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جئة مُتحيِصَة فِوَذاة ادل 


وزّادةالحدل 
في المتملكة المربية السُّوديّة 


بقلم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل | 
الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» أحاط بكل شيء علماء وأحصى 
كل شيء عددا . والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن 
عبدالله سيد الأولين والآخحرين» وعلى آله وصحبه الغر الميامين» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد صح عن رسول الله يَكِ أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
فعلم الفقه هو خلاصة علم الكتاب والسئة» والكتب المؤلفة فيه كثيرة شهيرة» 
وإذ من أنسن ما أل قن علا الغلمء ومن أوننعهاء. وأضللها فى هدعي 
الحنابلة كتاب «كشاف القناع عن الإقناع» للعلامة الشيخ منصور بن يونس 
البهوتي فقيه الحنابلة في زمانه . 

5 لهذا الكتاب من مكانة عالية بين مؤلفات فقهاء الحنابلة وكونه 
أشملها في المسائل والفروع حيث عدّ بحق الجامع لفقه المذهب» ومن ثم 
كان أحد المراجع الرئيسة لقضاة هذه البلاد في أحكامهم. وأقضيتهم حسبما 
تضمنه قرار الهيئة القضائية الصادر في السابع من شهر محرم من عام سبعة 
وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة» فقد أولت بفضل الله تعالى» ومنته وكرمه وزارة 
العدل بالمملكة العربية السعودية عتايتها بخدمة هذا الكتاب» وإخراجه 
للقضاةء ولطلبة العلم في صورة مُحققة تحقيقاً علمياً روعي فيها تخريج 
الأحاديث وتوثيق النقول حسب الاستطاعة . 


5 المقدمة 


وقد تم هذا العمل المبارك - بإذن الله وتوفيقه ‏ من خلال لجان علمية 
متخصصة وكل إليها مقابلة الكتاب بالنسخ الأصلية» وتخريج أحاديثه» وتوثيق 
نقوله»ء وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه» وإعادة الكلمات الساقطة منه إلى 
مواضعهاء وحذف الكلمات والعبارات المكررة في المطبوعة» وهي مكونة من 
أصحاب الفضيلة : الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد» والشيخ صالح بن 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الذي اعتذر لظروفه الخاصة» فتم قيامنا بالعمل 
المكلف بهء والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمنعم» والشيخ 
الدكتور سعد بن عبدالله الحميد» والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم . 

حيث تم توزيع أجزاء الكتاب على أصحاب الفضيلة للمقابلة والتصحيح 
وذلك كما يلي : 

المجلد الأول إلى صفحة (55) من المجلد الثاني طبعة الراشد- 

لدى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن قاسم . 

- المتبقي من المجلد الثاني إلى صفحة )١55(‏ من المجلد الثالث . 

لدى فضيلة الشيخ سعد الحميد. 

- المتبقي من المجلد الثالث إلى نهاية المجلد الرابع . 

لدى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمنعم . 

المجلد الخامس إلى صفحة )١171(‏ من المجلد السادس لدينا . 

المتبقي من المجلد السادس . 

لدى فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد. 

هذا وقد كان عمل اللجنة في المقابلة على النسخ المعتمدة وهي : 

أ -النسخة التي بخط المؤلف» وقد قامت الوزارة بتصويرها من مالكها 

وقد جعلت هي الأصل المعتمد في هذه الطبعة . 


ب- نسخة آل حصين ويرمز لها ب (ح). 


ج- طبعة مقبل الذكير «سنة 1214١ه»‏ المطبوعة في المطبعة العامرة 
الشرفية بمصرء ويرمز لها ب (ذ). وقد قرئت على الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز العنقري ‏ رحمه الله تعالى - وصححها الشيخ محمد بن 
عبدالمحسن الخيال ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمقابلة على نسخ خطية 
أخرى . ١‏ 
وقد عثر أخيراً على نسخة خطية بمكتبة الشيخ/ محمد بن عبدالمحسن 
الخيال وهي مصححة ومقابلة على نسخة الشيخ/ عبدالحي بن أحمد بن 
العماد الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر فيها أنه نسخها من نسخة على كل 
كراسة منها خط المؤلف» وقد تم تصويرها بواسطة ابنه الأستاذ/ عبدالعزيز 
--جزاه الله خيرا- . 
تم تكليف لجنة لتخريج أحاديث الكتاب مكونة من: الشيخ 

عبدالقدوس بن محمد نذير» والشيخ سليمان بن مسلم الحرش »؛ مستعينة بعدد 
من الباحثين المختصين . 

هذا ولأهمية تخريج أحاديث وآثار هذا الكتاب وتوثيق نقوله وإعطاء هذا 
الجانب ما يستحقه من الأهمية» فقد تم تكليف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - بالإشراف على 
ذلك. 

هذا وتجدر الإشارة إلى منهج وخطة التحقيق والتخريج التي تم السير 
عليها وهي ما يلي : 

١‏ العناية بفرز متن الإقناع عن الكشاف» وجعله بين قوسين وبحرف 
كير ً 

” - التعليق على المسائل العقدية التي تخالف اعتقاد السلف بعبارة 


موجزة. 


إثبات علامات الترقيم الهامة» وترتيب بداية الكلام» وجعل بداية كل 
كتاب أو باب أو فصل في صفحة جديدة . 

5 تخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف حسب الإمكان . 

4 يقدم في تخريج الأحاديث من ذكرهم المؤلف حسب ذكرهم ولو كان 
فيهم من هو أولى بالتقديم» ثم يذكر من رواه زيادة على من ذكرهم ٠‏ 
المؤلف بأن يقال: «ورواه أيضاً فلان . . . إلخ». ؛ 

5 إذا كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما اكتفي بالعزو إليهماء 
أو إلى أحدهماء ولا يعزى إلى غيرهما إلا إذا وجد في الحديث زيادة 

تم ترتيب ذكر المخرجين للحديث على النحو التالي : 
البخاري ؛ مسلم» أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه . 

8 - إذا كان الحديث في كتاب من كتب الأئمة الستة الأخرى كالأدب 
المفرد للبخاري» والشمائل النبوية للترمذي» وعمل اليوم والليلة 
للنسائي» فيشار إليه حسب الترتيب المذكور. 

4 -العزو إلى غير كتب الأثمة الستة المذكورين يكون بحسب وفياتهم . 

٠-العزو‏ إلى الكتب الستة يكون بذكر اسم الكتاب» ورقم الباب ثم رقم 
الحديث ما عدا صحيح مسلمء فالعزو إليه يكون بذكر اسم 
الكتاب» ورقم الحديث العام» ولا يذكر رقم الحديث الخاص إلا 
عند الحاجة . 

١‏ العزو إلى الكتب الأخرى يكون بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث 
إذا كان الكتاب مرقماً . 


0 المقدمة 


1١‏ أتبع كل حديث بالحكم عليه من الأثمة المعتبرين» وإذا اختلف 
كلامهم, فيشار إلى ذلك» ويبين من حكم بصحته أو حسنه أو 
-١‏ تم توثيق النقول الموجودة في الكتاب على النحو التالي : 
أ- النقول الموجودة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ وثقت من. 
المراجع الأصلية» وعلى رأسها كتب مسائله المطبوعة . 
ب - توثيق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن 
القيم رحمهما الله تعالى حسب الاستطاعة . 
ج- توثيق جميع النقول الأخرى الموجودة في الكتاب ما عدا كتب 
المذهب لكثرتها وسهولة الرجوع إليها . 
5 ترجم لغير المشهورين من الأعلام الذين ذكرهم المؤلف . 
65 نسية الأبيات المذكورة في الكتاب إلى قائليها حسب الإمكان . 
75 التعليق على ما يحتاج إلى بيان من كلمة غريبة ونحوها. 
١١‏ الترجمة للمؤلف والشارح . 
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم عامة» ورجال 
السلك القضائي خاصةء وأن يوفقنا للعلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجزل 
الأجر والمثوبة لمن ساهم بعلمه وجهده ورأيه في إخراج هذا المرجع العلمي 
الكبير» إنه سبحانه واسع الفضل والجود والعطاء . وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد» وعلى اله وصحبه . 


لذيدكف 


1 ترجمة صاحب الإقناع 


ترجمة صاحب الإقناع(١)‏ 


هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المعوّل عليه في 
الفقه بالديار الشامية» مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بهاء شرف الدين- 
أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي 
المقدسي ثم الصالحيّ الدمشقي . 

والحجّاوي : نسبة إلى (حجّة) بفتح الحاء المهملة وبيعدها جيم مشددة 
وآخرها هاء تأنيث؛ من قرى نابلس7"©. 


انظر ترجمته في : 

[1] ذخائر القصر لابن طولون/ ورقة .)١١5-1١5(‏ 

[؟] الكواكب السائرة (7/ 518؟) . 

["] شذرات الذهب (7777/8) الطبعة الجديدة .)59/7/١١(‏ 

1] النعت الأكمل ص/ .١74‏ 

[6]عنوان المجد(؟/ 5 )7١‏ . 

71] السحب الوايلة (7/ .)١17*5‏ 

[/ا] هدية العارفين (5/ .)58١‏ 

[8] المدخل لابن يدران (ص/ 4١‏ 5و547). 

[4] رفع النقاب عن تراجم الأصحاب (ص/ 87 7) . 

1] مختصر طبقات الحتايلة (ص/ 4) . 

31 الأعلام للزركلي (0// 073١‏ . 

3 ] معجم المؤلفين /١7(‏ 074 . 

[1] المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد ين حنبل (؟/ 775) . 
(؟) السحب الوابلة (”/ .)١17"5‏ 


١‏ ترجمة صاحب الإقناع 


والمقدسي :- بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين- 
نسبة إلى بيت المقدس » وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
في غير موضع» وفيها المسجد الأقصى20. 

والصالحي : نسبة إلى (الصالحية) وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في 
لحف" جبل قاسيون من غوطة دمشق . . . وأكثر أهلها ناقلة البيت المقدس 
على مذهب أحمد بن حنبل”" » وهي الآن تابعة لمدينة دمشق . 

مولده : ولد بقرية (حجّة) من قرى نابلس سنة (4665/ه) . 

# نشأته : نشأ في قرية (حجّة)ء وقرأ القرآن وأوائل الفنون» وأقبل على 
الفقه إقبالاً كلياً» ثم ارتحل إلى دمشق» فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي 
عمرء وقرأ على مشايخ عصره ء ولازم العلامة الشويكي في الفقه إلى أن تمكن 
فيه تمكناً تام وانقرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد» وصار إليه 
المرجع » وأم بالجامع المظفري عدة ستين » واشتغل عليه جمع من الفضلاء 
ففاقواء كما تولّى التدريس بالجامع الأمري. وتدريس الحنابلة في مدرسة 

مشايخه : أخذ الحجاوي العلم عن جماعة من علماء عصره» منهم : 
)١‏ العلامة الشيخ محبٌ الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 

محمد القرشي الهاشمي العقيلي النويري المكي الشافعي » خطيب 
الخطباء بالمسجد الحرام» المتوفى سنة (1917ه]؟' رحمه الله تعالى-. 


الأنساب للسمعاني .)479/١11(‏ 

(0) اللحف: بالكسر أصل الجبل . القاموس المحيط (ص/ ؟١١١1١).‏ 
() معجم البلدان (9/ 07940 . 

(:) شذرات الذهب(١١5/1١1).‏ 


١‏ ترجمة صاحب الإقناع 


)١‏ الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الصالحي» المتوفى سنة (414ه)27 رحمه الله تعالى-. 

*) العلآمة الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر 
ابن أحمد بن أبي بكر بن أحمد العلوي الشويكي النابلسي الصالحي» 
صاحب كتاب : (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح)» المتوفى سنة 
(97ه)(" رحمه الله تعالى-. 

4) أجاز له الشيخ كمال الدين محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي» المتوفى سنة 
(977ه0”* رحمه الله تعالى-. 

5) الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن محمدء الشهير بابن 
طولون الدمشقي الصالحي الحنفي» صاحب المؤلفات الكثيرة» ومنها 
(ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر)ء المتوفى سنة (9617ه)2- 
رحمه الله تعالى-. 

# تلاميذه : أخذ عنه العلم جماعة من أبناء بلده وغيرهم » منهم : 

)١‏ ابنه الشيخ المسند المحدّث الفرضي الفقيه يحيى بن موسى الحجاوي» 
المتوفى بالقاهرة بين سنة إحدى وألف وخمس وعشرين وألف للهجرة» 
رحمه الله تعالى-. 

00 الكواكب السائرة (1/ ]0 شذرات الذهب (١١٠/57١)؛‏ النعت الأكمل 

(ص/؟ة). 

(:) النعت الأكمل ص/ ٠١5‏ »ء السحب الوابلة (1/ 318). 

0 الكواكب السائرة »)4٠ /١(‏ شذرات الذهب .)771/١١(‏ 

(5) الكواكب السائرة (7/ ؟6)» شذرات الذهب (198/8). 

() النعت الأكمل (ص/ »)١187‏ مختصر طبقات الحتابلة (ص/ 5 .)1١‏ 


ع1 ترجمة صاحب الإقناع 


؟) الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان المشهور ب(أبي جدة) 
النجدي الأشيقري مولداً وموطناًء رحل إلى الشام ولازم الحجاوي سبع 
سنين ملازمة تامة» وتوفي آخر القرن العاشر”'؛ _رحمه الله تعالى-. 

*”) الشيخ زامل بن سلطان بن زامل الخطيب» من آل يزيد من بني حنيفة» 
المقرني النجدي» قاضي الرياض» المتوفى في النصف الأخير من القرن ' 
العاشر”"؟؛ رحمه الله تعالى-. 

5) الشيخ القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن شمس 
الدين محمد بن علي بن عمر سبط الرجيحي» قاضي الحنابلة ومرجعهم 
بدمشقء المتوفى سنة ٠١١7(‏ ه)””©.: ‏ رحمه الله تعالى-. 

5) الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الشويكي 
الحنبلي » المتوفى في التاسع من ذي الحجة سنة (/1١١٠١ه)!؟-‏ رحمه الله 
تعالى-. 


.)5481١/6(دجت علماء‎ )١ 

(؟) عنوان المجد(؟7/ 5 »)7١‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون )١51//7(‏ . 

لطف السمر (75/1)» خلاصة الأثر (57/5١)؛‏ النعت الأكمل (ص/ »)١15١‏ 
السحب الوابلة (ا/ 417 )1١‏ . 

(:) اختلفت المراجع في نسبته وسنة وفاتهء ففي «تراجم الأعيان» و «لطف السمر؟ أنه 
«الشويكي» بياء مثناة من تحت» وفي «خلاصة الأثرة» و«مختصر طبقات الحنايلة» 
أنه (الشوبكي» بباء موحدة من تحتء واتفقوا على أن سنة وفاته هي (1١١٠١ه)ء‏ 
عدا «تراجم الأعيان»ففيه أنها (7١٠٠ه)ء‏ «تراجم الأعيان» »)051/١(‏ «لطف 
السمر؛ .)771/١(‏ «خلاصة الأثر» :)4١/١(‏ «مختصر طبقات الحتابلة» 
(ص/؟7١٠0).‏ 


ه6١‏ ترجمة صاحب الإقناع 


5) الشيخ إبراهيم بن محمدء المعروف بابن الأحدب الزبداني الأصل» 
الشافعي» الرحلة المعمّر المتوفى سنة (١١٠١٠ه)0")‏ - رحمه الله 
صالوى: 

1) الشيخ أبو بكر بن زيتون الصالحي الحنبلي» المتوفى سنة (15١١٠١ه‏ 0" 
رحمه الله تعالى-. 

8) الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي 
الحنبلي» قاضي أشيقرء ولد في بلدة أشيقر» وقرأ على علمائهاء ثم سافر 
إلى دمشقء ولازم الشيخ الحجاوي ملازمة تامة» ثم عاد إلى نجد وولي 
قضاء أشيقرء وبقي فيها حتى توفي سنة (17١١٠ه(" ‏ رحمه الله 
تعالكى3: 

4) الشيخ العلآمة شهاب الدين أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الوفائي الدمشقي 
الحنبلي» من بني مفلحء البيت المشهور بالعلم والرياسة بالشام؛ المتوفى 
سنة (78١1ه)92؟'‏ رحمه الله تعالى-. 

٠‏ الشيخ أبو النور عثمان بن محمد بن إبراهيم» الشهير بأبي جدة*؟ 
ررحمه الله تعالى-. 

)١‏ الشيخ القاضي شمس الدين ابن ظريف* رحمه الله تعالى-. 

لطف السمر(١1/١4١7)»‏ خلاصة الأثر (7”5/1) . 

20 لطف السمر(١//ا8؟).‏ 

() عنوان المجد ٠٠" /١(‏ *7)» علماء نجد ,)5789/١(‏ 

(؛) تراجم الأعيان (44/1): خلاصة الأثر /١(‏ 1764)» النعت الأكمل (ص/198): 

السحب الوابلة .)١15/1١(‏ 
() مختصر طبقات الحتابلة (ص/ 914). 
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)١‏ وأجاز للشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 

محمد المرداوي المقدسي الشهير باين الديوان7 رحمه الله تعالى-. 
مؤلفاته : 

. الإقناع لطالب الانتفاع»» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى‎ )١ 

') ازاد المستقنع في اختصار المقنع؟» وهو متن مشهورء انتفع به المتأخرون ' 
من الحنايلة . 
طبع عدة مرات» وشرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه (الروض 
المربع)» وعلى الشرح المذكور عّدة حواشٍ وتعليقات معروفة . 

“) احاشية التنقيح»» والمراد بالتنقيح هنا : (التنقيح المشبع في تحرير أحكام 
المقنع) للعلامة شيخ المذهب في وقته: علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي» المتوفى سنة (456ه) رحمه الله تعالى ‏ وقد طبعت 
هذه الحاشية باسم (حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل)» بتحقيق ودراسة الدكتور يحبى بن أحمد بن يحيى الجردي؛ 
الطبعة الأولى سنة (517١ه)ء‏ نشر دار المنار للطبع والنشر والتوزيع 
بالقاهرة» في مجلد واحد . 

5) منظومة الآداب الشرعية وشرحها»7". 

) اشرح منظومة الآداب لابن مفلح»7"©. 

”) المنظومة الكبائر» 0 . 

1) احاشية على الفروع»0". 

8) شرح المفردات»9©. 

0 خلاصة الأثر(/05”) . 

() السحب الوابلة (*/ 5 .)١17‏ شذرات الذهب(١817/1).‏ 
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4) اشرح غريب لغات الإقناع»("2. 
وله من النظم قوله في شروط الإمامة : 
وهاك شروطاً للإمامة ئها لتبلعُ في تعدادها اثنين مع عشر 
عداليّه؛ إسلامة ثم نطقّه طهاربُهُ مع آدميّ كذا مُقري 
بلوعٌ لفرضٍ قادرٌ لقيايهمه سوى راتبٍ يُرجى شفاء من الضْر 
وليسّ به عجر عن الذكر يا فتى ولِيس لهُ من بولِه سلسٌ يجري 
وصح منّ المعذور فيه إمامةً ‏ بمشبهه إلا بأخرسٌ لل ذرٍ 
ولا بد من عقل كذاك ذكورةٌ فخذهاهداك الله واعمل بها تدري9) 
*# وفاته : 
اختلف في سنة وفاته» فقيل إنه توفي سنة (47ه)» ذكر ذلك صاحب 
الشذرات» فقال في حوادث سنة (9470ه): وتوفي يوم الخميس» الثاني 
والعشرين من ربيع الأول ودفن بأسفل الروضة”". 
وقيل : إنه توفي سنة (954ه). وذلك يوم الخميس سابع عشر ربيع 
الأول منهء ذكر ذلك غالب من ترجم له9». 
وقيل : إنه توفي سنة (/95ه)» ذكر بعضهم هذا القول بناءً على خطأ 
وقع في طبعة لكتاب «عنوان المجد لابن بشرة*» حيث إنه في أثناء كلامه على 


1 المدخل لابين بدران (ص/ 5١‏ 5» 587). 

() النعت الأكمل (ص/ .)١1١5‏ 

0 شذرات الذهب .)8177/1١١(‏ 

(5) الكواكب السائرة (/ 5١؟).‏ عنوان المجد (1/ 704)» المدخل لابن بدران 
(ص/ :)54١‏ مختصر طبقات الحتابلة (ص/ 84) . 

() عنوان المجد /1١(‏ 77) نشر مكتبة الرياض الحديثة» دون تاريخ . 


سابقة في سنة (/45ه) ذكر في آخرها : (وفيها توفي الشيخ العالم. . ..إلخ.) 
وسقط من هذه الطبعة جملة: (وفي ثمان وستين وتسعمائة توفي الشيخ 
العالم . . . إلخ0©. 

وكانت جنازته حافلة»ء حضرها الأكابر والأعيان» وتأسّف عليه 
الناس” »2"7‏ رحمه الله تعالى-. 


.)7١5/؟(دجملا عنوان‎ )١( 
.)7١5 7/70 (؟) الكواكب السائرة‎ 
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الكلامٌ على كتاب الإقناج 


يعد كتاب الإقناع من الكتب المهمة عند علماء الحنابلة . 
قال عنه شارحه الشيخ منصور البهوتي : «في غاية حسن الوقع » وعظم ' 
النفع » لم يأت أحد بمثاله» ولا نسج ناسج على منواله»20©. 
وقال نجم الدين الغزي: «جمع فيه المذهب؛ وهو عمدة الحنابلة الآن 


وقال ابن العماد: «جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمدء لم يؤلف 
أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل»9©. 

وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في وصيته لأحد تلامذته من 
النجديين : «وعليك يما في الكتابين: الإقناع والمنتهئئ» فإذا اختلفا فانظر ما 
يرجّحه صاحب الغاية)96). 

وقال ابن بدران ‏ بعد كلامه على منتهى الإرادات ‏ : «. . . وكذلك الشيخ 
موسئ الحجاوي ألّف كتاب «الإقناع»؛ وحذا به حذو صاحب المستوعب» 
بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر في الفروع والمقنع» وجعله على قول 
واحدء فصار معوّل المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما»” . 
61 مقدمة كشاف القناع (ص/ .)١‏ 
(5) الكواكب السائرة(77/7١؟7).‏ 
0 شذرات الذهب(١١/897).‏ 
لك مقدمة «غاية المنتهى» للشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع /١(‏ 5). 
(5) المدخلص/:”47. 
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وقال في كلامه على كتاب الإقناع: «مجلّد ضخم كثير الفوائد جمّ 
المنافع'("2. 

وقد طبع الكتاب في المطبعة المصرية بالأزهرء بتصحيح وتعليق: الشيخ 
عبداللطيف بن محمد موسى السبكي» في أربع مجلدات» دون تأريخ . 

كما طبع بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» بالتعاون. 
مع مركز البحوث والدراسات العربية السعودية بدار هجرء في مطبعة هجر 

بمصرء سنة 148١5اهء‏ في أربع مجلدات . 

وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماءء وألّفُوا حوله عدداً من 
المؤلفات ومنها : 
+##شروحه : 

: - شرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه  موضع التحقيق‎ ١ 
«كشاف القناع عن متن الإقناع؛» وسيأتي الكلام عليه في ترجمة الشارح‎ 
.- -إنشاء الله تعالى‎ 

كما شرحه الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن مشرف التميمي؛ المتوفى 
سنة ١1/4‏ ه» رحمه الله تعالى-. 

قال ابن بشر في عنوان المجد: «وذكر لي أنه شرح الإقناع» فسار به معه إلى 
الحج» فوافق الشيخ منصور في مكة» فذكر له أنه شرحه» فأتلف سليمان 
شرحه الذي معه»9؟. 

# حواشيه : 
)١‏ «حاشية الإقناع»» للشيخ منصور بن يونس البهوتي» المتوفى سنة 


) المدخل (ص/ .)55١‏ 
(؟) عنوان المجد(778/17). 
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(١6١٠ه).ء‏ في مجلد واحد» وسيأتي الكلام عليها ضمن مؤلفات الشيخ 
منصور إن شاء الله تعالى . 
”) احاشية الإقناع»» للشيخ محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي» المتوفى سنة 
(84١٠ه).‏ قال عنه المحبي: «وكتب كثيرا من التحريرات» منها 
تحريراته على الإقناع وعلى المنتهئ» جردت بعد موته من هامش نسخته , 
فبلغت حاشية الإقناع اثني عشر كراساء وحاشية المنتهئ أربعين 
كراساً20. : 
*3) «الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع»: لفضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن 
عبدالله بن دهيش» المتوقى سنة (505١ه) ‏ رحمه الله تعالى -» طبع 
على نفقة ابنه الدكتور الشيخ/ عبدالملك» نشر مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة في مكة المكرمة سنة (19١5١ه)»ء‏ وصل فيه إلى نهاية باب 
التيمم . . 
4) «التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي»» لفضيلة الشيخ عبدالله بن عمر 
ابن عبدالله بن دهيش سابق الذكر لم يكمله, ولا يزال مخطوطاً "©. 
غريبه: 
قام مؤلف الإقناع الشيخ موسى الحجاوي ‏ رحمه الله بتأليف كتاب في 
شرح غريب لغة كتابه المذكور كما تقدم ذكر ذلك في الكلام على مؤلفاته . 
# الجمع بينه وبين غيره من كتب المذهب: 
«غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهئ»» للعلامة الكبير الشيخ 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي» المتوفى سنة (17١١ه)‏ - 
رحمه الله تعالى-. 


0 خلاصةالأثر(9/ 9"). 
؟) علماء نجد(5/5ه"). 


١‏ ترجمة صاحب الإقناع 


جمع في كتابه المذكور بين كتابي الإقناع والمنتهى: والمنتهى هو: 
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ للعلامة الشيخ محمد 
ابن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري المعروف بابن النجار» المتوفى سنة 
(/1وه)_رحمه الله تعالى-. 

وقد طبع كتاب اغاية المنتهى» في دمشق في مطبعة دار السلام» بتحقيق' 
وتعليق الشيخين محمد جميل الشطي ومحمد زهير الشاويش» سنة 
(1178ه) في ثلاث مجلدات . 

وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من علماء الحنابلة بالشرح والتعليق» 
وطبع من شرورحه (مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهى) للشيخ العلامة: 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي» المتوفى سنة 
(75١ه)‏ رحمه الله تعالى» قام بطبعه المكتب الإسلامي في دمشق سنة 
(88اه). 

* مختصراته : 

(المجموع فيما هو كثير الوقوع»» للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن 
سلطان بن خميس أبا بطين» المتوفى سنة (١171١١ه) ‏ رحمه الله تعالى -» 
اختصر فيه الإقناع مع زيادات مفيدة» ويقوم بتحقيقه الأستاذ/ خالد بن 


عبدالعزيز أبا بطين(©. 
# بعض الكتب المتعلقة به: 


)١‏ «نظم الخصائص الواقعة في الإقناع وشرحها»؛ للعلامة الشيخ شمس 
الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» المتوفى سنة 


(1) علماء نجد(/ *57)», المدخل المفصّل (7/ 0779 . 


و ترجمة صاحب الإقناع 


(118ه) - رحمه الله تعالى(2» وقد ذكر الحجاوي هذه الخصائص في 


أول كتاب التكاح من كتاب الإقناع2©. 
') «دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر”"» والمراد الكبائر المذكورة في باب 
حكم المرتد من كتاب الإقناع9). 


*) «المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهئل»ء جمعها ورتبّها وحقق ٠‏ 
المذهب فيها الدكتور عبدالعزيز ين محمد بن عبدالله الحجيلان» قامت. 
بنشره دار الوطن بالرياض» الطبعة الأولى» سنة (419١ه)‏ في مجلد 
لطيف . 


1 التعت الأكمل (ص/757)؛ المدخل المفصّل (759/5) . 
0 الإقناع (6/ .0 . 

السحب الوابلة (؟/ 8537). 

(8) الإقناع (5/ 586). 


عله 


عهه 
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ترجمة صاحب كثاف القناع(١)‏ 


هو الشيخ العالم العلامة» بقية المحقّقين وافتخار العلماء الراسخين» شيخ 
الحتايلة بمصرء وخاتمة علمائهم بها أبو السعادات منصور بن يونس بن 5 
صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهُوتي الحنبلي, 
المصري القاهري . 


)060 انظر ترجمته في : 
31 خلاصة الأثر للمحبي (515/5). 
1 ديوان الإسلام لابن الغزي )7317/١/1١(‏ . 
["] النعت الأكمل (ص/ .)51٠١‏ 
[؟] عنوان المجد لابن بشر (؟/ “3”3717) . 
[6] السحب الوابلة (/ 1171) . 
1] الخطط التوفيقية (9/ .)1١١٠١‏ 
1 إيضاح المكنون (501//1)» (7/ 001 . 
[] هدية العارفين (؟1/ 1/5 5) . 
[] المدخل لابن بدران (ص/ ٠51١‏ 557» 555). 
]٠‏ مععجم المطبوعات العربية والمعرّية .)099/١(‏ 
31 ]رفع النقاب (ص/ 007 . 
3] مختصر طبقات الحنابلة (ص/ .)١١5‏ 
]١[‏ الأعلام (// 00107 . 
]١4[‏ معجم المؤلفين .)57/١1(‏ 
[15] المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 075717 . 
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والبّهوتي : نسبة إلى (بُهُوت) بلدة بمصرء من الغربية(»» وهي إحدى قرى 
مركز طلخا بمحافظة (الدقهلية) . 

# مولده : ولد الشيخ منصور البهوتي سنة (١١٠٠ه)؛‏ قال الغزي: «ورأيت 
في حاشية تلميذه وابن أخته العلآمة الخلوتي أنه كان مولد صاحب الترجمة 
سئة )3٠١١(‏ من الهجرة؛ كما أخبره بذلك» فكان عمره إحدى وخمسين * 
سنة ‏ رحمه الله رحمة واسعة)0), 

# صفاته وأخلاقه: كان الشيخ منصور ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس» وكان 
شيخاً له مكارم دازة» وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته 
من المقادسة؛ وإذا مرض أحد عاده وأخذه إلى بيته ومرّضه إلى أن يشفوئ » 
وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرّقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ 
منها شيعا . 
وكان ‏ رحمه الله صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» وقد رحل 
الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد عنه» فرحل إليه 
الحنابلة من الديار الشامية» والنواحي النجدية» والأرزاضي المقدسية» 
والضواحي البعلية . 
وكان ‏ رحمه الله كثير العبادة غزير الإفادة والاستفادة . 

# مشايخه : 


أخذ البُهوتي العلم عن جماعة من علماء عصرهء منهم : 


مختصر فتح رب الأرباب يما أهمل في لب اللباب (ص/ 9) . 
مختصر طبقات الحنابلة (ص/ .)١1١5‏ 
0 خلاصة الأثر(475/8). 
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0ن 
م 
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2( 
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)١‏ الشيخ الإمام يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالمء الشهير بابن الحجاوي المقدسي الأصل» الدمشقي المولد 
والمنشأء ثم الصالحي ثم القاهري» المتوفى بالقاهرة بين سنة إحدى 
وألف وخمس وعشرين وألف للهجرة( -رحمه الله تعالى-. 

3( الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن على بن محمد الدنوشري”"' الشافعي» 
اللغوي النحوي » خليفة الحكم بمصر» والمتوفى يوم الأحد غرّة ربيع / 
الآحر من سنة (75١٠١ه” )"2‏ رحمه الله تعالى-. 

*”) الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحتبلي» نزيل مصر وشيخ الحنابلة 
في عصره بهاء المتوفى بمصر سنة (575١٠١ه).‏ وكان أكثر أخذ الشيخ 
عتصور عد 20 -رحمة الله تعالى -. 

5) الشيخ المسند عبدالرحمن بن يوسف بن علي الملقب بزين الدين بن 
القاضي جمال الدين ابن الشيخ نور الدين البهوتي الحنبلي المصري؛ 
خاتمة المعمرين» كان حيّاً سنة (50١٠ه)ء‏ عاش نحواً من مائة 
وثلاثين سنة2*0: رحمه الله تعالى . 

0) الشيخ الشهاب أحمد الوارثي الصديقي 2©9. 

”) الشيخ النور علي الحلبي»2. 

1) الجمال يوسف البهوتي0©. 


النعت الأكمل (ص/ 187)» مختصر طبقات الحنايلة (ص/ 5 .)٠١‏ 

نسبته إلى (دنوشر؛ غربي المحلّة الكبرى بمصر. خلاصة الأثر (/ 01) . 

خلاصة الأثر (/ “51 )؛ الأعلام (5/ /917)» معجم المؤلفين (5/ 017١‏ . 

خلاصة الأثر (/ 7"57): النعت الأكمل (ص/ 180)» السحب الوايلة (5/ )1١171‏ . 
خلاصة الأثر (؟/ :)5٠5‏ النعت الأكمل (ص/ 5 :)7١‏ مختصر طبقات الحنايلة 
(ص/5١١1).‏ 

السحب الوايلة (7/ »)١171‏ مختصر طبقات الحنابلة (ص/ .)١١5‏ 


3 ترجمة صاحب كشاف القتاع 


تلاميذه: قال ابن بشر: «أخذ عنه الفقه جماعة من النجديين والمصريين 

وغيرهم» 227 منهم : 

)١‏ الشيخ عبدالقادر بن الشيخ الإمام محبي الدين» المشهور بالدنوشري» 
المصري القاهري» المتوفي ظناً بعد سنة (70١٠١ه) )20‏ رحمه الله 
5 : 

”) الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
أحمد الكرمي7", أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء صاحب التصانيف 
المشهورة» المتوفى في ربيع الأول سنة (1١٠١ه) .)9‏ رحمه الله 
سال 

“”) الشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
علي بن إبراهيم بن رشد» الشهير بالفتوحي » المصري القاهري؛ المتوفى 
بين سنة (757١٠١ه)‏ وسنة (50١1ه)220؛ ‏ رحمه الله تعالى-. 

5) الشيخ القاضي عبدالله بن عبدالوهاب بن موسى بن عبدالقادر بن مشرف 
الوهيبي التميمي» قاضي العيينة» المتوفى سنة (55١٠١ه)2©0»؛ ‏ رحمه 
الله تعالى-. 


عنوان المجد(؟/ 7197) . 

() النعت الأكمل (ص/ .)5١5‏ 

() نسبته إلى (طور كرم» قرية بقرب نابلس ببيت المقدس . خلاصة الأثر (5/ 88" . 

(:) خلاصة الأثر (8/85ه"), عنوان المجد (717-17:4/7) رفع النقاب (ص/ 0701 

(5) النعت الأكمل (ص/ 203١9‏ ولم يذكر فيه سنة وقاته إلا أنه جعله من الطبقة 
الخامسة الذين وفاتهم من ٠١77(‏ إلى ١٠5١٠ه).‏ 

(3) عنوان المجد (1/ 0777, رفع النقاب (ص/ 7817): علماء نجد (5/ 07:4 . 
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) الشيخ الفقيه ياسين بن علي بن أحمد بن أحمد بن محمد اللبدي 
الحنبلي» رحل إلى مصر سنة (517 ١٠١ه)‏ ومكث بها إلى (51١٠١ه)ء؛‏ 
وأخذ بها عن الشيخ منصور وغيرهء وتوفي سنة (5١٠ه)(") ‏ رحمه 
الله تعالى-. 

5) الشيخ المحدث المقرىء عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن . 
عبدالباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد الحنبلي البعلي الأزهريٍ 
الدمشقي» الشهير بابن البدر ثم بابن فقيه فصهء رحل إلى مصر سنة 
(75١٠ه)ء‏ وأخذ الفقه عن الشيخ منصور وغيره» وتوفي ليلة الثلاثاء 
سابع عشر ذي الحجةء سنة (1/1١٠١ه)ء‏ ودفن بتربة الغرباء بمقبرة 
الفراديس”"2»؛ رحمه الله تعالى-. 

0 الشيخ يوسف بن يحبى بن مرعي الطوركرمي الحنبلي» حفيد الشيخ 
مرعي» رحل إلى مصر سنة (545١٠ه)»ء‏ وأخذ عن الشيخ منصور 
وغيره» توفي في نهار الإثنين عاشر صفر سنة (01/8١ه)("؛ ‏ رحمه الله 
تعالى-. 

8) الشيخ القاضي إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي بكر الصالحي» 
المعروف بالغزال» الأديب الشاعرء ولد ونشأ بالصالحية» وتوفي في ذي 
القعدة سنة (8١١ه)!؟»؛‏ _رحمه الله تعالى -. 


خلاصة الأثر (557/5): النعت الأكمل (ص/5١75)»:‏ السحب الوابلة 
(//610١١)؛‏ مختصر طبقات الحنايلة (ص/5١1١)‏ 

خلاصة الأثر(؟/ 7817) . 

خلاصة الأثر (0:8/5): النعت الأكمل (ص/ :77)؛ السحب الوابلة (9/ 1193) . 
خلاصة الأثر(55/1). 


3 ترجمة صاحب كشاف القناع 


4) الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي» الشهير بالخلوتي» 
المصريء ابن أخت الشيخ منصور؛ لازمه مدة طويلة» توفي ليلة الجمعة 
تاسع عشر ذي الحجة سنة (/8١٠1ه)237؛ ‏ رحمه الله تعالى-. 

٠‏ الشيخ الإمام إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الذّنابي العوفي» 
الدمشقي الصالحي الأصل» المصري مولداً ووفاة؛ توفي فجأة ظهر يوم 
الإثنين رابع عشر ربيع الثاني سنة (94٠١ه)(" »2‏ رحمه الله تعالى-.. 

)١١‏ الشيخ محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البهوتي الحنبلي 
المصري» المتوفى يوم الخميس خامس عشر رجب سنة (١١١٠١ه)2,‏ 
- رحمه الله تعالى-. 

)١١‏ الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الأزهري. العلامة 
الفقيه الفرضي القاهري مولداً ونشأةٌء المتوفى في ثامن عشر ربيع الأول 
سنة (71١1ه) »2)40‏ رحمه الله تعالى -. 

17 ) الشيخ عبدالحق اللبدي 9 . 

5) الشيخ محمد أبو المواهب0©. 

5) الشيخ يوسف البهوتي"©. 
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خلاصة الأثر :)79٠/17(‏ النعت الأكمل (ص/778): السحب الوابلة 
(64/5) رفع النقاب (ص/88") . 

خلاصة الأثر »)4/١(‏ النعت الأكمل (ص/ 757): السحب الوابلة (19//1): 
مختصر طبقات الحتنابلة (ص/77١).‏ 

خلاصة الأثر (7/ 077"8: النعت الأكمل (ص/ 194)؛ السحب الوابلة (؟/401) . 
عجائب الآثار للجبرتي :)17١/١(‏ السحب الوابلة (؟/ 5178) . 

مختصر طبقات الحتابلة (ص/ .)١١6‏ 

رفع النقاب (ص/ /اه ”) . 


3 ترجمة صاحب كشاق القناع 


مؤلفاته : 

. لكشاف القناع عن الإقناع»» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى‎ )١ 

؟) الحاشية على الإقناع؛» قال ابن بشر: «وأخبرني شيخنا الشيخ القاضي 
عثمان بن منصور الحتبلي الناصري - متع الله به قال: أخبرني بعض 
مشايخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه الحنابلة من الحواشي على . 
أولئك المتون ليس عليه معول» إلا ما وضعه الشيخ منصورء لأنه هو 
المحقق لذلكء إلا حاشية الخلوتي ؛ لأن فيها فوائد»(©. 
وهي في مجلدء منها نسخة مخطوطة في المكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة برقم )١5 ٠4(‏ وعنها صورة في جامعة أم القرى برقم .©7)١179(‏ 
ومنها نسخة في مكتبة سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد ‏ رحمه 
الله تعالى 0" ويعمل على تحقيقها اثنان من الباحثين في رسالتي 
دكتوراه تقدما بهما إلى قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

*) «الروض المربع شرح زاد المستقنع»» قيل إنه أول ما شرح» فرغ من 
شرحه سنة (51 ١٠ه)27:‏ طبع في دمشق الطبعة الأولى سنة 108١.هء‏ 
ثم طبع بعد ذلك عدة مرات» وهو أكثر كتبه انتشاراً بسبب تدريسه في 
الكليات الشرعية في المملكة» وعليه حواش وتعليقات معروقة . 

4) اشرح على منتهى الإرادات» » سماه: ادقائق أولي النهئ لشرح المنتهى؟» 
قال ابن بشر: فرغ من شرحه سئة (44١١ه)ء‏ وقيل إنه آخر ما صنف*©. 


(1) عنوان المجد (؟/ *3371) . فهرس الفقه الحتبلي (ص/ /41) . 
المدخل المقصل (؟7/58/5). (:) عنوان المجد (؟/ 377 "3) . 
(5) عنوان المجد(؟/ 79؟71) . 


وقد استمد شرحه من شرح الفتوحي» ومن شرحه لكتاب الإقناع7". وقد 
طبع الشرح المذكور في المطبعة العامرة الشرفية بمصر سئة 1119١ه‏ 
على هامش كشاف القناع أربعة أجزاء في ثلاث مجلدات . 
كما طبع في مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة 1757ه في 
ثلاث مجلدات» وصوّر بعد ذلك. وقد تم تحقيق الشرح المذكور في ٠‏ 
ثمان رسائل علمية ؛ واحدة دكتوراه» والباقي ماجستير؛ في قسم الدراسات. 
العليا الشرعيةء وفي مركز الدراسات العليا المسائية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

4) #حاشية على المنته»» اسمها: «إرشاد أولي النهئ لدقائق المنتهئ»» 
مخطوطة في مجلد واحد» منها نسخة المؤلف في دار الكتب المصرية 
(فقه حنبلي/ 2204 ومنها نسخ في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم 
(00745"» وفي مكتبة الموسوعة الكويتية برقم (715)» وفي مكتبة 
الحرم المكي الشريف برقم (١١)؛‏ وفي جامعة أم القرئ صورة منها برقم 
(5”)؛ وصورة عن نسخة أخرى برقم (20)41. 
وقد حقق أكثر هذه الحاشية في خمس رسائل علمية «ماجستير؛ في مركز 
الدراسات العليا المسائية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وبقي منها من كتاب البيع إلى كتاب 
الوقف . 


(1) المدخل المفصل (؟/ .)0/8٠‏ 
المدخل المفصّل (؟7/ 7/85). 
(» فهرس الفقه الحنبلي (ص/ .)١5-١1‏ 


5) «منح الشفا الشافيات في شرح المفردات» : 
والمفردات نظم للشيخ عز الدين محمد بن علي بن عبدالرحمن 
المقدسي الصالحيء المتوفى سنة (١٠4ه)‏ واسمه: «النظم المفيد 
الأحمد في مفردات الإمام أحمد» وقد طبع الشرح المذكور في المطبعة 
السلفية بمصر سئة “1757 ه في مجلد» كما طبع في مطايع الدجوي في 
القاهرة من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض في مجلدين دون 
تاريخ . 
وطبع أخيراً في قطر بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن المطلق» في مجلدين . 

)'٠‏ «عمدة الطالب لثيل المارب». كتاب لطيف». طبع بتحقيق الشيخ 
أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويّان» قامت بنشره دار طويق للنشر 
والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى سنة 5414 ١ه.‏ 
وقد شرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجديء المتوفى سنة (١٠١١ه)‏ 
- رحمه الله تعالى ‏ في كتاب سمّاه: «هداية الراغب لشرح عمدة 
الطالب»» طبع بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف في مطبعة المدني 
بمصرء دون تاريخ » في مجلد واحد وصور بعد ذلك . 
وقد قام باختصار هذا الشرح فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
البسّام» في كتابه: «نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب». طبع 
بمطبعة المدني بمصرء ومعه لفضيلة المؤلف كتاب: «الاختيارات 
الجلية من المسائل الخلافية»» أربعة أجزاء في مجلدين . 
كما نظم «عمدة الطالب» الشيخ صالح بن حسن البهوتي» المتوفى سنة 
(١7١١ه)-‏ رحمه الله تعالى - وسمّى نظمه: «وسيلة الراغب لعمدة 


ع ترجمة صاحب كشاف القتاع 


الطالب في نيل المآرب»» قال ابن حميد: «وهو نظم مطوّل نحو ثلاثة 
آلاف بيتء إلا أنه ركيك» فلم يكن نظمه على قدر علمه»(2. 

8) «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام»» طبع بتحقيق 
وتعليق الشيخ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري» الطبعة الأولى » سنة 
4اهء نشر دار البشائر الإسلامية في بيروت 

9) (منسك مختصر»ء وهو الكتاب الوحيد من مؤلفاته الذي لم يطبعء ولم , 
أقف على ذكر لنسخة مخطوطة منهء ومع هذا فقد قام الشيخ العلامة 
أحمد بن محمد المنقور التميمي النجديء المتوفئ سنة (765١١ه)‏ 
- رحمه الله تعالى - بتأليف كتاب سماه: «جامع المناسك الثلاثة 
الحنبلية»» جمع فيه بين منسك الشيخ منصور وابن أخته الشيخ محمد بن 
أحمد الخلوتي المتوفى سنة (/4١٠ه) ‏ رحمه الله تعالى - » والشيخ 
محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الشهير بالبلباني الخزرجي 
الصالحي المتوفى سنة (417١٠١ه) ‏ رحمه الله تعالى » وطبع جامع 
المناسك المذكور في دمشق بتحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش» من 
منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دون تاريخ . 

وفاته : 
قال تلميذه وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي : «مرض من يوم 

الأحدء خامس شهر ربيع الثاني» ومات يوم الجمعة عاشره من سنة »٠١5١‏ 
وكانت ولادته على رأس الألف» فعمره إحدى وخحمسون سنةء كسنة وفاتهء 
رحمه الله ورفعه من الفردوس أعلئ غرفاته»0©. 

(؟) السحب الوابلة (”/ 1177). 


هكذا ذكر عامة من ترجم له أنه توفي سنة (51١٠ه)»ء‏ ماعذا ابن بشر 
فذكر أنه توفى سنة (517١1ه)(0.‏ 


)١(‏ عنوان المجد(؟/ 7؟7). 


خا ترجمة صاحب كشاف القناع 


الكلام على كشاف القناع 


قال ابن بشر في ترجمته للبهوتيى: «. . . وشرح الإقناع» فشرح 
المعاملات منه أولاٌ وفرغ من المجلد الأول منها تاسع عشر ذي الحجة سنة 
أربع وأربعين» وشرع في المجلد الثاني منهاء وفرغ منه سنة خمس وأربعين 
وألف يوم الخميس مستهل شعبان» وشرح العبادات في سنة ست 
وأربعين)20. 

وقال ابن بدران في كلامه على كتاب الإقناع ومؤلفه: «. . . وقد شرح 
كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحاً مفيداً في أربع مجلدات»("©. 

ومما يدل على أهمية هذا الكتاب جعله كتاباً معتمداً في المحاكم 
الشرعية في المملكة العربية السعودية» جاء في مسجموعة النظم» قسم القضاء 
الشرعي ما نه : 


مراجع القضاة في الأحكام الشرعية واختصار الأعاليم 
 '‏ قرار الهيئة القضائية عدد ؟ في 7ه المقترن بالتصديق العالي 
بتاريخ 6١/؟/‏ اع ؟اه 
١‏ -أن يكون مجرى القضايا في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» نظراً لسهولة مراجعة كتبه والتزام 
المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله . 


عتوان المجد(؟/ 797) . 
9) المدخل لابن بدران (ص/ 47 5) . 


١‏ - إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من 
المذهب المذكورء ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله 
مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي 
المذاهب بما تقضيه المصلحة» ويقرر السير فيها على ذلك 
المذهب مراعاة لما ذكر. 

. يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على‎ - "٠" 
: الكتب الآتية‎ 

أ _شرح المنتهى. 
ب شرح الإقناع . 
قما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع» وما اختلفا فيه فالعمل بما 
في المنتهى» واذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في 
شرحي الزاد والدليل إلى أن يحصل بها الشرحان» وإذ لم يجد القاضي نص 
القضية في الشروح المذكورة» طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي 
أبسط منهاء وقضى بالراجح0"©. 


(1) مجموعة النظم ‏ قسم القضاء الشرعي (ص/ .)١5‏ 


2 ترجمة صاحب كشاف القناع 


منهح المؤلف في كتابه 


ذكر الشيخ منصور البهوتي في مقدمة كتابه منهجه في شرحه لكتاب 

الإقناع كما يلي : 

. مزج الإقناع بشرحهء حتى صارا كالشيء الواحد‎ )١ 

؟) تتّبع أصوله التي أخذ منهاء كالمقنع» والمحررء والفروع» والمستوعب» 
وما تيسّر له من شروحها وحواشيهاء كالشرح الكبير والمبدع» والإنصاف» 
وغيرهاء خصوصاً: شرح المنتهى» والمبدع . 

*') تعويله في الغالب على شرح المنتهى لمؤلفه العلامة الشيخ محمد بن 
أحمد الفتوحي والمبدع . 

5) عزئ بعض الأقوال لقائلها . 

) ذكر ما أهمله صاحب الإقناع من القيود وغالب علل الأحكام وأدلتها . 

؟) بيّن المعتمد من المواضع التي تعارض فيها كلامه وما خالف فيه المنتهى . 


وتعرّض لذكر الخلاف فيها . 
* طبعاته: 


طبع كشاف القناع عدة طبعات منها: 
)١‏ في مصرء المطبعة العامرة الشرفية» سنة 114١ه»‏ وبهامشه شرح المنتهى 
للشيخ منصور البهوتي » أربعة أجزاء في ثلاث مجلدات . 
)١‏ في مصرء مطبعة أنصار السنة المحمدية» سنة 157١ه»ء‏ في ست 
مجلدات . 


ترجمة صاحب كشاف القئاع 


”) فى الرياض» نشرة مكتبة النصر الحديثة» دون تاريخ » في ست مجلدات . 


ثم أعادت تصويرها عالم الكتب ببيروت سنة 507 ١ه.‏ 
0( شق الرياض » نشرة مكتبة نزار مصطفى البازء سنة ١51ا١اهء‏ في عشر 


م( في بيروت » طبعة دار الكتب العلميةء سئنة 48١5١اهء‏ في ست 2 
مجلدات . 


5) طبعة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وهي هذه الطبعة . 

وقد امتازنت على ما قبلها بما سبق ذكره من تخريج ٠»‏ وتوثيق» وتصحيح » 
واستدراك ما وقع في بعض المواضع من نقص . وهذا النقص متفاوت فريما 
كان كلمة واحدة» أو جملة؛ أو سطراًء أو سطرين وقد يكون نقصاً كثيراً 
يصل إلى صفحات . وقد وجد هذا في موضع واحد وهو ما وقع في كتاب 
الطلاق حيث سقط ثمانية وستون سطراً من المخطوط تمثل آخر الفصل 
الخاص بتعليق الطلاق بالحيض» «كامل الفصل المتعلق بتعليقه 
بالحمل ٠‏ وأول فصل تعليقه بالولادة . 

وفيما يلي نماذج للنقص والزيادة الموجودة في الطبعات السابقة والإحالات 
الآتية على الطبعة التي قامت بنشرها مكتبة النصر الحديثة . وبالله التوفيق . 


2-2 --- 

لتو 

بعد قوله : لاتزال تتجدد (وحمد) 

بعد قوله : لأنه يوم الجزاء (يوم) . 

بعد قوله : واشتبه (حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة) . 
بعد قوله : أجزاء النجاسة فيها (فإن لم يصلب قشرها فكلها 
نجسةء» صححه في تصحيح الفروع» وفيها وجهء وهو 
قوي» ولو صلقت بيضة صلب قشرها في نجاسة لم تحرم ؛ 


لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها) 
بعد قوله: قال في الرعاية: (وإعادة الصلاة من آخر نومة 


نامهاء ومن بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة» زاد في 
الرعاية) . 

بعد قوله: عن يسيره (ملحق به في العفو عن يسيره؛ لما 
تقدم في الماء النجس وما عفي عن يسيره) . 

بعد قوله : والمعاذر (يعني بالذال المعجمة والراء» قال في 
المطلع : لغة فيه). 

بعد قوله: يتبع الأول (فإن الأولى تفعل في وقت الثانية 
متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة بها بخلاف الثانية 
مع الأولى) . 


رق 


بعد قوله : لأنه (عليه السلام نهى عن الصلاة في أرض بابل 
وقال: إنها ملعونة » ولأنها) . 

بعد قوله : كسائر الواجبات (وتبطل الصلاة بتركهء أي ترك أ 
سجود السهو قبل السلام عمداً كترك غيره من الواجبات) 
بعد قوله: بعد الفاتحة (ويقرأ في الثانية بالمنافقين بعد 
الفاتحة) . 

بعد قوله : بركعة (أو ركعتين) . 

بعد قوله : المحرم (الميت ما يجنب المحرم) . 

بعد قوله : بعد دفنه (لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق لأحد 
بخلاف مبادرته أي بعض الورثة إلى ملك الميت ودفنه 
فيه) . 


بعد قوله: اجتمع (نساء موتى فقط لا رجال معهن ولا 


خناثئ أو اجتمع) . 

بعد قوله : يسلم الصغير (والقليل والماشي والراكب) . 
بعد قوله : عام آخر (ولا إلى زرع عام آخر) . 

بعد قوله : إذنه له (ويجوز بإذنه) . 


بعد قوله: قالت عائشة (وطبخهاء أي العقيقة أفضل من 
إخراج لحمها نيئًء نص عليه لما تقدم عن عائشة). 
بعد قوله: هذا المكان (أو يجعله لمن جاء بكذا من 
الغنيمة) . 


الف 


بعد قوله: لا (يصح البيع ماضياً كان القبول» مثل: 
أبعتني» أو ليتك أو لعلك) . 


بعد قوله : بإعطائهم دراهم (بدراهم) . 
بعد قوله : ومن استولى على ملك (رجل) . 
بعد قوله : شراء ما يوفي (منه) . 

بعد قله : ويحوم على الولي (إذته) . 
بعد قوله : ولي (لهما) . 

بعد قوله : بأقراصه (ولم يعرف) . 


بعد قوله : سئل عن (ثمن) . 

بعد قوله : أو ما لانفع (فيه) . 

بعد قوله: وإلا لم يصح (لأنه بيع دين بدين كسلم أي 
يصح البيع بالوصف كما يصح). 

بعد قوله : كحكمه (وحكمه) . 

بعد قوله : وإلا (فلا) . 

بعد قوله : أي مثل (بيع) . 

بعد قوله : صحة بيع (بقاع) . 

بعد قوله: بملك الأرض (بل) . 

بعد قوله : الذهب والفضة (والصفر) . 

بعد قوله : معدوم هنا (أو لقادر على أخذه أي المخصوب 


ع 


منه أي من غاصبهء فيصح البيع لعدم الغرره وإمكان 
قبضهء فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه 
عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا |: 
يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر- كما 


تقدم) . 


بعد قوله : 


بعد قوله 


بعد قوله : 
بعد قوله : 


: آخر المسألة (وتأتي) . 


كاشتراط (حمل) . 
لايملكه (بملك) . 

: ومنه قيل (للسحاب) . 

: لم يصح البيع (للجهالة) . 
: كبيع النوى (في التمر) . 

: إلا قفيزا (كل قفيز) . 

: لأنه بيع بشرط (عقد) . 

: فلا (يصح) . 

: فتلف بعضه (قبل قبضه) . 
: بماثئة درهم (صح) . 

: الذي عند (أول) . 

: في المناداة (قبل الرضى) . 


بعد قوله : وكذا اقتراضه (على اقتراضه) . 

بعد قوله : في ذمته قبل (قبضه) . 

بعد قوله : بعتك (على أن) . 

بعد قوله : مكيل (بمكيل) . 

بعد قوله : وقت العقد (للمبيع) . 

بعد قوله : المشترى (بالعتق) . 

بعد قوله : بعرض آخر (فللمشتري الخيار) . 

بعد قوله : تناول البيع (أيضا ما فيها أي الدار من شجر 
وعريش » وهو ما تحمل عليها الكروم» وتناول البيع) . 

بعد قوله : فيقتضي (أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة 
المؤجل» والزيادة مجهولة فلم يصح ويشترط) . 

بعد قوله: لفساد القبض (ويبرأ الدافع من ضمانه إذا 
تلف) . 

بعد قوله : وفي المغني (والشرح: إن لم يكن لحمله مؤنة 
جازء وإلا حرم؛ أو شرط المقرض على المقترض أن) . 
بعد قوله : للخبر (انتهى . ولعل كلامه في المغني والكافي 
محمول على الزيادة اليسيرة بدليل قوله : للخبر) . 

بعد قوله : إن عدم (الراهن غيره) . 


بعل قوله : ولم تتغير (حاله عن الأمانة» ولا حدث بينه وبين 


أحدهما عداوة؛ لأنهما رضيا به في الابتداء » ولأنهما) . 
بعد قوله: ثم بان مستحقا (فإن علم المشتري باستحقاق 
المبيع بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري) . 

بعد قوله: في الضمان (وكذا الحكم في ضمانهم أي من 
ضمان اثنين أو أكثر ما عليه» أي على مدين من دين) . 
بعد قوله: أو الشرط (لم تصح الحوالة لعدم استقراره أو 
أحال على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة لم تصح 
الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين» أو أحال على استحقاق 
في وقف» أو أحال على ناظره) . 


بعد قوله : أي للمستأجر (أن يصالح رجلا على إجراء الماء 
فيها أي في الأرض الموجودة فيها في ساقية محفورة) . 
بعد قوله: كما تقدم (وإذا كان نهر أو بثر أو دولاب» أو 


ناعورة أو قناة شركة بين جماعة» واحتاج) . 

بعد قوله: لعدم الحاجة إلى ذلك (لأن الغرماء يمكنهم 
المطالبة بحقوقهم في الحال» ولو كان عليه دين مؤجل 
غيره» أي غير الحال) . 

بعد قوله : وتبطل (الوكالة ‏ أيضاً بالحجر عليه» أي على 
أحدهما لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه) . 

بعد قوله: أو لزوم العقد (فسد الشرط وحده لمنافاته 


يش 


مقتضى العقد) . 
بعد قوله: على رب المال (وولاؤه لرب المال) . 
بعد قوله : مسألة اشتراك (الثلاثة ومثلها اشتراك) . 
بعد قوله : السكنى (على ما يأتي»ء أو لم يكن للدار عرف 
واكتراها أي الدار لها أي للسكنى فله) . 
بعد قوله : لأن المقصود (بالعقد) . 
بعد قوله : المكان الذي فيه (العين) . 
بعد قوله : أن الجميع يقلع (وإنما قلع) . 
: أينا فضل (صاحبه) . 


: أن يستوفي (منافعها) . 
: أي مالك (الأرض) . 


: شيء (ضمنه) . 

: فيما تلف (بالجدار) . 

: من غير حيلة في (ذلك على) . 
: مع غيبة (مشتر) . 

: معذور بعدم (قبول) . 

: حقه (منه) . 

: فجرى (مجرى) . 


: حق الشفيع على (حق) . 


باس صدسسيعه 0 | 
: على قولتا بي 
وأخذ الشفيع (بالبيع) . 
: وتعذر (رد) . 
: لأن (البيع لازم) . 
: لزمه (رد) . 
: وإنما هو مشتر (من المشتري) . 
: وأراد المشتري (قلعه فله أي المشتري) . 
: إلى الشريك (أي شريك) . 


: وخاف عليها (لم يضمن لأنه) . 

: الشاة (وقيس عليها كل حيوان) . 

: الواجب عليهما (وأجر المشرف عليهما) . 

: وجعل الاستحقاق (والحرمان مرتباً على وصف 
مشترك» فترتب الاستحقاق) . 


بعد قوله: بمثل نصيب (من لانصيب له كمن يوصي 
بنصيب) . 

بعد قوله : مع بنت الابن (كفرض البنات عند عدمهن وعدم 
بنات الابن) . 

بعد قوله : وأخوها الباقي (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو 
ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها) . 


بعد قوله : لأب (كما أنه لا شيء للأختين لأب) . 

بعد قوله : الصحيح (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد 
ففعلته عالمة بالتعليق فكطلاق الصحيح) . 

بعد قوله: في عموم (قوله تعالى : «ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» ويكمل لها 
الصداق» فيتقرر كله بالموت عقاباً . 

بعد قوله : في المال (وما يقصد به المال) . 


بعد قوله : معتق بعضه (بقدر حرية بعضه) . 

بعد قوله: فبنصفه (الحر يحجبها عن نصفه يبقى لها 
سدس ونصف سدسء وذلك ربعء والباقي وهو ثلث). 
بعد قوله : واحدة منها (لم تعتق الأخرى بذلك بل لابد من 
القرعة كما لو أعتقها أي أعتق واحدة منهما) . 

بعد قوله : إنما تعوذ من (فتنته كما تعوذ من فتنة) . 

بعد قوله : من المغنم وهو (شيء) . 

بعد قوله : وإذا (لم يصح منها) . 

بعد قوله : صح نكاح (البنت وبطل نكاح) . 

بعد قوله : للتكاح على شرط (ولا يجوز وقفه على شرط) . 
بعد قوله : أو شرطت (أن لا تسلم نفسها إليه) . 

بعد قوله : محلا للوطء (فأشبه الوطء) . 


2-6 :قي علتها (نم لم تلم في حنه: 

بعد قوله : مال الخلع (أو الطلاق» فإن كان الخلع). 

بعد قوله : ليس المقصود منه (الفرقة» وإنما يقصد منه) . 
بعد قوله : عند الحاجة إليه (لسوء خلق المرأة أو) . ؛ 
بعد قوله : مماثلة لفظها (قلت: وكذا لو قال: أنت طالق 


ونوى من وثاق ونحوه» وإن كانت نيةٌ أو سبب اليمين 
يقتضي قولاً غير هذا عمل به على قياس ما يأتي في جامع 
الأيمان) . 

بعد قوله: طلقت (أو أنت طالق طلاقاً ليس بشيء» 
طلقت. أو أنت طالق طلاقاً لا يلزمك؛: طلقت. أو قال 
لها: أنت طالق ل . 

بعد قوله : أوقعته بلفظ (الصريح وليس لها أن تطلق أكثر 
من واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم) . 

بعد قوله: معلق بالموت (وقد وجدء ويكون وقوعهما معاً؛ 
لأن كل واحد منهما معلق بالموت) . 

بعد قوله : اليوم الثالث (لتحقق مجيء الثلاثة) . 

بعد قوله: إرادة التعليق» وإنما (حذف الفاء وهي مرادة 
لدلالة الكلام عليهاء ويجوز أن يكون) . 

بعد قوله : قاعدة أصولية وهي ما (إذا لم ينتظم الكلام إلا 
بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان» 


ميك إس| سدوضيت تمه 


فارتكاب مجاز النقصان أولئ ؛ لأن الحذف في كلام العرب 
أكثر من الزيادة» ذكره جماعة من الأصوليين انتهئا . قلت 

الوجه الأشهر إنما هو مخرج على ارتكاب مجاز الزيادة كما 
تقدمء وإذا قال لزوجاته الأربع : أيتكن لم أطأها فضرائرها 
طوالق» وقيده بوقت كاليوم أو الشهر فمضئ الوقت المعين 
ولم يطأهن» أي : يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن 
كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأهن يطلقن بكل 
واحدة طلقة طلقة؛ وإن وطأ ثلاثا منهن وترك واحدة لم 
تطلق المتروكة؛ لأنه ليس لها ضرة لم توطأ. وتطلق 
الموطوءات طلقة طلقة؛ لأن لهن ضرة لم توطأ. وإن وطىء 


وكأنت طالق مع انقضاء عدتك أو مع موتي. . . . ) 
وهذا الموضع أكبر سقط وقع في هذا الكتاب, وهو يعادل 
قدر أربع صفحات من المطبوع . 

676 "” | بعد قوله: يستعمل للشرط (كانت طلقة للسنة» أو لقدوم 
زيدء أو لغدٍ ونحوه فلا تطلق حتى يوجدء ولو قال: إن 
رضي أبوك فأنت طالق» فقال أبوها: ما رضيت ثم قال: 
رضيت طلقت . ). 


اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين؛ لأن لهما ضرتين لم توطأا. 
وطلقت المتروكتان طلقة طلقة كل واحدة 


6, 


بعد قوله: زوجة الغير (وإن علمت هي صدق الزوج في 
دعواه رجعتها وكذبه السيد فهي حرام على سيدها وعلى من 
يزوجها له غير المدعي للرجعة) . 

بعد قوله : انحلت يمينه (لوجود المحلوف عليهء وعليه 
كفارتها لععوم النصء فإن تر قبل الوطم السرتة مينر 7 
بعد قوله: أو قال: (أنت معي كأمي أو مثل أمي كان 
مظاهراًء أوقال) . 

بعد قوله: باقية فأعتقه (عن كفارة أجزأه؛ لأنه أعتق رقبة 
كاملة في وقتين كما لو أطعم المساكين في وقتين» فإن 
أعتقه) . 

بعد قوله : بغربية (ثم تلد لنحو ستة أشهر) . 

بعد قوله : الاعتبار بحال (المعتدة لا بحال غيرهاء وفارق 
من ارتفع حيضها فإنها من ذوات القروء وعدة المستحاضة 
الناسية) . 

بعد قوله : في إتلافه (وله تضمين متلفه لمباشرته الإتلاف . 


وتضمنت البينة مهر الثاني ؟ لأنها تسببت في غرمه) . 

بعد قوله: عدتها به (أي الولد منه أي ممن ألحق به؛ لأن 
عدة الشخص تنقضي بوضع حملهء وقد وجد»ء واعتدت 
للآخر) . 

بعد قوله : العرائس (يعمل من الرصاص»ء إذا دهن به الوجه 
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يربوويبرق) . 
بعد قوله: إليها حقها (لزوال المانع» ومثله لو وقف على 
زوجته ما دامت عازية» فإن تزوجت فلا حق لها) . 

بعد قوله : ومات المجروح (أو قتل عبد عبداً أو جرحه ثم 
عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح) . 

بعد قوله : فأكثر من وطئهما (ويلحقهما نسبه بأن كان لها 
شبهة في وطئها أو أحدهما زوجاً أو سيدا والآخر بشبهة) . 
بعد قوله: على غرة (كالذي يخدع إنساناً فيدخله بيقاً أو 
نحوه فيقتله ويأخذ ماله) . 

بعد قوله: فيما أشكل عليه (وإذا حدثت حادثة سألهم 
عنها) . 

بعد قوله : في باب التأويل (ولا يحلف في مختلف فيه لا 
يعتقده نصاء أي نص عليه أحمد» وحمله ‏ أي النص - 
الموفق على الورع دون التحريم) . 

بعد قوله: مقتضاه(أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق 
أول» وهو كالصريح في كلام الاختيارات» وظاهر إطلاق 
غيره. وقيد في المتتهئ مما إذا كان في غير عمله) . 

بعد قوله : لم يهجم (عليه في بيته أن يحرم . وفي التبصرة : 
إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه 
ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام» جزم به في الترغيب وغيره 
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وسمعت البينة على الممتنع ببينته كغيره وحكم بها) . 

بعد قوله : يقبل منه ذلك (وليس هذا حكما يعلمه؛ إنما هو 
إمضاء للحكم السابق . وقال ابن حمدان : إن منعنا الحكم , 
بعلمه فلا) . 

بعد قوله: والشاهد (لايقدر على إمضاء شهادته. وكذلك 
إن شهدا أن فلاناً وفلاناً شهدا عندك بكذا. أي: فيقبل 
شهادتهماء كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه. قلت: 
ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء 
الحاجة إلى ) . 

بعد قوله : لفقد شرطه (ولا يعتبر في نقض حكم الحاكم 
على الحاكم بالخلاف» يعني لا ينقض حكم الحاكم 
بشيء لعدم علمه الخلاف فيه) . 

بعد قوله : للنقل عنها (فلا يقسم معها كالقماش الذي في 
الدار ولا وحده؛ لأنالقسمة لابد فيها من تعديل المقسوم) . 
بعد قولة : لم ييجز (ولو تراضيا على قسمته) . 

بعد قوله : منهما من (النهر أو القناة أو العين) . 

بعد قوله: شرح المنتهئ (ولا ينافيه اشتراط الإسلام في 
قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه من حيث نيابته عن الحاكم لا 


من حيث كونه قاسماً فى نفسه) . 
بعد قوله: لما يستحقه (وإنما نقضت القسمة ولم يعط 
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المظلوم حقه من غير نقض كالثمن والسلم ؛ لأن الغلط هنا 
في نفس القسمة لفوات شرطهاء وهو تعديل السهام 
فبطلت» وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد) . 
بعد قوله : بلا بينة (لعموم قوله كَِِ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» إلا أن يعرف أن سبب يده) . 

بعد قوله: أسبقهما (تاريخاً بأن قال كل من البينتين أنه 
أعتق فلاناً ولم تؤرخ» أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى 


عتق أحدهما بقرعة) . 

بعد قوله: بمدح خمر (أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة 
ويفسق بذلك »أي بالإفراط بالمدح عند الإعطاءء والذم 
عند المنع) . 

بعد قوله: ولو بعد عزله (ولا شهادة الوكيل لموكله» ولا 
شهادة الشريك لشريكه والأجير لمستأجره فيما هو وكيل 
فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيهء ولو بعد العزل في) . 

بعد قوله: يوجب نقضه (لأنهما إن قالا: عمدنا فقد شهدا 
على أنفسهما بالفسق» فهما متهمان بإرادة نقض الحكم» 
فلا ينقض» كما لو شهد فاسقان بما يوجب نقضه) . 

بعد قوله : ويرتدع به (غيره» زاد بعضهم : وبهيئة كتحليفه 
قائماً مستقبل القبلة) . 


الترغيب وغيره في تبرع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن 
فيها خلافاً» ولا يقطع في) . : 
بعد قوله: ولعمرو (علي عشرة إلا ثلث ما لزيدٍ عليّ. . 
فاجعل لزيد شيئاً ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء» فنصف دين 
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ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة 


١‏ | بعد قوله: قاله شيخنا عبدالرحمن البهوتي . (ويسقط غسل 
اليدين من نوم الليل سهواً أو جهلاً بشروعه في الوضوء فلا 
يرجع لغسلها قاله شيخنا منصور) . 

ولا يعرف من شيوخ المؤلف من اسمه منصور؛ فلعلها 
زيادة من بعض طلبة المؤلف . 

بعد قوله : ظاهر رأسه (في منابت الشعر المعتاد غالباً على 
ما تقدم في الوجه إلى قفاه) . 

بعد قوله : عادتها (بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم فإذا رأت 
خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثاً صارت 
عادة) . 


بعد قوله : يوماً (بأن كان أسود عشرة والأحمر ثلاثين مثلاً) . 
بعد قوله : وأتونه (أي موقد الثار) . 

بعد قوله: صحت صلاته (تتمة» وعلم من قوله: عين 
إماماً. إلخ. أنه لو ظنه ولم يعينه لصحت صلاته» وهو 
الصحيح) . 

بعد قوله: ابن أبي أوفئ (فكأنهما اتفاق عليه فوجب 
عليه) . 


بعد قوله : رذه إشارة (وإن رذه عليه بعل السلام فحسن 
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الإهداء) . 
بعد قوله: الشاهد الغائب (أو لأنه لم يعد إلى مكة 
بعدها) . 


بعد قوله : فدية كاملة (لأنه غير مقدر بمساحة» وهو يجب 


فيهما سواء طالا أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها 
وصغرها) . 

بعد قوله : بقاؤه (وكذا إن وقع بظفره مرض تأزاله قال في 
المبدع) . 

(وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير)متكرر. 

بعد قوله : كَخِ (فلهذا قال في الواضح: يكره. وقال في 
المبهج: لا ينزلهم » لأنه كإنزالهم بحكمناء ولم يرضوا به 
وعلى الأول فيخير) . 

بعد قوله: أي قبل الكافر (الأمان لم ينعقد أمانه أي: 
انتقض؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق» وإن قبله أي 
الكافر) . 

بعد قوله : بإذن الإمام (فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض 
الحجاز إلا بإذنه) . 


بعد قوله: كما يبيع الناس (أي بما يقف عليه من غير 
زيادة» لم يصح للجهالة). 
بعد قوله : أو جعالة ونحوه (أو وقفه» أو أصدقه في نكاحء 
أو جعله عوضا في خلع أو عتق أو جعالة؛ ونحوه) . 1 
بعد قوله : فلا يكون تبعا (إلا بشرط» ولا يبطل البيع بشغلها 
بمساقاة» ونحوها. بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم 
الشرط) . 
بعد قوله : مديون : (وكذا إن وفاه عن غائب لقيامه مقامه) . 
بعد قوله: لأنه ليس فرعه (ولا عكسء أي لا يبرأ أحدهم 
ببراءة من بعده؟ لأنه ليس فرعه) . 
بعد قوله: تحتها طريق (ولا أن يخرج دكانا بضم الدال- 
وهو الدكة_بفتح الدال المبنية للجلوس عليها) . 
بعد قوله : إلى الحاكم (وفكه كذلك) . 

له النظر (فإن له النظر) . 

: ونحوهم (كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه) . 

: تحت يده (نص عليه) . 
بعد قوله : كمال (رأس) . 
بعد قوله : ورب المال (والمال) . 
بعد قوله : وهو ما ذكرنا (ذكرنا) . 


بعد قوله: بمجاوزة المكان (ولو كانت بعد ردها إلى 
المسافة؛ لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان) . 

بعد قوله : بغير قعله (إذا لم يفرط) . 

بعد قوله : لغير مأكله (ويحرم ترك الحال على ما هو عليه؛. 
لما فيه من تعذيب الحيوان) : 

بعد قوله : و شركا ( أو فخا ونحوه) . 

بعد قوله : من مال غاصب (وبين تركها بيد غاصب وبين 
تركها بيد غاصب أخذ مثلها من مال غاصب) . 

بعد قوله : وهذا قضاء (بالدخول) . 

بعد قوله : بالإرث (لا في العامل ولا في غيره قيهاء وليس 
على المالك شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له . ثم إن 
كان المضارب عالما بالغصبء فلا أجرة لتعديه بالعمل» 
وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله 
بعوض لم يسلم لهء فلزمته أجرته» كالعقد الفاسد) . 

بعد قوله : أن يتملكها (أن) . 

بعد قوله: الولاية عليهما (وحكم ولي المجنون المطبق 
لأنهما معذوران» ولا تثبت الولاية عليهما) . 

بعد قوله: الخامسة والسيعين (كما دل عليه السياق» فلا 
تعارض بين الكلامين» لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في 


الرهن» إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن علفهاء 
وما هناك على ما إذا نهاه عنه) . 

بعد قوله : لا التسليم (أي سلم المردود ونحوه) . 

بعد قوله: كالغاصب (قبل أدائه) . 

بعد قوله : لقدرته عليه (زمن خيار وترد له) . 


بعد قوله: يقتضي أن (تاريخا؛ لأن الثاني إنما أخذ ممن 
ثبت الحق لهء قال الحارثي : وهذا التعديل يقتضي أن) . 
بعد قوله : صح (أو تصدق به عليه صح) . 


بعد قوله : وسلم (يثلث ماله) . 

بعد قوله : والبعير (بفتح الباء وكسرها) . 

بعد قوله : بالربع بل (بمثل نصيب الابن ونصيبه هو) . 

بعد قوله: وإذا اجتمع (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو 
ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها) . 

بعد قوله : بالسوية (لاستوائهم في موجب الميراث) . 

بعد قوله : ثم (بينها و) . 

بعد قوله: مالك (وهذا مقتضى كلامه في المسألة 
بعده). 

بعد قوله : كل واحد (فمات واحد) . 

بعد قوله : سبب الحرية (من نجوم الكتابة) . 
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بعد قوله: إسلام أربعة (قال في المحرر: ولو اختار أولا 
فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربعة) . 

بعد قوله : يعني الخلع (قبل الدخول) . 

بعد قوله : لأنه أسهل منه (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة 
وبلغا إلى المشاتمة بعد الحكمين لأنه أسهل منه) . 

بعد قوله : ثلاث لأنه (طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق. 
والإثم . وحكيل ابن المنذر عن علي : أنه يقع ثلاثاً لأنه) . 
بعد قوله: أو ثلاثاً (لأنها كناية خفية» فيرجع في قول مما 
يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية) . 

بعد قوله: حملت منه (بنظير ما أنفق» فإن مضت الثلاثة 
أشهر ولم يبن حملها رجع عليها إلا) . 

بعد قوله: يقتل غالباً (وإن كانت الأرض غير مسبعة ولا 
ذات حيات لزمته الدية؛ أنه فعل ما لا يقتل غالباً) . 


المقدمة 


الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلامء ووفقنا للتفقه في 
الدين وما شرعه من بديع محكم الأحكام؛ أحمده سبحانه وتعالى على جزيل , 
الإنعام» وأشكره أن علَّم بالقلم» علَّم الإنسان ما لم يعلم» فأتقن وأحكم أي 
إحكام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد. 
أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام» والهادي إلى سواء 
الصراط وإيضاح الحلال والحرامء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
الكرام» صلاة وسلاماً دائمين لا يعتريهما نقص ولا انثلام . 

أما بعد : 

فإن أجل العلوم قدراًء وأعلاها فخراء وأبلغها فضيلة» وأنجحها وسيلة» 
علم الشرع الشريف». ومعرقة أحكامهء والاطلاع على سر حلاله وحرامه» 
فلذلك تعينت إعانة قاصده» وتيسير موارده لرائده» ومعاونته على تذكار لفظه 
ومعانيه» وفهم عباراته ومبانيه» ولما رأيثٌ الكتاب الموسوم ب «الإقناع» تأليف 
الشيخ الإمام» والحبر العمدة العلام» شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد 
ابن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي» ثم الصالحي 
الدمشقي ‏ تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه الغرفات العليا من جنانه ‏ في 
غاية حسن الوقع» وعظم النفعء لم يأت أحد بمثاله» ولا نسج ناسج على 
منواله» غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته النقاب» ويبرز مِنْ 
حَفِي مكنوناته بما وراء الحجاب» فاستخرث الله تعالى» وشمرت عن ساعد 
الاجتهادء وطلبتُ من الله تعالى العناية والرشاد وكنت أود لو رأيت لي سابقاً 


1 المقدمة 


أكون وراءه مصليا'”"". ولم أكن في حلبة رهانه مجليا”» إذ لست لذلك كفؤاً 
بلا مراء» والمّهُمٌ لقصوره يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وسألت الله أن يمدني 
بذارف لطفهء ووافر عطفهء وسميته «كشاف القناع عن الإقناع» والله أسأل أن 
ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يعاملنا بفضله» ومزجته بشرحه حتى صارا كالشيء 
الواحد لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة» لحل ما قد يكون من. 
التراكيب العسيرة» وتتبعت أصوله التي أخذ منها ك «المقنع» و«المحررا 
و«الفروع» و«المستوعب» وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب 
وحواشيهاء ك «الشرح الكبير» و«المبدع»» و«الإنصاف» وغيرها مما من الله 
تعالى بالوقوف عليه كما ستراهء خصوصاً: «شرح المنتهى» و«المبدع»؛ 
فتعويلي في الغالب عليهماء وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها خروجاً من 
عهدتهاء وذكرت ما أهمله من القيود» وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق 
الاختصار غير المردود» وبيتنت المعتمد من المواضع ألتي تعارض كلامه فيها 
وما حالف فيه المنتهى» متعرضاً لذكر الخلاف فيهاء ليعلم مستند كل منهماء 
وأستغفر الله تعالى مما يقع لي من الخلل في بعض المسائل المسطورة » وأعوذ 
بالله من شر حاسدٍ يريد أن يطفىء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره #» ومن 
عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلَّت به القدمء فليدرأ بالحسنة السيئة» 
ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان» وأن الصفح عن عثرات الضعاف من 


© المصلّي: تالي السابق» يقال: صلى إذا جاء مصلياًء وهو الذي يتلو السابق؛ لأن 
رأسه عند صلاه. انتهى صحاح (ش). الصحاح (5407/5). والصلا: وسط 
الظهرء أو ما انحدر من الوركين» أو الفرجة بين الجاعرة والذنب» أو ما عن يمين 
الذنب وشماله . القاموس ص/ ١581‏ . 

() المجلي: السابق في الحلبة. قاموس (ش). القاموس ص/ ١54١‏ . 


شيم الأشراف » وأن الحسنات يذهبن السيئات» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب. 


قال المصنف_رحمه الله : 

(بسم الله الرحمن الرحيم) تاسيا بالكتاب» وعملاٌ بحديث اكل أمرٍ ذي 
يال لا يبدأ فيه ببسم اللو الرحمن ن الرحيم فهو أَتَاء أي : : ذاهب البركة. رواه. 
الخطيب بهذا اللفظ في كتابه «الجامع» ل والحافظ عبد القادر الرهاوي . 

والباء في البسملة للمصاحبة» أو الاستعانة متعلقة بمحذوف» وتقديرة 

فعلاً أولى » لأن الأصل في العمل للأقعال» وخاصّاً لأنه أمس بالمقام» ومؤخراً 
لإفادة الاختصاص» ولأنه أوفق للوجودء وأدخل في التعظيمء ولا يرد #اقرأ 
باسم ربك 74" لكونه مقام أمر بجعل الفعل مقروناً باسم الله؛ فتقديمه ‏ أي 
الفعل - لكونها أول سورة نزلت» على أن في الكشاف”" أن معناه: «اقرأ مفستحاً 
باسم ربك أي: قل: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم اقرأ»» فيكون معناه: مفتتحاً 
باسم الله أقرأ. وكفى به شاهداً على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة» 
إذ هو أمر بإيجاد القراءة مطلقاً بدون تعلقه بمقروء دون مقروء» فتكون مأموراً بها 
في ابتداء غير هذه السورة أيضاً . 

وكسرت الباء ‏ وإن كان حق الحروف المفردة الفتح ‏ للزومها للحرفية 
والجرء ولتشابه حركتها عملهاء وحذفت الألف من اسم الله دون اسم ربك 


(19/1). ورواه السبكي في طبقاته /١(‏ 5) من طريق الرهاوي وفي سنده أحمد بن 
محمد بن عمران» ويعرف بابن الجندي» ترجم له الخطيب في تاريخه (5/ /ا/ا) 
وقال: كان يضعف في روايته» ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع) قال الأزهري : 
ليس بشيء . وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير (17/5) ورمز لضعفه. وانظر 
ماسيأتي ص/5. 

0) سورة العلقء الآية: .١‏ الكشاف للزمخشري (518/5). 


ونحوه لكثرة الاستعمال» وعوض عنها تطويل الباء . 


و«الله» أصله إله حذفت همزته وعوّض عنها اللام» وإله اسم لكل معبود 
بحق أو باطل» ثم غلب على مفهوم كلي هو المعبود بحق و« الله» : علم خاص 
لذات معين هو المعبود بالحق» إذ لم يستعمل في غيره تعالى . قال تعالى: 
#هل تعلمٌ له سَمِيًَ74١".‏ ومن ثم كان (لا إله إلا الله؟ توحيداًء أي: لا معبود . 
بحق إلا ذلك الواحد الحق» فهو من الأعلام الخاصة من حيث إنه لم يسم به 
غيره» ومن الأعلام الغالبة من حيث إن أصله إلهء قاله الدَلْجِي”" في شرح 
الشفاء9 . 

و «الرحمن» خاص لفظاً إذ لم يسم به غيره تعالى» وما شذ لا يعتدّ به» 
عام معنى لأنه صفة بمعنى كثير الرحمة» ثم غلب على البالغ في الرحمة 
والإنعام بجلايل النعم في الدنيا والآخرة» فهو لوقوعه صفة لا موصوفاًء وكونه 
بإزاء المعنى دون الذات من الصفات الغالبة . 

«الرحيم» عام لفظاً لأنه قد يسمى به غيره تعالى» وهما صفة مشبهة من 
رحمء بجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم ثانيه» إذ لا تشتق من متعد. 
والرحمة عطف , أي : تعطف وشفقة وميل روحاني لا جسماني» ومن ثم جعل 
الإنعام مسبباً عن العطف والرقة لا عن الانحناء الجسماني: وكلاهما في حقه 
تعالى محال» فهو مجاز إما عن نفس الإنعام فيكون صفة فعل» أو عن إرادته 


إدفق سورة مريم» الآية: 56 . 

زق4 هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العثماني الدلجي الشافعي 
المتوفى سنة (9517ه) ‏ رحمه الله تعالى - . والدَنْجِي بفتح الدال وسكون اللام نسبة 
إلى دلجة قرية بصعيد مصر. شذرات الذهب /١١(‏ 087 ولب اللباب )7*7١/١1(‏ . 

(2 واسمه «الاصطفاء لبيان معاني الشفاء؛ لازال مخطوطاً. 


فيكون صفة ذات» وإما تمثيل للغائب ‏ أي تمكنه تعالى من الإنعام - 
بالشاهد» أي: تمكن الملك من ملكهء فتفرض حاله تعالى على سبيل 
التمكن منه» بحال ملك عطف على رعيته ورق لهمء فعمهم معروفه» فأطلقا 
عليه تعالى على طريق الاستعارة التمثيلية9". 

وقدم «الرحمن» لأنه علم» أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره» أو. 
لأن الرحيم ذكر كالتتمة والرديف للرحمن» لثئلا يتوهم كون دقايق الرحمة لغيره 
تعالى. 

(الحمد لله) أي : الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابت له 
تعالى» والحمد عرفاً فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على 
الحامد أو غيرهء بدأ بذلك لقوله ‏ يك من حديث أبي هريرة: «كلّ أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطّعٌ»؛ وفي رواية: «بحمد الله؟» وفي رواية: 
«بالحمد»؛ وفي رواية: «كل كلام لا يُبْدأ فيه بالحمد لله فهو أَجْدّمُ»: قال 
النووي في «شرح المهذب”(": روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين 
للحافظ عبد القادر الرهاوي» ورويناه عنه من رواية كعب بن مالك”" الصحابي 


(1) مذهب أهل السنة والجماعة إثبيات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته 
من غير تحريف» ولا تعطيل » ولا تشبيه» ولا تمثيل » وما ذكره المؤلف هنا جار على 
مذهب الأشاعرة . 

.)١7١/1١(عومجملا‎ ) 

رواه الطبراني في الكبير (14/ 1/7)» حديث »١15‏ ومن طريقه السبكي في طبقات 
الشافعية )١5 /١(‏ بلفظ: كل أمر ذي يال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 184) وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه صدقه بن 
عبدالله ضعفه أحمد»ء والبخاري» ومسلم وغيرهمء ووثقه أبو حاتم» ودحيم في 


رواية . 
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رضي الله عنهء والمشهور رواية أبي هريرة» وحديثه هذا حسن» رواه أبو داود 

وابن ماجه في «سننهما»» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ وأبو عوانة يعقوب 

ابن إسحاق الإسفرايبني في أول «صحيحه)» المخرج على «صحيح مسلم؟» 

وروي موصولاً ومرسلاً» ورواية الموصول إسنادها جيد”". 

1 رواه أبو داود في الأدب» باب ١اء‏ حديث 585٠‏ بلفظ: «كل كلام لا يبدأ فيه. 
بالحمد لله فهو أجذم»» ورواه ابن أبي شيبة (5/ )١17‏ بلفظ : كل كلام ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمدلله» فهو أقطع. ورواه ابن ماجه في التكاح؛ باب .١14‏ حديث 
5 ؛ وابن الاعرابي في معجمه :)7١7/١(‏ حديث 57"٠ء‏ بلفظ : «كل أمرذي 
بال لا يبدأ فيه يالحمد أقطع » » ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: حديث 
. وابن حبان في صحيحه «الإحسان» ,)١7/8 ١1/7 /١(‏ حديث ١ع‏ 237 
بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». ورواه الإمام أحمد 
(/)) بلفظ : «كل كلامء أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو 
قال: أقطع؟ . ورواه الدارقطني )519/١(‏ والبيهقي في السئن (9/7١؟)‏ 
بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع». ورواه عبدالرزاق (177/11) 
عن معمر» أخبرني رجل من الأنصار رفع الحديث . قال: كل حديث ذي بال لا يبدأ 
فيه بذكر اللهء فهو أبتر. 
قال السندي في حاشيته على ابن ماجة (475/7): «الحديث قد حسنه ابن 
الصلاح والنووي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك» . 
ونقل السبكي في طبقاته /١(‏ 9) عن ابن الصلاح أن الحديث حسن دون الصحيح» 
وفوق الضعيف. ونقل الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1/ 01) عن ابن الصلاح 
أنه قال: هذا حديث حسن بل صحيح» وقال النووي في الأذكار (7١٠١)ء‏ وشرح 
صحيح مسلم :)185/١7(‏ وهو حديث حسنء وكذا قال في المجموع 
(1» وقال العيني في عمدة القاري (17/1): الحديث صحيح صححه ابن 
حبان» وأبو عوانة . ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (5/ )١7‏ بالحسن؛ وقال 
المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7/ )١١‏ إسناده حسن . وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء (17/ 211/4 يرقم ١475‏ وقال: الحديث حسن . 
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قوله يَكِِ: «كل أمر ذي بال» معناه له حال يهتم به» ومعنى «أقطع»: أي : 
ناقص قليل البركة و«أجذم» بمعناه» وهو بجيم وذال معجمةء يقال: جَدِمٌ 
يَجْدَّمُ كعلم يعلم. قال العلماء: تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف» 
ودارس ومدرس»ء وخطيب». وخاطبء. ومزوّج» ومتزوج» وبين يدي سائر 
الأمور المهمة انتهى . وفي لفظ: «كلٌّ أمر ذي بال اميد فيه بحمدٍ اللو والصلاة. 
علي فهر أفْطَعٌ أبترٌ ممحوقٌ من كل بركة» . رواه الرهاوي عن أبي هريرة. | 

وقدم البسملة على الحمدلة عملا بالكتاب والإجماع» فوقع الابتداء بها 
حقيقة» وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها إذ الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتداً من 
الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصودء فلا تعارض بين خبريهما. 

وأصل الحمد النصبء لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار 
أفعالهاء وعدل إلى رفعه كما في «سلام عليكم» للدلالة على الدوام والثبات» 
وأل في الحمد للجنسء أو الاستغراق» أو العهدء واللام في لله للملك» أو 
الاستحقاق» أو التعليل» أي : جميع المحامد مملوكة» أو مستحقة» أو ثابتة 
لأجل الله تعالى . 

(الذي فقه) أي : فهم (من أراد) أي : الله تعالى (به خيراً) هو ضد الشر 
(في الدين) متعلق بفقّه . روى الإمام أحمد»ء وغيره عن ابن عباس» ومعاوية» 
وغيرهما مرفوعاً: امن يرد اله به خيراً يقهْةٌ في الدّينِ»". أي : يفهمه الأحكام 
)6 حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (107/1) والترمذي في العلم 

باب )١(‏ حديث 75582 . 

وحديث معاوية رضي الله عنه عند الإغام أحمد: (5/ 97, 97 48 تق لاق؛ 

8خ 49: ١١٠ء‏ 54١٠20)ء‏ والبخاري في العلم» ياب 7١ء‏ حديث الاء وفي 

الاعتصامء باب .٠١‏ حديث 2١1‏ وفي فرض الخمسء؛ باب /اء حديث 

افو ومسلم في الزكاة» حديث .1١١71/‏ 2 
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الشرعية» إما بتصورها('' والحكم عليهاء وإما باستنباطها من أدلتها. كل ميسر 
لما وهب له . و«الدين» ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة» والإسلام» 
والعادة» والسيرة» والحساب» والقهرء والقضاءء والحكمء والطاعة» 
والحال”"“؛ والجزاء والرأي» والسياسة. ودان: عصىء وأطاعء وذل» وعزء 
فهو من الأضداد. 

(وشرع) أي : سس (أحكام) جمع حكمء وهو في اللغة: القضاء 
والحكمة. وفي الاصطلاح : خطاب الله المفيد فائدة شرعية . 

(الحلال) وهو لغة وشرعاً: ضد الحرام؛ فيعم الواجبء والمندوب» 
والمكروه» والمباح . 

(والحرام) وهو لغة: المنعء وشرعاً: ما يثاب على تركه امتثالاً ويعاقب 
على فعله . والحكم الشرعي : فرعي : لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاهء ولا 
في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء : والنكاح بلا 
ولي . وأصلي : وهو بخلاقه7” . 

(في كتابه) أي : كلامه المنزل على التي يكل المعجز بنفسه المتعبد 
بتلاوته. ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة 
لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة . 

(المبين) أي: المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم 


- وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد : (1/ 5 17) . 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطحاوي في «مشكل الآثارا: 
.)38١/(‏ وابن حبان «الإحسان»: حديث 591/1(839) 

في (ذ): أي بتصورها والحكم . 

() في (ذ) زيادة : والحلال والحرام . 

)2 في (ح): خلافه. 


ودنياهم» والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به. وما ثبت من الأحكام 
بالسنة» أو الإجماع» أو القياس» أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب» لأن 
حجيته”" إنما ثبتت بهء كما بُيّن في علم الأصول. فجميع الأحكام ثابتة 
بالكتاب أصالة قال تعالى: ما فَيَطْنا فِي الْكِتَابٍ مِنْ شَيْء4”" وإن كان 
بعضها بواسطة سئة أو غيرهاء قال تعالى : طوَأْرلَ ِلَيِْكَ ألذّكْرَ لِْينَ لئاس ما. 
نل إلتِهةِ96. ا 
(وأعرٌ العلم) أي : شرفه . والعز: ضد الذلّ تقول منه : عز يعز عزاً يكسر 
العين فيهما وعزازة أي : قوي بعد ذلة وأعزه اللهء وفي المثل: إذا عز أخوك 
فَهِنْ. وفي المثل أيضاً: من عز بز أي : من عَلَبَ سَلَبَء والاسم العزة وهي 
الغلبة والقوة . 
(ورفع) الرفع ضد الوضع وبابه قطع. ورفع فلان على العامل رفيعة وهو 
ما يرفعه من قصته ويبلغها. وفي الحديث : «كل رافعة رُفِعتْ إلينا من البلاغ» 
أي : كل جماعة مبلغة تبلغ عَنَا ْمَل أنّي حيمْتُ المدييئةة”؟' والرفع تقريبك 
في (ح) و(ذ): حجته. 
)2 سورة الأنعام» الآية: 74 
سورة النحلء الآية: 44 . 
(5) رواه ابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 797) يسنده عن جابر رضي الله عنه بلفظ : 
كل رافعة رفعت علينا من البلاغ » فقد حرمتها أن تعضد أو تخبط إلا لعصفور قتب» 
أو مسد محالة» ء أو عصا حديدة. 
ورواه الزبير بن بكار كما في التعريف يما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة لمحمد 
بن أحمد المطري ص/ 50 بلفظ : كل دافعة دفعت علينا من هذه الشعاب فهي 
حرام أن تعضدء أو تخبطء أو تقطعء إلا لعصفور قتب أو مسد محالة؛ أو عصا 
حديدة. ورواه عبدالرزاق (5/ 171): حديث 107157 بلفظ : أن النبي يل حرم كل - 
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الشيء . وقوله تعالى : #وفرش مرْفُوعَة 17 قال : مقربة لهم»ء ومن ذلك رفعته 
إلى السلطان» ومصدره الرفعان بالضم . 
(أهله) أي: حمَلَتَهُ (العاملين به) أي: بالعلم الشرعي كالتفسير» 

والحديثء» والفقهء فأل في العلم للعهد الشرعي أو للجنس . والمراد غير 
الحرام» على ما يأتي تفصيله في الجهاد . 

(المتقين) أي: الذين وقوا أنفسهم ما يضرهم في الآخرة» والتقوى 
مراتب : توقي العذاب المخلد بالتبري من الشرك . قال تعالى : ©وَألرَمَهُمْ كَلِمَق 
لتم 7004 , 

وتوقي ما يؤثم من فعل أو قول حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف 
بالتقوى في الشرع . ومنه قوله تعالى : «وَلَوْ نَأل الْرى ءَامَنوا وَاتقَوأ90» . 

وتوقي ما يشغل السر عن الحقء والتبتل إليه بشراشره*» وهو التقوى 
الحقيقي المطلوب بقوله تعالى : ©يِأيَا ألَّذِينَ اموأ نعو آله حقٌّ ثقّائه0©. 
- دافعة أقبلت على المدينة من العضد ‏ وشيعاً آخر قاله ‏ إلا لمنشد ضالة» أو عصا 

لحديدة ينتفع بها . 

والصواب ما جاء في رواية الزبير بن بكار بلفظ : كل دافعة دفعت عليئنا. . » ورواية 

عبدالرزاق بنحوه وإن وقع فيها بعض التحريف . 

ومدار هذا الحديث عند الجميع على حرام بن عثمان الراوي عن جاير» وهو متروك . 

انظر: ترجمته في المغنى في الضعفاء للذهبي »2١57/١(‏ واللسان لابن حجر 

(؟/ 0754» وانظر كتاب «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة . 


75 سورة الواقعة» الآية: 75 )2 سورة الفتح» الآية:‎ )1١( 

0 وهي لا إله إلا الله (ش) . () سورة الأعراف» الآية: 55 

(ه) الشراشر في اللغة تطلق على معان منها: النفس» والمحبة» وجميع الجسد كما في 
القاموس ص57 . 


() سور ة آل عمرانء الآية: 1١‏ . 


وإعزاز العلم ورفع أمره غير خفي . قال تعالى : 29 رقع أنه ِّينَ اموأ مِْكُمْ 
ينثو لمجا تٍ4” '" ؛ وقال: #وقل يت زِدْنِي عِلْمّا074©. 

وقال ككلِهِ: «فضل العالم على العابدٍ كفضلي على أذناكم . إن الله 
وملانكته وأهلّ السماوات والأَضِينَ» حتى النملة في جُحُرهاء وحتى الحوت 
ليِصَنُون عَلى مُكَلمٍ انس الخيرًا واه التومذي “عن بي أمافة . | 

وقال: «لا حسَّدَ إلا في انسَيْن ن : رَجُلٌ آتاه الله له مالاً مَسَلَطَهُ عَلى هلكته في 
الخيْرء ل آتاهٌ الثة الحكمة فهو 0 بها كلها رذاة البخاري”؟) من 
عجلوت ابن جمدي 

وقال: ١مَنْ‏ سَلَكَ سَلَكَ طريقاً يلتَمسُ فيه علماً سَهُلَ الثة له طريقاً | إلى الجنة» 
ا و واسمه عبد الرحمن 7 بن صخر على 
الأصح . 


(1) سورة المجادلة» الآية: 1١‏ . 0) سورة طهء الآية: .1١85‏ 

20 في العلمء باب 14١ء‏ حديث ١757865‏ وقال: هذا حديث غريب ورواه الطبراني في 
الكبير (/ 471/4 ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2»)١1/4 /١(‏ وله 
شاهد من حديث الحسن مرسلاً رواه الدارمي في المقدمة ياب 17؛ حديث .74٠‏ 

(4) في العلم» ياب .١6‏ حديث “الا وفي الزكاة» ياب 5 حديث 5٠5١غ:‏ وفي 
الأحكام باب ”ء حديث ١15لاء‏ وفي الاعتصام» ياب 17 حديث 15"الا. 
ورواه مسلم في صلاة المسافرين؛ حديث ٠.4١5‏ 

(5) في العلمء باب ١‏ حديث 1747» وقال: حديث حسن. ورواه مسلم مطولاً في 
الذكر والدعاءء حديث 5545 وأبو داود في العلم» » باب ١ء‏ حديث 7147 
بلفظ : «ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً» . وابن ماجه في المقدمة؛ باب 
/اء حديث 7178 وابن أبي شيبة: (/14). والإمام أحمد: (؟//ا١8)»‏ 
والدارمي : في المقدمة ياب 7لاء حديث 57 7؛ 745 . 

)00 في (ح): عبد الله . 


1 المقدمة 


(أحمده) أي : أصف الله تعالى بجميل صفاته مرة بعد أخرى» لأن 
المضارع المثبت يشعر بالاستمرار التجددي». وفيه موافقة بين الحمد 
والمحمود عليهء لأن آلاء الله تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائماً. كذلك 
نحمده بمحامد لا تزال تتجددء وحمد أُوَلاً بالجملة الاسمية» وثانياً بالفعلية 
اقتداء به يكل ففي خبر مسلم وغيره : (إِنَّ الحمد لله نحمدٌه ونستعيئة) (27. 
(حمداً يفوق حمد الحامدين) مصدر مبين لنوع الحمد لوصفه بالجملة 
بعدءا”). وهذا إخبار عن النحمد الذي يستحقه الله سبحاته وتعالى» كقول من 
قال: حمداً يوافي نعمهء ويكافىء مزيده؛ إذ العبد لا يمكنه الإتيان بذلك . 
وكذا: الحمد لله ملء السموات وملة الأزرض» ومل> ما شئت من شيء يعد» 
وعدد الرمال» والتراب» والحصىء والقطرء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما 
خلق الله» وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من 
العبد من الحمد» أشار إليه ابن القيم في «عدة الصابرين»7©. 
(وأشكره) أي : الله تعالى (على نعمه) جمع نعمة» والإنعام الإعطاء من 
غير مقابلة» قال في «القاموس)2)9: أنعمها الله تعالى» وأنعم بها عطيته. 
والشكر لغة: الحمد عرفاً. واصطلاحاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
)6 صحيح مسلم في الجمعة؛ حديث 2878 ورواه أبو داود في التكاح باب 1”» 
حديث 1١1١8‏ والترمذي في التكاح باب »١17‏ حديث »1١١5‏ والنسائي في 
الجمعة باب 9" حديث /الالالاء والإمام أحمد /١(‏ انللى اول ردق الاق 
والدارمي في التكاح باب ٠١‏ » (147/1) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
ويجوز أن يكون مصدراً موكداً للعامل وهو اقتصار على أحد الجائزين (ش) . 
م ص//١١‏ 
() ص/ ١19١١‏ والذي فيه: «وأنعمها الله تعالى عليه وأنعم بها. ونعيم الله تعالى: 
عطيتها. 


م المقدمة 


لما خلق لأجله. قال تعالى: 51 

والشكر اللغويين عموم وخصوص من وجه»ء فالحمد وا 
لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة» وأخص من جهة المورد وهو اللسان» والشكر 
أعم من جهة المورد وأخص من جهة المتعلق . والنسبة بين باقي الأقسام تظهر 
للمتأمل . (التي لا تحصى) قال تعالى : وإ تعدوا نِم آلآ خضو 27 
ومن ثم قال عليه السلام : «سبحائك لا تُحصي ثنا نا عليكَ أنت كما نيت على 
نفسك»©) , 


)6 سورة سبأء الآية:  1*‏ 

)2 في (د): المتعلق. 

سورة النحلء الآية: 14 . 

(5) رواه أبو داود في الوترء باب 5. حديث 14177: والترمذي في الدعوات؛ باب 
*ااء حديث 55ه 7 والنسائي في قيام الليلء باب .5١‏ حديث 2155 وفي 
الكيرى )5457/١(‏ حديث 1555ء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب »1١١1/‏ 
حديث 1117/5ء والطيالسى حديث 177 وابن أبي شيبة (؟/5:غ ة 
وأحمد »457/١1(‏ لك عمل وعبد بن حميد )١171/1(‏ حديث 248١‏ وأبو 
يعلى (778/1) حديث 11/0 من حديث علي رضي الله عنه دون قوله : ا(سبحانك؟ . 
ورواه مسلم في الصلاة» حديث 587: وأبو داود في الصلاة» باب ١1657‏ : حديث 
والترمذي في الدعوات, باب 5لاء حديث 497 والنسائي في الطهارة» 
باب ١17ء‏ حديث 179»ء وفي التطبيق» باب 41 حديث 1١14‏ » وابن ماجه في 
الدعاء؛ باب “”» حديث ,7”841١‏ وأحمد: (58/5. ١١5)ءوابن‏ خزيمة 
,*04/١(‏ 5“ا"), حديث 5056. 711. والطحاوي :)7515/١(‏ وابن حبان 
(7558/5), حديث 19177ء والبغوي في شرح السئة (777/6١).من‏ حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله : «سبحانك؟ . 
ورواه عبدالرزاق :)١57/7(‏ حديث ١7841ء‏ عن معمرء عن عمران أن عائشة 
قامت ذات ليلة تلتمس النبي ككِِ في جوف الليل» قال: فوقعت يدها على بطن قدم 
النبي يك وهو ساجد وهو يقول: سبحان ربي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء» - 


ع1 المقدمة 


(وإياه أستعين) أي: أطلب المعونة منه دون غيرهء لأنه القدير وغيره 

العاجز. 
(وأستغفره)أي : أطلب منه المغفرة أي : الستر عما فرط . 
(وأتوب) أي : أرجع (إليه إن الله يحب التوابين) الرجاعين إليه مما فرط 

منهم من الذنوب . 
(وأشهد) أي : أعلم (أن لا إله) أي: معبود بحق في الوجود (إلا الله 

وحده) أي : منفرداً في ذاته (لا شريك له) في ذاته ولا صفاته ولا أفعال ' 

(وبذلك أمرت) قال الله تعالى: ظقَاعْلمْ أَنَهُ لآ إِله إل اله4©: (وأنا من 

المسلمين)الخاضعين المنقادين لألوهية الله تعالى» القابلين لأمره ونهيه. 

- ويأتي الكلام على الإسلام والإيمان في باب الردة.-. 
(وأشهد أن محمداً) سمي به لكثرة خصاله المحمودة» وهو علم منقول 

من التحميد» مشتق» كأحمد من اسمه تعالى: الحميدء وأسماؤه ‏ عليه 

السلام - كثيرة أفرد لها الحافظ أبو القاسم بن عساكر كتاباً في 

«تاريخه"!' “بعضها في «الصحيحين02"©: وبعضها في غيرهماء منها أحمد» 

- والعظمةء أعوذ بالله برضاك من سخطك. وأعوذ بمغفرتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك . 

. 19 سورة محمدء الآية:‎ ١ 

)١(‏ تاريخ دمشق (17/7) كما أفردها جماعة من العلماء بالتأليف منهم: أحمد بن 
فارس في كتابه «أسماء رسول الْهيكلِ؛ وجلال الدين السيوطي في كتايه «الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة ب ومعانيها» وكلاهما مطبوع . 

() ففي صحيح البخاري في المناقب ‏ باب ١17‏ حديث ٠١077‏ وفي تفسير سورة 
الصف باب ١‏ حديث 54475 ومسلم في الفضائل حديث 7705 عن جبير بن 
مطعم رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل: الي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا 
أحمدء وأنا الماحيء الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس - 


16 المقدمة 


ومحمدء والحاشرء والعاقب» والمقفي» وخاتم الأنبياء» ونبي الرحمة» ونبي 
الملحمة» ونبي التوبة» والفاتح» وقال يعن الصوفة: عن وجل آلف 
أسمء وللنبي يك ألف اسو(2. 

قال أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» (2: أما أسماء الله تعالى فهذا 


- على قدمىء وأنا العاقب الذي ليس يعده نبي». ورواه الطيالسي ص/ 21717 
حديث 5 وعنده بدل «الماحي والعاقب؟ نبي التوبة ونبي الملحية. ورواه ابن 
سعد »)2٠١ 6 .٠١ 5 /١(‏ وأحمد :8١/5(‏ 65)» والبغوي في الجعديات» حديث 
4" والطحاوي فى المشكل (/ 187): حديث 1181 والطبرانى فى الكبير 
(17/5) حديث 1017ء والبيهقي في دلائل النبوة (187188/1) وزادوا: الخاتم. 
وفي صحيح مسلم الفضائل حديث 77708» عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله كل يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمدء وأحمد» 
والمقفى» والحاشرء ونبي التوبةء ونبي الرحمة». ورواه اين سعد في الطبقات 
»)3١5/١(‏ وابن أبي شيبة /1١1(‏ /501)» وأحمد (5/ 5 5٠‏ : 0 4)» والطحاوي 
ق المشكل (7/ 147) حديث ؟51١1ء‏ وإابن حبان «الإحسان» (5١/١؟5)‏ 
حديث 5714» والطبراني في الصغير »)8١ /١(‏ والحاكم (؟/ 5 255» والبيهقي 
في دلائل النبوة (1/ )١87‏ وزادوا: «نبي الملحمة؟ . 
وروى الترمذي في الشمائل (70): وابن سعد في الطبقات :»)١1١ 5 /١(‏ وابن أبي 
شيبة /1١١(‏ لاه )» وأحمد (5/ ٠5‏ 5).» والبزار كشف الأستار (8/ .)11١‏ 
وابن حبان «الاحسان» .)77١/١5(‏ حديث 25715 والبغوي في شرح السنة 
(117/1)؛ حديث 777 عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
َك يقول : في سكة من سكك المدينة : أنا محمد وأحمدء والحاشرء والمقفي» 
ونبي الرحمة . وزاد بعضهم: وأنا نبي التوبة. وأنا نبي الملاحم. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ 785) وقال: رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» وفيه سوء حفظ . 

1 لم يرد في ذلك نص شرعي معتمد . ) عارضة الأحوذي .)18٠ /٠١(‏ 


العدد حقير فيهاء وأما أسماء النبي يَكيدِ فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر 
بصيغة الأسماء البينة» فوعيت منها أربعة وستين اسماء ثم ذكرها مفصلة 
مشروحة فاستوعب وأجاد . 

(عبده) قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من 
الوصف بالعبودية. قال في «المُطْلع» (©: ولهذا وصف الله تعالى نبيه كله , 
بالعبودية في أشرف مقاماته حين دعا الخلق إلى توحيده وعبادته» قال تعالى: 
هوَنه آ لما قَامَ عَبْدُ آلل يَدْعُوهِ4”"“وحين أنزل عليه القرآن» قال تعالى: #وَإِنْ 
كُنتّمْ في رَيْبٍ مُمَا يرن عَلَى عَبْدِئ04": «َالْحَمْدُ شه اَي انل عَلَى عَبْدِ 
لْكِتَاب06؟»: وحين أسرى به إليه» قال تعالى: ظسُبْحَانَ لذي أشرى عَيْدهِ 
يلا مُنَالْمَسْجِدٍ الْحَوَامٍ م إلى الْمَسْجِدٍ آلآ قصَى 04* قال بعضهم : 20 

كنض إلا فحنا عيتمت )] 

له أقحترق ايان 
وله أحد عشر جمعاً أشار إليها ابن مالك في هذين البيتين : 
عِبِادٌ عَبيدٌ جمع عَبِدٍ وأعبدٌ 


أعابكُ معبودا0» معتندة علد 


.8١ص لعله: قاله. وانظر: المطلع‎ ١ 

9 سورة الجنء الآية: 19 . سورة البقرةء الآية: “77 . 

(5) سورة الكهفء الآية: ١‏ . (0) سورة الإصراءء الآية: ١‏ . 

(<) ذكر هذا البيت جماعة من العلماء منهم: أبوالقاسم القشيري في الرسالة 
.»)47١/5(‏ والقرطبي في تفسيره (1/ 7737) و(١٠/‏ 5 »)73١‏ وابن كثير في التفسير 
(27/1).» والصالحي في سبل الهدى والرشاد (1/ 177). ولم ينسبوه لقائل معين . 

في المطلع ص/ ١‏ وتاج العروس (8/ 714) «معبوداء؟ وهو الصواب» وبه يستقيم 
الوزن . 


17 المقدمة 


كذلك عُبدانٌ وعبدانُ أثبع”) 
كذلك العْيّد29 وامدد إن شئت أن تمد9© 

(ورسوله) إلى الخلق أجمعين» والرسول: إنسان أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه أخص من النبي . 

(الذي مهد) يقال: مهد الفراش بسطه ووطأه» وبابه قطع» وتمهيد الأمور 
تسويتها وإصلاحهاء (قواعد الشرع) جمع قاعدة» وهي أمر كلي منطبق على 
جزئيات موضوعة. والشرع ما شرعه الله من الأحكام (وبينها أحسن تبيين) 
أي : أوضحه وأكمله؛ لأنه المخصوص بجوامع الكلم . 

(صلى الله عليه وسلم) الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفار» ومن غيرهم التضرع والدعاء . 

واخحتار ابن القيم في «جلاء الأفهام»”؟ أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة 
إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه» وأن صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن 


(1) في تاج العروس (48/ 775) اثبتن بهمزة الوصل . 
() في المطلع ص 8١٠‏ وتاج العروس (8/ 774) كذاك الِعبدّى - 
وذيل السيوطي على ذلك فقال: 
وقد زيد أعبادٌ عبُود عبِدَّةٌ 
وخفف بفتح والعبدّان تمد 
وأعبدٌه عبدون ثمّت بَعَدَمًا 
عميلتون تعبودا “يشت فخذ تَسَدْ اش) 
وانظر شرحي عقود الجمان في المعاني والبيان ص ؟؛ 4 وتاج العروس . 
5( ص/ 0 


4 في التاج (8/ اخفرة المعبودى؟ . 


يفعل ذلك بهء ورد قول من قال: صلاته عليه رحمته ومغفرته من خمسة عشر 
وجهاًء وقال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه 
جماعة ؟؛ منهم ابن بطة00) مِنّاء اكليم © من الشافعية» واللخمي م 


المالكية» والطحاوي 7" من الحنفية . 

(وعلى آله) أي : أتباعه على دينه. وقيل مؤمنو بني هاشم وبني , 
المطلب . وقيل : أهله . 

والصواب جواز إضافته للضميرء خلافاً للكسائي والنحاس والزبيدي 
فمنعوها لتوغله في الإيهام . 


(وصحبه) نقل الخطيب”؛) بإستاده عن الإمام أحمد قال: أصحاب رسول 
الله يَكِلةِ كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابهء 
وهذا مذهب أهل الحديث نقله عنهم البخاري وغيره . 

وجمع بينهما رداً على المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحبء وأهل 
السنة يوالونهما . 

وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم في حديث : «كيف نصَّلَّي عليِكَ؟1. 


لق أي : من الحتايلة . 

20 المنهاج في شعب الإيمان (157/7). 

0 انظر فتح القدير  )7311//1(‏ 

(:) «الكفاية»: ص944. 

(ه) متفق عليه رواه البخاري في الدعوات» ياب 77 حديث 277017 وفي تفسير سورة 
الأحزاب» ياب »٠١‏ 0 1 ,». ومسلم في الصلاة» حديث 5٠4»؛‏ من 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
رواه البخاري في الدعوات» ياب 77: حديث 7158 » وفي تفسير سورة الأحزاب » 
باب .٠١‏ حديث 41/48 . ومن حديث أبي مسعود الأنصارى رضي الله عنه رواه 
مسلم في الصلاة» حديث 5١٠8‏ . 


(أجمعين)تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول . 

(وتابعيهم )أي : تابعي الصحبء يقال: تبعه('" من باب ضرب وسلم إذا 
مشى خلفه, أو مر به" فمضى معه. 

(بيإحسان) في الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

(إلى يوم الدين) أي: القيامة لأنه يوم الجزاء يوم تجد كل نفس ما 
عَمْلكَاء 


(وسلم) من السلام» وهو التحية» أو السلامة من النقائص والرذائل. 
(تسليما) مصدر مؤكد. 

(أما بعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً في الخطب 
والمكاتبات» لأنه يكِيِ كان يقولها في خطبه وشبهها. نقله عنه خمسةٌ وثلاثون 
صحابياً. ذكره في شرح التحرير. وذكر ابن قندس في «حواشي المحرر»: أن 
الحافظ عبد القادر الرهاوي رواه في الأربعين التي له عن أربعين صحابياً. 
وقيل: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود. والصحيح أنه الفصل بين الحق 
والباطل . 

واختلف في أول من نطق بها. فقيل: داود ‏ عليه السلام -. وقيل: 
يعقوب ‏ عليه السلام -. وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: كعب بن لؤي . 
وقيل: قس بن ساعدة. وقيل: سحبان بن وائل . قال الحافظ ابن حجر””": 
والأول أشبهء ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة» والبقية 
غير الثاني بالنسبة إلى العرب خاصة» ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القائل. 
0 بالفتح والكسر (ش). 


في (3): وأمربه. 
0 فتح الباري (؟/ 5 .)5٠‏ 


5 المقدمة 


والثاني ضعيف جداً فلا يحتاج إلى الجمع . 

والمعروف بناء «بعد؛ على الضمء وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه؛ وهي ظرف زمان» وريما 
استعملت ظرف مكان . و«أما» حرف تفصيل ضمن معنى الشرط . 

(فهذا) إشارة إلى ما استحضره في ذهنهء وأقامه مقام الملفوظ المقروء. 
الموجود بالعيان» سواء كانت الخطبة قبل التأليف أو بعده؛ يناء على أن 
مسمى الكتب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني. 1 

(كتاب) أي : مكتوب جامع . 

(في الفقه) وهو لغة: الفهم عند الأكثرء وعرفاً: معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية بالفعل» أو القوة القريبة» أو الأحكام المذكورة نفسها. 

والفقيه: من عرف جملة غالبة كذلك بالاستدلال. 

وموضوعه : أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها . 

ومسائله : ما يذكر في كل باب من أبوابه . 

(على مذهب) بفتح الميم مفعل من ذهب يذهب إذا مضى بمعنى 
الذهاب أو مكانه أو زمانه» ثم نقل إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به 
وكذا ما أجرى مجراه. (إمام الأئمة) أي: قدوتهم (وممحلي) أي: كاشف 
ومذهب (دجل) جمع دجية وهي: الظلمة (المشكلات) جمع مشكلة؛ من 
أشكل الأمر إذا التبسء» كسَّكَلَ وشكل . وشكل الكتاب أي: أزال إشكاله» 
(المدلهمة) أي: الشديدة الالتباس» من ادلهمّ الظلام أي: كثف واسودء 
وليلة مدلهمة أي : مظلمة . 

(الزاهد) من الزهدء وهو الإعراض بالقلب عن الدنيا . 

وقال الإمام أحمد: «الزهد قصر الأمل والإياس عما في أيدي الناس». 


فنا المقدمة 


وقسمه إلى ثلاثة أوجه ذكرتها في الحاشية27 (الرباني) أي : المتأله العارف بالله 
تعالى » ومنه قوله تعالى : 9وَلْكِنْ كونُوأ رانين 0©. 

(والصديق) البالغ في الصدق وهو ضد الكذب (الثاني) لقب بهء 
لنصرته للسنة وصبره على المحنةء كصبر الصديق الأول أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ قال علي بن المديني : «أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة» . | 

قال إسحاق بن راهويه: «لولا أحمد بن حتبل وبذله نفسه لما يذلها له 
لذهب الإسلام». وعن بشر بن الحارث: أنه قيل له حين ضرب أحمد بن 
حنبل : أباانصر””» لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حتبل؟ فقال 
بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء. نقله 
في «المُطلع»9). 

(أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد بن إدريس 
أبن عبد الله بن حيان ‏ بالياء المثناة ‏ ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن 
مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
ابن قاسط بن هنب ‏ بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها موحدة ابن أفصى 
- بالفاء والصاد المهملة ‏ ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان (الشيباني) المروزي البغدادي . هكذا ذكره الخطيب الحافظ 


(1) الأول: ترك الحرام بالقلب. وهو زهد العوام من المسلمين . والثاني : ترك الفضول 
من الحلال بالقلب . وهو زهد الخواص منهم . والثالث : ترك ما يشغل العبد عن الله 
بالقلب» وهو زهد العارفين وهم خواص الخواص (ش) . 

5 سورة آل عمرانء الآية: 0/4 . 

4 في (ح): يا أبا نصر. 

5( ص/ 575. 


إزفذا المقدمة 


أبوبكر البغدادي27» وأبو بكر البيهقي0": وابن عساكر”"» وابن طاهر». 

قال الجوهري : وشيبان حي من بكرء وهما شيبانان أحدهما: شيبان بن 
ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» والآخر: شيبان بن ذهل بن 
تعلبة بن عكابة انتهى . 

حملت به أمه بمروه وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين وماثة» ٠‏ 
ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة . وتوفي ببغداد» 
يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأولء والمشهور الآخرء سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» وله سبع وسبعون سنةء وأسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود 
والنصارى والمجوس . وفضائله كثيرة . ومناقبه شهيرة . 

من مصنفاته «المسند» ثلاثون ألفاء و«التفسير» مائة وخمسون ألفأء 
و«الناسخ والمنسوخ»» ««التاريخ»: ««المقدم والمؤخر في كتاب الله 
سبحانه»» واجوابات القران»؛ و«المناسك الكبير والصغير» . 

قال القاضي أبو يعلى: إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من 
الأئمة» ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة : 
لموافقته الكتاب والسنة”*» والقياس الجلي . فإنه كان إماماً في القرآن» وله فيه 
«التفسير العظيم»؛ وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كلام 
لله عر وجل . 


تاريخ بغداد(4117/5). 

(؟) في كتابه «مناقب الإمام أحمد» لم يطبع. وقد نقل منه الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية(١١/058).‏ 

0) تاريخ دمشق (5/ 507). (5) الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 8). 

(ه) أي شدة موافقته وإلا فالأئمة المذكورون موافقون للكتاب والسنة اه عثمان النجدي 


(ش). 


إزذذا المقدمة 


(رضي الله عنه) أي : أثابه (وأرضاه) أي : أحل به رضوانه الذي لا سخط 
بعده لجل جنة الفردوس) بكسر الفاء: هي( أعلى درجات الجنة» وأصله 
البستان الذي يجمع النخل والكرم» وإضافة الجنة إليه كشجر أراك (مأواه) 
أي : مكان إقامته . 

(اجتهدت) أي: بذلت وسعي (في تحرير نقوله) أي تهذيب مسائله . 
المنقولة عن الإمام أو الأصحاب (واختصارها) أي: النقول» وفي نسخة 
بخطه : واختصاره: أي : الكتاب» والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ 
الكثير مع بقاء المعنى» والإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ (لعدم) 
أي : لأجل عدم (تطويله)لقصور الهمم وكثرة الموانع . 

(مجرداً) هذا الكتاب (غالباً عن دليله) وهو لغة: المرشد حقيقة» وما به 
الإرشاد مجازاً . وعرفاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 
(و) مجرداً غالباً عن (تعليله) أي : ذكر علة الحكم» والعلة لغة: عَرْضٍ يوجب 
خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي . وشرعاً: ما أوجب حكماً شرعياً 
لا محالة» أو حكمة الحكمء أو مقتضيهء وهي أخص من الدليل» إذ كل 
تعليل دليل ولا عكس » لجواز أن يكون نضا أو إجماعاً. 

(على قول واحد) من غير تعرض للخلاف طلباً للإختصارء وكذلك 
صنعت في شرحه . والقول يعم ما كان رواية عن الإمام» أو وجهاً للأصحاب 
(وهو) أي: القول الواحد الذي يذكره ويحذف غيره هو (ما رجحه أهل 
الترجيح) من أئمة المذهب (منهم العلامة) الجامع بين علمي المعقول 
والمنقول (القاضي) الإمام الفقيه الأصولي المحدث النحوي الفرضي المقرىء 
في (ح) و(ذ): هو. وهو المناسب للسياق. 
0) في (ح) و(ذ): والأصحاب. 


(علاء الدين) علي بن سليمان السعدي المرداوي» ثم الصالحي» المجتهد 
في التصحيح» أي : تصحيح المذهب (في كتبه : الإنصاف) في معرفة 
الراجح من الخلاف أربع مجلدات (وتصحيح الفروع) مجلد واحد مفيد يعد 
الإنصاف (والتنقيح) مجلد بديع لم يسبق إلى نظيره . وله أيضاً «تحرير المنقول 
في علم الأصول»: وشرحه في مجلدين» و«مولد» » وكتاب في الأدعية» وشرع , 
في شرح الطوفي. وتوفي ليلة الجمعة سادس جمادى الأولى سئة خمس 
وثمانين وثمانمائة . 

وأما صاحب الفروع فهو الإمام الأوحد شيخ الإسلام شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن مفلح المقدسي تلميذ أبي العباس ابن تيمية» قال في حقه 
ابن القيم مع معاصرته له: «ما تحت أديم السماء أعلم بالفقه من شمس الدين 
ابن مفلح» وناهيك بكتابه هذا الجامع». توفي ليلة الخميس ثاني رجب سنة 


ثلاث وستين وسبعماثة . 
(وربما ذكرت بعض الخلاف) في بعض المسائل (لقوته) تكثيراً للفائدة 
ولتعلم رتبته . 


(و) ربما (عزوت) أي : نسبت (حكماً إلى قائله) من العلماء (خروجاً 
من تبعته) قال في «القاموس»27: كفرحة وكتابة: الشيء الذي فيه بغية» شبه 
ظلامة ونحوها انتهى . وقال بعضهم : التبعة ما اتبع به("». وقد يكون عزو القول 
لقائله ارتضاء له وموافقة» كما هو شأن أئمة المذهب» وصرّح به ابن قندس في 
حاشية «الفروع؟ . 

(وربما أطلقت الخلاف) في بعض المسائل (لعدم) وقوفي على 
(مصحح) له من الأئمة المتقدمين . 


إل4 ص/(1١41).‏ 
في لسان العرب (8/ :07٠‏ التبعة ما فيه إثم ثم يُتّبع به . 


ا المقدمة 
(ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلاريب (بحر العلوم) 
النقلية والعقلية (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم ابن شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي 
الاثنين عاشر ‏ وقيل : ثاني عشر - ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة» , 
وتوفي ليلة الاثنين عشر('“ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. كان إماماً 


عه 


مفرداً أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم» وامتحن بمحن» وخاض 
فيه أقوام حسداً ونسبوه للبدع والتجسيم» وهو من ذلك بريء» وكان يرجح 
مذهب السلف على مذهب المتكلمين» فكان من أمره ما كان» وأيده الله 
عليهم بنصرهء وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديماً وحديثاً 
رحمه الله وتفعنا به . 

ااتتمة) إذا أطلق المتأخرون كصاحب «الفروع» و«الفائق» و«الاختيارات» 
وغيرهم : الشيخ» أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أيا محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسيّ . 

وإذا قيل: الشيخان» فالموفق والمجد. 

وإذا قيل: الشارح» فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي عمر المقدسي. وهو ابن أخي الموفق وتلميذه . 

0 
وإذا اطلق: القاضى» فالمراد به القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن 


محمد بن خلف ين أحمد القراء . 
وإذا قيل: وعنهء أي: عن الإمام أحمد رحمه الله وقولهم نضّاً: معناه 


زلف في (ح): عشرين» وهو الصواب كما في البداية والنهاية لابن كثير 2)١١1/١5(‏ 
وذيل طبقات الحتابلة (7/ ٠5‏ 4): والمنهج الأحمد (0/ 079 . 


(وعلى الله) لا على غيره (أعتمد) أي : أتكل (ومنه) دون ما سواه 
(المعونة) أي : الإعانة (أستمد) أي : أطلب المدد (هو ربي) دون غيرهء ورب 
كل شيء: مالكه. والرب من أسمائه تعالى» ولا يقال في غيره إلا بالإضافة . 
وقد قالوه في الجاهلية للملك . (لا إله إلاهو) قال تعالى : ظلَوْ كَانَ يهم آلهَةٌ 
إل آنه لَمَسَدَت7 (عليه توكلت) أي: فوضت أمري إلى الله دون ما سواه 
(وإليهمتاب) أي : توبتي» وتاب الله عليه : وفقه للتوبة . 
نا سكم هه 


)2 سورة الأنبياء» الآية: 717 . 


ذا المقدمة 


لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتاباً وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله . 
وأفعاله وأجوبته وغير ذلك» وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن أمكن, 
الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما 
مذهبهء» وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لاغير» صححه في 
تصحيح «الفروع؟ وغيرهء وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو 
قواعد مذهبه» ويخص عام كلامه بخاصه في مسثئلة واحدة في الأصحء 
والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. 

وقوله : لا ينبغي» أو لا يصلحء أو أستقبيحه أو هو قبيح» أو لا أراف 
للتحريم» لكن حمل بعضهم الا ينبغي! في مواضع من كلامه على الكراهة . 

وقوله : أكرف أو لا يعجبني» أو لا أحبة» أو لا أستحسيه : للندب. قدمه 
في الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين . 

وقوله للسائل: يفعل كذا احتياطاًء للوجوب. قدمه في «الرعاية» 
و«الحاوي الكبير» . وقال في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الكبير؛ و«آداب المفتي»: 
الأولى : النظر إلى القرائن في الكلء فإن دلت على وجوب» أو ثدب» أو 
تحريمء أو كراهة؛ أو إباحةء حمل قوله عليه» سواء تقدمت أو تأخرت أو 
توسطت . 

قال في ١تصحيح‏ الفروع» : «وهو الصواب» وكلام أحمد يدل على ذلك» 
انتهى . 


14 المقدمة 


ونُحب كذاء أو يعتجبنيء أ وأعجب إلِيّء للندب: 

وقوله : أخشىء أو أخاف أن يكونء أو أن لا يجوزء أو لا يجوزء وأجبن 
عنه مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى . 

وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه» وإخباره عن رأيه» ومفهوم كلامه» 
وفعله» مذهبه في الأصحء كإجابته في شيء بدليل . 

والأشهرء أو قول صحابي» واختار ابن حامد: أو قول فقيه. فال في 
اتضحينع الفروع»: وهو أقرب إلى الصواب» ويعضده منع الإمام أحمد من 
اتباع 1 راء الرجال. وما انفرد به واحد وقوى دليله» أو صحح الإمام خيراء. أ 
حسنهء أو دونه ولم يرده» فهو مذهبه» قدمه في الرعايتين وغيرهما . 

وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله» فهو مذهبه» بخلاف ما لو فرع 
على أحدهما. قال في «تصحيح الفروع»: والمذهب لا يكون بالاحتمال» 
وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل. وإذا أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت 
ونحوه لم يكن رجوعاًء قدمه في تهذيب الأجوبة» وتابعه الشيخ 7 تقي الدين. 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو أولى . 

وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة» ويلحق ما توقف 
فيه بما يشبهه . وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل» فقال في 
«الرعاية الكبرى؟» وتبعه قي #الحاوني الكبير» : الأولى العمل بكل منهماء لمن 
هو أصلح له. والأظهر عنه هنا التخبير. 

«فائدة» اعلم ‏ رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما 
يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين. وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام 
يقتدى بهء فيجوز تقليده والعمل بقولهء ويكون ذلك في الغالب مذهباً 
لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح» وإن كان بين الأصحاب 
فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه.ء قاله في «الإنصاف». 


كتاب الطهارة 


3 كتاب الطهارة ‏ المياه 


كتاب الطهارة 


بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة» كالشافعي» لأن آكد أركان الإسلام بعد . 
الشهادتين الصلاة» والطهارة شرطهاء والشرط مقدم على المشروط: وهي | 
تكون بالماء والتراب. والماء هو الأصل . 

وبدأ بربع العبادات اهتماماً بالأمور الدينية وتقديماً لها على الأمور 
الدنيوية» وقدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به لأن سبب المعاملات 
- وهو الأكل والشرب ونحوهما ‏ ضروري يستوي فيه الكبير والصغير» وشهوته 
مقدمة على شهوة التكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات لأن 
وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج . 

والكتاب : مصدر بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوقء يقال: 
كتب كتباً وكتاباً وكتابةٌ» ومعناها: الجمع» يقال: كتبت البغلة إذا جمعت بين 
شفريها بحلقة أو سين قال سالم بن دارة : 

لا تأمنن فزارياً خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار”» 


(1) هكذا ذكره جماعة من العلماء كصاحب المطلع ص5 . 
وذكر البغدادي في خزانة الأدب (7/ 7577). أن سالم بن دارة. هجا زميل بن أبير 
بقصيدة طويلة منها قوله : 
لا تأمنن فزارياً خلوت به بعد الذي امتل أير العير في النار 
وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبها بأسيار 


وبه يعرف أن البيت الذي ذكره المؤلف مؤلف من بيتين . 


دا كتاب الطهارة ‏ المياة 
أي : واجمع بين شفريها. ومنه الكتيبة» وهي الجيش . والكتابة بالقلم 
لاجتماع الكلمات والحروف . وأما الكثيبة بالمثلثة : فالرمل المجتمع . 
واعترض القول بأن الكتاب مشتق من الكتب بأن المصدر لا يشتق من 
مثله . 
وجوابه : أن المصدر في نحو ذلك أطلق وأريد به اسم المفعول كما 
تقدم» فكأنه قيل : المكتوب للطهارة أو المكتوب للصلاة ونحوها . 
أو أن المراد به الاشتقاق الأكبر» وهو اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقاًء 


كالبيع مشتق من الباع أي : مأخوذ منه. 

أو أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما نص عليه بعضهم . 

وكتاب الطهارة: خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا كتاب الطهارة» أو مبتدأ 
خبره محذوف١(21.‏ أو مفعول لفعل محذوفء وكذا تقدر في نظائره الآتية . 

(وهي) أي : الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو 
معنويةا"» ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس أن النبي كك دكان إذا دخل على 
مريض قال: لا بأس طَهُودٌ إن شاء الله6(": أي : مطهز من الذنوب» والطهارة 
مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهماء وهو فعل لازم لا يتعدى إلا بالتضعيف . 
فيقال: طهرت الثوب» ومصدر طهر بفتح الهاء الطهرء كحكم حكماً . 

وشرعا (ارتفاع الحدث) أكبر كان أو أصغرء أي: زوال الوصف المانع من 
الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن» أو في الأعضاء الأربعة على 


. تقديره ممايذكر كتاب الطهارة (ش)‎ )1١( 

؟) كالحسد والحقد(ش). 

إفد رواه البخاري في المرضى» ياب ١٠ء‏ حديث 6585 »؛ وياب 15 حديث 05517 
وفي التوحيدء باب الا حديث 7/541٠‏ . 


3 كتاب الطهارة_المياه 


وجه مخصوص . وعبر بالازتفاع ليطابق بين المفسّر والمفسّرء ولم يعبر بالرفع 
- كما عبر به جمع ‏ لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة» لكن سهله كون الطهارة 
أثره وناشئة عنهء وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما 
في الأخبار. 

(وما في معناه) أي : معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه , 
تعبدي لا عن حدث؛ والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل» والوضوء 
والغسل المستحبين» والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك . 1 

(وزوال النجس) سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس» أو 
بنفسه كزوال تغير الماء الكثير» وانقلاب الخمرة خلا . 

(أو ارتفاع حكم ذلك) أي: الحدث وما في معناه» والنجسء إما 
بالتراب كالتيمم عن حدثء أو نجس ببدن» أو عن غسل ميتء أو عن 
وضوء» أو غسل مسئون» وإما بالأحجار ونحوها في الخارج من سبيل على ما 
يأتي تفصيله . و«أو؛ في كلامه للتنويع . وهذا الحد أجود ما قيل في الطهارة . 
وقد عرفت بحدود كثيرة وكلها منتقدة» وما حذفه من عبارة التنقيح والمنتهى 
ليس من الحد بل من المحدود» كما نبه عليه في حاشيته على التنقيح» وقوله : 
أو ارتفاع حكم ذلك» أولى من قولهما: أو ارتفاع حكمهماء لما قدمته في 

وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع؛ إنما ينصرف إلى الموضوع 
الشرعي ء حيث لا صارف» وكذا كل ماله موضوع شرعي ولغوي كالصلاة . 

فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر بهء وما 
يتطهر لهء وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك . 

(أقسام الماء ثلاثة) لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز 


ع كتاب الطهارة ‏ المياة 


فهو الطهورء وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو 
الطاهر» وإلا فهو النجس . 

أو تقول: إما أن يكون مأذوناً في استعماله أو لاء الثاني: النجس. 
والأول : إما أن يكون مطهراً لغيره أو لا. الأول : الطهورء والثاني : الطاهر. 

وزاد ابن رزين: المشكوك فيه. 

وطريقة الشيخ تقي الدين0©: أنه ينقسم إلى طاهر ونجس . وقال: إثبات 
قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة . 

القسم الأول: ماء (طهور) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته 
المطهر لغيره» فلهذا قال: (بمعنى المطهر) مثل : الغسول الذي يغسل به فهو 
من الأسماء المتعدية» قال تعالى: ©وَيِترْلُ عَلَيِكُمْ مّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهركُمْ 
ه22 وقال يكِ: «وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً»". ولو أراد به الطاهر 
لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة 
وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة: «أن رجلاً سأل التي ل عن 
الوضوءٍ بماء البحرء فقال: هو الطهودٌ ماله ولو لم يكن متعدياً بمعنى 


1 ينظر مجميع الفتاوى (3777/19) . 

) سورة الأنفال» الآية: 1١‏ . 

) رواه البخاري في التيمم» باب ١‏ حديث 2775 وفي الصلاة؛» ياب ”65؛» حديث 
2 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث .57١‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

(:) مالك في الطهارة حديث 7١ء‏ وأبو داود في الطهارة» ياب ١4؛‏ حديث 87» 
والترمذي في الطهارة» باب 57؛ حديث 14» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي في الطهارة» باب 41 » حديث 55» واين ماجه في الطهارة» ياب /037 
حديث 87 لء وأحمد: (7/ 7717 07201 والدارمي في الطهارة» باب الوضوء من - 


7“ كتاب الطهارة ‏ المياه 


المطهر لم يكن ذلك جواباً للقوم حين سألوه عن الوضوء به» إذ ليس كل طاهر 
مطهراً . وأما قوله تعالى : وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهورا". 

فقال ابن عباس : أي : مطهراً من الغل والغش . 

قال في «الشرح» : والنزاع في هذه المسألة لفظي . وقد ذكرت بقية كلامه 
في الحاشية . : 
قال في «الاختيارات»”": وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي 
واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي]”" النحوي» ولم تفرق فيه 
العرب بين فاعل وفعول”*؟2. والفقهي : الحكمي . وقد فرق الشرع فيه بين طاهر 
وطهور. هذا ملخص كلامه. 

وقال القاضي : فاتدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات 
غير الماء عندناء ويجوز عندهم أي : الحنفية". 

قال الشيخ تقي الديت©2: ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها 


ماء البحرء حديث 8الا» 01/79 وابن خزيمة »)594/١(‏ وابن حبان «اللإحسان» 
(55/5. 77/17) حديث 17847: 451258 والحاكم: :)١5٠ /١(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي :)7/١(‏ والبغوي في شرح السنة (؟/ 08). وقال: 
حديث حسن صحيح . 

سورة الإنسانء الآية: 7١‏ . 3/7 

() مابين المعكوفتين زيد من الاختيارات . 

(4) في (ح): ومفعول» والمثبت هو الصواب . 

(5») انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2»)١68 /١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 
/١(‏ 687 الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني »)75/١1(‏ تبيين الحقائق 
للزيلعي (59/1) . 

() اللختيارات ص//. 


- كتاب الطهارة ‏ المياه 

لكونه مطهراً. قال("2: وليس «طهور) معدولاً عن «طاهر» حتى يلزم موافقته له 

في التعدي واللزوم» بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور . اه. 
وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي . والطّهور بضم الطاء المصدر 


قالهاليزيدي0 © . 
وحكي الضم فيهما والفتح فيهما'". 


(لا يرفع الحدث)”) وما في معناه غيره (ولا يزيل النجس الطارىء . 
غيره) أي : غير الماء الطهور. وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بايه' 
وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط . 

(وهو) أي : الماء الطهور (الباقي على خلقته) أي: صفته التي خلق 
عليها من حرارة» أو برودة» أو عذوبة» أو ملوحةء أو غيرها. (حقيقة) بأن لم 


انظر الاختيارات ص/ ”. 

0) اليزيدي: هو يحبى بن الميارك بن المغيرة العدوي» أبو محمد اليزيدي» بصري 
سكن بغداد» كان عالماً بالعربية والأدب والقراءات» أدب أولاد يزيد بن منصور 
الحميري فنسب إليهء أخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري والخليل بن 
أحمد وحدث عنهما. كان ثقة» صحيح الرواية؛ صدوق اللهجة؛ من مصنفاته 
«النوادر؟ في اللغة و«المقصور والممدود» و«مختصر في النحو» وغيرها. مات 
بخراسان في خلافة المأمون سنة ٠7‏ ١ه‏ عن 5, سنة رحمه الله تعالى . 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى (5/ ١‏ - 7”4)» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي (؟/ 075٠‏ . 

انظر طلبة الطلبة ص/ 54 ولسان العرب (5/ ٠5‏ 6) وتاج العروس )547/١17(‏ . 

(4) إن قلت فيه تقديم التعبد على التصور وهو خلاف الأولى؛ قلت: أجيب بأن الحكم 
هنا هو المقصود لذاته بخلاف التصور. فإن قلت: المقصود لذاته هو الصلاة دون 
غيرهاء فلا مقصود لذاته؛ قلت: أجيب بأن الشيء قد يكون مقصوداً لذاته من وجه 
ومقصوداً لغيره من وجه آخر فلا تنافي بينهما (ش) . 
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يطرأ عليه شيء: (أو حكماً) كالمتغير بمكث. أو طحلبء والمتصاعد من 
بخارات الحمام ثم يقطر. والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطرء وذوب 
الثلج» والبرد لقوله تعالى: لوَيُترلُ عَليْكُمْ مّنَّ السَّمَاءِ ماء لِيُطَهوكُمْ يه 
وقوله عليه السلام: «اللهم طهّرني بالثلج والبرد» رواه مسلم”". وماء الأنهار 
والعيون والآبار. 1 
(ومنه) أي : من الطهور”" (ماء البحر)”؟' لحديث أبي هويرة السآنة 200 
(و) من الطهور (ما استهلك فيه مائع طاهر) بحيث لم يغير كثيراً من لونه 
أو طعمه أو ريحه» كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر. 
(أو)استهلك فيه (ماء مستعمل يسير) ولم يغيره» فهو باق على طهوريته» 
لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق . أشبه الباقي على خلقته (فتصح الطهارة 
به. ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها) أي: للطهارة (قبل الخلط) لأن 
المائع استهلك في الماء فسقط حكمهء أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعاً 
وتوضأ منه وبقي قدر المائع . 
وعنه لا تصح الطهارة بهء اختاره القاضي في (الجامع؟ . وحمله ابن 
1 سورة الأنفال» الآية: .1١‏ 
) في الصلاةء» حديث 541/5 :)1١4(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهما مطولاً. وقد رواه البخاري في الأذان» باب 49 حديث 44 ومسلم في 
المساجد حديث /54 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
في (ح) و(): الماء الطهور. 
82) أي المالح للحديث السابق» وكره جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو 
وعبدالله ين عمر الوضوء يماء البحر. قاللا ©“: هو نار قاله في «المبدع» /١(‏ 5 7)» 
وفي «الشرح» رُوي عن ابن عمرو أنه قال في البحر: لا يجزىء . (ش) . 
) ص/:". 
(*) في المبدع: «وقال؟. 
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عقيل على أن المائع لم يستهلك. وفرض الخلاف في «الرعايتين؟ و«الفروع» 
في زوال طهورية الماء وعدمهء ورده ابن قندس في «حواشي الفروع» برد 
حسن . 

(ومنه) أي : الطهور غير المكروه ماء (مشمس) مطلقاً. وما يُوي عن 
النَي يك أنه قال لعائشة » وقد سخنت ماء في الشمس: «لا تفعلي فإنه يورثٌ . 
البرٌ»”"» قال النووي”"©: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين» ومنهم من 
يجعله موضوعاً. وكذا حديث أنس أنه سمع اللَبِىَ يكلِ يقول: «لا تغتسلوا 
بالماء الذي سحن بالشمس فإنه يُعدِي من البرض»72" قال ابن المنجا: غير 
صحيح» ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص» 
وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمهء ولما اختص تسخينه في الأواني 


المنطبعة دون غيرها . 
(و) منه (متروّح بريح ميتة إلى جانبه) قال في «الشرح» و«المبدع2: بغير 
خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة . 


(و) منه (مسخن يطاهر) كالحطب نصاً لعموم الرخصة. وعن عمر: 


(1) رواه الدارقطني: »018/١(‏ وقال: غريب جداًء والبيهقتي: »)5/١(‏ وقال: هذا لا 
يصح . وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (1// 0707 . 

49 المجموع /١‏ 178 . 
() أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (175/7) في ترجمة سوادة وقال: سوادة عن أنس 
مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ» وليس في الماء المشمس شيء يصح منه إنما 
يروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه . » وقال الذهبي في ترجمة سوادة بن إسماعيل 
راوي الحديث: خبره هذا كذب. ميزان الاعتدال (7/ 45؟)» وانظر التلخيص 

.)7١/1(ريبحلا‎ 
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أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. رواه الدارقطني20 بإسناد 
صحيحء وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم . رواه ابن أبي شيبة"©: ولأن 
الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. قاله في «المبدع»» قال: ومن نقل عنه 
الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة» أو قصد التنعيم به. 

(و) منه (متغير بمكثه) أي : الماء الجن الذي تغير بطول إقامته في مقره . 
باق على إطلاقهء لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن”". ولأنه تغير عن غير 
مخالطة ؛ أشبه المتغير بالمجاورة: وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله 
من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك7*»» وجزم به في «الرعاية» . 

(أو) أي: ومن الطهور متغير (بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه) 
أي : في الماءء (و) ك (ورق شجر) يسقط في الماء بنفسه, (و) ك (طمحلب» 
و)ك (سمك ونحوه من دواب البحرء وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة) 
كالختفساء» والعقرب» والصراصر ‏ إن لم تكن من كنف ونحوها ‏ لأن ذلك 
يشق الاحتراز عنه ؛ أشبه المتغير بتبن أو عيدان . 

(و) من المتغير بما يشق صون الماء عنه المتغير في (آنية أدم) أو جلد (و) 

آنية (نحاس ونحوه) كحديد (و) متغير ب (مقرء وممر) من كبريت ونحوه (فكله 
غير مكروه) لمشقة التحرز من ذلك (كماء الحمام) لما تقدم من أن الصحابة 


لق في الطهارة : /١(‏ 707)» وقال: هذا إسناد صحيح . ومن طريقه البيهقي في ا(سئنه» : 
6/1 ورواه ابن أبي شيبة في الطهارة: /١(‏ 15) وقد علقه البخاري في صحيحه 
جازماً به »كتاب الوضوءء باب 57 . قال الحافظ في الفتح :)144/١(‏ وصله 
سعيد بن منصور وعبدالرزاق /١11[‏ 175 ] وغيرهما بإسناد صحيح . 

.)5 6/١١ 

0 لم نقف على تخريجه . 

(4) الإجماع: ص/ 37. 
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دخلوا الحمام ورخصوا فيه . وظاهره ولو كان وقودها نجساً. قال في «المبدع»: 
لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقودة'''بالطاهر والنجس . 

«وإن غيّره) أي : الماء طاهر (غير ممازج كدهن., وقطران» وزفت» 
وشمع) فطهور؛ لأن تغيره عن مجاورة مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية؛ 
لكن القطران قسمه بعض العلماء إلى قسمين ما لا يمازج» - والكلام فيه لأنه . 
قش معنى الدهن -» وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية» كسائر الطاهرات 
الممازجة. ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه . (وقطع كافورء وعود 
قماري) بفتح القاف منسوب إلى قَمَار موضع ببلاد الهندء (و) قطع (عنبر إذا 
لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه) فطهور مكروه لما تقدم . ومفهوم كلامه : 
أنه إذا استهلك في الماء أو انماع فيه وذاب وغير كثيراً من صفة من صفاته أنه 
يسلبه الطهورية لممازجته له . 

وقال في «المبدع» : 'مفهوم كلامه في «المغني» و«الشرح»: إن تحلل 
من ذلك شيء فطاهر وإلا فطهورء فلو خالط الماء بأن دق أو انماع فأقوال" . 
اه. وقد أوضحت ذلك في الحاشية . 

(أو) غيّره (ملح مائي) فطهورء وهو الماء الذي يرسل على السباخ 
فيصير ملحاً؛ لأن المتغير به منعقد من الماءء أشبه ذوب الثلج» واقتضى ذلك 
أن الملح المائي لو انعقد من طاهر غير مطهر فحكمه كباقي الطاهرات» وأن 
الملح المعدني كذلك كما صرح به في الثانية في «المغني؟ وغيره» لأنه خليط 
مستغنى عنه غير متعقد من الماء ؛ أشبه الزعفران . 

(أو سخن بمغصوب) فطهور؛ لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه 
الطهورية؛ مكروه لاستعمال المغصوب فيه . 


الف في (ح): الموقود. 
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(أو اشتد حره) فطهورء لعموم الأدلةء» مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة . 
وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت» لكونه مؤذياً أو يمنع 
الإسباغ . 

(أو)اشتد (برده فطهور مكروه) لما تقدم . 

(وكذا مسخن بنجاسة) وإن برد كما في «الرعاية» فيكره مطلقاً. لحديث . 
«دع ما يَرِييُكَ20: ولأنه لا يسلم غالباً من دخانها وصعوده بأجزاء لطيفة 
منه”"». وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيراً نجس كما في «المغني؛ 
وغيره (إن لم يحتج إليه) أي: إلى المسخن بالنجس . فإن احتيج إليه تعين 
وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروهاً. 

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في 
«الاختيارات201 . 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة» باب 55 حديث 21918 وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في الأشربةء باب .6٠‏ حديث /اا/ا5ء وعبد الرزاق: »)١١19//7(‏ 
وأحمد (1١/١٠06)ع‏ والدارمي» في البيوعء باب 7”ء حديث 75677, وأيو يعلئ 
(230/1). حديث 57/57 . وابن حيان «الإحسان؟» (498/7) حديث ؟لالاء 
والطبراني في «الكبيرةء حديث 08٠لاا.‏ ١الااء‏ والحاكم في «المستدرك؛: 
ل (44/4): وصححه؛ ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية»: 
١م‏ 5 والبغوي في «شرح السنة»: حديث 7١77‏ من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما . 

(0) تتمة: قال الشيخ تقي الدين : وللكراهة مأخذان: 
أحدهما: احتمال وصول النجاسة , 
والثاني: كونه سخن يإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه؛ والحاصل 
بالمكروه مكروه » فإنه إذا وصل دخان النجاسة إلى مائع نجسهء ذكره في «الشرح» 
لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب. قاله م ص في الحاشية (ش) . 

م ص/١٠.‏ 
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(ويكره إيقاد النجس) في تسخين الماء وغيره؛ لأنه لا يؤمن تعديه إلى 

(و) كذا (ماء بثر في مقبرة) فيكره استعماله مطلقاً في أكل 0000 
الإمام أحمد بقل المقبرة وشوكها . 

(و) كذا (ماء بئر في موضع غصبء أو) ماء بئر (حفرها) غصبء (أو, 
أجرته) أي : الحفر (غصب)نيكره الماء؛ لأنه أثر غصب محرم . 

(و) كذا (ماظن تنجيسه) فيكرهء يخلاف ما شك في نجاستة فلا يكرهة. 
كما صرح به في «الشرح" . 

(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة انجس فقط) تشريفاً له ولا 
يكره استعماله في طهارة الحدثء لقول علي : «ثم أفاض رسول الله وك فدعا 
بسجل من ماء زمزم فشرت منهُ وتوضّأ» رواه عبد الله بن أحمد(© بإسناد 
ففءة 

وما روي عن زر بن حبيش قال: الرأيت العباسٌ قائماً عند زمزم يقول : ألا 
له أَحِلّه لمغتسل» ولكنه لكل شارب 3 وبل017"» وروى أبو عبيد في 
«الغريب2)92: أن عبد الْمَطلبٍ بن هاشم قال ذلك حين احتفره» محمول على 
() «مسند أحمد»: (5/1) في حديث طويل في حجة النبي يَك. وقد حسنه الحافظ 

في الفتح (1/ .)15٠‏ 

)2 أي: مباح وقيل: شفاء (ش) . 
() رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: (5/6١١)غ‏ من طريق طاووس عن أبيهء قال: 
أخبرني من سمع:العباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه 

بيده وهو يقول: اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب ‏ أحسبه قال: - 

ار دل ل 

.)05/4( )9 
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00 


من يضيق على الشراب» وكونه من منبع شريف لا يمنع منهء كعين سلوان 
إلا أن يقال له خصوصية انفرد بهاء وهي كونه يقتات بهء كما أشار إليه أبو ذر 
في بدء إسلامه”". 

(ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم) وصرح به بعضهم» 
قاله في «الفروع»» وفي «المبدع»» وصرح به غير واحد . 

(فهذا كله يرفع الأحداث) لما تقدمء وهي (جمع حدثء وهو ما) 
أي : وصف يقوم بالبدن (أوجب وضوءاً) أي : اعتبره الشرع سبباً لوجوب 
الوضوء ء ويسمى أصغرء (أو) أوجب (غسلاً) ويسمى أكبر» و«أو» لمنع الخلو 
لا الجمع؛ لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت» ويطلق الحدث 
على نفس الخارج . قال في «الرعاية»: والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءاً 
أو غسلاٌ أوهماء أؤ استتجاء أو استجماراء أو فسحاً أوتيمماً قصداء كوطءء 
وبول» ونجوء ونحوهاء غالباً أو اتفاقء كحيضء ونفاس» واستحاضة» 
ونحوهاء واحتلام نائم» ومجنون» ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالباً. 

(إلا حدث رجل وخنثى) بالغ فلا يرتفع (بماء) قليل (خلت به امرأة) 
مكلفة لطهارة كاملة عن حدث (ويأتي) في القسم الثاني مفصلاً : 

(والحدث ليس نجاسة» بل معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة)؛ 
لأن الطهارة شرط لها مع القدرة 


)١‏ قال في «معجم البلدان»: :)١978/5(‏ سلوان: محلة في ريض مديئة بيت 
المقدسء تحتها عين عذبة تسقي جناناً عظيمة؛ وقفها عثمان بن عفان رضي الله 
عنه على ضعفاء البلد. اه. 

(0) انظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابةء حديث 7841/7 . 
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(و) يمنع معه (الطواف) بالبيت لأنه صلاة ويمنع معه أيضاً مس المصحف» 
ويمنع أيضاً قراءة آية فأكثر إن كان أكبر. 

(والمحدث ليس نجساً) من حيث كونه محدثاً؛ لأن الحدث ليس 
نجاسة (فلا تفسد الصلاة بحمله)؛ لأنه لم يحمل نجساً. (وهو) أي: 
المحدث (من لزمه للصلاة ونحوها) كالطواف ومس المصحف (وضوء أو . 
غسل) مع القدرة» (أو) لزمه لذلك (تيمم لعذر) من عدم الماء أو عجزه عن, 
استعماله ونحوه مما يأتي في يابه مفصلاً . 

(والطاهر) شرعاً (ضد النجس والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث 
وزوال النجس كما تقدم» فالطاهر الخالي منهما. 

(ويزيل الأنجاس الطارئة) معطوف على : يرفع الأحداث لقوله يَكلل: 
"صبوا على بول الأعرابي ذَنُوباً من ماء» (©. 

والأنجاس (جمع نجسء وهو) لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم» 
وعرفاً: (كل عين حرم تناولها) لذاتها (مع إمكانه) أي: إمكان التناول» خرج 
به ما لا يمكن تناوله كالصوان”" لأن المنع من الممتنع مستحيل (لالحرمتها) 


(1) رواه البخاري في الوضوء باب 28 ؛ حديث »57١‏ وفي الأدب؛ باب :8٠١‏ حديث 
» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه البخاري في الوضوءء باب لا6ة. حديث 5١75؛:‏ وباب /5. حديث 277١‏ 
وفي الأدب» باب 76 حديث 50176» ومسلم في الطهارة حديث 1784 ء 23786 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

(") قال في «المصباح المنير»: :)577/1١(‏ (والصوان ضرب من الحجارة فيه صلابة» 
الواحدة صوانة » وهو فعال من وجهء وقعلان من وجه) اه. 
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مخرج لصيد الحرم والإحرام؛ (ولا لاستقذارها) كالبزاق والمخاط فالمنع”» 
لاستقذاره لا لنجاسته (ولا لضرر بها في بدن) احتراز عن السميات من 
النبات» (أو) ضرر بها في (عقل) خرج به نحو البنج (قاله في المطلع". 
وهي) أي : النجاسة المعرفة في كلامه (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) لا 


بغسل ولا باستحالة . 
قلت: فلا يرد نحو الخمرة » وألماء المتنجس » لأنه عين حرم تناولها لكن 
لِمَا طرأ كما يأتي ©. : 


(وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فتجسته) لبللهما أو بلل 
أحدهما (ولو بانقلاب) الطاهر (بنفسه كعصير تخمر). ومني صار نطفة 
(فمتنجس» ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها 
خلا وصيرورة النطفة حيواناً طاهراًء (ويأتي) ذلك في باب إزالة النجاسة . 

(ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: إن الناس 
نزلوا مع رسول الله يك على الحجر أرض ثمود فاسْتقوا من آبارها وعجنوا به 
العجين» فأمرهم رسول الله يِِ: أن يُهْرِيقوا ما استقوا من آبارهاء ويعلفوا الإبل 
العجين » وأمرهم أن يَسْتَُوا من البثر التي كانت تَرِدُها الناقة» متفق عليه (قال 
الشيخ : وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة . انتهى) . 

قال في «الهدي»”* في غزوة تبوك : بثر الناقة استمر علم الناس بها قرناً 


إلق في (ح): زيادة (منه) . 

ص/ل. 

0 في (ح): زيادة (تقصيله) . 

(؛) البخاري في الأنبياءء ياب ١7‏ حديث 8/الااء 77/4: ومسلم في الزهد. 
حديث 74831 ء من حديث أبن عمر رضي الله عنهما . 

.)65١ زادالمعاد(/‎ )( 


كتاب الطهارة ‏ المياه 


بعد قرن إلى وقتنا هذاء فلا ترد الركوب بثراً غيرهاء وهي مطوية» محكمة البناء» 
واسعة الأزجاء» آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها . 

(فظاهره) أي : ظاهر القول بتحريم ماء غير بثر الناقة من ديار ثمود (لا 
تصح الطهارة) أي : الوضوء والغسل (به) لتحريم استعماله (كماء مغصوب» 
أو) ماء (ثمنه المعين) في البيع (حرام) فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به , 
لحديث امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّم(١©»‏ قال في «المبدع»: "لا 
تصح الطهارة بماء مخصوبء كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى ' . ش 

قلت: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالماً ذاكراً كما يأتي في الصلاة» 
وإلااصحت لأنه غير آثم إذن. 

(فيتيمم معه) أي : مع ماء غير بثر الناقة من ديار ثمود» ومع المغصوب» 
وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح» ولا يستعمله لأنه ممنوع منه 
شرعاً» فهو كالمعدوم حسّاً . 

(ويكره ماء بثر ذروان) وهي التي ألقي فيها سحر اليك بالمدينة”©, 
وهي الآن مطهومة تلقى:فيها القمامة والعذرات ؛ قوق الشاقية: 

(و) يكره ماء (يئر برهوت) ‏ بفتح الباء والراء ويقال: برهوت بضم الباء 


1 البخاري معلقاً مجزوماً به في البيوع» باب .3١‏ وفي الاعتصامء باب ٠١‏ ورواه 
موصولاً في الصلح باب 5 حديث 1917 بلفظ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
فيه فهو رد. من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم في الأقضية حديث 
موصولاً باللفظين المذكورين . 

2 رواه البخاري في بدء الخلق» باب :١١‏ حديث 27778 وفي الطب باب 40و44 » 
حديث 51/717 و0150 و20777» وفي الأدب باب 55؛ حديث 230717 وفي 
الدعوات باب لاد حديث 7181 ومسلم في السلام حديث 7١189‏ ٠ن‏ حديث 
عائشة رضي الله عتها . 
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وسكون الراء - رُوي عن علي : "شر بثر على الأرض برهوت " وهي بثر عميقة 
بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. أخرجه أبو عبيد عن علي''' وأخرجه 
الطبراني في «المعجم»”" وي عباس مرفوعاً. ذكره ابن الأثير في 
«النهاية»©. وهي البثر التي تجتمع*؟2 فيها أرواح الفجارء ذكره 97 
210100 


(6 لم نجده في كتبه المطبوعة . 

) المعجم الكبير (11/ 48)»: ورواه - أيضاً ‏ في الأوسط (7/ 541 : 4/ 0”) حديث 
8١19١ 4‏ , والفاكهي في أخبار مكة (؟/١5):‏ وذكره المنذري في الترغيب 
(؟/157) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات» وابن حبان في صحيحه؛ 
وذكره الهيشمي في المجمع (1/ 147) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» 
وصححه اين حبان» وقال المناوي في فيض القدير (/ 585): وقال اين حجر 
رواته موثوقون وفي بعضهم مقال لكنه قوي في المتابعات . 

م (/1777). 

4 في (ح): تجمع . 

» تاريخ دمشق (578/51) عن علي رضي الله عنه موقوفاً . ولفظه : خير بثر بثر زمزم‎ ١ 
وشر بثر بحضرموت برهوت » فيها أرواح الكفار.‎ 
»)5٠ والأزرقي (؟/‎ »41١8 ورواه - أيضاً  ينحوه عبدالرزاق (85/ 17١)؛ حديث‎ 
. والفاكهي في أخبار مكة (7/ ا5)‎ 

(3) لم يثبت في هذا ما يعتمد عليه . 


هو عبارة عن الحجز بين شيثين» ومنه فصل الربيع: لأنه يحجز بين 
الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه حاجز بين أجناس المسائل 
وأنواعها . 

القسم (الثاني) من أقسام الماء (طاهر)غير مطهرء وهو أنواع: 

منها المستخرج بالعلاج (كماء ورد ونحوه) كماء الزهر والتخلاف"', 
والبطيخ ؛ لأنه ليس بماء مطلق . 

(وطهور خالطه طاهر فغيّره) أي: غير اسمه حتى صار صبغاً أو خلا. 
ذكره في «الشرح»؛ فيصير طاهراً غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة 
أيام فيصير نجساًء ويأتي في باب حد المسكر (في غير محل التطهير» و)إن 
كان التغير (في محله) أي : التطهير فهو (طهور) كما لو تغير الماء بزعفران في 
محل الوضوء أو الغسل» فهو طهور مادام في محل التطهير لمشقة التحرز. 

(أوغلب) الطاهر (على أجزائه) أي : الطهور, بأن تكون أجزاء المخالط 
أكثر من أجزاء الماء حتى يقال : إذا كان المخالط خلا: هذا خل فيه ماء. 
فيكون الخل أغلب . ولو كان الماء أكثر لقيل : ماء فيه خل . 

(أو طبخ) الطاهر (فيه) أي: في الطهور (فغيره) كماء الباقلاء» 


١‏ وزان كتاب شجر الصفصاف . الواحدة: خلافة . المصباح المنير ص/ 74. تذكرة 
أولي الألباب للأنطاكي /١1(‏ 157). 
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والحمص» فطاهر. فإن لم يغيره كما لو صلق'' فيه بيض فطهور. ولا فرق فيما 
تقدم بين الطهور الكثير والقليل. 

(أو وضع فيه) أي: الطهور (ما يشق صونه عنه قصداً) بأن وضع آدمي 
عاقل طحلباً» أو ورق شجرء ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه . 

(أو) خلط فيه (ملح معدني فغيره) فطاهر؛ (لأنه ليس بماء مطلق)» , 
وإنما يقال: ماء كذاء بالإضافة اللازمة» بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه» 
فإن الإضافة فيه غير لازمة. (و) لذلك (لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم 
يحنث . ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلم الموكل)؛ لأن اسم الماء 
المطلق لا يتناوله» ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال» وإلا فله الردء كما يأتي 
تفصيله في الوكالة . 

(ويسلبه) أي : الماء (الطهورية إذا خلط يسيره) أي : الطهورء فإن كان 
كثيراً لم يؤثر خلطه وصار الكل طهوراًء كالنجس وأولى (بمستعمل) في رقع 
حدث أكبر أو أصغرء أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة» ولا 
تغير (ونحوه) أي : نحو المستعمل في ذلك» كالذي غسل به الميت» لأنه 
تعبدي؛ لا عن حدثء والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل 
(بحيث لو خالفه) أي: لو فرض بشيء يخالفه (في الصفة) كاللون والطعم 
(غيره) أي : غير اليسير الطهور؛ فيصير طاهراً (ولو بلغا) أي : الطهور والطاهر 
(قلتين) كالطاهر من غير الماء إذا خالط” الطهور (ويقدر المخالف 
بالوسط . قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل) بفتح العين: (يقدر) المخالف 
(خلا) قال المجد: ولقد تحكم» إذ الخل ليس بأولى من غيره . انتهى . 


أي: أنضجء وبالسين الشيء غلاه بالنار كما في «القاموس؟: ص/ ١١54‏ . 
() في (ح): خالطه. 


أه كتاب الطهارة ‏ المياه 


قلت: لعله أراد من حيث كونه وسطاًء فيكون الحكم للوسط لا له 
بخصوصه. وقال في «الشرح»: وما ذكرنا من الخبر أي : أنه بكِِ «اغتسلّ هو 
وعائشةٌ من إناء واحدء تختلف أيديهما فيه» كل واحدٍ يقول لصاحبه: أبقٍ 
لي 217 فظاهر حال النيٌ يلِ وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل» لسرعة نفوذه 
وسرايته» فيؤثر قليله في الماء؛ والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقاً. . 
فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف» فما عد كثيراً منع وإلا فلا. وإن شك في 
كثرته لم يمنع» عملاً بالأصل . 

(أو كانا) أي: المخلوطان (مستعملين فبلغا) بالخلط (قلتين) فهما 
باقيان على الاستعمال خلافاً لابن عبدوس . 

(أو غير) الطاهر المخالط للطهورء وظاهر كلامه ولو مستعملاً (أحد 
أوصاقه) بأن غير (لونه» أو طعمهء أو ريحه» أو) غير (كثيراً من صفة) من 
صفاتهء كلونه» أو طعمهء أو ريحهء فيسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق» 
ولأن الكثير بمنزلة الكل فأشبه ما لو غير كل الصفة . 

و(لا)يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط (يسيراًمنها) أي : من صفة 
من صفاته (ولو) كان التغيير اليسير من صفة (في غير الرائحة) كالطعم» أو 
اللونء لما روت أم هانىء: أن النَِيَ بكِ «اغتسلّ من قصعة فيها أثرٌ العجين؟ 
رواه أحمد وغيره”"2. وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث 


(1) رواه البخاري في الغسل؛ باب 9» حديث 171» ومسلم في الحيض» حديث 
لوفو 

ف أحمد (5/ 757)» والنسائي في الطهارة» باب ١544‏ ء حديث 5٠‏ 1غ وابن ماجه في 
الطهارة وستنهاء باب دلاء حديث 8لا" وابن خزيمة :»)١١9/1١(‏ وابن حبان 
«الإحسان» (4/ 67): حديث 17155 » والبيهقي في «الستن»: /١(‏ 07 


,6 كتاب الطهارة ‏ المياه 
أثر» وكذا من صفتين» على ظاهر ما قدمه في «الفروع»» ولعل المراد إذا كان 
اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة . 

(ولا) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط (بتراب) طهور (ولو وضع قصداً) 
لأنه طاهر مطهر كالماء» فإن كان مستعملاً فكباقي الطاهرات؛ كما يدل عليه 
تعليلهم (ما لم يصر) الماء المخلوط بتراب طهور (طيناً) فلا تصح الطهارة به. 
لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاءء (فإن صفي من التراب فطهور) مطهر 
لزوال المانع . ش 

(ولا) يصير الماء طاهراً بتغيره (بما ذكر في أقسام الطهور) كالمتغير بطول 
المكث. أو ريح ميتة بجانبه» أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب» وورق 


شجرء أو في مقره؛ أو ممرهء ونحوه» أو بمجاور لا يمازجه كعود قماري ؛ 
وقطع كافور» ودهن » وشمع» ونحوه . 

(ويسلبه) أي: الطهور الطهورية (استعماله) أي: اليسير (في رفع 
حدث) أكبر أو أصغرء فهو طاهر؛ لأن النبي يك «صبّ على جابر من وضوئه؛ 
رواه الببخاري0©» غير مطهر لقول النبي يَكل: «لا يخْتسِآَن أُحَدُكم في الماء 
الدائم وهو جُنْبٌ» رواه مسلم”© من حديث أبي هريرة . ولولا أنه يفيد منعاً لم 
ينه عنهء ولأنه أزال به مانعاً من الصلاةء أشبه ما لو أزال به النئجاسة» أو 
استعمل في عبادة على وجه الإتلاف» أشبه الرقبة في الكفارة . 


)١(‏ في الوضوءء باب 55 حديث 145» وفي المرضىء ياب 85. حديث 5581»؛ 
وباب :7١‏ حديث 5717»؛ وفي الفرائض» باب .١‏ حديث 51/77؛ وياب 11 » 
حديث ”51/57 وفي الاعتصامء ياب /» حديث ١5‏ '/ا. 
ورواه- أيضاً مسلم في الفرائض . حديث 1515 من حديث جابر رضي الله عنه . 

إف4 في الطهارة» حديث ”787 . 
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وفي أخرى: مطهرٌء اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين» 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الماءٌ لا يجنب» رواه أحمد وغيره وصححه 
الترمذي0 . 

وفي ثالثة: نجس . كالمستعمل في إزالة النجاسة» وعليها يعفى عما قطر 
على بدن المتطهر وثوبه . 

(و) يسلبه الطهورية استعماله في (غسل ميت إن كان) الطهور (نسيرا). . 
لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث,» وفيه ما سبق . : 

و(لا) يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان (كثيراً) لأنه يدفع 
النجاسة عن نفسهء فهذا أولى . 

(وإن غسل) به (رأسه بدلاً عن مسحه) فطهورء وإن قلنا بإجزاء الغسل 
عن المسحء لأنه مكروه فلا يكون واجباً. صححه ابن رجب في آخر القاعدة 


)١(‏ أحمد: .95/١(‏ 7854 708 لالا") بلفظ: لا ينجسه شيء» وأبو داود في 


الطهارة» باب دلاء حديث 258 والترمذي في الطهارة» باب /54» حديث 58 
وقال: حسن صحيحء وابن ماجه في الطهارة» باب “الا حديث »17١‏ وابن أبي 
شيبة »)١41/١1(‏ والدارمي في الطهارة باب لاهء حديث ه"الاء وابن حبان 
«الإحسان» (5/ 05)» والبيهقي (73571//1) . 

وروا - أيضاً بنحوه النسائي في المياه باب١‏ _حديث 5 7اء وعبدالرزاق »)1١9/1(‏ 
حديث 757ء وابن خزيمة /١1(‏ 48 » 58)» والطحاوي :)757/1١(‏ وابن حبان في 
«الإحسان» (54//ا4» 58): حديث ١141١اء‏ 1747. والطبراني في الكبير 
(١75/1؟):‏ حديث ١١79168‏ 715١1ء‏ والحاكم »)١51/١(‏ والبيهقي 
8/1 ) بنحوه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح في الطهارة؛ ولم 
يخرجاه» ولا يحفظ له علةء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في الفتح :07٠١ /١(‏ 
وقد أعله قوم بسماك بن حرب بأنه كان يقبل التلقين» ولكن قد رواه عنه شعبة؛ وهو 
لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 
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الثالثة . وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه . 

(أو استعمل في طهارة مستحبة» كالتجديد وغسل الجمعة) والعيدين 
(والغسلة الثانية والثالثة) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهورء لأنه لم 
يرفع حدثاء ولم يزل نجساء أشبه التبرد. 

(أو) استعمل (في غسل ذمية) أو كافرة غيرها (لحيض ونفاس وجنابة). 
وعبارة المنتهى : أو غسل كافرء وهي أعم (فطهور) لأنه لم يرفع29 حدثاً لفقد 
شرطه (مكروه) للاختلاف فيه. وظاهر المنتهى. ك «التنقيح» و«الفروع» 
و«المبدع» و«الإنصاف» وغيرهاء عدم الكراهة» لكن ما ذكره متوجه . 

(وإن استعمل) الطهور (في) طهارة (غير مستحبة كالغسلة الرابعة في 
الوضوء والغسل والثامنة فى إزالة النجاسة) بعد زوالها (و) المستعمل في 
(التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكرؤه) لعدم الاختلاف فيه . 

(ولو اشترى ماء فبان) أنه (قد توضىء به فعيب لاستقذاره عرفاً) 
قلت : وكذا لو بان أنه اغتسل بهء أو أزال به نجاسة» وكان من الغسلة الأخيرة 
مع زوالهاء وعدم التغيره أو غسل ميتء وظاهره أيضاً: ولو كان الوضوء أو 
الغسل مستحباً: 

(ويسلبه) أي: اليسير الطهورية (إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر) 
وهو المسلم البالغ العاقل» ولو ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً في ظاهر كلامهم 
(يده كلها) إلى الكوع (لا عضواً من أعضائه غيرها) أي: غير اليد كالوجه 
والرجل .(واختار جمع) منهم ابن حامد؛ وابن رزين في شرحهء وجزم به في 
«الكافي؟ وقدمه في الإفادات» وصححه الناظم (أنَّ غمس بعضها كمس 
كلها) والمذهب ما قدمه كما في «الإنصاف» وغيره» لكن لو نوى غسل يديه 


لق في (ح) زيادة : (يه). 
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وغسّل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهرء لأنه استعمل في طهارة 
واجبة (في ماء يسير) لا كثير (أو حصل) اليسير (فيها) أي : في يد غير صغير 
ومجنون وكافر (كلها من غير غمس . ولو باتت) اليد (مكتوفة أو في جراب 
ونحوه) خلافاً لابن عقيل (قائم من نوم ليل) لا نهار خلافاً للحسن (ناقض 
لوضوء) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد (قبل غسلها) أي: اليد (ثلاثاً 
كاملة) لحديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدّكم من نومه فلا يعْمِسُ يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يَدْرِي أين بانّث يَدُه؛ متفق عليه(2. ولفظه' 
لمسلم. وفي رواية «فَليغْسِلُ يدَيْه ('© ولأببي داود والترمذي وصححه «من 
الليل»”" وهو تعبدي . فيجب» وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه» 
وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول (بعد نية غسلها أو قبلها) أي: قبل النية 
لعموم ما سبق (لكن إن لم يجد) من وجبت عليه الطهارة (غيره) أي : غير ما 


لف البخاري في الوضوءء ياب 77 ؛ حديث 1757 ومسلم في الطهارة حديث 318 . 

(؟) روه ابن حبان «الإحسان» (757/7)» حديث ٠٠١77‏ والبغوي في شرح السنة 
.)»١*/1(‏ حديث 27١7‏ من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وهو في الموطأ الطهارة» باب 7 (1/١؟):‏ وعند 
البخاري في الوضوءء باب 675 حديث 157. والشافعي ”ترتيب مسنده» 
.»/١(‏ وأحمد (75/ 515)» والبيهقي /١(‏ 55) من طريق مالك بالإسناد 
المذكورء بلفظ: «فليغسل يده». ورواه أبو يعلى :755/٠١(‏ /5)717/1: حديث 
0877 051/5 من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «فليفيغ 
على يديه» . 

() أبو داود في الطهارة» ياب 44 »حديث ٠١7‏ . والترمذي في الطهارة» باب ١19‏ 
حديث 14؛ وقال: حسن صحيح . ورواه أيضاً ابن ماجه في الطهارة» باب »4٠‏ 
حديث 197 وابن أبي شيبة: /١(‏ 8)» وأحمد: (1/ 7851. 569)» والبيهقي 
في «السئن؟: /١(‏ 548). 
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غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها (استعمله) وجوباً. لأن 
القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته (فينوي رفع الحدث) ويستعمله (ثم 
يتيمم) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوباً؛ لأن حدثه لم يرتفع لأنه ماء 
طاهر غير مطهر. قلت: فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن 
كانت بالبدن (ويجوز استعماله) أي : الماء المستعمل في غسل يدي القائم . 
من نوم الليل (في شرب وغيره) كالمستعمل في رفع حدث. وأولى لطهارته .. 
قلت: ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه . 

(ولا يؤثر غمسها) أي : يد القائم من نوم الليل (في مائع غير الماء) 
كاللبن والعسل والزيت» لأنها غير نجسة؛ لكن يكره غمسها في مائع» وأكل 
شيء رطب بها . قاله في «المبدع؟ . 

(ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو) أي: الاستيقاظ (من نوم 
ليل أم نهار؛ لم يلزمه غسل يديه) لأنا لا نوجب بالشك» ولم يتحقق الموجب 
(ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه) كحوض مبني (بل) يقدر 
(على الاغتراف) منه (وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستانء فإنه يأخذ 
الماء بفيه) إن أمكنه (ويصب على يديه نصاً) حتى يطهرهما (أو يبل ثوباً أو 
غيره فيه) أي : الماء (ويصبه على يديه) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك (وإن لم 
يمكنه) ذلك (تيمم وتركه) لأنه غير قادر على استعماله . أشبه ما لو وجد بثراً 
ولم يجد آلة يستقي بها منها . 

فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل» ففي «الشرح» من 
قال: إن غمسهما لا يؤثر» قال: يتوضأ. ومن جعله مؤثراً قال: يتوضأ ويتيمم 
معه انتهى . ولعله مبنى على أن غمس البعض كالكل» وإلا فالظاهر أنه يغترف 
ببعض يده ويغسلهما ثلاثاً ثم يتوضأ بلا تيمم . 
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(وإن نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء وكافر أسلم (بانغماسه كله 
أو) انغماس (بعضه) من يد أو غيرها (في ماء قليل) لا كثير (راكد أو جار رفع 
حدثه لم يرتفع) حدثه بذلك . قال في «الحاوي الكبير؛ قال أصحابنا: يرتفع 
الحدث عن أول جزء يقع منهء أي: في الماءء فيحصل غسل ما سواه بماء 
مستعمل فلا يجزئه (وصار) الماء (مستعملاٌ بأول جزء انفصل) من . 
المنغمس . والحاصل: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى وهو غير معلوم؛ _ 
والماء يصير مستعملاً بأول جزء انفصل » كما أن الماء الوارد على محل التطهير 
يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملاً إلا بانفصاله . فلهذا قال (ك) 
الماء (المتردد على المحل) أي: محل التطهير»ه فإنه يصير مستعملاٌ 
بانفصاله . قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»(©: ما دام الماء يجري 
على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى 
ينفصل . فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل بهء مثل أن يعصر الجنب 
شعر رأسه على لمعة من بدنه» أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده يعد غسلهاء 
فهو مستعمل في أحد الروايتين» كما لو انفصل إلى غير محل التطهيره 
والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح انتهى . لكن صحح الأول في «الإنصاف»» 
ومشى عليه المصنف . وذكر الخلال أن رواية الإجزاء رجع أحمد عنهاء واستقر 
قوله على أن ذلك لا يجزىء . 

(وكذا نيته) أي: الجنب (بعد غمسه) أي: انغماسه في الماء القليل 
راكذا كان أ جار يا قال في «الحاوي الكبير»: ولو لم ينو الطهارة حتى 
انغمس به» فقال أصحابنا: يرتفع الحدث عن(" أول جزء يرتفع منهء فيحصل 


.)/4/١( 00‏ )0 في (ذ) من. 
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غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى. فقطع بأنه يصير مستعملاً بأول جزء 
انفصل» وعزاه إلى الأصحاب» فيحمل كلام المصنف على هذا. هكذا قال 
في «تصحيح الفروع». وقال المجد: " الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب 
نيته» لوصول الطهور إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد» فلا تعود الجنابة 
بصيرورته مستعملاً بعد. وقد أوضحت المسئلة في الحاشية ' . 

(ولا أثر لغمسه) أي : الجنب بدنه أو بعضه في ماء قليل (بلا نية رقع 
حدثء كمن نوى التبرد أو) نوى (إزالة الغبارء أو) نوى (الاغتراف» أو فعله 
عبثاً) لأنه لم يزل منعاً”" . 

(وإن كان الماء الراكد كثيراً كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً «لا يغتسلنٌ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنْبٌ» رواه مسلم”"©. (ويرتفع 
حدثه) أي : الجنب (قبل انفصاله عنه) أي : الماء لوصول الطهور إلى محله 
بشرطه . 

(ويسلبه) أي : الماء (الطهورية اغترافه) أي : الجنب (بيده أو فمه أو 
وضع رجله أو غيرها) من أعضائه (في) ماء (قليل بعد نية غسل واجب) 
لاستعماله في رفع الحدث عن أول جزء يلاقي من المغموسء كما تقدم. ولا 
يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم . 

(ولو اغترف المتوضىء بيده يعد غسل وجهه) لا قبله لاعتبار الترتيب 
(من) ماء (قليل) لا كثير (ونوى رفع الحدث عنها فيه) أي: في القليل 
(سلبه) ذلك الفعل (الطهورية) لأنه استعمل في رفع حدث (كالجنب). ولم 
يرتفع حدث اليد لما تقدم (وإن لم ينو) المتوضىء (غسلها فيه) أي: في 


)0 في (ح) مانعاً . 
زفق في الطهارة» حديث 787 . 
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القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف» بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي : 
الوضوء بخلاف الغسل . 

(ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغرى (مستعملاً بانتقاله من 
عضو إلى) عضو (آخر بعد زوال اتصاله) عن العضو (لا بتردده على الأعضاء 
المتصلة)؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد» فانتقال الماء من عضو إلى آخر . 
كتردده على عضو واحدء بخلاف أعضاء المحدثء فإنها متغايرة. ولذلك 
اعتبر لغسلها الترتيب . 

(وإن غسلت به) أي: الطهور (نجاسة فانفصل متغيراً بها) فنجس. 
لقوله ‏ عليه السلام -: «الماء طهور لا ينجّسّه شيء إلا ما غلب على لونه 


وطعييه وريحه)(' والواو هنا بمعنى أو. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الطهارة» باب ”5لاء حديث .567١‏ والطبراني في الكبير 
(17/4)» والدارقطني »)18/١1(‏ والبيهقي (1594/1) من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه . وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . 
قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :)١5 /١(‏ قال الدارقطني لا يثبت هذا 
الحديث» وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان 
نجساً يروى عن النبي يك من وجهٍ لا يثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة. لا 
أعلم بينهم خلافاً . وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه . 
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نتجس. 
وقال البوصيري في «الزوائد» )17١/١(‏ : فيه رشدين وهو ضعيف . 
ورواه أبو داود في الطهارة باب 75» حديث 55: 317» والترمذي في الطهارة» ياب 
8 حديث 55 »ء وقال: هذا حديث حسن. » والنسائي في الطهارة» باب ١؛‏ 
حديث 5الاء وابن أبي شيبة: 2)١51/1١(‏ وأحمد: (7/ 218 كلاء كم)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار : »)١١/1(‏ والدارقطني: .)71/١1(‏ والبغوي - 
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(أو) انفصل غير متغير (قبل زوالها) أي: النجاسة» كالمتفصل من 
السادسة فما دون (وهو يسيرء فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها. أشبه ما 
لو وردت عليه . 

(وإن انفصل) القليل (غير متغير بعد زوالها) أي : النجاسة كالمنفصل 


(عن محل طهرء أرضاً كان) المحل (أو غيرها فطهورء إن كان ثُلتين) فأكثر. 


لقوله عليه السلام -: «إذا بلع الما قلَيْنِ لم يَحْمِلُ الحَبَتَ»27. وعدم سلب 


5 في شرح السنة (7/ 1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون زيادة إلا 
ما غلب على لونه وطعمه وريحه. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ 
(1/1): وصححه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبو محمد بن حزم . انتهى . 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود في الطهارة باب ول 
حديث 58» والترمذي في الطهارة باب 5/4 حديث 256 والنسائي في المياىء 
باب١ء‏ حديث 7375» وابن أبي شيبة (1/ :)١547"‏ والدارمي في الطهارة؛ باب 57 
حديث ٠١5لاء‏ والحاكم .)155/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي 
تك 114). 
ومن حديث ثوبان رضي الله عنه رواه الدارقطني )18/١1(‏ بلفظ : «الماء طهور إلا ما 
غلب على ريحه أو على طعمه»؛ قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ :)١8‏ وفيه 
رشدين بن سعدء وهو متروك . 

(1 رواه أبو داود في الطهارة» ياب “الاء حديث *57» والترمذي في الطهارة؛ ياب ,5٠‏ 
حديث 07 » والنسائي في الطهارة؛ باب 'ء حديث 7717: وابن ماجه في الطهارة» 
باب دلا حديث 517, وابن أبي شيبة: :)١55 /١(‏ وأحمد: (1/ "ا /الاء 
)0 والدارمي في الطهارة» باب 55. حديث 8ثالاء وابن خزيمة: :)59/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ : »)١5 /١(‏ وابن حبان «الإحسان؛ (5/ لاه 
م حديث ١155‏ 1157ء والدارقطني: (١/١ء»‏ 74). والحاكم: 
طفضا 4 والبيهقي: 00751١ 5١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
حديث 2187 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح 
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الطهورية أولى (و إل أي : وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن لني يل «أمر أن 
يُصَبٌ على بول الأعرابيٌ ذَنُوبٌ من ماء» متفق عليه”"©: ولولا أنه يطهر لكان 

ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه عليه السلام لم يفرق بين 
نشافه وعدمه . والظاهر أنه إنما أمر عقب البول» ذكره في «الشرح؟ . 

وغير الأرض يقاس عليهاء ولأنه بععض المتصل» وهو طاهر بالإجماع . 

(وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به 
(مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل) لاحتمال أن يكون رجلا (بماء) متعلق 
بخلت (ل)إن خلت (بتراب تيممت به) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص (دون 
قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة) لا لبعض طهارة (عن حدث) أصغر أو أكبر 
(ل) عن (خبث» وشرب» وطهرء مستحب» فطهور) لأنه لم يوجد ما يسلبه 
ذلك» فوجب بقاؤه على ما كان عليه . 

(ولا يرفع حدث رجل) لأن الي َك «نهَى أن يَترضأ الرجلٌ بفضلٍ طَهورٍ 


المرأة» روأاه الترمذي وحسنه وصححه ابن با 


2 علىشرط الشيخين . . . » ووافقه الذهبي . وللعلماء كلام كثير حول حديث القلتين. 
انظر: تهذيب سئن أبي داود /١1(‏ 67)» والتلخيص الحبير (117//1). 

)00( تقدم تخريجه: ص/ ؛ 5 تعليق / ١‏ . 

زفق الترمذي في الطهارة؛ باب 5اء حديث 554» وقال: هذا حديث حسن . وابن حبان 
«الإحسان» )/١/5(‏ حديث .175٠‏ 
ورواه أبو داود في الطهارة» باب 4٠‏ » حديث 81» والنسائي في المياه باب ١١‏ » 
حديث 747 وابن ماجه في الطهارة: باب 75 حديث “الا"2 وابن أبي شيبة : 
(778/1)ء والإمام أحمد: (5/١؟):‏ (57/65). والدارقطني: (١/0)؛‏ 
والبيهقي : /١1(‏ 1417» 147) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه . 


7 كتاب الطهارة ‏ المياه 


وأما حديث مسلم: «كان رسولُ الثم يكن يَغْتسلُ بفضلٍ ميمويةً)() 
فمحمول على أنها لم تخل به كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به 
جمعاً بين الأحاديث . أشار إليه ابن المنجا("2. ووجه الجمع قول عبد الله بن 
سرجس : «توضأ أنت ههنا »وه ههناء فإذا خلث به فلا تَقرَبَه؛ (كرواه 
الأثرم . ا 

' تنبيه " عبارة «المقنع» وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به» قعمومه 
يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر» والوضوء والغسل المستحبين» وغسل 
الميت. 

(و)لا يرفع أيضاً ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياطاً 


لق صحيح مسلم الحيض» حديث 77 

(؟) والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وبه قال الأئمة 
الثلاثة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فعلى هذا القول 
يكون النهي محمولاً على التنزيه. انظر: الاختيارات لابن تيمية ص/8» وتهذيب 
السئن (85/1) . 

) ورواه أبو عبيد في الطهور ص/ 758 بلفظ: ”لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من 
الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقريه»» وينحوه رواه الدارقطني 
(237/1)».» والبيهقي في السئن /١1(‏ 1937). 
ورواه ابن ماجه بنحوه في الطهارة . باب 4 لاء حديث 77/4 وأبو يعلى (9/ »)١171‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 5 ؟)» والدارقطني »)١١7/١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى .)١47/١(‏ عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه مرفوعاً قال 
الدارقطني : موقوف صحيح» وهو أولى بالصواب» وقال البيهقي في السئن الكبرى 
2/1 وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه 
قال: حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف» ومن رفعه فهو 
خطأ. 
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لاحتمال أن يكون رجلا . 

فإن قلت: فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطاً لاحتمال أن يكون امرأة؟ 
قلت: لا نمنع بالاحتمال» كما لا ننجس بالشك. . وهنا المنع تحقق بالنسبة 
إلى الرجل» والخنثى يحتمل أن يكون رجلاً» فمنعناه منه كمن تيقن الحدث 
وشك في الطهارة . 

(تعبداً) أي : المنع للرجل والختثى من ذلك لأجل التعبدء لما تقدم من . 
الحديث مع عدم عقل المعنى فيه . فليس معللاً بوهم النجاسة ولاغيره. ‏ 7 

(ولها) أي : للمرأة التي خلت بالماء الطهارة بهء (ولامرأة أخرى) غيرها 
الطهارة بهء (ولصبي) مميز أو مراهق (الطهارة به من حدث وخبثء. ولرجل 
الطهارة به من خبث). قلت: وغسل ذكره وأنثبيه إذا خرج منه المذي ولم 
يصبهماء لمفهوم الحديث السابق» مع عدم عقل معناه» فلم يقس عليه . وإذا 
لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم. كما تقدم فيما 
غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى 6 كما أشار إليه في المنتهى؟. 

(ولها) أي : المرأة (الطهارة يماء خلا به) الرجل ولو قليلاً لعموم الأدلة . 

(وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمالء أو شاركها فيه زوجها أو 
من تزول به خلوة التكاح). قلت: وظاهره ولو أعمى (من رجل أو امرأة أو 
مميز. ولو كان المشاهد) لها (كافراً) من رجل أو امرأة أو مميز. (وتأتي) خلوة 
النكاح فيما يقرر الصداق. ْ 

(ولا يكره أن يتوضاً الرجل وامرأته) من إناء واحد» (أو) أن(يغتسلا من 
إناء واحد) لما تقدم من أنه يك «اغتّسَل هو وعائشةٌ من إناءٍ واحدٍ تختَلِفٌ 
أيديهمًا فيه» كل واحدٍ منهما يقولُ لصاحيه: أبتي لي !2 . 


لق تقدم تخريجه ص/ 0١‏ تعليق رقم ١‏ . 


3 كتاب الطهارة ‏ المياه 
(وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر) من الأقسام 
السابقة وغيرها (يجوز شربهء والطبخ بهء والعجن) بهء (ونحوه) كالتبرد به» 
لقوله تعالى: ويُحِلٌ لَهُمْ الطََّاتِ04©. (ولا يصح استعماله في رفع 
الحدث و) لا في (إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة) لأنه غير مطهر. 
(والماء النجس لا يجوز استعماله بحال) لقوله تعالى: «وَيحَوم. 
عَلَيهمُْحَبَائْث04"©. والنجس خبيث (إلا لضرورة لقمة غص بهاء وليس 
عنده طهور ولا طاهر) لقوله تعالى: فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَبَاغ َلآ عَادٍ َلآ نم 
ك4" (أو ل)ضرورة من (عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت 
تؤكل) كالإيل والبقرء (أو لا) كالحمرء والبغال» (ولكن لا تحلب) ذات اللبن 
إذا سقيت النجس (قريباً). قلت: بل بعد أن تسقى طاهراً يستهلك النجس» 
كما في الزرع إذا سمد بنجس» (أو لطي حريق متلف) لدفع ضرورة 29. 
(ويجوز بل التراب به) أي : بالماء النجس (وجعله) أي: التراب (طيناً 
يطين به ما لا يصلى عليه)؛ لأنه لا يتعدى تنجيسه. ولا يجوز أن يطين به 
(ومتى تغير الماء) الطهور قليلاً كان أو كثيراً (بطاهر ثم زال تغيره) 
بنفسه أو ضم شيء إليه (عادت طهوريته)؛ لأن السلب للتغير وقد زال؛ فعاد 
إلى أصله. وإن زال تغير بعضه عادت طهورية ما زال تغيره» (فإن تغير به 
بعضه فما لم يتغير ) منه (طهور) على أصله لعدم ما يزيله عنه . 


سورة الأعراف» الآية: 1١51‏ . 
0 سورة الأعراف» الآية: ١51/‏ . 
سورة البقرة» الآية: ١9/7‏ . 


(5) في (ح) و (ذ): ضرر. 


كتاب الطهارة ‏ المياه 


القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها 
وسكونهاء وهو لغة: المستقذر ضد الطاهر”"» يقال: نجس ينجس كعلم , 
يعلم وشرف يشرف (وهو) هنا (ما تغير ينجاسة) قليلاً كان أو كثيراًء وسواء قل 
التغير أو كثر (في غير محل التطهير) فينجس إجماعاً حكاه ابن المنذر”©. 

(و) المتغير بنجاسة (في محله) أي : محل التطهير (طهور إن كان) الماء 
(وارداً) على محل التطهير لضرورة التطهير. إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة 
لم يمكن تطهير نجس بماء قليل . 

فإن كان الماء موروداًء بأن غمس المتنجس في الماء القليل» تنجس 
بمجرد الملاقاة» وإن كان الماء كثيراً وتغير تنجس وإلا فلا. 

(فإن تغير بعضه) أي : بعض الماء الكثير (قالمتغير نجس) للتغير» (وما 
لم يتغير منه فهو (طهور إن كان كثيراً) لخبر القلتين. قال في المغني: إذا 
كان الماء كثيراً فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير» فإن 
نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير» والباقي ينجس 
بالملاقاة انتهى . 

وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدراً يعفى عنه في نقص 
القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان. 

(وله استعماله) أي : ما لا ينجس إلا بالتغير (ولو مع قيام النجاسة فيه) 


(1) في (ذ): ضد الطاهرء وهو لغة المستقذر. 
0) اللإجماع ص/ ”ا 
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أي : في الماء الكثير (وبينه وبينها) أي : النجاسة (قليل)؛ لأن تباعد الأقطار 
وتقاربها لاعبرة به» إنما العبرة بكون غير المتغير كثيراً أو قليلاً. ويحكم بطهارة 
الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيراً (و إل أي : وإن لم يكن الذي لم يتغير 
بالنجاسة كثيراً (فكهو (نجس) لملاقاته النجاسة (فإن لم يتغير الماء الذي 
خالطته”'" النجاسة و بن لحديث ابن عمر قال: «سيْلٌ . 
المي يكل عن الماء يكونٌُ بالقّلاة وما يَنُويّهُ من السباع والدوابٌ فقال: إِذَا بلع 
الماك قن لم ينجشه شي وفي رواية: «لم يحمل الخبّتَ» رواه الخمسة 
والحاكم”" وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد» وسثل عنه ابن معين» 
فقال: إسناده جيدء وصححه الطحاوي. قال الخطابي(": ويكفي شاهداً 
على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه.ء ولأنه عليه السلام أمر بإراقة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب”؟ ولم يعتبر التغير» وعنه: لا ينجس إلا بالتغير. 
اختاره ابن عقيل» وابن المني» والشيخ تقي الدين» وفاقاً لمالك”*»؛: لحديث 
بثر بضاعة7) صححه أحمد وحسنه الترمذي”". ويعضده حديث أبي أمامة 


1 في (ح) و(ذ): خالطه. 

زفق تقدم تخريجه ص/ ١‏ تعليق رقم ١‏ . 

20 معالم السئن .)54/١(‏ 

(5) رواه مسلم في الطهارة حديث 717/4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كيِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه» ثم ليغسله سبع مرار؟ . 

() المقدمات الممهدات /١(‏ 85)»: عققد الجواهر /١(‏ 8)؛ الذخيرة للقرافي /١(‏ 97) . 

(7) يضم الباء وكسرها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس في «المجمل؟ »]1111//١1[‏ 
والجوهري [الصحاح / »]١1417‏ وغيرهما قال النووي: والضم أفصح وأشهرء 
وهي بالمدينة بديار بني ساعدة» ذكره النووي في «التهذيب؟ [75/1] (ش) . 

) رواه أحمد (/ 15. 5"ء 87)» والترمذي في الطهارة باب 49 حديث 57 من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وتقدم تخرييجه مفصلً ص/ 06 تعليق ١‏ . 
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مرفوعاً: «الماء لا ينجسةٌ شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن 
ماجه والدارقطني(2. وجوابه: حمل المطلق على المقيد» فينجس القليل 
بمجرد الملاقاة (ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف) أي: البصر كالتي 
بأرجل الذباب خلافاً لعيون المسائل» وسواء (مضى زمن تسري فيه) النجاسة 
(أم ل0؛ لأن نجاسته بالملاقاة لا بالاستهلاك . 

(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي: النجاسة (فيه نجس) لأنه 
بعض المتصل بالنجاسة . وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور. 

(والماء الجاري كالراكد) خلافاً لأبْي حنيفة”"2(إن بلغ مجموعه) أي : 
الجاري (قلتين دفع) عن نفسه (النجاسة إن لم تغيره)» وإن لم يبلغ قلتين 
تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة» لعموم ما سبق (فلا اعتبار بالجرية) وهي ما 
أحاط بالنجاسة فوقها وتحتهاء ويمنة ويسرة. 

وقال الموفق : وما اتتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . 

وعنه : كل جرية من جار كمنفرد. فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية 
نجاسة مفردة. فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما 
يحاذي القليلة. إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهرء وشعرة منه في جانبه الأآخر 
لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس . وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا 
ينجس . وهذا ظاهر الفساد» والتفريع على الأول . 

(فلو غمس الإناء) المتنجس (في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر 
عليه جريات) كما لو حركه في الماء الراكد الكثير. 

(وكذا لو كان) المتنجس (ثوباً ونحوه) مما يتشرب النجاسة (وعصره 


. ١قيلعت‎ 09 تقدمة تخريجه ص/‎ ١ 
م‎ 5١ 7711 /١( إفق انظر: بدائع الصنائع (1/١1)؛ البناية في شرح الهداية‎ 
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عقب كل جرية) كما لوعصره في الماء الراكد فغسلة يبني عليها . 

(ولو انغمس فيه) أي: في الماء الجاري (المحدث حدثاً أصغر 
للوضوء لم يرتفع حدثه. حتى يخرج مرتباً» نضّاً كالراكد» ولو مر عليه 
أربع جريات) . 

(ولو حلف لا يقف فيه) أي: قي هذا الماء وهو جار (فوقف) فيه , 
(حنث) هكذا في «القواعد الفقهية»(' ويأتي في باب التأويل في الحلف؛ لا 
يحنث بلا نية» ولا قصدء ولا سبب. ش 

(وينجس كل مائع) قليلاً كان أو كثيراً (كزيت» وسمنء» ولبن) وخل » 
وعسل بملاقاة نجاسة ‏ ولو معفواً عنها لحديث الفأرة تموت في السمن”". 

وعنه : حكمه كالماء وفاقاً لبي حنيفة9©. 

(و) ينجس (كل طاهر كماء وردء ونحوه) من المستخرج بالعلاج 
(بملاقاة نجاسة ولو معفواً عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيراً) قياساً على 
الع : 

(و إن وقعت) نجاسة (في مستعمل في رفع حدث أو) وقعت (في طاهر 
غيره من الماء) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل» 


4 ص/ ؛. 

() رواه البخاري في الوضوء باب /717: حديث 7708 و7707 وفي الذبائح والصيد باب 
4,» حديث 28178 و8 "051 و٠‏ 505 من حديث ميمونة رضي الله عنها . 
وروا أبوداود في الأطعمة باب 44 ء حديث 1/47 وعبدالرزاق /١(‏ 84)» وأحمد 
الل "لال 16 ء. .)55١‏ وابن حبان «الإحسان» (5/ /ا*1؟ -2)778, 
حديث 1١1897‏ _ 18945)ء والبيهقي (9/ 07”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ *48» 85)»: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف 
ص/ 77 
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وكالطهور الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر (لم ينجس 
كثيرهما بدون تغير كالطهور) قال في «الإنصاف»: على الصحيح من 
المذهب المنصوصء وقدمه في «المغني» وشرح ابن رزين وابن عبيدان» 
وصححه ابن منجى في نهايته» وغيرهم. ويحتمل أن ينجس» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى؟ وقال عن الأول: فيه نظر. وهو كما قال. وأطلقهما في . 
«الشرع» وإبن تميم اتتهى ٠‏ وقطع بالثاني في فالتتقيح» وتبغه في «المتتهى , 

- ووجه الأول: عموم حديث : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"7© 
وجوابه : أنه غير مطهر؛ فأشبه الخل . 

(إلا أن تكون النجاسة بول آدمي) كبيراً أو صغيراً 0 . وظاهره ولو لم يأكل 
الطعام (أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نضا وأمكن نزحه) أي : 
الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره (بلا مشقة) عظيمة في نزحه 
(فينجس) نص عليه في رواية صالح» والمروذي» وأبي طالب» واختارها 
الخرقي» والشريف» والقاضيء وابن عبدوس» وأكثر شيوخ أصحابنا؛ 
لحديث أبي هريرة يرفعه : «لا يَبُولنَ أحدكم في الماءِ الدائم الذي لا يَجْرِي ثم 
يغْتسِلُ فيه» هذا لفظ البخاري”"» وقال مسله©»: «ثم يعْتسِل مِنْه؟ وهذا يتناول 
القليل والكثير. وهو خاص في البول. وخبر القلتين محمول على بقية 
النجاسات. فحصل الجمع 0 والعذرة المائعة كالبول بل أفحش» 
والرطبةء واليابسةء إذا ذابت كذلك. وفي «الشرح» و«المبدع»: والأولى 


الف تقدم تخريجه ص/ 5١‏ تعليق١‏ . 
في (ح) و(ذ): كبير أو صغير. 
إفف صحيح البخاري الوضوءء باب 8”» حديث 779 . 


زهق صحيح مسلم الطهارة» حديث 7587. 
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التفريق بين الرطبة والمائعة (وعنه : لا ينجس) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن 
لم يتغير (وعليه جماهير) الأصحاب (المتأخرين» وهو المذهب عتدهم) 
اختارها أبو الخطاب؛ وابن عقيل؛ وقدمها السامري» وفي «المحرر»(!' وغيرهم 
لخبر القلتين. ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب» وهو لا 
ينجس القلتين» فهذا أولى . وخبر أبي هريرة ١لا‏ يبُولنَ أحَذُكم في الماء الدائم». 
إلى آخره لابد من تخصيصهء فتخصيصه بخبر القلتين أولى. وعلم منه أن ما 
يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير. 

(وإذا انضم حسب الإمكان) بفتح الحاء والسين (عرفاء ولو لم يتصل 
الصب. إلى ماء نجس» ماء طهور كثير) طهره أي : صيره طهوراً؛ لأن الكثير 
يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل بهء ولا ينجس إلا بالتغير. وعلم منه أنه لا 
يطهر بإضافة يسير ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسهء فكذا عن 
غيره» خلافا لصاحب «المستوعب» . 

(أو جرى إليه) أي : إلى الماء النجس ماء طهور كثير (من ساقية أو نبع) 
بفتح الباء أي : الماء الطهور (فيه) أي : في الماء المتنجس (طهره أي : صار) 
المتنجس (طهوراً إن لم يبق فيه تغير) قليلاً كان أو كثيراً (إن كان متنجساً بغير 
بول آدمي أو عذرته) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن 
غيره . فإن كان متغيراً لم يطهر حتى يزول تغيره . 

(وإنكان) تنجس (بأحدهما) أي : ببول الآدمي أو عذرته (ولم يتغير) بأن 
لم يشق نزحه (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) بناء على قول أكثر المتقدمين 
والمتوسطين . وأما على قول المتأخرين» فظاهر مما تقدم . 

(وإن تغير) الماء ببول الآدمي أو عذرته (وكان مما يشق نزحه فتطهيره 


1 في (ح) و(ذ): وقدمها السامري في «المحرر؛ . 


0 كتاب الطهارة ‏ المياه 
بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير)؛ لأن علة التنجس7©: التغير» وقد زال. 

(أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه) مع زوال التغير» قلّ المنزوح أو كثر. 
قال ابن عبد القوي في «مجمع البحرين»: تطهير الماء بالنزح لا يزيد على 
تحريكه؛ لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من 
الكثرة . 

(أو بزوال تغيره بمكثه) كالخمرة تنقلب خلا . 

(وإنكان) المتنجس ببول الكدمي أو عذرته (مما لايشق نزحه ف)تطهيره 
(بإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة» مع زوال تغيره إن كان) 
فيه تغير لما تقدم . 

(والمنزوح طهور ما لم يكن متغيراًء أو تكن عين النجاسة فيه) حيث 
زال التغير به» وبقى بعده قلتان» لأنه بعض الباقى بعده؛ فكان طهوراً كالذي 
انفصل منه» وإنما كان المنفصل من غسل الفجاسة بعد طهارة المحل طاهراً 
لأنهم جعلوا للمنفصل عن المحل حكم الماء الباقي في المحل . وإذا حكم 
بطهارة المحل كان البلل الباقي في المحل طاهراًء فكذلك المنفصل منهء لأنه 

وإن كان المنزوح متغيراًء أو كانت عين النجاسة فيه وهو دون القلتين- 
فنجس . قال ابن قندس : والمراد آخر ما نزح من الماء» وزال معه التغيره ولم 
يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه . 

(ولا يجب غسل جوانب بثئر) ضيقة كانت أو واسعة (نزحت) لنجاسة 
حصلت بها (و) لا غسل (أرضها) للحرج والمشقة» بخلاف رأسها. قلت: 
ظاهر كلامهم يجب غسل آلة النزح» لكن مقتضى قولهم ١:‏ المنزوح طهور؛ 


)2( في (ح) و(ذ): التنجيس . 


0 كتاب الطهارة _المياة 
كما تقدم؛ أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج؟ وإلا لنبهوا عليه . والله أعلم . 

(وإن كان الماء النجس كثيراً فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير 
صار طهوراً إن كان متنجساً بغير البول والعذرة ‏ على ما تقدم ‏ ولم يكن 
محتهعاً من) ماء (متنجسء كل ماء)"2 من المياه التي جمعت (دون 
قلتين» كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها) فإذا لم يكن كذلك؛ طهر لزوال علة 
النجاسة وهي التغير» كما لو أضيف إليه ماء كثير وزال به تغيره . 

لأفإن كان) مجتمعاً من متدجس كل بعته دوةاقلنين (قتاهو لأتجن) ولو 
زال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير» ولا يطهر إلا بإضافة كثير (وككمالهما) 
أي : القلتين (ببول أو نجاسة أخرى) غير البول فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير 
(وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس) لأن 
الطهور دون القلتين لا يدقع النجاسة عن نفسه» فكذا عن غيره» بل أولى . 

(وتطهيره في هذه الصورة هو وما) نجس قليلاٌ كان أو كثيراً (كوثر بماء 
يسير بالإضافة) أي: بإضافة ما يدفع تلك النجاسة لو وقعت فيه ابتداء عن 


نفسه (فقط) أي : دون إضافة يسير» ودون زوال التغير بنفسه أو بنزح . 

(وإن كوثر) هذا الماء المذكور (بماء يسير) لم يطهر (أو كان) المتنجس 
(كثيراً فأضيف إليه ذلك) أي : ماء يسير (أو) أضيف إليه (غير الماء) من تراب 
أو نحوه (لم يطهر) بذلك؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسهء فغيره أولى . 


000( في (ذ): متنجس كماء . 
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فصل 


و(الكثير قلتان فصاعداً) لأن خبر القلتين دل بمنطوقه على دفعهما 
النجاسة عن أنفسهماء وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما. فلذلك, 
جعلناهما حداً للكثير» وهما تثنية قلة. وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا. ومنه: 
قلة الجبل . والمراد هنا الجرة الكبيرةء وسميت قلة لازتفاعها وعلوهاء أو لأن 
الرجل العظيم يقلها بيده أي : يرفعهاء والتحديد وقع بقلال «هجر؛ قرية كانت 
قرب المدينة» لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي يك مرسلا : 
«إذا كان الماءٌ لين ِقِلالٍ مجَر1(0) وفي حديث الإسراء: «ثم يفعت لي سدرة 
المنتهّىء فإذا وَرَقُّها مثْلٌ آذانٍ الفيلّة» وإذا تَبِقّهَا مثلُ قِلالٍ عَجَر؛ رواه 
البخاري”©. ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار» لا تختلف كالصيعان 
(واليسير دونهما) أي : دون القلتين . 

(وهما) أي : القلتان (خمسمائة رطل عراقي) لقول عبد الملك بن 
جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً. والاحتياط 
)00( المعالم السئن؟ /١(‏ 8”") . 

ورواه الدارقطني : /١(‏ 74) من طريق اين جريج مرسلاًٌء ولم ترد هذه الزيادة مرفوعة 

إلا من طريق المغيرة بن سقلاب يسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه ابن 

عدي في ترجمة المغيرة (”/1758)» وقال: لا يتايع على عامة حديثه . وقال الحافظ 

في «التلخيص»: :)19/١(‏ منكر الحديث . وأشار إلى عدم صحة الحديث بهذه 

الزيادة . وتقدم تخريجه: ص/ 7١‏ تعليق ١‏ مرفوعاً دون زيادة ابقلال هجر' . 
() من حديث مالك بن صعصعة مطولاً في مناقب الأنصارء باب 47» حديث 

لا74. 
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إثبات الشيء وجعله نصفاًء لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء مُتكرء فيكون 
مجموعهما خمس قرب بقرب الحجازء والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق 
القائلين بتحديد الماء بالقرب (تقريباً. فيعفى عن نقص يسير كرطل أو 
رطلين)عراقية؛ لأن الشيء إنما جعل نصفاً احتياطاً» والغالب استعماله فيما 
دون النصف . قال في «الشرح» : فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على : 
ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منهء و إلا فلا. 
(:) القلتان (أربعمائة) رطل (وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل 
مصري وما وافقه) أي: الرطل المصري (من البلدان) كالمدينة ومكة (و) 
القلتان (مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل دمشقي وما وافقه) من البلدان كصيداء 
وعكة» وصفد (وتسعة وثمانون رطلاٌ وسُبعا رطل حلبي وما وافقه) كالبيروتي 
(وثمانون رطلاً وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) كالنابلسي 
(وأحد وسبعون رطلاٌ وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه في وزنه) من البلاد. 
(ومساحتهما) أي: القلتين (مربعاً ذراع وربع طولاًء وذراع وربع 
عرضاً. وذراع وربع عمقاً) ني مستوي من الأرض ونحوها (و) مساحتهما 
(مدوراً ذراع طولًء وذراعان ونصف عمقاً . والمراد) بالذراع فيما تقدم (ذراع 
اليد ) أي : يد الآدمي المعتدل» وهو أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة . قال 
القمولي الشافعي: وذكر عن الشافعي أنه شبران» وهو تقريب”0". زاد غيره: 
والشبر ثلاث قبضات» والقبضة أربع أصابع» والأصبع ست شعيرات بطون 
بعضها إلى بعض . قال في «التنقيح»: حررت ذلك» فيسع كل قيراط عشرة 
أرطال وثلثي رطل عراقي انتهى. والمراد كل قيراط من الذراع من المربع. 


0( في (ح): وهو قريب . 


كتاب الطهارة ‏ المياه 


وذلك بأن تضرب البسط في البسط» والمخرج في المخرج» وتقسم حاصل 
البسط على حاصل المخرج» يخرج ذرعه» فتحفظ قراريطهء وتقسم عليها 
الخمسماثة؛ فبسط الذراع والربع خمسة . وقد تكرر ثلاثاً طولاً وعرضاً وعمقاً. 
فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين . 
والمخرج أربعة» وقد تكرر أيضاً ثلاثاً . فإذا ضربته كما تقدم» بلغ أربعة وستين. 
- وهي سهام الذراع - فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع 
وخمسة أثمان ثمن ذراع. فإذا بسطت ذلك قراريط» وجدته سبعة وأربعين 
قيراطاً إلا ثمن قيراط. فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر"2. وبذلك 
يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح في «حاشية التنقيح». 
(والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم) والرطل البعلي تسعمائة درهمء والقدسي ثمانمائة درهم» والحلبي 
سبعمائة درهم وعشرون درهماًء والدمشقي ستمائة درهم» والمصري مائة 
درهم وأربعة وأربعون درهماً» وكل رطل اثنا عشرة أوقية» لا تختلف في سائر 
البلاد» وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وأوقية المصري اثنا 
عشر درهماًء وأوقية الدمشقي خمسون درهماًء وأوقية الحلبي ستون درهماً» 
وأوقية القكدسي ستة وستون درهماً» وثلثا درهم» وأوقية البعلي خمسة وسبعون 
درهماً (وهو) أي : الرطل العراقي (سبع القدسي وثمن سبعه) لأن سبع القدسي 
1 هذا معنى كلامه في «شرح المتتهى» ووجهه شيخنا عبد الرحمن البهوتي على 
نسخته من «التنقيح» بأن ذراع اليد بالنسبة إلى الذراع الن . .٠.‏ . . هو أربيعة وعشرون 
قيراطاً ثمانية عشر قيراطاً وثلاثة أزباع قيراط مجموع الذراعين ونصف ع ا 
وأربعون قيراطاً . .... قيراط من قراريط الذراع» وإذا قسمت الخمسمائة رطل 
على ستة وأربعين وسبعة أثمان خرج لكل قيراط عشرة أرطال وثلثا رطل» والله أعلم . 
قلت: وفيه شيء يعلم مما يأتي في القصر. (ش) . 
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ماثة وأربعة عشر درهماً وسبعا درهم (وسبع الحلبي وربع سبعه) لأن سبعه» 
مائة ودرهمان وستة أسباع درهم (وسبع الدمشقي ونصف سبعه) لأ سبعه 
خمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم (وستة أسباع المصري وربع 
سبعه) لأن سبعه عشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (وسبع البعلي) . 

(وهو) أي : الرطل العراقي (بالمثاقيل تسعون مثقالا) . 

(ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون 
درهماً وخمسة أسباع درهم) إسلامي» لأنه المراد حيث أطلق (فإذا أردت 
معرفة القلتين بأي رطل فاعرف عدد دراهمه) أي : دراهم ذلك الرطل الذي 
أردت معرفة القلتين به (ثم اطرحه) أي : عدد دراهمه (من دراهم القلتين مرة 
بعد أخرى حتى لا يبقى منها) أي : من دراهم القلتين (شيء) أو يبقي أقل من 
دراهم الرطل (واحفظ الأرطال المطروحة فما كان) أي: وجد من عدد 
الطرحات (فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به) إن لم يبق شيء من 
دراهم الرطل (و إن بقي) من دراهم القلتين (أقل من) دراهم ال (سرطل) الذي 
طرحت به (فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ) فما كان فهو مقدار القلتبين . 


3-5 كتاب الطهارة ‏ المياه 


فصل 


(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في 
نجاسته (مع تغير) الماء بنى على أصلهء لحديث: «دَعْ ما يَرِييّك إلى ما لا. 
يَرِيبّك2170. والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه (أو)شك في (طهارته) وقد 
تيقن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقناً قبل طروء الشك . 
لأن الشيء إذا كان على حال» قانتقاله عنهاء يفتقر إلى عدمها ووجود 
الأخرى . وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء» فيكون أيسر من 
الحدوث وأكثرء والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

(ولا يلزمه السؤال) عما لم يتيقن نجاستهء لأن الأصل طهارته . 

(ويلزم من عَلِمٌ التنجيس” إعلام من أراد استعماله) في طهارة أو شرب 
أو غيره (إن شرطت إزالتها) أي : تلك النجاسة (للصلاة) لأنه من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب بشروطه”". ومفهوم كلامه إن لم تشترط 
إزالتها للصلاة» كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه؛ لأن عبادته لا 
تفسد باستعماله في غير طهارة» وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في 
(الفروع؟» وضعفه في «تصحيح الفروع» وصوب أنه يلزمه مظلقاًء وقآل: قدمه 
في «الرعاية الكبرى» انتهى . وهو ظاهر ما قطع به في «المنتهى» . 

(وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه) أي : الماء (من نجس أو غيره عمل 
تقدم تخريجه ص/ 4١‏ تعليق رقم١‏ . 
() في (ح) و(3): النجس. 
وهو الأمن من الضرر. (ش). 
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به) أي : بذلك الاحتمال؛ لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب» 
فيحال الحكم عليه والأصل عدم ما سواه. وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع 
فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر؛ لأنه لا يصلح هنا سبباء أشبه ما لولم 
يقع فيه شيء . 

ولو كان بئر الماء ملاصقاً لبئر فيها بول» أو غيره من النجاسات» وشك . 
في وصوله إلى الماءء فالماء طاهر بالأصل. وإن أحب علم حقيقة ذلك 
فليطرح في البثر النجسة نفطاً فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا 
فلا. 

وإن وجده متغيراً تغيراً يصلح أن يكون منهاء ولم يعلم له سبب آخر فهو 
نجس لما سبق . ولو وجد متغيراً في غير هذه الصورة» ولم يعلم سبب تغيره 
فهو طاهر. وإن غلب على ظنه نجاسته؛ ذكره في «الشرح» . 

(وإناحتملهما) أي : التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي : مطهرء 
استصحاباً للأصل » لعدم تحقق خروجه عنه . 

وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر 
والباقي نجس » إن كان الإناء كبيراً يخرجه عن التقريب . وإن ارتفعت النجاسة 
في الدلو فالماء الذي في الإناء نجسء والباقي طاهر. هذا معنى كلام ابن 

(وإن أخبره عدل مكلف. ولو) كان (امرأة» وقناً) الواو بمعنى أو (ولو) 
كان المخبر (مستور الحال) لأنه خبر لا شهادة (أو)كان (ضريراً لأن للضرير 
طريقاً إلى العلم بذلك) أي: بالنجاسة (بالخبر والحس) أي: بأن يكون 
أخبره عدل بنجاسته» أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر (لا)إن أخبره (كافر 
وفاسق) ظاهر الفسق (ومجنون وغير بالغ) ولو مميزاً (بنجاسته) أي : الماء أو 
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غيره (قبل) أي: وجب عليه قبول خبره» والعمل بهء فيكف عن استعماله 
لعلمه بنجاسته (إنعين) المخبر (السبب)فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله» لجواز 
أن يكون نجساً عند المخير دون المخبّرء لاختلاف الناس في سبب نجاسة 
الماء. وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس؛ فلذلك اعتبر 
التعيين . وإن كان المخبر فقيهاً موافقاً» كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي . 

ولا يلزم السؤال عن السبب» قدمه في «الفائق» . 

قلت : وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة» فيعمل المخبر 
بمذهبه فيه . 

(فإن أخبره) العدل المكلف (أن كلباً وَلَعّ) من باب نفع» أي: شرب 
بأطراف لسانه (في هذا الإناء ولم يلغ في هذا) الإناء (وقال) عدل مكلف 
(آخر) أي: غير الأول: (لم يلغ في الأول» وإنما ولغ في الثانيء قبل) 
المخبّرٌ وجوباً (قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي» ووجب 
اجتنابهما) أي : الإناءين (لأنه يمكن صدقهما لكونهما) أي: الولوغين (في 
وقتين) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر. 

(أوعينا كلبين) يأن قال أحدهما: ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب» 
وعاكسه الآخرء فيقبل خبرهما ويكف عنهما؛ لأن كلا منهما مثبت لما نفاه 
الآخرء والمثبت مقدم؛ لأن معه زيادة علم . 

(وإن عينا كلباً واحداً و) عينا (وقتاً لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا 
وسقط قولهما)؛ لأنه لا يمكن صدقهماء ولا مرجح لأحدهماء كالبيتتين إذا 
تعارضتا . (ويباح استعمال كل واحد منهما) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما 
يرفعه (فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء» وقال الآخر: لم يشرب) منه 
(قدم قول المثبت) لما سبق (إلا أن يكون) المثبت (لم يتحقق شربه» مثل 
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الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير) لرجحانه بالمشاهدة 
واستصحاباً لأصل الطهارة . 

(وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و (شك هل كان وضؤوه قبل 
نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي: لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل 
الطهارة . قال في «الفروع»: لكن يقال: شكه في القدر الزائد» كشكه مطلقاً. 
فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس» وهو متجهء كشكه 
في شرط العبادة بعد فراغها. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته. ونص أحمد 
يلزمه انتهى. وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوثه ولم يعلم أكان دون 
القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد» لأن الأصل نقص الماء . 

(وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة) ولم تغيره (فهو نجس) لأن 
اليقين كونه دون القلتين (أو) شك (في نجاسة عظم) وقع في ماء أو غيره (فهو 
طاهر) استصحاباً للأصل (أو)شك (في) نجاسة (روثة) وقعت في ماء أو غيره 
(فطاهرة) لما تقدم. نقله حرب وغيره فيمن وطىء روثة» فرخص فيه إذا لم 
يعلم ما هي (أو)اشك (في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره» فيحكم بعدم 
الجفاف) لأنه الأصل (أو) شك (في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم) 
وجدء وفي بعض نسخ «الفروع»: وثم أي : هناك - وجد (بفيه رطوبة فلا 
ينجس) لأن الأضل عدم الولوغ . 

(وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه لقول 
عمر لصاحب الحوض: «لا تخبرنا»("2 (فلا يلزم جوابه) وأوجبه الأنجي إن 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأة: /١(‏ 77): وعبد الرزاق في «المصئف»: /١(‏ /الا)» 
وتمامه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 
رضي الله عنه حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: - 
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علم نجاسته ؛ قال في «الإنصاف» : وهو الصواب . 

(وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر؛ 
ولو زاد عدد الطهور) أو المباح» خلافاً لأبي علي النجاد؛ لأنه اشتبه المباح 
بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة» كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات» أو 
كان أحدهما بولاً؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير (أو) أي: ولو كان. 
(النجس غير بول) فلا يتحرى. وإذا علم النجس استحب إراقته» ليزيل 
الشك عن نفسه (ووجب الكف عنهما) أي: المشتبهين احتياطاً للحظر 
(كميتة) اشتبهت (يمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية) قال أحمد: أما 
شاتان لا يجوز التحري» فأما إذا كثرت فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل له: 
فثلاثة؟ قال: لا أدري . 

(ويتيمم) من عدم طهوراً غير المشتبه (من غير إعدامهما ولا خلطهما) 
خلافاً للخرقيء لأنه عادم للماء حكماً (لكن إن أمكن تطهير أحدهما 
بالآخر) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما (لزْم الخلط) ليتمكن 
به من الطهارة الواجبة . 

(وإن علم النحس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة) كمن تيمم لعدم الماء 
ثم وجده بعد أن صلى . وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة 


- ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب 
الحوض : لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا . 
قال النووي في المجموع :)718/١(‏ هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحبى بن 
عبد الرحمن» لكنه مرسل منقطع ؛ فإن يحبى وإن كان ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد في 
خلافة عثمان» هذا هو الصواب. قال يحبى بن معين: يحيى بن عبدالرحمن بن 
حاطب عن عمر باطل. وكذا قاله غير ابن معين. إلا أن هذا المرسل له شواهد 
تقويه . 
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والاستئناف» وكذا الطواف . 

(وإن توضأ من أحدهما قبان أنه الطهور لم يصح وضؤوه) كما لو 
صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه» وظاهره سواء تحرى أو لاء خلافاً ل 
«الإنصاف»» حيث قال: من غير تحر. وعارضه في «شرح المنتهى» . 

(ويلزم التحري ل) حاجة (أكل وشرب) لأنه حال ضرورة (ولا يلزمه . 
غسل فمه بعده) أي : بعد الأكل أو الشرب» إذا وجد طهوراً استصحاباً لأصل _ 
الطهارة» وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحاياً 
للأصل . وقال ابن حمدان: يجبء وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب 
بلا تحر. 

(ولا يتحرى) من اشتبه عليه طاهر بنجس (مع وجود غير مشتبه) لعدم 
الحاجة إليه (وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه) من الفروض 
لبطلانه (حتى يتيقن براءته) ليخرج من العهدة بيقين . 

(وما جرى من الماء على المقابر فطهور إن لم تكن نبشت) للحكم 
بطهارتها إذن (وإن كانت) المقابر (قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها 
الأمطار طهرت.» قاله في النظم) لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها النية» والأرض 
تطهر بالمكاثرة بالماء (وإلا) أي : وإن لم تكن أتت عليها الأمطار (فهو نجس 
إن تغير بها) أي : بالنجاسة لما تقدم (أو) لم يتغير» لكن (كان قليلاً) فيننجس 
لملاقاته النجاسة . 

قلت: مقتضى ما سبق أنه طاهر» لأنه وارد على محل التطهير فلا ينجس 
بالملاقاة» والمنفصل عن الأرزض بعد زوال النجاسة طاهرء كما تقدم في القسم 
الثاني » فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة . 

(وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات) من خل ولبن وعسل 


,م 


(ونحوها حرم التحري بلا ضرورة) ويجوز معهاء وحيث جاز التحري عند 
الضرورة ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة . 

(وإن اشتبه طاهر) غير مطهر (بطهور لم يتحر) أي: لم يجتهد في 
الطهور منهماء كما لو اشتبه الطهور بالنجس (وتوضأ منهما وضوءاً واحداً» 
من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل) من محال الوضوء ليؤدي. 
الفرض بيقين. ويجوز له هذا (ولو كان عنده طهور بيقين) لأنه توضأ من ماء 
طهور بيقين (وصلى صلاة واحدة) أي : فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين . 

(ولو توضأ من واحد) منهما (فقط ثم بان أنه مصيب أعاد) ما صلاه 
لعدم صحة وضوئه . 

قلت: والغسل فيما تقدم كالوضوء . وكذا إزالة النجاسة . 

(ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده) أي : ما ظهر له أنه 
الطاهر (وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطاًء إن لم يجد طهوراً غير 
مشتبه) ليحصل له اليقين. 

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب).ثياب (نجسة أو) بثياب (محرمة 
ولم يكن عنده ثوب طاهر) بيقين (أو6ثوب (مباح بيقين لم يتحر) لما تقدم في 
اشتباه الطهور بالنجس (وصلى في كل ثوب صلاة واحدة) يكررها (بعدد) 
الثياب (النجسة أو المحرمة» وزاد) على عدد النجسة أو المحرمة (صلاة) 
ليصلي في ثوب طاهر يقيناً (ينوي بكل صلاة الفرض) احتياطاً؛ كمن نسي 
صلاة من يوم . 

وفرّق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فيتنتجس 
بهء وأنه يباح صلاته فيه عند العدم» بخلاف الماء النجس . 

قال القاضي : ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيهاء والتفريط هنا حصل منه 
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بخلافهاء ولأن لها أدلة تدل عليهاء بخلاف الثياب . وقوله : ينوي بكل صلاة 
الفرض» يعني لأنها معادة. والظاهر أنه تكفي نيتها ظهراً مثلاً» إذ لا تتعين 
الفريضة» كما يأتي في باب النية . 

(وإن جهل) من اشتبهت عليه الثياب (عددها) أي: عدد النجسة أو 
المحرمة (صلى) فرضه في كل ثوب منها يصلي في ثوب بعد آخر (حتى يتيقن . 
أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدمء ليخرج 
من الواجب بيقين. وظاهره ولو كثرت» لأنه يندر جداً. وقال ابن عقيل: 
يتحرى في أصح الوجهين دفعاً للمشقة . 

وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد. ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه . 
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة. وإن صلى بهما معاً كره. قاله في 
«الرعاية الصغرى» . 

(وكذا حكم الأمكنة الضيقة) إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة 
بيقين. فإذا تنجس'(2 زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى 
الفرض مرتين في زاويتين. وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث 
زواياء وهكذا. 

(ويصلي في فضاء واسع) كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه 
(حيث شاء بلا تحر) للحرج والمشقة22. 

(ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب) أو البقعة الضيقة (الطاهرة 
بالنحسة) لأنه عاجز عن شرط الصلاة» وهو الطاهر المتيقن. 


)0( في (ح): اتنجست؟ . 
(). وعلى قياسه . (ش). 
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(وإن اشتبهت أخته) أو نحوها من محارمه (بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر 
للنكاح) أي : لم يجز له التحري للنكاح منهن (وكف عنهن) احتياطاً للحظر 
(و)إن اشتبهت أخته أو نحوها (في قبيلة كبيرة و) في (بلدة كبيرة) الواو بمعنى 

أو؛ ف (له التكاح) منهن (من غير تحر) أي : ولم يلزمه أن يتحرى . ونظيره ما 

تقدم في الميتة والمذكاة. (ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق) فإذا طلق. 
واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها؛ أو كانت ابتداء مبهمة أقرع 
بينهن» ‏ كما يأتي -. ولا تحري. والتحري والاجتهاد والتوخي متقاربة. 

ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود . 

ولما كان الماء جوهراً سيالاً احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه» فقال: 
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باب الآنية 


الباب معروف» وقد يطلق على الضف”2"» وهو ما يدخل منه إلى , 
المقصود» ويتوصل به إلى الاطلاع عليه؛ ويجمع على أبواب . وفي الازدواج 
على أبوية . 

(وهي) أي: الآنية لغةً وعرفاً: (الأوعية) وهي ظروف الماء ونحوها. 
والآنية جمع إناء؛ كسقاء وأسقية» ووعاء وأوعية . 

وجمع الآنية: أواني . والأصل : أأاني أبدلت الهمزة الثانية واوء كراهية 
اجتماع همزتين كادم وأوادم ؛ وهو مشتق من الأدمة» أو من أديم الأرض وهو 
وجهها . 

(كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً كبجوهر ونحوه) 
كالبلور والياقوت والزمرد"2؛ وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر 
والحديد . لما روى عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسولٌ الله يكِ فأخرجْنًا له ماءً في 


- 


تور انون من صَفْرٍ فَتَوضَأ» رواه البخاري!». وقد ورد أنه توضأ من 


) هو الجانب. قال في القاموس ص/ ٠١7‏ وصّمَّة النهر ويكسر جانيه. وضفتا 
الوادي أو الحيزوم ويكسر جانباه . وضفة البحر ساحله . 

0) في (ح): كالزمرد. وهما لغتان كما في 2القاموس»: ص/ 75715 

0 التور بالمثناة الفوقية كما في «المعرب» [875] إناء صغير» يشرب بهء فارسي معرب . 
(ش). 

(5) في الوضوءء باب 45 . حديث 191 . 
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1 ع0 1 َع إدائة 9 57 قربة9)» فثبت الحكم 
فيها لفعله: وما في معناها قياساً لأنه مثلهاء ولأن العلة المحرمة للنقدين 
مفقودة في الثمين» لكونه لا يعرفه إلا يت الناس» فلا يؤدي إلى الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء» ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين 
فإنهما في مظنة الكثرة» فيفضي إلى اليشمتال: وكثرة أثمانها لا تصلح جامعاً 
كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإِن قل ثمنه؛ بخلاف غيره وإِن بلغ ثمنه 
أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة» ولو بلغ ثمنها مهما 
بلغ . ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا. قاله في «المبدع» . 


(1) رواه أبو داود في الطهارةء ياب هلاء حديث 258 والترمذي في الطهارة؛ باب 54 » 
حديث 55. وابن ماجه في الطهارةء ياب “الا حديث 7/٠‏ وابن حبان 
«اللإحسان؟ (5/ه ال ا ا ا 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 

(0) لم نجده بهذا اللفظ . وقد روئ البخاري ذ في الوضوءء باب 56 » حديث 2115 وفي 
المناقب؛ ياب 75'. حديث ٠678‏ عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة 
فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله يك بمخضب من حجارة 
فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه وتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم؟ قال: 
ثمانين وزيادة . 

0) رواه البخاري في الوضوء» باب 5 . حديث ,7١7"‏ وفي الصلاة» باب لا» حديث 
7" وفي اللياس» باب ١١؛‏ حديث 84لاة؛ ومسلم في الطهارة» حديث 717/54 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري في الوضوءء باب 6 و75 حديث 178و 187ء وفي الأذان» باب 
١‏ » حديث 2,809 وفي العمل في الصلاة» باب ١‏ حديث 21١١48‏ وفي 
التفسير» باب 19و١7.‏ حديث .501١‏ 1ا45. وفي الدعوات» باب ٠١‏ 
حديث 5715؛ ومسلم في صلاة المسافرين؛ حديث 1/57 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
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(إلا عظم آدمي وجلده) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته . 

(و) إلا (إناء مغصوباً) فيحرم لحق مالكه (و) إلا (إناء ثمنه) المعين 
(حرام) فيحرم لحق مالكه . 

(و) إلا (آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما) أو بأحدهما (فيحرم) أي: ما 
تقدم من الاتخاذ والاستعمال. 

أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة 
الاستعمال كالملاهي . 

وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقاً لأنها تباح للنساء وتباح التجارة 
فيها . 

وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال: سمعت النَبِيَ كك يقول : 
«لا تَْرَبُوَا في آنية الذهب والفضة ولا تأكنُوا في صحافها فإنها لهم في اليا 
وَلَّكَمْ في الآخرة»('2 وروت أم سلمة أن الَبَىَ يل قال: «الذي يشربٌ في آنية 
الذهبٍ والفضة إنما يُجَرْجِدُ في يَطنِه نار جهنَّم؛ متفق عليهما”'. واللجرجرة: 
هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف . 

وغير الأكل والشرب في معناهما. لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ فلا 
يتقيد الحكم به . 


(على الذكر والأنثى) والخنثى مكلفاً كان أو غيرهء بمعنى أن وليه يأثم 


(1) رواه البخاري في الأطعمة؛ ياب 79. حديث 04170» وفي مواطن أخرى بنحوه» 
ومسلم فى اللباس والزينة» حديث ٠١517‏ اء واين حبان «الإإحسان» : حديث 4 لام 
بزيادة : اولا تلبسوا الحرير والديباج؟. 

0) البخاري في الأشربة» باب 78ء حديث 45774 ومسلم في اللباس والزيئة» 


.7١58 حديث‎ 
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بفعل ذلك له؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص . وإنما أبيح التحلي للتساء 
لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج . 

وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتتخاذ الآلة منه (ولو) كانت (ميلا) بكسر 
الميم» وهو ما يكتحل به . 

(ومثله) أي : مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة . 
وعظم الآدمي وجلده (قنديل» ومسعط) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط» 
وهو من النوادر التي جاءت بالضم . وقياسها الكسر لأنه اسم آلة (ومجمرة» 
ومدخنةء وسريرء وكرسي2. وخفان("» وتعلان» ومشربة» وملعقة» 
وأبواب » ورفوف» قال) الإمام (أحمد: لا تعجبني الحلقة. ونص) أحمد 
(أنها) أي : الحلقة (من الآنية) أي: مثلها في الحكمء فتحرم مطلقاً. وعند 
القاضي وغيره: هي كالضبة» فيكون فيها التفصيل الآتي نظراً إلى أنها تابعة 
للباب . 

(ويحرم) اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مموه) بذهب أو فضة بأن يذاب 
الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوهء فيكتسب منه لونه . 

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطعّم) بذهب أو فضة بأن يحفر 
في إناء من خشب أو غيره حفراً ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها . 

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل 
الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه. وكثير فسر الطلاء 
بالتمويه . 

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مكقّت ونحوه) كالمنقوش 


)0غ( وكذا القبقاب . (ش) . 
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(منهما) أي : من الذهب والفضة أو من أحدهما. والتكفيت أن يُبرد الإناء من 
حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط 
دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصقء كما يصنع بالمركب؛ لما 
روى ابن عمر أن النَبِ يك قال: «من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء 
فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني0". ولآن 
العلة التي لأجلها حرم الخالصء وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وتضييق 
النقدين موجودة في المموه ونحوه. ؤقيل: إن كان لو حك لاجتمع منه شيء 
حرم وإلا فلا. 

(وتصح الطهارة) وضوءاً كانت أو غسلاً أو غيرهما (منها) أي : من آنية 
الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده» بأن يغترف منها بيده . 

(و) تصح الطهارة أيضاً (بها) أي: بالآنية المذكورة» بأن يغترف الماء 
بها. 

(و) تصح الطهارة أيضاً (فيها) بأن يتخذ إناء محرماً مما سبق يسع قلتين 

ويغتسل أو يتوضأ داخله . 

(و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصباً لفضل طهارته» فيقع فيها 


() سنن الدارقطني /١(‏ *5)» وقال: إسناده حسن. ورواه الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص/ 17١‏ . والبيهقي في «السئن»: (79/1). وابن حزم في المحلى 
7١/0‏ ). قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)4٠57/4(‏ هذا حديث منكر. أأخرجه 
الدارقطني» وزكريا ليس بالمشهور. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(7077017/5): وحديث ابن عمر هذا لا يصح. . . فأما زكريا وأبوه فلا تعرف 
لهما حال. وقال الحافظ في الفتح :)01/1١(‏ وأما الحديث الذي أخرجه 
الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم . . . فإنه معلول يجهالة 
حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع ووالده. 
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الماء المنفصل عن العضو) بعد غسله . 

(و) تصح الطهارة أيضاً (من إناء مغصوب أو) من إناء (ثمنه) ولو معينا 
(حرام)» وبهء وفيه» وإليه . والمسروق ونحوه كالمغصوب . 

(و) تصح الطهارة أيضاً (في مكان مغصوب) بخلاف الصلاة لأن الإناء 
والمكان ليس شرطاً للطهارة”'2 فيعود النهي إلى خارج» أشبه ما لو صلى وفي . 
يده خاتم ذهب . وأيضاً أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في 
الدار المغصوبة فتحرم» بخلاف مسألتنا. 

(إل) المضبب ب (ضبة يسيرة عرفاً) أي : في عرف الناسء» لأنه لم يرد 
تحديدها (من فضة لحاجة» كتشعب”2 قدح) احتاج إلى ذلك؛ فيجوز 
تشعيبه واستعمالهء لحديث أنس: «إن قدح الي يك انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري”". وهذا مخصص لعموم الأحاديث 
المتقدمة» ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء؛ بخلاف الكبيرة»» والتي لغير 
حاجة . وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقاً. 

(وهي) أي : الحاجة (أن يتعلق بها) أي : الضبة (غرض غير زينة) بأن 
تدعو الحاجة إلى فعلهاء لا أن لا تندفع بغيرهاء فتتجوز الضبة المذكورة عند 


أي ليس كل منهما. (ش). )2 في (ح) و(ذ): كتشعيب. 

في الخمسء باب 5 حديث 7١١9‏ وفي الأشربة» ياب 79 حديث 5578 . 

(؛) كذا في الأصول: «الكبيرة»: وفي هامش الأصل : والكثير: ما كثر عرفا وقيل: ما 
استوعب أحد جوانبه» وقيل: ما لاح على بعد. والحاجة أن يتعلق بها غرض غير 
الزينة في ظاهر كلام بعضهم . قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا 
إلى كونها من ذهب وفضةء فإن هذه ضرورةء وهي تبيح المنفرد. قاله مؤلف 
المنتهى» في شرحه عليه . (ش) . 
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انكسار القدح ونحوه (ولو وجد غيرها) أي : غير الضبة اليسيرة من الفضة؛ لأن 
احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة» وهي تبيح 
المنفرد. 

(وتباح مباشرتها) أي: الضبة الجائزة (لحاجة) تدعو إلى مباشرتهاء 
كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه . 

(و) مباشرتها (بدونها) أي : بدون الحاجة (تكزة) لأن قيها استعمال:' 
للفضة بلا حاجة في الجملة . ولا تحرم لإباحة الاتخاذ. ٍ 

(وثياب الكفار كلهم) أهل الكتاب كاليهودء والنصارى. وغيرهم 
كالمجوسء وعبدة الأوثان (وأوانيهم) أي : أواني الكفار كلهم (طاهرة إن 
جهل حالهاء حتى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل؛ لأنه يك 
وأصحابه «توضؤوا من مزادة مشركة» متفق عليه(')؛ ولأن الأصل الطهارة فلا 
تزول بالشكء لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل» فرّوي عن أحمد أنه قال: 
" أحبٌ إليّ أن يعيد إذا صلى فيه " (كما لو علمت طهارتهما”"). 

(وكذا) حكم (ما صبغوه) أي: الكفار كلهم (أو نسجوهء و) كذا (آنية 
مدمني الخمر) وثيابهم (و)آنية (من لابس الننجاسة كثيراً وثيابهم) طاهرة . 

(وبدن الكافرء ولو من لا تحل ذبيحته) طاهر؛ لأنه لا يجب بجماع 
الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى: ظإِنَّمَا الْمُْركُونَ 
نَجَسٌ 74" أي : من حيث الاعتقاد ونحوه مما أجيب به عنه . 

(وطعامه) أي : الكافر (وماؤه طاهر مباح) لقوله تعالى: 9وَطَعَامُ ألّذِينَ 
1 البخاري في التيمم» باب 5 حديث 44لا ومسلم في المساجد. حديث 75457 

بمعناه. من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما . 
(؟) في (ح) و (ذ): (طهارتها) بالإفراد. 
سورة التوبة» الآية: 78. 
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وكات حِلٌ لكُمْ004. 
(وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و) ثياب (الحائض و) ثياب 
(الصبي) ونحوهم كمدمني الخمر؛ لأن الأصل طهارتها (مع الكراهة) احتياطاً 
للعبادة. قال في «الإنصاف»: * قدمه في مجمع البحرين " . وعنه: لا يكره 
انتهى . وقال في «الشرح»: «وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي 
ثوب المرأة التي تحيض فيهء إذا لم تتحقق نجاسته» . واستدل له ثم قال: «قال 
أصحابنا : والتوقي لذلك أولى ؛ لاحتمال النجاسة فيه» (ما لم تعلم نجاستها) 
فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين . 
(ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حبّ 7" الصباغ» مسلماً كان) 
الصباغ (أو كافراً نضَاً) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول» فقال: "المسلم 
والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذاء ولا يبحث عنهء فإن علمت قلا 
(وإن علمت نجاسته طهر بالغسل) المعتبر (ولو بقي اللون) بحاله. 
وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب قال: *يغسل ". وقال 
الشيخ تقي الدين: "بدعة" . ثُوي عن عمر «نهانا اللاعن التعمُنٍ والَكَلّفٍ»00 
وقال ابن عمر: 'نُهينَا عن لكلف والتََعمّقِ9). 
سورة التوبة» الآية: 8. 
() قال في القاموس ص/ 4١‏ : الحب الجرة أو الضخمة مها" . 
() ذكره الحافظ في فتح الباري (171/17)» وعزاه إلى الإسماعيلي بلفظ: نهينا عن 
التعمق والتكلف . وقد رواه البخاري في الاعتصامء باب . حديث 97 7/اء دون 
ذكر التعمق. 
(4) لم نقف على من رواه. وقد روئ سعيد بن منصور في سننه » كما في كنز العمال 


(/ 404) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: إني لأتوضأ يعد الغسل . 
قال : لقد تعمقت. 
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(ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) هذا قول عمرء وابنه» 
وعائشة» وعمران بن حصين» ب ود «أتانا كتابُ 
رسول الله يك قبلّ وفاته بشهر أو شَهرَدٍ يْن أن لا تَنتَمَعُوا من ن المَيئّة بإهَابٍ ولا 
عَصَبٍ "رواه الخمسة(١؛‏ ولم يذكر التوقيت غير أبي داود» وأحمد. وقال: ما 
أصلح إسناده . وقال أيضاً: حديث ابن عكيم أصحها. 

وفي رواية الطبراني والدارقطني: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة» 
قإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بيإهاب ولا عصب»9”2''. وهو دال 
على سبق الرخصة وأنه متأخرء وإنما يؤخذ بالأحر من أمره عليه السلام. لا 
يقال: هو مرسلء» لكونه من كتاب لا يعرف حامله؛ لأن كتبه عليه السلام 
كلفظه . ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام» فإن قيل: الإهاب 
اسم للجلد قبل الدبغ» وقاله النضر بن شميل» أجيب: بمنع ذلكء كما قاله 
طائفة من أهل اللغةء يؤيده أنه لم يعلم أن التّ يك رخص في الانتفاع به قبل 


1 أبو داود في اللباس» باب 47» حديث /4177» 4178 والترمذي في اللباس» 
باب لاء حديث »1١7/755‏ وقال: حديث حسن. ٠‏ والنسائي 0 في الفرع» يأب مع 
حديث :»577١‏ وابن ماجه في اللباس» باب 77ء حديث 207717 وأحمد: 
»)71١ 708 /5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: :»)578/١(‏ واين حبان 
«الإحسان» (5/ 97 45) حديث /1717/1. 21778 والطبراني في «الصغير» 
)١ 077/1‏ وفي الأوسط :457/١(‏ / 74» 305)» وابن حزم في 
«المحلى»: »)١7١/1١(‏ والبيهقي في «السئن؟: /١(‏ 19). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط )٠١5 /١(‏ حديث 5 »٠١‏ ولم نجده في المطبوع من ستن 
الدارقطني فلعله رواه في الغرائب والأفرادء وقد ذكر طرفه ابن طاهر المقدسي في 
أطراف الغرائب والأفراد (14/./5) رقم 4 4 ٠‏ » ورواه ‏ أيضاً ابن عدي في الكامل 
(1157/5)» وذكره العلامة ابن القيم في تهذيب السئن (758/5) وأشار لضعفه 


9 ب الطهارة ‏ الآنية 


الدبغ » ولا هو من عادة الناس . 

' تتمة ' قال في «المصباح)2(7: ' المراد بالميتة ما مات حتف أنفهء أو 
قتل على هيئة غير مشروعة» إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو في 
الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة. وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا 
الطهارة " ١.ه.‏ والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة. قاله في المطول9". _ 
وقال السيد(": "عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر' . 

(ويجوز استعماله) أي : الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط 
(في يابس بعد دبغه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة 
لميموثة من الصدقة فقال عليه السلام: «آلا أَحَدُوا إِهَابَهَا فدبعُوه فائمعُوا به 
رواه مسلم9©). 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قتحوا قارس انتفعوا بسروجهم 

ونجاسته لا تمنع الانتفاع بهء كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. 

ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقاًء لمفهوم الحديث . 
قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»0»: «فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولاً 
واحداً؛ . 


2777/7 (0) المطول على التلخيص ص/ .7١7‏ 

في حاشيته على المطول ص/ 7117. 

(4) في الحيضء. حديث 757. ورواه البخاري في البيوع: باب .٠١١‏ حديث 
١؛‏ ففي الذبائح والصيدء ياب ٠اء‏ حديث ,2817١‏ 5817, بلفظ: «أن 
رسول الله يك مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة» قال: إنما 
حرم أكلها» . 

.)1؟8/1١(‎ 0 
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و(ل) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره» لأنه يفضي إلى 
تعدي النجاسة (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل : ولو لم ينجس الماء بأن 
كان) جلد الميتة المدبوغ (يسع قلتين فأكثر) قال: لأنها نجسة العين؛ 
أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ التقي . 

إذن (ف) على رواية: أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس (يباح , 
الدبغ) لما يترتب عليه من الانتفاع به؟ وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية: 
أنه لا ينتفع به» حتى في اليابس . قال في «تصحيح الفروع»: " الصواب أنه 
أقرب إلى التحريم» إذ لا فائدة في ذلك» وهو عبث" . 

(ويحرم بيعه) أي : جلد الميتة (بعد الدبغ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في 
يابس؛ لأنه جزء من ميتةء فلا يكون قابلاً للعوضء عملا بالنصوص الدالة 
على تحريم ثمنه وبيعه (ك)-ما يحرم بيع جلد الميتة النجس (قبله) أي : قبل 
الدبغ » لما تقدم . 

(وعنه) أي : عن الإمام (يطهر منها) أي : من جلود الميتة (جلد ما كان 
طاهراً في الحياة) من إبل وبقر وغتم وظباء ونحوها (ولو) كان جلداً لحيوان 
(غير مأكول) كالهر وما دونه خلقة. قال في «الفروع»: ' ونقل جماعة أخيراً 
طهارته ' وهدش مر(©2. 

وعنه : مأكول اللحم اختارها جماعة» والمذهب الأول عند الأصحاب» 
لعدم رفع المتواتر بالآحاد. وخالف شيخنا وغيره . 

يؤيده نقل الجماعة: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من 


1 أي: وفاقاً لبي حنيفة» والشافعي» ومالك في رواية عه . انظر: شرح هذه الرموز في 
مقدمة الفروع /١(‏ 154). 
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رمضان. ونقل خطاب بن بشير”©2: كنت أذهب إليهء ثم رأيت السنة كلهاء 
وهو المذهب عند الأصحاب . قال القاضي : وعندي أن أحمد رجع عن القول 
الأول . لأنه صرح به في رواية خطاب . قال ابن نصر الله : وفيه نظرء لأن رواية 
خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة» وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي 
الدباغ . 

(ف) على رواية أنه يطهر بالدباغ (يشترط غسله) أي : الجلد (بعده) 
أي : بعد الدباغ» كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ . 

(ويحرم أكله)؛ لأنه جزء من الميتة» فيدخل تحت قوله تعالى: 

خُيمَث عَليكُعْ الْمِيَة26". 

و(لا)يحرم (بيعه) على رواية طهارته كسائر الطاهرات . 

(ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته) كالكلب (بذكاة ك) ما لا 
يطهر (لحمه)بها ؛ لأنه ليس محلا للذكاة» فهو ميتة (فلا يجوز ذبحه لذلك) 
أي : لجلده أو لحمهء لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به. 

(ولا) يجوز ذبحه أيضاً (لغيره) كلإراحته (ولو) كان (في النزع) وكذا 
التدمي بل أولى . ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة» أو كان بقاؤه أشد 
تأليماله. وقد عمت بذلك البلوى . 

(ولا يحصل الدبغ بنجس) كالاستجمار. وفي «الرعاية»: بلى . ويغسل 


بعدة. 


4 في (ح) و (ذ): (بشر؛. وهو الصواب كما في «طبقات الحنابلة»: »)١617/١(‏ 
و«المقصد الأرشد»: /١(‏ 77/5)» و«المنهج الأحمد»: .)177/١(‏ 
0) سورة المائدة» الآية: "7. 
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(ولا) يحصل الدبغ (بغير منشف للرطوية منق للخبث؛ بحيث لو نقع 
الجلد بعده في الماء فسد) كالشب والقرظ ؛ لأنه لا يحصل به مقصود الدباغ 
(ولابتشميس) الجلد (ولاتتريب)-ه (ولابريح) لماسبق. 

(وجعل المصران وترا دباغ» وكذا) جعل (الكرش) وترا دباغ» لأنه 
المعتاد فيه . 

ولا يفتقر الدبغ إلى قعل قاعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى؛ لأنه 
إزالة نجاسة» فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة . 

(ويحرم افتراش جلود السباع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر 
خلقة (مع الحكم بنجاستها) قبل الدباغ وبعده؛ لما روى أبو داود عن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه: «أن رسول اليك نَهَى عن جُلُودِ السبَاعٍ6”" وأما 
على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز يعد دبغهاء كجلد الهر وما دونه خلقة . 

واللبس كالافتراشء لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: 
«أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله يه نهى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود©. 


1 أبو داود في اللباس» ياب 47: حديث 4177 ورواه - أيضاً ‏ الترمذي في 
اللباس» باب 7ء حديث »١17991‏ وصححه. والنسائي في الفرع» باب لاء 
حديث 4775» وأحمد: (5/ 14): والدارمي في الأضاحي ٠‏ باب »١19‏ حديث 
8 »؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (8/ 95؟): حديث 1617لا. 
والحاكم: :)١55 /١(‏ والبيهقي )١18/١(‏ موصولاء وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي. ورواه الترمذي ‏ أيضاً - وعبدالرزاق (1/ 54): عن أبي المليح مرسلاً. 
وقال الترمذي : وهذا أصح . 

0( في اللياس» باب 57 . حديث 14171» والنسائي في الفرع » بياب /ا» حديث 1777؛: 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (191/8): حديث 7701١‏ . والبيهقي في 
«الستن» : »)1١1/1(‏ بلفظ : «أن رسول الله بكي نه عن الركوب على جلود السباع» . 
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وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاسته» 
أي : من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته؛ كما يشير إليه 
قول المصنف : مع الحكم بنجاستها . 

(ويكره الخرز بشعر خنزير)؛ أنه استعمال للعين النجسة» ولا يسلم من 
التنجيس بها غالياً . 

(ويجب غسل ما خرز به رطباً) لتنجيسه . 

(ويباح) استعمال (منخل)- يضم الميم والنخاء المعنجمة ‏ لمن شعر 
نجس في يايس)؛ لعدم تعدي نجاسته» كركوب البغل والحمار ببخلاف 
استعماله في رطب . 

(ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي: في الجملة» فلا يرد ما تقدمت 


إباحته أو تحريمه . قال في«الفروع» : ويعتبر أن لا ينجس . ثم قال: واحتج 
بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع 
الملابسة لذلك عادة. وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل 
يجوز؟ قال : هذا غش ؛ لأنها تبيض به . 

(وجلد الثعلب كلحمه) على الخلاف فيه. والمذهب لا يؤكل لحمه 
فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به . 

(ولبن الميتة) نجس ؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجساً فتنجس . 

(وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة ‏ وقد تكسر الفاء - 
شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفرء فيعصر في صوفة» فيغلظ 
كالجبن» قاله في «القاموس2(2: نجسة, لما تقدم (وجلدتها) أي: جلدة 
إنفحة الميتة نجسة . 


)00( ص/ ”١ش‏ 


لق 
(وعظمها) أي: الميتة» (وقرنهاء وظفرهاء وعصبهاء وحافرهاء 
وأصول شعرها) إذا نتف (و) أصول (ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس: 
نجس ر())؛ لأنه من جملة أجزاء الميتة» أشبه سائرها. ولأن أصول الشعر» 
والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعراً ولا ريشاً. 
(وصوف ميتة طاهرة في الحياة) كالغنم طاهر (وشعرها ووبرها 
وريشها) طاهر (ولو) كانت (غير مأكولة» كهر وما دونها في الخلقة) 
كالعرسر” والفأر» لقوله تعالى: «ومن أَضُوَافِهًا وَأوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا تناو 
مَمَاعَا إِلَى حِيْن 04" والآية سيقت للامتنان» فالظاهر شمولها لحالتي الحياة 
والموت . والريش مقيس على هذه الثلاثة . 
"تتمة '. حرم في «المستوعب» نتف ذلك من حي لإيلامهء وكرهه في 
«النهاية» . 
(وعظم سمك - ونحوه) من حيوانات البحر المأكولة ‏ طاهر كلحمه . 
(وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر) لأنها منفصلة عن الميتة» 
أشبهت ولد الميتة إذا خرج حياً. وكراهية علي وابن عمر محمولة على التنزيه » 
استقذاراً لها . 


() أي لا يطهر بالغسل. قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب» والقول الثاني : 
يطهر بالغسل . نقل عبد الله: لا بأس به إذا غسل» ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها 
إذا غسل» قيل: فريش الطير؟ قال: هذا أبعدء فظاهره أنه يطهرء وجزم به في 
«الرعاية الصغرى»؛: وقدمه في «الكبرى؟؛ و(اشرح ابن رزين»؟» وصححه في 
«النظم» . (ش) ‏ 

(0) العرس: هو ابن عرس - يكسر العين وإسكان الراء ‏ دابة معروفة. انظر: حياة 
الحيوان (؟/ »)17١‏ والقاموس المحيط (918). 
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ويطهر ظاهرها بالغسل؛ لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة 
فيهاء فإن27 لم يصلب قشرها فكلها نجسة. صححه في «تصحيح الفروع» 
وفيها وجةٌ» قال: وهو قوي . (ولو صلقت) بيضة صلب قشرها (في نجاسة لم 
تتحرم) لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها . 

(وما أبين) أي : انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد . 
(فهو كميتته) طهارة أو نجاسة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما يُقطعّ من 
التهيمة وهي حَيّهُ فهو مي رواه الترمذي”": وقال: حسن غريب. لعل م 
كلامه ما يتساقط من قرون الوعول . 

ويستثنى من ذلك الطريدة» وتأتي . والولد» والبيضة إذا صلب قشرهاء 


1 قوله: «فإن لم يصلب قشرها إلى قوله : لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها» ساقط من 
النسخ المتداولة . 

() في الأطعمة؛ ياب 4. حديث ٠48١»ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه 
أيضاً أبو داود في الصيدء باب لاء حديث 1808: والإمام أحمد: (7518/5): 
والدارمي في الصيدء باب 9. حديث .7١75‏ وأبو يعلىء حديث :1١585٠‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (177//5) حديث 1077» والطبراني في 
الكبير (1/ 54 7)؛ وابن عدي في الكامل (5/ »)١754‏ والدارقطني: (4/ 1957)؛ 
والحاكم: (79/4): وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في «السنن؟»: /١(‏ *77), (4/ 1145): من حديث أبي واقد الليثي رضي 
ألله عنه . 
ورواه البزار (كشف الأستار 2717 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (778/5) 
حديث”1577؛ والحاكم (5/ )١174‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه في الصيدء ياب 48. حديث 7717؛ والدارقطني (5/ 197): 
والحاكم (5/ )١75‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني في العلل 
(2350/1): والمرسل أشبه بالصواب . 


.1 كتاب الطهارة ‏ الآنية 


والصوف ونحوه مما تقدم» والمسك وفأرته ويأتي . 

(ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: 
احترامه . قال تعالى : «وَلْقَدْ كَيَمْنا يني ١7651‏ وكذا عظمه وسائر أجزائه . 

(وتصح الصلاة فيه لطهارته) قلت : لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر 
به عورته » فإن فعل لم تصح» كمن صلى في حرير وأولى . 

(والمسك وجلدته) طاهران ؛ لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد. 

(ودود القز) وبزره (ودود الطعام) الطاهر (ولعاب الأطفال) طاهر 
لحديث أبي هريرة: «رأيت الى يق حاملٌ الحسين بن علي على عَاتقه 
ولعابه يَسِيلُ عليه»7©. 

قلت : ظاهره ولو تعقب قيئاً ولم تغسل أفواههم» لمشقة التحرز. كالهر 
إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء . 

(وما سال من فم عند نوم طاهر) كالعرق والريق . 


(1) سورة الإسراءء الآية: 7١‏ 
(؟) رواه ابن ماجه في الطهارةء باب ١75‏ حديث 128» والإمام أحمد: »4٠5/5(‏ 
)0 وقال البوصيري فى «الزوائد» »)١5"/١(‏ إستاده صحيح » ورجاله رجال 


الصحيح . 


١١6‏ كتاب الطهارة ‏ الاستطابة, وآداب التخلي 


باب الاستطابة: وآداب التخليى 


الاستطابة» والاستنجاء» والاستجمار عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين 
عن مخرجه . 

فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماءء وتارة بالأحجار. 

والاستجمار مختص بالأحجار» مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. 
قال في «القاموس70(١2:‏ واستطاب استنجى كأطاب انتهى . 

سمي استطابة؛ لأن نفسه تطيب بإزالة الخبث . 

واستنجاءء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى 
عنه . وقال ابن قتيبة("2: من النجوة» وهي ما يرتفع من الأرض . وكان الرجل إذا 
أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة . 

قال الأزهري”"“ عن القول الأول : هو أصح . 

قال في الحاشية : أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام2». 

والمراد بآداب التخلي : ما ينبغي فعله حال الدخول» وقضاء الحاجة» 
والخروج» وما يتعلق بذلك . 

(يسن أن يقول عند دخوله الخلاء) ‏ بالمد أي: المكان المعد لقضاء 
الحاجة-: (بسم الله) لحديث علي يرفعه : «ستر ما بينَ الجن وعورات بني آدمّ 


ص/١4١.‏ )2 غريب الحديث(١199/1).‏ 
0 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/ ١١١‏ . 
(4) انظر: الوسائل إلى معرفة الأوائل ص/ 7١‏ . 


1 كتاب الطهارة ‏ الاستطابة, وآداب التخلي 


إذا دخلّ الكنيف أن يقول باسم الله رواه ابن ماجه والترمذي7©» وقال: ليس 
إسناده بالقوي . 

ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك) أي: ألجأ إليك (من الخبث) بإسكان 
الباءء قاله أبو عبيدة9) ونقل القاضي عياضء أنه أكثر روايات الشيوخ . 
وفسره بالشر”". 

(والخبائث) بالشياطين : فكأنه استعاذ من الشر وأهله . 

وقال الخطابي2»92: هو بضم الباء. وهو جمع خبيث*) والخبائث جمع ‏ 
خبيثة » فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم . 

وقيل : الخبث الكفرء والخبائث الشياطين . 

ولم يزد في «الغنية» والمحرر» و«الفروع» على ما ذكره المصنف» لحديث 
أنس أن النبي يَكِِ ١كان‏ إذا دخلّ الخلاء قال: اللهمَ إن أعودٌ بك من الخبّث 
والخبائث» متفق عليه”"©» قال في «الفروع»: روى البخاري (إذا أراد دخوله» 


(1) ابن ماجه في الطهارة» ياب 9 حديث 215917 والترمذي في الصلاةء باب ”الا 
حديث 1١5‏ » وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس 
بذاك القوي. والبيهقي في الدعوات الكبير :077/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/ وله شاهد من حديث أنس. رواه الطبراني في الأوسط (7/ 58 7, 
"١‏ . وفي كتاب الدعاء (7/ 477)» وابن عدي في الكامل (7/ 88 ١٠)»؛‏ وابن 
.لسني في عمل اليوم والليلة ص/ ١7‏ . وتمام الرازي في فوائده (؟/ 778). حديث 
» وابن عساكر (19/ 7817) . 

() كذافي الأصول وصوابه : أبو عبيد» وانظر: غريب الحديث (79/ 1817) . 

0 مشارق الأنوار(١778/1).‏ 

(5) إصلاح غلط المحدثين ص/١7.‏ (5) في (ح) و(ذ): خبث. 

5 البخاري في الوضوءء باب 5ء حديث 147» وفي الدعوات»؛ ياب ١6‏ حديث 


2 ومسلم في الحيض » حديث 71/6. 


7و1 كتاب الطهارة_الاستطابة؛ وآداب التخلي 


وفي رواية لمسلم «أعودٌ باللو» انتهى . 
وروى أبو أمامة أن رسول الله يك قال: «لا يعجز أحدُكم إذا دخل مَرْقّه 
أن يقول: اللهمً إن أعودُ بك من اليجْين التّجيس الشيطانٍ الرجيم» رواه ابن 
ماجه'"» واقتصر عليه في «الوجيز»؛ وجمع بين الخبرين في «المستوعب» 
و«المقنع» و2البلغة» واالمنتهى» . 
(ويكره دخوله) أي : الخلاء (بما فيه ذكر الله بلا حاجة) إلى ذلك» 
لحديث أنس كان رسول الله ككِ دإذا دخلّ الخلا نَرْعَ خاتّمّه؛ رواه الخمسة 7» 


إلا أحمد» وصححه الترمذي . وقد صح أن نقش خاتمه : (محمد رسول الله0 , 


(1) في الطهارة» باب 4» حديث 144 ورواه الطبراني في الكبير (4/ 594 7)» حديث 
6 وفي كتاب الدعاء (1/ 4755): واين عدي في الكامل (85/ 755 .)1١410‏ 
ولفظه: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم». وضعفه الحافظ في نتائج الأفكار »)35٠١ /١(‏ والبوصيري في مصباح 
النجاجة /١(‏ 5 5) . 

(7) أبو داود في الطهارة؛ باب .٠١‏ حديث »١14‏ وقال: هذا حديث منكر. والترمذي 
في اللباس» باب 15 حديث 17/55 ؛ وقال: هذا حديث حسن غريب . ورواه في 
الشمائل» حديث 88غ ورواه النسائي في الزينة» باب 6. حديث 5778 » وابن 
ماجه في الطهارة» ياب ١١‏ حديث 5 وأبو يعلى (1417/7)» وابن حبان 
«الإحسان» (5/ ١؟)‏ حديث 1517ء والحاكم: »)1417/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . والبيهقي /١(‏ 55: 45)»: والبغوي في اشرح السنة»: حديث 189غء قال 
التسائي في السئن الكبرى (147/0) وهذا الحديث غير محفوظ . وقال النووي في 
الخلاصة :)١51١/١(‏ ضعقه أبو داودء والنسائي» والبيهقي» والجمهور. وقول 
الترمذي: إنه حسن مردود عليه» وقال الحافظ في يلوغ المرام حديث ”47 أخرجه 
الأزيعهء وهو معلول. وانظر: تهذيب السئن لابن القيم ١(‏ /11)؛ وزاد المعاد 
(154/1).» والتلخيص الحبير )1١84 :1١1//1(‏ 

إفيف رواه البخاري في العلم» باب 25 حديث 58. وفي الجهادء باب ١١٠؛:‏ حديث 
. وفي فرض الخمس» ياب 8 حديث .7١١5‏ وفي اللباس» باب 65٠‏ و67 - 


٠١4‏ كتاب الطهارة ‏ الاستطاية: وآداب التخلي 


ولأن الخلاء موضع القاذورات» فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه . 
فإن احتاج إلى دخوله بهء بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا 
بأس . 
قال في «المبدع»: حيث أخفاه. 
(لا دراهم ونحوها) كدنانير عليها اسم الله (فلا بأس به) أي : بدخوله بها . 
(نضًاً) قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به, 
بأمر(»» وفى «المستوعب» : أن إزالة ذلك أفضل . 
(ومثلها) أي: الدراهم (حرز) فلا بأس بالدخول بها قياساً على 
الدراهه”©. قال صاحب النظم : وأولى . 
وما ذكره المصنف من اسخشناء الدراهم ونحوها تبع فيه «الفروع» وقد جزم 
بذلك جماعة؛ قال في «تصحيح الفروع»: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن 
حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة» ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب 
الخواتيه”” أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحق بن هانيء9؟2: وقال 
- وك2 وه2: حديث7ا58 وهلا58 ولالامه و581/4. وفي الأحكامء باب 18 
حديث 157/. ومسلم في اللباس والزينة» حديث .7١47‏ من حديث أنس رضي 
الله عته . 
ورواه البخاري في اللباس» ياب ه: و*”ة و0٠6؛‏ حديث 5858 وككممة ولالامه . 
ومسلم في اللباس والزينة» حديث 7٠١9١‏ (00) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
(1) مسائل ابن هانىء /١(‏ 5). 
) الذي عليه | لمحققون من أهل العلم تحريم اتخاذ الحرز من القرآن الكريم» لعموم 
أحاديث النهي عن التمائم . انظر «فتح المجيد؛: ص 171 . 
م ص/ك7؟١.‏ 
(4) مسائل ابن هانىء .)5-8/١1(‏ 


18 كتاب الطهارة ‏ الاستطابة: وآداب الت 


في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوباً عليه (إقل هو الله أحد27: يكره أن 
يدخل اسم الله الخلاء . 

(لكن يجعل قفص خاتم) احتاج إلى دخول الخلاء به (في باطن كفه 
اليمنى)إذا كان مكتوباً عليه اسم اللهء لثلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. 

قال في «المبدع»: ويتوجه أن اسم الرسول كذلكء وأنه لا يختص. 
بالبنيان . : 

(ويحرم) دخول الخلاء (بمصحف إلا لحاجة). قال في «الإنصاف»: 
' لاشك في تحريمه قطعاًء ولا يتوقف في هذا عاقل ' انتهى . 

قلت: وبعض المصحف كالمصحف . 

(ويستحب أن ينتعل) عند دخوله الخلاء . لأنه يك كان إذا دخل المرفق 
لبس حذاءه وغطى رأسه . رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا 0©. 

() يستحب أيضاً أن (يقدم رجله اليسرى دخولا) أي: في دخوله 
الخلاء؛ (و) أن يقدم (يمنى) رجليه (خروجاً) منه» لما روى الحكيم الترمذي 
عن أبي هريرة: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابْدُلِيَ 
بالمَفْرٍا"؛ ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه لأنها أحق بالتقديم إلى 
سورة الإخلاصء الآية: ١‏ . 
(5) في «الطبقات»: /١(‏ 0787 . ورواه البيهقي في «السئن» .)95/١(.:‏ 

ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 156؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 

النووي في المجموع (7/ 91): ضعيف. 

وقال البيهقي في السئن: ورُوي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي يكره 

زو عنة مسحي > 
لم نقف عليه في كتب الحكيم الترمذي المطبوعة كنوادر الأصول» والمنهيات» 

والصلاة ومقاصدهاء والرياضة وآداب النفس . 


١‏ كتاب الطهارة ‏ الاستطابة؛ وآداب التخلي 
الأماكن الطيبة» وأحق بالتحيز ”)عن الأذى ومحله . 

(و) الذي يريد قضاء حاجته (في غير البنيان يقدم يسراه) أي : يسرى 
رجليه (إلى موضع جلوسهء و) يقدم (يمناه عند منصرفه) منه (مع) إتيانه 
بلدما تقدم) عند دخول الخلاء؛ لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في 
معنى الموضع المعد لذلك في البثيان. 

(ومثله) أي: مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً ‏ 
(حمامء ومغتسل » ونحوهما) من أماكن الأذى كالمزبلة» والمجزرة» وكذا 
خلع نعل » ونحوه . 

(عكس مسجدء ومنزلء وتعل) أي: انتعال (ونحوه) كخف»ء 
وسرموزة!"2» (وقميص ونحوه) كقباء» فيدخل يذه اليمنى قبل اليسرى في 
اللبس» ويقدم اليسرى في الخلع . 

(ويسن أن يعتمد) عند قضاء حاجته (على رجله اليسرى وينصب») 
رجله (اليمنى) بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمهاء لحديث سراقة بن 
مالك قال: «أمرنا رسول الله وَكِةِ أن نَتَكَىءَ علّى اليسْرى » وأن ننصب اليُمْتَى» 
رواه الطبراني والبيهقي”"2. ولأنه أسهل لخروج الخارج . 


(1) في «ذ» بالتحرز. 

(5) السرموزة: كلمة فارسية مركبة من سَرْ أي: فوق؛ ومن موزة أي: خفء وتعريبها: 
الجرموق: وهو ما يلبس فوق الخف لحفظه من الطين. انظر القاموس المحيط 
ص/ ١1١765‏ » والألفاظ الفارسية المعربة ص/ .4٠ »5 ٠‏ 

() الطبراني في «الكبير» (/1/ :6)١7”‏ حديث 5555: والبيهقي: .)457/١(‏ وقال 
النووي في المجموع (7/ 947): ضعيف. رواه البيهقي عن رجل عن أبيه عن 
سراقة . اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)3١7/١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
وفيه رجل لم يسم . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ .)1١17‏ قال الحازمي: 
لا نعلم في الياب غيره وفي إسناده من لا يعرف . وقال في لوغ المرام ص/ 37١‏ 
حديث ١١١‏ : رواه البيهقي بسند ضعيف . 


ا كتاب الطهارة ‏ الاستطابة: وآداب التخلي 
(و) يسن أن (يغطى رأسه) لحديث عائشة «كان رسولٌ الله يل إذا دخل الخلا 
غطى رس وإذا أتى هله عَطٌ راع رواه البيهقي 0" من رواية محمد بن يونس 
الكديمي» وكان يتهم بوضع الحديث . 

(ولا يرفعه إلى السماء)؛ لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث به فلذلك 
طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال . ة' 

(ويسن) لمن أراد قضاء الحاجة (في فضاء بُعده) لحديث جابر أن النبي 
ييه ١كان‏ إذا أراد البرازٌ انطّلقّ حبَّى لا يراك اح رواه أبو داود9©. 1 

(و) يسن (استتاره عن ناظره) لخبر أبي هريرة مرقوعاً: «من أتى الغائط 
فليسْتينِ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليسيز به(: فإن الشيطان 
يلعبٌ بمقاعدٍ بني آدمَ» من فعل فقذ أحسنّ ومن لا فلا حَرَجّ؛ رواه أبو داود». 


21 السئن الكبرى »)55/١(‏ وقال: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس 
الكديمي . 

() في الطهارة؛ باب ١‏ حديث 5. ورواه ابن ماجه في الطهارة» باب 77. حديث 
"”. والدارمي في الطهارة؛ باب 5 ؛ حديث 17 . والحاكم »)١4٠ /١(‏ والبيهقي 
)47/١(‏ بنحوه. وقال النووي في المجموع :)8١/17(‏ رواه أبوداودء واين ماجه 
بإسئاد فيه ضعف يسير»ء وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده . 
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه أبو داود في الطهارة» ياب 
١ء‏ حديث .١‏ والترمذي في الطهارة؛ باب :١7‏ حديث :.٠١‏ وابن ماجه في 
الطهارة» باب 77 . حديث 3 وأحمد (4/ 58 »)١‏ والدارمي في الطهارة» باب 
5 » حديث 5757 . وابن الجارود؛ حديث /ا"» وابن خزيمة )7'١ /١(‏ حديث :5٠‏ 
والحاكم »)2١5٠ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 91) وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه النووي في المجموع (7/ )8١‏ . 

ضف لفظ أبي داود: فليستديره . 

(:) في الطهارة» باب 14. حديث 8ء ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الطهارة؛ باب 
“"اء حديث /الالاء والإمام أحمد: (1/ 077/1 والدارمي في الطهارة» باب ه» - 
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م ونس سر ساو 00 
له من لفظه . 

(و) يسن (طلبه مكاناً رخواً) بتثليث الراء» والكسر أشهرء أي: ليناً هشاً 
(لبوله) لخبر أبي موسى قال: «كنتٌ مع الي يك ذات يومء فأرادٌ أن يبول , 
فأتى دَمِثاً في أصلٍ جِدَارٍ قَبَالَء ثم قال: إذا بال أحدكم ليد ليَوْلِه؛ رواه 
أحمة وأو دازو 


- حديث158. والطحاوي ف في «شرح مشكل الآثار (1717//1) : حديث 178 . وني 
شرح معاني الآثار »)١77-١71١/١(‏ وابن حبان «الإحسان» (4/ /ا601؟): حديث 
:؛ والبيهقي: /١(‏ 45)»: والبغوي في شرح السنة »)١18/١57(‏ والحديث 
حسنه النووي في المجموع 8١/7‏ ).» والحافظ ابن حجر في الفتح .)781//١1(‏ 
وقال في التلخيص الحبير :)٠١7 /١(‏ ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي 
وفيه اختلاف» وقيل إنه صحابي» ولا يصح.ء والرواي عنه حصين الحبراني وهو 
مجهول. وقال أبو زرعة: شيخء وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدار قطني 
الاختلاف فيه في العلل . اه. 

)١(‏ كذا في الأصول بالجيم. وصوابه بالحاء كما في صحيح مسلم وغيرهء وفي 
«القاموس»: ص/ 77 . والحائش : جماعة النخل لا واحد له . 

() في الحيض» حديث 547 7. 

في (ح) و(ذ): وفسره. 

() أحمد: (7975/5. 744ء 515)» وأبو داود في الطهارة» باب ١ء‏ حديث "اء 
ورواه- أيضاً الطيالسي :)1/١1(‏ حديث615» والحاكم (1/ 477) وصححه ووافقه 
الذهبي . والبيهقي /1١(‏ *61 - 45)» وذكره الترمذي في آخر باب ما جاء أن التبي يكل 
كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب )11١/١(‏ فقال: ويروى عن النبي 4# أنه 
كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد منزلاً. وقال النووي في المجموع (87/1): ضعيف» 
رواه أحمد وأبوداود عن رجل عن أبي موسى . اه. 
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وفي «التبصرة» : ويقصد مكاناً علواً . اه. أي : لينحدر عنه البول . 

(ولصق ذكره بصلب) بضم الصاد أي: شديد إن لم يجد مكاناً رخواء 
لأنه يأمن بذلك من رشاش البول . 

(و) يسن (أن يُعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه) لقضاء حاجته 
لحديث: «إذا ذهب أحدّكم إلى العَائْطِ فليذهبْ مع بثلاثة أحجار يستطيبٌ 
بهنّ؛ فإنها تجزىءٌ عنه» رواه أبو داود2 , 

(ويكره رفع ثوبه إن بال قاعداً قبل دنوه من الأرض بلا حاجة) إلى 
ذلكء لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه» وقد سماه بعض الرواة: 
القاسم بن محمدء عن ابن عمر أن الى يكِ «كان إذا أرادٌ الحاجة لا يرفع 
ثوبَهُ حتّى يدنوَ من الأرض»2" ولأن ذلك أستر له» والمراد أنه يرفع ثوبه شيئاً 
)١(‏ في الطهارة» باب 7١‏ حديث ٠:4٠‏ وروآه ‏ أيضاً - النسائي في الطهارة؛ باب 

4٠‏ » حديث 54 » وأحمد: 21١4 :1١8/5(‏ 177)» والدارمي في الطهارةء ياب 

٠ء‏ حديث 575 وأبو يعلى (/ا/ 5٠‏ - ١51؟)‏ حديث 577/5 والدارقطنى: 

)56/١(‏ وصححه . والبيهقى ٠7 /١(‏ 4) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال 

النووي فى الشجموع (79[ة): نعلي ضحي . ّ 
(؟) رواه أبو داود في الطهارة» ياب 5. حديث .١5‏ والبيهقي )45/١1(‏ من طريق 

الأعمش عن رجلء عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه البيهقي من طريق آخر 

فسمى الرجل القاسم بن محمد ؛ ورواه أبو داود في الطهارة» باب 5» والترمذي في 
الطهارة» باب ,٠١‏ حديث 5١ء‏ من حديث أنس رضى الله عنهء وقال أبو داود: 
وقال الترمذي: وكلا الحديثين (حديث ابن عمر وأنس) مرسلء وقال النووي في 
المجموع (87/7): ضعيف»ء رواه أبو داود والترمذي» وضعقاه. اه. 
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(فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه). قال في «المبدع»: ولعله يجب إن 
كان ثم من ينظره . 

(و) يكره حال قضاء الحاجة (استقبال شمس وقمر) بلا حائل؛ لما فيهما 
من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة؛ وأن أسماء الله تعالى مكتوبة 
عليهم!". : 

(و) يكره استقبال (مهب ريح بلا حائل)؛ خشية أن يرد عليه البول, 

(ومس فرجه بيمينه في كل حال) سواء حال البول وغيرهء لخبر أبي 
قتادة يرفعه : «لا يمسكن أحدُكم ذكره بِيَمِينه وهو يبول ولا يتَمَسحْ من الخلاءِ 
ييمينه) متفق عليه(" . 

وغير حال البول مثله وأولى» لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكرء 
فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى» وخصه بعضهم بحال 
البول لظاهر الخبر. 

(وكذا) يكره في كل حال (مس فرج أبيح له مسه) بيمينه» كفرج زوجته» 
وأمته» ومَنْ دون سبع » قياساً على فرجه» تشريفاً لليمنى . 

(و) يكره أيضاً (استجماره) بيمينه (واستنجاؤه بها لغير ضرورة) كما لو 
قطعت يساره» أو شلت (أو حاجة) كجراحة بيساره» لخبر أبي قتادة وتقدم» 


(1) قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة (5/ :)1١7‏ «هذا من أبطل الباطل؛ 
فإن النبي يَكيكِ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة, لا يإسناد صحيح ولا ضعيف ولا 
مرسل ولا متصل » وليس لهذه المسألة أصل في الشرع؟ . 

) البخاري في الوضوءء باب :١18‏ حديث 167؛ وياب 19؛ حديث 21254 وفي 
الأشربة» باب 785؟» حديث .077٠‏ ومسلم في الطهارة» حديث 21717 واللفظ له. 
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وحديث سلمان قال: «نهانا رسولٌ الله يك عن كَذَّاء وأن نستنجي باليمين؟ رواه 
مسلو0"). 

" تتمة " إن ععجز عن الاستنجاء بيده("2» وأمكنه برجله أو غيرها فعل» 
وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه» وإلا تمسح بأرض أو 
خشبة ما أمكن» فإن عجزء صلى على حسب حاله» وإن قدر بعد على شيء . 
من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في «مغنيه»(" بمعناه. قلت: بل متى 
قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمهء ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل 
حاجة كما يأتي في المريض 9 . 

(فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به) دبره 
ثلاث مسحات منقيات أو أكثر_على ما يأتي بيانه-. 

(وإنكان) استجماره (من بول أمسك ذكره يشماله ومسحه) أي : ذكره 
(على الحجر) الكبير» ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه . (فإن كان الحجر 
صغيراً أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه) ذكره (إن أمكنه) 
ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه (وإلا) بأن لم يمكنه ذلك» كجالس في الأخلية 
المبنية (أمسك الحجر بيمينه) للحاجة (ومسح بيساره الذكر عليه) فتكون 
اليسار هي المتحركة» وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه» وأنه لا 


1 في الطهارة» حديث 7557ء ولفظه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم يِل كل شيء 
حتى الخراءة. قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن 
نستنجي باليمين » أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي برجيع أو بعظم . 

() في (ح) و (ذ): البيديه» . 

0 مغني ذوي الأفهام ص/ "١‏ 

) في (ح) و(ذ): زيادة «وأولى» . 
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يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة؛ أو ضرورة(2» قال في «التلخيص»: يمينه أولى 
من يسار غيره . 

(وإن استطاب بها) أي : بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجرأه) لأن النهي 


عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم . 

(وتباح المعونة بها) أي : باليمين (في الماء) إذا استنجى به» بأن يصب , 
بها الماء على يساره؛ لدعاء الحاجة إليه غالباً. 

(ويكره بوله في شّق) بفتح الشين واحد الشقوق (و) في (سرب) بفتح 
السين والراء» عبارة عن الثتقب» وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتاً في الأرض 
لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجس قال: «نهى رسولٌ الله يكل أن يبال في 
الجُحْرِء قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البولٍ في الجْحْرِ؟ قال: يقال إِنَهًا مَسَاِنُ 
الجنٌ» رواه أحمد وأبو داود”"2. وقد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم 
استلقى ميتآًء فسمع من بثر بالمدينة قائل يقول: 


رج سعد بن عباده 


)١(‏ قال م ص في حاشيته: ومن استنجى وفي يده اليسرى خاتم نجس ما تحته يماء 
الاستنجاء ولم يطهر إلا بغسله بعد تخلع الخاتم. (ش). 

() أحمد: (5/ 87)» وأبو داود في الطهارة» باب ١15‏ حديث 14» ورواه ‏ أيضاً- 
النسائي في الطهارة» باب ٠"اء‏ حديث 775. والحاكم )147/١1(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي في «السنن»: (1/ 44) بنحوه وزيادة. وصححه النووي في 
المجموع (1/ 44). وقال الحافظ في التلخيص الحبير )٠١7/1(‏ وقيل : إن قتادة 
لم يسمع من عبدالله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد. وأثبت سماعه منه علي بن 
المديني؛ وصححه ابن خزيمة» وابن السكن . 
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فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد0". 

ولأنه ياف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه» أو ترده عليه فتنجسه» ومثل 
السرب ما يشبهه (ولو فم بالوعة) لما تقدم . : 

(و) يكره بوله في (ماء راكد) لخبر (لا يبون أحدّكم في الماءٍ الدائم؟ 
وتقده0"©. 1 

(و) يكره بوله في (قليل جار) لأنه يفسده وينجسهء ولعلهم لم يحرموه 
لأن الماء غير متمول عادة» أو لأنه يمكن تطهره”" بالإضافة كما تقدم . 

(و) يكره بوله (في إناء بلا حاجة) إليه من نحو مرض» فإن كانت» لم 
يكرهء لقول أميمة بنت رقيقة» عن أمها: «كان للنبي يكل قدح من عيدان يبول 
فيهء ويضعُه تحت السرير» رواه أبو داود والنسائي”؟©» والعيدان بفتح العين 


(1) رواه بمعناه ابن سعد في الطبقات (/517) و (97/ 091 . والحارث بن أبي أسامة 
بغية الباحث(١/1١7)»‏ حديث 357: والطيراني في الكبير )١7/5(‏ حديث 
9" وإلحاكم (7/ "2781؛ عن ابن سيرين قال: يينما سعد بن عبادة قائماً يبول 
اتكأ فمات فبكته الجن . . . . قال الهيثمي في المجمع :)1١7/١(‏ وابن سيرين لم 
يدرك سعد بن عبادة . ورواه الطبراني في الكبير (7”/ )١7‏ حديث 575 ؛ عن قتادة . 
قال: قام سعد بن عبادة. فذكره. قال الهيشمي في المجمع :)1١5/١(‏ وقتادة لم 
يدرك سعداً أيضاً. وانظر الاستيعاب (؟/ 049)» وأسد الغابة (؟/ 7084): وسير 
أعلام النبلاء /١(‏ /371/1) . 

0) ص/9 تعليق”7. 

في (ح) و(ذ): تطهيره. وهو أولى. 

(5) أبو داود في الطهارة» باب 1. حديث 15» والنسائي في الطهارة» ياب 378» 
حديث 77 ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني”/ )١1١‏ حديث 2747 - 
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المهملة طوال النخل . 
(و) يكره بوله في (نار؛ لأنه يورث السقم) . 
(و) في (رماد) ذكره في «الرعاية» . 
(و) في (موضع صٌلب) إلا إذا لم يجد مكاناً رخواً ولصق ذكره به لما 


(و) يكره بوله (في مستحم غير مقيّر أو مبلّط) لما روى أحمد وأبو داود 
عن رجل صحب الي يَكِ قال: «نهى الي يل أن يمتّتشط أحدّنا كلّ يومء أو 
يبولٌ في مغتسّله2'(0 وقد روي أن «عامة الوسواس منه» رواه أبو داود وابن 


- وابنحبان «اللإحسان» (5/ 77/5) حديث 1577 والطبراني في الكبير (5 7/ 189) 
حديث //ا4: والحاكم »)1717/١1(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 73773)» 
والبيهقي /١(‏ 44).» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 784). قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد وسنة غريبة وأميمة بنت رقيقة صحابية مشهورة مخرج حديثهما [كذا] 
في الوحدان للأئمة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الخلاصة 
(2/1)) والمناوي في فيض القدير (6/ 19/8). 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه النسائي في الطهارة؛ ياب 79» 
حديث “ال وابن خزيمة (1/ 77) حديث 55 . وانظر: بيان الوهم والإيهام (017/5) . 

»37/ حديث‎ .١15 وأبو داود في الطهارة؛ باب‎ »)759/5 ١1١١ /5( رواه أحمد:‎ )١( 
وروا - أيضاً  النسائي في الطهارةء باب /141١ء حديث 01728 وفي الزينة» ياب‎ 
قال النووي في‎ .)98/١(يقهيبلاو‎ »)١158/١1( لء حديث 6074: والحاكم‎ 
. المجموع (1/ 10): رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» وإسناده صحيح‎ 
. 07517 /1١( وصحح سنده الحافظ في الفتتح‎ .)١25 /١( وحسنه في الخلاصة‎ 

(؟) رواه أبو داود في الطهارة» باب ١15‏ حديث 77 واين ماجه في الطهارةء باب 11 » 
حديث 705 ورواه - أيضاً - الترمذي في الطهارة؛» باب 11: حديث 7١‏ - 
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(فإن بال في) المستحم (المقيّر أو المبلّط) أو المجصص ونحوه (ثم 
أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء 
وجرى في البالوعة (فلا يأس) للأمن من التلويث» ومثله مكان الوضوء كما في 
«المبدع؟. 

(ويكره أن يتوضأ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لثلا يتنجس. ١‏ | 

(أو) أي : ويكره أن (يستنجي على موضع بوله أو) على (أرض متنجسة 
لئلا يتنجس) بالرشاش الساقط عليها . 

(ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء» أو استجمار) تشريفاً لها . 
وظاهر كلامه _كغيره._: لا يكره استديارها إذن . 

(و) يكره (كلامه في الخلاء» ولو سلاماًء أو رد سلام) لماروى ابن عمر 
قال: «مرّ باليَ يل رجلٌ فسلم عليه وهوّ يبول فلمْ يرد عليه؛ رواه مسلم 


0 والنسائي في الطهارةء باب 7 حديث ”لاء وعبد الرزاق /١(‏ 52؟)ء والإمام 
أحمد: (07/60)» واين حبان «الإحسان» (57/5)» حديث 1708», والحاكم: 
(117//1ء 186)» والبيهقي (448/1). قال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث أشعث ين عبدالله . وقال في العلل الكبير ص/ :1١‏ سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا 
الوجه» ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروى معمر فقال: عن أشعث 
بن عبدالله عن الحسن . اه. 
وقال النووي في المجموع (46/0): حسنء رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
ورواه ابن أبي شيبة: :)١١7/١1(‏ والحاكم /١(‏ 185)» والبيهقي: (١/18)؛‏ 
موقوفاً على عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 
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وأبوداود”'"» وقال: يروى أن الب يكل اتيم م ثم رد على الرجل السلام»0"". 
(ويجب) الكلام على من في الخلاء كغيره (لتحذير معصوم عن هلكة 
كأعمى وغافل) يحذره عن بثر» أو حية» أو نحوها؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم 
أهم . 
(ويكره السلام عليه) أي : على المتخلي؛ فلا يجب رده - ويأتي في 
أواخر الجنائز-. 
(فإن عطس) المتخلي (أو سمع أذاناً حمد الله) عقب العطاس بقلبه 
(وأجاب) المؤذن (بقلبه) دون لسانه . ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان. 
ويقضيه متخل ومصل ٠‏ 
(و) يكره (ذكر الله فيه) أي : في الخلاء_لما تقدم -. 


1 مسلم في الحيضء حديث 77١‏ وأبو داود في الطهارة» باب : حديث 15 . 

(؟) رواه الشافعي في المسند (ترتيب مسنده) ص/ 44 حديث ١*8‏ 1737ء ومن 
طريقه البيهقي .)1١5 /١1(‏ والبغوي في شرح السنة (7/ »)١١154‏ حديث 7٠١‏ عن 
الأعرج؛ عن ابن الصمةء وقال البغوي: هذا حديث حسن . وضعفه البيهقي بقوله : 
هذا منتقطع عبدالرحمن ين هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة» إنما سمعه من 
عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» 
وأبو الحويرث عبدالرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما. اه. 
ورواه أبو داود في الطهارةء ياب 5؟١.‏ حديث .77١‏ وابن حبان «الإحسان» 
(4/ 55١)؛‏ حديث 1115» والدار قطني /١(‏ /ا1)» والبيهقي )7١7/1(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أيضاً ‏ عند أبي داود (770)» 
والطيالسي (07؟) رقم ١185ء‏ والدار قطني /١(‏ /ا9١)»‏ والبيهقي 201١7/1(‏ 
5» والبغوي )١17/1(‏ حديث ١١7؛‏ وقد ضعفه الأئمة كما في سنن أبي داود 
/١(‏ 75).» والتشخيص الحبير .)18١ /١(‏ 
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و(لا) يكره ذكر الله في الخلاء (بقلبه) دون لسانه . 

(وتحرم القراءة فيهء وهو) متوجه (على حاجته)؛ جزم به صاحب 
«النظم» . وظاهر كلام صاحب «المحرر» وغيره: يكرهء لأنه ذكر أنه أولى من 
الحمامء لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة» قاله في «الفروع». 
وفي «الغنية» : لا يتكلم » ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية ولا التعوذ. 

(و) يحرم (لبثه) في الخلاء (فوق حاجته)؛ لا فرق بين أن يكون في ظلمة 
أو خبمام؛ أو بحضرة ملك» أو جنيء أو حيوان» أو لاء ذكرة في الرعاية» 
(وهو) أي : لبثه فوق حاجته (مضر عند الأطباء) قيل : إنه يدمي الكبدء ويورث 
الباسور. (وكشف عورة بلا حاجة) إليه . 

(و) يحرم (بوله وتغوطه في طريق مسلوك) لحديث أبي هريرة أن النَِّيّ 
ل قال : «اتَقُوا اللأعِئِين . قالوا: وما اللأعِنَانِ؟ قال: الذي يتخلّى في طريق 
اناس أو في ظِلّهِم» رواه مسله!©. 

(و) يحرم (تغوّطه في ماء) قليل» أو كثير» راكد» أو جارء لأنه يقذره 
ويمنع الناس الانتفاع به . 

و(لا)يحرم التغوط في (البحر) لأنه لا تعكره الجيف . 

(ولا) يحرم تغوطه في (ما أعد لذلك) (ك) النهر (الجاري في المطاهر) 
بدمشق لأنه لا يستعمل عادة . 

(ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به كروثء وعظمء 
وعلى ما يتصل بحيوان» كذنبه» ويدهء ورجله و) على (يد المستجمر 
وعلى ماله حرمة كمطعوم) لآدميء أو بهيمة؛ لأن ذلك أبلغ من الاستجمار 
بها في التقذير» فيكون أولى بالتحريم . 


.759 فى الطهارةء حديث‎ )١( 
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(و) يحرم البول والتغوط (على قبور المسلمين وبينها) أي : بين قبورهم 
(- ويأتي آخر الجنائز-) موضحاً . 

(و) يحرم البول» والتغوط (على علف دابة وغيرها) وهذا داخل في قوله : 
كمطعوم . 

(و) يحرم بوله وتغوطه في (ظل نافع) لحديث أبي هريرة المتقدم» , 
وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به . 

(ومثله متشمس) الناس ( رمن الشتاء) لأنه في معناه . 

(و) مثله (متحدّث الناس) إذا لم يكن بنحو غيبة» وإلا فيفرقهم يما 
استطاع . 


© يحرم بوله وتغوطه (تحت شحرة عليها ثمرة مقصودة) مأكولة أو 
لا؛ لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها ثمر جاز إن لم يكن لها 
ظل نافع» لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة» وأجاب 
بعضهم عن بوله عليه السلام© تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع 
فضلت!"؟. 

(و) يحرم بوله وتغوطه في (مورد ماء) لحديث معاذ: أن النبي كك قال: 
«اتقوا الملاعِنَ الثلاثة : البراز في المواردء وقارعة الطريقء والظلٌ» رواه أبو 
داود وابن ماجه9 , 


1 في (ح) و (ذ) زيادة: (وتغوطه) . 

0) لم يثبت في هذا شيء عن النبي يك . انظر: المجروحين لاين حبان /١(‏ 158) . 
ودلائل النبوة للبيهقي (5/ 0٠١١‏ . وميزان الاعتدال للذهبي .)047/١1(‏ 

) أبو داود في الطهارة» باب .١5‏ حديث 15 وابن ماجه في الطهارة» باب ١؟»‏ 
حديث 2758 والحاكم (ا/لاكط)ء والبيهقي 1//اة)ء قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال التووي في المجموع (7/ 64) رواه أبو داود - 
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(و) يحرم (استقبال القبلة واستدبارها) حال البول والغائط (في فضاء) 
لقول أبي أيوب إن النبي يك قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تسيْبنُوا القبْلَة ولا 
تستَذيروُهاء ولكن شَيَهُوا أو غرّبُوا» رواه الشيخان7)؛ ولأن جهة القبلة أشرف 
الجهات فصينت عن ذلك . 

و(لا) يحرم استقبالهاء ولا استدبارها في (بنيان) لما روى الحسن بن . 
ذكوان عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول 
إليها. فقلت: أبا عبد البحمن» أليس قد نُهِي عن هذا؟ فقال: إنما نُهِيَ عن 
هذا في الفضاءء أما إذا كان بيتك وبين القبلة شيءٌ يستركٌ فلا" رواه أبو داود 
وابن خزيمة والحاكم”"'» وقال: على شرط البخاري. والحسن”إن”؟» كان 


-2 وابن ماجهء والبيهقي بإسناد جيد . وقال في الخلاصة )١155 /١(‏ حسن رواه أبو داود 
وغيره . قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 8 .)1١‏ وصححه ابن السكن والحاكم 
وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد 
قاله ابن القطان . وانظر: «بيان الوهم؟ حديث ٠147‏ وقال البوصيري في مصباح 
النجاجة )58/١(‏ هذا إسناد ضعيف فيه أبو سعيد الحميري المصري. قال ابن 
القطان : مجهول . وقال أبو داود والترمذي وغيرهما : روايته عن معاذ مرسلة . 

البخاري في الوضوع» ياب »١‏ حديث 155ء وفي الصلاة» باب 179 حديث 
ومسلم في الطهارة» حديث 775 . 

0) أبو داود في الطهارة؛ باب 4: حديث »١١‏ وابن خزيمة في الوضوءء /١(‏ 70) 
حديث50» والحاكم: /١(‏ 194): وقال: على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. 
ورواه ابن الجارود حديث 77 والدار قطني )90//١1(‏ وصححهء وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ حديث 85» والحازمي في الاعتبار ص/ ١717‏ وحسنه. وقال 
النووي في الخلاصة :)١55 /١(‏ حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقال الحافظ 
في الفتح (1/ 1517): رواه أبو داود والحاكم يسئد لا بأس به . 

0) ابن ذكوان. (ش) . 8) فى «ذ): وإن. 
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ضعفه جماعة فقد قواه جماعة» وروى له البخاري . فهذا تفسير لنهيه ‏ عليه 
السلام ‏ العام » فتحمل أحاديث النهي على الفضاءء وأحاديث الرخصة على 
البئيان . 

(ويكفي انحرافه) عن الجهةء نقله أبو داود('2. ومعناه في الخلاف. 
وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لايكفي0". : 

(و) يكفي (حائل) بينه وبين القبلة (ولو) كان الحائل (كمؤخرة رحل) 
بضم الميم وسكون الهمزة» ومنهم من يثقل الخاءء وهي الخشبة التي يستند 
إليها الراكب . 

(ويكفي الاستتار بدابة) لفعل ابن عمرء ‏ وتقدم -. 

(و) ب (سجدار وجبل ونحوه) كشجرة . 

(و) يكفي (إرخاء ذيله) لحصول التستر به . 

قالفي «الفروع»: (و) ظاهر كلامهم (لا يعتبر قربه منها) أي : من السترة 
(كما لو كان في بيت) فإنه لا يعتبر قربه من جداره (وإلا)أي : وإن لم نقل: 
لا يعتبر قربه منهاء بل قلنا: يعتبر» ف (لكسترة صلاة) ثلاثة أذرع فأقل. قال 
في «الفروع»: * ويتوجه وجهء كسترة صلاة؛ يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر 
أسافله " . وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله : (بحيث تستر أسافله) ليحصل 
المقصود من عدم المواجهة . 

(ولا يكره البول قائماً - ولو لغير حاجة ‏ إن أمن تلوثاًء وناظراً) لخبر 
«الصحيحين» عن حذيفة أن التَبَ يك «أتى سباطة قوم فبال قائماً»©. 
والسباطة : الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ . 
(1) مسائل أبي داود ص/ 7 . 0) الاختيارات ص/ .١5‏ 


إففا رواه البخاري في الوضوء» ياب ٠”ء‏ حديث 775ء وباب 7"؛: حديث 177 » وفى 
المظالمء باب /ء حديث 2751/1١‏ ومسلم في الطهارة» حديث 71/7 , 
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(ولا) يكره (التوجه إلى بيت المقدس) في ظاهر نقل إبراهيم بن 
الحارث. وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حين كان قبلة0©. ولا 
يسمى بعد النسخ قبلة؛ وذكر ابن عقيل في النسخء بقاء حرمته. وظاهر نقل 
حنيل فيه يكره . 

' تتمة ' : والأولى أن يقول : أبول . ولا يقول: أريق الماء. وفي النهي خبر 
ضعيف”'': بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه9". 


أي نهي النبي يل أن نستقبل القبلتين ببول أو غائطء رواه أحمد [4/ »]7٠١‏ وأبو 
داود [في الطهارة» باب 4ء حديث »]٠١‏ وابن ماجه [في الطهارة؛ باب 1 
حديث ١54‏ ]عن معقل الأسدي . (ش) . 
ورواه الطحاوي (5/ 4011777 والبيهقي (1/ 4): والحازمي في الاعتبار ص/ "17 . 
قال التووي في المجموع (؟/ 41): إسناد جيد ولم يضعفه أبو داود. وقال في 
الخلاصة :)١155/١(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن.وقال الحافظ في الفتح 
(157/1): روا أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال» 
وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم 
بيت المقدس يستلزم استديارهم الكعبة؛ والعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت 
المقدس . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (71/ 77) حديث ١15٠‏ » من طريق عتبسة بن عبدالرحمن 
عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككْ: «لا يقولن 
أحدكم: أهرقت الماء ولكن ليقل: أبول». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1/١‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عنيسة؛ وقد 
أجمعوا على ضعفه . 

2 روى البخاري في مناقب الأنصارء ياب 77» حديث 7871: ومسلم في فضائل 
الصحابة حديث 740/54 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسلام أبي ذر رضي 
الله عنهء وفيها قول علي رضي الله عنه: فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شياً 
أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. 
وفي المسند )19١ /١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن أسامة بن زيد 
كان ردف رسول الله يك يوم عرفة فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصل . 
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فصل 


(فإذا انقطع بوله استحب) له (مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر 
إلى رأسه) أي: الذكر (ثلاثاً) لثلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل» ٠‏ 
فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكره والإبهام فوقه» ثم يمرهما إلى رأس الذكر. . 

(و) يستحب (نتره) بالمثناة أي : الذكر (ثلاثاً) قال في «القاموس)(2: 
استنتر من بوله اجتذبه» واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء» حريصاً عليه 
مهتم به انتهى”". وإذا استنجى في دبره» استرخى قليلاً»ء ويواصل صب الماء 

(والأولى) وفي شرح المنتهى» : وسن (أن يبدأ ذكر) بقبل؛ لثلا تتلوث 
يده إذا بدأ بالدبر » لأن قبله بارز. 

(و) أن تبدأ (بكر بقبل) إلحاقاً لها بالذكر لوجود عذرتها . 

(وتخير ثيب) في البداءة بالقبل» أو الدبر. 

(ويكره بصقه على بوله للوسواس) أي : لأنه قيل إنه يورث الوسواس . 
(ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثاً) تباعداً عن النجاسة . 

(ثم يستجمر) بالحجر أو نحوه. 

(ثم يستنجي) بالماء (مرتباً ندباً) لقول عائشة للنساء: «مرن أزواجكُن أن 


)000( ص/515. 
في استحباب هذا نظرء بل ذكر العلامة ابن القيم: أن هذا من بدع أهل الوسواس . 
انظر: «زاد المعاد»: /١(‏ *11/7). 
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يتبعُوا الحججَّارة الماء» فَإئّي أستخييهم» وإن رسول الله يك كان يفعله؛ رواه 
أحمد والنسائي والترمذي وصححه”'. واحتج به أحمد في رواية حنبل . ولأنه 
أبلغ في الإنقاء» لأن الحجر يزيل عين النجاسة» فلا تباشرها يده. والماء يزيل 
مابقي . 

(فإن عكس) بأن بدأ بالماء وثنى بالحجر (كره) له ذلك نصاً؛ لأنه لا 
فائدة فيه إلا التقذير. ١‏ 
(ومن استجمر في فرج”' واستنجى في) فرج (آخر فلا بأس) بذلك . 

(ولا يجزىء الاستجمار في قبلي خنثى مشكل) لأن الأصلي منهما غير 
معلوم . والاستجمار لا ييجزىء في غير فرج أصلي . 

(ولا) يجزىء الاستجمار (في مخرج غير فرج) أي: لو انسد المخرج 
وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمارء لأنه نادر بالنسبة إلى سائر الناس؟ فلم 
يثبت فيه أحكام الفرج» ولأن لمسه لا ينقض الوضوءء ولا يتعلق بالإيلاج فيه 
شيء من أحكام الوطءء أشبه سائر البدن. 

(ويستحب) للمستنجي (دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء) 


() الإمام أحمد: (١1/١1ء‏ 5١1ء‏ ١٠(ء 1٠‏ 6171 405775 والنسائي في 
الطهارة؛ باب ١5؛»‏ حديث ”54» والترمذي في الطهارة» ياب 16١؛‏ حديث 19. 
وقال: حسن صحيح. ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة: (1/ 42191 وأبو يعلى 
(48/؟١)‏ حديث »45١5‏ وابن حبان «الإحسان» (5/ ٠94؟)‏ حديث 1447ء 
والطبراني في الأوسط (4/ 574) حديث 84417 والبيهقي (1/ :31١8‏ 5١1)؛‏ 
وصححه التووي في المجموع (؟/ 5 .)1١‏ 

أي في دبره أو قبله بحجر مثلاً. (ش) . 


8 كتاب الطهارة ‏ الاستطابة» وآداب التخلي 


لحديث ميمونة . أن النَبِىَ يك فعل ذلك . رواه الببخاري17» 

(ويجزئه أحدهما) أي: الاستجمار أو الاستنجاءء فيكفي الاستجمار 
ولو مع قدرته على الماءء لحديث جابر مرفوعاً: «إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط 
فليستطبْ بثلاثة أحجار» فإنها تُجزىء عنه» رواه أحمد وأبو داود”"» 

(والماء أفضل) من الحجر لأنه يزيل العين والأثر. : 

وما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء 
بابلا" قب جواعت و الباق عا مها يحقد وجريده ول دق اللميار. 
مجزئة ؛ لأنهما شاهدا من الناس محافظة عليه» فخافا التعمق في الدين . 


في الغسلء باب هء لاء لمع 15111 18ء الاء حديث لاه 104 50ل 
757 5لا 775 181ء ورواه أيضاً مسلم في الحيض؛ حديث /711. 
وليس في حديث ميمونة رضي الله عنهاء أنه يكِدِ فعل ذلك يعد الاستنجاء وإنما فعل 
هذا بعد غسل الفرج في الغسل . وأما دلك اليد بعد الاستنجاء فقد جاء من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : «أن النبي يَكِكِ توضأ فلما استنجئ دلك يده بالأرض»» رواه 
النسائي في الطهارة» باب 5 » حديث 5١‏ . وابن ماجه في الطهارة» ياب 59» 
حديث 58" وأحمد .)71١/7(‏ وابين حبان «الإحسان» (751/5): حديث 
.؛ ورواه أبو داود في الطهارة؛ باب 75ء حديث 45 بلفظ: مسح يدهء وفي 
سنده شريك بن عبدالله النخعي . قال في التقريب ص/ 577 : صدوق يخطىء 
كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . وحسنه النووي في الخلاصة (10/1/1). 

0 لم نجده بهذا اللفظ عن جابر رضي الله عنه عتد أحمد وأبي داود . وقد روى الإمام 
أحمد: (9/ ٠٠4)ء‏ وابن أبي شيبة .)١56 /١(‏ وابن خزيمة )47/١(‏ حديث 
والبيهقي : )2١/1(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يك قال: 
(إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً». واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث 
عائشة رضي الله عنها وقد تقدم تخريجه ص/ ٠١‏ . تعليق .)١(‏ 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١1(‏ 105)؛ والأوسط لابن المنذر (1/ 7547 و0741 . 


1 كتاب الطهارة ‏ الاستطابة؛ وآداب التخلي 


(وجمعهما) أي : الحجر والماء مرتباً كما مر (أفضل منه) أي : من الماء 
وحده» لما تقدم عن عائشة . 

(وفي «التنقيح»: الماء أفضل كجمعهماء وهو) أي: التسوية بين 
الماء وجمعهما (سهو). 

وأجاب التقي الفتوحي وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهماء وإنما 
الغرض تشبيه المختلف فيه بالمتفق عليهء أو المغتى : كما أن جمعهما أفضل 
من الماء فلا سهو. 1 

(إلا أن يعدو) أي : يتجاوز (الخارج موضع العادة) كأن ينتشر الخارج 
على شيء من الصفحة» أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد (فلا يجزىء 
إلا الماء للمتعدي فقط) لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في 
غسلهء لتكرر النجاسة فيه» فما لا يتكرر لا يجزىء فيه إلا الماء. ويجزىء 
الحجر في الذي في محل العادة كما لو لم يكن غيره. 

(كتنجي س١١)‏ مخرج بغير خارج) منه؛ فلا يجزىء فيه إلا الماء . 

وكذا لو جف الخارج قبل الاستجمار. 

(و)ك(استجمار بمنهي عنه) كروث » وعظم » فلا يجزىء بعده إلا الماء . 

(وإن خرجت أجزاء الحقنةء فهي نجسةء ولا يجزىء فيها 
الاستجمار) قال في «الإنصاف»: فيعايابها. . 

(والذكرء والأنثى الثيب. والبكرء في ذلك) أي: ما يجزىء فيه 
الاستجمار وما لا يجزىء على ما سبق (سواء) لعموم الأدلة . 

(فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض» أجزأ فيه الاستجمار؛ لأنه 


كذافي الأصول «كتنجيس»» والأقرب «كتنجس». انظر: الروض المريع مع الحاشية 
41١ /1(‏ 1). 


قرا كتاب الطهارة ‏ الاستطابة وآداب التخلي 


معتاد) كثيراًء صححه المجدء واختاره في «مجمع البحرين» و#الحاوي 
الكبير؛ . وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره 
القاضي؛ والمنصوص عن أحمدء أنه لا يجب» فتكون كالبكر قولًواحدا . 
وقدم في «الإنصاف» عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج . 

(ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل) وأجزأه الاستجمار لأن , 
الأصل عدم التعدي (والأولى الغسل) احتياطاً. قال علي : «إنكم كنتم تبعرون 
بعراً» وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً 20 ؛ فأتبعوا الماء الأحجار”©. 

(وظاهر كلامهم. لا يمنع القيام الاستجمارء ما لم يتعد الخارج) 
موضع العادة . 

(فإذا خرج) من نحو الخلاء (سن قوله: غفرانك) لحديث عائشة 
قالت: «كان النبيٌ يكل إذا خرج من الخلاءِ قال: غَفْرائك؛ رواه البخاري 
والترمذي7”. وهو منصوب على المفعولية. أي: أسألك غفرانك . والغفر: 


1 الثلط هو الرجيع الرقيق . (ش). 

[43 رواه ابن أبي شيبة : /١(‏ 5 18). والبيهقي .)1١5/1١(‏ 

© البخاري في «الأدب المفرد»: حديث  »797*‏ وليس في الصحيح كما توهم عبارة 
المؤلف ‏ والترمذي في الطهارة» ياب 5؛ حديث /! وقال: حديث حسن غريب . 
ورواء - أيضاً ‏ أبو داود في الطهارةء ياب ١7‏ حديث ١ء‏ والنسائي في الكبرى 
(255/7)» وفي عمل اليوم والليلة ص/ ١7/7‏ » واين ماجه في الطهارة؛ باب »٠١‏ 
حديث ٠٠7ء‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 7ء /٠١‏ 554)» وأحمد (5/ 155)؛ والدارمي 
في الطهارةء باب ١7‏ حديث 5485: وابن خزيمة: )44/١(‏ حديث »4٠‏ وابن 
حبان «الإحسان»: (54/١4؟)‏ حديث 1555١ء‏ والطبراني في الدعاء (977/5): 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١4‏ حديث ؟57؟؛ والحاكم: /١1(‏ 188): 
وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي )917//١1(‏ . وفي الدعوات الكبير /١(‏ 78): قال 
الحافظ في نتائج الأفكار :)١17/1(‏ هذا حديث حسن صحيح . 


را كتاب الطهارة ‏ الاستطابة وآداب التخلي 


الستر» وسِبُّه: أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن؛ سأل الخلاص مما 
يثقل القلب» وهو الذنبء لتكمل الراحة7©. 

(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لقول أنس: «كان رسولٌ 
الله يَكيِ إذا خرج من الخلاء قال: الحمدٌ ل الذي 5 عي الأدّى وعافاني» 
رواه ابن ماجه”" من رواية إسماعيل بن مسلم » وقد ضعفه الأكثر. 

وق مضق عبد الرزاق :. آن توحاً- عليه السام - كان فا خرج يقولة. 
«الحمد شه الذي أذاقني لذَّنَهء وأبقى في منفّعتّه» وأَذْمَب عن أذاة» 9©. 

(ويتنحنح) ذكره جماعة» زاد بعضهم: - (ويمشي خطوات) -. وعن 
أحمد نحو ذلك (إن احتاج إلى ذلك للاستبراء) لما فيه من التنزه من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه كما في الخبر”؟». 


1 انظر: معالم السئن للخطابي /١(‏ 17)» وإغاثة اللهفان »258/١(‏ وفيض القدير 
.)151١/4(‏ 

0) في الطهارة» باب .٠١‏ حديث .7١*١‏ وقال البوصيري في «مصباح النجاجة» 
:)41/١(‏ هذا حديث ضعيفء» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي يَيدِ شيء. 
وضعفه النووي في المجموع (7/  )0/9‏ 

ف لم نجده عند عبد الرزاق . وقد رواه ابن أبي شيبة : (1/ 7) و(١1/ ١2405‏ وابن أبي 
الدنيا في كتاب الشكر ص/ 58. والخرائطي في فضيلة الشكر لله على نعمته 
ص/ .5٠‏ والعقيلي في الضعفاء :)515/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(69/4"). وابن عساكر (51/ 71/17) . 

(5) روى ابن ماجه في الطهارةء ياب 77 حديث 14/8 وأحمد (777/1: /178؛ 
)2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١1177(‏ 1848 رقم 1 . *2197). وابن 
المنذر في الأوسط (178/5: رقم 544)» والآّجري في الشريعة (7/ 17417 » 
*41اء رقم 7 , *867)ء والدارقطني :)١178/١(‏ والحاكم (اخ*مط)ء 
والبيهقي (1/ 1١7‏ 4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكلِ: «أكثر 
عذاب القبر من البول؛ وصححه البخاري. كما في علل الترمذي الكبير ص/ 437 - 


إزفرما كتاب الطهارة ‏ الاستطاية: وآداب التخلي 


وقال الشيخ تقي الدين(©: ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة. 
وذكر في اشرح العمدة»”" قولاً يكره تنحنحهء ومشيه - ولو احتاج إليه - لأنه 
وسواس . 

(وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث) بعد بوله (قليلاً قبل 
الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول). | 

(ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة» فلا 
تدخل يدها ولا إصبعها) في فرجها (بل) تغسل (ما ظهرء لأنه) أي : داخل 


- | حديث/7. 
وقال الدارقطني : صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في مصباح النجاجة :)١١١/1(‏ 
هذا إسناد صحيح ورجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين . 
وفي رواية للدارقطني: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وقال: 
الصواب مرسل . 
وروى عبد بن حميد ص/ 06٠‏ رقم 141» والبزار (كشف الأستار ١‏ ) رقم 
إرفية والطحاوي في شرح مشكل الآثار (17/ 185) رقم 4ه والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 84) حديث ١117١1ء‏ والدارقطني (1718/1)»: والحاكم -1417/١(‏ 
4) عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: «إن عامة عذاب 
القبر من البول» فتنزهوا من البول» . 
قال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)1١5/1١(‏ 
وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات ٠‏ وفيه لين . وقال الهيثمي في المجمع 
©2٠70‏ رواه البزار والطبراني في الكبيرء وفيه أبو يحبى القتات. وثقه يحيى بين 
سعيد في رواية» وضعفه الياقون . 
قلنا: لم يتفرد به أبو يحبى القتاتء يل تابعه العوام ين حوشب عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً به. أخرجه الطبراني في الكبير )/4/١1(‏ حديث 
110 . 

1 مجموع الفتاوى .)1١7/51١(‏ م (١/ر١اه١).‏ 


10 كتاب الطهارة _الاستطابة, وآداب التي 


الفرج (قي حكم الباطن) عند ابن عقيل وغيره (فينتقض وضوؤها بخروج ما 
احتشته ولو بلا بلل. 

(ويفسد الصوم بوصول أصبعها) إليه (لا بوصول حيض إليه) بناء على 
أنه باطن» وقال أبو المعالي» وصاحب «الرعاية» وغيرهما: هو في حكم 
الظاهر. وذكره في «المطلع»(2 عن أصحابناء فتنعكس الأحكام غير وجوب 
الغسل» فلا يجب على المنصوص» وإن قلنا: هو في حكم الظاهر للمشقة 
والحرج . 1 

(ويستحب لغير الصائمة غسله) خروجاً من الخلاف . 

(وداخل الدبر قي حكم الباطن» لإفساد الصوم بنحو الحقنة) . 

(ولا يحب غسل نجاستهء وكذا حشفة أقلف غير مفتوق) لا يجب 
غسل نجاسته» ولا جتابة ما تحتها (ويغسلان) أي : نجاسة الحشفة وجنابتها 
(من مفتوق) لأنها في حكم الظاهر. 

(ويستحب لمن استنجى)بالماء (أن ينضح قرجه) أي: ما يحاذيه من 
ثوبه (وسراويله) قطعاً للوسواس . وروى أبو هريرة أن النبي يه قال: «جاءني 
جبريلٌ فقال: يا محمد إِذَا توضأت فائْضَحْ»© حديث غريب. قاله في 
«الشرح؟. 


() ص/ة"؟. 

رواه الترمذي في الطهارةء باب 8" حديث 55؛ واين ماجه في الطهارة ؛ باب 
68 حديث 577 ء والعقيلي /١(‏ 5 77)» وابين عدي /١(‏ لالا/ا) من طريق الحسن 
ابن علي الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . قال الترمذي : 
هذا حديث غريب. وسمعت محمداً يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر 
الحديث. وقال الحافظ في التقريب ص/ :74٠‏ الحسن بن علي الهاشمي 


صعيف ا . 


هم كتاب الطهارة ‏ الاستطابة؛ وآداب التخلي 


و(لا)يستحب ذلك ل (من استجمر) . 
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: "لا تلتفت حتى تتيقن» وَالَّهَ عنه فإنه 
من الشيطان» فإنه يذهب إن شاء الله "20 
ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله"2؛ وإنه لو فعل فصلى 
ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس مالم يظهر خارجاً. 
وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسلهء ونقل صالح: أو 
يمسحه» ونقل عبد الله : لا يلتفت إليه”" قاله في «الفروع» . 


0 انظر: مسائل عبذالله /١(‏ 85) رقم 465؛ ومسائل صالح (5/ 115) رقم ١1/78‏ . 

(؟) مسائل عبدلله )8١/1(‏ رقم 44» وفي مسائل ابن هانىء /١(‏ 4) رقم 77 نص على 
عدم الحشو. 

() لعله إذا كان من السابعة أو ما بعدها وإلا وجب غسله بعدد ما بقي كما يأتي. 


(ش). 


را كتاب الطهارة ‏ الاستطابة: وآداب التخلي 


فصل 


(ويصح الاستجمار بكل طاهرء جامد» مباح » منق. كالحجرء 
والخشب. والخرق)» لأن في بعض ألفاظ الحديث: «فليذهبٍ بثلاثة 
أحجارء أو بثلاثة أعوادء أو بثلاث حثياتٍ من تراب» رواه الدارقطني0©, 
وقال: روي مرفوعاً» والصحيح أنه مرسل . 

لأن النِيّ يكل سئل عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجارء ليس فيها 
رجيع 9" فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه» لم يستثن الرجيع . 

ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة . 


41 سئن الدارقطني (05/1) بنحوه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم» 
ورواه أيضاً البيهقي (1١/١١١)ء‏ ورواه ابن أبي شيبة (1/ :»)١155‏ والدارقطني 
والبيهقي عن طاووس مرسلاً. ورواه موقوفاً على طاووس وقال: هذا هو الصحيح عن 
طاووس من قوله. وضعفه النووي في الخلاصة .)177/١(‏ وقال في المجموع 
20 وهذا ليس بصحيح عن النبي يككِ. وقال ص/ ١15‏ : والحديث باطل . 

(1) رواه أبو داود في الطهارة؛ باب »7١‏ حديث 4١‏ » وابن ماجه في الطهارة؛ ياب 15+ 
حديث 7١6‏ وابن أبي شيبة: »)١57 2185 /١(‏ وأحمد: (5/ 1ك 515)ء 
والدارمي في الطهارة: باب .٠١‏ حديث //71: والطحاوي »)١71١/1(‏ والطبراني 
في الكبير (5/ 85) حديث 77/78-11/77. والدارقطني: .)84/١1(‏ والبيهقي : 
(277/1»). من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه . 
ورواه مسلم في الطهارة حديث 177» من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قيل 
له: قد علمكم نبيكم يَلِ كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة من غائط أو بول» أو نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاره 


أو أن نستنجي برجيع أو عظم . 
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وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجسء» لأن ابن مسعود جاء إلى النبي 
يك بحجرين وروثة ليستجمر بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا 
ركسٌ» يعني نجساًء رواه الترمذي(2©. وهذا تعليل منه ‏ عليه السلام - يجب 
المصير إليه . 

ولا بغير جامد كالرخوء والندي؛ لأنه لا يحصل به الإنقاء» فلا يحصل به , 
المقصود كالأملس من زجاج ونحوه. ا 

و(لا) ب («المغصوب) لأن الاستجمار رخصة.» والرخص لا تستباح على 
وجه محرم . 

(والإنقاء بأحتجار ونحوها) كخشب وخرق (إزالة العين) الخارجة من 
السبيلين (حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء) . 

(و) الإنقاء (بماء» خشونة المحل) أي : عوده (كما كان) لزوال لزوجة 
التجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر. 

(إلا الروث والعظام) فلا يجزىء الاستجمار بهماء لقوله_عليه السلام -: 
دلا تَسَْنْجُوا بالروث ولا بالعظامء فإنه زادٌ إخوانِكُمْ من الجنٌ) رواه مسلم©. 

(و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزىء الاستجمار بهء لأنه ‏ عليه 
السا”م _علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن » فزادنا وزاد بهائمنا أولى ‏ 

(و) إلا (ماله حرمة كما فيه ذكر الله) . 

قال جماعة منهم الشارح: (وكتب حديثء» وفقه) لما فيه من هتك 


)١(‏ في الطهارة» باب ١7‏ . حديث 7غ ورواه البخاري في الوضوءء ياب 1١‏ حديث 
165. 

() في الصلاة حديث 45٠‏ بمعناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وما ذكره 
المؤلف هو لفظ الترمذي في الطهارةء باب ١5‏ حديث 148 . 
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الشريعة والاستخفاف بحرمتها . 

قال في «الرعاية»: (وكتب مباحة) احتراماً لها . 

(و) إلا (ما حرم استعماله كذهب» وفضة) لما تقدم في المغصوب . 

(و) إلا (متصلاً بحيوان) كيده وجلده وصوقهء لأن الحيوان له حرمة» 
ولهذا منعنا مالكه من إطعامه التجاسة . 

(و) إلا (جلد سمك» وجلد حيوان مذكى) كحال اتصاله . 

() إلا (حشيشاً رطباً) لأنه زاد البهائمء ولا يحصل به الإنقاء. (فيحرم 
ولا يجزىء) الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره . 

قلت: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة 
ليتبعه الماء لا يحرم » وليس في كلامهم ما يشمله . 

(فإن استجمر بعده يمباح) لم يجزئه ووجب الماء . 

(أو استنجى بمائع غير الماء) كالخل (لم يجزئه) الاستجمار (وتعين 
الماء) كما لو استجمر بنجس . 

(وإن استجمر بغير منق) كزجاج (أجزأ الاستجمار بعده بمنق) 
كحجر؛ لبقاء عين النجاسة» فتزول بالمنقي » بخلاف ما قبل . 

(ولا يجزىء) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لقوله ‏ عليه 
السلام -: (فليذهبٌ معه بثلاثة أحجار» رواه أبو داود('2» ولقول سلمان: «نهانا 
يعني النَِيَّ - يق - أن نسسَنْحِيَ بأقلّ من ثلاثة أحجار» رواه مسلم”"©. (إما 
بحجر ذي ثلاث شعب) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار» بدليل 
التعدية إلى ما في معنى الحجارة» (أو بثلاثة) أحجار أو ما في معناهاء (تعم 


زلف تقدم تخريجه ص/ ١1١1‏ تعليق رقم١‏ . 
(؟) فى الطهارةء» حديث 7357 . 
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كل مسحة المسربة)؛ أي : الدبر (والصفحتين)؛ لأنها إن لم تكن كذلك لم 
تكن مسحة» بل بعضها . (مع الإنقاء)؛ لأن الغرض إزالة النجاسة . 

(ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار» لكل حجر ثلاث شعب» 
استجمر كل واحد) منهم (يشعبة من كل حجر) أجزأهم لحصول المعنى . 

(أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله) وجففه سريعاً (أو كسر ما تنبجس | 
منهء ثم استجمر به ثانياً ثم فعل ذلك) أي: الغسل أو الكسر (واستجمر به , 
ثالثاً أجزأه» لحصول المعنى) . 

(والإنقاء) بثلاث مسحات بمئق طاهر. 

(فإن لم ينق) بثلاث مسحات (زاد حتى ينقى)؛ لأن الغرض إزالة 
النجاسة» فيجب التكرار إلى أن تزول . 

(ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث) فإن أنقى برابعة زاد خامسة » 
وإن أنقى بسادسة زاد سابعة» وهكذا؛ لقوله ‏ عليه السلام : «من استجمر 
فليوتز» متفق عليه0©. 

(وإذا أتى بالعدد المعتبر) كالسبع في الماء» والثلاث في الحجره 
ونحوه (اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن)؛ لأن اعتبار اليقين حرج» وهو 
مينفت شيرهًا. 

(وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره) في محله للمشقة . 

(ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) من السبيلين معتاد 
كالبول» أو لا كالمذيء لقوله تعالى وَأليُجْرٌ فَامْجرْ0"؛ لأنه يعم كل مكان 
البخاري في الوضوءء ياب 18 7*5 حديث 0171 177 . ومسلم في الطهارة» 

حديث 777 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
) سورة المدثرء الآية: 5 . 
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ومحل من ثوب ويدنء ولقوله ‏ عليه السلام _: «إذا ذهب أحدّكم إلى الغائط 
فليذهبْ بثلاثة أحجار فإنها تُجزىء عنه» رواه أبو داود"©: والأمر للوجوب . 
وقال : إنها تجزىء» ولفظ الإجزاء ظاهر قيما يجب . 

(إلا الريح) لقوله عليه السلام: «من استَنْجَى من ريح فليس مَنَا» رواه 
الطبراني في «معجمه الصغير»(") قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله . 

(وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيراً) لاقته خلافاً «للنهاية»» وقال في 
«المبهج»: لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من 
الدبر رائحة منتئة قائمة بهاء ولا شك في كون الرائحة عرضاًء فلو كانت الريح 
أيضاً عرضاً لزم قيام العرض بالعرض . وهو غير جائز عند المتكلمين. 

(و) إلا (الطاهر) كالمني» والولد العاري عن الدم . 

(و) إلا (غير الملوث) كالبعر الناشفء لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة 
النجاسة ولا نجاسة هناء وكيف يستنجي» أو يستجمر من طاهرء وكيف 
يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث . 


)0( تقدم: تخريجه ص/ 111 تعليق رقم١‏ . 

(5) لم نجده في المعجم الصغير للطبراني . وقد رواه ابن عدي (5/ 1787)؛ والسهمي 
في تاريخ جرجان ص/757. وابن عساكر (61/ 54) من طريق شرقي بن قطامي 
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . وقال ابن عدي : وليس لشرقي هذا من 
الحديث إلا قدر عشرة أو نحوهء وفي بعض ما رواه مناكير. 
وترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال (178/7) وقال: ضعفه زكريا الساجي . وأورد 
السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير (فيض القدير 5/ )5١‏ ورمز لضعفه. 
وانظر فردوس الأحبار (/ 477 ) حديث /17 ”1 . 
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وصحح في «الإنصاف» وجوب الاستجمار منهماء لكن خالفه في 
«التنقيح» . 

(فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله لم يصح) وضوؤه أو 
تيممه» لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه: «يغيلٌ ذكره ثم 
يتوضّأ١2.‏ ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث؛ فاشترط تقديم الاستنجاء عليه .| 
كالتيمم. 

(وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو) كانت (عليهما غير خارجة ‏ 
منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة؛ لأن النجاسة غير 
الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة» فلم تجعل 
إحداهما تابعة للأخرى» بخلاف الخارجة منهما. 

(ويحرم منع المحتاج إلى الطهّارة) بتشديد الهاء أي : الميضأة المعدّة 
للتطهير والحش . (قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة 
ورباط. ولو) كانت (في ملكه)؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة 
للمحتاج . ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع» فإنما يسوغ مع الاستغتاء . 

(وقال) الشيخ: (إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين 
تضبيق» أو تنجيسء أو إفساد ماء» ونحوه وجب منعهم). قلت: ومثلهم 
من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة (وإن لم يكن ضرر. 
ولهم) أي : لأهل الذمة (ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين» فليس لهم 
مزاحفتهم). 


0( البخاري في الغسل» ياب ١7‏ ؛ حديث 21579 ومسلم في الحيض » حديث ,7”١7‏ 
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من الختان والتطيب(1 والاستحداد ونحوها مما يأتي منصلا 

وأول من استاك إبراهيم الخليل عليه السلام "2» قاله في الحاشية . 

(السواك) يكسر السين جمعه: سوك» بضم السين والواو» ويخفف 
بإسكان الواو. وربما يهمز فيقال: سؤكء قاله الدينوري2©. ْ 

وهو مذكرء نقله الأزهري”؟) عن العرب قال: وغلط الليث في قوله: إنه 
يؤنث . وذكر في المحكه”' أنهما لغتان. 

(والمسواك) يكسر الميم (اسم للعود الذي يتسوك يه) . 

(ويطلق السواك على الفعل) وهو الاستياك (قاله الشيخ. والتسوك 
الفعل) يقال: ساك فاه يسوكه سوكاً . 

وهو شرعاً استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. 

مشتق من التساوك . وهو التمايل والترددء لأن المتسوك يردد العود في فمه 
ويحركه» يقال: جاءت الإبل تساوك» إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال . 

(وهو) أي : التسوك (على أسنانه ولسانه ولثته) بكسر اللام وفتح المثلثة 
خفيفة» فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه» ذكره في «الرعاية الكبرى» 
و«الإفادات» . : 


في (ح) و(ذ): والطيب. 
() انظر الوسائل إلى معرفة الأوائل ص/ 7١‏ . 
انظر كتاب النبات ص/ 49/8 . 

(4) تهذيب اللغة(١١715/1).‏ 

م ا "ة). 
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مؤكد 


(مسنون كل وقت) قال في «المبدع»: اتفق العلماء('2 على أنه سنة 


ة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه”" وندبه إليه . يوضحه ما روت عائشة 


أن التي يكِ قال : «السواك مَطْهرةٌ للفم» مَرضَاةً للربٌ» رواه الشافعي » وأحمد» 
وابن خزيمة» والبخاري تعليقاً 9). وزواه أحمد أيضاء عن أبي يكرك وابن 
عمر”" (لغير صائم) وأما الصائم ففيه تفصيل يأتي . 


زلف 


إفف 
إهذا 


(5 


(2) 


فيهء وقد حكى في الشرح وجوبه عن إسحاق وداود اه إلا أن يقال: مراده من 
العلماء علماء المذاهب الأربعة» وفي الجامع الصغير: السواك يطيب الفم» ويرضي 
الرب . قال المناوي في شرحه عليه [5/ :]١4/‏ تمسك بعضهم على وجوبه» فقال 
في تركه إسخاطهء وإسخاطه حرام . (ش) . 

في (ح) و (ذ) : وترغيبه فيه . 

الشافعي في «الأم»؟: /١(‏ 77): وفي «المستد»: (1/ 07١‏ وأحمد: (5/5» 
37 175 778)» وابن خزيمة : »07١ /١(‏ والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم» في 
الصومء ياب 737 . 

ورواه النسائي في الطهارةء باب هء حديث 5ء وابن أبي شيبة (139/1)» 
والدارمي في الطهارةء ياب .)١5٠0/١( ١8‏ وابن حبان «الإإحسان» 
8/0 ).: حديث 305ل وأبونعيم في الحلية (9/ 55: »)١55‏ والبيهقي: 
/١(‏ 075 والبغوي في شرح السنة /١(‏ 745) حديث 154 ؛ وصححه النووي في 
المجموع ٠5 /١(‏ "7): وحسنه في الخلاصة /١(‏ 88) . 

مسند أحمد )٠١ 07 /١(‏ ورواه أبو بكر المروزي في مسئد أبي بكر الصديق 
ص/ ١55‏ -55١ء‏ حديث :٠١8‏ ١٠1ء‏ وأبو يعلى )٠١5 ,٠١ /١(‏ حديث 
١١٠1ء‏ وتمام (155/1) حديث 17١‏ ونقل ابن أبي حاتم في العلل 
)١1١/1(‏ عن أبيهء وأبي زرعة أنهما قالا: هذا خطأ إنما هو ابن أبي عتيق؛ عن أبيه 
عن عائشة. وقال الدارقطني في العلل /١(‏ 777): الصواب من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

مسند أحمد »)1١8/7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (47/5) حديث (7119)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77١ /١1(‏ وفيه ابن لهيعة ‏ وهو ضعيف . 
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(بسواك) متعلق بمسئون أي : عود (يابس)مندى (ورطب )أي : أخضر. 

(و) يسن التسوك (لصائم بيابس قبل الزوال) لقول عامر بن ربيعة: 
«رأيثُ رسولٌ الله كَل ما لا أخصِي يَتَسّوكُ وهو صائمٌ» رواه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي . وقال: حديث حسن . رواه”' البخاري تعليقاً©. 

وعن عائشة قالت: قال رسول ككِ: «من خير خصالٍ الصائم السواكُ) 
رواه ابن ماجه». 

وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال» لما روى البيهقي بإسنادة 
عن علي أن رسول الله كك قال: «إذا صمتم فاسْتَاكُوا بالعَدَاةِ ولا تَسْتاكوا 
بالعشيك» ©). 

(ويباح) السواك (له) أي : للصائم (ب) عود (رطب قبله) أي: قبل 


(1) كذافي الأصول «رواه» والصوابب: «ورواه» كما في المبدع (49/1). 

) الإمام أحمد: (/ 545: 2557؛ وأبو داود في الصومء ياب ”1 , حديث 7154؛ 
والترمذي في الصومء باب 75 حديث 6 الاء وحسنهء والبخاري تعليقاً في 
الصومء باب 77 بصيغة التمريضء» ورواه - أيضاً ‏ الحميدي (1/ 117) حديث 
١‏ وابن أبي شيبة (/ 8 "9)» وعبد ين حميد /١(‏ 786): حديث 21718 وأبو 
يعلى .)١65٠ /١1(‏ حديث 97الاء وابن خزيمة (41//7؟7) حديث /إ١٠27‏ 
والعقيلي (7/ 5 "77): وابن عدي (5/ )١8717‏ والبيهقي (5/ 11717)» وقال النووي في 
الخلاصة :)87//١1(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسنه. لكن مداره على عاصم بن 
عبيدالله »؛ وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير 
0 , 

0 في الصيامء باب 7١ء‏ حديث 017717 ورواه الدارقطني »)1١7/1(‏ والبيهتي 
(77/4؟): قال الحافظ فى التلخيص الحبير :)58/١(‏ رواه ابن ماجه وهو 
ضعيف . وقال البوصيري في «الزوائد» (144/1): هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد . 

(4) البيهقي (233074/4)» ورواه الدولابي في الكنى »)5١/7(‏ والطبراني في الكبير 
(8/4/), حديث 335 والدارقطني (1/ 4 )٠١‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. - 
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الزوال لما يتحلل منه بخلاف اليابس . 

(ويكره) التسوك (له) أي: للصائم (بعده) أي: بعد الزوال (بيابس 
ورطب) لحديث أبي هريرة يرفعه : «لَخُلُوكُ ” فَمٍ الصّائم أطيبُ عند الله من 
ريح المشكِ» متفق عليه(". وهو إنما يظهر غالباً بعد الزوال» فوجب 
اختصاص الحكم به» ولحديث علي » ولا فرق فيه بين المواصل وغيره . 

فإن قيل: لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة . وخلوف فم 
الصائم بأنه أطيب ريحاً منهء ولاشك أن الجهاد أفضل من الصوم . َ 

أجيب بأن الدم نجس: وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهراً بخلاف 
الخلوف . 

(وعنه : يسن) التسوك (له) أي : للصائم (مطلقاً) أي : قبل الزوال وبعده 
باليابس والرطب ء (اختاره الشيخ”" وجمْع » وهو أظهر دليلاً) لعموم ما سبق . 

(وكان) التسوك (واجباً على النبي يكِ) عند كل صلاة؛ اخختاره القاضي » 
وابن عقيل وقيل : لا. اختاره ابن حامد. ويدل للأول: حديث أبي داود عن 
عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله كك «أمرٌ بالوضوءٍ عند كل 
ت ورواه الطبراني في الكبير (8/5/!)» حديث 5597: والدارقطني »)7١5/17(‏ 

والبيهقي (5/ 75 7): والخطيب في تاريخه (5/ 489) من حديث خباب رضى الله 

عنه مرقزعاة وفي جميع طرقه كيسان أبو عمر. قال الدارقطني في سنته: 5 


بالقويء ومن بينه وبين علي غير معروف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
0 إستاده ضعيف . 

الخلوف بضم الخاء وقد تفتتح . (ش) . 

البخاري في الصومء باب؟» 4. حديث 1845: 1405ء وفي اللياس» باب 
ثلاء حديث 259571 وفي التوحيدء باب 8لا .6٠‏ حديث 597لاء ماهلا 
ومسلم في الصيام» حديث 1١851١‏ . 

انظر: الاختيارات ص/8١.‏ 
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صلاةٍ طاهراً أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أُمرَ بالسواك لكل صلاة» ©. 
(ويتأكد) التسوك (عند صلاة)”" لحديث أبي هريرة مرفوعاً الولا أنْ أشّقَّ 

على أمتي لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة» رواه الجماعة”". يعني أمر 

إيجاب» لحديث أحمد «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك)»9©', 


)0 أبو داود في الطهارة» باب 185ء حديث 58 » ورواه أحمد (5/ 1175)» والدارمي في 
الطهارة؛ باب “اء حديث 175» وابن خزيمة (1/ 1/7)» حديث 178 : والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ 57): والحاكم »)١55 /١(‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

زفق في متن الإقناع » والمطبوع من الكشاف زيادة: كل 

م البخاري في الجمعة» بياب 8؛ حديث لامل» ومسلم في الطهارة» حديث 201037 
وأبو داود في الطهارة» باب 76 حديث 45» والترمذي في الطهارةء باب 14» 
حديث 207 والنسائي فى الطهارة؛ باب لاء حديث لاء و ماجه في الطهارة » 
باب لاء حديث 741 وأحمد: (9/ 148 ةلل امازل وول 99 ), 

(5) أحمد: )١١15/1(‏ من حديث تمام بن العباس . 
ورواه أبو يعلى :)7١/11(‏ والحاكم: :)١57/١(‏ من حديث العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه . 
ورواه البيهقي : »)375/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقال البيهقي في 
ستنه (51/1*): وهو حديث مختلف في إسناده. وضعفه النووي في الخلاصة 
:)86/١(‏ وفي المجموع .)7١7/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(15/1): قال أبوعلي ين السكن: فيه اضطراب . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2331/1): وفيه أبوعلي الصيقل وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه النسائي في الكبرى (5/ 197 : 
517»). والحاكم: (1١/57١).؛‏ والبيهقي: (١/75)؛‏ وزادوا: مع الوضوء. وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما جميعاً. وليس له علة» ووافقه الذهبي . 
ومن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه؛ رواه النسائي في الكبرى (؟/ 1917) . 
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قال الشافعي”2: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق . 

(و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة : «كان لنت يك 
لا يرقدُ من ليل أو نهار فيستيقظٌ إلا تسوك قبل أنْ يتوضًأء رواه أحمد”"©. وعن 
حذيفة : «كان التي تل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك؛ متفق عليه"©. 
يعني يغسله» يقال: شاصه وماصه» إذا غسله . 1 

(و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطبيبٍ 
الفم» وإزالة رائحته ؛ فتأكد عند تغيره . 

(و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: «لأمربّهمْ بالسواك مع كلّ وضوء؛ 
رواه أحمد . وكذا البخاري تعليقاً 9 . 


057 الأم(1/‎ ١ 
ورواه أبو داود في الطهارة؛ باب “اء حديث 2057 وابن‎ )١1١ »17١/5( المستد‎ )( 
. 1551 أبي شيبة (1/ 175)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 5/ا/1)؛ حديث‎ 
في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا‎ :)55 /١( قال المنذري في مختصر السئن‎ 

يحتج به . 
وله شاهد من حديث اين عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري في التاريخ الكبير 
(/)). وأحمد .)١١1/79(‏ وأبو يعلى ,)١71١/٠١١(‏ حديث 14لاه, 
والطبراني في الكبير (؟11١/‏ 575 478) حديث ”11725917 217048 وابن عدي 
(7/ 77417 وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (؟5/ 54-94) . 
البخاري في الوضوءء باب “الاء حديث 150» وفي الجمعة؛ باب 48؛: حديث 
وفي التهجدء ياب 9: حديث 111755غ» ومسلم في الطهارة؛ حديث 7808 . 
(5) الإمام أحمد: (1/٠ه50”ء‏ لاملاء ,56٠‏ 4508. لا4. /0109)ء والبخاري في 
الصوم تعليقاء بصيغة الجزم : باب 717 ولفظه: «عند كل وضوء»» ورواه النسائي 
في الكبرى (7/ :)١148‏ ومالك في «الموطأ»؛ الطهارة» باب ما جاء في السواك 
(1/©» حديث 5١1ء‏ وعبد الرزاق: /١(‏ 566)» وابن الجارود حديث ”507 - 
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(و) عند (قراءة) قرآن تطييباً للفمء لثلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه 
لتلقف القراءة . 

(و) عند (دخول مسحد ومنزل) لقول عائشة: «كان رسول الله يي إذا 
دخل بيته يبدأ بالسواك» رواه الجماعة('' إلا البخاري والترمذي» والمسجد 
كالمنزل أو أولى . ه: 

(و) عند (إطالة السكوت» وخلو المعدة من الطعام)؛ لأنه مظنة تغيرٍ 
الفم . 

(و) عند (اصفرار الأسنان) لإزالته . 

ويستاك (عرضاً بالنسبة إلى الأسنان) لما في مراسيل أبي داود: «إذا 
استَكْتُمْ فاشتاكوا عَرْضاً»("2. ولأنه عليه السلام «كان يستاك عرضاً» رواه الطبراني 
والحافظ الضياءء وضعفه(". ولأن الاستياك طولاً قد يدمي اللثة ويفسد 


- وابن خزيمة: )!//١(‏ حديث »15٠‏ والطحاوي /١(‏ 57 ,44)غ وابن حبان 
(الإحسان» (5/ 7949): حديث 2151 والحاكم »)١557/١(‏ والبيهقي /١(‏ 70 
375)» قال النووي في المجموع )7٠ 4 /١(‏ : وأسانيده جيدة . 

»5١ مسلم في الطهارة» حديث 05517 وأبو داود في الطهارة» باب /ا'ء حديث‎ )١( 
والنسائي في الطهارة» باب /» حديث 8» وابن ماجه في الطهارة» ياب لا حديث‎ 
.)188/5( والإمام أحمد:‎ »* 

(؟) المراسيل (54/) حديث 5», والبيهقي »)5٠ /١(‏ وضعفه النووي في الخلاصة 
(١/417)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 75): وفيه محمد بن خالد 
القرشيء قال ابن القطان: لا يعرف . 

() الطبراني في الكبير (؟//57) حديث 47؟١غ»‏ ورواه العقيلي في كتاب الصحاية» 
كما في التمهيد لابن عبدالبر /١(‏ 00795 وابن قانع في معجم الصحابة 
».)»3٠5/١(‏ وابن حبان في المجروحين »)7١8/١(‏ وابن عدي (17194/17)؛ - 


تان وقيل + القيعطاة يستاك علوة. اولي فالشريم» + :إن نا على لساق أو 
حلقه فلا بأس أن يستاك طولاً لخبر أبي موسى» رواه أحمد7©. 


(يبدأً) المتسوك (بجانب فمه الأيمن) لحديث عائشة أن النبي كَلِهِ ١كان‏ 


يحبٌ التيامٌنَ في تَتَعلِهِ وترجلِه وطّهورءء وفي شأنه كله؛ متفق عليه(" (من 
ثناياه) أي : ثنايا الجانب الأيمن (إلى أضراسه) قاله في «المطلع»”". وقال . 


(00 


إفف 


22 


وأبونعيم في معرفة الصحاية (/ 084١‏ والبيهقي (40/1) عن سعيد بن 


المسيب» عن بهزء قال: كان النبي يك يستاك عرضاء ويشرب مصاء ويتنفس ثلاثا 
ويقول: «هو أهناء وأمرأء وأبرأ». 

قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (7/ ١‏ 5) في ترجمة بهز: روى عنه سعيد بن المسيب 
ولم يرو عنه غيرهء وإسناد حديثه ليس بالقائمء وضعفه النووي في الخلاصة 
(88/1)» وقال الحافظ في الإصابة :)71//-1717/5/١(‏ قال البغوي : لا أعلم روى 
بهز إلا هذاء وهو منكر. 

ورواه العقيلي (7/ 007174 وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (7/ 20757 والبيهقي 
(4/1) عن سعيد بن المسيب» عن ربيعة بن أكثم» وقال العقيلي : ولا يصح . 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد /١(‏ 7965): هذان الحديثان ‏ حديث بهز وحديث 
ربيعة بن أكثم ‏ ليس لإسناديهما عن سعيد أصل »؛ وليسا يصحيحين من جهة الإسناد 
عندهم . وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 58). 

فستد أحَمد (517/4) قال: دخلت على رسول الله يك وهو يستاك وهو واضع 
طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. وقد رواه البخاري في استتاية المرتدين» 
باب 37 حديث 75371» ومسلم في الطهارة حديث 194 . 

البخاري في الوضوءء ياب ١لاء‏ حديث 178ء وفي الصلاة» باب 51 : حديث 
17؛ وفي الأطعمة؛ باب 5. حديث :5178٠‏ وفي اللباسء باب 378, لالا» 
حديث 058825 5975: ومسلم في الطهارة» حديث 758 . 


المطلع ص/ ١5‏ 7 
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الشهاب الفتوحي في قطعته على «الوجيز» : يبدأ من أضراس الجانب الأيمن . 

(بيساره) نقله حرب» كانتثاره. قال الشيخ تقي الدين27: "ما علمت 
إماماً خالف فيه ' وذكر صاحب «المحرر» في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه . 
ويؤيده حديث عائشة قالت: «كان النَِيّ يك يحب التيامنَ ما استّطاع . في 
طُهوره وترجّله وتنعّله وسواكه) رواه أبو داود في اسننه»0©. وقد يحمل على أنه 4 
كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك . 

(بعود لين) يابساً كان أو رطباء واليابس أولى إذا ندي . 

(منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) ويكره بما يجرحه أو 
يضره . أو يتفتت فيه » لأنه مضاد لغرض السواك . 

(من أراك» أو عرجونء أو زيتون» أو غيرها) واقتصر كثير من 
الأصحاب على الثلاثة» وذكر الأزجي: لا يعدل عن الأراكء والزيتون»ء 
والعرجون إلا لتعذره. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال أن الأزاك أولى . قال 
في «الإنصاف» : ويتوجه إن أزال أكثر. 

(قد ندي بماء) إن كان يابساً (وبماء ورد أجود) من غيره (ويغسله) أي : 
السواك (بعده) أي : بعد ماء الورد الذي ندي به . 

(ويسن تيامنه في شأنه كله) لخبر عائشة7" غير ما مر استثناؤه (فإن استاك 


4 مجموع الفتاوى .)1١8/75١(‏ 

في اللباس» باب 45 » حديث 5١5٠‏ . وقال: قال مسلم أي ابن إبراهيم : وسواكه» 
ولم يذكر في شأنه كله وقال: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه . وقال الحافظ 
في التقريب ص/ 477 : مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ثقة مأمون مكثر. روى 
له الجماعة . 


إفرف تقدم تخريجه ص / تعليق؟. 
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بغير عود» كأصبع » أو خرقة لم يصب السنة)؛ لأن الشرع لم يرد به ولا 
يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود. وذكر في «الوجيز» يجزىء الأصبع» 
لحديث أنس مرفوعاً: «يجزىء في السواك الأصابع؟ رواه البيهقي » والحافظ 
الضياء في «المختارة»”'» وقال:«لا أرى بإسناد هذا الحديث بأساً». وفي 
«المغني» و«الشرح» أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء» وذكر أنه 
الصحيح . 

(ويكره السواك بريحان» وهو الآس) قيل: إنه يضر بلحم الفم 
(وبرمان» وعود ذكي الرائحة» وطرفاءء وقصب. ونحوه) من كل ما يضر أو 
يجرح (وكذا التخلل بها وبالخوص) لحديث قبيصة بن ذؤيب: ١لا‏ تكَلَلُوا 
بعودٍ الريحانٍ ولا الرمانٍ فإنهما يحركانٍ عرق الجذام» رواه محمد بن الحسين 
الأزدي”"©. ولأن القصبء ونحوهء والخوص ريما عه 


لق البيهقي ٠ /١(‏ 8) والضياء في المختارة (1/ 57 7) حديث 49, ١٠لالاء‏ ورواه 
ابن عدي (1917/1/5) بلفظ : يجزىء السواك الأصابع . وضعقه البيهقي :)5٠ /١(‏ 
والنووي في الخلاصة /١(‏ 84)» وفي المجموع /١(‏ 0718 . 
وله شاهد من حديث عمرو بن عوف المزني : رواه الطبراني في الأوسط (// 5 77) 
وفي إسناده أبو غزية محمد بن موسى» ضعفه أبو حاتم وغيره» واتهمه الدارقطني 
بالوضع . انظر لسان الميزان (17/ .)١7‏ وفي إسناده أيضاً كثير بن عبدالله المزني . 
قال الحافظ في التقريب (808): ضعيفء ولم نجد كلام الحافظ الضياء الذي 
ذكره المؤلف في المطبوع من المختارة . 

0) هو أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله الأزدي الموصليء قال 
الخطيب : في حديثه غرائب ومناكير» وكان حافظاء صنف كتبا في علوم الحديث . 
وقال ابن حجر: جمع وصنف وله كتاب كبير في الجرح والضعقاء: عليه فيه 
مؤاخذات. مات سنة أربع وسبعين وثلاثماثة. تاريخ بغداد (؟/ 147)» وتذكرة 
الحفاظ (/ 9717)» ولسان الميزان  )7١8/5(‏ ِ- 
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(ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهلهء لثلا يكون من ذلكء ولا بأس أن 
يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً) لخبر عائشة'2. قال في «الرعاية»؛ ويقول 


2 ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه (// )5١ 4٠‏ بلفظ: «لا تخللوا بعود 
الآس» ولا عود الرمان. . . وهذا حديث مرسل فإن قبيصة مختلف في صحبته وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين. قاله ابن حجر في التقريب ص/ 27517 وفي سئده ٠‏ 
إبراهيم بن العلاء قال ابن حجر في اللسان :)175/١(‏ لا يدرئ من هو والخبر منكر. 
وقد روي بنحوه عن ابن عباس. أخرجه ابن عدي في الكامل (1159/5)»؛ 
والخطيب في تاريخه (7/ 20751١‏ وابن الجوزي في الموضوعات (7/ )٠١١‏ وفيه 
محمد بن عبدالملك الأنصاري الضرير المدني» متهم بالوضع والكذب. انظر 
ميزان الاعتدال (7/ 77*1): ولسان الميزان (5/ 20775 وروى ابن أبي شيبة 
:)8١ /4(‏ والحارث (بغية الباحث١/‏ 171/4 حديث 177)» وأبو نعيم في كتاب 
الطب كما في البدر المنير (1/ ١7؟)‏ عن ضمرة بن حبيب قال: نهئ رسول الله وك 
عن السواك يعود الريحان والرمان» وقال: يحرك عرق الجذام . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 77): هذا مرسل وضعيف أيضاً. ورمز له 
السيوطي بالضعف في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 0718 . 

» 4 وفي فرض الخمسء ياب‎ »81٠ روى البخاري في الجمعة؛ باب 4: حديث‎ ١ 
عن‎ :455١ حديث ١١٠٠"3؛ وفي المغازيء باب 85ء حديث 5578؛: 5559؛.‎ 
عائشة رضى الله عنها قالت: دخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه السواك يستن به»‎ 
فنظر إليه رسول الله يكل قلت له: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن فأعطانيه‎ 
. فقصمته ثم مضغته » فأعطيته رسول الله يك فاستن به وهو مستند إلى صدري‎ 
وروى أبو داود في الطهارة: باب 78 » حديث 01 عن عائشة رضي الله عنها قالت:‎ 
كان نبي الله يك يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه‎ 
حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد.‎ :)717/١1( إليه . قال النووي في المجموع‎ 
وروى أبو داود أيضاً في الطهارة ياب /ااء حديث 58 عنها رضي الله عنها قالت:‎ 
كان رسول الله يك يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر؛ فأوحى الله إليه في‎ 
فضل السواك: أن كبّر» أعط السواك أكبرهما. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص‎ 
. )59 الحبير(1/‎ 
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إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي0". قال بعض الشافعية("2: وينوي 
به الإتيان بالسنة . 

(ولا يكره السواك في المسجد) لعدم. الدليل الخاص للكراهة. وتقدم 
أنه يتأكد عند دخوله (ويأتي آخر الاعتكاف) . 


زلف لم يرد ما يدل على مشروعية هذا الدعاء في هذه الحالة فيما نعلم . 
زفق هو القاضي حسين بن محمد ين أحمد المروروذي المتوفى سنة 5477 ه- رحمه الله 
تعالى - (طبقات الشافعية الكبرى 5/ 765)» وانظر المجموع )7"١7/١(‏ . 
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(ويسن الامتشاط والادّهان فى بدن وشعر غبَّاً يوماً) يفعله (ويوماً) 
يتركه؛ لأنه عليه السلام «نْهَى عن الترجّل إلا غِبَاه رواه النسائي والترمذي 


1 و2310 , 


والترجل تسريح الشعر ودهنهء واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم . 
ويفعله كل يوم لحاجة» لخبر أبى قتادة» رواه النسائى9©. 


.377 والترمذي في اللياس» باب‎ . 207١ النسائي في اللباس», باب لاء حديث‎ )١( 
حديث 21787 وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود في التيجل» ياب‎ 
)؟980/١117( وأحمد: (85/54)» واين حبان «الإحسان»‎ .5١594 حديث‎ ء١‎ 
حديث 0484 . والطبراني في الأوسط (/117) حديث 7467ء والبغوي في‎ 
من حديث عبدالله بن مغقّل رضي الله عنه. قال‎ .١75 ااشرح السنة»: حديث‎ 
النووي في المجموع (7377/1): حديث صحيح . رواه أبو داود والترمذي والنسائي‎ 
١1١8 بأسانيد صحيحة؛ وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي يك . تقدم ص/‎ 
.١/قيلعت‎ 

43 في ستنه في الزينة» باب 7٠‏ حديث 0507 ولفظه: كانت له جمة ضخمة؛ فسأل 
النبي يَكِ فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. ورواه مالك في الموطأ 
(444/1) عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله 
يكي: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال له رسول الله يه نعمء وأكرمهاء فكان أبو قتادة 
ريما دهنها في اليوم مرتين» لما قال له رسول الله يَكعْ: نعمء وأكرمها . 
قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/754): لا أعلم بين رواة الموطأ اختلافاً في إسناد 
هذا الحديث» وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع . 
وقد روي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة» وهذا لا يدفع أن - 
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وقال الشيخ تقي الدين27: يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار 
ببلد رطبء لأن المقصود ترجيل الشعرء وهو فعل الصحابة» وأن مثله نوع 
المأكل والملبس» فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده 
ويلبس من لباس بلده؛ من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها . 

قال : فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل» وتارة في جنسه . فإنه قد يفعل 
الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصه.ء فيكون المشروع هو 


الأمر العام . 
قال: وهذا ليس مخصوصاً بفعله وفعل أصحابه» بل وبكثير مما أمرهم به 
ونهاهم عنه . 


(و) يسن (الاكتحال كل ليلة» بإثمد مطيب بمسك وترأًء في كل عين 
ثلاثة) قبل أن ينام؛ لما روى ابن عباس عن التي يكل أنه «كان يكتَحِلٌ بالإشّمد 
كلّ ليلةٍ قبل أن يتم وكان يكتحِلُ في كل عينٍ ثلاث أميَالٍ» رواه أحمدء 
والترمذي ء وابن ماجه"©. 


-0 يكون مسنداء ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة. والله أعلم . ثم رواه يسنده 
متصلا. 
وقد ذكره مجد الدين ابن تيمية في المنتقى /١(‏ 5؟) رقم 1١١‏ وقال: رواه 
النسائي. وقال الشوكاني: رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. نيل الأوطار 
(/رؤه١).‏ 

21 الاختيارات ص/ 1١8‏ . 

() أحمد: »)764/١(‏ والترمذي في اللياس» باب77» حديث 17/87 وفي الطب» 
باب 9» حديث 5/8 :7١‏ وفي الشمائل حديث 54» وابن ماجه في الطب؛ ياب 
اء حديث 595؟5», ورواه الطيالسي مه حديث 1181»؛ وابن سعد في 
الطبقات /١(‏ 2»)545 وابن أبي شيبة (8/ 094)؛ وعبد بن حميد )500/١(‏ 
حديث 017/1» وأبو يعلى (5/ 84) حديث 55945 وأبو الشيخ في أخلاق النبي- 
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(و) يسن (اتخاذ الشعر) قال في «الفروع»: ويتوجه: لا؛ إن شق إكرامه . 
ولهذا قال أحمد: هو سنةء ولو نقوى عليه اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤنة0©, 

(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامناًء ويَقرّقه» ويكون للرجل إلى 
أذنيه» وينتهي إلى منكبيه) كشعره يك(" (ولا بأس بزيادة على منكبيه» 
وجعله ذؤابة) ‏ بضم الذال وفتح الهمزة ‏ وهي الضفيرة من الشعرء إذا كانت 
مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة . قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو 
عبيدة كانت له عقيصتان» وكذا عثمان20 . : 

(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئاً. قال في «المذهب»: ما لم 
يستهجن طولها”*» (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين. 

(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه». 


- ككل حديث 77د 517 (7/ 5ل/اء ».)8١‏ والحاكم: »)5١٠8/54(‏ وقال الترمذي : 
حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا تعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد 
ابن منصور. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وعباد لم يتكلم فيه 
بحجة . وتعقبه الذهبي بقوله : ولا هو حجة . وقال الحافظ عنه: صدوق رمي بالقدر 
وكان يدلس وتغير بآخره «التقريب» ص/ 48 . 

نصه في الفروع (1/ :)١74‏ «ويتوجه احتمال: لا إن شق إكرامه» (ش). ولهذا قال 
أحمد: هو سنة لو قد رنا عليه اتخذناه. .». 

روى مسلم في الفضائل حديث 777/8 (47) عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر 
رسول الله يِ إلى أنصاف أذنيه. وروى البخاري في اللباس؛ باب 78: حديث 
دوف 5عوق ومسلم في الفضائل حديث 7778 (40) عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يَتيِ كان يضرب شعره منكبيه . 

انظر كتاب الترجل للخلال ص/ 85-86. 

(5) دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي يَكخِ على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها دون 
تقييد 


(5) انظر التعليق السابق . 
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(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمرء لكن إنما فعله إذا حج» أو 
اعتمرء رواه البخاري(2 (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن 


"تتمة " قال في «الهدي00": كان هديه يك في حلق رأسه تركه كله أو 
حلقه كله؛ لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم يحفظ عنه حلقه إلا 
في نسك . 

(ويسن حف الشارب أو قص طرفهء وحفه أولى نصاً) قال في 
«النهاية»247: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصهاء وكذا قال ابن حجر في اشرح 
البخاري*2: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه #حتى أحفوه 


بالمسئلة» . 
(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ده : 


- 


«الفطرةٌ خمسٌ: الختانُ» والاستحْدَادُء وقصٌّ الشاربء وتقليمٌ الأظفَارء 
وتَثْفٌ الابط) متفق عليه0©. 

(مخالفاً) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى» ثم الوسطى) من 
اليمنى» (ثم الإبهام) منهاء (ثم البنصرء ثم السيابة» ثم إبهام اليسرى. ثم 


1 في اللياس» ياب 75 حديث 3847» وفيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض 
على لحيته؛ فما فضل أخذه . 

() مسائل ابن هانىء (1/ .)١87‏ 

.)١!/5 /١(داعملاداز‎ © 

.)4٠١ /١( ) 

. 07517 /1١( فتح الباري‎ 0١ 

إذ4ى البخاري في اللباس» باب 77؛ حديث 28834 ؛ وباب 755 : حديث 5841» وفي 
الاستئذان» باب ١5؛‏ حديث 77541؛ ومسلم في الطهارة» حديث 781 . 
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الوسطى» ثم الخنصرء ثم السبابة» ثم البنصر) صححه في «الإنصاف». 
قال في «الشرح»: وروي في حديث: ١‏ منْ قصّ أظفارةٌ مخالفاًء لم يَرَ في 
عينيه رمداً)('2 وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر. اه. وقال ابن دقيق العيد0©: 
وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ثم ذكر 
الأنيات المشهورة. وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب , 
حكم شرعي لا بد له من دليل . وليس استسهال ذلك بصواب |.ه. 

ومن تعود القص» وفي القلم مشقة عليه كان القص في حقه كالقلم» 
كما يأتي في حلق الإبط . 

(ويستحب غسلها) أي : الأظفار (بعد قصهاء تكميلاً للنظافة) . 

وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن . 

(ويكون ذلك) أي: حف الشارب وتقليم الأظافر» وكذا الاستحداد» 
ونتف الإبط (يوم الجمعة قبل الصلاة)» وقيل: يوم الخميس» وقيل : يخيّر. 

(ويسن أن لا يحيف عليها) أي : الأظفار (في الغزو؛ لأنه قد يحتاج 
إلى حل حبل» أو شيء). قال أحمد: قال عمر: «وفروا الأظفار في أرض 


1 قال العراقي في طرح التثريب (79/7): وهذا الحديث لا أصل له البتةء وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 575 رقم 1177 : وهو في كلام غير واحد من 
الأئمة» منهم ابن قدامة في المغني » والشيخ عبدالقادر في الغنية» ولم أجدهء وقال 
قبل ذلك ص/ 7١7‏ رقم الال : حديث قص الأظفار» لم يثبت في كيفيته ولا في 
تعيين يوم له عن النبي يك شيء ٠‏ وما يعزى من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه ثم 
لشيخنا رحمه الله فباطل عنهما. وانظر: المجموع :)718/١(‏ وفتح الباري 
/٠١(‏ 7”45)» وإتحاف السادة المتقين (؟/ 411). 

) انظر فتح الباري /١١(‏ 2758 . 
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العدو فإنه سلاح»27 وقال: عن الحكم بن عمرو: «أمرّنا رسول الله يك أن لا 
نُحفِي الأظفارَ في الجهاد فإنَّ القوةً الأظفا©. 

(و) يسن (نتف الإبط) لخبر أبي هريرة”2» فإن شق» حلقه أو تنور» قاله 
في «الآداب الكبرى» . 

(و) يسن (حلق العانة) وهو الاستحداد لخبر أبي هريرة0. 

(وله قصهء وإزالته بما شاء) . 

(و) له (التنوير في العانة وغيرهاء فعله أحمد)» وكذا النبي يك رواه 
ابن ماجه من حديث أم سلمة”*)» وإسناده ثقات . قال في «الفروع»: وقد أعل 


ذكره الحافظ في «المطالب العالية»: كتاب الجهادء باب الأمر بتحسين السلاح 
وإعداده للجهاد:(؟/ 77*0): وعزاه إلى مسددء وقال: موقوف منقطعء وقال 
البوصيري في إتحاف السادة المهرة (1/ 470): رواه مسدد موقوفاً بسند ضعيف» 
وفيه انقطاع . 

إف4ا لم نجده. 

تقدم تخريجه ص/ ١58‏ تعليق 5 . 

(4) في الأدبء باب 5ء حديث 7781. ولفظه: أن النبي ييِ كان إذا اطلىء بدأ 
بعورته» فطلاها بالنورة وسائر جسده أهلّهء ورواه البيهقي )١97 /١1(‏ بنحوهء وأعله 
بالإرسال» ثم رواه مرسلاً عن حبيب ين أبي ثابت ؛ وجود إسناده الحافظ ابن كثير في 
رسالته المتعلقة بالحمام ص/ “7/» وقال البوصيري في مصباح النجاجة (؟/ 17658 
57 هذا الحديث رجاله ثقات وهو منقطعء حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم 
سلمةء قاله أبو زرعة . 
وقال الحافظ في الفتح (» ١‏ 5"). لأخرجه ابن ماجه والبيهقي » ورجاله ثقات» 
ولكنه أعله بالإرسالء وأنكر أحمد صحته. . . ومقابله حديث أنس: أن النبي يك 
كان لا يتنور» وكان إذا كثر شعره حلقه» ولكن سنده ضعيف جداً) . 
وحديث أنس هذا رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي كَل (4/ )1١١‏ رقم 2417 - 


15١‏ كتاب الطهارة ‏ السواك وغيره 
بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح ؛ لأن قتادة قال: "ما اطلى الب 
عَكلِِ *(20 كذا قال أحمد. 


وسكتوا عن شعر الأنف» فظاهره بقاؤهء ويتوجه أخذه إذا فحشء» قاله 
في «الفروع»0". 

(وتكره كثرته) أي : التنوير» قاله الآمدي» لأنه يضعف حركة الجماع . 

(ويدفن الدمء والشعرء والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثل9© 
بنت مشرح الأشعرية قالت: «رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفتهاء ويقولٌ: رأيتُ 
ال كل يفعلُ ذلكَ406). 


- و«البيهقي »)١57 /١1(‏ والبغوي في شرح السنة (15/ )١١5 - 1١7‏ رقم 21199 
وسثل الإمام النووي : هل ثبت أن النبي يك تنور في شعرهء أو أمر بذلك؟ فأجاب: 
لم يثبت في ذلك شيء . (فتاوى الإمام النووي ص/ /739) . 
وانظر المجموع :)770/١(‏ ورسالة: الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة» 
للسيوطي؛ وهي ضمن الحاوي للفتاوي /١(‏ 5 57). 

1 رواه أبو داود في المراسيل ص/ 78 رقم 247١‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 167) 
بلفظ : «لم يتتور»ء وقال البيهقي : منقطع . 

(؟) انظر: المقاصد الحسنة ص/ 450 . حديث 1707؛ والإنصاف مع الشرح الكبير )11١/4(‏ . 

() هكذا في الأصولء. والمعروف في كتب الرجال ميل» كما في: التاريخ الكبير 
(8/ 55)» والجرح والتعديل (5171/4)» وقد ضبطه في الإكمال (1/ 074 بقوله : 
وأما مِيْل ‏ بميم مكسورة يعدها ياء معجمة ‏ باثنين من تحتهاء فهي ميل بنت مشرح 
الأشعري . وهكذا في القاموس (1759) . 

(4) رواه الخلال في كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل 
ص/ 157 ء ورواه - أيضاً - البزار «كشف الأستار»: (/ :097٠‏ والطبراني في 
«الكبير؛: /7١(‏ 071737 رقم ؟51لاء و«الأوسط» (475/7) رقم 45414 وابن 
عدي (77154/7)» والبيهقي في شعب الإيمان /١١1(‏ 2549 وقال الهيشمي في- 
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وعن ابن جريج عن المي كككِيدِ قال : «كان يعجبه دفن الدم»7©. 


وقال مهنأ: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره» أيدفته أم 
يلقيه؟ قال : يدفنه. قلت : بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله2". 

(ويفعله كل أسبوع) لما روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن التي وكِْ ١كانّ‏ يح أظفاره وشارِيَهُ كل جمعَة»0©. 

(ويكره تركه فوق أربعين يوماً) قيل له في رواية سندي: حلق العانة 
تقل الأظفار كم يترك؟ قال : «أربعين؛ للحديث» ©). 1 


- «مجمع الزوائد» (5/ :)١74‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيهء وكلاهما ضعيفء وأبوه وثق . وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير (؟/ :)١17"‏ وإسناده ضعيف . وقال في الإصابة (5/ *1177): وفي 
سنده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف جداً . 

21 رواه الخلال في الترجل ص/ ١157‏ » وهو منقطع . 

(؟) رواه الخلال في الترجل »)١5١(‏ وفي سنده العمري. وهو عبدالله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . قال الحافظ في التقريب (/07): ضعيف 
عابد. 

) «شرح السنة»: .)١١7/1١5(‏ ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي كك وآدابه 
)١١5/5(‏ رقم »8٠١‏ وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول» وعبيدالله بن سلمة 
ابن وهرام وأبوه سلمة بن وهرامء وقد تقدم الكلام عليهم في الحديث السابق . 
وقد روى البيهقي (7/ 44 ؟) وصححه: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقلم 
أظفاره ويقص شاريه في كل جمعة. وصححه - أيضاً - النووي في الخلاصة 
0/0 اخ). 

(4) أي: حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب » وتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين . (ش) صحيح مسلم 
«الطهارة؟» حديث 7585/8 . 


0 كتاب الطهارة _السواك وغيره 


فأما الشارب ففي كل جمعة ؛ لأثه ضير وتحثياً. 

(ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
قال: «نهَى رسولٌ الله يك عن تيف الشيب» وقال: إنه نودٌ الإسلام»(". 

وعن طارق7" بن حبيب «أن 0 أل من شارب التي عد فرأىَ 
شَيْبةَ في لحيتهء فأهوى إليهًا ليأخدّهاء فَأمْسَكَ التي بل يده وقال: من 
شََاتِ شيْبةٌ في الإسلام كانت له نوراً يومَ القيامة؛ رواه الخلال7" في «جامعه؛ . 
أخرجه أحمد (517/7)»: والبيهقتى .)7١١/17(‏ ورواه الترمذي في الأدب» باب 

5 » حديث ١74871ء‏ بلفظ: انور المسلم؟. ورواه ابن ماجه في الأدب؛ باب 10 

حديث ١1لاء‏ وأحمد )71١1//7(‏ بلفظ: «نور المؤمن؟» وقال الترمذي: حديث 

حسن . ورواه أبو داود فى الترجل؛ باب »١!/‏ حديث »57١7‏ بلفظ: «لا تنتفوا 

الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة». وفي رواية 

لهء وللبيهقي :)071١/7(‏ ١لا‏ تنتفوا الشيب »ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام 

إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة». وفي رواية للبيهقي: «لا تنزعوا 

الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة وكتب له 

بها حسنة وسحا عنه بها سيئة» . 

ورواه أحمد (7/ »)75١١‏ والبغوي /١7(‏ 40) رقم 7١81‏ بلفظ : «لا تنتفوا الشيب 

فإنه نور المسلمء من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة؛ وكفر عنه بها 

خطيئة ء ورفعه بها درجة»» وقال البغوي : هذا حديث حسن . 

وفي رواية لأحمد (7/ 179): (لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب 

شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة . .» الحديث . 

ورواه النسائي في الزينة» باب 17 حديث 5047, وأحمد )7١5/7(‏ مختصراً 
) هكذا في الأصول «طارق»: وصوايه «طَلْق بن حبيب» انظر: الجرح والتعديل 

(550/5)»: وتهذيب الكمال (17/ 551). 
الترجل ص/ ١١١‏ رقم 44» ورواه ابن سعد /١(‏ 477)» وابن أبي شيبة (4/ 51/7 

) رقم 25607 وهو مرسل . 5 
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وأول من شاب إبراهيم ‏ عليه السلام_(' وهو ابن ماثة وخمسين سنةء قاله 


فى الحاشية . 


(ويسن خضابه) لحديث أبي بكر أنه «جاء بأبيه إلى الي يد ورأسة 


ولحيثه كالقعَامة بياضاً فقال التي يكل: «غيرؤهماء وَجَتبُوةٌ السواة» 9 . 


000 


إففى 


والفقرة الثانية من الحديث وهي: امن شاب شيبة . . . » إلخ . لها شواهد: 

منها حديث عمر رضي الله عنه» أخرجه ابن حبان «الإحسان» )105١/1(‏ رقم 
487 والطبراني في الكبير (51/1) رقم 58»: وفي الأوسط )54١/5(‏ رقم 
حلت 

- ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه الطبراني في الأوسط (18/5) رقم 
والعقيلي في الضعفاء (؟/ )77١‏ في ترجمة طريف بن زيد وقال: مجهول 
بنقل الحديثء حديثه غير محفوظ. . . وفى هذا أحاديث من غير هذا الوجه 
أسانيدها صالحة . 3 

- ومنها حديث كعب بن مرة» رواه الترمذي في فضائل الجهاد. باب 14» حديث 
5 »؛ والنسائى فى الجهادء باب 75: حديث 55١لاء‏ وأحمد (5/ه"اا, 
ضفة* 52 

- ومنها حديث فضالة بن عبيدء رواه أحمد (5/ »)7١‏ والبزار (كشف الأستار» 
(/700/1”)ء والطبراني في الكبير /١14(‏ 705 08 *"7) رقم 47لا 81/اء والأوسط 
١ /3)‏ رقم 5584» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )1١١‏ رقم /578” . 

روى مالك في الموطأ (؟/ 477) في صفة النبي يقي عن سعيد بين المسيب أنه قال: 
كان إبراهيم يكةِ أول الناس ضيف الضيفء وأول الناس اختتن» وأول الناس قص 
الشارب وأول الناس رأى الشيب» فقال: يارب . ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: 
وقار يا إبراهيمء فقال: رب زدني وقاراً. 

رواه أحمد (/ »)١1١‏ وأبو يعلى (717/5) رقم 74171ء وابن حبان «الإحسان» 
))١85/15(‏ رقم 541/7 من حديث أنس رضي الله عنهء ورواه الحاكم مختصراًء 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري . 

وروى مسلم في اللياس والزينة» حديث 7١١7‏ عن جابر رضي الله عنه ولفظه: 
لغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» . 
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(بحناء وكتم) لحديث أبي ذر: «إن أَحْسَنَ مايريم به هذا الشََيْبَ الحنَاءٌ 
والكتم» رواه أحمد وغيرو "22‏ 

والكتم بفتح الكاف والتاءء نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى 
الحمرة. وصبغ الحناء أحمر؛ فالصبغ بهما معاًيخرج بين السواد والحمرة . 

(ولا بأس) بالخضاب (بورس وزعفران) لقول أبي مالك الأشيجعي 7" 
«كان خِضّابنا مع رسولٍ الله يكل الوزس والزعْمّران»0©. 

(ويكره بسواد) لحديث أبي بكر. قال في «المستوعب» و«التلخيص» 
و«الغنية» : في غير حرب . 


() الإمام أحمد: (5//ا14. 42١159 1857 185 16١‏ وأبو داود في الترجل» 
باب :١18‏ حديث »57١5‏ والترمذي في الزينة» باب ١5؟.‏ حديث 7هلالا, 
والنسائي في الزينة» ياب .١15‏ حديث 00947 5048» وابن ماجه في اللباس» 
باب لالاء حديث 75177ء وعبدالرزاق /١1(‏ 1517) رقم »1١11/5‏ وابن سعد 
(574/1): وابن أبي شيبة (4/ 41"17)» وابن حبان «الإحسان» )588-741//١17(‏ 
رقم 41/4 5» والطبراني في الكبير (؟/ )١197‏ رقم 17758 والبغوي في شرح السنة 
(41/1) رقم 07174 والخطيب في «تاريخ بغداد»: (8/ 4ء ه7). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(517/7) مع الفيض» ورمز لصحته . 

(؟) كذا في الأصول: لقول أبي مالك . . . وصوابه : لقول أبي مالك الأشجعي عن أبيه» 
وأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم وهو تابعي» وأبوه طارق صحابي» وكل من 
روى هذا الحديث رواه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه . 

رواه أحمد: (/ 57/7)» والبزار «كشف الأستار» (7/ 7/ا7)» والطبراني في الكبير 
(8/ ال" -1/8) رقم 8105 وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» : (5/ 159): 
وقال: رواه أحمدء والبزار» ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة . 
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(فإن حصل به) أي: بالخضاب بسواد (تدليس في بيع» أو تكاح؛ 
حرم) لحديث : ١‏ من غشَّنا فليْسَ ينا000©. 

(ويسن النظر في المرآة» وقوله: اللهم كما حسنت حَلْقِي فحسّنْ 
حلي وحَرُمْ وجهي عَلَى النَارِ)ء لخبر أبي هريرة رواه أبو بكر بن مردويه9©, 
والخلق الأول بفتح الخاء الصورة الظاهرة» والثاني : بضمها الصورة الباطنة . 

(ويسن التطيب) لخبر أبي أيوب مرفوعاً: «أرْبعٌ من سّئَنِ المرسَلِينَ:. 


4 رواه مسلم في الإيمانء حديث ٠١١‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 لم نقف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقد رُوي من حديث علي رضي الله عنه أخرجه ابن السني حديث رقم 177 دون 
قوله : وحرم وجهي» وفي سنئده الحسين بن أبي السري المتوكل» ضعقه أبو داود» 
وكذيه أخوه محمد» وأبو عروية الحراني» انظر ميزان الاعتدال (075/1) . 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يكل (؟/ 8) رقم 
27 قالت: كان رسول الله ككِ إذا نظر في المراة قال: . . . الحديث دون قوله : 
وحرم وجهي . . . إلخ . وفي إسناده أبان بن سفيان الموصلي» قال الدارقطني : مترويك 
(ميزان الاعندال /١‏ 077» ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (7/ ٠7‏ ”) وضعقه . 
وقد صح عنه يك هذا الدعاء دون تقييد بالنظر في المرآة عن عائشة رضي الله عنها . 
رواه أحمد (58/5» »)١50‏ والبيهقي في الدعوات الكبير .2)1١7/5(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 177) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وعن ابن مسعود رواه الطيالسي ص/ 54» رقم 0774 وابن سعد في الطبقات 
(١//7)ء‏ وأحمد ٠7 /١(‏ 5).؛ وأبو يعلى (4/ 9: )١١75‏ رقم 5٠1/6‏ اماد 
وابن حبان «الإحسان» (“ا/ 1 رقم 4954 والطبراني في الدعاء (؟/ *817؟) رقم 
5 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)177/1١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح وهو ثقة . 


عم 
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الحياءٌ والتعطَر والسّواكٌ والتُكاحٌ) رواه أحمد”©. 
ويستحب للرجل (بما ظهر ريحه وخفي لونه) كبخور العنبر والعود . 
(وللمرأة في غير بيتها عكسه) وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه؛ كالورد» 

والياسمين؛ لأثر رواه النسائي» والتزمذي ووحسنه من حديث أبي هريرة0": 

() أحمد »)47١/0(‏ ورواه عبدالرزاق (5/ "177) رقم ٠١75٠‏ كلاهما عن مكحول' 
عن أبي أيوب مرفوعاً . وفيه انقطاع » فإن مكحولاً لم يدرك أبا أيوب » ويقال: إنه لم 
يسمع من واحد من الصحابة إلا واثلة؛ وأنسآء وأيا هند الداري رضي الله عنهم . 
انظر تهذيب التهذيب .)19٠/١١(‏ 
ورقاة الترمذي في التكاح» ياب ١ء‏ حديث مدق والطبراني في الكبير 
(5/ *187) رقم ٠865‏ 5» والبيهقي في شعب الإيمان (1717//5) رقم 9١/الا»‏ عن 
محكول عن أبي الشمال عن أبي أيوب مرفوعاً» . وقال الترمذي : حسن غريب . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 575) مع الفيض» ورمز لحسنه؛ وتعقبهما 
المناوي (557/1) يقوله : فيه أبو الشمال مجهول الحالء وقال اين محمود شارح 
أبي داود: في سنده ضعيف ومجهولء وقال ابن العربي في شرح الترمذي : فيه 
الحجاج ليس بحجة» وعياد بن العوام . 

4 النسائي في الزينة» باب 77, حديث 25177 01775» والترمذي في الأدب؛ باب 
””ء حديث 717/41 بلفظ: طيب الرجال ما ظهر ريحه» وخفي لونه»ء وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخقي ريحه. ورواه أبو داود في التكاح. باب ٠5؛:‏ حديث 
4»؛ وأحمد (7/ »)641-515٠‏ وعبد بن حميد (5165)» والبيهقي في السنن 
الكبري (1/ 144)» وفي شعب الإيمان (5/ 179) حديث 17/04 وراويه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه لم يسم ء» ولكن له شواهد . 
منها ما رواه أبو داود في اللباس» باب 1١‏ حديث 48 ٠5٠‏ والترمذي في الأدب» 
باب 5 حديث 77/88: وأحمد (5/ 57 5)» والطبراني في الكبير ل517/18١)‏ 
حديث 1١5‏ والحاكم (5/ »)19١‏ والبيهقي (57/17؟) عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» وقال الحاكم : صححيح - 
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و(لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها) بإظهار جمالها (من 
ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها) قال تعالى: «ولا يضربْنَ 
بأرجْلِهنَ ليُعْلمَ مَايُحْفِينَ منْ زيتتِهِنَ 4200 لأنه يؤدي إلى إفسادها. (ومن نعل 
صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزيئة . وفي بيتها تتطيب يما شاءت) مما 
يخفى» أ و يظهرء لعدم المانع . 

(ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر) لما روى الخلال بإسناده عن 
قتادة» عن عكرمة قال: «نهى النَيُ يكل أن تَحلِقٌ المرأةٌ رأسَهاء”"": فإن كان ثم 


- الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
ومنها ما رواه البزار ااكشف الأستارة (/0/5) حديث 15884» والبيهقي في شعب 
الإيمان )١597/5(‏ حديث ١٠4لاء‏ والضياء في المختارة (954/5؟) حديث 
١»؛‏ عن أنس رضي الله عنهء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 157) وقال: 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
- ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط /١(‏ 7944) حديث 7٠لا‏ عن أبي موسى رضي 
الله عنهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١5/‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي» وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

1 سورة النور الآية: "١‏ . 

() الترجل من كتاب الجامع ص/ 189 حديث 7١5‏ وهو مرسل . وروي من وجوه 
أخرى كلها ضعيفة . 
فرواه الترمذي في الحجء باب دلاء حديث 515» والنسائي في الزينة » باب 4» 
حديث 25075 وتمام في فوائده (157/7) حديث ١1411ء‏ عن علي مرفوعاً. 
ورواه الترمذي ‏ أيضاً- عن خلاس مرسلاً» وقال: حديث علي فيه اضطراب . وروي 
هذا الحديث عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عائشة أن النبي يفك نهى أن تحلق 
المرأة رأسها . 
وقال الحافظ في الدراية (77/7): رواته موثقون» إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله.اه. 
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عذر كقروح» لم يكره . 

(ويحرم) حلقها رأسها (لمصيبة)كلطم خد. وشق ثوب . 

(ويسن تخمير الإناء ولو) ب (لأن يعرض عليه عوداً) لحديث جابر: 
«أؤك سِفَاءك واذكر اسم اللم» وتَحمّر إناءكَ واذكر اسْم اللو ولو أن تعض عليه 
عُوداً؛ متفق عليه('2. قال في «الآداب0(©: * ظاهره التخيير" . ويتوجه أن ذلك 
عند عدم ما يخمر بهء لرواية مسلم: «فإِنْ لمْ يجدْ أحدُكم إلا أن يعرضٌ على 
إنائه عوداً»0©. 5 

وحكمة وضع العود ‏ والله أعلم ‏ ليعتاد تخميره ولا ينساه» وربما كان 
سبباً لرد دبيب بحاله أو بمروره عليه . 

(وإيكاء السقاء) أي : ربط فمه (إذا أمسى) للخبر. 


- ورواه البزار اكشف الأستار» (17/ 7"ا) حديث /17١1ء‏ واين عدي:(7/١171771)‏ في 
ترجمة معلى بن عبدالرحمن الواسطي» قال البزار: ومعلى لا يتابع على حديثه . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 7717): رواه البزارء وفيه معلى بن عب دالرحمن » 
وقد اعترف بالوضع » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا يأس به. قلنا: وهاه غير واحدء 
ورماه اين المديني بالوضع . انظر الميزان (5/ .)١54‏ 
ورواه البزار "كشف الأستار؛ (؟/ 7"7) حديث 1175 عن عثمانء وقال الهيثمي 
في ممجمع الزوائد (1/ "771): رواه البزار» وفيه روح بن عطاءء وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في الدراية (؟/ 77): وإسناده ضعيف . 

1 البخاري في بدء الخلق» باب ١١؛‏ حديث ٠778؛‏ وياب 15؛ حديث 231315 
وفي الأشربة» باب اء حديث 5777» 0574» وفي الاستئذان» باب 54» 
حديث 757946 5747 ومسلم في الأشرية» حديث .7١17‏ 

0 الآداب الشرعية (9/ 7371) . 

زف صحيح مسلم الأشرية » حديث .)85(:70١117‏ 

(4) في (ح): بحياله . 
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(وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف, ولهذا قال ابن 
هبيرة 2: فأما إن جعل المصباح في شيء مغلق أو على شيء لا يمكن 
الفواسق والهوام التسلق فيه» فلا أرى بذلك بأساء قاله في «الآداب:0©. 

(و) إطفاء (الجَمْر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن) أي : في التخمير» 
والإيكاء» والإغلاق» والإطفاء للخبر. 

(و) يسن (نظره في وصيته ونفض فراشه) عند إرادته النوم للخبر”*". | 

(ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ويجعل وجهه نحو القبلة 
على جنبه الأيمن) للخبر©». 

(ويتوب إلى الله تعالى) والتوبة واجبة من كل معصية على الفو لكنه 


انظر الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 57). 

20 الآداب الشرعية (7/ 751). 

6 أما النظر في الوصية» فروى البخاري في الوصاياء ياب ١‏ . حديث 717/78؛ ومسلم 
في الوصية؛ حديث ١577‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اليك قال: «ما 
حق امرىء مسلم له شيء يوسي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ . 
وأما نفض الفراش » فروى البخاري في الدعوات» ياب 117 ء حديث 0777١‏ وفي 
التوحيدء ياب 17 حديث 97//» ومسلم في الذكر والدعاء» حديث 71١4‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: « إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فليأخذ 
داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم اللهء فإنه لا يعلم ما خلقه بعده على فراشه. . » 
الحديث . 

() أما وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. فروى أبو داود في الأدب» باب /ا١٠:‏ 
حديث 8486٠ه,‏ والنسائي في الصيام » باب ١٠/اء‏ حديث 27575 وعمل اليوم 
والليلة ص/ 557 . حديث ١5لا‏ 57لاء 5لاء 55لا وأحمد (41//5/او 7884) 
وعبد بن حميد (7/ 59 71) رقم 1847 » وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/./“ا 
1 رقم 54 1/754. ٠لالاء‏ ١لا/اء‏ لالاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: - 


ا/ا١‏ كتاب الطهارة ‏ السواك وغيره 


في ذلك الوقت أحوج إليها. لقوله تعالى : «الله يتوفّى الأنفس 746" الآية . 
(ويقول ما ورد) ومنه: «باسمكٌ ربّي وضعث جني وبكَ أرقعٌهء إن 
أمسَكْت نفسى فاغْفر لَهَاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظٌ به عبادك 


الصَّالحيت»9 . 
ويستحب قراءة الم السّجدَة20 وتبارك 9 نص عليه في رواية جعفر. . 


- كان رسول الله يكِكِ إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. قال 
الحافظ في الفتح (11/ :)١15‏ سنده صحيح . 
وروى البخاري في الدعوات» باب 4 حديث 23715 عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: كان النبي 5 إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم 
يقول . . الحديث . 
وروى البخاري في الدعوات؛ ياب 9: حديث 77015. ومسلم في الذكر والدعاء» 
حديث 77٠١‏ عن البراء ين عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك إذا أوئى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن . 
وأما نومه نحو القبلة على جنبه الأيمن . فروى أبو داود في الأدب باب ٠1١5‏ ؛ حديث 
4 ة ءعن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة رضي الله عنها كان فراش النبي يكن 
نحواً مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه . قال المنذري في مختصر 
السئن (7177/17): لا يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قلابة هل له صحبة أم لا؟ . 

1 سور الزمن الآية: 57 . 

(5) رواه البخاري في الدعوات» ياب 11: حديث 7778 . وفي التوحيدء باب 17 » 
حديث موعن ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره حديث 71/١5‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأوله:سبحانك اللهم ربي بك وضعت 
...الحديث. 

0 سورة السجدة. الآية: ١‏ . 

(5) سورة الملكء الآية: .١‏ 
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وروى الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه يَكِِ ١كان‏ يفعل ذلك226 . 
(ويقل الخروج إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن» من جن 
وهوام . كما في الخبر("©. 
(ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير) لنهيه عليه السلام عنه. رواه 


(1) أحمد :»)754٠/(‏ والترمذي في فضائل القرآن؛ باب 4: حديث 1847. وفي 
الدعوات» باب لاء حديث .7"5٠85‏ 5 
ورواه البخاري في الأدب المفرد حديث ١1705‏ » والنسائي في الكبرى (5/ )١178‏ 
رقم 1١647‏ 0687ل 0644ل وابن أبي شيبة »)575/٠١(‏ وعبد بن حميد 
(77/7) رقم »٠١78‏ والدارمي في فضائل القرآنء باب ١19‏ حديث 5١41"ء‏ 
والطبراني في الدعاء (؟/ 415 -417) رقم 577 - 11/7ء وابن السني في عمل 
اليوم والليلة رقم 5176» والحاكم (7/ 42517 والبيهقي في الشعب (410/8/7) 
حديث 251555 والبغوي (5/ 7/ا8) رقم ل1١١1؛‏ 8 :؛ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في الفتح 
3/1 ). 

(؟) روى البخاري في الأدب المفرد رقم “1777 . ٠1775‏ وأبو داود في الأدبء باب 
6 حديث 4 »51١‏ وأحمد (7/ 07 1)» وعبد بن حميد (1/ 87) رقم ١11854‏ 
وابن خزيمة )١548/5(‏ رقم 70564ء وابن حبان «الإحسان؟ /١11(‏ 777 117”) 
رقم 1١1/‏ 58 5018, والحاكم /١(‏ 555 ؛ 5/ "7385-7817)» والبغوي 791١ /١11(‏ 
-197) رقم 707 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء عن النبي يكلِ قال: «إذا 
سمعتم نباح الكلاب» ونهاق الحمير من الليل؛ فتعوذوا باللهء فإنها ترى ما لا ترون » 
وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل» فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما 
شاء . . . » الحديث. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وقال البغوي : هذا حديث 
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الترمذي من حديث جابر 2١”‏ وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه . 

(و) يكره (نومه على بطنه وعلى قفاه» إن خاف اتكشاف عورته) قال 
في «الآداب الكبرى»”9: النوم على القفا رديء» يضر الإكثار منه بالبصرء 
وبالمني. وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر. وأردأ من ذلك النوم منبطحاً 
على وجهه . ا 

(و) يكره نومه (بعد العصر) لحديث : «من نام بعدّ العضْرٍ فاختلس عقله 


)١(‏ في الأدب؛ ياب الاء حديث 78514» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث محمد بن المتكدر عن جابر إلا من هذا الوجهء وعبدالجبار بن عمر 
يضعف . اه. 
وله شاهدء رواه البخاري في الأدب المفرد حديث 1197» وفي التاريخ الكبير 
(254/7». وأبوداود في الأدبء باب :٠١5‏ حديث ١05041غ‏ وابين عدي 
(/ 2185)ء والبيهقي في شعب الإيمان (17/4) عن علي بن شيبان الحنفي» 
قال : قال رسول الله بك : «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب» فقد برئت منه 
الذمة» لفظ البخاري . 
سكت عنه أبو داودء والمنذريء وقال البخاري في الأدب المفرد : في إسناده نظر. 
وشاهد آخر رواه أبو عبيد في غريب الحديث /١(‏ 7170): والبخاري في التاريخ 
الكبير (1/ 577)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ )1١8‏ رقم ٠58٠‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (17/8/4) رقم 57/77 - 57/175 » عن زهير بن عبد الله مرسلاً - 
قال: من بات قوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم. فوقعء فمات» فقد برئت منه 
الذمة . 
ورواه أحمد (5/ 9لا » والبخاري في الأدب المفرد »)١١145(‏ وفي التاريخ 
الكبير (5/ 577)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١174‏ رقم 4/75 » عن زهير 
ابن عبدالله عن رجل من أصحاب النبي يكل مرفوعاً. 

.)554/8(« 0 
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فلا يَنُومَن إلا نفسَه» رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة©. 


الف 


زفف 


(و) نومه بعد (الفجر)؛ لأنه وقت قسم الأززاق» كما في الخبر”". 


مسند أبي يعلى (717/8) رقم 25418 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١١7/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين » وهو متروك . 

وقال البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (5/ 7"51) رقم 5507 : رواه أبو يعلى ٠‏ 
عن عمرو بن الحصين» وهو ضعيف . ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 218 
وقال: هذا حديث لاا يصح . 

روي فيه عدة أحاديث» كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. منها: ما رواه عبدالله بن 
أحمد في زوائده /١(‏ “ا/7)» وابن عدي »)771/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)18١/5(‏ رقم 47/71» وابن الجوزي في الموضوعات (78/7) عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيك : (الصبحة تمنع الرزق»: وفي سئده ابن 
أبي فروة» قال ابن عدي: وقد خلط ابن أبي فروة في هذا الإسنادء وهذا حديث لا 
يعرف إلا به . 

وقال البيهقي : وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» تفرد بهذا الحديث» وخلط في 
إستاده» وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصحء وابن أبي فروة اسمه إسحاق» قال 
أحمد: لاتحل عندي الرواية عنهء وقال يحيى : ليس بشيء . 

ومنها: ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١18١‏ رقم 41775 عن فاطمة بنت 
رسول الله يكل رضي الله عنها قالت : مر بي رسول الله يق وأنا مضطجعة متصبحة» 
فحركني برجلهء ثم قال: «يا بنية قومي أشهدي رزق ربكء ولا تكوني من الغافلين» 
فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». وقال: إستاده 
ضعيف . 

وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ *16» وعلق عليه المعلمي اليماني 
يقوله : في سنده عب دالملك بن هارون بن عنترة ساقط . 

ومنها ما رواه الديلمي حديث طبعة دار الكتب العلمية» عن أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً بمعناه . وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص/ 157 . 
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(و) ونومه (تحت السماء متجرداً) من ثيايه » والمراد مع ستر العورة . 

(و) نومه (بين قوم مستَيْقظين)؛ لأنه خلاف المروءة . 

(و) يكره (نومه وحده) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعاً «نهى عن 
الوَحْدَةِ؛ أن 7'ك“يبيت الرجل وحده”©. 


(و)يكره (سفره وحده)(" لخبر: «الواحدٌ شيطان)9). 


في(ذ): وأن. 

0) أحمد (41/1) عن أبي عبيدة الحداد ‏ عبدالواحد بن واصل ‏ عن عاصم بن 
محمدء عن أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه البخاري في الجهادء باب 175 ء حديث /149» والترمذي في الجهاد» ياب 
حديث “177/7» وأبن ماجه في الأدب» باب 45: حديث 1/78 وأحمد 
(7؛ 75ء ١5)ء‏ وعبد بن حميد (57/15) رقم 877غ والدارمي في 
الاستئذان؛ باب 57 ؛ حديث 7747» وابن خزيمة (5/ )18١‏ رقم 5574ء وابن 
حبان «الإحسان» )47١/5(‏ حديث 5١0”ء‏ والحاكم )٠١١/5(‏ من طرق عن 
عاصم به بلفظ : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب يليل وحذه أبدا؛ . 

في (ح): زيادة (للنهي عنه) . 

() رواه أبو داود في الجهادء باب 81: حديث 1507» والترمذي في الجهادء باب 
4» حديث 1574 والنسائي في الكبرى (157/5) رقم 8845» ومالك في 
«الموطأ» : (؟/917/8). وأحمد »)١87/7(‏ وابن خزيمة (5/ 157) رقم »3761١‏ 
والحاكم (1/ 7 »)٠١‏ والبيهقي (0/ 51 ؟)؛ والبغوي )1١/١١(‏ رقم 7717/5 من 
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن » وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» ونقل المناوي في فيض القدير (5/ 44) عن الحافظ 

ورواه الحاكم (؟/ 7 )1١‏ من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم» 

ووافقه الذهبي . 
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(ونومه وجلوسه بين الظل والشمس) لنهيه عليه السلام عنه . رواه أحمد(ا) 
وفي الخبر: إنه مجلسٌ الشيطاي"“. 

(و)يكره (ركوب البحر عند هيجانه) لأنه مخاطرة . 

(قال ابن الجوزي في «طبه»(": النوم في الشمس في الصيف يحرك 
الداء الدفين. والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة» ويثقل الرأس. . 
اه. ). 
نوم» قاله الأزهري”؟». ويؤيده قوله تعالى : #أصحابٌ الجنة يومئذ خيردٌ مستقراً 


1 المسند (/411) عن أبي عياض» عن رجل من أصحاب النبي يك أن النبي يكل 
نهى أن يجلس بين الضحء والظل» وقال: مجلس الشيطان. ورواه الحاكم 
)77/1١/4(‏ عن أبي عياض » عن أبي هريرة مرفوعاً ‏ دون قوله : "مجلس الشيطان؟ . 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
ورواه ابن أبي شيبة (4/ 174) عن قتادة مرسلاء والحديث صححه أحمد وابن 
راهويه؛ قال المروزي في مسائله عنهما ص/ 7177 قلت : يكره أن يجلس الرجل بين 
الظل والشمس؟ قال: هنا كرو أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق: قد صح 
النهي فيه عن النبي 36 . 
وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنهء أخرجه ابن ماجه في الأدب» ياب 377» 
حديث 7 الا وان أبى شيبة (8/ )758٠‏ قال: نهى أن يقعد بين الشمس والظل . 
قال البوصيري في مصباح النجاجة (1/ :)16١‏ هذا إسناد حسن . 

تقدم تخريجه في التعليق السايق . 

لابن الجوزي كتب في الطب منها: الطب الروحاني. مطبوع . والطب النبوي لازال 
مخطوطاًء ولقط المنافع» ومختصرهء لابن الجوزي نفسه؛ وقريب مما ذكره المؤلف 
في المختصر المطبوع باسم: مختصر لقط المنافع ص/ 77. وانظر الطب النبوي 
لابن القيم ص/ 7537 . 

() تهذيب اللغة: (7":57/9). 
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وأحسنٌ قل ”امع أنه لاانوم في الجنة . 

(و) يستحب (النوم نصف النهار) قال عبد الله: كان أبي ينام نصيف 
النهار شتاء كان أو صيفاًء لا يدعهاء ويأخذني بها. وفي «الآداب)(©: القائلة 
النوم في الظهيرة» ذكره أهل اللغة انتهى . فعلى هذا هو عطف تفسير. 

(ولا يكره) لذكر (حلق رأسهء ولو لغير نسك وحاجة) كقصه. قال ابن 
عبد البر”©: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق» وكفى بهذا 
حجة . وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوع لغير الله(4». ١‏ 

(ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه) لقول ابن عمر: 
إن النبي يكل نهى عن القزع وقال: «اخُلِقه كلّه أو دَعْهُ كُلّه؛ رواه أبو داود*». 
فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي» مأخوذ من قزع 
السحاب؛ وهو تقطعه» وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه . كما تفعله شمامسة 
النصارى”"»: وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل» وأن يحلق 


مقدمه ويترك مؤخره70" , 
61 سورة الفرقان» الآية: 75 . 0 الآداب الشرعية (58/ 1517) . 


انظر الآداب الشرعية (7/ 1ه ”") . 

() يل هذا محرم بإجماع المسلمين لأنه تعبد بما لم يشرع . انظر «فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية»: .)١١16 /7١(‏ 

(ه) في الترجلء باب :١5‏ حديث 5140. ورواه البخاري في اللباس» ياب الا 
حديث 5٠١‏ 9ه., ١973ه,‏ ومسلم لي اللباس والزينة» حديث ١؟١١5؟؛:‏ دون 
قوله : «احلقه كله أو دعه كله؟ . 

(5) قال في «القاموس» ص/ 17/!: الشماس كشداد من رؤوس النصارئ الذي يحلق 
وسط رأسه لازماً للبيعة» والجمع شمامسة. |.ه. 

انظر تحفة المودود يأحكام المولود ص/ .٠١١‏ 


مما كتاب الطهارة ‏ السواك وغيره 


(و) يكره (حلق القفا) بالقصر (منفرداً عن الرأسء إذا لم يحتج إليه 
لحجامة أو غيرها) قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا: فقال: 


اومن فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم» وقال: «لا بأس أن يحلق قفاه 
في الحجامة» . 

(وهو) أي : القفا (مؤخر العنق). وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع . 
الرأس» أو منفرداً لحاجة إليه . : 

(ويجب ختان ذكرء وأنثى) لقوله يلهِ لرجل أسلم: «ألت عنْكَ شغْرٌ 
الكفْرِ واخيدن» رواه أبوداوو(©). 

وفي الحديث: «اخْتَئّنَ إبراهيمٌ بعدّ ما أتث عليه ثمانونَ سنةً» متفق 
عليه”": واللفظ للبخاري”". وقال تعالى : ثم أؤحينا إِلِيكَ أن اتبغ مله إبراهيمَ 


41 في الطهارة» ياب »17١‏ حديث 707؛ ورواه عبدالرزاق (5/ )5١١‏ رقم 470: 
وأحمد (515/7)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (779/5) حديث 
5 والطبراني في الكبير (717/ 7898 755) رقم 2487 وابن عدي 
0/1 والبيهقي: (1/ 171) (0775/8: كلهم من طريق ابن جريج» 
قال : أَخْبِرتُ عن عثيم بن كليب» » عن أبيهء عن جده أنه جاء إلى النبي يك فقال: 
قد أسلمتء فقال له النبي يِ: «ألق عنك شعر الكفر. . .» الحديث. قال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 57): هذا إسناده وهو غاية في الضعف؛. مع 
الانقطاع الذي في قول ابن جريج : أخبرت» وذلك أن عثيم بن كليب» وأباه» وجده 
مجهولون . 

2 البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب 4: حديث 77"67: وفي الاستئذان» ياب 51: 
حديث 57448: ومسلم في الفضائل» حديث 7717١‏ » من حديث أبي هريرة رضي 
ألله عنه . 

ولفظه: في أحاديث الأنبياء«اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم؟ 
ولفظه في الاستئذان : «اخسن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم؟ . 
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حَنِيفاً206. 
ولأنه من شعار المسلمين » فكان واجباً كسائر شعارهه”"). 
قال أحمد: "كان ابن عباس يشدد في أمره . حتى قد رُوي عنه أنه لا حج 


له ولا صلاة» 29 
وفي قول لنت ككِ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل72؛ دليل على أن. 
النساء كن يختتن . 


ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل . 

ووقت وجويه (عند بلوغ) لقول ابن عباس : «وكانوا لا يَحْتئُونَ ارج حتى 
يدر كَ؟ رواه البخاري©©. 

ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف . 

(ما لم يخف على نفسه) فيسقط وجوبه كالوضوء» والصلاة» والصوم 
بطريق الأولى . 


1 سورة النحلء الآية: 117 . 

() في (ح): شعايرهم . 

0 رواه عبدالرزاق (١١/6/ا١)»‏ والبيهقي (8/ 7176) بلفظ: لا تقبل صلاة رجل لم 
يختتن. ورواه ابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالاختنان ص/ 45 . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه كره ذبيحة الأزغل وقال: لا تقبل صلاته» ولا تجوز 
شهادته. وفيه رجل لم يسم . وانظر كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام 
أحمدص/159. 

(4) رواه مسلم في الحيض» حديث 754 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه بلفظ : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» . 


(5) فى الاستثذان» باب ١6؛‏ حديث 5599 . 
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قال ابن قندس : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط 


للختان. 
وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فيختن ذكر ختثى 
مشكل » وفرجه) احتياطاً . 


(وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة. : 

(و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز)؛ لأنه أسرع برءًء ولينشأ على 
أكمل الأحوال . 

وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها: القلفة والغرلة . (فإن 
اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز). نقله الميموني» وجزم به صاحب «المحرر» 
وغيره . 

(و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك . 

(و) يستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصاً). للخبر()؛ لأنه يضعف 
شهوتها. 


روى أبو داود في الأدبء باب ١17/6‏ حديث 20771 وابن أبي الدنيا في العيال 
(؟/١٠78)‏ رقم 61/4 وابن عدي في الكامل (5/ *71777). والحاكم (/ 576) 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (8/ /ا181. 18178) رقم 8/4" 017845 والبيهقي 
(8/ 4 71) وفي معرفة السئن والآثار (17/ 77) عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة 
نت تختن بالمدينة فقال لها النبي يكِِ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب 

إلى البعل» . 
وروى ابن أبي الدنيا في العيال (؟/ 719) رقم 514, وابن عدي (7/ 87 :)1١‏ 
والطبراني في الأوسط (7/ *177) رقم 77175 والصغير 0»)47/١(‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ 1145). والخطيب في تاريخه (5/ ااا 1728) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك لأم عطية رضي الله عنها : إذا أخفضت 
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(ويكره)ختان (يوم سابع) للتشبه باليهود . 

(و) يكره الختان (من)حين (الولادة إليه) أي : إلى اليوم السابع . قال في 
«الفروع» : ولم يذكر كراهة(' الأكثر. 

(وإن أمره به) أي: بالختان (ولي الأمر في حرء أو بردء أو مرض 
يخاف من مثله الموت من الختان فتلف) بسببه » ضمنه؛ لأنه ليس له. ‏ | 

(أو أمره) ولي الأمر (بهء وزعم الأطباء أنه يتلفء أو ظن تلفه ضمن)؛ 
لأنه ليس له. وفي «الفصول»: إن فعله في شدة حرء أو بردء أو في مرض 
يخاف من مثله الموت من الختان. فحكمه كالحد في ذلك»: يضمن» وهو 
من خخطأ الإمامء فيه الروايتان. 

(ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه) لأنه قد رُوي أن إبراهيم 
ختن نفسه0). 

(وإن ترك الختان ‏ من غير ضرر ‏ وهو يعتقد وجوبه فسق, قاله في 
«مجمع البحرين») لإصراره على ذلك الذنب . 

(ومن ولد ولا قلفة له سققط وجويه) ويكره إمرار الموسى على محل 
الختان إذن» لأنه لا فائدة فيهء فتنزه الشريعة عنه . ذكره ابن القيم". 


- 0 فأشمي ولاتنهكي. . . الحديث. 
وروى الخطيب في تاريخه )741١/17(‏ عن علي رضي الله عنه قال: كانت خفاضة 
بالمدينة فأرسل إليها رسول الله ي: إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي . . . الحديث» 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 87) وقال ابن المنذر: ليس في الختان «ختان 


المرأة» خبر يرجع إليه» ولا سند يتبع . 
1 في الفروع )١7"5 /١(‏ «كراهته؟. 0 تقدم تخريجه ص/ 17/8 تعليق7. 


0 تحفة المودود بأحكام المولود ص/ 154. 


نيا 
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(ولا تقطع إصبع زائدة نصاً) نقله عبد الله . 

(ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصاً) لحاجتها للتزيين7©: بخلافه . 
(ويحرم نمص) وهو نتف الشعر من الوجه . 

(ووشر) أي : برد الأسنان لتحددء وتفلج» وتحسن . 

(ووشم) وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلاً . ش 
(ووصل شعر بشعر) لما روي أنه يك «لِعَنَ الواصِلة والمسْتَؤْصلة 


وَالنَامِصَةَ والمتّتحُصة والواشرةً والمُسْتَوشْرَةٌ!') وفى تخب رآخر: «لعنّ اله الواشمّة ‏ 
والمسْتَوْشْمَة9" أي : الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها. واللعنة على الشيء 


0ع( 
0ن 


إفرف 


في (ح) و (ذ): للتزين. 

لم نجد من خرجه بهذا السياق والتمام. وقد روى البخاري في اللباس» ياب 86» 
لالم حديث 014٠‏ 0447», ومسلم في اللياس» حديث 715١5»؛‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِِ لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . 

وروى البخاري في اللباس» ياب 41 : حديث 017*5 عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت: لعن النبي يكل الواصلة والمستوصلة . 

وروى البخاري في اللباس» باب 854» حديث 591725 عن علقمة قال: لعن عبدالله 
رضي الله عنه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبدالله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يك. . 
الحديث . 

وروى أحمد )5١5/١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : نهى عن 
النامصة والواشرة . . الحديث . 

رواه البخاري تفسير سورة الواقعة» باب 4. حديث 4485» وفي اللباس» باب 
6ق حديث ”2659147 ومسلم في اللياس» حديث "١15‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه . ورواه البخاري أيضاً في اللباس» باب 87 حديث 5817, /09700 


كل كتاب الطهارة ‏ السواك وغيره 


تدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته (ولو) كان وصل المرأة 
شعرها (بشعر بهيمة» أو إذن زوج) لعموم الخبر. 

(ولا تصح الصلاة) من المرأة الموصول شعرها بشعر (إن كان نجساً) 
لحملها النجاسة؛ مع قدرتها على اجتنابها. وتصح إن كان طاهراًء وإن قلنا 
بالتحريم ؛ لأنه لا يعود إلى شرط العبادة» كالصلاة في عمامة حرير. 

(ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر) للحاجة؛ فإن كان أكثر من ذلك» 
ففيه روايتان : ١‏ 

إحداهما: أنه مكروه غير محرم . لما يُوي عن معاوية «أنه أخرج كَبَة من 
شعرٍ وقال: سمعت الَبِىَ يكل ينهَّى عن مثل ذلك وقال: «إنما هلك بنو 
إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤّهم!© فخص التي تصله بالشعرء فيمكن جعل 
ذلك تفسيراً للفظ العام في الحديث السابق . 

والثانية: لا تصل المرأة برأسها الشعرء والقرامل0©. ولا الصوف». 
لحديث جابر قال: «نهى رسولٌ الله يك أن تَصِلّ المرأة برأسهًا شَيعله ©©. 

قال الموفق : والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر؛ لما فيه من 
التدليس» واستعمال الشعر المختلف في نجاستهء وغير ذلك لا يحرم لعدم 
ذلك فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس» ياب 47 حديث 5977 ومسلم في اللباس والزينة» 
حديث/7171. 

(5) القرامل جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراءء نبات طويل الفروع لين» والمراد به 
هنا خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. (ش) . 

رواه مسلم في اللباس والزينة» حديث 7١757‏ وأحمد (147/7)» والطحاوي في 
مشكل الآثار ,»)١1١77(‏ وابن حبان «الإحسان؛ ,)7784/١17(‏ حديث 16١ه0ه,‏ 
والبيهقي (1/ 577) بلفظ : «زجر رسول الله يكقِ أن تصل المرأة برأسها شيئاً» . 


ليا كتاب الطهارة ‏ السواك وغيره 


وتحمل أحاديث النهي على الكراهة . 

(وأباح) عبد الرحمن (ابن الجوزي”2 النمص وحدهء وحمل النهي 
على التدليسء أو أنه) كان (شعار الفاجرات) . 

وفي «الغنية» وجه : أنه يجوز بطلب زوج . 

(ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل . 
منها. 
(ولها) أي : المرأة (حلق الوجه وحفه نصاً). والمحرم إنما هو نتف شعر. 
وجهها؛ قاله في الحاشية . 

(و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له . 

(ويكره حفه) أي: الوجه (لرجل )نص عليه . 

(وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العدَّار والنزعة) يكره 
للرجل؛ لأن عليا كرهه. رواه الخلال( (لا لها) أي: لا يكره التحذيف 
لهاء لأنه من زيتتها . 

(ويكره النقش والتكتب”" والتطريف. وهو الذي يكون في رؤوس 
الأصابع . وهو القموع) رواء المروذي عن عمرء وبمعناه عن عائشة وأنس 
وغيرهما (بل تغمس يدها في الخضاب غمساً نصاً) قال في «الإفصاح»: 
كره العلماء أن تسود شيئاً بل تخضب بأحمرء وكرهوا النقش قال أحمد: 


لتغمس يدها غمساً. 
(ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي . 


1 أحكام النساء ص/ .75١‏ 


() انظر كتاب الترجل ص/ ٠١١‏ والتعليق رقم . 
في (ح) و(ذ): التكتيب. 
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(ويحرم التدليس) لحديث: «من غسٌّنا فليسٌ منّا» 20. 

(و) يحرم (التشبه) من النساء (بالمردان) كعكسه . ويأتي دليله في ستر 
العوزة . 

(وكره) الإمام (أحمد الحجامة يوم السبتء و)يوم (الأربعاء) لقوله 
- عليه السلام : «من احتَجَمَ يومَ السبْتٍ أو يوم الأرتعاء فأصابه ‏ يَعْني مرضاً-. 


فلا يلومَنّ إلا نَفْسَهه من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح””". قاله في 
«الآداب الكبرى06©. 

(وتوقف)أحمد (في) الحجامة يوم (الجمعة) قال القاضي : كرهه جماعة 
من أصحابه» واستدلوا بأخبار ضعيفة . قال في «الفروع»: والمراد بلا حاجة. 
قال حنبل : كان أبو عبد الله يحتجم أيّ وقت هاج به الدم؛ وأيّ ساعة كانت. 
ذكرهالخلال . 

(والفصد في معتاها) أي: الحجامة. (وهي أنفع منه في بلد حار) 
كالحجاز. (وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس) أي: أنفع 
منها ببلد بارد كالشام . 


)00 تقدم تخريجه ص/ 177 تعليق١‏ . 

)2 أخرجه ابن عدي في «الكامل؟: »)١85 /١(‏ والحاكم:  54094/4(‏ ١٠5)؛‏ 
والبيهقي (4/ ٠‏ 4 7)» وفي معرفة السئن والآثار »)١١8/١15(‏ وفي سنده سليمان بن 
أرقِم ؛ وسكت عنه الحاكم ٠‏ وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان متروك . 

م (طل/رمم). 


باب الوضوء 


من الوضاءة» وهي النظافة؛ وهو بالضم اسم للفعل» وبالفتح اسم للماء 
الذي يتوضاً به . وقيل : بالفتح فيهماء وقيل بالضم فيهماء وهو أضعفهما. 

(وهو شرعاً استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة) وهي الوجه,. 
واليدان» والرأس» والرجلان (على صفة مخصوصة) في الشرع» بأن يأتي بها 
مرتبة متوالية مع باقي الفروض » والشروط » وما يجب اعتباره . 

وسمي وضوءاً لتنظيفه المتوضىء وتحسينه . 

والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما 
يتحرك من البدن للمخالفة؛ فأمر بغسلها ظاهراًء تنبيهاً على طهارتها الباطنة . 
ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. فأمر بغسل الوجه وفيه 
الفم والأنف» فابتدىء بالمضمضة؛ لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة . 
إذ غيره ربما سلم» وهو كثير العطب قليل السلامة غالباًء ثم بالأنف ليتوب 
عما يشم به؛ ثم بالوجه ليتوب عما نظرء ثم باليدين لتتوب عن البطشء» ثم 
خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة» ثم بالأذن لأجل 
السماعء ثم بالرجل لأجل المشي» ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان 


بالشهادتين. 

(وفروضه) أي : الوضوء جمع فرضء وهو لغة: الحز والقطع» وشرعاً: ما 
أثيب فاعله وعوقب تاركه (ستة) : 

(غسل الوجه) لقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم206. 


(1) سورة المائدة» الآية: 5 . 


١84‏ كتاب الطهارة ياب الوضوء 


(و)غسل (اليدين إلى المرفقين). 

(ومسح الرأس) . 

(وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على 
النصب . وأما الجرء فقيل : بالجوارء والواو تأباه. وقال أبو زيد”"'2: المسح عند 
العرب غسل ومسح.ء ففغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجملء وصحاح , 
الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها . 

وقيل: لما كانت الأزجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه 
مذمومء عطفها على الممسوح؛ لا لتمسحء بل للتنبيه على الاقتصار على 
مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين: دفعاً لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن 
المسح لم يضرب له غاية في الشرع . 

وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال: «أجمع 
أصحابٌ رسولٍ الله يَكلكِ على غسّل القدمَيْن» 9 , 

وقالت عائشة : «لأنْ تقطعا أحثُ إليّ أن أمسح القدمين»©. 

وهذا في حق غير لابس الخف» وأما لابسه فغسلهما ليس فرضاً متعيناً في 
حقه. 

(والترتيب) بين الأعضاء المذكورة كما ذكر اللهء لأنه تعالى أدخل 
الممسوح بين المغسولات» ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت 


انظر: تاج العروس (1/ »)١١14‏ تفسير الطبري (5/ 937). 

لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد نسبه إليه وحده الحافظ 
ابن حجر في الفتح »)177/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 171) . 

© رواه ابن أبي شيبة: (1/ 185) ؛ وذكره أبو عبيد في الطهور ص/ 775١‏ بلفظ : لأن 
أحزهما بالسكاكين أحب إليّ من أن أمسح عليهما . 
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لبيان الواجب . والنبي يك رتب الوضوءء وقال: «هذا وضوء لا يقبلٌ الله الصلاةً 
إلايه20, 1 

ولأنه عبادة تبطل بالحدث» فكان الترتيب معتبراً فيه كالصلاة يجب فيها 
الركوع قبل السجود» ولو كان التتكيس جائزاً لفعله ولو مرة» لتببين الجواز فإن 
توضأ منكوساً لم يصح» ويأتي في كلامه . 

وما روي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي 
بدأت9". قال أحمد0: إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في 
الكتاب واحد. وروى أحمد بإسناده أن علياً سئل فقيل له: أحدنا يستعجل 
فيغسل شيئاً قبل شيء» فقال : لا حتى يكون كما أمر الله تعالى9). 


1 دواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص/ 45 حديث 77: عن طلحة 
ابن يحيئ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وطلحة لم يلق أحداً من الصحابة. انظر تهذيب الكمال /١7(‏ 554)»؛ والحديث 
خرجه الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 87) وعزاه إلى ابن السكن في صحيحه . 

رواه أبو عبيد في الطهور ص/ 107 وابن أبي شيبة /١(‏ 04 وأحمد في العلل 
ومعرفة الرجال 227١5 /١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)577/١(‏ والدارقطني 
(8/1) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 88): وفيه انقطاع . 
وفي رواية لبي عبيد» وابن أبي شيبة» والدارقطني» والبيهقي /١1(‏ 87) قال علي : ما 
أبالي لو يدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت . قال البيهقي : منقطع . 

() مسائل عبدالله /١(‏ 48)» ومسائل أبي داود ص/ ١١‏ . 

(4) لم نقف على أثر علي هذا. وقد ذكر صاحب المغني /1١(‏ 140) بعد كلام أحمد 
السابق: «ثم قال أحمد: حدثنا جرير» عن قابوسء عن أبيه أن علياً فذكره. .» 
وقابوس فيه لين كما في التقريب ص/187. وأبوه حصين بن جندب مختلف في 
سماعه من علي. انظر تهذيب الكمال (617/5).: والمراسيل لابن أبي حاتم 
ص/١ه.‏ 


كتاب الظهارة ‏ ياب الوضوء 


وما روي عن ابن مسعودء أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في 
الوضوء”'» قال في «شرح المنتهى»7": لا يعرف له أصل . 

(والموالاة) لقوله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 2 
لأن الأول شرط» والثاني جواب» وإذا وجد الشرط» وهو القيام؛ وجب أن لا 
يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء . 

يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبي وك «رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو 


داود؟' وزاد : «والصلاة»)» وهذا صحيح » وفيه بقية» وهو ثقة روى له مسلم . 


(1) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 2079 واين المنذر في الأوسط /١(‏ 784)» والدارقطني 
(84/1). وقال: هذا مرسلء ولا يثبت. وذكره البيهقي /١1(‏ 41) معلقاً وقال بعد 
نقله كلام الدارقطني : وهذا لأن مجاهدا لم يدرك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

() (45/1) وانظر معونة أولي النهى /١(‏ 317/17) . 

المائدة الآية/ 5 . 

(:) الإمام أحمد: (7/ 5؟5)» وأبو داود في الطهارة» باب /537, حديث 70١ء‏ ومن 
طريقه البيهقي /١(‏ 47) عن خالد بن معدان؛ عن بعض أصحاب النبي يَكيه وقال 
البيهقي : مرسل ٠‏ 
وقال النووي في الخلاصة :)١١5/١(‏ رواه أبو داود من رواية بقية» وفي الاحتجاج 
به خلاف. وقال في المجموع /١(‏ 455): ضعيف الإسناد. وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير :)47/١(‏ قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: 
نعم . . وأعله المنذري بأن فيه بقية» وقال: عن بحيرء وهو مدلس . لكن في المسند 
والمستدرك تصريح بقية بالتحديثء وفيه عن بعض أزواج النبي يَك. وأجمل 
النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإسنادء وفي هذا 
الإطلاق نظر لهذه الطرق . اه. 
وللحديث شاهد من حديث عمر رضي الله عنه رواه مسلم في الطهارة حديث "2147 - 


وا كتلي الظهارة يان المضوة 


ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط . 

ولم ينقل عن النبي يك أنه توضأ إلا متوالياًء وإنما لم يشترط في الغسل» 
لأن المغسول فيه بمئزلة العضو الواحد. 

(وسبب وجويه) أي: الوضوء (الحدث) فيجب بالحدثء ذكره ابن 
عقيل» وغيره. وفي الانتصار: بإرادة الصلاة بعده. وقال ابن الجوزي: لا. 
تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب» قال في «الفروع»: ويتوجه قياس 
المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذنء ووجوب الشرط بوجوب 
المشروطء ويتوجه مثله في غسل . قال شيخنا : وهو لفظي اه. 

وحديث : ”لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» ١7‏ مخصوص بحديث : 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»0". 

(ويحل) الحدث الأصغر (جميع البدن كجنابة) ذكره القاضيء وأبو 
الخطابء وأبو الوفاء» وأبو يعلى الصغير. ويؤيده أن المحدث لا يحل له 
مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه . قال في «الفروع» : 
ويتوجه وجهء أعضاء الوضوء . 


5 ومن حديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود في الطهارة باب 517 حديث *ا/11» 
وابن ماجه في الطهارة» باب 174 حديث 579: وأحمد »)١57/7(‏ وأبو يعلى 
(1377/5) رقم 4 01454ء وأبو عوانة /١(‏ 87 1): وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم 1575» 
والطبراني في الأوسط (171/19) رقم ١7017ء‏ وابن عدي (1/ »)00٠‏ والدارقطني 
»)323١8/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 037٠‏ والبيهقي /١(‏ 87) . 

: رواه مسلم في الطهارةء حديث 1175ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ‎ »١( 
. «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟‎ 

زفق رواه مسلم في الطهارة» حديث 715 عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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(وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر('2: أنه معلوم 
عند جميع أهل السيرء أنه عليه السلام افترض عليه بمكة الصلاة» والغسل من 
الجنابة» قال: ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوءء وأنه لم يصل 
قط بمكة صلاة إلا بوضوءء قال: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند 
أنتهى . : 
وعن زيد بن حارثة» عن النبي يكل أن جبريل أتاه في أولٌ ما أوحي إليه 
فعلّمه الوضوءء والصلاة. خرجه الإمام أحمد("» وتكلم فيه أبو حاتم الرازي 
وغيره لأجل ابن لهيعة» وقد تابعه عليه رشيد”" بن سعد فرواء9؟. 

قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي : اعلم أن الوضوء أول ما فرض 
مع الصلاة ». اه. وكذلك في «المبدع». وكان فرضه مع فرض الصلاة كما 


) الاستذكار(/ هه١).‏ 

) (151/4)» ورواه - أيضاً ‏ عبد بن حميد )151//١(‏ رقم 217 والدارقطني 
»)0١١/1(‏ والبيهقي (11/1)» ورواه ابن ماجه في الطهارة» باب /0» حديث 
47 مختصراً بلفظ: «علمني جبرائيل الوضوء»» قال البوصيزي في مصباح 
النجاجة :)١15/1١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وسثل أبو حاتم عن 
هذا الحديث؛ فقال: هذا حديث كذب باطل . انظر العلل )55/١1(‏ . 

() صوابه: رشدين بن سعد»ء كما في «المسند؟ : (5/ 707)» وكتب الرجال . 

(5) أخرجه الدارقطني )١١1/1(‏ من طريق رشدين عن عقيل وقرةء عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن أسامة بن زيد رضي الله عنه» بنحوه . وذكره الهيثمي في ممجمع الزوائد 
)١17/1(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعد» وثقه هيثم بن خارجة» وأحمد 
ابن حنبل في روايةء وضعفه آخرون. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)١1/1(‏ ورشدين بن سعد ضعيف أيضاً. 

(5) انظر فتح الباري /١1(‏ 773) . 
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رواه ابن ماجه(١2.‏ فآية المائدة مقررة لا مؤسسة . 

(والنية شرط لطهارة الحدث) وضوءاً كانت أو غسلاء (ولتيمم) ولو 
مسنوتاًء أو عن نجاسة ببدن» (و) ل (لغسل» وتجديد وضوء مستحبين» 
ولغسل يدي قائم من نوم ليل» ويأتي» ولغسل ميت)؛ لأن الإخلاص عمل 
القلب» وهو النية» مأمور به. ولخير: (إنما الأعمال بالنيات»9' أي : لا عمل 
جائز ولا فاضل . لأن النص دل على الثواب في كل وضوء» ولا ثواب في غير 
منوي إجماعاً. ولأن النية للتمييز”". ولأنه عبادة ومن شرطها النية؛ لأن ما لم 
يعلم إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرهاء وهذا معنى قول الفخر 
إسماعيل ٠»‏ وأبي البقاءء وغيرهما : العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء عقلي. قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى 
النية؟ فقال: الإسلام ليس يعبادة لصدوره من الكافرء وليس من أهلها» 
سلمناء لكن للضرورة؛ لأنه لا يصدر إلا من كافر. وأما الئية فلقطع التسلسل» 
ونية الصلاة تضمنت السترة» واستقبال القبلة لوجودهما فيهما”* حقيقة . ولهذا 
يحنث بالاستدامة» بخلاف الوضوء . 


41 انظرص/ 197» تعليق رقم . 

() متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه . رواه البخاري في بدء الخلق» ياب »١‏ 
حديث »١‏ ومسلم في الإمارة» حديث /ا1١15. ١‏ 

أي تمييز العبادات عن العادات»: كالجلوس يكون تارة اعتكافاً وأخرى استراحة أو 
تمييز مراتب العبادات . (ش) . 

(4) قوله : الإسلام ليس يعبادة خطأ ظاهر لأن الإسلام هو أصل العبادة ولا تصح عبادة إلا 
به والله أعلم. من تقرير الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري ‏ رحمه الله على 
هامش نسخة الشيخ حمود ين عبدالله التويجري ‏ رحمه الله تغالى-(1/ 57) . 

(5) في (ح): فيها. 
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(إلا طهارة) أي: غسل (ذمية) أي: كتابية ولو حربية (لحيض» 
ونفاس» وجنابة) فلا تعتبر فيه النية للعذر. 

(و) إلا غسل (مسلمة) انقطع حيضها أو نفاسها (ممتنئعة) من الغسل 
(فتغسل قهراً) لحق زوج » أو سيد. 

(ولا نية) معتبرة هنا (للعذر) كالممتنع من زكاة. (ولا تصلي به) ذكره في . 
«النهاية». قال في «شرح المنتهى» : وقياس ذلك منعها من الطواف» وقراءة 
القرآن» ونحو ذلك مما يشترط له الغسل ؟ لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه 
فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل» وإنما لم يصح أن يُتوى عنها لعدم 
تعذرها منها بخلاف الميتة . 

(و) إلاغسل (مجنونة من حيض ونفاس » مسلمة كانت أو كتابية) حرة 
أو أمة فلا تعتبر النية مئها لتعذرها. (و) لكن (ينويه عنها) من يغسلها كالميتة» 
وقال أبو المعالي: لا نية كالكافرة؛ لعدم تعذرها مآلاً بخلاف الميت» وأنها 
تعيده إذا أفاقت وأسلمت |. ه. 

قلت : ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها . 

(ولا ثواب في غير منوي) قال في «الفروع»: إجماعاً. 

(ويشترط لوضوء أيضاً عقل) . 

(وتمييز)لتتأتى النية . 

(وإسلام) كسائر العبادات . 

(وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن أعضاء الوضوء»ء ليصل الماء إلى 
اشرو 

(وانقطاع ناقض) سواء كان خارجاً» أو غيره» واستنجاء» أو استجمار 
(قبلهء وتقدم) بدليله في باب الاستنجاء . 
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(وطهورية ماء) لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور. 

(وإباحته) أي: الماء لحديث «امَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْييَا فهو رَدٌ(0) 
فلا يصح بمخصوب ونحوهء وتقدم . 

(ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه) أي : فرض ذلك الوقت؟ 
لأن طهارته طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت كالتيمم. وعلم منه أنه لو 
توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده . 

فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية كما ذكره 
المصنف استطرادا بقوله : 

(ويشترط لغسل نية) كما تقدم وهذا مكرر معه (وإسلام سوى ما تقدم 
وعقل) سوى ما تقدم (وتمييز» وفراغ موجب غسلء» وإزالة ما يمنع وصول 
الماء)عن البدن (وطهورية ماء وإباحته) لما تقدم . 

(ولو سبل ماء للشرب لم يجز التطهير منه) في حدث ولا نجس ببدن 
أو غيره» فلا يرتفع الحدث منه (ويأتي في الوقف) . 

(ولا تشترط النية لطهارة الخبث) ببدن كانتء أو يثوب» أو بقعة» لأنها 
من قبيل التروك . 

(ومحلها) أي: النية (القلب) ؛ لأنها من عملهء (فلا يضر سبق 
لسانه» بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوءء فقال: نويت 
الصوم» ولو تلفظ بغير قصد”“لم يعتبر. 

(ول) يضر (إبطالها) أي: النية بعد فراغه؛ لأنه قد تم صحيحاء. ولم 
يوجد ما يفسده مما عدّ مفسدا . 
1 تقدم ص/ 45 تعليق رقم١‏ . 
() في (ح): قصده. 
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(ولا) يضر (إيطال الطهارة بعد فراغه) منها لما تقدم . 

(ولا) يضر (شكه فيها) أي: في النية بعد فراغ الطهارة؛ كسائر 
العبادات . (أو) شكه (في الطهارة) أي: في غسل عضوء أو مسحه (بعده) 
أي: بعد الفراغ من الطهارة (نصاً) » كشكه في وجود الحدث مع تيقن 
الطهارة. (وإن شك في النية في أثنائها) أي : أثناء الطهارة (لزْمه استثنافها)؛ . 
لأن الأصل أنه لم يأت بها . 

(وكذا إن شك في غسل عضو) في أثناء طهارته . 

(أو)شك (في مسح رأسه في أثنائها) أي : الطهارة لزمه أن يأتي بم شك 
فيه ثم بما بعده؛ لأن الأصل أنه لم يأت بهء كما لو شك في ركن في الصلاة» 
(إلا أن يكون وهماًء كوسواس فلا يلتفت إليه) ؛ لأنه من الشيطان. 

ومتى علم أنه جاء ليتوضاأً أو أراد فعل الوضوء مقارناً له أو سابقاً عليه قريباً 
منه فقد وجدت النية . 

(فإن أبطلها) أي : النية (في أثناء طهارته بطل ما مضى منها) أي : من 
الطهارة» كالصلاة والصومء فإن أراد الإتمام استأنف . 

(ولو فرقها) أي : النية (على أعضاء الوضوء) بأن نوى رفع الحدث عن 
كل عضو عند غسله» أو مسحه (صح) وضوؤه» لوجود النية المعتبرة . 

(وإن توضأ وصلى صلاته) المفروضة عليه (ثم أحدث» ثم توضأ 
وصلى) صلاة (أخرى » ثم علم أنه ترك واجباً) أي : فرضاً أو شرطاً - بخلاف 
التسمية (في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء) ؛ لاحتمال أن المتروك منه 
هو الوضوء الثاني . (و) لزمه إعادة (الصلاتين) احتياطاً؛ لتبرأ ذمته بيقين. 

ولو كان الوضوء الثاني تجديداً» لم يلزم إلا إعادة الصلاة الأولى؛ لأن 
الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة» لأنها باقية لم تبطل 
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بالتجديد» وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد. 

(وإن جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه 
جنب) أو كان متذكراً ابتداء لكن لم ينو سوى رفع الأصغر (فنوى ارتفاع 
الحدثين) والماء في فيه (ارتفعا)؛ لأن الماء طهور ما دام في محل التطهير 
حتى ينفصل . : 

(ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع) رفع الحدث 
الأكبرء لأنه تغير في محل التطهير» فلا يسلبه الطهورية. 

(وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء ء و) غسل (بعضها بنية التبرد» 
ثم أعاد) غسل (ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ)ه ذلك 
لوجود الغسل بالنية مع الموالاة» فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل 
لفواتها . 

(والتلفظ بها) أي : بالنية (وبما نواه) من وضوء أو غسل أو تيمم (هنا) 
أي : في الوضوءء والغسلء» والتيمم (وفي سائر العبادات بدعة)» قاله في 
«الفتاوى المصرية"2» وقال: لم يفعله النبي وَل ولا أصحابه . 

وفي «الهدي0(": لم يكن رسول الله يك يقول في أول الوضوء: نويت 
ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة» لا هو ولا أحد من أصحابهء ولم يرو عنه 
في ذلك حرف واحد بسند صحيح » ولا ضعيف . 

(واستحبه) أي : التلفظ بالنية (سراً مع القلب كثير من المتأخرين) 
ليوافق اللسان القلب. قال في «الإنصاف»: والوجه الثاني: يستحب التلفظ 
بها سرأء وهو المذهبء قدمه في «الفروع»: وجزم به ابن عبيدان» 
و«التلخيص» وابن تميم وابن رزين» قال الزركشي: هو أولى عند كثير من 


.)١155/١(داعملاداز‎ )0 "4042015 14 


154 كتاب الطهارة ياب الوضوء 


المتأخرين |. ه. وكذا قال الشهاب الفتوحي» وهو المذهب. 

(ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه) قال الشيخ تقي الدين وهو 
الصواب (إلا في اللإحرامء ويأتي) في محله (وفي الفروع والتنقيح) وتبعهما 
في «المنتهى»: (يسن النطق بها سراً) لما تقدم (فجعلاه سنة» وهو سهو) 
عند من يفرق بين المسنون والمستحبء كما يعلم من كلامه في حاشية , 
«التنقيح». والصحيح أنه لا فرق بينهما. ففي كلامه نظر واضح . وعلى فرضٍ 
أن لا يكون هو الصحيح» فلا يتبغي نسبتهما إلى السهو مع جلالتهما 
وتحقيقهما للاختلاف فيه . 

(ويكره الجهر بها) أي : بالنية (وتكرارها) قال الشيخ تقي الدين0©: 
اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرهاء بل من اعتاده ينبغي تأديبه» 
وكذا بقية العبادات» وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا 
أذى به أو كررف وقال: الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي”" وسائر أئمة 
الإسلام» وفاعله مسيء» وإن اعتقده ديناً خرج من إجماع المسلمين. ويجب 
نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته؛ فإن في «سئن أبي داود»(": «أمر بعزل إمام 


2١(‏ الاختيارات الفقهية ص/١”ء‏ ومجموع القتاوى .)١١15 - 7١8/71(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص/ 5؛ .٠١‏ 

0) انظر الأم(؟/ )١58‏ 

() كتاب الصلاة» باب 1؟. حديث »548١‏ عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن 
رجلاً أم قوم فبصق في القيلة» ورسول الله يك ينظرء فقال رسول الله يك حين فرغ : 
«لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه؛ وأخبروه بقول رسول الله يق 
فذكر ذلك لرسول الله يكو فقال: نعمء وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله . 
ورواه - أيضاً - أحمد (05/4)» واين حبان (5/ 015) رقم 01775 وضعفه 
عبدالحق في الأحكام الوسطى /١(‏ 144)؛ وصححه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (5/ 707): وجوّد إسناده الحافظ العراقي في طرح التثريب (7/  .)781‏ - 
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لأجل بصاقه في القبلة» فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان يك يصلي . 

(وهي) أي : النية (قصد رفع الحدثء أو) قصد (الطهارة لما لا يباح 
إلابها)؛ بأن يقصد الوضوء للصلاة» أو الطواف» أو مس المصحف. ونحوه. 
(حتى ولو نوى مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسةء أو التبرد» أو التنظيف» 
أو التعليم) فإنه لا يؤثر في النية» كمن نوى مع الصوم هضم الطعام؛ أو مع, 
الحج رؤية البلاد النائية ونحوه؛ لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في 
باب النية . 

(لكن ينوي من حدثه دائم) كالمستحاضة» ومن به سلس يول» أو نحوه 
(الاستباحة) دون رفع الحدث. لمنافاة وجوده نية رفع(" وسواء انتقضت 
طهارته بخروج الوقت» أو طروء حدث آخر. 

(ويرتفع حدثه) على الصحيحء قدمه ابن تميمء وابن حمدان»: قال 
المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها. وقال أبو جعفر: طهارة 
المستحاضة لا ترفع الحدث قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إليهء وهو 


ظاهر «المغني» و«الشرح». 
رولا يحتاج) من حدثه دائم (إلى تعيين نية الفرض)؛ لأن طهارته ترفع 
الحدث» بخلاف التيمم . 


- وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء رواه بقي بن مخلد؛ كما في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 147): وصححه ابن القطان» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب /١(‏ 7175) رقم 9 وعزاه إلى الطبراني في الكبير وجوّد إسنادهء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)7١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
ولم نقف عليه فيما طبع من المعجم الكبير. 

1 في (ح) و (ذ): رفعه. 


1 كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(فإن نوى) المتوضىء بوضوئه (ما تسن له الطهارة ك)- أن نوى الوضوء 
ل(قراءة» وذكرء وأذان» ونوم» ورفع شك) في حدث أصغرء (وغضب)؛ 
لأنه من الشيطان» والشيطان من النار» والماء يطفىء النار كما في الخبر(©. 
(وكلام محرم كغيبة ونحوهاء وفعل مناسك الحج نصاً) كوقوف. ورمي 
جمارء (غير طواف) ؛ فإن الطهارة تجب له كالصلاة. (وكجلوس . 
بمسجد). وفي «المغني»: (وأكل» وفي النهاية: وزيارة قبر النبي 6 ". , 
وقيل : ودخول مسجد . وقدمه في «الرعاية». وقيل: وحديث» وتدريس 
علم؛ وقدمه في «الرعاية» نعي (ويأتي في الغسل تتمته» أو نوى التجديد 
إن سن) ويأتي بيانه (ناسياً حدثه) ارتفع؛ لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير 
محدث . وقد نوى ذلك» فينبغي أن يحصل لهء قاله: في «الشرح». وقال: لو 
قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته» لأنها شرعيةء وقوله: ناسياً 
حدثهء أي: حال نيته للتجديدء هذا هو المتبادر من عبارة المصنف» وإن 
احتمل عوده للمسائل الثلاث» قاله(" الشهاب الفتوحي . ومفهومه أنه لو كان 
عالماً بحدثه لم يرتفع لتلاعبه» (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح 
روى البخاري في التاريخ الكبير (8/1)» وأبوداود في الأدب؛ باب 4: حديث 
5 » وأحمد (751/5؟)2 وابن حيان في المجروحين /١(‏ 75)» والطبراني في 
الكبير )10/7/١190‏ رقم 447 » والبغوي في شرح السنة (151/1) رقم امول 
وابن عساكر )574/54٠(‏ عن عطية السعديء قال: قال رسول الله كلِ: دإن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار يالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ» سكت عليه أبو داود» والمنذري» وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (1/ /577) مع الفيضء ورمز لحسنه . 
2 لادليل على ما ذكره المؤلف نقلاً عن صاحب النهاية . 
في (ح): قال. 


02 كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


غيرها ارتفع حدثه) وله أن يصلي ما شاءء (ولغا تخصيصه)؛ لأن من لازم 
رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية . 

(ويسن التجديد إن صلى بينهما) لحديث أبي هريرة يرفعه: «لولا أن 
أشن على متي لأمربهِمْ بالوضوء عند كلّ صلاة» رواه أحمد”'' بإسناد صحيح . 

(وإلا) أي : وإن لم يصل بينهما (فلا) يسن التجديد. فلو توضأ ولم يصل. 
وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد.وتوضأ لم يرتفع حدثه. لأنه لم ينو طهارة 
شرعية . 

(ويسن) التجديد (لكل صلاة) أرادهاء وظاهره: ولو نفلاً. 

و(لا)يسن (تجديد تيمم » وغسل) لعدم وروده . 

(وإن نوى غسلاً مسنوناً) كغسل الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل 
(الواجب) لجنابة أو غيرهاء إن كان ناسياً للحدث الذي أوجبه. ذكره في 
«الوجيز؟ : وهو مقتضى قولهم فيما سبق: أو نوى التجديد ناسياً حدثهء 
خصوصاً وقد جعلوا تلك أصلاٌ لهذه فقاسوها عليها . 

(وكذا عكسه).: فإذا نوى غسلاٌ واجباً أجزأ عن المسنون بطريق الأولى . 

(وإن نواهما) أي : الواجب والمسئون (حصلا) أي: حصل له ثوابهما. 
وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس له فيهما إلا ثواب ما نواهء وإن أجزأ عن الآخر» 
لحديث : «وإنما لكل امرىء ما نوى»7© وليس المراد بالإجزاء(؟ هنا سقوط 


(1) (254-158/5)» ورواه أيضاً- النسائي في الكبرى (141//7) رقم 7074 والطيالسي 
ص/ ٠٠١5‏ رقم 7778ء وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )7177/١1(‏ رقم 117لا 
وقال: رواه أحمد بإسناد حسن» وذكره السيوطي في الجامع الصغير (8/ 674٠‏ مع 
الفيض ء ورمز لصحته . 

() تقدم ص/ 197 تعليق رقم 7 . )6 في (ح): معنى الإجزاء . 


.“ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


الطلب بدليل قوله: ا لان ات 
غسلاآخر) لأنه أكمل . 

(وإن نوى طهارة مطلقة) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث» أو 
صلاة» أو نحوها. لم يرتفع حدثه لعدم نيته له . 

(أو) نوى (وضوءاً مطلقاً) لم يرتفع حدثه؛ لأن الوضوء من الوضاءة. . 
- وهي النظافة » تارة يكون عادة؛ وتارة عبادة . فلابد من تمييزه بالنية . بخلافٍ 
ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها . 

(أو) نوى (الغسل وحده) أي : نوى الغسل وأطلق. لم يرتفع حدثه؛ لا 
الأصغر ولا الأكبر. قال أبو المعالي في «النهاية»: لا خلاف أن الجنب إذا نوى 
الغسل وحده لم يجزئه؛ لأنه تارة يكون عبادة» وتارة يكون غير عبادة» فلا 
يرتفع حكم الجنابة انتهى . 

وكذا إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه . ويأتي في 
الغسل. 

(أو) نوى الغسل (لمروره في المسجد لم يرتفع) حدثه» لأن المرور فيه 
لا تشرع له الطهارة. أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه. ويحتمل أن 
المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره في المسجد لم يرتفع حدثه 
الأصغرء بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة. 

(وإن اجتمعت أحداث متنوعة - ولو) كانت (متفرقة) - في أوقات 
(توجب وضوءاً) كالبول» والغائط» والريح» والنوم (أو) توجب (غسلا) 
كالجماعء وخروج المني» والحيض (فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو) أي: 
الذي نوى رفعه» (و) ارتفع (سائرها)؛ لأن الأحداث تتداخل . فإذا نوى بعضها 
غير مقيد ارتفع جميعها؛ كما لو نوى رفع الحدث وأطلق . 


رذرا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(وإن نوى أحدها)_أي : الأحداث ‏ (ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع 
غيره)؛ لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث؛ فلم يرتفع سوى ما نواه. وإلا 
لزم حصول عمل لم ينوه. (ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث 
بول ارتفع حدثه) لتداخل الأحداث كما تقدم . 

(ويجب الإتيان بها) أي: بالنية (عند أول واجب) في الوضوءء أو 
الغسل» أو التيممء أو غيرها من العبادات؛ لأن النية شرط لصحة واجباتهاء 
فيعتبر كونها كلها بعد النية . فلو فعل شيئاً من الواجبات قبل النية لم يعتد به. . 

(وهو) أي : أول واجب في الوضوء» والغسل» والتيمم (التسمية) لحديث 
«لا وضوء لمن لم يذكرُ اسم الله عليه2700؛ لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها 


1 رواه جماعة من الصحابة منهم : 
أ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه . أخرجه الترمذي في الطهارة؛ باب 
٠‏ حديث 6178 75+ وفي العلل الكبير (71) رقم 17ء وابن ماجه في الطهارة» 
ياب »4١‏ حديث 198 والطيالسي () حديث 757 1157 وأبو عبيد في 
الطهور :»)١5٠0(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ *). وأحمد (5/ *لاء 741/8 - املاء 
5 787): وابن المنذر في الأوسط )7517/١1(‏ رقم 0555 والعقيلي (١///ا)‏ 
والطحاوي :)55/١(‏ والطبراني في الدعاء (959/15) رقم 5 /الالاء 
والدارقطني /١(‏ 077» والبيهقي /١(‏ )2 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
)17//١(‏ كلهم من طرق عن أبي تفال المري» عن رباح بن عبدالرحمن بن 
حويطب؛ عن جدته» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه . 
ورواه أحمد (5/  )787‏ أيضاً ‏ » والطحاوي (١/71)؛‏ والحاكم (5/ )5١‏ من 
طريق عبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال» عن رباح» عن جدته؛ مرفوعاً لم يذكروا 
سعيد بن زيد . 
ب ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء أخرجه الترمذي في العلل الكبير (77) 
رقم 214 وابن ماجه في الطهارة؛ باب 4١‏ » حديث 97" وابن أبي شيبة /١(‏ 3): 3 


0 كتاب الطهارة باب الوضوء 


على البعض لا على الكل . 
(ويستحب) الإتيان بالنية (عند أول مسنوناتها) أي : الطهارة (إن وجد) 
ذلك المسنون (قبل واجب . كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل) إن وجد 
قبل التسمية في الوضوءء أو الغسل . لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها. 
فيثاب على كل منها”". 
- وأحمد »)5١/5(‏ وعبد بن حميد (77/7) رقم 404 » والدارمي في الطهارة؛ باب 
4, رقم 791 وأبو يعلى (15/7) رقم .٠١٠‏ والطبراني في الدعاء 
(907/5) رقم ٠لء‏ وان السني في عمل اليوم والليلة )١8(‏ رقم 377 : وابن عدي 
»2٠١7"4 /(‏ والدارقطني ١ /١(‏ والحاكم »)١51//1(‏ والبيهقي (؟/ “51). 
ج - ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه . أخرجه أبو داود في الطهارة» باب 54 رقم 
,٠١‏ والترمذي في العلل الكبير (؟1) رقم »٠7‏ وابن ماجه في الطهارة» باب 
»4١‏ رقم 99ء وأحمد (؟518/7)» وأبو يعلى )197/١١(‏ رقم 23404 
والطبراني في الأوسط (5/9") رقم 0/5١٠4ء‏ وفي الدعاء (91/1/5) رقم 4لالاء 
والدارقطني (1/ 07/9 والحاكم »)١57/١(‏ والبيهقي /١(‏ 57) . 
د ومنهم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . أخرجه أبن ماجه في الطهارة» 
باب 4١‏ حديث »5٠٠‏ والطبراني في الكبير )١7١/5(‏ رقم ٠574‏ وفي الدعاء 
(9107/1) رقم 7847ء والحاكم /١(‏ 7579)؛ والبيهقي (1/ 374) . 
وأسانيد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال. لكن قال الحافظ في التلخيص الحبير 
(76/1): والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاء 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي يكل قاله. اه. 
انظر كلام الأئمة على هذه الأحاديث في ستن الترمذي وعلله في المواضع المشار 
إليها سابقاًء وعلل ابن أبي حاتم /١(‏ 07)؛ وعلل الدارقطني (5/ 577): والضعفاء 
للعقيلي :)١9//١(‏ والأوسط لابن المنذر :)778/١(‏ والكامل لابن عدي 
(5/ 5١٠).ء‏ وبيان الوهم والإيهام (/ 731). ونتائج الأفكار »)777/١1(‏ 
والتلخيص الحبير /١(‏ 71/7) . 
1 في (ح) : منهما. 


007 كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(فإن غسلهما) أي: اليدين (بغير نية فكمنْ لم يغسلهما)؛ لحديث: 
«إنما الأعمالٌ بالتيات»27. فتستحب إعادة غسلهما بعد النية . 

(ويجوز تقديمها) أي: النية على الطهارة (بزمن يسير »كصلاة)؛ 
وزكاة . 

(ولا يبطلها) أي: النية (عمل يسير) قبل الشروع في الطهارة ونحوها.. 
فإن كثر بطلت» واحتاج إلى استكتافها . 

(ويستحب استصحاب ذكرها) بقلبه؛ بأن يكون مستحضراً لها في 
جميع الطهارة» لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية . 

والذكر - بضم الذال وكسرها ‏ قاله ابن مالك في مثلنته'"؟, وقال 
الكسائي: الذكر باللسان ضد الإنصات. وذاله مكسورة. وبالقلب ضد 
النسيان . وذاله مضمومة . وقال غيره : هما لغتان . 

(ولابد من استصحاب حكمها. بأن لا ينوي قطعها) فإن عزبت عن 
خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة كما لا يؤثر في الصلاة . 

ومحله: إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبردء كما ذكره المجد. 


)200( تقدم تخريجه ص/ 197 تعليق رقم7 . 
إكمال الإعلام بتثليث الكلام (1/ 0580 . 


يت. ئتت و 0000 


ون كتاب الطهارة ياب الوضوء 


فصل 


(صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة» ونحوها أو رفع 
الحدث . كما تقدم . 

(ويستقبل القبلة) قال في «الفروع؟ : وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. . 

(ثم يقول : «باسم الله» لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: باسم الرحمن» 
أو القدوس» أو نحوهء لم:يجزئه لما يأتي . 

(وهي) أي : التسمية (واجبة في وضوء)؛ لحديث أبي هريرة عن النبي 
يه قال: «لا صلاةً لمنْ لا وضوء له ولا وضوء لمن لمْ يذكر اسم الله عليه» 
رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه(©. 

ولأحمد» وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد(" مثله . 

قال البخاري(©: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد 
الرحمن» يعني حديث سعيد بن زيد. 

وسثئل إسحق بن راهويه؟: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث 
أبي سعيد . 


ومحلها اللسان لأنها ذكر. 


1 تقدم تخرييجه ص/ 7١7”‏ تعليق رقم ١‏ فقرة ج . 

)2 تقدم تخريجه ص/ ٠١7‏ تعليق رقم ١‏ فقره أء ب . 

0 سنن الترمذي /١(‏ 08 

(:) انظر مسائل الكوسج »)1817/1١(‏ والأوسط .)758/١(‏ والتلخيص الحبير 
1/1 . 
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ووقتها عند أول الواجبات وجوباً» وأول المسنونات استحباباً كالنية . 

(و) هي واجبة أيضاً في (غسل وتيمم) قياساً على الوضوء . (وتسقط)في 
الثلاثة (سهواً) نصاًء لأنها عبادة تتغاير أفعالهاء فكان من واجباتها ما يسقط 
سهو اكالصلاة . 

قلت : مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلاًٌء خلافاً لما بحثه في , 
القواعد الأصولية”'2: قياساً على الذكاة . 

والظاهر إجزاؤها بغير العربية . ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق . 

(وإن ذكرها) أي : التسمية (في أثنائه) أي : أثناء ما ذكر من الوضوءء أو 
الغسلء أو التيمم (سمى وبنى)؛ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة 
الطهارة ففي بعضها أولى . 

قال المصنف في حاشية التنقيح: هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب . اختاره القاضي» والموفق في «المغني» و«الكافي» و«الشارح»؛ 
وابن عبيدان» وابن تميم» وابن رزين في ١مختصره»»‏ و«المستوعب» و«الرعاية 
الصغرى» واروضة الفقه» و«الحاوي الكبير». ورحكاه الزركشي عن الشيرازي» 
وابن عبدوس انتهى. وشارح «المحرر» والشيخ يوسف المرداوي في كتابه: 
«نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع؟ والعسكري في كتابه «المنهج» 
وغيرهم؛ خلافاً لما صححه في «الإنصاف». وحكاه عن «الفروع» ولم يذكر 
غيره» انتهى المقصود منه . 

والذي صححه في «الإنصاف» مشى عليه صاحب «المنتهى». قال: 
لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ. قال في «شرحه»: لأنه أمكنه أن يأتي بها على 


(1) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/ 75. 


لمكا كتاب الطهارة ياب الوضوء 


جميعه؛ فوجب كما لو ذكرها في أوله . 

(فإن تركها) أي : التسمية (عمداً) لم تصح طهارته؛ لما تقدم . 

(أو) تركها عمداً (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة» أو حتى 
مسحها بالترابجي التيمم» (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية» (لم تصح 
طهارته)؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته» بل على بعضها . : 

(والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه. قال في «المنتهى؟: وتكفي 
إشارة أخرس » ونحوه بها. وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك 
في تكبيرة الإحرامء وهي آكد. إلا أن يكون فرق» نحو أن يقال: الإشارة إلى 
التبرك ممكنة . كرفع رأسه إلى السماء . بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من 
الإشارة إلى السماء . 

ثم يغسل كفيه ثلاثء ولو تيقن طهارتهما)؛ لأن عثمان وعليًا وعبد الله 
بن زيد وصفوا وضوء النبي يَكِ وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثاً(29. 


حديث عثمان رضي الله عنه رواه البخاري في الوضوء» باب 15» 7/8ء حديث 
5 755٠ء‏ وفي الصومء باب 7 حديث 15175 » ومسلم في الطهارة» حديث 
0 
وحديث علي رضي الله عنه. رواه أبو داود في الطهارة» باب 5٠‏ حديث »1١١‏ 
ء والترمذي في الطهارة» ياب لالاء حديث 18 » والنسائي في الطهارة» ياب 
دلاء 5لاء /الالى. ولاء ثا9ة. حديث 97ء 37ء 55 355غ 5١1ء‏ وعبدالرزاق 
)"8/١(‏ رقم ١١٠»ء‏ وابن أبي شيبة »)8/1١(‏ وأحمد (1/ 011١‏ 2117 لاالء 
هال 174ء 165).» وابنه عبدالله في زوائد المسند (١//ا11,‏ ا18؛ 168)غ, 
والبزار في مسنده (؟/ )"١١‏ رقم 7/7)» واين خزيمة (9/5/1) رقم 1417© وابن 
حبان «اللإحسان» (7/ لال 759) رقم كه١لء‏ 19١٠ء‏ والبيهقي »14/١(‏ 
4 54 : 1/4 10) . وقال الترمذي : حسن صحيح . ت 


لفن كتابٍ الطهارة ‏ ياب الوضوء 


ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء. ففي غسلهما احتياط لجميع 
الوضوة: 

(وهو سنة)؛ لأنه لم يذكر في الآية» (لغير قائم من نوم ليل ناقض 
لوضوء) أي : الذي من شأنه ذلك . بأن لم يكن نائماً أو كان نائماً بالنهاره أو 
بالليل نوماً لا ينققض الوضوء» كاليسير من جالس وقائم . هش 

(فإن كان) قائماً (منه) أي : من نوم الليل الناقض للوضوء (ف) غسلهما _ 
ثلاثاً (واجب تعبداً) كغسل الميت؛ لحديث: (إذا استيقظ أحدكم. . .» 


وتقدم في أول الطهارة2"7. 
ولكون غسلهما وإعدناً تعبدا وجب ولو باتتا مكتوفتين » أو في جراب 
ونحوه . 


(ويسقط) غسل اليدين من قيام الليل (سهواً). قال في «المبدع»: إذا 
نسي غسلهما سقط مطلقاً؛ لأنها طهارة مفردة وإن وجبت. ومقتضاه أنه لا 
يستأنف ولو تذكر في الأثناء» بل ولا يغسلهما بعدء بخلاف التسمية في 
الوضوء لأنها منه . 

"تنبيه)("2: نقل ابن تميم عن «النكت» أن غسل اليدين ‏ على القول 
بوجوبه - شرط لصحة الصلاة؛ واقتصر عليه. وكذا حكاه الزركشي عن ابن 


ح وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه . رواه البخاري في الوضوء؛ باب 8" 2374 
45:45 , حديث ق4كء كذاء اقل لاقكاء فقك ومسلم في الطهارة 
حديث 7176 , 

.١قيلعت2‎ 0 تقدمص/‎ 1١ 

قوله: تنبيه إلى قوله: عبد الرحمن البهوتي حاشية ليست من الشارح كما رأيته في 
نسخة الشارح بخطهء فتنبه لذلك. (ش) قلنا: وليست أيضاً في : (ح) ولا: (3) . 


"١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


عبدوس وغيره» واقتصر عليه أيضاً. ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر عن 
هؤلاء ما يخالفه.» وحيث كان كذلك فكيف يسقط بالنسيان» قاله شيخنا 
عبدالرحمن البهوتي . 

(وتعتبرله) أي: لغسل يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء (نية» 
وتسمية) كالوضوء . وتسقط التسمية سهواً كالوضوء . | 

(ولا يجزىء عن نية غسلهما نية الوضوء)», ولا نية الغسل؛ (لأنها 
طهارة مفردة لا من الوضوءء و) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه (يجوز 
تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل)؛ ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك . 

(ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل) لقول عائشة 
فيما سيق: «وفي شأنه كلّه0. 

(وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو) استيقظ (أعمى أو نحوه) كأرمد (من 
نوم لايدري أنوم ليل) هو (أو) نوم (نهار؟ لم يجب غسلهما) ؛ لأنه شك في 
الوجوب2"7, والأصل عدمه . (وتقدم في كتاب الطهارة) . 

(وغسلهما لمعنى فيهما) غير معقول لناء (فلى استعمل الماء ولم 
يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء) . 

وفي «المستوعب»: إن كان وضوؤه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل 
غسلهماء لم يصح وضوؤه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر. وإن كان 
وضوؤه من ماء أكثر من قلتين» أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه» بأن صب 
على وجهه بإناء» أو صمد لأنبوب» فجرى على وجهه فوضوؤه صحيح . 

وكذا في «الشرح»: لو توضأء أو اغتسل من ماء كثير بغمس أعضائه فيه» 


1 تقدم تخريجه ص/ ١5٠‏ تعليق؟ . 
زف4 في (ح) و(ذ): الموجب . 


ذا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


ولم ينو غسل اليد من نوم الليل» يرتفع حدثه» ولا يجزئه عن غسل اليد من نوم 
الليل عند من أوجب النية له . 

(وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه) لحديث عثمان: أنه 
«توضأ فدعا بماءء فغسلّ يديه ثلاثاء م غَرفَ بيمينه» ثم رَفّعها إلى فيهء 
فَمَضْمَض واسْتَْشَّقّ بكفٌ واحد» واسْتَنثّر ييّسارِهء فعل ذلك ثلاثأ» ثم ذكر , 
سائرٌ الؤضوء . ثم قال: إن لي بك توضا لنا كا توضأتُ لَك رواه سعيد"©. 

(و) يسن (تسوكه) عند المضمضة لقوله عليه السلام : «لولا أن أشق على 
أمّتّي لأمريّهم بالسواك عند كلّ وضوء» رواه أحمد بإسئاد صحيح»ء من حديث 
أبي هريرة » وهو للبخاري تعليقاً 9 . 

(ثم باستنشاق بيمينه ثلاثاً ثلاثاً. إن شاء من غرفةء وهو أفضل) 
لحديث علي : أنه توضأ فمضمصّ ثلاثاً» واستنشّقٌ ثلاثاً بكفٌ واحد» وقال: 
هذا وضوة نيكم وكا رواه أحمد في «المسند»”” . 


1 تقدم تخريجه ص/ 7١4‏ تعليق رقم ١‏ . 

) الإمام أحمد: (؟/ 56٠‏ “ا , 47٠‏ 017)» والبخاري تعليقاً في الصوم؛ ياب 
ا" - وووآه - أيضاً - النسائي في الكبرى (7/ 195 -198) رقم 7:77 85د 
/ا٠”‏ 78« لاء وعبدالرزاق /١(‏ 065)» وابن الجارود رقم "77» وابن خزيمة 
إنؤرةة رقم ٠15١»ء‏ والطحاوي /١(‏ 5. 55)غ: واين حبان (7949/5) رقم 
5١‏ , والحاكم »)١47/١(‏ والبيهقي /١(‏ 75: 0777 وابن عبدالبر في التمهيد 
١195/0‏ ). 
ورواه النسائي في الكبرى (؟/ )١19/‏ رقم 54 ٠"ء‏ 52 ١"ء‏ والطحاوي /١(‏ 47)» 
وابن عبدالبر في التمهيد (9/ )١47‏ موقوفاء وقال ابن عبدالبر // 1485): هذا 
الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللفظ . 

(17/1)» وهو من زوائد عبدالله: ورواه- أيضاً ابن ماجه في الطهارة؛ باب 47 » 
حديث  ٠‏ 5» وابن أبي شيبة /١(‏ 8 0728 عن علي رضي الله عنه أن رسول الله يك - 


يلق كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(وإن شاء من ثلاث) لحديث علي أيضاً: «أنه مضمض واستنشق ثلاثاً 
بثلاث غرفات» متفق عليه9" , 

(وإن شاء من ست) غرفات لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
قال: «رأيتٌ التَبىَ بل يفصل بين المضمضة والاستنشاق» رواه أبو داود©. 
ووضؤوه كان ثلاثاً ثلاثاً» فلزم كونها من ست . 

(ولا يفصل بين المضمضة والاستتشاق) استحباباً. وحديث طلحة 
المذكور يمكن حمله على بيان الجواز. 

(وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء) لأنهما من الوجهء أشبها 
تساكرة: 

(وكذا) يجب (الترتيب)بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق . 

و (لا) يجب الترتيب (بينهما وبين الوجه) لأنهما منه كما تقدم . 


- توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحدء ورواه أبو داود في الطهارة» 
ياب 5٠‏ ؛ حديث »١١١‏ والنسائي في الطهارة» باب دلاء "لاء لالاى حديث 29417 
51 44» وأحمد »)١724 /١(‏ وابئه عبدالله في زوائده على المسند ص/ 118» 
1 »ء بنحوه. 

1 لم تجده في «الصحيحين»» من حديث علي رضي الله عنه ؛ إنما رواه البخاري في 
الوعودةر بات ؟5» حديث 147غ ومسلم في الطهارة» حديث 175؛ من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأما حديث علي رضي الله عنه فهو بلفظ: 
(فمضمض ثلاثاء وا استنشق ثلاثاً بكف واحد؟ . . وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) في الطهارةء باب 654. حديث 174ء ورواه - أيضاً - البيهقي :)51/١(‏ قال 
أبوداود في ستئه /١1(‏ 97): وسمعت أحمد يقول: إِنْ ابن عبيتة زعموا أنه كان ينكره» 
ويقول: إيش هذا طلحة؛ عن أبيهء عن جده. وقال النووي في المجموع 
:)7717/1١(‏ رواه أبو داود في ستنه بإسناد ليس بقوي. وضعفه في الخلاصة 
(1/1١٠-7١3)»ء‏ وانظر زاد المعاد(1/ 197). 


نا كتابٍ الطهارة ‏ ياب الوضوء 


وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة . 

(وينن استنثاره بيساره) لحديث عثمان(2. وهو مأخوذ من النثرة»ء وهي 
طرف الأنف أو هو. 

(و) تسن (مبالغة فيهما لغير صائم) لما روى لقيط بن صّيرة قال: قلت 
ليا رسول اللهء أخبزني عن الوضوءء قال: أسبغ الوضوء» وخثّل بين الأصابع» . 
وبال في الاستنْشَاقٍ إلا أنْ تكونَ صائماً» رواه الخمسة("© وصححه الترمذي . 


وعن ابن عباس مرفوعاً قال : «اسعنثروا مرتيّن بِالعَتَيْن أو تعلدنا رواه أحند 


تقدمص/ ١١‏ اتعليق١.‏ 
() أبو داود في الطهارة؛ باب 58. حديث 187 مطولاً وفي الصوم؛ باب /الاء 
حديث 7755 . والترمذي في الصومء باب 54. حديث 48لاء وفي الطهارة 
مختصراً بقوله: إذا توضأت فخلل الأصابع: باب .7١‏ حديث 8؛ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . والنسائي في الطهارة؛ ياب الاء حديث 41؛ وباب 97؛ 
حديث 5١١ء‏ وابن ماجه في الطهارة» باب 55» حديث لا*5» وباب 6825 

حديث 458 » دون ذكر: وخلل بين الأصابع . وأحمد (4/ 59 .)1١1١‏ 

ورواه - أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد :)١177(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 7 
077. والطيالسي ص/ ١19١‏ رقم 2175١‏ وعبدالرزاق (51/1)» وابن أبي شيبة 
11/1 7؟)»ء والدارمي في الطهارةء باب 75 حديث ٠١5‏ وابن الجارود رقم 
8٠‏ وابن خزيمة (١/8لاء‏ 47): حديث رقم 1١5٠‏ 8٠١غ2‏ وابن حيان 
«الإحسان» (8/ 89807- 38098 . 1"548) رقم »٠١85‏ 817١٠ء‏ والحاكم »١51//١(‏ 
8 » والبيهقي (21/1 - 07 511/4 )» والبغوي في شرح السنة (1/ 419 - 
7]) رقم 717 وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي؛ وصححه النووي في المجموع /١(‏ 07517)» واين القطان في بيان الوهم 
والإيهام (5/ 057) . 


16> ب الظهارة ‏ ياب الوضوء 


وأبوداود وابن ماجه0©, 
(وتكره) المبالغة في المضمضة والاستنشاق (له) أي: الصائم. لأنها 
مظنة إيصال الماء إلى جوفه . 


(و) تسن (مبالغة في سائر) أي : باقي (الأعضاء) للصائم وغيره . 

(ف) المبالغة (في مضمضة : إدارة الماء في جميع الفم) . 

(و) المبالغة (في الاستنشاق: جذبه) أي: الماء (بتَمّس إلى أقصى 
أننف2) , : 

والواجب) في المضمضة (أدنى إدارة) للماء في فمه . 

(و) الواجب في الاستنشاق (جذب الماء إلى باطن الأنف) وإن لم يبلغ 
أقصاه . 

(فلا يكفي) في المضمضة (وضع الماء في فيه بدون إدارة)؛ لأنه لا 

وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن 
الأنف» لأنه لا يسمى استنشاقاً . 

(ثم) بعد إدارة الماء في فيه (له بلعه ولفظه) أي : طرحهء لأن الغسل قد 
حصل ٠.‏ 


1 الإمام أحمد: .178/1١(‏ 6الاء 7037), وأبو داود في الطهارة» ياب 56؛ حديث 
١‏ ؛ وابن ماجه في الطهارة؛ باب 45 » حديث 4*8 ورواه أيضاً ‏ البخاري في 
التاريخ الكبير »)7١ ١/1‏ والطيالسي ص/7905 رقم 071175 وابن أبي شيبة 
(7307/1)» وابن الجارود (1/1): والحاكم »)١548/١(‏ والبيهقي (1/ 49)» وحسن 
إسناده الحافظ في الفتح :»)777/١(‏ وقال في التلخيص الحبير :)87/١(‏ 
وصححه ابن القطان . 


زفة في (ح): الأئف وهو أولى. 


ملفا كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


(ولا بجعل المضمضة أولا) أي : ابتداء من غير إدارة في فمه (وجُوراً) . 
(ولا) يجعل (الاستنشاق)ابتداء (سَعوطاً)؛ لأن ذلك لا يسمى مضمضة 
ولااستنشاقاً. 
(والمبالغة في -غيرهما) أي: غير المضمضة والاستنشاق (دَلك 


المواضع التي ينبو عنها الماء) أي: لا يطمئن عليها (وكركها به) أي: , 
يهاه 


فذقا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


فصل 


ثم يغسل وجهه) للنص» فيأخذ الماء بيديه جميعاًء أو يغترف بيمينه 
ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما (ثلاثاً)؛ لأن السنة قد استفاضت بهء . 
خصوصاً حديث عثمان المتفق عليه( 

وحد الوجه (من منابت شعر الرأس المعتاد غالباً) فلا عبرة بالأفرعء 
الذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم 
رأسه (مع ما انحدر من اللحيين) بفتح اللام وكسرهاء (والذقن) وهو مجمع 
اللحيين» بفتح الذال والقاف (طولا) أي : من جهة الطول. 

(و) حد الوجه (من الأذن إلى الأذن عرضاً)؛ لآأن ذلك تحصل به 
المواجهة» والأذنان ليسا من الوجه (فيدخل فيه) أي: الوجه (عذار. وهو 
الشعر النابت على العظم الناتىء) أي : المرتفع (المسامت) أي: المحاذي 
(صماخ الأذن) بكسر الصادء وهو خرقهاء وكذا البياض الذي بين العذار 
والأذن من الوجه . ونص عليه الخرقي . لأنه يغفل الناس عنه. 

وقال مالك: ليس من الوجهء ولا يجب غسله . قال ابن عبد الير9©: لا 
أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا . 

(ولا يدخل) في الوجه (صدغ) بضم الصاد المهملة (وهو الشعر الذي 
بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلاً) وهو من الرأس؛ لأن 
في حديث الوُبَيّع أن الىَ يك «مسح برأسِه وصُذْغَيه ويه مرة واحدةٌ» رواه 
0) التمهيد(١؟/18١1١).‏ 


4" كتاب الطهازة .ياب الوضوم 


أبوداود”"". ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه . 

(ولا) يدخل أيضاً في الوجه (تحذيف, وهو الشعر الخارج إلى طرفي 
الجبين في جانبي الوجه بين النرّعة ومنتهى العذار) . 

(ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس» وهما جانبا 
مقدميه) قال في «القاموس02"©: الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن, 
وناحية الرأس (بل جميع ذلك من الرأس» فيمسح معه). أما الصدغ فلما 
تقدم» وأما التحذيف فلأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حدهء أشبه 
الصدغء وأما النزعتان: فلأنه لا تحصل بهما المواجهة» ولدخولهما في حد 
الرأس ؛ أنه ما ترأس وعلا. وقول الشاعر9©: 

قلا تنكحي إن فرق الدهر بيثنا 

أغمّ القفا والوجه ليس-2 بأنزعا 

فالإضافة لأدنى ملابسة» كما في: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره»7؟) مع أن الأذنين ليستا من الوجهء بل مجاورتان له. وكذا 
النزعتان . 


21 في الطهارة» باب :6٠‏ حديث 175ء ورواه أيضاً الترمذي في الطهارة» باب ١75‏ 
حديث 75ء وأحمد (7/ 7594): والطحاوي /١(‏ 077 والدارقطني »)1١5/1١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 2250-54 وقال الترمذي: حسن صحيحء وتعقبه الشوكاني في نيل 
الأوطار )3١5 /١(‏ بقوله: مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. وقال 
الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف في سئن الدارقطني ص/ 79: ابن عقيل 
ليس بقوي . وقال النووي في المجموع (1/ 07417 : رواه أبو داود بإسناد حسن . 

0) ص/؟ة"؟. 

)2 هو هدبة بن خشرم . انظر خزانة الأدب (718/5) . 

(5) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 7١‏ في حديث طويل عن علي 
رضي الله عنه . 


1 كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(ولا يجب) غسل داخل عين (بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث) 
أصغر أو أكبر. قال في «الشرح» وغيره: لأن النبي يَكيِ لم يفعله ولا أمر به (ولو 


أمن الضرر. بل يكره) لأنه مضر. وقد روي أن ابن عمر عمي من كثرة إدخال 
00 


الماء في عينيه 
(ولايجب) غسل داخل العين» (من» نجاسة فيها) أي : في العين» لما . 
تقدم» فيعفى عنها في الصلاة . 
(والفم والأنف من الوجه) لدخولهما في حده. (فتجب المضمضة 
والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى) فلا يسقط واحد منهماء لما 
روت عائشة أن النبي بكي قال: «المضمضة والاسيِدْضَاقٌ من الوضوءٍ الذي لا بدّ 
منه» رواه أبو بكر في «الشافي»©. 


)0 روى مالك في الموطأ /١(‏ 45)» عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض 
واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه . 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (7/1): وأما قعل ابن عمر رضي الله عنهما في 
نضحه الماء في عينيه إذا كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليهء لأن الذي 
عليه غسل ما ظهر لا ما بطن» وله رحمه الله أشياء شذ فيهاء حمله الورع عليها. 
وني أكثر الموطآت : سثل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه؟ فقال: ليس 
على ذلك الأمر عندنا . اه. 
وذكر ذلك أيضاً العلامة"ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 417). 
ولم نجد من خرج مسنداً أن ابن عمر رضي الله عنهما عمي بسبب إدخال الماء في 

() هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر البغدادي المعروف يغلام الخلال 
لكثرة ملازمته له: وكتابه الشافي في الفقه لم يطبع. انظر: طبقات الحنابلة - 


27 كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


وعن أبي هريرة قال : «أمرنا رسول الله يك بالمضمضة والاستنشاق3(6©. 
وفي حديث لقيط بن صبرة: «إذا توضأت فتمضمض)(" رواهما أبو داود 
والدارقطني7©. 

ولأن كل من وصف وضوء النبي وَكْةِ يستقصي» ذكر أنه تمضمض 
واستنشق» ومداومته عليهما تدل على وجوبهما؛ لأن فعله يصلح أن يكون 
بياناً لأمر الله تعالى . 

ولأن الفم والأنف في حكم الظاهرء بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول 
شيء إليهماء ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما. ويجب غسلهما من 
النجاسة . 

(ويسميان) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين)؛ لأن الفرض 
والواجب مترادفان على الصحيح . وقال ابن عقيل : هما واجبان لا فرضان. 


- (1/5١١)ء‏ والمقصد الأرشد(777/7١).‏ 
والحديث رواه ابن عدي :)١١17/17(‏ ومن طريقه البيهقي (١/01)؛‏ ورواه 
الدارقطني /١(‏ 184) وضعفه. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (77'8/1)» 
وقال النووي في ٠المجموع :)777/١1(‏ ضعيف» وضعفه من وجهين: أحدهما 
لضعف الرواة» والثاني: أنه مرسل» ذكر ذلك الدارقطني وغيره . اه. 

1 رواه الدارقطني »)١١7/1(‏ وذكره في العلل (8/ 778) وقال: الصحيح أنه مرسل» 
ورواه- أيضاً ‏ البيهقي /١(‏ 57) وقال: غير محفوظ . ولم نجده بهذا اللفظ عند أبي 
داودء وإنما رواه في الطهارة؛ باب 55. حديث ٠15ء‏ بلفظ: أن رسول الله يكن 
قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر»» وقد رواه أيضاً- البخاري في 
الوضوءء باب 5 حديث 157؛ ومسلم في الطهارة؛ حديث 377 . 

(5) في سنن أبي داود: افمضمض؟ . 

رواه أبو داود في الطهارةء باب 5ه. حديث ١55‏ ولم يروه الدارقطني خلافاً لما 
توهمه عبارة المؤلف . 


هلها كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


(ولا يسقطان سهواً) لما تقدم . 
(ويجب غسل اللحية) يكسر اللام» (وما خرج عن حد الوجه منها) من 

الشعر المسترسل (طولاً وعرضاً)؛ لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه 

والمواجهة . وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترؤس . 
(ويسن تخليل الساتر للبشرة منها) أي : من اللحية (بأخذ كف من ماء . 

يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها) أي : اللحية (أو)يضعه (من جانبيها 

ويعركها) لحديث عثمان: «أنَّهِ توضّأ وخللٌ لخيتَهُ حينَ غَسَلَ وجْهَهُ- ثم قال: 

رأيثٌ اليّ يك فعلّ الذي رأيسّمُوني فَعَلْتُ» رواه الترمذي وصححه». وحسنه 

البيخارى200, 

١‏ رواه الترمذي في الطهارة» باب لالاء حديث 07١‏ ولفظه: «أن النبي يك كان يخلل 
لحيته»؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه ابن 
ماجه في الطهارة؛ باب 5٠‏ حديث 47٠‏ » وعبدالرزاق »)51/١(‏ وابن أبي شيبة 
217/1 والدارمي في الطهارة؛ باب ”لاء حديث 54 ٠/اء‏ وابن الجارود رقم 
(/): وابن خزيمة (١/8/ا)»حديث 1١6١‏ 167٠ء‏ وأين حبان «الإحسان» 
ا ور رقم ١8١٠»ء‏ والدارقطني (5/1م و١ة)ء‏ والحاكم (١/548١)»؛‏ 
والبيهقي /١(‏ 55 57). قال الترمذي في العلل الكبير () حديث 15» قال 
البخاري : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون ني 
هذا الحديث » فقال: هو حسن. 
وقال الحاكم : قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوثه » 
ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثاًء وهذا إسناد صحيح» قد احتجا ببجميع 
رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه . وتعقبه 
الذهبي بقوله: ضعفه ابن معين . 
وصححه النووي في المجموع /١(‏ 7//4). وفي مسائل أبي داود (7:9): قال 
أحمد: أحسن شيء في تخليل اللحية عندي حديث شقيق عن عثمان. وفيت 


لهذا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(وكذا عنفقة» وشاربء وحاجبان» ولحية امرأة» وخنثى) إذا كان 
كثيفاًء (ويجزىء غسل ظاهره) كلحية الذكرء (ويسن غسل باطنه) أي : باطن 
ذلك الشعر غير شعر اللحية» خروجاً من خلاف من أوجبه كالشافعي20. 

(و) يسن (أن يزيد فى ماء الوجه) لأساريرهء ودواخلهء وخوارجه» 
وشعوره”". قاله أحمد. دا يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه. وقال: 
هذا مسح وليس بغسل ٠‏ : 

(والخفيف) من شعور الوجه كلها؛ وهو الذي يصف البشرة (يجب 
غسله. و) غسل (ما تحته)؛ لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه . 
ويجب غسل الشعر تبعاً للمحل. فإن كان في شعره كثيف وخفيف» فلكل 


حكمه. 
(وتخلل اللحية عند غسلها) لحديث عثمان السابق”". (وإن شاء إذا 


> التلخيص الحبير :)4817//١(‏ قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية 
شيء صحيح . وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 45) سمعت أبي يقول: لأكت 

. 05١ /١( انظر الأ‎ 4 

0) الأسارير: هي كرمشة الوجهء ودواخله: أي دواخل حفر الوجه. وخوارجه: أي 
ظاهر الوجه؛ وشعوره: أي جميع شعر الوجه. (ش) . 

ص/ 7١170705‏ تعليق رقم .١‏ 
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فصل 


(ثم يغسل يديه إلى المرفقين) للنص (ثلاثاً) لحديث عثمان وغيرو(”) 
(حتى أظفاره) وإن طالت؛ لأنها متصلة بيده اتصال خلقة. فتدخل فى٠‏ 
مفقن الك : 

(ولا يضر وسخ يسير تحتهاء ولو منع وصول الماء)؛ لأنه مما يكثر 
وقوعه عادة. فلو لم يصح الوضوء معه لبيّنه المي يكل؛ لأنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 

(وألحق الشيخ”" به) أي : بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) 
وصول الماء (حيث كان) أي : وجد (من البدن» كدمء وعجين » ونحوهماء 
واختاره) قياساً على ما تحت الظفر. وعبارة «المنتهى» وغيره: تحت ظفر 
ونحوه. فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء . 

(ويجب غسل إصبع زائدة» و) غسل (يد) زائدة (أصلها في محل 
الفرض) ؛ لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول . 

(أو)أي: ويجب غسل يد زائدة أصلها في (غيره) أي : غير محل الفروض 
(ولم تتميز) الزائدة منهماء ليخرج من العهدة بيقين» كما لو تنجست إحدى 
يديه وجهلها. 

(وإلا) أي: وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة» بل 
كانت مدلاة من العضد وتميزت (فلا) يجب غسلهاء طويلة كانت أو قصيرة . 


لفق تقدم ص/ 7١7 ١7١9‏ تعليق رقم١‏ . 
إفف4 انظر الاختيارات الفقهية ص/ 77 . 


نا كتاب الطهارة ياب الوضوء 


لأنها غير داخلة في مسمى اليد. 

(ويجب إدخال المرفقين فى الغسل) لما روى الدارقطني عن جابر 
قال: «كان النبنُ يك إذا توضاً أمّ الماء على مِرْقَمَيْه2'7. وهذا بيان للغسل 
المأمور به في الآيْة الكريمة و«إلى؟ تكون بمعنى مع . كقوله تعالى : «وَيَزِدكُمْ 
رد إِلَى فُوَبَكَمْ74© طولا تأكلوا أموالهم إلى أمْوالِكُم7©4" فبين كك أنها . 
كذلك . أو يقال: اليد حقيقة إلى المنكب و «إلى» أخرجت ما عدا المرفق . 

(فإن خلقتا) أي : اليدان (بلا مرفقين غسل إلى قدرهما) أي : المرفقين 
(من غالب الئاس) إلحاقاً للنادر بالغالب. 

(فإن تقلعت) أي: كشطت (جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع 
وجب غسلها كالأصبع الزائدة)؛ لأنها صارت في محل الفرض . 

(وإن تقلعت) أي: ارتفعت بعد كشطها (من الذراع حتى تدلت من 
العضد لم يجب غسلها وإن طالت)؛ لأنها صارت في غير محل الفرض . 

(وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب) المحل (الآخر 
غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه) أي : من المحاذي 
لمحل الفرض (من باطنهاء و) غسل (ما تحتهء لأنها كالنابتة في المحلين) 
دون ما لم يحاذ محل الفرض . 


)١‏ سئن الدارقطني: .)87/١(‏ ورواه البيهقي(١/05):‏ بلفظ: «يدير الماء على 
مرفقيه»» وقد ضعف الحديث ابن الجوزي» والمنذري؛ وابن الصلاح والنووي 
لضعف ابن عقيل . وانظر: المجموع /١(‏ 784)؛ و «التلخيص الحبير؛ : (59//1). 
ويغني عنه ما رواه مسلم في الطهارة» حديث ١47‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك توضأ . 

(0) سورة هودء الآية: 817 . سورة النساءء الآية: 7 . 


يق كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


(ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) لأنه تعالى أمر بمسح الرأس» وبمسح 
الوجه في التيمم . وهو يجب الاستيعاب فيه. فكذا هنا إذ لا فرق» ولأنه كل 
مسح جميعه» وفعله وقع بياناً للآية» والباء للإلصاق» أي: إلصاق الفعل 
بالمفعول . فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكمء أي: المسح بالماءء وهذا 
بخلاف لو قيل: امسحوا رؤوسكم» فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق. كما 
يقال: مسحت رأس اليتيم . 

وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلاً متعدياً أفادت التبعيض في مجرورها 
لغة» فغير مسلمء دفعاً للاشتراك ولإنكار الآثئمة. قال أبو بكر: سألت ابن 
دريد وابن عرفة27 
برهان : من زعم أن الباء تبعض» فقد جاء عن أهل العربية”'" بما لا يعرفونه . 

وقوله : «إيشرب بها عبادٌ اللو4”" وقول الشاعر: شربن بماء البحر©». 
فمن باب التضمين كأنه قيل : يروى . 


عن الباء : تبعض؟ فقالا: لا تعرقه في اللغة. وقال ابن 


)1١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الملقب نفطويه لشبهه بالنفطء لدمامته 
وأدمته . انظر ترجمته في «بغية الوعاة» : /١(‏ 578) . 

(0) هكذا في الأصول والمعروف: «فقد جاء أهل العربية»: وهو المناسب للمقام كما 
في'«المغني» : (1717/1). وانظر البحر المحيط للزركشي (9517/5). 

)6 سورة الإنسانء الآية: 5. 

6 البيت بتمامه: شربن بماء البحر ثم ترَقَّحَثْ 2 متى لجح ضر لهن نيج 
وهو لأببي ذؤيب الهذلي يصف السحاب . انظر خزانة الأدب (// /41) . 


اعرف كتاب الطهارة باب الوضوء 


وما روي «أنه وَل مسح مقدم رأسه0 7 قمحمول على أن ذلك مع 
العمامة» كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة . ونحن نقول به. 
والرأس (من حد الوجه) أي : من منابت شعر الرأس المعتاد غالباً (إلى 


ويكون مسح رأسه (بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه)؛ لأن الرأس . 


(وكيفما مسحه) أي : الرأس (أجزأه) لحصول المأمور بهء (ولو) مسحه 
(بأصبع» أو خرقة» أو خشبة» ونحوها) كحجر. 

وظاهر كلام الجمهور: أنه يتعين استيعاب ظاهره كله . (وعفا بعضهم) 
وهو صاحب 7المبهج» و «المترجم» ‏ (عن ترك يسير منه للمشقة). قال في 
«الإنصاف» : وهو الصواب . انتهى . 

وقال الموفق : الظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب» وأن المرأة 
يجزئها مسح مقدم رأسها . قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله : أنها 
إن مسحت مقدم رأسها أجزأها؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ذكره 
ف «الغرحاء 

(والمسنون في مسحه) أي: الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم 
رأسهء فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى» ويضع الإبهامين 
على الصدغين: ثم يمرهما إلى قفاهء ثم يردهما إلى مقدمه) قاله في 
«المغني» و«الشرح». لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي يك قال: 
«فمسحٌ رأْسَه بِدَيْهء فَأقَبَلٌ بهما ودب بدأ بِمْقَدّم رأسِهِ حتَّى ذهب بهما إلى 


(1) انظر الحديث الذي يليه . 


وذرذا كتاب الطهارة ياب الوضوء 


قَقَاهء ثم رَدّهُما إلى المَكانٍ الذي بدأ مِنْهُ متفق عليه(3©. 
(ولو خاف أن ينتشر شعره) قال فى «الإنصاف» : هذا المذهب مطلقاً» 
وعليه الأصحاب . 


وعنه: لا يردهما إن انتشر شعره. انتهى. وجزم بالثانية في «الشرح» 
و«المبدع»: رجلاٌ كان أو امرأة . 

(بماء واحد) فلا يأخذ للرد ماء آخرء لعدم وروده . 

(ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه) لم يجزئه . 

(أو وضع عليه) أي : على رأسه (خرقة مبلولة) ولم يمرها عليه (أو بلها) 
أي : الخرقة (وهي عليه) أي : على رأسه (ولم يمسح لم يجزئه) ذلك؛ لعدم 
المسح المأمور به. 

(ويجزىء غسله) أي الرأس (مع الكراهة) ذكره ابن رجب”"©(بدلاً عن 
مسحه إن أمَرٌّ يده) لوجود المسحء فإن لم يُمِرٌّ يده لم يجزئه؛ ما لم يكن جنباً 
ويغتسل في ماء ناوياً الطهارتين» كما يعلم مما يأتي في الغسل . 

(وكذا إن أصابه) أي : الرأس (ماءء وأمر يده) عليه؛ لوجود المسح . 

(ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر)؛ لعدم مشاركته الرأس 


في الترؤس . 
(ولا يجزىء مسحه عن الرأس » سواء ردهء فعقده فوق رأسهء أو لم 
يرده) لما تقدم . 


(وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض » فمسح عليه» 


)١‏ رواه البخاري في الوضوءء باب 8" حديث 188» ومسلم في الطهارة» حديث 
. 


زف4ق فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن يجب /١(‏ 01179 . 


ليكرضا كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


أجزأه» ولو كان الذي تحت النازل محلوقاً)ء كما لو كان بعض شعره فوق 

(وإن خضبه) أي: رأسه (بما يستره لم يجز المسح عليهء كما لو 
مسح على خرقة قوق رأسه)ء وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول 
الماء . ا 

(ولو مسح رأسه ثم حلقه) لم يؤثر (أو غسل عضواً ثم قطع منه جزءاً . 
أو جلدة لم يؤثر, لأنه ليس ببدل عما تحته) بخلاف الجبيرة والخف» ولكن 
رأيت عن ابن رجب: استحب أحمد أنه إذا حلق رأسهء أو قلم أظفاره» أو 
قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء» ولم يوجبه . وحكي وجوبه عن ابن 
جريرالطبري”2. ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه. 

(وإن تطهر بعد ذلك) أي: بعد حلق رأسه أو قطع جزءاً أو جلدة من 
عضو (غسل)أو مسح (ماظهر)؛ لأن الحكم صار له دون الذاهب . 

(وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله في) الطهارتين؛ 
لأنه صار في حكم الظاهرء فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل. وأما في 
الوضوء فلا يجب مسحه, كالمستتر بالشعر» ولما فيه من الحرج . 

(والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم» فلو أدخل يده تحت 
الشعر فمسح البشرة فقط) أي : دون ظاهر الشعر (لم يجزئه» كما لو اقتصر 
على غسل باطن شعر اللحية) ولم يغسل ظاهرها . 

(وإن فقد شعره مسح بشرته)؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه . 

(وإن فقد بعضه) أي: بعض شعر الرأس (مسحهما) أي: مسح مابقي 
)١(‏ انظر مقدمة اختلاف الفقهاء ص/ ١5‏ » وطبقات الشافعية الكيرى (7/ )١78‏ تعليق 

رقم/ "7 والذخيرة للقرافي )3١7 /١(‏ . 


؟؟ كتابٍ الطهارة ‏ باب الوضوء 


من الشعر وبشرة ما فقد شعره . 

وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق على ما حلقء وأنه يجزئه المسح 
على ظاهره . 

(ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء لأنهما من الرأس) لقوله 
عليه السلام : «الأذنانٍ من الرأس» رواه ابن ماجه من غير وجه(". 


: روي عن جماعة من الصحابة‎ 6١ 
»4 44 أ-عن أبي أمامة رضي الله عنه : رواه ابن ماجه في الطهارة؛ باب57» حديث‎ 
:379 حديث 175» والترمذي في الطهارةء باب‎ .65٠ وأبو داود في الطهارةء باب‎ 
حديث 17 وأبو عبيد في الطهور ص/ 19/7, 7560 رقم 44: 2704 وأحمد‎ 
وابن المنذر في‎ »)١١8/5( (هد/مهت,. 4 ؛. 328).: والطبري في تفسيره‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)77/١( رقم 2757 والطحاوي‎ )"81/١( الأوسط‎ 
رقم 4:؛ والدارقطني )ل والخطابي في غريب الحديث‎ )١157/4( 
477؛ 5717) رقم‎ :5١85 /١( وفي الخلافيات‎ :)47/١( والبيهقي‎ .))155/١( 
لح اك سف ل‎ 
ب - وعن أنس رضي الله عنه: رواه الطبراني في الأوسط (117/5١؟) رقم 7155؛‎ 
والدارقطني‎ :)416/ 645٠ /1( وابن عدي‎ »)١١7/١( وفي الصغير‎ 
وضعفه.‎ )٠١١4/1( 
وابن عدي‎ »)77 /١1( اج - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : رواه العقيلي‎ 
ومن‎ )١1/١( مرفوعاً. ورواه ابن أبي شيبة‎ )1١7/١1( والدارقطني‎ 2775/1١ 
23457 رقم‎ )5١01/١( وابن المنذر في الأوسط‎ 07785 /١( طريقه ابن عدي‎ 
عن أبي‎ »1١0 رقم‎ )710 /١( والبيهقي في الخلافيات‎ 22٠١7 /١( والدارقطني‎ 
والدارقطني في‎ :207 /١ موسى رضي الله عنه موقوفاء ورجحه أبو حاتم (العلل‎ 
. 1714 رقم‎ )16٠ /9( العلل‎ 
, د - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه: رواه ابن ماجه في الطهارةء» باب 7ه‎ 
- رقم 778 . قال البوصيري في‎ )515 /١( حديث 547 » والبيهقي في الخلافيات‎ 


172 كتاب الطهارة باب الوضوء 


(ويسن) مسحهما (بماء جديد بعد) مسح (رأسه)؛ لما روى عبد الله بن 
زيد أنه «رأى سول الل عَكلِندِ يتوضأء فأخدٌ لأذتَيُه ماءً خلافٌ الذي لرأسه» رواه 
البيهقي("2, وقال: إسناده صحيح , 


- مصياح النجاجة :)١1757/١(‏ هذا إسناد حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه . وقال 
البيهقي في الخلافيات (411/1): سويد بن سعيد الحدثاني الأنباري اختلط بعد ' 
أن كتب عنه مسلم بن الحجاج» ولعله لو عرف تغيره لما روى عنه في الصحيح»,. 
قال أبو عيسى: قلت للبخاري: فإنهم يذكرون عن سويد بن سعيدء عن ابن أبي 
زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد فقال: هو حبيب بن زيد؛ ودع سويد بن سعيد 
وضعفه جداً وقال: كلما لقن شيئاً تلقنه؛ وضعف أمره . 
ه- وعن ابن عباس رضي الله عنه : رواه العقيلي /54٠(‏ 517)» والطبراني في الكبير 
)"91/1١(‏ رقم 44ا١٠ء‏ وابن عدي 75151١ /5 ء12١17/5 .19١/١(‏ 
والدارقطني ,)٠١ 1 3٠١ ,919/١(‏ والبيهقي في الخلافيات (1/ 21557 ينه 
دللا /الا) رقم للتكء حككء 4لاكء 4لا . 
ز - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه ابن ماجه في الطهارة» باب "51 حديث 
05 وأبو يعلى )19/١١(‏ رقم 031٠‏ وابن حبان في المجروحين 
(/١٠٠)»ء‏ وابن عدي (5؟/ ».)55٠‏ والدارقطني 3٠١ /١(‏ ١1١ثقء‏ 17١٠()ء‏ 
والبيهقي في الخلافيات /١(‏ 8لالاء /91"اء )5٠٠‏ رقم 21417 237301 717. 
ح - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: رواه تمام في مسند المقلين من الأمراء 
والسلاطين رقم "ا» 5» والبيهقي في الخلافيات /١(‏ 47) رقم .74٠‏ وكل هذه 
الطرق متكلم فيهاء والحديث مختلف في رفعهء ووققه؛ ووصلهء وإرساله . 
وقد قواه جماعة من المحدثين منهم : 
أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق »)١16١ /1١(‏ والمنذري كما في التكت على ابن 
الصلاح »)5١١/1١(‏ واين دقيق العيد في الإمام ٠ 5 /١(‏ 5): والحافظ ابن حجر في 
التكت على ابن الصلاح /١(‏ 518). 

1 في «السئن الكبرى؟: /١(‏ 55)» وقال: هذا إسناد صحيحء ورواه ‏ أيضاً ‏ الحاكم 
».)215١/1(‏ وذكره الحافظ في بلوغ المرام (44) وقال: أخرجه البيهقي وهو عند - 


كرا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 
(والبياض فوقهما) أي : فوق الأذنين (دون الشعر منه) أي: من الرأس 
(أيضاً) قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب (فيجب مسحه مع 
الرأس) . 
وكيف مسح الأذنين أجزأء كالرأس . 
(والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهماء ويمسح 
بإبهاميه ظاهرهما) لما في النسائي عن ابن عباس «أن النَِّيَ يك مسح برأسه 
وأذنّيه : باطتهما بِالْسَبَابَيْنِ » وظاهرهما بإِبْهامَيْهو20. ْ 
(ولا يجب مسح ما استتر) من الأذنين (بالغضاريف) لأن الرأس الذي 
هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. فالأذن أولى» والغضروف داخل 
فوق الأذن» أي : أعلاها ومستدار سمعها . 
(ولا يمستحب مسح عنق) لعدم ثبوت ذلك في الحديث7"©. وعنه : بلى . 
اختاره في «الغنية» وابن الجوزي في «أسباب الهداية» وأبو البقاء» واين 
- مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه؛ وهو 
المحفوظ . اه. ومعتاه أن رواية: «فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أحذ لرأسه» 
شاذة. انظر التلخيص الحبير /١(‏ 89) . 
(1) النسائي في الطهارة؛ باب 45؛ حديث ٠١7‏ . ورواه الترمذي في الطهارة» ياب 
38 1 الاء وابن أبي شيبة (5/1؛ 18)» وابن خزيمة (1/ /18) رقم ١44‏ 6 
وابن حبان (/ 75٠‏ 7537) رقم 37١7/8‏ 85١٠ء‏ والبيهقي في «السنن»: 
:55/١(‏ 57)» وقال الترمذي: حسن صحيحء وقال النووي في المجموع 
(1/ 515): إسناده جيدء وقال الحافظ فى التلخيص الحبير :)4٠ /١(‏ وصححه 
ابن خزيمة» وابن مندة . ْ 
() روى أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ )١15‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
توضأ مسح عنقهء ويقول: قال رسول الله يكق: «من توضأء ومسح عنقه لم يغل 
بالأغلال يوم القيامة» . 


[خزفا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


الصيرفي» وابن رزين» وفاقاً لأبي حنيفة). 

(ولا) يستحب (تكرار مسح رأس وأذن) قال الترمذي7©: العمل عليه عند 
أكثر أهل العلم . لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله يكل ذكر أنه مسح رأسه 
واحدة. وكذا قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن 
مسح الرأس واحدة. لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقالوا فيها: (ومسح برأسه» 
ولم يذ وا عدداٌ كما ذكروا في غيره. قال في «الشرح؟: أحاديثهم لايصح 
منها شيء صريح . 

لا يقال: إنه يك مسح مرة واحدة» لبيان الجواز » وثلاثاً ليبيين الفضيلة» 
كما فعل في الغسل . لأن قول الراوي : «هذا طهور رسول الله وكا يدل على أنه 
طهوره على الدوام . 


قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (7/ 7/5): قال الحافظ العراقي : وفيه أبو بكر المفيد 
شيخ أبي نعيم . . وهو فته . 
وورد مسح الرقبة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة وضوء النبي يكلة. 
أخرجه الطبراني في الكبير (177/ 58) رقم »١114‏ والبزار كشف الأستار (1/ )١5٠‏ 
رقم 714 وفيه: «ثم مسح على رأسه ثلاثاًء وظاهر أذنيه ثلاث وظاهر رقبته» . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١1(‏ 777) وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والبزار 
وفيه سعيد بن عبدالجبار؛ قال النسائي : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف. وقال في موضع آخر 
(175/1): وفيه محمد بن حجرء قال البخاري: فيه يعض النظرء وقال الذهبي: 
له مناكير. وقال النووي في الممجموع :)45٠ /١(‏ موضوعء وقال ابن القيم في زاد 
المعاد /١(‏ 146): ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة . 

)00 بدائع الصنائع /١1(‏ 71) . 

0) ستن الترمذي /١(‏ 69). () ستن أبي داود (1/ .)8١‏ 


إزفرفرا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(ثم يغسل رجليه) للآية الكريمة (ثلاثاً) لحديث عثمان وغيره” (إلى 
الكعبين) أي : كل رجل تغسل إلى الكعبين. ولو أراد كعاب جميع الأنجل. 
لذكره بلفظ الجمع» كقوله: طوئْدِيَكُم إلى المَرَافِقَ74")؛ لأن مقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» كقولك: ركب القوم دوابهمء. 
ونحوه . 

(وهما) أي: الكعبان (العظمان الناتئان في جانبي رجله)» قاله 
أبوعبيلا". ويدل عليه حديث النعمان بن بشيرء قال: «كان أحدنا يلصق كعبه 
بكعب صاحبه في الصلاة» رواه أحمد وأبو داود؟». ولو كان مشط القدم لم 


يستقم . 


)00( تقدم تخريجه ص/ ١7 2٠١9‏ تعليق رقم١‏ . 

(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 

ينظر: تهذيب اللغة(١/‏ 776). 

(؛) أحمد: (7775/4)» وأبو داود في الصلاة؛ باب 4 حديث 557 . ورواه أيضاً ابن 
خزيمة )85/١(‏ رقم ١15ء‏ وابن حبان (549/5) رقم 25175 والدارقطني 
(7587/1)» والبيهقي 423٠٠١ /7 77 /١(‏ وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في 
الأذان ياب 7/ء ووصله الحافظ ني تغليق التعليق (؟/ 7*07) وحسن إسناده» وقال 
النووي في المجموع :)417//١1(‏ حديث حسنء رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما 
بأسانيد جيدة . 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي يد قال: «أقيموا صفوفكم فإني 
أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه». 
أخرجه البخاري في الأذان» باب 5/اء حديث 9/186 


ع كتاب الطيايةحباب الوضوء 


م 


(ويجب إدخالهما فى الغسل) لما سبق» ولقوله كك: «ويلُ للأعْقَابٍ 
من النار» متفق عليه!"» من حديث عبد الله بن عمرو. 

(وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض) لقوله كل: «إذا 
أمرثكم بأمْرٍ فائتوا منهُ ما استَطَعْتّم» متفق عليه". 

وسواء كان: (أصلة) بآن قطعت يده من دون العرقق: أو وَجِلّه من دون . 
الكعب» (أو تبعاً كرأس عضد) يد قطعت من مفصل المرفق» (و) رأس 
(ساق) قطعت من مفصل كعب . (وكذا تيمم) إذا قطعت يدهء وجب مسح 
ما بقي من محل الفرض أصلاً أو تبعاً. 

(فإن لم يبق شيء) من محل الفرضص؛ بأن قطعت اليد من فوق المرفق » 
والرجل من فوق الكعب. (سقط) ذلك الفرض» لفوات محله. (لكن 
يستحب أن يمسح محل القطع بالماء)؛ لثلا يخلو العضو عن طهارة. 
وظاهره: أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع 
بالتراب . 

(وإذا وجد الأقطع. ونحوه) كالأشل» والمريض الذي لا يقدر أن 
يوضىء نفسه (من يوضئه)» أو يغسله (بأجرة المثل» وقدر عليها من غير 
إضرار) بنفسه» أو من تلزمه نفقته» (لزمه ذلك)؛ لأنه في معنى الصحيح . 

(وإن وجد من ييممهء ولم يجد من يوضئه؛ لزمه ذلك) كالصحيح 


(1) البخاري في العلمء باب لاء حديث 50» وياب "٠‏ حديث 55» وفي الوضوء» 
باب /71» حديث 157 » ومسلم في الطهارة» حديث 751. 
وفي رواية عند مسلم : «ويل للعراقيب من النار . 

() البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ”؟» حديث 7588/!» ومسلم في 
الحجء حديث 21777 وفي الفضائل: حديث 1777 (170): من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 


6؟ كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


يقدر على التيمم دون الوضوء . 

(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه» بأن عجز عن الأجرة» أو لم 
يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) . قال في «المغني»: دلا 
أعلم فيه خلافاً» وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة» 
على ما يأتي في التيمم (ولاإعادة) كفاقد الطهورين . 

(واستنجاء مثله) أي : مثل الوضوءء فيما تقدم . 

(وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في «الفروع»: " ويتوجه لاش 
ويتيمم. 

(ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لقيط بن 
ضيرة أن التي كل قال: «وخلل بِينَ الأصابع» رواه الخمسة”؟ وصححه 
الترمذي . وهو في الرجلين آكد» ذكره في «الشرح؟ . 

ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد» رواه أحمد وغيره" 


1 تقدم تخريحه ص/ 7١5‏ تعليق رقم7 . 

أحمد (514/4)» وأبو داود في الطهارةء باب 54» حديث »١58‏ والترمذي في 
الطهارة؛ ياب ٠اء‏ حديث »5٠‏ وابن ماجه في الطهارة؛ باب 254: حديث 5447 » 
والبزار في مستده (8/ )894٠9‏ رقم 5 1 والطحاوي .)75/١(‏ والطبراني في 
الكبير (7”57/5) رقم 4لا والبيهقي /١(‏ 7) عن المستورد بن شداد رضي الله 
عنهء قال رأيت رسول الله يك يخلل أصابع رجليه بخنصره حيث توضأ. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة؛ وقال 
الحافظ في التكت الظراف (7177/8) عقب قول الترمذي السابق : وهو متعقب» 
فقد أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب عن عمه عن ابن 
لهيعة» والليث بن سعدء وعمرو بن الحارث ثلاثتهم عن يزيد بن عمرو به 
وصححه ابن القطان من هذا الوجه. وقال في التلخيص الحبير /١(‏ 45): وفي- 


اعرف كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


لكنه ضعيف. (اليسرى)؛ لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه» 
لأنه أبلغ. ذكره في «المبدع» وغيره (فيبدأ بخنصر يمنى) إلى إبهامها 
(ويسرى بالعكس»)» يبدأ من إبهامها إلى خنصرها (للتيامن)؛ أي: 
ليحصل التيامن في تخليل الأصابع . 

ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. فإن كانت أو بعضها ملتصقة . 

(و) يسن (الغسل ثلاثاً ثلاثً) لما تقدم في مواضعه . (ويجوز الاقتصار 
على) الغسلة (الواحدة» و) الغسلتان (الثنتان أفضل) من الواحدة.»» 
(والثلاث أفضل) من الثنتين» ومن الواحدة بطريق الأولى ؟ لأنه كلِ ادعَا بماءِ 
فتوضا مرةٌ مرةً وقال : هذا وَظِيفَةٌ الوضوءء أو قال: هذا وضوءٌ من لم يتوضأه لم 
يقبل الله له صلاةٌ» ثم توضًا مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأه كان له 
كفلان من الأجرء وتوضأ ثلاثاً ثلاثًء وقال: هذا وضوئي ووضوءٌ المرسلينَ 
قلي رواه ابن ماجه0"©. 


- إسناده ابن لهيعة» لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقتي» 
وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب؛ عن الثلاثة» 
وصححه ابن القطان. وحسنه الإمام مالك كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
. 

في الطهارة» باب 40 حديث 514» ورواه الطيالسي ص/ 7١‏ رقم 1975ء 
وأحمد (7/ 48)؛ وأبو يعلى (554/9) رقم ٠25048‏ وابن أبي حاتم في العلل 
(1/ 55) رقم .٠٠١‏ والدارقطني (1/ 5/اء »)8٠١‏ والبيهقي :)8١ /١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة؛ كما في العلل لابن أبي حاتم 
/١(‏ 50)» والبيهقي في الستن .)8٠١ /١(‏ 


ورواه ابن ماجه فى الطهارة؛ ياب 5 حديث »4٠١‏ والدارقطني 1/1م) من - 


فا كتاب الطهارة ‏ ياب الوضوء 


وقوله يَكيِ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأنه لما سّئِل عن 
الوضوء» فأراه ثلاثاً ثلاثاً: فمن زاد على هذا أو تَمّصَ فقد أساء وتعدى وظلّمً؛ 
رواه أبو داود 60 وتكلم مسلم على قوله : «أو نقص»(". وأوله البيهقي على 
نقصان العضو”". واستحسنه الذهبي7». 

(وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض) بأن غسل عضواً مرة أو 
مرتين وآخر ثلاثاً (لم يكره) كما لو غسل الكل متساوية. 1 

(ويعمل في عددها) أي: الغسلات (إذا شك) فيه (بالأقل) كركعات 
الصلاة» إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه . 


- حديث نيبن كعب رضي الله عنه . وفي إسناده عبدالله بن عرادة الشيباني» وهو 
متروك كما في التلخيص الحبير /١(‏ 87): وقال الحافظ في الفتح :)171/١(‏ 
حديث ضعيف أخرجه ابن ماجهء وله طرق أخرى كلها ضعيفة . وقال (ص/ 75 1): 
وهو حديث ضعيف كما تقدم لايصح الاحتجاج به لضعفه . 

1٠١8 ورواه النسائي في الطهارة؛ باب‎ .١76 حديث‎ .5١ في الطهارة؛ ياب‎ ١ 
وابن أبي شيبة‎ ٠477 وابن ماجه في الطهارة» باب 4/4: حديث‎ »15٠ حديث‎ 
رقم‎ )84/١( وابن الجارود (75): وابن خزيمة‎ »)18١ /5( وأحمد‎ :)8/1( 
وقال النووي في المجموع‎ )74/١( والبيهقي‎ :075/١( والطحاوي‎ . 4 
هذا حديث صحيح» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وقال‎ :)415/1( 
وقد جاء في بعض روايات هذا‎ :)89/1١( السندي في حاشيته على سنن النسائي‎ 
. الحديث «أو نقص» والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين‎ 
وأجاب عن الإشكال الوارد حول‎ »)77/١1( وقد جود إسناده الحافظ في الفتح‎ 
كلمة «أو نقص».‎ 

(0) انظر فتح الباري /١(‏ 03777 

السئن الكيرى )9/8/١(‏ . 

(4) المهذب في اختصار الستن الكبير (91/1) . 


ارق كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


(وتكره الزيادة عليها) أي : على الثلاث» لحديث عمرو المتقدم . 

(و) يكره (الإسراف في الماء) ولو على نهر جار لما يأتي في الغسل . 

(ويسن مجاوزة موضع الفرض) بالغسلء لما روى تُعيم المجمر ”أنه 
رأى أبا هريرة يتوضأء فغسلٌ وجهّه ويّديْهء حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غَسَلَ 
رَجْلَيْهِ حتى رفع إلى السَّاقَيْنَء ثم قال: سمعتٌ رسولٌ الله يكل يقول : إن أمتي 
أنُونَ يومَ القيامة عُراً محجّلِينَ من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يُطِيلُ 
غرئّه فليفُعلٌ» متفق عليه2"). ولمسلم عنه: سمعت خليلي وُه يقول : «تبلغ ' 
الحليةٌ من المؤمن حيثٌ يبل الوضو»”©. 

(ولا يسن الكلام على الوضوءء بل يكره) قاله جماعة» قال في 
«الفروع؟: ' والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة " (والمراد بالكراهية 
ترك الأولى) وفاقاً للحنفية”"والشافعية©)» مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه 
فيما يكره ويسن . 

(قال ابن القيم”»: الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل 
عضو لا أصل لها) وفي نسخ له: أي : للإتيان بها (عنه يكل ولا عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. وفيه حديث كذب عليه كَل 
انتهى) . 

قال النووي”2: وحذفت دعاء الأعضاء المذكور في «المحرر؛» إذ لا أصل 


1 البخاري في الوضوءء ياب ا» حديث ”17 : ومسلم في الطهارة» حديث 747 . 
زفق صحيح مسلم الطهارة» حديث .78٠‏ 

انظر فتح القدير )7"5/١(‏ والبناية (1/ 1917). 

() حاشية الشبراملسي على نهاية المنهاج )١198 /١(‏ . 

(5) الوايل الصيب ص/ 577 . وإنظر زاد المعاد(١/‏ 196). 

(«) الأذكارص/ 74. 


مازقا كتاب الطهارة باب الوضوء 
له. وكذا قال في «الروضة» واشرح المهذب("2, أي: لم يجىء فيه شيء عن 
النبي يكل كما قال في «الأذكار» و«التنقيح» لهء والرافعي”" قال: ورد فيه الأثر 
عن السلف الصالحين . قال الجلال المحلي7": ' وفاتهما أنه روي عن النبي 
يله من طرق في «تاريخ ابن حبان»”© وغيره» وإن كانت ضعيفة» للعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " انتهى . ١‏ 

قال في «الفروع»: * وذكر جماعة: يقول عند كل عضو ما ورد. والأول 
أظهرء لضعفه جداًء مع أن كل من وصف وضوء النبي يك لم يذكره» ولو شرع 
لتكرر منه ولنقل عنه " انتهى . 

وقوله: ما وردء أشار به إلى ما أخرجه ابن حبان في «التاريخ»9؟ «إذا 
غسل وجْهَهُ: اللهم بي وجهي يوم يشل الوجوة» وذراعيه: اللهمّ أعطني 
كتابي بِيّميني . ورأسه: اللهمّ غسّنا برحمتك وجنبنا عذابَكَء ورجليه: اللهمّ 
َّتْ قدميّ يوم ل (2» الأقدام» نقله عنه السيوطي في «الكلم الطيب»0©. 


.)45٠ /١( والمجموع‎ »)57 /١( روضة الطالبين‎ )1( 

0) العزيز شرح الوجيز /١(‏ 0178 . 

إض4 ينظر نهاية المحتاج (1917//1). 

(5) ورواه أيضاً في المجروحين (7/ )١174‏ في ترجمة عباد بن صهيب؛ وقال فيه: كان 
قدرياً داعياً إلى القدرء ومع ذلك يروي المناكر عن المشاهير التي إذا سمعها 
المبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضع. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(؟/77): باطل . وقال النووي في المجموع /١(‏ 5785): لا أصل له. 

)2 في اح؟ : «تزول؟ . 

(<) اسمه الكامل «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الأذكارة» مخطوط منه 
نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة برقم /١711/‏ ف/ 517 
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(قال أبو الفرج) أطلقه في «الفروع». ولم يبين هل هو الشيرازي”' أو ابن 
الجوزي؟ : (يكره السلام على المتوضىء. وفي «الرعاية»: ورده) أي: 
ويكره رد المتوضىء السلام. قال في «الفروع»: "مع أنه ذكر لا يكره رد 
متخل» وهو سهو "(وفي «الفروع» ظاهر كلام الأكثر: لا يكره السلام ولا 
الرد) وإن كان الرد على طهر أكمل» لفعله يَكوا'". وفي «الصحيحين» «أن أمّ . 
هانىءٍ سلَّمثْ على الب كل وهو يَخْتسلُء فقال: مَنْ هذه؟ قلت: أمّ هانىءٍ 
بنثُ أبي طالب» قال: مرحبا بم هانىيي؛. 


١‏ هو: أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي المتوفى سنة 
(405ه) رحمه الله تعالى» مترجم في طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى (758/1) . 

(5) تقدم تخريجه ص/ ١١8-11١7‏ تعليق رقم 21 37 

م رواه البخاري في الصلاة؛ باب 4 . حديث /757؛ وفي الجزية والموادعة» باب 4» 
حديث 27107١1‏ وفي الأدب» باب 945: حديث 25188 ومسلم في صلاة 
المسافرين» حديث 75 (837-41). 


كها كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


فصل 


(والترتيب والموالاة فرضان) في الوضوء لما تقدم (لاامع غسل) أي : بأن 
نوى بغسله رفع الحدثين. فيسقط الترتيب والموالاة» لأن الحكم صار للأكبر» 
لاندراج الأصغر فيه» كاندراج العمرة في حج القارن . 

(ولا يسقطان) أي : الترتيب والموالاة (سهواً ولا جهلاً» كبقية الفروض » 
فيجب الترتيب) بين الأعضاء الأربعة (على ما ذكر الله تعالى) في كتابه لما 
تقدم . ١‏ 

(فإن تكس وضوءه» فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه. لم يحتسب 
بماغسله) من الأعضاء (قبله)أي : قبل الوجه»ء لفوات الترتيب. 

(وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلاغسل وجهه) لما تقدم . 

(وإن توضأ منكوساً) يختم بوجههء ويبدأ برجليه (أربع مرات» صح 
وضوؤه إذا كان متقارباً؛ يحصل له في كل مرة غسل عضو)ء فيحصل له من 
المرة الأولى غسل الوجهء ومن الثانية غسل اليدين» ومن الثالثة مسح الرأس» 
ومن الرابعة غسل الرجلين» وعلمت ما في كلامه من التغليب0©. 

(وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح) وضوؤهء وكذا لو وضأه 
أربعة» في حالة واحدة؛ لأن الواجب الترتيب» لا عدم التدكيس» ولم يوجد 
الترقيب. 

(ولو انغمس في ماء كثير راكدء أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع) 
حدثهء (ولو مكث فيه قدراً يسع الترتيب)» أو مرت عليه من الجاري أربع 


أي: تغليب الغسل على المسح. «ش؟. 
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جريات» قال في «الانتصار»: "لم يفرق أحمد بينهماء أي: بين الجاري 
والراكد (حتى يخرج مرتباً نصاء فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه)؛ 
لأن غسلها من غير إمرار يد غير كاف» وتقدم (ثم يخرج من الماء). 

قلت: خروجه منه بعد ليس قيداً؛ لأن الحدث يرتفع عن رجليه» ولو 
كانتا في الماء قبل انفصاله» كما تقدم (وتقدم)في كتاب الطهارة . 1 

(والموالاة): مصدر: والى الشيء يواليه» إذا تابعه. والمراد هنا: (أن لا 
يؤخر غسل عضو حتى ينشف) العضو (الذي قبله يليه) بأن لا يؤخر غسل ' 
اليدين حتى يجف الوجه؛ ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان» ولا غسل 
الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة» وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس 
حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثرء ويتمه صحيحاً (في زمن معتدل) الحرارة 
والبرودة » (أوقدره) أي : قدر المعتدل (من غيره) أي : غير المعتدل» من زمن 


حار أو بارد. 
(ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة) من سنن الوضوء» (كتتخليل) لحية أو 
أصابع . 


(و) كاشتغاله ب لإسباغ)أي : إبلاغ الماء مواضع الطهارة . 

(و) كاشتغاله ب (لإزالة شك» ووسوسة) لأن ذلك من الطهارة . 

(ويضر) أي : تفوت الموالاة إن جف العضو ل (إسرافء» وإزالة وسخ» 
ونحوه) كحل جبيرة (لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء . 

و(لا) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه (لها) أي : للطهارة» بأن كان في 
أعضاء الوضوء؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة: بخلاف ما قبل . 

(وتضر الإطالة في إزالة نجاسة) بغير أعضاء الوضوء لا بهاء لما تقدم 
في الوسخ . 

(و) تضر الإطالة في (تحصيل ماء) ولو للطهارة؛ لأنه ليس منها. 


زرفل كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


فصل 


(وجملة سئن الوضوء : استقبال القبلة» والسواك) عند المضمضة 
وتقدم دليله . ١‏ 

(وغسل الكفين ثلاثاً لغير قائم من نوم ليل) ناقض لوضوءء ويجب 
لذلك» وتقدم مستوفى . 

(والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة. ثم الاستنشاق). 

وكونهما بيمينه» كما تقدم بدليله . (والمبالغة فيهما) أي : في المضمضة 
والاستنشاق (لغير صائم)» وتكره له وتقدم . 

(و) المبالغة (في سائر الأعضاء لصائم» وغيره). 

(والاستنثار) . 

وكونه بيساره» قال في «الآداب الكبرى:7©: * ويكره لكل أحد أن ينتثرء 
وينقي أنفه» ووسخه ودرنه» ويخلع نعلهء ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على 
ذلك بيساره للخبر”"» ولا يكره بيساره مطلقاء وتناول الشيء من يد غيره 


الآداب الشرعية (7/ 194) . 

49 روى أبو داود في الطهارة» باب 14 حديث "الا ]لا وابن أبي شيبة /١1(‏ 1817 » 
4 »© وأحمد (5/ 10١‏ 755)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي كل (71لاء 
7) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله ككْ اليمنى لطهوره 
وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه» وما كان من أذى . هذا لفظ أبي داود. 
والحديث أعل بالإرسال. قال المنذري في تهذيب السئن /١(‏ 07"5): إبراهيم لم 
يسمع من عائشة؛ فهو منقطع. انظر التلخيص الحبير »)١١1/١(‏ والأحكام 
الوسطى (1/ 177) للإشبيلي» وبيان الوهم والإيهام (5/ 77؟). وصححه النووي - 
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باليمين» ذكره ابن عقيل من المستحبات» وكذلك ذكر القاضي» والشيخ 
عبدالقادر» وقال: وإذا أراد أن يناول إنساناً توقيعاً أو كتاباً فليقصد يمينه . 

(و) من سنن الوضوء (تخليل أصابع اليدين والرجلين). وتقدم دليله 
وكيفيته . 

(وتخليل الشعور) أي : شعور اللحية (الكثيفة في الوجه) . 

(والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل» وبين الأذنين» قالهِ 
الزركشي » وقال الأنجي : يمسحهما معا). 

(ومسحهما) أي : الأذنين (بعد الرأس يماء جديد) . 

(ومجاوزة موضع الفرض) . 

(والغسلة الثانية والثالثة) وقال القاضي وغيره: الأولى فريضة» والثانية 
فضيلة» والثالثة سنةء وقدمه ابن عبيدان» قال في «المستوعب»: " وإذا قيل 
لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقلل: هنا ' . 

(وتقديم النية على مسنوناته) إذا وجدت قبل الواجب كما تقدم . 

(واستصحاب ذكرها) أي : النية (إلى آخره) أي : آخر الوضوء . 

(وغسل باطن الشعور الكثيفة) في الوجهء غير اللحية فيخللها فقط. 
جمعاً بينه وبين ما تقدم . 

(وأن يزيد في ماء الوجه) كما تقدم . 

(وقول ما ورد بعد الوضوءء ويأتي)آخرالباب. 

(وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة)؛ لحديث ابن عباس : «كان 
- في الخلاصة (158/1)» والمجموع /١(‏ 2785 ”م١٠‏ ). 

وله شاهد من حديث حفصة رضي الله عنها أخرجه أبو داود في الطهارة باب 14 » 

حديث ث2 وابن أبي شيبة /١(‏ 181). 
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اليك لا يَكلٌ طهوره إلى أحدء ولا صدَّقته التي يتصدقٌ بها إلى أحلٍ يكون 
هو الذي يتولآّها ينفسه» رواه اين ماجه(23 

(وتباح معونة المتطهر)؛ متوضئاً كان أو مغتسلاً (كتقريب ماء الغسل» 
أو) ماء (الوضوء إليهء أو صبه عليه)؛ لأن المغيرة بن شعبة «أفرعَ على الي 


يكل من وضوئه؛ رواه مسله” ب" مي 6و : صَبَبْتُ على النبيّ . 


َك الماءة في الحضر والسّمَرٍ في الوضوء» رواه ابن ماجه©. 

() يباح للمتطهر (تنشيف أعضائه)؛ لما روى سلمان أن الي كله 
«توضًأ ثم قَلَبَ جُبَة كانث عليه فمَسَح بها وه رواه ابن ماجه» والطبراني في 
المعجم الصغير»9». 


1١5 /1( حديث 77» وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 7١ في الطهارة؛ باب‎ )١( 
إسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيثم. وذكره السيوطي في الجامع‎ 65 
الصغير (6/ 186) مع الفيض ورمز لضعقه» وقال المناوي : وأعله الحافظ مغلطاي‎ 
في شرح أبن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول» ومطهر بن الهيثم متروك»‎ 
5 وأطال في ييانه‎ 

() في الطهارة» حديث 715. وهو عتد البخاري في الوضوءء باب 6" حديث 
35 وباب 54/8: حديث ٠١7‏ وفي الغسل» أت لاء حديث 159: وياب 
١‏ حديث 177ء وفي الصلاة؛ باب لاء حديث 757؛ وفي اللباس» ياب »٠١‏ 
حديث 5/38 ؛ وباب ١١‏ ؛: حديث 51/894 ,. 

فيه في الطهارة» باب 79» حديث 21531 وفي سنده: الوليد بن عقبة بن نزار العنسي 
وهو مجهول كما في التقريب ص/ ٠١ 5٠‏ . 

(5) ابن ماجه في الطهارة؛ باب 55: حديث 518» وفي اللباس» ياب 4؛» حديث 
4: والطبراني في الصغير (١/7١)ءعن‏ محفوظ بن علقمة عن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه . وقال البوصيري في مصباح النجاجة :)١١١ /١(‏ هذا إسناد 
صحيح ؛ ورجاله ثقات» وفي سماع محفوظ من سلمان نظر. 


ا 
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(وتركهما) أي : ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما . 

أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السايق0©. 

وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النِيَ يي «اغتسل » قالت: فأتيته 
بالمنديل فلم يرّدْهاء وجعل ينفض الماء بيديه؛ متفق عليه ". 

وترك النبي يك لا يدل على الكراهة» فإنه قد يترك المباح. وأيضاً هذه 
قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها . قال ابن عباس: «كانوا . 
لا يرَوْنَ بالمنديل بأساً. ولكنّ كانوا يَكْرَعُونَ العادةً؟ (". ولأنه إزالة للماء عن" 


- وقال النووي في المجموع /١(‏ 554): رواه اين ماجه بإسناد ضعيف . 
وله شاهد من حديث معاذ. قال: رأيت رسول الله يكل إذا توضأ مسح وجهه بطرف 
ثوبه. رواه الترمذي في الطهارةء باب ٠4ء‏ حديث 255 . والطبراني في الأوسط 
)٠١/5(‏ رقم 4194» والبيهقي (1/ 2775 وضعفه الترمذي والبيهقي والحافظ 
في التلخيص الحبير /١(‏ 9) . 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها: رواه الترمذي في الطهارةء باب »4٠‏ حديث 
“57 » والدارقطني :»)١١١ /١(‏ والحاكم »)١155 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 185) أن رسول 
الله يَكةِ كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء . 
وقال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبي يخ في الباب 
شيء» وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث. 
وقال الدارقطني : أبو معاذ هو سليمان بن أرقم؛ وهو متروك. وقال البيهقي: وإنما 
رواه أبو عمرو ابن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلاً حدثه أن النبي يك كانت له 
خرقة أو منديل فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه. . وهذا هو المحفوظ . 

() ص/155-7:5. 

(؟) رواه البخاري في الغسلءباب لاء 1١‏ 15ء 18ء حديث 1929 75557, 4لالاء 
7. ومسلم في الحيض»ء حديث 17". 

لم نجده من قول ابن عباس رضي الله عنهما وإنما ذكره أبو داود في سننهء ياب 44» 
حديث 2155 من قول إبراهيم . 
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بدنه ؟ أشبه نفضه بيديه . 

(ويستحب كون المعين عن يساره)؛ ليسهل تناول الماء عند الصب 
(كإناء وضوئه الضيق الرأس) ليصب بيساره على يمينه . 

(وإنكان) إناء وضوثه (واسعاً يغترف منه باليد» فعن يمينه) ليغترف منه 
بها. 1 

(ولو وضأه): أو غسل له بدنه من نحو جنابةء (أو يممه مسلم» أو 

كتابي)» أو غيره (بإذنه) أي : بإذن المفعول به. قلت : وكذا تمكينه من ذلك» 
بأن ناوله أعضاءه من غير قول» (بأن غسل له الأعضاءء أو يممها من غير 
عذر كره» وصح) وضوؤه وغسله» وتيممه؛ لوجود الغسل والمسح» وإنما كره 
لعدم الحاجة إليه وخروجا من خلاف من قال يعدم الصحة . 

(وينويه المتوضىء) والمغتسل (والمتيمم) لأنه المخاطب . وإنما لكل 
امرىء ما نوى . فإن لم ينوه لم يصحء ولو نواه الفاعل . 

(فإن أكره من يصب عليه الماء) لم يصح وضؤوهء قدمه في «الرعاية»» 
وقيل : يصح انتهى . قلت : والثاني أظهر؛ لأن النهي يعود لخارج» لأنت صب 
الماء ليس من شرط الطهارة . 

(أو) أكره من (يوضئه على وضوئه لم يصح) . وكذا لو أكره من يغسله أو 
ييممهء وكذا قال في «المنتهى؟ . لا إن أكره فاعل . 

(وإن أكره المتوضىء على الوضوءء أو) أكره إنسان (على غيره) أي : 
غير الوضوء (من العبادات) كالغسل» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» 
(وفعلها) المكره (لداعي الشرع)؛ بأن نوى بها التقرب إليه تعالى» (لا لداعي 
الإكراه.ء صحت) ؛ لوجود النية المعتبرة . (و إلا أي : وإن فعلها لداعي الإكراه 
(فلا) تصح؛ لعدم وجود النية المعتيرة . 
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(ويكره نفض الماء) على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عقيل . 
قاله في «الإنصاف». وقال في «الشرح»: * ولا يكره نفض الماء بيديه عن 
بدنه» لحديث ميمونة20, 

ويكره نفض يده. ذكره أبو الخطابء وابن عقيل اه وقال في «غاية 
المطلب»: *هل يباح نفض يده أو يكره؟ وجهان» الأصح لا يكره' أه. وقال ' 
في «الفروع»: وعنه يكرهان» أي: المعونة والتنشيف» كنفض يده لخبر أبي 
هريرة: «إذا تؤضائم فلا نادُم نه راوح ايان" رواه المعمري 
وغيره من رواية البختري بن عبيد» وهو متروك. واختار صاحب «المغني» 
و«المحرر» وغيرهما : لا يكرهء وهو أظهر وفاقاً للأئمة الغلاثة 9 , 

(و) تكره (إراقة ماء الوضوء و) ماء (الغسل في المسجدء أو في مكان 
يداس فيه كالطريق تنزيهاً للماء)؛ لأنه أثر عبادة . 

(ويباح الوضوء والغسل في المسجدء إذا لم يؤذ به أحداء ولم يؤذ 
المسجد)؛ لأن المنفصل منه طاهر. 


)0 تقدم تخريجه ص/ ”5 1 تعليق رقم 7 . 

(1) رواه ابن حبان في المجرووحين (1/ )7١7‏ في ترجمة البختري بن عبيد عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وقال: البختري بن عبيد الطائي من أهل الشام يروي عن 
أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته 
الأثبات في الروايات» وعدم تقدم عدالته. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 
(5/1"): هذا حديث منكر. والبختري ضعيف الحديث؛. وأبوه مجهول. وقال 
النووي في المجموع :)558/١(‏ ضعيف لا يعرف . وثبت في الصحيحين ضده» 
ولم يثبت في النهي شيء . 

انظر: البناية شرح الهداية (1/ 151) وروضة الطالبين (57*/1) . 


كنا 


(ويحرم فيه الاستنجاءء والريح)”" والبول» ولو بقارورة؛ لأن هواء 
العسجد كقزارة: 

(وتكره إراقة ما عَمَسَ فيه يَدَهُ قائمٌ من نوم ليل فيه) أي: في المسجد 
خصوصاً على القول بأن غسلهما معلل بوهم النجاسة . 

(قال الشيخ : ولا يغسل فيه ميت)؟ لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من . 
جوفه » وصون المسجد عن النجاسة واجب . ا 

(وقال: يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور) كقرب 
جدارء أو بحيث يؤذي المصلين» فيمنع منه إذن . 

وقال في «الفتاوى المصرية»0؟: إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها 
باب المسجد لكن يمشى حولها دون أن يصلى حولهاء هل يحرم البول عندها 
والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد؟ الجواب: هذا 
يشبه البول في المسجد في القارورة» قال : والأشبه أن هذاء إذا فعل للحاجة 
فقريب» وأما اتخاذ ذلك مبالاً ومستنجى فلا . 

(ولا يكره طهوره من إناء نحاس» ونحوه) كحديد» ورصاصء لما 
تقدم في باب الآنية أنه عليه السلام «توضأ من تور نحاس» 0". 

(ولا) يكره طهره (من إناء بعضه نجس ) بحيث يأمن التلوث . 

(ولا) يكره طهره (من ماء بات مكشوفاًء ومن مغطى أولى) قال في 
«الفصول»: ومن مغطى أفضلء» واحتج بنزول الوباء فيه» وأنه لا يعلم هل 
يختص الشرب أو يعم؟ يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله يل قال: 
«عَطُا الإناة» وأؤكُوا السّقَاءء فإن في السنة ليلة ينزلُ فيها وباة» ولا يم بن 


1 انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 7"48)؛ وغذاء الألباب (5/ 0711 . 
() انظر الاختيارات ص/17١. ١‏ 0) تقدم ص/ 87 تعليق 5. 


لإعانا كتابٍ الطهارة باب الوضوء 


ليس عليه غطاءٌ أو سقاءِ ليس عليه وكاءٌ إلا نزلٌ فيه من ذَلِكَ الوياء» 0©. 


(ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماءء وقول: أشهد 
أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وَأشهد أن محمد عَبْدهِ ورسولة اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لحديث عمر يرفعه قال : «ما 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ » أو فيسبعٌ الوضوة»ء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا , 
الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهد أن محمد حَبده ورصولة؛ إلا فتحث له أبوابث 
الجنة الثمانية» يدخلٌ من أيها شاء» رواه مسلم("» ورواه الترمذي وزاد فيه:' 
«اللهم اجِعَلْني من التَوَابِينَ واجعلني من المتَطهّرِينَ» ” ورواه أحمد وأبو 
داودة*». وفي بعض رواياته «فأحسَنَ الوضوء ثم رف نَظَرهٌ إلى السماء»0*وساق 
الحديث. 


(1) رواه مسلم في الأشربةء حديث »7١15‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

إف4 في الطهارة» حديث 774 . 

0 في الطهارةء ياب »54١‏ حديث 28» وأشار إلى تضعيفه حيث قال: وهذا حديث 
في إسناده اضطراب ء ولا يصح عن النبي يك في هذا الباب كبير شيء . اه. . 

5) أحمد 1١55/5 .19/١(‏ -155ء 57١)غ‏ وأبو داود في الطهارةء باب 58 
حديث 154»ء ورواه أيضاً النسائي في الطهارة: باب :٠1١9‏ حديث »١158‏ وابن 
ماجه في الطهارةء باب 5٠‏ حديث :41/١‏ وعبدالرزاق /١(‏ 40) حديث 21١57‏ 
وابن أبي شيبة (1/ "1 4)» وابن خزيمة )١1١١ /١(‏ حديث 277 2777 والبزار في 
مسنده )751١/1١(‏ حديث 147غ وأبو يعلى (١/1517؛ )7١1‏ حديث +18٠‏ 
9 » وابن حبان «اللإحسان» (7/ 775) حديث »٠١5٠‏ والبيهقي في «السنن»: 
(8/1 180/1)»: من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما وليس عندهم لفظ: «اللهم اجعلني . . .إلخ». ويفهم من صنيع المؤلف» 
أن أحمدء وأبا داود رويا هذه الزيادة» وليس كذلك . 

(ه) رواه أحمد 1١5٠/5 ء7١ -١19/1(‏ -51١)ء‏ وأبوداود في الطهارة» باب 560» 
حديث »٠7١‏ ورواه - أيضاً ‏ النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 2١15‏ - 


نا 


كتاب الطهارة باب الوضوء 


وأتوبٌُ إليك) لخبر أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: «من توضأ ففرعٌ من 
وضوئه فقال: سبحاتَكٌ الهم 2 أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ 
إِلِيكَء طَبِعَ عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش» فلم تكسَرٌ إلى يوم القيامة) 
رواه النسائي”"©. ١‏ 1 


00( 
إفف 


حديث85: وابن أبي شيبة 551١/1١ »5 /١1(‏ -5057)» والدارمي في الطهارة» 0 
“4, حديث 77الاء وأبو يعلى )١77/١(‏ حديث »16٠‏ والطبراني في الكبير 
(81/19") حديث 315» واين السني في عمل اليوم والليلة ص/ 77» حديث 
١‏ كلهم من طريق زهرة بن معبد أبي عقيل» عن ابن عمه؛ عن عقبة بن عامر؛ به . 
وابن عم زهرة لا يدري من هوء وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)77/١(‏ هذا 
حديث حسن من هذا الوجهء ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري» لأنه 
أخرج لجميع رواته من المقرىء فصاعداً إلا المبهم» ولم أقف على اسمه. وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار :)١74 /١(‏ رواية أحمدء وأبي داود في إسنادهما رجل 
مجهول . اه. 

في هامش «ح» و«ذ؛ زيادة: (وبحمدك» وهو الموافق للرواية . 

في الكبرى (5/ 15) رقم 4405غ: وفي عمل اليوم والليلة»» حديث 87. ورواه 
أيضاً الطبراني في الأوسط )71/١/7(‏ رقم 141/8 والحاكم /١(‏ 0784) وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 14؟) وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء إلا أن النسائي قال بعد تخريجه 
في اليوم والليلة : هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة 
موقوفاً. وقد أخرج الرواية الموقوفة النسائي في الكبرى رقم »)441١ :14١١(‏ وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 21١7‏ وضعف الحازمي الرواية المرفوعة . . . 
ورجح الدارقطني في العلل (701//11» 7*048) الرواية الموقوفة أيضاء وضعفه 
النووي في الأذكار ص/ ١7‏ والخلاصة )١1١/١(‏ رقم 71١‏ وقال في شرح- 


؟6؟ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


قال السامري: ويقرأ سورة القدر ثلاثاً20. 

والحكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار» كما أشار إليه ابن 
رجب في تفسير سورة النصر”؟: أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما 
ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمتهء وإنما يؤدونها على قدر ما 
يطيقونه» فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك» فهو يستحبي من 
عنله عفر “مو تفج و قية كما سفن كيو مر وتوية راق لم2 
والاستغفار يرد مجردا ومقرونا بالتوبة» فإن ورد مجردا دخل فيه طلب وقاية شر 
الذنب الماضي بالدعاء والندم عليهء ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على 
الإقلاع عنه. وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة. وإن ورد مقروناً 
بالتوبة اختص بالنوع الأول» فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي» بل 
كان سؤالاً مجرداً فهو دعاء محض» وإن صحبه ندم فهو توبة. والعزم على 
الإقلاع من تمام التوبة . 

(وكذا) يقول ذلك (بعد الغسل» قاله في الفائق). قال في «الفروع»: 
ويتوجه ذلك بعد الغسل» ولم يذكروه . 

الخاتمة» اختلف في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة؟ فذهب 
جماعة من أهل العلم» أنه من خصائصهاء مستدلين يما في «صحيح مسلم' 


- المهذب :)555/١(‏ رواه النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» بإسناد غريب 
ضعيف ورواه مرفوعاً وموقوفاً عن أبي سعيد وكلاهما ضعيف الإسناد. قال ابن حجر 
في التلخيص الحبير :)٠١7/١(‏ فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف 
والشذوذء وأما الموقوف» فلا شك ولا ريب في صحته . وقال في النكت الظراف 
(7/ 407 5): ومثله لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع . 

4 ليس على هذا دليل كما في «المقاصد الحسنة»: ص/ 447 . 

0) ص/؟1. 


رذءكنا كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكم سِيمًا لِيسَتْ لأحدٍ من الأموء ترذونَ على غراً 
مححجَلِينَ مِنْ أثر الوضوء»(©. 

وذهب آخرون إلى أنه ليس مختصاً بها. وإنما المخصوص بها الغرة 
والتحجيل فقط . 

واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وُضُونِي ووضوء الأنبياء من قَْلِيه ."9‏ . 

وأجاب الأولون بضعفه» وبأنه لو صح احتمل أن يكون خاصاً بالأنبياء 
دون أممهمء لا بهذه الآمة. 

ورد بأنه ورد أنهم كانوا يتوضؤون» ففي قصة جريج الراهب لما رموه بالمرأة 
توضأ وصلى» ثم قال للغلام «من أَبُوِكَ؟ قال هذا الرّاعي»(" وقد خرجه البخاري 
في «صحيحه؛» من حديث إبراهيم ‏ عليه السلام - لما مر على الجبار ومعه 
سارة أنها لما دخلت على الجبار توضاث وصلت ودّعث الله عَرَّ وجلٌ»9). 


لق صحيح مسلم في الطهارة» حديث /ا14 . 

(0) تقدم تخريجه ص/ 777 تعليق رقم١‏ بلفظ : «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي؟ . 

) رواه البخاري في المظالمء ياب هلاء حديث 587 7: وفي أحاديث الأنبياء» باب 
4 . حديث 774755 ومسلم في البر والصلة والآداب. حديث »128٠‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؛) رواه البخاري في البيوعء باب ٠٠١‏ حديث 1717 وفي الإكراه؛ باب 7» حديث 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه . 
(وهو) أي : مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة» كما يعلم مما يأتي . 
(رخصة)» وهي لغة: السهولة» وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي 


لمعارض راجح . 
وعنه : عزيمة» وهي لغة: القصد المؤكد» وشرعاً: حكم ثابت بدليل 


والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي 277 قال في «الفروع»: 
والظاهر أن من فوائدهما المسح في سفر المعصية» وتعيين7 المسح على 
لابسه”2. قال في «القواعد الأصولية»”*: وفيما قال نظر. 

(و) المسح على الخفين (أفضل من الغسل)؛ لأنه ‏ عليه السلام - 
وأصحابه إنما طلبوا الأفضل» وفيه مخالفة أهل البدع» ولقوله عليه السلام -: 


أي الذي وضعه الشارع . 2«ش» . 
() كذا في الأصول ولعله : تعين. 
الذي في الفروع :)158/١(‏ «والمسح رخصة. وعنه عزيمة. والظاهر أن من 
فوائدها المسح في سفر المعصية» ويتعين المسح على لابسه . .إلخ؟. 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١(‏ 0377/4 : قال في الفروع : والظاهر أن من فوائدها 
) ص/ل7١١.‏ 


1 كتاب الطهارة ‏ باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


إن الله يحبٌ أن يوْحَدٌ يشخصه(©. 

(ويرفع) مسح الحائل (الحدث) عما تحته (نصاً) وإن كان مؤقتآًء لأن 
رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة فلو لم يحصل بالمسح لما صحت 
61 روي عن جماعة من الصحاية رضي الله عنهم بمعناه : 

أ - عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه أحمد (؟8/1١٠2»‏ والبزار «كشف الأستاره . 
(55/1؟) رقم محةء 2.3844 وابن خزيمة (؟/ "الا) رقم ,46٠‏ (159/7) 
رقم 27717 وابن الأعرابي ("/ )٠١ 5٠‏ رقم 77717 وابن حبان «الإحسان» 
(5/١5؛)‏ رقم 45لااء (77/8) رقم 9748ء والطبراني في الأوسط 
)١155/5(‏ رقم 25198 وابن المقرىء في معجمه (7857) رقم ١171/4‏ وابن 
مندة في التوحيد :)1/١7(‏ والقضاعي في مسئد الشهاب (7/ )15١‏ رقم 21١/8‏ 
والبيهقي (7/ .)14٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (171/5) وقال: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيحء والبزار» والطبراني في الأوسطء وإستاده حسن . 

ب عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه البزار «كشف الأستار /١(‏ 574) رقم 
٠‏ وابن حبان (7/ 14) رقم 184 والطبراني في الكبير (11/ "37”؟) رقم 
» لأبو نعيم في الحلية (777/5). وحسن إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب (77/1)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 177): رواه 
الطيراني في الكبير والبزار» ورجال البزار ثقات؛ وكذلك رجال الطبراني . 

ج - عن ابن.مسعود رضي الله عنه. رواه الطبراني في الكبير )1١/1١(‏ رقم 
٠٠‏ والأوسط (77/7؟) رقم 1707» وأبو نعيم في الحلية (؟5/١١1).‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١77/1(‏ وقال: وفيه معمر ين عبدالله 
الأنصاري» قال العقيلي : لا يتابع على رفع حديثه . 

د -عن عائشة رضي الله عنها . رواه ابن حبان في الثقات (/1/ 187)» والطبراني في 
الأوسط )١15/0(‏ رقم 8لاا”.ء (15/4) رقم 748١48ء‏ وابن عدي 
(ه/مالاة)ء والقضاعي (5/ )١5١‏ رقم »٠١1/4‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ )١77"‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن عبيد صاحب 
الْخُّمُر؛ وهو ضعيف . 


كتاب الطهارة_ياب مسح الحقين وسائر الحوائل 


الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل . 

(إلا أنه لا يستحب له أن يلبس) الخف ونحوه (ليمسح)عليه؛ كما كان 
يك يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين» ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف. 
فالأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمهء كما ذكره الشيخ تقي الدين7". 
و(كالسفرء ليترخص»؛ فإنه لا يطلب له ذلك بل يأتي لو سافر ليفطر حرما. 

(ويكره لبسه) أي: الخف (مع مدافعة أحد الأخبثين)”"؛ لأن الصلاة . 
مكروهة بهذه الطهارة» فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة . 

قال في «الشرح»: والأولى أن لا يكره . 

وروي عن إبراهيم النخعي» أنه كان إذا أراد أن يبول» لبس خفيه9". 
ولأنها طهارة كاملة ؛ أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس . والصلاة إنما كرهت 
للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة» ويمنع 
الإتيان بها على الكمال» ويحمله على العجلة» ولا يضر ذلك في اللبس» 
والله أعلم . 

(ويصح) المسح (على خف) في رجليه ؛ لثبوته بالسنة الصريحة . 

قال اين المبارك؟؟: ليس فيه خلاف . 

وقال الحسن*2: روى المسح سبعون نفساًء فعلاً منه ‏ عليه السلام - 


1 الاختيارات الفقهية ص/ 75 . 

(0) أي البول والغائطء والأطيبان التمر واللبن. ٠ش».‏ 

زف رواه ابن أبي شيبة »)7٠١ /١1(‏ وفيه راو لم يسم . 

(4) الأوسط لابن المنذر /١(‏ 574)» والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 717/17)» وفتح الباري 
(ال/رة١؟).‏ 

(ه) ينظر الأوسط لابن المندر (1/ 87٠‏ “877). 
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وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء» فيه أربعون 
حديثاً عن النبي كلل. 

قال في «المبدع»: ومن أمهاتها حديث جريرء قال: «رأيت التي كل بال 
ثم توضّأ ومسّح على حُفَيْه . قال إبراهيم النخعي : * فكان يعجبهّم ذلك؛ لأن 
ِسْلام جرير كان بعد نزولٍ المائدة " متفق عليه( فلا يكون الأمر الوارد فيها 
بغسل الرجلين ناسخاً للمسحء كما صار إليه بعض الصحابة . 

وقد استنبطه بعض العلماء”" من القرآن من قراءة من قرأ: 56 
بالجرء وحمل قراءة النصب على الغسل؛ لثلا تخلو إحدى القراءتين عن 
فائتدة. 

(و) يصح المسح أيضاً على (جرموق) وهو (خف قصير)؛ لما روى بلال 
قال: «رأيتٌ الى يكل يمسَحْ على المُوقٍ» رواه أحمد وأبو داود9 , 

ولسعيد بن منصور في «سننه» عن بلال قال: سمعت رسول الله كَل 


)00( البخاري في الصلاة» باب 75؛ حديث 7817 ومسلم في الطهارة» حديث 70/7 . 
واللفظ لمسلم . 

2 انظر تفسير القرطبي (5/ 937). 

) أحمد: »)١5/5(‏ وأبو داود في الطهارة» باب 594: حديث 1517 . ولفظ أحمد: 
على الموقين» ولفظ أبي داود: على موقيه . ورواه أيضاً ابن أبي شيبة /١(‏ 184)» 
والروياني في مسنده )١5/7(‏ رقم 554لاء واين خزيمة /١(‏ 48) رقم 184ء 
والطبراني في الكبير 775٠ "89 /١(‏ 7"57) رقم 611١1411٠١‏ 1111: والحاكم 
»)037١/(‏ والبيهقي .»)7588/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير .)84/١(‏ وله شاهد من 
حديث أنس رضي الله عنه: رواه البيهقي (2»)84/1 والخطيب في تاريخه 
41/0 ). 1 
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يقول: «امسحُوا على التَصِيفيا"والمُوقٍ»”» أي: الجرمُوق» قال 
الجوهري(": هو مثال الخف. يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة» وهو 
معرب . وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف . 

(و) يصح المسح أيضاً على (جورب صفيق من صوفء أو غيره). قال 
الزركشي : هو غشاء من صوف يتخذ للدفء . 

وقال في «شرح المنتهى» وانة اس كل ماواق كي الول على هن 
الخف من غير الجلد. قال ابن المنذر”*2: تروى إباحة المسح على الجوربين 
عن تسعة من أصحاب رسول الله وَكهّ: علي» وعمار» وابن مسعود» وأنس» 
وابن عمرء والبراء؛ وبلال» وابن أبي أوفى » وسهل بن سعد . 

نعلا أو لم ينعلا. كما أشار إليه بقوله : (وإن كان) الجورب (غير مجلد 
أو منعل» أو كان) الجورب (من خرّق) وأمكنت متابعة المشي فيه . 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي””* » وغيرهم : لا يجوز المسح عليهما 
إلا أن ينعلا؛؟ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما . فهما كالرقيقيه20 

ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن الَيَ يكل «مَسَحَ على الجورَبَْنِ والنعْلِينِ» 


لفق قال في «الصحاح» (5/ :)١577‏ النصيف الخمار ‏ 

(؟) ذكره في كنز العمال (9/ 5 )5١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» ولم نقف عليه في 
المطبوع . وانظر ما تقدم ص/ ١08‏ تعليق رقم 1 . 

.)١555 /5( الصحاح‎ 4 

() الأوسط (١/؟557).‏ 

(ه) كتاب الأصل (51/1)» المدونة الكبرى »)5٠ /١(‏ الأم /١1(‏ 71 . 


(5) في لاح»: لكالرقعتين؟. 
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رواه أحمد وأبو داود والترمذي 0 وقال: حسن صحيح . 
وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين» لأنه لو كانا كذلك لم يذكر 
النعلين» فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله. ولأنه قول من ذكر من 
الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة» والجورب في معنى الخف ؛ 
لأنه ساتر لمحل الفرض » يمكن متابعة المشي فيه؛ أشبه الخف . ش 
وتكلم في الحديث بعضهم . قال أبو داود(©: كان ابن مهدي لا يحدث 
به؛ لأن المعروف عن المغيرة «الخفين». قال في «المبدع»: وهذا لايصلح ‏ 


() أحمد: (4/ 421517 وأبو داود في الطهارة» ياب 71١‏ ؛ حديث 154 ء والترمذي في 
الطهارة» باب 4/اء حديث 44» وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه- أيضاً- 
النسائي في الكبرى /١(‏ 47) رقم 17٠‏ ء وابن ماجه في الطهارة؛ باب 4/4: حديث 
5 وابن أبي شيبة /١1(‏ 18)» وابن خزيمة (44/1) رقم 198: وابن المنذر 
(456/1) رقم 484» والطحاوي (97//1)» وابن حبان «الإحسان» )١177/5(‏ رقم 
8 . والطبراني في الكبير )١19/7١(‏ رقم 445» وابن حزم في المحلى 
(87/1)» والبيهقي /1١(‏ 7417 7185) كلهم من طريق سقيان الثوري؛ عن أبي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
وقد اختلف النقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه» انظر تفصيل ذلك في السنن 
الكبرى للبيهقي /١(‏ 1854): ومعرفة السنن والآثار له (7/ :»)١77‏ والمجموع 
للنووي 2050١ /١(‏ ونصب الراية /١(‏ 2»)185 والجوهر النقي لابن التركماني 
.)185/١(‏ وقال ابن القيم في تهذيب السنن :)١177/١(‏ قال ابن المنذر: يروى 
المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي يكلِ. . . والعمدة في الجواز 
على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قبيسء مع أن المنازعين في المسح 
متناقضون» فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا: هذه زيادة: والزيادة من 
الثقة مقبولة » ولا يلتفتون إلى ما ذكروه ههنا من تفرد أبي قبيس . 

49 في السئن (117/1). 
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مانعاً؛ لجواز رواية اللفظين» فيصح المسح على ما تقدم . 

(حتى لِرَّمِنِ) لايمكنه المشي لعاهة» للعموم . 

(ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض) الرجل (الأخرى شيء) فلبس ما 
يصح المسح عليه في الباقية . جاز له المسح عليه لأنه ساتر لفرضه . 

وعلم منه: أنه لو لبس خفاً في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضهاءٍ 
وأراد المسح عليه وغسل الأخرى. - أو ما بقي منها ‏ لم يجز له ذلك» بل 
يجب غسل ما في الخف تبعاً للتي غسلها؛ لثلا يجمع بين البدل والمبدل في 
محل واحد. 

(و) حتى (لمستحاضة ونجوها)؛ لأن صاحب العذر أحق بالترخص من 
غيره» وطهارتها كاملة بالنسبة إليهاء بل تقدم أنها ترفع الحدث . 

(إلا لمحرم لبسهما) أي: الخفين (ولو لحاجة) كعدم النعلين» فلا 
يمسح عليهماء كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد» أو غيره. 

وقيل: يجوزء وهو أظهر. قال المنقح في «حاشية التنقيح»: وهو ظاهر 
كلام الأصحاب؛ لإطلاقهم المسح على الخفين» ولم يستثنوا أحداً. ولم أر 
المسألة إلا في الفروع . وعنده تحقيق انتهى . 

قلت: قد يقال: قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقاً 
يمنع قوله: وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لأن الخف لا يباح للمحرم على 
الإطلاق» بل للحاجة» فهو كخف من حرير لضرورة . 

(ويصح المسح على عمائم ذكور) لقول عمرو بن أمية: «رأيتُ النَّييّ 
يك مسَحَ على عمِّامَِهِ وحُفَيّْ؛ رواه البخاري0©. 


)0( فى الوضوءء ياب 58 ؛» حديث 75١8‏ , 


له كتاب الطهارة ‏ باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


وقال المغيرة بن شعبة: «توضأ رسولٌ الله يكل ومسحَ على الحُمَيْن 
وَالعِمَامّة؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحبح20. 

وروى مسلم أن التي يك «مسَح على الخْفَيْنٍ والمّاررة”" وبه قال أبو 
بكرء وعمرء وأنس» وأبو أمامة©. 

روى الخلال عن عمر: «من لم يطهرهٌ المسحٌ على العمامة فلا طَهْرَهٌ , 
إننم 47 , 

() يصح المسح (على جبائرء جمع جبيرة» وهي أخشاب أو نحوها. 
تربط على الكسر ونحوه) كالجرح» سميت بذلك تفاؤلً» لحديث جابر عنه 
كيه في صاحب الشجة : «إنما كان يكفيه أن يتيمّمٌ ويعضد * أو يعصب على 
جرحه خرقة ويمسح عليهاء ويغسلٌ سائرٌ جسده» رواه أبو داودء 


(1) الترمذي في الطهارة» باب هلاء حديث .٠١٠١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الطهارة 
حديث 5لا (اىء الى 48). 

(؟) مسلم في الطهارةء حديث 171/5 من حديث كعب بن عجرة عن بلال . 

0 أثر أبي بكر رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (1/ 0737 وابن المنذر في الأوسط 
) وصححه ابن حزم في المحلى (7/ 3 
وأثر عمر رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (1/ 17): وصححه ابن حزم في المحلى 
60). 
وأثر أنس رضي الله عنه. رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 0077 وابن المنذر في الأوسط 
(1/» وصححه ابن حزم في المحلئ (؟/ 55). 
وأثر أبي أمامة رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (1/ 2»)57 وابن المنذر في الأوسط 
58/1 ). 

(5) رواه أيضاً ابن حزم في المحلو (؟/ )7١‏ وصححه . 

(0) كذا في الأصول اليعضداء وفي سئن أبي داودء وسئن الدارقطني «يعصر؟ء وفسره 
صاحب عون المعيود /١(‏ 5 21) أي : يقطر عليه الماء؛ والمراد به: أن يمسح على 
الجراحة . اه. 
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والدارقطئ 20 

(و) يصح المسح أيضاً (على خمر”" النساء المدارة تحت حلوقهن) 

لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارهاء ذكره ابن المنذر9©. 
ولقوله يك : «امْسحُوا على الحْمَيْن والجْمّار؛ رواه أحمد2 . 
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة . 
ولا يجوز المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعهاء فهي كطاقية الرجل . : 
و(لا) على (القلانس)- جمع قلنسوة أو قلنسية ‏ (وهى مبطنات تتخذ 

للنوم). 

(1) أبو داود في الطهارة» باب /11١ء‏ حديث 75؛ والدارقطني: :189/١(‏ 190)؛ 
ورواه- أيضاً ‏ البيهقي : /١(‏ 27717 والبغوي (1/ )1١١‏ رقم "117» والقضاعي في 
مسنده رقم 177١1ء‏ وضعفه الدارقطني» ونقل الحافظ في التلخيص الحبير 
)187/١(‏ تصحيحه عن ابن السكن. وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار 
:)5١/1(‏ ولم يثبت في هذا الباب عن النبي يَكِْ شيء؛ وأصح ما روي فيه حديث 
عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه . وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم 
1 : رواه أبو داود بسند فيه ضعفف» وفيه اختلاف على رواته . 


ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في الطهارة » باب 177» حديث 177 وابن ماجه في 
الطهارة» باب 97 » حديث 51/7ء وأحمد :)77*٠ /١(‏ والدارمي في الطهارة»؛ باب 
8, حديث 058لا وأبو يعلى )”٠١ .7٠9/5(‏ رقم :157١‏ ١5؟54»‏ وابن 
خزيمة (178/1) رقم 71/7 والدارقطني (1/ »)١195-١140‏ والحاكم /١(‏ 158 ؛ 
,© والبيهقي (1/ 171) بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

فق جمع خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها . اش2. 

الأوسط (578/1» »)81١‏ ورواه ابن أبي شيبة (1/ 71 019-175 . 

(4) مسند أحمد (17/5» 1. 15 )١5‏ ورواه أيضاً ‏ مسلم في الطهارة حديث 
من حديث يلال رضي الله عنه . 
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(و) لا على (الدنيات) وهي (قلانس كبار أيضاً. كانت القضاة 
تلبسها) قديماً. قال في «مجمع البحرين»: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية 
الآن. ووجه عدم المسح عليها: أنه لا يشق نزعهاء فلم يجز المسح عليها 
كالكلوتةة". 

(ومن شرطه) أي: المسح على الخفين وسائر الحوائل (أن يلبس. 
الجميع بعد كمال الطهارة بالماء) لما روى أبو بكرة أن النبي يكل «رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهرء فلبس خفيه» أن ' 
يمسح عليهما» رواه الشافعي» وابن خزيمة» والطبراني”©» وحسنه البخاري» 
وقال: هو صحيح الإسناد. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل . 

وأيضاً روى المغيرة بن شعبة قال: «كنتُ مع الب يكل في سفر ء فأهويتُ 
لأنزع خمَيِهء فقال: دعهمًا فإنّي أدخْلْيُهُمَا طَاهِرَبِيْنِ» متفق عليه”". ولفظه 
(1) نوع من غطاء الرأس . انظر الملايس العربية الإسلامية في العصر العباسي ص/ 41 . 
الشافعي ترتيب مسنده (1/ 57)» وابن خزيمة )45/١(‏ رقم 147+ ورواه - أيضاً- 

ابن ماجه في الطهارة» باب 85» رقم 507» وابن أبي شيبة »)١1/5/1(‏ وابن 

الجارود رقم 7817 والطحاوي /١(‏ 87)» وابن حبان «الإحسان» (5/ 157 )١51/‏ 

رقم 1154ء 1”58ء والدارقطني ,.)5١5 .194/١(‏ والبيهقي 2)541/١1(‏ 

والبغوي /١(‏ 450) رقم 7707. وقال الترمذي في العلل الكبير ص/ 55 نقلاً عن 

البخاري أنه قال: وحديث أبي بكرة حسن . وحسنه - أيضاً - النووي في المجموع 

- وصححه الخطابي‎ :)١1601//١1( وقال الحافظ في التلخيص الحبير‎ .):84/١( 

أيضاً - ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. وعزاه المؤلف إلى 

الطبراني . ولم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير. 

(5) البخاري في الوضوءء باب 545 حديث 5١1؛‏ وفي اللباس؛ ياب ١١‏ حديث 

. وس كي ناز حديث 7/5 (ؤلا» 0 


و كتاب الطهارة ياكس التتبةا يدلا الحوائل 


0 موحد عد تا ولا ا 
أحدث وتوضأ ومسح عليه ثم لبس عمامة أو جبيرة» فله المسح عليهاء 0 
مسح في الطهارة على (عمامة أو جبيرة) أي : لو توضأ ثم لبس عمامة أو جبيرة 
ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها ثم لبس خفاً جاز له المسح عليه؛ لأن ما تقدمه 
طهارة كاملة ترفع الحدث . أشبه ما لو غسل الكل . 

لوقتل جبعيسا وويمم الجرج) ثم ب سيافلا جا لة المجع عليه 
لأنه تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه . 

(فلا يممسح على خف) ولا جرموق» ولا جورب» ولا عمامة» ولا 
خمار» ولا جبيرة (لبسه على طهارة تيمم)؛ لأنه لا يرفع حدثا . 

(ولو غسل رِجْلاً ثم أدخلها الخف) قبل غسل الأخرى (خلع) الخف 
(ثم لبس بعد غسل الأخرى) لتكمل الطهارة . 

(ولو لبس الأولى طاهرة) قبل غسل الأخرى (ثم غسل) الرجل (الأخرى 
وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة . 

(فإن خلع الأولى ثم لبسها) مع بقاء طهارته (جان) له المسحء لأن 
لبسهما بعد كمال الطهارة . 

(وإن تطهرء ثم أحدث قبل لبسه) الخف أو نحوه لم يمسح عليه؛ لأنه 
لم يلبسه على طهارة . 

(أو) تطهر ثم أحدث (بعده) أي: بعد لبسه الخف أو نحوه؛ (قبل أن 
تصل القدم إلى موضعها) لم يجز المسحء لأن الرجل حصلت في مقرها وهو 
محدثء فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث . 

(أولبسه) أي: الخف ونحوه (محدثاً ثم غسلهما) أي: الرجلين (فيه) 
أي : في الخف ونحوه لم يجز المسح . 

(أو) لبسه في أثناء الطهارة (قبل كمال طهارته ثم غسلهما) أي: 
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الرجلين (فيه) أي : في الخف ونحوه لم يجز له المسح . 

(أو نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء انقطع دمهما (رفع حدثه» ثم 
غسلهماء وأدخلهما فيه) أي : في الخف ونحوه (ثم تمم طهارته لم يجز) له 
(المسح)؛ لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة. 

(وإن) غسل وجهه ويديه» و (مسح رأسه ثم لبس العمامةء ثم غسل 
رجليه خلع) العمامة (ثم لبسها) ليوجد شرط المسح كالخف . ا 

(ولو شد الجبيرة على غير طهارة) بالماء (نزع) الجبيرة إذا تطهر ليغسل 
ما تحتها؛ بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط . وهو اختيار القاضي» 
والشريف أبي جعفرء وأبي الخطاب؛ وابن عبدوس. وقدمها في «الرعاية 
والفروع» وغيرهم ؛ لأنه مسح على حائل أشبه الخف . 

وعنه: لا يشترطء قدمها ابن تميمء واختارها الخلال» وابن عقيل» 
وصاحب «التلخيص» فيه» والموفق» وجزم بها في «الوجيز» للأخبار وللمشقة؛ 
لأن الجرح يع فجأة» أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه . 

وعلى الأول . (فإن خاف) من نزعها تلفاً أو ضرراً (تيمم) لغسل ما تحتها؛ 
لأنه موضع يخاف الضرر باستعماله الماء فيه؛؟ فجاز التيمم له» كجرح غير 
مشدود. (فلو عمت) الجبيرة (محل الفرض) في التيمم» يأن عمت الوجه 
واليدين (كففى مسحها بالماء)؛ لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل . 
فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر. 

(ويمسح مقيم» ولو عاصياً بإقامة» كمن أمره سيده يسفر فأبى) أن 
يسافر» يوما وليلة . 

(و) يمسح (عاص بسفره) بعيداً كان أو قريباً (يوماً وليلة)» وكذا مسافر 


دون المسافة؛ لأنه في حكم المقيم . 


كا كتاب الطهارة ‏ ياب مسح الخفين وسائر الحوائل 


() يمسح (مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن) لما روى شريح بن 
هانىء قال: «سألتٌ عائشةً عن المسح على الحفين فقالث: سَلْ عَلِياَ فإنه 
كان يسافرٌ مع التي يكل فسألته فقالّ: قال و اش عقه210: للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهنَّ» وللمُقِيم يوماً وليلةً؛ رواه مسلم”2» قال أحمد في رواية الأثرم : 


هو صحيح مرفوع . : 
ويخلع عند انقضاء المدة. فإن خاف» أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم . فلو 
مسح وصلى أعادء نص عليه . ْ 
ويمسح المدة المذكورة لابس الخفين (ولو مستحاضة ونحوها) كمن به 
سلس يول» أو نحوه» لعموم الأخبار. 


وابتداء المدة (من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع» 
لحديث صفوان بن عسال قال : «أمَرَيَا رسولٌ الله يك إذا كنا مسافِرِينَ أو سَفْراً: 
أن لا تَنْْعَ حِمَاقنَا ثلاتةَ أيام ولياليهنَّء إلا مِنْ جَنايَة» ولَكنْ مِنْ غائط ونوم 
وَبَوْلِ) رواه أحمدء والترمذي7“وصححه . وقال الخطابي7؟2: هوصحيح الإسناد . 


لق الذي فى صحيح مسلم /١1(‏ 777)؛ حديث رقم 717/5 : #جعل رسول الله وكل. .2 . 

زف4 في الطهارة» حديث "لاا . 

أحمد: (75/54. »)55٠‏ والترمذي في الطهارة» باب الاء حديث 245 وفي 
الدعوات؛ ياب 44 رقم ولاه" +610" ورواه أيضاً- النسائي في الطهارة» باب 
» حديث 177 . واين ماجه فى الطهارة» باب 77 حديث 4178غ» دون ذكر 
السقر. والطيالسي ص/ 15١‏ رقم 1157 وعبد الرزاق (704/1 --0505)؛ 
والحميدي (788/1) رقم ١غ‏ وابن أبي شيبة: /١(‏ //17/8-19). وابن خزيمة 
0١‏ 98) رقم “197 145. وابن حبان «الإحسان» (3 / 41لاء 1517/4 
)١9 9 49‏ رقم 11٠٠١‏ 4الالء ١٠7لء‏ 1ل 118ء والدارقطني:(97/1١1-‏ 
217» والبيهقي /١(‏ 787)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه ‏ أيضاً النووي في المجموع /١(‏ 574): والحافظ في الفتح 0"09/١(‏ . 

(4) انظر معالم السئن (1/ 55). 


ليلس كتابٍ الطهارة ياب مسح الخفين وسائر الحوائل 


يدل بمقهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط . ولأنها عبادة مؤقتة . 
فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . 

(فلو مضت المدة) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان 
مسافراً(ولم يمسح فيها) على الخف أو نحوه (خلع) لفراغ مدته. 

وما لم يحدث فلا تحتسب المدة» فلو بقى بعد لبسه يوما على طهارة ١‏ 
اللبس» ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. 1 

وهذا التوقيت السابق مفصلٌ في غير الجبيرة؛ ولذلك قال: (و) يمسح 
على (جبيرة إلى حلها)؛ لأن مسحها للضرورة» فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو 
إلى مسحها إلى حلها . فقدر بذلك دون غيره . وبرؤها كحلها بل أولى . 

(ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم بقية مسح مقيم» إن كانت) أي: 
وجدت له بقية من اليوم والليلة» (وإلا) بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر 
ثم أقام (خلع) الخف ونحوه؛ لانقطاع السفر. فلو تلبس بصلاة في سفينة 
فدخلت الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة» بطلت . قال في «الرعاية»: في 


الأشهر انتهى20, 
(وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر) أتم مسح مقيم» تغليباً 
للإقامة لأنها الأصل . 


(أو شك هل ابتدأ المسح حضراً أو سفراً أتم مسح مقيم)؛ لأن الأصل 
الغسل» والمسح رخصة. فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل . وسواء 
شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر» أو علم أول المدة» وشك هل كان 
مسحه حاضراً أو مسافراً. 

(وإن شك) الماسح (في بقاء المدة لم يجز المسح) مقيماً كان أو 


في 2ح» و«ذ» زيادة : «وكذا لو نوى الإقامة». 


هاا كتاب الطهارة ياب مسح الخفين وسائر الحوائل 


مسافراًء مادام الشك. لأن المسح رخصة جوزت بشرط» فإذا لم يتحقق بقاء 
شرطها رجع إلى الأصل . (فلو خالف وفعل) أي: مسح مع الشك في بقاء 
المدة (فبان بقاؤها صح وضوؤه) ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها. فإن 


صلى مع الشك أعاد . 
(ومن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر)؛ 


(ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض)» وهو القدم كلهء 
وإلا فحكم ما استتر المسحء وما ظهر الغسل . ولا سبيل إلى الجمع بينهما. 
فوجب الغسل ؛ لأنه الأصل ‏ 

(و) من شرط المسح على الخف أيضاً: أن (يثبت بنفسه) إذ الرخصة 
وردت في الخف المعتاد» ومالا يثبت بنفسه ليس في معناه. فلا يصح المسح 
على ما يسقط لفوات شرطه . 

(أو) أن يثبت (بئعلين ف) لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه (يصح)المسح 
عليهماما سيق من المدة (إلى خلعهما). 

ويجب أن يمسح على الجوربين» وسيور النعلين قدر الواجب» قاله 
القاضي» وقدمه في «الرعاية الكبرى». قال في «الصغرى؟» و(الحاويين»: 
مسحهماء وقيل: يجزىء مسح الجورب وحده. وقيل : أو النعل. قال المجد 
في شرحه» وابن عبيدان» وصاحب «مجمع البحرين»: ظاهر كلام أحمد 
إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب» قلت: ينبغي أن يكون هذا 
المذهب . قاله في «الإنصاف» . 

و (لا)يصح المسح على خف يثبت (بشده) فقط (نصاً)لما تقدم . 


(1) في اح»: اعلى ما سبق» . 


لق كتاب الطهارة ‏ باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


(ولوثبت) الخف ونحوه (بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه) 
بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى (كالزربول الذي له ساق)» فيدخل 
بعضها في بعضء فيستتر بذلك محل الفرض (ونحوه. صح المسح عليه)؛ 
لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه . أشبه غير ذي الشرج . 

(ومن شرطه) أي : المسح على الخف ونحوه (أيضاً إباحته)؛ لأنالمسح . 
رخصة» فلا تستباح بالمعصية . (فلايصح) المسح (على) خف (مغصوب. ., 
و) لا (حريرء ولو في ضرورةء كمن هو في بلد ثلج» وخاف سقوط 
أصابعه) بخلع الخف المغصوب أو الحرير. فلا يستبيح المسح عليه؛ لأنه 
منهي عنه في الأصل . وهذا ضرورة نادرة . 

(فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما . 

(ويصح) المسح (على) خف. ونحوه (حرير لأنثى فقط) دون خنثى 
وذكر. لإباحته لها دونهما ولو صغيرين . 

(ويشترط أيضاً) في مسح الخفين ونحوهما (إمكان المشي فيه) أي: 
الممسوح من خف ونحوه (عرفاً. ولو لم يكن معتاداً. فدخل في ذلك 
الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها)؛ لأنه خف ساتر يمكن 
المشي فيه . أشبه الجلود . 

(و) يشترط أيضاً (طهارة عينه)لأن نجس العين منهي عنه؛ (فلا يصح) 
المسح (على نجس ولو في ضرورة) لما تقدم في الحرير (فيتيمم معها) أي : 
الضرورة (للرجلين) أي : بدلاً عن غسلهما. وكذا لو كان النجس عمامة أو 
جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها. قال في «المنتهى»: ويتيمم معها 
لمستور. 

(ولا يمسح) على النجس» (ويعيد) ما صلى به؛ لأنه حامل للنجاسة. 


لق كتاب الطهارة ياب مسح الخفين وسائر الحوائل 


(ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن 
إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه) لوجود شرطه. (ويستبيح بذلك مس 
المصحف و) يستبيح (الصلاة إذا لم يجد ما يزيل) به (النجاس”2 وغير 
ذلك) كالطواف: بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء. وفرق المجد بينهما بأن 
نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى . 
وهذا معدوم هنا . 1 

(ويشترط) في الخف ونحوه أيضاً (أن لا يصف القدم لصفائه كالنجاج 
الرقيق) لأنه غير ساتر لمحل الفرضء وكذا ما يصف البشرة لخفته لا يصح 
المسح عليه . (فإن كان فيه) أي: في الخف ونحوه (خرق أو غيره يبدو منه 
بعض القدمء ولو من موضع الخرزء لم يمسح عليه)؛ لعدم ستره محل 
الفرض . (فإن انضم الخرق ونحوه بليسه جاز المسح) لحصول الشرط وهو 
ستر محل الفرض . 

ويشترط أيضاً أن لا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض . 

(وإن لبس خفاً فلم يحدث حتى لبس عليه آخرء وكانا) أي: الخفان 
(صحيحين مسح أيهما شاء) ف (-إن شاء) مسح (الفوقاني) لأنه خف ساتر 
ثبت بنفسهء أشبه المنفردء (وإن شاء) مسح (التحتاني» بأن يدخل يده من 
تحت الفوقاني فيمسح عليه) أي : على التحتاني . لأن كل واحد منهما محل 
للمسح فجاز المسح عليه. كما يجوز غسل قدميه في الخفء. مع جواز 
المسح عليه . 

(ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين) فوق خفها (دون)الرجل 


1 ويعيد إن كانت النجاسة بالخف . وأما إن كانت يقدمه فإنه يتيمم لها عند الحاجة 
ولا إعادة. اش؟ . 
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(الأخرى) فلم يلبس فيها جورباًء بل الخف فقط (جاز المسح عليه) أي: 
على الجورب الذي لبسه فوق الخف (وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى) 
لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى» فهو كما لو لم يكن 
تحته شيء . 

(فإن كان أحدهما) أي: الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر 
(صحيحاً) والآحر مفتقاً (جاز المسح على الفوقاني) لأنهما كخف واحدء ش 
وكذا إن لبس على صحيح مخرقاًء نص عليه قاله في «المبدع». : 

(ولا يجوز) المسح (على) الخف (التحتاني) إذا كان أحد الخفين 
صحيحاً والآخر مفتقاً (إلا أن يكون) التحتاني (هو الصحيح) فيصح المسح 
عليهء لأنه ساتر بنفسه. أشبه ما لو انفرد» بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو 
الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. قال في 
«الونصاف»: وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على 
الصحيح*". 

(وإن كانا) أي : الخفان (مخرقين) ولبس أحدهما فوق الآخر (وسترا) 
محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما 
غير صالح للمسح على انفراده. كما لو لبس مخرقاً فوق لفافة. 

(وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر) كما لو انفرد. 

(وإن) توضأ ولبس خفاً ثم (أحدث ثم لبس) الخف (الآخر) لم يجز 
المسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة» بل على الأسفل . 

(أو مسح) الخف (الأول) بعد حدثه (ثم لبس) الخف (الثاني) ولو على 
طهارة (لم يجز المسح عليه) أي : على الثاني ؛ لأن الخف الممسوح بدل عن 


١‏ وقيل: الفوقاني بدل عن التحتاني» والتحتاني بدل عن القدم . ااش». 


رف كتاب الطهارة ‏ باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


غسل ما تحته. والبدل لا يكون له بدل ل لأن الرخصة 
تعلقت به. 


(وإن) لبس خفاً على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى» ثم (نزع 
الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني) وإعادة الوضوء؛ لأنه محل المسحء 
ونزعه كنزعهما . والرخصة تعلقت بهماء فصار كانكشاف القدم . 

(وقشط ظهارة الخف) - بكسر الظاء المشالة: ضد البطانة - (بعد 
المسح عليه لا يؤثر) في الوضوء ؛ لبقاء ستر محل الفرض . 

(ويمسح) خفاً (صحيحاً) لبسه على طهارة (على لفافة)؛ لأنه خف 
ساتر لمحل الفرض . أشبه ما لو انفرد . 

و(ل) يمسح خفاً (مخرقاً) لبسه (عليها) أي: على لفافة» لأنه لا يستر 
محل الفرضء كما لو انفرد. 

(ولا) يمسح (لفائف وحدها) وهي خرق تشد على الرجل» تحتها نعل أو 
لاء ولو مع مشقة في الأصح . قاله في «الفروع؟ . 

(ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه) كجورب وجرموق. قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهب . ولا يسن استيعابه (مرة)» فلا يجب 
تكراره» بل ولا يسن (دون أسفله) أي: الخف (وعقبهء فلا يجزىء 
مسحهما) عن مسح ظاهره. (بل ولا يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول 
علي : «لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاة. وقد 
رأيثُ النبيّ يله يمسَحٌ على ظاهر حَُمَيْهِ رواه أحمد وأبو ار قال الحافظ 


(0) أحمد: /١(‏ 646 158١)ء‏ وأيو داود فى الطهارة؛ باب 77 حديث 157ء ورواه 
أيضاً النسائي في الكبرى )4١ /١(‏ رقم 1١19‏ ١11ء‏ وعبدالرزاق »15/١(‏ 
»ع والحميدي (51/1) رقم 47: وابن أبي شيبة »)19/1١(‏ والدارمي في - 
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عبد الغني: إسناد صحيح. فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفلهء إلا أن 
السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة التجاسة وكثرة الوسخ» فمسحه 
يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة . 

وما ورد أنه عليه السلام «مسح أعلى الخفٌ وأسفله» فرواه أحمد", 
وقال: من وجه ضعيف. والترمذي وقال: معلول. وقال: سألت أبا زرعة . 
ومحمداً أي : البخاري_-عن هذا الحديث» فقالا: ليس بصحيح. 

(وتكره الزيادة عليها) أي : على المرة في مسح الخف؟؛ لأنه يفسده . 

(فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه» ثم يمرهما 
على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا(" صفة المسح المسئونء قاله ابن عقيل 


- الطهارة )١51//١(‏ رقم ١/الاء‏ وعبدالله بن أحمد في زوائده :)١74- ١15 /١(‏ 
والبزار /١(‏ 5*, /”3) رقم 8/4لاء 84/اء وأبو يعلى /١(‏ /741» 0) رقم 57 
1» والدارقطني (1/ 144 4 »)5١‏ والبيهقي /١(‏ 147): وصححه الحافظ في 
التلخيص الحبير (1/ ٠17)؛‏ وحسن إسناده في بلوغ المرام رقم 58 . 

1 المستد »)750١/4(‏ وفي مسائله برواية صالح (؟/ )١185‏ رقم 584 والترمذي في 
الطهارة؛ باب الاء حديث 97 » عن المغيرة رضي الله عنهء ورواه - أيضاً البخاري 
في التاريخ الصغير »)١597 /١1(‏ وأبو داود في الطهارةء باب 51 رقم 176» وابن 
ماجه في الطهارة » ياب 86 , حديث .50٠‏ وابن الجارود رقم 5 وابن المنذر في 
الأوسط /١(‏ 567) رقم 474 والطبراني في الكبير (97/70) رقم 4اة, 
والدارقطني »)١116 /١(‏ وتمام /١(‏ 175) رقم 01/7 والبيهقي /1١(‏ 790)» وابن 
عبدالبر في التمهيد ١50/1١(‏ - 548١)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
معلول . . إلخ . وقال الإمام أحمد في مسائل صالح :)١7177/7(‏ ولا أرى الحديث 
ثبت . وقال أبوحاتم (العلل /١‏ 554): ليس بمحفوظ» وسائر الأحاديث عن المغيرة 
أصح . وضعفه النووي في المجموع /١(‏ 017)» وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم 
5 إسناده ضعيف . 


[ف4 في الح1: (هذه). 
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وغيره» لما روى اليبهقي في (سننه؛ عن المغيرة بن شعبة أن الي يل «مسح 
عَلى حُفْيهء وَضَعَْ يدَهُ اليمتى على حُفّه الأيُمنِء ويدهُ اليسرى على حُفَه 
الأيِسَرِء ثم مسح إلى أعلاة مَسْحةٌ واحدةٌ»(3©. 

(فإن بدآ) في الخسح امن ساقه إلى أصايعه أجرآم) .قال أحمد: كيقها 


فعلت فهو جائز. ٍ 
(ويسن مسح) الرجل (اليمنى ب) اليد (اليمنى و) الرجل (اليسرى ب)- 
اليد (اليسرى) لحديث المغيرة السابق . 


(وفي التلخيص والترغيب: يسن تقديم اليمنى) وحكاه في «المبدع؟ 
عن «البلغة»؛ وقال: حديث المغيرة السابق ليس فيه : تقدم". 

(وحكم مسحه بأصبع» أو إصبعين إذا كرر المسح بها) أي : بما ذكر 
من الأصبع أو الأصبعين (حتى يصير المسح) بها (مثل المسح بأصابعه) 
حكدم مسح الرأس في الإجزاء . 

(أو) أي: وحكم المسح (بحائل كخرقة ونحوها) كخشبة حكم مسح 
الرأس في الإجزاء (و) حكم (غسله حكم مسح الرأس على ما تقدم) فيجزىء 
إن مسحه مع ذلك» وإلا فلا. 

(ويكرهغسله) أي : الخف لأنه يفسده . 

(ويصح) أي : يجب (مسح دوائر أكثر عمامة)» أما صحة المسح على 
العمامة فلما تقدم» وأما كون الواجب مسح أكثرهاء فلأنها ممسوحة على وجه 
البدل؛ فأجزأ فيها ذلك كالخفء, واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها (دون 


() (7475/1). ورواه ابن أبي شيبة: (2)1817/1» وقال الحافظ في التلخيص الحبير 


(231/1©): متقطع. 


زفة في لذ «تقديم؟ . 
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وسطها) لأنه يشبه أسفل الخف . 
إنما يصح المسح على العمامة (إذا كانت مباحة) بأن لا تكون محرمة » 

كمغصوبة» أو حريرء لما تقدم في الخف. 

وأن تكون (محنكة) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح 
الكاف - أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لاء لأنها عمامة العرب» ويشق نزعهاء , 
وهي أكثر ستراً . ٠‏ 

(أو)تكون (ذات ذؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة ‏ وهي طرف 
العمامة المرخى» وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس» وشعر في أعلى ناصية 
الفرس» لأن إرخاء الذؤابة من السنةء قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن 
الحارث : ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته» كما جاء عن ابن عمر أنه كان 
يعتم ويرخيها بين كتفيه»»: وعن ابن عمر قال: «عمم النَيّ عبد الرحمن 
بعمامة سوداء وأرْحَاهَا من حَلْفِه قدرٌ أرع أصابع»0"©. 


1 رواه ابن أبي شيبة (4/ /ا4 8) . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (5/ )7”5٠‏ رقم 5778 في حديث طويل وفيه: ثم أمر 
عبدالرحمن بن عوف فتجهز بسرية بعثه عليهاء فأصبح قد اعتمٌ بعمامة كرابيس 
سوداءء فأتاه النبي كك ثم نقضهاء فعممهء وأرسل من خلفه أربع أصابع» أو 
نحوهاء ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم» فإنه أعرب وأحسن . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» 
وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه الطبراني في الأوسط 
(417/5) رقم 7 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ )١١١‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داودء وهو ضعيف . 
وروى أبو داود في اللباس» باب 75 حديث ٠15‏ 5» وأبو يعلى (؟/ )١15١‏ رقم 
وابن عدي (5/ ١‏ 147) عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: عممني 
رسول الله يك فسدلها بين يدي ومن خلفي . وفي سنده رجل مجهول . 
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ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة. 

(كبيرة كانت العمامة أو صغيرة) وأن تكون (لذكر) كبير أو صغير (لا 
أنثى) كبيرة أو صغيرة» ؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال» فلا تمسح أنثى على 
عمامة (ولو لبستها لضرورة برد وغيره) وكذا خنثى . 

ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء (بشرط سترها لما لم تجر . 
العادة بكشفه) كمقدم الرأسء» والأذنين» وجوانب الرأس» فإنه يعفى عنه 
بخلاف خرق الخف ونحوه؛ لأن هذا مما جرت العادة به» ويشق التحرز منه . ش 

(ولا يجب أن يمسح معها) أي : العمامة (ما جرت العادة بكشفه)؛ 
لأن العمامة نابت عن الرأسء فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بهاء وفي 
نسخ (بل يسن) نص عليهء لأن النبي كك «مسح بناصيته» في حديث 
المغيرة””©» وهو صحيحء قاله في الشرح . 

وعلم مما سبق أنه لا يجوز المسح على العمامة الصماءء لأنها لم تكن 
عمة المسلمين ولا يشق نزعهاء أشبهت الطاقية. وروي أن النبي يك «أمر 
بِالتَلَحُي ونْهّى عن الاقْبِعَاطِ؛ رواه أبو عبيد”"©: والاقتعاط: أن لا يكون تحت 
الحنك منها شيء . قال عبد الله : كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا 
يجعلها تحت حنكه. وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة» وقال: إنما يعتم 
مثل هذا اليهود والنصارى . قال الشيخ تقي الدين”": والأقرب أنها كراهة لا 
ترتقي إلى التحريم» ومثل هذا لا يمنع الترخص» كسفر النزهة» كذا قال. قاله 
() رواه مسلم في الطهارة مطولاٌء حديث 5لا”ء (81). ورواه أحمد: (5554/4» 

ءوده ؟). 


0 في «اغريب الحديث»: (7/ .)17١‏ 
الالختيارات ص/ 75 . 
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في «الفروع» وقال: ولعل ظاهر مَنْ جوز المسح إباحة لبسهاء وهو متجه لأنه 
فعل أبناء المهاجرين والأنصارء وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك» 
لجهاد أو غيره» واختاره شيخناء أو على ترك الأولى» وحمله صاحب 
(المحرر؛ على غير ذات ذؤابة . 

(ويجب مسح جميع جبيرة)؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به» بخلاف. 
الخف. فإنه يشق تعميم جميعه» ويتلفه المسح. (لم تجاوز) الجبيرة (قدر 
الحاجة) بشدهاء لأنه موضع حاجةء فتقيد بقدرهاء وموضع الحاجة هو 
موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح» لأنها لا بد 
أن توضع على طرفي الصحيح» ليرجع الكسر. 

(ويجزىء) المسح على الجبيرة (من غير تيمم)؛ لأنه مسح على حائل 
فأجزأ من غير تيممء كمسح الخف بل أولى. إذ صاحب الضرورة أحق 
بالتخفيف. والاستدلال بقصة صاحب الشجة7١»‏ ضعف بأنه يحتمل أن الواو 
فيه بمعنى أو» ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة . 

(فإن تجاوزت) الجبيرة محل الحاجة (وجب نزعها) ليغسل ما يمكنه 
غسله من غير ضرر. (فإن خاف) من نزعها (تلفاًء أو ضرراًء تيمم لزائد) على 
قدر الحاجة» ومسح ما حاذى محل الحاجة» وغسل ما سوى ذلك» فيجمع 
إذن بين الغسل» والمسحء والتيمم . 


(والمسح على ذلك باطل» وكذا الصلاة فيه) ذكره ابن عقيل وغيره 


تقدم تخريجه ص/ 771 تعليق١‏ . 


الخفين وسائر الحوائل 


(كالخف النجسء وكذلك الحرير لذكر) يحرم الجبر بهء ولا يصح المسح 
عليه . 

(ودواء» وعصابة) شد بها رأسه أو غيرهاء (ولصوق على جرح أو وجع 
ولو قارا في شق) وتضرر بقلعه: (أو تألمت إصبعهء فألقمها مرارة كجبيرة) 
إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليهاء لأنها في معناها. وروى الأثرم . 
بإسناده عن ابن عمر: أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ 
عليها(". 

قال في «الإنصاف»: لو انقلع ظفرهء أو كان بأصبعه جرح» أو فصاد 
وخاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح»ء أو وضع دواء على جرح» أو وجع 
ونحوهء جاز المسح عليه؛ نص عليه . 

(ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة) فحش أو لا 
(أو)ظهر بعض (رأسهء وفحش) ما ظهر (فيه) أي : في الرأس فقط : استأنف 
الطهارة لبطلان ما قبلها يذلك» لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح2©. 
فإذا زال المسح” بطلت الطهارة في القدمين أو الرأس» فتبطل في جميعها 
لكونها لا تتبيعض » وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت . 

وعلم أن اتكشاف يسير من الرأس لا يضرء قال أحمد: إذا زالت عن رأسه 
فلا بأس به ما لم يفحش» لأنه معتاد . 


(1) رواه ابن المنذر في الأوسط (18/5) رقم 317غ» والبيهقي »)188/١(‏ بلفظ: 
جرحت إبهام رجل ابن عمرء فألقمها مرارة» فكان يتوضأ عليها. وقال البيهقي: هو 
عن ابن عمر صحيح . 

(5) مقام الغسل أي في القدمين» وقوله: أو المسحء أي في الرأس . «ش». 

() في اح ولاذ»: االممسوح ». 
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(أو انتقض بعض عمامته) قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد 
بطلت» لأنه زال المسح” عليه . أشبه نزع الخف . 

(أو انقطع دم مستحاضة.ء أو زال ضرر من به سلس البول» ونحوه) 
كالرعاف» بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع ؛ لأن الحكم بصحة طهارته إنما 
كان لوجود العذر. فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل . : 

(أو انقضت مدة مسح) وهي اليوم والليلة» أو الثلاثة (ولى) كان الماسح 
(متطهراًء أو في صلاة. استأنف الطهارة» وبطلت الصلاة)؛ لأن طهارته 
مؤقتة؛ فبطلت بانتهاء وقتهاء كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم؛ ويعيد 
الوضوءء لا لوجوب الموالاة» بل لأن المسح يرفع الحدثء» والحدث لا 
يتبعض . فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه» فيسري 
إلى بقية الأعضاءء فيستأنف الوضوء» وإن قرب الزمن. وقطع بهذه الطريق”» 
القاضي أبو الحسين» وصححه الممجد في شرحه» وابن عبد القوي في امجمع 
البحرين» وغيرهم. وقال أبو المعالي: إن هذا الصحيح من المذهب عند 
المحققين . 

(وزوال جبيرة) ولو قبل برء الكسر أو الجرحء وبرؤها (ك) _خلع 
(خف” أن مسحها بدل عن غسل ما تحتهاء إلا أنها إذا مسحت في الطهارة 
الكبرى» وزالت أجزأ غسل ما تحتهاء لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى 


(1) في ااح» واذ»: (الممسوح». )2 في 2ح واذ»: «الطريقة». 

قوله: وزوال جبيرةء كخف. أي: فيستأنف الطهارة الصغرىء أما الكبرئ فيكفي 
غسل ما تحت الجبيرة عن إعادة الغسل قال في اشرح المنتهى» وغيره: لعدم اعتبار 
الموالاة فيها انتهى . قال الشيخ منصور: وهذا واضح إذا قلت بأن الا قوع 
الطهارة الصغرى مبني على اعتبار الموالاة» والصحيح الذي عليه المحققون أنه - 
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قاله في «شرح المنتهى» وغيره. وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن 
المسألة ليست مبتية على وجوب الموالاة» بل على رفع المسح للحدث وعدم 
تبعضه . و إذن لا فرق بينهما . 
(وخروج قدم) الماسح (أو بعضه إلى ساق خنتٌ كخلعه)؛ لأنه لا 
يمكن متابعة المشي فيه . ً 
(ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى) لحديث صفوان قال: «أمرنا رسول 
الل يك أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة»2" (إلا الجبيرة) 


- مبنيعلى رفع المسح الحدثء وكون الحدث لا يتبعض» وهذا لا فرق فيه بين 
الطهارتين انتهى بمعناه . 
أقول : يكفي أن يجاب بأن التبعيض في الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف لما كان 
يؤدي في بعض الصور إلى فوات الموالاة منع المحققون من التبعيض مطلقاء بأبطلوا 
الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف سواء فاتت الموالاة أو لم تفت فحاصله أن من 
الأصحاب من اعتبر فوات الموالاة بالفعل فبنى الأمر على ذلك ومنهم من اعتبر ما 
يمكن بعده فوات الموالاة وهو التبعيض فمنعه رأساً سواء فاتت معه الموالاة بالفعل 
أو لم تفت» وإلى هذا ذهب المحققون» وهو أقرب إلى الاحتياط . فظهر من هذا أن 
القائل يعدم التبعيض ناظر إلى الموالاة» وأنها هي الحاملة له على ذلك . وهو إنما 
يتأتى في الطهارة الصغرى دون الكبرى» فلا يتأتى ذلك فيها عند الجميع؛ فلهذا 
اكتفى فيها بغسل ما تحت الجبيرة فقط . ولا بعد في ذلك بدليل أنه لو اغتسل في 


جميع بدنه إلا موضع الجبيرة ف مرو ليع عل اك هنو مهفاو سه وجوه روماه عدم ل 
.. ... . لم يلزْمه سواء . . . . . . ذلك المتروك ففي صورة ما إذا مسحه وكره جاع 
لأن المسح لم يزده إلا تخفيقاً فما ذكره صاحب المنتهى وغيره وله 1000 


ضعيف هذا ما ظهر لي والله أعلم . من خط شيخنا عثمان النجدي. ش 
* انتهت الحاشية . وموضع النقاط كلمات غير واضحة في الأصل . 
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ا كتاب الطهارة ‏ باب مسح الخفين وسائر الحوائل 


لحديث جاب ر210. لأن("2الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف . 


(وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل» لعموم الأدلة (غير 
العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقده0 . 


)000( تقدم تخريجه ص/ ”71 7تعليق١‏ . 
0 في الح واذ»: «ولأن». 


في «ذ زيادة: «ولا يمسح خنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى؟ . 


1 كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


باب نواقض الوضوء 


وهى مفسداته 


النواقض : جمع ناقضة أو ناقض» وقولهم «فاعل» لا يجمع على فواعل . 
وصفاً وشذ: فوارس وهوالك ونواكس» في فارس وهالك وناكس . خصه ابن 
مالك(" وطائفة» بما إذا كان وصفاً لعاقل. وما هنا ليس منه. يقال: نقضت 
الشيء إذا أفسدته . والنقض : حقيقة في البناء» واستعماله في المعاني مجاز 
كنقض الوضوء» ونقض العلةء وعلاقته الإيطال. 

(وهي) أي : نواقض الوضوء (ثمانية)أنواع بالاستقراء . 

أحدها : (الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر. ويلحقه 
حكم التطهير) من الحدث والخبثء» لقوله تعالى: #أَوْ جَاءَ أحدٌ منكم مِنّ 
العَائْط 946 , 

ولقوله ككِ: «ولكنْ منْ غائط ويولٍ»7" الحديث . 

وقوله في المذي : «يغسلٌ ذكرهُ ويتوضّأ» . 

وقوله : «لا ينصرفٌ حتى يسمعٌ صوتاً أو يجد ريحاً»" . 
؟) سورة المائدة» الآية: ". تقدم تخريجه ص/ 717 اتعليق رقم7 . 
(:) رواه البخاري في الغسل» باب »١0‏ حديث 7594. ومسلم في الحيض» حديث 


. من حديث على رضى الله عنه‎ "٠ 
رواه البخاري فى الوضوء» ياب 5؛ حديث /177» وباب 75 حديث /ا/ا١» وفي‎ )5( 


البيوع » باب 8. حديث .7١805‏ ومسلم في الحيض » حديث 711؛ من حديث 
عبد الله بن زيد رضى الله عنه . 


يا كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


وقوله : «ويلحقه حكم التطهير» مخرج لباطن فرج الأنثى: إن قلنا: هو 
في حكم الظاهرء لكن لا يلزم تطهيره للمشقة. وعطف تفسير» إن قلنا هو في 
حكم الباطن . 

(إلا ممن حدثه دائم) فلا يبطل وضوؤه بالحدث الدائم للحرج والمشقة 
(قليلاً كان) الخارج (أو كثيراً) لعموم ما تقدم . (نادراً) كان (أومعتاداً) . 

أما المعتادء كالبول» والغائط» والودي» والمذي» والريح» فلما تقدم . 

وأما النادرء كالدم» والدودء» والحصىء فلما روى عروة عن فاطمة بنت 
أبي حبيش «أنها كانث تسْتَحَاضُء فسألث النَّيّ كَل فقال: إذا كَانَ دم 
الحيضء فإنه أسودٌ يعرفٌ» فإذا كانَ كذلك فأمْسكي عَنٍ الصَّلاةَء وإذا كان 
الآخرٌ فتوضئي وصلي فإنَّمَا هوّ دم عِرْق؛ رواه أبو داود والدارقطني7©» وقال: 
إسناده كلهم ثقات . فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد» فيقاس عليه ما سواه . 

(طاهراً) كان الخارج» كولد بلا دم» (أو نجساً) كالبول وغيرهء فينقض 
الخارج من السبيلين (ولو) كان (ريحاً من قُبلٍ أنثى» أو) من (ذكر) لعموم قوله 


) أيو داود في الطهارةء باب ١1١9 .1١١‏ حديث 585» 704ء والدارقطني: 
0/1 37)» ورواه أيضاً النسائي في الطهارة» باب 178 » حديث 718 » 
وفي الحيض» باب 7» حديث 75٠0‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(155/9) رقم 71/714 وابن حبان «الإحسان» (5/ :)18١‏ حديث 20748 
والحاكم /١(‏ 11/5): واين حزم في المحلئ »)١77/١(‏ والبيهقي /١1(‏ 170 - 
07) وقد ضعفه الطحاوي» وأبو حاتم في العلل /١1(‏ 54) رقم 21١1‏ وابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (؟/ 55/): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 
النووي في الخلاصة )177/١(‏ والمجموع (1/ ٠1"‏ 5) وابن حزمء وآبن القيم في 
تهذيب الستئن (181/1). 


16 كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


عل : دلا وضوء إلا مِنْ حدث أو ريح رواه الترمذي ١”‏ وصححه من حديث 
أبي هريرة. وهو شامل للريح من القبل. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون 
الأشبه بمذهبنا أن لا ينقضء لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف. ولم 
يجعلها أصحابنا جوفاً» فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه . 

قال في «المغني»: ولا نعلم لهذا أي : خروج الريح من القبل ‏ وجودا ولا 5 
نعلم وجوده في حق أحدء وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في 
ذكره دبيباً. وهذا لا يصحء فإن هذا لا يحصل به اليقين» والطهارة لا تنقض 
بالشك» فإن قدر وجود ذلك يقيناً نقض الطهارة؛ لأنه خارج من السبيلين» 
فنقض قياساً على سائر الخوارج . 

(فلواحتمل) المتوضىء (في قبل أو دبر قطناء أو ميلاء ثم خرج ولو 
بلا بلل) نقض» صححه في المجمع البحرين»» ونصره . قال في "تصحيح 
الفروع»: وهو الصواب. وخروجه بلا بلة نادر جداء فعلق الحكم على 
المظنة . 


في الطهارة» ياب 57؛ حديث 4/ء وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أيضاً 
ابن ماجه في الطهارة» باب 4لاء حديث 515» والطيالسي ص/8١7:‏ حديث 
47" وابن أبي شيبة (4759/1): وأحمد (7/ 5٠١‏ 48, 41)» وابن 
خزيمة )18/١(‏ حديث لال والبيهقي )١1١ »1١!//١1(‏ بلفظ: (لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح؟ . 
ورواه مسلم في الحيض حديث 0777 وأبو داود في الطهارة» باب 58» حديث 
.١/‏ والترمذي في الطهارةء باب 657,. حديث دلاء وأحمد (515/9): 
والدارمي في الطهارة» باب 55 » رقم للاء وابن خزيمة (1/ 15 219 75 18) 
بلفظ : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ 
فلايخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) . 
ولم نقف على من أخرج هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف . 


لا كتاب الطهارة ‏ ياب نواقض الوضوء 


وقيل: لا ينقض إن خرج بلا بلل. قال في «تصحيح الفروع» 
والإنصاف» وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد. ذكره القاضي في 
«المجرد؛» وصححه ابن حمدان» وقدمه ابن رزين في «اشرحه». زاد في 
«الإنصاف»: وابن عبيدان انتهى . قال في «شرح المنتهى» : وهو المذهب. 

(أو قَطَّر في إحليله دهناً) أو غيره من المائعات (ثم خرج) نقض ؛ لأنه 
لايخلو من بلة نجسة تصحبه . 

(أو خرجت الحقنة من الفرج) نقضت . 

(أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة) نقض . قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح من المذهب انتهى» وكلامه في «الفروع»: أنه كخروج المقعدة؛ 
فعليه لا نقض بلا بلل . 

(أو وطىء دون الفرج» فدب ماؤه فدخل فرجها) ثم خرج » نقض . 

(أو استدخلته) أي : مني الرجل» (أو)استدخلت (مني امرأة أخرى. ثم 
خرج. نقض) الوضوء ؛ لأنه خارج من السبيل» (ولم يجب عليها الغسل)؛ 
لأنه لم يخرج دفقاً يشهوة . 

(فإن لم يخرج من الحقنة) شيء؛ (أو)لم يخرج من (المني شيء» لم 
ينقض) الوضوء. (لكن إن كان المحتقن) أو الحاقن (قد أدخل رأس 
الزراقة(" ثم أخرجه نقض)؛ لأنه خارج من سبيل . 

(ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللاً) لو لم ينفصل (انتقض) 
وضوؤه بالبلل الذي عليها؛ لأنه خارج من سبيل» و (ل) ينتقض وضوؤه (إن 
جهل) أن عليها بللاً؛ لأنه لانقض بالشك . 

4 الزياقة: نوع من المحاقن تحقن بها المثاثة في حالات معيئة» كما تستعمل في 

بعض الأغراض الأحرى . انظر تهذيب اللغة (5/ »)5١5‏ ولسان العرب (؟/ ١57)؛‏ 

والطب والأطباء في الأندلس الإسلامية /١(‏ 159). 


0 


(أو صب دهناً) أو غيره (في أذنهء فوصل إلى دماغه ثم خرج منهاء 
أو) خرج (من فيه)؛ لأنه خارج طاهر من غير السبيل» أشبه البصاق . 

(ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل» غير 
بول» وغائط)؛ لأن الطهارة متيقنة» فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض» 
وهو كونه من فرج أصلي . وأما إذا كان النجس كثيراء أو بولا أو غائطاً فإنه . 
ينقض مطلقاً» وكذا اليسير إذا خرج منهما؛ لأن أحدهما أصل”اكولا بد. 

(الثاني) من النواقض : (خروج النجاسات من بقية البدن» فإن كانت) 
النجاسات (غائطأًء أو بولا نقض ولو قليلاً» من تحت المعدة أو فوقهاء 
سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين) لما تقدم من عموم قوله تعالى: 
أو جاء أحدٌّ منكمٌ مِنَ الغائط74"©. وقوله بكِ: #ولكن من غائطٍ وبول». 
ولأن ذلك خارج معتاد» أشبه الخارج من المخرج . 

(لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية) مطلقاً(وفي 
النهاية: إلا أن يكون سد خلقة؛ فسبيل الحدث المنفتح» والمسدود 
كعضو زائد من الخنثى انتهى) . 

(ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد» فلا ينقض خروج ريح منه. ولا 
يجزىء الاستجمار فيهء وغير ذلك) كوجوب الغسل بالإيلاج فيه وخروج 
المني منه ؛ لأنه ليس بفرج . 

(وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائطء 
والبول» كالقيء» والدم والقيح) ودود الجرح (لم ينقض إلا كثيرها). 
(1) في «ح» واذ»: «أصلي» وهو الأنسب للسياق. 
)2 سورة المائدةء الآية: 5 . 


تقدم تخريجه ص/ 777 تعليق رقم 7. 


14 كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


أماكون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة: «إنه دم عرق 
فتوضئي لكلّ صلاة» رواه الترمذي20. ولأنها نجاسة خارجة من البدن» 
أشبهت الخارج من السبيل . 

وأما كون القليل من ذلك لا ينقض» فلمفهوم قول ابن عباس في الدم: 
«إذا كان فاحشاً فعليه الإعادةٌ» 29. 


قال أحمد(": عدة من الصحابة تكلموا فيه» ابن عمر عصر بثرة فخرج 
الدم فصلى ولم يتوضا20): وابن أبي أوفى عصر دملا 1 وذكر غيرهماء ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة . فكان إجماعاً . 

(وهو) أي : الكثير (ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) نص عليه. 
واحتج بقول ابن عباس : «الفاحشُ ما فحش في قَلْيِكَ. قال الخلال7": إنه 
الذي استقر عليه قوله. قال في «الشرح»: لأن اعتبار حال الإنسان بما 
يستفحشه غيره حرج » فيكون منفياً. وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في 
نفوس أوساط الناس . 


لق في الطهارة؛ باب 97 حديث 175 » وانظر ص 185 تعليق رقم ١‏ . 

م رواه ابن المنذر في الأوسط )١0/7 /١(‏ رقم 54 . 

ينظر المغتى .)75/8/١(‏ 

(4) رواه عبدالرزاق »)١56 /١(‏ وابن أبي شيبة (178/1)» وابن المنذر /١(‏ 177) رقم 
5" وأبو بكر الأثرمء كما في تغليق التعليق (؟7/ :)١1١‏ والبيهقي في سئنه 
(111/1) وفي الخلافيات (719) رقم 704+ وصححه ابن حزم في المحلئ 
.)50/١(‏ وابن حجر في تغليق التعليق »)١7١/17(‏ وفي فتح الباري 
(187/1)» وعلقه البخاري في الوضوء؛ ياب ٠‏ مجزوماً به . 

(5) لم نجد من خرجه. 


0 ينظر المغني (144/1). 


8؟ كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


(فلو مص علق أو قراد - لا ذباب وبعوض ). قال في حاشيته : صغار 
البق (دماً كثيراً نققض) الوضوء» وكذا لو استتخرج كثيره بقطنة ؛ لأن الفرق بين ما 
خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمهء بخلاف مص 
بعوض » وبق » وذباب » وقمل » وبراغيث ؟ لقلته ومشقة الاحتراز منه . 

(ولو شرب) إنسان (ماء) أو نحوه (وقذفه في الحال» فنجسٌ) ولو لم . 
يتغير؛ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته . 

(وينقض كثيره) أي : كثير المقذوف في الحال» لما روى معدان بن أبي . 
طلحة عن أبي الدرداء «أن النَبِيّ يكل قاء فتوضّأء قال: فلقيثُ ثوبانَ في مسجد 
دمشّق فقال: صَدَقٌَ أنا سكبثُ له وَضوءَة) رواه الترمذي”2. وقال: هذا أصح 


شيء في هذا الباب» قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم . 


(1) في الطهارة» ياب 74. حديث 47: ورواه ‏ أيضاً ‏ ينحوه عبدالرزاق (17"8/1: 
)١) 5‏ ومن طريقه أحمد (5/ 45 4)؛ والنسائي في الكبرى (1/ 718). حديث 
"1 . ورواه أبو داود في الصوم» ياب 717 حديث 01778١‏ والنسائي في الكبرى 
(/*51 -516؟): وأحمد (7/ 2551 والدارمي في الصوم؛ باب 15 : حديث 
» وابن الجارود حديث 8غ وابن خزيمة (1/ 54 11789-377)غ وابن المنذر في 
الأوسط (185/1): حديث 47ء والطحاوي (45/7)»: وابن حبان «الإحسان» 
(م/ لابوا حديث ا9١٠.‏ والدارقطئي  ١858/١(‏ 154١)ء‏ والحاكم 
(555/1).» والبيهقي :)155/١(‏ والبغوي في شرح السنة )77/١(‏ حديث 
٠‏ من طرق يلفظ : قاء فأفطر. 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والذهبيء والإمام 
أحمد» كما في طبقات الحنايلة (1/ 46277 وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
50/0 1): قال ابن مندة: إسناده صحيح متصلء وتركه الشيخان لاختلاف في 
إستاده . اه. 


اللا كتاب الطهارة ‏ ياب نواقض الوضوء 


(ولا ينقض بلغم معدةء وصدرء ورأسء لطهارته) كالبصاق» 
والنخامة لأنها تخلق من البدن . 

(ولا) ينقض أيضاً (جشاء نصاً) وهو القلس - بالتحريكء وقيل: بسكون 
اللام ‏ ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه. وليس بقيء» لكنه حكمه في 
النجاسة» فإن عاد فهو قيء . 

(الثالث) من النواقض : (زوال العقل) كحدوث جنون» أو يرسام كثيراً 
كان أو قليلاٌ» (أو تغطيته) بإغماء؛ أو سكر قليل» أو كثير. قال في 
«المبدع»: إجماعاً على كل الأحوال؛ لأن هؤلاء لا يشعرون بحال» بخلاف 
النائم . (ولو) كانت تغطيته (ينومء قال أبو الخطاب) محفوظ (وغيره: ولو 
تلجم فلم يخرج منه شيء) إلحاقاً بالغالب؛ لأن الحس يذهب معه. 

ولعموم حديث علي : «العين وكاء السَّه فمنْ نام فَلْتَوَضَأْء رواه أحمدء 
وأبو داود وابن ماجه0©. 

وعن معاوية قال: قال رسول الله يَكيةِ: «العين وكاءٌ السَّهء فإذا نامَتْ 


رواه أحمد: »)١١١/١(‏ وأبو داود في الطهارة» باب »8٠١‏ حديث 23١7‏ وابن 
ماجه في الطهارة: باب 57: حديث //57 . ورواه - أيضاً ‏ الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (9/ ده) حديث 7477 والطيراني في مسند الشاميين )731/8/١1(‏ 
حديث 565» واين عدي (/ »)15081١‏ والدارقطني 6 لج ة والحاكم في 
معرقة علوم الحديث (117)» والبيهقي في «السئن؟: .)118/1١(‏ 
وقد أغِل بعلتين: إحداهما أن في سئده بقية عن الوضين بن عطاء وفيهما مقال» 
والثانية : بالانقطاع بين عبدالرحمن بن عائذء وعلي رضي الله عنه . وتعقب ذلك 
الحافظ . انظر للتفصيل العلل لابن أبي حاتم /١(‏ /4): ونصب الراية /١(‏ 48)» 
والأحكام الوسطى :)١57/١(‏ وخلاصة البدر المنير /١(‏ 07)» والتلخيص الحبير 
(2/1». وحسنه النووي في المجموع »)١7/7(‏ والخلاصة (1/ 177): ومال 
إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص . 


؟ كتاب الطهارة _ ياب نواقض الوضوء 


العَينانٍ اسْتَطْلَقٌ الوكاء» رواه أحمد والدارقطني27. و" السه" اسم لحلقة الدبر. 

ولأن النوم ونحوه مظنة الحدث» فأقيم مقامه . 

والنوم رحمة من الله على عبده ليستريح بدنه عند تعبه» وهو غشية ثقيلة 
تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء . 

(إلا نوم النبيٌ يكِِ ولو كثيراً على أي حال كان)؛ فإنه كانت تنام عيناه 
ولا ينام قلبه» كما يأتي في خصائصه . 

(و) إلا النوم (اليسير عرقاً من جالسء وقائم) لقول أنس: «كات 
أصحاث الي يك يسَْظرُونَ العشَاءَ الكحرة حتى تخفقّ رُؤوسُهم» ثم يُصَلُّون ولا 
يتَوضَُونَ؟ رواه أبو داود بإسناد صحي” . 

ولقول ابن عباس في قصة تهجده يَكِ «فجعلتٌ إذا غفيتٌ يأخذٌ بشحمة 


أذنى» رقأة مسله0© ِ 


رواه أحمد: (457/5)» والدارقطني: (230/1). ورواه - أيضاً - الدارمي في 
الوضوءء باب 58 »)١198/١1(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ء (17/ 01257 حديث 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ /81) حديث 7477 474 
والطبراني في الكبير (7/19/ا"”) حديث 6لا4» وابن عدي (7/ 4257/١‏ والبيهقي 
في «الستن»: »)١18/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 1554)»: وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» : (5417/1)» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في «الكبيرة 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . وضعفه أيضاً عبدالحق الأشبيلي في الأحكام 
الوسطى »)١47/١(‏ والحافظ في التلخيص .)١١8/١(‏ ولكن يشهد له حديث 
علي رضي الله عته السابق . 

4 سدق أو داود الطهارة» باب :8٠١‏ حديث 270١‏ ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
بوم وابن المنذر في الأوسط :)١167 /١(‏ حديث 245 والدارقطني 
)11/١(‏ وقال: صحيحء وصححه التووي في الخلاصة )177/١(‏ وفي 
المجموع (؟/ *77) . وقد رواه مسلم في صحيحه في الحيض حديث 178(1717) . 

إفه في صلاة المسافرين» حديث 57/اء (188). ولفظه : أغفيت. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 

ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع المخرج» وربما 
كان القائم أبعد من الحدث» لكونه لو( استثقل في النوم سقط . 

(فإن شك في الكثير) أي : نام وشك هل نومه كثير أو يسير» (لم يلتفغت 
إليه) لتيقنه الطهارة» وشكه في نقضها . 

(وإن رأى) في نومه (رؤيا فهو كثير) نص عليه . قال الزركشي : لا بد في 
النوم الناقض من الغلبة على العقل» فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم» . 
فإن سمعه ولم يفهمه فيسير. م 

قال: وإذا سقط الساجد عن هيئتهء أو القائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت 
طهارته ؛ لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيراً . 

(وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤياء أو حديث نفس فلا وضوء 
عليه)لتيقنه الطهارة» وشكه في الحدث . 

(وينقض) النوم (اليسير من راكع » وساجد) كمضطجع.ء وقياسها على 
الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح» بخلاف الجالس . 

(و) ينقض اليسير أيضامن (مستند» ومتكىء»٠‏ ومحتب. كمضطجع) 
بجامع الاعتماد . 


(الرابع) من نواقض الوضوء: (مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين 
مطلقاً) أي : سواء كان الماس ذكراًء أو أنثى» بشهوة» أو غيرهاء ذكره» أو ذكر 
غيره» لحديث بسرة بنت صفوان أن الب يلل قال: «من مس ذكرَهٌ 
فليكَوضًأ؟ رواه مالك. والشاقفعي» وأحمدء وغيرهه”" وصححه 


)١(‏ في للح»: «إذا». 

() مالك في «الموطأ»» الطهارة» باب »)47/1١( ١5‏ حديث 58» والشافعي ترتيب 
مسنده (1/ 08» والإمام أحمد: (407/5» ١7‏ 5). وأبو داود في الطهارة» باب 
٠لاء‏ حديث 181. والترمذي في الطهارة» باب 5١‏ حديث 81» والنسائي في - 


؟؟ كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


أحمل' 2 وابن معين(؟. قال البخاري(©: أصح شيء في هذا الباب حديث 


وعن أم حبيبة معناه. رواه ابن ماجه والأثره(؟) وصححه أحمد» وأبو 


وعن أبي هريرة أن الي يكل قال : «إذا أفْضَى أحدُكمْ بيده إلى ذكره فق 


- الطهارةء باب 48١١ء‏ حديث :1١57“‏ وباب 7١‏ حديث 254575 وابن ماجه في 
الطهارة» باب 5 حديث 474 والطيالسي (58:0): حديث 15817ء 
وعبدالرزاق »)١١7*/١(‏ والحميدي؛: حديث 5065 وابن أبي شيبة )19٠ /١1(‏ 
والدارمى فى الطهارةء بياب49: حديث ٠*الاء‏ وابن الجارود حديث 19 ؛ 218 
والطحاوي (1/ 009 وابن حبان «الإحسان» (1"45/7- ٠٠4)؛‏ حديث ١١١17‏ 
5ء: والدارقطني :»)١57/١1(‏ والحاكم 4)١75/١(‏ والبيهقي »118/١(‏ 
.)170١ ».5‏ وقال البيهقي في معرفة السنن )5١5 5١7 /١(‏ بعد كلام له: 
صحيح على شرط البخاري يكل حالء وإذا ثبت سؤال عروة يسرة عن هذا الحديث 
كان الحديث صحيحاً على شرط البخاري ومسلم جميعا. 

(1) مسائل الإمام أحمد لأبِي داود ص/ .7١5‏ 

0) التلخيص الحبير .)١77/١(‏ 

جامع الترمذي :)1١74/١1(‏ حديث 44. 

(5) رواه ابن ماجه في الطهارة» باب 7" حديث »58١‏ بلفظ: امن مس فرجه 
فليتوضأً»» ورواه ‏ أيضاً ابن أبي شيبة: (1/ *177)» وأبو يعلى (11/ 8”) حديث 
:؛» والطحاوي /١(‏ 1/5)؛ والطبراني في الكبير (57/ 778)؛ حديث 246٠‏ 
١‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ »)2١17(‏ والبيهقي (1/١1)ء‏ وأعله 
الطحاوي؛ وابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 79)» والذهبي في المهذب :)١55/١1(‏ 
والبوصيري في مصباح النجاجة )١17/١(‏ بالانقطاعء وصححه أحمدء وابن 
السكنء وأبو زرعةء والحاكم. انظر: الخلافيات للبيهقي /١(‏ 20110 وسننه 
الكبرى /١(‏ ١٠1)؛‏ والاستذكار لابن عبدالبر (7/ "07 والتلخيص الحبير(114/1) . 


لها كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


وجب عليه الوضوءٌ» رواه الشافعي» وأحمد(". وفي رواية له: «وليس دوتةٌ 
50 

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابياً» وهذا لا يدرك بالقياس» فعلم 
أنهم قالوه عن توقيف . 

وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النَِيّ يكل سيل عن الرجلٍ يمس ذكرة. 
وهوّ في الصَّلاةٍ هل عليه وضوء؟ قال : لا. إنّما هو بضعةٌ منك» رواه الخمسة9» 


21 رواه الشافعي «ترتيب مستده» /١(‏ 75 6*)ء وأحمد (7/ 077078 ورواه - أيضاً - 
البزار (كشف الأستارة »)١554 /١(‏ والطحاوي /١(‏ 04)» وابن شاهين في التاسخ 
والمنسوخ »)١0(‏ حديث 7١1١ء‏ والدارقطني »)١151//١(‏ والحاكم »)١78/١(‏ 
والبيهقي في الكيرى (1/ ١١‏ - 1721) وفي معرفة الستن والآثار /١(‏ 41 - 
224» وفي الخلافيات (7/ 745)» والبغوي في شرح السنة :)7"41/١(‏ 
والحازمي في الاعتبار ص/ 5 ١5‏ كلهم من طريق يزيد بن عبدالملك التوفلي» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه . ويزيد قال فيه البزار: لين 
الحديث» وقال الطحاوي: يزيد هذا منكر الحديث؛ لا يساوي حديثه شيثاً. لكن 
تابعه نافع بن أبي نعيم . عتد اين حبان «الإحسان؟» (7/ ١+5)ء‏ حديث »11١1١8‏ 
والطبراني في الصغير /١(‏ 57)» والبيهقي في الخلافيات (7/ 50؟7): حديث 
١؛‏ ولذا صححه ابن السكن» والحاكم» وعبدالحق الإشبيلي . انظر: الاستذكار 
لابن عبدالبر »)7١/:(‏ والخلاصة للنووي /١(‏ 175)» وقد روى هذا الحديث 
البخاري في تاريخه الكبير (7/ 117)» والبيهقي (1/ 1777 - 115 ) موقوفاً على أبي 
هريرة رضي الله عنهء وصويه الدارقطني في علله (1737-171/4). 

(؟) رواه الشافعي» وأحمدء وغيرهما ممن ذكر في التعليق السايق ما عدا الحاكم . 

أبو داود في الطهارةء باب ١/ا»‏ حديث 187ء 187ء والترمذي في الطهارة» باب 
لاا حديث 446. والنسائي في الطهارة» ياب 19١١1؛‏ حديث 1585» واين ماجه 
في الطهارة» باب 4" حديث *587» والإمام أحمد:(5/ 717 )و وروا أيفاء 2 


نلها كتاب الطهارة ‏ ياب نواقض الوضوء 


ولفظه لأحمد» وصححه الطحاوي'!١'‏ وغيره وضعفه الشافعي”" وأحمد(". قال 
و وأبو حاته©»: قيس لا تقوم بروايته حجة» ولو سلم”* فهو منسوخ لأن 
طلق بن علي قدم على النبي يك وهو يؤسس في المسجد . رواه الدارقطني”©2. 


- الطيالسي (140): حديث 21٠١95‏ /91١٠ء‏ وعبدالرزاق »)١17/1(‏ وابن أبي 
شيبة (1/ 107)» وابن أبي عاصم في الأتحاد والمثاني (7/ 756): حديث 171/8 » ' 
وابن الجارود »)7١ :٠٠(‏ وأبو القاسم البغوي في مسد اين الجعد (59/5١١)؛‏ 
وابن المنذر في الأوسط :)7١7/١1(‏ حديث 1٠١‏ ١١٠ء‏ والطحاوي /١(‏ هلا 
). وابن حبان 2الإحسان» (7/ 507 - ٠5‏ 5) حديث 1177-1119ء والطبراني 
في الكبير (4/ 797 99ل )5١1‏ حديث اام 41774ء "4757 24149 
وابن عدي (1659/5١5)غ‏ وابن شاهين ص/ 597 حديث »٠١١‏ والدارقطني 
.)١119 » /1(‏ وتمام حديث5 017/54 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 1175 ؛ 
»ع وفي معرفة السئن والآثار )51١١ :505/١(‏ حديث :1١15‏ 74١1»؛‏ 
65 ء وفي الخلافيات (؟/ ,78٠‏ 785 787) حديث 22457 لأكق مكف 
والحازمي في الاعتبار ص/ 147-١41‏ » كلهم من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه 
رضي الله عنه»ء وصححه الطبراني في الكبير (77"4/8): واين حزم في المحلى 
(2375/1).» وابن التركماني في الجوهر النقي (177/1): وقال النووي في المجموع 
(؟/47): ضعيف باتفاق الحفاظء وقد بين البيهقي وجوهاً من وجوه تضعيفه . 


. )178 /١( شرح معاني الآثار (07/7/1. (9) سئن البيهقي‎ "١ 
. )7١19/1( والتحقيق لابن الجوزي‎ »)7١7 /١( ينظر الأوسط لابن المنذر‎ 
. (ه) في «اح» زيادة: (صحته؟‎ .)548//١( علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )4( 


سنن الدارقطني »)١158/1(‏ ورواه - أيضاً ‏ أحمد كما في أطراف المسند المعتلي 
بأطراف المسند الحنيلي(؟1/ 7578)» وابن حبان «الإحسان» (7/ 5 »)4٠‏ حديث 
7» والطبراني في الكبير (21948/8 .)4١7‏ حديث 4719: 24194 
والبيهقي /١(‏ 175)» والحازمي في الاعتبار ص/ 1654ء وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ 9) وقال: رواه أحمدء والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. ولم نقف 
على موضعه في المسئد المطبوع . 


١‏ كتاب الطهارة ياب نواقض الوضوء 


وفي رواية أبي داود”2 قال: «قدمنا على النبئ بل فجاءة يِل كأنّه بدوي فسألَه 
الحديث» ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة» وإسلام أبي 
هريرة كان في السنة السابعة» وبسرة في الثامنة عام الفتح» وهذا وإن لم يكن 
نصاً في النسخ فهو ظاهر فيه . 

قال في «المبدع»: وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه. 
عن النَبِيٌ يكل قال: «من مَسّ ذَكَرَهُ فليتَوضَأه(" قال: «ويشبه أن يكون طلق 
سمع الناسخ والمنسوخ». وفي تصحيحه نظرء فإنه من رواية حماد بن محمد 
الحنفي » وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان . 

(بيده) فلا ينقض المس بغيرهاء لحديث أبي هريرة السابق . 

وسواء كان المس (ببطن كفهء أو بظهره» أو بحرفه) للعموم. فالمراد 
باليد: من رؤس الأصابع إلى الكوع» كالسرقة9©. 

(غير ظفر) فلا ينقض المس به؛ لأنه في حكم المنفصل . 

(من غير حائل) لما تقدم من قوله وَكِّ: «ولِيس دونه سِتَر0(؟) فإن مسه من 
وراء حائل لم ينقض ؛ لأنه إنما مس الحائل . (ولو) كان المس (بزائد) أي : لا 
فرق في نقض الوضوء إذا مس ذكراً بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة 
للعموم . 

(وينقض مسه) أي: الذكر (بفرج غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل 


1) في الطهارة» باب ٠لاء‏ حديث 187 . 

) رواه الطبراني في الكبير )5٠١/48(‏ حديث 47857؛ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» : /١(‏ 545؟). وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وصححه. وانظر ما تقدم : 
ص/ 7167؛ تعليق رقم 7 . 

() «كالسرقة»: أي ما يقطع في السرقة. 

(5) تقدم تخريجه ص/ 145 تعليق 3 . 
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أنثى » أو دبر مطلقاً بلا حائل؛ لأنه أفحش من مسه باليد. 

ولا ينقض مس ذكر بذكر » ولا قبل بقبل» أو دبر وعكسه . 

(ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره أو) ملموس (فرجه) أي: قبله (أو) 
ملموس (دبره) لأنه كك فيما تقدم أمر الماس بالوضوء ولو انتقض وضوء 
الملموس لأمره أيضاً به . 

(ولا) ينقض (مس)ذكر (بائن) أي : مقطوع لذهاب حرمته . 

(و) لا ينقض أيضاً مس (محله) أي : محل الذكر المقطوع من أصولة 
الأنثيين» كسائر البدن» لأنه لم يمس ذكراً. 

(و) لا ينقض أيضاً مس (قلفة) بضم القاف وسكون اللام» وقد تحرك» 
وهي الجلدة التي تقطع في الختان؛ بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة» وأما قبل 
قطعها فينقض مسها كالحشفة» لأنها من الذكر. 

(و) لا ينقض مس (فرج امرأة بائنين) أي: القلفة» وفرج المرأة لما 
تقدم . 

(ولا) ينققض (مس غير فرج» كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها) مسدوداً 
كان الأصلي؛ أو منفتحاً بأصل الخلقة أو لاء لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم 
المعتاد. 

(ولا) ينقض (مسه) أي: الذكر (بغير يد) كالذراع (غير ما تقدم) من 
مس الذكر بفرج غيره فإنه ينقض ‏ 

(ولا) ينققض (مس)ذكر (زائد) لأنه ليس فرجاً . 

(فإن لمس) رجل أو امرأة أو ختثى (قُبل ختثى مشكل وذكره ولو كان 
هو) أي : الخنثى (اللامس) لقبل نفسه وذكره (نقض) الوضوء؛ لأن لمس الفرج 
متيقن» لأن الخنثى إن كان ذكراً فقد لمس ذكرهء وإن كان أنثى فقد لمس 
فرجها . 
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و(لا) ينقض الوضوء إن لمس (أحدهما) أي: ذكر الختثى؛ أو قبلهء 
لاحتمال أن يكون غير فرج . فلا ينقض”7" الوضوء مع قيام الاحتمال (إلا أن 
يمس الرجل ذكره) أي : الخنثى . (بشهوة) فإنه ينتقض وضوء اللامس؛ لأن 
الخنثى إن كان ذكراً فقد مس ذكراً أصلياً» وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة 
بشهوة. (أو) تمس (المرأة فرجه) أي: الخنثى (بها) أي : بشهوة فينتقض, 
وضوؤها؛ لأن الختثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة» وإن كان ذكراً 

(وينقض ”2 مس حلقة دير منه) أي : من الماس» بأن مس حلقة دبر 
نفسه (أو من غيره) بأن مس حلقة دبر غيره؛ ذكراً كان أو أنثى . 

(و) ينققض أيضاً (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج 
(وهو) أي : فرجها (مخرج بول» ومني » وحيض) لقوله وَكه: امن مسّ فرجَة 
فليَتَوضَأًة رواه ابن ماجهء وغيره9). 

والفرج : اسم جنس مضافء فيعم» ولقوله يَكِيِّْ: «أيما امرأة مسَّتْ فرجَهًا 
فليتَوضَأ» رواه أحمد؟ من حديث عمرو بن شعيب» وإسناده جيد إليه. 
وكالذكر. 


. في الحو «ذ): ينتقض . زفق تقدم تخريجه ص/ 7947 تعليق رقم؟‎ ١ 

فم +(692/9) إورواة أ إيضنات ابن الجارود (15)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: /١(‏ 15)؛ وابن عدي (17/ 15774)» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
ص/ ٠١5‏ حديث 8١٠.ءوالدارقطني: »)١57/١(‏ والبيهقي: (1١/؟175,‏ 
177)» والحازمي في الاعتبار ص/ ١45‏ وصححه. ونقل ابن قدامة في المغنى 
(550-7454/1) عن الإمام أحمد تضعيفه . وقال الترمذي في العلل ص/ 45 رقم 
6 قال محمد: "يعني البخاري» وحديث عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو 
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و(لا) ينقض مس امرأة (شفريها وهما أسْكتاها)؛ لأن الفرج هو مخرج 
الحدث وهو ما بينهما دونهما . 

(وينقض مس) امرأة (فرج امرأة أخرى) . 

(و) ينقض (مس رجل فرجها) . 

(و) ينقض (مسها ذكره. ولو من غير شهوة)؟؛ لأنه إذا انتقض وضوء 
الإنسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو إلى مسه»ء وهو جائز. فلآن - 
ينتقض بمس فرج غيره» مع كونه معصية أولى . ْ 

(الخامس) من النواقض (مس بشرته) أي : الذكر (بشرة أنثى) لشهوة» 
لقوله تعالى: أو لامسْثّم التساء©227. وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان 
لشهوة؛ فللجمع بين الآيّة والأخبار؛ لأنه روي عن عائشة قالت: «فقدثُ الي 
يك ليلة منّ الفِراشٍ فالتمسْتُةُ» فوقَث يدي على بَطْنٍ قدَمِهِ وهو في المَسْجِدٍ 
وهّما مِنْصُوبَتَانِ) رواه مسلم”"2. ونصبهما تايل علو د أن يمول . 

وروي عنها ‏ أيضاً - قالت: «كنتٌ أنامُ بينَ يدي الي يك ورجْلايَ في 
قبْكتِه» فإذا سبد غَمَْنيي فقبضْثُ رجُلي) متفق عليه2"©. 

والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل . ولأن الي يكل «صلّى ومو 
حَاملٌ أمامة بنت أبي العاصٍ بن الربيع» إذا سَجَدَ وضَعَهاء وإذا قَامَ حَمَلها؛ 
متفق عليه8), 


(1) سورة المائدة» الآية: 5 . في الصلاةء حديث 545 . 

© البخاري في الصلاةء باب ”اء حديث 787ء وباب 5 :٠١‏ حديث 017. وفي 
العمل في الصلاة: باب ٠١‏ حديث 17١5‏ ومسلم في الصلاة» حديث »51١1‏ 
ا 

4 البخاري في الصلاة؛ ياب 5١٠؛‏ حديث 517. وفي الأدب؛ باب 14 حديث 
5 . ومسلم في المساجد؛ ومواضع الصلاة» حديث 857 . 
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والظاهر أنه لا يسلم من مسهاء ولأن المس ليس بحدث في نفسهء وإنما 
هو داع إلى الحدث» فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث» وهي حالة 
الشهوة . 

(ومس بشرتها بشرته لشهوة)؛ لأنها ملامسة تنقض الوضوءء فاستوى 
فيها الذكر والأنثى» كالجماع . 

سثل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها؟ قال: ما سمعت فيها شيئاً 
ولكن هي شقيقة الرجل » يععجبني أن تتوضًا (20. 1 

تنبيه " قوله: «لشهوة» هي عبارة «المقنع؟ وغيره. وعبارة «الوجيز' : 

بشهوة . قال في «المبدع»: وهي أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة . 

(من غير حائل) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتهاء أشبه ما لو لمس 
ثيابها لشهوة» والشهوة لاا توجب الوضوء بمجردهاء كما لو وجدت من غير 
لمس شيء: 

(غير طفلة وطفل) أي : لا ينقض مس الرجل الطفلة» ولا المرأة الطفل . 
ا من دون سبع . 

وينقض ميم عي نتن جزباقاق سيا بل أو لزائدء أو 
شلل) أي: ينتقض المس لأشلء» والمس به كغيره» وينقض اللمس أيضاً 
كان لقعي ا أو عجوراء أو محرماًء أو صغيرةً تُشتهى) 
وهي بنت سبع فأكثر لعموم : «أو لام مَسْتُمُ النسَاء”'لا من دونها كما تقدم . 

(ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه»ء ولو وجد منه شهوة)؛ لأنه لا نص 
فيه وقياسه على اللامس لا يصح لفرط شهوته . 


(1) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله /١(‏ 59) . 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 
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ولا يتتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر؛ لأنه لا نص فيه . 

(ولا) ينقض (مس شعرء وظفرء وسن) ولا المس به؛ لأنه في حكم 
المنفصل . 

(و) لا ينقض مس (عضو مقطوع)؛ لزوال حرمته . 

(وأمرد مسه رجل) يعني لا يتتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة» 
لعدم تتاول الآئة له ؛ ولأنه ليس يمحل للشهوة شرق : 1 

قال في «القاموس2(70: والأمرد الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته . 

(ولا) ينقتض (مس خنثى مشكل) من رجل» أو امرأة» ولو بشهوة . 

(ولا بمسه رجلا أو امرأة) ولو لشهوة؛ لأنه متيقن الطهارة شاك في 
الحدث . 

(ولا) ينتقض (مس الرجل الرجل» ولا المرأة المرأة» ولو بشهوة فيهن) 
أي : فيما تقدم من الصورء كما أشرت إليه . 

'تتمة' إذا لم ينتقض مس أنثى» استحب الوضوءء نص عليه» ذكره في 
«الفروع» . 

(السادس) من نواقض الوضوء: (غسل الميت» أو بعضهء ولو في 
قميص) لما روى عطاء»ء أن ابن عمرء وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت 
بالوضوء”©: وكان شائعاً لم ينقل عنهم الإخلال به. وعن أبي هريرة: «أقلٌ ما 
0 صلا 00000 
27 أثر ابن عمر رواه عبدالرزاق (7/ ٠/‏ 5)» والبيهقي )7١7/١(‏ من طريق عبدالله بن 

عمر العمري» عن نافع» قال: كان ابن عمر يقول: من غسل ميتأء فأصابه منه 

شيء فليغتسل ٠‏ وإلا فليتوضأ. 

وأثر ابن عباس رواه عبدالرزاق (7/ ٠5‏ 4) وعنه ابن المنذر في الأوسط (0/ 59 7) 

حديث 14751» والبيهقي /١(‏ 705) عن عطاء قال: سثل ابن عباس: أعلى من 

غسل ميتاًأغسل؟ قال: لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء . 
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فيه الوضوع)27 ولم يعرف لهم مخالف, ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة 
الميت غالباً» فأقيم مقامه. كالنوم مع الحدث . 

و (لا)ينقض (تيممه) أي : الميت (لتعذر غسل)؛ لعدم النص فيه . 

(وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة» لا من يصب الماء» 
ونحوه) ولا فرق في الميت بين المسلم والكافرء والرجل والمرأة» والكبير. 
والصغير» للعموم . 

(السابع) 9 النواقض : (أكل لحم الجزور) لقوله يَكِن: «توضتُوا من 
لحوم الإبلٍ ولا تتوضتُوا 9 لْحُوم الع رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي من 
حديث البراء بن عازب”'2. وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة©. 
والأول صححه أحمد7*)؛ وإسحق*'. وقال ابن خزيمة0©: لم نر خلافاً بن 


61 لم نجد من خرجه. 

» 185 وأبو داود في الطهارة» باب لالاء حديث‎ »)7٠1 »588/5( الإمام أحمد:‎ )١( 
ورواه أيضاً ابن ماجه في الطهارة»‎ »8١ حديث‎ :7٠ والترمذي في الطهارة» باب‎ 
حديث :*الاء دثالاء وعبدالرزاق‎ ٠ باب /0”, حديث 8435» والطيالسي ص/‎ 
وابن‎ »)7814 /١( حديث 1947ء وابن أبي شيبة (1/ 57): والطحاوي‎ )507/1( 
حديث 78١1ء وابن حزم في‎ )5٠١ /7( خزيمة (1/ 77)» وابن حبان «اللإحسان»‎ 
والبيهقي (1/ 159)» وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في‎ »)157 /١( المحلى‎ 
هذا الباب حديثان عن رسول الله بَكقِْةِ: حديث البراء»ء وحديث جابر بن سمرة . ونقل‎ 
. البيهقى تصحيحه عن أحمد» وإسحاق رحمهما الله‎ 

م صحح مدل الحعن :لوك 20 

(:) مسائل أحمد رواية عبدالله /١(‏ 10) برقم 277 ومسائل أحمد رواية ابن هانىء 
(4/1) يرقم 44 ومسائل أحمد لأبِي داود ص/ 79/8 . 

(0) الترمذي(56/1؟1). 

(5) صحيح ابن خزيمة /١1(‏ 717). وتمام كلامه . . . :[من جهة النقل لعدالة ناقليه] . 
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علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح . 

قال الخطابي(!2: ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث . فعلى هذا لا فرق 
بين قليله وكثيره» وكونه (نيئاً وغير نيء)» ولا بين كون الآكل عالماً بالحديث 
أوجاهلا. ١‏ 

لا يقال: يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين ؛ لأنه مقرون بالأكل» كما 
حمل عليه أمر النبي يك بالوضوء قبل الطعام وبعده. ش 

ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب؛ لأن الوضوء الوارد في الشرع 
يحمل على موضوعه الشرعي؟ ولأنه جمع بين ما أمر بهء وهو الوضوء من 
لحومهاء وبين ما نهى عنهء وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم . 

والمخالف يقول: بأنه يستحب فيهما. ولأن السؤال وقع عن الوضوء 
والصلاة» والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي» ولأن مقتضى 
الأمر الإيجاب» خصوصاً وقد سثل يكل عن حكم هذا اللحمء فأجاب بالأمر 
بالوضوء؛ فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيساً لا جواباًء ودعوى النسخ 
مردودة بأن من شرطه عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ . 

ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور (تعبداً) لا يعقل معناه» فلا يتعدى 
إلى غيرهء ف (لا) يجب الوضوء ب (لشرب لبنهاء ومرق لحمهاء وأكل 
كبدهاء وطحالهاء وسنامها) ‏ بفتح السين ‏ (وجلدهاء وكرشهاء ونحوه) 
كمصرانها؛ لأن النص لم يتناوله . 

(ولا) ينقض (طعام محرم أو نجس) ولو كلحم خنزير؛ لأن الحكم في 
لحم الإبل غير معقول المعنى» فيقتصر على مورد النص فيه . وما روى أسيد 
ابن حضير أن النبي يك اسُيِلَ عن ألبانٍ الإبل» فقال: توضّنُوا من انها" رواه 


1 ينظر معالم السئن (517//1). 
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أأخهلة وازق ناجل ومن ابن عام قيخوي0: 

أجيب عن حديث أسيد: بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة» قال أحمد9© 
والدارقطني9»: لايحتج به. 

وعن حديث عبد الله بن عمر: أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن 
السائب» وقد اختلط في آخر عمره. قال أحمد”2: من سمع منه قديماً فهو 
صحيح . ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء. 

(الثامن) المتمم للنواقض: (موجبات الغسلء» كالتقاء الختانين» * 
وانتقال المنيء وإسلام الكافر) أصلياً كان أو مرتداًء ولذلك أسقط الردة؛ لأنه 
إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل» وإذا وجب الغسل وجب الوضوء () 
كذاغير ذلك) من موجبات الغسل . فموجبات الغسل كلها (توجب الوضوء» 
غير الموت) فإنه يوجب الغسل » ولا يوجب الوضوء . 


() أحمد: (5/ 1هلاء 71)» وابن ماجه في الطهارة» باب /1”» حديث 545 ؛ ورواه 
- أيضاً ‏ ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 5؟) حديث 8» والطبراني في الكبير 
)3١75/1(‏ حديث 505 2336 وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث أسيد هذا 
وحديث اليراء أيهما الصحيح؟ فقال: حديث البراء. وقال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)١15 /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه؛ وقد 
خالف غيره» والمحفوظ في هذا الحديث . . . عن البراء. 

(؟) رواه اين ماجه في الطهارة» ياب /51» حديث 497 . وقال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)١75 /١(‏ في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة» 
وشيخه خالد مجهول الحال . 

انظر المجروحين لابن حبان /١(‏ 778) . وميزان الاعتدال .)55١ /١(‏ 

() ميزان الاعتدال(559/1). 

(5) العلل ومعرفة الرجال )5١5 /١(‏ و(7/ 220٠‏ وانظر الجرح والتعديل (5/ 37177) . 
وميزان الاعتدال (7/ »)7/١‏ وتهذيب الكمال(١7/‏ 90). 
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(فهذه النواقض) للوضوء (المشتركة) بين الماسح على الخفين» وغيره . 

(وأما) النواقض (المخصوصة., كبطلان) طهارة (المسح) على الخفين 
ونحوهما (بفراغ مدتهء وبخلع حائله؛ و) ك(غير ذلك) كانتقاض طهارة 
المستحاضةء ونحوها بخروج الوقت. وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه 
(فمذكور في أبوابه). فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله» وما يتعلق 
بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة؛ وما يتعلق بالتيمم 
يأتي في بابه. وإنما حملت قوله: «وغير ذلك4»؛ على هذا لقرينة قوله: «في 
أبوايه» . ١‏ 

(ولا نقض يكلام محرم) كالكذبء والغيبة» والقذف» والسب» 
ونحوهاء بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم . 

(ولا نقض بإزالة شعرء وظفر”"©» ونحوهما) خلافاً لما حكي عن 
مجاهد» والحكم» وحماد؛ لأن غسله أو مسحه أصلء لا بدل عما تحته» 
بخلاف الخف ونحوه . 

(ولا) نقض (بقهقهة) ولو في صلاة» وهي أن يضحك حتى يحصل من 
ضحكه حَرْفان . ذكره ابن عقيل . 

وما روى أسامة عن أبيه قال: «بينا نحن نصلي خلف التي يكل إذ أقبل 
رجل ضرير البصرء فتردى في حفرة» فضحكنا منه» فأمرنا رسول الله يك بإعادة 
الوضوء كاملا » وإعادة الصلاة من أولها» فقد رواه الدارقطني (؟ من طرق كثيرة » 
وضعفهاء وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاًء وقال نحو 


1 في «ذ؛ ومتن الإقناع «وأخذ ظفر) . 
( (178157151/1)» ورواه_أيضاًعبدالرزاق (1/ ”لالا؛ /الا"ا) حديث ٠5ل/اثاء‏ 
لال وابن عدي (1 /115: .)1١14 :1١17/7‏ وقال الدارقطني: الحسن بن - 
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ذلك أحمد”'»: وعبد الرحمن بن مهدي”". قال ابن سيرين0©: لا تأخذوا 
بمراسيل الحسن» وأبي العالية» فإنهما لا يباليان عمن أخذا . 

(ولا) نقض (ب) أكل (ما مست النار)؛ لقول جابر: «كان آخر الأمرينٍ 
من النيَ يك ترك الوضوءٍ مما مسث النارة رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماحد 


- دينار» والحسن ين عمارة ضعيفان» وكلاهما قد أخطأ فى هذين الإسنادين؛ وإنما ٠‏ 
روى هذا الحديث الحسن البغترق عن حتفن ون مما المنقري عن أبي العالية 
عزنا 

(1) مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (7/ 777)» وفي مسائل أبي داود ص/ ١‏ قال: 
سمعت أحمد سثل عن الضحك في الصلاة قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءاً ليس 
تصح الرواية به . 

؟) سئن الدارقطنى :»)١١77/1١(‏ والخلافيات للبيهقى .)5١1(‏ 

سنن الدارقطني (10/1/1). 1 

(5) أبو داود في الطهارة؛ باب دلاء حديث 147غء والنسائي في الطهارة» باب 177 ؛ 
حديث 185ء وابن الجارود (5؟7): وابن خزيمة: .)758/١(‏ والطحاوي 
(١/51)ء‏ واين حبان «الإحسان؛ (4177/7) حديث 115 وابن حزم في 
المحلئ /١(‏ 517 ؟7): والبيهقي: :)١55 /١(‏ والحازمي في الاعتبار ص/ 198 » 
ولم يروه الترمذي وابن ماجه بهذا السياق» وإنما رويا عن جابر رضي الله عنه حديثاً 
آخخر في ترك الوضوء مما مست الثار. وقال أبو داود عقب رواية جابر هذه: «وهذا 
اختصار من الحديث الأول يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق اين جريج » 
عن ابن المتكدر عن جابر يقول: قربت للنبي يك خبزاً ولحمء فأكل» ثم دعا 
بوضوءء فتوضأ بهء ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه؛ فأكل .ثم قام إلى 
الصلاة ولم يتوضأ» . 
وقد رد ذلك ابن حزم في المحلى /١(‏ 757) بقوله: القطع بأن ذلك الحديث 
مختصر من هذا قول بالظن ؛ والظن أكذب الحديث؛ بل هما حديثان كما وردا . 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :)١107/١(‏ ودعوى الاختصار في غاية البعد. 
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(ولا يستحب الوضوء منهما) أي : من القهقهة وأكل ما مست النار. 

(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدثء أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة بنى على اليقين) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية؛؟ لحديث 
عبد الله بن زيد قال: «شكِيَ إلى الي بك الرجلٌ يخيلٌ إليه أنه يجدٌ الشيء في 
الصلاة؟ فقال: لا ينصّرف حتى يسمعَ صوتاً أو يجدّ ريحاً؛ متفق عليه" . 
ولمسلم معناه مرقوعاً من حديث أبي هريرة(2. ولم يذكر فيه: «وهو في 
الصلاة» ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران» فيجب سقوطهماء كالبينتين إذا 
تعارضتاء ويرجع إلى اليقين. 

(ولو عارضه ظن)؛ لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع» لم 
يلتفت إليهاء كظن صدق أحد المتداعيين» بخلاف القبلة» والوقت» هذا 
اصطلاح الفقهاء. وعند الأصولبين: إن تساوى الاحتمالان فهو شك. وإلا 
فالراجح ظن» والمرجوح وهم . والأول موافق للغة» قال في «القاموس)9©: 
الشك خلاف اليقين . وهو كما قال الشيخ موفق الدين في مقدمة «الروضة» !4 
في الأصول: ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت بهء وقطعت بأن قطعها 
صحيح . وفيه أقوال أخر». 


)0( تقدم تخريجه ص/ “181 تعليق رقم 5 . إف4 مسلم في الحيض » حديث 7517. 

.)١1؟9/1١(‎ )© .١77١/ضص‎ 

(5) وعرفه غيره: بأنه اعتقاد بأن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذاء مع مطابقته 
للواقع وامتناع تغيره انتهى . فقوله : «اعتقاد أن الشيء كذا» جنس يشمل المحدود 
وغيرهء وقوله : «مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا» خرج به الجهل البسيطء وقوله: «مع 
مطابقته للواقع» أخخرج الجهل المركب . وقوله : «وامتناع تغيره» خرج به تقليد المقلد. 


ااش؟2. 


ارا كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


قال ابن نصر الله : في تسمية ما هنا يقيناً بعد ورود الشك عليه نظر. نعم 
كان يقيناً ثم صار الآن شكاً. فاعتبرت صفته السابقة» وقدمت على صفته 
اللإحقة للأحاديث الصحيحة في ذلك» استصحاباً للأصل السابق» لما قارنه 
من اليقين» وتقديماً له على الوصف اللاحق' لنزوله عن درجته . 

(ولو) كان ذلك الشك (في غير صلاة)؛ لما تقدم من حديث مسلم عن . 
أبي هريرة . 1 

(فإن تيقنهما) أي: تيقن الطهارة والحدث» أي: تيقن أنه مرة كان 
متطهراً ومرة كان محدثاًء وكان ذلك وقت الظهر مثلاً» (وجهل أسبقهما) بأن 
لم يدر هل اتصافه بالطهارة سابق على اتصافه بالحدثء أو بالعكسء (فهو 
على ضد حاله قبلهما) إن علم حاله قبلهماء فإن كان قبل الزوال في المثال 
محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن أنه انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة» ولم 
يتيقن زوالهاء والحدث المتيقن قبل الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة 
ويحتمل أنه بعدهاء فوجوده بعد هذا مشكوك فيهء فلا يزول عن طهارة متيقنة 
بشك. وإن كان قبل الزوال متطهراً فهو الآن محدثء لما ذكرنا في الطرف 
الآخر. 

(فإن جهل حاله قبلهما) بأن لم يدر: هل كان قبل الزوال متطهراً أو 
محدثاً(تطهر) وجوباًء إذا أراد الصلاة ونحوهاء لوجود يقين الحدث في أحد”) 
مرتين» والأصل بقاؤه؛ لأن وجود يقين الطهارة في المرة الأخرى مشكوك فيه» 
هل كان قبل الحدث أو بعدهء فلا يرتفع يقين الحدث بالشك في رافعه . ولأنه 
لابد من طهارة متيقنة أو مستصحبة . وليس هنا شيء من ذلك» فوجب الوضوء . 

(وإن تيقن فعلهماء رفعاً لحدث» ونقضاً لطهارة)» بأن تيقن أنه تطهر 


)00( في الح؟ و لذ2: «إحدى؛ . 
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عن حدثء. وأنه أحدث عن طهارة» (وجهل أسبقهماء فعلى مثل حاله 
قبلهما): فإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن متطهر؛ لأنه قد تيقن أنه نقض 
الطهارة الأولى ثم توضأء إذ لا يمكن أن يكون ذلك الوضوء مع بقاء الطهارة 
الأولى » لتيقن كون طهارته عن حدث» ونقض هذا الوضوء مشكوك فيه فلا 
يزول به اليقين . وإن تيقن حدثه قبلهماء فهو الآن محدث ؛ لأنه انتقل عنه إلى . 
طهارة» ثم أحدث عنها ولم يتيقن يعد الحدث الثاني طهارة. 

(وكذا لو تيقنهما) أي: قعل الطهارة» وفعل الحدثء (وعين وقتاً لا 


يسعهما سقط اليقين لتعارضه): وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث» 
أو طهارة. ش 

(قإن جهل حالهما) أي: حال الحدثء والطهارة؛ بأن لم يدر الطهارة 
راقعة لحدث أو لا كالتجديدء ولم يدر الحدث عن حدث آخرء أو عن 
طهارة» (و) جهل (أسبقهما)؛ فعلى ضد حاله قبلهما . 

(أو تيقن حدثاً) أي : اتصافه بالحدث؛ (وفعل طهارة فقط)ء ولم يدر 
الطهارة عن حدث أو لا؛ (فعلى ضد حاله قبلهما) أي : قبل التيقنين. 

وكذا لو تيقن حالة طهارة وفعل حدث فقط؛ لأن الأصل أن ما تيقنه من 
حالتي الحدثء أو الطهارة» هو ما كان عليه قبل ذلك» وأن ضد ذلك هو 
ابارعي قعب ا روساى ترجهالميل انين 

(وإن تيقن حدثاً ناقضاً) لطهارة» (و) تيقن (فعل طهارة جهل حالها) 
من كونها رافعة لحدث أو لا؛ (فمحدثء» على أي حال كان): سواء كان 
متطهراً قبلهماء أو محدثاًء أو جهل حاله (قبلهما)؛ لتيقنه نقض الطهارة 
بالحدث وشكه في وجودها بعده . 

(وعكس هذه الصورة) في التصوير: وهو ما إذا تيقن أن الطهارة عن 
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حدث ولم يدر الحدث». عن طهارة أو لا؛ (بعكسها) في الحكم. فيكون 
متطهراً مطلقاًء لتيقنه رفع الحدث بالطهارة» وشكه في وجوده بعدها. 
(ويأتي: إذا سُمع صوت أو شم ريح) ببناء الفعلين”2 للمفعول (من 
أحدهما) لا بعينه» في أوائل باب الغسل . 


61 في «ح»: «المفعولين» . 
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(ومن أحدث) حدثاً أكبر» أو أصغر (حرم عليه الصلاة)؛ لما روى ابن 
عمر أن النَِيَ يك قال: «لا يقبلٌ الله صلاة بغيْرِ طهر رواه مسلم”"2. وهو يعم . 
الفرض والتفل» والسجود المجرد كسجود التلاوة» والقيام المجرد كصلاة 
الجنازة . 

وحكى ابن حزم'" والنووي”" عن بعض العلماء : جواز الصلاة على 
الجنازة بغير وضوء ولا تيمم» (فلو صلى معه) أي: مع الحدث, ولو عالماً 
(لم يكفر) كسائر المعاصي» خلافاً لأببى حنيفة9). 

(و) حرم عليه (الطواف» ولو نفلاً) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء 
ابن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس أن انَل قال: «الطواف حولٌ 
البيتِ مثلُ الصلاة إلا أنكم تتكلمن فيهء فمنْ تكلم فلا يتكلم إلا بخيرة 8 


)60 في الطهارة حديث 775 . 

(؟) مراتب الإإأجماع ص/ 5 . 

شرح صحيح مسلم (7/ 94). وقد حك ذلك عن الشعبي وابن جرير الطبري . 

(5) انظر الفتاوى البزازية (5/ 51١‏ 7) . 

(ه) في الحجء باب 117: حديث ١غ‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود (2»)471 وأبو 
يعلى (471//5)» حديث 15544» وابن خزيمة (5/ 177)» والطحاوي (؟/178 
- 175)»: وفي شرح مشكل الآثار (15/ 7780): حديث 91/7ةء 591/7؛ وابن 
حبان «الإحسان؟ :)١47/9(‏ حديث 7875 والطبراني في الكبير /١١(‏ 075 
حديث ٠١4858‏ وابن عدي (5/ :)73٠١ ١‏ والحاكم /١(‏ 504) و(1/ /7717)؛ وأبو 
نعيم في الحلية :»)١74/4(‏ والبيهقي (5/ 85) كلهم من طرق عن عطاء بن- 
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إسناده جيد إلى عطاء. وهو مختلف فيه . واختلط في آخر عمره. وتقدم كلام 
أحمد فيه . وقال أحمد”2: عطاء رجل صالح. قال الترمذي”": وقد روي عن 
طاوس عن ابن عباس موقوقاً. ولا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ين السائب 
(ولم يصح) أي : ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم . 

(ويحرم عليه) أي: المحدث (مس المصحف وبعضه) لقوله تعالى: , 
«لا يمسّهُ إلا المطهّرونَ76" أي: لا يمس القرآن» وهو خبر بمعنى النهي. 
ويد بأن المراد اللوح المحفوظ . والمطهرون: الملائكة؛ لأن المطهر من طهره. 


- السائب عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ورواه الطبراني في 
الكبير /١١(‏ 75) حديث 4686 ١٠ء‏ والبيهقي (0/ /41) من طريق موسى بن أعين 
عن ليث بن أبي سليم عن طاوس » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
ورواه النسائي في الكبرى (1/ ٠5‏ 5)؛ وعبدالرزاق (8/ 595)» والبيهقي (5/ /41) 
عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً. قال الحافظ في التلخيص الحبير -١75/1(‏ 
: وإختلف في رفعه ووقفهء ورجح الموقوف النسائي» والبيهقي» وابن 
الصلاح» والمنذري» والنووي. وصحح المرفوع الحاكمء ومال إليه ابن حجر في 
التلخيص الحبير. 
وله شاهد عن رجل أدرك النبي يَف رواه النسائي في الكبرى (7/ ٠7‏ 5)» وعبدالرزاق 
(5/ 516): وأحمد (9/ 415 » 57/54, ه/ //"7)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار /١6(‏ 179؟) حديث 291/5 » 5517/8» والبيهقي (5/ /41). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ١1*١٠ /١(‏ -171): وهذه الرواية صحيحة وهي 
تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة» والظاهر أن المبهم فيها هو 
ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إيهام الصحابة . اه . 

(1) الجرح والتعديل (”/ 4 77). ميزان الاعتدال (7/ »)1/١‏ تهذيب الكمال /5١(‏ 10) . 

() جامع الترمذي (/ "/ "0141 

سورة الواقعة» الآية: 8/. 
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غير ولو أريد بنوآدم لقيل: المتطهرون . 

وجوابه: أن المراد هم بنو آدم قياساً عليهم» بدليل ما روى عبد الله بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الذَبِيَ يك كتب إلى أهل اليمن كتاباً» وكان 
فيه : «لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ رواه الأثرم» والنسائي» والدارقطني متصادٌ 0©. 
قال الأثرم : واحتج به أحمد . ورواه مالك مرسلاً 9©. 


(1) رواه النسائي في القسامة » باب 55 -/ا4» حديث 5858: 58177: وفي الكبرى 
(15475-746/4): حديث 1058 1/077 ولم يذكر لفظ «ولا يمس القرآن إلا 
طاهر»» والدارقطني: .)١77/١(‏ (7/ 786)» ورواه - أيضاً ‏ الحاكم مطولاً: 
(1/ 917-746 3)» والبيهقي (1/ 817 -88)» و(4/ 84 - )4١‏ مختصراًء ومطولاً 
كلهم من طريق سليمان بن داود؛ عن الزهريء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه» عن جده. وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الياب» 
يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيزء وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم 
الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له؛ وسليمان ين داود الدمشقي الخولاني معروف 
بالزهري» وإن كان ابن معين قد غمزه» فقد عدله غيره. . . فقال أبو حاتم : سليمان 
بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به . . ٠‏ وكذا قال أبو زرعة . 
له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبراني في الصغير (؟/ 178)» 
وفي الكبير .)7١7/17(‏ حديث 11237117. والدارقطني: »)١11/١1(‏ والبيهقي 
»)88/١(‏ وذكره الهيثمي في «سجمع الزوائد»: »)777/١(‏ وقال: رواه الطبراني 
في «الكبير» و«الصغير» ورجاله موثقون. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير'»: 
(131/1): إستاده لا بأس به. 

(5) موطأ الإمام مالك. القرآن ياب ١‏ (1/ 198)» ورواه ‏ أيضاً ‏ مرسلاً أبو داود في 
المراسيل ص/ 8١٠؛‏ وعبدالرزاق :)75١1/١(‏ حديث 178. وإسحاق بن 
راهويه «المطالب العالية؛ (”/ 07817 حديث 45» والدارقطني (171/1)» 
والبيهقي /١(‏ /ا88-4)» وقال الدارقطني : مرسل ورواته ثقات . 
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(من غير حائل)؛ لأن النهي إنما ورد عن مسهء ومع الحائل إنما يكون 
المس له دون المصحف . 

(ولو) كان المس (بغيريده)؛ لعموم ما سبق . ولا يختص المس باليد» 
بل كل شيء لاقى شيئاً فقد مسه (حتى جلده) أي: المصحف (وحواشيه) 
والورق الأبيض المتصل به؛ لأنه داخل في مسماه» بدليل شمول البيع له. (ولى , 
كان الماس) للمصحف (صغيراً) فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه (إلا بطهارة 
كاملة) كالمكلف . (ولو) كانت الطهارة (تيمماً) مطلقاً. وقال الموفق: إن 
احتاجه؛ فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي» ثم مسه. 

(سوى مس صغير لوحاً فيه قرآن) فلا يحرم مسه للوح من المحل 
الخالي من الكتابة للمشقة . 

و(لا) يجوز تمكين الصغير من مس المحل (المكتوب فيه) القرآن من 
اللوح بلا طهارة» لعدم الحاجة إليهء لاستغنائه عنه يمس الخالي . 

(وما حرم) مما تقدم (بلا وضوءء حرم بلا غسل) بطريق الأولى» لا 
العكس . فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط . 

(وللمحدث حمله) أي : المصحف (بعلاقته» وفي غلافه) أي : كيسه 
(وفي خُرْجٍ فيه متاع» وفي كمه) من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المسء 
والحمل ليس يمس . 

(و) له (تصفحه) أي : تصفح المصحف (يكمه أو) ب (عود ونحوه) 
كخرقة وخشبة؛ لأنه غير ماس له . 

(و)له (مسه) أي : المصحف (من وراء حائل) لما تقدم (كحمل رقى 
وتعاويذ فيها قرآن)27. قال في «الفروع» : وفاقاً. 


(1) انظر ماتقدم ص/8١١‏ تعليق7 . 
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وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن» أو فضة نقشت به؟ قال في 
«الإنصاف»: فيه وجهان أو روايتان. ثم قال: قال الزركشي: ظاهر كلامه 
الجوازء قال في النظم عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور. 

(و) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن): وكذا كتب حديث» وفقهء 
ونحوهاء فيها قرآن؛ لأن اسم المصحف لا يتناولهاء وظاهره: قل التفسير» أى 
كثر. ٠‏ 

(و) له مس (منسوخ تلاوة17") وإن بقي حكمه ك: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما»(". 

(و) له مس (المأثور عن الله) تعالى» كالأحاديث القدسية . 

(و) له مس (التوراةء والإنجيل) والزبور» وصحف إبراهيم» وموسى» 
وشيث» إن وجدت ؛ لأنها ليست قرآناً. 


في «ذ تلاوته . 

(؟) رواه النسائي في الكبرى (5/ ١1ا. :)7!/١‏ حديث 55الاء 148لاء وأحمد 
(5/ 147)» والدارمي في الحدود باب 17١؛‏ حديث 77378 وأبو يعلى (5/ 5)» 
والحاكم (5/ )7٠0‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الحاكم : حديث 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. ورواه النسائي في الكبرى (5/ *لااء :)71/١‏ 
حديث 45 الاء 417 الاء عن أبي أمامة بن سهل عن خالته رضي الله عنهما . ورواه- 
كا (771/4) حديث 7١65٠‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه في الحدود» باب 5 » حديث "70581 ؛ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء ورواه مالك في الحدود باب ١‏ (7/ 85 817): عن سعيد بن المسيب 
عن عمر رضي الله عنه . ومعناه عند البخاري في الحدود ياب "١‏ الا حديث 
».5870١ 6‏ ومسلم في الحدود حديث ١791‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 
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(فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوءء لم يجز مس المصحف 
به قبل كمال الطهارة) لأنه لا يسمى متطهراً قبل كمالها. (ولو قلنا: يرتفع 
الحدث عنه) أي : عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة؛ وفيه وجهان. قال 
في «الإنصاف» : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى . فإن أكمله ارتفع » وإلا فلا . 

(ويحرم مسه) أي: المصحف (بعضو متنجس)؛ لأنه أولى من , 
الحدث . قال في «الفروع»: وكذا مس ذْكْرٍ الله بنجس . 

و(لا)يحرم مسه (بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة)؛ لأن النجاسة. 
لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها. والحدث يحل جميع البدن» كما تقدم . 

(وتجوز كتابته لمحدث من غير مس» ولو لذمي)؛ لأن النهي كما 
تقدم ورد عن مسه؛ وهي ليست مساً. 

(ويمنع) الذمي (من قراءته)؛ لأنه أولى بالمنع من الجنب . 

(و) يمنع الذمي من (تملكه) أي : المصحف . 

(ويمنع المسلم من تمليكه) أي: المصحف (له) أي: للذميء لأنه 
متدين بانتهاكه وإزالة حرمته. والكافر غير الذمي أولى. (فإن ملكه) أي: 
المصحف تافر (بإرث» أو غيره» ألزم بإزالة ملكه عنه) لما تقدم» ويأتي في 
البيع ما يملك به الكافر المصحف . 

(ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه)؛ لأنه عمل لا 
يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . 

(ويحرم بيعه) ولو لمسلم. (ويأتي في كتاب البيع) موضحاً. ويأتي 
أيضاً أنه لا يكره شراؤه استنقاذاً . 

(و) يحرم (توسده) أي : المصحف, (والوزن به. والاتكاء عليه)؛ لأن 
ذلك ابتذال له . 
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(وكذا كتب العلم التي فيها قرآن» و إلا بآن لم يكن في كتب العلم قرآن 
(كره)توسدهاء والوزن بهاء والاتكاء عليها. 

(وإن خاف عليها) سرقة (فلا بأس) أن يتوسدها للحاجة . 

(ولا يكره نقط المصحف. () لا (شكله)» بل قال العلماء: يستحب 
نقطهء وشكلهء صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعبي» . 
والنخعي('' النقط ؛ فللخوف من التغيير فيه» وقد أمن ذلك اليوم . ولا يمنع من 
ذلك كونه محدثاً فإنه من المحدثات الحسنة» كنظائره» مثل تصنيف العلم» 
وبناء المدارس ونحوها . قاله النووي في «التبيان»0©. 

(و) لا (كتابة الأعشار فيهء وأسماء السور, وعدد الآيات, والأحزاب» 
ونحوها)؛ لعدم النهي عنه . 

(وتحرم مخالفة خط عثمان) ابن عفان رضي الله عنه (في) رسم (واىو 
وياءء وألفء وغير ذلك) كمد التاءء وربطها (نصاً) لقوله كل: «عليكُم 
بسئتي وسنَّة الخلفاء بَعْدِي”" الحديث. ولأن قول الصحابي ما يخالف 
القياس توقيف» كما يأتي . 


٠١517 انظر المصنف لعبدالرزاق (777/5): والمصاحف لابن أبي داود ص/‎ )١ 
. ٠١ والمحكم في نقط المصاحف للداني ص/‎ 

.١ه5/ص‎ )0 

2 رواه أبو داود في السنة» ياب ” حديث /5501» والترمذي في العلمء ياب ٠15‏ 
حديث 77177 واين ماجه في المقدمة؛ ياب 7. حديث 57: 47 55» وأحمد 
فالفة »2 والدارمي في المقدمةء باب ,١5‏ حديث 45: وابن أبي 
عاصم في السنة )"٠ »59/١(‏ حديث 55 -/817» ومحمد بن نصر المروزي في 
السنة ص/ ١١‏ - ”7ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 7377 7717): 
حديث 1186 1187غ وابن حبان «الإحسان؟ /١(‏ 178): حديث 5غ» والآجري 
في الشريعة »8٠٠/١(‏ 0 5) حديث 85, /المء 88ء والطبراني في الكبير- 
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(ويكره مد الرجلين إلى جهته) أي: المصحف, (وفي معناه: 
استدبارهء وتخطيهء ورميه إلى الأرض بلا وضعء ولا حاجة» بل هو 
بمسألة التوسد أشبه)؛ قاله في «الفروع؟ . 

قلت: وكذا كتب علم فيها قرآن . 

(قال الشيخ : وجعله) أي: المصحف (عند القبر منهي عنه» ولو . 
جعل للقراءة هناك) أي : عند القبر. (ورمى رجل بكتاب عند) الإمام (أحمدٍ 
فغضب. وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟) انتهىء فكيف بكتاب الله 
تعالى» أو ما هو فيه. 

(ويحرم السفر به) أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث 
الصحيحين أن رسول الله يك «نهَى أن يسَافْرٌ بالقرآنٍ إلى أرضٍ العدوٌه”". ولأنه 
عرضة إلى استيلاء الكفار عليهء واستهانته» وفي «المستوعب»: يكره بدون 
غلبة السلامة . 

(وتكره تحليته بذهبء أو فضة» نصاً) لتضييق النقدين. 


- «(45/18,. لاذلاء )١55‏ حديث 8١ا5.ء‏ 9١5ء‏ 517 35154ء والحاكم 
(1/دةء 5وء 907)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة /١(‏ 075 
حديث ثلاء وأبو نعيم في الحلية (6/ »71٠١‏ © وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله »)717١/7(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 70) من حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة؛ ووافقه 
الذهبي . وقال اين عبدالبر: قال البزار: حديث العرباض بن سارية في الخلفاء 
الراشدين هذا حديث ثايت صحيح . . . ثم قال: هو كما قاله البزار- رحمه الله - 
حديث العرياض حديث ثابت . اه. 

21 رواه البخاري في الجهادء باب ,١79‏ حديث »599٠‏ ومسلم في الإمارة حديث 
48» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما- . 


8 كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


(ويحرم في كتب العلم) أن تحلى . 

(ويباح تطييبه) أي : المصحف» (وجعله على كرسي » و) يباح (كسيه 
الحرير) نقله الجماعة؛ لأن قدر ذلك يسير. 

(وقال) أبو الحسن علي (ابن) محمد (الزاغوني: يحرم كتبه بذهب) 
لأنه من زخرفة المصاحف» (ويؤمر بحكهء فإن كان يجتمع منه ما يتمول . 
زكاه). وقال أبو الخطاب: يزكيه إن بلغ نصاباًء وله حكه وأخذه. 

(واستفتاح الفأل فيه) أي : المصحف (فعله) أبو عبد الله عبيد الله (ابن 
بطة) بفتح الباء؛ (ولم يره الشيخ ”2 وغيره). ونقل عن ابن العربي أنه يحرم » 
وحكاه القرافي"2» عن الطرسوسي””" المالكي. وظاهر مذهب الشافعي 
الكراهة . ْ : ْ 

(ويحرم أن يكتب القرآن» و) أن يكتب (ذكر الله بشيء نجس أو عليه) 
أي: على شيء نجسء (أو فيه) أي: في شيء نجس . (فإن كتبا) أي: 
القرآن» وذكر الله (به) أي: بالنجس (أو عليهء أو فيه أو تنجس؛ وجب 
غسله)ذكره في «الفتون»» وقال: فقد جاز غسله وتحريقه» لنوع صيانة . 

(وقال) ابن عقيل (في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته» فالواجب 
قتله انتهى . وتكره كتابته) أي : القرآن (في الستورء وفيما هو مظنة بذْلَةَ ولا 
تكره كتاية غيره من الذكر فيما لم يدس» , 

وإلا) بأن كان يداس (كره شديداًء ويحرم دوسه) أي: الذكرء فالقرآن 
أولى . 
لق الاختيارات الفقهية ص/ ١9‏ » ومجموع الفتاوى (77/ 57) . 
0) الذخيرة »)5057/١7(‏ والفروق (5/ ٠1؟7)‏ . 
() كذا في الأصول. وصوابه «الطرطوشي». انظر الديباج المذهب (7/ 84 ؟) وشجرة 

.)١7 5 /١( التور الزكية‎ 
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قال في «الفصول» وغيره: ويكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو 
غيره؛ لأن ذلك يلهي المصلي . 

(وكره) الإمام (أحمد شراء ثوب فيه ذكر اللهء يجلس عليه ويداس . 

ولو بلي المصحف أو اندرس دقن نصاً) . ذكر أحمد أن أبا الجوزاء يلي 
له مصحف. فحفر له في مسجده قدفنه . وفي البخاري(2: أن الصحابة حرقته. 
بالحاء المهملة ‏ لما جمعوه. وقال ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته . 
وك رالقاضي آد آنا بكر بن بي حاود روى بإستادة عن طليسة بن مصرف قال: 
«دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر»("2. وبإسناده عن طاوس: أنه لم 
يكن يرى بأساً أن تحرق الكتب . وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله0"©. 

(ويباح تقبيله) . قال النووي في «التبيان»0؟©: روينا في مسند الدارمي 
بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة» أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع 
المصحف على وجههء ويقول: «كتابٌ ربّي » كتابٌ ربي؟ 0 

(ونقل جماعة الوقف) فيهء و (في جعله على عينيه)؛ لعدم التوقيف . 
وإن كان فيه رفعة وإكرام”©. لأن ما طريقه القربء إذا لم يكن للقياس فيه 
مدخل لا يستحب فعله» وإن كان فيه تعظيم» إلا بتوقيف». ولهذا قال عمر عن 
الحجر : «لولا أن رأيثٌ رسول الله يكل يقبلُكَ ما قبلشّكَ»7©. ولما قيّل معاوية 


(1) صحيح البخاري مع الفتح .)١١/9(‏ 

() «كتاب المصاحفء لأبِي بكر بن أبي داود السجستاني: ص87 . 

المصاحف ص// .١58‏ 8) ص/لاهة١.‏ 

(ه) سنن الدارمي «فضائل القرآن»؛ ياب 6» رقم 01 "7. 

(5) في «ذ»: «وأكرمه». 

0 رواه البخاري في الحجء باب 5٠ .6٠‏ حديث 1891 217٠١‏ ومسلم في 
الحج حديث 171/١‏ . 
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الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال: ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال: 
تإنما هي السنَهُه0©. فأنكر عليه الزيادة على فعل الي بك وإن كان فيه 
تعظيم » ذكر ذلك القاضي» قاله في «الفروع» . 
(وظاهر الخبر) المذكور عن عمرء وابن عباس (لا يقام له) لعدم 
التوقيف . (وقال الشيخ9©: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض ققيامهم , 
لكتاب الله أحق) إجلالاً وتعظيماًء قال ابن الجوزي: إن ترك القيام كان في 
أول الأمرء ثم لما كان ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له 
القيام » ويأتي له تتمة في آخر الجنائز. 
(ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار) لحاجة التبليغ » نقل الأثرم : يجوز 
أن يكتب إلى أهل الذمة كتاباً فيه ذكر الله ء قد كتب التي يك إلى المشركين . 
(وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهي 
مقصود القرآن لا بأس به) تحسيناً للكلام» (كما يضمن في الرسائل آيات 
(ستضمين”" الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك» 
(1) رواه البخاري معلقاً في الحج» باب 55. والترمذي في الحج؛ باب 5 حديث 
24 وعبدالرزاق (5/ 45): وأحمد .757/١(‏ 7737 077/7 والطبراني في 
الكبير ”78/١١(‏ - *“ا"). حديث 775-10١5731‏ ١٠1غ»‏ والبيهقي (0//5- 
7)ء وفي معرفة السنن والآثار (17/ )3١١‏ ولم يذكروا قوله: «إنما هي السنة»» 
وروى أحمد :)7١1//1(‏ والطحاوي (1/ 184) هذه القصة وزادا: فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ . قال: صدقت . 
(0) الاختيارات الفقهية ص/ 79 . 
في اح و اذ»: اوكتضمينه الشعرا . 


م كتاب الطهارة ‏ ياب نواقض الوضوء 


(ولا بأس أن يقول : سورة كذا) كسورة البقرة» أو النساء؛ لأنه قد ثبت 
في الصحيحين قوله يكِِ: «سُورةٌ البقرة» وسورةٌ الكهفٍ) 7 وغيرهما مما لا 
يحصى”'©؛ وكذلك عن الصحابة . قاله النووي في «التبيان»7"©. 

وفي «السورة» لغتان: الهمز وتركه . والترك أفصح . 

(و) أن يقول : (السورة التى يذكر فيها كذا) ؛ لوروده في الأخبار» ومنها 
قوله يك : «من قرأ السورة التي يذكد فيها آل عمرانٌ» الحديث . رواه الطبراني©). 
من حديث ابن عباس . : 

(وآداب القراءة تأتي) في فصل (في صلاة التطوع) مفصلة . 


1) البخاري في فضائل القرآن»ء باب .٠١‏ لاا 54 حديث 25009, ٠504غ؛‏ 
١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» حديث 8017 من حديث أبي مسعود رضي 
الله عنه. وعتد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صلاة المسافرين» 
حديث 5 ,8٠‏ 

)2 في «2ح2: الا يخفى». 

م ص/5١.‏ 

4 في الكبير (54//11) حديث 7١٠١1٠»ء‏ وفي الأوسط (1/ 47) حديث 5191 عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2»)١748/1(‏ وفيه 
طلحة بن زيد الرقي - وهو ضعيف . وقال المناوي في فيض القدير (198//5): 
قال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد الرقي» وهو ضعيف جداًء وقال اين حجر: طلحة 
ضعيف جداًء ونسبه أحمدء وأبو داود إلى الوضع؛ فكان يتبغي للمصتف 
[السيوطي] حذقه. والحديث مسلسل بالضعمقاء والمجاهيل. وانظر: «مجمع 
البحرين؟: حديث 1867 . 


لق كتاب الطهارة باب ما يوجب القسل وما يسن له الفسل 


باب ما يوجب الفسل وما يسن له الغسل 


(و) باب (صفته) أي : الغسل» وما يمنع منه من لزمه الغسل» ومسائل 
من أحكام المسجد والحمام . 1 

قال الجوهري20: غسلت الشيء غسلاً ‏ بالفتح ‏ والاسم الغسل ‏ بالضم 
- وبالكسر_ما يغسل به الرأس من خطمي» وغيره . 

وقال عياض”'): ‏ بالفتح الماء» و بالضم ‏ الفعل . 

وقال ابن مالك :"7‏ بالضم _الاغتسالء والماء الذي يغسل به. 

وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين . 

(وهو) أي: الغسل شرعاً: (استعمال ماء) ‏ خرج التيمم - (طهور) لا 
طاهر (في جميع بدنه) ‏ خرج الوضوء ‏ (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته 
بأن يكون بنية وتسمية . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: «وإن كندُمْ جُنْباً فاطّهّروا74) يقال: 
رجل جنب» ورجلان جنب» ورجال جنب» قال الجوهري”©: وقد يقال: 


جئبان وجنبون » وفى ا(صحيح مسلم206: «ونحنٌ جُنْبّانَ) . 


0 الصحاح (6/ .)١741‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار(5/ 178) . 

0 إكمال الإعلام بتغليث الكلام (573//5). 

(:) سورة المائدة» الآية: 5 . 

ك4 الصحاح )١٠١1"/١(‏ والذي فيه: «وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون» ولم يذكر 
جنبان . 

() الحيض حديث ١71؛‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


ع كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة. 

وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر. 

وقيل : لأن الماء جانب محله . 

والأحاديث مشهورة بذلك . ويأتي بعضها في محاله. 

(وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه , 
(ستة) أشياء» أيها وجد كان سبباً لوجوبه . 

(أحدها: خروج المني270)- وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد 
الشهوة» ومني المرأة أصفر رقيق ‏ (من مخرجه)» فإن خرج من غيره بأن انكسر 
صلبهء فخرج منه لم يجب غسل» وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان 
المني (دماً) أي : أحمر كالدم» لقصور الشهوة عن قصره (دفقاً بلذة)؛ لقول 
علي : إن النَبىَ يكلِ قال : «إذا قَضَخْتَ الماء فاغتسل» وإن لم تكن قَاضِحَاً فلا 
تعْتّسل» رواه أحمد!", والفضخ : هو خروجه بالغلبة» قاله إبراهيم الحربي . 

(فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرضء أو بردء أو كسر ظهر (من غير 


1 قائدة المني يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن» وينقص به جزء منه؛؟ ولهذا 
يضعف بكثرته » فجبر بالغسل اه. ح م ص . (ش» . 

() المسند(١/9١٠. )١15‏ وفي موضع آخر منه )1١7/1(‏ بلفظ: إذا حذفت 
فاغتسل من الجنابة . . . إلخ . 
ورواه - أيضاً - أبو داود في الطهارة» باب 87» رقم :7١‏ والنسائي في الطهارة» 
باب »17*١8‏ رقم “191ء 145ء والطيالسي ص/١5؟»‏ رقم »١540‏ وابن أبي شيبة 
(47/1)» والبزار في مسنده (58/7) رقم »8٠1 » 8٠7‏ وابن خزيمة »)١5 /١(‏ 
وابن حبان «الإحسان» (9/ 791) رقم /9١١٠1ء‏ وابن عدي (515/5, ٠50)ء‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 1717 » والبيهقي (179/1)» وصححه النووي في 
المجموع (؟/ 157) . 


عرفا كتاب الطهارة_ياب ما يوجبٍ الغسل وما يسن له الغسل 


د ثم ونحوه) كمجئون ومغمى عليه» وسكران رلم يوجب) غسلا. لما تقدم 
فعلى هذا يكون نجساً وليس مذياًء قاله في «الرعاية» . 

(وإن انتبه بالغ » أو من يمكن بلوغه كابن عشر) وبنت تسع من نوم » 
ونحوه(ووجد بللاً) ببدنه» أو ثوبه (جهل كونه منياًء بلا سبب تقدم نومه» 
من بردء أو نظرء أو فكرء أو ملاعبة» أو انتشاره وجب الغسل» كتيقنه 
ميا وغسل ما أصابه من بدن» وثوب) احتياطاً. قال في «المبدع»: ولا 
يجبء انتهى» ولعله غير ظاهر كلامهم» وليس هذا من باب الإيجاب 
بالشك». وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب» كمن 
نسي صلاة من يوم وجهلها؛ لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منياً أو مذياًء ولا 
سبب لأحد الأمرين يرجح بهء فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا يما ذكر. 

(وإن تقدم نومه سبب : من برد» أو نظرء أو فكرء أو ملاعبةء» أو 
انتشار) لم يجب غسل ؛ لعدم يقين الحدث» والأصل بقاء الطهارة . 

قلت: والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب» وبدن» لرجحان كونه 
مذيً» بقيام سببه» إقامة للظن مقام اليقين» كما لو وجد في نومه حلمآًء فإنا 
نوجب الغسل لرجحان كونه منياء يقيام سببه . 

وقال الشريف أبو جعقر: لا يجب غسل الثوب» ولا البدن جميعاًء لتردد 
الأمر فيهماء نقله عنه ابن يجب في ترجمته في «الطبقات:(: وقال: وهذه 
المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منياًء ولم يعلما من خرج 
منه» ثم قال: لكن ليس له أن يصلي بحاله في الثوب؛ لأنا نتيقن بذلك 
حصول المفسد لصلاته» وهو إما الجنابة» وإما النجاسة. 

(أوتيقنه) أي : البلل (مذياً لم يجب غسل)» بل يغسل ما أصابه وجوباً. 


105713 ١ 


لمان كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(ولا يجب) الغسل (بحلم بلا بلل) لحديث عائشة( (فإن انتبه) من 
احتلم (ثم خرج) المني (إذن وجب) الغسل من حين الاحتلام؛ لأنا تبينا أنه 
كان قد انتقل حيته . 

"تتمة " قال في «الهدي»("©: نقلاً عن ابن ماسويه””: من احتلم فلم 
يغتسل حتى وطىء أهله؛ فولدت مجنوناً أو مختلاً فلا يلومن إلا نفسه9©). 


1 روى أبو داود في الطهارة» باب 46» رقم 7755 والترمذي في الطهارة» ياب 47+ 
حديث 7١1ء‏ واين ماجه في الطهارةء باب ١١١7‏ رقم 2517 وعبدالرزاق 
/١(‏ 155) رقم 975» وأحمد (507/57)» والدارمي في الطهارة» باب 5لاء رقم 
الالاء واين الجارود (85: »)4٠‏ وأبو يعلى (8/ )١144‏ رقم 25744 والبيهقي 
(24/1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله يَكيخِ عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا ييجد البلل؟ 
قال: لاغسل عليه. . . الحديث. 
قال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبدالله بن عمرء عن عبيدالله بن عمر: 
حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامء وعبدالله بن عمر ضعفه يحبى 
بن سعيد من قبل حفظه في الحديث ‏ 
وقال النووي في المجموع (7/ :)١547‏ حديث عائشة هذا مشهور . . . لكنه من 
رواية عبدالله بن عمر العمري ‏ وهو ضعيف عند أهل العلم» لا يحتج بروايته . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار /١(‏ 7175). . . : الحديث معلول بعلتين الأولى: 
العمري المذكور» والثانية: التفردء وعدم المتابعات: فقصر عن درجة الحسن 
والصحة . والله أعلم . 

.)5١٠5/5(داعملاداز‎ ) 

(5) هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه من علماء الأطباء توفي سنة 57 "ه. انظر: إخبار 
العلماء لأخبار الحكماء للقفطي ص/ /4 : 

4 وجزم بمعناه في الطب التبوي ص/ 5٠”‏ . اش2. 


فل كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الفسل 


(وإن وجد منياً في ثوب لا ينام فيه غيره) قال أبو المعالي» والأزجي : لا 
بظاهرهء لجوازه من غيرهء قال في «الإنصاف»: وهو صحيحء وهو مراد 
الأصحاب فيما يظهر؛ (فعليه الغسل) لوجود موجبهء (وإعادة المتيقن من 
الصلاة» وهو) أي: المني (فيه) أي : الثوب . قال ابن قندس : الظاهر أنه يعيد 
ما تيقن أنه صلآه بعد وجود المني؛ وما شك فيه لا يعيده» قال في «الرعاية»:. 
وإعادة الصلاة من آخر نومة نامهاء وفي بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة 
زاد في «الرعاية» : والأولى إعادة صلوات تلك المدة» وما يحصل به اليقين في 
براءة الذمةء وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته يعيد. 
ونصه: حتى يتيقن براءته . وقال القاضي وأصحايه : بعد ظنه نجاسته؛ قال ابن 
قندس: ويمكن أن يقال: الفرق أن المني الأصل عدمه»ء فيكون في وقت 
الشك كالمعدوم» بخلاف ما إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته؛ فإنه في وقت 
الشك قد شك في رفع الحدث؛ والأصل عدم رفعه» فيكون الحدث في وقت 
الشك كالموجود, لأنه الأصل . 

(وإن كان ينام هى) أي : من وجد المني في الثوب (وغيره فيه) أي : في 
ذلك الثوب الذي وجد به المنيء (وكانا من أهل الاحتلامء فلا غسل 
عليهما) لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث . 

(ومثله) في عدم وجوب الوضوء عليهما: (إن سُمع صوت أو ش' ريح 
من أحدهماء لا يعلم عينه» لم تجب الطهارة على واحد منهما) بعينه» 
لعدم تيقنه الحدث . 

(ولا يأتم أحدهما) وحده: ولا مع غيره (بالآخر) لتحقق المفسد. وهو 
إما حدثه. وإما حدث إمامه. 


(ولا يصافه) أي : لا يصاف أحدهما الآخر (وحده) لتحقق المفسدء إذ 


10 كنان الطهاة: يناجا توخي العسل وها يش له العسل 


صلاة الفذ غير صحيحة كما يأتي . فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال 
الفذّيّة (فيهما) أي: في مسألة وجدان المني في الثوب» ومسألة سماع 
الصوتء أو ث بح وريه 

(وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه»ء كرجلين) 
وراتمه ارول انز المي كل وعد ينوط انا ربو بض مكل ' 
لغير شهوة)؛ لأن أحد الفرجين أصلي» فانتقض وضوء لامسهء فإن مس لشهوة 
مثل ما للامس منه انتقض وضوؤه يقيناً وتقدم . قال في «المنتهى» وشرحه : وإن" 
أرادا ذلك» أي : أن يصليا جماعة» أو أن يكونا صفاً وحدهما توضئا ثم فعلا 
ذلك؟ ليزول الاعتقاد الذي أبطلنا صلاتهما من أجله. ولا يكفي في ذلك 
وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ . 

(والاحتياط أن يتطهرا) فيما تقدم مطلقاً ليخرجا من العهدة بيقين. 

(وإن أحس) رجلء أو امرأة (بانتقال المني فحبسه فلم يخرج» وجب 
الغسل» كخروجه). لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى: «والجار 
الجُنْبٍ04" أي : البعيد» ومع الانتقال قد باعد الماء محلهء فصدق عليه اسم 
الجنب . وإناطة للحكم بالشهوة» وتعليقاً له على المظنة» إذ بعد انتقاله يبعد 
عدم خروجه» وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع”©. 

(ويثبت به) أي : باتتقال المني (حكم بلوغ) كما يثبت بخروجه . 

(و) يثبت به حكم (فطر) من صوم ممن قبّل» أو كرر النظر لشهوة ونحوه» 
لاممن احتلم؛ كخروجه . 

(وغيرهما) كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني . 


1 سورة التساءء الآية: 5. 
0 المغنى(١7517/1).‏ 


0 كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


وفي «اشرح المنتهى»: كفساد نسك . وقاله القاضي في «تعليقه' التزاماً» 
وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة . 

(وكذا انتقال حيضء قاله الشيخ) تقي الدين20؟ فيثبت به ما يثبت 
بخروجه . 
(فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله) لم يجب الغسل . 

(أو) خرج المني (بعد غسله من جماع لم ينزل فيه) بغير شهوة» لم 
يجب الغسل . 6 

(أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة» لم يجب الغسل) لما 
روى سعيد عن ابن عباس : أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ 
قال : «يتوضأ» 7©. 

وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي" . 

ولأنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً» كما لو خرج دفعة واحدة . 

ولأنه خارج لغير شهوة» أشبه الخارج لبردء وبه علل أحمدء قال: لأن 
الشهوة ماضية» وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء . 

(ولو) انتقل المني ثم (خرج إلى قلفة الأقلف». أو) إلى (فرج المرأة 
وجب) الغسل » رواية واحدة؛ وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال. 

(ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها)؛ لأنه ليس 
منيها (ويكفي الوضوء . وإن دب منيه) أي : الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا 
غسل عليهاء (أو)دب إلى فرجها (مني امرأة أخرى بسحاق» قدخل فرجها) 


1 الاختيارات الفقهية ص/ .7٠‏ 
زف رواه ابن أبي شيبة /١1(‏ 1759)» وابن المنذر في الأوسط (75/ )١١7‏ رقم /771 . 
زف رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 17"5)» وابن المنذر في الأوسط (1/ )١١17‏ رقم 574 . 


كرذرا كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


ثم خرج (فلا غسل عليها بدون إنزال» وتقدم في الباب قبله)؛ لأنه ليس 
منياً خارجاً من مخرجه دفقاً بلذة» لأن الغسل إنما وجب جبراً للبدن لكونه 
ينقص به جزء منه لخروجه من جميعه» الخل ا ولكونه 
ينقص به جزء من البدن؛ ولهذا يضعفه(١)‏ بكد 
' تنبيه مي إذا لم يصر سلساًء قاله . 

القاضي وغيرهء فيجب الوضوء فقطء لكن قال في «المغني» و«الشرح»: 
يمكن منع كون هذا منياً؛ لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه . وتقدم أن 
الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث . 

(الثاني) من موجبات الغسل: (تغييب حشفة أصلية» أو قدرهاء - 
إن فقدت ‏ بلا حائل في فرج أصلي) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا 
جلسٌ بيّن شعبها الأرد بع “ثم جهدَهَاء فقد وجب الغسل» متفق عليه”" زاد 
أحمد ومسلم : (وإن لم ينزِل»9». 

وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله كَكِِ: «إذا قعدَ بِينَ شعبها 
الأربع » ومس الختانُ الختانّ» فقد وجب الغسلٌ» رواه مسله©». 


)1١(‏ في اح واذ»: لايضعف», 

(؟) قيل: اليدان والرجلان» وقيل: الرجْلان والأشكتان . قال القاضي عياض: (إكمال 
المعلم 191/7): والأولى قول: الأربع : نواحي الفرج الأربع » والشعب التواحي ؟ 
فوافق حديث : إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وجب الغسل . وحديث: 
إذا جاوز الختان الختان. وحديث: إذا مس الختان الختان اه. «ش». وانظر 
مشارق الأنوار (؟/ 5  )78‏ 

© البخاري في الغسل» ياب 78: حديث 741١‏ ومسلم في الحيض» حديث 754. 

(4) أحمد في «المسند»: (740/1)» ومسلم في الحيض» حديث18؟. 

() في الحيض» حديث 7544. 


لازارا 


كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


وما روي عن عثمان » وعلى » والزبير» وطلحة(2 أئنة لا يجب إلا 


بالإنزال» لقوله عله : «الماءٌ من الماء»("؟ فمنسوخ يما رؤكق أبيّ بن كعب قال: 
«إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماءُ من الماء رخصةٌ رخص بها الي يكل ثم أمرّ 
بالاغتسال؟ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وصححه”"» قال الحافظ عبد 


الغني : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


ثم المراد من التقائهماء تقابلهما وتحاذيهما؛ قلذلك عدل عنه المصنف 


كغيره» لما تقدم. 


(قبلاً كان) الفرج (أو دبراً من آدمي» ولو مكرهاًء أو) من (بهيمة» حتى 


سمكة. وطير) لأنه إيلاج في فرج أصلي» أشبه الآدمية . 


(حيّ أو ميت) لعموم ما سبق. ولو لم يجد بذلك حرارة خلافاً لأبي 


نيفة!؟) . 


زفق 


إفف 
إفرفا 


فق 


روى ذلك عنهم البخاري في الوضوءء باب 754. حديث 174» وفي الغسل» ياب 
64» حديث 7597. 

رواه مسلم في الحيض» حديث 747. 

أحمد: (5/ »)١17-115‏ وأبو داود في الطهارة» ياب 85؛ حديث 7515 7115 
والترمذي في الطهارة» باب 41 حديث 611١‏ ١1١1غ‏ وروا أيضاً ابن ماجه في 
الطهارة» باب »١1١١‏ حديث 554» والشافعي (ترتيب مسنده /١‏ /"7)» والدارمي 
في الطهارةء باب “الاء رقم 85لاء وابن الجارود (91)» وابن خزيمةة: 1١15 /١(‏ » 
١١‏ ) حديث 11725ء وابن المنذر (1/ 4) رقم هل . والطحاوي /١(‏ /51)» وابن 
حبان «الإحسان» (7/ /ا5 5) رقم1/7١1ء .1١17/5‏ والطبراني في الكبير 2٠٠١ /١(‏ 
رقم 8ه والدارقطني (1755/1)» والبيهقي /١(‏ 1764 57)») والحازمي في 
الاعتبار ص/ ١15‏ . وقال الترمذي: حسن صحيحء وصححه النووي في المجموع 
(1717/5)» وقال الحافظ في الفتح /١1(‏ 07917 : وفي الجملة هو إسناد صالح لأن 
يحتج به » وهو صريح في النسخ . 

ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/ 5 777. 


زذرنن كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(ولو كان) ذو الحشفة الأصلية (مجنوتاًء أو نائماً) أو مغمى عليه (بأن 
أدخلتها في فرجهاء فيجب الغسل على النائم والمجنون) والمغمى عليه 
(كهي) أي: كما يجب على المجامعة؛ ولو كانت مجنونة» أو نائمةء أو 
مغمى عليها؛ لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد»ء كسبق الحدث. 

(وإن استدخلتها) أي : الحشفة الأصلية (من ميت» أو) من (بهيمة» 
وجب عليها) الغسل (دون الميت» فلا يعاد غسله) لذلك . 

ولا فرق فيما تقدم بين العالم» والجاهل» فلو مكث زماناً يصلي ولم 
يغتسل احتاط في الصلاة» ويعيد حتى يتيقن» نص عليه؛ لأنه مما اشتهرت به 
الأخبار» فلم يعذر فيه بالجهل . 

(ويعاد غسل الميتة الموطوءة) قال في «الحاوي الكبير؟ : ومن وطىء 
بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين» واختاره في «الرعاية الكبرى؟» 
ويجب الغسل بالجماع» على ما تقدمء (ولو كان المجامع غير بالغ نصأء 
فاعلاًء ومفعولاً) إن كان (يجامع مثله كابنة تسع» وابن عشر) قال الإماء(©: 
يجب على الصغير إذا وطىء والصغيرة إذا وطئت» مستدلاً بحديث عائشة9) 
(فيلزمه) أي : ابن عشر وبنت تسع (غسل» ووضوء بموجباتهء إذا أراد ما 
يتوقف على غسل) فقط . كقراءة القرآن» (أو)على (وضوء) كصلاة» وطواف» 
ومس مصحف (لغير ليث بمسجد)؛ فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده. ويكفيه 
الوضوء كالمكلف» ويأتي . 

ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار» ونحوهء ذكره الشيخ تقي الدين . 

وليس معنى وجوب الغسل » أو الوضوء في حق الصغير: التأثيم بتركه» بل 
معناه: أنه شرط لصحة الصلاة» أو الطواف» أو لإباحة مس المصحفء أو 
1 مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (7/ )1١75‏ . 
() تقدم تخريجه ص/ ٠‏ 77 تعليق رقم 8 . 


د كنا يالطهائة دنا ما نوجب الغسل وحَأ يسسزالة الفسل 


قراءة القرآن . 
(أومات) الصغير (شهيداً) بعد الجماع (قبل غسله)؛ فيغسل؛ لوجوبه 
قبله» كما لو مات غير شهيد. 


(ويرتفع حدثه) أي : الصغير (بغسله قبل البلوغ)» فلا يجب إعادته بعد 
بلوغه 4< و مم0 


الحشفة) بلا إنزال . 
(ولا بإيلاج بحائل» مثل إن لف على ذكره خرقة» أو أدخله في 
كيس )بلا إنزال . 


(ولا بوطء دون الفرج » من غير إنزال) ولا انتقال» لعدم التقاء الختانين. 

(ولا بالتصاق) أي : تماس (ختانيهما من غير إيلاج) لحديث أبي هريرة 
السابة 20 

(ولا بسحاق) وهو إتيان المرأة المرأة (بلا إنزال) لما تقدم . 

(ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصليء (كإيلاج رجل في قبل 
الخنثى) المتضح الذكورية» أو المشكلء بلا إنزال؛ لعدم الفرج الأصلي 

(أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثية» أو المشكل (ذكره في قبل» أو 
دبرء بلا إنزال)؛ لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين. 

(وكذا لو وطىء كل واحد من الخنثيين) المشكلين (الآخر بالذكر في 
القبل) » لاحتمال زيادتهماء أو زيادة أحدهما. 

(أو) وطىء كل واحد من الختثيين الآخر بالذكر في (الدبر)؛ لاحتمال 
زيادة الذكرين . 


)0ن( تقدم تخريجه ص/ ٠‏ "اا تعليق رقم "ا ؟ . 


تنك كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(وإن ان رجل وخنثى في ديريهما فعليهما الغسل)؛ لأن دبر الختثى 
أصلي قطعاً. وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه . 

(وإن وطىء الخنثى بذكره امرأة» وجامعه) أي : ذلك الخنثى (رجل في 
قبله؛ فعلى الخنثى الغسل)؛ لأنه إن كان ذكراً فقد غيب ذكره في فرج أنثى » 
وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي . : 

(وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل» لا بعينه)؛ لأن الخنثى لا , 
يخلو عن أن يكون رجلاًء فيجب الغسل على المرأة» أو يكون أنثىء فيجب 
الغسل على الرجل . والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم . 

وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآحرء أو يصافه وحده. اغتسلا على ما تقدم 
عن صاحب «المنتهى)7', 

(ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل» فعليها الغسل). وقال 
في «المبدع»: لا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام. ذكره أبو المعالي. وفيه 
نظر”". قال ابن الجوزي”" في 1 تعالى: «لم يطْيِمْهُنّ إنسٌ قبلَهُمْ ولا 
جَانَ1؟ دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي . وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم 
من الغشيان الإيلاجء لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسة ببدنه خاصة. 
أنتهى . 

قلت : وعلى ما ذكره المصنف : لو قال رجل : بي جئية أجامعها كالمرأة» 
فعليه الغسل . 
(1) الاثتمام واضحء وأما المصافة فلا تصح ولو تطهرا. «ش»6. 
() لأنها إذا كانت تعرف أنه يجامعها كالرجل فكيف يجامع ولا إيلاج . اش؟ . 
زاد المسير (177/4). 
() سورة الرحمنء الآية: 1/5 . 


ارفل كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغفسل 


(والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء 
الكامل ) من وجوب الغسل» والبدنة في الحج» وإفساد النسك قبل التحلل 
الأول» وتقرر الصداق» والخروج من الفيئة في الإيلاء» وغير ذلك» مما يأتي 
في أبوابه (وجمعها بعضهمء فبلغت أربعمائة) حكم (إلا ثمانية أحكام» 
ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود)”". ومن تتبع ما يأتي. 
يظفر بأكثرها . 1 

(الثالث) من موجبات الغسل : (إسلام الكافر ولو مرتداً أو مميزاً) لما 
روى أبو هريرة أن ثمامة بن أَنَال أسلمَ فقال النبي يكل: اذهبُوا يه إلى حائط يني 
فلانء فمروة أن يحْتَّسِلَ» رواه أحمدء وابن خزيمة”"» من رواية العمري. وقد 


تكلم فيه وروى له مسلم مقروناً. 


في الفصل الأول من الباب التاسع ص/ 187 . 

أحمد: (1/ 7٠54‏ 547)» واين خزيمة:(1/ 178) حديث 2101 ورواه - أيضاً- 
عبدالرزاق (5/ 9 »)07148/٠١‏ والبزار «كشف الأستار» »)١717/١(‏ وابن الجارود 
»)١15(‏ وابن المنذر (؟/ )١١15‏ رقم ١‏ ». وابن حبان «الإحسان» )5١/4(‏ رقم 
والبيهقتي(١/١/10):‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (187*/1) 
وقال: رواه أحمد والبزار. . . وفي إسناد أحمد والبزار عبدالله بن عمر العمري. ثم 
ذكر كلام النقاد فيه وقال: فالحديث حسن . 
قلنا: لم ينفرد به عبدالله العمري» يل تابعه أخوه عبيدالله بن عمر عند ابن خزيمة . 
وأصله في الصحيحين» وليس فيهما الأمر بالاغتسال» وإنما فيهما أنه اغتسل من 
غير أمره بك ثم أسلم بعد ذلك . 
انظر صحيح البخاري الصلاة؛ باب ”لاء حديث ”477» والمغازي» باب ٠/اء‏ 
حديث 57/7 وصحيح مسلم الجهاد» حديث 1/55١ا.‏ 


إهرون كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 

وعن قيس بن عاصم «أنه أسلم فأمرة انب يكلِ أن يغتسل بماءِ وسدر» رواه 
أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي”'2 وقال: حسن صحيح . 

ولأنه لا يسلم غالباً من جنابة» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة» كالنوم» 
والتقاء الختانين . 

ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام . فوجب عليه الغسل . 

(سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل) من نحو جماعء أو إنزال . 
(أو لا. وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا)؛ لأنه بَكهِ لم يستفصل» ولو اختلف 
الحال لوجب الاستفصال . 

(ولا يلزمه) أي : الذي أسلم (غسل)آخر (بسبب حدث وجد منه في 
حال كفرهء بل يكفيه غسل الإسلام) سواء نوى الكل» أو نوى غسل 
الإسلام» إلا أن ينوي على أن لا يرتفع غيره ‏ على ما تقدم ‏ فيما إذا اجتمعت 
أحداث توجب وضوءاً» أو غسلا. 

(ووقت وجوبه) أي: غسل الإسلام (على المميز) إذا أسلم (كوقت 
وجوبه على المميز المسلم) إذا جامع» يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل » 
أو وضوء لغير لبث بمسجدء أو مات شهيداً . 


1 أحمد: »)1١1/5(‏ وأبو داود في الطهارة» باب ١17١‏ » حديث 2788 والترمذي في 
الصلاة» باب الاء حديث 105. والنسائي في الطهارة؛ باب »١755‏ حديث 
ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ 9 » »)708/٠١‏ وابن الجارود »)١5(‏ وابن 
خزيمة: :)١717/1(‏ وابن المنذر (7/ )١١15‏ رقم »14٠‏ ابن حبان «الإحسان» 
(5/ 55) رقم ٠174١ء‏ والطبراني في الكبير (7”58/14) رقم 2877 والبيهقي 
»)20371١/1(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه - أيضاً - النووي في 
المجموع (؟/ »)١157‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار /١(‏ 7785): وصححه ابن 
السكن. 


وخزخرا كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


قال في «التنقيح»: وقال أبو بكر: لا غسل عليه؛ أي: الكافر إذا أسلم» 
إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبهء فيجب, (إلا حائضاء ونفساء 
كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج) مسلم (أو سيد مسلم) انتهى بالمعنى» (ثم 
أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل) لصحته منهماء وعدم اشتراط النية فيه 
للعذر» بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم» وجب عليه إعادته» لعدم 
صحته منه . وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر. ولم يذكره المصنف . 
فكان الأولى حذفهء لثلا يوهم أنه مفرع على المذهبء كما توهمه 1 
«الإنصاف» . وقد تبعه المصنف . 

(ويحرم تأخير إسلام لغسل» أو غيره) لوجوبه على الفور. 

(ولواستشار) كافر (مسلماً) في الإسلام (فأشار بعدم إسلامه) لم يجزء 
(أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز) له ذلك (ولم يصر) المسلم 
(مرتداً)خلافاً لصاحب التنمة(١'‏ من الشافعية» ورد عليه بعضهه”). 

(الرابع) من موجبات الغسل : (الموت) لقوله يَكهِ: «اغسلنها"”" إلى 
غيره من الأحاديث الآتية في محله: (تعبداً) لا عن حدث؛ لأنه لو كان عنى 
لم يرتفع مع بقاء سببه» كالحائض لا تغتسل مع جريان الدمء ولا عن نجس ؛ 
لأنه لوكان عنه لم يطهر» مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت . 


(1 هو الشيخ الإمام أبوسعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي» المتوفى 
سنة 48/ا5ه ‏ رحمه الله تعالى - . انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)2"5/١(‏ وطبقات الشافعية الكيرى .)١١5/65(‏ 

انظر المجموع للنووي (؟198/5) . 

() رواه البخاري في الجنائزء باب 48. 4. حديث .١758‏ 1524؛ ومسلم في 
الجنائزء حديث 474 من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها . 


/الرفل كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(غير شهيد معركة» ومقتول ظلماً) فلا يغسلان. (ويأتي) ذلك مفصلاً 
(الخامس : خروج حيض) لقوله كه لفاطمة بنت أبي حبيش: «وإذا 
ذهبت فاغتسلي وصلي "متفق عليه(" 2» وأمر به أم حبيبة(')» وسهلة بنت سهيل7"© 


(1) البخاري في الوضوءء باب 717: حديث 778 وفي الحيضء باب 8؛ حديث 
5*", وياب 19. حديث .7”١‏ وياب 75 حديث 785لا وباب 78 » حديث 7" 
,١‏ ومسلم في الحيض» حديث "اء عن عائشة رضي الله عنها . 
وروى أبو داود في الطهارة» ياب ٠١8‏ حديث "58٠١‏ والنسائي في الطهارة؛ ياب 
4 حديث »7١1‏ وفي الحيضء باب 7» حديث 158ء عن فاطمة بنت أبي 
حبيش أنها سألت رسول الله يلخ فشكت إليه الدمء فقال لها رسول الله يَكِ: إنما 
ذلك عرق؛ فانظري إذا أتى قرؤك» فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري؛ ثم صلي ما 
بين القرء إلى القرء . هذا لفظ أبي داود . 

) رواه البخاري في الحيضء باب 77 حديث 77اء ومسلم في الحيض » حديث 
(50) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله ب 
عن الدم فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دماء فقال لها رسول يَكيِ: امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي؛ وصلي . وهذا لفظ مسلم . 

0) رواه أبو داود في الطهارة» باب 7١١ء‏ حديث 595» والطحاوي 2)1١1/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 7"51) عن عائشة رضي الله عنها أن سهلةبنت سهيل استحيضت» 
فأتت النبي يك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك» أمرها أن تجمع 
بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل » وتغتسل للصبح . 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود :)١4٠ /١(‏ في إسناده محمد بن إسحاق 
بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به . 
وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر 
غير محمد بن إسحاق» وشعبة لم يذكر النبي يك وأنكر أن يكون الخبر مرفوعاًء 
وخطأ أيضاً في تسمية المستحاضة . وانظر الإمام لابن دقيق العيد (/ 5 271 
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وحمنة” “. وغيرهن . 


يؤيده قوله تعالى: #فإذا تَطَهُرنَ فائتُوهُنَ276 أي : إذا اغتسلن» فمنع 


الزوج من وطئها قبل غسلهاء فدل على وجوبه عليها . 


000 


إفف 


وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم يسبيه . 


رواه أبو داود في الطهارة: باب :1١١‏ حديث 1817» والترمذي في الطهارة؛ باب 
5 حديث 178 » وابن ماجه في الطهارة» باب 111 ؛ حديث 777» والشافعي 
في الأم /١(‏ 51 - 207 وعبدالرزاق (١/07؟)‏ حديث 21١75‏ وابن أبي شيبة 
.)١378/١(‏ وإسحاق ين راهويه (0/ 47) حديث 2.314٠‏ وأحمد (781/5- 
5ل 54 5١‏ 5)» وابن المنذر في الأوسط (1/ 1177) حديث 41١ 083٠١‏ 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ )١58 .١157‏ حديث 7الا؟ ‏ 19/اا» 

والدارقطني :)5١5 /١(‏ والحاكم (1١/07١)غ‏ والبيهقي 2)778/١1(‏ والبغوي 
(/18) حديث 775 عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت 
أستحاض حيضة كثيرة. . . الحديث وفيه : قال لها رسول الله يل : إنما هذه ركضة 
من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. . 

الحديث . لفظ أبى داود . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحء وقال: سألت محمد_يعني البخاري - 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيحء وهكذا قال أحمد بن حنبل: 

هو حديث حسن صحيح. ونقل الترمذي في العلل ص/ 08 عن البخاري 
تحسينه» وعن أحمد تصحيحه فقط . وقال الترمذي في المجموع (؟/ /ا/ا7): 

صحيح . وضعفه أبو حاتم» ولم يقو إسناده. انظر العلل لابنه (91/1) ومال إليه 
ابن المنذرء والخطابى» وابن مندة» وابن دقيق العيد. 

انظر: الأوسط لابن المنذر (1/ 2775 ومعالم السئن »)89/١(‏ والخلافيات 
للبيهقي (/ 40778 والإلمام لابن دقيق العيد ص/ »5١‏ والتلخيص الحبير 
)5/1 


سورة البقرة» الآية: 7717 . 


5 كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 

والانقطاع شرط لصحته»ء وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع 
وهو ظاهر الأحاديث . 

وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع» فإن قلنا: 
يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض. وإن قلنا: لا يجب إلا 
بالانقطاع لم يجب الغسل؛ لأن الشهيد لا يغسل» ولم ينقطع الدم الموجب 
للغسل . قاله المجدء وابن عبيدان» والزركشي» وصاحب «مجمع البحرين؟» 
و«المبدع», و«الرعاية» و«الفروع» وغيرهم . 

قال الطوفي في شرحه : وعلى هذا التفريع إشكالء وهو أن الموت إما أن 
ينزل منزلة انقطاع الدم » أو لا. فإن نزل منزلته» لزم وجوب الغسل لتحقق سبب 
وجوبه وشرطه على القولين» وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم 
الحائض على القولين. فلا يجب غسلها؛ لأنا إن قلنا: الموجب هو 
الانقطاع» فلم يوجد. وإن قلنا :الخروج» لم يوجد شرطهء وهو الانقطاع. 
نعم ينبني عليهما لو علق عتقاً أو طلاقاً على ما يوجب غسلاً . وقع بالخروج 
على الأول» وبالانقطاع على الثاني . 

(فإن كان عليها) أي : الحائض (جنابة فليس عليها أن تغتسل) للجنابة 
(حتى ينقطع حيضها نصاً) لعدم الفائدة. 

(فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح) غسلها لها؛ (بل 
يستحب) تخفيفاً للحدث » (ويزول حكم الجنابة)؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا 
يمنع ارتفاع الآخرء كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر”©. قاله في 
«الشرح»» (ويأتي أول الحيض) . 


(1) أي بنية رفع الحدث الأكبرء فإن الحدث الأصغر باق» وبقاؤه لا يمنع ارتفاع الأك 
يا يني رع د يمنع ارتماع 


لاش» . 
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(السادس) المتمم للموجبات : (خروج نفاس). قال في «المغني»: لا 
خلاف في وجوب الغسل بهما اه. وفيه ما تقدم في الحيض . 

(وهو)أي : النفاس (الدم الخارج يسبب الولادة)- ويأتي مفصلاً في آخر 
الحيض -. 

(ولايحب) الغسل (بولادة عرية عن دم)؛ لأنه لا نص فيهء ولا هو في . 
معنى المنصوص (قلا يبطل الصوم) بالولادة العرية عن الدمء (ولا يحرم 
الوطء بها) قبل الغسل» لما تقدم . 

(ولا) يجب الغسل (بإلقاء علقة). قال في «المبدع»: بلا نزاع . زاد في 
«الرعاية» : بلا دم . 

(أو) بإلقاء (مضغة) لا تخطيط فيها؛ لأن ذلك ليس ولادة. وإنما يغبت 
حكمه بإلقاء ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً. 

(والولد طاهرء ومع الدم يجب غسله) كسائر الأشياء المتنجسة . وفيه 
وجه: لاء للمشقة. 


برقال كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


فصل 


(ومن لزّمه الغسل) لجنابة» أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله 
تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل06©. ٠‏ 

وقوله يَلِةِ: دلا 9 المسجدٌّ لحائض ولا جنب] رواه أبو داود("؟ من 
حديث عائشة . : 


(و) حرم عليه (قراءة آية فصاعداً) . رويت كراهة ذلك عن عمر؛ وعلي©. 


1 سورة النساءء الآية: "67 . 

2 في الطهارة» باب 97: حديث 777 ورواه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
2507 والدولابي في الكنى »)١5١ /١(‏ وابن خزيمة (1/ 3585) رقم /1731» 
والبيهقي (1/ 57 5 » "41 5) وقال: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث 
فيه دون العبور بدليل الكتاب. وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
2 ولا يثبت من قبل إسناده . وقال ابن حزم في المحلى (7/ 187): وهذا 
كله باطل . وضعفه النووي في المجموع (؟/ )١1١‏ والخلاصة ))15٠١١ /١(‏ وحسنه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 7707) (7004). ورواه ابن ماجه في 
الطهارة» بياب ١177‏ ؛ حديث 146: من حديث أم سلمة رضي الله عنها . وقال ابن 
أبي حاتم في العلل :)44/١(‏ قال أبو زرعة: يقولون عن جَسْرَةٌء عن أم سلمة» 
والصحيح عن عائشة. وقال البوصيري ف الزوائد (ص/ ١١5‏ طبعة دار الكتب 
العلمية): إسناده ضعيف محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول . وانظر - أيضاً- 
المحلى(؟/145). 

) أثر عمر رواه عبدالرزاق (79//1”)» وابن أبي شيبة (1/ 021١7‏ وابن المنذر 
)/ 45) رقم 714» والطحاوي »)4٠ /١(‏ والبيهقي في الخلافيات (؟78/7) رقم 
5 عن عبيدة» قال: كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب 
وقال: هذا إسناد صحيح . وصححه - أيضاً - النووي في الخلاصة (1/ 22707 - 
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وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة ‏ يكسر اللام- 
عن علي قال: «كان ابن َكل لا يحْجبهُ ‏ وريما قال: لا يسْجِزهُ ‏ من القرآن 
شيءٌ ليس الجنابةً» 2١7‏ ورواه ابن خزيمة» والحاكم والدارقطني وصححاه»ء قال 


- والحافظ في التلخيص الحبير .)17"8/١(‏ 
وأما أثر علي فرواه عبدالرزاق »)77"7/١(‏ وابن أبي شيبة 42٠١7 /١(‏ وابن المنذر ٠‏ 
(57/5. 41) رقم 315 571١‏ والدارقطني (١/18١)»ء‏ والبيهقي (١85/1)؛‏ , 
وصححه الدرقطني . وقد روي مرفوعاً كما سيأتي . 

() أحمد(1/ 87 84 /١٠ء‏ 175ء 174)ء وأبو داود في الطهارةء باب »4١‏ رقم 
خش والنسائي في الطهارة» باب 01/١‏ رقم 6.756 7515ء وأبن خزيمة 
٠١/1‏ والحاكم ٠1617 /١(‏ 15 »؛ والدارقطني .)١157/1(‏ وفي العلل 
اه ). 
ورواه - أيضاً - الترمذي في الطهارةء باب ١١١١‏ حديث 157 وابن ماجه في 
الطهارةء باب 86 .٠١‏ حديث 515» والطيالسي ص/ ١7‏ » رقم ٠١١‏ والحميدي 
(03,78/1) رقم ١5ء‏ وابن أبي شيبة (1/ »)1١5 21١7 1١1‏ والبزار في مسنده 
(؟/ 187-784) رقم 8-1١7‏ ٠/اء‏ وابن الجارود (454)» وأبو يعلى /١(‏ 151 
44 5ل لالااء .4٠٠‏ 475 504)غ وعبدالله بن محمد البغوي في 
الجعديات )778/١(‏ رقم ١5ء‏ وابن المنذر (1/ 44) رقم 777» والطحاوي 
:)81//١(‏ وابن حبان «الإإحسان» (7/ 9لاء )8١‏ رقم 54لاء 28٠٠١‏ والبيهقي 
(84-8/1)»: وفي معرفة السئن والآثار /١(‏ 77 1)» وفي الخلافيات (7/ 1١1‏ 
11 17) رقم 18-711" والبغوي في شرح السنة (5/ ١١‏ 5) رقم 179/37 . 
وقد اختلفت أقوال العلماء في تصحيح هذا الحذيث وتضعيفه : 
فقال الترمذي: حديث علي هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسنادء والشيخان لم يحتجا بعبدالله بن سلمة» فمدار الحديث عليه» 
وعبدالله بن سلمة غير مطعون فيه. ووافقه الذهبي . وقال البغوي: حسن صحيح»ء 
وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى »)7١ 54 /١(‏ وابن السكن كما في- 
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شعبة : لست أروي حديثاً أجود من هذا . 

واختار الشيخ تقي الدين7" أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خاقت نسيانه» 
بل يجبء لأن ما لايتم الواجب إلا به واجب . 

و (لا)يحرم عليه قراءة (بعض آية)؛ لأنه لا إعجاز فيه؛ المنقح”©: مالم 
تكن طويلة . (ولو كرره) أي : البعض (ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه). 
كقراءة آية فأكثرء لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين . 

(وله) أي : الجنب ونحوه (تهجيه) أي : القرآن لأنه ليس بقراءة له فتبطل 
به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه» ذكره فى «الفصول» . 

وله التفكر فيه . 


- التلخيص الحبير(١/7"94).‏ 
ونقل البيهقي في معرفة السئن والآثار /١(‏ 7"77) عن الشافعي أن أهل الحديث لا 
يثبتونه . 
وقال الخطابي في معالم السئن :)77/١(‏ وكان أحمد بن حنيل يرخص للجنب أن 
يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن حديث علي هذاء ويضعف أمر عبدالله بن سلمة. 
وقال ابن المنذر: وحديث علي لا يثبت إسناده . . . 
وضعقه النووي في المجموع (7/ 98١)؛‏ والخلاصة .)1١77/1(‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)4٠5- 408 /١1(‏ وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجةء لكن قيل : في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد» 
فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه يأنه محمول على الأكمل جمعاً 
بين الأدلة . اه. 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ 45 . 

() كذا في جميع النسخ وفي هامش «ح»: «لعله قال». قلنا: وهو كذلك كما في 
التنقيج ص/ :٠١‏ «قلت: ما لم تكن طويلة . 
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وقراءة أبعاض آية متوالية» أو آيات سكت بينها سكوتاً طويلاً. 

(و) له (الذكر) أي: أن يذكر الله تعالى؛ لما روى مسلم عن عائشة 
قالت: «كان الي يل يذكر الله على كل أحيانه:0©. ويأتي أنه يكره أذان 
جنب» قاله في «المبدع» . 

(و) له (قراءة لا تجزىء في الصلاة لإسرارها). نقله في «الفروع» عن . 
ظاهر نهاية الأنجي» قال : وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. _ 

(وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده. كالبسملة» وقول: الحمد لله رب 
العالمين» وكآية الاسترجاع): طإنا لله وإنا إليه راجحُونَ204. وهي بعض آية 
لاآية» (و) كآية (الركوب): #إسبحان الذي سخَّر لا هذا وما كنا له مقرنين» 
إن إلى ريما لمُنْقَلِيُونَ 74" . وكذا آية النزول : #وقل ربٌ أنزلني مُنْرَلاً مُباركا9). 

(وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة) . 

(و) أن (يقرأ عليه وهو ساكت)؛ لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى 
القراءة» قاله أبو المعالي. 

(ويمنع كافر من قراءته» ولو رجي إسلامه) قياساً على الجنب وأولى . 

(ولجنب) ونحوه (عبور مسجدء ولو لغير حاجة) لقوله تعالى: #ولا 
جنباً إلا عابري سبيل 4”*» وهو الطريق . 

1700 عن جابر قال: «كان أحدّنا يمر في المسجد 


1 رواه مسلم في الحيض» حديث 7/7 . 
0) سورة البقرةء الآية: ١165‏ . 

0 سورة النخرف» الآية: "17 . 

() سورة المؤمنونء الآية: 79 . 

(0) سورة النساءء الآية: "ا . 


لذن كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


ُنْبا مجتازاً(00. 
وحديث عائشة: (إن حيضتكِ ليسث في يدك رواه مسله"» شاهد 
بذلك. 


وقيل: لحاجة فقط. ومشى عليه في «المختصراء ومن الحاجة: كونه 
طريقاً قصيراً» لكن كره أحمد اتخاذه طريقاً 7©. 

(وكذا حائضء ونفساء مع أمن تلويثه) أي: المسجدء فلهما عبوره 
كالجنب. 

(وإن خافتا) أي : الحائضء والنفساء (تلويثه) أي : المسجد (حرم) 
دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقاً(- ويأتي في الحيض -. 

ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران) لقوله تعالى : #لا تَفْرَبُوا الصلاة 
وأنتم شكارى 294#. 

(و) يمنع منه (المجنون)؛ لأنه أولى من السكران بالمنع . 

(ويمنع) من المسجد (من عليه نجاسة تتعدى)؛ لأنه مظنة تلويثه . 

(ولا يتيمم لها) أي للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث (لعذر). وقال 
بعضهم : يتيمم لها للعذر. قال في «الفروع» : وهذا ضعيف . 

(ويسن منع الصغير منه). نقل مهنا: ينبغي أن تجتنب* الصبيان 


)2 سئن سعيد بن منصور تفسير سورة النساء (5/ :)١71/٠‏ حديث 546 . ورواه أيضاً 
!يق أل شيبة: »)١47/1(‏ والدارمي في الطهارةء باب /إ١1ء‏ (741/1) 
والبيهقي(7/ 47 5) وفي «معرفة السنن والآثارة: حديث .05٠417‏ من رواية أبي 
الزبير المكي» عن جابر رضي الله عنه» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعن . 

) في الحيض» حديث 27598 7199. 

() ينظر كتاب المسائل للكوسج /١(‏ 557)» ومسائل ابن هانىء (59/1). 

(4) سورة التساءء الآية: “ا . (5) صححت في (ذ) ب اتجنب؟ . 
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المساجد. قال في «الآداب الكبرى2(0: أطلقوا العبارة» والمراد والله أعلم : إذا 
كان صغيراً لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة اه فلهذا قال: 

(ويمنع من اللعب فيه » لالصلاة» وقراءة. 

ويكره اتخاذ المسجد طريقاً) نصاً(ويأتي في الاعتكاف . 

ويحرم على جنب» وحائض» ونفساءء انقطع دمهما لبث فيه) أي: 
المسجد لقوله تعالى: ولا جنباً إلا عابري سبيل» حتى تغتسلوا 7" ولقوله 
ي: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود”” . (ولى 9 
عيدء لأنه مسجد) لقوله يل : «ولِيعتزل الحيضٌ المصلَّى»9» . (لا مصلى 
الجنائز) فليس مسجداًء لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجودء بخلاف 
صلاة العيد (إلا أن يتوضوا) أي : الجنب» والحائض» والنفساء» إذا انقطع 
دمهماء فيجوز لهم اللبث في المسجد؛ لما روى سعيد بن منصورء والأثرم » 
عن عطاء بن يسار «قال: رأيت رجالاً من أصحاب النَِّيَ يك يَجْلِسُونَ في 
المشْجدء وهم مجبُونَ إذا توضأوا وُضُوءَ الصّلاة»(*». قال في «المبدع»: 
إسناده صحيح . ولأن الوضوء يخفف حدثه» فيزول يعض ما منعه. قال الشيخ 


0 الآداب الشرعية (7/ 995) . 

)2 سورة التساءء الآية: "5 . 

)2 تقدم تخريجه ص57 1 تعليق رقم7 . 

5( جزء من حديث رواه البخاري في الحيض» ياب 77 حديث ؟ لاعن حفصة 
رضي الله عنهاء ورواه ‏ أيضاً- في الصلاة» باب 7ء حديث 0751 وفي العيدين» 
باب :١16‏ حديث 90/5ء وباب 7١‏ . حديث 418٠‏ 5831» وفي الحجء ياب ١8؛‏ 
حديث 21797 ومسلم في صلاة العيدينء حديث »89٠‏ عن أم عطية رضي الله 
عنها . 

(0) رواه سعيد بن منصور (5/ ١11/6‏ ) حديث 7545 . 


كال كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


تقي الدين27: وحيتئذ فيجوز أن ينام في المسجدء حيث ينام غيره» وإن كان 
النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغرء ووضوء 
الجنب لتخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث 
الأصغرء من الصلاة» والطواف» ومس المصحف. نقله عنه في «الآداب 
الكبرى» واقتصر عليه . : 

(فلو تعذر) الوضوء على الجنبء ونحوه (واحتيج إليه) أي : إلى اللبث 
في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه (جاز) له اللبث فيه (من غير تيمم 
نصاً) واحتيج بأن وفد عبد القيس قدموا على الي يكل فأنزلهم المسجد”"©: (و) 
اللبث (به) أي : بالتيمم (أولى) خروجاً من الخلاف . 

(ويتيمم) الجنب» ونحوه (لأجل لبثه فيه لغسل) إذا تعذر عليه الوضوء 
والغسل عاجلاء قال ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه. ورده في «شرح 
المنتهى» بأنه إذا احتاج للبث”" جاز بلا تيمم قال: والظاهر تقييده يعدم 
الاحتياج . 

(ولمستحاضة» ومن به سلس البول عبوره) أي : المسجد (والليث فيه 
مع أمن تلويثه) بالنجاسةء لحديث عائشة: «أن امرأة من أزواج التي بك 
اعتكفت معه وهي مستحاضة» فكانت ترى الحمرة والصفرة» وربما وضعت 


40 مجموع فتاوى شيخ الإسلام /7١(‏ 0758 , 

() لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظء وقد روى أبو داود في الخراج» والإمارة» باب 
7, حديث ٠775‏ لاء والطيالسي ص/ 177 حديث 9175: وأحمد :)75١18/5(‏ 
وابن الجارود (711)» والبيهقي (7/ 55 4) عن الحسن » عن عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله يل فأنزلهم المسجد. 
والحسن مدلس وقد عنعن . 


فيه في الح؟ واذ» : للفيه؛ . 
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الطست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري17) 7 (ومع خوفه) أي : حوف تلويثه 
(يحرمان) أي : العبور» واللبث؛ لوجوب صون المسجد عما ينجسه . 

(ولا يكره لجنبء ونحوه) كحائض» ونفساء (إزالة شيء من شعره» 
وظفره قبل غسله) كالمحدث . 


انق في الحيض » باب »٠١‏ حديث 27١9‏ ٠"ء‏ وفى الاعتكاف» ياب »٠١‏ حديث 
2 


العانا كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


في الأغسال المستحبة» وهي ستة عشر. وفي صفة الغسل» وما يتعلق 
بذلك. : 

(يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «غسل 
الجمعة واحِبٌ على كلّ محتلم276. ش 

وقوله يكّ: «من جاء منكمٌ الجمعة فَلْيَخْتسِلُ0”' متفق عليهما. 

وقوله: «واجب» معناه متأكد الاستحباب» كما تقول: حقك واجب 
علي ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النَِيَ يكل قال: 
امن توضا يوم الجمعة فيهًا وَنَعَمتْ» ومنْ اغتسلً فَالعُسْلٌ أفضّل» رواه أحمدء 
وأبو داودء والترمذي”" وإسناده جيد إلى الحسن» واختلف في سماعه من 


4 رواه البخاري في الأذان» باب ١171‏ حديث 828 وفي الجمعة؛ ياب 1 حديث 
4م وباب ”7ع حديث »88٠‏ وباب 17 حديث 84185غ وفي الشهادات» ياب 
4 حديث 237556 ومسلم في الجمعة» حديث 855» بلفظ: اغسل يوم 
الجمعة ..». 

(؟) البخاري في الجمعةء باب ”'ء حديث /ا41» وياب ؟١:‏ حديث 814» وياب 
”لا حديث 2419 ومسلم في الجمعة» حديث 455؛ من حديث ابن عمر رضي 
اللهعتهما . 

0) أحمد: (/8 ١١ء‏ 15اء 015 77)» وأبو داود في الطهارة» ياب ١17٠١‏ ؛ حديث 
0 والترمذي في الصلاة» باب 6. حديث /ا45 ؛ والنسائي في الجمعة» ياب 
9 حديث 17179ء وفي الكبرى /١(‏ 077) حديث 1784ء وابن أبي شيبة 
(91/1)» والدارمي في الصلاةء» باب :١94٠‏ حديث »١1548‏ وابن الجارود 
(7585)» والروياني (7/ 47) حديث 47لاء وابن خزيمة: (17/ 178)»: والطحاوي - 


ووم كتاب الطهارة _باب ما يوجب القسل وما يسن له الغعسل 


سمرة» ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه» ويعضده «أن عثمانٌ أتى 
الجمعة ب بغيْر غشل»7©, 

(لحاضرها) أي: الجمعة؛ لما تقدم من قوله ككِيهِ «من جاء مِنْكُم 
الجمعةً0©. (في يومها) أي : يوم الجمعة » وأوله من طلوع الفجرء فلا يجزىء 
الاغتسال قبله (إن صلاها) أي: الجمعة» ولو لم تجب عليه؛ كالعبد؛. 
لعموم : «من جاء مِتكم الجمعَة؛. 

و(ل0 يستحب غسل الجمعة (لامرأة» نصاً) لظاهر قوله كلِ: «من كقّ 


مِنْكُم الجمعة فليفتسل»20. 
(والأفضل) أن يغتسل (عند مضيه إليها) أي : إلى الجمعة؛ لأنه أبلغ في 
المقصود. 


.)١1١9/1( -‏ والطبراني في الكبير (154/0) حديث !7811 2587١‏ والبيهقي 
ك ‏ اطفة والخطيب في تاريخه (؟/ 07017 والبغوي (7/ )١1715‏ حديث 
ه2) كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاًء ورواه 
البيهقي (747/1) عن الحسن مرسلاً . 
وقال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن . . . وقال اين الملقن في خلاصة البدر 
المنير /١(‏ 719): وهو صحيح على شرط البخاري» لأنه يصحح حديث الحسن» 
عن سمرة مطلقآء والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع؛ ولعله لم يفعل 
ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة . اه 
والحديث حسنه النووي في المجموع (5/ 5177) . 

1 رواه البخاري في الجمعة؛ باب ”ء 5 حديث /417: 447: ومسلم في الجمعة» 
حديث 4446 من حديث ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

() تقدم تخريجه ص/ 751 تعليق 7 . 

إفر4 تقدم تخريجه ص/ 70١‏ تعليق رقم ١‏ بلفظ : من جاء منكم الجمعة 


زان كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


وأن يكون (عن جماع) للخبر الآتي في باب الجمعة . 

(فإن اغتسل ثم أحدث) حدثاً أصغر (أجزأه الغسل) المتقدم؛ لأن 
الحدث لا يبطلهء (وكفاه الوضوء) لحدثه . 

(وهو) أي : غسل الجمعة (آكد الأغسال المسنونة) لما تقدم. قال في 
«الإنصاف»: الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال» ثم بعده . 
الغسل من غسل الميتء صححه في «الرعاية؛ . ا 

(و) يسن الغسل أيضاً لصلاة (عيد)؛ لأن النبي يكل «كان يْمَسِلٌ لِذَّلِك» 
رواه ابن ماجه(١‏ من طريقين » وفيهما ضعف . 


21 في إقامة الصلاة» باب 179؛ حديث 61715 1715. من حديث ابن عباس» 
والفاكه بن سعد رضي الله عنهم؛ وحديث ابن عباس رواه - أيضاً ‏ ابن عدي 
(57/5©») والبيهقي (737/8/1) ولفظه : كان رسول الله كك يغتسل يوم الفطر ويوم 
الأضحى ‏ قال البوصيري في مصباح النجاجة :)718/١(‏ «هذا إسئاد ضعيف 
لضعف جبارة » وكذلك حجاج » ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عنه ميمون بن 
مهران أحاديث لا يتابع عليهاء. وضعفه ‏ أيضاً - ابن الملقن في خلاصة البدر 
المثير »)77١/١(‏ والنووي في المجموع (5//)ء والخلاصة (؟/ 2)8٠١‏ 
والحافظ في التلخيص الحبير (؟/ »)8١‏ والدراية /١1(‏ 50) . 
وأما حديث الفاكه بن سعد فرواه - أيضاً - عبدالله بن أحمد من زياداته (08/5)» 
والدولابي في الكنى والأسماء /١(‏ 86)» وابن قانع في مععجم الصحاية (775/5) 
حديث ١8175‏ والطبراني في الكبير )"١ /١/4(‏ حديث 2818 والبغوي في معجم 
الصحاية » والبارودي كما في الإصابة (4/ )6١‏ بلفظ : أن رسول الله يكت كان يغتسل 
يوم الفطرء ويوم النحرء ويوم عرفة . 
قال البوصيري في مصباح النجاجة (1/ 774): «هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف 
ابن خالد» قال ابن معين: كذاب خبيث زنديق» قلت: وكذبه غير واحد» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث» . 
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ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة» أشبهت الجمعة (في يومها) أي: 
العيدء فلا يجزيء قبل طلوع الفجر. وقال ابن عقيل : المنصوص عن أحمد: 
أنه قبل الفجر وبعده» لأن زمن العيد أضيق من الجمعة (لحاضرها) أي: 
العيد(إن صلى) العيد (ولو) صلى (وحده إن صحت صلاة المتفرد فيها) بأن 
صلى بعد صلاة العدد المعتبر» وفي «التلخيص»: إن حضر ولو لم يصل» 
ومثله الزينة» والطيب» لأنه يوم الزينةء بخلاف يوم الجمعة. 

(و) يسن الاغتسال (ل)_صلاة (كسوفء واستسقاء) لأنها عبادة يجتمع 
لها الناس» أشبهت الجمعة» والعيدين(". 

() يسن الغسل (من غسل ميت مسلمء أو كافر) لما روى أبو 
هريرة مرفوعاً: «من غسلٌ ميتاً فليعْسلْ» ومن حَمَلَهُ فليتَوضَأ» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي0". وحسنهء وصحح جماعة وقفه عليهء وعن 


- وضعفه ‏ أيضاً ‏ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير »)571/1١(‏ والنووي في 
الخلاصة (7/ :)8٠١‏ والمجموع (5/ 07: والحافظ في التلخيص الحبير (/ 8)؛ 
والدراية »)20/١(‏ والإصابة .)8١/8(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :)80/١1(‏ وعلة 
الحديث يوسف بن خالد السمتي . قال في «الإمام» : تكلموا فأفظعوا فيه . 

(1) قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد /١(‏ 417) بعد كلام له: «فلذلك 
كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا لرمي الجمارء ولا للطواف » 
ولا للكسوف, ولا للاستسقاء؛ لأن النبي َك وأصحايه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم 
لهذهالعبادات» . اه. 

0) أحمد: (5؟/ الالاء ١٠لء‏ "4 464. 417)» وأبو داود في الجنائن باب 14 
حديث 7151ء والترمذي في الجنائزء » باب 17 » حديث 9975 . وقال أبو عيسى: 
حديث أبي هريرة حديث حسن» وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً. 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير /١1(‏ 1417)» وابن ماجه في الجنائزه - 


كتابٍ الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


بياب 48» حديث 1577» والطيالسي (700) حديث 21517١5‏ وعبدالرزاق 
(/507) حديث 511١ 51١١‏ وابن أبي شيبة (179/7)» والبخاري في 
التاريخ الكبير /١(‏ 27417 واين حبان (5/ 475) حديث »١1١51١‏ والطبراني في 
الأوسط (١77/1؟ه2»‏ 217 ) حديث 484 : 440» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
ص/ “اه. 05. حديث 7لاء “الاء وأبو نعيم في أخبار أصبهان (109/5)» 
والبيهقي :0501١-17٠١ /١(‏ والبغوي في شرح السئة (178/7) حديث 789 
مرفوعاً. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 22791 وابن أبي شيبة (319//7): وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 760) حديث 14717ء واين شاهين في الناسخ والمنسوخ 
ص/65. حديث 88 والبيهقي (1/ )1١17‏ موقوفاً. 

قال البخاري : وهذا أشبهء وقال أبو حاتم : هذا يعني المرفوع خطأء إنما هو موقوف 
عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. العلل لابنه »)701١ /١(‏ وقال البيهقي في معرفة 
الستن والآثار (7/ 1755): والموقوف أصحء وكذلك رجح الموقوف في السئن 
الكبرى ٠7 /١1(‏ ”؟) وضعف المرفوع . 

وصحح المرفوع جماعة من الأثمة منهم الترمذي» والبغوي كما تقدم تحسينهما. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١117/١1(‏ وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوء 
أحواله أن يكون حسناً. . . وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي :)7١7 /١1(‏ طرق 
هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء» ولم يعلوها بالوقف. بل 
قدموا رواية الرفع . 

وضعفه جماعة من الأئمة منهم الشافعي في الأم /١(‏ 078)» والإمام أحمد في مسائل 
عبدالله (8/1/ - 94)» ومسائل صالح »)570/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
»)351١/5(‏ والنووي في الخلاصة »)451١/7(‏ وفي المجموع (/207). وقال 
في شرح صحيح مسلم (7/1): ضعيف بالاتفاق. وانظر بيان الوهم والإيهام لابن 
القطان (/ *787 -786) . 


ل كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 
علي(" نحوهء وهو محمول على الاستحباب» لأن أسماء”'© غسلت أبا بكر 
وسألت : «هل عليّ غسلٌ؟ قانُوا: لا روا مالك مرسلاً ©©. 

(و) يسن الغسل لإفاقة من (جنون » أو إغماء بلا إنزال مني) فيهماء قال 


)١‏ روى أبو داود في الجنائزء ياب ٠/اء‏ حديث 137١54‏ والنسائي في الطهارة» باب 
4» حديث 140ء وفي الجنائز» باب 44. حديث 5008, والطيالسي " 
ص/ ١15‏ حديث ١٠١٠ء‏ والشافعي في الأم (9/ »)١16١‏ وعبدالرزاق (79/7) - 
حديث 949175غ: وسعيد بن منصور )78١7/65(‏ حديث :٠١75‏ وابن سعد 
»)١74/١(‏ وابن أبي شيبة (/ 7179: /747)» وابن الجارود ٠(‏ 05)» وأبو يعلى 
.)7774/١(‏ حديث 477 وابن المنذر في الأوسط (0/ "81 1) حديث 20196517 
والدارقطني في العلل 2»)١57/5(‏ وابن حزم في المحلى :»)١17/5(‏ والبيهقي 
(1/ 704 798/7)» وفي معرفة السنن والآثار (5/ :)١177‏ حديث 111 7ء وفي 
الخلافيات (/7”931) حديث ٠٠١7/1٠١5‏ عن علي رضي الله عنه قال: قلت 
للنبي يك : إن عمك الشيخ الضال ماتء فمن يواريه؟ قال: إذهبء فوار أباك؛ ولا 
تحدثن حدثاً حتى تأتيني» فواريته ؛ ثم جئت» فأمرني فاغتسلتء ودعا لي . 
ورواه سعيد ين منصور (8/ /141) حديث 57 »٠١‏ وأحمد »)٠١7/1(‏ وأبو يعلى 
/١(‏ 76؟) حديث 475 والبيهقي »)7١5 /١(‏ والضياء في المختارة (171/5/5) 
حديث 197؛ وزادوا: وكان علي إذا غسل ميتاً اغتسل . قال النووي في المجموع 
(5/ 185): والخلاصة (؟7/ :)54٠‏ رواه البيهقي من طرق» وقال: هو حديث 
باطل؛ وأسانيده كلها ضعيفة» وبعضها منكر.اه. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (؟/ :)١15‏ ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف. ولا يتبين وجه ضعفه» 
وقد قال الرافعى : إنه حديث ثابت مشهورء قال ذلك فى أماليه . 

0 أي: بت عمس وه انز لل يكن ول ا : اش 

0) في «الموطأ»: برعم اق ابنحزع في #المحلق» بالانقطاع: (5/ 075 . 
وقال التووي في المجموع (5/ :)١1١‏ هذا الإسناد منقطع . 


انا كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 
ابن المنذر”"2: «ثبت أن النَِيَ يكل اعتَسَلَ من الإغماء» متفق عليه”' من حديث 
عائشة . والجنون في معناه» بل أولى . 

(ومعه يجب) أي : إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل ؛ لأنه من جملة 
الموجبات كالنائم» وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل . قال الزركشي : 
على المعروف من المذهب ؛ لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة» أو مرض . ذكره 
في «المبدع»» واقتصر عليهء لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم» وتخرفة. 
ووجد بللا. 

(و) يسن الغسل (لاستحاضة لكل صلاة)؛ لأن أم حبيبة استحيضت 
فسألت النَىَ يل عن ذلك «فْأمَرَهَا أن تغتّسل فكانت تغتسل عند كلّ صلاقة 
متفق عليه*”» وفي غير الصحيح «أنةُ أمرَهًا به لكُلٌ صلاة»29. 


.)١166/١(طسوألا‎ )( 

() البخاري في الأذان» باب ١0؛‏ حديث 7817 ومسلم في الصلاة» حديث 418 . 

0) البخاري في الحيضء باب 15 حديث اا ومسلم في الحيض» حديث 
5 "» وزاد مسلم قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يك أمر أم 
حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي . 

(5) رواه أبو داود في الطهارة؛ باب ١١١‏ . حديث 157 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: »)48/١(‏ والبيهقي )10٠ 759 /١(‏ وضعفهء وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري :)5717//١1(‏ وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير» 
وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث» فأمرها بالغسل لكل صلاة؛ فقد طعن 
الحافظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح 
الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرهاء لكن روى أبو داود حديث 1917 
من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه 
القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة؛ فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين 
الروايتين» هذه ورواية عكرمة . 


لازا كتاب الطهارة _يابٍ ما يوجب الغسل وما يسن له الغعسل 


وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها لني يكلل: 
«اغتسلي لكل صلاةً» رواه أبو داود0©. 

(و) يسن الغسل (لإحرام) لما روى زيد بن ثابت أن التي ل تجرد 
لإهلاّله واغْتَسَلٌ» رواه الترمذي وحسته(©. 

وظاهره: ولو مع حيض» ونفاس» وصرح به في «المنتهى»: لأن أسماء 
بنت عميس نفست”" بمحمد بن أبي بكر بالشجرة «فأمر التي يل أبا بكرٍ أن 
يأمرَهًا أن تَْتسِلٌ وتّهل» رواه مسلم7؟» من حديث عائشة . 


1 في الطهارةء» باب ١١1١‏ عقب حديث 147ء قال: ورواه أبو الوليد الطيالسي ‏ ولم 
أسمعه منه عن سليمان بن كثير» عن الزهري عن عروة؛ عن عائشة؛ به . 

0) في الحجء باب 17 حديث 8٠٠0‏ » ورواه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في الحج؛ باب 5» 
حديث ١٠148ء‏ وابن خزيمة )١71/5(‏ حديث 1545؛ والعقيلي 8/0 
والطبراني في الكبير (6/ )١78‏ حديث 4477» والدارقطني (1/ 51١‏ -171)» 
والبيهقي (6/ 77 77)ء وقال الترمذي: حسن غريب. وضعفه العقيلي» 
والبيهقي» وقال ابن الملقن في مختصر البدر المنير /١(‏ 6707 : وذكره اين السكن 
في صحاحه؛ وضعفه اين القطان. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(171/7): وهو من رواية ابن أبي الزناد» وفيه من لا يعرف . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم (١//ا44)»‏ 
والدارقطني (/71 0578١‏ والبيهقي لوافرنرة” وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة (5/ 407 والبزار اكشف 
الأستار؛ (؟/١1)‏ حديث 85١٠ء‏ والدارقطني (؟/ :)71١‏ والحاكم /١(‏ /ا54)» 
والبيهقي (5/ 77؟)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

يقال: نفست المرأة يضم النون إذا ولدت» وبفتحها إذا حاضت. اش؟ . 

() في الحجء حديث 1709. 


0 كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(ودخول مكة) ولو مع حيض» قاله في «المستوعب» لفعله يَللَِِ متفق 
عليه" 

وظاهره : ولو بالحرم» كالذي بمنى» إذا أراد دخول مكة» فيسن له الغسل 
لذلك. 


(ووقوف بعرفة) رواه مالك2 عن نافع عن ابن عمر ورواه الشافعي 9 


عن علي » ورواه ابن ماجه''مرفوعاً . 

(ومبيت بمزدلفة» ورمي جمار» وطواف زيارة» و) طواف (وداع) لأنها 
أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون» فيعرقون» فيؤذي بعضهم بعضاً به 
فاستح بكالجمعة . 

(ويتيمم للكلء لحاجة) أي : يتيمم لما يسن له الغسل؛ إذا عدم الماء 
أو تضرر باستعماله» ونحوه مما يبيح التيمم» كما لو أراد الجنب الصلاة 
ونحوها. 

(و) يسن التيمم أيضاً (لما يسن له الوضوء) كالقراءة» والذكرء والأذان» 
ورفع الشك» والكلام المحرم (لعذر) يبيح التيمم . 

(ولا يستحب الغسل لدخول طيبة) وهي مدينة الي يكل . 


)0 البخاري في الحج؛ باب 79 "اء حديث 1987 161/7 ؛ ومسلم في الحج» 
حديث ١1759‏ (/7719). 

() في الموطأ الحج باب /١1( ١‏ 0717 . 

ترتيب مسنده (1/ )4٠‏ حديث ١1١15‏ ورواهأيضاً البيهقي (91/4/1) . 

(:) سئن ابن ماجه إقامة الصلاة باب 1794 حديث 1715 عن الفاكه رضي الله عنه . 


0 كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


قال في «المبدع»: ونص أحمد ولزيارة قبر الل يكلا( أي : يغتسل لها . 
وأما حديث عائشة مرفوعاً: «يغتسل من أربع: من الجمعة» والجنابة» 
والحجامة» وغسل الميت» رواه أبو داود”"2» ففيه مصعب بن شيبة» قال 


لق هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل » ولا دليل عليه . 

(؟) في الطهارةء ياب 179» حديث 748 وفي الجنائزء باب 79 حديث .715٠١‏ 
ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة (7/ 778 - 154)ء وإسحاق بن راهويه (81/5) 
حديث 4544 وأحمد (5/ .)١57‏ وابن خزيمة )١75/١(‏ حديث 5هلاء 
والعقيلي (5/ 22191 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ١‏ حديث »4٠‏ 
والدارقطني 21١7 /1١(‏ 5 ») والحاكم .)177/١(‏ والبيهقي :79195/١(‏ 
٠‏ وفي الخلافيات (7/ 774 7171)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
))28/١(‏ وفي سنده مصعب بن شيبهء قال أبو داود في الجنائز (6/ 017): 
وحديث مصعب ضعيف» فيه خصال ليس العمل عليه» ونقل العقيلي عن الإمام 
أحمد: ذاك حديث منكر. 
وحكى الترمذي في العلل الكبير ص/ ١57‏ عن البخاري» أنه قال: وحديث عائشة 


في هذا الباب ليس بذاك . 
وقال أبو زرعة (العلل لابن أبي حاتم١/‏ 49): لا يصح هذاء رواه مضعب بن شيبة 
وليس بقوي . 


قال الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي» ولا بالحافظء ضعيف . 

وفبعقه. أيهنا- النووي في الخلاصة (1/ 481)؛ والمجموع (5/ 188). 

وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وقال ابن الملقن في 
تحفة المحتاج /١(‏ 915): وصححه ابن خزيمة. . . وقال المحب في أحكامه: 
إسناده على شرط مسلمء وجزم بذلك الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح 
(صض/:١5ه-وءه),‏ وذكره في إلمامه (ص/ 45 رقم .)١١4‏ اه. 

وقال مسجد الدين ابن تيمية في المنتقى :)١51 /١(‏ وهذا الإسناد على شرط مسلم » 
لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس يالقويء ولا بالحافظ . 


طن كتاب الطهارة ا + د لم ا 


الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظء وقال حل إن أحاديثه مناكيرء وإن 


هذا الحديث منها. 

(و) لايستحب الغسل أيضاً (لبلوغ) بغير إنزال (وكل اجتماع) مستحب» 
ولا20» لغير ما تقدم . 

(والغسل) إما كامل وإما مجزىء . 


ف(الكامل) المشتمل على الواجبات» والسنن: (أن ينوي) أي : يقصد' 
رفع الحدث الأكبر» أو استباحة الصلاة ونحوها. 

وى وك لا يقوم غيرها مقامها- . 

ثم يغسل يديه ثلاثاً) كالوضوءء لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث 

ا : «فغسلّ كمَيهِ مرئِينٍ أو ثلاثاً»”'2: ويكون 
قبل إدخالهما الإناءء ذكره في «الكافي» وغيره . 

(ثم يفل عاتوقه من أقى) سني عالدية: «فيفرعٌ بيمينه على 
شماله اله فيغسلٌ فرجَة200. وظاهره: لا فرق بين أن يكون على فرجهء أو بقية 
تلق ومتواء: كان :تسا كما صرح به في «المحررةء أو مستقذراً طاهراًء 
كالمني: كما ذكره بعضهم 

(ثم يضرب بيده الأرضء أو الحائط مرتين» أو ثلاثاً) لحديث عائشة 
المتفق عليه9). 


)0 في اح»: «أو لاه وهو الأقرب . 

2 رواه البخاري في الغسل» باب 5» حديث 7517: وباب :٠١‏ حديث 775؛ وباب 
5 حديث 117/4 ومسلم في الحيض» حديث 717. 

2 رواه مسلم في الحيض» حديث 15. 

49 هذه الجملة ليست في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وإنما همي من 
حديث ميمونة رضي الله عنها المتقدم تخريجه آنفاً» وأما من حديث عائشة فرواه أبو 
داود في الطهارة» باب 98 حديث 57 1 144ء وأحمد 1177/50 1137) بنحوه . 


لذن كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(ثم يتوضأ كاملاً) 0 يكله: "ثم يتوضأ وضوءة للصّلاة)(١)‏ وعنه : يؤخر 
غسل رجليه لحديث ميمونة 29 

(ثم يحثي على رأسه ثلاثاً» يروي بكل مرة أصول شعره) لقول ميمونة : 
لاثم أفرغ على رأسه ثلاث حتّيات)220. 

ولقول عائشة : «اثم يأخذ الماءً فيُدِخلُ أصابه في أصُول الشعرء حتى إذا 
رأى أنه قد اسبَبراً حمّنَ على رأسه ثلاث حَمّنات90). 

ولقوله يَكِِِ: «تحت كل شعرة جَتابَةٌ بار الضّعْرٌ وأنْقُوا البَشََة رواه 


أبو داود( 04 ؛» يقال : حثوت أحثو حثوا كغزوت» و- حثيت أحثي حنياً» كرميت . 


)١(‏ رواه البخاري في الغسل؛ ياب ١65 .١‏ حديث 75/8؛ 71/7؛ ومسلم في الحيض 
حديث ١5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وروياه ‏ أيضاً- من حديث ميمونة 
رضي الله عنها . وقد تقدم تخريجه ص/ ٠05‏ تعليق 7 . 

(5) رواه البخاري في الغسل» ياب .١‏ 5» لا 8: 7١181561١1١‏ حديث 
5 دل 109 15٠‏ 178 1337 5لا( الالاء 141ء ومسلم حديث 
ينض 

) رواه مسلم في الحيض» حديث 1١7‏ 7؛ ولفظه : ثلاث حفنات» وعند البخاري في 
الغسل باب /اء 17 . حديث 71559» 717/5 بلفظ : أفاض على رأسه الماء. وفي لفظ 
له حديث رقم 117 : ثم صب على رأسه . 

0( رواه مسلم في الحيض » حديث .1١5‏ ورواه البخاري في الغسل» ياب ١‏ » حديث 
»: وياب ١80‏ . حديث ١1/7‏ بنحوه . 

(ه) في الطهارة» باب 948 حديث 558» ورواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الطهارة» باب 

حديث ٠١5‏ » وابن ماجه في الطهارة» باب :٠١5‏ حديث 3917غ والبيهقتي: 

(ل/ره/ال)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟5/ 078/4 وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 

/١(‏ 6/”؟) حديث١757»‏ كلهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن 


ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر - 


زذونا كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجبٍ الغسل وما يسن له الغسل 


واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه؛ 
لحديث عائشة!). 

(ثم يفيض الماء على بقية جسده) لقول عائشة : «ثم أفاض على سائر 
جَسدو"!'' ولقول ميمونة : «ثم غَسَلَ سائر جِسَدِهٍ»("لاثلاثاً) قياساً على الوضوء 
(يبدأ بشقه الأيمن» ثم ) بشقه (الأبسر) لما تقدم أنه يكهِ كان يعجِبّهُ التيمنُ في. 
طهورو»9). 

(ويدلك بدنه بيده" لأنه أنقى» وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه 
وجميع بدنه» وبه يخرج من الخلاف”©. قال في «الشرح»: يستحب إمرار 
يديه على جسده في الغسل والوضوءء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه 
وصول الماء إلى جميع جسده . 


-2 وهو ضعيف. وقال الترمذي: احديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. . . وقال أبو حاتم (العلل :)19/١‏ هذا حديث 
منكرء والحارث ضعيف الحديث. وضعفه - أيضاً - الدارقطني في «العلل» 
»2323١7/8(‏ والنووي في «الخلاصة» (1917/1)» و«المجموع؛ »0777/١(‏ وقال 
الحافظ في «التلخيص الحبير؛ :)١57 /١(‏ ومداره على الحارث بن وجيه وهو 
ضعيف جداً . 

رواه البخاري» ومسلمء وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) رواه مسلم في الحيض حديث 7١5‏ ورواه البخاري في الغسل» باب ١‏ حديث 
بلفظ : ثم يفيض على جلده كله . 

) رواه مسلم في الحيض حديث 117 ورواه البخاري في الغسل» باب ه, »٠١‏ 
8 حديث اد 0تلاء ككل 4لا 5لا 181 بنحوه. 
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)0 في ١ح‏ والذ؟ : البيديه؟ . 

(5) يعني خلاف الإمام مالك لقوله بوجوب ذلك . انظر المدونة )37/١(‏ . 


را كتاب الطهارة _ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(ويتفقد أصول شعره) لقوله 45: «تحت كل شعرة جنابةً(0) 
(وغضاريف أذنيه» وتحت حلقه. وإبطيه. وعمق سرتهء وحالبيه) قال في 
الالصحاح)©: الحالبان عرقان يكتنفان السرة (وبين أليتيه» وطي ركبتيه) 


ليصل الماء إليها. 
(ويكفي الظن في الإسباغ) أي : في وصول الماء إلى البشرة؛ لأن اعتبار - 
اليقين حرج ومشقة . 


(ثم يتحول عن موضعه» فيغسل قدميه» ولو) كان (في حمام 55 
مما لاطين فيه» لقول ميمونة : «اثمّ تنكّى عنْ مقامه فغسلّ رجلئه»”". 

(وإن أخر غسل قدميه في وضوئه» فغسلهما آخر غسلهء فلا بأس) 
لوروده في حديث ميمونة . 

(وتسن موالاة) في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن» لفعله يكل 

(ولا تجب) الموالاة في الغسل (كالترتيب)؛ لأن البدن شيء واحد» 
بخلاف أعضاء الوضوىء (فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء) ثم أراد غسلها من 
الحدثين (لم يجب الترتيب فيها) ولا الموالاة (لأن حكم الجنابة باق . 

وإن فاتت الموالاة) قبل إتمام الغسل» بأن جف ما غسله من بدنه بزمن 
معتدل» وأراد أن يتم غسله (جدد لإتمامه نية وجوباً) لانقطاع النية بفوات 
الموالاة» فيقع غسل ما بقي بدون نية . 

(ويسن سدر في غسل كافر أسلم) لحديث قيس بن عاصم: «أنةُ 
أسلّمء فأمرة الي يل أن يغتسل بماءٍ وسدر» رواه أحمدء وأبو داود» 


)0 تقدم تخريجه ص/ 7717 تعليق رقم5 . م ١١6/١١‏ ). 
م تقدم تخريه ص/ ٠71‏ تعليق رقم؟ . 


و كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(و) يسن (إزالة شعرهء فيحلق رأسهء إن كان رجلاٌ) ويأخذ عانته» 
وإبطه مطلقاًء لقوله يلل لرجل أسلم: «ألت عنكٌ شعرٌ الكفرء واخْيَيْنْ» رواه 
أبوداود9©, 

(ويغسل ثيابه) قاله أحمد(”"»: قال بعضهم: إن قلنا بنجاستهاء وجب 
وإلااستحب. 

(ويختتن) الكافر إذا أسلم (وجوباً بشرطه)ء وهو أن يكون مكلفاًء وأن 
لا يخاف على نفسه منه . 

(ويسن في غسل حيضء ونفاس سدر) لحديث عائشة أن النِيَ بك 
قال لها: «إذا كنت حائضاً خذي ماءك وسذرَك وامتشطي)9). 


(1) تقدم تخريجه ص/ 7177 تعليق رقم١‏ . 

(؟) في الطهارةء باب .١7١‏ حديث 85 لاء ورواه عيد الرزاق (5/ 3٠١‏ ١718/1)»؛‏ 
وأحمد (7/ ».)51١5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (715/5؛ 8/ 554): 
حديث 1797؛ 7745 والبيهقي (1) كلهم من طريق ابن جريج؛ قال: 
أخبرت عن عثيم بن كليب» عن أبيه عن جده مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم: في 
الجرح والتعديل (7/ )١717‏ كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسلاًء ونقل 
ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود )7١١4 /١(‏ وأقره وزاد: «وفيه أيضاً رواية 
مجهول؟ . . 

© الجامع للخلال_أهل الملل والردة-(١1/ .)١14‏ 

(4) لم نجده بهذا السياق» وقد روى الدارمي في الطهارةء ياب 87 حديث 4لالاء 
وابن الجارود )١11‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة من الأنصار 
رسول الله يكلدِ عن الحيض قال: خذي ماءك وسدرك» ثم اغتسلي» وأنقي .. . 
الحديث . ورواه أيضاً أحمد (1/ 144)» وأبو عوانة في مسنده /١(‏ 714): وابن 
حبان «الإحسان» (/ 57/7) حديث ١١59‏ بنحوه. 


أضن كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجبٍ الغسل وما يسن له الغسل 


وروت أسماء أنها «سألت النَبِىَ يكل عن غسْلٍ الحيضٍ فقال: تأخدٌ 
إحداكُنّ ماتها وسدرَمًا فتطّهر ‏ الحديث؟ رواه مسلء 0 والنفاس كالحيض . 

(و) يسن أيضاً (أخذها مسكاًء إن لم تكن محرمة» فتجعله في فرجها 
في قطنة» ) أو غيرها كخرقة (بعد غسلها ليقطع الرائحة) أي : رائحة الحيض 
أو النفاسء لقوله يكلِكِ لأسماء لما سألتهُ عن غسل الحيض: «تأخدٌ فرصة 
ممسكةً فتطهر بها» رواه مسلم”"2 من حديث عائشة . والفرصة: القطعة من كل 
شيء . (فإن لم تجد) مسكاً (فطيباً) لقيامه مقام المسك في ذلك . 

(لا لمحرمة) فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليهاء لما يأتي في الإحرام . 

(فإن لم تجد فطيناًء ولو محرمة. فإن تعذر فالماء) الطهور (كاف) 
لحصول الطهارة به . 

(والغسل المجزىء) وهو المشتمل على الواجبات فقط (أن يزيل ما به) 
أي : ببدنه (من نجاسةء أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما 
يمنع وصول الماء إليهاء ليصل الماء إلى البشرة . 

(وينوي) كما تقدم » لحديث: (إنما الأعمال بالنيّات»29 . 

(ثم يسمي) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوءء قياساً لإحدى الطهارتين 
على الأخرى . 

وفي «المغني» : أن حكمها هنا أخحف؛ لأن حديث التسمية إنما يتناول 
بصريحه الوضوء لا غير. 


1 في الحيض» حديث 173735 (51). 

) في الحيضء حديث 777 (50)» وهو عند البخاري في الحيضء» ياب *1» 
حديث :7١5‏ وباب ١5‏ حديث 715 وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» ياب 
4 حديث /ه"الاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي يَكلق. 

زه تقدم تخريجه ص/ 17 ١‏ تعليق رقم 7 . 


وذدرا كتاب الطهارة باب ما يوجبٍ الغسل وما يسن له الغسل 


قال في «المبدع»: ويتوجه عكسه ؛ لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة اه. 
وفيه نظر. لأنه ليس بوضوء . ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه . 

(ثم يعم بدنه بالغسل) فلا يجزىء المسح (حتى فمه وأنفه) فتجب 
المضمضة:» والاستنشاق في غسل (كوضوء) كما تقدم. (و) حتى (ظاهر 
شعره وباطنه) من ذكرء أو أنثئ: مسترسلاً كان أو غيره» لما تقدم من قوله 
يك: «تحت كل شعرة جنابةٌ)20 (مع نقضه) أي: الشعر وجوباً (لغسل 
حيض» ونفاس لا) غسل (جنابة إذا روّت أصوله) لحديث عائشة أن التي يكل 
قال لها: «إذا كنت حائضاً خذي ماءك وسدرك وامتشطي76" ولا يكون المشط 
إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري: «انقضي شَّعْرَكِ وامتشطي)7" ولابن 
ماجه : «انقضي شعرَّك واغتّسلي»!4). 

ولأن الأصل وجوب نقض الشعرء لتحقق وصول الماء إلى ما يجب 
غسله. فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيضص 
بخلافه» فبقي على الأصل في الوجوب . 

والنفاس في معنى الحيض . 

وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب» وليس بواجب» وهو قول. أكثر 
الفقهاء» قال في «المغني» و«الشرح» وغيرهما : وهو الصحيح إن شاء الله » لأن 
في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أنها قالت للتَِيَ يكيل «إئر امرآةٌ أشدٌّ ضغو 


)00 تقدم تخريجه ص/ ٠77‏ تعليق رقم 0 . 

إف4 تقدم تخريجه ص/ ٠75‏ تعليق رقم؟ . 

2 رواه البخاري في الحيضء باب 16: 15 ؛ حديث 717 777؛ وفي الحج باب 
الا حديث 1507غء وفي العمرة باب 8» لاء حديث 11/87: 2117487 وفي 
المغازي ياب /الاء حديث 5150 بلفظ : انقضي رأسك . 

0( ابن ماجه في الطهارة؛ باب »١75‏ حديث 151 . 


ورا كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


رأسي» أفأنقضْه للحيْض؟ قال: لاء إنما يكْفِيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاتٌ 
حثيّاتٍ . ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينٌ» رواه مسلو0©. وهي زيادة يجب 
قبولها. وهذا صريح في نفي الوجوب . 

(وحتى حشفة أقلف) أي : غير مختون (إن أمكن تشميرها) بأن كان 
مفتوقاًء لأنها في حكم الظاهر. 

(و) حتى (ما تحت خاتم ونحوهء فيحركه) ليتحقق وصول الماء إلى ما 
تحته . 
(و) حتى (ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها) لأنه في 
حكم الظاهر. 

(ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي: القرجء لأنه إما في حكم 
الباطن على ما ذكره. وإما في حكم الظاهر وعفي عنه للمشقة» وتقدم . 

(و) لاغسل (داخل عين) بل ولا يستحبء ولو أمن الضرر (وتقدم في 
الوضوء . 

فإن كان على شيء من محل الحدث) الأصغرء أو الأكبر (نجاسة)لا 
تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم (ارتفع الحدث قبل زوالها 
كالطاهرات) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء. 

وقدم المجد في «شرحه؟» وابن عبيدان وصاحب «مجمع البحرين»» 
و«الحاوي الكبيرة وصحح”" أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر 
عندهاء قال الزركشي: وهو المتصوص عن أحمد . وقال في «النظم»: هو 
الأقوى . 


61 في الحيض» حديث .77١‏ 
49 في لح و(ذ) : أوصححوه؟ . 


لون كتاب الطهارة ‏ بِابٍ ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


فصل 


(ويسن أن يتوضأ بمدء وهو مائة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع 
درهم) إسلامي . 

(و) بالمثاقيل (ماثة وعشرون مثقالاً. 

و) بالأرطال (رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه) أي: الرطل العراقي في 
زنته من البلدان . 

(ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري . وما وافقهء وثلاث أواق وثلاثة 
أسباع أوقية دمشقية وما وافقه . 

وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقهء وأوقيتان وأربعة أسباع 
أوقية قدسية وما وافقهء وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه) . 

(و) يسن أن (يغتسل بصاعء وهو) أربعة أمداد فهو (ستمائة وخمسة 
وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقال وخمسة 
أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين) الجيد» وهو المساوي للعدس في زنته 
(نص عليهما) أي: على أن الصاع خمسة أرطال وثلثء وأنه بالبر الرزين. 
وذلك لما روى أنس أن التي يكلِِ «كان يتوضأ بالمدٌ ويغتسلٌ بالصّاع» متفق 
علييا". 

وقال لكعب بن عجرة: «أطعمْ ستةً مساكِينَ فرَقاً من طعام» قال 
أبوعبيل!"»: اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع . والفرق بفتح الراء- 
1 الببخاري في الوضوءء باب /ا5 » حديث ١١7؛‏ ومسلم في الحيض»؛ حديث 718 

.)ه١(‎ 

) كتاب الأموال ص/ 5178 . 


06 كتاب الطهارة باب ما يوجب القسل وما يسن له الغسل 


(و) الصاع (أرب بعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية) رطل (مصري . 

و) الصاع (رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية) رطل (دمشقي . 

وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية . 

وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية . 

وتسع أواق وسبع أوقية بعلية . 

وهذا) أي : بيان قدر المد والصاع (ينفعك هنا) أي : في المياه (وفي) 
باب (الفطرة» والفدية» والكفارة) بسائر أنواعها (وغيرها) كما لو نذر الصدقة 
بمد أو صاع . 

(فإن أسبغ بدونهما) بأن توضأ بدون مدء أو اغتسل بدون صاع (أجزأه) 
ذلك؛ لأن الله تعالى أمرٌ بالغسل» وقد فعلهء (ولم يكره) لحديث عائشة 
قالت: «كنتٌ أغتسلٌ أنا والَِيُ يك من إناءٍ واحدٍ يسح ثلاثة أمدادٍ أو قريباً من 
ذَلكَ» رواه مسله90©. 

وعن أم عمارة بنت كعب «أنَّ اليك توضأ فأتي بماء في إناءِ قدر ثلئَيْ 
المدٌ» رواه أبو داود» والنسائي”'2. ومنطوق هذا: مقدم على مفهوم قوله كَك: 
«ييجزيءٌ في الوضوء المذّء وفي الغسلٍ الصاعٌ رواه أحمد؛ والأثرم9©. 


في الحيضء حديث 717١‏ (45). 

(؟) أبو داود في الطهارةء باب 55: حديث 45» والتنسائي في الطهارةء باب 859» 
حديث 174 ورواه البيهقي (147/1) وصحح إسناده النووي في الخلاصة 
18/1 1). 

) أحمد: (8/ .)717٠ ٠7‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ : 
(يجزىء من الوضوء المد من الماءء ومن:الجنابة الصاع» ورواه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي - 


فخا كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(والإسباغ) في الوضوء والغسل : (تعميم العضو بالماءء بحيث يجري 
عليه ولا يكون مسحاً). لقوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم. . . الآيه7» 
والمسح ليس غسلا . 

(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرّ الثلج عليهء لم تحصل 
الطهارة به . وإن ابتل به) أي : الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك, 


(إلا أن يكون) الثلج (خفيفاً فيذوب» ويجري على العضو) فيجزىء » 
لحصول الغسل المطلوب . 


(ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار) لحديث ابن عمر: «أن 
الى يكل مرّ على سعد وهوّ يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَفُ؟ فقال: أفي الوضوءٍ 
إسراف؟ قال نعمْ وإن كنت على نهر جار» رواه ابن ماجه2©. 


- (8١)حديث‏ 7/الا١ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 76 -57)؛ وعبد بن حميد (؟/ /اه) 
حديث 1١١١ء‏ وابن خزيمة :)71/١(‏ والطحاوي :)5٠/1(‏ والحاكم 
(١1>»؛‏ وابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (5/ »)70١‏ والبيهقي 
».)245/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وجود 
إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ )717١‏ . 

(1) سورة المائدة» الآية: ”. 

() في الطهارة؛ باب 4/4 . حديث 4175» ورواه ‏ أيضاً أحمد (7/١17؟)‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ باللفظ الذي ذكره المؤلفء وأما حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما فرواه - أيضاً ‏ ابن ماجهء حديث 4754 بلفظ : «رأى رسول الله َكل 
رجلاً يتوضأء فقال: لا تسرفء» لا تسرف6. وكلا الحديثين ضعيف» ضعفهما 
التووي في الخلاصة (117/1ء »)١148‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/1) في حديث ابن عمرو: هذا إسناد ضعيف لضعف حيبي بن عبدالله» 
وعبدالله بن لهيعة . وقال في حديث ابن عمر: هذا إسناد ضعيفء الفضل بن عطية 
ضعيفء وابنه كذاب» وبقية مدلس . 


زفذر كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين) أجزأ عنهماء ولم يلزمه 
ترتيب» ولا موالاة؛ لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهيرء ولم يأمر معه بوضوءء 
ولأنهما عبادتان» فتداخلتا في الفعل» كما تدخل العمرة في الحج . 

وظاهره ك «الشرح» و«المبدع» وغيرهما: يسقط مسح الرأس» اكتفاء عنه 
بغسلها وله( يمريده. . 

وقال أبو بكر: يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب» 
والموالاة» والمسح . ش 

(أو) نوى (رفع الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر» ولا بالأصغرء أجزأ 
عنهما لشمول الحدث لهما. 

(أو)نوى (استباحة الصلاة . 

أو) نوى (أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف) وطواف (أجزأ 
عنهما) لاستلزام ذلك رفعهماء (وسقط الترتيب والموالاة) لدخول الوضوء في 
الغسل؛ فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج . 

(وإن نوى) من عليه غسل بالغسل استباحة (قراءة القرآن» ارتفع الأكبر 
فقط)؛ لأن قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه لا على رفع الأصغر. 

(وإن نوى) الجنب ونحوه (أحدهما) أي: نوى رفع أحد الحدثين: 
الأكبر» أو الأصغر (لم يرتفع غيره) لقوله يكِ: «وإنما لكل امرىءٍ ما نَوَىغ”© 
وقال الأزجي والشيخ تقي الدين(": إذا نوى الأكبر ارتفعا. 

(ومن توضأ قبل غسله) يعني أو في أوله (كره له إعادته بعد الغسل) 


1 في «ح واذ»: «وإن لم وهو الأنسب للسياق. 
2( تقدم تخريجه ص/ ”191 تعليق رقم 7. 
الالحتيارات الفقهية )7١(‏ . 


ذف كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الفسل 


لحديث عائشة قالت : «كان يَكلِِ لا يتوضأ بعد الغسل» رواه الجماعة27 . 
(إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجهء أو غيره) كمس امرأة لشهوة» أو 
بخروج خارج » فيجب عليه إعادته للصلاة» ونحوها. وتستحب لنحو قراءة» 
وأذان» لوجود سبيه . 
(وإن نوت من انقطع حيضها) أو نفاسها (بغسلها حل الوطء صح). 
غسلهاء وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه . ا 
وقيل : لا يصحء لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل» وهو الوطء» وفيه نظر 
ظاهرء إذ لا فرق بين الوطء وحله . 
(ويسن لكل من جَنْتَ ولو امرأة » وحائض .» ونفساء بعد انقطاع 
الدم) قلت: وكافر أسلم قياساً عليهم (إذا أراد النوم » أو الأكل» أو الشرب » 
أو الوطء ثانياً» أن يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذى. (ويتوضا). روي 
ذلك عن علي» وابن عمر8), 
أما كونه يستحب بالنوم» فلما روى ابن عمر أن عمر قال: «يا رسول الوء 
4 رواه أبو داود في الطهارة » ياب 44. حديث 75١‏ » والترمذي في الطهارة باب ةلا 
حديث / 231٠١‏ والنسائي في الطهارة» باب .١5*‏ حديث 2187 وفي الغسل باب 
4, حديث 0478 وابن ماجه في الطهارة» باب 93: حديث 6814 وأحمد 
0 9 5هلء اق "دكن رهةآ)ء, وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . ورواه - أيضاً - أبو يعلى (8/ 8؟) حديث 611١‏ 4» والحاكم (1/ 181): 
والبيهقي (174/1)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ولم تجده في الصحيحين» قلعل كلمة: «الجماعة» محرفة من «الخمسة» علماً بأن 
صاحب منتقى الأخبار (1/ )١5١‏ قال: رواه الخمسة . 
أثر علي رضي الله عنه رواه عبدالرزاق /١(‏ ٠8؟)‏ حديث »1١7/8‏ وابن أبي شيبة 
.)5١/1(‏ وأثرابن عمر رضي الله عنهما رواه ‏ أيضاً عبدالرزاق (1/ 71/5 )78٠‏ 
حديث ٠١57‏ ٠8١٠ء‏ وابن أبي شيية .)8١ 55 /١(‏ 


”7 كتابٍ الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


أيرقدٌ أحدّنا وهو جنّْبٌ؟ قال: نعمء إذا توضأ فليرون»0" . 

وعن عائشة قالت: «كان النّنُّ إذا أراد أن ينام وهو جنبٌُ غسل فرجَةُ 
وتوضأ وضوءه للصَّلاة» متفق عليهما9؟. 

وأما كونه يستحب للأكل» والشرب فلما روت عائشة قالت: «رخّص 
لني للجنّبٍ إذا أراد أن يأكل» أو يشْرب أن يتوضّأ وضوءه للصّلاة» رواه ‏ 
أحمد”" بإسناد صحيح . 

وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث أبي سعيد قال: قال 


(1) رواه البخاري في الغسلء» باب 55؟», لالاء حديث 1417 2549 ومسلم في 
الحيض » حديث "١5‏ . 

زفف البخاري في الغسل»؛ باب /1'» حديث 784 » ومسلم في الحيض» حديث ٠8‏ 7. 

م لم نجده بهذا السياق في مسند أحمد ولا في غيره عن عائشة رضي الله عنهاء وإنما 
فيه (5/ 75 715لء 97١1)ء,‏ وفيى صحيح مسلم الطهارة حديث 5 * ١‏ وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كيده إذا كان جنباًء فأراد أن يأكل» أو 
ينام توضأ وضوءه للصلاة»» وفي رواية لأحمد (5/ 1 ١1؛ 1١15-١118‏ 774)؛ 
وأبي داود حديث 777ء والنسائي في الطهارة» باب 155: حديث 751ء وابن 
ماجه حديث 547؛ وابن حبان «الإحسان» (5/ .)7١‏ حديث 1718 : كان رسول 
الله يي إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» فإذا أراد أن يأكل أو يشرب» 
غسّل كفيه» ثم يأكل أو يشرب إن شاء . هذا لفظ أحمد. 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه أحمد (5/ 4077١‏ وأبو داود في الطهارة» باب 
9, حديث 1785 والترمذي في الصلاة» باب 477 . حديث 517 والطيالسي 
ص/ 4٠‏ ؛ حديث 547 وأبو يعلى (9/ )٠١7‏ حديث 1778» والبغوي (؟/ 5 17) 
حديث 27717 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث 


جسن مجو 


وام كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له القسل 


التي يِ: «إذا آتّى أحدّكم أهله ثم أراد أن يُعَاوِدَ فليتوّصا بيَهُما وضوءً!» رواه 
ملم" ورواه ابن خزيمة» والحاكم وزاد”": «فإنه أنشّطْ للعَوْدِه0©. 

(لكن الغسل ل) -معاودة (الوطء أفضل) من الوضوءء لأنه أنشط 
(ويأتي في عشرة النساء . 

ولا يضر نقضه) أي: الوضوء (بعد ذلك) أي: إذا توضأ الجنب لما. 
تقدمء ثم أحدث قبله لم يضره ذلك» فلا تسن له إعادته؛ لأن القصد 
التخفيف أو النشاطء وظاهر كلام الشيخ تقي الدين©)» يتوضأ لمبيته على 
إحدى الطهارتين . 

(ويكره) للجنب» ونحوه (تركه) أي: الوضوء (لنوم فقط) لظاهر 
الحديث» ولا يكره تركه لأكل» وشرب» ومعاودة وطء . 

(ولا يكره أن يأخذ الجنب؛ ونحوه) كالحائضء والنفساء شيئاً (من 


شعره وأظفاره) وتقدم . 
(ولا أن يختضب قبل الغسل نصاً)©. 


1 في الحيضء حديث 7508. 

) هكذا في الأصول؛ ولعل الصواب: «وزادا» لوجود هذه الزيادة في صحيح ابن 
خزيمة ومستدرك الحاكم . 

5) ابن خزيمة )١1١١/1١(‏ حديث ١”لاء‏ والحاكم (1/ »)١57‏ ورواه - أيضاً - بهذه 
الزيادة ابن حبان «الإحسان» »)١7/4(‏ حديث 1751١‏ والبيهقي 7١1" /١(‏ - 
5 /1937/7)ء والبغوي (8/7") حديث 77/١‏ . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ .١‏ 

() مسائل أحمد لابن هانىء 37١ /١(‏ ومسائل أحمد رواية صالح .)174/١(‏ 


فل كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


فصل 


في مسائل من أحكام الحماء(' وآداب دخوله 


وأجود الحمامات : ما كان شاهقاًء عذب الماء» معتدل الحرارة» معتدل. 
البيوت» قديم البناء . 

(يناء الحمام» وبيعهء وشراؤه.ء وإجارته) مكروه لما فيه من كشف 
العورة» والنظر إليهاء ودخول النساء إليه . 

(وكسبهء وكسب البلان7": والمزين» مكروه). قال في «الرعاية»: 
وحمامية النساء أشد كراهة. (قال) الإمام (أحمد في الذي يبني حماماً 
للنساء: ليس بعدل). وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه 
للنساءء وحرمه القاضي» وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة7". 


1) وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما السلام. «ش». والحديث الذي ورد فيه 
ضعيف, رواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 757): والعقيلي في الضعفاء 
/١(‏ 84)»: والطبراني في الأوسط /١(‏ 185) حديث 575 »؛ وابن عدي في الكامل 
(287/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١١‏ حديث 8/الالاء كلهم من 
طريق إسماعيل بن عبدالرحمن الأودي؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعاً: أول من دخل الحمامات وصنعت له النورة سليمان بن داود. . . الحديث . 
وقال البخاري : إسماعيل بن عبدالرحمن فيه نظرء ولم يتابع فيه . وذكر الهيثمي هذا 
الحديث في مجمع الزوائد (4/ 707) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء والكبيره 
وفيه إسماعيل بن عبدالرحمن الأودي وهو ضعيف . 

(5) البلانهو: من يخدم في الحمام . المعجم الوسيط 017١ /١(‏ . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 77 


ا كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرمء بأن يسلم من النظر إلى عورات 
الناس) ومسهاء (و) يسلم من (نظرهم إلى عورته) ومسهاء لما روي أن ابن 
عباس «دخل حماماً كان بالجحفة»(2 وروي عنه يكل أيضاً 29. 

(فإن خافه) أي : الوقوع في محرم بدخول الحمام (كره)دخوله . 

(وإن علمه) أي: الوقوع في محرم (حرم) دخوله» لحديث أبي هريرة أن . 
التي يكل قال: «منْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر مِنْ ذكورٍ أمتي فلا يدخل 
الحمامً إلا بمرّر ون كاثك توي باز والين م الآخر فلا تدخل الحمام» رواه 
أحمد”". وقال أحمد: إن علمت أن كل من 7 الحمام عليه إزار فادخله» 


1 رواه ابن أبي شيبة »2٠١5 /١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام 
المتعلقة بدخول الحمام ص/ ١8‏ : وهذا إسناد صحيح . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام المتعلقة يدخول الحمام ص/ 78: 
والحديث الذي يروى: «أن النبي يلهِ دخل حمام الجحفة» موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» وليس بصحيح . 

() المسند (0751/5» وذكره الهيثمي في «المجمع»: /١(‏ /ا71): وقال: رواه أحمد 
وفيه أبو خيرة»ء قال الذهبي: لا يعرف. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
:)3١7/1(‏ وفيه أبو خخيرة لا أعرقه . 
لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة منها : 
- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : رواه الترمذي في الأدب؛ باب “41 : حديث 
المثى والنسائي في الغسل» ياب لاء حديث ووس وأحمد (/ 74 7)» وابن 
خزيمة (0174/1)» حديث ؛ والطبراني في الأوسط (58/7؟) حديث 
"5١‏ والحاكم (١/177ء‏ 588/5)» والبيهقي في شعب الإيمان )١7/8(‏ 
حديث 5047» وقال الترمذي: حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 1957) . 
- وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : رواه ابن حبان «الإحسان» (509/17)» 
حديث 5047, والطبراني في الكبير (5/5؟7١)‏ حديث 417لا والحاكم - 


يام كتاب الطهازة باب ما يوجب الغسل وما مسن له الغسل 


وإلاء فلاتدخل . 

(وللمرأة دخوله) أي : الحمام (بالشرط المذكور) بأن تسلم من النظر إلى 
عورات الناس» ومسهاء ومن النظر إلى عورتها ومسها . 

(وبوجود عذر من حيضء أو نفاس» أو جنابة» أو مرضء أو حاجة 
إلى الغسل) لما روى أبو داود عن ابن عمرو أن الي يل قال: يت 
لكم أرض العجّم » وستَجِدُونَ فيها بيوتاً يقال لها الحكامَاتٌ» فلا يدخلتهًا 
الرجَالُ إلا بالأزره وامْتَحُوا المّساء إلا مريضّة أو تُقَسَاعه90©. 


-ت (1589/5)وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2378/1): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث 
وقد ضعفه أحمد وغيره - 
- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . رواه أحمد »)7١ /١(‏ وأبو يعلى (15/1؟) 
حديث 2151 والبيهقي (1/ 177) عن قاص الأجناد بالقسطنطينية» عن عمر رضي 
الله عنه . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )7١7/١1(‏ وقال: وقاص الأجناد لا 
أعرفه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 09007 : رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 
وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في رسالته «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول 
الحمام» ص/ /» وفي مسند الفاروق .)51١/1(‏ 
وينظر الشواهد التحرى في الترغيب والترهيب :)7١5 - ١15 /١(‏ ومجمع الزوائد 
١‏ ااا ا . 

() رواه أبو داود في كتاب الحمّام» باب ١ء‏ حديث »501١‏ ورواه ابن ماجه في 
الآداب» ياب 8اء حديث 17/48 وعبد بن حميد (1/ 7*:04) حديث 7880 وابن 
المنذر في الأوسط (177/5) حديث 2509 والبيهقي (08/19” 2:4 
والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق /١(‏ 1577- 077517 وقال المنذري 
في مختصر السئن (5/ 15): وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 
وقد تكلم فيه غير واحدء وعبدالرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية» وقد غمزه 
البخاري» وابن أبي حاتم - رحمهم الله .اه. وقال النووي في المجموع 
:)3١5 /(‏ وفي إسناده من يضعف 


كرا كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


وقوله : (ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرضصء أو نزلة) قاله 
القاضي» والموفق» والشارح. قال في «الإنصاف»: وظاهر كلام أحمد لا 
يعتبر» وهو ظاهر المستوعب» و«الرعاية؟ . 

(وإلا بان لم يكن لها عذر مما تقدم (حرم) عليها دخوله (نصاً)لما تقدم 
من الخبرين . واخختار أبو الفرج بن الجوزي”2» والشيخ تقي الدين 7" أن المرأة, 
إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله . 

و (لا) يحرم عليها الاغتسال (في حمام دارها) حيث لم ير من عورتها ما 
يحرم النظر إليهء لعدم دخوله فيما تقدم» وكباقي دارها . 

(ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام» والمغتسل» ونحوهما) لأنها 
لما خبث» قال في «المبدع»: وعن سفيان قال: كانوا يستحبون لمن دخله أن 
يقول : يا بريا رحيمٌ منَّ وقنا عذاب السموم . 

(والأولى في الحمام أن يغسل قدميه» وإبطيه بماء بارد عند دخوله » 

ويلزم الحائط) خوف السقوط . 

(ويقصد موضعاً خالياً) لأنه أبعد من أن يقع في محظور. 

(ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق فى البيت الأول) لأنه أجود طباً . 

(ويقلل الالتفات) لأنه محل الشياطين» ةبه ويا كان سيا 
لرؤية عورة . 

(ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة) لأنه يأخذ من البدن . 

(ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد» قال في المستوعب : فإنه 
يذهب الصداع» ولا يكره دخوله قرب الغروب» ولا بين العشاءين) لعدم 


)6 أحكام النساء ص//ا19. 
0 الفتاوى الكبرى /١(‏ /9)» ومجموع الفتاوى /1١(‏ 0747 . 


م كتاب الطهارة ‏ ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


النهي الخاص عنه. وقال ابن الجوزي في «منهاج القاصدين»7©: يكره لأنه 
وقت انتشار الشياطين . 

(ويحرم أن يغتسل عرياناً بين الناس) في حمامء أو غيره؛ لحديث 
«(احفّظ عورَبّكَ»”' إلى آخره . 

وعن يعلى بن أمية أن النبي يَكِ «رأى رجلا يغتسلٌ بالبراز فصعد المنب . 
فحمد الله وأتّى عليه. ثم قال: إن الله عرٍّ وجل حي سه يح الحياء 


والسترء فإذا اغتسلٌ أحذكم فَلِيسْبَيْرَا رواه أبو داود©". 


ينظر مختصر منهاج القاصدين ص/ 7 ؟» ومنهاج القاصدين لم يطبع حتى الآنء 
وهو مسختصر لإحياء علوم الدين للغزالي . 

جزء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه رواه أبو داود في كتاب 
الحمّام» ياب ا حديث 5٠17‏ » والترمذي في الأدبء باب 77. 79 حديث 
5» 45 واين ماجه في التكاح؛ ياب 78ء حديث 1478 : وعبدالرزاق 
(81/1) حديث 5١١1.ء‏ وأحمد (05/ 2 4). والحاكم: (4/ »)18٠‏ وأبو نعيم 
في الحلية (9/١؟١  .)١7175‏ والبيهقي .199/١(‏ ”/هااء ا 4ة)ء 
والخطيب في تاريخه (171-1771/7) كلهم من طريق بهز بن حكيم؛ عن أبيه» 
عن جده رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول اللهء عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك؛ أو مما ملكت يمينك» فقال: الرجل يكون مع 
الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحدء فافعل. قلت: والرجل يكون خالياً؟ 
قال: فالله أحق أن يستحي منه؟ . 
وعلق البخاري منه في الغسل بصيغة الجزم: ياب 7٠١‏ : «الله أحق أن يستحي منه 
من الناس» . وقال الترمذي : حديث حسن» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي؛ وصححه الحافظ في الفتح /١1(‏ 787): وفي تغليق التعليق (؟/ 155). 

في كتاب الحمّام» ياب 7 حديث 5٠17‏ » وفيه: 3يغتسل بالبراز بلا إزارة؛ ورواه 
النسائي في الغسل» باب لاء حديث »5٠4‏ وأحمد (4/ 574)» والطبراني في 
الكبير (177/ 659؟) حديث .50١‏ والبيهقي )198/١(‏ وصححه التنووي في - 


نكن كتاب الطهارة ‏ باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس . 

(أو اغتسل عرياناً خالياً) عن الناس (فلا بأس)» لأن موسى عليه السلام 
«اغتسلّ عُرْيَاناًه رواه البخاري7)» وأيوب عليه السلام «اْمَسَل عُرْيَانًه "© قاله 
في «المغني؟ . 

(والتستر أفضل) وقال في «الإنصاف» وغيره: يكره. قال الشيخ تقي. 
الدين”©: عليه أكثر نصوصه . قال في الآداب”*؟2: يكره الاغتسال في المستحم 
ودخول الماء بلا متزر . انتهى . لقول الحسن والحسين 5 وقلك دخلا الماء 
وعليهما بردان -: «إن للماء سكاتاً» 600 

(وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل 
التكشف» ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره » فاستحب صيانة القراءة ه20 , 


.)5١4/1١(ةصالخلا‎ - 

والبراز- بفتتح الباء : الفضاء. انظر القاموس المحيط ص/47. 

2 في الغسل» باب 7١‏ حديث 8/اء وفي أحاديث الأنبياء؛ باب 78: حديث 
م ورواه مسلم ‏ أيضاً- في الحيض حديث 74 وفي الفضائل .)١95(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البخاري في الغسلء ياب 7١‏ حديث 20719 وفي أحاديث الأنبياء؛ باب 
٠,ء‏ حديث 077417 وفي التوحيد» باب 8اء حديث 1/557 من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

0 الاختيارات الفقهية ص/ .١‏ 

() الآداب الشرعية (73*8//7) . 

(0) رواه عبدالرزاق /١(‏ 7848) حديث ٠1١1١1‏ وفي سنده جابر الجعفي قال الحافظ في 
التقريب (//81) : ضعيف . 

( في دح واذ»: «القرآن». 


زذكرا كتاب الطهارة ياب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل 


وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي» وابن عمر(". 

(وكذا) يكره (السلام) في الحمام» قال في الكداب0©: وكذلك لا يسلم 
ولا يرد على مسلم . 

وقال في «الشرح»: الأولى جوازه من غير كراهة. لعموم قوله عَكئهة : «أفشُوا 
السّلامَ بيتكُم؟ ”"؛ ولأنه لم يرد فيه نص» والأشياء على الإباحة . 

و(لا) يكره (الذكر) في الحمام» لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل 
الحمام فقال : ١لا‏ إلهَ إلا الل 9؟». 

(وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع » وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم 
00 


)60 أثر علي رضي الله عنه : رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 5 17) حديث 551 عن أبي 
زرعة؛ قال: قال علي: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء؛ ولا تقرأ فيه آية من 
كتاب الله . 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما : رواه عبدالرزاق /١(‏ 197) . 

0 الآداب الشرعية (9/ .07378 . 

2 رواه مسلم في الإيمانء حديث 54 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

5( لم نجده . 

0( تتمة: نقل عبد الله ما رأيت أبي أحمد بن حنبل دخله قطء ولحقته علة فوصف له 
فقال: لي خمسون سنة ما دخلته يجوز أن لا أدخله الساعة ح م ص . ٠ش؟‏ . 


6 كتاب الطهارة ياب التيمم 


باب التيمم 


(وهو) لغة : القصدء قال تعالى: ولا تيَمَّمُوا الحَِيتَ منه تُنْقِقُونَ 2004 
يقال يممت فلاناء وتيممته» وأممتهء إذا قصدتهء ومنه: «ولا آمينَ البيت , 
الحراء 74" وقول الشاعر؟: 

وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني؟ 

أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو مبتغيني؟ 

وشرعاً: (مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص) يأتي 

وهو ثابت بالإجماعء وسنده قوله تعالى: «طإفلم تجدُوا ماءً فتيمّمُوا 
صَعيداً طيبّاً 11 الآيّة 0 وحديث عمار”* وغيره . 

وهو من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى لم يجعله طهوراً لغيرهاء 
توسعة عليها وإحساناً إليها. 

والتيمم (بدلٌ عن طهارة الماء) لأنه مترتب عليهاء يجب فعله عند عدم 
الماى» ولا يجوز مع وجوده إلا لعذرء وهذا شأن البدل. 

(ويجون التيمم (حضراً وسفراًء ولو) كان السفر (غير مباح» أو) كان 
(قصيراً) دون المسافة؛ (لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه) عند وجود شروطه . 
(1) سورة البقرة» الآية: 7517 . 
؟) سورة المائدة» الآية: 7 
هوالمثقب العبدي . انظر خزانة الأدب (11/ 810 . 
(5) سورة التساءء الآية: #3 . (م) يأتي تخريجه ص/ 4١١‏ تعليق رقم؟ . 


1 كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


(قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل» ولو 
بخمسين خطوة» جاز له التيمم) أي: بشرطه (و) جاز له (الصلاة) النافلة 
(على الراحلة» وأكل الميتة للضرورة) لأنه مسافر عرفا . 

(ويجونز) وعبارة «المبدع»: وهو مشروع . والمعنى أنه يجب حيث يجب 
التطهر بالماء» ويسن حيث يسن ذلك؛ فيشرع (لكل ما يفعل بالماء) أي : 
بطهارته (عند العجز عنه) أي: عن استعمال الماءء لعدم» أو مرض» 
ونحوهما (شرعاً» من) بيان لما يفعل بالماء (صلاة) فرضء أو نفل (وطواف) 
فرضء أو نفل (وسجود تلاوة» وشكره وقراءة قرآن» ومس مصحف) وقال 
الموفق: إن احتاج إليه (ووطء حائض انقطع دمها) ولو لم يكن بالواطىء 
جراحء أو لم تصل"(" به ابتداء (ولبث في مسجد) إذا تعذر الوضوء عاجلاٌ» 
وأراد اللبث للغسل فيه . 

(سوى جنب» وحائضء ونفساء انقطع دمهما ‏ في مسألة تقدمت 
في الباب قبله) وهي : ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه» فإنه يجوز يلا 
تيمم» وتقدم أنه به أولى . 

(و) سوى (نجاسة على غير بدن) وهو”" النجاسة على الثوب. وفي 
البقعة» فلا يصح التيمم لهماء بخلاف نجاسة البدن وتأتي . 

(ولا يكره الوطء لعادم الماء) ولو لم يخف العنت» إذ الأصل في 
الأشياء الإباحة إلا لدليل . 

(والتيمم مبيح) للصلاة» ونحوهاء و (لا يرفع الحدث) لقوله وَكْهٌ في 
في «ذة: «أولم يصل؟ . 
زفق في اح؟ واذ1: «وهي؟ . 


فدنادا 


كتاب الطهارة ياب التيمم 


حديث أبى ذر: «فإذا وجدت الماءة فأمسَة جلدَكَ فإنه ير لكَّ7١)‏ صححه 


الترمذي : ولو رفع الحدث لم يحتج كك الماء إذا وجذه . 


(ويصح) التيمم (بشرطين أحدهما: دخول وقت ما يتيمم لهء فلا 


وقتهما نصاً) لحديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «جعلّث الأرض كلَّها لي ولامتي 
مسجداً وطَهُوراًء فأينمًا أدركث رجلا من أمتّي الصّلاةٌ فعندة مسجدّة وعندّة 


طَهُوه رقاه برق 


والوضوء إنما جاز قبل الوقت» لكونه رافعاً للحدث بخلاف التيمم . فإنه 


طهارة ضرورة» فلم يجز قبل الوقت» كطهارة المستحاضة . 


000 


إفف 


(ولا) يصح التيمم (لنفل في وقت نهي عنه) لأنه ليس وقتاً له. وعلم 


رواه الترمذي في الطهارة» باب 97 حديث »١175‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وأبو داود في الطهارةء باب .١75‏ حديث 7137: والطيالسي (353) 
حديث 485» وعبدالرزاق (79//1؟) حديث 417 417غ وابن أبي شيبة: 
(2157/1).» وأحمد ».)١57/5(‏ والبزار في مسنده (4/ 810 "7) حديث 41/7 
وابن حبان «الإحسان» )١78/4(‏ حديث ١11ء‏ 115 والدارقطني 
(ل/ملاك لاخلا والحاكم (17/5/1 -/١١)ء‏ والبيهقي ,)1٠١ .717/١(‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيحء ووافقه الذهبيء وصححه النووي في المجموع 
77٠١ /1(‏ 555)» وقوى إسناده الحافظ في الفتح /١(‏ 715)» وقال في التلخيص 
الحبير /١(‏ 155): وصححه ‏ أيضاً - أبو حاتم . وانظر لمزيد من التفصيل نصب 
الراية »)١54- ١58 /١(‏ وبيان الوهم والإيهام (9/ /الالاء 175/4). 

(558/5؟: 2555 ورواه - أيضاً - الآجري في الشريعة )١551//(‏ حديث 
والطبراني في الكبير (7”:8/4) حديث »46٠١‏ والبيهقتي (١/777؛‏ 
2/7 - 4754) في حديث طويل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)١149/1(‏ وإسناده صحيح . 


114 كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 


منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعدهء ولركعتي طواف كل وقتء لإباحتهما 
إذن . 

(ويصح)التيمم (لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها) لصحة فعلها كل وقت لا 

() يصح التيمم (لكسوف عند وجوده) إن لم يكن وقت نهي» وإلا فإذا 

(و) يصح التيمم (لاستسقاء إذا اجتمعوا) لصلاته . 

(ولكصلاة(جنازة إذا غسل الميت) أي : تم تغسيله» كما في «المبدع» 
(أويمم لعذر) . 

ويُّعايا بهاء فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره؟ . 

(ولعيد إذا دخل وقته . 

ولمنذورة) مطلقة (كل وقت) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله» 
كالمفروضة . 

(و) يصح التيمم (لنفل عند جواز فعله) لأن ذلك وقته . 

الشرط (الثاني) : العجز عن استعمال الماء) لأن غير العاجز يجد الماء 
على وجه لا يضره»ء فلم يتناوله النص (فيصح) التيمم لمن عجز عن الماء 
(لعدمه) حضراً كان أو سفراء قصيراً كان أو طويلاٌء مباحاً أو غيره: لقوله 
تعالى : «وإِنْ كُنّمْ مرضّى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدّوا ماءً فتَيَمَّمُوا2"0. 

ويتصور عدم الماء في الحضر (بحبس) للمتيمم عن الخروج في طلب 
الماء» أو حبس للماء عن المتيمم» بحيث لا يقدر عليه» ولا يجد غيره . 


1 سورة النساءء الآية: “5 . 


)1 كتاب الطهارة ياب التيمم 

(أوغيره) أي : غير الحبس» كقطع عدو ماء بلده» لعموم حديث أبي ذر 
أن النَىَ يكل قال: «الصعيدٌ الطيبٌ طهودٌ المسلم» وإن لم يجذْ الماءة عشرٌ 
سِنينَء فإذا وجّده فليمسَهُ بشرته؛ فإن ذلك خيرٌ؛ رواه أحمد»ء والنسائي» 
والترمذي وصححه”" . 

والتقبيد بالسفر خرج مخرج الغالب» لأنه محل العدم غالباً. 

(و) يصح التيمم (لعجز مريض عن الحركة» وعمن يوضئه إذا خاف 
فوت الوقت» إن اننظر من يوضيعة .. و) حجز (عن:الاقتراف ولو يمه الأثة 
كالعادم للماء؛ فإن قدر على اغتراف الماء بفمه» أو على غمس أعضائه في 
الماء الكثير لزمه ذلك» لقدرته على استعمال الماء . 

(أو) أي : ويصح التيمم (لخوف ضرر باستعماله) أي : الماء (في بدنه 
من جرح) لقوله تعالى : «ولا تَفْتلُوا أنْفْسَكَةْ 74" ولحديث جابر في قصة 
صاحب الشجة رواه أبو داود» والدارقطني0©. وكما لو خاف من عطش» أو 
سبع . فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح . 

(أو) من (برد شديد) لحديث عمرو بن العاص قال: «احتلمثُ في ليلةٍ 
باردة في غزوة ذاتٍ السّلاسل» فأشمَّْتٌ إن اغتسَلتُ أن أهلكٌ» فتِيمّمْتٌ» ثم 
ماك باحصا تل السين فذكر ذلك للب ككِ فقال: يا عمْروء صليتَ 


ءال5١ والنسائي في الطهارة» باب "7١؟؛ حديث‎ »)١18١ .ء١55/5( أحمد‎ )١( 
والترمذي في الطهارة» ياب 97,» حديث 155ء وقال: حسن صحيح . انظر‎ 
. ١مقر ص/ 47" تعليق‎ 

(0) سورة النساءء الآية: 79 . 

() أبو داود في الطهارة» باب .١111/‏ حديث 775ء والدارقطني: (1/ »)١195‏ وانظر 
ص/ 7١‏ اتعليق 0 . 


ارا كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 


بأصحابكٌ وأنت جُبٌ؟ قلت : ذكرت قول الله تعالى : «ولا تقْيلُوا أنفسَكم17» 
فضحك ولم يقل شيئاً» رواه أحمد» وأبو داود9؟, 

(ولو) كان خوفه على نفسه من البرد (حضراً) فيتيمم دفعاً للضررء 
كالسفرء وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلفء» بل يكفي أن (يخاف 
منه نزلة» أو مرضاًء ونحوه) كزيادة المرضء أو تطاوله؛ فيتيمم (بعدغسل ما , 
يمكنه) غسله بلا ضرر. والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله؛ ويتيمم لما 
سواهء مراعياً للترتيب» والموالاة في الحدث الأصغره كما يأتي . : 


(1) سورة النساء الآية 79 . 

) أحمد: (73067/5)» وأبو داود في الطهارة؛ ياب .١77‏ حديث 75"ا» ورواه - 
أيضاً ‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (744/5) حديث 214017 والدارقطني 
(1/» والحاكم: (١//ا/ا١‏ -178)» والبيهقي /١(‏ 775) من طريق ابن 
لهيعة» ويحبى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبدالرحمن بن جبيره عن عمرو بن العاصء» وأعله البيهقي في الخلافيات 
(؟/ )58٠١‏ بالإرسالء وقوى إسناده الحافظ في القتح /١(‏ 4 40). 
ورواه - أيضاً ‏ أبو داود حديث 0775 وابن المنذر في الأوسط (7/ 117) حديث 
» وابن حبان «الإحسان» (5/ )١57‏ حديث 11715 » والدارقطنئ (9/1/ا١):‏ 
والحاكم /١(‏ 177): والبيهقي )١177/1(‏ من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير؛ عن أبي 
قبيس مولى عمرو بن العاص - بنحوه - ولكن بلفظ: «فغسل مكانه ‏ وفي لفظ 
مغابنه - وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم؟ . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في 
المجموع (؟/ )١1١‏ وقال في الخلاصة :)717/١(‏ حسن أو صحيح. ورجح 
عبدالحق في الأحكام الوسطى »)177*/1١(‏ وابن القيم في زاد المعاد (؟/ /78)» 
والحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 77"5) رواية الوضوء على رواية التيمم. وقال 
بإمكان الجمع بينهما البيهقي فقال في سننه (1/ 177): ويحتمل أن يكون قد فعل 
ما نقل في الروايتين جميعاً: غسل ما قدر على غسله؛ وتيمم للباقي. اه. 


و ؟ كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 


(و) إنما يتيمم للبرد إذا (تعذر تسخينه) أي: الماء في الوقت . قال في 
الشرح وغيره : متى أمكنه تسخين الماء» أو استعماله على وجه يأمن الضررء 
كأن يغسل عضواً عضواء كلما غسل شيئاً ستره» لزمه ذلك . 

(أو)أي: ويصح التيمم (لخوف بقاء شين) أي: فاحش في بدنه بسبب 
استعمال الماءء لعموم قوله تعالى: «وإِنْ كم مرْضَّى 74" ولأنه يجوز له 
التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله . فهنا أولى . 

(أو)أي: ويصح التيمم ل (مرض يخشى زيادته» أو تطاوله) لما تقدم؛ 
فإن لم يخف ضرراً باستعمال الماءء كمن به صداع» أو حمى حارة» أو أمكنه 
استعمال الماء الحار بلا ضررء لزمه ذلك» ولا يتيمم لانتفاء الضرر. 

(و) يصح التيمم (ل) خوف (فوات مطلويه) باستعمال الماء؛ كعدو 
خرج في طلبهء أوآبق» أو شارد يريد تحصيله» لأن في فوته ضرراًء وهو منفي 
شرعاً. 

(أو)أي : ويصح التيمم ل (لعطش يخافه على نفسه» ولو) كان العطش 
(متوقعاً) لقول علي في الرجل يكون في السفر قتصيبه الجنابة» ومعه الماء 
القليل يخاف أن يعطش : «يتيمم ولا يغتسل»؟ رواه الدارقطني(©. 

ولأنه يخاف الضرر على نفسه» أشبه المريض» بل أولى . 

(أو) يخاف العطش على (رفيقه المحترم) لأن حرمته تقدم على الصلاة 
بدليل ما لو رأى غريقاً عند ضيق وقتهاء فيتركهاء ويخرج لإنقاذه. فلأن تقدم 
على الطهارة بالماء بطريق الأولى. قال أحمد”: عدة من الصحابة تيمموا 
(1) سورة التساءء الآية: 5 . 
.)0١7/1١( )‏ ورواه ابن أبي شيبة: ».)»3١6/1(‏ وابن المنذر في الأوسط (18/5) 

حديث 079 والبيهقى /١(‏ 4 "77) بنحوه . 

60 مسائل ابن هانى»ء 015/1 . 


انان كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 


وحبسوا الماء لشفاههو!". 

(ولا فرق) في الرفيق المحترم (بين المزامل له أو واحد من أهل 
الركب) لأنه لا يخل بالمرافقة . 

(ويلزمه) أي : من معه الماء (بذله)! أي : لعطشان يخشى تلفه . 

وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان» اختار الشريف وابن عقيل . 
وجوبهء وصوبه في اتصحيح الفروع» . 

وقيل: يستحب . قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقدمه 5 
«الرعاية الكبرى» و#مجمع البحرين» . 

ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت» ففيه وجهان. 

قال في «تصحيح الفروع؟: الصواب الوجوب» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب . منهم الشيخ الموفق. 

والقول بعدم الوجوب ضعيف جداً فيما يظهر. 

و(لا)يلزم بذل الماء (لطهارة غيره بحال) سواء كان يجد غيره أو لاء طلبه 
بثمنه أو لاء كسائر الأموال» لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا . 

وأخرج بقوله : المحترم: الزاني المحصنء والمرتدء والحربي . فلا يلزم 
بذله له إذا عطش» وإن خاف تلفه . 

(أو)عطش يخافه (على بهيمته» أو بهيمة غيره المحترمتين) لأن للروح 


(1) جاء هذا عن عدد من الصحاية والتابعين فمن الصحابة: علي واين عباس رضي 
الله عنهمء ومن التابعين مجاهد. وعطاءء وطاؤس» وقتادة» والضحاك. ينظر 
مصنف ابن أبي شيبة /١1(‏ 5 ١١)؛‏ ومصئف عبدالرزاق (1/ 0777-1777 والأوسط 
لابن المنذر (5/ 9-78؟)» والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 5 77) . 

زف4 في «ح» ولاذ» زيادة : دلهكا. 


رذن كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


حرمة» وسقيها واجب. ودخل في ذلك كلب الصيد. وخرج عنه العقور 
والخنزير ونحوه» لعدم احترامه . 

(قال) أبو الفرج عبد الرحمن (ابن الجوزي : إن احتاج الماء للعجن» 
والطبخ» ونحوهماء تيمم وتركه) أي: الماء لذلك» اقتصر عليه في 
«الفروع» . وجزم به في «المنتهى»» وحكاه في «الرعاية» بصيغة التمريض . 

(وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهراًء وماء نجساً) وكان (يكفيه 
كل منهما لشريهء حبس الطاهر) لشربه (وأراق النجس إن استغنى عن 
شربه) سواء كان في الوقت» أو قبله» لعدم حاجته إليه . 

(فإن خاف حبسهما) للحاجة» وكما لو انفرد النجس. 

(ولو مات رب الماء) وبقي ماؤه (يممه رفيقه العطشان) كما يتيمم لو 
كان حياً لذلك (وغرم) العطشان (ثمنه) أي : قيمة الماء (في مكانه) أي : مكان 
إتلافه (وقت إتلافه لورثته) لانتقاله إليهم كسائر أمواله» وإنما غرمه بقيمته مع 
أنه مثلي» دفعاً للضرر عن الورثة» إذ الماء لا قيمة له في الحضر غالباًء وإن 
كانت فشيء تافه بالنسبة لما في السفر. وظاهر «النهاية»: إن غرمه في مكانه 
أي : التلف» فبمثله . 

(ومن أمكنه أن يتوضأء ويجمع الماء) الذي توضأ به ويشربه (لم 
يلزمه» لأن النفس تعافه) أي : تعاف شربه . 

(ومن خاف فوت رفقته) باستعمال الماء (ساغ له التيمم) قال في 
«الفروع»: وظاهر كلامه؛ ولو لم يخف ضرراً بفوت الرفقة» لفوت الإلف 
والأنس. 

(وكذا لو خاف على نفسهء أو ماله في طلبه) أي: الماء (خوفاً 
محققا: لاجيناً) وهو الخوف لغير منيب» والخوق المحقق (كأن كان بيته 


ارا اب الطهارة ياب التيمم 


وبين الماء سبع) أي : حيوان مفترس (أو حريق» أو لص» ونحوه) ساغ له 
التيمم» لأن الضرر منفي شرعاً . 

(أوخاف) بطلب الماء (غريماً يلازمه» ويعجز عن أدائه) فله التيمم» 
دفعاً للضرر عنهء فإن قدر على وفائه حال دينه» لم يجز له التيمم» لإثمه 
بالتأخير إذن . : 

(أو خافت امرأة) بطلب الماء (فساقاً) يفجرون بهاء فتتيمم» (بل يحرم 
عليها الخروج في طلبه) إذن» لأنها تعرض نفسها للفساد» ومثلها الأمرد. 

(ولو كان خوفه لسبب ظنهء فتبين عدم السبب» مثل من رأى سواداً 
بالليل ظنه عدواء فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد) لكثرة 
البلوى به بخلاف صلاة الخوف» فإنها نادرة في نفسهاء وهي بذلك أندر. 

(ويلزمه) أي: عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة (شراء الماء) الذي 
يحتاجه لها (بثمن مثله في تلك البقعة» أو مثلها) أي: مثل تلك البقعة 
(غالباً) لأنه قادر على استعماله من غير ضرر؛ ولأنه يلزمه شراء سترة عورته 
للصلاة فكذا هئا . 

(و) يلزمه أيضاً شراؤه ب (زيادة يسيرة) عرفاً؛ لأن ضررها يسير» وقد اغتفر 
اليسير في النفس (كضرر يسير في بدنه من صداعء أو برد) فهنا أولى . 

و(لا) يلزمه شراء الماء (بثمن يعجز عنه) ويتيمم» لأن العجز عن الثمن 
يبيح الانتقال إلى البدل» كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة . 

(أو) أي: ولا يلزم شراء الماء بثمن (يحتاجه لنفقة» ونحوها) كقضاء 
دينه» ومؤنة سفرهء ولا فرق بين نفقته» ونفقة عياله من مؤنة» وكسوة» وغيرهما 
(وحبل» ودلوء كما) يلزم شراؤهما بثمن مثل» أو زائد يسيرأًء إذا احتاج 
إليهما. 


و؟ كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 


و (يلزمه طلبهما) أي: الحبل» والدلوء أي: استعارتهما ليحصل بهما 
الماء؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

(و) يلزمه (قبولهما) أي: الحبل والدلو (عارية) لأن المنة في ذلك 
يسيرة . 

(وإن قدر على) استخراج (ماء بئر بثوب يبلّهء ثم يعصرهء لزمه) ذلك. 
لقدرته على تحصيله» كما لو وجد حبلاًء ودلوا (إن لم تنقص قيمة الثوب 
أكثر من ثمن الماء) الذي يستخرجه في مكانه» فإن نقصت أكثر من ثمنه لم 
يلزمه» كشرائه . 

(ويلزمه قبول الماء قرضاً '2. وكذا) يلزمه قبول (ثمنه) قرضاً (وله ما 
يوفيه) منه» لأن المنة في ذلك يسيرة . 

و(لا)يلزمه (اقتراض ثمنه) أي : الماء للمنة . 

(ويلزمه قبول الماء) إذا بذل له (هبة) لسهولة المنة فيه» لعدم تموله 
عادة . 

و(ل)يلزمه قبول (ثمنه)هبة للمنة . 

(ولا) يلزمه (شراؤه) أي : الماء (بدين فى ذمته) ولو قدر على أدائه فى 
بلدهء لأن عليه ضرراً في بقاء النين: في أذمتهء وزتما قلت جالة قل اق 
وكالهدي . 

وقال القاضي : يلزمه كالرقبة في الكفارة . 

وأجيب: بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. 

(فإن كان بعض بدنه جريحاً ونحوه) بأن كان به قروح (وتضرر) بغسله 
ومسحه بالماء (تيمم له) أي : للجريح ونحوهء لما تقدم . 


ولا يلزمه استقراض الماء . اش؟. 


اوأكل كتاب الطهارة ياب التيمم 


() يتيمم أيضاً (لما يتضرر بغسله مما قرب منه) أي: من الجريح 
ونحوه» لمساواته له في الحكم (فإن عجز عن ضبطه) أي : ضبط الجريح وما 
قرب منهء مما يتضرر بغسله (لزمه أن يستنيب إن قدر) على الاستنابة» بأن 
وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها (وإلا) أي : وإن لم يقدر على الاستنابة (كفاه 
التيمم)فيصلي بهاء ولا إعادة . ,6 

(فإن أمكن مسحه) أي : الجرح» ونحوه (بالماء وجب) المسح (وأجزأ) 
لأن الغسل مأمور به والمسح بعضهء فوجب» كمن عجز عن الركوعء 
والسجود» وقدر على الإيماء. فإن كان الجرح نجساًء فقال في «التلخيص»: 
يتيمم» ولا يمسح. ثم إن كانت النجاسة معفواً عنها ألغيت» واكتفى بنية 
الحدثء» وإلا نوى الحدث» والنجاسة إن شرطت فيهاء قاله في «المبدع». 

(وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوءء لزم مراعاة ترتيب» 
وموالاة في وضوء) لا غسل (فيتيمم له) أي : للجرح (عند غسله؛ لو كان 
صحيحاً) لأن البدل يعطى حكم مبدله . 

(فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه) وأراد الوضوء (لزمه التيمم أولآ 
لقيامه مقام غسل الوجه (ثم يتم الوضوء . 

وإن كان) الجرح (في بعض الوجه خُيّر بين غسل الصحيح منه) أي: 
من الوجه (ثم يتيمم» وبين التيمم) أل (ثم يغسل صحيح وجهه) لأن 
العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب (ثم يكمل وضوءه . 

وإن كان الجرح في عضو آخر) غير الوجه (لزْمه غسل ما قبله) مرتباً(ثم 
كان الحكم فيه) أي : الجريح (على ما ذكرنا في الوجه) فإن استوعبه الجرح 
تيمم بعد غسل ما قبله» وإن لم يستوعبهء خير بعد غسل ما قبله بين أن يتيمم 
للجرح ثم يغسل الباقي» أو يغسل الصحيحء ثم يتيمم للجرح . 


ازا اب الطهارة ‏ باب التيمم 


(وإنكان) الجرح (في وجههء ويديهء ورجليهء احتاج في كل عضو 
إلى تيمم في محل غسله؛ ليحصل الترتيب) ولو غسل صحيح وجهه؛ء ثم 
تيمم لجرحه وجرح يديه تيمماً واحداً لم يجزئه؛ لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض 
عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدةء فيفوت الترتيب . 

لا يقال: يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن. 
جميع الأعضاء جملة واحدة؛ لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له 
دونها. وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعضء» فاعتبر فيه ما يعتبر فيما 
ينوب عنه من الترتيب . 

(ويبطل وضوؤه» وتيممه بخروج الوقت) فلو كان الجرح في رجله فتيمم 
له عند غسلهاء ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه» 
وبطلت طهارته بالماء أيضاًء لفوات الموالاة» فيعيد غسل الصحيحء ثم يتيمم 
عقبه . 

(ولا تبطل طهارته بالماء» إن كان غسلاٌ لجنابة ونحوها) كحيض» أو 
نفاس (بخروجه) أي: الوقت (بل) يبطل (التيمم فقط) لأن غسل الجنابة 
ونحوها لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء . 

(وإن وجد ما يكفي بعض بدنهء لزمه استعماله جنباً كان» أو 
محدثاء ثم تيمم للباقي) لقوله كِ: «إذا أمريّكُمْ بأمر فائتُوا منة ما استطعْتُم» 
رواه البخاري1(7؟. ولأنه قدر على بعض الشرطء فلزمه كالسترة. 

ولا يصح أن يتيمم قبل استعمالهء لقوله تعالى: فلم تَجِدُوا ماءٌ 


في الاعتصامء باب 7ء حديث 27784 ورواه ‏ أيضاً مسلم في الحجء حديث 
٠777‏ وفي الفضائل » حديث 1170 » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


بمو كتاب الطهارة ياب التيمم 


َتيَمّمُوا0'' فاعتبر استعماله أولاً ليتتحقق الشرط الذي هو عدم الماءء وليتميز 
المغسول عن غيره» ليعلم ما يتيمم له. 

وإن تيمم في وجههء ثم وجد ماء طهوراً يكفي بعض بدنه بطل تيممه. 
قال في «الرعاية» : إن وجب استعماله بطل» وإلا فلا. 

(وإن وجد تراباً لا يكفيه للتيمم» استعمله وصلى) قلت: ولا يزيد . 
على ما يجزىء على ما يأتي. وظاهره: ولا إعادة. وفي «الرعاية»: ثم يعيد 
الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء» أو تراب . 

(ومن كان على بدنه نجاسة» وهو محدثء والماء يكفي أحدهماء 
غسل النجاسة, ثم تيمم من الحدث)» ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته 
فكذلك (إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث 
فيستعمله) أي : الماء (فيه عنهما) أي : عن الحدث والنجس . قاله المجد. 

قلت : وهذا واضح إن كان الحدث أكبر. 

فإن كان أصغرء فعلى كلامهم: لا بد من مراعاة الترتيب. فإن كان لا 
يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته» قدمهاء كما لو كانت بغير أعضاء 


الوضوء . 
(ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة) تحقيقاً لشرطه("©. 
(ولو كانت النجاسة في ثوبه) أو بقعته (غسله أولآء ثم تيمم) لما 


تقدم . 
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8 كتاب الطهارة ياب د 


فصل 


(ومن عدم الماء وظن وجوده) لزمه طلبه؟ لقوله تعالى : «فلم تجدّوا ماءٌ 
تَيَمّمُوا76'" ولا يقال: «لم يجد؛ إلا لمن طلب؛ ولأن التيمم بدل؛ فلم يجز 
العدول إليه قبل طلب المبدل» كالصيام في كفارة ارقي 

(أوشك) أي : تردد في وجود الماء (ولم يتحقق يتحقق عدمه) ولو ظن عدم 
وجودهء قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب (لزّمه طلبه) أي: 


الماء (في رحله) أي : مسكته وما يستص حبه من الأثاث (وما قرب منه عرفاً) 
لما تقدم (فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه) إذ تفتيش ما لا يمكن أن 
يكون فيه طلب للمحال . 


(ويسعى في جهاته الأربع) قدامه» ووراءه» ويمينه» وشماله (إلى ما 
قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه) لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب 
الماء فيه عادة . 

(ويسأل رفقته) ذوي الخبرة بالمكان (عن موارده) أي : الماء (و) يسألهم 
(عن ماء معهم ليبيعوه لهء أو يبذلوه) له . 

قال في «المغني؟ و#الشرح»: وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم . 

(ووقت الطلب بعد دخول الوقت) لأنه إذن يخاطب بالصلاة» 
وبشروطها (قلا أثر لطلبه قبل ذلك) أي : قبل دخول الوقت» لأنه ليس مخاطباً 
بالتيمم قبله . 


(فإن رأى خضرةء أو) رأئ (شيئاً يدل على الماء لزْمه قصدهء 


(1) سورة النساءء الآية: "6 . 


5 كتاب الطهارة ياب التيمم 


فاستبرأه) ليتحقق شرط التيمم . 
(وإن كان بقربه ربوة» أو شيء قائم أتاه فطلبه) أي: فتش (عنده) 
(وإن كان سائراً طلبه أمامه) فقط. لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضرا به. 
(فإن دله) أي : أرشده (عليه ثقة) أي : عدل ضابط» لزمه قصدهء إن كان 


قريباً عرفاً . , 

(أو علمه قريباً) عرفا (لزمه قصده) ولم يصح تيممه إذن» لقدرته على 
استعماله» حيث لم يخف ضرراً» ولا فوت وقت ولا رفقة . 

(ويلزمه) أي: عادم الماء (طلبه لوقت كل صلاة) لأنه مخاطب بها 
وبشروطهاء كلما دخل وقتها. وهذا كله إذا لم يتحقق عدمهء كما يفهم مما 
سبق في كلامه؛ فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه؛ لأنه لا أثر لطلب شيء 
متحقق العدم . 

(ومن خرج إلى أرض) أي: مزارع» ومحتطبات (بلده لحرث» أو 
صيدء أو احتطاب» ونحوها) كأخذ حشيش » وكما لو خرج لحصاد ودياس 
ونحوه (حمله) أي : الماء معه وجوباً (إن أمكنه) حملهء لأنه لا عذر إذن في 
عدم حمله؛ والواجب لا يتم إلا به (فإن لم يمكنه حمله» ولا الرجوع) إلى 
محل الماء (للوضوء) أو نحوه (إلا بتفويت حاجته تيمم) لأنه عادم للماء 
(وصلى» ولا يعيد) وكذا لو حمله وفقدء أو لم يحمله لغير عذر (كما لو 
كانت حاجته في أرض قرية أخرى) غير بلده (ولو كانت قريباً) لما تقدم أنه 
لا فرق بين بعيد السفر وقريبه» لعموم قوله تعالى : «أو عَلَى سَمَرٍ6"©. 
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5 ب الطهارة ياب التيمم 

(ولو مر يماء قبل الوقت» أو كان معه) الماء (فأراقه) قبل الوقت (ثم 
دخل الوقتء وعدم الماء) فلا إثم عليه لعدم تفريطه؛ لأنه ليس مخاطباً 
بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة. و(صلى بالتيمم) لأنه عادم الماء (ولا 
إعادة عليه) لأنه أتى بما هو مكلف به . 

(وإن مر به) أي: الماء (في الوقت» وأمكنه الوضوء ولم يتوضأء, 
ويعلم أنه لا يجد غيره) حرم » لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة . 

فإن لم يمكنه الوضوءء أو توضأ ثم انتقض بعد مفارقة الماء وبعده عنه» 
أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره» فلا إثم عليه» لعدم تفريطه . 

(أو كان) الماء (معه فأراقه في الوقت) حرم» لأنه وسيلة إلى فوات 
الطهارة بالماء الواجبة . 

(أوباعه) أي: الماء فيه أي: الوقت (أو وهبه فيه) لغير محتاج لشرب 
(حرم) عليه ذلك » لما تقدم (ولم يصح البيع و) لا (الهبة) لأنه تعلق به حق الله 
تعالى . فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر» لعجزه عن تسليمه شرعاً . 

(أو وهب له) ماء أو بذل قرضاً في الوقت (فلم يقبله حرم) عليه (أيضاً) 
لتفويته الطهارة الواجبة . 

(وإن تيمم وصلى في الجميع) أي: جميع الصور المتقدمة (صح) 
تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ. أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت 
(ولم يعد ) الصلاة؛ لأنها صلاة بتيمم صحيح» لما تقدم . 

وهذا كله إذا كان الماء قد عدمء فإن كان باقياً وقدر على تحصيله لم 
يصح تيممه» ولا صلاته ؟ لقدرته على الماء» ولم يقيد به لوضوحه . 


(وإن نسي الماء) وتيمم لم يجزثه » قال في «الفروع» : ويتوجه : أو 
ثمنهء أي: إذا كان الماء يباع ونسي ثمنهء وتيمم» وصلى لم يجزئه؛ لأن 


1 كناب الطهارة ‏ باب التيمم 


النسيان لا يخرجه عن كونه واجداً. وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان» ولأنها 
طهارة تجب مع الذكر. فلم تسقط بالنسيان كالحدث . 

(أو جهله) أي: الماء (بموضع يمكنه استعماله وتيممء لم يجزئه) 
لتقصيره» كمصل عرياناً ناسياًء أو جاهلاً بالسترة» ومكفر بصوم ناسياء أو 
جاهلاٌ وجود الرقبة (كأن يجده) أي : الماء (بعدذلك) أي: التيمم (في رحله . 
وهو) أي : رحله (في يده) المشاهدة» أو الحكمية (أو) يجده (ببكر بقربه», 
أعلامها ظاهرة) وكان يتمكن من تناوله منهاء فلا يصح تيممه إذن» ولا صلاته 


لماتقدم . 
(فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه) فإن التيمم يجزثئه . ولا 
إعادة عليه . 


(أو) تيمم ثم وجد بثراً بقربه» و (كانت أعلام البئر خفية ولم يكن 
يعرفها) قبل ذلك (أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئهء ولا إعادة 
عليه) لأنه ليس بواجد للماءء وغير مفرط . 

(وإن أدرج أحد الماء في رحله» ولم يعلم به) حتى صلى بالتيمم» فإنه 
يعيد لتفريطه يعدم طلبه في رحله . 

(أو كان الماء مع عبده. ولم يعلم به السيدء ونسي العبد أن يعلمه 
حتى صلى بالتيمم» فإنه يعيد) ما صلاه بذلك التيممء كما لو كان النسيان 
منه» وكنسيانه رقبة مع عبده» وقيل : لا يعيد» لأن التفريط من غيره . 

(ويتيمم لجميع الأحداث) أما الأكبر. فلقوله تعالى: «أو لامسْتم 
النسَاء76'' والملامسة الجماع . 

وعن عمران بن حصين أن الَِيَ ل «رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ مَعَ 
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القوم؛ فقال: ما مَنَحَكَ أنْ تُصَلّيَ؟ فقال: أصابئيي جنابةٌ ولا ماءء فقال: 
عليكَ بالصعيدء فإنه يَكْفِيكَ» متفق عليه2" . 

والحائض والنفساء إذا انقطع دمهماء والكافر إذا أسلم كالجتب. 

وأما الأصغر فبالإجماع» وسنده قوله تعالى: «أو جَاءَ أحدٌّ منكُم مِنّ 
العَائط2046©. 

وقوله كِ: «الصعيدٌ الطيبٌ طهورٌ المسلم»(". 

ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى . 

(ولنجاسة على جرح» وغيره على بدنه فقطء تضره إزالتهاء أو) يضره 
(الماء) الذي يزيلها بهء لعموم حديث أبي ذرء ولأنها طهارة في البدن تراد 
للصلاةء أشبهت الحدث . 

واختار ابن حامد» وابن عقيل: لا يتيمم لنجاسة أصلاً كجمهور 
العلماء ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث» وغسل النجاسة ليس في معناهء 
لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره . 

وعلم من قوله : فقط : أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه» ولا بقعته» لأن البدن له 
مدخل في التيمم» لأجل الحدث. فدخل فيه التيمم لأجل النجس. وذلك 
معدوم في الثوب» والمكان. 

ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها . 

(ولا إعادة) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن» كالذي يصليه بالتيمم 
للحدثء وإنما يتيمم لنجاسة البدن (بعد أن يخفف منها ما أمكنه) تخفيفه 


() البخاري في التيممء ياب 5 5؛ حديث 44 مطولء 74 وفي المناقب ياب 
5» حديث 187/1 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 187 مطولاً. 

0 سورة النساء الآية: "8 . 

فيه تقدم تخريجه ص/ 184 تعليق رقم ١‏ . 


يق كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


بحك يابسة» ومسح رطبة (لزوماً) أي : وجوباًء فلا يصح التيمم لها قبل ذلك» 
لأنه قادر على إزالتها فى الجملة» لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فائتُوا منه ما 
اسْتطَغةة22. 

(وإن تيمم حضراًء أو سفراً خوفاً من البرد) ولم يمكنه تسخينه» ولا 

استعماله على وجه لا يضره» وتقدم (وصلى» فلا إعادة عليه) لحديث عمرو ٠‏ 

ابن العاص. وتقدم(". ولم يأمره يَكلِ بالإعادة» ولو وجبت لأمره بها؛ لأن 

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وقيس الحضر على السفر. 
(ومن عدم الماء والتراب» أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء 

والتراب (لمانع» كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا 

تيمم . صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوباً) لقوله يك: «إذا أمريّكُمْ 

بأمر فائُْوا من ما اسْتَطَعقٌع9(0©. 
ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط» كما لو عجز عن السترة 

والاستقيال . 
(ولا إعادة) لما روي عن عائشة: «أنها استِعَارتٌ منْ أسْمَاءَ قلادة 

فضِلَبْهَاء فبعت رسولٌ الله بك رجالاً في طَلَبهَاء فوجَدُومَاء فأدركَتهم الصلاةٌء 

وليسّ معهّم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النَِيَ كل فأنزلٌ الله آية 
التِيجّم؟ متفق عليه(". ولم يأمرهم بالإعادة» ولأنه أحد شروط الصلاة» فسقط 

)2 تقدم تخريجه ص/ 140 تعليق؟ . 

م البخاري في التيمم» ياب ١ء‏ حديث 5لا" وباب ', حديث 777 وفي فضائل 
الصحابة» ياب 86؛ حديث 751/1 وباب "٠‏ حديث *الال"7. وفي تفسير سورة 
النساءء باب ,٠١‏ حديث '5587» وتفسير سورة المائدة باب 7 حديث /ا5501» 
4 وفي التكاح » باب 8"؛ حديث 2155» وفي اللباس » باب /0؛ حديث 
كلاف وفي الحدود» باب 2759 حديث 58144. ومسلم في الحيض » حديث 17" 7. 


26خ كتابٍ الطهارة ياب التيمم 


عند العجز. كسائر شروطها. 

(ولا يزيد هنا على ما يجزىء في الصلاة من قراءة» وغيرها) فلا يقرأ 
زائداً على الفاتحةء ولا يسبح أكثر من مرة» ولا يزيد على ما يجزىء في 
طمأنينة ركوع» أو سجودء أو جلوس بين السجدتين» وإذا فرغ من قراءة 
الفاتحة ركع في الحال» وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد الأول نهض في. 
الحال» وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد الأخير سلم في الحال. 

(ولا يتنفل) مَنْ عدم الماءء والتراب» ونحوه؛؟ لأنه إنما أبيح له الفرض 
لدعاء الضرورة إليه . 

(ولا يؤم) من يصلي على حسب حاله (متطهراً بماء» أو تراب) لعدم 
صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه» وعلم منه أنه يؤم مثله . 

(ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنباً» ونحوه) كحائض ونفساء؛ لما 
تقدم في الغسل . 

(وتبطل صلاته) أي : صلاة المصلي على حسب حاله (بالحدث فيها) 
وبطروء نجاسة لا يعفى عنها؛ لأن ذلك ينافي الصلاة؛ فاقتضى وجوده يطلاتها 
على أي حالة كانت» ثم يستأنفها على حسب حاله . 

و(ل) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله (بخروج وقتها) بخلاف 
صلاة المتيمم ؛ لأن التيمم يبطل . فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا . 

(وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسلء ولم ييمم) لعدم الماءء 
والتراب» وصلى عليه (بغسله أو بتيممه) متعلق بتبطل» والمراد بوجود ما 
يغسل به أو ييمم به (بعدها)أي: بعد الصلاة عليه . 

(وتعاد الصلاة عليه) أي: على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوباً 
للقدرة عليها بشرطها . 


(ويجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي: للغسل أو التيمم (مع أمن 
تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة. 


و21 اب الطهارة ‏ ياب التيمم 


(ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)؛ لقوله تعالى: طقَبِيمّمُوا صعيداً 
طيباً فامسحُوا بوجوهِكُم وأيدِيكُمْ م76" وما لا غبار لهء كالصخر لا يمسح . 
بشيء منه . 

وقال ابن عباس : «الصعيد تراب الحرث» والطيب الطاهر»(©. 

يؤكده قوله وَكِ: «وجُعِلَ لي التراب طَهُوراً» رواه الشافعي» وأحمد من 
حديث علي”". وهو حديث حسنء فخص ترابها بحكم الطهارة» وذلك 
يقتضي نفي الحكم عما عداه . 


. 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق »)7١١/١(‏ حديث 815: واس أبي شيبة »)١71/1(‏ والبيهقي 
(1/ 7154) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : أطيب الصعيد أرض الحرث . وفي 
لفظ: الصعيد الحرث» حرث الأرض . 
وذكره الحافظ في المطالب العالية (7/ 416) حديث 15١‏ » وعزاه إلى أبي يعلى» 
وقال: موقوف حسن. وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة 
:)371/١(‏ موقوف رجاله ثقات . 

0 رواه أحمد: (48/1» 168). ولم نجده عند الشافعي من رواية على رضي الله 
عنهاء وزواة - أيضاً - ابن أبي شيبة /١١(‏ 40575 والبزار في مسنده (1/ 151) 
حديث 557., والبيهقي :)75١15 - 717 /1١(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(50/1) وقال: . . . الحديث حسنء وقال في موضع آخر (8/ 7179): إسناده 
جيد . وحسن إسناده ‏ أيضاً الحافظ في الفتح )478/١(‏ . 
وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم في المساجد حديث 577 . 


اب الطهارة ‏ ياب التيمم 


والقول بأن «من» لابتداء الغاية» قال في «الكشاف» ((2: قول متعسف» 
ولا ينهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن» ومن الماء؛ 
والتراب» إلا معنى التبعيض . والإذعان للحق أحق من المراء . 

فلا يصح التيمم برمل» ونحت حجارةء ونحوهء ولا بتراب زالت 
طهوريته» وتأتي تتمته . : 

(مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوهء لحديث: «من عمل عملاً لِيسَ 
عليه أمرنا فهو رٌ»("2. قال في «الفروع»: وتراب مغصوب كالماء» وظاهره: ولو 
تراب مسجدء وفاقاً للشافعي(": وغيره. ولعله غير مراد» فإنه لا يكره بتراب 
زمزم » مع أنه مسجد. 

(غير محترق) فلا يصح التيمم بما حرق من خزف» ونحوه؛ لأن الطبخ 
أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب . 

(له غبار يعلق باليد) أو غيرها لما تقدم . (ولو على لبد أو غيره) كثوب » 
وبساطء وحصيرء وحائط.ء وصخرةء وحيوان» وبرذعة حمارء» وشجرء 
وخشب. وعدل شعير» ونحوهء مما عليه غبار طهور (حتى مع وجود تراب) 
ليس على شيء مما تقدم» فلا يصح التيمم بسبخة» ونحوها مما ليس له غبار. 

و(لابطين) رطبء لأنه ليس بتراب (لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به 
قبل خروج الوقت. لزمه ذلك) لأنه قادر على استعماله في الوقت» فلزمه كما 
لو وجد ماء ببئر» فإن لم يمكنه إلا بعد خروج الوقت» لم يلزمه . 

(ولا) يصح التيمم (بتراب مقبرة تكرر نبشها) لاختلاطه بالصديد (فإن لم 
الكشاف للزمخشري (094/1. 
() تقدم تخريجه ص/ 45 تعليق رقم١‏ . 
ينظر المجموع (؟/ 175 , “1817). 


1ط كتاب الطهارة باب التيمم 


يتكرر) نبشها (جاز) التيمم بترابها . 

وإن شك فيه أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به» جاز التيمم به؛ لأن 
الأصل الطهارة. قاله في «الشرح» ومنع منه ابن عقيل» وإن لم يتكرر. 

(وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم) احتياطاً للعبادة 

(وقال الشيخ ١”‏ وغيره : لا يحمله) قال في «الفروع»: وهو أظهرء وقال في. 
(الإنصاف»: (وهو الصواب) إذ لم ينقل عن الصحابة» ولا غيرهم من السلف 
فعل ذلك» مع كثرة أسفارهم . 

(ولو وجد ثلجاً وتعذر تذويبهء لزمه مسح أعضائه) الواجب غسلها 
(به) لقوله كُ: «إذا أمركم بأمر فائتُوا من ما استَطعٌْم»0"'؛ ولأنه ماء جامد 
تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل» لعدم ما يذيبه» فوجب أن 
يستعمل الاستعمال المقدور عليه (ويعيد) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء 
بالمس» لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة» ومثله لو صلى 
بلا تيمم » مع وجود طين يابس عنده» لعدم ما يدقه بهء ليصير له غبار. 

«(وإن كان) الثلج (يجري) أي: يسيل على الأعضاء (إذا مس يده) 

وغيرها من باقي الأعضاء (لم يعد) الصلاة حيث جرى بالمس . لوجود الغسل 
المأمور به» وإن كان خفيفاً. 

(ولو نحت الحجر حتى صار تراباً؛ لم يصح التيمم به) لما تقدم؛ (لا 
الطين الصلب ك) الطين (الأزمني إذا دقه) وصار له غبار» فإنه يصح التيمم 
بهء لأنه تراب . 

(فإن خالط التراب) الطهور (ذو غبار لا يصح التيمم به» كالحص 
(1) الاختيارات الفقهية ص/75. 
زفق تقدم تخريجه ص/ 191 تعليق رقم ١‏ 5 


3 كتاب الطهارة باب التيمم 


ونحوه) كالنورةء ودقيق البر» ونحوه (فكالماء إذا خالطته الطاهرات) فإن 
كانت الغلبة للتراب جازء وإن كانت للمخالط لم يجزء ذكره القاضي» وأبو 
الخطاب . قياساً على الماء . 

وإن خالطه نجاسة» فقال ابن عقيل: لا يجوز التيمم بهء وإن كثر 
التراب» لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه» فهو كالمائعات. : 

(ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجدء وما تيمم به) وهو ما تناثر. 
من الوجه واليدين» أو بقي عليهما يعد مسحهما به (كماء مستعمل) لأنه 
استعمل في طهارة أباحت الصلاةء فأشبه الماء . 

(ولا بأس بما تيمم منه) يعني لو تيمم جماعة من موضع واحدء فلا 
بأس بذلكء» بلا خلاف» كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه . 

(وتشترط النية لما يتيمم له) من حدث أو خبث» لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»7')؛ ولأن التيمم طهارة حكمية» بخلاف غسل النجاسة . 

(ولو يممه غيره فكوضوء) إن نواه المفعول به صح.ء إن لم يكن الفاعل 
مكرهاً(وتقدم فيه) باب الوضوء . 

(فينوي) بالتيمم (استباحة ما لا يباح إلا به) كالصلاة ونحوهاء ويعين 
ما يتيمم له وفرضهء إن كان له نفل ؛ لقوله عليه السلام: «وإنما لكل امرىءٍ ما 


نوى20. 
(فإن نوى رفع الحدث لم يجرئه) لأن التيمم غير رافع» كما تقدم 
بخلاف الوضوء والغسل . 


)000( تقدم تخريجه ص/ "191 تعليق رقم؟ . 


١ع‏ كتاب الطهارة ياب التيمم 


فصل 


(وفرائضه) أي : التيمم عن حدث أصغر (أربعة) أشيا 

(مسح جميع وجهه ولحيته) لقوله تعالى: 5 يوجوهكم 2046 
واللحية من الوجهء لمشاركتها له في حصول المواجهة (سوى ما تحت شعره 
ولو خفيفاً» و) سوى (مضمضة:» واستنشاق) فلا يدخل التراب فمهء وأنفه» 
قال في «الإنصاف؟: قطعاً (بل يكرهان) لما فيهما من التقذير. 

(فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب» أمرّ يده عليه ما لم 
يفصل راحته) لأن الواجب تعميم المسحء لا تعميم التراب» لقوله تعالى: 
«إفامسحوا» (فإن فصلها) أي: الراحة (وقد كان بقي عليها غباه جاز أن 
يمسح بها) ما بقي من محل الفرض؛ لأنه غبار طهور (وإن لم يبق عليها 
شيء) من الغبار (ضرب ضربة أخرى) ليحصل مسح باقي محل الفرض 
بالتراب . 

(وإن نوى) استباحة ما يتيمم له (وأمر وجهه على التراب) ومسحه به» 
0 

(أو)انوى ثم (صمده) أي : وجهه (للريح» فعم التراب) الوجه (ومسحه 
به صح) التيمم» إذا أتمه؛ لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية» كما لو 
صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر؛ أو ميزاب» حتى جرى الماء عليها . 

حي اي الامتريع فل اليه فمسح به) ما 

مسحهء لمفهوم قوله تعالى : لإفتِيسّمُوا صعيداً 7 لأنه لم يقصده. 


.5 سورة المائدة» الآيّة:‎ )١( 


ررق كتاب الطهارة باب التيمم 


(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى : «وأيدِيكٌة 20 
وإذا علق حكم بمطلق اليدين» لم يدخل فيه الذراع» كقطع السارق» ومس 
الفرج » ولحديث عمار قال: «بعمَني الي يك في حاجةء فَأجْنَبْتُ فلم أجذ 
ماءء فتمرغْتُ في الصّعِيدٍ كما تتمرّعٌ الدابة» ثم أتيثٌ لني يل فذكرتُ ذلك 
لهُ. فقال: إنما كان يكفيكَ أن تقول بيديْكَ هكذَّاء ثم ضرب بِيديْهِ الأرض . 
صرَية واحدةٌء ثم مسح الشمال على اليمين»ء وظاهر كفيه ووجهّة» متفق 
عليه”). 

وفي لفظ : أن التي وك «أمره بالتيحُم للوَجْه والكَفَّيْنِ؛"كصححه الترمذي . 

وأما رواية أبي داود: «إلى المرفقين»7؟» فلا يعول عليهاء لأنه إنما رواها 
سلمة؛ وشك فيها. ذكر ذلك النسائي» فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر 
عليه» وخالف به سائر الرواة الثتقات . 


(1) سورة المائدقف الآية: 5 . 

إفق البخاري في التيمم» باب /: حديث 41 7؛ ومسلم في الحيض» حديث 77/8. 

0 رواه الترمذي في الطهارة» ياب :٠1١١‏ حديث 155ء وأبو داود في الطهارة» باب 
7٠ء‏ حديث /71"ء وابن أبي شيبة (1/ »)١804‏ وأحمد (4/ 171)» والدارمي في 
التيمم باب 6". حديث ١6لاء‏ واين الجارود ,)١77(‏ وأبو يعلى (9/ 147)» 
حديث 1708»ء وابن خزيمة /١(‏ 174) حديث 771 وابن المنذر في الأوسط 
(؟/01) حديث 556» والطحاوي »)١١7/1(‏ وابن حبان الإحسان؟ (5/ 1717 » 
”) حديث 170 .١١8‏ والدارقطني (١/187ء‏ 2)187 والبيهقي 
(1/١2>©؛‏ وقال الترمذي: حسن صحيحء وقد روي عن عمار من غير وجه» 
ونقل تصحيحه عن إسحاق بن راهويه . وقال الدارمي: صح إسناده . 

(44 سئن أبي داود الطهارة» ياب 177 حديث 778ء ورواه - أيضاً - الدارقطني 
(187/1)» والبيهقي »)7١١ /١(‏ وفي سئده رجل لم يسمء ولذا قال البيهقي : فهو 
منقطع . وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 57١‏ ؛ 6545). 


4 كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


(فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقهء وجب مسح موضع القطع) 
لبقاء بعض محل الفرض» كما لو قطعت من دون الكوع . 

(وتجب التسمية) في تيمم» وظاهره: ولو عن نجاسة ببدن (كوضوء» 
وتقدم) في باب الوضوء . 

(و) الفرض الثالث؛ والرابع : (ترتيب» وموالاة في غير حدث أكبر) . 
يعني في حدث أصغر؛ لأن التيمم مبنى على الطهارة بالماء» والترتيب 
والموالاة فرضان في الوضوءء فكذا في التيمم القائم مقامه» وخرج التيمم 
لحدث أكبر» وننجاسة ببدن» فلا يعتبر فيه ترتيب » ولا موالاة . 

(وهي) أي : الموالاة (هنا) أي : في التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما 
قبله (زمناً بقدرها في الوضوء) أي: بحيث لو قدر مغسولاً لجف بزمن 
معتدل . 

(ويجب تعيين النية لما يتيمم له) كصلاة: وطواف» ومس مصحف 
(من حدث أصغرء أو أكبرء أو نجاسة على بدنه) لأن التيمم لا يرفع 
الحدث؛ وإنما يبيح الصلاة» فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه. 

وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان 
جنباً» أو من الحدث إن كان محدثاً» أو منهما إن كان جنباً محدثاً. وما أشبه 
ذلك . 

(وإنكان) التيمم (عن جرح في عضو من أعضائه؛ نوى التيمم عن 
غسل ذلك العضو) الجريح» إن لم يمكن مسحه بالماء بلا ضررء وإن كان 
الجريح جنباً فهو مخير؛ إن شاء قدَّم التيمم على الغسل» وإن شاء أُخَره 
بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه. فإنه يلزمه استعمال 
الماء أولاً. كما تقدم . 


رق كتاب الطهارة ياب التيمم 


(فإن نوى جميعها) أي: نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر» 
والأصغرء والنجاسة ببدنه (صح) تيممه (وأجزأه) لأن كل واحد يدخل في 
العموم . فيكون منوياً. 

(وإن نوى أحدها) أي: المذكورات (لم يجرئه عن الآخر) أي: عن 
الذي لم ينوه لحديث: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى»7" (فلو تيمم للجنابة). 
ونحوها (دون الحدث) الأصغر (أبيح له ما يباح للمحدث» من قراءة ولبث 
في مسجد . ولم تبح له صلاة» و) لا (طواف» و) لا(مس مصحف) لأنه لم 
ينو الاستباحة من الحدث الأصغر. 

(وإن أحدث) من تيمم للجنابة» ونحوها (لم يؤثر ذلك في تيممه) لأن 
حكمه حكم مبدله» وهو الغسل . 

(وإن تيمم للجنابة والحدث, ثم أحدث بطل تيممه للحدث. وبقي 
تيمم الجنابة) حتى يخرج الوقت» أو يوجد موجب الغسل . 

وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه» وأحدث» بطل تيممه للحدث» 

(ولو تيممت بعد طهرها من حيضها) أو نفاسها (لحدث الحيض) أو 
النفاس (ثم أجنبت) أو أحدثت (لم يحرم وطؤها) لبقاء حكم تيممها. 

(وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى) الاستباحة من (أحدها أجزأ) 
التيمم (عن الجميع) لأن حكمها واحد؛ وهو إما إيجاب الوضوء» أو الغسل 
وكطهارة الماء» لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره» 
لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوءء وأولى . 

(ومن نوى) بتيممه (شيئاً) أي: استباحة شيء تشترط له الطهارة 


1 تقدم تخريجه ص/ 157 تعليق رقم 7 . 
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(استباحه) لأنه منوي (و) استباح (مثله) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلاً» 
فله فعلهاء وفعل مثلهاء كفائتة. لأنهما في حكم صلاة واحدة (و) استباح 
(دونه)أي : دون ما نواهء كالنفل في المثال. لأنه أحف . ونية الفرض تتضمنه . 

و(لا) يستبيح من نوى شيئاً (أعلى منه) فمن نوى النفل لا يستبيح 
الغرض . لأنه ليس منوياً لا صريحاء ولا ضمناً. 

(فإن نوى نفلاً) لم يصل إلا نفلاً» لما تقدم . 

(أو أطلق النية للصلاة) بأن نوى استباحة الصلاة؛ ولم ينو فرضاًء ولا 
نفلاً (لم يصل إلا نفلاً) لأن التعيين شرط» ولم يوجد في الفرضء» وإنما أبيح 
النفل» لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق . والطواف كالصلاة فيما تقدم . 

(وإن نوى) بتيممه (فرضاً) كظهرء أو عصر (فعلهء و) فعل (مثله» 
كمجموعة وفائتة» و) فعل ما (دونه) كمنذورة ونافلة» لما تقدم (فأعلاه) أي : 
أعلى ما يباح بالتيمم (فرض عيين) كالصلوات الخمس (فنذر) صلاة (ف) 
فرض (كفاية» فنافلة» فطواف نفل) . 

قال في «الشرح»: وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن» ومس المصحف» 
والطواف» لأن النافلة آكد من ذلك كله 0 الطهارة مشترطة لها بالإجماع . 


قال: : وإن نوى فرض الطواف استباح نفله يستبيح الفرض منه بنية النفل» 
كالصلاة . 

وقال في «المبدع»: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهرء كمس 
المصحف. 


قال الشيخ تقي الدين”': ولو كان الطواف فرضاًء خلافاً لأبِي المعالي. 


)00( انظر مجميع الفتاوى /7١(‏ - 221 
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(فمس المصحف. فقراءة» فلبث) وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون 
الكل. 

(ولو تيمم صبي لصلاة فرض» ثم بلغ» لم يجز له أن يصلي به 
فرضاً» لأن ما نواه كان نفلاً) وهو دون الفرض . 


فرق 


كتاب الطهارة _باب التيمم 


فصل 


(ويبطل التيمم بخروج الوقت) لقول علي : «التيمم لكل صلاة» 7 ولأنه. 


طهارة ضرورة» فتقيد بالوقت» كطهارة المستحاضة . 


(حتى) التيمم (من جنب لقراءة» ولبث في مسجدء و) حتى التيمم من 


(حائض لوطء. و) حتى التيمم (لطواف» و) حتى التيمم من (نحاسة)ببدن» 
© لصلاة (جنازةء ونافلةء ونحوها) كالتيمم من نفساء لوطءء فيبطل في 
هذه الصور كلها بخروج الوقت» كالتيمم للمكتوبة. 


(0 


رواه مسدد كما في المطالب العالية (478/17) حديث 155» وابن أبي عق 
(ا/عتلل والطبري في تفسيره (5/ 2١١5‏ وابن المنذر في الأوسط (؟7/ /0ه) 
حديث .50٠‏ والدارقطني: /١(‏ 184)» والبيهقي »)717١/١(‏ وهو أثر ضعيف» 
ضعفه ابن المنذرء وابن حزم في المحلى :)17١/7(‏ وابن التركماني في الجوهر 
النقي 7/١(‏ 5071 -577), والحافظ في المطالب العالية» وفي التلخيص الحبير 
(ارقهة١).‏ 

وجاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه ابن المنذر في الأوسط (؟/ 010) 
حديث 501» والدارقطني :.)١85 /١(‏ والبيهقي (١/١51؟)‏ وقال البيهقي : إسناده 
صحيح» وأقره الحافظ في الدراية /١(‏ 54)» وتعقبه ابن التركماني بقوله: فيه عامر 
الأحول» عن نافع وعامر ضعفه ابن عييئة وابن حنبل » وفي سماعه من نافع نظر. 
وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى (171/1) . 

وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن العاص رضي الله عنهم يأسانيد ضعيفة . انظر 
سئن البيهقي 507١ /١1(‏ 777): والدارقطني /١(‏ 184 - 186).: والأوسط لابن 
المنذر (؟/ لاه), والتلخيص الحبير »)١56 /١(‏ والدراية )7١-589(‏ . 


ليلق كتاب الطهارة باب التيمم 


(ما لم يكن في صلاة جمعة) ويخرج الوقت وهو فيهاء فلا يبطل ما دام 
فيها. ويتمها لأنها ل تقضى(". 

(فيلزم من تيمم لقراءة» ووطءء ونحوه) كلبث بمسجد. إذا خرج 
الوقت (الترك) حتى يعيد التيمم (لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية» ثم 
تيمم لها) أي: للمجموعة (أو) تيمم (لفائتة في وقت الأولى» لم يبطل» . 
التيمم (بخروجه) أي: خروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين 
كالوقت الواحد”©. 

(ويبطل) التيمم (يوجود الماء لعادمه) إذا قدر على استعماله بلا ضررء 
على ما تقدم. لأن مفهوم قوله يَكهّ: «الصعيدٌ الطيبٌُ وضوء المسلم وإن لم 
يجدْ الماء عشرّ سنينَء فإذا وجدتٌ الماءً فأمسّه جلدك»7” يدل على أنه ليس 
بوضوء عند ووجود الماء . 

(و) يبطل التيمم (بزوال عذر مبيح له) أي : للتيمم: كما لو تيمم لمرض 
فعوفي» أو لبرد فزال» لأن التيمم طهارة ضرورة» فيزول بزوالها . 

(ثم إن وجده) أي : الماء (بعد صلاتهء أو طوافهء لم تجب إعادته) 
لما روى عطاء بن يسار قال: «خرج رجلانٍ في سفرٍ» فحضرث الصلاة وليس 
معهما ماءٌ» فتيمّما صعيداً طيباًٌء فصليّاء ثم وجدًا الماءَ في الوقت» فأعادً 
أحدُهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيّا الى كل فذكرا ذلك له 
فقال للّذي لم يعذ: أجزأتكَ صلاتُك . وقال للذي أعاد: لك الأجرٌ مرتين» رواه 


ثم هل يبطل بمجرد السلام منها أو يستمر إلى الوقت الثاني؟ لم أر من تعرض له 
والأول أقرب هح م ص . اش1. 

) ومقهومه أنه لو كان الجمع تقديماً أنه يبطل بخروج وقت الأولى . ش؟. 
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00 


أبو داود 
قلت: فتستحب الإعادة للخبر9). 
(وإن وجده) أي : الماء (فيها) أي: في الصلاة» أو الطواف (بطلت) 
صلاته وطوافهء ولو اندفق الماء قبل استعماله؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء 


وقتهاء فبطلت صلاته وطوافه. كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة 
(ووجبت الإعادة) إن كانت الصلاة» أو الطواف فرضاً . ش 
(و) يبطل التيمم (بمبطلات وضوء) كخروج شيء من سبيل» وزوال 
عقل؛ ومس فرج (إذا كان تيممه عن حدث أصغر) لأنه بدل عن الوضوء 
فحكمه حكمه. 
(و) يبطل التيمم (عن حدث أكبر بما يوجبه) كالجماع» وخروج المني 
بلذة (إلاا غسل حيض ونفاس» إذا تيممت له. فلا يبطل بمبطلات غسل » 


4 في الطهارةء باب 178» حديث 7788: ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الطهارة؛ باب 
/الاء حديث »47١‏ والدارمي في الطهارة: باب 764: حديث 1/44 والدارقطني 
(288/1)») والحاكه(١/178)»‏ والبيهقي(1/ 2171 كلهم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاًء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 
ورواه أبو داود - أيضاً ‏ حديث 4لالا» والحاكم /١(‏ 17/4)» والبيهقي (171/1): 
وابن أبي شيبة (7/ 4177) عن عطاء بن يسار مرسلاً» وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد 
فيه ليس بمحفوظء وهو مرسل. ورجح الحافظ في إتحاف المهرة (5/ 115 
65 الرواية المرفوعة المتصلة على المرسلة» وإليه مال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (؟/ 4  )57"‏ 

() ومحله في نحو ظهر كعشاء لا صبح وعصر لأنه وقت نهي. شيخناع ن. اش26. 
لكن يرد على هذا ما جاء في (سنن أبي داود» نفسها (741/1): أصبت السئة 
وأجزأتنك صلاتك . فإصابة السنة أولى . والله أعلم . 


كرف ب الطهارة ‏ باب التيمم 


ووضوء» بل بوجود حيض » ونفاس) فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له» 
ثم أجنبت» فله الوطءء لبقاء حكم تيمم الحيض . والوطء إنما يوجب حدث 
الجنابة . 

(وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه) كتمابة» أو جبيرة» أو خف 
لبسه على طهارة (ثم خلعهء بطل تيممه نصأ) في رواية عبد الله: على , 
الخفين. وفي رواية حنبل: عليهماء وعلى العمامة. وظاهره: لا فرق بين أن 
يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا. وكذا إذا انقضت مدة المسحء لأنه معنى' 
يبطل الوضوء» وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكماً. 

(ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة 
كلها قبل خروجه (لمن يعلم) وجود الماء (أو يرجو وجود الماء) في الوقت؛ 
لأن الطهارة بالماء فريضة» والصلاة في أول الوقت فضيلة» وانتظار الفريضة 
وك 

(فإن استوى عنده الأمران) أي : احتمال وجود الماء» واحتمال عدمه 
(فالتأخير) أي : تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار (أفضل) منه أول الوقت » 
لما تقدم» ولقول علي في الجنب: «يتلوّمٌ ما بِيئَهُ وبين آخر الوقْتِ» فإن وجدّ 
الماء» وإلا تيمّهَ)(' وعلم منه : أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانهء أفضل . 


(1) رواه ابن أبي شيبة (1/ .1٠‏ 76/7 47)» وابن المنذر (؟/57) حديث لاده, 
والدارقطني »)١87 /١(‏ والبيهقي (1/ 777 -717): وفي الخلافيات (7/ 5 8517) 
حديث 857, كلهم من طريق الحارث» عن علي رضي الله عنه. قال البيهقي: 
والحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه . وقال- أيضاً-: وهذا لم يصح عن علي . 
وفي الباب عن عمر رضي الله عنه رواه مالك في الموطأء الطهارة» ياب 7١‏ 
(60/1)» وعبدالرزاق 077١ 2755 /١(‏ واين المنذر في الأومسط (؟57/7) 


حديث 207 يسند لا بأس يه . 
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(وإن تيمم) من يعلم» أو يرجو وجود الماء» أو استوى عتده الأمران 
(وصلى أول الوقت أجزأه) ذلك ء ولا تلزمه الإعادة؛ إذا وجد الماء» لما تقدم . 

(وصفة التيمم: أن ينوي استباحة ما يتيمم له) كفرض الصلاة من 
الحدث الأصغرء أو الأكبر» ونحوه. 

(ثم يسمي) فيقول : «اباسم الله؟» لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط سهواً. . 

(ويضرب يديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها (على 
التراب, أو) على (غيره مما فيه غبار طهورء كلبدء أو ثوب», أو يساط» أو 
حصيرء أو برذعة حمار» ونحوها ضربة واحدة) وتقدم لو صمد محل الفرض 
لريح» ونحوهء فعمه ومسحه بهء أجزأه (بعد نزع خاتم» ونحوه) ليصل التراب 
إلى ما تحته . 

(فإن علق بيديه تراب كثيرء نفخه ‏ إن شاء ‏ وإن كان) التراب 
(خفيفاً. كره نفخه) لثلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب (فإن ذهب ما 
عليهما) أي : اليدين (بالنفخ » أعاد الضرب) ليحصل المسح بتراب (فيمسح 
وجهه بباطن أصابعه» ثم كفيه براحتيه) لحديث عمار أن النبِيَ يقِ قال في 
التيمم: «ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليديْنِ رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيي7). 
وفي «الصحيحين 0( معناه من حديثه أنقنا. 

وأيضاً: اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس. لا 
يقال: هي مطلقة في التيمم» مقيدة في الوضوء»ء فيحمل عليه لاشتراكهما في 
الطهارة؛ لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحدء كالعتق في الظهار على 
() أحمد (77/54١)ء‏ وأبو داود في الطهارة» باب 7؟١.‏ حديث 71717. وتقدم 

تخريجه ص/ 4117١‏ تعليق رقم 7. 
() تقدم تخريجه ص/ 51١17‏ تعليق رقم7 . 
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العتق في الخطأ. والتراب ليس. من جنس الوضوء بالماءء وهو يشرع فيه 
التثليث . وهو مكروه هنا . والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف» بخلافه هنا . 
يديه أو بيد واحدة) جاز؛ لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض» وقد 
حصل . وقال القاضي» والشيرازي» وابن الزاغوني : المسنون ضربتان» يمسح . 
بإحداهما وجهه. وبالأخرى يديه إلى المرفقين» لحديث جابر» وابن عمر”". 
() حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارقطني »)١18١/١(‏ والحاكم /١(‏ 8١)؛‏ 
والبيهقي (1/ )7١17‏ مرفوعاً: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى 
المرفقين». ورواه ابن أبي شيبة »)١154 /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (49/7) 
حديث 575. والطحاوي (١/5١١)غ‏ «الدارقطني »)١81/١1(‏ والحاكم 
»)18١/1(‏ والبيهقي )7١1 /1١(‏ بنحوه عن جابر رضي الله عنه موقوفاً. 
وقد صحح الموقوف جماعة» قال الحاكم : إسناده صحيح» ووافقه الذهبي» وقال 
البيهقي: وإسناده صحيحء إلا أنه لم يبين الآمر له بذلك. وقال الدارقطني: 
الصواب موقوف . 
وحكم الحافظ في التلخيص الحبير (1/ )١157‏ على رواية الرقع بالشذوذ. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه أبو داود في الطهارة؛ باب ١1754‏ » حديث 
.٠‏ والطيالسي ص/ 61؟: حديث ١1865»ء‏ والدارقطني (1/ 1717)» والبيهتي 
(105/1,؛ :.)515-151١5‏ والبغوي في شرح السنة (115/5) حديث 231١‏ 
قال: مر رجل على رسول الله يك في سكة من السكك, وقد خرج من غائط أو بول» 
فسلم عليه؛ فلم يرد عليهء حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على 
الحائط ومسح بهما وجههء ثم ضرب ضرية أخرى فمسح ذراعيه. . . الحديث. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حتبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في 
التيمم» ثم قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن 
النبي يك ورووه من فعل ابن عمر. - 


زفق . كتاب الطهارة_ياب التيعم 


وقال أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده. يعني لا يصح. وقال 
الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جداً. ولم يرو أصحاب الستن منها إلا 
حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح» وهو عندهم حديث منكر. قال 
الخطابي20: يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف . 

(أو) مسح (ببعض يدهء أو بخرقة» أو خشبةء أو كان التراب ناعماًء 
فوضع يديه عليه وضعاًء جاز) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض ٠‏ 
فكيفما حصل جاز كالوضوء (وفي الرعاية: لو مسح وجهه بيمينه» ويميته 
بيساره» أو عكس) فمسح وجهه بيساره» ويساره بيمينه (وخلل أصايعهما 
فيهماء صح.» انتهى) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح . 

(وإن مسح بأكثر من ضربتين» مع الاكتفاء بما دونه» كره) قال في 
«المغني؟ : لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضريتين» إذا حصل الاستيعاب 
بهما. 

(ومن حبس في المصرء أو قطع الماء) من عدوء أو غيره (عن بلدهء 
صلى بالتيمم) لأنه عادم للماء أشبه المسافر (بلا إعادة) لأنه أدى فرضه 
باليدل» فلم يكن عليه إعادة كالمسافر. 
- وقال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابيت 

العبدي» فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمرء والذي رواه غيره عن نافع من 

فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط . 

وضعفه النووي في الخلاصة /١1(‏ 037110 . 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١19١/١(‏ رواه أبو داود بسند ضعيف. . . ثم 

ذكر كلام النقاد فيه . 

وصوب أبو زرعة الموقوف كما في العلل لابن أبي حاتم حديث 175 . انظر لمزيد 

من التفصيل التلخيص الحبير (1/ .)١81١‏ 
(1) معالم السئن .)18/١(‏ 


1ط كتاب الطهارة ‏ باب التيعم 

(ولا يصح التيمم) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر (خوف 
فوت جنازة» ولا عيد» ولا مكتوبة) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء 
وهذا واجد له كسائر الشروط . 

(إلا إذا وصل مسافر إلى ماء) بنحو بثر (وقد ضاق الوقت» أو علم أن 
النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت) فإنه يجوز له التيمم» لأنه غير قادر على . 
استعماله في الوقت» أشبه العادم له . 

(أوعلمه) أي : علم المسافر العادم للماء الماء (قريباً) عرفاً. 

(أو دله) عليه (ثقة) قريباً عرفاً (وخاف) بطلبه (فوت الوقت» أو دخول 
وقت الضرورةء أو فوت عدوء أو فوت غرضه المباح) كماله» جاز له 
التيمم؛ دفعاً للضرر. 

(وإن اجتمع جنب» وميت» ومن عليها غسل حيضء فبذل ما 
يكفي أحدهم» أو نذرء أو وصى به لأولاهم بهء أو وقف عليه فلميت) 
أي : فيقدم به الميت يغسل بهء لأن القصد من غسل الميت تنظيفه: ولا 
يحصل بالتيمم» والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة» وهو يحصل بالتراب» 
قال في «المبدع»: فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثتهء فإن لم يكن 
حاضراً للحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه. لأن في تركه إتلافهء أما 
إذا احتاج الحي إليه لعطشء فهو مقدم في الأصح اه. ومقتضى كلامه 
في «شرح المنتهى»: أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضليةء دون 
ورئته . 

(فإن كان) المبذول» أو المنذور» أو الموصى بهء أو الموقوف للأولى من 
حيء أو ميت (ثوباً» صلى فيه حي) فرضه (ثم كفن به ميت) ليحصل 
الجمع بينهما . 


زازق كتاب الطهارة ياب التيمم 


(وحائض أولى) بما تقدم من الماء (من جنب) لأنها تقضي حتق الله؛ وحق 
زوجها في إباحة وطئها (وهو) أي : الجنب (أولى) بالماء (من محدث) حدثاً 
أصغرء لأن حدث الجنابة أغلظ» ولأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث به . 

(ومن كفاه) الماء (وحده منهما) أي: من الجنب» والمحدذث (فهو 
أولى به) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة . 

(ومن عليه نجاسة على بدنه» أو ثوبه(" أولى من الجميع) لأن نجاسة 
الثوب لا يصح التيمم لهاء ونجاسة البدن مختلف في صحة التيمم لهاء 
يخلاف الحدث . 

(ويقدم) غسل نجاسة (ثوب) وبقعة (على) غسل نجاسة (بدن) لما 
تقدم . 

ويقدم ثوب على بقعة» لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس 
واجبة» بخلافها في البقعة التي تعذر غيرهاء قال في «المبدع»: وتقدم نجاسة 
بدنه على نجاسة السبيلين» أي : إذا كان الاستجمار يكفي فيهما. 

(ويقدم على غسلها) أي: النجاسة في أي موضع كانت من بدن» أو 
ثوب» أو بقعة (غسل طيب محرم) لما يترتب عليه من وجوب الفدية بتأخير 
غسل الطيب من غير عذر. 

وحاصله: أنه يقدم غسل طيب محرم» فنجاسة ثوب» فبقعة» فبدن» 
فميت» فحائض» فجنب» فمحدث؛ إلا إن كفاه وحدهء فيقدم على جنب . 

(ويقرع مع التساوي) كما لو اجتمع حائضان» أو محدثان » والماء لا 
يكفي إلا أحدهماء فإنه يقرع بينهماء فمن قرع صاحبه قدم به» لأنه صار أولى 
بخروج القرعة له . 


1 في لاح) واذ؟: أو بقعته . 


فق ب الطهارة ‏ باب التيمم 


(وإن تطهر به غير الأولئ) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه 
(أساءء وصحت) طهارته؛. لأن الأؤلى لم يملكه بكونه أولى» وإنما رجح 
لشدة حاجته . 1 

(وإن كان ملكاً لأحدهم) أي: المحتاجين إليه (لزئه استعماله) 
لمقدرته عليه وتمكنه منه (ولم يؤثر به) أحداً (ولو لأنبويه) لتعينه لأداء فرضه , 
وتعلق حق الله به (وتقدم في الطهارة). لعله في مسودتهء وإلا فلم نره في, 
النسخ المشهورة . 

(ولو احتاج حي كفن ميت لبرد) ونحوه» زاد المجد وغيره : (يخشى منه 
التلف» قدم) الحي (على الميت) لأن حرمته آكدء وقال ابن عقيل» وابن 
الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه» قال في «الفروع»: 
والأشهر عرياناًء كلفافة واحدة» يقدم الميت بهاء ذكره في التكفين. 


اق كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة الحكمية 


باب إزالة النجاسة الحكمية 


أي: تطهير موارد الأنجاس» وذكر النجاسات» وما يعفى عنه منها. 
وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة . ٍ 

(وهى) أي: النجاسة الحكمية (الطارئة على محل طاهر) بخلاف 

(ولا تصح إزالتها) أي : النجاسة الحكمية (بغير ماء طهور) لحديث 
أسماء قالت : «جاءث امرأةٌ إلى الي يكل فقالت: إحدانًا يصيبٌ ثوبها من دم 
الحيضّةء كيف تصنعٌ؟ قال: شيقةء كع ركه بالعلي قم متصبقة »كم تصلي 
فيه؟ متفق عليه(" . و«أمرٌ يصبٌ ذنوبٍ من ماءِ فأهريقٌ على بولٍ الأعرَابِيٌ»”" 
ولأنها طهارة مشترطة» فأشبهت طهارة الحدث (ولو) كان الماء الطهور (غير 
مباح) لأن إزالتها من قسم التروكء ولذلك لم تعتبر له النية . 

(و) النجاسة (العينية لا تطهر بغسلها بحال» وتقدم) في الطهارة. ولا 
يعقل للنجاسة معنى» ذكره ابن عقيل » وغيره . 

(والكلب, والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهماء وسؤر ذلك » وعرقه » 
وكل ما خرج منهء لا يختلف المذهب فيه» قاله في «الشرح» (يطهر متنحس 
بهماء و) متنجس (بمتولد منهماء أو من أحدهماء أو بشيء من أجزائهما) 
أو أجزاء ما تولد منهماء أو من أحدهما (غير أرضء» ونحوها) كصخرء 
() البخاري في الوضودء ياب 57: حديث 9+ وفي الحيض» باب 4 حديث 

رت ومسلم في الطهارة» حديث .79١‏ 
(0) تقدم تخريجه ص/ ؟ ؟ تعليق رقم! . 


رف كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة الحكمية 
وحيطان (بسبع غسلات منقية» إحداهن بتراب طهور وجوباً) لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً قال: «إذا ولِعّ الكلبٌ في إناء أحدكم فليغْسلْه سبعاً» متفق 
علييل" ولمسلم: «فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات»0©. 

وله أيضاً: «طهودٌ إناءٍ أحدكم إذا ولع الكلبُ فيه أن يخسِلَهٌ سبع مراتٍ» 
أولاشنٌ بالتراب»9؟. 

ولو كان سؤره طاهراً لم يأمر بإراقته؛ ولا وجب غسله. والأصل: أن 
وجوب الغسل لنجاستهء ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن؛ والطهور لا 
يكون إلا في محل الطهارة» ولأنه لو كان تعبداً لما( اختص الغسل موضع 
الولوغ » لعموم اللفظ في الإناء كله . 

وإذا ثبت هذا في الكلبء» فالخنزير شر منه» لنص الشارع على 
تحريمهء وحرمة اقتنائه؛ فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه» وإنما لم ينص 
الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه» ولم يذكر أحمد في الخنزير عدداً . 

وعلم من كلامه: أنه لا يكفي التراب غير الطهور» كما صرح به في 
«المبدع؟ و«الإنصاف»» وقدماهء وأنه إذا لم تنق النجاسة بالسبع» زاد حتى 
تنقى. كسائر النجاسات. وأنه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب (و) لكن 
الغسلة (الأولى أولى) بجعل التراب فيها للخبرء وليأتي الماء بعده» فينظفه . 

(ويقوم أشنان» وصابون» ونخالة» ونحوها) من كل ما له قوة في الإزالة 


21 البخاري في الوضوءء باب 77 حديث 177 ومسلم في الطهارةء حديث 7174 
(40). 

(؟) مسلم في الطهارةء حديث 5/5 (89). 

) مسلم في الطهارة؛ حديث 79/5 (1). 

(5) في (ح2: «بدون (لما)؟ . 


1 كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة الحكمية 


(مقامه) أي: التراب (ولى مع وجوده) وعدم تضرر المحل به؛ لأن نصه على 
التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف . 

و(لا)تقوم (غسلة ثامنة) مقام التراب» لأن الأمر بالتراب معونة للماء في 
قطع النجاسةء أو للتعبد؛ فلا يحصل بالماء وحده. 

(ويعتبر استيعاب المحل به) أي: بالتراب» بأن يمر التراب مع الماء 
على جميع أجزاء المحل المتنجس» يتحقق معنى قوله كله «أولاهن 
بالتراب»؟ . 

(إلا فيما يضر)ه التراب (فيكفي مسماه) أي: أقل شيء يَسمئ تزاياً 
يوضع في ماء إحدى الغسلات. لحديث: (إذا أمرئكم بأمرٍ فائتُوا منهُ ما 
استَطَعُْمْ 2١0‏ وللنهي عن إفساد المال . 

(ويعتبر مزجه) أي: التراب (بماء يوصله إليه) أي: إلى المحل 
المتنجس فلا يكفي مائع غير الماء كما نبه عليه المصنف في «حاشية 
التنقيح». وعبارة «الفروع»: فيعتبر مائع يوصله إليه. ذكره أبو المعالي 
و«التلخيص» . وجزم بمعناه في «التنقيح» و«المنتهى» . 

ف(لا) يكفي (ذره)أي: التراب على المحل المتنجس (وإتباعه الماء) 
لقوله يَكلِ: «أولامُنّ بالتراب» إذ الباء فيه للمصاحبة. قال في «الفروع»: 
ويحتمل يكفي ذره » ويتبعه الماء» وهو ظاهر كلام جماعة . وهو أظهر. 

' تئمة " إذا ولغ في الإناء كلاب» أو أصاب المحل نجاسات متساوية 
في الحكم» فهي كنجاسة واحدة. وإلاء فالحكم لأغلظهاء لأنه إذا أجزأ عما 
يماثل» فعما دونه أولى . ولو ولغ فيه فغسل دون السبع » ثم ولغ فيه مرة أخرى » 
غسل للنجاسة الثانية» واندرج فيها ما بقي من عدد الأولى . 


)00( تقدم تخريجه ص/ 1917 تعليق رقم ١‏ 95 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة الحكمية 


(وتطهر بقية المتنحسات بسبع منقية) لقول ابن عمر: لأمرنا أن نغسلّ 


الأنجاس سبعاً) ”2 ذكره صاحب «المبدع» وغيره. فينصرف إلى أمره يك وقد 
أمر به في نجاسة الكلب. فيلحق به سائر النجاسات» لأنها في معناها. 
والحكم لا يختص بمورد النص . بدليل إلحاق البدن» والثوب به. فعلى هذا 
يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره» صرح به القاضي» والشيرازي» وابن 
عقيل . ونص عليه أحمد في رواية صالح . 


لكن نص فى رواية أبى داودء واختاره فى «المغنى» أنه لا يجب فيه عدد» 


اعتماداً على أنه لم يصح عن الي بك في ذلك شيء» لا في قوله ولا في 
فعله" . 


الفا 


إفف 


(ولا يشترط لها) أي : لبقية النجاسات (تراب) قصراً له على مورد النص . 
(فإن لم ينق) المحل المتنجس (يها) أي: بالسبع (زاد) في الغسل 


لم نجد من أخرجه بهذا السياق. وروى أبو داود في الطهارة؛ ياب 59/4 حديث 
51/ء وأحمد »)٠١9/75(‏ وابن حبان في المجروحين ٠25 /١(‏ والبيهقي 
١1/5 /١(‏ 754 - 5505)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (7777:/1) حديث 
547 كلهم من طريق أيوب بن جابر» عن عبدالله بن عصمة» عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء قال: كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» 
وغسل الثوب من البول سبع مرارء فلم يزل رسول الله يك يسأل حتى جعل الصلاة 
خمساًء وغسل الجناية مرةء وغسل الثوب من البول مرة . 

قال المنذري في مختصر السنئن :)١75/١(‏ عبدالله بن عصمء ويقال: ابن 
عصمة. . . تكلم فيه غير واحد» والرواي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي؛ 
ولايحتجح بحديثه . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . وضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 10/8) . 
كذا في الأصول . والأقرب: ١لا‏ من قوله ولا من فعله» كما في المبدع )179/١1(‏ . 
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(حتى ينقى) المحل (في الكل) أي: كل النجاسات» من نجاسة الكلب 
وغيره . 

(ولا يضر بقاءٌ لون) النجاسة (أو ريحها أو هما) أي: اللون» والريح 
(عجزاً) عن إزالتهماء لحديث أبي هريرة "أن خولة بنت يسار قالث: يا رسول 
اللوء ليسّ لي إلا ثوبٌ واحدّء وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهزْتٍ 4 
موضع الدمء ثم صلّى فيهء قالت: يا رسول اللو إِنْ لم يحرج أثره؟ قا 
يكفيك الماءء ولا يضرّك أثره» رواه أحمد0©. 

(ويطهر) المحل مع بقائهماء أو بقاء أحدهما. 

(ويضر) بقاء (طعم) لدلالته على بقاء العين» ولسهولة إزالته» فلا يحكم 
بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه . 

(وإن استعمل في إزالته) أي : أثر النجاسة (ما يزيله كالملح» وغيره» 
فحسن) لما روى أبو داود عن امرأة من غفار أن اليك «أردقها على حقيبته» 


المسند(؟/ 20378٠١‏ ورواه- أيضاً ‏ أبو داود في الطهارة» باب 11"1» حديث 7"58» 
والبيهقي (1/ ٠8‏ 4)» وضعفه . وضعفه ‏ أيضاً- النووي في الخلاصة /١(‏ 185)» 
والحافظ في بلوغ المرام حديث 7*5, وفي الفتح /١(‏ 5 377) . 
لكن له شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً - قالت: 
جاءت امرأة إلى النبي يد فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة» كيف 
تصنع به؟ قال: تحتهء ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحه» ثم تصلي فيه . رواه البخاري 
في الوضوءء باب 77 حديث 7177 ومسلم في الطهارة حديث ١141ء‏ واللفظ له. 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب» فأغسله فلا 
يذهب أثرهء فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. رواه الدارمي في الطهارة؛ باب 5 »٠١‏ 
حديث 17 »٠١‏ والبيهقي (؟/08).: ورواه - أيضاً - أبو داود في الطهارة؛ء باب 
1 حديث /617 "27 بنحوه . 
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فحاضت,. قالت: فنزلتُ» فإذا بها دم مئي» فقال: مالكء لعلّكِ نُفست؟ 
قلتُ: نعمْ. قال: فأصلحي من تَفْسِكِء ثم خذي إناء من ماءء فاطرحي فيه 
ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدّمغ20 . 

(ولاايجب) ذلك لما سبق من حديث أبي هريرة"؟ . 

(ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة. لإفساد المال . 
المحتاج إليه» كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والإبل التي, 
يحج عليهاء والبقر التي يحرث عليهاء ونحو ذلكء. لما في ذلك من 
الحاجة إليها. قاله الشيخ) وفي «الاختيارات»”" في آخر كتاب الأطعمة: 
ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد, بلا نزاع . 

(ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة) من الدقيق (في التدلك» 
وغسل الأيدي بهاء وكذا) التدلك. وغسل الأيدي (ببطيخ» ودقيق الباقلاء) 
- وهي الفول إن شددت اللام قصرت» وإن خففت مددت . ذكره في حاشيته 
(وغيرها مما له قوة الجلاء» لحاجة) . 

وفي المستوعب» : يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة» مثل دقيق 
الحمصء أو العدسء أو الباقلاء؛ ونحوه (ويغسل ما نجس ببعض 
الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما 


1 رواه أبو داود في الطهارة» ياب ١1117‏ حديث 717 ورواه - أيضاً - الواقدي في 
مغازيه (؟786/1 - 585)». وابن سعد في الطبقات (194/8): وأحمد 
»078٠١ /(‏ والبيهقي (7/ 2.24٠7‏ والخطيب في تلخيص المتشابه (؟/ 841» 
. قال المنذري في مختصر السنن (141//1): في إسناده محمد بن إسحاق 
ابن يسارء وقد تقدم الاختلاف فيه . اه. وضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 188) . 

() تقدم تخريجه ص/ 51١‏ تعليق7. م ص/257. 
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بقى من الغسلاتء فطهرت به في مثلهء قياساً عليه. فلو تنجس بالغسلة 
الرابعة مثلاء غسل ثلاث غسلات إحداهن (بتراب إن لم يكن) التراب 
(استعمل) فيما سبق من الغسلات (حيث اشترط) التراب» بأن كانت نجاسة 
كلبء أو خنزير» أو ما تولد منهما أو من أحدهما. فإن كان استعمل فيما قبل 
كفى . ء' 
(ويعتبر العصر في كل مرة) خارج الماء (مع إمكانه) أي : العصر (فيما 
تشرب نحاسة» ليحصل انفصال الماء عنه) أي : عن المحل المتنجس (ولا 
يكفي تجفيفه بدل العصر. 

وإن لم يمكن عصره. كالزلالي» ونحوها) من كل ما لا يمكن عصره 
(فبدقها أو دوسهاء أو تقليبهاء أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها) لقيامه 
مقام العصر لتعذره . 

(ولو عصر الثوب في ماء ولو جارياًء ولم يرفعه منه لم يطهر) لعدم 
انفصال الماء عنه (فإذا رفعه منه) ولو بعد عصره مرات (فهي غسلة واحدة» 
يبني عليها) ويتم السبع . 

(ولا يكفي في العدد تحريكه) أي: الإناء (في الماءء وخضخضته) 
ولو غمس الإناء في ماء كثير لم يطهرء حتى ينفصل عنهء ويعاد إليه العدد 
المعتبر. 

(وإن وضعه) أي : الثوب. ونحوه (في إناء وصب عليه الماءء فغسلة 
واحدة يبني عليها) بعد عصرهء حتى يحصل العدد المعتبر (ويطهر) الثوب 
ونحوه بذلك (نصاً) لأن الماء وارد على محل التطهير. أشبه ما لو صبه عليه في 
غيرإناء . 

وإن غمس النجس في ماء قليل» نجس الماءء ولم يطهر النجس. ولا 
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يعتد بها غسلة . 

(وعصر كل ثوب) ونحوه (على قدر الإمكان» بحيث لا يخاف عليه 
الفساد) للنهي عن إضاعة المال. 

(وما لم يتشرب) النجاسة (كالآنية : يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله) 
عنه سبع مرات على ما تقدم . 

(ولا يكفي مسحه) أي : المتننجس (ولو كان صقيلاٌ» كسيف ونحوه) 
كمرآة» لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس . والمسح ليس غسلا . 

(فلو قطع به) أي : بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه (قبل غسله مما 
فيه بلل» كبطيخ » ونحوه نجسه) لملاقاة البلل للنجاسة . 

(فإن كان) ما قطعه به (رطباً لا بلل فيه كجبن ونحوهء فلا بأس به) 
كما لو قطع به يابساً لعدم تعدي النجاسة إليه . 

(وإن لصقت النجاسة) في الطاهر (وجب في إزالتها الحت) أي: 
الحك بطرف حجر أو عود (والقرص) أي : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار 
دلكاً شديداً؛ ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره. ذكره في حاشيته عن 
الأزهري”"". (إن لم تزل) النجاسة (بدونهما) أي : الحت والقرص . لأن ما لا 
يتم الواجب إلا به واجب . 

وفي «المغني» و«الشرح»: إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن 
تحته بظفرهاء حتى تذهب خشونته» ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل» ثم تغسله 
بالماء (قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما) أي: بالحت 
والقرص» فإن تضرر سقطا . 

(ويحسب العدد في إزالتها) أي: النجاسة (من أول غسلة» ولو قبل 


(1) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/ ١718‏ . 
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زوال عينها) لعموم ما سبق (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة 
أجزأ)ذلك ؛ لحصول الإنقاء» والعدد المعتبر. 

"فائدة" لو غسل بعض الثوب النجس» طهر ما غسل منه. قال 
الموفق: ويكون المنفصل نجساً لملاقاته غير المغسول. قال ابن تميم وابن 
حمدان : وفيه نظر اه فإن أراد غسل بقيته غسل مالاقاه. قاله في الإنصاف». . 
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(وتطهر أرض متنجسة بمائع) كبول» (أو) بنجاسة (ذات جرم أزيل) 
ذلك (عنهاء ولو) كانت النجاسة (من كلب» نصاً) أو خنزير. 

(و) يطهر (صخرء وأجرنة حمام) ونحوه: صغار مبنية» أو كبار مطلقاًء 
قاله في «الرعاية» (وحيطان». وأحواض» ونحوها(2: يمكائرة الماء عليها) 
أي: المذكورات» من الأزرضء والصخرء وما عطف عليهاء لحديث أنس 
قال: «جاء أعرابيٌ فبال في طائفةٍ المسجدٍء فقامٌ إليه الناسٌُ ليمَعُوا يهء فقال 
الي يكلِه: دعُوه» وأرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ ماوء أو دَنُوباً من ماء» متفق 
عليها". ولو لم يطهر يذلك لكان تكثيراً للنجاسة» ولأن الأرض مصاب 
الفضلات» ومطارح الأقذارء فلم يعتبر في تطهيرها عددء دفعاً للحرج 
والمشقة» (ولو) كان ما كوثرت به (من مطرء وسيل)» لأن تطهير النجاسة لا 
يعتبر فيه النية» فاستوى ما صبه الآدمي وغيره . 

والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة (بحيث يغمرها من غير) 
اعتبار (عدد) لما تقدم (ولم يبق للنجاسة عين» ولا أثر من لون» أو ريح) 
فإن لم يذهبا لم تطهرء (إن لم يعجز) عن إزالتهماء أو إزالة أحدهما. 


(1) عبارة المبدع [١/74؟]‏ حيث قال: «إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من 
الحيطان والأحواض» تشعر بأن الأحواض والأجرنة إذا لم تكن متصلة بالأرض تكون 
كالأواني الكبيرة » فلا بد فيها من السبع » وليس ببعيد. وفي الرعاية . . . إلخ ما قاله 
الشارح اه ش م ص . (اش2. 

(ف4 تقدم تخريجه ص/ ؟ 4 تعليق رقم١‏ . 
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قال في «المبدع»: وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة» سقطء كالثوب. 
ذكره في «الشرح» . 

وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة» (ولو لم ينفصل الماء) الذي غسلت به 
عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها . 

(ويضر) بقاء (طعم) النجاسة بالأرض» كالثوب» لما تقدم . 

(وإن تفرقت أجزاؤها) أي: النجاسة (واختلطت بأجزاء الأرض. 
كالرميم» والدم إذا جف. والروث . لم تطهر) الأرض إذن (بالغسل)» لأن 
عين النجاسة لا تنقلب (يل) تطهر (بإزالة أجزاء المكان) بحيث يتيقن زوال 
أجزاء النجاسة . 

(ولو بادر البول» ونحوه) كالدم (وهو رطبٌ» فقلع التراب الذي عليه 
أثره» فالباقي طاهر) لعدم وصول النجاسة إليه . 

(وإن جف) البول» ونحوهء (فأزال ما عليه الأثر) من التراب» (لم تطهر) 
الأرض؛ لأن الأثر إنما يبين2'0 على ظاهرها (إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما 
أصابه البول» والباقي طاهر) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه. 

(ولا تطهر أرض متنجسة» ولا غيرها) من المتنجسات (بشمسء ولا 
ريح» ولا جفاف) لأنه يَكيْهِ أمرّ بغسل بول الأعرابيج»”" ولو كان ذلك يطهر 
لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس » فلم يطهر#بالجقاف: كثياب . 

وحديث ابن عمر: «كانث الكلابٌ ل وتقبلٌ وتدبرٌ في المسجدٍ فلم 


)١(‏ صححت فى اذا ب الايبقى؟. 
إف4 تقدم تخريجه ص/ 5 5 تعليق رقم١‏ . 
0 في «ح»: «فلم تطهر؟. 
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يكووا يرشّوت شيا من ذَللكة.وواه آتحمدا00©» .وأو داود. بإسناد على. شرظ 
البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجدء ثم تقبل وتدبر فيه. 
فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعاً بين الأدلة . 

(ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه َل «نهّى عنْ أكل الجلالة 
وألتانها'" لأكلها الننجاسة» ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه. 7" 


(1) الإمام أحمد: »)7١/5(‏ وأبو داود في الطهارة» باب :١114‏ حديث 87" وهو 
عند البخاري في الوضوء معلقاء ياب “/!١ء‏ حديث 17/4» وكلمة «تبول» ليست 
في بعض نسخ البخاري . ورواه أيضاً ابن خزيمة )15١ /١1(‏ حديث ٠٠"ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» (5/ ل/الاه)» حديث 15957»ء والبيهقي (؟479/1): والبغوي في 
شرح السنة (؟/ 47) حديث 23197 وقال: صحيح . 

(؟) رواه أبو داود في الأطعمة؛ باب 780؛ حديث 85/ا"ء والترمذي في الأطعمة» باب 
4». حديث 5 187»ء وابن ماجه في الذبائح ياب 1١‏ : حديث ١84‏ 7: والطبراني 
في الكبير (؟1١/08٠4)‏ حديث .1790٠5”‏ والحاكم (75/ 0075 والبيهقي 
(7”77)ء والبغوي /١١(‏ 1557) حديث 78054 عن أبن عمر رضي الله عنهماء 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وفي رواية لأببي داود «الجهاد». ياب 517» حديث 79508 والأطعمة حديث 
اللا“ والحاكم (7/ 5 - 035 والبيهقي (9/ 7177 قال: نهى رسول الله يكن 
عن الجلالة أن يركب عليهاء أو يشرب من أليانها . 
ورواه ابن أبي شيبة (8/ 75 77"8) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله 
كي عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها . 
ورواه أبو داود في الأطعمة» باب 4"اء حديث ١781؛‏ والنسائي في الضحاياء باب 
57 حديث 4504غ: وأحمد (5/5» والدارقطني (5/ 42187 والحاكم 
(4/5”ء :»203١‏ والبيهقي (3/ 777) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه 
ضعيفان . وقال البيهقي : ليس هذا بقوي . 
وروى أبو داود في الأطعمة حديث 7983 والنسائي في الضحاياء باب - 
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(ولا) تطهر نجاسة أيضاً ب (لنار» فالقُضْرِمِل) أي: الرماد من الروث 
النجس : نجس (وصايون عمل من زيت نجس » ودخان نجاسة وغبارها) 

(وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل» أو غيره) نجس 
(وتراب جبل بروث حمار) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه (نجس) ولو. 
احترق كالخزف . وكذا لو وقع كلب في ملاحة فصار ملحاًء أو في صبانة 
قصار صابوناً. ْ 

(إلا علقة خلق منها آدمي) أو حيوان طاهر. فإنها تصير طاهرة؛ بعد أن 
كانت نجسة. لأن نجاستها بصيرورتها علقة. فإذا زال ذلك. عادت إلى 
أصلهاء كالماء الكثير المتغير بالئجاسة . 

(و) إلا (خمرة انقلبت خلا بنفسها) فإنها تطهر؛ لأن نجاستها لشدتها 
المسكرة الحادثة لهاء وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتهاء فوجب أن تطهرء 


-ت 45ءحديث 4550. وأحمد (١/5اآا.‏ 19ء الالاء 784"). واين الجارود 
(/841). وابن حبان «اللإأحسان» )77١ /١17(‏ حديث 51494: والطبراني في الكبير 
)"*/1١(‏ حديث ١187١1»ء‏ والحاكم (7/ 5 07)» والبيهقي (9/ “الا 7175) 
عن ابن عباس رضي الله عتهما أن النبي يك نهى عن لبن الجلالة . 
وفي روايه أحمد (5541/1ء 784). والطبراني في الكبير (1١/05*؛‏ 859) 
حديث 11415, ١1187ء‏ /61191/9 97/8١1ء‏ نهى عن المجثمة والجلالة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الحاكم ء ووافقه الذهبي . 
تاقينا النووي في المجموع (18/5): وابن دقيق العيد كما في 
التلخيص الحبير .)١857/5(‏ 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي (4/ 771 بلفظ : أن رسول الله يك 
نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. لكن في سئده ابن لهيعة وهو ضعيفء وأبو 
الزبير وهو مدلس . 
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كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه. ولا يلزم عليه سائر 
النجاسات. لكونها لا تطهر بالاستحالة» لأن نجاستها لعينهاء والخمرة 
نجاستها لأمر زال بالانقلاب . 

(أو) انقلبت الخمرة خلا (بنقلها) من موضع إلى آخرء أو من دن إلى آخر 
(لغير قصد التخليل) فتطهرء كما لو انقلبت بنفسها. / 

(ويحرم تخليلها) واو كانت لينيمء لحديث عسلم عن أئس قال سكل 
التي يكل عن الخمر تخد خلاً؟ قال: لا( والنبيذ كالخمر فيما تقدم . 

(فإن خللت) أي: فعل بها شيء تصير به خلاً (ولو بنقلها لقصده) أي : 
التخليل» (لم تطهر) لما تقدم أنه يحرم تخليلها. فلا يترتب عليه الطهارة . 

(ودنها) أي : الخمرة (مثلهاء فيطهر بطهارتها) تبعاً لهاء (ولو مما لم 
يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه) فيطهر كالذي لاقاه الخل 
(كمحتفر من الأزرض طهر ماؤه بمكث) أي: بزوال تغيره بنفسه (أو) 
ب(إضافة) ماء كثير» أو بنزح بقي بعده كثير. ويدخل في ذلك ما بني في الأرض 
من الصهاريج» والبحرات؛ لأن ذلك يطهر بمكاثرته بالماء الطهور» وهي 
حاصلة (لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور, 
حتى صار) ما فيه (طهوراً لم يطهر الإناء بدون انفصاله) أي: الماء (عنه. 
فإذا انفصل) الماء عنه (حسبت غسلة واحدة) ولو خضخضه مرات (يبني”» 
عليها) ما بقي من الغسلات . 

(ويحرم على غير خلال7" إمساك خمرء ليتخلل بنفسهء بل يراق) 


1 رواه مسلم في الأشرية» حديث 1987 . 

[ف4) في الح؟: لاينى؟ . 

خمر الخلال؛ وغيره سواءء قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ص/ 78: إن 
الخمرة إذا خللت لا تطهرء وهو مذهب أحمد وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائهاء مأمور - 
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الخمر (في الحال. 
فإن خالف) غير الخلال (وأمسك) الخمر (فصار خلا بنفسه) أو بنقله 


وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل» لثلا يضيع ماله . 

وإذا تخللت بنفسهاء أو بنقل» لا لقصد تخليل؛ حلتء وإلا فلا. ٠‏ 

(والخل المباح : أن يصب على العنب» أو العصير خل قبل غليانه) 
وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حتى لا يغلي) قيل للإمام : فإن صب 
عليه خل فغلي؟ قال: يهراق . 

(والحشيشة المسكرة نجسة) اختاره الشيخ تقي الدين20. والمراد بعد 
علاجها . كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته . 

وقيل: طاهرة. قدمه في «الرعاية الكبرى». وحواشي صاحب «الفروع» 
على «المقنع»وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وهو الصواب. قاله في 
تصحيح الفروع . والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في «المبدع؟ . 

(ولا يطهر دهن) تنجس (بغسله) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع 
أجزائه» ولو تحقق ذلك لم يأمر الي كل بإراقة السمن الذي وقعت فيه 
الفأرة*" , 

وقال أبو الخطاب : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله . كزيت ونحوه . 


- بإراقتهاء فإذا أمسكهاء فهو الموجب لتنجسهاء وعدم حلهاء وسواء في ذلك خمر 
الخلال» وغيره . 

مجموع الفتاوى (18/ 5٠‏ "اء 1948/95 "0007). 

20 روى البخاري في الوضوءء ياب /51. حديث 63775 27175 وفي الذبائح والصيدء 
باب 5" حديث 28188 ؛ 5805٠‏ ء عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله يك سثئل 
عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوهاء وما حولهاء فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم . 
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وكيفية تطهيره: أن يجعل في ماء كثير ويحرك؛ حتى يصيب جميع 
أجزائه . ثم يترك حتى يعلو على الماء» فيؤخذ . 

وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيهء وجعل لها بزلا يخرج منه 
الماء جاز (ولا) يطهر (باطن حبٌ) تشرب النجاسة . 

(و) لا (عجين) تنجس . لأنه لا يمكن غسله . 

(و) لا (لحم تنج س”(١))‏ وتشرب النجاسة . 

(ولا إناء تشرب نجاسة . 

و) لا (سكين سقيت ماء نجساً) أو بولآه أو نحوه من النجاسات؛ لأن 
الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر. 

قال أحمد في العجين: يطعم النواضح» ولا يطعم لشيء يؤكل في 
الحال. ولا يحلب لبنه» لثلا ينجس بهء ويصير كالجلالة . 

وقال أبو الفرج المقدسي في «المبهج؟ : آنية الخمر منها المزفت» فيطهر 
بالغسل . لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء . 

ومنها ما ليس بمزفت» فيتشرب أجزاء النجاسة» فلا يطهر بالتطهير؛ فإنه 
متى ترك فيه مائع » ظهر فيه طعمه» أو لونه . 

(وقال ابن عقيل» وجماعة : يطهر الزئبق بالغسل) لأنه لقوته وتماسكه 
يجري مجرى الجامد» وبعده ابن حمدان . 

(ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسحد) لجواز الانتفاع 
بالنجاسة على وجه لا تتعدى . وأما في المسجد فلاء لثلا يفضي إلى تنجيسه . 

(ولا يحل أكله. ولا بيعه. ويأتي في البيع) لأن الله إذا حرم شيئاً حرم 
)١(‏ قوله: ولحم تنجس قال في المبدع /1١‏ * 0 : وإن طبخ لحم يماء نجس طهر 

ظاهره بغسله هح س م ص . (ش» . 
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(وإن وقع في مائع سنور) وهو الهر (أو فأرة ونحوهماء مما ينضم دبره 
إذا وقع) في مائع (فخرج حياً فطاهر) لانضمام دبره. 

(وكذا) إذا وقع (في جامد» وهو) أي : الجامد (ما لم تسر النجاسة فيه) 
غالبا وقال ابن عقيل : ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. قال في «الشرح»: 
والظاهر خلافه» لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه. 1 

(وإن مات فيه) أي : الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها (أو حصلت 
منه) أي : السنورء ونحوه (رطوبة) وفي نسخة: (في دقيق ونحوه) كالسمن 
الجامد (ألقيت وما حولهاء وباقيه طاهر) لحديث أبي هريرة في الفأرة تموت 


فى السمن. رواه أحمد» وأبو داود0©, 


() أحمد: (1/*؟. 55”. ».)55٠‏ وأبو داود في الأطعمةء باب /54» حديث 
بخككة 
ورواه - أيضاً - عبدالرزاق /١(‏ 84)» وابن أبي شيبة (8/ 2218٠١‏ وأبو يعلى 
)7١/1١(‏ حديث 5841: وابن حبان «الإحسان» (5://اء 188) حديث 
181 1744 والدارقطني في العلل (/ 207817 والبيهقي (4/ 0757؛ وابن 
حزم في المحلى :.)١5١ - ١5٠ /1١(‏ والبغوي (١81/1؟)‏ حذيث 7417 من 
طريق معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سثل رسول الله كع عن فأرة وقعت في سمنء فماتت؟ فقال: إن كان جامداء 
فخذوها وما حولهاء ثم كلوا ما بقي» وإن كان مائعاًء فلا تأكلوه. وفي لفظ: فلا 
تقريوه . 
ورقاه البخاري في الوضوء» باب 717 ؛ حديث 778 20777 وفي الذيائح والصيدء 
باب 5" حديث 58678 ,2014٠‏ وغيره من طريق مالك» وابن عبيئة عن 
الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس » عن ميمونة 
رضي الله عنهم أن رسول الله يد ستل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوهاء وما 
حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمتكم . 
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(فإن اختلط) النجس بالطاهر (ولم ينضبط) النجس (حرم)الكل» تغليباً 
لجانب الحظر (وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع) في الثالث من أقسام 
المياه» وأنه ينجس وإن كثرء ولو كانت النجاسة معفواً عنها . 

(وإذا خفي موضع نجاسة في بدنء أو ثوبء أو مصلى صغي 
كبيت صغيرء لزمه غسل ما يتيقن به إزالتهاء فلا يكفي الظن) لأنه اشتبه . 
الطاهر بالنجس» فوجب عليه اجتناب الجميع» حتى يتيقن الطهارة بالغسل. , 
كما لو خفي المذكى بالميت. ولأن النجاسة متيقتةء فلا تزول إلا بيقين 
الطهارة . 

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كلهء وإن علمها في أحد كميه 
وجهله غسلهما. 

وإن رآها في بدنه» أو ثوبه الذي عليهء غسل ما يقع عليه نظره . 

(و) إن خفيت نجاسة (في صحراء واسعة ونحوها) كحوش واسع 


ولذا حكم الأئمة على حديث معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بالوهمء وقالوا: المحفوظ سنداً ومتئاً حديث الزهري» عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس » عن ميمونة رضي الله عنهم . 
انظر سئن الترمذي» الأطعمة؛ باب 8» حديث 1748 » وقال: . . . وحديث ابن 
عباس عن ميمونة أصح» وروى معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن النبي يَكي نحوهء وهو حديث غير محفوظ . . . 
وفي علل الترمذي الكبير ص/ 79/8 » حديث 267؛ قال محمد «يعني البخاري»: 
وحديث معمرء عن الزهري: عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وَهِمَّ فيه معمر؛ ليس له أصل . 
انظر العلل لابن أبي حاتم (7/ :)١7‏ وتهذيب السنن لابن القيم (8/ 077 وفتح 
الباري (9/ 559) . 
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(يصلي فيها بلا غسل» ولا تحر) فيصلي حيث شاء؛ لثلا يفضي إلى الحرج» 
والمشقة . 

(وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس) صرح به الجمهورء 
كبول الكبيرء لكن (يجزىء نضحه . وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل) الماء 
عن المحل (ويطهر) المحل (به) أي : بالنضح بول الغلام المذكور» لحديث أم 
قيس بنت محصن أنها «أتث بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام إلى النيّ يك 
فأجلسه في حجرهء فبال على ثويه» فدعا بماءٍ فنضحهء ولم يعْسَلَْهُ» متفق 
علييا"©. 

وقولها: «لم يأكل الطعام» أي : بشهوة واختيار» لا عدم أكله بالكلية» 
لأنه يسقى الأدوية» والسكرء ويحنك حين الولادة. فإن أكله بنفسه غسل؛ 
لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يأكل الطعام؛ فيبقى من عداه على الأصل . 

(وكذا قيؤه) أي : قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة (وهو أخف 
من بوله) فيكفي نضحه» يطريق الأولى . 

و(لا) ينضح بول (أنثى وخنثى) وقيؤهماء بل يغسل» لقول علي يرفعه: 
«ينضحٌ من(" بولٍ الغلام» ويغسلٌ من(" بولٍ الجارية»(" قال قتادة: هذا إذا 


21 البخاري في الوضوءء باب 69؛ حديث 7177 ومسلم في الطهارة» حديث /ا38 . 

[ف4 في ااح» والذ) : بدون (من؟ . 

2 رواه أبو داود في الطهارة» باب /177. حديث 178 والترمذي في الصلاة» ياب 
لالاء حديث 251١‏ وقال: حديث حسن صحيح . وفي العلل الكبير ص/ 57 » 
حديث 78» وابن ماجه في الطهارة» باب لالاء حديث 5176» وأحمد (1١/5لاء‏ 
817 17"7): وعبدالله بن الإمام أحمد من زوائده 2)1157//١(‏ والبزار في مسنده 
(/55).: حديث 7الاء وأبو يعلى (١1/١7؟7)‏ حديث 27*17 واين خزيمة 
:)١5/١(‏ حديث 784ء والطحاوي :)47/١(‏ وابن حبان «الإحسان» ‏ - 
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لم يطعماء فإذا طعماء غسلا جميعاً. 

والحكمة فيه : أن بول الغلام يخرج بقوة» فينتشرء أو أنه يكثر حمله على 
الأيدي. فتعظم المشقة بغسلهء أو أن مزاجه حارء فبوله رقيق بخلاف 
الجارية . 

وقال الشافعي : لم يتبين لي فرق من السنة بينهما("©. 

وذكر بعضهم : أن الغلام أصله من الماء والتراب» والجارية من اللحم 
والدم . وقد أفاده ابن ماجه في «سننه»”'2» وهو غريب . 

(وإذا تنجس أسفل خفء أو حذاء) وهو التعل (أو تحوهما) 
كالسرموزة”" (أو) تنجس أسفل (رجل» أو ذيل امرأة» بمشيء أو غيرهء 
وجب غسله) كالثوب» والبدن. قال في «الإنصاف»: يسير النجاسة إذا كانت 
على أسفل الخف. والحذاء بعد الدلك يعفى عنه» على القول ينجاسته. 


> (5/58١؟)‏ حديث 65 . والدارقطني (179/1): والحاكم /١(‏ 2)157-154 
والبيهقي (؟/ ١5‏ 5)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في المجموع (؟/ 085) . 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً حديث لالالاء وعبدالرزاق (1/ 781) حديث 154/8ء وابن 
أبي شيبة (171/1)» والبيهقي (1/ )5١5‏ عن علي رضي الله عنه ‏ موقوفاً. قال 
الحافظ في فتح الباري :)777/١(‏ وليس ذلك بعلة قادحة. انظر علل الترمذي 
ص/ 17 وعلل الدارقطني (1/ 184) حديث 540 ». والتلخيص الحبير .)78/1١(‏ 

6 ينظر السئن الكبرى للبيهقي (417/7). 

(5) الطهارة» ياب 179 (1/ 17/0)» وهذه الافادة عن الإمام الشافعي ‏ أيضاً ‏ وهي من 
زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه وليست من ابن ماجه كما ذكره 
المؤلف. انظر زيادات أبي الحسن القطان على سئن ابن ماجه ص/ 57 . 

تقدم تعريفهاص/ .1١١١‏ 


14 كتاب الطهارة ‏ ياب إزالة النجاسة الحكمية 


وقطع به الأصحاب . اه. 

قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النَِيَ يكل قال: «إذا وطىء 
الأذى بخفيهء فطهورهما التراب» رواه أحمد» وأبو داود(! من رواية محمد بن 
عجلان وهو ثقة» روى له مسلم» ولأنه عليه السلام هو وأصحابه «كانوا يصون 
في نِعَالِهِم» والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبهاء فلولا أن دلكها يجزىء» , 
لما صحت الصلاة فيهاء ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة لهء فعفي عنه 
يعد الدلك كالسبيلين . 


() أبو داود في الطهارة» باب :١15١‏ حديث 785 ولم نجده في المسندء ورواه ابن 
خزيمة: )١58/1(‏ حديث 147ء والطحاوي »)5١/١(‏ والعقيلي (؟/ /181): 
وابن حبان «الإحسان» (5/ ٠6؟)‏ حديث 5 ٠15ء‏ واين حزم في المحلى /١(‏ 97 ؛ 
14 والبيهقي (”/ 2))47١‏ وفي معرفة السنن والآثار (7/ /41 0798-1 . 
ورواه - أيضاً ‏ أبو داودء حديث 86 من طريق الإمام أحمدء واين المنذر في 
الأوسط (؟78/7١)‏ حديث 6"الاء وابن حبان «الإحسان» (49/5؟) حديث 
0 15» والحاكم »)١77/١1(‏ والبيهقي (7/ 4247١‏ والبغوي في شرح السنة 
(1/ 97 ) حديث "٠٠‏ بتحوه. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ولم يعقبه الذهبي بشيء. 
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (؟/ 1774): وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت . 
وضعفه النووي في المجموع »)91/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(2378/1): وهو معلول» اختلف فيه على الأوزاعي» وسنده ضعيف . انظر بيان 
الوهم والإيهام (5/ 717١)؛‏ ونصب الراية (1// 08 5) . 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 49 حديث »56٠‏ وغيره . وفيه: فإذا رأى في 
نعليه قذراً فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما. وسيأتي تخريجه في باب اجتناب 
النئجاسة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


(5) في لاح»: لفيعفى؟ . 
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فصل 


(ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف) أي: البصر 
(كالذي يعلق بأرجل ذباب» ونحوه) لعموم قوله تعالى : «وثِيابَكَ فطهّن0©. 
وقول ابن عمر: «أمربًا أن نغسل الأنجَاسٌ سبعاً»”'© وغير ذلك من الأدلة (إلا 
يسير دم وما تولد منه) أي : من الدم (من قبح» وغيره) كصديد (وماء قروح) 
فيعفى عن ذلك (في غير مائعء ومطعوم) أي: يعفى عنه في الصلاة» لأن 
الإنسان غالباً لا يسلم منهء وهو قول جماعة من الصحابة» والتابعين» قمن 
بعدهمء ولأنه يشق التحرز منهء فعفي عن يسيرهء كأثر الاستجمارء وأما 
المائع» والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك . 

(وقدره) أي : قدر اليسير المعفو عنه هو (الذي لم ينقض) الوضوء أي : 
ما لا يفحش في النفسء والمعفو عنه من القيح. ونحوه أكثر مما يعفى عن 
مثله من الدم. وإنما يعفى عن ذلك إذا كان (من حيوان طاهر من ادمي) سواء 
المصلي؛ وغيره (من غير سبيل) فإن كان من سبيل لم يعف عنه؛ لأنه في 
حكم البول» أو الغائط (حتى دم حيضء ونفاس» واستحاضة) لقول 
عائشة: «ما كان لإحدانًا إلا ثوبٌ تحيض فيه فإذا أصابه شيءٌ من دم قالتْ 
بريقهّاء فقصعتّه بظفرهًا»”" أي : حركته وفركته» قاله في «النهاية»9©). 

(أو من غير آدمي) سواء كان من حيوان (مأكول اللحم) كإبل» وبقر (أو 


1 سورة المدثر الآية: 6 . )2 تقدم تخريجه ص/ 57٠‏ تعليق رقم١‏ . 
رواه البخاري في الحيضء باب .١١‏ حديث 717. 
(:) (4/) ولفظه: «أي مضغته ودلكته بظفرها» . 
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لا كهر) بخلاف الحيوان النجس» كالكلب, والخنزيرء فلا يعفى عن شيء 
من دمه» وكذا دم الحمان والبغل . 

(ويضم متفرق في ثوب) من دم » ونحوهء فإن فحشء لم يعف عنه» 
وإلا عفي عنه . 

و(لا) يضم متفرق ب (لأكثر) من ثوب» بل يعتبر ما في كل ثوب على 
حدته» لأن أحدهما لا يتبع الآخرء ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد 
نفذت فيه من الجانبين» فهي نجاسة واحدة» وإن لم تتصل» بل كان بينهما 
شيء لم يصبه الدم» فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدراأ لا يعفى عنه لم يعف 
عنهاء كجانبي الثوب . 

(ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح» وما في خلال لحمه طاهر 
ولو ظهرت حمرته نصاً) لأنه لا يمكن التحرز منه (كدم سمك) لأنه لو كان 
نجساً لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح» كحيوان البرء ولأنه يستحيل ماء 
(ويؤكلان) أي : دم عرق المأكول. ودم السمك كالكبد. 

(وكدم شهيد عليه) فهو طاهر (ولو كثر) فإن انفصل عنهء فنجس» 
كغيره (بل يستحب بقاؤه) أي: بقاء دم الشهيد عليه حتى على القول 
بنجاسته فيعابى بها. ذكره ابن عقيل. ويأتي في الجنائز: يجب بقاء دم 

(وكدم بق» وقمل» وبراغيث» وذياب» ونحوها) من كل ما لا نفس له 
سائلة» فإنه طاهر. 

(والكبدء والطحّال) من مأكول طاهران لحديث: «أحلّ لنا ميتتان 
ودمّان)0©, 
1 رواه اين ماجه في الصيد » باب 9: حديث 273718 وفي الأطعمة» ياب الا 

حديث 1715 والشافعي «ترتيب مسئده» (7/ 19/78)» وأحمد (7/ 97)» وعبد بن - 
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(ودود القز) وبزره طاهر (والمسك وفأرته) وهي سرة الغزال طاهر 
(والعنبر) طاهرء ذكر البخاري عن ابن عباس «العنبرٌ شيءٌ دسرة البحرُ)('" أي : 
دفعه ورمى به . 

(وما يسيل من فم وقت النوم) طاهر (والبخار الخارج من الجوف) 
طاهر؛ لأنه لا تظهر له صفة بالمحل» ولا يمكن التحرز منه . 1 

(والبلغم) ولو أزرق طاهرء وسواء كان من الرأس» أو الصدرء أو 
المعدة» لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا تنخّعَ أحدُكم فليتنَعْ عن 
يساره» أو تحت قدمهء فإن لم يجذ فليقُلُ هكدًا ‏ ووصفه القاسم ‏ فتفل في 


- حميد(7/١5)‏ حديث 8418 » وابن حبان في المجروحين (1/ 68)» وابن عدي في 
الكامل 7/١(‏ 784 1607/5)ء والدارقطني :)70/1١/54(‏ والبيهقي ,7554/١(‏ 
ا ٠‏ وفي معرفة السئن والآثار (5777/17) حديث 144867 
والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 745) حديث 7807 من طرق عن زيد ابن أسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
ورواه البيهقي /١(‏ 4 15) وفي المعرفة (477/11) حديث 18865 من طريق ابن 
وهب» ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
موقوفاء وقال: هذا إسناد صحيح » وهو في معنى المسند» وقال في المعرفة : وهذا 
أصحء وهو في معنى المرفوع» وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي» ومال إلى 
تصحيح المرفوع . وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (7/ 97؟) وقال: هذا الموقوف 
في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي: أحل لنا كذاء وحرم عليناء ينصرف إلى 
إحلال النبي يك وتحريمه . 

1 البخاري في الزكاة» ياب 35. معلقاًء ورواه الشافعي «ترتيب مسنده» (5174/1)» 
وابن أبي شيبة (/ 42١57‏ والبيهقي )١47/4(‏ موصولاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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ثوبه؛ ثم مسح بعضة ببعض »172 ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه» 
وهو في الصلاة» ولا تحت قلمه . 

(وبول سمك طاهر) يؤكل قاله في «الفروع» . 

(لا العلقة التي يخلق منها الآدمي أو) يخلق منها (حيوان طاهر) فإنها 
نجسةء لأنها دم خارج من الفرج . 

(ولا البيضة المذرة) أي: الفاسدة (أو) البيضة (التى صارت دماً) فإنها ' 
نجسةء أما التي صارت دما فلأنها في حكم العلقة. وأما المذرة» فذكره أي 
المعالي» وصاحب «التلشخيص» وقال ابن تميم : الصحيح طهارتهاء» كاللحم 
إذا أنتن . 

(وأثر الاستجمار نجس) لأنه بقية الخارج من السبيل (يعفى عن 
يسيره) بعد الإنقاء واستيفاء العددء بغير خلاف نعلمهء قاله في «الشرح»» 
والمراد في محله. وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله : لا بأس به. 
ذكره في «الشرح» (وتقدم) في ياب الاستنجاء . 

(و) يعفى (عن يسير طين شارع تحققت نجاسته) لمشقة التحرز 


(و) يعفى عن (يسير سلس بول » مع كمال التحفظ) منه للمشقة . 

(و) يعفى عن (يسير دخان نجاسة» وغبارهاء وبخارهاء مالم تظهر له 
صفة) في الشيء الطاهر. وقال جماعة: ما لم يتكائف؛, لعسر التحرز عن 
ذلك. 

(و) يعفى عن (يسير ماء نجس) بما عفي عن يسيره كما يأتي» لأن كل 
نجاسة نجست الماء» فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها؛ لأن نجاسة 


1 مسلم في المساجدء حديث :506٠‏ باختلاف يسير في الألفاظ . 
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الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه» فهو فرعه . 

(و) يعفى (عما في عين من نجاسة) أي نجاسة كانت للتضرر يغسلها 
(وتقدم)في باب الوضوء . 

(وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف . ويأتي) في صلاة الخوف . 

(وما تنجس بما يعفئ عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره) لما 
تقدم في الماء النجس . 

(وما عفي عن يسيره) كالدم ونحوه (عفي عن أثر كثيره على جسم 
صقيل بعد المسح) لأن الباقي بعد المسح يسير» وإن كثر محله؛ فعفي عنه 
كيسير غيره . 

(والمذي» والقيء) نجس . قال في «الفروع»: ومن غسل فمه من قيء 
بالغ لغسل كل ما هو في حد الظاهر. فإن كان صائماً فهل يبالغ ما لم يتيقن 
دخول الماء؛ أو ما لم يظنء أو ما لم يحتمل؟ يتوجه احتمالات. قال في 
«تصحيح الفروع»: الظاهر الثاني ؛ لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون . 

(والحمار الأهلي» والبغل منه» وسباع البهائمء وجوارح الطير) من 
كل ما لا يؤكل» وهو أكبر من الهر خلقة : نجسة» لما تقدم من أنه وك «سئل 
عن الماء وما ينوه من السّباع فقال: إذا بلع الماءٌ قلتيْنِ لم ينجش"”" ولو 
كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقال يَكِيِ في الحمر يوم خيبر: «إنها 
رجسش00". 

قال في «المغني»: والصحيح عندي طهارة البغل» والحمار؛ لأن التي 
1 تقدم تخريجه ص/ 55 تعليق رقم ١‏ . 
() جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ رواه البخاري في الذبائح والصيد» 

باب 7/8 ء حديث 5017/8 : ومسلم في الصيدء حديث .195٠‏ 


105 كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة الحكمية 


كه كان يركبهما. ويركبان في زمنهء وفي عصر الصحابة» فلو كان نجساً لبين 
لهم اليك ذلك . وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول» ويأتي . 

(وريقهاء وعرقها) أي : البغل» والحمار» وسباع البهائم» وجوارح الطير 
نجسانء لتولدهما من النجس (فدخل فيه) أي : في عرق السباع (الزباد) بوزن 
سحاب» فهو نجس (لأنه من حيوان بري» غير مأكول» أكبر من الهر) قال. 
ابن البيطار”2 في «مفرداته»”2: قال الشريف الإدريسي”": الزباد نوع من 
الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان”*' معروف » يكون بالصحراء» يصاد ويطعم 
اللحم*»؛ ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ”"©. وهو أكبر من الهر 
الأهلي . اه ومقتضى كلامه في «الفروع» طهارته . قال: وهل الزباد لبن سنور 
بحري أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف . 

(وأبوالها وأرواثها) أي: البغال» والحميرء وسباع البهائم» والطير 
الجوارح : نجسة . 

(وبول الخفاشء والخطاف» والخمرء والنبيذ المحرم) أي : المسكر 


1 ابن البيطار هو: ضياء الدين عبدالله بن أحمد الأندلسي المالكي المعروف يابن 
البيطار المتوفى سنة 7ه رحمه الله تعالى -. انظر عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ص/ 5١ ١‏ » وفوات الوفيات (؟1/ 18595) . 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية(؟/ 1897). 

0 الشريف الإدريسي هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الإدريسي 
الحسني الطالبي المتوفى سنة ٠27ه-‏ رحمه الله تعالى - انظر الوافي بالوفيات 
5/١‏ ). 

4 في المفردات : ااهرا . 

(5) في المفردات: «قطع اللحم». 


() فى المفردات: «حيئنثذ هذا الطيب». 


66 كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة الحكمية 


أو الذي غلا وقذف بزبدهء أو أتت عليه ثلاثة أيام بلياليها (والجلالة. قبل 
حبسها) ثلاثاً تطعم فيها الطاهر. نجسة. لما تقدم من النهي عن أكلهاء 
وألبانها . 

(والودي)ماء أبيض يخرج عقب البول . 

(والبول» والغائط) من آدمي وما لا يؤكل (نجسة) من غيره يك ومن غير 
سائر الأنبياء» فالنجس منا طاهر منهم عليهم الصلاة والسلام (ولا يعففى عن 
يسير شيء منها) أي : من المذي» وما عطف عليه؛ لأن الأصل عدم اعقو 
عن النجاسة إلا ما خصه الدليل. 

وعنه في المذي والقيء» وريق البغل» والحمار» وسباع البهائم» والطير 
وعرقهاء وبول الخفاش والنبيذ: أنه كالدم يعفى عن يسيرهء لمشقة التحرز 
منه . 

(ويغسل الذكر والأنثيان من المذي) ما أصابه سبعاً كسائر النجاسات . 
وما لم يصبه مرة» لما روي عن علي قال: «كنتُ رجلا مذَّاةَ فاستحييثُ أن 
أسأل التَبِىَ يل فأمرثُ المقدادَ بنَ الأسودء فسألةُ» قال: يغسل ذكَرهُ وأنتينه 
ويتوضأ» رواه أبوداود©. 

(وطين الشارع» وترابه طاهر) وإن ظنت نجاستهء لأن الأصل الطهارة 
(ما لم تعلم نجاسته) فيعفى عن يسيره» وتقدم . 

قال في «الفروع»: ولو هبت ريح» فأصاب شيئاً رطباً غبار نجس من 
طريق» أو غيره» فهو داخل في المسألة . وذكر الأزجي النجاسة به. وأطلق أبو 
1 في الطهارة» باب 41: حديث 1١9-705‏ وقد رواه البخاري في الوضوءء باب 


:"ا حديث 8/ا١»‏ وفي الغسل» باب ١1١"‏ حديث 215539 ومسلم في الحيض» 


حديث 7٠٠"‏ بتحوه بدون لأنثييه؟ . 
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المعالي العفو عنه» ولم يقيده باليسير؛ لأن التحرز لا سبيل إليه . وهذا متوجه. 
(ولا ينجس الآدمي » ولا طرفه. ولا أجزاؤه) كلحمه. وعظمه» وعصبه 
(ولا مشيمته) بوزن فعيلة ‏ كيس الولد (ولو كافراً بموته) لقوله تعالى : #ولقد 
كرّمْنَا بي آدم 74" ولقوله كَل : إن المسلم لا ينجسٌ» متفق عليه(" من حديث 
أبي هريرة. وقال البخاري: قال ابن عباس: «المسلم لا ينجمر فج .خا ولا 
ميا( (فلا ينبحس ما وقع فيه) آدمي أو شيء من أجزائه (فغيره» كريقه) 
أي : الكدمي (وعرقهء ويزاقهء» ومخاطه. وكذا ما لا نفس) أي: دم (له 
سائلة) لخبر أبي هريرة مرفوعاً: «إذا وقّع الذبابُ في شرابٍ أحدكّم فليغوسْه 
كلّهء ثم ليطرحْة؛ فإن في أحدٍ جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً» رواه البخاري9©) 
والظاهر موته بالغمسء» لاسيما إذا كان الطعام حاراً. ولو نجس الطعام 
لأفسده. فيكون أمراً بإفساد الطعام . وهو خلاف ما قصده الشارع؛ لأنه قصد 
بغمسه إزالة ضرره» ولأنه لا نفس له سائلة . أشبه دود الخل إذا مات فيه . 
والذي لا نفس له سائلة (كذياب» وبق» وخنافس) جمع خنفساء بضم 


)2 سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ 

() البخاري في الغسلء باب 77 75ء حديث "1817 186 ومسلم في الحيض» 
حديث 1 /ا. 

البخاري في الجنائزء باب 8» معلقاًء ورواه ابن أبي شيبة (7/ 1717) وسعيد بن 
منصور كما في فتح الباري (7/ )١117‏ موصولاً عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن 
ديتاره عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لا تنجسوا موتاكم فإن 
المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وقال الحافظ : إسناده صحيح . ورواه الدارقطني 
(؟/١07:‏ والحاكم /١(‏ 785) من طريق ابن عبينة به مرفوعاً » وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(؛) في بدء الخلق» ياب .١7‏ حديث 77١‏ وفي الطبء باب /اه: حديث 
ماه . 


بام كتاب الطهارة._باب إزالة النجاسة الحكمية 


الخاء وفتح الفاء والمدء ويقال: خنفسةء ذكره في حاشيته (وعقارب» 
وصراصرء وسرطان ونحو ذلك. ويوله. وروثه) أي : ما لا نفس له سائلة 
طاهران» قال في «الإنصاف»: فبوله وروثه طاهر في قولهما أي: الشيخين. 
قاله ابن عبيدان» وقال بعض الأصحاب: وجهاً واحداًء ذكره ابن تميم. 
وقال2'0: وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكرلاً 29. 

(ولا يكره ما) أي: طعامء أو غيره (مات فيه) ما لا نفس له سائلة. 
لظاهر الخبر المتقدم . 

ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة (إن لم يكن متولداً من نجاسة 
كصراصر الحُش) ودود الجرح (فإن كان متولداً منها فنجس حياًء وميتاً) لأن 


الاستحالة غير مطهرة . 
(وللوزغ نفس سائلة نصاًء كالحية» والضفدعء والفأرة) قتنجر 


(وإذا مات في ماء يسير حيوان» وشك في نجاسته) بأن لم يدر: أله 
نفس سائلة أم لا؟ (لم ينتجس) الماء؛ لأن الأصل طهارته» فيبقى عليهاء حتى 
يتحقق انتقاله عنها . وكذا إن شرب منه حيوان يشك فى نجاسة سؤره وطهارته . 
(وبول ما يؤكل لحمه وروثه) طاهران . لأنه له أمر العرّنيين أن يلحموا 
بابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانِهًا»”" والنجس لا يباح شربهء ولو أبيح 


الإنصاف(751//9). 

(5) فقد قال أحمد في رواية المروذي: صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو 
الحُب صَبِّ؛ وصراصر البثر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة. المغنى )57/١(‏ . 

© رواه البخاري في الوضوءء باب 57: حديث “77 وفي الحدودء باب 16» 
حديث 5887» وباب لا١ء‏ حديث 5 23584٠5‏ ومسلم في القسامة» حديث الا5اء 


من حديث أنس رضى الله عنه . 


1604 كتاب الطهارة._باب إزالة النجاسة الحكمية 


للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة؛ وكان وك «يصلّي في مرابيض 
الكَّم:3'" وأمر بالصلاة فيها ''»» وطاف على بعيره 9©. 
(وريقه) أي: ما يؤكل لحمه (ويزاقه» ومخاطه. ودمعه. ومنيه طاهر) 


كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: «كنتٌ أفركٌ المئي من ثوب الرسولٍ 
له ثم يذهب فيصلَّي فيه» متفق عليه؟»» وقال ابن عباس: «امسحه عنك ‏ 


0 رواه البخاري في الوضوءء باب 33 حديث 774؛ وفي الصلاةء باب 644 
حديث 578»؛ وياب 59. حديث 575» وفي مناقب الأنصار باب 47 » حديث 
ومسلم في المساجدء حديث 075 من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟») رواه ابن ماجه في المساجد والجماعات» ياب :١7‏ حديث 77594ء والطيالسي 
ص/ ١77‏ حديث 917: والشافعي (ترتيب مسنده :)51//١‏ وعبدالرزاق 
(504/1) حديث 7١17ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 784). وأحمد (4/ 48 245 
5/ 65 .» 25).: وعبد بن حميد )465٠ /١(‏ حديث 256٠‏ والطحاوي /١(‏ 7854): 
وابن -حبان «الإحسان» )7١١/5(‏ حديث 11/07ء والبيهقي (7/ 549)» والبغوي 
في شرح السنة (7/ 5 ٠‏ 5) حديث 5 5٠‏ عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه . 
حسنه النووي في الخلاصة /١1(‏ 07117 حديث 477 وفي المجموع 11/8 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير (5/ )٠٠١‏ لصحتهء وقال المناوي في فيض 
القدير (5/ )3٠١‏ قال مغلطاي: حديث صحيح . 

رواه البخاري في الحجء باب 58؛ :35١‏ 2.57 5لا حديث 15917 1517غ؛ 
1 15775ء وفي الطلاق ياب 754؛. حديث 5197, ومسلم في الحجء 
حديث 11777؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه مسلم - أيضاً - في 
الحج حديث /171 » »؛ من حديث جابر» وعائشة رضي الله عنهما . 

4 رواه مسلم في الطهارة»؛ حديث 7188 يلفظ : ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يك 
فركاًء فيصلي فيهء وأما البخاري فرواه في الوضوءء باب 75 » حديث 779 77١‏ 
1, الالء بلفظ : كنت أغسله ‏ أي المني ‏ من ثوب رسول الله يك فيخرج إلى 
الصلاة» وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. ورواه مسلم حديث 1/85 بنحوه . 


1603ظ كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة الحكمية 


بإذخرة » أو خرقةء فإنما هو بمنزلة المخاطء والَبْصَاقٍ» رواه سعيد”'"» ورواه 
الدارقطني مرفوعاً9©. 

وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي . 

ويستحب غسله» أو فركه إن كان مني رجل لما تقدم . قال في «المبدع؟: 
وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلاً» أو لاء وصرح به في «الرعاية» . 

(ولوخرج) المني (بعد استجمار) لعموم ما سبق . قال في «الإنصاف»: 
سواء كان من احتلام» أو جماع» من رجلء أو امرأة» لا يجب فيه فرك ولا 
غسل . ثم قال: وقيل مني المستجمر نجس دون غيره . 

(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيهاء فلو حكمنا 
بنجاسة رطوبة فرجهاء لزم الحكم بنجاسة منيها . 

(ولبن غير مأكول) كلبن الهرء والحمار (وبيضه) أي: بيض غير 
المأكول» كبيض الباز» والعقاب. والرخم (ومنيه من غير آدمي : نجس) كبوله 


وروثه . 


() ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة /١(‏ 85)» والدارقطني 2١10 /١(‏ والبيهقي 
© ). وقال: هذا صحيح عن اين عباس من قوله؛ء وقد روي مرفوعاء ولا 
يصح رفعه . 

»)1154/١( )‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير )١548/١1(‏ حديث 71١1ء‏ 
والبيهقي (1/ 14 5) وقال: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس رضي 
الله عنهما وهو الصحيح . وذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» : /ا)ء وقال: 
رواه الطبراني في «الكبيرة؛ وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو مجمع على 
ضعفه». هكذا في المجمع : «وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي» وهو خطأ فليس في 
سنده محمد بن عبيدالله العرزمي بل فيه شريك بن عبدالله النخعي» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وفي حفظهما شيء . 


1 كتاب الطهارة باب إزالة التجاسة الحكمية 


(وسؤر) بضم السين وبالهمز (الهر) ويسمى الضيون بضاد معجمة 
وياء ونون» والسنورء والقط (وهو) أي : سؤره (فضلة طعامه. وشرابه) طاهر. 

(و) سؤر (مثله خلقة) أي : مثل الهر في الخلقة (و) سؤر ما (دونه) أي : 
الهر في الخلقة (من طيرء وغيره طاهر) لما روى مالك» وأحمدء وأبو داود» 
والترمذي وصححه عن أبي قتادة أن النَىَ بكلِ قال في الهر: «إنها ليست . 
بنجس» إنها من الطوافينَ عليكُم والطوافاتٍ»”' مشبها بالخدم أخذاً من قول. 
الله عرٍّ وجل : «طواقُونَ عَلَيِكُهْ74' ولعدم إمكان التحرز منهاء كحشرات 
الأرض» كالحية» قاله القاضي. فطهارتها من النص . ومثلها وما دونها من 
التعليل. 


١‏ رواه الإمام مالك: »)77/١(‏ حديث 17, والإمام أحمد: (397/6 "اهلا 
امل وأبو داود في الطهارة» باب لاء حديث 5/اء والترمذي في الطهارة» ياب 
5, حديث 47غ: وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الطهارة» باب 584 ؛ حديث 548» وفي المياه؛ باب م حديث 775, واين ماجه 
في الطهارة؛ باب اا» حديث /0”لاء وعبدالرزاق 61٠١ /١(‏ ١١٠)ء‏ والحميدي 
حديث »47١‏ وابن أبي شيبة (1/ 71 0727 والدارمي في الطهارة؛ ياب لاه 
حديث 57لء وابن الجارود حديث »5١‏ واين خزيمة /١(‏ 56) حديث 5١٠1غ؛‏ 
والطحاوي »)١8/١(‏ وابن حبان «الإحسان» )١١5/4(‏ حديث 21198 
والدارقطني .07١ /١(‏ والحاكم »)١1١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 544)»: والبغوي في 
شرح السنة (59/5) حديث 587ء وقال الحاكم: حديث صحيح . . . وهذا 
الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ. ووافقه الذهبي . وقال البغوي: 
هذا حديث حسن صحيح » وقال النووي في المجموع /١(‏ 18١؟):‏ صحيح . وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير :)5١/1(‏ وصححه البخاري» والترمذي والعقيلي» 
والدارقطني . 


0) سورة التو الآية: .84 . 


4 كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة الحكمية 


(فلو أكل) هرء ونحوه (نجاسة» ثم ولغ في ماء يسيرء فطهورء ولو لم 
يغب) الهرء ونحوه بعد أكله نجاسة. لأن الشارع عفا عنها مطلقاً لمشقة 
التحرز(وكذا فم طفل» وبهيمة) إذا أكلا نجاسة ثم شربا من ماء يسير. قال 
ابن تميم : فيكون الريق مطهراً لها. ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدهاء 
أو رجلهاء نص عليه . : 

(ولا يكره سؤرهن نصاً) قال في «المبدع»: نص عليه في الهرء ولعموم 
البلوى بنقر الفار وغيره (وفي المستوعب وغيره : يكره سؤر الفأرء لأنه يورث 
النسيان. 

ويكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نصاً) لأن الظاهر نجاسته. 

(وسؤر الحيوان النجس) كالكلب. والبغل» والحمار» على القول 
بنجاستهما (نجس) أما الشراب فلأنه مائع لاقى النجاسة. وأما الطعام 
فلنجاسة ريقها الملاقي له. 


رق كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة والنفاس 


باب الحعيض والاستحاضة والنفاس 
وما يتعلق بها من الأحكام 


(الحيض) لغة السيلان» مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال.. 
وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم . وهو الصمغ الأحمر. يقال: حاضت 
المرأة تحيض حيضاًء ومحيضاًء فهي حائض» وحائضة: إذا جرى دمهاء 
وتحيضت» أي : قعدت أيام حيضها عن الصلاة. ويسمى أيضاً الطمث» 
والعراك» والضحك. والإعصارء والإكبار» والنفاسء والفراك» والدراس . 

وشرعاً (دم طبيعة) أي: جبلة» وخلقة» وسجية (يخرج مع الصحة) 
بخلاف الاستحاضة (من غير سبب ولادة) خرج النفاس (من قعر الرحم) أي: 
بيت منبت الولد ووعائه (يعتاد أنثى» إذا بلغت في أوقات معلومة) وليس يدم 
فسادء بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته» وهو مخلوق من ماتهماء فإذا 
حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه. ولذلك لا تحيض الحامل . فإذا 
وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به. ولذلك قلما تحيض المرضع . فإذا خلت منهما 
بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكانء ثم يخرج في الغالب في كل شهر 
ستة أيام» أو سبعة. وقد يزيد على ذلكء. ويقل» ويطول شهرهاء ويقصر. 
بحسب ما ركبه الله في الطباع . ولهذا أمر لني كل ببر الأم ثلاث مرات» وببر 


الأب مرة واحدة7" . 


4 روى البخاري في الأدب» ياب 7 حديث 591/1» ومسلم في البر والصلة حديث 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله يلد فقال: من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم 
من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أبوك . 


23 كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة والنقاس 


والأصل في الحيض قوله تعالى: #يسألوتَكَ عن المحيض؟ الآية0"» 
والسنة. قال أحمد”©: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة7©) 
وأم حبيبة”*)» وحمنة””. وفي رواية : أم سلمة”"©» مكان أم حبيبة . 
سورة البقرةء الآية: 177 . (0) مسائل ابن هانىء /١(‏ 3"8) . 
تقدم تخريجه ص/ 778 تعليق ١‏ . 
(:) تقدم تخريجه ص/ 718 تعليق 7 . 

)2( تقدم تخريجه ص/ 19 تعليق ١‏ . 

5 رواه أبو داود في الطهارة» ياب ٠١8‏ . حديث 15 8/ا1ء والنسائي في الطهارة» 
باب 1175 حديث 1١8‏ وفي الحيض. باب “اء حديث 7ه"اء 2207 وابن 
ماجه في الطهارةء باب :١١5‏ حديث 5177» ومالك في الموطأء الطهارة» باب 
(١/اك)‏ والشافعي ااترتيب مسئده» :)577/١(‏ وعبدالرزاق ):9/١(‏ 
حديث 1187ء والحميدي حديث ١7‏ وابن أبي عَنَيَة (1)15/1: ولحمد 
(5/ 757 7777) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ )١6١ - ١58‏ حديث 
2 4 الااء وابن المنذر (17/١17؟)‏ حديث 4٠8غ‏ والطبراني في الكبير 
307١/7‏ الالاء هل *؟) حديث 6 /افء /الاهء 4لاد, 587 »41١-4117‏ والدارقطني 
4117/1 )» وأبو نعيم في الحلية »)191/-١107/9(‏ والبيهقي (1/ 5-7837 071 
وفي الخلافيات (7/ 17"17) حديث 17 ١1غ»‏ وابن عبدالبر في التمهيد (57/157 - 
)» والبغوي (1/ )١57‏ حديث 775: كلهم عن سليمان بن يسار عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء أن امرأة كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله يكوه فاستفتت لها 
أم سلمة رسول الله يكو فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلّفت 
ذلك فلتغتسلء ثم لتستغثفر بثوب» ثم لتصل فيه . لفظ أبي داود . 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 515 775 والدارمي في الطهارة» باب *417» 
حديث 85لء وان الجارود »)١14(‏ وأبو يعلى في مسنده (7”14/17) حديث 
15+ وابن المنذر في الأوسط (777/5) حديث 817: والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (7/ )١6٠‏ حديث 271775 والبيهقي /١(‏ 177) كلهم من طرق عن- 
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(والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته) المعتادة (من مرض» 
وفسادء من عرق» فمه في أدنى الرحم يسمى) ذلك العرق (العاذل) 
بالمهملة» والمعجمةء والعاذر يعني بالذال المعجمة والراء»ء قال في 
«المطلع"(': لغة فيه حكاهما ابن سيده”"؛ يقال: استحيضت المرأة؛ استمر 
بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة . 

(والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة) يقال: نفست المرأة» يضم النون 
وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا ولدت؛ ويقال في الحيض: نفست بالفتح لا 

غير" (ويمنع الحيض خمسة عشر شيئاً) بالاستقراء . 


- نافع؛ عن سليمان بن يسارء أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنهاء فزادوا رجلا 
-لم يسم- بين سليمان وأم سلمة رضي الله عنها . 
ووقاء الطبراني ‏ أيضاً في الكبير (77/ 14177) حديث » والبيهقي /١(‏ 5 77): 
عن نافعء عن سليمان بن يسارء عن سعيد بن مرجانة» عن أم سلمةء بزيادة: 
سعيد ابن مرجانة بين سليمان» وأم سلمة رضي الله عنها . 
ولذا اختلف التقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه» فمال البيهقي في 
الخلافيات (7/ 0719 إلى تضعيفهء ومال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(1/ 37) إلى تصحيحه؛ وأما ابن عبدالبر فحكى الاختلاف في التمهيد (08/157- 


. ولم يرجح شيا‎ ٠١ 
وقال النووي في المجموع (7/ 510): صحيح. . . وانظر الأوسط لابن المنذر‎ 
.) 7/0 

0 ص/اغ. () المحكم والمحيط الأعظم (2857/5 89). 


2 في نسخة «ذ» زيادة: «قال في مختصر الصحاح: (مختار الصحاح ص/ “*لا5): 
النفاس ولادة المرأقء إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاسء وليس في الكلام فعلاء 
يجمع على فعال غير نفساء وعسراء؟ . 


للف 
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أحدها: (الطهارة له) أي : للحيض؛ لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة 


لهء وتقدمء بخلاف الغسل لجنابة» أو إحرام» ونحوه كما تقدم في الغسل . 


(و) الثاني : (الوضوء) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم . 
(و) الثالث : (قراءة القرآن) لما تقدم في الغسل من قوله كَكلِ: «لا تقرأ 


الحائِضٌ ولا الجنب شيثاً من القرآن»7. 


000 


لم يتقدم هذا الحديث في الغسل» وإنما تقدم فيه (ص/ 57 ") حديث علي رضي 
الله عنه : «كان النبي يكل لا يحجبه ‏ وريما قال: لا يحجزه ‏ من القران شيء ليس 
الجتابة؟ , 

وحديث: لا تقرأ الحائض . . . رواه الترمذي في الطهارة» باب 9/8 » حديث 171 » 
وابن ماجه في الطهارة» باب .٠١6‏ حديث 5416» والطحاوي /١1(‏ 84)» والعقيلي 
في الضعفاء /١(‏ 40): والآّجري في أخلاق حملة القرآن (77)» وابن عدي 
١5٠/4 »,55/١(‏ - 1891).ء والدارقطني (1//1١١)ء‏ والبيهقي »)89/١1(‏ 
وفي الخلافيات (1/ 77 -77) حديث 718 والخطيب في تاريخه (؟/ )١58‏ 
كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد في العلل (7/ 071 : 
هذا باطل . ونقل الترمذيء والبيهقي تضعيفه عن الإمام البخاري . وقال النووي في 
المجموع (1/ 155): هو حديث ضعيف» ضعفه البخاري» والبيهقي وغيرهماء 
والضعف فيه بين . وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)١18‏ هذا حديث لين 
الإسناد. وضعفه ابن الملقن في تحفة المحتاج 227١ 4 /١(‏ وفي خلاصة البدر 
المنير .)51-7٠ /١(‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)178/١(‏ وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش » وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. وقال في الفتح 
:)05/١(‏ وأما حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقرأ الحائض. . .» فضعيف من 
جميع طرقه . انظر التلخيص الحبير (178/1)؛ ونصب الراية (1/ 158). 

وسئل عنه أبو حاتم كما في العلل لابنه /١(‏ 49) فقال: هذا خطأء وإنما هوعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قوله . والموقوف رواه البيهقي )1١ - 4١ /١(‏ بلفظ: لا يسجد 
الرجل إلا وهو طاهرء ولا يقرأ إلا وهو طاهرء ولا يصلي على الجتازة إلا وهو طاهر. 
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(و) الرابع : (مس المصحف) لماتقده”". 

(و) الخامس : (الطواف) لقوله ككِ لعائشة: «إذا حضْت افعلي ما يفعل 
الحاجٌ غيرٌ أن لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهرٍي' متفق عليه!"©. 

(و) السادس : (فعل الصلاة . 

و) السابع : (وجوبها) أي : الصلاة (فلا تقضيها) قال ابن المنذر": . 
أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضهاء وعلى أن 
قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب» لقوله يك لفاطمة بنت أبي 
حبيش : (إذا أقْبَلَتْ الحيضةٌ فدعي الصلاة»9). 

ولما روت معاذة» قالت: سألت عائشة: «ما بال الحائض تقضي 
الصومَ» ولا تقضي الصلاة؟ فقالث: أَحَرُورِيّة أنتِ؟ فقلت: لستٌ بحرورية» 
ولكثي أسأل» فقالت: كنا نحيضٌ على عهدٍ رسول الله يل فنؤمرٌ بقضاءِ 
الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليهما”". 

معنى قولها: «أحرورية». الإنكاز عليها أن تكون من أجل حروراء وهي 
مكان تنسب إليه الخوارج ؛ لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم» 
لفرط تعمقهم في الدين» حتى مرقوا منه» ولأنه يشق» لتكرره» وطول مدته» 
فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم» قال في «الفروع»: ويتوجه 


لق تقدم تخريجه ص/ 717-17117. 

(0) رواه البخاري في الحجء ياب »4١‏ حديث 2156٠‏ ومسلم في الحجء حديث 
.)١ ١111‏ 

الإجماع ص//ا”. 

(؛) تقدم تخريجه ص/ ٠8‏ تعليق رقم ١‏ . 

() رواه البخاري في الحيضء ياب .7١‏ حديث ١17ء‏ ومسلم في الحيض» حديث 
ا 
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احتمال «ايكره» لكنه بدعةء كما رواه الأثرم عن عكرمة» ولعل المراد» إلا 
ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها اه. يعني إذا طافت ثم 
حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليها إذا طهرت؛ لأنه لا آخر 

() الثامن: (قعل الصيام) لقوله يِه في حديث أبي سعيد: «أليسّ . 
إحداكٌنّ إذا حاضثء لم تصحء ولم تصلٌ؟ قلتُ: بِلّى» قال: فذْلِكَ من, 
نقصَانٍ دِينهًا» رواه البخاري”"". 

و (ل)يمنع الحيض (وجوبه) أي: الصوم (فتقضيه) إجماعاً» قاله في 
«المبدع»» لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجلء لكنه مشروط بالتمكن» فإن 
لم تتمكن لم تكن عاصية» وتقضيه هي» وكل معذور بالأمر السابق» لا يأمر 
جديد. 

(و) التاسع : (الاعتكاف . 

و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء لقوله ككله: «لا أُحِلُّ 
المسجدٌ لحائضء ولا تيد وواة أبن داود”" . 

(و) الحادي عشر: (الوطء في الفرج) لقوله تعالى : #فاعتزلُوا الْسَاءَ في 
المحيض ولا تقربُوهن حتى يطهزق74. 

وقوله كل : «اصنعُوا كلّ شيءٍ إلا النكّاح» رواه مسلم”». 


البخاري في الحيضء باب 5: حديث 04٠ء‏ وفي الصوم؛ ياب :4١‏ حديث 
١‏ :؛: وفيه اقلن : بلى؟ . 

() تقدم تخريجه ص/ "147 تعليق رقم 37 . 

سورة البقرةء الآية: 771 . 

(5) في الحيضص.ء؛ حديث 707؛ من حديث أنس رضي الله عنه . 


(إلا لمن به شبق بشرطه) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » 
ويخاف تشقق أنثيبه» إن لم يطأء ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر 
حرة» ولا ثمن أمة. 

(و) الثاني عشر: (سنة الطلاق) لما روي عن ابن عمر «أنه طلَّقّ امرأتة 
وهِيَ حائضٌ فذكرٌ عمرٌ ذلك للنَيٌ يق فقال: مز فليراجعْهًا ثم ليطلقهًا طاهراً. 
أو حاملاً» متفق عليه”"» ولم يقل البخاري : «أو حاملاًٌ؛ ولأنه إذا طلقها فيه 
كان محرماًء وهو طلاق بدعة» لما فيه من تطويل العدةء وسيأتي (ما لم 
تسأله طلاقاً بعوض» أو خلعاً) لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها (فإن 
سألته) طلاقاً (بغير عوض لم يُبَحْ). قلت: ولعل اعتبار العوض لأنها قد 
تظهر خلاف ما تبطن ؛ فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية . 

(و) الثالث عشر: (الاعتداد بالأشهر) يعني أن من تحيض لا تعتد 
بالأشهرء بل بالحيض لقوله تعالى: «والمطلقات يترتصنّ بأنفسهنٌ ثلاثة 
قروء 76" فأوجب العدة بالقروء؛ وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى: 
«واللائي يئسْنَ من المحيض . . . » الآية" (إلا المتوفى عنها زوجها) فتعتد 
بالأشهرء لقوله تعالى : «والذينَيُتوَونَ منكُمْ . . . » الآية90». 

(و) الرابع عشر: (ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه) أي: الحيض لقوله 
تعالى : «إثلاثة قروء©”'' وبعض القرء ليس بقرء . 


رواه البخاري في الطلاق» ياب ١ء‏ حديث 4015١‏ ومسلم في الطلاق» حديث 
1. 

9) سورة البقرة» الآية: 774 . 

20 سورة الطلاق» الآية: 4 . 

(8) سورة البقرة» الآية: 775 . 
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(و) الخامس عشر: (مرورها في المسجدء إن خافت تلويثه) لأن 
تلويثه بالنجاسة محرم؛ والوسائل لها حكم المقاصد. 

(ولا يمنع) الحيض (الغسل للجنابة» والإحرام)» ودخول مكة» ونحوه 
وتقدم (بل يستحب) الغسل لذلك . 

(ولا) يمنع (مرورها في المسجدء إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن . 
إبراهيبة'": تمرء ولا تقعد . 

(ويوجب) الحيض (خمسة أشياء) بالاستقراء : 

(الاعتداد به) لغير وفاة» لما سبق . 

(والغسل) لقوله بكلِِ: «دعي الصلاةً قدر الأيام التي كنتٍ تحيضينّ فيهّاء 
ثم اغتسلي» وصلَّي» متفق عليه”". 

(والبلوغ) لقوله يكِ: «لا يقبلُ الله صلاء حائض إلا بخمّارِ» رواه أحمدء 
وغيره”"» فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيضء فدل على أن التكليف حصل 


به. 


انظر: الفروع /١(‏ 571)» الإنصاف (755/17) . 

() تقدم تخريجه ص/ 7١18‏ تعليق رقم 1 . 

أحمد(718/5: 16٠‏ 15594)» وأبو داود في الصلاة؛ باب 85, حديث 3141»؛ 
والترمذي في الصلاة؛ باب ١7٠‏ حديث /الالاء وابن ماجه في الطهارة» ياب 
ا حديث 508: وابن أبي شيبة (7/ 7179 - »)77٠0‏ وإسحاق بن راهويه 
417/0 - 048 ) حديث 17185ء 1786ء وابن الجارود حديث 17؛ وابن 
خزيمة )78٠١ /١(‏ حديث 5لالاء وابن الأعرابي في معجمه (/ )14٠‏ حديث 
4 ,؛: 14468ء 59475 1: وابن حبان «الإحسان» (517/5) حديث ١الااء‏ 
1 والحاكم .)59١/١(‏ وابن حزم في المحلى (519/7): والبيهقي 
(؟/ 77) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً متصلاٌ» ورواه أبو داود- أيضاً- 
معلقاًء والحاكم عن الحسن مرسلاً . 
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(والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد) بهء إذ العلة في مشروعية العدة في 
الأصل : العلم ببراءة الرحم . 

(و) الحكم ببراءة الرحم في (استبراء الإماء) إذ فائدته ذلك . 

(و) الخامس (الكفارة بالوطء فيه) أي : في الحيض . 

قلت : قد يقال: الموجب الوطءء والحيض شرطء كما قالوا في الزنا: إنه. 
موجب» والإحصان في ذلك شرط . والخطب في ذلك سهل . 

(ونفاس مثله) أي : يه فيما يمنعه ويوجبه. قال في «المبدع»: 3 
بغير خلاف تعلمه» لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد (حتى في) وجوب 
(الكفارة بالوطء فيه) أي : في التفاس (نصاً)لما تقدم . 

(إلا في ثلاثة أشياء : الاعتداد به) لأن انقضاء العدة بالقروء» والتفاس 
ليس يقرءء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل . 

(وكونه) أي : النفاس (لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل) لأن 
الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى : لق من ماءِ دافق يَخْيُجُ منْ بين الصلْبٍ 
والترائب 33" . 


حٍِ وقال الترمذي : حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأظنه لخلاف فيه على قتادة ووافقه الذهبي » وقال: 
وعلته ابن أبي عروبة . وقال النووي في المجموع (177/7): ثبت وجوب الستر 
بحديث عائشة» وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه :)١١4 /١1(‏ وإسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . رواه الطبراني في الأوسط (8/ 95؟) 
حديث 507لاء وفي الصغير (1/ 24) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن 
عدالافي الأيلي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 07) بعد نقله كلام 
الطبراني. قلت: ولم أجد من ترجمه . وبقية رجاله موثقون. قلنا: بل هو من رجال 
اي قال عنه ابن حجر في التقريب )١117(‏ صدوق . فالحديث حسن الإستاد. 

(1) سورة الطارقء الآيتان: 5-/7. 


4 كتاب الطهارة ياب الحيض والاستحاضة والنفاس 

(ولا يحتسب به) أي : بالنفاس (عليه) أي : على المولي (في مدة 
الإيلاء)لأنه ليس بمعتّاد بخلاف الحيض . 

(وإذا انقطع الدم) أي : الحيضء أو النفاس (أبيح فعل الصيام) لأن 
وجوب الغسل لا يمنع فعلهء كالجنب . 

(و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيضء وقد زال ذلك . 

(ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) قال ابن المنذر”"2: هو كالإجماع» 
وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين: انقطاع الدم» والغسل» فقال: «ولا تقربُوهنٌ حتى يطْهِرْنَ4”" أي : 
ينقطع دمهن #فإذا تطهرن» أي : اغتسلن بالماء #فأتوهن» كذا فسره ابن 
عباس» لا يقال: ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف «يطهرن» الأولى أنه ينتهي 
النهي عن القربان بانقطاع الدم» إذ الغاية تدخل في المغيّا لكونها بحرف 
«حتى» لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق» فلا يباح بحال» وبعده 
يزول التحريم المطلق» وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل » وظهر أن قراءة 
الأكثر أكثر فائدة . 

" تنبيه " تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم» 
فالحصرإضافي . 

(فلو أراد وطأهاء وادعت أنها حائض وأمكن) بأن كانت في سن يتأتى 
فيه الحيض - ويأتي بيانه - (قبل) قولها وجوباً (نصاً) لأنها مؤتمنة» قال ابن 
حزم”": اتفقوا على قبول قول المرأة» تزف العروس إلى زوجها فتقول: هذه 
زوجتك» وعلى استباحة وطئها بذلك» وعلى تصديقها في قولها: أنا حائنض» 


() انظر الأوسط(؟/ .)7١5‏ 
سورة البقرق» الآية: 37717 . 0 مراتب اللإجماع ص/ 59 . 
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وفي قولها: قد طهرت . 

(ويباح أن يستمتع منها) أي : الحائفض (بغير الوطء في الفرج) 
كالقبلة» واللمس» والوطء دون الفرج» زاد في «الاختيارات»7'©: والاستمناء 
بيدهاء لقوله تعالى طفاعتزلوا النْسَاءَ في المحيض#”" قال ابن عباس: 
فاعتزلوا نكاح فروجهن» رواهعبد بن حميد وابن جرير””» ولأن المحيض اسم. 
لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمدء وقاله ابن عقيل . كالمقيل» والمبيت» 
فيختص التحريم بمكان الحيض» وهو الفرج . ولهذا لما نزلت هذه الآية قال 
ال كللِ: «اصتَعُوا كلّ شيء إلا التكاح» رواه مسلم”). وفي لفظ : «إلا 
الجماع» روآه اواك وغيره . ولأنه وطء منع للأذى» فاختص بمحله. 
كالدير. 

وحديث عبد الله بن سعد أنه «سأل الب ككل : 520-50-5 
حائض؟ قال: لك ما فوقٌ الإزَارِ؟ رواه أبو داود”©. 


() ص/5:. 

؟) سورة البقرةء الآية: 771 . 

0 في تفسيره (؟/ 40 7) . 

5( تقدم تخريجه ص/ 558 تعليق رقم ؛ . 

(20 االمستدك0/ 7 1435) بلفظ: «التكاح؟ ولم نجده عنده بلفظ : «الجماع» وقد 
رواه بلفظ : «الجماع»؛ النسائي في الطهارة» ياب .148١‏ حديث 2781 وفي 
الحيضء باب 8: حديث 51 7؛ واآين ماجه في الطهارة؛ باب 6١75‏ حديث 
4 : والطيالسي (117) حديث 050817 » والبيهقي (1/ 03717» والبغوي في شرح 
السنة (7/ )١76‏ حديث 715. 

(7) في الطهارة» ياب 417 حديث 7١7‏ من حديث حرام بن حكيم عن عمه ‏ وهو 
عبدالله بن سعد رضي الله عنه ‏ ورواه - أيضاً ‏ ابن حزم في المحلى (7/ 180): - 
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أجيب عنه: بأنه من رواية حرام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم''' وغيره . 
سلمنا صحتهء فإنه يدل بالمفهوم» والمنطوق راجح عليه. وحديث البخاري 
عن عائشة أن لَك «كانَ يأمُرني أن أتزرء فيباشرُنِي وآنا حَائض)!" لا دلالة 
فيه على المنع» لأنه كان يترك بعض المباح تقذراء كتركه أكل الضب7". 

(ويستحب ستره) أي : الفرج (إذن) أي: عند الاستمتاع من الحائض , 


- والبيهقي :)11/١(‏ والخطيب في الموضح (1/ »220١1١-1٠١١‏ وقال ابن حزم: , 
لا يصح., لأن حرام بن حكيم ضعيف. . . . وأيضاً فإن هذا الخبر رواه عن حرام 
مروان بن محمد وهو ضعيف. قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
:)2١4/1(‏ رواه أبو داود أيضاً من طريق حرام بن حكيم وهو ضعيف . 
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ )7١17‏ حديث 23٠١51‏ بقوله: ولا 
أدري من أين جاءه تضعيفهء وإنما هو مجهول الحال. وتعقبهم الحافظ ابن حجر 
في التهذيب (1/ 77؟) بقوله : وليس كما قالواء ثقة كما قال العجلي؛ وغيره . وقال 
في التقريب (ص/ 777): ثقة. وأما مروان بن محمد الذي ضعفه ابن حزم» فقد 
نقل ابن حجر في التهذيب /١١(‏ 46 -41) توثيقه عن أبي حاتم» وابن معين» 
والدارقطني» ثم قال: وضعقه أبو محمد بن حزم» فأخطأء لأنا لا نعلم له سلفاً في 
تضعيفه إلا ابن قانع» وقول ابن قانع غير مقنع. وقال الذهبي في الكاشف 
(؟/ :)7١04‏ ثقة إمام . والحديث ذكره النووي في الخلاصة )118/١(‏ وقال: رواه 
أبو داود بإستاد جيد . 

.)181-18٠ المحلى(؟/‎ 4 

زفق رواه البخاري في الحيض » ياب ه. حديث 27٠١‏ ورواه مسلم في الحيض حديث 
797 يتحو . 

زه رواه غير واحد من الصحابة متهم : خالد بن الوليد رضي الله عنه . أخرجه البخاري 
في الأطعمة» باب »٠١‏ 5 حديث 2141 »540٠‏ وفي الذبائح والصيدء باب 
“الا حديث 08717 ؛ ومسلم في الصيد والذبائح 61956 1557 . 
ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب 77 
حديث 5675 ومسلم في الصيد والذبائح حديث 11547 »؛ 1 
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بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النَبِىٌ يكلِِ أنه كان إذا أرادٌ مِنّ 
الحائض شيئاً ألقّى عَلى فرجها ثؤباً» رواه أبو داود”". 

وقال ابن حامد: يجب . 

(ووطؤها) أي : الحائض (في الفرج ليس بكبيرة) لعدم انطباق تعريفها 
عليه» ويأتي في الشهادات : أنه عَذَّه من الكبائر. 

(فإن وطئها) أي : الحائض (من يجامع مثله) وهو ابن عشرء فأكثر (ولو 
غير بالغ) لعموم الخبر (في الحيضء والدم يجري) أي: يسيل. سواء كان 
الوطء (في أوله) أي : الحيض (أو) في (آخره) لأنه معنى تتجب فيه الكفارة» 
فاستوى الحال فيه بين إقباله » وإدباره» وصفاته . 

(ولو) كان الوطء (بحائل) لفه على ذكره» أو كيس أدخله فيه . 

(أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئهء ولو لم يستدم) الوطء 
بل نزع في الحال (لأن النزع جماعء فعليه دينارء زنته مثقال خالياً من 
الغش» ولو غير مضروب) خلافاً للشيخ تقي الدين2©. 

(أو نصفه على التخيير كفارة)”" لما روى ابن عباس» عن النََ كلك 
قال: اعَنٍ الذي يأتي امرآتة وهي حائضٌ . قال: يتصدَّقٌ بدينار أو نضفِه؛ رواه 


:)187 حديث 1لا”ء ورواه - أيضاً  ابن حزم (؟/‎ .٠١ في الطهارة: باب‎ )١( 
:)4٠ 5 /١( وزاد: «ثم صنع ما أرادء وقال الحافظ في الفتح‎ )7"١15 /١( والبيهقي‎ 
ورجال إسناده ثقات‎ :)0754 /١( إسناده قوي» وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
+ محتح بهم في الصنبتوح‎ 

) الاختيارات الفقهية ص/ 5 4 

)2 وعته: لا كفارة. قال القاضي وابن عقيل : بناء على الصوم واللإحرام هح م ص . 


0 


الش»2 . 
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أحمدء والترمذي» وأبو داود”'2. وقال: هكذا الرواية الصحيحة . 


(0) أحمد (١1/+*5ء‏ لالالاء الالاء 5مك 1اء هلالاء 74)ء والترمذي في 
الطهارة؛ باب .٠١7‏ حديث 2175 وأبو داود في الطهارة» باب 5١٠؛‏ حديث 
1*؛ وفي التكاح» باب 48 » حديث 7178 . 
ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الطهارة؛ باب 187 حديث 188» وفي الحيضء باب . 
5)» حديث 254 وفي الكيرى (5/ /ا5 3 4" 07755 واين ماجه في الطهارة » 
باب 177 1794 حديث 54٠‏ 0٠436ء‏ والدارمي في الطهارة» باب 411١‏ 
حديث 2411١1١‏ 14١1ء‏ وابن الجارود حديث 61١4 : ٠١8‏ ١١1١ء‏ والطبراني في 
الكبير (11/ 41 ؟ملء 501, )5١7‏ حديث 110580 17055 7179لكء 
171ء والدارقطني (7/ 585 -/27381): والحاكم ١9/1١ /١(‏ - 22197 والبيهقي 
(1/ 14 16"), والخطيب في تاريخه (5/ )٠0‏ من طرق عن مقسم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
وفي رواية الترمذي حديث 177» والتسائي في الكيرى (758/6): وعبدالرزاق 
)984/١(‏ حديث 611755 وأحمد (107/1). والدارمي حديث 5١١1ء‏ وأبو 
يعلى (4/ )٠١‏ حديث 4737 7ء والدارقطني (9/ 1417): «إذا كان دماً أحمر 
فدينار» وإذا كان دماً أصفر قنصف ديتار» لفظ الترمذي . 
ورواه أبو داود - أيضاً ‏ (7576)غ والنسائي في الكبرى (7*50//0 0744» 
وعبدالرزاق (718/1) حديث 1751ء والدارمي حديث »١١١75 :111١١‏ وابن 
الجارود »)١١١(‏ والبيهقي (1/ 714 - 15”) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً. 
ورواه عبدالرزاق (7”78./1) حديث ”171717 عن مقسم مرسلاً . 
ولذا اختلف النقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفهء فصححه الحاكم» وقال: 
قد أرسل هذا الحديث؛ وأوقف - أيضاً ‏ ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول 
قول الذي يسند ويصلء» إذا كان ثقة . 
وقد أمعن ابن القطان في تصحيحه» والجواب عن طرق الطعن فيه؛ في بيان الوهم - 
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لا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه؟؛ لأنه كتخيير المسافر بين 
الإتمام والقصر. 

وأخل صاحب «الفروع» من كلام ابن عقيل: أن من كرر الوطء في 
حيضة» أو حيضتين : أنه في تكرار الكفارة كالصوم . 

(مصرفها) أي : هذه الكفارة (مصرف بقية الكفارات) أي: إلى من له . 
أخد زكاة لحاجته . 

(وتجوز إلى مسكين واحد» كنذر مطلق) أي : كما لو نذر أن يتصدق 
بشيء» ولم يقيد بمن يتصدق عليه . 

(وتسقط) كفارة الوطء في الحيض (يعجز) قال ابن حامد: كفارة وطء 
الحائض تسقط بالعجز عنهاء أو عن بعضهاء ككفارة الوطء في رمضان . 

(وكذاهي) أي : الحائض (إن طاوعته) على وطئها في الحيض» فتجب 
عليها الكفارة» ككفارة الوطء في الإحرام » فإن كانت مكرهة؛ فلا شيء عليهاء 
لعدم تكليفها". 

والكفارة واجبة بوطء الحائض (حتى) ولو كان الوطء (من ناس» 
ومكرهء وجاهل الحيضء» أو التحريم» أو هما) أي: جاهل الحيض» 
والتحريم » لعموم الخبرء وقياساً على الوطء في الإحرام . 

(ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدمء وقبل الغسل) لمفهوم قوله 
في الخبر: «وهي حائض» وهذه ليست بحائض . 


5 والإيهام (5/ 73717): وأقره ابن دقيق العيد على تصحيحه في الإمام (5/ 1577) . 
وقال النووي في الخلاصة :0777/١(‏ واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن 
عباس هذا واضطرابه» وتلونه؛ وقريب منه في المجموع /١(‏ 274177 . 
وصوب الحافظ في التلخيص الحبير )١157/١(‏ قول ابن القطانء وابن دقيق العيد. 

وكذا لو كانت جاهلةء أو ناسية» كما يأتي في كفارة صوم رمضان. «ش» . 
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(ولا) تجب الكفارة أيضاً (بوطثها) أي : الحائض (في الدبر) لأنه ليس 
منصوصاً عليه » ولا في معنى المنصوص . 

(ولا يجحزىء إخراج القيمة) عن الديئار» أو نصفهء كسائر الكفارات 
(إل) إذا أخرج القيمة (من الفضة) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاق» لأن 
المقصود منهما واحد. 

(وبدن الحائض» وعرقهاء وسؤرها طاهرء و) لذا (لا يكره طبخها. 
وعجنهاء وغير ذلك» ولا وضع يديها في شيء من المائعات) ذكر ذلك ابن 
جريب”'" وغيره إجماعاًء سأله حرب: تدخل يدها في طعامء وشراب» 
وخل» وتعجن»ء وغير ذلك؛ قال: نعم» ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات 
بملاقاته بدنهاء وإلا توجه المنع فيهاء وفي المرأة الجنب . 

(وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين) هلالية» فمتى رأت دماً 
قبل بلوغ ذلك السن» لم يكن حيضاًء لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى 
حيض قبل استكمالهاء ولا فرق فيه بين البلاد الحارة» كتهامة» والباردة 
كالصين. 

وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضاً ‏ وقد بلغت هذا السن-» 
حكم بكونه حيضاًء وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها. قال الترمذي: 
قالت عائشة : «إذا بلغث الجاريةٌ تسم سنينَ فهي امرأةٌ”". 

وروي مرفوعاً من رواية ابن عمر”"» أي: حكمها حكم المرأة. قال 


(1) في «ح واذ»: ابن جرير»» وهو الأقرب. انظر المبدع /١1(‏ 2151 . 

(0) الترمذي في التكاح» باب 18 (518/7)» والبيهقي: )"7١ /1١(‏ تعليقاء بدون 
إستاد» ولم نجد من وصله . 

0 رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان»: (7/ 777)» وذكره الديلمي في فردوس الأخبار 
/١(‏ هم") حديث /178517» ورواه ابن عساكر (/7/ 17/4)» وذكره السيوطي في - 
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الشافعي0©: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وذكر ابن عقيل: أن نساء 
تهامة يحضن لتسع سنين . 

(وأكثره) أي : أكثر سن تحيض فيه المرأة (خمسون سنة) لقول عائشة: 
«إذا بلغث المرأةٌ خمسينَ سنةٌ خرجث من حدٌّ الحيض» ذكره أحمد©. 


وقالت أيضاً: «لن ترى في بطنها ولداً بعد الخمسينَ» رواه أبو إسحاق . 


العالتتج 0 
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن » لاستوائهنٌ في جميع الأحكام . 
(والحامل لا تحيض) لحديث أبي سعيد أن الي يكلِ قال في سبي 
أوطاس : «لا توطأ حاملٌ حتى تضعٌ» ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض' رواه 
أحمد وأو داوو) من رواية شريك القاضي . فجعل الحيض علماً على براءة 
الرحم . فدل على أنه لا يجتمع معه. 


- الفتح الكبير (١/586)»؛‏ وعزاه إلى الخطيبء» والديلمي» وابن عساكر. وسئده 
ضعيف» فيه عبدالملك بن مهران؛ قال العقيلي: صاحب مناكير؛ وقال ابن عدي : 
مجهول . انظر الضعفاء للعقيلي (؟/ 5 7)» والكامل لابن عدي (5/ 1958). ولم 
نقف عليه في المطبوع من تاريخ بغداد. 

21 ينظر السنن الكبرى للبيهقي (1/ 715): والمجمع للنووي (7/ 7017) . 

زفق هكذا أطلقه جماعة من علماء الحنابلة ولم يبينوا في أي كتاب ذكره الإمام أحمد من كتبه . 

زف ترجمته في الطبقات ,)٠١ 5 /١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ 074-97 . 

8) أحمد: /م7,. ؟كى /لم)ء وأبو داود في التكاح» باب 46. حديث 3161 
ورواه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في الطلاق» باب 17 حديث 277٠8‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (8/ 1ه) حديث 50٠59 7١58‏ والدارقطني :)١١7/5(‏ 
والحاكم: (؟/ 195), والبيهقي: (554/9): وفي معرفة السئن والآثار 
لي بر ار ” وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . وسكت عنه 
الذهبي . وحسنه ابن عبدالبر في التمهيد »)١57/(‏ وابن حجر في 
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وقال كه في حق ابن عمر ‏ لما طلق زوجته وهي حائض - : «ليطلقها 
طاهراًء أو حاملاً»”'' فجعل الحمل علماً على عدم الحيض كالطهر. احتج به 
اليك : 

(فلا تترك) الحامل (الصلاة لما تراه) من الدم» لأنه دم فسادء لا 
حيض . وكذا الصومء والاعتكاف» والطواف» ونحوها. ولو عبر بالعبادة 
كغيره» لكان أعم . ش 

(ولا يمنع) زوجهاء أو سيدها (وطأها) لأنها ليست حائضاً (إن خاف 
العنت)منه أو منها وإلا منع منه» كالمستحاضة» ولم يذكر هذا القيد صاحب 
«الفروع» و«الإنصاف» و«المبدع» واالمنتهى»؟ وشرحه» ولا غيرهم ممن وقفت 
على كلامه: إلا أن تراه قبل الولادة بيومين » أو ثلاثة فهو نفاس . ويأتي . 

(وتغتسل) الحامل إذا رأت دماً زمن حملها (عند انقطاعه استحباباً» 
نصاً) احتياطاً وخروجاً من الخلاف . والمراد ما ذكره صاحب «الفروع»: أن 
الإمام نص على أنها تغتسل» وحمله القاضي على الاستحباب» وكان الأولى : 
أن يقدم «نصاً على قوله «استحباباً» . 

(وأقل الحيض : يوم وليلة) لقول علي”" ولأن الشرع علق على الحيض 


- التلخيص|الحبير »)١7/7/١(‏ وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (75/ )1١77‏ 
بشريك بن عبدالله فقال: وشريك مختلف فيهء وهو مدلس . 
وللحديث شاهد مرسل رواه عبدالرزاق (7/ 7717) حديث 17405 » وابن أبي شيبة 
(75/5؟) عن الشعبي» بإسناد صحيح . . 

40 تقدم تخريجه ص/ 559 تعليق رقم١‏ . 

[ف4 لم نجد من خرجه» وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١1[9/7 /١(‏ حديث علي 
أقل الحيض يوم وليلة» كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري [الحيض» باب 4 7] تعليقاً 
عن علي وشريح؛ أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر. ويأتي الكلام على أثر علي 
وشريح ص/ 44١‏ تعليق رقم 4 » وص/ 4481 تعليق رقم١‏ . 
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أحكاماء ولم يبينه»ء فعلم أنه رده إلى العرف» كالقبض» والحرز. وقد وجد 
حيض معتاد يوم ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: «رأيت من تحيض يوماً» 
رواه الدارقطني 2 , وقال الشافعي”"©: رأيت امرأة قالت: إنها لم تزل تحيض 
يوماً لا تزيذه : وقال أبو عبد الله الزبيري”": كان في نسائنا من تحيض يوماء 
أي : بليلتهء لأنه المفهوم من إطلاق اليوم. والمراد. مقدار يوم وليلة» أي: 
أربع وعشرون ساعة . 

(فلو انقطع) الدم (لأقل منه) أي : من اليوم بليلته (فليس بحيض بل)” 
هو (دم قساد) لما تقدم . 

(وأكثره) أي : الحيض (خمسة عشر يوماً) بلياليهن . لقول علي : «ما زاد 
على الخمسة عشر استحاضةء وأقل الحيض يوم وليلة»9». 

وقال عطاء : «رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً» . 

يزيت جنا زود عبد المج ابن ألي بعاتم نح سمه ' عن ابن عمر 
مرفوعاً «النساءٌ ناقصاثٌُ عقل ودين قيل وما نقصانٌ دينهنَ؟ قال: تمكتٌ 
إحداهنٌ شطرٌ عمرعَا لا تُصلّي» قال البيهقي0©: لم أجده في شيء من كتب 
6 (0308/1)» ولفظه: أدنى وقت الحيض يوم . ورواه - أيضاً - الدارمي في الطهارة» 

باب 484. حديث ,80٠‏ والبيهقي (1/ ,7١‏ /ا/519): ودوى البخاري في 

الحيضء باب 5 ؟ تعليقاً قال: «وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة». وقال 

الحافظ في الفتح /١(‏ 515): وصله الدارمي . . . بإسناد صحيح . 


الأم 64/10 © الوسيط للغزالي .)41١/1(‏ 

(4» لم نجد من خرجهء وقد تقدم الكلام على قوله: «أقل الحيض يوم وليلة؛ ص/ 4/١‏ 
تعليق رقم ”؛ وانظر ص/ 587 تعليق رقم ١‏ . 

(5) انظر التعليق التالي . 


4 معرفة السنن والآثار (7/ )١4‏ ولفظه : وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
من قعودها شطر عمرهاء» وشطر دهرها لا تصلي»ء فقد طلبته كثيراء فلم أجده في - 
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الحديث وقال ابن مندة: لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن التي كلل. ولهذا 
قال في «المبدع»: وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري» وهو خطأ (©. 

(وغالبه) أي : الحيض (ستء أو سبع) لقوله بك لحمنة بنت جحش 
لما سألته: «تحيضي في علم الله ستة أيام» أو سبعة» ثم اغتسلي وصلي أربعاً 
وعشرين ليله وأيامهاء أو ثلاثاً وعشرِينَ ليلة» فإن ذلك يُجِْئتكِء وكذلك 
فافعلي في كل شهرٍ كما تحيضٌ النساء» ويَطهُرْنَ لميقات حيضهنٌ وطهرهن؟ 
رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي”"' وصححاه» وحسنه البخاري . 

(وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً) لما روى أحمد_واحتج به 
عن علي «أن امرأةٌ جاءتةٌ وقد طلقها زوجها - فزعمث أنها حاضَتْ في شهرٍ 
ثلاث حِيضٍ - فقال عليٌ لشريح: قل فيهاء فقال شريحٌ : إن جاءث ببينةِ من 
بطانة أهلها ممن يرجى دينه» وأمانتةٌ فشهدت بذلكٌ» وإلا فهي كاذبة . فقال 


 -‏ شيء من كتب أصحاب الحديث» ولم أجد له إسناداً بحالء والله أعلم . اه. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (177*/1): «هذا لفظ لا أعرفه» . وقال النووي في 
الخلاصة (1/ 7717)؛ والمجموع (؟/ /71): باطل لا أصل له. وقال ابن كثير في 
إرشاد الفقيه (1/ 7/1): لا أصل له في كتب الحديثء ولا غيرهاء قاله غير واحد من 
الحفاظ . وقال في تحفة الطالب (7751): لم أره في شيء من الكتب الستة ولا 
غيرها. وقال ابن رجب في فتح الباري :)١15١/7(‏ لا يصح.ء وقد طعن فيه ابن 
مندة» والبيهقي وغيرهما من الأئمة» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
(97//1): لا أصل له قاله ابن مندة» والبيهقي» وابن الجوزي» وغيرهم . اه. 
انظر التلخيص الحبير )١77 /١(‏ وموافقة الخبر الخبر (؟/ 17 7) . 

() الذي في «البخاري مع الفتح: (505/1): أليس إذا حاضت لم تصل» ولم 
تصم؟ قلن : بلى» قال : فذلك من نقصان دينها . 

زفق تقدم تخريجه ص/ 77”9 تعليق رقم١‏ . 
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علي : قالون»”'' أي : جيد بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفاً» وهو قول صحابي 
اشتهر؛ ولم يعلم خلافه» ووجود ثلاث حيض في شهرء دليل على أن الثلاثة 
عشر طهر صحيح يقيناًء قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في 
شهر إذا قامت به البينة . 

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر الهلالي) فإذا كان ٠‏ 
الحيض ستاء أو سبعاء فالغالب أن يكون الطهر أربعاً وعشرين» أو ثلاثاً 
وعشرين» لما تقدم في حديث حمنة”". قال في «الرعاية»: وغالب الطهر 
ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماًء وقيل بقية الشهر. 

(ولا حد لأكثره) أي : أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض 
أصلاٌء وقد تحيض في السنة مرة واحدةء حكى أبو الطيب الشافعي”": أن 
امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوماً وليلة . 

وأقل الطهر زمن الحيض» خلوص النقاءء بأن لا تتغير معه قطئة احتشت 
بها . 

ولا يكره وطؤها زمنه . 


1 لم نجده في مسند الإمام أحمدء وذكره البخاري في الحيضء باب 74 بصيغة 
التمريضء ووصله ابن أبي شيبة (5/ 787)» والدارمي في كتاب الطهارة» باب 
١‏ حديث 4855 والبيهقي 7/7 418).ء وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 518): 
ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه » ولم 
يقل : إنه سمعه من شريح» فيكون موصولاً. اه . 

() تقدم تخريجه ص/ 4 "اتعليق رقم١‏ . 

م المجموع (؟/ 88 ”7) . 
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(والمبتدىء بها الدم) أي: التي رأت دما ولم تكن حاضت (في سن 
تحيض لمثله) كبنت تسع سنين فأكثر (ولو) كان ما رأته (صفرة أو كدرة؛ ش 
تجلس بمجرد ما تراه) لأن دم الحيض جبلة وعادة؛ ودم الاستحاضة لعارض 
من مرضء ونحوهء والأصل عدمه (فتترك الصلاةء والصوم) ونحوهما” 
كالطواف والاعتكاف» والقراءة. وهذا تفسير لجلوسها (أقله) أي: أقل 
الحيض» هو يوم وليلة» لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين» وما زاد على أقل 
الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك» ولو لم نجلسها الأقل لأدى إلى عدم 
جلوسها أصلا . 

(فإن انقطع) الدم (لدونه) أي: لدون الأقل (فليس بحيض) لعدم 
صلاحيته له بل دم فساد (وقضت واجب صلاة» ونحوها) لثبوتها في ذمتها 
(وإن انقطع) الدم (له)أي: لأقل الحيضء بأن انقطع عند مضي اليوم والليلة 
(كان حيضا) لأنه الأصل» كما سبق (واغتسلت له) لأنه آخر حيضها . 

(و إن جاوزه) أي : جاوز الدم أقل الحيضء بأن زاد على يوم بليلته (ولم 
يعبر) أي : يجاوز (الأكثر) أي : أكثر الحيض» وهو خمسة عشز يوم بأن 
انقطع لخمسة عشر فما دونها (لم تجلس المجاوز) لأنه مشكوك فيه (بل 
تغتسل عقب أقله) أي : الحيضء» لأنه آخر حيضها حكماً أشبه آخره حساً 
(وتصوم وتصلي فيما جاوزه) لأن المانع منهما هو الحيض. وقد حكم 
بانقطاعه . 

(ويحرم وطؤها فيه) أي: في الدم”' أي: زمنه المجاوز لأقل الحيض 


1 ولا كفارة مالم يثبت أنه حيض . «ش» . 
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(قبل تكراره نصاً) لأن الظاهر أنه حيض» وإنما أمرناها بالعبادة احتياطاً لبراءة 
ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطاً. 

(فإن انقطع) الدم (يوماً فأكثرء أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت) 
عند انقطاعه» لاحتمال أن يكون آخر حيضهاء فلا تكون طاهراً بيقين إلا 
بالغسل (وحكمها حكم الطاهرات) في الصلاة» وغيرهاء لأنها طاهرة» لقول . 
ابن عباس : (إِمّا رأث الطهرٌ ساعةً فلتغتسل)(©. 

(ويباح وطؤها) إذا اغتسلت بعد انقطاع دمهاء لأنها طاهرة. 

(فإنعاد) الدم (فكما لو لم ينقطع) على ما تقدم تفصيله؛ لأن الحكم 
يدور مع علته . 

(وتغتسل عند انقطاعه) أي : الدم (غسلا ثانيً) لما تقدم (تفعل ذلك) 
الفعل» وهو جلوسها يوماً وليلة» وغسلها عند آخرهاء وغسلها عند انقطاع الدم 
(ثلاثاً) أي: في ثلاثة أشهر (في كل شهر مرة) لأن العادة لا تثبت بدون 
الثلاث على المذهبء لقوله كل «دعي الصلاة أيامّ أقرائكِ» !"2 وهي صيغة 
جمع وأقله ثلاثةء ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث» كالأقراء» 
والشهورء في عدة الحرةء وخيار المصراة» ومهلة المرتد. 

(فإن كان) الدم (في الثلاث متساوياً ابتداء وانتهاء) ولم تختلف (تيقن 
أنه حيض » وصار عادة) لما ذكرناه (فلا تثبت العادة بدون الثلاث) لما تقدم 
(ولا يعتبر فيها) أي : الثلاث من الشهور (التوالي) فلو رأت الدم في شهرء ولم 
رواه أبو داود معلقاً في الطهارة» باب ١١٠ء‏ بعد حديث 7587 بلفظ : إذا رأت الدم 

البحراني» فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل» وتصلي . ورواه ابن أبي 


شيبة (4)17/1 والدارمى فى الطهارة» ياب 87 » حديث 4٠5:86‏ موصولاً بتحوه . 
() تقدم تخريجه ص/ 778 تعليق رقم . 
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تره في الذي يليه ثم رأته وتكرر ولم يختلف» صار عادة» لأنه لا حد لأكثر 
الطهر بين الحيضتين » كما تقدم . 

وحيث تكرر في ثلاثة أشهر (ف) إنها (تجلسه في الشهر الرابع) لأنه 
صار عادة لها (وتعيد ما فعلته في المجاوز) لأقل الحيض (من واجب صوم » 
و) واجب (طوافء. و) واجب (اعتكاف ونحوها) كواجب قراءة» لتبين أنها. 
فعلته في زمن الحيض (بعد ثبوت العادة) متعلق ب «تعيد»» لأنه قبل ثبوتها لم 
ين الباق .. 1 

(فإن انقطع حيضها ولم يعد) ثلاثاً (أو أيست قبل تكراره) ثلاثاً (لم 
تعد)ما فعلته في المجاوزء لأنا لم نتيقنه حيضاًء والأصل براءة ذمتها . 

(فإن كان) الدم (على أعداد مختلفة» فما تكرر منه) ثلاثاً (صار عادة) 
لهاء لما تقدمء دون ما لم يتكرر (مرتباً كان» كخمسة في أول شهرء وستة 
في)شهر (ثان» وسبعة في) شهر (ثالث» فتجلس الخمسة لتكرارها) ثلاثاً» 
كما لولم يختلف. (أو غير مرتب عكسه) أي : عكس المثال المذكور (كأن 
ترى في الشهر الأول خمسة» وفي) الشهر (الثاني أربعة وفي) الشهر (الثالث 
ستةء فتجلس الأربعة لتكررها) ثم كلما تكرر شيء جلسته . 

(فإن جاوز دمها أكثر الحيض ف) هي (مستحاضة) لقول النَِي يكللِ: 
(إنما ذلكِ عرق ولِيسٌّ بالحيضة» متفق عليه" ولأن الدم كله لا يصلح أن 
يكون حيضاً . 

والاستحاضة كما تقدم: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم» دون 
قعرهء إذ المرأة لها فرجان: داخل بمتزلة الدير» منه الحيض» وخارج 
كالأليتين» منه الاستحاضة . 


1 يأتي تخريجه ص/ 488 تعليق رقم ١‏ . 
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ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزاًء أو غيره (فإن كان) 
دمها (متميزاً بعضه أسودء أو ثخين» أو منتن» وبعضه رقيق أحمر) غير 
منتن (فحيضها زمن الأسودء أو) زمن (الشخين» أو) زمن (المنتن» إن صلح 
أن يكون حيضاً. بأن لا ينقص عن أقل الحيض) يوم وليلة (ولا يجاوز 
أكثره) خمسة عشر يوماً. قال ابن تميم: ولا ينقص غيره عن أقل الطهر , 
(فتجلسه من غير تكرار) لما روت عائشة قالت: «جاءث فاطمة بنثُ أبي 
حبيش» فقالت: يا رسول الله إني أستحاضء فلا أطهك أفأدعٌ الصلاة؟ ‏ 
فقال: إنما ذلك عرقٌ» وليس بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضةٌ فدعي الصلادٌء 
وإذا أدبيث فاغسلي عنْكِ الدمّ وصلي» متفق عليه”". وفي لفظ للنسائي : «إذا 
كان الحيضٌء فإنه أسودٌ يعرفٌء فأمسكي عن الصلاقء وإذا كان الآخرٌ 
فتوضئي وَصَلّي » فإنما هو دم عرق»7©. 

ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل» فرجع إلى صفته عند الاشتباه» 
كالمني» والمذي. قال في «المبدع»: فإن تعارضت الصفات» فذكر بعض 
الشافعية : أنه يرجح بالكثرة» فإن استوت رجح بالسبق . 

وتثبت العادة بالتمبيز (كثبوتها بانقطاع) الدم» فإذا رأت خمسة أيام أسود 
في أول كل شهر» وتكرر ثلاثاء صارت عادتهاء فتجلسها من أول كل شهر. 
ولو أطبق الأحمر بعد. 

(ولا يعتبر فيها) أي: في العادة الثانية بالتمييز (التوالي أيضاً) أي : كما 
لا يعتبر عند الانقطاع لما تقدم (فلو رأت دماً أسود) يصلح أن يكون حيضاً 


)0ن( رواه البخاري في الحيض» بياب /» حديث 7٠5‏ ومسلم في الحيض» حديث ”777 , 
() النسائي في الطهارة؛ باب 178 حديث 7١5‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ أبوداود في الطهارة» 


باب »1١١‏ حديث 785. 
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(ثم) دماً (أحمرء وعبر أكثر الحيض) أي: جاوز خمسة عشر يوماًء 
(فحيضها زمن الدم الأسود) إن صلح حيضاً فتجلسه (وما عداه استحاضة) 
لأنه لا يصلح حيضاً. 

(وإن لم يكن) دمها (متميزاً) بأن كان كله أسودء أو أحمرء ونحوه (أو 
كان) متميزاً (ولم يصلح) الأسودء ونحوه أن يكون حيضاًء بأن نقص عن اليوم 
والليلة» أو جاوز الخمسة عشر (قعدت من كل شهر غالب الحيض : ستاً» 
أو سبع بالتحري) أي : ياجنهاذها ورايها . فيما يغلب على ظنها أنه آقرب إلى 
عادتهاء أو عادة نسائهاء أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً. ووجه كونها تجلس 
غالب الحيض: حديث حمنة بنت جحش قالت : «يا رسول الله إن أستحاض 
خيضة ديل كشرةء قد منعئني الصومٌ والصلاةً. فقال: تحيضي في علم الله 
ستاء أو سبعاً. ثم اغتسلي» رواه أحمد”"» وغيره. وعملاً بالغالب. ولأنها ترد 
إلى غالب الحيض وقتاًّء فكذا قدرا . 

وتفارق المبتدئة في جلوسها الأول» من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو 
انكشاف أمرها عن قرب . ولم يتيقن لهادم فاسد. وإذا علم استحاضتهاء فقد 
اختلط الحيض بالفاسد يقيناًء وليس ثم قرينة» فلذلك ردت إلى الغالب» 
عملا بالظاهر. 

(ويعتبر في حقها) أي: المبتدئة (تكرار الاستحاضة نصاً) بخلاف 
المعتادة (فتجلس) المبتدئة التي جاوز دمها أكثر الحيض (قبل تكراره) أي : 
الدم ثلاثة أشهر (أقله) أي : أقل الحيضء لأنه المتيقن» وما زاد مشكوك فيه 
كغير المستحاضة . 


)0 تقدم تخريجه ص/ 119 تعليق رقم ١‏ 


الحرهن والأيماعنة والتقاكن 


(ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين) أي: الدم الذي يصلح حيضاً 
كالأسود أو الشخين؛ أو المنتنء إذا بلغ يوماً وليلة» ولم يجاوز خمسة عشرء 
والدم الآخر (على شهر) هلالي» أو ثلاثين يوماً. بأن كان الأسود مثلاً عشرة 
أيام» والأحمر ثلاثين؛ لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم . 
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فصل 


لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة» أخذ يتكلم على 
المعتادة إذا استحيضت,ء مقدماً على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها 
العام . فقال: 1 

(المستحاضة هي التي ترى دماً لاايصلح أن يكون حيضاً» ولا نفاساً) 
هكذا في «الشرح» و«المبدع» . وقال في «الإنصاف» : والمستحاضة من جاوز 
دمها أكثر الحيض» والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى . أي : من الاستحاضة . 
فعلى كلام «الإنصاف» ما نقص عن اليوم والليلة» وما تراه الحامل لا قرب 
الولادة» وما تراه قبل تمام تسع سنين» دم فسادء لا تثبت له أحكام 
الاستحاضة» بخلافه على الأول . 

(وحكمها) أي : المستحاضة (حكم الطاهرات) الخاليات من 

الحيضء والتفاس (في وجوب العبادات» وفعلها) لأنها نجاسة غير معتادة» 
أشبهت سلس البول. 

وللمستحاضة أربعة أحوال. 

أحدها: أن تكون معتادة فقطء وقد ذكرها بقوله: (وإن استحيضت 
معتادةء رجعت إلى عادتها) فتعمل بها لما يأتي. 

الحال الثاني : أن تكون معتادة مميزة. وأشار إليها بقوله: (وإن كانت 
مميزة) بعض دمها أسودء أو ثخينء أو منتن. فتقدم العادة على التمييز» سواء 
(اتفق تمييزها وعادتها) بأن تكون”'' عادتها أربعة مثلاً من آخر*” الشهرء وكان 


. في «ح4: ليكون». إفق في دح»: امن أول؟‎ )١( 
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دم هذه الأربعة أسودء ودم باقي الشهر أحمر (أو اختلفا)''" أي: العادة» 
والتمييز» وسواء كان الاختلاف (يمداخلة) بأن تكون عادتها ستة أيام» من أول 
العشر الأوسط من الشهرء فترى في أول العشر أربعة أسودء وباقي الشهر 
أحمر. فتجلس الستة كلها من أول العشر. 

(أو مباينة) بأن تكون عادتها من أول الشهر. فترى الدم الصالح للحيض . 
في آخره. فتجلس عادتها. ثم تغتسل بعدهاء وتتوضأ لوقت كل صلاة 
وتصلي» لقوله كَكِ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم 1 
اغتسلي وصلي» متفق عليه”". ولأن العادة أقوى. لأنها لا تبطل دلالتها 
بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته . 

والعادة ضربان: متفقة» بأن تكون أياماً متساوية» كسبعة من كل شهر. 
فإذا استحيضت جلستها . 

ومختلفة . وهي قسمان : 

مرتبة : بأن ترى في شهر ثلاثة» وفي الثاني أربعة؛ وفي الثالث خمسة» 
ثم تعود إلى مثل ذلك . فهذه إذا استحيضت في شهرء وعرفت نوبته عملت 
عليه» وإن نسيت نوبته جلست الأقل. وهو ثلاثة. ثم تغتسل وتصلي بقية 
الجهو: وإن علمت أنه غير الأول» وشكت هل هو الثاني أو الثالث» جلست 
أربعة» لأنها اليقين» ثم تجلس في الشهرين الأخيرين”" ثلاثة» ثلاثة» وفي 7 
الرابع أربعة» ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدأء ويكفيها غسل واحد عند انقضاء 
المدة التي جلستهاء كالناسية. وصحح في «المغني» و«الشرح» أنه يجب 
() في اح؛: «أو اختلفتا». 
(9) تقدم تخريجه ص/ 718 تعليق رقم؟ . 
م6 في اح؟ واذ» : «الاآخرين؟ . 


ولك كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة والنفاس 


عليها الغسل أيضاً عند مضي أكثر عادتها . 

وغير المرتبة: كأن تحيض في شهر ثلاثة: وفي الثاني خمسةء وفي 
الثالث أربعة» فإن أمكن ضبطه. بحيث لا يختلف فكالتي قبلها. وإن لم 
يمكن ضبطه جلست الأقل في كل شهر واغتسلت عقبه . 

(ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار) لأنه رجوع إلى الأصل . وهو العدم 
(فلو نقصت عادتهاء ثم استحيضت بعده) أي : بعد النقص (كأن كانت 
عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة» ثم استحيضت في الشهر الآخر» 
جلست السبعة) لأنها التي استقرت عليها عادتها . 

الحال الثالث: أن يكون لها عادة وتمييزء وتنسى العادة. وقد ذكرها 
بقوله: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح) لأن يكون حيضاً. 
وتقدمء لما روى أبو داود» والنسائي» من حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «إذا 
كان دم الحيض فإنه أسودٌ يعرفٌء فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخره 
فتوضّئي فإنما هو عِرْقٌ»20. 

ولأنها مستحاضة لا تعلم لها عادة. فلزمها العمل بالتمييز كالمبتدئة . 

(ولو تنقل) التمبيز بأن كانت تراه تارة في أول الشهرء وتارة في وسطهء 
وتارة في آخرهء (من غير تكرار) أي : تعمل بالتمييزء ولو لم يتكرر» كما تقدم 
في المبتدئة» لعموم الخبر. 

(فإن لم يكن لها تمييز) بأن كان الدم على نسق واحد . 

(أوكان) لها تمييز (و) لكنه (ليس بصالح) بأن نقص عن يوم وليلة» أو 
جاوز خمسة عشر (فهي المتحيرة) لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة 
وعدم التمييز. وهذا هو الحال الرابع . 


)00( تقدم تخريجه ص/ 78 ”اتعليق رقم ١‏ . 
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و(لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار) بخلاف المبتدثة (أيضاً) أي : كما أن 
تمبيزها لا يفتقر إلى تكرار كما تقدم . وللمتحيرة ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن تكون ناسية للعدد فقط (فتجلس غالب الحيض . إن اتسع 
لد وهي 
امرأة كبيرة» قاله أحمدء ولم يسألها عن تمييزهاء ولا عادتهاء فلم يبق إلا أن . 
تكون ناسية» فترد إلى غالب الحيض» إناطة للحكم بالأكثرء كما ترد المعتادة , 
لعادتها. 

(وإلا) بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض (جلست الفاضل) من شهرها 
(بعد أقل الطهرء كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوماًء فإنها تجلس الزائد 
عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط) لثلا ينقص الطهر عن أقله (وهو) أي : ما 
تجلسه (هنا) أي : في المثال المذكور (خمسة أيام) لأنها الباقي من الثمانية 
عشر بعد الثلاثة عشر. فتجلسها فقط (لثلا ينقص الطهر عن أقله) فيخرج 
عن كونه طهراً. 

(وإن جهلت شهرها جلسته) أي: غالب الحيض (من) كل (شهر) 
للخبر (هلالي) لأنه المتبادر عند الإطلاق . 

(وشهر المرأة هو) الزمن (الذي يجتمع لها فيه حيضء» وطهر 
صحيحان) أي : تامان (وأقل ذلك: أربعة عشر يوماً) بلياليها (يوم) بليلته 
(للحيض) لأنه أقله (وثلاثة عشر) يوماً بلياليها (للطهر) لأنها أقله . 

(ولا حد لأكثره) أي : شهر”" المرأة. لما تقدم : أنه لا حد لأكثر الطهر 
(0) في 2ح“ واذ»: (طهرا. 


شهرها له) بأن كان عشرين يوماً فأكثر. لحديث حمئة بنت جحش 
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(وغالبه) أي : هيز" المرأة (الشهر الهلالي) لأن غالب الحيض ست» 
أو سبع » وغالب الطهر بقية الشهر. وتقدم . 

(ولا تكون) المرأة (معتادة حتى تعرف شهرها) الذي تحيض فيه وتطهر 
فيه (و) تعرف (وقت حيضهاء وطهرها منه) بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلاً 
من ابتدائه وتطهر في باقيه (ويتكرر) حيضها ثلاثة أشهرء لأن العادة لا تثبت , 
بدونها كما تقدم . 

الحال الثاني : أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع. وقد ذكر ذلك 
بقوله : (وإن علمت عدد أيامها) أي : أيام حيضها (ونسيت موضعها) بأن لم 
تدر أكانت تحيض في أول الشهرء أو وسطهء أو آخره؟ (جلستها) أي : أيام 
حيضها (من أول كل شهر هلالى) لأنه يي «جعل حيضة حمنة من أولٍ 
الشهر» والصَّلاةً في بقيته»". ب 

ولأن دم الحيض جبلة . والاستحاضة عارضة . فإذا رأته وجب تغليب دم 
التحيضى: 

الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع» وهي المرادة بقوله: (وكذا من 
عدمتهما) أي: عدمت العلم بعدد حيضهاء وموضعهء فتجلس غالب 
الحيض من أول كل شهر هلالي لما تقدم . 

(فإن عرفت ابتداء الدم) بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر 
الأوسط من الشهرء أو أول النصف الأخير منهء ونحوه (فهو أول دورها) 
فتجلس منهء سواء كانت ناسية للعدد فقطء أو للعدد والموضع . 

(وما جلسته ناسية) للعدد» أو الموضعء أولهما (من حيض مشكوك 


() فى «ذ): «طهرا. 
(0) تقدم تخريجه ص/ 4 ٠"‏ تعليق رقم 7 . 
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فيه كحيض يقيناً) فيما يوجبه ويمنعهء وعدم قضاء الصلاة» ونحو ذلك» 
بخلاف النفاس المشكوك فيه» لمشقة تكرره . 

(وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره) أي : الحيض (كطهر متيقن) قال 
في «الرعاية»: والحيض» والطهرء مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل» 
ويحرم» ويكرهء ويجب» ويستحبء ويباح» ويسقط. 

وعنه : يكره الوطء في طهر مشكوك فيهء كالاستحاضة . ا 

(وغيرهما) أي : غير زمن الحيض» وما زاد عليه إلى أكثر الحيض» وهو 
نصف الشهر الباقي» إن حيّضناها من كل شهر (استحاضة) لأنه لا يصلح 
خرضاء :ولا نفاساً: 

(وإن ذكرت) المستحاضة الناسية لعادتها (عادتها رجعت إليها) 
فتجلسهاء لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض التسيان. وإذا زال العارض 
رجعت إلى الأصل (وقضت الواجب زمن العادة المنسية) كأن كانت صامت 
فرضاً فيهاء فتقضيه؛ لعدم صحتهء لموافقة زمن الحيض . 

(و) قضت الواجب أيضاً (زمن جلوسها في غيرها) فتقضي الصلاة؛ 
والصوم » ونحوهء لأنه ليس بزمن حيض . 

(وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لهاء ولا تمييز مثل 
المبتدئة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها) فإنها تجلس غالب 
الحيض بعد تكرره من أول كل شهر هلالي . 

وإذا ذكرت وقت ابتداء دمها رجعت إليهء وقضت الواجب زمنه» وزمن 
جلوسها في غيره . 

(وإن علمت) المستحاضة عدد (أيامها في وقت من الشهر) كأن علمت 
أن حيضتها ستة أيام في الشهر (ونسيت موضعها) بأن لم تدرء أهي في أوله أو 
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آخره؟ (فإن كانت أيامها نصف الوقت) الذي علمت أن حيضها فيه 00 
من نصفه (فحيضها من أولها) فإذا علمت أن حيضها كان في النصف اثاني 
من الشهرء فإنها تجلس من أوله (أو بالتحري) أي : الاجتهاد على الوجهين 

في ذلكء والأكثر على أنها من أولهاء كما قطع ذل لين اسفن 
بيقين) بل حيضها مشكوك فيه . 

(وإن زادت) أيامها (على النصف) من الوقت الذي علمت الحيض فيه 
(مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول) من الشهر (ضم الزائد) 
على النصف (وهو) في المثال (يوم) لأن نصف العشرة خمسة (إلى مثله مما 
قبلهء وهو يومء فيكونان) أي: الخامس والسادس (حيضاً بيقين) إذ لا 
يحتمل خلافه (يبقى لها أربعة أيام) تتمة عادتها (فإن جلستها من الأول) على 
قول الأكثر (كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان) وهما 
الخامس» والسادس (حيض بيقين» والأربعة حيض مشكوك فيه)ء الأربعة 
الباقية طهر مشكوك فيه" . 

(وإن جلست بالتحري) على الوجه المقابل لقول الأكثر (فأداها 
اجتهادها إلى أنها من أول العشرء فهي كالتي ذكرنا) فيكون حيضها من أول 
العشر إلى آخر السادس» منها يومان حيض بيقين» والأربعة حيض مشكوك 
فيه (وإن جلست الأربعة» من آخر العشر كانت) الأزبعة (حيضاً مشكوكاً 
فيه) واليومان قبلهاء حيض بيقين (والأربعة الأولى» طهر مشكوك فيه . وإن 
قالت: حيضتي سبعة أيام من العشر) الأول» أو الوسطء أو الأخير (فقد 
زادت)أيامها (يومين على نصف الوقت) لأن نصف العشرة خمسة (فتضمهما 


1 قوله: «والأربعة. . . إلى. . . مشكوك فيه . ليس في لاح ولا اذظ. 
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إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضاً بيقين» من أول الرابع إلى 
آخر السابع . ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها. كما تقدم) من أول العشرء أو 
بالتحري على الوجهين . وهي حيض مشكوك فيه . 

(وحكم الحيض المشكوك فيه: حكم المتيقن في ترك العبادات) 
وتحريم الوطء؛ ووجوب الغسل (كما تقدم. وإن شئت أسقطت الزائد من 
أيامها)'' عن نصف الوقت (من آخر المدة» و) أسقطت (مثله من أولهاء 
فما بقي) أي: صار بمعنى: اجتمع» كما في بعض النسخ (فهو حيض 7 
بيقين . والشك فيما بقي من الوقت المعين) كما تقدم تمثيله . 

(وإن علمت موضع حيضها) بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط 
(ونسيت عدده) أي : عدد أيام الحيض (جلست فيه) أي : في موضع حيضها 
(غالب الحيض) ستة أيام» أو سبعة» بالتحري» لما تقدم . 

(وإن تغيرت العادة بزيادة) بأن كانت عادتها ستة أيام» فرأت الدم 


ماني 
(أو) تغيرت العادة ب (ستقدم) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهره فرأته 
في أوله . 


(أو)تغيرت العادة ب (ستأخر) بآن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره . 

(1) عبارة الفروع: على أيامها من آخر المدة؛ ومثله من أولها فما بقي حيض بيقين» 
والشك فيما بقي . انتهى . 
فلو كانت الأيام ستة» فالزائد على الستة إلى العشرة أربعة» فأسقطها من أول العشرة 
وأسقطها من آخرهاء فالباقي يومانء فهما حيض بيقين» والأربعة الأول حيض 
مشكوك فيه والأربعة الأخيرة طهر مشكوك فيهء ولو كانت سبعة فالزائد على أيامها 
ثلاثة» فأسقطها من أول العشرة ومن آخرهاء فالباقي بعد إسقاطها أربعة» فهي حيض 
بيقين » والثلاثة الأول حيض مشكوك فيه والثلاثة الأخيرة طهر مشكوك فيه . (ش) . 
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(أوانتقال) بأن كان حيضها الخمسة الأول» فتصير الخمسة الثانية» لكن 
لم يذكره في «المحررة و«الوجيز» و«الفروع» و«المنتهى». لأنه في معنى ما 
تقدم . 

(ف)ما تغير (كدم زائد على أقل حيض) من (مبتدئة) لا تلتفت إليه» 
حتى يتكرر ثلاث مرات» فتصوم فيهء وتصلي» قبل التكراره وتغتسل عند 
انقطاعه غسلا ثانياء فإذا تكرر» صار عادة تجلسهء وتعيد صوم فرض » ونحوه 
قهء لأناتنيثاء حيضاً: : 

(فلو لم يعدء أو أيست قبل تكراره) ثلاثاً (لم تقض) كما تقدم في 
المبتدثة. 

(وعنه : تصير إليه من غير تكرار) أومأ إليه في رواية ابن منصور (اختاره 
جمع» وعليه العمل» ولا يسع النساء العمل بغيره) قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب . قال ابن تميم : وهو أشبه . قال ابن عبيدان: هو الصحيحء قال 
في «الفائق» : وهو المختارء واختاره الشيخ تقي الدين”2. وإليه ميل الشارح . 

(وإن طهرت في أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا 
احتشتهاء ولو أقل المدة) فلا يعتبر بلوغه يوماً (فهي طاهرء تغتسل) لقول 
ابن عباس: «أما ما رأت الطهرٌ فَلتَعْتسل)”© (وتصلى) وتفعل ما تفعله 
الطاهرات» لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى» فإذا ذهب الأذى وجب 
زوال الحيض . 

(ولا يكره وطؤها) بعد الاغتسال» كسائر الطاهرات . 

(فإن عاودها الدم 3 العادة ولم يجاوزها جلسته) أي: زمن الدم من 


. ١مقر الاختيارات الفقهية ص/ 405 . )2 تقدم تخريجه ص/ 487 تعليق‎ )١( 
. في اح" و«ذا زيادة: «أثناء؟‎ 0 
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العادة» كما لو لم ينقطع» لأنه صادف زمن العادة. 

(وإن جاوزها) أي: جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها (ولم يعبر) 
أي : يجاوز (أكثر الحيض) خمسة عشر يوماً (لم تجلسه حتى يتكرر) ثلاثاً. 

(وإن عبر أكثره) أي : جاوز أكثر الحيض (فليس بحيض) لأن بعضه 
ليس بحيض» فيكون كله استحاضة»ء لاتصاله بهء وانفصاله عن الحيض . 

(وإن عاودها) أي : رجع الدم بعد انقطاعه عنها (بعد العادة فلا يخلو إما , 
أن يمكن جعله حيضاً) بضمه»ء أو نفسه (أو لا) يمكن جعله حيضاً. 

(فإن أمكن) جعله حيضاً إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه (بأن يكون) الدم 
(بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما) أي: أول الدمين وآخرهما 
(أكثر من أكثر الحيض) خمسة عشر يوماً (فيلفقان) أي : الدمان (ويجعلان 
حيضة واحدة إن تكرر) الدم الذي بعد العادة ثلاثاًء وهذا مثال لما أمكن أن 
يكون حيضاً بالضم . 

وأشار إلى ما أمكن جعله حيضاً بنفسه بقوله : 

(أو يكون بينهما) أي : الدمين (أقل الطهر: ثلاثة عشر يوماًء وكل من 
الدمين يصلح أن يكون حيضاً بمفرده) بأن يكون يوماً وليلة فأكثرء ولا يجاوز 
الخمسة عشر (فيكونان حيضتين) لوجود الطهر التام بينهما (إذا تكرر) الثاني 
ثلاثاً. 

(وإن نقص أحدهما عن أقل الحيضء. فهو دم فاسد إذا لم يمكن 
ضمه إلى ما بعده) يعني إلى الدم الآخر. لأنه لا يصلح حيضاًء ولا نفاساً. 

(وإن لم يمكن جعله حيضاًء لعبوره أكثر الحيضء وليس بينه وبين 
الدم الأول أقل الطهر) بل كان بينهما دونه (فهذا استحاضة» سواء تكرر أم 
لا) لمجاوزته أكثر الحيض (ويظهر ذلك بالمثال: فلو كانت العادة عشرة 
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أيام مثلاً فرأت منها خمسة دماً وطهرت الخمسة الباقية» ثم رأت خمسة) 
أخرى (دماً وتكرر ذلك) ثلاثاً (قالخمسة الأولئ» و) الخمسة (الثالثة حيضة 
واحدة بالتلفيق) لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوماً (ولو رأت) 
الدم (الثاني ستة أو سبعة) فأكثر (لم يمكن أن يكون حيضاً) لمجاوزته مع 
الأول وما بينهما أكثر الحيض (ولو كانت رأت يوماً) بليلته (دماً وثلاثة عشر 
طهراً ثم رأت يوماً) بليلته (دماً وتكرر) الثاني (فهما حيضتان لوجود طهر 
صحيح بينهما) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً (ولو رأت يومين دماًء و) رأت 
(اثني عشر يوماً طهراًء ثم) رأت (يومين دماً. فهنا لا يمكن جعلهما حيضة 
واحدةء لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض) لأن 
مجموع ذلك ستة عشر يوماً (ولا) يمكن (جعلهما حيضتين» لانتفاء طهر 
صحيح بينهما) لأن بينهما اثني عشر يوماً. وأقل الطهر ثلاثة عشر (فيكون 
الحيض منهما ما وافق العادة) لتقويه بموافقتها (و) يكون (الآخر استحاضة) 
ولو تكرر. 

(والصفرة» والكدرة) وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة» قاله في 
«المبدع؟ (في أيام العادة حيض) لدخولهما في عموم النص» ولقول عائشة 
«وكان النساء يَبْعَدْنَ إِلِيهًا بالدرجة فيهًا الصفرةٌ» والكدرةٌ: لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء»”'' تريد بذلك الطهر من الحيض . وفي «الكافي»: قال مالك» 


(1) رواه البخاري معلقاء مجزوماً به في الحيضء باب 14» ومالك في الطهارة؛ باب 
(04/1).: والبيهقي )775/١(‏ موصولًء وصححه النووي في الخلاصة 
(1/ 277 والمجموع (؟/ 0786 ورواه الدارمي في الطهارة» باب 57» حديث 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة» 
حتى ترى الطهر أبيض كالقصة؛ ثم تغتسل وتصلي» . 
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وأحمل''": هي ماء أبيض يتبع الحيضة (لا بعدها) أي : ليست الصفرة والكدرة 
بعد العادة حيضاً (ولو تكرر) ذلك. فلا تجلسهء لقول أم عطية «كنا لا نعدٌ 
الصفرة» والكدرة بعد الطهر شيئاً؛ رواه أبو داود والبخاري”"» ولم يذكر «بعد 
الطهرا . 


الاستذكار (/ »)١195‏ ومسائل صالح (9/ 5 .)1٠١‏ 

(؟) رواه أبو داود في الطهارةء باب »١19‏ حديث 707» والبخاري في الحيض» باب 
5”ء حديث 77١7‏ بدون زيادة ابعد الطهر؛ كما قاله المؤلف . ورواه بهذه الزيادة ‏ 
أيضاً - الدارمي في الطهارةء باب 97 حديث 5لالمء والحاكم »)١74/1١(‏ 
والبيهقي /١(‏ /7707). إلا أن عند الدارمي «الغسل» بدل «الطهر». وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في الخلاصة 
(777/1)» وقال في المجموع (1/ /78): صحيح على شرط البخاري . 
وروا بدون الزيادة المذكورة النسائي في الطهارة؛ باب لاء حديث 755؛ وابن 
ماجه في الطهارة؛ باب ١717‏ » حديث /551» والحاكم /١(‏ 11/5). 


.6 كتاب الطهارة ياب الحيض والاستحاضة والنقاس 


فصل 
(في التلفيق) 


وشيء من أحكام المستحاضة 3 ونحوها 


(ومعناه) أي : التلفيق (ضم الدماء بعضها إلى بعض) وجعلها حيضة 
واحدة (إن تخللها طهر) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين (وصلح زمانه) أي : 
الدم المتفرق (أن يكون حيضاً) بأن بلغ يوماً وليلة» ولم يجاوز مع مدة الطهر 
خمسة عشر يوماً (فمن كانت ترى يوماًء أو أقلء أو أكثرء دماً يبلغ 
مجموعه أقل الحيض) يوماً وليلة (فأكثر» و) ترى (طهراًمتخللاً) لذلك الدمء 
سواء كان زمنه كزمن الطهرء أو أقل» أو أكثر (فالدم حيض ملفق) فتجلسه. 
لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة» ضرورة نقصه عن اليوم والليلة» أو 
كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم . لأنه دم في زمن يصلح كونه 
حيض ا أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر (والباقي) أي: النقاء (طهر) لما 
تقدمء من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح (فتغتسل فيهء وتصومء 
وتصلي ) لأنه طهر حقيقة . 

(ويكره وطؤها) زمن طهر”'': على ما قدمه في «الرعاية». 

وعنه : يباح (إلا أن يجاوز زمن الدم؛ و) زمن (النقاء أكثره) أي : أكثر 
الحيض. كأن ترى يوماً دماً ويوماً نقاءء إلى ثمانية عشر مثلاٌ (فتكون 
مستحاضة)لقول علي”". 

(وتجلس المبتدئة من هذا الدم) الذي تخلله طهرء وصلح أن يكون 


(1) في لح واذ»: اطهرها». )2 ينظر ص/ 48١‏ تعليق رقم 4 . 
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حيضاً (أقل الحيض) ثم تغتسل (والباقي) من الدم (إن تكرر) ثلاثاً (فهو 
حيض بشرطه) بأن لا يجاوز أكثر الحيض (وإلا) بأن لم يتكررء أو جاوز أكثره 


(فاستحاضة)لا تجلسه. 
والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتهاء وإن كانت عادتها بتلفيق 


وإن لم يكن لها عادة» ولها تمييز صحيح » جلست زمنه . 

فإن لم يكوناء وقلنا تجلس الغالب» فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض» ‏ 
أو تجلس أيام الدم من الست و السبع؟ وجهان . جزم بالثاني في «الكافي». 

(وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف) إنها (تغسل فرجها) لإزالة ما 
عليه من الدم (وتحتشي بقطن» أو ما يقوم مقامه) من خرق» ونحوهاء 
طاهرة» ليمنع الدم (فإن لم يمنع ذلك) الحشو (الدمء عصبته بشيء طاهر 
يمنع الدم حسب الإمكان» بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين» تتلجم بها 
وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها) لقوله يك لحمنة حين 
شكت إليه كثرة الدم : «أنعت لك الكرسف يعني القطن ‏ تحشين به المكان . 
قالت: إنهُ أكثرُ من ذلك . قال: تلججمِي)”' قال في «المبدع»: وظاهره: ولو 
كانت صائمة» لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط (فإن غلب) الدم 
(وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها) لعدم إمكان التحرز منه . 

(ولا يلزمها إذن إعادة شدهء و) لا إعادة (غسله لكل صلاة» إن لم 
تفرط في الشد) للحرجء فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ 
لأنه حدث أمكن التحرز منه . 

(وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء) لقول الي يك لفاطمة : 
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اتوضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقتٌ» رواه الجمدء وأبو داود» 
والترمذي”''. وصححه وفي لفظ قال لها: اتوضئي لوقت كل صلاة»”"' قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

لا يقال فيه: وفي غالب الروايات: (وتوضئي لكل صلاة» لأنه مقيد» 
فيجب حمله على المقيد به» ولأنها طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت. 
كالتيمم (وإل0أي : وإن لم يخرج شيء (فلا) تتوضأ لكل وقت صلاة . 

(وتصلي) المستحاضة بوضوتها (ما شاءت) ما دام الوقت (حتى جمعا 
بين فرضين) لبقاء وضوثها إلى خروج الوقت» وكالمتيمم وأولى . 

(ولها) أي: المستحاضة (الطواف) فرضاًء ونفلاً (ولى لم تطل 
استحاضتها)كالصلاة وأولى . 

(وتصلي عقب طهرها ندباً) خروجاً من الخلاف . 

(فإن أخرت) الصلاة عن طهرها (ولو) كان التأخير (لغير حاجة لم يضر) 
مادام الوقت. لأنها متطهرة كالمتيمم . 

(وإن كان لها) أي : المستحاضة (عادة بانقطاعه) أي: الدم (زمناً يتسع 
للوضوءء والصلاة» تعين فعلهما فيه) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على 
(0 أحمد: ,)٠١5/5(‏ وأبو داود في الطهارة » ياب 117 حديث 198 والترمذي في 

الطهارة» ياب 337 حديث ا ولفظ : ااحتى ييجيء ذلك الوقت» عند الترمذي 

فقطء وقال: حسن صحيح . وروا أيضاً ‏ البخاري في الوضوءء باب 67 حديث 

بزيادة «وحتى يجيء ذلك الوقت»؟ . 
لم نجد من أخرجه بهذا السياق . وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ٠ 5 /١(‏ ؟) في 

حديث«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»: غريب جداً. وقال الحافظ في 

الدراية (1/ 85) : لم أجده هكذا . وانظر فتح القدير لابن الهمام 2)١1/5 /١(‏ وتحفة 

الأحوذي (1/ 797) . 
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وجه لا عذر معه ولا ضرورة» فتعين فعلهما على هذا الوجه. كمن لا عذر له. 
فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عادء بطل . 

(وإن عرض هذا الانقطاع) للدم في زمن يتسع للوضوء والصلاة (بعد 
طهارتها لمن عادتها الاتصال) أي : اتصال دم الاستحاضة (بطلت طهارتها 
ولزمها استثنافها) لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير دائم . 

(فإن وجد) هذا الانقطاع (قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع , 
فيها) حتى تتوضأ» لبطلان وضوثها بالانقطاع . 

(فإن خالفت» وشرعت) في الصلاة (واستمر الانقطاع زمناً يتسع 
للوضوء» والصلاة فيه» فصلاتها باطلة) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه . 

(وإن عاد) دمها (قبل ذلك) أي: قبل مضي زمن يتسع للوضوء» 
والصلاة (فطهارتها صحيحة) لأنه لا أثر لهذا الانقطاع (وتجب إعادة 
الصلاة) لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بهاء فلم تصحء كما لو 
تيقن الحدث » وشك في الطهارة وصلى » ثم تبين أنه كان متطهراً. 

(وإن عرض) الانقطاع (في أثناء الصلاة» أبطلها مع الوضوء) لما تقدم 
من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها (ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف) 
من الصلاةء لبطلان الوضوءء فتبطل هي (إلا أن يكون لها عادة بانقطاع 
يسير) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة» لأن الظاهر حمله 
على المعتاد لهاء وهو لا أثر له . 

(ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف) انقطع دمها و (اتصل 
الانقطاع حتى اتسع) للوضوءء والصلاة (أو برئت) من الاستحاضة (بطل 
وضوؤها إن وجد) أي: خرج (منها دم) بعد الوضوءء كالمتيمم للمرض» 
فيعافى . فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل (وإن كان الوقت) 
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الذي انقطع فيه الدم (لا يتسع لهما) أي: للوضوءء والصلاة (لم يؤثر) في 
بطلان الوضوء ولا الصلاة (ولو كثر الانقطاع) واتسع للوضوء والصلاة (و) لكن 
(اختلف بتقدم» وتأخر» وقلة» وكثرة» ووجد مرةء وعدم) مرة (أخرى» ولم 
يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاعء فهذه كمن عادتها الاتصال) 
في الدم (في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة» دون ما). 
أي : انقطاع”"2 (دونه) أي : دون ما يتسع للوضوء والصلاة؛ لما تقدم (و) 
حكمها كمن عادتها الاتصال (في سائر ما تقدمء إلا أنها لا تمنع من 
الدخول في الصلاة» و) لا من (المضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين 
اتساعه) للوضوء» والصلاة» لعدم انضباط هذا الانقطاع . فيفضي لزوم اعتباره 
إلى الحرج» والمشقة . 

(ولا يكفيها) أي : المستحاضة (نية رفع الحدث) قال في «التلخيص»: 
قياس المذهب لا يكفي . 

(وتكفي نية الاستباحة) أي: تتعين. ولو انتقضت طهارتها بطروء 
حدث» غير الاستحاضة . وظاهره: ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث. قلت: 
لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق» دون المقارن» 
لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة . ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت . 

(فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر) هناء بخلاف التيمم. لأن طهارتها 
ترفع الحدث بخلافه . 

(وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضاً) أي: كما تبطل بدخولهء هذا 
ظاهر كلامه في «الكافي» و«الشرح» في غير موضع ء كالتيمم . وقال المجد في 
«شرحه» : ظاهر كلام أحمد: أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت؛ دون 
خروجه . وقال أبو يعلى : تبطل بكل واحد منهما. قال في «الإنصاف»: وهي 


. في لح»2: «انقطع؟‎ ١ 
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قال المجد: والأول أولى اه. وكذا قال في «مجمع البحرين»» وجزم به في 
«نظم المفردات»» قال: 

وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا 

لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت : 

(ولا يصح وضوؤها لفرض) كظهرء أو عصرء أو جمعة (قبل) دخول 
(وقته) لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم . 1 

(ومثل المستحاضة) فيما تقدم (لا في الغسل لكل صلاة) فإن استحبابه 
يختص المستحاضة؛ لما تقدم في باب الغسل (من به سلس البول) أو المذي 
(والريح » والجريح الذي لا يرقى دمهء و) ذو (الرعاف الدائم) يعني أن 
حكم هؤلاء» حكم المستحاضة فيما تقدم؛ غير ما استثني» لتساويهم معنى» 
وهو عدم التحرز من ذلك» فوجب المساواة حكماً . قال إسحاق بن رأهويه: 
كان بزيد بن ثابت سلس البول» وكان يداويه ما استطاع» فإذا غلبه صلى ولا 
يبالي ما أصاب ثوبه”". (لكن عليه أن يحتشي) كما تقدم في المستحاضة» 
نقل الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي”"» ونقل ابن هانىء خخلاقه!؟». 

قلت : ومن به دود قراح » يعصب المحل بعد حشوه ثم يصلي» وإن كان 
صائماً عصبه فقط» وإن منعه العصب اكتفى به أيضاً غير الصائم . 

(وإنكان) محل الحدث (مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا) يرقأ 
دمهء ولا (يمكن شدهء أو من به باسورء أو ناصورء ولا يمكن عصبهء 


لق في «ذ»: «لا يبطل». وهو الصواب . انظر الإنصاف مع الشرح الكبير (5/ 4857) . 

(0) رياه في المدونة »)١7/١(‏ وعبدالرزاق )١15١/١1(‏ رقم 587» وابن أبي ع 
(301/1)» وابن المنذر في الأوسط )١155 /1١(‏ رقم 5 » والدارقطني (1/ 01١7‏ . 

فيه الفروع :)78٠١ /١(‏ (الإنصاف (578/5) (4) مسائل ابن هانىء /١(‏ 5). 
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صلى على حسب حاله) لفعل عمرء حيث صلى وجرحه يثعب دماً. رواه 
أحمد"'' (ولو قدر على حبسه) أي: الحدث (حال القيام) وحده (لا حال 
الركوع . والسجود . لزمه أن يركع ويسجد نصاًء ولا يومىء) بهماء وأجزأته 
صلاتهء (كالمكان النجس) اليابس إذا حبس بهء ويأتي . وقال أبو المعالي: 
يومىء لأن فوات الشرط لا بدل له . , 

(ولو امتنعت القراءة) إن صلى قائماًء صلى قاعداً (أو لحقه السلس إن 
صلى قائماًء صلى قاعداً) لأن للقيام بدلا وهو القعودء بخلاف القراءة» 
والطهارة . 

(ولو كان) من به سلس ونحوه (لو قامء وقعد لم يحبسهء ولو استلقى 
حبسهء صلى قائماً) إن قدر عليه (أو قاعداً) إن لم يقدر على القيام» لأن 
المستلقي لا نظير له اختياراً (قاله أبو المعالي) واقتصر عليه في «المبدع» 
وغيره (فإن كانت الريح تتماسك جالساً لا ساجداًء لزمه السجود بالأرض 
نصاً) وقياس قول أبي المعالي «يوبىء؛ لأن فوات الشرط لا بدل له؛ والسجود 
له بدل. 

(ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول 


)0 لم نجده في مسنده؛ ولكن ذكره عبدالله بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه /١1(‏ 5./ 
- 417) برقم 95 41 تعليقاً» ورواه الإمام مالك في الموطأ »)5٠ /١(‏ وعبدالرزاق 
(١/٠16١ء‏ ١15١)ء‏ وابن سعد (9/ .)76٠‏ وابن أبي شيبة (7/ 41/4)» وابن 
المنذر في الأوسط )١77/١(‏ حديث 58» وابن الأعرابي في معجمه (1/ 1717) 
حديث »5٠7‏ والطبراني في الأوسط (854/8) حديث /ا8117. والدارقطني 
(1/ 574): والبيهقي (1/ 07") والبغوي (1/ 101) حديث 770 عن المسور بن 
مخرمة رضي الله عنه . وقال ابن المنذر في الأوسط (177/1): وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. . . » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
/١(‏ 555)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح . 
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وعنه : يباح مطلقاء وهو قول أكثر العلماء» لأن حمنة كانت تستحاض» 
وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعهاء وأم حبيبة كانت تستحاض» وكان 
زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاهاء رواهما أبو داود”". 

وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد. فيكون مجذوماً. 

(فإن كان) أي : وجد خوف العنت منهء أو خافته هي وطلبته منه (أبيح)" 
له وطؤها (ولو لواجد الطول لنكاح غيرها) خلافاً لابن عقيل» لأن حكمه 
أخف من حكم الحيض » ومدته تطول . 

(والشبق الشديد كخوف العنت) فيبيح وطأها. ولو لم يصل إلى حال 
تبيح وطء الحائض . لما تقدم . 

(ويجوز شرب دواء مباح» لقطع الحيضء مع أمن الضررء نصاً) 
كالعزل. 

و(قال القاضي”": لا يباح إلا بإذن الزوج) أي : لأن له حقاً في الولد. 


() رواه ابن أبي شيبة (5/ 778)» والدارمي في الطهارة» باب 87 حديث 4178» 
والدارقطني: /١(‏ 2515 والبيهقي في «سننه» : 24/1 عن قمير» عن عائشة 
موقوفاء وقد روي هذا اللفظ من قول الشعبي. انظر السئن الكبرى للبيهقي 
1 ). 

() في الطهارة» باب .17١‏ حديث 705 7٠١‏ وقال المنذري في تهذيب السنن 
:)١156 /1(‏ في سماع عكرمة من أم حبيبة» وحمنة نظر» وليس فيهما ما يدل على 
سماعه منهما. وحسن إسناده النووي في المجموع (7/ 377/7) . 

() قوله: قال القاضي هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفراءء عالم زمانه» وفريد عصرهء وقد شوهد له من الحال ما يغني عن 
المقال» ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله عنه هح م ص . «اش؟ . 
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(وفعل الرجل ذلك بها) أي : إسقاؤه إياها دواء مباحاً يقطع الحيض (من 
غير علمها يتوجه تحريمه) قاله في «الفروع»» وقطع به في «المنتهى» لإسقاط 
حقها من النسل المقصود. 

(ومثله) أي : مثل شربها دواء مباحاً لقطع الحيض (شربه كافوراً) قال 
في «المنتهى»: ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع . 

قال في «الفائق» (ولا يجوز ما يقطع الحمل) ذكره بعضهم. قال ابن 
نصر الله : وظاهر ما سبق جوازه» كإلقاء نطفة» بل أولى» ويحتمل المنع» لأن 
فيه قطع النسل » وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور» فإن شربه يقطع شهوة 
الجماع » وقد تقدم أنه كقطع الحيض . 

(ويجوز) لأنثى (شرب دواء) مباح (لحصول الحيضء لا قرب رمضان 
لتفطره)كالسفر للفطر. 


بييلته اام لمح ليه مله وبع اج سو بسي سس مسرو رو رورسو سسسسو سيم سسب م جب 
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فصل 


في النفاس 


وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله . 

وأصله لغة: من التنفس» وهو الخروج من الجوف » أو من قولهم : نفس 
الله كربتهء أي : فرجها . 

وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة» وقبلها بيومين » أو ثلاثة.. مع أمارة» 
وبعدها إلى تمام أربعين يوماً. 

(وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً من ابتداء خروج بعض الولد) حكاه 
أحمد"'؟ عن عمرء وعلي » وابن عباس » وأنس » وعثمان بن أبي العاص» 


1 مسائل ابن هانىء /١(‏ 5 7)» ومسائل عبدالله .)١19/97 /١(‏ 
وأثر عمر رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق )717/١(‏ رقم /141١1ء‏ وابن أبي شيبة 
١‏ لاحم وابن المنذر في الأوسط (145/5) رقم 04176 والدارقطني 
1/1 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن أبي شيبة (778/4): والدارمي في 
الطهارة. ياب 98 رقم 957», وابن المنذر (؟1197/7) رقم 248737 والبيهقي 
(751/1)» وفي الخلافيات (7/ 478) رقم 1١1/8‏ 
وأثر أنس رضي الله عنه. رواه عبدالرزاق (1/ 717) رقم 1144» ومن طريقه ابن 
المنذر في الأوسط (؟1/ )16١‏ رقم 470 . 
وأثر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (71/1) رقم »11١1‏ 
7» وابن أبي شيبة (5/ /7503)» والدارمي في الطهارة» باب /91» رقم 3057» 
وابن الجارود رقم ١١4‏ » وابن المنذر في الأوسط (7/ 54 ؟) رقم 878 » والطبراني- 
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وعائذ بن عمروء وأم سلمة» ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال 
الترمذي”'©: «أجمع أهل العلم من أصحاب النَبيٌ كل ومن بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاةً أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فتغتسل 
وتصلي» قال أبو عبيلا'“وعلى هذا جماعة الناسء وقال إسحق: هو السنة 


- في الكبير (5/ 54) حديث 8187 والدارقطني (1/ »)57١‏ والبيهقي (0741/1. ٠‏ 
وأثر عائذ بن عمرو رضي الله عنه . رواه الدارمي في الطهارة» باب 38؛ رقم ,»551١‏ 
وابن المنذر في الأوسط (59/7؟) رقم 855 » والطيرائي قي الكبير 13/123 رقم 
*7”ء والدارقطني (1/ 277١‏ والبيهقي في الخلافيات (478/1) رقم 75 06 
وأثر أم سلمة رضي الله عنها . رواه أبو داود في الطهارة؛ باب ١117١‏ ؛ حديث ١١لا‏ 
والترمذي في الطهارةء باب .٠١5‏ حديث 174: وابن ماجه في الطهارة» باب 
» حديث 2.558 وأحمد (1/ ٠54 "٠٠‏ 7204): والدارمي في الطهارة» 
باب 4/4 , حديث 550» وأبو يعلى /١17(‏ 557) حديث 21/١177‏ وابن المنذر في 
الأوسط (؟/ ٠6؟)‏ حديث »47١‏ والطبراني في الكبير (7؟/ ٠/1؟)‏ حديث /417» 
والدارقطني (1/ 17١‏ 7177)» والحاكم /١(‏ 17/8)ء والبيهقي »)74١/١(‏ وفي 
الخلافيات (/ 5٠1‏ 7+ 4) حديث 1١51 1١6٠‏ عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: كانت التفساء على عهد رسول الله يكل تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً. وهذا 
في حكم المرفوع . 
وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فصححه ابن السكن كما في 
خلاصة البدر المئير لابن الملقن :)487/١(‏ والحاكمء ووافقه الذهبي» وقال 
النووي في المجموع (7/ 0178): حسن . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
:)87/١1(‏ بعد ذكر كلام العلماء فيه: والحق صحته. وضعفه ابن حزم» وابن 
القطان. انظر الأحكام الوسطى للإشبيلي (١/8١5)ء‏ وبيان الوهم والإيهام 
(/774), والتلخيص الحبير )١71/١(‏ . 

لق في ااسئته» : (1/ 0198 . 

انظر الأوسط لابن المنذر (؟/ ٠6؟7)‏ . 
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المجمع عليها . 

(فإن رأته) أي : الدم (قبله) أي: قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام 
فأقل بأمارته) كتوجع (ف)هو (نفاس) كالخارج مع الولادة (ولا يبحسب) ما 
قبل الولادة (من مدته) أي : النفاس . 

(وإن جاوز) دم التفاس (الأربعين) يوماً (وصادف عادة حيضها) ولم يزد 
عن العادة (ف) المجاوز (حيض) لأنه دم في زمن العادة» أشبه ما لو لم 
يتصل بزمن النفاس . 

(فإن زاد) المجاوز (على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض) فحيض إن 
تكرر (أو لم يصادف عادة) حيضها (ولم يجاوز أكثره) أي : أكثر الحيض 
(أيضاً. فحيض إن تكرر) ثلاثاً. كدم المبتدئة المجاوز لأقل الحيض (وإل6 
بأن زاد على العادة» وجاوز أكثر الحيضء أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره 
(فاستحاضة) ولو تكررء لأنه لا يصلح حيضاًء ولا نفاساً. 

(ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما لا تدخل في مدة حيض» 
لأن الحكم للأقوى . 

(ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضربء أو شرب دواء» 
أو غيرهماء فلا تقضي الصلاة» لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتهاء ولا 
يمكنها قطعهء بخلاف سفر المعصية. قال القاضي: والسكر جعل شرعاً 
كمعصية مستدامة يفعلها شيئاً فشيئاً» بدليل جريان الإثم والتكليف (بوضع ما 
يتبين فيه خلق الإنسان نصاً) فلو وضعت علقة: أو مضغة لا تخطيط فيهاء 
لم يثبت لها بذلك حكم النفاس . ويأتي أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد 
وثمانون يومآء وغالبها على ما ذكره المجدء وابن تميم» وابن حمدان» 
وغيرهم : ثلاثة أشهر. قال المجد في «شرحه»: فمتى رأت دماً على طلق 


الخيضن والأستحاضنة والتفان 


قبلهاء لم تلتفت إليهء وبعدها تمسك عن الصلاة» والصوم. ثم إن انتكشف 
الأمر بعد الوضع خلاف الظاهرء رجعت فاستدركت» وإن لم يتكشف» بأن 
دفن ولم تتفقد أمره» استمر حكم الظاهر. إذ لم يتبين فيه خطأ . 

(ولا حد لأقله) أي : النفاسء لأنه لم يرد في الشرع تحديده» فيرجع فيه 
إلى الوجودء وقد وجد قليلاً عقب سببه فكان نفاساًء كالكثير. 

(فيثئبت حكمه) أي : النفاس» من وجوب الغسل ونحوه (ولو بقطرة) _ 
وعنه : أقله يوم » وقدم في «التلخيص» ولحظة . 

(فإن انقطع) الدم (في مدته) أي: في الأربعين (ف) هي (طاهر) 
لانقطاع دم النفاس» كما لو انقطع دم الحائض في عادتها . 

يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النَبْيَ يَكِ «كم تجلسٌُ المرأة إذا 
ولدث؟ قال: أربعينَ يوماً» إلا أن تَرى الطهر قبل ذلك76''ذكره في «المبدع» . 

وحكى البخاري في «تاريخه»: أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دمأء فلقيت 
عائشة فقالت: «أنتٍ امرأةٌ طهرك الله(" (تغتسل » وتصلي)» وتصوم ونحوه 
(لأنه طهر صحيح) لما تقدم . 

(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) قال أحمد: ما يعجبني أن 
يأتيها زوجهاء على حديث عثمان بن أبي العاص» أنها أتته قبل الأربعين 


0" ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء . 


فقال: «لا تقربيني 

تقدم تخريجه ص/ 015 تكميل تعليق رقم ١‏ . 

0) (195/4) عن سهم مولى بني سليمء أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة 
. . . الحديث . ومن طريق البخاري رواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (1/ 0747 

رواه عبدالرزاق )71/١(‏ رقم 7١17ء‏ بلفظ: كان يقول للمرأة من نسائه إذا 


ثفِست: «لا تقربيني أربعين ليلة». وفيه راو لم يسم . 


/ااه كتاب الطهارة ياب الحيض والاستحاضة والنفاس 


(فإن عاد) الدم بعد انقطاعه (فيها) أي : في الأزبعين (فمشكوك فيه) 
8 في كونه دم نفاس» أو فساد؛ لأنه تعارض فيه الأمارتان (كما لو لم تره) 
3 الدم مع الولادة (ثم رأته في المدة) أي: في الأربعين فمشكوك فيه 
(فتصومء وتصلي) أي : تتعبد. لأنها واجبة في ذمتها بيقين» وسقوطها بهذا 
الدم مشكوك فيه وفيى غسلها لكل صلاة روايتان قال في «تصحيح الفروع»: , 
الصواب عدم الوجوب» ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه» 
فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضاً اه ملخصاً. قلت: إن كان الخلاف 
في الاستحباب قوي الاستحباب» كالمستحاضة . وأولى . 

(وتقضي صوم الفرض) ونحوهء بخلاف الصلاة» احتياطاًء ولوجوبه 
يقيناً. لا يقال: إنها لا تقضي الصوم قياساً على الناسية إذا صامت في الدم 
الزائد على غالب الحيضء لأنه يتكرر» فيشق القضاء بخلاف النفاس . 

(ولا يأتيها في الفرج) زمن هذا الدم» كالمبتدثة في الدم الزائد على اليوم 
والليلة » قبل تكرره . 

(وإن ولدت توأمين) فأكثر (فأول النفاس» وآخره من) ابتداء خروج 
بعض (الأول) لأنه دم خرج عقب الولادة» فكان نفاساً واحداًء كحمل واحد» 


ووضعه . 


- ودوى ابن أبي شيبة (5/ 7717)» والدارقطتي (1/ )71١‏ أنه قال لنسائه: «لا تشرفن 
لي دون أربعين ليلة في النفاس». لفظ ابن أبي شيبة . ولفظ الدارقطني : «لا تشوفن 
لي؟» وفي رواية له عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من 
نفاسهاء تزينت» فقال عثمان بن أبي العاص : ألم أخبرك أن رسول الله يَكِِ أمرنا أن 
نعتزل النفساء أربعين ليلة . 
وفي رواية له: أنه كان يقول لنسائه: «إذا نفست امرأة متكن» فلا تقربني أربعين يومآ 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؟ . 


ماه كتاب الطهارة باب الحيض والاستحاضة والنقاس 


(فلو كان بينهما) أي : التوأمين (أربعون) فأكثر (فلا نفاس للثاني نصاً) 
لأن الولد الثاني تبع للأول» فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (بل هو) أي: ما 
خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من الأول (دم فساد) لأنه لا يصلح حيضاًء 
ةينانا 

(ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة) وفي «أحكام النساء» لابن الجوزي7©: 
يحرم. وفي «الفروع» عن «الفنون»: إنما الموؤدة بعد التارات السبع. وتلا: , 
لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى ثم أنشأناه خلقاً آخر»”" قال: 
وهذا لما حلته الروح» لأن ما لم تحله لا يبعث. فقد يؤخذ منه: لا يحرم 
إسقاطه, وله وجه. 

ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتهاء وولدت فخرجت 
المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته نقض الوضوء. لأنا لا نتحققه حيضاء 
كزائد على العادة» كمني خرج من غير مخرجه » ذكره في «الفنون» . 


0 ص/ثلالا. 
(0) سورة المؤمنونء الآيات: 17. 15. 


باب الاستطابة وآداب التخلي 


باب السواك 


افيد 
لقت 
: 


جم بجو ق شط 
القليكة الأوزات 
لحرن هداء.كم 


كا نان 
اوشاع 


تَالية” 


الشّيخ العلامَة منصّوريّن ين يوشرإلبهوتي امنب 


التوق سََنَةَ ٠ 041١‏ )ان انه تعال 
حيس وكريج وترسلء 
ئة مُتَكِصَة فوا الل 
1 م 
الصتحيارة 


وزّادةالعتدل 
ف المملكة امود السّعوديّة 


كتاب الصلاة 


واشتقاقها من الصلوين» واحدهما صلا كعصاء وهما عرقان من جانبي 
إلذنت. 

وقيل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود . 

وقال ابن فارس20: من صليت العود إذا لينته؛ لأن المصلي يلين 
ويخشع . 

ورده النووي”" أن لام الكلمة من الصلاة واوء ومن صليت ياء. 

وجوابه : أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء. ولعله ظن أن مراده صليت 
المخفف . تقول: صَلَيْت اللحم صلياًء إذا شويته. وإنما أراد ابن فارس» 
المضعف . 

وقال ابن الأعرابي”©: صليت العصا تصلية» أدرته على النار لتقومه . 

(وهي) أي : الصلاة لغة: الدعاء بخير. قال تعالى: وصَلٌ عليه 94) 
أي : ادع لهم . وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال» أي : أنزل رحمتك عليهم . 

وقال النَيٌ يكلِ: «إذا دُعِي أحدّكم إلى طعام فَليْحِبْء فإن كان مفطراً 
فليَطّعم » وإن كان صائماً فليصَلٌ ©. 


مجمل اللغة(؟578/1). 

43 المجموع (7/ *7)؛ وتهذيب الأسماء واللغات (19/8/1). 
انظر تهذيب اللغة للأزهري (؟75178/11). 

(:) سورة التوبة» الآية: 3٠١"‏ . 


41 رواه مسلم في التكاح ء» حديث ١15171١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقال الشاعر: 20 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً 2 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي20 نوماً فإن لجتب المرء مضطجعا 

وشرعاً (أقوال» وأفعال مخصوصةء مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم). 

ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرةء والمقدر 
كالموجود . أو التعريف باعتبار الغالب؟ فلا يرد أيضاً صلاة الجنازة . 

(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال 
الي يي : «بينَ الرجل وبين الكفْر ترك الصلاة» رواه مسلم9©. 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «كان أصحاب النَِيَ يك لا يرون 
شيئاً من الأعمالٍ تركة كفرٌ غيرٌ الصلاة» رواه الترمذي 20 . 

(سميت صلاةء لاشتمالها على الدعاء) وقيل : لأنها ثانية الشهادتين» 
كالمصلي من خيل الحلبة . 

(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: «فرضت على الي يكل 
الصلواث ليله أسرِي به خمسينَ» ثم نقصث حتى جعلتٌُ خمساء ثم نودي : 
(1) هو الأعشىء والبيتان في ديوانه ص/ 159 . 


(9) اصحيح مسلماء الإيمان»ء حديث 87» ولفظه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» . 

0) في الإيمانء باب 4» حديث 11717. ورواه ‏ أيضاً ‏ المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 5 40) حديث /44»؛ وصحح النووي إسناده في الخلاصة /١(‏ 1140) 
حديث 550. 
ورواه الحاكم (7/1) عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوقاًء 
وقال الذهبي : وإستاده صالح . 


يا محمدٌ إنه لا يبدّل القول لديّء وإن لك بهذه الخمس خمسينَ» صححه 
الترمذي0"©. 

وكان الإسراء (قبل الهجرة) من مكة إلى المدينة (بنئحو خمس سنين) 
على المشهور بين أهل السيرء قال في «المبدع»: وهو بعد مبعثه يك بخمس 

(و) الصلوات (الخمس فرض عين) بالكتاب» لقوله تعالى: «#إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتً©”" وقوله: «وما أمرُوا إلا لِيعْبدُوا الله 
مخلصين له الدّين حنفاءَ ويُقيمُوا الصلاة©0©. 

وبالسنة لما تقدم؟» ولحديث ابن عمر: ابْنَيَ الإسلامٌ على خمسٌ» 
متفق عليه!9©. 

وبالإجماع . 


() في الصلاةء باب 45 حديث 71. ورواه ‏ أيضاً ‏ بهذا السياق عبدالرزاق 
)507/١1(‏ حديث 1158ء وأحمد (171/7)ء وعبد ين حميد (المنتخب #/ *417 
حديث »)١157‏ وأبو عوانة في مسنده /١(‏ 1708) وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب . 
وهذا المعتى جاء أيضاً ضمن حديث الإسراء الطويل» رواه البخاري في الصلاة» 
باب ١ء‏ حديث 754ء وفي الأنبياء؛ باب . حديث 47" ومسلم في الإيمان 
حديث 177 عن أنس» عن أبي ذر رضي الله عنهما . 

) سورة النساءء الآية: 1١7“‏ . 

0 سورة البينة» الآية: ه. 

9) ص/”. 

(5) «صحيح البخاري؟: الإيمان» باب 7؟ء حديث 8» وفي التفسيرء باب 7٠‏ حديث 
4 ؛ واصحيح مسلم» : الإيمان؛ حديث ١5‏ . 


4 كتاب الصلاة 


وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: «هل تجدٌ الصلوات الخمسٌ في 
القرآن؟ قال: نعمْء ثم قرأ إفسبحان الله حينَ تمسون» الآيتين00210©, 

(على كل مسلمء مكلف) قال في «المبدع»: بغير خلاف (ولو لم 
يبلغه الشرع) أي: ما شرعه الله من الأحكام (كمن أسلم في دار حرب» 
ونحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاة» فيقضيها) إذا دخل دار 
الإسلامء وتعلم حكمهاء لعموم الأدلة . 

وقيل: لاء ذكره القاضيء واختاره الشيخ تقي الدين("» بناء على أن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم» وأجرى الشيخ تقي الدين”" ذلك في كل من ترك 
واجباً قبل بلوغ الشرع ؛ من تيمم» وزكاةء ونحوهما. 

(إلا حائضاًء ونفساء) فلا تجب عليهماء ولا يقضيانهاء لما مر (ولو 
طرحت نفسها) بضرب ء أو دواء» ونحوهماء وتقدم . 

(وتجب) الخمس (على نائم) أي : يجب عليه قضاؤهاء إذا استيقظ» 
لقوله يَكِ: «من نام عن صلاة» أو نسيّهاء فليصلّها إذا ذكرها؛ رواه مسلم؟»من 


سورة الرومء الآيتان: /11 18 . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ : (5/ 75965)» وعزاه إلى عبد الرزاق [؟/ 131١7‏ 
والفريابي» وابن جرير 5/1١11‏ 37]» وابن المنذر في الأوسط [5/ 7١‏ "] رقم 977 » 
وابن أبي حاتمء والطبراني في الكبير ]"١ 5/٠١١1‏ رقم .٠١597‏ والحاكم: 
٠١ 31‏ 15]ء والبيهقي /١1[‏ 1754. وقال الحاكم: صحيح . ووافقه الذهبي . 

الاختيارات الفقهية ص/ 48 . 

(4) في المساجدء حديث .58٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الصلاة» ياب »1١‏ 
حديث 475 » والنسائي في المواقيت» باب 54؛ حديث ٠114‏ وابن ماجه في 
الصلاة» باب ١٠؛‏ حديث 591» كلهم بلفظ : «من نسي صلاة . .»» ولم يذكروا 
لفظ: «نام عن صلاة»» وإنما أخرج ما يتعلق بالنوم مسلم في المساجد حديث 
4» وغيره من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه : امن نسي صلاة أو نام عنها» . 


حديث أبي هريرة» ولو لم تجب عليه حال نومهء لم يجب عليه قضازهاء 
كالمجتون» ومثله الساهي . 

(ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت)7©» صححه في 
(الإنصاف»» وجزم به أبو الخطاب في «التمهيد» . 

(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرضء أو إغماء» أو دواء 
مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم» فكذا الصلاة» وكالنائم» ولأن عماراً «غشي 
عليه ثلاثاًء ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذٌ ثلاث» ثم 
توضأ وصلى تلكٌ الثلاث06©. 


وعن عمران بن حصين» وسمرة بن جندب » نحوه0 ولم يعرف لهم 


٠ 0‏ أي وقت الاختيار. ش». 

0) روى عبدالرزاق (814/7) رقم 7 . وابن أبي شيبة (7578/7)» والبيهقي 
88/1" من طريق الثوريء عن السديء» قال: حدثني يزيد أن عمار بن ياسر 
رمي» فأغمي عليه في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء فأفاق نصف الليل» 
فصلى الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» ثم العشاء. قال ابن التركماتي في الجوهر 
النقي /١(‏ 741 : وسنده ضعيف . 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (5/ 1"47) رقم 7774 11178 عن لؤلؤة مولاة عمار 
ابن ياسرء أنه أغمي عليه ثلاثاً فترك الصلاة» ثم أفاق» قدعا بوضوء؛ فتوضأء ثم 
ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ . ولؤلؤة مولاة عمار لم نعثر على ترجمتها . 

0 روى ابن أبي شيبة (؟/554)» واين المنذر في الأوسط (5/ 797) رقم 17775 
عن أبي مجلز» قال: قيل لعمران بن حصين» إن سمرة بن جندب يقول في المغمى 
عليه : يقضي مع كل صلاة مثلهاء فقال عمران: ليس كما يقال؛ يقضيهن جميعاً. 
وسنده ضعيف لانقطاعه» فإن أبا مجلز لم يلق سمرة ولا عمران» قاله ابن المديني . 
انظر تهذيب الكمال (71/ 178). 


مخالف”7", فكان كالإجماع . 

ولأن مدة الإغماء لا تطول غالباً» ولا تثبت عليه الولاية . 

ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون . 

(أو) تغطى عقله (بمحرم» كمسكرء فيقتضي) لأن سكره معصية» فلا 
يناسب إسقاط الواجب عنهء ولأنه إذا وجب بالنوم المباح» فبالمحرم بطريق 
الأولى . 

وقيل : تسقط إن كان مكرهاً. 

(ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي : بعد شربه المسكر (متصلاً) جنونه 
(به)أي : بسكره المحرمء تغليظاً عليه . 

قلت : وقياس الصلاة» الصوم» وسائر العبادات الواجبة . 

(ولا تجب) الخمس (على كافر أصلي) لأنها لو وجبت عليه حال 
كفرهء لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاءء واللازم 
(بمعتى أنا لا تأمره) أي : الكافر (يها) أي : بالصلاة (في كفره. ولا 
بقضائهاء إذا أسلم) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النَِيٌّ يك ومن بعده» فلم 
) بلىء فقد روى مالك في الموطأ في وقوت الصلاةء ياب 5» )17/1١(‏ ومن طريقه 

البيهقي /١(‏ 7817) عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه؛ فذهب 

عقله؛ فلم يقض الصلاة . 

ورواه ابن أبي شيبة (7/ 579) بلفظ : أنه أغمي عليه أياماًء فأعاد صلاة يومه الذي 

أفاق فيه؛ ولم يعد شيئاً مما مضى . ورواه عبدالرزاق (7/ 41/5) بلفظ : أغمي عليه 

شهرا. وفي رواية له : يوما وليلة . 

وروي بنحوه عن عائشة؛ وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً» قال البيهقي: وروي فيه 

حديث مسند في إسناده ضعف . ثم ساق حديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 


انظر السئن الكبرى /١(‏ 2788 . 


يؤمر أحد بقضاءء لما فيه من التنفير عن الإسلام . 

(ولاتصح) الصلاة (منه) لفقد شروطها(2. 

(وتجب) الخمس (عليه) أي: على الكافر (بمعنى العقاب؛ لأن 
الكفار - ولو مرتدين - مخاطبون بفروع الإسلام) من الصلاة» والزكاة» 
والصوم» والحجء وغيرهاء على الصحيحء كالتوحيد إجماعاًء لقوله تعالى: 
«ما سَلَكَكُم في سفَّرٌ قانُوا لم تك من المصلّين ٠‏ .. الآية20, 

(ولاتحب) الخمس (على مرتد رمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) 
الصلاة (منه) لفقد شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام 
(ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته» و (لا) يقضي ما فاته (زمنها) أي : زمن 
ردته لعدم وجوبها”"عليه؛ كالأصلي . 

(ولا تبطل عباداته) أي : المرتد (التي فعلها قبل ردته بها) أي: بردته» 
وقوله: (من صلاة» وصومء وحج وغير ذلك) كركاة: بيان لعباداته» فلا يلزمه 
إعادتها إذا أسلم؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة» فلم تشتغل به بعد 
ذلك» وإن مات مرتداًء حبطت لقوله تعالى : #ومن يرتدد منكمٌ عن دينه . . . 
الآية 1 , 

وإن ارتد في أثناء عبادته» بطلت مطلقاًء لقوله تعالى: #لئن أشركتت 
ِيحْبَطَنٌ عملّكٌ . . . الآيةت0». 
في «ذ»: لاشرطها». 
0 سورة المدثر الآية: 517 ”8 . 
)6 في الح؟ و(ذ2: الوجويه؟. 
() سورة البقرة» الآية: .7١1/‏ 


() سورة الزمر الآية: 56" . 


0 كتاب الصلاة 


(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) أي: بالردة» لقدرته على 
العود للإسلام » فيستقر الحج عليه؛ لكن لا يصح منه في ردته (ولا يبجب) 
الحج (باستطاعته قيها) أي : في ردته» لعدم أهليته له إذن . 

(ولا تجب على مجنون لا يفيق) لحديث عائشة مرفوعاً: «رفعٌ القلمُ 
عن ثلاث (2: عن النائم حتى يستيقظء وعن المجنون حتى يعقل» وعن 
الصبئٌ حتى يحتلم رواه أبو داود”"2» والترمذي 0" وحسنه . 


في «ح): «ثلاثة» وكذا في اسئن أبي داود»: (5/ »)687١‏ والترمذي: (54/ 7 7): 
وما ذكره المؤلف موافق لرواية النسائي وغيره . ولكل وجه . 

() «سئن أبي داود» : الحدودء ياب 15 حديث 4798 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الطلاق باب 7١‏ حديث 7477 واين ماجه في الطلاق» باب 154» ك3 
١ه؛‏ وإسحاق بن راهويه (7”88/5) حديث »١/١7‏ وابن أبي شيبة 
(7578/5). وأحمد (5/ »)١55 :٠١١ 61٠١‏ والدارمي في الحدودء ياب »١‏ 
حديث 770١‏ ؛ واين الجارود »)١54(‏ وأبو يعلى (19/ 7”7) حديث 5٠٠‏ 5غ وابن 
المنذر (4/ 741) حديث 7717 والطحاوي (5/ 0174 وفي شرح مشكل الآثار 
)16١/٠١(‏ حديث 9817لاء وابن حبان «الإحسان» /١(‏ هه") حديث 1547: 
والحاكم(؟/ 59): والبيهقي (5/ 85 .4١/8 .5”٠١5‏ ١٠/0١”)ء‏ وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وقال الترمذي في 
العلل الكبير ص/ 775» رقم 4٠5‏ : سألت محمداً [ يعني البخاري] عن هذا 
الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. وقال الحافظ في الدراية (194/5): 
وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه . وانظر تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق (؟/ /1780)» والإمام (/ 5 57)» ونصب الراية (5/ 157). 

لم يخرجه الترمذي من حديث عائشة» وإنما أخرجه في الحدود؛ باب ١‏ حديث 
117 » من حديث علي رضي الله عنهء وقال: حسن غريب . 
ورواه ‏ أيضاً - أبو داود في الحدودء باب 15 ء حديث :55٠١‏ 507 4» والنسائي 
في الكبرى (5/ 7/77 7755) حديث 47 “الاء 1/144 ”4"الاء وابن ماجه في - 


7 كتاب الصلاة 


ولأنه ليس من أهل التكليف. أشبه الطفل» وظاهره ولو اتصل جنونه 
بردته» كالحيض» وقدم في «المبدع»: يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في 
الردة؛ لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة,» والمرتد ليس من أهلها . 


- الطلاق» ياب 165» حديث 57 »7١‏ والطيالسي ص/ :١6‏ حديث 5٠‏ وسعيد بن 
منصور (1/ )!/١‏ حديث 7١81‏ 7087ء وأحمد (1/ 118115 1١55 15١‏ 
هدةاء »)١58‏ وأبو يعلى )55٠ /١(‏ حديث 3417» وابن خزيمة )1١7/7(‏ 
حديث ,٠٠١‏ (58/54") حديث 58٠"ء‏ والطحاوي (5؟/ 2014 وفي شرح 
مشكل الآثار )١5١/١١(‏ حديث 079487 وابن حبان «اللإحسان» )8*577/1١(‏ 
حديث 157» والدارقطني (178/1 - 189): والحاكم .5858/١(‏ 2541/5 
0 والبيهقي ملم :لخد كدمثى, ب/الروه"؟ 4/غ””؟ - 56 
كلهم من طرق عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 
ورواه أبو داود رقم 57944 » 55٠٠‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7377: 7*15) رقم 
65 47 "الاء وسعيد بن منصور (5/ )17١ - 7٠١‏ رقم 270174 وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات /١(‏ 458 -555) رقم '57لاء والحاكم (5/ 784: 784)؛ 
والبيهقي (8/ 175؟) عن علي رضي الله عنه موقوفاً. 
واختلف النقاد في ترجيح الرفع والوقف. فممن رجح الرفع الإمام البخاري. قال 
الترمذي في العلل الكبير ص/ 1776 -775: وسألت محمداً عنه ‏ يعني حديث 
الحسن عن علي بن أبي طالب: رفع القلم . . . الحديث فقال: الحسن قد أدرك 
علياء وهو عندي حديث حسن . 
والنووي قال في الخلاصة :)70٠ /١(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
وممن رجح الوقف النسائي في الكبرى (5/ 00775 والدارقطني في العلل 
(7/ 2157 وصحح الحاكم المرقوع /١(‏ 798): والموقوف (4/ 1.5) على شرط 
الشيخين . 
قال الحافظ في الفتح :)١71١/11(‏ ورجح النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع 
حكما. : 


1 كتاب الصلاة 
(ولاتصح) الصلاة (منه) أي : من المجنون؛ لأن من شرطها النية» ولا 
(ولا قضاء) على المجنون إذا أفاق» لعدم لزومها له . 
(وكذا الأبله الذي لا يُفيق) ذكره السامري وغيرهء كالمجنون . 
يقال: بله بلهء كتعب تعباء وتباله: أرى من نفسه ذلك» وليس به. 

ويقال: الأبله أيضاًء لمن غلبت عليه سلامة الصدرء وفى الحديث: «أكثر 

أهل الجنة البلهُ06. : 

, قال الجوهري”": يعني البله في أمر الدنياء لقلة اهتمامهم بهاء وهم 


أخرجه اين عدي في الكامل »)١154 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ )١185‏ 
حديث 1555 ء واين عساكر (57/ 077) عن جابر رضي الله عنه . 
قال ابن عدي: هذا باطل بهذا الإسناد. وقال البيهقي : هذا الحديث يهذا الإسناد 
منكر. وقال ابن عساكر: قال ابن شاهين : تفرد بهذا الحديث مصعب بن ماهان عن 
الثوري» ولا أعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق» وهو حديث غريب إن صح . 
وأخرجه البزار «كشف الأستاره »)51١/7(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)57١/90(‏ حديث 1987ء وابن عدي في الكامل (7/ :»)١١70‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده برقم 9446» ».44٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (177/5)» 
والديلمي في فردوس الأخبار (1/ 57 5) حديث 1477ء وأبن عساكر /4١(‏ 0177)؛ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 501) من حديث أنس رضي الله عنه . 
قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإستاد منكر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(74/4): رواه البزارء وفيه سلامة بن روح» وثقه ابن حبان وغيرهء وضعفه أحمد بن 
صالحء وغيره» وروايته عن عقيل وجادة. وذكره العجلوني في «كشف الخفاء»: 
حديث 555 » وقال: رواه البيهقي والبزار» والديلمي» والخلعي» بسند فيه لين عن 
أنس» ثم ذكر العجلوني كلام العلماء في «تفسير البله» فارجع إليه . 

00 الصحاح (337117//5) . 


أكياس في أمر الآخرة . 
(وإن أذن) كافر يصح إسلامه: حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين . 
(أو صلى في أي حالء» أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز 
(حكم بإسلامه) لقوله يلِ: «من صلَّى صلاتتاء واستقبلّ قبلتتاء فلهُ ما لنَا 
وعليه ما علية)»0 . 


لكن في البخاري من حديث أنس موقوفاً من قوله حين سأله ميمون بن 
شاد”© فقال: «من شهدٌ أن لآ إله إلا الف واستقبلٌ قبلتتاء وصلّى صلاتتاء 
وأكلّ ذبيحتتاء فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلم وعليه ما على المسلم»(”©. 

وروى أبو داود عن أبي هري قالة قال النِنّ كَل: هيك عن كل 
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المصلينَ)!؟) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة» وهي لا تكون يدون الإسلام » 


أخرجه البخاري في الصلاةء ياب 17ء» حديث 2141 والنسائي في الإيمانء باب 
5 حديث 5017: مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «قذلكم المسلم» وزاد 
البخاري : الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته . بدل: «فله ما لنا 
وعليه ما عليناة . ١‏ 

كذا في الأصول: ميمون بن شاه» والصواب: ميمون بن سياه بكسر المهملة بعدها 
تحتانية ‏ البصري أبو بحر صدوق عايد يخطىء . التقريب 985 . 

)6 لاصحيح البخاري» : الصلاة؛ باب 78» حديث 797. 

(4) «سئن أبي داود» : الأدب» باب 31 حديث 4478 . ورواه ‏ أيضاً - أبو يعلى في 
مسنده )60094/1١8(‏ حديث 25175 والدارقطني (؟/ 54 06)ء والبيهقي 
(/ 4 77)» وفي شعب الإيمان (/ ه*”) حديث 774/4 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (755/51) . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (0/ :)14٠‏ في إسناده أبو يسار القرشي» 
سثل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول . 
وقال في الترغيب والترهيب (7/ 19 70) : رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي؛ عن - 


ولأنها عبادة تختص شرعناء أشبهت الأذان . 


ويحكم بكفر من سجد لصنم » فكذا عكسه. 

(ويأتي) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه؛ وبيان أنه يحكم بالإسلام 
بالصلاة. 

(ولا تصح صلاته) أي : الكافر (ظاهراً) لفقد شرطها وهو الإسلام» 
فيؤمر بإعادتهاء وإن علم أنه كان قد أسلم» ثم تطهر وصلى بنية صحيحة» 
فصلاته صحيحة . 

(ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط النية فيهء وعدم 
صحتها من كافر. 

ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة» أو الأذان» 
فتركته لأقاريه المسلمين» دون الكفارء ويدفن في مقابرناء وأنه لو أراد البقاء 
على الكفرء وقال: إنما صليتء أو إنما أذنت متلاعباً» أو مستهزئاًء لم يقبل 
منهء كما لو أتى بالشهادتين» ثم قال: لم أرد الإسلام . 

رولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله» وحجه. ولا بصومه قاصداً 
رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله: #إنما 
المشركون نجسٌ . . . الآية 204 ولم يحكم بإسلامهم بذلكء» وكذا ياقي 
العبادات» غير الشهادتين» والصلاة. ولأنها لا تختص شيعنا بخلاف الصلاة . 


- أبي هاشم» عن أبي هريرة» وفي متنه نكارة» وأبو يسار هذا لا أعرف اسمهء وقد قال 
أبو حاتم الرازي ‏ لما سثل عنه : مجهول . وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي 
والليث» فكيف يكون مجهولاً. 
وقال الدارقطني في العلل /١١1(‏ 770 -1751): وأبو هاشمء وأبو يسار مجهولان» 
ولايثيت الحديث . اه. 


0 سورة التوبة» الآية: 78. 


0 كتاب الصلاة 


(ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر("©: ولأنها عبادة 
بذنية» فلم تلزمهء كالحجء والطفل لا يعقل » والمدة التي يكمل فيها عقله 
وبنيته تخفى وتختلف » فنصب الشارع عليه علامة ظاهرةء وهي البلوغ . 


(ولا تصح منه إلا من مميز) أي : لا تصح الصلاة» من صغير لم يميز 
لفقدها شرطهاء وهو النية . 

وتصح من مميز (وهو من بلغ سبع سنين) قال في «المطلع»0": هو 
الذي يفهم الخطابء ويرد الجواب. ولا ينضبط بسنء بل يختلف ياختلاف 
الأفهام؛ وصوبه في «الإنصاف» وقال: إن الاشتقاق يدل عليه . 

(ويشترط لصحة صلاته) أي : المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) 
أي : البالغ» لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر 
العورة» لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه . 

(والثواب له) أي : ثواب صلاة المميز للمميز؛ لأنه العامل» فهو داخل 
في عموم : #من جاء بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها. 

(وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغ» كان ثوابها له كالصلاة» 
ولحديث : «ألهذا_ أي : الصبيحجٌ؟ قال : نعمْء ولك أجرة0'ويأتي . 

(فهو) أي : الصغير (يكتب له) ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه) 
ما عمله من السيئات» لرفع القلم عنه. 

(ويلزم الولي أمره) أي : المميز (بها) أي : بالصلاة (إذن) أي : حين يتم 


() لعله يعني حديث: رفع القلم عن ثلاثة . . . وقد تقدم تخريجه(1/ )1١‏ تعليق رقم . 
) ص/ا١اه.‏ 

0 سورة الأنعام» الآية: 155 . 

(4) أخرجه مسلم في الحجء حديث 1775 ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


14 كتاب الصلاة 


له سبع سنين» ذكراً كان» أو أنثى» لحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه »عن 
جدةء أن التي يكل قال: «مرُوا أبناككم بالصلاةء وهم أبناءً سبع سنينَ؛ 
.واضريُوهُم عليها لعشر » وفرقوا ينهم في المضاجع؟ زوَاة أحمدء وأبوداوو) 
من رواية سوار بن داود» وقد وثقه ابن معين وغيره . 

(و) يلزم الولي (تعليمهإياها) أي: الصلاة (وتعليم طهارة ('2: نصاً) لأنه 
لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمهاء فإذا علمهاء احتاج إلى العلم بالطهارة؛ 
ليتمكن منها . 


أحمد(7/ 18٠‏ 1487)» وأبو داود في الصلاة» بياب 75» حديث 555 . ورياه 
- أيضاً البخاري في تاريخه (158/5)؛ وابن أبي شيبة (1/ 277 والدولابي في 
الكنى (1/ »)١54‏ والعقيلي في الضعفاء (158/7١)»؛‏ وابن عدي (175/7): 
والدارقطني: 0757٠ /١(‏ والحاكم: »)137/١(‏ بأبو نعيم في الحلية 
»)757/1١(‏ والبيهقي (/779., 8/ 84)ء والخطيب في تاريخه (778/5)» 
والبغوي في اشرح السنة»: )4٠5/15(‏ حديث 6٠5‏ 
وقال التووي في الخلاصة (1/ 181) حديث 25817 وفي المجموع (7/ :)1١١-1١‏ 
رواه أبو داود بإستاد حسن . 
وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه : رواه أبو داود في الصلاة» باب 
5, حديث 545» والترمذي في الصلاة» باب 7949؛ حديث 4١‏ » وابن أبي 
شيبة (1/ 51 7)» وأحمد (// 5 :)5٠‏ والدارمي في الصلاة» باب ١14١‏ ؛. حديث 
38 ٠ء‏ وابن الجارود حديث 2157 وابن خزيمة (؟7/1١1)‏ حديث 2٠١١1‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (57/ 12917) حديث 15768» والطبراني في الكبير 
)١16/0(‏ حديث 5645 - 5044ء والدارقطني »)770/١(‏ والحاكم 
(501/1) والبيهقي (؟/ 15١؛‏ / 87 - 85)» وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وحسنه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 178) . 

زفف في لاح : «طهارتها» . 


18 كتاب الصلاة 


فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغيرء فإن لم يكن» فعلى من تلزمه 


وكذا إصلاح ماله وكفه عن المفاسد. 

وكذلك ذكر النووي في شرح المهذب72' الصيام ونحوه. 

ويعرف تحريم الزناء واللواط» والسرقة» وشرب المسكرء والكذب» 
والغيبة» ونحوها . 

ويعرف أنه بالبلوغ(''يدخل في التكليفء ويعرفه ما يبلغ به . 

وقيل : هذا التعليم مستحبء والصحيح وجوبه. 

(ويضرب) المميز (ولو رقيقاً على تركها) أي : الصلاة (لعشر) أي : عند 
بلوغه عشر سنين تامة (وجوباً) للخبر والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليهاء 
حتى يألفها » ويعتادهاء فلا يتركها عند البلوغ . 

(وإن بلغ في أثنائها) في وقتهاء لزمه إعادتها (أو) بلغ (بعدها) أي: 
الصلاة (في وقتهاء لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقه» فلم تجزئه عن 
الفرض . كما لو نواها نفلاً . 

وكما يلزمه إعادة الحج . 

(و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا 
يستبيح به الفرض . 

و(لا) يلزمه إعادة (وضوء) ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأء أو اغتسل 
لنافلة» استباح به الفريضة» لرفعه الحدث؛ بخلاف التيمم (وتقدم)ذلك . 

(ول) يلزمه أيضاً (إعادة إسلام) لأن أصل الدين لا يصح نفلا» فإذا 
وجدء فعلى وجه الوجوب» ولأنه يصح بفعل غيره» وهو الأب . 
)2 وسمي بلوغاً لبلوغه حد التكليف. (ش». 


(ويلزمه إتمامها) أي: الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في 
«النهاية»» وتبعه ابن عبيدان» وقال في «الفروع» وغيره: وحيث وجبت لزمه 
إتمامهاء وإلا فالخلاف في النفل» أي : إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر 
فبلغ فيهاء لزمه إتمامها وإعادتهاء وإن قلنا : لا تجب عليه قبل البلوغ» كما 
هو المذهبء فبلغ في أثنائها فوجوب إتمامها مبني على القولين فيمن شرع في 
نفل» هل يجب عليه إتمامه؟ والصحبح» - كما يأني -: لا يلزمه إتمامه. 
فعلى هذا لا يلزمه إتمامها . 

(ولا يجوز لمن وجبت عليه) صلاةٌ (تأخيرها أو) تأخير (بعضها عن 
وقت الجواز) أي : وقت الصلاة» إن كان لها وقت واحدء ووقت الاختيا إن 
كان لها وقتان (إن كان ذاكراً لهاء قادراً على فعلها) قال في «المبدع»: 
إجماعاًء لما روى أبو قنادة أن الَّيِىَ يل قال: «ليسّ في النوم تفريطٌ» إنما 
التفريطٌ في اليقظةء أن تؤخرٌ صلاةٌ إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى» رواه 
مسله2"0. 

ولأنه يجب إيقاعها في الوقت» فإذا خرج» ولم يأت بها كلهاء كان تاركاً 
للواجب مخالفاً للأمر» ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت قائدة التأقيت. 

(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؟ لأنه يك كان يؤخر 
الأولى في الجمع » ويصليها في وقت الثانية » وسيأتي . 

ولأن وقتيهما يصيران وقتاً واحداً لهماء ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى 
استثنائه» لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم» فيتبادر الذهن إليهء فتعين 


إخراجه . 


1 في المساجدء في حديث طويل »١‏ ولفظه: «أما إنه ليس في النوم تفريطء إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى ييجيء وقت الصلاة الأخرى . .» الحديث. 


[ كتاب الصلاة 


(أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباًء كالمشتغل بالوضوء. 
والغسل) وستر العورة» إذا انخرق ثوبه» واشتغل بخياطته» وليس عنده غيره؟؛ 
لأن الشرط لا بدل له. 

و (لا) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها (البعيد» كالعريان لو أمكنه أن 
يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوباً) أو يستأجره ونحوه (ولا يصلي إلا 
بعد الوقت) فيصلي عرياناً (وكالعاجز عن تعلم التكبير» والتشهدء ونحو 
ذلك) كالفاتحة» وأدلة القبلة» إذا خفيت عليه (بل يصلي في الوقت على 
حسب حاله) تقديماً للوقت » لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه . 

(وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) 
لفعله يك في اليوم الثاني من فرض الصلاة”' (بشرط العزم على فعلها فيه) 
أي في الوقت المختار» كقضاء رمضان» ونحوهء مما وقته موسع (ما لم يظن 
مانعاً منه) أي : من فعل الصلاة (كموت» وقتل» وحيض) فيجب عليه أن 
يبادر بالصلاة قبل ذلك . 

(وكذا من) عدم السترة إذا (أعير سترة أول الوقت فقط) فيلزمه أداؤها 
إذن» لتمكنه من الإتيان بها بشرطها . 

(و) كذا (متوضىء عدم الماء في السفر) كما هو الغالب» أو في 
الحضرء لقطع عدو ماء بلده ونحوه (وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقتء ولا 
يرجو وجوده) أي : الماء في الوقتء فيلزمه أن يصلي بوضوئه . 

(و) كذا (مستحاضة لها عادة بانقطاع دمهاء في وقت يتسع لفعلها) 
وفعل الوضوء (فيتعين فعلها في ذلك الوقت) سواء كان أول الوقتء أو 
وسطهء أو آخره. 


0 انظر حديث جابر الآتي ص/ 10 تعليق رقم 7 . 


0 كتاب الصلاة 


(ومن له التأخير) أي : تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في 
الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي : لأنها لا تدخلها 
النيابة» فلا فائدة في بقائها في ذمته؛ بخلاف الزكاة» والحج. 

(ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما 
يحرم إخراجها عن وقتها . وتقدم . 


(ومن جحد وجوبها) أي: وجوب صلاة من الخمس (كفرء إن كان 
ممن لا يجهله. كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم: وإن فعلها؛ لأنه لا 
يجحدها إلا تكذيباً لله: ولرسولهء وإجماع الأمة. ويصير-مرتداً بغير خلاف 
نعلمه . قاله في «المبدع؟ . 

(وإن كان ممن يجهله) أي : وجوبها (كحديث عهد بالإسلام؛ أو من 
نشأ بباديةء» عَرَفَ وجوبهاء ولم يحكم بكفره) لأنه معذور. فإن قال: 
أنسيتهاء قيل له: صل الآنء وإن قال: أعجز عنها لعذر» كمرض» أو عجز 
عن أركانهاء أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة» وأنه يجب عليه أن يصلي على 
حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد (كفر) لما سبق . 

(فإن تركها تهاوناًء وكسلاً) لا جحوداً (دعاه إمام: أو نائبه إلى فعلها) 
لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها بهء كالمرض» ونحوهء ويهدده 
فيقول له: إن صليت» وإلاء قتلناك» وذلك في وقت كل صلاة. 

(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي 
دعي لها عن فعل الثانية» كما جزم به في «مختصر المقنع» تبعاً اللوجيز؟ وغيره 
(وجب قتله) لقوله تعالى: «اقدُلُوا المشركينَ - إلى قوله ‏ فإن تابُوا وأقامُوا 
الصّلاة وآنوا الزكاةً فخلُوا سيك 74 فمن ترك الصلاة» لم يأت بشرط التخلية» 
فيبقى على إباحة القتل . 


ولقوله عله : امن ترك الصلاةٌ متعمداً فقَلْ يرثت 2 اللو ورسوله» رواة 


)2 سورة التوبة» الآية: 0 . 


أحمد”'' بإسناده عن مكحول» وهو مرسل جيد . قاله في «المبدع». ولأنها من 
أركان الإسلام لا تدخلها النيابة» فقتل تاركها كالشهادتين. 

ولا يقتل بترك الأولى ؛ لأنه لا يعلم أنه عم على تركها إلا بخروج وقتهاء 
فإذا خرج علمنا أنه تركهاء ولا يجب قتله بهاء لأنها فائنة» فإذا ضاق وقت 
الثانية وجب قتله . 

(ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً. وكذا من جحد وجوبها (حتى 
يستتاب ثلاثة أيام؛ كمرتد) أي : كسائر المرتدين (نصاً) ويضيق عليه . وذكر 
القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاوتاً وكسلاً (بفعلها) أي: 


أحمد: )471١/7(‏ عن مكحولء عن أم أيمن فرفوعاً . ورواه - أيضاً-عيد ين حميد 
«المنتخب» (”/ )١1/5‏ حديث 1597» عن مكحولء واين عساكر (199/50 
و57/ 774) عن مكحول» وسليمان بن موسى» عن أم أيمن رضي الله عنها مرفوعاً 
في حديث طويل دون قوله: «ورسوله». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» : 
(1/ 140) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مكحولاً لم يسمع من أم 
أيمن»» ورواه ابن عساكر_أيضاً-(55/ )١194‏ عن مكحول مرسلاً . 
وله شاهد من حديث معاذ رضي الله عنه : رواه أحمد (778/5)» والطبراني في 
الكبير (7/ 47) حديث 1575 وفي مسند الشاميين (97/7) حديث 2757١5‏ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (54/ )١١5‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجال أحمد ثقات إلا أن عبدالرحمن ين جبير بن نفير لم يسمع من معاذء وإسناد 
الطبراني متصل » وفيه عمرو بن واقد القرشيء وهو كذاب» . 
وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء رضي الله عته: رواه البخاري في الأدب المفرد 
حديث 18١»ء‏ وابن ماجه في القتن؛ باب 77 حديث 4015 » وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )7١07/5(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب» وحديثه 
حسنء وبقية رجاله ثقات . وقال البوصيري في مصياح الزجاجة (؟/ :)7"٠5‏ هذا 
إسناد حسن » شهر مختلف فيه . 


01 كتاب الصلاة 
بفعل الصلاة» حلي سبيله . نقل صالح”": توبته أن يصلي ؛ لأن كفره بالامتناع 
منهاء فحصلت توبته بهاء بخلاف جاحدهاء فإن توبته» إقراره بما جحده مع 
الشهادتين؛ كما يعلم مما يأتي في باب المرتد. 

(وإلا) أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف» 
لقوله يَكِ: «إذا قتلتّم فأحسنوا القتلة» رواه مسلم”" أي: الهيئة من القتل 
(لكفره) علة لقّتلء لما روى جابر عن التَِتَ بك أنه قال: «بينَ الرجل وبين 
لكر ترك الصلاة» رواه مسلم9©. : : 

وروى بريدة أن النَِيَ يك قال : «من تركها فقذْ كمّرًا رواه الخمسة وصححه 


الترمذي!؟). 
قرؤق عبادة مرفوعاً : امن ترك الصلاة متعجداً فقد خَرجَ من الملّة» رقاه 
الطبراني”*) بإسناد جيد . 


1 مسائل الإمام أحمد لابنه صالح )71/5/١1(‏ رقم ."6٠‏ 

زف في الصيد والذبائح» حديث ١165‏ عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 

0 تقدم تخريجه ص5 تعليق رقم 7 من هذا الجزء . 

(:) الترمذي في الإيمان» باب 4. حديث »177١‏ وقال: حسن صحيح غريب» 
والنسائي في الصلاة: ياب 8 حديث 5757» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 
لالاء حديث »٠١/8‏ وأحمد (5/ 755 766). وأول الحديث: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاةء فمن . . . 6. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (11/ 14)» وابن 
حبان «الإحسان» (4/ )7٠85‏ حديث 1455غ والدارقطني (؟/50)» والحاكم 
(7:7/1)» وصححهء والبيهقي (777/7). وصنيع المؤلف يدل على أنه رواه- 
أيضاً ‏ أبو داود» ولكن لم نجده في سننه المطبوعة . 

(5) لم نجده في معاجم الطبراني الثلاثة المطبوعة» وأورده ابن كثير في جامع المسانيد 
والسئن )١١4/7(‏ من طريقه . وقد رواه - أيضاً- الشاشي في مستده (7/ ١1؟)‏ 
حديث 3١٠1ل‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 869) حديث - 


إونا كتاب الصلاة 


وقال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاةه(©. 
ولقوله يلِِ: «أولُ ما تفقدونَ من دينكم الأمانة» وآخدُ ما تفقدونَ 
الصلاة»90 . 


:51١ -‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 4877) حديث 
7 والضياء في المختارة (//1848-141) حديث 76١‏ كلهم من طريق يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح عن عبادة رضي الله عنه . ورواه البخاري في التاريخ 
الكبير (5/ 5/!) بلفظ : «من ترك الصلاة»ء فليس من الله» . وقال : لا يعرف إستاده . 
وذكره العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص/ 4٠"‏ » وعزاه إلى ابن أبي 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب )577/١(‏ حديث 1/97: رواه الطبراني» 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا يأس يهما. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١7/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
سلمة بن شريحء قال الذهبي : لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وانظر ذيل ميزان الاعتدال ص/ */ا7 . 

)00( تقدم تخريجه (209/1) تعليق رقم ١‏ . 

() أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق )١17/5 /١(‏ حديث 155غ» وتمام في فوائده 
/١(‏ 46) حديث 141» والشهاب القضاعي في مسنده حديث 27١15‏ /7١7ء‏ عن 
أنس رضي الله عنه . وفي سئده ثواب بن حجيل : ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 
(؟/158).» وابن أبي حاتم في الجرح )4//١/7(‏ وسكتا عنهء وذكره ابن حبان في 
الثقات (1717/5-*177) . 
وأخرجه عبدالرزاق (/ *757) حديث 2385» وابن أبي شيبة (4١/*17ة),‏ 
والخرائطي )١178/١(‏ حديث ١15ء‏ والطبراني في الكبير (5/ 187: 851) 
حديث 437٠١‏ 4077» والبيهقي في سننه ( )؛ وفي الشعب (8/5؟77) 
حديث 0777 » والخطيب في تاريخه )8١ /١7(‏ كلهم من طريق شداد بن معقل» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 714/10 
٠‏ ) وقال : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل - وهو ثقة. - 


ذا كتاب الصلاة 


قال أحمد”'2: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. 

ولأنه يدخل بفعلها في الإسلامء فيخرج بتركها منهء كالشهادتين. 

(وحيث كفرء ف) إنه يقتل بعد الاستتابة» ولا يغسل ولا يصلى عليه» 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» و (لايرق» ولا يسبى له أهل» ولا ولد) كسائر 
المرتدين . 

(ولا قتل» ولا تكفير قبل الدعاية) بحال» لاحتمال أن يكون تركها لشيء 
يظنه عذراً في تركها (قال الشيخ”": وتنبغي الإشاعة عنه بتركهاء حتى 
يصلي » ولا ينبغي السلام عليه » ولا إجابة دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك» 
ويرجع . 

(ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في «الفروع»» وهو 
ظاهر كلام جماعة. وقال في «المبدع»: وظاهره أنه متى راجع الإسلام؛ لم 
يقض مدة امتناعه؛ كغيره من المرتدين» لعموم الأدلة» ثم حكى كلام الفروع . 

(ومن جحد وجوب الجمعة كفر) للإجماع عليهاء وظهور حكمهاء فلا 
يعذر بالجهل بهء إلا إذا كان قريب عهد بإسلام» أو نشأ ببادية . 

(وكذا لو ترك ركناً) مجمعاً عليه (أو شرطاً مجمعاً عليه كالطهارة» 


- ورواه الطبراني في الصغير »)١78/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 175)» والبيهقي 
في الشعب (4/ 76") حديث 707/4 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ : إن أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة. . . الحديث . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ )7١‏ وقال: وفيه حكيم بن نافع» وثقه ابن معين» 
وضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله ثقات. 

انظر طبقات الحنابلة لاين أبي يعلى /١(‏ 5 7”8)» والمغنى لابن قدامة (7/ 0708 . 

الاختيارات الفقهية (60). 


00 كتاب الصلاة 


والركوع » والسجود) لأنه كتركها (أو) ترك ركناً أو شرطاً (مختلفاً فيه يعتقد 
وجوبه) فهو كترك جميعهاء ذكره ابن عقيل وغيره. قال: كما تحده بفعل ما 
يوجب الحد على مذهبه» وقدمه في (الفروع؟ وغيره . 

(قال) صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحبى (بن هبيرة) الشيباني 
البغدادي في قول حذيفة ‏ وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده -: «ما 
صليت» ولو متَّء مث على غير الفطرة التي فطرّ الله عليهًا محمد يك(')فيه 
أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار وفيه إشارة إلى تكفير تارك 
الصلاة» وإلى تغليظ الأمر في الصلاة» حتى إن (من أساء في صلاته» ولم 
يتم ركوعهاء ولا سجودها) فإن (حكمه حكم تاركها) اه. 

(وعند الموفق ومن تابعه) كالشارح (لا يقتل بمختلف فيه) كما لا يحد 
المتزوج بغير ولي (وهو أظهر) للشبهة . 

(ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاوناً غير الصلاة» فلا يكفر بترك 
زكاة بخلاء ولا بترك صومء وحج يحرم تأخيره تهاوناً) لقول عبد الله بن 
شقيق: «لم يكن أصحاب اللي يله يرؤن شيثاً منّ الأعمالٍ تركه كفرٌ غير 
الصلاة”2 (ويقتل فيهن حداً) لما يأتي في أبوايها . 

(ولا يقتل ب)-ترك (صلاة فائتة» ولا بترك كفارة» ونذر) للاختلاف في 
وجوبها فوراً. 

' خاتمة ' اختلف العلماء: بم كفر إبليس؟ فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: 
أنه كفر بترك السجودء لا بجحوده . 


رواه البخاري في الأذان» باب 1١١9‏ : حديث 741 


(0) تقدم تخريجه ص/5» تعليق رقم 7. 
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وقيل: كفر لمخالفته الأمر الشفاهي من الله تعالى» فإنه سبحانه خاطبه 
بذلك . 

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب «الفروع» في الاستعاذة له2"0: وقال 
جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى واستكبر» وعاند» وطعن» وأصرء واعتقد 
أنه محق في تمرده» واستدل بأنا خير منه» فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر 
الله تعالى وحكمته» وعن هذا الكبر عبر النَنُ يك بقوله : «لا يدخلٌ الجنةً منْ 
في قليه مثقالٌ ذرةٍ من كبرة”». 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني : إنما أمر بالسجود» 
فاستكبر» وكان من الكافرين » والاستكبار كفر. 

وقالت الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى» وكل معصية كفر. وهذا قول 
باطل بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 


)0غ( ص/18. 
إفف أخرجه مسلم في الإيمان» حديث :41١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء» 
بلفظ: من كان فى قلبه . 8ج 
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باب الأذان والإقامة 
وما يتعلق بهما من الأحكام 

(وهو) أي: الأذانءلغة: الإعلام. قال تعالى: #وأذانٌ من الل 
ورسوله276 أي : إعلام . وقال: «وأذن في الناس بالحج 9# أي : أعلمهم . 

وقال الشاعر(©: آذنتنا ببينها أسماءء أي: أعلمتناء يقال: أذن بالشيء 
تأذيناً وأذاناً وأذيناء على وزن رغيفء إذا أعلم به. فهو اسم مصدرء وأصله من 
الأذنء وهو الاستماع؛ لأنه يلقي في آذان الئاس ما يعلمهم به. 

وشرعاً : (الإعلام بدخول وقت الصلاة» أو) الإعلام ب (قربه لفجر) في 
الجملة؛ لأنه يصح الأذان لها بعد نصف الليل» كما يأتي. 

(وهي) أي : الإقامة في الأصل مصدر أقام» وحقيقته : إقامة القاعد» أو 
المضطجع» فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين» وأزالهم عن 
قعودهم . 

وشرعاً: (الإعلام بالقيام إليها) أي: إلى الصلاة (بذكر مخصوص 
فيهما) أي : في الأذان» والإقامة . 

وهما مشروعان بالكتاب والسنةء أما الكتاب» فقوله تعالى: #وإذا 
نَادِيتُمْ إلى الصلاة اتخدٌُوها مُزو©) و«إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعةٍ 
فاسَؤا إلى ذكر ه204 1 


(1) سورة التوية» الآية: “. ف4 سورة الحجء الآية: /119. 
هو الحارث بن حلرة. وهذا صدر بيت وتمامه : رب ثاو يمل منه الثواء . انظر ديوانه 
ص/9١.‏ 


) سورة المائدة» الآية: 5/4 . (0) سورة الجمعةء الآية: 4. 
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وأما السنة فهي شهيرة بذلك» ومنها: 

حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: «لما أمَر الي كلِ بالناقويس 
يعمل ليضرب به للنايس لجمع الصلاق» طاف بي وأنا نائٌ ‏ رجلٌ يحملٌ 
ناقوساً في يدوء فقلتُ :نياعي اكز أتبيع الناقرسن؟ قال : وما تصنع به؟ قلت: 
أدمرية إلى اللاة . قال: أفلا أدلّكَ على ما هُوَ خيهٌ من ذلك؟ فقلُ برا 
قال: تقول: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله 
هد 3 لا إل إلا الله أشهدٌ أن محمداً رسول الله» أشهدٌُ أن محمداً رسولٌ 
اللهء حي على الصلاقء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على 
الفلاحء الله أكبر» الله أكبرء لا إلهَ إلا الله . 

ثم استأخرٌ عني غيرٌ بعيدٍ» ثم قالّ: تقول إذا قمت إلى الصلاة : الله 
أكبر الله أكبرء أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسولٌ الله» حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا الله . 

فلمًا أصبحثء أتيتُ الي كه ذأخبرتة بما رأيثُ» فقال: إنها لرؤيا 
حٌء إن شاء الله -» فق مع بلالء فألقه عليه فليؤذنْ» فإنه أندذى صوتاً 
منكٌ . فقمثُ مع بلالء فجعلتٌ ألقيه عليه ويؤذنٌ به . 

قال: فسمع ذلك عمرٌ بِنُ الخطاب» - وهو في بيته ‏ فخرجَ يجر رداءه» 
يقول: والذي بعثكٌ بالحقٌ يا رسول الثو» لقد رأيث مثلّ الذي رأى» فقال الدََيُ 
كلِ: فلله الحمدٌ» رواه أحمدء وأبو داود واللفظ لهء وابن ماجه. وأخرج 
الترمذي(١'‏ بعضه . وقال : حديث حسن صحيح . 
0) أحمد(5/4؟4. “47)» وأبو داود في الصلاةء ياب 7/8 . حديث 444 ؛ وابن ماجه 

في الأذانء حديث 5٠١/ء‏ والترمذي في الصلاة» باب 78 حديث 184 . وأخرجه 

- أيضاً - البخاري في خلق أفعال العباد ص/ 5", 8" حديث 21417 20148 


دا كتابٍ الصلاة _باب الأذان 


وفي «الصحيحين» عن أنس قال: «لما كثرٌ الناسٌ» ذكروا أن يعلمُوا وقت 
الصلاة بشيء يعرفوته» فذكروا أن يوقدٌوا ناراًء أو يضربُوا ناقوسأء فأمر بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة»("©. 

(وهو) أي : الأذان (أفضل من الإقامة) لزيادته عليهاء (و) أفضل (من 
الإمامة) . 

ويدل لفضل الأذان أحاديث كثيرة» منها: 

حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِِ قال: «لو يعلمٌ الناس ما في النداء» 
والصفٌ الأولٍء ثم لم يجدُّوا إلا أن يستَهِمُوا عليه لاستَهمُوا عليه» 


-ت وعبدالرزاق /١(‏ ٠57)؛‏ حديث 11/88ء وابن أبي شيبة »)1١7 /١1(‏ والدارمي في 
الصلاة؛ باب ء حديث »١1١4٠‏ واين الجارود »)١5(‏ وابن خزيمة 1١91 /1١(‏ 
,)١157‏ حديث *757ء الالاء وابن حبان «الإحسان» (5/ الاه) حديث 2151/94 
والدارقطني 5١ /١(‏ 7)» والبيهقي /١(‏ ٠751-79ء‏ 5185). 
قال الترمذي: حسن صحيحء وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 7899): «وقال 
الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث» فقال: هو عندي صحيح؟ .اه. ولم نجد هذا القول في العلل الكبير 
المطبوع . 
وقال الحاكم في مستدركه (75/7) في ترجمة عبد الله بن زيد رضي الله عنه : الهو 
الذي أري الأذان الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول» ولم يخرج في الصحيحين 
لاختلاف الناقلين في أسانيده» وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب» وقد 
توهم بعض أئمتنا أن سعيداً لم يلحق عبدالله بن زيد» وليس كذلك» فإن سعيد بن 
المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسطء وإنما توفي عبدالله بن 
زيد في أواخر خلافة عثمان . 

1 البخاري في الأذان» ياب ”'ء حديث 707» ومسلم في الصلاةء» حديث 71/8 
لوف 
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متفق عليه(" . 

وحديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت الرسول ككل يقول: 
«المؤذنُونَ أطولٌ الناس أعناقاً يومَ القيامة» رواه مسله(©. 

وحديث ابن عباس مرفوعاً قال: «من أذَّنْ سبع سنينَ محتيسباً كتبث لهُ 
براءةٌ من النار» رواه ابن ماجه9؟. 

ويشهد لفضلٍ الأذان على الإمامة» حديث أبي هريرة يرفعه: «الإمامٌ 
ضامِنٌ» والمؤذن مؤتِمَنٌء اللهم أرشد الأيمةء واغفر للمؤذنينَ» رواه أحمدء 


وأبوداود» والترمذي9؟؟2. 


1 البخاري في الأذانء باب 5» حديث 115» وفي الشهادات؛ باب 7٠‏ حديث 
46 » ومسلم في الصلاة: حديث /4717 . 

(7) في الصلاة» حديث 7817. 

2 في الأذانء باب 5» حديث 1/77. وأخرجه ‏ أيضاً الترمذي في الصلاة» باب 8" 
حديث 27٠5‏ وابن السماك في التاسع من الفوائد ص/ 78 حديث 4؛ والطبراني 
في الكبير (1١/8ا)‏ حديث 2011١١98‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 077 
والخطيب في تاريخه (1/ 201547 وسنده ضعيفء فيه جابر الجعفي قال 
الترمذي : "حديث ابن عباس حديث غريب» وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه» تركه 
يحبى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن مهدي». وذكر البغوي هذا الحديث في شرح 
السنة (؟/ ١٠58؟)‏ بصيغة التمريض» وقال: وإسناده ضعيف . وأشار المنذري في 
الترغيب /١(‏ 7157) حديث 787 إلى تضعيفه حيث قال: وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

() أحمد(؟/7. 5خ لال*# ظلال. 475. 454, الائ. 015)ء وأبو داود 
في الصلاة» ياب 'الاء حديث 2517: 018» والترمذي في الصلاة؛ ياب 279 
حديث/1١7.‏ 


ورواه - أيضاً - الطيالسي ص/ 7١7‏ حديث 5٠15؛‏ والشافعي "ترتيب مسئده؛- 


إعازا كتاب الصلاة ياب الأذان 


- (04/1). وعبدالرزاق (١//ا/ا#)‏ حديث والحميدي (478/7) حديث 
والبزار اكشف الأستارة /١(‏ 181)» وابن خزيمة (/ 18) حديث 157/8- 
لك والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 417) حديث 145 وا 
والطبراني في الصغير (١//ا١٠»‏ 3/7).» وأبو نعيم في الحلية )١١4/4(‏ وفي 
أخبار أصبهان »)751/١(‏ والبيهقي .4٠/1١(‏ 1717/78) كلهم من طرق عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض الطرق صرح 
الأعمش بالتحديث عن أبي صالح. وأعله البيهقي بالانقطاع حيث قال: وهذا 
الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عن أبي 
صالح. وتبعه النووي في المجموع (0177/7 قال: ليس إستاده بقوي . . . لأنه من 
رواية الأعمش» عن رجل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورده 
الشوكاني في النيل (7/ 04 بقوله: «فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن 
الأعمشء عن أبي صالحء ولا أراني إلا قد سمعته منه. رواه أبو داود [حديث 
وابن خزيمة [حديث ]١975‏ وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال 
الأعمش: وقد سمعته من أبي صالحء وقال هشيم: عن الأعمشء حدثنا أبو 
صالحء عن أبي هريرة [رواه الطحاوي في المشكل حديث 171417 ذكر ذلك 
الدارقطني [العلل /٠١‏ 1156 فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي 
صالح» ثم سمعه منه» قال اليعمري: والكل صحيح»ء والحديث متصل؟ . 
قلنا: لم ينفرد الأعمش عن أبي صالح» بل تابعه سهيل بن أبي صالحء رواه 
الشافعى (ترتيب مستده ١08/1)؛‏ وعبدالرزاق /١(‏ //41) حديث 21474 وأحمد 
50 وابن خزيمة (/17) حديث 1671 وابن حبان (الإحسان 
.55٠/5‏ حديث 2»)١77‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ 774 رقم 
51ء كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً . وتابعه ‏ أيضاً أبو إسحاق السبيعي رواه الطبراني في الصغير(1/ 2178 
فالحديث صحيح لا غبار عليه . 


مار كتاب الصلاة _باب الأذان 

والأمانة أعلى من الضمانء والمغفرة أعلى من الإرشادء وإنما لم يتول 
المي يكِ وخحلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه؛ قال عمر: «لولا الخليفى 
لأَدنث00. 

قال في «الاختيارات2©02: وهما أفضل من الإمامة» وهو أصح الروايتين 
عن أحمدء واختيار أكثر الأصحاب . 

وأما إمامته يَكِْةِ وإمامة الخلفاء الراشدين» فكانت متعينة عليهم» فإنها 
وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان» فصارت الإمامة في 
حقهم أفضل من الأذان»ء لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر الناس الأذان 
أفضل . 

(وله الجمع بينه) أي : الأذان (وبين الإمامة) بل ذكر أبو المعالي: أن 
الجمع بينهما أفضل» وقال أيضاً: ما صلح له فهو أفضل . 

(وهو) أي : الأذان (والإقامة» فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة» 
والجمعة) لقوله يَكيِْ: «إذا حضرت الصلاةٌ» فليؤذنْ لكمْ أحدُكمء وليؤمكم 
أكبركم» متفق عليه( والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم . 


أخرجه عيد الرزاق )4877/١(‏ رقم 6: وابن سعد (9/ 4054٠0‏ وابن أبي 
شيبة(1/ 745 47175 وابن المنذر في الأوسط )5١/7(‏ رقم ١٠٠١؛‏ والبيهقي 
47/1 47)» بلفظ : لو كنت أطيق الأذان مع الخِلَيَا لأذنت . وقال النووي 
في المجموع (178/1): رواه البيهقي بإسناد صحيح . وذكره الحافظ في المطالب 
العالية (1/ »)17١‏ وعزاه إلى مسددء وقال: صحيح . 

) ص/5ه. 

© البخاري في الأذان» باب لالء 18ء هلاء 59 .١1٠‏ حديث 14ت الات 
مت ممت 84 وني الجهاد باب 547: حديث 1848 وفي الأدب» باب 
/الاء حديث 205608 وفي أخبار الآحادء باب ١‏ حديث 77547. ومسلم في 
المساجدء حديث 5175 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


وم كتاب الصلاة ياب الأذان 


0 


وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من ثلاثة لا يؤدَنُ ولا تقامٌ فيهم الصلاةٌ إلا 
استحودٌ عليهمٌ الشيطانٌ» رواه أحمد والطبراني2©. 

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» فكانا فرض كفاية» كالجهاد. 

وذكر الجمعة» قال في «المبدع»: لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس . 

(دون غيرها) أي : غير الخمسء فلا يشرع الأذان» والإقامة» لمنذورة» 
ولا نافلة» ولا جنازة» ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت 
الصلاة المفروضة على الأعيان» والقيام إليهاء وهذا لا يوجد في غير الخمس 
المؤداة . 

(للرجال جماعة) أي: عليهم؛ وهو متعلق بقوله: فرض كفاية» لما 
تقدم» فلا يجب على الرجل المتفرد بمكان» فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان 
فأكثرء قال في «المنتهى»: الأحرار» إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاًء أي: في 
الجملة . (في الأمصارء والقرى» وغيرهما حضراً) لعموم ما سبق . 

(ويكرهان للنساءء والخناثى» ولو بلا رفع صوت) قال في «الفروع» : 
ويتوجه في التحريم جهراً الخلاف في قراءة» وتلبية اه. ويأتي قوله: وتسر 
بالقراءة إن سمعها أجنبي» أي : وجوباًء ولا فرق . 


.)555.:556/5( )١95/6(دمحأ مسند‎ )١ 
وأخرجه - أيضاً  بنحوهء أبو داود في الصلاة» باب 47: حديث 45417 والنسائي‎ 
ء وابن‎ ١587 حديث‎ )70/١1 /5( في الإمامةء باب 54 ؛ حديث 847 » وابن خزيمة‎ 
والبيهقي‎ »)5١١/1١( حبان «الإحسان» (5/ لاه4) حديث ١١١5؛ والحاكم‎ 
والبغوي في شرح السنة (7/ 57 7) حديث 09/47 دون قوله: دلا‎ 6204 /( 
حديث 184+ وفي‎ )1717//١( يؤذن». وصحح إسناده النووي في الخلاصة‎ 

المجموع (5/ 74): وذكره السيوطي في الجامع الصغير (675/8) ورمز لصحته . 
ولم نجده في المعاجم الثلاثة للطبراني المطبوعة . 


م كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


والأذان والإقامة (مسنونان لقضاء) فريضة من الخمس» لحديث عمرو 
ابن أمية الضمري قال: «كنا مع الرسول يَكهِ في بعضٍ أسفاره» فنامَ عن 
الصبّحء حتى طلعت الشمسٌ فاستيقظ كك فقال: تنحوا عن هذا المكانٍ. 
قال: 5 أمر بلالاً فأذّنَّ ثم توضأ وصلى ركعتّي الفجرء ثم أمر بلالا فأقامَ 
الصلاة فصلى بِهِمْ صلاة الصبّح» رواه أبو داود0؟. 

(و) يسن الأذان» والإقامة أيضاً المصل وحده» ومسافر» وراع ونحوه) 
لخبر عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول يك يقول: «يعجبُ ربّك من راعي 
غنم في رأس الشظية”" للجبل» يؤذن بالصلاة» ويصلي» فيقول الله عرَّ وجل : 
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن» ويقيم الصلاة» يخاف مني» قد غفرت لعبيدي 
وأدخلته الجنة» رواه الشسائي7؟. 

(إلا أنه لا يرفع صوته به) أي : الأذان (في القضاء إن خاف تلبيساً . 

وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة» 
كأوساط الوقت وأواخره» لما فيه من التلبيس . 

(وكذا) لا يرفع صوته بالأذان (في بيته البعيد عن المسجدء بل يكره) له 


2 في الصلاة؛ باب ١١ء‏ حديث 555. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(55/1؟): حسن . ورواه أحمد (5/ »١5‏ 5/ 141) مختصراً. 

() قطعة مرتفعة من رأس الجبل . نهاية 1577/71 ذكره في ياب الشين مع الظاء 
المعجمة . اش؟. 

0 في الأذان» باب 75: حديث 578. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب 
الالاء حديث »١170‏ وأحمد (5/ 146. :»)١548 ١61/‏ واين حبان «اللإحسان» 
(545/4) حديث 1756ء والطيراني :)75١/11(‏ حديث477» والبيهقي 
(400/1). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ ٠‏ 9): رجال إسناده ثقات . 


و كتاب الصلاة ياب الأذان 


رقع الصوت إذن (لئلا يضيع من يقصد المسجد) إذا سمعهما وقصدهما 
جرياً على العادة . 

(وليسا) أي: الأذانء والإقامة (بشرط للصلاة» “فتصح) الصلاة 
(بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة» والأسودء بلا أذان ولا إقامة"), 
احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي: وغيره» وذكر جماعة إلا بمسجد 
قد صلي فيه . ويأتي . 

(ويشرعان) أي : يسنان (للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار» قاله 
أبو المعالي) وقال في «التلخيص»: غير مسجدي مكة؛ والمدينة . 

(وإن كان) من يقضي الصلاة (في باديةء رفع صوته) بالأذان. هذا 
معنى كلامه في «الرعاية»» وحسنه في «الإنصاف»؛ لأمن اللبس . 

(ولا يشرعان) أي : الأذان» والإقامة (لكل واحد ممن في المسجدء بل 
حصلت لهم الفضيلة) بأذان أحدهم (كقراءة الإمام) تكون قراءة (للمأموم). 

وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل» لأنه وجد منه فضل يختص 
الصلاةء أم هي وصلاة من أذن له سواء» لحصول سنة الأذان؟ ذكر القاضي أن 
أحمد توقف» نقله الأثرم (ولأنه قام بهما) أي : الأذان» والإقامة (من يكفي ء 
فسقط عن الباقين) كسائر فروض الكفاية (وتكفيهم) أي: السامعين (متابعة 
المؤذن) في الأذان» والإقامة لما يأتي. 

(فإن اقتصر المسافر) على الإقامة» لم يكره. 


)00( رواه مسلم في المساجدء حديث 51”4» والنسائي في المساجد» ياب /1؟» حديث 
وفي التطبيق حديث ٠١78‏ في حديث طويل. ورواه - أيضاً ‏ ياختصار 
عبدالرزاق )517/١(‏ حديث 195١‏ 1557ء وابن أبي شيبة (1١/١15)؛‏ 
والبيهقي (1/ ٠ 5٠7‏ 7/ 117) ووقع في مصنف عبد الرزاق «عثمان» بدل علقمة . 


7 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


(أو)اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه . 

(أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه» لم يكره) كما 
ذكره جماعة» وتقدم . 

قلت : وعليه يحمل فعل ابن مسعود. 

(وينادى لعيدء وكسوفء واستسقاء : الصلاة جامعة» أو الصلاة) 
قال في «الفروع» : وينادى لكسوف. لأنه في «الصحيحين2(0: واستسقاء 
وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة» بتصب الأول على الإغراءء والثاني على 
الحالء وفي «الرعاية»: بنصبهماء ورفعهما. وقيل: لا ينادى» وقيل: لا 
ينادى في عيدء كجنازة» وتراويح» على الأصح فيهما. قال ابن عباس» 
وجابر: «لم يكن يؤذنٌ يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعدما يخرجء ولا 
إقامة» ولا نداء» ولاشيء» متفق عليه(" (ويأتي بعضه) في مواضعه . 

(ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما 
يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر» وذكر الأوصاف التي قد يكون 
أكثرها كذباً» بل هو من النياحة . 


)0 في «صحيح البخاري» الكسوف» ياب ””ء م» حديث 55 »٠١851 1١‏ واصحيح 
مسلم؟: الكسوقف» حديث »4٠١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: لما 
كسفت الشمس على عهد رسول الله يَلِيِ نودي : (إِنْ الصلاة جامعة». 

0 صحيح البخاري: العيدين» باب ل/اء» حديث :47٠‏ وصحيح مسلمء العيدين» 
حديث 885 عن عطاء» عن ابن عباس» وعن جاير بن عبدالله رضي الله عنهم قالا: 
لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . وزاد مسلم : [قال ابن جريح]ء ثم سألته 
- (أي عطاء) ‏ يعد حين عن ذلك؛: فأخبرني» قال: أخبرني جابر ين عبدالله 
الأنصاريء أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعدما يخرج» ولا 
إقامة ولا نداءء ولاشيءء لانداء يومئذء ولا إقامة . 


4 كتاب الصلاة _باب الأذان 


(فإن تركهما) أي : الأذان» والإقامة (أهل بلدء قوتلوا) أي : قاتلهم 
الإمام أو نائبه("2 لأنهما من أعلام الدين الظاهرة» فقوتلوا على تركهماء كصلاة 
العيد» وعلم منه: أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً» أجزأ عن الكل » 
وإن كان واحداًء نص عليه . 
(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله يَكِهِ لعثمان بن أبي العاص: 
«واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي(”2 
وحسنه. وقال0©: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ 
على أذانه أجراً. 
ولأنه يقع قربة لفاعله» أشبه الإمامة . 
(ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلاً. 
مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاءء والرزق: ما ينفع ولو 
محرماً. قال ابن الأثير*»: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان» كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس» كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة 
إليهماء قال في «المغني» و«الشرح»: لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه . 
لق في اح واذ» زيادة: 2حتى يقعلوهما» . 
() مسند أحمد (5/١7ء‏ 75117)» وأبو داود في الصلاة» باب :»5٠‏ حديث 8571؛ 
والترمذي في الصلاة» ياب ١5؛‏ حديث :7١9‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
ورواه - أيضاً - النسائي في الأذان» باب 7الا» حديث 517/1» وان ماجه في الأذان» 
باب "ا حديث 15لا وابن خزيمة () حديث 477غ» والطحاوي 
)١18/5(‏ والحاكم /١(‏ 4144 ١١73)»ء‏ والبيهقي (479/1)؛ وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
4 في سئنه (1/ 0531١‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 115) . 


4 كتاب الصلاة ياب الأذان 


(ولا يجوز بذل الرزق) من بيت المال لمن يقوم بهما (مع وجود 
المتطوع) بهماء لعدم الحاجة إليه . 

(ويسن أذان في أذن مولود اليمنى» حين يولدء و) أن (يقيم في 
اليسرى) من أذنيه بعده. لأنه يكِ «أذنَ في أذنٍ الحسن حينّ ولدثه فاطمَةٌ» رواه 
الترمذي('' وقال: حسن صحيح» ولخبر ابن السني : «من ولِدَ له مولودٌء فأذنَ 
في أذنه اليمتى» وأقامَ في أذنه اليُسرىء لم تضره أم الصِبْيانِ»0" أي : التابعة 


في الأضاحيء باب 17 حديث 1515 » عن أبي رافع رضي الله عنه . ورواه أيضاً 
- أبو داود في الأدب. باب .١17‏ حديث 5١57؛‏ والطيالسي ص/ ١7١‏ حديث 
وعبدالرزاق (7*”5/5) حديث 385لاء وأحمد (91/5: لون اجون 
والطبراني في الكبير /١(‏ 7311 7”182) حديث 977: 971, (5/ )7٠١‏ حديث 
4 5/4 ", وفي الدعاء (17857/1) حديث 455 والحاكم (7/ 174) في 
مناقب الحسين» وفيه : أنه «أذن في أذن الحسين» لا الحسنء والبيهقي في الكبرى 
لماك وه وفي شعب الإيمان (5/ 7”89) حديث 8511 8518 » والبغوي في 
شرح السنة /١١(‏ /70) حديث 27877 وقال الترمذي: حسن صحيح . وتعقبه 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 8) بقوله : وفي إسناده عاصم بن عبدالله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد غمزه الإمام مالك» وقال ابن معين : ضعيف,. لا 
يحتج بهء وتكلم فيه غيرهما» وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا 
الحديث وغيره . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: عاصم ضعف. 

(5) العمل اليوم والليلة» لابن السني: حديث7718: عن حسين بن علي رضي الله عنهما . 
ورواه - أيضاً - أبو يعلى )١15٠ /1١7(‏ حديث :578٠‏ وابن عدي في الكامل 
(2567/10©).» والبيهقي في شعب الإيمان (”/ *16) حديث 487154 وابن عساكر 
في تاريخه (817/ »)14١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 59) وقال: رواه أبو 
يعلى » وفيه مروان بن سالم الغفاري» وهو متروك . 2 


1 كتاب الصلاة_ياب الآذان 


من الجن . وليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنياء كما 
يلقن عند خروجه منهاء ولما فيه من طرد الشيطان عنهء فإنه يفر عند سماع 
الأذان . 

وفي مسند ابن رزين أنه يك اقرأ في أذنٍ مولودٍ سورة الإخلاض ١‏ والمراد 
أذنه اليمنى . قاله في «شرح المنتهى» . ُ 

(ويسن كون المؤذن صيتاً) أي: رفيع الصوت» لقوله جَكيِ لعبد الله بن 
زيد: «قم مع بلالٍ فألقه عليه» فإنه أندّى صوتاً منكَ»20 , 

واختار أبا محذورة للأذان؛ لكونه صيتاء ولأنه أبلغ في الإعلام . 

(أميناً) أي : عدلء لما روى أبو محذورة أن الي يكلِ قال : «أمناء النايين 
على صلاتهم وسحُورهم المؤذنون؟ رواه البيهقي("» وفي إسناده يحبى بن 
عبد الحميد » وفيه كلام . 


-2 وذكر هذا الحديث البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 41) وقال: هذا إسناد 


ضعيف لضعف يحيى بن العلاء . 
بل هو متهم بالوضع . انظر الميزان (5/ /7"81)» والتقريب ص/ 57 .1١‏ 
)000 لم نجده . 


(؟) قطعة من حديث تقدم تخريجه(1/ )7١7‏ تعليق رقم ١‏ . 

0 في الستن الكيرى (477/1). وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (9/ ١1؟)‏ 
حديث7747 بلفظ : «المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم؛ . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 7): «وإسناده حسن؟ . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)187/١(‏ وفي إسناده يحبى الحماني 
مختلف فيه» وقال ابن عدي [/1/ 7785]: لم أر في مسنده حديثاً منكراً. 
وله شاهد مرسل عن الحسن البصري رواه الشافعي «ترتيب مسنده» »)08/١(‏ 
والبيهقي (577/1)» وأشار إلى تقوية الحديث به. 


20 كتاب الصلاة ياب الأذان 


ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرهاء ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه» إذا 
لم يكن كذلك . 

ولأنه يعلو للأذان» فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 

(نصيرا) لآن الأعمن ل يعرف الوقت: قربها غلطء وكزه آبخ مسعووة 
وابن الزبير أذانه('' » وكره ابن عباس إقامته”". 

(عالماً بالأوقات) ليتحراهاء فيؤذن في أولهاء وإذا لم يكن عارفاً بهاء 
لايؤمن منه الخطأ. 

(ولو) كان المؤذن (عبداً» ويستأذن سيده) قاله أبو المعالي. وذكر ابن 
هبيرة"" أنه تستحب حريته اتفاقاً» لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة» 
أي : أنه لا فرق . 

(ويستحب أن يكون) المؤذن (حسن الصوت) قاله في «المغني» 
وغيره ؛ لأنه أرق لسامعه . 

(وأن يكون بالغاً) خروجاً من الخلاف» ولأنه أكمل . 

(وإن كان) المؤذن (أعمىء» وله من يعلمه بالوقتء لم يكره نصاً ) 


1 أثر ابن مسعود رضي الله عنه : رواه عبدالرزاق )51/١/1(‏ رقم 1818 وابن أبي شيبة 
(1/) واين المنذر في الأوسط (7/ 57) رقم 1١١17‏ » عن قبيصة بن برمة» عن 
ابن مسعود أنه قال : ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم » حسبته قال : ولا قراؤكم . 
وأثر ابن الزبير رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة »)111/١1(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (7/ "57) رقم 7٠١1ء‏ والبيهقي (1/ 5717) أن ابن الزبير كان يكره أن يكون 
المؤذن أعمى. وقال البيهقي : وهذا والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول 
على أعمى متفرد لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. 

() رواه ابن أبي شيبة (7511//1)» وابن المنذر (7/ "57) رقم 11١١‏ . 

.)15١/1(حاصفإلا‎ © 


6 كتاب الصلاة ياب الأذان 


لفعل ابن أم مكتوم7" . 

(فإن تشاح) من الشح وهو البخل مع حرص (فيه) أي: الأذان (اثنان 
فأكثر» قدم أفضلهما في ذلك) أي: في الخصال المذكورة» لأنه وك قدم 
بلالاً على عبد الث لكونه أندى صوتاً منهء وقسنا بقية الخصال عليه . 

(ثم)إن استويا في ذلك» قدم (أفضلهما في دينه» وعقله) لما روى ابن 
عباس أن التَبىَ يك قال: «ليؤذنْ لكم خياركمء وليؤمكم أقرؤكم»”" رواه أبو 
داود9"' وغيره . 

ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت» فبالأفضلية في ذلك أولى» لأن 
مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت, لأن الضرر بفقدهما أشد. 

(ثم) إن استووا في ذلك قدم (من يختاره الجيران المصلون» أو 
أكثرهم) لأن الأذان لإعلامهم»ء فكان لرضاهم أثر في التقديم» ولأنهم أعلم 
بمن يبلغهم صوته» ومن هو أعف عن النظر. 


() روى البخاري في الأذان: باب ١١‏ حديث 2517 وفي الشهادات» باب ١١‏ » 
حديث 7527 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»؛ ثم قال: وكان رجلا أعمى لا 
ينادي حتى يقال له: أصبحت» أصبحت . ورواه مسلم في الصيام؛ حديث ١١937‏ 
دون قوله : «ثم قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت» أصبحت . 

() في «سئن أبي داود»» و«ابن ماجه : «قراؤكم؟ . 

في الصلاةء باب 51» حديث 54٠‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ابن ماجه في الأذان» باب 
هء حديث 5 الاء وأبو يعلى (5/ 777) حديث 57 "71ء والطبراني (١1١//7717؟)‏ 
حديث 707١1ء‏ والبيهقي »)577/1١(‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(07/1): وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني [أطراف الغرائب والأفراد 7/ 18؟ رقم 
078 8 ؟] أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان . 


4 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


(فإن استووا أقرع بينهم) لقوله ككيهّ: «لو يعلم الناسٌ ما في النداءِ والصنفٌ 
الأولٍ ثم لم يجدٌوا إلا أن يستَهِمُوا عليه» لاستهَمُوا» متفق عليه0©. 

وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية» فأقرع بينهم سعد(" ولأنها تزيل 
الإبهام . 

(وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال 
السابقة (لكونه أعمر للمسجدء وأتم مراعاة له. أو لكونه أقدم تأذيناً» أو 
أبوه) أقدم تأذيناء (أو لكونه من أولاد من جعل النين كد الأذان فيهء فلا 
بأس) بذلك» وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية 
التقديم» بخلاف الخصال التي قبلها. 

(وبصير» وحرء وبالغ أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى» 
والحر أولى من العبد والمبعض» والبالغ أولى ممن دونه» لما تقدم . 

(وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى» قال جماعة : ولا يصح 
لأنه منهي عنه(2 كالحكاية» وظاهر كلام جماعة صحتهء لأن الكراهة لاتمنع 
1 تقدم تخريجه(؟/ 4-877 07)» تعليق ١‏ . 
() علقه البخاري في كتاب الأذان بصيغة التمريض» باب 4غ بقوله : (ويذكر أن أقواماً 

اختلفوا في الأذان» فأقرع بيتهم سعد)ء وقال الحافظ في الفتح (97/7): «أخرجه 

سعيد بن منصورهء والبيهقي (478/1 -414). وهذا منقطع؛ وقد وصله سيف بن 

عمر في الفتوح» والطبري من طريقه». وقال في تغليق التعليق (؟/ 777): وهذا 

منقطع» ولذلك مَرّضه . 
لعله يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قال رسول الله 

بكةِ : ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولا جمعة» ولا اغتسال جمعةء ولا تقدمهن 

أمرأق لكن تقوم في وسطهن . رواه ابن عدي (؟/ 578)» والبيهقي :)108/١(‏ 

وضعفه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)11١/١(‏ وفي إسناده الحكم بن 

عبدالله الألي ؛ وهو ضعيف جداً . 


4 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


الصحة» فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه لم يفعله من هو فرض 
عليه . 

(وعقله)فلا يصح من مجنون» كسائر العبادات . 

(وإسلامه) لاشتراط النية فيهء وهي لا تصح من كافر. 

(وتمييزه) لما تقدمء فيجزىء أذان مميزء وقال في «الاختيارات23000: 
الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في وقت 
الصلاة» والصيامء لا يجوز أن يباشره صبي» قولاً واحداًء ولا يسقط الفرض» 
ولا يعتمد في العبادات» وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد 
التي في المصرء ونحو ذلك» فهذا فيه الروايتان» والصحيح جوازه . 

(وعدالته» ولو مستوراً) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق» لأنه يك وصف 
المؤذنين بالأمانة”"2» والفاسق غير أمين» قال في «الشرح»: فأما مستور الحال 
فيصح أذانه» بغير خلاف علمتاه . 

(ولايشترط علمه) أي : المؤذن (بالوقت) لما تقدم في ابن أم مكتوم”". 

(والمختار أذان بلال) بن رباح . وهو أول من أذن لرسول الله يِه (خمس 
عشرة كلمة» أي: خمس عشرة جملة» لا ترجيع فيه» والإقامة إحدى 
عشرة) جملة؛ لحديث عبد الله بن زيد. 

وكان بلال يؤذن كذلك؛ ويقيمء حضراًء وسفراً مع النَِيّ بكي إلى أن 
ماتء وعليه عمل أهل المدينة . 


) ص/ لاه-8ه. 

) انظر: ص/ 5" تعليق رقم 4 » وص/ 57 » تعليق رقم 1 من هذا الجزء . 
0 تقدم تخريجه ص/ 45 تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 

(4) تقدم تخريجه ص/ ”1 تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 


7 كتاب الصلاة ياب الأذان 


قال أحمد(": هو آخر الأمرين وكان بالمديئة» قيل له: إن أبا محذورة 
بعد حديث عبد الله؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة» فقال: أليس قد 
رجع النبي يك إلى المدينة» وأقر بلالاً على أذان عبد الله؟ 

ويعضده حديث أنس قال: «أمر بلالُ أن يشفع الأذاَ» ويوتر الإقامةً» 
متفق عليه”"2» زاد البخاري : «إلا الإقامة». 

وحديث ابن عمر قال: «إنما كان الأذانُ على عهد رسولٍ الله يك مرتيْن» 
مرتين» والإقامة مرةء مرةء غير أنه يقول : قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةة 
رواه أحمد» وأبو داود» وابن خزيمة” "2 وصححه . 

" فائدة ' قوله : «الله أكبر» أي : من كل شيءء أو أكبر من أن ينسب إليه 
ما لايليق بجلاله» وهو( بمعنى كبير. 

وقوله : «أشهد» أي : أعلم . 


)١‏ انظر مسائل ابن هانىء :)5٠ /١(‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
للحازمي ص/ .75١1١-7٠١‏ 

البخاري في الأذان» باب ٠ 7 ١‏ حديث 707 5080 307: وفي أحاديث 
الأنبياءء باب 5٠‏ حديث 407 7ء ومسلم في الصلاةء حديث 71/8. 

م أحمد (1/ 85 87)» وأبو داود في الصلاة» باب 794» حديث »5٠١‏ وابن خزيمة 
(159/1). حديث 1/4. وأخرجه - أيضاً - النسائي في الأذانء باب 37 3784 
حديث /51. لاك والدارمي في الصلاة؛ ياب ”» حديث »١١96‏ وابن 
الجارود حديث 174ء والدولابي في الكنى »)20٠١7/7(‏ وأبو عوانة في مسنده 
(١/74؟)‏ حديث 404غ. والطحاوي »)١7/١(‏ وابن حبان «الإحسان» 
(515/5) حديث 21574 والدارقطني (579/1). والحاكم (191/1): 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ /١(‏ 42517 والبغوي في شرح السئة (1/ 658؟1) 
حديث 5٠5‏ » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(:) في الح؟ واذ»: لأو هوا. 


غ1 كتاب الصلاة. باب الأذان 


وقوله : «حي على الصلاة» أي : أقبلوا إليهاء وقيل : أسرعوا . 
«والفلاح» الفوزء والبقاء؛ لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله» فيبقى 
فيها ويخلد . وقيل : هو الرشد والخير» وطالبهما مفلح ؛ لأنه يصير إلى الفلاح » 
ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك . وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد» وباسم 
لله تعالى» كما ابتدأ به. وشرعت المرة» إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه . 
(فإن يبع في الأذان بأن يقول الشهادتين سراً) بحيث يسمع من بقربه 
أو أهل المسجدء إن كان واقفآء والمسجد متوسط الخط (بعد التكبير» ثم 
يجهر بهما) فالترجيع : اسم للمجموع من السرء والعلانية»ء سمي بذلك لأنه 
رجع إلى الرفع بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما (أو ثنى الإقامةء لم 
يكره) لأن ترجيع الأذان فعل أبي محذورة» وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم . 
وعن أبي محذورة أن الى بك «علمةٌ الأَذَانَّ تس عشرةً كلمة» والإقامة 
سبع عشرةً كلمة» رواه أحمدء وأبو داود»ء وصححه الترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان77 . 
والحكمة أن يأتي هما بتدبر وإخلاصء لكونهما المنجيتين من الكفرء 
المدخلتين في الإسلام . 


(0 أحمد (4094/7. :.)501١/5‏ وأبو داود فى الصلاةء باب 78 حديث »5٠٠‏ 


والترمذي في الصلاة» باب 75 حديث 157» وابن خزيمة (1/ 1١918‏ - 
5)). حديث /الا"ا_ هلاثاء وابن حبان «الإحسان» (5/ 5/ا0)ء حديث -١154*‏ 
2 

ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الأذان» باب 4: حديث 579» وفي الكبرى (591//1) 
حديث 1545١غ‏ وابن ماجه في الأذانء باب ”ء» حديث 04١لا‏ والطيالسي 
ص/ 1١97‏ حديث 1785 وعيد الرزاق  4851//١1(‏ 0»)508 وابن أبي شيبة 
(1/ 704 305)» والدارمي في الصلاة» ياب لاء حديث 195١1؛ 217٠١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (95/9) حديث 37لاء وآين الجارود: - 


06 كتاب الصلاة_ياب الأذان 


وأجاب الشارح بأن النَبِىَ كِِ إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرأء 
ليحصل له الإخلاص بهماء فإنه في الإسرار أبلغ» وخص أبا محذورة بذلك؛ 
لأنه لم يكن مقراً بهما حينئذ» فإن في الخبر”" أنه كان مستهزئاًء يحكي أذَانَ 
مؤذن النَىَ - يك - فسمعهء فدعاهء قأمره بالأذان» وقصد نطقه بهما ليسلم 
بذلك» وهذا لا يوجد في غيره. بدليل أنه لم يأمر به بلالاً ولا غيره ممن هو 
ثابت الإسلام . 

ويعضده أن خبر أبي محذورة متروك بالإجماع؛ لعدم عمل الشافعي به 


حديث157ء والدولابي في الكني :)51/١(‏ والطحاوي .178/١(‏ 11"8)؛ 
والطبراني في الكبير )١0/1/1(‏ حديث »57/7٠‏ والدارقطني (3770//1, 778)» 
والبيهقي »515/1١(‏ 7 ؟). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن 
خزيمة : فخبر أبن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل . 
وأخرجه مسلم في الصلاة» حديث ٠/4‏ بنحوه؛ دون ذكر الإقامة . 

() روى النسائي في الأذان» باب ه. حديث »37١‏ وفي الكبرى (491//1) حديث 
؛ وابن ماجه في الأذان» ياب ”'ء حديث 8٠/اء‏ والشافعي «ترتيب مسنده؟ 
(25/1)» وعبدالرزاق (١//اه4)‏ حديث 179/54 » وأحمد (7/ 504): وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 47) حديث 141ء وابن خزيمة (1/ )٠١١‏ حديث 
5" وابن حبان «الإحسان» (5/ 61/5) حديث »158٠‏ والطبراني في الكبير 
(/177) حديث الالال 7974» والدارقطني /١(‏ 60777 والبيهقي 
(07/1» والبغوي في شرح السنة (7/ 769) حديث /40 عن أبي محذورة 
رضي الله عنه قال: خرجت في نفر» فكنا ببيعض طريق حنين مقفل رسول الله يك من 
حنين» فلقينا رسول الله يدِ في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يكل بالصلاة 
عند رسول الله يله فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متتكبون»: فظللنا نحكيه ونهزأ 
به» فسمع رسول الله َكل فأرسل إلينا. . . الحديث. 


اه كتاب الصلاة_باب الأذان 


فى الإقامة(١2»‏ وأبى حنيفة فى الأذان2"0. 


(ولا يشرع) الأذان (بغير العربية) لعدم ورودهء قال في «الإنصاف»: 
مطلقاً على الصحيح من المذهب. 

(ويسن أن يقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين 
بعد الحيعلة) أي: قول «حي على الصلاة» حي على الفلاح»» لقوله يكن 
لأبي محذورة: «فإذا كان أذانُ الفجر فقل: الصلاةٌ خيرٌ من النَوْم» مرتين» 
زوآه عقا وأنوفاروةة: 1 

وفي رواية «إن بلالاً جاء ذات يوم» فأراد أن يدعو رسولٌ الله يك فقيل 
له: إنه نائم» فصرخ بأعلى صوته: الصلاةٌ خيرٌ من النوم» مرتين»9؟». قال ابن 


انظر الأم (1/ 85)» ومختصر المزني (8/ »)١7‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
»)01١/5(‏ والعزيز شرح الوجيز .)51١/1(‏ 

() انظر كتاب الحجة على أهل المدينة »)9/5/١(‏ شرح معاني الآثار (١/11737)؛‏ 
والمبسوط »)١718/١(‏ بدائع الصنائع »)١517//1(‏ فتح القدير /١(‏ 0141 . 

) أحمد (408/7غ 505)» وأبو داود في الصلاةء ياب 78 حديث :8٠0٠‏ 6501. 
ورواه - أيضاً ابن حبان «الإحسان» (01/8/5)حديث 1787 والطبراني في الكبير 
)١174 /0(‏ حديث 51/6 والبيهقي 55١ .”45/١(‏ 8 477)ء والبغوي 
(5*/0)., حديث 08 1. 
ورواه النسائي في الأذان» باب 5 حديث 2577 وعبد الرزاق /١(‏ 41/7) حديث 
0١‏ وابن أبي شيبة »)٠١5/١(‏ وابن خزيمة :)5١1/١(‏ والدارقطني 
(1/ 7315)» والبيهقي /١1(‏ 4717) بنحوه . 

() رواه ابن ماجه في الأذان» باب “اء حديث 7١5‏ عن بلال رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح النجاجة /١(‏ "101): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاًء سعيد ين المسيب لم يسمع من بلال» ورواه البيهقي [1/ 417] من طريق 
الزهري» عن حفص بن عمر بن سعدء قال: حدثني أهلي أن بلالاً أتى رسول الله 
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المسيب : فأدخلت هذه الكلمةٌ في التأذين إلى صلاة الفجر . 

(سواء أذنَّ مغلساًء أو مسفراً) لعموم ما سبق (وهو) أي : قول: «الصلاةٌ 
خيرٌ من النوم» يسمى : (التثويب) من ثاب بالمثلثة» إذا رجع؛ لأن المؤذن 
دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام 
الناس فيه غالبا . 

(ويكره) التثويب (في غيرها) أي : غير الفجرء أي: أذانهاء لقول بلال: 
«أمرني رسولٌ اللو يك - أن أثوت في الفجرء ونهاني أن أثوت في العشاء؟ رواه 
أحمد وغيرو0 2 


- ظلِ ليؤذنه يصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم. . . الحديث . وهذا الإسناد ضعيف - 
اع فإن حفصاً لم يسم من حدثه . 
ورواه الطبراني في الأوسط (97/0) حديث 5170 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
بلالاً أتى النبي يكل عند الأذان في الصبح فوجده نائماًء فناداه: الصلاة خير من 
النومء فلم يتكره رسول الله يقي وأدخله في الأذان. . . الحديث. وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (1/ 770) وقال : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرد به مروان بن 
ثوبان» قلت: ولم أجد من ذكره . اه. 
ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط (8/ 85؟) حديث 7514 عن عائشة رضي الله 
عنها بنحوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 07750): وفيه صالح بن أبي 
الأحضرء واختلف في الاحتجاج به ولم يتسبه أحد إلى الكذب . اه. 
وأخرجه عبد الرزاق /١(‏ 7/ا5) حديث ١147ء‏ وابن أبي شيبة :)5١8/1١(‏ 
والبيهقي (1/ 577)؛ عن ابن المسيب مرسلاً . 

أحمد (15/5. »)١15‏ وابن ماجه في الأذان» باب “اء حديث 15لاء وعبدالرزاق 
)47/١(‏ حديث 1875غ والدارقطني  )588/1(‏ وأخرجه - أيضاً - بنتحوه 
الترمذي في الصلاةء باب ١“اء‏ حديث 148» وضعفهء والطبراني في الكبير 
/١(‏ دهء_لاه")ء حديث 1١81‏ 937١1ء‏ والبيهقي /١(‏ 4 57) وأعله بالإرسال. 
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(و) يكره التثويب (بين الأذان» والإقامة) لما روى مجاهد أنه «لما قدم 
عمر مكة أتاه أبو محذورة» وقد أذن» فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح » فقال: ويحك يا مجنون» أما كان في دعائك 
الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتيناة(©, 

ولأنه دعاء بين الأذان» والإقامة إلى الصلاة» فكان مكروهاًء كتخصيص 
الأمراء به . 

(وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان فى الأسواق» وغيرها . مثل أن يقول : 
الصلاة» أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله-. 

قال الشيخ في شرح العمدة (2: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) 
لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الإمام» أو البعيد من الجيران قد سمع النداء 
الأول» فلا ينبغي أن يكره تنبيهه . و(قال) الشيخ (وقال ابن عقيل : فإن تأخر 
الإمام الأعظمء أو إمام الحيء أو أماثل الجيران» فلا بأس أن يمضي إليه 
منبه يقول له: قد حضرت الصلاة» انتهى) لاحتمال أنه لم يسمع الأذان. 

(ويكره قوله) أي: المؤذن (قبل الأذان: «وقلٍ الحمدٌ لله الذي لم 
يتخذ ولداً . . . الآية©27) أي : اقرأها ونحوه. 


(1) ذكره في (كنز العمال» (4/ 1-75٠‏ 7"5)» وجامع الأحاديث (15/ 187)»؛ ورمزا له 
«اض» يعني الضياء المقدسي في المختارة» ولكن لم نجده في المطبوع متها . وليس 
فيهما لفظ: «ويحك يا مجنون؟ . ورواه أبو داود فى الصلاة؛ باب 485؛: حديث 
مام والترمذي 0 الصلاة بصيغة التمريض عقب حديث :١198‏ وعبدالرزاق 
)576/١(‏ رقم 18737 عن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه» فثوب 
رجل في الظهرء أو العصرء قال: اخرج بناء فإن هذه بدعة . 

10 (ضوان ف" 


0 سورة اللإسراءء الآية: .1١١‏ 


(وكذلك إن وصله) أي : الأذان (بعده بذكرء قاله في شرح العمدة (©) 


لأثة ميحد 5 


(و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمدء ونحو ذلك) من 
المحدثات. 

(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي : قبل الأذان» والإقامة . 

(و) لا بأس ب (أذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه. 

(ويستحب أن يؤذن) في(أول الوقت) ليصلي المتعجل» ويتأهب من 


يريد الصلاة. 
(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي : يتمهل» ويتأنى» من قولهم : جاء 
فلان على رسله. 


(و) أن (يحدر الإقامة) أي : يسرع فيهاء لما روى جابرء أن النَّبِيَ كِ قال 
لبلال : هيا بلالٌ إذا أذنتٌ فتَرسَلُ "2 وإذا أقمت فاحدر) رواه الترمذي”“وقال: 
لا تعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء كي وهو إسناد مجهول 05 


ورقاه الحاكم فى المستدركه (0ق وعن عمرء معثاأة.ء رواه 


0 دوالك" 

() في الترمذي: فترسل في أذانك . 

0 في الصلاةء باب 74 حديث 148. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي (9/ 17149): 
والبيهقي ))471./١(‏ وضعقه . 

(:) كذا في الأصول: «صاحب الشفاء؛: وفي سنن الترمذي وكتب التراجم «صاحب 
السقاء؟ . 

(ه) :»)3١5/١(‏ وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد؛ 
والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إستاداً غير هذاء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك . 
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أبو عبيد(2: ولأنه إعلام الغائبين» فالتثبت فيه أبلغ» والإقامة إعلام 
الحاضرين» فلا حاجة إليه فيها . 

(ولايعربهما) أي: الأذان» والإقامة (بل يقف على كل جملة) منهماء 
قال إبراهيم النخعي : «شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان» والإقامة؛. 

(و) يسن أن (يؤذن) قائماً (و) أن (يقيم قائماً) لما روى أبو قنادة» أن 
الم يكل قال لبلال : «قمْ فأذن»9©. 

وكان مؤذنوه يك يؤذنون قياماًء قال ابن المنذر”؟: أجمع كل من نحفظ 
عنه أنه من السنة» لأنه أبلغ في الإسماع . 

(ويكرهان من قاعد. وراكب» وماش لغير عذر) كالخطبة قاعداً» فإن 
كان لعذر جازء قال في «المبدع»: ولم يذكروا الاضطجاع» ويتوجه الجوازء 
لكن يكره لمخالفة السنة. 

و (ل) يكرهان (لمسافر راكباً» وماشياً) لأنه يَكيِِ «أذنَ في السفر على 


راحلته» 018 الترمذي !؟) وصححه : 


0 في غريب الحديث (7/ 744 7155). ورواه - أيضاً ‏ الدارقطني (178/1)» 
والبيهقي (478/1). وفي سنده عبدالعزيز مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي 
البصري قال في نصب الراية :)777/١(‏ ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه 
مرحومء ولم يعرف بحالهء ولا ذكره غيره . وانظر الجرح والتعديل (0/ .)4٠٠‏ 

(؟) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» ياب 8" حديث 548 . 

انظر الإجماع ص/ 74» والأوسط  )575/17(‏ 

(:) في الصلاةء باب 27”٠7"‏ حديث 5١١‏ عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة؛ عن 
أبيه» عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي يَكَيِِ في مسير» فانتهوا إلى مضيق» 
وحضرت الصلاة» فمطرواء السماء من فوقهمء والبلة من أسفل منهم» فأذن رسول 
الله يكم وهو على راحلته؛ وأقام . . . الحديث . قال الترمذي : هذا حديث غريب. . - 
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(ويستحب أن يكون متطهراً من الحدثين) الأصغرء والأكبرء لقوله 


: دلا يؤذنٌ إلا متوضى )ا رؤاه الترمذي » والبيهقي27 مرفوعاً» من حديث 


ورواه - أيضاً ‏ أحمد (4/ :)١1/4 - ١77‏ والدارقطني 24078٠١ /١(‏ والبيهقي 


(07/1: ولفظ أحمد والدارقطني: فأمر المؤذن» فأذن وأقام. . . الحديث . ولفظ 
البيهقي: فأمر المؤذن فأقام. . . الحديث. وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف» 
ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره . . "١‏ 

وذكره الإشبيلي في الأحكام الوسطى )5١/7(‏ وسكت عنه . ونقل عنه ابن حجر في 
التلخيص الحبير )1١7/1(‏ أنه قال: إسناده صحيح. وجود إسناده النووي في 
الخلاصة /١(‏ 84؟) حديث 2477 والمجموع (/ .23١‏ وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 17/5): «والحديث المذكور يرويه ابن الرماح - وهو ثقة - 
عن كثير بن زياد أبي سهل - وهو ثقة عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية؛ عن 
أبيه» عن جدهء وعمرو بن عثمان لا تعرف حاله» وكذلك أبوه عثمان» . 

وروى عبدالرزاق )41١/١(‏ حديث 21817 والطبراني في الكبير (5714/6) 
حديث 7541 عن زياد بن الحارث الصدائي» قال : كنت مع النبي يِه في سفر» 
فحضرت صلاة الصبح» فقال لي : أذْن يا أخا صداء . فأذنت» وأنا على راحلتي . 
وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال فيه الحافظ في التقريب 
ص / 51/4 : ضعيف في حفظه . 

وله شاهد مرسل رواه البيهقي( /١‏ 777) عن الحسن أن رسول الله يك أمر بلالا في 
سر فأذن على راحلتهء ثم نزلوا فصلوا ركعتين . . . الحديث . وقال: هذا مرسل . 
الترمذي في الصلاة» باب ا» حديث 7٠٠١‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن 
معاوية بن يحيى الصدفي» عن الزهريء عن أبي هريرة مرفوعاً» ثم روى الترمذي 
عقبه )7١1(‏ من طريق عبدالله بن وهب» عن يونس» عن ابن شهابء قال: قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : «لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء؟ موقوفاً. 

وقال الترمذي : وهذا أصح من الحديث الأول» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لم 
يرفعه ابن وهب» وهو أصح من حديث الوليد ين مسلمء والزهري لم يسمع من أبي 
هريرة رضي الله عنه . اه . 
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أبي هريرة» وموقوفاً عليهء وقالا: هو أصح. 

وحكم الإقامة كذلك . 

وفي «الرعاية» : يسن أن يؤذن متطهراً من نجاسة بدنه» وثوبه. 

(فإن أذن محدثاً) حدثاً أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن . 

(وتكره إقامة محدث) للفصل بينها وبين الصلاة . 

(و) يكره (أذان جنب) للخلاف في صحتهء ووجهها: أن الجنابة أحد 
الحدثين » فلم تمنع صحته » كالآحر. 

(ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي : مرتفع » كالمنارة ونحوهاء لما 
روي عن امرأة من بني النجار قالت : «كان بيتي من أطولٍ بِيتِ حول المسجد» 
وكان بلال يؤذنُ عليه الفجرّء فيأتي بسحر فيجلس على البيتِ» فينظر إلى 
الفجرء فإذا رآه تمطّى» ثم قال: اللهم إني أستعديك ”© وأستنصيلكٌ على قريش 


-0 ورواه البيهقي )781/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن معاوية بن يحبى» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب»ء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال: هكذا 
رواه معاوية بن يحبى الصدفيء وهو ضعيف» والصحيح رواية يونس بن يزيد 
الأيلي» وغيرهء عن الزهري» قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة 
إلا متوضىء . 
ورواه موقوفاً- أيضاً- ابن أبي شيبة )1١١/1(‏ من طريق الأوزاعي ‏ عن الزهري . 
وقد تقدم قول الترمذي : إن الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه؛ فالحديث 
ضعيف مرفوعاً» وموقوفاً . 
وله شاهد رواه البيهقي (9107/1") عن عبدالجبار بن وائل» عن أبيهء قال: حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم . وقال: عبدالجبار بن 
وائل عن أبيه مرسل . 

1 في (سنن أبي داود : اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش . 
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أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذنٌ» رواه أبو داود0©. 
عسو دم يو بو 


ويسن أن يكون (مستقبل القبلة) قال في «الشرح»: قال ابن المنذر(": 
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وذلك لأن مؤذني 
رسول الله يك كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة» فإن أخل باستقبال القبلة» كره له 
ذلك0 , 

(فإذا بلغ الحيعلة التفت) برأسه؛ وعنقهء وصدره. وظاهر المحرر: أنه 
لا يلتنت بصدره (يميناً لحي على الصلاة» و) التفت (شمالاً لحي على 
الفلاح» في الأذان دون الإقامة) لحديث أبي جحيفة» ويأتي . 

(ويقيم) أي : يأتي بالإقامة (قي موضع أذانه) لقول بلال للنبي يك : «لا 
تسبقني بآمين»9؟ لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بهاء كذا 
استنبطه الإمام أحمدء واحتج بهء ولقول ابن عمر: «كنا إذا سمعنا الإقامة 


6 في الصلاة» باب *#» حديث 25194. ورواه - أيضاً ‏ ابن هشام في السيرة 
»)١57/7(‏ والبيهقي /١(‏ 5705) وسكت عليه أبو داود» والمنذري» وضعفه النووي 
في المجموع (1/ »)21١7‏ وحسنه ابن دقيق العيد في الإمام كما في «نصب الراية» 
(741//1)» وابن حجر في فتح الباري (7/ »)٠١7‏ وفي الدراية ص/ ١7١‏ . 

0 الإجماع ص/ 78 والأوسط (/ 078 . 

فيه في اح ولذ؛ زيادة : الوصح» . 

4 رواه أبو داود في الصلاة» باب 17/7 » حديث 977 ؛ وعبدالرزاق (؟1/ 95)» حديث 
775 , وأحمد (5/ 17 »)١5‏ وابن خزيمة /١(‏ /71) حديث 01/1 » والطبراني 
في الكبير )757/١(‏ حديث 175١1ء‏ 75١11ء‏ وفي الأوسط (8/ )١١٠١‏ حديث 
والحاكم »)5١14 /١(‏ والبيهقي (7/ 17 657)» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
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توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» 7" ولأنه أبلغ في الإعلام» وكالخطبة الثانية . 

(إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في 
المنارة» أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجدء فيقيم في غير موضعه) 
الذي أذن فيه» أي: فيقيم في المسجدء لثلا يفوته بعض الصلاة» ودفعاً 

(ولا يزيل قدميه) عند قوله ١حي‏ على الصلاة» حي على الفلاح» في 
الأذانء بل يلتفت يمينآء وشمالآء كما تقدم» ولو أعقبه لهء لكان أولى. 
لحديث أبي جحيفة قال: «أتيثُ التي يك وهو في قبة حمراة من أدمء 
فخرجَ وتوضأء وأذن بلالُء فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يميناء 
وشمالاً: حي على الصلاةء حي على الفلاح» متفق عليه”'©. ورواه أبو داود» 
وفيه : «فلما بلغ حيّ على الصلاة» حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمال» 
ولم يستدر»(”". 


(1) رواه أبو داود في الصلاةء باب 15. حديث 051١:21١١‏ والنسائي في الأذان» 
باب 78: حديث /7717: وأحمد (7/ 85)» والدارمي في الصلاة؛ ياب 5 حديث 
6 : وابن الجارود حديث 154ء والدولابي »)2٠١/75(‏ وابن خزيمة 
)19/١(‏ حديث 5لالاء والطحاوي .)١77/١(‏ وابين حبان «الإحسان» 
(5/ 516) حديث 215175 والحاكم »)١198- 191//١1(‏ والبيهقي (١/111)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة (7/ 768) حديث »4٠5‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي . 

0) البخاري في الوضوءء باب 5٠‏ حديث 21481 وفي الصلاة» باب !11» حديث 
“لالاء وفي الأذان؛ باب ١14‏ حديث 75» وفي اللباس» باب 47 حديث 
6+ ومسلم في الصلاة» حديث "957. 

0 «ستن أبي داود؟: الصلاة» باب 75 حديث 570. ورواه - أيضاً - البيهقي 
)95/١(‏ . ورواه ابن خزيمة )7١7 /١1(‏ حديث 41" بنحوه . 


0 كتاب الصلاة _ياب الأذان 


(قال القاضي) أبو يعلى (والمجد) عبد السلام بن تيمية (وجمع) منهم 
صاحب «الروضة» واالمذهب الأحمد»» و«الإفادات» و«المنور» : (إلا في منارة 
ونحوها) قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» لأنه أبلغ في الإعلام؛ وهو 
المعمول به . 

(ويجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه) لما روى أبو جحيفة «أن بلالاً 
وضع إصبعيه في أذْنيْه رواه أحمد. والترمذي (١؟وصححه.‏ 

وعن سعد القرظ «أن رسول الله يك أمر بلالاً بذلكَ. وقال: إنه أرفع 


- ورواه الترمذي في الصلاةء باب 54١ء‏ حديث 197+ وعبدالرزاق (4517/1) 
حديث 5٠18ء‏ وأحمد (0708/5): والدارمي في الأذان» باب 4» حديث 
7 ,: والحاكم (1/ )٠١7‏ يلفظ : «#يؤذن ويدور؛ . 
ورواه النسائي في الأذان» باب 1 حديث 2557 بلفظ : «فجعل يقول في أذانه 
هكذا يتحرف يميناً وشماله . 
ورواه ابن ماجه في الأذانء باب “اء حديث ١الاء‏ والبيهقي /١(‏ 0758 يلفظ: 
«فأذن» فاستدار في أذانه»» وفي رواية للبيهقي : «وهو يلتوي في أذانه يميتاً وشمالاً» 
وفي سنده الحجاج ين أرطاة . قال البيهقي في الحجاج بن أرطأة: ليس بحجاج» 
والله يغفر لنا وله» . 
وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ :)١١8‏ «تأما قوله: «ويدور)» فهو مدرج». 
وفصل فيه الكلام » فارجع إليه . 

أحمد (708/4)» والترمذي في الصلاةء ياب »7٠‏ حديث 151» وقال: حسن 
صحيح؛ وذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في كتاب الأذان» باب 15 . 
ورواه - أيضاً - عبد الرزاق »)577/١(‏ وابن أبي شيبة 00151١١ /١(‏ وأبو عوانة 
(774/1)» والحاكم (1/ 23١7‏ وقال: قد اتفق الشيخان على إخراجه . . . غير 
أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان» وهو صحيح 
على شرطهما جميعاً» وهما سنتان مسنونتان . 
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لصوتك» رواه اين ماجه(©. 


(و) يسن أن (يرفع وجهه إلى السماء فيه) أي : الأذان (كله) نص عليه 


فى رواية حنبل» لأنه حقيقة التوحيد”"2» وكذا فى الإقامة . 


(ويتولاهما) أي : الأذان» والإقامة واحد (معاً» فلا يستحب أن يقي 
و ب أن يقيم 


غير من أذن) لما في حديث زياد بن الحارث”" الصدائي» حين أذن قال: 
فأراد بلالٌ أن يقيم» فقال النَيُ يكِ: «يقيم أخو صدّاءء فإن منْ أذن فهو يقيهٌ؛ 
روأه 5 وأبو داوو2) قال التزمذي90): إثما تعرفه من طريق عيدل الرحمن 


إلا 


زف 
اضف 


(5 


(0) 


في الأذان» باب ا حديث .7٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في «الصغير» 
(257/5)» وابن عدي (5/ ١‏ 177)؛ والحاكم (7/ /25037)؛ والبيهقي /١(‏ 9545)؛ 
كلهم من طريق عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله يكيو حدثني 
أبي » عن أبيه» عن جده . وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ: عمار» وسعدء وعبدالرحمن. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(7/ 0747 : إن عبدالرحمن المذكور: وأباه» وجده كلهم لا تعرف لهم حال. 

هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل » ولا دليل عليه . 

أ المطبوع والمخطوط «يزيد بن الحارث»» والصواب «زياد ين الحارث؟ كما في 
كتب الحديث . 

أحمد (4/ »)١179‏ وأبو داود في الصلاةء باب "٠‏ حديث 515» والترمذي في 
الصلاةء باب 7" حديث 159 . ١‏ 
وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه فى الأذان» باب ا حديث 7 1الاء وعبدالرزاق 
(4/5/1) حديث 18116 » وابن أبي شيية (115/1): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار .»)١57/١(‏ والطبرانى فى الكبير (5/ 777) حديث 20786 والبيهقى 
(1/ 4 843)» وقال الترمذي: وحديث زياد إذما نعرفه من حديث الإفريقى» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه يحبى بن سعيد القطان» وغيره» قال 
أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» 
ويقول: هو مقارب الحديث . وضعفه النووي في الخلاصة )141//١(‏ حديث 448 . 
سئن الترمذي /١(‏ 03*85 . 


ٍ كتاب الصلاة ياب الأذان 


الإفريقي » وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة» فسن أن يتولاهما واحدء كالخطبتين . 

(ولاايصح) الأذان» وكذا الإقامة (إل مرتباً) لأنه ذكر معتد به» فلا يجوز 
الإخلال بنظمهء كأركان الصلاة. 

(متوالياً عرفاً) لأنه لا يحصل المقصود منه ‏ وهو الإعلام بدخول الوقت- 
بغير موالاة» وشرع. في الأصل كذلكء» بدليل أنه يك «علم أبا محذورة الأذان 
مرتباًء متواليا0©. 

(منوياً) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»29©. 

(من واحدء فلو أتى) واحد (ببعضهء وكمله آخرء لم يعتد به) 
كالصلاة» قال في «الإنصاف»: بلا خلاف أعلمه . 

(ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات» أو جن» ونحوه من شرع في الأذان» أو 
الإقامة فكمله الثاني . 

(وإن نكسه) أي: الأذان» أو الإقامة» بأن قدم بعض الجمل على 
بعض » لم يعتد به لعدم الترتيب . 

(أو فرق بيئه بسكوت طويلء ولو ب) سبب (تنومء أو إغماءء أو 
جنون . 

أو) فرق بينه بالكلام كثير) لم يعتد بهء لفوات الموالاة. 

(أو) فرق بينه بكلام (محرمء» كسبء وقذفء ونحوهما) وإن كان 


انظر صحيح مسلم في الصلاة» حديث رقم 717/4 وقد تقدم تخريج حديث أبي 
محذورة مقصلاً ص/ 44 - 50 من هذا الجزء . 
زفق أخرجه البخاري في بدء الوحي» حديث ١؛‏ ومسلم حديث 1501 عن عمر ‏ رضي 


ألله عله -. 
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يسيراًء لم يعتد به؛ لأنه قد يظنه سامعه متلاعباً أشبه المستهزىء» ذكره 
المجد. 

(أو ارتد في أثنائه» لم يعتد به) لخروجه عن أهلية الأذان . 

(ويكره فيه) أي : الأذان (سكوت يسير) بلا حاجة . 

(و) كره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لهاء لم يكره؛ لأن 
سليمان بن صرد ‏ وله صحبة ‏ كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه”" (كإقامة) 
فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة) . 

قال أبو داود”": قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم . قلت: 
يتكلم في الإقامة» قال: لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في 
«الإنصاف» وغيره : أن الإقامة كالأذان. 

(وله رد سلام فيهما) أي : في الأذان» والإقامة» ولا يبطلان به» ولا يجب 
الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير مستون . 

(ويكفي مؤذن واحد في المصرء بحيث يحصل لأهله العلم) لأن 
المقصود بالأذان الإعلام» وقد حصل. وفي «المستوعب»: متى أذن واحد 
سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة . 

(ويكفي بقيتهم) أي: بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحدء بحيث 
حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الأذان من كل فردء وكذا الإقامة لا 
تطلب من كل فرد» لكن يقيم لكل جماعة واحد. 

(فإن لم يحصل الإعلام ب) أذان (واحدء زيد بقدر الحاجة) ليحصل 
المقصود منه . 

يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان 
(1) رواه اين أبي شيبة (1/ 117)» والبيهقي /١1(‏ 0794 . 

(0) مسائل الإمام أحمد ص/79. 


ع كتاب الصلاة _باب الأذان 


واحد) قاله في «الفروع» (ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية» وإلا أقام من 
يكفي » كما في «المنتهى؟ . 

وإن أذن اثنان» واحد بعد واحد» يقيم من أذن أولاًء قاله في «الفروع» . 

(ورفع الصوت به) أي : الأذان (ركن) ما لم يؤذن لحاضرء فبقدر ما 
يسمعه؛ قال في «الإنصاف»: ويستحب رفع صوته (بقدر طاقته) لأنه أبلغ في 
الإعلام» وقوله (ليحصل السماع) متعلق بقوله «ورفع الصوت به ركن» على أنه 
علة له أي : لأن المقصود من الأذان الإعلام» ولا يحصل إلا برفع الصوت . 

(وتكره الزيادة) في رفع الصوت (فوق طاقته) خشية ضرر. 

(وإن أذن لنفسهء أو) أذن (لحاضر) واحداً كان أو جماعة (خُيّر) بين رفع 
الصوت وخفضه (ورفع الصوت أفضل) من خفضه . 

(وإن خافت ببعضه» وجهر ببعضهء قلا بأس) قاله ابن تميم بمعناه. 
قال في «الإنصاف»: والظاهر أن هذا مراد من أطلق» بل هو كالمقطوع به» 
وهو واضح. . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويرفع صوته إن أذن في الوقت 
للغائبين» أو في الصحراء . فزاد: في الصحراءء وهي زيادة حسنة . وقال أبو 
المعالي: رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن . 

(ووقت الإقامة إلى الإمامء فلا يقيم) المؤذن الصلاة (إلا بإذنه) أي: 
الإمام . 

(و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دخل الوقت» وإن لم يأذن الإمام . 
قال في «الجامع»: وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمامء ويأذن له 
في الإقامة» نص عليه في رواية علي بن سعيد. وقد سأله عن حديث علي : 
«الإمام أملك بالإقامة»(١'‏ فقال: الإمام يقع له الأمرء أو تكون له الحاجة» فإذا 
أخرجه عبد الرزاق (577/1)» والبيهقي (19/1) وقال: وروي عن شريك» عن 

الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» وليس بمحفوظ . 


م كتاب الصلاة _ياب الأذان 


أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى . 

وفي «الصحيحين»: «أن المؤذنَ كان يأتي النَبىَ يكله210 ففيه إعلام 
المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها. 

وفيهما قول عمر: «الصلاة يا رسول الله رقِدَ النساءٌ والصبيان»9©. 

وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر”". 

(ويحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا بإذنه» إلا أن يخاف فوت) 
وقت (التأذين)كالإمامء جزم به أبو المعالي . 

(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله» أعاد) الراتب الأذان»ء نص 
عليه . قال في «الإنصاف»: انجحباياً: 

(ولايصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث؛ أن 
النَّىَ يي قال: «إذا حضرت الصلاةٌ فليؤذنْ لكم أحدّكم وليؤمكمْ أكبركم؛ 


متفق عليه . 
ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت» وهو حث على الصلاة » فلم يصح في 


البخاري في الأذانء باب »١5‏ حديث 577 وفي الوتره باب ١ء‏ حديث 1154؛ 
وفي التهجدء باب 7" حديث 1177ء وفي الدعوات»: ياب 5؛ حديث ١5131؛‏ 
ومسلم في المسافرين» حديث 7/75 عن عائشة ‏ رضي الله عنها-. 

() البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب ١74‏ حديث 554»: ومسلم في المساجد» 
حديث 778 : عن عائشة ‏ رضي الله عنها-. 

[ف4 روى مسلم في المساجد» حديث 107» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان 
بلال يؤذن إذا دحضت» فلا يقيم حتى يخرج النبي كين فإذا خرج» أقام الصلاة 
حين يراه. وزواه - أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 454 » حديث 577» والترمذي 
في الصلاة» باب 158 حديث 7١7‏ بنحوه . 

() تقدم تخريجه (777/7)» تعليق رقم '7. 
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(كالإقامة» إلا الفجرء فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل) لأن معظمه 
قد ذهب. وبذلك يخرج وقت العشاء المختار» ويدخل وقت الدفع من 
مزدلفة» ورمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضةء فيعتد بالأذان إذنء سواء 
برمضان أو غيرهء ولأن وقت الفجر يدخل على الناس» وفيهم الجنب» 
والنائم» فاستحب تقديم أذانه» حتى يتهيئوا لهاء فيدركوا فضيلة أول الوقت . 

(والليل هنا ينبغي أن يكون أُوّلِه غروب الشمس » وآخره طلوعهاء كما 
' أن النهار المعتبر نصفهء أوله طلوع الشمسء وآخره غرويها) لانقسام 
الزمان إلى ليل» ونهار (قاله الشيخ0©. 

ولا يستحب تقدمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيراً) لما في 
«الصحيح» من حديث عائشة قال القاسم : «ولم يكنْ بين أذانهماء إلا أن ينزل 
ذا ويرقى ذا06©. 

قال البيهقي7": مجموع ما روي في تقدم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن 
يسير» وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير» فخلاف السنة 
إن سلم جوازه» وفيه نظر. قاله في «المبدع». 

(ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في 
الليالي كلها) فلا يتقدم» ولا يتأخرء لثلا يغرٌ الناس9». 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ "1١‏ . 

؟) أخرجه البخاري في الصومء باب »١7‏ حديث 1518. 1914ء ومسلم في 
الصيام» حديث ٠١91‏ (78): عن ابن عمرء وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 

انظر المهذب في اختصار السئن الكبير /١(‏ 71/8) علماً بأن هذا القول غير موجود 
في مظنته من الأصل [الستن الكبير] . 

(4) وفي متن الاقناع )١71/١(‏ بعد كلمة كلها زيادة: «وأن يكون معه من يؤذن في 
الوقت» وأن يتخذ ذلك عادة؛ لثلا يغر الناس؟ 
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(ويكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان» مقتصراً عليه) أي: على 
الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقتء فلا) يكرهء لقول 
التي يك : «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أم مكتوم» متفق 
عليها'"؛ زاد البخاري : «وكان رجلا أعمّى» لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 


أصبحت» . 

(وما سوى التأذين قبل الفجر) ويوم الجمعة (من التسبيح» والنشيد» 
ورفع الصوت بالدعاء» ونحو ذلك في المآذن) أو غيرها (فليس بمسنون» 
وما أحد من العلماء قال : إنه يستحب, بل هو من جملة البدع المكروهة) 
لأنه لم يكن في عهده يَكِيِ ولا عهد أصحابه» وليس له أصل فيما كان على 
عهدهم يرد إليه (فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركهء ولا يعلق 
استحقاق الرزق به) لأنه إعانة على بدعة (ولا يلزم فعله» ولو شرطه واقف) 
لمخالفته السئة . 

(وقال) عبد الرحمن (ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس29: قد 
رأيت من يقوم بليل كثيراً على المنارة» فيعظء ويذكرء ويقرأ سورة من 
القران بصوت مرتفع» فيمنع الناس من نومهمء ويخلط على المتهجدين 
قراءتهم » وكل ذلك من المنكرات) انتهى . 

(ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (يقدر) ما يفرغ الإنسان من 
(حاجته) أي : بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه» وصلاة ركعتين» وليفرغ الآكل 
من أكلهء ونحوه) أي : كالشارب من شربهء لحديث جابر: أن النبِيّ كي قال 
لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدرٌ ما يفرعٌ الآكلُ من أكله؛ والشارب من 
4 البخاري في الأثانء'باب 11 الع حديث لانت الت لالت ومسلم في 


الصيام » حديث 1١97‏ » عن عائشة» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
02( ص/ ”177 - 


7 كتاب الصلاة ياب الأذان 


شربه» والمقتضي"("إذا دخل لقضاءِ حاجته؟ رواه أبو داود والترمذي7"©. 

(و) يسن (في المغرب) أي : إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي : الإقامة 
(جلسة خفيفة) لما سبق» ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «جلوسٌ المؤذنٍ بين الأذانٍ والإقامة سنةٌ في المغرب»7" ولأن الأذان 
شرع للإعلام» فسن تأخير الإقامة للإدراك» كما يستحب تأخيرها في غيرها . 

(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في «المحرر» وغيره (بقدر 
ركعتين) قال بعضهم : خفيفتين . وقيل : والوضوء . 

ثم يقيم) قال في «الإنصاف»: والأول» أي : الجلوس جلسة خفيفة: 
هو المذهب انتهى . 

قلت: فليست المسألة على قول واحد» كما توهمه عبارته إلا أن يقال: 

الخلف لفظي» فيرجعان إلى قول واحد معنى . 


1 في لاسنن الترمذي» حديث 145١ء‏ والكامل لابن عدي (1/ 75745): و«المستدرك» 
»27505/١(‏ و«السئن الكيرى» )528/١(‏ للبيهقي: «المعتصر؛» وقال ابن الأثير 
في النهاية (؟/ 1841): «هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول 
وقتهاء وهو من العَضْرء أو العَصَرء وهو الملجأ والمستخقى»  .‏ 

إف4 لم نجده في مظانه من سنن أبي داودء قلعل عزوه لاي داود سبق قلم . وأخرجه 
الترمذي 5 الصلاة؛ باب 9؟. حديث »١15‏ وهو تتمة الحديث الذي تقدم 
تخريجه : (؟/ 2)855 تعليق رقم 1غ ه. 

) فوائد تمام )١5١/1(‏ حديث ١140١‏ وذكره الديلمي في فردوس الأخبار 
)١/6 /1(‏ حديث 7795 بلفظ : جلوس الإمام. . ٠.‏ وذكره السيوطي في جامعه 
الصغير مع الفيض (8/ )75٠‏ بلفظ: جلوس الإمامء وعزاه إلى الديلمي؛ ورمز 
لضعفهء وقال المناوي في فيض القدير: وفيه هشيم بن بشيرء أورده الذهبي في 
الضعفاء[5 7 7]» وقال: ثقة حجة يدلس» وهو في الزهري لين . وقال في التيسير 
(87/1): إسناده لين . 
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(ولا يحرم إمام وهو) أي : المقيم (في الإقامة) نص عليه خلافاً لأبي 


1 : 


(ويستحب) الإحرام (عقب فراغه منها) أي : الإقامة» وظاهره: لا تعتبر 
موالاة بين الإقامة» والصلاةء خلافاً للشاقعي”"2: إذا أقام عند إرادة الدخول في 
الصلاة» لقول الصحابي لأببي بكر رضي الله عنهما: «أتصلي فأقيم؟)7". 

ولأنه يل الما ذكر أنه جنبٌ ذهب فاغتسلٌ)7؟2 وظاهره: طول الفصل» 
ولم يعدهاء قاله في «الفروع» . 

(وتباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب) بعد أذانه» فلا يكرهان» ولا 
يستحبان» وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح”*» وعنه: بين كل أذانين صلاةٌ 


2 كتاب الأصل .)18/١1(‏ 

0 انظر المجموع للنووي (7/ )7١15‏ . 

رواه البخاري في الأذان» باب 44» حديث 584» وفي العمل في الصلاةء باب 
لا. 15 حديث 1701 1518 وفي السهوء باب 4» حديث 15175غ وفي 
الصلح؛ باب .١‏ حديث 1545. ومسلم في الصلاة؛ حديث 47١‏ عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنهما في حديث طويل . 

(5) أخرجه البخاري في الغسل» باب !١ء‏ حديث 25078 وفي الأذان» باب 554» 
حديث؟77: ومسلم في المساجد حديث 7508 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() روى البخاري في صحيحه في التهجدء باب 0اء حديث1181» والاعتصام»ء 
باب /11ء حديث 1/758 عن عبدالله المزني رضي الله عنه عن النبي كه قال: «صلوا 
قبل صلاة المغرب . قال في الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة؛ . 
وفي رواية له في الأذان» باب 15 15ء حديث 4575 311 ومسلم في صلاة 
المسافرين حديث 418 عن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله يكين 
قال: بين كل أذانين صلاة_ثلاثاً- لمن شاء . 
وروى البخاري في الأذانء باب 15 » حديث 575» ومسلم في صلاة المسافرين» - 
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قاله ابن هبيرة(١'‏ في غير المغرب (وفيهما) أي : الركعتين قبل المغرب (ثواب). 
قلت: هذا يدل على استحبابهماء وجزم به في «المفردات؛» لأن 
المباح لا ثواب في فعله ولا تركه . 
(ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان» بلا عذرء أو نية رجوع) 
لحديث عثمان بن عفان: قال الرسول يكِيِْ: «من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج» لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافقٌ» رواه ابن ماجه” . 
(إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح'©: لا يخرجء ونقل أبو طالب9©): لا 
ينبغي» ونقل ابن الحكم2: أحب إليّ أن لا يخرج. وكرهه أبو الوقاء» وأبو 
المعالي . وقال ابن تميم : يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجرء نص عليه 
(قال الشيخ”2: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت» لم يكره الخروج) أي : من 
حديث 40 عن أنس رضي الله عنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من 
أصحاب النبي يلي يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يك وهم كذلك يصلون 
الركعتين قبل المغرب . . . الحديث)» . 
)0 الإفصاح (5/ 577). 
) فى الأذان» باب لاء حديث 75ا. وذكره الديلمى فى فردوس الأخبار (5/ 779) 
عدي 4» وذكره المنذري في الترغيب 5 (110/1) حديث "50 
بصيغة التمريض» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 157+ وابن حجر 
في الدراية )3١ 4 /١(‏ . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (1/ 45) ورمز لحسنهء وتعقبه 
المناوي بقوله: وليس كما قال؛ فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية 
بضعفهء وسبقه إليه المنذري وغيرهء وسببه أن فيه عبدالجبار» ضعقه أبو زرعة 
وغيره» وقال البخاري : له مناكيرء وحرملة بن يحيى» قال أبو حاتم: لا يحتج به. 
2 مسائل الإمام أحمد )١151/1(‏ رقم 51. 
8) الإنصاف17/80١).‏ 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 89 . 


7 كتاب الصلاة ياب الأذان 


المسجد قبل الصلاة (نصاً) قال في «الإنصاف» : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . 

(ويستحب أن لا يقوم) الإنسان (إذا أخذ المؤذن) أي : شرع (في الأذان 
بل يصبر قليلاً) أي: إلى أن يفرغ» أو يقارب الفراغ (لأن في التحرك عند 
سماع النداء تشبهاً بالشيطان) حيث يفر عند سماعه؛ كما في الخبر”". 

قال في «الاختيارات»2©0: إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن 
يجلس» وإن لم يكن صلى تحية المسجدء قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله 
أحمد يخرج عند المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في 
الإقامة فجلس . انتهى . لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن 
الى كلِ: «جاء وبلالٌ في الإقامة فقعد» . 

(ومن جمع بين صلاتين) أذن للأولى» وأقام لكل منهماء سواء كان 
الجمع في وقت الأولى أو الثانية» لما روى جابر «أن النَبىَ يكيِ جمعَ بين الظهرٍ 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والْعَشاءِ بمزدلفة بأذانٍ وإقامتين» رواه مسلم7". 

(أو قضى فوائت أذن ل) لصلاة (الأولى فقطء ثم أقام لكل صلاة) 
لما روى أبو عبيدة؛ عن أبيهء عن ابن مسعود”» «أن المشركين يوم الخندق 


روى البخاري في الأذانء باب 4» حديث 508.: وفي العمل في الصلاة» باب 
» حديث 1777ء وفي السهوء ياب 8 » حديث 1771ء وفي بدء الخلق» باب 
ااء حديث 27586 ومسلم في الصلاة» حديث 2389 وفي المساجد حديث 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: إذا نودي للصلاة» أدير 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ثوب 
أدير» حتى إذا قضى التثويب أقبل . . . الحديث؟ . 

0) ص/8ه. 

) في الحج ء حديث 17118 

(5) كذا في الأصول: عن ابن مسعود»؛ والصواب بحذف «عن؛ لأن أبا عبيدة هو ابن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


زف 
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شغلوا النَبَىَّ كل عن أربع صلوات » حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصيٌ ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء» رواه النسائي» والترمذي('' واللفظ له وقال: 


زلف 


النسائي في المواقيت؛ باب 58. حديث .57١‏ وفي الأذان» باب 37., *23 
حديث 2771 3177» والترمذي في الصلاة» ياب 18 : حديث 11/4 . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (؟/ ٠*/اء‏ 15/ 71/7): وأحمد /١(‏ دلالاء 5377)» 
وأبو يعلى (5/ 4”) حديث 1778» والبيهقي (1/ ٠7‏ 25)» وقال الترمذي: حديث 
عبدالله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله . وقال النووي في 
الخلاصة (701/1) حديث 855 : وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه . 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن ليس فيه ذكر الأذان» 
رواه النسائي في الأذانء ياب ١”ء‏ حديث 5706» والشافعي في الأم /١(‏ 0/5 
وابن أبي شيبة (؟/ ٠/اء‏ 717/15): وأحمد (/ 75ء 8 458-517 والدارمي 
في الصلاةء باب 187 حديث 18577ء وأبو يعلى (1/17/ا5) حديث 21795 
وابن خزيمة (؟/ 48 594. "/ ٠٠١‏ ) حديث 4لاةء 4945غ, 7١17ء‏ واين حبان 
«الإحسان» )١417//17(‏ حديث »184٠‏ والبيهقي )407/1١(‏ كلهم بلفظ: فأمر 
رسول الله يي بلالاً فأقام . . . الحديث . 

وقال البيهقي: وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك؛ عن ابن أبي 
ذئب» ورواه أبو داود الطيالسي [ص/ 795 حديث 7771]» عن ابن أبي ذئب 
بمعناه» وقال في الحديث: قأمر رسول الله يَكِ بلالاً فأقام لكل صلاة إقامة. ورواه 
الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئبٍ لم يسم أحداً منهم» وقال في 
الحديث: فأمر بلالاً فأذن» وأقام» فصلى الظهر. . . وهكذا رواه أبو عبيدة بن 
عبدالله بن مسعودء عن أبيه في هذه القصة في إحدى الروايتين عنه» إلا أن أبا عبيدة 
لم يدرك أياه» وهو مرسل جيد . 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صححه النووي في المجموع (7/ 87) . 
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ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

(ويجزىء أذان مميز لبالغين) لماروى أبن المنذ ر 7( بإسناده عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن أنس قال: «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهمء وأنا غلام لم 
أحتلم؛ وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك» ولأنه ذكر تصح صلاته» فصح 
أذانه» كالبالغ» وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فيه . 

(و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب» يقال: لحن في قراءته» 
إذا أطرب بها وغرد» لحصول المقصود به . 

(و) يصح أذان (ملحونء إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع 
الصلاة» أو نصبهاء لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى . 

(مع الكراهة فيهما) أي: في الملحن والملحون. قال أحمد”: كل 
شيء محدث أكرهه» مثل التطريب . 

(فإن أحال) اللحن (المعنى» كقوله : الله وأكبر) أي : بهمزة مع الواوه 
بدليل رسم الآلف بعدهاء وأما لو قلب الهمزة وإواً للوقف» لم يكن لحنآء لأنه 
لغة» وقرىء بهء كما يعلم من كتب القراءآت (لم يعتد يه) كالقراءة في 
الصلاة. 

ويكره الأذان ‏ أيضاً ‏ من ذي لثغة فاحشة» فإن لم تكن فاحشة لم يكره» 
فقد روي أن بلالاً كان يبدل الشين سيئاً 7©: والفصيح أحسن وأكمل» قاله في 
(الشرح؟ . 


() الأوسط (7/ )5١‏ يدون إسناد. 

49 المسائل للكوسج )7378/١1(‏ رقم 11/8 . 

إفه ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» : برقم 7465» وقال: قال في «الدرر؛ : لم يرد في 
شيء من الكتب» وقال القاري: ليس له أصل . . . وقال المزي: إنه اشتهر على 
ألسنة العوام» ولم يرد في شيء من الكتب . 
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(ولا يجزىء أذان فاسق) ظاهر الفسق» وتقدم تعليله . 

(و) لا أذان (خنثى» وامرأة) لأن رفع صوتهما منهي عنهء فيخرج الأذان 
عن كونه قربة» فلم يصح كالحكاية . 

(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذتاً (ثانياً» وثالثاًء حيث سن) 
الأذان ثانياً» وثالثء لسعة البلدء أو نحوهاء قال في «المبدع»: لكن لو سمع 
المؤذن» وأجابه وصلى في جماعة» لا يجيب الثاني» لأنه غير مدعو بهذا 
الأذان . 

(حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصاً) صرح باستحبابه 
جماعة» وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسهء قال ابن رجب في القاعدة 
السبعين(©: الأزجح أنه لا يجيب نفسه . 

(أو) أي: ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول 
متابعة) ل (قوله'' سراًء كما يقول) المؤذنء أو المقيم (ولو) كان السامع (في 
طواف) فرض» أو نفل (أو) كان السامع (امرأةء أو تاليء ونحوه) كالذاكر 
(فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب7”) لعموم مايأتي . 

و(لا) يجيب السامع إن كان (مصلياً) فرضاًء أو نفلاً () لا إن كان 


- وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (791 رقم 047): ولو كانت فيه لثغة لتوفرت 
الدواعي على نقلهاء ولعابها أهل النفاق والضلال المجتهدين في التنقص لأهل 
الإسلام . 

)4 ص/ة؟١.‏ 
(؟) قوله: «متابعة قوله» الظاهر نصب قوله بيقول على معنى يقول مثل قوله؛ ونصب 
متابعة على الحال من فاعل يقول بمعنى متابعاً. والتقدير أن يقول قوله متابعاً إلخ . 

قوله يقول بدلاً من قولهء فتدبر, والله أعلم . شيخنا عثمان. ٠ش؟.‏ 


(0) فى «ذ) : لويجيبه؟. 
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(متخلياً) أي : داخلاً الخلاء» ونحوهء لقضاء حاجته . 

(ويقضيانه) أي : يقضي المصليء والمتخلي» ما سمعه من أذان» أو 
إقامة» إذا فرغ من صلاته» أو خرج من قضاء حاجته؛ على صفة ما يجيبه عقبه . 

(فإن أجابه المصلي بطلت) الصلاة (بالحيعلة فقط) أي: إذا قال 
السامع مجيباً للمؤذن» أو المقيم: حي على الصلاة» أو حي على الفلاح» 
بطلت صلاته» دون ألفاظ باقي الأذان20, لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في 
الجملة» بخلاف الحيعلة؛ لأنها خطاب آدميء ومثل الحيعلة إذا أجاب في 
التثويب: ب «صدقت وبررت» فتبطل به الصلاة . 

(إلا في الحيعلة) استثناء من قوله: كما يقول (فيقول) السامع للحيعلة 
(لاحول) أي : تحول من حال إلى حال (ولا قوة) على ذلك (إلا بالله) 
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله. إلا 
بتوفيقه. والمعنى الأول أجمع وأشمل» قاله الشيخ تقي الدين في «اشرح 
العمدة)9؟. 

)و يقول المجيب (عند التثويب) أي: قول المؤذن في أذان الفجر 
«الصلاة خير من النوم» : (صدقت وبررت)0”" بكسر الراء . 

(و) إلا (في الإقامة) فيقول (عند لفظها: أقامها الله وأدامها) لما روى 
عمرء أن الَبّي يك قال: الإذا قال المؤذنٌ: الله أكبر» الله أكبرء فقال أحدكم: 
الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله» 
ثم قال: حي على الصلاة» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: حي على 
في «ح4 واذ»: «دون باقي ألفاظ الأذان». ‏ () ص/7١175-1.‏ 

)2 قال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 1١1؟):‏ ١لا‏ أصل له؛ . 


كو كتاب الصلاة ياب الأذان 


الفلاح» فقال : لاحول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : الله أكبرء الله أكبرء فقال: الله 
أكبر» الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله» فقال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه 
دخل الجنة» رواه مسله0©. 

وإنما لم يتابعه في الحيعلة لأنه خطاب» فإعادته عبث» بل سبيله 
الطاعة» وسؤال الحول والقوة» وتكون الإجابة عقب كل جملة للخبر. 

والأصل في استحباب إجابة المقيم» ما روى أبو داود بإسناده عن بعض 
أصحاب النبي يَكِ «أن بلالاً أخدّ في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» 
قال الب يكل: أقامّها الله وأدامها»(" وقال في سائر ألفاظ الإقامة: كنحو 
حديث عمر في الأذان . 

وإنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدمء ليجمع بين أجر 
الأذان» والإقامة» والإجابة . 

والحيعلة هي قول : حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ على أخذ الحاء 
والياء من «حي»» والعين واللام من «على»» كما يقال: الحوقلة في ١لا‏ حول 
ولا قوة إلا بالله» على أخذ الحاء من حول» والقاف من قوة» واللام من اسم الله 
تعالى » وتقدم معناها . 


)0( في الصلاة» حديث 786. 

0 رواه أبو داود في الصلاة» باب لالاء حديث 18 دعن محمد بن ثابت العبدي عن 
رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب 
النبي ل. ومن طريقه رواه البيهقي (1/ .)41١‏ وقال المنذري في مختصر سنن 
أبي داود (1/ 14): في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير 
واحد» ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين . وقال النووي في المجموع :)١148/5(‏ 
حديث ضعيف» لأن الرجل مجهول» ومحمد ين ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق » 
وشهر مختلف في عدالته . 


اب كتاب الصلاة _ياب الأذان 


وقال ابن مسعود: ١لا‏ حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على 
طاعة الله إلا بمعونته» 7" قال الخطابي(؟: هذا أحسن ما جاء فيه . 

(ولو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان ‏ لم يأت بتحية 
المسجد ولا بغيرهاء بل يجيب) المؤذن (حتى يفرغ) من أذانه» فيصلي 
التحية بشرطه» ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال في «الفروع»: (ولعل 
المراد غير أذان الخطبة) أي: الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم 
الجمعة (لأن سماعها) أي: الخطبة (أهم) من الإجابة» فيصلي التحية إذا 
دخل . 

(ثم يصلي على الي كل بعد فراغه) من الأذان» وإجابته. 

(ثم يقول) كل من المؤذن» وسامعه: (اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدته) لما روى ابن عمر” "© مرفوعاً : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقولُ المؤذن» ثم صلُوا عليّ» فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه 

عشراًء ل يه فإنها منزلةٌ في الجنةء لا ينبغي أن تكون إلا 

لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنَا هوّ فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 


(1) قد روي عنه مرفوعاً. رواه البزار في مسنده (5/ 7/4) حديث 27٠08 7٠١4‏ 
والعقيلي في الضعفاء (؟/ 427٠٠١‏ وابن عدي في الكامل »)77١ /١(‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ 777 والبيهقي في شعب الإيمان )447/١1(‏ حديث 0 
والخطيب في تاريخه (17/ 3757)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )949/1١(‏ 
وقال: رواه البزار بإستادين أحدهما منقطع. وفيه عبدالله بن خراش» والغالب عليه 
الضعفء والآّخر متصل حسن . 

0) شأن الدعاء ص/157. 

) في لاصحيح مسلم» (١/88؟)‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


4 كتابٍ الصلاة ‏ باب الأذان 


الشفاعةٌ» رواه مسله0©. 

وعن جابر: أن التي يكيِِ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعئّه 
مقاماً محموداً الذي وعدتّه» حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري7©. 

قال في «المبدع؟: ولم يذكر «والسلام» معهء فظاهره أنه لا يكره بدونه» 
وقد ذكر النووي أنه يكره . 

'تتمة" «اللهم» أصله: يا اللهء والميم بدل من ياءء قاله الخليل 
وسيبويه”"» وقال الفراء؟»: أصله يا الله أمنا بخير» فحذف حرف النداءء ولا 


يجوز الجمع بينهما إلا في الضرورة . 
«والدعوة» ‏ بفتح الدال-هي دعوة الآذان» سميت تامة لكمالهاء وعظم 
موقعهاء وسلامتها من نقص يتطرق إليها . 


وقال الخطابي”*؟: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله» يدعى بها إلى طاعته» 
وهذه الأمور التي تستحق صفة الكمال والتمام» وما سواها من أمور الدنيا 
معرض للنقص والفساد. وكان الإمام أحمد يستدل بهذا على أن القرآن غير 
مخلوق . قال : لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص . 

و«الصلاة القائمة» التي ستقوم » وتفعل بصفاتها. 


إنق في الصلاة» حديث 184 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 

(5) في الأذانء باب 4» حديث »51١5‏ وفي التفسيرء حديث 5715 . 

0) انظر كتاب سيبويه (؟977/:5١)»‏ وتهذيب اللغة (47/5)»: ولسان العرب 
ا لا). 

(4) انظر إعراب القرآن »)٠١7/١(‏ وتهذيب اللغة (7/ 576)» ولسان العرب 
ا ا). 

(ه) شأنالدعاء ص/ ه8١‏ . 
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ا(والوسيلة» منزلة عند الملك» وهى منزلة فى الجنة . 
«والمقام المحمود» الشفاعة العظمى في يوم القيامة» لأنه يحمذه فيه 


الأولون والآخرون . 


والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار 
كرامته» وعظم منزلته» وقد وقع منكراً في الصحيحء تأدباً مع القرآن» فيكون 
قوله «الذي وعدته» منصوباً على البدلية» أو على إضمار فعل » أو مرفوعاً على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

(ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنياء والآآخرة . 

ويدعو هنا) أي: عند فراغ الأذان» لقوله يَكِ: «لا يرد الدعاءٌ بين 
الأذان» والإقامة» رواه أحمدء والترمذي ١7‏ وحسنه 


(و) يدعو (عند الإقامة)'" فعله أحمد» ورفع يديه . 


) أحمد(8/ 66١ء‏ 176 554)» والترمذي في الصلاة؛ باب 45 ؛ حديث 7١7‏ ؛ 
وفي الدعوات؛ باب 175 ؛ حديث 7546 من حديث أنس رضي الله عنهء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 8" حديث 
:.١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث 77 » وعبدالرزاق /١1(‏ 48) حديث 
4 وابن أبي شيبة »)517/1١(‏ وأبو يعلى (5/ 757) حديث 251/4 
وابن خزيمة )7177/١(‏ حديث 478 - 2477 وابن حبان «الإحسان» 
(591"/4) حديث 1557 والطبراني في الدعاء حديث 585» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة حديث ؟7١٠»‏ والبيهقي :»)5٠١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)7١85/7(‏ حديث 576: (5/ 1565) حديث 1755 »؛ والضياء (5/ 7”97) حديث 
--1558. 

() أي قبلها كمايأتي في باب صفة الصلاة ص/ 774 . 


/ كتاب الصلاة ياب الأذان 


(ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبالُ ليلكَ وإدبارٌ نهارك, 
وأصواث دُعَاتِكَ» فاغفرٌ لي) للخبر”©. 


0 روى أبو داود في الصلاة» باب 75 حديث 57٠‏ » والترمذي في الدعوات» باب 
117 حديث 21084 وعبد بن حميد (7/ 54 7) حديث 125١‏ غء وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ 7*١‏ حديث 555: والحاكم )١194/1(‏ كلهم من طريق 
أبي كثير عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: علمني رسول الله كِ أن أقول عند 
أذان المغرب: «اللهم . . . الحديث» . 
قال الترمذي : هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير 
لا نعرفهاء ولا أياها. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح . ووافقه الذهبي. وذكره النووي في الخلاصة 
4/1 )حديث 447 في فصل الضعيف . 
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باب شروط الصلاة 


الشروط: جمع شرط» كفلوس جمع فلس . والشرائط: جمع شريطة 
كفرائض وفريضة» والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراءء وسمي شرطاً 
لأنه علامة على المشروط » ومنه قوله تعالى : #فقدْ جاء أشراطّهً0©. 

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكمء كالإحصان مع 
الرجم» فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده» 
وهو عقلي» كالحياة للعلم» ولغوي» كإن دخلت الدار فأنت طالق » وشرعي » 
كالطهارة للصلاة . 

(وهي) أي : شروط الصلاة (ما يجب لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة 
وتسبقها (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة» بل الأفضل أن تقارن 


التكبيرء ويأتي 8 
(ويستمر حكمه إلى انقضائها) أي: الصلاة» وبهذا المعنى فارقت 
الأركان. 


(والشرط) الشرعي (ما يتوقف عليه صحة مشروطه) صلاة كان» أو غيرها 
(إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط (ولا يكون) ما تتوقف عليه 
الصحة (منه) أي : من المشروط بخلاف الأركان» فإنها تتوقف عليها الصحة» 
لكنها من العبادة . 

(فمتى أخل بشرط لغير عذرء لم تنعقد صلاته) لفقد شرطها (ولو) كان 
التارك للشرط (ناسياً) له (أو جاهلاً) به . ١‏ 


(1) سورة محمدء الآية: ١4‏ . 
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(وهي) أي : شروط الصلاة (تسعة : الإسلام » والعقل » والتمييز) وهذه 
الثلاثة شرط في كل عبادة» ولذلك أسقطها في «المقنع» وغيره» إلا التمييز في 
الحج ؛ فإنه يصح ممن لم يميزء ولو أنه ابن ساعة» ويحرم عنه وليه » كما يأتي . 

(و) الرابع : (الطهارة من الحدث) الأكبر» والأصغرء لقوله كَكِ: «لا 
يقبلٌ الث صلاةً بغير طهور» الحديث. رواه مسلم7”©. 

(وتقدمت)مفصلة (وتأتي بقيتها) أي : الشروط . 

(والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 2"046: قال ابن عباس : «دلوكها إذا فاء الفيء70”" و يقال: هو غروبهاء 
وقيل : طلوعهاء وهو غريب . قال عمر: «الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا 
تصح إلا به؟» وحديث جبريل حين أمّ ال يكل في الصلوات الخمس» ثم 
قال: «يا محمدٌ هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك00©. 


1 في الطهارةء حديث 775؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

0) سورة الإسراءء الآية: 7/8. 

م رواه مالك في وقوت الصلاةء ياب 5 )١١/1(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (؟/ 18؟) 
عن داود بن الحصين ٠»‏ قال أخبرني مُخْبر أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان 
يقول: . . . الحديث . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :)70/1١/1(‏ المخبر هاهنا عكرمة . . . وكان مالك 
يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه . وانظر الأوسط لاين المنذر (؟/ 0777 رقم 
ا 

(5) رواه اين حزم في المحلى (1/ 7755) وإسناده منقطع . 

(5) أخرجه أبوداود في الصلاة؛ باب 7ء حديث ٠57‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ١‏ » 
حديث ١١1594‏ والشافعي اترتيب مسنده» ٠ /١(‏ 5)» وعبدالرزاق )0171/١(‏ حديث 
4 وابن أبي شيبة (1١/07١")؛‏ وأحمد /١(‏ "الا" 2)704 وعبد بن حميد- 
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(وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من أهل الوجوب » 
وجوياً موسعاًء بمعنى أنها تثبت في ذمته» يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى : #أقم 
الصلاةً لدلوكِ الشمين6” والأمر للوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت 
سبب للوجوب» فترتب عليه حكمه عند وجوده» فالوقت سبب وجوب الصلاة 
لأنها تضاف إليهء وهي تدل على السببية» وتتكرر بتكررهء وهو سبب نفس 
الوجوب؛ إذ سبب وجوب الأداء الخطاب . 

(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة» أجمع 
المسلمون على ذلكء» وأن غيرها لا يجب إلا لعارض» كالنذر. وأما الوتر 
فسيأتي» والكلام على الجمعة يأتي في يابها . 

(الظهر) واشتقاقها من الظهور؛ إذ هي ظاهرة في وسط النهار» والظهر 
لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعاً: صلاة هذا الوقت» من تسمية الشيء باسم 


- (244/1) حديث ”٠لء‏ واين الجارود »)١59(‏ وأبو يعلى (5/ )١75‏ حديث 
»©٠‏ وابن خزيمة »)١54/1١(‏ والطحاوي 2١4 :١57/١(‏ والطبراني في 
الكبير /٠١(‏ 1/65 -7”/5) حديث ٠١1/55 - ٠١1/87‏ غء والدارقطني (598/1)» 
والحاكم /١(‏ "191 1917-147)» والبيهقي /١(‏ 074 والبغوي في شرح السنة 
(؟/181) حديث 7548 عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي . 
وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي :)75١/1(‏ وحديث ابن عباس هذا 
كلهم ثقات مشاهير؛ لا سيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي كك. 
وصححه النووي في المجموع (”/6؟.ء .)١8‏ وانظر التمهيد (2»)758/4 
والتلخيص الحبير (1777*/1) . 


سورة الإسراءء الآية: 7/8 
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(وهي أربع ركعات) إجماعاً (وهي) أي: الظهر (الأولى) قال 
عياض"(2: هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي 
يك - وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره » وسطع نوره» من غير 
خفاءء ولأنه لو بدأ بالفجرء لختم بالعشاء ثلث الليل» وهو وقت خفاء» 
فلذلك ختم بالفجر؛ لأنه وقت ظهورء وفيه ضعف» إشارة إلى أن هذا الدين 


يضعف في آخر الأمر. 

وبدأ ابن أبي موسى» والشيرازي» وأبو الخطاب بالفجرء لبداءته كك بها 
السائل!"» ولأنها أول اليوم . 

فإن قيل : إيجابها كان ليلا » وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجرء فلم 
لا بدأ بها جبريل؟ 


أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر» 
ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة» ولم تبين إلا 
عند الظهر. 

(وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة . 
العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر””» وابن 
() مشارق الأنوار(61/1). 
) إشارة إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 

4)١78( 5‏ وأبو داود في الصلاة» باب 7ء حديث 279465 والترمذي في 

الصلاة» باب ١ء‏ حديث »١127‏ والنسائي في المواقيت» باب ١8‏ . حديث 577»؛ 

وأحمد (517/5)» والطحاوي :)١548/١(‏ والدارقطني /1١(‏ 577)» أنه يكل أتاه 

سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيثاً: قال: فأقام الفجر حين انشق 

الفجر. . . الحديث . 
© الأوسط (295/95). 
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عبد البر"»» لحديث جابر أن البَىَ يكل «جاءه جبريل» فقال: قمْ فصل» 
فصلى الظهرٌ حينَ زالث الشمسٌء ثم جاءه من الغْد للظهر » فقال: قمْ فصلّه» 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم قال: ما بين هذين وقت؟ 
إسناده ثقات» رواه أحمد» والترمذي”"2» وقال البخاري7؟: هو أصح شيء في 
المواقيت . وصححه ابن خزيمة . 

وللترمذي”؟» وحسنه من حديث ابن عباس نحوه» وفيه أن رسول الله يكن 
قال: «أمني جبريلٌ عند البيتٍ مرتيْنِ ‏ وفيه ‏ فصلى الظهرٌ حين زالت الشمسٌش 
وكانث قدرّ الشّراك) ‏ وهو بشين معجمة مكسورة» وراء مهملة» وبالكاف -: 
أحد سيور النعل . 

(ويعرف ذلك) أي: ميل الشمس عن وسط السماء (بزيادة الظل بعد 
تناهي قصره) لأن الشمس إذا طلعتء رقع لكل شاخص ظل طويل من جانب 
المغرب» ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص» فإذا انتهت الشمس إلى 


.)007١ التمهيد(8/‎ 0 

00 أحمد (/ 70)» والترمذي في الصلاة» باب ١ء‏ حديث 19١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً- 
النسائي في المواقيت» باب ١٠ء‏ لا١اء‏ حديث 5١7‏ 050غ. وابن حبان 
«الإحسان»؛ (5/ه8”) حديث 1417ء والدارقطني :)7555/١(‏ والحاكم 
»)١195 - ١96/١(‏ والبيهقي .)7708/١(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
(189/1) حديث 67 مختصراً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريبء وقال 
محمد يعني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي يَكِ. وقال الحاكم: صحيح مشهور. ووافقه الذهبي . 

ستن الترمذي /١(‏ 185). 

5 في الصلاة» باب ١ء‏ حديث 144 . وقد تقدم تخريجه (7/ 87) تعليق رقم 5 . 


وسط السماءء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانهء فإذا زاد الظل أدنى زيادة» 
دل على الزوال. 

والظل أصله السترء ومنه: أنا في ظل فلان» ومنه: ظل الجنةء وظل 
شجرهاء وظل الليل: سوادهء وظل الشمس: ما ستر الشخوص من سقطهاء 
ذكره ابن قتيبة(2 قال: والظل يكون غدوةء وعشيةء من أول النهار وآخرهء 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» لأنه قاء أي: رجع من جانب إلى جانب» 
(ولكن لا يقصر) الظل (في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها. 
قاله اين حمدان وغيره) 57 كشتاء غيرهاء ولذلك أنيط الحكم بالزوال» 
دون زيادة الظل . 

(ويختلف الظل باختلاف الشهرء والبلد) فيقصر الظل في الصيف» 
لارتفاعها إلى الجوء ويطول في الشتاء» لمسامتتها للمنتتصب» ويقصر الظل 
جداً في كل بلد تحت وسط الفلكء وذكر السامري وغيره: أن ما كان من البلاد 
تحت وسط الفلك.» مثل مكةء وصنعاءء في يوم واحد» وهو أطول أيام السنة 
لااظلء ولا فيء لوقت الزوال» بل يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء 
من نحو المشرق» للعلم بأنها قد أخذت مغربة. 

(فأقل ما) أي: ظل للآدمي (تزول) الشمس عليه (في إقليم الشام» 
والعراق» وما سامتهما) أي: حاذاهما من البلاد (طولاً: على قدم وثلث) 
تقريباً(في تصف حزيران) وذلك مقارب لأطول أيام السنة» وأطولها سابع عشر 
حزيران (وفي نصف تموزء وأياه على قدم ونصف وثلث» وفي نصف 
آبء ونيسان» على ثلاثة) أقدام (وفي نصف آذار) بالذال المعجمة (و) 


) انظر تأويل مشكل القرآن ص/7١5:‏ 5148» وغريب الحديث .)778/١1(‏ 
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نصف (أيلول على أربعة ونصف) قدم (وفي نصف سباط) بضم السين 
المهملة» قاله في حاشيته (و) نصف (تشرين الأول» على ستة) أقدام (وفي 
نصف كانون الثاني» وتشرين الثاني على تسعةء وفي نصف كانون 
الأول» على عشرة أقدام وسدس) قدم؛ وذلك مقارب لأقصر أيام السنةء 
وأقصرها سابع عشر كانون الأول . 

(وتزول) الشمس (على أقل) من ذلك (و) على (أكثر) منه (في غير ذلك) 
الوقت والإقليم» فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض» وعلّم 
الموضع الذي انتهى إليه ظلك» ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك 
اليسرى» وألصق عقبك بإبهامك» فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء 
النقص فهو وقت زوال الشمسء قاله في «المبدع» وغيره. 

(وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريباً) وقد تنتقص في بعض 
الثامن يسيراء أو تزيد يشيراً. 

(ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد) الظل (الذي 
زالت عليه الشمسء إن كان) ثم ظل زالت عليه؛ لما تقدم؛ فتضبط ما زالت 
عليه الشمس من الظل» ثم تنظر الزيادة عليه فإذا بلغت قدر الشخص فقد 
انتهى وقت الظهر. 

(والأفضل تعجيلها) أي : الظهر. لما روى أبو برزة قال: «كان الي يك 
يصلي الهجيرء التي تدعونها الأولى» حين تدحضٌ الشمسش)20. 

وقال جابر: «كان التي كل يصلي الظهرٌ بالهاجرة» متفق عليهما(". 
أخرجه البخاري في المواقيت» باب »1١‏ 11. حيث 541: 047: ومسلم في 

المساجدء حديث /ا55. 
) البخاري في المواقيت» باب ».7١ .١8‏ حديث .55٠‏ 4558 ومسلم في 

المساجدء حديث 5155» 
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وقالت عائشة : «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً للظهر من رسولٍ الله يك ولا 
من أبي بكر » ولا من عمر(١‏ حديث حسن . 

(وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها) أو لغيرها مما يسن تعجيلها 
(إذا دخل الوقت) بأن يشتغل بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت» لأنه لا 
يعد حينئذ متوانياً ولا مقصراً. 

(إلا في شدة حرء فيسن التأخير» ولو صلى وحده حتى يتكسر) الحرء 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من 
فيح جهنم» متفق عليه(""؛ وفي لفظ : «أبردوا بالظهر»”". 

وفيح جهنم : هو غليانهاء وانتشار لهبها ووهجها. 


أخرجه الترمذي في الصلاةء باب 5» حديث 155» وفي العلل الكبير ص/ 514 » 
وعبدالرزاق /١(‏ "47 0) رقم 4 *»؛ وأحمد (5/ :)١8‏ والطحاوي /١(‏ 186): 
وابن عدي (؟/ 5156)» والبيهقي »)477/1١(‏ كلهم من طريق حكيم بن جبير»؛ عن 
إبراهيم » عن الأسود عن عائشة» به . وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال في العلل الكبير ص/ 55: سألت محمداً عن حديث حكيم بن جبيرء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة . . . الحديث» فقال: يروى هذا أيضاً ‏ عن 
حكيم ؛ عن سعيد بن جبير» عن عائشة» وهو حديث فيه اضطراب . 
وحكى الدارقطني في العلل (5/ 1717) أوجه الاختلاف» ورجح رواية من رواه عن 
حكيم بن جبير» عن إبراهيم ؛ به . 
ومدار الحديث على حكيم بن جبير» وهو ضعيف. انظر الكاشف /١(‏ 0741 
تهذيب الكمال (ا/ »)١58- ١765‏ والتقريب .)١554(‏ 

0) البخاري في المواقيت» باب 94» حديث ”8577 075؛ ومسلم في المساجد» 
عه 33 

أخرجه البخاري في المواقيت» باب 4» حديث 578: عن أبي سعيد رضي الله 


عنه . والنسائى فى المواقيت» باب © ء حديث 56١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه . 
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(و)إلا (في غيم لمن يصلي) الظهر (في جماعة) فيؤخرها (إلى قرب 
وقت الثانية) أي: العصرء لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا 
يؤخرونَ الظهرٌء ويعجلونٌ العصرّء في اليوم المتغيم(". 

ولأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه» فيشق الخروج لكل 
صلاة منهماء فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين ليقرب من الثانية» 
لكي يخرج لهما خروجاً واحداً» طلباً للأسهل المطلوب شرعاً . 

(في غير صلاة جمعة» فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال) حراً 
كانء أو غيماء أو غيرهماء لقول سهل بن سعد: ما كنا نقيلٌ ولا تَتَعَدّى إلا 
بعد الجمعة»”" وقال سلمة بن الأكوع : «كنا نجمعٌ مع النَِيَ يلل ثم نَرْجِعٌ 
فتتتبعٌ الفيء6 7" متفق عليهما . 

(وتأخيرها) أي : الظهر (لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها) 
أي : الجمعة أفضل من فعلها قبله . 

(و) تأخير الظهر (لمن يرمي الجمرات) أيام منى (حتى يرميها أفضل) 
من فعلها قبله (ويأتي)ذلك في صفة الحج موضب حا 

(ثم يليه) أي: وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهماء ولا 
اشتراك» والعصر العشي» قال الجوهري”*»: والعصران: الغداة» والعشي» 
ومنه سميت العصرء وذكر الأزهري”* مثله» تقول : فلان يأتي فلاناً العصرين» 


21 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد ين منصور. 

[ف4 رواه البخاري في الجمعة» ياب »4٠‏ حديث 291794 ومسلم في الجمعة» حديث 
9 

رواه البخاري في المغازي؛ حديث 5158 » ومسلم في الجمعة» حديث .85١‏ 

(8) الصحاح(0749/57. 

(5) تهذيب اللغة(17/7). 


7 كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


والبردين» إذا كان يأتيه طرفي النهار» فكأنها سميت ياسم وقتها . 

(وهي أربع ركعات) إجماعاً (وهي) الصلاة (الوسطى) قال في 
«الإنصاف»: نص عليه الإمام أحمد» وقطع به الأصحابء ولا أعلم عنه ولا 
عنهم فيها خلافا اه. 

وفي (الصحيحين»: «شغلونا عن الصلاة الومسطى حتى غابت 
الشمسسٌ» 27 ولمسلم : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرة0". 

وعن ابن مسعودء وسمرة قالا: قال التَِّيُ يكِ: «الصلاةٌ الوسطى صلاة 
العصر)(" قال الترمذي: حسن صحيحء وقاله أكثر العلماء من الصحابة 
وغيرهم . 

والوسطى مؤنث الأوسط» وهو أي: الوسط الخيار. وفي صفة الي كل 
(أنه من أوسط قومه»9؟) أي : خيارهم» وليست بمعنى متوسطة» لكون الظهر 
هي الأولى» بل بمعنى الفضلى . 


البخاري في الجهادء باب 98 حديث ١7571ء‏ وفي المغازيء باب غزوة 
الخندق» حديث »5١١١‏ ومسلم في المساجد» حديث /اا5, عن علي - رضي 
الله عنه-. 

ف صحيح مسلم« المساجد»» حديث518» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- . 

) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ١14‏ حديث ٠14١‏ 187ء وفي تفسير سورة 
البقرةء حديث 75886» 7447. وحديث سمرة أخرجه - أيضاً ‏ أحمد (5/ لا» 
»)١‏ والطحاوي /١(‏ 75١))؛‏ وحسنه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
تف ة 

(5) روى الحاكم (؟/55) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ييخ كان 
أوسط بيت في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده. . . الحديث. وقال: 
صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 145) بلفظ : كان واسط النسب في قريش . 


511 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


(ووقتها) المختار: (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء 
مثليه» سوى ظل الزوال» إن كان) لأن جبريل صلاها بالنَنٌ َك حينَ صار 
ظل كل شيء مثله في اليوم الأول+ .وفي اليؤم الثاني حنين ضار ظل كل شيء 
مثليّهء وقال: الوقت فيما بِينَ هذينٍ)0". 

(وهو) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال (آخر وقتها المختار) 
في اختيار الخرقي» وأبي بكرء والقاضي» وكثير من أصحابهء وقدمها في 
«المحرر» و«الفروع»: وقطع به في «المنتهى» وغيره لقوله يَكِْةِ في حديث ابن 
عباس : «الوقتٌ ما بين هَذَيْن20. 

(وعنه : إلى اصفرار الشمسء» اختاره الموفق» والمجدء وجمع) 
وصححها في «الشرح؟ وابن تميم» وجزم بها في «الوجيز» . قال في «الفروع» : 
وهي أظهرء لما روى ابن عمرو أن الى يك قال: «وقتٌ العصرٍ ما لم تصمّرٌ 
الشمسٌ» رواه مسله 9 

(وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها) فتقع الصلاة فيه أداء» ويأثم 
فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر. 

(وتعجيلها أفضل بكل حال) في الحر والغيم وغيرهماء للأحاديث. 

(ويسن جلوسه بعدها) أي: العصر (في مصلاه إلى غروب الشمس» 
وبعد فجر إلى طلوعها) لحديث مسلم «أنه بك كان يقعدٌ في مُصَادهُ بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس26©. 


4 تقدم تخريجه (1/ 67) تعليق رقم 5 . 
إفة4 في المساجدء حديث .)١97(517‏ 


إفرة رواه مسلم في المساجد» حديث 511/١‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنهما . 
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(ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات) نص عليهء ذكره ابن تميمء 
واقتصر عليه في «المبدع» وغيره . 

(ثم يليه) أي: يلي وقت الضرورة للعصر (وقت المغرب) وهو في 
الأصل: مصدر غربت الشمس-بفتح الراء وضمها_غروباً ومغرباًء ويطلق في 
اللغة على وقت الغروب» ومكانه» فسميت هذه الصلاة باسم وقتهاء كما 

(وهي وتر النهار) لاتصالها به» فكأنها فعلت فيه» وليس المراد: الوتر 
المشهورء بل إنها ثلاث ركعات . 

(ولا يكره تسميتها بالعشاء) قال في «الإنصاف»: على الصحيح من 
المذهب (و) تسميتها (بالمغرب أولى) قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها 
بالمغرب . 

(وهي ثلاث ركعات) إجماعاًء حضرا وسفراً. 

(ولها وقتان)”' قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب. وعليه 


4 قوله : ولها وقتان على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب . 

فائدة: بلغار ‏ يضم الباء الموحدة وإسكان اللام وبالغين المعجمة والراء المهملة- 
في أقصى يلاد الترك»ء وذكر بعضهم عمن أخبره أن الشمس إذا غريت عندهم من 
ههنا يطلع الفجرء ثم بعد قليل تطلع الشمسء سئل أبو حامد: كيف يصلون؟ 
فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم . وقال ابن العماد: والأحسن فيه 
-كما قال بعض الشيوخ ‏ أنهم يقدرون ذلك؛ ويعتبرون الليل والنهارء كما قال النبي 
كه - في يوم الدجال إنه كسنة» وكشهر _: اقدروا له حين سأله الصحابة عن الصوم 
والصلاة فيه وبه يحصل الجواب عن تردد القرافي في قوم «لا تغيب الشمس 
عندهم إلا مقدار الصلاة» فهل يشتغلون بصلاة المغرب» أو يشتغلون بالأكل حتى 
يقووا على صوم الغدء إذا كان رمضان» اه نقله م ص في حاشية المنتهى . اش؟ . 


ون كتاب الصلاة _ ياب شروط الصلاة 


جماهير الأصحاب (وقت اختيار» وهو إلى ظهور النجوه”") قال في 
«النصيحة» للآجري : من أخر حتى يبدو النجم» أخطأ (وما بعده) أي: بعد 
ظهور النجم إلى آخر وقتها (وقت كراهة) على ما تقدم . وقال في «المبدع؟: 
قد استفيد من كلامهم أن من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحدء كالظهر 
والمغرب والفجر على المختار. وما له ثلاثة» كالعصر والعشاء»؛ وقت فضيلة» 
وجواز» وضرورة» وفي كلام بعضهم : أن لها وقت تحريم أي: يحرم التأخير 
إليه» ومعناه: أن يبقى ما لا يسع الصلاة اه. 

وكلامه لا ينافي ما تقدم عن «الإنصاف». لأن قوله: للمغرب وقتان؛ 
أي : وقت فضيلة وجوازء ومراد صاحب «المبدع»: أن لها وقتاً واحداً: نفي 
وقت الضرورة فقط . 

(وتعجيلها) أي : المغرب (أفضل) قال في «الميدع»: إجماعاً لما روى 
جابر أن النَبِيَ يِيِ (كان يصلي المغرب إذا وجبث»0©. 

وعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي المغرت مع الَبِنٌ يك فَيَنْصَرِفُ 
أحدّنا وإنه لييصرٌ مواقعٌ نيله)" متفق عليهما. ولما فيه من الخروج من 
الخلاف . 

(إلا ليلة المزدلفة» وهي ليلة النحر لمن قصدها) أي: مزدلفة 
(محرماً» فيسن له تأخيرها) أي : المغرب (ليصليها مع العشاء) جمع تأخير» 


لق في الح : النجم . 

)2 أخرجه البخاري في المواقيت؛: باب 18» 7١‏ حديث 07٠‏ 516: ومسلم في 
المساجدء حديث 55"5. 

0) أخرجه البخاري في المواقيت؛ ياب 18: حديث 205؛ ومسلم في المساجدء 


حديث/571 . 
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إن جاز لهء لفعله يلا (إن لم يوافها) أي: مزدلفة (وقت الغروب) فإن 
حصل بها وقته لم يؤخرهاء بل يصليها في وقتهاء لأنه لاعذر له. 

(و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء» 
ليخرج لهما مرة واحدة؛ طلباً للأسهل » كما تقدم في الظهر. 

(و)إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلباً للسهولة (ويأتي) في 
الجمع. 

(ويمتد وقتها) أي : المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه يَكِِ «صلى 
المغرت حين غابث الشمسٌء ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب 


الشفق»0©. 
وعن عبد الله بن عمرو عن النَبِيَ بككِ قال: «وقتُ المغرب ما لم يغب 
الشفقٌ» 7" رواهما مسلم . 


وهذا بالمدينة» وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون 
منسوخاً على تقدير التعارضء أو محمولاً على التأكد والاستحباب. وقيد 
الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر: «الشفق الحمرة»9). 


600 أخرجه مسلم في الحج ضمن حديث طويل من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما برقم 1714 

إف4 رواه بمعناه مسلم في المساجدء حديث 515 عن أبي موسى رضي الله عنه . 

م0 رواه مسلم في المساجدء حديث 19/1 عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما . 

5( أخرجه عبدالرزاق /١(‏ 588) رقم 1١177‏ وابن أبي شيبة (1/ 20777 وابن المنذر 
في الأوسط (7/ 0714 رقم 5 والدارقطني »)7579/١(‏ والبيهقي /١(‏ 071/7 . 
وروي مرفوعاء ولا يصح. انظر السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 20177 وتنقيح التحقيق 
(5717/1)» ونصب الراية (1/ 5-777  )777”‏ 


4 كتابٍ الصلاة_يَابٍ شروط الصلاة 


وقد قال الخليل بن أحمد وغيره”©: البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر. 

(ثم يليه) أي : وقت المغرب (العشاء) بكسر العين والمد: اسم لأول 
الظلام» سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيهء ويقال لها عشاء الآخرة", 
وأنكره الأصمعي » وغلطوه في إنكاره0". 

(وهي أربع ركعات) إجماعاً. 

(ولا يكره تسميتها بالعتمة) لقول عائشة : «كانوا يصلون العتمة فيما بين 
أن يغيب الشفقٌ إلى ثلث الليل» رواه البخاري9؟» 

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاءء قاله فى 
«المبدع؟ . 1 

(ويكره النوم قبلهاء ولو كان له من يوقظهء والحديث بعدها) لحديث 
أي برزة ة الأسلمي أن الت كن كله ١كان‏ يستحبٌ أن يؤخرٌ العشاء التي تدعونهًا 
العتمة» وكان يكره التومّ قبلها والحديتٌ بعدها» متفق عليه" ©. 

وعلله القرطبي”©:يأن الله تعالى جعل الليل سكناً وهذا يخرجه عن 
ذلك. 

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين» أو شغل» أو شيء يسيرء أو مع 


انظر: معاني القرآن للفراء (/ )16١‏ ولسان العرب .)1١8/1١(‏ 

() كذا في الأصولء والصواب: «العشاء الآخرة» كما في المجموع (7/ 74) . 

© الأذكار للنووي مع شرحها الفتوحات الربانية »)١78/1(‏ والمجموع (9/ 074 
وفتح الباري (7/ "0337 

(4) في الأذان باب 151 حديث814» وأخرجه مسلم في المساجدء حديث8 77 بنحوه . 

(5) البخاري في المواقيت» باب 11» 9اء حديث /547: 3414: وفي الأذان» باب 
5 »ء حديث ١لالاء‏ ومسلم في المساجد» حديث 5541. 

50 الجامع لأحكام القرآن 0178/15 


45 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


أهل» أو ضيف) فلا يكره؛ لأنه خير ناجز» فلا يترك لمفسدة متوهمة . 

(وآخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل) الأول» نص عليه("2. واختاره 
الأكثر؛ لأن جبريل #صلاها بالنَي يك في اليوم الأول حين غاب الشفقٌ» وفي 
اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هذين» رواه 
مسلب وتقدم حديث عائشة79, 

(وعنه): يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي : الليل (اختاره 
الموفق» والمجدء وجمع) منهم القاضي وابن عقيل» وقدمه ابن تميم . قال 
في «الفروع»: وهو أظهر لما روى أنس أن التَبِيَ يِ أخرها إلى نصفب الليل» 
ثم صلى» ثم قال: ألا صلى الناس وتَامُواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» 
متفق عليه!؟). 


وعن ابن عمر مرفوعاً قال: «وقت العشاءٍ إلى نصفب الليل» رواه مسلم0*». 


1 انظر مسائل صالح )١156/1(‏ رقم 4٠‏ (17/9) رقم 9"الاء ومسائل عبدالله 
(1/ثلالء 141 )رقم 3771 777. 

48 لم نجد هذا اللفظ في «صحيح مسلم» في سياق حديث صلاة جبريل بالنبي وك 
إنما أخرج مسلم هذا اللفظ في سياق حديث سائل عن وقت الصلاة؛ عن بريدة؛ 
وأبي موسى رضي الله عنهما يرقم 75011» 15 . 
وحديث جبريل أخرجه أبو داود وغيره . تقدم تخريجه (7/ 87) تعليق رقم 5 . 

0 انظر (7/ 46) تعليق رقم ؟ - 

(5) البخاري في المواقيت» باب هلاء :4٠‏ حديث الاهء »5٠6١‏ وفي الأذان» باب 
5 5واء حديث ١553ء‏ 4847 وفي اللباس»؛ ياب /4؛ حديث 9815. 
ومسلم في المساجد» حديث .55*١‏ 

4 في المساجد حديث 175(111)؛ من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وأما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فهو في صحيح مسلمء حديث 7794؛ بسياق 


أ 


7 كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


محم سي جعت ا 


(ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله :اليس في النوم 
تفريطٌ إنما التفريطٌ في اليقظة: أن يؤخر صلاةً إلى أن يدخل وقثُ صلاةٍ 
أخرى» رواه مسله 2١‏ من حديث أبي قتادة . 

ولأنه وقت للوتر» وهو من توابع العشاء» فاقتضى أن يكون وقتاً لها؛ لأن 
التابع إنما يفعل في وقت المتبوع » كركعتي الفجر”". 

(وهو) أي : الفجر الثاني : (البياض المعترض في المشرق, ولا ظلمة 
بعده) ويقال له : الفجر الصادق» والفجر الأول يقال له : الفجر الكاذب» وهو 
مستطيل بلا اعتراض» أزرق له شعاعء ثم يظلمء ولدقته يسمى: ذنب 
السرحان» أي: الذئب» قال محمد بن حسنويه”2: سمعت أبا عبد الله يقول: 
الفجر يطلع بليل» ولكن تستره أشجار جنات عدن . 

(وتأخيرها) أي : العشاء (إلى آخر وقتها المختار أفضل) لقول الي 
يكه: «لولا أنْ أشقّ على أمتي لأمرثهم أن يوْحَرُوا العشَاءَ إلى ثلث الليل» أو 


نصفه» روأة الترمذي(؟) وصححه : 


لق في المساجدء حديث 581» ولفظه: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى . 
وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب :١١‏ حديث 41/7 » والترمذي في الصلاة» ياب 
7 حديث لا/ا1» وابن ماجه في الصلاةء باب »٠١‏ حديث 58» وأحمد 
(7948/5)» بلفظ : إنما التفريط في اليقظة . 

في هامش «ذ» زيادة بعد قوله : «كركعتي الفجر؟ وهي : «والحكم فيه حكم الضرورة 
في وقت العصرء فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر . 

طبقات الحتابلة /١(‏ *797)» والمقصد الأرشد (؟1/ 7"9/4) . 

0 في الصلاة» باب ١٠؛‏ حديث 0157 عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً- 
ابن ماجه في الصلاةء باب 48» حديث 5941» وعبدالرزاق )025/١(‏ حديث - 


لك كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


(ما لم يش يشق) التأخير (على 000-06 أو) على ايعضيهيا فإنه يكره» 
نص عليه في رواية الأثرم» لأنه يك «كان يأمرٌ بالتخفيف رفقاً بهم»7 قاله في 
(المبدع؟ . 

(أو يؤخر مغرباً لغيم» أو جمع: فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من 
تأخيرها . 

(ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيا ووقت ضرورة (أو) 
تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في «المبدع»: ذكره 
الأكثر. (وتقدم)في كتاب الصلاة. 

(وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوي 
عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر 
الوقت» إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في) الصلوات (الكل» وتقدم 
في التيمم) موضحاً. 

(وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل» إن أمن فوتها) لتحصيل 
فضيلة الصلاتين. 


- 5١٠5ء‏ وابن أبي شيبة »)771/١(‏ وأحمد (1/٠76ء‏ 47): وابن 
«الإحسان» (2759/5 )5١٠5‏ حديث ا"#داء 8"اه١ا ‏ ٠155ء‏ 0 
»)05/١(‏ وأخرجه الحاكم )١57/١(‏ بلفظ : «إلى نصف الليل» بغير شك . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعاًء 
وليس له علة . ووافقه الذهبي . 

في صحيح البخاريء الأذان؛ باب 77 حديث 07/,؛ وصحيح مسلمء الصلاة»؛ 
حديث 457 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: إذا صلى أحدكم 
للناس فليخففء فإن منهم الضعيف» والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء . وانظر للمزيد في هذا الباب جامع الأصول (5/ 895-9/7) . 


5 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


(و) التأخير أيضاً أفضل (لمعذور كحاقن.» وتائق ونحوه) حتى يزيل 
ذلك؛ ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال (وتقدم إذا ظن مانعاً من الصلاة) 
كحيض (ونحوه) كموت.» وقتل» في كتاب الصلاة. 

(ولو أمره والده بتأخيرها) أي : الصلاة (ليصلي به أخرء نصاً) إلى أن 
يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال في «شرح المنتهى»: 
وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوباً (ف) يؤخذ من نص الإمام (لا تكره إمامة 
ابن بأبيه) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعاً . 

(ويجب التأخير) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة» أو 
واجب الذكر (لتعلم الفاتحة وذكرٍ واجبٍ في الصلاة) حيث أمكنه التعلم» 
ليأتي بالصلاة تامة» من غير محذور بالتأخير. 

(ثم يليه) أي: وقت الضرورة للعشاء (وقت الفجر) سمي به لانفجار 
الصبح» وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل» وقال الجوهري”©: هو في آخر 
الليل كالشفق في أوله» تقول: قد أفجرناء كما تقول: قد أصبحناء من الصبح 
مثلث الصاد ‏ حكاه ابن مالك0©؛ وهو ما جمع بياضاً وحمرة» والعرب 
تقول : وجه صبيح» لما فيه من بياض وحمرة . 

(وهي ركعتان) إجماعاً حضراًء وسفراً (وتسمى الصبح) وتقدم ما فيه . 

(ولا يكره تسميتها بالغداة) قال في «المبدع»: في الأصحء وهي من 
صلاة النهاره نص عليه (ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس) لما روى ابن عمرو 
أن التي يكل قال: «وقتُ الفجر ما لم تطلع الشمسٌُ» رواه مسلم©. 


الصحاح (91/8/5). 
0( إكمال الكلام يثليث الكلام (7/ 158) رقم 1 
م في المساجد. حديث 119/75(517). 


كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


(وليس لها وقت ضرورة) وقال القاضي» وابن عقيل» واين عبدوس: 


يذهب وقت الاختيار بالإسفارء ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس ١‏ 


(وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: «كن نساء المؤمنات 


يشهدنّ مع الي يك صلاةً الفجر متلفعاتٍ بمروطهنٌ» ثم ينقلبنَ إلى بيوتهن 
حين يقضينَ الصلاةً» ما يعرفهنَ أحدٌ من الغلس» متفق عليه(9". 


يعد إلى الإسفار حتى مات» رواه أبو داودء وابن خزيمة في اصحيحه)0". 


الف 


إفف 


البخاري في مواقيت الصلاة» باب 77» حديث 51/8؛ ومسلم في المساجدء 
حديث 5140 . 

أبو داود في الصلاةء ياب 7» حديث 794» وابن خزيمة )141/١(‏ حديث 
6, في حديث طويل. وأخرجه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)5١/5(‏ حديث 14417 ء والطحاوي »)١75 /1١(‏ اين حبان «اللإأحسان» (798/5؛ 
5" حديث 1444: 1444» والطبراني في الكبير (11١/89؟1)‏ حديث ”الاء 
والدارقطني (1/ *757- 755). والحاكم /١(‏ 197 -1915)» والبيهقي /١(‏ 774) 
والحازمي في الاعتبار ص/ 77١‏ وقال : وهذا إسناد رواته ثقات» والزيادة عن الثقة 
مقبولة . وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود(1177/1): وهذه الزيادة في قصة 
الإسفار رواتها عن آخرهم ثقاتء والزيادة من الثقة مقبولة . وحسن إسناده النووي 
في المجموع (7/ 44). وقال في التعليق المغني(1/ :101-10): قال الخطابي: هو 
صحيح الإستاد» وقال ابن سيد التاس : إستاده حسن . 

وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 44): وأصل الحديث في الصحيحين . . . . غير مفسر 
الأوقات» وأخرجه أبو داود» وابن خزيمة؛ واين حبان من هذا الوجه مطولاً مفسراً. 
وهو من رواية أسامة بن زيدء عن الزهري» وفي أسامة ضعف . 

وقال في الفتح (7/ 5) - بعد كلام - : . . . ووضح أن له أصلاً. . . . وليس في رواية 
مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة؛ فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وانظر 
التمهيد (4/ »)785-١٠١‏ ونصب الراية (1/ *775-1177, 757). 


كتاب الصلاة_باب شروط الصلاة 


قال الحازمي('2: إسناده ثقات. والزيادة من الثقة مقبولة . قال ابن عبد البر(©: 
صح عن الَبيّ َك وأبي بكر وعمرٌ وعثمانّ أنه كانوا يُخَلْسُونَء ومحال أن 
يتركوا الأفضل» وهم النهاية في إتيان الفضائل . 

وحديث : (أسفؤوا بالفجر فإنه أعظمٌ للأجر» رواه أحمد”"» وغيره . 
وحكى”؟' الترمذي عن الشافعي» وأحمد» وإسحاق: أن معنى الإسفار 
أن يضيء”* الفجرء فلا يشك 5 قال الجوهري2©: أسفر الصبح» أي: 


الف 
إففق 
إفف 


2 
(2 
(00 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص/١3717.‏ 

. 075٠ التمهيد(5/‎ 

أحمد (/ 478. 5/٠14ء »)١517‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 8» حديث 
5 والترمذي في الصلاة» باب “اء حديث ١154‏ والنسائي في المواقيت» باب 
لالاء حديث 5417» وابن ماجه في الصلاةء باب 7 حديث 75177» والشافعي 
اترتيب مسئده»  51١/1١(‏ 07)غ» والطيالسي ص/19؟١.‏ حديث 125غ» 
وعبدالرزاق )078/١(‏ حديث 54١5ء‏ والحميدي »)5٠54(‏ وابن أبي ة 
»)"71/١(‏ والدارمي في الصلاةء باب 17١‏ حديث 2157١‏ 1777ء وابن 
المنذر في الأوسط 7١‏ بم حديث 57١٠ء‏ والطحاوي ,)١94 :»17/8/١1(‏ 
وابن حبان «اللإحسان؟» (5/ 8-7658ه”) حديث ١585‏ -1451١ء‏ والطبراني في 
الكبير (59/5؟ ‏ ١6؟7)‏ حديث 57487 - 517845 7585 اذلف لاق 
والبيهقي »)557/1١(‏ والبغوي )١9157/17(‏ حديث 755 والحازمي في الاعتبار 
ص/ 178 كلهم عن رافع بن خديج رضي الله عنه» وفي بعض الروايات: «أصبحوا 
بالصبح»» وفي رواية : «نوروا بالفجر» . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال 
البغوي: حسنء وقال الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود. وقال 
الحافظ في الفتح (7/ 55): وصححه غير واحد . 

في (ح»: احكى» بدون وأو. 

في «سنن الترمذي»: «أن يضح من وضح . يقال : وضح الفجر يضح إذا أضاء . 
الصحاح (585/1) . 


.1 كتاب الصلاة ياب شروط الضلاة 


أضاءء يقال: أسفرت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرته . 

(ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر) قاله في «الرعاية الصغرى»» 
وفرعه في «المبدع» على قول القاضي ومن تابعهء ومقتضى كلام الأكثر: لا 
كراهة . 

(ويكره الحديث بعدها) أي: صلاة الفجر (في أمر الدنيا حتى تطلع 
الشمس) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع . 

ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون الصيف أطول» 
ووقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول؟ لأن النورين تابعان 
للشمسر0©» هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فإن( كان الشتاء طال زمن 
مغيبهاء فيطول زمن الضوء التابع لهاء وإذا كان الصيف طال زمن ظهورهاء 
فيطول زمن النور التايع لها . 

قال الشيخ تقي الدين7©: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء والصيف » فقد غلط غلطأً بيناً باتفاق الناس . 

(ومن أيام الدجال» ثلاثة أيام طوال» يوم كسنةء فيصلى فيه صلاة 
سنة). 

قلت : وكذا الصوم» والركاة والحج . 

(ويوم كشهرء فيصلى فيه صلاة شهرء ويوم كجمعة؛ فيصلى فيه 
صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة» لا 
أنه للظهر مثلاً بالزوال وانتصاف النهار» ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله؛ 
بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة . 
() أي النور الذي بين المغرب والعشاءء والنور الذي بين طلوع الفجر والشمس . اش . 
0 صححت في «ذ»: ب لفإذا؛ . 


© الاختيارات ص/ 57 . 


5 كتاب الصلاة_بابٍ شروط الصلاة 


قال ابن قندس: أشار إلى ذلك» يعني الشيخ تقي الدين في «الفتاوى 
المصرية». والليلة في ذلك كاليومء فإذا كان الطول يحصل في الليل كان 
للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار. 


003 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


فيما يدرك به أداء الصلاة» وحكم ما إذا جهل الوقت 


(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي: وقت تلك 
المكتوبة» سواء أخرها لعذرء كحائض تطهرء ومجنون يفيق» أو لغيره» 
لحديث عائقة أن النَبِىَ كِ قال: «من أدرك سجدةً من العصر قبل أن تخرّبت 
الشمسنء أ من الصبح قبل أن تطلعَ الشمسٌ فقد أدركها؛ رواه مسلم'" 
وللبخاري!2: «فليتم صلاته» وكإدراك المسافر صلاة المقيه”"» وكإدراك 
الجماعة . 

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتهاء فقد 
أدركها أداء» كباقي المكتوبات (ويأتي)ذلك في الجمعة . 

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في 
جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء؛ كما لو لم يجمع . 

(فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبنى عليها) أي : على 
التحريمة . ْ 

(ولاتبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيهاء ولو) كان (أخرها عمداً) 


لق في المساجدء حديث 304» وأدرج في آخر الحديث: والسجدة إنما هي الركعة . 
وأخرجه النسائي في المواقيت» ياب 1 حديث 00٠‏ » بلفظ : «من أدرك ركعة؛ . 

[ف4 في المواقيت» باب 17 » حديث 507؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 

فإنه يتم صلاته ولا يقصرها. ش5٠‏ 


6 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


لعموم ما سبق (قال المجد: معنى قولهم : تدرك بتكبيرة؛ بناء0" ما خرج 
منها عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقتء وأنها لا تبطل» بل تقع 
الموقع في الصحة والإجزاء) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان؛ قال في 
الفروع : وظاهر كلامه في المغني » أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . 

(ومن شك في دخول الوقت لم يصل) حتى يغلب على ظنه دخوله؛ 
لأن الأصل عدم دخوله ؛ (فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة» وإن وافق 
الوقت) لعدم صحة صلاتهء كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير 
اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه" لا مع ما ينافي 
الصلاة عمداً””2» أو جهلاً أو سهواً فسد فرضه» ونفله محتمل وجهين انتهى . 

قلت: يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالماً. 

(فإن غلب على ظنه دخوله) أي : الوقت (بدليل من اجتهاد أو تقليد) 
عارف (أو تقدير الزمان بقراءة» أو صنعة) كمن جرت عادته بقراءة شيء إلى 
وقت الصلاة» أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة (صلى) أي : 
جاز له أن يصلي (إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة) الزوال ونحوه (أو إخبار عن 
يقين) لأنه أمر اجتهادي» فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره» ولأن الصحابة كانوا 
يبنون أمر الفطر على غلبة الظن . 

(والأولى : تأخيرها قليلاً احتياطاً) حتى يتيقن دخول الوقت» ويزول 
الشك (إلا أن يخشى خروج الوقت» أو تكون صلاة العصر في يوم غيم» 
فيستحب التبكير) لحديث بريدة قال: «كنا مع الب يكل في غزوة فقال: بكروا 


(1) في اح»: «بناء على ما خرج منها' . 
(؟) كالحدث» وعدم استقبال القبلة . «ش». 
0) في فح»: زيادة «كالحدث». 


١‏ كتاب الصلاةيابٍ شروطظ الصلاة 


بصلاة العصر في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله؛ رواه 
البخارى2©, 
قال الموفق : ومعناه ‏ والله أعلم ‏ التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة 
ظن» وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق» فيخشى خروجه. وقال 
في «الإنصاف»: فعلى المذهب يستحب التأخيرء حتى يتيقن دخول الوقت» 
قاله ابن تميم » وغيره . 

(والأعمى ونحوه) كالمطمور (يقلد) العارف في دخول الوقت. وفي 
«الجامع» للقاضي : والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة» كما يستدل 
البصير في يوم الغيم» لأنه يساويه في الدلالة» وهو مرور الزمان» وقراءة 
القران» والرجوع إلى الصنائع الراتبة» فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له 
أن يصلي. والاحتياط التأخيرء كما تقدم في البصيرء ويفارق التوجه إلى 
القبلة» حيث قالوا: لا يجتهد لهء لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بهاء وهي 
حاسة البصرء وليس كذلك دخول الوقتء لأنه يستدل عليه بمضي المدة» 
ومعناه في «المبدع؟ . 


١‏ في المواقيت» ياب ١١ء‏ 75 حديث 287, 554: بلفظ: «عن أبي المليح» 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم » فقال: بكروا يصلاة العصرء فإن النبي 
يل قال : «من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله؟ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الصلاةء باب .١16‏ حديث 47/7 ؛ وأحمد (6/ 59 
لادلاء 0075٠6‏ والبيهقي /١(‏ 5554). 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف» فأخرجه ابن ماجه في الصلاة؛ باب 9» حديث 
4. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (0/ 751)» والبيهقي /١(‏ 55 4)) بنحوه. وسنده 
ضعيف فيه انقطاع . قال الحافظ في «الفتح؟ (1/ 7*7): والأول (يعني لفظ البخاري 
المذكور) هو المحفوظ . 
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(فإن عدم) الأعمى» ونحوه (من يقلده. وصلى» أعاد» ولو تيقن أنه 
أصاب) كمن اشتبهت عليه القبلة» فصلى بغير اجتهاد» قال في «المنتهى» 
واشرحه» : ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى» فعلم منه: 
أن من قدر على الاستدلال_كما تقده7 لا إعادة عليه . 

(فإن أخبره) أي : الجاهل بالوقت ‏ أعمى كان أو غيره - (مخبر) عارف 
بدخول الوقت (عن يقين” قبل قوله) وجوباً (إن كان ثقة) لأنه خبر ديني» 
فقبل فيه قول الواحد» كالرواية . 

(أو سمع أذان ثقة) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف؛ لأن الأذان شرع 
للإعلام بدخول وقت الصلاة» فلو لم يجز تقليد المؤذن» لم تحصل الحكمة 
التي شرع الأذان لهاء ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهمء فإذا 
سمعوا الأذان» قاموا إلى الصلاة؛ وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة 
للوقت» ولا اجتهاد فيه» من غير نكير» فكان إجماعاً . 

(وإن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهادء لم يقبله) لأنه يقدر 
على الصلاة باجتهاد نفسهء وتحصيل مثل ظنهء أشيه حالة اشتباه القبلة» زاد 
ابن تميم وغيره : (إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد» فإن تعذر) عليه الاجتهاد (عمل 
بقوله)أي : قول المخبر عن اجتهاد. 

(ومنه): أي : من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد (الأذان في غيم» إن 
كان عن اجتهاد) فلا يقبله؛ إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد (فيجتهد هو) أي : 
مريد الصلاة» إن قدر على الاجتهادء لقدرته على العمل باجتهاد نفسه . 


)١(‏ وصلى بالاستدلال. «ش»2. 
0 في «ذ»: زيادة «لااظن». 


٠4‏ كتاب الصلاة _باب شروط الصلاة 


(وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات) وهو العالم بالتسييره 
والساعاتء والدقائق» والزوال» (أو)كان يؤذن ب (تقليد عارف) بالساعات . 
(عمل بأذانه) إذا كان ثقة في الغيم وغيره . 

(ومتى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى» فبان أنه وافق الوقت أو 
ما بعدهء أجرأه) ذلك» فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه 
(وإن وافق) ما (قبله) أي : الوقت (لم يجزئه عن فرضه) لأن المكلف إنما 
يخاطب بالصلاة عند دخول وقتهاء ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله» ولا ما يبرىء 
الذمة منه» فبقي بحاله (وكانت) صلاته (نفلاً» ويأتي) في باب النية (وعليه 
الإعادة) أي : فعل الصلاة إذا دخل وقتها . 

(ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة» ثم طرأ) عليه (مانع من 
جنون» أو حيضء ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتهاء لزمه 
قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول 
أول الوقت على مكلف. لم يقم به مانع» وجوباً مستقراً» فإذا قام به مانع بعد 
ذلك لم يسقطهاء فيجب قضاؤها عند زوال المانع . ولا يلزمه غير التي دخل 
وقتها قبل طروء المانع ؛ لأنه لم يدرك جزءاً من وقتهاء ولا من وقت تبعهاء فلم 
تجبء كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيثاً. وفارق مدرك وقت الثانية» فإنه 
أدرك وقتاً يتبع الأولى » فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب 
تقديمها والبداءة بها بخلاف الثانية مع الأولى؛ فلا يصح قياس الثانية على 
الأولى . والأصل : أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها . 

(وإن بقي قدرها) أي : قدر التكبيرة (من آخره) أي : آخر الوقت (ثم زال 
المانع) من حيضء أو جنون» ونحوه (ووجد المقتضي) للوجوب (يبلوغ 
صبي» أو إفاقة مجنونء أو إسلام كافرء أو طهر حائض)» أو نفساء 
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(وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلهاء فإن كان) زوال المانع» أو 
طروء التكليف (قبل طلوع الشمسء لزمه قضاء الصبح) فقط؛ لأن التي 
قبلها لا تجمع إليها (وإن كان قبل غروبهاء لزم قضاء الظهر والعصرء وإن 
كان قبل طلوع الفجرء لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرمء وابن 
المنذرء وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوفء وابن عباس أنهما قالا في 
الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -: «تصلي المغرب والعشاءء فإذا 
طهرت قبل غروب الشمس» صلت الظهر والعصرٌ جميعاً»!©. 

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء 
فرضهاء كما يلزمه فرض الثانية» وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة؟ لأنه إدراك 
فاستوى فيه القليل والكثير» كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت 
الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتهاء فاعتبر إدراك 
الركعة ؛ لثلا يفوته الشرط في معظمها . 


) أثر عبدالرحمن بن عوف. وأثر ابن عباس رضي الله عنهم أخرجهما ابن أبي شيبة 
(؟/”لاء 09737 وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 47 144-1) رقم 5 85. 2715» 
والبيهقي /١(‏ 7417). وأثر عبد الرحمن أخرجه ‏ أيضاً عبد الرزاق /١1(‏ 2781 . 


1١ 
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فصل 


في قضاء الفوائت وما يتعلق به 


(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: 


امن نام عن صلاة أو نسيّها فليصلّها إذا ذكرها» متفق عليه©. 


(مرتبً) نص عليه في مواضع ؛ لأنه يك عام الأحزاب صلى المغرب فلما 


فرع قال: هل علمَ أحدٌّ منكمْ أني صليتٌ العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما 
صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرّء ثم أعاد المغرب» رواه 


أحمد). 


وقد قال كَكِق: «صنُوا كما رأيتموني أصلي»7" وقد رأوه قضى الصلاتين 


مرتباً» كما رأوه يقرأ قبل أن يركع » ويركع قبل أن يسجدء ولوجوب الترتيب بين 
المجموعتين 0 ولأن القضاء يحكي الأداء : 
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إفف 


البخاري في المواقيت» ياب لالاء» حديث  591/‏ دون قوله: لمن نامك ومسلم في 
المساجد. حديث 2584 عن أنس - رضي الله عنه ‏ بلفظ : امن نسي صلاة أو نام 
عنها. . .1. 

«مسند أحمد؛ .)1١5/54(‏ ورواه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5/ 157) رقم 1177 والطبراني في الكبير (5/ 77 حديث 247 1): وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (7/ 877) رقم 7174» عن أبي جمعة حبيب بن سباع . وذ 5 
الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 5 31"7)» وقال: وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف ‏ 
قلنا: وفيه ‏ أيضاً محمد بن يزيد وهو ابن أبي زياد الفلسطيني وهو مجهول. قاله 
أبو حاتم . انظر الجرح والتعديل »)١17/4(‏ ونصب الراية (57/ 175). 


)2 أخرجه البخاري في الأذان» باب 14 حديث 771 عن مالك بن الحويرث رضي 


الله عنه . 


ذا كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


(على الفور) لما تقدم من قوله يكِ: «فليصلّها إذا ذكرها» فأمر بالصلاة 
عند الذكرء والأمر للوجوب . (إلاإذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر 
الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لثلا يقتدى بهء (ما لم يتضرر في بدنه» أو 
مالهء أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور» ويقضيها بحيث لا يتضرر 
لحديث : «لاضرر ولا ضرار»("2. 


61 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 
أ عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه اين ماجه في الأحكام؛ باب :١!/‏ حديث 
١"؛‏ وابن أبي شيبة كما قي نصب الراية (5/ 785)» وأحمد (0717/1)؛ وأبو 
يعلى (7917/14) حديث ١757ء‏ والطبراني في الكبير )707/١١(‏ حديث 
5 »؛ والدارقطني (718/54) كلهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً. وفي جميع طرقه مقال. انظر جامع العلوم والحكم (؟/ 2505 . 
ب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . رواه ابن ماجه في الأحكام» باب /311» 
حديث 01774٠‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (05/ 001737-77 وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان /١(‏ 40755 والبيهقي .)177/٠١ ,١61//5(‏ قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (1/ 77): هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. وقال 
الحافظ في الدراية (7/ 787): وفيه انقطاع. وانظر نصب الراية (5/ 785)» 
وجامع العلوم والحكم (1/ 07١9-57١8‏ . 
اج - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه الدارقطني (8/ لالاء 0178/4 
والحاكم (؟/ لا 0258 والبيهقي (54/5): وابن عبدالبر في التمهيد 
»)154/7١(‏ وفي الاستذكار (77/ 7717) مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ورواه مالك (1/ 45/) في الأقضية عن عمرو بن 
يحبى المازني عن أبيه - مرسلاً - ورجحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
1/0 ). 
د -عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما . رواه الطبراني في الأوسط (431/7) حديث 
66 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )٠‏ وقال: وفيه اين إسحاق وهو 
ثقة» ولكنه مدلس . وقال اين رجب في جامع العلوم والحكم :)75١3/7(‏ وهذا- 


دنا كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وقوله تعالى : «إما جعل عليكم في الدين من حرج 20#6. 
(ويجوز التأخير) أي : تأخير الفائئة (لغرض صحيح كانتظار رفقة» أو 
جماعة للصلاة) لفعله يَكِ بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من 
مكانهم» ثم صلى بهم الصبح» متفق عليه(" من حديث أبي هريرة . والظاهر 
أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره . 
(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي : في الوقت الذي أبيح 
- الإسناد مقاربء وهو غريب. ورواه أبو داود في المراسيل رقم )4٠1(‏ عن واسع 
مرسلاً. قال ابن رجب: وهو أصح . 
ه عن عائشة رضي الله عنها . 
رواه الطبراني في الأوسط /١(‏ 197 5/ 77) رقم 21١77 717١‏ والدارقطني 
(777/5). وإسناده ضعيفء. ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(7504/5): والهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 01١١‏ 
و-عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
رواه الدارقطني (118/4) . وإسناده أيضاً ضعيف » ضعقه ابن رجب (؟7/ 011١‏ . 
ز-عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه . 
رواه الطبراني في الكبير (؟/ 7) رقم 1781 وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم مولى 
مزيئة . لم نجد من ترجمه ٠‏ 
فهذه طرق حديث «لا ضرر ولا ضرار؟ التي عثرنا عليها . 
قال ابن يجب في جامع العلوم والحكم (1/ :)51١-171١‏ وقال أبو عمرو بن 
الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من طرق ومجموعها يقوي الحديث 
ويحسنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم؛ واحتجوا بهء وقول أبي داود إنه من 
الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف . والله أعلم . 
6 سورة الحجء الآية: /7. 
(0) لاصحيح مسلم»: المساجد» حديث .58٠‏ ولم نجذه في ااصحيح البخاري» من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومعناه عنده في التيممء باب 7» حديث 745 من 
حديث عمران رضي الله عنه . 


١‏ كتاب الصلاة .باب شروط الصلاة 


له فيه تأخير الفاثتة» لكونه حضر لصلاة عيد» أو ينضة 20 فى بدنه » أو نحوه» 
أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي : النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) 
لتعين الوقت للفائتة» وكما لو ضاق وقت الحاضرة» ومفهومه أنه يصح النفل 
المقيد» كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع الفرائض» فلها شبه بها . 
(وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن النبي َك لما 
فاتئه الفجرٌ صلى سئّتها قبلها91©. 
(وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي : السنن؛ لأن الئِيَ يك لما 
قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق”لم ينقل أنه صلى بينها سئة» ولأن الفوض 
أهم» فالاشتغال به أولى» قاله في «الشرح» . 
(إلا سنة الفجر) فيقضيهاء ولو كثرت الفوائت» لتأكدها وحث الشارع 
عليها. 
1 في للح : لأو يتضرر؟ . 
زفق ثبت ذلك في صحيح مسلم (المساجد».؛ حديث :)7”١١( 548٠‏ وحديث 254١‏ 
من حديث أبي هريرة » وأبي قتادة رضي الله عنهماء وفي سئن أبي داود في الصلاة» 
باب 231١‏ حديث لا"اة. 4م"ة, “447. 445غ؛ من حديث أبي قتادة» وعمران بن 
حصين ؛ وعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم . 
م روى الترمذي في الصلاة» باب 18 ؛ حديث 11/4 ؛ والنسائي في المواقيت» ياب 
8 حديث »571١‏ وابن أبي شيبة (1/ ١/اء‏ 777/15) وأحمد /١(‏ دلالاء 
7 4).» والطبراني في الأوسط (؟1/ )١17١‏ حديث 73778؛ والبيهقي /١(‏ 07 5): 
وابن عبدالبر (7157/5) عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال: قال: قال عبدالله 
الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء 
ثم أقامء فصلى العصرء ثم أقام» فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الترمذي: حديث عبدالله ليس يإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبدالله . وقال البيهقي : وهو مرسل جيد . 
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(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثرء وإلا قضاه استحباباً. 

(ولا تسقط الفاثتة بحج » ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة) : 
المسجد الحرام » ومسجده وكيد والمسجد الأقصى» فإذا صلى في أحد تلك 
المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة . 

(ول) تسقط الفائتنة ب لغير ذلك) المذكورء» سوى قضائهاء لحديث 
مسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"''" والجملة 
مُعرّفة الطرفين فتفيد الحصر. 

(فإن خشي فوات الحاضرة» أو) خشي (خروج وقت الاختيار سقط 
وجوبه) أي : ما ذكر من الفور والترتيب( (إذا بقي من الوقت قدر فعلهاء 
ثم يقضي) الفاثتة ؛ لأن الحاضرة آكد» بدليل أنه يقتل بتركهاء بخلاف الفائتة 
ولئلا تصير الحاضرة فائتة . 

(وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم . 


- ورواه أبو يعلى (5/ 4) حديث 7778 من طريق آخر بنحوهء وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (؟/ 5)» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه يحبى بن أبي أنيسة» وهو 
ضعيف عند أهل الحديثء» إلا أن ابن عدي قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 
وللحديث شاهد من حديث و سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه النسائي في 
الأذانء باب ١اء‏ حديث 558» والشافعي في الأم /١(‏ 075 وأحمد ("/ هلا 
57 -38)» والدارمي في الصلاة» ياب 187 حديث 16737؛ وأبو يعلى 
(1/7/ا8) حديث 1757» وابن خزيمة (99/7, ”/ ١٠٠)غ:‏ حديث 2155 
0 والطحاوي :)77١/١(‏ واين حبان «الإحسان» (151//1) حديث 
والبيهقي »)5٠7 /١1(‏ ونقل الشوكاني (7/ :*”) عن اين سيد الئاس أنه 
قال: (هذا إسئاد صحيح جليل . . . وصححه ابن السكن؟ . 

1 تقدم تخريجه (7/ )1١١‏ تعليق رقم ١‏ . 

زفق في اح؟: زيادة «فيصلي الحاضرة» . 
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و (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت (فلا تنعقد) لتحريمهاء 
كوقت النهي» لتعين الوقت للفرض. وهكذا إذا استيقظء وشك في طلوع 
الشمسء بدأ بالفريضة» نص عليه» لأن الأصل بقاء الوقت. 

(وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها) بأن كان عليه ظهر 
وعصر مثلاًء فنسي الظهر حتى فرغ من العصر (أو) نسي الترتيب (بين حاضرة 
وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط وجوبه) أي: الترتيب» لقوله وَكك: 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي©. 


لم نجده في سنن التسائي لا في الصغرىء ولا في الكبرى. وقد روي هذا الحديث 
عن جماعة من الصحاية رضوان الله عليهم : 
أ-عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه ابن ماجه في الطلاق» باب »١7‏ حديث 
»٠ 5‏ والطحاوي (7/ 46). والعقيلي (4/ 55١)غ:‏ واين حبان «الإحسان» 
)3٠١7/17(‏ حديث 14١1لاء‏ والطبراني في الكبير (11/ )١777‏ حديث 21١11174‏ 
وفي الصغير (1/ :)77١‏ واين عدي (5/ 1-147٠‏ 197)» والدارقطني (54/ ١7١‏ 
-17/1)» والحاكم (5/ »)١98‏ والبيهقي (/1/ 385 701 , 
واختلف في تصحيحه وتضعيفهء فصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وإليه مال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير »)١5 5 /١1(‏ حيث قال: 
وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» وله طرق . 
وصححه التووي في المجموع (/0757)» وحسنه في الأربعين حديث رقم 74. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ :717١‏ ومجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلاً» لا سيما وأصل الباب: حديث أبي هريرة في الصحيح: إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم به. 
وأنكر الإمام أحمد هذا الحديث جداً» وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن؛ عن 
النبي يكلِ. انظر العلل ومعرفة الرجال :67١ /1١(‏ 557): وجامع العلوم والحكم 
1/0 . 5 
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وما تقدم في حديث إعادته يَكيْةِ صلاة المغرب عام الأحزاب7١»:‏ محمول 
على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائهاء بدليل أنه سأل عقب سلامه؛ كما تدل 
عليه الفاء؛ وجمعاً بين الأخبار. 

(ولا يسقط) الترتيب (بجهل وجويه) لقدرته على التعلم» قلا يعذر 
بالجهل لتقصيرهء بخلاف النسيان (قلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلاً) 
وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتهاء صحت عصره) مع عدم صحة 
ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه» كمن صلاها) أي: 
العصر(ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنه كان ترك منها ركناً أو شرطاً 
آخر لأنه في معنى الناسي . 


- وقال أبو حاتم: ولايصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وإليه مال الحافظ حيث 
قال في بلوغ المرام :)١١17(‏ رواه ابن ماجه» والحاكمء وقال أبو حاتم : لا يثبت . 
انظر التلخيص الحبير /١(‏ 785). 
ب عن أبي الدرداء رضي الله عنهء رواه الطبراني كما في نصب الراية (؟/ 9/8 
وابن عدي (7/ »)١17/7‏ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (51/9/1) رقم 7١5917‏ 
عن أم الدرداء. وإسناده ضعيف. انظر جامع العلوم والحكم (؟/ 755)؛ 
والتلخيص الحبير (1/ 787) . 
اج - عن ثويان رضي الله عنه» رواه الطبراني في الكبير (1/ /91) حديث 157٠‏ » 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2750٠١‏ وقال: وفيه يزيد بن ربيعة؛ وهو 
د - عن أبي بكرة رضي الله عنه . رواه ابن عدي (؟/ 4001/7 وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (1/ »)16١ ٠‏ وحكم عليه اين عدي بالنكارة . 
ورواه عبدالرزاق (5/ ٠5‏ 5) رقم 1١517‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 11/8) رقم 5 ١١15‏ 
»١1157-‏ وابن أبي شيبة (5/ 49) عن الحسن مرسلاً . 

4 انظر ص/ ١١١‏ تعليق رقم 7 . 
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(ولا يسقط) الترتيب (بخشية فوت الجماعة) بل يصلي الفائتة ثم 
الحاضرة » ولو وحده» ويسقط وجوب الجماعة للعذر. 

(وعنه : يسقط) الترتيب بخشية فوت الجماعة (اختاره جماعة» لكن 
عليه فعل الجمعة) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة (وإن قلنا بعدم 
السقوط) أي : سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهراً) على 
القول بعدم السقوط» قال في «المبدع»: وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون 
جمعة أو غيرهاء فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب» 
نص عليهء فيصلي الجمعة قبل القضاءء وعنه : لا يسقط» قال جماعة: لكن 
عليه فعل الجمعة في الأصح, ثم يقضيها ظهراً اه وقال في «المنتهى» في باب 
الجمعة : وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة . 

(ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن) ذلك» لفعله يكِ كما 
تقدء(, 

0 

(وإن ذكر فائتة» وهو في حاضرةء أتمها غير الإمام نفلاء إما 
ركعتين» وإما أربعاً. ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد 
إتمام ما شرع فيها؛ لقوله عَِذةِ : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمامء فإذا فرغ من صلاته» فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلاها مع الإمام» رواه أبو يعلى الموصلي”" بإسناد حسنء» قاله 
قي «النتر اه 
(72/5١1١)تعليق‏ رقم 7. 
(5) ذكره ابن حجر في المطالب العالية /١1(‏ ١١؟)‏ حديث »57١‏ والبوصيري في إتحاف 

الخيرة المهرة (7/ 14؟): حديث 21418 ولم نجده في المطبوع من مستد أبي 


يعلى» لكن رواه ابن عدي )١1775/(‏ من طريقه. ورواه - أيضاً - الطحاوي 
(5717/1)» وابن حيان في المجروحين /١(‏ 0771: والطبراني في الأوسط - 
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وروي موقوفاً على ابن عمر”"2. وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه. 

(ويقطعها) أي : الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصاً مع سعته) أي: 
الوقت؛ لثلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل . 

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها . 

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة» أتمها الإمام وغيرهء وإن 
اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقطء قطعها أيضاً غير الإمام؛ لعدم صحة النفل 
إذن . وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيهاء وقضى الفائتة . 
فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهراً. 

(وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلهاء ودام) شكه (حتى فرغ) من 
صلاته (فبان أنه لم يصل» أعادهما) أي: الفاثتة» ثم الحاضرة ليحصل 
الترتيب . 


- (51/5):حديث 5178: والبيهقي (؟/١77)»‏ والخطيب في تاريخه (9/ /517)» 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 47 5) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً» 
وقال البيهقي : والصحيح أنه من قول ابن عمر ‏ موقوفاً ‏ . وقال أبو زرعة ‏ كما في 
علل ابن أبي حاتم :)1١8/1(‏ هذا خطأ ‏ أي الرفع ‏ » رواه مالك عن ناقع »عن 
ابن عمر» موقوف » وهو الصحيح . 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : قال الدارقطني : وهم في رفعه» والصحيح أنه 
موقوف من قول ابن عمر. وضعفه النووي في الخلاصة )177/1١(‏ وقال في 
المجموع (/74): ضعيف» ضعقه موسى بن هارون الحمال الحافظ» وقال أبو 
زرعة» ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . 

(1) رواه مالك في الموطأ »)١178/١(‏ وعبد الرزاق (؟/ 5) رقم 77554» والطحاوي 
(4717/1)» والدارقطني »)57١/١(‏ والبيهقي (7/ 21371 01377 . 
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(وإن نسي صلاة من يوم) بليلته (يجهل عينها) بأن لم يدر أظهر هي أم 
غيرها؟ (صلى خمساً بنية الفرض) أي : ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض 
الذي عليه . 

(ولو نسي ظهراً وعصراً من يومين» وجهل السابقة) منها (بدأ 
بإحداهما بالتحري) أي : الاجتهاد”'(فإن لم يترجح عنده شيء» بدأ بأيهما 
شاء)للعذر. 

(ولو علم أن عليه من يوم الظهرٌ وصلاة أخرى؛ لا يعلم هل هي 
المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجرء ثم الظهرء ثم المغرب) اعتباراً 
بالترتيب الشرعي . 

وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام» لجواز 
تركه كل يوم سجدة» ذكره أبو المعالي» وجزم بمعناه في «المنتهى» . 

ومن شك فيما عليه» وتيقن سبق الوجوب» أبرأ ذمته يقيناًء نص عليه . 


وإلا ما يتيقن وجوبه . 

ولو شك مأموم هل صلى الإمام الظهرء أو العصر؟ اعتبر بالوقت» فإن 
أشكل» فالأصل عدم الإعادة . 

(ولى توضأ) مكلف (وصلى الظهرء ثم أحدث» ثم توضأ وصلى 
العصرء ثم ذكر أنه ترك فرضاً) أو شرطاً (من إحدى الطهارتين"2» ولم يعلم 
عينهاء لزمه إعادة الوضوء) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني (و) 
إعادة (الصلاتين) ليخرج من العهدة بيقين (ولو لم يحدث بينهماء ثم توضأ 
للثانية تجديداًء لزمه إعادة الأولى فقط) لاحتمال أن يكون المتروك من 


1 في «ح»: «بالاجتهاد؟ . 
0( في اذك (طهارتيه! . 
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الوضوء الأول» ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال؛ لأن المتروك إن كان 
من التجديد لم يضره تركهء وإن كان من الوضوء أولاء فالحدث ارتفع بالتجديد 
(من غير إعادة الوضوء) لما ذكرء وتقدم بعضه في الوضوء . 

(وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت» سن له الانتقال من 
مكانه) لحضور الشيطان له فيه (ليقضي الصلاة في غيره) أي: غير المكان 
الذي نام فيه» لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح» وتقده0©. 


1 تقدم(7/7١١)‏ تعليق رقم ؟. 


فنا كتاب الضلاة-يِاتٍ سدخر العورة 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 
السعر: - بفتح السين -» مصدر ستره أي : غطاةء - وبكسرها ‏ ما يستر 


والعورة لغة: النقصان» والشيء المستقبح » ومنه كلمة عوراء أي : 


قبيحهة 


(وهو) أي : ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر”"©: 
أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبهء وهو قادر على الاستتار به» وصلى 
عرياناً» لقوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ6”" لأنها وإن كانت 
نزلت بسبب خاص”©» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ولقوله ككِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي (*؟) وحسنه من حديث عائشة . ورواه الحاكم وقال: على شرط 


. والمراد بالحائض : اليالغ . 
مسلم . والمراد بالحائض: البالغ 


0 التمهيد(0/94/5"). 

)6 سورة الأعراف» الآية: ١‏ 7. 

2 قال الواحدي في أسباب النزول )751٠  769(‏ يسنده إلى عكرمة عن ابن عباس 
قال: كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة تطوف يالبيت 
وهي عريانة فتعلق على سفليها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحُمُّر 
من الذياب وهي تقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله . فأنزل الله على 
نبيه يكِِ: يا يَئِي آدمَ حُدُوا زِيكَكَعْ عِندَ كل مَسْحِد الحديث. اش6. 
قلنا: هذا الأثر رواه مسلم في التفسير برقم ٠١74‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 

دق تقدم )47٠١ /١(‏ تعليق رقم ”7 
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والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في 
الصلاة» والأمر بالشيء نهي عن ضدهء فيكون منهياً عن الصلاة مع كشف 
العورة» والنهي في العبادات يدل على الفساد . 

(والعورة سوأة الإنسان) أي: قبله ودبره. قال الي «فبدث لهما 
سوءانّهِمَا74 (وكل ما يستحى منه) على ما يأتي تفصيله» سميت عورة» 
لقبح ظهورهاء كم زتها طلق على مائيسب ستوقي الله وذو اراد هناء 
وعلى ما يحرم النظر إليهء ويأتي في النكاح (فمعنى ستر العورة: تغطية ما 
يقبح ظهوره ويُسْتّحى منه) من ذكر وأنثى أو خنثى » حراً وغيره . 

(وسترها) أي : العورة (في الصلاة عن النظرء حتى عن نفسه) فلو كان 
جيبه واسعاً بحيث يمكن رؤية عورته منه» إذا ركع أو سجدء وجب زره ونحوه 
ليسترهاء لعموم الأمر بستر العورة . 

(و) حتى (خلوة ) فيجب ستر العورة خلوة» كما يجب لو كان بين 
الناس» لحديث بَهْز بن حكيمء عن أبيه» عن جده قال: «قلت: يا رسول 
اللهء عوراتناء ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال: احفظ عوربّك إلا من زوجتك. أو ما 
ملكث يمينكٌ . قلت: فإذا كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت 
أن لا يراها أحدّء فلا يرينها . 

قلت : فإذا كان أحدّنا خالياً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحبى7) 


منه201 رواه أبو داوو). 


1 سورة طهء الآية: 1171١‏ . 

زف4 في لاح و اذ : اليستحى» . 

2 في «سئن أبي داود» بعد «منه» زيادة: من الناس . 
(4) تقدم (781/1) تعليق رقم 7. 
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و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل» ولو تيسر النظر) إليها من 
أسفل» بأن كان يصلي على مكان مرتفع» بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى 
عورته . وفي «المبدع» وغيره : والأظهر بلى ؛ إن تيسر النظر. 

(واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة» سوادها 
وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له . 

(فإن) ستر اللون» و (وصف الحجم) أي: حجم الأعضاء (فلا بأس) 
لأن البشرة مستورة» وهذا لا يمكن التحرز منه . 

(ويكفي في سترها - ولو مع وجود ثوب - ورق شجرء وحشيش » 
ونحوهما) كخوص مضفور؛ لأن المقصود سترهاء وقد حصل . ولأن الأمر 
بسترها غير مقيد بساترء فكفى أي ساتر (و) يكفي في سترها أيضاً (متصل به» 
كيده » ولحيته) فإذا كان جيبه واسعاً ترى منه عورته» فضمه بيده» أو غطته 
لحيته» فمنعت رؤية عورته» كفاه ذلك» لحصول الستر. وكذا لو كان بثوبه 
حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه . 

(ولا يلزمه) ستر عورته (يبارية)'2 والمراد بها: ما يصنع على هيئة 
الحصير من قصبء وفي «القاموس76(©: هي الحصير (وحصيرء ونحوهما 
مما يضره) إذا لم يجد غيره» دفعاً للضرر والحرج . 

(ولا) يلزمه أيضاً ستر عورته ب لحفيرة» وطين» وماء كدر) لأن ذلك لا 
يثبت» وفي الحفيرة حرج » واختار ابن عقيل : يجب الطين لا الماء . 

(ولا) يكفي سترها (بما يصف البشرة) لأنه ليس بساتر . 


(1) بموحلدة وبعد الراء ياء مثناة تحتية مشددة. لاش؟. 


0) ص/5ه:. 


01043 عتان الس لآ دنا سي الفورة 


قلت: لكن إن لم يجد غيره وجب » لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 
ما استطعتم0(". 

(ويجب سترها كذلك) أي: بما لا يصف البشرة» لا من أسفل ‏ حتى 
خلوة ‏ (في غير الصلاة» ولو في ظلمة» وحمام) لحديث بهز بن حكيم 
السابق("". قال في «الرعاية»: يجب سترها مطلقاً حتى خلوة عن نظر نفسه» 
لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة» فيحرم نظرهاء لأنه استدامة لكشفها 
المحرم» قال في «الفروع»: ولم أجد تصريحاً ببخلاف هذاء لا أنه يحرم نظر 
عورته حيث جاز كشفهاء فإنه لا يحرم هوء ولا مسها اتفاقاً. 

(ويجوز كشفها) أي: العورة لضرورة (و) يجوز (نظر الغير إليها 
لضرورةء كتداوء وختان» ومعرفة بلوغ» وبكارة» وثيوبة» وعيب». 
وولادة» ونحو ذلك) كحلق عانة من لا يحسنه . ويأتي توضيحه في النكاح . 

(ويجوز كشفها) أي: العورة (ونظرها لزوجتهء وعكسه) لقوله وَكِ: 
«احفظ عورتكَ إلا من زوجتك أو ما ملكث يميئك:20. 

(و) يجوز كشفها ونظرها (لأمته المباحة» وهي لسيدها) أي: يجوز 
للأمة المباحة كشف عورتها لسيدهاء ونظرها لعورتهء لما تقدم. وخرج 
بالمباحة المجوسية» ونحوهاء والمزوّجة» والمعتدة» والمستبرأة من غيره. 

(و) يجوز (كشفها لحاجةء كتخل» واستنجاء» وغسل . وتقدم في 
الاستطابة» والغسل . 


6 أخرجه البخاري في الاعتصامء باب ؟. حديث 1/7/8 ومسلم في الحجء حديث 
707 (417)» وفي الفضائل» حديث (170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 ص// ١727‏ من هذا الجزء. 

(49 تقدم تخريجه: )781/١(‏ تعليق رقم 7 . 
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ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها) لتداوء أو نحوه مما تقدم؛ 
لكن يكرهء كما يأتي في الأنكحة» نقله عن «الترغيب» وغيره . 

(وعورة الرجل) أي : الذكر البالغ (ولو) كان (عبداً أو ابن عشر) حراًء أو 
عبداً: ما بين السرة والركبة»ء لحديث علي قال: قال لي التَِنُ يكل : «لا تبرز 
فخدَّكَء ولا تنظر إلى فخذٍ حييٌ» أو ميت» رواته ثقات. رواه ابن ماجهء وأبو 


داود(١'‏ وقال : هذا الحديث فيه نكارة . 


1 ابن ماجه في الجنائز» باب /» حديث ٠157١ء‏ وأبو داود في الجنائزء ياب 5" 
حديث 15٠‏ وفي الحمام» باب 7 حديث 5015 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالله 
ابن أحمد في زوائد المسند »)١57/١1(‏ والبزار في مسنده (؟/ 7174 حديث 
4 وأبو يعلى /١(‏ ل/الاا) حديث :77١‏ والطحاوي 2)4174/١(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار )4٠١/5(‏ حديث 01597 والهيثم بن كليب في مسنده كما في 
المطالب العالية )١71/١(‏ رقم 2779 وابن عدي (7/ 207775 والدارقطني 
(556/1)» والحاكم (5/ »)18١- 18١‏ والبيهقي (؟/ 2,578 588/9) كلهم 
من طريق ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت: عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
رضي الله عنه . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ء عن النبي يكل إلا من هذا الوجه 
بهذا الإستاد . 
وقال أبو حاتم في العلل (7/ )17١‏ رقم 7725/4 : ابن جريج لم يسمع هذا الحديث 
بذا الإسناد من حبيب؛ إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي» ولا يثبت 
لحبيب (تحرف في المطبوع لحسن) رواية عن عاصمء فأرى أن ابن جريج أخذه من 
الحسن بن ذكوان» عن عمرو بن خالد؛ عن حبيب» والحسن بن ذكوان» وعمرو بن 
خالد ضعيفا الحديث . 
وضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 778) . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7174/1): ووقع في زيادات المسند» وفي سنن - 
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وعن جَرْهد الأسلمي قال: «مر الرسول ككل وعليّ بردة» وقد انكشفتُ 
فخذي فقال: غط فخذك» فإن الفخدّ عورة» رواه مالك, وأحمد وغيرهما"© 
وفي إسناده اضطراب”"©: قاله في «المبدع»» وقال في «الشرح»: رواه أحمد» 
وأبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن . 


- الدارقطنيء ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حييب له؛ وهو وهم 
في تقديري . وقد تكلمت عليه في الإملاء على أحاديث مختصر اين الحاجب . اه. 
ولكن له شواهد كما يأتي . 

(1) مالك في الموطأ «رواية أبي مصعب الزهري؟ 7١1177‏ وأحمد (5/ 51/4 : 41/4): 
والبخاري في التاريخ (1/ ١754‏ 0077/5 وأبو داود في الحمام؛ باب »١‏ حديث 
4 والترمذي في الأدبء باب .5٠‏ حديث 71965. 7748 والطيالسي 
ص/ 157ءحديث 75١1ءوعبد‏ الرزاق :)77/1١١ 789 /١(‏ والحميدي» 
حديث 858 واين سعد (598/5)» وابن أبي شيبة (5/ »)١14‏ والدارمي في 
الاستئذانء باب ”اا» حديث 5757ء وابن أبي عاصم في التحاد والمثاني 
(41/5"): حديث /779/0؛ وابن المنذر في الأوسط (1//5”) حديث 71*14 
والطحاوي /١(‏ 4!/5)» وفي مشكل الآثار (5/ 5١5‏ -5* 5) رقم 5-1171 ١11؛‏ 

وابن حبان «الإحسان» (705/5)» حديث ١١٠1١ء‏ والطبراني في الكبير 
(0/١1؟).‏ حديث 7١78‏ - 54١5ء‏ والدارقطني (١/5”؟7).‏ والحاكم 
2»)18٠/5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 571) رقم 151/9 - 1541» 
والبيهقي (75718/1). 
وحسنه الترمذي» وقال الحاكم : صحيح الإستاد . ووافقه الذهبي . 
وصححه - أيضاً - البيهقي» وتعقبه ابن التركماني بقوله: في حديث جرهد ثلاث 
عللء ثم بين ذلك . فارجع إليه . 

) انظر بيان الاضطراب في علل الدارقطني (5/١4/ب)ء‏ وبيان الوهم والإيهام 
(/ 7*6), وانصب الراية» (5/ ”5-747 5 7)» وتغليق التعليق (7/ 9١17-7١7)؛‏ 
و«التعليق المغني على الدارقطني» /١(‏ 7318) . 
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(و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيه» عن جده مرفوعاً قال: «إذا زوج أحدّكم عبدّه أمته أو أجيرهء فلا ينظز إلى 
شيءٍ من عورتهء فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة» رواه أحمد» وأبو داود0"© 
يريد به الأمة» فإن الأجين والعبدء لا يختلف حاله بالتزويج وعدمهء وكان 
عمر ينهى الإماء عن التقنع» وقال: «إنما القناعٌ للحرائر» "© واشتهر ذلك ولم 
ينكرء فكان كالإجماع . 

(وكذا أم ولدء ومعتق بعضهاء ومديرة» ومكاتبة» ومعلق عتقها على 
صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة» لبقاء الرق فيهن» والمقتضي للستر 
بالإجماع هو الحرية الكاملة» ولم توجدء فبقين على الأصل . 

(و) كذا عورة (حرة مراهقة» ومميزة) لمفهوم حديث: «لا يقبلٌ الله صلاة 


() أحمد (4817/7١)غ‏ وأبو داود في اللباس» باب /ااء حديث »5١١4‏ ورواه في 
الصلاة» ياب 77؛ حديث 545 بتحوه. وأخرجه - أيضاً ‏ العقيلي ل 
74؛» وابن عدي (7/ 429175 والدارقطني 7٠١ /1١(‏ - 771)» وأبو نعيم في 
الحلية »)175/1١(‏ و البيهقي (17/ 777 174-774 0774 والخطيب في 
تاريخه (؟/ 2778 . ورواه أبو داود أيضاً في اللياس حديث 4١١‏ » ومن طريقه 
البيهقي (117/1) بلفظ: إذا زوج أحدكم عبده أمتهء أو أجيره فلا ينظرن إلى 
عورتها . 
وانظر ما قيل في الجمع بين الروايتين السئن الكبرى للبيهقي .777/١1(‏ 171) 
وأحكام النظر لابن القطان ص/ "175-177 . 

(؟) رواه عبدالرزاق (175/5) رقم 05075غ وابن أبي شيبة (؟/ 7*٠‏ - 7171)؛ واين 
المنذر في الأوسط (77/0) رقم 415 ؟ عن أنس رضي الله عنه بمعناه . 
ورواه - أيضاً - عبدالرزاق (15/1) رقم 05077 والبيهقي (777-1777/1) عن 
صفية بنت أبي عبيد يمعناه. وصححه اين المنذر والبيهقي ٠‏ والحافظ في الدراية 
(4/1؟1). 
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حائض إلا بخمار» © 

(و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثرء لأنه لم تتحقق 
أنوثيته » فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال. 

(ويستحب استتارهن) أي: الأمة. وأم الولدء والمعتق بعضهاء 
والمدبرة» والمكاتبة» والمعلق عتقها على صفة والحرة المراهقة» والمميزة » 
والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطاً) . 

قال في «المبدع»: في الأمةء يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في 
الشرح الهداية»: والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما 
سبق» أن السرة والركبة ليستا من العورة» بل العورة ما بينهماء لحديث عمرو 
ابن شعيب» وتقدم . وحديث أبي أيوب أن الي يق قال: «أسفل السرّة وفوق 
الركبتينْ من العورّة» رواه أبو بكر(" ؛ ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها . 

(وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان 
فقط) لأنه دون البالغ . 

(والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة» حتى ظفرهاء وشعرها) لقول 
الي يكلِ: «المرأةٌ عورة» رواه الترمذي”""وقال: حسن صحيح . 


)0 تقدم تخريجه )4/١ /١(‏ تعليق رقم 3 . 

) تقدم التعريف به. وأخرجه ‏ أيضاً - الدارقطني (771/1)» ومن طريقه البيهقي 
فخ خفةة وفي سنده سعيد بن أبي راشد» قال البيهقي: ضعيف » وقال: ابن 
حجر فى «التلخيص» :)71718/١(‏ وفيه عباد بن كثير ‏ وهو متروك . وقال في الدراية 
:)١17/1(‏ وإسناده ضعيف. 

فيه في الرضاع » باب 8١اء‏ حديث 21١1/5‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته . 
وأخرجه - أيضاً ‏ البزار فى مسنده (511//8» 578) حديث 237١51‏ 239537 
٠64‏ ؟ء وابن خزيمة (/ *97) حديث 15488 1585ء /17417»ء وإين حبان - 
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وعن أم سلمة أنها سألت النَِيَ كلهّ: «أتصلي المرأةٌ في درع وخمارء 
وليس عليهًا إزادٌ ؟ قال: إذا كان الدرعٌ سابغاً يخطي ظهورّ قدميِها» رواه أبو 
داود”')؛ وصحح عبد الحق”" وغيره أنه موقوف على أم سلمة . 
(إلاوجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها 
في الصلاة» ذكره في «المغني» وغيره . 
- «الإحسان» :517/١17(‏ 41): حديث 5598: 255914 والطبراني في الكبير 
)17/٠١(‏ حديث »٠١11١5‏ وابن عدي (/159١)؛‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (/ 1777) رقم 415 عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وفي تحفة الأحوذي (4/ 777): حسن صحيح 
غريب . وصححه ابن القطان في أحكام التظر ص/ 174 . 
ورواه عبدالرزاق (7/ )١15١‏ رقم 5115» والطبراني في الكبير (6/ 8١7؛ 5١‏ ؟) رقم 
848١ 6‏ 4487 موقوفاً. وصححه الدارقطني في العلل (5/ 15-715 8) 
كما صحح المرفوع ‏ أيضاً- . 
4 في الصلاةء باب 854: حديث .55٠8‏ وأخرجه ‏ أيضاً - مرفوعاً: الدارقطني 
.»)57/١(‏ والحاكم 255٠ /١(‏ والبيهقي (1/ 2777 وقال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 574 ومالك في «الموطأ»» صلاة الجماعة» 
باب ٠٠١‏ (١57/1١)غ‏ وابن أبي شيبة (؟/ 22775 وابن المنذر في الأوسط 
(77/0) رقم 5٠5‏ 1ء والبيهقي (1/ 117) موقوفاً. 
ومدار المرفوع والموقوف على أم محمد بن زيدء وهي مستورة» قاله الحافظ في 
التقريب (8815). ورجح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تنقيح التحقيق 
(744/1)» وعبدالحق في الأحكام الوسطى (717/1). انظر التلخيص الحبير 
»)738٠١ /1(‏ والدراية (1/ *177)»: وقال ابن عبدالبر في التمهيد (5/ /27”51 075/8 : 
وقد روي حديث أم سلمة مرفوعاًء والذين وقفوه على أم سلمة أكثرء وأحفظ . ثم 
قال: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه . 
() الأحكام الشرعية الصغرى  )1917/1(‏ 


م1 كاب الصّلة ناب حكن العؤرة 


(قال جمع : وكفيها) واختاره المجدء وجزم به في «العمدة» و«الوجيزا ؛ 
لقوله تعالى : #ولا يُبدينَ زييَهنّ إلا ما ظَهَرَ منْها 76" قال ابن عباس » وعائشة : 
ا(وجهها وكفيها» رواه البيهقي”"2 وفيه ضعف . وخالفهما ابن مسعود”” . 

(وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي : 
الصلاة (باعتبار النظرء كبقية بدنها) لما تقدم من قوله يككّ: «المرأة عورة»!؛». 

(ويسن لرجل» والإمام أبلغ) أي : آكدء لأنه يقتدى به» وبين يدي 
المأمومين» وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم 
إجماعاً» قال ابن تميم وغيره: (مع ستر رأسه) بعمامة وما في معناهاء لأنه كك 
كان كذلك يصليء قاله المجد في «شرحه»» وقال إبراهيم : كانوا يستحبون إذا 
وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين. 


() سورة النورء الآية .7١‏ 

الستن الكبرى (7/ 775 777). وأثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه ‏ أيضاً ابن 
أبي شيبة (4/ 1/ 1185): وابن المنذر في الأوسط (5/ )7١‏ رقم 4 *14ء وأبن أبي 

تم في تفسيره (8/ 4 /18917) رقم 147744 . 

وفي سند أثر عائشة عقبة الأصمء ضعفه ابن التركماني» وقال الزيلعي في نصب 
الراية /١(‏ 7559 . قال الشيخ في الإمام: وعقبة الأصم تكلم فيه . 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما روي من طريقين: عبدالله بن مسلم بن هرمزء 
والأعمش كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما . وابن هرمز 
ضعيف قاله الحافظ في التقريب (7517)» والأعمش مدلسء ولم يصرح 

2 روى عبدالرزاق في تفسيره (07/5)» وابن أبي شيبة (4/ "/ *187)» والطبري في 
تفسيره 2»)١17/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 75/5 عن عبدالل :«ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: الثياب. وسنده صحيح . 

و4 تقدم تخريجه )١18/5(‏ تعليق رقم 7 . 


إفرنا كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


(ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد» يستر ما يحب ستره) من العورة» 
وأحد العاتقين في الفرض (والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب 
واحد) لأنه أبلغ » ثم الرداءء ثم المئزر» أو السراويلء قاله في «الشرح». 

وإن صلى في ثوبين» فأفضل ذلك ما كان أسبغ» فيكون الأفضل» 
القميص والرداء ثم الإزار» أو السراويل مع القميص» ثم أحدهما مع الرداء؛ 
وأفضلهما مع الرداء الإزار؛ لأنه لبس الصحابةء ولأنه لا يحكي تقاطيع 
الخلقة» وأفضلهما تحت القميص السراويل» لأنه أستر ولا يحكي خلقة في 
هذه الحالة» ذكره المجد في اشرحه» . 

(وإن صلى في الرداءء وكان واسعاًء التحف بهء وإن كان) الرداء 
(ضيقاًء خالف بين طرفيه على متكبيهء كالقصار) لقوله كَلِ: «إذا كان 
الثوبث ضيقاً فاشدُدْهُ على حقوك» رواه أبوداوو0", 

(فإن كان جيب القميص واسعاًء سُنّ أن يزرّه عليه ولو بشوكة) 
لحديث سلمة بن الأكوع؛ قال: قلتٌ: يا رسولٌ اللو إني أكون في الصيدء 
وأصلّي في القميص الواحد؟ قال: «نعمٌء وازرره ولو بشوكة» رواه ابن ماجهء 
والترمذي”""» وقال: حسن صحيح . 


في الصلاة» باب 47؛ حديث 314: عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه - أيضاً- 
مسلم في الزهدء حديث ٠٠١‏ في حديث طويل» وأحمد (/ 7708) . 
وأخرجه البخاري في الصلاة؛ باب 5 حديث 5١‏ وابن خزيمة /١(‏ لالا") 
() لم نجده في «سئن ابن ماجه؛ء ولا في «سئن الترمذي». وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير (1/ 4197 /748-741): وفي الصحيح معلقاً بصيغة التمريض في 
الصلاة؛ باب 7» وأبو داود في الصلاة» باب ١48ء‏ حديث ”517"7» والنسائي في 
القبلة» باب .١5‏ حديث 775 والشافعي «ترتيب مسنده» (517/1)» وأحمد - 


م1 كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


(فإن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته؛ لفوات شرطهاء والمراد: أمكن 
رؤية عورته» وإن لم تر لعمى» أو ظلمة» أو خلوة» ونحوه؛ كما تقدم (فإن لم 
يزره) أي : الجيب (وشد وسطه عليه بما يستر العورة» أو كان ذا لحية تسد 
جيبه»ء صحت صلاته) لوجود الستر المأمور به (فإن اقتصر) الرجل» ومثله 
الخنثى (على ستر عورتهء وأعرى العاتقين في نفل» أجزأه) دون الفرض» 
لأن مبنى النفل على التتخفيف» ولذلك يتسامح فيه بترك القيام» والاستقبال في 


حال سفره مع القدرة» فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته» 
وخلواته» قلة اللباس» وتخفيفهء وغالب نفله يقع فيه» فسومح فيه لذلكء» ولا 
كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة «رأيثُ رسول الله يَكِِ صلّى في ثوب 
واحدٍ بعضّهٌ علىّ) رواه أبو داود2©2, : 
والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين . 
(ويشترط في فرض مع سترها) أي : العورة (ستر جميع أحدهما) أي: 
العاتقين (بشيء من لباس) لحديث أبي هريرة: «لا يصلّي الرجل في الثوب 


- (45/4غ. 2204 والروياني في مسنده (1/ 0٠7؟)‏ حديث »1١71‏ وابن خزيمة 
)"81/١(‏ حديث/الالاء 4لالاء وابن المنذر في الأوسط )71١/6(‏ حديث 
والطحاوي »)78٠١ /١(‏ واين حبان «اللإحسان» )9/١/5(‏ حديث 757595؛ 
والطبراني في الكبير (19/ 74) حديث 37174» والحاكم /١(‏ ١٠55)؛‏ والبيهقي 
(110/5)»: والبغوي في شرح السنة (؟/415) حديث 017. وقال الحاكم: صحيح . 
ووافقه الذهبي . وحسته النووي في الخلاصة 711/9 - 0718 ؛ والمجموع (114/7). 
وقال الإمام البخاري: في إسناده نظر. انظر تفصيله في بيان الوهم والإيهام 
(0/ 514-575 )» والفتح (1/ 475 -457)» وتغليق التعليق (؟/ 0507 . 

)0( في الصلاة» باب .4٠١‏ حديث 5731» ولفظه: «صلى في ثوب واحد بعضه علي؟ . 
ورواه-أيضاً أحمد (5/ «لاء 01861١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه في الصلاة»؛ حديث 5 ١‏ 6 بمعتاه . 


إركرا كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


الواحدٍ ليس على عاتقه منه شيع رواه البخاري270 والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه» وتقدم الفرق بين الفرض والنفل . 

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والتفل بقول الي يكل في حديث 
جابر: «إذا كان الثوبُ ضيقاً فاشدةٌ على حِقْوِكَ» وفي لفظ: «فاتزر به؛ رواه 
البخاري”" وقال: هذا في التطوعء وحديث أبي هريرة'في الفرض» والمراد 
بالعاتق : موضع الرداء من المتكب . 

وقوله : «بلباس» أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته» أم من 
غيرهء ومحل ذلك إذا قدر عليه» فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه (ولو وصف 
البشرة) لعموم قوله يكِيْهّ: «ليس على عاتقه منةُ شيء» وهو يعم ما يصف. وما 
لايصف (فلا يجزىء حبل ونحوه) لأنه لا يسمى لباساً. 

(ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع» وهو القميص) وقال 

أحمد”": شبه القميصء» لكنه سابغ يغطي قدميهاء قاله في «المبدع» 
(وخمار) وهو غطاء رأسهاء وتديره تحت حلقها (وملحفة) بكسر الميم (وهي 
الجلباب) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه» عن عمر أي 
)١(‏ فى الصلاة؛ باب 5. حديث 89" 759. 

وريه يفاد عماج في الصلاة» حديث 517: ولفظهما: «على عاتقيهاء 

والإفراد هو لفظ النسائي في القبلة» باب 18. حديث 27/58 وعبد الرزاق 

الزسرلافة وأخخيجه أبو داود فى الصلاة» باب 4/» حديث 25177 بلفظ : «منكبيه) . 
4 في الصلاةء ياب 5» 5-8 5١‏ عن جابر رضي الله عنه. وقد تقدم تخريجه 

. ١ تعليق رقم‎ ) ١11/5 
. 77٠ /١( انظر المغني‎ 0 
ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة‎ . ١١ جزء محمد بن عبدالله الأنصاري ص/ 5 رقم‎ )4( 

(23554/1). وأحمد بن منيع - كما في إتحاف المهرة (1/ 1584): والمطالب - 


11 كتاب الصلاة ياب ستن العورة 


بإسناد صحيح . 

وروى سعيد بن منصورء عن عائشة «أنها كانث تقومٌ إلى الصلاة في 
الخمار» والإزاره والدرعء فتسبل الإزار فتجلبب بهء وكانت تقول: ثلاثةٌ 
أثواب لا بِدَّ للمرأة منها في الصلاةٍ إذا وجَدنُها: الخمان والجلبابُ» 
والدرغٌ)'' ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة» فكانت أكثر منه سترة . 

(ولا تضم ثيابها) قال السامري : (في حال قيامها . 

ويكره) أن تصلي (في نقاب» وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر"©: 
أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة» والإحرام ولأن ستر 
الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف» ويغطي الفم؛ وقد نهى التي 
يك الرجل عنه”"» فإن كان لحاجة كحضور أجانب» فلا كراهة . 


)111/١( -‏ رقم الالاء وابن المنذر في الأوسط (5/ 74) رقم 0551٠١‏ والبيهقي 
(؟/ 175) عن عمر رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاث أثواب: درع» 
وخمار» وإزار. وصحح إسناده البوصيري » وابن حجر رحمهما الله . 

41 لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ومن طريقه رواه ابن المنذر 
في الأوسط (5/ 75) رقم 5417 ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن سعد )17١/4(‏ 

0) التمهيد(5/ 56)» والاستذكار (0/ 555). 

)2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 485 حديث 547» وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب 47» حديث 455» وابن خزيمة /١(‏ ةلالا 7/ )5١‏ حديث الالاء 3414» 
وابن المنذر فى الأوسط (6/اه) حديث 7787. وابن حبان «الإحسان؟ 
لوقه 55 «5”ء واين عدي (1/ ٠/)ء‏ والحاكم (١/151)؛‏ 
والبيهقي (1/ 22757 والبغوي (577/7) حديث 519» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله يكيِِ نهى عن السدل» وأن يغطي الرجل قاه. 
ومال ابن المنذر في الأوسط (5/ )5١‏ إلى تضعيفه . وقال الحاكم: صحيح على - 


01 كتآب الصلاةت يأب شك العورة 


(وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجههاء كأن صلت في درع» 
وخمار؛ أجزأها) قال أحمد(©: اتفق عامتهم على الدرع؛ والخمار» وما زاد 
فهو خير وأسترء ولأنها سترت ما يجب عليها ستره . فاكتفي به . 

رولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي زلا 
يفحش في النظر عرفاً) ويختلف الفحش بحسب المنكشف. فيفحش من 
السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال: 
«انطَلقٌ أبي وافِتاً إلى النَيّ يق في نفر من قومه؛ فعلمهُم الصلاة» وقال: 
يؤَْكُم أقرؤكم» فكنتٌ أقرأهم فقدموني» فكنتُ أُؤْمّهم وعليّ بردةٌ لي صفراء 
صغيرة» فكنت إذا سجدتٌ انكشفث عني» فقالت امرأةٌ من النساء: واروا عنا 


- شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (17/9/7): رواه أبو 
داود بإستاد فيه الحسن بن ذكوان» وقد ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» 
والدارقطني؛ لكن روى له البخاري في صحيحه» وقد رواه أبو داود ولم يضعقه . 
والفقرة الأولى: «التهي عن السدل» رواها - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير 
(357/9)» والترمذي في الصلاة» باب ١7١‏ حديث شلاء وابن أبي شيبة 
(؟/759).: وأحمد (7/ 745: 51 755 758)» والدارمي في الصلاة؛ باب 
حديث 4185 واين المنذر في الأوسط (5/ 50) حديث 77174» وابن 
حبان «الإحسان» (51//5) حديث 277894 والبيهقي (؟/17١)ء‏ والبغوي 
(/75) حديث 518: وفي سنده عسل بن سفيان وهو ضعيف. كما في 
التقريب (51/5) لكن تايعه الحسن بن ذكوان كما تقدم . 
ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 587) وعنه البيهقي (1/ 117) عن هشيم 
أخبرنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل» فكرههء فقلت: أعن النبي كك؟ 
فقال: نعم . 
قال البيهقي : وهذا الإسناد وإن كان منقطعاً» ففيه قوة للموصولين قبله . 

0 المغني (770/1). 


إكرنا كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


سوأةٌ قارِِكُم» فاشتروا لي قميصاً عمانياً؛ فما فرحتٌ بعدّ الإسلام بشيء فرحي 
بها . 

وفي لفظ : «فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتقٌ» فكنتُ إذا سجدثٌ 
فيها خرجث إستي» رواه أبو داود» والنسائي20©. 

وانتشر ذلك» ولم يبلغنا أن التي يك أتكر ذلك» ولا أحد من أصحابه؛ 
ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق» وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالباً» 
والاحتراز عن ذلك يشق» فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن 
طويل) لمامر. 

(وكذا) لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن 
قصيرء فلو أطارت الريح سترته ونحوه) أي : نحو الريح (عن عورته» فبدا) 
أي : ظهر (منها ما لم يعف عنه) لو طال زمنه لفحشه (ولو) كان الذي بدا 
(كلها) أي : كل العورة (فأعادها سريعاً بلا عمل كثير» لم تبطل) صلاته؛ 
لقصر مدته» أشبه اليسير في الزمن الطويل» فإن احتاج في أخذ سترته لعمل 
كثير » بطلت صلاته . 

(وإن كشف يسيراً منها) أي: العورة (قصداًء بطلت) صلاتهء لأن 
التحرز منه ممكن من غير مشقة» أشبه سائر العورة» وكذا لو فحش وطال 
الزمن» ولو بالا قصد. 

(ومن صلى - ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهبء أو فضة (أو) 
صلى في ثوب (أكثره) حرير» وهو (ممن يحرم عليه) ذلك؛ لم تصح صلاته » 
إن كان عالماً ذاكراً. 


) «سئن أبى داود» الصلاة» باب :5١‏ حديث 586: 2585 والنسائي في القبلة» 
ياب 5ه والإمامةء باب 1١‏ حديث 155 2788 وأخرجه ‏ أيضاً - بنحوه 
البخاري في المغازي» باب 61 حديث ١5‏ 47 في حديث طويل ٠‏ 


روس كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


قال في «الاختيارات)(22: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف؛ الذي يجر 
ثوبه خيلاء في الصلاة» لأن المذهب أنه حرام» وكذلك من لبس ثوباً فيه 
تصاوير. 

قلت: لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف؛ وقد أشار 
إليه صاحب «المستوعب» . 

(أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أوبعضه) لم تصح صلاته؛ إن كان 
عالماً ذاكراًء وظاهره مشاعاً كان أو معيئاً» وذكره ابن عقيل» لأن بعضه يتبع 

(أو) صلى في (ما ثمنه المعين حرام» أو بعضه) أي : بعض ثمنه المعين 
حرام » لم تصح صلاته» إن كان عالماً» ذاكراًء ويأتي في الغصب. إذا كان 
الشمن في الذمة وبذله من الحرام (رجلاً كان» أو امرأة» ولو كان عليه غيره) 
أي: غير الثوب المحرم (لم تصح صلاتهء إن كان عالماً ذاكراً) لما روى 
أحمد عن ابن عمر: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم» وفيه درهمٌ حرامٌ لم يقبل 
الله لهُ صلاةً ما دام عليْه؛ ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صما إن لم يكن 


لبن يك سمعتّه يقولة»(" وفى إستاده هاشم » وبقية . 


)4 صن/ 77257 

0) «مسئد أحمد» (48/7). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (7/ )6١‏ حديث 24141» 
وابن حبان في المجروحين (1/ /078-77)» والبيهقي في شعب الإيمان (8/ )١57‏ 
حديث 5115»: والخطيب (5١/١7؛ »)١7‏ واين عساكر /١١(‏ 747؛ )١454‏ وقد 
رواه ابن حبان في المجروحين في ترجمة عبدالله بن أبي علاج» واتهمه بالوضع » 
وضعفه البيهقيء والنووي في المجموع (/ 20١7١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )757/٠١(‏ وقال: رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمرء وهاشم لم 
أعرفه » وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس . 


1 عذان الأصثلاة - ياب ستقنالعورة 


قال البخاري2: هاشم غير ثقة» وبقية مدلس . 

ولحديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمينا فهو ردٌّ؛ رواه 
الجماع”" . 

ولأن قيامه» وقعوده, وليثه فيه» محرم منهي عنه» فلم يقع عبادة كالصلاة 
في زمن الحيض» وكالنجس » وكذا لو صلى في بقعة مخصوبة ولو منفعتهاء أو 
بعضهاء أو حج بغصب . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى 
(صحت) صلاتهء لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب. أو) 
كان المنهي عنه (دملجاً» أو عمامة» أو تكة سراويل» أو خفاً من حرير) أو 
ترك ثوباً مغصوباً في كمهء فإن صلاته صحيحة» لأن النهي لا يعود إلى شرط 
الصلاة؛ أشبه ما لو غصب ثوباً فوضعه في كمه . 

(وإن جهل) كونه حريراً أو غصباً (أو نسي كونه حريراًء أو غصباً) 
صحت صلاته» لأنه غير آثم . 


- وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف »)77١ /١(‏ ونصب الراية (؟/ 07١78‏ وفيض 
القدير(5/ 55). 

انظر الكامل لابن عدي (/161/7/1) . 

() أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً في البيوع» باب *5» وفي الاعتصامء ياب »5١‏ 
ورواه موصولاً في الصلحء باب 5. حديث 17417 بلفظ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد» . 
ورواه مسلم في الأقضيةء حديث (17()17/18)»ء وأبو داود في السنةء باب 5» 
حديث 1705» وابن ماجه في المقدمة» حديث 15ء بلفظ : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد». وأحمد (5/ )1717١ »75٠‏ يلفظ: «من أحدث في أمرنا 
هذا. .». ولم يروه الترمذي» ولا النسائي خلافاً لقول المؤلف: رواه الجماعة . والله 
أعلعء 


ول كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


سس لالس سسا 2 
(أو حبس بمكان غصب) أو نجس . 


قال في «الاخحتيارات»27: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس» 
والغصب» بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه» أو ماله ينبغي أن يكون 


كالمحبوس . 
(أو كان في جيبه درهم) أو ديتآن أق غيره (مغصوب» صحت) 
صلاته» لما تقدم . 


(ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب؛ ولا ضررء جاز (أو) 
صلى (على مصلاه) أي: الغير (بلا غصبء ولا ضرر) في ذلك (جاز) 
وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفاً. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال فيما إذا 
كانت لكافر» لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه»ء وفاقاً لأبي حنيفة (ويأتي في 
الباب بعده . 

ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم)غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه 
في بعض الأحوال؛ كالحكة» والجرب» وضرورة البردء وعدم سترة غيره» 
فليس منهياً عنه إذن . 

(و) يصلي (عرياناً مع) وجود ثوب (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل 
حال؛ لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً ولأن تحريمه لحق آدمي» 
أشبه من لم يجد إلا ماء مخصوباً. 

(ولا يصح نفل آبق) لأن زمن فرضه مستثنى شرعاء فلم يغصبه» بخلاف 
زمن نفله. وقال ابن هبيرة في حديث جرير: «إذا أبق العبدٌ لم تقبل له صلاةً» 
وفي لفظ «إذا أبق العبدُ من مواليهء فقد كمّرَ حتى يرجم إِليهِمْ؟ رواهما 
مسلء7). قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق. قال في «الفروع»: كذا 


0 ص/5”. (0) فى الإيمان» حديث 54: .7١‏ 
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قال» وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر 
مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تقبلٌ لهم صلاةٌء ولا تصعدٌ لهم حسنةٌ: العبدٌُ الآ حتى 
يرجع إلى مواليه فيضع يَدَهُ في أيديهمء والمرأةٌ الساخطٌ عليها زوجهاء 
والسكرانٌ حتى يصحُو(2. 

(ومن لم يجد إلا ثوباً نجساًء ولم يقدر على غسلهء صلى فيه 
وجوباً) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة» لتعلق حق الآدمي به في ستر 
عورته» ووجوب الستر في الصلاة وغيرهاء فكان تقديم الستر أهم (وأعاد) ما 
صلاه في الثوب النجس وجوباً؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عرياناً» 
ولبس الثوب النجس فيهاء على تقدير ترك الحالة الأخرى» وقد قدم حالة 
التزاحم آكدهما . 


) ابن خزيمة (59/7) حديث .44٠‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن حبان «اللإحسان» 
(8/17) حديث 5750 » والطبراني في الأوسط )٠١1//1١١(‏ حديث 2971717» 
وابن عدي (7/ 1/5 »)1١‏ والبيهقي /١(‏ 0784 . وقال: تفرد به زهير. قال الذهبي 
في المهذب :)787/١(‏ هذا من مناكير زهير. وقال أبو حاتم «العلل» لابنه 
١175 /1(‏ ): هذا حديث منكر. 
وللفقرة الأولى » والثانية من الحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه 
الترمذي في الصلاةء باب 757 حديث ٠5"ء‏ وابن أبي شيبة »408/1١(‏ 
5 70).» والطبراني في الكبير (8/ 75٠‏ 747؟) حديث :,405٠‏ 8:98: 
والبغوي (7/ 5 ٠‏ 4) حديث 87*8» وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 
وضعفه البيهقي (178./7)» وتعقبه النووي في الخلاصة (1/ 4 ١‏ 1) بقوله : وضعفه 
البيهقي» والأرجح هنا قول الترمذي . 
وللفقرة الثانية شاهد ‏ أيضاً ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب #ال/اء حديث 91/1» وابن حبان «الإإحسان؟ (5/ "51) حديث- 
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فإذا زال التزاحم بوجوده ثوباً طاهراًء أوجبنا عليه الإعادة» استدراكاً 
للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدوراً عليه من وجهء بخلاف من 
حبس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من 
كل وجهء كمن عدم السترة بكل حال . 

(فإن صلى عرياناً مع وجوده) أي: الثوب النجس (أعاد) الصلاة 
وجوباً؛ لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجهء ولو كان نجس العين كجلد 
ميتة» صلى عريانا من غير إعادة» ذكره بعضهم» قاله في «المبدع؟ . 

(فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما 
(نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه» فوجب» لحديث: «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتّم»20 . 

وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه» لزمه 
ذلك؛ لأن ملاقاتها وإن لم يحملهاء وحملها وإن لم يلاقها: محذوران؛ وقد 
أمكنه اجتناب أحدهماء فلزمه . 


- 157١ء‏ والطبراني في الكبير )559/١١(‏ حديث 177178: وصحح إسناده 
البوصيري في مصباح النجاجة )١151/1(‏ وحسنه النووي في الخلاصة (؟/ 0177 
وفي المجموع (5/ .)١155‏ 

4 تقدم تخريجه /١(‏ 5 117) تعليق رقم 7 . 
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فصل 


(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقطء أو منكبه فقطء ستر عورته 
وصلى قائماً) وجوباء وترك ستر منكبيه ؛ لما روى جابر أن النَِيَ كل قال : «إذا 
كان الغوب واسعاً فخالف بين طرفيه» وإن كان ضيقاً فاشدُدْةٌ على حِقُوك؛ رواه 
أبو داود(""» ولأن القيام متفق عليه فلا يترك لأمر مختلف فيه . 

(وإن كانت) السترة التي وجدها (تكفى عورته فقطء أو منكبه وعجزه 
فقط) بأن كانت إذا تركها على كتفهة"" وسدلها من ورائه تستر عجزه (ستر منكبه 
وعجزهء وصلى جالساً استحباباً) لكونه يستر معظمهاء والمخلظ منهاء وستر 
المتكب لا بدل لهء فكان مراعاته أولى مع صحة الحديث بستر أحد 
المنكبين . . 

(فإن لم يكف جميعها) أي: العورة (ستر الفرجين) لأنهما أفحش» 
وهما عورة بلا خلاف» وغيرهما كالحريم التابع لهما (فإن لم يكف) ما وجده 
من السترة (إلا أحدهما) أي: الفرجين (خير) بين ستر القبل» أو الدبره 
لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف (والأولى ستر الدبر) لأنه أفحش» 
وينفرج في الركوع والسجودء وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلاٌ» أو امرأة» أو 
خنثى» ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة» وآلتها إن كان هناك 
رجل» قاله في «المبدع» . 

(ويلزمه) أي: العاري (تحصيل سترة بشراءء أو استئجارء بقيمة 


)00( تقدم تخريجه (7/ 171) تعليق رقم ١ء‏ (1/ 177) تعليق رقم 7 . 
[49) في الح» و(ذ) ا(كتفيه؟ . 
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المثل) للعين أو المنفعة (ويزيادة يسيرة) على عوض المثل (كماء الوضوء) 
فيعتبر أن يكون فاضلاًٌ عن حاجته . 

(وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية) لأن المنة لا تكثر فيهاء فأشبه 
بذل الحبل » والدلوء لاستقاء الماء. 

و (ل)يلزمه قبولها إن بذلت له (هبة)لما يلحقه من المنة؛ وعلم منه أنه لا 
يلزمه طلبها عارية . 

(فإن عدم) السترة (بكل حال» صلى) ولا تسقط عنه بغير خلاف 
نعلمه» كما لو عجز عن استقبال القبلة» قاله في «المبدع» (جالساً يومىء) 
بالركوع : والسجود (استحباباً فيهما) أي: في الجلوسء والإيماء» لما روي 
عن ابن عمر «أن قوماً انكسرث بهمْ مركيُهم فخرجوا عراةً ‏ قال: يصلون 
جلوساًء يومُون إيماء برؤسهم»7" ولم ينقل خلافه: ويجعل السجود أخفض 
من الركوع (ولا يتربع» بل ينضام) نقله الأثرم والميموني (بأن يقيم إحدى 
فخذيه على الأخرى) لأنه أقل كشفاً (وإن صلى قائماًء أو جالساًء وركع 
وسجد بالأرض جاز) له ذلك» لعموم قوله يكهِ: «صل قائماً»9©. 

وإنما قدم الجلوس على القيام؛ لأن الجلوس فيه ستر العورة» وهو قائم 
مقام القيام» فلو صلى قائماً لسقط الستر إلى غير بدل» مع أن الستر آكد من 
القيام؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء ولا يسقط مع القدرة بحال. والقيام 


1 رواه اين المنذر في الأوسط (78/0) رقم 7415 وفي سنده عبدالعزيز بن عبيدالله 
ابن حمزة الحمصي: ضعيف قاله الحافظ في التقريب .)5١١١1(‏ وذكره ابن قدامة 
في «المغني» (7/ 717): وعزاه إلى الخلال. وذكره الزركشي في شرحه (515/1) 
وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

)2 أخرجه البخاري في تقصير الصلاة؛ باب 19 : حديث 1117١1؛‏ من حديث عمران 


أبن حصين رضى الله عنه : 
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يسقط في النافلة» ولأن القيام سقط عنهم» لحفظ العورة» وهي في حال 
السجود أفحش ؛ فكان سقوطه أولى . 

لايقال: الستر كله لا يحصل» وإنما يحصل بعضهء فلا يفي ذلك بترك 
ثلاثة أركان: القيام» والركوع» والسجود؛ لأن العورة إن كانت الفرجان فقد 
حصل سترهماء وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشهاء وإذا صلى قائماًء لزمه أن 
يركع ويسجد بالأرض . 

(ولا يعيد العريان» إذا قدر على الستر) بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء 
صلى قائماء أو جالساًء كفاقد الطهورين» وفي «الرعاية»: يعيد على 
الأقيس . 

(وإن وجد) العاري (سترة مباحة قريبة منه عرفاً) أي : في مكان يعد في 
العرف أنه قريب (في أثناء الصلاة» ستر) ما يجب ستره (وجوباً» وبنى) على 
ما صلاه عريانآء كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة0© استداروا إليهاء وأتموا 
صلاتهم . 

(وإن كانت) السترة (بعيدة) عرفاًء بحيث يحتاج إلى زمن طويل؛ أو 
عمل كثير (ستر) الواجب ستره (وابتدأ) أي: استأنف الصلاة» لأنه لا يمكن 
فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير» أو بدون شرطهاء بخلاف التي قبلها . 

(وكذا لو عتقت) الأمة» ونحوها (في الصلاةء واحتاجت إليها) أي: 
إلى السترة» بأن كانت رأسها مكشوفة مثلء فإن كان الخمار بقربهاء تخمرت 


) انظر حديث تحويل القبلة في اليخاري الصلاة» باب 7الاء حديث 24٠7‏ وفي 
تفسمير سورة البقرة» ياب عل كعم لال قل ١٠ء‏ حديث 141484غ؛ ليق 
1 ., 5457 4444ء وفى أخبار الآحادء ياب :١‏ حديث 1781. ومسلم في 
المساجدء حديث 575 »؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ا كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


بهء وبنت» وإلا مضت إليه وتخمرت» واستأنفت. وكذا حكم من أطارت 
الريح سترته وهو في الصلاة . 

(فلو جهلت العتق» أو) جهلت (وجوب السترء أو) جهلت (القدرة 
عليها'»» أعادت) الصلاة لتقصيرها (كخيار معتقة تحت عبد) إذا أمكنته من 
نفسها جاهلة العتق» أو ملك الفسخ» فإنه يسقط خيارهاء ولا تعذر بالجهل» 
لتقصيرها في عدم التعلم . ج 

(وتصلي العراة جماعة وجوباً) إذا كانوا رجالآء أحراراً رأء لاعذر لهم يبيح 
ترك الجماعة» لأنهم قدروا عليها من غير عذر. أشبهوا المستترين . 

ولا تسقط الجماعة بفوات السئة في الموقف» كما لو كانوا في ضيق لا 
يمكن تقدم إمامهم عليهم» ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوفء ولا 
يسقط عنهم وجوب الجماعة . 

(و) يكون (إمامهم في وسطهم»ء أي : بينهم) وإن لم يتساووا من عن 
يمينه وشماله (وجوباً) لأنه أستر من أن يتقدم عليهم (فإن تقدمهم) الإمام 
(بطلت) قال في «المبدع»: في الأصح (إلا في ظلمة) فيجوز أن يتقدم عليهم 
للأمن من رؤيتهم عورتهء وكذا لو كانوا عمياً "© لغلا يرى بعضهم عورة 

(فإن كان المكان ضيقاًء صلوا جماعتين فأكثر) بحسب ما يتسع له 
المكانء كالنوعين (فإن كانوا) أي : العراة (رجالاً ونساءء تباعدواء ثم صلى 
كل نوع لأنفسهم) لأن المرأة إن وقفت خلف الرجل شاهدت عورته؛ ومعه 
خلاف سنة الموقف». وربما أفضى إلى الفتنة . 

1 في 2ح اعلى الستر»ء وفي «ذ» «عليها» . 


(؟) في ١ح‏ زيادة «ولا إعادة عليهم؟» وفي اح» و(ذ) زيادة وهي : (ويصلون) أي العراة 
صفاً واحداًء وجوباً» إلا في ظلمة؛ أو إذا كانوا عمياناً» . 
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(وإن كانوا في ضيق) قال في «المبدع؟: بفتح الضاد مخففاً من ضيق » 
ويجوز فيه الكسرء على المصدر على حذف مضاف, تقديره: ذي ضيق 
(صلى الرجال واستدبرهم النساء» ثم صلى النساء واستديرهن الرجال) لما 
في ذلك من تحصيل الجماعة؛ مع عدم رؤية الرجال النساء» وبالعكس (فإن 
بذلت لهم سترة» صلوا فيهاء واحدا بعد واحد) لقدرتهم على الصلاة 
بشرطها (إلا أن يخافوا خروج الوقت» فتدفع إلى من يصلح للإمامة» 
فيصلي بهمء ويتقدمهم) كإمام المستورين (إن عينه ربها) بالعارية» لأن 
الحق لهء فقيخص به من يشاء. 

(وإلا) أي : وإن لم يعين ربها واحداً منهم (اقترعوا إن تشاحوا) فيقدم بها 
من خرجت له القرعة» لترجحه بها (ويصلي الباقون عراة) خشية خروج 
الوقت» هذا معنى كلامه في «الشرح» وغيره . قال في «الميدع»: والأصح يقدم 
إمام مع ضيق الوقت . وجزم به في «المنتهى؟ . 

(فإن كانوا رجالاًٌ» ونساء) المراد فيهما الجنس (فالتساء أحق) بالسترة 
من الإمام وغيرهء لأن عورتها أفحش » وسترها أبعد من الفتنة (فإذا صلين فيها 
أخذها الرجال) وصلوا فيها إن اتسع الوقت» وإلا صلوا عراة . 

(وإن كان فيهم) أي : العراة (ميت» صلى فيها) أي : السترة المبذولة 
لهم (الحي) فرضهء لا على الميت (ثم كفن بها الميت) ليجمع بين الحقين» 
وتقدم في التيمم . 

(ولا يجوز) للعاري (انتظار السترة) ليصلي فيها (إن خاف خروج 
الوقت)بل يصلي عرياناً إذا خاف خروجه (فإن كانت) السترة (لأحدهم» لزمه 
أن يصلي فيها) لقدرته على السترة (فإن أعارها وصلى عرياناًء لم تصح 
صلاته) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها . 


/ 
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(ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى: 
«وتعاونوا على البرٌ والتقوى 274 (ولا يجب) عليه إعارتها لهم» بخلاف بذل 
الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحدا بعد واحد) ولم 
يجز لهم الصلاة عراة» لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت» 
فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله» ويصلي (بها) أي : السترة 
(أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والياقون) يصلون (عراة كما تقدم) خلفه 
صفاً واحداً جلوساًء يومئون استحباباً بالركوع والستجود . 

وكذا لو كانوا في سفينة» ولم يمكن جميعهم القيام؛ صلوا واحداً بعد 
واحدء إلا أن يخافوا خروج الوقت. فيصلي واحد قائماً» والباقون قعوداًء ذكره 
بمعناه في «الشرح؟ . 

(فإن امتنع صاحب الثوب من إعارتهء فالمستحب أن يؤمهم) 
لتحصل له فضيلة الجماعة (ويقف بين أيديهم) أي : قدامهم لاستتار عورته 
(فإن كان أمياً) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي: العراة 
(جماعة) وجوباً (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه لا يصح أن يؤمهم: 
لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه» ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على 
ستر العورة مع عجزهم عنه . 

(وإن أعاره) أي: الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة» جاز) لأن 
الحق له فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه 
الانتفاع به» فيصلي وحده» ويصلون جماعة لأنفسهم . 


(1) سورة المائدة» الآية 7 . 
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فصل 


« في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها » 


(يكره فى الصلاة السدل» سواء كان تحته ثوب» أو لا) نقل محمد بن 
موسى: النهي فيه صحيح عن علي(©. وخبر أبي هريرة”" نقل مهنا: ليس 

بصحيح » لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد» قاله في «الفروع؟ . 
(وهو) أي: السدل لغة: إرخاء الثوب» قاله الجوهري”": واصطلاحاً: 

(أن يطرح ثوباً على كتفيه» ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) وقال 

ابن عقيل: هو إرسال الثوب على الأرض» وقيل: وضع وسط الرداء على 

57 وإرساله من ورائه على ظهره» وهي ليسة اليهود. وقال القاضي: هو 

وضع الرداء على عنقه » ولم يرده على كتفيه . 
(فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) لم يكرهء لزوال معنى السدل. 

زاد في «الشرح»: (أو ضم طرفيه بيديه» لم يكره) وهو رواية. ومقتضى ما 

قدمه في «الفروع» وغيره» وجزم بمعناه في «المنتهى»: يكره لبقاء معنى 

السدل. 

(1) أثر علي أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 75) رقم ٠1477‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 
:.)54١/(‏ وابن أبي شيبة (7/ 759): واين المنذر في الأوسط (58/5) رقم 
*778» والبيهقي (7/ 47 1) عن علي رضي الله عنه أنه خرج» فرأى قوماً يصلون» 
قد سدلوا ثيابهمء فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم . قال أبو عبيد: فَهْرهِم هو 
موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه» كالعيد يصلون فيهء ويسدلون ثيابهم؛ وهي 
كلمة نبطية أو عبرانية أصلها بُهر؛ فعربت بالفاء فقيل: فهر. 

() انظر تخريجه (7/ 175) تعليق رقم7. 

فيه الصحاح (5/ 119/758) . 
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(وإن طرح القباء) بفتح القاف (على الكتفين من غير أن يدخل يديه 
في الكمين» فلا بأس بذلكء باتفاق الفقهاء» وليس من السدل المكروهء 
قاله الشيخ . 

ويكره) في الضلاة (اشتمال الصماء) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد: أن 
المي يكل انهى عن اشتمال الصماء» رواه البخاري0©. 

(وهو) أي: اشتمال الصماء (أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره) . 
والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الأبسر. وجاء ذلك مفسراً في حديث أبي سعيد(")؛ من رواية إسحاق؛ عن عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعاً «نهى عن 
لبستين» وهما اشتمالُ الصماءء وهو أن يضع ثوبه على أحدٍ عاتقَيُه؛ فيبدو 
أحد شقيه ليس عليه ثوبٌ» والاحتباء: وهو أن يحتَّبِي به ليس على فرجه منه 
شيء» وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؟ لأنها لبسة المحرم» 
وفعلها يك وأن صلاته صحيحة» إلا أن تبدو عورته . 

(و) يكره في الصلاة (تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أن الَىَ يَكِِ انهى 
أن يغطَّيَ الرجلٌ فاه رواه أبو داود” بإسناد حسن . ففيه تنبيه على كراهة تغطية 
الوجهء لاشتماله على تغطية الفم» ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم» فشرع لها 
كشف الوجه كالإحرام . 


(1) في الصلاةء ياب .٠١‏ حديث 2754 751 , 

(؟) رواه أبو داود في البيوع» ياب 76 حديث /ا/االاء 8/ا""اء وعبدالرزاق (117/9- 
/11؟) رقم /54941١ء‏ وأحمد (1/ 48)» والبيهقي (5/ 47 7) . 

في الصلاة» ياب 85» حديث 547 . وقد تقدم تخريجه مفصلاً (1/ 174) تعليق 


رقم 37. 
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(و) يكره في الصلاة (التلثم على الفم» والأنف) روي ذلك عن ابن 
عمر ”2 ولقوله يكيِ: «أمرثُ أن أسجد على سبعة أعظم» متفق عليه" . 

(ولف الكم بلا سبب) لقوله يكل: «ولا أكفتُ شعراء ولا ثوب متفق 
عليه”", زاد في «الرعاية» : وتشميره . 

(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله» لنهي 
النبي يَككِيهِ اعن التشبه بأهل الكتاب» رواه أبو داود؟؟. (ولو) كان شد الوسط يما 
يشبه شد الزنار (في غير صلاة» لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم 
(قال الشيخ»: التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه إجماعاً) لما تقدم 
(وقال: ولما صارت العمامة الصفراء» والزرقاءء من شعارهم حرم لبسها) 
أه. 

(ويكره شد وسطه على القميص. لأنه من زي اليهود) نقله حرب» 
وظاهر ما قدمه في «الإنصاف»: لا يكره (ولا بأس به) أي : بشد الوسط بمتزر» 


1 أخرجه عبد الرزاق (1/ 55 5)» وابن أبي شيبة (؟/ 57 747-1) وفي سئده عبدالله 
ابن عمر العمري وهو ضعيف كما في التقريب( ص/ 578) . 

0) البخاري في الأذانء باب 17. 174ء للا( 178ء حديث 405: :48٠١‏ 
7 815815 , ومسلم في الصلاة» حديث 44٠‏ ؛ عن ابن عياس رضي الله 
عنهما. 

)2 جزء من الحديث السابق . 

(8) لم نجده في (سئن أبي دواد» بهذا اللفظء وإنما أخرجه أحمد (؟1/ 2751 2,705 
64)») وابن حبان «الإحسان» )41//١7(‏ حديث 554177» والبغوي» حديث 
*ءعن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الاستئذان» باب لاء 
حديث 21746 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وضعفه . 

(ه) الفتاوى الكيرى (5/ .)855٠‏ 
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أو حبل» أو نحوه» مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. 
قاله القاضي . وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره» نص 
عليه؛ واقتصر عليه؛ قاله في «الإنصاف». و (قال ابن عقيل: يكره الشد 
بالحياص27) وهو رواية حكاها في «المبدع» وغيره. وظاهره: أن المقدم لا 
يكره . 

(ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر”"”» قاله 
المجد في «شرحه». وقال: نص عليهء للخبر" (كمتديل» ومنطقة» 
ونحوها لأنه أستر للعورة) زاد ابن تميم : إلا أن يشده لعمل الدنياء فيكره. 

(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك 
يبين به حجم عبجيزتها وتقاطيع بدنهاء والمطلوب ستر ذلك» ومفهوم كلامه : 
أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار قال في «حاشية 
التنقيح»: لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن الَبِيَ يل وقبلهء كما 
صح «أن هاجر أم إسمعيلٌ اتخذت منطقاً”» وكان لأسماء بنت أبي بكر 


١‏ قال في القاموس ص/ 745: الحياصة ‏ والأصل الحجواصة ‏ سير يشد به حزام 
السرج . 

رواهابن أبي شيبة (5/ 05501 . 

م روى أبو داود في البيوع » باب 177 » حديث 7179 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نهى رسول الله يكيِ عند بيع الغنائم حتى تقسمء وعن بيع النخل حتى تحرز من كل 
عارض» وأن يصلي الرجل بغير حزام». ورواه أحمد (1/ 41" 488. 4/7)؛ 
والبيهقي (7/ )١1٠‏ بنحوه. وقال المنذري في مختصر السئن (5/ 47): فيه رجل 
مجهول . 

(5:) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب 59؛ حديث 77514: من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
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قان(". وأطلق في «المبدع» و«التنقيح» و«المنتهى»: أنه يكره لها شد 
وسطها. 

(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامهاء لأنه تبين به تقاطيع 
بدنهاء فيشبه الحزام . 

(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم'" من مفهوم قوله كَكل: 
اليس على فرجه منه شيء؟ . ش 

(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي : عدم ستر العورة» لما فيه من كشف 
العورة بلا حاجة (وهو) أي : الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي : 
جهة (صدره» ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن 3 ركبتيه» ثم يشده» 
فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه» والمستند إليه) أي : الثوب الذي احتبى 


به. 


(ويحرم » وهو) أي : الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر 
(إسبال شيء من ثيابه» ولو عمامة خيلاء) لقوله وَكِهْ: امن جر ثوبه خيلاء لم 
ينظئٌ الث إليه» متفق عليه . وحديث ابن مسعود: «من أسبّل إزْارَه في صلاته 
خيلاءة» فليس من الله في حل ولا حرام» رواه أبو داود(* (في غير حرب) لما 


61 انظر «صحيح البخاري» الجهادء باب 177 حديث 791/4» وفي المتاقب» يباب 
ه؛: حديث 15017 وفي الأطعمة» باب 48» حديث 578/4 . 

»)١54/5( )‏ تعليق7. 

البخاري في اللباس» باب ١ء‏ هء حديث 51/87 : 5141: ومسلم في اللباس» 
حديث ١86‏ 7» عن اين عمر رضي الله عنهما . 

() في الصلاةء باب 7 حديث /577 . ورواه ‏ أيضاً- النسائي في الكبرى (5/ *4/7) 
حديث »458٠‏ والطيالسي ص/ ل/!5 ؛. حديث ١ه"‏ والبزار في مسئده (0/ 575؟) 
حديث 1884» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 785) حديث ٠١58594‏ والبيهقي- 
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روي أن الي يق «حين رأى بعضّ أصحابه يمشي بين الصفيّن يختال في 

مشيته قال : إنها لمشيةٌ يبغضُها الله إلا فى هذا الموطن) 27 وذلك لأن الخيلاء 

غير مذموم في الحرب . 
(فإن أسبل ثوبه لحاجة» كستر ساق قبيح من غير خيلاء» أبيح) قال 

أحمد في رواية حنبل: جر الإزاره وإسبال الرداء في الصلاةء إذا لم يرد 

الخيلاء» فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش» وفي 

الخبر: «من غشّنا فليس مناه(" . 
(ومثله) أي : مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح» (قصيرة2© 

اتخذت رجلين من خشب » قلم تعرف) ذكره في «الفروع» توجيهاً . 
(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت 

كعبه بلا حاجة) وعنه : «ما تحتهما فهو فى النار» للخبر*؟»» فإن كان لحاجة 

كقبح ساقه» قلا. 

- (147/5) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(5/ 01 ) رقم 41295 ورمز لحسنه . ورواه الطيالسي - أيضاً- وعنه البيهقي موقوقاً. 

أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 5 )٠١‏ حديث 50٠8‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)١18337/(‏ رقم 57”*”. وقال: الهيثمي في (مجمع الزوائد» 4 وفيه من 
لم أعرفه. وذكره ‏ أيضاً ‏ ابن هشام في «السيرة» ("/ »07٠١‏ والطبري في 
«التاريخ» (7/ »)51١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 1405) . 

0( تقدم تخريجه )157/1١(‏ تعليق رقم ١‏ . 

إفف في الح» والاذ) اكقصيرة! . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس» باب 5» حديث 51/417» والنسائي في الزيئة» ياب 
,٠١"‏ حديث 51755 51757 وأحمد (1/ :51١‏ 471: 448) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود في اللباسء باب .7٠‏ حديث 4057 » واين ماجه 
في اللباس» ياب لاء حديث 07/7" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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(ولا يكره ما بين ذلك) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب. 

(ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله) أي: الرجل (إلى ذراع؛ ولو من 
نساء المدن) لحديث أم سلمة قالت: «يا رسول الله كيف تصنع النساءٌ 
بذيولهنَ؟ قال: يرخينَ شبراًء قالت: إذن تتكشف أقدامُهنٌ» قال: فيرخيته 
ذراعاً لا يزدن عليه رواه أحمد؛ والنسائي » والترمذي ١7‏ وحسنه . 

والظاهر: أن المراد بذراع اليدء وهو شبران» لما في سئن ابن ماجه عن 
ابن عمر قال: «رخص النَنُ يكل لأمهاتٍ المؤمنين شبرأء ثم استزدنه فزادهُنَّ 
ر” 

(ويحسن) وقال في «الإنصاف»»: عن جماعة من الأصحاب: يسن. 
وجزم به في اشرح المنتهى» (تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه؛ أو أكثر 
يسيراً)؛ لحديث أسماء بنت يزيد قالت: «كانت يد كم قميصٍ النَِنٌ يل إلى 


() أحمد (5/ 197 425975 والنسائي في الزيتة» ياب .٠١5‏ حديث 578١‏ - 
م والترمذي في اللباس » باب 9 حديث 1797١‏ » وقال: حسن صحيح ٠‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في اللياسء باب 4٠‏ حديث 541117» 5118» وابن 
ماجه في اللياس» باب *7٠ء‏ حديث 88٠‏ 2٠ء‏ والدارمي في الاستئذان» باب 15» 
حديث 5 7555. 

)2 «سئن ابن ماجه» اللباس» باب 178 ء حديث 708١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في 
اللباس» ياب 4٠‏ حديث »5١١5‏ وابن أبي شيبة (4/ :)7١‏ وأحمد (؟/ 214 
»)4١‏ وابن عدي (7/ .)1١88‏ 
ورواه النسائي في الكبرى (5/ 97 5) حديث 917 من حديث عمر رضي الله عنه . 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (57/5): وفي إسناد الحديثين: زيد 
العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة» لا يحتج 
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الرسغ» رواه أبو داوو0©. 


وعن ابن عباس قال: «كان الرسول كك يلبس قميصاً قصير اليدين» 
والطول» رواه ابن ماجه9؟. 


في اللياس» ياب “اء حديث 5٠77‏ . وأخرجه ‏ أيضاً - الترمذي في اللباس» باب 
» حديث 1755 ء وفي الشمائل ص/ ١اء‏ حديث 55» والنسائي في الكبرى 
(541/5) حديث 4575»: وإسحاق بن راهويه )١157/45(‏ حديث 257854 
والطبراني في الكبير )١77/15(‏ حديث 2415 وأبو الشيخ في أخلاق النبي يك 
(/857): حديث 747ء والبغوي /١7(‏ لاء 8) حديث 'الا«لاء .7/٠1/*‏ 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وقال العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 777 : وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه . 
لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه رواه البزار «كشف الأستار» (7/ 075037 : 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي يَكيِ (7/ 84) حديث 57 1؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 154) حديث 5174» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١7 ١‏ وقال: رواه 
اليزارء ورجاله ثقات . 
قلنا: في سنده قتادة وهو مدلس » وقد عنعن . 

(5) في اللياس» باب ١٠؛‏ حديث /1"01/7. ورواه ‏ أيضاً اين سعد /١(‏ 509): وعبد 
ابن حميد /١(‏ 58 5) حديث 718 » وابن الأعرابي في معجمه )1١17/1(‏ حديث 
7 والطبراني في الكبير )88/١١(‏ حديث 211115 والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 155) حديث 25776 والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
/١(‏ *مكء *14) حديث 2199 4384. 
ورواه ابن الأعرابي (1/ 1١18‏ » 49) حديث 185+ ١1417‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي يإ (87/1) حديث 155 والحاكم :)١50/5(‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (1/ 747)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١68‏ حديث 7١1/١‏ - 
7 » بلفظ : كان يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه. 
وفي لفظ : وكان كمه مع الأصابع . وفي لفظ : وكان كمه بدو الأصابع . 
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(وتوسيعه قصداً) أي : باعتدال من غير إفراط» فلا تتأذى اليد بحرء ولا 
بردء ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. قال ابن القيوم'2: وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطوال» التي هي كالأخراج» وعمائم كالأبراجء فلم يلبسها يَكِةِ هر, 
ولا أحد من أصحابه» وهي مخالفة لسنتهء وفي جوازها نظر» فإنها من جنس 


الخيلاء . 
(و) يحسن (قصر كم المرأة) قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها 
(وتوسيعه من غير إفراط . 


ويكره لبس ما يصف البشرة) أي: مع ستر العورة بما يكفي في الستره 
لما تقدم أول الباب» ويأتي (للرجل والمرأة» ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها 
غير زوج» أو سيد تحل له) قال في «المستوعب» : يكره للرجل» والمرأة لبس 
الرقيق من الثياب» وهو ما يصف البشرة غير العورة» ولا يكره ذلك للمرأة إذا 
كان لا يراها إلا زوجهاء ومالكها. وصحح معناه في «الرعاية». وظاهر ما قدمه 
في شرح المنتهى؟ : يكره مطلقا . 

(ولا يجزىء) ما يصف البشرة (كفناً لميت) لأنه غير ساتر (ويأتي) في 
الجنائز. 

(ويكره للنساء لبس ما يصف اللين» والخشونة» والحجم) لما روي 
عن أسامة بن زيد قال: «كساني الرسولٌ يك قبطيةٌ كثيفة» كانث مما أهدّى له 
دحيةٌ الكلبينٌ» فكسوثها امرأتي فقال يلهّ: مالك لا تَلبَسُ القبطِيّة ؟ قلت: 
- وفي إسناد الجميع : مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف . 

وصحح إسناده الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: مسلم تالف. وضعقه العراقي في 

تخريج اللإحياء (؟/ 077/7 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ :)17٠‏ هذا 

إسناد فيه مسلم بن كيسان الكوفي وهو ضعيف . 
(0) زادالمعاد(١1/ .)١5٠‏ 
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يا رسول الله كسوتّها امرأتي» فقال: مرها فلتجعل تحتّها غلالة» فإني أخافٌ أن 
تصفَ حجم عظامهًا» رواه أحمد(". 

(ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بليسها بالرجال) 
لحديث أبي هريرة قال: قال الرسول يَكِ: «صنفانٍ من أهل النارء لم أرهما 
بعلٌ: نِساءكاسياتٌ عارواك» ماواقة تلفق عار رؤوسية© أنعال أمقة 
البخت المائلة» لا يريْنَ الجندء ولا يجدن رِيحَهَاء ورجالٌ معهم سياطً 
كأذناب البقر يضربونٌ بها الناسّ» رواه مسلم”". 

(ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة) فلا يكره لها ذلك . 

والزيق لبنة الجيب7». 


0 


1 المسند (5/ .)7١5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد (5/ 54 - 58): والبزار في مستده 
)١ /0(‏ حديث 551784ء والطبراني في «الكبير؛ )١5٠ /١(‏ حديث آلاثا, 
والبيهقي (7/ 54 77)» والضياء في المختارة )١15١ - ١59/5(‏ حديث ١757‏ - 
4 . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5//ا١)‏ وقال: رواه أحمدء 
والطبراني » وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعفء» وبقية 
رجاله ثقات ‏ 
وله شاهد من حديث دحية رضي الله عنهء رواه أبو داود في اللباسء باب 2174 
حديث 41١5‏ والطبراني في الكبير (78/5؟) حديث 245194 والحاكم 
(1817/5)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1١17/7(‏ حديث 21917 والبيهقي 
(؟/ 775): وابن عساكر (/117/ 5 )7١ 5 - 7٠١‏ من طريق خالد بن يزيد بن معاوية» 
عن دحية بن خليفة الكلبي رضي ألله عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي بقوله : فيه انقطاع . وسبب الانقطاع : أن خالد بن يزيد لم يدرك دحية . 

00 في صحيح مسلم : «رؤوسهن كأسنمة البخت؟. 

إفق في اللباس » حديث »)١15( 7١78‏ وفي الجنة؛ حديث 1١78‏ (01). 

4 قال في القاموس ص/ 1١157‏ : «زيق القميص» يالكسر: ما أحاط بالعنق منه». 
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(و) يكره للرجل (لبس زي الأعاجمء كعمامة صماء»ء ونعل صرارة 
للزينة) للنهي عن التشبه بالأعاجم . 

و (ل) يكره لبس نعل صرارة (للوضوء) قال أحمد: لا بأس أن يلبس 
للوضوء (ونحوه)كالغسل . 

(ويكره لبس ما فيه شهرة) أي: ما يشتهر به عند الناس» ويشار إليه 
بالأصابع» لثلا يكون ذلك سبباً إلى حملهم على غيبتهء فيشاركهم في |؛ 
الغيبة (ويدخل فيه) أي : في ثوب الشهرة (خلاف) زيه (المعتاد»ء كمن لبس 
ثوباً مقلوباً» أو محولا كجبةء أو قباء) محول (كما يفعله بعض أهل 
الجفاء» والسخافة) . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: أن الرسول كي انهى عن الشهرتّينٍ» فقيل: يا 
رسولٍ اللو وما الشهرتان؟ قال: رق الثياب» وعَلَظهاء وليئهاء وخشوتتهاء 
وطولهاء وقصبهاء ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً»(2. 

وعن ابن عمر(" مرفوعاً: «من لبسّ ثوت شهرة ألبسة الث ثوت مذْلةٍ يوم 


)2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 159)؛ حديث 5771: » وفي سنده أبو 
نعيم» قال البيهقي : لا نعرفه . 
قلنا: وقد أفاد الشيخ الألياني رحمه الله تعالى في الضعيفة (5/ 59 ””) رقم 51377 
أنه عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي. . . وهو هالك أورده الذهبي في 
الضعفاء »]7١74[‏ وقال: كذاب» اعترف يالوضع . اه. 
وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير 7١1/5(‏ مع الفيض») ورمز 
وله شاهد رواه البيهقي في شعب الإيمان (179/5) حديث 27775 وفي سلنه 
(/ 77) عن كتانة أن النبي يَييِ نهى عن الشهرتين : أن يلبس الثياب الحسنة التي 
ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها. وقال: هذا مرسل . 

0) في لح؟ لوعن ابن عياس» . 
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القيامة؛ حديث حسن رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه(". 

وكان الحسن( يقول : «إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهمء وشهروا 
أنفسهم بلباس الصوف» حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوفء أعظم كبراً 
من صاحب المطرف بمطرقه» . 

وقال ابن رشد المالكي”": كان العلم في صدور الرجال» فانتقل إلى 
جلود الضأن . 

قلت :. والآن إلى جلود السمور9©؟. 

(ويكره) لبس (خلاف زي) أهل (بلده» و) ليبس (مزر به) لأنه من 
الشهرة (فإن قصد به الارتفاع » وإظهار التواضع حرم» لأنه رياء) «ومن راعى 
راءى اللهُبهء ومن سمّع سمّع الثثبه» 2 , 


(1) أحمد(؟357/1» 175)» وأبو داود في اللباس» ياب 5 حديث 5٠754‏ » واين ماجه 
في اللباس» باب 75 حديث 15507 /707. ورواه ‏ أيضاً النسائي في الكبرى 
(5/ 570) حديث 4270» وأبو يعلى )57/1١(‏ حديث 0548» وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات (877/1) حديث 07775 والبيهقي في شعب الإيمان 
)١18/5(‏ حديث 203774 والبغوي )47/١157(‏ حديث .71١5‏ 
وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ /191) رقم ٠١74‏ : والمنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ 57): والسيوطي في الجامع الصغير 7١8/5(‏ مع 
الفيض) . 
ورواه أبو داود أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهماء موقوفاً. وقال أبو حاتم (العلل 
لابنه) (1/ 55 -551): هذا الحديث موقوف أصح . 

الطبقات الكبرى لابن سعد (97/ 159) . 

© المقدمات الممهدات .)5:0-549/١(‏ 

(4) السمور (كتتور) : دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة . القاموس المحيط ص/ 578 . 

() أخرجه البخاري في الرقاق» باب ”7 حديث 1444» ومسلم في الزهد.» حديث 
17 عن جندب رضي الله عنه . 


15 كتاب الصلاة ياب شتن العووة 


(وكره) الإمام (أحمد الكلة)7١‏ بالكسر (وهي قبة) أي: ستر رقيق يخاط 
شبه البيت» قاله في الحاشية (لها بكرء تُجرٌ بهاء وقال: هي من الرياء» لا 
ترد حرا ولا بردً) ويشبهها البشخانة» والناموسيةء إلا أن تكون من حريرء أو 
منسوج بذهبء أو فضة» فتحرم . 

(ويسن غسل بدنهء وثوبه من عرق» ووسخ» ويكره ترك الوسخ 
فيهما) لخبر: «أما كان يجدٌ هدًا ما يغسلٌ به ثوته»('© وخبر: «إن الله نظيفٌ 


يحت النظافة» 2 , 


5 وأخرجه مسلم في الزهدء حديث 7947 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه الترمذي في الزهدء باب 58 : حديث 27781 وأحمد (7/ ٠‏ )4 عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)0 في اذ) «الكلتة؛ . 

(0) رواه أبو داود في اللياس» باب 107 حديث 4077 : وأحمد (7/ 20701 وأبو يعلى 
(77*/4) حديث 075٠5ء‏ وابن حبان «الإحسان» /١1(‏ 795 حديث 20147 
والحاكم (186/4 -18)ء وأبو نعيم في الحلية (78/5). وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

رواه أبو يعلى )١7١/7(‏ حديث 14٠‏ وابن حبان في المجروحين (1١/75174)؛‏ 
وابن عدي (7/ 4817/4)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 1754-17117). وفي 
سنده خالد بن إلياس القرشي. قال فيه ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات. . . » وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح. ثم ذكر كلام النقاد في 
خالد. وقال الحاقظ في المطالب العالية (5/ 0) رقم 7118: فيه خالد ضعيف. 
ورواه الترمذي في الأدب» باب »5١‏ رقم 717/49» والبزار في مسنده (1/ 7٠‏ 7) رقم 
5 ؛ وأبو يعلى (7/ 177 -177) رقم 1/41 عن سعيد بن المسيب من قوله . 


وفي سنده ‏ أيضا- خالد بن إلياس . 
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(و) يكره (الإسراف في المباح) وحرمه الشيخ تقي الدين”©: لعموم «ولا 
تسر قُواب20. 


61 انظر مجميع الفتاوى (9/ /107) . 
سورة الأعراف» الآية 71 


ول كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


فق 


(ويحرم على ذكر وأنثى» لبس ما فيه صورة حيوان) لحديث أبي طلحة 
قال: سمعت الرسول يَكِةِ يقول : «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ» أو كلبٌ» 
متفق عليه( 

(وتعليقه) أي : ما فيه صورة (وستر الجدر به) لما تقدم . 

(وتصويره كبيرة) للوعيد عليه في قوله يَكهّ: «إن أصحابَ هذه الصور 
يعذبونٌ يوم القيامة» ويقال لهم: أحيُوا ما خلقةّم»9 . 

(حتى في ستر» وسقف. وحائطء وسريرء ونحوها) لعموم ما سبق 
(لا افتراشه وجعله) أي : المصور (مخدا) فيجوز (يلا كراهة) قال في الفروع : 
لأنه يك «اتكأ على مخدة فيها صورة» رفأه جمد وهو في «الصحيحين»0*) 


() البخاري في يدء الخلقء ياب لاء /1١ء‏ حديث 737756 07177 77 وفي 
المغازيء باب ؟١ء‏ حديث 07٠٠4غ‏ وفي اللباس» باب 488: 97: حديث 
4849 ومسلم في اللباس» حديث .75١١5‏ 

رواه البيخاري في التوحيد» باب 57 حديث 58/!ا5: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . ورواه مسلم في اللباس والزينة» حديث ١١١/8‏ بتحوه . 
ورواه البخاري في البيوعء ياب .5٠‏ حديث 25٠١5‏ وفي التكاحء باب /الاء 
حديث »51١48١‏ وفي اللباس» ياب 18» حديث 205951 وفي التوحيدء ياب 855 » 
حديث1007ء ومسلم في اللبياس» حديث!١1‏ (45)» عن عائشة رضي الله عنها . 

م المستد (40//5؟)» ولفظه : «فقطعته مرفقتين » فقد رأيته متكثاً على إحداهما وفيها 
صورة» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) انظر صحيح البخاري» المظالم» باب 7اء حديث 15179 واللباس» ياب 31» 
حديث 2425: وصحيح مسلم » اللياسء حديث/١١1‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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بدون هذه الزيادة . 
(وتكره الصلاة على ما قيه صورة» ولو على ما يداس» والسحود 
عليها) أي: الصورة (أشد كراهة) لقوله يكلِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورةٌ. . . 27 ويأتى ما فيه فى صفة الصلاة . 
(ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة) للخبر السابق. قال في 
«المبدع»: والمراد به: كلب منهي عن اقتنائه» وفي «الآداب»( : هل يحمل 
على كل صورة» أم صورة منهي عنها؟ اه. 
قلت : الأظهر الثاني . 
(ولا) تدخل بيتاً فيه (جرس) لحديث: «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه 
جرس » رواه أبو داود7©. 
(ولاجنب) لقوله يك : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ» ولا كلبٌ» ولا 
جنب7؟) إسناده حسن . قاله في «المبدع» (إلا أن يتوضا) لما تقدم أنه رخص 
إل4 تقدم تخريجه (7/ 177) تعليق رقم ١‏ . 
الآداب الشرعية ("/ )١81/‏ . 
في الخاتمء باب 5 حديث 877١‏ » عن عائشة رضي الله عتها. ورواه - أيضاً - 
أحمد (5/ 747)؛ وفي سنده بنانة مولاة عبدالرحمن بن حيان الأنصاري» قال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 9 )٠١‏ رقم 7154 : وبنانة هذه لا يعرف أحد من 
هيء ولا روى عنها إلا اين جريج . وقال النووي في المجموع (707/5): رواه أبو 
داود بإسئاد جيد . ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (5/ 37917) . 
وله شاهد من حديث أم سلمة رواه النسائي في الزينة» ياب 54 ء» حديث /51717» 
وفي سنده سليمان بن بابيه قال عنه الحافظ في التقريب :)5٠5(‏ مقبول . 
(:) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب 9١‏ حديث 777ء وفي اللباس» باب 58» 
حديث »51١8675‏ والنسائي في الطهارة» بياب 748١ء‏ حديث 75١1‏ وفي الصيد» 
باب ١١ء‏ حديث 4797., وأحمد .48٠١/1(‏ م, 45 174). والدارمي في - 
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له أن ينام إذا توضأء وحمله بعضهمء على الجنب من حرام» وبعضهم على 
من يتركه عادة وتهاوناً. 
(ولا تصحب) الملائكة (رفقة فيها جرس) أو كلب» لخبر أبي هريرة 
مرفوعاً: «لاتصحبٌ الملائكة رفقةٌ فيها كلبٌ» أو جرسٌُ » رواه مسله0"©. 
قال في الآداب”": ولو اجتمع في الطريق اتفاقاً بمن معه كلب» أو 
جرس »2 ولم يقصد رفقته» فهل يكون سبباً لعدم صحبة الملائكة » أم لا؟ أم إن 
أمكنه الانفراد فلم يفعل» كان سبباء وإلا فلا؟ يتوجه احتمالات . 
(وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه» كالرأس» أو لم يكن 
لها رأسء» فلا بأس به) أي : فلا كراهة في المنصوص . 
(ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة) أو مقطوع رأسهاء أو 
مصورة بلا رأس (ولا) بأس ب (شرائها نصأ) للتمرين (ويأتي في الحجر) مع 
زيادة على هذا. 
(وتباح صورة غير حيوان» كشحرء وكل ما لا روح فيه؛ ويكره) جعل 
صورة (الصليب في الثوب» ونحوه) كالطاقية» والدراهم» والدنائير» 
- الاستثذان؛ باب 4"ء حديث 75575» والبزار قي مسنده (7/ 44 )٠١٠١‏ حديث 
١6م‏ 28817 وأبو يعلى /١(‏ 555) حديث 047. وابن الأعرابي في 
معجمه (؟1/5/1”) حديث 17*87 » 17255 ؛ وآين حبان «الإحسان؟ (5/ 0) حديث 
٠‏ والحاكم )10/1/١(‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي . 
قلنا: مدار الحديث على عبدالله بن نجي الحضرمي» وفيه كلام . انظر التهذيب 
(5/ 06) وأبوه نجي لم يرو عنه غير ابئه عبدالله» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ووثقه العجلي» وقال الذهبي : لا يدرى من 
هو؟ انظر التهذيب /1١(‏ 577 -877)؛ وميزان الاعتدال (5/ 744). 
1 في اللياسء حديث 7117. 
م (ثرلاة1). 
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والخواتيم» وغيرهاء لقول عائشة : إن الرسول يك ١كان‏ لا يترك في بيته شيثاً فيه 
تصليبٌ إلا قَضَبَهه رواه أبو داود2. قال في «الإنصاف»: ويحتمل تحريمه» 
وهو ظاهر نقل صالح”". 

قلت : وهو الصواب . 

(ويحرم على رجل» ولو كافراً) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة 
(و) على (خنثى» لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله وَكِِ: 
«لا تلبسُوا الحريرء فإنه من ليِسَهُ في الدنيا لم يلبسْهٌ في الآخرة متفق عليه9؟. 

(ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر (و) لو (تكة سراويل» وشرابة) 
نص عليه . 
قال في «الفروع» : (والمراد شرابة مفردة» كشرابة البريدء لا تبعاًء فإنها 
كزر) فتباح» وما روي «أن عمر بعث بما أعطاه التي يك إلى أخ له مشرك؛ 
متفق عليه 2؛ ليس فيه أنه أذن له في لبسهاء وقد بعث النَُ يك إلى عم 
وعلي » وأسامة» رضي الله عنْهم”" ولم يلزم منه إباحة لبسه . 

(ويحرم افتراشه) أي: الحرير لما روى حذيفة أن الى كل «نهّى أن 


في اللباس» باب 87 ».-حديث 5191 . وأخرجه ‏ أيضاً بنحوه البخاري في اللباس» 
باب ٠4؛‏ حديث 0107 . 

(؟) مسائل صالح (1/ 7597) برقم .191١‏ 

) البخاري في اللباس» باب 58؟. حديث 5878 2481٠‏ :لاز ملامم, 
ومسلم في اللباس» حديث 7079 »)١1(‏ واللفظ لمسلم . 

4 البخاري في الجمعة؛ باب لاء حديث 885غ» وفي ألهبة» باب 71 ؛ 9ا. حديث 
1 25؛ وفي الأدبءباب 4؛ حديث 0441١‏ . ومسلم في اللباس» 
حديث 7١548‏ (5). 

(5) انظر «صحيح مسلم» اللباس» حديث 7038 (/0. 
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يُلبَسَ الحريرٌ » والديباج» وأن يجلّسٌ علَيْه؛ رواه البخاري27". 

(و) يحرم (استناده) أي: الرجلء والختثى (إليهء واتكاؤه عليه» 
وتوسدهء وتعليقهء وستر الجدر به) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال» 
على ظاهر كلامه في «المستوعب»» وأبي المعالي في اشرح الهداية؛ وغيرهم » 
قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك شرابة الدواة» وسلك المسبحة» كما 
يفعله جهلة المتعبدة اه. واإختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفرداً . 

(غير الكعبة) المشرفة» فلا يحرم سترها بالحرير (وكلام أبي المعالي 
يدل على أنه محل وفاق) وتبعه في «المبدع؟ . 

(إلا من ضرورة) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير» ولا افتراشه. ونحوه . 

(وكذا ما غاليه حرير ظهوراً) فيحرم استعماله؛ كما تقدم» كالخالص؛ 
لأن الأكثر ملحق يالكل في أكثر الأحكام . 

و (ل0 يحرم ما كان من حرير وغيره (إذا استويا ظهوراً ووزتء أو كان 
الحرير أكثر وزباً» والظهور لغيره) وكذا إذا استويا ظهوراً؛ لأن الحرير ليس 
بأغلب» وإذا انتفى دليل الحرمة » بقي أصل الإباحة . 

(ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم) وهو الحرير (وألحم بوبرء أو 
صوف» ونحوه) كقطن» وكتان» لقول ابن عباس : «إنما نهّى النَينٌ بك عن 
الثوب المصمّتِ من الحريرء أما السداء» والعلم» فلا نرى به بأساً» رواه 
أحمد» وأبو داود”" بإسناد حسن . 


4 البخاري في اللباس» ياب /الاء حديث 5877 ولفظه : نهانا النبي يكل أن نشرب في 
آنية الذهب والقضة وأن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه . 

)2 «مسند أحمد» (518/1ء 71 771): وأبو داود في اللبياس» ياب ١7‏ حديث 
٠8‏ .. ورواه - أيضاً ‏ الطحاوي (4/ 7555)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 575) 
حديث 11717 والحاكم (5/ »)١97‏ والبيهقي (1/ 474: 2)77٠/7‏ وفي - 
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قال في «الاختيارات276: المنصوص عن أحمدء وقدماء الأصحاب: 
إباحة الخزء دون الملحم وغيره. ويلبس الخزء ولا يلبس الملحم ولا الديباج 
اه. والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به. 

(وما عمل من سقط حريرء ومشاقته» وما يلقيه الصانع من فيه من 
تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج» فكحرير خالص» وإن سمي الآن 
خزاً) فيحرم على الرجال والخنائي: لأنه حريرء وظاهر كلامهم: يحرم الحرير 
ولو كان مبتذلاً» بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه للنص . 

(ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهبء أو فضةء أو 
مُموّه بأحدهما) لما فيه من الخيلاء؛ وكسر قلوب الفقراء» وتضييق النقدين» 
وكالآنية . 

(فإن استحال) أي: تغير (لونه» ولم يحصل منه شيء) بعرضه على 
النار (أبيح) لبسهء لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء» وكسر قلوب 
الفقراء (وإلا) أي: وإن لم يستحل لونه» أو استحال لكن يحصل منه شيء 
بعرضه على النار (فلا) يباح» لبقاء علة التحريم . 

(ويباح لبس الحرير لحكةء ولو لم يؤثر لبسه في زوالها) لما في 
الصحيحين عن أنس أن الي يكل: «رخص لعبدٍ الرحمن بن عوفيء والزبير 
في قميصٍ الحريرٍ في سفرٍ من حكة كانت بهما»”" وما ثبت في حق صحابي 


- شعب الإيمان )١18/5(‏ حديث 251١١‏ وفي الآداب حديث (7/15). وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ في الفتح 
(/54). 

4 ص/ ه١١‏ 

(0) صحيح البخاري في الجهاد باب »5١‏ حديث 5915» وفي اللباس» باب 379: 
حديث 58175 » ومسلم في اللياس» حديث 19/7 7 
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ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة قال في 
«المبدع» : بكسر الحاء: الجرب . 

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس «أن عبد الرحمنٍ بنَ عوفٍ 
والزبيرٌ شكيًا إلى النبئَ بك القملّ فرخصٌ لهما في قميص الحرير» فرأيئةُ 
عليهما في غزاة» رواه البخاري(©. وظاهره : ولو لم يؤثر لبسه في زواله . 

(و) يباح لبس الحرير ل (-مرض) ينفع فيه لبس الحرير» على ظاهر 
كلامه في «المبدع»» قياساً على الحكة؛ والقمل. 

© يباح لبس الحرير (في حرب مباحء» إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء 
القتال» ولو) كان لبسه (لغير حاجة)لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء» 
وذلك غير مذموم في الحرب . 

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةء كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع» 
ونحوه) كجوشن . قال ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر» أو برد» أو 
تحصن من عدوء ونحوه» أبيح. وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من 
الذهب» كدرع مموه به لا يستغنى عن ليسه» وهو محتاج إليه . 

(ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل) من اللباس من حريرء أو 
منسوجح بذهبء أو فضة. أو مموه بأحدهماء لقولهيَكِِ «وحرّم على ذكورها»(". 
1 في الجهادء باب 41 حديث 1478. ورواه ‏ أيضاً ‏ مسلم في اللباس حديث 

0/7 
0 روي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : رواه الترمذي في اللياس» باب 

١ء‏ حديث ١٠لا١ا2‏ والنسائي في الزينة » ياب 5٠‏ 5لاء حديث )21١57”‏ 

: وابن وهب في جامعه (1/ "01/) حديث /501» والطيالسي ص/ 59 

حديث 0505 » وابن أبي شيبة (8/ 15/8 » 14 وأحمد (5/ 45. »)5١1/‏ وعبد 

ابن حميد /١(‏ *4/87) حديث 55 5غ؛ والبزار في مسنده (/ )8١‏ حديث 4/ا١227‏ 

والطحاوي 2)15٠/5(‏ وفي شرح مشكل الآثار )71١ 71٠١ /١1(‏ حديث- 
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- 4877 4415» وابن المقرىء في معجمه ص/ 5١17‏ حديث 1751١‏ » والبيهقي 
(90/ هق */ 176) كلهم من طرق عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسى رضي الله عنه . 
وروأه أحمد (47/4"ء 7417)ء والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٠1175‏ عن 
سعيد بن أبي هند» عن رجل » عن أبي موسى . 
ورجح هذا الوجه الدارقطني في علله (7/ 57 7) فقال: وهو أشبه بالصواب» لأن 
سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه شيا . 
وقال ابن حبان «الإحسان؟ (17/ 710٠‏ : خبر سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى في 
هذا الياب معلول؛ لايصح . 
وقال الحافظ في القتح :)7197/1١(‏ وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع» وأن رواية 
سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى . 
ومع هذا قال الترمذي : حسن صحيح . 
وروي من حديث علي رضي الله عنه . رواه أبو داود في اللباس» باب 15. حديث 
5*5 » والنسائي في الزينة» ياب ٠5؛‏ حديث 51894 ٠0177‏ وابن أبي شيبة 
(157/8).ء وأحمد (١4>/1ة)2‏ وعبد بن حميد /١(‏ 170) حديث »8١‏ والبزار في 
مسنده (7/ 7 )1١‏ حديث 885 , وأبو يعلى /١(‏ 776 #/ا) حديث الاك 
5" والطحاوي (5/ )15١‏ وفي شرح مشكل الآثار (؟1/ 27*05 705) حديث 
»48١7- 6‏ واين حبان «الإحسان» (59/17؟) حديث 40475 والبيهقي 
4). 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5/ :)١185‏ وقال علي بن المديني 
في هذا الحديث : حديث حسن » ورجاله معروفون . 
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 175) بقوله: هكذا قال» وأبو أفلح 
مجهول» وعبدالله بن زرير مجهول الحال. 
وليس الأمر كما قال ابن القطان» فأبو أفلح الهمداني روى عنه جمع» ووثقه العجلي 
كما في التهذيب (17/17)» وقال الذهبي في الكاشف :)4٠8/5(‏ صدوق ‏ 
وعبدالله بن زرير ثقة» وثقه العجلي وابن سعدء وقال الحافظ في التقريب: ثقة» 
رمي بالتشيع . انظر التهذيب (117-715/5). 


.و1 تعن اتصبلاة بان معو العورة 


وعن جابر قال: «كنا ننزعٌه عن الغلمَانِء ونتركه على الجواري» رواه أبو 


داوو" , 


وشقق عمرء وأبن مسعود» وحذيفة» (فُخُص الحرير على الصبيان» زواه 
الخلال؟ . 

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام» كتمكينهم من شرب 

(وصلاته) أي : الصبي (فيه) أي : في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي : 
الرجل » فلا تصح . 

قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه» إذا كان عالماًء ذاكراً 
على المذهب» وعلى هذا فينيغي هنا الصحةء لأن النهي عائد على إلباسه» 
وتمكينه» وهو خارج عن الصلاة وشروطها”". 


لق في اللياس» باب 5١ء‏ حديث 5٠59‏ . 

0) أثر عمر رضي الله عنه. رواه ابن سعد (7/ »)17١‏ وابن أبي شيبة (177/4)؛ 
والطحاوي (758/5): وذكره في المطالب العالية (7/ )17٠١‏ وعزاه إلى مسدد» 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق )7١ /١١1(‏ رقم /19519ء وابن أبي 
شيبة (4/ »2)١51‏ والطبراني في الكبير (9/ )١9/7‏ رقم 85/ال4ء 041/417 والبيهقي 
في شعب الإيمان (2/ 175) رقم 1041: وذكره في المطالب العالية (18/7) 
وعزاه إلى مسدد . 
وأثر حذيفة رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (4/ .)157-151١‏ 

) والجواب بالفرق بين الحالين» وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة» غير 
مؤاخذ به أحد؛ فلذلك اغتفر صحة الصلاة» بخلاف مسألة الصبي» فإن الفعل 
الواقع فيها معصية مؤاخذ بهاء وإن تعلقت بغير المصلي» فكأنه لشؤم أثر المعصية 
حكم ببطلان الصلاة» هذا ما ظهرء فليحرر. قاله شيخ شيخنا عثمان النجدي رحمه 
الله . اش» . 


آل/ازا كتاب الصلاة _بابٍ ستر العورة 


(وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض» 
منسوجء أو مموه (ومصورء ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال» 
وعكسه (حرم بيعه) لذلك (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك 
(وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي: للاستعمال (والأمر 
به) لقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 7" ولأن الوسائل لها حكم 
المقاصدء فإن باعه» أو نسجهء أو خاطه» أو ملكه, أو تملكه لغير ذلك» 
كتجارة» وكراء» لمن يباح له فلا. 

(ويحرم يسير ذهب تنعاء غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في 
«المبدع» وغيره : يحرم فص خاتم من ذهب» ويأتي ما فيه في زكاة الأثمان . 

(ويحرم تشبه رجل بامرأة» وعكسه) أي : تشبه المرأة بالرجل (في لباس 
وغيره) ككلامء ومشيء وغيرهما؛ لأنه يَكهِ «لعنَ المتشبهينَ من الرجالٍ 
بالنساءء والمتشبهات من النساءٍ بالرجالٍ؟ رواه البخاري”". 

ولعن أيضاً: «الرجل يلبسٌ لبس ”" المرأة» والمرأة تلبس لبس ”" الرجلٍ؛ 
قال في الآداب الكبرى»2*7: إسناده صحيح » رواه أحمدء وأبو داود. 1 


(1) سورة المائدة» الآية ١‏ . 

(0) في اللباس» باب 71١‏ ؛ حديث 5885 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

0 في امسئد أحمد» واسئن أبي داود؟ لبسة . 

©) #/؟ئه). 

(ه) أحمد (775/7)»: وأبو داود في اللباس» باب 7١‏ حديث 4٠58‏ » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (0/ 7417) حديث *41757غ» وابن 
حبان «الإحسان» /١117(‏ 57 -57) حديث ١هلاه.‏ ؟دلاهى والحاكم 35/5 
وقال: صحيح على شرط مسلم . وسكت عنه الذهبي في مختصرهء وقال في الكبائر 
ص/ 1١4‏ : إسناده صحيح . وقال النووي في رياض الصالحين :)51١(‏ رواه أبو 
داود بإسناد صحيح . 


نهنا كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


(ويباح علم حريرء وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: 
«إنما نهى الي يك عن الثوبٍ المصمّتء أما العلم وسدّى الثوب فليسٌ به 
بأسٌ» رواه أبو داود("©. 

(و) يباح (رقاع منه) أي : من الحرير (وسجف الفراء) ونحوهاء قاله في 
«الآداب © لقول عمر: «نهى الي يل عن الحريرء إلا موضع إصبعين» أو 
ثلاث أو أربع» رواه مسلم©. 

(و) يباح من الحرير (لبنة الجيب. وهي الزيق) المحيط بالعئق 
(والجيب : هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في «القاموس»9؟»: وجيب 
القميص» ونحوه»ء بالفتح : طوقه . وقال في «المنتهى»: الجيب ما يفتح على 
نحرء أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلمء والرقاعء والسجفء ولبنة الجيب 
(أربع أصايع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) 
بالبناء على الضم» لحذف المضاف إليهء ونية معناهء أي: فما دونهاء لما 
تقدم من حديث عمر. 

(و) يباح (خياطة به) أي: بالحرير () يباح (أزرار) جمع زر: من 
الحرير» لأن ذلك يسير» وكيس المصحف. وتقدم . 

(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي» عن أبي موسى» أن الي يكف 


(1) تقدم تخريجه (157/15) تعليق رقم 7 . 

م (#/ممه). 

في اللباسء حديث .)١5( 7١74‏ ورواه البخاري في اللباسء باب 105 حديث 
8 0459 بلفظ : نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان 
الإيهام . 

9) ص/40. 


ازهنا كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


قال: «أحلٌ الحريدٌ والذهبٌ للإناث من أمتي» وحرّم على ذكورهاء(©. 

(ويحرم كتابة مهرها فيه) أي : في الحرير في الأقيسء قاله في «الرعاية 
الكبرى؟ واختاره ابن عقيل» والشيخ تقي الدين(" (وقيل: يكره) قال في 
«التنقيح»: وعليه العمل . قال في «تصحيح الفروع : لو قيل بالإباحة لكان له 
وجه . 

(ويباح حشو الجباب» و) حشو (الفرش به) أي : بالحرير لأن ذلك 
ليس بلبس له . ولا افتراش» وليس فيه فخرء ولا عجبء ولا خيلاء . 

(ولو لبس ثياباً في كل ثوب) من الحرير (قدر يعفى عنه) من سجف» 
أو رقاع ونحوها (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوباًء لم يكره) ذلك » 
لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره . 

(ويكره للرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس : «إن الت يك نهى 
أن صف الرجلٌ؛ متفق عليه" . 1 

(و) يكره للرجل لبس (أحمر مُصْمت) لما ورد عن عبد الله بن عمرا 
قال: «مر على الي يكل رجلٌ عليه ثوبانٍ أحمران» فسلمٌ فلم يرد ال يق 
عليه» رواه أبو داود©» قال أحمد: يقال : أول من لبسه آل قارون» أو آل فرعون . 


1 انظر تخريجه (178/1) تعليق رقم 7 . 

(0) الاختيارات الفقهية ص/ /اا. 

© البخاري في اللباس» باب ”7 حديث 5847: ومسلم في اللباس» حديث 
دلقت 

(5) في «سئن أبي داود» عبد الله بن عمروء وكذلك في (سئن الترمذي؟ . 

(ه) في اللباس» باب »7١‏ حديث 059 . وأخرجه ‏ أيضاً الترمذي في الأدب» باب 
65 حديث 58037» والبزار في مسنده (7577/57) حديث 7781 والحاكم 
(4/ 140) كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 


كله 


كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


(ولو» كان الأحمر صمت (بطانة) يت بالمصمت ما فيه حمرة 


وغيرهاء فلا يكره» ولو غلب الأحمر» وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراءء أو 
البرد الأحمر. 


(و) يكره للرجل أيضاً لبس (طيلسان, وهو المقور) على شكل الطرحة» 


يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى» وأما 
المدور فهو غير مكروهء بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في 
حاشية المنتهى)(20. 


(وكذا معصفر) فيكره للرجل» لما روى علي قال: «نهاني وَسُولُ الله َك 


عن التختم بالذهب» وعن لباسٍ القَّسّي» وعن القراءة في الركوع والسجودء 
وعن لباسٍ المعصمّر» رواه مسلم”" (إلا في إحرام» فلا يكره) للرجل لبس 
المعصفرء نص عليه ويباح للنساءء لتخصيص الرجل بالنهي. 
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(ويكره المشي في نعل واحدة) بلا حاجة» (ولو يسيراً سواء كان في 


وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود :)4١/5(‏ وفي إستاده أبو يحيى القتات 
.. . وهو كوفيء ولا يحتج بحديثه . وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا 
اللفظ إلا عن عبدالله بن عمروء ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق . وقال الحافظ في 
الفتح :)707/1١(‏ وفيه أبو يحيى القتات» مختلف فيه . 

ونصه : «اقال الجلال السيوطي الشافعي يعد ذكر النقول فيه -: فقد تبين بهذا القول 
أن كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان» وكونه شعار اليهود؛ إنما أراد 
المقور الذي على شكل الطرحة يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت 
الحنك» ولا إلقاء طرفيه على الكتفين» وأما المدور الذي يدار تحت الحنك» 
ويغطي الرأس» وأكثر الوجهء ويجعل طرفيه على الكتفين» فهذا لا خلاف أنه سنة» 
(حاشية المنتهى . . الجزء المحقق من قبل الشيخ عبدالباري الثبيتي ص/ )7١5‏ . 


فى اللباس» حديث 7١1/8‏ (01. 


١/6‏ كان الضبلاة يان بشن الجورة 


إصلاح الأخرى» أو لا) لقوله يك: «لا يمشي أحدكّم في نعل واحدةّ؛ متفق 
عليه«!» من حديث أبي هريرة. ولمسلم: «إذا انقطعٌ شِسْعٌ نعل أحدكم» فلا 
يمشي في الأخرى حتّى يصلِحها؛ ”"". ورواه أيضاً من حديث جابر”"» وفيه: 


«ولا خف واحد). ومث فى نعل واحدة» وعائشة فى خف وإحد,ء رواه 
و مشى علي في شي 


ل 
(ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفر والآخر 
أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة . 


(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: ١‏ استكيرُوا من 
النعال» فإن أحدكم لا يزالُ راكباً ما انتعَلٌ6*». قال القاضي : يدل على ترغيب 
اللبس للنعال» ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة . 

(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله يَكِيهِ في حديث أبي 
سعيد: «فإذا جاء أحدُكم المسجدٍ فليقلب نعليّهء ولينظرُ فيهماء فإن رأى 


)١(‏ البخاري في اللباس» باب ٠5؛.‏ حديث 0868» ومسلم في اللياس» حديث 
/91 405 

() مسلم في اللباس» حديث 7١98‏ (59). 

إف4 مسلم في اللياس » حديث 5١99‏ (9/1). 

[4 أثر علي أخرجه عبد الرزاق »)١77/١1(‏ وابن أبي شيبة (8/ 119) وفيه راو لم يسم . 
وأثر عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي في اللباس » باب ”7 حديث 101/8 وفي 
العلل الكبير (557): وابن أبي شيبة (8/ 519) بلفظ : أنها مشت ينعل واحدة. 
وقال الترمذي: وهذا أصح. وقال في العلل: سألت محمداً البخاري عن هذا 
الحديث» قال: الصحيح عن عائشة رضي الله عنها موقوف فعلها. وصحح إسناده 
الحاقظ في الفتح )71١ /٠١(‏ وقال: وكأنها لم يبلغها النهي . 

(ه) مسلم في اللباسء حديث .7١957‏ 


ا كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


خبثاًء فليمسحْه بالأرْض» ثم ليصلٌ فيهمًا؛ رواه أبو داود”©. 

(و) تسن (الصلاة في الطاهر منها) أي: من النعال» قاله الشيخ تقي 
الدين(" وغيره للأخبار منها: عن أبي سلمة يزيد بن سعيد”" قال: اسألتٌ 
أنساً: أكان المَبُ يك يصلّي في نعليْه؟ قال: نعمْ؟ متفق عليه9». وقال 
صاحب «النظم»: الأولى حافياً. 

(و) يسن (الاحتفاء أحياناً) لحديث فضالة بن عبيد قال : «كان النَِيُ كلل 
يأمئنا أن نحتفي أحياناً» رواه أبو داود» ويروى هذا المعنى عن عمر”©. 

(و) يسن (تخصيص الحافي بالطريق) بأن يتنحى المنتعل عن الطريق » 
ويدعها للحافي» رقا به . 

(ويكره كثرة الإرفاه) أي : التنعم والدعةء ولين العيش» للنهي عنه9" 
ولأنه من زي العجم» وأرباب الدنيا . 

(ويستحب كون النعل أصفرء والخف أحمر) وذكر أبو المعالي عن 
أصحابنا (أو أسود) قاله في «الفروع»» وأن يقابل بين نعليه «وكان لنعله يك 


() في الصلاةء باب 44. حديث .589١ :38٠‏ ويأتي تخريجه مفصلاً (197/5) 
تعليق رقم 7 . 

0 انظر مجموع الفتاوى (159-177/71). 

صوابه أبو مسلمة سعيد بن يزيد كما في كتب الحديث وكتب التراجم . 

(:) البخاري في الصلاة» باب 75» حديث 585. وفي اللباس» حديث »586٠‏ 
ومسلم في المساجد» حديث 086. 

0( في الترجل» باب ١‏ » حديث 417 . وأخرجه أيضاً أحمد (011/5. 

4 لم نجده . 

النهي عن الإرفاه جاء في حديث الأمر بالاحتفاء أحياناً المتقدم تخريجه آنفاً . ورواه 
-أيضاً- النسائي في الزينة» باب لاء 51 » حديث 801/1؛ 8781 . 


/ا/اا كتاب الصلاة باب ستو العورة 


قبالآن» - بكسر القاف ‏ وهو السير بين الوسطى والتي تليهاء وهو حديث 
صحيح » رواه الترمذي في «الشمائل»» وابن ماجه وغيرهما('". 

(ويكره ليس الإزار) قائماً (و) لبس (الخف) قائماً (و) لبس (السراويل 
قائماً) خشية انكشاف عورته . 

و(لا) يكره (الانتعال) قائماًء وصحح القاضي وغيره الكراهة» واختلف 
قوله أي : الإمام ‏ في صحة الأحبار”"» قاله في «الفروع؟ . 

(ويكره نظر ملابس حريرء وانية ذهب». وفضة» ونحوها إن رغبه) 


«الشمائل»» حديث .7١‏ وأخرجه ‏ أيضاً في «سننه» اللباس»؛ باب 77 حديث 
١/1‏ » "ا/ا/١1.‏ وقال: حسن صحيح . واين ماجه في اللباس » ياب /اا. حديث 
6. وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في اللباس» باب 4١‏ حديث 08617» والنسائي 
في الزينة؛ ياب ١١5‏ ؛ حديث 0745: وأبو داود في اللباس » باب 44؛ حديث 
» كلهم من حديث أنس رضي الله عنه . 

() روى أبو داود في اللباس» باب 55: حديث 51755 عن جابر رضي الله عنهء قال: 
نهى رسول الله يكل أن يتتعل الرجل قائماً. وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين(1581). 
ورواه الترمذي في اللباس. ياب ه» حديث 2ل/الا١:»‏ وفي العلل الكبير 
ص/ 757 حديث :55٠‏ والعقيلي (١/18١5)»؛‏ وابن عدي (7/ )51١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد: أنه أنكره . 
ورواه الترمذي - أيضاً - في سننهء حديث 5/ا17» وفي العلل الكبير يرقم »54١‏ 
وأبو يعلى (5/ 717» )4٠5‏ حديث 701:79 عن أنس رضي الله عنه . وقال 
الترمذي : كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث . ونقل قول الإمام البخاري: ولا 
يصح هذا الحديث» ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار؛ عن أبي هريرة . 
ورواه ابن ماجه في اللباس» باب 7٠‏ حديث 7515 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


النظر إليها (في التزين بها والمفاخرة)؛ ذكره في «الرعاية» وغيرها . 


وقال ابن عقيل : رب الخمر» كصوت الملاهى» حتى إذا 2 ريحهاء 
ع وي فين 


كان بمثابة من سمع صوت الملاهي» وأصغى إليهاء ويجب سد المنخرين 
والإسراعء كوجوب سد الأذنين عند الاستماع» وعلى هذا يحرم النظر إلى 
ملابس الحريرء وأواني الذهب والفضة» وإن دعت إلى حب التزين والمفاخرة 
حجب ذلك عنهء قاله في «الآداب الكبرى206. 


(و) يكره (التنعم) وتقدم ؛ لأنه من الإرفاه . 
(و) يكره (زي) بكسر الزاي أي : هيئة (أهل الشرك) لحديث ابن عمر 


مرفوعاً: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمكء وأبو داود0 وإسناده 


#سجبوح 


00 


(*/ 6 ١ه).‏ 
أحمد (7/ 5٠‏ 47)» وأيو داود في اللياس» ياب هء حديث 507١‏ . ورواه أيضاً 
ابن أبي شيبة (5/ 11 7)» وعبد ين حميد (7/ )0٠‏ حديث 847؛: والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار /١(‏ 717) حديث ١‏ والديتوري في المجالسة )57٠ /١(‏ 
حديث 147 وابن الأعرابي في معجمه (51/7/7) حديث 211177 والطبراني في 
مسئد الشاميين )١185 /١(‏ حديث 5١151ء‏ وتمام في فوائده )"١8/١(‏ حذيث 
الا والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 1/0) حديث 64»؛ والخطيب في الفقيه 

والمتفقه (؟/ )١57‏ حديث 55/. 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )004/١15(‏ يسندهء وقال: إسناده صالح . 
وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .)179/1١(‏ 
وصححه العراقي في تخريج الإحياء (5/ 53/5) . 

وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة ٠17(‏ 5)» والزركشي في التذكرة ص/ ٠١١‏ . 
وقال ابن حجر في الفتح (48/5)» وفي التغليق (447/17): «وله شاهد مرسل 


8و كتاب الصلاة باب شتر الغونة 


قال الشيخ تقي الدين©: أقل أحواله ‏ أي : هذا الحديث ‏ أن يقتضي 
تحريم التشبه» لخدي مكدر 

(ويسن التواضع في اللبياس) لحديث لحمل » عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«البذاذةٌ من الإيمان»29 رجاله ثقات. قال أحمد في رواية الجماعة: هو 


التواضع في اللباس . 


- 0 بإسناد حسنء» أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 177] من طريق الأوزاعي؛ عن سعيد بن 
جبلة عن طاووس عن النبي يك . 
قلنا: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مرسلاً عن طاوؤس ابن المبارك في الجهاد »)1١0(‏ 
والقضاعي في مستد الشهاب /١(‏ 15 7) رقم 75. 
وشاهد آخر مرسل عن الحسن أخرجه سعيد بن منصور (7/ )١57‏ رقم 37717٠‏ 
وشاهد آخر مرفوع عن حذيفة رضي الله عنه . رواه البزار (1/ ./1"5) حديث 715577 
والطبراني في الأوسط (8/ )١5١‏ حديث 4717 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)37١/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير 
واحد وضعفه بعضهم» وبقية رجاله ثقات . 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم 03707١ /١(‏ . 

0) أحمد في المسند (815/17) طبعة عالم الكتب»ء (لسقوطه من الطبعة الميمنية) 
وفي «الزهد؛ ص7١.‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الترجل» باب ١‏ حديث 
:١‏ وابن ماجه في الزهدء باب 4» حديث »4١18‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار )١91/5(‏ حديث 15171اء والطبراني في الكبير 371/١ /١(‏ ؛ ) حديث 
ذا الاء والحاكم (9/1)» والبيهقي في الآداب (707)؛ والشهاب القضاعي 
في مسنده (/791) . 
وقال الحافظ في الفتح (/ حديث صحيح . ونقل المناوي في فيض 
القدير (7/ 711) تصحيحه عن ابن حجر والديلمي» وتحسينه عن العراقي . وانظر 
التمهيد (5؟/ .)١7‏ 


017 كتاب الشلاة بان سشر العؤرة 


(و) يسن (لبس الثياب البيض) لحديث : «البسوا من ثيايكم البيضٌ» 
فإنها من خير ثيابكم» وكفئوا فيها موَاكُم رواه أبو داود”". 

(وهي) أي : الثياب البيض (أفضل) من غيرها . 

(و) تسن (النظافة في ثوبه» وبدنه» ومجلسه) لخبر: «إن الله نظيفٌ 
يحب النظافة»("2: وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح 
الطيب0©: والثياب النظيفة©). 

(و) يسن (إرخاء الذؤابة خلفه) نص عليه (قال الشيخ : إطالتها) أي: 
الذؤابة (كثيراً من الإسبال) وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن» قاله الآجري . 


) فى الطبء باب .١5‏ حديث 7417/8, وفى اللياس» باب .١5‏ حديث ١٠5١‏ 1» 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه - أيضاً ‏ الترمذي في الجنائزء باب 19+ 
حديث 114: وفي الشمائل ص/ 5؛ حديث 255 وابن ماجه في اللباس» باب 
ه» حديث 10575 وفي الجنائز» باب ».١7‏ حديث 77ا5١»‏ وعبدالرزاق 
(/475) حديث 755٠١‏ ١١57ء‏ والحميدي. حديث »)57١0(‏ وابن سعد 
»)55٠/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 177), وأحمد /١(‏ 741 5/ااء 148ل مهلا 
757)ء وأبو يعلى (5/ )7٠٠‏ حديث ١٠751ء )١17/0(‏ حديث 709/717؛ وابن 
حيان «الإحسان» (747/17) حديث 24177 والطبراني في الكبير /١5(‏ 54 - 
/51) حديث .1759١0 ١5548‏ 1497لء 114917ء والحاكم (١/64؟7,‏ 
4/5 والقضاعي في مسنده (7/ 7"7ا) حديث ١17857‏ والبيهقي (1/ 155 ؛ 
ه/ “”7), والبغوي (5/ ١5‏ ") حديث /ا/419١1‏ . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي . وصححه النووي في المجموع (1/ 1957). 

(ف4 تقدم تخريجه (7/ )١71‏ تعليق رقم 7. 

00 في الح؟ واذ» «الطيبة؛ . 

(4) في لح؟ واذ» «النقية؟ . 


14١‏ تاي الصلا ةد نان متت اتعورة 


وأرخاها ابن الزبير من خلفه”2 قدر ذراع 29 وعن أنس نحوه””» ذكره في 
«الآداب2406, 

(ويسن تحنيكها) أي: العمامة؛ لأن عمائم المسلمين كانت كذلك 
على عهده يَكِةْ. 

(ويجدد لف العمامة كيف شاء) قاله في «المبدع» وغيره . 

وروى ابن حبان”*» في كتاب أخلاق الي يِه من حديث ابن عمر: «كان 
الي يك يعتّمٌء يديرٌ كور العمامة على رأسِهء ويغرزها من ورائهء ويرخي لها 
ذؤابة بيين كتمّيِه»0©. 

(ويباح السواد» ولو للجند) لأنه يقي «دخل مكة عامٌ الفتح وعليه عمامةٌ 


00 


سوداعٌ»(" وكذا يباح الأخضرء والأصفر. 


)١(‏ من خلفه ساقطة من لح؟. 

(5) رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات (؟7/ 817) رقم 71917 

م رواه البيهقي في شعب الإيمان (10/”/5) رقم 517575 . 

(ل/كظله). 

(5) كذا في الأصول «ابن حبان؟ والصواب: «ابن حيان» . 

0 رواه أبو الشيخ ابن حيان في أخلاق النبي يَكيةٍ (؟/ 145) حديث 705. ورواه 
البيهقي في اشعب الإيمان» (5/ )١7/5‏ حديث 25757 وفي سئده أو عبدالسلام» 
قال: فيه أبو حاتم مجهول . (الجرح والتعديل ٠5/9‏ 5). 
ورواه الترمذي في اللباسء باب 17 حديث 1777 بلفظ : كان النبي يك إذا اعتم 
سدل عمامته بين كتفيه . وقال : هذا حديث حسن غريب . 

) أخرجه مسلم في الحجء حديث 1708» وأبو داود في اللباس» باب 75 حديث 
7 والنسائي في المناسك» باب /ا١٠,‏ حديث 21879 وفي الزينة» باب 
8 حديث 5154 والترمذي في اللباس» ياب »١١‏ حديث 1978» وابن 
ماجه في اللباس»ء ياب .١5‏ حديث 79088 وأحمد (9/ 7537 741)؛ عن 
جابر رضي الله عنه . 


ليا ٠‏ كناب الماإعدياي شين الدوية 


(و) يباح (فتل طرف الثوب) من رداء أو غيره (وكذا) يباح (الكتان) 
والقطن . 

(و) يباح لبس (اليلمق) وهو القباء (ولو للنساءء والمراد: ولا تشبه) لما 
تقدم : أنه يحرم تشبه النساء بالرجال» وعكسه . 

(ويسن السراويل) لما روى أحمدء عن أبي أمامة قال: «قلنا: يا رسو 
للوء إن أهلّ الكتابٍ يتسرْولُون ولا يأَزُِونء قال: تسزْووا واتزرُواء وخالِمُوا 
أهلّ الكتاب206. 

(والتبان) بضم التاءء وتشديد الباء: سراويل قصير جداً. (في معناه) 
أي : معنى السراويل» لأنه يستر العورة المغلظة . 

(و) يسن (القميص) لقول أم سلمة: «كان أحبٌ الثياب إلى الي يكن 
القميص» رقاه أبو داود9 , 


مسئد أحمد (5/ 554). ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (4/ 87؟) حديث 
:+ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١171/5(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيحء خلا القاسمء وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. وحسن 
إسناده الحافظ في القتح /1١(‏ 07854 . 

2 في اللياس» باب 7 حديث 5078 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في اللباس» ياب 
4”,ء حديث ؟7ثلالء 4 الال وفي الشمائل ص/ "1-1٠‏ حديث 7ه 5ه 
والنسائي في الكبرى (5/ 547) حديث 57578» وإسحاق بن راهويه )1١١1١/5(‏ 
حديث 181/8 غ» وعبد بن حميد (77/ 51 7) حديث 15178 ء وأبويعلى /١7(‏ 51505) 
حديث ١15‏ والبيهقي (7/ 714)» والبغوي /١1(‏ 4) حديث 7١758‏ من طرق 
عن عبدالمؤمن بن خالد الحنفي عن عبدالله بن بريدة» عن أم سلمة رضي الله 
عنها . وقال الترمذي : حسن غريب ٠‏ 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 5٠077‏ » والترمذي حديث 21777 وابن ماجه في 
اللباسء باب 4» حديث 5ل/اه7: وأحمد (7117/7)» والطبراني في الكبير- 
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(و) يسن (الرداء) لفعله كلقو1". 

(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدوداًء جمع فرو» وبغير”© هاء. 
قاله الجوهري”"» وأثبتها ابن فارسر © ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) 
الفراء (من جلد مأكول» مذكى» مباح*» وتصح الصلاة فيها) كسائر 
الطاهرات . 

وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع» وأنه يباح دبغ جلد”» نجس 
بموت» واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي : غير 


- (511/775) حديث 2٠١18‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يل (؟/ 15) حديث 
4٠‏ والحاكم (4/ 57١)؛‏ والبغوي (؟١/‏ 5) حديث ١54‏ من طريق أبي تميلة 
يحبى بن واضح» عن عبدالمؤمن بن خالدء عن عبدالله بن بريدة» عن أمه» عن أم 
سلمة رضي الله عنها ‏ بزيادة عن أمه؛ بين عبدالله بن بريدة» وبين أم سلمة رضي الله 
عنها . 
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبدالله بن بريدة» عن 
أمهع عن أم سلمة أصح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ :)55١‏ وهو إما منقطع: وإما متصل» 
بمن لا تعرف حاله. ثم ذكر الطريقين. . . وقال: فالأول منقطعء والثاني عن أم 
عبدالله بن بريدة- وحالها غير معروفة . 

)١(‏ انظر صحيح البخاريء الاستسقاءء باب »١‏ حديث ٠١١85‏ ومسلمء الاستسقاء 
حديث 845» والركاة» حديث لا5 1١‏ . 

(5) في لذ اابغير) يدون وأو. 

0) الصحاح (5/ 1467). 

(5) مجمل اللغة(7/ 9/19). 

(5) ساقطة من لح». 

زفق ساقطة من لح؟ . 
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جلد مأكول مذكى (كجلد ثعلبء. وسمورء وفنك» وقاقم» وسنورء 
وسنجاب» وتحوه) كذئبء ونمر (ولو ذكي) أو دبغ» لأنه لا يطهر بذلك 
كلحمه. 

(ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية) كثياب المرأة المربية 
للأطفال (ورضاعء وحيضء وصغرء وكثرة ملابستها) أي: النجاسة 
(ومباشرتهاء وقلة التحرز منها في صنعة وغيرهاء وتقدم بعضه) هكذا في 
ااشرح المنتهى» وغيره . والمراد: أن الصلاة فيها خلاف الأولى؛ كما عبر به في 
«الشرح»» فلا ينافي ما تقدم في الآنية: أن ما لم تعلم نجاسته من ثياب 
الكفار» طاهر مباح . 

(ويكره ليسه) جلداً مختلفاً في طهارته (و) يكره (افتراشه جلداً مختلفاً 
في طهارته) قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب انتهى . وقال في 
«الآداب]29: قال ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة» وقلنا: لا يطهر جاز أن يلبسه 
دابته» ويكره له لبسهء وافتراشه على الأظهر. قال: ولا يباح الانتفاع بجلد 
الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره» رواية واحدة انتهى . وهو معنى كلام المجد 
في «شرح الهداية»» لكنه لم يقل : «على الأظهرا؛ بل قطع بذلك. 

(ولِه إلباسه) أي : الجلد المختلف في طهارته (دابته) لأنه كاستعماله في 
0 

(ويحرم إلباسها) أي : الدابة (ذهباً أو فضة) قال الشيخ تقي الدين2©: 
(وحريراً) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير قاله في الآداب”". وقال: 
له أن يلبس دابته جلداً نجساً» ذكره في «المستوعب»» وقدمه في «الرعاية؟ . 
دم لركاة). 


2( انظر مجميع الفتاوى (١؟/‏ 4817). 
م (طت“ترؤاة). 
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(ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة» قال في 
«الشرح»: وهي التي فيها حمرة وبياض» روى أنس» قال : «كان أحب الثياب 
إلى الرسول يكل أن يلبسها الجبرة» متفق عليه0©. 

(و) لا بأس بلبس (الأصوافٍء والأوبارء والأشعارء من حيوان طاهرء 
حياً كان أو ميتاً) لقوله تعالى : #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى جين 1746 ولحديث مسلم عن عائشة قالت: «خرج النَي يكل ذات غداة؛ 
وعلية ورط متكل ")من شبج ر اسيووغ 60 

(وكذا) تباح (الصلاة عليهاء وعلى ما يعمل من القطنء والكتان» 
وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات» لما في حديث أنس مرفوعاً قال: 
(ونْضح بساط لناء فصلى عليه»*» صححه الترمذي» قال: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم؛ من أصحاب النَبِيٌ يك ومن بعدهم» لم يروا بالصلاة على 
البساط» والطنفسة بأساً. 


1 البخاري في اللباس» باب .١4‏ حديث 5817: 383117» ومسلم في اللباس» 
حديث 7١/84‏ . 

سورة النحلء الآية .4٠‏ 

() في «ذ» امرحل» بالحاء المهملة» وكذا في «(صحيح مسلم»» واسئن أبي داود؟ في 
اللباس» حديث 5077. وعند ابن أبي شيبة /١17(‏ 7/)» وأحمد (2)157/5 
والحاكم (/ 51 )١‏ بلفظ : «مرجل» . . 

4 مسلم في اللباسء حديث .7١8١‏ 

(ه) الترمذي في الصلاة» باب 171 حديث 777. ورواه ‏ أيضاً ‏ أحمد »1١19//9(‏ 
ل 55لء الالء كماء 51١5 19٠‏ 545ء 148). ورواه البخاري في 


الأدب» باب ١1١7‏ . حديث 1١١17‏ بنحوه . 
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وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان الرسول يَكيهِ يصلي على الحصر”© 
والفروة المدبوغة»2©20. 

(ويباح نعل خشب) قال أحمد: إن كان حاجة . 

(ويسن لمن لبس ثوياً جديداً أن يقول: الحمد لله الذي كساني هذاء 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) للخبر”". وعن أبي سعيد قال: «كان لنب 
يل إذا استجد ثوباً سماه باسيِه: عمامة» أو قميصاء أو رداءء ثم يقول: 
اللهم لك الحمدٌء أنت كسويّنيه: أسألكَ خيرهٌ وخيرٌ ما صنعَ لهء وأعوذ بك 


من شره وشرٌ ما صنعَّ له؟ رواه الترمذي”». وفي نسخة: «وأن يتصدق بالخلق 


)00( في اح» وااذ) (الحصير؟ . 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 47, حديث 569» وأحمد (5/ 124)» وابن 
خزيمة )1١7/7(‏ حديث كدوك والحاكم /١1(‏ 559) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه بذكر الفروة . . . ووافقه الذهبي . وأعله المنذري في مختصر 
سنن أبي داود (7781/1) فقال: . . . وعبيدالله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم 
الرازي : هو مجهول . 

2 روى البخاري في التاريخ الكبير 1/ 1570- 00751 وأبو داود في اللباس» ياب ١‏ » 
حديث 4٠177‏ والدارمي في الاستئذان» باب 8ه حديث 07597 وأيو يعلى 
(/ 57 /510) حديث 15488 15948١غء‏ والطيرانى فى الكبير (0؟81/7١)‏ حديث 
» واين الستى في عمل اليوم والليلة ص/ 2774 حديث 23771١‏ والحاكم 
(207/1) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «. . . ومن ليبس 
ثوبء فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب» ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . لفظ أبي داود . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في 
نتائج الأفكار .)17١ /١(‏ 

(5) في اللباس» ياب 74ء حديث ٠75179‏ وفي الشمائل ص/ 277 71 حديث 
4 وقال: حسن غريب صحيح . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في اللياس» باب -»١‏ 
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العتيق النافع» . 
' تتمة " قال عبد الله بن محمد الأنصاري : ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة 
أشياء جديدة : سراويله» ومداسهء وخرقة يصلي عليها . 


- حديث 5078 -4077» والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 714: حديث 
"٠‏ وآاين سعد /١(‏ ١55)ء‏ وابن أبي شيبة 8٠ /1٠١(‏ - 505)غ وأحمد 
,.)68١6 ٠ /(‏ وعبد بن حميد (7/ 5”) حديث »48٠‏ وأبو يعلى (؟/ /0ا") 
حديث ٠١1/4‏ وابين حبان «الإحسان» (2779/117, )١14٠‏ حديث 2457١‏ 
0 والطبراني في الدعاء (؟/ )9/٠‏ حديث :٠98‏ واين السني في عمل اليوم 
والليلة ص/ »15-١6‏ ؟5ثالاء حديث 15. ٠/الاء‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
(5/ 99ء دوء )1١5‏ حديث 7851 57لء 154ء والحاكم :)١55/4(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )1٠‏ حديث 517184» والبغوي )4٠ /١7(‏ حديث 
١‏ كلهم من طرق عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ ». حديث ١٠7ء‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن الجريري» عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير ‏ مرسلاً - . وقال: 
وحديث حماد أولى بالصواب . 
وقال أبو داود (5/ :)79١‏ عبدالوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد» وحماد بن 
سلمة قال: عن الجريري: عن أبي العلاء» عن النبي ييه وحماد بن سلمة والثقفي 
سماعهما واحد. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ ١‏ يعني أنهما أرسلاه . 
وصحح المرفوع الترمذي كما تقدم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي» وقال النووي في الأذكار ص/ ١7‏ : صحيح . 
وتعقبهم الحافظ في نتائج الأفكار )١74 /١(‏ بقوله: وغفل ابن حبان» والحاكم عن 
علته؛ فصححاه. . . وكل من ذكرناه سوى حمادء والثقفي سمعوا من الجريري بعد 
اختلاطه؛ فعجب من الشيخ أي النووي ‏ كيف جزم بأنه حديث صحيح؟ ويحتمل 
أن يكون صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن . 
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باب اجتناب النجاسة: ومواضع الصلاة 


أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقاًء وما تصح فيه الصلاة 
في بعض الأحوال» وما يصح فيه النفل دون الفرض»ء وما يتعلق بذلك» ومنه 
يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقا . 

(وهو) أي اجتئاب النجاسة (الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله 
(طهارة بدن المصليء و) طهارة (ثيابه» و) طهارة (موضع صلاته؛ وهو 
محل بدنه؛ و) محل (ثيابه من نجاسة غير معفو عنها)؛ وعدم حملها (شرط 
لصحة الصلاة) لقوله يك : «تنزهوا من البولٍء فإن عامة عذاب القبر منه(1) 
وقوله يك حين مر بالقبرين: «إنهمًا ليعذبانٍ وما يعذيانٍ في كبير» أما أحدُّهما 
فكانَ لا يستثثرٌ من البولٍ»(" بالمثلثة قبل الراء» قاله في «شرح المنتهى؟؛ 


(1) أخرجه الدارقطني: 22١717 /١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل»: :)77/١(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . وروي من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقد تقدم 
تخريجه في الطهارة (1/ 177) تعليق رقم ؛ . 

) أخرجه البخاري في الوضوءء باب 08 05 حديث 2718:7515 وفي الجنائز 
ياب 4١‏ 48» حديث17751: 1717/8ء وفي الأدب؛ باب 77 49؛ حديث 
7 608 50. ومسلم في الطهارة» حديث 5975» والترمذي في الطهارة؛ باب 
لاء حديث ٠‏ لاء والنسائي في الكبرى /١(‏ 79) حديث 7”17» بلفظ: لا يستترء وفي 
رواية لمسلم بلفظ: لا يستنزه. وأخرجه ‏ أيضاً - بهذا اللفظ أبو داود في الطهارة» 
باب ١1؛‏ حديث :.7١٠‏ والنسائي في الطهارة؛ باب 17" حديث 7١‏ وابن ماجه 
في الطهارة» باب 7 حديث 147 ورواه النسائي في الجنائزه باب 115» 
حديث 237١51‏ بلفظ : لا يستيرىء . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله 
عتهما. 
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والصواب : أنه بالتاء المثناة» كما ذكره ابن الأثير في «النهاية)(١'‏ في باب النون 
مع التاء المثناة» وفي رواية اللا يستنزه! . 

وقال تعالى: «وثيابَكَ فطهّر4(" قال ابن سيرين» وابن زيد”": أمر 
بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معهاء وذلك لأن المشركين 
كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم» وهذا أظهر الأقوال فيهاء وهو حمل اللفظ 
على حقيقته» وهو أولى من المجازء قاله في «المبدع» ‏ 

لكن صح «أن النَِيّ يك كان يصلَّي قبل الهجرة في ظلّ الكعبة» فانبعت 
أشقّى القومء فجاء بسلا جزور بني فلان» ودمهاء وفرثهاء فطرحه بين كتفيه 
وهو ساجدٌ حتى أزالته فاطمَةٌ» رواه البخاري”؟) من حديث ابن مسعود . 


- ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة 2157/١(‏ #/ دلالاء الا ا/ا) وأحمد 
(1/ 7576)» وهناد في الزهدء حديث 0770 17117 والدارمي في الطهارةء ياب 
»“٠‏ حديث 55لاء واين الجارودء حديث »١7١‏ وابن خزيمة (1/ 9) حديث 
هه 55» وابن حبان «الإحسان» (/1/ 194) حديث 1118؛ والآجري في الشريعة 
ص/ 757؛ والبيهقي (1/ 5 2٠١‏ 7/ 417)» وفي إثيات عذاب القبره حديث7١١-‏ 
65 والبغوي في شرح الستة /١(‏ ٠/ا")‏ حديث 187 بلفظ: ١لا‏ يسترء أو لا 
يستنزهء أو لا يستبرىء» . ورواه عبد بن حميد »114)018/١1(‏ بلفظ : «لا يتقي؟ . 
وأما لفظ : «لا يستتثر»» و(لا يستنترا فلم نجد من خرجه . 

انظر النهاية .)١7/5(‏ 

0) سورة المدشن الآية: 4 . 

© انظر تفسير الطبري (795/ 517 .)١‏ 

(:) في الوضوءء باب 79. حديث ٠74؛‏ والصلاة: ياب 5١1؛‏ حديث 255١‏ وفي 
الجهادء باب /59؛ حديث 7975ء وفي الجزيةء باب ١اء‏ حديث 185 7: وفي 
مناقب الأنصار باب 279 حديث 27804 وأخرجه ‏ أيضاً - ينحوه مسلم في 
الجهادء حديث 19/84 . 
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قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمها. ثم الظاهر أنه منسوخ» لأنه كان 
بمكة قبل ظهور الإسلامء ولعل الخمس لم تكن فرضت»ء والأمر بتجنب 
النجاسة مدني متأخرء بدليل خبر النعلين2'7؛ وصاحب القبرين”2» والأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد(”2: وحديث جاير بن سمرة «أن رجلا سأل التي 
يكي: صل في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعمْء إلا أن ترى فيه شيئاً 
فتغسلة» رواه أحمدء وابن ماجه”*)» وإسناده ثقات. إلى غير ذلك من 
الأحاديث . 


يأتي تخريجه (7/ 151) تعليق 3. 

زف4 تقدم تخريجه (7/ 185) تعليق رقم 7 . 

تقدم تخريجه في الطهارة /١(‏ 5 5) تعليق ١‏ . 

09( أحمد: (5/ 484: /97): وابن ماجه في الطهارة» ياب 47 حديث 547 
ووقاة افيا عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 91)» وأبو يعلى /١17(‏ 405 » 
6) حديث 1/575 5/4 لاء وابن حبان «الإحسان؟ (5/ 7 )١1١‏ حديث 0 
والطبراني في الكبير (؟/ 16١؟)‏ حديث »1881١‏ كلهم من طريق عبدالملك بن 
عميرء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه الطحاوي /١(‏ 07) عن جابر 
ابن سمرة رضي الله عنه موقوفاً من قوله ‏ 
وقال أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبدالملك بن عمير. وقال أبو حاتم كما في 
العلل لاينه /١(‏ 157): كذا رواه مرقرع » وإنما هو موقوف . 
وله شاهد من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء رواه أبو داود في الطهارة» ياب 17 » 
حديث كل والنسائي اق الطهارةء باب .١185‏ حديث27597 واين ماجه في 
الطهارة؛ باب 547 حديث ,24٠‏ وأحمد (5/ ها" 477» وعبد بن حميد 
(/ 165) حديث 1257ء والدارمي في الصلاة: باب7 ١٠١‏ » حديث 17487 ء وأبو 
يعلى (7١//ا4)‏ حديث 75الاء وابن خزيمة )7”8٠/١(‏ حديث 8لالاء 
والطحاوي /١(‏ ٠5)ء‏ وابن حبان «الإحسان» )٠١١/5(‏ حديث 7171 والطبراني: 
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فثبت بها أنه مأمور باجتنابهاء ولا يجب ذلك في غير الصلاة» فتعين أن 
يكون فيهاء والأمر بالشيء نهي عن ضدهء وهو يقتضي الفساد»ء وكطهارة 
الحدث» وعلم منه: أن النجاسة المعفو عنهاء كأثر الاستجمار بمحله» 
ويسير الدم ونحوه» ونجاسة بعين» ليس اجتنابها شرطاً لصحة الصلاة. وتقدم 
تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة . 

وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكرهء وعدم حملها شرط للصلاة» 
حيث لم يعف عنها (فمتى) كان ببدنه» أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنهاء أو 
(لاقاها ببدنهء أو ثوبه) زاد في المحرر: أو حمل ما يلاقيها (أو حملها 
عالماً) كان (أو جاهلاً أو ناسياً) لم تصح صلاته» لفوات شرطها. زاد في 
«التلخيص» : إلا أن يكون يسيراً. 

وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته : إذا وقعت حال سجوده على 
نجاسة أنها لا تبطل» قاله في «المبدع؟ . 

(أو حمل) في صلاته (قارورة) من زجاج؛ أو غيره (فيها نجاسة» أو) 
حمل (آجرة) بمد الهمزة واحدة الآجرء وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس» أو) 
حمل (بيضة مذرة» أو) بيضة (فيها فرخ ميت» أو) حمل (عنقود عنب 
حباته مستحيلة خمراً» قادراً على اجتنابها) أي النجاسة التي لاقاهاء أو على 
عدم حمل ما حمله من ذلك (لم تصح صلاته) لأنه حامل لنجاسة في غير 
معدنهاء أشبه ما لو كانت على بدنه» أو ثوبه» أو حملها في كمه . 


في الكبير (75/ ٠11-77؟)‏ حديث دوعق 4٠5‏ 4 ١4ء‏ والبيهقي (1/ )11٠١‏ 
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي 
يي : هل كان رسول الله يك يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعمء إذا 
لميرأذى. 


و (لا)تبطل صلاته (إن مس ثوبه) أو بدنه (ثوياً) نجساً (أو)مس ثوبه. أو 
بدنه (حائطاً نجساً لم يستند إليه) لأنه ليس بموضع لصلاته”"2» ولا محمول 
فيهاء فإن استند إليها حال قيامه» أو ركوعه؛ أو سجودهء بطلت صلاته . 

(أو قابلها) أي النجاسة (راكعاًء أو ساجداً) من غير ملاقاة. 

(أوكانت) النجاسة (بين رجليه من غير ملاقاة) فصلاته صحيحة» لأنه 
لم يباشر النجاسة» أشبه ما لو خرجت عن محاذاته . 

(أو حمل حيواناً طاهراًء أو) حمل (آدمياًمستجمراً) فصلاته صحيحة» 
لأنه يكيِ «صلى وهو حاملٌ أمامةً بنتَ أبي العاص» متفق عليه(")؛ ولأن ما في 
باطن الحيوان» والآدمي من نجاسة في معدنهاء فهي كالنجاسة بجوف 
المصلي» وأثر الاستجمار معفوّ عنه بمحله . 

(أوسقطت) النجاسة (عليه» فأزالها) سريعاً. 

(أو زالت) النجاسة (سريعاًء بحيث لم يطل الزمن) فصلاته صحيحة» 
لما روى أبو سعيد قال: «بينا الي ككلهِ يصلي بأصحابهء إذ خلعَ نعليه» 
فَوَصَعَهُمًا عن يسارو» فخلعٌ الناسٌ نعالهم» فلما قضّى يَكَِةِ صلاته» قال: ما 
حمَلكُم على إلقاتكم نعالكُم؟ قالوا: رأيناكَ ألقِيتَ نعلّكٌ فألقيئا نعالتاء قال: 


إن جبريلٌ أتانى فأخبرنى أن فيهمًا قذراً» رواه أبو داود("؛ ولأن من النجاسة ما 


زلف في الح»: اللصلاة؟ . 

0) البخاري في الصلاة» باب ٠١5‏ : حديث 517» وفي الأدب» باب 18 ؛ حديث 
ومسلم في المساجد» حديث 047 عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

60 في الصلاةء باب 49» حديث 500. وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (784/1)؛ 
حديث ١1215‏ » وابن سعد »)58١ /١(‏ وابن أبي شيبة (؟//6417 518)» وأحمد 
.7٠١ /(‏ 47)» والدارمي في الصلاة» باب »3٠١‏ حديث 17/8 . وأبو يعلى - 
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يعفى عن يسيرهاء فعفي عن يسير زمنهاء ككشف العورة . 

(وإن طين أرضاً متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليهاء ولو كانت 
النجاسة رطبة) شيئاً طاهراً صفيقاً (أو) بسط (على حيوان نجسء أو) بسط 
(على حرير) كله أو غالبه من (يحرم جلوسه عليه) من ذكرء أو خنثى (شيئاً 
طاهراً صفيقاًء بحيث لم ينفذ"2) النجس الرطب (إلى ظاهره» وصلى عليه) 
صحت مع الكراهة . (أو)صلى (على باط باطنه نجسء» وظاهره طاهرء أو 
في علو سفله غصب» أو على سرير تحته نجس» أو غسل وجه آجر 
نجس وصلى عليه صحت) صلاته» لأنه ليس بحامل للنجاسة؛ ولا مباشر 
لها. 

قال في «الشرح»: فأما الآجر المعجون بالنجاسة» فهو نجسء لأن النار 
لا تطهر» لكن إذا غسل طهر ظاهره» لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة» 
وبقي الأثر» فطهر بالغسل» كالأرض النجسةء ويبقى الباطن نجساًء لأن الماء 
لايصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة» أو الغصب . 

ورأى ابن عمر الى كِِ «يصلي على حمار» وهو متوجه”" إلى خيبرة 
رواه مسله7©. 
- (405/8). حديث 1145»ء وابن خزيمة (7/ )1١/‏ حديث »٠١11/‏ واين المنذر 

في الأوسط )١55/7(‏ حديث ”7"الاء والطحاوي »)5١١/١(‏ واين حبان 

«الإحسان» (5/ )07٠‏ حديث 5 ء والحاكم (1/ 54)؛ واين حزم في المحلى 

(41-57/1)» والبيهقى (407/1: 4077 471)» والبغوي (7/ 47) حديث 199 . 

وقال الحاكم : مجع حل قرط مسنلع : ووافقه الذهبي . وضححه - أيضاً-النووي 

في الخلاصة (0719/1) وقال في المجموع :)155/١(‏ حديث حسن رواه أبو داود 


بإسناد صحيح . وانظر علل الدارقطني(1١/1711-1718)»‏ والتلخيص الحبير .)117/8/1١(‏ 
() فى «ذ): «الايتفذ». 


في لصحيح مسلم»: موجه. إفه في المسافرين» حديث .070(1/٠١‏ 
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قال الدارقطني(2: هو غلط من عمرو بن يحبى المازني. والمعروف 
صلاته على البعير والراحلة» لكنه من فعل أنس”"» قاله في «المبدع؟. وفيه: 
فيما إذا بسط على حرير طاهر صفيقاًء فيتوجه إن صح» جاز جلوسه عليه؛ 
وإلا فلاء ذكره في «الفروع؟ . 

(وإن صلى على مكان طاهر من بساط) أو حصير ونحوه (طرفه نجس) 
صحت (أو) صلى» و (تحت قدميه حبل) أو نحوه (في طرفه نجاسة» ولى 
تحرك) الحبل» أو نحوه (بحركته: صحت) صلاته: لأنه ليس بحامل 
للنجاسة» ولا مصل عليهاء وإنما اتصل مصلاه بهاء أشبه ما لو صلى على 
أرض طاهرة» متصلة بأرض نجسة (إلا أن يكون) الحبل؛ أو نحوه (متعلقاً به) 
أي المصلي» وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى . 

(أو كان في يده أو) كان (في وسطه حبل مشدود في نجس » أو) في 
(سفينة صغيرة) تنجر معه إذا مشى (فيها نجاسة) فلا تصح صلاته» ولو كان 
محل الرباط” طاهراً. 

(أو) كان في يدهء أو وسطه حبل مشدود في (حيوان نجس» ككلب» 
وبغلء وحمار) وكل ما (ينجر معه إذا مشى) فلا تصح صلاته» لأنه مستتبع 
للنجاسة» أشبه ما لو كان حاملها. 

(أوأمسك) المصلي (حبلاٌ» أو غيره ملقى على نجاسة» فلا تصح) 
صلاته على ما في «الإنصاف»» لحمله ما يلاقيها . 


انظر شرح النووي على صحيح مسلم »)51١/0(‏ وبين الإمامين مسلم والدارقطني 
ص/ .197-١186‏ 

) فعل أنس ين مالك رضي الله عنه رواه مسلم في المسافرين» برقم 7١7‏ . 

0 في «ح؟ واذ»: «الربط». 


ضع الصلاة 


155 كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة, وموا 

ومقتضى كلام الموفق: الصحة فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة 
يابسة» بلا شدء لأنه ليس بمستنيع للنجاسة. 

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة» ذكره ابن تميم . 

(وإن كان) المشدود فيه الحبل ونحوه (لا ينجر معه) إذا مشى ( كالسفينة 
الكبيرة» والحيوان الكبيرء الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه؛ 
صحت) صلاته؛ سواء كان الشد في موضع نجسء أو طاهرء لأنه لا يقدر 
على استتباع ذلك» أشبه ما لو أمسك غصناً من شسجرة على بعضها نجاسة لم 
تلاق يده . 

قلت: وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنهاء وكان له قوة 
بحيث إذا مشى انجر معه؛ بطلت صلاته؛ إن لم يزله سريعاًء وإلا فلا. 

(ومتى وجد عليه) وفي نسخة «عليها» أي البدن» والثوب» والبقعة 
(نجاسة)بعد الصلاة؛ و (جهل كونها) أي أنها كانت (في الصلاة؛ صحت) 
صلاته؛ أي لم يلزمه إعادتها؛ لأن الأصل عدم كونها في الصلاة» لاحتمال 
حدوثها بعدهاء فلا نبطلها بالشك . 

(وإن علم بعد سلامه أنها) أي النجاسة (كانت في الصلاة» لكنه 
جهل) في الصلاة (عينها) بأن أصابه شيء » ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة» 
ثم علمه. 
(أو) علم أنها كانت في الصلاة؛ لكن جهل (حكمها) بأن أصابته 
النجاسة» وعلمهاء وجهل أنها مانعة من الصلاة» ثم علم بعد سلامه . 

(أو)علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكن جهل (أنها كانت عليه) 
بأن لم يعلم بها وقت إصابتها إياه. 

(أو) علم بعد سلامه أنه كان (ملاقيها) ولم يكن يعلم ذلك في صلاته؛ 


7و١‏ كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة: ومواضع الصلاة 


وأجيب» بأن طهارة الحدث آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها . 

(أو) أصابته نجاسة وهو يصليء و (عجز عن إزالتها) سريعاً (أونسيهاء 
أعاد) لما تقدم» وفيه ما سبق. (وعنه: لا يعيدء وهو الصحيح عند أكثر 
المتأخرين) اختاره الموفق» وجزم به في «الوجيز؛ وقدمه ابن تميم» وصاحب 
«الفروع»» وقاله جماعة منهم ابن عمرء لحديث أبي سعيد(2 في خلع 
النعلين» ولو بطلت لاستأنفها الي يَك. 

"'تنبيه " ما حكاه من الخلاف ‏ حتى فيما إذا جهل حكمها ‏ تبع 
فيه «الرعاية»» وفي «الإنصاف» في هذه: عليه الإعادة عند الجمهورء 
وقطعوا به . 

" فائدة ' إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة» وأمكن إزالتها من غير عمل 
كثير» ولا زمن طويل» فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة. فإن قلنا: لا 
تبطل» أزالهاء وبنى. وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدةء وإن لم يمكن 
إزالتها إلا بعمل كثير» أو زمن طويل بطلت . 

(وإن خاط جرحه؛ أو جبر ساقه ونحوه) كذراعه (بنجس من عظم» 
أو خيطء فجبر وصحح) الجرح أو العظم (لم تلزمه إزالته) أي الخيط؛ أو 
العظم النجس (إن خاف الضرر) من مرض أو غيره (كما لو خاف التلف) أي 
تلف عضوهء أو نفسهء لأن حراسة النفس» وأطرافها من الضرر واجب» وهو 
أهم من رعاية شرط الصلاة» ولهذا لا يلزمه شراء سترة؛ ولا ماء للوضوء بزيادة 
كثيرة على ثمن المثل» فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط 
مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى . 


(1) تقدم تخريجه (1917/7) تعليق رقم '. 
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(ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء 
(وإلا)بأن لم يغطه اللحم (تيمم له) لعدم غسله بالماء . 

قلت: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم ء غسله بالماء؛ وإلاء تيمم له0© 
(وإن لم يخف) ضرراً بإزالته (لزمته) إزالته. لأنه قادر على إزالته من غير ضررء 
فلو صلى معه لم تصح (فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررا” (أزيل) 
وجوباًء وقال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه اللحمء للمثلة (إلا مع مثلة) فلا 
يلزم إزالته؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي . 

(وإن شرب) إنسان (خمراً ولم يسكرء غسل فمه) لإزالة النجاسة عنه 
(وصلىء» ولا يلزمه القيء) وكذا سائر النجاسات؛ إذا حصلت في الجوف» 
لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله . 

(ويباح دخول البيع) جمع بيعة ‏ بكسر الباء ‏ (و) دخول (الكنائس التي 
لااصور فيهاء و) تباح (الصلاة فيهاء إذا كانت نظيفة) روي عن عمر", 
وأبي موسى7" لخبر: #جعلت لي الأرض مسنجداً وطَهورً90). 


قال شيخنا أحمد المقدسي حفظه الله: قد تقدم أنه كالتجاسة المعجوز عن إزالة 
لونهاء فيعقى عنهء فانظر كلام م ص هناك . «ش» . 

0) روى ابن أبي شيبة (؟/ 79) عن بكر [بن عبدالله المزني] قال: كتبت إلى مر من 
نجران: لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة» فكتب: انضحوها يماء وسدر 
وصلوا فيها . 

روى ابن أبي شيبة (؟/ »)8١‏ وابن المنذر (؟/ 155) حديث 7/57 عن أزهر بن 
عبدالله الحرازي أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كئيسة نحيا . 

4 جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
جابر رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التيمم؛ باب ١‏ » حديث 7728 ومسلم في 
المساجد حديث 027١‏ . 


وأبو هريرة : أخرجه مسلم في المساجد» حديث 6177 
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(وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة» لما تقدم من 
حديث : الا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ(27. 

وقال في «الإنصاف» : وله دخول بيعة» وكتيسة» والصلاة فيهما من غير 
كراهة. على الصحيح من المذهب» وعنه: تكرهء وعنه: مع صور. وظاهر 
كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه يَكِيِ: «صلى في الكعبة 
وفيها صود 76" ثم قد دخلت عموم قوله يك : «فأينما أدركتكَ الصلاةٌ فصلّ» 
فإنه مسجدٌ) متفق عليه(" . 

(وإن سقطت سنه) أي سن آدمي (أو) سقط (عضو منه فأعاده) أي ما 
ذكرء وفي نسخة: «فأعادها» (أو, لا) أي: أو لم يعدها؛ صحت صلاته بها 
لطهارتها (أو جعل موضعه) أي: موضع سنه (سن شاةء ونحوها مذكاة» 
وصلى بهء صحت صلاتهء ثبت أو لم يثبت لطهارته) أما سنه وعضوه» 
فلأن ما أبيين من حي كميتته» وميتة الآدمي طاهرة» وأما سن المذكاة فواضح . 


1 تقدم تخريجه (1/ 177) تعليق رقم! . 

0 ورد في ذلك عدة آثارء أوردها الأزرقي في تاريخ مكة (115-199/1) ولا يصح 
منها شيء. انظر فتح الباري ».)١17/8(‏ وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله 
التويجري ‏ رحمه الله في مجلة البحوث الإسلامية عدد (4) ص/ 117١‏ . 

البخاري في الأنبياءء ياب »4٠‏ حديث 7478 ومسلم في المساجد: حديث 


له من حديث أبى ذر رضي الله عنه . 
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1 
في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 


(ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة» تقلبت, أو لا) لحديث 
سمرة بن جندب7' مرفوعاً: «لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» 
رواه مسلو” . 

(وهي مدفن الموتى) بني لفظها من لفظ القبر؛ لأن الشيء إذا كثر 
بمكان» جاز أن يبنى له اسم من اسمهء كقولهم: «مسبعة» لمكان كثر فيه 
السباع» و2مضبعة» لمكان كثر فيه الضباع . 

وهي بفتح الميم مع تثليث الباء» لكن الفتح القياس» والضم المشهور» 
والكسر قليل» ويجوز كسر الميم وفتح الباء . 

(ولا يضر قبر ولا قبران) أي لا يمنع من الصلاةء لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً» نقله في «الاختيارات)7 عن طائفة 
من أصحابناء قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. قال: 


)١(‏ كذا في الأصول: «سمرة بن جندب»» وفي «صحيح مسلم» وغيره ممن خرج هذا 
الحديث «جندب؟ وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

0 “فى المساجدء حديث 5177. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (8378./5) 
حديث »١١١77‏ وابن سعد (7/ :»)71٠‏ وأبو عوانة »)501/١(‏ واين حيان 
«الإحسان؟ /١5(‏ 775) حديث 1475 والطبراني في الكبير (؟/742١)؛‏ حديث 
كمكلك والحاكم (؟1/ وها والبيهقي في الدلائل 7/0 -/10717) عن جندب 
رضي الله عنه . 

الاختيارات الفقهية ص/ /ا5 . 
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وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه . 

(وتكره الصلاة إليه) أي إلى القبر (ويأتي) في الباب. 

(ولايضر) أي لا تمنع الصلاة في (ما أعد للدفن فيه» ولم يدفن فيه» 
ولاما دفن بداره) وإن كثرء لأنه ليس بمقبرة . 

(والخشخاشة): بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة؛ لغة عامية» 
قاله في «الحاشية» (فيها جماعة) من الموتى (قبر واحد) اعتباراً بهاء لا بمن 
فيها . 

(وتصح صلاة جنازة فيها) أي المقبرة (ولو قبل الدفن» بلا كراهة) أي 
لا تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة . 

(والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها ‏ كهي) أي لا تصح الصلاة 
فيهء غير صلاة الجنازة» لأنه من المقبرة . 

(وإن حدثت) المقبرة (بعده) أي المسجد (حولهء أو) حدثت (في 
قبلتهء فكصلاة إليها) أي إلى المقبرة» فتكره بلا حائل . 

(ولو وضع القبر) أي دفن فيهاء بحيث سميت مقبرة على ما تقدم 
(والمسجد معاء لم يجزء ولم يصح الوقف, ولا الصلاة» قاله) ابن القيم 
(في الهدي)النبوي277» تقديماً لجانب الحظر. 

(ولا) تصح (في حمام داخله. وخارجه. وأتونه”"2» وكل ما يغلق عليه 
الباب» ويدخل في بيع) لشمول الاسم لذلك كلهء وذلك لحديث أبي سعيد 
مرفوعاً قال: «جعلت لي الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد» 
(1) زاد المعاد(؟/ الاه). 


() الأتون_بالتشديد ‏ الموقد» والعامة تخففهء وجمعه أتاتين» وقيل هو مولد. مختار 
الصحاح ص/ ؟ . 
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وأبو داود» والترمذي وصححهء وابن حبان» والحاكه(©؛ وقال: أسانيده 


(0 


أحمد (/ "41 45)» وأبو داود في الصلاةء بياب 75 حديث 547 والترمذي 
في الصلاةء باب ١١15‏ ء حديث 7217 وابن حبان «الإحسان؛ (694/5) حديث 
44/5(648, 97) حديث 7715 ١717ء‏ والحاكم .)50١ /١(‏ وأخرجه ‏ 
أيضاً ‏ ابن ماجه في المساجدء حديث 55ء والدارمي في الصلاة» ياب »111١‏ 
حديث /1751ء وأبو يعلى (؟/ )6٠07‏ حديث 1176٠‏ وابن خزيمة (1/ /ا) حديث 
0 7لا وابن المنذر في الأوسط (1/ 187) حديث 58 لاء وابن حزم (5/ /71 
-78)» والبيهقي (7/ 475 - 578)» والبغوي (7/ ٠5‏ 4) حديث 505 . كلهم عن 
يحبى بن عمارة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه اين ماجه حديث 55لاء والشافعي «ترتيب مسنده» »)77/١1(‏ وعبدالرزاق 
(505/1) حديث 16587ء وابن أبي شيبة (؟/5/ا"), وأحمد (/ 47)ء وأبو 
يعلى (7/ *807) حديث 176٠‏ عن يحبى ين عمارة مرسلاً . 

ولذا قال البغوي في شرح السنة (7/ ٠5‏ 4): فهذا حديث فيه اضطراب . 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح الوصل والإرسال» فذهب الترمذي في 
سننهء والدارقطني في علله (11/ 0077١‏ والبيهقي في سننه (؟/ 478) إلى ترجيح 
الإرسال . 

وأورد المنذري في مختصر سنن أبي داود /١(‏ 778) كلام الترمذي» ولم يتعقبه 
بشيء . وقال النووي في الخلاصة :)777-171١/1(‏ ضعفه الترمذي وغيره» قال: 
هو مضطرب ٠‏ 

وذهب الحاكم إلى تصحيح المرفوع على شرط البخاري ومسلمء ووافقه الذهبي. 
وإليه مال ابن المنذر في الأوسطء وابن حزم في المحلى (78/5)» وابن دقيق العيد 
كما في نصب الراية (؟/ 5 7*7 وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 787)؛ 
وابن التركماني في الجوهر النقي (؟/ 5 41) . 

واكتفى النووي في المجموع (7/ »)١15١ - ١59‏ والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه 
)١١1/1(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح :)0794/١(‏ والتلخيص الحبير 
»)777/١(‏ والدراية /١(‏ 57 1) بذكر الخلاف» دون ترجيح . 
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صحيحة . وقال ابن حزم : خبر صحيح27. 

(ولا) تصح الصلاة (في حش) - بفتح الحاء وضمها ‏ (وهو ما أعد 
لقضاء الحاجة) ولو مع طهارته من النجاسة» وهو لغة: البستان» ثم أطلق 
على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» 
وهي الحشوشء فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً (فيمنع من الصلاة 
داخل بابهء وموضع الكنيف وغيره سواء) لتناول الاسم لهء لأنه لما منع 
الشرع من ذكر الله والكلام فيه كان منع الصلاة فيه من باب أولى . 

(ول) تصح الصلاة (في أعطان إبل» وهي ما تقيم فيه» وتأوي إليه) 
واحدها عطن» بفتح الطاءء وهي المعاطن: جمع معطن بكسرهاء . والأصل 
في ذلك ما روى البراء بن عازب أن النَبَيَ كل قال: «صلوا في مرابض الغنوء 
ولا تصلُوا في مبارك الإبلٍ» رواه أحمدء وأبو داود("» وصححه 55 


انظر المحلى (7584/5). 

) أحمد (788/5. 070 وأبو داود في الطهارة» ياب "الاء وفي الصلاةء ياب 
دلق حديث 0184 497: بنحوه. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بنحوه الطيالسي ص/ ٠٠١‏ 
حديثة ثالاء وعبدالرزاق )5401//١(‏ حديث »١5975‏ وابن الجارود حديث 2751 
والروياني ),17/5/١(‏ حديث :»8١6‏ وابن خزيمة »)77/١(‏ حديث 277 وابن 
المنذر )١18/١(‏ حديث 755ء والطحاوي /١(‏ 785)» وابن حبان «الإحسان» 
)4٠١ /(‏ حديث 78١1ء‏ والبيهقي )١154/١(‏ وقال: وبلغني عن أحمد بين 
حنبل» وإسحاق بن راهويه الحنظلي أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن 
النبي يكل حديث البراء بن عازب» وجابر بن سمرة رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب 
157ء حديث 544ء وأين ماجه حديث 58لاء وأحمد :45١/1(‏ ١55)غ:‏ 
وصححه ابن خزيمة (8/7)» واين حبان «الإحسان» (5/ 175) حديث 21784 


وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ 
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وإسحاق. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر 
يديع 

(ولا بأس ب)الصلاة في (مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرهاء و) لا في 
(المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفهاء أو ورودها) الماء؛ لأن اسم 
الأعطان لا يتناولهاء فلا تدخل في النهي . 

(ولا) تصح الصلاة أيضاً (في مجزرة» وهو ما أعد للذبح) فيه (ولا في 
مزبلة» وهي مرمى الزبالة» ولو طاهرة. ولا في قارعة طريق» وهو ما كثر 
سلوكهء سواء كان فيه سالك أو لا) لما روى ابن عمر أن النَِيَ ككِ قال: 
«سبعٌ مواطن لا تجوز فيها الصلاءٌ: ظهرٌ بِيتِ اللوء والمقبرةٌء والمزبلةٌ» 
والمجزرةٌ» والحمامٌء ومعطنٌ الإبل» ومحجةٌ الطريق»”" رواه ابن ماجهء 
والترمذي”"'» وقال : ليس إسناده بالقوي» وقد رواه الليث بن سعدء عن عبدالله 


ابن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر”" مرفوعا 9). 


(؟) ابن ماجه في المساجدء ياب 4 : حديث 55 لاء والترمذي في الصلاة؛ ياب 151١‏ » 
حديث 475 7. وأخرجه - أيضاً عبد بن حميد )7١/7(‏ حديث 57/اء والطحاوي 
(1/ 4088 والعقيلي (71/1): وابن عدي (7/ »)21١55‏ والبيهقي (1/ 715 - 
277٠٠‏ » كلهم من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين» عن نافع ؛ عن أبن عمر 
رضي الله عنهما . وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه. وقال ابن الجوزي في العلل :)5٠١/١(‏ هذا حديث لا 
يصح . ثم ذكر كلام النقاد في زيد» وداود ين الحصين . 

م2 الذي في ستن الترمذي » وابن ماجه عن ابن عمر؛ عن عمرء وهو الصواب. 

(:) أخرجه ابن ماجه في المساجدء حديث 57/ء وأشار إليه الترمذي (؟/ 109/4). 
ورواه - أيضاً - البزار في مسنده (1/ 7154) حديث 151»ء والعقيلي »)9١/5(‏ - 


كتاب الصلاة - 

(ولا بأس بطريق الأببيات القليلة» وبما علا عن جادة الطريق يمنة 
ويسرة» نصاً) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة» لأنه ليس بمحجة . 

(ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة المواضع التي قلنا لا 
تصح الصلاة فيها (كلها) لأن الهواء تابع للقرارء بدليل أن الجنب يمنع من 
اللبث على سطح المسجدء وأن من حلف لا يدخل داراً يحنث بدخول 
سطحها. 

(و) لاتصح الصلاة في (ساباط” على طريق) لأن الهواء تابع للقرار لما 
تقدم . 

(ولا على سطح نهر) قال ابن عقيل : لأن الماء لا يصلى عليه» وقال 
غيره: هو كالطريق (قال القاضي: تجري فيه سفينة) كالطريق» وعلله بأن 
الهواء تابع للقرار» لما تقدم (والمختار) في الصلاة على سطح النهر (الصحة 
كالسفينة» قاله أبو المعالي وغيره) ومقتضى «المتنهى؟: لا تصحء وقد يفرق 
بينه وبين السفيئة» بأنها مظنة الحاجة . 

(ولو حدث طريقء أو غيره من مواضع النهي) كعطن إبل؟ وحش 
(تحت مسجد بعد بنائه صحت) الصلاة (فيه) أي في المسجد؛ لأنه لم 
يتبع ما حدث بعده . 


(والمنع) من الصلاة (في هذه المواضع تعبد) ليس معللاً بوهم 


- وأبويكر النجاد في مسند عمر رضي الله عنه ص/ 4١‏ رقم الاء وفي سئده عبدالله بن 
عمر العمري» قال الترمذي: ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحبى 
ابن سعيد القطان. ووَهئ أبو حاتم في العلل لابنه )١54 /١(‏ كلا السندين جميعا 
وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 7518) . 

لق الساباط : كما في القاموس المحيط ص/ 855: «سقيفة بين دارين تحتها طريق؟. 
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النجاسة» ولا غيره» لنهي الشارع عنهاء ولم يعقل معناه. 

(ولاتصح) صلاة (في بقعة غصب من أرض» أو حيوان» بأن يغصبه) 
أي ما ذكر من الأرض» والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها 
عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنهء فلم تصحء كصلاة الحائض7", (أو) 
من (سقينة) غضيهاء أو غصب لوحا فجعله سقينة :لم تضنع الصلاةفيها: 

(ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهراً ظلماً (أودعواه 
ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعهاء بأن يدعي 
إجارتها ظالماًء أو يضع يده عليها مدة) ظلماً (أو يخرج ساباطاً في موضع 
لايحل) إخراجه» كأن يخرجه في درب غير نافذ» بلا إذن أهلهء أو في نافذ 
بغير إِذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك . 

ولو) كان المغصوب (جزءاً مشاعاً قيها) أي في البقعة» فلا تصح الصلاة 
فيهاء فإن كان الغصب جزءاً معيناً تعلق الحكم به وحدهء فإن صلى فيه لم 
تصحء وإن صلى في غيره صحت . 

(أو)أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصبء ولو (بسط عليها مباحاًء أو 
بسط غصباً على مباح) جزم به في «المبدع» وغيرهء بخلاف ما لو بسط طاهراً 
صفيقاً على حرير» والفرق أنه لا يعد مستعملاً للحرير إذن» بخلاف البقعة» 
فإنه حال فيهاء وإن كان تحته مباح . 

(سوى جمعةء وعيدء وجنازة» ونحوها مما تكثر له الجماعة) 
ككسوف» واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة» كالمقبرة» 


0 في لحك ودذ؟ زيادة «قال في المبدع: ويلحق به ما إذا أخرج ساباطاً في موضع لا 
يحل له4 . ويغني عنها ما سيأتي بعد قليل . 
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وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة)7' أي لأجل الضرورة . 

والذي في «المنتهى» و«الإنصاف»» ونقله عن الموفق في «المغني» 
والشارح » اليذه في شرحهء وصاحب «الحاوي الكبير» و«الفروع» وغيرهم : 
صحة ذلك في الغصب» وفي الطريق إذا اضطروا إليه. وأما الحمام» 
والحش» ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك . 

قال في «الشرح»: قال أحمد(": يصلي الجمعة في موضع الغصب» 
يعني إذا كان الجامع» أو بعضه مغصوباًء صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة 
تختص ببقعة» فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب» فامتنع الناس من 
الصلاة فيه فاتتهم الجمعة؛ وكذلك من امتنع فاتته» ولذلك صحت خلف 
الخوارج » والمبتدعة» وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليهء وكذلك الأعياد 
والجنازة . 

(وتصح) الصلاة (على راحلة في طريق) على ما يأتي تفصيله 
لصلاته يِه على البعير0؟. 

(و) تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه) جزم به ابن تميمء وقدم في 
«الإنصاف»: أنه كالطريق . 

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه) في صلاته فيه» قاله في «الرعاية» 
فيؤخذ منه : لو صلى غيره فيه صحت» لأنه مباح له 


)2 قوله: «فتصح فيها كلها ضرورة» فيه نظرء ولعل في كلامه سقطأًء والأصل فتصح 
فيها كلهاء وفي طريق ضرورة . ليوافق كلام غيره . أهح م ص . اش» . 

) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج »418/١(‏ 2055) رقم "11 ؛ 
847 ومسائل ابن هانىء )1١١ /١(‏ رقم 4 4 "7. 

() يأتي تخريجه ص/ 1١5‏ تعليق رقم من هذا الجزء . 


0 كتاب الصلاة ياب اجتتاب النجاسة: ومواضع الصلاة 


(وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيهء أو رحمهء وصلى مكانه 
حرم) أي حرم عليه منعه الغير» لأنه ظلم (وصحت) صلاته؛ لأن المسجد 
مباح في الجملة» وإنما المحرم عليه منع الغير» أو مزاحمته لإقامتهء فعاد 
النهي إلى خارج . 

وقال في «التنقيح» فيمن أقام غيره وصلى مكانه: قواعد المذهب تقتضي 
عدم الصحة . 

وفي «الرعاية»: وإن لم يغير هيئته» لكن منع الناس الصلاة فيه صحت 
صلاتهء مع الكراهة ؛ وتبعه في «المبدع»» وزاد: في الأصح. ولا يضمنه 
بذلك. 

(ومن وجبت عليه الهجرة من أرض) لكفر أهلهاء وعجزه عن إظهار 
دينهء أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك (لم يجب عليه إعادة ما صلى بها) 
لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة. 

(ويصح الوضوءء والأذان» وإخراج الزكاة» والصومء والعقود) 
كالبيع» والنكاح» وغيرهماء والفسوخ كالطلاق» والخلع» والعتق (في مكان 
غصب) لأن البقعة ليست شرطاً فيهاء بخلاف الصلاة . 

(وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب.ء ولو استند) إلى الأبنية لإباحة 
البقعة المعتبرة في الصلاة» ومقتضى كلامه في «المبدع» : وتكره. وفي معنى 
ذلك ما يبنى يحريم الأنهار من مساجد وبيوت» لأن المحرم البناء بهاء وأما 
البقعة فعلى أصل الإباحة . 

(و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة» أو) رد (غصب. قبل دفعها إلى 
ربها) ولو بلا عذر لأن التحريم لا يختص الصلاة. 

(و) تصح (صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان: فخالفه وأقام) 
لماتقدم . 


0 كتاب الضلاة- ياب اجتتاب التجاضة: ومواضع الصلاة 


(ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة؛ أو صومء ونحوه (بأكل محرم 
صحت) عبادته؛ لآن النهي لا يعود إلى العبادة» ولا إلى شروطهاء فهو إلى 
خارج عنهاء وذلك لا يقتضي فسادهاء لكن لو حج بغصب عالماً ذاكراً لم 
يصح حجه على المذهب20. 

(ولو صلى على أرض غيره» ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب 
(أو) صلى (على مصلاه بلا غصب, ولا ضررء جاز) وصحت صلاته 
(وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش 
لغيره؛ لم تصح»ء وجوابه . 

(وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلاً) كونه غصباً (أو ناسياً 
كونه غصباً. صحت) لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب 
(صحت صلاته) لحديث : «عفي لأمتي عن الخطأء والنسيانٍ» وما استكرهوا 
عليه)20, 

(ويصلى فيها) أي في المقبرة» والحمام» وغيرهما مما تقدم (كلها 
لكن لو حج بغصب. . .إلخ: كأنه يشير إلى أن كلام المصنف ليس على إطلاقه» 

بل يستثنى من العبادات الحج» فإذا استعان عليه بأكل محرم لم يصح حجه؛ كما 

قال في المنتهى: [177/1 مع حاشية الشيخ عثمان النجدي] «أو حج بغصب 

عالماً ذاكراً» وفيه نظر. فإن الاستعانة بأكل الحرام على الصلاة» أو الحج عائدة 

فيهما إلى خارج » فإذا صحت الصلاة مع كونها آكد من الحج» فلأن يصح الحج 

أولى» فالأظهر بقاء كلام «الإقناع» على عمومه» وحمل كلام «المنتهى» على ما إذا 

طاف طواف الفرض في سترة مغصوبة» أو وقف على دابة مخصوبة» فإن ذلك لا 

يصح كالصلاة» أما الأكل فهو خارج فيهما. فتدبر. قاله شيخ شيخنا عثمان في 

حاشيته على المنتهى . اش»؛ . 


زفق تقدم تخريجه (7/ )١١5‏ تعليق رقم ١‏ 8 


01 كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة, ومواضع الصلاة 


لعذر)كأن حبس بحمام» أو حشء ونحوه. قال في «المبدع»: وظاهره أنه لا 
يصلي فيها من أمكنه الخروج» ولو فات الوقت (ولا يعيد) من صلى فيها لعذر 
لصحة صلاته . وظاهره: ولو زال العذر في الوقت وخرج منهاء كالمتيمم يجد 
الماء يعد الصلاة . 

(وتكره الصلاة إليها) أي إلى المقيرة وغيرها مما تقدم من المواضع 
المنهي عن الصلاة فيهاء لما روى أبو يزيد”" الغنوي: أنه سمع الي يك 
يقول : «لا تصَلُوا إلى القبور» ولا تجلسُوا إِلِيهًا' رواه مسلم'". 

قال القاضي : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي» إلا الكعبة» وفيه 
نظر. لأن النهي عنده تعبدي » وشرط القياس فهم المعنى (ما لم يكن حائل» 
ولو كمؤخرة رحل » وليس كسترة الصلاة» قلا يكفي حائط المسجد) جزم 
به جماعة منهم المجدء وابن تميم» والناظم» وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين» 
و«الحاويين؟» وغيرهم» لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش . 
وظاهر ما قدمه في «الفروع» و«المبدع» زغيرهما: يكفي حائط المسجد. وتأول 
ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي» واستحسنه صاحب 
«التلخيص» . 

(ولا) يكفي (الخط ونحوه) ولا ما دون مؤخرة رحل (بل) الحائل هنا 
(كسترة المتخلي) فيعتبر بمؤخرة الرحل . 

(وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمهاء كجعل 
الحمام داراًء أو مسجداًء أو نيش الموتى من المقبرة» وتحويل عظامهم» 
ونحو ذلك) كجعل المزبلة» أو المجزرة داراً (صحت الصلاة فيها) لأنها 


() كذا في الأصول: «أبو يزيد»» وفي «(صحيح مسلم» وغيره «أبو مرثد؛: وهو 
الصواب . 
في الجتائزء حديث 7لاة . 


1 كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة: ومواضع الصلاة 


خرجت بذلك عن أن تكون من موضع ”7 النهي . 

(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه . قال في «الرعاية»: مع 
الكراهة . 

() تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليهاء كأرض الخسف» 
وكل بقعة نزل بها عذاب» كأرض بابل» وأرض الحِجْرء ومسجد الضرار) 
لأنه_ عليه السلامنهى عن الصلاة في أرض بابل» وقال إنها ملعونة "2 ولأنها 
مواضع مسخوط عليهاء وقد قال النِّنُ يل يوم مر بالحجر: «لا تدْحُنُوا على 
هؤلاءِ المعدَّبِينَ إلا أن تكووا باكينّ» أن يصيبكم مثلُ ما أصاتهم»:0©. 

(وفي المدبغة» والرحى» و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع 
الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل . 


)0( في «ح) ولاذ» امواضع؟ . 

() روه أبو داود في الصلاةء باب 5 ١ء‏ حديث 54٠‏ 551 . وقال الخطابي في معالم 
السئن :)١58/1(‏ في إسناد هذا الحديث مقال. وقال ابن عبدالبر في التمهيد 
(/174-777): وهذا إسناد ضعيف» مجتمع على ضعفه» وهو مع هذا منقطع 
غير متصل بعلي رضي الله عنه . . . إلخ . وأعله المنذري في مختصر سئن أبي داود 
(1717/1) بالانقطاع . وضعف إسناده الحافظ في الفتح (1/ )017٠‏ . 
وروي عن علي رضي الله عنه موقوفاً أنه كره الصلاة بخسف بابل . علقه البخاري في 
الصلاة؛ ياب 257 بصيغة التمريض . ووصله عبدالرزاق )5١5 /١(‏ رقم *157371» 
وابن أبي شيبة (1/ لالا"1)» وعبدالله بن أحمد في مسائله )119/١(‏ رقم ١٠73؛‏ 
والبيهقي (17/ )45١‏ . وحسن إسناده ابن عبدالبر في التمهيد (0/ 5 17) . 

أخرجه البخاري في الصلاة» ياب "1ه حديث 477 » وفي أحاديث الأنبياء» ياب 
/ااء حديث ٠78ء‏ 7741» وفي المغازي» باب ,8٠‏ حديث 5415: »547١‏ 
وفي التفسير» تفسير سورة الحجرء باب 7'» حديث 7٠517؛‏ ومسلم في الزهد؛ 
حديث 194٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما-. 


3 كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة: ومواضع الصلاة 


(و) تصح الصلاة (على الثلج بحائل أو لاء إذا وجد حجمه) لاستقرار 
أعضاء السجود (وكذا حشيش » وقطن منتفش) تصح الصلاة عليه إذا وجد 
حجمه (وإن لم يجد حجمه, لم تصح) صلاته؛ لعدم استقرار الجبهة عليه 
(ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرآء فلو حاذاه روزنة ونحوها) كطاق 
(صحت) صلاته» لأن الصدر ليس من أعضاء السجود (بخلاف ما تحت 
الأعضاء) التي يجب السجود عليهاء فلا تصح إن حاذت روزنة ونحوها. (أو 
صلى في الهواء» أو في أرجوحة» ونحو ذلكء لأنه ليس بمستقر القدمين 
على الأرضء إلا أن يكون مضطراً) إلى الصلاة كذلك (كالمصلوب) 
والمربوط للعذر. 

(وتكره) الصلاة (فى مقصورة تحمى) للسلطان وحده'2 (نصاً) قال ابن 
عقيل : إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنياء فكره 
الاجتماع بهم» قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطانء ومنع 
غيرهم » وتصير كالموضع الغصب . 

(ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) بأن حبس فيه 
(ويسجد بالأرض وجوباًء إن كانت النجاسة يابسة) تقديماً لركن السجودء 
لأنه مقصود في نفسهء ومجمع على فريضته”"'» وعلى عدم سقوطه» بخلاف 
ملاقاة النجاسة (وإلا) بأن كانت النجاسة رطبة (أومأ غاية ما يمكنه» وجلس 
على قدميه) لضرورة الجلوس (ولا يضع على الأرض غيرهما) أي غير 
القدمين» للاكتفاء بهما عما سواهما (وكذا من هو في ماء وطين) يومىء 


1 في الح؟ الوجنده) . 


(49 في اح؟ واذ؟ (فرضيته؟ . 


30 كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة؛ ومواضع الصلاة 


كمصلوب» ومربوط لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(©. 

(ولا تصح الفريضة في الكعبة) المشرفة (ولا على ظهرها) لقوله تعالى : 
«وحيثٌ مَا كنتُمْ فولُوا وجوكم شطرة 76" والشطر: الجهة. ومن صلى فيهاء 
أو على سطحها غير مستقبل لجهتها. 

ولأنه يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارج صحت 
صلاته . 

ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحاً في حديث عبد الله بن 
عمر فيما سبق("» وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها؛ لأنهما سواء في 
المع 

والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة» بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا 
جدار (إلا إذا وقف على منتهاها) أي الكعبة» وفي نسخ: «منتهاه» أي البيت 
الحرام» أو ظهره (بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء أو صلى خارجها) أي 
الكعبة (وسجد فيها) فيصح فرضهء لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة» غير 
مستدبر لشيء منهاء كما لو صلى إلى أحد أركانها 29. 

(ويصح نذر الصلاة فيها) أي الكعبة (وعليها) كالنافلة. وقال في 
«الاختيارات»*2: وإن نذر الصلاة في الكعبة جازء كما لو نذر الصلاة على 
الراحلة» وإن نذر الصلاة مطلقاًء اعتبر فيها شروط الفريضة» لأن النذر 


4 تقدم تخريجه /١(‏ 5 71) تعليق رقم ١‏ . 

0) سورة البقرة» الآية ١55‏ . 

تقدم تخريجه (1/ 5 )١٠١‏ تعليق رقم 7 . 

() في اح" واذ» الشيء منها فصحت كما لو صلى؟ . 
(5) الاختيارات الفقهية ص//7”. 


1 كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة, ومواضع الصلاة 


المطلق يحذى به حذو الفرائكض اه. وعبارة «المنتهى»؟: وتصح نافلة» 
ومنذورة» فيها وعليها . 

(و) تصح (نافلة) فيها وعليها (بل يسن التنفل فيهاء والأفضل) أن يتنفل 
(وجاهه إذا دخل) لحديث ابن عمر قال: «دخل رسول اليك البيت» وأسامة 
ابن زيدء وبلالُ» وعثمانٌ بن طلحة» فأغلقُوا عليهمْ» فلما فتحُوا كنت أولّ من 
ولج ء فلقيث بلالاً» فسألته : هل صلى النَِنُ كه في الكعبة؟ قال : ركعتيْنٍ بين 
السارِيتيْن» عن يسارِكَ إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» 
رواه الشيخان7©» ولفظه للبخاري . 

وأما ما روى الشيخان» عن أسامة أيضاً "2» والبخاري عن ابن عباس» أن 
الَّىَ يك «لم يصلٌ في الكعبة»7" فجوابه: أن الدخول كان مرتين» فلم يصل 


لق البخاري في الصلاة» ياب دا إلى 35. حديث لاؤثل 15/4ء؛ ٠5‏ 205086 
وفي التهجدء باب 76 حديث 2١١517‏ وفي الحجء باب ١5غ:‏ 67 حديث 
2254 رفي الجهادء باب ١1117‏ حديث 5988»؛ وفي المغازيء باب 
لالاء حديث 57834 » .440٠‏ ومسلم في الحجء حديث 1779 . 

() مسلم في الحج. حديث 1170 . وأما البخاري فلم نجده في (صحيحه؛ . 
وعلق ابن حجر في «الفتح» (1/ 001) على حديث ابن عباس (/19) بقوله : وذكر 
أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» 
وأخرجه الإسماعيلي» وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهويه عن 
عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه» بإسناده هذاء فجعله من رواية اين عباس عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم . 

البخاري في الصلاة؛ باب 70 حديث 754 وفي الحج؛ ياب 95؛ حديث 
١ه‏ وفي المغازني: باب 48؛ حديث 4788» ومسلم في الحج» حديث 
الا 


فى الأولى» وصلى فى الثانية» كذا رواه أحمد فى «مسنده»(١2؛‏ وذكره ابن حبان 
0-7 . 1 

(ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز) كما لو صلى وجاهه؛ لأن كل 
جهة من جهاتها قبلة (إذا كان بين يديه شيء منها شاخص .» متصل بهاء 
كالبناء» والباب» ولو مفتوحاء أو عتبته المرتفعةء فلا اعتبار بالآجر 
المعبا من غير بناءء ولا بالخشب غير المسمورء ونحو ذلك) لأنه غير 
متصل (فإن لم يكن شاخص) متصل (وسجوده على منتهاهاء لم تصح) 
صلاته» لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة (وإن كان بين يديه شيء منها) أي 
الكعبة (إذا سجدء ولكن ماثم شاخصء لم تصح) صلاته (أيضاًء اختاره 
الأكثر) قاله في «التنقيح» (وعنه: تصح) صلاتهء اختاره الموفق في 
«المغني»: والمجد في «شرحه»» وابن تميم» وصاحب «الحاوي الكبيرة 
و«الفائق»ء وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبةء ذكره في 
(الإنصاف»» وهو معنى ما قطع به في «المنتهى» . 

(والحجر) ‏ بكسر الحاء ‏ (منها) أي من الكعبة» لخبر عائشة'" (وقدره 
ستة أذرع وشيء) . 


)00( لم نجده. 

«الإحسان» (9/ 5817)» وانظر فتتح الباري (1/ 519) . 

إضف روى البخاري في الحج» باب ١5؛‏ حديث 1585ء» وفي التمني» باب 5» حديث 
7 1/. ومسلم في الحج حديث 17707 » عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله يك عن الجر أمن البيت هو؟ قال: نعم ... ورواه أبو داود في 
المناسك» باب 44؛ حديث 7078» والنسائي في الحجء باب 174 ؛ حديث 


51 والترمذي شق الحجء باب 4ع حديث كلام وقال : حسن صحيح . - 


1 كتاب الصلاة دياب [حقات التخاسة: ومواضبع المئلاة 


قال الشيخ تقي الدين27: الحجر جميعه ليس من البيت» وإنما الداخل 
في حدود البيت ستة أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح 
صلاته البتة اه. وهذا بالنسبة لغير الطواف» وإلاا فلا بد من خروجه عن 
جميعه احتياطاًء ويأتي (قيصح التوجه إليه) أي إلى ذلك القدر من الحجرء 
لأنه من البيت» أشبه سائره» وسواء كان المتوجه إليه مكياً أو غيره» وسواء 
كانت الصلاة فرضاًء أو نفلا. 

(ويسن التنفل فيه) أي في الحجرء لخبر عائشة(" (وأما الفرض فيه) أي 
الحجر (فك) الفرض (داخلها) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه؛ بحيث لم 
يبق وراءه شيء منه» أو وقف خارجه وسجد فيه . 

(ولو نقض) أو سقط (بناء الكعبة» وجب استقبال موضعهاء 
وهواتهاء دون أنقاضها) لأن المقصود البقعة» لا الأنقاض . 

(ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها) كأبي قبيس (صحت) 
الصلاة (إلى هوائها) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض» بحيث ينزل عن مسامتة 
بنيانهاء صحت إلى هوائهاء لما تقدم أن المقصود البقعة لا الجدار. 

(ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة: وفي السفينة: أول) باب 
(صلاة أهل الأعذار) بعد الكلام على صلاة المريض . 


- وأحمد (77/5» 47) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل 
البيت» فأصلي فيهء فأخذ رسول الله يلي بيديء فأدخلني في الحجرء فقال: صلي 
فى الحجرء إذا أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت. . . الحديث. 


.75 الاحتيارات الفقهية ص/‎ )١ 
. فق تقدم تخريجه في التعليق السابق‎ 


1 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


(باب استقبال القبلة, و) بان (أدنتها) وما يتعلق بذلك 


قال الواحدي”": القبلة الوجهةء وهي الفعلة من المقابلة» والعرب 
تقول : ما له قبلة ولا دبرة» إذا لم يهتد لجهة أمره. وأصل القبلة في اللغة: 
الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء إلا 
أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي . 

وسميت قبلة: لإقبال الناس عليهاء أو لأن المصلي يقابلهاء وهي 
تقابله . 

والأدلة: - جمع دليل» وتقدم في الخطبة . 

(صلى اليك بد إلى بيت المقدس عشر ستين يمكة) جزم به القاضي 
في «شرح الخرقي الصغير»» والسامري في «المستوعب»»ء وهي المدة التي 
أقامها بمكة بعد البعثة» بناء على حديث أنس رضي الله عنه قال: «بعقّه الثه 
على رأس أربعينَ سنةء فأقام بمكة عشرٌ سنينَء وبالمدينة عشرٌ سنينَ . . 
الحديث!". 

وما ذكره””" من ن أنه كان يصلي بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس هو أحد 
أقوال ثلاثة : 

قال الفخر الرازي في اتفسيره»7؟2: اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدس » 


(1) الوسيط فى تفسير القرآن المجيد /١(‏ 5 7؟). 
)2 أخرجه البخاري في المناقب» باب 7ء حديث 78417 044"ء وفي اللباس» 
ياب 78, حديث .54:٠‏ 


0 في الح؟ و(ذ: اذكروه! . 5 )1٠١/4(‏ 


114 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


فقال قوم : كان بمكة يصلي إلى الكعبة» فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى 


بوذا البقنسن سي عدن قهرا. 
وقال قوم: بل كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس» إلا أنه يجعل القبلة 


وقال قوم : بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط بمكة» وبالمدينة أولاً 
سبعة عشر شهراً» ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة» لما فيه من الصلاح . 

(و) صلى أيضاً يك إلى بيت المقدس (ستة عشر شهراً بالمدينة) رواه 
النسائي ١”‏ عن البراء . وقيل : سبعة عشر شهراًء وقيل : ثمانية عشر شهراً. 

وجمع بينها بأن من عدها ستة عشر لم يعتبر الكسور. ومن عدها ثمانية 
عشرء اعتد بالشهرين الأول والآتحرء ولم ينظر لما فيهما من الكسور. ومن 
عدها سبعة عشرء حسب كسور الأول والأخير» وألغى بقيتهما. 

(ثم أمر) يك (بالتوجه إلى الكعبة) بقوله تعالى : قد نرى تقلت وجهك 
في السماء_الآية 7 

(وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة) لأنه قد تقدم عليه سبعة (فلا 
تصح) الصلاة (بدونه) أي الاستقبال» لقرله تعالى: فولُوا وجوقكم 
شطره6! قال علي : "شطره: قبله؟9". 


4 في الصلاة» باب 17 حديث 588» وفي القبلة» باب ١‏ حديث 174١‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري في الآتحادء باب ١ء‏ حديث 1/707ء والترمذي في الصلاة» باب 
8 , حديث 75٠‏ وأحمد: (54/ 5 75)» وزادوا: أو سبعة عشر شهرا . 

0) سورة البقرةء الآية: 5 .1١5‏ 

م رواه ابن جرير في تفسيره (7/ 17)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 5 8؟)» والحاكم 
(؟/254). وقال: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


وقال ابن عمر: «بينما الناسٌ بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت 
فقال: إن النَِيَ يك قد أنزل عليه قرَآنّ وقد أُمرَ أن يستقبل القبلةٌ 
فاستقبَُوهاء وكانت وجومُهُم إلى الشَّامء فاستداروا إلى الكعبة» متفق عليه9©. 

(إلا لمعذور) عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن 
والكر والفر (وهرب من سيل» أو) من (نار» أو) من (سبع» ونحوهء ولو) كان 
العذر (نادراً»ء كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (و) عجز (عمن يديره 
إليها) أي القبلة (وكمربوط». ونحوه) أي كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) 
الصلاة (إلى غير القبلة منهمء بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه؛ فسقطء 
كستر العورة» وكالقيام . 

(و) إلا (لمتنفل راكب. وماش في سفرء غير محرمء ولا مكروهء ولو) 
كان السفر (قصيراً) لقوله تعالى : #ولله المشرقٌ والمغربُ فأينما تولّوا فق وجة 
اللو76"' قال ابن عمر: «نزلت في التطوع خاصة»0". 

ولما روى هو أنه يَكِيِ ١كان‏ يسبحٌ على ظهر راجلته حيث كان وجهه يومىء 
برأسه؛ وكان ابن عمر يفعله . متفق عليه 2» وللبخاري : (إلا الفرائض:0©. 


البخاري في الصلاة؛ ياب لالاء حديث 5٠"‏ » وفي تفسير سورة البقرة» باب 15 » 
كل لاك كل 6ل حديث 41:4 +449 4595١‏ “445 4455غ: وفي 
أخبار الآحادء باب »١‏ حديث »/15١‏ ومسلم في المساجدء حديث 077 . 

(0) سورة البقرةء الآية: .11١6‏ 

0) انظر: «صحيح مسلم»: حديث ٠‏ ٠لاء‏ (لا 5 7)» والترمذي في التفسير» حديث 
14 . 

(4) البخاري في تقصير الصلاة» باب 5» 17 » حديث :1١98‏ 8١11؛‏ ومسلم في 
المسافرينء حديث .)79(1/:٠‏ 

(ه) هذه الزيادة في «صحيح مسلم» ‏ أيضاً ‏ بلفظ : غير أنه لا يصلي عليها المكتوية . 


11 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره؛ ولأن ذلك تخفيف في التطوع» للا 
يؤدي إلى تقليله أو قطعهء فاستويا فيه . وألحق الماشي بالراكب؛ لأن الصلاة 
أبييحت للراكب» لثلا ينقطع عن القافلة في السفرء وهو موجود في الماشي . 

و (ل0 يسقط الاستقبال (إذا تنفل فى الحضرء كالراكب السائر في 
مرو ايويح دايع ناف 1 7 ْ 

(ولا) يسقط الاستقبال إذا لم يقصد المسافر جهة معينة ك (سراكب 
تعاسيف» وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب"'") ومنه الهائم» 
والتائه» والسائح . 

والسفر: قطع المسافة» وجمعه أسفارء» سمي بذلك لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال . 

(فلو عدلت به) أي المسافر الذي يتطوع على راحلته (دايته عن جهة 
سيره) إلى غير جهة القبلة (لعجزه عنهاء أو لجماحهاء ونحوه) كحرنهاء 
وطال؛ بطلت صلاته؛ لأنه بمنزلة العمل الكثير» وإن قصر لم تبطل . 

(أوعدل هو) أي المسافر (إلى غير القبلة غفلة» أو نوماًء أو جهلاًء أو 
سهواًء أو لظنه أنها جهة سيره وطال» بطلت) صلاته؛ لأنه عمل كثيره 
فيبطلها عمده» وسهوه»ء وجهله . 

(وإن قصر) عدوله لعذر (لم تبطل) صلاته» لأنه يسير. 

(ويسجد للسهوء إن كان عذره السهو) لا الغفلة» والنوم» ونحوه. 
فيعايا بها ". 


إدة الصوب: الصوابء والقصد. القاموس المحيط ص/177. 
) فيقال: سجود سهو وجب لفعل غير المصلي» وليس إماماً لهء بل ولا مكلف. 


ااش2,. 


1 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق يذلك 


(وإن كان غير معذور في ذلك) العدول (بأن عدلت) به (دابته وأمكته 
ردها) ولم يردهاء بطلت» طال ذلك أو قصرء إن لم يكن عدوله إلى جهة 
القبلة . 

(أو عدل) بنفسه (إلى غير القبلة مع علمه) بأنها غير جهة سيره وغير 
جهة القبلة (بطلت) صلاته» طال ذلك» أو قصر؛ لأنه ترك قبلته عمداً . 

(وإن انحرف عن جهة سيره» فصار قفاه إلى القبلة عمداًء بطلت) 
لاستدباره القبلة» وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة» 
لتركه قبلته (إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة) في جميع ما تقدم؛ فلا 
تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل . 

(وإن وقفت دابته تعباًء أو) وقف (منتظراً رفقة» أو لم يسر لسيرهم) 
استقبل القبلة (أو نوى النزول ببلد دخلهء استقبل القبلة) ويتمها لانقطاع 
السير» كالخائف يأمن . 

(ولو ركب المسافر النازل) أي غير السائر (وهو في) صلاة (نافلة» 
بطلت) صلاته» سواء كان يتنفل قائماء أو قاعداً؛ لأن حالته حالة إقامة» 
فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم . 

و (لا) تبطل صلاة (الماشي) بركوبه فيها (فيتمها) لأنه انتقل من حالة 
مختلف في صحة التنفل فيهاء وهي المشي» إلى حالة متفق على صحة 
التتفل فيهاء وهي الركوب» مع أن كلد منهما حالة سير. 

(وإن نزل) المسافر (الراكب في أثنائها) أي النافلة (نزل مستقبلاً 
وأتمهاء نصاً) لأنه انتقل إلى حالة 0 إقامة» كالخائف إذا أمن . 


1 في اح» واذ»: لحال؟. 


كتاب الصلاة ‏ ياب استقيال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


(ويلزم الراكب) إذا تنفل على راحلته (افتتاحها) أي النافلة (إلى القبلة 
بالدابة)بآن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة (أو بنفسه) بأن يدور إلى القبلة 
ويدع راحلته سائرة مع الركب (إن أمكنه) ذلك (بلا مشقة) لما روى أنس أن 
البح يك دكان إذا سافرَ فأرادَ أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبّر» ثم صلى 
حيتٌ كان وجهة ركابه» رواه أحمد» وأبو داود”". 

(وكذا إن أمكنه ركوع » وسجودء واستقبال) في جميع النافلة (عليها) 
أي الراحلة (كمن هو في سفينة أو مِحقّة) بكسر الميم (ونحوها) كعمارية؛ 
وهودج » فيلزمه ذلك لقدرته عليه بلا مشقة» (أو كانت راحلته واقفة)؛ لزمه 
افتتاح الصلاة إلى القبلة» والركوع والسجود إن أمكنه» بلا مشقة (وإل) أي : 
وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة» بلا مشقة» كمن على بعير مقطورء 
ويعسر عليه الاستدارة بنفسهء أو يكون مركوبه حروناً تصعب عليه إدارته» أو لا 
يمكنه الركوع ولا السجود (افتتحها) أي النافلة (إلى غيرها) أي غير القبلة» 
يعني إلى جهة سيره (وأومأ) بالركوع والسجود (إلى جهة سيره) طلباً للسهولة 
عليهء حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع . 

(ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً إن قدر) لما روى جابر قال : 
«بعثني الب بك في حاجةء فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق؛ 


أحمد »27١/8(‏ وأبو داود في الصلاة» ياب /ا/اا, حديث 1178. وأخرجه 
- أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 787 حديث 211154 وابن أبي شيبة (1/ 414)؛ وعبد بن 
)١107/0( 1‏ حديث 41771 والدارقطني »)197/١(‏ والبيهقي (0/1)» 
والضياء في المختارة (/ 17-71؟) حديث 1841-1818 . قال المنذري في 
متعضر الشدن (59/9): إسناده حسن . وصححه ابن السكن كما في التلخيص 
الحبير (1/ 15؟)»: وابن الملقن في مختصر البدر المنير (1/ 21١١‏ 


يدق كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


والسجود أخفضٌ من الركوع» رواه أبو داود0©. 

(وتعتبر فيه) أي في نفل المسافر» أي يشترط لصحته (طهارة محله) أي 
المصلى (نحو سرج» وإكاف) كغيره» لعدم المشقة فيه. فإن كان المركوب 
نجس العين» أو أصابت موضع الركوب منه نجاسة» وفوقه حائل طاهرء من 
برذعة» ونحوهاء صحت الصلاة. قال فى «شرح الهداية»: وقال بعض 
أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة» والصحيح 
الجواز ههنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق» فتفوت الرخصةء وذلك أن 
أبدان الدواب لا تسلم غالباً من النجاسة» لتقلبهاء وتمرغها على الزبل 
والنجاسات . والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهبء والحاجة ماسة 
إلى ركوبهما. وقد صح عن النِيٌ يكل «أنه كان يصلي على حماره التطوع»”؟» 
وذلك دليل الجواز. 

(وإن وطئت دابته نجاسة» فلا بأس) أي لم تبطل صلاته. وقال ابن 
حمدان: بلى» إن أمكن رده عنهاء ولم يردها . 

(وإن وطثئها) أي النجاسة (الماشي عمداًء فسدت صلاته) كغير 
المسافر. 

(و إن نذر) المسافر السائر (الصلاة على الدابة» جاز) أي : انعقد نذره. 
ومثله : نذرها في الكعية» وتقدم . 


1 في الصلاة» باب للا حديث 1777 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» 
ياب ١57”‏ . حديث 8١‏ "7؛ . وعبد الرزاق (17/ ”/61) حديث 2145177 وابن أبي شيبة 
44/5 )» وأحمد 777/50 ): وأبو عوانة (؟/ 8/6 60175 والدارقطني 
/١(‏ لاو والبيهقي (7/ 5)ء والبغوي (184/5) حديث 1١78‏ . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 

0 تقدم تخريجه (7/ )١55‏ تعليق رقم7. 


0503 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أد آنلتها وما يتعلق بذ بذلك 


(والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرهاء وسجود التلاوة (عليها) أي 
الراحلة (سواء) لعدم الفارق» وقد كان يك يويك على دابته» متفق عليه" . 

(ويدور في السفينة» والمحفة» ونحوهما) كالعمارية (إلى القبلة في 
كل صلاة فرض) لوجوب الاستقبال فيه لما تقدم . 

و (ل) يلزمه أن يدور في (نفل) للحرج والمشقة (والمراد غير الملآح) فلا 
يلزمه أن يدور في الفرض أيضاً (لحاجته) لتسيير السفينة . 

(ويلزم الماشي أيضاً الافتتاح) أي افتتاح النافلة (إلى القبلة» و) يلزمه 
(ركوع وسجود) إلى القبلة بالأرض» لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة 
سيره (ويفعل الباقي) من الصلاة (إلى جهة سيره) . وصحح المجد في (شرح 
الهداية» : يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب . 

(والفرض في القبلة لمن قرب منها - كمن بمكة ‏ إصابة العين» أي 
عين الكعبة (ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها) أي عن الكعبة؛ 
نص عليه» لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاًء فلم يجز العدول عنهء فلو 
خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح . 

(ولا يضر علَ) هُعلى الكعبة» كما لو صلى على أبي قبيس (ولا نزول)-» 
عنهاء كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها؛ لآن العبرة بالبقعة لا 
بالجدران. كما تقدم (إن لم يتعذر عليه إصابتها) أي إصابة العين يبدنه» 
0 داخل المسجد الحرام » أو على سطحهء أو خارجه»ء وأمكنه ذلك 
بنظرهء أو علمهء أو خبر عالم بذلك» فإن من نشأ بمكةء أو أقام بها كثيراً 
تمكن من الأمر اليقيني في ذلك » ولو مع حائل حادث كالأنية . 
لق البخاري في تقصير الصلاة» ياب /ا» 4 حديث 2٠١58 :٠١56‏ ومسلم في 


المسافرين» حديث ١٠/ا(4*.‏ 09 عن اين عمر رضي الله عنهما . 
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(فإن تعذرت) إصابة العين (بحائل أصلي من جبل ونحوه) كالمصلي خلف 

أبي قبيس (اجتهد إلى عينها) أي عين الكعبة» لتعذر اليقين عليه . 
(ومع حائل غير أصلي كالمنازل) تحول بينه وبين الكعبة (لا بد من 

اليقين) أي من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه (بنظر) ه إلى الكعبة» (أو خبر) ثقة 

(ونحوه). 
والأعمى المكي» والغريب إذا أراد الصلاة بدارء أو نحوها من مكة» 

ففرضه الخبر عن يقين» أو عن مشاهدة؛ مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى 

الحائل من يخبرهء أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين الكعبة» فيلزمه 

الرجوع إلى قولهم » وليس له الالجتهادء كالحاكم إذا وجد النص . 

(و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة بالاجتهادء ويعفى عن الانحراف 
قليلاً) يمنة أو يسرة (لمن بعد عنها) أي عن الكعبة (وهو) أي البعيد عنها (من 
لم يقدر على المعاينة) للكعبة (ولا على من يخبره عن علم) لما روى 
أبو هريرة أن التي يلي قال: «ما بين المشرق والمغرب قبل رواه ابن ماجهء 
والترمذي ١١‏ وصححه . 

(1) ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 57 حديث »٠١١١‏ والترمذي في الصلاة» باب 
9 , حديث 37557 - 1"45. ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (1/ 20777 والعقيلي 
(709/5)» والطبراني في الأوسط )55١/١(‏ حديث 35لاء (478/7) حديث 
)"0//1١(‏ حديث 41175: واين عدي (ه/ 5-1877 147). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه الدارقطني (1/ 31٠١‏ 07171 
والحاكم :7١5 /١(‏ 0707)» والبيهقي (1/ 4) من طريقين مرفوعاً. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
وقال أبو زرعة: كما في علل ابن أبي حاتم :)١84 /١(‏ هذا وهم. . الحديث- 
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ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة. 

وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوء لا يقال: مع البعد 
يتسع المحاذى؛ لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه (سوى المشاهد 
لمسجد الي يك والقريب منهء ففرضه إصابة العين) لأن قبلته متيقئة 
لأنه يِ لا يقر على الخطأ. وقد روى أسامة بن زيد أن النَِيَ يكلله: «ركمَ 
ركعتيّن قبل القبلة» وقال: هذه القبلةٌ»(2. 

قال الناظم: وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليهء لكن قال في 
«الشرح»: في قول الأصحاب نظر؛ لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد 
الي يك صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة» لكون الصف 
أطول متها . 

وقولهم : إنه يك لا يقر على الخطأ: صحيح؛ لكن إنما الواجب عليه 


- حديث اين عمر رضي الله عنهما موقوف . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 1177): وذكره الدارقطني في العلل» وقال: 
الصواب عن ناقع » عن عبدالله بن عمر» عن عمر قوله . 
وقال البيهقي : المشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» ويحيى 

. اين سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله . 

() أخرجه مسلم في الحج. حديث 17٠8‏ . ورواه البخاري في الصلاة» باب 7٠‏ 
حديث 718 من حديث أبن عباس رضى الله عنهما . 
وفي كلا الحديثين: أنه يَكيكِ دخل البيت» ولم يصل فيه حتى خرج منه» فصلى 
ركعتين في قبل الكعبة» وقال : هذه القبلة . 
وليس فيهما ما يدل على أنه يد صلى في مسجده.ء وقال: هذه القبلة» كما يفهم 
من سياق المؤلف ‏ رحمه الله والله أعلم . 
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استقبال الجهة وقد فعله . وهذا الجواب عن الحديث المذكور اه. 

وأجاب ابن قندس: بأن استقبال الجهة إنما يجب عند تعذر إصابة 
العين» وهو يكل متمكن من ذلك بالوحي» بل ذكر القاضي عياض في الباب 
الثاني من «الشفاء»(2: أنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده ككل . 

قلت : لكن النظر الذي أورده الشارح باق إلا أن يقال: مراد الأصحاب 
من إلحاقهم إياه يمن بمكة: أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه يكن 
بخلاف غيره ممن بعد» فلا يضر انحرافه . 

(والبعيد منه) أي من مسجد الئبِيٌ بك يعني ومن مكة: يجتهد (إلى 
الجهة) لتعذر إصابة العين بالاجتهاد» فتقوم الجهة مقامها للضرورة (فإن أمكنه 
ذلك) أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة (بخبر ثقة”", 
مكلفء عدل ظاهراً وباطناً) حراً كان أو عبداًء رجلا أو امرأة (عن يقين) 
مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عَيَهاء فيعلم أن الجهة بينها 
وبين مقابلتها مثلاً» أو يخبره أن النجم الذي تجاهه الجديء فيعلم محل 
القبلة منه ونحوهء لزمه العمل بهء ولا يجتهد» كالحاكم يقبل النص من الثقة 
ولايجتهد . 

وعلم أنه لا يقبل خبر كافر» ولا غير مكلف, ولا فاسق» لكن قال ابن 
تميم: يصح التوجه إلى قبلته في بيته» ذكره في «الإشارات»» وجزم به في 
«المبدع» . قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: وإن كان هو عملها فهو كإخباره 
اه. فلو شك في حالهء قبل قوله في الأصحء وإن شك في إسلامه» فلا. 
وأنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده» قال في «الفروع» و#المبدع»: في 
.)48/١( ١‏ 


زفق في الح" واذ؛: المسلم ثقة؟ . 
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الأصح» وقيل: مع ضيق الوقتء ذكره القاضي ظاهر كلام أحمدء واختاره 
جماعة . 

(أو) أمكنه معرفة القبلة (بالاستدلال بمحاريب المسلمين) جمع 
محراب» وهو صدر المجلسء ومنه محراب المسجدء وهو الغرفة. وقال 
المبرد: لا يكون محراباً إلا أن يرتقى إليه يدرج (لزمه العمل به) إذا علمها 
للمسلمين» عدولاً كانوا أو فساقاً؛ لأن اتفاقهم عليها مع تكرر الأعصار إجماع 
عليهاء ولا تجوز مخالفتها. قال في «المبدع»: ولا ينحرف؛ لأن دوام التوجه 
إليه كالقطع . 

(وإن وجد محاريب) ببلد خراب (لا يعلمها للمسلمين» لم يلتفت 
إليها) لأنها لا دلالة فيها؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين» وإن كان عليها آثار 
الإسلام» لجواز أن يكون الباني مشركاًء عملها ليغرٌ بها المسلمين. قال في 
«الشرح»: إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال» ويحصل له العلم أنه 
من محاريب المسلمين فيستقبله . 

وعٌلم منه: أنه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها؛ لأن قولهم لا 
يرجع إليه؛ فمحاريبهم أولى. وفي «المغني؟ و«الشرح»: إذا علمت قبلتهم 
كالتصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم » علم أنها مستقبلة للمشرق . 
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فصل 


(فإن اشتبهت عليه القبلة» فإن كان في قريةء ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم) لما تقدم (فإن لم تكن) لهم محاريب» (لزمه السؤال عنها) أي 
عن القبلة. قال في «المبدع»: ظاهره يقصد المنزل في الليل» فيستخبر (إن 
كان جاهلاً بأدلتها) أي القبلة (فإن وجد من يخبره عن يقين» ففرضه 
الرجوع إلى خبره) ولا يجتهدء كالحاكم يجد النص . (وإنكان) يخبره (عن 
ظن» ففرضه تقليده إن كان) المخبر (من أهل الاجتهاد فيهاء وهو العالم 
بأدلتها) وضاق الوقتء وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده. 

(وإن اشتبهت عليه) القبلة (في السفرء وكان عالماً بأدلتهاء ففرضه 
الاجتهاد في معرفتها) لأن ما وجب اتباعه عند وجوده» وجب الاستدلال عليه 
عند خفائه» كالحكم في الحادثة. (فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة) أنها 
القبلة (صلى إليها) لتعينها قبلة له» إقامة للظن مقام اليقين» لتعذره. 

(فإن تركها) أي الجهة التي غلبت على ظنهء (وصلى إلى غيرها أعاد) ما 
صلاه إلى غيرها (وإن أصاب) لأنه ترك فرضه» كما لو ترك القبلة المتيقنة . 

(وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه) كما لو كان مطموراً (أو) كان (به 
مانع من الاجتهاد» كرمد ونحوهء أو تعادلت عنده الأمارات» صلى على 
حسب حاله بلا إعادة) كعادم الطهورين . 

(وكل من صلى من هؤلاء) المذكورين (قبل فعل ما يجب عليه من 
استخبار) إن وجد من يخبره عن يقين (أو اجتهاد) إن قدر عليه؛ ولم يجد من 
يخبره عن يقين» (أو تقليد) إن لم يقدر على الاجتهاد» لعدم علمه بالأدلة» 
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أو عجزه عنه لرمد أو نحوه (أوتحر) فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من 
يقلده» (فعليه الإعادة» وإن أصاب) القبلة» لتفريطه بترك ما وجب عليه . 

(ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت) من لا يعرفها. وقال أبو 
المعالي: يتوجه وجوبهء وقدمه في «المبدع» فقال: ويجب على من يريد 
السفر تعلم ذلك» ومنعه قوم ؛ لأن جهة القبلة مما يندر التباسه» والمكلف 
يجب عليه تعلم ما يعم لاما يندر. 

(ويستدل عليها) أي القبلة (بأشياء : منها النجوم) وهي أصحهاء قال 
تعالى: «وبالنجم هخ يهتدُون74" وقال: «وهوَّ الذي جعَل لكمٌ النجوم 
لتهيدُوا ه741" وقال عمر: «تعلموا من النجوم ماتعرفونٌ به الوقت والطريقٌ»9©. 

(وأثبتها) وأقواها: (القطب) بتثليث أولهء حكاه ابن سيده!؟؟ (الشمالي) 
لأنه لا يزول عن مكانهء ويمكن كل أحد معرفته . 

(ثم الجدي) نجم نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم» خلافاً 
لأبي الخطاب (والفرقدان. والقطب: نجم خفي) شمالي (حوله أنجم 
دائرة» كفراشة الرحى» أو كالسمكة في أحد طرفيها أحد الفرقدين) . وفي 
«الشرح» واشرح المنتهى»: في أحد طرفيها الفرقدان (وفي الطرف الآخر 


(0 سورة النحلء الآية: 1١5‏ . 

0) سورة الأنعام» الآية: /91 . 

) رواه ابن أبي شيبة (207/4) ومن طريقه أبن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله»: (791/17) رقم ,؛ بلفظ : «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحرء ثم أمسكوا» . 

43 انظر المحكم والمحيط الأعظم (17//5) . 

(0) في «ذ» زيادة: «يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاء فإذا قوي نور القمر 


خفي» . 


04 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة لة وبيان د أدلتها وما يتعلق بذلك 


الجدي). قالوا: وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة» ثلاثة من 
فوق» وثلاثة من تحتء تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى 
حول سفودهاء في كل يوم وليلة دورة» نصفها بالليل» ونصفها بالنهار في 
الزمن المعتدل» فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند 
غرويها . ويمكن الاستدلال بها على أوقات الليل وساعاته» وغيره من الأزمنة 
لمن عرفهاء وفهم كيفية دورانها . 

(والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائماً) قدمه في «الشرح» 
وفي لاشرح المنتهى؟ : إلا قليلاً. قال في «الشرح»: وقيل : إنه يتغير تغيراً يسيراً 
لا يؤثر (ينظره) أي القطب (حديد البصر في غير ليالي القمر) فإذا قوي نور 
القمر خفي (لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين» فإنه بينهماء وعليه 
تدور بنات نعش الكبرى) . 

قال في «حاشيته» : بنات نعش: أربعة كواكب» وثلاثة تتبعها الأربعة 
نعش» والثلاثة بنات . 

(وغيرها) أي غير بنات نعش الكبرى (إذا جعله) أي جعل الإنسان 
القطب (وراء ظهره كان مستقبلاً وسط السماء في كل بلدء ثم إن كان في 
بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب مثل أمدء وما كان على خطها 
فهو مستقبل القبلة» وإن كان البلد منحرفاً عنها) أي عن مسامتة القبلة 
للقطب (إلى جهة المغرب» انحرف المصلي إلى المشرق بقدر انحراف 
بلدهء كبلاد الشام وما هو مغرب عنهاء فإن انحراف دمشق إلى المغرب 
نحو نصف سدس الفلك يعرف ذلك الفلكية . 


وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلي إلى المشرق بقدره» 
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وعكس ذلك بعكسهء فإذا كان البلد منحرفاً عن مسامتة القبلة للقطب إلى 
المشرق انحرف المصلي إلى المغرب بقدر انحرافه) أي بلده (وكلما كثر 
انحرافه إلى المشرق كثر انحراف المصلي إلى المغرب بقدره . 

وإن جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاهاء وانحرف قليلاً إلى 
المشرق» كان مستقبل القيلة . 

قال الشيخ في شرح العمدة(©: إذا جعل الشامي القطب بين أذنه 
اليسرى ونقرة القفاء فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب اه. 

فمطلع سهيل) وهو نجم كبير مضيء؛ يطلع من مهب الجنوب» ثم 
يسير حتى يصير في قبلة المصلي» ثم يتجاوزهاء فيسير حتى يغرب بقرب 
مهب الدبور (لأهل الشام قبلة» ويجعل القطب خلف أذنه اليمنى 
بالمشرق . 

وقال الشيخ ‏ أيضاً 0©: العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
ونقرة القفاء فقد استقبل قبلته اه. ويجعله) أي القطب (على عاتقه الأيسر 
بإقليم مصر) . 

ومن استدبر الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآحرء فهو 
كاستدبار القطب» وإن استدير أحدهماء في غير هذا الحال» فهو مستقبل 
للجهة؛ لكنه إن استدبر الشرقي منهما انحرف إلى المشرق قليلاً» وإن استدير 
الغربي انحرف قليلاً إلى المغرب» ليتوسط الجهةء ويكون انحرافه المذكور 
لاستدبار الجدي أقل من انحرافه لاستدبار الفرقدين» لأنه أقرب إلى القطب 
منهما. وإن استدبر بئات نعش كان مستقبلاً للجهة أيضاًء لكنه عن وسطها 
أبعد» فيجعل انحرافه إليه أكثر» قاله في «شرح الهداية» . 


إل انظر (؟/ 068-885) . 


وق كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


ومما يستدل به أيضاً: المجرة» فإنها تكون في الشتاء في أول الليل في 
ناحية السماء ممتدة شرقاً وغرباً على الكتف الأيسر من الإنسان» إذا كان 
متوجهاً إلى المشرق» ثم تصير من آخره ممتدة شرقاً وغرباً أيضاً على كتفه 
الأيمن» وأما في الصيف فإنها تتوسط السماء. 

(ومنها) أي الأدلة (الشمسء والقمرء ومنازلهما؛ وما يقترن بها(2)أي 
بمنازل الشمس والقمر (أو ما يقاربها”»: كلها تطلع من المشرق على يسرة 
المصلي في البلاد الشمالية» وتغرب في المغرب عن يمنته) . 

والمنازل ثمانية وعشرون : أربعة عشر شامية» تطلع من وسط المشرق ؛ أو 
مائلة عنه إلى-الشمال» وأربعة عشز يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن 
ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه . 

(والقمر يبدو هلالاً أول الشهر) إلى ثلاثة (عن يمنة المصلي عند 
غروب الشمس. وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب 
الشمسء وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب 
الشفق» وفي ليلة ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريباً 
فيهن بالشام . 

ومنها) أي الأدلة (الرياح» والاستدلال بها عسر”” في الصحاري؛ وأما 
بين الجبال والبنيان» فإنها تدورء فتختلف وتبطل دلالتها) ولهذا قال أبو 
المعالي : الاستدلال بها ضعيف اه. 

وأمهاتها أربع : الجنوب» ومهبها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل إلى 
(1) في اح؟: اايهما». 


() في اح؟: «أو مايقاريهما». 
() في «ح زيادة: «إلك. 


2 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


مطلع الشمس في الشتاءء وبالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى 
والشمال مقابلتها ومهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف . 
والصبا: وتسمى القبول» ومهبها من يسرة المصلي بالشام؛ لأنه من 

مطلع الشمس صيفاً إلى مطلع العيوق» وبالعراق إلى خلف أذن المصلي 


اليسرى مارة إلى يمينه . 

والدبور مقابلتها؛ لأنها تهب بالشام بين القبلة والمغرب» وبالعراق 
مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن . 

وبين كل ريحين من الأزبع المذكورات: ريح تسمى النكباء لتنكبها 
طريق الرياح المعروفة . 

ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي 
الخبرةيفاء 


(ومنها) أي أدلة القبلة (الجبال الكبارء فكلها ممتدة عن يمنة المصلي 
إلى يسرتهء وهذه دلالة قوية) تدرك بالحس (لكن تضعف من وجه آخر؛ 
وهو أن المصلي يشتبه عليه: هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه؟ 
فتحصل الدلالة على وجهينء والاشتباه على جهتين. هذا إذا لم يعرف 
وجه الجبل) فإن عرفه استقبله (فإن وجوه الجبال إلى القبلة» وهو) أي وجه 
الجبل (ما فيه مصعده» قاله في الخلاصة . 

ومنها: ) أي الأدلة (الأنهار الكباره غير المخدودة) أي المحفورة 
(كدجلة» والفرات» والنهروان) وهو جيحون (وغيرها) كالنيل (فإنها تجري 
عن يمنة المصلي إلى يسرته» إلا نهراً بخراسان» وهو المقلوب. و إلا 
(نهراً بالشامء وهو العاصيء يجريان عن يسرة المصلي إلى يمنته). 


ع كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


قال الموفق: وهذا لا ينضبط؛ لأن الأزدن بالشام يجري نحو القبلة» 
وكثير منها يجري نحو البحرء يصب فيه. 

(قلت: والاستدلال بالأنهارء فرع على الاستدلال بالجبال» فإنها 
تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها) وهذا ظاهر في 
الجملة. 


352 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة له وبيان أدا انلها ا وما يتعلق يذلك 


(وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو ختثيين» أو رجل 
وامرأة» ونحوه» ولو قال: مجتهدينء لعم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في 
جهتين فأكثر) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم 
يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخرء فأشبها 
العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفاء والقاصدين ركوب البحر إذا غلب 
على ظن أحدهما الهلاك» وعلى ظن الآحر السلامة» فيعمل كل منهما بغالب 
ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أي أحدهما (به) أي بالآخرء لأنه يتيقن باجتماعهما 
في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة» فتبطل جماعتهما . 

(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهة واحدةء بأن قال أحدهما: 
يميناً» و) قال (الآخر: شمالآء صح أن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق 
اجتهادهما) في الجملة 2١7‏ والواجب الاجتهاد إلى الجهة» وقد اتفقا عليها . 

(ومن بان) أي ظهر (لهالخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) 
إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليهاء لأنها ترجحت في ظنهء فتعينت عليه 
(وأتم) صلاته » ولا يلزمه الاستعناف ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . 

(وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر» ثم 
بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع له من اقتدائه به» 7 
تقدم (ويتبعه من قلده) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه 


[4 في الح والذ» : «الجهة» . 


ا كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


إلى الجهة التي بانت له؛ لأن فرضه التقليد. قال في «الإنصاف»: في أصح 
الوجهين (فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه) حيث كان قادراً 
على الاجتهادء بل يجتهد . 

(ويتبع) وجوباً (جاهل بأدلة القبلة) وإن كان عالماً في الأحكام أوثق 
المجتهدين . 

(و) يتبع (أعمى وجوباً أوثقهما) أي المجتهدين (في نفسه علماً بدلائل 
القبلة) وإن لم يكن عالماً بالأحكام الشرعية» لأنه الأقرب إصابة في نظره» 
ولا مشقة عليه في متابعته» وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه . قال 
المجد في «شرحه؛: بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام» فإن 
فيه حرجاً وتضبيقاً» ثم مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد 
في مسألة» وللآخر في أخرى» ولثالث في ثالثة» وكذلك إلى ما لا يحصر”" 
ولم ينقل إنكار ذلك عليهمء ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في 
نظرهم . 

(فإنتساويا) أي المجتهدان (عنده) أي عند الجاهل بأدلتهاء أو الأعمى 
(خير) فيقلد أيهما شاء؛ لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى 
يترجح عليه (فإن أمكن الأعمى الاجتهاد يشيء من الأدلة) كالأنهار الكبار غير 
المخدودة» والجبال» ومهبات الرياح (لزمه) الاجتهاد (ولِم يقلد) لقدرته على 
الاجتهاد . 

(وإذا صلى البصير في حضر فأخطأء أو) صلى (الأعمى بلا دليل) بأن 
لم يستخبر من يخبره» ولم يلمس المحراب ونحوهء مما يمكن أن يعرف به 


)0غ( في لاح؟' واذ» : ايحصى؟ . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


القبلة (أعادا) ولو أصاب أعمى أو اجتهد البصيرء لأن الحضر ليس بمحل 
اجتهاد» لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوهاء ولوجود من يخبره 
عن يقين غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار» أو 
الاستدلال بالمحاريب» مع القدرة عليه . 

(فإن لم يجد الأعمى) من يقلده (أو)لم يجد (الجاهل) من يقلده (أوالم 
يجد (البصير المحبوس'(2- ولو في دار الإسلام ‏ من يقلده صلى بالتحري) 
إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة (ولم يعد) أخطأ أو أصابء لأنه أتى بما 
أمر به على وجههء فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال . 

(ومن صلى بالاجتهاد) إن كان من أهله (أو التقليد) إن لم يكن أهل 
اجتهاد (ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه. لم يعد) لأنه أتى بالواجب عليه على 
وجهه» مع عدم تفريطه» فسقط عنهء ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً 
لوجود الغيوم وغيرها من الموانع» فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج» وهو 
منتف شرعاً . 

(ولو دخل في الصلاة باجتهاد)”" بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة 
وأحرم (ثم شكء لم يلتفت إليه) أي إلى ذلك الشكء لأنه لا يساوي غلبة 
الظن التي دخل بها في الصلاة (وبنى)على صلاته . 

(وكذا إن زاد""ظنه) الخطأ (ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى) 
فلا يلتفت إليه ويبني . 

(ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها) بأن ظهر له أنه 
) في «ح): «ياجتهاده؟. 
0 في لح» و«ذ» زيادة: ١على»‏ . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق 


بذلك 


يصلي إلى غير القبلة (ولم يظن جهة غيرهاء بطلت صلاته) لأنه لا يمكنه 
استدامتها إلى غير القبلة» وليست له جهة يتوجه إليهاء فبطلت لتعذر إتمامها . 

(ولو أخير) من يضلي باجتهاد أو تقليد (وهو في الصلاة بالخطا) في 
القبلة (يقينً) وكان المخبر ثقة (لزمه قبوله) بأن يعمل بهء ويترك الاجتهاد أو 
التقليد» كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده أو تقليده (وإلا) أي وإن لم يكن 
الإخبار عن يقين (لم يجز) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به؛ لما تقدم من أنه 
لا يقلد مجتهد مجتهداً خالفه . 

(وإن أراد مجتهد صلاة أخرى) غير التي صلاها بالاجتهاد (اجتهد لها 
وجوباً) فيجب الاجتهاد لكل صلاة؛ لأنها واقعة متجددة» فتستدعي طلباً 
جديدا» كطلب الماء في التيمم» وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت . 

قلت: فيؤخذ من التعليل الأول : أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف 
النوافل» فلا يلزمه التحري لكل ركعتين» لو أراد التنفل في وقت واحد»ء ويؤخذ 
من التعليل الثاني : أنه إذا كان مقلداً لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة» كما 
هو مفهوم مجتهد . 

(فإن تغير اجتهاده عمل ب) _الاجتهاد (الثاني) لأنه ترجح في ظنه» 
قصار العمل به واجباًء فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانياً (ولم 
يعد ما صلى ب)_الاجتهاد (الأول) لثلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» والعمل 
بالثاني ليس نقضاً للأول» بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة» فلم تجز له 
الصلاة إلى جهة غيرهاء ولهذا قال عمر لما قضى في المشركة في العام الثاني 
بخلاف ما قضى به في الأول : «ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي» 7" إذا 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (١149/1؟)‏ رقم »141٠6086‏ والبيهقي (5/ 2)7١55‏ وفي معرفة 

.)١58 /6( السئن‎ 


03 كتاب الصلاة باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


تغير('» ذلك» فيعمل بالاجتهاد الثاني (ولو) كان (في صلاة وبنى) على ما 
عمله بالاجتهاد الأول (نصاً) فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية 
إلى جهة» صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم . 

(وإن أمكن المقلد) أي الجاهل بأدلة القبلة (تعلم الأدلة والاجتهاد»ء 
قبل خروج الوقتء. لزمه ذلك) عند خفاء القبلة عليه. قال في «شرح 
المنتهى» : قولاً واحداً؛ لقصر زمنه . قال في «الشرح»: فإن صلى قبل ذلك لم 
تصح صلاته ؛ لأنه قدر على الصلاة باجتهاده» فلم يجز له التقليد كالمجتهد 
(فإن ضاق الوقت عنه) أي عن تعلم أدلة القبلة (فعليه التقليد) لأن القبلة 
يجوز تركها للضرورة » وفي شدة الخوف» ولا يعيد» بخلاف الطهارة . 


)00( في «ح؟ ولذ؟ : اتقررا . 


١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب النية وما يتعلق يها 


باب السيسة وما يتعلق بها 


(وهي الشرط التاسع) وبها تمت شروط الصلاة . 

(وهي) لغة: القصدء يقال: نواك الله بخيرء أي قصدك به. 

و(شرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى) بأن يقصد 
بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند 
الناس» أو محبة مدح منهم أو نحوه؛ وهذا هو الإخلاص . 

وقال بعضهم : هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقال آخر: هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص . وهو قريب من الذي قبله . 

وقال آخر: هو أن يأتي بالفعل لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها من 
الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل . في الخبر: «الإخلاص سر من سرّي 
استودعتّه قلت من أحببته من عبادي)7©. 

ودرجات الإخلاص ثلاثة: عليا: وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً 


لأمره» وقناما بق عبوديته . 


إلق ذكره الديلمي في مستد الفردوس حديث رقم 4517 من حديث علي وابن عباس 
رضي الله عنهم. ورواه القشيري في الرسالة القشيرية .)٠١5(‏ وأورده الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء (5/ 0778» والزبيدي في الإتحاف )47/٠١١(‏ من 
طريق أحمد بن عطاء الهجيمي» عن عبدالواحد بن زيدء عن الحسن» عن حذيفة 
رضي الله عنهء عن النبي يكل عن جبريل» عن الله تعالى . وقال العراقي: وأحمد 
بن عطاءء وعبدالواحد كلاهما متروكء وهما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري 
في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب يسند ضعيف. وقال الحافظ في الفتح 


:)1١9/4(‏ حديث وأه جداً 


1 كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق بها 


ووسطى : وهي أن يعمل لثواب الآخرة . 

ودنيا: وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها(". 

وما عدا الثلاث من الرياء وإن تفاوتت أفراده» ولهذا قال أهل السنة: 
العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة» أو إلى البعد من عقاب النار» 
بل لأجل أنك عبد وهو رب . هذا ملخص كلام الشمس العلقمي” في حاشية 
(الجامع الصغير) . 

(فلا تصح الصلاة بدونها) أي النية (بحال) لقوله تعالى : وما أمرُوا إلا 
ليعبّدوا الله مخلصينَ له الدينَ 76" والإخلاص: عمل القلب» وهو محض 
النيقء ولك بأن يقصد بعمله أنه لله وحده: ولقوله 28 (إنما الأَعَمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» متفق عليه29. ولأنها قربة محضة» 
فاشترطت لها النية كالصوم . 

وقال الشيخ عبد القادر: هي قبل الصلاة شرط » وفيها ركن . واعترض بأنه 
يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك. ولا قائل به . 

ومحلها القلب وجوباً» واللسان استحباباً »على ما تقدم . 


جاء في حاشية «ح6: «قال بعضهم: وفي هذه الثالثة نظر؛ لقوله تعالى: #من كان 
يريد الحياة الدنيا وزيتتها» الآية . وقوله تعالى : «ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
وما له في الآخرة من خلاق4 . ؟ . 

)2 هو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن علي العلقمي الشافعي المتوفى سنة 
6ه رحمه الله تعالى ‏ . من مؤلفاته: الكوكب المثير يشرح الجامع الصغير. 
انظر الأعلام للزركلي (5/ 196) . 

سورة البينة» الآية: 6 . 

0( تقدم تخريجه (1/ "191) تعليق رقم 7 . 

() التلفظ بالئية بدعة» وليس على استحباب التلفظ بها دليل. انظر: «زاد المعاد» 
ا 


1 كتاب الصلاة باب النية وما يتعلق بها 


وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير. 

وكيفيتها الاعتقاد في القلب . قال في «الاختيارات)0©: النية تتبع العلم» 
فمن علم ما يريد فعله» قصده ضرورة . 

ويحرم خروجه لشكه في النية» لعلمه أنه ما دحل إلا بالنية . 

(ولا يضر معها) أي النية (قصد تعليم الصلاة) لفعله”" يَكِهِ في صلاته 
على المنبر وغيره (أو) قصد (خلاص من خصمء أو إدمان سهر) قال في 
«الفروع؟ : كذا وجدت ابن الصيرفي نقله (والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه 
بالنية المعتبرة» لا أنه لا ينقص ثوابه ؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص 
الأجر. ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام» أو قصده مع نية الحج 
رؤية البلاد النائية) أي البعيدة (ونحو ذلك) كقصده تجارة مع ذلك؛ لأنه 
قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبردء أو النظافة» مع نية رفع الحدث. وتقدم) 
هذا (في الوضوء) . 

ولا يشترط ذكر عدد الركعات» بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين» 
أو الظهر أربعاً. لكن إن نوى مثلاً الظهر ثلاثاً» أو خمساًء لم تصح لتلاعبه. 
ولا يشترط أيضاً أن ينوي مع الصلاة الاستقبال» كستر العورة» واجتناب 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ 1/4 

) روى البخاري في الصلاة» ياب 14» حديث /الا"ا» والجمعة» باب 17 » حديث 
/31ة, ومسلم: المساجد: حديث 555» عن سهل بن سعد رضي الله عنه في 
حديث طويل» وفيه: ولقد رأيت رسول الله يٍ قام عليه (أي على المتبر) فكبره 
وكبر الناس وراءه» وهو على المنبرء ثم رفع» فنزل القهقرى حتى سجد في أصل 
المنبره ثم عاد» حتى فرغ من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس» فقال: يا أيها 
الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي . 


57 كتاب الصلاة_باب النية وما يتعلق بها 


النجاسة. 

(ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض » كظهر) أو 
جمعة ) أو عصرء أو مغرب» أو عشاء» أو صبح» وكذا منذورة (ونفل مؤقت 
كوتر) وتراويح (وراتبة) وضحى » واستخارة» وتحية مسجد» فلا بد من التعيين 
في هذا كله لتنميز تلك الصلاة عن غيرها؛ ولأنه لو كانت عليه صلوات» 
فصلى أربعاً ينويها مما عليه» فإنه لا يجزئه إجماعاًء فلولا اشتراط التعيين» 
لأجزأه (وإلا) أي وإن لم تكن الصلاة معينة كالتفل المطلق» كصلاة الليل 
(أجزأته نية الصلاة) لعدء”" التعيين فيها . 

(ولا يشترط نية قضاء في) صلاة (فائتة) فلو قال من عليه الظهر قضاء: 
أصلي الظهر فقطء كفاه ذلك؛ لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر 
يقال: قضيت الدين» وأديته» وقال تعالى: «فإذا قضيتّم مناسككخ 94 أي 
أديتموها؛ ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت» وهو غير معتبر» 
بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعبين يومهاء بل يكفيه كونها السابقة» أو 
الحاضرة . 
فرضاًء ولا معادة؛ فيما إذا كانت معادة» كما في «مختصر المقنع»» كالتي 
قبلها. 

(ولا) تشترط نية (أداء فى حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها 
ينويها أداء» فيان وقتها قد خرج » أن صلاته صحيحة وتقع قضاء. وكذلك لو 
نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء . قاله في «الشرح؟ . 
الف في اح؟ واذ» زيادة: اما يقتضي؟ . 
0) سورة البقرة» الآية: .5٠٠١‏ 
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(ويصح قضاء بئية أداء) إذا بان خلاف ظنه (و) يصح (عكسه) أي الأداء 
بنية القضاء (إذا بان خلاف ظنه) كما تقدم . 

و(لا))يصح ذلك (مع العلم) وقصد معناه المصطلح عليه» بغير خلاف» 
لأنه متلاعب . 

(ولو كان عليه ظهران) مثلاً (حاضرة وفائتة» فصلاهماء ثم ذكر أنه 
ترك شرطاً) أو ركناً (في إحداهما لا يعلم عينها) بأن لم يدرء أهي الفائتة أو 
الحاضرة (صلى ظهراً واحدة ينوي بها ما عليه) لما تقدم من أنه لا يشترط نية 
الأداء في الحاضرة» والقضاء في الفائتة . 

(ولو كان الظهران فائتتين» فتوى ظهراً منهما) ولم يعينها (لم تجزئه) 
الظهر التي صلاها (عن إحداهماء حتى يعين السابقة؛ لأجل) اعتبار 
(الترتيب) بين الفوائت (بخلاف المنذورتين) فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من 
اللاحقة؛ لأنه لا ترتيب بينهما. 

(ولوظن) مكلف (أن عليه ظهراً فائتة»ء فقضاها في وقت ظهر اليوم» 
ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزئه)0" الظهر التي صلاها (عن) الظهر 
(الحاضرة) لأنه لم ينوهاء أشبه ما لو نوى قضاء عصرء وقد قال كَلِلهِ: 
«وإنما لكل امْرىءٍ ما نوى)(" . 

(وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة) لم يجزئه عنها لما 
تقدم . 

(ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها) بأن يقول: 
أصلي للهء أو أصوم للهء ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله (بل يستحب) 
ذلك خروجاً من خلاف من أوجبه . 
١‏ في الح4: اتجزيهاء وفي لذ) : (تجزه! . 
)2 جزء من حديث عمر رضي الله عنهء تقدم تخريجه /١(‏ ”197) تعليق رقم 7 . 
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(ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام) إما مقارنة لهاء أو متقدمة عليها بيسير» 
ومقارنتها للتكبير بأن يأتي بالتكبير عقب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيه» بل 
عامة الناس إنما يصلون هكذا . 

وأما تفسير المقارنة : بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبيره بحيث يكون 
أولها مع أوله وآخرها مع آخرهء فهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب النية عن أول 
الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة» وتفسيرها بحضور جميع النية مع 
حضور جميع أجزاء التكبير» فهذا قد نوزع في إمكانه فضلاً عن وجوبهء ولو 
قيل بإمكانه فهو متعسر» فيسقط بالحرج . 

وأيضاً فمما يبطل هذا والذي قبله» أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير» 
ويتصورهء فيكون قلبه مشغولاً بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من 
استحضار المنوي » ذكره في «الاختيارات2270. 

(والأفضل مقارنتها) أي النية (للتكبير) خروجاً من خلاف من أوجبهء 
كاللّجري » وغيره . 

(فإن تقدمت) النية (عليه) أي التكبير (بزمن يسير بعد دخول الوقت في 
أداء وراتبة» ولم يفسخها) أي النية» وكان ذلك (مع بقاء إسلامه) بأن 86 
يرتد (صحت) صلاته؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج 
الصلاة عن كونها منوية» ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً كالصوم . 

ولأن النية من شروط الصلاة » فجاز تقدمها كبقية الشروط . 

ولأن في اعتبار المقارنة حرجاً ومشقة؛ فوجب سقوطه لقوله تعالى: ««ما 
جعل عليكم في الدين من حرج 7#”©. 


01 الاختيارات الفقهية ص/ 7/6 . 
0) سورة الحج» الآية : 4/. 
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ولأن أول الصلاة من أجزائها ؛ فكفى استصحاب النية فيه كسائرها . 

وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداءء أو الراتبة» ولو 
بيسير لم يعتد بهاء للخلاف في كرنها ركناً للصلاة» وهو لا يتقدم كبقية 
الأركان . 

وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي» وتبعه على 
ذلك ابن الزاغوني2"7» والقاضي أبو يعلى» وولده أبو الحسين» وصاحب 
«الرعاية»» و«المستوعب»» و«الحاويين»» وجزم به في «الوجيز! وغيره. ولم 
يذكر هذا الشرط أكثر الأصحابء فإما لإهمالهم» أو بناء منهم على الغالب. 
قال في «الإنصاف»: وظاهر كلام غيرهم» أي غير من تقدم : الجوازء لكن لم 
أن الجواز ضريخاً: 

وعلم منه أيضاً: أنه إذا فسخها لم يعتد بها؛ لأنه صار كمن لم ينو. 

وعلم منه أيضاً: أنه إذا ارتد لم يعتد بها؛ لأن الردة في أثناء العبادة مبطلة 
لهاء كما لو ارتد في أثناء الصلاة» إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع التقدم بالزمن 
اليسير بشرطه (حتى ولو تكلم بعدها) أي النية (وقبل التكبير) لأن الكلام لا 
ينافي العزم المتقدم. ولا يناقض النية المتقدمة» فتستمر إلى أن يوجد 
مناقض . 

(وكذا لو أتى بها) أي النية (قاعداً) في الفرض (ثم قام) فكبر؛ لأن 
الواجب استحضار النية عند دخوله في الصلاةء لا أن لا تتقدم . 

وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل» ثم استقبل وصلى» أو وهو 
مكشوف العورة» ثم سترها ودخل في الصلاةء أو وهو حامل نجاسةء ثم 
ألقاها ودخل في الصلاة . 


1 في لاح»: «اين الزعفراني؟ . 
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(ويجب استصحاب حكمها) أي النية (إلى آخر الصلاة) بأن لا ينوي 
قطعها دون استصحاب ذكرهاء فلو ذهل عنهاء أو عزبت عنه في أثناء 
الصلاة؛ لم تبطل ؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن» وقياساً على الصوم وغيره . 

وقد روى مالك في «الموطأ» عن التي يكلِ قال: «إذا أقيمت الصلاةٌ أدبر 
الشيطانٌ وله خصاص”2©: فإذا قضي التثويب» أقبل حتى يخطر بين المرءِ 
ونفسهء يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى يضل”" أحدّكم أن يدري كم 
صلّى؟7"©: وإن أمكنه استصحاب ذكرهاء فهو أفضل . 

(فإن قطعها) أي النية (في أثنائها) أي الصلاة بطلت؛ لأن النية شرط في 
جميعهاء وقد قطعهاء أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها. 

(أوعزم عليه) أي على قطع النية بطلت؛ لأن النية عزم جازم » ومع العزم 
على قطعها لا جزم» فلا نية . 

(أو تردد فيه) أي في قطعهاء بطلت الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط 
لصحتهاء ومع التردد تبطل الاستدامة . 


() يضم الحاء المهملة» قال في الصحاح [1/ :]11١77‏ شدة العدو وسرعتهء عن 
الأصمعي . 
ثم قال: قال حماد بن سلمة: قلت لعاصم بن أبي النجود: ما الحصاص؟ قال: أما 
رأيت الحمار إذا صر بأذنيه» ومصع يذتبه» وعداء فذلك حصاصه. قال: أبو عبيد 
[غريب الحديث ]١4١/5‏ يقال: هو الضراط في قول بعضهم . قال: وقول عاصم 
أعجب إلي» وهو قول الأصمعي وغيره. اه. ٠ش‏ 

)0 لفظ الموطأ: حتى يَظَلّ الرجل إن يَدْرِيْ . وانظر فتح الباري (؟/ 85). 

مالك في «الموطأ»: الصلاة؛ (54/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري في الأذان» باب 4» حديث 508» وفي العمل في الصلاة باب 
4»ء حديث 1777ء وفي السهوء باب 5 لاء حديث 17731 1777 وفي بدء 
الخلق» باب »١١‏ حديث 7185؛ ومسلم في الصلاة» حديث 789. 
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(أو شك) في أثناء الصلاة (هل نوى» فعمل مع الشك عملا) من 
أعمال الصلاة» كركوع » وسجود» ورفع منهماء وقراءة» وتسبيح» ونحوها (ثم 
ذكر أنه نوى) بطلت صلاته ؛ لخلو ما عمله عن نية جازمة . 

(أو شك في تكبيرة إحرام) بطلت» بمعنى وجب عليه استئناف الصلاة؛ 
لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام» والأصل عدمها . 

(أو شك هل أحرم بظهرء أو عصر) أي شك في تعيين الصلاة (ثم ذكر 
فيها) أي بعد أن عمل مع الشك عملا فعلياًء أو قولياء بطلت صلاته؛ لخلو 
ما عمله عن نية جازمة . 

(أو نوى أنه سيقطعها) أي النية . 

(أو علقه) أي قطع النية (على شرط) كأن نوى إن جاء زيدء قطعها 
(بطلت) صلاته ؛ لمنافاة ذلك للجزم يها . 

(وإن شك هل نوى) الصلاة (فرضاً» أو نفادٌ » أتمها نفلاً) لأن الأصل 
عدم نية الفرض (إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً) من 
أعمال الصلاة الفعلية والقولية (فيتمها فرضاً) لأنه لم يخل عمل من أعمالها 
عن النية الجازمة (وإن ذكره) أي ذكر أنه نوى الفرض (بعد أن أحدث عملا 
بطل فرضه) لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة . 

(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية» ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة» 
أو فجرأء أو التراويح» ثم ذكر) ولو قريباً (بطل فرضه) وظاهره: تصح نفلاً 
(ولم يبن) على الركعتين (نصاً) لقطع نية الرباعية بسلامه ظاناً ما ذكر (كما لو 
كان) سلم منها (عالما) لقطعه نية الصلاة . 

(وإن أحرم بفرض» فبان عدمه؛ كمن أحرم بفاثتة فلم تكن عليه أو) 
أحرم بفرض ف (سبان قبل دخول وقتهء انقلبت نفلاً) لأن نية الفرض تشمل نية 
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النفل» فإذا بطلت نية الفرضية» بقيت نية مطلق الصلاة. 

(وإن كان عالماً) أن لا فائئة عليه» أو أن الوقت لم يدخل (لم تنعقد) 
صلاته (فيهما) لأنه متلاعب . 

(وإن أحرم به) أي الفرض (في وقته المتسع» ثم قلبه نفلاً لغرض 
صحيحء مثل أن يحرم منفرداً ثم يريد الصلاة في جماعة؛ جاز) لأن نية 
النفل تضمتتها نية الفرض» فإذا قطع نية الفرض» بقيت نية النفل (بل هو) أي 
قلب الفرض من المنفرد نفلاًء ليصليه في جماعة (أفضل) من إتمامه منفرداً» 
لأنه إكمال في المعنى» كنقض المسجد للإصلاح . 

(ويكره) قلب الفرض نفلاً (لغير الغرض) الصحيحء لكونه أبطل عمله. 
وعن أحمد”') فيمن صلى ركعة من فرض منفرداً» ثم أقيمت الصلاة: أعجب 
إِلىّ يقطعه ويدخل معهم . فعلى هذا يكون قطع النفل أولى . 

(وإن انتقل من فرض) أحرم به كالظهر (إلى فرض) آخر كالعصر 
(بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام) للفرض (الثاني» بطل فرضه الأول) الذي 
انتقل عنه» لقطعه نيته (وصح)ما صلاه (نفلاً إن استمر) على نية الصلاة؛ لأنه 
قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولآٌ» دون نية الصلاة فتصير 

(وكذا حكم ما يبطل الفرض فقطء إذا وجد فيه) أي في الفرض» فإنه 
يصير نفلا (كترك القيام) بلا عذر يسقطه» فإن القيام ركن في الفرض دون النفل 
(و)ك (الصلاة في الكعبة» والائتمام بمتنفل» وائتمام مفترض بصبي » إن 
اعتقد جوازه)» أي جواز ما يبطل الفرض (ونحوه) أي نحو اعتقاد جوازه» كما 


انظر كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى .)117/7//١(‏ 


١‏ كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق يها 
لو اعتقد المتنفل مفترضاًء فتصح صلاته نفلاً؛ لأن الفرض لم يصحء ولم 
يوجد ما يبطل النفل. فإن لم يعتقد جوازه ونحوه» بل فعله مع علمه يعدم 
جوازه» لم تنعقد صلاته فرضاً ولا نفلاً» لتلاعبه» كمن أحرم بفرض قبل وقته 
عالماً(ولم ينعقد) الفرض (الثاني) الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة 
إحرام ؛ لأنها فتاحه» ولم توجد . 

(وإن اقترن ب) -نية الفرض (الثاني تكبيرة إحرام لهء بطل) الفرض 
(الأول) لقطعه نيته (وصح) الفرض (الثاني) كما لو لم يتقدمه غيره . 

(ومن شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما) بأن ينوي الإمام 
الإمامة وينوي المأموم الاثتمام (فرضاً ونفلاً) لقوله يكيِ: «وإنما لكل امرىء ما 
نوى70 (فينوي الإمام أنه مقتدى بهء وينوي المأموم أنه مقتد) كالجمعة» 
لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع» وسقوط السهو عن المأموم» 
وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه» وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية» فكانت 
شرطا لصحة انعقاد الجماعة . 

(فلو نوى أحدهما دون صاحبه) بأن نوى الإمام دون المأموم أو 
بالعكس» (أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخرء أو) أنه (مأمومه) لم تصح 
لهما؛ لأنه أم من لم يأتم بهء أو اثتم يمن ليس إماماً. 

(أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه» كأمي) نوى أن يؤم قاراً (أو) 
كلامرأة) نوت أن (تؤم رجلا ونحوه) كعاجز عن شرط الصلاة» نوى أن يؤم 
قادراً عليه» لم تصح صلاتهما؛ لأن كلا من الإمامة والائتمام فاسدان . 

(أو نوى الاثتمام بأحد الإمامين لا بعينه) لم تصح صلاته؛ لعدم 


تعبيله . 


لفق جزء من حديث عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه (1/ '157) تعليق رقم 7 . 


كل 9 احا تعس لوطه د 


(أو)نوى الائتمام (بهما) أي بالإمامين» لم تصح صلاته» لأنه لا يمكنه 


الاقتداء بهما. 
(أو)نوى الاتتمام (بالمأموم» أو) ب (المنفرد) لم تصح صلاته؛ لأنه ائتم 
بغير إمام . 


(أو شك في الصلاة أنه إمام» أو مأموم) لم تصح صلاته (لعدم الجزم 
بالنية) أي نية الإمامة أو الاثتمام . 

(أو أحرم بحاضرء فانصرف) الحاضر (قبل إحرامه) معه. ولم يعدء 
ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه» لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة 
بمن لم يأتم به . 

(أو عين إماماً) بأن نوى أنه يصلي خلف زيدء فأخطأء لم تصح صلاته. 

(أو)عين (مأموماً» وقلنا: لا يجب تعيينهما) أي الإمام والمأموم (وهو) 
أي القول بعدم وجوب تعيينهما (الأصحح) قاله في «الفروع» وغيره (قأخطأ) لم 
تصح صلاته» قدمه في «الفروع» وغيره . 

وعلم من قوله: عين إماماً أو مأموماًء أنه لو ظنه من غير تعيين له؛ 
لصحت صلاته» وهو الصحيح . 

وعلم أيضاً من قوله : وقلنا : لا يجب تعبينهماء أنا إذا قلنا يجب تعيينهما 
فعينهما وأخطأء صحت صلاته؛ لأنه معذور في التعيين لصحة صلاته؛ 
والخطأ معفو له عنه . 

(أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد) يأتم به (لم تصح) صلاته» 


ولو حضر من اثتم به'"2. 


21 في الح؟ و«ذ» زيادة: «لأن الأصل عدم مجيئه؟ . 


رذن كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق بها 

(وإن توى الإمامة ظاناً حضور مأموم) بأن يغلب على ظنه حضور من 
يأتم به (صح) ذلك؛ كما لو علمه. 

و (لا) تصح نية الإمامة (مع الشك) في حضور من يأتم به» كما لو علم 
عدم مجيئه ؛ لأنه الأصل . 

(فإن)''' نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم (فلم يحضر لم تصح) صلاته؛ 
لأنه نوى الإمامة يمن لم يأتم به» وكذا لو حضر ولم يدخل معه» لا إن دخل ثم 
انصرف قبل إتمامه صلاته» فإن صلاة الإمام لا تبطل » ويتمها منفرداً. 

(وإن أحرم منفرداًء ثم نوى الائتمام) في أثناء الصلاة (أو)أحرم منفردا» 
ثم نوى (الإمامة لم يصحء فرضاً كان)ت الصلاة (أو نفلاً) كالتراويح» 
والوتر» لما تقدم. قال في «الإنصاف»: هذا المذهب. وعليه الجمهور. قال 
في الفروع : اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي» وأكثر أصحابنا . 

(والمنصوص صحة الإمامة) ممن أحرم متفرداً (في النفل» وهو 
الصحيح) عند الموفق» ومن تابعه لحديث ابن عباس قال: البثٌ عند خالتي 
ميمونة» فقام الي يك يصلي من الليلء فقمتُ عن يساروء فأخذ بيدي 
فأدارّني عن يمينه» متفق عليه2. وروى مسلم معناه من حديث أنس2©2, 


)١(‏ في لح»2: لأواء وفي (ذ»: للوإن؟. 

) البخاري في العلمء باب .4١‏ حديث ,»١١7‏ والوضوءء ياب 8؛ :4١‏ حديث 
8ء 147اء وفي الأذانء باب لاه 598, لالاء هلا, 151ء حديث 591 
لحل 75> #الاء 8591, وفي الوترء باب ١ء‏ حديث 397». وفي العمل في 
الصلاة» باب »١‏ حديث 1١148‏ وفي تفسير سورة آل عمران» باب /ا١‏ - ١7؛‏ 
حديث 505559 الاهعةع وفي اللباس» باب ١الاء‏ حديث 51194 » وفي الدعوات» 
باب .٠١‏ حديث 5715: ومسلم في المسافرين» حديث 0/77 . 


زفق صحيح مسلمء المساجدء حديث .55٠‏ 


0 كتاب الصلاة باب النية وما يتعلق بها 


وجابر بن عبدالله(". 

قلت: ولا دليل في ذلك؛ لاحتمال أنه يَكتةِ نوى الإمامة ابتداء» لظنه 
حضورهم . 
(وإن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة» كتطويل 
إمام» و) كلمرضء و) كلغلبة نعاس» أو) غلبة (شيء يفسد صلاته) 
كمدافعة أحد الأخبثين» (أو خوف على أهل أو مال» أو) خوف (فوت رفقة » 
أو خرج من الصف مغلوياً) لشدة زحام (ولم يجد من يقف معه ونحوه) أي 
نحو ما ذكر من الأعذار (صح) انفرادهء فيتم صلاته منفرداً؛ لحديث جابر 
قال: «صلى معاذ بقومه» فقرأ سورة البقرة» فتأخر رجلٌء فصلى وحدّه» فقيل 
له : نافقت . قال: ما نافقتٌ» ولكن لكين رسول الله يكل فأخبرهء فأتى الذي 
يه فذكر له ذلك » فقال : أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين» متفق عليه(" . 

وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر. 

ومحل إباحة المفارقة لعذر (إن استفاد) من فارق لتدارك شيء يخشى 
فوته» أو غلبة نعاس » أو خوف ضرر؛ ونحوه (بمفارقته) إمامه (تعجيل لحوقه 
لحاجته قبل فراغ إمامه) من صلاته؛ ليحصل مقصوده من المفارقة (فإن كان 
الإمام يعجل » ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل » لم يجز) له الانفراد » لعدم 
الفائدة فيه» وأما من عذره الخروج من الصف » قله المفارقة مطلقاًء لأن عذره 
خوف الفساد بالفذية» وذلك لا يتدارك بالسرعة . 


)غ0( صحيح مسلمء المسافرين» حديث 57لا. 
إفة البخاري في الأذان» باب 35 » 8# حديث ٠6لا‏ اهلاء قلا وفى الأدب » 
باب 5لا حديث 2011١5‏ ومسلم في الصلاة» حديث 558 . 


هه كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق بها 


(فإن زال العذر وهو) أي المأموم (في الصلاة» فله الدخول مع الإمام) 
فيما بقي من صلاته» ويتمه معهء ولا يلزمه الدخول معه (فإن فارقه) أي فارق 
المأموم الإمام لعذر مما تقدم (في قيام قبل قراءته) أي الإمام (الفاتحة قرأ) 
المأموم لنفسهء لصيرورته منفرداً قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام . 

(و) إن فارقه المأموم (بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة ف (له الركوع في 
الحال) لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم . 

(و) إن فارقه (في أثنائها) أي القراءة (يكمل ما بقي) من الفاتحة لما 
تقدم . 

(وإن كان في صلاة سر) كظهر وعصرء أو في الأخيرتين من العشاء 
مثلاء وفارق الإمام لعذر بعد قيامه (وظن أن إمامه قرأء لم يقرأ) أي لم تلزمه 
القراءة» إقامة للظن مقام اليقين. 

قلت : والاحتياط القراءة . 

(وإن فارقه) لعذر (في ثانية الجمعة) وقد أدرك الأولى معه (أتم جمعة) 
لأن الجمعة تدرك بركعة» وقد أدركها مع الإمام (فإن فارقه في) الركعة (الأولى) 
من الجمعة (فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان) يتمها نفلًء ثم يصلي 
الظهر. 

(وإن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذرء لم يصح) لقرله يك 
دلا تختلقُوا على أثميَكُم776'؛ لأنه ترك متابعة إمامه» وانتقل من الأعلى إلى 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري في الأذان» باب ؛ /اءحديث 
17 ومسلم في الصلاة» حديث 415» عن أبي هريرة رضي الله عنه يلفظ: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. . .؛ الحديث . وقال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (198/1): «قال الرافعي : وفي رواية : لا تختلفوا على إمامكم»؛ قلت: 
لم أرها كذلك» وما تقدم يمعناها» . اه. انظر أيضاً التلخيص الحبير (؟/ .278 . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق يها 


الأدنى بغير عذرء أشبه ما لو نقلها إلى النفل» أو ترك المتابعة من غير نية 
الانفراد . 

(وإن أحرم إماماًء ثم صار متفرداً لعذرء مثل أن سبق المأموم 
الحدثء أو فسدت صلاته لعذر أو غيره» فنوى الانفراد) . 

قلت: أو لم ينوه. 

(صح) ويتم صلاته منفرداً. قال في «الفروع»: وإذا بطلت صلاة 
المأموم» أتمها إمامه منفرداًء قطع به جماعة؛ لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بهاء 
بدليل سهوه وعلمه بحدثه . وعنه : تبطل » وذكره في المغني قياس المذهب . 

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لارتباطها بها (لاعكسه) أي 
لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم» لما تقدم (سواء كان) بطلان صلاة 
الإمام (لعذرء كأن سبقه الحدث” أو لغير عذرء كأن تعمد الحدث؛» أو 
غيره من المبطلات) للصلاة؛ لحديث علي بن طلق مرفوعاً: «إذا فسَا أحدكم 
في صلاته» فلينصرف» فليتوضأء وليعدٌ الصلاةً؛ رواه أبو داود”" بإسناد جيد 


1 في الح»: زيادة أو لمرضء أو حصر عن القراءة الواجبة» ونحو ذلك» . 

0 في الطهارة؛ باب 47» حديث 215١5‏ وفي الصلاة؛ باب 47 حديث 1917. 
ورواه - أيضاً ‏ الدارمي في الطهارة» باب 117 حديث 55١1؛‏ وابن حبان 
«الإحسان» (8/5) حديث /7777ء والدارقطني /١(‏ 1817)» والبيهقي (1/ 505)؛ 
والبغوي (”/ /الا١)‏ حديث 1/07 . 
ورواه الترمذي في الرضاع؛ باب »١7‏ حديث 611784 1157 وفي العلل الكبير 
ص/ 55 رقم »5١‏ والنسائي في الكبرى (65/ 75 770) حديث 90377 - 
5 وعبدالرزاق )١74/١(‏ حديث 579»: )551١/1١1١(‏ حديث 25١596٠‏ 
واين حبان «الإحسان» (9/ 5١اهء‏ 5اه) حديث 5159 245١1١‏ والخطيب في 
تاريخه :794/1١(‏ 744) دون قوله : وليعد الصلاة . 


6 ؟ كتاب الصلاة ياب النية وما يتعلق بها 
(فلا استخلاف للمأموم) إذا سبق إمامه الحدثء ولا استخلاف أيضاً للإمام 
(ولا يبني) المأموم (على صلاة إمامه) حينئذ» بل يستأنفها لبطلانها. 

(وعنه: لا تبطل صلاة مأموم) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذرء بأن 
سبقه الحدث (ويُتَمّونها)إذا قلنا بعدم بطلانها (جماعةبغيره) يستخلفونه» أو 
الإمام. قال في «الفروع»: وكذا بجماعتين (أو) يتمونها (فرادى» اختاره 
جماعة) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر 
جماعة من الأصحابء وفاقاً للشافعي . 

(فعليها) أي على رواية عدم البطلان (لو نوى) أي أحد المأمومين 
(الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث» صحح) ذلك منه للعذر؛ 


لما روى البخاري «أن عمرٌ لما طعنّ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» 


قال الترمذي في السئن: حديث حسن . وقال في العلل: سألت محمدا [البخاري] 
عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي ولا أعرف لعلي 
ابن طلق إلا هذا الحديث» وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل 
مجهول . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١54 /١(‏ رواه الثلاثة؛ وحسنه الترمذي 
وصححه ابن حبان» وكذا ابن السكن » وقال : روي من وجوه . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 57): قال ابن القطان في كتابه: وهذا حديث لا 
يصحء فإن مسلم بن سلام الحنفي أيا عبدالملك مجهول الحال. 
ورواه الإمام أحمد (67/1) في مسئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 18 : ومن الناس من يورد هذا الحديث في 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما وقغ في مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
والصحيح: أنه علي بن طلق . 
انظر أطراف المسند المعتلي (54/ 41/5): وإتحاف المهرة :)577/١١(‏ وفي 
إسناده ‏ أيضاً مسلم بن سلام الحنفي . 


64 كتاب الصلاة ياي النيا وا تداق بز 


5 بهم الصلاة» 20 ولم ينكرء فكان كالإجماع» ولفعل علي» رواه سعيد". 

(وبطلت صلاة الإمام) لزوال شرطهاء وهو الطهارة (كتعمده لذلك) 
الحدث . 

(وله) أي الإمام إذا سبقه الحدثء بناء على الرواية الثانية : (أن يستخلف 
من يتم الصلاة بمأموم» ولو) كان الذي يستخلفه (مسبوقً)لم يدخل معه من 
أول الصلاةء (أو) كان الذي استخلفه (من لم يدخل معه في الصلاة) بأن 
استخلف من كان يصلي متفرداً (ويستخلف المسبوق) الذي استخلفه الإمام 
(من يسلم بهمء ثم يقوم فيأتي بما) بقي (عليه) من صلاته» وتكون هذه 
الصلاة بثلاثة أئمة . 

(فإن لم يستخلف المسبوق) من يسلم بهم (وسلموا منفردين» أو 
انتظروا) المسبوق (حتى) يأتي بما عليه من صلاته» ثم (يسلم بهم جاز) لهم 
ذلك» نص عليه . 

وقال القاضي في موضع من «المجرد»: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم 
(ويبني الخليفة الذي كان معه) أي الإمام (في الصلاة على فعل) أي ترتيب 
الإمام (الأول) المستتخلف لهء من حيث بلغ الأول؛ لأنه نائبه (حتى في القراءة 
يأخذ من حيث يلغ) لأن قراءة الإمام قراءة له . 

(والخليفة الذي لم يكن دخل معه) أي الإمام (في الصلاة يبتدىء 
الفاتحة) ولا يبني على قراءة الإمام ؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة» ولم يوجد ما 
يسقطه عنه؛ لأنه لم يصر مأموماً بحال (لكن يسر ما كان قرأه الإمام منها) أي 
1 البخاري في فضائل الصحابة» باب 4» حديث ٠٠/ا.‏ 
لقف عون .العو الطرو تن ماه ع ب او وقد رواه عبد الرزاق 

(؟/ 87 7)» والبيهقي (7/ .)١١5‏ 


الفاتحة (ثم يجهر بما بقي) من القراءة ليحصل البناء على قعل مستخلفه» ولو 
صورة . 

(فإن لم يعلم الخليفة) المسبوق أو الذي لم يدخل معه في الصلاة 
(كم صلى) الإمام (الأول؟ بنى) الخليفة (على اليقين) كالمصلي يشك في 
عدد الركعات (فإن سبح به المأمومء رجع إليه) ليبني على ترتيب الأول 
(فإن لم يستخلف الإمام) الذي سبقه الحدث (وصلوا) أي المأمومون 
(وحدانا)!'- بضم الواو_”" أي فرادى (صح) ما صلوه (وكذا إن استخلفوا) 
لأنفسهم من يتم بهم الصلاة» فيصح كما لو استخلفه الإمام . 

(ومن استخلف فيما لا يعتد به) بأن كان مسبوقاً دخل مع الإمام بعد 
رفعه من الركوع » ثم استخلفه الإمام في أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها؛ لأنه 
لم يدرك ركوعها (اعتد به المأموم) لأنه أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يحدث» 
ولغت الركعة بالنسبة للمسبوق المستخلفء قاله جماعة كثيرة» وقدمه في 
«الرعاية» . 

(وقال) أبو عبد الله الحسن (بن حامد) بن علي البغدادي: (إن 
استخلفهء يعني من لم يكن دخل معه في الركوع» أو) استخلفه (فيما 
بعده) أي بعد الركوع (قرأ) الخليفة (لنفسه) لأنه لم يقرأء ولم يوجد ما يسقطها 
عنه» كما تقدم (وانتظره المأموم) حتى يقرأ (ثم ركع ولحق المأموم) ليحصل 
الاعتداد بالركعة لكل منهما (وهو) أي ما قاله ابن حامد (مراد غيره) من 
الأصحاب (ولا بد منه) يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة . 

ومقتضى كلامه: أنه لا خلاف في المسألة» وأن كلام غيره محمول على 
)١(‏ جمع واحد كشاب وشبان» كذا في الصحاح [7/ /5 9] وغيره . ااش؟2. 
() في ذ1: لبكسر الواو»» وفي هامش «ح2: (ويجوز الكسر» . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق بها 


كلامهء وهما كما في «الإنصاف» و«المبدع» قولان متقابلان» وليس اعتداده 
بتلك الركعة ضرورياًء إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الإمام» ثم يأتي بما 
سبق به كما لو لم يستخلفه . 

(وإن استخلف كل طائفة) من المأمومين (رجلاً) منهم فصلى بهم صح 
(أو استخلف بعضهم» وصلى الباقون فرادى: صح) ذلكء كما لو 
استخلف كلهم» أو لم يستخلفوا كلهم . 

وإن استخلف امرأة» وفيهم رجل : أو أمياًء وفيهم قارىء؛ صحت صلاة 
المستخلف بالنساء والأميين فقطء ذكره في لالمبدع» . 

(هذا) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف (كله على الرواية) الثانية؛ وإنما 
ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعاً على ضعيف» على خلاف عادته؛ لأن 
الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية» ثم قالوا: وكذا الاستخلاف 
لمرض ونحوهء مما يأتي» فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف 
للمرض ونحوه على المذهب . 

(ومحله) أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث: (فيما إذا 
كان ابتداء صلاة الإمام صحيحاًء وإن كان) ابتداء صلاته (فاسداء كأن 
ذكر) الإمام (الحدث في أثناء الصلاة. فلا) استخلاف؛ لأن صلاته لم تنعقد 
ابتداء . 

(وله) أي للإمام (الاستخلاف لحدوث مرضء أو) حدوث (خوفء أو) 
لأجل (حصر عن القراءة الواجبة» ونحوه) كالتكبير» أو التسميع» أو التشهد» 
أو السلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام؛ مع بقاء صلاته وصلاة المأمومء 
بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث ؛ لبطلان صلاته ثم صلاة المأمومين تبعاً له 
على المذهبء كما تقدم . 


ا كتاب الصلاة - ياب النيّة وما يتعلق بها 


(وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة) ثم سلم الإمام (فائتم أحدهما 
بصاحبه في قضاء ما فاتهما) صح. 

(أو ائتم مقيم بمثله) فيما بقى من صلاتهما (إذا سلم إمام مسافر» 
صح) ذلك ؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذرء فجاز كالاستخلاف . 
واستدل في «الشرح؟ بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم التي يك1ا". قاله في 
«المبدع»» وفيه نظر. انتهى . 

قلت: ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها 
من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي 
بكرء فصاروا مؤتمين به كك فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة 
الجامع» وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى» ومحل صحة 
اقتداء المسبوق بمثلهء إذا سلم الإمام (في غير جمعة) ق(لا) يصح ذلك 
(فيها) أي في الجمعة (لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة» لم تقم فيه) مرة (ثانية) 
قاله القاضي» وفيه نظرء إذ ليس في ذلك إقامة ثانية» وإنما هو تكميل لها 
بجماعة . وغايته : أنها فعلت بجماعتين» وهذا لا يضرء كما لو صليت الركعة 
الأولى منها بستين» ثم فارقه عشرون» وصليت الثانية بأربعين. وقيل: لعله 
لاشتراط العدد لهاء فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح. 

(و) إن أم من لم ينوه أولاء ولو باستخلاف (بلا عذر السبق) والقصر 


1 أخرجه البخاري في الأذان» ياب 548 حديث 585. وفي العمل في الصلاة؛ باب 
لا 1اء حديث 1١7١١‏ 8١75١»ء‏ وفى السهوء باب 9» حديث 775١ء‏ وفى 


الصلح. باب ١‏ حديث ٠554غ؛‏ وفى الأحكام» باب 5 حديث ٠الاء‏ 
ومسلم في الصلاة» حديث 57١‏ : عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


0 كتاب الصلاة - باب النية وما يتعلق بها 


المذكورين (لا يصح) لأن مقتضى الدليل منعه» وإنما ثبت جوازه في محل 
العذر لقضية عمر 9 فيبقى فيما عداه على الأصل . 
(وإن أحرم إماماًء لغيبة إمام الحي) أي الإمام الراتب» سواء كان الإمام 

الأعظمء أو غيره (أو) ل (إذنه) أي إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه (ثم حضر) 
إمام الحي (في أثنائها) أي الصلاة (فأحرم بهم) أي بالمأمومين الذين أحره 

وراء نائبه (وبنى)إمام الحي (على) ترتيب (صلاة خليفته» وصار مالي 
أحرم أولاً (مأموماًء جاز) ذلك (وصح) لما روى سهل بن سعد «أن النَبِيَ يكل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاةٌ فصلى أبو بكرٍء 
فجاء لبي يك والناسٌش في الصلاةء فتخلص حتى وقفَ في الصف» وتقدم 
عر يكل قصلى ثم انصرف» متفق عليه(©. والأصل عدم الخصوصية . 
(والأولى) للإمام (تركه) ذلك؛ ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة» خروجاً من 
الخلاف . 


8222 
(1) تقدم تخريجه (7/ 7104)» تعليق رقم ١‏ 
0 تقدم تخريجهآنقاً. 


زذدا 


كتاب الصلاة ‏ ياب آداب المشى إلى الصلاة 


بآ بآداب المشي إلى الصلاة 
أي التوجه إليها والخروج لهاء وما يتعلق به من الأحكام 


(يسن الخروج إليها) أي الصلاة (متطهراً بخوف وخشوع) لحديث 


كعب بن عجرة أنَّ اَي يكلِ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه» ثم خرج 
عامداً إلى المسجدء فلا يشبك”' بين أصابعهء فإنه في صلاة» رواه أبوداود7”". 


زفق 
إفف 


في «سئن أبي داود» : فلا يشيكن يديه . 

في الصلاة؛ باب 5١‏ حديث 517. ورواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» باب 
17 حديث 785ء والطيالسي ص/ 147 حديث »٠١7#‏ وعبدالرزاق 
7١‏ ااا “/الا)ى حديث 0# :ل وأحمد (5/ 151ل 517ل 03717 
وعبد بن حميد )718/١1(‏ حديث 0754 والدارمي في الصلاةء باب ١؟7١ء‏ 
حديث 151١‏ 1517ء وابن خزيمة (١/لالالاء‏ 178): حديث 44١‏ - 2444 
وابن حبان «الإحسان» (5/ 47؟) حديث 7١75‏ ء والطبراني في الكبير (19/ 1917) 
حديث 887 85ء والبيهقي (8/ 770 3771)» والبغوي (51/7؟) حديث 
ملاع . 

وقد ضعفه النووي في الخلاصة (1/ 441 -557) وفي المجموع (5/ 2715 . وقال 
الحافظ في الفتح (1/ 0577): . . . وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم يسيبه . اه. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب )717/8/١(‏ حديث 447 : رواه أحمد وأبو داود 
بإسثاد جيد . 

قلنا : رواه ابن حبان «الإحسان» (5/ 075) حديث 7١65١‏ من طريق سليمان بن 
عبيدالله؛ والبيهقي (7/ 770 -171) من طريق عمرو بن قسيطء عن عبيد الله بن 
عمروء عن زيد بن أنيسة» عن الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء وهذا إسناد حسن » سليمان بن عبيدالله هو أبو أيوب - 


ع" كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 


(و) يستحب (أن يقول إذا خرج من بيتهء ولو لغير صلاة: باسم الله 
أمنت بالله» اعتصمت بالله» عب علق نه ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل”'من الضلال؛ وهو ضد الهداية (أو 
أزل أو أزل) من الزلل (أو أظلم أو أظلم) من الظلم» وهو الجور (أولجهل: 
أو يُجهل عليَ)”' من الجهل» وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به؛ 
والفعل الأول في الكل مبني للفاعل » والثاني للمفعول . 


- الرقي قال عنه ابن حجر في التقريب :)4٠١(‏ صدوق ليس بالقوي . وتابعه عمرو بن 
قسيط أبو علي الرقي» وهو صدوق كما قاله الحافظ في التقريب (1757) . 

في «ح» واذ»: «أن أضل بالبناء للفاعل» أو أضل بالبناء للمفعول؟ . 

)6 حديث مرفوع رواه أحمد /١(‏ 55)»: والمحاملي في الدعاء ص/8”اء حديث »١‏ 
والخطيب (4/ 45 )١‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ما من مسلم 
يخرج من بيته يريد سفراً أو غيره فقال ‏ حين يخرج -: ا«باسم الله آمنت بالله» 
اعتصمت بالله» توكلت على اللهء لا حول ولا قوة إلا باللهء إلا رزق خير ذلك 
المخرج ء وصرف عنه شر ذلك المخرج» . وفي إسناده رجل لم يسم . 
ورواه أبو داود في الأدب» باب 1١7‏ حديث 50554» والترمذي في الدعوات»؛ 
باب 76 حديث 0554717 والنسائي في الاستعاذة»؛ باب 7١‏ 580؛ حديث 
1 04» وفي الكبرى (17/5)؛ حديث 4915-5911» وفي عمل اليوم 
والليلة )١!/5(‏ حديث 85 85» وابن ماجه في الدعاء» ياب »١18‏ حديث 
5 والطيالسي ص/ 74 حديث 1707» والحميدي )١45/١(‏ حديث 
07 وابن أبي شيبة .)11١/1١(‏ وأحمد (5/5:*؛ 714 2)7317 وعبد بن 
حميد (7/ 445 71) حديث 1575 ء والطبراني في الكبير (77/ 677١‏ 7371) حديث 
4-57 لالاء ٠‏ 'الالاء وفي الدعاء (485/5): حديث »41١‏ وإبن السني 
في عمل اليوم والليلة ص/ ١50‏ حديث 175: والحاكم /١1(‏ 42014 والبيهقي 
:»)151١/5(‏ وفي الدعوات الكبير /١(‏ 45) حديث 2575 وأبو نعيم في الحلية- 


و كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 


(و) يستحب (أن يمشي إليها) أي الصلاة (بسكينة ووقار) بفتح الواوه 
قال القاضي عياض”7"'» والقرطبي!؟: هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد. وقال النووي”»: الظاهر أن بينهما فرقاء وأن السكينة التأني في 
الحركات» واجتناب العبث» والوقار في الهيئة» كغض الطرف. وخفض 
الصوت»: وعدم الالتفات. والأصل في ذلك حديث «الصحيحين»: «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم ا وما فاتكم 
فاقضوا»». 


.)١15/8 .7558 - 754/9( -‏ والخطيب في تاريخه )١51/11١(‏ والقضاعي 
حديث ١1575‏ ء كلهم عن الشعبي» عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: إذا 
خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بيك . . . إلخ. وزاد بعضهم في أوله: باسم الله» 
توكلت على الله؛ اللهم إني . . . إلخ . 
وقال علي بن المديني في كتاب العلل » [كما في نتائج الأفكار (199/1)]: لم 
يسمع الشعبي من أم سلمة . 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة؛ وليس كذلكء فإنه 
دخل على عائشة» وأم سلمة جميعاًء ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً. ووافقه 
الذهبي . 
وتعقبه الحافظ في نتائج الأفكار )١54 /١(‏ فقال: هكذا قال» وقد خالف ذلك في 
علوم الحديث له [ص/ »]١١١‏ فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة. 
وصححه النووي في الأذكار /١(‏ 037 . 

(1) انظر إكمال المعلم (؟/ 081). 

() انظر المقهم لأبِي العباس القرطبي (7/ 077١‏ . 

إفيه شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)٠١١‏ 

() رواه البخاري في الأذان» باب ١اء‏ حديث 2515 ومسلم في المساجدء حديث 
» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ب كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 

(و) يستحب أن (يقارب خطاه) لتكثر حسناته؛ فإن كل خطوة يكتب له 
بها حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لحديث زيد بن ثابت قال: «أقيمت 
الصلاةٌ فخرج ال كِِ يمشي» وأنا معهء فقارب في الخطىء ثم قال: 
تدري لم فعلتٌ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة»(©. 

(ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين) وفي نسخة «من حيث» 
(يخرج) من بيته قاصداً المسجدء لخبر كعب بن عجرة» وتقدم". 

(وهو) أي التشبيك بين الأصابع (في المسجد أشد كراهة) لحديث أبي 
سعيد أنه يك قال : «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنٌ» فإن التشبيك من 


(61 رواه البخاري في الأدب المفردء حديث 458 » وابن أبي شيبة في مسنده )1١1//١(‏ 
حديث 177 وعيد بن حميد )714٠/1(‏ حديث 2197 والطيراني في الكبير 
)١118-1117/(‏ حديث 51/517 - 4744 . وذكره البوصيري في مختصر إتحاف 
السادة المهرة /١(‏ 744): وقال: رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبو يعلى من 
طريق الضحاك بن نبراس» وهو ضعيف. وقال الحافظ في المطالب العالية 
(157/1): الضحاك ضعيف الحقظ . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 0737 : 
وفيه الضحاك بن نبراس - وهو ضعيف . 
قلنا: لم ينفرد به الضحاكء بل تابعه محمد بن ثابت البناني» عند الطبراني في 
الكبير (114/5) حديث »48٠٠‏ وهو ضعيف - أيضاً -. قال أبو حاتم كما في 
العلل لاينه :)١51١ /١(‏ روى هذا الحديث جماعة عن ثايت البناني» فلم يصله 
أحد إلا الضحاك بن نبراسء والضحاك لين الحديث. » وهو ذا يتابعه محمد بن 
ثابت» ومحمد ليس بقوي - أيضاً-» والصحيح موقوف . 
والموقوف رواه عبدالرزاق (210//1) رقم 1947ء والطبراني في الكبير )١11//5(‏ 
رقم ٠41/47‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (587/1): رواه الطبراني في 
الكبير مرفوعاً» وموقوفاً على زيد» وهو الصحيح. 
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الشيطانٍء وإن أحدكم لا يزالٌ في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرجٌ منه؛ 

رواه أحمد”'2» قال بعض العلماء: إذا كان يتتظر الصلاةء جمعاً بين الأخبان 

فإنّه ورد أنَّه «لما انفتل يكِ من الصلاة التي سلم قبل إتمامها شبك بين 

أصابعه)!" , 
() تشبيك الأصابع (في الصلاة أشد وأشد) كراهة» لقول كعب بن 

عجرة: «إن التَبىَ يكل رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج ككل بين 

أصابعه» رواه الترمذي» وابن ماجه0 , 
وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: «تلك صلاةٌ المغضوب 

علهب © 
(ويسن أن يقول مع ما تقدم) ذكره إذا خرج من بيته: ما روى أبو سعيد 

قال : قال لني يكِ: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: (اللهم إني أسألك 
() المستد (8/ 57 » 24). ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (؟/ 75) كلاهما من طريق 
عبيدالله بن عب دالرحمن بن مَوْمَبِء عن عمهء عن مولى لأبي سعيد الخدري: عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الحافظ في الفتح :)0757/١(‏ . .. وفي 
إستاده : ضعيقف ومجهول . اه . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 18)» وقال: رواه أحمد» وإسناده حسن . 
ينظر البخاري في الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ (/8)»: حديث 
47 » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

00 ابن ماجه في الإقامةء ياب 7. حديث 917. ولم نجده في سئن الترمذي بهذا 
اللفظء وإنما رواه في الصلاةء حديث 85 بلفظ: إذا توضأ أحدكم فأحسن 
وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشيكن بين أصابعه» فإنه في صلاة. انظر 
ص/ 177 تعليق رقم 7 من هذا الجزء . 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 1417 رقم 497» وسكت عليه المنذري في 


مختصر ستن أبي داود /١1(‏ 594) . 


ا كتاب الصلاة باب آداب المشى إلى الصلاة 
بحق السائلين عليك؛ وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراء ولا بطراً) 
قال الجوهري: البطر: الأشر. وهو شدة المرح» والمرح شدة الفرح والنشاط 
(ولا رياء ولا سمعة) الرياء: إظهار العمل للناسء ليروه ويظنوا به خيراً» 
والسمعة : إظهار العمل ليسمعه الناس (خرجت اتقاءة سخطك) أي غضبك 
(وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى» إنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت) أقبل الله ل واستطقرقة سغيق ألف ملك 
رواه أحمدء وابن ماجه("©. 

وأن يقول : (اللهم اجعلني من أوجه من توجة إليك» وأقرب من توسلٌ 
إليك» وأفضل من سألك ورغب إليك0©؛ اللهم اجعل في قلبي نوراً) أي 


() أحمد »)5١/7(‏ وابن ماجه في المساجد» باب 15ء حديث 9/8 ورواة- أيضاً- 
ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 0257 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 
(41/5) رقم 7114 15١1ء‏ والطبراني في الدعاء (؟/ 950) حديث ١47؛‏ 
وابن السني (85): والبيهقي في الدعوات الكبير )41//١(‏ حديث 55. قال 
البوصيري في مصباح النجاجة (177/1): هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية هو 
العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق كلهم ضعفاءء لكن رواه ابن خزيمة 
في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق» فهو صحيح عنده . 
قوله: ورواه ابن خزيمة في صحيحه ... فيه نظر فابن خزيمة رواه في كتاب 
التوحيد» وإليه عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة . 
وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأذكار ص/ “41» وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
التوسل والوسيلة ص/ ١10/1 7١65‏ وضعقاه . 
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 71/1 17/1): هذا حديث حسن . 
ورواه ابن أبي شيبة /1١(‏ ١١؟)‏ موقوفاً على أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وقال 
أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ :)١85‏ موقوف أشبه. 

() روى الطبراني في كتاب الدعاء (؟/441)؛: حديث 477 عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: كان رسول الله يف إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعلني أقرب من - 
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سا 


عظيماً كما يفيده التتكير (وفي قبري نوراًء وفي لساني) أي نطقي (نوراً) 
استعارة للعلم والهدى (وفي سمعي نوراً) ليتحلى بأنواع المعارف» ويتجلى له 
صنوف الحقائق (وفي بصري نوراً) ليتكشف به الحق (وعن يميني نوراً» وعن 
شمالي نوراًء وأمامي نوراًء وخلفي نوراًء وفوقي نوراء وتحتي نوراً) لأكون 
محفوفاً بالنور من جميع الجهات» وإيذاناً بتجاوز النور عن قلبه وسمعه 
وبصره إلى سائر جهاته؛ ليهتدي كل أتباعه (وني عصبي نوراً» وفي لحمي 
نوراً» وفي دمي نوراً» وفي شعري نوراًء وفي بشري) أي جلدي (نوراً» وفي 
نفسي) أي ذاتي (نوراً) أي اجعل لي نوراً شاملاً للأنوار السابقة وغيرها (وأعظم 
لي نوراً) أي أجزلي27 من عطائك نوراً عظيماً لا يكتنه كنهه (واجعلني نوراً» 
اللهم أعطني نوراً وزدني نوراً) . 

روي عن ابن عباس» أنَّ البيَ يك خرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم 
اجعل في قلبي نورًء وفي لساني نورًء واجعل في بصري نورء واجعل من 

خلفي نوراً» ومن أمامي نورأًء واجعل فوقي نوراًء ومن تحتي نورأًء وأعطني نوراً» 

رواة مسلة9). 
(وإن سمع الإقامة لم يسع) قال في «المصباح»0©: سعى في مشيه» 

- تقرب إليك؛» وأوجه من توجه إليك: وأنجح من سألك» وطلب إليك» يا الله؛ يا 
الله يا اللهء يا اللهء يا الله. وفي إسناده: محمد بن زكريا الغلابي» وإسماعيل بن 
يعلى الثقفي وهما ضعيفان . 

40 في اح؟ واذ»: (أجزل لي؟ . 

9 عقي صلاة المسافرينء حديث 57 (191١)ء‏ وفيه زيادة: «واجعل في سمعي 
نورا» . ورواه البخاري في الدعوات» باب »٠١‏ حديث 115 بلفظ : وكان يقول في 
دعائه. . . الحديث» دون قوله: «وفي لساني نورا». وليس فيه ذكر «خرج إلى 
الصلاة» . وانظر فتح الباري (11/ .)١١8-111/‏ 

م ص/هة١٠و١١6١.‏ 
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هرول وعدا في مشيه عدوا من باب قال» قارب الهرولة» وهو دون الجري » 
وذلك لخبر أبي هريرة » وتقدم(7". 

(فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى» وهو أن يدرك الصلاة) أي موقفه 
للصلاة (قبل) أن يكبر الإمام (تكبيرة اللإحرام ليكون خلف الإمام إذا كبر 
للافتتاح » فلا بأس أن يسرع شيقاً ما لم تكن عجلة تقبح) نص عليه(" 
واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون . 

(وإن خشي فوات الجماعة» أو الجمعة بالكلية» فلا ينبغي أن يكره) 
له (الإسراع ؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات» هذا معنى كلام الشيخ في «شرح 
العمدة(". وتأتي فضيلة إدراك التكبيرة الأولى في) باب (صلاة الجماعة . 

فإذا دخل المسجدء استحب له أن يقدم رجله اليمنى) في الدخول» 
لما تقدم أنه يك «كان يحب التيامن في شأنه كله»؟». 

(وأن يقول) عند دخول المسجد: (باسم الله) رواه أبو داود” (أعوذ 


لق (؟/356)» تعليق رقم 4 . 

) انظر «الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها» للإمام أحمد ص/ ١18‏ » وهي مذكورة 
في طبقات الحتايلة (755//1) . 

م (كرحذه). 

(5) تقدم تخريجه )١19١ /١(‏ تعليق رقم 7. 

ك4 لم نجده عند أبي داود . وقد رواه ابن ماجه في المساجدء ياب ١17‏ . حديث الالاء 
وابن أبي شيبة (1/ .08لا ٠‏ 2*5 ». وأحمد (5/ 7587)» والقاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على النبي يليد ص/ 5لاء حديث 85-47 وأيو يعلى )١17١/١11(‏ 
حديث 251/65 وابن السني ص/ 1/8 حديث 47 عن فاطمة بنت رسول الله رضي 
الله عنها ولفظه: «باسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواب رحمتك . وإذا خرجء قال: ياسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك؟ . 
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بالله العظيم » وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم) 
رواه أبو داووللق لكن ليشن فيه : «وسلطانه القديم» . (الحمدلل) روأاة ابن 


السني في «عمل اليوم والليلة»" (اللهم صل وسلم على محمدٍ) رواه أبو 


- ورواه الترمذي في الصلاةء باب 1117» حديث 15لء وعبدالرزاق /١(‏ 518)» 
حديث 1575ء دون قوله: «ياسم الله». وقال: حديث فاطمة حديث حسن» 
وليس إسناده بمتصل ٠‏ 
وضعفه الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 787) . وقول الترمذي : حديث فاطمة حديث 
حسن أي لشواهده. انظر تحفة الأحوذي (؟/ 1858) . 
وقد روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : إذا دخل المسجدء قال: باسم الله 
اللهم صَلّ على محمد. وإذا خرجء قال: باسم الله اللهم صَلَّ على محمدء رواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ .4٠١‏ حديث 48 عن شيخه الحسين بن 
موسى الرقي» قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. انظر الميزان /١(‏ 059)» ولسان 
الميزان(7/ 5 .)١5‏ 
وروي - أيضاً- عن المطلب بن عبدالله بن حنطب مرسلاٌ» بلفظ : كان رسول الله يكن 
إذا دخل المسجدء قال: باسم الله» اللهم افتح لي أيواب رحمتك»: وسهل علي 
أبواب رزقك» . 
رواه عبدالرزاق /١1(‏ 57) حديث 1557 . ورواه ابن أبي شيبة )5٠5- 504 /٠١(‏ 
دون ذكر التسمية . 

في الصلاةء باب 14 حديث 0477 ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير 

ص/ ٠65؛‏ حديث 78 :عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه: «وسلطانه 

القديم» خلافاً لما ذكره المؤلف . وحسنه النووي في الخلاصة »)714/١1(‏ والأذكار 

ص/ 77 وقال الحافظ في نتائج الأقكار :)18١ /١(‏ هذا حديث حسن غريب» 


ورجاله موثقون. . 

() حديث رقم 87: عن عبد الله بن الحسن الكوفي» عن أمهء عن جدته . ولفظه: إذا 
دخل المسجدء حمد الله... وفي إسناده انقطاع كما في نتائج الأفكار 
.)381١ /1١١‏ 
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اود""»: وليس فيه: «وسلم» 7" (اللهم اغفر لي ذنوبي) رواه ابن السني في 
2 والليلة»20(وافتح لي أبواب رحمتك) رواه مسله9). 
(وإذا خرج قدم رجله اليسرى في الخروج) من المسجد (وقال باسم 
لله اللهم صل وسلم على محمدء اللهم اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي 
أبواب فضلك)0*0©. ويقول أيضاً : (اللهم إني أعودُ بك من إبليتن وجنودي) 
انوي ابو التي ف #عمل الوم والليلةة عن أي أمامة مرفوعاً قال: «إن 
أحدكم إذا أراد أن يخرجج من المسجد تداعث جنودٌ إبليسٌ واجتلبث إليه؛ كما 
تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: 


(1) في الصلاةء ياب 18 حديث 458 ؛ عن أبي حميد» أو أبي أسيد» ولفظه: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على الني يد ثم ليقل اللهم افتح لي ٠‏ 
ورواه ‏ أيضاً ابن ماجهء حديث ؟/ا/9؛ والدارمي في الصلاة» ياب 1١18‏ ؛ حديث 
١‏ . وأبو عوانة »)4١15 /١1(‏ واين حبان «الإإحسان؛ (0/ /91؟1) حديث 48 1١‏ ؛ 
والبيهقي .554١/9(‏ 447). وصححه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
ا). 

0 بلى فيه : «فليسلم» وليس فيه: «وصلٌ» خلافاً لما ذكره المؤلف . 

2 :ص/ ٠١‏ حديث رقم 284 عن ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في 
الأوسط (4/5ه*) حديث 553177. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 077 
وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سالم بن عبدالأعلى» وهو متروك. وقال 
الحافظ في نتائج الأقكار (1/ 747): وسالم المذكور ضعيف جداً . 

(144» في صلاة المسافرين» حديث 1/اء عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله 
عنهما. 

)2( تقدم تخريج ذلك قريباً. 

() الأولى أن يقال : الهم إني أسألك من فضلك» لثبوت ذلك في صحيح مسلم. وأما 
رواية: «وافتح لي أبواب فضلك؟ ففيها انقطاع كما تقدم . 


06 كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 


اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده» فإنها لم تضره»(". 

واليعسوب : ذكر النحل ٠‏ وقيل: أميرها . 

(فإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجدء 
إن كان في غير وقت نهي » ويأتي) ذلك (آخر الجمعة) لحديث أبي قتادة 
مرفوعاً: «إذا دخل أحدُكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متفق 
عليه" (ويجلس مستقبل القبلة لأنه خير المجالس) للخبر". 


41 عمل اليوم والليلة ص/ ١7”‏ » رقم .١165‏ وفيه: فإنه إذا قالها لم يضره. وضعفه 
الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ /188-78) . 
وأصح منه قول: «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم»» رواه ابن خزيمة /١(‏ 31 17) 
حديث 527» واين حبان «الإحسان» (5/ 7”946) حديث ١١41‏ وغيرهماء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي رواية ابن ماجه في المساجدء ياب 17 » 
حديث 1/17: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم؟ . 

) البخاري في الصلاة؛» باب 5٠”؛.‏ حديث 455» ومسلم في صلاة المسافرين» 
حديث ة الا. 

) روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
١‏ - ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن لكل شيء شرفاً» وإن أشرف المجالس 
ما استقيل به القبلة» رواه عبد بن حميد /١(‏ ١/ا6)‏ حديث 51/5 » والحارث لابغية 
الباحث» (45717//7)» حديث 21١17٠‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في زيادات الزهد 
ص/ 746. والعقيلي (4/ :)751-75٠‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 789) حديث 
0١‏ وابن عدي (!/ 5575): والقضاعي في مسنده (؟1/ )1١55 1١7‏ 
حديث 037١٠١‏ ١1١٠غ‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
)15١-70/1(‏ كلهم من طريق أبي المقدام هشام بن زياد؛ عن محمد بن 
كعب » عن ابن عباس رضي الله عنهماء به . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ 17) وقال: وفيه هشام بن زيادء وهو متروك . 
ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (/ 7717) رقم 807 من طريق تمام بن بزيع - 


10 كتاب الصلاة باب آداب المشي إلى الصلاة 


- السعديء والحاكم )77٠  7794/5(‏ من طريق مصادف بن زياد المديني» 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (51/7) من طريق صالح بن 
حسانء والبيهقي (// 71/7) من طريق القاسم بن عروة» والعقيلي (؟/ /81"؟) من 
طريق عيسى بن ميمون» خمستهم عن محمد بن كعبء يه. والخمسة كلهم لا 
يحتج بهمء فتمام بن بزيع متروك قاله الدارقطني ‏ كما في ميزان الاعتدال 
.)"58/١(‏ ومصادف مجهول - كما في ميزان الاعتدال (181/5)- وصالح بن 
حسان النضري متروك كما في التقريب (2»275845 والقاسم بن عروة لم نجد من 
ترجمهء وعيسى ين ميمون هو المدني ضعيفء. وقال البخاري: منكر الحديث 
«التقريب» ص/ "الالاء والتاريخ الكبير (5/ .)5٠١‏ 
ورواه الطبراني في مسئد الشاميين (؟/7*”8): حديث 1477 من طريق عمرو بن 
المهاجرء عن محمد ين كعب بهء وعمرو بن المهاجر ثقة» ولكن الرواي عنه 
عبدالوهاب ين محمد الأوزاعي لم نجد من ترجمه . 
وقال البيهقي : ولم يثيت في ذلك إسناد . وقال الزيلعي في نصب الراية (/ *513): 
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث طريق يثبت . انظر المقاصد الحسنة ص/ »١57‏ 
وكشف الخفاء »)١417 /١(‏ وفيض القدير (؟/ 517). . 
؟- ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أكرم المجالس ما استقبل القبلة . رواه أبو يعلى 
كما في المطالب العالية )١59 /١(‏ حديث 777: والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(؟/77/) حديث »8٠5‏ والطبراني في الأوسط (9/ )١785‏ حديث 24751 وابن 
عدي (7/ 0785» والسمعاني في أدب الإملاء (1/ 7717) حديث 115 . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ 04) وقال: وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو 
متروك . 
ورواه ابن نعيم في أخبار أصبهان (1/ 0155 وأورده الديلمي في مسند الفردوس 
(272/7». حديث 7901 بلفظ: «اخير المجالس» وفي سنده زيد بن الحريش» 
قال ابن حبان: ريما أخطأء وقال ابن القطان: مجهول الحال «لسان الميزان» 
0/0 ة). 

- أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: إن لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة‎ -٠ 


04 كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 

(ولا يفرقع أصابعه) لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة . 

(ويشتغل بالطاعة من الصلاة» والقراءة» والذكرء أو يسكت) إن لم 
يشتغل بذلك» والاشتغال بذلك أفضل . 

(ويكره أن يخوض في حديث الدنيا) فإنه يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطبء كما في الخبر”©(فما دام كذلك) أي مشتغلاًٌ بالصلاة والذكر 
أو ساكتاً متنظراً للصلاة (فهو في صلاة» والملائكة تستغفر له. ما لم يؤذ» 
أويحدث) للخبر0©. 


القبلة. رواه الطبراني في الأوسط (/ 147) حديث 0777/5 وحسن إسناده الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب (8/ 774) حديث ٠5018‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 54): وتبعهما السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ١147‏ . لكن في 
سنده إبراهيم بن محمد الحمصي شيخ الطبراني» قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 
(57/1): غير معتمد. وأقره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان .)1١ 5 /١1(‏ 

)60 أورده الغزالي في الإحياء )١58/1(‏ بلفظ : «الحديث في المسجد يأكل الحسنات 
كما تأكل البهيمة الحشيش»» وقال العراقي: لم أقف له على أصل . وقال السبكي 
في طبقات الشافعية (5/ 744): لم أجد له إسناداً. وقال القاري نقلاً عن 
المختصر: لم يوجد. انظر: الأسرار المرفوعة ص/87١:‏ وكشف الخفاء 
(1/ 7 ). 

(0) روى البخاري في الصلاة» باب /1» حديث /ا/41» ومسلم في المساجد؛ حديث 
(775-1707) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يةّ: «. . . وإذا دخل 
المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسهء وتصلي ‏ يعني عليه الملائكة ما دام في 
مجلسه الذي يصلي فيه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ مالم يؤذء» يحدث فيه» لفظ 
البخاري . 


١64‏ ب الصلاة ياب صفة الصلاة 


ياب هفة الصلاة 
وبيان ما يكره فيهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وما يتعلق بذلك 


(يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير 
مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في 
«الكافي» وغيره؛ لأن الي يك ١كان‏ يفعلٌ ذلك؛ رواه ابن أبي أوفى')؛ ولأنه 
دعاء إلى الصلاة» فاستحيت المبادرة إليها. قال ابن المنذر9©: أجمع على 
هذا أهل الحرمين» وإنما استثني المقيم؛ لأنه يأتي بالإقامة كلها قائماًء 
كالأذان . 

ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله : قد قامت الصلاة (إن كان الإمام 
في المسجدء ولو لم يره المأموم) قاله الموفق» وفي «الشرح»: إن كان في 


1 رواه أبو يعلي ‏ كما في المطالب العالية 7٠07 /١(‏ حديث 555) والبزار في مسنده 
(98/0؟) حديث ١لا‏ وابن عدي (7/ )56٠‏ والبيهقي (1/ )١7‏ وابن حزم في 
المحلى )١١17/5(‏ كلهم من طريق حجاج بن فروخ ؛ عن العوام بين حوشبء عن 
عبدالله بن أبي أوفى» قال: كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة» نهض رسول الله 
كي فكبر. 
قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد» وحجاج بن فروخ ضعيف . 
وضعفه ‏ أيضا - البيهقي» وابن حزم» والنووي في المجموع (7/ 1554). وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 0)؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق 
حجاج بن فروخ - وهو ضعيف جداً. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (8/ ١8917‏ 
مع الفيض) ورمز لضعقه . قال المناوي في التيسير (7/ 188) : إستاده واه . 

20 انظر الأوسط (157/4). 


4 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


المسجدء أو قريباً منه» قاموا قبل رؤيته» وإلاء فلا. وفي «الإنصاف» وجزم 
بمعناه في «المنتهى»» والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى 
الإمام» وعليه جمهور الأصحاب» وقدمه في «الفروع» وغيره» وصححه 
المجدء وغيره اه. لقول أبي قتادة: قال النْبِيُ يكلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجثُ؛ رواه مسلو('': والمراد بالقيام إليهاء هو التوجه 
إليهاء ليشمل جلوس العاجز عنه . 

ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة» نص عليه(" » وهو قول جل أئمة 
الأمصار9” . 

(وإن كان) الإمام (في غيره) أي المسجد (ولم يعلم قربهء لم يقم حتى 
يراه)للخير 29 وتقدم ما فيه . 

(وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصاً) قيل لأحمد: قبل التكبير 
تقول شيئاً؟ قال: ل0*)؛ إذ لم ينقل عن النَِيٌ يك ولا عن أصحابه. ولأن 
الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى: #فإذا فرغت قانصبٌ وإلى ربك 
فارغث 2206 ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: «ويدعو عند إقامة» أي 
قبلها قريباً» لا بعدهاء جمعاً بين الكلامين. 


في المساجدء حديث 505. وأخرجه البخاري في الأذان» باب 77”اء حديث 
5 778 . وفي الجمعة؛ ياب 18 حديث 5 ١غ‏ بنحوه. 

(5) مسائل عبدالله )75١7/١(‏ رقم 777ء ومسائل ابن منصور الكوسج )719/١(‏ رقم 
ريف 

الأوسط »)١710-1١79/5(‏ المجموع (5177/7). 

ك4 تقدم تخريجه (1/ 50) تعليق رقم 1 . 

(ه) مسائل الإمام أحمد لأببي داود ص/ ٠‏ 7. 

() سورة الشرحء الآية: /4-1. 


مقا كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(وإن دعا) بين الإقامة والتكبير (فلا بأس) به إذ لا محذور فيه (فعله) الإمام 
(أحمدء ورفع يديه) حكاه في «الفروع؟ و«المبدع» في الأذان بعينه0), 
ومقتضاه أن المقدم خلافه» كما هو اصطلاح صاحب «الفروع» . 

(ثم يسوي) أي يأمرء بدليل ما بعده (الإمام الصفوف ندباً بمحاذاة 
المناكب والأكعب» دون أطراف الأصابع» فيلتفت) الإمام (عن يمينه 
قائلاً: اعتدلوا وسووا صفوفكم. وفي «المغني» وغيره) وتبعه في «اشرح 
المنتهى» (يقول: استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك) وفي «الرعاية» 
لاعتدلوا رحمكم الله» وذلك لما روى محمد بن مسلم قال: «صليتٌ إلى جنب 
أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا العودٌُ؟ فقلت: لا والله» 
فقال: إن النَىَ يكل كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه» فقال: اعتدلوا وسووا 
صفوفكم» ثم أخذه بيساره» وقال: اعتدلوا وسووا صفوفكم» رواه أبو داود”". 
و(لأن تسوية الصف من تمام الصلاة) للخبر» متفق عليه من حديث أنس”"© 
(قال) الإمام (أحمد”»: يتبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام) أي 


)0( في الح؟ وذ : البعئه) ‏ 

) في الصلاة» ياب 95؛ حديث 759+ 78 . ورواه أيضاً أحمد (5/ 85 ؟) وابن 
حبان «الإحسان» (5/ 557؛ 554) حديث 7178 2.111١‏ والبيهقي (؟/ 77) 
والبغوي (7/ 7*517) حديث 811١‏ . والحديث سكت عنه أبو داودء والمنذري» وفي 
سنده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» عن محمد بن مسلم بن السائب» 
ومصعب قال فيه اين حجر في التقريب(5787): لين الحديث» ومحمد بن مسلم 
قال فيه (57951): مقبول. 

© البخاري في الأذانء باب 4/اء حديث 7الاء ومسلم في الصلاة؛ حديث 177 » 
بلفظ : «سووا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»؛ ولفظ مسلم : «من 
تمام الصلاة» . 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبْي داود ص/ 79 . 


010 كتاب الصلاة_-يابٍ صفة الصلاة 


موقفه» لحديث أبي هريرة قال: «إن كانت الصلاة لتقام للرسول وك فيأخذ 
الناسٌ مصافهم قبل أن يقوم الي يك مقامه» رواه مسله(©. 

(ويسن تكميل الصف الأول فالأول) أي الذي يليه» وهكذا حتى 
ينتهواء لما تقدم من حديث: «لو يعلم الناس ما في النداءء والصفٌ الأول» 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا عليه»”" وظاهره: حتى 
بمسجد النَبَيٌ يه وإن كانت الصلاة في محراب زيادة عثمان . 

(و) يسن (تراص المأمومين» وسد خلل الصفوف) لتشبه صفوف 
المجاهدين (فلو ترك القادر) الصف (الأول» فالأول» كره) له ذلك» قال في 
«الإنصاف» : على الصحيح من المذهب» وهو المشهور أيضاً. 

(والصف الأول) للرجال أفضل لقوله يَكِّ: «لتكونوا في الذي يليني»229 
(وهو) أي الصف الأول: (ما يقطعه المنبر) قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح من المذهب», وعليه الأصحاب اهء والمراد: أنه أول صف يلي 
الإمام قطعه المنبر أولا (لا ما يليه) أي : لا أول صف يلي المنبر. 

(ويمنة كل صف للرجال أفضل) من يسرته» أي صلاة المأمومين جهة 
41 في المساجدء حديث 5082 (159). 
) تقدم تخريجه (1/ "0717-1 تعليق ١‏ . 
) أخرجه الطيالسي (ص 6 حديث 006) وأحمد :)١50/0(‏ وعبد بن حميد 

(198/1) حديث /107» والطحاوي (777/1): من حديث أَبِي بن كعب رضي 

الله عنه بلفظ : كونوا في الصف الذي يليني . 

ورواه - أيضاً ‏ بنحوه النسائي في الإمامة» باب 177 حديث 8017». وعبدالرزاق 

(؟/67) حديث ٠757ء‏ واين خزيمة (/ *”) حديث “ا/ا5اء وابن حبان 

«الإحسان» (5/ ه0ه) حديث »1181١‏ والطبراني في الأوسط (15/4) حديث 

٠لا‏ هاء والحاكم (8/ 007١05 7١7‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 22157 وقال 

الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


نكا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يسارهء إذا كانوا رجالاً. 

(وظاهر كلامهم) حيث أطلقوا أن يمينه لرجال أفضل (أن الأبعد عن 
اليمين أفضل ممن على اليسارء ولو كان) من على اليسار (أقرب) إلى 
الإمامء لإطلاقهم أن يمينه لرجال أفضل (قال) قاضي القضاة2 أحمد محب 
الدين (بن نصر الله) البغدادي (في شرح الفروع) أي شرحه لباب صفة الصلاة 
من كتاب «الفروع» : (وهو أقوى عندي . انتهى) . 

قال في «الفروع» : (وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول» وإن 
فاتته ركعة) أي بسبب مشيه إلى الصف الأول ويتوجه من نصه: يسرع إلى 
الأولى للمحافظة عليها (لا إن خاف فوت الجماعة) قال في «الفروع»: 
والمراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة مطلقاً وإلا حافظ عليهاء فيسرع لها. 
وقال في «النكت»: لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة» وإن كان 
غيرها مشى إلى الصف الأول . وقد يقال : يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة» 
ولهذا قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور”". قال الإمام أحمد": 
فإن أدرك» أي طمع أن يدرك التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسرع» ما لم تكن 


الأولى عدم التعبير بهذاء وقد ورد في النصوص النهي عن (شاه شاه وملك الملوك» 
وهذا بمعتاه. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن يجب /١(‏ 85)» فتح الباري 
»)660/٠1١(‏ فتح المجيد (911/5). 

روى البخاري في الأذان» باب .7١‏ حديث 575, ومسلم في المساجدء حديث 
507 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي يك إذ سمع جلبة 
رجال» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا في الصلاة» قال: فلا تفعلواء 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. لفظ 
البخاري . 

رسالة الصلاة للإمام أحمد ص/ 075 وهي مطبوعة ضمن طبقات الحتابلة 
5/1 
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عجلة تقبح. قال: وقد ظهر مما تقدم» أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة» لكن 
هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة؟ فيه تردد. 

(وكلما قرب من الإمام فهو أفضلء وكذا قرب الأفضل) من الإمام 
أفضل» لحديث: (لبَلِني منكم أولو الأحلام والنهى)7©. (و) كذا قرب 
(الصف منه) أي من الإمام أفضل» وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض 

(والأفضل تأخير المفضول. كالصبي لا البالغ) ولو عبدهء أو ولده 
(والصلاة مكانه) أي مكان الصبي؛ لأن أبياً نحى قيس بن عبادء وقام مكانه» 
فلما صلى قال: «يا بنيّ لا يسوؤك اللهء فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة» 
ولكن التي يكل قال لنا: كونوا في الصففٌ الذي يليني» وإني نظرت في وجوه 
القوم فعرفتهم غيرك؟ إسناده جيد» رواه أحمد» والنسائي0©. 

قال في «شرح المتتهى»: وهذا لا يدل على أنه ينحيه عن مكانه» فهو 
رأي صحابي » مع أنه في الصحابة مع التابعين. 

(وخير صفوف الرجال”": أولها وشرها آخرها9»» عكس صفوف 


(1) رواه النسائي في الإمامة؛ باب “الاء حديث 81١ 8٠5‏ » وابن ماجه في الإقامة» 
ياب 46. حديث 5/ا9. وأحمد »)١17/5(‏ والدارمي في الصلاةء باب »6١‏ 
حديث 17170 عن أبي مسعود رضي الله عنه. ورواه مسلم في الصلاة» حديث 
7 21779 عن أبي مسعود رضي الله عنهء وحديث 57/7 (177) عن أبن مسعود 
رضي الله عنه يلفظ: ليلني متكم. . . وكذا رواه أبو داود في الصلاة» باب 255 
حديث 5 عن أبي مسعود رضي الله عنه ‏ 

69 تقدم تخريجه (1/ »)718٠١‏ تعليق رقم 7 . 

أي أكثرها أجراء قاله ابن سيد الناس. «ش»6 

(4) أقلها أجراء قاله ابن سيد الناس» وقال القاضي عياض : [إكمال المعلم ؟/ 701]: 
قد يكون سمى الأخير شراً لمخالفة أمره فيهاء وتحذيراً من فعل المنافقين بتأخرهم 
عنه وعن سماع ما يأتي به . اش» . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 
النساء) فخيرها آخرهاء وشرها أولهاء للخبر("©. والمراد: إذا صلين مع 
الرجال» وإلا فكالرجال. قال ابن هبيرة2: وله أي الصف الأول - ثوابه 
وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به. 

(ويسن تأخيرهن) أي النساء خلف صفوف الرجال لقوله يَكلِ: «أخروهن 
من حيث أخرهن الله(" (فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي) لما تقدم 
من الخبر (وإلا) أي : وإن لم تكن تصلي (فلا) كراهة» لما تقدم من حديث 
عائشة في نواقض الوضوء”*». 

(ثم يقول) الإمام ثم المأمومء وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على 
القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي» وتقدم بعضه (في الفرض: الله أكبرء مرتباً 
متواليً) وجوباً (لا يجرئه غيرها) لحديث أبي حميد الساعدي قال: «كان 
المي يكِِ إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة» ورفع يديهء وقال: الله أكبرا رواه 
ابن ماجهء وصححه ابن حبان*2. وحديث علي يرفعه قال: «مفتاحٌ الصلاة 


) روى مسلم في الصلاة» حديث 55٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يِ: «خير صقوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صقوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها» . 

20 الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .)5١5‏ 

0 لم نجد من خرجه مرفوعاًء وإنما رواه عبد الرزاق ١49/7(‏ رقم 0115)» وابن 
خزيمة (49/7) رقم ١٠17ء‏ والطبراني في «الكبير؟ (5/ 47" رقم 4485) موقوفاً 
عن ابن مسعود رضي الله عنهء وصحح إسناده الحافظ في الفتح (1/ 0760 . ورواه 
ابن خزيمة ‏ أيضاً ‏ (1/ 49) رقم 17٠١‏ بلفظ : أخروهن حيث جعلهن الله . ينظر 
نصب الراية (؟1/ 7*7) والدراية (1/ »)١0/١‏ وكشف الخقاء (59/1). 

0( تقدم تخريجه /١(‏ 7199) تعليق رقم . 

(5) ابن ماجه في الإقامةء ياب .١‏ 16» لالاء حديث 48٠7‏ 4857ء ١51١٠ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» (8/65/ا١ ‏ ٠218ء‏ /ا4١ا‏ - 188) حديث 2-1856 1459» - 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


الطهورء وتحريمها التكبيرٌُء وتحليلها التسليم» رواه أحمدء وأبو داود» 
والترمذي”"2» وروي مرسلاٌ ». قال الترمذي7©: هذا أصح شيء في هذا 
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إفف 


ضرفا 


8 الاماء 1475. وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الصلاةء باب 1١7‏ » 
0 حديث «الاء 457) والدارمي في الصلاة» باب 97؛ حديث 17537 » 
وابن خزيمة (751//1. /7”11) حديث /281؛ 115 . 

أحمد (0177/1 :»)١74‏ وأبو داود في الطهارة» باب 7١‏ حديث 25١‏ وفي 
الصلاة باب 5لاء حديث 518. والترمذي في الطهارةء باب ”ء حديث 7. 
وأخرجه أيضاً- ابن ماجه في الطهارة؛ ياباء حديث 775 والشافعي "ترتيب 
مسنده» (1/ »)17١‏ وعبدالرزاق (؟1/ 7/) حديث 72174؛ وابن أبي شيبة (7175//1)» 
والدارمي في الطهارة» باب ١7ء‏ حديث 2.597 واليزار في مستده (775/5) 
حديث 2577 وأبو يعلى (55/1؛) حديث 515» وابن المنذر في الأوسط 
("/ ه/). حديث 21751 والطحاوي /١(‏ /71)» وابين عدي (558/5١)»؛‏ 
والدارقطني .0/١(‏ 4ا")ء وأبو نعيم في الحلية (4/ 0077/7 والبيهقي 
(7/ 16ء 17)», والخطيب في تاريخه (١155/1١197-1١)ء‏ والبغوي (7/ )١17‏ 
حديث 508»: وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وأحسن . 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. وحسته - أيضاً - النووي في الخلاصة 
(48/1")» والسيوطي في الجامع الصغير (8/ 2177) مع الفيض» وصحح إسناده 
النووي في المجموع (7/ 289)» والحافظ في الفتح (؟/ 0717» والمناوي في 
التيسير (؟/ ل/ا/"3) , 

قال الزيلعي في نصب الراية /١1(‏ 7"017) قال في الإمام : ورواه الطبراني» ثم البيهقي 
من جهة أبي نعيمء عن سفيان الثوري؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن 
الحنفية يرفعه إلى النبي يَكيِ. . . الحديثء» قال: وهذا على هذا الوجه مرسل . اه. 
قلنا: جاء في كتاب الصلاة لأبي نعيم حديث رقم ١‏ ؛ ومن طريقه في السئن الكبرى 
للبيهقي (7/ )١5‏ موصولاً. 

سئن الترمذي .)4/١1(‏ 


ول كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 
الباب؛ والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

وقال يك للمسيء في صلاته : «إذا قمتَ فكبر؛ متفق عليه2"0» ولم ينقل 
أنه كان يستفتحها بغير ذلك» فلا تنعقد بقول: الله الأكبر» أو الكبيره أو 
الجليل» ولا بالله أقبر؛ بالقاف» ولا الله فقطء ولا أكبر الله . 

(فإن أتمه) أي التكبير (قائماً) بأن ابتدأه قبل أن يقوم وأتمه قائماً (أو) 
ابتدأه قائماً وأتمه (راكعاًء أو أتى به) أي التكبير (كله راكعاًء أو قاعداً في 
غير فرض» صحت) صلاته» لأن القيام ليس ركناً في النافلة (وأدرك الركعة) 
لما يأتي من أن من أدرك الركوع مع الإمام» أدرك الركعة . 

(و) إن أتم التكبير قائماء أو راكعاًء أو أتى به كله راكعاًء أو قاعداً (فيه) 
أي في الفيض (تصح) صلاته (نفلاً إن اتسع الوقت) لإتمام النفل» ولفعل 
صلاة الفرض كلها بعده في الوقت» لما تقدم من أنه إذا أتى بما يفسد الفريض 
فقطء انقلب نفلاً» وإن لم يتسع الوقت استأنفها للفرض» لتعين الوقت له . 

(فإن زاد على التكبيرء كقوله: الله أكبر كبيراًء أو الله أكبر وأعظمء 
أو) الله أكبر (وأجل » ونحوهء كره) له ذلك ؛ لأنه محدث . 

والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظء كما قاله القاضي عياض”©: 
استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته» والوقوف بين يديه» ليمتلىء هيبة 
فيحضر قلبه» ويخشع ولا يغيب. 

وسميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة اللإحرام؛ لأنه يدخل 
بها في عبادة يحرم فيها أمور. والإحرام : الدخول في حرمة لا تنتهك . 


»١(‏ البخاري في الأذان» باب 54؛ 177 : حديث لادلا 47ل/اء وفي الاستئذان» باب 
» حديث 35701» وفي الأيمان والنذور؛ ياب :١15‏ حديث 457717 ومسلم في 
الصلاة؛ حديث 7917 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) وانظر حكمة أخرى في إكمال المعلم بقوائد مسلم (1/ 554) . 
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(فإن مد) المحرم (همزة الله» أو) مد همزة (أكبر) لم تنعقد صلاته؛ لأنه 
يصير استفهاماً (أو قال: أكبارء لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبرء 
بفتح الكاف» وهو الطبل . 

(ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء؛ لأنها) أي زيادة 
المد (إشباع) لأن اللام ممدودة» فغايته: أنه زاد في مد اللام» ولم يأت بحرف 
زائد (وحذفها) أي حذف زيادة المد (أولى ؛ لأنه يكره تمطيطه) أي التكبير. 

(فإن لم يحسن التكبير بالعربية؛ لزمه تعلمه) لأنه ذكر لا تصح الصلاة 
إلا بهء فلزمه تعلمه» كقراءة الفاتحة (مكانه» أو ما قرب منه) فلا يلزمه السفر 
لتعلمه(فإن خشي فوات الوقت) كبر بلغته (أو عجز عن التعلم» كبر يلغته) 
لأنه عجز عن اللفظ» فلزمه الإتيان بمعناه» كلفظة النكاح (فإن كان يعرف 
لغات) فيها أفضلء كبر به (فالأولى تقديم السرياني» ثم الفارسي. ثم 
التركي أو الهندي) فيخير بينهماء لتساويهما (ولا يكبر قبل ذلك) أي قبل 
التعلم» حيث قدر عليه (بلغته)فلا تنعقد صلاته ؛ لأنه ترك فرضه بلا عذر. 

(فإن عجز عن التكبير) بالعربية وغيرها (سقط عنه» كالأخرس) لقوله 
تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها04©. 

(ولا يترجم عن) ذكر (مستحب بغير العربية» ولو عجز عنهاء لأنه غير 
محتاج إليه (فإن فعل) أي ترجم عن الذكر المستحب (بطلت) صلاته؛ لأنه 
كلام أجنبي . 

(وحكم كل ذكر واجب) كتشهد. وتسبيح ركوع وسجود (كتكبيرة 
الإحرام) لمساواته لها في الوجوب . 


() سورة البقرة» الآية: 785 . 
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(وإن 75 البعض) من التكبيرء أو الذكر الواجب» بأن أحسن لفظ 
اللهء أو أكبر أو سبحان» دون الباقي (أتى به) لحديث: «إذا أمرتكمٌ بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم)(؟ قال ابن نصر الله في ١شرح‏ الفروع»: وكلامه يقتضي 
أنه لو قدر على الإتيان ببيعض حروف إحدى الكلمتين دون بقيتهاء لزمه الإتيان 
بهء وفيه نظر اهء قال في «الشرح»: فإن عجز عن بعض اللفظء أو بعض 
الحروف» أتى بما أمكنهء» كمن عجز عن بعض الفاتحة . 

(والأخرسء ومقطوع اللسان. يحرم بقلبه) لعجزه عنه بلسانه (ولا 
يحرك لسانه) كمن سقط عنه القيام» سقط عنه النهوض إليهء وإن قدر 
عليه؛ لأنه عبث» ولم يرد الشرع به» كالعبث بسائر جوارحهء وإنما لزم القادر 
ضرورة 

(وكذا حكم القراءة» والتسبيحء وغيره) كالتحميدء والتسميع» 
والتشهدء والسلام» يأتي به الأخرس ونحوه بقلبهء ولا يحرك لسانه لما تقدم . 

(ويسن جهر الإمام بالتكبير كله) ليتمكن المأموم من متابعته فيهء لقوله 
يك: «فإذا كبر فكبروا»”" (وبتسميع) ليحمد المأموم عقبه؛ لقوله يَكهّ: «وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدٌ»(". 

و (لا)يسن جهر الإمام ب (ستحميد) لأنه لا يتعقبه من المأموم شيء؛ فلا 
فائدة في الجهر به . 


1 تقدم تخريجه (1/ 5 11) تعليق رقم 7 . 

() جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأذان» ياب 47» 
حديث 5”الاء ومسلم في الصلاةء حديث 5417:4154 . ومن حديث أنس رضي 
الله عنه رواه البخاري في الأذان» باب 47: 178 حديث 7 لا 8086, ومسلم 
في الصلاةء حديث .5١١‏ وأوله:إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
اليفك 
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(و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى» ليتابعه المأموم 
في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية» لحصول العلم بالسلام بالأولى» إذ 
من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى . 

(و) يسن جهر إمام ب(قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء؛ 
وكصبح » وجمعة» وعيد» ونحوهاء لمايأتي. 

ويكون الجهر في كل موضع قلنا: يستحب (بحيث يسمع من خلفه) 
أي جميعهم » إن أمكن (وأدناه) أي أدنى جهر الإمام به (سماع غيره» ولو 
واحداً ممن وراءه؛ لأنه إذا سمعه واحد اقتدى بهء واقتدى بذلك الواحد غيره 
فيحصل المقصود . 

(ويسر مأموم ومنفرد به) أي بالتكبير (وبغيره) من التسميع 2١"‏ والتحميد 
والسلام؛ لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره» وكذا المأموم إذا كان الإمام 
يسمعهم 

(وفي القراءة تفصيل يأتي) عند الكلام على قراءة السورة . 

(ويكره جهر مأموم) في الصلاة بشيء من أقوالها ؛ لأنه يخلط على غيره 
(إلا بتكبيرء وتحميد» وسلام لحاجة) بأن كان الإمام لا يسمع جميعهم (ولى 
بلا إذن الإمام) له في الجهر بذلك» لدعاء الحاجة إليه (فيسن) لأحد 
المأمومين ؛ لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قيامآء وصلى النَّي يك في مرضه 
جالساً» فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره"» قال في «شرح الفروع»: إلا 


(1) في «ذ): (التسبيح؟ . 
4 رواه البخاري في الوضوء» باب 45 » حديث 198» والأذان» ياب 59 /41؛ 51 
الى رت حديث ك#كت لاحت لاحك ؟7الاء 17لا ومسلم فى الصلاة» 


حديث 418 »؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


/؟ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


فط 1 


المرأة» إذا كانت مع الرجال؛ أي فلا تجهر هي بل أحدهم (قال الشيخ(2©: 
إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين) كلهم (لم يستحب لأحد من المأمومين 
التبليغ » باتفاق المسلمين) لعدم الحاجة إليه 

(وجهر كل مصل) من إمام» ومأموم» ومنفرد (في ركن) قولي» كقراءة 
الفاتحة» وتكبيرة إحرام (وواجب) قولي» كتكبير انتقال» وتشهد أول» 
وتسميع» وتحميد (فرض بقدر ما يسمع نفسه) لأنه لا يكون آنياً بشيء من 
ذلك بدون صوت» والصوت ما يتأتى سماعه» وأقرب السامعين إليه نفسه. 
واختار الشيخ تقي الدين(" الاكتفاء بالحروف» وإن لم يسمعها. قال في 
«الفروع» : ويتوجه مثله كل ما تعلق بالنطق» كطلاق وغيره اهء ويأتي في 
الطلاق: أنه يقع» وإن لم يسمع نفسه (إن لم يكن) به (مانع) من السماع» 
كصمم (فإن كان) مانع (ف) إنه يجب الجهر بالفرض والواجب (بحيث 
يحصل السماع مع عدمه) أي المانع . 

(ويرفع) المصلي (يديه) عند تكبيرة الإحرام (ندباً) قال في «الشرح» وفي 
«المبدع»: بغير خلاف نعلمه» زاد في «المبدع»: وليس بواجب اتفاقاً. وفي 
شرح «الفروع؟ : خلافاً لابن حزم”” في إيجابه هنا فقط 

(والأفضل) أن تكون يداه (مكشوفتين هناء وفي الدعاء) لأن كشفهما 
أدل على المقصود» وأظهر في الخضوع 

(أو) يرفع (إحداهما) أي إحدى اليدين (عجزاً) عن رفع اليد الأخرى؛ 
لمرضهاء قال في اشرح الفروع»: وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع» يتوجه أن 
() انظر الاختيارات الفقهية ص/ *5. 
0) الاختيارات الفقهية ص/ 5/. 
انظر المحلى (6/ 0775 . 
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ينوي رفعهما لو كانا. ولم أجد من ذكره . 


(ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبي وانتهاؤه) أي الرقع (مع انتهائه) 


أي التكبير؛ لما روى وائل بن حُجر أنه «رأى الب يكهِ يرفع يديه مع 
التكبير(١2.‏ ولآن الرفع للتكبير» فكان معه. 


وتكون اليدان حال الرفع (ممدودتي الأصابع برؤوسها) لقول أبي هريرة: 


«كان ال يك يرفع يديه مدا رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي 0( بإسناد حسن 
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إفف 


أخرجه أبو داود في الصلاة» باب »1١5‏ حديث 5 1الاء وفي سنده راو مجهول. 
وأخرعه_أيضا د حديق الا ومسلم في الصلاةء حديث ٠١‏ ىّ والنسائي 
في الافتتاح. ياب »١١‏ حديث 888» والتطبيق» ياب 44؛ حديث ١١١1غ:‏ 
وأحمد (2717//5 07718)» بلفظ : ا«رفع يديه . . . فكبر؟ أو افكبر ورفع يديه؟ . 
أحمد /١(‏ هلالاء 575 »200٠0‏ وأبو داود في الصلاة» باب ١119‏ حديث 
٠/57‏ والترمذي في الصلاة؛ باب 77 حديث 74 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الافتتاحء ياب ”. حديث 887» والطيالسي (ص717, 5لالا حديث 37714: 
© والدارمي في الصلاة باب 1: حديث »)١75٠‏ وابن خزيمة /١(‏ 2771 
)١1١ 5‏ حديث 454:. ,55٠‏ “ا/ا4: والطحاوي »)١55 /١(‏ واين حبان 
«الإحسان» (6/”/) حديث /الا/1١ا»‏ والحاكم /١(‏ ا وتمام (5/ 5) حديث 
7 »: والبيهقي (71/1) من طرق عن أبن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» به.:وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال 
المناوي في التيسير (7/ 795) : إسناده صحيح . 

ورواه الترمذي - أيضاً - حديث رقم 774 وابن خزيمة حديث رقم 45» وابن 
حبان «الإحسان» (557/6) حديث .١9/54‏ والحاكم /١١(‏ 20115 والبيهقي 
(؟/77) من طريق يحبى بن اليمان؛ عن ابن أبي ذئب» بهء بلفظ: «كان ينشر 
أصابعه نشراً» وقال الترمذي : «وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث". وقال أبو 
حاتم في العلل لابنه :)١77/١(‏ «إنما روى على هذا اللفظ يحبى بن يمان» 
ووهم» وهذا باطل» . وانظر سئن الترمذي (5/7) . 
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اسع سم 


(مضمومة) أصابعهما؛ لأن الأصابع إذا ضمت تمتد (ويستقبل ببطونها 
القبلة) ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة (منكبيه برؤوسهما) الحذو: 
المقابل. والمتكب: - بفتح الميم وكسر الكاف ‏ مجمع عظم العضد 
والكتف . 

ومحل ذلك (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه من رفعهماء أو رفع 
إحداهما إلى حذو منكبيه لما روى ابن عمر قال: «كان النبئٌ يَكِيٍ إذا قام إلى 
الصلاة؛ رفع يديه» حتى يكونا حذوّ متكبيه» ثم يكبرًا متفق عليه(". 

(ويرفعهما) المصلي (أقل) من ذلك (وأكثر) منه (لعذر) يمنعه منه» 
لحديث : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»0©. 

(ويسقط) ندب رفع اليدين (بفراغ التكبير كله) لأنه سنة فات محلها. 
وإن نسيه في ابتداء التكبير ثم ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي؛ لبقاء محل 
الاستحباب. 

(ورفعهما) أي اليدين (إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه) كما أن 
السبابة إشارة إلى الوحدانية» ذكره ابن شهاب7". 

(ثم) بعد فراغ التكبير (يحطهما) أي يديه (من غير ذكر) لعدم وروده 
(ثم يقبض بكفه الأيُمن كوعه الأسر) نص عليه؛ لأن شيخ يك اوضع 
اليمنى على اليسرى» رواه مسلم”؟» من حديث وائل . وفي رواية لأحمد» وأبي 
() البخاري في الأذان» ياب 245-4875 حديث #لالاء 7لا 8لا 4لالاء ومسلم 

في الصلاةء حديث 01701799 
00 تقدم تخريجه /١(‏ 5 7؟) تعليق رقم 7 . 
() هو الحسن بن شهاب العكبري المتوفى ستة 4748ه- رحمه الله تعالى ‏ . انظر 

طبقات الحنابلة (؟/ :»)١187‏ والمقصد الأرشد .)77١ /١(‏ 
4 في الصلاةء حديث 1٠١‏ . 
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داود: اثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى» والرسغ » والساعد)(© . 
(ويجعلهما تحت سرته) روي عن علي» وأبي هريرة» لقول علي : 'من 
السِّنّه وضع اليمنى على الشمال تحت السّرّ؛ رواه أحمدء وأبو داود”". وذكر 


أحمد (718/4). وأبو داود في الصلاة» باب 117: حديث 7الاء ولقظهما: 
لاثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» . 
ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الافتتاحء باب 4 حديث /88» وابن الجارودء حديث 
» وابن خزيمة (1/ 747) حديث »548٠‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ ”97) 
حديث 1784 واين حبان «الإحسان؟ (0/ )117١‏ حديث 1879» والطبراني في 
الكبير (17/ ه") حديث 47» والبيهقي (74/7). وصحح إسناده النووي في 
الخلاصة /١(‏ 0757 والمجموع (758./7). وقال الحافظ في الفتح (7/ 0114 : 
وصححه ابن خزيمة وغيره . 

) أحمد »)23١١/1١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب :١١١‏ حديث 12825ء بلفظ: من 
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة؟ . 
وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة :»)091/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 95) 
حديث ٠175ء‏ والدارقطني (1/ 787)» والبيهقي (5/ 271 . 
ورواه أبو داود - أيضاً حديث 58 وابن المنذر رقم ١741١‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه موقوفاً . وفي سنديهما عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي . 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حتبل يضعف عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي. 
وقال البيهقي في سننه (31/1- 077): «عبدالرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي 
القرشيء جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري وغيرهم. . . 
وعبدالرحمن بن إسحاق متروك؟ . 
وقال في معرفة السئن والآثار (7/ 75١‏ : لم يثبت إستاده» تفرد به عبدالرحمن بن 
إسحاق الواسطي ٠»‏ وهو متروك . 
وقال ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 0774 : «وهذا لا يصح؟ ثم ذكر كلام النقاد فيه . 5 
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- 


ابن الجوزي في «التحقيق)20©: أنه لا يصح. قيل للقاضي: هو عورة فلا 
يضعهما عليه كالعانة» والفخذ؟ فأجاب: بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه 
لحفظه (ومعناه) أي معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر جعلهما تحت 
سرته : أن فاعل ذلك ذو (ذل بين يدي عز) نقله أحمد بن يحبى الرقي". 

(ويكره) جعل يديه (على صدره”) نص عليه!؟) مع أنه رواه22» قاله 
موده 

(ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة) لما روى 
أحمد في الناسخ والمنسوخ عن ابن سيرين أن النِّيّ يك ١كان‏ يقلب بصره إلى 
السماء» فنزلت: #الذين هم في صلاتهم خاشعون 76 فطأطأ رأسه»”" ورواه 


ٍِ وقال النووي في شرح مسلم (5/ :)١1١5‏ «وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: 
(من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) ضعيف متفق على 
تضعيفها . 
وضعفه ‏ أيضاً الحافظ في الفتح (؟/ 5 57)» وفي الدراية .)178//١(‏ 
أنظر بيان الوهم والإيهام (0/ 77-17)» ونصب الراية /١(‏ 0715117 . 

0 ١1/ة؟ ‏ ). ) طبقات الحتابلة /١(‏ 85). 

بل الصواب استحباب ذلك . انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص/ ١98‏ . 

(4) مسائل أبي داود ص/ ١‏ 7. 

() في مسئده (7715/6) عن قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: رأيت النبي يه ينصرف 
عن يمينه وعن شماله» ورأيته يضع هذه على صدره (وصف يحبى - يعني ابن سعيد 
القطان ‏ اليمنى على اليسرى) فوق المفصل . 
وقبيصة لم يرو عنه غير سماك بن حربء وقال ابن المديني والنسائي: مجهول. 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر في التقريب (/19): مقبول . 

() سورة المؤمنونء الآية: 3 

0 وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في المراسيل (55)» وابن أبي شيبة (؟/ 5٠‏ ؟)؛ والطبري 
في تفسيره (7/14)»: والبيهقي (؟1/ 587)» والحازمي في الاعتبار ص/ 7٠١7‏ - 
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ا 


سعيد بسئده أيضاً عنه وزاد فيه: «قال: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز 
بصره مصلاه» ولأنه أخشع وأكف لنظره . 

(إلا في صلاة الخوفء إذا كان العدو في جهة القبلة» فينظر إلى 
العذو) للحاجة. 

(وكذا إذا اشتد الخوفء أو كان خائفاً من سيل» أو سبعء أو فوات) 
وقت (الوقوف بعرفة» أو ضياع مالهء وشبه ذلك مما يحصل له به ضرره إذا 


نظر إلى موضع سجوده) . 
قال في «المبدع»: وحال إشارته في التشهدء فإنه ينظر إلى سبابته» 
لحبو اين لويم 


وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها . 
وفي الغنية : يكره إلصاق الحنك بالصدرء وعلى الثوب» وإنه يروى عن 
الحسن : أن العلماء من الصحابة كرهته . 


ع ايتخوم عرشلا 
ورواه الحاكم (1/ “00797 والبيهقي (؟/ 187)» والحازمي في الاعتبار ص/ 7٠5‏ 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعاً» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين - لولا خلاف فيه على محمد» فقد قيل عنه 
مرسلا - ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الصحيح مرسل . وقال البيهقي: 
الصحيح هو المرسل . وقال- أيضاً-: هذا (المرسل) هو المحفوظ . 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» ياب 187؛ حديث ٠44»غ‏ وابن خزيمة /١(‏ 78)) 
والبيهقي (1/ 177)» بلفظ : «لا يجاوز يصره إشارته» . وأخرجه - أيضاً - أبو داود 
(48)» ومسلم في المساجدء حديث 51/4» والتسائي في السهوء باب 278 


حديث 565 ء دون قوله : «لا يجاوز يصره إشارته) . 
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فصل 
(ثم يستفتح سراً) 


(فيقول: سبحانك) أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك (اللهم) أي : 
ياالله (وبحمدك) قيل الواو عاطفة على محذوف» تقديره: سبحتك بكل ما 
يليق تسبيحك به» وبحمدك سبحتكء أي بنعمتك التي توجب علي حمداً 

بحتك» لا بحولي وقوتي . وقال ثعلب: معناه سبحتك بحمدك . قال أبو 
عمر(2: كأنه يذهب إلى أن الواو صلة”"©. أي زائدة. ويجوز أن يكون معناه: 
وبحمدك اللائق يك أحمدك . 

(وتبارك) فعل لا يتصرف» فلا يستعمل منه غير الماضي (اسمك) أي 
دام خيره » والبركة : الزيادة والنماء» أي البركة تكسب وتنال بذكرك» ويقال: 
تبارك : تقدس» والقدس : الطهارةء ويقال: تعاظم. 

(وتعالى جدك) بفتح الجيم» أي علا جلالك» وارتفعت عظمتك (ولا 
إله غيرك) قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين 
وغيرهم » لأنه يَكِْةُ كان يستفتح بذلك؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي 20 
ولفظه من حديث أبي سعيد» وهو من رواية علي بن علي الرفاعي» وقد وثقه 
(1 هو غلام ثعلب: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغوي؛ تلميذ ثعلب المتوفى 

سنة 45 1ه رحمه الله تعالى . انظر تاريخ بغداد (7”05/5) . 
زف انظر المطلع على أبواب المقنع ص/ ١‏ . 
) أحمد (7/ 50 59)» وأبو داود في الصلاة» باب :17 » حديث 5ل/الاء والترمذي 

في الصلاة» باب 565 حديث 147 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الافتتاحء باب »١18‏ حديث 448: وفي الكبرى - 
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000 


أبو زرعة» وابن معين » وتكلم فيه بعضهم» وعمل به عمر بين يدي أصحاب 
الع يكو'2, ولذلك اختارة الإمام أتحَولكٍ وجوز الاستفتاح بغيره مما و0 


)"١5_-١/١( -‏ حديث 7/ا9. 947/7. وابن ماجه في الإقامة؛ باب .١‏ حديث 
5 وعبد الرزاق (؟/ 5/) حديث؛ 85 785+ وابن أبي شيبة »)717/١(‏ والدارمي 
في الصلاة باب 77 حديث ١1757‏ »ء وأبو يعلى (1/ /72) حديث 1١١8‏ ؛ وابن 
خزيمة )778/١(‏ حديث 557 » والطحاوي (191//1: 198)» والطبراني في 
الدعاء (؟/ )١1١*7‏ حديث 2501 والدارقطني 542606 والبيهقي (7/ 75 
وفي معرفة السئن (58/7 ”07 . 
والحديث مختلف في صحته وضعقه» فضعفه النووي في الخلاصة ,)7”51/١1(‏ 
وقال: وممن ضعفه أحمد بن حتبل : والترمذي» وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك من رواية جماعة من الصحابة» وأحاديثه كلها ضعيفة» قال الحفاظ : 
وإنما هو صحيح عن عمر موقوف عليه . انظر سئن الترمذي )٠١-9/7(‏ وصحيح 
ابن خزيمة »)778/١(‏ والمجموع (*/ 555؟). وقال الحافظ في نتائج الأفكار 
:)4١7/1(‏ هذا حديث حسن . . . ثم فصل الكلام فيه» فارجع إليه . 
وأثر عمر المشار إليه يأتي تخريجه يعد. 
والحديث له شواهد كثيرة. انظر نصب الراية 7٠ /١(‏ - 007377 ونتائج الأفكار 
5-١6 /1١(‏ ). 

) روى ابن أض شيبة (1١/77*0ء‏ 7*7؟). والطحاوي »)١98/١(‏ والدارقطني 
(549/1)» والحاكم (1/ 775)» والبيهقي (؟/ 75- 75): أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين افتتح الصلاة كبرء ثم قال: سبحاتك اللهم... 
الحديث . وصححه ابن خزيمة في صحيحه 4255٠ /١(‏ والدارقطني» والحاكم» 
والذهبي في تلخيص المستدرك (١/7755):وابن‏ القيم في زاد المعاد 
(١/5٠2)ءوابن‏ حجر في نتائج الأفكار (١/517).ورواه‏ مسلم في الصلاة 
حديث 94 (07) بلفظ : أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحانك اللهم. . . الحديث. 


إفة في لح واذ) زيادة: «وهو معنى قول المصتف : ويجوز ء ولا يكره بغيره مما ورد . 


ذه كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


جبمنة تورتل ةنج كل 


وقال الشيخ تقي الدين0©: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحياناً» وكذا صلاة 
الخوف. 

ا يتعوذ سرأء فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لقوله تعالى: 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . . . الآية 76 أي إذا أردت القراءة» وكان الي 
يله يقولها قبل القراء ”© (وكيفما تعوذ من الوارد فحسن) كحديث أبي سعيد 


الاختيارات الفقهية ص/ لالاء ومجموع الفتاوى (71/ 075/4 . 

© سورة النحلء الآية: 94 . 

) روى أبو داود في الصلاة» باب 1171ء حديث 54 7/76 وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب 7. حديث 8017 والطيالسي ص/8١7١‏ حديث 2547 واين أبي 
شيية (7171/1): وأحمد (5/ ١٠8ء‏ 47 85) والبزار في مسنده (//7"57) حديث 
5 واين الجارود حديث »18٠‏ وأبو يعلى (17/ 87؟) حديث 48 “الا وابن 
خزيمة (1/ 74) حديث 57/8 579» وأبو القاسم البغوي في مسئد اين الجعد 
)١99/1١(‏ حديث /ا١٠»‏ وابن حيان «الإحسان» (8/5/ا- ذلاء )8٠‏ حديث 
ولالالء ٠4لالء‏ (05/5), حديث 17031ء والطبراني في الكبير (؟/ ١74‏ - 
١5‏ ) حديث /1551. 12595ء والحاكم .)2”5/١(‏ وابن حزم في المحلى 
201/6 والبيهقي (؟/ 6 )., والبغوي (8/ *8) حديث 24/ا5» والحافظ في 
نتائج الأفكار (1/ 577) كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يِ حين افتتح الصلاة قال: : الله أكبر كبيراً - 
ثلاثاً ‏ الحمد له كثيراً ‏ ثلاثا ‏ سبحان الله بكرة وأصيلاٌ ‏ ثلاثاً ‏ اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان: من همزه» ونفثه» ونفخه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ومال البزار إلى تضعيفه 

للاضطراب في إستاده . 
وقال ابن خزيمة : وعاصم العنزي»؛ وعباد بن عاصم [الراويان عن نافع ] مجهولان» 
لايدرى من هماء ولا يعلم الصحيح ما روى حصين» أو شعبة . 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير (5/ 48) الاختلاف فيهء وقال: وهذا لا يصح . 
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كتَاب الصيلاة ناي صق الصّلاة 


مرفوعاً: «أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم»” قال الترمذي: هو 
أشهر حديث في الباب. وهو متضمن للزيادة» والأخذ بها أولى» لكن ضعفه 
أحمد!" واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح والتعوذ. واختار الشيخ تقي 


الدين(": التعوذ أول كل قربة9). 


(ثم يقرأ البسملة) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (سراً) لما روى نعيم 


المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ 
بأم القرآنء حتى بلغ: ولا الضالين» الحديث» ثم قال: «والذي نفسي بيده 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَكيا رواه النسائي*2: وفي لفظ لابن خزيمة» 
والدارقطني : أن النَبَيَ يك (كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ وأبو بكرء وعمرة 
زاد ابن خزيمة : «في الصلاة2(2 فيسر بها (ولو قيل : إنها من الفاتحة) كما 


زلف 


إفف 


ف 


2 


2) 


إلى 


هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - تقدم تخريجه (1/ 7998) 
تعليق رقم 37 . 

قال أحمد: لا يصح هذا الحديث . الجامع للترمذي (؟/١١).‏ 

الاختيارات الفقهية ص/ لالاء والقتاوى الكبرى .)5١5/5(‏ 

كذا في الأصول «قربة» ولعل الصواب: «قراءة» كما في الاختيارات (0717» والفتاوى 
الكبرى (415/5) . 

في الافتتاحء باب 7١‏ حديث 404. وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (؟//591) وابن 
الجارود (185)؛ وابن خزيمة 751١ /١(‏ 747) حديث 4349 : 584؛ والطحاوي 
(1 »ىءواين حبان «الإحسان» (ه/ )٠١5 ,٠٠١‏ حديث لاولالكء 1401 
والدارقطني 7*٠ /١(‏ 07:5 والحاكم /1١(‏ 3737)ء والبيهقي (45/15: 08). 
وقال الدارقطني: هذا صحيح ٠‏ ورواته كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : إسناده صحيح» وله شواهد . 

أبن خزيمة (1١/0٠76)؛حديث‏ 448 عن أنس رضي الله عنه. ورواه - أيضاً - 
الطحاوي 27٠1" /١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 88؟) حديث 1/74 وفي الأوسط - 


و كتآب الضلاة يان ضفة الضئلاة 


اختاره ابن بطة» وأبو حفص» وصححه ابن شهاب0, 

(وليست) بسم الله الرحمن الرحيم (منها) أي من الفاتحة؛ جزم به أكثر 
الأصحاب» وصححه ابن الجوزي» وابن تميم» وصاحب «الفروع»؛ وحكاه 
القاضي إجماعاً سابقاً. و (كغيرها) أي وليست آية من غير الفاتحة» لحديث 
أبي هريرة» قال: سمعت اللَبِيَ يكل يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبدٌ: الحمد لله رب العالمين» قال الله: 
حمدني عبدي ‏ الحديث» رواه مسلم”"©» ولو كانت آية لعدها وبدأ بهاء ولما 


تحقق التنصيف» لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصفف. وما هو لتدمى 
آيتان ونصفء. لأنها سبع آيات إجماعاًء لكن حكى الرازي”؟ عن الحسن 
البصري : أنها ثمان آيات . وقال النبنٌ يك فى تبارك الذي بيده الملك: «إنها 
ثلاثون آية» رواه أحمدء وأبو داود والترمذي”؟» بإسناد حسن. ولم يختلف 


)١19/5( -‏ حديث 87954 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١8/5(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله موثقون. ورواه الدارقطني /١(‏ 0718 
بلفظ: صليت خلف النبي يكل وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهمء فلم 
أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ: فلم يكونوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم . وبنحوه رواه ‏ أيضاً مسلم في الصلاة» حديث 799. 

(1) انظر ما تقدم (7191/1) تعليق رقم 7. 

(؟) في الصلاة» حديث 796. التفسير الكبير(١/‏ 7 .)71١‏ 

(:) أحمد (599/17ء 407375١‏ وأبو داود في الصلاةء باب /الالاء حديث »140٠‏ 
والترمذي في فضائل القرآنء باب 4» حديث 7841 من طريق عباس الجشمي» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ‏ قال : سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها 
حتى يغفر له (تبارك الذي بيده الملك). قال الترمذي: حسن . وأخرجه ‏ أيضاً- 
النسائي في الكيرى (17/8/5: 497) حديث ١١1717 637١547‏ زفي عمل اليوم 
والليلة» ص/ 517 حديث ١٠/ء‏ واين ماجه في الأدب» باب01: حديث 717/85. - 


كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


العادون أنها ثلاثون آية بدون البسملة . قال الأصوليون2''7: وقوة الشبهة في بسم 
الله الرحمن الرحيم» منعت التكفير من الجانبين» فدل على أنها ليست من 
المسائل القطعية » خلافاً للقاضي أبي بكر 


(بل) يسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من النمل إجماعاً. و (آية من 


القرآن) فاصلة بين كل سورتين» فهي (مشروعة قبلها) أي الفاتحة (وبين كل 
سورتين» سوى براءة فيكره ابتداؤها بها) لنزولها بالسيف» وقيل: لأنها مع 
الأنفال سورة واحدة . 


(0 


وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١15 ٠‏ وعبد بن حميد (/ ٠1‏ 7) حديث 15147 


وابن الضريس في فضائل القرآن ص5 .٠١‏ حديث 70؟» والفريابي في فضائل 
القران ص/ .١57‏ حديث ""ء وابن حبان «الإحسان» (/ /1”) حديث لاللاء 
وابن السني في عمل اليوم الليلة» حديث 587» والحاكم 1 محف 1غ - 
© والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 447) حديث 215٠7‏ وفي إثبات عذاب 
القبرص/ ٠٠١‏ حديث 195١‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 775): وأعله البخاري في التاريخ الكبير 
بأن عباسا الجشمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه . 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه ‏ رواه الطبراني في الصغير )١075/١(‏ 
والأوسط (741/5) حديث 77717: والضياء في المختارة )١154/4(‏ حديث 
8/», وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ )١717‏ وقال: رواه الطبراني في 
الصغير» والأوسطء ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)14/١(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير )١١8/5(‏ حديث5 4/7» ورمز له بالصحة . 

أصول السرخسي :)18١-178١/1(‏ ومنتهى الوصول والأمل ص/57» والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي (17/1 - 155)»: والكوكب المنير لابن النجار 
7 


ا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 
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(فإن ترك الاستفتاح) وفي نسخة «الاقتتاح» (ولو عمد حتى تعوذ) 
سقط (أو) ترك (التعوذ حتى بسمل) سقط (أو) ترك (البسملة حتى شرع في 
القرآن) وفي نسخة «القراءة» (سقط) لأنه سئة فات محلها . 

ويسن كتابة البسملة أوائل الكتب» كما كتبها سليمانء والنَنُ َكل في 
صلح الحديبية2: وإلى قيصر”” وغيره» نص عليه. فتذكر في ابتداء جميع 
الأفعال» وعند دخول المنزل» والخروج منهء للتبرك» وهي تطرد الشيطان» 
وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرها لا مستقلة» فلم تجعل كالحمدلة 
وغيرها. ونقل ابن الحكم : لا تكتب أمام الشعرء ولا معه. وذكر الشعبي”": 
نهم كانوا يكرهونه . قال القاضي : لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا . 

وأما حديث أنس المتفق عليه: «كان الت وَل وأبو بكرء وعمرء 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»!؟»» فمحمول على أن الذي يسمعه 
أنس منهم «الحمد لله رب العالمين»» وقد جاء ذلك مصرحاً به عن أنس(”. 


رواه البخاري في الشروطء باب 18» حديث 11/١‏ 717/77؛ عن المسور بن 
مخرمة رضي الله عنهماء ومروان بن الحكم رحمه الله تعالى . 

0 انظر: صحيح البخاري في يدء الوحي» حديث لاء ومسلم في الجهاد والسير» 
حديث 177/7 » عن اين عياس» عن أبي سفيان رضي الله عنهم . 

رواه ابن أبي شيبة (4/ 9/19) رقم 70117 . 

(:) البخاري في الأذان» ياب 84» حديث 57لاء ومسلم في الصلاة» حديث 799 
(605). 

(0» روى ابن خزيمة (1/ )16٠‏ حديث 448 من طريق الحسن» عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يك كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» وأبو بكر» وعمر. 
وفي رواية له 2)79٠ /١1(‏ وعبد بن حميد (7/ /41) حديث 211454 والدارقطني 
)"١5 /1(‏ أن رسول الله كل لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا أبو بكرء ولا 
عمرء ولاعثمان . 


_. كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


ويخير في غير صلاة بين الجهر بالبسملة وتركهء قال القاضي : كالقراءة 
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة» متوالية» مشددة) أي بتشديداتهاء وهي ركن في كل 
ركعة؛ لحديث عبادة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق 
عليه" وفي لفظ: «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه 
الدارقطني("2» وقال: إسناده صحيح . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج» يقوله ثلاثاً» رواه مسله؟. 

والخداج: النقصان في الذات: نقص فساد وبطلان» تقول العرب: 
أخدجت الناقة ولدهاء أي ألقته وهو دم لم يتم خلقه . فإن نسيها في ركعة لم 


يعتد بها . 
وسميت فاتحة: لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة» وبكتابتها في 
المصاحف. 


وتسمى: الحمدء والسبع المثاني» وأم الكتاب» والراقية» والشافية» 
والأساس» والصلاة» وأم القرآن؛ لأن المقصود منه تقرير أمور الإلهيات» 
والمعاد والنبوة(؟©» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» فالحمد لله إلى الرحيم 
يدل على الإلهيات» و«مالك يوم الدين» يدل على المعاد» و«إياك نعبد وإياك 


- ورواه النسائي في الافتتاح» باب 77 » حديث 405 بلفظ : صلى بنا رسول الله يك - 
فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى بنا أبو بكرء وعمرء فلم تسمعها 

منهما. 

)60 البخاري في الأذان» باب 48» حديث 55لا ومسلم في الصلاة» حديث 794. 

) (777-7757/1)» وقال: هذا إسناد صحيح. 

إف4 في الصلاةء حديث 198 (51). 


5( في اح واذ؟ : «التبوات» . 


2 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


نستعين» يدل على نفي الجبر والقدرء وعلى أن الكل بقضاء الله و«اهدنا 
الصراط المستقيم» إلى آخرهاء يدل على النبوات . 

وتسمى : الشفاءء والشافية» والسؤال» والدعاء. وقال الحسن7(©: أودع 
الله فيها معاني القرآن كما أودع فيه معنى الكتب السابقة . 

(والمستحب أن يأتي بها مرتلة» معربة) لقوله تعالى: #ورتل القرآن 
ترتيلاً©”"2 ويأتي لذلك تتمة في أحكام القراءة (يقف فيها) أي الفاتحة (عند 
كل آية) لقراءته يا" (وإن) أي: ولو (كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى 


61 رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ٠4‏ ”7) رقم 7188 . 

0 سورة المزملء الآية: 6 . 

() روى أبو داود في الحروف والقراءات» باب ١‏ حديث »450٠١‏ والترمذي في 
القراءات» ياب١ء‏ حديث /19717» وابن أبى شيبة (؟/ )014/٠١ .,571-57١‏ 
وأحمد (5/ 07 17#) وأبو يعلى (17/ ١ 86٠0‏ ) حديث 7١17 097١‏ 
وابن أبي داود في المصاحف ص/ .٠١5‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5/15ء 8) حديث 51٠5‏ 5507, والطبراني في الكبير 378/777 797) 
حديث 707. 379 والدارقطني 8١1 /١(‏ - 931), والحاكم »)577/١(‏ 
والبيهقي (7/ 4 4): كلهم من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يخ يقطع قراءته بقول: الحمد لله رب 
العالمين» ثم يقفء الرحمن الرحيم» ثم يقفء وكان يقرؤها: ملك يوم الدين- 
لفظ الترمذي . 
قال الدارقطني : إستاده صحيح » وكلهم ثقات 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وبه يقول أبو عبيد» ويختاره. . . وليس إسناده 
بمتصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة؛ عن يعلى بن 
مملكء عن أم سلمة؛ وحديث الليث أصحء وليس في حديث الليث: وكان 
يقرؤها : ملك يوم الدين . 
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تستمد دنست طن 7ك 


تعلق الصفة بالموصوف) كالرحمن الرحيم» بعد الحمد لله رب العالمين (أو) 
كانت متعلقة بها (غير ذلك) التعلق» كتعلق البدل بالمبدل منه» كصراط 
الذين أنعمت» بعد اهدنا الصراط المستقيم . 

(ويمكن حروف المد واللين) وهي الألف اللينة» والواو المضموم ما 
قبلهاء والياء المكسور ما قبلهاء لقوله تعالى: #ورتل القرآنَ ترتيلاً 7" (ما لم 
يخرجه ذلك) التمكين (إلى التمطيط) فيتركه . 

(وهي) أي الفاتحة (أعظم سورة في القرآن) وقال الشيخ تقي الدين7©: 
هي أفضل سورهء وذكر ابن شهاب”" وغيره معناه؛ لقوله كَلِْ فيها: «أعظم 
سورة في القرآن»؟2. 


- وطريق الليث هذا أخرجه أبوداود فى الصلاةء باب 08 حديث »1١555‏ 
والترمذي في فضائل القرآن »ياب وى حديث 7977 والنسائي في الافتتاح» 
باب 47 حديث 1١171١‏ وفي قيام الليلء باب :١17‏ حديث 21578 وأحمد 
0ك والطحاوي في شرح مشكل الآثار )4/١15(‏ حديث قم 
والبيهقي (7/ )١7‏ ضمن حديث؛» وفيه: ثم نَعَنتْ قراءته» فإذا هي تنعت قراءة 
مفسرة حرفا حرقا . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن 
سعدء عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مَمْلّكَء عن أم سلمة رضي الله عنها . 

سورة المزملء الآية: 5. 

0 الاختيارات الفقهية ص/ 4/ا. 

هو الزهري كما في الاختيارات . 

(4) رواه البخاري في تفسير سورة الفاتحة» حديث 441/5 » وتفسير سورة الأنفال: باب 
"١‏ حديث 47417» وتفسير سورة الحجرء باب 7 حديث 47١7‏ » وفي فضائل 
القرآن: باب 9 حديث 5٠٠5‏ »عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت 
أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله كَل . . . الحديث» وفيه: ثم قال لي: - 


عاق كتات الصلاة - ياب صفة الصلاة 

(وأعظم آية فيه) أي القرآن د الكرسي) كما رواه أحمدء ومسلم عنه 
0 

ومنه : يؤخذ أن بعض القرآن قد يكون أفضل من بعض باعتبار متعلقه من 
المعاني والبلاغة» وغير ذلك» ولا يمنع من ذلك كون الجميع صفة لله تعالى» 
لما ذكرنا من أن التفضيل باعتبار المتعلق لا بالذات . وللترمذي وغيره «أنها 
-أي آية الكرسي سيدة آي القرآن»0". 

(وفيها) أي الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) وذلك في: لله؛ ورب» 
والرحمن» والرحيمء والدين» وإياك» وإياك» والصراطء والذين» وفي 
الضالين ثنتان» وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات . 


- «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: الحمدلله رب العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛» . 

() أحمد (5/؟5١).‏ ومسلم في المسافرين» حديث 8٠١‏ » عن أبي بن كُعب رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله قِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك 
أعظم؟؟. . . قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: فضرب في صدري»؛ 
وقال : «والله» ليهنك العلم أيا المنذر؟ . 

الترمذي في فضائل القرآن» باب ”'ء حديث 41878 وعبد الرزاق (71757/75) 
حديث 255014 والحميدي: (47//7) حديث 0445 وسعيد بن منصور 
)46٠ /8(‏ حديث 575» واين عدي (7/ 577)» والحاكم /١(‏ لحم 0/7 
0 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 23311 17" ) حديث 4مداك,ء الااكء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لانعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير» وضعفه. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه والشيخان لم يخرجا عن حكيم 
ابن جبير لوهن في رواياته» إنما تركاه لغلوه في التشيع . ووافقه الذهبي . 
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(فإن ترك ترتيبها) أي الفاتحة» بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد 
بها؛ لأن ترتيبها شرط صحة قراءتهاء فإن من نكسها لا يسمى قارئاً لها عرفاً. 
وقال في «الشرح» عن القاضي: وإن قدم آية منها في غير موضعها عمداً 
أبطلهاء وإن كان غلطاًء رجع» فأتمها. 

(أو)ترك (حرفاً منها) أي الفاتحة» لم يعتد بها؛ لأنه لم يقرأهاء وإنما قرأ 

(أو) ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف» فإن 
الحرف المشدد قائم مقام حرفين» فإذا أخل بها فقد أخل بحرف. قال في 
«شرح الفروع»: وهذا إذا فات محلها وبعد عنهء بحيث يخل بالموالاة» أما لو 
كان قريباً منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك ؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير 
الصواب» فيأتي بها على وجه الصواب . قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان 
صلاتهء ومقتضى ذلك : أن يكون ترك التشديدة سهواً أو خطأء أما لو تركها 
عمداً فقاعدة المذهب: تقتضي بطلان صلاته - إن انتقل عن محله. 
كغيرها من الأزكان » فأما ما دام في محلهاء وهو حرفها لم تبطل اه. وفيه نظر 
فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام» لا أن كل حرف ركن . 

تتمة : إذا أظهر المدغم» مثل أن يظهر «لام» الرحمن » فصلاته صحيحة ؛ 
لأنه إنما ترك الإدغام» وهو لحن لا يحيل المعنى» ذكره في «الشرح؟» . 

(وإن قطعها) أي الفاتحة (غير مأموم) وهو الإمام أو المنفرد (بذكر) كثير 
(أودعاء) كثير (أو قرآن كثيره أو سكوت طويلء عمداء لزمه استعنافها) 
لاختلال نظمها (لا إن كان) القرآن» أو الذكرء أو الدعاء (يسيراً) فلا يلزمه 


إل في ااح؟ والذ؟ : ا(محلها؟ . 
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استئنافهاء لعدم إخلاله بنظمها (أو) كان القرآن» أو الذكرء أو الدعاء (كثيراً 
سهواًء أو نوماً) فلا يلزمه استغنافها؛ لحديث: «عفى لأمتى عن الخطأ 
والنسيان»2©0. تق 

(أو انتقل) عن الفاتحة (إلى)قراءة (غيرها غلطاًء فطال) ذلك فلا يلزمه 
استكنافهاء لما تقدم (ولا يضر) القطع (في حق مأموم » إن كان القطع) 
مشروعاً (أو)كان (السكوت مشروعاًء كالتأمين» وسجود التلاوة» والتسبيح 
بالتنبيه) أي لأجل التنبيه (وتحوه) كالفتح على إمامه. إذا تج عليه؛ أو غلط 
(أو) كان السكوت (لاستماع قراءة الإمام) فلا أثر للتقطيع في ذلك كله لأنه 
مشروع (ويبني) المأموم على ما قرأه . 

(ولا تبطل) القراءة (بنية قطعهاء ولو سكت يسيراً) فيبني على ما قرأه 
لأن القراءة باللسان» فلم تنقطع؛ بخلاف نية الصلاة (ويأتي في صلاة 
الجماعة: إذا لحن لحناً يحيل المعنى» أو أبدل حرفاً بحرف ونحوه). 
كإدغام ما لا يدغم . 

(ويكره الإفراط في التشديد) بحيث يزيد على حرف ساكن؛ لأنها 
أقيمت مقامه» فإذا زادها عن ذلك » زادها عما أقيمت مقامه . 

(و) الإفراط في (المد) لأنه ريما جعل الحركات حرففاً. 

(و) يكره (أن يقول مع إمامه: #إياك نعبد وإياك نستعين» ونحوه) 
لقوله تعالى : و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»2©0. 

(و #مالك» أحب إلى) الإمام (أحمد من #ملك4) لما في #مالك © 
من زيادة حرف الألف. ولأنه كما قال أبو عبيدة: أوسع وأجمع» لأنه يقال: 


)0 تقدم تخريجه (1/ )١١8‏ تعليق رقم١‏ . 
0) سورة الأعراف. الآية: 5 7١‏ 
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“اا ساديدا 


مالك العبيد» والطيرء والدوابء ولا يقال: ملك هذه الأشياء اه. ولا يقال: 
مالك الشيء إلا وهو يملكه» وقذْ يكون ملك الشيء ولا يملكه . 

وقال قوم : ملك» أولى لأن كل ملك مالك »ء وليس كل مالك ملكا وهذا 
غير مفيد هناء لأن مالك الشيء ملك له وزيادة» والكلام هنا في مالك 
المضاف إلى يوم الدين» فإذا كان مالكه كان ملكاً له0"©. 

(فإذا فرغ) من قراءة الفاتحة (قال: آمين» بعد سكتة لطيفة» ليعلم أنها 
ليست من القران) وإنما هي طابع الدعاء؛ ومعناه: اللهم استجبء وقيل: 
اسم من أسمائه تعالى . 

(يجهر بها إمام؛ ومأموم معاً في صلاة جهر) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
(إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمِينَ الملائكة غفر له» متفق 
عليها"". وروى أبو وائل”" أنَّ الي يك كان يقول : «آمين» يمد بها صوتّه . رواه 


الحمكاة وأبو داود» والدارقطنى7؟؟ وصححه . وقال عطاء : «كان أبن الزبير يؤمنٌ 


(1 انظر تفسير القرطبي 0١5٠ /١(‏ 

() البخاري في الأذان» باب ١1١ء‏ حديث ٠8/اء‏ وفي الدعوات» حديث »15٠07‏ 
ومسلم في الصلاة» حديث 5٠١‏ . 

هكذا في الأصول» والصواب وائل» وهو ابن حجرء كما يأتي في تخريج الحديث . 

(:) أحمد (715-15/5)». وأبو داود في الصلاةء باب :١1/5‏ حديث 41735؛ 
والدارقطني /١(‏ 8" 01785 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة باب ٠/اء‏ 
حديث 275/4 وفي العلل الكبير ص/ 78 حديث 29548 وابن أبي شيبة (؟/ 478 » 
و١٠/‏ 278)» والطبراني في «الكبيرة (17/ 5 5) حديث ١١١‏ ء والبيهقي (؟/ 1)؛ 
والبغوي (/58) حديث 085 كلهم من طريق سفيان الثوري؛ عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر بن عنبس » عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ به . 
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00 


وتابعه العلاء بن صالح الأسدي؛ عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنيس» عن 
وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله يل فجهر بآمين . . . الحديث . رواه أبو داود 
في الصلاةء حديث رقم 477» والترمذي في الصلاة» حديث رقم ١744‏ وابن أبي 
شيبة 2)1١597/١(‏ والطبراني في الكبير (؟75/ 45) حديث ١١5‏ . وقال الترمذي: 
حسن» وقال الدارقطني : هذا صحيح . 

وتابعه - أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» أشار إليه الدارقطني؛ وقاله 
الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 2)177 وخالفهم شعبة في متنه وإسناده» فروى 
الطيالسي ص/178 حديث .٠١75‏ وأحمد (2715/5)» والطبراني في الكبير 
1/0 ) حديث ٠١9‏ ؛ ١٠١1ء‏ والحاكم (17/ 7 57)» والبيهقي (؟/ /51) 
كلهم من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيلء عن حجر أبي العنبس» قال: 
سمعت علقمة بن وائل»- وزاد الطيالسي: وقد سمعت من وائل - أنه صلى مع 
رسول الله يكو فلما قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين» خفض بها 
صوته . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . .ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي: وسمعت محمداً [البخاري] يقول : حديث سفيان أصح من حديث 
شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث .. .الخ . 

وقال الترمذي ‏ أيضاً -: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان 
في هذا أصح من حديث شعبة» قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن 
كهيل نحو رواية سفيان . 

وقال الدارقطني في سننه /١(‏ 775): كذا قال شعبة : «وأخفى بها صوته؟ ويقال: 
إنه وهم فيهء لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة ؛ 
فقالوا: «ورفع صوته بامين؟» وهو الصواب . 

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (118/ 1717): ولعل الوهم فيه ممن دون شعبة» 
فقد تقلام من رواية عبِالصهد وغرره نه آوواه اين ححبان-«الإعسان (15/8) 
حديث »]14٠5‏ وليس فيه : وأخفى صوته . 

ورجح رواية سفيان على رواية شعبة البيهقي في السنن الكبرى (1/ 51 -08) وفي 
مختصر الخلافيات (7/ 54) وقال الحافظ في التلخيص الحبير (775/1): - 
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ا ا 00 


ويؤمنون » حتى إن للمسجد للجة» رواه الشافعي”"2. 


(و) يجهر بها (منفرد) إن جهر بالقراءة تبعاً لها (و) يجهر بها (غير مصل 


إن جهر بالقراءة) تبعالها . 


(وإن تركه) أي التأمين (إمام) عمداء أو سهواًء أتى به مأموم جهراً (أو 


أسره) الإمام 5006 أو سوا (أتى به مأموم جهراً ليذكره) أي يذكر الناسي » 
وكسائر السئن إذا تركهآ الإمام أنى بها المأمومء ولم يتابعه في تركها . 


00 


الوسنده صحيح » وصححه الدارقطني » وأعله اين القطان يحجر بن عنيس » وأنه للا 
يعرف » وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل: له صحبة؛ » ثم فصل الكلام فيه 
فارجع إليه» وانظر بيان الوهم والإيهام (7/ 174- 707/5) وتهذيب السنن لابن القيم 
5-1" ة). 

وقد روي من طريق أخرى موافقة لرواية سفيان الثوري . رواها النسائي في الافتتاح » 
باب 4 » 75 » حديث 68178 411: وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب .١54‏ حديث 
0 وعبدالرزاق (7/ 46) حديث 7777ء وابن أبي شيبة (7/ 478)» وأحمد 
(4/ دالاء 714), واين المنذر في الأوسط (7/ )١17١‏ حديث 17717 والطبراني 
في الكبير (77/ )17-7١‏ حديث ١7_لالاء‏ 1-18 5» والدارقطني /١1(‏ 714 
والبيهقي (08/1) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبدالجبار 
ابن وائل» عن واثل رضي الله عنه مرفوعاً قال: صليت خلف رسول الله يك فلما 
افتتح الصلاة كبر ورقع يديهء حتى حاذتا أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ 
منها قال : أمين» يرفع بها صوته . لفظ النسائي . وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 
تنّيب مسند الشافعي» )47/١(‏ حديث 770. وذكره البخاري في الأذان» باب 
١‏ معلقا بصيغة الجزم . ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (؟/ 2.379 47) رقم »771٠‏ 
)2 وابن أبي شيبة (17/ 571)» وابن المنذر في الأوسط 2/0 رقم )300٠١‏ 
وابن حزم في المحلى »)١74/7(‏ والييهقي في (04/17)» وفي امعرفة السئن» 
فوس" 


35 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


جد عت امومسعست وتان 


(ويأتي المأموم أيضاً بالتعوذء ولو تركه الإمام) وقياسه: الاستفتاح» 


والبسملة . 

(فإن ترك) المصلي (التأمين» حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه) 
لأنه سنة قات محلها . 

(والأولى) في همزة آمين (المد) ذكره القاضي . وظاهره : أن الإمالة وعدمها 
سيان . 


(ويجوز القصر في آمين) لأنه لغة فيه . 

(ويحرم تشديد الميم) لأنه يصير بمعنى قاصدين» قال في «المنتهى»: 
وحرمء وبطلت إن شدد ميمها اه. مع أنه في اشرح الشذور؛ 2 حكى ذلك 

(فإن قال: آمين رب العالمين» لم يستحب) قياساً على قول أحمد في 
التكبير: الله أكبر كبيراًء لا يستحب. 

(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة 

مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث أبي داود» وابن ماجهء عن 
سمرة”""» وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام . 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ص/ ١١8‏ . 

() أبوداود في الصلاة» باب 177 : حديث 171/4 ١8لا‏ وابن ماجه في الإقامة» باب 
ء حديث 4 84. ورواه ‏ أيضاً- البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص/ 517 
والترمذي في الصلاةء ياب ١85‏ حديث 215١‏ وأحمد (9/0)» وابن خزيمة 
(/ هثا) حديث 161/8ء وإبن حبان «الإحسان»؛ (5/؟١١١)‏ حديث 149017ء 
والطبراني في الكبير (// )7١١ :7١١‏ حديث 7415 2781/5 وفي مسند 
الشاميين (5/ 08) حديث 515: )7*1١/5(‏ حديث 7707؛ والحاكم (1/ 2118 - 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


(ويلزم الجاهل) يعني من لم يحسن الفاتحة (تعلمها) لأنها واجبة في 
الصلاة» فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها (فإن لم يفعل) أي لم يتعلم 
الفاتحة (مع القدرة عليه» لم تصح صلاته) لتركه الفرض » وهو قادر عليه . 

(فإن لم يقدر) على تعلم الفاتحة لبعد حفظه (أو ضاق الوقت عنه» 
سقط) كسائر ما يعجز عنه (ولِزمه قراءة قدرها) أي الفاتحة (في عدد 
الحروف» والآيات» من غيرها) أي من أي سورة شاء من القرآن لمشاركته لها 
في القرآنية» وإنما اعتبر عدد الحروف» لأنها مقصودة» بدليل اعتبار تقدير 
الحسئات بها فاعتبرت كالآي . 

(فإن لم يحسن) من القرآن (إلا آية واحدة منها) أي من الفاتحة (أو من 


- والبيهقي (؟/ 195-1940 2)١95‏ وفي معرفة السئن والآثار (7/ )91١‏ حديث 
١‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن أن سمرة بن 
جندب » وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله 
يَكيِ سكتنين : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين)» فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين» فكتبا في ذلك إلى 
أبي بن كعبء فكان في كتابه إليهماء أو في رده عليهماء أن سمرة قد حفظ . لفظ 
أبي داود . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ . . .». ووافقه الذهبي . 
وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (7/ 17) وقال في الفتح (1/ :)71١‏ والسكتة 
التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره ٠‏ 
وقد رجح العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة ص/ 158 أن السكتة الثانية في حديث 
سمرة رضي الله عنه بعد الفراغ من القراءة كلها وقال: وهذا أرجح الروايتين. انظر 
زاد المعاد(1//1١7).‏ 


دفن كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


وتو 0 المطنة تود 


غيرهاء كررها بقدرها) أي الفاتحة» مراعياً عدد الحروف والآيات» كما تقدم 
(فإن كان يحسن آية منها) أي الفاتحة (و) يحسن (شيئاً من غيرها) أي آية 
فأكثر من باقي السور (كرر الآية) التي يحسنها من الفاتحة و (لا)يكرر (الشيء) 
الذي ليس من الفاتحة (بقدرها) متعلق بكررء لأن الذي منها أقرب إليها من 
غيرها. 

(فإن لم يحسن إلا بعض آية» لم يكرره» وعدل إلى غيره) سواء كان 
بعض الآية من الفاتحةء أو من غيرها؛ لأن التَِيَ كل «أمر الذي لا يحسن 
الفاتحة أن يقول: الحمدٌ لله» وغيرها مما يأتي» والحمد لله بعض آية من 
الفاتحة» ولم يأمره بتكرارها . 

(فإن لم يحسن شيئاً من القرآن» حرم أن يترجم عنه) أي أن يقوله (بلغة 
أخرى) غير العربية (كعالم) بالعربية؛ لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن؛ لأن 
القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد يَكِ. قال تعالى : إإنّا أنزلنا قرآناً 
عربياً”' وقال تعالى : #بلسانٍ عرب مبين74©. 

(وترجمته) أي القرآن (بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآناًء فلا تحرم 
على الجنبء ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ) لما تقدم؛ قال أحمد": 
القرآن معجز بنفسه. أي بخلاف ترجمته بلغة أخرى» فإنه لا إعجاز فيهاء فدل 
أن الإعجاز في اللفظ والمعنى» وفي بعض آية إعجاز”' . ذكره القاضي وغيره . 


6 سورة يوسفء الآية: 3. (0) سورة الشعراءء الآية: 198 . 

© الكوكب المتير (؟/ .)١1١8‏ 

(4) أي كل جزء منه له مدخل في التحدي» وإلا فالتتحدي حاصل بسورة أو قدرهاء ذكره 
شيخ الإسلام زكريا في احاشية البيضاوي» وحينئذ فيمكن الجمع بين القولين لعدم 
التنافي بين ما له دخل في الإعجاز, وما هو معجز ينفسه. «ش» . 


511 عتان'المناكة ناي ضدقة الثلاة 


: 0000000 5ج 105015لققل كن 


وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي: لا. 

(وتحسن للحاجة ترجمته) أي القرآن (إذا احتاج إلى تفهمه إياه 
بالترجمة) وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن» وتفسيراً له بتلك اللغة» 
لا قرآنًء ولا معجزاًء كما تقدم (و) على هذا فإنما (حصل الإنذار بالقرآن) أي 
المعبر عن معتاه بتلك اللغة (دون تلك اللغة» كترجمة الشهادة) أي كما لو 
ترجمت الشهادة للحاكم » فإن حكمه يقع بالشهادة» لا بالترجمة. 

(ويلزمه) أي من لم يحسن آية من القرآن (أن يقول: سبحان الله» 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) وذكر جماعة «ولا حول ولا قوة إلا بالثه» 
لخبر أبي داودء عن ابن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى الت يك فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن» فعلمني ما يجزئني منهء فقال: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» الحديث0©, 


1 رواه أبو داود في الصلاة» باب 17884 حديث 477 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الانتاحء باب 7اء حديث 477غ والطيالسي ص/9١٠.‏ حديث 411 
وعبدالرزاق )١7١/7(‏ حديث 71/47» والحميدي (71/7) حديث لا الاء 
وأحمد (5/ 7ه" 67" 747)غ وعبد بن حميد /١(‏ 5474) حديث 2577 وابن 
الجارود حديث 189» وابن خزيمة (١/لا/ا)‏ حديث 055ء وابن حبان 
«الإحسان» (5/ )١1١5 ١١4‏ حديث 1808 ١٠18ء‏ والدارقطني الفستضة 
4 والحاكم »)551/١(‏ والبيهقي »078١/7(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/8) حديث .5٠١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي. وضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 187) وقال في المجموع (709/7): 
رواه أبو داود والنسائي» ولكنه من رواية ابراهيم السكسكي. وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير :)77*5/١(‏ وفيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال 
البخاري» لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي» وقال ابن القطان: - 


16؟ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ومن أسقط «(لا حول ولا قوة إلا بالله» اعتملا على منليب رقاية بن زأقغ + أن 
رسول الله يكيِ «علم رجلا الصلاة؛ فقال: إن كان معك قرآن فاقرأء وإلاء 
فاحمد الله وكبره» وهلله» ثم اركع» رواه أبو داود والترمذي 227 
قال في «شرح الفروع»: لكن يرد عليه إيجاب سبحان الله؛ فإنه ليس في 
حديث رفاعة الأمر بالتسبيح» وقذ أوجية» أخذا بحديث ابن أبي أوفى» فوجب 
الأخذ بجميعه . اه(" 
قلت: ويجاب عنه: بأن الحمد لما كان مقارناً للتسبيح غالباًء فكأنه 
عبارة عنهما في حديث رفاعة» ودل عليه حديث ابن أبي أوفى» فكأنهما اتفقا 
عليه بخلاف ليه ع فإسقاطها من حديث رفاعة دليل على أن الأمر بها في 
حديث ابن أبي أوفى ليس للوجوب. ومع ذلك فالاحتياط الإتيان بهاء 
للحديث» ربجت الحلا 
- ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. . . وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن . 
ثم قال الحافظ : ولم ينفرد به» بل رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه [الإحسان 
رقم حديث ]18٠١‏ أيضاً من طريق طلحة بن مصرفء عن ابن أبي أوفى» ولكن في 
إسناده : الفضل بن موفقء ضعفه أبو حاتم . 
قلنا: فالحديث بمجموع الطريقين حسن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
حديث رقم 77*85 : إسناده جيد . 
وله شاهد من حديث رفاعة الآني . 
أبوداود في الصلاةء باب ١54‏ . حديث »85١‏ والترمذي في الصلاةء باب »1١١‏ 
حديث 0 وقال: حسن . ورواه - أيضاً ‏ الطيالسى ص/ وا حديث 1/7 
وابن خزيمة (١/14؟)‏ حديث 515 والبيهتي 7 جزء القراءة خلف الإمام 
ص/88» حديث 147 . 


في هذا زيادة: (ذكره في شرح الفروع؟ . 


ا ا ال 


ع كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


تنبيه: الحديث يدل على أن الذكر السابق يجزئه» وإن لم يكن بقدر 
الفاتحة» بخلاف القراءة من غيرهاء خلافاً لابن عقيل» لأن هذا بدل من غير 
الجنس أشبه التيمم . 

(فإن لم يحسن) المصلي (إلا بعض الذكر) المذكور (كرره) أي ما 
يحسنه (بقدر الذكر) مراعياً لعدد الحروف» والجمل » على قياس ما سبق . 

(فإن لم يحسن) المصلي (شيئاً منه) أي من الذكر (وقف بقدر الفاتحة 
كالأخرس) ومقطوع اللسان» لأن القيام ركن مقصود في نفسه. لأنه لو تركه مع 
القدرة عليه لم يجزئه» فمع القدرة تجب القراءة» والقيام بقدرهاء فإذا عجز 
عن أحدهماء لزمه الآخرء لقوله كَلهِ: «إذا أمرتكم بأمر قائتوا منه ما 
استطعتم)(". 

(ولا يبحرك لسانه) كما تقدم في تكبيرة الإحرام (ولم تلزمه) أي الذي لم 
يحسن الفاتحة (الصلاة خلف قارىء) لأنه يي لم يأمر السائل به في حديث 
ابن أبي أوفى السابق » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (لكن يستحب) 
له أن يصلي خلف قارىء» لتكون قراءة الإمام قراءة لهء وخروجاً من لاف من 
اح 

(ومن صلى وتلقف القراءة من غيره» صحت) صلاته» لأنه أتى بفرض 
القراءة» أشبه القارىء من حفظه» أو من مصحف . 

تنبيه: يقال: لقفت الشيء وتلقفته : إذا تناولته”"2 بسرعة» قاله الجوهري0© 
وإنما اعتبر ذلك» أي سرعة التناول» لثلا تفوت الموالاة. 


لق تقدم تخريجه (1/ 774) تعليق رقم ١‏ . 
زفق في لح4: اتناوله» . 
انظر الصحاح .)١578/5(‏ 


3 كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


000 232222 


فصل 


(ثم يقرأ البسملة سرّاً) نص عليه» كما في أول الفاتحة . 

(ثم) يقرأ (سورة كاملة) قال في «شرح الفروع»: لا خلاف بين أهل العلم 
في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة . 

(وتجوز) أي تجزىء (آية» إلا أن) الإمام (أحمد استحب أن تكون) الآية 
(طويلة» كآية الدين» وآية الكرسي) لتشبه بعض السور القصار. 

قلت: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو «ثم 
نظر7#) فإمدهامتان 74" كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة . 

(فإن قرأ من أثناء سورة» فلا بأس أن يبسمل نصاً) قال في «الرعاية» : 
ويجوز قراءة آخر سورة» وأوسطهاء فيسمي إذن اه. وظاهره حتى براءة. 
ولبعض القراء فيه تردد7”". 

(وإنكان) يقرأ (في غير صلاة» فإن شاء جهر بها) أي البسملة (وإن 
شاء خافت) بهاء كما يخير في القراءة . 

(ويكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة) لأنه خلاف السنة 
المستفيضة . 

(و) يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل) لحديث 


(1) سورة المدثن الآية: ١؟.‏ 

0) سورة الرحمنء الآية: 54. 

انظر جمال القراء (؟/ 42584 والنشر في القراءات العشر (1/ 2577 والبرهان في 
علوم القرآن »)5٠ /١1(‏ والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 198) . 


357 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كاعم 


جابر بن سمرة أن النَبِىَ يَكيِ: «كان يقرأ في الفجر ب ف والقرآن المجيد 
ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى التخفيف رواه مسلم0. 

وكتب عمر إلى أبي موسى أن «اقرأ في الصبح بطوال المفصل» واقرأ في 
الظهر بأوساط المفصل» وأقرأ في المغرب بقصار المفصل» رواه أبو حفص'!". 

وهو السبع السابع» سمي به لكثرة فصوله 

(وأوله) أي المفصل سورة (ق) لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة 
قال: «سألت أصحاب رسول الله يلك كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 


لاىع70 3 ؛ وسيععم؛ ود » وإحدى عشرة» وثلاث دق 


() في الصلاة»ء حديث 408 ولفظه: إن النبي يك كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن 
المجيد» وكانت صلاتة بحل تتخقيقاً . 

لعله الإمام الحافظ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين» المتوفى سنة 
5ه وهو من تلاميذ أبي يكر بن أبي داود. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(51/1). والأثر المذكور علقه الترمذي في ثلاثة مواضع من ستنه (؟5/ 1778 
51") مقطعاء ورواه ‏ أيضاً- عبد الرزاق (7/ 5 )٠١‏ رقم 057177 وأبن أبي 
شيبة (1/ 4ه" 69): والطحاوي :)5١5/١(‏ وابن أبي داود في المصاحف 
ص/ *1107ء وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛» قال اين حجر في التقريب 
(4175): ضعيف . 

قوله: ثلاث إلخ أي ثلاث سورء وخمس سورء وسبع سور وتسع سور؛ وإحدى 

شرةء وثلاث عشرة» وحزب المفصل «ق» حتى تختم» فعلى هذا ينبغي أن يسبع 

كذلك»ء وإن تفاوت بعض الأسباع لأن الاتباع خير من الابتداع » هكذا نقله الشيخ 
عبد الحي في شرحه للغاية في فصل تباح القراءة إلخ عند قول المصتف: لاويسن 
ختمه عندنا في كل أسبوع» وإذا حسبته وجدته مثل ما ذكره م ص » وأن أوله (ق؟ من 
البقرةء فظهر أن مراد 2م؛ «ص» ما ذكره عبد الحي في قوله: ثلاث سور إلخ» فالله 
سبحانه وتعالى أعلم . «ش؟ . 


8 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وحزب المفصل وحده» 200 

وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة» لا 
من الفاتحة» وهي «ق»» قاله ابن نصر الله في «شرح الفروع». وفي «الفنون»: 
أوله الحجرات . 

(ويكره) أن يقرأ (بقصاره في الفجر من غير عذر كسفرء ومرض»ء 
ونحوهما)كغلبة نعاس» وخوف؛ لمخالفته السنة. 

(ويقرأ في المغرب من قصاره) أي المفصلء لما يأتي (ولا يكره) أن 
يقرأ في المغرب (بطواله) أي المفصل (إن لم يكن عذر) يقتضي التخفيف 
(نصاً) لما روى النسائي عن عائشة أنه يكِ: «قرأ فى المغرب بالأعراف» فتقها 
في ركعتين00"). ١‏ , 

() يقرأ (في الباقي) وهو الظهرء والعصرء والعشاء (من أوساطه) أي 


21 رواه أيو داود في الصلاةء باب 775 حديث 17057 . ورواه ‏ أيضاً- ابن ماجه فى 
الإقامة؛ باب 8/!ا١:‏ حديث .١1755‏ والطيالسى ص/ ١6١‏ حديث 211١١8‏ 
وابن أبي شيبة (7/ 501 -0805)غ وفي المستد (79/1) رقم 514. وأحمد 
(9/5. 00757 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :37١18/(‏ 519) رقم 
.؛ 15/4٠ء‏ والطبراني في الكبير )77١ /١(‏ حديث 0054 وأبو نعيم في 
معرفة الصحاية )76٠ /١(‏ رقم 5445 
وضعفه ابن معين كما في الاستيعاب /١(‏ 5 7؟7)؛ وقال العراقي في تخريج الإحياء 
(387/1): إسناده حسن ‏ 

() رواه النسائي في الافتتاح» باب 77 حديث 340. ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي 
(/97) وقال النووي في الخلاصة :)787./1١(‏ رواه النسائي يإسناد حسن . 
ورواه البخاري في الأذان باب /4 حديث ٠/55‏ وغيره؛ عن زيد بن ثابت رضي الله 


عته بنحوه . 


0011 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


:#1 مممسمطنانطدزلحود الما ج10 1001ل قات ا خسعنة ماس 16 


اي 


المفصلء لما روى سليمان ين يسار عن أبي هريرة قال: «ما رأيت رجلا أشبه 
صلاة برسول الله يَكِهِ من فلان» قال سليمان: فصليت خلفه» فكان يقرأ في 
الغداة بطوال المفصل» وفي المغرب بقصارهء وفي العشاء بوسط المفصل؟ 
رواه أحمد والنسائي7 ولفظه لهء ورواته ثقات . قاله في «المبدع» (إن لم يكن 
عذر) من مرض وسفر ونحوهما (فإن كان) ثم عذر (لم يكره) أن يقرأ (بأقصر 
منه)أي مما ذكر. 

وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها . 

ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة . 

(ويجهر الإمام بالقراءة) استحباباً (في الصبحء وأولتي المغرب» و) 
أولتي (العشاء) إجماعاً» لفعله يِه وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف . 

(ويكره) الجهر بالقراءة (لمأموم) لأنه مأمور بالإنصات؛ والأمر بالشيء 
نهي عن ضده . 

(ويخير منفردء وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامهء بين جهر) 
بالقراءة» (وإخفات) بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه» بخلاف 
الإمام والمأموم . 


0 أحمد(0/9._ ورم #٠‏ لاه )» والنسائي في الافتتاحء باب 501؛ 17 » 
حديث 441 487 ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة» ياب /ا» حديث 
8717 وابن خزيمة )751/١(‏ حديث570» وابن حبان «الإحسان» (5/ )١55‏ 
حديث /1477ء والبيهقي (7/ 23784 091 . 
قال النووي في الخلاصة :)417/1١(‏ رواه النسائي بإسناد حسن. وقال في 
المجموع (7”17/5): بإسناد صحيح . 
وصحح إسناده ‏ أيضاً الحافظ في بلوغ المرام (*7) . 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منهاء بأن 
كانت تصلي وحدهاء أو مع محرمهاء أو مع النساء. 

(وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه. وعلم منه: أنه إذا 
سمعها أجنبي أنها تسرء قال في «شرح المنتهى»: وجوباً قال الإمام 
أحمد"©: لا ترفع صوتهاء قال القاضي : أطلق المنع . 

(ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاء؛ أو صبح قضاها (نهاراً ولو 
جماعة) اعتباراً بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلاً» اعتباراً بالمقضية 
(ويجهر بالجهرية) كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلاً في جماعة فقط) اعتباراً 
بالقضاء» وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة . فإن قضاها منفرداً أسرها لفوات 


شبهها بالأداء ٠‏ 
(ويكره جهره) أي المصلي (في نفل نهاراً) لحديث: «صلاةٌ التهار 
عجماء)20. 


(و) المتنفل (ليلاً يراعي المصلحة) فإن كان بحضرته أو قريباً منه من 
يتأذى بجهره أسرء وإن كان من ينتفع بجهره جهر . 


(والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمسء لا من طلوع 


)١‏ الإنصاف(5557/7). 

(؟) رواه عبد الرزاق (؟/ "597)» من قول الحسن » ومجاهد» وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» وروا ابن أبي شيبة /١1(‏ 155) من قول الحسن وأبي عبيدة . 
قال النووي في الخلاصة /١(‏ 7”54): باطل لا أصل له» وقال العجلوني في كشف 
الخفاء (75/7) رقم 1705 : قال الدارقطني: لم يرو عن النبي يك وإنما هو من 
قول بعض الفقهاء . وانظر صحيح ابن خزيمة (1/ 771) ترجمة 27577 ونصب 
الراية (؟/ »)١‏ والدراية /١(‏ 151-155). 


فنا كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


الفجر وبالليل من غروبها) أي الشمس (إلى طلوعهاء قاله ابن نصر الله) 
وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين» عند قوله: ويصح لفجر بعد 
نصف الليل . لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت . 

(وإن أسر في) محل (جهرء أو جهر في) محل (سرء بنى على قراءته) 
لصحتها. 

والجهر أو السر سنة لا يبطل تركه القراءة . 

(ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور) قال أحمد في 
رواية مهنا: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل» لأن ذلك المنقول عن 
رسول الله يكل . 

(ويحرم تنكيس الكلمات) أي كلمات القرآنء لإخلاله بنظمه (وتبطل 
به الصلاة) لأنه يصير بإخلال نظمه كلاماً أجنبياً» يبطل الصلاة عمده وسهوه . 

(ويكره تتكيس السور) كأن يقرأ ألم نشرح» ثم يقرأ بعدها والضحى» 
سواء كان ذلك (في ركعة أو ركعتين) لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن 
يقرأ القرآن متكوساً فقال: «ذلك منكوسٌ القلب76 وفسره أبو عبيد”" بأن يقرأ 
سورة» ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظمء ذكره ابن نصر الله في الشرح 
(كالآيات) أي كما يكره تنكيس الآيات» قال في «الفروع»: وفاقاً. قال ابن 
نصر الله: ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات كما يأتي من كلام الشيخ تقي 
الديد0©: أنه واجب لما فيه من مخالفة النصء وتغييز المعنى» كان متجهاًء 


)2 أخرجه عبدالرزاق (4/ 777 رقم 4417لاء و ابن أبي شيبة /1١(‏ 0754) وإسناده 
فينسجوح د 

0) انظر غريب الحديث (5/ .)١١7‏ 

إفرفا انظر مجميع الفتاوى )17947//١7(‏ . 


0 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 
ودليل الكراهة فقط غير ظاهرء والاحتجاج بتعلمه يكدِ فيه نظرء فإنه كان 
للحاجة؛ لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع . 

و(قال الشيخ0: ترتيب الآّيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعاًء 
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص» في قول جمهور العلماء. منهم 
المالكية» والشافعية» فتجوز قراءة هذه) السورة (قبل هذه) السورة» واختاره 
صاحب «المحرر» وغيره» واحتج أحمد بأن الى يكل تعلم على ذلك . 

(وكذا في الكتابة) أي تجوز كتابة هذه قبل هذه (ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في كتابتهاء لكن لما اتفقوا على المصحف زمن 
عثمان) بن عفان رضي الله غته (صار هذا مما سته الخلفاء الراشدون ‏ وقد 
دل الحديث) أي حديث العرباض بن سارية الذي من جملته «فعليكم 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» الحديث2©0 
(على أن لهم سنة يجب اتباعها) لقوله: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلقاء 
الراشدين؟ . 

«وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) قال في «شرح الفروع» : 
وظاهره : ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين (لم تصح صلاته . 

ويحرم) قراءة ما خرج عن مصحف عثمان (لعدم تواتره . 

وعنه يكره) أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان (و) على هذه الرواية 
(تصح)صلاته (إذا صح سنده) لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره 
يكٌء وبعدهء وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك . 

(وتصح) الصلاة (بما وافق المصحف)» العثماني (وإن لم يكن من 


انظر مجموع الفتاوى /١17(‏ 7”95) . 
0 تقدم تخريجه (1711/1) تعليق رقم “7. 
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العشرة نصاً) أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة؛ كسورة المعوذتين» 
وزيادة بعض الكلمات» زاد في «الرعاية» : وصح سنده عن صحابي . قال في 
شرح الفروع؟ : ولابد من اعتبار ذلك . 

والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون» فمن أهل المدينة: اثنان» الأول 
أبوجعفر يزيد بن القعقاع» والثاني نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» ومن أهل 
مكة: عبد الله بن كثير» ومن الشام : عبدالله بن عامر» ومن البصرة: أبو عمرو 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» ومن الكوفة: عاصم بن أبي النجود بهدلة» 
وحمزة بن حبيب الزيات القسملي”'» وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» 
وخلف بن هشام البزار. 

(وكره) الإمام (أحمد قراءة حمزة» والكسائي”) لما فيهما من الكسر 
والإدغام» والتكلف. وزيادة المدء وأنكرها السلف» منهم سفيان بن عيينة» 
ويزيد بن هارون» قال في «الفروع»: ولم يكره أحمد غيرهماء وعنه (والإدغام 
الكبير لأبي عمرو) للإدغام الشديد”". 

(واختار) الإمام أحمد”؟) (قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر) لأن 
إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع (ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن 


1 قوله: القسملي كذا في عدة نسخ» وفي «شرح الشاطبية» للفاسي هو حمزة بن 
حبيب بن عمارة الزيات التيمي مولى بني عجل ٠»‏ وقيل مولى عكرمة . (ش؟ . 

() مسائل ابن هانىء /١(‏ ؟7١٠)‏ رقم 801 » وطبقات الحنابلة /١(‏ 1/4- 1/8 1557 
17 7374)» والعدة في أصول الفقه (5/ 1577) . 

0 انظر جمال القراء وكمال الإقراء (0//0”)ء وطبقات القراء (١5/1١11»؛‏ /1١١ا؛‏ 
114). 

فق مسائل ابن هانىء (1/ 7 )٠١‏ رقم 25٠١‏ وطبقات الحنابلة (1/ 517). 


يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء 
يكره في الصلاة تغميضه عينيه يلا حاجة 
تكره صلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها 


يكره إخراج لسانه وفتح فمهء ووضعه فيه شيئاً 
تكره الصلاة إلى متحدث ونائم وكافر؛ واستناد يلا حاجة 
يكره ابتداء الصلاة فيما يمنع كمالها 


يكره افتراش ذراعيه ساجداً 


0 الفهرس 


يكره اعتماده على يذه في جلوسه من غير حاجة 
تكره صلاته مكتوفاً وعقص شعره» وكف ثويه 


تكره تسوية التراب بلا عذرء وتكرار الفاتحة في ركعة 
من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه 


لايكره جمع سورتين فأكثر في ركعة 

لا يكره تكرار سورة في زكعتين» ولا قراءة أواخر السور 
لايكره ملازمة سورة ييحسن غيرها 

تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد 


يسن رد مار بين يديه 

يحرم المرور بين مصل 

للمصلي عد التسبيح والآي بأصابعه 
للمصلي قتل حية» وعقرب» وقملة 


للمصلي لبس ثوب» وعمامة ولفهاء وإشارة لحاجة. . .ما لم 


العمل المتفرق لا يبطل الصلاة 


إشارة أخرس مفهومة؛ أو لاء كعمل 


من دعاه النبي كيد وجبت عليه إجابته 
يجيب المصلي والديه في نفل فقط 
يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج 
إن قرأ آية فيها ذكره يك صلى عليه في نفل 


يجب على المصلي رد كاقر معصوم » وإنقاذ غريق 2 
للمصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه . . . الخروج في طلبه. 


تسن صلاة غير مأموم إلى سترة 00 
بطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم 2 
لا تبطل الصلاة بمرور امرأة» و 01000 
لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة وا ام 1 
إن مر ما يقطع الصلاة كوامع وده كوه 222 د 
للمصلى القراءة في المصحف ولو حافظاً 00 
للمصلي السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب. 


فصل : تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب: 


605 القهرس 


الثانى : الواجبات 


الثالث: السئن 
أركان الصلاة أربعة عشر 


الثاني : تكبيرة الإحرام 

الثالث : قراءة الفاتحة 
الخامس : الاعتدال بعد الركوع 
السادس : السجود 


التاسع : الطمأنينة في هذه الأفعال 
العاشر : التشهد الأخير 
الحادي عشر : الصلاة على التبي كي بعد التشهد الأول 


السادس ': قول: رب اغفر لي بين السجدتين 
السابع : التشهد الأول 


حكم الصلاة إذا غلب الوسواس على أكثره 
لا يشرع السجود لترك سنة 
إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه. أو لم يعتقد شيئاً» 


اكه القهرس 


لا يشرع سجود السهو في العمد 
أسباب السهو: زيادة» ونقص » وشك 


متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة 

إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر 

يرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين 

لو نوى ركعتين نفلاً نهاراً 

حكم زيادة الأفعال في الصلاة من غير جنسها 

إن أكل» أو شرب في صلاة عمداً. . , 0 ش25 
إن كان الأكل أو الشرب سهراً أو جهلاً لم يبطل يسيره 

زيادة الأقوال قسمان : 


أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين. ... 


لا تبطل الصلاة إن تكلم مغلوباً على الكلام أو 
إن قهقه في الصلاة بطلت 


إن نفخ أو انتحب أو تنحنح من غير حاجة» فيان حرفان» 


زذرك القهرس 


سجود السهو كسجود صلب الصلاة 
من ترك السجود الواجبٍ للسهو عمداً لا سهواً بيطلت صلاته يما 


رننقه كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


(وتكره القراءة في الركوع » والسجود) لنهيه يَكِهِا'2. ولأنهما حال ذل 
وانخفاضء والقرآن أشرف الكلام . 

(ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول) في افتتاح الصلاة» إلى حذو 
متكبيه» لما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه”" وغيره (قائلاً إمام 
ومنفرد: سمع الله لمن حمده. مرتباً وجوباً) لأنه يله «كان يقول ذلك201. 
وروى الدارقطني أن الي َك قال لبريدة: «يا بريدة» إذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل: سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمدٌ»”؟ فلو قال: من حمد الله 
سمع لهء لم يجزئه » لتغيير المعنى» فإن الأول صيغة تصلح للدعاء . 

(ومعنى سمع : أجاب) أي استجاب . والثاني: صيغة شرط وجزاء» لا 
تصلح لذلكء فافترقا . 

(ثم إن شاء أرسل يديه) من غير وضع إحداهما على الأخرى (وإن شاء 
وضع يمينه على شماله: نصاً) أي نص أحمد على تخيره بينهم"». 

(فإذا استتم قائماً قال: ربنا ولك الحمد) لما روى أبو هريرة قال: كان 


() أخرجه مسلم في الصلاة: حديث 4!9: 48٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولفظه : ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . وأخرجه مسلم يقن فق 
الصلاة» حديث 4/٠‏ عن علي رضي الله عنه ولفظه: نهانى رسول الله يكل أن أقرأ 
زانعاً أو ساجداً. : 

0) (377/79).» تعليق رقم 7 

ثبت هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . أخرجه البخاري في الأذان» باب 
“لم حديث ه”الاء ومسلم في الصلاة» حديث :4 .)١0(‏ ومن حديث لق 
هريرة. أخرجه البخاري في الأذان» ياب 1١7‏ حديث 1/894 ومسلم؛ حديث 
نضة 

(4) رواه الدارقطني (1/ 774)» وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيف . 

(ه) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ص/ 178 » رقم 118 . 


ع٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة 


اليك يقول: سمع الله لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول 
وهو قائم: ربنا ولك الحمدٌ» متفق عليه”2(ملء السماوات» وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعد) لما روى علي قال: «كان الي يك إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» ملء السماوات» 
وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد» رواه أحمدء ومسلمء والترمذي2) 
وصححه . 

وفي «المحرر؟ و«الوجيز؛ و«المقنع» و«المنتهى»: «ملء السماء؟» لأنه 
كذلك في حديث ابن أبي أوفى(". والمنفرد كالإمام؛ خصوصاً وقد عضده قوله 
عه : «صلوا كما رأيتموني أصلي»29. 

(و) نقل عنه أبو الحارث : (إن شاء زاد على ذلك : أهل الثناء والمجد) 
قال أحمد: وأنا أقوله» وظاهره يستحبء» واختاره أبو حفص» وصححه في 
«المغني» و(الشرح» وغيرهماء وتبعهم في «الإنصاف». وظاهر «التنقيح»: لا 
يستحب . و«أهل» منصوب على النداء» أو مرفوع على الخبرية لمحذوف؛ أي 
أنت أهلهما (أحق ما قال العبدٌ» وكلنا لك عبدٌء لا مانعَ لما أعطيتء ولا 


(1) تقدم تخريجهآنفاً. 

0) أحمد (١/44غ»‏ 5») ومسلم في المسافرين» حديث ١ل/الا»‏ والترمذي في 
الصلاة؛ باب 47, حديث 755. 

0 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 575 .)7١5(‏ وفي رواية أخرى لهء ولأبي داود 
في الصلاة» باب ١54‏ » حديث 855 » ولابن ماجه في الإقامة» باب 18 حديث 
8 بلفظ : «السماوات؟. 

(؛) جزء من حديث مالك ين الحويرث رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الأذان؛ باب 


حليتك 51 


3-75 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم”' من حديث أبي 
سعيد الخدريء أنه يك كان يقوله 

(أو)يقول (غير ذلك مما ورد) ومنه: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ”"702" . وقال المجد في «شرحه؟ : الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة 
لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال. 

(والمأموم يحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من 
الركوع » لما روى أنس» وأبو هريرة أن الَِيَ يكلِْ قال: «إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن حمده»ء فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليهما”؟ فأما قول «ملء السماء» 
وما بعدذه قلا يسن للمأموم ؛ لأن المي يكل اقتصر على أمرهم بقول : «ربنا 
ولك الحمد» » فدل على أنه لا يشرع لهم سواه . 

(وللمصلي) إماماً كانء أو مأموماًء أو منفرداً (قول: رينا لك الحمدء 
بلاواو) لورود الخبر به*» (وبها) أي بالواو (أقضل) نص عليه للاتفاق عليه» 
من حديث أبن عمر9)؛ وأنس © وأبي هريرة؟)» ولكونه أكثر حروقاً» 
ويتضمن الحمد فقدواً: ومظهراًء فإن التقدير: ربنا حمدناك» ولك الحمد» 
(1) في الصلاة» حديث /الا1 . 
0) في الذ2: (الدنس» وكلاها ثابت في صحيح مسلم . 
أخرجه مسلم في الصلاةء حديث 575 :)7١4(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنهما . 
(:) تقدم تخريجهما (؟/ 781)» تعليق رقم 7 . 
(5) كمايأتي بعد. 
(5) رواه البخاري في الأذان» باب 47» 48 حديث هلالاء 7/74 . 


أطرف كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


لأن الواو للعطفء. ولما لم يكن في الظاهر ما يعطف عليه» دل على أن في 
الكلام مقدراً 

(وإن شاء) المصلي (قال: اللهم ربنا لك الحمدء بلا واو) نقله ابن 
منصوره لوروده في خبري ابن أبي أوفى270» وأبي سعيد الخدري”". (وهو) أي 
قول: «اللهم ربنا لك الحمد» (أقضل) منه مع الواو (وإن شاء) قاله (بواو) 
فيقول: «اللهم ربنا ولك الحمد» وذلك كله بحسب الروايات صحة وكثرة» 
وضدهماء من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها . 

' تنبيه " يجوز في «ملء السماوات» وما عطف عليه» النصب على 
الحال» أي مالثاء والرفع على الصفة» أي حمداً لو كان أجساماً لملأ ذلك. 
وقوله: «من شيء بعد أي كالكرسي وغيرهء مما لا يعلم سعته إلا الله. 
ولمسلم وغيره: «وملء ما بينهما»”" والأول أشهر في الأخبار» واقتصر عليه 
الإمام والأصحاب . 

(وإن عطس) المصلي (حال رفعه) من الركوع (فحمد) الله (لهما 
حسها) بان قال : "رينا ولك المت ذاو تتحوو. عنما 'وردة تأويا يهالعظاس+ 
وذكر الانتقال (لم يجزئه نصاً)*2: لأنه لم يخلصه للرفع» وصحح الموفق 
الإجزاء» كما لو قاله ذاهلاً. وإن نوى أحدهما تعين» ولم يجزته عن الآخر 
(ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطسء فقال: الحمد لله ينوي 


إلق تقدم تخريجه (1/ 20175 تعليق رقم 7. 

زفق رواه مسلم في الصلاة» حديث /الاغ . 

[فيه جزء من حديث علي رضي الله عنه . تقدم تخريجه (1/ 5 17) تعليق رقم 7 . 
(:) فى «ذ) يعد نصا زيادة: «ولا تبطل به؟ . 


خزفرا كتاب الصلاة ‏ يباب صفة الصلاة 


بذلك عن العطاس والقراءة) لم يجزئه» لما تقدم . 

(ورفع اليدين في مواضعه من تمام) فضيلة (الصلاة) وسئنها (ومن رفع) 
يديه في مواضعه » فهو (أتم صلاة ممن لم يرفع) يديه» لما تقدم من الأخبار» 
نص عليه( وقال لمحمد بن موسى”: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ؛ 
فعل ذلك الرسول كليو" . 

ويرفع من صلى قائماًء وجالساً» فرضاً» ونفلاً» قاله في «الفروع» . 

(وإذا رفع رأسه من الركوعء فذكر أنه لم يسبح في ركوعه» لم يعد 
إلى الركوع » إذا ذكره بعد اعتداله) لأنه انتقل إلى ركن مقصود» فلا يعود إلى 
واجب (فإن عاد إليه) أي إلى التسبيح بعد اعتداله (فقد زاد ركوعاًء تبطل 
الصلاة بعمده) كما لو لم يكن نسي التسبيح (فإن فعله) أي عاد إلى التسبيح 
بعد الاعتدال (ناسياًء أو جاهلاٌ» لم تبطل) صلاته بذلك (ويسجد للسهو) 
وجوباًء لأنه زيادة فعلية (فإن أدرك المأموم الإنام في هذا الركوع) العائد به 
إلى التسبيح بعد الاعتدال ناسياء أو جاهلاً (لم يدرك الركعة) لأنه ملغى 
(ويأتي)ذلك (في سجود السهو) موضحاً. 

(ثم يكبر» ويخر ساجداء ولا يرفع يديه) لقول ابن عمر: «وكان لا 
يفعل ذلك في السجود» متفق عليه”؟ (فيضع ركبتيهء ثم يديه) لما روى وائل 
ابن حجر قال: «رأيت الي كه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض 


انظر مسائل صالح ص/ 5 7الاء رقم 11755 

(؟) هوابن مشيش البغدادي من كبار أصحاب أحمد . طبقات الحتابلة /١(‏ 7177) . 
20 انظر بدائع الفوائد (/ 075 . 

(5) البخاري في الأذان» باب 487 حديث 1/75 ومسلم في الصلاة» حديث .789٠‏ 


بام كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


رفع يديه قبلّ ركبتيه» روآه النسائي» واين ماجه» والترمذي27, وقال: حسن 
غريب» لا نعرف أحداً رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثرهم . ورواه 


(1) النسائي في التطبيق» باب 6لاء 97 حديث ٠٠١88‏ 27١١غ»‏ وأبن ماجه في 
الإقامة» باب 19. حديث 887» والترمذي في الصلاة» باب 84؛ حديث 774 . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب »١5١‏ حديث 878» والترمذي في 
العلل الكبير ص/ 54 رقم ٠٠٠١‏ والدارمي في الصلاة» باب 4/اء حديث 117377 » 
وابن خزيمة (#14/1. 7”14) حديث 35775 5714» وابن المنذر في الأوسط 
)١5/(‏ حديث 1575ء والطحاوي :)١555/١(‏ وابن حبان «الإحسان» 
(719/5) حديث 1417 وأبوبكر الشافعي في الغيلانيات )777/١(‏ حديث 
1 والطبراني في الكبير (79/77) حديث 47» والدارقطني /١(‏ 748)» 
والحاكم 2)577/١(‏ والبيهتي (/4» والبغوي (7/ ”177) حديث 7147؛ 
والحازمي في الاعتبار ص/ 777 كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن شريك بن 
عبدالله النخعي» عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لانعرف أحدا رواه مثل هذا عن 
شريك . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديهء وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وروى همامء عن عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل 
ابن حجر. وقال في العلل الكبير. .. وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم . 
وضعفه - أيضاً - الدارقطني في سئنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي . 
ورواه أبو داود في مراسيله رقم 47» والطحاوي /١(‏ 7558)» وابن قانع في معجم 
الصحاية 075٠ /١(‏ وأبو تعيم في معرفة الصحابة )١591/7(‏ رقم 1/4.عن 
عاصم بن كليب عن أبيه ‏ مرسلاء وقال الحازمي : وهو المحفوظ . 
وفي ستده شقيق أبو ليث» ضعقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/57) 
حديث 75. وقال الحافظ في التقريب (18015): مجهول. وانظر زاد المعاد لابن 
القيم (771-777/1). 


م كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
أبوداود<'' بإسناد جيد من غير طريق شريك. ولأنه أرفق بالمصلي» وأحسن في 
الشكل ورأي العين . 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: لإذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل 
ركبتيه» ولا يبرك بروك البعير» رواه أحمد» وأبو داوف والنسائي 27 فقال 


في الصلاة» باب ١5١ء‏ حديث 414. ورواه ‏ أيضاً - ابن المنذر في الأوسط 
(177/7) حديث 1577 والبيهقي (1/ 48 44) عن عبدالجبار بن وائل: عن 
أبيه . وهذا منقطعء قال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 785): وعبدالجبار لم 


يسمع من أبيه . 
() أحمد :)7381١/7(‏ وأبو داود في الصلاة» باب :١5١‏ حديث :85٠‏ والنسائى فى 


التطبيق؛ باب 8لا حديث .1١9٠‏ وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير 
(23/1» والدارمي في الصلاة» باب 5 لاء حديث 17717 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 525/1 2». وفي شرح مشكل الآثار (158/1) حديث 147اء 
والدارقطني /١(‏ 4 5 "اء 55 7), وابن حزم في المحلى (5/ »)2١74-1١78‏ والبيهقي 
(؟/4). والبغوي ("1/ )١174‏ حديث 147» والحازمي في الاعتبار ص/ 7١15‏ - 
.٠‏ وذكره الديلمي في مسند الفردوس برقم ١1770‏ . ورواه أبو داود - أيضاً - 
حديث 8511١‏ .» والترمذي في الصلاة باب 485» حديث 27559 والنسائي حديث 
٠.ء‏ والبيهقي )٠١١ /١(‏ مختصرا بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته؛ فيبرك كما 
يترلة التعير 

وقال الترمذي: غريبء وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7518/9): ولا 
يثبت . وجود إسناده النووي في الخلاصة ١ /١(‏ 5). وقال الحافظ في بلوغ المرام 
(20): وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه . 

ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 777). والبيهقي (؟/ )٠١٠١‏ بلفظ: إذا سجد أحدكم» 
فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الجمل . 

وفي سنده : عبدالله ين سعيدء ضعقه البيهقي . وانظر زاد المعاد (1/ 1-1177 37) . 


ع8 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


الخطابي!": حديث وائل أصح. وقال الحاكه”"©: هو على شرط مسلم. 
وبتقدير مساواته فهو منسوخ ؛ لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد(" قال : «كنا 
نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»1؟؟ لكنه من رواية 
يحبى بن سلمة بن كهيل» وقد تكلم فيه ابن معين” والبخاري'"©. والمراد 
باليدين هنا الكفان . 

(ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في «المبدع»: بغير خلاف (ويمكن 
جبهته وأنفه) من الأرض» لقول أبي حميد الساعدي : "كان التي يك إذا سجد 
أمكن جبهته وأنفه من الأرض» 018 إه الترمذي” "وص ححه . 


(1) معالم الستن(508/1). 

2 روى الحاكم )١75/1(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يضع يديه قبل 
ركبتيهء وقال: كان النبي يك يفعل ذلك . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي . 

كذا في الأصول «عن أبي سعيد»» والصواب: «عن سعد» كما في «صحيح أبن 
خزيمةا» وافتح الباري» (1/ 075٠‏ . 

(4) «صحيح ابن خزيمة» (0719/1. ورواه- أيضاً ابن المنذر في الأوسط (7/ 17137) 
رقم 58 1ء والبيهقي (1/ 2٠٠١‏ » والحازمي في الاعتبار ص/ 771-57١‏ . 
قال النووي في الخلاصة :)4٠ 5 /١(‏ وفي المجموع (/57): ضعيف ظاهر 
الضعف» بين البيهقي وغيره ضعفهء وهو من رواية يحيى بن سلمة» وهو ضعيف 
باتفاقهم » قال البخاري: في حديثه مناكير» وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 
وقال الحافظ في فتح الباري (7/ :)151١‏ وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع » ولكنه من 
أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه؛ وهما ضعيفان . 

)2 تاريخ ابن معين رواية الدوري (7/ 2654/4 . 

00 في التاريخ الكبير (// 11/1 -01078). 

0) في الصلاة» باب 85: حديث ١77؛‏ وقال: حسن صحيح . وأعترجةد أبقيا - آبو 
داود في الصلاة» ياب /اااء حديث 4 "الاء وابن خزيمة /١(‏ 3757 “7”737) - 
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(و) يمكن (راحتيه من الأرض) أي من مصلاه (ويكون على أطراف 
أصابع رجليه) لقوله ككِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم](" ذكر منها 
أطراف القدمين (وتكون) أصابع رجليه (مفرقة» إن لم يكن في رجليه نعل أو 
خف) وتكون (موجهة إلى القبلة) لما في الصحيح «أن الي بكي سجد غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة»('© وفي رواية: «وفتخ 
أصابع رجليه»7©. قوله: «فتخ» بالخاء المعجمةء قال في «النهاية»29: أي 
نصبهما. وفي «المستوعب»: أنه يقيم قدميهء ويجعل أطراف أصابعهما على 
الأرض . وفيه : ويكره أن يلصق كعبه في سجوده . 

'تتمة ' إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع» ثم انقلب ساجداً لم 
- حديث/577» .55٠‏ وابن حبان (الإحسان» (6/ 188) حديث 141/1ا» والبيهقي 

فر ة 7). وصححه التووي قح المجموع واين الملقن 0 

خلاصة البدر المنير /١1(‏ "177) رقم 575 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب 7# 15 لا"اء حديث كع خلل 
الى ملف 56 ومسلم في الصلاة» حديث 45٠‏ :عن ابن عباس رضي الله 
عتهما . 

0) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب ,١548‏ حديث 878: عن أبى 
حميد الساعدي رضى الله عنه . 1 ١‏ 

)2 أخرجه أبو داود فى الصلاةء ياب 111. 118ء حديث ٠“الاء‏ 57لاء والترمذي 
فى الصلاة» أي ا حديث 7١5‏ والنسائي فى التطبيق» باب /4؛ حديث 
ل واين ماجه فى الإقامة» ياب /الاء ا 0 وأحمد (5/ 575 )2 
وابن الجارودء حديث 197 وابن خزيمة /١(‏ لالا"ا. )"4١‏ حديث 258 2588 
واين حبان «الإحسان» (5/ 1857) حديث 18517 ء والبيهقى (؟/ 1/7) . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . : 
وفي مسند الإمام أحمدء وابن الجارودء وابن خزيمة : «وفتح» بالحاء المهملة . 

ف وفيها: «أي نصبهاء وغمز موضع المفاصل منهاء وثناها إلى باطن الرجل؟ . 
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يجزئه سجوده» حتى ينويه» لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتهاء وإن سقط 
منه ساجداء أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتهاء فلو قطع النية عن ذلك لم 
يجزئه» قال ابن تميم وغيره : ولا تبطل صلاته . 

(ولو سقط إلى الأرض من قيامء أو ركوعء ولم يطمئن» عاد فأتى 
بذلك) أي بالركوعء والطمأنينة فيه؛ لأنه لم يأتِ بما يسقط فرضهء ولا يلزمه 
أن يبتدئه عن انتصاب؛ لأن ذلك قل سبق منه . 

(وإن)ركع و(اطمأن) ثم سقط (عاد) وجوباً (فاتتصب قائماً ثم يسجد) 
ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود» ولم يلزمه إعادة الركوع ؛ لأنه سبق 
منه في موضعه . 

(فإن) ركع واطمأن ثم (اعتل) بحيث لا يمكنه القيام (حتى سجد» 
سقط) عته الرفع» لعجزه عنهء ويسجد عن الركوع» فإن زالت العلة قبل 
سجوده بالأرض» لزمه العود إلى القيام؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن 
الذي بعده» فلم يفت محله . 

(وإن علا موضع سجود رأسه على) موضع (قدميهء فلم تستعل 
الأسافل بلا حاجة» فلا بأس بيسيره) صححه في «المبدع» وغيره (ويكره 
بكثيره) أي يكره الكثير من ذلك (ولا يجزىء) سجوده مع عدم استعلاء 
الأسافل (إن خرج عن صفة السجود) لآنه لا يعد ساجداً . 

(والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء) السبعة: الجبهة؛ واليدين» 
والركبتين» والقدمين (مع الأنف. ركن مع القدرة) لما روى ابن عباس 
مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء على الجبهة» وأشار بيده إلى 
أنفه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» متفق عليه''2. وقال: «إذا سجد 


1 تقدم تخريجه (1751/75) تعليق رقم ١‏ . 
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أحدكم سجد معه سبعة آراب : وجهه. وكفاه» وركبتاه» وقدماه» رواه مسله"©. 
وحديث «اسجد وجهي» إلى آخره”". لا ينقي سجود ما عداه: وإنما خصهء 
لأن الجبهة هي الأصل ؛ فمتى أل بالسجود على عضو من هذه لم يصح . 

(وإن عجز) عن السجود (بالجبهة أومأ ما أمكنهء وسقط لزوم باقي 
الأعضاء) لأن الجبهة هي الأصل في السجودء وغيرها تبع لهاء فإذا سقط 
الأصل سقط التبع» ودليل التبعية: ما روى ابن عمر أن التي يل قال: «إن 
اليدين تسجدان كما يسجدٌ الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا 
رفعه فليرفعهما» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي0". وليس المراد: أن اليدين 
يوضعان بعد وضع الوجهء لما تقدمء وإنما المراد: أن السجود بهما تبع 
للسجود بالوجه» وياقي الأعضاء مثلهما في ذلك» لعدم الفارق . 

(وإن قدر) على السجود (يها) أي الجبهة (تبعها الباقى) من الأعضاء 
المذكورة لما تقدم . 1 

(ويجزىء) في السجود (بعض كل عضو منها) أي من الأعضاء 
المذكورة» إذا سجد عليه ؛ لأنه لم يقيد في الحديث . ويجزثه (ولو على ظهر 
كف, و) ظهر (قدم ونحوهما) كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو 


1 في الصلاةء حديث 451 عن العباس بن عبد المطلب. رضي الله عنه . 

زفق رواه مسلم في صلاة المسافرين حديث ١‏ /ا/ا عن علي رضي الله عنه . 

) أحمد (5/7)» وأبو داود في الصلاةء باب »١58‏ حديث 8947» والنسائي في 
التطبيق» باب 74: حديث 1١41١‏ . ورواه أيضاً ابن الجارود حديث 27١١‏ وابن 
خزيمة (700/1) حديث 37٠‏ والحاكم  775/١(‏ 00777 والبيهقي 
(؟/701١٠).‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
ورواه مالك في الموطأ »)١177”/١(‏ والبيهقي )1٠١١/7(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما- موقوفاً. 
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قدميه» لظاهر الخبر؛ لأنه قد سجد على قدميه أو يديه . 

و (ل) يجزئه السجود (إن كان بعضها) أي بعض أعضاء السجود (فوق 
بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه» أو جبهته على يديه» لأنه يفضي إلى تداخل 
أعضاء السجود . 

(ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه) بأن لا يكون عليهما حائل 
متصل به (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة» غير مقبوضة. رافعاً مرفقيه) 
لما روى البراء بن عازب قال : قال اَي ك: «إذا سجدت فضْع كفيك وارفع 
مرفقيكٌ)20. 

(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من 
الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة) أما سقوط المباشرة بالقدمين» والركبتين» 
فإجماع» لصلاته يَكِْهٌ في النعلين والخفين» رواه ابن ماجه”" من حديث ابن 


مسعوه قن . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاةء حديث 595 . 

)2 في «ح؟ زيادة: «وغيره» . 

في الإقامة» باب 55: حديث 1١5‏ . ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة (؟/4117) 
وأحمد /١(‏ 550 ١55)ء‏ والطحاوي »)2١١/١(‏ والطبراني في الكبير 
(757/4) حديث 94777ء وذكروا قصة إمامة أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء 
وخلع نعليه . 
ورواه الطيالسي (ص/ 517 حديث946") مختصرا بلفظ: رأيت النبي يَكِِ يصلي في 
النعلين. 
وفي الباب» ما رواه البخاري في الصلاة» باب 75. حديث 785 وفي اللباس» 
باب للا حديث :288٠‏ ومسلم في المساجدء حديث 508» عن أنس رضي الله 
عنهء أنه سئل : أكان رسول الله يق يصلي في النعلين؟ قال: نعم . 
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وأما سقوط المباشرة باليدين» فقول أكثر أهل العلم ؛ لما روى ابن عباس 
قال: «رأيت الي يكل في يوم مطيرء وهو يتقي الطين - إذا سجد ‏ بكساء 
عليه؛ يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد»» وفي رواية : «أن الي يك صلى 
في ثوب واحلٍ متوشحاً به» يتقي بفضوله حر الأرض وبردها؛ رواهما أحمد(©. 

وأما سقوط المباشرة بالجبهة» فلحديث أنس قال: «كنا نصلي مع الي 
يك في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض» بسط 
ثوبهء فسجد عليه» رواه الجماعة”'. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر 


الرواية الأولى : رواها أحمد في فستئة(153//1)+ .وزواها'ت أيضاً ‏ أبقى يعلى 
(55/5؟) حديث 2.751١‏ 
والرواية الثانية: رواها أحمد في مستده (7557/1)» ورواها - أيضاً - عبدالرزاق 
(1/ ٠ه")‏ حديث 1754ء واين أبي شيبة (1579/1)» وأبو يعلى (4/ 5 77؛ 
5 )حديث 7555 5لاه7ء و(8757/5) حديث 7541: والطبراني في الكبير 
(١1/١1؟)‏ حديث 98؟5١١. »١١57١‏ من طرق عن حسين بن عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وحسين ضعيف . 
كما في التقريب .)١775(‏ والحديث ضعفه النووي في الخلاصة 4١08/١(‏ - 
؛ وفي المجموع (51//78") . 
ورواه البيهقي )1١8/1(‏ من طريق آخر عن عكرمة : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ينحوه» وضعقه . 
قلنا: في سنده الواقدي » وهو متروك مع سعة علمه» كما قاله الحافظ في التقريب 
(6516). 

) البخاري في الصلاة» ياب 77 حديث 785 وفي مواقيت الصلاة؛ باب ١١‏ » 
حديث 20417 وفي العمل في الصلاة» باب 5.: حديث »21١5١8‏ ومسلم في 
المساجدء حديث 257١‏ وأبو داود في الصلاةء باب 97» حديث ٠375؛‏ 
والترمذي في أبواب السفرء ياب 84 حديث 584» والنسائي في التطبيق» باب 
8» حديث »١1١١5‏ وابن ماجه في الإقامة» باب 554 ؛ حديث ٠١17‏ . 
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«أنه كان يسجدٌ على كور عمامته)("©. وفي «صحيح البخاري» عن الحسن 
قال : «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة»("©. 

(لكن يكره تركها) أي ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلاعذر) من حرء 
أو برد أو مرض» ونحوهء ليخرج من الخلاف» ويأتي بالعزيمة. وكان ابن 
عمر يكره السجود على كور العمامة(©(فلو سجد على متصل به غير أعضاء 
السجود» ككور عمامته) - بفتح الكاف » يقال: كار عمامته يكورها كوراً» 
من باب قال (وكمهء وذيله» ونحوهء صحت) صلاته لما تقدم (ولم يكره 
لعذرء كحرء أو بردء ونحوه) لما تقدم» وإلاكره. 

(ويكره كشف الركبتين) لأنه تبدو به العورة غالباً (ك) ما يكره (ستر 
اليدين) للاختلاف في وجوب كشفهما. 

(وتكره الصلاة بمكان شديد الحرء أو) شديد (البرد) مع إمكان غيره؛ 
لأنه يذهب بالخشوع » ويمنع كمال الصلاة (ويأتي) ذلك . 


)١(‏ رواه تمام في فوائده (الروض اليسام ١51/١‏ رقم 757) عن أبن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - مرفوعا. وفي سنده سويد بن عبدالعزيزء قال الحافظ في الدراية 
:)١50/1(‏ سويد بن عبدالعزيز واه. وقال البيهقي في سننه (؟1/ 5 :)١١‏ «وأما ما 
روي عن النبي يَكيكِ ‏ من السجود على كور العمامة» فلا يثبت شيء من ذلك» 
وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي يَكك؛ . ثم 
ساق روايته . وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/١”7؟):‏ «ولم يثبت عنه السجود على 
كور العمامة من حديث صحيح» ولا حسن؟ . 

(0) «صحيح البخاري»: الصلاةء باب 71؛ معلقا. ورواه عبدالرزاق )4٠١ /١(‏ رقم 
7؛؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 4577 والبيهقي )٠١7/1(‏ موصولا. 

)0 رواه ابن أبي شيبة (7514./1) ولفظه: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسجد على 
كور العمامة. 
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(ويسن) للساجد (أن يجافي عضديه عن جنبيه» و) أن يجافي (يطنه 
عن فخذيهء و) أن يجافي (فخذيه عن ساقيه) لما روى عبد الله بن بحينة : 
اكان التَبن كلكِ إذا سجد تجنح في سجودهء حتى يرى وضح إبطية» متفق 
علي!'©. وعن أبي حميد «أن التي كلِ كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذوّ منكبية» رواه أبو داود7". 
وقال أبو عبدالله في رسالته(2: جاء عن النَبِيّ كِِ «أنه كان إذا سجد لو مرت 
بهيمة؟» لنفذث)22 وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه (ما لم يؤذ جاره) الذي 
بجانبا" بفعل ذلك» فيجب تركهء لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله . 
(ويضع يديه حذو منكبيه) لما تقدم في حديث أبي داود (وله أن يعتمد 
بمرفقيه على قخذيه إن طال) سجوده ليستريح بذلك . 
(و) يسن أن (يفرق بين ركبتيه » ورجليه) لأنه يكلِدِ (كان إذا سجد فرق بين 
فخذيه)20 ,. 
(1) مسلم في الصلاة» حديث 545 » والبخاري يمعناه في الصلاة» باب /لا1» حديث 
"٠‏ وفى الأذان» باب 1٠‏ حديث 8017: وفي المناقب» باب117» حديث 17054 
فق تقدم تخريجه (1/ ٠‏ 74): تعليق رقم 31 1 
(» رسالة الإمام أحمد بن حنبل في الصلاة» مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الصلاة 
ص/١ه.‏ 
() لفظ رواية مسلم: بهمة وهي صغير أولاد الغنمء قالت ميمونة: كان النبي و إذا 
سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه [لمرت]. اش؟ . 
(0) أخرج مسلم في الصلاة» حديث 555 » وأبو داود في الصلاةء باب ١15/8‏ حديث 
4 والنسائي في التطبيق» باب 657 حديث 21١١8‏ وابن ماجه في الإقامة» 


باب 13 حديث 88٠‏ نحوه عن ميمونة ‏ رضي الله عتها-. 
() فى «ذ: لابجاتبيه؟. 
0 أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب 117 حديث 0“ا/اء بلفظ: اقَيّح؛ من حديث 


أبى حميد رضى الله عنه . 


27 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 
(ويقول: سبحان ربي الأعلىء وحكمه كتسبيح الركوع) وتقدم 
(ولا بأس بتطويل السجود لعذر) لما روي أنه وككِْ «خرج وهو حامل 

حسناً أو حسيناً في إحدى صلاتي العشاءء فوضعه. ثم كبرء فصلى» فسجد 

بين ظهري صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى يَكةِ الصلاة» قال الناسٌ: 

يا رسولٌ اللهء إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد 

حدث أمرء وأنه( يوحى إليك» قال: كل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» 

فكرهثٌ أن أعجلهء حتى أقضي7(؟ حاجته» رواه أحمدء والنسائي”"» واللفظ 

له. 


(ثم يرفع رأسه مكبراً) يكون ابتداؤه مع ابتدائهء وانتهاؤه مع انتهائه 
(ويجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى» ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» 
ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة» معتمداً 
عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة) لقول أبي حميد في صفة صلاة 
الِيكيِ: "ثم ثنى رجله اليسرى وقِعد عليهاء واعتدل حتى رجع كل عظم في 


في لمسئد أحمد» (7/ 595)» واسئن النسائي»: حديث ١١4٠‏ : لأو أنه . 

00 في مسد أحمد؟ (7/ 5495)»: واسئن النسائي»: حديث 1١5٠‏ : ايقضي١.‏ 

) أحمد (8/ 597 445 577/5)» والنسائي في التطبيق» ياب 47؛: حديث 
٠‏ »؛ عن شداد بن الهاد ‏ رضي الله عنه -. وروا أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 
»)3١١---0/1(‏ وفي مسنده (1/ )71١١‏ حديث 23598 وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7/ /141) حديث 975» والطبراني في الكبير (1/ )71١‏ حديث 
7٠؟»‏ والحاكم (7/ 178 -777,177-/7717)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
١401/9‏ حديث 075931. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وقال في الموضع الثاني : وإسناده جيد. 


8 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


موضعه(". وفي حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
اليمنى» متفق عليه( . 

(باسطاأ يديه على فخذيهء مضمومة الأصابع) قياساً على جلوس 
التشهد» ولأن هذا مما توارثه الخلف عن السلف . 

(قائلاً: رب اغفر لي) لما روى حذيفة «أن الي كل كان يقول بين 
السجدتين: ربٌ اغفر لي» ربٌ اغفز لي04©» رواه النسائي» وابن ماجه), 
وإسناده ثقات» قاله في «المبدع». وإن قال: «رب اغفر لنا» أو «اللهم اغفر 
لنا» فلا بأسء قاله في «الشرح» (ثلاثء وهو الكمال هناء وتقدم) عند ذكر 
تسبيح الركوع . قال في «المبدع»: ولا يكره في الأصحء ما ورد عن ابن عباس 
قال: «كان النَُِ يكل يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي» وارحمني» 


1 تقدم تخريجه (1/ 187)» تعليق رقم 5 . 

0) أخرجه مسلم فقط في الصلاة حديث 448 . وتقدم تخريجه (778/1) تعليق 
رقم؟. 

ساقطة من لح؟. 

() النسائي في التطبيق» باب 58 87 حديث :1١78‏ 55١١غ‏ وابن ماجه في 
الإقامة» حديث 8417 . وأخرجه - أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة: ياب 15١‏ : حديث 
84 والترمذي في الشمائلء ص7١‏ حديث »17١‏ والطيالسي ص/51: 
حديث 517», وأحمد (798/5)» والدارمي في الصلاة؛ باب”لاء حديث 171٠‏ ؛ 
والبزار 1/ 5") حديث 19155 » وابن خزيمة (1/ 5٠‏ ) حديث 584» والطبراني 
في الدعاء (15/ )1١ 4 - ٠١57‏ حديث 515 والحاكم /١(‏ الااء ١71)؛‏ 
والبيهقي (7/ .)١17- ١7١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وانظر نتائج الأفكار (؟/ .)١15‏ 


"3 كتَاب الضلاة يان هنقة الصلاة 


واهدني » وارزقني » وعافني» رواه أبو داود2" . 

(ولا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي». ولا على : سبحان ربي 
العظيم» و) لا على: (سبحان ربي الأعلى» في الركوع» والسجودء مما 
ورد) من دعاء أو نحوه. ومنه ما روى أبو هريرة: «أن الَبِيَ يكل كان يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلّهء وأوله وآخرهء وسرّه وعلانيته» 
رواه مسلو”"©. وقال يكِْ: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء فقمن أن 
يستجاب لكم» رواه مسلم”". ومعنى «١قمن"‏ حقيق وجدير. 

ثم يسجد) السجدة (الثانية كالأولى) فيما تقدم من التكبير» والتسبيح » 

والهيئة ؛ لأن الَبيَ يك كان يفعل ذلك . 


في الصلاةء باب 155 حديث 85٠‏ . أخرجه ‏ أيضاً الترمذي في الصلاة» ياب 
6 حديث 185. وابن ماجه في الإقامة» ياب 7" حديث 848. وأحمد 
(1/ 15 737/1)» وابن المنذر في الأوسط (/ )15٠‏ حديث ١581‏ ء واين حبان 
في المجروحين (7717/1): والطبراني في الكبير (؟١/ 7١‏ 5؟) حديث 
4 17755ء وابن عدي (5/ 17-751١١1١‏ ١51)ء‏ والحاكم ديت 
1. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. . . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
كامل أبي العلاء مرسلا (يعني منقطعا). وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال 
النووي في الخلاصة /١(‏ 515): رواه أبو داود والترمذي وآخرون بإسناد حسن . 
وقال في المجموع (1/ 71/6 : بإسناد جيد. ومال الحافظان: ابن رجب في فتح 
الباري (1/ 5 717)» وابن حجر في نتائج الأقكار )١1١7/5(‏ إلى تضعيفه . 

[ف4 مسلم في الصلاة» حديث 587 . 

0) في الصلاة؛ حديث 51/5؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه : فاجتهدوا في 
الدعاء . واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن خزيمة في صحيحه ٠ 5 /١(‏ "1) حديث 
0 


أ6؟ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره؛ لأن السجود أبلغ ما 
يكون في التواضع ؛ لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام» ثم ركع ثم 
سجدء فقد أتى بغاية الخدمة» ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود» 
فسجد ثانياً شكراً على اختصاصه إياه بالخدمة» وعلى استخلاصه من غواية 
الشيطان إلى عبادة الرحمن 

ثم يرف رأسه مكب لان كه اكان يكبر في كل خفض ورفع»0 217 (3 قائماً 
على صدور قدميه» معتمداً على ركبتيه بيديه) نص عليه» لحديث وائل بن 
حجر”". وعن ابن عمر قال: «نهى اَي يك أن يعتمد الرجل على يديه إذا 
نهض في الصلاة» رواه أبو داود(". ولأنه أشق» فكان أفضلء كالتجافي (إلا 


1 أخرجه النسائي في التطبيق» ياب 75» 87 حديث 61١87‏ 1151غ وفي السهو 
ياب 7٠١‏ حديث ٠١7١8‏ والترمدي في الصلاةء باب 5لاء حديث 278617 
والطيالسي ص/ ”7 حديث 77/5 وابن أبي شيية :)15٠ - 75 /١1(‏ وأحمد 
الل ا ا 01 1 والدارمي في الصلاة: باب 5٠‏ 
حديث 171857» والبزار في مسئده (58/5: 55) حديث 15١09‏ ١٠15ء‏ وأبو 
يعلى (9/ 79 554 7178) حديث 5114:01١١‏ 5784: والطحاوي :)057١/١(‏ 
والطبراني في الكبير )١ /١١(‏ حديث 21١١717‏ والدارقطني /١(‏ 40791 والبيهقي 
(7//1١1)ء‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

() أخرجه أبو داود في الصلاة باب :١5١‏ حديث 875: والبيهقي (7/ 44-44) من 
طريق محمد بن جحادة» عن عبدالجبار بن وائل» عن أبيه وائل بن حجر رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً : وإذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه . 
وعبدالجبار لم يسمع من أبيهء قاله ابن معين. انظر جامع التحصيل للعلائي 
ص//7717. 

) في الصلاة» ياب /141» حديث 447 عن أربعة من مشايخه: أحمد بن حنبل» 


وأحمد بن محمد بن شبويه» ومحمد بن رافع » ومحمد بن عبدالملك الغزال . 3 


عم كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


أن يشق عليه) الاعتماد على ركبتيه لكبر» أو ضعفء أو مرض» أو سمن» 
ونحوه (فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم عن علي قال: «من السنة في الصلاة 
المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض» إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا 
يستطيع)7". 

(ويكره أن يقدم إحدى رجليه) إذا قام ذكره في «الغنية»» وكذا في 
لارسالة أحمد»”2. وفيها عن ابن عباس”" وغيره : أنه يقطع الصلاة9 2 ذكره في 
«الفروع» . 

(ولا تستحب جلسة الاستراحة» وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس 
بين السحدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام» والاستراحة 
طلب الراحة؛ كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه . والقول بعدم استحبابها 


- كلهم عن عبد الرزاق» واختلفت ألفاظهمء وهذا لفظ الغزال. ولفظ أحمد بن 
حنبل : نهى رسول الله يكِ أن يجلس الرجل في الصلاة» وهو معتمد على يده . 
وقال ابن شبويه : نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة . وقال ابن رافع : نهى أن 
يصلي الرجل وهو معتمد على يده. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١151//1(‏ حديث 
0" 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 795-1946)» وابن المنذر في الأوسط (7/ )3٠١‏ رقم 
48 » وابن عدي »)١5154/5(‏ والبيهقي (1777/17). وفي سنده عبدالرحمن 
ابن إسحاق . قال الحافظ في التقريب (71/44) : ضعيف . 

0) ص/لاه. 

© روى ابن أبي شيبة (؟/ 48 7) موصولاء وابن المنذر في الأوسط (5/ )٠٠١‏ معلقا 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء في الرجل ينهض في الصلاة» فيقدم إحدى رجليه 
فكرههء وقال: هذه خطوة ملعونة. وفي سنده محمد بن علي بن الوليد السلمي 
منكر الحديثء قاله الإسماعيلي في معجم شيوخه /١(‏ 18). 

(4) ص/لاه. 


عوءع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


مطلقاً» هو المذهب المنصور عند الأصحاب؛ لما روى أبو هريرة أن التي 
يكهِ: «كان ينهض على صدور قدميه» رواه الترمذي27 بإسناد فيه ضعف» 
وروي ذلك عن عمر ٠‏ وابنه» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس”©. قال 
أحمد””: أكثر الأحاديث على هذا. قال الترمذي»: وعليه العمل عند أهل 
العلم» قال أبو الزناد*»: تلك السنة . وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير 


1 في الصلاةء» ياب 48 » حديث 788 من طريق خالد بن إلياس؛ عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: خالد بن إلياس ضعيف الحديث. 
ورواه - أيضاً - ابن عدي في ترجمة خالد (/ 2)41794 وقال: ومع ضعفه يكتب 
حديثه . وفي سنده ‏ أيضاً- صالح مولى التوأمة وهو مختلط . انظر: «نصب الراية» 
(784/1)؛ وضعف إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 07037 . 

0) أثر عمر رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 744) ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط )١195/7(‏ رقم 15037 
وأثر اين عمر رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 754): وابن المنذر في 
الأوسط )١197/7(‏ رقم 1555١ء‏ والبيهقي (؟/ 178). 
وأثر علي رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 07845 واين المنذر في الأوسط 
55/8 1). 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق »١19/8/5(‏ 175) رقم 159557» 
1371» وابن أبي شيبة /١(‏ 145)» وابن المنذر في الأوسط (57/ 148 157) 
رقم 1494 1544ء والبيهقي (1/ 115-175)» ومتخم (محتحدت لفاك 
الحافظ في الفعح (؟/ 707) , 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه عبدالرزاق (179/7) رقم 59714» وابن 
المنذر في الأوسط (7/ »)١157‏ والبيهقي (؟/ 178) . 

الأوسط لابن المنذر (9/ 1917) . (9) سنن الترمذي (؟/ .)8٠‏ 

(ه) لعل الصواب ابن أبي الزنادء ففي الأوسط لابن المنذر (/197): وقال ابن أبي 
الزناد: السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة. ولا يجلس في الواحدة» 
والعالثة . 


6 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 
واحد من أصحاب النَبِيٌ يكِِ يفعل ذلك2: أي لا يجلسء قال في شرح 
الفروع»: وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب» كحديث إثبات 
جلسة الاستراحة» واختار الخلال رواية الجلوس لهاء وقال0"©: رجع أبو عبدالله 
إلى هذاء لما روى مالك بن الحويرث: أن الَِيَ يك : «كان يجلس إذا رفع 
رأسه من السجودء قبل أن ينهض» متفق عليه(" وفي لفظ له أيضاً: أنه «رأى 
البّيّ يق يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاتهء لم ينهضء حتى يستوي 
قاعداً»!؟) رواه الجماعة؛ إلا مسلماًء وابن ماجهء وذكره أيضاً أبو حميد* في 
صفة صلاة التي نه وهو حديث حسن صحيح» فيتعين العمل به والمصير 
إليه . 


وأجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعاً بين الأخبار. 


1 رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 10660) ولفظه : أدركت غير واحد من أصحاب النبي يك فكان 
إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعةوالثالثة» قام كما هوء ولم يجلس . 

) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١78/١(‏ 

) البخاري بنحوه في الأذان» ياب 58» لالا1ء ١1847"‏ عحديث لالالت, على 4 ؟لىم: 
ولم يروه مسلم . 

(5) رواه أبو داود في الصلاة» باب ١57‏ حديث 855 والترمذي في الصلاة» ياب 
/91» حديث /ا354 . ' 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب /117١ء‏ حديث ٠‏ *الاء والترمذي في الصلاة» ياب 
٠‏ حديث 5 ٠لاء‏ وابن ماجه في الإقامةء ياب /الاء حديث :»1١51‏ وابن أبي 
شيبة /١(‏ 0778 وأحمد (5/ 575)ء والدارمي في الصلاةء ياب 917» حديث 
“157ء واين الجارود حديث »)١197(‏ وابن خزيمة (1791//1 41") حديث 
لامهء كمهء 585ء وابن المنذر (7/ 5 »)7١‏ حديث 5١15ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (147/5) حديث لات14ء والبيهقي (؟/ الاء 11١‏ 7١1)ء‏ 
والبغوي (7/ )17-١١‏ حديث 25086 307 . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


؟ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


فصل 


(ثم يصلي) الركعة (الثانية ك) الركعة (الأولى) لقوله يك للمسيء في 
صلاته لما وصف له الركعة الأولى : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها( . 

(إلا في تجديد التية) للاكتفاء باستصحابهاء ولم يستثنه أكثرهم» لأنها 
شرط لاركن» كما تقدم» وقد أوضحته في الحاشية . 

(و) إلا في (تكبيرة اللإحرام) فلا تعاد؛ لأنها وضعت للدخول في الصلاة» 
وقد تقدم . 

(و) إلا في (الاستفتاح» ولو لم يأت بهء ولو) كان عدم إتيانه به (عمداً 
في الأولى) فلا يأتي به في الثانية» لما روى أبو هريرة قال: «كان التي يك إذا 
نهض إلى الركعة الثانية» استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم يسكت» 
روا مسلو”" ولفوات محله . 

(و) إلا في (الاستعاذةء إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي 
هريرة المتقدم» ولأن الصلاة جملة واحدة» فاكتفى بالاستعاذة في أولها (وإلا) 
بأن لم يكن استعاذ في الأولى (استعاذ) في الثانية (سواء كان تركه لها) أي 
للاستعاذة (في الأولى عمداء أو نسياناً) لقوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن 


)2 جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور بحديث المسيء صلاتهء أخرجه 
البخاري في الأذان» باب 56 1177 : حديث /ادلاء 01/47 وفي الاستئذان» باب 
» حديث 1751» وفي الأيمان والنذور» باب ١16‏ حديث 77737 ومسلم في 
الصلاةء حديث /اة ؟. 

في المساجدء حديث 044 معلقاء وأخرجه أبو عوانة (1/ 44) متصلاً . 


و كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


فاستعذٌ بالله من الشيطان الرجيه0©. 
(ثم يجلس) للتشهد إجماعاً (مفترشاً) كجلوسه بين السجدتين» 
لحديث أبي حميد في صفة صلاة النَبِيُ يل «فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى» ونصب الأخرى)(" رواه البخاري””. قال في «المبدع»: 
(جاعلاً يديه على فخذيه) اليمنى على اليمنى» واليسرى على اليسرىء لأنه 
أشهر في الأخبارء ولا يلقمهما ركبتيه. وفي «الكافي»» واختاره صاحب 
«النظم»: التخبير (باسطاً أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى» لا 
يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته» وفي «التلخيص»: 
قريباً من الركبة (مستقبلاً بها القبلة؛ قابضاً من يمناه الخنصر والبنصرء 
محلقاً إبهامه مع وسطاه) لما روى وائل بن حجر أن الي يك «وضع مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليهاء وحلق 
حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام» ورفع السبابة يشير بها» رواه أحمدء وأبو 
داود”؟». وروى ابن عمر قال: «كان النَّي كل إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
(1) سورة النحلء الآية: 64 . 
(؟) في 2ح واذ»: كان إذا جلس . . . وفيهما زيادة: «وقعد على مقعدته! . 
في الأذان» باب ١55‏ . حديث 4378. 
(5) أحمد(15/5 7301-71 8الاء 719)» وأبو داود في الصلاة» باب »1١15‏ 
» حديث ”الا /ا486 بنحوه . 
وأخرضةات أيضا - بنحوه النسائي في الاقتتاحء باب ١١‏ حديث 4488: وفي 
التطبيق» ياب 917 حديث 58١1١ء‏ وفى السهوء باب «", 1. حديث 21757 
8»؛ وابن ماجه فى الإقامة: باب لا حديث 517», والطيالسى (ص/7١)‏ 
حديث ١7١٠ء‏ 5-5 الرزاق (؟:/ 84”) حديث 276717 ميدي (فففدكة 
حديث 888»: واين أبي شيبة (؟/ 588): وابن خزيمة /١(‏ 56" 245 01") - 


بنم؟ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


على ركبتيه» ورفع إصبعه [اليمنى]( التي تلي الإيهامء فدعا بهاء ويده 
اليسرى على ركبته [اليسرى ]27 باسطها عليها» رواه مسله”©. 

(ثم يتشهد) لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما””؟ (سرأًء 
ندياً) لقول اين مسعود : امن السنة إخفاء التشهد» رقاه أبو داود2) (كتسبيح 


- حديث545: 798: 7 الاء وابن المنذر في الأوسط (7/ )7١١17‏ حديث 15178 » 
وابن حبان «الإحسان؛ (5/ 71/7) حديث ١1546‏ » والطبراني في الكبير (5؟/ 3707 
لل وى سل لالاى م"ا) حديث 108ا4ء #المدمء 84 48» والدارقطني 
(1591-140/1)» والبيهقي (؟/ الا 171). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١184 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وله 
شاهد في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١178/١(‏ وصححه ابن حبان. 
وقال النووي في الخلاصة (١//اا5)»‏ وفي المجموع (/ 07937 : رواه البيهقي 
بإسناد صحيح . 

(1) مابين المعكوفين من (صحيح مسلم» . (؟) في المساجدء حديث .88٠‏ 

© البخاري في الأذان» باب 158 ١16ء‏ حديث .4871١‏ 4178» وفي العمل في 
الصلاة؛ باب 5؛ حديث 217١7‏ وفي الاستعذان: ياب "ا 8لا حديث 7570 
265 وفي الدعوات» باب /ا١ء‏ حديث 17578 » وفي التوحيد» باب 5» حديث 
١“؛‏ ومسلم في الصلاة» حديث 5١٠7‏ . 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 1487» حديث 458» والنسائي في 
التطبيق» باب ٠٠١‏ حديث ١5١1ء‏ والسهوء باب :54١‏ حديث 5لا١اء‏ 
والترمذي في الصلاة» باب 94؛ حديث 185» والدارمي في الصلاة» ياب 854» 
حديث ١175‏ وغيرهم . 

(:) في الصلاة» باب 148 حديث 985 . 
وأخرجه - أيضاً - الترمذي في الصلاة» باب :٠١١‏ حديث 2194١‏ وابن خزيمة 
)*”49/١(‏ حديث 7/٠5‏ وابن المنذر في الأوسط )7١1/7(‏ حديث 1519» 
والطحاوي 2)557/١(‏ والحاكم في موضعين بستدين /1١(‏ "ا 751). - 


3-7 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ركوعء وسجودء وقول: رب اغفر لي) بين السجدتين» فيندب الإسرار 
بذلك» لعدم الداعي للجهر به. 

(ويشير بسبابتها) أي سبابة اليمنى» لفعله يك سميت سبابة: لأنهم 
كانوا يشيرون بها إلى السب 

و (لا) يشير (بغيرها) أي غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى» 
قال في «الفروع؟ : ويتوجه احتمال» لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) 
متعلق بقوله: ويشير (مرارآء كل مرة عند ذكر) لفظ (اللهء تنبيهاً على 
التوحيد» ولا يحركها) لفعله يَكِهِا». قال في «الغتية»: ويديم نظره إليهاء 


- و«البيهقي »)١57/5(‏ والبغوي في شرح السنة (7/ 1١8/‏ حديث .)58٠‏ 
قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط 
الشيخين » وفي الموضع الثاني على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (5/ 1841). 

روى أبو داود في الصلاة» باب 185ء حديث 484 والنسائي في السهوء باب 
6 حديث 1١759‏ ابو :هوا (1/ 407 5)» والبيهقي (0)1737-1771/7 والبغوي 
في شرح السنة (7/ )١17//‏ حديث 71/5 من طريق زياد بن سعدء عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهء أن 
النبي يك كان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها . 
قال النووي في المجميوع (048/7»: وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
1 ة؟): رواه أبو داود يإستاد صحيح ‏ 
ورواه مسلم في المساجدء حديث 050/4 »)١17(‏ وأبو داود في الصلاة» ياب 
7» حديث 440» والنسائي في السهوء باب 74 حديث ١7175‏ والحميدي 
(4107/5") حديث 84 وابن أبي شيبة (؟/ 585)»: وأحمد (4/ 207 والدارمي 
في الصلاة؛ باب 47» حديث 1755؛ وابن خزيمة /١(‏ 8ه7) حديث 18لا 
وابن المنذر في الأوسط )7١7//7(‏ حديث /187ء واين حبان «الإحسان» - 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


لخبر ابن الزبير» رواه أحمد(" (و) يشير أيضاً بسبابة اليمنى (عند دعائه في 
صلاة وغيرها) لقول عبد الله بن الزبير: «كان النَّنٌ يك يشير بأصبعه إذا دعا 
ولا يحركها» رواه أبو داودء والنسائي("©. وعن سعد بن أبي وقاص قال: امر 
على الي يك وأنا أدعو بأصابعي» فقال: أحدء أحدء وأشار بالسبابة» 


رواه النسائي7". 


(00) 


(ه/ «مالاء ١لا)‏ حديث 1947ء 1555ء والدارقطني »)76:5494/١1(‏ 
والبيهقي (11/1) كلهم من طرق عن ابن عجلان» يهء بلفظ: «وآشار بأصبعه 
السبابة أو بنحوه . ولم يذكروا لفظ : «ولا يحركها؟ . 

ورواه مسلم ‏ أيضاً - رقم :»)١17(‏ وأبو داودء حديث رقم 484» وابن خزيمة 
(1/ 45" حديث 555).» وأبو عوانة 757-175١ /١(‏ 557)» والبيهقي (؟/١17)‏ 
من طريق عبدالواحد ين زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر ين عبدالله بن الزبير» 
عن أبيه» بلفظ : وأشار بأصيعه السيابة . 

فدلت هذه الروايات على شذوذ رواية «ولا يحركها» ولذا قال العلامة ابن القيم رحمه 
الله في زاد المعاد (778-778./1): «وأما حديث أبي داودء عن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه أن النبي يَكلِ كان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها» فهذه الزيادة في 
صحتها نظر. 0000 

المسند (4/ ”) . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب ١185‏ : حديث »15٠‏ 
والبيهقي (7/ 117"7) يلفظ : لا يجاوز بصره إشارته . 

تقدم تخريجه انقاً. 

في السهو باب لاا حديث 17177 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 
مة*اء حديث 1599 ؛ والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (ص؟ ١‏ 7) حديث 
75 » واليزار في مسنده (59/5) حديث 5, وأبو يعلى )١77/7(‏ حديث 
37 والطبراني في الدعاء (؟//841) حديث 5١51ء‏ والحاكم 1م 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ )١59‏ حديث (/1ا44) كلهم من - 


ل 


كتاب :الصلاة ‏ ياب.صفة الضلاة 


(فيقول) تفسير للتشهد: (التحياتٌ لله. والصلواتُ» والطيبات» 


السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله) 
لحديث ابن مسعود”'2» ولفظه قال: «كنا إذا جلسنا مع لني يكِ في الصلاة» 


قلنا: 


السلام على الله من عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» 


السلام على فلانء فسمعنا لني كك فقال: إن الله هو السلامٌ» فإذا جلس 
أحدكم فليقل: التحيات لله إلى آخره ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 


(200 


طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن سعد رضي الله عنه. ورواه 
البزار في مسنده (19/4) حديث 1175 من طريق عبدالله بن داودء عن الأعمش»ء به. 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمع من سعد. 
ووافقه الذهبي . 

قلنا: في سير أعلام النبلاء (6/ 0375 في ترجمة أبي صالح: وسمع من سعد بن أبي 
وقاص. وفي تهذيب الكمال (511/8): سأل سعد بن أبي وقاص مسألة في 
الزكاة» وشهد الدار زمن عثمان رضي الله عنه ‏ 

ورواه الترمذي في الدعوات؛ باب ٠١5‏ . حديث /اه 7*8 والنسائي في السهوء ياب 
لالاء حديث 171١ء‏ وابن أبي شيبة (١٠/١4”ء‏ 7”87)ء وأحمد (؟/ 47١‏ 
» برأبو يعلى )57١/٠١(‏ حديث #*5. وابن حبان «الإحسان» 
مم حديث 885» والطبراني في الدعاء (؟//441) حديث 21١6‏ 
والحاكم /١(‏ 20755» والبيهقي في الدعوات الكبير (77/5) حديث 2115 وفي 
شعب الإيمان (1/ 44) حديث 1175 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الترمذي: حسن غريب . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . ورجح الدارقطني 
حديث سعد رضي الله عنه» حيث قال في العلل (191/4): وقول أبي معاوية 
أشبه بالصواب . 

تقدم تخريجه (7/ 20701 تعليق رقم 7 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


إليه فيدعو؛ وفي لفظ : «علمني الي يك التشهد كفي بين كفيه؛ كما يعلمني 
السورة من القرآن». قال الترمذي20: هو أصح حديث في التشهدء والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وليس في المتفق عليه 


حديث غيره. ورواه - أبفيناً حل 005 وجابر0© وأبو هريرو ل 


0 ستن الترمذي (1/ 87). 

(0) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 147 حديث 471 » والترمذي في العلل الكبير 
(ص/ الإ) حديث 5 »٠١‏ والطحاوي (1/ 777 574)» والدارقطني (1/ ١101)؛‏ 
والبيهقي (114/1) . 
قال الدارقطني : هذا إسناد صحيحء وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي ؛ عن شعبة؛ 
ووقفه غيرهما . وانظر العلل الكبير للترمذي ص/ ١/اء‏ والسئن الكبرى (5؟/ 2174 
والتلخيص الحبير /١(‏ /751) . 

أخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ 1/7 حديث :٠١5‏ والنسائي في التطبيق؛ 
ياب :٠١5‏ حديث 2117/5 وابن ماجه في الإقامة» حديث :»1١7‏ والطيالسي 
ص/ ١4:‏ حديث 2174١‏ وابن أبي شيبة (١197/1)ء‏ وأبو يعلى (5/ 177) 
حديث 777ء والطحاوي :)755/١(‏ وابن عدي :»)477/١(‏ والحاكم 
(7517-7/1ء 7717)» وأبونعيم في الحلية (5/ 584)» والبيهقي (5/١14)؛‏ 
واين عساكر /١١(‏ 89). 
وصححه الحاكم على شرط البخاري» وقال: أيمن بن نايل احتج به البخاري. 
ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: هو غير 
محفوظ» هكذا قال أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر» وهو خطأء والصحيح 
ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» وطاوس ؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما. انظر الأوسط لابن المنذر 7١١/‏ - 22515 والمجموع 
»)5١1١/(‏ وفتح الباري (2)715/5: والتلخيص الحبير /١(‏ 0775-1754 . 

() لم نجد من أخرجه» ولعل «أبو هريرة» تحرف» والصواب أبو موسى» ويدل له قول 
الترمذي في سننه (7/ 41): وفي الباب: عن ابن عمرء وجابر» وأبي موسى» 
وعائشة . وحديث أبي موسى رواه مسلم في الصلاة» حديث ؟ "4 ٠‏ 


وطرا كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


وعائشة(, ويرجح بأنه اختص بأنه يَكِِ أمره بأن يعلمه الناس » رقآه أحمد0. 
عات يان 0 0 

(وبأي تشهد تَشَهَدَ مما صح عن التي يكل جاز) كتشهد اين عباس» 
وهو: «التحياثٌ المباركاث؛ الصلوات الطيباتٌ لله» إلى آخره. ولفظ مسلم : 
ا(وأشهد أن تخي رسول أينه27 , 

وكتشهد عمر: «التحيات لله الزاكيات لله؛ الطيبات الصلواتٌ لله. سلام 
عليك» إلى آخره». 

والتحيات : جمع تحية » وهي العظمة وقال أبو عمر©»: الملك. وقال 
ابن الأنباري2©: السلام . وقيل: البقاء . 


)١(‏ أخرجه مالك (41/1)» وابن أبي شيبة (1/ 7167)» والبيهقي (1/ 5 )١5‏ موقوفاً. 

0) أحمد .)0>5/١(‏ وفي إسناده: خصيف الجزري قال فيه الحافظ في 
التقريب(78/١):‏ صدوق سيىء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء ‏ وأبو عبيدة 
عن أبيه عبدالله ين مسعودء وهو لم يسمع من أبيه. قال الحافظ في التقريب 
(8154): الراجح أنه لايصح سماعه من أبيه . 

إفيهة رواه مسلم في الصلاةء حديث .5١7“‏ 

(4) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 40)» والشافعي في «الرسالة» (778): وعبد الرزاق 
(0075/5)ء حديث /53:ء 54ءلء وابن ل شيبة »)757/١(‏ والطحاوي 
.)251/١(‏ والدارقطني .08١/١(‏ والبيهقي .)١57/7(‏ وحسن إسناده 
الدارقطني . وصححه الزيلعي في نصب الراية (1/ 877) . 
ورواه عبدالرزاق (7/ )3١7‏ رقم 9 ٠‏ وابن المنذر في الأوسط 5 )١١‏ رقم 
1 والحاكم /١(‏ 2577 والبيهقي (1/ »)١57‏ وزادوا في أوله : باسم الله خير 
الأسماء. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وانظر علل 
الدارقطني (؟/ .)0041-18٠‏ 

(5) في الح»» واذ»: «أيو عمرو؟ وهو الصواب . انظر تهذيب اللغة (5/ :)75٠‏ ولسان 
العرب (14 0731571 

(7) الزاهر في معاني كلمات التاس /١(‏ *5),. 


رمن كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


والصلوات: هي الخمس . وقيل: الرحمة. وقيل: الأدعية. وقيل: 


العبادات . 

والطيبات: هي الأعمال الصالحة. وقال ابن الأنباري(': الطيبات من 
الكلام . 

ومن خواص الهيللة» أن حروقها كلها مهملة؛ تنبيهاً على التجرد من كل 
معبود سوى الله . 


وجوفية ليس فيها شيء من الشفوية ؛ إشارة إلى أنها تخرج من القلب . 

وإذا قال: «السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» نوى به النساء» 
ومن لا يشركه في صلاته في ظاهر كلامهم» لقوله يك: «أصابت كلّ عبد لله 
صالح في السماء والأرض»06©, 

(ولا تكره التسمية أوله) لما روي عن عمر أنه «كان إذا تشهد قال: باسم 
الله خير الأسماء» 2 وعن ابن عمر أنه كان يسمي أوله”*» (وتركها) أي ترك 
التسمية أول التشهد (أولى) لأن ابن عباس سمع رجلا يقول: «باسم الله» 


فانتهره2؟. 


(1) الزاهر في معاني كلمات الناس .)5١/1(‏ 

) جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأذان؛: باب 
4 ءحديث :471١‏ ومسلم حديث 1٠١7‏ » وتقدم تخريجه /١(‏ /101) تعليق رقم 3 

إفف تقدم تخريجه (7/ 117) تعليق رقم؟ . 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 91)» والبيهقي (7/ »)١417‏ موقوفاً. 

(5) رواه ابن المتذر في الأوسط )7١11١/7(‏ رقم »١19177‏ والبيهقي (؟/ 57١)؛‏ ورجح 
ترك التسمية أول التشهدء وإليه يميل العلامة ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 44 1). 
وانظر المجموع )5٠1١/7(‏ 


(وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة «وحده لا شريك له)) لفعل ابن 
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(والأولى تخفيفه. وعدم الزيادة عليه) أي التشهد؛ لحديث أبي عبيدة 


عن أبيه اين مسعود(")؛ ولقول مسروق : «كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على 
الرضف حتى يقوم» روأة أحمد77, وقال حنبل : رأيت أيا عيك الله يصلي » فإذا 


(1) أخرجه أبو داود: حديث 901» وتقدم تخريجه (17/ 771) تعليق رقم 7 


)2 أخرجه أبو داود فى الصلاة؛ باب 184»: حديث 446.ء والترمذي في الصلاة» ياب 


فيه 


5١ء‏ حديث 55ء والنسائي في التطبيق» باب .١١65‏ حديث هلا١اء‏ 
والطيالسي ص/ 45 » حديث١77.‏ واين أبي شيبة /١(‏ 148)؛ وأحمد (1/ 3745 
٠‏ 47854738. 4556)» وأبو يعلى (9/ )١59‏ حديث 5777 » وابن المنذر 
)1١9/(‏ حديث ١157ء‏ والشاشي (1/ 7"77) حديث 997 -478: والحاكم 
(1/ © والبيهقي (7/ 175)» والبغوي (7/ )١74‏ حديث 257١‏ يلفظ : «كان 
رسول الله يك إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم»» لفظ 
الترمذي» وقال: حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . وتعقبه النووي في 
الخلاصة :»)4777/١(‏ وفي المجموع (7/ 505) في تحسينه بقوله: وليس كما 
قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباهء ولم يدركه باتفاقهم» وقيل : ولد بعد موتهء فهو 
منقطع . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1717/1): وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة 


لم يسمع من أبيه . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي لكن قال: ينظرء هل سمع 
سعد من أبي عبيدة . 


لم نجده في مسندهء ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 198) عن تميم بن سلمة بنحوه. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (777/1): إسناده صحيح. وروى الطحاوي 
)707١/1(‏ موصولاء والبيهقي (7/ 187) معلقاء عن مسروق قال: كان أبوبكر 
رضي الله عنه يسلم عن يمينه » وعن شماله» ثم ينتقل ساعتثذ كأنه على الرضف . 


3-35 كتابٍ الصلاة- ناب ضفة الصلاة 


جلسٌ في الجلسة بعد الركعتين» أخف الجلوسء ثم يقوم كأنه كان على 
الرضفء أي الحجارة المحماة بالناره قال: وإنما قصد الاقتداء بِالئَت يك 
وصاحبه . 

(وإن قال: وأن محمداً) رسول الله (وأسقط «أشهد» فلا بأس) لأنه لا 
يخل بالمقصود من المعنى . 

(وهذا التشهد الأول) في المغرب» والرباعية (ثم إن كانت الصلاة 
ركعتين فقط) فرضاً كانت أو نفلاً (أتى بالصلاة على التي ينه وبما 
بعدهاء فيقول: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت 
على آل7© إبراهيمء إنك حميد مجيد. وبارك على محمدء وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . هذا الأولى من 
ألفاظ الصلاة والبركة) عليه» كَكِِ وعلى آله؛ لما روى كعب بن عجرة قال: 
خرج علينا الرسول يك فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليكٌء فكيف نصلي 
عليكَ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى ال محمد؛ كما 
باركت على آل إبراهيمَ » إنك حميد مجيد4 متفق عليه!". 

(ويجون) أن يصلي على النَِّيَ ِِ (بغيره) أي غير هذا اللفظ (مما ورد) 
ومنه ما رواه أحمد» والترمذي وصححه. وغيرهما من حديث كعبء» وفيه: 
«اللهم صل على محمد؛ وآل محمد كما صليت على إبراهيم» وآل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وآل محمد» كما باركت على إبراهيم؛ 
في «ح»: لبدونآل2. 
) البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب .٠١‏ حديث 40917» والدعوات» باب 

لالاء حديث 77817 » ومسلم في الصلاة» حديث 5١5‏ (55). 


م كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد(3©. 

(وآله : أتباعه على دينه) صلى الله عليه وسلمء وإن لم يكونوا من 
أقاربه» قال تعالى : #أدخلوا آل فرعونَ أشَّدَّ العذاب 276" «وإذ نجيناكم من آل . 
فرعون 74" #وأغرقنا آل فرعون4”*» وقد يضاف آل الشخص إليه ء ويكون داخلاٌ 
فيهم » كهذه الآيات . 

(والصواب عدم جواز إبداله) أي آل (بأهل) لأن أهل الرجل أقاربه» أو 
زوجتهء وآله أتباعه على دينه» فتغايرا . 

(وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام» فجلس الإمام في آخر 
صلاته» لم يزد المأموم على التشهد الأول. بل يكرره) أي التشهد الأول*». 

(ولا يصلي على الي يكل ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد 
الأخير) لأنه لا يعقبه سلامه (فإن سلم إمامه) قبل أن يتمه (قام» ولم يتمه) 
لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجباً في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول(" 
فيتمه لوجوبه عليه . 

(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير الي يك (منفرداً) عنه (نصاً) نص 


رواه أحمد (5/ 554؟)» والترمذي في الوترء ياب ١٠ء‏ حديث 447 » والنسائي في 
السهوء باب .5١‏ حديث 217417 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ البخاري في 
الأنبياء؛ باب »٠١‏ حديث ٠/9ا8#.‏ 

0) سورة غافن الآية: 55 . 

سورة البقرة» الآية: 59 . 

(:) سورة البقرق» الآية: .8٠‏ 

)م( في الح؟ واذ) زيادة: «حتى يسلم الإمام» . 

(5) كالمسبوق بركعة من مغرب» أو ركعتين من رباعية . «ش6 . 


م كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة”' 


عليه في رواية أبي دود( واحتج بقول علي لعمر: صلى الله عليك”"“. وذكر 
في شرح الهداية» : أنه لا يصلى على غيره منفرداً» وحكى ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء رواه سعيدء واللالكائي عنه(؟. قال الشيخ وجيه الدين©2: 
الصلاة على غير الرسول جائزة تبعاً لا مقصودةء واختار الشيخ تقي الدين*» 
منصوص أحمد . قال: وذكره القاضي» وابن عقيل» وعبد القادر. قال: وإذا 


1 مسائل أبي داود ص/ /الا- 1/4 

(5) رواه اين سعد (7/ 077١-1779‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 58 07؛ وابن 
شبة في تاريخ المدينة (/ /451 - 5978 :)44٠‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (7/ ٠١7‏ ) رقم 17515 » . وانظر جلاء الأفهام ص/ 588-585 . 

© لم نجده في المطبوع من سئن سعيدء ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
(/11197) رقم 7575 . ورواه ‏ أيضاً- عبد الرزاق (517/5؟) رقم 119 وابن 
أبي شيبة (7/ 14 0) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وكيد ص/ 59 . 
رقم دلاء والطبراني في الكبير /١١(‏ 0705 رقم 11817ء والسهمي في تاريخ 
جرجان (ص/ 75): والبيهقي 2)١97 /١(‏ وفي شعب الإيمان )1١18/7(‏ رقم 
. والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ )1١5‏ رقم 17:9ء ١٠73لء‏ 
وفي الموضح (7/ )١119-774‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي يَكِ ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار. وفي لفظ : ما ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي كك. قال 
البيهقي : يريد به الصلاة التي هي تحية لذكره على وجه التعظيم» فأما صلاته على 
غيره فإنها كانت يمعنى الدعاء والتبريك» وتلك جائزة على غيره. وقال الحافظ في 
الفتح (4/ 5 07): إستاده صحيح . 

(:) هو: أسعد ويسمى محمد_ين المُتَجَى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري» ثم 
الدمشقي القاضي أبو المعالي؛ له تصانيف» توفي سنة 705 رحمه الله تعالى. 
(المنهج الأحمد 4/ )8١‏ . 

(ه) انظر مجميع الفتاوى (17؟/ 47/7) و(97/ »)5٠١‏ الاختيارات الفقهية ص/ 84 . 
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كناب الصلاة:- ياب ضقة:الصلاة 


جازت: جازت أحياناً على كل أحد من المؤمنين» فأما أنه يتخذ شعاراً لذكر 
بعض الناس» أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة» دون بعضء فهذا لا 
يجوز وهو معنى قول ابن عباس . 


قال00): والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد . 
(وتسن الصلاة على النَِيٌ يك في غير الصلاة) فإنها ركن في التشهد 


الأخيرء وكذا في خطبة الجمعة (بتأكد) لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على النَبِت 06 الآية . والأحاديث بها شهيرة . 


(وتتأكد) الصلاة عليه (كثيراً عند ذكره) كلل بل قيل : بوجوبها إذن. 


(وفي يوم الجمعة. وليلتها) للخبر”". 


افق 
افر 


انظر مجموع الفتاوى (/71/ 04  )5‏ )2 سورة الأحزاب» الآية: 05. 
روى أبو داود في الصلاة» باب 7817 531 حديث 21١41‏ 1671ء والنسائي 
في الجمعة؛ باب 5 حديث /179ء وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 4لا 
حديث 2٠١86‏ وفي الجنائز باب 75 حديث 1775 ء وابن أبي شيبة (517/5): 
وأحمد (8/5)»: والدارمي في الصلاةء ياب :7١5‏ حديث »158٠‏ وإسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة على النبي يَكِيهْ ص/ 77 حديث77» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )7١17/(‏ حديث 18171» وأبويكر المروزي في كتاب الجمعة 
وفضلها (ص/ ٠؛‏ حديث »)١7‏ واين خزيمة (7/ )١١8‏ حديث 11/7 :”لاا 
وابن حبان «الإحسان» (7/ )١15٠‏ حديث »4٠١‏ والطبراني في الكبير (7157/1) 
حديث 584» والحاكم (١/77/8ء‏ 5/ 075)» والبيهقي (7/ 758 1554)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة )78١ /١(‏ رقم 44» كلهم عن أوس بن أوس رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله يكِدِ: « من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه 
قبض » وفيه النفخة» فأكثروا علي من الصلاة فيه. . . » الحديث . 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وقال في الموضع الآتحر: صحيح على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في الموضعين. وصححه النووي في الأذكار- 


مار كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وأما الصلاة على الأنبياء» فقال ابن القيم في «جلاء الأفهام(2: هي 
مشروعة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم: النووي وغيره» 
والمسألة ذكرها النووي في أذكاره”"»: وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز 
الصلاة عليهم استقلالًء وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة. قاله ابن 
قندس في «حاشية الفروع» . 

'تنبيه ' إن قيل: إن المشبه دون المشبه به» فكيف تطلب صلة ابن 
كي » وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله؟ 

أجيب : بأنه يحتمل أن مراده أصل الصّلاة بأصلهاء لا القدر بالقدر 
كقوله تعالى: #كتت عليكم الصيام» الآية(©, ويحتمل أن التشبيه وقع في 
الصلاة على الآل. لا على النَِيٌ يِه قيكون «وعلى آله؟ متصلاً بما بعده» 
ومقدراً له ما يتعلق به» والأول مقطوع عن التشبيه . قال في «المبدع200: وفيهما 


- ص/97. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 5”5): وقد صحح هذا الحديث 
ابن خزيمة» وابن حبانء والدارقطني» والنووي في الأذكار. 
وأما الصلاة في ليلة الجمعة: فروى البيهقي (7/ 44 ؟) عن أبي إسحاق؛ عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة؛ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً»» وأبو إسحاق السبيعي لا 
يصح له رؤية» ولا سماع من أنس رضي الله عنهء قاله أبو حاتم» كما في المراسيل 
لابنه (ص/55١).‏ 
وله طريق أخرى رواها ابن عدي (7/ 459-574) وفي سئده درست بن زياد 
القشيري» ويزيد الرقاشي. وهما ضعيفان. انظر التقريب رقم (5 145 2» 077417 , 

0 ص/لاهدكء 557. 0) ص/8١٠.‏ 

0 سورة البقرة» الآية: 1817 . 

(4) في لح»: «الفروع» وهو خطأ. انظر المبدع (557/1). 


ام كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


نظرء ويحتمل ‏ وهو أحسنها ‏ أن المشبه الصلاة على التبّ وآلهء بالصلاة 
على إبراهيم وآلهء فتقابلت الجملتان» ويقدر أن يكون لآل الرسول ما لآل 
إبراهيم الذين هم الأنبياء؛ فكأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول وَل والذي 
تحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان» ومن كانت في حقه البركات 
أفضا (0. 

(ويسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح”(" الدجال» اللهم إني 
أعوذ بك من المأثمء والمغرم) لما ورد أنه يك «كان يتعوذ من ذلك06". 
والمحيا والممات: الحياة والموت. والمسيح - بالحاء المهملة على 
المعروف-. 

(وإن دعا بما ورد في الكتاب والسنة» أو عن الصحابة والسلف» أو 
بغيره مما يتضمن طاعة» ويعود إلى أمر آخرته ‏ نصا ‏ ولو لم يشبه ما ورد» 
كالدعاء بالرزق الحلال» والرحمة» والعصمة من الفواحش.ء ونحوه . فلا 


1 قال القرافي [الفروق ووليس الأمر كذلك» بل إنما وقع التشبيه بين عطية 
تحصل للنبي يكِ لم تكن حصلت له قبل الدعاء؛ فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم 
المستقبل» فهما كرجلين أعطي لأحدهما ألف» وللآخر ألفان» ثم طلب لصاحب 
الألفين مثل ما أعطي صاحب الألف؛ فوصل له ثلاثة آلاف» فلا يرد السؤال من 
أصله . اش 

2 المسيح و ةي ا ا اشع ا 
عليهما السلام» فإنه يمعنى: فاعل؛ لأنه كان إذا مسح ذا عاهة؛ عوفي» ذكره 
الخطابي [غريب الحديث 7/ 5 13] بمعناه. اش؟ . 

0) ورد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الأذان» ياب ١59‏ » حديث 
الى ومسلم في المساجد حديث 5884 . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم في المساجد» حديث /58. 


بام كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


بأس)لقوله وَكِ: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعوة0" . 

وعن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في صلاتي» 
فقال: قل: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفرُ الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه(©. 

وعن علي أن النَبِيَ يك (كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررث وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» 
أنت المقدَّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» رواه الترمذي7')وصححه . 

وعن معاذ أن النَبيَّ كي قال: «أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: 
اللهم أعني على ذكرك» وشكرك». وحسن عبادتك» رواه أحمد»). 


( أخرجه البخاري في الأذان» باب 16٠١‏ حديث 878 ومسلم بنحوه في الصلاة» 


حديث 1١7‏ (08-55)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)2 البخاري في الأذان» باب 145 ؛ حديث 475» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفاره» حديث 71/٠8‏ . 

2 في الدعوات» باب 7لاء حديث 41١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في المسافرين» 
حديث ١٠‏ /الا. 

(4) المسند (5/ 145 556 1807). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 
0١‏ حديث 19177غء والنسائي في السهوء ياب 7٠١‏ : حديث 1707 وفي عمل 
اليوم والليلة ص/ ١417‏ حديث ٠١4‏ » واين خزيمة /١(‏ 754) حديث ١‏ 5لاء وابن 
حبان «الإإحسان؟ (0/ 755-1755): حديث 7070 1071ء والطبراني في الكبير 
(50/2) حديث ١١٠1»ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 71 حديث 
» والحاكم (١/1171)؛:‏ وصححه على شرطهما. ووافقه الذهبي. وتعقبهما 
الحافظ في نتائج الأفكار (1/ *87؟) بقوله : أما صحيحء فصحيح» وأما الشرط ففيه 
نظرء فإنهما لم يخرجا لعقبة؛ ولا البخاري لشيخهء ولا أخرجا من رواية الصنابحي 
عن معاذ- رضي الله عنه ‏ شيئا . اه. 
وقال النووي في المجموع (1/ ١‏ 57): رواه أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح . 


نا كتاب الصلاة باب صقة الصلاة 


وقال عبد الله20: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود لغيرك:ء فصن وجهي عن المسألة لغيرك. قال: وكان 
عبدالرحمن”"' يقوله . وقال: سمعت الثوري يقوله . 

(ما لم يشق على مأموم) لحديث : «من أمَّ بالناس فليخفف96". 

(أو ييخف سهواً) وإن كان منفرداً . 

(وكذا) حكم الدعاء (في ركوع» وسجودء ونحوهما) كالاعتدال» 
والجلوس بين السجدتين» وفي «المغني» وغيره: يستحب الدعاء في السجود 
للأخبار. 

(ولا يجوز الدعاء بغير ما وردء وليس من أمر”؟ الآخرة» كحوائج دنياه 
وملادّهاء كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناءء وحلة خضراءء ودابة 
هملاجة*»» ونحوه) كدار واسعة . (وتبطل) الصلاة بالدعاء (به) لأنه من كلام 
الآدمييه0©. 


(1 انظر حلية الأولياء (/ "777)؛ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ 756. 

(0) اب نمهدي.(اشس». 

أخرجه البخاري في الأذان» باب 57 حديث 1/0ء ومسلم في الصلاة» حديث 
51 » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 

)43 في لاح : «أمور؟ . 

() قال في المصباح المنير ص/ 740: هملج البرذون هملجة: مشى مشية سهلة في 
سرعة» وقال في مختصر العين: الهملجة حسن سير الدابة . 

(5 يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري» في الأذان» باب 16١‏ حديث 418» 
وفي صحيح مسلم في الصلاة» حديث 5٠7‏ » من حديث عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يككِ قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه؛ فيدعو. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (1778/5): فيه: أنه يجوز الدعاء بما شاء من 
أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثماًء وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. . .إلخ. 


رم كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


(ولا بأس بالدعاء) في الصلاة (الشخص معين) روي عن علي 20 وأبي 
الدرداء"'؟ لقول النَِيّ يكلِ في قنوته : «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة290؛ ولأنه دعاء لبعض المؤمنين أشني ما لو قال: 
رب اغفر لي ولوالديَّ. قال الميموني؟»: سمعت أبا عبد الله يقول لابن 
الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي: أبوك أحدهم (ما لم يأت 
بكاف الخطاب. فإن أتى به) أي بكاف الخطاب (بطلت) صلاته؛ لخبر 
تشجتت العاظي 00 

وقوله علي لريليسن: «ألعنك بلعنة الله0 قبل التحريم » أو مؤول » أو من 
خصائصه (وظاهره لغير ال يك كما في التشهدء وهو السلام عليك أيها 


وقال الحافظ في الفتح (7717/5): واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما 
اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة . 

رواه ابن أبي شيبة (1/ 007117 وابن المنذر في الأوسط (5/ 144)» والبيهقي 
(/ة). 

)0 رواه ابن أبي شيبة (441/7)» وإين المنذر في الأوسط (5/ 55؟) رقم ؤلاداء 
والبيهقي (؟/ 45 7) . 

) أخرجه البخاري في الأدب» باب »1١١‏ حديث 4570١‏ ومسلم في المساجدء 
حديث 7175 » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 

4 مناقب الإمام أحمد ص/ 08-181 "اء تاريخ دمشق (81/ 2310/5 , 

(5) أخرجه مسلم في المساجدء حديث 077 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنهء قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك الله. . . الحديث» وفي آخره: قال يَكيِ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس » إنما هو التسبيحء والتكبيرء وقراءة القرآن . 

() أخرجه مسلم في المساجدء حديث 547: عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه. 


ام كتاب الصلاة _باب صفة الصلاة 


الي فلا تبطل به فيكون من خصائصه يكل . 

(ولا تبطل بقوله) أي المصلي: (لعنه الله» عند ذكر إبليس» ولا 
بتعويذ نفسه بقرآن لحمّى» ولا بحوقلة في أمر الدنياء ونحوه) كمن لدغته 
عقرب فقال: باسم الله» ووافق أكثرهم على قول «باسم الله؟ لوجع مريض عند 
قيام وانحطاط (ويأتي) موضحاً . 


(ثم يسلم وهو جالس) بلا نزاع» قاله في «المبدع»» وأنه تحليلهاء وهو 
منها؛ لقوله يكِ: «وتحليلها التسليم»(» وليس لها تحليل سواه (مرتباً معرفاً 
وجوباً) لأن الأحاديث قد صحت أنه كك كان يقوله كذلك» ولم ينقل عنه 
خلافه» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)27". 

(مبتدئاً ندباً عن يمينه» قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله) روي ذلك 


عن أبي بكر» وعمرء وعلي » وعمارء وابن مسعود20)؛ لقول ابن مسعود: «إن 


)0 تقدم تخريجه (7/ 185) تعليق رقم ١‏ . 

)2 تقدم تخريجه (1/ 5 177) تعليق رقم 5 . 

0 أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : رواه ابن أبي شيبة (1/ 7945) عن عبدالله رضي 
الله عنه قال : كان رسول الله يكل يسلم عن يمينه» وعن يساره» وأبوبكرء وعمر. وقد 
جاء ذكره في آخر حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : (كان رسول الله كي 
يكبر في كل خفض ورفع . . .» وتقدم تخريجه (701/7) تعليق ١‏ . 
وأثر علي رضي الله عنه : رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 78 » حديث 911» 
وعبدالرزاق (7/ )77١‏ رقم “07117 وابن أبي شيبة /١1(‏ 544)» وابن المنذر في 
الأوسط (7/ )77١‏ رقم "1557 1254ء والطحاوي :77١ /١(‏ 771)» والبيهقي 
.)١ 78/7‏ 
وأثر عمار رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق (7/ )751١‏ رقم 1754" وابن أبي شيبة 
».)2545/١(‏ وابن المنذر في الأوسط )١11/(‏ رقم 1545 والطحاوي 
1/1 ؟). 
ورواه الترمذي في العلل الكبير ص/ 7 رقم 2٠١1‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
ياب 18 رقم والطحاوي 2)158/١(‏ والدارقطني (707/1) عنه رضي الله - 


عع كتاب الصلاة ياب صقة الصلاة 


التبىَ كِِ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خديه» رواه أبو داودء والنسائي» 
والترمذي(© وقال: حسن صحيح.ء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» من 
الصحابة والتابعين ومن يعدهم (فقط) لما تقدم . 


- عنه مرفوعاً. وقال البوصيري في مصباح النجاجة /١(‏ 184): هذا إسناد حسن. 
ونقل الترمذي عن الإمام البخاري : الصحيح . . . عن عمار رضي الله غنه فعله . 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيية /١(‏ 599) . 

1 أبو داود في الصلاة» باب ٠١84‏ حديث 545» والنسائي في التطبيق» باب 7م 
حديث ١51١1ء‏ وفي السهوء باب ٠لا‏ الاء حديث 5-1718 117» والترمذي 
في الصلاة؛ باب ٠١5‏ . حديث 1948. 
وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه في الإقامة» ياب 78ء حديث 415» وعبدالرزاق 
)١19/(‏ حديث لالاالاء «9الاء واين أبي شيبة :)15994/١(‏ وأحمد 
(الكر, مول عوكل كدقل ودق قدلا اك 5انل راق غك 
٠555 »5 57‏ 48 5)» والبزار في مسنده (5/ 59) حديث »١15١١‏ واين الجارود 
حديث .,5١5‏ وأبو يعلى (9/ )١78 .١78 .5١‏ حديث ,5١١7‏ 58اق 
4 57*5. واين خزيمة )75٠0  09/١(‏ حديث 18لا والطحاوي 
(37/1» 7378)ء والشاشي (؟1/ )١15١ 15٠‏ حديث 6795 597» واين حبان 
«الإحسان» (ه6/ الى إلملن الل علا؟) حديث +159., اوفك لأققكء 
4 ؛ والطبراني )١97 ء18١ 16١ /٠١(‏ حديث ا/ا1١٠  :٠١ ١74‏ 
والدارقطني  757/١(‏ 701)ء وفي العلل »)١١/5(‏ والبيهقي (؟/ لالا١)»‏ 
والبغوي (/ 5 )٠١‏ حديث 917 كلهم من طرق مختلقة . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :)717١/١(‏ «وقال العقيلي [الضعفاء :]1١98/١‏ 
والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في تسليمتين» ولا 
يصح في تسليمة واحدة شيء ٠‏ 


نيام كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(فإن زاد: «وبركاته» جاز) لفعل التي يكِ. رواه أبو داود من حديث 
وائل ١7‏ (والأولى تركه) كما في أكثر الأحاديث . 

(فإن لم يقل «ورحمة الله» في غير صلاة الجنازة لم يجزئه) لأنه كك 
كان يقوله» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(" وهو سلام في صلاة ورد 
مقروناً بالرحمة» فلم يجزئه بدونهاء كالسلام في التشهد. 

(و) يسلم (عن يساره كذلك) لما تقدم؛ وأصح الروايات عن النَِتَ يك 
أنهما' تسليمتان. فعن .سعد قال: «كنت أرى التي يه يسلم عن يمينه 
ويساره» حتى يرى بياض خده) رواه مسلوه0©. 

(والالتفات سنة) قال أحمد”؟): ثبت عندنا من غير وجه «أنه كان وَل 
يسلم عن يمينه ويسارهء حتى يرى بياض خده)0*. 

(ويكون) التفاته (عن يساره أكثر) لفعله يَكِي. رواه يحبى بن محمد بن 
صاعد عن عمار قال: «كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» 
وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر»”؟ فيلتفت (ببحيث يرى 
خداه. 

)١(‏ أبو داود في الصلاةء باب 185: حديث رقم 497 . وقال النووي في المجموع 
(/577): إسناده صحيح . وقال الحافظ في يلوغ المرام ص/ 55 حديث رقم 
إكفة رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

إف4 تقدم تخريجه: (1/ 5 1717) تعليق رقم ؟ . 

0) فى المساجدء حديث 5/47 . 

ك4 المغنى (10//9). 

)0 نقذ عويب توزام جيك عبار وعبنالله ون مسسوةه بعري في 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 799): عن البراء رضي الله عنه . وروي عن سهل بن 
سعدء وطلق بن علي رضي الله عنهما . انظر: «مجمع الزوائد؛ : (؟/ .)١585‏ 

00 رواه الدارقطني (1/ »)١97‏ ورواه غيره بنحوه . تقدم تخريجه (7174/1) تعليق رقم ". 


ا كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


اميه تت 6 


يجهر إمام ب) التسليمة (الأولى فقط) لأن الجهر في غير القراءة إنما 
كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن(©» وقد حصل بالجهر بالأولى 
(ويسرهما) أي التسليمتين (غيره) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة . وتقدم . 

(ويستحب جزمه» و) هو (عدم إعرابه» فيقف على كل تسليمة) لأن 
المراد بالجزم هنا معناه اللغوي؛ أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر 
منهاء وبحذف الرفع منها("»» وبحذف الرفع من راء «أكبر» في التكبير. 

(وحذفه) أي : السلام (سنة) لقول أبي هريرة: «حذف السلام سنة»("© 


1 في «ذ» زيادة: «آخر» . 

[(ف4 و«بحذف الرقع منها؛ ليس في «ذ؟ . 

4 أخرجه الترمذي في الصلاة» باب .1١7/‏ حديث 7917 ء واين خزيمة (1/ 1707) رقم 
/ء والحاكم »)77١/١(‏ والبيهقي (7/ )18٠0‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
موقوفا من قوله . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود في الصلاة» باب 197 حديث 5 »٠٠١‏ وأحمد (؟/ 077)» وابن 
خزيمة )57/١(‏ حديث هلالاء والحاكم (١/١571)ء‏ والبيهقي (1/ )١8٠‏ 
مرفوعا . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 
وقد اختلف رأي النقاد في رفع هذا الحديث ووقفهء فصحح الحاكم المرفوع؛ ومال 
إليه البيهقي ؛ فإنه قال: وكأنه (أي الوقف) تقصير من بعض الرواة . 
وذهب الإمام الترمذي إلى تصحيح الوقف» وإليه مال الإمام أبوداود حيث نقل - 
عقب روايته مرفوعاً ‏ عن ابن المبارك» والإمام أحمد تهيهما عن رقعه. وقال 
الدارقطني في العلل(4/ 140) رقم 10777 : والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على 
أبي هريرة . وضعف الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (111/1) المرفوع » والموقوف 
فقال في المرفوع : ليته يصح عن أبي هريرة» وقال في الموقوف : حديث منكر. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ :)١51- ١57‏ وهو لا يصح لا مرفوعا 
هكذاء ولا موقوفا. ثم فصل الكلام فيه . وإليه ذهب ابن التركماني في الجوهر النقي 
(18/9). 
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وروي مرفوعاًعنه20 وصححه الترمذي . 

(وهو) أي : حذف السلام (عدم تطويله» و) عدم (مده في الصلاة» 
وعلى الناس) قال أبو عبد الله2: هو أن لا يطول به صوته. وقال ابن 
المبارك2©: معناه أن لا يمد مدا . 

(فإن نكر السلام) كقوله : سلام عليكم» أو عرفه بغير اللام» كسلامي » 
أو سلام الله عليكم . 

(أو نكسه فقال: عليكم السلام أو قال: السلام عليك. بإسقاط 
الميمء أو نكسه في التشهدء فقال: عليك السلام أيها التيّء أو علينا 
السلام وعلى عباد الله لم يجزته) لمخالفته لقوله يَكلتةِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”*). ومن تعمد قولاً من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزىء» بطلت 
صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد»ء ويخل بحرف يقتضي الاستغراق» قاله في 
«شرح المنتهى؟ . 

(وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحباباً) لتكون النية شاملة لطرفي 
الصلاة» فإن لم ينوه جاز؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعهاء والسلام من 
جملتها كتكبيرة الإحرام . 

(فإن نوى معه) أي: مع الخروج من الصلاة: السلام (على) الملائكة 
(الحفظة. والإمام» والمأمومء جاز) نص عليهء لما روى سمرة بن جندب» 
قال: «أمرنا الي كل أن نردٌ على الإمام”*»» وأن يسلم بعضّنا على بعض» رواه 
تقدم الكلام عليه مفصلاٌ في التعليق السابق . 
2 انظر مسائل ابن هانىء (7/ *14)» والمغني (5/ 05144 . 
0 سنن الترمذي (7/ 5). 
(4) تقدم تخريجه: (71/ 3775) تعليق رقم ؟ . 
() في ستن أبي داود» وابن خزيمة» والحاكمء والبغوي زيادة: «وأن نتحاب؟ . 
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أبوداود”"©؛ وإسناده ثقات (ولم يستحب) ذلك (نصاء وكذا لو نوى ذلك) 
أي : السلام على الحفظةء والإمامء والمأمومء (دون الخروج) من الصلاة» 
فلا تبطل بهء خلافاً لابن حامد. 
(وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب» ورباعية (نهض مكبراً 
كنهوضه من السجود) قائماً على صدور قدميه (إذا فرغ من التشهد الأول . 
ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقاًء قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. وعنه: يرقعهماء 
اختارها المجدء والشيخ تقي الدين0'؛ وصاحب «الفائق»» وابن عبدوس» 
اه. قال في «المبدع»: وهي أظهرء وقد صححه أحمد”” وغيره عن لني 
في الصلاةء باب ٠184ء‏ حديث 1٠١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ابن خزيمة (9/ 5 )1١‏ 
حديث 11/1١١‏ والدارقطني »)755/١1(‏ والحاكم (1/ »)77١‏ والبيهقي (181/1)» 
والبغوي (7/ )7١4‏ حديث .1٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب 7٠‏ حديث 
7 بنحوه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)237١/1(‏ وإسناده حسن . وقال النووي في الخلاصة :)4541//١1(‏ حديث حسن 
أو صحيح . وقال في المجموع (7/ :)5/١‏ رواه أبو داودء والدارقطني» والبيهقي» 
وفي اسناد أبي داود سعيد بن بشيرء وهو مختلف في الاحتجاج بهء والأكثرون لا 
يحتجون بهء وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسنء واعتضدت طرق هذا 
كديع قضار حا ء لو ضحيما: 
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ )١5‏ بضعف سعيد بن بشير. وقال 
عبدالحق في الأحكام الوسطى (1/ 15 4): الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة 
إلا حديث العقيقة . 
) الاختيارات الفقهية ص/ 17 . 
انظر تصب الراية (1/ ١7‏ 5)» والدراية  )181 /١(‏ 


0 


كان الضلاة كان ضفة الضلاة 


ينِا'". قال الخطابى”'2: وهو قول جماعة من أهل الحديث . 


(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله يك للمسيء في صلاته: اثم 


افعل ذلك في صلاتك كلها"( (إلا أنه لا يجهر) قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة) قال ابن سيرين9»: لا أعلمهم 
يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة: «أنه يك كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم 
الكتاب!" . 


زلف 


إف0 
زف 
2( 
0( 


إن 


وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك». ويستثنى الإمام في صلاة الخوف» 


رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أخرجه البخاري في الأذان» باب 87: حديث 7/79 . 

ومن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في الصلاة؛ ياب 
٠ء‏ حليث 23*١5‏ وغيره. وقد تقدم تخريجه (7/ 747) تعليق رقم 5 . 

ومن حديث علي رضي الله عنه : أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (1: 5)» وأبو 
داود في الصلاة» باب 118: ١75١ء‏ حديث 55لاء ١5"ء‏ والترمذي في 
الدعوات» باب 77 حديث 8477 7ء وابن ماجه في إقامة الصلاة» ياب 18» 
حديث 455. وأحمد »)4/١(‏ وابن خزيمة )795/١(‏ حديث 20584 
والطحاوي »)117/1١(‏ والدارقطني (1417/1)» والبيهقي (1757/17 -/17217). 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

معالم السئن /١(‏ 155). 

تقدم تخريجه: (1/ 020 7) تعليق رقم ١‏ . 

المغني (”/ 34 -181). 

أخرجه البخاري في الأذان» باب 97 »٠١1‏ حديث 25لا 7/الا» ومسلم في 
الصلاةء» حديث .)١858( 54١‏ 

رواه ابن أبي شيبة »)717٠ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ )١١7‏ رقم 171١‏ عن 
شريح» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : أن اقرأ في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 
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إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة» فيقرأ سورة معها. 

(فإن قرأ) شيئاً بعد الفاتحة في ذلك (أبيح» ولم يكره) لفعله يك. رواه 
مسلم» من حديث أبي سعيد(©2. 

(نم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركاً) لحديث أبي 
حميلا"» فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشاًء وفي الثاني متوركاً. 
وهذا بيان الفرق بينهماء وزيادة يجب الأخذ بهاء والمصير إليهاء وحيئذ لا 
يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. وصفته كما 
رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويخرجهما عن يمينه 
ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: «فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسرى إلى الأزرض» وأخرج قدميه من ناحية واحدة» رواه أبو داود9 . 
وفي لفظ: «جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى»؟». وذكر الخرقي» 
والقاضي» والسامريء أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. 
وقدمه ابن تميم؛ء وصححه المجد في «شرحه»؛ لأنه يَكِيدِ اكان يفعله؟ رواه 


في الصلاةء حديث 557 (1897). 

0) رواه أبو داود في الصلاةء باب ١١9‏ 8١1ء‏ حديث ٠‏ “*الاء 953 مكقء 
والترمذي في الصلاة» باب 71717» حديث 5 ١*7ء‏ 8٠7ء‏ والتسائي في السهوء ياب 
حديث ١1771ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» ياب الاء حديث 1١51‏ 
وأحمد (5/ 575): وابن خزيمة (791//1اء /ا75) حديث /المهء ٠٠لاء‏ وابن 
حبان «الإحسان» (8/8ا١ ‏ ٠18ء‏ 187 185ء لاماء ,)١968‏ حديث 
5 » لاكملء 1817٠١‏ 1875 . قال الترمذي : حسن صحيح . 

) في الصلاة» باب 117 ١18ء‏ حديث ا”الاء 470. ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي 
١/١‏ ). 

(5) رواه البيهقي : (178/5). 


إر0 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


مسلء” من حديث ابن الزبير» قال في «الشرح»: وأيهما فعل فحسن . 

(ويأتي بالتشهد الأول؛ ثم بالصلاة على اليٌ َك مرتباً وجوباً) فلا 
يجزىء إن قدم الصلاة عليه على التشهد الأول؛ لإخلاله بالترتيب (ثم) يأتي 
(بالدعاء) أي التعوذ مما تقدم لما سبق (ثم يسلم كما سبق) لما مر. 

(وإِنَ «سجد لسهو بعد السلام) ولو كان محله قبله فأخره (في ثلاثية 
فأكشر تورك في تشهد سجوده) لأن تشهدها يتورك فيه» وهذا تابع له؛ قاله 
في «الشرح؟ + 

(و) إن سجد لسهو بعد السلام (في) صلاة (ثنائية) كصبح» وجمعة (و) 
في ركعة (وتر يفترش) لأنه تابع لجلوس التشهد. كما تقدم . 

(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب 
لها في قوله يكْهِ: «صلوا كما رأيتوني أصلي:) (إلا أنها تجمع نفسها في 
الركوع ؛ والسجودء وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد”" بن أبي حبيب: 
أن المبىَ يك مر على امرأتين تصليان فقال: الإذا سجدتما فضما بعض اللحم 
إلى بعضء فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» رواه أبو داود في مراسيله9©». 
ولأنها عورة؛ فكان الأليق بها الانضمام . 


لق في المساجدء حديث ؤلاة . 

4 تقدم تخريجه (7/ 5 377) تعليق رقم ؛ . 

0 كذا في الأصول والصواب: «يزيد» كما في «مراسيل أبي داود»: ص ٠١7‏ . واتحفة 
الأشراف»: (17/ 519): وهو يزيد بن أبي حبيب - سويد أبو رجاء الأزدي مولاهم 
المصري تابعي صغير ثقة. مات سنة ١78‏ . تهذيب التهذيب (2)18/11 
والخلاصة ص/ 57٠‏ . 

8) «المراسيل»: ص/7١1ء‏ رقم 241 وروا - أيضاً ‏ البيهقي (9/ 77؟) وقال: 
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(وتجلس متربعة) لأن ابن عمرء كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة7"» 
(أو تسدل رجليها عن يمينهاء وهو أفضل) من التربع» لأنه غالب فعل 
عائشة» وأشبه بجلسة الرجل (كرفع يديها) أي أنه أفضل لها في مواضعه ؛ لأنه 
من تمام الصلاة لما تقدم . 

(وخنثى كامرأة) لاحتمال أن يكون امرأة» وتقدم أنها تسر إن سمعها 
أجنبي . 

(وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالاًء وإلاا بآن لم 
يكن قاصداً جهة (ف) إنه ينحرف (عن يمينه) إكراماً لليمين (فتلي يساره في 
انحرافه) إلى المأمومين (القيلة0". ش 1 

ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة) 
لقول عائشة : «إن الت يكِِ كان إذا سلم لم يقعذ إلا مقدار ما يقول: اللهم 
أنتَ السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام» رواه مسله0". 

(و) يستحب (أن لا ينصرف المأموم قبله) أي قبل الإمام لقوله يكل : (إني 
إمامكم فلا تسبقُوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» ولا بالانصراف» رواه 
مسلء!؟). 

(إلا أن يطيل) الإمام (الجلوس) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة . 

(فإن كان رجال ونساء) مأمومين به (استحب لهن) أي للنساء (أن يقمن 


() رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله: رقم 747. وفي مصئف ابن أبي شيبة 
:)707٠١/1(‏ كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة . 

(0) في هامش ادح»: لعله «عن القيلة» . 

إنيف في المساجد» حديث 8297. 


(؛) في الصلاة» حديث 475 » من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
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عقب سلامه) وينصرفن؟ لأنهنَّ عورة» فلا يختلطن بالرجال. 

(و) استحب (أن يثبت الرجال قليلاًء بحيث لا يدركون من انصرف 
منهن) لحديث أم سلمة قالت : «كان الي يك إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تسليمه» وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم . قالت: ثرى ‏ والله أعلم - 
أن ذلك كان لكي ينصرف النساءٌ قبل أن يدركهُنّ الرجال» رواه أحمدء 
والبخاري”" (ويأتي) ذلك (آخر صلاة الجماعة) بأوضح من هذا . 


) أحمد: (597/5. 7٠١‏ 715)» والبخاري في الأذان» باب 187.ء لاهداء 


حديث /ا87. 4859. 


ل كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


فصل 


(يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة) المكتوبة (كما ورد) 
في الأخبار على ما ستقف عليه مفصلاًء قال ابن نصر الله في «الشرح»: 
والظاهر أن مرادهم به أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه. وفي 
ذهابه» فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضاًء إذ لا تحجير في ذلك» ولو شغل عن 
ذلك: ثم تذكره فذكره» فالظاهر حصول أجره الخاص له أيضاً إذا كان قريباً 
للعذر» أما لو تركه عمداًء ثم استدركه بعد زمن طويل» فالظاهر فوات أجره 
الخاصء وبقاء أجر الذكر المطلق له. 

(فيقول: أستغفر الله ثلاثاًء اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام) لما روى ثوبان أن النَبَيَ يكلهِ: «كان إذا سلم استغفر 
ثلاث ويقول: اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» رواه مسلو(" . 

ومما ورد من الذكر: ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم : (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا اللهء ولا نعبد 
إلا إياف له التعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلضين 
له الدين» ولو كره الكافرون) قال ابن الزبير: «وكان التي يكل يهلل بهن دبر 
كل صلاة» رواه مسلم” . : 

وعن المغيرة بن شعبة «أنه كتب إلى معاوية : سمعت الَِيَ يك يقول: في 
)00 في المساجدء حديث 2241 ولفظه : «إذا انصرف من صلاته؟ . 
قف في المساجد» حديث 295. 


ا كتاب الصلاة ياب صفقة الصلاة 


دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت». ولا معطي 
لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»)متفق عليه2. 

(ويسبح. ويحمدء ويكبرء كل واحدة) من التسبيح» والتحميد» 
والتكبيرء (ثلاثاً وثلاثين) لما في الصحيحين من رواية أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة» مرفوعاً: «تسبحون» وتحمدون» وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين20. 

(والأفضل أن يفرغ منهن) أي من عدد الكل (معاً) لقول أبي صالح - 
راوي الحديث ‏ «تقول: الله أكبرء وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من 
جميعهن ثلاثاً وثلاثين» (وتمام المائةء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

ويعقده) أي يعقد العدد المتقدم بيده (و) يعقد (الاستغفار بيده أي 
يضبط عدده بأصابعهء كما يأتى) لحديث بصرة”" مرفوعاً «واعقدن 
بالأنامل » فإنهن مسثولات لكات رواه أحمد وغيرو9©) , 


)١(‏ البخاري في الأذان» ياب 1565ء حديث 854 » وفي الدعوات؛ ياب 14 حديث 
.7٠‏ وفي الرقاق» باب ”7؛ حديث 55177» وفي القدرء باب :١17‏ حديث 
65» وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب لا حديث 147لاء ومسلم في 
المساجدء حديث 591 

() البخاري في الأذان» ياب 150 حديث 847 » وفي الدعوات» باب ١18‏ حديث 
ارضدة ومسلم في المساجد» حديث 0946. 

(5) كذا في الأصول والصواب: ايُسيْرة؛: كما في «المسند»؛ واسئن أبي داود»» واسئن 
الترمذي»» وهي : يُسَيْرةء ويقال أسيرة أم ياسر صحابية . انظر التقريب (/81/4) . 

(:) أحمد (701/5). ورواه أيضاً أبو داود بنحوه في الصلاةء ياب 84 حديث 
١‏ والترمذي في الدعوات» باب :١7١‏ حديث 7087. وابن سعدت- 
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(قال .الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح» والتحميد» والتكبيره 
عقب الصلاة. انتهى) لقول ابن عباس : «كنتٌ أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا 
سمعته)(١)‏ وفي رواية : «كنت أعرف انقضاء صلاة ال يك بالتكبير؛ متفق 
عليه!؟). 

قال في «المبدع»: ويستحب الجهر بذلك» وحكى ابن بطال” عن أهل 
المذاهب المتبوعة خلافه. وكلام أصحابنا مختلف, قاله في الفروع. قال: 
ويتوجه: يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه . والمقصود من العدد: أن لا 
ينقص منهء وأما الزيادة فلا تضر شيئاًء لاسيما من غير قصد؛ لأن الذكر 
مشروع في الجملة» فهو يشبه المقدر في الركاة» إذا زاد عليه . 

(و) يقول (بعد كل من) صلاتي (الصبح» والمغرب» وهو ثان رجليه» 
قبل أن يتكلم ء عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) لخبر أحمد» عن شهر 


- (48/١٠")ء‏ واين أبي شيبة »)789/٠١(‏ واين أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(//1): وعبد بن حميد (777/7) رقم 1578غء وابن حبان «الإحسان» 
(/117) رقم 447. والطبراني في الكبير (185/ 0174-07 رقم 18٠‏ 181 
والحاكم /١(‏ /041)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 579 7) رقم 7/1/1. 
قال الترمذي: حديث غريب. وحسنه النووي في الأذكار ص/ ١15‏ والحافظ في 
نتائج الأفكار (1/ 84)» وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح . 

) أخرجه البخاري في الأذان» باب 168. حديث 841؛ ومسلم في المساجد» 
حديث 687 .)1١77(‏ 

0 البخاري في الأذان» باب 50١ء‏ حديث 857: ومسلم في المساجدء حديث 
+مه. 

زفي انظر شرحه على صحيح البخاري (7/ /40). 
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ابن حوشب » عن عبد الرحمن بن عَنم مرفوعاً©. 

ولهذا مناسبة» ويكون الشارع شرعه أول النهار والليل» ليحترس به من 
الشيطان فيهما . 

والخبر رواه الترمذي”" أيضاً» وقال: حسن صحيحء والنسائي'". ولم 
يذكر المغرب» فلهذا اقتصر في «المذهب» وغيره على الفجر فقط» قال في 
«الفروع» : وشهر متكلم فيه جداً 29. اه. 

ويقول أيضاً» وهو على الصفة المذكورة: (اللهم أجرني من النار سبع 


1 المسند .)7١77/54(‏ ورواه عبدالرزاق (7/ 775) رقم 27197 واين حجر في نتائج 
الأفكار (7/ 2707 وقال: وعبدالرحمن لا تثبت صحبته . وللحديث شاهد عن أبي 
أمامة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير (4/م*) حديث :8٠١176‏ والأوسط 
(4//ا91) حديث 155ل!. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١8/١٠١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الأوسط ثقات. . 

) الترمذي في الدعوات؛ باب 77 حديث 7*41/8» عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
ذر رضي الله عنهء ولم يذكر «المغرب» . وقال: حسن غريب صحيح . 

إضق في الكبرى (5/ /ا"ا) حديث 5156 وفي عمل اليوم والليلة» حديث7؟1؛عن عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه . وأخرجه الحاكم »)50١/1(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة حديث 65؟7١»‏ واين حبان «الإحسان» ("/ )١11"١‏ حديث+٠48»‏ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه . ولم يذكر المغرب ولا الفجرء بلفظ: «من قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات» فهو كعتاق نسمة». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه 
الذهبي بقوله: الحسن ضعفه الأزدي. وأخرجه النسائي ‏ أيضاً - في عمل اليوم 
والليلة »)١77(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١77”‏ حديث رقم 14٠‏ »؛ من 
حديث معاذ بنحو حديث أبي ذر رضي الله عنهما-. 

(5) قال ابن حجر في التقريب (7847): شهر بن حوشب الأشعري صدوق كثير 
الإرسال والأوهام . 


كتا ني الصلاة دياب ضفة الضلاة 


مرات) لما روي عن عبد الرحمن بن حسان» عن مسلم بن الحارث التميمي» 
عن أبيه ‏ وقيل الحارث بن مسلم عن أبيه ‏ أن النَبِي بك أسر إليهء فقال: (إذا 
انصرفت من صلاة المغرب» فقل: اللهم أجرّني من النار سبع مرات» وفي 
رواية: «قبل أن تكلم أحداًء فإنك إذا قلت ذلك» ثم مت في ليلتكء كتب لك 
جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل مثل ذلك» فإنك إن مت من يومك كتب 
لك جوار منهاء قال الحارث : أسر بها لني يكوا ونحن نخص بها إخواننا» 
رواه أبو داود0 وعبدك الرحمن تفرد عن هذا اليبجل 3 فلهذا قال الدراقطني0©: 
لا يعرف . وكذلك رواه أحمد”؟». وفي لفظ”*»: «قبل أن تكلم أحداً من الناس» . 

() يقرأ (بعد كل صلاة آية الكرسي» والإخلاص) لخبر أبي أمامة: 


1 لظ أبي داود: «أسرها إلينا رسول الله 8) . 

(0) في الأدب» باب ١١1»حديث‏ 501/4 وعلقه البخاري في التاريخ الكبير 
(1/ 161 )» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (1١1١١)؛‏ وأحمد (5/ 5 77)» 
وابن أبي عاصم في الأتحاد والمثاني (511//1- 518) رقم 1717» وابن حبان 
«الإحسان» (857/6) حديث77١٠.‏ والطبراني في الكبير /١19(‏ ”477) رقم 
١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ”7 رقم 174 وابن عساكر في 
تاريخه (١1///ا4)‏ رقم27 ٠١‏ . قال الحافظ في التهذيب /1١(‏ 175-1178): 
مسلم بن الحارث» ويقال: الحارث بن مسلم التميمي» روى عن النبي يَلدِدٌ في 
الدعاء عند الانصراف من صلاة المغرب» روى حديثه عبدالرحمن بن حسان 
الفلسطيني؛ اختلف عليه فيه. وقال في نتائج الأقكار (؟/ :)71٠١‏ هذا حديث 
حسن . وانظر الإصابة (9/ )١95‏ . 

) انظر سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني ص/ 55 رقم :54٠‏ وتهذيب الكمال 
8/770 غ). 

.)58:/4« )9 

)2( في ١ح»‏ و(ذ» : (وفي لفظه» 7 


زوع كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


من قرأ آية الكرسي » وقل هو الله أحد» دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت) إسناده جيدء وقد تكلم فيه . ؤرفاة الطبراني وابن حبان 
فى صحيحه» وكذا صححه صاحب المختارة من أصحاينا("©. 


(و) يقرأ (المعوذتين) لما روي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني النَتُ يكن 
أن أقرأ المعوذات دير كل صلاة» له طرق» وهو حديث حسن » أو صحيح » 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (8/ )١75‏ حديث الاةلاء و«الأوسط؛ )7١/4(‏ رقم 
14 . وفي الدعاء (1/ 5 )١ ٠١‏ رقم 515. ولم نجده في صحيح اين حبان» 
وإنما رواه ابن حبان في كتاب الصلاة دون قوله: «وقل هو الله أحد»» كما في 
إتحاف المهرة (89/5؟). ورواه النسائي في الكبرى (7/ )٠‏ رقم 24478 وفي 
عمل اليوم والليلة ص/ ١87‏ رقم »٠٠١‏ واين السني في عمل اليوم والليلة ص/ 8” 
رقم 114 ؛ وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 04)» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات 
0517/1 وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/778- 774)» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ 54 4 ) بعد أن ذكر الحديث : 2 رواه النسائي والطبراني بأسانيد 
أحدها صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري وابن حبان في 
كتاب الصلاة» وصححهء وزاد الطبراتي في بعض طرقه: «وقل هو الله أحد؟ 
وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضاً». وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)1١7/1١(‏ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد . وقال الحافظ في نتائج الأفكار 
(17/4/5؟): هذا حديث غريب . وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (1/ 5 :)7٠‏ 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة» وعلى بن أبي طالب» وعبدالله بن 
عمرء والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبداللهء وأنس بن مالك» وفيها كلها ضعف. 
ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقهاء واختلاف مخارجها دلت على أن 
الحديث له أصل» وليس بموضوع» وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ أنه قال : ما تركتها عقب كل صلاة . 
ولم يطبع مسند أبي أمامة رضي الله عنه من كتاب الأحاديث المختارة حتى الآن . 


ننه 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي”("» وقال: غريب. قال بعض 
أصحابنا: وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة» قاله في 
«الفروع» . 


(ويدعو) الإمام (بعد فحر وعصرء لحضور الملائكة)(" أي : ملائكة 


الليل والنهار (فيهما فيؤمنون) على الدعاء» فيكون أقرب للإجابة (وكذا) يدعو 
بعد (غيرهما من الصلوات) لأن من أوقات الإجابة : أدبار المكتوبات . 


(ويبدأ) الدعاء (بالحمد لله والثناء عليه) لقوله كلةِ: «إذا صلى2©©9 


أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليهء ثم يصلي على الب ثم يدعو بما 


شاء؛ رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي. وصححه”؟. 


00 


إفى 
2 
زفق 


2 


أحمد »)730١ :1١55/5(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 75١‏ حديث 191717؛ 
والنسائي في السهوء باب 4٠١‏ حديث 0175 والترمذي في فضائل القرآن» 
باب17: حديث 21407 وقال: حسن غريب . ورواه ابن خزيمة /١(‏ 1/7”) رقم 
6, وابن حبان «الإإحسان» (5/ 754) رقم .7٠١5‏ والطبراني في الكبير 
255/10 و596) رقم 4١5 41١‏ ءوفي الدعاء (5/ )11١5- 1١١١6‏ رقم 
17 وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٠١9-٠١8‏ رقم ١77‏ والحاكم 
(١/757)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )8١- 8 /١(‏ رقم ٠٠١5‏ وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وسكت عليه الحافظ في الفتح 
(7/9") فهو حسن عنده . 

لم يثبت في الستة ما يدل على هذا . انظر زاد المعاد /١(‏ 581) . 

أي دعا. الش»2, 

أبو داود في الصلاة» باب 70 حديث »١158١‏ والنسائي في السهوء باب /4» 
حديث 1147 بمعناه» والترمذي في الدعوات» باب 50 حديث /ا/741. وأخرجه 
- أيضاً - أحمد (18/5) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يه 
ص/ 88 رقم 5 ١٠»؛‏ وابن خزيمة )701/١(‏ رقم4 ٠/٠‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (18/5) رقم 7747 ء وابن حبان «الإحسان» (5/ )19١‏ رقم 195٠‏ - 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ويختم) دعاءه (به) أي بالحمدء لقوله تعالى: #وآخر دعواهم أن 
الحمدٌ لله رب العالمين 206 

(ويصلي على التَِيٌ يكل أوله وآخره) قال الكجري : ووسطه» لخبر جابر 
قال: قال يكئِةِ: «لا تجعلوني كقدح الراكب» فإن الراكب يملأ قدحهء ثم 
يضيعه”"2» ويرفعٌ متاعه» فإن احتاج إلى شراب شربهء أو الوضوء توضأء وإلا 
أهراقه» ولكن اجعلوني في أول الدعاء» وأوسطهء وآخره» 29 

(ويستقبل) الداعي (غير إمام هنا القبلة) لأن خير المجالس ما استقبل 
به القبلة 29 (ويكره للإمام) استقبال القبلة (بل يستقبل) الإمام (المأمومين) 
لما تقدم: أنه ينحرف إليهم إذا سلم . 
- والطبراتي في الكبير )14:701//١18(‏ رقم 308-1لاء والحاكم »)11١ /١(‏ والبيهقي 

غ١‏ - 154في كلهم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه . قال الترمذي : 

حسن صحيح . وصححه الحاكم على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
)١(‏ سورة يونسء الآية: .3٠١‏ )2 في لح واذ): اليضعه؟. 


رواه عبدالرزاق (؟/ )75١16‏ رقم /ا١‏ ١؛‏ وعبد بن حميد (7/ 56) رقم ١"1١1ء‏ وابن 
أبي عاصم في الصلاة على النبي يكل كما في جلاء الأفهام ص/1757 , /ا/11» 
والبزار في كشف الأستار (4/ 5) رقم 11557 والعقيلي (1/ :»)5١‏ وابن حبان في 
المجروحين (1/ 377 /17721)؛ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 85) رقم 2945 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/7١”ء )1١7‏ رقم 8ه . والأصبهاني في 
الترغيب والترهيب (7057/7) رقم 17948 .قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١56/٠١(‏ رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . وذكره الدارقطني في 
الضعفاء والمتروكين ص/ 47 في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي وقال: 
لا يتابع عليه » روى عنه موسى بن عبيدة . 
وذكره الصغاني في الموضوعات يرقم ٠١1١4‏ والفتني في تذكرة الموضوعات برقم 
. وانظر المطالب العالية /١1(‏ 4/ا/9) . 

() تقدم تخريجه (1/ “11/7) تعليق رقم7. 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ويلح) الداعي في الدعاءء لحديث: «إن الله يحب الملحين في 
الدعاء»0" . 

(ويكرره) أي الدعاء (ثلاث) لأنه نوع من الإلحاح . 

(و) الدعاء (سرّاً أفضل) منه جهراًء لقوله تعالى: #ادعُوا ربكم تضرعاً 
وخفية 74" ولأنه أقرب إلى الإخلاص . 

(ويعم به) أي بالدعاءء لقوله يك لعلي : لايا علي عمم؟ الحديث7". 

(ومن آداب الدعاءء بسط يديه ورفعهما إلى صدره) لحديث مالك بن 
يسار مرفوعاً: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطونٍ أكفكمء ولا تسألوه يظهورها؛ رواه 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص/ 277١‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 
(5/ 42507 والطبراني في الدعاء (؟/ 44/) حديث »7١‏ وابن عدي في الكامل 
9 لشقضوة والقضاعي (؟/ )١45‏ حديث * ؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(/8")» حديث 8١1:11١11ء‏ وأيو طاهر السلفي في معجم السر ص/ 4١15‏ : 
رقم »١150"‏ وابن عساكر (75/ 758 من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال 
أبوحاتم في «العلل» لابنه (7/ 155): هذا حديث منكرء نرى أن بقية دلسه عن 
ضعيف» عن الأوزاعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 98): تفرد به 
يوسف ين السفرء عن الأوزاعي» وهو متروك» وكان بقية ريما دلسه . وقال في الفتح 
(45/11): وأخرج الطبراني في الدعاء بسئد رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة بقية» عن 
عائشة مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (141/1) مع الفيضء ورمز 

)2 سورة الأعراف» الآية: 6ه . 

0 رواه أبو داود في المراسيل ص/ ١١5‏ رقم 8٠١‏ والبيهقي (6/ 170)» ولفظه: «أن 
النبي يَكيِ أتى علي بن أبي طالب وقد خرج لصلاة الفجرء وعلي يقول: اللهم اغفر 
لي؛ اللهم ارحمنيء اللهم تب عليء فضرب النبي يَكيْةْ على منكبه؛ وقال له: 
«عمم؟ قفضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض؟ . 


ووم كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أبو داود(١‏ بإسئاد حسن . 
وتكون يداه مضمومتين» لماروى الطبراني في «الكبير(؟) عن ابن عباس : 


1 في الصلاة» باب 704 حديث 1587 . ورواه ابن أبي عاصم في الآلحاد والمثاني 
٠١ /4(‏ 5) رقم 1459ء وابن قانع في معجم الصحابة (/ 41)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (5/ 141/5) رقم 7075 و1070 ومالك بن يسار مختلف في 
صحبته . وحسنه أبن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ .)1١١-١199‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
أ-عن ابن عباس رضي الله عنهما : رواه أبو داود في الصلاة» باب /1"0» حديث 
5 .. واين ماجه في إقامة الصلاةء باب ١15‏ ؛ حديث 1181 والمروزي في 
صلاة الوتر ص/ 167 رقم 271١‏ والطبراني في الكبير 77١ -719/١١(‏ ) رقم 
:.؛ واين حبان في المجروحين :)754/١(‏ وابن عدي (1754/5)»؛ 
والحاكم »)077/١(‏ والبيهقي (511/1)» والبغوي (4/ 5١7‏ 2307 رقم 
6 وابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ )١4٠‏ رقم  ١501/‏ وقال أبو حاتم؛ 
كما في العلل لاينه (؟/ )70١‏ رقم 751/7 : هذا حديث منكر. 

ب- عن أبي بكرة - رضي الله عنه : رواه أبو نعيم في أخبار أصيهان (174/7): 
وقال الهيثمي في المجمع :)١59/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
عمار بن خالد الواسطى وهو ثقةء وقد أعل بالإرسال. انظر علل الدارقطني 
)١51//0(‏ . ولم نجده في المعاجم الثلاثة المطبوعة . 

ج- عن ابن محيريز مرسلاً: رواه ابن أبي شيبة »)185/1١(‏ وأحمد في معرفة 
الرجال (؟1/ 3107 ) رقم /77117. 

)470/1١1( 0‏ رقم 1777*4» ولفظه: «كان رسول الله يك إذا دعا جعل باطن كفه إلى 
ورجهه» وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء /١1(‏ 717). وله شاهد من حديث 
خلاد بن السائب. رواه أحمد (51/5)» والطبراني في الكبير )١151/7(‏ رقم 
05» وتمام في فوائده (514/54) رقم 17١7‏ كلهم من طريق ابن لهيعة. قال 
الهيثمي في المجمع :)١159/١١(‏ وفيه حفص ين هاشم بن عتبة مجهول . 


وم كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 
«كان لبن يك إذا دعا ضم كفيه» وجعل بطونهما مما يلي وجهه؛ وضعفه في 
المواهب20. 

ويكون متطهراًء ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار (ويدعو بدعاء 
معهود)أي مأثور» إما من القرآن» أو السنة» أو عن الصحابة» أو التابعين» أو 
الأئمة المشهورين» ويكون جامعاً (بتأدب) في هيئته» وألفاظه» فيكون جلوسه 
إن كان جالساً كجلوس أقل”" العبيد بين يدي أعظم الموالي (وخشوعء 
وخضوع» وعزمء ورغبة» وحضور قلب, ورجاء) لحديث: «لا يستجاب 
من قلب غافل» رواه أحمد وغيره9 . 

ويتملق ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده . 


ويقدم بين يدي دعائه صدقة . 


() المواهب اللدنية (5/ '5/7). 

ف في اح»: «أذل؛ . 

) أخرجه أحمد: (179//7)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يلفظ: 
«القلوب أوعيةء وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله عز وجل» أيها الناس 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل؟ 
قال الهيثمي في المجمع :)١54/١٠١(‏ رواه أحمدء وإسناده حسن . وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد حسن . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
رضي لله عنه ٠.‏ رواه الترمذي في الدعوات؛ باب 55 » حديث 5154 7؛ وابن حبان 
في المجروحين /١1(‏ 7177): والطبراني في الدعاء (؟/ )81١7‏ رقم 57» وابن عدي 
(/51): والحاكم /١(‏ 497) ولفظه : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا 
حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد البصرة» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : صالح متروك . 


وم كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ويتحرى أوقات الإجابة » وهي : الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» 
وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم 
الجمعة على المنبر حتى تنقضي الصلاة» وآخر ساعة بعد العصر من يوم 
الجمعة . 

(وينتظر الإجابة) لحديث : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»0©. 

(ولا يعجل» فيقول: دعوت فلم يستجب لي) لما في «الصحيح» 
مرفوعاً: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ 
قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجبٌْ لي . فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء»”". 

ويتنظر الفرج» فهو عبادة أيضاًء قال ابن عبينة0: «لم يأمر بالمسألة إلا 
ليعطي». وروى الترمذي وصححه من حديث عبادة: اما على الأرض مسلمٌ 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم : إذن نكثر. قال: الله أكثر»2». 

ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله» وفيه: 2إما أن يعجلهاء أو يدخرها له 


1 تقدم تخريجه في التعليق السابق . 

9) رواه البخاري في الدعوات» باب 77 حديث 574٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
حديث 717/75 (47)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر تفسير القرطبي (5/ 158). 

(5) أخرجه الترمذي في الدعوات؛ باب »11١7‏ حديث 08171 وعبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند (0/ 014» والبيهقي في شعب الإيمان .)١١171(‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الحافظ في الفتح 
(5/11ة). 


ا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


في الآخرة» أو يصرف عنه من السوء مثلها»7'". 

ويبدأ في دعائه بنفسه . 

(ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه) أي: الدعاءء خلافاً للغنية» 
لحديث المقداد: «أن لبي يك رفع رأسه إلى السماءء فقال: اللهم أطعم من 
أطعمني » واسق من سقاني»(©. 

(ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصاً) لما في حديث أبي بكرة", 


() رواه أحمد .)١8/(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد (؟/ 10/5) رقم 
"٠‏ وابن أبي شيبة »)7١١/1١(‏ وعيد بن حميد رقم 691737 والبزار ١كشف‏ 
الأستارة (597/15؟) رقم «15ء ١55‏ وأبو يعلى (195/15) رقم 19١1؛‏ 
والحاكم (1/ 557)» والبيهقي في شعب الإيمان (58/1) رقم ٠117١‏ وابن عبدالبر 
في التمهيد (5/ 50-747 "7) قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وجود 
المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (؟/ 0 /ا4) رقم /78411. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في الأدب المفرد 
(177/5) رقم ١‏ وأحمد (558/1)»: والحاكم »)5917/١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان(75١1١).‏ 

00 أخرجه مسلم في الأشربة» مطولاً حديث 7١58‏ . 

2 رواه البخاري في الأدب المفرد »27١١(‏ وأبو داود في الأدب» باب »1١١‏ حديث 
والنسائي في الكبرى )5٠٠ /١(‏ حديث 177١‏ وفي عمل اليوم والليلة 
ص/ 147 87 حديث 77 57/7» والطيالسي ص/ ١١77‏ رقم 878» وابن أبي 
شيبة /1١(‏ 705 8 5١70)ء‏ وأحمد (57/0)» وابن السني (259): والحاكم 
(5/1") عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : اللهم إنو 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 
ووافقه الذهبي . 


ارا كتاب الصلاة ‏ يباب صفة الصلاة 


وحديث أم 0ك وحديث سعد بن أبى وقاص 20 إذ أولها : «اللهم إنو 
أعوذ بك وأسألك» وذلك يخص نفسه الكريمة يَكِ. قال الشيخ تقي الدين2©: 
(والمراد) به أي بالدعاء الذي لا يكره أن يخص به نفسه: الدعاء (الذي لا 
يؤمن عليه كالمنفردء وك)_الدعاء (بعد التشهد) أو في السجود ونحوه (فأما 
ما يؤمن عليه» كالمأمومين مع الإمام ‏ فيعم) بالدعاء (و إلا) بأن كان يؤمن 
عليه ولم يعمهم» فقد (خانهم»ء وكلحاء القنوت) فإنه إذا لم يعم به كان خائناً 
فعل فقد خحانهم)9». 


(1) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ ياب 7اء حديث 475» وعبدالرزاق (؟/ 4 57)» 
حديث 191ء وابن أبي شيبة /٠١(‏ 5 17). وأحمد (5/ 3195 06لاء مالء 
27, وأو يعلى (1"51/17) حديث 797*0: والطبراني في الكبير (7؟/ 09:85 
حديث 588 -584»: وفي الصغير /١(‏ *757): وابن السني ص/ ٠٠١‏ حديث 
٠‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يقول في دير الصلاة: 
اللهم إني أسألك رزقاً طيباً وعملاً متقبلاً وعلماً نافعاً. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد(١1/١١١)‏ وقال: رواه الطبراني في الصغيرء ورجاله ثتقات . وقال البوصيري 
في مصباح الجاجة /١(‏ 15): هذا إسناد رجاله ثقات» خلا مولى أم سلمة» فإنه 
لم يسمء ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره؛ ولا أدري ما حاله . 

() رواه البخاري في الجهادء باب 5؟. حديث 58377؟: وفي الدعوات؛ باب /الاء 
444 حديث 58ل ١٠لالالا,‏ 4لا" .79٠‏ عن مصعب بن سعد» 
عن أبيه : أنه كان يأمر بهؤلاء الخمسء ويخبرهن عن النبي يكيْ: اللهم إني أعوذ بك 
من البخل » وأعوذ بك من الجبن . . . الحديث . 

انظر الاختيارات الفقهية ص/ ”8 ء القتاوى الكبرى )73١1١/1(‏ . 

(:) رواه البخاري في الأدب المقرد ص/ 75 رقم ٠٠١41‏ وأبو داود في الطهارة» باب 
5 حديث 4١‏ والترمذي في الصلاة» ياب 158 » حديث 2701 وابن ماجه في 
الصلاة» باب 7١‏ حديث 477» وأحمد (5/ .)18٠‏ وقال البخاري: أصح ما - 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ويستحب أن يخففه) أي الدعاء؛ لأنه ككِ نهى عن الإفراط في 
الدعاء('2. والإفراط يشمل كثرة الأسئلة . 

(ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها) قال في «الفصول»» في آخر 
الجمعة : الإسرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل ؛ لأن النَيَ يك «نهى عن الإفراط 
في الدعاء» وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت» وكثرة الدعاء» قال في «الفروع»: 
كذا قال اه. قال ابن نصر الله: ولعل وجه التعقب: أن الإفراط لا يشمل 
الجهرء وإنما يتبادر منه الكثرة فقط (إلا لحاج) فإن رفع الصوت له أفضل» 
لحديث : «أفضل الحج: العج والفجح» 0©. 


وشرط الدعاء: الإخلاصء قال الآجري: واجتناب الحرام» قال في 


-. يروى في هذا الباب هذا الحديث . قال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: رواه أبو داود في الطهارة؛ باب 
“ائ. حديث .51١‏ 
وحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: رواء أحمد (5/ 76٠‏ و770؛ 171). 
وانظر زاد المعاد /١(‏ 73515) . 

(1) رواه أبو داود في الطهارة» باب 45 » حديث 47 » وابن ماجه في الدعاءء ياب 17» 
حديث #855 وأحمد (85/4ء /المء 06/25)ء. وابن حبان «الإحسان» 
(157-155/15) رقم “717/57 51/54. والحاكم )54٠ /١(‏ عن عبدالله بن 
المغفل قال: قال رسول الله يكِكِ: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء». قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وصححه الحافظ في 
التلخيص الحبير .)١55 /١(‏ 

(7) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 

أ- أبو بكر رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي في الحجء ياب .١5‏ حديث 4717؛ 
واين ماجه في المتاسك» باب 17 » حديث 1475» والدارمي في الحجء ياب 8؛ 
حديث 1805ء والبزار )١55 4١47 /١(‏ رقم الاء 'الاء والمروزي في مسند- 


كتاب الضلاة ‏ باب صفة الصلاة 


«الفروع؟ : وظاهر كلام ابن الجوزي27 وغيره : أنه من الأدب0"', وقال 
شيخنا0©: يبعد إجابته إلا مضطراً أو مظلوماً. قال: وذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحدهء وظاهر كلام بعضهم : عكسه. وكان لبي كله «إذا 


الف 
إفف 
ليف 


أبي بكر الصديق ص/١15١»‏ 157 رقم 1١17‏ وأبو يعلى )1١5 :1١8/١(‏ رقم 
7 وابن خزيمة (5/ 175) رقم 7771» والدارقطني في العلل »71/4/١(‏ 
» والحاكم »)50١ » 55٠ /١(‏ والبيهقي (0/ 47). قال أبو عيسى: حديث 
أبي بكر حديث غريب . وقال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

ب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: رواه الترمذي في التفسيرء باب 4: حديث 
:© وابن ماجه في المناسك. ياب ”. حديث 5845» وابن أبي شيبة 
»)5٠ /5(‏ والدارقطني (711//1)» والبيهقي (5/ /0). 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد الخوزي من قبل 
ج - جابر - رضي الله عنه -: رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)١15/5(‏ رقم .1١67‏ 1 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ :)74٠‏ أشار إليه الترمذي» ووصله أبو القاسم 
في الترغيب والترهيب» وإسناده خطأ . وراويه متروك» وهو إسحاق بن أبي فروة . 

د ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 5 17) رقم «لالاء 
وأبو يعلى )١15/4(‏ رقم 5087» وأبو نعيم الأصبهاني في مسئد أبي حنيفة 
ص/ 71 

قال الهيثمي في المجمع (7/ 5 77): رواه أبو يعلى» وفيه رجل ضعيف . 

انظر زاد المسير .)١5٠ /١(‏ 

في «ذ» : «الآداب» . 


الاختيارات الققهية ص/ /41. 


كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيومٌ» رواه الترمذي('' من رواية إبراهيم بن 
الفضل» وهو ضعيف . 


زلف 


(00 


ويجتتب السجع”". 


في الدعوات» ياب 4٠‏ » حديث 875 77: وأبو يعلى /١1(‏ 571) رقم 5555 من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: حديث حسن . وقال الحافظ ابن 
حجر كما في الفتوحات الربانية لابن علان (5/5): ورجاله ثقات إلا إبراهيم بن 
الفضل مولى بني مخزوم فإنهم اتققوا على ضعفهء وقال البخاري : منكر الحديث» 
وفي التقريب : متروك . 

وفي الباب عن أنس ‏ رضي الله عنه - من طرق : رواه الترمذي في الدعوات» باب 
١ق‏ حديث 5 67ء والنسائي في الكبرى )١517/7(‏ حديث 5٠5‏ ١٠غ»‏ وفي عمل 
اليوم والليلة ص/ 28١‏ 917 رقم ٠لاه.‏ 5175 577 والبزار (5/ 15) رقم 
"٠7‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 48 » 2799 رقم 44, /اثالاء 
والحاكم /١(‏ 055)» والبيهقي في الأسماء والصفات )19١ 785 /١(‏ رقم 
717 518ء وابن طهمان في مشيخته ص/ ١١8‏ رقم 59 . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي في المجمع :)١١7/1١(‏ رواه البزان ورجاله رجال الصحيح غير عثمان 
اين موهب» وهو ثقة 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : رواه الحاكم ٠» )209/١1(‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وتعقبه الذهبي يقوله: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن 
جاء في حاشية «ح؟ ما نصه: «قوله: ويجتنب السجع : قال في مختار الصحاح 
[ص/ 187]: السجع الكلام المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع. قال الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في فتاواه المصرية [17/ 15 7]: يكره للرجل أن يقصد السجع 
في دعائهء وإن كان وقوعه اتفاقاً لا يضر؛ فإن اقتصاد السجع يشغل القلب عما هو 
المقصود بالدعاء من التضرع». انتهى. وقال أيضاً في الفتاوى المصرية 
(3517/1): من الاعتداء في الدعاء» أن يقصد السجعء ويشهقء. ويشدق. 


.1 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك 


(يكره في الصلاة» التفات يسير) لحديث عائشة قالت: «سألت التي 
يك عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد» رواه البخاري”" (بلا حاجة) فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو 
ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرضء لم يكره» لحديث سهل بن الحنظلية 
قال: «ثوب بالصلاة» فجعل النَنُ يك يصلي» وهو يلعفت إلى الشعب» رواه 
أبو داود”"©. قال: «وكان أرسل فارساً إلى الشعب” يحرس» وعليه يحمل ما 
روى ابن عباس : «كان كَل يلتفثٌ يميناً وشمالًء ولا يلوي عنقه») رواه 


() البخاري في الأذان: ياب 97 حديث ١51/اء‏ ويدء الخلق» باب »١١‏ حديث 
الأخدة 

فق في الصلاةء» باب ١58‏ حديث 315غ: وفي الجهاد؛ باب ١1‏ حديث .756١١‏ 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ ٠‏ 037: والنسائي في الكبرى (9/ 1/7 071/5 
رقم ٠‏ واين خزيمة (1/ 57 ؟) رقم /441 » وأبو عوانة (5/ 48)» والطبراني في 
الكبير (5/ )١١5‏ رقم 257519 والحاكم »)777/١(‏ (؟/ "م 84).» والبيهقي 
(17/1). وفي دلائل النبوة (4/ 115)» والحازمي في الاعتبار ص/ +7١5 , 7١7‏ 
وصحح إسناده الحاكم . ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع (15/5): رواه أبو داود 
بإسناد صحيح. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص/ 5 .٠١‏ والحافظ في الفتح 
١‏ ت). 

م في لاسئن أبي داود» زيادة: «بالليل». 

إف4 في النسائي و«المسند» زيادة: #خلف ظهره؟ . 


كتاب الصلأة ياب صفة الصلاة 


لحنت ال 

(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته؛ أو استدبرها) أي 
القبلة» لتركه الاستقبال بلا عذر. (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل» لأنه إذا 
استدير جهة» فقد استقبل أخرى . 

(أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة» 
لسقوط الاستقبال إذن . 

وكذا إذا تغير اجتهاده. ولم يستثنها المصنف. لعدم الحاجة إليهاء لأنه 
لم يستدبر القبلة» بل استدار إليهاء لأنها صارت قبلته. 

(ولا تبطل) الصلاة (لو التفت بصدره مع وجهه) لأنه لم يستدر 

(و) يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء) لحديث أنس قال: قال 
الي يكل : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ‏ فاشتد قوله 
في السهوء باب ١١‏ حديث .11٠١‏ ورواه الترمذي في الصلاةء باب 417» 

حديث 587غ وفي العلل الكبير ص/49-58 رقم 154 وأحمد /١(‏ هلالا 

5 وأبو يعلى (5/ 577) رقم 1547ء وابن خزيمة /١(‏ 154) رقم 488: 

(7/1) رقم 411 وابن المنذر في الأوسط (7/ 40 -45) رقم 405؟1ء وابن 

حبان «الإحسان» (55/5) رقم 2357588 والحاكم (١/555-/ا37.‏ 505), 

والدارقطني (؟7/ 87). والبيهقي :»)١7/7(‏ والحازمي في الاعتبار ص/ »5١7‏ 

0 

قال الترمذي : حديث غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . ووافقه 

الذهبي . 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (197/5): الحديث صحيحء وإن كان 

غريباً لا يعرف إلا من هذا الطريق. وقال النووي في الخلاصة »)58١/1١(‏ وفى 

المجموع (5/ 75): رواه الترمذي بإسناد صحيح . ] ١‏ 


1 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


في ذلك حتى قال - : لينتهن عن ذلك» أو لتخطفن أيصارهم» رواه 


البخاري0©. 
و (لا)يكره رفع بصره إلى السماء (حال التجشؤ) إذا كان (في جماعة) 
لثلا يؤذي من حوله بالرائحة . 


(و) يكره في الصلاة (تغميضه) نص عليه» واحتج بأنه فعل اليهودء 
ومظنة النوم (بلا حاجةء كخوفه محذوراًء مثل إن رأى أمته عريانة» أو) رأى 
(زوجته) كذلك (أو)رأى (أجنبية) كذلك (بطريق الأولى) إذ نظره إلى الأجنبية 
حرام بخلاف أمته وزوجته . 

(و) تكره (صلاته إلى صورة منصوبة) نص عليه”"2» قال في «الفروع» : 
وهو معنى قول بعضهم : صورة ممثلة؛ لأنه يشبه سجود الكفار لهاء فدل أن 
المراد صورة حيوان محرمة؛ لأنها التي تعبدء وفيه نظر. وفي «الفصول»: يكره 
أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان 
والأصنام . وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليهاء وأنه لا تكره إلى 
غير منصوبة» ولا سجوده على صورة» ولا صورة خلفه في البيت» ولا فوق 
رأسه في سقفء أو عن أحد جانبيه» خلافاً لأببي حنيفة7". 

(و) يكره (السجود عليها) أي الصورة عند الشيخ تقي الدين”؟)» وقدم في 
«الفروع» كما سبق : لا يكره. قال ابن نصر الله : لأنه لا يصدق عليه أنه صلى 
إليهاء والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليهاء لا السجود عليها . 


01 في الأذان» باب 947» حديث ./6٠‏ 

مسائل عبدالله )15١5-15١1*/1(‏ رقم 747و787. 

0 انظر المبسوط (١1/1١؟)؛‏ وبدائع الصتائع »)١١17/1(‏ وفتح القدير .)5١15/١(‏ 
() انظر شرح العمدة (؟/ 5٠5‏ » 0) والاختيارات الفقهية ص/ 7/4 . 


(ويكره حمله فصاً) فيه صورة (أو) حمله (ثوباً ونحوه) كدينار» أو درهم (فيه 
صورة) وفاقاً . 

(و) تكره صلاته (إلى وجه آدمي) نص عليه (وفي الرعاية : أو حيوان 
غيره) والأول أصح ؛ لأنه يكِيِ دكان يعرض راحلته ويصلي إليها»7. 

(و) يكره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن إكمال صلاته» وعن عائشة 
أن النِيَ يك «صلَّى في خميصة لها أعلامٌء فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما 
انصرف» قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» واثتوني بأنبجانية أبي 
جهم» فإنها ألهتني آنفاً عن صَّلاتي؟ متفق عليه”©. والخميصة: كساء مربع» 
والأنبجانية» كساء غليظ . 

ويكره استقباله شيئاً (من نار» ولو سراجاء وقنديلاً ونحوهء كشمعة 
موقدة) لأن فيه تشبهاً بعبدة النار. 

(و) يكره (حمله ما يشغله) عن إكمال صلاته ؛ لأنه يذهب بالخشوع . 

(و) يكره (إخراج لسانه» وفتح فمهء ووضعه فيه شيثاً) لأن ذلك يخرجه 


عن هيئة الصلاة . 
و (لا)يكره وضع شيء (في يده وكمه) إلا إذا شغله عن كمالهاء فيكره 
كما تقدم . 


(و) تكره الصلاة (إلى متتحدث)”"(و) إلى (نائم) «لنهيه يقي عن الصلاة 
0و ات رجه البخاري في الصلاة باب /9. حديث 507» ومسلم في الصلاة» حديث 
7 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلي كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها . 
(؟) رواه البخاري في الصلاة: باب ١4‏ . حديث 7/ااء وفي الأذان» باب 87 1 حديثك 
لي ومسلم في المساجد» حديث 8845. ١‏ 
2 في اح؟ واذ؛ زيادة: «لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة؛ . 


كقاب الصكلاة د مان: ضقة الصياؤة 


إلى النائم والمتحدث؟ رواه أبو داود('2 (وكافر) لأنه نجس”" (واستناد) (" إلى 
جدار أو نحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام (بلا حاجة) إليه؛ فلا يكره معهاء لأن 
البَىَ يكيِ الما أسنَّ وأخذه اللحجٌ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمدٌ عليه» رواه أبو 
داود» 7 (فإن سقط) المصلي (لو أزيل) ما استند إليه (لمتصح) صلاته» لأنه 


(و) يكره ابتداء الصلاة في (لما يمنع كمالهاء كحر) مفرط (وبرد) مفرط 


(ونحوه) كجوع شديد؛ لأن ذلك يقلقه» ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة. 


سجد 


(و) يكره (افتراشه ذراعيه ساجداً) لحديث جابرء قال اَن كلِه: «إذا 
أحدكم فليعتدل, ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» رواه الترمذي 0 


وقال: حسن صحيح . 


(00 


زف 
2 


(0 


فى الصلاة. باب .٠١5‏ حديث 545 . وأخرجه ابن ماجه فى الإقامة» باب »5٠‏ 
55 5ه والحاكم (5/ »)77١‏ والبيهقي (7179/5): كد شل ابن عباس 
رضي الله عنهما . قال الخطابي في معالم السئن :)1877/١(‏ هذا حديث لا يصح 
عن النبي يَكةِ لضعف سنده. وقال البيهقي: وهذا أحسن ما روي في هذا الباب» 
وهو مرسل . وقال في معرفة السنن ("7/ :)١14/‏ ويذكر من أوجه كلها ضعيف . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط )١١8/5(‏ رقم 
5 . قال الهيثمي في المجمع (57/17): وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» 
واختلف في الاحتجاج به . وقال الحافظ في الفتح /١(‏ /0/1): حديث وأو . 

في اذ زيادة : اليعبث يه؟ . في الح»: استناده؟ . 

في الصلاةء باب /19/7» حديث 48 . ورواه الطبراني في الكبير (18/ /10) رقم 
ع والحاكم (1/عكتى همككيل والبيهقي 2/0) كلهم عن وابصة بن 
معبد» عن أم قيس بنت محصن. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين غير 
أنهما لم يخرجا لوايصة بن معبد لفساد الطريق إليه . ووافقه الذهبي . 

في الصلاة: باب ,7١5‏ حديث 176» وابن ماجه في إقامة الصلاةء ياب 5١‏ 
حديث »851١‏ وعبدالرزاق (؟/ 1/ا١)‏ رقم +5517 (17/5, )١7‏ رقم 247717 - 


41 كتاب الصلاة - يآب ضفة الصلاة 


(و) يكره (إقعاؤه) لخبر الحارث عن علي قال: قال الي يكلهِ: «لا تفع 
بين السجدتين»270. وعن أنس قال: قال يك : «إذا رفعت رأسك من السجودء 
فلا تقع كما يقعي الكلبٌ؛ رواهما ابن ماجه”؟ (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش 


- وابن أبي شيبة »728/١(‏ 15594)» وأحمد (8/ "٠5‏ 5الاء 584): وأبو يعلى 
)15١ ٠١ /5(‏ رقم 8١٠٠7ء‏ 1185 وابن خزيمة /١(‏ 715) رقم 345 وابن 
حبان في كتاب الصلاة» كما قي إتحاف المهرة (1/ »)١187‏ وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات (1/ )1١1١‏ رقم 7094 
قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه أبن خزيمة . 
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه: رواه البخاري في الأذان؛ باب ١4١‏ حديث 
7 ومسلم في الصلاة» حديث 597 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : رواه أبو داود في الصلاةء ياب ١158‏ . حديث 35٠1١‏ 
وابن خزيمة (١/78"؟)‏ رقم “2591 وابن حبان «اللإحسان» (0/ 55 ؟) رقم 19117» 
والبيهقي (7/ .)١١15‏ 

(1) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 7”7: حديث 4454. والترمذي في الصلاة»ء 
ياب *57. حديث 787ء وأحمد (57/1١)غ‏ وعيد ين حميد (111/1) رقم 51 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4!5/15) رقم 511/6 5775» والبيهقي 
اا 
قال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي » وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 
وضعف الحديث عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (4/1: »)٠١‏ وابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ )١5‏ رقم 757»ء والبيهقي (1/ »)١1١‏ والحافظ 
في التلخيص الحبير .)777/١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 77» حديث 845 . قال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)16٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيفء قال ابن حبان والحاكم : العلاء أبو محمد 


روى عن أنس أحاديث موضوعةء وقال البخاري وغيره: متكر الحديث؛» وقال ابن - 


1[ظ 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


قدميه» ويجلس على عقبيه) كذا فسره الإمام أحمد0"'» واقتصر عليه في 
«المغني» و«المقنع» و«الفروع» . قال أبو عبيد”"©: هذا قول أهل الحديث؛» فأما 
عند العرب: فهو جلوس الرجل على أليتيه؛ ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب. 
قال في «المغني» : لا أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» 
وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية . 


(و) يكره (ايتداؤها) أي الصلاة (حاقنا) بالنون» وهو (من احتبس بولهء 


أوحاقباً) بالموحدة تحتء وهو (من احتبس غائطهء أو) ابتداؤها (مع ريح 
محتبسة ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة (أو) 
ابتداؤها (تائقاً) أي شائقاً (إلى طعامء أو شراب» أو جماع) لما روت عائشة : 


فى 
زف 


المديني: كان يضع الحديث . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (777/1): وفيه 
العلاء بن زيدء وهو متروك» وكذيه ابن المديني . 

ورواه أحمد (9/ “777)» والبزار في كشف الأستار (1١/535؟)‏ رقم 549» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 5/4) رقم 5ه والبيهقي (؟/ )1٠١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه : رواه البيهقي (؟/ .)11١‏ وأعله عبدالحق 
الإشبيلى في الأحكام الوسطى (؟1/١٠2»‏ والحافظ في التلخيص الحبير 
(257/1». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)6٠‏ واسناده حسن. وقال 
النووي في الممجموع (/ 0971/4 : رواه البيهقي بإسناد ضعيف . 

وروى مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» حديث /44 عن عائشة رضي الله عنها : 
«وكان ينهى عن عقبة الشيطان؟ . 

قال النووي في الخلاصة :)57١ »418/١(‏ قال الحفاظ: ليس في النهي عن 
الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها-. 

مسائل الكوسج (1/ )3”1"١‏ رقم 74 ء والأوسط (7/ 1917). 

انظر غريب الحديث .)11١ :1٠١9-١١8/1(‏ 


4 كتاب الصلاة ياب ضفة الصلاة 


أنه يكل قال : «للا صلاة بحضرة طعام ‏ ولا وهو يدافعٌه الأخبثان» رواه مسله2"0. 
وألحق بذلك: ما في معناه مما سبق ونحوه (فيبدأ بالخلاء) ليزيل ما يدافعه 
من بولء أو غائطء أو ريح (و) ويبدأ أيضاً (بما تاق إليه) من طعام؛ أو 
شراب » أو جماع (ولو فاتته الجماعة) لماروى البخاري «كان ابن عمر يوضع 
له الطعامء وتقام الصلاةٌ فلا يأتيها حتى يفرغ » وإنه ليمسمع قراءة الإمام»”” 
(ما لم يضق الوقت فلا يكره) ابتداء الصلاة كذلك (بل يجب) فعلها قبل 
خروج وقتها في جميع الأحوال . 

(ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن) أي حين ضاق الوقت» وكذا اشتغاله 
بأكل أو غيره» لتعين الوقت للصلاة . 

(ويكره) للمصلي (عبثه) لما روي أنه كيِ رأى رجلا يعبث في الصلاة 
فقال: «لو خشع قلبٌ هذا لخشعث جوارحه»(” . 


(؟) فى المساجدء حديث .855*٠‏ 

00 روأ البخاري في الأذان» باب 47 ؛ حديث 5937 . 

) أورده السيوطي في الجامع الصغير (5057/7)» وعزاه إلى الحكيم الترمذي من 
حديث أبي هريرة» ورمز لضعفه. قال العراقي في طرح التثريب (7/ 0777 : وفيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . قال المناوي في فيض القدير (5/ 0719 : 
رواه الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد» عن سليمان بن عمرو» عن 
أبن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رأى رسول الله ين 
رجلاً يعبث في الصلاة. . فذكره . قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن 
عمرو هو: أبو داود النخعي» متفق على ضعفهء وإنما يُعرف هذا عن ابن المسيب . 
وأثر سعيد: رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 515 » رقم ١١184‏ » ومحمد بن 
نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١194 /١1(‏ رقم »15١‏ وعبدالرزاق (157/1) 
رقم 7708 و5١‏ اء وابن أبي شيبة (1/ 784). وقال العراقي في طرح التثريب 
(77/5): وفي إسناده من لم يسم . وانظر نوادر الأصول ص/ 311/185 701. 


1١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 
(و) يكره (تقليبه الحصى ومسه) أي الحصىء لحديث أبي ذر مرفوعاً: «إذا 
قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه؟ رواه أبو 
داوو0, 

(و) يكره (وضع يده على خاصرته) لقول أبي هريرة: «نهي أن يصلي 
الرجل متخصّراً؛ متفق عليه(" ولفظه للبخاري » ولفظ مسلم «نهى لني يكل . 

(و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة» كغم 
شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح» فيبطل الصلاة إن توالى . 

و (لا)تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم”" بإسئاده عن 


21 في الصلاة؛ باب 1١1/5‏ حديث 445 . ورواه الترمذي في الصلاة؛ باب 157» 
حديث 4ل/الء والنسائي في السهوء باب لاء حديث 155١1١ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة» ياب 77 , حديث /ا7 »٠١‏ والطيالسي ص/ 54» رقم “47 : وعبدالرزاق 
(/8”) رقم 7744 77494 والحميدي )1١ /١(‏ رقم 114+ وابن أبي شيبة 
»)4١١ 5١ /(‏ وأحمد (5/ ٠16ء‏ "177» 17/4)ء والدارمي في الصلاة» باب 
٠‏ حديث 146 » وابن الجارود (1/ )١198‏ رقم 514ء وابن خزيمة (59/5) 
رقم "511 515» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ )5١‏ رقم 01415 1 147؛ 
4؛: وابن حبان «الإحسان» (59/5: )2١‏ رقم /1اء 37174؟ء والبيهقي 
(1/ 585).» والبغوي (7/ /ا85١؛ )١958‏ رقم 557 . قال الترمذي: حديث حسن . 
وقال النووي في المجموع (18/4): إسناده جيد . وقال في الخلاصة /١(‏ 448): 
حديث حسن . وقال الحافظ في بلوغ المرام (185) : رواه الخمسة بإسناد صحيح . 

() البخاري في العمل في الصلاة» ياب /19: حديث 1770 ؛ ومسلم في المساجد» 
حديث 5565» ولفظهما: «مختصرا»» ولفظ «متخصرا» ذكره الحافظ في فتح الباري 
(8/7). فلعل في بعض روايات صحيح البخاري «متخصرا» . 

لعله في سننهء ولم تطبع. ورواه النسائي في الافتتاحء باب 17 حديث 441» 
17 وفي الكبرى )71١/1(‏ رقم 2477 971 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
(19-18/5)؛ والبيهقي (7/ 184)» وقال: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل . 


؟ا5 كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


أبي عبيدة قال: «رأى عبد الله20 رجلاً يصلي صافاً قدميهء فقال: لو راوح هذا 
بين قدميه كان أفضل» ورواه النسائي» وفيه قال : «أخطأ السنة» لو راوح بينهما 
كان أعجب؟ . 

(كما يستحب (تفريقهما) قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرق بين 
قدميه» ورأيته يراوح بينهما . 

(وتكره كثرته) أي كثرة أن يراوح بين قدميه» لما روى النجاد”'' بإستاده 
عن الي يكِ أنه قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه» ولا يميل 
ميل اليهود»”" قال في (شرح المنتهى» : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه . 

(و) تكره (فرقعة أصابعه) لما روى الحارث» عن علي يرفعه قال: «لا 
تقعقع أصابعك وأنتَ في الصلاة» رواه ابن ماجه2». 


)١(‏ ابن مسعود. لاش؟. (5) في اذ : «البخاري؟. 

2 لعله في سئنه» ولم تطبع . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ »)57١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (9/ 5 »)7٠0‏ عن أبي بكر رضي الله عنه» وذكره السيوطي في «الجامع 
الصغيرة /١1(‏ 17 5)» وعزاه إلى ابن عدي» وأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه . 

(5) في إقامة الصلاةء باب 47 حديث 459+ وفي سئده الحارث الأعورء وهو 
ضعيف . قال البوصيري في مصباح التجاجة :)١9٠ /١(‏ هذا إسناد فيه الحارث بن 
عبدالله الأعور» وهو ضعيفء وقد اتهمه بعضهم . 
وقال النووي في الخلاصة /1١(‏ 597): الحارث كذاب مجمع على ضعقه. وقال 
الزيلعي في نصب الراية (”/ 81) : وهو معلول بالحارث . 
وفي الباب عن معاذ بن أنس رضي الله عنه. رواه ابن عبدالحكم في فتوح مصر 
ص/797: وأحمد (574/7)» والطبراني في الكبير (189/70: )١19٠‏ رقم 
»47١ 65‏ والدارقطني /١(‏ 175)»ء والبيهقي (7/ 1894). وضعفه النووي في 
الخلاصة .)497/١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (81//5): وهو حديث 


4 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع » لما روى كعب بن عجرة أن النَِيَ يك 
«رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة» ففرج بِينَ أصابعه» رواه الترمذي» 
وابن ماجه'"» وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي» وقد شبك 
أصابعه: «تلك صلاةٌ المغضوب عليهم؛ رواه ابن ماجه”"©. 

(و) يكره للمصلي (المس لحيته) لآنه من العبث . 

(و) يكره (نفخه)لما تقدمء وربما ظهر منه حرقان» فتبطل صلاته. 

(و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: «نهى ال يك 
أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يده» رواه أحمد» وأبو داود”” 
(من غير حاجة) تدعو إليه . 

(و) تكره (صلاته مكتوفاً؛ وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في 
أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوبء لقوله كَكنو: 
«ولا أكف شعراً ولا ثوباً» ؟». ونهى أحمد *2 رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً - . رواه ابن أبي شيبة (؟/ 744). وفي 
سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه ابن حجر في التقريب 
(1800؟): صدوق سيىء الحفظ . 

)00 تقدم تخريجه (؟/ 757177) تعليق رقم 7 5 

[ف4 تقدم تخريجه (7/ 771) تعليق رقم؟ . 

) أحمد(57/7١2»‏ وأبوداود في الصلاة؛ باب 1417: حديث 547 . وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبد الرزاق (7/ 1517)» والحاكم /١(‏ 170)» والبيهقي (؟/ 175). قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب 1178 حديث »4٠١ 8٠9‏ ومسلم في الصلاة» 
حديث .595١‏ 


5 انظر فتح الباري لابن يجب (0/ )117١‏ . 


ءءء كتاب الصلاة يباب صقة الصلاة 


بيده اليسرى. ونقل عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه» واحتج بالخبر. ونقل 
ابن القاسي(): يكره أن يشمر ثيابه لقوله : «#ترب ترب)”"2. ذكر بعض العلماء”©» 
حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه!؟“. 

(و) يكره (تشمير كمه) قاله في «الرعاية» لما تقدم (ولو فعلهما) أي 
عقص الشعرء وكف الثوب». ونحوه (لعمل قبل صلاته) فيكره له إبقاؤهما 
كذلك» لما سبق» ولحديث ابن عباس «أنه رأى عبد الله بنَ الحارث يصلي 
ورأْسٌهٌ معقوصٌ من ورائهء فقامء فجعل يحله»ء فلما انصرف أقبلَ إلى ابن 
عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال سمعت النَبِىَ يك يقول: إنما مثل هذا مثل 
الذي يصيلي يعو كرفا وواة عسل ذا 


) انظر المدوئة (957/1). 

)6 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي في الصلاة» باب 1577 حديث 
اللاء 787 وابن أبي شيبة (1/ 778 وأحمد (101/5ء 40777 وأبو يعلى 
0 286 رقم 5955 » والدولابي )١158/1(‏ ء وابن حبان «الإحسان» )1141١/2(‏ 
حديث (19117)» والطبراني في «الكبيرة (17/ 5 لا 18") رقم 57لا "ذلا 
5 0 5لء والحاكم 4717/1١ /١(‏ وعنه البيهقي (7/ 7517)؛ عن أم سلمة رضي 
لله عنها قالت: رأى النبي يكل غلاماً لناء يقال له أفلح. إذا سجد نفخ» فقال: (يا 
أفلح؛ ترب وجهك» . 
قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. . . » وضعفه ‏ أيضاً البيهقي» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

0) شرح صحيح مسلم 0 يفةة وفتح الباري لابن يجب :)77/١/1(‏ وعمدة 
القاري(5/١91).‏ 

(4) وقيل: لأنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انظر فتح الباري 
لابن يجب» (7/ .)707٠١‏ وفتح الباري (595/5). 

كك في الصلاة» حديث 557. 


4 كتاب الضلاة - ياب صفة الضلاة 


(و) يكره (جمع ثوبه بيده إذا سجد) لما تقده"2. 

(و) يكره (أن يخص جبهته بما يسجد عليه» لأنه شعار الرافضة) أي 
من شعارهم» أو جلها . 

و (ل)تكره (الصلاة على حائل صوف» وشعرء وغيرهما) كوبر (من 
حيوان كم) -ما لا تكره الصلاة على (ما تنبته الأرض) من حشيشء وزرع» 
وقطن » وكتان ونحوهاء وتقدم موضحاً (ولا على ما يمنع صلابة الأرض) حيث 
حصل المقر لأعضاء السجودء وتقدم . 

(ويكره التمطي) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوعء ويؤذن بالكسل (وإن 
تثاءب كظم عليهء ندباً) لقول الي يلِِ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة 
فليكظمْ ما استطاع» فإن الشيطان يدخلٌ في فمه» رواه مسلم”" (فإن غلبه) 
التثاؤب ولم يقدر على الكظم (استحب وضع يده على فيه) لقول المي كك : 
«فليضع يدّه على فيه» رواه الترمذي2©. 

(ويكره مسح أثر سجوده) لحديث أبي هريرة أنه يك قال: «إن من 


و21" 

() في الزهدء حديث 75146؛ (54)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وليس فيه : «في فمه؟ . 

) في الأدب» باب لاء حديث 71/45 وابن ماجه في الإقامة» باب 47؛: حديث 
4,» والحميدي (؟7/ )79٠‏ حديث ١51١1ء‏ واين حبان «الإحسان» (177/5) 
رقم 7768 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ /اا ا 18" رقم (444: 401)» ومسلم في 
الزهد والرقائق» حديث (5945؟) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه . 


45 كتاب الصلاة_باب صفة الصلاة 


الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته؛ رواه ابن ماجه(") 
ولذلك ذكر في «المغني؟ : يكره إكثاره منه» ولو بعد التشهد. 

(و) يكره (أن يكتب) بالبناء للمفعول في قبلته شيء (أو) أن (يعلق في 
قبلته شيء) لأنه يشغل المصلي . 

(ل)يكره (وضعه) شيئاً في قبلته (بالأرض» ولذلك) أي لأجل أنه يكره أن 
يكتب أو يعلق في القبلة شيء (كره التزويق) في المسجد (وكل ما يشغل 
المصلي عن صلاته) لأنه يذهب بالخشوع (قال) الإمام (أحمد”: كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المصحف). 

() تكره (تسوية التراب بلا عذر) لحديث معيقيب أن الَبِىَ يك قال: 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة» 
متفق عليه(" . ولأنه عبث . 

(و) يكره (تكرار الفاتحة في ركعة) لأنها ركن» وفي إبطال الصلاة 
بتكرارها خلاف» ولأنه لم ينقل عنه يَكِيَهّ ولا عن أصحابهء ولم تبطل الصلاة 
بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة» بخلاف الركن الفعلي (وفي المذهب) 
بضم الميم لابن الجوزي (والنظم : تكره القراءة المخالفة عرف البلدء أي) 
تكره (للإمام في قراءة يجهر بهاء لما فيه من التنفير للجماعة) هذا معنى 
كلام ابن نصر الله في ١شرح‏ الفروع؟ . 
في الإقامة» باب ”47 حديث 455غ: وابن عدي (5587/19)» والبيهقي 

(8/1».. قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 1894): هذا إسناد ضعيف. 

وقال البيهقي : وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة . 
انظر مسائل الكوسج /١(‏ 787) رقم 3795 . 
البخاري: العمل في الصلاةء بياب م» حديث 9١١١1»؛‏ ومسلم في المساجد» 


حدية545. 


/ااع كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه» استحب أن يأتي بها على وجه 
غير مكروه» ما دام وقتها باقيا) وظاهره: ولو منفرداء أو وقت نهيء لكن ما 
يأتي في أوقات النهي لا يساعده (لأن الإعادة مشروعة لخلل في) الفعل 
(الأول) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها . ومنه تعلم أن العبادة إذا 
كانت على وجه مكروه لغير ذاتهاء كالصلاة التي فيها سدل» أو من حاقن 
ونحوه» فيها ثواب» بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتهاء كالسواك يعد الزوال 
للصائم» فإنه نفسه مكروهء فلا ثواب فيهء بل يثاب على تركه. أشار إليه 
صاحب «الفروع» في شروط الصلاة . 

(ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعةء ولو في فرض) لما في 
«الصحيح؟ «أن رجلاٌ من الأنصار كان يؤمّهمء فكان يقرأ قبلّ كل سورة «إقل 
هو الله أحد06)) ثم يقرأ سورة أخرى معهاء فقال له النَّنُ يكهّ: «ما يحملك 
على لزوم هذه السورة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك 
الجنة» 2 , 


(1) سورة الإخلاصء الآية: ١‏ . 

)2 علقه البخاري في الأذان مجزوماً به باب ٠١7‏ : حديث 774. ووصله الترمذي في 
فضائل القرآن» باب١١ء‏ حديث »759501١‏ وأحمد (151/5: :)15١‏ وعبد بن 
حميد (9/ +185. )١/5 .1١5١‏ رقم . 1ل٠ء‏ والدارمي في فضائل 
القرآن: باب 7٠‏ حديث 7478 وأبو يعلى (5/ 47) حديث 7715. وابن 
خزيمة (159/1) رقم /اادء والحاكم (0/1 5 4١:1‏ ؟)غ والبيهقي (١؟/‏ ١7؛‏ ك4 
والبغوي (5/ 570) رقم 256٠‏ والخطيب في تاريخه (5/ 42177 والضياء في 
المختارة (1//5 ١1748 ١1‏ 119) رقم 4 >»؛ ١7/0١ء‏ جميعهم من طرق عن 
أنس رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. رواه البخاري في التوحيدء باب ١‏ 
حديث 1/7/6 ومسلم في صلاة المسافرين» حديث 11/. 


14 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وعن ابن عمر «أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة» رواه مالك 
فى «الموطأً)7. 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لقد عرفت النظائر التي كان الي يك 
يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة» متفق 
عليه" 

(كما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن 
الي يكيِ: «قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما؛ رواه سعيد”؟. 

(وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين» فلا يكره؛ لما روي عن 
عائشة أن النَبِيّ ككِيِ "كان يقسم البقرة في الركعتين؟ رواه ابن ماجه9). 

(ولا تكره قراءة أواخر السور.ء وأوساطهاء كأوائلها) لعموم قوله تعالى : 
#فافرَؤً ما تيسر منه#”©© ولما روى أحمد » ومسلمء عن ابن عباس » أن اليّ 


»)074/١( 1(‏ ولفظه: «. . . وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من 
صلاة الفريضة . . .». وأخرجه أيضاً بنحوه البيهقي (1/ )5١‏ . 

0 البخاري في الأذان» ياب ٠١5‏ حديث 8لالاء» ومسلم في المسافرين» حديث 
فده 

) لم نجده في المطيوع من سئنه. وقد رواه البخاري في الأذان» باب 98» حديث 
4 يلفظ : «سمعت النبي يكل يقرأ بطولى الطوليين» . 
والأولى: الاستدلال على هذه المسألة بحديث قراءته يدِ في الصبح إذا زلزلت 
الأرض في الركعتين كلتيهما . رواه أبو داود في الصلاةء باب 175 ؛ حديث 6815 
والبيهقي (؟/ 09٠‏ 

(:) لم نجده في مظانه من سئن ابن ماجهء وقد رواه أبو يعلى (8/ )”١‏ حديث 
5 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 271/4 وقال: ورجاله ثقات. وقال 
البوصيري في إتحاف المهرة (5/ 177 ) رقم 071١‏ : هذا إستاد صحيح . 

(5) سورة المزملء الآية: .7٠١‏ 


68 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


يك: «كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا ‏ الآية 74 وفي الثانية الآيّة في آل عمران: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة_الآية 2706 , 

(ولا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها) لما 
تقدم من ملازمة ذلك الأنصاري على «إقل هو الله أحد29). 

(وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد) لعدم نقله» وللإطالة» ولا تكره 
قراءته كله في نفل ؟ لأن عثمان رضي الله عنه «كان يختم القرآنَ في ركعة»2». 

و(لا) تكره (قراءة) القرآن (كله في الفرائض على ترتيبه) قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة» وغداً التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء» إلا أنه روي عن عثمان: أنه فعل ذلك في 
المفصل وحده . 


(1) سورة البقرة» الآية: ١75‏ . 

0 سورة آل عمران. الآية: 55. 

)2 أحمد(770/1): ومسلم في صلاة المسافرين» حديث 7717. 

(4) سورة الإخلاصء الآية: ١‏ . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 557 . 457 رقم /1177ء وأبو عبيد في 
قضائل القرآن ص/ :4٠‏ وابن سعد في الطبقات (77/17)» وابن أبي شيبة 
(2"37). وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (5/ 42١7177 0171/١‏ والطبراني في 
الكبير )481//١(‏ رقم ١"ااء‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ /ا5)» جميعهم من طريق 
محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله: 
إن تقتلوه أو تتركوهء فإنه كان يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. 
قال الهيثمي في المجمع (4/ 45): رواه الطبراني وإسناده حسن . وحسنه الحافظ 
ابن كثير في فضائل القرآن ص/ 781 . 
والأثر علقه الترمذي في سننه (5/ 191) بصيغة التمريض . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 
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(ويسن رد مار بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدمياً كان) المار (أو 
غيره ) فرضاً كانت الصلاة أو نفلا لحديث أبي سعيد قال: سمعت الى يك 
يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتازٌ بين 
يَدَيْه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان» متفق عليه''». وعن ابن 
عمر مرفوعاً: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحداً يمر بين يديه» فإن أبي 
فليقاتله» فإن معه القرين» رواه مسلم'". 

(ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه» ومرء لم يرده من حيث جاء) لأن فيه 
المرور ثانيا بين يديه . 

(أو يكن محتاجاً أو يكن في مكة المشرفة» فلا) يرد المار بين يديه؛ 
لأنه يلي : «صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» رواه أحمد("© 
وغيره» وألحق في «المغني؟ : الحرم بمكة . 

(وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في «المذهب» 
وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديه» نص عليه» روي عن 


البخاري في الصلاة» باب .٠٠١‏ حديث 5094: ومسلم في الصلاة» حديث 
إدياك * 

إف4 في الصلاة» حديث 5 *9. 

المسند (749/5)» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 1)» وأبو داود في 
المناسك» باب 84 » حديث 1015: والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ ١471)؛‏ 
وفي شرح مشكل الآثار (/1/ 71 5 رقم /27701 1705ء وابن قانع في معجم 
الصحابة »23١١/7(‏ والطبراني في الكبير (5/ 790) رقم 548» كلهم من 
حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه . 
وقال الحافظ في الفتح (1/ 01/7): ورجاله موثقون إلا أنه معلول . 


زفق كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


ابن مسعود : «إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة7 قال القاضي : ينبغي أن 
يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله» أما إذا لم يمكنه الرد 
فصلاته تامة» لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة» ولا يؤثر فيها ذنب غيره (فإن 
أبى) المار أن يرجع حيث رده المصلي (دفعه بعنف», فإن أصرء فله قتاله» 
ولو مشى) قليلاً» لما مر من قوله كلِ: «فإن أبى فليقاتله»2"9 و (لا) يقاتله 
(بسيف ولا بما يهلكه. بل بالدفع والوكز باليدء ونحو ذلك, قاله الشيخ» 
وقال: فإن مات من ذلك) أي من الدفع والوكز باليد ونحوه (قدمه هدر 
انتهى) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعاًء أشبه من مات في الحد (ويأتي 
نحوه في باب ما يفسد الصوم) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل» 
فالأسهل» ولو أفضى إلى ذهاب نفسه . 

(فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه) بأن احتاج إلى عمل كثير (لم 
يكرره) أي الدفع» لثلا يفسد صلاته (ويضمنه) أي يضمن المصلي المار إن 
قتله (إذن) أي مع خوف فسادها (لتحريم التكرار لكثرته) التي تؤدي إلى إفساد 
الصلاة المشروع إتمامها. وظاهر كلامهم: سواء كان بين يديه سترة فمر 
دونهاء أو لم تكن فمر قريباً منه . 

(ويحرم مروره بين مصل وسترتهء ولو بعد عنها) لما روى أبو جهم”" 
عبدالله بن الحارث بن الصمة قال: قال الببِنُ كلِ: «لو يعلم المار بين يدي 


41 أخرجه عبد الرزاق (7/ 0 1)» حديث 11757 وابن أبي شيبة /١(‏ 787)» والطبراني 
في «الكبير) : حديث 2.575٠‏ بنحوه . 

0) تقدم تخريجه (7/ )87١‏ تعليق رقم 37:١‏ . 

كذافي الأصولء والصواب: «أبو جهيم» مصغراًء كما في كتب الحديث والرجال» 
وانظر الجرح والتعديل (5/ 7"08)؛ وتهذيب الكمال (77/ 0105 . 


زفق كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


:ب مجسستتطاا 


المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين”) خيراً له من أن يمر بين يديه؛ قال أبو 
النضر ‏ أحد رواته : لا أدري قال: «أربعين يوماً »أو شهراء أو سنة» متفق 
عليها"». ولمسلم «لأن يقف أحدكم ماثة عام خيرٌ من أن يمر بين يدي أخيه 
وهويصلي». : 

(ومع عدمها) أي السترة بأن كان يصلي إلى غير سترة (يحرم) المرور (بين 
يديه قريبا) منه (وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد) لما تقدم من قوله يِ: «لأن 
يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» . 

(وفي «المستوعب» : إن احتاج) المار (إلى المرور ألقى شيئاً) بين يدي 
المصلي يكون سترة له (ثم مر ) من ورائه (انتهى) فيكون مروره من وراء السترة . 

(فإن مر) المار (بين يدي المأمومين» فهل) يسن (لهم ردهء وهل يأثم 
بذلك) المرور؟ (احتمالانء وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم) أي 
المأمومين (ردهء وأنه يأثم بذلك) لعموم ما سيق» وعلى هذا: قسترة الإمام 
سترة لمن خلفه بالنسبة إلى عدم قطع صلاتهم بمرور الكلب الأسود البهيم بين 
أيديهم فقط (كذا ذكره عنه) القاضي أحمد بن محب الدين (بن نصر الله) 
البغدادي (في شرح الفروع 5 

وليس وقوفه) بين يدي المصلي (كمروره لظاهر ما تقدم من الأخبار. 

قلت : وكذا تناوله شيئاً من بين يديه من غير مرور. 

(وله) أي المصلي (عد التسبيح) بأصابعه (و) له عد (الآي بأصابعه بلا 


0 فى «ذ» زيادة: «خريفاً». 


إفة البخاري في الصلاة» باب 2٠١1١‏ حديث 0٠١١‏ ومسلم في الصلاة» حديث 
/لاءة. 


كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


كراهة فيهما) لما روى أنس قال : «رأيت الَبىَ يكِ يعقد الآي بأصابعه»7" رواه 
محمد بن خلف”©: وعد التسبيح في معنى عد الآي» وتوقف أحمد في عد 
التسبيح لأنه يتوالى لقصرهء فيتوالى حسابه» فيكثر العمل بخلاف عد الآي 
(ك) عد (تكبيرات العيد) وصلاة الاستسقاء فيباح . 

(وله) أي المصلي (قتل حية وعقرب) لحديث أبي هريرة أن 
البَّىَ يي : «أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» رواه الخمسة'"», 


وصححه الترمذي . 


لق لم نجده من حديث أنس رضي الله عنهء وروى ابن عدي (7499/1) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله يك يعد الآي في 
الصلاة»ء وأخرجه اين أبي شيبة (1/ 40794٠‏ والبيهقي (7/ “751) عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهماء قال: ا(رأيت رسول الله يك يعقد التسبيح؟ . 

لعله: ابن راجح بن بلال المقدسي الجماعيلي الحنيلي المتوفى سنة /11ه رحمه 
الله . انظر ذيل طبقات الحنايلة (؟/ 5 7١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (195/75). 

أبوداود في الصلاةء باب ١74‏ حديث »411١‏ والترمذي في الصلاة» ياب 11١‏ 
حديث »76٠‏ : والنسائي في السهوء باب ١17‏ حديث 217١١‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاةء باب 55١ء‏ حديث 11565. وأحمد (1/ 771 554 25058 
5, “. هلاىء 540). ورواه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 771 حديث 
(0 7 574 7)؛ وعبدالرزاق /١(‏ 59 5) حديث 1755 » والدارمي في الصلاة» 
باب ١11/8‏ ء حديث 1517 » وابن الجارود )١96 195 /١(‏ حديث 7511» وابن 
خزيمة )54١/7(‏ حديث 855» وابن حبان «الإحسان» (5/ )١15-115‏ حديث 
١‏ 1هلالاء والحاكم (157/1)» واين حزم (7/ 8)» والبيهقي (075/5)» 
والبغوي (7717/7: 178) حديث 55لا 17/48 قال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
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(و) له قتل (قملة) لأن عمرء وأنساً » والحسن البصريء كانوا يفعلونه0) 
ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده. ولغيره إن ألقاهاء وهو عمل يسير؛ 
فلم يكره» وقال القاضي : التغافل عنها أولى؛ وفي معناها البرغوث . 

(و)له(لبس ثوبء وعمامة» ولفهاء وحمل شيء ووضعه) لما روى 
وائل بن حجر: «أن الب يك التحف بإزاره وهو في الصلاة»7') وتقدم حمله يك 
أمامة”©, وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه» ولأنه عمل يسير. 

(و) له (إشارة بيدء ووجه. وعين) لما روى أذ نس : «أن الى يك كان يشير 
في الصلاة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح» وأبو داود”» ورواه الترمذي من 
حديث ابن عمر”*» وقال: حسن صحيح ( ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال 


أثر عمر رضي الله عنه؛ رواه ابن أبي شيبة (7/ 037517 . وأثر أنس رضي الله عنهء رواه 
ابن بي شيبة (1/ 00514 وابن المنذر في الأرسط (1907//6) رقم 1549 

0) أخرجه مسلم في الصلاةء حديث .14١1‏ 

2 تقدم تخريجه (194/1)ء تعليق رقم ؛ . 

() الدارقطني (؟/85). وأبو داود في الصلاة؛ باب »١!4‏ حديث 487 .ورواه 
عبدالرزاق (708/17) حديث "/الا"اء ومن طريقه أحمد (178/7): وعبد بن 
حميد ("/ 45) حديث ١5١1ء‏ وأبو يعلى (755/5: 77/8) حديث 059ث 
44 "”ء وابن خزيمة (؟18/7) حديث 2.885 والبيهقي (2"07/0). وصححه 
النووي في المجموع (5/ 5 .)1١‏ 

)0( الترمذي في الصلاة باب ١64‏ حديث 2758 وأبو داود في الصلاةء باب 1594 » 
حديث 477غ وابن أبي شيبة (؟/ 0175 وأحمد 2»)١7/5(‏ والبزار قي مسنده 
)١56 .155/5(‏ رقم 107, 1784 66"( وابن الجارود /١(‏ 158) رقم 
6 ء والروياني (؟/ )١15» ١١‏ رقم 7178 55 لاء والطحاوي /١(‏ *587, 4 45): 
والشاشي )7”8١/1(‏ رقم 2441 والطبراني في الكبير /١(‏ 7) رقم 717 »3٠١‏ 
والدارقطني (1/ 854)» والبيهقي (7/ 57) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت - 


ه46 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


اليسيرة» كحك جسده يسيراً (لحاجة) لأنه عمل يسيرء أشبه حمل أمامة2؛ 
وفتح الباب لعائشة("2(و إلا) يكن لحاجة (كره) لأنه عبث (ما لم يطل). 

قال في «المبدع»: راجع إلى قوله: وله رد المار بين يديه إلى آخره (ولا 
يتقدر اليسير بثلاث ولا) ب (غيرها من العدد؛ بل) اليسير ما عده (العرف) 
يسيراً لأنه لا توقيف فيه» فيرجع للعرف» كالقبضء والحرز. 

(وما شابه فعل لني يك) في حمل أمامة» وفتحه الباب لعائشة» وتأخره 
في صلاة الكسوف وتقدمه(”» (فهو يسير) لا تبطل الصلاة بمثله لأنه 
المشروع . 


- 0 لبلال وفي رواية: قلت لبلال أو لصهيب: كيف كان النبي يَككْ يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون عليه » وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

1 تقدم تخريجه (259194/1) تعليق رقم . 

رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 74١ء‏ حديث 477» والترمذي في الصلاة» باب 
4“, حديث اثتء والنسائي في السهوء باب 5١؛‏ حديث 8١١١1»؛‏ والطيالسي 
ص/ 7٠١1‏ حديث 11478 وأحمد (5/ 1١"اء‏ 147 4)775 وأبو يعلى (// 5 /ا"ا) 
حديث 44٠5‏ وابن حبان «الإحسان» )١19/5(‏ حديث 27700 والدارقطني 
50006 والبيهقي (؟/ 755 556). والبغوي (7/ )717١‏ حديث ا4/ا عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يصلي والباب عليه مغلق. فجئت 
فاستفتحت» فمشى ففتح لي» ثم رجع إلى مصلاه . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

روى البخاري في العمل في الصلاة» باب »١١‏ حديث ١7١7‏ ومسلم في 
الكسوف» حديث "(401١‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعاً - 
وفيه ؛ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتهء حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً 
من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتموني تأخرت . 
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(وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان) المسجد (تراباً ونحوه) 
كالحصىء والرمل» لأنه لا تقذير فيهء وهي طاهرة» على ما تقدم. قال في 
«المبدع؟: وظاهره: أنه يباح قتلها فيه» وهو المنصوصء وعليه أن يخرجها 
ويدفنها©. قيل للقاضي: يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة؟ فقال: دفن 
النخامة كفارة لهاء فإذا دفتها كأنه لم يتنخمء فكذا القملة» وفيه نظرء لأن 
أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة» كظاهره بخلافها اه. وهذا النظر إنما يتم 
على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة» والمذهب طهارتها فلا يتأتى 
التنظير. 

(فإن طال عرفاً فعل فيها) أي في الصلاة» وكان ذلك الفعل (من غير 
جنسها غير متفرق» أبطلها) إجماعاً» قاله في «المبدع» (عمداً» كان أو 
سهوا) أو جهادٌ؛ لأنه يقطع الموالاة» ويمنع متابعة الأركان» ويذهب الخشوع 
فيهاء ويغلب على الظن أنه ليس فيهاء وكل ذلك مناف لهاء أشبه ما لو قطعها 
(ما لم تكن ضرورة) فإن كانت (كحالة خوف. وهرب من عدو ونحوه) 
كسيل» وسبع» ونارء لم تبطل إلحاقاً له بالخائف (وعل) أبو الفرج عبد الرحمن 
( ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه) . 

وعلم مما تقدم: أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة» لأنه يك «أم الناس 
في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب» وإذا سجد وضعها» رواه 
مسلم'": وللبخاري”" نحوه. و(صلَّى يك على المنبر وتكرر صعوده ونزوله 
0 في هامش الأصل : «أي أو . . .»» وقي اح؟: الأو يدفتها؛ . 


0) فى المساجدء حديث 557 . 
فى الصلاة» باب 5١٠ء‏ حديث 517 والأدب» حديث 5495. 


فرق عكان الضلاة ياب ضفة الضلفة 


عنه) متفق عليه20, 

(وإشارة أخرس مفهومة» أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله؛ لأنه9) 
فعل لا قول» فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرقاً وتوالت . 

(ولا تبطل) الصلاة (بعمل القلب. ولو طال) لعموم البلوى به (ولا 
بإطالة نظر في) شيء من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم 
ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إبطاله 
الصلاة» ولأنه يذهب الخشوع . 

(ولا أثر لعمل غيره) أي المصلي (كمن مص ولدها) أو ولد غيرها 
«ثديها) وهي تصلي (فنزل لبنها) ولو كان كثيراًء فلا تبطل صلاتهاء لعدم 
المنافي . 

(ويكره السلام على المصلي) قاله ابن عقيل» وقدمه في «الرعاية»: لأنه 
ريما غلط فرد بالكلام (والمذهب: لا) يكره السلام على المصليء نص 
علي”". وفعله ابن عمر”»» لقوله تعالى: «إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على 
أنفسكم #4 أي أهل دينكم. ولأنه كه حين سلم عليه أصحابه لم ينكر 
ذلك0. 


() البخاري في الصلاة» باب 18: حديث /الالاء وفي الجمعةء باب 55» 
حديث11» ومسلم في المساجدء حديث 544»؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

0) في الح؟ولذ؟: دلأنها» . 

() انظر مسائل أبي داود ص/ /77» ومسائل اين هانىء /1١(‏ 55) رقم ١١1؛‏ ومسائل 
الكوسج /١(‏ 7759-758) رقم 310/1 

(4) أخرجه مالك »)١178/١1(‏ وعبد الرزاق (7/ 0785 رقم 7095ء وابن أبي شيبة 
(؟/ 5)» والبيهقي (7/ 109) . 

(5) سورة النون الآية: 51". (5) تقدم تخريجه (1/ 5 47) تعليق رقم 0 . 
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(وله) أي المصلي (رده) أي السلام (بإشارة). روى الترمذي وقال: حسن 
صحيح » عن ابن عمرء أن الى يك دكان يشير في صلاته»27, وكذا روى أبو 
داود والدارقطني عن أنس”؟. وعلم منه: أنه لا يجب عليه رده إشارة» ولا يرده 
في نفسهء بل يستحب بعدهاء لرده يك على ابن مسعود بعد السلام7". 

(فإن رده) أي رد المصلي السلام (لفظاً» بطلت) الصلاة» لأنه خطاب 
آدميء أشبه تشميت العاطس (ولو صافح) المصلي (إنساناً يريد السلام 
عليه» لم تبطل) صلاته ؛ لأنه عمل يسير» ولم يوجد منه كلام . 

(وله) أي المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول 
وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة» من أرتجت الباب إرتاجاًء أغلقته إغلاقاً 
وثيقاً(عليه) أي الإمام (أو غلط) في قراءة السورة» فرضاً كانت الصلاة أو نفلاء 


4 تقدم تخريجه (1/ 5 57) تعليق رقم 9 . 

() أبو داود في الصلاة» باب .١17/5‏ حديث 547. والدارقطني (1/ 84). وتقدم 
تخريجه (1/ 5 57) تعليق رقم ؛ . 

© علقه البخاري مجزوماً به في التوحيد» ياب 57 » ورواه أبو داود في الصلاة» باب 
٠لالء‏ حديث 3474 والنسائي في السهوء باب ,5١‏ حديث 21١51١١‏ والطيالسي 
ص/ ”ا حديث 21148 والشافعي 11/1)ء وعبدالرزاق (/5*”), حديث 
14 والحميدي )07/١(‏ حديث 45»ء وابن أبي شيبة (؟/ 177): وأحمد 
(١//الالاء‏ ه“ائء 557). وأبو يعلى (8/ 785) حديث »491١‏ والطحاوي 
(1/١551؛‏ 556).؛ وابن حبان «الإحسان» (5/ 168» )١١/‏ رقم 751747 7417ل 
والطبراني في الكبير 6١175 /١١(‏ 175) حديث 178 ٠١1714 .٠١‏ والبيهقي 
(0057/1): والبغوي (7/ 74) حديث 777. قال النووي في المجموع 
(7/5”) : رواه أبو داود بهذا اللفظ بإستاد حسن . 
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روي ذلك عن عثمان» وعلي » وابن عمر(7) لما روى ابن عمر أنه يَكةٍ «صلى 
صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعمء قال: 
فما منعك؟» رواه أبو داود”"2. قال الخطابي7: إسناده جيد . ولأن ذلك تنبيه 
في الصلاة بما هو مشروع فيهاء أشبه التسبيح . 

(ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط (في الفاتحة) لتوقف 
صحة صلاته على ذلك (ك)اما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدةء ونحوها) 
من الأركان . 

(وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه» فكالعاجز عن 
القيام في أثناء الصلاة» يأتي بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه؛ 
ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
(إماماً صحت صلاة الأمي خلفه) لمساواته له (والقارىء يفارقه) للعذر 
(ويتم لنفسه) لأنه لا يصح اثتمام القارىء بالأمي» هذا قول ابن عقيل . وقال 


1 أثر عثمان رضي الله عنه : رواه عبدالرزاق (؟/ )١547‏ حديث 1875» وابن أبي شيبة 
0/0 
وأثر علي رضي الله عنه : رواه ابن أبي شيبة (؟/ 17/7 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما : رواه عبدالرزاق (1/ 151» )١57‏ حديث 35877 ؛ 
وابن أبي شيبة (؟/ 01/1 . 

)2 في الصلاةء باب 157: حديث 401: واين حبان «الإحسان» (11/5, )1١5‏ 
حديث 7747ء والطبراني في الكبير (717/17) حديث 217177 والبيهقي 
(/717)» والبغوي (8/ 159 )11١‏ حديث 576. وقد أعل هذا الحديث 
أبوحاتم كما في العلل لابنه /١(‏ لالا» 074 رقم 7 وأما النووي في الخلاصة 
(207*/1) فقال: رواه أبو داود بإستاد صحيح . 

() معالم السئن(1١/515).‏ 
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الموفق : والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاتهء لأنه قادر 
على الصلاة بقراءتهاء فلم تصح صلاته لعموم قوله يكِ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»(2. ولا يصح قياس هذا على الأمي؛ لأن الأمي لو قدر 
على تعلمها قبل خروج الوقت» لم تصح صلاته بدونهاء وهذا يمكنه أن يخرج 
فيسأل عما وقف فيهء ويصلي. ولا يصح قياسه على أركان الأفعال؛ لأن 
خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه عنهاء بخلاف هذا . 

(وإن استخلف الإمام) الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
(من يتم بهم) صلاتهم (وصلى معهء جاز) ذلك» لأنه محل ضرورة» وكذا لو 
عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الاثتمام به كالركوع » فإنه يستخلف من يتم 
بهم » وكذا لو حصر عن قول من الواجبات» وتقدم في النية . 

(ولايفتح) المصلي (على غير إمامه) مصلياً كان أوغيره؛ لعدم الحاجة 
إليه (فإن قعل كره) لما مر (ولم تبطل) الصلاة به؛ لأنه قول مشروع فيها . 

(ويكره لعاطس الحمد بلفظه) أي أن يتلفظ بالحمد» للخلاف في كونه 
مبطلاً للصلاة (ولا تبطل) الصلاة (به) لأنه من جنس الصلاة مشروع فيها في 
الجملة . 

(ويحمد) العاطس (في نفسه). نقل أبو داود©: يحمد في نفسه ولا 
يحرك لسانه . ونقل صالح”: لا يعجبني صوته بها . 

(ومن دعاه التي يكل وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل) لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان» بياب 55» حديث 25ل ومسلم في الصلاة» حديث 
06 

() مسائل الإمام أحمد ص/ لا 

انظر مسائله (7/ )رقم 1109. 


ع كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


تعالى : يا أيهًا الذينَ آمُوا استجيبُوا لله وللرسولٍ إذا دعاكم 04" (وتبطل) 
الصلاة (به) أي بجوابه للنبي يَكِ لأنه خطاب آدمي خ 

(ويجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)'" لتقدم حقهما وبرهما عليه؛ 
بخلاف الفرض»ء (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه لأبويه لما تقدم . 

(ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج) لأنه واجب» فيقدم على 
النفل» بخلاف الفرضء وكذا حكم القن . 

(فإن قرأ آية فيها ذكره يَكِْ) نحو محمد رسول الله 276 (صلى عليه) 
يك استحباباً لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط) قال 
في «الفروع»: وأطلقه بعضهم (ولا يبطل الفرض به) أي بأن يصلي عليه كَل 
لأنه قول مشروع في الصلاة . 


(ويجب رد كافر معصوم) يذمة» أو هدنة» أو أمان (عن بئر ونحوه) 
كحية تقصده (ك) رد (مسلم) عن ذلك بجامع العصمة . 

(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضاً 
كانت أو نفلاً. وظاهره: ولو ضاق وقتهاء لأنه يمكن تداركها بالقضاءء 
بخلاف الغريق ونحوه (وإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم » 
و(صحت) صلاته» كالصلاة في عمامة حرير. 

(وله) أي المصلي (إن فر منه غريمه» أو سرق متاعه؛ أو ند بعيره» 
ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروج في طلبه) لما في التأخير من لحوق 
الضررله. 


01 سورة الأنفال» الآية: 75 . 


0). وجوياً. اش». 
0 سورة الفتحء الآية: 19 . 


1 كتاب الصلاًة دناب ضيفة الصسلذة 
(وإن نابه) أي أصابه (شيء في الصلاة مثل سهو إمامهء أو استئذان إنسان 
عليه : سبح رجل . ولا يضر) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح (لو كثر) لأنه قول 
من جنس الصلاة (وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح) المصلي (ليعلم) 
المكلم له (أنه في صلاة» أو خشي) المصلي (على إنسان الوقوع في شيء» 
أو أن يتلف شيئاًء فسبح به ليتركه» أو ترك إمامه ذكراً فرفع) المأموم (صوته 
به ليذكره ونحوه) لما روى سهل بن سعد قال : قال النَبِنُ كك : «إذا نابكم شيء 
في صلاتكم فلتسبح الرجال» ولتصفق النساء» متفق عليه270. وعن علي قال: 
«كنت إذا استأذنت على النَبِي بَكِ فإن كان في صلاة سبح» وإن كان في غير 


صلاة أذن)02' . 
(ويباح) التنبيه (بقراءة» وتكبيرء وتهليل» ونحوه) كتحميد واستغفاره 
لأنه من جنس الصلاة. 


(ويكرم التنبيه (بنحنحة) للاختلاف في إبطالها (و) يكره ب(صفير 
كتصفيقه) لقوله تعالى : وما كان صلاتهمْ عند البيتٍ إلا مكاءً وتصدية06©. 


) البخاري في الأذان» باب 54: حديث 384: والعمل في الصلاة» حديث 

1705 17180: ومسلم في الصلاةء حديث .51١‏ 

() رواه النسائي في السهوء ياب .١1!‏ حديث 151١:151١‏ 1511: وأحمد 
(١//ا/ا)»‏ والبزار (/ )٠١١‏ حديث 2881: 887» وأبو يعلى /١(‏ 5144) حديث 
7 وابن خزيمة (1/ 85) حديث 405» والبيهقي (7/ 1147): وقال: مختلف 
في إسناده ومتنهء فقيل: سبح» وقيل: تنحنح » ومداره على عبد الله بن نجي 
الحضرميء قال البخاري: فيه نظر . وضعفه غيره. وقال أيضاً: «وكيف ما كان 
فعبد الله بن نجي غير محتج به 6‏ 
ورواية : «تنحنح» أخرجها ابن ماجه في الأدب» باب ١07‏ حديث 71/08» وابن أبي 
شيبة (7/ 0537 . 

) سورة الأنفال؛ الآية: 0 . 


وخر كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(وتسبيحه) أي : ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح» لحديث سهل بن سعد» 
قال : قال يَكِ: «التسبيح للرجالٍ والتصفيقٌ للنساء» ”2 وعن أبي هريرة مثله0© 

(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على سبح 
رجل» وتقدم دليله» قال في «الفروع»: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على 
وجه اللعب» ولعله غير مراد» وتبطل به لمنافاته الصلاة» وفاقاً للشافعي9؟) 
والخنثى كامرأة . ْ 

(وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة» فأبطلها 
كثيره» عمداً كان أو سهواً. 

(ولو عطس فقال: الحمد لله» أو لسعه شيء) من حية» أو عقرب» أو 
غيرهما (فقال: باسم الله » أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمهء فقال: إنا للو 
وإنا إليه راجعون » أو) سمعء أو (رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله أو قيل 
له: ولد لك غلامء فقال: الحمد للهء أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا 
حول ولا قوة إلا باللهءكره) للاختلاف فى إبطاله الصلاة (وصحت) 
للأخبار”؟». قاله في «المبدع؟ . 1 

(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليهء فيقول: 
«ادخلوها بسلام آمنين* أو يقول لمن اسمه يحبى: « يا يحبى خذٍ 


1 تقدم تخريجه (1/ 877) تعليق رقم ١‏ . 

) البخاري في العمل في الصلاة» باب 5» حديث 1707: ومسلم في الصلاة؛ حديث 
نفقة 

انظر المجموع .)١7/5(‏ 

49 قد ورد في العطاس ما رواه مسلم في المساجد» حديث /ااة . 

(0) سورة الحجرء الآية: 55 . 


003 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


الكتاب بقوة4 7 لما روى الخلال”" بإسناده عن عطاء بن السائب قال: 
«استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: #ادخلوا مصرٌ إن 
شاء الله آمنين74"» فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن 
مسعود وهو يصلي» فقال: #ادخلُوا مضرٌ إن شاء الل آمنين 04" ولأنه قرآن» 
فلم تفسد به الصلاة» كما لو لم يقصد به التنبيه. وقال القاضي: إذا قصد 
بالحمد الذكرء أو القرآن لم تبطل» وإن قصد خطاب آدمي بطلت. وإن 
قصدهما فوجهان . 

فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم : 
يا إبراهيم ونحوه» فسدت صلاته؛ لأن هذا كلام الناس» ولم يتميز عن 
كلامهم بما يتميز به القرآن» أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة من القرآن» 
فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير . 

(وإن بدره) أي المصلي (مخاطء أو بزاق) ويقال: بالسين» والصاد 
أيضاً (ونحوم) كنخامة (في المسجدء بصق في ثوبه) وحك بعضه ببعض» 
إذهاباً لصورته» لحديث أنس أن الشيخ عد قال: (إذا قام أحذّكم في صلاته 
فإنه يناجي ربه» فلا يبزقن قبل قبلته» لكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذل 
طرف ردائه فبزق فيه» ثم رد بعضه على بعض» رواه البخاري”؟) ولمسلم معناه 
من حديث أبي هريرة”*». ولما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه. 


سورة مريمء الآية: 17. 

زف4 لم نجده. 

0) سورة يوسفء الآية: 99 . 

(:) البخاري في الصلاة» ياب 77 حديث ٠8‏ 5» /9ا51. 

(ه) مسلم في المساجدء حديث .50٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الصلاة؛ باب 
5" ثلاء حديث 5١8‏ 1415: 


7 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(و) ببصق ونحوه (في غيره عن يساره» وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ: 
«عن يساره تحت قدمه؛» ولعل فيه سقط الواوء أو ليوافق الخبر وكلام 
الأصحاب» قال بعض الأصحاب: (اليسرى) لأن بعض الأحاديث مقيد 
بذلك» والمطلق يحمل على المقيدء وإكراماً للقدم اليمنى (للحديث 
الصحيح)!'' وتقدم . 

(و) بصقه (في ثوب أولى » إن كان في صلاة) قال في «الوجيزا : يبصق 
في الصلاة؛ أو المسجد في ثوبهء وفي غيرهما يسرة. وفيه نظرء قاله في 
(المبدع؟ . 

(ويكرم) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة : «وليببصق عن 
يساره أو تحت قدمه فيدفنها» رواه البخاري”"©. ولأبي داود بإسناد جيد عن 
حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه القبلة: جاء يوم القيامة وتفله بين عيتيّه»0© 
ويلزم ‏ حتى غير باصق ونحوه ‏ إزالة البصاق ونحوه من المسجد» وسن تخليق 
محله . 

(وتسن صلاة غير مأموم) إماماً كان أو منفرداً (إلى سترة) مع القدرة عليها 

ومسلم في المساجدء حديث 048: من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 

رضي الله عنهما: أن رسول الله ييه رأى نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاة 
فحكهاء فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجههء ولا عن يمينه» وليبصق 

عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى . 

0) فى الصلاةء باب 8اء حديث 415. 
4 روه أبو داود فى الأطعمةء باب 5١‏ حديث 875. وأخرجه ابن أبي شيبة 
زفةضفة فل خزيمة (57/7)» وابن حبان «الإحسان» (016/4) حذيك 

» والبيهقي (// 07/7 . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
بغير خلاف نعلمه» قاله في «المبدع» (ولو لم يخش) المصلي (مارا) حضراً 
كان أو سفراًء لحديث أبي سعيد يرفعه: «إذا صلى أحدُكم فليصلٌ إلى سترة» 
وليدنٌ منْها» رواه أبو داود» وابن ماجه'2. وليس ذلك بواجب» لحديث ابن 
عباس : «أن التي يكلِِ صلى في فضاءٍ ليس بِينَ يديه شيع رواة أحمد» وأبو 


داوو"؟ , 


والسترة ما يستتر بها(”(من جدارء أو شيء شاخص» كحربة أو آدمي 
غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه » ويصلي إليه (أوغير 
ذلك مثل آخرة الرحل» تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله كِ: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة البّحْل فليصل» ولا يبالي من يمر وراء ذلك؟ رواه 
مسلء2). 


1 أبو داود في الصلاة» باب ٠١8‏ . حديث 148» واين ماجه في إقامة الصلاة؛ ياب 
ول حديث 2365 وتقدم تخريجه (1/ »)57١‏ تعليق ١‏ . 

() أحمد .)7574/1١(‏ ولم يروه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإنما 
رواه من حديث الفضل بن عباس» في الصلاة» باب ١١5‏ حديث 4 الاء قال: 
أتانا رسول الله يك ونحن في بادية لنا ومعه عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه 
سترة . . . وسيأتي 5١/7‏ 5)» تعليق رقم ١‏ . 
وحديث عبد الله بن عباس أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة /١(‏ 007174 وأبو يعلى 
(59/4) حديث 5501١‏ والطبراني في الكبير (؟5١/59١)‏ حديث 17178» 
والبيهقي /١(‏ 777): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 77)» وقال: رواه 
أحمد»ء وأيو يعلى» وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف» وأعله ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (7/ 0785 رقم 85" بالانقطاع . 
وله شاهد من حديث الفضل بن العباس سيأتي (7/ 4١‏ 5)» تعليق رقم ١‏ . 

[فرة في الح؟ والذ؟ : لليه؟ . 


4 فى الصلاة» حديث 5919غ» من حديث طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه . 


دمع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(فأما قدرها) أي السترة (في الغلظ : فلا حد له» فقد تكون غليظة كالحائط 
أو دقيقة كالسهم) لأنه يكِِ «صلى إلى حربة وإلى بعير» رواه البخاري7". 

(ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه) لأنه وَكئِذةِ : «صلى في 
الكعبة وبين يديه الجدارٌ نحو من ثلاثة أذرع» رواه أحمدء والبخاري”" . ولأنه 
أصون لصلاته» فإن كان في مسجد قرب و الجنان أو السارية» نحو ذلك» 
وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق . 

(و) يستحب (انحرافه عنها) أي السترة (يسيرا) لفعله يَكِ. رواه أحمد» 
وأبو داود”" من حديث المقداد بإسناد لين. قال عبد الحق8؟»2: وليس إسناده 


حديث صلاته يك إلى حربة» أخرجه البخاري في الصلاة» باب »94٠‏ 57» حديث 
4 448 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الصلاة» حديث »50١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
وحديث صلاته يك إلى بعير» أخرجه البخاري في الصلاة» باب 98» حديث 
. وأخرجه - أيضاً ‏ مسلم في الصلاة» حديث 507 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

0) أحمد(7/75١811١)»‏ والبخاري في الصلاة؛ باب /91» حديث505؛ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

0 أحمد (5/ 5): وأبو داود في الصلاة» باب »1١6‏ حديث 5947. ورواه - أيضاً - 
الطبراني في الكبير (”/ 125) حديث 5١١‏ والبيهقي (1/ 377/1 717/7)؛ كلهم 
من حديث المقداد بن الأسود. قال النووي في الممجموع (/ :)3٠١١‏ رواه أبو داود 
ولم يضعفه؛ لكن في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة. وقال في الخلاصة 
(215/1): رواه أبو داود وضعفه الحفاظ . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى /١(‏ 54 7): وليس إسناده بقوي لكن عمل به جماعة من العلماء على ما 
ذكر أبو عمر ين عبدالبر [التمهيد ]١917//5‏ . 

(:) الأحكام الوسطى /١(‏ 1554). 


1 كتاب الصلاة .باب صفة الصلاة 
بقوي» لكن عليه جماعة من العلماء» على ما ذكر ابن عبد البر”'"(فإن لم يجد 
شاخص)) يصلي إليه (وتعذر غرز عصى ونحوها) كسهم وحربة (وضعها) 
بالأرضء وصلى إليها. قال في «المبدع»: ويكفي العصا بين يديه عرضاء 
لأنها في معنى الخط (وعرض)) أي وضع العصا ونحوها عرضاً (أعجب إلى 
أحمد من الطول) قال أحمد(©: ما كان أعرض فهو أعجب إلىّء وذلك لما 
روى سمرة(" أن التَبِيَ بك قال : «استترُوا في الصلاة ولو بسهم» رواه الأثرم9). 
وقوله : "ولو بسهم» يدل على أن غيره أولى . َ 

(ويكفي) في السترة (خيط ونحوه» و) كل (ما اعتقده سترة» فإن لم 
يجد خط خطا) نص عليه» لقوله كَلِ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاة 
وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصبٌ عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاء 


.)١91//5(ديهمتلا انظر‎ )١( 

لق مسائل أبي داود ص/ 5 ؟ . 

00 كذا في الأصول» والصواب: «سبرة» . وهو سيرة بن معبد الجهني رضي الله عنه . 

(:) لعله في سننهء ولم نقف عليها . ورواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 1417)» وابن 
أبي شيبة (118/1)» وأحمد (/ 6*5).» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)"١/5(‏ حديث ١51اء‏ ١191/1ء‏ وأبو يعلى (74/17؟) حديث :45١‏ وابن 
خزيمة (5/ 17) حديث 8٠١١‏ » وابن المنذر في الأوسط (0/ 88) حديث 5 747 
والطبراني في الكبير (/1/ )١١15‏ حديث -56475, والحاكم /١(‏ 57؟): 
وأبو نعيم في معرقة الصحابة )١5117//(‏ حديث رقم 0587 7» والبيهقي (؟/ )717١‏ 
من حديث سبرة رضي الله عنه . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن خزيمة. وقال البغوي في شرح السئة (407/1): هذا 
حديث حسن . وقال الهيثمي في المجمع (58/7): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح . 


ومع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمدء وأبو داود من حديث أبي هريرة("2 وذكر 

الطحاوي”" أن فيه رجلا مجهولاًء وقال البيهقي”": لا بأس به في مثل هذا . 
وصفته (كالهلال) لا طولاً» لكن قال في «الشرح»: وكيفما خط أجزأه . 
(ولا تجزىء سترة مغصوية) كالصلاة في ثوب مغصوب (فالصلاة إليها) 


) أحمد (7594/1. 505 755)» وأبو داود في الصلاة» باب 7١1؛‏ حديث 
9. وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (7/ :)77-1/١‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاةء باب 75 حديث 447., والطيالسي ص/8؟7 رقم 205597 
والحميدي (491)» وعبد الرزاق »)١7/5(‏ وإسحاق ين راهويه في مسئده 
)717/١(‏ رقم 7565 وعبد بن حميد (931/7) رقم 71478 1414 وابن خزيمة 
(17/5) رقم 41١‏ 817» وابن المنذر في الأوسط )5١/5(‏ رقم 747+ 
9 , واين حبان «الإحسان» )١78 ,١175/5(‏ حديث 7751 كلالال, 
والبيهقي (1/ 77١‏ 2»)771 والبغوي (551/7) رقم .04١‏ وهذا الحديث قد 
أعله بعضهم بالاضطراب . انظر تهذيب الكمال للمزي (8/ 6517) . 
وقال النووي في شرح مسلم :)7١7//5(‏ رواه أبو داود» وفيه ضعف واضطراب . 
وقال في الخلاصة (070./1): قال الحفاظ: هو ضعيف لاضطرابه . وقال البغوي : 
وفي إسناده ضعف . وقال ابن عبدالبر في التمهيد (5/ :)١994‏ وهذا الحديث عند 
أحمد بن حتبل ومن قال بقوله حديث صحيحء وإليه ذهبوا. ورأيت أن علي بن 
المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به . 
وانظر تهذيب التهذيب /١(‏ 175 775): والعلل للدارقطني (١77/8/1ء‏ 187) 
رقم والتقييد والإيضاح للعراقي ص/ ٠11717 - ١75‏ وقد ذكره أبو عمرو بن 
الصلاح في كتايه علوم الحديث مثالا للمضطرب . ودفع الحافظ أبن حجر وهم 
الاضطراب. انظر التكت على ابن الصلاح (؟/ الالاء 7/5): وبلوغ المرام 
ص/ 55 7؛ والتلخيص الحبير (73857/1) . 

0) انظر التمهيد(5/ .)5٠١‏ 

0 السئن الكبرى (7317/1/75) . 
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جح ندع رنا ناوه شنط 03331 1130107013 


أي إلى السترة المغصوبة (5) الصلاة إلى (القبر) أي فتكره؛ لأن السترة 

المغصوبة كالبقعة المغصوبة» والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر (وتجزىء) 

سترة (نجسة قال في «الإنصاف؟: الصواب أن النجسة ليست كالمغصوية» 

وقال في «المبدع»: وسترة مغصوبة » ونجسة » كغيرهاء قدمه في «الفروع؟2 وفيه 

وجه» فالصلاة إليها كالقبر. قال صاحب «النظم» : وعلى قياسه سترة الذهب . 
(فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره) للأخبار السابقة . 
(وإن مر بينه) أي المصلي (وبينها) أي سترته كلب أسود بهيم (أو لم 

تكن له سترة فمر بين يديه قريبً) منه (كقربه من السترة) أي في ثلاثة أذرع 

فأقل من قدميه (كلب أسود بهيمء وهو ما لا لون فيه سوى السوادء بطلت 
صلاته) لقوله يكِيِْ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل 
مؤخرة الرحلء فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته: المرأة» والحمارء والكلب 

الأسود» قال عبد الله بن الصامت: «ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر» 

من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» سألت النَبّي كل كما سألتني» فقال: 

الكلبُ الأسودُ شيطان؟ رواه مسلمء وأبوداود. وغيرهما("©. 
(ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة) لأن زينب بنت أبي سلمة «مرت بين يدي 

الى فلم يقطعْ صلاته؛ رواه أحمدء وابن ماجه بإسناد حسن0©. 

)00 مسلم في الصلاة» حديث »5٠١‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 1١١‏ ؛ حديث 7٠لا‏ 
والترمذي في الصلاة» ياب .١15‏ حديث 78: النسائي في القبلة» ياب لاء 
حديث 554 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 8اء حديث 407: وأحمد 
»)١59/5(‏ وعبد الرزاق (77/7) حديث 7747 وابن أبي شيبة /١(‏ 781)» 
وابن خزيمة )1١/7(‏ حديث :47٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه . 

[ف4 أحمد (5/ 914١)»؛‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 7"8: حديث 458 . ورواه ابن 

أبي شيبة /١1(‏ 747)» والطبراني في الكبير (77/ 757) حديث 80١‏ من حديث أم 


سلمة رضي الله عنها . قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 141): هذا إسناد ضعيف . 


[شق كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


م 


لامع 


(و) لا بمرور (حمار) لما روى الفضل بن عباس قال «أتانا ال كِ ونحن في 
بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترةء وحمارٌ لنا وكلبة يعبثان» فما 
بالى بذلك» رواه أبو داود(". 

(و) لا بمرور (بغل» وشيطان» وسنور أسودء ولا بالوقوف. والجلوس) 
ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور» اقتصاراً على مورد النص . 

(ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة) لأنه يك «كان يصلي إلى سترة دون 
أصحابه» (فإن فعل) أي اتخذ المأموم سترة (فليست سترة؛ لأن سترة الإمام 
سترة لمن خلفه) قال القاضي عياض”©: اختلفوا في سترة الإمام: هل هي 
سترة لمن خلفهء أو هي سترة له خاصة» وهو سترة لمن خلفه؛ مع الاتفاق 
على أنهم مصلون إلى سترة انتهى . والمعنى أن سترة الإمام» سترة للمأموم سواء 
صلى خلف الإمام كما هو الغالب» أو عن جانبيه» أو قدامه؛ حيث صحت» 
أشار إليه ابن نصر الله في «شرح الفروع» (فلا يضر صلاتهم) أي المأمومين 
(مرور شيء بين أيديهم) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: «هبطنا مع التي ييِ من ثنية إلى أخرى»ء فحضرت الصلاة» فعمد إلى 
1) في الصلاة» باب :١١5‏ حديث 1/1١8‏ ورواه النسائي في القبلة» باب /ا» حديث 

”, وأحمد :)١5١١/1١(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 15) حديث 75/ا5ء والطحاوي 

»)55١6 »559/1١(‏ والطبراني في الكبير /١14(‏ 1915 598) رقم 54لاء دا 

والدارقطني /١(‏ 775)» والبيهقي (77/8/1) والبغوي (7/ )45١‏ رقم 544 . 

قال ابن حزم في المحلى (5/ 17): وهذا باطل ؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك 

عمه الفضل . 

وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى /١(‏ 5 74) : إسناده ضعيف . 

وقال النووي في المجموع (7/ 117): رواه أبو داود بإسناد حسن . 
(0) انظر إكمال المعلم يفوائد مسلم .)5١8/5(‏ 
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0 #ختتووجعو ةد ممن تدده 


جدار فاتخذه قبلة» ونحن خلفه. فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديهء فما زال 
يدارئها0"» حتى لصق بطنه بالجدار» فمرث من ورائه» رواه أبو داود”). فلولا أن 
سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . 

(وإن مر ما يقطع الصلاة) وهو الكلب الأسود البهيم (بين الإمام 
وسترته » قطع صلاته وصلاتهم) لأنه مر بينهم وبين سترتهم . 

قال في «المبدع»: فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة» وأن كلامهم في 
نهي الآدمي عن المرور على ظاهره» وكذا المصلي لا يدع شيئاً يمر بين يديه . 
وقال صاحب «النظم»: لم أر أحداً تعيض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين » فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام له حكماًء ويحتمل اختصاص 
ذلك بعدم الإبطال» لما فيه من المشقة على الجميع» وتقدم كلام ابن نصر 


ألله . 
(وله) أي المصلي (القراءة في المصحف ولو حافظا) لما روي عن 
عائشة زوج الي يكي: «أنها” كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في 


)١(‏ قال الخطابي [معالم السئن :]١943١/١‏ مهموز من الدرء. ومته قوله تعالى: #وإذ 
قتلتم نفساً فآدارأتم فيها» ومن رواه «يداريها» غير مهموز فقد أحال المعنى؛ إذ لا 
معنى هنا للمداراة التي تجري مجرى المساهلة فى الأمور. اش». 

00 في الصلاة؛ باب +11١‏ حديث ./١8‏ وأخرجه_أيضاً بتحوه أحمد (145/5): 
والبيهقي (574/5), وابن عبدالبر في التمهيد (197'/5) . 
قال النووي في الخلاصة /١(‏ *077): روأه أبو داود بإسناد صحيح . وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن خزيمة (؟/ )٠١‏ حديث 7لا وابن 
حبان «الإحسان» )١7"5 21١*5/5(‏ حديث .5771١‏ والطبراني في الكبير 
(78/11) حديث 21157197 والحاكم /١(‏ 124). 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

0 في دح" : لأنه؟ . 
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سد جو د 


رمضان" رواه البيهقي 0 . قال الزهري”'؟: «كان خيارنا يقرأون فى المصاحف» . 
والفرض والنفل سواءء قاله ابن حامد. 1 

(وله السؤال» والتعوذ فى فرض » ونفل » عند آية رحمة» أو عذاب) فيه 
لق وتشر هركي زو جليقة قال: «صليت مع الَبيٌ يكل ذات ليلة» فافتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» مختصر رواه مسلم”"» ولأنه 
دعاء وخير (حتى مأموم نصاء ويخفض صوته) نقل الفضل : لا بأس أن يقوله 
مأموم و يبخفض صوته . 

“تتمة"قال أحمد”»: إذا قرأ «أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى 2*4 في صلاة وغيرها قال: سبحانك» فبلى”"» في فرض ونفل . ومنع 
منه ابن عقيل فيهما . 


السئن الكيرى (88/7)» وليس فيه ذكر المصحفء» وعلقه البخاري في الأذان» 
باب 55 (7/ 145)ء ورواه ابن أبي شيبة (7/ ٠07178‏ وابن أبي داود في المصاحف 
ص/ 14١‏ 197ء وصحح إستاده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
».)251١/5(‏ وانظر فتح الباري لابن يجب (159:1548/5). 

9 انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص/ 157 . 

) في المسافرين» حديث "لال . 

() انظر مسائل اين منصور الكوسج /١(‏ لا5؟ -598). 

(ه) سورة القيامة» الآية: .4٠‏ 

(») روى أبو داود في الصلاةء باب 5١ء‏ حديث 4484 وابن أبي حاتم في 
تفسيره )77884/٠١(‏ حديث 19017 والبيهقي »07١١ /١(‏ والبغوي )1١5/7(‏ 
رقم 7174 جميعهم من طريق شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي 
فوق بيتهء وكان إذا قرأ: .#أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» قال: 
سبحانك» فبلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله وق قال الحافظ - 
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" فائدة ' سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء» هل يحصلان له؟ 
فتوقف . ويتوجه الحصولء لخبر أبي ذر أن الَبِيَ يك قال: (إن الله خم سورة 
البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش» فتعلموهن وعلموهن 
نساءكم وأبناءكمء فإنهما صلاة» وقرآن» ودعاء» رواه الحاكو”2 وقال: على 
شرط البخاري . 


أبن كثير في تفسيره(704/8): تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . ورواه الطبراني (70/ )7١ ١‏ عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» رواه أبو داود فى الصلاة» ياب 
5 حديث 841» والترمذي في التفسير باب 84: حديث 870407 والحميدي 
(70/5ة) رقم 6 وأحمد (2544/1). وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ 787 رقم 477» والحاكم (5/ »)5٠١‏ والبغوي (؟/ )٠١١5 ٠١5‏ رقم 
57 . قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإستاد عن هذا الأعرابي» عن أبي 
هريرة » ولا يسمى - 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر 
ميزان الاعتدال (70/ 788)؛ ولسان الميزان (5/ 565). 

المستدرك (27/1) موصولاً. ورواه الدارمي في فضائل القرآن حديث 2197 وأبو 
داود في مراسيله ص/ ١١١‏ رقم .51١‏ 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري» وقد رواه عبدالله بن وهب 
عن معاوية بن صالح مرسلاً) . وتعقبه الذهبي بقوله : ومعاوية لم يحتج به البخاري . 
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فصل 


تنقسم أقوال الصلاة» وأفعالهاء إلى ثلاثة أضرب 


الأول: ما لا يسقط عمداًء ولا سهواً .ولا جهلاًء وبعضهم يسميه: 
فرضاًء وبعضهم يسميه ركنا تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛ لأن 
الصلاة لا تتم إلا به» والخلف لفظي . 

والضرب الثاني : ما تبطل الصلاة بتركه عمداً »لا سهواً »أو جهلً 
ويجبر بالسجودء وأطلقوا عليه : الواجبات اصطلاحاً . 

الضرب الثالث : ما لا تبطل بتركه ولو عمداً» وهو السئن» وقد ذكرها على 
هذا الترتيب» فقال: 

(أركان الصلاة أربعة عشر) للاستقراء» وعدها في «المقنع» و«الوجيز» 
وغيرهماء اثني عشر”"2. وفي «البلغة» : عشرة» وعد منها النية . 

(وهي) أي الأركان جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى . واصطلاحاً: 
(ما كان فيها) احتراز عن الشرط (ولا يسقط عمداً) خرج به السنن (ولاسهواً» 
ولاجهلا) خرج به الواجبات . 

أحد الأركان: (القيام في فرض لقادر) عليه» لقوله تعالى: #وقُومُوا لل 
قازتين 4( وقوله يكن في حديث عمران : «صل قائماً»". 

(سوى عريان) لما تقدم في ستر العورة . 


) فى لذ»2: لاعشرا». 


0 سورة البقرةء الآية: 778 . 
)2 أخرجه البخاري في التقصيرء ياب ١19‏ » حديث 11١1١1‏ . 
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(و) سوى (خائف به) أي بالقيام» كالمصلي بمكان له حائط يستره 
جالساً لا قائماً » ويخاف بقيامه لصا أو عدواً. فيصلي جالساً للعذر. 

(ولمداواة) لمريض يمكنه القيام» لكن لا تمكن مداواته مع قيامه؛ 
فيسقط عنه. ويأتي في صلاة أهل الأعذار: لمريض يطيق قياماً الصلاة 
مستلقياً لمداواة» بقول طبيب مسلم ثقة . 

(وقصر سقف لعاجز عن الخروج) لحبس» أو توكل به ونحوه . 

(ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) أي عن القيام (بشرطه) وهو أن 
يرجى زوال علته» ويأتي في صلاة الجماعة مفصلا. 

(وحده) أي القيام (ما لم يصر راكعاً) قاله أبو المعالي وغيره (ولا يضر 
خفض الرأس على هيئة الإطراق) لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائماً . 

(والركن منه) أي القيام (الانتصاب بقدر تكبيرة الإإحرامء وقراءة الفاتحة 
في الركعة الأولى» وفيما بعدها) أي بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة 
فقط) لما تقدم: أن من عجز عن القراءة» وبدلها من الذكرء وقف بقدرهاء 
وفي «الخلاف» و«الانتصار»: بقدر التحريمة» بدليل إدراك المسبوق فرض 
القيام بذلك» ورده في «شرح الفروع»» بأن ذلك رخصة في حق المسبوق 
خاصة» لإدراك فضيلة الجماعة . 

(وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع ف) الركن من القيام (بقدر 
التحريمه) لما تقدم . 

(ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره. وأجزأه في ظاهر كلام 
الأكثر) خلافاً لابن الجوزي في «المذهب»» قال: لم يجزئه . ونقل خطاب بن 
ع لا أدري. 


() هوابن مطر أبو عمر البغدادي المذكر المتوقى سئة 175ه»ء كان عنده عن أبي 
عبدالله مسائل حسان صالحة( طبقات الحنايلة /١‏ 151). ولم نقف على مسائله . 
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١‏ اا 


(وما قام مقام القيام » وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن 
القيام » أو عنه وعن القعود» رو كالقعود في حق (المتنفل » فهو ركن في 
حقه) لقيامه مقام الركن . 

(و) الثاني : (تكبيرة الإحرام) لحديث : «تحريمها التكبيرة(١2.‏ (وليست) 
تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة؛ خلافاً للحنفية2 (بل 
هي من الصلاة) لقوله يكِِّ: «إنما هي التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» رواه 
00 

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة فى كل ركعة على الإمام, والمنفرد» 
وكذا على المأموم) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»9؟2 
(لكن يتحملها الإمام عته) أي عن المأموم ايده قال اين قندس : الذي 
4 تقدم تخريجه (17/ 5) تعليق ١‏ . 

(48 انظر بدائع الصنائع 33١ /١(‏ ). تبيين الحقائق :)١١7 /١(‏ فتح القدير(١/2174).‏ 

إف4 في المساجدء حديث لالاةق من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 

(:» رواه البخاري في الأذان» ياب 465 حديث 25لاء ومسلم في الصلاة؛ حديث 

5" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(5) روى ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ١7‏ حديث ٠80١‏ وابن أبي شيبة 
146 وأحمد إفة اخرفرةة وعبد ين حميد 5042 والطحاوي 
»)317/١(‏ وابن عدي (0437/1): »)51١1//5(‏ والدارقطتي (791/1)» وأبو نعيم 
في الحلية (1/ 775): والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص/ ١5١‏ رقم 744» 
والديتوري في المجالسة (70177) عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 
وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة» انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري 
ص/ 5غ والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص/57١»‏ ومصباح الزجاجة )١1704 /١(‏ 
رقم 731 
وانظر التمهيد »)5/8/١١(‏ والاستذكار (1848/5١ء‏ 185): ومجموع الفعاوى- 
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يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام 
صحيحة» احترازاً عن الإمام إذا كان محدثاًء أو نجساًء ولم يعلم ذلك» وقلنا: 
بصحة صلاة المأموم» فإنه لابد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام» 
فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة» فلا تسقط عن المأموم» 
وهذا ظاهرء لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناهء نعم وجدته 
في بعض كلام المتأخرين انتهى» وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه؛ 

(و) الرابع : (الركوع) إجماعاًء وسنده قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا 
اركعوا 27 وحديث المسيء في ضصلاتهء وهو ما رواه أبو هريرة: «أن رجلا 
دخل المسجد فصلىء ثم جاء فسلم على التي يك فرد عليه» ثم قال: ارج 
فصلٌ فإنك لم تصلٌّ» فعل ذلك ثلاثاً» ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحيسن 
غيره» فعلمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكي ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائما» ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالسأء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها رواه الجماعة("2. ولمسلم» وعزاه عبد الحق”" إلى البخاري : «إذا قمت 


- لابن تيمية (7/ 758 0775. وتفسير ابن كثير :)١7/١(‏ وفتح الباري 
(؟/117). والتلخيص الحبير (١/7737)ء‏ وبيان الوهم والإيهام (؟/ 157» 
).2 
وقد جاء هذا المعنى من حديث عبدالله بن شداد ‏ أيضاً - وسيأتي تخريجه والكلام 

1 سورة الحجء الآية: ل/اا. 

تقدم تخريجه (1/ 188) تعليق رقم ١‏ . 

الأحكام الوسطى (1/ 07507 . 
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إلى الصلاة قأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر)(١‏ فدل على أن المسماة في 
الحديث لا تسقط بحال» فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها. 

(إل) الركوع (بعد) ركوع (أول في) صلاة (كسوف) فسنةء وكذا الرفع 
منه» والاعتدال عنه (وتقدم المجزىء منه) أي من الركوع . 

(و) الخامس : (الاعتدال بعده) أي بعد الركوع الركن» لما تقدم من قوله 
يه للمسيء في صلاته: «ثم ارفغ حتى تعتدل قائماً» ولأنه كَكِ داوم عليه ؛ 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 22 (فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع 
(الرفع منه) لاستلزامه لهء هكذا فعل أكثر الأصحاب. وفرق في «الفروع» 
و(المنتهى» وغيرهما بينهماء فعدوا كلا منهما ركناًء لتحقق الخلاف في كل 
منهما (وتقدم المجزىء منه) أي من الاعتدال في قوله فيما سبق : فإذا استوى 
قائماًء وتقدم حد القيام . 

(ولو طول الاعتدال لم تبطل) صلاته؛ قال محمد بن حسن الأنماطي : 
رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» لحديث البراء» 
متفق عليه7". 

(و) السادس: (السجود)إجماعاً . 


61 صحيح مسلم الصلاة» حديث 91" (55)» والبخاري في الاسنذان» باب »1١8‏ 
حديث "5706١‏ . 

تقدم تخريجه (؟/ 771"4) تعليق رقم؟ . 

البخاري في الأذان» باب 17١‏ : حديث 47/ا ومسلم في الصلاة» حديث 411 . 
ولفظ مسلم : رمقت الصلاة مع محمد يَكيْهِ فوجدت قيامه» فركعته» فاعتداله بعد 
ركوعه. فسجلتهء فجلسته بين السجدتين» فسجدتهء فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريباً من السواء . 
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(و) السابع : (الاعتدال منه) يعني الرفع منه لما ثتقدم . 

(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لما روت عائشة قالت: «كان 
ال يكل إذا رفع رأسه من السجودٍ لم يسجد حتى يستوي قاعداً؛» رواه 
مسلء(؛ ولو أسقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال من الركوع » 
والرفع منه . 

(و) التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال) أي في الركوع» والاعتدال 
عنه» والسجودء والجلوس بين السجدتين» لما سبق» ولحديث حذيفة: «أنه 
رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فقال له: ما صليت» ولو مت» مت على 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محم دا يك رواه البخاري”"2» وظاهره : أنها ركن 
واحد في الكل» لأنه يعم القيام» قاله في المبدع» . 

(بقدر الذكر الواجب لذاكره. ولناسيه بقدر أدنى سكون, وكذا) هي 
أدنى سكون (لمأموم بعد انتصابه من الركوعء لأنه لا ذكر فيه) هذه التفرقة 
لم أجدها في «الفروع» ولا «المبدع» ولا «الإنصاف» ولا غيرها »مما وقفت 
عليه وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي» بل في كلام 
«الإنصاف» ما يخالفهاء فإنه حكى في الطمأنينة وجهين» أحدهما: هي 
السكون وإن قل» وقال: على الصحيح من المذهب. والثاني : بقدر الذكر 
الواجب» قال المجد في «شرحه» وتبعه في «الحاوي الكبير» : وهو الأقوى» 
وجزم به في «المذهب» ثم قال في «الإنصاف»: وفائدة الوجهين: إذا نسي 
التسبيح في ركوعه» أو سجوده؛ أو التحميد في اعتداله» أو سؤال المغفرة في 
جلوسه» أو عجز عنه لعجمة» أو خرسء أو تعمد تركه» وقلنا: هو سنة 


. 554 فى الصلاةء حديث‎ )١( 
.,/41 في الأذان؛ باب 9١١اء حديث‎ )0 
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واطمأن قدراً لا يتسع لهء فصلاته صحيحة على الوجه الأول» ولا تصح على 
الثاني . 

(و) العاشر: (التشهد الأخير) هو قول عمر”"» وابنه"'» وأبي مسعود 
البدري”"» لقوله يكهّ: «إذا قعدَ أحدّكم في صلاته فليقل : «التحيات لله . 
الخبر» متفق عليه؟». وعن ابن مسعود قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: السلامٌ على اللوء السلام على جبريل وميكائيل» فقال النَنُ يكل: لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله - وذكره» رواه النسائي وإسناده ثقات 
والدارقطني”“وقال: إسناده صحيح» وقال عمر: «لا تجزىء صلاة إلا بتشهد» 
رواه سعيد» والبخاري في «تاريخه»7 . 


)0 روى البخاري في تاريخه (7/ 171)» وعبدالرزاق )7١5/7(‏ رقم 708٠١‏ وأين أبي 
شيبة (0148/7)» وابن المنذر في الأوسط (/1107) رقم 1578ء والبيهقتي 
(؟/14)»: عن حملة بن عبدالرحمن العكي؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء قال: لا صلاة إلا بتشهدء وفي لفظ : لا تجوز صلاة إلا بتشهدء وفي آخر: من 
لم يتشهد فلا صلاة له . 

ف روى ابن أبي شيبة (7/ 014) عن عقبة بن نافع » قال: سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة» وجلوس في الركعتين» وتشهد وتسليم» 
فإن لم تفعل ذلك» سجدت سجلتين بعد ما تسلم . 

0) أثر أبي مسعود البدري لم نجدهء وفي السئن الكبرى للبيهقي (؟/175): وروينا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : لا صلاة إلا بتشهد . 

(:) البخاري في الأذان» ياب ١5/8‏ حديث 471» ومسلم في الصلاة» حديث 507 . 

(5) النسائي في السهوء باب .4١‏ حديث »١775‏ والدارقطني »070٠ /١(‏ وتقدم 
تخريجه (1/ /ا5 7)؛ تعليق 7. 

) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد»ء ورواه البخاري في التاريخ الكبير 
فلس وتقدم تخريجه آنفاً. 
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(والركن منه) أي من التشهد الأخير (ما يجزىء في التشهد الأول» وهو 
التحيات لله» سلام عليك أيها النَبيِء ورحمة اللهء سلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء أو أن 
محمداً عبده ورسوله) لاتفاق جميع الروايات على ذلك؛ بخلاف ما عداهء 
فإنه أثبت في بعضهاء وترك في بعضها . 

(قال الشارح: قلت: وفي هذا القول نظر) لأن الذي ترك في بعض 
الروايات لم يترك إلى غير بدل» بل أثبت بدلهء وذلك لا يدل على عدم وجوبه 
بالمرةء بل على وجوبه؛ أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح لقوة ما 
علل به . 

(و) الحادي عشر: (الصلاة على التَِتَ يك يعده) أي بعد التشهد الأول» 
فلا تجزى: إن قدمت عليه» لحديث كعبء وسيق 200 ولقوله تعالى : لزيا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه ...24" والأمر للوجوب» ولا موضع تجب فيه 
الصلاة» أولى من الصلاة . 

(والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على التي كل: (اللهم 
صل على محمد) لظاهر الآية . 

وعد المصنف الصلاة عليه يك ركناً مستقلاً» تبع فيه صاحب «الفروع»» 
وأما صاحب «المنتهى» » وكثير من الأصحاب» فقد جعلوها من جملة التشهد 
الأخير. 

(و) الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين » لمداومته وك على الجلوس 
لذلك» وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ 7©. 
إلى تقدم تخريجه (1/ 75 1) تعليق رقم 7 . 
سورة الأحزاب» الآية: 57 . 

0) تقدم تخريجه (1/ 5 17) تعليق رقم؟ . 
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(و) الثالث عشر: (التسليمتان)لقوله يك : «وتحليلها التسليم»(' وقالت 
عائشة: «كان الَنُ ين يختم صلاته بالتسليم»(" وثبت ذلك من غير وجهء 
ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيهاء فكان ركناً كالطرف الآخر. 

(إلا في صلاة جنازة» وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة 
واحدة» ويأتي في محله . 

© إلا في (نافلة فتجحزىء) تسليمة (واحدة على ما اختاره جمع )2 
منهم المجد) عبد السلام بن تيمية (قال في المغتي والشرح: لا خلاف أنه 
يخرج من النفل بتسليمة واحدة» قال القاضي:) الثانية سنة في الجنازة 
والنافلة (رواية واحدة» انتهى) وظاهر ما قدمه في «المبدع» وغيره: أن النفل 
كالفرض» وهو ظاهر ما قطع به في «المنتهى» . 

(وهما) أي التسليمتان (من الصلاة) كسائر الأركان» فلا يقوم المسبوق 

(و) الرابع عشر: (الترتيب) أي ترتيب الأركان على ما ذكر هناء أو في 
صفة الصلاة» فاللام قيه للعهدء لأنه كد كان يصليها مرتبة» وعلمها للمسيء 
في صلاته مرتباً بشمء ولأنها عبادة تبطل بالحدث» فكان الترتيب فيها ركناً 

(و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها: (واجباتها التي تبطل 
بتركها عمداًء وتسقط سهواً وجهلاً» نصاً) خرج به الشروط والأركان (ولا 
تبطل) الصلاة. (به) أي بتركها سهواً أو جهلاٌ (ويجبره) أي تركها لذلك 
(السجود) أي سجود السهو (ثمانية:) خبر واجباتهاء والموصول نعت» 


1 تقدم تخريجه (75/ 185) تعليق رقم ١‏ . 
() أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 448 . 


2 كتاب الصلاة باب صقة الصلاة 


يا 


وجعله خبراً يؤدي إلى التعريف بالحكم» فيلزمه الدور . 

أحدها: (التكبير) للانتقال (في محله) وهو ما بين انتقال وانتهاء ؛ لأنه 
يل كان يكبر كذلك وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)(" . 

وعنه سنة ؛ لأنه يك لم يعلمه المسيء في صلاته؛ ولا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . 

قلنا: ولم يعلمه التشهد ولا السلام» ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء 
فيه . 

(فلوشرع) المصلي (فيه) أي التكبير (قبل انتقأله) كأن يكبر للركوع أو 

السجود قبل هويه إليه (أ و كمله) أي : التكبير (يعدانتهائه) بأن كبر وهو راكع 
أو ساجد بعد انتهاء هويه (لم يجرئه) ذلك التكبير؛ لأنه لم يأت به في محله 
(كتكميله واجب قراءة راكعاًء أو شروعه في تشهد قبل قعوده» وكما لا 
يأتي بتكبير ركوع ؛ أو سجود فيه) أي في ركوعه » أو سجوده . 

(ويجرئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائهء لأنه في محله) قال المجد 
في «شرحه» : وينبغي أن يكون تكبير الخفضء والرفع» والنهوض» ابتداقه من 
ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» فإن كمله في جزء منه أجزأه؛ لأنه لم 
يخرج به عن محله» وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده» فوقع بعضه خارجاً منه » 
فهو كتركه ؛ لأنه لم يكمله في محلهء فأشيه من تعمد قراءته راكعاً» أو أخذ في 
التشهد قبل قعوده» هذا قياس المذهب» ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن 
التحرز يعسرء والسهو به يكثرء ففي الإبطال به والسجود له مشقة . 

(غير تكبيرتي إحرام ؛ وركوع مأموم أدرك إمامه راكعاء فإن الأولى) 


(61 تقدم تخريجه (1/ 5 17) تعليق رقم ؟ . 


46 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


ا 


اعمشماتاة” 


وهي تكبيرة اللإحرام (ركن) لما تقدم (والثانية) وهي تكبيرة مأموم أدرك إمامه 
راكعاً (سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام » والاستثناء من التكبير . 

(و) الثاني من الواجبات: (التسميع) أي قول: سمع الله لمن حمده 
(لإمام » ومنفرد) دون مأموم لما تقدم . 

(و) الثالث: (التحميد) أي قول: ربتا ولك الحمد (لكل) من إمام» 
ومأموم » ومتفرد» لما تقدم من النصوص » فعلاً له وأمراً به . 1 

(و) الرابع : (تسبيح ركوع) . 

(و) الخامس: تسبيح (سجود) . 

(و) السادس: (رب اغفر لي) بين السجدتين (مرة) مرة (وفيهن)7 أي 
في التسميع » والتحميد» وسبحان ربي العظيم في ركوع » وسبحان ربي الأعلى 
في سجود» ورب اغفر لي بين السجدتين (ما في التكبير) من اعتبار الإتيان 
بهن في محلهن المعلوم مما تقدم في صفة الصلاة» فلو أتى بتسبيح الركوع » 
أو السجود في حال هويه لركوعه؛ أو سجوده» أو برب اغفر لي قبل قعوده بين 
السجدتين» لم يجزئه» والتسميع يأتي به في انتقاله» والتحميد يأتي به المأموم 
في رقعه» وغيره في اعتداله . 

(و) السابع: (تشهد أول) لأنه يَكهِ فعلهء وداوم على فعلهء وأمر به» 
وسجد للسهو حين نسيه» وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجيات 
لسقوطها بالسهوء وانجبارها بالسجودء كواجبات الحج (على غير مأموم قام 
إمامه عنه سهواً) فيتابعه: (ويأتي في سجود السهوء وتقدم المجزىء منه 
قريباً) في الأركان . 

(و) الثامن : (الجلوس له) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهواً. 


00 في للح؟ و اذ : مرة مرة فيهن » دون الواو. 


46 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


عدم 1 -5 


(وما عدا ذلك) المتقدم في الأركان؛ والواجبات (سئن أقوال» وأفعال 
وهيئات . 

فسئن الأقوال سبعة عشر: الاستفتاح» والاستعاذة» والبسملة» 
والتأمين» وقراءة السورة في كل من) الركعتين (الأوليين) من رباعية» أو 
مغرب (و) في (صلاة الفجرء والجمعة» والعيدين» والتطوع كله. والجهر 
والإإخفات) في محلهماء وقد تبع في ذلك «المقنع؟ » وغيره» وناقش فيه بععض 
المتأخرين بأنهما هيئة للقول» لا قول» ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن 
الهيئات » (وقول : ملء السموات) وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
(بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك) وهو الإمام والمنفردء دون 
المأموم (وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود» ورب اغفر لي بين 
السجدتين» والتعوذ) أي قول: أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره (في 
التشهد الأخيرء والدعاء آخره) أي آخر التشهد الأخير» لقوله يَكلِ فى حديث 
ابن مسعود: اثم ليتخير من الدعاء أحسنه إليه فيدعون(١2‏ ومقتضى كلامه فيما 
سبق: كصاحب «المنتهى» وغيره: أنه مباح لا مسنون» حيث قالوا: لا بأس 
به (والصلاة فيه) أي في التشهد الأخير (على آل النبيَ يكو والبركة فيه 
عليهء وعليهم) أي قول: وبارك على محمد» وعلى آل محمد إلى آخره في 
التشهد الأخير (وما زاد على المجزىء من التشهد الأول) وتقدم (والقنوت 
في الوتر) لما يأتي في بابه . 

(وما سوى ذلك) المذكور (سئن أفعال وهيئات» سميت) أي سماها 
صاحب «المستوعب» وغيره (هيئة» لأنها صفة في غيرها) ككون الأصابع 
مضمومة ممدودة حال (رفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع (مضمومة 


ك4 تقدم تخريجه (5/ 070/1 ؛ تعليق رقم ١‏ . 


رامع كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


الأصابع مستقبل القبلة) ببطونها إلى حذو منكبيه (عند اللإحرام» و) عند 
(الركوع » و) عند (الرقع منه) أي من الركرع (وحطهما) أي اليدين (عقب 
ذلك)أي عقب الفراغ من الإحرام » أو الركوع » أو الرفع منه . 

(وقبض اليمين على كوع الشمال؛ وجعلهما تحت سرته("') بعد 
إحرامه (والنظر إلى موضع سجوده) في غير صلاة خوف ونحوها (وتفريقه 
بين قدميه) يسيراً (في قيامه» ومراوحته بينهما) أي القدمين (يسيراً) وتكره 
كثرته (والجهر) في محله (والإخفات) في محلهء: وتقدم أنه عدهما من ستن 
الأقوال (وترتيل القراءة» والتخفيف فيها) أي القراءة (للإمام) لحديث: «من 
أم بالناس فليخفف»<" (والإطالة في) الركعة (الأولى» والتقصير في) الركعة 
(الثانية) في غير صلاة خوف في إلوجه الثاني (وقبض ركبتيه بيديه) حال كون 
يديه (مفرجتي الأصابع في الركوع » ومد ظهره) مستوياً (وجعل رأسه حياله) 
فلا يخفضه ولا يرقعه» ومجافاة ععُضديه عن جنبيه في ركوعه (والبداءة بوضع 
ركبتيه قبل يديه في سجوده» ورفع يديه أولاً في القيام) من سجوده (وتمكين 
كل من جبهته» وأنفه» وكل بقية أعضاء السجود من الأزض في سجوده» 
ومجافاة عضديه عن جنبيهء و) مجافاة (بطنه عن فخذيه» و) مجافاة 
(فخذيه عن ساقيه) في سجوده (والتفريق بين ركبتيه) في سجوده (وإقامة 
قدميه» وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه) أي في السجود 
(وفي الجلوس) بين السجدتين» أو للتشهد على ما سبق تفصيله (ووضع 
يديه حذو منكبيه مبسوطة) الأصابع إذا سجدء (وتوجيه أصابع يديه 
مضمومة نحو القبلة» ومباشرة المصلى بيديه وجبهته) بأن لا يكون ثم حائل 
(1) انظر ص/ 7917 » تعليق رقم ٠"‏ من هذا الجزء. 
) أخرجه البخاري في الأذان» ياب 51 37. حديث 07 7٠لاء‏ ومسلم في 


الصلاقء حديث 147[/:14575) من حديث أبى مسيعود» وأبى هريرة رضى الله عنهما . 


ا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


متصل به (وعدمها) أي عدم المباشرة (بركبتيهء وقيامه إلى الركعة على 
صدور قدميه معتمداً بيديه على ركبتيه) إلا أن يشق فبالأرض (والاقتراش 
في الجلوس بين السجدتين» و) الافتراش (في التشهد الأول» والتورك في) 
التشهد (الثاني» ووضع اليدين على الفخذين» مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلاً بها القبلة بين السجدتين» وكذا في التشهد) الأول والثاني 
(لكن يقبض من اليمين) وفي نسخة: اليمنى (الخنصر والبنصرء ويحلق 
إبهامها مع الوسطى ويشير يسبابتها) عند ذكر الله تعالى» وتسمى السباحة 
(والتفاته يميناً وشمالاً في تسليمهء وتفضيل الشمال على اليمين في 
الالتفات. ونية الخروج من الصلاة) “بالسلام» وتقدمت أدلة ذلك في 
مواضعها . 

( والخشوع)؛ لقوله تعالى : #الذينَ همْ في صلاتهم خاشعُون274 (وهو 
معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف) لقوله وي في العابث بلحيته: 
الو خشع قلبٌ هذا لخشعث جوارحه)”" قال الجوهري”: الخشوع الخضوع . 
والإخبات : الخشوع» وقال البيضاوي”؟ في قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون4©: أي خائفون من الله. متذللون له 
ملزمون أبصارهم مساجدهم» وقال0© في قوله تعالى: #وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين#6(©: أي المخبتين. والخشوع: الإخبات؛ ومنه الخشعة للرملة 


1 سورة المؤمنون» الآية: 7 . 

فق 'تقدم تخريجه (1/ »)5٠١‏ تعليق رقم 1. 
م الصحاح (7/ 5 ١17)و(1519//1).‏ 
(4) تفسير البيضاوي (1/ 50) . 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 7-١‏ 


() تفسير البيضاوي )77/١1(‏ . 0 سورة البقرة» الآية: 8 . 


468 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


المتطامنة» والخضوع : اللين والانقيادء ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح » 
والخضوع بالقلب . 

(قال الشيخ”(': إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن 
الخشوع سنة» والصلاة لا تبطل بترك سنةء وذكر الشيخ وجيه الدين: أن 
الخشوع واجب. وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته» 
لكن قال ة في «الفروع»: مراده ‏ والله أعلم ‏ في بعضهاء وإن أراد في كلها فإن لم 
تبطل بتركهء فخلاف قاعدة ترك الواجب» وإن أبطل بهء فخلاف الإجماع» 
وكلاهما خلاف الأخبار اه. ولم يأمر الي يَكلةٍ العابث بلحيته بإعادة الصلاة» 
مع قوله : «لو خشع قلبٌ هذا لخشعث جوارحٌه»”" قال في «شرح المنتهى» : 
وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها (وتقدم أنها) أي الصلاة (لا 
تبطل بعمل القلب ولو طال) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع (وقال 
ابن حامد» وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر 
صلاته) وهذا يقتضي أنه واجب عتدهما . 

(ولا يشرع السجود لترك سنة؟ ولو قولية) كالاستفتاح. والتعوذء لأن 
السجود زيادة في الصلاة؛ فلا يشرع إلا بتوقيف (وإن سجد) لترك سنة قولية أو 
فعلية (فلا بأس؛ نصاً) لعموم حديث ثوبان مرفوعاً: «لكل سهو سجدتان» 
وواة حمل وابن ماجه7) 


الالختيارات الفقهية ص/ .9٠‏ 

49 تقدم تخريجه (1/ )51١‏ تعليق رقم . 

) أحمد (5/٠58)؛‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 15: حديث 1118 
وزاد: ابعد ما يسلم؟. ١‏ 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» ياب :70١‏ حديث »1١18‏ والطيالسي 
ص/ 175 رقم 591» وعبد الرزاق (17/ 07377 رقم 077" وابن أبي شيبة- 


6 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه) بأن اعتقد السنة فرضاً (أو 
لم يعتقد شيثاً).لا فرضاً ولا سنة (وأداها على ذلك) الوجه السابق المشتمل 
على الشروط » والأركان» والواجبات (وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة» أو 
لم يعرف الشرط من الركن» فصلاته صحيحة) قال أبو الخطاب: لا يضره 
أن لا يعرف الركن من الشرط»ء والفرض من السنة. 

ورد المجد على من لم يصحح الاثتمام يمن يعتقد أن الفاتحة نفل؟ 
بفعل الصحابة فمن بعدهم» مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة؛ ولأن 
اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة» لا تفاصيلهاء لأن من صلى 
يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معهاء بعضها فرض» وبعضها نفل» 
وهو يجهل الفرض من السنةء أو يعتقد الجميع فرضاء صحت صلاته 
إجماعاًء قاله في «المبدع» . 

(خاتمة) إذا ترك شيئاً ولم يدر أفرض أم سنة؟ لم يسقط فرضه للشك في 
صحته؛ ولأنه لما تردد في وجوبهء كان الواجب عليه فعله احتياطاً للعيادة» 
وهذا بخلاف من ترك واجباً جاهلاً حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالماً قال 


- (78/5). والطبراني في الكبير (49/7) رقم 1517» والبيهقي (؟/ 7110؟)؛ 
والمزي في تهذيب الكمال (9/ )5٠1/‏ . 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (71/8./5): وهذا حديث تقرد به إسماعيل بن 
عياش» وليس بالقوي . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (19/5): 
وليس إستاده مما تقوم به الحجة. وقال التووي ف المجموع 220 حديث 
ضعيف ظاهر الضعف . وقال في الخلاصة (7/ 757): ضعفه البيهقي وغيرهء وفي 
إسناده ضعيفان ٠‏ 
وقال الحافظ في يلوغ المرام ص// :711١‏ رواه أبو داود واين ماجه بسند ضعيف. 
وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (778/1) . 


1 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


بوجوبه» فإن حكمه حكم تاركه سهواًء فإن علم قبل فوات وقت سجود السهوه 
كفاه سجود السهوء ولم يلزمه إعادة الصلاة . 


6 كتاب الصلاة باب سجود السهى 


باب سجود السهو 


قال فئ الحاشية : سها عن الشيء أ: ذهل وغفل قلبه عنه» حتى زال 
عنهء فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر» 
بخلاف الساهي اه. 

وفي «النهاية»20: السهو في الشيء تركه من غير علم» والسهو عن 
الشيء تركه مع العلم به اه. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع 
من النَبيَ يك غير ما مرةء والسهو عن الصلاة ألذي ذم فاعله كما أشار إليه 

ولا مرية في مشروعية سجود السهو. 

قال الإمام أحمد”"©: نحفظ عن النَبِيٌ يك خمسة أشياء: سلم من اثنتين 
فسجد» سلم من ثلاث فسجد» وفي الزيادة والنتقصانء وقام من اثنتين ولم 

وقال الخطابي"؟: المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه 


الأحاديث الخمسة» يعشنى حديئىي أبن و وى 


النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ٠‏ ”47). 

() المغني (507/7): وانظر مسائل صالح (518-1711//7) رقم 1714 ومسائل 
الكوسج (2707/1 -407) رقم 3٠7‏ وة:"اء ومسائل عبدالله (1/ 145- 
4 رقم 44 . 

0 معالم السئن (0178/1. 

(:) يأتيان ص/ 553 تعليق رقم »١‏ وص/ 41١‏ تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 


01 كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


اند تناج 


لاع وأبي هريرة("2, وابن ب ا 


(لا يشرع) سجورد السهو (في العمد) لقوله كلِ: «إذا سَّها أحذّكم 
فليسجّد!؟» فعلق السجود على السهوء ولأنه يشرع جبراناً» والعامد لا يعذر» 


1 رواه مسلم في المساجدء حديث 09/1 قال: قال رسول الله يك : إذا شك أحدكم 
في صلاتهء فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك؛, وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمساًء شقعن له 
صلاتهء وإن كان صلى إتماماً لأربع » كانتا ترغيماً للشيطان . 

0) رياه البخاري في السهوء ياب لاء حديث 21777 ومسلم في المساجد» حديث 
6 (87) أن رسول الله يك قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان؛ فلب 
عليه حتى لا يدري كم صلىء فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين» وهو 
جالس . 

رواه البخاري في الأذان» ياب ١141 ١157‏ حديث 8794غ: ٠‏ 1غ وفي السهوء 
ياب ١ء‏ 5. حديث .1١775‏ 17558. ١٠٠5لء‏ ومسلم في المساجد» حديث 
٠‏ : أن رسول الله يَكئِ قام في صلاة الظهرء وعليه جلوس» فلمًا أتم صلاته سجد 
سجدتين؛ فكبر في كل سجدةء وهو جالس قبل أن يسلم؛ وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس . 

(4) جزء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء أخرجه الترمذي في الصلاة» 
باب 17/4: حديث 58ء وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 117ء حديث 
4, وأحمد »)١15+ /١(‏ والبزار (/8١5؟؛ )1١١‏ رقم 994, 398. كق3قء 
5» والشاشي في مسنده /١(‏ 118) رقم 775ء والطحاوي (4717/1)» والحاكم 
:)775/١(‏ والبيهقي (1/ 7ا“ااء 20714 والبغوي (7/ 187) رقم 755. قال 
الترمذي : حسن صحيح » كذا جاء في نسخة الترمذي مع تحفة الأحوذي» (111/1)؛ 
وتحفة الأشراف (7/ »)7١١‏ وفي المطبوع: حسن غريب صحيح . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وروي مرسلاً. رواه ابن أبي شيبة (17-77/17): وأحمد (147/1)» والدارقطني 
)ا 


م كقاب الصئلآة هاب شتجون السهوق 


فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده؛ بخلاف الساهي» ولذلك أضيف السجود 
إلى السهو (بل) يشرع (للسهو بوجود) شيء من (أسبابه» وهي زيادة» ونقص 
وشك)في الجملة ؛ لأن الشرع إنما ورد به في ذلك . 

(لفرض» وتافلة) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض» ونفل» 
لعموم الأخبار» ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود» فشرع لها السجود كالفريضة . 

(سوى صلاة جنازة) لأنه ل سجود في صلبهاء ففي جبرها أولى . 

(و) سوى (سجود تلاوة وشكر) لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل . 

(و) سوى (حديث نفس) لعدم إمكان الاحتراز منه» وهو معفو عنه . 

(و) سوى (نظر إلى شيء) ولو طال لمشقة التحرز منه . 

(و)سوى (سهو في سجدتيه) إجماعاً؛ حكاه إسحاق0©. 

(أو بعدهما قبل سلامهء سواء كان سحجوده) للسهو (بعد السلام أو 
قبله) لأنه يفضي إلى التسلسل . 

(و) سوى (كثرة سهو) أي شك (حتى يصير كوسواس » فيطرحهء وكذا 
في الوضوءء والغسل» وإزالة النجاسة ونحوه) أي نحو ما ذكر» كالتيمم» 
لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة» فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع 
تيقن إتمامهاء فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك . 

(ولا) سجود للسهو (في صلاة خوف. قاله في الفائق) قال في 
«الإنصاف»: ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره: أنه يسجد للسهو في 
صلاة الخوف وغيرهاء في شدة الخوف وغيره» وقال في «الفائق»: ولا سجود 
سهو في الخوف» قاله بعضهم واقتصر عليه . 

قلت: فيعايا بها. لكن لم أر أحداً من الأصحاب ذكر ذلك في شدة 


() الأوسط لابن المنذر (7/ 3017 7) . 


6 كتاب الصلاة _بابٍ سجود السهو 


الخوف» وهو موافق لقواعد المذهب. وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة 
الخوف إذا لم يشتد» في الوجه الثاني . 

ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمهاء وبدأ بالزيادة» ثم هي 
إما زيادة أفعال أو أقوال» وزيادة الأقعال قسمان» أحدهما: ما ذكره بقوله: 
(فمتى زاد) المصلي فعلاٌ (من جنس الصلاة: قياماء أو قعوداًء أو ركوعاًء 
أو سجوداء عمداً بطلت) صلاته إجماعاًء قاله في «الشرح»؛ لأنه بها يخل 
بنظم الصلاة» ويغير هيثتهاء فلم تكن صلاة» ولا فاعلها مصلياً. 

(و) إن زاد ذلك (سهواًء ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه 
(قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعة: بأن جلس عقبها للتشهدء سواء قلنا 
باستحباب جلسة الاستراحة» أو لم نقل به؛ لأنه لم يردها بجلوسه؛ إنما أراد 
التشهد سهواً (سجد) له وجوباء لقوله يكيَهِ في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد 
الرجلُ أو نقصّ في صلاته فليسجدْ سجدئين» رواه مسلم20 ولأن الزيادة 
سهوء فتدخل في قول الصحابي: سها الي يي فسجد. بل هي نقص في 
المعنى» فشرع لها السجود لينجبر النتقص . 

(ومتى ذكر) من زاد في صلاته (عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير) 
لإلغاء الزيادة» وعدم الاعتداد يها . 

إذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة» وكان موضع جلوسه 
للفصل» أو التشهدء ثم ذكرء أتى بذلك؛ ولا سجود عليه . ولو جلس للتشهد 
قبل السجودء سجد لذلك . وإن جلس للفصل يظنه التشهد وطوله» لم يجب 
السجود. 


() في المساجدء حديث 51/7 (45). وأخرجه ‏ أيضاً البخاري بنحوه؛ في الصلاة: 
ياب ١الاء‏ حديث 5٠١‏ » وفى الأيمان والتذور» باب ١6‏ حديث 5539/1١‏ . 


ع عكان المتلاف نان صمو السيق 


(ولو نوى القصر) من بباح له (فأتم سهواًء ففرضه الركعتان) قاله في 
«المبدع» وغيره (ويسحد للسهو) استحباباً؛ لأن عمده لا يبطلها (ويأتي) في 
صلاة المسافر. 

(وإن زاد ركعة) أي قام إلى ركعة زائدة» كثالثة في صبحء أو رابعة في 
مغرب» أو خامسة في ظهرء أو عصرء أو عشاء (قطع) تلك الركعة بأن يجلس 
في الحال (متى ذكر) بغير تكبير» نص عليه("©؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في 
الصلاة عمداّء وذلك مبطل لها (وبنى على فعله قبلها) أي قبل الزيادة لعدم 
ما يلغيه (ولا يتشهدء إن كان تشهد ثم سحجد) للسهر (وسلم) . 

وإن كان تشهد ولم يصل على لبي َي صلى عليه؛ ثم سجد للسهوء ثم 
سلمء ذكره في «الشرح» وغيره . 

(ولا يعتد) أي لا يحتسب (بها) أي بالركعة الزائدة من صلاته (مسبوق) 
دخل مع الإمام فيهاء أو قبلها؛ لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام؛ ولا يجب على 
من علم الحال متابعته فيها؛ فلم يعتد بها للمأموم . 

(ولا يصح أن يدخل معه) أي مع الإمام القائم لزائدة (فيها من علم أنها 
زائدة) لأنها سهو وغلط» وعلم مئه: أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها 
زائدة: أنه تنعقد صلاتهء وهو الصحيح من المذهبء ثم متى علم في أثناء 
صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقده”"2» وإن علم بعد سلامه'" فكترك ركعة » 
على مايأتي. 


انظر: مسائل عبدالله (150-749/1) رقم 504 . 

م060 في هامش نسخة «ح» حاشية» هذا نصها: اوإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان 
الفصل قريباً ولم يأت يمناف» تمم صلاته وسجد للسهوء وإلا استأنف الصلاة من 
أولها؛ . 

و4 في اح؟ والذ» : (السلام؟ . 


1-7 كتاب الصلاة ياب شجود الننهى 


(وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إماماً أو متفردء فتبهه ثقتان فأكثر - 
ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه ) لارتباط صلاتهم 
بصلاته» بحيث تبطل ببطلانهاء وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيههء 
ولعله غير مرادء ولذلك قال في «المتتهى» و«المبدع» وغيرهما: ويلزمهم 
تنبيهه» فلم يقيدوا بالإمام ‏ (لزمه الرجوع) جواب الشرط» وما بينهما اعتراض 
(سواء نبهوه لزيادة» أو نقصء. ولو ظن خطأهما) نص عليه(" لأنه و 
رجع إلى قول أبي بكر وعمر”"2» وأمر وَل يتذكيره229. 

(ما لم يتيقن صواب نفسهء فيعمل بيقينه) ولا يجوز له الرجوع إليهماء 
كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذيها . 

(أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) كالبينتين إذا تعارضتا . 

(ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى قعلهم) أي المأمومين» كقيام» أو 
قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في «المنتهى»؛ لأمر الشارع 
بالتنبيه . 

)١(‏ مسائل ابن هانىء /١(‏ هلاء /ا/ا) رقم 7/7. 775. ٠لا؛‏ مسائل عبدالله 

(1/ 187 - 184) رقم ٠٠4غ‏ مسائل أبي داود ص/ 57: مسائل ابن منصور 

الكوسج 41-174٠ /1١(‏ 7) رقم /777. 
) في حديث ذي اليدين: «وفي القوم أبو يكر وعمرء قهابا أن يكلماه. . . فقال: أكما 

يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. . .». رواه البخاري في الصلاة؛ باب 48/8» حديث 

447 ومسلم في المساجدء حديث ”لاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

كما سيأتي مفصلاً ص/ 5077 

00 أخعرجه البخاري فى الصلاة» باب الاء حديث 4٠ ١‏ ؛ وفى السهوء باب 7 حديث 

5 وفي الأيمان والنذور» باب ١6‏ حديث لحت ومسلم في المساجدء 

حديث الاه (4849), من حديث اين مسعود رضي الله عنه في حديث طويل » وفيه : 


«فإذا نسيت فذكروني؟ . 


5 كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهو 


(ول يرجع (إلى تنبيه فاسقين) لعدم قبول خبرهما . 

(ولا إذا نبهه واحد) نص عليه(" لأنه يك لم يرجع إلى قول ذي اليدين 
وحدط" (إلا أن يتيقن صوايه) فيعمل بيقينه لا بتنبيهه (والمرأة المنبهة كالرجل 
في ظاهر كلامهم) وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة» ولما كره تنبيهها 
بالتسبيح ونحوه» وفي المميز خلاف”7": قاله في «الفروع؟ . 

(فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين) المنبهين له (فإن كان) عدم رجوعه 
(عمداً» وكان) رجوعه (لجيران نقص) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول» 
ونبه» فلم يرجع (لم تبطل) صلاته؛ لما روى أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح» عن المغيرة بن شعبة أنه نهض في الركعتين» فسبح به من خلفه؛ 
فمضى » فلما أتم صلاته وسلمء سجد سجدتي السهوء فلما انصرف قال: 
رأيثُ الب يك يصنعٌ كما صنعت» “ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا . 

(وإلا) أي وإن لم يرجع عمداء وكان لغير جبران نقص (بطلت صلاته) 


1 انظر المراجع السابقة ص/ 458 تعليق رقم ١‏ . 

تقدم تخريجهانفا. 

20 ومقتضى ما تقدم في الإخبار بنجاسة الماءء ودخول الوقتء والقبلة» أنه لا يعمل 
بتنبيهه . اش؟ . 

(:) رواه أبو داود في الصلاةء باب 7١١‏ حديث .1١5‏ 7١٠غ‏ والترمذي في 
الصلاة» باب 157 حديث 715 750. ورواه - أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب ١171‏ حديث 17017 » والطيالسي ص/ 45 رقم 558 » وعبدالرزاق 
)"١١ /1(‏ رقم 441 "٠ء‏ وابن أبي شيبة (1/ 5 37)» وأحمد (41//4 1 548 1ه 1517 
4 ؛» والدارمي في الصلاة» باب 117/7 حديث 1504» والطحاوي(4779/1- 
2*٠‏ والطبراني في الكبير )5717/7١(‏ رقم 4 والدارقطني (1١/8/ا)»‏ 
والبيهقي (1/ 7788 57 744). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال المنذري في مختصر السئن (559/1): وفي سنده المسعودي»؛ استشهد به - 


.اع كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهى 


00 


لأنه ترك الواجب عمداً (و) بطلت (صلاة المأموم » قو واحداً» قاله ابن 
عقيل) لتعمده إيطال صلاته . 

(وإن كان) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص (سهواً 
بطلت صلاته) أي الإمام؛ لتركه واجباً وهو الرجوع إلى قول الثقتين (و) بطلت 
(صلاة من اتبعه) من المأموم (عالماً) ببطلان صلاته ذاكراًء لأنه اقتدى بمن 
يعلم بطلان صلاته» كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه؛ و (لا)تبطل صلاة من 
اتبعه من المأمومين (جاهلاً أو ناسياً) لأن الصحابة تابعوا الى يلع في 
الخامسة حيث لم يعلمواء وتوهموا النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة”" (ووجبت 


البخاريء وتكلمفيه غير واحد. انظر الكواكب النيرات ص/ 171-./18» وضعف 
إسناده النووي في المجموع (5/ 5 5): والحافظ في يلوغ المرام رقم 709 . 
لكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . رواه البزار (5/ 01) رقم 
717 ء وأبو يعلى (1/ )١14 » ٠١‏ رقم 4هلاء 85/اء وابن خزيمة (1157/5) 
رقم 7١٠غ‏ والحاكم (1/ 077 00777 والبيهقي (1/ 55) مرفوعاً. وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
ورواه موقوفاً عبدالرزاق (؟/ )7١١‏ رقم 5487ء وابن أبي شيبة (1/ 095 وابن 
المنذر في الأوسط (188/5) رقم ١177ء‏ وأبو يعلى )١4/7(‏ رقم ٠كلاء‏ 
والدارقطني في العلل (5/ 078٠9‏ . 
ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (؟/ 10)» وابن المنذر 
في الأوسط (/188) رقم 1774» وابن حبان «الإحسان» (1717/0) رقم 195 
والطبراني في الكبير (11/ 711 14 رقم لاكلمء 4548ء والحاكم )73765/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 755) . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
(1) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «صلى بنا رسول الله يق 
خمسا. . .». رواه البخاري في الصلاةء باب ١لاء‏ للا حديث 401: 24١04‏ 
وفي السهوء باب 7ء حديث 1777 » وفي أخبار الآحادء باب »١‏ حديث 44 الا 
ومسلم في المساجدء حديث 7/ا8, (97). 


الاء كتاب الصلاة ياب شجؤد الشضهق 


مفارقته) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلكء لاعتقاده خطأه (ويتم 
المفارق صلاته) لنفسه للعذر (وظاهره هنا: ولو قلنا تبطل صلاة المأموم 
ببطلان صلاة إمامه) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة 
السهوء وقال في «المنتهى»» تبعاً «للشرح؟ و«المبدع» وغيره: فإن أباه إمام قام 
لزائدة بطلت صلاته» كمتبعه عالماً ذاكراً . 

(ويرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين نصاً) قال في رواية أبي 
طالب!': لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفئا سبعاًء وقال الآخر: ستأء 
فقال: لو كانوا ثلاثة» فقال اثنان: طفنا سبعاًء وقال الآخر: طفنا ستأء قبل 
قولهما؛ لأن الي قبل قول القومء يعني في قصة ذي اليدين» ومنه أخذ 
الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين » و إن لم يكونا معه في العبادة» لأن 
الطواف لا مشاركة فيه . 

(ولو نوى ركعتين نفلا نهاراً» فقام إلى ثالثة سهواًء فالأفضل إتمامها 
أربعاً ولايسجد للسهو) لإباحة التطوع بأربع نهاراً. 

(وله أن يرجع ويسجد) للسهو. 

(ورجوعه) إذا نوى ركعتين نفلاً (ليلاً) وقام إلى ثالثة سهراً (أفضل) من 
إتمامها أربعاً؛ لأن إتمامها مبطل لهاء كما يأتي» وعدم إبطال النفل 
مستحبء لأنه لا يجب إتمامه (ويسجد) للسهو (فإن لم يرجع) من نوى 
اثتتين ليلاٌ» وقام إلى ثالثة سهواً (بطلت) صلاته لقوله يكيِ: «صلاة الليل مثتى 
مشتّى )(" ولأنها صلاة شرعت ركعتين» أشبهت صلاة الفجر. وهذا معنى قول 
انظر الفروع .)605/١(‏ 
) رواه البخاري في الصلاةء باب 45: حديث 7الا5: ”/4؛ وفي الوترء ياب »١‏ 

حديث 540» 3457» وفي التهجد؛ باب :٠١‏ حديث 411717 ومسلم في صلاة 

المسافرين» حديث 55/ا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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9 لق تاقاطلل ةنده : 


0 


«المنتهى» وغيره : وليلاًء فكقيامه إلى ثالثة يفجر. قال في «الشرح»: نص عليه 
أحمد”""» ولم يحك فيه خلافاً في المذهب. فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلا 
مكروهة فقطء وذلك لا يقتضي بطلانها. قلت: هذا إذا نواه ابتداءء وأما هنا 
فلم ينو إلا على الوجه المشروع» فمجاوزته زيادة غير مشروعة؛ ومن هنا يؤخذ 
أن من نوى عدداً نفلاء ثم زاد عليه» إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك» 
وإلا كان مبطلاً له. 

ثم أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله: (وعمل متوال 
مستكثر في العادة» من غير جنس الصلاة؛ كمشيء وقتح باب» ونحوه) 
كلف عمامة» وخياطة» وكتابة (يبطلها) أي الصلاة (عمده» وسهوهء 
وجهله) لقطعه الموالاة بين الأزكان (إن لم تكن ضرورة) كخوف» وهرب من 
عدوء أو سيل» ونحوه» فلا يبطل الصلاة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات 
(وتقدم) في الباب قبله . 

(ولا يبطل) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة (يسير) عادة» لما تقدم 
من فتحه يَكةِ الباب لعائشة”'؟ » وحمله أمامة ووضعها("» وكذا لو كثر العمل 
وتفرق . 

(ولا يشرع له سجود) ولو فعله سهواً؛ لأنه لم يرد السجود له» ولا يصح 
قياسه على ما ورد السجود له لمفارقته إياه. 

(ولا بأس به) أي بالعمل اليسير من غير جنسها (لحاجة) لما تقدم من 
فعله يك . 
(1) مسائل عبدالل )59١ /١(‏ رقم .5١5‏ 
فق تقدم تخريجه (1/ 4715) تعليق رقم 37 
تقدم تخريجه (5194/1) تعليق رقم؟ . 
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(ويكره) العمل اليسير من غير جنسها (لغيرها) أي غير حاجة إليه لأنه 
يذهب الخشوع . 

(وإن أكل» أو شرب) في صلاة (عمداً» فإن كان) ذلك (في فرض 
بطلت) صلاته (قل) الأكلء أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة. قال في 
«الميدع»: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرضء إلا ما حكاه في «الرعاية» 
قولاً: أنها لا تبطل بيسير شرب » لكنه غير معروف . 

(و) إن كان من أكل» أو شرب (في) صلاة (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفاً) 
لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب» فلا يبطل 
النفل كغيرهماء وهذا رواية. وعنه أن النفل كالفرض» قدمه جماعة» وصححه 
في «الشرح»» قال في «المبدع»: وبه قال أكثرهم ؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل 
النفل» كسائر المبطلات. وعنه : لا يبطل بيسير الشرب فقطء وهي مفهوم ما 
قطع به في «المنتهى»» والمصئف في «مختصر المقنع». وقال ابن هبيرة©: 
إنه المشهور عنه . قال في «الفروع» : والأشهر عنه بالأكل اه. أي يبطل النفل 
بيسير الأكل عمداًء فعلم منه: أنه لا يبطل النفل بيسير الشربء لما روي أن 
ابن الزبير"2: وسعيد بن جبير(2؛ شربا في التطوع . قال الخلال: سهّل أبو 
عبدالله في ذلك وفي «المبدع»: وهو المذهب؛ وذلك لأن مد النفل وإطالته 
مستحبة» مطلوبة» فيحتاج معه كثيراً إلى جرعة ماء لدفع العطش» كما سومح 
به جالساً وعلى الراحلة . 

0 الإفصاح(1/ 0155 
) رواه صالح في مسائله (84/5) رقم 5 ٠٠ء‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن 
الجعد (1/ 5 1/) رقم :0١‏ وابن المنذر في الأوسط (145/7) رقم 0٠159غ‏ 

وابن عساكر (/1/ 17/5) . 
رواه عبدالرزاق (؟/735””) رقم 170417 
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(وإن كان) الأكل أو الشرب (سهواًء أو جهلاً) ولم يذكره جماعة (لم 
يبطل يسيره فرضاً كان) ما حصل ذلك فيه (أو نفلاٌ) لأن تركهما عماد الصوم» 
وركنه الأصليء فإذا لم يؤثرا فيه حالة السهوء فالصلاة أولى» وكالسلام» 
ولعموم قوله يَكّ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»( قال في «الكافي»: 
فعلى هذا يسجد؛ لأنه يبطل الصلاة تعمده؛ وعي عن سهوه» فيسجد له 
كجنس الصلاة» واقتصر عليه في «المبدع»(©. 

(ولا بأس ببلع ما بقي في فيه) من بقايا الطعام من غير مضغ (أو) بقي 
(بين أستانه من بقايا الطعام بلا مضغ » مم يجري به ريقه وهو اليسير) لأن 
ذلك لا يسمى أكلاً (وما لا يجري به ريقهء بل يجري بنفسهء وهو ما له 
جرم تبطل) الصلاة (به) أي ببلعهء هذا مفهوم ما في «الرعاية» و(الفروع؛ 
و«الإنصاف» و«المبدع»» وصريح كلام المجدء حيث قال: وكذلك إذا اقتلع 
من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه» بطلت صلاته عندناء وعلله بعدم مشقة 
الاحتراز» وقال في «التنقيح»: ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ » ولو لم يجر به 
ريق» نصاء وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته» وتبع العسكري تلميذه 
الشويكي في «التوضيح»» وصاحب «المنتهى» . 

(وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه) كحلوى وشيرخشك”" وترنجبيل”" 
(كأكل) وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه . 


00( تقدم تخريجه (7/ )١15‏ تعليق رقم ١‏ . 

() ومقتضى ما جزم به في شرح المنتهى: لا يشرع له سجود. وهو مقتضى كلام 
المصنف فيما سبق . لاش؟. 

نوعان من المنّء وهو كل طل ينزل من السماء على شجر أو حنجر ويحلو وينعقد 
عسلاً ويجف جفاف الصمغ. انظر القاموس المحيط ص/ 15154» والألفاظ 
الفارسية المعربة ص/ 70 


وا كان الصلاة ديات سج السهى 


اد > 


ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال» وهي قسمان: أحدهما: ما يبطل 
عمده الصلاة كالسلام» وكلام الآدميين» ويأتي . 

والثاني : ما لا يبطلها مطلقاء وقد ذكره بقوله : (وإن أتى بقول مشروع 
في غير موضعه غير سلام » ولو) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام 
(عمداً كالقراءة في السجودء و) في (القعود» و) ك (التشهد في القيام ؛ و) 
ك (سقراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) أي نحو ما ذكر كالقراءة 
في الركوع (لم تبطل) الصلاة به» نص عليه؛ لأنه مشروع في الصلاة في 
الجملة . 
(ويشرع) أي يسن (السجود لسهوه) لعموم قوله كَكْخْ: «إذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتيْنٍ200. وعلم منه: أنه إن أتى يذكرء أو دعاء» لم يرد الشرع به 
فيهاء كقول : آمين رب العالمين» وفي التكبير: الله أكبر كبيراً: أنه لا يشرع له 
سجودء وجزم به في «المغني» و«الشرح» وغيرهما؛ لأنه روي أن لني يكن 
سمع رجلا يقول في الصلاة: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب 
ربنا ويرضى»7'" ولم يأمره بالسجود . 

(وإن سلم قبل إتمام صلاته عمداً أبطلها) لأنه تكلم فيهاء والباقي 
منها إما ركن » أو واجبء وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمداً . 

(وإنكان) السلام قبل إتمامها (سهواً) لم تبطل به» رواية واحدة» قاله في 
«المغني» لأنه يكت فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم » ولأن جنسه مشروع 
() رواه مسلم في المساجد» حديث 51/7 (97) من حديث عبدالله بن مسعود 

رضى الله عنه ‏ 
0) رواه أبودارن قي لياط ياب 17١‏ حديث #/الاء عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي 

الله عنهماء ورواه البخاري في الأذان: ياب ١77‏ حديث 4154/اء بنحوهء دون 


قوله : «كما يحب ريتاء ويرضى؟ . 
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1930007 


ع 


فيهاء أشبه الزيادة فيها من جنسها . 

(ثم) إن (ذكر قريباً عرفاً أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) 
انحرف عن القبلة» أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال: «صلى بنا الي يكِ إحدّى صلاتَئْ العشي ‏ قال ابن سيرين: قد سماها 
أبو هريرة لكن نسيت أنا ‏ فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجدء فاتكأ عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبِّكٌ بين أصابعهء ووضع خده الأيمن على ظهر كقّه اليسرى» 
وخرجت السرعان”'2 من باب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلما» وفي القوم رجل في يده طولٌ يقال له: ذو 
اليدين”""2» فققال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم 
تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعمء فتقدم» فصلى ما ترك» ثم 
سلم ثم كبر» وسجدٌ مثل سجوده أو أطولٌ» ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه» 
فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» متفق عليه(" ولفظه 
للبخاري . 


)١‏ قال الخطابي [إصلاح غلط المحدثين ص/158]: ترويه العامة مكسور السين 
ساكن الراءء وهو غلطء والصواب فتحهماء هكذا يقول الكسائيء وقال غيره: 
بسكون الراء . والأول أجود. فأما قولهم: «سرعان ما فعلت» ففي السين التثليث 
والراء ساكنة فيها. (ش» . 

(0) يقال له الخرباق. «ش4. 

0 البخاري في الصلاة؛ باب 4848: حديث 547» وفي الأذان» باب 14: حديث 
15؛» وفي السهوء باب 5 حديث 1775: وفي الأدب؛ باب 480؛: حديث 
01. وفي أخبار الآحادء باب .١‏ حديث 156الاء ومسلم في المساجد» 


حديث *الاه. 
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(فإن لم يذكر) من سلم قبل إتمامها (حتى قام) من مصلاه (فعليه أن 
يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي) من صلاته (عن جلوس مع النية) لأن 
هذا القيام واجب للصلاة» ولم يأت به لها. 

(وإن لم يذكر) من سلم قبل إتمام صلاته (حتى شرع في صلاة غيرها» 
قطعها) مع قرب الفصلء» وعاد إلى الأولى فأتمهاء لتحصل الموالاة بين 
أركانهاء ثم سجد للسهو. وفي «الفصول» ‏ فيما إذا كانتا صلاتي جمع -: 
أتمهماء ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى ؛ لأنهما كصلاة واحدة. واقتصر 
عليه في (الفروع» 2 

(وإن كان سلامه) قبل إِتّمام صلاته (ظناً أن صلاته قد انقضت» 
فكذلك).» أي يعود فيتمها إذا ذكر قريباً عرفاً» لما تقدم (لا إن سلم من 
رباعية)كظهر (يظنها جمعة؛ أو فجراء أو التراويح) فيبطل فرضه؛ لأنه ترك 
استصحاب حكم النية؛ وهو واجب (وتقدم) ذلك (في) باب (النية» فإن طال 
الفصل) عرفاً بطلت؛ لأنها صلاة واحدة؛ فلم يجز بناء بعضها على بعض» 
مع طول الفصل» لتعذر البئاء معه. قال في «المغني» و(الشرح»: والمقاربة 
كمثل حاله يَكْهُ في خبر ذي اليدين» إذ لم يرد بتحديده نص . 

(أو أحدث) بطلت؛ لأن استمرار الطهارة شرط ؛ وقد فات. 

(أو تكلم لغير مصلحتها) أي الصلاة (كقوله : يا غلام اسقني ونحوه» 
بطلت) لما روى معاوية بن الحكم أن التَبِىَ يكت قال: إن صلاتنا هذه لا 
يصلحٌ فيها شيء من كلام الآدميينَ» رواه مسلم » وأبو داود('؟؛ وقال مكان دلا 
يصلح» : «لايحل». 


4 مسلم في المساجدء حديث /51» وأبو داود في الصلاة؛ باب 17/١‏ حديث 
ا 
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أي الصلاة (لم تبطل) صلاته» إماماً كان أو مأمومًء نص عليه في رواية 
جماعة"2. قإل الموفق: إنه الأولى» وصححه في «الشرح»» وهو ظاهر كلام 
الخرقي » وجزم به في «الإفادات» وقدمه ابن تميم» وابن مفلح في لاحواشيه؟ ؛ 
لأن التىَ يك وأبا بكرء وعمرء وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ”© 
فعلى هذا: إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم» فذكر في 
«المذهب» وغيره: أنها تبطل صلاته . 

وعنه: إن تكلم لمصلحتها سهراً لم تبطل» وإلا يطلت؛ قال صاحب 
«المحرر»: وهو أصح عندي؛ لأن النهي عامء وإنما ورد في حال السهوء 
فيختص بهء ويبقى غيره على الأصل (و) قال القاضي علاء الدين المرداوي » 
المعروف ب (المنقح : بلى) تبطل صلاته» وإن تكلم يسيراً لمصلحتهاء قال 
في «الإنصاف»: وهي المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» قاله المجد وغيره 
منهم : أبو بكر الخلال» وأبو بكر عبد العزيزء والقاضي» وأبو الحسين. قال 
المجد: وهي أظهر الروايات» وصححه الناظمء وجزم به في «الإيضاح؟» 
وقدمه في «الفروع» و«المحرر» و«الفائق». وأجاب القاضي وغيره؛ عن قصة 
ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام . وضعفه المجدء وغيره؛ لأن الكلام 
حرم قبل الهجرة عند ابن حبان» وغيره””: أو بعدها بيسير» عند الخطابي 
وغيرو!؟). 

(ككلامه في صلبها) أي الصلاة» فتبطل به (ولو) كان (مكرهاً) لأنه أتى 
)22 انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ لا/ا) رقم م"ء طبقات الحتابلة (؟/ 457). 
49 تقدم تخريجه (578/17) تعليق رقم ١ء‏ وص/ 77 تعليق رقم 7. 
) انظر الإحسان (5/ 371 75 /ا58-1؟)» وفتح الباري (7/ 174) . 
(:) انظر معالم الستن /١(‏ 05178 . 


- 


قاع كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


بما يفسد الصلاة عمداً؛ ولأن الإكراه نادر. 

(لا إن تكلم مغلوياً على الكلام) بأن خرجت الحروف منه يغير اختياره 
(مثل إن سلم سهواً) فلا تبطل صلاته به وتقدم . 

(أو نام فتكلم) لرفع القلم عنهء ولعدم صحة إقراره وعتقه. وقد توقف 


أحمل(١)‏ عن الجواب عنه . 

(أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن) لأنه لا يمكنه 
التحرز منه . 

(أو غلبه سعالء أو عطاسء أو تثاؤب» فبان حرفان) فلا تبطل 
صلاته؛ لمامر. ش 


(وإن قهقه) في الصلاة (بطلت) حكاه ابن المنذر إجماعاً "ولو لم 
يبن حرفان) لما روى جابر أن الي يَكيِ قال: «القهقهة تنقض الصلاةً ولا 
تنقض الوضوء» رواه الدارقطني”" بإسناد فيه ضعف . 

ولأنه تعمد فيها ما ينافيهاء أشبه خطاب الآدمي . 


المغتى (458/5). 

0 انظر الأوسط (7/ 765) . الإجماع ص/ 4٠‏ . 

0 سنن الدارقطني (1/ 177) ولفظه: الضحك ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء . 
ورواه - أيضاً - مرفوعاً الطبراني في الصغير (؟/ 85)» والبيهقي ,)16١/1(‏ 
والخطيب في تاريخه /١١(‏ 545 7) بلفظ: لا يقطع الصلاة الكشرء ولكن تقطعها 
القهقهة . لفظ الطبراني . ورواه البخاري في الوضوءء باب 75؛ معلقاً مجزوماً به 
وعبدالرزاق(71///1) رقم 57/الاء وابن أبي شيبة /١(‏ 07417 وأبو يعلى (5/ 5 )7١‏ 
رقم 111 والدارقطني (1/ 17)» والبيهقي (1/ )١54‏ عن جابر رضي الله عنه 
موقوفاء بلفظ : إذا ضحك الرجل في الصلاة» فإنه يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء . 
وصححه موقوقاً الدارقطني »)١77 /١(‏ والبيهقي (1/ 155. 7351/75)» وابن 
الملقن في خلاصة البدر المثير (1/ »)5١‏ والحافظ في الفتح .)18٠١ /١(‏ 


7 عتان الصلةةد بان مدو السهو 


و(لا) تبطل الصلاة (إن تبسم) فيهاء وهو قول الأكثرء حكاه ابن 
الميذرة؟. 

(وإن نفخ) فبان حرفان» فككلام؛ لما روى سعيد عن ابن عباس «من 
نفخ في صلاته فقد تكلم»”' وعن أبي هريرة نحوه(2. لكن قال ابن المنذرا؟» : 
لايغبت عنهماء وما روي من عدم الإبطال به عن ابن مسعود”*» وغيره: الأولى 
حمله على ما إذا لم ينتظم منه حرفان . 

(أو انتحب) أي رفع صوته بالبكاء (لا من خشية الله) فبان حرفان» 
فككلام لأنه من جنس كلام الآدميين» وظاهره: لا فرق بين م غلب صاحبه وما 
لم يغلبه» لكن قال في «المغني» و«النهاية»: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره» 
لكونه غير داخل في وسعه» ولم يحكيا فيه خلافا» قاله في «المبدع؟ . 

(أو تنحنح من غير حاجة» قبان حرفان» فككلام) لأنه إذا أبانهما كان 
متكلماً أشبه ما لو أنَّء أو تأوه لغير خشية اللهء فبان حرفان. وظاهره: أنه إن 
تنحنح لحاجة لم تبطل » ولو بان حرفان» نقل المروذي ومهنا عن أحمد”" : أنه 
كان يتنحنح في صلاته. ويعضده: ما روى أحمد» وابن ماجه» عن علي 


0 الأوسط ("/ 164-767). 

0) لم نجده في المطبوع من سئن سعيدء ورواه عبدالرزاق (189/5) رقم 0١14‏ 
وابن أبي شيبة (؟/7114)» وابن المنذر في الأوسط (157/7) رقم 19588»؛ 
والبيهقي (1/ 157) . 

) رواه عبدالرزاق (7/ 189 رقم 89 وابن المنذر في الأوسط (147/15) رقم 
/المة ١‏ . 

8) الأوسط (7417/9). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (؟/ 5714)» وابن المنذر في الأوسط (7/ 54 1) رقم “19817 . 

() المغني (487/1). 


امع كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


قال: «كان لي مدخلان من التي يك بالليل والنهار» فإذا دخلت عليه وهو 
يصلي يتنحنح لي2'(0 وللنسائي معناه» ولأنها صوت لا يدل بنفسهء ولا مع 
لفظ غيره على معنى لكونها حروفاً غير محققة» كصوت أغفل» ولا يسمى 
فاعلها متكلماً بخلاف النفخ والتأوه. 

' تنبيه " ما ذكره المصنف» وصاحب «المنتهى» ومن وافقهما: كالجمع 
بين كلام الإمامء» والأصحابء فإن الإمام كان يتنحنح في صلاته كما تقدم؛ 
والأصحاب جعلوا النحنحة» كالنفخ والقهقهة؛ وحملوا ما روي عن الإمام علي 
أنه لم يأت بحرفين» ورده الموفق بأن ظاهر حاله أنه لم يعتبر ذلك؛ لأن 
الحاجة تدعو إليها . 

(ويكره استدعاء البكاء ك) ما يكره استدعاء (الضحك) لثلا يظهر 
حرفان فتبطل صلاته (ويأتي إذا لحن في الصلاة في) باب (صلاة الجماعة) 

"تتمة" علم مما سبق» أن الكلام المبطل للصلاة: ما انتظم حرفين 
فصاعداً؛ لأن الحرفين يكونان كلمة» كأب وأخ » وكذلك الأفعال والحروف, لا 
تنتظم كلمة من أقل من حرفين » قاله في «الشرح»» ويرد عليه نحو: ق وع7. 


)0( تقدم تخريجه ص/ 577 تعليق رقم؟ . 
(؟) وقد يقال المحذوف: لعله كالثابت 2«ش»؟. 


وت كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


في السجود عن نقص في صلاته 


(من نسى ركناً غير التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة 
بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة 
(التى بعدها) أي بعد المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التى تركه منها 
فقط) نص عليه(©؛ لأنه ترك ركناً ولم يمكنه استدراكه لتليسه بالركعة التي 
بعدهاء فلغت ركعته» وصارت التي شرع فيها عوضاً عنهاء ولا يعيد الاستفتاح » 
نص عليه في رواية الأثره”2. فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته» 
والثالثة ثانيته» والرابعة ثالثته» ويأتي بركعة» وكذا القول في الثانية والثالثة . 

وعلم منه: أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنهاء وقال 
ابن الزاغوني : بلى » وبعده ابن تميم وغيره . 

(فإن رجع) إلى ما تركه (عالماً عمداًء بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب 
عمداًء وإن رجع سهواء أو جهلاً لم تبطل صلاته» لكنه لا يعتد بما فعله في 
الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرهاء فلم تعد إلى 
الصحة بحال» ذكره في الشرح؟» . 

(و إن ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه في قراءة التي بعدها 
(عاد لزوماًء فأتى به) أي بالمتروكء نص عليه(" لكون القيام غير مقصود في 
مسائل أبي داود ص/ 51. 


48 انظر المغني (577/5) . 
انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/ /الاء طبقات الحنايلة /١1(‏ 518). 


نفسه؛ لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة» ولأنه أيضاً ذكره في 
موضعه» كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام» فإنه يأتي 
بها في الحال (و) أتى (يما بعده نصاً) من الأركان والواجبات؛ لوجوب الترتيب 
(فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به ويما بعده) لما تقدم . 

(وإن سجد سجدة ثم قام) قبل سجوده الثانية ناسياً (فإن كان جلس 
للفصل) بين السجدتين (سجد الثانية ولم يجلس) للفصل» لحصوله في 
محله (وإلا) أي وإن لم يكن جلس للفصل (جلس) له (ثم سجد) الثانية 
تداركا لما فاته . 

(وإن كان جلس) بعد السجدة الأولى (للاستراحة لم يجزئه) جلوسه 
(عن جلسته للفصل» كنيّته بجلوسه نفلاً) فإنه لا يجزئه عن جلسة الفصل 
لوجويها. 

(فإن لم يعد) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى 
(عمداًء بطلت صلاته) لتركه الواجب عمداً . 

() إن لم يعد (سهواً أو جهلاٌء بطلت الركعة فقط) لأنه فعل غير 
متعمد» أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك» حتى شرع في القراءة . 

(فإن علم) بالمتروك (بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) لأن الركعة 
التي لغت بترك ركنها غير معتد بهاء فوجودها كعدمهاء فإذا سلم قبل ذكرها 
فقد سلم من نقص (يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفاً كما تقدم) 
ولو انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجدء نص عليه" ويسجد له قبل 
السلام» نقله حرب”7©» بخلاف ترك الركعة بتمامهاء قاله في «المبدع؟ . 


)0 مسائل ابن هانىء )77/١1(‏ رقم 7/4 . 
(0) انظر المصدر السابق. 
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وإن طال الفصل» أو أحدثء بطلت لفوات الموالاة» كما لو ذكره في 
يوم آخر. 

(فإن كان المتروك تشهداً أخيراً) أتى به وسجد وسلم . 

(أو)كان المتروك (سلاماً أتى به وسجد) للسهو (وسلم) ولم يكن كترلك 
ركعة. وظاهره أو صريحه: أن السجود هنا بعد السلام » مع أنه ليس من 
المسألتين الآتي استثناؤهما . 

(وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات) من كل ركعة سجدة (وذكر 
في التشهدء سجد في الحال سجدة» فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث 
ركعات» وسجد للسهو وسلم) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت 
بشروعه في قراءة التي بعدهاء وبقيت الرابعة ناقصة» فيتمها بسجدة» فتصحء 
وتصير أولاه» ويأتي بالثلاث الباقية . 

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات (بعد سلامه بطلت 
صلاته نصاً )©١(‏ لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضاً بسلامه قلم يصح له شيء من 
صلاته يبني عليه . 

(وإن ذكر) ذلك (وقد قرأ فى الخامسة» فهى أولاه) لأن الأولى بطلت 
بشروعه في قراءة الثانية » والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة» والثالثة بطلت 
بشروعه في قراءة الرابعة» والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة فيبني عليها 
(وتشهده قبل سجدتي) الركعة (الأخيرة زيادة فعلية) يجب السجود لسهوهاء 
ويبطل الصلاة عمدهاء لأنه ليس محلا للجلوس . 

(و) تشهده (قبل السحدة الثانية زيادة قولية) يسن السجود لها سهواًء ولا 


) انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/ 5 كتاب الروايتين والوجهين 
/١(‏ 155 ).: طبقات الحتايلة /١(‏ 17). 


و4 ١‏ كتاب الصلاة باب سجود السهو 


يبطل عمدها الصلاة؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة؛ والجلوس له 
ليس بزيادة» لأنه بين السجدتين» فهو محل جلوس . 

وإن نسي سجدتين» أو ثلاثاً من ركعتين جهلهماء أتى بركعتين» وثلاثاً» 
أو أربعاً من ثلاث جهلهاء أتى بثلاث»: وخمساً من أربع» أو ثلاث أتى 
بسجدتين» ثم بثلاث ركعات أو بركعتين» ومن الأولى سجدة؛ ومن الثانية 
سجدتين''"» ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم بركعتين . 

(وإن نسي التشهد الأول وحده) بأن جلس له ولم يتشهد (أو) نسيه (مع 
الجلوس له ونهضء لزمه الرجوع والإتيان به) أي يما تركه من التشهد جالساً 
(ما لم يستتم قائماً) لما روى المغيرة بن شعبة أن التي يك قال: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماًء فليجلسشء وإذا استتم فلا يجلس 
ويسجد سجدتي السهو رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه”'©؛ من رواية جابر 
الجعفي» وقد تكلم فيه. ولأنه أخل بواجب» وذكره قبل الشروع في ركن» 
فلزمه الإتيان بهء كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض» وظاهره: أنه يرجعء ولو كان 
إلى القيام أقرب . 

(ويلزم المأموم متابعته) أي الإمام إذا رجع إلى التشهد (ولو بعد قيامهم 
وشروعهم في القراءة) لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»7" ولا اعتبار 


أي: وأتى بالثالثة تامة. ااش». 

() أحمد (507/4)»: وأبو داود في الصلاة؛ باب ١١7ء‏ حديث 1١75‏ » وابن ماجه 
في الإقامةء باب ١71١‏ حديث .11١8‏ وقد روي بنحوه من طريق آخر تقدم 
تخريجه في (1/ 575)» تعليق ؛ . 

0) تقدم تخريجه (؟/ 1817) تعليق رقم 7 . 
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(وإن استتم قائمأء ولم يقرأ) أي لم يشرع في القراءة (فعدم رجوعه 
أولى) من رجوعه» لما تقدم من حديث المغيرة» وإنما جاز رجوعه لأنه لم 
يتلبس بركن مقصود؛ لأن القيام ليس بمقصود في نفسهء ولهذا جاز تركه؛ عند 
العجزء بخلاف غيره من الأزكان . 

(ويتأبعه) أي الإمام إذا قام سهواً عن التشهد (المأموم) ويسقط عنه 
التشهدء والجلوس له إذنء كما تقدم. (ولوعلم) المأموم (تركه) أي ترك 
الإمام التشهد (قبل قيامه) أي المأموم أو الإمام (ولا يتشهد) المأموم بعد قيام 
إمامه سهواًء لحديث : «إنما جعل الإمامُ ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه0©. 

(وإن رجع) الإمام بعد أن استتم قائماً ولم يقرأء إلى التشهد (جاز) أي لم 
يحرم (وكره) خروجاً من خلاف من أوجب الميشوه لظاهر حديث المغيرة 9 
وصححه الموفق . 

(وإن قرأ) ثم ذكر التشهد (لم يجز له الرجوع) إلى التشهد لحديث 
المغيرة» ولأنه شرع في ركن مقصود» كما لو شرع في الركوع . 

وتبطل صلاة الإمام» إذا رجع بعد شروعه فيهاء إلا أن يكون جاهلاً أو 
ناسياًء ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهدء نهضء ولم يتم الجلوس» 
وكذا حال المأمومين إن تبعوهء وإن سبحوا به قبل أن يعتدل» فلم يرجع 
تشهدوا لأنفسهمء وتبعوه. وقيل: بل يفارقونه» ويتمون صلاتهم (وعليه 
السجود لذلك كله) لحديث المغيرة» ولقوله يكِيّهِ: «إذا سها أحدكم فليسجد 


سجدتين0. 


)2 تقدم تخريجه (579/75) تعليق رقم؛ . 


اا كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


(وكذا حكم د تسبيح الركرع؛ والسجودء ورب اغفر لي بين 
السجدتين» يت تركه سهواً ثم ذكره» جع إل مسبو يكوه قبل 
اعتداله» لا بعده) ذكره القاضيء قياساً على القيام من ترك التشهد. قال في 
«المبدع»: وليس مثله؛ لأن التشهد واجب في نفسهء غير متعلق بغيره» 
بخلاف بقية الواجيات» لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى» وحيث جاز 
رجوعه فعاد إلى الركوع » أدرك المسبوق به الركعة به . 

(وإن ترك ركناً) كالركوع أو الطمأنينة فيه (لا يعلم موضعه) بأن جهل: 
أهو من الأولى أو غيرها؟ (بنى على الأحوط) ليخرج من العهدة بيقين (فلوذكر 
في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم) أهي (من الأولى» أم من الثانية؟ جعلها 
من )الركعة (الأولى » وأتى بركعة) بدلها . 

(وإن ترك سجدتين لا يعلم) أهما (من ركعة أو) من (ركعتين؟) 
جعلهما من ركعتين احتياطاًء فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة (سجد 
سجدةء وحصلت له ركعة) ثم يأتي بركعة» ليخرج من العبادة بيقين 

(وإن ذكره) أي المتروك» وهو سجدتان لا يعلم من ركعة» أو من ركعتين 
(بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان) لأن الأحوط كونهما من ركعتين» 
كما تقدم» وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها . 

(وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة؛ أتى بركعة كاملة) لاحتمال أن 
تكون من غير الأخيرة . 

(ولو جهل عين الركن المتروك) بأن ذكر أنه ترك ركناً وجهل عينه (بنى 
على الأحوط أيضاًء فإن شك في القراءة والركوع) أي شك هل المتروك 
قراءة» أو ركوع؟ (جعله قراءة) فيأتي بهاء ثم بالركوع » للترتيب. 

(وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعاً) فيأتي به ثم بالسجود. " 
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نعمت 


(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملا بالظاهر 
(وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطاًء لئلا يخرج من الصلاة 
وهو شاك فيهاء فيكون مغرراً بها لقوله كَلِ: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» 


رواه أبو داود. 
قال الأثره("2: سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه ييخرج 
منها إلا على يقين أنها قد تمت . 


1 في الصلاة» ياب ١!١ء‏ حديث 9178: 4194ء ولفظه: لا غرار في صلاة ولا 
تسليم. وأخرجه ‏ أيضاً - أحمد (1/ :)47١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(174/5) رقم 1641ء والحاكم »)554/١(‏ والبيهقي (1/ 579: [535): 
والبغوي (151/17) رقم 1744 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي . وقال النووي في المجموع ».)3١5/5(‏ والخلاصة :)51١/١(‏ رواه أبو 
داود بإسناد صحيح . 

() انظر المغني (477/1). وروى عنه أبو داود نحوه في سننه (1/ 0170)؛ ومسائله 
ص/ 57» وابن هانىء في مسائله /١(‏ 78). وقال في النهاية (1/ 797): الغرار: 
التقصان. . . ويريد بغرار الصلاة نقصان هياتها وأركانهاء وغرار التسليم أن يقول . 
المجيب: وعليك» ولا يقول : السلام . 
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القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 


وقد ذكره بقوله : (من شك فى عدد الركعات بنى على اليقين» ولو) كان 
الشاك (إمآماً) روي عن عمر”'2؛ وينبف» وين عبان 7و ليما روى اوسني ةن 
الي يكل قال: «إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى؟27 فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمَ؟ رواه 
فسنلء0ة. وكطهارة؛ وطواف» ذكره ابن شهاب ؛ ولأن الأصل عدم ما شك فيه» 
وكما لو شك في أصل الصلاةء وسواء تكرر ذلك منه أو لاء قاله في 
المستوعب» وغيره . 

(وعنه: يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين» ذكر في 
«المقنع»: أن هذا ظاهر المذهب» وجزم به في «الكافي» و«الوجيزاء وذكر في 
«الشرح» أنه المشهور عن أحمدء وأنه اختيار الخرقي» ولأن للإمام من ينبهه 
ويذكره إذا أخطأ الصواب» بخلاف المنفرد. 

(إن كان المأموم أكثر من واحد» وإلا) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من 
واحد (بتى)الإمام (على اليقين) كالمنفرد» لأنه لا يرجع إليه» بدليل”" المأموم 


1 روأه ابن أبي شيبة (؟/ 78) . 

4 رواه عبدالرزاق (1/ ٠5‏ "1) رقم 15579 141/1 وابن أبي شيبة (17//5) . 
م رواه عبدالرزاق )"١8/1(‏ رقم /ا/37”41. 

() في «صحيح مسلم؟ زيادة: ثلاث أم أربعاً. 

(5) في المساجدء حديث 51/1 . () في «ذ» زيادة: «أن». 
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الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه . 
(اختاره) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق 
ناثة. 

(ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامهء إذا كان المأموم اثنين فأكثر) 
لأنه يبعد خطأ اثثين وإصابة واحد. قال في «المبدع»: وأما المأموم فيتبع 
إمامه ؛ مع عدم الجزم بخطئه» وإن جزم بخطته لم يتبعه ولم يسلم قبله . 

(و) المأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم (فلو شك) 
المأموم (هل دخل معه) أي الإمام (في)الركعة (الأولى» أو الثانية؟ جعله) أي 
الدخول معه (في الثانية) فيقضي ركعة إذا سلّم إمامه احتياطاً . 

(ولوأدرك) المأموم (الإمام راكعاً ثم شك يعد تكبيره) للوحرام (هل رفع 
الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً؟ لم يعتد بتلك الركعة) لاحتمال رفعه من الركوع 
قبل إدراكه فيه . 

(وحيث بنى) المصلي (على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه) من 
صلاتهء ليخرج من عهدته (فإن كان مأموماً أتى به بعد سلام إمامه) 
كالمسبوق» ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه (وسجد للسهو) ليجبر ما 
فعله مع الشكء فإنه نقص في المعنى . (وإن كان المأموم واحداً) وشك في 
عدد الركعات ونحوه (لم يقلد إمامه)لاحتمال السهو منه (كما لم يرجع كَل 
لقول ذي اليدين) وحده (ويبني على اليقين) لما تقدم؛ فإذا سلم إمامه أتى 
بما شبك فيه . 

(ولا أثر لشكه) أي المصلي (يعد سلامهء وكذلك سائر العبادات لو 
شك فيها بعد فراغها) لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع . وتقدم في 
الطهارة . 

(ومن شك) قبل السلام (في ترك ركن فهو كتركه) ويعمل باليقين؛ لأن 
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الأصل عدمه (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) لأن الأصل عدم وجوبهء فلا 
يسجد بالشك (ولا) يسجد (لشكه هل سها) لأن الأصل عدمه(2, 

(أواشكه (في زيادة) بأن شك في التشهد هل زاد شيئاً أو لا؟ لم يسجد؛ 
لأن الأصل عدم الزيادة . 

(إلا إذا شك فيها وقت فعلها) بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا؟ 
أو وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا؟ فيسجد لذلك» جبراً للتقص الحاصل 
فيه بالشك . 

(ول) يسجد (لشكه إذا زال) شكه (وتبين أنه مصيب فيما فعله) إماماً 
كان أو غيره لزوال موجب السسجود . 

(ولو شك) من سها (هل سجد لسهوه أم لا؟ سجد) للسهوء وكفاه 
سجدتان. 

(وليس على المأموم سجود سهو) لحديث ابن عمر يرفعه: «ليس على 
مِنْ خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه 
الدارقطني”"2. وظاهره : ولو كان أتى يما محل سجوده بعد السلام . 

(إلا أن يسهو إمامه فيسجد) المأموم (معه) سواء سها المأموم أو لاء 
حكاه إسحاقء وابن المنذر””» إجماعاً؛ لعموم قوله يكّ: «إنما جعل الإمام 


4 وإذا سجد لسهو ظنه ثم ذكر أنه لم يسه سجد على الصحيح» وهذه مسألة الكسائي 
مع أبي يوسف. ذكره في «مجمع البحرين؟» وتبعه في «التكت؟ فإن الكسائي قال: 
يتقوى بالعربية على كل علم» فسأله أبو يوسف عن ذلك بحض الرشيد عن هذه 
المسألة فقال: المصغر لا يصغر. حاشية م ص . اش» ‏ 

) (7/7/1)» ورواه البيهقي (1/ 101). معلقاً وضعفه . وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (7/7): وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف . 

0 الأوسط (5/ 7377): الإجماع ص/ 5١‏ . 


ليؤتم بهء فإذا سجد فاسجدوا»(©. (ولو لم يتم) المأموم (التشهدء ثم يتمه) 
بعل سجوده مع إمامه متابعة له. (ولو) كان المأموم (مسبوقاً ؛ سواء كان سهو 
إمامه فيما أدركه) المسبوق (معه أو قبله» وسواء سجد إمامه قبل السلام» أو 
بعده) لعموم ما تقدم . 

(فلو قام) المسبوق لقضاء ما فاته (بعد سلام إمامه» رجع) وجوباً إن لم 
يستتم قائماً» (فسجد معه) لسهوةء وإن استجم قائماً كره رجوعه (وإن شرع في 
القراءة لم يرجع) أي حرم رجوعه ؛ كما لو نهض عن التشهد الأول . هذا معنى 
كلامه في «الشرح؟ . 

(وإن أدركه) المسبوق (في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه) 
السجدة التي أدركه فيهاء متابعة له (فإذا سلم) إمامه (أتى) المسبوق (ب) 
السجدة (الثانية) من سجدتي السهوء ليوالي بين السجدتين (ثم قضى) 
المسبوق (صلاته نصاً)" لعموم قوله يَكيِ: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا»؟. 

(وإن أدركه) المسبوق (بعد سجود السهو وقبل السلام» لم يسجد) 
المسبوق لسهو إمامهء لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معهء أشبه 
مالو لم يَسَْهُ . 


61 تقدم تخريجه (1/ 141) تعليق رقم؟ . 

) انظر مسائل صالح /١(‏ 155» 757) رقم 4"اء 154ء مسائل عبدالله )147/١(‏ 
رقم 4٠4‏ » مسائل أبي داود ص/ 55؛ مسائل ابن هاني /١(‏ لالاء 1/4) رقم 741 
7ء مسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 55-1758 7) رقم 1517 . 

) رواه البخاري في الأذان؛ ياب 17١‏ حديث 7155 وفي الجمعة؛ باب 18 حديث 


4ه ومسلم في المساجد» حديث 07 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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(ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواً) لأنه صار منفرداً بسلام إمامه 
(و) يسجد مسبوق (لسهوه معه) أي مع إمامه . 

(و) يسجد مسبوق لسهوه (فيما انفرد به) رواية واحدة» قاله في 
«المبدع»» وظاهره: ولو كان سجد مع إمامه لسهوه؛ كما يعلم مما صوروا به 
ست تشهدات في المغرب» ويأتي 7 الجماعة (حتى فيمن فارقه لعذر) أي 
لو سها الإمام» أو المأموم وهو معهء ثم فارقه لعذر يبيح المفارقة» فإنه يسجد 
للسهوء لأنه رما 

(ولا يعيد) المسبوق (السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه) لأنه قد 
سجد وانجبرت صلاتهء وظاهره: ولو كان من سّهِي عليه فيما أدرك مع 
الإماء”"2. 

(وإن لم يسجد) المسبوق (معه) أي مع إمامه لسهوه لعذر (سجد) 
المسبوق (آخر الصلاة) وجهاً واحداً» قاله في «المبدع» . 

(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهواً. أو عمداًء لاعتقاده عدم 
وجوبهء سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت 
بسهو إمامهء فلزمه جبرهاء وكما لو انفرد لعذر» ولعموم قوله يَكةْ: «فعليه وعلى , 
من خلفه»0 , ْ 

(لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء 
ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة» وإنما كان يسجد مع الإمام 
متابعة له . 


)0( في «ذ6: ولو كان سها عليه فيما أدرك مع الإمام. وفي «ح؟ جعل على قوله «سهي» 
حرف ميم للدلالة على التكرار مما يدل على أن صواب العبارة: «ولو كان عليه سهو 
فيما أدركه مع الإمام» والله أعلم . 

[49) تقدم تخريجه (541/7) تعليق رقم؟ . 
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وإن ترك الإمام سسجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمداً 
بطلت صلاة الإمام. قال في «المبدع»: وفي صلاتهم روايتان» وفي «الشرح»: « 
وجهان . قلت: مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم» وإن كان محله بعد السلام 
لم تبطل صلاته ولا صلاتهم ؛ لمايأتي. 

ولما انتهى'' الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه» 
وكيفيته » وما يتعلق بذلك فقال: 

(وسجود السهو لما يبطل عمذه الصلاة واجب) لقوله ككل: «ثم 
ليسجدُ سجدتينْ(" والأصل في الأمر للوجوب”"©» ودخل فيما يبطل عمده: 
الزيادة» والنتقصان» والشك في صوره المتقدمة.(سوى نفس سجود سهو) 
محله (قبل السلام » فإنها) أي الصلاة (تصح مع سهوه) أي مع تركه سهواء 
كسائر الواجبات (وتبطل) الصلاة (يتركه) أي ترك سجود السهو قبل السلام 
(عمدا) كترك غيره من الواجبات . 

(ولا يجب السجود له) أي لا يجب السجود لتركه سهواء بل إن ذكره 
قريباً أتى به بشرطه الآتي» وإلا سقطء لفوات محله . 

(وسوى ما إذا لحن لحناً يحيل المعنى سهواً أو جهلاٌ) فإن عمده يبطل 
الصلاة؛ ولا يجب السجود لسهوهء أو فعله جهلاٌ (قاله المجد) عبد السلام 
ابن تيمية (في شرحه) على الهداية (والمذهب: وجوب السجود) للحن 
المحيل للمعنى سهواً أو جهلاٌ كسائر ما يبطل عمده الصلاة. 


() في اذ: لأنهى؟ . 
[(4 تقدم تخريجه(577/1) تعليق رقم ١‏ . 
() في 2ح»: «الوجوب». 


(ومحله) أي سجود السهو (ندباً) قال القاضي: لا خلاف في جواز 
الأمرين؛ أي السجود قبل السبلام وبعدهء وإنما الكلام في الأولى والأفضل » 
فلا معنى لاّعاء النسخ» (قبل السلام) لأنه إتمام للصلاة» فكان فيها كسجود 
صلبها. 

(إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) 
لحديث عمران بن حصيه 20 وذي اليديهت 90 ولأنه من إتمام الصلاة» فكان 
قبل السلام كسجود صلبها. وقوله : عن نقص ركعة فأكثر؛ تبع فيه صاحب 
«الخلاف» و«المحرر» وغيرهما حيث قالوا : عن نقص ركعة وإلا قبله 9 نص 
عليه» ولم يقيده به في «المقتع» وغيره . قال في «المبدع؟: فظاهره لا فرق بين 
أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. ثم حكى ما تقدم عن «الخلاف» و«المحررا 
وغيرهما . 

(و) إلا (فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به) وتقدم بيانه 
(فكإنه يسجد للسهو (بعده) أي يعد السلام (ندياً أيضاً) لحديث علي 
وابن مسعود مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحرٌ الصواب فليتم 
(1) أخرجه مسلم في المساجدء حديث 07/4 ولفظه: أن رسول الله يك صلى العصرء 

فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزلهء فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في 

يده طول» فقال: يا رسول الله يثةِ. فذكر له صتيغه) وخرج غضيان يجر رداءه» 

حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة» ثم سلمء ثم 
فق تقدم تخريجه (7/ 51/7) تعليق رقم1. 

0 أي يكون السجود قبله . اش» . 

(:) أخرجه عبد الرزاق (7/ 403705 وابن أبي شيبة (7/ 180)؛ موقوفاً» قال: إذا كنت لا 
تدري أربعاً صليت أم ثلاثاً فتوخ الصواب» ثم قم فاركع ركعة؛ ثم اسجد سجدتين؛ 
فإن الله لا يعذب على الزيادة . : 


45 كدان المْثلاة تياب مجو د3َالسهو 


د تم 


عليه» ثم ليسجذ سجدتينْ؛ متفق عليه(" ؛ وفي البخاري: لبعد التسليم». 

(وإن نسيه) أي سجود السهو (قبل السلام) أتى به بعده» ما لم يطل 
الفصل» لما روى ابن مسعود أن الي كي مسجد بعد السلام و الكلام» رواه 
مسلو”". 

(أو) نسيه (بعده) أي بعد السلام أي عقبه (أتى به ما لم يطل الفصل 
عرفا ولو انحرف عن القبلة» أو تكلم) لماتقدم . 

(فلو) نسي سجود السهو. و(شرع”" في صلاة) ثم ذكر (قضاه إذا سلم) 
إن لم يطل الفصل . 

(وإن طال الفصل) لم يسجد؛ لأنه لتكميل الصلاة» فلا يأتي به بعد 
طول الفصل » كركن من أركانها . 

(أو خرج من المسجد) لم يسجد؛ لأن المسجد محل الصلاةء 
فاعتبرت فيه المدة» كخيار المجلس. 

(أو أحدث لم يسجد) للسهوء لفوات شرط الصلاة (وصحت) صلاته 
لأنه جابر للعبادة» كجبرانات الحج» فلم تبطل بفواته . 

(ويكفيه لجميع السهو سجدتانء. ولو اختلف محلهما) أي محل 
السهوين؛ لأنه يك «سها فسلمَء وتكلمَ بعد سلامهء وسجد لهما سجوداً 
واحداً» ولأنه شرع للجبرء فكفى فيه سجود واحدء كما لو كان من جنسء ولأنه 


1 أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب ١الاء‏ حديث 4٠١‏ ؛ وفى سجود القرآنء باب 5 
حديث 11775 ومسلم في المساجد» حديث لاه . 
)4 في المساجد». حديث "لا (98). 


إ(ف في الح؟: احتى شرع؟ ‏ 


اع كتاب الصلاة_ياب سجود السهو 


إنما أخر ليجمع السهو كله. 
وأما حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»7"© فالسهو اسم 
جنس»ء ومعثاه: لكل صلاة فيها سهو سجدتان يدل عليه قوله ابعد السلام» ولا 


(و) إذا اجتمع سهوان: أحدهما قبل السلام» والآّخر بعده فإنه (يغلب ما 
قبل السلام) على ما بعده؛ لأن ما قبل السلام آكد» ولسبقه . 

(وإن شك في محل سجوده) بأن حصل له سهو وشك: هل السجود له 
قبل السلام أو بعده؟ (سجد قبل السلام) لأنه الأصل . 

(ومتى سجد) للسهو (بعد السلام) سواء كان محله قبله أو بعده (كبر» 
ثم سجد سجدتين) كسجود صلب الصلاة (ثم جلس) مفترشاً في الثنائية 
ومتوركاً في غيرها (فتشهد وجوباً) التشهد الأخير» ثم سلم. وهو قول جماعة» 
منهم ابن مسعود”"2: لحديث عمران بن حصين «أن النَبىّ يل سهاء فسجد 
سجدتين» ثم تشهدّ ثم سلم؟ رواه أبو داود» والترمذي وحسنه0"©. 


ولأنه سجود يسلم لهء فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب (وتقدم) 


(1) تقدم تخريجه (404/1) تعليق رقم" . 

) رواه عبدالرزاق (7/1الاء )١5‏ رقم 7441 1445 وابن أبي شيبة (1/ ١‏ 
»)١‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ )7"١15‏ رقم ١١٠117ء‏ والبيهقي /١(‏ 140) عن 
أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

أبو داود في الصلاةء باب 1١٠ء‏ حديث .1١14‏ والترمذي في الصلاة» باب 
“لاا حديث 140. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في السهىء باب "77 حديث 
هء وابن الجارود )118//١(‏ رقم 41 17» وأين خزيمة (؟/ 17"4) رقم 1 
ابن حبان «الإحسان» (5/ 797 794) حديث 731/6٠‏ 1571/17ء والحاكم 
(777/1)» وتمام في فوائده /١(‏ 7/ا١)‏ رقم 6 لال 5 والبيهقي (1/ 155 -190)؛ - 


14 كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


بعضه (في الباب قبله) . 

(وإن سجد قبله) أي قبل السلام (سجد سجلتين بلا تشهد بعدهما) 
ذكره في «الخلاف» إجماعا . 

(وسجود سهو) كسجود صلب الصلاة (وما يقول فيه) أي في سجود 
السهو (و) ما يقول (بعد الرفع منه»ء كسجود صلب الصلاة) لما تقدم في 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: «ثم كبر وسجد مثل سسجوده أو أطول» 
ثم رفع رأسه وكبر»20. 

(ومن ترك السجود الواجب) للسهو (عمداً لا سهواً بطلت) صلاته (ب) 
ترك (ما) محله (قبل السلام) لأنه ترك الواجب عمداً كغيره من الواجبات» 
و(لا) تبطل (باترك (ما) محله (بعده) أي بعد السلام (لأنه) جبر للعبادة خارج 
عنها (منفرد عنها) فلم تبطل بتركهء كجبرانات الحجء ولأنه (واجب لها 
كالأذان) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها؛ لأن الأذان 
واجب للصلاة كالجماعة» ولا تبطل بتركهء بخلاف الواجبات في الصلاة إذا 
ترك منها شيا . 

© © © 
انتهى الجزء الثاني من كتاب كشاف القناع . 
ويليه-إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثالث ٠‏ وأوله باب صلاة التطوع 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


- والبغوي (//191) رقم .77١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وضعفه البيهقي 
في السئن الكبرى (1/ 67*86 وابن عبد البر في الاستذكار (4/ 1417) وغيرهما ‏ 
تقدم تخريجه (5/ 477) تعليق رقم 7. 


الفعرس 


1ه القهرس 


تجب على نائم» ومغطى عقله 


لا تجب على مرتد زمن ردته 
لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته إذا أسلم 


لاتجب على مجنون لا يفيق» وكذا الأبله الذي لا يفيق 


ولا يحكم بإسلام كافر بإخراج زكاة ماله ولا بحجهء ولا بصومه . 
ولا تجب الصلوات الخمس على صغيرء ولا تصح منه 

يلزم ولي المميز أمره بالصلاة» وتعليمهاء وغير ذلك 

عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا 


جواز تأخير الصلاة عن أول وقت وجوبها يشرط 


حكم من جحد ووجوب الصلاة واسو أي وا جوع واه عنامت : 
حكم من ترك الصلاة تهاوناً 200 
حكم من جحد وجوب الجمعة أو ترك ركناً مجمعاً عليه أو شرطاً 


الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوت الخمس والجمعة 5-5057 
الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخناثى و 4 ع 4ر1 


الأذان والإقامة مسنونان لقضاء فريضة ووو ةم 
ويسن الأذان والإقامة لمصل وحدهء ومسافرء وراع 1 
ويشرعان للجماعة الثانية «المايو يي رسع ار ود ردح اد اعرف تماد 
ينادى لعيدء وكسوف. واستسقاء : الصلاة الجامعة» أو الصلاة 
ولا ينادى على الجنازة والتراويح 0 00001111 
إن ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا عع مقف م 22 


أخذ الأجرة على الأذان والإقامة 
يسن أذان في أذن مولود 


يُسن كون المؤذن صيتاً . . . إلخ 


فإن تشاح في الأذان اثنان فأكثر 


شروط صحة الأذان 


يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها 

يكره التثويب بين الأذان والإقامة 

حكم النداء بالصلاة بعد الأذان 

ما يكره قوله قبل الأذان والإقامة» وما لايأس به قبلهما 
يسن أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة» ولا يعر بهما 


يسن أن يؤذن قائماء ويقيم قائماً 
يستحب أن يكون المؤذن متطهراً من الحدثين 


يسن أن يؤذن على موضع عالٍ مستقبل القبلة 
إذا بلغ الحيعله التفت يميناً وشمالاً في الأذان دون الإقامة. . . . 


يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه أو 
يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه 
يسن أن يرفع وجهه إلى السماء في الأذان 


يكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم 
رفع الصوت بالأذان ركن بقدر طاقته 

وقت الإقامة إلى الإمامء ووقت الأذان إلى المؤذن 
يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا 

لاايصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر 
يكره الأذان في رمضان قبل فجر ثانٍ مقتصراً عليه 
التسبيح والنشيد . . . قبل الفجر بدعة 

يسن أن يؤخر الإقامة بقدر 

ولا يحرم إمام والمقيم في الإقامة 

يستحب الإحرام عقب فراغه منها 

تباح ركعتان قبل صلاة المغرب 


م6 الفهرس 


يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر 

يستحب أن لا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤذن في الأذان 
من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى 
يجزىء أذان مميز لبالغين 

يصح أذان ملحن وملحون إذا لم يخل المعنى 

يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة 


لا يجزىء أذان فاسق» وخنثى » وامرأة 
يسن للسامع إجابة المؤذن والمقيم سراً 
ولا يجيب السامع إن كان مضلياً أو متخليا ويقضياته 


لو دحل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان 
الصلاة على النبي يَكِيْةِ وقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة . . إلخ 
بعد الأذان 
شرح بعض كلمات هذا الدعاء 
الدعاء بعد الأذان» وعند الإقامة 
باب شروط الصلاة 


الشرط الشرعي 
شروط الصلاة تسعة : الإسلام» والعقل» والتمبيز 
الرابع : الطهارة من الحدث 


الصلوات المفروضة خمس 

الظهر. . . ووقتها 

العصر وهي الصلاة الوسطى» ووة 

يسن جلوس بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد 
الفجر إلى طلوعها 

المغرب» وهي وتر النهار» ولها وقتان 

وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة 


كراهية النوم قبلها والحديث يعدها 
آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل 


6.17 الفهرس 


يكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس 

من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلى فيها 

فصل : فيما يدرك به أداء الصلاةء وحكم ما إذا جهل الوقت. . 
تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها 

لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها 

من شك في دخول الوقت» لم يصل 

إن غلب على ظنه دخول الوقت. . . صلى 

الأعمى ونحوه. . . يقلد العارف في دخول الوقت 


إن أخبره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين. . أو سمع أذان 


إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله 

العمل بأذان المؤذن عارف الوقت بالساعات 

متى اجتهد من اشتبه عليه الوقت ء وصلى 

من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع. 2 


إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت» ثم زال المانع 
فصل: في قضاء الفوائت وما يتعلق به 
من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتباً على الفور. .. . 


ان 


سقوط وجوب قضاء الفائتة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة . 
لاتصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت 
إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها 


يسن أن يصلى الفائتة جماعة إن أمكنُ 
إن ذكر فائتة وهو في حاضرة . 


03 الفهرس 


ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط 

الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا 

يسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه 

ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره 

إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته 

إن اقتصر الرجل » والخنثى على ستر عورته وأعرى العاتقين. . 
يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درعء وخمار» وملحفة 

يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة 

لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد 

لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن 


حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام 
صحة صلاة محبوس بمكان غعصب 


الصلاة على أرض غيره ولو مزروعة » أو صلى على مصلاه. . . . 


يصلي عريانا مع وجود ثوب مغخصوب 


6 الفهرس 


فصل : من لم يجد إلا ما يستر عورته فقطء أو متكبه فقط. . . . 
لزُوم العاري تحصيل سترة ةوعد #امرقه جد ون اميه 
فإ عدم السترة بكل حال؛ صلى جالساً 57000 
إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة في و 2 


لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة 0 


كراهة اشتمال الصماء في الصلاة 2 1 
كراهة تغطية الوجه في الصلاة ةع نه ردقه هه 


كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة 1 
كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزتار ان 


يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب 0 
ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب لععمع يم عقي مقن فثقليء 
ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيل الرجل إلى ذراع ل واه 


ويكره الإسراف في المباح طم 242 ا وواواه مهمو جد 
فصل : يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقهء وتصويره للا 
كراهة الصلاة على ما فيه صورة ا 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب. ولا صورة» ولا جرسء ولا 


لا يحرم ستر الكعبة بالحرير ا رع 2 
اليد ل ا لظ 


يحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة. . 


يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل 58م م“هرهة وا دواع وريه أوءة 
وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح 0006 


015 القهرس 


تسن الصلاة في النعال الطاهرة 


يسن الاحتفاء أحياتاً 

يكره كثرة الإرقاه 

يستحب كون النعل أصفر والخف أحمر 
يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائماً 
لايكره الانتعال قائماً 


؟لهة القوتيت 


0 


1 
تسن النظافة في ثوبه؛ وبدنه» ومجلسه 14 
يسن إرخاء الذؤابة خلفه» وتحنيكها 1 
ما يباح ويسن من اللباس ما 
لاتصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكى 184-147 
ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه 104 


يحرم إلباس الدابة ذهباً أو فضة أو حريراً 1 


لا بأس بلبس الحبرة والأصواف . . . والصلاة عليها 1 
م1 
1 
/14 

باب اجتناب النجاسة ومواضع.الصلاة 

الشرط السابع للصلاة : طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع 

صلاته من نجاسة غير معفو عنها 

إن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس فجبر وصح 

إن شرب إنسان خمراً ولم يسكر غسل فمه وصلى 

إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها. . . 

إن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده أو لم يعده صحت 


615 القهرس 


لا تصح الصلاة في مجزرة ولا في قارعة الطريق 


لاتصح الصلاة في أسطحة هذه المواضع 
لا تصح الصلاة في ساياط 


لا تصح الصلاة في بقعة غصب سوى جمعة وعيد وجتازة. . 
تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه 

إن غير هيئة مسجد فكغصبه في صلاته فيه 

إن منع المسجد غيرّه وصلى هو فيه حرم » وصحت صلاته. ... 
من وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى 


تصح صلاة من طولب برد وديعة قبل ردّها 

لو تقوى على أداء عبادة بأكل حرم صحت 

لو صلى على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز لحن 
إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أوناسياً جاز. ... | ٠١4‏ 
يصلي في المقبرة وغيرها لعذر ل 
تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها 306 
إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها لمن 


تصح الصلاة في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها وفي 
المدبغة والرحى مع الكراهة 

تصح الصلاة على ثلج وحشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه. 

لاتصح الصلاة في الهواء أو في أرجوحة إلا أن يكون مضطراً . 

تكره الصلاة في مقصورة تحمى 

يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه 

لاتصح الفريضة في الكعبة» ولا على ظهرها 


كاة القهرس 


صلاة النبي يل إلى بيت المقدس 
استقبال القبلة الشرط الثامن لصحة الصلاة 
لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لمعذور ولمتنفل راكب 


ويشترط لصحة نفل المسافر طهارة محله 

إن نذر المسافر السائر على الدابة جاز 

الوتر وغيره من النوافل على الراحلة سواء 

يدور في السفينة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض 
يلزم الماشي ‏ أيضاً الافتتاح إلى القبلة 

الفرض في القبلة لمن قرب منها إصابة العين 


البعيد من مسجد النبي يك ومن مكة يجتهد إلى العجهة 
فصل : إن اشتبهت عليه القبلة 

يستحب أن يتعلم أدلة القبلة» وأدلة الوقت 

يستدل على القيلة بأشياء متها التجوم 


يتبع جاهل وأعمى أوثقهما 


إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا. . . 
من صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة لم يعد 
لو غلب على ظنه خطأ الجهة أو أخبر بالخطأ في القبلة وهو في 


إن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوباً 
إن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه 


04 القهرس 


يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة 


إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام . . 
من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما 
إن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة» صح. 
إن كان اتفراد المأموم عن الإمام لغير عذرء لم يصح 
إن أحرم إماماً ثم صار منفرداً لعذر» صح 
بطلان صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه 
للإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم. . . 
أحكام الاستخلاف 
للإمام الاستخلاف لحدوث مرض 
ائتتمام مسبوق بمسبوق في قضاء ما فاتهما 
إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم صار مأموماًء جاز 
باب آداب المشي إلى الصلاة 


1 


316و:> 


يستحب أن يقارب خطاه 
يكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج 
إن سمع الإقامة لم يسع 
يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد ويقول: باسم الله . . . إلخ. 
إذا خرج قدم رجله اليسري» وقال: باسم الله . . .إلخ 
إذا دخل المسجد يصلي ركعتين 
آداب الجلوس في المسجد 
باب صفة الصلاة 
بيان ما يكره فيهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنها 
متى يسن أن يقوم إمام؛ ومأموم 
ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون 
أمر الإمام بتسوية الصفوف ندباً 
يسن تكميل الصف الأول فالأول» وتراص المأمومين 
فضيلة الصف الأول ويمنة كل صف للرجال 
الأفضل تأخير المفضول كالصبي 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف التساء. . . 


يقول الإمام ثم المأموم وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله 


جهر كل مصلٍ في ركن وواجب فرض بقدر ما يسمع نفسه. . 
رفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وكيفية رقعهما 0 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ا م 
يستحب نظره إلى موضع سسجوده في كل حالات الصلاة إلا. . 

فصل : ثم يستفتح سرأء فيقول: سبحانك اللهم . . . إلخ. . 


3ق عه عوقوو ةي 
إن ترك الاستفتاح أو التعوذء أو البسملة» سقط هي عام م2 2 
يسن كتابة البسملة أوائل الكتب ا 00 


لمق 
لي 
قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مشددة 0 | اله 
قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة 0 | 0 
يستحب سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة 01 


يلزم الجاهل تعلم الفاتحة» وماذا يفعل من لم يقدر عليه “6 


لللورا 
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لزه القهرس 


يلزم من لم يحسن آية من القرآن أن يقول: سبحان الله 
من لم يحسن إلا بعض الذكرء أو لم يحسن شيثئاً منه 
من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت 

فصل : ثم يقرأ البسملة سراًء ثم يقرأ سورة 

يكره الاقتصار في الصلاة على قراءة الفاتحة 
يستحب أن تكون القراءة في الفجر يطوال المفصل 


يقرأ في الظهرء والعصرء والعشاء من أوساط المفصل 
الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء 
يسر في قضاء صلاة جهر نهاراً 

يكره الجهر في نفل نهاراً 

الجهر أو السر سنة لا تبطل القراءة بتركه 


إن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان 
كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي واختار قراءة نافع 


0 الفهرس 


من تمام الصلاة رفع اليدين في مواضعه 
إذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه 


قول سبحان ربي الأعلى في السعجود 

لا بأس بتطويل السجود لعذر 

رفع الرأس من السجود» وكيفية الجلوس بين السجدتين 

قول: رب اغفر لي ثلاثاً 

لا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي» ولا على سبحان ربي 
الأعلىء ولا. .. . 


لا تكره التسمية أول التشهدء وتركها أولى 
إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي يككِ ويما 


م6 القهرس 


إذا أدرك المسبوق يعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر 
صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول 

تجوز الصلاة على غير النبي يك متفرداً 

الصلاة على النبي يليه في غير الصلاة 

الصلاة على الأنبياء والملائكة 

تنبيه : إن قيل إن المشبه دون المشبه به. . إلخ 

التعوذ والدعاء بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة 


الدعاء بغير ما ورد» وبما ليس من أمر الآحرة 


لا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب. . . . 
فصل : ثم يسلم وهو جالس 


ينوي بسلامه الخروج من الصلاة 
إن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبراً إذا فرغ من التشهد 


الجلوس في التشهد الثاني متوركاً 
المرأة كالرجل في ذلكء إلا 


فصل : يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 

يقول : استغفر الله ثلاثاً» اللهم أنت السلام. . . إلخ 

يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ٠‏ .إلخ 

يسبح» ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثاً وثلاثين 

يعقد العدد بيده 

يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير 

يقول بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يتكلم عشر مرات: لا 
إله إلا الله . . . إلخ 


يقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي» والإخلاصء والمعوذتين. .. . 
يدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة ويعدغيرهما من 


يبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه ويختم به 
يصلى على النبي يك أوله وآخره 

آداب الداعي؛ والدعاء 

لابأس أن يخص نفسه بالدعاء 


يستحب أن يخفف الدعاء 


كه الفهرس 


جنيةة تعد مدنا 


يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء 
يكره في الصلاة تغميضه عينيه بلا حاجة 


تكره صلاته إلى صورة منصوية والسجود عليها 


يكره إخراج لسانه وفتح فمهء ووضعه فيه شيئاً 
تكره الصلاة إلى متحدث ونائم وكافرء واستناد بلا حاجة 


م0 القهرس 


- ع 


تكره كثرة المراوحة 
تكره فرقعة أصابعه» وتشبيكها 


يكره اعتماده على يده فى جلوسه من غير حاجة 
تكره صلاته مكتوفاً وعقص شعره» وكف ثوبه 


تكره تسوية التراب بلا عذرء وتكرار الفاتحة في ركعة 
من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه 


لايكره جمع سورتين فأكثر في ركعة 

لا يكره تكرار سورة في زكعتين » ولا قراءة أواخر السور 
لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها 

تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد 


/الاة القهرس 


يسن رد مار بين يديه مففممقةمةةةثةث ثم مم ةم ممم ةم ممه 
يحرم المرور بين مصل وسترته وغ هوري وه ع 348348 ويق ره و وده 
للمصلي عد التسبيح والآي يأصابعه وا عرف هاه 2 


العمل المتفرق لا يبطل الصلاة. . .. . . . . .. .. 2 
إشارة أخرس مفهومة» أو لاء كعمل 11 1[ 22771 


يكره السلام على المصلي ا 
للمصلي رد السلام بإشارةء وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج 


من دعاه النبي ككل وجبت عليه إجابته 0 
يجيب المصلي والديه في نفل فقط ا 
يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج كذ ز[ذز1ذ1ذ11111211ذ1 
إن قرأ آية فيها ذكره بككِِِ صلى عليه في نفل 500000 


يكرك القهرس 


يجب على المصلي رد كافر معصوم» وإنقاذ غريق ممققققنه 


بطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم ما جوعاةواة 
لاتبطل الصلاة بمرور امرأة» و َه ة هضع +312 2 28 دويق نان 
لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة مقففععفع نيميثع نان مين 


فصل : تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب: 


6 الفهرس 


الثاني : تكبيرة الرحرام 
الثالث * قراءة الفاتحة 


الخامس : الاعتدال بعد الركوع 
السادس : السجود 


الحادي عشر : الصلاة على النبي يَكيِ بعد التشهد الأول 
الثالث عشر : التسليمتان إلا في صلاة الجتنازة 


واجبات الصلاة ثمانية 


فزق الفهردة 


أسباب السهو: زيادة» ونقصء وشك 


متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة 

إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر 
يرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين 
لو نوى ركعتين نفلاً نهاراً 

حكم زيادة الأفعال في الصلاة من غير جنسها 
إن أكل» أو شرب في صلاة عمداً 


إن كان الأكل أو الشرب سهراً أو جهلاً لم يبطل يسيره 
زيادة الأقوال قسمان : 
أحدهما : ما ييطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين. ا 


إن سلم قبل إتمام صلاته 
إن تكلم لغير مصلحة الصلاة 
لاتبطل الصلاة إن تكلم مغلوباً على الكلام أو 


[فزة القهرس 


يكره استدعاء البكاء 

تتمة : الكلام المبطل للصلاة ما انتظم حرفين قصاعداً 
فصل : في السجود عند نقص الصلاة 

من نسى ركناً غير التحريمة 


إن شك في الركوع والسسجودء جعله ركوعاً 


إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة 


فصل : القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو: 


2 
2 
. 


مجع قوق مط 
المليكحة الأورات 
“اص .آم 


ككانائنة 
ا 


ليت 


لشي العلامَة مَنصُورين يورا هوق الحمس 


التوق سَسَنة ٠١6١‏ مَ) نح ائله تعالْ 


حيس ع وض 
لجتة مُكَخَصصَة ف وَزَارَة العدّل 


الجدد الغَالعٌ 
ع باب صلا الج الى نراية باب صلا اللستسقاو 


وذّادةِالحدل 
ف الل ملكة الميبيةالسعُوريّة 


0 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


باب صلاة التطوج 


قال في «الاختيارات)20: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم 
يكن المصلي أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في «المسند»0"» وكذلك , 
الزكاة» وبقية الأعمال اه. 

وقال أبو العباس في الرد على الرافضي7": جاءت السنة بثوابه على ما 
فعلهء وعقابه على ما تركه» ولو كان باطلاً كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء» 
والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهمء وهو ما أبرأ الذمة. 
فقولهم : تبطل صلاة وصوم من ترك ركناً بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا 
يثاب عليها شيئاً في الآخرة . 


40 ص/ 66. 

() (515/5) عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه : «إن من أول ما يحاسب به التاس 
يوم القيامة الصلاة» قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم : إنظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئا 
قال: انظروا هل لعبدي تطوع» فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم؟ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 403774 وأبو داود في الصلاة» باب 
4 حديث 854 , وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 1١”‏ حديث 21478 
والحاكم /١(‏ 577)» والبيهقي (؟1/ 07857 . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

) منهاج السئة .6)٠١75/5(‏ وانظر الاختيارات ص/ 155١ء:‏ الفتاوى الكبرى 
57/5 ). 


3 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


(وهو) أي التطوع في الأصل : فعل الطاعة . 

و (شرعاً)ء وعرفاً (طاعة غير واجبة) والنفل والثافلة : الزيادة» والتنفل 
التطوع . 

(وأفضله) أي التطوع (الجهاد) قال أحمد(": لا أعلم شيثاً بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد . ويأتي له مزيد إيضاح في كتاب الجهاد. 

(ثم توابعه) أي الجهاد (من نفقة وغيرهاء فالنفقة فيه) أي الجهاد ‏ 
(أفضل من النفقة فى غيره) من أعمال البرء لقوله تعالى : #مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اللوكمثل حبة» الآية0"©. 

(ثم علمء تعلمه وتعليمه» من حديث, وفقهء ونحوهما) كتفسير» 
وأصول» لحديث: «قضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» الحديث» 


وتقدم في الخطبة7". 
قال أبو الدرداء : «العالم والمتعلم في الأجر سواءء وسائر الناس همج لا 
خير فيهم0). 


ونقل مهنا*»: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيتهء قيل: فأي 


0 انظرة مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (؟/ 819) رقم ٠١57‏ ومسائل أحمد رواية 
ابن هانىء »)3١4 :1١8/7(‏ المسألة رقم 61775 1778 وطبقات الحنايلة 
(1437/1)» والمغني (11/ »)١١-1١‏ والشرح الكبير .)15/١١(‏ 

0) سورة البقرة» الآية: 751 . © انظر(1/١١).‏ 

(؛) رواه ابن أبي شيبة (4/ 0770» والدارمي في المقدمة؛ باب 77» رقم 0117 وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )١15١ ,179/١(‏ رقم 178 614٠‏ 151» 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 189-18/8) رقم 119 . 

() طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى /١1(‏ ٠781-17)؛‏ والإنصاف .)1١١/5(‏ 


0 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وقال لأبي داود: شرط النية شديد» حبب إلىّ» فجمعته . 
وسأله ابن هانىء2(7: يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: 
العلم لا يعدله شيء . 
ونقل ابن منصور”": أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائهاء 
وأنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم» قلت: الصلاةء والصوم» . 
والحج» والطلاق» ونحو هذا؟ قال: نعم . ا 
قال الشيخ تقي الدين”": من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه» 
لما فيه من المحبة لهء لا لله. ولا لغيره من الشركاء»ء فليس مذموماًء بل قد 
يثاب بأنواع من الثواب » إما بزيادة فيها وفي أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنيا . 
قال: وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنياء أن يهديه الله إلى أن 
يتقرب بها إليه» وهو معنى قول بعضهه*؟»: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله؟» وقول الآتحر””2: «طلبهم له نية»؛ يعني نفس طلبه حسن ينفعهم . 


)00 مسائل ابن هانىء (1/ )١158‏ رقم 1571 . 

زف4 جامع بيان العلم وفضله )١١18/1(‏ رقم ١١8‏ . 

0 الاختيارات الفقهية ص/ 945 

(:) يؤثر معنى هذا القول عن مجاهد؛ والحسن» ومعمرء وسفيان الثوري» وابن عبيتة» 
وحبيب بن أبي ثابيت؛ وسماك بن حرب. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 457)» 
والمجالسة وجواهر العلم للدينوري (7/ 1857) رقم 815» والمحدث الفاصل 
للرامهرمزي ص/ 7 .» 187ء رقم 77 74 وجامع بيان العلم وفضلهء لابن 
عبدالبر 079٠ - !/41//١(‏ رقم ١1/8‏ 117287ء والجامع لأخلاق الرادي» 
للخطيب البغدادي (1/ 714) رقم الال 7/17/5. 

() يؤثر هذا القول عن سفيان الثوري. أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (1/ 0719 برقم لا/الا. 


1 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


قال أحمد(2: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: فكل 
العلم يقوم به دينه » قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لابد له من طلبه» 
قيل : مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته؛ وصيامه» ونحو 
ذلك. ومراد أحمد: ما يتعين وجوبه» وإن لم يتعين ففرض كفاية» ذكره 
الأصحابء فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية» ثم 
من تلبس به فنفل في حقهء ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تفتقر إلى دليل . 

وليحذر العالم ويجتهدء فإن ذنبه أشدء نقل المروذي(©: العالم يقتدى 
بهد ليس العالم مثل الجاهل . ومعناه لابن المبارك» 0-7 

وقال الفضيل بن عياضص2)©9: يغفر لسبعين جاهلاً قبل أن يغفر لعالم 
واحد. 

وقال الشيخ تقي الدين»: أشد الناس عذاباً يوم القيامة» عالم لم ينفعه 
الله بعلمه)» فذنيه من جنس ذنب اليهودء والله أعلم . 


0 انظر: طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى »235١ 5 /١(‏ والفقيه والمتفقهء للخطيب 
البغدادي(1/ 197) . 1 

) كتاب الورع ص/ 3717 . ) انظر المصدر السابق. 

(4) حلية الأولياء (4/ )٠١١‏ ونصه: يغفر للجاهل سبعون ذنباً ما لم يغقر للعالم ذنب 
واحد . وذكر نحوه عن الفضيل في ترجمة سفيان بن عيينة (/1/ 7187) . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 46 . 

(:) ورد مرفوعاً: رواه ابن عدي (1801//0)» والطبراني في الصغير /١(‏ 1817-1417)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (/185-184) رقم . والخطيب في الكفاية 
ص/ /ء واين عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )518/١(‏ رقم ٠١4‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ضعفه ابن عبذالبر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 186): وفيه: عثمان 
البري؛ قال الفلاس: صدوقء لكنه كثير الغلطء صاحب بدعة؛ ضعفه أحمد» - 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وفي آداب عيون المسائل : العلم أفضل الأعمالء وأقرب العلماء إلى الله 


وأولاهم به : أكثرهم له خشية . 


(ثم صلاة) لما روى سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان أن ال يكل قال: 


لاستقيمُوا ولن تحصواء واعلمُوا أن خيرٌ أعمالكم الصلاة؛ رواه ابن ماجه("), 


000 


والنسائي» والدارقطني» وأشار المنذري في الترغيب والترهيب )174/١(‏ إلى ٠‏ 
تضعيفه» وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (1/ 4): والسيوطي في الجافع الصغير 
مع الفيض .)014/١(‏ 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» رواه الدارمي في المقدمة؛ حديث 
4, وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0777 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(35717/1) رقم ٠١/4‏ 3 

في الطهارة» باب 4 حديث 777. ورواه - أيضاً ‏ الطيالسي (ص/ 174)ء رقم 
45 وابن أبي شيبة (1/ 0 - 5): وأحمد (177/0 و187)» والمروزي في زوائد 
الزهد (ص/ 07517 رقم ».٠١ 5٠‏ والدارمي في الطهارة» باب 7" حديث 551»؛ 
والروياني في مستده »4*٠ 86 1١4 /١(‏ 05 )رقم 4ت قحلت كلت كات 
والحاكم »)١7١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 87 407)» والخطيب في تاريخه :)147/1١(‏ 
والبغوي (7137/1) رقم ١5‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان رضي 
الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وجود إسناده 
النووي في المجموع (/ 451): وأعله بالانقطاع أحمد بن حتبل» وأبو حاتم 
الرازي» كما في المراسيل لابنه ص/ 8١‏ وابن حبان «الإحسان» (8/ 711): 
والبغوي في شرح السنة /١1(‏ 033717 . 

ورواه أحمد (6/ 87 2»؛» والدارمي في الطهارةء باب ١7‏ حديث 577 وابن حبان 
«الإحسان؛ )7١11١/5(‏ رقم 2٠١777‏ والطبراني في الكبير )1١١/5(‏ رقم ١544‏ 
كلهم من طريق أبي كبشة السلولي؛ عن ثوبان رضي الله عنه . 

ورواه أحمد (0/ )18١‏ من طريق عبدالرحمن بن ميسرة» عن ثويان رضي الله عنه . 
وصححه العقيلي في الضعفاء »)75١14/4(‏ وابن الصلاح في رسالته في صلاة 
الرغائب ص/ ١7‏ . 


٠١‏ كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


وإسناده ثقات إلى سالم» قال أحمد”2: سالم لم يلق ثويان» بيتهما شعبان29) 
ابن أبي طلحة» وله طرق فيها ضعف . 
ولأن فرضها آكد الفروض» فتطوعها آكد التطوعات» ولأنها تجمع أنواعاً 
من العبادات: الإخلاص» والقراءة» والركوع» والسجودء ومناجاة الرب» 
والتوجه إلى القبلة» والتسبيح» والتكبيرء والصلاة على الي بكلِ. | 
(ونص) الإمام (أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام) نقل حنبل7": نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأن الطواف 
أفضل من الصلاة» والصلاة بعد ذلك . 
وعن ابن عباس : الطواف لأهل العراق» والصلاة لأهل مكة9». وكذا 
عطاء(©). 
وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكانء فيمكن التنفل بها في أي مكان 
أرادء بخلاف الطواف . 
ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريض» وقضاء. حاجة مسلم» 
وإصلاح بين الناس ونحوه) كإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي 
سلطان؛ لأن نفعه متعدء أشبه الصدقة . 
انظر: المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة ص/ ١57‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
.)١9/0‏ 
(؟) كذا في الأصول «شعبان»»؛ وصوابه: «معدان» . 
© الإنصاف(7/5١1).‏ 
4 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع ص/ 07 5) عن أبي بكر 
ابن أبي موسى قال : سثل ابن عباس عن الطواف أفضل أم الصلاة؟ فقال: أما أهل 
مكة؛ فالصلاة» وأما أهل الأمصارء فالطواف. 
(0) أخرجه أبو داود في مسائله ص/ 177 وعبد الرزاق (0/ )1١١‏ رقم 40717غ وابن أبي 
شيبة في مصنفه /١(‏ 4/ 451). . 


11 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «ألا أي بأفضل من درجة الصلاة» والصيامء 
والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاحُ ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة» رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي (١)وصححه‏ . 

ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة» ولهذا حمل صاحب 
«المحرر» وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج» وإلا فالمتعدي , 
أفضل (وهو) أي ما تعدى نفعه (متفاوت» فصدقة على قريب محتاج . 
أفضل من عتق) أجنبي » لأنها صدقة وصلة. : 

(وعتق أفضل من صدقة على أجنبي) لما فيه من تتخليصه من أسر الرق 
(إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة حتى على الأجنبيء أفضل من العتق» 
لضيض الحاحة اليه 1 

(ثم حج) لحديث : «الحج جهادٌ كلّ ضعيف' رواه ابن ماجه”'' وغيره . 


() أحمد (5/ 545 - 550).: وأبو داود في الأدبء ياب 208, حديث 4914»؛ 
والترمذي في صفة الجنةء ياب 55؛ حديث 15١05‏ . ورواه - أيضاً- البخاري في 
الأدب المقرد ص/ ١57‏ ء رقم 5١‏ وابن حبان «الإحسان» (444/11) رقم 
2057 والبيهقي في شعب الإيمان (585/9) رقم 848١١٠ء‏ والبغوي 
(115/1) رقم 84د 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 758): قال 
البزار: لانعلمه يروى بإسناد متصل أحسن من هذاء وإسناده صحيح . وقال الهيشمي 
في المجمع (8/ :)7٠‏ سئده جيد. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير 
مع الفيض .)١١7/7(‏ وقال المناوي : قال ابن حجر: سئدذه صحيح . 

[ف4 في المناسك» ياب 8» حديث 1 150» والطيالسي ص/ 777 رقم 1595: وأحمد 
(5/ 534 0# 0715 وأبو يعلى (275//11 58 4) رقم 7515 و19٠لاء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 87) حديث 85: والطبراني في الكبير(7/ 793 
-197) رقم /7541؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الترمذي في العلل 
الكبير ص/ 114 رقم :7٠١‏ سألت محمداً عن حديث القاسم بن الفضل» عن 


وفى الباب أحاديث كثيرة(. 


000 


محمد بن علي» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وك : الحج جهاد 
كل ضعيف . فقال: هو حديث مرسلء لم يدرك محمد بن علي أم سلمة . ورمز له 
السيوطي بالحسن كما في الجامع الصغير مع الفيض (7/ ٠1‏ 25 . 

متها : 

آٌ -عن علي رضي الله عنه : رواه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 87) حديث 4١‏ . . 
ب عن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه النسائي في المناسك» باب 4» حديث 
605:» وسعيد بن منصور (147/1) حديث 45 وأحمد (471/5)» 
والطبراني في الأوسط (4/ 47 رقم 04147 والبيهقي (4/ :070: (5/ 17؟) مرفوعاً. 

ورواه عبدالرزاق (6/ 07*١4‏ رقم 69 ,»9/٠١‏ عن محمد بن إيراهيم مرسلا» 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (7/ 07 ”) ورمز لصحته . 

ج-عن الحسين بن علي رضي الله عنهما : رواه الطبراني في الكبير (؟/ 118) رقم 
٠٠‏ والأوسط (5/ )١155‏ رقم 4745 من طريق معاوية بن إسحاق؛ عن عباية 
ابن رفاعة» عن حسين بن علي رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 
:)3١5/(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 

ورواه عبدالرزاق (5/ لا» 4 رقم 804 ”4747» وسعيد بن منصور (7/ 11517) 
رقم 7 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (881/5) رقم 14174 . من طريق 
معاوية بن إسحاق» عن عباية بن رفاعة» عن علي ين حسين ‏ مرسلاا-. 

ولعل الصواب: حسين بن علي؛ فإن عباية روى عنه كما في تهذيب الكمال 
(58/14). 

د عن الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها: رواه سعيد بن منصور )1١51/7(‏ رقم 
774 والطبراني في الكبير (5 7/ ١5‏ "1) رقم 1/47 . 

قال الهيثمي في المجمع (7/ :)73١7‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه الوليد بن أبي 
ثور» ضعفه أبو زرعة وجماعة» وزكاه شريك . 

ه عن عمر رضي الله عنه : رواه البخاري معلقاً في الحجء باب "اء بعد حديث 
١7‏ . ووصله عبدالرزاق (5/ /) رقم 18١8‏ » وسعيد بن منصور (1/ )١48‏ رقم .1170١‏ 

و- عن عائشة رضي الله عنها : رواه الببخاري في الحج ء باب ؟ » حديث 1878. 


قال في «الفروع»: وظهر من ذلك» أن نفل الحج أفضل من صدقة 
التطوع » ومن العتق» ومن الأضحية» قال: وعلى ذلك إن مات في الحج مات 
شهيدا. 

قال: وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة؛ على ما سبق. 
وللترمذي ‏ وقال: حسن غريب ‏ عن أنس مرقوعاً: «١من‏ خرج(' في طلب | 
العلم فهو في سبيلٍ اللو حتى يرجع؛""". 

وظاهر كلام أحمدء والأصحابء وبقية العلماء: أن المرأة كالرجل في 
استحباب التطوع بالحج لما سبق . 

ونقل أبو طالب7©: ليس يشبه الحج شيء, للتعب الذي فيهء ولتلك 
المشاعرء وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة» وفيه إنهاك المال 
والبدن» وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه . 

(ثم عتق) هكذا في «المبدع»: وهو معنى كلام الفروع فيما سبق» 
ومقتضى كلام «المنتهى» وغيره: أن العتق أفضل من الحج؛ لأنه مما يتعدى 
نفعه» كما هو مقتضى كلام المصنف أولا. 

(ثم صوم) لحديث : "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 


)0( في الح؟: لاسافر . 

(0) الترمذي في العلمء باب ”'» حديث 7747. ورواه - أيضاً ‏ العقيلي (5/ 0١119‏ 
والطبراني في الصغير »)115/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)55٠ /٠١(‏ وإين عبدالبر 
في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 141) رقم 77/1 . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير مع الفيض .)١75/5(‏ 

.)1١7/4(فاصنإلا‎ © 
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به( وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل ؛ 
بخلاف غيره» وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام» لا يوجب عدم 
أفضليتها في الإسلام؛ فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من 
مساجد قرى الشام إجماعاً» وإن كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قطاء 
وقد أضافه الله إليه بقوله #وأن المساجد لله74" فكذا الصلاة مع الصوم . 

وقيل: أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره» وهذا لا يوجب 
أفضليته» وسأله كلل رجن : «أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم» فإنه لا 
مثل له؛ إسناده حسن . رواه أحمدء والنسائي0؟ من حديث أبي أمامة» فإن 
صح فما سبق أصح؛ ثم يحمل على غير الصلاة؛ أو بحسب السائلء قاله في 
«الفروع»» وكذلك اختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد بحسبهء وقال في الرد 


)2 أخرجه البخاري في الصوم باب 4: حديث ١1405‏ » ومسلم في الصيام؛ حديث 
١1770).؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) سورة الجنء الآية: 18 . 

) أحمد(154-1758/5. 755ء 7558ء 754)» والنسائي في الصيام» باب 47 » 
حديث 07770-7115 77177 . ورواه ‏ أيضاً- عبدالرزاق )7"١9-17:8/4(‏ رقم 
5 وابن أبي شيبة /٠(‏ 0): وابن خزيمة (7/ 195) رقم 1857 وابن حبان 
«الإإأحسان» )117-171١/8(‏ رقم 6 و” 7 "ء والطبراني في الكبير (4/ ٠١1‏ 
)1١5-‏ رقم 57-177 لاء والحاكم »)57١/١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١175‏ 
و(5/ /1/1) و(/ا/ »)١768‏ والبيهقي (0:01/4)) وفي دلائل النبوة (5/ 05174 . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيج الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وصحح 
إسناده الحافظ في الفتح (4/ 4 »23١‏ والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
م 


16 كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع 


على الرافضي”'2: وقد يكون كل واحد أفضل في حالء كفعل الل يلل 
وخلفائه رضي الله عنهمء بحسب الحاجة والمصلحة» ويوافقه قول أحمد 
لإبراهيم بن جعفر”: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. 

(وقال الشيخ”": استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا » ونهاراً: 
أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه ومالهء وهي) أي العبادة التي , 
تستوعب الليل والنهار (في غير العشر تعدل الجهاد) للأخبار الصحيحة 
المشهورة؟»» وقد رواها أحمد. (ولعل هذا مرادهم) أي الأصحابء قال في 
«الفروع» : ولعل هذا مراد غيره . وقال : العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر» 
وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الساعي على 
الأزملة» والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر» 
وكالصائم لا يفطر*» وفي لفظ للبخاري: «أو كالذي يصوم النهار ويقوم 
الليل»0©(وقال) الشيخ”©: (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهادء 


لق منهاج السئة (5/ 8/)» وانظر الاختيارات الفقهية ص/ 57 . 

0) طبقات الحتنايلة /١(‏ 937). 0 الاختيارات الفقهية ص/ 48 . 

(4) منها: ما رواه أحمد (7/ 515؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول 
اللهء أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تطيقونه» مرتين أو ثلاث 
قال: قالوا: أخبرنا فلعلنا نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله؛ لا يفتر من صيامء ولا صلاةء حتى يرجع المجاهد إلى 
أهله . ورواه ‏ أيضاً مسلم في الإمارةء حديث 141/8 . 

(©) البخاري في الأدب» ياب 77ء حديث 75007: ومسلم في الزهدء حديث 79417 . 

5 البخاري في التفقات»: باب .١‏ حديث 0107, وفي الأدب» باب 175» حديث 
كنل 

)6 الاختيارات الفقهية ص/ 6 . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وأنه نوع من الجهاد) من جهة أن به إقامة الحجج على المعاندء وإقامة 
الأدلة؛ فهو كالجهاد بالرأي على ما يأتي في الجهاد . 

' تتمة " في خطبة كفاية ابن عقيل : إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها؛ 
ولا أعظم من البارىء» فيكون العلم المؤدي إلى معرفتهء وما يجب لهء وما 
يجوزء أجل العلوم. والأشهر عن أحمد: الاعتناء بالحديث والفقه. 
والتحريض على ذلك . وقال2'7: ليس قوم خيراً من أهل الحديث . وعاب على 
محدث لا يتفقه("©. وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهيماً في الفقه. قال 
الشيخ تقي الدين27: قال أحمد: معرفة الحديث والفقه أعجب إلى من 

وفي خطبة مذهب ابن الجوزي : بضاعة الفقه أربح البضائع . وفي كتاب 
العلم له: الفقه عمدة العلوم اه. 

ونقل مثنى”*2 عن أحمد أفضلية الفكر على الصلاة والصوم» فقد يتوجه 
أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» ويكون مراد الأصحاب عمل 
الجوارح» ويؤيده حديث : «أحبٌ الأعمالٍ إلى الله الحب في الله والبغض في 


() انظر ذيل طبقات الحتايلة :)١15/1(‏ والمنهج الأحمد :)91١/17(‏ والمجالسة 
وجواهر العلم )١1١/4(‏ رقم 07418 والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع ص/178. 

0) انظر طبقات الحنايلة  )778/1(‏ 

0 الاختيارات الفقهية ص/ 55 . 

(:) في «ذ» وحاشية «ح4: «مهنا» والمثبت هو الصواب. انظر طبقات الحنايلة 
لفو 


/ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


الله2"0» وحديث : «أوثقٌ عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغضٌ في الله»”"' وقد 
جاء صاحب «الفروع» في هذا الباب بالعجب العجاب» فرحمه اللهء وجزاه 
أحسن الجزاء . 

(واكد صلاة التطوع : صلاة الكسوف) لأنه يكِِْ لم يتركها عند وجود 
سببهاء بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة» ويترك أخرى . 


1 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
-١‏ أبو ذر رضي الله عنه : رواه أبو داود في السنةء باب ء حديث 4515»: وأحمد" 
»)١157/5(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )4٠4 /١(‏ حديث 744؛ والخطيب 
في تاريخه (7/ 391)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ /757) . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصحء ويزيد ليس بشيء ٠‏ 
وروي عن مجاهد موقوفاً عليه : رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص/ لا" رقم 11١‏ : 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ /ا* 5) رقم 745. 
7- البراء بين عازب رضي الله عنه: رواه الطيالسي ص/ ٠١١‏ رقم 40لاء واين أبي 
شيبة 0179/1١ .4١/1١(‏ وفي الإيمان ص/6" رقم 2٠١١‏ وأحمد 
(3585/5)» والبيهقي في شعب الإيمان )57/١(‏ رقم 5١»ء‏ قال الهيثمي في 
المجمع /١(‏ 40-485): رواه أحمدء وفيه ليث بن أبي سليمء وضعفه الأكثر. 
- معاذ بن أنس رضي الله عنه: رواه أحمد (0/ 27417 والطبراني في الكبير 
(/141)رقم 4710 و4757 . وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد /١1(‏ 89) . 

(؟) رواه الطيالسي ص/ 5٠‏ رقم 8/اء وابن أبي شيبة »)44/١١(‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (1/ )76١‏ رقم 4778 والطبراني في الكبير (١١/1/75-11/1؟)‏ رقم 
٠٠‏ .: والحاكم (1/ 2»)448٠١‏ وابن بشران في الأمالي (ص/ 7 رقم ©//ا) 
والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 5) رقم ٠45 ٠4‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله (1/ 609 ) رقم 15017 و1501 عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح. وضعف 
إستاده العراقي في تخريج الإحياء (؟/ /181) . 


1 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


(ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقاء أشبهت 


(ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها يَكيْ خشية أن تفرضء لكنها أشيهت 
الفرانض من حيث مشروعية الجماعة لها . 

(ثم الوتر) قدمه جماعة» منهم صاحب «التلخيص»» وجزم به في 
«الوجيز؛ وغيره. ووجهه: أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقاء بخلاف الوتره 
إئة إتما تشرع :له التجناعة قبا للتراريحء وتقل خببل + لين بنذ المكتؤية 
أفضل من قيام الليل . : 

(وكان) الوتر (واجباً على النئٌ يكِ) لحديث: «ثلاث كتبن عليّء ولم 
تكتب عليكم : الضحى» والأضحى » والوتر»('' واعترض بأنه يك كان يوتر على 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/١71,‏ 7"ا. 775. /711). وعبد بن حميد (517/1) رقم 
287» والبزار (5/ 5 )١5‏ رقم “478 اء 75474 والطبراني في الكبير (11/ 7575» 
2 رقم 1151/4 11807ء 1180ء وابن عدي (1/ 47 5, /ا/ 7710)» 
والدارقطني (7/ ٠7١‏ 5/ 187): وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ 147 رقم 
١‏ والحاكم :07٠١ /١(‏ والبيهقي (1/ 5748 2554/4 وابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ 5517)» والعلل المتناهية /١(‏ 517 5) رقم ١٠/ا/ا.‏ 
قال النووي في الخلاصة :)001١ /١(‏ ضعفه البيهقي وآخرون لضعف أبي جناب . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/18١):‏ أطلق الأئمة على هذا الحديث 
الضعف, كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم . وضعفه - 
أيضاً- في الفتح /٠١(‏ 5). 
وروي من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (5/ 5) رقم 451 » 
وأحمد بن متيع كما في المطالب العالية )1917/١(‏ رقم 5544» وابن عدي 
(527/5١)؛‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ 151 رقم 27١7‏ والدارقطني - 
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الراحلة» كما ثبت في «الصحيحين 2١7‏ وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر» أو 


كتاب الضلاة-ياب صضلاة التطوع 


من خصائصهء أو أنه كان وإجباً عليه في الحضر دون السفر كما قال 
الحليمي؛ وابن عبد السلام الشافعي» والقرافي©» جمعاً بين الدليلين» وليس 
بواجب على أمته يكِِْ لقوله للأعرابي» حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة 
قال: «خمس صلواتء قال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» متفق 
عليدا". وكذب عبادة رجلاً يقول: الوتر واجب» وقال سمعت التَِّىَ يكل ' 


الف 


افق 
إلرذا 


 ماكحألا وفي سئده: عبدالله بن محررء قال عبدالحق الإشبيلي في‎ .)2١/5( 
وعبدالله بن محرر: متروك. وأورده الذهبي في الميزان‎ :)45 /١( الوسطى‎ 
وعدّه من المناكير. وضعف إسناده الحافظ في المطالب العالية‎ )200/1( 
والتشخيص الحبير (؟18/5).‎ )277 

رواه البخاري في الوتر. باب 5 ”"» حديث 444» ١٠٠٠غ‏ وفي تقصير الصلاة» 
باب لاء 8 غ94 1١ء‏ حديث ٠١98 1١45 1١46‏ 5١1٠ء‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين؛ حديث /٠٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري في تقصير الصلاة؛ ياب لاء 4» 17ء حديث 3١97‏ /91١1ء‏ 
0 ومسلم في صلاة المسافرين» حديث /٠١‏ من حديث عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه . 

ورواه البخاري في تقصير الصلاة؛ باب ١٠؛‏ حديث »٠١١١‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين حديث 5 ٠/اء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

ورواه البخاري في الصلاة؛ باب الا» حديث 5٠٠‏ » وفي تقصير الصلاة» باب لاء» 
8 حديث 1١45‏ 54١٠»ء‏ وفي المغازيء باب 75ء حديث 4١4٠‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه . 

الذخيرة (؟1/ 7"847) . 

البخاري في الإيمان» باب 74 حديث 45 : وفي الصوم » باب ١‏ حديث 1481» 
وفي الشهادات: ياب ؟.حديث 8 157 وفي الحيلءباب “اءحديث 1945) 
ومسلم في الإيمانء حديث ١١‏ »من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع 


يقول : «خمس صلواتٍ كتبهن الله على العبد في اليوم والليلةِ»(١2‏ الخبر. وعن 
علي قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكنه سنة سنها الي 
عند رواة أحمد؛ والترمذي 29 وحسئه . ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير 
ضرورة» أشببة الْسِئن . وأما حديث أحمد: وأبي داود مرفوعاً : من لم يوتر 


(00 


إفف 


أخرجه أبو داود في الصلاة» باب لاا حديث 2١157١‏ والنسائي في الصلاة». 
ياب 7 حديث :57٠0‏ وابن ماجه في الإقامة؛ باب 154 ؛ حديث ١4٠١‏ ء ومالك 
(177/1)» والطيالسئ ص/8/ رقم 917 » وعبدالرزاق (6/ 5 -5)» والحميدي 
(191-191/1) رقم 484ء وابن ا شيبة (195/15 15 هخ 75ل 
وأحمد (5/ 16 ا اال 19لاء 7377). والدارمي في الصلاة» ياب 
4 حديث 10486» وابن أبي عاصم في السنة (4548/1) رقم /9537: 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 191 » دك 35ء 158)ء رقم لكالل 
4 175 109/1"ء وابن حبان «الإإحسان؟ (5/ ١‏ 73) رقم 1لا/الء الالال 
و(5/ ١07/4‏ -1075) رقم /1411ء وآبن عدي (77/1-*57)» والبيهقي (1/ 2/51 
”رم 356/8 ١١٠/7٠0١؟)»‏ والبغوي (5/ )٠١8 .٠١5 - ٠١‏ رقم لالاقء 
» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (77/ /784-17/8): حديث صحيح .. وقال النووي في 
الخلاصة 2)659/١(‏ والمجموع وا 0 صحيح » رواه مالك في 
الموطأء وأبو داود والنسائي وغيرهم . وانظر التكت الظراف (5/ 588) . 

أحمد (5/1: »)11١ 1١6 1١1/1٠٠١‏ والترمذي في الصلاةء ياب "07 
حديث 457» 554 . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» ياب 71" حديث 
». وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١١15‏ حديث »١١54‏ والطيالسي 
ص/ ١١‏ رقم 8 وعبدالرزاق (7/ 7) رقم 5974» وابن أبي شيبة (1/ 237964 
64-/77): والدارمي في الصلاةء باب 7١8‏ رقم »١1941/‏ وعبد بن حميد 
)١31/1(‏ رقم *ء وعبدالله بن أحمد (1١/54١ء »)١58 ١55‏ والبزار في 
مسنده (7748/1. 75359 )17٠‏ رقم 547: 341 184: 4181340 وأبو يعلى - 


ا 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


فيس ما( ففيه ضعف . وحديث أبي أيوب : «الوتر حق فمن أحب أن يوتر 


بخمسٌ فليفعل» ومن أحب أن يوترٌ بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل» رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء ورواته ثقات» والنسائي(» 


لق 


زفق 


51ت /اه ) رقم /اال » وآابن خزيمة (فوضن -/177) رقم /71 ١‏ .2 
والحاكم »)7٠١ /١(‏ والبيهقي (451//17 -478)»؛ والبغوي (5/ 7 )٠١‏ رقم 5لا3ء 


قال الترمذي: هذا حديث حسن . وانظر العلل للدارقطني (5/4 0794 رقم 


. 
رواه أحمد (787/5)» وأبو داود في الصلاة» ياب لالااء حديث ١515‏ . ورواه 
- أيضاً - ابن أبي شيبة (1/ 1917 ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر 
ص/ 1 رقم 7» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 171/7) رقم 17757 + وابن 
عدي (8/ 1767ء 17797//4)» والحاكم /١(‏ 708 707)» والبيهقي (5/ 419 

. 1/568 رقم‎ )55١ /١1( واين الجوزي في العلل المتناهية‎ »)57١ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه . 
وتعقبه الذهبي بقوله: قال البخاري: عنده مناكير. وضعفه النووي في الخلاصة 
(1/ 060)» وقال في المجموع (/ /4171): وادعى الحاكم أنه حديث صحيح . 
وقال الحافظ في الفتح (87/8/7): في سئده أبو المنيب وفيه ضعف . وقال في بلوغ 
المرام (/74): أخرجه أبو داود بسند لينء وصححه الحاكم . وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية :)56١ /١(‏ هذا حديث لاا يصح . 

رواه أحمد (518/5)»: وأبو داود في الصلاةء باب 778 حديث 1477» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب 177 ء حديث ١1١15٠‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
٠‏ حديث1711» وفي السئن الكبرى )44٠ /١(‏ رقم 21 قروا د اايقات 
الدارمي في الصلاةء باب 7٠١١‏ حديث 15940 1241ء والطحاوي 
(2/1>»؛ واين حبان «الإحسان» (5/ )١71- ١1١‏ رقم »٠‏ والطبراني في 
الكبير (5//ا4١‏ - )١158‏ رقم تفلل للتوكل لألكفلل يتفكق متقكل 
551" وابن عدي (1471/5 -14317: 11705/1): والدارقطني (؟/ 51 - 0717 


ا كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 
وقال'': الموقوف أولى بالصواب» فمحمول على تأكيد الاستحباب» كقول 
الإمام أحمد”©: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له 
شهادة . 

(ثم سنة فجر) لقول عائشة: «لم يكن الَبّي ككِِ على شيء من النوافل 
أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر؛ متفق عليه(": وعن أبي هريرة يرفعه:. 
«صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» رواه أحمدء وأبو داود». 


والحاكم ,)807-”037/١(‏ والبيهقي (/ 7 - 7514): والخطيب في تاريخه 
(/8-707 0لا 15/ 31016) كلهم من طرق عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً . 
وروي موقوفاء رواه النسائي في قيام الليل» باب 4٠‏ . حديث 17175؛ والطيالسي 
ص/ ١ىء‏ رقم لاقه, وعبدالرزاق (7/ 19) رقم 457077 » والطحاوي :)719١/1١(‏ 
والدارقطني (5/ 5 7): والحاكم /١(‏ 00707 والبيهقي (/ 117). وقد رجح وقف 
الحديث جماعة منهم: الذهليء وأبو حاتم الرازي» والنسائي» والدارقطني» 
والحاكمء وابن القطان» والنووي » وابن التركماني» والذهبي» والحافظ ابن حجر. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم  ١171١/١(‏ 002177 والسئن الكبرى للنسائي 
/١(‏ 555)» والعلل للدارقطني (5/ »)2٠٠١‏ وسئن البيهقي (7/ 15): وبيان الوهم 
والإيهام (6/ 075١‏ والخلاصة :)558/١(‏ والمجموع (/ //4)» والجوهر 
النقي (7/ 5 1): والتلخيص الحبير (؟/17) . 

السئن الكيرى .)551/١(‏ 

) انظر مسائل صالح »777/١(‏ 7*17) رقم :7١5‏ 185ء وطبقات الحتايلة 
(774/1). والمنهج الأحمد (1/ "17" ). 

© البخاري في التهجدء باب 757 حديث 1177غ ومسلم في المسافرين؛ حديث 
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) أحمد(؟/506): وأبو داود في الصلاة» باب 7917 حديث 21158 ولفظهما: 
«لا تَدَعُوا؛ ورواه ابن أبي شيبة )١5١/1(‏ موقوفاً. وتابعه على وقفه بشر بن 
المفضل كما في التاريخ الكبير (677/5» ورواه الطحاوي .)194/١(‏ قال- 


إزذذا 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


(ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى التي يك قال: «سئل 


أكان الرسول يك يأمرُ بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم بين 
المغرب والعشاء]20. 


(ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب» وهي ركعتا الظهر القبلية 


والبعدية» وركعتا العشاء سواء فى الفضيلة . 


(ووقت الوتر: بعد صلاة العشاء) لقوله يَكِْهِ في حديث خارجة بن 


حذافة: القد أمدكم اله بصلاة هي خيد لكم من حمر النعمء هي الوتزء فيما. 
بين العشاء إلى طلوع الفجر» رفاه أحند وغيرو 9 وفيه ضعف . وعن معاذ معناه 


الف 


زففق 


عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (7/ 15): ليس إستناد حديث أبي داود 
بالقوي. وقال النووي في الخلاصة /١(‏ 51)» وفي المجموع :)8١/7(‏ وفي 
إسناده من اختلف في توثيقه» ولم يضعفه أبو داود. وانظر مختصر السئن للمنذري 
(7/ 05)» وبيان الوهم والإيهام (/ 785)» وميزان الاعتدال (5/ 0198 . 
(41/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (5/ 4٠‏ 5)» وابن قانع في 
مععجم الصحاية (؟/ 1401)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 155) رقم 41/857 » 
41 . قال الهيثمي في المجمع (7179/7): رواه أحمدء والطبراني في الكبيره 
ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
وانظر الإصابة (5/ 058-7517 . 

رواه أحمد (9/ 87١‏ - 857) طبعة عالم الكتب» ولم نجده في «امسند أحمد» 
الطبعة الميمنية؛ وهو في أطراف المسند (1/ 197) رقم 57805» والترمذي في 
الوترء باب ١ء‏ حديث 557» وأبو داود في الصلاة» باب 715 حديث 1518 » 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١١15‏ حديث 11758غ؛ وابن سعد (5/ -١44‏ 
46») وابن أبي شيبة (1757/7-/791)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(/118-11) رقم 57 والطحاوي 2)47١/١(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(11/ 2ه" -07") رقم 4497 -44554» والطبراني في الكبير (5/ )5١1١-57٠١‏ 
رقم 5115 - 117 4» واين عدي (/ 4247١‏ والدارقطني (1/ :)1"٠‏ والحاكم- 


3 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


مرفوعاً» رواه أحمد(! من رواية عبد الله(')بن زحرء وهو ضعيف . 

(و) بعد (سنتها) أي العشاء استحباباً» ليوالي بين العشاء وسنتها'”©: (ولو) 
كانت صلاة العشاء (في جمع تقديم) بأن جمعها مع المغرب في وقتهاء 
لعموم ما سبق (إلى طلوع الفجر الثاني) لما تقدمء ولقوله يَكْيُْ: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا» رواه مسلو7؟). 

وأما حديث أبي نضرة7*» مرفوعاً: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين 
»)0٠/١( -‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة (978-951//1) رقم 04440 

والبيهقي (؟/ 475 . ///57)» والبغوي )٠١١/5(‏ رقم 41/5 . قال الترمذي: حديث 

خارجة بن حذافة حديث غريبء؛ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب . وقال 

الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم ييخرجاه . ووافقه الذهبي . 

وأعله البخاري في التاريخ الكبير (7/ )7١7‏ بقوله : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم 

من بعض . وضعفه النووي في الخلاصة »)50٠ /١(‏ وفي المجموع(5/ 114-41/7). 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١7/1(‏ وقال ابن حبان: إسناد منقطعء ومتن 

باطل . وانظر الأحكام الوسطى (1/ 57)» وفتح الباري لابن رجب (159/9) . 

0) (585/65). قال ابن رجب في فتح الباري (5/ :)١517‏ فيه انقطاع . وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير :)١7/5(‏ فيه ضعف وانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع 
(35/1): وفيه عبيدالله بن زحرء وهو ضعيف متهمء ومعاوية لم يتأمر في زمن 
معاذ. 

) كذافي الأصولء والصواب: عبيدالله . 

) في ااح؟ واذ» زيادة وهي: «وقد أوضحته في حاشية المنتهى بكلام ابن قندس في 
حاشية الفروع» . 

(5) في المسافرين» حديث 55 عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

(5) كذا في المطبوع : «أبي نضرة»» والصوات: «أبي بَصْرَة؛ كما في كتب الحديث» 
واسمه : جميل بن بصرة» صحابي معروف» انظر تجريد أسماء الصحابة »)88/١(‏ 
وأما أبو نضرة فهو تابعي معروف» اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة البصري. 
التقريب رقم 591/4 . 


ه؟ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


العشاء إلى صلاة الصبح» رواه أحمد() من رواية ابن لهيعة» فيحمل على 

حذف مضافء أي وقت صلاة الصبح» جمعاً بين الأخبار. 
(ولا يصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته . وفهم منه: أنه 

يصح بعد العشاء قبل سنتهاء لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله آخر الليل 
. 0 : و الخد 

لمن وثق من قيامه فيه» وإلا) بأن لم يثق من قيامه (أوترَ قبل أن يرقدٌ) لحديث 

جابر عن النَّىَ يكِْ قال: «أيكم خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتل ثم ' 

ليرقدء ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتز من آخرهء فإن قراءة آخر الليل : 

ميحضورة: وذلك أفضل» رقاه مسله”© (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته» 

لحديث أبي سعيد قال: قال النَِيُ لِ: «من نام عن الوتر» أو نسيه» فليصله 

إذا أصبح » أو ذكره» رواه أبو داود9 . 

() (5/لاء 8910). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدولابي في الكنى والأسماء »)58/١(‏ 
والطمحاوي 57١ /١(‏ -471): وفي شرح مشكل الآثار /١١1(‏ 7917 وهم) 
رقم 0١‏ 5547», والطبراني في الكبير (؟7/ 71/4), حديث 71517؛ 2151148 
وابن قانع في معجم الصحابة .)١181-1١8٠ /١1(‏ 
قال ابن ريجب في فتح الباري :)١57/5(‏ إسناده جيد . وذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد؛ (7/ 77*4)» وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛» وله إسنادان عند 
أحمد» أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد؛ وهو ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير(7/1١):‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفء لكن تويع . 

() في المسافرين: حديث 58لا. 

© في الصلاة» باب 74١‏ حديث 1411 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الوتره ياب 
١‏ حديث 4590» وابن ماجه في الإقامة» باب :١177‏ حديث 1188١غ»‏ وأحمد 
(/١"ء‏ 55)» والمروزي في صلاة الوتر ص/ 2114 رقم 217١‏ وأبو يعلى 
00؟/ 111) رقم 14 وابن عدي (5/ *8ه1)ء والدارقطني (؟/ 1 7)» والحاكم 
2007/١‏ والبيهقي (؟/ .)58٠‏ ورواه الترمذي مرسلاً في الوتره باب »1١‏ 
حديث 555. وجح صحة المرسل على المرفوع . قال النووي في الخلاصة - 


7 كتاب الصلاة ‏ باب دعي عدت 


(وأقله : ركعة» ولا يكره) الإيتار (بها مفردة» ولو بلا عذر من مرض» 
أو سفرء ونحوهما) لحديث أبي أيوب7» وهو قول كثير من الصحابة9©. 

(وأكثره) أي الوترء وفي «الوجيز» : وأفضله (إحدى عشرة ركعة» يسلم 
من كل ركعتين» 1 يوتر بركعة) نص عليه0"» لقول التي يكِ: «صلاة الليل 
مثتى مثتى : فإذا خشيت الصبحّ فأوتر بواحدة» متفق عليه9». 

وعن عائشة «كان الي يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر 


:)511/١( -‏ حديث صحيحء وقال في المجموع (41/1): رواه أبو داود بإسناد حسن» 
ورواه الترمذي بإسناد ضعيف . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . وصححه السيوطي في الجامع الصغير (/ ١7٠‏ مع الفيض) . 

1 تقدم تخريجه (7/ »)71١‏ تعليق رقم 7 . 

)2 منهم: عمر رضي الله عنه : رواه البيهقي (؟/ 5 7) . 
ومنهم : عثمان بن عفان رضي الله عنه : رواه الشافعي «ترتيب مسنده؟ /١1(‏ 1917)» 
وعبدالرزاق (7/ 4 ؟) رقم “47801 ء وابن أبي شيبة (7/ 7917 - 42797 وابن المنذر 
في الأوسط (0/ 174 ) رقم /7717 والبيهقي (؟/ 015 . 
ومنهم: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رواه الشافعي "ترتيب مسنده» 
(257/1).» وعبدالرزاق 7١/70‏ - 17) رقم 55847 - 8741 وابن أبي شيبة 
(7357/1)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 17) رقم 27778 والبيهقي (؟/ 189) . 
ومنهم : معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: رواه البخاري في فضائل الصحاية» 
باب 718 رقم للا 50لالا. 
وغيرهم . انظر مصنف عبد الرزاق(1/ 10-11 )» ومصنف أبن أبي شيبة (؟/ 197): 
والأوسط لابن المنذر (5/ 19/8 -17/5)؛ والسئن الكبرى للبيهقي(77-14/1). 

انظر مسائل أبي داود ص/ 55-75. ومسائل عبدالله (7/ 0714-11 . 

(5) البخاري في الوتره باب ١ء‏ حديث »44٠‏ والتهجدء ياب ,٠١‏ حديث /ا7١1ء‏ 
ومسلم في المسافرين» حديث 55 / من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


3“ كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


إحدى عشرة ركعةً» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» روأه مسلم”". 

(ويسن فعلها) أي الركعة (عقب الشفعء بلا تأخير) لها عنه (نصاً)!" . 

(وإن صلاها) أي الإحدى عشرة (كلها بسلام واحدء بأن سرد عشراً 
وتشهد) التشهد الأول (ثم قام فأتى بالركعة) جاز (أو سرد الجميع) أي 
الإحدى عشرة (ولم يجلس إلا في الأخيرة» جاز) لكن الصفة الأولى أفضل ٠‏ 
لأنها فعله يَكٍِ (وكذا ما دونها) أي دون الإحدى عشرة» بأن أوتر بثلاث» أو 
بخمس» أو سبع أو تسع . ش 

(وإن أوتر بتسع سرد ثمانياًء وجلس وتشهد) التشهد الأول (ولم يسلمء 
ثم صلى التاسعة؛ وتشهد وسلم) لما روت عائشة «أن الَىَ يك كان يفعل 
ذلك» رواه مسله””". 

(وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهنء و(لم يجلس إلا في آخرهن) 
لحديث أم سلمة قالت: «كان الى يل يوتر بخميس» أو سبعء لا يفصل 
بتسليم» رواه النسائي2). 

وعن عائشة قالت : «كان التي يك يصلي من الليلٍ ثلاتٌ عشرة ركعة» 


1 في المسافرين» حديث 177(19/77). 

() انظر مسائل ابن هانىء (1/ ١١25؛‏ ومسائل أبي داود ص/ 55 . 

(7) في المسافرين» حديث 57 

(4) في قيام الليل: ياب :4١‏ حديث 21715 وفي الكبرى (1/ )17١‏ رقم 77 عن 
مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهم . ورواه النسائي في قيام الليل» 
باب .5١‏ حديث 1717غ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب177» حديث 
5 »؛ وعبدالرزاق (9/ /ا؟) رقم 4774» وأحمد (5/ 733١ 39٠‏ 7151)؛ 
والمروزي في صلاة الوتر ص/ 5١‏ -97: رقم /ا١٠1»‏ وأبو يعلى )798/١1(‏ رقم 
147» والطحاوي (191/1) عن مقسم عن أم سلمة» ليس فيه اين عباس . قال - 


1 كتاب الصلاةب ياب صلا ة التطوخ 


يوتر من ذلك بخميس» لا يجلس في شيء إلا آخرها؛ رواه مسلم( (وهو) أي 
عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع» أو بخمس . 
وجزم في «الكافي» و«المقنع» فيما إذا أوتر يسبع : أنه يسرد سنا ويجلس 
يتشهدء ولا يسلمء ثم يصلي السابعة» ويتشهد ويسلمء لفعله يَكِِ. رواه 
أحمد» وأبو داود من حديث عائشة("', وإسناده ثقات . | 
(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات» لأن الركعة الواحدة اختلف في 
كراهتهاء والأفضل أن يتقدمها شفع. فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال 
(بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» 
رواه الأثره”" (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق . 
(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر 


- البخاري في التاريخ الصغير :)779/١(‏ ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة. 
لكن قال ابن سعد في الطبقات (5/ 744): وقد روى عن أم سلمة سماعاً. وقال 
ابن أبي حاتم في العلل )١104 /١1(‏ رقم 45٠‏ : قال أبي : هذا حديث منكر. 

(1) في المسافرين» حديث /ا7ا/0 

) أحمد(5/ 417 717)» وأبو داود في الصلاةء ياب 15ا» حديث 1745 . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» ياب 47 ؛ حديث 1718؛ وابن حبان 
«الإحسان؛ (5/ 150) رقم »1441١‏ والبيهقي (/ .)7٠‏ والحديث أصله عند مسلم 
في صلاة المسافرين رقم 747 

0) لعله في سئنهء ولم نقف عليها. وقد رواه أحمد (77/7)» والطحاوي -118/١(‏ 
6؛ وابن حبان «الإإحسان» (5/ 191-199) رقم “74707 14754 والطبراني 
في الأوسط /١(‏ 577) رقم /80/اء والدارقطني (؟/ 0"): والخطيب في تاريخه 
(؟15/1”). قال الحافظ في التلخيص الحبير :)١5/17(‏ وقواه أحمد. وقال في 
الفتح (؟/ 587): إسناده قوي . 


5 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


يسلم من ركعتين» حتى يأمر ببعض حاجته!"2. 

(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (بسلام واحدء ويكون سرداً) فلا 
يجلس إلا في آخرهن . 

(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (كالمغرب) جزم به في «المستوعب» 
وغيره» وقال القاضي : إذا صلى الثلاث بسلام» ولم يكن جلس عقب الثانية 
جازء وإن كان جلس فوجهان: أصحهما لا يكون وتراً . ش 

(يقرأ في) الركعة (الأولى) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة: (سبح» وفي' 
الثانية : قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة: قل هو الله أحدٌّ ) لقول ابن 
عباس : «إن التَبِىَ كي كان يقرأ بذلك» رواه أحمدء والترمذي”". ورواه أبو 


0 
داود» وغيره من حديث ابي بن كعب9", 


دق رواه مالك .)١75 /١(‏ ومن طريقه الشافعي «ترتيب مسئده» (157/1)» والبخاري 
في الوتره باب١»‏ حديث »44١‏ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين 
الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته . 

0) أحمد (١144/1؟. ٠٠‏ 5اء 395)» والترمذي في الوتر» باب 9» حديث 
7.. ورواه - أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» ياب 8اء حديث 19/01 , 11١1‏ ؛ 
وفي الكبرى /١(‏ ٠/ا(,‏ ا4. 9ا44) رقم ماع بخلقى ١٠5"#لء‏ 155كء 
١518 4317‏ ء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١1١5‏ ؛ حديث ٠١1١175‏ وابن 
أبي شيبة (1/ 799 177/14): والدارمي في الصلاةء ياب١١51»: 51١‏ 
حديث 15944 15417 والمروزي في صلاة الوتر ص/ 45 رقم »1١15‏ وأبو يعلى 
(415/5) رقم دده وابن المنذر في الأوسط (0/ )3١ 5 - 7١1‏ رقم 51/١4‏ 
والطحاوي /١(‏ 7417 - 188). قال التووي في الخلاصة :)201/١(‏ رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء بإسناد صحيح . وقال العراقي في تخريج الإحياء 
(2*7/1) : رواه النسائي من حديث ابن عباس يسئد صحيح . 

أبو داود في الصلاةء باب 775, حديث 1477» والنسائي في قيام الليل» باب 
/ال, 0 حديث 1598» 1978: وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 2١1١18‏ - 
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(ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة) 
لأنه َك كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرهاء وكان للدوام؛ ولأن ما شرع في 
رمضان شرع في غيره كعدده . 

وأما ما رواه أبو داود» والبيهقي «أن أبياً كان يقنتُ في النصفي الأخير من 
رمضان حين يصلي التراويح"(١‏ ففيه انقطاع» ثم هو رأي أي 

(بعد الركوع) روي عن الخلفاء الراشدين”2. لحديث أبي هريرة » وأنبس 


- حديث ١١91١‏ والطيالسي ص/ 54 رقم 4547 وابن حبان «الإحسان» 
:)3١713/5(‏ حديث 1477 01400 والحاكم (1/ 191)» والبيهقي (78/1). 
قال الحاكم: صحيح الإستاد. وقال الذهبي: محمد رازي تفرد بأحاديث . 
قلنا: محمد هو ابن أنس أبو أنس مولى آل عمرء قال عنه ابن حجر في التقريب 
(010): صدوق يغرب . . 

00 أبو داود في الصلاة» باب ٠4"اء‏ حديث ٠15478‏ 15179ء والبيهقي (5/ 494). 
فذقا - أيضاً ابن أبي شيبة (7/ 7:0)؛ واين المنذر في الأوسط (7/5١7)رقم .111١‏ 
ضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 015)» وفي المجموع (/ 47) . وقال ابن التركماني 
في الجوهر النقي : في سنده مجهول . 

0( رواه عبدالرزاق (7/ 9 )١٠١‏ رقم 5455 » وابن أبي شيبة (1/ 1717 718)؛ وعبدالله 
ابن أحمد في مسائله ص/ 97: وابن المنذر في الأوسط (5/ )75١١‏ رقم ١٠لالاء‏ 
7"» والطحاوي :)36١ /١(‏ وفي شرح مشكل الآثار /١١(‏ 1/0؟)؛ والبيهقي 
)1١8 704 0 7/5(‏ عن أبي عثمان النهدي أنه سثل عن القنوت» فقال : بعد 
الركوع ‏ فقيل له: عمن؟ فقال: عن أبي بكرء وعمر؛ وعثمان . 
وحسن البيهقي إسناده . 
ودوى البيهقي )1١8/7(‏ عن يزيد بن أبي زيادء قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن 
علياً كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركرع . 


«أن النَبَ يك نت بعد الركوع» متفق عليه2©. 


(وإن كبر ورفع يديه » ثم قنت قبله) أي قبل الركوع (جاز) لأنه روي عن 


0 


قال الخطيب”©: الأحاديث التي جاء فيها «قبل الركوع» كلها معلولة . 


إلق 


إفف 


اضرف 


أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأخرجه البخاري في الأذان» باب 115» 
4 حديث لاؤلاء 28٠5‏ وفي الاستسقاء: باب »١‏ حديث 5١١٠؛‏ وفي 
التفسيرء ياب4 1١‏ حديث 457٠‏ 4048؛ وفي الأدب» باب 1١١‏ حديث 72370١‏ 
وفي الدعوات» باب 28 ؛ حديث 5797 . ومسلم في المساجد» حديث 59/6 . 
وأما حديث أنس رضي الله عنه: فأخرجه البخاري في الوترء باب لا حديث 
١‏ وفي الجزية» والموادعة: باب 8» حديث 717١‏ وفي المغازي؛ باب 
84,؛ حديث 25:89 4 . ومسلم في المساجد» حديث /59/7” . 

روي عن عمرء وعلي»: وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم : رواه ابن أبي شيبة 
(؟/1)» وان المنذر في الأوسط )3١8/5(‏ رقم 71/17 1715» والطحاوي 
1ت ١ه0).‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه ابن أبي شيبة (؟/ 017 005-708 
والطحاوي /١(‏ 22761 وفي شرح مشكل الآثار /1١1(‏ 207557 /51) رقم 2465٠٠‏ 
والطبراني في الكبير (9/ 1/1)؛ رقم ٠51568‏ 

قال الهيغمي في المجمع (1/ 1717): وإسناده حسن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق (8/ )١١7"‏ رقم “441/1 » وابن أبي 
شيبة (؟/817 - 0711 وابن المنذر في الأوسط )0١9/6(‏ رقم 19لا 
والطحاوي /١(‏ 181) . 

وعن أنس رضي الله عنه . رواه ابن المنذر (5/ 9 )7١‏ رقم 71/14 . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (7/ )٠١9‏ رقم 447١‏ » وابن أبي 
شيبة (1/ 11 اء 7516)» واين المنذر في الأوسط (9/5١؟)‏ رقم 71/15 . 

لعله في ١كتاب‏ القنوت والآثار المروية فيه» ولم يطبع . وانظر التحقيق لابن الجوزي 
5 0 ). 
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(فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء) نص على 

ذلك”'" » لقوله ييه : (إذا دعوت الله فادعٌ ببطونة'» كفيك » ولاتدع بظهورهما9؛ 

فإذا فرغت فامسحٌ بهما0' وجهك» رواه أبو داود» واين ماجه”"». 
(ومن أدرك مع الإمام منها) أي من الثلاث ركعات (ركعة فإن كان الإمام 

سلم من اثنتين أجزأه) ما أدركهء لأن أقل الوتر ركعة (وإلا) أي وإن لم يكن 

الإمام سلم من اثنتين (قضى» كصلاة الإمام) لحديث: «ما أدركتم فصلواء 

وما فاتكم فاقضُوا»”'' ولأن القضاء يحكي الأداء . 
(ويقول في قنوته جهراً إن كان إماماًء أو منفرداً - نصاً - وقياس 

المذهب : يخير المنفرد في الجهر) بالقنوت (وعدمه» كالقراءة) وظاهر كلام 

جماعة : أن الجهر يختص بالإمام فقطء قال في «الخلاف» : وهو أظهر . 
(اللهم) أصله : يا الله كما تقدم» حذفت «يا» من أوله؛ وعوض عنها 

الميم في اخره» ولذلك لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعرء ولحظوا في ذلك 

أن يكون الابتداء بلفظ اسم الله تعالى» تبركاً وتعظيماًء أو طلباً للتخفيف 

بتصيير اللفظين لفظاً واحداً . 

61 انظر مسائل أبي داود ص/57.: ومسائل عبدالله (1/ +75 15 779) رقم 
41 4545 557: ومسائل ابن منصور الكوسج (1/ 741 217) رقم 7965 
ولا5ع. 

(؟) رواية ابن ماجه : 2 بباطن؟ . وياقي سياق الحديث موافق لها . 

() في (ح»: «بظهورها». 

(5) في الح2: لابها» . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 798) تعليق رقم١‏ . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 597) تعليق رقم7. 

4 انظر مسائل أبي داود ص/ 537 ومسائل ابن منصور الكوسج /١1(‏ 55/4) رقم 784. 


(إنا تستعينك ونستهديك ونستغفرك) أي نطلب منك المعونة» 
والهداية» والمغفرة (ونتوب إليك) التوبة: الرجوع عن الذنب» وشرعاً: الندم 
على ما مضى من الذنب» والإقلاع في الحالء» والعزم على ترك العود في 
المستقبل» تعظيماً لله فإن كان الحق لآدمي فلا بد أن يحلله» ذكره في 
(المبدع؟ . 

(ونؤمن بك) أي نصدق بوحدانيتك (ونتوكل عليك) قال الجوهري7©: 
التوكل إظهار العجزء والاعتماد على الغير» والاسم التكلان. 1 

وقال ذو النون المصري(©: هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول 
والقوة . 

وقال سهل بن عبد الله7©: هو الاسترسال مع الله على ما يريد. 

5 (ونثني عليك الخير كله) أي نمدحك ونصفك بالخير» والثناء في الخير 
خاصة» والنثاء بتقديم النون في الخير والشر. 

(ونشكرك ولا نكفرك) أصل الكفر: الجحود والسترء قال في 
«المطلع»0؟2*”2: والمراد هنا كفر النعمة» لاقترانه بالشكر. 

(اللهم إياك نعبد) قال الجوهري0': معنى العبادة: الطاعة والخضوع 


5 )١85465 /6( الصحاح‎ (00 

(*) الرسالة القشيرية ص/ 07/. 

© الرسالة القشيرية ص/ 84» وشرح مسلم للنووي (7/ 417)» ومدارج السالكين 
116/0). 

(4) في 0ح ولاذ»: «المطالع» وهو خطأ. 

(») (ص/ "9) نقلاً من مشارق الأنوار /١1(‏ 758) . 

(3) الصحاح(007/5). 
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والتذلل» ولا يستحقه إلا الله تعالى» قال الفخر إسماعيل7' وأبو البقاء9©: 

العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي» وسمي العبد 

عبداً لذلته» وانقياده لمولاه . 

سعياً إذا عداء وقيل: إذا كان بمعنى الجري عدي بإلى» وإذا كان بمعنى 

العمل فباللام» لقوله تعالى: #وسعى لها سعيها0#؟ (ونحفد) بفتح النون 

ويجوز ضمها يقال: حفد بمعنى أسرعء وأحفد لغة فيه» فمعنى «تنحفد» 

نسرعء أي نبادر بالعمل والخدمة (نرجو) أي نؤمل (رحمتك) سعة عطاياك 

(ونخشى) نخاف (عذابك) أي عقوبتك, لقوله تعالى: #نبىء عبادي أني أنا 

الغفور الرحيم» وأن عذابي هو العذاب الأليم 74 (إن عذابك الجد) بكسر 

الجيم : الحق لا اللعب (بالكفار ملحق) بكسر الحاء أي لااحق بهمء ويجوز 

فتحها لغة على معنى : أن الله تعالى يلحقه بهم وهو معتى صحيح » قال في 

«الشرح» و«المبدع»: غير أن الرواية هي الأولى . وهذا الدعاء قنت به عمر 

رضي الله عنو(تيق وفي أوله : يسم الله الرحمن الرحيم » وفي آآخره : «اللهم عَذَّت 

هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الفقيه الأصولي أبو محمد يلقب فخر 
الدين» توفي سنة ١٠7ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحتابلة 
0/ة). 

إفة هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله ين الحسين العكبري الفقيه المفسر الضرير» توفي 
سنة 115ه رحمه الله تعالى . انظر الذيل على طبقات الحتايلة (؟/  )1١9‏ 

0 سورة الإسراعء الآية: 19 . 

() سورة الحجر الآيتان: 59 .5١-‏ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق (7/ )١١١‏ رقم4474» وابن أبي شيبة (؟/ 115- 00715 وعبدالله 
ابن أحمد في مسائله ص/ 97: والطحاوي »)554/١1(‏ والبيهقي (1/ 7١١‏ 
١‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 78): وإستاده صحيح . 
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يع 


تسعد بحم جحت ل حدسحد انمعدت تنعو الكل ل 006لا هللا ل 71 


كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» وهاتان سورتان في مصحف 
5 قال اين سيري.0©: فيه اا تمعد إل قوله : «ملحق» زاد غير 
واحد'"»: «ونخلع ونترك من يكفرك» . 

(اللهم اهدنا فيمن هديت) أصل الهدى: الرشاد والبيان قال تعالى: 
«وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم 76" فأما قوله تعالى: 9إنك لا تَهُّدِي من 
أحببْتَ ولكن الله يهدي من يشاء27# فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد» 
وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين» بمعنى طلب التثبيت عليها» . 
أو بمعنى المزيد منها . 

(وعافنا فيمن عافيت) من الأسقام والبلاياء والمعافاة أن يعافيك الله من 
الناس» ويعافيهم منك . 

(وتولنا فيمن توليت) الولي : ضد العدوء من تليت الشيء إذا عنيت به 
ونظرت إليه» كما ينظر الولي في مال اليتيم؛ لأنه تعالى ينظر في أمر وليه 
بالعناية . ويجوز أن يكون من وليت الشيء» إذا لم يكن بينك وبينه واسطة» 
بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى» حتى يصير في مقام 
المراقبة والمشاهدة» وهو مقام الإحسان . 

(وبارك لنا) البركة: الزيادة» وقيل: هي حلول الخير الإلهي في الشيء 
(فيما أعطيت) أي أنعمت به (وقنا شر ما قضيت» إنك سبحانك تقضي ولا 
يقضى عليك) سبحانه لا راد لأمره» ولا معقب لحكمهء قن يطل افا 


ذكر غير واحد أنه في مصحف أبي . انظر مختصر كتاب صلاة الوتر ص/ 75 . 
40 انظر مسائل أبي داود ص/ 5/4 » ومختصر كتاب صلاة الوتر ص/ .1١5٠١‏ 

0 سورة الشورىء الآية: 517 . 

(4) سورة القصصء الآية: 85. 
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ويحكم ما يريد (إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا 
وتعاليت)رواه أحمد» ولفظه له» وتكلم فيه وأبو داود('"» والترمذي17) وحسنه 
من حديث الحسن بن علي» قال: «علمني النييُ يك كلماتٍ أقولهن في 
قنوت الوتر: اللهم اهدني7"- إلى وتعاليت» وليس فيه «ولا يعز من عاديت؟ 
ورواه البيهقي”*»» وأثبتها فيهء وتبعه المؤلف وغيره. والرواية إفراد الضمير» 
وجمعها المؤلف؛ لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء. وفي 
«الرعاية»: «لك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك» لا لجأ 
ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك (اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منك») قال الخطابي*؟2: في هذا معنى لطيف» 


في الح6: «وتكلم فيه أبو داود؛ . 

0) أحمد .)5٠١ .144/١(‏ وأبو داود فى الصلاة» باب ,75٠‏ حديث 1578» 
45 والترمذي في الوتره ياب 7-0 ورواه - أيضاً ‏ النسائي في 
قيام الليل» باب .5١‏ حديث 17/55» وابن ماجه في إقامة الصلاة» ياب /ا1١1»‏ 
حديث 1178 والطيالسي ص/ ١77‏ حديث ١11175‏ والدارمي في الصلاة» باب 
4 » حديث 1١559‏ -١15601ء‏ وابن الجارود )11٠ 7794 /١(‏ حديث 797 - 
“الالاء وأبو يعلى (17١1110//1ء )١7‏ حديث 71/59 709/357» وابن خزيمة 
(/١15.ء ١167‏ ) حديث 94١95-1١1ء‏ وابن حبان «الإحسان» (؟5948/5 -515) 
حديث الالاء (#/ 776) حديث 24508 والطبراني في الكبير (7/ */ا ‏ 8/) 
حديث 7/١07‏ 7104, 5٠ل/الاء‏ 7104 17171؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه . وانظر المحلى :)١517/5(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ 517 7) . 

إفرف في الح»: «2أهدنا» . 

() الستن الكبرى (7/ 2709 . ورواه بهذه الزيادة- أيضاً ‏ أبو داود »)١575(‏ والطبراني 
في الكبير (7/ الا 5/) حديث 1 لال 71/3 6 :الا 017لا 

(5) انظر شأن الدعاءص/ .1١858‏ 


ام كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وذلك أنه سأل الله أن يجيره برضاه من سخطهء وهما ضدان ومتقابلان» 
وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» لجأ إلى من لا ضد لهء وهو الله أظهر 
العجزء والانقطاع» وفزع منه إليه» فاستعاذ به منه . 

قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يقول في دعائه: أعوذ بيك منك» إذ حاصله 
أعوذ بالله من الله . وفيه نظرء إذ هو ثابت في الخبر. | 

(لا نحصي ثناء عليك) أي لا نحصي نعمكء والثناء بها عليك» ولا 
نبلغه ولا نطيقهء ولا تنتهي2'0غايته. والإحصاء: العد والضبط والحفظ . قال 
تعالى : #علم أن لنْ تحصوه6”" أي تطيقوه . 

(أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» ورد 
إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاٌء كما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه 
وعظمته؟ لا نهاية للثناء عليه ؛ لأنه تابع للمثنى عليه . 

روى علي أن التَِيَ يك كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» رواه الخمسة”" ورواته ثقات . 


إلى في الح؟ والذ؟ : الننتهي؟ . 

سورة المزملء الآية: .7١‏ 

أبو داود في الصلاةء باب ٠75ء‏ حديث 21577 والترمذي في الدعاءء باب 
1١‏ حديث 7537؛ والنسائي في قيام الليل» باب ١5؛‏ حديث 45اا؛ 
وابن ماجه في الإقامة ياب »١١1/‏ حديث 1184١1ء‏ وأحمد .)١18 :97/١(‏ 
ورواه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (4/ 158 -97١2؛‏ والطيالسي ص/ ١9‏ 
حديث 177١ء‏ وابن أبي شيبة (7/ دلا *دثا, 85/٠١‏ ")0 وعبد بين حميد 
(11/1) حديث »8١‏ والمروزي في صلاة الوتر ص/ 187 حديث 2185 وأبو 
يعلى (١/77؟)‏ حديث 11/5 والطبراني في الدعاء (؟/ )١١51‏ حديث ١5لا‏ - 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللو ع 


-> 
1 


قال في «الشرح»: 21011101 
وهو معنى ما نقله أبو الحارث» يدعو بما شاء» واقتصر جماعة على دعاء: 
«اللهم اهدنا» وظاهره: أنه يستحبء» وإن 8 يتعين» واختاره أحمدء ونقل 
المروذي : أنه يستحب بالسورتين» وأنه لا توقيت0©. 

(ثم يصلي على ال ) نص عليه للخبر”». 

(ولا بأس) أن يقول: (وعلى آله» ولا بأس أن يدعو فى قنوته بما شاء 
غير ما تقدم نصاً © قال أب بكر مهما دعايه ججاز) وتقدم مأقيه. : 

(ويرفع يديه إذا أراد السجود) نص عليه )؛ لأنه مقصود في القيام ؛ فهو 
كالقراءة . 

(ويمسح وجهه بيديه) لما روى السائب بن يزيد عن أبيه «أن التَِيَ يك 
كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه» رواه أبو داود”*2» من رواية ابن لهيعة . 


-- والحاكم :)27١7/١(‏ والبيهقي (7/ 57). قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
من حديث علي . وقال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وانظر العلل لابن 
أبي حاتم )17١ /١1(‏ رقم 178 وعلل الدارقطني (4/ )19-١54‏ رقم 41٠١‏ . 

) انظر مختصر كتاب صلاة الوتر ص/ 157 . 

2 رواه النسائي في قيام الليل» ياب .5١‏ حديث 1745 : في آخر حديث الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - ولفظه: وصلى الله على التبي محمد. قال النووي في 
المجموع (1/١55)؛‏ وفي الخلاصة )458/١(‏ رقم /1601: بإسناد صحيح» أو 
حسن. وضعفه الحافظ في نتائج الأفكار .)١547/57(‏ لكن جاء العمل بها عن 
بعض السلف . انظر صفة صلاة النبي يَكِكِ للشيخ الألباني رحمه الله ص/ 18١‏ . 

4 مسائل أبي داود ص/ 71-0١‏ 

40 مسائل أبي داود ص / كلك 

(ه) في الصلاةء باب 764: حديث 2.١597‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ أحمد (771/4): 
والبيهقي في الدعوات الكبير )١ 5٠ ١75 /١1(‏ رقم 185 . 


2 كتاب الضلاة دياب صلاة التطوخ 


00 


و(كخارج الصلاة» والمأموم يؤمن بلا قنوت) إن سمع » وإن لم يسمع 
دعاء نص عليه20 , 


(ويفرد المنفرد الضمير) لما تقدم . 

(وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاً» 
يرفع صوته في الثالثة) للخبر» رواه أحمد("؛ عن عبد الرحمن بن أبزى . 

" تتمة " قيل لأحمد: رجل قام يتطوع» ثم بدا له فجعل تلك الركعة وتراً 
قال: لا كيف يكون هذا؟ قد قلب نيته» قيل له : أيبتدىء الوتر؟ قال: نعم . 

(ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود”"؛ وابن عمر”؟». 
وأبي الدرداء”2» لما روى مسلم عن أنس «أن الي كل قنت شهراً يدعو على 


- وفي الباب عن عمر رضي الله عنه. رواه الترمذي في الدعاء: باب ١1١‏ حديث 
وعبد بن حميد (1/ 49 -91) حديث 214 والبزار في مسنده /١(‏ 87 7) 
حديث114؛ والحاكم(515/1)؛ واين الجوزي في العلل المتناهية (1/ )84٠‏ حديث 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد 
تفرد به . وقال الذهبي في السير (1517/4): تفرد به حماد» وفيه لين . وقال النووي في 
المجموع(7/ 447): رواه الترمذي وقال: غريب» انفرد يه حماد بن عيسى» وحماد 
هذا ضعيف . وقال ابن الجوزي: قال يحيى بن معين : هو حديث منكر. 

() مسائل أبي داود ص/ 51-77 ومختصر كتاب صلاة الوتر ص/ 155 . 

م رك ة)ء (د*؟١1).‏ وأخرجه - أيضاً - النسائي في قيام الليلء باب» 41 » 
4 50 حديث 6 9/ا 1‏ #اسالالء ولالالى ث“الالء ٠1/5(ء‏ وعبدالرزاق 
(77/9) رقم 47517 وابن أبي شيبة (7138/1)ء وعيد بن حميد )77/8/١(‏ 
حديث 17 ء والطحاوي /١(‏ 797). وأخرجه الحاكم /١(‏ 71717) بلفظ : كان إذا 
سلم قال: سبحان الملك. . . الحديث . دون ذكر الوتر. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . وقال الذهبي : والحديث صحيح . . 

20 رواه عبدالرزاق (/ 7 )1١‏ رقم 5554 » والطحاوي /١(‏ *181) . 

©) رواه مالك .)189/1١(‏ (5) رواهالطحاوي /١(‏ "1851). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


حي من أحياء العرب ثم تركه)”'2 وروى أبو هريرة"» وابن مسعود نحوه 
مرفوعاً ("2. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي : إنك قد صليت خلف 
النبِيَ كلل وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وخلف علي ههنا بالكوفة نحو خمس 
سنين» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث؟ رواه أحمد بإستاد 


يح» والترمذي”؟»» وقال: «العمل عليه عند أهل العلم». وليس فيه في 


مصوع 
الفجر) . 


إل 


إفف 


إفرف 


زفق 


وأما حديث أنس «مازال النَِّنُ يله يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا؛ رواه 


مسلم في المساجد» حديث /ا/51 (4 070 . ورواه - أيضاً ‏ البخاري في المغازي» 
باب 78 حديث 4046 . 

أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير آل عمران؛ باب 9؛ حديث 407٠‏ »؛ ومسلم في 
المساجد. حديث 5/8 . 

أخرجه البزار في مسنده (0/ 15) حديث 1554ء وأبو يعلى (447/8» 451) 
حديث 50794,. 47 50, والطحاوي /١(‏ 7”857. 5560)» والطيراني في الكبير 
)4١0 ,84/٠١(‏ حديث 49174: 44454» والهيثم بن كليب الشاشي في مسئده 
(85/1_/ا") حديث 714 115 والبيهقي (؟/ 711): والحازمي في الاعتبار 
ص/ 147 وضعفهء وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟//17١)»‏ وقال: رواه أبو 
يعلى » والبزارء والطبراني في «الكبير؟» وفيه أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف . 
أحمد (5/ 57/7 5/ 744)» والترمذي في الصلاة؛ ياب »١1/8‏ حديث »5١7‏ 
٠‏ . وأخرجه - أيضاً - النسائي في التطبيق» باب 7"اء حديث ٠١17/4‏ » وابن أبي 
شيبة (؟/ 07١4‏ واين حبان «الإحسان» (778/5) حديث 1189 دون لفظ : «في 
الفجر». ورواه ابن ماجه في الإقامة» باب »١50‏ حديث »174١‏ والطيالسي 
ص/ ١89‏ حديث :١778‏ والطحاوي :»)١5541/١(‏ والطبراني في الكبير 
(/8/؟) حديث /الاالى 1018ىء 4114ء والبيهقي (111/1) بزيادة لفظ: 


افي الفجر» . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


.4 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 
أحمد”2؛ وغيره» فيحمل على أنه أراد طول القيام» فإنه يسمى قنوتاً. 

أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم» للجمع بينهماء يؤيده ما 
روى سعيد عن أبي هريرة «أن الَيَ يكل كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم 
أو دعا عليهم»!"2 وكذلك ما روي عن عمر «أنه كان يقنت في الفجر بمحضر 
من الصحابة وغيرهم0(" يحمل على أنه كان في أوقات النوازل . وعن سعيد بن 
جبير قال: «أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة» رواه 
الدارقطني”*؟»» ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيهاء كبقية الصلوات . 


(/157). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق (7/ )١1١١‏ حديث 24974 وابن أبي شيبة 
(7/؟17").» والبزار /١(‏ 779) حديث 557» والطحاوي )١55 /١(‏ واين شاهين 
في الناسخ والمنسوخ ص/ »7١١ - 5١5‏ حديث 217١‏ والدارقطني (74/15)؛ 
والبيهقي (/22»). والبغوي (7/ )١75 1١77‏ حديث 0574 والحازمي في 
الاعتبار ص/ 755 » وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 455 - 55 4)» والضياء 
9 المختارة (5/ 179 - 10) حديث 7١78 - 7١717‏ .قال البيهقي: قال أبو 
00 
المجموع (557/7): وعزاه إلى الحاكم في المستدرك. وتعقبه ابن حجر في 
التلخيص الحبير )1140/١(‏ فقال: وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم؛ وليس هو 
فيه » وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت» ونقل البيهقي تصحيحه عن 
الحاكم» فظن الشيخ أنه في المستدرك . وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . 

فق لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد رواه أحمد (؟/ 21585 وابن 
خزيمة )١١1-1717/1(‏ رقم 514 غ والطحاوي /١(‏ 1147)» والبيهقي (191//1). 

© رواه عبدالرزاق ,1١١9/(‏ ١٠لء‏ 7آالء )١١6‏ حديث 24946094 45558غ, 
2448٠‏ وابن أبي شيبة (؟/ 0711 715)» والمروزي (مختصر كتاب 
الوتر ص/ 174: رقم 11”)» والطحاوي 4015٠ /١(‏ والبيهقي (7/5١7؛‏ 
2011 

.)6١/5( 0‏ ورواهأيضاً البيهقي (114-117/7) . وقال: لاا يصح. 


42 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه) لحديث: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه(" . 

(وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع) القنوت (دعا) 
قال في «الاختيارات)0©: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم 
فيه وإن كان هو لا يراه» مثل القنوت في الفجرء ووصل الوتر. 

(فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير 
الطاعون) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواسء ولا في غيره» ولأنه 
شهادة؛ للأخبار”'» فلا يسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة) لأنه وك هو 
الذي قنت» فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة : ونائبه) 
لقيامه مقامه (القنوت يما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة) لفعل النبي يك 


)0 تقدم تخريجه (7/ 741) تعليق رقم 7 . 
اش ىا 
© متها: 
أ حديث أتس رضي الله عنه. رواه البخاري في الجهاد؛. باب »7٠‏ حديث 
87١‏ وفي الطب» باب 7١‏ حديث 777/ا2؛ ومسلم في الإمارة» حديث 
7»؛ ولفظه : الطاعون شهادة لكل مسلم . 
ب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري في الأذان» باب 7لا *الاء 
حديث 5517. ١‏ الاء وفي الجهادء ياب ٠لا‏ حديث 01475 وفي الطب» باب 
٠لا‏ حديث “الالاة ومسلم في الإمارةء حديث »1١1915 1١95١5‏ ولفظه: 
(الشهداء خمسة : المطعون . . .» الحديث. 
ج - وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. رواه النسائي في الجهادء باب 75؛ 
حديث 7177 وأبو عوانة في مسنده (95/5): أن رسول الله يَكِِ قال: خمس من 
قبض في شيء منهن فهو شهيد» وفيه : والمطعون في سبيل الله شهيد . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


- 


يي ا 


في حديث ابن عباس» رواه أحمدء وأبو داود('" (إلا الجمعة) للاستغناء عنه 
بالدعاء في خطبتها . 
(ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في «المبدع» : وظاهر كلامه مطلقاً. 
(وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة» أو كل مصل لم تبطل صلاته) 
لأنه من جنس الصلاة» كما لو قال: آمين رب العالمين . 


(1) أحمد(1/١72507-701)»‏ وأبو داود فى الصلاةء ياب 405 7. حديث 57 15 . ورواه 
- أيضاً- محمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ 178 » حديث »7١5‏ وابن 
الجارود: حديث :١148‏ وابن خزيمة (1117/1) حديث 318» وابن المنذر في 
الأوسط (316/5) 315) حديث /الا/ا”ء والطبراني في الكبير (711/11) 
حديث ١٠151١١»ء‏ والحاكم /١1(‏ 22555775 والبيهقي (؟/ :)2٠٠١‏ والحازمي 
في الاعتبار ص/ 775-/771 . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال 
الحازمي : هذا حديث حسن على شرط أبى داود. وقال النووي في المجموع 
(/ "51 5): وفي الخلاصة (571/1): رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح . 


7 كتآي الصلاة - باب صلا ة التظوع 


فصل 
(السئن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض 


(عشر) ركعات (وركعة الوتر؛ فيتأكد فعلهاء ويكره تركهاء ولا تقبل 
شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد(©: من ترك الوتر عمدا( 
رجل سوء» لا ينبغي أن تقبل له شهادة (قال القاضي : ويأثم) واعترض بأنه للا 
تأثيم بترك سنة . ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من 
تقبل شهادته . 

. (إلافي سفرء فيخير بين فعلها) أي الرواتب (و) بين (تركها) لأن السفر 
مظنة المشقة» ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجرء و) إلا سنة (وتر» 
فيفعلان فيه) أي في السفر كالحضرء لتأكدهما”” لما تقدم . 

(وفعلها) أي الرواتب بل السئن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في 
البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي» ولأنه أبعد من الرياء» لكن المعتكف 
يصليها قي المسجد. 


)0600 تقدم (7/ 17) تعليق رقم ؟ . 

في لاح4 واذ»: بعد عمداء زيادة: (فهوا . 

ظاهر السئة ترك السئن الرواتب في السفر ما عدا راتبة الفجر؛ وما عدا الوتر. قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الاختيارات ص/ ١١١‏ : ويوتر المسافرء ويركع سنة 
الفجر»ء ويسن تركه غيرهماء والأفضل له التطوع في غير السئن الراتبة» ونقله بعضهم 
إجماعاً . وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد :)7١8 /١1(‏ وكان (315ِ) 
في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السئن» 
ولم ينقل عنه في السفر أنه يَكيِيهْ صلى سنة راتبة غيرهما . 


4 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


لد ا« 


(ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» يقرأ 
في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية» قل هو الله 
أحد) للخبر”'" (وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر: 
«حفظت من الي يل عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيتهء وركعتين قبل . 
الصبح» كانت ساعة لا يُدخل على الئَِّىّ وك فيهاء حدثتني حفصةٌ أنه كان إذا . 


41 روي من حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 

فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فرواه الترمذني في الصلاةء باب »٠١7‏ 
حديث 417» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 7١٠؛‏ حديث 595١1»؛‏ 
والطيالسي ص/ 581 ؛ حديث 1897 ء» وعبدالرزاق (7/ 54) حديث 5/4١‏ » وابن 
أبي شيبة (1/ 537 7)» وأحمد (75/7., هثاء لمهء 54غ. 6غ 44).» واين المتذر 
في الأوسط (7/5؟؟) حديث 717/6٠‏ والطحاوي :)598/١(‏ واين حبان 
«الإحسان؛ )717-371١7/5(‏ حديث 14594 والطبراني في الكبير (15/ 5١5‏ » 
6 ) حديث 61717 115078-١7"‏ » والبيهقي (/ "47) ولفظه : رمقت رسول الله يك 
عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر (قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد) . وحسنه الترمذي . 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنهء فرواه الترمذي في الصلاةء باب »37١7‏ 
حديث 47١‏ ؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب7١11»‏ حديث 1157 وأبو يعلى 
(47/0) حديث 5054: والطحاوي »)198/١(‏ والطبراني في الأوسط 
(59/7") حديث "5/51» واين عدي (2)1147-1945/0 والبيهقي م )ل 
والبغوي (/407) حديث 884. ولفظه: ما أحصي ما سمعت من رسول الله يك 
يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر باقل يا أيها 
الكافرون)» و(قل هو الله أحد) . وقال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث غريب . 


اسع مس 


أذن المؤذن وطلع الفجرء صلى ركعتين» متفق عليه(©) وكذا أخبرت عائشة 
وصححه الترمذي2©0. 

(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجرء لحديث عائشة «كان الَِنْ يك 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني لأقول: هل قرأ بأم 
الكتاب؟» متفق عليه9 . 

(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضهء نص 
عليه'؟»» لقول عائشة : «كان النَيّ ل إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» وفي 
رواية : «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع»؛ متفق عليه*“. ونقل 
أبوطالب”"©: يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح . ولعل المراد في غير 
العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة 
الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه"2. ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة» قاله 
في (المبدع»» وسبقه إليه جده في «الفروع» . 


البخاري في التهجدء باب 75» حديث »118٠‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
9 بنحوة . 

(؟) في الصلاة» باب 7١8‏ حديث 577؛ وهو في (صحيح مسلم»: المسافرين» 
حديث 770 بنحوهء غير أن فيه : قالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً. 

إفف4 البخاري في التهجد» باب 7" حديث 21150 ومسلم في المسافرين» حديث 
2))014). 

(؛) مسائل ابن منصور الكوسج )784/١(‏ رقم 751 ومسائل ابن هانىء (1/ )٠١5‏ 
رقم 5174. 

(ه) البخاري في التهجدء باب 77. 2715 حديث 61١76‏ 57١1ء‏ ومسلم في 
المسافرين» حذيث 47/,. 

(5) انظر مسائل ابن منصور الكوسج 179١ /١1(‏ 97؟) رقم .7٠5‏ 

انظر مسائل صالح (5/ 81/4) رقم 1159 . 


41 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


تقوو زرا 


(و) يسن (أن يقرأ فيهما) أي في ركعتي الفجر (كسنة المغرب) في الأولى 
بعد الفاتحة «إقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية قل هو الله أحد» لحديث 
أبي هريرة "أن التي يكل قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 
قل هو الله أحد» رواه مسلم(©2. 

(أو) يقرأ (في الأولى #قولوا آمنا باللو» الآية"2) من البقرة (وفي الثانية : 
«قل يا أهلّ الكتابٍ تعالوا . . 4 الآي2"©) من آل عمران للخبر9»» وتقدم في , 
صفة الصلاة . 

(ويجوز فعلهما) أي ركعتي الفجر (راكباً) لحديث مسله*© عن ابن 
عمرء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وللبخاري”" «إلا الفرائنض» وسأله 
صالح عن ذلك فقال©: قد أوتر النَبّى كك على بعيره» وركعتا الفجر ما 
سمعت بشيء» ولا أجترىء عليه . 

(ووقت كل راتبة منها) أي من الرواتب (قبل الفرض) كسنة الفجرء 
والظهر القبلية (من دخول وقته) أي وقت الفرض (إلى)تمام (فعله) فسنة فجرء 
وظهر الأولة: بعدهما قضاء كما يأتي (وما بعده) أي بعد الفرض من السئن » 


1 في المسافرين» حديث 5 1الا. 

(؟) سورة البقرقء الآية: 175 . 

20 سورة آل عمران:» الآية: 58. 

(4) أخرجه مسلم في المسافرين» حديث 1/717ء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) في المسافرين» حديث .)79(1٠١‏ 

(5) في الوتر» باب "» حديث .٠١٠١١‏ 

إف4 مسائل صالح (7/ )١91/‏ رقم 4025 . 

(0) في «ذ»: «الأولى؟ . 
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كسنة الظهر الأخيرة» وسنة المغرب» والعشاء وقتها (من فعله إلى آخر وقته) 

(ولاسنة) راتبة (لجمعة قبلهاء وأقلها) أي أقل السنة الراتبة (بعدها)أي 
الجمعة (ركعتان)لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: «وركعتين بعد الجمعة 
في بيته» 2١7‏ (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) لما يأتى في بابه (وفعلها) 
أي سنة الجمعة (في المسجد مكانه أفضل نصاً)”" وفيه نظرء مع الحديث 
السابق عن ابن عمر. وفي «المبدع» : فعل جميع الرواتب في البيت أفضل . 

(وتجزىء السنة عن تحية المسجد) لأن المقصود من تحية المسجد 
بداءة الداخل إليه بالصلاة» وقد وجدت. و (لاعكس) أي لا تجزىء تحية 
عن سنة؛ لأنه لم ينو السنة عند إحرامهء وإنما لكل امرىء ما نوى. ولا 
تحصل التحية بركعة» ولا بصلاة جنازة» ولا سجود تلاوة» وشكر. قال في 
«المنتهى» : وإن نوى بركعتين التحية والسئة أو الفرض حصلا. 

(ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام) أي انتقال» لقول 
معاوية : «إن النَّبِىَ أمرنا بذلك ؛ أن لا نوصل صلاةٌ (© حتى نتكلم» أو نخرج» 
رواه مسله0). 

(وللزوجة. والأجير) ولو خاصا (والولد» والعبد فعل السنن الرواتب مع 
الفرض) لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السئن الراتبة ؛ لأن زمنها مستثتى 
شرعاً» كالفرائض . 
1 البخاري في الجمعة» باب 15 حديث /378» ومسلم في الجمعة حديث كلم 


() انظر مسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 057-5571) رقم .91١‏ 
(2 لفظ مسلم: «أن لا توصّل صلاة بصلاة؟ . 
(:) في الجمعةء حديث 447. 


4 كتاب الضلاة باب صلاة التطوع 


(ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه) لما روي «أن النَِيّ يكن 
قضى ركعبّي الفجر مع الفجر حين نام عنهما!'"» وقضى الركعتينٍ اللتينٍ قبل 
الظهر بعد العصر؛ (" وقسنا الباقي على ذلك (وتقدم) في باب شروط الصلاة 
(إذافاتت) السئن (مع الفرائض) مفصلاً . 

(وسنة فجرء وسنة ظهر الأولة بعدهما) أي بعد الفجرء والظهر (قضاء) 
لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة» ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء . ش 

(ويبدأ بسنة الظهر) التي (قبلها إذا قضاها) أي السنة (قبل) السنة (التي 
بعدها)لي بعد الظهر تدبا مراعلة للترتيب: ْ 

(ويسن غير الرواتب: أربع قبل الظهرء وأربع بعدها) لما روت أم 
حبيبة زوج الي يك قالت : قال الي يكيِ: «من حافظ على أربع قبل الظهرء 


وأربع بعدّهاء حرّمه الله على النار) صححه الترمذي0. 


4 رواه مسلم في المساجدء حديث 58١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

) روه البخاري في السهوء باب 8» حديث 1777 » ومسلم في المسافرين» حديث 
عن أم سلمة رضي الله عنها . 

2 في الصلاة» باب :7٠١‏ حديث 478. وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في التاريخ 
الكبير (1/ 5 /ا")ء حديث 18311١‏ + 18317 1814 815 1غ وأبو داود في 
الصلاة؛ باب 795 » حديث 1759غ» والنسائي في قيام الليل» باب 571؛ حديث 
57,»؛ وفي الكيرى )577/١1(‏ حديث ٠1548»؛‏ »؛ واين ماجه في الصلاة» 
باب :)1١8(‏ حديث »115١‏ وابن أبي شيبة (؟/ 54 »)7١‏ وأحمد (5/ 7378 
05) وأبو يعلى (1/ 87 0) حديث 7*٠‏ الاء وابن خزيمة )5١7/1(‏ 
حديث 01151 157١غ‏ والطبراني في الكبير (71/ 7137 -175) حديث 7431 - 
5 557 , 457 403 404 وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
ص/ 174. 15, حديث :8٠١‏ 85ء والحاكم :)7١1/١(‏ وتمام في فوائده 
(1 حديث 775 » والبيهقي (؟/ الاءء 77)» والبغوي(7/ 154:4517) - 


+6 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


لخ 


(وأربع قبل الجمعة) لما يأتي في بابها. 

(وأربع قبل العصر) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعاً» رواه الترمذي”'©؛ وقال: حسن غريب . 

(وأربع بعد المغرب) لحديث أبي هريرة يرفعه: «من صلَّى بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة» رواه . 
الترمذي”"'(وقال الموفق) والشارح : (ست) أي بعد المغرب؛ للخبر السابق .. 


- حديث 8848: 884 .قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال في المهذب 
(1/ 4"8): الحديث معلل على وجوه؛ وهو منقطع بين مكحول وعنبسة. وقال 
النووي في المجموع 7/5 ): صحيح . ورمز السيوطي في الجامع الصغير مع 
الفيض )١١5/5(‏ لصحته. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/1/ا١)‏ رقم 448» 
وتهذيب الكمال (8؟/ 786-17845). 

41 في الصلاة» باب 7١١‏ حديث 470 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» ياب 
/1: حديث ١17١ء:‏ والطيالسى ص/ ”757 حديث 1975م وأحمد 
»)١١7/5(‏ وابن خزيمة ١‏ حديث 1197غ وابن حبان «الإحسان» 
02/50 حديث ا715ء وابن عدي (1740//5), والبيهقي (فؤكرفيرةة 
والبغوي (/ )57١‏ حديث *847. قال الترمذي: حسن غريب . ورمز السيوطي 
لصحته في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 15). وقال ابن حجر في الفتح 
(24/5): ليس على شرط البخاري . وقال في التلخيص الحبير :)١7/7(‏ وفيه: 
محمد بن مهران» وفيه مقال؛ لكن وثقه ابن حبان» وابن عدي . وقال ابن القيم في 
زاد المعاد (1/ 11١‏ 7175): وقد إختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان 
وعلله غيره . . . وانظر بيان الوهم والإيهام (5/ )197-151١‏ حديث .158٠‏ 

) في الصلاة» باب :7١5‏ حديث 576. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة 
الصلاة» باب »١١7(‏ 5) حديث 11717 + 117/5 » واين شاهين في الترغيب 
في فضائل الأعمال ص/ 177ء رقم 8لا والبغوي (؟/ 47) رقم 845:- 


أه كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


3 م 


(وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: «ما صلى النَيّ يك العشاء قطء 
فدخل علي إلا صلى أربعٌ ركعات» أو ست ركعات» رواه أبو داود(©. 
(قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيدان: (يحافظ عليهن) استحباباً لما 
تقدم . 
(ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها) لما روى أنس قال: . 
«كنا نصلي على عهد النيّ يَكِ ركعتين بعد غروبٍ الشميس قبل صلاةٍ 
المغرب» قال المختار بن فلفل: «فقلت له: أكان كَكِتهِ صلاهما؟ قال: كان 
يرانًا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينّْهّنا؟ متفق عليه2, وأصح الروايتين : إياحتهماء 
كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال : قال يك : «صلوا ركعتين 
قبل المغربء ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغرب» ثم قال: صلوا قبل 
المغرب ركعتين لمن شاء» .خشية أن يتخذها الناس سنة» متفق عليه(" . وقوله : 
-2 وابن الجوزي في العلل المتناهية /1١(‏ 455 507). قال الترمذي: حديث أبي 
هريرة حديث غريب . وقال النووي في الخلاصة :)057/١(‏ حديث ضعيف» 
ضعفه الترمذي وغيره . وضعفه احير كن الايد الصغير مع الفيض (151//5) . 
في الصلاةء باب 5٠ء‏ حديث 107. ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
0 )حديث 751ء وأحمد (58/5). 
0) لم نجده في «صحيح البخاري» بهذا اللفظء وهو في «صحيح مسلم»: 
المسافرين» حديث 875 : باللفظ الذي ساقه المؤلف . ولفظ الحديث المتفق عليه 
هو ما رواه البخاري في الأذان؛ باب ١5‏ » حديث 3716 » ومسلم في المسافرين» 
حديث /417 عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
النبي يَكيْةِ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي َك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغوفت: 
ف البخاري في التهجدء ياب 6لاء حديث 1١187‏ ٠ولم‏ نجده في صحيح مسلم بهذا 
اللفظ . وفيه في المساجد حديث 878 : بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثاًء قال في 
الغالعة : لمن شاء . 
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اليسن لمن شاء» فيه نظر؛ لأن السنية لا تتوقف على المشيئة» إلا أن يقال: 
أشار به إلى أن سنيتهما ليست مؤكدة . 

(و) يسن (ركعتان بعد الوتر جالساً) والأصح: يباحان» قال الأثرم”©: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال: أرجو إن فعله إنسان أن 
لا يضيق عليه» ولكن يكون وهو جالسء كما جاء في الحديث”": قلت: , 
تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله. انتهى؛ لأن أكثر الواصفين لتهجده يك لم 
يذكروهماء منهم ابن عباس07"» وزيد بن خالد؛؟»» وعائشة» فيما رواه عنها 


2 


عروة 0 والقاسه0©, وعبد الله 0 


() انظر الأوسط .)7١7/6(‏ 

(1) وهو ما رواه مسلم في المسافرين؛ حديث 718 )١177(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي 
ركعتين وهو جالسء» فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء 
والإقامة. من صلاة الصبح . 

) رواه البخاري في العلمء ياب .5١‏ حديث 7١1ء‏ وفي الوضوءء ياب 68 75 
حديث 178. 2147 وفي الأذان» ياب لاه 58 حديث 791: 23198 وفي 
العمل في الصلاة؛ باب 7١‏ حديث 1158 ؛ وفي التفسيرء ياب 25٠١ 219 ١18‏ 
حديث ٠لاهةع.‏ الاه:, لالاهغ, وفي الدعوات» باب ١٠»؛‏ حديث 27715 وفي 
التوحيد» باب 17ء حديث 1/5017» ومسلم في صلاة المسافرين» حديث 1/57 . 

(4) رواه مسلم في المسافرين» حديث 756. 

(5) رواه مسلم في المسافرين» حديث "الا 73777 . 

(5) رواه البخاري في التهجدء باب ,٠١‏ حديث ٠5١1غ‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث 4*الاء (8؟17). 

0) رواه مسلم في المسافرين؛ حديث ٠‏ "/ا. 
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وصحل 2 
(التراويح) سنة مؤكدة سنها ال كل 


ولنست محلثة لعمره ففي المتفق عليه(" من حديث عائشة أن لني يك 
صلاها بأصحابه ثم تركها خشية أن تفرض» وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ 
سميت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون» وقيل: مشتقة من ' 
المراوحة » وهي التكرار في الفعل . 
وهي (عشرون ركعة في رمضان) لما روى مالك» عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؛(© 
والسر فيه أن الراتبة عشرء فضوعفت في رمضان؛ لأنه وقت جد. وهذا في 
مظنة الشهرة بحضرة الصحابة» فكان إجماعاً. وروى أبو بكر عبد العزيز في 
كتابه «الشافي» عن ابن عباس «أن الي يلِِ كان يصلِّي في شهرٍ رمضان 
عشرين ركعةً» 29. 
)00( البخاري في التهجدء باب 8 حديث »١١59‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
١كلا.‏ 
؟) «الموطأ» .)١١6/١(‏ ومن طريق مالك: رواه الفريابي في الصيام ص/ 177 ؛ 
حديث 174» والبيهقي في السئن الكبرى (547/17)» وفي المعرفة (5/ 47) 
حديث .551١‏ قال النووي في المجموع (1/ / 4857): لكنه مرسل» فإن يزيد بن 
رومان لم يدرك عمر. وانظر نصب الراية )١195 /١(‏ 
() رواه ابن أبي شيبة (1/ 7765)» وعبد بن حميد /١(‏ لاه 4) حديث 157 » والطبراني 
8 الكبير /1١(‏ *7"97) حديث 2»151١7‏ والأوسط )444/١(‏ حديث »8٠7‏ 
)١1١/5(‏ حديث 245: واين عدي »)54٠/١(‏ والبيهقي (؟/415)؛ 
والخطيب في الموضح /١(‏ 787). قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان- 
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(يجهر) الإمام (فيها بالقراءة) لفعل الخلف عن السلف . 

(وفعلها جماعة أفضل) من فعلها فرادى. قال أحمد”'؟: كان علي" 
وجابر”"» وعبد الله( ؟) يصلونها فى الجماعة . وروى البيهقى عن على : أنه كان 
يجعل للرجال إماماً » وللنساء إماما0©©. وفي حديث أبي ذر «أن الي كد جمع 
أهلّه وأصحابّهء وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامٌ ليلة» 


رؤاه أعحي3 وصححه التروئلي0: 


العبسي الكوفي» وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ :)١97‏ وهو 
معلول بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان» جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» وهو متفق 
على ضعفهء ولينه ابن عدي في الكامل؛ ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله 
يك في رمضان ؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة . 

انظر الاستذكار »)١77/5(‏ ومسائل أبي داود ص/57: ومسائل ابن منصور 
الكوسج )547/١(‏ رقم 27417 ومختصر كتاب قيام رمضان ص/ 4» وكتاب 


التهجد للإشبيلي ص/ 1١075‏ 
رواه ابن أبي شيبة (1/ 40795 والبيهقي (597/5) . 
انظر الاستذكار (1557/65). (5) رواهابن أبي شيبة (؟/ 345 3”886) . 


(ه) «الستن الكبرى» (7/ 44 4). ورواه أيضاً- عبد الرزاق (5/ 75/8) حديث 77//ا. 

(<) أحمد (164/5: 217» والترمذي في الصومء باب :8١‏ حديث .١5‏ وأخرجه 
- أيضاً - أبو داود في الصلاة: باب 714 حديث 17/5 والنسائي في السهوه 
باب .٠١‏ حديث 01757 وابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب ١19/7‏ حديث 
7 » والطيالسي ص/ 57 حديث 4 وعبدالرزاق (5/ 765 566؟) 
حديث ٠5‏ /الاء وابن أبي شيبة (7/ 007145 والدارمي في الصلاةء ياب (04): 
حديث 17/84 1780ء وابن الجارود (44/7) حديث 407: والطحاوي 
(4/1"): وابن خزيمة (/7/ 81 -7708) حديث 7705 وابن -حبان «الإحسان» 
))١88/5(‏ رقم 210417 والبيهقي (1/ 545) . قال الترمذي : حسن صحيح . 
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(ولا ينقص منها) أي من العشرين ركعة لما تقدم . 
(ولا بأس بالزيادة) على العشرين (نصاً) قال عبد الله بن أحمد”': رأيت 
أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي» وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين 
ركعة » ويوتر بعدها يسبع 0©. 
(يسلم من كل ركعتين) لحديث: «صلاة الليل مثتى مثتّى»92؟ (وإن . 
تعذرت الجماعة صلى وحده) لعموم قوله كَكليِ: «من قامّ رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدمَ من ذنْيه0؟ (ينوي في أول كل ركعتين فيقول) سراً 
ندباً »: (أصلي ركعتين من التراويح المسنونة)ء أو من قيام رمضان» 
لحديث : «إنما الأعمالُ بالنيات»0©. 
(ويستريح بعد كل أربع) ركعات من التراويح (بجلسة يسيرة) لما 
(ولا بأس بتركها) أي الجلسة بعد كل أربع . 
(ولا يدعو إذا استراح) لعدم وروذه . 
(ولا يكره الدعاء بعد التراويح) خلافاً لابن عقيل» لعموم فإذا فغْتَ 
فانصث 046 
00 مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (5/ 737-137١‏ 37) رقم 452 . 
(5) رواه ابن أبي شيبة (1/ 70917 1"88) . 
( أخرجه البخاري في الوترء باب ١‏ حديث »44٠‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
36 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه البخاري في الإيمانء باب 77 حديث 77؛ ومسلم في المسافرين» 
حديث 9هلاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) ليس على هذا دليل يعتمد عليه . 
تقدم تخريجه /١(‏ 1917) تعليق رقم١‏ .2 )0 سورةالشرحء الآية: .٠‏ 
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5 ماو 1:1 


(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء» و) بعد (سنتها) قال المجد 
في «شرحه»: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار» فكان 
إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني) فلا تصح قبل صلاة 
العشاء؛ فمن صلى العشاء ثم التراويح» ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثاً أعاد 
التراويح ؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة» فلم تصح قبلهاء كسنة العشاء. وإن. 
طلع الفجرء فات وقتها. وظاهر كلامهم : لا تقضى . وإن صلى التراويح بعد 
العشاءء وقبل سنتهاء صح جزماًء ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على 
المنصوص» هذا حاصل كلام ابن قندس. قلت: وكذا لو صلاها بعد الوتر 
وقبل الفجر. 

(وفعلها في مسجد) أفضل ؛ لأن النَىَ يه صلاها مرةً ثلاث ليالٍ متوالية 
كما روته عائشة(2 ومرة ثلاث ليالٍ متفرقة» كما رواه أبو ذرء وقال: «من قامّ 
مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيامٌ ليلة»("2 وكان أصحابه يفعلونها في 
ا أوزاعا في جماعات متفرقة في عهدهء وجمع عمر الناس على 
أبي" وتابعه الصحابة على ذلك ومن بعدهم . 

(و) فعلها (أول الليل أفضل) لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر 
أوله . 

(ويوتربعدها) أي التراويح (في الجماعة بثلاث ركعات) لما تقدم9» 
عن مالك عن يزيد بن رومان . 
1 تقدم تخريجه (5/ 67)» تعليق رقم ١‏ . 
إف4 تقدم تخريجه (7/ 4 0)» تعليق رقم ” . 
م رواه البخاري في التراويح » باب ١‏ . حديث .75١١٠١‏ 
4 (7/ 01)» تعليق رقم 0 
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(فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده) استحباباً» لقوله ككه: «اجعلوا 
آخرٌ صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه(" (وإلا) أي وإن لم يكن له تهجد 
(صلاه) أي الوتر 2 الإمامء لينال فضيلة الجماعة (فإن أحب) من له تهجد 
(متابعة الإمام) في وتره (قام إذا سلم الإمام فشفعها) أي ركعة الوتر (بأخرى) 
ثم إذا تهجد أوترء فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف» وفضيلة جعل وتره 
آخر صلاته . 1 

(ومن أوتر) في جماعة أو منفرداً (ثم أراد الصلاة) تطوعاً (بعده) أي الوتر * 
(لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة ‏ وقد سئلت عن الذي 
ينقض وتره -: «ذاك الذي يلعبُ بوتره» رواه سعيد وغيره”"؟ (وصلى شفعاً ما 
شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن النَِيٌ يكل أنه كان يصلي بعد 
الوتر ركعتين7 (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده؛ لقوله وَكّ: «لا وتران 
في ليلة» رواه أحمد» وأبو داود2؟»» عن قيس بن طلق» عن أبيهء وقيس فيه 


5 


1) البخاري في الوترء ياب 5: حديث 448: ومسلم في المسافرين؛: حديث 076١‏ 
(161)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

0 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه عبد الرزاق (7/ 31 7) 
رقم ٠57417‏ وابن أبي شيبة (17/ 4215 وابن المنذر في الأوسط (5/ )3١٠١‏ رقم 
17 والبيهقي (/ 37) . 

() تقدم تخريجه (7/ 07)» تعليق رقم 7 

(4) أحمد (77/5)» وأبو داود في الصلاة» باب 54 7؛ حديث 1579 . وأخربجه 
- أيضاً ‏ الترمذي في الوترء باب 1 حديث 87٠‏ » والنسائي في قيام الليل» باب 
89, حديث 177/8ء وآين أبي شيبة (5/ 187)» وابن خزيمة (؟1557/5١)‏ حديث 
١‏ »؛ وابن المنذر في الأوسط )١١١/0(‏ حديث 75799» والطحاوي (١/741)؛‏ 
وابن حبان «الإحسان1/1(4١1-1١1)‏ حديث 544 7ء والبيهقي (77//9) . 5 
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(ويكره التطوع بين التراويح) نص عليه(" وقال©: فيه عن ثلاثة من 
أصحاب الرسول وَكِِ: عبادة": وأبي الدرداء(؟): وعقبة بن عامر”*». 

وذكر لأبى عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة» فقال27: هذا باطل . 
وروى الأثرم ف أبي الدرداء «أنه أبصر قوماً يصلونَ بين التراويح فقال: ما هذه 
الصلاة؟ أتصلّي وإمامّك بين يديّك؟ ليس منا من رغب عن . 

و(لا)يكره (طواف بينها) أي التراويح (ولا) طواف (بعدها) وكان أهل مكة 
يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاًء ويصلون ركعتي الطواف . : 

(ولا) يكره (تعقيب» وهو التطوع بعد التراويح» و) بعد (الوتر في 
جماعة» سواء طال ما بينهما أو قصر) نص عليه”" في رواية الجماعة» ولو 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
»)١1560-1١54/5(‏ والحافظ في الفتح (؟/ .)48١‏ 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 479) بالضعف . وقال البغوي 
في شرح السنة (5/ ”97) : وهو حديث غريب . 

(1) مسائل ابن هانىء (١//ا9)‏ رقم 487» ومسائل صالح ص/ 186 رقم 2٠١176‏ 
ومسائل عبدالله (7/17 775١‏ -977) رقم 455+ ومختصر قيام رمضان ص/ 17 » 
والتمهيد (// »)١1١8‏ والاستذكار (5/ .)١554‏ 

() انظر مسائل صالح (/ 45) رقم 1705 ومسائل عبدالله (5/١71-1371؟)‏ رقم 
5 . والتمهيد (4/ »)١١4‏ والاستذكار (5/ .)١55‏ 

0 رواه ابن أبي شيبة (1/ 2949 . 

(5) رواه ابن عبدالبر في التمهيد »2١١42/4(‏ وأورده المقريزي في مختصر قيام رمضان 
لمحمد بن نصر المروزي ص/ 97 . 

(5) أورده المقريزي في مختصر قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص/ 57 . 

() التمهيد(18/8١١)»‏ والاستذكار (1517*/0). 

انظر مسائل أبي داود ص/ 57 ومختصر قيام رمضان ص/ ٠١5‏ . 


ااانه 
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رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليلء لقول أنس: «لا 
ترجعون إلا لخير ترجوتّه»7'' وكان لا يرى به بأساء ولأنه خير وطاعة» فلم يكره 
كما لو أخروه إلى آخر الليل . 

(ويستحب أن لا ينتقص عن ختمة في التراويح) ليسمع الناس جميع 
القرآن (ولا) يستحب (أن يزيد) الإمام على ختمة؛ كراهية المشقة على من 
خلفه؛ نقله في «الشرح» عن القاضي» وقال: قال أحمد”": يقرأ بالقوم في ' 
شهر رمضان ما يخفف”" عليهم» ولا يشق» سيما في الليالي القصار انتهى ' 
(إلا أن يؤثروا) زيادة على ذلك . 

(و) يستحب أن (يبتدئها) أي التراويح في (أول ليلة بسورة القلم) يعني 
اقرأ باسم ربك (بعد الفاتحة لأنها) أي أولها (أول ما نزل) من القرآن (فإذا 
سجد) للتلاوة (قام فقرأ من البقرة) نص عليه”*2» والظاهر أنه قد بلغه في ذلك 
أثر. 

(وعنه أنه يقرأ بها) أي بسورة القلم (في عشاء الآخرة) أي من الليلة 
الأولى من رمضان (قال الشيخ*»: وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدىء بها 
التراويح . 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 749) ولفظه : لا بأس بهء إنما يرجعون إلى خير يرجونه» 
ويبرءون من شر يخافونه . 
وقد كره التعقيب جماعة من السلف. انظر مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 894)؛ 
ومختصر قيام الليل للمقريزي ص/ 158 . 

0) المغتي (507/5). 

2 في الح» واذ2: «مايخف». 

(5) انظر طبقات الحتابلة .)45/١(‏ 

(0) الاختيارات الفقهية ص/ /ا9 . 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو) نص عليه'''» واحتج 
بأنه رأى أهل مكة وسفيان بن عبينة يفعلونه. قال العباس بن عبد العظيم”©2: 
أدركت الناس بالبصرة يفعلونه» ويمكة . وذكر عن عثمان (بدعاء القرآن) وهو: 
«اللهم ارحمني بالقرآن» واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة» اللهم ذكرني منه 
ما نسيت» وعلمني منه ما جهلت» وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار» واجعله 
لي حجة يا رب العالمين» رواه أبو منصور المظفر بن الحسين في فضائل 
القرآن» وأبو بكر الضحاك في الشمائل» لكن قال ابن الجوزي7”: 51 
معضل» وقال: لا أعلم ورد عن لني يك في خختم القرآن حديث غيره انتهى . 

ولم أر في كلام الأصحاب ما قاله بدعاء القرآن» بل نقلوا عن الفضل بن 
زياد أنه سأل الإمام: بم أدعو؟ قال7؟2: بما شعت . لكن قال البيهقي في شعب 
الإيمان*»: قد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات» وفضائل 
الأعمال» ما لم يكن في رواته من يعرف بوضع الحديث» والكذب في الرواية 
انتهى» فلذلك اختار المصنف الدعاء بالمأثور» لأنه يك أوتي جوامع الكلم » 
ولم يدع حاجة إلى غيره» وفيه أسوة حسنة . 

(ويرفع يديه) إذا دعا لما سبق (ويطيل) القيام» نص عليه في رواية 
الفضل بن زياد9؟. 


0 مسائل أبي داود ص/ 785 . 

() العنبري . ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0707 . 

0 لم نجده في مظانه من العلل المتناهية ولا في الموضوعات» وأورده الغزالي في 
الإحياء /١(‏ 15). وقال العراقي في تخريجه : معضل ٠‏ 

() طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى (1/ 591)؛ والمنهج الأحمد للعليمي .)١59/5(‏ 

(ه) (ه/5ة5-5:). 


3 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


الوتر ويدعو؟ فسهل فيهء قال في «الحاوي الكبير؛ : لا بأس به) . 
وقراءة الأنعام في ركعة» كما يفعله بعض الناس بدعة إجماعاًء قاله 


الشيخ تقي الدين2©0. 


4 انظر مجموع الفتاوى (77/ .)١7 ١‏ 


3 كتاب الضلاة باب ضلاة التظوغع 


م ل ا ل سسسايا 


١‏ ل لا 


فصل 


(يستحب حفظ القرآن إجماعاًء وحفظه فرض كفاية إجماعاً) 


قال ابن الصلاح”'2: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها بني آدم» والملاتكة لم , 
يعطوا هذه الفضيلة» وهي حريصة على استماعه من الإنس انتهى» قال 
الدميرئ: وقد يتوقف فيه من جهة أن جبريل هو النازل بالقرآن على ال تللة» 
وقال الله تعالى في وصف الملائكة: فالتاليات ذكراً 2# أي تتلو القرآن 
انتهى. قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن الصلاح الملائكة غير جبريل» أو 
يقال: لا يلزم من نزوله به بقاء حفظه له جملة» لكن يبعده حديث مدارسته َكل 
إياه القرآن0©: إلا أن يقال: كان يلهمه إلهاماً عند الحاجة إلى تبليغهء وأما 
تلاوة الملائكة له فلا يلزم منها حفظه . 

(وهو) أي القرآن (أفضل من سائر الذكر) لقوله كَك: #يقول الرب سبحانه 
وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


4 فتاوى ومسائل اين الصلاح /١(‏ 075175 . 

() سورة الصافاتء الآية: 7 . 

2 إشارة إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في بدء الوحي»؛ ياب 0» حديث 
5» وفي الصومء باب /اء حديث 1407» وفي بدء الخلق» باب 5. حديث 
:» وفي المناقب» ياب77. حديث 27565 وفي فضائل القرآنء باب لا 
حديث 4417 » ومسلم في الفضائل» حديث 21108 وغيرهماء قال : كان رسول الله 
يك أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . 


2/7 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


السائلين» وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام» كفضل الله تعالى على 
خلقه» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسن صحيح . 


لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من 


الاشتغال بتلاوة القرآن في ذلك المحل . 


(000) 


(و) القرآن (أفضل من التوراة» والإنجيل) والزبور» وسائر الصحف. 


في فضائل القرآن» ياب 70 حديث 5977 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في فضائل ' 
القرآنء باب 7 حديث 71207» وعبدالله بن أحمد في السنة (149/1- 150) 
حديث 21١8‏ ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص/ 78١‏ » حديث 
8 »ء والعقيلي (594/54): وآبن حبان في المجروحين (؟/ /ا71)» والطبراني في 
الدعاء (1/ 17374) حديث 1851 » وأبو نعيم في الحلية (7/5١٠2؛‏ والبيهتي في 
الأسماء والصفات (1/ 8/1 087) حديث 5048-5017 وفي الاعتقاد ص/ ٠١١‏ 
41١7‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. قال 
اين بي حاتم في العلل (؟/ 87) رقم 1774 » قال أب هذا حديث منكر. وقال 
الحافظ في الفتح (9/ 75): ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف . 

وعن عمر رضي الله عنه . رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 42١١5‏ وفي خلق 
أفعال العباد (5 54)» والبزار في مسنده (1/ 51 7) حديث 117 » والطبراني في 
الدعاء (/ 1774) حديث »165٠‏ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
)188/1١(‏ حديث 157ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة )55/١(‏ رقم 23١15‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 417) حديث 51/7 »؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(577/5) بلفظ : يقول الله عز وجل : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
مما أعطي السائلين. وفي ستده صفوان بن أبي الصهباء. قال ابن حبان: منكر 
الحديث. وقال الحافظ في الفتح (77/5): وفي إسناده صفوان بن أبي الصهياء 
مختلف فيه . وأورده أبن الجوزي في الموضوعات (17/ )١16‏ وتعقبه السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة (7/ )١78‏ فقال: لم يصب. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


(وبعضه) أي القرآن (أفضل من بعض) إما باعتبار الثواب» أو باعتبار 


متعلقه» كما يدل عليه ما ورد فى قل هُو الله أحدٌّ7”4' والفاتحة”"؛ وآية 


الكرسي7©. 
(ويجب) أن يحفظ (منه) أي القرآن (ما يجب في الصلاة) أي اله حة 
0 روى الببخاري في فضائل القرآن باب ١17‏ حديث 2017: 5018؛ وفي الأيمان 


إفف3 


م 


والنذور» باب ء حديث 25747 وفي التوحيد» باب 537 حديث 5/ا/ا عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: #قل هو الله أحد» يرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله يق فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول 
الله يي : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القران؟ . 

ورواه البخاري في فضائل القرآن» باب ١7‏ حديث5014» عن قتادة بن النعمان 
رضي الله عنه . 

وروى مسلم في صلاة المسافرين» حديث 81١١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يلِ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد»» يعدل ثلث القرآن»؛ ورقم 17/ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «احشدواء فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن؟ فحشد من حشد؛ ثم خرج نبي الله يقد فقرأ: «إقل هو الله 
أحد» . . . الحديث. 

روى البخاري في التفسيرء باب ١‏ 7اء “اء حديث 2447/5 257417 247٠7‏ وفي 
فضائل القرآن» باب 9» حديث .5٠005‏ عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه 
قال: كنت أصلي» فدعاني النبي يي. . . الحديثء» وفيه: «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن؟ قال: (الحمدلله رب العالمين) هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته؛ . 

روى مسلم في صلاة المسافرين» حديث ١١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل : ايا أيا المنذر» أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قال: قلت: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم». قال: فضرب في صدريء وقال: 
والله ليهنك العلم أبا المنذر» . 


على المشهورء أو الفاتحة وسورة على مقابله . 

(ويبدأ الصبيّ وليه به قبل العلمء فيقرأه كله) لأنه إذا قرأ أولاً تعود 
القراءة ثم لزمها (إلا أن يعسر) عليه حفظ كله فيقرأ ما تيسر منه . 

(والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة) لأنه لا تعارض بين الفرض 
والنفل (كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام . 
والأصحاب) فيما سبق في أفضل الأعمال» هذا معنى كلامه في «الفروع» . 

(ويسن ختمه في كل أسبوع) قال عبد الله بن أحمد(": كان أبي يختم 
القرآن في النهار في كل أسبوع » يقرأ كل يوم سبعاًء لا يكاد يتركه» نظراً» أي في 
المصحف. وذلك لقوله كل لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآنَ في كل سبع» ولا 
تزيدّن على ذلك» رواه أبو داود0؟. 

(وإن قرأه) أي القرآن (في ثلاث فحسن) لما روي عن عبد الله بن عمرو 
قال : «قلت يا رسول الله : إن لي قوة» قال : اقرأه في ثلاث» رواه أبو داود2". 

(ولا بأس به) أي بالختم (فيما دونها) أي الثلاث (أحياناً؛ وفي الأوقات 
الفاضلة» كرمضان» خصوصاً الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر) كأوتار 
العشر الأخير منه (و) في (الأماكن الفاضلة كمكة» لمن دخلها من غير 
أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن» اغتناماً للزمان والمكان) قال 


40 مناقب الإمام أحمد ص/ /7”01؛ والمغني (311/7) . 

في الصلاةء باب 75 حديث 188 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في فضائل 
القرآن» باب 5" حديث 5057: 5054؛ ومسلم في الصيام؛ حديث ١189‏ . 

في الصلاة؛ باب 776. حديث 1741 . وأخرجه ‏ أيضاً برقم 1744 ؛ والترمذي 
في القراءات» باب 17 حديث 7544: بلفظ: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث . وقال: حسن صحيح . 


35 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


بعض الأصحاب : والأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة» فمن وجد 
نشاطاً في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره» وإلا كره؛ لأن عثمان كان يختمه 
في ليلة2'0» وروي ذلك عن جمع من السلف . 

(ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر) قال أحمد8©: أكثر ما 

سمعت أن يختم القرآن في أربعين» ولأنه يفضي إلى نسياته والتهاون به . 

(ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسياته. قال) 8 1 
(أحمد(": ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . 

ويستحب السواك) قبل القراءة» لما تقدم في بابه. 

(و) يستحب (التعوذ قبل القراءة) لقوله تعالى: #فإذا قرأت القرآنَ 
فاستعدْ بالل من الشيطانٍ الرجيه 96). 

(و) يستحب (حمد الله) تعالى (عند قطعها) أي الفراغ من القراءة (على 
توفيقه ونعمته) عليه بجعله من آل القرآن . 

(و) يستحب (سؤال الثبات) عليها . 

(و) يقصد (الإخلاص) في القراءة» لحديث : «إنما الأعمالٌ بالنيات»» 
بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط . 

(فإن قطعها) أي القراءة (قطع ترك وإهمال» أعاد التعوذ إذا رجع 
إليها )أي أراد العود إلى القراءة . 


61 تقدم تخريجه(119/7) تعليق رقم 5 . 

(5) مسائل الإمام أحمد لأببي داود ص/ 7١‏ وفي مسائل ابن منصور الكوسج (1/ 471) 
رقم 747: قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: أقل ما سمعنا أربعون . وأكره له 
دون ثلاث . 

() مسائل الإمام أحمد لأبِي داود ص/ 7١‏ . 

(5) سورة النحل» الآية: ١.9/4‏ (0) تقدم تخريجه(197/1) تعليق رقم 7 . 


1 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


ا 


(وإن قطعها لعذر عازماً على إتمامها إذا زال) العذر (كتناول شيء» أو 
إعطائه» أو أجاب سائلاً) أو عطس ونحره (كفاه التعوذ الأول) لأنها قراءة 
واحدة. 

وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة» قال في «الآداب»(2: فيتوجه أن يأتي بها 
ثم يقرأء لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب» فلا تسقط بتركها إذن؛ لأن المعنى , 
يقتضي ذلك» أما لو تركها حتى فرغ سقطت . 

(ويختم في الشتاء أول الليل) لطوله (وفي الصيف أول النهار) لطوله» 
روي عن ابن المبارك» وكان يعجب أحمد”" لما روى طلحة بن مصرف قال: 
«أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل» وأول 
النهار» يقولون: إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي » وإذا 
ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح200 ورواه الدارمي”*» عن 
سعد بن أبي وقاص بإستاد حسن . 

(ويجمع أهله وولده عند ختمه) رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم» وعن 
ابن عباس أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن» فإذا أراد أن يختم أعلم 
ابن عباس فيشهد ذلك”*2» وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة 


4 رن 06 

00 مسائل أبي داود ص/ 54 . 

) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص/ 45: رقم 55» والدارمي في فضائل 
القرآن» باب *77. حديث 754817 . 

(4) في فضائل القرآن» باب 77 حديث 587 *7؛ وقال الدارمي : هذا حسن عن سعد . 

(5) رواء أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 8 . والدارمي في فضائل القرآن» ياب 7 


حديث 5/4 7 وابن الضريس ص/ 6١‏ رقم 9لا بنحوه . 


3-3 كتاب الصلاة - ياب صلاة التطوع 


:تسن بقع 


عن أنس اكان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا»(". 

ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى» لحديث أنس : #خير 
الأعمال الحل والرحلة» قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمّه»9» 
(ويدعو) عقب الختم (نصاً)”" لفعل أنس» وتقدم . 


لم نجده في المطبوع من المصاحف لابن أبي داود. ورواه ‏ أيضاً- ابن المبارك في. 
الزهد والرقائق ص/ 719 رقم :4١4‏ وسعيد بن منصور )١4٠ /١(‏ رقم 317 » وابن 
أبي شيبة /٠١(‏ 540) رقم 417١١٠ء‏ والدارمي في فضائل القرآنء ياب (7*37) رقم 
٠" 377‏ وابن الضريس في فضائل القرآن ص/ "51 رقم 8» والفريابي في فضائل 
القرآن ص/ ١41‏ -184»ء رقم 47 45 45» والطبراني في الكبير (1/ )1١7‏ رقم 
4 . والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 774) رقم 7١1١‏ . 
قال البيهقي : رفعه وهم وفي إسناده مجاهيل» والصحيح أنه موقوف على أنس . 
وصصحح الموقوف الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (7/ 10/7) . 

() عزاه الحافظ في نتائج الأفكار (/ 178) إلى ابن أبي داود في المصاحف. ولم 
نجده في المطبوع . 
وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه الترمذي في القرآن» باب "11 حديث 
والطبراني في الكبير )١7/8//1١1(‏ حديث *177/87» والحاكم (1/ 574)» 
وأبو نعيم في الحلية (1/ 77٠‏ 5/ 175)» وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن 
وتلاوته ص/ 5١5-1١1ء‏ رقم 28١-14‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟5/ 758 
17" ) حديث 2107407001 والمزي في تهذيب الكمال (:7/ 0787-1488 . قال 
الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجهء وإستاده 
ليس بالقوي . ورواه الترمذي في القراءات» باب 17 » حديث 15548 والدارمي في 
فضائل القرآن(1/ /717) رقم 415 "اكلاهما مرسلاً . وقال الترمذي : وهذا عندي أصح . 
ومن حديث أ هريرة رضي الله عنه: رواه الحاكم »)579/١(‏ وسكت عليه . 
وتعقبه الذهبي بقوله : لم يتكلم عليه الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين » 
ومقدام متكلم فيه» والآفة منه. 

انظر: مسائل أبي داود ص/ 54-577 » ومسائل عبدالله (؟/ )3٠6١‏ رقم 478 . 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع 


(و) يسن أن (يكبر فقط) فلا يستحب التهليل» والتحميد (لختمه آخر 
كل سورة من آخر الضحى) إلى آخره؛ لأنه روي عن أَبِي بن كعب7"» أنه قرأ 
على النَيٌ يك فأمره بذلك» رواه القاضي في «الجامع» بإسناده . 

(ولا يكرر سورة الصمدء ولا يقرأ الفاتحة وخمساً) أي خمس آيات 
(من) أول (البقرة عقب الختم نصاً) لأنه لم يبلغه فيه أثر صحيح . ! 

(ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها) لقوله تعالى: «وَريّل 
القرآن ترتيلاً4”'" (والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابهاء لا أنه يجوز الإخلال” 
به عمداً» فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة» ذكره) الشمس 
محمد بن مفلح (في الآداب الكبرى” عن بعض الأصحاب) 

(والتفهم في القرآن» والتدبر بالقلب منهء أفضل من إدراجه) أي القرآن 
(كثيراً بغير تفهم) للآية السابقة» ولقوله تعالى: كتابٌ أنزلنا إليكَ مبارلةٌ 
دروا آياته6”؟» (ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف) لقوله تعالى: 
«ورتل القرآن ترتيلاً©“ (قال) الإمام (أحمد: يحسن القارىء صوته 
بالقرآن» ويقرؤه بحزن وتدبر) لقول أبي موسى للنبي يل: «لو علمتُ أنكَ 


1 رواه الحاكم (7/ 4 »)07١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 1/٠‏ 720/1) رقم 701/1 
-7081. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكلّم فيه . 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟15/5-//9) رقم 11/71١‏ : هذا حديث منكر. 
وانظر تفسير ابن كثير (// 59 5) . 

0) سورة المزمل» الآية: 5 . 

م «(5/ه75). 

(5) سورة صء الآية: 379 . 

(5) سورة المزملء الآية: 4 . 


7 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


ل 0 اليا 


تعد ارت 


تسمع قراءتي لتحبرثة لك تحبيراً 29 وعلى كل حال فتحسين الصوت والترنم 
مستحبء إذا لم يفض إلى زيادة حروف فيه» أو تغيير لفظه . 


() رواه بقى بن مخلد كما في فضائل القرآن لابن كثير ص/ 214٠‏ وأبو يعلى 
(175/1) حديث 71/4ل!ا؛ واين حبان «الإحسان» )١19/0-179/15(‏ حديث 
/1, والحاكم (577/17)» والبيهقي (97/ 11. 770/٠١‏ -١57)ء‏ وابن, 
عساكر في تاريخه (47/71) عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله يكن 
ذات يوم: يا أبا موسىء لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت: أما والله لؤ 
علمت أنك تسمع قراءتي ؛ لحبرتها تحبيرا . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع 
١7١ /9/(‏ ): رواه أبو يعلى» وفيه خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف . انظر الجرح 
والتعديل (9/ 755): والكامل (7/ 844): وميزان الاعتدال (144/1) رقم 
515548. 
وقد رواه البخاري في فضائل القرآن» باب 7١‏ حديث 4048»: ومسلم في صلاة 
المسافرين» حديث 1/47 (775) بلفظ : يا أبا موسى لد أوتيت مزمارا من مزامير 
آل داود. 
ورواه عبدالرزاق (؟/ 586 -587) حديث 17/8 » والنسائي في الكبرى (5/ 71) 
حديث 28 »8٠‏ والروياني 517/1 -78) حديث ١5‏ عن بريدة رضي الله عنه قال : 
سمع رسول الله كه صوت الأشعري أبي موسى» وهو يقرأء فقال: لقد أوتي هذا 
مزماراً من مزامير آل داود» » فلما أصبح ذكروا ذلك لهء فقال: لو كنت أعلمتني؛ 
وقد وقع له ذلك مع أمهات المؤمنين : رواه ابن سعد (7/ 754 - 56 01؛ وابن أبي 
شيبة /٠١(‏ 575)» وابن عساكر في تاريخه (77// »)0١ 5٠‏ عن أنس رضي الله 
عنه: أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصليء فسمع أزواج النبي يكل صوته» وكان 
حلو الصوت» فقمن يسمعن» فلما أصبح قيل له: إن النساء كن يسمعن؛ فقال: 
لو علمت لحبرتكن تحبيراء ولشوقتكن تشويقا . قال الحافظ في الفتح (9/ 91): 
إسناده على شرط مسلم . 


03 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ومن الآداب عند القراءة على ما ذكره الكجري2(0؛ وأبو موسى7©: البكاءء 
فإن لم يبك فليتباك» وأن يسأل الله عند آية الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب» 
ولا يقطعها لحديث الناس» ولعل المراد : إلا من حاجة» وأن تكون قراءته على 
العدول الصالحين العارفين بمعناهاء وأن يتطهر ويستقبل القبلة إذا قرأ قاعداً» 
ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه؛ ويفصل كل سورة مما قبلها 
بالوقف» أو التسمية. ويترك المباهاة» وأن يطلب به الدنيا بل ما عند الله 
تعالى» وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار» وقناعة بما قسم الله لهء زاد الحافظ ' 
أبو موسى وغيره: وأن لا يجهر بين مصلين» أو نيام» أو تالين جهراً يؤذيهم . 

(قال الشيخ تقي الدين”"©: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل 
من قراءته آخره) ولعله لقوله تعالى : #إإن قرآن الفجر كان مشهود4). 

(وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارىء أي من السبعة» و) قراءة الكلمة 
(الأخرى بقراءة قارىء آخر جائزة ولو في الصلاة» ما لم يكن في ذلك 
إحالة) أي تغيير (المعنى) فيمتنع» والأولى بقاؤه على الأولى في ذلك 
المجلى: 

(ولا بأس بالقراءة في كل حالء» قائماء وجالساً . ومضطجعاًء 


أخلاق أهل القرآن ص/ 1519 . 

() يحتمل أن يكون المراد به : الحافظ أبا موسى محمد بن أبي بكر المديني الشافعي 
المتوفى سنة ١48ده‏ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 
2.23/11 أو الحافظ أبا موسى عبدالله بن الحافظ الكبير عبدالغني بن 
عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة (515ه) رحمه الله تعالى . انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (714/75). 

انظر مجميع الفتاوى (510/11) و(28/77). الفتاوى الكبرى /١(‏ 4 7؟) . 

(5) سورة الإسراء الآية: 4/. 


3 كتابٍ الصلاة. تاب ضلاة التطوع 


1 


ماعب وفاقي ا ليعيوك عاركة قات : «كان الب َك يتكىء في حجري وأنا 
حائضٌ » 28 يقرأ القرآن» متفق عليه"». وعنها قالت: «إني لأقراً القرآنّ وأنا 
مضطجعةٌ على سريري» رواه الفريابي(". 

ولاتكره) القراءة (في الطريق نصاً)”" لما روي عن إبراهيم التيمي قال: 
كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق . 

(ولا) تكره القراءة (مع حدث أصغر » وبنحاسة بدن وثوب» ولا حال 
مس الذكر والزوجة» والسرية . 

وتكره) القراءة (في المواضع القذرة) تعظيماً للقرآن . 

(و) تكره (استدامتها) أي القراءة (حال خروج الريح) فإذا خرجت منه 
أمسك عن القراءة حتى تنقضي . 

(و) يكره (جهره بها) أي بالقراءة (مع الجنازة) لأنه إخراج لها مخرج 
النياحة . 

(ولا تمنع نجاسة الفم القراءة) ذكره القاضي» وقال ابن تميم : الأولى 
المنع . 

(وتستحب) القراءة (في المصحف) بتثليث الميم» قال القاضي: إنما 
اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار”*)» ثم ذكرها . 
البخاري في الحيضء باب 7 حديث 7917» ومسلم في الحيض» حديث 701. 
)2 فضائل القرآن ص/ 71١‏ رقم ٠184‏ وفيه : إني لأقرأ حزبي 

وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )"٠ /١(‏ رقم 21177 وأبو عبيد في فضائل القرآت 

(45)» وابن أبي شيبة (؟/ .)0٠٠١‏ 
() مسائل ابن منصور الكوسج )587/١(‏ رقم 4١5‏ . 
(8) منها : ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 47 » وابن شاهين في الترغيب في 

فضائل الأعمال ص/ 7١5‏ رقم 144: عن بعض أصحاب النبي كَيهِ قال: قال 

رسول الله يكِ: فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظاهراء كفضل الفريضة على - 


زم كتاب الصلاة -ياب صلاة كد 


ا ا الل ا ا 


(و) يستحب (الاستماع لها) أي للقراءة» لأنه يشارك القارىء في أجره . 
(ويكره الحديث عندها) أي القراءة (بما لا فائدة فيه) لقوله تعالى: 
«وإذا قرىء القرآنُ فاستمِحُوا له وأنصِبُوا لعلكُمْ ترحمُونَ74 ولأنه إعراض عن 
الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته 
(وكره أحمد السرعة في القراءة» وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف » 
وتركها) أي السرعة فيه (أكمل) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر. : 
(وكره أصحايبنا قراءة الإدارة) وقال حرب: حسنة» وللمالكية وجهان* 
(وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع ثم يقرأ غيره) قلت : أي بما بعد قراءته» وأما لو 


النافلة. قال ابن كثير في فضائل القرآن ص/ :7١١‏ فيه ضعف . 
ومنها : ما رواه ابن عدي (7/ 8586)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
ص/ 7١5‏ رقم ١14٠‏ وأبو نعيم في الحلية (/1/ 09 25» والبيهقي في شعب الإيمان 
(508/5) رقم 1714 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: من 
سره أن يحبه الله ورسوله؛ فليقرأ في المصحف. قال ابن عدي : هذا الحديث. . 
بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعاً وهو منكر. 
وقد جاء في هذا بعض الآثار: 
منها: ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/45» وعبدالرزاق (9/ 77) رقم 
8 وابن أبي شيبة »)9181/٠١(‏ والطبراني في الكبير (4/ ١9١‏ و7؟19) رقم 
817 4593 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أديموا النظر في المصحف . 
ومنها : ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ /47» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرؤواء وفسر لهم . قال ابن كثير في 
فضائل القرآن ص/ ١١١‏ : إسناد صحيح . 
ومنها: ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 47 عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
دخل بيته نشر المصحف»ء فقرأ فيه 

0 سورة الأعراف» الآية: 5 .7١‏ 

() انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 0745 والذخيرة (11/ 0745 . 


7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة؛ لأن جبريل كان يدارس الَِيَ يك 
القرآن في رمضان”' (وحكى الشيئع”"2 عن أكثر العلماء أنها) أي قراءة الإدارة 
(حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء 
وذكرء فعنه(": وأي شيء أحسن منهء كما قالت الأنصار9». وعنه©»: لا 
بأس . وعنه2: محدث . ونقل ابن منصور: ما أكرهه إذا اجتمعوا على عمل» 
إلا أن يكثرواء قال ابن منصور: يعني يتخذوه عادة. وكرهه مالك7©. قال في 
«الفتون»: أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي 
يسمونها إحياء . 

(وكره أحمد) والأصحاب (قراءة الألحان. وقال0: هي بدعة) لما 


تقدم تخريجه (17/ 4037 تعليق رقم 7. 

الاختيارات الفقهية ص/ 5/8 » وانظر مجموع الفتاوى (1/ )6٠‏ . 

.طبقات الحتايلة (419//1). 

(5) ذكر البخاري في أول كتاب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه قال: 
(اجلس بنا نؤمن ساعة»» وقال الحافظ في الفتح :)44/١(‏ وصله أحمد وأبو بكر 
أيضاً ‏ بسند صحيح. . . وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من 
إخوانه : اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسانء فيذكران الله تعالى» ويحمدانه . 
وجاء بنحوه ‏ أيضاً- عن أبي الدرداء» وعبدالله بن رواحة رضى الله عنهما . انظر الزهد 
لابن المبارك ص/ 44٠‏ ؛ ومصنف ابن أبي شيبة :)17/١11(‏ وسير أعلام التبلاء 
ا 

() طبقات الحتايلة 1١5 /١(‏ 5). ) طبقات الحنابلة /١(‏ 7668). 

0 انظر البيان والتتحصيل /١(‏ /755)» والمعيار المعرب /١(‏ 21668 © وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 1/5؟), وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
جارخ ١‏ 

() طيقات الحتابلة /١(‏ لاة. 54 4لاء ءءء 175 595)., والمنهج 
الأحمد للعليمي /١(‏ الال 5ل 5/ 50)» والمغني (511/9). 


5 كتاب الصلاة - ياب ضلاة التطوع 


اموومت 003 اتطاتقظاف لحم ل بلنتكظ ةقاطل نت موك باط د 1 


ل يا 


روي أن الَبَىَ يك ذكر في أشراط الساعة «أن يتخدّ القرآنُ مزاميرٌ يقدمونَ 
أحدهم ليس بأقرئهم» ولا أفضلهم» إلا ليغيهم غناء»2'7 ولأن الإعجاز في لفظ 
القرآن ونظمه» والألحان تغيره. 
(فإن حصل معها) أي الألحان (تغيير نظم القرآن» وجعل الحركات 
حروقاً ؛ حرم) ذلك (وقال الشيخ0": التلحين الذي يشبه الغناء مكروه) . 
علقه البخاري في التاريخ الكبير (7/ »)4٠١‏ ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ 28١‏ وابن أبي شيبة (15/ 4٠‏ 7)ء وأحمد (7/ 5454)»: وابن أبي الدنيا في 
العقويات (7585)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 759-3774) حديث 
٠١*‏ -55١٠ء‏ واليزار (؟5/١51؟7)‏ حديث 2153١‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
»)٠١ /5(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ه. 8) حديث ١788‏ - 
. والطبراني في الكبير (14/ 17”5--75) رقم 5/8 » 54غ: »1١‏ وأبو نعيم في 
معرقة الصحابة (5/ 2777١‏ 1717"7) حديث 54559 »000٠9‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان  541١/5(‏ 547) حديث7704: 5556ء والجوزقاني في الأباطيل 
والمناكير (؟/ )7١١‏ رقم 5 الاء وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ٠8‏ 4) رقم 
7 »؛ عن رجل من أصحاب النبي يَكلدِ (عابس الغفاري رضي الله عته) . 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 1545): وفي إسناد أحمدء عثمان بن عمير البجلي 
وهو ضعيف . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح . وقال 
الجوزقاني : هذا حديث ياطل . وأورده الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص/ ١57‏ 
-158» ثم قال: وهذه طرق حسنة في باب الترهيب ‏ 
وله شاهد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنهء رواه أحمد (5/ الى *717). 
والطبراني في الكبير (57/14) حديث .٠١5‏ قال الهيثمي في المجمع 
(5/ 55 1): رواه الطبراني » وفيه النهاس بن قهم » وهو ضعيف . 
ومن حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه . رواه الطبراني في الكبير (7/ 5١١‏ - 
7)) رقم كال والحاكم (/ م :). قال الهيثمي في المجمع -7١77/١٠١(‏ 
7 أبو المعلى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 
و4 انظر الاستقامة /١(‏ 57 7)؛ ومجموع الفتاوى /١11١(‏ 87"7) . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


رولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة » بل ذلك مستحب لحديث أبي 


هريرة : ما أذنَ الله لشيءٍ كإذنه لنبيّ يتغنى بالقرآن يجهرٌ به» رواه البخاري2©0. 
وقال ككلِِ: «زينوا القرآن بأصواتكم”" وقال: «ليس منا من لم يتغنٌ 
بالقرآن»”" قال طائفة: معناه تحسين قراءته» والترنُم» ورفع صوته بهاء وقال 


)0غ( 


إفة 


إفف 


في فضائل القرآنء باب 8١؛‏ حديث 5077. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في 
المسافرين» حديث 47/ . 1 
علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (2014/17) مع الفتح» ووصله في خلق 
أفعال العباد ص87 - 84 » ورواه أبو داود في الصلاة» باب (708) حديث 
4 والنسائي في الافتتاح» باب 417: حديث ٠١16 1١14‏ » وابن ماجه في 
إقامة الصلاة: باب 17/5 ء حديث 17247 ؛ والطيالسي ص/ ٠١١‏ ؛ حديث 8 "الاء 
وعبدالرزاق (/ 545 585) حديث 417-5175 » وأبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ ”لاء وأحمد (5/ “781 1785 797+ 704): والدارمي في فضائل القرآن » 
باب "17ء حديث ٠7‏ 075 والفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 178)» وابن خزيمة 
(7/ 74) حديث ١12801‏ وابن حبان «الإإحسان» (1/ 16) حديث 554 لاء والحاكم 
/١(‏ ١لاه ‏ 075)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 0177 وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن وتلاوته ص/ 57-75 » والبيهقي (1/ "51) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (18/4) ورمز لصحته. وقال 
المناوي : قال الحاكم : صحيح . 

رواه البخاري في التوحيدء باب 4 4 » حديث 01/77 » عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
وروا أبو داود في الصلاةء باب 768 حديث 1419ء وأحمد /١(‏ 1/4١)؛‏ 
والدارمي في فضائل القرآنء باب 5“ حديث 7488: والحميدي (0/7): 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ة: حديث 1707: وابن حبان «الإحسان» 
)7107-/١(‏ حديث ١١1ء‏ والحاكم .)0574/١(‏ من حديث سعد بن أبي 


وقاص رضي الله عنه . قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


أبو عبيدة وجماعة(': يستغنى به . 


(وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع) 
قال في «الفنون»: قال حنبلي: كثير من أقوال» وأفعال» يخرج مخرج 
الطاعات عند العامة» وهي مآثم عند العلماء: مثل القراءة في الأسواق» يصيح 
فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع» ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع» وذلك . 
امتهان» كذا قال. ويتوجه احتمال: يكره» قاله في «الفروع»» فيعلم منه أن 
قول ابن عقيل : التحريم كما قال في «شرح المنتهى»؛ ولا يجوز وأن الكراهة 
ببحث صاحب «الفروع» . قال القاضي عياض”'': قد أجمع المسلمون على أن 
القرآن المتلو في جميع الأقطار؛ المكتوب في المصحف الذي بأيدي 
المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول #الحمد لله رب العالمين» إلى آخر- 
«إقل أعوذ برب الناس» كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد ككل 
وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك» أو بدله بحرف 
آخر مكانه» أو زاد فيه حرفاً آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه 
الإجماع» وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذاء فهو كافر. واقتصر عليه 
النووي في «التبيان»0©. 

(ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين) لإشغالهم . 

(ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة) لأنه عربي» وقوله: طلِتْبيِنَ 


1 كذا في الأصول «أبو عبيدة» ولعل الصواب «أبو عبيد» انظر: غريب الحديث لأبِي 
عبيد (؟1/ .)1١091-١159‏ 

0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 7714). 

م) ص/70١1-م"١.‏ 
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لاي 


:قلس ه.ا :خالل جل نم كاملا اط 


للناين ما نَْلَ إلِيههْ ١74‏ وقوله : #وأجددٌ أن لا يَعلمُوا حدودّ ما أنزل الله على 
رَشُولِه 74" المراد الأحكام . 

و(لا) يجوز تفسير القرآن (بالرأي من غير لغة ولا نقل» فمن قال في 
القرآن) أي فسره(برأيه أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده) أي لينزل منزله (من 
الناره وأخطأء ولو أصاب) لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم؛ فليتبوأ مقعده من النار» روام 
أبو داود» والنسائي» والترمذي(" وحسنه. وعن سهيل بن حزه؟» عن أبي 
عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 


20 سورة النحلء الآية: 44 . 

0) سورة التوبة» الآية: /اة . 

© لم نجده في مظانه عند أبي داود. ونسبه صاحب تحفة الأشراف له (5/ "571) من 
رواية أبي الحسن بن العبد. ورواه النسائي في الكبرى (0/ )١ ,١‏ حديث 
04 دمع١مء 8١0865‏ , والترمذي في التفسيرء باب ».١‏ حديث 255964١٠‏ 
وزؤاة - أيضا - الحمد (/ 0 وجب ابس 1007 .وأبى يعلى 
(714/5؟7) حديث 7778 )11١-1١9/5(‏ حديث »7717١‏ وابن جرير الطبري 
في تفسيره (1/ 2274 والطحاوي في شرح مشكل الآثار )1768/١(‏ حديث 47لا 
97 والطبراني في الكبير /١11(‏ 78 95) حديث 117747 5898اء 
4:»؛ وابن بطة في الإيانة (7/459» )8٠5‏ بتحقيق رضا بن نعسان» والخليلي في 
الإرشاد )747/١(‏ حديث 40» والقضاعي في مسند الشهاب (771/1) حديث 
5» والبغوي /١(‏ /ا81 7 7948) حديث 111 .11١5:11١8‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(4) كذا في الأصول. والصواب: ابن أبي حزم . انظر التقريب رقم 77417» والتهذيب 
(519/5)» ومصادر التخريج الآتية . 


3 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


اق نشل اك ا 101010 


أخطأ» رقاة أبو داودء والنسائى » وابين ماجهء» والترمذي20 وقال: د 


وسهيل ضعفه الأئمة . وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر(”» وعمر!؟)» وغيرهما 


(1) أبوداود في العلمء باب 5» حديث 237097 والنسائي في الكبرى (5/ )7"١‏ حديث 
٠5‏ والترمذي في التفسيرء باب ١‏ حديث 79407. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن بطة 
في الإبانة (79/4) (807) تحقيق رضا بن نعسانء والروياني (1/ 155 )١145-‏ ' 
حديث 458 » وأبو يعلى (7/ )4٠‏ حديث ١157»ء‏ والطبري في التفسير /١(‏ 0378 ». 
وابن أبي حاتم (7/ 55) رقم 20178٠‏ والطبراني في الكبير )١77/5(‏ حديث 
7» وفي الأوسط (5//ا4) حديث 97 50؛ وابن عدي ,)١188/5(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟/8177) حديث 077177 والبغوي في شرح السنة 
)١04-158/١(‏ حديث 11١‏ جميعهم من طريق سهيل بن مهران القطعي . قال 
الترمذي : وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 

كلمة «غريب»؛: سقطت من بعض النسخ المطبوعة» وقد أثبتها الحافظ المزي في 
تحفة الأشراف (7/ 44 4) رقم 1771 . 

0 رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 2717 وسعيد بن منصور /١1(‏ 15/8) رقم 4لا 
وابن أبي شيبة /٠١(‏ 2017 2517 والطبري في تفسيره /١(‏ 2015 والبيهقي في 
شعب الإيمان (17/ 574) رقم 17174 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(؟/8770 - 875) رقم 1571ء والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (؟/ 197) 
رقم 1585 عن أبي بكر قال: أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب 
الله مالم أعلم. 
وأعله البيهقي» وابن تيمية في رسالته مقدمة في أصول التفسير ص/ 215 وابن كثير 
في تفسيره (1/ 15 4/ /75)» والحافظ في الفتح (11/ 7177) بالانقطاع . 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 171 وسعيد بن منصور (1/ )١8١‏ رقم 47 » 
وابن سعد (7//ا71)» وابن أبي شيبة »)511/1١١(‏ والطبري في تفسيره 
(:/29): والحاكم (1/ :74٠‏ 515): عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المتبر: #وفاكهة وأبا© فقال: هذه الفاكهة - 


ُ/ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


.اط ع كط عا 


من الصحابة» والتابعين . 

(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام» مثل أن يرى رجلا جاء في 
وقته» فيقول : «إثم جئت على قدر يا موسى 204). 

وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس» فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى 
تفسير الصحابي”") لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فهو أمارة. 
ظاهرة: 

و (0 يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على 
المشهور. قال بعضهم : ولعله مراد غيره : إلا أن ينقل ذلك عن العرب» قاله في 
«الفروع»: ولا يعارضه ما نقله المروذي0": ننظر ما كان عن التي ككل فإن لم 
يكن فعن أصحايه؛ فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم » 
لا على ما انفرد به أحدهم» قاله القاضي . 

(ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصاً)”؟ لأنه َك غضب حينٌ 
رأى مع عمر 'متعضقة 7 التوراة» وقال: أفي شكٌ أنت يا ابن الخطّاب؟» 
الحديث!2؟. 


- 0 قد عرفتاهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسهء فقال: لعمركء إن هذا لهو التكلف يا 
عمر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصحح إسناده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (/ 754 . وهو عند البخاري في الاعتصام بالكتاب 
والسئة» باب اء حديث 97لا مختصراً. 

0 سورة طى الآية: .5٠‏ 

() في اح»: «الصحابة» . 

0 العدة في أصول الفقه (9/ 5 077 . 

(:) انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ 4 0) رقم 155 . 

(5) لم تجده بهذا اللفظء وقد روى أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 079-174 وابن 
أبي شيبة (9/ /47)» وأحمد (7/ 778 7817): والدارمي في المقدمة» باب 78؛ - 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


حديث »44١‏ وابن أبي عاصم في السنة (1/ /ا؟) حديث 250 والبزار -182/1١(‏ 


4 حديث 175ء وأبو يعلى )٠١7/5(‏ حديث »7١785‏ والبيهقي (؟1/ ١١‏ - 
».)١١‏ وفى شعب الإيمان )٠٠١ /١(‏ حديث لالا1١,‏ 211/9 ا ارو 
في ذم الكلام وأهله »5٠(‏ 0045 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(5208/5 -8405)» رقم /1491» والبغوي )77٠١/١(‏ حديث 115عن جابر بن 
عبدالله رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله بكي بنسخة من التوراة» 
فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة»؛ فسكت» فجعل يقرأء ووجه رسول الله * 
يكل يتغير. . . الحديث؛» وفيه : فقال رسول الله يكِ: والذي نفس محمد بيدهء لو بدا 
لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني» لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً وأدرك. 
نبوتي لاتبعني . 

قال الهروي: هذا غريب» والمحفوظ إنما هو من قول عبدالله بن مسعود. وقال 
الحافظ في الفتح (17/ 7304): ورجاله موثقون إلا أن في مجالد مَبِعْقًاً. 

ورواه بعضهم عن الشعبي فجعله من مسئد عبدالله بن ثابت. رواه عبدالرزاق 
)١١*/5(‏ حديث )"1/1١( 1١1755‏ حديث 19717ء وأحمد (9/ 47٠١‏ - 
١‏ والبزار (1/ 4/) حديث 1768 » واين الضريس في فضائل القرآن ص/ 54 - 
55ء وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 2»)47 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)110١1-100 /(‏ رقم 07١‏ 4» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )7٠1/‏ حديث 
١‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (5/ )١١7‏ رقم 17378 17375 
وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (2510)» قال الحافظ في الفتح 
(11/ 7774) : وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف . 

وجاء هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 

أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه أبو يعلى» كما في المطالب العالية 
(515/5) رقم 821١‏ والعقيلي (؟/١7)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة )5١18 /١(‏ رقم 1١68‏ . 

ب أبو الدرداء رضي الله عنه . رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع /١1(‏ 0/4١)؛‏ 
وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (591) . 

اج - عققبة بن عامر رضي الله عنه . رواه الروياني (10/1) رقم 071178 وابن أبي حاتم 
في العلل (؟/ )١16١‏ رقم ١145‏ قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث كذب . 


(ولا) النظر في (كتب أهل البدع) . 

() لا النظر في (الكتب المشتملة على الحق والباطل» ولا روايتها) 
لمافي ذلك من ضرر إفساد العقائد. 

(وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف) فينبغي 
مراجعتها . . 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكرم الأحوال وأكرم الشمائل . قال 
الفضيل بن عياض”: حامل القرآن حامل راية الإسلامء لا ينبغي له أن يلهو 
مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيماً لحق 
القرآن. 


حلية الأولياء (// 97). 


/ كتاب الصلاة. ياب صلاة التطوع 


:نوجل قطاة انل الول ٠11335‏ 4001ل اا 1001 


فصل 
(تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات) 


من ليل أو نهار (إلا أوقات النهي) فيحرم فيها كما يأتي . ٠‏ 

(وصلاة الليل سنة مرغب فيهاء وهى أفضل من صلاة النهار) لحديث 
أبي هريرة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاهٌ الليل» رواه مسله(". وفيه. 
أيض؟"©: «إن في الليل ساعةً لا يوافقّها رجلٌ مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمرٍ 
الدنيا والآخرة إلا أعطاة إياه» . ولأن الليل محل الغفلة» وعمل السر أفضل من 
عمل العلانية (وبعد النوم أفضل ؛ لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة) ومن لم 
يرقد فلا ناشئة لهء قاله أحمد. وقال: هي أشد وطأء أي تثبتا: تفهم ما تقرأء 
وتعي أذنك (والتهجد هو ما بعد النوم) وظاهره : ولو يسيراً. 

(فإذا استيقظ) من نومه (ذكر الله تعالى» وقال ما ورد بعد الاستيقاظ. 
ومنه : «لا إِلّه إلا الثوحده لا شريكٌ لهء له الملك» وله الحمدٌء وهو على 
كل شيء قديرٌ الحمد لل وسبحان الثوء ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا باللو» ثم إن قال : «اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب لهء فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته) لحديث عبادة بن الصامت : «من تعارٌ من الليل 
فقال ‏ فذكره» رواه البخاري”". وقوله : «تعار» بتشديد الراء» أي : استيقظ . 
وقوله : «اغفر لي» أو دعا» هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة» وهو شيخ 
() في الصيامء حديث 1157. 


) فى صلاة المسافرين» حديث /!6/ا» عن جاير رضى الله عته . 
فيه فى التهجدء بياب ١؟,‏ حديث .1١١825‏ 


4 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


شيوخ البخاري» وأبي داود» والترمذي» وغيرهم» في هذا الحديث . 

(ثم يقول) يعني إذا استيقظ من نومه : (الحمد لله الذي أحياني بعدما 
أماتني('' وإليه النشور) رواه البخاري .عن حذيفة بن اليمان9©. 

وعن أبي ذر مرفوعاً: (لا إله إلا أنت لا شريك لك. سيحانك 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماً» ولاتزغ قلبي بعد إذ 
هديتني » وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)0". روى أبو ا 
عن عائشة أنه يَكلِِ كان يقوله إذا استيقظ . 

(الحمد لله الذي رد علىّ روحيء وعافاني في جسديء وأذن لي 
بذكره) رواه ابن السني'* بإسناد صحيح» عن أبي هريرة» عن الَو «إذا 
استيقظ أحدكم فليقل - وذكره» . 

ثم يستاك) إذا استيقظء ويشوص فاه»ء لما تقدم في السواك من فعله 

(وإذا توضأ وقام إلى الصلاة من جوف الليل» إن شاء استفتح 


6 في «ح» واذ» زيادة : اوهو يحبي الموتى» . 

20 البخاري في الدعوات» باب لا 17 حديث 273717 7774. 

إفق البخاري في الدعوات؛ ياب ١5‏ ؛ حديث 5776 . 

(؛) في الأدبء باب .1١8‏ حديث .505١‏ ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
50) حديث ١:؛‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 448 ؛: حديث 858: 
وابن حبان «الإحسان» (71/17) حديث 447١‏ » والحاكم »)24٠ /١(‏ والمزي 
في تهذيب الكمال (1/ 7٠١‏ - 20171 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(ه) في عمل اليوم والليلة ص/ ١7‏ حديث 4 . وأخرجه - أيضاً ‏ الترمذي في الدعوات» 
ياب .”١‏ حديث 55٠1١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/49”7؛: حديث 
7 قال الترمذي : حديث حسن . 


امم 


ه/ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


باستفتاح المكتوبة) وسبق في صفة الصلاة (وإن شاء) استفتح (بغيره» 
كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق. ولقاؤك حق. وقولك حق» والجنة , 
حق» والنار حق» والنبيون حق. ومحمد حقء, والساعة حق, اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت) أي رفعت الحكم إليك فلا حكم إلا لك (فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني » نت 
المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله) لخبر ابن 
عباس قال : كان النبي يك إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد 
أنت الحق» ووعدك الحقء وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار 
حق» والساعة حقء والنبيون حق» ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت- إلى 
آخر ما تقدم» متفق عليه("©. 

(وإن شاء إذا افتتح الصلاة قال: اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأزرض » عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
البخاري في التهجدء باب ١ء‏ حديث »1١7١‏ وفي الدعوات؛ باب »٠١‏ حديث 

ا وفي التوحيدء باب م 5ل مثا حديث قل *الاء 557لاء 455ل 


ومسلم في المسافرين»: حديث 1759 


/ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) رواه مسلم(١‏ عن عائشة أنه 
يكْةُ كان إذا قام من الليل افتتح به صلاته فقال- فذكره» . 

(ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين) لحديث أبي هريرة أن الى 
كله قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه . 
أحمدء ومسلمء وأبو داود0©. 

(و) يسن (أن يقرأ حزبه) أي الحصة التي يقرؤها كل ليلة (من القرآن فيه) 
أي في تهجدهء فإن الَيّ يك كان يفعله» قاله في «الشرح» (وأن يغفي بعد 
تهجده) لئلا يظهر عليه أثر النعاس» لقول ابن عباس في وصف تهجده كَل : 
ثم أوترء ثم اضطجعَ » حتى جاءه المؤذنٌ» وكذلك قالت عائشة: «ثم ينام؟ 
متفق عليهما © . 

(والنصف الأخير أفضل من) النصف (الأول. و) أفضل (من الثلث 
الأوسط) لحديث عمرو بن عبسة قال : قلت «يا رسول الله : أي الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شئت»7). وفي «الصحيحين»: «ينزل رينا 


.الا/١٠ في المسافرين» حديث‎ ١ 

0) أحمد (؟/844), ومسلم في المسافرين» حديث 2778 وأبو داود في الصلاة» 
ياب “11 حديث 17717 . 

حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الوضوء» باب 15 حديث 
181 ء وفي الوتر» باب ١‏ » حديث 441» ومسلم في المسافرين؛ حديث 185(157). 
وحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في الوتره ياب »١‏ حديث 2414 
ومسلم في المسافرين» حديث 7/75 

(5) أخرجه النسائي في المواقيت» باب »4٠‏ حديث 587» والترمذي في الدعوات» 
باب 5لا 115. حديث 74994 1274 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب- 


/ام/ 


كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)0" وفي رواية 
لمسلم : «حين يمضي ثلث الليل» وفي أخرى له: (إذا مضى شطر الليل» أو 
ثلثاه»”"2. قال ابن حبان في «صحيحه»: يحتمل أن يكون النزول في بعض 
الليالى هكذاء وفى بعضها هكذا” . 


(والثلث بعد النصف أفضل نصاً) لقوله ككِ: «أفضل الصلاة صلاة 


داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» 29 


(وكان قسيام الليل واجباً على النّبِيّ يك لقوله تعالى : فليا أيها المزمل قم 


الليلٌ إلا قليلً © (ولم ينسخ) وقطع في «الفصول» و«االمستوعب» بنسخه . 


(00 


زفق 


ضف 
2 


(2) 


(ولا يقومه كله) لقول عائشة رضي الله عنها: «ما علمت أن الي يكل قام 


١87 4‏ حديث 1701 : 154 ء وأحمد )١١5-1١١/5(‏ بنحوه. 

ورواه أحمد (5/ 776): عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب» قال: «سألت رسول الله 
أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي 
الصبح ...» الحديث. قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (؟/ 775): ورجاله 
رجال الصحيح . 

البخاري في التهجدء باب ١5‏ حديث 155١1غ:‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ااصحيح مسلم؟ : المسافرين؛ حديث 2159(1/828 .)17١‏ 

انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؟ (7/ ١7‏ 7) حديث 537١‏ . 

أخرجه البخاري في التهجد باب لاء حديث 21١117١‏ وفي أحاديث الأنبياء؛ باب 
, حديث ١747ء‏ ومسلم في الصيام» حديث ١١59‏ (185)؛ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عتهما . 

سورة المزملء الآية: 7-1١‏ . 


4 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


0 


ليلة حتى الصباح»7" قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم(": ولا ليالي العشرء 
فيكون قول عائشة: أنه أحيى الليل»: أي كثيراً منه» أو أكثرهء ويتوجه بظاهره 
احتمال» ويخرج”" من ليلة العيد» ويحمل قولها الأول على غير العشرء أو لم 
يكثر ذلك منه واستحبه شيخناء وقال”24: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت 
به السئة . 

(إلا ليلة عيد)*؟ لحديث: «من أحيّى ليلة العيدِء أحيى الله قلبه يوم ش 
تموثٌ القلوب» رواه الدارقطني في «علله01©. : 


)1١(‏ رواه النسائي في قيام الليل. باب /ا١1»‏ حديث ١155٠‏ . ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث 47/ في حديث طويل بلفظ: ولا أعلم. .. صلى 
ليلة إلى الصبح . 

() في الفروع /١(‏ +57): كلامه. في الفروع :)07٠ /١(‏ وتخريج . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 59 . 

(5) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل صحيح ؛ ولم يوجد . 

47 ليس في الجزء المطبوع من العلل» لكن روى ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(05/5) بسنئده إلى الدارقطني بنحوه. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: 
والمحفوظ أنه موقوف على مكحول . 
ورواه ابن ماجه في الصيام؛ باب 74 : حديث 1787» وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب )748/١(‏ حديث "الااء عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال 
البوصيري في مصباح الزنجاجة /١(‏ 717): هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية . وقال 
العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 7"9/7) : إسناده ضعيف . 
ورماه الطبراني في الكبير» كما في المجمع (158/7)» وفي الأوسط )1197//١1(‏ 
حديث 155؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع 
(2238/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عمر بن هارون البلخي» 
والغالب عليه الضعف. وأثنى عليه ابن مهدي وغيره» ولكن ضعفه جماعة كثيرة . 
وانظر المجروحين لابن حبان (7/ 81) . 


3/ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وفي معناها: ليلة النصف من شعبان("» كما ذكره ابن رجب في 
«اللطائف)20, 

(وتكره مداومة قيامه كله) لأنه لابد في قيامه كله من ضررء أو تفويت 
حق؛ وعن أنس مرفوعاً: اليصلٌ أحدكم نشاطهء فإذا كسل أو فتر فليقعد»9» 
وكسل بكسر السين. وعن عائشة مرفوعاً: «أحبٌ العمل إلى الله أدومٌه وإن. 
قلَّ0!؟». وعنها مرفوعاً: «خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى 
تسأموا» متفق على ذلك9؟). 

(ويستحب التنفل بين العشاءين» وهو) أي التنفل بين العشاءين (من 
قيام الليل» لأنه) أي الليل (من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني) لقول أنس 
ابن مالك في قوله تعالى: #تتجاقى جنويُهم عن المضاجع . . 4 الآية*» 


- ورواه ابن الأعرابي في معجمه (547//7 )٠١‏ رقم 117617 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟7/ )/7-1/١‏ عن كردوس . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكيِْ. وانظر التلخيص الحبير 
(؟/ ١8)ء‏ والفتوحات الربانية (5/ 718) . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 5 1) في سياق نزوله يك بمزدلفة ليلة النحر: (ثم 
نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء) . 

1 هذا الإلحاق كسابقه ليس عليه دليل صحيح . 

0) لطائف المعارف ص/ .155-١55‏ 

أخرجه البخاري في التهجدء باب 18 حديث »115١‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث 9/85. 

(4) أخرجه البخاري في الإيمانء باب 737. حديث 4» وفي التهجدء باب 18» 
حديث ١1١51‏ » ومسلم في المسافرين» حديث 87/ا؛ (7517: 114). 

(0) سورة السجدة» الآية: 15. 


قال: ١كانوا‏ يتنفلون'' بين المغرب والعشاء يصلون؟ رواه أبو داود9؟. قال 


عبدالكها": كان أبى ساعة يصلي عشاء الأآحرة» ينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى 

الصباح» يصلى ويدعو وقال: ما سمعت يصاحب حديث لا يقوم بالليل. 
(ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليهاء وإذا فاتت يقضيها) 

لقول عائشة : «كان يك إذا عمل عمل أثبته» وكان إذا نام من الليل» أو مرض» . 

صلى ثنتي عشرة ركعة» رواه مسله22. : 
(9) يستحب (أن يقول عند الصباح والمساء) ما وردء قال الموفق 

البغدادي في «ذيل فصيح ثعلب»*2: الصباح عند العرب من نصف الليل 

الأخير إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل اه. 
ومن الوارد في ذلك قراءة #قل هو الله أحد» والمعوذتين ثلاث مرات» 

حين يمسي » وحين يصبحء وأنه يكفى من كل شيء0©. 

)2 في اسنن أبي داود» : ايتيقظون؟ . 

() في الصلاةء باب ١7‏ حديث 01157١‏ 11377. ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
(2198-1517/5» وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل »7٠7(‏ 744)» والطبري 
في تفسيره (11/ 31٠١‏ 2)1955/755 والحاكم (451//1)» والبيهقي (7/ 9١)؛‏ 
الشيخين . ووافقه الذهبي . 

5 متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ 701 . 

(؛) في المسافرين» حديث .)١51(1/55‏ 

)2 ص/7. 

)2 أخرجه أبو داود في الأدب» ياب 2٠١١‏ حديث 5087 والترمذي في الدعوات» 
باب 1١1‏ » حديث 017/5 1» والنسائي في الاستعاذة» باب ١‏ » حديث 447 2؛ عن 
عبد الله بن خبيب رضي الله عنه. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وانظر 
الإصابة(5/ 7/) . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


عت طمطونوة بو سوط طون كن لو الفط 67 :103013 تاق كن :نه 15 نول::الشهو + ه137 وال تق كلاق اش 0 لك ك0 0 


وعن عثمان مرفوعاً: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم؛ ومساء كل 


ليلة : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض» ولا في السماء» وهو 
السميع العليم» ثلاث مرات؟ لا( يضره شيء؟ رواه أبو داود”"' وغيره . 


وعنه يَكِِ: «من قال إذا أصبح» وإذا أمسى: رضيت بالله رباً » وبالإسلام 


ديناًء وبمحمد يك نبياً؛ إلا كان حقاً على الله أن يرضيه؟ رواه أبو داود» وابن 


ماجو(ل وزاد: «يوم القيامة» . 


(00 


إفف 


رف 


كذا في الأصول» وعند جميع المخرجين المذكورين «لم يضره؛ ما عدا ابن ماجه 
فعئده (فيضره» 

في الأدب» باب 1١١‏ » حديث 00848» والترمذي في الدعوات؛ باب 17 حديث 
8 وابن ماجه في الدعاء؛ ياب ١4‏ حديث 7855» وأحمد /١1(‏ 2557 0977 . 
قال الترمذي : حسن صحيح . وانظر علل ابن أبي حاتم )١197/1(‏ رقم 77/8 . 

رواه أبو داود في الأدب» باب :٠١١‏ حديث 001/7» من طريق شعبة» عن أبي 
عقيل» عن سابق بن ناجية؛ عن أبي سلام . . . عن رجل خدم النبي يكلل. 

ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبري (5/ )١54‏ حديث »٠١ 5٠٠‏ وفي عمل اليوم 
والليلة .١7‏ حديث 4: وأحمد (1/ /الالاء 78537/5)» والطبراني في الدعاء 
)47١/5(‏ حديث 007لاء وابن السني في عمل اليوم والليلة 55. حديث 2358 
والحاكم )518/١(‏ من طرق عن أبي عقيل» به. وزادوا: «يوم القيامة». وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ‏ 

ورواه ابن ماجه في الدعاء؛ باب ١15‏ حديث ٠787؛‏ من طريق مسعرء حدثنا أبو 
عقيل»؛ عن سابق» عن أبي سلام خادم النبي يلِ. ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة 
(8/9لاء ١٠/7540)ء‏ وأحمد (8/ 0037037 والطبراني في الكبير (71/ 09517 
حديث »57١‏ وفي الدعاء (؟/ )917١‏ حديث 7١١‏ من طريق مسعرء به. وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)١١7/١١(‏ وقال: رجال أحمدء والطبراني ثقات . 
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خحمد» .د بطق اإدطتمة وال ووطو تع 


وعنه لذ : امن قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة» أو بأحد 
من خلقك» فمنك وحدك لا شريك لك؛. فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى 


شكر يومهء» ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته؛؛ رواه أبو 


داوو0", 


- وقال البوصيري في مصباح النجاجة (؟/ 77/5) : ورجال إسناده ثقات. 
وقال العلائي في جامع التحصيل ص/ 1 «(ووقع فيها الوهم من مسعر يقوله 
فيه : عن أبي سلام خادم النبي يَكلقٍ عنه؟ . 
قال المزي في تحفة الأشراف (4/ :)17١‏ ورواه شعبة وهشيم؛ عن أبي عقيل» عن 
سابق» عن أبي سلامء عن خادم النبي يك . وهو الصواب . 
وقال ابن حجر في الإصابة :)177/1١(‏ وحديث شعية في هذا هو المحفوظ. 
وأبو سلام المذكور هو ممطور الحبشيء وهو تابعي . وانظر نتائج الأفكار(؟/794). 
ورواه الترمذي في الدعوات» باب 1. حديث 27788 والطبراني في الدعاء 
(477/7) حديث 5 ١‏ اء وابن حجر في نتائج الأفكار (1/ »)70١‏ عن ثوبان رضي 
في نتائج الأفكار. 

في الأدب» باب 1١١‏ حديث 5077 . ورواه ‏ أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 
(/ 57 5)» والنسائي في الكبرى (5/ 5) حديث 4476» وفي عمل اليوم والليلة 
ص//اثااء حديث لاء وابن أبي الدنيا في الشكر لله عز وجل (157)» وابن أبي 
عاصم في الأحاد والمثاني (5/ ١147‏ 184) حديث 27153 231174 231598 
وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 75)» وابن حبان «الإحسان؛ (157-147/5) 
حديث 871 ؛ والطبراني في الدعاء (1/ "971: 975) حديث 705؛ 1*7 وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ 47 » حديث ١‏ 5» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/23757). حديث 4575 والبيهقي في الدعوات الكبير »)171//١(‏ حديث - 
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© يستحب أن يقول ميك (النوم » والانتباه») مئه ما وردذ؛ ومته حديث 
حذيفة : «كان المَِّنُ َككِ إذا أخذ مضجعه من النوم وضع يده تحت خده ثم 
يقول : اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» رواه البخاري0©. 

(وفي السفر) ما وردء ومنه حديث مسلم» عن ابن عمر أن الََىَ يله كان , 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاًء ثم قال: «سبحان الذي 
سخْرٌ لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ريّنا لمنقلبون'". اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذاء 
واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب فى المال والأهل . 
وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: آيبون تائبون لرينا حامدون»0") ومعنى «مقرنين» 

(وغير ذلك) المتقدم (مما ورد) ومله : ما تقدم عتد النظر في المرأة() 
وآخر الوضوء”*» ونحوهماء ومنه : ما يقال للْمَسٍافن سفراً مباخا: الأستودع الله 


- ١4ء‏ وفي شعب الإيمان (489/4) حديث 458 والبغوي في شرح السنة 
)١١١ /5(‏ حديث 11778 » عن عبدالله بن غنام رضي الله عنهء وقال الحافظ في 
نتائج الأفكار (؟/ 7”7): هذا حديث حسن . 

1 في الدعوات» باب لاء 15 » حديث 25737115 5303714 

0) سورة التنخرف» الآيتان: “11 15. 

مسلم في الحجء حديث 1747 . 

() تقدم (157/1) تعليق رقم 7. 

.)56١/1١(مدقت‎ (2) 
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اومس الامحطة نع زضتحط بمو جز وواووطو عدو ماحد كا ك0 06 1 .جعت مسد 


دينك وأمانتك وخواتيم عملك:0١:‏ وازودك الله التقوى70". 


4 جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
أ- أبو هريرة رضي الله عنه: رواه أحمد (5/ 20758 قال: كان النبي يَكِ إذا ودع 
أحداً قال: أستودع الله ديتنك» وأمانتك » وخواتيم عملك . وحسن إسناده الحافظ » 
كما في الفتوحات الربانية (8/ 1185). 
ب- عبدالله بن يزيد الخطمي رضي ألله عنه : رواه أبو داود في الجهادء باب »8٠١‏ 
حديث 1701» والنسائي في الكبرى (5/ 170) حديث 2٠١5١‏ وفي عمل اليو 
والليلة ص/ 67 حديث 1١ه»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )1957/١5(‏ 
حديث 454417 والمحاملي في الدعاء (5): وابن قانع فى معجم الصحابة 
(114/9)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 7557 : حديث 505: والحاكم 
(؟//51 -48)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 5 )١8٠‏ حديث 4071» قال: 
كان النبي يَكدِ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله ديتكمء وأمانتكم» 
وخواتيم أعمالكم . وصحح إسناده النووي في الأذكار ص/ 1817 . 

فق جاء هذا من حديث عدد من الصحابة منهم : 
أ- أنس رضي الله عنه : رواه الترمذي في الدعوات» باب (40): حديث 2741414 
والدارمي في الاسكذان » باب :4١‏ حديث 1575ء وابن خزيمة (14/54) 
حديث 1077 والخرائطي في مكارم الأخلاق (878): والمحاملي في الدعاء 
(9)» والطبراني في الدعاء (5/ 9/ا١١  )١18٠‏ حديث 4817» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ »5460١‏ حديث 6507» والحاكم (91//1)» والبيهقي في 
الدعوات الكبير (7؟/ 11/5) حديث ٠5‏ 5» والضياء في المختارة (5/ 47١‏ -177) 
حديث !291 ١ء.‏ 1598. (// 77 - 8 ) حديث /751, 77175: قال: جاء 
رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني» قال: زودك الله 
التقوى» قال: زدني» قال: وغفر ذنبك؛ قال: زدني بأبي وأمي» قال: ويسر لك 
الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظء كما في 
الفتوحات الربائية (0/ .)١7١‏ 
ب قتادة الرُّهاوي رضي الله عنه: رواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 188)» - 


ويقول إذا نزل منزلاً: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لحديث 


مسلم عن خولة("2. 


(واستحب) الإمام (أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل 


والنهار» فإذا نشط طولهاء وإذا لم ينشط خففها”"©) لحديث: «أحب العمل 


إلى ألله أدومه وإن قل»2 . 


(وصلاة الليل والنهار: مثنى مثنى) أي يسلم فيها من كل ركعتين» * 


لحديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه الخمسة© 


00( 
إفف 
فا 
4 


والمحاملي في الدعاء »2٠١(‏ والبغوي (0/ )١47‏ حديث 1755 » قال: لما عقد 
لي النبي يَكعْ على قومي: أخذت بيده؛ فودعتهء فقال لي رسول اللهتكل: جعل الله 
التقوى زادك » وغفر ذنبك » ووجهك للخير حيثما تكون . قال البغوي : حسن غريب . 
اج - عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه المحاملي في الدعاء (8)» والخرائطي 
في مكارم الأخلاق (877): أن رسول الله ل كان يودع الرجل إذا أراد السفرء 
فيقول : زودك الله التقوى» وغفر لك ذنبك. ووجهك للخير حيث توجهت . 

د- رجل من الأنصار: روا مسددء كما في المطالب العالية (؟/ 0184 حديث 
: أن النبي يك ودع رجلا فقال: زودك الله التقوى» وغفر لك ذنيك» ويسر 
لك الخير من حيثما كنت. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (/ :)١57"‏ رواه 
مسدد بسئد فيه راو لم يسم » وله شاهد من حديث عبدالله بن يزيد . 

مسلم في الذكر؛ حديث 77١8‏ . 

انظر مسائل أبي داود ص/ “لاء ومسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 98) رقم "707 
تقدم تخريجه (7/ 84)» تعليق ؟ . 

رواه أبو داود في الصلاة» باب ٠1‏ حديث ١17545‏ » والترمذي في الصلاة» باب 
502 حديث 557» والنسائي في قيام الليل» باب 15. حديث 1575ء؛ وفي 
الكبرى )١10/4/1(‏ حديث 417 » وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب ١117/7‏ حديث 
7" وأحمد (75/7: .)0١‏ ورواه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير - 
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امم ا ا ا ا ا لديا 


(386/1)» والطيالسي ص/١771؛‏ حديث 191"7» وابن أبي شيبة (؟/ 317/4)؛ 
والدارمي في الصلاةء ياب ,)١155(‏ حديث 15155ء وابن الجارود (١/47؟)‏ 
حديث 2778 وابن خزيمة (1/ 715) حديث »17١١‏ وابن المنذر في الأوسط 
(75/5) حديث 54لااء ٠لالالاء‏ والطحاوي »)775/١(‏ واين حيان 
«الإحسان؛ (5/ 1لا الال (74) حديث 25447 27447 1544؛ وابن 
عدي (1877/5)» والدارقطني (411/1)» وابن حزم في المحلى /١(‏ 285 
5©*©؛ والبيهقي /١(‏ /141)» وفي معرفة السئن والآثار (5/ 75)» والخطيب 
في الموضح (7777/7) كلهم من طريق شعبةء عن يعلى بن عطاء؛ عن علي بن 
عبدالله البارقي » عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

واختلفت آراء الحفاظ في هذا الحديث بزيادة لفظ : «والنهار؛. فأعله الترمذي» 
والنسائي» والإمام أحمدء وابن معين » والدارقطني بأنه شاذ انفرد به علي البارقي عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما الكبار وهم أكثر 
من خمسة عشر نفساً من غير ذكر النهار. 

قال النسائي في الكبرى : هذا إسناد جيد» ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً 
الأزديء خالفه سالمء ونافع» وطاووس . وقال في الصغرى: هذا الحديث عندي 
خطأ. 

وقال الترمذي: وروى الثقات عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كك 
ولم يذكروا فيه: صلاة النهار. وقال الدارقطني كما في التلخيص الحبير (؟/ 17): 
ذكر النهار فيه وهم. وأعله الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بأن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يصلي بالنهار أربعاً» فلو كان عنده نص عن النبي يكو أيخالفه؟ انظر 
سنن الترمذي (551/7)» ومسائل أبي داود ص/ 595+ والتمهيد لابن عبدالبر 
747/1 -747)» والجوهر النقي (؟/ /581 -488)؛ ومجموع القتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (71/ 178 191)» وفتح الباري (؟/ 474) . 

وأعله الإمام الترمذي ‏ أيضاً ‏ بالوقف . 

والموقوف : رواه عبدالرزاق (7/ ١‏ *6) رقم 47719 » وقال الحافظ في إتحاف المهرة 
:)8١5 /4(‏ وهذا إسناد صحيح يعارض ما رواه هذا البارقي . 
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واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك؛ وهو 
قوله يك «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه(')؟ لأنه وقع جراباً عن سؤال 
سائل عينه في سؤاله» ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق» ولأنه سيق لبيان 
حكم الوتر» والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام . 


(وإن تطوع في النهار بأربع» كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة» لحديث 


أبي أيوب أن النَيَ بكِ "كان يصلي قبل الظهر أربعاً» لا يفصل بينهن بتسليم» 6 
رواه أبو داود واين فماجه9) (وإن سردهن) أي الأربع (ولم يجلس إلا في 
آخرهن جانء وقد ترك الأولى) لأنه أكثر عملا . 


220 
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وذهب جماعة من الحفاظ إلى قبول هذه الزيادة منهم : الإمام الشافعي؛ حكاه عنه 
البيهقي في معرفة السئن والآثار (4/ 5 ؟)» وصححه الإمام البخاري؛ كما حكاه عنه 
البيهقي في السنن الكبرى (5817/7)» وإليه مال الخطابي في معالم السئن 
(323078/1)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار. وصححه الحافظ العراقي في طرح 
التغريب (7/ 77)؛ والنووي في المجموع (7/ 544): وفي الخلاصة (1/ "5861: 
4507 والشوكاني في نيل الأوطار (1/ 79) . 

تقدم تخريجه (1/ 17)» تعليق رقم ؟ . 

أبو داود فى الصلاة؛ باب 795: حديث »177١‏ وابن ماجه فى الإقامة» باب 
مح حلي 7 . ورواه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (0/8/5؟ - 
؛ والترمذي في الشمائل ص/8١‏ - 174 : والطيالسي ص/١4؛‏ حديث 
17 .» وعبدالرزاق (7/ 568 -757) حديث 4415 » والحميدي )١91* /١(‏ حديث 
5 وابن أبي شيبة /١(‏ 85 77)» وابن خزيمة (؟/١777-3771)‏ حديث 211715 
65» والطحاوي /١(‏ 3778)» والهيثم بن كليب (8/ /الا) حديث 11717 » وابن 
حبان في الثقات (5/ 22١55 ١57‏ والطبراني في الكبير (158/5: 159؛ 
)١‏ حديث ,:5١8 _ 4٠الال :50"5 420١‏ وابن عدي :)١1991/6(‏ 
وتمام /١(‏ 417") حديث ٠7"8ء‏ والبيهقي (؟/ 488 -484). وضعفه النووي في 
المجموع (501//7). 


بم كداب الجلاة ديات هاده الطوة 


و(يقرأ في كل ركعة) من الأربع (بالفاتحة وسورة) كسائر التطوعات . 

(وإن زاد على أربع نهاراً) كرهء وصح. (أو) زاد على (اثنتين ليلاًء ولو 
جاوز ثمانياًء علم العدد أو نسيه بسلام واحد. كرهء وصح): أما الكراهة 
فلمخالفته ما تقدم» وأما الصحة فلأن النَبَ يل «قد صلى الوتر خمساء 
وسبعاً» وتسعاًء بسلام واحد» وهو تطوع: فألحقنا به سائر التطوعات . 

وعن أم هانىء قالت: «صلى النبيٌ ككِ يوم الفتح الضحى ثماني 
ركعات» لم يفصل بينهن» 7 “وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه «أنه سلم من 
كل ركعتين(" لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين» أو أكثر . قلت: ينبغي 
تقييد الكراهة بما عدا الوترء كما يعلم مما تقدم . 

(والتطوع في البيت أفضل) لقوله يَكهّ: «عليكم بالصلاة في بيوتكم» 
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه مسلم”"» ولأنه أقرب إلى 
الإخلاص. 


أخرجه البخاري في الجزيةء حديث 71091» وفي الأدب» حديث 25128 ومسلم 
في الحيض » حديث 7777 . 

رواه أبو داود في الصلاةء باب 70١‏ حديث »175٠‏ واين ماجه في الإقامة؛ ياب 
7 حديث 1777 وابن خزيمة (1/ 774) حديث 21775 والطبراني في 
الكبير (507/15- 407) حديث 2487 والبيهقي (/48). قال النووي في 
المجموع (7/ 589)؛ وفي الخلاصة /١1(‏ 074): رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :)1١١‏ وإستاده على شرط 
البخاري» وأصله في الصحيحين مطولاً دون قوله: ويسلم من كل ركعتين . 

0 في المسافرين» حديث 78١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأذان» باب »41١‏ 
حديث ١“الاء‏ وفي الأدب؛ باب هلاء حديث 7117 من حديث زيد بن ثابت 


رضى الله عنه . 


4 كتاب الصلاة دياك عبااة الصلوع 


تتتسييص مجعوده ةمتع تدده مدت :3 للك لوز كا متم 011 


(وإسراره» أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة) 
فإن كان مما تشرع له الجماعة» كالكسوفء والاستسقاءء والتراويح» والوتر 
بعدهاء ففعله في غير البيت» كالمسجد وإظهاره أفضل ؛ لشبهه بالفرائض . 
وكذا السئن من المعتكفف» وسنة الجمعة_على ما تقدم » فعلها في المسجد 
أفضل . 

(ولا بأس بصلاة التطوع جماعة) كما تفعل فرادى؛ لأنه كه فعل ش 
الأمرين كليهماء وكان أكثر تطوعاته منفرداًء قاله في «الشرح». قال في 
«الاختيارات)7١2:‏ وما سن فعله منفرداًء كقيام الليل» وصلاة الضحى» ونحو 
ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك» لكن لا يتخذ سنة 
راتبة . 

(ويكره جهره فيه) أي التطوع (نهاراً) لحديث : «صلاةٌ النهار عجمائ»27) 
والمراد: غير الكسوفء والاستسقاء» بدليل ما يأتي في بابهما. 

(و) المتطوع (ليلاً يراعي المصلحةء فإن كان الجهر أنشط”" في 
القراءة» أو بحضرته من يستمع قراءته» أو ينتفع بهاء فالجهر أفضل) لما 
يترتب عليه من هذه المصالح (وإن كان بقربه من يتهجدء أو يستضر برفع 
صوته) من نائم» أو غيره (أو خاف رياء» فالإسرار أفضل) دفعاً لتلك 
المفسدة. 

(وما ورد عن لَب يك تخفيفه) كركعتي الفجر» وركعتي افتتاح قيام 
الليل» وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة (أو) ورد عن الي 


ص/8؟ 
4 تقدم تخريجه (7/ ١‏ 737) تعليق رقم 7 . 
) في لح؛ زيادة: لاله 


5-5 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


في رسول الله أسوة حسنة276 (وما عداه) أي عدا ما ورد عنه وَل تخفيفه 
وتطويله (فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام) لقول التي يلقو : 
"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(©. 

وعن ثوبان قال: سمعت النَيَ يك يقول : «عليك بكثرة السجود» فإنك 
لن تسجدّ لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة»0©. 

وعن ربيعة بن كعب السلمي أنه قال للبت كَكلِ: «أسألك مرافقتك في 
الجنة» فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود؛ رواه أحمد» ومسلم» وأبو 
واو 

وعن عبادة بن الصامت أنه سمع النَّ يلِِ يقول: «ما من عبد يسجدٌ لله 
سجدةً إلا كتب الله له بها حسنة» ورفع بها له درجة» فاستكثروا من السجود» 
رواه اين ماجه(2؟. 

ولأن السجود في نفسه أفضل وآكد» بدليل أنه يجب في الفرض والنفل » 
ولا يباح بحال إلا لله تعالى» والقيام يسقط في النفل» ويباح في غير الصلاة 
للوالدين» والعالم» وسيد القوم . والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى . 


)6 سورة الأحزاب»ء الآية: 7١‏ . 

)2 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 4/7 ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

أخرجه مسلم في الصلاة؛ حديث 448 . 

(5) أحمد (54/4): ومسلم في الصلاة» حديث 584 » وأبو داود في الصلاة» باب 
7 حديث 133796. 

(ه) في الإقامة» ياب ١١7؛‏ حديث 15754. ورواه - أيضاً - أبو نعيم في الحلية 
.)17١ /0(‏ قال البوصيري في مصباح النجاجة /١(‏ 197): هذا إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد بن مسلم . وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 03775 : رواه ابن 
ماجه بإسناد صحيح . 


٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ويستحب استغفار بالسحرء والإكثار منه) لقوله تعالى : #و بالأشحار 
هم يستغفرُون )١74‏ وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني» 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بكَ من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء يذنبي» فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»" قال في «الفروع»: وظاهره: يقوله كل أحدء وكذا ما في معناه. 
وقال شيخنا 2: تقول المرأة: «أمتك بنت عبدك »أو بنت أمتك» وإن كان 
قولها اعبدك» له مخرج في العربية بتأويل شخص . ّْ 

(ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر) لما روى أحمد» ومسلم » وأهل 
السئن عن عمر مرفوعاً: من نام عن حزبه من الليل» أو عن شيء منهء فقرأه 
ما بين صلاةٍ الفجرء وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأ من الليل»9 . 

(وتقدم في سجود السهو: من نوى عدداً فزاد عليه) وحاصله : إن نوى 
ركعتين نهاراً له أن يصليهما أربعاً» وليلاً فلا. 

(وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا المعذور) لقوله 
كيِ: «من صلى قائماً فهو أفضلٌ» ومن صلى قاعداً فله أجدٌُ نصف القائم»7”» 


)2 سورة الذاريات» الآية: 18 

() أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب :١17‏ حديث 7777: عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه . 

) يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . انظر الاختيارات الفقهية ص/ 48 . 

(5) رواه أحمد(١/؟*8))‏ ومسلم في المسافرين» حديث ٠/47‏ وأبو داود في الصلاةء 
باب 704 حديث 1117» والترمذي في الصلاة» باب 55. حديث 54١‏ 
والنسائي في قيام الليل» باب 375 ؛ حديث 17894 » وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب /ا/1١‏ , حديث 1757 . 


)0 كذا في الأصول . والصواب: فله نصف أجر القائم؛ كما في صحيح البخاري . 


11 1 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


05 باسسشتعاسة جتنعارد وحن ناتغل كت مع العا سعد سي سس 


متفق عليه(27» ولفظ مسلم : «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة»”قالت 
عائشة: «إن التي يكل لم يمث بحتى كان كثيراً من صلاته وهو جالسٌ' رواه 
مسلم("» وسومح في التطوع ترك القيام» ترغيباً في تكثيره . 

(ويسن أن يكون في حال القيام متربعاً) وروي عن ابن عمر» 
وأنس”* (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع» وإن شاء ركع من قعودء لكن 
يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس”2): لحديث عائشة قالت: 
«رأيت الي يكل يصلي متربعاً» رواه الدارقطني والنسائي ؛ وصححه ابن حبان 
والحاكه ”© وقال: على شرط الشيخين. وقالت: «لم أر الى يه يصلي 
صلاة الليل قاعداً قطء حتى أسن» فكان يقرأ قاعداًء حتى إذا أراد أن يركع قام 
فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثم ركع» متفق عليه2. وعنها «أن التَىّ 


) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب ١7‏ حديث 5١1١1غ»‏ عن عمران بن 
حمين رضي اللاحنهها: ولع نتف عليه فى صبحيج بنلم. 

(0) مسلم في المسافرين» حديث 5 ”الا من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

في المسافرين» حديث 0115017737 

(4) رواه اين أبي شيبة (5/ .)77١ 237١19‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (؟/ 7515)» والبيهقي (؟/ 07١8‏ . 

رواهابن أبي شيبة (5/ )5371١‏ . 

2 الدارقطني (917/1)» والنسائي في قيام الليل» باب 77 حديث »175١‏ وابن حبان 
«الإحسان» (7577/57-/ا85١)‏ حديث 5511, والحاكم (7598/1: 705). ورواه 
- أيضاً ‏ ابن خزيمة (171:44/1) رقم 974 1778 » والطحاوي في أحكام القرآن 
(177/1 154 774 176): والبيهقي (705/1). قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . وحسن إسناده الطحاوي في أحكام القرآن (174/1). 

0) البخاري في تقصير الصلاة» باب ١٠؛‏ حديث 21١18‏ 4١١١ء‏ وني التهجدء 
باب 15 حديث 158١1ء‏ وفي التفسيرء باب ؟» حديث /4477 50 
المسافرين» حديث ١‏ "/. 


٠.‏ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


لكان يصلي ليلا طويلاٌ قاعداًء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» 
وإذا قرأ وهو قاعدٌ ركع وسجدَ وهو قاعدٌ) رواه مسله290. 

(ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً) لحديث عائشة المتقدم (و) 
يجوز (عكسه) بأن يبتدىء الصلاة قائماً ثم يجلس . 

(ولا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر) لعموم الأدلة على افتراض 
الركوع ؛ والسجودء والاعتدال عنهماء ولم ينقل عنه يَكةِ فعل ذلك ليخصص به , 
العموم (و) التنفل (له) أي لعذر مضطجعاً (يصح) كالفرض وأولى (ويسجد) 
المتنفل مضطجعاً (إن قدر عليه) أي على السجود (وإل) بآن لم يقدر على 
السجود (أومأ) به لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتّمة0؟©. 


في المسافرين؛ حديث .7/7٠‏ 
[(ف4) تقدم تخريجه /١(‏ 5 "171) تعليق رقم 7. 


ع كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


فصل 
(تسن صلاة الضحى) 


لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي رسول الله يكت بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام» رواه 
أحمد» ومسلء7' وعن أبي الدرداء نحوهء متفق عليه2©. 

(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس 
قيد رمح (إلى قبيل الزوال» ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء . 

(وعدم المداومة عليها أفضل) وفي «المبدع»: تكره مداومتهاء بل تفعل 
غباً نص عليه» لقول عائشة: «ما رأيت الي يك يصلي الضحى قط» متفق 
عليها». وروى أبو سعيد الخدري قال: «كان النبي يلْيصلي الضُحى حتى 
نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها» رواه أحمدء والترمذي 9 


1) أحمد(؟/7958. 756ء الااء لالالاء ١1لا‏ 7947). ومسلم في المسافرين» 
حديث 771١‏ وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في التهجد» باب 7 حديث 1119/8 . 

() أخرجه مسلم في المسافرين» حديث 1/17. ولم نجده في صحيح البخاري . 

البخاري في التهجدء باب 5. ”7, حديث 58١١ء‏ 179١١غ:‏ ومسلم في 
المسافرين»؛ حديث 18/ا. 

(:) أحمد :7١/7(‏ 37): والترمذي في الصلاة» باب 757 حديث /ا/047: وفي 
الشمائل )7١81(‏ . ورواه - أيضاً عبد بن حميد (7/ 78) حديث 886 ؛ وأبو يعلى 
(457/5) حديث :177١‏ والبغوي )١75/5(‏ حديث ٠٠١١7‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ 745). وقال الترمذي: حسن غريب . 
قلنا: في سنده عطية العوفي قال فيه الحاقظ : صدوق يخطىء كثيراً» وكان شيعياً 
مدلساً. التقريب (4549). 


6 تتاب الضلاة: ناب ضلاة التطوع 


وموعمط عد 


تع سمو 


وقال : حسن غريب . ولأن في المدوامة عليها تشبيهاً بالفرائض . 

(واستحبها) أي المداومة عليها (جموع محققون) منهم الآجري» وابن 
عقيل» وأبو الخطاب (وهو أصوب) لما تقدم من حديث أبي هريرة» وأبي 
الدرداء» وغيرهما (واختارها) أي هذه الرواية (الشيخ'2" لمن لم يقم من الليل) 
حتى لا يفوته كل منهما . 

(والأفضل فعلها إذا اشتد الحر) لحديث زيد بن أرقمء أن الي كلق 
قال: «صلاة الأرابيين حين ترمضُ الفصال؛ رواه أحمد» ومسلي!") ومعناه: أن 
تحمى الرمضاء وهي الرمل » فتبرك الفصال من شدة الحر. 

(وأقلها: ركعتان» وأكثرها ثمان) لحديث أنس”" أن التَبِىَ كلل قال: 
امن قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 
يقول إلا خيراً غفر له خطاياه» وإن كانت أكثر من زيد البحر؟ رواه أبو داودا؟». 
وعن عائشة قالت: «كان البَّنُ يك يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما 
شاء» رواه أحمد ومسلو . وعن جابر بن عبد الله قال: «كنت أعرض بعيراً لي 


1 الاختيارات الفقهية ص/ 98 . 

0) أحمد(953/4 /539", الالاء 7"/5)؛ ومسلم في المسافرين» حديث 7/4/4 . 

كذا في الأصول» والصواب لحديث معاذ بن أنس كما في مصادر التخريج التالية . 

() في الصلاة» باب 1٠ء‏ حديث 17417. وأخرجه ‏ أيضاً - أحمد (478/5 - 
وأبو يعلى (/ 57-71) حديث 14417 ء والطبراني في الكبير ٠(‏ 195/7 
)١91‏ حديث 447» والبيهقي (59/7). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)٠505/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه: زبان بن فائدء ضعفه الجمهورء وقال أبو 
حاتم : صالح» وبقية رجاله حديثهم حسن . 

(ه) أحمد (56/5. ,1٠١‏ 175ء 156. 158ء 156)ء ومسلم في المسافرين» 


حديث؟ الا. 


اك كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التو 


على التي يك فأبصرتّه يصلي الضحى سيّاً» رواه البخاري في «تاريخه»7". 
وروت أم هانىء «أن التي يكِدٌ عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى» 
رواه الجماعة”". وعن أنس قال: «رأيتٌ الب يك في سفر صلى سبحة 
الضحى ثماني ركعات؟ رواه أحمد(". 

(ويصح التطوع المطلق بفرد.ء كركعة ونحوهاء كثلاث وخمس» | 
لقوله كك لأبي ذر: «الصلاة خمير موضيع؛ استكثرء أو أقل» رواه ابن حبان 
في «صحيحه0(؟». وعن عمر «أنه دخل المسجد فصلى ركعة» فتبعه رجل 


4 «التاريخ الكبيرة .)117/١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط 7١1//0(‏ - 
004 حديث 45١08‏ . قال الهيثمي في المجمع (؟//71؟): رواه الطبراني في 
الأوسط. من رواية محمد بن قيس عن جاير» وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه الترمذي في الشمائل (555)» والطبراني في الأوسط )١51١7/5(‏ حديث 
:؛ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (22300» والمزي في تهذيب الكمال 
رم عن أنس رضي الله عنه . قال الهيثمي في المجمع (1/ 177): رواه الطبراني 
في الأوسط ء وفيه : سعيد بن مسلم الأموي » وضعفه الببخاري » وابن معين » وجماعة » 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطىء . وانظر التكت الظراف .)150/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه(48/7)» تعليق ١‏ . 

0) 147/59 196). ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
07/1 0 6ه وابن خزيمة (778/1) حديث 21778 والحاكم 
1/١‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 0777 والضياء في المختارة 27١8/5(‏ 
)حديث 117171١17770‏ . قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(4) «الإحسان» (777/5) حديث 751. ورواه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم في الحلية (1553/1) 
في حديث طويل . وفي سنده إبراهيم الغساني متهم بالكذب. انظر ميزان الاعتدال 
75). ورواه الطيالسي ص/ 55. حديث 58 وأحمد (4/5ل/ااء 114)؛ 
والبزار (477./5) حديث ٠75‏ 5 » والحاكم (7/ /091) بنحوه . 
وأسانيدهم ‏ أيضاً- ضعيفة . 


٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ا الل 22232332 2211222222 2 ا 0 


فقال: يا أمير المؤمنين» إنما صليت ركعة» قال: هو تطوعء فمن شاء زادء 
ومن شاء نقص” وصح عن اثني عشر من الصحابة تقصير الوتر 
بركعة'". وهو تطوع (مع الكراهة) لقوله يكيِ: «صلاة الليل والنهار مَْنَى 
مََْى)(" والمراد غير الوتر. 

(و) تسن (صلاة الاستخارة» إذا هم بأمر) أطلقه الإمام والأصحاب , 
(وظاهره: ولو في حجء أو غيره من العبادات» وغيرهاء والمراد في ذلك 
الوقت) فيكون قول أحمد: «كل شيء من الخير يبادر به00؟ بعد فعل ما ينبغي 
فعله» قاله في «الفروع» (إن كان) الحج ونحوه (نفلاً) فتكون الاستخارة في 
المباحات» والمندوبات» لا الواجبات» والمحرمات؛» والمكروهات (فيركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- 
ويسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو في عاجل 
أمري» وآجلهء فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري» أو في عاجل أمري» 
واجلهء فاصرفه عني» واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ثم 


1 أخرجه البيهقي (7/ 15). وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان ‏ قال ابن حجر في 
التقريب رقم 058١‏ : فيه لين. 

) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ 7١‏ 77 78), و«مصئف ابن أبي شيبة» 
(/7» والسئن الكبرى للبيهقي (7/ 15) . 

)2 تقدم تخريجه (17/1) تعليق رقم 4 . 

(4) طبقات الحتايلة /١(‏ 178). 
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ل ل ا سي اا ا 


رضني به) لحديث جابر» رواه البخاريء والترمذي(©2. ولفظة”2: «ثم رضني 
به(" له (ويقول فيه: مع العافية. ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على 
الأمر) الذي يستخير فيه (أو) على (عدمه: فإنه خيانة في التوكل. ثم 
يستشير» فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله) فيننجح مطلوبه. 

() تسن (صلاة الحاجة إلى الله) تعالى (أو إلى آدمي» يتوضأ ويبحسن 
الوضوءء ثم ليصل ركعتين» ثم لِيْنِ على الله) تعالى (وليصل على التي ' 
كك ثم ليقل : «لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم.. 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات 
رحمتك. وعزائم مغفرتك. والختيمة من كل برء والسلامة من كل إثم» لا 
ا ولا همأ إلا فرجتهء ولا حاجة هي لك رضا إلا 
قضيتها يا أرحم الراحمين) لحديث عبد الله بن أبي أوفى» رواه ابن ماجه 
والترمذي”*“وقال: غريب . 


)١(‏ البخاري في التهجدء باب 65؟. حديث 77١١ء‏ وفى الدعوات»؛ باب /54؛» حديث 
ات 5 التوحيد؛ باب ١ل‏ حديث ٠‏ والاء والترمذي في الصلاة» باب 
حديث 445 . 1 

() في نسخة الشيخ محمد الخيال: «ولفظ؛ . 

قلنا: لفظ: الثم رضني بهك عند البخاري في الدعوات» والتوحيد. وفي التهج' : 
«اثم أرضني؟ . ولفظ الترمذي : لثم أرضني به؛ . 

(4) ابن ماجه في الإقامة» باب 149: حديث 1784 » والترمذي في الصلاة؛ باب 4» 
حديث 247/4 ورواه - أيضاً ‏ البزار (8/ 00٠‏ حديث 779/4: والحاكم 
(70/1"). قال الترمذي : هذا حديث غريب وفي إسناده مقال؟ فيه فائد بن عبد 
الرحمن وهو أبو الورقاء يضعف في الحديث . وقال الحاكم : فائد بن عبدالرحمن» 
أبو الورقاء كوفي» وهو مستقيم الحديثء إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه. وتعقبه 
الذهبي بقوله : بل متروك . وذكر ابن القيم في فوائد حديثية (ص/ )١١8‏ هذه الصلاة 
ضمن الصلوات التي لا تصح عن رسول الله يك 
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(و) تسن (صلاة التوبة إذا أذنب ذنباً» يتطهر ثم يصلي ركعتين» ثم 
يستغفر الله تعالى) لحديث علي عن أبي بكر قال: سمعت النَِيَ يك يقول: 
١ما‏ من رجل يذنب ذنباً» ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا 
غفر لهء ثم قرأ #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله »4 
الآية'» رواه أبو داود» والترمذي”" وقال: حسن غريب» لكنه من رواية أبي , 


سورة آل عمرانء الآية: ١7"8‏ . 

() أبو داود في الصلاةء باب 5١‏ حديث 1971ء والترمذي في الصلاة» باب 
»١‏ حديث 2405 وفي تفسير آل عمران» حديث 7057. وأخرجه - أيضاً - 
النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 1١5‏ 17ء 10لا حديث 415: 418»؛ 
57 817» وابن ماجه في الإقامة» ياب 157. حديث 1748» والطيالسي 
ص/ ؟. حديث 2١‏ 7ء والحميدي »7/١(‏ 5) حديث +١‏ 5غ وابن أبي شيبة 
(؟/ 78107)؛ وأحمد (1/ 7 2)٠١‏ وفي فضائل الصحابة ١199 /١(‏ 5117) رقم 
1 147»ء والبزار في مسنده (1/ 51» 1 ) حديث 8ء 4» وأبو بكر المروزي 
في مستد أبي بكر الصديق ص/ 47. 45: حديث 4: »٠١‏ ١١ء‏ وأبو يعلى 
(7*/1. 15. هلا 75 حديث 17:11 1 15 15ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 01/565 رقم »؛ والعقيلي :)2٠١7/١(‏ واين حبان «الإإأحسان» 
(760-78/7) حديث 7577 » والطبراني في الدعاء (/ 17 )١176-‏ حديث 
ءءء 7 :» والطبري في تفسيره (47/5)؛ واين السني في عمل اليوم والليلة 
(755)» وابن عدي »)57١١(‏ وتمام في فوائده (514)» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (1/ »)2١57‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )١1١١ /١(‏ حديث 2154 وفي 
شعب الإيمان (4:7-401/4) حديث 1/٠11‏ 1/0178 0/1/4 والبغوي في شرح 
السنة 151-151/8) حديث 16 .1٠١‏ 
قال الترمذي: حديث على حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
عثمان بن المغيرة. وقال ابن عدي : أرجو أن يكون صحيحاً. وقال البغوي: هذا 
حديث حسن . وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 5 »)٠١‏ والحافظ اين حجر - 
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ا اك 


6 


الورقاء”'» وهو ضعيف . 

(وعند جماعة: وصلاة التسبيحء ونصه: ل) قال(": ما يعجبني » 
قيل: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكرء ولم يرها 
مستحبة . قال الموفق: وإن فعلها إنسان فلا بأس» فإن النوافل» والفضائل» 
لايشترط صحة الحديث فيها . 

وهي (أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة» ثم يسبحء 
ويحمدء ويهلل؛ ويكبر خمس عشرة مرة» قبل أن يركع» ثم يقولها) أي 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر (في ركوعه عشراء ثم) 
يقولها (بعد رفعه منه) أي من الركرع (عشراء ثم يقولها في سجوده عشراًء 
ثم) بتولها (بعد رفعه منه عشراًء ثم في سجوده عشراًء ثم بعد رفعه منه قبل 
أن يقوم عشراًء ثم) يفعل (كذلك في كل ركعة) من الأربع ركعات (يفعلها) 
أي صلاة التسبيح على القول باستحبابها (كل يوم مرة» فإن لم يفعل) كل يوم 
(ففي كل جمعة مرة» فإن لم يفعل) كل جمعة (ففي كل شهر مرة» فإن لم 
يفعل) كل شهر (ففي كل سنة مرة» فإن لم يفعل) كل سنة (ففي العمر مرة) 


في الفتتح (98/11)» وجود إسناده في تهذيب التهذيب (7717/1) 
وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 55): وعلل الدارقطني )18١ - ١9/5/1١‏ رقم 
8» وتهذيب الكمال (؟/ 5 لاه هثاة) . 

1 «لكنه من رواية أبي الورقاء وهو ضعيف». كذا في الأصول. والصواب: تقديم هذه 
العبارة بعد حديث عبدالله بن أبي أوفى السابق؛ لأن أبا الورقاء من رجال إسنادهء 
وليس له ذكر في إسناد هذا الحديث . 

(0) في مسائل ابن هانىء سئل عن صلاة التسبيح قال: إسناده ضعيف )1١5/١(‏ 
مسألة رقم .57١‏ 


١لا‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


00000000 


لما روى أبو داود» والترمذي» عن ابن عباس أن النَّبِيّ كك قال للعباس بن عبد 
المطلب : «يا عماه» ألا أعطيكء ألا أمنحك» ألا أفعل بك» عشرة7!» خصال 
إذا أنت فعلت ذلك» غفر لك ذنبك أوله وآخرهء وقديمه وحديثهء خطؤه 
وعمدهء صغيره وكبيره» سره وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع 


ركعات»(" وذكر ما تقدم . 
(و) تسن (صلاة تحية المسحد» وتأتي إن شاء الله آخر) باب صلاة. 


(و) تسن (سنة الوضوء) أي ركعتان عقبهء وتقدم . 

(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين) للخبر9؟© (وتقدم) وأنه من قيام 
الليل. 

(وأما صلاة الرغائب» والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان» فبدعة لا 
أصل لهماء قاله الشيخ2). 


كذا في جميع النسخ . 

رواه أبو داود في الصلاةء باب 70 حديث 15917. ولم نقف عليه في سنن 
الترمذي . وأخرجه ‏ أيضاً ابن ماجه في الإقامةء باب :154٠‏ حديث 17417 » وابن 
خزيمة (؟77/1) حديث 5١75١1»؛‏ والحاكم 1 والبيهقي 5/١اهم-‏ 
07 ). وذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيف الأحاديث الواردة في صلاة 
التسبيح» منهم : الإمام أحمدء كما في مسائل اين هانىء (1/ .)23١6‏ وبدائع 
الفوائد(4/ »)١١5‏ والترمذي في ستنه (7548/7): والعقيلي في الضعفاء 
(1314/1)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (17/5١)؛‏ ومجموع الفتاوى 
(205/11). وقال ابن خزيمة في صحيحه (7/ 777): باب صلاة التسبيح إن 
صح الخبرء فإن في القلب من هذا الإسناد شيء . 

تقدم تخريجه (7/ 40)» تعليق رقم 7 . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 58 . 
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وقال : وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل» وكان في السلف من 
يصلي فيهاء لكن الاجتماع فيها للإحيائها في المساجد بدعة اه. وفي 
استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (ما في) إحياء (ليلة العيدء هذا 
معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) 
كتابه المسمى (اللطائف)0' في الوظائف» ويعضده حديث: «من أحيى 
ليلتي العيدين» وليلة النصف من شعبان» أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب»”", 
رواه الترمذي”" في «تاريخه» بسنده عن ابن كردوس عن أبيه . 

قال جماعة : وليلة عاشوراء» وليلة أول يجب» وليلة نصف شعبان» وفى 


«الرعاية» : وليلة نصف رجب» وفي «الغنية» : وبين الظهر والعصرء ولم لك 
ذلك جماعة»؛ وهو أظهر لضعف الأخبار؟»» وهو قياس نصه في صلاة 
التسبي90)ي وأولى . وفى ا(آداب القاضى» : صلاة القاده0), ولم يذكر أكثرهم 


.145-١:4/ص‎ 4) 

() رواه ابن الأعرابي في معجمه (/ 57 )٠١‏ رقم 7707 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (7/7-10/1/1) رقم 475 . 
وقال: هذا حديث لايصح . 

في لاح» واذ) و(النسخة المطبوعة»: المنذري . 

(4) انظر الموضوعات لابن الجوزي (7/ 7" - 47 5) . 

(5) تقدمت الإشارة إليه (7/ )١١١‏ تعليق رقم 7 . 

) روى البخاري في الجهاد والسيرء باب 198 » حديث :١88‏ وفي المغازي» باب 
١م‏ حديث 4418 » وفي التفسيرء ياب 18 حديث /47177: ومسلم في التوبة» 
حديث 7774 عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل» وفيه : وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين . 


ردنا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


لاطعا اا 100 


صلاة من أراد سفراً”'2» ويأتي في أول الحجء قاله في «الفروع» . 


000 


روى ابن أبي شيبة (7/ »)8١‏ والخطيب في الموضح (5/ »)4٠5‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (08/ 07-106) عن المطعم بن المقدام مرسلاً: أن رسول الله يك 
قال: ما خلف عبد في أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً. 

قال الحافظ كما في الفتوحات الربائية (5/ 5 :)٠١‏ وسنده معضل أو مرسل» إن 
ثبت له سماع من صحابي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
(0/ 47 4) ورمز لضعفه . 

وفي الباب: عن أنس رضي الله عنه : رواه الدارمي في الاستئذان» باب 49 » حديث 
5» واليزار /١(‏ لاه ") حديث /51/اء وابن خزيمة (75/8/5) حديث 2115١‏ 
(191/4) حديث 1938: والحاكم /١(‏ 16) قال: كان النبي يك إذا نزل منزلاً 
لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين» أو يودع المنزل بركعتين . 

قال الدارمي: عثمان بن سعد ضعيف . وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وقال 
الحافظ كما في الفتوحات الربانية (5/ :)1١‏ هذا حديث حسن غريب . 
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فصل 


(سحدة التلاوة سنة مؤكدة) 


وليست بواجبة» خلافاً لبي حنيفة وأصحابه"» لما روى زيد بن ثابت, 
قال: «قرأت على الي يكيِ: «والنجم» فلم يسجد فيها؛ رواه الجماعة2, 
وفي لفظ الدارقطني”": «فلم يسسجد منا أحد» . ْ 

الوقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجدء فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا 
جاء السجدة قال : أيها الناس إنا نمر بالسجودء فمن سجد فقد أصاب» ومن 
لم يسجد قلا إثم عليه. ولم يسجد عمر؛ رواه اليخاري. ومالك في 
(الموطأً0ي وقال فيه: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولم 


يسجدء» ومنعهم أن يسجدوا» . 


انظر مختصر اختلاف العلماء /١(‏ *55): المبسوط »)4/١(‏ بدائع الصنائع 
(15737/1ء ١18)ء‏ تبيين الحقائق .)1١65 /١(‏ 

() البخاري في سجود القرآنء باب 5“ حديث #لا١٠» 2٠١“‏ ومسلم في 
المساجدء حديث /اا5» وأبو داود في الصلاة» باب 2179 حديث »١505‏ 
والترمذي في الصلاة» باب 4 4٠‏ » حديث 51/5» والنسائي في الافتتاح» باب 6٠‏ » 
حديث 555 وأحمد (0/ 1417 187)» ولم يروه اين ماجه. انظر تحفة الأشراف 
ما ا 

.)4٠١ ل١١ م‎ 

(:) البخاري في سجود القرآنء باب .٠١‏ حديث /ا١٠ء‏ ومالك في «الموطأ» 
١/1‏ ). 
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ا ا ا ا 0 


وهذا قاله بمحضر من الصحابة» ولم ينكر؛ فكان إجماعاً. 

والأوامر به محمولة على الندب» وإنما ذم من تركه بقوله: فو إذا قرىء 
عليهمٌ القرآنُ لا يسجدٌون 76" تكذيباً واستكباراً كإبليس والكفاره ولهذا قال: 
«إفما لهم لا يؤمنون06©. 

وأما قوله تعالى: إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُوا سجداً0» 
فالمراد به : التزام السجود واعتقاده» فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعاً» " 
ولهذا قرنه بالتسبيح» وهو قوله : #وسبحوا بِحَمْدٍ ربهم 278 . 

وليس التسبيح بواجب . 

(للقارىء والمستمع) له (وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة 
وغيرهاء حتى في طواف عقب تلاوتها) لما روى ابن عمر قال: «كان النبيُ 
ل يقرأ علينا السجدة» فيسجد» ونسجد معهء حتى ما يجد أحدنا مكاناً 
لجبهته» متفق عليه ولمسلم: «في غير صلاة» (ولو) كان السجود بعد 
التلاوة والاستماع (مع قصر فصل) بين السجود وسببه» فإن طال الفصل لم 
نسجدء لفوات محله . 

(ويتيمم محدث ويسجد مع قصره) أي الفصل (أيضاً) بخلاف ما لو 
توضأ لطول الفصل (ولا يتيمم لها) أي لسجدة التلاوة (مع وجود الماء) وقدرته 
على استعماله ؛ لفقد شرط التيمم . 

(والراكب) المسافر (يومىء بالسجود) للتلاوة (حيث كان وبجهه) كسائر 
النوافل . 
سورة الانشقاق» الآية: .7١‏ (0) سورة الانشقاقء الآية: .7١‏ 
)2 سورة السجدة» الآية: 16 . 


(5) البخاري في سجود القرآنء ياب :١7‏ حديث 2٠١14‏ ومسلم في المساجد» 


حديث 8/86 . 


للا 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


(ويسجد الماشي) المسافر (بالأرض مستقبلاً) للقبلة» كما يسجد في 


النافلة . 


رولا يسحد السامع » وهو الذي لا يقصد الاستماع) روي عن 


عثمان"'؛ وابن عباس”''» وعمران بن حصين”"» قال عثمان: (إنما السجدة 
على من استمع». وقال ابن مسعود(؟) وعمران: «ما جلسنا لها». ولم يعلم 
لهم مخالف في عصرهم . ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجرء فلم يشاركه' 
في السجود كغيره. أما المستمع فقال يَليِ: «التالي والمستمع شريكان في 
الأجرا!* فلا يقاس غيره عليه » فدل على المساواة؛ قال في «الفروع» : وفيه نظر. 


إل 


0ن 


مم 


2 


(2) 


ذكره البخاري في صحيحه في سجود القرآن» باب ٠١‏ (007/5) تعليقاً مجزوماً 
به . ووصله عبدالرزاق (7/ 45 1) رقم 5407غ وسعيد بن منصور كما في تغليق 
التعليق (؟/ :»)5١7‏ وآبن أبى شيبة (7/ 6): وابن المنذر فى الأوسط »781١/5(‏ 
187-14) رقم الام ا وصححه اللحافظ في الفتح (؟/.088). 

رواه عبدالرزاق ("/ 45”) رقم 5504» وابن أبي شيبة (1/ 5)» وابن المنذر في 
الأوسط (0/ ١‏ رقم 141/37ء والبيهقي (1/ 0714 . 

أورده البخاري معلقاً في سجود القرآن» باب ٠١‏ (007//7)» ووصله عبدالرزاق 
(/45") رقم 2551١‏ وابن أبي شيبة (1/ 0): وابن المنذر في الأوسط 
(187/5) رقم . وصحح إسناده الحافظ في القتح (068/5). 

ذكره البخاري في صحيحه في سجود القرآن» ياب ٠١‏ (061/1) تعليقاً مجزوماً 
به . ورواه عبدالرزاق ("7/ 4 5 7- 40 ”7) رقم ٠0501‏ وابن أبي شيبة (7/ 5١)؛‏ وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 581 - 187) رقم “/541» والبيهقي (1/ 07375 وابن 
حجر في تغليق التعليق (1/ ٠5‏ 5)؛ موصولاً. 

ذكره الديلمي في مسند الفردوس (7/ 7070) رقم “7057 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الداعي والمؤمن شريكان في الأجر. ٠‏ والقارىء والمستمع في 
الأجر شريكان» والعالم والمتعلم في الأجر شريكان. وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير مع الفيض (0757/7) ورمز لضعفهء وقال المناوي: وفيه إسماعيل 
الشامي؛ قال الذهبي: ممن يضع الحديث . 
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وروى أحمد بإسناد فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعاً: "من استمع آية كتبت 
له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة»('' وقول ابن عمر: «إنما 
السجدة على من سمعها»”"' يحمل على من سمعها قاصداً. 

(ولا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال) أي سواء كان التالي في 
صلاة أو لا؛ لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه» والاشتغال 
بصلاته» منهي عن استماع غيره» والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه» فلا 
تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه . 

(ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه) لأنه اختلاف على الإمام» وهو منهي 
عنه. (ولا) يسجد (الإمام لقراءةغيره) لما تقدم (فإن فعل) عمداً (بطلت) 
صلاته ؛ لأنه زاد فيها سجوداً . 

(وهى) أي سجدة التلاوة (وسجدة شكر: صلاة» فيعتبر لهما ما يعتبر 
لصلاة نافلة» من الطهارة وغيرها) كاجتناب النجاسة» واستقبال القبلة » وستر 


20 رواه أحمد (741/7). ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن مندة في الرد على من يقول (الم) حرف 
ص/ 590 رقم 15» وسعيد بن منصور (1/ 07) حديث 4» والبيهقي في شعب 
الإيمان )7"4١/7(‏ حديث 19831 » والبغوي في تفسيره (1/ 075 . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (1/ :)١77‏ رواه أحمد» وفيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد وغيره» 
وضعفه ابن معين في رواية» ووثقه في أخرى » ووثقه ابن حبان . 
في المطبوع من مجمع الزوائد (وضعفه في أخرى؟ . وهو خطأ واضح . انظر تهذيب 
التهذيب(1/0١1).‏ 
قلنا: وله علة أخرى وهي الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة كما في المراسيل لابن أبي 
حاتم ص/ 776-74» وجامع التحصيل ص/1957١-/191.‏ 
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق (7/ 31/9) رقم 7517 » 
وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 1 رقم 77 والدارمي في فضائل القرآنء ياب 
حديث ٠/الالاء‏ والفريابي في فضائل القرآن ص/ 17١‏ » رقم 584 . 

(5) روأه ابن أبي شيبة (1/ 225-45 واين المنذر في الأوسط (5/ 877؟) رقم 181/1 . 


١4‏ كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


00 خاتعي بعرحجووان ات ع اسح 


العورة» والنية؛ لأنه سجود لله تعالى: يقصد به التقرب إليه» له تحريم 
وتحليل؛ فكان صلاة؛ كسجود الصلاة والسهو. 

(و) يعتبر لسجود المستمع (أن يكون القارىء يصلح إماماً للمستمع) 
لهء أي يجوز اقتداؤه به» لما روى عطاء «أن رجلاً من الصحابة قرأ سجدةٌ ثم 
نظر إلى التي كِ فقال: إنك كنت إمامناء فلو سجدت سجدنا معك» رواه 
الشافعي”' مرسلاٌ» وفيه إبراهيم بن أبي يحبى» وفيه كلام . وقال اين مسعود 
لتميم وهو غلام: اقرأء فقرأ عليه سجدة فقال: «اسجد فإنك إمامنا»”"' روآه 
البخاري”" تعليقاً. (فلا يسجد) المستمع (قدام القارىء. ولا عن يساره 
مع خلو يمينه . ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى) لأن القارىء لا يصلح إماماً له 
فق هذه الأحوال (ويسجد) المستمع (لتلاوة أمي » وزمن» وصبي ) لأن قراءة 
الفاتحة والقيام » ليسا بواجب في النفل . واقتداء الرجل بالصبي يصح في 
التفل. 

(وله) أي المستمع (الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة) 
لأنه ليس إماماً له حقيقة بل بمنزلته . وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل 


إمامه» كسجود الصلب. 
(ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة) إذا استمع له 


(وإن سجد) القارىء؛ أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها 


اترتيب مسنده» (177/1). وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في مراسيله ص/ ١١7‏ رقم 
لالاء وابن أبي شيبة (19/7)» والبيهقي (7754/7). قال الحافظ في الفتح 
(؟/267): رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

لفظ البخاري : «فأنت إمامنا فيها» . 

في سجود القرآن؛ ياب 8» (78417/7_مع الفتح) . 
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استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر «أن النبِيَ يكل كان يكبرُ في كل 
رفع وخفض» ويرفع يديه في التكبير»(21 (و) في «المغني» و«الشرح» وغيرهما : 
قياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاة» لقول ابن عمر: «كان لا 
يفعله في السجود» متفق عليه("2. وهو مقدم على الأول ؛ لأنه أخص منه . 

(ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة» لعموم 
قوله يكهّ: (وإذا سجد فاسسجدوا»(" (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه 
في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمداً. بطلت صلاته) لتعمده ترك* 
الواجب . ولو كان هناك مانع من السماع» كبعد» وطرش ؛ لأنه لا يمنع وجوب 
المتابعة . 

(ولا يقوم ركوع في الصلاة» أو خارجهاء ولا سجودها الذي بعد 
الركوع عن سجدة التلاوة) نص عليه . لأنه سجود مشروع . أشبه سجود 
الصلاة. قال في «المذهب» :إن جعل مكان السجود ركوعاً لم يجزئه»ء وبطلت 
صلاته . 

(وإذا سجد في الصلاة) للتلاوة (ثم قامء فإن شاء قرأ ثم ركعء وإن 
شاء ركع من غير قراءة) لأن القراءة قد تقدمت» روي عن ابن مسعود©). 


رواه الطيالسي ص/ ١1‏ حديث ٠١7١‏ » وابن أبي شيبة :)18/١(‏ وأحمد 
(75/5©). والدارمي في الصلاة» باب١54»‏ حديث »١755‏ والطبراني في 
«الكبيرة »4١/55(‏ 47) رقم 1١5 ٠١1"‏ . انظر المحلى (4/ »)4١‏ وزاد المعاد 
2 

زفق تقدم تخريجه (7/ 201277 تعليق رقم 7. 

جزء من حديث تقدم تخريجه (7/ 1/07) تعليق رقم 7 . 

(:) رواه عبدالرزاق (750//7) رقم 5914 2519» وابن أبي شيبة (7/ »)1١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (0/ 180) رقم 141/4» والبيهقي (؟/ "0771 . 


يي ا 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


معتمس سد جب معد و بنط هه كح مقا ل ا ا 1 ل ٠:0‏ ا 


(وإن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع) لما تقدم . 

(وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف» والرعد» 
والنحل» والإسراءء ومريمء سجدة سجدة:» و (في الحج اثنتان) وفي 
الفرقان» والنمل» والم تنزيل» وحم السجدة (وفي المفصل ثلاث) في 
النجم» والانشقاق» واقرأ باسم ربك. روى الإمام أحمد عن عمر”"». 
وعلي" وابن غمر("».واين عباس)» وأبي الدرداء”*©» وأبي موبنوالة تأنه 
سجدوا في الحج سجدتين». ويؤيده ما روى عقبة بن عامرء قال قلت: 


4 رواه ابن أبي شيبة »)١١/7(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 554) رقم 7847» 
والطحاوي /١(‏ 777)» والدارقطني 408/١1(‏ - 505)» والحاكم (1/ +79): 
والبيهقي (717/7): الشافعي ١17 /١(‏ - ترتيب مسئده) . وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . ومععيجة أشا البيهقي . 

() رواه ابن أبي شيبة (7/١١)غ‏ وإين المنذر في الأوسط (574/0) رقم "378157» 
والبيهقي (1/ 07107 . 

(» رواه مالك في الموطأ »)3١7/١(‏ وعبدالرزاق (7”41/7) رقم 585٠‏ والحاكم 
(/740)» والبيهقي (7117/7) . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

(:) رواه عبدالرزاق (7/ 747) رقم ٠5891‏ 58454غ وابن أبي شيبة ».)١١/5(‏ واين 
المنذر في الأوسط (0/ 7768 » 177) رقم 3784 1860 والطحاوي (1/ 7507) 
والحاكم (1/ .)74٠‏ والبيهقي (17/ 107 1) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(5) رواه ابن أبي شيبة :)١١/1(‏ وابن المنذر في الأوسط (514/0؟) رقم 23848 
والطحاوي .)1577/١(‏ والحاكم (791/7) والبيهقي :)7١18/17(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 

) رواه ابن المنذر في الأوسط (554/5) رقم 5847» والطحاوي ))777/١1(‏ 
والحاكم (17/ »)75١‏ والبيهقي (714/1). وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 


0 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(يارسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعمء ومن لم 
يسجدهما فلا يق رأهما» رواه أحمدء وأبو داود("2. واحتج به أحمد في رواية ابنه 
عبد الله”")) مع أن في إسناده ابن لهيعة» وقد تكلم فيه. «وسجد جَكِْهُ في 
النجم ؛ وسجد معه المسلمون والمشركون؟ رواه البخاري”؟ من حديث ابن 
عباس . وعن أبي هريرة قال: «سجدنا مع الي يك في الانشقاق» وفي اقرأ . 
باسم ربك» رواه مسلم”؟2. 


(وسجدة ص ليست من عزائم السجود. بل تعن كر قما روق. 


البخاري عن ابن عباس قال: «ض ليست من عزائم السجود» وقد رأيت الَيّ 
يك يسجد فيها»”*2 وقال التَّيحُ يكلِ: اسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراًا 


الف 


إفق 
ليذ 
26 


(2 


أحمد (5/ »)١55 15١‏ وأبو داود في الصلاة» باب 778, حديث 15037. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة ياب 55 حديث 518: وابن المنذر في 
الأوسط (777/5) حديث 5845» والدارقطني »)5١8/١(‏ والحاكم »)55١/١(‏ 
ةن 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وقال المنذري في مختصر 
سنن أبي داود :)١19//7(‏ وفي إستاده عبدالله بن لهيعة؛ ومشرح بن هاعان ولا 
يحتج بحديثهما . وقال النووي في الخلاصة (1/ 5715) وهو من رواية ابن لهيعة وهو 
ضعيف بالاتفاق لاختلال ضبطه. وقال في المجموع (7/ 515) وهو من رواية ابن 
لهيعة وهو متفق على ضعف روايته» وإنما ذكرته لأبينه لثلا يغتر به . 

ورواه أبو داود في مراسيله ص/ ١١75‏ رقم 1/4 عن خخالد بن معدان مرسلاً . 

مسائل عبدالله (؟/ 45 ”3) رقم 444 . 

في سجود القرآن» باب ه. حديث 1١1/1‏ . 

في المساجد» حديث 017/8 .)1١8(‏ وأخرج البخاري في سجود القرآن»ء حديث 
86/4 السجود في الانشقاق» فقط . 

البخاري في سجود القرآن» باب "اء حديث 1١55‏ . 


رذن كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


رواه النسائي(١2.‏ فعلى هذا (يسجد لها خارج الصلاة» و) إن سجد لها (فيها) 
أي الصلاة (تبطل صلاة غير الجاهل » والناسى) كسائر سجدات الشكر. 
ومواضع السجدات آخخر الأعراف20 1 الرعد #بالغدوٌ والآصال 204 
وفي النحل #ويفعلون ما يؤمّرون04؟» وفي بني إسرائيل #ويزيدهم خشوعاً*) 
وفي مريم «إخروا سُجّداً وبكيا4”" وفي أول الحج «يفعل ما يشاء#”" وفي. 
الثانية إلعلكم تفْلِحُون 74" وفي الفرقان #وزادهم نفورً 7 وفي النمل #رثٌ 
العرشٍ العظيم 206 وفي الم تنزيل وهم لا يستكبرون2'74 (وسجدة حم 


في الافتتاح باب 4/8 حديث 455 . ورواه أيضاً الدارقطني (5*7//1) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه عبدالرزاق (7/ 7”78) حديث 58175» والبيهقي 
)"١14/7(‏ مرسلاً . قال البيهقي : هذا هو المحفوظ مرسلاً . 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي آلله عه . رواه أبو داود في الصلاة 
باب 777 حديث ١151١‏ والدارمي في الصلاة ياب1751 و1941 » حديث 151754» 
5:»؛ وابن خزيمة (؟/ 784 56"ا) حديث 1555ء والطحاوي (1/ 20751١‏ 
وابين حبان «الإحسان» (5/١٠/ا4.‏ ١!ا4)‏ حديث 7١1565‏ و(/7"8/19) حديث 
والدارقطني ١ 8/١1(‏ 5)؛ والحاكم /١(‏ 784 489)و(5/ 4731 577). 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال النووي في الخلاصة (7/ 777) وفي المجموع (7/ 017): إسناده صحيح 
على شرط البخاري . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 07): تفرد به أبو داود» 


وإسناده على شرط الصحيح . 
0) سورة الأعراف»ء الآية: 7١5‏ . سورة الرعدء الآية: ١6‏ . 
() سورة النحلء الآية: 5٠‏ . (5) 2 سورة الإسراءء الآية: .1١9‏ 
() سورة مريم» الآية: /8. )2 سورة الحجء الآية: 16 . 
(0) سورة الحجء الآية : لالا. () سورة الفرقان» الآية: .5٠‏ 


.7 سورة النملء الآية:‎ ٠١ 
. 1١6 سورة السجدة. الآية:‎ )1١( 


ذا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


جتسسسسمسحج متتس متام نعو وعمس جك شه تبون ده للا عه زه 01 0170 0 


عند #يسأمون 274 )لأنه تمام الكلام» فكان السجود عندهء والنجه", 
واقرً"" آخرهما. وفي الانشقاق لا يسجدون 94 . 

(ويكبر) من أراد السجود للتلاوة (إذا سجد بلا تكبيرة إحرام) ولو خارج 
الصلاة» خلافاً لأْي الخطاب في «الهداية»» لحديث ابن عمر: «كان يكل يقرأ 
علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه؛ رواه أبو داود©». 
وظاهره : أنه كبر واحدة . 

(و) يكبر (إذا رفع) من السجود ؛ لأنه تكبير”"© سجود مفرد» فشرع التكبير - 
في ابتدائه» وفي الرفع منه كسجود السهوء وصلب الصلاة. 

(ويجلس في غير الصلاة) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يعقبه» فشرع 
ليكون سلامه في حال جلوسه» بخلاف ما إذا كان في الصلاة (ولعل جلوسه 
ندب) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك. قاله في «الفروع؟» وتبعه 
على معناه في «المبدع» قلت : والظاهر وجوبه كما مر في عد الأزكان . 

(ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فتبطل بتركها عمداً أو سهواء 
لحديث : «وتحليلها التسليم»”" ولأنها صلاة ذات إحرام» فوجب التسليم 


سورة فصلتء الآية: 78. 

(0) سورة النجمء الآية: 517 . 

سورة العلقء الآية: ١9‏ 

(4) سورة الانشقاق» الآية: 7١‏ . 

() في الصلاةء باب 778 حديث 1817 . ورواه - أيضاً ‏ عبد الرزاق (7/ 748) رقم 
الوم والبيهقي (؟/ 7”56). قال النووي في المجموع لخدف /اذه): 
إسناده ضعيف . وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم 7714: رواه أبو داود يسند فيه لين - 

)5( اتكبير» ليس في لح1. 


0 تقدم تخريجه (7/ 7584) تعليق ١‏ . 


11 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


تمش 3557750717 :لط انا لطا 15 06 ٠‏ 


فيهاء كسائر الصلوات . قال في «المبدع» : وتجزىء واحدة؛ نص عليه0"©. 

وعنه : لا يجزئه إلا اثنتان» ذكرها القاضي في «المجرد) . 

وعنه : لا سلام له؛ لأنه لم ينقل . 

(بلا تشهد) لأنها صلاة لا ركوع فيهاء فلم يشرع فيها التشهدء كصلاة 
الجنازة؛ بل لايسن» نص عليه9©. 

(ويكفيه سجدة واحدة نصاً)”" للأخبار (إلا إذا سمع سجدتين معاً 
فيسجد لكل واحدة سجدة) إذا قصد الاستماع» وكذا لو قرأ سجدة واستمع 
أخرى لتعدد السبب» ونص عليه في رواية البرزالي في صورة المتن. قال ابن 
رجب”؛2: ويتخرج أنه يكتفي بواحدة» قال في «المنتهى»: ويكرره بتكرارهاء 
أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة . 

(وسجوده لها) أي للتلاوة (والتسليم» ركنان) لما تقدم. وفي عد 
السجود ركناً نظر؛ لأن الشيء لا يكون ركناً لنفسهء إلا أن يراد كونه على 
الأعضاء السبعة المتقدمة . 

(وكذا الرفع من السجود) ركن . وعلى هذا : فتكبير الانحطاط » والرفع» 
والذكر في السجودء واجب كما في سجود صلب الصلاة. وأما الجلوس 

(ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة) أي : سبحان 
ربي الأعلى» وجوباء قاله في «المبدع» (وإن زاد غيره مما وردء فحسنء 


() انظر كتاب الروايتين والوجهين .)١58 /١(‏ 

() انظر مسائل ابن منصور الكوسج )45١/١1(‏ رقم .7/0١‏ 
2 انظر كتاب الروايتين والوجهين .)١56 /١(‏ 

[ف4 في القواعد ص/ 78 . 


ه6١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


ا يي ا 0 0 


ومنه) أي مما ورد: (اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع) أي امح (عني 
بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني» كما تقبلتها من عبدك 
داود) لحديث ابن عباس: رواه أبو داود »وابن ماجهء والترمذي0 وقال: 
غريب. 

ومنه أيضاً: ااسجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره. 
بحوله وقوته» ("2. 1 

(والأفضل سجوده عن قيام) لما روى إسحاق بن راهويه بإستاده ١عن ٠‏ 
عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف», فإذا انتهت إلى السجدة قامت 


4 رواه الترمذي في الصلاة؛ باب 58 حديث 51/4 : وابن ماجه في الإقامة» باب ١‏ 
حديث 2٠١57‏ ولم نقف عليه في سنن أبي داود. ورواه - أيضاً ‏ ابن خزيمة 
(/465)» وابن المنذر في الأوسط (177/5؟) حديث 22851 والعقيلي 
(257/1). وابن حبان «الإحسان» (5/ 47/4) حديث 77/78ء والحاكم (1/ 119 
4277 والبيهقي (؟/ 0737١‏ والبغوي (9/ 311 7؛ )71١5‏ حديث الا/. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح رواته 
مكيون» لم يذكر واحد منهم بجرح » وهو من شرط الصحيح . ووافقه الذهبي . وقال 
التووي في الخلاصة (؟/ 5377)» وفي المجموع (5/ 511 -018): رواه الترمذي 
وغيره بإسناد حسن . وانظر التلخيص الحبير (؟/ .)1١‏ 

(؟) رواه أبو داود في الصلاةء باب 77*4. حديث 514١ء‏ والترمذي فى الصلاة» باب 
8؛ حديث :58٠‏ والنسائي في التطبيق» باب ١/ا»‏ حديث 530 وابن أبي 
شيبة (؟/ 2٠١‏ وأحمد (5/ ٠‏ 1117)؛وابن المنذر في الأوسط (975/0) 
حديث 25857 والدارقطني (١/405)غ‏ والحاكم »)57١/١(‏ والبيهقي 
(؟/ 06")., والبغوي (8/ 17 7) حديث ٠/الاء‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي. وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير (؟/ ١٠2)؛‏ وقال 
النووي في المجموع (7/ 117 0): وإستاد الترمذي» والنسائي على شرطيهما . 


ل كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
فسجدت» 7( . وتشبيهاً له بصلاة النفل . 

(ويكره لإمام قراءة سحجدة في صلاة سر) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن 
يسجد لها أو لاء فإن لم يسجد لها كان تاركاً للسئة» وإن سجد لها أوجب 
الإيهام والتخليط على المأموم» فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى . 

(و) يكره للإمام (سجوده لها) أي لقراءة سجدة في صلاة سر؛ لأنه يخلط 
على المأمومين (فإن فعل) أي سجد للتلاوة في صلاة سر (خير المأموم ا 
المتابعة» وتركها) لأنه ليس بتال ولا مستمع (والأولى السجود) متابعة 
للإمام . 

(ويكره اختصار آيات السجود» وهو أن يجمعها في ركعة واحدة) أو 
وقت واحد في غير صلاة (يسجد فيهاء أو أن يسقطها من قراءته) لئلا يسجد 
لهاء قال الموفق : كلاهما محدث» وفيه إخلال بالترتيب. 

(ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل» كما لا تقضى صلاة 
كسوف» و) صلاة (استسقاء) وتحية مسجدء وعقب الوضوءء ونحوهاء 
بخلاف الرواتب» لتبعها للفرائض . 

(وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة» أو دفع نقمة 
ظاهرة» عامتين) له وللناس (أو فى أمر يخصهء نصاً) كتجدد ولدء أو مال» 
أ جاده أو تصرة عل دوع لحديث أبي يكرة أن الى يك 2كان إذا أتاه أمر 
يسر به» خر ساجداً» رواه أحمدء والترمذي”' وقال: حسن غريب» والعمل 


لم نجده في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه. ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة 

(/459)» والبيهقي (007/1. قال التووي في المجموع (014./7): ضعيف . 
() أحمد (5/ 55)» والترمذي في السيرء ياب 18 حديث 1678 . وأخرجه ‏ أيضاً- 

أبو داود في الجهادء باب ,١14‏ حديث 7171/5» وابن ماجه في الإقامة» ياب - 


١11/‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


عليه عند أكثر العلماء وكذلك رواه الحاكم وصححه . 
«وسجد كَلَِهَ حين قال له جبريل : يقول الله : من صلى عليك صليت 
عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه؛ رواه أحمد(©. 


- 7 حديث 1755 » والبزار في مسنده (4/ )11"١‏ حديث 41347 والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 2077 وابن المنذر في الأوسط (1/1//5) حديث 0784٠‏ 
وابن عدي /7١(‏ 575)» والدارقطني »)5٠١ /١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(5/ 75)؛ والحاكم (115/1؛ 44) والبيهقي (؟/ ")» والخطيب في تاريخ * 
بغداد (114/1). قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع (011/1): وفي إستاده ضعف . 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه . رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 
11 حديث 191 . قال البوصيري في مصباح النجاجة(148/1): هذا إسناد ضعيف . 

1 (191/1).ورواه أيضاً ابن أبي شيبة (؟/ 585): (507/11)»؛ وعبد ين حميد 
() حديث 167 » وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وَل (0» 
٠‏ ).» وابن أبي عاصم (55. 55. 57)» والبزار فى مستده (/ 119) حديث 
.٠ 5‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة .7549/١(‏ ٠9؟)‏ حديث ‏ 775 
لاثالء وأبو يعلى (؟1/ 1258 256-155 )١7/4 ١1/8‏ حديث لاغىء مم4 
9 »ء والعقيلي (7/ /5517 . 578)» والحاكم /١(‏ 777-777: 000) والبيهقي 
إفة 01”) وفي شعب الإيمان (؟/ )5١١‏ حديث 1555» والضياء في 
الأحاديث المختارة (177//7 - 1195) حديث 478 - 4411 وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال »١4‏ وأبو طاهر المخلص كما في جلاء الأفهام 
ص/ 2147 ١417‏ عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولا أعلم في 
سجدة الشكر أصح من هذا الحديث . ووافقه الذهبي . وقال في الموضع الثاني : 
هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع (١150/1؛‏ 
:)١‏ رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه . وانظر العلل للدارقطني (148/4) والعلل 
لابن أبي حاتم (195/1) رقم 5717 . 
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ممسصمددد اهن ا ا 


وروى البراء : «أنه يَكِيِ خر ساجداً حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام 
همدان» رواه البيهقى فى «المعرفة» وفى «السنن2©00» وقال: هذا إسناد 
الوسجد حين شفع في أمته فأجيب» رواه أبو داود 
وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة . واه سعين0 


وسجد علي حين رأى ذا الثدية من الخوارج . رواه أحمد). 


00 


.)759/5( حديث 4!/55»: ولالسئن الكبرى»‎ »)7١7/( لمعرفة السئن»‎ )١( 
. )857 /5( وصصحح إسناده المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ 
على شرط البخاري. وانظر الفتح‎ :)770 /١( وقال ابن القيم في زاد المعاد‎ 
. تت‎ 

في الجهادء باب 1078 » حديث 5/ا70. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (7/ 71٠١‏ 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . قال المنذري في مسختصر السئن (5/ 518) : 
في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال. وقال النووي في المجموع 
(“/ 6377): رواه أبو داودء لانعلم ضعف أحد من رواته » ولم يضعفه أبو داود» وما 
لم يضعفه فهو عنده حسن . وصححه ابن القيم في زاد المعاد (7/ 085) . 

لم نجده في المطبوع من سنن سعيدء وقد روى عبد الرزاق (1/ 27788؛ وابن أبي 
شيبة (؟/ 587 -*547)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 184) رقم 1847» والبيهقي 
زه هوه » وفي المعرفة (5/ 15؟1) رقم /50/01 » » أنه سجد لما أتاه فتح اليمامة . 

»)14910١8-1١9/1( )(‏ وفي فضائل الصحابة (1/ )97١15‏ رقم 17175 . 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرئ )151١/5(‏ رقم 28055 وعبد الرزاق 
(58/7")؛ وابن سعد (5/ ١2777‏ وابن أبي شيبة (؟/ 5477)» وعبدالله ين أحمد 
في السنة (578/5) رقم 21548 والبزار في مستده )١١١/7(‏ رقم 441» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )157/١(‏ رقم 21417 والخطيب في تاريخ يغداد 
(4/ > 
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تسد جممطط عاط صا :انلعل 


وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه . وقصته متفق عليها(". 

(و إلا) أي : وإن لم تشترط في النعمة الظهور (فنعم الله في كل وقت لا 
تحصى) والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض» ولا يفعلونه في كل ساعة . 

(ولا يمسحد له) أي : الشكر (في الصلاة) لأن سببه ليس منها (فإن فعل 
بطلت» لا من جاهل » وناس) كما لو زاد فيها سجوداً . 

(وصفتها) أي : سجدة الشكر (وأحكامها كسجود التلاوة) وتقدم . 

(ومن رأى مبتلى في دينه» سسحد بحضوره. وغيره) أي وبغير حضوره: 
(وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير ممن 
خلق تفضيلاً 27. 


لق البخاري في المغازي» باب 9لا حديث 4418 ؛ ومسلم في التوبية» حديث 1719 . 
0) ورد من حديث عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهما : 
أما حديث عمر. فرواه الترمذي في الدعوات؛ باب /ا» حديث 57١‏ "21 وعبد بن 
حميد )88/١(‏ حديث 078 والبزار في مسنده )77*1//١(‏ حديث 1715غ» وابن 
عدي (1787/5)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 519)» والبغوي (5/ )١1172‏ حديث 
777 . قال: قال رسول الله يكيِ: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» إلا عوفي من ذلك 
البلاء كائناً ما كان ما عاش . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فرواه الترمذي في الدعوات» باب /77» حديث 
7 1ء والطبراني في الدعاء (؟/ )110/١‏ حديث 1/45 قال: قال رسول الله يق 
«من رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير 
ممن خلق تفضيلاًٌ» لم يصبه ذلك البلاء؛ . وقال: هذا حديث حسن غريب . 
ورواه البزار «كشف الأستارة (5/ 75) حديث 71١8‏ والطبراني في الأوسط 
(5/ 54") حديث ١17ا4ء‏ وفي الصغير :)١51/1١(‏ وفي الدعاء (15/ -)1١1/٠‏ 
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شد 5 اطنط اله نعود خرت” و 00 1 


وإن كان) مبتلى (في بدنه سجد. وقال ذلك وكتمه منهء وسأل الله 
العافية) قال إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية ببحضرة 
المبتلى؟ ذكره ابن عبد البر0©, 

وروى الحاكم (أنه يَكِيِهِ سجد لرؤية زمن”'©2» وأخرى لرؤية قرد”©؛ وأخرى 
لرؤية نغاشي”؛؟) بالنون والغين والشين المعجمتين قيل : ناقص الخلقة» وقيل: 
المبتلى » وقيل : مختلط العقل . 1 

(قال الشيخ*: ولو أراد الدعاء» فعفر وجهه لله في التراب» وسحجذ 
له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاءء ولاشيء يمنعهء والمكروه: هو 
السجود بلا سيب) . 


- حديث 86١‏ واين عدي (1774/51451/4) بلفظ : «فإنه إذا قال ذلك كان شكر 
تلك النعمة» . قال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ »)١175‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد :)178/١١(‏ وإسناده حسن . 

.)788/١(سلاجملاةجهب‎ )١( 

) رواه الحاكم (١/7/7؟)‏ معلقاًء ورواه البيهقي في معرفة السئن والآثار (/ 819) 
رقم 5 475 عن عرفجة السلمي مرسلا . 

) رواه الحاكم (177/1) معلقاًء ورواه ابن حبان في المجروحين» (175/9) من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . وضعفه . 

() رواه الحاكم )175/١(‏ معلقاًء ورواه عبدالرزاق (8/ /3"1) رقم »047٠‏ وابن أبي 
شيبة (7/ 22487 والبيهقي (7/ 2771١‏ وفي معرفة السئن والآثار (/18) رقم 
عن محمد بن علي مرسلاً . وأعله البيهقي بالانقطاع . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 97 . 
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فصل 


في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 


(أوقات النهى خمسة) هذا هو المشهور. وظاهر الخرقي» وتبعه 


بعضهمء أنها ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب» وهو يشمل وقتين» وعند قيامها حتى تزول . ولعله اعتمد على أحاديث 
عمر203» وأبي هريرة؟'" وأبي سعيد”". وعلى الأول : فالأوقات الخمسة؛ (بعد 
طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمسء وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر 
القاف» أي قدر (رمح) في رأي العين (وعند قيامها) أي الشمس (ولو يوم 
جمعة حتى تزول» وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع) الشمس (في 
الغروب) لما روى أبو سعيد «أن التَىَ يك قال : لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس» متفق عليه9). 

وعلم منه : أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني» نص عليه» لما روى 


(00 


(0 


022 


2 


أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب ٠‏ حديث 20481١‏ ومسلم في 
المسافرين» حديث 2855 ولفظه: «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . 

أخرجه البخاري في المواقيت» ياب ١اء‏ حديث 588» ومسلم في المسافرين» 
حديث 8715» ولفظه: «نهى عن الصلاة يعد العصر»ء حتى تغرب الشمس» وعن 
الصلاة بعد الصبح» حتى تطلع الشمس» . 

رواه البخاري في المواقيت» ياب ١لاء‏ حديث 45875: ومسلم في المسافرين» 
حديث /8177. وسيذكره المؤلف قريباً. 

انظر التعليق السابق . 
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ابن عمر مرفوعاً: «لا صلاة بعد الصبْح إلا ركعتين» رواه أحمدء والترمذي7) 
وقال: هذا ما أجمع عليه أهل العلم . وفي لفظ للترمذي : «لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجْرِ؛ وعن ابن المسيب نحوه مرسلاً "© وعن عقبة بن 
عامر: «ثلاث ساعات كان النينُ يكِِ ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 


) أحمد(1/ 77 »)23١5‏ والترمذي في الصلاة؛ ياب 191 : حديث 415 . ورواه 
- أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (57,71/1)» »)571١/8(‏ وأبو داود في 
الصلاة؛ باب 7594؟»حديث 17178» ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام 
الليل ص/ ١5‏ حديث 158»؛ وأبو يعلى (4/ *”5) حديث 4504, 40لاه, 
والطبراني في الكبير )١47/١7(‏ حديث ١171751ء‏ والدارقطني (519/1): 
والبيهقي (؟/ 575)» والبغوي (/ 459) حديث 847 . 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسى » وروى عنه غير واحد . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 785 
محمد بن الحصين مختلف فيه: ومجهول الحال. وقال التووي في 
المجموع (5/ 117): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ‏ ولم نقف عليه فيه وإسناده 
حسنء إلا أن فيه رجلا مستوراًء وقد قال الترمذي: إنه حديث غريب. وقال في 
الخلاصة )117١ : 77١ /١(‏ رقم 776: رواه أبو داود والترمذي بإستاد جيد . انظر 
ستن البيهقي (؟/ 0 :). وتنقيح التحقيق (؟/ 2»)١١١5‏ والتلخيص الحبير 
٠١/1‏ 1). 
وفي الباب : عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق /٠(‏ 07) حديث 
323 واين أبى شيية ممم وعبد بن حميد )798/1١(‏ حديث "الال 
والبزار (08/1©) حديث 8٠/ء‏ والدارقطنى (419/9): والبيهقى (/ 45 
6 وضعفه البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة (1/ 437) . 1 

(0) رواه عبدالرزاق (9/ لاه) 000 ؛.؛ والبيهقي (557/1). وقال البيهقي : 
وروي موصولاً بذكر أبي هريرة فيه: ولا يصح وصله . 
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تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم'"2. 

والظهيرة : شدة الحرء وقائمها: البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر 
الأرض» وتضيف: بمثناة من فوق مفتوحة» ثم ضاد معجمة» ثم ياء مشددة» 
أي تميل» ومنه الضيف تقول: أضفت فلاناً» إذا أملته إليك» وأنزلته عندك . 

ويتعلق النهى في العصر بفعلها لا بالوقت» قال في «المبدع»: بغير , 
خلاف نعلمه (ولو) فعلت العصر (جمعاً في وقت الظهرء فمن صلى العصر 
منع التطوع) لما تقدم إلا ما يستننى (وإن لم يصل) العصر (غيره. ومن لم 
يصل) العصر (لم يمنع) التنفل (وإن صلى غيره) قال في «الشرح»: لا نعلم 
في ذلك خلافاً عند من منع الصلاة بعد العصر. 

(والاعتبار بفراغها) أي صلاة العصر (لا بالشروع فيهاء فلو أحرم بها ثم 
قلبها نفلاً) أو قطعها (لم يمنع من التطوع حتى يصليها) لقرله يَل: ١لا‏ 
صلاة بعد صلاة العضّر)(" ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها . 

(وتفعل سنة الفجر بعده) أي الفجر (وقبل) صلاة (الصبح) لما تقدم 
من حديث الترمذي : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ 7". 

(و) تفعل (سنة الظهر بعد العصر في الجمع » تقديماً) كان (أو تأخيراً) 
لما روت أم سلمة قالت: «دخل علي الي يك ذات يوم بعد العصرء فصلى 
ركعتين » فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني 
كنت أصلي ركعتين بعد الظهرء وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهماء فهما 
0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»حديث 417»عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه . 

م تقدم تخريجه (1/ 17”37) تعليق رقم ١‏ . 
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هاتان الركعتان» متفق عليه20. 
(و) الخامس من أوقات النهي (إذا شرعت) الشمس (في الغروب حتى 


(ويجوز قضاء الفرائتض) في كل وقت منها لعموم قوله يكهِ: «من نام 
عن صلاة » أو نسيّهاء فليصلها إذا ذكرها؛ متفق عليه2". 

وحديث «تأخيره صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمسء أخرها ‏ 
حتى ابيضت الشمس» متفق عليه”"» إنما يدل على جوز التأخير» لا تحريم 
الفعل . 

(و) يجوز (فعل المنذورة) في كل وقت منها (ولو كان نذرها فيها) بأن 
قال : لله على أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ؛ لأنها صلاة واجبة» 
فأشبهت الفرائض . 

(و) يجوز (فعل ركعتي طواف» فرضاً كان) الطواف (أو نفلاً) في كل 
وقت مثهاء عقي سر بن لدي : أن التي يكت قال : لايا بني عبد مناف» لا 
تمنعُوا أحداً طافٌ بهذا البيت» وصلى فيه؛ في أية ساعة شاء من ليل» أو نهار» 
رواه الأثرم» والترمذي”* وقال: صحيح. وهذا إذن منه كَكِهِ في فعلهما في 


1 البخاري في السهوء ياب 4/؛ حديث 1177 » ومسلم في المسافرين» حديث 54 87 . 

)2 تقدم تخريجه (5؟/ )١١١‏ تعليق رقم ١‏ . 

ضف البخاري في التيممء باب 5 ؛ حديث 755؛ ومسلم في المساجدء حديث 587» 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 
وقد تقدم تخريجه (7/ »)١17‏ تعليق ١‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

4 الأثرع لعله في سئنهء ولم تطبع» والترمذي في الحج؛ باب 47: حديث 854. 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في المناسك؛ باب 51 حديث 1845»ء والنسائي في 
المواقيت؛ باب 4١‏ » حديث 084: وفي المناسك؛ باب /17"1: حديث 274314 - 
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وتيا لاا 


سي 


جميع أوقات النهي. ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة» فكذلك 
ركعتاه تبعا له . 

(و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجدء ولو مع غير 
إمام الحي » وسواء كان صلى جماعة أو وحده»ء في كل وقت منها) أي من 
أوقات النهيء لما روى يزيد بن الأسود قال: «صليت مع الي يه صلاة 
الفجر» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معهء فقال: ما منعكما أن ' 
تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلا. إذا 
صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليًا معهّمء فإنها لَكُم 
نافلة2'9 وهذا نص في الفجرء وبقية الأوقات مثلهء ولأنه متى لم يعد 


- واين ماجه في الإقامةء باب ١55‏ حديث »١١54‏ والشافعي اترتيب مسئده؟ 
/١(‏ /ا5 -588)» وعبدالرزاق (5/ 757-57١‏ ) حديث 4 ١٠4غ‏ والحميدي /١(‏ 7150) 
حديث ١55غ‏ ود بن أبي شيبة (5١//ا761),‏ وأحمد (5/ 8١‏ - الى الى الى 
15) والفسوي في المعرفة والتاريخ »)7١/5(‏ والدارمي في المناسك»؛ باب 
5 حديث 1977ء وأبو يعلى (17/ +٠9اء‏ 517) حديث55*لاء 16ؤلاء 
وابن خزيمة (5/ 7737 778/4 115) حديث٠178.‏ 717417 والطحاوي 
» واين حبان «الإحسان» (4/ )57١- 57١‏ حديث 1667 14هولء 
والطبراني في الكبير (؟7/ )١57‏ حديث 159194. 61٠٠0‏ 7١17ء‏ والدارقطني 
(1/ *)ء والحاكم :)558/١(‏ وابن حزم في المحلى (1/ 1481)» والبيهقي 
(مرطقدق همف )ع والبغوي )7”1١/7(‏ حديث .8٠‏ قال الترمذي: 
حديث جبير حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي . وقال النووي في الخلاصة /١(‏ 7177): صحيح . وقال الحافظ في 
الفتح (7/ 5848): وإنما لم يخرجه ‏ أي البخاري - لأنه ليس على شرطه . وانظر 
نصب الراية ٠0751" /١(‏ وتنقيح التحقيق لاين عبدالهادي )1١1١-1١١9/5(‏ 

)2 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب /ا0. حديث 0170 51/5 والترمذي في الصلاة» 
باب 59 , حديث 2119 والنسائي في الإمامة » باب 6.85 حديث 80217 » والطيالسي - 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


لحقته تهمة في حقه؛ وفي حق الإمام . وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا 
يعيد . » خلافاً لجماعة» منهم الشارح» وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال: 
سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة؛ ثم دخل المسجد وهم يصلون» 
أيصلي معهم؟ قال: نعم . لكن قال ابن تميم وغيره : لا يستحب الدخول . 

(وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقطء وهما: بعد الفجرء 
بعد صلا (العصر) لطؤل متتهماء قالاتتظار فيهما يكاف منه غليها 2 

و (ل) تجوز الصلاة على جنازة (فى الأوقات الثلاثة) الباقية» لحديث 
عقبة بن عامر» وتقده(2. وذكره للصلاة مقروناً بالدفن يدل على إرادة صلاة 
الجنازة» ولأنها صلاة من غير الخمس» أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) 
فتجوز مطلقاً للضرورة . 

(وتحرم) الصلاة (على قبر؛ و) على (غائب وقت نهي) مطلقاً (نفلاء 


ص/ ه1١‏ حديث 11417 » وعبدالرزاق (؟/ )47١‏ حديث 21475 وابن أبي شيبة 
(/7» -ه/707؟). وأحمد (5/ »)١51--‏ والدارمي في الصلاة» باب 81 
حديث 107/5» وابن أبي عاصم في اللحاد والمثاني (7/ )١175‏ حديث 15737» 
وابن خزيمة (7/ 177) حديث 1779 2171718 17/17 » وابن المنذر في الأوسط 
(؟/ 5٠5‏ ) حديث /ا١١1ء‏ والطحاوي :)757/١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(/73377)» وابن حبان «الإإحسان» )57١/5(‏ حديث »١15195-1574‏ والطبراني 
في الكبير 77/77 178) حديث 708 -517» والدارقطتئي (41/1 - 
4 والحاكم »)7١56 7544 /١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1770/5) رقم 
والبيهقي (2/ )7١1-17:‏ عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 
ةيةه والنووي في الخلاصة )777-1171/١(‏ رقم ٠/ا/اء‏ . وانظر العلل لابن 
أبي حاتم /١(‏ 188) رقم 57٠‏ ؛ ونصب الراية(7/ .)19٠١‏ 

0 (178-183/8): تعليق رقم .١‏ 


رلا كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


جز ز آذ تت ا ا ا ا لي ا 000 


وفرضاً) لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها 
إلى خروج وقت النهي» وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر»؛ وعلى 
الغائب. 

(ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثنيات السابقة (في شيء من الأوقات 
الخمسة) لما تقدم من الأحاديث . | 

(و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في 
أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي» وهو) أي المتطوع 
(فيها) أي في الصلاة النافلة» فيحرم عليه الاستدامة» لعموم ما تقدم من 
الأدلة . 

وقال ابن تميم : وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به» 
ولا يقطعه بل يخففه . 

(وإن شك: هل دخل وقت النهي؟ ف (الأصل بقاء الإباحة حتى يعلم) 
دخوله بمشاهدة» أو إخبار عارف . 

(وإن ابتدأه) أي النفل (فيها) أي في أوقات النهي » والمراد في وقت منها 
(لم ينعقدء ولو) كان (جاهلاً) بالحكمء أو بأنه وقت نهي ؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد(حتى ماله سبب كسجود تلاوة» وشكرء وسنة راتبة) كسنة الصبح إذا 
صلاها بعد صلاة الصبح» أو بعد العصر (و) ك (لصلاة كسوف) واستسقاء 
(وتحية مسجد) وسنة وضوء » والاستخارة» لعموم النهي» وإنما ترجح عمومها 
على أحاديث التحية وغيرها ؛ لأنها حاظرة » وتلك مبيحة . 

والصلاة بعد العصر من خصائصه يَكِةِ . 

ومحل منع تحية المسجد وقت النهي (في غير حال خطبة الجمعة: 
وفيها) أي في حال خطبة الجمعة (تفعل) تحية المسجدء إذا دخل والإمام 


1 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


لوطا 


يخطب بمسجد» فيركعهما (ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال) لما روى 
أبو سعيد" «أن الي يكل نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» رواه 
أبو داود”" (بلا كراهة) علم أن الوقت وقت نهي أو لاء شتاء كان أو صيفاً؛ 
لعموم ما سبق . 

(ومكة كغيرها في أوقات النهي) لعموم الأدلة . 


كذافي الأصول: «أبو سعيد»» والذي في «ستن أبي داود» : «أبو قتادة؛ . 

() في الجمعة؛ باب 777 حديث .1١487‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (7/ 471» 
اكوا والخطيب في تاريخ بغداد (8/ *57)» وابن عبدالبر في التمهيد 
400" 
قال أبو داود: هو مرسل . وأعله البغوي في شرح السنة (/ 5 757) بالانقطاع . وقال 
البيهقي (1/ 575): له شواهد؛ وإن كانت أسانيدها ضعيفة. وقال النووي في 
الخلاصة /١(‏ 707 : كل طرقه ضعيفة . وضعفه في المجموع (4/ 1١1/5‏ -11/8). 
ورواه الشافعي «ترتيب مسنده» /١(‏ 1729)» والبيهقي(1/ 574)؛ وفي معرفة السئن 
والآثار (؟/ /471 ) حديث *0775-51717» والبغوي (/ 9 7") حديث 4/الاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورماه البيهقي في معرفة السنن والآثار (/478) حديث 0778 عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقال: رواية أبي هريرة وأبي سعيد في 
إسنادهما من لا يحتج به» ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض 
القوة. وانظر فيض القدير (6)7”15/7. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
 /1(‏ قال صاحب الإمام : وقوى الشافعي ذلك بما رواه ثعلبة بن أبي مالك 
عن عامة أصحاب النبي يَكِ أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة . 
وأثر ثعلبة هذا رواه مالك في الجمعة »2٠١7/١(‏ والشافعي اترتيب مسندهة 
»275/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 97) رقم 14177ء والبيهقي (7/ 197) 
دون ذكر «نصف النهارة. وقال النووي في الخلاصة (808/5) رقم 7851: 
2 


زا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


م 0 - خخنمةة طنق :17:17 نطو لالط طلكط اقاطفة: 27 لظا طن تا للك 1 11 للا 


باب صلاة الجماعة 
ومن تجوز إمامته» ومن الأولى بالإمامة» وموقف الإمام والمأموم 
وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار» وما يتعلق بذلك . 


شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد يك الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة » 
فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات» ومنها ما هو في الأسبوع» وهو صلاة ' 
الجمعة» ومنها ما هو في السنة متكررا» وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد» 
ومنها ما هو عام في السنة» وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم 
التقاطع . 

(أقلها) أي الجماعة (اثنان: إمام ومأموم » فتنعقد) الجماعة (بهما) 
لحديث أبي موسى مرفوعاً: «الاثنان فما فوقهما جماعةٌ» رواه ابن ماجه(©. 


() في الإقامةء ياب 45». حديث 977. ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد )491//١(‏ 
حديث 65579 وأبو يعلى )١45/١17(‏ حديث 77 الاء والروياني /١(‏ 787) 
حديث 587: والطحاوي :)7١8/١(‏ وابن عدي (/ 484)» والدارقطني 
»)58٠ /١1(‏ والحاكم (5/ 774)» والبيهقي (7/ 759). قال البوصيري في مصباح 
النجاجة (1/ :)١91‏ هذا إسناد ضعيف . وقال النووي في المجموع (5/ :)8١‏ رواه 
ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جداً. وضعفه في الخلاصة (574/7) رقم 
5". وضعفه الزيلعي في نصب الراية (1/ .)١94‏ وقال الحافظ في إتحاف 
المهرة :)817//1١(‏ لم يتكلم عليه يعني الحاكم ‏ وهو ضعيف لضعف الربيع . 
وقال في التلخيص الحبير :)3١/1(‏ وفيه الربيع بن بدرء وهو ضعيف» وأبوه مجهول . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : 

أ -عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما رواه الدارقطني (1/ 581؟). قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (7/ 87) : وفيه عثمان الوابصيء وهو متروك . 


07 كتابٍ الصلاة باب صلاة الجماعة 


ولقوله يلي في حديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكماء وليؤمكمًا أكبيكما»”' وأم ابن عباس مرة("2؛ وحذيفة مرة0©(في غير 
جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهماء على ما يأتي بيانه . 


وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجلء أو أنثى (أو عبد) 
والإمام حر أو عبد» أو مبعض (فإن أم عبده» أو) أم (زوجتهء كانا جماعة) 
لعموم ما سبق من قوله يَكيِ: «الاثنان فما قوقهما جماعةٌ . 


- ب_أنس رضي الله عنه_رواه اين عدي (7/ "07 17)» والبيهقي (1/ 4”) وضعفه . 
وضعفه - أيضاً - النووي في الخلاصة (1/ 74) رقم 77755. وانظر بيان الوهم 
والإيهام (9/ 3779 03370 . 

ج - الحكم بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ رواه ابن سعد (1/ »)5١15‏ وابن عدي 
(ه/189). 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 87) : وإسناده واه . 

د - أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ رواه أحمد (0/ 155 779)» والطبراني في الكبير 
)١95 .757/0(‏ حديث لاهمملاء 5لاولا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(1/ 45): رواه أحمد والطبراني» وله طرق كلها ضعيفة . 

ورواه الطبراني في الأوسط (/317/1”) حديث5770 من طريق آخر. قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (؟/ 50): وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف . 

وقد بوب البخاري في صحيحه (7/ )١57‏ باب : اثنان فما فوقهما جماعة . ثم ساق 
حديث مالك بن الحويرث» عن النبي يلي قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء 
ثم ليؤمكما أكيركما» . 

4 تقدم تخريجه(7/ 5 1) تعليق رقم . 

زفق رواه البخاري في العلم» باب »5١‏ حديث /ا١١21»‏ وفي الوضوء» باب 8» حديث 
8 . ومسلم في المساجد حديث ,.58١‏ (1817). 

رواه مسلم في صلاة المسافرين»؛ حديث ؟/الا. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


و(لا) تنعقد الجماعة (بصغير في فرض) والإمام بالغ؛ لأن الصبي لا 
يصلح أن يكون إماماً في الفرض . وعلم منه : أنه يصح أن يؤم صغيراً في نفل ؛ 
لأن التي يكل أم ابن عباس وهو صبي في التهجد!"©. 

وعنه : يصح أيضاً في الفرض كما لو أم رجلا متنفلاً. قاله في «الكافي». 

(وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى : «وإذا كنت فيهم , 
فأقمت لهم الصلاةً فلتقجْ طائفةٌ منهمْ معكٌ6” فأمر بالجماعة حال الخوف» 
ففي غيره أولى » يؤكده قوله تعالى : «واركعُوا مع الراكعين04©. 1 

وروى أبو هريرة أن النَّىَ يكل قال: «أثقل صلاة على المنافقين صلاةٌ 
العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً. ولقد هممتٌ 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلآَةَ قأحرق عليهم بيوتهم بالتارا متفق 
عليه 

وروى أيضاً «أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الثوء ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجدء فسأل النَبِيَ كِِ أن يرخص لهء فيصلي في بيته» فرخص لهء فلما 
ولى» دعاة» فقال: هل تَسْمَعٌ النداء؟ فقال: نعم . قال : فأجب» رواه مسله©». 


1 تقدم تخريجه (5/ )١5٠‏ تعليق رقم . 

0) سورة التساءء الآية: .٠١١ ١‏ 

سورة البقرةء الآية: 47 . 

(4) البخاري في الأذان» باب ١79‏ 75 حديث 745 /507» وفي الخصومات» باب 
5 حديث .157١‏ وفي الأحكام؛ باب 67» حديث 2174 ومسلم في 
المساجدء حديث .)587(56١‏ 

2( في المساجد» حديث 5897. 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


يي الي شن 


بج ع 9 


وعن ابن مسعود قال: «لقد رأيثّنا وما يتتخلفٌ عنها إلا منافقٌ معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين» حتى يقام في الصففٌ» 
رواه الجماعة('“ إلا البخاري والترمذي . 

ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا 
تجوز في الأمن» كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر» وليس ذلك إلا 
محافظة على الجماعة» ولو كانت سنة لما جاز ذلك . 

(لا وجوب كفاية) كأحد الوجهين للشافعية("©» مستدلين بقوله يَكِيةِ: «ما 
من ثلاثة في قرية لا يؤذنون » ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحودٌ عليهمُ 
الشيطانٌ» رواه أحمد9” . 

(فيقاتل تاركها) أي الجماعة؛ لحديث أبي هريرة المتفق عليه9» 
(كأذان) الأظهر أنه تشبيه للمنفي* أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية» 
كأذان» فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويقاتل تارك الجماعة» كتارك الأذان» لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهمء بخلاف الجماعة» فإنه يقاتل تاركهاء وإن أقامها غيره» لأن 
وجوبها على الأعيان» بخلافه . 


(1) مسلم في المساجدء حديث 104» وأبو داود في الصلاةء باب 41» حديث 
5١‏ والتسائي في الإمامة»ء باب :6٠‏ حديث 858غ: وابن ماجه في 
المساجد» باب ١5‏ » حديث /الالاء وأحمد (1/ 7495 418: 419؛ 406). 

0) انظر الحاوي الكبير (7/ 7417)؛ والتهذيب (١/47؟):‏ وروضة الطالبين (04/1 . 

(0) مسند أحمد »)١197/5(‏ (5/ 455 -455). وقد تقدم تخريجه (7/ /77)» تعليق 
رقم »١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

2 تقدم تخريجه )١41/7(‏ تعليق رقم ؛ . 

)2 في «ح؟: اللنفي». 


ردنا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


وقوله: (للصلوات الخمس المؤداة: حضراًء و سفراً) متعلق بواجبة 
(حتى في خوف) شديد» أو غيره؛؟ لقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم ...»4 
الآية'. لأنها نزلت في صلاة الخوف» والغالب كون الخوف في السفر» فمع 
الأمن وفي الحضر أولى . 

(على الرجال الأحرار القادرين) عليها (دون) غير الخمس» 
كالكسوف». والوترء والمنذورة» ودون المقضيات من الخمس» ودون 
(النساءء والخناثى) والصبيان» ومن فيه رق» أو له عذر مما يأتي آخر الباب 
لما يأتي. 

(لا)أي ليست الجماعة ب (-شرط لصحتها) أي الصلوات الخمس» كما 
اختاره ابن عقيل» قياساً على الجمعة؛ لخبر ابن عباس يرفعه: «من سمع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عَذْنٌ لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» 
رواه ابن المنذر”"“. وروي عن غير واحد من الصحابة» منهم: 


0 سورة التساءء الآية: 1. 

() في الأوسط (5/ 175) حديث 1848 . ورواه : أيضاً - أبو داود في الصلاةء باب 
4 ؛ حديث 557» واين ماجه في المساجد؛ باب ١9‏ » حديث 01417 وابن أبي 

شيبة /١(‏ 56 77): وابين حبان «الإحسان؟» (0/ )4١6‏ حديث 27١54‏ والطبراتي في 

الكبير )/1١(‏ حديث 1717556غ وفي الأوسط (157/05) حديث 1718» 
والدارقطتي »)47١ ٠57١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 37505: 555)» والبيهقي (/ هلل 
15» والبغوي (//7”47) حديث 45/ء والضياء في المختارة »1١51/1١(‏ 
هلال +755 ١5١؟)حديث1517اء‏ ادل 5”دكل 5دآء هدهل 5ه15., 
وقد اختلف في رفعه ووقفه. فقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندرء وأكثر 
أصحاب شعبة . وهو صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وهشيمء وقراد أبو 
نوح ثقتان» فإذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهما. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في - 


غ1 كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


:ند معطو مود تلزن ا كه 10101011 


سمدم ممصم لعسسس تعد وال نا 


ابن مسعود(': وأبو موسى”"» قالوا: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذْرٍ فلا صلاة له». لكن قال الشريفف: لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطاً. 

(إلا في جمعة وعيد)”" فالجماعة شرط فيهماء على ما يأتي توضيحه 
(و) حيث تقرر أنها ليست شرطاً للخمس فإنها (تصح من منفردء ولو لغير 
عذرء وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم) لأنه يلزم من ثبوت النسبة 
بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهماء وإلا فلا نسبة ولا تقدير. 

(وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) 
لحديث ابن عمر قال: قال البَّنُ يلهِ: «صلاة الجماعة تفضلٌ على صلاة 
الفلٌ بسبع وعشرين درجة» رواه الجماعة”؛) إلا النسائي وأبا داود . 


- التلخيص الحبير (؟/٠7):‏ إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام 477): 
وإسناده على شرط مسلم » لكن رجّح بعضهم وقفه . وقال الحافظ ابن رجب في فتح 
الباري (5/ 55 4): وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. ورجّح الموقوف - 
أيضاً عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى /١(‏ 0907/5 . 

1 رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 7)» وابن المنذر في الأوسط (175/5) رقم 19037غ؛ 
وأحمد في مسائل ابه صالح ص/ 177 . 

)0 دواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5غ 7): وابن المنذر في الأوسط )١5/4(‏ رقم 21950 
وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ »١177‏ والبيهقي (/ 174) . 
قال البيهقي (1/ 01): وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً» والموقوف 
أصح . وانظر فتح الباري لابن رجب (5/ 544 : .)45٠‏ 

)2 قوله: وعيد» فتشترط له الجماعة والعددء يعني في فرضها . وأما إذا صلى الإمام بمن 
يسقط بهم فرض الكفاية»؛ صحت من المنفرد . ويأتي . هح م ص . 

(5) البخاري في الأذان» باب 7١‏ حديث 1415: ومسلم في المساجدء حديث 
*5. والترمذي في الصلاة؛ باب /!4 » حديث 515: » وابن ماجه في المساجد» 
باب 15ء حديث 44لا وأحمد (7/ كت .)١١7 039١197‏ 


هع كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


كل لق 00 


قالابن هبيرة'2: لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد» فلما 
جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العددء وكانت خمساً» فضربت في خمس» 
فصارت خمساً وعشرين» وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسهء 
وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب . 

(ولا ينقص أجره) أي المصلي منفرداً (مع العذر) لما روى :[حهد: : 
والبخاري أن البََىَ يك قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب الله له ما كان 
يعمل صحيحاً مقيماً»"". قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال تساويهما في 
أصل الأجرء وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة . 

(وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعاً: «صلوا 
أيها الناسٌ في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق 
عليه”"» ولما فيه من إظهار الشعار» وكثرة الجماعة . 

(وله فعلها) أي الجماعة (في بيته» و) في (صحراء) لقوله ككِِ: اجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراٌء فأيما رجل أدركته الصلاةء فليصلٌ حيثٌ أدركته» 
متفق عليه!4). 

(و) فعلها (في مسجد أفضل) لأنه السنة . 
)0( الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 2747/5١59‏ . 
) أحمد (5/ 851١‏ 518).» والبخاري في الجهاد, باب .١175‏ حديث 79945؛ من 

حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه-. 
(© البخاري في الأذان» باب .4١‏ حديث ١“اا»‏ ومسلم في المسافرين» حديث 

املا. 
زفق البخاري في التيمم» باب ١‏ حديث 776؛ ومسلم في المساجدء حديث 57١‏ 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 


١.‏ كتاب الصلاة 


- ياب صلاة الجماعة 


وحديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)7(' يحتمل : لا صلاة 
كاملة» جمعاً بين الأخبارة”2. قال بعضهم : وإقامتها في الربط» والمدارس» 
ونحوهاء قريب من إقامتها في المساجد. نعم إن كان ذهابه إلى المسجد 
يؤدي إلى انفراد أهله» فالمتجه إقامتها فى بيته » تحصبيلة لوس 


)00 روي عن النبي يليه من حديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم . 
أ- جابر رضي الله عنه -: علقه البخاري في التاريخ الكبير :)١1١١/1(‏ ووصله 
العقيلي (5/ )68١- 8١‏ والدارقطتي (419/7 -470)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (1/ 1 4). 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (// 87؟): الحديث متكر. وقال ابن 
الجوزي: في إسناده مجاهيل» وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
م فيه من لا تعرف حاله. وقال الثووي في الخلاصة (؟/ 2-585 5057) 
وفي المجموع (54/ 74): في إسناده ضعيفان أحدهما مجهول . وضعفه العراقي في 
تخريج اللإحياء »)١51 /١(‏ والحافظ في الفتح ٠ .)519 /١1(‏ 
ب- أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ رواه الدارقطتي(١/ »)57١‏ والحاكم (147/1؟)؛ 
والبيهقي (7/ 57)» وابن الجوزي في العلل المتناهية )517/١(‏ .وقال: هذا 
حديث لا يصح. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 47 7): والنووي 
في المجموع (078/5): وفي الخلاصة (59577/17)» والعراقي في تخريج الإحياء 
(ا/لاة١).‏ 
ج - عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رواه ابن حبان في المجروحين (7/ 4 4)» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية /١(‏ 511) . 
د علي رضي الله عنه موقوفاء رواه عبدالرزاق (4917//1: 458) رقم 1914ء 
5 ؛ وابن أبي شيبة /١1(‏ 20756 وابن المنذر في الأوسط (179/5) رقم 
4 1407 ه, وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/١17»‏ 177» والدارقطني 
»257١ /١(‏ والبيهقي (7/ /01). وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 071 . 

0) ظاهر الأحاديث بل صريحها يدل على وجوب الصلاة جماعة . انظر كتاب الصلاة 
وحكم تاركها لابن القيم ص/ ٠١8‏ وما بعدها. 


ع١‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 

ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذَّاًء وبين فعلها في بيته في 
جماعة» تعين فعلها في بيته» تحصيلاٌ للواجب . 

ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة» وفعلها في بيته في 
جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى . 

(وتستحب) الجماعة (للنساءء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال» 
سواء كان إمامهن منهن أو لا) لفعل عائشة('' وأم سلمة("2: ذكره الدارقطني . 
ولأن النَبيَ يَكيِ أمر أمّ ورقة أن تتجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل ٠‏ 
دارها» رواه أبو داود ٠والدارقطني".‏ ولأنهن من أهل الفرضء» أشبهن 
الرجال . 

(ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير متطيبات) يقال : تفلت 
المرأة تفلاًء من باب تعبء إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان» وتفلت إذا 


1 الدارقطني /1١(‏ 404 - 405). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق (5/ )١8 ١‏ رقم 50857» 
وابن أبي شيبة (1/ 86)» وابن المنذر في الأوسط (5/ /771) رقم 701/7. /ا/1٠7»‏ 
والحاكم »)3١ 4-77 /١(‏ والبيهقي (117"1/7). وصححه النووي في الخلاصة 
(580/1)» وفي المجموع (5/ 85) . 

() الدارقطني (1/ 505). ورواه ‏ أيضاً- عبد الرزاق (7/ )١5٠‏ رقم 2047؛ ومسدد 
كما في المطالب العالية )١41/ /١(‏ رقم 509 » وابن سعد (8/ 585)» وابن أبي 
شيبة (88/5)» وابن المنذر في الأوسط (777/5) رقم 27١76‏ والبيهقي 
.)11١/(‏ وصححه النووي في المجموع (5/ 85)؛ وفي الخلاصة (7/ 58). 

) أبو داود في الصلاةء باب 77» حديث 591 547 والدارقطني (1/ ١7‏ 4). 
ورواه ‏ أيضاً- ابن سعد (8/ 451), وأحمد (5/ 25٠5‏ وأبو يعلى كما في إتحاف 
الخيرة المهرة (؟/ 95) حديث »١١١8‏ وابن الجارود 2777 واين أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (5/ 119 )١5٠‏ حديث 7157 277517 وابن خزيمة (85/7) 
حديث 1715ء وابن المنذر في الأوسط (9/ 08) حديث ١515‏ (173/4) - 


18 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


تخد تتح اس كل 3906 هه كلست 4 0000 :الوق د ا د 06 مود ود لوو لل 1310 1101017 


تطيبت » من ١7‏ الأضداد”"'؛ ذكره فى الحاشية (بإذن أزواجهن) لأن النساء كن 
يحضرن على عهده يَكِْةِ كما يأتي في الباب» وفي صلاة الكسوف. وكونهن 
تفلات ؛ لثلا يفتن . وكونه بإذن أزواجهن ؛ لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن 


زوجها. 
(ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنه() 
مظنة الافتنان . ش 


(ويباح) الحضور (لغيرها) أي غير الحسناءء تفلة غير متطيبة بإذن 
زوجهاء وبيتها خير لهاء للخبر©» (وكذا مجالس الوعظ) وأولى (وتأتي تتمته 
قريبً) أواخر الفصل الثاني من الباب . 


- حديث 5لا 5١‏ والطبراني في الكبير (5”/ 175 » ١6‏ ) حديث كل لكل 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 51/7 9) رقم 51٠8ء‏ والبيهقي (9/ 170). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (777/7): وفي إسناده عبدالرحمن بن خلاد» وفيه 
جهالة. وقال النووي في الخلاصة (51///1): رواه أبو داود ولم يضعفه. وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود :0707/١(‏ وفي إسناده الوليد بن عبدالله بن 
جميع الزهري الكوفي» وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم . وانظر بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان (6/ *7؟) . 

)0 في الح والاذ : الفهو من؟ . 

() انظر ذيل كتاب الأضداد للصغاني مطبوع ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص/ 178 . 

ف في لاح وااذ»: الأنها» . 

: روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم‎ (١ 
60517 أ-ابن عمر  رضي الله عنهما  , رواه أبو داود في الصلاة باب *87: حديث‎ 
وأحمد (/7)» وابن خزيمة (7/ 5917 97) حديث 1584ء والحاكم‎ 
حديث 854 »عن النبي وَل‎ )54١ /7( والبغوي‎ »)١7 /7( والبيهقي‎ © 
. قال : «لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خير لهن؟‎ 


1 كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


لمعمو اانمقا7107:7اتسستت سداتل : خلوا اط التو ل ناهد 


تن تان اصح :بوط رطع هن انراق 040 الك 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
التووي في المجموع (87/5): وفي الخلاصة (57/8/5): رواه أبو داود. . . 
بإسناده صحيح على شرط البخاري. وصحح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (7/ 55). 
ب- أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. رواه اين أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة 
(؟/755)» وأحمد (27917/5 :»)701١‏ وأبو يعلى /١7(‏ 455) حديث 76 ٠لا؛‏ 
وابن خزيمة (7/ 97) حديث 1787: والطبرانى في الكبير (717/77) حديث ٠‏ 
4 والحاكم »)7١4/١(‏ والقضاعي في مسق وات (؟/571؟) حديث 
7 :» والبيهقى (7/ ١17١‏ )» عن النبى يَكلِةِ قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن . 
قال البوصيري في إتحاف البخيرة المهرة (؟/ 54): هذا إسناد صحيح . 
اج - أم حميد - رضي الله عنها ‏ رواه ابن أبي شيبة (؟/ 785 785)»: وأحمد 
(771/7)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )١65٠‏ حديث 237174 وابن 
أبى خيثمة كما في الإصابة (11/ 027٠١‏ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة 
(56/5) حديث :٠١45‏ واين خزيمة (8/ 940) حديث 1589غ وابن حبان 
«الإحسان» (5/ 596) حديث 77117ء والطبراني في الكبير )١48/104(‏ حديث 
7 "٠ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 58 ”7) حديث 0741١‏ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب (711/17: 115) عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت النبي يكن 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي» وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. . . الحديث. قال 
الهيثمي في المجمع (؟/ 74): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
سويد الأنصاري: وثقه ابن حبان . 
د ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ رواه البزار (5/ 577 . 478) حديث 7١5٠‏ 
. وابن خزيمة (7/ 94: 468) حديث 178/8: 1590» واين المنذر في 
الأوسط (5/ 770) حديث 7٠١87‏ والحاكم :»)3١69/1١(‏ والبيهقي :)١71/7(‏ 
والبغوي (/ )514١‏ حديث 2458 عن النبي يَكلةِ أنه قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتها . . .؟ . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد احتجا 
جميعاً بالمورق بن مشمرخ العجلي . ووافقه الذهبي . 
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تسمه تتاوتتعوج مدو تمصع بحت ا ا ا ا ال قينا 


(وإن كان بطريقه إلى المسجد منكرء كغناء لم يدع المسجد) وكذا 
لو كان المنكر بالمسجد» فيحضر (وينكره) بحسبه (ويأتي)آخرالباب. 

(قال الشيخ”: ولو لم يمكنه) إتيان المسجد (إلا بمشيه في ملك غيره 
فعل) واقتصر عليه في «الفروع؟ . 

(فإن كان البلد ثغراًء وهو) المكان (المخوف) من فروج البلدان . 
(فالأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة» وأوقع 
للهيبة . فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم» وتشاوروا في أمرهم . 
وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم » فأخبر بها . قال الأوزاعي”'؟: لو كان الأمر 
إلىّ؛ لسمرت أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد. 

(والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا 
بحضوره) لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد»ء وتحصيل الجماعة لمن 
يصلي فيه» وذلك معدوم في غيره (أو تقام) فيه الجماعة (بدونه) أي حضوره 
(لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه» أو جماعته) فجبر قلوبهم أولى 
(قاله جمع) منهم الشارح وابن تميم . 

(ثم المسجد العتيق) لأن الطاعة فيه أسبق . 

(ثم) إن استوياء فالأفضل من المساجد (ما كان أكثر جماعة) لما روى 
2 بن كعب أن الْبيّ كْهُ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أولى”" من صلاته 
وحدهء وصلاته مع الرجلين أولى”" من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو 


() الاختيارات الفقهية ص/ ١١7‏ 
) انظر المغني (9/ .)1١١‏ 


)2 في «مسند أحمد»ء و«أبي داود» وغيرهما : أزكى . 
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أحب إلى اللّه) رقاه جمدم وأبو داود» وصححه اين عجان 
(ثم إن استويا فيما تقدم» فالصلاة في المسجد (الأبعد) أفضل من 
الصلاة في الأقرب”": لحديث أبي موسى مرفوعاً: «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى » رقأة مسله277. و غرة حستاته بكثرة 
خطاه . 
(وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع) قال في اتصحيح. 
الفروع»: هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ومما يؤيد ذلك: قول أكثر 
الأصحاب: إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل» ولو قل الجمع» وهو 
المذهب. 
(وتقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت) لأنها واجبة» وأول الوقت 
سنةع ولا تعارض بين واجب ومسئون . 
(ويحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) لأنه بمنزلة 
() أحمد »)١5١٠/5(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 4/4؛: حديث 004؛ واين حبان 
«الإحسان» (5/ 4:54:5) حديث 7١07‏ 70817 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الإقامة ياب 6» حديث 28547 والطيالسي ص/ 6/ حديث 08054 وعبد الرزاق 
لم فرف4 حديث 35٠١5‏ وعبد بن حميد 55/١‏ , لإ9١)‏ حديث *الالا2 
وعبدالله بن أحمد في زوائده »)١5١/5(‏ وابن خزيمة (2755/7 1517) حديث 
47 ٠ء‏ /ا/151ء والحاكم /١1(‏ 58-741 5)» والبيهقي (7/ 251 /57) . 
قال الحافظ في الفتح (175/1): وله شاهد قوي في الطبراني [في الكبير 
(5/19") رقم “الا 4/] من حديث قباث بن أشيم . 
) أي إذا استويا في القدم والحدوث؛ سواء اختلفا في كثرة الجمع؛ أو استوياء كما 
في «شرح المنتهى». ومنه تعلم: أن الأفضل الأقدم» ثم الأبعدء ثم الأكثر جماعة؛ 
خلافاً لما يوهمه كلام المصنف ‏ رحمه الله شيخنا عثمان. الش؟ . 
فيه في المساجد» حديث 517 . 
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000 


صاحب البيت وهو أحق بها لقوله يَكِِ: «لا يؤمنّ الرجلٌ الرجلّ في بيته إلا 
بإذنه)(١2‏ ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه» وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم؛ ومع 
الإذن هو نائب عنه . 

و (لا) يحرم أن يؤم (بعده) أي بعد إمامه الراتب؟ لأنه استوفى حقه» فلا 
افتيات عليه (ويتوجه : إلا لمن يعادي الإمام) لقصده الإيذاء إذن» فيشبه ما. 
لوتقدهه. 

(فإن فعل) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه (لم تصح في 
ظاهر كلامهم) قاله في «الفروع» و«المبدع»؛ ومعناه في «التنقيح»» وقطع به 
في «المنتهى». وقدم في «الرعاية»: تصح مع الكراهة . ومقتضى كلام ابن 
عبد القوي: الصحة كما يأتي نقل كلامه في صلاة الجنازة (إلا أن يتأخر) 
الراتب (لعذرء أو لم يظن حضوره؛ أو ظن) حضوره (ولكن لا يكره) بفتح 
الياء (ذلك) أي أن يصلي غيره مع غيبته (أو ضاق الوقت» فيصلون) لصلاة 
أبي بكر بالناس حين غاب اليك في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهمء 
متفق عليه”". وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرةء فقال النَِنّ يكلله: 
الأحستتم» رواه مسلم9©. ْ 

(وإن لم يعلم عذره) أي الراتب (وتأخر عن وقته المعتادء انتظ 


0 رواه مسلم في المساجدء حديث 2717 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

() البخاري في الأذان» باب 44 حديث 384»: وفي العمل في الصلاة» ياب لا 
1 حديث 1101 و1718 » وفي السهوء باب 9 ؛ حديث 1175 : وفي الصلح» 
باب ١ء‏ حديث »559٠‏ وفي الأحكام: باب 75 حديث 211940 ومسلم في 
الصلاة؛ حديث 47١‏ ؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما . 

في الصلاة» حديث .)1١8(‏ 


4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


ل تلكا فزن :1 وطن مرو قن لاط 0 قاض خط 01 :1 


وروسل مع قربه وعدم المشقة) في الذهاب إليه (وسعة الوقت) لأن الاثتمام 
به سنة وفضيلة ؛ فلا تترك مع الإمكان . ولما فيه من الافتيات بنصب غيره (وإن 
بعد) مكانه (أوشق) الذهاب إليه؛ أو ضاق الوقت» (صلوا)لما تقدم . 

(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب 
إعادتهاء ولو كان صلى أولاً في جماعة؛ أو كان وقت نهي» لما تقدم في 
الباب قبله . 

(أو جاءه) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد* 
(الإعادة وأقيمت) الصلاة (استتحب إعادتها) مع إمام الحي وغيرهء لما 
تقدمء ولثلا يتوهم رغبته عنه (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة 
تطوع وهو لا يكون بوترء ولو كان صلى وحده»ء ذكره القاضي وغيره . 

(والأولى فرضه) لما تقدم في الخبر”"2: و(كإعادتها منفرداًء فلا ينوي 
الثانية فرضاًء بل ظهراً معادة مثلاً) لأن الأولى أسقطت الغرض . 

(وإن نواها) أي المعادة (نفلاً صح) لمطابقته الواقع» وإن نواها ظهراً 
مثلاً فقطاء صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية» وكانت نفلاً. 

(وإن أقيمت) الصلاة (وهو خارج المسجدء فإن كان في وقت نهي 
لم يستحب له الدخول) حتى تفرغ الصلاة؛ لامتناع الإعادة إذنء وإيهام 
رغبته عنه» حيث لم يصل معه. 

(وإن دخل المسجد وقت نهى يقصد الإعادة» انبنى على فعل ما له 
سبب) في وقت النهي . والمذهب كما مجتزم به آثقاً: لا يجوز؛ فلا إعادة . 
قلت : وكذا إن لم يقصد الإعادة» كما هو مفهوم قوله وقول صاحب «المنتهى» 
فيما سبق : وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد . 

(والمسبوق في المعادة يتمها. فلو أدرك من رباعية ركعتين» قضى ما 


)000( تقدم تخريجه (77/ 178) تعليق رقم ١‏ . 
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فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصاً) لعموم قوله يَكلِ: «وما فاتكم فأتمواء() 
وقيل : يسلم معه . 

قلت: ولعل الخلاف في الأفضل » وإلاء فهي نفل» كما تقدم . ولا يلزمه 
إيقاعه أربعاً» إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعاً مراعاة لقول من يقول: إنها 
فرض . وفيه بعد . 

(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة 
أخرى» استحب لهم أن يصلوا جماعة» هذا قول ابن مسعود”"؛ لعموم قوله 
يكيِ: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»(" ولقوله : 
امن يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل”؟ من القوم فصلى معه» رواه 


جمد وأبو داودء من حديث أبى سعيد» وإستاده جيل » وحسئه الترمذي27 . 


() قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب »7١‏ 
حديث 2775 وت ف لاجد حديث 7 .5١‏ 1 

() رواه ابن أبي شيبة (؟/ 3711) . 20 تقدم تخريجه (5/ »)١55‏ تعليق رقم 5 . 

(4) هو أبو بكر «رضي الله عنه» . اش . 

(ه) أحمد (5/ 5 40» 55» 85)» وأبو داود في الصلاةء ياب 055: حديث 5لاه: 
والترمذي في الصلاةء باب »5٠‏ حديث .57١‏ ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة 
(/31") وعبد بن حميد (7/ 85) حديث5 ٠47‏ والدارمي في الصلاة» باب 
حديث دلا١اء‏ 7/5 ١ء‏ وابن الجارود (770)» وأبو ل فم لضفه 
حديث 2٠١57‏ وابن خزيمة (77/7) حديث 217737 وابن المنذر في الأوسط 
(5/5١؟)‏ حديث 55١5ء‏ وابن حبان «الإحسان» )١198 :١191//5(‏ حديث 
/371» 7748 71594 والطبراني في الصغير »75١18/1(‏ 778): والحاكم 
(25/1)» وابن حزم في المحلى (718/4)»: والبيهقي (7/ 274 54)» والبغوي 
(/45) حديث 804. قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه النووي في 
المجموع (5/ )١١5‏ والحافظ في القتح (؟/ 157). 
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وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكرهء أو يستحب إعادة الجماعة» 
فهو مع المخالف. فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة . أو يقال: هو على 
ظاهره» ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة . أشار إليه 
في «الإنصاف» . 

(في غير مسحدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد 
(وفيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله , 
أحمد(": بأنه أرغب في توفير الجماعة» أي لثلا يتوانى الناس في حضور 
الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى . 

قلت : فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين» لفوات فضيلة 
أول الوقت لمن يتأخر» وفوات كثرة الجمع » وإن اختلفت المذاهب. 

(إلا لعذر) كنوم ونحوه عن الجماعة» فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها 
بالمسجدين لما تقدم من قوله كَكِِْ: «من يتصدق على هذا؟2( ولأن إقامتها 
إذن أخف من تركها . 

(وإن قصد) مسجداً من (المساجد للإعادة» كره) زاد بعضهم : ولو كان 
صلى فرضه وحده» ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها(" له لا لقصد الجماعة؛ نص 
على ذلك0؟ , 

(وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين» وجعل الثانية عن فائتة أو غيرهاء 


انظر المغني .)١١/7(‏ 

[ف4 سبق تخريجه (7/ 5 )١5‏ تعليق رقم 5. 

2 في «ذ): «لفواتها». 

(:) انظر مسائل ابن منصور الكوسج /1١(‏ 1ه رقم /151». ومسائل ابن هانىء 
586 7) رقم 4 0لا /لاة. 


١6‏ ككَآن الصلاة دناب مَتلاة الجماغة 


دجمت 


0 


والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة» ذكره الشيخ(7"» وفي واضح ابن 
عقيل : لايجوز فعل ظهرين في يوم). 

قلت: لعل المراد على اعتقاد فرضيتهماء وإلاء فإذا كانت: إحناهما 
معادة» أو فائتة فلا مانع . 

ومن نذر أنه متى حفظ القرآن» صلى مع كل صلاة فريضة أخرى » 
وحفظهء لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه » ويكفر كفارة يمين . 

(وإذا أقيمت) أي شرع المؤذن في إقامة (الصلاة) لرواية ابن حبان 
بلفظ : «إذا أخذ المؤذن في الإقامة»("' (التي يريد الصلاة مع إمامها) وإلا لم 
يمتنع عليه كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه» قاله في «الفروع» 
توجيهاً (فلا صلاة إلا المكتوبة» فلا يشرع في نفل مطلقء» ولا راتبة)؛ من 
سنة فجرء أو غيرها (في المسجدء أو غيره» ولو ببيته) لعموم قوله ككِاِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» متفق عليه . 

(فإن فعل) أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة (لم تنعقد) لما روي 
عن أبي هريرة: لوكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة)7؟) . 

وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي» منهم ابن مسعودا*». 


0 الاختيارات الفقهية ص/ 5 .١١‏ 

0) «الإحسان» (5/ 056-6555), حديث 7195. 

20 لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه مسلم فقط في المسافرين؛ حديث ٠١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؛) رواه عبد الرزاق (575/1) رقم 148 وان المنذر في الأوسط (5/ )17٠‏ رقم 
51 وابن حزم في المحلى (7/ 2١١١‏ ورواه ابن أبي شيبة (؟/ /1ا) بنحوه . 

() روا عبد الرزاق (7/ 5١‏ 5) رقم 5١7١‏ » 67 وابن المنذر في الأوسط )717١/5(‏ 
رقم 2317757 والطحاوي /١(‏ 714) . 


/ا6١‏ كتاب الصلآة باب صلاة الجماعة 


و5 02:03 : 


هت ا 


(فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي) وتقدم أن الأصل الإباحة؛» لكن 
إن وافق أنه كان بعد الشروع فيهاء لم تنعقد. 

(وإن أقيمت وهو فيها) أي النافلة (ولى) كان (خارج المسجدء أتمها 
خفيفة» ولو فاتته ركعة) لقوله تعالى : #ولا تبطلوا أعمالكم 7١#‏ قال ابن تميم 
وغيره : (ولا يزيد على ركعتين» فإن كان شرع في) الركعة (الثالثة أتمها) أي 
النافلة (أربعاً) لأنها أفضل من الثلاث (فإن سلم من ثلاث) ركعات (جان ' 
نصاً فيهما) أي في المسألتين. ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر (إلا أن ' 
يخشى) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة (فوات ما تدرك به الجماعة» 
فيقطعها) لأن الفرض أهم . 

(قال" جماعة) منهم صاحب «التلخيص»: (وفضيلة تكبيرة الأولى) 
أي تكبيرة الإحرام (لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام) واقتصر عليه في 
«المبدع» وغيره (وتقدم في) باب (المشي إلى الصلاة) ما يؤذن بذلك . 


7“ سورة محمدء الآية:‎ )١( 


زف4 في الح2: القاله» , 


164 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


اه سند حدجد دا لاا لك 1 05ت ل 233 قد ا ل 10159990 ا 


فصل 


(ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس) 
لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام» أشبه ما لو أدرك ركعةء وكإدراك المسافر 
صلاة المقيم ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليهاء وهو كونه بابرة 
فينبغي أن يدرك فضل الجماعة . 

(ومن أدرك الركوع معه) أي مع الإمام (قبل رفع رأسه) من الركوع » 
بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزىء قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء 
منه (غير شاك في إدراكه) أي الإمام (راكعاًء أدرك الركعة» ولو لم يدرك معه 
الطمأنينة إذا اطمأن هو) أي المسبوق ثم لحقهء لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيئاًء ومن أدرك 
الركوع فقد أدركَ الركعة» رواه أبو داود(2 بإسناد حسن . ولأنه لم يفته من الأركان 
غير القيام» وهو يأتي به مع التكبير ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة» وعلم منه: 
أنه لو شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ لم يعتد بهاء ويسجد للسهوء وتقدم في بابه . 
في الصلاة؛ء باب .1١55‏ حديث 897. بلفظ: «ومن أدرك الركعة فقد أدرك 

الصلاة» . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بمثله اين خزيمة (/ /اه) حديث 1777 » والدارقطني 

(7810//1)؛ والحاكم (2517/1؛ 70/7 - 375): والبيهقي (؟85/5). 

قال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ويحيى بن 

أبي سليمان من ثقات المصريين . وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح قد 
احتج الشيخان برواته عن آخرهم» غير يحبى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل 

المدينة سكن مصر ولم يذكر يجرح . ووافقه الذهبي . 

وقال ابن خزيمة: في القلب من هذا الإسناد» فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي 

سليمان بعدالة ولاجرح . 


168 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 
وإن كبر والإمام في الركوع » ثم لم يركع حتى رفع إمامه. لم يدركه؛ ولو أدرك 
ركوع المأمومين . 

وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلاٌ 20. وتقدم . 

(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعاً (تكبيرة اللإحرام عن تكبيرة الركوع 
نصاً)”') واحتيج بأنه فعل زيد بن ثابت» وأين عمر*©: ولا يعرف لهما مخالف 
في الصحاية. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحدء فأجزا ' 
الركن عن الواجب» كطواف الزيارة والوداع. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة ' 
الركوع واجبة لم تسقط» فأجاب : بأن الشافعي أوجب القراءة”*»» وأسقطها إذا 
أدركه راكعاً. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة*2: وهذه المسألة تدل 
على أن تكبيرة الركوع تجزىء في حال القيام» خلاف ما يقوله المتأخرون . 


0 قوله: انقليت نفلاً. قال الشيخ عثمان: وهو مشكلء لأنه إن قلنا: يتابع الإمام مع 
الحكم بنفليتها في حقه» فالنفل لا ينعقد ممن لم يصل بعد الإقامة. وإن قلنا: لا 
يتابع الإمام بل هو منفرد؛ فلابد من القراءة. والأظهر: أنه إن فعل ذلك عمداً لم 
تنعقد فرضاً ولا نفلاًء وسهواً أو جهلاً صحت نفلاٌء ولم يعتد يبقية الركعة» بل هو 
كالزيادة سهواًء فيأتي بها منفرداً ويسجد للسهو. اه. فراجع حاشيته على المنتهى 
تظفر بالمراد. «ش» . 

مسائل أبي داود ص/ قث ومسائل عبدالله (757/1) رقم 444» ومسائل ابن 
هانىء )2١/١(‏ رقم 747ء ومسائل ابن منصور الكوسج (1/ 740 191) رقم 
84 

ف رواه ابن أبي شيبة /١1(‏ 47 7) . وأحمد في مسائل ابنه عبدالله ص/ ٠١7‏ . 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز (1517/17)» وروضة الطالبين /١(‏ 77/4)» والغرر البهية 
0/وااة). 

(0) ص/85. 


7 ككان الضئلاة ناب ضتلاة الجماغة 


ماقف قا ج09 0479:3076 ا لكل رو 73 1 1 0 


جسم ما سسسب 


(وإتيانه) أي المسبوق (بها) أي بتكبيرة الركوع (أفضل) خروجاً من خلاف 
من أوجبه» كابن عقيل» وابن الجوزي . 

(فإن نواهما) أي نوى المدرك في الركوع » الإحرام والركوع (بالتكبيرة لم 
تنعقد) صلاته ؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية» أشبه ما لو عطس عند 
رفع رأسه» فقال: رينا ولك الحمد عنهما . 

وعنه: بلى» اختاره الشيخان» ورجحه في «الشرح» لأن نية ا لذ 
تنافي نية الافتتاح ؛ لأنهما من جملة العبادة . 

وإن نوى بتكبيرة”'' الركوع لم يجزئه ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن» ولم يأت 
بها. 

(وإن أدركه) أي المسبوق (بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة» وعليه 
متابعته قولاً وفعل) لقوله يل : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدُواء 
ولا تعدوها شيئاًة الحديث”"©. والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبيرة 
الانتقال عما أدركه فيه» وما في السجود من التسبيح » وما بين السجدتين . وأما 
التشهد إذا لم يكن محلاً لتشهده فلا يجب عليه . 

(وإن رفع الإمام رأسه) من الركوع (قبل إحرامه) أي المسبوق (سن 
دخوله معه) فيسن كيف أدركه» للخبر. 

(وعليه) أي المسبوق (أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه) لوجوب التكبير 
لكل انتقال يعتد به المصلي » (وينحط مسبوق) أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع 
(بلا تكبير له) أي لانحطاطه (ولو أدركه ساجداً) نص عليه0”: لأنه لا يعتد له 
بهء وقد فاته محل التكبير. 
(0) تقدم تخريجه )١158/(‏ تعليق رقم ١‏ . 
مسائل عبدالله (؟/ 87 "7) رقم 459 . 


اها كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


دسا 


ا ا ال الب 0 


(ويقوم) مسبوق (للقضاء بتكبير» ولو لم تكن) الركعة التي قام إليها 
(ثانيته)أي المسبوق ؛ لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات . 

(فإن قام) مسبوق (قبل) أن يسلم الإمام (التسليمة الثانية» بلا عذر 
يبيح المفارقة) للإمام (لزمه) أي المسبوق (العودء ليقوم بعدها) لأنها من 
جملة الركن» ولا تجوز مفارقته بلا عذر (فإن لم يرجع) المسبوق (انقلبت) 
صلاته (نفلا) بلا إمام. وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر» وضدهما. وهذا 


نه خا شومح ا اط اا 


واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية» وإلا فقد خرج من صلاته 
بالأولى» خصوصاً بعض المالكية("» فإنه ربما لا يسلم الثانية رأساًء فكيف 
يصنع المسبوق لو قيل: لا يفارقه قبلها؟ . 

(وإن أدركه) المسبوق (في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه) 
لأنه خرج من الصلاة» ولم يعد إليها به2"7: حتى لو أحدث فيه لم تبطل (فإن 
فعل) أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام (لم تنعقد صلاته) لما مر. 

(وما أدرك) المسبوق (مع الإمام فهو آخر صلاته» فإن أدركه قيما بعد 
الركعة الأولى) كالثانية» أو الثالثة (لم يستفتح ولم يستعذء وما يقضيه) 
المسبوق (أولها) أي أول صلاته (يستفتح لهء ويتعوذء ويقرأ السورة) ولو 
أدرك ركعة من الصبح مثلاً. أطال قراءتها على التي أدركهاء وراعى ترتيب 
السورء كما أشار إليه ابن رجب”"» لما روى أحمدء عن ابن عيينة. عن 
الزهري» عن سعيد عن أبي هريرة أن الى يك قال: «ما أدركتم فصلواء وما 


.)199 والذخيرة (؟/‎ ».)١59 /1( انظر التمهيد(١١/ 8١3)؛ والمنتقى‎ )١ 

() في هامش «ح»: خلافاً للحنفية» فإن المسبوق لو أدرك الإمام في سجود السهو بعد 
السلامء أدرك الجماعة . 

انظر فتح الباري له (0/ /191) وقواعده ص/ 174 . 


وما كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


فاتكم فاقضوا)('' ورواه النسائي من حديث ابن عيينة . قال مسله”"©: أخطأ ابن 
عبينة في هذه اللفظة «فاقضوا» ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفيه نظرء فقد 
رواها أحمد”"» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري . وقد رويت عن أبي 
هريرة من غير وجه”'2. وفي رواية لمسلم : «واقض ما سبقك»06* والمقضي هو 
الفائت» فيكون على صفته . 

(لكن لو أدرك من رباعية» أو مغرب» ركعةء تشهد) التشهد الأول ' 
(عقب قضاء) ركعة (أخرى نص]”"2» كالرواية الأخرى) أن ما أدرك أول: 
صلاته» وما يقضيه آخرهاء لقوله كليِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» 


متفق عليه من حديث أبي قتادة 0ل وأبي رولا 


() أحمد(778/7)» والنسائي في الإمامة؛ باب/!5. حديث 8755 . وأخرجه 
- أيضاً - ابن أبي شيبة (7/ 0798 والحميدي (2)47*6 وابن الجارود (868)» 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ /١(‏ 197)» واين حبان «الإحسان؟» (511//5) 
حديث 235١155‏ والبيهقي (؟//191) . 

(؟) في كتابه «التمييزة كما قال اين حجر في «الفتح» .)١1١/1(‏ ولم نجده في المطبوع 
من التمييز. وانظر السنن الكبرى للبيهقي(؟/ 117)وفتح الباري لابن رجب (0/ 0748 . 

(7070/15). وأخرجه - أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة؛ باب 545 7اء حديث 7178؛ 
وعبد الرزاق (7/ 7417) حديث 7744ء وابن الجارود (5 ٠‏ 7)» والبغوي .)54١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري؟ (5/ 59١)ء‏ شرح حديث 27775 وفيه ببحث نفيس في الجمع 

(5) في المساجدء حديث 505 (125). 

7 مسائل ابن هانىء /١(‏ "الا) رقم 771 . 

0 أخرجه البخاري في الأذان» باب ٠١‏ : حديث 315 : ومسلم في المساجد» حديث 
ا 

(0) البخاري في الأذان» باب :1١‏ حديث 575» وفي الجمعةء يأب 18؛ حديث 
ىق ومسلم في المساجد» حديث 507. 


0 كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 

وأجيب : بأن المعنى : فأتموا قضاء؛ للجمع بينهما. وإنما قلنا: يتشهد 
من أدرك ركعة عقب أخرى ؛ لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب 
ركعتين» لزم عليه قطع الرباعية على وترء والثلاثية شفعاء ومراعاة هيئة الصلاة 
ممكنة» ولا ضرورة إلى تركها ؛ فلزم الإتيان بها . 

(ويخير) المسبوق إذا قضى ما فاته (فى الجهر) بالقراءة (فى صلاة 
الجهر) غير الجمعة (بعد مفارقة إمامه . وتقدم في صفة الصلاة) . ١‏ 

وعلى هذا أيضاً: يتخرج تكبير العيدء والقنوت» فلا يقنت من قنت مع. 
إمامه ؛ لأنه آخر صلاته . 

(ويتورك) المسبوق (مع إمامه) في موضع توركه ؛ لأنه آخر صلاته» وإن 
لم يعتد به . 

قلت: جلوسه واجب من حيث متابعة الإمامء وفي كلام «الفروع» هنا 
تأمل (كما يتورك) المسبوق (فيما يقضيه) للتشهد الثاني . فعلى هذا: لو أدرك 
ركعتين من رباعية» جلس مع الإمام متوركاًء متابعة له للتشهد الأول» وجلس 
بعد قضاء الركعتين أيضاً متوركاً؛ لأنه يعقبه سلامه . 

(ويكرر التشهد الأول نصاً"»» حتى يسلم إمامه) التسليمتين؛ لأنه 
تشهد واقع في وسط الصلاة» فلم تشرع فيه الزيادة على الأول". 

قلت : وهذا على وجه الندب؛ فإن كان محلا لتشهده الأول» فالواجب 
منه المرة الأولى» بدليل قوله: (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق 
التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه 
(وتقدم) في صفة الصلاة . 

(وإن فاتته الجماعة» استحب أن يصلي في جماعة أخرىء» فإن لم 
(1) المغني (7/ 515)» وفتح الباري لابن يجب (8/ 05 5) . 
0 أي على التشهد الأول . 


1 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


يحد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله عد : امن 

يتصدق على هذا فيصلي معه؟؟ وتقدم7 . 
(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي" وابن 

عباس(" وابن مسعود”*»» وجابر*»» وابن عمر”"» لقوله تعالى : «إوإذا قرىء 

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا#”" قال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس 

0 (154/5)» تعليق رقم 5. 1 

(5) رواه عبدالرزاق )١78//5(‏ رقم 5 ٠8اء 78٠08‏ 21807 وابن أبي شيبة /1١(‏ 075 .* 
والطحاوي (١/19١؟)2‏ والعقيلي (7/ 717-117)» والدارقطني (1/ 771 37"377) 
ولفظه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. قال الدارقطني: ولا يصح إسناده . 
وقال ابن حبان في المجروحين (؟/ 5): هذا شيء لا أصل له عن علي . وانظر 
ميزان الاعتدال للذهبي (7/ *147) . 

(2 رواه الطبري في تفسيره (4/ 2175)» واين المنذر في الأوسط (7/ ٠١5‏ ) رقم 17117 . 

() رواه عبدالرزاق )١178/5(‏ رقم 58٠07‏ وابن أبي شيبة (1/ 71/5 » وابن المنذر في 
الأوسط (7/ 7 )1١‏ رقم »17٠١‏ والطحاوي »)519/١(‏ والبيهقي (1/ ١17)؛‏ عن 
أبي وائل » قال : جاء رجل إلى عبدالله» فقال: يا أبا عبدالرحمن» أقرأ خلف الإمام؟ 
قال: أنصت للقرآن» فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية 
لعبدالرزاق رقم 5807» وللطحاوي (591/1) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام 
ملىء قوه تراباً . 

(5) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 85). 

(5) رواه مالك في الموطأ »)87/١(‏ والبيهقي )١1١/7(‏ ولفظه: أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا سثل : هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ . 
ورواه عبدالرزاق )١79/7(‏ رقم 581١‏ وابن المنذر في الأوسط )٠١١/0(‏ رقم 
65» ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» 
ولا يقرأ معه . 

0 سورة الأعراف» الآية: 5 .7١‏ (4) مسائل أبي داود ص/731. 


و كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


00 


على أن هذه الآيْة في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعاً: الإنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة(" إلا الترمذي» وصححه 
أحمد في رواية الأثرم» ومسلم بن الحجاج. ولولا أن القراءة لا تجب على 
المأموم بالكلية» لما أمّر بتركها من أجل سنة الاستماع . عن عبد الله بن شداد 


) أبو داود في الصلاةء باب 54. حديث ».5١05‏ والنسائي في الافتتاح» ياب 23٠‏ , 
حديث 6978 »471١‏ وابن ماجه في الإقامة؛ باب ١1‏ حديث 447» وأحمد 
(؟/ .)47١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة /١(‏ لالالاء 7/ "ا 01/0/15)» * 
وابن المنذر في الأوسط 520000 حديث 1719ء والطحاوي :)1١1//1١(‏ 
والدارقطني (1/ 7/37 7378 والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام 11 . 
قال أبيو داود: وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. وقال ابن أبي 
حاتم في العلل )١115 /١(‏ رقم 515 : قال أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظء وهو 
من تخاليط ابن عجلان» وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاًء وتابع ابن عجلان» 
وخارجة - أيضاً - ليس بالقوي. وحكى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام 
ص/ 177 175 عن الإمام البخاري وابن خزيمة» ومحمد بن يحيئ الذهلي 
تضعيفهم لهذه الزيادة. وقال في معرفة السئن والآثار (؟/ 01/5: وقد أجمع الحفاظ 
على خطأ هذه اللفظة في الحديث؛ وأنها ليست بمحفوظة . 
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى تصحيح هذه الزيادة: ففى صحيح مسلم 
(05/1") أن أبا بكر ابن أخت النضر سأل الإمام مسلماً عن حديث أبي هريرة 
فقال: هو عندي صحيح . فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . وصححها الإمام أحمد كما 
في التمهيد لابن عبدالبر /١١(‏ 85)»: والإمام الطبري في تفسيره (9/ 2177 وابن 
التركماني في الجوهر النقي (7/ 157: 1517)» ورد على من ضعفهاء وقال: «وقد 
ذكر المنذري في مختصره /١[‏ 711] كلام أبي داود» ورَدٌ عليه بنحو ما قلناء وابن 
حزم صحح حديث ابن عجلان؟ . 
وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أخرجه مسلم في الصلاة؛ حديث 
)2 
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0 د شمن 


تا ا 00 


مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه سعيد(©» وأحمد في 
مسائل ابنه عبد الله» والدارقطني » وقد روي مسنداً من طرق ضعاف . والصحيح 
أنه مرسل» وهو عندنا حجة» قاله في اشرح المنتهى» . وقال ابن مسعود: (لا 
أعلم في السنة القراءة خلف الإمام»”'' وقال ابن عمر: «قراءته تكفيك:7" وقال 
علي : اليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام»”؟ وقال ابن مسعود: «وددت من 
قرأ خلف الإمام أن أملاً فاه ترابً» روى ذلك سعين”*». والمراذ بأنه لا قراءة على . 
المأموم : أنه يتحملها الإمام عنهء وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي.. 


() لم نجده في المطبوع من سئن سعيدء ولا في مسائل عبدالله. ورواه الدارقطني 
(7/1 و 7 7375). ورواه- أيضاً- أبو يوسف في الآثار ص/ ”17 رقم +1١7‏ 
ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ ١7‏ رقم 87» والطحاوي »)7١7/١1(‏ وابن 
عدي ,)07١5/1(‏ والبيهقي (7/ »)١59‏ والخطيب في تاريخه (١1/٠75)؛‏ 
والحاكم كما في إتحاف الخيرة المهرة (؟/ .)١174‏ قال الدارقطني: لم يسنده عن 
موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. ورجح 
إرساله . وقال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً. ورواه عبدالله بن 
المبارك عنه مرسلاًٌ دون ذكر جابر» وهو المحفوظ . 
وقال الحافظ في الفتح (7/ 7847): حديث ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد 
استوعب علله وطرقه الدارقطني وغيره . 
ورواه مرسلاً عبدالرزاق (15/5) رقم 7/97 وابن أبي شيبة (70/5/1)» 
والطحاوي )1١17/١(‏ وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (178/5) 
والبيهقي (7/ .)11١‏ قال البوصيري : صحيح على شرط الشيخين . 

لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وتقدم تخريج قوله في المسألة (7/ )١174‏ تعليق 4 . 

)2 تقدم تخريجه (5/ »)١75‏ تعليق رقم ”. 

(4) تقدم تخريجه (7/ »)١75‏ تعليق رقم 7 . 

)22 لم نجده في المطبوع من سئن سعيد . وتقدم تخريج معتاه ))١114/1(‏ تعليق رقم ؛ . 
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فلذلك قال: (فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء : 

الفاتحة) لما تقدم . 

(وسجود السهو) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى» كما تقدم تفصيله 
في سجود السهو. 

(والسترة قدامه) لما تقدم : سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

(والتشهد الأول إذا سبقه بركعة) من رباعية لوجوب المتابعة . ١‏ 

(وسجود تلاوة أتى بها) المأموم (في الصلاة خلفهء و) فيما إذا (سجد 
الإمام لتلاوة سحدة قرأها) الإمام (في صلاة سرء فإن المأموم إن شاء لم 
يسجد. وتقدم في الباب قبله) لكن قد يقال: المأموم ليس بتال» ولا 
مستمع» كما تقدم» فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء» حتى يتحملها عنه 
الإمام» إلا أن يقال: توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة» فيتحملها عنه. 

(وقول : سمع الله لمن حمده) . 

(وقول : ملء السموات) إلى آخره (بعد التحميد) . 

(ودعاء القنوت) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقطء وإلا قنت» وتقدم . 

(وتسن قراءته) أي المأموم (الفاتحة في سكتات الإمام» ولو) كان 
سكوته (لتنفس) نقله ابن هانىء7' (ولا يضر تفريقها) أي الفاتحة . 

(و) تسن قراءته (فيما لا يجهر) الإمام (فيه) لما روى جابر بن عبد الله 
قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلفت الإمام في الركعتين لأسن بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» رواه ابن ماجه”"". وعن علي : 
() في الإقامة» باب 1١‏ » حديث 847 . ورواه أيضاً- عبدالرزاق )1١١/7(‏ حديث 

أككى 7 . وابن أبي شيبة (017/1/1)» وابن المنذر في الأوسط )١17/7(‏ - 
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«اقرأوا في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» رواه الدارقطني'0» وقال: 
هذا إسناد صحيح . قال الترمذي”(©: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
يرون القراءة خلف الإمام. وخروجاً من خلاف من أوجبه» لعموم الأدلة» لكن 
تركناه إذا جهر الإمام للأدلة» فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل . 

(أو لا يسمعه) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام (لبعده). 
لأنه غير سامع لقراءته؛ أشبه حال سكتاته» والصلاة السرية . 

(فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن) المأموم (فيها من القراءة» كره له 
أن يقرأ نصاً)””" لما تقدء!2». 

(و) يقرأ المأموم ندباً (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر) لما تقدم 
عن جابر» » وعلي”*؟ (فإن سمع) المأموم (قراءة الإمام كرهت له القراءة) 
للفاتحة والسورة لما تقدمء وفيه تكرارء إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية» 
وما تقدم على الجهرية (فلو سمع) المأموم (همهمته ولم يفهم ما يقول) الإمام 
(لم يقرأ) لأنه سامع لقراءة إمامه . 


د حديث 21777 والطحاوي 0275١١ /١(‏ والبيهقي (7/ .)17١‏ قال البوصيري في 
مصباح النجاجة :)١10/4 /١(‏ ورجاله ثقات . 

سنن الدارقطني (1/ 777 . ورواه- أيضاً- عبدالرزاق (1/ )٠١٠١‏ رقم 25507 وابن 
أبي شيبة /١(‏ 777 )» والطحاوي »)5١94 :707/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
ااا رقم 81ل والحاكم 6 طرف ”5 والبيهقي ف وفي جزء 
القراءة. خلف الإمام ص/ 947. 37 رقم +١55‏ 155. وانظر علل الدارقطني 
(18/5)رقم؟1غ. 

) ستئن الترمذي (77/7) عقب حديث 215417 ولفظه: والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يك قالوا: لا تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . 

© انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ "21) رقم 58 1» ومسائل صالح )5٠٠ /١(‏ رقم .78١‏ 

0) 5# 1). ك4 فل ة 
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(ومواضع سكتاته) أي الإمام (ثلاثة): 

إحداها : (بعد تكبيرة الإحرام) ليستفتح ويتعوذء وعلم منه اختصاصها 
بالركعة الأولى . 

(و) الثانية : (بعد فراغ القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة السورة» قاله 
في شرح المنتهى؟ . ٠‏ 

(و) الثالثة: بعد (فراغ الفاتحة. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة) 
ليقرأها المأموم فيها . 

(ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه) من المأمومين؛ لأنه لا 
يحصل له مقصود استماع القراءة» أشبه البعيد» فإن أشغل من إلى جنبه عن 
استماعه» أو قراءته لم يقرأ . 

(ويستحب) للمأموم (أن يستفتح» ويستعيذء فيما يجهر فيه الإمام إذا 
لم يسمعه) لبعده أو سكوته؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا ييحصل 
باستماع قراءة الإمام» لعدم جهره بهء بخلاف قراءة الإمام» وكالسرية . 


كتاب الصلاة .ياب صلاة الجماعة 


فصل 


(الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) 
قاله ابن تميم وغيره . وقال في «المغني» و«الشرح» وابن رزين في «شرحه» وابن 
الجوزي في «المذهب» وغيرهم: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة 
بعد فراغ الإمام مما كان فيه . اه. وذلك لحديث : «إنما جعل الإمام ليؤتمً به؛ 
فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدٌوا)("' إذ الفاء للتعقيب (فلى سبق الإمام) 
المأموم (بالقراءة وركع الإمام تبعه) المأموم» لما تقدم (وقطعها) أي القراءة؛ 
لأنها في حقه مستحبة» والمتابعة واجبة» ولا تعارض بين واجب ومستحب 
(بخلاف التشهد) إذا سبق به الإمام وسلم (ف) لا يتابعه المأموم بل يتمه (إذا 
سلم) إمامه؛ ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد . 

(وإن وافقه) أي وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة 
(ولم تبطل) صلاته» سواء كانت في الركوع أو غيره. صحّحه في «الإنصاف»» 
وقال : وعليه أكثر الأصحاب . 

(و) أما موافقة المأموم للإمام (في أقوالها) أي الصلاة» ف (إن كبر) 
المأموم (للإحرام معه) أي مع إمامه (أو) كبر المأموم (قبل تمامه) أي تمام 
إحرام إمامه (لم تنعقد) صلاته» عمداً كان أو سهواً؛ لأنه ائتم يمن لم تنعقد 
صلاته . 

(وإن سلم) المأموم (معه» كره) لمخالفته السنة (وصحت) صلاته؛ 
لأنه اجتمع معه في الركن . 


. تقدم تخريجه (7/ /141) تعليق رقم؟‎ ١ 
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(و) إن سلم (قبله عمداً بلا عذرء تبطل) لأنه ترك فرض المتابعة 
متعمداً» و(لا)تبطل إن سلم قبل إمامه (سهواًء فيعيده) أي السلام (بعده) أي 
بعد سلام إمامه؛ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه (وإلا) أي وإن لم يعده 
بعده (بطلت) صلاته ؛ لأنه ترك فرض المتابعة أيضاً. 

(والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» فإن ٠‏ 
سلم) المأموم (الأولى بعد سلام الإمام الأولى) وقبل سلامه الثانية (و) سلم. 
المأموم (الثانية بعد سلامه) أي الإمام (الثانية» جاز) لأنه لا يخرج بذلك عن 
متابعة إمامه» إلا أن الأول أبلغ في المتابعة (لا إن سلم) المأموم (الثانية قبل 
سلام الإمام الثانية»ء حيث قلنا بوجوبها) فلا يجوز له؛ لتركه متابعة إمامه بلا 
عذرء كالأولى . 

(ولا يكره) للمأموم (سبقه) أي الإمام (ولا موافقته) أي الإمام (بقول 
غيرهما) أي غير الإحرام والسلام؛ كالقراءة» والتسبيح» وسؤال المغفرة» 
والتشهد . قال في «الفروع»: وفاقاً. 

(ويحرم سبقه) أي سبق المأموم الإمام (بشيء من أفعالهاء فإن ركع أو 
سجد» ونحوه) كأن رفع من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمداًء حرم) لقوله 
يك: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
سجد فاسجد وا( وقال البراء : «كان الي كك إذا قال : سمع الله لمن حمده» 
لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ككل ساجداًء ثم نقع سجوداً بعده»! "» وقال 
كه : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأسّ حمار» 
)0( تقدم تخريجه (5؟/ 1417) تعليق رقم 7 : 
(5) رواه البخاري في الأذان» باب 57: حديث 3540» ومسلم في الصلاة؛ حديث 

.)))0011 
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اندجاوت تن 


أو يجعل صورته صورة حمار»(١".‏ متفق عليهن . 

(ولم تبطل) صلاته (إن رفع(" ليأتي به) أي بما سبق به إمامه (معهء 
ويدركه فيه) أي فيما سبق به؛ لأنه سبق يسير» وقد اجتمع معه في الركن بعدء 
فحصلت المتابعة» والمراد من إتيانه به معه: أي عقبه» وإلاء فتقدم: تكره 
موافقته في الأفعال . 

(قإن لم يفعل) أي يرجع ليأتي به مع إمامه (عالماً عمداًء بطلت 
صلاته) لأنه ترك الواجب عمداً (وإن فعله) أي ركع أو سجدء ونحوه قبل 
إمامه (جهلاً أو سهواًء ثم ذكره» لم تبطل) صلاته؛ لما تقدم من أنه سبق 
يسير. ولحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» ("(وعليه أن يرفع) يعني 
يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به إمامه من ركوع» أو سجود» ونحوه (معه)أي 
مع إمامه أي عقبه ليكون مؤتماً يإمامه (فإن لم يفعل عمداً حتى أدركه إمامه 
فيه بطلت) صلاته لما تقدم . 

(وإن سبقه بركن فعليء بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه؛ عالماً 
عامداًء بطلت) صلاته (نصاً)؟؟» لأنه سبقه بركن كامل» هو معظم الركعة» 
أشبه ما لو سبقه بالسلام» وللنهي . 

(وإن كان) ركوعه ورفعه قبل إمامه (جاهلاٌء أو ناسياًء بطلت تلك 
الركعة» إذا لم يأت بما فاته مع إمامه) لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع » أشبه ما 
لو لم يدركه. وعلم منه صحة صلاته لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان2”. 
رواه البخاري في الأذان» باب 51؛ حديث 541» ومسلم في الصلاة» حديث 

» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
إفف في الح» : الرجع؟ . 
زف تقدم تخريجه (75/ )١15‏ تعليق رقم ١‏ . 
(5) انظر كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 74١)؛‏ والمغني (1/ .)71١‏ 


00 كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


تعمد مطح م تومن لاضن طط وةئ :ةل 6 ك0 10 ون تمان لسططو تك 


(وإن سبقه) المأموم (بركنين» بأن ركع) المأموم (ورفع قبل ركوعه) أي 
الإمام (وهوى إلى السجود قبل رفعه عالماً عامداًء بطلت صلاته) لأنه لم 
يقتد بإمامه في أكثر الركعة (وصحت صلاة جاهل وناس) لما تقدم (وبطلت) 
تلك (الركعة) لما سبق . (قال جمع) منهم ابن تميم» وابين حمدان» وصاحب 
«الفروع» : (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في «المنتهى» » ولا يعد سابقاً 
بركن حتى يتخلص منه» فإذا ركع ورفع فقد سيق بالركوع؟ لأنه تخلص منه 
بالرفعء ولا يكون سابقاً بالرقع ؛ لأنه لم يتتخلص منه»ء فإذا هوى إلى السجوذ 
فقد تخلص من القيام»؛ وحصل السبق بركنين» ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع » 
ذكره في «المنتهى»؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة» فتفوت بفواته» 
وظاهره : أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقاً. 

(وإن تخلف) المأموم (عنه) أي عن إمامه (بركن بلا عذر) من نوم أو 
زحام» أو غفلة ونحوه (فكالسبق به) أي بركن» على ما سبق تفصيله . 

(و) إن تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم» أو غفلة» أو عجلة إمام» ونحوه 
(يفعله ويلحقه) وجوياً؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذوره فلزمه (وتصح 
الركعة) فيعتد بها (و إلا) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه 
من فعل ذلك (فلا) تصح الركعة» بل تلغى لفوات ركنها . 

(وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر؛ لعذر من نوم» أو غفلة» 
ونحوه) كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد 
سلام إمامه جمعة) كانت (أو غيرهاء كمسبوق) قال أحمد”")؛ في رجل نعس 
خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين» فإذا سلم الإمام 


(1) مسائل أبى داود ص/ .5١‏ 


00 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 

قلت: والمقضي هنا ليس أول صلاته دائماً» بل حكمه حكم ما اته من 
صلاته معه . 

(وإن تخلف) المأموم (بركنين) لغير عذر (بطلت) صلاته» لتركه متابعة 
الإمام بلا عذر. (و) إن كان تخلفه بالركنين فأكثر (لعذرء» كتومء وسهوء 
وزحام» إن أمن فوت الركعة الثانية» أتى بما تركه وتبعه) لتمكنه من استداركه. 
بلا محذور (وصحت ركعته) فيتم عليها (وإلا) بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى 
بما تركه (تبعه) لأن استدراكه الغائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرهاء فيتركه 
محافظة على متابعة إمامه (ولغت ركعته» والتي تليها عوضها) فيبني عليها . 

(ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى » وقد رفع إمامه من ركوع الثانية» 
لابن" أي نيو افققم للا.وتعة علفقة من ركمتق إيامةه يدرك ها 
الجمعة) فيأتي بعدها بركعة» فتتم جمعته. ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع 
سجدات من أريع زكعات؛ لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. وإن ظن 
تحريم متابعته فسجد جهلاً» اعتد بهء ولو أتى بما تخلف بهء وأدرك إمامه في 


ركوع الثاني » تبعه» وتمت جمعته» وبعد رفعه منه» تبعه» وقضى كمسبوق . 
(ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لحديث أبي هريرة يرفعه: 
«إذا صلى أحدكم للناس فليخقُفْء فإن فيهم السقيم» والضعيف ٠وذا‏ 
الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة(©. 
وعن أبي مسعود عقبة بن عامر قال: «جاء رجل إلى النَبِيٌ كلِ فقال: إني 
لأتأخرٌ عن صلاةٍ الصبح من أجل فلان» مما يطيل بنا. قال: فما رأيت الَيّ 
00 البخاري في الأذان» باب 77 حديث 07/,؛ ومسلم في الصلاة» حديث 451 » 
وأبو داود في الصلاة» باب ١111‏ حديث 945/ء 7/45ء والترمذي في الصلاةء 
باب 3١‏ حديث 775» والنسائي في الإمامة؛ باب 78 حديث 877» وأحمد 
71١/5(‏ 487 007) ولم نقف عليه في مظانه من سئن ابن ماجه . 


وما كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


:مدنت ممعت جما ا العامة 0ت 


كه غضب في موعظة قطء أشد مما غضب يومئذ» فقال: يا أيها الناس إن 
منكم منفرين» فأيكم أم بالناس فليوجزء فإن فيهم الضعيفتء والكبير» وذا 
الحاجة» متفق عليه20. 

قال في «المبدع»: ومعناه: أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح» 
وسائر أجزاء الصلاة . 

(إذا لم يؤثر مأموم التطويل» فإن آثرو) ه (كلهم» استحب) لزوال علة. 
الكراهة وهي التنفير. قال في «المبدع»: وعددهم منحصرء وهو عام في كل 
الصلوات» مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل . 

(و) يسن للإمام (أن يرتل القراءة » والتسبيح» والتشهد» بقدر ما يرى 
أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به» وأن يتمكن في ركوعه وسجوده 
قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه) ليتمكن كل من 
المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة . 

(ويسن له) أي للإمام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين 
يقتضي خروجه) من الصلاة (أن يخفف. كما إذا سمع بكاء صبيء ونحو 
ذلك)لقوله يكِ: «إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول قيهاء فأسمع بكاء 
الصبئٌ» فأتجوز فيها مخافة أن أشقٌّ على أمه؛ رواه أبو داود"". 

(وتكره) للإمام (سرعة تمنع مأموماً فعل ما يسن) له كقراءة السورة» 
والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجودء ورب اغفر لي بين 
السجدتين» وإتمام ما يسن في التشهد الأخير» لما في ذلك من تفويت 
المأموم ما يستحب له فعله. 

(1) البخاري في الأذان؛ ياب 77» حديث 4 ٠لا‏ ومسلم في الصلاة» حديث 455 . 
) في الصلاة» باب 175. حديث 185 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» 
وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في الأذان» ياب 58» 177 . حديث /*لاء 874 . 


ل كاب الضلاة باب ضلاة الجماغة 


000 372 


بستحي ساموت 11 


وقال الشيخ تقي الدين2"0: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول 
الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع» وأنه ينبغي 
أن يفعل غالباً ما كان الي يكيِ يفعله غالباً» ويزيد وينقص للمصلحة؛ كما 
كان اَن َك يزيد وينقص أحياناً. 

(ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) لما 
روى أبو قتادة قال : «كان النَبِيُ يك يطول في الركعة الأولى» متفق عليه”"2. وقال 
أبو سعيد: «كانت صلاة الظهر ثُقام. فيذهب الذاهبُ إلى البقيع فيقضي: 
حاجته ثم يتوضأً . ثم يأتي » والنَّى ‏ صلى الله عليه سلم ‏ في الركعة الأولى 
مما يطوّلها» رواه مسلم”" . وليلحقه القاصد إليها للا يفوته من الجماعة شيء 
(فإن عكس) أي طول الثانية عن الأولى (فنصها؟»: يجرتهء وينبغى أن لا 
يفعل) لمخالفته السنة . ْ 

(وذلك) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية (في كل صلاة) ثنائية 
كانت» أو ثلاثية» أو رباعية (إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني» كما 
يأتي) في صلاة الخوف (فالثانية أطول) من الأولى» لتتم الطائفة الأولى 
صلاتهاء ثم تذهب لتحرس» ثم تأتي الأخرى فتدخل معه (و) إلا في (صلاة 
جمعة إذا قرأ بسبح» والغاشية) لوروده (ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير) 
قاله في «الفروع» أي إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسيرء لا كراهة لما تقدم 
في سسبتح+ والغاشية . 

(وإن أحس) الإمام (بداخل وهو) أي الإمام (في ركوع أو غيرهء ولو) 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ .١١5 01١8‏ 
() البخاري في الأذان؛ باب 97» حديث 24/اء ومسلم في الصلاة» حديث 451 . 
(5) في الصلاة» حديث 455 . 
(5) مسائل عبدالله )516١/5(‏ رقم 747. 


/ا/ا1ا كتاب الصلاة يباب صلاة الجماعة 


“ووه اا 


كان الداخل (من ذوي الهيئات؛ وكانت الجماعة كثيرة؛ كره) للإمام 
(انتظاره؛ لأنه) أي الحال والشأن (يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه) 
ذلك . زاد جماعة : أو طال ذلك . 

(وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة» والانتظار يشق عليهم أو على 
بعضهم) فيكره؛ لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من 
يريد الدخول» فلا يشق على من معه لنفع الداخل (وإن لم يكن كذلك) بأن 
كانت الجماعة يسيرة» ولا يشق الانتظار عليهم» ولا على بعضهم (استحب 
انتتظاره) للداخل في الركوع أو غيره ؛ لأن الانتظار ثبت عن الب يك في صلاة 
الخوف لإدراك الجماعة» وذلك موجود هناء ولحديث ابن أبي أوفى7© 
المتقدم”"2: ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة» فكان مستحباء كرفع 
الصوت بتكبيرة اللإحرام . 

(وإن استأذنت امرأة ولو أمة إلى المسجد ليلا أو نهاراًء كره لزيج 
وسيد منعها إذا خرجت تفلة. غير مزينة ولا مطيبة) لقوله كك: «لا 


تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن» وليخرجن تفلات» رواه 


4 رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 174 ؛ حديث 8٠١75‏ وأحمد (01057/4» والبزار في 
مسنده (8/ 73*07 اه ”1) حديث الالال والبيهقي (1/ 57)» بلفظ : أن النبي يكن 
كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم . 
قال النووي في الخلاصة (؟1/ 584): رواه الإمام أحمدء وأبو داودء عن رجل لم 
يسم عن ابن أبي أوفئ . وقال في المجموع (5/ :)١١15‏ وقد سمئ بعض الرواة هذا 
اليجل : طرفة الحضرمي» والحديث ضعيف . وانظر العلل لابن أبي حاتم /44» 
والتلخيص الحبير (734-378//7) . 

) لم يسبق ذكر لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهماء في كلام المؤلف» فليلاحظ . 


مما كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


أحمدء وأبو داود(" (إلا أن يخشى) بخروجها إلى المسجد (فتنة أو ضرراً) 
فيمئعها منهء درءاً للمفسدة (وكذا أب مع ابنته) إذا استأذنته في الخروج 
للمسجد» كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضرراً (وله) أي الأب (منعها من 
الانفراد) عنه ؛ لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ؛ ويلحق العار بها وبأهلها. 


أحمد (478/9» 8ا4» 2078 وأبو داود في الصلاةء باب 07 حديث 2058 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء دون قوله: «وبيوتهن خير لهن». ورواه - أيضاً - 
البخاري في التاريخ الكبير (4/ 74): والشافعي (ترتيب مستده ))1١7/١‏ 
وعبدالرزاق )١6١/(‏ حديث :5171١‏ والحميدي (998): وابن أبي شيبة 
اا والدارمي في الصلاة؛: باب لاه. حديث 17487 1787ء وابن 
الجارود (19ع7), 1 88٠ ,51/1١(‏ ) حديث 6اؤودء 2598 وابن 
خزيمة (/ )94٠‏ حديث 1514ء وابن حبان «الإحسان» (597/0) حديث 
5 :» والبيهقي (7/ 5 »)١7‏ والبغوي (5178/7) حديث 855 . 
قال النووي في المجموع (5/ 87): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. وقال في الخلاصة (578/7) رقم 7757: رواه أبو داود بإستاد 
الصحيحين . وصححه البغوي . 
وله شاهد من حديث زيد بن خالد رضي الله عنهء رواه أحمد (5/ 2191 *2)191 
والبزار (9/ )71١ 77٠‏ حديث #لالا””ء وابن حبان «الإحسان» (089/5) 
حديث 2571١‏ والطبراني في الكبير (58./8 7١)حديث‏ 1ه قال الهيشمي 
في مسجمع الزوائد (؟/ 77) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
ولفظ : «وبيوتهن خير لهن؟: رواه أبو داود في الصلاة» باب 67 حديث 2051 
وأحمد (؟/"لاء )ء وابن خزيمة (97/5) حديث 1584: والحاكم 
اك هه والبيهقي 2)١171/7(‏ والبغوي في شرح السنة (1/ )414١‏ حديث 
4 عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَكُْ: لا تمنعوا نساءكم 
المساجد» وبيوتهن خير لهن . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي . وقال النووي في المجموع (5/ 87)» وفي الخلاصة (57/8/1): إستاده 
صحيح على شرط البخاري . وانظر ما تقدم )١54./7(‏ تعليق رقم ؛ . 


1/8 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
قال أحمد(©: والزوج أملك من الأب (فإن لم يكن أب» تأولياؤها 
المحارم) لقيامهم مقامه استصحاباً للحضانة. قال في «الفروع»: وعلى هذا 
في رجال ذوي الأرحام» كالخال» أو الحاكم الخلاف في الحضانة . ويتوجه 
إن علم أنه لا مانع ولا ضررء حرم المنع على ولي » أو على غير أب (ويأتي في 
الحضانة . : 
وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله 
ل: «وليخرجن تفلات» 7“ والأمر بالشيء نهي عن ضده (فإن فعلت) أي 
تطيبت للخروج (كره كراهة التحريم) قال في «الفروع»: وذكر جماعة : يكره 
تطيبها لحضور مسجد وغيره» وتحريمه أظهر. اه. فقد جمع بين القولين. 
(ولا تبدي زينتها) أي تظهرها (إلا لمن في الآنة) وهي قوله تعالى : «إولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . © الآية(© (قال) الإمام (أحمد) في رواية أبي 
طالب!؟»: (ظفرها عورة) كسائر بدنهاء (فإذا خرجت فلا تبين شيئاً ولا خفها 
فإنه يصف القدم) أي حجمه (وأحب إلِيّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها) 
واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب» لقول ابن 
مسعودا*' وغيره» لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضهاء فإنها الخفية. 
ونص أحمد”©: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر. 


انظر : الفروع )507/١(‏ » والإنصاف (770/4) . 

تقدم تخريجه آنفاً. © سورة التوره الآ : 1. 

(4) أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ١‏ "رقم 41. 

(5) رياه ابن أبي شيبة (5/ 7885)» والطبري في تفسيره (17/14١)غ‏ والحاكم 
(757/5). وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

6 أحكام النساء للإمام أحمد ص/ 7١‏ رقم 9/ا. 


07 كتاب الصلاة 


077 2 


- باب صلاة الجماعة 


0 


وعن ابن عباس مرفوعاً : إلا ما ظهر منها : الوجه وباطن الكف20). 

(وصلاتها) أي المرأة (في بيتها أفضل) للخبر المتقده(". وظاهره : 
حتى من مسجد الي يكل لما ووئ أحمد: وحسنه في «الفروع»» عن أم 
حميد امرأة أبي حميد الساعدي» أنها جاءت إلى الي يك فقالت: يا رسول 
الله؛ إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» 
من صلاتك في دارك"2» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في 
تصلي فيه » حتى لقيت الله عرَّ وجلٌ)00©. 

(والجن مكلفون) فى الجملة إجماعاً ")؛ لقوله تعالى: #وما خلقتٌ 
الجن والإنس إلا ليَعْبُدونَ4”" (يدخل كافرهم النار) إجماعاً (و) يدخل 
(مؤمنهم الجنة) خلافاً لأببي حنيفة” في أنه يصير تراباً. وأن ثوابه النجاة من 


) انظر(؟/ 1) تعليق رقم 7 5 (ف4 ١0///(‏ -1728) تعليق رقم ١‏ . 
0) في «مسئد أحمداء و«صحيح ابن خزيمة» زيادة: «وصلاتك في دارك خير من 


(4) لفظ أحمدء وابن خزيمة: «في أقصى شيء من بيتها وأظّلّمه؛ . 

0 رواه أحمد (5/ 227/١‏ وقد تقدم تخريجه (1/ »)١45‏ تعليق رقم 4 » فقرة ج . 

(5) انظر: غرائب وععجائب الجن (أكام المرجان في أحكام الجان) للشبلي ص/ 57 
والملل والنحل لابن حزم (58/54)» وعمدة القارىء شرح صحيح البخاري 
(15/ 184)» وفتح الباري (5/ 45 7)» ولقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي 
ص/ الاء الا 

0) سورة الذاريات, الآية: 5ه . 

(0) هذا أحد الأقوال المروية عن الإمام أبي حنيفة» ويروئ عنه أنهم من أهل الجنة ولا 
ثواب لهمء وعنه قول ثالث: وهو التوقف في المسألة؛ وهو أكثر الروايات - 
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الثار كالبهائمء وهم فيها على قدر ثوابهم خلافاً لمن قال: لا يأكلون ولا 
يشربون فيها2"0» أو أنهم في ربض الجنة("2؛ أي ما حولها. قال في «المنتهى» 
واشرحه؛ : وتنعقد بهم الجماعة لا الجمعة (قال الشيخ(": ونراهم) أي الجن 
(فيها) أي الجنة (ولا يرونا)!؟» فيها عكس ما في الدنيا . 

(وليس منهم رسول) وأما قوله تعالى: طإيا معشر الجن والإنس ألم | 
يأتكم رسل منكم©”*© فهي كقوله : «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان6” وإنما 
يخرجان من أحدهماء وكقوله: #وجعل القمر فيهن نوراً©”" وإنما هو في ' 
سماء واحدة. قال ابن حامد: الجن كالإنس في التكليف والعبادات . قال: 
ومذاهب العلماء إخراج الملاتكة من التكليف». والوعدء والوعيد. وقال 
الشيخ تقي الدين! : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون ما أمروا 


عنه. يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي (5/١141؛ :)١188‏ 
والملل والنحل لابن حزم (5/ 18) . 

)١(‏ وهو مجاهد. لاش». 

(؟) وممن قال بهذا القول: سهل بن عبدالله» كما ذكره العلامة ابن القيم في طريق 
الهجرتين ص/ 714 وعمر بن عبدالعزيزء كما ذكره ابن نجيم في الأشياه 
ص/ 77١‏ قال الشبلي: (وهذا القول مأثور عن مالك» والشافعي؛ وأحمدء وأبي 
يوسف » ومحمد» حكاه ابن تيمية في جواب ابن مري. وهو خلاف ما حكاه ابن 
حزم عن أبي يوسف). اه. انظر غرائب وعجائب الجن ص/ 97. وفتح الباري 
اك 

0 في مجميع الفتاوى (5/ 777): (وروي في حديث رواه الطبراني : أنهم يكونون في 
ربض الجنة» يراهم الإنس من حيث لا يرونهم) . 

(:) وذكره الحارث المحاسبي . «ش» . وانظر غرائب وعجائب الجن ص/ 47 . 

() سورة الأنعام »الآية: 10 . )6 سورة الرحمنء الآية: 7١‏ . 

0) سورة نوحء الآية: 15 . (0) الاختيارات الفقهية ص/ 1١١5‏ 


به وما نهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد والحقيقة . لكنهم شاركوهم في 
جنس التكليف بالأمرء والنهي» والتحليل» والتحريمء بلا نزاع أعلمه بين 
العلماء. اه. 

ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم فتصح معاملتهمء ولا 
دليل على المنع منهء ويجري التوارث بينهم» وكافرهم كالحربي يجوز قتله إنه 
لم يسلمء ويحرم عليهم ظلم الآدميين» وظلم بعضهم بعضأء وتحل 
ذبيحتهم » وبولهم وقيؤهم طاهران . 

وأما ما يذبحه الآدمي لثلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه . 

والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشرء لقوله ككهّ: «إن 
الشيطان ليجري من ابن آدم مسجرى الدم»(21. وكان الشيخ تقي الدين”" إذا أتي 
بالمصروع وعظ من صرعهء وأمره ونهاه» فإن انتهى وقارق(؟ المصروع أخذ 
عليه العهد أن لا يعود. وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه» ضربه حتى يفارقه . 
والضرب في الظاهر يقع على المصروع» وإنما يقع في الحقيقة على من 
صرعه؟ ولهذا يتألم من صرعه به» ويصيح . 

ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك . 

قال في «الفروع»: وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد مثل فعل شيخناء 


أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب ٠1١‏ 17 حديث 7178 27074 وفي بدء 
الخلق» باب ١١‏ حديث ١78لاء‏ وفي الأحكام: باب .7١‏ حديث ١الاء‏ 
ومسلم في السلامء حديث 1!95١7؛‏ من حديث صفية بنت حبي رضي الله 
عنها . 

0) الاختيارات الفقهية ص/”١١.‏ 

في الاختيارات الفقهية : «وأفاق؟ . 
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تضم سني 


وإلا فقد ثبت”' أنه أرسل إلى من صرعه» ففارقه» وأنه عاود بعد موت أحمد» 
فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمدء وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن 
المروذي ضربه”"'؛ فامتناعه لا يدل على عدم جوازه". 


1 كذافي الأصول: «وإلا فقد ثبت»» وفي الفروع :)7017/١(‏ «والأثبت عن أحمد أنه 
أرسل إلى مصروع» ففارقه . 

() في الفروع بعد 2ضربه» زيادة : اليذهب». 

انظر طبقات الحنابلة )777*/١(‏ . 
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2277 ا ا ا ا 011 


فصل 


في الإمامة 


(الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه) لحديث أبي سعيد الخدري قال: , 
قال النََيٌيكة: «إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم؛ رواه 
مسلم”'2. وعن ابن عباس مرفوعاً: اليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم»”'“رواه 
أبوداود9 , 

(ثم الأجود قراءة الفقيه »ثم الأقرأ) جودة» وإن لم يكن فقيهاً» لما تقدم . 
وأما تقديم التي كل أبا بكر حيث قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس76 )مع أن 
غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منة وأحفظء كأبيَ بن كعب » ومعاذ بن جبل » 


دق في المساجدء حديث ا7لا5. 

00 لفظ أبي داود: «قراقكم؟ . 

() في الصلاة؛ باب »71١‏ حديث 550. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الأذان» ياب 
5 حديث 077 ١‏ وأبو يعلى (737/5؟) حديث 077247 والطبراني في الكبير 
)930/1١(‏ حديث 21١1707‏ وابن عدي (777/7) في ترجمة الحسين بن 
عيسى » والبيهقي »)577/١(‏ والبغوي (/ 49؟) حديث 8717 . 
وقال ابن عدي : وللحسين بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث شيء قليل؛ وعامة 
حديثه غرائب» وفي بعض حديثه مناكير. وقال المنذري في مختصر ستن أبي داود 
(7/1): وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان» وذكر الدارقطني: أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن 
الحكم بن أبان. وقال النووي في المجموع (7/ 48): رواه أبو داود وابن ماجة 
والبيهقي بإسناد فيه ضعف . 

(4) تقدم تخريجه (1/ 718) تعليق رقم 7 
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عق اتسنا اك 


وزيد بن ثابت27: فأجاب أحمد عنه(": بأنه إنما قدمه على من هو أقرأ لتفهم 
الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى» وتقديمه 
فيها على غيره. وقال الطبري”©: لما استخلف يَكِْهِ أبا بكر بعد قوله: «يؤم 
القوم أقرؤهم»”؟ صح أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنهم لم يكونوا يتعلمون 
شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد بهء كما قال ابن مسعود: «كان . 
الرجل منا إذا علم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن»*) 
وإنما قدم الأجود قراءة على الأكثر قرآناً؛ لأن المجود لقراءته أعظم أجراًء لقوله 
يكه: «من قرأ القرآ ن فأعربه فله بكل حرفٍ عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه 


روى البخاري في فضائل أصحاب النبي كلد باب 57» /اء» حديث 8 هلالا 
وفي مناقب الأنصارء ياب 15» »١5‏ حديث 78٠١5‏ 27808 وفي 
فضائل القرآنء باب 4. حديث 4444» ومسلم في فضائل الصحابة» حديث 
4 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكيِ: خذوا القرآن 
من أربعة: من ابن أم عبدء ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعبء وسالم مولى أبي 
حذيفة»؛ هذا لفظ مسلم . 
وروى البخاري - أيضاً ‏ في مناقب الأنصارء باب ١7‏ حديث "8٠١١‏ وفي 
فضائل القرآن» باب 4» حديث 65008 و4 500: ومسلم في فضائل الصحابة» 
حديث 15785 عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يق 
أربعة» كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبي بن كعبء. وزيد بن ثابت؛ 
وأبو زيد. 

() انظر المغني (7/ »)١5‏ وفتح الباري لابن يجب (5/ .)١١18‏ 

لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة وانظر البداية والنهاية لابن كثير (8/ 119). 

(:) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» حديث "77 » عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 078 . 
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م 


قله بكل حرف حسنة) رواه الترمذي”2 وقال: حسن صحيح . وقال أبو بكرء 

ع0 : (إعراب القرآن أحب إليئا من حفظ بعض حروفه» . 

(ثم) إن استويا في الجودة أو عدمهاء فالأولى بالإمامة (الأكثر قراناً 
الأفقه. ثم الأكثر قراناً الفقيه» ثم) إن استويا في القراءة ف (القارىء 
الأفقه ثم القارىء الفقيهء ثم القارىء العارف فقه صلاته» ثم الأفقه) 
والأعلم بأحكام الصلاة» وإن كان أمياًء إذا كانوا كلهم كذلك؛ لحديث أبي , 
مسعود البدري قال: قال النَِّنُ يِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا 
في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم هجرةًء 


) لم نجده في ستن الترمذي بهذا اللفظء وإنما رواه في كتاب فضائل القرآن؛ء ياب 
حديث 791١‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرفء وميم حرف. ورواه الطبراني في الأوسط (787/8) حديث 
بلفظ: أعربوا القرآن» فإنه من قرأ القرآن» فآمن بهء فله يكل حرف عشر 
حسنات» وكقارة عشر سيئات» ورفع عشر درجات . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/177): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه نهشل» وهو متروك . 

(0) أخرجه عنهما ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل 
)3١/١(‏ رقم 217 وذكره القرطبي في مقدمة تفسيره /١(‏ 77). وقد روي عن كل 
منهما رواية في هذا المعن: فعن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال : «لأن أعرب أية 
من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية». أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ومعالمه 
وآدابه (؟/ /ا/١1)‏ رقم 6/ء وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /1١(‏ 77-77) 
برقم 217 والغافقي في لمحات الأنوار ونغمات الأزهار» وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قارىء القرآن (1/ )"١ ١‏ رقم 741١‏ . 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إعراب القرآن أحب إلي من إقامة 
بعض حروفه» . أخرجه الغافقي في كتايه المذكور )١ ٠١ /١1(‏ رقم 717/9 . 
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فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدمهم سناًء ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسله2"0. 
(ومن شرط تقديم الأقرأ: أن يكون عالماً فقه صلاته) وما يحتاجه 
فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها (حافظاً 
للفاتحة) لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله (ولو كان أحد الفقيهين) 
المستويين في القراءة (أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة» قدم) لأن علمه يؤثر في ' 
تكميل الصلاة . 
(ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي) لا يحسن الفاتحة؛ 
لأنها ركن في الصلاة» بخلاف معرفة أحكامها . 
(ثم) إن استويا في القراءة والفقه يقدم (الأسن) لقوله يَكِِ لمالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق 
عليه'"". ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء . 
(ثم) إن استووا فيما تقدم» فالأولى (الأشرف» وهو من كان قرشياً) 
إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى؛ لقوله يلِ: «الأئمة من قريش»02© وقوله: 
() في المساجدء حديث 59/7 . 
زفق تقدم تخريجه (7/ 20127 تعليق رقم 3 . 
م ورد من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
أ- أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ رواه الببخاري في التاريخ الكبير (؟/117)» 
والنسائي في الكبرى (4717//5) حديث 5547؛ والطيالسي ص/ 784 حديث 
لاا وابن أبي شيبة (11/ 139 ٠‏ ١0١)ء‏ وأحمد (78/ 179 143)ء وابن أبي 
عاصم في «السنة» (011/1) حديث 1١17١‏ وأبو يعلى (5/ 7١‏ 1)حديث 27545 
255/9 45) حديث 4077 : 4077: وابن عدي (147/1)» والدولابي في 
الكنى والأسماء :2٠١7/1١(‏ والطبراني في الدعاء (11/47/7) حديث 751171ء 
7 والحاكم (2501/5): والبيهقي (111/7: 4 وأبو عمرو - 
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الداني في السئن الواردة في الفتن (17/ 4195) حديث ٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/171). (117/8)ء والضياء في الأحاديث المختارة (407/5) حديث 
“لاه . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)٠١5/7(‏ رواه أحمد بإسناد جيد . وقال أبو نعيم: هذا حديث 
مشهور ثابت من حديث أنس . وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 02799 ؛ 
والمنتخب من علل الخلال ص/ 169 . ّْ 
ب - أبو برزة - رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في التاريخ الصغير :)١58 /١(‏ 
والطيالسي ص/ ١76‏ حديث 577 وأحمد (5/ 57١‏ : 575): وابن أبي عاصم 
في السنة (؟/ 9ه “ااه) حديث »١1١76‏ والبزار (كشف الأستار؛ (؟/ 770) 
حديث ١1287‏ » وأبو يعلى (5/ 7"77) حديث 71/482 . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ *197): رواه أحمد وأبو يعلى ‏ أتم منه وفيه 
قصة -» والبزاره ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين بن عبدالعزيز وهو ثقة. 
وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 47) . 

ج- علي رضي الله عنه ‏ » رواه البزار «كشف الأستار» (7/ 717 17) حديث 161/8 » 
وابن الأعرابي في معجمه )1١9// :,1١17/7(‏ حديث 21770 والطبراني في 
الأوسط )١/5(‏ حديث 855لاء والصغير :»)١57/١(‏ والحاكم (8/5/ا؛ 
237؛ وأبو نعيم في الحلية (1/ 027147 وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في 
الفتتن (؟/ 006) حديث 707» والبيهقي (8/ »)١57‏ وأبو القاسم المهرواني في 
الفوائد المنتخبة ص/ 1١‏ حديث ٠٠١‏ . عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه ابن أبي شيبة /١17(‏ 10/7)» وأبو عمرو الداني (0017/1) حديث ٠١4‏ موقوفاً 
على علي رضي الله عنه . 5 

وللحديث شواهد . انظر السنة لابن أبي عاصم (1/ /11ه 5 57) . 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (537/5): وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن 
نحو من أربعين صحابياً» وكذا قال في الفتح (7/ 77)» وانظر أيضاً علل الدارقطني 
(/158 -159) حديث 2754 وفتح الباري لاين رجب (17/ 15١١)؛‏ وجامع 
العلوم والحكم (5؟/ .)١١19‏ 
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اقدموا قريشاً ولا تقدمُوها»(' والشرف يكون بعلو النسب (فيقدم منهم بنو 
هاشم) لقربهم من الب يك (على من سواهم) كبني عبد شمس ونوفل . 


6 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ-علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ رواه البزار في مستده (7/ )١1١7‏ حديث 4758 » 
وفي سنده عدي بن الفضل التيمي» قال عنه الحافظ في التقريب (451/5): 
متروك . وشيخه أبو بكر بن أبي جهمة» لم نقف على ترجمته . 
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 75)» وقال: رواه الطبراني» وفيه . 
أبو معشر» وحديثه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ولم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(4/ 517 مع الفيض) رقم 5١١١‏ وعزاه إلى البزار» ورمز لصحته . 
ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ 15) بلفظ : لا تقدموا قريشاء فتهلكواء ولا تخلفوا 
عنها فتضلوا . 
ب-جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ رواه ابن أبي/عاصم في السنة (؟/ /778) حديث 
0١‏ بلفظ: لا تقدموا قريشأ فتهلكواء ولا تخلفوا عنها فتضلوا. وفي سئده 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» قال عنه الذهبي في الميزان /١(‏ 07): ذو مناكير. 
اج - عبدالله بن السائب رضي الله عنه» رواه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ /539) 
حديث 1519. وفي سنده أبو معشرء قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
“© وأبو معشر ضعيف . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 917) رقم »71١4‏ وعزاه إلى الطبراني» 
ورمز لصحته . 
ولم يطبع مسند عبدالله بن السائب من المعجم الكبير حتى الآن» وهو في جامع 
المسانيد والسئن (8/ )7١‏ رقم 5757 من طريق الطبراني . 
د عتبة بن غزوان رضي الله عنهء رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 51707) حديث 
؛ وفي سنده عبدالله بن عبدالعزيز بين عبدالله الليثي» قال عنه الحافظ في 
التقريب (/7571): ضعيف واختلط بآخره . 


307 رذ الله عته» رواه أب 7: 2 الحلية (9/ 55)» و3 سئده محمد بن - 
نس رضي بو نعيم في في بن 
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«مسمساس امن تائفل مجاه االطضرطج لطت قد ا نلةة الاحه :لل تت ةلش ا ل .غ11 ا ل ا 32-6 


(ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلماً) وعلم منه: بقاء حكم 
الهجرة. وأما قوله يكِ: «لا هجرة بعد الفتح2'(0 فالمعنى: لا هجرة من مكة 
بعد أن صارت دار إسلام . 

(ومثله السبق بالإسلام) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم 
الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود: 
الفإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً»(7"؛ ولأنه قربة وطاعة كالهجرة . ' 
م عليماة ين :مول المخرومن: وهو ضعيف» ومحمد بن يونس الكديمي» وهو 


متهم بالوضع . انظر ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي رقم لا لال "5081 . 
و- عبدالله بن حنطب رضي الله عنه رواه أحمد في فضائل الصحابة (؟5/ 5177) 


حديث ٠١57‏ وفي سنده محمد بن سليمان بن مشمول» والكديمي » وقد تقدم 
الكلام عليهما. 

ز- أبو هريرة رضي الله عنه» رواه ابن عدي في الكامل (0/ )١181٠١‏ في ترجمة عثمان 
ابن عبدالرحمن الجمحيء وقال فيه : منكر الحديث . 

وقد روي مرسلا: رواه الشافعي (ترتيب مسنده 7/ 144)» وأبو عمرو الداني في 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها (1/ ٠04‏ 5) حديث »٠١7‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار(١/‏ 55١ء )7١١/5‏ حديث لاا7ء الوق 5 . 

ورواه عبدالرزاق /١١(‏ 5 5) حديث 19897ء وابن أبى شيبة (1754/11) حديث 
5 ؛»؛ وابن أبي عاصم في السنة (5810//5) حديث 0:؛ والبيهقي 
)١1١1١/(‏ عن ابن أبي حثمة» وقال البيهقي: هذا مرسل» وروي موصولاً وليس 
بالقوي ‏ وقال في مناقب الشافعي :)1١/١(‏ وهو مرسل جيد . 

قال المناوي في فيض القدير (5/ ١7‏ 5): وقال الحافظ ابن حجر: خرجه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح ؛ لكنه مرسل » وله شواهد . 

)2 أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب ١‏ 17" حديث 717/87 78786 عن ابن 
عباس رضي ألله عنهما . وأخرجه مسلم في الإمارة» حديث 218554 من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

) في «ح»ء واذ) زيادة: «أي إسلاماً» . تقدم تخريجه (7/ /117) تعليق رقم١‏ . 


كتاب الصلاة 
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(ثم الأتقى والأورع) لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم(© 

فيقدم على الأعمر للمسجد؛ لأن مقصود الصلاة هو الخضوع» ورجاء إجابة 

الدعاء» والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك . قال القشيري في رسالته(©: الورع 

اجتناب الشبهات. زاد القاضى عياض فى «المشارق»: خوفاً من الله تعالى. 

وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة . 
قال ابن القيم”: الفرق بين الزهد والورع : أن الزهد ترك ما لا ينفع في 

الآخرة» والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة . : 
(ثم) إن استووا في ذلك يقدم (من يختاره الجيران المصلونء أو كان 

أعمر للمسحد) هذه طريقة لبعض الأصحاب» منهم صاحب «الفصول» 

و«الشارح». و(المذهبيىء» كما في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما : يقرع . 
(ثم قرعة) مع التشاح؛ لأن سعداً أقرع بين الناس يوم القادسية في تقدم 

الأذان؟». والإمامة أولى ؟ ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع» فأقرع 
(فإن تقدم المفضول) على الفاضل بلا إذنه (جاز) أي صحت إمامته 

(وكره) لقوله كِّ: «إذا أم الرجل القومَ وفيهم من هو خيرٌ منه لم يزالوا في 

سفال»”*ذكره الإمام أحمد في «رسالته900 . 

(1) سورة الحجرات» الآية: "17 . 

0) صض/8ه. 

الفوائد ص/ 6١7؟.‏ 49 تقدم تخريجه (57/7) تعليق رقم ١‏ . 

(5) رواه العقيلي يج الضعفاء (5/ ده”) في ترجمة الهيثم بن غلاب» وابن عدي 
عا في ترجمة حفص ين سليمان بن حفص الغاضري» والطبراني في 
الأوسط (ه5/ 4)حديث 40/4 من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. قال العقيلي: 
الهيثم بن غلاب كوفي مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ » ولا يعرف إلا به . 

(<) الرسالة السنية ص/ ١‏ . 
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يي اي 0 


(وإذا أذن الأفضل» للمفضولء لم يكره) أن يتقدم (نصاً) لأن الحق 
في التقدم له» وقد أسقطه . 

(ولا بأس أن يوم الرجل أباه بلا كراهة) إذا كان بإذنه» أو فيه مزية يقدم 
بها عليه» كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة(©2. 

(وصاحب البيت» وإمام المسجد ولو عبداًء ولا تكره إمامته) أي 
العبد؛ إذا كان إمام مسجدء أو صاحب بيت (بالأحرار) جزم به غير واحد؛ لأن” 
ابن مسعودء وحذيفة» وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيدء وهؤ 
عبد» رواه صالح في «مسائله»(" (أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل) ممن 
تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن تصح إمامته» وإن كان 
غيرهما أفضل منهما) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لما روي أن ابن 
عمر لأتى أرضاً له عندها مسجدٌ يصلي فيه مولى لهء فصلى ابن عمر معهم» 
فسألوه أن يؤمهم فأبى» وقال: صاحب المسجد أحق»70©. ولأن في تقديم غيره 
افتياتاً عليه وكسراً لقلبه (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن) لأنه افتيات 
عليهما (ولهما تقديم غيرهماء ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما؛ لأن الحق 


1١‏ رواه عبدالرزاق (98/7") رقم 5845 وابن المنذر في الأوسط (4/ )١154‏ رقم 
. 

مسائل صالح (1/ 707 705) رقم “4377 . ورواه - أيضاً - عبدالرزاق (؟/ 787) 
رقم 7817 وابن أبي شيبة (؟/ 117 1)» وابن حبان في الثقات (5/ 588 : 089)» 
وابن المنذر في الأوسط )١57/5(‏ رقم 1457ء والبيهقي )١17/7(‏ وفي معرفة 
السئن والآثار (7117//5) . 

() رواه الشافعي ١١8 /١(‏ ترتيب مسنده)» والبيهقي في السئن الكبرى )١717/17(‏ وفي 
معرفة السئن والآثار (5/ 114) رقم /097"7 بنحوه . 
قال النووي في المجموع »)١71/5(‏ وفي الخلاصة )7١١/5(‏ رقم :745٠‏ رواه 
الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح . 
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لهما (بل يستحب) تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما) مراعاة لحق 
الفضل . 

(ويقدم عليهما) أي على صاحب البيت وإمام المسجد (ذو سلطان» 
وهو الإمام الأعظمء ثم نوابه كالقاضي» وكل ذي سلطان أولى من) جميع 
(نوابه) لأنه كك «أمّ عتبان بن مالك؛ وأنساً في بيوتهما»20؛ ولأن له ولاية عامة؛ 
وقد قال يك : «لا يؤمنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه»7©. ش 

(وسيد في بيت عبده أولى) بالإمامة (منه) لولايته على صاحب البيت. ٠‏ 

(وحر أولى من عبد. ومن مبعض) لأنه أكمل ف أحكامه وأشرف» 
ويصلح إماماً في الجمعة والعيد (ومكاتب» ومبعضء» أولى من عبد) 
لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيهما (وحاضر) أي مقيم أولى من مسافر؛ 
لأنه ربما قصرء فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة . 

(وبصير) أولى من أعمى ؛ لأنه أقدر على اجتناب النتجاسات» واستقبال 
القبلة ياجتهاده . 

(وحضري) وهو الناشىء في المدن والقرى أولى من بدوي؛ لأن الغالب 
على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى» وأحكام الصلاة» 
لبعدهم عمن يتعلمون منه. قال تعالى في حق الأعراب : #إوأجدرٌ أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله 74" , 


() حديث إمامة النبي يَلتدِ عتبان رضي الله عنه في بيته: أخرجه البخاري في التهجد» 
باب 5"ء حديث 1187 » ومسلم في المساجد. حديث 7517 . 
وحديث إمامته يَكِيِ لأنس رضي الله عنه في بيته : أخرجه البخاري في الصلاة» باب 
؛ حديث ٠78؛‏ ومسلم في المساجدء حديث /19 . 

قطعة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه مسلم في المساجد: 
حديث 251/7 وغيره . 

سورة التوبة» الآية: /41 . 
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(ومتوضىء) أولى من متيمم ؛ لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم» 


فإنه مبيح . 
(ومعير) في البيت المعار أولى من مستعير؛ لأنه مالك العين والمنفعة» 
والمستعير إنما يملك الانتفاع . 


(ومستأجر أولى من ضدهم) كما تقدم» فيكون أولى من المؤجر؛ لأنه. 
مالك المنفعة» وقادر على منع المؤجر من دخوله . 

(فإن قصر إمام مسافر قضى) أى أتم (المقيم كمسبوق) ما بقي من 
صلاته (ولم تكره إمامته إذنء كالعكس) أي كإمامة المقيم للمسافر. 

(وإن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم» خروجاً من خلاف من 
منعهاء نظراً إلى أن ما زاد على الركعتين نفل » فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وجوابه : المنع» وأن الكل فرض» فلذلك قاله9. 

(وإن تابعه) أي الإمام المسافر (المقيم صحت) صلاته؛ لأن المسافر 
إذا نوى الإتمام لزمه» فيصير الجميع فرضا . 

(ولو كان الأعمى أصم » صحت إمامته) لأن العمى والصمم فقد 
حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطهاء فصحت مع ذلك 
الإمامة كما لو كان أعمى فاقلا الشم (وكرهت) إمامته خروجاً من الخلاف . 

(ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان» وسارق» وشارب خمرء ونمام 
ونحوه (أو اعتقاد) كخارجي» ورافضي (ولو كان مستوراً) لقوله تعالى: 
#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون©2"7: ولما روى ابن ماجه عن 
جابر مرفوعاً: «لا تؤمن امرأة رجلاً» ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمناًء إلا أن 
(1) في (اح»واذ»: «قال». 
)0 سورة السجدةء الآية: 18 . 
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امت سس جني موا لم لالظ انل 601 093015 ونكت 3000-2 101 


يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه)(2. 

وعن ابن عمر أن الي كي قال: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
بينكم وبِينَ ربكم"( لكن قال البيهقي عن هذا (©: إسناده ضعيف . ولأن 
الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه» فأشبه الكافر. ولأنه لا يؤمن على شرائط 
الصلاة . 

(ولو بمثله) فلا يصح أن يؤم فاسق فاسقاً؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من 
النتقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أولاء فيعيد) المأموم (إذاعلم) فسق إمامه : 
واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسقء. دون خفيه. قال في 
«الوجيز؟ : لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه» لكن ظاهر كلامه» وهو 
المذهب : مطلقاً. قاله في «المبدع» . 

(وتصح الجمعة» والعيد) خلف فاسق (بلا إعادة إن تعذرت خلف 


2 ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 4لا حديث 1١81‏ . ورواه - أيضاً ‏ العقيلي 
(58/5» واين عدي (594/5١)»ء‏ والبيهقي (7/ +45 1/1). 
قال البوصيري في مصباح النجاجة :)7١ 5 - 7١7 /١(‏ هذا إسناد ضعيف . وقال 
البيهقي : وهذا الحديث في إسناده ضعف» ويروى من وجه اخر ضعيف عن علي 
أبن أبي طالب رضي الله عنه - من قوله . وقال التووي في الخلاصة (195/1): 
رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعيفان» ورواه البيهقي وضعفه. وقال في المجموع 
:)١75/5(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف. وانظر تنقيح التحقيق 
٠١8 /(‏ ء .)11٠05‏ والتلخيص الحبير (؟/ 7 ”ا ”73) . 

0) رقآه الدارقطني (؟/ /88-41)» والبيهقي (7/ .)5١‏ 
قال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف . وضعفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى /1١(‏ 77 207377 وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ .)١44‏ وانظر 
نصب الراية (؟/ 77)» وكشف الخقاء (؟/ .)١5٠‏ 

الستن الكبرى (9/ 90). 
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غيره) لأنهما يختصان بإمام واحد. فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون 
سائر الصلوات» نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل» فعلهما وراءه. 
ونقل ابن الحكم 2١7‏ أنه كان يصلي الجمعة» ثم يصلي الظهر أربعاً. 

(وإن خاف أذى) بترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه) أي الفاسق» 
دفعاً للمفسدة (وأعاد» نصاً) (لعدم براءته . 

(وإن نوى مأموم الانفراد) أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم ' 
الائتمام به (ووافقه في أفعالها) أي أفعال الصلاة (صح) ما صلاه (ولم يعد) 
لأنه لم يأتم به (حتى ولو) كانوا (جماعة صلوا خلفه بإمام) عدلء ووافقه 
الإمام في أفعالهاء فلا إعادة لعدم الاقتداء بفاسق . 

(وتصح إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق) نص عليه؛ لأن صلاته إنما 
ترتبط بصلاة إمامه» فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث (كصلاة فاسق 
خلف عدل . 

وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه) أي يجهل عدالته وفسقهء إذا لم 
يتبين الحال» ولم يظهر منه ما يمنع الاثتمام به؛ لأن الأصل في المسلمين 
السلامة . 

(والاستحباب)أن يصلي (خلف من يعرفه) عدلاً ليتحقق براءة ذمته . 

(والفاسق من أتى كبيرة) وهي ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة 
(أو داوم على صغيرة . وتأتي له تتمة في) باب (شروط من تقبل شهادته . 

ومن صح اعتقادهم في الأصول) كأهل السنة والجماعة (فلا بأس 
بصلاة بعضهم خلف بعضء ولو اختلفوا في الفروع) كأهل المذاهب 


1 انظر الانتصار في المسائل الكبار (1/ 41/8) . 
) الانتصار في المسائل الكبار (؟/ 575)» وكتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 10/7) . 


وا كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 
الأربعة» لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع 
(ويأتي قريباً) . 

( ومن صلى بأجرة لم يصل خلفهء قاله) محمد (بن تميم) قال أبو 
ذاوو203: سمعت. أتحفنك يسأل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا 
درهماً؟ قال: أسأل الله العافية» من يصلي خلف هذا؟ 

(فإن دفع إليه) أي الإمام (شيء بغير شرط» فلا بأس نصاً)”" وكذا لى 
كان يعطى من بيت المال أو من وقف . 

(ول تصح) الصلاة (خلف كافرء ولو) كان كفره (ببدعة مكفرة) على ما 
هو مذكور في الأصول» ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته (ولو أسره) 
أي الكفر فجهل المأموم كفره ثم تبين له؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا 
تصح لغيره» ولعموم قوله يك: «لايؤمنٌ فاجر مؤمناً»”" والكفر لا يخفى غالبا 
فالجاهل به مفرط . 

(ولو صلى خلف من يعلمه مسلماً فقال بعد الصلاة: هو كافر لم 
يؤثر في صلاة المأموم) لأنها كانت محكوماً بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله . 

(ولو قال من جهل حاله) لمن صلى خلفه (بعد سلامه من الصلاة: 
هو كافر وإنما صلى تهزءاًء أعاد مأموم فقط)”؟؟ نص عليه*» (كمن ظن 
كفره أو حدثه» فبان بخلاقه» أو) ظن (أنه خنثى مشكل» فبان رجلاً) فيعيد 
المأموم لاعتقاده بطلان صلاته . 
4 مسائل الإمام أحمد ص/ 5 
() انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ 58 . 
48 تقدم تخريجه (7/ 96-14 )١1‏ تعليق رقم ١‏ 5 
(5) قوله: أعاد مأموم فقطء لم يظهر لي سر قوله فقطء وليس في «المبدع» و«الإنصاف» 


هج م ص . اش؟1. 
(5) الانتصار في المسائل الكبار .)0١17/5(‏ 
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(ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام) وصلى خلفه» ولم يعلم في 
أي الحالين هو؟ أعاد. 

() لو علم لإنسان (حال إفاقة وحال جنون» كره تقديمه) في 
المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها (فإن صلى 
خلفه ولم يعلم في أي الحالين هوء أعاد) ما صلاه خلفه ؛ لأن ذمته اشتغلت 
بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به» فيقي على الأصل» وهذا أحد الوجوه في 
المسألة . قدمه في «الرعاية الكبرى» وصححه في (مجمع البحرين» . : 

والوجه الثاني : لا يعيد. وصويبه في «تصحيح الفروع؟ . 

والوجه الثالث: إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه أو إفاقته؛ وشك 
في ردته» أو جنونه» فلا إعادة؛ لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه» وإن علم 
ردتهء؛ أو جنونه.ء وشك في إسلامه» أو إفاقته أعاد. قال في «تصحيح 
الفروع» : وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في «المغني» 
و«الشرح» وااشرح ابن رزين» وغيرهم انتهى » وقطع به في «المنتهى» 

(وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة: كنت 
أسلمت» وفعلت ما يجب للصلاة» فعليه الإعادة) لاعتقاده بطلان صلاته . 

(ولا) تصح الصلاة خلف (سكران) لأن صلاته لا تصح لنفسه» فلا 
تصح لغيره (وإن سكر في أثناء الصلاة» بطلت) صلاته» لبطلان طهارته . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف أخرس» ولو ب) أخرس (مثله . نصاً)7" لأنه 
يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهماء فلا يأتي به ولا ببدله» بخلاف 
الأمي ونحوه» فإنه يأتي بالبدل . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف من به سلس بول ونحوه) كنج وريحء 


. )151/1( كتاب الفروق للسامري‎ )١( 
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ورعاف لا يرقأ دمهء وجروح سيالة» إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور 
ببدل» لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير 
طهارة؛ أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه؛ وإنما صحت صلاته في نفسه 

(أو عاجز عن ركوع . أو رفع منه كأحدب» أو) عاجز عن (سجود أو 
قعود أو عن استقبال» أو اجتناب نجاسة» أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة 
ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله) لأنه أخل بركن أو شرطء فلم يجر ' 
كالقارىء بالأمي . ولا فرق بين إمام الحي وغيره» وتصح إمامتهم بمثلهم ؛ لأنه 
يكِيةِ «صلى بأصحابه في المطر بالإيماء»'''ذكره في «الشرح» . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف عاجز عن القيام) لأنه عجز عن ركن من 
أركان الصلاة» فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله (إلا إمام 
الحي وهو كل إمام مسجد راتب) لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن 


() أخرجه الترمذي في الصلاةء باب 185ء حديث »4١١‏ وأحمد ١97/5(‏ » 
/1)ء والدارقطني 6 لر4ة والبيهقي //ع)ء والخطيب في «تاريخه؟ 
(187/11» 187)» عن يعلى بن مرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من 
حديثه. وقال البيهقي : وفي إسناده ضعف» ولم يثبيت من عدالة بعض رواته ما 
يوجب قبول خخبرهء ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف . وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 174): والحديث المذكور يرويه ابن الرماح وهو ثقة؛ عن 
كثير بن زياد أبي سهل وهو ثقة» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن 
جدهء وعمرو بن عثمان لا تعرف حاله» وكذلك أبوه عثمان. وجود إستاده النتووي 
في الخلاصة )188/١1(‏ رقم 77 وفي المجميع (5/ .23١‏ وانظر التلخيص 
الحبير (1/ )7١7‏ » وإتحاف المهرة(١1/‏ ١٠7/ا-١‏ الا 75/) , 
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الى يك «صلى في بيته وهو شاكِء فصلى جالسًء وصلى وراءه قوم قياماًء 

فأشار إليهم أن اجلسواء لما إنصيك قال: إنما جعل الإمامُ ليُوتمٌ به إلى 
قوله ‏ وإذا صلى جالساً ا جَلوساً ألجمعُون»2'7 قال أبن غبدالبر؟»: روي 
هذا مرفوعاً من طرق متواترة . ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيرهء 

والقيام أخف بدليل سقوطه في النفل (المرجو زوال علته) التي منعته القيام؛ ٠‏ 
لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام» أو مخالفة الخبرء ولا حاجة إليه .. 
والأصل فيه : فعله يك وكان يرجى زوال علته (ويصلون وراءه) جلوساً (و) 
يصلون أيضاً (وراء الإمام الأعظم) إذا مرض ورجي زوال علته (جلوساً) للخبر. 

قال في الخلاف: هذا استحسان, والقياس لا يصح؛ لأنه يَكيْهِ «صلى في 
مرض موته قاعداًء وصلى أبو بكر والناس -خلفه قياماً» متفق عليه من حديث 
عائشة. وأجاب أحمد عنه): بأنه لا حجة فيه؛ لأن أبا بكر ابتدأ بهم قائماً 
فيتمها كذلك, والجمع أولى من النسخ.ء ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو 
الإمام . قال ابن المنذر*»: روي عن عائشة أن الَبِيَ يك «صلى خلف أبي بكر 


)60 البخاري في الأذان» باب :01١‏ حديث 588» ومسلم في الصلاة» حديث 4١7‏ . 

0) التمهيد(178/5). 

© البخاري في الأذانء ياب 234 55 337 24ت حديث 3374 4لات 7الاء 
/اء ومسلم في الصلاة» حديث 418 . 

(5) نقل هذا الجواب عن الإمام أحمد الأثرم؛ أورده ابن عبدالبر في التمهيد (7*18/757) 
وذكر معناه عن الإمام أحمد ابن المنذر في الأوسط .)1١8/5(‏ وانظر المغني 
(7/ 57)» والشرح الكبير (5/ 2371/8 . 

7١5١ برقم‎ )6١7/4( الأوسط‎ »0( 
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في مرضه» في ثوب متوشحاً به( ورواه أنس”" أيضاًء وصححهما الترمذي . 
قال: ولا نعرف أنه يَكِهَ صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث. قال 
مالك": العمل عليه عندنا . لا يقال: لو كان إماماً لكان عن يسار الي ككل 
وفي الصحيح «أنه كان عن يسار أبي بكر9 2 لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لأن 
خلفه صف. وفعل مثل قولنا أسيد بن حضير»: وجابر”"2» وقيس بن 


() أخرجه الترمذي في الصلاةء باب 15١‏ : حديث 177» والنسائي في الإمامة» باب 
8 حديث 46لاء وابن أبي شيبة (7/ 787)» وأحمد (ره م واين خزيمة 
(/ ده) حديث 1578ء وابن المنذر في الأوسط )7١7/5(‏ حديث 27١74‏ 
٠‏ والطحاوي 2)507/1١(‏ وفي شرح مشكل الآثار )71١97/15(‏ حديث 
» وابن حبان «الإحسان» (5/ /5/1) حديث »5١19‏ واين حزم في المحلى 
(/537)» والبيهقي (5/ 87). قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح 
غريب . وصححه ابن حزم . وانظر الفتح (؟/ )١58‏ 5 

(؟) رواه الترمذي في الصلاةء باب 161١‏ » حديث 27777 والنسائي في الإمامة» ياب / 
حديث 5ذلاء وأحمد (8/ 169 5لان 8#8(), اق لين في الأوسط 
)٠١5/5(‏ حديث »7١4١‏ والطحاوي :)4٠7/١(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(01/15*) حديث 53559: وابن أبي حاتم في العلل 2١1١ /١(‏ وابن حبان 
«الإحسان؛ (597/6) حديث 21115 وابن حزم في المحلى (1/ 717)» والبيهقي 
في دلائل الثبوة (/19/ 1957)» والضياء فى المختارة (6/ 85 /41) حديث 201/٠5‏ 
89 و(5/ 18 )٠١‏ حديث 19317 1810 191737عن أنس رضي الله عنه 
قال: صلى رسول الله يي في مرضه خلف أبي بكر قاعداًء في ثوب متوشحاً به. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وانظر: التلخيص الحبير (؟/ ”7”3) . 

© الاستذكار(ه/ 7917) . 

(4) رواه البخاري في الأذان» باب7» حديث11لاء ومسلم في الصلاة حديث8!؛ (14). 
(0) رواه ابن أبي شيبة (7/ 77 07317 وابن المنذر في الأوسط )3١57/5(‏ رقم 
٠5‏ . قال الحافظ في الفتح (1/ 17/5): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . 

4 رواه ابن أبي شيبة (7*77//7)» وابن المنذر في الأوسط )3١7/5(‏ رقم ”57 7١‏ . قال 

الحافظ في الفتح (7/ 11/5): إسناده صحيح . 
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«وتتوم تورجب تعويد: 


فهد()2"0, وأبو هريرة0©. 

(فإن صلوا قيامأ) خلف إمام الحي المرجو زوال علته (صحت) 
صلاتهم؛ لأنه يَلِِ لم يأمر من صلى خلفه قائماً بالإعادة؛ ولأن القيام هو 
الأصل (والأفضل له) أي لإمام الحي (أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه) 
أي أنه يرجى زوال علته؛ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته؛ مع أن صلاة 
القائم أكمل» وكمالها مطلوب . 

(وإن ابتدأ بهم) الإمام (الصلاة قائماًء ثم اعتل) أي حصل له غلة 
(فجلس)عجزاً (أتموا خلفه قياماًء ولم يجز الجلوس . نصاً ©») لقصة أبي 
بكرء ولأن القيام هو الأصل» فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر 
عليه؛ كمن أحرم في الحضر ثم سافر ء قاله في «الشرح» . 

(وإن ترك الإمام ركناً) عنده وحدهء كالطمأنينة» (أو) ترك الإمام (واجباً) 
عنده وحده» كالتشهد الأول (أو)ترك الإمام (شرطاً عنده) أي الإمام (وحده) أي 
دون المأموم كستر أحد العاتقين في الفرضء بأن كان المأموم لا يرى المتروك 
ركناء ولا واجباًء ولا شرطاً (أو) كان المتروك ركناً أو واجباً أو شرطاً (عندهء 
وعند المأموم) حال كون الإمام (عالماً) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الإمام 


)١(‏ كذا في الأصول «قهد» ‏ بالفاء ‏ وصوابه: «قهد» ‏ بالقاف ‏ . انظر الإكمال 
(0/ 200 واللباب (7/ 517 4)» وفتتح الباري (1775//5) . 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير 57/90 ١)غ‏ وعبدالرزاق (؟/ 557) رقم ١85‏ 4» 
وابن أبي شيبة (7/ 777 0707377 وابن المنذر في الأوسط )3١7/4(‏ رقم 1 
قال الحافظ في الفتيح (177/7): إسناده صحيح . 

ف رواه ابن أبي شيبة (7/ 77377)» وابن المنذر في الأوسط )٠١7/4(‏ رقم 7١45‏ . 
قال الحافظ في الفتتح (7/ 175): إسناده صحيح . 

(4) انظر مسائل أبي داود ص/ ”47 . 


م كتاب الصلاة بان صلاة الجماعة 


2-5 الا اا 


م 


بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمداًء وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة 
إمامه . 

وإن كان الترك سهواًء فإن كان المتروك واجباً»ء صحت صلاتهماء ولا 
إعادة . 

وإن كان الطهارة صحت لمأموم وحده» على ما يأتي . 

وإن كان ركنا وأمكن تداركه قريباً» فعلى ما تقدم في سجود السهو. 

وإن كان شرطاً غير طهارة الحدث والخبث» لم تنعقد لهماء وأعادا . 

(و إن كان) المتروك ركناً أو شرطاً أو واجباً (عند المأموم وحده) كالحنبلي 
اقتدى بمن مس ذكرهء أو ترك ستر أحد العاتقين» أو الطمأنينة في الركوع» 
ونحوه» أو تكبيرة الانتقال» ونحوهء متأولاً أو مقلداً من لا يرى ذلك مفسداً 
(فلا) إعادة على الإمام؛ ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه 
فجازت خلفهء كما لو لم يترك شيئاً. ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام 
الراتب» فتصح صلاة الحنبلي خلفه2©0. 

(ومن ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد) . ذكره 
الآجري إجماعاً» لتركه فرضه» ولهذا أمر يك الذي ترك الطمأنيئة بالإعادة9©. 

وجعل في «المبدع» ترك الواجب كذلك . ومراده: إذا شك في وجوبه. 
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبهء فيسقط» كما تقدم في صفة 
الصلاة. ويجبر بسجود السهوء إن علم فيهاء أو قريباً على ما تقدم . 


(61 قال الشيخ عثمان في حاشيته على «المنتهى؟ : الظاهر أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء 
به؛ لأن ذلك من شروط الإمامة» لا من شروط الصلاة. كما تقدم في الفاسق خلافاً 
لما ذكره م صء فلابد في إمامة الفاسق من تقليد المأموم الحنبلي لمن يرى جواز 
ذلك والله أعلم . اه اش؛ . 

)6 تقدم تخريجه (7/ 580) تعليق رقم ١‏ . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب:ضلاة الجماعة 


ا ا ا 0000 


1 1 


(وتصح) الصلاة (خلف من خالف في فرع لم يفسق به) أي بمخالفته 
فيه» كالصلاة خلف من يرى التكاح بلا ولي ؛ لفعل الصحابة والتابعين مع 
شدة الخلاف» ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في 
شيء من ذلك . 

(ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه» كتكاح : 
بلا ولي» وشرب نبيذ ونحوه» فإن داوم عليه فسق) بالمداومة (ولم يُصلٍ 
خلفه) لفسقه. (وإن لم يداوم) عليه (فقال الموفق) والشارح: (هو من 
الصغائرء ولا بأس بالصلاة خلفه) لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة» بل 
بالمداومة عليها كما تقدم ويأتى . قال تعالى : #إن تجِتَِبُوا كبائرٌ ما تُنهونَ عنةٌ 
نكفّر عنكمٌ سيئاتكم 06 . 

وقال الشيخ تقي الدين(©: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه 
مما يسوغ فيه الاجتهاد» صحت صلاته خلفه» وهو المشهور عن أحمد . 

(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد)”" على من اجتهد فيها أو قلد مجتهداً؛ 


2 سورة النساءء الآية: ١1"ا.‏ 

0) اللخحتيارات الفقهية ص/ /ا١٠.‏ 

() في هامش «ح» ما نصه: «قال الشيخ في الفتاوى المصرية [الفتاوى الكبرى 
(454/1)]: وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة» أو لمالك» أو الشافعي» أو 
أحمدء ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في 
ذلك. ولم يقدح ذلك في دينه» ولا عدالته» بلا نزاع . بل هذا أولى بالحق» وأحب 
إلى الله ورسوله يَكْيهِ ممن تعصب لواحد معين غير النبي يك كمن تعصب لمالك؛ 
والشافعي» وأحمدء وأبي حئيفة» ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي 
اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً بل قد يكون 
كافراً؛ . 


كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 
لأن المجتهد إما مصيبء أو كالمصيب في حط الإثم عنه» وحصول الثواب 
له . قال في «الفروع» : وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل على أنه إن 
ضعف الخلاف أنكر فيهاء وإلا فلا اه. 

قال ابن عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز ولا أقول: 
العوام» بل العلماء. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس» فكانوا , 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع» حتى ما يمكنوهم من 
الجهر بالبسملة والقنوت». وهي مسألة اجتهادية» فلما جاءت أيام النظام» 
ومات ابن يونس» وزالت شوكة الحنابلة» استطال عليهم أصحاب الشافعي 
استطالة السلاطين الظلمة» فاستعدوا بالسجن» وآذوا العوام بالسعايات» 
والفقهاء بالنبذ بالتجسيم . قال: فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم 
آداب العلم. وهل هذه إلا أفعال الأجناد؛ يصولون في دولتهم» ويلزمون 
المساجد في بطالتهم . 

(ولا تصح إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: «لا 
تؤمنّ امرأةٌ رجلدٌ27؛ ولأنها لا تؤذن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون» 
ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالاً. 

(ولا) إمامة (خنثى مشكل برجال) لاحتمال كونه امرأة . 

(ولا) إمامة الختثى (بخناثى) مشكلين؛ لاحتمال أن يكون امرأة وهم 
رجال. 

وعلى المذهب لا فرق بين الفرض و«التراويح وغيرها. وعنه: تصح في 
التراويح إذا كانا قارثين والرجال أميون» ويقفون خلفهاء وذهب إليه أكثر 


4 تقدم تخريجه (7/ 1995-155)» تعليق رقم ١‏ . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
المتقدمين (فإن لم يعلم) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى (إلا بعد 
الصلاة؛ أعاد) لأنه مفرط ؛ لأن ذلك لا يخفى غالباً. 

(وتصح) إمامة المرأة بنساءء لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه وك 
«أذن لها أن توم نساءَ أهل دارها»(). 

وتصح أيضاً إمامة الخنثى (يتساء) لأن غايته أن يكون امرأة» وإمامتها بهن 
صحيحة (ويقفن) أي المأمومات (خلفه) أي خلف الختنثى» إذا أمهن 
كالرجل . وقال ابن عقيل : يقوم وسطهن . ١‏ 

(وإن صلى) رجل (خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل إشكاله: ثم 
بان) الخنثى (بعد الصلاة رجلا فعليه) أي المأموم (الإمادة) كمن صلى 
خلف من يظنه محدثاء فبان متطهراً (وإن صلى) رجل (خلفه) أي الخنثى 
(وهو لا يعلم) أنه ختثى (فبان بعد الفراغ رجلاًٌء فلا إعادة عليه) لصحة 
صلاته في نفس الأمرء وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها. 

(ولا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض) نص عليه””. رواه الأثرم عن 
ابن مسعود”" وابن عباس”'». وقال يَكِْ: «لا تقدّموا صبيانكم»*)؛ ولأنها حال 


:0ؤظطمنلطا سا كاعد 


.3“ تعليق رقم‎ »)١417 /7( تقدم تخريجه‎ 6١ 

(5) انظر مسائل عبدالله بن الإمام أحمد (1/ 757 79/7), رقم 57 5776 ومسائل 
أبي داود ص/ 4١‏ » ومسائل الكوسج /١(‏ 2781 577) رقم 0371494 814. 

2 لعله في سننه» ولم تطبع » ولم نجد من خرجه . 

() لعله في سننهء ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً- عبدالرزاق (540/1) رقم 181/7» 
(258/5) رقم 07841 وابن المنذر في الأوسط (5/ )١151‏ رقم ٠ 1١517‏ والبيهقي 
)١3١6 /”(‏ . بلفظ : لايؤم الغلام حتى يحتلم . 

(5) ذكره في مسند الفردوس (17/5) حديث رقم ٠١‏ “لاعن علي رضي الله عنه مرفوعاً . 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :)١١١8/1(‏ هذا حديث لا يصح . ولا 
يعرف له إسناد صحيح ؛ بل روي بعضه بإسناد.مظلم . . . 


0 كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


تدس تتم 


كمال والصبي ليس من أهلهاء أشبه المرأة» بل آكد؛ لأنه نقص يمنع 

التكليف وصحة الإقرار. والإمام ضامن » وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا 

يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر. 
(وتصح) إمامة المميز للبالغ (في نفل) ككسوف وتراويح (و) تصح إمامة 

مميز (بمثله) لأنه متنفل يؤم متنفلاً . 
(ولا) تصح (إمامة محدث) يعلم ذلك (ولا) إمامة (نجس يعلم ذلك) * 

لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة» أشبه المتلاعب؛ لكونه لا صلاة له في 
(ولو جهله) أي الحدث أو النجس (مأموم فقط) أي وحده وعلمه الإمام 

فيعيدون كلهم . ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر» ولا بين نجاسة الثوب 

والبدن والبقعة . 
(فإن جهله) أي الحدث أو النجس (هو) أي الإمام (والمأمومون كلهم 

حتى قضوا الصلاة» صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الإمام لماروى 

ألبراء بن عازب أنه يَكِيِ قال: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته» وتمت 

للقوم صلاتهم» رواه محمد ين الحسين الحراني7". 

(1) لعله في فوائده ولم تطبع » لاتزال مخطوطة في الظاهرية برقم حديث 785 كما ذكره 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
ضن/2135 
وهو محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم أبو سليمان الحراني» كتب الناس عنه 
باتتخاب الدارقطني» ثقةع مستور»؛ حسن المذهب» توفي سنة /ا6 "اه رحمه الله 
تعالى (تاريخ بغداد ؟/ 187) . 
والحديث رواه - أيضاً - ابن عدي (1857/5): والدارقطني (1/ 2751 
214, والبيهقي (”/ ٠٠5)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 441 » ) بنحوه . 
قال البيهقي : هذا غير قوي» وفيما مضى كفاية . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(1/ 916): وفيه جويبرء وهو متروك » وفي الستد انقطاع أيضاً . 


7 كناب الصئلآة - يان ضلاة الجماعة 


اك 


ا ا 0 


ولما روي أن عمر صلى بالناس الصبح» ثم خرج إلى الجرف» فاهراق 
الماء؛ فوجد في ثوبه احتلاماً» فأعاد الصلاة» ولم يعد الناس6(©. 
وروي مثل ذلك عن عثمان”"» وابن عمر(". وعن علي قال: «إذا صلى 
الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة؛ آمره أن يغتسل ويعيدء ولا آمرهم أن 
يعيدوا"!؟) رواهما الأثرم . وهذا في محل الشهرة» ولم ينكرء فكان إجماعاً . ولأن 
الحدث مما يخفى » ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم » فكان معذوراً في . 
الاقتداء به . : 
(إلا في الجمعة إذا كانوا أريعين بالإمام2. فإنها لا تصح) إذا كان 
الإمام محدثاً أو نجساً (وكذا لو كان أحد المأمومين محدثاً) أو نجساً (فيها) 
أي الجمعة وهم أربعون فقطء فيعيد الكل ؛ لفقد العدد المعتبر في الجمعة؛ 
لآن المحدث أو النجس وجوده كعدمه. فإن كانوا أربعين غير المحدث أو 
النجس فالإعادة عليه وحده (وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلاً) أو ناسياً 
في باب اجتناب النجاسة . 
رواه مالك /1١(‏ 44)؛ والشافعى(ترتيب مسنده 6/١‏ 2 ). وعبد الرزاق (؟/ /51 27 
4 2)545؛ رقم دو ووو 7" وابن أبي شيبة (1/ 791 وابن 
المنذر في الأوسط )7١7/5(‏ رقم »٠١5١‏ والدارقطني (1/ 2774 » والبيهقي 
و 4" 
(؟) رواه الأثرم كما في التمهيد لابن عبدالبر »)١87 /١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(117:111/4) رقم 5١97‏ والدارقطني /١(‏ 7774 755)» والبيهقي (؟/ .)5٠١‏ 
() رواه عبدالرزاق (7”54//1) رقم 156٠+‏ وابن أبي شيبة (1/ 4 4): وابن المنذر في 
الأوسط (5/ )7١7‏ رقم ١860‏ 3ء والبيهقي (1/ .)5٠١‏ 
(:) رواه عبدالرزاق (؟/ 076٠‏ رقم 0١‏ وابن أبي شيبة (1/ 45).: وابن المنذر في 
الأوسط )5١/5(‏ رقم »٠١65‏ والدارقطني /١(‏ 754)» والبيهقي (401/7). 
وضعفه ابن المنذر. 
(5) أوالعبداش». 


58 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 

(ولا) تصح (إمامة أمي ‏ نسبة إلى الأم) كأنه' على الحالة التي ولدته أمه 
عليها. وقيل: إلى أمة العرب» وهو لغة: من لا يكتب. ومن ذلك وصف 
لني يك بالأمي ‏ (بقارىء) مضت السنة على ذلك» قاله الزهري ؛ لأن القراءة 
ركن مقصود في الصلاة» فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ كالطهارة 
والسترة . .وهو يتحملها عن المأموم» وليس هو من أهل التحمل . ش 

(والأني) اصطلاحاً (من لا يحسن الفاتحة) أي لا يحفظها (أو يدغم 
منها حرفاً لا يدغم) أي في غير مثله» وغير ما يقاربه في المخرج (وهوى 
الأرت)”" وفي «المذهب»: هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف 
(أويَلْحن) فيها (لحناً يحيل المعنى» كفتح همزة اهدنا) لأنه يصير بمعنى 
طلب الهدية لا الهداية (وضم تاء أنعمت) وكسرهاء وكسر كاف إياك . فإن لم 
يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين» فليس أمياً. 

(وإن أتى به) أي اللحن المحيل للمعنى (مع القدرة على إصلاحه؛ لم 
تصح صلاته كما يأتي) لأنه أخرجه عن كونه قرآنآء فهو كسائر الكلام. 
وحكمه حكم غيره من الكلام . 

(وإن عجز عن إصلاحه) أي اللحن المحيل للمعنى (قرأه في فرض 
القراءة) لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»”" (وما زاد عن أي 
عن الفاتحة (تبطل الصلاة بعمده) أي اللحن المحيل للمعنى فيه . 

واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى» فإن أحاله كان عمده 
كالكلام؛ وسهوه كالسهو عن كلمة؛ وجهله كجهلها. 
() بالتاء المثناة الفوقية» قاله في القاموس . «ش». انظر القاموس المحيط ص/ 194 . 
)2 تقدم تخريجه (1/ 4 17) تعليق رقم 7. 


في القرآن ما ليس منه . 

(وإن كان) اللحن المحيل للمعنى (لجهلء أو نسيان» أو آفة) كسبق 
لسانه أو غفلته (لم تبطل) صلاته؛ لحديث: «عفي لأمتى عن الخطأ 
والنسيان('" (ولم تمنع إمامته) لأنه ليس بأمي”2. وعلم مما تقدم: أنه تصح 
إمامة الأمي بمثله لمساواته له . 

(وإن أم أمي أمياً وقارئاً فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الإمام 
(أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارىء عن يساره (صحت صلاة الإمام) 
لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به (و) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه 
اقتدى بمثله» ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارىء) لاقتدائه بأمي . 

(وإن كانا) أي الأمي والقارىء المأمومان (خلفه) أي الإمام الأمي (أو) 
كان (القارىء وحده عن يمينه) والأمي عن يساره (فسدت صلاة الكل) أما 
الإمام؛ فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمهء وأما القارىء فلاقتدائه 
بالأمي » وأما الأمي فلمخالفته موقفه . وفي هذا نظر؛ لأن المأموم الأمي لا تبطل 
صلاته بيسار إمامه إلا بركعة» كما يأتي. فصح اقتداؤه أولاً بالإمام» ويطلان 
صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام؛ كما تقدم في باب النية» وكما يأتي 
في الفصل عقبه» وقد نبهت على ذلك في الحاشية . 

(ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن 
النصف الأخير) منها (ولا بالعكس) أي اقتداء العاجز عن التصف الأخير من 
الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول . 
() إذا كان ذلك فيما زاد على فرض القراءة كما في «المنتهى» وكما يدل عليه أول كلامه 


اع الش». 
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(ولا اقتداء من يبدل حرفاً منها بمن يبدل حرفاً غيره) لعدم المساواة . 

(ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرهاء لا يصح 
أن يصلي خلف من لا يحسن شيئاً من القرآن) وجوزه الموفق والشارح؛ 
لأنهما أميان. قال ابن تميم : وفيه نظر. 

وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان . 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح) للإمامة 
(فإن شاء صلى خلفهء وأعاد) قاله في الشرح وغيره. قلت : ولعل المراد إن ' 
خاف فتنة أو أذى» كما تقدم في الفاسق (وإن شاء صلى وحده جماعة) بإمام 
يصلح للعذر (أو) صلى (وحده ووافقه في أفعاله» ولا إعادة) عليه» لأنه لم 
يأتم يمن ليس أهلا. 

(وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل 
معناهء كقوله: إن المتقين في ضلال وسعرء ونحوه» لم تبطل) صلاته» 
لحديث : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»20 (ولم يسح له) اذا كان هوا 
عند المجدء وقدم في «الفروع» وغيره : يسجد له . 

(وحكم من أبدل منها) أي الفاتحة (حرفاً بحرف لا يبدل» كالألثغ 
الذي يجعل الراء غيناً ونحوهء حكم من لحن فيها لحناً يحيل المعنى) فلا 
يصح أن يوم من لا يبدله. لما تقدم (إلا ضاد المغضوب والضالين) إذا 
أبدلهما (بظاء . فتصح)”" إمامته بمن لا يبدلها ظاء؛ لأنه لا يصير أمياً بهذا 


تقدم تخريجه (7/ )١١15‏ تعليق رقم! . 

قوله: غير ضاد المغضوب والضالين» اسخناؤهما فيه نظرء فإنه أيضاً لايد أن يكون 
عاجزاً عن إصلاحهماء كما استظهره الشارح نفسه في حاشيته على 7المنتهى. ونبه 
أيضاً عليه الشيخ عثمان في حاشيته» ونظر في كلام الشارح هنا فقال: إلا من يبدل 
الضاد في الموضعين بظاء عجزاً. فراجعه. لكن الشيخ يوسف ابن ابن صاحب- 
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الإبدال» وظاهره: ولو علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى (5) ما تصح إمامته 
(بمثلهء لأن كلا منهما) أي الضاد والظاء (من أطراف اللسان» وبين 
الأسنان» وكذلك مخرج الصوت واحد . قاله الشيخ في اشرح العمدة)0©. 
وإن قدر على إصلاح ذلك) أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم 
فيه أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاءء أو على 
إصلاح اللحن المحيل للمعنى (لم تصح) صلاته ما لم يصلحه؛ لأنه أخرجه 
عن كونه قرآنً (وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) كج 
دال الحمد ونصب هاء الله. ونصب باء رب» ونحوه» سواء كان المؤتم مثله 
أو كان لا يلحن ؛ لأن مدلول اللفظ باق» وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب مطلقاًء المشهور عند الأصحاب. وقال ابن 
منجى في شرحه : فإن تعمد ذلك, لم تصح صلاته ؛ لأنه مستهزىء ومتعمد. 
قال في «الفروع» : وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول» وعلم من كلامه أن 
من سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته؛ لأنه قل من يخلو من ذلك؛» إمام أو 
غيره . 

(و) تكره وتصح إمامة (من يصرع) بالبناء للمفعول» من الصرع ء وهو داء 
يشبه الجنون» قاله في الحاشية . 

(أو تضحك رؤيته) أو صورته» أي تكره إمامته وتصح . 

(ومن اختلف في صحة إمامته) قاله في «الفروع». فقد يؤخذ منه كراهة 
إمامة الموسوس » وهو متجه؟ لثئلا يقتدي به عامي . وظاهر كلامهم : لا يكره. 

(و) تكره وتصح إمامة (أقلف) أما الصحةء فلأنه ذكر مسلم عدل 
- «المنتهى» جعل قوله في متن المنتهى عجزاً عن إصلاحه؛ راجعاً للحن المحيل 

للمعنى فقطء فيوافق كلامه كلام الشارح هناء فراجعه . ااش؟ . 
إل4 انظر مجموع الفتاوى (1؟1/ 376٠‏ , 
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بدمسسج سمت مسترت نج طالصسجنه 1 لا اده ل اا مه ل 906 جو 9100 


قارىء؛ء فصحت إمامته كالمختون» والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه 
إزالتها منهء معفو عنها؛ لعدم إمكان إزالتهاء وكل نجاسة معفو عنهاء لا تؤثر 
في بطلان الصلاة. وأما الكراهة» فللاختلاف في صحة إمامته» وخصه 
بعضهم بالأقلف المرتتق» وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها. 
فأما المفتوق القلفة» فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسلهء لم تصح 
إمامته ولا صلاته» لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتهاء قاله 
بعض الأصحابء ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف. وهو ' 
لغ من تساياويع + ! 

(و) تكره وتصح إمامة (أقطع يدين» أو) أقطع (إحداهماء أو) أقطع 
(رجلين؛ أو) أقطع (إحداهما) قال في «شرح المنتهى»: ولا يخفى أن محل 
الصحة ما إذا أمكن أقطع الرجلين القيامء بأن يتخذ له رجلين من خشب» أو 
نحوه . وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله . 

(قال ابن عقيل : أو أنف) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف . 

(و) تكره وتصح إمامة (الفأفاء: الذي يكرر الفاءء والتمتام: الذي 
يكرر التاء» ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد. أما صحة 
إمامتهء فلإتيانه بفرض القراءة» وأما كراهة تقديمه» فلزيادته ما يكرره» أو عدم 
فصاحته . 

(و) يكره (أن يؤم) أنثى (أجنبية فأكثر» لاارجل معهن) لأنه يك انهى أن 
يخلو الرجل بالأجنبية»(١)‏ ولما فيه من مخالطة الوسواس . 

(ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن 
() أخرجه البخاري في النكاح» باب .١١١‏ حديث 45177 ومسلم في الحجء 

حديث 1751ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يخلون رجل 

بامرأة إلا مع ذي محرم؟ . 


313 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


تك سسمممطان لمان ال 3 كاقلا 


2ل 000 


النساء كن يشهدن مع الت يكتِ الصلاة. وفي «الفصول»: يكره للشواب 
وذوات الهيئة الخروج للصلاة» ويصلين في بيوتهن. فإن صلى بهن رجل 
مَحْرَم جازء وإلاء لم يجزء وصحت الصلاة . 

(ويكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه بحق نصاً 0 لخلل في دينه أو 
فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعاً: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدٌ 
الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء. وإمام قوم وهم 8 
كارهون») رقاه الترمذي 29 وكال : حسن غريب» وهو ليخ - وأخبر ككل «أن 
صلاته لا تقبل» رواه أبو داود؟ من رواية الإفريقي » وهو ضعيف عند الأكثر. 
قال القاضي : المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسهء أما إن كان ذا دين وسنة» 
فلا كراهة في حقه . 

(فإن كرهه) أي الإمام (نصفهم» لم يكره) أن يؤمهم لمفهوم الخبر. 
والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف؛ ذكره في «الشرح» (قال الشيخ2»: 


(1) مسائل ابن منصور الكوسج )7”98/١1(‏ رقم 757ء وسنن الترمذي (9/ 2)197 
وشرح السنة (/ 04 8) . 

)2 تقدم تخريجه (1/ )١5٠‏ تعليق رقم١‏ . 

) في الصلاة» باب 57. حديث 047 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ اين ماجه فى الإقامة» ياب 
“4. حديث ١لاق‏ والبيهقي (/118) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَِْ كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له 
كارهون. والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً» ومن اعتبد محررا». وضعقه النووي في 
الخلاصة (1/ 4 »)7١‏ وفي المجموع (5/ 5 15) 
وللجملة الأولى شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أخرجه ابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب 147 حديث ١/1ا4»‏ وابن حا «الإحسان» (5/ 87ه) 
حديث 21750 والطبراني في الكبير )5499/١١(‏ حديث 17718. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 141): إستاده صحيح ورجاله ثقات. 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 1١1/٠١5‏ 
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سم 


إذا كان بينهما) أي الإمام والمأموم (معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء 

إنما يتم بالائتلاف (ولا يكره الائتمام به) حيث صلح للإمامة (لأن الكراهة في 

حقه)دونهم» للأخبار (وإن كرهوه لدينه وسنته» فلا كراهة في حقه . 
ولا بأس بإمامة ولد زناء ولقيطء ومنفي بلعان» وخصي» وجندي) 

بضم الجيم (وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها) لعموم قوله كَكِ: ديؤم القوم 

أقرؤهم) 2١7‏ وصلى التابعون خلف ابن زياد» وهو ممن في نسبه نظر. وقالت . 

عائشة: «ليسٌ عليه من وزر أبويه شيءء قالت: يقال: ولا تزر واذرة فذد 

أخرى 70004 ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه » يصلح لها كغيره . 
(ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) رواية واحدة» قاله 

الخلال©»» لأن الصلاة واحدة» وإنما اختلف الوقت (وعكسه) أي يصح 

ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق (و) يصح ائتمام (قاضي ظهر 
(و) يصح ائتمام (متوضىء بمتيمم) لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي 

لزمه”*) والعكس أولى كما تقدم . 

)2 جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه مسلم في المساجد» 
حديث 50/1 . وقد تقدم مراراً . 

0) سورة فاطرء الآية: 18 . 

)2 أخرجه عبد الرزاق (9/ 554) رقم 1787٠‏ 11871ء وابن أبي شيبة (117/7) 
وابن المنذر في الأوسط )15١/5(‏ رقم ٠1959‏ والبيهقي »)58/٠١١(‏ وقال: رفعه 
بعض الضعماء» والصحيح موقوف . 

() انظر كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 1/ا١)‏ . 

(0) في لح»ء ولذ»: (يلزمه؟ . 
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(و)يصح اثتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل» 
لأن المسح رافع . 

(و) يصح اتتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله كَكِِ: من يتصدق 
على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه](©. 

(و) لا يصح أن يوم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها 
مس البشرة بأحدهما (يمن تطهر بأحدهما) لما تقدم في اثتمام القادر بالعاجز 
عن شرط الصلاة . 1 

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله ككِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فلا تختلفوا عليه»(" ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمامء أشبهت صلاة 
الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة 
أقل من ركعة» فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في «المبدع». وقد 
يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن» والبدل والمبدل كالشيء الواحد. 
وعنه: يصح؛ لما روى جابر: «أن معاذاً كان يصلي مع الي يك العشاء 
الأخيرة» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة؛ متفق عليه9". 

وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا 
إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع» لفعله وَكِتِ. رواه 


أحمد). 


ا 


4 تقدم تخريجه (7/ )١55‏ تعليق رقم 5 . 

زف4 تقدم تخريجه (7/ 1817) تعليق رقم 7 . 

© البخاري في الأذان» باب ,5١‏ حديث ٠٠لاء‏ ٠٠لاء‏ وفي الأدب»ء باب لاء 
حديث 7١51»؛‏ ومسلم في الصلاة» حديث 458 . 

0 (ه/و"” 44). ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 784: حديث 1754 : 
والنسائي قي الإمامة» ياب »5١‏ حديث 2478 وفي الخوف» حديث -21995٠‏ 
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"فائدة" لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا ؟ لزمته الإعادة. 
وله أن يؤم فيها من لم يصل » صححه الشارح وغيره؛ لأن الأصل بقاء الصلاة 
في ذمته» ووجوب فعلهاء أشبه ما لو شك هل صلى أو لا ؟ . 

(ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء أو غيرهما) 
كالعشاء (ولا عكسه) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً . 
واسماً. لما تقدم من قوله : كِ «فلا تختلفوا عليه»7 لأن الاختلاف في الصفة 
كالاختلاف في الوصف . 1 

*تتمة ' إذا صلى مريض بمثله ظهراً قبل إحرام صلاة الجمعة» ثم حضر 
الإنام الجمعة» لع تقلب ظهره نفلا في الألصح . ذكره في «المبذع.. 


- 15505ء والطيالسي ص/8١١‏ حديث /ال4» والبزار في مسنده (5/ )1١١17 21١1١‏ 
حديث 188 98 ؛ والطبحاوي (1/ 07189 وابن حبان «الإحسان؟ (/1/ 186) 
حديث 27388١‏ والدارقطني »)51١/7(‏ والبيهقي (759/7»؛ ) عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي يك صلاة الخوف» فصلى ببعض أصحابه 
ركعتين » ثم سلمء فتأخرواء وجاء آخرون فكانوا في مكانهم» فصلى بهم ركعتين» 
ثم سلم» فصار للنبي يك أربع ركعات» وللقوم ركعتان» ركعتان . 
قال النووي في المجموع (5/ 1817): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . وقال 
- أيضاً- في المجموع (5/ »)17١‏ وفي الخلاصة (؟/ 45/اء 147): رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية(7/ 47 1): أخرجه أبو داود 
بسئد صحيح . وانظر التلخيص الحبير (7/ 5/اء 75)» وبيان الوهم والإيهام 
(0/ دلاغ_لالاة) رقم لاغ . 

1 تقدم تخريجه (1/ 1417) تعليق رقم؟ . 


4 كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالاً كانوا أو نساء؛ لفعله يك 
كان إذا قام إلى الصلاة» قام أصحابه خلفه. وقد روي «أن جابراً وجباراًء وقف 
أحدهما عن يمينه » والأتحر عن يسارة» فأخذ بأنديهماء حتى أقامهما خلفه» 


رواه مسلمء وأبو داود”'©» ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل . 
وما رُوي عن ابن مسعود أنه «صلى بين علقمة والأسود وقال: «هكذا 

رأيت الي وك فعلّ» رواه أحمد”" ففيه هارون بن عنترة”' وقد وثقه جماعة . 

وقال اين حبان9©): لا يحتج به. وقال ابن عبد البر©©: لا يصح رفعه. 

والصحيح أنه من قول ابن مسعود”2. وأجيب : بأنه منسوخ» أو محمول على 

) مسلم في الزهدء حديث "٠٠١‏ في حديث طويل» وأبو داود في الصلاة» باب 
"م حديث 5375. 

(5) المسند(١1/‏ 575 48١‏ 556 505). ورواه أيضاً ‏ أبو داود فى الصلاة» باب 
الاء حديث 517» والنسائى فى الإمامة» ياب :١/‏ حديث 3 وأبو يعلى 
(1711/9) حديث0141» والبيهقي (/44). قال النووي فى الخلاصة (1/9/ 
-710): ورواه أبو داود تخ سار ا وثقه ا واين معين» وقال 
الدارقطني : هو متروك يكذب . وهذا جرح مفسرء فيقدم على التعديل . والثابت في 
صحيح مسلم وغيره : أن ابن مسعود فعل ذلك» ولم يقل : هكذا كان رسول الله بك 

(6) في ااح> ولاذ) : للعنيرة؟ . 

(5) كتاب المجروحين (7/ "97). 


(0) التمهيد(١5517/1).‏ 
زفق رواه مسلم في المساجد» حديث 575. 


؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
الجواز , وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقاً . رواه البيهقي0©. 

(إلا إمام العراة» و) إلا (إمامة النساءء فوسطاً وجوباً في الأولى) أي 
إمام العراة» لما تقدم في ستر العورة (واستحباباً فى الثانية) أي إمامة النساء. 
روي عن عائشة . ورواه سعيد عن أم سلمة0. ولأ يس ليا اه وهذا 

(فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الإمام (ولو ب) قدر تكبيرة (إحرام) " 
ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقرله يَكِلِ: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتم به01©: 
والمخالفة في الأفعال مبطلة ؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ 
ولأنه لم ينقل عنه يك ولا هو في معنى المنقول» فلم يصحء كما لو صلى في 
بيته بصلاة الإمام . وهو عام في كل الصلوات . 

(غير داخل الكعبة في نفل» إذا تقابلا) بأن كان وجه الإمام إلى وجه 
زإلمأموم (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) لأنه لا يعتقد 
خطأه» وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها. 

و (لا)تصح (إن جعل) المأموم (ظهره إلى وجهه) أي الإمام (لتقدمه) أي 
المأموم (عليه) أي على إمامه (و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي 
الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم» إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في 
غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام؛ فلا 
تصح إن تقدم عليه فيها. قال في «المبدع» : فإن كان المأموم أقرب في جهته 
من الإمام في جهته جازء فإن كانا في جهة واحدة بطلت . وهذا معنى كلامه في 
«المنتهى ) وغيره . 

(1) «السئن الكيرى؟ (7/ 49). 


48 تقدم تخريجه (7/ )١419/‏ تعليق رقم . 
و4 تقدم تخريجه (7/ 1417) تعليق رقم 7 . 
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جو :مضه ج تمهف داجن له اق 


لسسع سمس معطو ل 1 11 51 


(و) إلا (في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة) فلا يضر تقدم المأموم . 
نص عليه » لدعاء الحاجة إليه . فإن لم تمكن المتابعة» لم يصح الاقتداء . 

(وإن وقفوا) أي المأمومون (معه) أي الإمام (عن يمينهء أو) وقفوا (عن 
جانبيه»؛ صح) لما تقدم . ْ 

(وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه) أي الإمام» لإدارة التي كه 
ابن عباس» وجابراً» إلى يمينه لما وقفا عن يساره» رواه مسلم(2. ويندب 
تخلفه قليلاً خوفاً من التقدمء ومراعاة للمرتبة . قاله في «المبدع» . 

(فإن بان عدم صحة مصافتهء لم تصح) لأنه فذ. قال في «الفروع' 
و(المبدع» : والمراد لمن لم يحضر معه أحد» فيجيء الوجه: تصح منفرداًء أو 
كصلاتهم قدامه» فى صحة صلاته وجهان انتهيا . 

قلت : ظاهر «المنتهى» صحة صلاة الإمام في الثانية» قال: فإن تقدمه 
مأمومء لم تصح له . قال في «الفروع»: ونقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام 
عن يساره :يعيدء وإنما صلى الإمام وحده. فظاهره: تصح متفرداً دون 
المأموم» وإنما يستقيم على إلغائه الإمامة . ذكره صاحب «المحرر» . 

(فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه) أي الإمام (أو)وقف المأموم 
مطلقاً (عن يساره) مع خلو يمينه (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته. نص 
عليه . لما تقدم من إدارة الي يك ابن عباس» وجابراً. وعنه: تصح. اختاره 
أبو محمد التميمي» والموفق. قال في «الفروع»: وهي أظهر. وفي «الشرح»: 
هي القياس» كما لو كان عن يمينه» وكون التي كك رد جابراً وابن عباس : لا 
يدل على عدم الصحة» بدليل رد جابر وجبار إلى ورائهء مع صحة صلاتهما 
عن جانبيه . 

(وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الإمام (أحرمء أو لاء سن للإمام 


)00( فى صلاة المسافرين » حديث الا 0 
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أن يديره من ورائه إلى يمينه» ولم تبطل تحريمته) لما سبق من فعله يك بابن 
عباس وجابر. 

(وإن كبر) مأموم (وحده خلفه) أي الإمام (ثم تقدم عن يمينهء أو جاء) 
مأموم (آخر فوقف معهء أو تقدم إلى الصف بين يديهء أو كانا) أي 
المأمومان (اثنين » فكبر أحدهما) للإحرام (وتوسوس الآلخرء ثم كبر قبل رفع .. 
الإمام رأسه من الركوعء صحت صلاتهم) وكذا لو أحرم واحد عن يمين 
الإمام قأحسٌ بآخرء فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم» أو أحرم عن يسار ' 
الإمام» فجاء آخرء فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع؛ لأنه لم 
يصل فذاً ركعة ولا أكثرها . 

(فإن وقف) مأموم (عن يمينه) أي الإمام (و) وقف (آخر عن يساره» 
أخرهما خلفه) لما تقدم من رده وَل جابراً وجباراً وراءهء (فإن شق) عليه 
تأخيرهما تقدم عنهما (أو لم يمكن تأخرهماء تقدم الإمام) عنهما ليصيرا وراءه 
وصلى بينهما (فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفهء جاز) 
ذلك . وفي «النهاية» و«الرعاية»: بل أولى؛ لأنه لغرض صحيح» و(كتفاوت 
إحرام اثنين خلفه) لأنه يسير (ثم إن بطلت صلاة أحدهما) لسبقه الحدث 
ونحوه (تقدم الآخر إلى الصف) إن كان (أو) تقدم (إلى يمين الإمام) إن لم 
يكن صف (أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام) لثلا يصير فذاً (وإلا)بأن لم 
يمكن تقدمه إلى الصفء بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير» ولا إلى 
يمين الإمام» ولا جاء آخر فوقف معه (نوى المفارقة) للعذر (وإن أدركهما) أي 
أدرك مأموم الإمام والمأموم (جالسين أحرم؛ ثم جلس عن يمين صاحبه: أو 
عن يسار الإمامء ولا تأخر إذن للمشقة) قال في «المبدع»: وظاهره أن الزمنى 
لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة . 


35 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

(والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم. وهو العقب) كما تقدم في 
تسوية الصفوف. 

(وإل) أي وإن لم يكن التقدم بمؤخر القدم (لم يضرء كطول المأموم) 
عن إمامه (لأنه يتقدم برأسه في السجود . 

فلو استويا) أي الإمام والمأموم (في العقب. وتقدمت أصايع المأموم 
لم يضر) أي لم يؤثر في صلاة المأموم» لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه . 

(وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه) أي المأموم عن 
أصابع الإمام (لم تصح) صلاة المأموم» لتقدمه على إمامه؛ اعتباراً بالعقب. 
ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض» لم يضر لعدم اعتماده عليها (وكذا 
تأخر عقب المأموم) فإنه المعتبر» وإن تقدمت أصابعه. لكن لا يضر تأخر 
عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه كما تقدم» بل تقدم عن «المبدع»: أنه 
يندب تأخره قليلاً أي بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له . 

(فإن صلى قاعداً فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو 
الألية» حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام» لم يضر) لعدم 
اعتماده عليهما . 

قلت: فإن كان أحدهما قائماً والآحر قاعداً؛ فلكل حكمهء فلا يقدم 
القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس . 

(وإن أم) رجل (ختثى» وقف) الخنثى (عن يمينه) احتياطاً؛ لاحتمال 
أن يكون رجلاًٌء فإن كان معهما رجل» وقف الرجل عن يمين الإمام» والخنثى 
عن يساره» أو عن يمين الرجل» ولا يقفان خلفه. لجواز أن يكون امرأة» وإن 
كان معهم رجل آخرء وقف الثلاثة خلفه صفاً . 

(وإن أم رجل) امرأة» وقفت خلفه» وسواء كان معه رجل أو رجال 
أولا. 


إزخفا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


(أو) أم (خنثى امرأة» وقفت خلفه) لقوله كَكِ: «أخروهن من حيث أخرهن 
اله" (فإن وقفت) المرأة (عن يمينه) أي يمين الرجل أو الخنثى الإمامء 
فكرجل » فتصح (أو)وقفت (عن يساره» فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به 
في «المنتهى» وغيره. فإن كان مع خلو يمينه» لم تصح صلاتها يساره» وإلا 
صحت. وفي «التعليق»: إذا كان الإمام رجلاً وهو عريان فإنها تقف عن . 
زف 
(ويكره لها الوقوف في صف الرجال) لما تقدم من أمره ول بتأخيرهن 27‏ 
(فإن فعلت) أي وقفت في صف الرجال (لم تبطل صلاة من يليهاء ول) 
صلاة (من خلفها) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال 
(ولا) صلاة (أمامه!". ولا صلاتها) كما لو وقفت في غير صلاة. والأمر 
بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه . 

(وإن أم) رجل (رجلاٌ وصبياًء استحب أن يقف الرجل عن يمينه) 
لكمال الرجل (والصبي عن يسارهء أو) أم (رجلاً وامرأة» وقف الرجل عن 
يمينه والمرأة خلفه) لحديث مسلم عن أنس أن المي يكن : «صلى به وبأمهء 
فأقامني عن يمينه» وأقام المرأة خلفنا»©». 

(ولا بأس بقطع الصف عن يمينه) أي الإمام (أو خلفه. وكذا إن بعد 
الصف منه) أي من الإمام فلا بأس به (نصاً) . 

(وقربه) أي الصف (منه) أي الإمام (أفضل) من بعده. وكذا قرب 
الصفوف بعضها من بعض (وكذا توسطه) أي الإمام للصف أفضل ؛ لحديث 


1 تقدم تخريجه (1/ 187) تعليق رقم 7. 
(؟) يعني إذا كانت عريانة» وإلا لم تصح صلاتها. اش». 
في الح؟ ولذ»: امن أمامها» . فق مسلم في المساجد» حديث .)159(559٠‏ 
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ا ا 


أبي هريرة قال : قال الَّنُ كك : «وسطوا الإمام؛ وسدُوا الخلل» رواه أبو داود0). 

(وإن انقطع) الصف (عن يساره) أي الإمام (فقال ابن حامد: إن كان) 
الانقطاع (بعد مقام ثلاثة رجال» بطلت صلاتهم) أي صلاة المنقطعين عن 
الصف يسار الإمام» وجزم بمعناه في المنتهى» . 

(وإن اجتمع) في الصلاة (أنواع) من رجال وصبيان ونساء وخناثى (سن 
تقديم رجال) لما روى أبو داود عن عبد الرخمن بن غتم » قال : قال أبو مالك 
الأشعري: «ألا أحدثكم بصلاة الي كت؟ قال: فأقام الصف”©. فصف 
الرجالٌء وصف الغلمانَ خلفهم»”" ورواه أحمد بمعناهء وزاد فيه: «والنساء 
خلف الغلمان]9©). 

ويقدم من الرجال (أحرار) على أرقاء لمزيتهم بالحرية (ثم عبيد) بالخون 
(الأفضل » ثم الأفضل) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال: كان التي 
يكل يقول : «ليلني" منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


4 في الصلاة؛ باب 99 حديث 38١‏ . ورواه أيضاً البيهقي (7/ 5 »)١١‏ وضعفه . 
وضعفه - أيضاً ‏ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى /١(‏ 077*0» وابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (5/ )76٠‏ رقم .٠١917‏ وقال الذهبي في المهذب 
(/ 1777) : وسنده لين . 

(5) كذافي الأصول. وفي «سئن أبي داود»» واسئن البيهقي؟ 0 

) رواه أبو داود في الصلاة» باب 917: حديث 5177. وأخرجه ‏ أيضاً - البيهقي 
(/97). قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ادمع وفي إسناده 
شهر بن حوشب . وقال النووي في الخلاصة (1/ )7١5‏ رقم /159 : رواه أبو داود 
والبيهقي بإسناد حسن . 

(4) امسند أحمد»(6/ #51١‏ 57" 1# 8115). 


)2 في اح؟ واذ» : «يليني؟ - 


؟ كتاب الصلاة 


#ج عمس 


- باب صلاة الجماعة 


يلونهم» رواه أبو داود2"7. 

(ثم صبيان كذلك) أي أحرار» ثم عبيد» الأفضل فالأفضل . لما تقدم . 

ثم خناثى) هكذا في «المقنع؛ لاحتمال أن يكونوا رجالاً. وهذا إن قلنا: 
يصح وقوف الخناثى صفا. وفي «المنتهى»: وإن وقف الخناثى صفا لم 
يصحء وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ. 

(ثم نساء) أحرار بالغات» ثم إماء بالغات» ثم أحرار غير بالغات» ثم ' 
إماء غير بالغات» الفضلى فالفضلى . 

(ويقدم من الجنائز إلى الإمام) عند اجتماع موتى في المصلى (و) يقدم 
(إلى القبلة في قبر واحدء حيث جاز) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد (رجل 
حرء ثم عبد بالغ» ثم صبي كذلك) أي حره ثم عبد (ثم ختقى) حرء ثم 
عبد: البالغ» ثم الصبي فيهما (ثم امرأة حرة) بالغة (ثم أمة) بالغة» ثم صبية 
حرة» ثم صبية أمة (وتأتي تتمته) في الجنائز. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل 
فالأفضل » كما في المصافة . 

(ومن لم يقف معه إلا امرأة) وهو رجل» ففذ (أو)لم يقف معه إلا (كافر» 
أو مجنون أو خنثى» أو محدثء أو نجس» يعلم مصافه ذلك) أي أنه 
محدث أو نجسء وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه (ففذ) لأنهم 
من غير أهل الوقوف معه؛ ولأن وجود الكافرء والمجنونء والمحدث» 
والنجس»ء كعدمه. وكذا إذا وقف معه سائر من لاا تصح صلاتهء قاله في 
(الشرح». فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته . 

(وكذا) من لم يقف معه إلا (صبىي في فرض) وهو رجل» ففذ. لما 
تقدم. فإن كانت نفلء فليس بفذء لقول أنس: «فقام يك وصففت أنا 


(0) في الصلاة» باب 17»حديث 737/4 . ورواه أيضاً- مسلم في الصلاة؛ حديث 417 . 


0 كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


«ققمطتتعة نتنظ الال كلة زطق :105:05 :01 طن لانن نظت تقة لال 


واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم انصرف"» وَكِيْةٌ متفق 
عليه" (و) كذا (امرأة مع نساء) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة» أو من 
تعلم حدثهاء أو نجاستهاء ففذ. أو وقف معها في فرض غير بالغة» ففذ. 

(وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها) أي في الصلاة حتى 
انقضت (ولا علمه مصافه) كذلك (فليس بفذ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه» أو 
ثوبه» أو بقعته من نجاسة؛ ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ؛ لأنه لو 
كان إماماً له» إذن لم يعد» فأولى إذا كان مصافاً. 

(ومن وقف معه متنفل» أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي) يقف مع 
القارىء (والأخرس) يقف مع الناطق (والعاجز) عن ركن أو شرط يقف مع 
القادر عليه (وناقص الطهارة) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة 
(والفاسق) يقف مع العدل (ونحوه) أي نحو ما ذكر (فصلاتهما صحيحة) 
لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة . 

(ومن جاء فوجد فرجة) - بضم الفاء ("© وهي الخلل (في الصف)؛ 
دخل فيه(" (أو وجده) أي الصف (غير مرصوص» دخل فيه) نص عليه؛ 
لقوله يك : «إن الله وملائكتة يصلون على الذين يصلونٌ الصففٌ»9». قال ابن 
تميم : فإن كانت أي الفرجة بحذائه لزم أن يمشي إليها عرضاً (فإن مشى إلى 


البخاري في الصلاة» باب ٠١‏ حديث »7”8٠‏ ومسلم في المساجد.؛ حديث 
4 . 

0 في اح> زيادة: اوفتحها». وانظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص/ .4٠‏ 

في الح والاذ»: اافيها». 

(؛) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب :6٠‏ حديث 448» وأحمد (51//5: 
:)١5١ 6‏ وعبد بن حميد (7/ 7"5؟) حديث ١١151١ء‏ واين خزيمة ("/ *1717) 
حديث .»١55٠‏ واين حبان «الإحسان؟ (0/ 575, /الاه) حديث 2171537 7154 - 


وخرارا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


ااسسعوسو لنتا ا ا 11010101 


:5 تتجة بع جل 86 ا كلل 10 30000000 


الفرجة عرضاً بين يدي”' المأمومين» كره) له ذلك» لما تقدم من حديث: 
االو يعلم المار بين يدي المصلي» الحديث”". ولعل عدم التحريم هنا: إما 
لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» أو للحاجة. 

(فإن لم يجد) موضعاً في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن 
أمكنه) ذلك ؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله 

أن ينبه يكلام» أو بنحنحة» أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب . 

الفذية (ويتبعه) من نبههء وظاهره: وجوباً؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا 

به. 
(ويكره) تنبيهه (بجذبه» نصاً)”" لما فيه من التصرف فيه بغير إذته (ولى 

كان عبده» أو ابنه) لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة » كالأجنبي . 
(فإن صلى فذاً ركعة ‏ ولو امرأة خلف امرأة ) لم تصح؛ لما روى علي 

ابن شيبان أن النَبَيَ بكِ قال: «لا صلاة لفردٍ خلف الصف» رواه أحمد» وابن 

ماجها؟». وعن وابصة بن معبد أن النِْيَ يكِ: «رأى رجلاً يصلي خلفف الصفٌ» 

والحاكم /١(‏ 0514 والبيهقي (8/ )1١8 1١1‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وأعله أبوحاتم الرازي بالإرسال 
كما في العلل لابته )١55-١ 54 //١(‏ رقم 515 . 

لق في ااح» ولاذ» زيادة : (بعض؟ . 

(0) تقدم تخريجه »)515-547١/17(‏ تعليق رقم ١‏ . 

() مسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 1859 759) رقم /59 . 

(4) أحمد (77/4)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 54 حديث ٠١١7‏ . ورواه 
- أيضاً ‏ ابن سعد »)081١/5(‏ وابن أبي شيبة (7/ 157 197/15)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (791//7» 148) حديث 217174 وابن خزيمة 
)*٠ /6(‏ حديث15753ء والطحاوي ٠ )1954 /١(‏ وابن حبان «الإحسان» (5/ 4لاه 
-081) حديث 77037 077 17» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١191/1‏ )حديث - 


يرقا 


كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أحمدء والترمذي وحسنه» وابن ماجه()؛ وإسناده 


20 


. )1١8 /7( ؛ وابن حزم في المحلى (4/ 57)» والبيهقي‎ ١ 

وحسنه الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير (1/ /37"9) . وقال النووي في المجموع 
(71/5١)»ء‏ وفى الخلاصة (718/17): رواه اين ماجه بإسناد حسن. قال ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1174/7): إسناده قوي . وقال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)١195 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر المخلى (5/ 517)؛ 
ونصب الراية (؟/  )”9‏ 

أحمد (7378/5)» والترمذي في الصلاة» باب 205 حديث 77٠‏ 771 واين 
ماجه في إقامة الصلاة» باب 54: حديث .٠١١5‏ ورواه - أيضاً - أبو داود في 
الصلاة؛ باب :٠٠١‏ حديث 587: والطيالسي ص/55١‏ حديث ١١٠ل‏ 
والشافعي ( ترتيب مستده ١//ا١٠١)غ‏ وعبد الرزاق (09/7) حديث 27547 
والحميدي (7/ 797) حديث 24485 وابن أبي شيبة فو للشمة 
(255/15» والدارمي في الصلاقء ياب 5١‏ . حديث 211588 17549, 201719 
وان أبي عاصم في الألحاد والمثاني (7/ 1894) حديث :1١8٠‏ ١5١٠1؛‏ وابن 
الجارود )71١ /١(‏ حديث 194 وابن المنذر في الأوسط )١185/5(‏ حديث 
6.» 1945ء والطحاوي :)757/١(‏ واين حبان «الإحسان» (0/ هلاه 
لالاد. 5لاه. 51/4) حديث 7198 1195 »)51١1 57٠١‏ والطبراني في 
الكبير (؟75/ )١55 ١5٠‏ حديث الاللى لالانا, انا "امل 5ن موث 
0١‏ 7"98ء والدارقطني (7/1 3537 7757)» وتمام )”7/١(‏ حديث 6الاء 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 77/15) حديث 5608» واين حزم في المحلى 
(87/4)ء والبيهقي (7/ 4 .٠١‏ 5١٠)ء‏ والبغوي (/8/ا: 1/4”) حديث 
4. قال الترمذي : حديث وابصة حديث حسن . وقال البغوي: هذا حديث 
حسن. وقال ابن عبدالبر في التمهيد /١(‏ 154): حديث وايصة مضطرب الإسناد 
لايثته جماعة من أهل الحديث: 

وانظر العلل للترمذي ص/77». والعلل لابن أبي حاتم )٠٠١ /١(‏ رقم الااء 
ومعرفة الستن والآثار (5/ *1417). والمحلى لابن حزم (5/ 57 : 65)» وفتح الباري 
لابن يجب (17177/97 » 10 )»و نصب الراية (؟78/5) . 


8 كتاب الصلاة 


باب صلاة الجماعة 


ا 


ثقات . قال ابن المنذر(2: ثبّت أحمد وإسحاق هذا الحديث. ولأنه خالف 
الموقف» أشبه ما لو وقف قدام الإمام . ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما . 
(أو) وقف (عن يسارهء ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينهء لم 
تصح)إذا صلى ركعة كذلك؛ لمخالفته موقفه . وتقدم ما فيه (ولو كان خلفه) 
أي الإمام (صف) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه . : 
(فإن كبر) فذاً (ثم دخل في الصف طمعاً في إدراك الركعة؛ أو وقف 
معه آخر قبل الركوع » فلا بأس) بذلك؛ لأنه يسير. 
(وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف. أو وقف معه) مأموم (آخر قبل رفع 
الإمام) من الركوع (صحت) صلاته؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة 
(وكذا إن رفع الإمام) من الركوع فذا (ولم يسجد) حتى دخل الصف. أو جاء 
آخر فوقف معه صحت صلاته؛ لأن أبا بكرة ‏ واسمه نفيع بن الحارث ‏ ركع 
دونَ الصف فقال التي يَكنهِ: «زادك الله حرصاً ولا تعد؛ رواه البخاري0©. 
وفعل ذلك - أيضاً ‏ زيد بن ثابت 220 وابن مسعود”*)» وكما لو أدرك معه الركوع . 
و (لا)تصح صلاته (إن سحجد) إمامه قبل دخوله في الصف» ومجيء 
آخر يقف معه؛ لانفراده في معظم الركعة (وإن فعله) أي ركع ورفع فذاًء ثم 


0 الأوسط (185/5). 

0) في الأذانء ياب 1١15‏ ؛ حديث 7/47 . 

) رواه مالك (١/78١)ء‏ وعبدالرزاق (187/5) رقم 4 وابن أبي شيبة 
(27/1» وابن المنذر في الأوسط (18/4) رقم 1998ء والطحاوي 
(98/1)» والبيهقي (1/ 60). 

() رواه عبدالرزاق (7847/7) رقم ١خ””,‏ وابن المنذر (2141//4 )1١95‏ رقم 
5ه والطحاوي :)797/١(‏ والطبراني في الكبير (9/ "1١‏ 7311) 
رقم "ه31 “اق وموخ“اق والبيهقي (؟/ 00 


١‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


دخل الصف. أو وقف معه آخر (لغير عذرء بأن لا يخاف فوت الركعة» لم 
يصح) لأن الرخصة وردت في المعذور؛ فلا يلحق به غيره . 

(ولو رحم في الركعة الثانية من الجمعة. فأخرج من الصف» وبقي 
فذاء فإنه ينوي مفارقة الإمام) للعذر (ويتمها جمعة) لأنه أدرك منها ركعة مع 
الإمام (وإن أقام على متابعة إمامهء فتممها معه) جمعة (فذاً» صحت , 
جمعته) في وجه؛ لأن الجمعة لا تقضى» فاغتفر فيها ذلك. وصحح في 
«تصحيح الفروع» عدم الصحة» ذكره في الجمعة» وهو ظاهر «المنتهى» 


لارضا كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


الانة طبر ةلواطو طن انتما طحنت نات مقط تللق لاد هد دل 30 104010 1 1 


فصل 


في أحكام الاقتداء 


(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه» وكانا في المسجد صحت) , 
صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف عرفاً) لأن المسجد بني للجماعة». 
فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة» بخلاف خارج المسجدء فإنه 
ليس معداً للاجتماع فيهء فلذلك اشترط الاتصال فيه (وكذا إن لم ير) المأموم 
(أحدهما) أي الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع 
الجماعة» ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبيرء أشبه المشاهدة . 

(وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يرهء ولا بعض من وراءه (فلا) تصح 
صلاة المأموم» لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه . 

(وإن كانا) أي الإمام والمأموم (خارجين عنه) أي المسجد (أو) كان 
(المأموم وحده) خارجاً عن المسجد (وأمكن الاقتداءء صحت) صلاة 
المأموم (إن رأى) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه» ولو كانت 
جمعة في دار أو دكان» لانتفاء المفسدء ووجود المقتضي للصحة؛ وهو 
الرؤية وإمكان الاقتداء (ولو) كانت الرؤية (مما لا يمكن الاستطراق منه 
كشباك ونحوه) كطاق صغيرة » فتصح صلاة المأموم . 

(وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه (والحالة 
هذه) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداؤه به 
(ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلينَ 


رخرف ينان الضلاة- ناب صلاة الجماغة 


الايد ا ف ل 20 


بصلاة الإمام؛ فإنكنّ دونه في حجاب2(0. ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في 
الغالب. 

قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع إن كان» فلو كان 
بالمأموم عمى» أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك» صح اقتداؤه 

حيث أمكنته المتابعة”"» ولو بسماع التكبير. وكذا إن كان المأموم وحده 

بالمسجدء أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الح لا بميخ اله 
المأموم إذن» إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه . 

(وتكفي الرؤية في بعض الصلاة) كحال القيام أو الركوع» لحديث 
عائشة قالت: «كان الَِنُ يكهِ يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير» فرأى 
الناس شخص النَِيَ كل فقام أناسٌ يصلون بصلاته - الحديث» رواه 
البخاري”". والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه . 

(وسواء في ذلك الجمعة وغيرها) لعدم الفارق . 

(ولا يشترط اتصال الصفوف) فيما إذا كان خارج المسجد (أيضاً) أي 
كما لا يشترط لو كانا في المسجد (إذا حصلت الرؤية المعتبرة©» وأمكن 


)2 أخرجه البيهقي (17/ »)١١1١‏ بسنده عن الشافعي قال: «صلى نسوة مع عائشة زوج 
النبي يك في حجرتهاء فقالت: لاتصلين يصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب . 
قال الشافعي : وكما قالت عائشة في حجرتهاء إن كانت قالته» قلتاه؛ . 
وهذا معلق» ولم نجد من وصله . 

(7) قال الشيخ عثمان في حاشيته على «المنتهى» : وفي كلام م نظرء بل لابد من الرؤية 
المعتبرة بالفعل كما يؤخذ من كلام «الإقناع»؛ فلا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود 
مانع نحو ظلمة وعمى . اه «اش»؟ . 

() في الأذان ياب »8٠١‏ حديث 915. 

() فهم من قوله: حصلت الرؤية» أنه لا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود مانع نحو ظلمة 
وعمى » خلافا لما بحثه الشيخ م ص . (ش»؟ . 


شرا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


الاقتداء) أي المتابعة (ولو جاوز) ما بينهما (ثلاثماثة ذراع)خلافاً للشافعي". 

(وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن) لم تصح ( أو) كان بينهما 
(طريق» ولم تتصل فيه الصفوف عرفاً إن صحت) الصلاة (فيه) كصلاة 
الجمعة» والعيد» والاستسقاء» والكسوفء والجنازة لضرورة» لم تصح. فإن 
اتصلت إذن صحت (أو اتصلت) الصفوف (فيه) أي الطريق (وقلنا: لا 
تصح) الصلاة (فيه) أي الطريق كالصلوات الخمس (أو انقطعت) الصفوف- 
(فيه) أي الطريق (مطلقاً) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لا» 
وبعضه داخل فيما تقدم (لم تصح) صلاة المأموم؛ لأن الطريق ليست محلا 
للصلاة؛ أشبه ما يمنع الاتصال» والنهر المذكور في معناه . 

واختار الموفق وغيره: أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك 
والإجماع . 

(ومثله من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها) لأن الماء طريق» 
وليست الصفوف متصلة (في غير شدة خوف) فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة 
الخوف للحاجة . 

(ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم) لما روى أبو داودء عن 
حذيفة» أن الي يلِ قال: «إذا أمّ الرجلٌ القومّء فلا يقومّن في مكان أرفع من 
مكانهم0". 


() انظر: مختصر المزني مع شرحه الحاوي الكبير (7/ 0755 والتهذيب للبغوي 
إفة يت 7 2؛ والمجموع (109/5/4). 

) أبو داود في الصلاة» باب 717 حديث 548 . ورواه ‏ أيضاً - البيهقي (9/ 195)؛ 
والبغري (/941”) حديث 87١٠‏ .قال المنذري في مختصر سئن أبي داود 
:)09/١(‏ في إسناده رجل مجهول . وقال النووي في الخلاصة (7/ 57لا 
77 ): وقد روى أبو داود هذه القصة ‏ أيضاً بإسناد ضعيف عن رجل مجهول. . 


ع كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


قن بقط تاذ اع غ301 :تالقان اك 011 


وروى الدارقطني”2 معناه بإسناد حسن . وقال ابن ا . 
«ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» رواه الشافعي”" بإسنا 
ثقات» وظاهره: لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا. ومحله إذا كان 1 

وهو ذراع فأكثر) من ذراع . 

(ولا بأس ب) علو (يسيرء كدرجة منبر ونحوها) مما دون ذراع» جمعاً ٠‏ 
بين ما تقدم وبين حديث سهل : «أنه يكَةِ صلى على المنبر» ثم نزل القهقرى» . 
فسجد وسجد معه الناسٌ» ثم عاد حتى فرغ» ثم قال : إنما فعلت هذا لتأتموا 
بي » ولتعلموا صلاتي؟ متفق عليه(؟2. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى» 
لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول» فيكون ارتفاعاً يسيراً. 

(ولا بأس بعلو مأموم» ولو) كان علوه (كثيراًء نصاً) ولا يعيد الجمعة 
من يصليها فوق سطح المسجد. روى الشافعي عن أبي هريرة «أنه صلى على 


)0 ورواه - أيضاً ‏ الحاكم »)5٠١ /١(‏ والبيهقي (/ )1١9‏ من حديث أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يك أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلقفه . يعني أسفل منه. قال النووي في الخلاصة (5/ 777): وفي رواية 
للدارقطني؛ والبيهقي بإسناد جيد» فيه رجل مختلف في الاحتجاج به . 

(0) كذا في الأصول: وفي «الأم»؛ و«سئن أبي داود» وغيرهما : «أبو مسعود) . 

9 تيت كد (113/9:_ ). ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» ياب لاع 
حديث !594» وابن الجارود )751//١(‏ حديث 7117. وابن خزيمة (8/ )1١‏ 
حديث :١577‏ وابن حبان «اللإحسان» (54/6١ه5. )0١6‏ حديث 27١57“‏ 
والحاكم »)7١١ /١(‏ والبيهقي »)٠١8/5(‏ والبغوي (7/ 047 حديث 8731. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصحح 
إسناده النووي في المجموع (4/ 545)» وفي الخلاصة (75/ 07/117 . 

(؛) البخاري في الجمعة؛ باب 17» حديث 117: ومسلم في المساجدء حديث 054 . 


م كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


لالطستتط ةب ططة 50:5 :0103 تسوط نقح درت لدو محال ئها لطا انل نا لط انك 311 انز 6191ل نت نز 10005 


ظهر المسجدٍ بصلاة الإمام»”' ورواه سعيد عن أنس7"). ولأنه يمكنه الاقتداع» 
(ويباح اتخاذ المحراب» نصاً) وقيل: يستحبء أومأ إليه أحمد©, 
واختاره التجري» وابن عقيل » ليستدل به الجاهل . لكن قال الحسن : «الطاق 

في المسجد أحدثه الناسٌ76؟) وكان أحمد يكره كل ميحدث”*؟. 
(ويكره للإمام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم . 

مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيرو00)؛ لأنه يستتر به عن بعض المأمومين»* 

أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة» كضيق المسجد) وكثرة 

الجمع» فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . 
(لا) يكره (سجوده) أي الإمام (فيه) أي المحرابء إذا كان واقفاً خارجه» 

لأنه ليس محل مشاهدته (ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد 

واسعاًء:نضا) لتميذ جانب اليعين. 

0 الشافعى (ترتيب مسنده١/8١1١).‏ ورواه ‏ أيضاً- سعيد بن منصورء كما في تغليق 
التعليق (9/ 16؟ - 42517 وعبدالرزاق (9/ 87) رقم 4444» وابن 9 0 
(؟/77)» والبيهقى (/ .)١١١‏ وعلقه البخاري في صحيحه (1/ 487) مجزوماً 
به وانظر الأوسط لابن المنذر (177/4) رقم 141 . 

لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. وقد روأه الشافعي (ترتيب مسئده ١//ا 1٠١‏ 
24») وعبدالرزاق (7/ 417) رقم /4841 . وابن أبي شيبة (7/ 40777 وابن المنذر 
في الأوسط (5/ )1١١‏ رقم 2141/7 والبيهقي (75/ .)١١11‏ 

() جاء في مسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 7"585) رقم 75٠‏ : «قلت: تكره المحراب 
في المسجد؟ قال: ما أعلم فيه حديثاً يثبت» ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به . 
وراجع الإنصاف (598/4) . 

(:) لم نجد من رواه بهذا اللفظ . وروى عبدالرزاق (7/ 417) رقم م أنه اعتزل 
الطاق أن يصلى فيه . 

6( طبقات الحتايلة  )597/1(‏ (5) رواه ابن أبي شيبة (؟/ )5١0-829‏ . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


(ويكره تطوعه)أي الإمام (في موضع المكتوبة بعدها) نص عليه”"» وقال: 
كذا قال علي بن أبي طالب”". لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعاً قال: لا 
يصلينَ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنى عنه» رواه أبو 
داود”" إلا أن أحمد”؟ قال: لا أعرف ذلك عن غير علي . ولأن في تحوله من 
مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه قد صلى» فلا ينتظرهء ويطلب جماعة . 
أخرى (بلا حاجة) كضيق المسجد» فإن احتاج إلى ذلك لم يكره . 

(وترك مأموم له) أي للتطوع موضع المكتوبة (أولى) لما تقدم أنه يسن 
الفصل بين فرض وسنته بكلام أو قيام» بل النفل بالبيت أفضل . 

(وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة) لقول عائشة: 
«كان وَكِْهِ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم”*؟. ولأنه إذا بتي على حاله 


(1) مسائل ابن منصور الكوسج .7705/١1(‏ 387) رقم 07707 وانظر ‏ أيضاً ‏ مسائل 
عبدالله (؟/ 777) رقم 515 » ومسائل ابن هانىء (1/ 11) رقم 7٠7"‏ ومسائل أبي 
داودص/ ١لا.‏ 

) رواه عبدالرزاق )4١7/15(‏ رقم /ا١541ء‏ وابن أبي شيبة (9/ 7١9‏ ١٠51)ء‏ 
والدارقطني (1/ :78١‏ 587)» والبيهقي (1431/7). وحسن إسناده الحافظ في 
الفح (؟/ 0 3770) . 

2 في الصلاة» باب “الاء حديث 515 . ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب ٠١‏ حديث 15378» وابن عدي (5/ 2214917 والبيهقي (1/ »)11١‏ وابن 
عساكر .)1١7/77(‏ قال التووي في المجموع (/ هلا:) : ضعيفاء رواه أبو 
داودء وقال: عطاء لم يدرك المغيرة. وقال الحافظ في الفتح (1/ 97*6): إسناد 
منقطع . وانظر بيان الوهم والإيهام (7/ 57 : 48) رقم ٠1/١1‏ 

(4) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (1/ 7*5 /7700) رقم 337 . 

2«( في المساجد» حديث 8097. 


خرف كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


ربما سها فظن أنه لم يسلمء أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على 

حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء» ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس 

مستقبلاًء كما إذا لم يجد منصرفاء ولم يمكنه الانحراف . 
(فإن أطال) الإمام الجلوس مستقبل القبلة (انصرف مأموم إذن) لمخالفة 

الإمام السنة (وإلا) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس (استحب له) أي للمأموم 

(أن لا ينصرف قبله) لقوله يَكِهّ: «لا تسبقوني بالانصراف» رواه مسله0©. ولأنه ش 

ريما يذكر سهواً فيسجد له. وإن انحرف فلا بأس. ذكره في «المغني» 

و«الشرح» . 
(ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمامء وثبوت الرجال قليلاً) 

لأنه يك وأصحابه كانوا يفعلون ذلك . قال الزهري : «فنرى ‏ والله أعلم ‏ لكي 

ينفذ من ينصرف من التساء قبل أن يدركهنّ الرجال» رواه البخاري”') من حديث 

أم سلمة . ولآن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء (وتقدم في) 

باب (صفة الصلاة . 

ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجدء لا يصلي فرضه إلا فيه) 

لنهيه كِيِهِ «عن إِيطانٍ المكانٍ كإيطانٍ البعير»(”" وفي إسناده تميم بن محمود؛ 

1 في الصلاة» حديث 417 ؛ من حديث أنس رضي الله عنه . 

0) في الأذانء ياب 1817ء /ا19اء حديث 2477 2845 460. 

2 رواه أبو داود في الصلاةء باب ١54‏ ء حديث 857» والنسائي في التطبيق» باب 
هه حديث ١١١١ء‏ وابن ماجه في الإقامة» باب 7١5‏ حديث »١1579‏ وابن 
أبي شيبة (41/1)» وأحمد (7/ 578 : 555)» والدارمي في الصلاة» ياب هلا 
حديث 2117595 وابن خزيمة (١01/1ا,‏ 5/ )78٠١‏ حديث 23537 119١اء‏ 


والطحاوي في شرح مشكل الآثار )487/1١5(‏ حديث 5174: والعقيلي 
»)١17١/1(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (7/ »)١7/5‏ وابن حيان (اللإأحسان» - 


كر كتاب الصلاة._باب صلاة الجماعة 


الك ةطقن 


وهو مجهول . وقال البخاري”: في إسناد حديثه نظر. (ولا بأس به) أي باتخاذ 
مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار. وقال المروذي: كان 
أحمد لا يوطن الأماكن» ويكره إيطانها . قال في «الفروع»: وظاهره: ولو كانت 
فاضلة» خلافاً للشافعي(". ويتوجه احتمال» وهو ظاهر ما سبق من تحري 
نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحفف. _ 
وقال: «إن النبيَّ يَكِدِ كان يتحرّى الصلاةً عندّها» متفق عليه2. قال: وظاهره 
أيضاً ولو كان لحاجة» كإسماع حديث وتدريس » وإفتاء ونحوه. ويتوجه : لا 
وذكره بعضهم اتفاقاً . 

(ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفاً) رواه 


البييهقي عن ابن مسطوة40), 


وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن 

ع (87/5)حكية /17310»ء واين عدي (1/ 018)» والحاكم (١/779)؛‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في معرفة الصحابة (4/ »)١8785‏ والبيهقتي 2.1١14/1(‏ 578/9 
؛» والبغوي )١71/7(‏ حديث 1757: كلهم من طريق تميم بن محمود؛ عن 
عبدالرحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه ‏ » قال: نهى رسول الله يل عن ثلاث : عن 
نقرة الغراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما 
يوطن البعير. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . مع أن في سنده تميم بن محمود: 
قال فيه العقيلي بعد أن أورد هذا الحديث: لا يتابع عليه؛ وحكى عن البخاري أنه 
قال: في حديثه نظر. 

(1) التاريخ الكبير(؟/ .)١1855‏ 

() انظر شرح النووي على صحيح مسلم (559/4). 

فيه البخاري في الصلاة» باب45: حديث 7 ١0؛ومسلم‏ في الصلاة» حديث114(9:4). 

23١ 4 /( 45‏ . ورواه- أيضاً عبدالرزاق (7/ )5١‏ رقم /441 ١7‏ 27484 وابن أبي شيبة 
40717٠6 79/5‏ وابن المنذر في الأوسط (187/5) رقم ٠159ء‏ ولفظه: 
«لا تصفوا بين السواري؟ . 
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مص 


نصف بين السواري على عهد التي يك ونطرد عنها طرداً» رواه ابن ماجه”) 
وفيه لين.وقال أنس:«كنا نتقي هذا على عهد النَِيَ يله رواه 
أحمدء وأبوداود”"2» وإسناده ثقات. قال أحمد(": لأنه يقطع الصف. قال 
بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة» 
كضيق المسجدء وكثرة الجماعة لم يكره . ش 
(ولا يكره للإمام) أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع (ولى 


في إقامة الصلاةء باب 017 حديث 1٠١7‏ . ورواه - أيضاً ‏ الطيالسي ص/ ١44‏ 
حديث 1١1/1‏ والبزار في مسنده (8/ 749) حديث 17117 017817 والروياني 
(؟/١٠17)‏ حديث 40٠‏ والدولابي في الكنى والأسماء »)١11/1(‏ وابن خزيمة 
(/47) حديث 1531١ء‏ واين حبان «الإحسان» (5//ا591» 598) حديث 
, والطبراني في الكبير )7١/19(‏ حديث 225ء »4٠‏ والحاكم :)518/1١(‏ 
والبيهقي (7/ 5 .)٠١‏ 
قال الحاكم: صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي» وأقره النووي في الخلاصة 
لو لم0 

) أحمد »)181١/7(‏ وأبو داود في الصلاة» باب 46ء حديث 7 . ورواه - أيضاً- 
الترمذي في الصلاةء باب 58 حديث 7574» والنسائي في الإمامة» باب "ا 
حديث »487١‏ وعبدالرزاق (؟/ )5١‏ حديث 75549؛ وابن أبي شيبة (759/1)؛ 
وابن خزيمة (/ )"٠‏ حديث 1578 غ» وابن المنذر في الأوسط )14١/54(‏ حديث 
-»؛ وابن حبان «الإحسان» (597/5. 099) حديث 25218 والحاكم 
(1/١٠7ء‏ 0518)» والبيهقي (/ .)2١5‏ قال الترمذي: حديث أنس حديث 
حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح » ووافقه الذهبي . وضعفه عيدالحق 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى /١(‏ 108). وانظر بيان الوهم والإيهام (0/ 1778 
8) رقم 7517. 

)2 مسائل الإمام أحمد لأببِي داود ص/ 47 . 


6 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


أمت امرأة امرأة واحدة» أو) أمت (أكثر) من امرأة» كاثنتين فأكثر (لم يصح 
وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة) كالرجل خلف الرجل . وكذا لو وقفت 
عن يسارها (وتقدم) . 

قال في «المستوعب» وغيره : (ومن الأذب وضع الإمام نعله عن يساره) 
في حال صلاته إكراماً لجهة يمينه (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه. 
(لئلا يؤذي غيره) . 

وتقدم : يستحب تفقده عند دخول المسجد» والأولى تناوله بيساره . 


قن كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


فصل 


في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 


(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض) لأنه يك لما مرض تخلف , 
عن المسجد» وقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» متفق عليه90©. 

(و) يعذر في ذلك (خائف حدوثه) لما روى أبو داود» عن ابن عاض 
أن النِىَ يكل فسر العذر «بالخوف والمرض»”»©. (أو) خائف (زيادته) أي 
المرض . (أو تباطتئه) لأنه مريض . 

(فإن لم يتضرر) المريض (بإتيانه) أي المسجد (راكباً أو محمولاً أو 
تبرع أحد به) أي بأن يركبه أو يحملهء أو بقود أعمى (لزمته الجمعة) لعدم 
تكررها (دون الجماعة) نقل المروذي في الجمعة: يكتري ويركب. وحمله 
القاضي على ضعف عقب المرض» فأما مع المرض» فلا يلزمه لبقاء العذر. 
ومحل سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه (إن لم يكن في 
المسجد) فإن كان فيه لزمته الجمعة والجماعة» لعدم المشقة . 

(و) يعذر بترك الجمعة والجماعة (من هو ممنوع من فعلهما 
كالمحبوس) لقوله تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»2. 

(و) يعذر في ترك الجمعة والجماعة (من يدافع الأخبثين) البول والخائط 
(أو)يدافع (أحدهما) لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها . 


إففق تقدم تخريجه(7/ )١57‏ تعليق رقم ١‏ . 
0 سورة البقرة» الآية: 785 . 


زكرا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


ا 


(أو ببحضرة طعام يحتاج إليه » وله الشبع) نص عليه0"©. لخبر أنس في 
(الصحيحين") : (ولا تعجلن حتى تفرع منه20. 

(أو خائف من ضياع ماله؛ كغلة في بيادرهاء ودواب أنعام لا حافظ 
لها غيرهء ونحوه. أو) خائف (تلفه» كخبز في تنور» وطبيخ على نان 

( أو) خائف (فواتهء كالضائع يدل به) أي عليه (في مكان» كمن ضاع 
له كبش» أو أبق له عبد» وهو يرجو وجوده . أو قدم به من سفر إن لم يقف 
لأخذه. ضاع. لكن قال المجد) عبد السلام بن تيمية: (الأفضل ترك ما 
يرجو وجوده ويصلى الجمعة والجماعة) لأن ما عند الله خير وأبقى » وربما لا 
ينفعه حذره . 

(أو) خائف من (ضرر فيه) أي ماله (أو في معيشة يحتاجهاء أو أطلق 
الماء على زرعه أو بستانه» يخاف إن تركه» فسد. 

أو كان مستحفظاً على شيء يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركه» 
كناطور بستان ونحوه) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر 
الذي هو عذر بالاتفاق. وقال ابن عقيل: خوف فوت المال عذر 2 ترك 
الجمعة إن لم يتعمد سببه» بل حصل اتفاقاً. 
)0ن( انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/5129؟)‏ رقم 201 وبدائع الفوائد (/ 9/ا)» 

وفتح الباري لابن يجب (5/ 49) . 
0) البخاري في الأذان» باب 47» حديث 7إ3» ومسلم في المساجدء حديث 

ولفظه : «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا 

عن عشائكم؟ . 

وروى البخاري في الأذان» باب 47» حديث 7177 ومسلم في المساجدء حديث 

9» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك: «إذا وضع عشاء 

أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاء» ولا يعجلن حتى يفرغ منه) . 


؟ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


:قر ب و قنخ 4007 يل نك 2051 لامشل ا تن 6د 1 


مسد و 1101 


' تنبيه " قال في «القاموس»2(72©: الناطر والناطور: حافظ الكرم والنخل» 
أعجمي » الجمع نطار ونطراء ونواطير ونطرة . والفعل النطر والنطارة بالكسر. 

(أو كان عرياناً ولم يجد سترة» أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط 
ونحوه في غير جماعة عراة) لما يلحقه من الخجل . فإِن كانوا عراة كلهم صلوا 
جماعة وجوباًء وتقدم . 

(أو خائف موت رفيقه أو قريبه» ولا يبحضره» أو لتمريضهما) يقال: 
مرضته تمريضاًء قمت بمداواته» قاله في «المصباح»9"(إن لم يكن عنده) أي 


المريض (من يقوم مقامه) لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو 
يتجمر للجمعة» فأتاه بالعقيق» وترك الجمعة”". قال في «الشرح»: ولا نعلم 
في ذلك خلافاً (أو خائف على حريمه أو نفسه من ضررء أو سلطان ظالم» 
أو سبع أو لص» أو ملازمة غريم) ولا شيء معه يعطيه (أو حبسه بحق لا 
وفاء له) لأن حبس المعسر ظلم . وكذا إن كان الدين مؤجلاٌ وخشي أن يطالبه 
به قبل محله . وظاهره: أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص©؟. 


ىا 

.1١7/ص‎ )0 

رواه البخاري في المغازي» باب »٠١‏ رقم 45٠‏ بنحوه . 

() روى البخاري في الكفالة: ياب 78 حديث 717817 ؛ 57284؛ وفي الاستقراض 
وأداء الديون: باب 7١ء‏ حديث »55٠٠‏ ومسلمء في المساقاة» حديث ١9054‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يةِ قال: «مطل الغني ظلم». وروى 
البخاري معلقاً في الاستقراض» باب 17ء وفي التاريخ الكبير (5/ 154): وأبو 
داود في الأقضية؛ باب 79» حديث 27578 والنسائي في البيوع» باب ١١٠»؛‏ 
حديث 4107 : 441١5‏ واين ماجه في الصدقات» ياب 18» حديث 7478؛ 
وابن أبي شيبة (/9/ 017/4 وأحمد (5/ 7177 788 784)» والطحاوي في شرح - 


1 كتاب الصلاة ناب ضلاة الجماعة 


(أو)خاف (فوات رفقة مسافر سفراً مباحاً منشئاً) للسفر (أو مستديماً) 
له؛ لأن عليه في ذلك ضرراً . 

(أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت أو) يخاف 
فوتها (مع الإمام) لأن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفرد» فصلى وحده عند تطويل 
معاذء وخوف النعاس والمشقة» فلم يتكر عليه الي يق حين أخبره2. ذكره , 
في «الشرح» و«المبدع» . 

وفي ‏ المذهب » و«الوجيز» : يعذر فيهما ‏ أي الجمعة والجماعة ‏ بخوفه 
نقض الوضوء بانتظارهما (والصبر والتجلد على دفع النعاس» : ويصلي 
معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة (أو تطويل إمام) لما 
تقدم من فعل ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله» ولم ينكر عليه النبئٌُ 

(أو من عليه قود إن رجا العفو) عنه. وظاهره: ولو على مال حتى 
يصالح . (ومثله) أي القود (حد قذف) لأنه حق آدمي» وهذا توجيه لصاحب 
«الفروع». ولهذا قال في «شرح المنتهى»: وكذا لو كان لآدمي» كحد قذف 
على الصحيح. أي إنه لا يكون عذراً . وقطع به في «الشرح» وغيره . 

(ومن عليه حد لله) تعالى كحد الزنا » وشرب الخمرء وقطع السرقة» (فلا 


- مشكل الآثار (؟/ )4٠١‏ حديث 454» وابن حبان «الإحسان» )487/11١(‏ حديث 
6 والطبراني في الكبير (918/7) حديث 14لا ٠15لا‏ والحاكم 
ال والبيهقي )5١/5(‏ عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه: أن 
رسول الله يكيهِ قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». قال الحاكم: صحيح 
الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في فتح الباري (5/ 77): وإسناده حسن . 
)00 انظر تخريجه (717/1)» تعليق رقم 7. 


3ك كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


0:نظاكك دشن 


يعذر به) في ترك الجمعة والجماعة؛ لأن الحدود لا يدخلها المصالحة» 
بخلاف القصاص . 

(أو متأذ بمطر أو وحل) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة (أو ثلج» 
أو جليدء أو ريح باردة في ليلة مظلمة) لقول ابن عمر: «كان الي يك ينادي 
مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم» متفق عليه(" 
ورواه ابن ماجه(" بإسناد صحيح . ولم يقل : في السفر. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ‏ زاد ' 
مسلم: في يوم جمعة -: (إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله» فلا تقل: 
حي على الصلاة: قل : صلوا في بيوتكم . قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» 
فقال ابن عباس: أتعجَبُونَ من ذلكَ؟ فقد فعل هذا من هو خير مني. يعني 
لني لِِ. إن الجمعة عزيمةٌ ©: وإنى كرهت أن أخرجكم في الطين 
والدحض)2)9. والثلج» والجليدء والبردء كذلك . 

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر؛ لأنها مظنة المطر 
(ولو لم تكن الريح شديدة) خلافاً لظاهر «المقنع». وذكر أبو المعالي: أن 
كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر. ولهذا جعله الأصحاب كالبرد في 
المنع من الحكم والإفتاء . 

(والزلزلة عذرء قاله أبو المعالي) لأنها نوع خوف . 
(1) البخاري في الأذان» باب 18 : حديث 717 ؛ ومسلم في المسافرين» حديث 591 

إضزة؟ 
(؟) في إقامة الصلاة؛ باب 7"6!» حديث 9777 . 
إفة في (الصحيحين» : اعزمة) . 
0( البخاري في الجمعة» باب .١5‏ حديث 3١١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 

4 


0 الصلاة باب صلاة الجماعة 
(قال ابن عقيل : ومن له عروس تجلى عليه) أي على وجه مباح فهو 
1 


(والمنكر في طريقه) إلى المسجد (ليس عذراًء نصاً) لأن المقصود 
الذي هو الجمعة والجماعة مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره. وكذا المنكر في 
المسجد» كدعاء البغاة ليس عذراًء ويئكره بحسبه. 

(ولا العمى) فليس عذراً (مع قدرته) لما تقدم أول الباب (فإن عجز) 
الأعمى عن قائد (فتبرع قائد) بقوده (لزمه) حضور الجمعة؛ لا الجماعة؛ كما 
في «المنتهى» وغيره» وأشرت إليه آنفاً . 

(ولا الجهل بالطريق) أي ليس عذراً (إن وجد من يهديه) أي يدله على 
المسجد. 

' تتمة " قال في الخلاف وغيره : ويلزمه» أي الأعمى إن وجد ما يقوم مقام 
القائد» كمد الحبل إلى موضع الصلاة . واقتصر عليه في «الفروع؟ . 

(ويكره حضور مسجد) لمن أكل ثوماء أو بصلا أو فجلاً» ونحوهء 
حتى يذهب ريحه (ولو خلا المسحد من آدمي » لتأذي الملائكة) بريحه» 
ولحديث : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنّ مصلانا»(" . 
روى البخاري في الأذان: باب 1350 حديث :286 وفي الأطعمة» ياب 49» 

حديث 54651١‏ ؛ ومسلم في المساجد» حديث 57 :عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 

«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربناء ولا يصلي معنا». لفظ مسلم . 

وروى البخاري ‏ أيضاً ‏ في الأذان» باب :١7١‏ حديث 850غ ومسلم في 

المساجدء حديث 554» عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً قال: «من أكل من هذه 

الشجرة الخبيثة فلا يقرين مسجدنا . . الحديث؟ . 

وروى مسلم في المساجدء حديث 556 (77) عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: 

من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربنا في المسجد» . 

وقد روي من طرق أخرى بنحوه . انظر جامع الأصرل (9/ 53-54٠‏ 5). 


3 كتاب الصلاة 


-يابٍ صلاة الجماعة 


(والمراد حضور الجماعة: حتى ولو في غير مسجدء أو غير صلاة) 
ذكر معناه في «المبدع». والحاصل» كما في «المنتهى»: أنه يكره حضور 
مسجد وجماعة مطلقاً (لمن أكل ثوماً أو بصلاٌ) نيئين (أو فجلاً ونحوه) 
ككراث (حتى يذهب ريحه) لما فيه من الإيذاء. ويستحب إخراجه (وكذا 
جزار له رائحة منتنة» ومن له صنان) . 

قلت : وزيات » ونحوه من كل ذي رائحة منتئة ؛ لآأن العلة الأذى . 

(وكذا من به برص» أو جذام يتأذى به) قياساً على أكل الثوم ونحوهء 
بجامع الأذى . ويأتي في التعزير منع الجذمى من مخالطة الأصحاء . 

" فائدة" يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب”7' أو السعد0"» قاله بعض 
الأطباء0؟ . 


(1) كذا في الأصول: «السداب؛ بالدال المهملة؛ وصوايه: «السذاب» بالذال المعجمة 
ويقال له: الفيجن» وهو بقل معروف . انظر تاج العروس (/ 48) . 

) السّعْد: نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح . تهذيب اللغة (؟/ 075 . 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (؟/ 5): والمعتمد في الأدوية المفردة 
ص/9١7.‏ 


ع كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


باب صلاة أهل الأعذار 


وهم المريض» والمسافرء والخائف» ونحوهم . والأعذار: جمع عذر» 
كأقفال جمع قفل . 

(يجب أن يصلي مريض قائماً إجماعاً في فرض» ولو لم يقدر إلا 
كصفة ركوع كصحيح) لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «صل قائماًء فإن * 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري2"7 وغيره» زاد 
النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً»”2. وحديث: «إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه 
ما استطعتم»”" (ولو) كان في قيامه (معتمداً على شيء) من نحو حائط (أو 
مستنداً إلى حائط) ونحوها (ولى) كان اعتماده أو استناده إلى شيء (بأجرة) 
مثله أو زائد يسيراً (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوء» فإن لم يقدر على 
الأجرة» صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاة» 
عند عَدٌ القيام من الأركان . 

(فإن لم يستطع) المريض القيام (أو شق عليه) القيام (مشقة شديدة» 
لضرر من زيادة مرض» أو تأخر برء ونحوه) كما لو كان القيام يوهنه (حيث 
جاز ترك القيام ف) ‏ إنه يصلي (قاعداً) لما تقدم من الخبر (متربعاً تدباً) 


في تقصير الصلاة» باب 15 حديث 1117»ء وأبو داود في الصلاة؛ ياب 19/94 ؛ 
حديث 457. والترمذي في الصلاة؛ باب .١61/‏ حديث 777؛ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» ياب ١4‏ حديث 1177ء وأحمد (2»)475/5 واين الجارود 
»)17١(‏ وابن خزيمة (147/1) حديث ٠1716ء‏ والبيهقي: (؟/ 5 7*٠‏ لرهه١).‏ 

00 لم نجدها في ستن النسائي» ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة . 

إفة تقدم تخريجه : (1/ 5 11) تعليق رقم7 . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
كمتنفل (وكيف قعد جاز) كالمتنفل (ويثني رجليه في ركوع وسجود 
كمتنفل) وأسقطه القاضي بضرر متوهمء وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى 
ازداد مرضهء أثم . 

(فإن لم يستطع) القعود (أو شق عليه) القعود» كما تقدم في القيام (ولو) 
كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) 
أي الحامل (بضرب يطنها حتى نفست» كنااسيق) في أخبر باب الحيض. 
(ف)إنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران . 

(و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر؛ 
لحديث علي مرفوعاً: «يصلي المريض قائماًء فإن لم يستطع صلى قاعداء 
فإن لم يستطع أن يسجدء أومأء وجعل سجوده أخفضّ من ركوعه؛ فإن لم 
يستطع أن يصلي قاعداًء صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع صلى مستلقياً» رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني0©. 

فإن صلى على الأيسر» فظاهر كلام جماعة جوازه ؛ لظاهر خبر عمران2)؛ 
ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل . وقال الآمدي : يكره مع قدرته على 
الأيمن . 
(47/9). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (1/ 007077 وابن الجوزي في التحقيق 

.)"737/١(‏ قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (19/7): في إسناده 

الحسن بن الحسين العرني» ولم يكن عندهم بصدوق, وكان من رؤساء الشيعة. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (157/7): ودونه وفوقه من لا 

يعرف . . . وضعفه النووي في الخلاصة »)775١/1(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 

/١(‏ 486): أخرجه الدارقطني» وهو حديث منكر. وقال الحافظ في التلخيص 

الحبير (١/77؟):‏ وفي إسناده حسين بن زيد ضعقه ابن المديني» والحسن بن 

التحسنين اعرش وغو .تروك » 1 

(0) تقدم تخريجه (1/ 759) تعليق رقم ١‏ 


أ6؟ كتاب الصلاة -نآبٍ ضلاة أفل الأعذار 


ا ا ا انه سس دود دض اس سس ا ا 


(ويصح) أن يصلي (على ظهره » ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على 
الصلاة (على جنبه) لأنه نوع استقبال؛ ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت 
(مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته إذن (فإن تعذر) عليه أن يصلي على 
جنبه (تعين الظهر) لما تقدم في حديث علي . 

(ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه) لحديث : (إذا أمرتكم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم76) (ويكون سجوده أخفض من ركوعه) وجوباً ' 
لحديث علي» وتقدم» وليتميز أحدهما عن الآخر. ٍ 

(فإن عجز) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده (أومأ بطرفه) أي عينه 
(ونوى بقلبه) لما روى زكريا الساجي”" بإسناده عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه وك قال: 
«فإن لم يستطع أومأ بطرفه» ظاهر كلام جماعة لا يلزمهء وصوبه في «الفروع» » 
لعدم ثبوته (كأسير عاجز) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه (لخوفه) من 
عدوه بالاطلاع عليه إذن7" (ويأتي) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف . 

(فإنعجر) عن الإيماء بطرفه (ف) إنه يصلي (بقلبه مستحضراً القول) إن 
عجز عنه بلفظه (و) مستحضراً (الفعل) بقلبه؛ لقوله تعالى: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 74 وقرله : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ”© 
وقوله كك : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم2"(0. 


لق تقدم تخريجه /1١(‏ 54 77) تعليق رقم7 . 

لعله في كتابه علل الحديث» ولم يطبع» انظر سير أعلام النبلاء (1517/15): ولم 
نقف على من روى هذا الحديث بهذا اللفظ . 

0 في الح»: «أذى؟ . 

(4) سورة الحجء الآية : 4/ا. 

(0) سورة البقرقء الاية: 585 . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


(ولا تسقط الصلاة حينئذ) عن المكلف (ما دام عقله ثابتً) لقدرته على 
أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفهء أو بدونهء ولعموم أدلة وجوب الصلاة» 
وحديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: ايصلي المريض قاعداًء فإن لم 
يستطغ فعلى جنبه» فإن لم يستطع فمستلقياًء فإن لم يستطع فلله أولى 
بالعذر)(١»إسناده‏ ضعيف . 

(قال ابن عقيل: الأحدب يجدد للركوع) قلت: ومثله الرفع منهء 
والاعتدال("' (نية؛؟ لكونه لا يقدر عليه. كمريض لا يطيق الحركةء يجدد 
لكل فعل وركن قصداً) لتتميز الأفعال والأركان (كفلك في) اللغة (العربية) 
فإنه يصلح (للواحد والجمع) ويتميز أحدهما عن الآخر (بالنية) فإذا أريد 
الواحد نوى المتكلم ذلك» وإذا أريد الجمع نواه. كذلك أفعال الصلاة إذا لم 
يمكن تميزها”" بالفعل فإنها تميز بالنية. قال في «الشرح»: فإن عجز عن 
السجود وحدهء ركع وأومأ بالسجودء وإن لم يمكنه أن يحني ظهره »حنئ 
رقبته» وإن تقوس ظهره فصار كالراكع» زاد في الانحناء قليلاً إذا ركع » ويقرب 
وجهه إلى الأزض في السجودء حسب الإمكان . 

(وإن سجد) العاجز عن السجود (ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط 
أكثر منه على شيء) من مخدة أو نحوها (رفعه) عن الأرض (كره)للخلاف في 


4 لم نقف عليه في «سئن الدارمي» .وروى أبو الشيخ في طبقات المحدثين 
(/078) حديث 544» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكن: 
«المريض يصلي قائماًء فإن لم يستطع؛ فقاعداًء فإن لم يستطع فمضطجعاًء فإن 
لم يستطع فالله أولى بالعذر؛ . وفي سنده هيثم بن يمان. وهو ضعيف. انظر ميزان 
الاعتدال 0055/50 . 


620 في «ح» وذ زيادة: (عنه؟ , (0) فى «ذ»: تمييزها . 


ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


مئعهء وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر «المنتهى» وغيره (وأجزأ) لأنه أتى 
بما يمكنه من الانحطاط» أشبه ما لو أومأ. 

(ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرضء» لم ترفع 
عنهء واحتج أحمد”'' بفعل أم سلمة('؛ وابن عباس(" وغيرهما. قال: ونهى 
عنه ابن مسعود”“» وابن عمر” (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوهاء . 
وعوى #عاية ها تمك 


ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه» أو مستلقياً عن أجر 


(1) مسائل ابن منصور الكوسج )4١5- 515 /١(‏ رقم 714 

(؟) رواه عبد الرزاق» (1/ /ا/4- 41/8) رقم 156 4غ وابن أبي شيبة /١1(‏ 20777 وابن 
المنذر في الأوسط )"8١/5(‏ رقم 711 017315 والبيهقي (7017/1) عن 
الحسن» عن أمهء أنها رأت أم سلمة تصلي على وسادة من رمد يعينها . 

رواه عبدالرزاق (4!8/7) رقم »4١547‏ وابن أبي شيبة (1/ 77/1 - 777)» وابن 
المنذر في الأوسط (781/5) رقم 71217 » عن أبي فزارة السلمي؛ قال: سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة» فقال: لا يأس. 
ودواه عبدالرزاق - أيضاً - (4!8/5) رقم 54١5ءوابن‏ المنذر في الأوسط 
(81/5") رقم 7717 بنحوه . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (؟/ /ا/ا8) رقم 14+ وابن أبي شيبة (1/ 17/4)» وابن المنذر 
في الأوسط (77/4/5) رقم 77077 والبيهقي (1/ /707) عن علقمة والأسودء أن 
ابن مسعود رضي الله عنه دخل على عتبة أخيهء وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى 
وجههء فأخذه؛ فرمى بهء ثم قال: أومىغ إيماءاً. . . الحديث. وعند البيهقي: 
فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها . 

(ه) أخرجه مالك »)١78/١(‏ والبيهقي (707/1)؛ عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان 
يقول: إذا لم يستطع المريض السجود؛ أومأ برأسه إيماء؛ ولم يرفع إلى جبهته شيئاً. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


الصحيح المصلي قائماً؛ لحديث أبي موسى : «إذا مرض العبدُ» أو سافرء 
كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"'" وذكر في «اشرح مسلم؛ 27 في 
المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من الأجرء لا كله» مع قوله”": من لم 
يصل قائماً لعجزهء ثوابه كثوابه قائماً لا ينققص باتفاق أصحابنا. ففرق بين من 
يفعل العبادة على قصور» وبين من لم يفعل شيئاً. قال ابن حزه”؟2: وحديث: 
اذهب أهل الدثور بالأجورة”* يبين أن من فعل الخيرء ليس كمن عجز عنه». 
وليس من حبجح كمن عجز عن الحج . ١‏ 

(فإن قدر) المريض (على القيام) في أثناء الصلاة» انتقل إليهء لقوله 
تعالى : «وقومُوا لله قانتينَ 74" (أو) قدر على (القعود ونحوه مما عجز عنه من 
كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة» انتقل إليه وأتمها) أي الصلاة؛ لأن 
المبيح العجزء وقد زال» وما صلاه قبل» كان العذر موجوداً فيه» وما بقيى 
يجب أن يأتي بالواجب فيه (لكن إن كان) من قدر على القيام (لم يقرأً) 
الفاتحة (قام» فقرأ) بعد قيامه (وإن كان قد قرأ) قاعداً حال العذر (قام» 
وركع بلا قراءة) لوقوعها موقعهاء كما لو لم يطرأ صحة . 

(ويبني)المريض (على إيماء) أي على ما صلاه بالإيماء» إذا قدر على 
الركوع أو السجودء لوقوعه صحيحاً» والحكم يدور مع علته (ويبني عاجز 


1 أخرجه البخاري في الجهاد» باب 115 ء ولفظه : #كتب له مثل ما كان) , 

20 شرح النووي (17/ 45). 

[ف4 شرح النووي (7/ 059/8 . 

.)١197”7/5(ىلحملا‎ )( 

(0) أخرجه البخاري في الأذان» باب :١55‏ حديث 4447 ومسلم في المساجد» 
حديث 2096 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

سورة البقرة» الآية: 778 . 


ومه؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


فيها) أي لو ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجزء أتمها على ما يستطيعه» ويبني على ما 
تقدم» وكذا لو كان يصلي قاعداًء فعجز عنه لوجود العذر المبيح . 

(ولو طرأ عجز) على القائم (فأتم الفاتحة في انحطاطهء أجزأ)؛ لأن 
فرضه القعود والانحطاط أعلى منه . 

و(لا) تجزىء الفاتحة (من برىء فأتمها في ارتفاعه) أي نهوضهء 
كصحيح قرأها في نهوضه . 1 

(ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجودء أومأ بالركوع. 
قائماًء وبالسجود قاعدا) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه» فوجب أن 
يومىء به في قيامه . والساجد كالجالس في جمع رجليه فوجب أن يومىء به 
جالساًء وليحصل الفرق بين الإيماءين . 

ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره» حناهاء وإذا سجد قرب وجهه من 
الأرض ما أمكنه . 

(ولو قدر على القيام منفرداًء وني جماعة) لا يقدر على القيام بل يقدر 
أن يصلي (جالساًء لزمه القيامء قدمه أبو المعالي. قال في الإنصاف: 
قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة) 
عليه (وهذا قادر) عليه (والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها) حتى مع 
القدرة وتسقط للعذر (وقدم في التنقيح : أنه يخير) بين أن يصلي قائماً منفرداً» 
وبين أن يصلي جالساً في جماعة؛ وقطع به في «المنتهى؟ وغيره. قال في 
«الشرح»: لأنه يفعل في كل منهما واجباً» ويترك واجباً. 

(ولو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائماً» وإن 
صمت صليت قاعداً. أو قال: إن صليت قائماًء لحقني سلس البول» أو 
امتنعت على القراءة» وإن صليت قاعداً» امتنع السلس) أو أمكنت القراءة 
(فقال أبو المعالي: يصلي قاعداً فيهما) لأن القيام له بدل وهو القعود» 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ااتتنتطل ل نج اتا 


ويسقط في النفل» بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة. وتقدم في 
الحيض . 

(وإن قدر أن يسجد على صدغيه» لم يلزمه) السجود عليهما؛ لأنهما 
ليسا من أعضاء السجود ويومىء ما يمكنه . 

(وإذا قال طبيب) سمي بذلك لفطنته وحذقه (مسلم ثقة ثقة) أي عدل 
ضابط ‏ فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق؛ لأنه أمر ديني» فاشترط له ذلك كغيره 
من أمور الدين - (حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقياً» أمكن 
مداواتك. فله) أي المريض (ذلك) أي الصلاة مستلقياً (ولو مع قدرته على 
القيام) لأن النَىَ يك «صلى جالساً حين جحش شقه»(' والظاهر أنه لم يكن 
لعجزه عن القيام» بل فعله إما للمشقة» أو وجود الضررء أشبه المرض» وتركه 
وسيلة إلى العافية» وهي مطلوبة شرعاً. 

واكتفي بالواحد في ذلك ؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية» ومن عبر بالجمع 
فمراده الجنس » إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما 
وقفت عليه » ذكره في #الإنصاف» . 

(ويكفي من الطبيب غلبة الظن) لتعذر اليقين (ونص) أحمد (أنه يفطر 
بقول) طبيب (واحد) أي مسلم ثقة (إن الصوم مما يمكن العلة) وقاس القاضي 
وغيره على ذلك المسألة المتقدمة . 

(وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة» أو سائرة خشية تأذ بوحل. 
ومطرء ونحوه) كثلج» وبرد؛ لما روى يعلى بن أمية : «أن الي يك انتهى إلى 


) أخرجه البخاري في الصلاةء باب .١8‏ حديث 4/ا”ء وفي الأذان» باب ١ه‏ 
المع 1١78‏ » حديث 6484 ؟الالاى لاالا, معلقى وفى تقصير الصلاة» ياب 1١7‏ 3 


حديث »١11١5‏ ومسلم في الصلاة» حديث 5١1١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


3-5 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


ا 00 


مضيق هو وأصحابه» وهو على راحلته» والسماء من فوقهم » والبلة من أسفل 
منهم» فحضرت الصلاة» فأمر المؤذن» فأذن وأقامء ثم تقدم البَنُ كت فصلى 
بهم» يومىء إيماءء يجعل السجود أخفض من الركوع» رقأه تحمل 
والترمذي"”''» وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنس") ذكره 
المي : ولم ينقل عن غيره خلافه . 2 
(و) يجب (عليه) أي على من يصلي الفرض على راحلته لعذر مما سبق 
(الاستقبيال) لعموم قوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره © 20 
(و) عليه (ما يقدر عليه) من ركوع وغيره في الصلاة (و) عليه أيضاً ما يقدر عليه 
(في شدة خوف كما يأتي) في صلاة الخوف . 
(فإن قدر على النزول) عن راحلته (ولا ضرر) عليه في النزول (لزمه)النزول 
(و) لزمه (القيام والركوع) كغير حالة المطر (وأومأ بالسجود) لما فيه من 
الضررء إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير» وعليه يحمل قول أبي سعيد: 
الأبصرت عيناي النَبَىَ يك قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين» متفق 
عليفةة؟. وكان فى مسجده فى المدينة . 
(ولا تصح) صلاة الفرض (عليها) أي الراحلة (لمرض) لأنه لا يزول 
)١(‏ أحمد (4/ ١77‏ - 14)» والترمذي في الصلاة. باب 185: حديث .4١١‏ وقد 
تقدم تخريجه والكلام عليه (7/ 50) تعليق رقم؟ . 
0 رواه عبدالرزاق (؟/ “الاه. 4 )رقم 451١‏ 40115. 
م مسائل أبي داود ص/ كلاء والتمهيد (77/ 59). 
() سورة البقرةء الآية ١55‏ . 
(ه) البخاري في الأذان» باب .16١ ,178 4١‏ حديث 339 2415811 وفي 
فضل ليلة القدرء باب ”ء لا حديث 73١18 7١15‏ وفي الاعتكاف» باب 9» 
لال حديث 7١75‏ 5ق ومسلم في الصيام» حديث 1١51‏ . 


4 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


ضرره بالصلاة عليهاء بخلاف المطر ونحوه (لكن إن خاف هو) أي المريض 
(أو) خاف (غيره) أي المريض (بنزوله انقطاعاً عن رفقته» أو عجزاً عن 
ركوبه) إن نزل (صلى عليها) دفعاً للحرج والمشقة (كخائف بنزوله على 
نفسه من عدوء ونحوه) كسبع . قال في «الاختيارات» ('2: تصح صلاة الفرض 
على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة؛ أو حصول ضرر بالمشيء» أو تبرز 
التخفرة!2. 

(ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو 
الشروط والواجبات (للصلاة» وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر 
ونحوه (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة(" (ولو جماعة من أمكنه 
الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها . 

(ولاتصح) صلاة الفرض (فيها) أي في السفينة (من قاعد مع القدرة) 
أي قدرته (على القيام) لأنه قادر على ركن الصلاة» فلم يجز تركه؛ كما لو لم 
يكن بسفينة» فإن عجز عن القيام والخروج منهاء جاز له أن يصلي جالساً. 
ويلزمه الاستقبال» وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة» وتقام الجماعة 
في السفينة مع العجز عن القيام» كمع القدرة. 

(وكذا) أي كالسفينة فيما تقدم (عجلة ومحفة ونحوهما) كعمارية9» 
وهودج . 


بن 11 

() هي شديدة الحياء؛ ضد البرزة . انظر: «المطلع»: ص75 . 

المحفة بالكسر: مركب للنساء كالهودج؛ إلا أنها لا تقبب. القاموس المحيط 
ص/ 4" .٠١‏ 

(4) قال في المصباح المئير ص/ *177 : العمارية: الكجاوة» كأنه نسبة إلى الاسم . 
وقال في المجموع اللفيف ص// ١114‏ : عمارية نوع من القبة توضع على بغل» - 


68 كتاب الصنادة دكأت رماي 2 


(ومن كان في ماء وطين 3 أومأ) بالسجود (كمصلوب» ومربوط) فإنهما 
يومئان بالركوع والسجود؛ لأنه غاية الممكن منهم (والغريق يسجد على متن 
الماء) ولا إعادة على الكل . 


- ويقعد فيها رجلان كل منهما في جانب. وانظر معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص/ 71717 


١‏ ب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


ع _ ا 


فصل 
(في القصر) 


أي قصر الرباعية» وهو جائز إجماعاًء وسنده قوله تعالى : #وإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم . . . 6 الآيقلاة 
علق القصر على الخوف ؛ لأن غالب أسفار التي يَكِ لم تخل منه. وقال يعلى 
ابن أمية لعمر بن الخطاب: «ما لنا نتقصرء وقد أمنا؟ فقال: سألت الَِتَ يكل 
فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسلم”"©. وقال ابن 
عمر: «صحبت الَبِىَ يك فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكرء 
وعمر » وعثمان » كذلك» متفق عليه””. وقيل : إن قوله تعالى: إن خفتم » 
كلام مبتدأء معناه: وإن خفتم . 

وقال الشيخ تقي الدين9): القصر قسمان : 

مطلق : وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف» حيث 
كان مسافراًء فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن» والآية وردت على 


هذا . 
ومقيد: وهو ما فيه قصر العدد فقطء كالمسافرء أو قصر العمل فقط 
كالخائف. 


(1) سورة النساءء الآية: 1١1‏ 

(؟) في المسافرين» حديث 7585. 

زفق البخاري في تقصير الصلاة» باب ١1١‏ حديث 5 »1١١‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث 7589 . 


49 انظر مجميع الفتاوى (77/ الى اال "264 ). 


أ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 

وهو حسنء لكن يرد عليه خبر يعلى وعمر السابق؛ لأن ظاهر ما فهماه 
قصر العدد بالخوفء والنَبّي يكل أقر على ذلك . 

(من ابتدأ سفراً) أي شرع فيه (واجباً أو مستحباًء كسفر الحجء 
والجهاد؛ والهجرة» والعمرة) فالسفر للواجب من ذلك واجب, وللمندوب 
منه مندوب (و) كالسفر (لزيارة الإخوان» وعيادة المرضى» وزيارة أحد 
المسجدين) أي مسجد النَِي يَكيِ والأقصى . وأما زيارة المسجد الحرام فقد . 
تقدمت.ء وسيأتي الكلام عليها في الحج والعمرة. وهذه أمثلة للمستحبء إلا 
إن نذرها فتكون واجبة (و) زيارة (الوالدين) أو أحدهما . 

(أو)ابتدأ سفراً (مباحاً ولو لنزهة» أو فرجة, أو تاجراء ولو) كان (مكائراً 
في الدنيا) قال في «الفروع: أطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة» ولعل المراد 
غير مكاثر في الدنياء وأنه يكرهء وحرمه في «المبهج». قال ابن تميم: وفيه 
نظر. وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً : «ومن طلب 
الدنيا حلالاً مكائراً» لقي الله وهو عليه غضبان»27. ومكحول لم يسمع من أبي 
الريفر ا 

وأما سورة «إألهكم التكاثر» فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة 
واجبة» والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل لذلك» فيكره. وقد قال ابن حزه": 


)2 رواه الطبراني في مسئد الشاميين (4/ 770) حديث 1456. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن 
أبي شيبة (17/1 -17)» وعيد بن حميد )1١1/7(‏ حديث 14171 ء وأبو يعلى 
كما في المطالب العالية (7/ ١١‏ 5)» وأبو نعيم في الحلية (6/ 211١١‏ 118/8)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ 194) حديث 1١/6 ,1١71/5‏ . 
قال العراقي قي تخريج الإحياء ( :)7١17/‏ سنده ضعيف. وقال الحافظ ى 
المطالب :)1١١/7(‏ هذا منقطع بين مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) مراتب اللإجماع ص/ 158 . 


ا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


:هجوتم تيعو بولا ا ا 


اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل - إذا أدى جميع حقوق 
الله تعالى قبله ‏ مباح» ثم اختلفواء فمن كارهء ومن غير كاره . 

(أو) كان (مكرهاً) على السفر (كأسيرء أو زان مغرّب) وهو الحر غير 
المحصن (أو قاطع) طريق (مشرد) إذا أخاف السبيل» ولم يقتل» ولم يأخذ 
مالا؛ لأن سفرهما ليس بمعصية» وإن كان بسبب المعصية (ولو) كان المسافر 
(محرماً مع) زانية غير محصنة (مغرّبة) فيقصر كغيره من المسافرين (يبلغ 
سفره ذهاباً) بفتح الذال مصدر ذهب (ستة عشر فرسخاً تقريباً) لا تحديداً: 
صححه في «الإنصاف» (يراً) كان السفر (أو بحراً) لعدم الفرق بينهما. 

(وهي) أي البنتة عشير فرسيخاً (يومان) أي مسيرة يومين (قاصدان) أي 
معتدلان طولاً وقصراً (في زمن معتدل) الحر والبردء والقصد الاعتدال» قال 
تعالى : #واقصد في مشيك 2704 (بسير الأثقال ودبيب الأقدام) وذلك (أربعة 
برد) جمع بريد (والبريد أربعة فراسخ) جمع فرسخ (والفرسخ ثلاثة أميال 
هاشمية» وبأميال بني أمية ميلان ونصف) ميل (والميل)الهاشمي (اثنا عشر 
ألف قدم) وهي (ستة آلاف ذراع) بذراع اليد (والذراع : أربعة وعشرون أصبعاً 
معترضة معتدلة» كل أصبع) منها عرضه (ست حبات شعير بطون بعضها 
إلى) بطون (بعضء عرض كل شعيرة ست شعرات برذون) بالذال 
المعجمة . قال ابن الأنباري”"2: يقع على الذكر والأنثى» وربما قالوا في الأنثى 
برذونة. قال المطرزي”": البرذون التركي من الخيل» وهو ما أبواه نبطيان» 
عكس العراب . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري72؟؟: الذراع الذي ذكر قد حرر 
بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار ينتقص عن 
(1) سورة لقمانء الآية: 19. 0) المذكر والمؤنث .)119-1١1١8/1(‏ 
© المغرب(١/١91).‏ و4 فتح الباري (5/ 87377) . 


-- كتاب الصلاة ياب ضلاة أهل الأعذار 


ذراع الحديد بقدر الثمن. وعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 

خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً. قال: وهذه فائدة نفيسة» قل من 

يئبه عليها اه. 
قال الأثرم(؟: قيل لأببي عبد الله : في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة 

برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لاء أربعة برد» ستة عشر فرسخاً» مسيرة . 

يومين . : 
وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى مكة» ومن الطائف إلى مكةء ومن 

جدة إلى مكة . وذلك لما روى ابن عباس أن النبِيَ يكل قال: (يا أهل مكة لا 

تقصروا في أقل”"© من أربعة برد» من مكة إلى عسفانٌ» رواه الدارقطني”". وقد 

روي موقوفاً على ابن عباس29. 

1 لعله ذكره في سئنه» ولم تطبع. وقد ذكره - أيضاً - أبو داود في مسائله ص/ 4لاء 
وصالح في مسائله /١(‏ 1750) رقم 217 وعبدالله في مسائله (؟/ 785) رقم 547» 
وابن هاني في مسائله )8١ /١1(‏ رقم ؛ 1١‏ . 

(؟) في اسئن الدارقطني»: «أدنى؟ . 

0 (0787/1). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير )97/١1(‏ حديث 2111537 
والبيهقي (7/ 1١17‏ -178) وقال: وهذا حديث ضعيف» إسماعيل بن عياش: لا 
يحتج به » وعبدالوهاب بن مجاهد: ضعيف بمرة» والصحيح: أن ذلك من قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وضعفه ‏ أيضاً ‏ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
(؟/ .)5٠‏ وقال النووي في الخلاصة (6711/7» والمجموع 147/4): ضعيف 
جداًء والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وضعفه - أيضاً - 
الحافظ في التلخيص الحبير (47/1)» وفي الفتح (557/7) وقال في التلخيص 
الحبير: والصحيح عن ابن عباس من قوله . 

(5) رواه الشافعي «ترتيب مسنده؛ /١(‏ 187 188)ء وعبدالرزاق (0115/1) رقم 
4117 وابن أبي شيبة (؟/ 42458 وابن المنذر في الأوسط (50//4 ”7 554") - 


ع" كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


١ 


للق طاتعمع ا عد توت جا 


قال الخطابي(2: هو أصح الروايتين عن ابن عمر”". وقول الصحابي 
حجةء خصوصاً إذا خالف القياس» ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة . 

(فله قصر الرباعية) من ظهرء وعصرء وعشاء ‏ جواب من ابتدأ سفراً- 
(خاصة) أي دون الفجر والمغرب» وإنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها 
ركعة بقي أخرى. ولانظير لها في الفرض» ولا المغرب لأنها وتر النهارء فإذا 
سقط منها ركعة بطل كونها وترأءوإن سقط منها ركعتان صار الباقي 
ركعة» ولا نظير لها في الفرض (إلى ركعتين إجماعاً) لما تقدم . 

(وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان؛ لقوله يَكِْه: «ليس من 
البر الصوم في السفر)(" (ولو قطعها) أي المسافة (في ساعة واحدة) لأنه 
صدق عليه أنه سافر”' أربعة برد . 


- رقم7717» 1794ء والبيهقي (17/7). وصحح إسناده النووي في الخلاصة 
(؟/ ٠‏ وفي المجموع (778/54): والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
5/0 4). 

0 معالم السئن .)7507/١1(‏ 

(؟) روى مالك في قصر الصلاة» »)١47/1(‏ والشافعي «ترتيب مسنده؛» /١(‏ 188 » 
7») وعبدالرزاق (1/ 0518) رقم ١‏ » وابن أبي شيبة (؟/ 455 - 445)» 
وابن المنذر في الأوسط (7"51//5) رقم 2377 والبيهقي (7/ 177) عن سالم بن 
عبدالله؛ عن أبيه أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. وفي 
لفظ: أنه ركب إلى ريم . قال مالك: وذلك نحو من أربعة بيد وصحح النووي 
إستاده في المجموع (5/ 197). وانظر الفتتح (077/5). 

أخرجه البخاري في الصوم» باب 5 حديث 1447 ومسلم في الصيام»؛ حديث 
6» عن جاير رضي الله عنه . 

(4) في الح ولاذ»: المسافرا. 


م كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
(ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصاً) لأنه صار 
(وامرأة» وعبدء وجندي تبع لزوج » وسيد وأمير) لف ونشر مرتب (في 

نيته) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة (و) في (سفره) يعني أن 

الزوج والسيد والأمير» إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطرء أبيح للزوجة والقن 
والجندي المسافر”' معهم القصر والفطر وإلاء فلا؛ لأنهم أتباع لهمء فلهم 
(وإن كان العبد لشريكين) أحدهما مسافر والآخر مقيم (ترجح إقامة 

أحدهما) لأنها الأصل . 
(ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطرء ولا أكل ميتة» نصاً)”"! 

لأنها رخصء والرخص لا تناط بالمعاصي (فإن خاف) المسافر سفر معصية 

(على نفسه إن لم يأكل) الميتة (قيل له: تب وكل) لتمكنه من التوبة كل 

وقت. وتقدم معنى التوبة» ويأتي أيضاً في الشهادات . 
(ولا) يترخص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه (للنهي عنه» 

ويترخص إن قصد مشهداً . أو قصد مسجداً ولو غير المساجد الثلاثة» أو 

قصد قبر نبي أو غيره) كولي . وحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد"” أي لا يطلب ذلك» فليس نهياً عن شدها لغيرهاء خلافاً 

لق في اح» ولاذ» : (المسافرين؟ . 

م2 مسائل أبي دود ص/ 5 /ا» والانتصار في المسائل الكبار (5/ 578) . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
باب ١ء‏ حديث 1184١ء‏ ومسلم في الحج» ا 1 
وأما حديث أبي سعيد الخدري: فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة» 
والمديتة؛ باب 7"» حديث /ا9١١ا2»‏ ومسلم في الحج (؟/ 91/5) حديث 115 . 


0-7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


لبعضه.”؛ لأنه يةِ كان يأتي قباء راكباً وماشياً "»» ويزور القبور وقال: 
الزوروها فإنها تذكركم الآخرة»7". 

(أو) أي ويقصر من ابتدأ سفراً ولو (عصى في سفره الجائزء كأن شرب 
فيه مسكراً ونحوه) كأن زنى فيه» أو قذف أو اغتاب؛ لأنه لم يقصد السفر 
لذلك. 

(ويشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين أولاً) أي في ابتداء 
السفر (قلا قصر) ولا فطر (لهائم) وهو من خرج على وجهه. لا يدري أين 
يتوجهء إن سلك طريقاً مسلركاء وإلاء فهو راكب التعاسيف. ذكره في 


1) الأدلة قائمة على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» وعليه سلف هذه 
الأمة من الصحابة» ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم. وأما الترخص برخص السفر 
لمن سافر سفر معصية كشد الرحال إلى القبور والمشاهدء فخلاف الفقهاء فيها 
معلوم . 
وفي هامش نسخة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري ‏ رحمه الله على هذا الموضع 
ما نصه: قوله: ليس نهياً عن شدها لغيرها خلافاً لبعضهم. أقول: الصواب مع 
المخالف ؛ لأن الاستثناء معيار العموم كما قرره الأصوليون» واستدلاله بمطلق الزيارة 
ليس نصاً في محل النزاع» وإنما النزاع في شد الرحال» وقد أفاد المنع عن غير 
الثلاثة ظاهر النص» فيجب الاقتصار عليه . والله أعلم . 

0) أخرجه البخاري في فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة» باب 7 حديث 
1167 ؛ ومسلم في الحجء حديث 145 (51) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) رواه ابن ماجه في الجنائزء باب 47 حديث 1979» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . ورواه ‏ أيضاً مسلم في الجنائزه حديث 4175» وأبو داود في الجنائز» باب 
١‏ حديث 7775 بلفظ : فإنها تذكر الموت؛ والنسائي في الجنائز ياب »31١ ١‏ 
حديث 2777 وأبن ماجه في الجنائزء باب 58» حديث7/ا5١»‏ بلفظ : فإنها 


تذكركم الموت. 


ا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


3320202 ا 2000 


تمك جود 


(و) لا ل (ستائه) ضال الطريق (و) لا ل (مسائح لا يقصد مكاناً معيناً) 
لأن السفر إن ليس بمباح . 

(والسياحة لغير موضع معين مكروهة) قال في «الاختيارات2(0: 
السياحة في البلاد لغير قصد شرعي » كما يفعله بعض النساك» أمر منهي عنه . 
قال الإمام أحمد”: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا هي من فعل 
النبيين والصالحين اه. قال في الحاشية: وفي الحديث: «لا سياحة في . 
الإسلام»”" ومراده : إذا كانت السياحة لالغرض 55 ١‏ 

(والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه) وهي الصوم» أو السياحة 
لطلب العلم» أو الجهاد ونحوه. قال في «الفروع»: ولو سافر ليترخص» فقد 
ذكروا : أنه لو سافر ليفطر حرما . 

(ويقصر) الرباعية ويفطر برمضان (من) أي مسافر (المباح أكثر قصده) 
بالسفر (كمن قصد) بسفره (معصية ومباحاً) وقصده للمباح أكثرء كالتاجر 


1051/0 وكذا في مجموع القتاوى /١٠١(‏ “547).؛ والفتاوى الكبرى (5/ 554). 

(0) مسائل ابن هانىء (؟/ 5/إ١)‏ . 

2 لم نجده بهذا اللفظء وروى عبدالرزاق (8/ 48 ؟) رقم ٠1587غء‏ و(191/11) رقم 
23١‏ عن طاووس - مرسلاً ‏ لا خزام» ولا زمام» ولا سياحة. ثم قال في 
(/ 2 وزاد ابن جريج : ولا تبتل » ولا ترهب في الإسلام . وأخرج أبو داود في 
الجهادء باب في النهي عن السياحة؛ حديث 21485 وابن أبي حاتم في تفسيره 
)2 رقم 7107 »٠٠١‏ والطبراني في «الكبير؛ (8/ 8١7)حديث ١‏ ثلالاء 
والحاكم (1/ 0777؛ والبيهقي (71/4١)»؛‏ وابن عساكر (51/ 184): عن أبي أمامة 
رضي الله عنه : أن رجلا قال: يا رسول الله» ائذن لي في السياحة» قال النبي يل: 
«إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي . وجوّد إسناده النووي في رياض الصالحين رقم ٠17545‏ والعراقي؛ كما في 
فيض القدير (1/ 4017)» وذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم 114١‏ ورمز لصحته . 


ا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 
الذي يقصد أن يشرب من حمر البلد الذي يتجر إليه (أو)سافر سفر معصية» و 
(تاب في أثنائه» وقد بقي مسافة قصر) فيقصر فيها؛ لأنها سفر مباح» كما لو 
لم يتقدمها معصية» بخلاف ما لو كان الباقي دونها . 

و (لا)يقصر (إذا استويا) أي المحرم والمباح » أي تساوى قصداهما (أو 
كان الحظر أكثر) قصداً» ولا يقصر ولا يفطرء تغليباً لجانب الحظر. 

(ولو انتقل من سفره المباح إلى) قصد سفر (محرمء امتنع القصر 
والفطر» كما لو كان محرما ابتداء . 

(ولو قام من له القصر) ونواه (إلى ثالثة عمداًء أتم) صلاته أربعاء 
وصحت ؛ لأن الأصل الإتمام» وقد رجع إليه . 

(وإن سلم) من نوى القصر (من ثلاث عمداًء بطلت) صلاته كغير 
المسافر. 

(وإن قام) من يباح له القصرء ونواه (سهواً قطع) أي رجع متى ذكرء 
وتشهد إن لم يكن تشهدء وسجد وسلم (فلو نوى الإتمام» أتم) كمن لم ينو 
القصر (وأتى بما بقي) من الرباعية (سوى ما سها عنه فإنه يلغو) فلا يعتد به 
لخلوه عن النية . ْ 

(ولو كان الساهي إماماً بمسافرء تابعه) المسافر المأموم لاحتمال أن 
يكون قطع نية القصرء ونوى الإتمام (إلا أن يعلم سهوه) فلا يتابعه؛ لأن ما 
يفعله سهواً لخو (فيسبح به) المأموم إن كان رجلاٌ» وإن كان امرأة صفقت بيطن 
كفها على ظهر الأخرى» كما تقدم (فإن رجع) الإمام تابعه المأموم (وإلا)بأن لم 
يرجع (فارقه مأموم » وتبطل صلاته بمتابعته) الإمام عامداً عالماً سهوه . 

وحيث تقرر جواز القصر بشرطه» فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه » 
فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا (إذا فارق خيام قومهء أو بيوت قريته 
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تسح 


العامرة» سواء كانت داخل السور أو خارجه) فيقصر إذا فارقها (بما يقع 
عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفاً) لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن 
ضرب في الأرض» وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضارباً فيها ولا مسافراً. ولأن 
ذلك أحد طرفي السفرء أشبه حالة الانتهاء. ولأن الَبِىَ يك إنما كان يقصر إذا 
ارتل 0). وقال تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ06©. 

و (لا)يعتبر مفارقة (الخراب) وإن كانت حيطانه قائمة (إن لم يله عامر) ' 
لأنه ليس بمحل إيواء (فإن وليه) أي الخراب عامر (اعتبر مفارقة الجميع) من' 
الخراب والعامر (كما لو جعل) الخراب (مزارع وبساتين يسكنه أهله» ولو 
في فصل النزهة) فلا يقصر حتى يفارقه . ذكر معناه أبو المعالي. واقتصر عليه 
في «الفروع» ؛ لأنه في حكم العامر. ولو كانت قريتان متدانيتين» واتصل بناء 
إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة» و إن لم يتصل» فلكل قرية حكم نفسها. 

(ولو برزوا) أي المسافرون (لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم 
بنشئون السفر من ذلك المكان» فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر 
كلامهم) قال في «الفروع» : وهو متجه اه. لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم 
قلت : إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة» أو تكون 
العادة عدم اجتماعهم قبل ذلك (خلافاً لبي المعالي) حيث قال :لا قصر 
حتى يفارقوه (و يعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم) كأهل العِرّب من 
القصب ونحوه (مفارقة ما نسبوا إليه) بما يعد مفارقة (عرفا) ليصيروا مسافرين 
لماتقدم . 


0 جاء عن النبى يَكلةِ ما يدل على هذا المعنى في عدة أحاديث منها : ما رواه مسلم في 
صلاة المسافرين: حديث 591١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين . 

0 سورة الأحزاب» الآية: 7١‏ . 


م كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


(و) يعتبر لإباحة القصر (أن لا يرجع) من فارقه كما تقدم (إلى وطنه) 
قريباً(و) أن (لا ينويه قريباً) أي فيما دون المسافة (فإن رجع) أو نوى الرجوع 


(لم يترخص حتى يفارقه ثانياً) أو تنثني نيته ويسير» فيقصر؛ لانعقاد سبب 
الرخصة حينئذ (ولو لم ينو الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافراً (لكن بدا له) 
الرجوع (لحاجة) بدت له (لم يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية 
عوده حتى يفارقه أيضاً) أو تنثني نيته ويسير لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) 
إلى وطنه (سفراً طويلاً) أي يبلغ مسافة القصرء فيترخص في عوده؛ ؛ لأنه 
سا3 

(والمعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة» لا وجود 
حقيمتهاء فمن نوى ذلك) أي السفر الذي يبلغ المسافة (قصر) لوجود نية 
المسافة المعتبرة (ولو رجع قبل استكمال المسافة) وقد قصر (لم يلزمه إعادة 
ما قصر نصاً)”' مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخاً» ولذلك عدل في «التنقيح» 
عن قول «المقنع» و(المحرر» : «ومن سافر» إلى قوله: «من نوى سفراً» . وأورد 
عليه المصنف في حاشية «التنقيح»: أنه لا تكفي النية حتى يشرع . وأن قوله : 
إذا فارق بيوت قريته العامرة إلى آخره لا يكفي في ذلك؛ لأنه قد ينوي ويفارقها 
في طلب حاجة» فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافراً. وعبر في «الفروع» كما 
عبر المصنف فيما تقدم من ابتدأء لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناوياً. وهو 
قريب من صنيع المصنف . 

(وإن رجع) ليعود إلى وطنه مقيماًء أو لحاجة بدت له (ثم بداله العود 
إلى السفرء لم يقصر حتى يفارق مكانه) الذي بدت له فيه نية العود؛ لأنه 


(1) مسائل عبدالله /١(‏ رقم ١ه‏ 


ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


موضع إقامة حكماً» فاعتبرت مفارقته كمحل وطنه . 

(فإن شك في) أن سيره إلى البلد الذي قصده يبلغ (قدر المسافة) بأن 
جهل كونه مسافة قصرء لم يقصر حتى يعلم؛ لأن الأصل الإتمام ولم يعلم 
المبيح للقصر (أو لم يعلم قدر سفرهء كمن خرج في طلب آبقء أو 
ضالة» ناوياً أن يعود به أين وجدهء لم يقصر حتى يجاوز المسافة) لعدم 
تحقق المبيح للقصر. وفي «شرح المنتهى؟ في أول القصر: من خرج في طلب 
ضالة» أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخاً» لم يجز له القصر؛ لعدم نيته على 
المذهب انتهى . وفي «الشرح»: ولو خرج طالباً لعبد آبق لا يعلم أين هو؟ أو 
منتجعاً عشبا أو كلأء متى ووجده أقامء أو سليكاً في الأرض لا يقصد مكاناً» 
لم يبح له القصر - وإن سار أياماً -. وقال ابن عقيل : يباح له القصرء إذا بلغ 
مسافة القصرء ثم قال: ولو قصد بلداً بعيداً وفي عزمه أنه متى وجد طلبته 
دونه» رجع أو أقام» لم يبح له القصرء لأنه لم يجزم بسفر طويل» وإن كان لا 
يرجع ولا يقيم بوجوده» فله القصر. 

(ويقصر من له قصد صحيح) ونوى سفراً يبلغ المسافة (وإن لم تلزمه 
الصلاة) حال شروعه في السفر (كحائض. وكافر»ء ومجنون» وصبي) ذكرء 
أو أنثى (تطهر) الحائض (ويسلم) الكافر (ويفيق) المجنون (ويبلغ) الصبي 
(ولو بقي) بعد الطهرء والإسلامء والإفاقة» والبلوغخ (دون مسافة قصر) لأن عدم 
التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفرء بخلاف من أنشأ السفر عاصياً 
به» ثم تاب في أثنائه» فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي من سفره مسافة قصرء 
كما تقدم؛ لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه . 

ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره: إحدى وعشرون 
صورة يجب فيها الإتمام . 


زفق كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


00-2 5681 بلاطنو نات محل مسس يعد 


الأولى منها: أشار إليها بقوله: (ولو مر) المسافر (بوطنه) أتم» ولو لم 
يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه ؛ لكونه طريقه إلى ما يقصده؛ لأنه في 
حكم المقيم به | ذذاك . 

الثانية : ذكرها بقوله: (أو)مر (يبلد له فيه امرأة) أتم ولو لم يكن وطنهء 
حتى يفارقه لما تقدم . 

الثالثة : المشار إليها بقوله: (أو) مر ببلد (تزوج فيه أتم) حتى يفارقٍ 
البلد الذي تزوج فيه؛ لحديث عثمان» سمعت الئَِيّ كي يقول : «من تأهل في 
بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد0©. وظاهره : ولو بعد فراق الزوجة . وعلم 
مَعَةه أنه لو كان له به أقارب كأمء وأب» أو ماشية» أو مال» لم يمتنع عليه 
القصر إذا لم يكن مما سبق . 

(وأهل مكة ومن حولهم) وهم من دون المسافة من مكة (إِذا ذهبوا إلى 
عرفة» ومزدلفة» ومنى» فليس لهم قصرء ولا جمع) للسفر؛ لآنهم ليسوا 
بمسافرين لعدم المسافة (فهم في) اعتبار (المسافة كغيرهم) لعموم الأدلة. 
ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة» كأهل مصرء والشامء 
فليس لهم قصر ولا جمع بمكة. ولا منى» ولا عرفة» ولا مزدلفة؛ لانقطاع 


(55/1). ورواه - أيضاً ‏ الحميدي (1/1؟) حديث 75 وأبو يعلى كما في 
المقصد العلي »158/١(‏ 6) حديث ادلاء 2764 والضياء في الأحاديث 
المختارة 6٠05 /١(‏ 905) حديث 71/7 11/4 وذكره البيهقي في معرفة السئن 
والآثار (4/ 777) معلقا وضعفه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/157): 
رواه أحمدء وأبو يعلى وفيه عكرمة بن إبراهيم » وهو ضعيف . وقال الحافظ في الفتح 
:)07١/1(‏ هذا الحديث لاايصح؛ لأنه منتقطع» وفي رواته من لا يحتج به. 
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ا انق تلان لم 1000 


سفرهم بدخول مكة؛ إذ الحج قصد مكة لعمل مخصوص كما يأتي . قال في 
«الشرح»: وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع» لم 
يقصر بعرفة (لكن قال) الإمام (أحمد”'' فيمن كان مقيماً بمكة ثم خرج إلى 
الحجء وهو يريد أن يرجع إلى مكة» فلا يقيم بها) أي أكثر من أربعة أيام : 
(فهذا يصلي ركعتين بعرفة) أي ومزدلفة ومنى (لأنه حين خرج من مكة أنشأ 
السفر إلى بلده) بخروجه من البلد الذي كان نوى الإقامة به. 

(والقضر رغتضة) لأن: سلماق بين أن القصر رخصة بميخضر اثنى عشر 
صحابياًء رواه البيهقي”' بإسناد حسن» ويؤيده ما سبق في حديث مسلم من 
قوله يك : «صَدَفَةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صَدَقته»". 

(وهو) أي القصر (أفضل من الإتمام نصاً) لأنه كك داوم عليهء وكذا 
الخلفاء الراشدون من بعده. وروى أحمد عن عمر#؟2: (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)20. 

(وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جانء ولم يكره) له الإتمام 
لحديث يعلى» قال: قالت عائشة: «أتم النَبِيُ يكِ وقصر» قاله الشافعي0© 


)0 مسائل أبي داود ص/ 177 » ومسائل صالح /١(‏ "57 5) رقم 44١‏ . 

.)١54/8( )‏ ورواه - أيضاً - عبدالرزاق (؟/ )07١‏ رقم 08787 وابن أبي شيبة 
(447/1 -558)» والطحاوي .)419/١1(‏ وصحح إسناده البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (؟/ )7”١4‏ حديث 5/ا8١1‏ . 

فد تقدم تخريجه (7/ )17١‏ تعليق رقم 7 . 

(5) كذا في الأصولء والصواب: «عن ابن عمر» كما في المسند وغيره . 

(5) تقدم تخريجه )١97/١(‏ تعليق رقم ١‏ . 

الأم(11/9/1) 


10 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ورواه الدارقطني )١(‏ وصححه . 
الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام : ما ذكرها بقوله : (وإن أحرم 

مقيماً في حضر) ثم سافر لزمه أن يتم . 

الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في 
الحضر (ثم سافر) لزمه أن يتم ؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها. وهذه مغنية 
عن التي قبلها . 

السادسة : المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية (في 0 
مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيهاء ثم وصلت 
إلى وطنه في أثناء الصلاة» لزمه أن يتمها أربعاً؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم 
الحضر والسفر» فغلب حكم الحضرء كالمسح على الخف . 

السابعة والثامنة: بيّتهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفرء أو 
عكسه)أي صلاة سفر في حضرء لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل فغلب . 


(145/5). ورواه - أيضاً ‏ الشافعي في الأم (2)159/1 وفي مسئده (ترتييه 
0 2؛» ومسددء كما في المطالب العالية /١(‏ 1417) رقم 707+ وابن أبي شيبة 
(؟/ 42507 والبزار «كشف الأستار؟ »)779/١(‏ وأبو يعلى؛ كما في المطالب 
العالية /١(‏ 7917) رقم 57لاء والطحاوي /١(‏ 15 5)» والبيهقي .)١51/5(‏ 
وصحح بعض أسانيده الدارقطني» ووافقه البيهقي»: ونقل النووي في الخلاصة 
/2؛» وفي المجموع (5/ )٠١١‏ تصحيحه عن الدارقطني . وأنكر الإمام أحمد 
هذا الحديث . انظر مسائل عبدالله بن الإمام أحمد ص/ ١١9‏ رقم 577 . وقال ابن 
القيم في زاد المعاد /١(‏ 555): . . . لا يصحء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : هو كذب على رسول الله يَلِ. وانظر مجموع الفتاوى (75/ .)١45- ١45‏ 
وروى البيهقي (7/ )7١١4‏ عن عطاء بن أبي رباح : أن عائشة كانت تصلي في السفر 
المكتوبة أربعا. قال الحافظ في الدراية /١1(‏ 715): إسناده صحيح . 


م كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


0ك 


التاسعة والعاشرة: أشار إليهما بقوله: (أو ائتم بمقيم» أو بمن يلزمه الإتمام) 
كمن دخل عليه الوقت حضراء ثم سافر ونحوه» لحديث: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه00". 

وقال ابن عباس : «تلك السنة» رواه أحمد9” . 

ولأنها صلاة مردودة من أربع» فلا يصليها خلف من يصلي الأربع . 
كالجمعة . وسواء ائتم به في جميع الصلاة» أو بعضهاء اعتقده مسافرأًء أولا. 
ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافرء ثم طرأ للإمام عذر» فاستخلف 
مقيماًء فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم . 

الحادية عشرة: ذكرها بقوله: (أو) ائتم (يمن يشك فيه) أي في كونه 
مسافراً (أو)اثتم (يمن يغلب على ظنه أنه مقيم» ولو بان) الإمام بعد (مسافراً) 
لزم المأموم أن يتم ؛ لعدم الجزم بكونه مسافراً عند الإحرام . 

الثانية عشرة: المبيئة بقوله : (أو) أحرم (بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» 
وأعادهاء كمن يقتدي بمقيم» فيحدث) في أثناء الصلاة» فيلزمه إعادتها 
تامة؛ لأنها وجبت عليه ابتداء تامة» فلا يجوز أن تعاد مقصورة . 

الثالثة عشرة: المشار إليها بقوله: (أو لم ينو القصر عند دخوله 
الصلاة) أي إحرامهاء لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل» وإطلاق النية ينصرف إليه» 
كما لو نوى الصلاة وأطلق» فإن نيته تنصرف إلى الانفراد» لكونه الأصل . 

الرابعة عشرة : المذكورة بقوله : (أو شك في الصلاة: هل نوى القصرء 


4 تقدم تخريجه (7/ /141) تعليق رقم 7 . 

) (5755717/1)» عن موسى بن سلمة» قال: كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: 
إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً» وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك سنة 
أبي القاسم يَكِيِ. وأخرجه بنحوه مسلم في المسافرين : حديث 588 . 


امف كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


أم لا ؟ ولو ذكر بعد ذلك) في أثناء الصلاة (أنه كان نواه) لزمه أن يتم لوجود ما 
أوجب الإتمام في بعضهاء فغلب؛ لأنه الأصل . 

الخامسة عشرة: بينها بقوله : (أو تعمد ترك صلاة» أو بعضها في سفر) 
بأن أخرها بلا عذر (حتى خرج وقتها) عنها أو عن بعضهاء لزمه أن يتمء يامب 
على السفر المحرم؛ لأنه صار عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر. وقال في, 
«الفروع»: وقيل : يقصرء وفاقاً للأئمة الثلاثة')؛ لعدم تحريم السبب, أي لأن 
السفر الذي هو سبب القصر مباح» والمعصية فيه لا تمنع القصر. كما تقدم . 

السادسة عشرة: أشار إليها بقوله: (أو عزم) المسافر (في صلاته على 
ما يلزمه به الإتمام من الإقامة» وسفر المعصية) بأن قلب السفر للمعصية» 
لزمه أن يتم تغليباً له» لكونه الأصل . وكذا لو نوى الرجوع » ومدة رجوعه لا يباح 
فيها القصر. وعبارة «المنتهى»: أو عزم في صلاته على قطع الطريق» ونحوه. 
وما ذكره المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص 
بخلاف المعصية به . 

السابعة عشرة: ذكرها بقوله : (أو تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) 
أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن» ولا تبطل إن كان نوى 
القصر في ابتدائها جاهلاً تحريم ذلك» أو لم ينو القصر عند إحرامهاء أما إن 
نواه عالماً لم تنعقد صلاتهء كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله: (وإن نوى 
مسافر القصر حيث يحرم عالماً) بأنه لا يباح له الققصر (كمن نواه) أي القصر 
(خلف مقيم عالماً) بأن إمامه مقيم» وأنه لا يباح له القصر إذنء لم تنعقد (أو 
قصر معتقداً تحريم القصر) ولو أنه مخطىء في اعتقاده (لم تنعقد) نيته: فلم 
0 انظر: الببحر الرائق 4)8/99 وبحاشية الدسوقي رةه ومغني المحتاج 

١ 


ٍ-35 كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


ا 


تصح صلاته (كنية مقيم القصر) فلا تصح صلاته (و) ك (نية مسافر وعبد 
الظهر خلف إمام الجمعة) فلا تصح (نصاً) للاختلاف على الإمام (ولو اثتم 
من له القصر) ونواه (جاهلا حدث نفسه بمقيم » ثم علمٌ حدث نفسه» فله 
القصر) في المعادة ()؛ لأن الأولى لم تنعقدء بخلاف ما لو ائتم بمقيمء ثم 


0 في الح2: لاالثانية» . 


يكرا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


تسكع تحتو نلك سجر نل 1115 1ن قا :0010 ١‏ 


فصل 
(تشترط نية القصر) 

لأن الأصل الإتمام» وإطلاق النية ينصرف إليه» كما لو نوى الصلاة 
مطلقا انصرف إلى الانفراد . 

(والعلم بها عند الإحرام) هكذا في «الفروع». قال ابن نصر الله: ولم 
نعلم معنى قوله: والعلم بها اه. وقال بعض المتأخرين : معناه: العلم بالنية 
فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير» بخلاف غير المقصورة» فإنه يكفي استصحاب 
النية حكماً لا ذكراً عند التكبير. ْ 

قلت : وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر 
في ابتداء إحرامه» بأن لا يطرأعليه شك هل نواه؟ فإن طرأ عليه لزمه الإتمام . 

(و) يشترط أيضاً العلم ب (أن إمامه إذن) أي حال الصلاة (مسافر» ولو 
بأمارة وعلامة» كهيئة لباس) إقامة للظن مقام العلم . 

و (لا) يشترط أن يعلم (أن إمامه نوى القصر عملا بالظن) لأنه يتعذر 
العلم (فلو قال) المأموم: (إن أتم) الإمام (أتممت» وإن قصر قصرت» لم 
يضر) ذلك في صحة صلاته. وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه 
بحاله» فله القصرء عملاً بالظاهر» وقيل : يلزمه ؛ الإتمام لأنه الأصل . 

(وإن صلى مقيم» ومسافر خلف) إمام (مسافرء أتم المقيم» إذا سلم 
إمامه) إجماعاً. 

وإذا أم مسافر مقيمين» فأتم بهم الصلاة صح؛ لأن المسافر يلزمه 
الإتمام بنيته . 

(ويسن أن يقول الإمام) المسافر (للمقيمين: أتمواء فإنا 


ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ل سا لاست ا فضا اس 


لظلا للق ان مت 


سَفْر)")للحديث”: ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة . 

(ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم 
(ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتباراً 
بوقت الفعل . 

(ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضهء ونوى في الصلاة الإتمام؛ 
أتم) وجوباً؛ لأنه رجع إلى الأصل . قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان ' 
وهذه «الثامنة عشرة» مما يجب فيه الإتمام . 

(ولو نوى) مسافر (القصرء ثم أتم هوا ففرضه الركعتان» والزيادة 
سهو يسجد لها ندباً) لأن عمدها لا يبطل الصلاة. وتقدم حكم متابعة 


() بفتح السين وسكون الفاء» جمع سافر بمعنى مسافرء كراكب وركب» وصاحب 
وصحب . اش؟2. 

0) روى أبو داود فى الصلاة» باب 71/4» حديث 1775غ والطيالسي ص/ ١١7‏ 
حديث ٠4لاء‏ 55 أي شيبة /١(‏ ام" ار ع٠هقء‏ 7هغ)ء وأحمد (4/ :47: 
1" ء 4737 )» والبزار فى مستده (5/ /ا/ا) حديث 775*8ء وابن خزيمة (1/ 017١‏ 
حديث 1747غ والطحاوي (417/1)» وابن المنذر في الأوسط (7710//4» 
6). حديث 4# الا 6 والطبرانى فى الكبير 708/140 4 حديثك 
لالم كلام والبيهقي (7/ 175)؛ عن هران بن تحصين أرقي لله عنةء قال: 
غزوت مع رسول الله يك وشهدت معه الفتتح؛ فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي 
إلا ركعتين » ويقول : يا أهل البلد؛ صلوا أربعا؛ فإنا قوم سفر. لفظ أبي داود . 
قال ابن خزيمة : إن ثبت الخبرء فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان» وإنما 
خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه المسألة لا يختلف العلماء فيها. 
وضعفه الحافظ في الفتح (1/ 277) لأجل علي بن زيد بن جدعان . 
وفي الباب عن عمر: أخرجه مالك في «الموطأً» »159/١(‏ 507)» وابن أبي شيبة 
(87/1")» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم 
إلى مكةء صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر. 
قال الحافظ في الدراية (1/ "517): إستاده صحيح . 


01 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ا ابي 0 


المأموم له لو كان إماماً. 

(ومن له طريقان) طريق (بعيد» و) طريق (قريب» فسلك البعيد 
ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيحء وكما لو كان الآخر 
مخوفاًء أو مشقاًء فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره. قال في «الفروع»: 
وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريتهء وجعلها 
صاحب «المحرر' أصلاً للجواز في التي قبلهاء ولعل التسوية أولى . 

(أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصرء كجلب مالء أ 
نفع أو نفي ضررء قصر. قال ابن عقيل : قولاً واحداً . 

(أو ذكر صلاة سفر فيه) أي في ذلك السفر (أو في سفر آخرء ولم 
يذكرها في الحضرء قصر) لأن وجوبهاء وفعلها وجدا في السفرء أشبه 
أداءها . فإن ذكرها في الحضرء أو قضى بعضها في الحضرء أتم . 

التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام : ذكرها بقوله : (ولى 
نوى إقامة مطلقة) بأن لم يحدها بزمن معين (في بلد» ولو البلد الذي 
يقصده بدار حرب أو إسلامء أو في بادية لا يقام بهاء أو كانت لا تقام فيها 
الصلاة) أتم ؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة . 

العشرون : المشار إليها بقوله: (أو) نوى إقامة (أكثر من عشرين صلاة) 
أتم لحديث جابر”'» وابن عباس(" أن الْبِيَ يك قدم مكة صبيحة رابعة ذي 


أخرجه النسائي في المناسك؛ باب /الاء حديث 7804. وأصله في صحيح 
البخاري في الحجء باب الاء كلا دملا الى حديث 156 4ت5قء علاقلء افك 
وفي العمرة» باب 5 » حديث 1785 وفي الشركة» باب 16 » حديث »16٠5‏ وفي 
التمني » باب ”7 حديث ١7الاء‏ وفي الاعتصام » باب /ا. حديث /ا5 ”الا 
ومسلم في الحج؛ حديث ١1١18‏ . 

(0) أخرجه البخاري في التقصيرء باب : حديث ١٠١85‏ وفي الشركة» باب 16» 


.76١6 حديث‎ 


تود سد سس سس تنيت د تت | 


؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
الحجة» فأقام بها الرابع» والخامس » والسادس» والسابع» وصلى الصبح في 
اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى » وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع 
على إقامتها . 

وقال أنس : «أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» متفق عليه" . 

قال الأثرم0©: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس» ويقول : هو كلام 
ليس يفقهه كل أحد» ووجهه: أنه حسب مقام الب وك بمكة ومنى » وليس له 
وجه غير هذا . ؛ٍ 

الحادية والعشرون: المذكورة بقوله : (أو شك في نيته هل نوى) إقامة 
(ما يمنع القصرء أم لا ؟ أتم) لأنه الأصل» فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح 
الرخصة (وإلا) أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة» بأن نوى عشرين 
فأقل (قصر) لما تقدم . 

(ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة) فلو دخل عند الزوال» 
احتسب بما بقي من اليوم» ولو خرج عند العصرء احتسب بما مضى من 
اليوم . 

(وإن أقام) المسافر (لقضاء حاجة) يرجو نجاحهاء أو جهاد عدرء 
وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة» أو كثيرة» بعد أن يحتمل 
انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها (بلا نية إقامة تقطع حكم السفر) 
وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة (ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة) أي 
مدة أكثر من عشرين صلاة (ولو) كان العلم (ظناً) لإجرائه مجرى اليقين» حيث 
يتعذر أو يتعسر (أو حبس ظلماً: أو حبسه مطر أو مرض ونحوه) كثلج 


)00( البخاري في التقصيرء ياب »١‏ حديث 21٠١4١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
و 5 


لعله في سئنه» ولم تطبع . وذكره ‏ أيضاً ابن قدامة في المغني (1/ .)15٠‏ 


نينا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


وجليد(قصر أبداً) لأنه يك أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي20©. وقال: تفرد معمر بروايته مسنداً. ورواه علي بن المبارك 
مرسلا . 

ولما فتح النَيحُ مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين . رواه البخاري2 , 


() أحمد (5677؟): وأيو داود في الصلاق باب 78٠‏ حديث 171768؛ والبيهقي 
(7/ 2157 من طريق معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثويان» عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 
وأخرجه ‏ أيضاً- الترمذي في العلل الكبير »)١5(‏ وعبد الرزاق (؟/ 077) حديث 
0 وعبد بن حميد (/ ١لا)‏ حديث 21١١79‏ وابن حبان «الإحسان» 
(62/5) حديث (717/45. 427781 وابن حزم في المحلى (5/ 18) . 
قال أبو داود: غير معمر يرسله ولا يسنده. وقال الترمذي في العلل الكبير ص/ 55 : 
سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث» ققال: يروى عن ابن ثوبان عن النبي 
كي مرسلا . 
وقال الحافظ في الدراية :)7١١7 /١(‏ ورواته ثقات إلا أن أبا داود قال هو وغيره : تفرد 
بوصله معمر. وقال في التلخيص الحبير (7/ 585): وأعله الدارقطني في العلل 
بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى بن أبي 
كثير» عن اين ثويان مرسلا- 
ومال ابن حزم إلى تصحيحه ‏ وقال النووي في الخلاصة (7/ 0774: الحديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء ولا يقدح فيه تفرد معمر؛ فإنه ثقة 
حافظ » فزيادته مقبولة . 
وقال في المجموع :)5١7/54(‏ روي مسنداً ومرسلاٌء قال بعضهم : رواية المرسل 
أصح. قلت: ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشدء وهو إمام مجمع على 
جلالته؛ وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء فالحديث صحيح ؛ 
لأن الصحيح أنه إذا كان في الحديث إرسال وإسناد» حكم بالمسند. 

() في تقصير الصلاة» ياب ١‏ حديث ٠8١٠ء‏ وفي المغازي»؛ باب 807. حديث 
4 5 3»؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


320 كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


ل ا لتمطتس :1 جد سمتسحدعد دحت حالسل 036 ا امو طح كن 7 ال 19 


وقال أبس :* «أقام أصحاب لبي يَككِيهٌ برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة» رواه البيهقي 7(" بإسناد حسن . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة» ولو 
أتى عليه سنون . 

وروى الأثرم7"© عن ابن عمر: أنه «أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول» . 

فإن حبس بحق لم يقصر. 

وعن سعد «أنه أقام في بعضشس قرى الشام أربعين يرما تقكرا الصلاة)2)20 


رواهما سعيد. 


' 0 


(#/؟16). قال النووي قي المجموع »)5١15/5(‏ وفي الخلاصة (7/ 0775 : رقاه 
البيهقي بإسناد صحيح» وفيه عكرمة بن عمار» اختلفوا في الاحتجاج به» واحتج به 
مسلم في صحيحه . وصححه الحافظ في الدراية (1/ 2115 . 

4 لعله رواه في سننه ولم تطبع . ورواه - أيضاً - عبد الرزاق (7/ 017) رقم 4774 + 
والبيهقي (/ 1917). وقال النووي في الخلاصة (؟/ 774): رواه البيهقي بإسناد 
صحيح على شرط الصحيحين. وصحح إسناده - أيضاً ‏ الحافظ في الدراية 
(317/5): والتلخيص الحبير (7/ /7). ورواه - أيضاً- أحمد (87/1: 1955) 
بنحوة . 

إفق لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصور وروى معناه عبد الرزاق (؟/ 017 
رقم 47177 وابن أبي شيبة (1/ 55 4) . وضعفه ابن المنذر في الأوسط (4/ 2707 . 

(4) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصور. ورواه - أيضاً- البيهقي في معرفة 
السئن والآثار (5/ 1/5؟) رقم /7151. ورواه عبد الرزاق (؟/ 878) رقم 475٠‏ ؛ 
وابن أبي شيبة (؟/ 407)» واين المنذر في الأوسط (5/ 7”59) رقم ٠5159»؛‏ 
والطحاوي (519/1) بتحوه. 


4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


تومي سدع ا - “تجن جسق لطا 11 لاق لل لق نكال 1170000101000 


(فإن) أقام لحاجة» و (علم) أوظن”" (أنها لا تنقخ تنقضي في أربعة أيام ‏ 
لزمه الإتمام) كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . قال في «الإنصاف»: وإن 
ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصرء فالصحيح من المذهب: 
أنه لا يجوز له القصرء قدمه في «الفروع» و«الرعاية» 

وقيل : له ذلك » جزم به في «الكافي» و(مختصر ابن تميم» . 

(ومن رجع إلى بلد) كان (أقام به ما يمنع القصر) ولم ينو حال العود 
إقامة به تمنع القصر (قصر حتى فيه» نصاً) لأنه مسافر» وليس كمن مب 
بوطنه . 

(وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق) أي ناحية من أطراف الإقليم» 
والمراد به المعاملة المشتملة على أمكنة (ينتقل فيه) أي الرستاق (من قرية إلى 
قرية» لا يجمع) أي لا يعزمء من أجمع بمعنى نوى (على الإقامة يواحدة 
منها) أي القرى (مدة تبطل حكم السفر) أي فوق أربعة أيام (قصر) لأن الي 
كه اأقام عشراً بمكة» وعرفة» ومنى» يقصر في تلك الأيام كلها؛ كما تقده0©. 

(وإن نوى إقامة بشرطء كأن يقول: إن لقيت فلاناً في هذا البلد» 
أقمت فيه وإلاء فلاء فإن لم يلقه) في البلد (فله حكم السفر) لعدم الشرط 
الذي علق عليه الإقامة (وإن لقيه به» صار مقيما) لاستصحابه حكم نية 
الإقامة (إن لم يكن فسخ نيته الأولى) للإقامة (قبل لقائه أو حال لقائه) فإن 
فسخهاء إذن فله القصر (وإن فسخ) النية (بعد لقائه» فهو كمسافر نوى 
الإقامة المانعة من القصرء ثم بدا له السفر قبل تمامهاء فليس له أن يقصر 
في موضع إقامته) لأنه محل ثبت له فيه حكم الإقامة» أشبه وطنه (حتى يشرع 
في السفر) ويفارق ذلك الموضع . كما تقدم . 
١‏ كلمة «أو ظن؟ ساقطة من 2ح4. 
زفق من حديث أنس (7/ 381) تعليق رقم ١‏ . 


16 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


دجسمو عع و0 معي مااتتع سمت مود تلت م 17و تقل 


(والملاح) صاحب السفينة» قاله الجوهري” (الذي معه أهله في 
السفينة» أو لا أهل لهء وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص) بقصر ولا 
فطر؛ لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهلهء أشبه المقيم؟ ولأنه يعتبر للسفر المبيح 
كونه منقطعاً بخلاف الدائم . 

(فإن كان له) أي الملاح (أهل» وليسوا معهء ترخص) كغيره من 
المسافرين ؛ لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك. 

(ومثله) أي الملاح في التفصيل السابق (مُكَارء وراع» وفيج) بالجيم 
(وهو رسول السلطان» وبريد» ونحوهم) كالساعي» فلا يترخصون إذا كان 
معهم أهلهم» وليس لهم نية إقامة ببلد (نصاً)!" وكذا إن لم يكن لهم أهل» 
فإن كان لهم أهل» وليسوا معهم» فلهم الترخص . 

(وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماماً؛ لأنهم 
مقيمون في أوطانهم) ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك (فإن كان لهم سفر 
من المصيف إلى المشتى» ومن المشتى إلى المصيف» كما للترك» فإنهم 
يقصرون في مدة هذا السفر) حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار. 

(وكل من جاز له القصرء جاز له الجمع» والفطر) لوجود مبيحهماء 
وهو السفر الطويل (ولا عكس) أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع» 
أبيح له القصر (لأن المريض ونحوه) ممن يباح له الفطر أو الجمع (لا مشقة 
عليه في) إتمام (الصلاة) بخلاف الصوم . (وقد ينوي المسافر مسيرة يومين 
ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلاًء فيفطرء وإن لم يقصر) إذ ليس في ذلك 
() الصحاح(١/558).‏ 
(0) مسائل صالح (؟/ 40) رقم 5 ومسائل عبدالله (791//1) رقم 25059 

ومسائل أبي داود ص/ 5 /ا» ومسائل ابن هانىء /١(‏ /81) رقم /4701 . 


الى ؟ كتاب الصلاة بهايتك صلاة أهل الأعذار 


ةقطقط انز لظلا 


الوقت صلاة يقصرها أو يتمها . 

(قال الأصحاب) منهم ابن عقيل : (الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل) 
الذي يبلغ مسافة القصر (أربعة: القصرء والجمع. والمسح) على الخف 
ونحوه (ثلاثاً» والفطر) برمضان. وأما أكل الميتة» والصلاة على راحلته إلى 
جهة سيره» فلا تختص بالطويل . كما تقدم . 


”ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


مار 
(في الجمع) بين الصلاتين 


(وليس) الجمع (بمستحبء بل 'تركه أفضل) للاختلاف فيه (غير | 
جمعي عرفة ومزدلفة) فيسنان بشرطه» للاتفاق عليهماء لفعله يه1'". 

(يجون) الجمع (بين الظهر والعصر) في .وقت إجداهما (9) يين. 
(العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر والعصرهء 
أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما : إِمّا الأولى» ويسمى جمع التقديم» أو 
الثانية» ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات : 

إحداها: (لمسافر يقصر) أي: يباح له قصر الرباعية» بأن يكون السفر 
غير مكروه ولا حرام» ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن 
الي يكل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشميس» أخر الظهرٌ حتى 
يجمعها إلى العصرء فيصليهمًا جميعاً» وإذا ارتحل بعد زيغ الشمين» 
صلى الظهرَ والعصر جميعاء ثم سارء وكان يفعلُ مكل ذلك في المغرب 


0 رواه البخاري في الحجء باب 4 2917 47 حديث 215517 /1قت1ء 1117ل 
ومسلم في الحج؛ حديث 5/87 » /41» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه البخاري - أيضاً - في الحج؛ ياب 57 حديث 17174» ومسلم في الحج 
حديث 2788 عن أبي أيوب رضي الله عنه . 
ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ في الحج؛ باب 460» حديث 217177 ومسلم في الحج 
حديث 717/5 717 1831 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم في الحج» حديث 1١7148‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ضمن 
حديثه الطويل في صفة حجة النبي يَكلق. 


14 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


والعشاء» رؤاه أبو داودء والترمذي7©. وقال: حسن غريب . وعن ألم معناه . 


1 أبو داود في الصلاة» باب 11/5 حديث 1708 ١177»ء‏ والترمذي في الصلاة» 
أبواب القصرء حديث 5617. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (5/ 751 - 557)»؛ وابن 
حبان «الإحسان» (5/ اا 4565) حديث 1458 1097ء والدارقطني 
(47/1"): والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/9١1١»‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/ 86)» والبيهقي (1/ 1776)» والخطيب في تاريخه /١17(‏ 15576 -557) . 1 
قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. وقال الترمذي: وحديث معاذ 
حديث حسن غريب» تفرد يه قثيبة» لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره . وصححه 
النووي في الخلاصة (9148/1) . وقال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ /ا/ا4 -51/4): 
وإسناده على شرط الصحيح . وقال الحافظ في فتح الباري (؟/ 0417): وقد أعله 
جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض 
الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في علوم الحديث [ص/ .]171١- ١7١‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء /١١(‏ 4-177 71)» والتشخيص الحبير (؟/  )54‏ 
ولحديث معاذ هذا شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الترمذي في 
رواية أبي حامد أحمد بن عبدالله المروزي» كما في تحفة الأشراف (0/ ١؟1١)‏ رقم 
١‏ . والشافعي «ترتيب مستده؛ »)١187/١(‏ وعبدالرزاق (048/7) حديث 
6 .» وأحمد (71//1 -758), وعبد بن حميد (1/ 0170) حديث 2517 
والطبراني (١١/7١1١؟)‏ حديث ؟577١1.‏ 11515ء والدارقطني (١/89)؛‏ 
والبيهقي (1/ 177 .)١54‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقواه البيهقي 
بشواهده . وانظر التلخيص الحبير (1/ 58) والفتح (1/ 017) . 
وحديث معاذ في الجمع», رواه مسلم في المسافرين» حديث »/٠5‏ والفضائل 
حديث .٠١‏ بلفظ: أنهم خرجوا مع رسول الله يك عام تبوكء فكان رسول الله يكن 
يجمع بين الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء» قال: فأخر الصلاة يوماًء ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعا . . . الحديث. 
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سمسومد ب د جدنع 


ا 


متفق عليه2. وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلاً أو سائراً في جمع التقديم أو 
التأخير. وقال القاضي : لا يجوز إلا لسائر. 

(فلا يبجمع من لا) يباح له أن (يقصرء كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة) 
قال في «شرح المنتهى»: أما المكي» ومن هو دون مسافة القصر من عرفة 
ومزدلفة» والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة» فلا يجوز لواحد منهم 
الجمع ؛ لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر. ش 

(و) الحالة الثانية : (لمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف) ' 
لأن الب يك #جمع من غير خوفٍ ولا مطر» » وفي رواية : امن غير خوفٍ ولا 
سفرٍ» رواهما مسلم”" من حديث ابن عباس . ولا عذر يعد ذلك إلا المرض . 
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهي نوع مرض. واحتج أحمد”" بأن 
المرض أشد من السفرء واحتجم بعد الغروب ثم تعشى» ثم جمع بينهما . 

« تنبيه » قوله : «مشقة وضعف» هكذا في «المستوعب»» و«الكافي» 
و«الشرح»»ء و«المقنع»؛ وتابعه في «التنقيح»» ولم يتعقبه في «المبدع؟ » ولا 
«الإنصاف»» ولم يذكر في «الفروع»: (وضعف») 2 وتبعه في «المنتهى» وحكاه 
في شرحه : ب«قيل» . 

(و) الحالة الثالثة : (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها 
لكل صلاة. قال أبو المعالي: هي كمريض . 

(و) الحالة الرابعة: (لعاجز عن الطهارة) بالماء (أو التيمم لكلى صلاة) 


)00( البخاري في تقصير الصلاة» باب 15 ١17‏ حديث »١١1١75 611١‏ ومسلم في 
المسافرين» حديث .,/١5‏ 

)6 في المسافرين» حديث 6٠لا‏ (65. 594 60). 

0) انظر مسائل صالح (1597/7) رقم 4» و("7/ /10) رقم 1554١؛‏ ومسائل ابن 
منصور الكوسج .)517/١1(‏ 


8 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


لأن الجمع أبيح للمسافر» والمريض للمشقة» والعاجز عن الطهارة لكل صلاة 
في معناهما . 

الحالة الخامسة: المشار إليها بقوله: (أو) عاجز (عن معرفة الوقت 
كأعمى) ومطمور (أومأ إليه أحمد) قاله في «الرعاية»؛ واقتصر عليه في 
«الإنصاف» . 

(و) الحالة السادسة: (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول» أو 
مذيء أو رعاف دائم» ونحوه؛ لما جاء في حديث حمنة حين استفتت الت 
يك في الاستحاضةء حيث قال فيه: «فإن قويتٍ على أن تؤجري الظهرٌَ 
وتعجلي العصرٌ ٠‏ فتغتسلين ثم تصلينَ الظهرٌ والعصرٌ جميعاً ثم تؤخري 
المغرت وتعجلي العشاءء ثم تغتسلين وتجمعينَ بين الصلاتّين» فافعلي» رواه 
أحمد» وأبو داودء والترمذي) وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في 
معناها . ١‏ 

(و) الحالة السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة) كخوف على نفسهء أو حرمته» أو مالهء أو تضرر في معيشة 
يحتاجها بترك الجمع ونحوه. قال أحمد في رواية محمد بن مشيش”27: الجمع 
في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل . 


أحمد(5/ 787-781 419 -550)» وأبو داود في الطهارة» باب ١١١‏ : حديث 
لا والترمذي في الطهارة ياب 96. حديث ١78‏ ء وقال: حسن صحيح . وقد 
تقدم تخريجه (1/ 7719 ) تعليق رقم ١‏ . 

0) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» كان يستملي لأبي عبدالله [الإمام 
أحمد]ء وكان من كبار أصحابه؛ روى عن أبي عبدالله مسائل مشبعة جياداء وكان 
جارهء وكان يقدمه ويعرف حقه. (طبقات الحنايلة .)017/١‏ ولم نقف على 
مسائله . 
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(واستثنى جمع) منهم صاحب «الوجيز» (التعاس) قال في «الوجيزا: 
عدا النعاس ونحوه. 

(وفعل الجمع في المسجدٍ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم) 
لعموم حديث : «خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة0(١2(بل‏ ترك الجمع مع 
الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات 
الخمس في المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة» . 
باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك) الإمام (مالك) 5 أنس (و) الإمام 
محمد بن إدريس (الشافعي» و) الإمام (أحمدء قاله الشيخ)0". 

ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين 
العشاءين » ثم أشار إلى الأعذار المختصة بالعشاءين» وهي ستة فقال: 

(ويجوز) الجمع (بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب» زاد 
جمع: أو) يبل (النعل أو البدن» وتوجد معه مشقة) روى البخاري9» 
بإسناده: «أنه يَكِيهِ جمع بين المغرب والعشاء في ليلةِ مطيرة»22: «وفعله أبو 


() أخرجه البخاري في الأذان» باب 4١‏ حديث ١‏ ”الاء وفي الأدب» باب 10 حديث 
17 ومسلم في المسافرين: حديث 1/8١‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

قال في مجموع الفتاوى (401/71): «. . والجمع لتحصيل الجماعة خير من 
التفريق والانفراد» . 

() كذا في الأصول» والصواب : «النجاد» كما في المبدع 2»)١١8/7(‏ وهو أحمد بن 
سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي يعرف بالنجاد» وهو حافظ صدوق» جمع 
المسند. وصنف في السئن كتاباً كبيرًء ولد سنة 0107 وتُوفي سنة 44 اه رحمه 
الله تعالى- . لطبقات الحتابلة» (؟/ 7)» واتاريخ بغداد» (5/ 189). 

(4) لعل النجاد رواه في مستده أو سننه ولم نقف عليهماء ورواه - أيضاً ‏ الضياء 
المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو كما في إرواء الغليل (7/ 8 ؟) 


0 


اه تك 1 2 اتاد 


انرا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


بكر » وعم وعشمان200. 

و (لا0) يباح الجمع لأجل (الطل) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على 
المذهبء لعدم المشقة . 

() يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين (لثلج ويرد) لأنهما في 
حكم المطر . : 

(و) يجوز الجمع بين العشاءين ل (جليد)» لأنه من شدة البرد (ووحل 
وريح شديدة باردة) قال أحمد في رواية الميموني: «إن ابن عمرٌ كان يجمعٌ 
في الليلة الباردة»”')زاد غير واحد : «ليلاً؛» وزاد في «المذهب»» و«المستوعب» 
و«الكافي» : امع ظلمة» . 

قال القاضي: وإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على 
الوحل ؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل» ويدل عليه خبر ابن 
عباس : جمع انوك بالمدينة من غير خوف ولا مطر»(" ولا وجه يحمل عليه 
إلا الوحل» أي عند انتفاء المرض . قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير 
العذر والنسخ ؛ لأنه يحمل على فائدة» فيباح الجمع مع هذه الأعذار. 

(حتى لمن يصلي في بيتهء أو) يصلي (في مسجد طريقه تحت 
ساباط» ولمقيم في المسجد ونحوه) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة 
(ولو لم يئله إلا يسير) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها 


)000( لم نجد من خرجه . 

) لم نجده بهذا السياق» وقد روى مالك في الموطأ )١54 /١(‏ عن نافعء أن عبدالله 
اين عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطرء جمع 

إفرفا رواه مسلم . وقد تقدم تخريجه (7/ 784) تعليق رقم؟ . 


رانك كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الآعذار 
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كالسفر. وإنما اختصت هذه الأشياء بالعشاءين؛ لأنه لم يرد إلا فيهماء 
ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة» ومشقة السفر لأجل السير 
وفوات الرفقة» بخلاف ما هنا . | 

(وفعل الأرفق به) أي بمن يباح له الجمع (من تأخير» وتقديم أفضل 
بكل حال) لحديث معاذ السابق27. قال البخاري”©: «قلت له(”©: «مع منْ 
كتبت هذا عن الليث؟ قال : مع خالد المدائني» قال البخاري : وخالد هذا كان 
يدخل الأحاديث على الشيوخ» . ١‏ 

وعن ابن عباس نحوه . رواه الشافعي» وأحمد”». 

«وأخر انين يك الصلاة يوماً في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر 
والعصرٌ جميعاًء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً؛ رواه مالك» 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ*. 

قال ابن عبد البر”"؟: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

ولأن الجمع من رخص السفرء فلم يختص بحالة كسائر رخصه. 

وعنه : أنه يختص بحالة السير؛ وحمل على الاستحباب . 

(سوى جمعي عرفة ومزدلفة» فيقدم) العصر (في عرفة) ويصليها 


)0 تقدم تخريجه (1/ 188) تعليق رقم ١‏ . 

() انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص/ .١11١- ١١١‏ وانظر ما تقدم (188/7) 
تعليق رقم ١‏ . 

)2 أي لقتيبة بن سعيد كما في معرفة علوم الحديث للحاكم ص/ 17١‏ . 

(4) الشافعي ترتيب مسنده (١/87١)غ2‏ وفي «الأم؛ (117/1)ء وأحمد (1/ 5537 - 
4 . وقد تقدم تخريجه (1/ /18) تعليق رقم ١‏ . 

(ه) مالك في الموطأ »)١57/1(‏ وانظر ما تقدم (7/ 184) تعليق رقم ١‏ . 

.)195 /١؟(ديهمتلا‎ ) 


ع كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


ممدجسعتشطته تفاط ان 111 


مجموعة مع الظهر جمع تقديم (ويؤخر) المغرب ليجمعها مع العشاء (في 
مزدلفة) عند وصوله إليها؛ لفعله يَكِِةِ؛ِ ولاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء» 
ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها . 

(فإن استويا) أي التقديم والتأخير في الرفق (فالتأخير أفضل) لأنه 
أحوط » وفيه خروج من الخلاف» وعمل بالأحاديث كلها (سوى جمع عرفة). 
فالتقديم فيه أفضل» لما سبق . وإن كان الأرفق به التأخير» اتباعاً للسنة . 

(ويشترط للجمع في وقت الأولى) ظهراً كانت أو مغرباء وهو جمع 
التقديم (ثلاثة شروط) . 

أحدها: (نية الجمع عند إحرامها) لأنه عمل» فيدخل في عموم قوله 
يك : «إنما الأعمال بالنيات»7١2‏ وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها 
كنية الصلاة» ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية (وتقديمها) أي الأولى 
(على الثانية في الجمعين) أي جمع التقديم والتأخير» فلا يختص هذا الشرط 
بجمع التقديم (فالترتيب بينهما) أي المجموعتين (كالترتيب في الفوائت 
يسقط بالنسيان) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهماء كالفوائت. قدمه ابن 
تميم و«الفائق». قال المجد في شرحه»؛ وتبعه الزركشي : الترتيب يعتبر هناء 
لكن يشترط الذكرء كترتيب الفوائت اه. والصحيح من المذهب الذي عليه 
جماهير الأصحابء» أنه لا يسقط بالنسيان» قاله في «الإنصاف». قال في 
«المنتهى» : ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقاً. 

(و) الثاني : (الموالاة» فلا يفرق بينهما) أي المجموعتين؛ لأن معنى 
الجمع المتابعة والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل (إلا بقدر إقامة 
ووضوء خفيف) لأن ذلك يسيرء وهو معفو عنه» وهما من مصالح الصلاة» 


1 تقدم تخريجه (197/1) تعليق رقم 7 . 


6؟؟ كتاب الصيادة- - ياب صلاة آهل الاعدلن 
وظاهره تقدير اليسير بذلك. وصحح في «المغني» و«الشرح»» وجزم به في 
«الوجيزة : أن مرجعه إلى العرف» كالقبض والحرزء فإن طال الوضوء بطل 
الجمع . 

(ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك) أي على قدر الإقامة والوضوء 
الخفيف (من تكبير عيد أو غيره) كذكر وتلبية (ولى) كان الكلام (غير ذكر) , 
كالسكوت اليسير (فإن صلى السنة الراتبة» أو غيرها بينهما) أي بين 
المجموعتين جمع تقديم (ل0 إن سجد بيتهما (ستجود السهو) ولو بعد سلام 
الأولى (بطل الجمع) لأنه فرق بينهما بصلاة» كما لو قضى فائتة» ولو لم تطل 
الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع . وأما سجود السهو بينهما فلا يؤثر؛ لأنه 
يسير» ومن تعلق الأولى . وتقدم في سجود السهو كلام «الفصول»: أنه يسجد 
بعدهما. 

(و) الشرط الثالث : (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفرء أو مرض» 
ونحوه (موجوداً عند افتتاح الصلاتين) المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) 
لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغهاء وافتتاح الثانية موضع الجمع (فلى 
أحرم) ناوي الجمع (بالأولى) من المجموعتين (مع وجود مطر ثم انقطع) 
المطر (ولم يعدء فإن حصل وَحَلٌّ) لم يبطل الجمع؛ لأن الوحل من الأعذار 
المبيحة» وهو ناشىء من المطرء فأشبه ما لو لم ينقطع المطر (وإلا) أي وإن 
لم يحصل وحل (بطل الجمع) لزوال العذر المبيح له فيؤخر الثانية حتى 
يدخل وقتها . 

(وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفرء فزال سفره) بوصوله إلى 
وطنه» أو نيته الإقامة (ووجد وَحَلء أو مرضء أو مطرء بطل الجمع) لزوال 
مبيحه» والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول» بخلاف الوحل بعد المطر. 


5 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


:مسمت د نسحت تت حل لاقلا فة اننا اط نه 1 ل 7071 0ت 301010111 0ك 


(ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه) كثلج» 
وبردء إن خلفه وحل (بخلاف غيره كسفر» ومرض) فيشترط استمراره إلى فراغ 
الثانية (فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها) كمروره بوطنه» أو 
له به امرأة (بطل الجمع والقصر كما تقدم) لزوال مبيحهما (ويتمها) أي 
الأولى (وتصح) فرضاً لوقوعها في وقتهاء ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها (وإن 
انقطع) السفر (في الثانية بطلا) أي الجمع والقصر (أيضاً) لزوال مبيحهما 
(ويتمها نفلاً) كمن أحرم بفرض قبل دخول وقته غير عالم20. 

(ومريض كمسافر) في جمع (فيما إذا برىء في الأولى أو الثانية) على 
ما تقدم تفصيله . 

(وإن جمع) جمع تأخير (في وقت الثانية) اشترط له شرطان : 

أحدهما: أشار إليه بقوله: (كفاه)» أي أجزأه (نية الجمع في وقت 
الأولى) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعاً (ما لم يضق) 
وقت الأولى (عن فعلهاء فإن ضاق) وقت الأولى عن فعلها (لم يصح الجمع) 
لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام (وأثم بالتأخير) لما تقدم . 

(و) الشرط الثاني : (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) منهما؛ لأن 
المجوز للجمع العذر فإذا(" لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضي» 
كالمريض يبرأء والمسافر يقدم. والمطر ينقطع (ولا أثر لزواله بعد ذلك) أي 
بعد دخول وقت الثانية ؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته» فلابد له من فعلهما . 

ويشترط الترتيب في الجمعين . كما تقدم» لكن إن جمع في وقت الثانية 
وضاق الوقت عنهماء قال في «االرعاية»: أو ضاق وقت الأولة عن إحداهماء 
ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان . 

1 والأولى وقعت موقعها » وإن انقطع بعدها فلا إعادة ه ش . 
إفف في لح »: لافإن؛ ‏ 
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(ولا تشترط الموالاة) في جمع التأخير (فلا بأس بالتطوع بينهما نصاً) 
ولا تشترط أيضاً نية الجمع ؛ لأن الثانية مفعولة في وقتهاء فهي أداء بكل حال . 

(ولا يشترط في الجمع) تقديماً كان أو تأخيراً (اتحاد إمام ولا مأموم» 
فلو صلى) من يجمع (الأولى وحدهء ثم الثانية إماماًء أو مأموماً أو صلى 
إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية» أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر . 
الثانية» أو نوى الجمع خلف من لا يجمع» أو) نوى الجمع إماماً (بمن لا. 
يجمع؛ صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسهاء 
وهي منفردة بنيتها» فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم » كغير المجموعتين . 

ااتتمة» إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره: بطلت» وكذا 
الثانية» فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية؛ ولا الجمع إن صلاها 
قريباً. 

وإن ترك ركناً ولم يدر من أيهما تركه» أعادهماء إن بقي الوقت» وإلاء 
قضاهما. 


ا كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


وهي ثابتة بقوله تعالى: «وإذا كنت فيهمْ فأقمت لهم الصلاة» الآية("» 
وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته» ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله 
أمر باتباعه» وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصصه'" بالحكم» بدليل قوله 
تعالى : #خذْ من أموالهم صدقة 2706 

وبالسنة فقد ثبت وصح أنه يَكِِةِ صلاها(؟»» وأجمع الصحابة على قعلهاء 


وصلاها علي 22 وأبو موسى الأشعري2©7, ول يفة0, 


(1) سورة النساءء الآية: 1 .31١١‏ (9) في لاح» ولاذ»: اتخصيصة؟ . 


0 سورة التوبة» الآية: 31١7“‏ . (5) انظر تخريج الأحاديث الآتية . 


(5) ذكره البيهقي (/ 107)» تعليقاً بصيغة التمريض . وانظر المجموع (5/ 175). 

)0 رواه ابن أبي شيبة (؟/ 577: 570)» وخليفة بن خياط في تاريخه ص/ 179 ؛ 
والطبراني في «الأوسط» (77837/8) رقم ٠477‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
بأصبهان (1/ ٠741‏ 157)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١1(‏ 224-54» والبيهقي 
(/ 107). وذكره أبو داود في الصلاة» باب 7181 (1/ 15) معلقاً . وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد؛ »)١417/7(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيرة و«الأوسط» 
بنحوه . ورجال «الكبير؛ رجال الصحيح. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(؟/ 07537 والحافظ في المطالب العالية )01/١(‏ رقم 8الاء وأعلاه 

0 رواه أبو داود في الصلاة» ياب 7817 حديث 17157 والنسائي في صلاة الخوف » 


حديث 15178 وابن أبي شيبة :)471١/17(‏ وأحمد (5/ 788 0744 وابن- 


1 كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 

فإن قيل ا : بأنه كان قبل نزول 
الآيّة أو بعده» ونسيهاء أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه متها ويؤيده: أنه كن 
«سألهمْ عن الصلاة فقالوا: ما صلينا)( . 

(وتأثيره) أي الخوف (في تغيير هيئات الصلاة وصفاتهاء لا في تغيبر 
عدد ركعاتها) أي ركعات الصلاة» فلا يغيره الخوف» بناء على قول الأكثر في 
منع الوجه السادس الآتي . وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضاً في عددهاء 
كما في الوجه المشار إليهء على ما يأتي بيانه . ْ 

(ويشترط فيها) أي في صلاة الخوف (أن يكون القتال مباحاًء كقتال 
الكفار» والبغاة» والمحاربين) لقوله تعالى: «#إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا 4<" وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله» بخلاف القتال المحرم؛ لأنها 
رخصة. فلا تباح بمعصية . 

(قال الإمام أحمد) بن حنبل©: (صحت) صلاة الخوف (عن الي 
يكِ) من خمسة أوجهء أو ستةء وفي رواية أخرى”؟2: (من ستة أوجه 0-7 
كلها جائزة) قال الأثرم*2: قلت لأني عبد الله : تقول بالأحاديث كلهاء أو 


خزيمة (؟97/5؟) حديث 2117"47 والطبري في تفسيره (65//ا74 - 548؟): 
والطحاوي .)7١١ /١(‏ وابن حبان «الإحسان» )"*٠7/5(‏ حديث 21567 
والحاكم /١(‏ 770): وابن حزم في المحلى (5/ 0075 والبيهقي (9/ 73657؛ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

1 تقدم تخريجه (1/ )١١١‏ تعليق رقم؟ . 

0 سورة النساءء الآية: .٠١ ١‏ 

2 انظر مسائل أبي داود ص/ /ا/7. 

(:) مسائل ابن منصور الكوسج )547//١(‏ رقم ٠5١‏ والأوسط لابن المنذر (5/ 45 » 
6) ومعالم السئن /١(‏ ”/71): وشرح السنة (585//5) . 

(5) لعله في سننه؛ ولم تطبع . وانظر المغني (5/ 0711 . 


03 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: كل من ذهب إليها كلها فحسنء وأما 
حديث سهل227: فأنا أختاره اه. وسيأتي التنبيه على علة اختياره له . 

(فمن ذلك) الذي صح عنه يكت (إذا كان العدوٌ في جهة القبلة» وخيفت 
هجومُة صلى بهم) إمام (صلاة) النَّي بك في (عُسْفان) بلد عن مكة بنحو 
مرحلتين (فيصفهم) الإمام (خلفه صفين فأكثرء حضراً كان) الخوف (أو 
سفراًء وصلى بهم جميعاً) من الإحرام والقيام» والركوع» والرفع منه (إلى أن 
يسجد» فيسجد معه الصف الذي يليه»ء ويحرس”" الصف (الآخرء حتى 
يقوم الإمام إلى) الركعة (الثانية» فيسجد) المتخلف (ويلحقهء ثم الأولى 
تأخر الصف المقدم» وتقدم) الصف (المؤخر) ليحصل التساوي في فضيلة 
الموقف ؛ ولأنه أقرب مواجهة للعدو (فإذا سحجد) الإمام (في الثانية؛ سحجد 
معه الصف الذي يليه» وهو الذي حرس أولاً) أي في الركعة الأولى (وحرس) 
الصف (الآآخر) الذي سجد معه في الأولى (حتى يجلس) الإمام (للتشهد 
فيسجد) الحارس (ويلحقه» فيتشهد ويسلم بهم) جميعاً. 

هذه الصفة رواها جابر قال: «شهدت مع النَِّيَ يله صلاة الخوفٍء 
قَصَمنَا خلفه صفين » والعدوٌ بيننا وبينَ القبلة» فكبرَ وك كبا جميعأء ثم ركع 
وركعناء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا» ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدرٌ »فلما قضى ذَكِْدْ السجود 
وقام”" الذي يليهء انحدر الصف المؤخرٌ بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدمٌ» ثم ركم وركعنا جميعاً» ثم رفع رأسه من الركوع 
)2 قوله: يحرس» من باب قتل» وضربء أي يحفظء قاله في المصباح [ص/ .]15١‏ 

لاش . 
زفق في اح) ولاذا زيادة : «الصف». 


كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخدٌ في نحر العدرٌ فلما قضى ذَكِلء وقام 
الصف الذي يليه انحدرٌ الصف المؤخر بالسجود وسجدء ثم سلم الَِنٌ كل 
وسلمنا جميعاً» رواه مسلو('؛ وروى البخاري بعضه”). 

وروى هذه الصفة أحمدء وأبو داودء من حديث أبي عياش الزرقي قال: _ 
«فصلاها الب يكل مرتين» مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم»0©. 

(ويشترط فيها) أي في الصلاة على هذا الوجه (أن لا يخافوا كميناً) يأتي' 
من خلف المسلمين. قال في «القاموس92؟2: الكمين» كأمير: القوم يكمنون 


4 في المسافرين» حديث ٠‏ 414. 

) في المغازي» باب ١لا‏ حديث 51178 -/171 5 4178 /41177. 

أحمد (250-55/4» وأبو داود في الصلاة» ياب 7/81» حديث 17175 . وأخرجه 
- أيضاً - النسائي في الخوف. حديث 15548: 1544: والطيالسي ص/ ١9١‏ 
حديث77الاء وعبدالرزاق )65٠05/7(‏ حديث لالا41: وسعيد بن منصور 
)١117//5(‏ حديث 3587: وابن أبي شيبة (7/ 576)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (197/4) حديث 21175 واين الجارود (771)» والطبري في تفسيره 
(557/5)»: والدولابي »)47/١(‏ والطحاوي (0719-1714/1: وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5/ 97 )1١‏ حديث 9 وابن حبان «الإحسان» 175/19 , )1١78‏ 
حديث ه/ام 7 1/5ا4م271 والطبراني في الكبير (5/ 7117-5157) حديث 05177 
. والدارقطني  59/1(‏ ٠ت‏ 6١5)ء‏ والحاكم »)791/١(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (/ )١11/5‏ حديث 1986؛ والبيهقي (؟/ 7017-107)» والبغوي 
)١84/4(‏ حديث ٠١97‏ وقال الدارقطني: صحيح . وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصححه ‏ أيضاً ‏ النووي في الخلاصة (144./7- 
4؛» وفي المجموع (1/ 176؟). والحافظ ابن كثير في تفسيره (048/1). 
وحكم عليه البخاري بالإرسال كما في علل الترمذي الكبير ص/ 94 . 

.١15ه84/ص‎ ) 


؟. كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


مسح مومسم جد تت مس1 


في الحرب (و) أن (لا يخفى بعضهم) أي الكفار (عن المسلمين) فإن خافوا 
كميناًء أو خفي بعضهم عناء صلى على غير هذا الوجه؛ كما لو كانوا في غير 
جهة القبلة . 

(وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم» أو تأخر) فلا بأس لحصول 
المقصود» لكن ما تقدم أولى ؛ لفعله وَل . 

(أو جعلهم صفاً واحداء وحرس بعضهء وسجد الباقون) ثم في 
الثانية حرس الساجدون أولاً وسجد الآخرون» فلا بأس لحصول المقصود (أو 
حرس الأول في) الركعة (الأولى و) حرس (الثاني في) الركعة (الثانية فلا بأس) 
لحصول المقصود . 

(ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين) لأنه ظلم له بتأخيره عن 
السجود في الركعتين» وعدول عن العدل بين الطائفتين . 

الوجه (الثاني : إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أو في جهتهاء ولم 
يروهم ‏ أو رأوهم) وخافوا كميناً» أو خفي بعضهم عن المسلمين» أو رأوهم 
ولم يخافوا شيئاً من ذلك (و) لكن (أحبوا فعلها كذلك»؛ صلى بهم صلاة) 
النَّي كلِ بغزوة (ذات الرقاع) ‏ بكسر الراء -» سميت بذلك؛ لأنهم شدوا 
الخرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. وقيل: هو اسم جبل قريب 
من المدينة فيه حمرة وسواد وبياض» كأنها خرق . وقيل: هي غزوة غطفان . 
وقيل : كانت نحو نجدء قاله في الحاشية (فيقسمهم) الإمام (طائفتين» تكفي 
كل طائفة العدو) زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارهاء ومتى خشي اختلاف 
حالهم؛ واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى» فللإمام أن ينهض إليهم يمن 
معه » ويبنوا على ما مضى من صلاتهم . 

(ولا يشترط في الطائفة عدد) مخصوصء بل كفاية العدو؛ لأن الغرض 


ا 00 سعد عع 


.0 كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


ا 


ا 


الحراسة منه» ويختلف بحسب كثرته وقلته» وقوته وضعفه . 

(فإن فرط) الإمام (في ذلك) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو (أو) فرط 
في (ما فيه حظ لنا أثم» ويكون صغيرة لا يقدح في) صحة (الصلاة» إن 
قارنها) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة (وإن تعمد ذلك فسقء وإن لم 
يتكرر كالمودع والوصي والأمين» إذا فرط في الحفظ) قال في «الإنصاف»: . 
قلت : إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اه. وقال في «تصحيح الفروع؟ : المذهب 
صحة الصلاة» وتبعه في «المنتهى»؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة» 
بل إلى المخاطرة» كما تقدم» كترك حمل السلاح مع حاجة . 

قلت: وفي الفسق مع التعمد نظر؛ لأنه صغيرة كما تقدم» وصرح به في 
(المبدع». والصغيرة لا يفسق بتعمدهاء بل بالمداومة عليها. 

(طائفة) تذهب (تحرس) العدوء ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما 
ستقف عليه . 

(وطائفة) تحرم معه (يصلي بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائماء ولا 
يجونز) أن تفارقه (قبله) بلا عذرء وتبطل صلاتها بذلك». لعدم الحاجة إليه 
(وتنوي المفارقة وجوباً؛ لأن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة 
تبطل صلاته) لأنه اختلاف على إمامهء وقد نهي عنه (وأتمت) صلاتها 
(لأنفسها) بركعة (أخرى ب) سورة (الحمد) لله (وسورة) أخرى (ثم تشهدت 
وسلمت) لنفسها (ومضت تحرس) مكان الأولى (وتسجد لسهو إمامها قبل 
المفارقة بعد فراغها) من الصلاة؛ لأن نتقص صلاته نقص في صلاتها (وهي 
بعد المفارقة) له (منفردة (27» فقد فارقته حساً وحكماً) لنيتها المفارقة» فلا 
تسجد لسهوه بعد المفارقة (وثبت) الإمام (قائماً يطيل قراءته حتى تحضر) 


لق في (ح؟ واذا زيادة : ااكمسبوق يقضي ما فاته . 


001 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 
الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (ف) -تحرم» ثم (تصلي معه) الركعة 
(الثانية» يقرأ الإمام (إذا جاؤا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ) قبل مجيئها 
(فإن كان قرأ) قبله (قرأ بعده بقدرهماء ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها 
استحباباً) فلا تبطل إن لم يقرأ (ويكفي إدراكها لركوعها) أي الثانية كالمسبوق 
(ويكون الإمام ترك المستحب) وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة (وفي 
الفصول: فعل مكروهاًء يعني حيث لم يقرأ شيئاً بعد دخولها معه» إنما 
أدركته راكعاًء فإذا جلس) الإمام (للتشهد أتمت لأنفسها) ركعة (أخرى» 
وتفارقه حساً لا حكماًء فلا تنوي مفارقته»ء تسجد معه لسهوه) في الأولى أو 
الثانية. و (لا) تسجد (لسهوهم) لتحمل الإمام له؛ لأنها لم تفارقه من دخولها 
معه إلى سلامه بها (ويكرر الإمام التشهد) أو يطيل الدعاء فيه» كما في 
«المبدع» (فإذا تشهدت سلم بهم ؛ لأنها مؤتمة به حكماً) في الركعة التي 
تقضيهاء وفي الركعة الأخرى حساًء فلا يسلم قبلهم؛ لقوله تعالى: #ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك7”6' فيدل على أن صلاتهم كلها معه؛ 
وتحصل المعادلة بينهماء فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام» والثانية 
فضيلة السلام . 

وهذا الوجه متفق عليه من رواية صالح بن حَوّات بن جبير عمن «صلى مع 
الي كي يوم ذاتِ الرقاع صلاةً الخوفٍ» وأن طائفة صفت معه» وطائفة ووجاه 
العدوء فصلى بالتي معه ركع ثم ثبت قائماء وأتمُوا لأنفيهم» ثم انصرفوا 
وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلَى بهم الركعَة التي بقيت من 
صّلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم» ثم سلَّم بهة0©. 
)2 سورة النساءء الآية: 1١١!‏ . 
) البخاري في المغازي. باب الا حديث 64179 411» ومسلم في 

المسافرين» حديث .854١‏ 


00 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


وموطتعطتد دجوا تمه تناد ححسحدهه الها نظن نن:> له 1011305 ةبلاطل م0101 و00 ا جود عد 


وصح عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة مرفوعاً. وهذا 
الحديث هو الذي أشار إليه أحمد بقوله: وأما حديث سهل فأنا أختاره. 
ووجهه : كونه أنكأ للعدوء وأقل في الأقعال» وأشبه يكتاب الله تعالى» وأحوط 
للصلاة والحرب . 

(وإن كانت الصلاة مغرباً صلى ب) _الطائفة (الأولى ركعتين» وب) 
الطائفة (الثانية ركعة) لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل » فالأولى أحق به وما, 
فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام . 

(ولا تتشهد) الطائفة الثانية (معه) أي الإمام (عقبها) أي الثالثة؟ لأنه 
ليس بموضع لتشهدهاء بخلاف الرباعية (ويصح عكسها) بأن يصلي بالأولى 
ركعة» وبالثانية ركعتين (نصاً) وروي عن علي ؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة 
الإحرام» فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات؛ ليحصل الجبر به؛ والأول أولى ؛ 
لأن الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الاثتمام» والأولى تفعل ما بقي 
منفردة . 

(وإن كانت) الصلاة (رباعية غير مقصورة» صلى بكل طائفة 
ركعتين) ليحصل العدل بينهم (ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثاً 
صحء وتفارقه) الطائفة (الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد) 
الأول (وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالساً يكرر التشهد) الأول إلى أن تحضر 
(فإذا أتت قام) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة؛ ولأن الجلوس أخف على 
الإمام ؛ لأنه متى انتظرهم قائماًء احتاج إلى قراءة السورة في الثالثة» وهو خلاف 
السنة . قال أبو المعالي: تحرم معهء ثم ينهض بهم . والوجه الثاني : يفارقونه 
حين يقوم إلى الثالثة؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار» والتشهد 
يستحب تخفيفه» ولأن ثواب القائم أكثر. قال في «الشرح»: وكلاهما جائز . 


ع كتاب الضلاة- باب صلاة أهل الأعذار 


(فإذا جلس للتشهد الأخير» تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق» 
ثم قامت وهو جالسء» فاستفتحت) وتعوذت (وأتمت صلاتهاء فإذا 
تشهدت سلم بهم) ولا يسلم قبلهم لما تقدم . 

ويستحب أن يخفف بهم الصلاة؛ لأن موضوع صلاة الخوف على 
التخفيف » وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة. 

(وتتم الأولى) صلاتها بعد المفارقة (بالحمد لله) وحدها (في كل ركعة) 
لأنها آخر صلاتها (والأخرى تتم بالحمد لله وسورة) لأنها أول صلاتها . 

(وإن فرقهم) الإمام (أربعاً) أي أربع طوائف (فصلى بكل طائفة ركعة) 
أو فرقهم ثلاث فرق» فصلى بالأولى ركعتين » وبالباقيتين ركعة ركعة» أو صلى 
بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) لأنهما ائتمتا بمن صلاته 
صحيحة» ولمفارقتهما قبل الانتظار الثالث» وهو المبطل» لأنه لم يرد 
(وبطلت صلاة الإمام) لأنه زاد انتظاراً ثالثاً لم يرد الشرع بهء فوجب بطلانهاء 
أشبه ما لو فعله من غير خوف . وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها . قاله 
ابن عقيل؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (و) بطلت صلاة الطائفتين 
(الأخريين إن علمتا بطلان صلاته) لأنهما اثتمتا يمن صلاته باطلة» أشبه ما 
لو كانت باطلة من أولها (فإن جهلتاه) أي بطلان صلاته (و) جهله (الإمام» 
صحت) صلاتهما؛ لأنه مما يخفى (كحدثه) أي كما لو جهل الإمام والمأموم 
حدث الإمام حتى انقضت الصلاة» فإنها تصح للمأموم فقط . وتقدم . 

وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهل . 

(و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الإمام (بطائفة ركعة» ثم تمضي إلى 
العدو) للحراسة (ثم) يصلي (بالثانية ركعة» ثم تمضي) لحراسة العدو 
(ويسلم وحدهء ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم 


0 كتاب الصلاة باب صلاة أهل الآعذار 


خخ الي اا ااا ال 


تأتي الآخرة2"0 فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة؛ لما روى ابن عمر 
قال: «صلى النْبينٌ كَلهِ صلاةً الخوفٍ بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتينْ» 
والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقامُوا في مقام أصحابهم مقبلينَ 
على العدوء وجاء أولئكٌ فصلَى بهم يك ركعة ثم سلّمء ثم قضَّى هؤلاء ركعة 
وهؤلء ركعة» متفق عليه0". 
(وهذه الصفة ليست مختارة) لما فيها من كثرة العمل . 
(ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت) ‏ 
للحراسة (وأتت الأولى: فأتمت) صلاتها (صح.ء وهو الوجه الثاني) من 
وجهي الوجه الثالث (وهو المختار) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه 
الثالث» فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني . وقال : أنا أذهب إليه . 
الوجه (الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها) أي 
بكل طائفة . والمنصوص جوازهء وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير 
صلاة الخوف. وهذا الوجه رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» عن أبي بكرة 
عنه يكوا""» ورواه الشافعي » والنسائي » عن جابر مرفوعاً (*. وذكر جماعة من 
الأصحاب: أن صفته حسنة قليلة الكلفة» لا تحتاج إلى مفارقة الإمام» ولا إلى 
تفريق كبقية الصلاة» وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم 
مفترضين ٠‏ 
في لاح؟ واذ»: «الأخرى؟. 
) البخاري في الخوف» باب ١؛.‏ حديث 455» والمغازي؛ باب 27١‏ حديث 
7 4177 » ومسلم في المسافرين» حديث 479. 
)2 تقدم تخريجه )7١١7/1(‏ تعليق رقم؟ . 
(5) الشافعي في «الأم» (277/1©؛ والتنسائي في الخوف» حديث .١957‏ وتقدم 
(/221)) تعليق رقم 7 . 


5 كتاب الصلاة نباب يضلاة يول الاملاد 


الوجه (الخامس : أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة» وتصلي 
معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء) للركعتين الأخريين (فتكون) الصلاة (له) 
أي الإمام (تامة» ولهم مقصورة) لحديث جابر قال: «أقبلأنا معَ الي كل 
حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فتودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
تأخرُواء وصلى بالطائفة الأخرّى ركعتين . قال: فكاتت له كك أرب ركعات؛, 
وللقوم ركعتّان ركعتان(١))‏ متفق عليه29. 

زمغ ُلك صاحب.فالسسرزة الالنتمال سبلامهء قيتوق هو الزجه' الذي 
قبل هذاء وتأوله القاضي على أنه يَكِيهِ صلى بهم كصلاة الحضرء وأن كل طائفة 
قضت ركعتين . وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية . 

(ولو قصر) الرباعية (الجائز قصرهاء وصلى بكل طائفة ركعة بلا 
قضاءء فمنع الأكثر) من الأصحاب (صحة هذه الصفةء وهو) الوجه 
(السادس) ومنع الأكثر له؛ لأن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم . 
وقال في «الكافي»: كلام الإمام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة» إلا 
أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات» وحملوا هذه الصفة على 
شدة الخوف انتهى. واختار هذا الوجه جماعة من الأصحاب. قال في 
«الإنصاف»: قدمه في «الفروع» و«الرعاية» و«مجمع البحرين؟ وابن تميم» 
و«الفائق» وقال: هو المختارء اختاره ا الموفق -. وهو من 
المفردات . انتهى . 

قال في «الفروع» : ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاءء كصلاته 
1 أي وهي للقوم ركعتان» أو على لغة من يلزم المثنى الألف. اش». 
إفق البخاري في المغازي» باب ,7١‏ حديث 25175 ومسلم في المسافرين» حديث 

دنه 


9 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


0 


كي في خبر ابن عباس ؟. وحذيفة » وزيد بن تاد بت" وغيرهم » صح في 


ظاهر كلامه» فإنه قال: ما يروى عن الي يك كلها صحاح . ابن عباس يقول : 
يحرج ب اجر ا لاي ا ا 0 
خلافه . وللخوف والسفر- أي اجتماع مبيحين أحدهما: الخوف » والآحر: 
افق 


أخرجه النسائي في الخوف. حديث 15775 وعبدالرزاق )01١/5(‏ حديث” 
وابن أبي شيبة (2)571/5 وأحمد /١(‏ لال 841)ء (5/ 147 
5 والطبري في تفسيره (5148/5)» والطحاوي 2)7١9/١(‏ وابن خزيمة 
(/55؟) حديث 1755ء واين حبان «الإحسان؛ )١77/9(‏ حديث 2741/1١‏ 
والحاكم /١(‏ 718)» والبيهقي (7/ 01707 . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الإمام الشافعي في الأم 
(1/ 2 وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام» لا يختلفان فيما على كل 
واحد منهما من عددهاء وليس ثب يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي رد ٠.‏ وانظر 
السئن الكبرى للبيهقي والجوهر النقي (6/ 51؟)» وفتح الباري (؟/ 737) . 
وأخرجه البخاري في الخوف» باب ”7 حديث 455 : ولكن ليس فيه تصريح بعدم 
القضاء . 

تقدم تخريجه (7/ 1948) تعليق رقم /7. 

0) أخرجه النسائي في الخوفء حديث »1857٠‏ وعبدالرزاق (؟/ )01١‏ حديث 
. وابن أ شيبة »)551١/7(‏ وأحمد (5/ 187)» والطبري في تفسيره 
(7518/5): والطحاوي »)7١١ /١(‏ واين حبان «الإإحسان؛ )١7١/19(‏ حديث 
8٠‏ والطبراني في الكبير (5/ )١87‏ حديث 5514 » والبيهقي(؟/ 177-177). 
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم و 
في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» أخرجه مسلم في 
المسافرين» حديث 787» وأبو داود حديث 1747 والنسائي في الصلاة» باب 


“”'ء حديث 556 » والخوف» حديث 1817١‏ . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


١تتمة»‏ الوجه السابع: صلاته يكلهِ بأصحابه عام نجدء على ما خرجه 
أحمد من حديث أبي هريرة27: وهو أن تقوم معه طائفة» وطائفة أخرى تجاه 
العدوء وظهرها إلى القبلة؛ ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان» ثم يصلي ركعة هو 
والذين معهء ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوء وتأتي 
الأخرى فتركع وتسجدء ثم يصلي بالثانية» وتأتي التي تجاه العدو فتركع , 
وتسجد» ويسلم بالجميع . 

(وتصلى الجمعة في) حال (الخوف حضراً) لا سفراً (بشرط كون كل 
طائفة أربعين) رجلا (فأكثر) من أهل وجوبها؛ لاشتراط العدد والاستيطان 
(فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة» يعني أنه 
يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة 
(فإن أحرم ب)-الطائفة (التي لم تحضرهاء لم تصح) الجمعة (حتى يبخطب 
لها) كغير حالة الخوف (وتقضى كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة» 
كالمسبوق إذا لس ال ا قال في «الفروع» : ويتوجه : تبطل إن بقي 
منفرداً بعد ذهاب الطائفة» كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر» وجزم 
به في «الشرح». ولأنه مترقب الطائفة الثانية . قال أبو المعالي: وإن صلاها 
كخبر ابن عمر”" جاز . 


مسند أحمد (77/1). وأخرجه ‏ أيضاً أبو داود في الصلاة؛ باب 1784 حديث 
٠‏ :» والنسائي في الخوف؛ حديث ١1541‏ وابن خزيمة (701/17) حديث 
0» 557*٠ء‏ والطحاوي :)7١5/١(‏ وابن حبان «الإحسان» )1١71/19(‏ 
حديث 2741/4 والحاكم (778/1): والبيهقي (7/ 75 555). قال الترمذي 
في العلل الكبير ص/8١:‏ حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي . وانظر علل الدارقطني (037/5) . 

40 تقدم تخريجه (1/ ٠17‏ "1) تعليق رقم 7 . 


51 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الآعذار 


ل ا 


0 


(ويصلي استسقاء ضرورة كالمكتوبة) قاله أبو المعالي وغيره 
(والكسوف والعيد آكد منه) أي من الاستسقاء؛ لما تقدم؛ ولأن العيد فرض 
كفاية (فيصليهما) أي الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة . 

(ويستحب له) أي للخائف (حمل سلاح في الصلاة يدفع به) العدو 
(عن نفسه ولا يثقلهء كسيف وسكين ونحوهما) لقوله تعالى: «ولِيأخدُوا . 
أسلحتهه 04" وقوله : «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىّ من مطر أو كنم 
مرضّى أن تضعوا أسلحتكُم 04 2؛ فدل على الجناح عند عدم ذلك» لكن لو 
قيل بوجوبه؛ لكان شرطاًء كالسترة. قال ابن منجا: وهو خلاف الإجماع . 
ولأن حمل السلاح يراد لحراسة» أو قتال» والمصلي لا يتصف بواحدة منهماء 
والأمر به للرفق بهم» والصيانة لهم؛ فلم يكن للإيجاب؛ كالنهي عن الوصال 
لما كان للرفق» لم يكن للتحريم . 

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة» فقال في «الفروع»: ظاهر 
كلام الأكثر: لا يكره في غير العذرء وهو أظهر (ما لم يمنعه) أي المصلي 
(إكمالها)أي الصلاة (كمغفر) كمنبر (سابغ على الوجه» وهو زرد ينسج من 
الدروع على قدر الرأس يليس تحت القلنسوة) أو حلق يتقنع بها المتسلح 
قاله في «القاموس)(" . 

(و) يكره (ماله أنف) لأنه يحول بين الأنف والمصلي (أو يثقله حمله 
كجوشن» وهو التنور الحديد) قال في القاموس”": الجوشن الصدر والدرع 
(ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يثقله (أو يؤذي غيره» كرمح وقوس» إذا كان) 


() سورة النساى الآية: 17 .١١‏ 
0) صض/١8ه.‏ 
0 ص/اناه١.‏ 


-- كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


اال اا 0 


ا معطا 1و 


المصلي (به) أي بالرمح أو القوس (متوسطا) للقوم (فيكره) إن لم يحتج 
إليه (فإن احتاج إلى ذلك. أو كان في طرف الناس» لم يكره) لعدم الإيذاء 
إذن . 

(ويجوز حمل نجس) ولو غير معفو عنه لولا الخوف (في هذه الحالة . 
و) حمل (ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة) إليه (ولا إعادة) في 
المسألتين» كالمتيمم في الحضر لبرد . 


زذزقرا كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


ا اي اضيا 


فصل 


(وإذا اشتد الخوف صلوا وجوباً ‏ ولا يؤخرونها ‏ رجالاً وركباناً ) 
متوجهين (إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو , 
ركبّانًا74 قال ابن عمر : «فإن كان الخوف أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على 
أقدامهم » وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها؛ متفق عليه”". زاد البخاري : 
قال نافع : «لا أرى ابنَ عمر قال ذلك إلا عن النَِيٌ يك ورواه ابن ماجه 
مرفوعاً9©. 
ولأنه بكِهِ صلى بأصحابه في غير شدّة الخوفٍ» وأمرهم بالمشي إلى وجاه 
العدو. وهم في الصلاةء ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهه 0 وهو مشي 


)2 سورة البقرةء الآية: 79 . 

0) البخاري في التفسير» تفسير سورة البقرة» باب 545؛» حديث 25578 ومسلم - 
بنحوه ‏ في المسافرين» حديث 85 (7*07). وزاد البخاري: قال مالك: قال 
نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يك . 

في الإقامة» ياب 165١‏ حديث 17908 . وأخرجه مرفوعاً ‏ أيضاً ‏ البخاري في 
الخوف» باب /اء حديث 147 . 
وقال ابن حجر عن إسناد ابن ماجه: «جيدء والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن 
كان خوف أشد من ذلك» هل هو مرفوع» أو موقوف على ابن عمرء والراجح رفعه» . 
(فتح الباري ؟/ 471) . 

() تقدمت هذه الصفة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (*/ 07١5‏ . وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه (7/ 01١8‏ وليس فيهما أنه يَكلةِ أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو 
والرجوع بعدهء بل هم رضي الله عنهم الذين فعلوا ذلك» وبما أن رسول الله يك هو 
إمامهمء فيحمل على أن ذلك كان بأمر منه يَك. والله أعلم . 


4م كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


موتممسستت نت لعمسسدي تتح حورت من خخ فتقز هذ لفك :من اطالة فطل قا ل كدق ان نج طق جو ره ل كن 00 


كثير» وعمل طويل» واستدبار للقبلة» فمع شدة الخوف أولى . 

(يومئون) بالركوع والسجود (إيماء على قدر الطاقة) لأنهم لو تمموا 
الركوع والسجودء لكانوا هدفاً لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم للهلاك. 

(و) يكون (سجودهم أخفض من ركوعهم) كالمريض . 

(وسواء وجد) اشتداد الخوف (قبلها) أي الصلاة (أو فيها) لعموم الآية 
(ولو احتاج) المصلي الخائف (عملاً كثيراً) لما تقدم . 

(وتنعقد الجماعة) في شدة الخوف (نصاً”2. وتجب) أي الجماعة في' 
شدة الخوف كغيرها (لكن يعتبر إمكان المتابعة) فإن لم تمكن» لم تجب 
الجماعة » بل ولا تنعقد. 

(ولا يضر تأخر الإمام) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه . 

(ولا) يضر (كر) على العدو (ولا فر) من العدو (ونحوه) من الأعمال» 
كالضرب والطعن (لمصلحة) تدعو إليهء بخلاف ما لا يتعلق بالقتال» 
كالكلام. فمتى صاح» فبان حرفان بطلت؛ لعدم الحاجة إلى الكلام» إذ 
السكوت أهيب في نفوس الأقران . 

(ولا) يضر (تلويث سلاحه بدم) ولو كان كثيراً (ولا يزول الخوف إلا 
بانهزام الكل) أي جيش العدو كله؛ لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة . 

(ولا يلزمهم افتتاحها) أي الصلاة (إلى القبلة» ولو أمكنهم) ذلك كبقية 
أجزاء الصلاة (ولا) يلزمهم (السجود على) ظهر (الدابة) لما تقدم . 

(وكذا من هرب من عدو هرباً مباحاً) كخوف قتل: أو أسر محرمء 
ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين. 

(أو) هرب (من سيل» أو سبع) وهو الحيوان المعروف ‏ بضم الباء 


1 انظر مسائل ابن هانىء )١1١9 /١(‏ رقم »54١‏ والإفصاح /١(‏ 188). 


ء كتاب الصلاة ‏ باب 


صلاة أهل الأعذار 


وسكونها ‏ وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا (ونحوهء كنارء أو غريم 
ظالم) فله أن يصلي كما تقدمء لوجود الخوف؛ فإن كان الهرب محرماًء لم 
يصل صلاة خوف ؛ لأنها رخصة فلا تناط بمعصية . 

(أو خاف على نفسهء أو أهله: أو ماله) من شيء مما سبق إن ترك 
الصلاة على هيأتها في شدة الخوف» فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف» 
لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى: «فإن خفتو 206 

(أوذب) أي دفع (عنه) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله (أو) ذب ٠‏ 
(عن غيره) أي له أن يصلي صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه؛ أو 
أهله أو مالهء أو نفس غيره؛ لأن قتال الصائل على ذلك إما واجبء أو 
مباح» وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة . 

(أو طلب عدواً يخاف فوته) روي عن شرحبيل بن حسنة”©» وقاله 
الأوزاعي”". لقول عبد الله بن أنيس : «بعشني اَي يكل إلى خالد بن سفيان 
الهذلي» وقال: اذهب فاقتله» فرأيته» وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني 
لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤر الصلاة» فانطلقتٌ وأنا أصلّي أومىء نحوه 
إيماءٌ» رواه أبو داود8*». وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النَبّي يك أو كان قد علم 


)6 سورة البقرة» الآية: 77 . 

() هكذا في الأصول #شرحبيل بن حسنه؛ ولعل الصواب : «شرحبيل بن السمْط» . انظر 
صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف» باب ه. (575/15). 

زف مسائل عبدالله (1/ 440) رقم 71٠‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال(1/ 2847 0144). 

(؛) في الصلاةء باب 784ء حديث 1144. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن هشام في السيرة 
(570-514/9). وأحمد (537/7): وأبو يعلى )7١١/17(‏ حديث 45082» وابن 
خزيمة (41/7, 97) حديث 947 447 وابن حبان «اللإحسان؛ )١1١54/157(‏ 
حديث ١7١/ء‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (154/1) رقم 55 5 ؛ والبيهقي (195/5)؛ 
وفي دلائل النبوة (5/ 47) . وحسن إسناده الحافظ في الفتح (1/ /8177) . 


5م كتاب السادة ياب صلاة ة أهل الأعفاق 


بوا ومسل عه ا جره تنمسا يهجوو 


جوازه؛ لأنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئاً؛ ولأن فوات الكفار ضرر عظيمء 
فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى . 

(أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلاها آمناً» فيصلي صلاة خائف 
بالإيماءء وهو ماقن حرضاً على إدراك الح لأن الخع في حق المتجرم 
كالشيء الحاصل» والفوات طارىء عليه؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات. 
الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر 
بخوفه من حبسه إياه أياماً. 

(ومن خاف كميناًء أو مكيدة: أو مكروهاً) كهدم سوره أو طم خندق 
إن اشتغل بصلاة الأمن (صلى صلاة خوف) ولا إعادة في ظاهر كلامهم . قال 
القاضي: فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة 
صلوا صلاة أمن 

(وكذلك ٠‏ الأسير ؛ إذا خافهم) أي الكفار (على نفسه إن صلى» 
والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليهء صلى كل منهما كيفما 
أمكنه» قائماً ‏ وقاعداً » ومضطحعاً ‏ ومستلقياً إلى القبلة وغيرها بالإيماء 
حضراً وسفراً) لقوله يكِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(©. 

(ومن أمن في الصلاة) انتقل وبنى» وأتمها صلاة أمن (أو خاف) في 
الصلاة (انتقل وبنى) وأتمها صلاة خائف ؛ لأن بناءه في الصورتين على صلاة 
صحيحة» كما لو ابتدأ صحيحاً ثم مرض وعكسه . 

(ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدواً فلم يكن» أو كان) عدو 
(وَنّم) أي هناك (مانع) بينه وبين العدو كبحر ونحوه (أعاد) الصلاة؛ لأنه لم 
يوجد المبيح» أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه» وسواء استند ظنه لخبر ثقة 


)00( تقدم تخريجه /١(‏ 5 77) تعليق رقم ١‏ . 


ئز-5< كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


000 22 --5- 


أو غيره (وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره) لم يعد؛ لوجود سبب الخوف 
بوجود عدو يخاف هجمه . 

(أو خاف من التخلف عن الرفقة عدواًء فصلى سائراًء ثم بان سلامة 
الطريق) أي أمنها (لم يعد) لعموم البلوى بذلك . 

(وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمناًء صلى صلاة 
خائف)ذكره في «التبصرة»» وتقدم معناه . : 

(ما لم يعلم خلافه) بأن علم أن الطم والهدم لا يتم إلا بعد الفراغ منهاء 
فيصلي صلاة أمن . 

(وصلاة النفل منفرداً يجوز فعلها) للخائف (كالفرض) ولو لم يكن له 
سيب » أو لم تشرع له الجماعة . وتقدم حكم العيدء والاستسقاء» والكسوف 
قريبا. 


9 ؟ 


وقيل 


220 


زف 
إفيذا 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 


بتثليث الميه 2١7‏ حكاه ابن سيده”"2: والأصل الضم . 
واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة. وقيل: لجمعها الجماعات. 


١‏ لجمع طين آدم فيها . وقيل : لأن آدم جمع فيها خلقه» وآ امن مق ا 


لعل المراد ما ذكره الكرماني [في شرح صحيح البخاري 5/ ]١‏ يضم الميم» 


وإسكانهاء وفتحها لا التثليث المعروف. «ش»2. 

قلنا: وقد حكى الحافظ في الفتح (1/ 7”01) الكسر- أيضاً-_عن الزتجاج . 

المحكم والمحيط الأعظم (717/1): والمخصص (4/ 47). 

(211/5). ورواه ‏ أيضاً ‏ الحارث بن أبي أسامة؛ كما في بغية الباحث ص/ 37 
رقم 2184 ولفظ الإمام أحمد: قيل للنبي يَكِ: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: 
لأن فيها طبعت طينة أبيك آدمء وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» في آخر ثلاث 
ساعات منها ساعة؛ من دعا الله عز وجل فيها استتجيب له. 

قال الحافظ في الفتح (418/7): وفي إسناده فرج بن فضالة ‏ وهو ضعيف» وعلي 
[ابن أبي طلحة] لم يسمع من أبي هريرة . 

وله شاهد من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه : رواه أحمد (0/ 419)» والبزار 
في مسنده (491/5) حديث 15177 والمروزي في الجمعة وفضلها ص/ 1/7- 
“الاء وابن خزيمة )١148/7(‏ حديث 7ا/10» والطحاوي »)774/١1(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره )7757/١١(‏ رقم 184845ء والطبراني في الكبير (797//5؟) 
حديث 7084 7:91 5097 وفي الأوسط /١(‏ 408) حديث 24875 والحاكم 
(//31)», والخطيب في تاريخه )57١/١١(‏ قال: قال رسول الله علي : 
يا سلمان؛ ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: يا سلمان» يوم الجمعة 
به جمع أبوك . . . الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 1/5): رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات . 


0 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


حديث أبي هريرة. وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها. وفيه خبر 
مرفوع. وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أول من سماه يوم الجمعة 
كعب بن لؤي(١2:‏ واسمه القديم: يوم العروبة» وهو أفضل أيام الأسبوع . 

(وهي صلاة مستقلة) ليست بدلاً عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر 
ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل 
الزوال) ولأنه (ل0 يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: - 


(والجمعة ركعتان» . 
(ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصرء 
لعذر مما تقدم في الجمع . 


(و) صلاة الجمعة (أفضل من الظهر) بلا نزاع» قاله في «الإنصاف» . 

(وفرضت يمكة قبل الهجرة) لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال: 
«أذن للنيت يك في الجمعة قبل أن يهاجرٌء فلم يستطعْ أن يجمع بمكةء فكتبت 
إلى مصعب بن عمير أما بعد: فانظر إلى اليوم الذي تجهرٌ فيه اليهودُ بالزبور 
لسبتهم » فاجمعوا تساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من 
يوم الجمعة» فتقربُوا إلى الله بركعتيْن»7" . 

فأول من جمع مصعب بن عمير”"'» حتى قدم النَبيُ يكل المدينة»؛ فجمع 
عند الزوال من الظهر. 


لق انظر «فتح الباري» (؟/ 2751 . 

00 لم نقف عليه في سئن الدارقطني . وقد ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (1/4١20؛‏ 
والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (057/7)» وأشار إليه في فتح الباري 
(7/ 03707 » وذكره السيوطي في الدر المنثوره وكلهم عزوه إلى الدارقطني . ولكن لم 
نجده في سئنه كما أسلفناء فلعله رواه في كتاب آخر. 

0 سيأتي تخريجه( 8/7 11) تعليق رقم 7 . 


م كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


مجاه موا مد 


والجمع بين هذا وبين قول من قال : أول من جمع أسعدُ بن زرارة2"0, هو 
أن أسعد جمع الناس» فإن مصعباً كان نزيلهم» وكان يصلي بهم» ويقرئهم؛ 
ويعلمهم الإسلام؛ وكان يسمى المقرىء»؛ فأسعد دعاهم» ومصعب صلى 
عن 2 

وفي البخاري عن ابن عباس «أن أَوّلّ جمعة بعد جمعة في مسجد النبيٌّ 
َكيةْ جمعة بجواثى » قرية من قرى البحرين»”". ' 

(وقال الشيخ”: فعلت بمكة على صفة الجوازء وفرضت بالمدينة . 
انتهى) لأن سورة الجمعة مدنية. ولعل المراد من قوله : فعلت بمكة أي قبل 
الهجرة» أي فعلت الجمعة. والنَبِي يكل بمكة قبل الهجرة» على غير وجه 
الوجوب» إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة . 

(وليس لمن قلدها) أي ولاه الإمام إمامة الجمعة (أن يوم في الصلوات 
الخمس) أي في ظهرء ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في «الأحكام 
السلطانية)! وقدمه في «الفروع»» و«الفائق» وغيرهما. ولعل المراد: لا 
يستفيد ذلك بالولاية» لا أنه يمتنع عليه الإمامة» إذ إقامة الصلوات لا تتوقف 
على إذنه . 

(ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يوم فيها) أي الجمعة؛ لعدم تناول 
الخمس لهاء والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس 


(61 سيأتي تخريجه (1/ 7"10) تعليق رقم 4 . 

0( البخاري في الجمعة» ياب ١١‏ حديث 447 وفي المغازي»؛ باب 59» حديث 
فور 

0 انظر مجميع الفتاوى (/ا/ 5 5) . 

14 فين‎ ١ 


3 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


(أن يؤم فى عيدء وكسوفء واستسقاء) لعدم شمول ولايته لذلك . والمراد 
على ما سبق (إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل) المذكورات (في عمومها) 
للإتيان بصيغة العموم . 
(وهي فرض عين) بالإجماع” : وسنده: قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمو إذا نودي للصلاةٍ من يوم الجمعة فاسْعَوا إلى ذكر اللُو2"76» ولا يجب 
السعي إلا لواجب» والمراد به : الذهاب إليها لا الإسراع . 
والسنة : ومنها قول ابن مسعود : قال البّيُ يكِ: «لقد هممثُ أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجالٍ يتخلمُون عن الجمعة بيوتهم”" وقال أبو 
هريرة وابن عمر: الينتهيّنَ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
قلوبهم» ثم ليكويُنٌ من الغافلين»0؟»رواهما مسلم . 
(على كل مسلم بالغ عاقل) لأن ذلك شرط للتكليف» فلا تجب على 
مجنون إجماعاً »» ولا على صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعاً: 
«الجمعةٌ حنٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك» أو 
امرأق أو صبي » أو مريض» رواه أبو داوو0©, وقال: طارق قد رأى الى كل ولم 
يسمع منه شيئاً. وإسناده ثقات. قاله في «المبدع؟ . 
)0( انظر الأجماع لابخ المنذر (ص/78) رقم دوق والمجموع شرح المهذب .)7١١/4(‏ 
0 سورة الجمعةء الآية: 9. 
إفق مسلم في المساجد» حديث 157 . 
(4) مسلم في الجمعة؛ حديث 875» مرفوعاً. 
(0) انظر الإنصاف (8/ .)١5١‏ 
في الصلاة» ياب 5١7ء‏ حديث .1١517‏ وأخرجه ‏ أيضاً - الطبراني في الكبير 
(8/ 6 ؟) حديث 47١5‏ » والدارقطني (1/ 4077 والبيهقي (6/ 11/7 147). 
قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي يد ولم يسمع منه شيثاً . وقال البيهقي 


فا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 
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(ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعاً ()؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور 
في مجامع الرجال . 

(حر لأن العبد مملوك المنفعة. محبوس على سيدهة» أشبة المحبوس 
بالدين. 

(مستوطن ببناء يشمله) أي البناء (اسم واحدء ولو تفرق) البناء يسيرا) 
وسواء كان اليناء من حجرء أو قصب»ء أو نحو لما تقدم من قوله جه في : 
حديث طارق : «في جماعة» . 

(فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة» لزمته) أي الجمعة (ولى كان 
بينه وبين موضعها) أي موضع إقامة الجمعة (فراسخ”!". ولو لم يسمع 
النداء) لأنه بلد واحد» فلا فرق فيه بين البعيد والقريب؟ ولأن المصر لا يكاد 

(وإن كان خارج البلد) الذي تقام فيه الجمعة (كمن هو في قرية لا 


- (#/ *18): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيدء فطارق من خيار 
التابعين» وممن رأى النبي يلخ وإن لم يسمع منهء ولحديثه هذا شواهد. وقال 
النووي في الخلاصة (75/ 751): وفي المجموع :)7711١/5(‏ وهذا الذي قاله أبو 
داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي » 
وهو حجة . وصحح إستاده ابن رجب في فتح الباري (8/ »)7١‏ والحافظ في الفتح 
/0١(‏ باهم وقال في التلخيص الحبير (؟/ 5”): وصححه غير واحد. 
ورواه الحاكم /١1(‏ 184) من حديث أبي موسى رضي الله عنه» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . لكن قال الحافظ في إتحاف المهرة /٠١(‏ 18): 
ذكر أبي موسى فيه وهم . . . » وقال في الإصابة (5/ :)1١5‏ وقد أخرجه الحاكم من 
طريقه» فقال: عن طارق» عن أبي موسى» وخطؤوه فيه . 

1 الإجماع (ص/ )5١‏ رقم 84 . 

() كذا في الأصل» وصوابه: «فرسخ» كما هو واضح من سياق الكلام بعده . 
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يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة) وهو أربعون (أو كان مقيماً في خيام) 
جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي(©: لا 
تكون الخيمة عند العرب من ثياب؛ بل من أربعة أعواد» وتسقف بالثمام» 
وخيمت بالمكان_بالتشديد_: أقمت فيه» ذكره في الحاشية (ونحوها) كبيوت 
الشعر. (أو)كان (مسافراً دون مسافة قصرء وبينه) أي المذكور فيما تقدم وهو 
من في قرية لا يبلغون عدد الجمعة» أو في خيام ونحوهاء أو مسافر دون 
المسافة (وبين موضعها) أي الجمعة (من المنارة نصاً)!2 وعنه من أطراف 
البلد (أكثر من فرسخ تقريبً» لم تجب عليه) الجمعة؛ لأنهم ليسوا من 
أهلهاء ولا يسمعون نداءها (وإلا) بأن كان بينه وبين موضعها في هذه المسائل 
فرسخ تقريباً فأقل (لزمته بغيره) لأنه من أهل الجمعة» يسمع النداء كأهل 
المصرء لقوله يكِ : «الجمعةٌ على من سمِعَ النداء» رواه أبو داود'" وقال: إنما 


1 انظر تهذيب اللغة (/75/./1)» ولسان العرب /1١17(‏ *197). 

زفق انظر مسائل عبدالله (؟/ 4 ٠8‏ 5) رقم 0794-5717 : ومسائل أبي داود ص/ 45 
رقم 81"ء ومسائل ابن هانىء /١(‏ 85) رقم 445 . 

في الصلاةء ياب .7١7‏ حديث 21١85‏ وأخرجه - أيضاً - المروزي قي الجمعة 
وفضلها ص/ 87» والدارقطني (5/7)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 5 »)٠١‏ والبيهقي 
(/ 2177 والخطيب في الموضح (17/1) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 
قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبدالله بن عمروء 
ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة . 
وعلق عليه البيهقي بقوله : وقييصة بن عقبة من الثقات» ومحمد بن سعيد هذاء هو 
الطائفي ثقة . 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ :)١184‏ «هذا الإسناد فيه جهالة 
.2٠ . .‏ وانظر بيان الوهم والإيهام (/ ٠‏ 5)؛ وفتح الباري (؟/ 7”85) . 
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أسنده قبيصة . قال البيهقي”'2: هو من الثقات. قال في الشرح: الأشبه أنه من 
كلام عبد الله بن عمرو» ورواه الدارقطني ولفظه: «إنما الجمعة على من سمعٌ 
النداء؛ . 

والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام» نص عليه”2. لكن لما كان 
اعتبار سماع النداء غير ممكن؛ لأنه يكون فيهم الأصمء وثقيل السمع؛ وقد 
يكون بين يدي الإمامء فيختص بسماعه أهل المسجدء اعتبر بمظنته» 
والموضع الذي يسمع فيه النداء غالباً ‏ إذا كان المؤذن صيتاً والرياح ساكنة» - 
والأصوات هادئة» والعوارض منتفية ‏ هو فرسخ. فلو سمعته قرية من فوق 
فرسخ» لعلو مكانهاء أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل» أو انخفاض» لم 
تجب في الأولى» ووجبت في الثانية» اعتباراً بالمظنة» وإقامتها مقام المثنة» 
ومحل لزومها حيث لزمت فيما تقدم (إن لم يكن عذر) مما تقدم في آخر باب 
الجماعة . 

(ولاتجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأنه ‏ وليه وأصحايه كانوا 
يسافرون في الحج وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه؛ مع اجتماع الخلق 


5 ورواه البخاري في التاريخ الكبير (47'/1)» والبيهقي (/ ١7‏ - 174)» والخطيب 
في الموضح /١(‏ *17) موقوقاً. 
قال الشيخ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 7 :)٠١‏ وروي موقوفاً: وهو 
الصحيح . 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري :)١58/4(‏ وروي موقوفاء وهو أشبه . 

1 السنن الكبرى (7/ .)١397‏ 

(؟) انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ 85): ومسائل عبدالله (؟/ 407 : 5 »)5٠‏ ومسائل أبي 
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الكثير. وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره. نص عليه(" . 
(ما لم يكن سفره) سفر (معصية) فتلزمه؛ لعل تكون المتضية سبباً 
(فلو أقام) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة (ما يمنع القصر لشغل) 
كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام (أو علم» ونحوه) كرباط في سبيل الله 
(ولم ينو استيطاناً» لزمته بغيره) لعموم الآية والأخبار. 
(ولا يوم فيها) أي الجمعة (من لزمته بغيره) لعدم الاستيطان» ولثلا يصير 
التابع متبوعا . 
(ولا جمعة بمنى » وعرفة نصاً)!"؛ لأنه لم ينقل فعلها هناك» وللسفر . 
(ولا) جمعة (على عبدء ولا معتق بعضهء ولو كان بينه وبين سيده 
مهايأة» وكانت الجمعة في نوبته) أي المبعضء فلا تجب عليه؛ لما تقدم . 
(ولا على مكاتب» ومدبّرء ومعلق عتقه بصفة) ؛ لأنه عبد . 
(وهي) أي الجمعة (أفضل في حقهم ؛ و) في (حق المميز» و) في حق 
(من لا تجب عليه لمرض» أو سفر) وكل من اختلف في وجوبها عليه. 
وقوله : (من الظهر) متعلق بأفضل للاختلاف في وجوبها عليهم . 
(ولا) جمعة (على امرأة) لما تقدمء ويباح لغير الحسناء حضورهاء 
ويكره لحسناء كالجماعة» وبيتها خير لها. قال أبو عمرو الشيباني : رأيت ابن 
مسعود يخرج النساء من الجامع ؛ ويقول: #اخرجن إلى بيوتكُن » خخير لكن»0©. 
) انظر مسائل عبدالله (؟//409.» 5١8‏ ) رقم دلادء 547: ومسائل أبي داود 
ص/ 57: ومسائل ابن منصور الكوسج /١1(‏ 54 2) رقم 515 . 
)6 مسائل ابن هانىء )١1517//١(‏ رقم 47*6. 
)2 أخرجه عبد الرزاق (/1075) رقم 20370١‏ وابن المنذر في الأوسط (17/5) رقم 
107788 وأخخرجه البيهقي (7/ 187) بتحوه. 
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انعو 


(و) لا (خنثى)؛ لأنه لا يعلم كونه رجلاً . 

(ومن حضرها منهم) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه (أجزأته)؛ لأن 
إسقاط الجمعة عنهم تخفيف. فإذا حضروها أجزأت» كالمريض (ولم تنعقد 
به) الجمعة (فلا يحسب من العدد المعتبر) لأنه ليس من أهل الوجوب» 
وإنما تصح منه الجمعة تبعاً لمن انعقدت يولك فلو انعقدت بهم معهم» ,| 
لانعقدت بهم منفردين » كالأحرار المقيمين (ولا يم فيها) أي في الجمعة ؛ لثلا 
يصير التابع متبوعا 5 

(ومن سقطت عنه) الجمعة (لعذر كمرض» وخوف. ومطرء ونحوها) 
كخوف على نفسه أو ماله (غير سفرء إذا حضرها) أي الجمعة (وجبت عليه » 
وانعقدت بهء وأم فيها) أي جاز أن يؤم في الجمعة؛ لأن سقوط حضورها 
لمشقة السعيء. فإذا تحمل وحضرهاء انتفت المشقة» ووجبت عليه 
فانعقدت به كمن لا عذر له. (فلو حضرها) أي الجمعة (إلى آخرهاء ولم 
يصلهاء أو انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصياً) لتركه ما وجب عليه 
(أما لو اتصل ضرره بعد حضورهاء فأراد الانصراف لدفع ضررهء جاز) 
انصرافه (عند الوجود) أي وجود العذر (المسقط) للجمعة (كالمسافر. 

ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام؛ 
أو قبل فراغها) أي فراغ ما تدرك به الجمعة (أو شك» هل صلى) الظهر (قبل 
الإمام أو بعده؟ لم تصح صلاته) لأنه صلى ما لم يخاطب بهء وترك ما 
خوطب بهء فلم تصحء كما لو صلى العصر مكان الظهرء وكشكه في دخول 
الوقت؛ لأنها فرض الوقت» فيعيدها ظهراً» إذا تعذرت الجمعة» ثم إن ظن أنه 
يدرك الجمعة سعى إليها؛ لأنها المفروضة في حقهء وإلا انتظر حتى يتيقن أن 
الإمام صلى ثم يصلي الظهر. لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراء فللغير 


4 في الح2: البهم؟ . 


بام كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 
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مسو سعد تععدعه رجهت تددج 00 


أن يصلي ظهراً وتجزئه عن فرضهء جزم به المجدء وجعله ظاهر كلامه» لخبر 
تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها0". 

(وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة) لم تصح 
ظهرهم؛ لما تقدم» ويعيدونها إذا فاتت الجمعة . 

(والأفضل لمن لا تجب عليه) الجمعة كالعبدء والمريض (التأخير) 
للظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة؛ فإنه ربما زال عذره» فلزمته الجمعة. 
لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة» وخنثى» فالتقديم في حقهما 
أفضل » ولعله مراد من أطلق . قاله في «المبدع». لكن الخنثى يتأتى زوال عذره 
لاحتمال أن تتضح ذكوريته» فهو كالعيد» والمسافر. 

(فإن صلوا) أي الذين لا تجب عليهم الجمعة كالعبد» والمسافر» والمرأة 
ونحوهم الظهر (قبله) أي قبل تجميع الإمام (صحت) ظهرهم؛ لأنهم أدوا 
فرض الوقت (ولو زال عذرهم) بعد صلاتهم» كالمعضوب» إذا حج عنه» ثم 
عوفي . 

(فإن حضروا الجمعة بعد ذلك) أي بعد أن صلوا الظهر للعذر (كانت 
نفلاً) لأن الأولى أسقطت الفرض (إلا الصبي إذا بلغ) بعد أن صلى الظهرء ولو 
بعد تجميع الإمام (فلا يسقط فرضه) وتجب عليه الظهر ببلوغه في وقتهاء أو 
وقت العصرء كما تقدم ؛ لأن صلاته الأولى وقعت نفلاً» فلا تسقط الفرض . 

(ولا يكره لمن فاتته الجمعة) صلاة الظهر جماعة. وكذا لو تعددت 
الجمعة» وقلنا: يصلون الظهرء فلا بأس بالجماعة فيهاء بل مقتضى ما سبق 
وجوبها. لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يآتي (أو لمن لم يكن من أهل 
4 روى مسلم في المساجدء حديث 548؛ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله يلِتِ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 

الصلاة عن وقتها . . . الحديث . 
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وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث 
فضل الجماعة(')؛ وفعل ابن مسعود”"©» واحتج به أحمد(". زاد السامري: 
بأذان وإقامة. وفي كراهتها في مكانها وجهان. جزم في «الشرح» بالكراهة 
لخوف الفتنة والافتيات على الإمام (فإن خاف) فتنة» أو ضرراً (أخفاها) وصلى 
حيث يأمن ذلك . 

ومن لزمته الجمعة» فتركها بلا عذر» تصدق بدينار أو نصفهء للخبر © ' 
ولا يجب. قاله في «الفروع» : 


1 تقدم تخريجه (1/ 5 )١4‏ تعليق رقم ؛ . 

0) رواه عبدالرزاق (771/9) رقم 5457غ: ومسددء كما في المطالب العالية 
(187/1) رقم 7٠/اء‏ وابن المنذر في الأوسط )1١8/5(‏ رقم 18648» والطبراني 
في الكبير (4/ /751) رقم 4544 » عن الحسن بن عبيدالله قال: صليت وأنا وزِرٌ 
فأمّنيء وفاتتنا الجمعة» فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبدالله بعلقمة والأسود. 
وقال الحافظ في المطالب العالية: إسناده صحيح . 

() مسائل عبدالله (؟/5١5)‏ رقم 7/ا. 

(5) روى أبو داود في الصلاةء باب 7١١‏ حديث 2٠١517‏ وفي مسائله ص/ 2798 
والنسائي في الجمعة» باب » حديث 117/١‏ وفي الكبرى )81/١/١1(‏ حديث 
ءءء 3 ماجه في إقامة الصلاة» ياب 98 حديث 4»؛ والطيالسي 
(ص/177) حديث »40١‏ وابن أبي شيبة (؟/ :)١55‏ وأحمد (2»)8/5 وابن 
خزيمة (117/8/1) حديث 1871؛ وأبن حبان «الإحسان» (78/1» 719) حديث 
4» 784ء والروياني في مسئده (؟1/ 59) حديث 4805 والطبراني في 
الكبير (/!/ 778) حديث 6 والحاكم »)58٠١/١(‏ والبيهقي 8/0 )١‏ عن 
قدامة بن وبرة» عن سمرة بن جندب رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَْهِ: من 
ترك الجمعة من غير عذر: فليتصدق بديئار» فإن لم يجد فبنصف ديئار. 
ورواه أبو داود في مسائله ص/797» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب *97» 
حديث 21١١78‏ والطبراني في الكبير (/15/19؟7) حديث .191١‏ والبيهقي - 
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(ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر فى يومها بعد الزوال حتى 
يصليها) لتركها بعد الوجوب» كما لو تركها لتجارة» بخلاف غيرها (إلا أن 
(ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع 
الفجر؛ لما روى الشافعى» عن سفيان بن عبيئة» عن الأسود بن قيس »عن 
أبيه) عن عمر قال: «لا تحبس الجمعةٌ عن سفر27 وكما لو سافر من الليل 
(مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمرء أن التي يك قال: من سافر 
- (548/8)»: عن الحسنءعن سمرة مرفوعاً. ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في الصلاة» 
باب ")2 حديث 2٠١85‏ وفي مسائله ص/ 2157 والحاكم 1 )ل 
والبيهقي (5/7؟) عن قدامة بن وبرة مرسلاٌ بلفظ : من فاتته الجمعة بغير عذر 
فليتصدق بدرهم أو نصف درهم» أو صاع حنطة» أو نصف صاع. 
تردد ابن خزيمة في الحكم على الحديث بالصحة . وقال أبو حاتم في العلل لابنه 
7/1 ): وهو حديث صالح الإستاد. وقال الحاكم : (صحيح الإستاد . 2 
ووافقه الذهبي. وسثل الإمام أحمد عن هذا الحديث» فقال: قدامة بن وبرة» لا 
يعرف. (انظر العلل ومعرفة الرجال ١57/١‏ رقم 7517» وتهذيب الكمال 
22/7 ) . وقال البخاري في التاريخ الكبير (11/1//4): ولا يصح حديث قدامة في 
الجمعة . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)477١ /١(‏ لا يصح . وقال النووي 
في المجموع :)54١١/5(‏ هذا حديث ضعيف الإسناد» مضطرب» منقطع . وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير ٠١١/5(‏ مع الفيض) بألفاظه المختلفة» ورمز 
لصحته. وتعقبه المناوي في فيض القدير (5/ )١٠١١‏ بقوله : قال الدميري: اتفقوا 
على ضعف هذه الروايات كلهاء وقول الحاكم: حديث ضعيف [كذا في المطبوع 
ولعل الصواب : صحيح] مردود » وهذا مع ما قبله اضطراب يضعف لأجله . 
0 الشافعي اترتيب مسنده» (1/ .)١5٠‏ ورواه - أيضاً - عبدالرزاق )16١/5(‏ رقم 
/207» وابن أبي شيبة (؟/ »25١5‏ وابن المنذر (5/١5ء‏ 07) رقم لالالااء 
:,» والبيهقي (/  )1417‏ 


كت السلا نان صلؤة الجماية 


ان 060737335 الت متتو كوا 


معد عه 


من دار إقامة يوم جمعة» دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره» وأن لا 
يعانَ على حاجته77 (إن لم يأت بها) أي بالجمعة (في طريقه فيهما) أي في 
مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال أو قبله. أما إذا كان يأتي بها في طريقه» فلا 
كراهة لانتفاء الموجب . 


1 ذكره اين طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني (7/ )45٠‏ رقم 
١‏ * وذكره في كنز العمال (5/ )7١8‏ رقم :17514٠‏ وعزاه لابن النجار. قال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)١44 /١(‏ أخرجه الدارقطني في الأفراد من 
كلام ابن عمرء وفيه ابن لهيعة» وقال: غريب . 
وذكره ‏ أيضاً ‏ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 55) وعزاه إلى الأفراد للدارقطني 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً؛ وقال: وفيه ابن لهيعة . 


رقنا كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


مت مةئ بود ا 00 


(يشترط لصحتها) أي الجمعة (أربعة شروط: أحدها الوقت) لأنها 
مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات (قلا تصح قبله) أي قبل الوقت (ولا 
بعده) إجماعاً . (وأوله) أي أول وقت الجمعة (أول وت صلاة العيدٍ 
نصاً”' لقول عبدالله بن سيدان السلمي قال: اشهدتٌ الجمعة مع أبي بكر 
فكانت خطبئه وصلاته قبل نصفي النهارء ثم شهدتها مع عمرٌء فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهانٌ ثم شهدتها مع عثمانَء فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زالَ النهاث فما رأيثُ أحداً عاب ذلك ولا 
أنكره» رواه الدارقطني » وأحمن0 واحتج 0 
1 انظر الانتصار في المسائل الكبار (؟/01/5) . 
سنن الدارقطني(10/1). ورواه- أيضاً ابن أبي شيبة (؟/ »)1١17‏ وابن المنذر في 
الأوسط (/7”04) رقم 2446 والعقيلي (7/ 776). وذكره الحافظ في تغليق 
التعليق (؟/087”") وعزاه لأببي نعيم [ الفضل بن دكين] في كتاب الصلاة ولم نجده 
في المطبوع منه . وأخرجه عبدالرزاق(170/7) رقم »07٠١‏ ولم يذكر عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ . وذكره المجد في المنتقى (1/ "1؟) وقال: رواه الدارقطني والإمام أحمد 
في رواية ابنه عبدالله . ولم نقف عليه في مسند أحمدء ولا في المطبوع من كتب 
مسائله . قال ابن المنذر: «فأما حديث عبدالله بن سيدان» فغير ثابت. . .». وقال 
النووي في الخلاصة (7/ 0777): رواه الدارقطني وغيرهء واتفقوا على ضعفهء 
وقال الحافظ في فتح الباري (1/ 12417): #رجاله ثقات» إلا عبدالله بن سيدان وهو 
بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ‏ فإنه تابعي كبير» إلا أنه غير معروف العدالة» 
قال اين عدي: شبه مجهولء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما 
هو أقوى منه. . .». ثم قصل ذلك فارجع إليه . وانظر مسائل عبدالله (ص/ 158). 
5) الانتصار في المسائل الكبار (؟/ .)240١‏ 


كفا كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


65و تتامو طقن الكل :لفكت اج مه مط + بعمتعد »تكس جوووتتت تن جا 


قال: وكذلك روي عن آين مسعوولا): وجابر؟©؛ وسعيد(©». ومغاوية©) 
أنهم صلَّوا قبل الزوال» ولم ينكرء فكان كالإجماع ؛ ولأنها صلاة عيدء أشبهت 
العيدين (وتفعل فيه)أي فيما قبل الزوال (جوازاً ورخصة . 

وتجب بالزوال) ذكره القاضي وغيره المذهب (وفعلها بعده) أي الزوال 
(أفضل) لما روى سلمة بن الأكوع» قال: «كنا نصلّي الجمعةً مع النبي يك إذا . 
زالت الشمس» متفق عليه*2» وللخروج من الخلاف» ويدل للأول حديث 
جابر أن النبي يَكيِ ١كان‏ يصلي الجمعة» ثم نذهب إلى جمالناء فتريحها حين 
تزولُ الشمس» رواه مسله2©0. 

(وآخره) أي آخر وقت الجمعة (آخر وقت صلاة الظهر) بغير 
خلاف؛ ولأنها بدل منهاء أو واقعة موقعهاء فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من 
المشابهة . 


41 أخرجه ابن أبي شيبة 56 وعبدالله بن أحمد في مسائله (ص/ )١١5‏ رقم 
8 معلقاًء وابن المنذر في الأوسط (7/ 04) رقم /591» عن عبدالله بن سَلِمة 
قال: صلى بنا عبدالله الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم الحر. وقال الحافظ 
في الفتح (7/ 117) : وعبدالله صدوق. إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة» وغيره . 

(5) 0 لم نجد من خرجه. 

0) كذا في الأصول: «سعيد»: ولعل الصواب «سعد»ء وأثره رواه ابن أبي شيبة 
(357/1»).» عن مصعب بن سعد؛ قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة ‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١١1/7(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟/ 795) رقم /44 عن 
سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . 

(5) البخاري في المغازي» باب 5 حديث 4178» ومسلم في الجمعة؛ حديث 
م 


(3) فى الح لجمعة؛ حديث /86. 


عع كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0 متحت جروجو ا ملسم 1031 


عمدو منا طن ل 01 1101 


(فإن خرج وقتها قبل فعلها) أي الشروع فيها (امتنعت الجمعة» وصلوا 
ظهراً)لفوات الشرط» قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً . 

(وإن خرج) وقت الجمعة (وقد صلوا) منها (ركعة أتموا جمعة) لأن 
الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه؛ فسقط اعتباره في الاستدامة للعذرء 
وكالجماعة في حق المسبوق 4 

(وإن خرج قبل) أن يصلوا (ركعة بعد التحريمة» استأنفوا ظهراً) لأنهما 
صلاتان مختلفتان» فلم تبن إحداهما على الأخرى» كالظهر والصبح . وعلم 
منه: أنهم لا يتمونها جمعة» وهو ظاهر الخرقي . قال ابن المنجا: وهو قول 
أكثر الأصحاب؛ لأنه بكي خص إدراكها بالركعة7" (والمذهب يتمونها 
جمعة) ذكره في «الرعاية» نصاً("» وقياساً على بقية الصلوات . 

(فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة) لزمهم فعلها؛ لأنها 
فرض الوقت» وقد تمكنوا منها (أو شكوا في خروج الوقت» لزمهم فعلها) أي 
الجمعة؛ لأن الأصل بقاؤه . 

(الثاني أن يكونوا(" بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به» 


من حجر أو لبن» أو طين» أو قصب» أو شجر) لأنه كِِ «كتب إلى قُرى 


(1) جاء هذا من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعاًء وموقوفاً. انظر تخريج 
ذلكء والكلام عليه فيما يأتي (/ ٠‏ 74) تعليق رقم ١‏ 7 ”7. 

(5) في مسائل عبدالله (510//5) رقم 54 
قلت: إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر؟ قال: تجزئه 
صلاته. 


0) وفى اذ»2: يكون. 


عم كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ع اس 


عرينة أن يصلوا الجمعة)('2 وقوله : مجتمعة البناء» قال في «المبدع»: اعتبر 
أحمد في رواية ابن القاسه( اجتماع المنازل في القرية» قاله القاضي . وقال 
أيضاً: معناه مقاربة”© الاجتماع . والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم 
تصح فيها الجمعة. زاد في «الشرح»: إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون» 
فتجب بهم الجمعة» ويتبعهم الباقون . قال ابن تميم » والجد في (فروعه) : 
البناء» على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة» كما يعلم مما يأتي في. 
كلامه . 
(يستوطنها أربعون) فأكثر ولو (بالإمام من أهل وجويها) أي وجوب 
الجمعة؛ لما روى أبو داود» عن كعب بن مالك قال : «أول من صل بئا 
الجمعة في نقيع المتهجات: سعد بن زيارة» وك أريعية)2), صححه ابن 
لم نجد من أخرجه موصولاً. وقال الشافعي في الأم :)14١ /١1(‏ وقد يروى - من 
حيث لا يثبت أهل الحديث - أن رسول الله يكِ جمع حين قدم المديئة بأربعين 
رجلا . وروي أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين . 
() الأحكام السلطانية ص/ .3٠١١‏ 
إضف في الح؟ ولاذ» : لمتقارية؟ . 
() أبو داود في الصلاة» باب 715 حديث 1١594‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه في 
الإقامة» باب 8لاء حديث 857/١٠١»؛‏ والمروزي في الجمعة وفضلها ص/ 7٠-379‏ 
واين الجارود (7941)» وابن خزيمة )١17/(‏ حديث 217754 وابن المنذر في 
الأوسط (4/ )”٠‏ حديث 21745 وابن حبان «الإحسان» (5١//ا/ا4)‏ حديث 
1 ٠لاء‏ والطبراني في الكبير ٠4 /١1(‏ "7) حديث *٠4؛‏ و(11/19) حديث 175 ؛ 
والدارقطني فة 5)» والحاكم (اراد”, “لاملا والبيهقي ءءء 
/ال1١).‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : 
هذا حديث حسن الإستاد صحيح . وحسن إسثاده الحافظ في الفتح إفك 0 ة 
وفي التلخيص الحبير (1/ 07) . 


3 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 
حبان» والبيهقي» والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال جابر: «مضت 
السنةٌ في كل أربعينَ فما فوق جمعة» وأضحى» وفطي رواه الدارقطني”" وفيه 
ضعف (استيطان إقامة لا يظعنون) أي يرحلون (عنها صيفاً ولا شتاء) لأن 
ذلك هو الاستيطان. 

(فلاتجب) الجمعة (ولا تصح من مستوطن بغير بناء » كبيوت الشعرء 
والخيامء والخراكي”". ونحوها) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا 
ولذلك كانت قبائل العرب حوله يك ولم يأمرهم بها(". زاد في «المستوعب» 
وغيره : ولو اتخذوها أوطاناً؛ لأن استيطانهم في غير بنيان . 

(ولا) تجب ولا تصح (في بلد يسكنها أهلها بعض السَّنة دون بعض) 
لعدم الإقامة» قال ابن تميم : وكذا لو دخل قوم بلداً لا ساكن به بنية الإقامة به 
سنة» فلا جمعة عليهم » ولو أقام ببلد ما يمنع القصرء وأهله لا تجب عليهم » 

(أو بلد فيها دون العدد المعتبر) فلا جمعة عليهم : لعدم صحتها منهم . 

(أو) بلد (متفرقة يما لم تجر العادة به) أي تفرقاً كثيراً غير معتاد (ولو 
شملها اسم واحد) لعدم الاجتماع . 

(وإن خربت القرية» أو بعضهاء وأهلها مقيمون بها عازمون على 
إصلاحهاء فحكمها باق في إقامة الجمعة بها) لعدم ارتحالهم» أشبهوا 


(7/19). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (1797//5). وقال: تفرد به عبدالعزيز القرشي» 
وهو ضعيف . وضعف إسناده ‏ أيضاً الحافظ في الدراية (515/1) . 

(0) الخراكي: قال في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص/ ١7١‏ : خركاه: 
لفظ فارسي معناه: سرادق» أو خيمة كبيرة. 

وبنحوه ذكره الرافعي في الشرح الكبير ضمن مسائل أخرى» كما نقل عنه الحافظ في 
التلخيص الحبير (؟/ 97)؛ وقال: كل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء . 


لن لطن كط نط اقل م شد ل :47 :لجل تل قاب 5307 


اتسسسسسو بده مستت 


المستوطنين (وإن عزموا على النقلة عنها) أي عن القرية الخراب (لم تجب 
عليهم الجمعة لعدم الاستيطان . 

وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء» ولو بلا عذر) فلا 
يشترط لها البنيان؛ لقول كعب بن مالك: الأسعدٌ بن زرارة أول من جُمّعَ نا في 
هزم النبيت7١2‏ من حرة بني بياضة في نقيع» يقال له» نقيع الخضمات. قال: 
كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً» رواه أبو داودء والدارقطني”؟. قال 
البيهقي©: علخ الإمنا متحي . قال الخطابي”؟2: حرة بني بياضة على ميل 
من المدينة ٠‏ وقياساً على الجامع . لكن قال ابن عقيل : إذا صلى في الصحراء 
استخلف من يصلي بالضعفة . 

و(لا)تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان» لشبههم إذن بالمسافرين . 

(ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين) كقريتين في كل منهما عشرون» 
فلا تتمم الجمعة منهماء ولو قرب ما بينهما؛ لأنه لا يشملهما اسم واحد» 
أشبهتا المتباعدين . 

دولا يصح تجميع ) عدد (كامل في) محل (ناقص) فيه العدد (مع 
القرب الموجب للسعي) ويلزم التتجميع في الكامل؛ لثلا يصير التابع متبوعاً» 
وعدم الصحة مع البعد أولى (والأولى مع تتمة العدد فيهما) أي المكانين 
(تجميع كل قوم) في قريتهم؛ لأنه أبلغ في إظهار الشعار (وإن جمعوا في 


قال في الصحاح 8/1 التبيت حي من اليمن. «ش6. وقال في معجم 
البلدان (5/ ٠5‏ 5): النبيت يطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن الأوس . وانظر 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/ 47١‏ » وتاج العروس (8/ .)1١15‏ 

49 تقدم تخريجه (7/ 0 71) تعليق رقم 4 . 

0) السئن الكيرى (”/ /ا/10) . 

(4) معالم السئن(١/‏ 559). 


لكر كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


مكان واحد» فلا بأس) بذلك» لتأديتهم فرضهم . 

(ولا يشترط للجمعة المصر) خلافاً لبي حنيفة20؛ لما تقدم من كتابته 
يك إلى قرى عرينة «أن يصلّوا الجمعةً» ("» ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه 
كتب إلى عمرٌ يسأله عن الجمعة بالبخرين ‏ وكان عامله عليها ‏ فكتب إليه 
عمر: جمعوا تا كاد( حجيد. 

(الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام) لما تقدم من 
جلييف قع 290 ْ 

وقال أحمد”): بعث اَن يله مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلما 
كان يوم الجمعة جمع بهم» وكانوا أربعينَ وكانت أولٌ جمعة جمعت بالمدينة 
(ولو كان بعضهم) أي الأربعين (خرساً» أوصماً) لأنهم من أهل الوجوب . 

و(لا)تصح (إن كان الكل كذلك) أي خرساً »أو صماً. أما إذا كانوا 
كلهم خرساً مع الخطيب؛ فلفوات الخطبة صورة ومعنى» فيصلون ظهراًء وإن 


انظر كتاب الأصل /١(‏ 745)» ومختصر اختلاف العلماء _159/١(‏ 778)؛ 
وبدائع الصنائع /١1(‏ 559) , 

() سيق الكلام عليه /٠(‏ 71"8) تعليق رقم ١‏ . 

رواه الأثرم كما قال المؤلف؛ ولعله في سئنه» ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي 
شيبة »)1١7-1١١/7(‏ وابن المتذر في الأوسط (4/ 77) رقم 1/6٠‏ وابن حزم 
في المحلى (5/ .)5٠‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 7777): وهذا الأثر 
إسناده حسن . 

() في «ح) واذا زيادة: «قال أحمد». (0) تقدم تخريجه (؟/ 117) تعليق رقم 4 . 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ 81 . ورواه الطبراني في الأوسط (7/ 189) رقم 779٠‏ 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(5/0هة): وفي إسناده صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف . 


كرف كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


جمرتجيت سنب جكورة ةيه اعجو مونو 31 3ن لانن مك76 


كانوا كلهم صماً؛ فلفوات المقصود من سماع الخطبة. وعلم من ذلك أنهم لو 
كانوا خرساً إلا الخطيبء أو كانوا صماً إلا واحداً يسمع: صحت جمعتهه7", 
(ولا تنعقد) الجمعة (بأقل منهم) أي من أربعين» لما تقدم . 
(وإن قرب الأصم) من الخطيب (وبعد من يسمع) بحيث لا يسمع (لم 
تصح)لفوات المقصود. : 
(ولو رأى) أي اعتقد (الإمام اشتراط عدد في المأمومين» فنقص عن 
ذلك)العدد (لم يجز أن يؤمهم) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها (ولزمه)أي الإمام 
(استخلاف أحدهم) ليصلي بهم ؛ ليؤدوا فرضهم . 
(ولو رآه) أي العدد (المأمومون دون الإمامء لم يلزم واحداً منهما) أما 
الإمام» فلعدم من يصلي معهء وأما المأمومون. فلاعتقادهم بطلان جمعتهم . 
(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهراً 
نصاً) ولم يتموها جمعة؛ لأن العدد شرط» فاعتبر في جميعهاء كالطهارة» 
وإنما صحت من المسبوق تبعا» كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا لمن 
حضرها. وما ورد أنه «بقي معه ككةِ اثنا عشر رجلا وكانوا في الصلاة؛ رواه 
البخاري”': المراد قي انتظارهاء كما روى مسله”" الخطبة أو مكانهاء لمافي 
مراسيل أبي داود”؟2«أن خطبته يك هذه كانت بعد صلاة الجمعة» وإنما انفضوا 
لظنهم جواز الانصراف» . 
قال في «الفروع»: ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة» أو 
ظن خطبة واحدة» وقد فرغت . 
1 قالع في حاشيته على المنتهى /1١[‏ 101 بعد نقله عبارة م ص: وهذا فيه تأمل ه ش. 
5 في الجمعة» باب 78 حديث 915 » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
0 فى الجمعةء حديث ”8717» عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما . 
40 00000 1 


17 كناب الصلاة دياب ضلاة الجمعة 


قال في «الشرح»: ويحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب» ويحتمل 
أنهم عادوا قبل طول الفصل . 

(إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى) فإن أمكن فعلوها؛ لأنها فرض 
الوقت. 

(وإن نقصوا وبقي العدد المعتير, أتموا جمعة» سواء سمعوا الخطبة» 
أو لحقوهم قبل نقصهم) بلا خلاف» كبقائه من السامعين» قاله أبو 
المعالي» وكذا جزم به غير واحدء وظاهر كلام بعضهم: خلافه. قاله في 
«الفروع» 5 

(وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها) أي الجمعة (ركعة؛ أتمها جمعة) 
رواه البيهقي عن ابن مسعود”" » وابن عمر”". وعن أبي هريرة مرفوعاً : «من 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم”". ورواه ابن ماجه 


27١5-73 /( 0)‏ . ورواه أيضاً عبد الرزاق (7/ 11) رقم /57 5 وابن أبي شيبة 
(28/5»). وابن المنذر في الأوسط )٠١١/5(‏ رقم :؛ والطبراني في الكبير 
(/ 2 رقم 65 و5845 ولاغ 46 عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: من 
أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى؛ ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعاً. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١197‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

() رواه البيهقي ("/ 707 .)73١5‏ ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ 15) رقم 541/1 
ولا/ا4 5غ وابن أبى شيبة (5/ 42١79‏ وابن المنذر في الأوسط )1٠١١/5(‏ رقم 
١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة» صلى 
إليها أخرى » وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً. 

20 لعله في سننه ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً- النسائي في الجمعة؛ باب 4: حديث 
ل وابن خزيمة (/ )١1/7‏ حديث 6 والحاكم .)191/١(‏ وصححة 


على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


5 كتاب الصلاة 


لسسع ا 


عات طبلة المع 


ولفظه: «فليصِلٌ إليها أخرى»”2. قال ابن حبان©: هذا خطأ. قال ابن 
الجوزي!": لايصح 1 

(وإن أدرك أقل من ركعة» أتمها ظهراً) لمفهوم ما سبق» بخلاف إدراك 
المسافر صلاة المقيم ؛ لأنه إدراك إلزام» وهذا إدراك إسقاط للعدد» وبخلاف 
جماعة باقي الصلوات ؛ لأنه ليس من شرطها الجماعة» بخلاف مسألتنا. | 

ويصح دخوله مع الإمام» بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه» فلهذا قال: (إذا 
كان قد نوى الظهرء ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء» 
فكذا استدامة كالظهر مع العصر (وإلا) بأن لم يكن نواها ظهراًء أو لم يكن 
دخل وقتها (انعقدت نفلاً) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم (ولا يصح 
إتمامها جمعة) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم . 

(وإن أحرم) بالجمعة (مع الإمام» ثم نحم عن السسجود) بالأرض (أو 
نسيه) أي تأخر بالسجود نسياناً له (ثم ذكر) بعد أن أخذ القوم مواضع 
سجودهم» واحتاج لما يسجد عليه (لزمه السجود على ظهر إنسان» أو 
رجله» أو متاعه) لقول عمر: (إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهرٍ أخيه؛ رواه 
أبو داود الطيالسي» وسعيد”؟». وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهمء ولم 
(1 ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 41 حديث 1١7١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً الدارقطني 

(؟/ »)١١- ٠١‏ والحاكم )111/١(‏ والبيهقي (7/ 427١7‏ وابن حزم في المحلى 

(4/ 5)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


) المجروحين(١/9١1).‏ 
(5) التحقيق (5/ »)١177‏ والعلل المتناهية (1/ 459). 


(5) مسند الطيالسي ص/ ١‏ رقم .7٠‏ ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبد الرزاق )*44./١1(‏ رقم /1581 و(5/ 17"4) رقم ٠0479‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 775)» وأحمد (737/1)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 4 )٠١‏ رقم 
67 وابن حزم في المحلى (5/ 85)» والبيهقي (7/ 1817) . 


0 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ا تمطاسارعه مس تدحت شه ساعد ود تل ات ا ا ا ل لضفا 


يظهر له مخالف؛ ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجزء فوجب» وصح 
كالمريض . 

(ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه» لم يجز وضعها على ظهر 
إنسان» أو رجله) للإيذاء بخلاف الجبهة (فإن لم يمكنه) السجود على ظهر 
إنسان» أو رجله» ولم يمكنه سجود إلا بوضع يديهء أو ركبتيه على ظهر 
إنسان» 1 رجله؛ انتظر زوال الزحامء و(سجد إذا زال الزْحام) وتبع إمامه؛ 
لأنه يك (أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان»202 للعذر» وهو موجود هناء 
والمفارقة وقعت صورة لا حكماًء فلم تؤثر. 

(وكذا لو تخلف) بالسجود (لمرضء أو نوم أو نسيان» ونحوه) من 
الأعذار. 

(فإن غلب على ظنه فوات) الركعة (الثانية) لو سجد لنفسه ثم لحق 
الإمام (تابع إمامه في ثانيته» وصارت أولاه» وأتمها جمعة) لقوله وَكه: «و إذا 
ركع فاركعوا»(")؛ ولأنه مأموم خاف فوات الثانية» فلزمه المتابعة كالمسبوق . 

(فإن لم يتابعه عالماً بتحريم ذلك» بطلت صلاته) لتركه متابعة إمامه 
عمداًء ومتابعته واجبة؛ لقوله يكِ: «فلا تختلفوا عليه؛ ”© وترك الواجب عمداً 
يبطلها وفاقاً. 


قال النووي في المجموع (797/5): وفي الخلاصة (1/ 0747؛ وابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير (1/ 777): رواه البيهقي بإسناد صحيح . 

4 إشارة إلى حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف . وقد تقدم 
تخريجه (9/ ١‏ 7"0) تعليق رقم 7. 

2 قطعة من حديث تقدم تخريجه (1/ 1417) تعليق رقم ؟ . 

رواه البخاري في الأذان» باب 4/اء حديث 1/77» ومسلم في الصلاة حديث 5١5‏ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ع عقن الططلاة ب كاب اذه الحدية 


ا ا ل ل 


(وإن جهله) أي تحريم عدم متابعة إمامه (وسجد) لنفسه (ثم أدرك 
الإمام في العشهد» أتى بركعة أخرى بعد سلامه) أي إمامه (وصحت جمعته) 
لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة» وهو ركعة» لإتيانه بسجود معتد 
به. ومن هذا يعلم أنه يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة» إذا أتى 
بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام» فلا تعتبر ركعة يسجدتيها معه0". 

(فإن لم يدركه) بعد أن سجد لنفسه (حتى سلم) الإمام (استأنف ظهراًء ' 
سواء حم عن سجودهاء أو ركوعها أو عنهما) لأنه لم يدرك ركعة مغ 
الإمام . 

(و إن غلب على ظنه) أي المزحوم ونحوه (الفوات) 7 أي فوات”7" الثانية 
إن سجد لنفسه (فتابع إمامه فيهاء ثم طول) الإمام بحيث لو كان سجد لنفسه 
للحقه (أو غلب على ظنه عدم الفوت» فسجد) لنفسه (فبادر الإمام فركع) 
فلم يدركه (لم يضره فيهما) لإجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه . 

(ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى» وقد رفع إمامه من 
ركوع) الركعة (الثانية» تابعه في السجودء فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي 
إمامه يدرك بها الجمعة) وتقدم في صلاة الجماعة . 

ولو أدرك مع الإمام ركعة» فلما قام ليقضي الأخرى» ذكر أنه لم يسجد مع 
إمامه إلا واحدة» أو شك في ذلك» فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية» رجع 
فسجد للأولى» فأتمهاء وقضى الثانية»ء وتمت جمعته. نص عليه في رواية 
الأثره!؟» وإن كان شرع في قراءة الثانية» بطلت الأولى» وصارت الثانية أولاف» 


1 قال الشيخ عثمان: وفيه نظرء فتدبر. ااش© . 
(0) في «ذ!: الفوت. 

(0) في «ذ1: فوت. 

.)١85/75( المغني‎ )( 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


ويتمها جمعة» على ما نقله الأثرم . وقياس ما سبق في المزحومء لا يدرك 
الجمعة . ولو قضى الركعة الثانية» ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري 
من أيهما تركها؟ فالحكم واحدء ويجعلها من الأولى» ويأتي بركعة» وفي كونه 
مدركاً للجمعة وجهان . قاله في «الشرح» يمعتاه. 
(الرابع) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: 
«إفاسعوا إلى ذكر الله74" والذكر هو الخطبة» فأمر بالسعي إليه» فيكون 
واجباً» إذ لا يجب السعي لغير واجبء. ولمواظبته وكيد عليهماء لقول ابن 
عمر: كان يَكْةْ يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل بينهما بيجلوس» متفق 
عليه'"“. وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي:0" وعن عمرء وعائشة: «قصرت 
الصلاةٌ من أجل الخطبة»”؟» فهما بدل ركعتين ؛ فالإخلال بإحداهما إخلال 
بإحدى الركعتين. واشترط تقديمهما على الصلاة؛ لفعله يِه وأصحابه» 
بخلاف غيرها؛ لأنهما شرط في صحة الجمعة» والشرط مقدم. أو لاشتغال 
الناس بمعايشهم ؛ فقدما لأجل التدارك . 
(يعد دخول الوقت) أي وقت الجمعة؛ لما تقدم من أنهما بدل من 
ركعتين» والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها (من مكلف عدل) لما ذكر من 
أنهما بدل من ركعتين . 
)6 سورة الجمعة» الآية: 4 . 
(0) البخاري في الجمعة؛ باب /اا» ٠"اء‏ حديث 2947١‏ 2478 ومسلم في الجمعة» 
حديث١55.‏ 
() تقدم تخريجه (1/ 5 17) تعليق رقم 5 . 
(:) أثر عمر رواه عبد الرزاق (5/ 7717) رقم 445 5غ وابن أبي شيبة .)١18/5(‏ ورواه 
ابن حزم (/28) معلقاً. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 677: مرسل . أما 
الأثر عن عائشة قلم نجده . وانظر خلاصة البدر المنير /١(‏ 3777 5718) . 


مع تن الصلاة_ياب غلا الجمعة 


(وهما)أي الخطبتان. (بدل ركعتين) لما تقدم عن عمر؛ وعائشة» و(لا) 
يقال: إنهما بدل ركعتين (من الظهر) لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهرء بل 
الظهر بدل عنها إذا فاتت . 

(ولا بأس بقراءتهما) أي الخطبتين (من صحيفة» ولو لمن يحسنهماء 
كقراءة) الفاتحة (من مصحف) ولحصول المقصود . 1 

(ومن شرط صحة كل منهما) أي الخطبتين - والمراد بالشرط هنا: ما 
تتوقف عليه الصحة؛ أعم من أن يكون داخلاً أو خارجاً ‏ (حمد الله بلفظ : ش 
الحمد لله) فلا يجزىء غيره ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « كل كلام لا يبدأ 
2 ورواه جماعة مرسلاً . وروى أبو داود 
عن ابن مسعود قال : «كان التي يك إذا تشهد قال: الحمدٌ لله»9 . 

(والصلاة على رسوله يَكَِةٍ بلفظ الصلاة) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر 
الله تعالى» افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. قال في «المبدع»: ويتعين لفظ 
الصلاةء أو يشهد أنه عبد الله ورسوله. وأوجبه الشيخ تقي الدين””"» لدلالته 
عليه ؛ ولأنه إيمان به» والصلاة دعاء له» وبينهما تفاوت . 

وقيل : لا يشترط ذكره» لأنه يك لم يذكر ذلك في خطبته: عملاً بالأصل . 

(ولا يجب السلام عليه مع الصلاة) يي عملاً بالأصل . 


فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود 


() في الأدب » ياب ١7١‏ حديث 445٠‏ . وتقدم تخريجه (1/1) تعليق رقم ١‏ . 

في الصلاة؛ باب 779 : حديث ٠١97‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الجمعة؛ باب 
8 , حديث 21١407‏ وأحمد (1/ ول لاؤل 477375)ء والحاكم (5/ 145 - 
187 )؛ والبيهقي (/ 715 .)١47/7‏ قال النسائي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه 
شيئًا . 

© انظر الاختيارات (ص/ »)١1١‏ ومجموع الفتاوى (51/ 0790 . 


_؟ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: «كان يَكللِ يقرأ آيات» ويذكر الناس» رواه 
فسل!!)؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين » والخطبة فرض» فوجبت فيها القراءة 
كالصلاة» ولا تتعين آية قال أحمد: يقرأ ما شاء» ولا يجزىء بعض آية؛ لأنه لا 
جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم 3 

(ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآيّة لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في 
الخطبة”" (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى» أو 
حكم. كقوله: وثم نظر»27, أو «إمدهامتان 74 لم يكف . 

والوصية يتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا 
يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها: اتقوا الله» وأطيعوا الله ونحوه. انتهى) 
وذكر أبو المعالي» والشيخ تقي الدين؟: لا يكفي ذكر الموتء وذم الدنياء 
ولا بد أن يحرك القلوب» ويبعث بها إلى الخيرء فلو اقتصر على أطيعوا الله 
واجتنبوا معاصيه» فالأظهر لا يكفي» ولو كان فيه وصية؛ لأنه لا بد من اسم 
الخطبة عرفاء قاله في «المبدع» . 


في الجمعةء حديث 877» ولفظه: «كانت للنبي يَكِ خطبتان يجلس بينهماء يقرأ 
القرآن؛ ويذكر الناس». 1 

(؟) كذا في الأصول: «أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة». وقد تقدم في باب صلاة 
التطوعء فصل في سجدة التلاوة: «وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة 
النحل . . .إلخ» فكلمة «الحج»؛ خطأ. والصواب: «النحل» وهو الذي أخرجه 
البخاري وغيره. كما تقدم تخريجه في باب صلاة التطوع (7/ )١١4‏ تعليق رقم ؛ . 

6 سورة المدثرء الآيّة: 7١‏ . 

(5) سورة الرحمنء الآية: 54 . 

.)17١ الاختيارات(ص/‎ )0( 


2 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ا يا ل ا الل ا ل اا ااسيض 


(وموالاة بينهما) أي بين الخطبتين (وبين أجزائهماء وبين الصلاة) فلا 
يفصل بين الخطبتين» ولا بين أجزائهماء ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلاً 
(ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب ؛ لثلا يطول الفصل بينهما) أي 
الخطبتين (و) بين (الصلاة) فيبطلها (فتستحب البداءة بالحمد) لله: لما تقدم 
من حديث أبي هريرة: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم:(" (ثم 
بالثناء) على الله تعالى (وهو مستحب) وفي عطفه على «الحمد لله» مغايرة 
لهء فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم”" في المغايرة بينهماء أو يراد 
الثناء بغير لفظ الحمدء أو يراد به التشهدء لحديث: «كل خطبة ليس فيها 
تشهدٌ» فهي كاليد الجذماء»(" أي قليلة البركة . وإن كان مقتضى كلام بعضهم 
تخصيصه بخطبة النكاح . 
(ثم بالصلاة) على التي يك لقوله تعالى : فإورفعنا لك ذكرك 96) ثم 
بالقراءة . 
(ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد» والموعظة» ثم صلى على 
الي يك كفى على الصحيح. قال أبو المعالي: فيه نظر؛ لقول أحمد*©: لا 
() تقدم تخريجه (1/1) تعليق رقم ١‏ . 
() بدائع القوائد(؟/ 45). 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب 77+ حديث »484١‏ والترمذي في التكاح» باب 
» حديث 5١١1ء‏ وأحمد (7/ 7٠لء‏ “57): وابن حبان «الإحسان» (/1/ 5لا 
/ا"ا) حديث ٠71/45‏ 0717/17 وأبو نعيم في الحلية (9/ 57)» والخطابي في غريب 
الحديث (1/ 575)» والبيهقي (7/ »)3١4‏ والحربي في غريب الحديث (411/1) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
() سورة الشرحء الآية: 4 . 
(5) انظر مسائل أبي داود ص/ /61» ومسائل ابن هانىء (8///1). 


57 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


بد من خطبة . ونقل ابن الحكم”": لا تكون خطبة إلا كما خطب النَّي يك أو 
خطبة تامة . قاله في «الإنصاف» . 

(فإن نتكس) بأن قدم غير الحمد عليه (أجزأه) لحصول المقصود . 

(و) من شرط الخطبتين (النية) لحديث : (إنما الأعمال بالنيات:291 . 

(ورفع الصوت» بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع) من 
السماع» كنوم» أو غفلة» أو صمم بعضهم (فإن لم يسمعوا) الخطبة (لخفض 
صوته أو بعده) عنهم (لم تصح) الخطبة لعدم حصول المقصود بها (وإن 
كان) عدم السماع (لنوم » أو غفلة» أو مطرء ونحوه) كصمم بعضهم 
(صحت) لأنهم في قوة السامعين . 

(وإن كانوا كلهم طرشاً) صحت. قال في «الفروع»: وإن كانوا صما 
قذكر صاحب «المحرر»: تصح. وذكر غيره: لا. انتهى . والثاني جزم به فيما 
تقدم ؛ لعدم حصول مقصود الخطبة . 

(أو) كانوا (عجماًء وهو) أي الخطيب (سميع عربي لا يفهمون قوله» 
صحت) الخطبة والصلاة . 

(و إن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (عن الخطيب) ولم يبق معه العدد 
المعتبر (سكت) لفوات الشرط (فإن عادوا قريباً بنى) على ما تقدم من 
الخطبة ؛ لأن الفصل اليسير غير ضار. 

(وإن كثر التفرق عرفآء أو فات ركن منها) أي الخطبة (استأنف 
الخطبة) لفوات شرطهاء وهو الموالاة. لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق» 
كفاه إعادته . 

1 فتح الباري لابن رجب (8/ 377) . 
تقدم تخريجه )191/1١(‏ تعليق رقم7 . 


كل كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

(ولا تصح الخطبة بغير العربية» مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) 
فإنها لا تجزىء بغير العربية» وتقدم . 

(وتصح) الخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية؛ لأن المقصود 
بها الوعظ والتذكير» وحمد الله والصلاة على رسول الله يكيو بخلاف لفظ 
القرآن» فإنه دليل النبوة» وعلامة الرسالة» ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) 
فلا تجزىء بغير العربية لما تقدم . 

(فإن عجز عنها) أي عن القراءة (وجب بدلها ذكر) قياساً على الصلاة. ' 

(و) من شرط الخطبتين (حضور العدد) المعتبر للجمعة» وهو أربعون 
فأكثرء لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة» فاشترط له العدد 
كتكبيرة الإحرام (وسائر) أي باقي (شروط الجمعة) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم 
في الجمعة» والاستيطان» فلو كان أربعون مسافرين في سفينة» فلما قربوا من 
قريتهم؛ خطبهم أحدهم في وقت الجمعة» ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة» 
استأنفها بهم . 

وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) وهو حمد الله» 
والصلاة على رسول الله يَكِيِهِ ء وقراءة الآيّة» والوصية بتقوى الله ؛ دون ما سواه . 

(وتبطل) الخطبة (بكلام محرم) في أثنائها (ولو يسيراً) كالأذان » وأولى . 

(ولا تشترط لهما الطهارتان) أي طهارة الحدث الأصغر والأكب 
فتجزىء خطبة محدث» وجنب؛ لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ونصه: 
تجزىء خطبة الجنب» وظاهره: ولو كان بالمسجد؛ لأن تحريم لبثه لا تعلق 
له بواجب العبادة» كمن صلى ومعه درهم غصب . 

(ولا ستر عورة وإزالة نجاسة) لما تقدم (ولا أن يتولاهما) أي الخطبتين 
(من يتولى الصلاة) لأن الخطبة متفصلة عن الصلاة» أشبها الصلاتين (ولا 
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افطدسططنا! المنوسهو7: :17:03 اطاط ظاتقت انل نطف 1ن نال الل 9 طنقة ال اط ماعط جر ه35 :4ن قن سن ا شقن شخ كلكا ان 2 لك :وال 033 


حضور النائب) في الصلاة (الخطبة) كالمأموم لتعينها عليه (وهو) أي النائب 
(الذي صلى الصلاة) أي صلاة الجمعة (ولم يخطب) لصدور الخطبة من 
غيره . 

(ولا أن يتولى الخطبتين) رجل (واحد) لأن كلا منهما منفصلة عن 
الأخرى قال في «النكت»: فيعايى بهاء فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة 
تضح من أثنين . ش 

(بل يستتحب ذلك) أي الطهارتان» وستر العورة » وإزالة النجاسة» وأن 
يتولى التخطيتين والصلاة واحد؛ خروجا من الخلاف : 


امم عغاي الملاة كال كتلاه المع 


ل اي ا ا ا ال ال 


فصل 


(ويسن أن يخطب على منير) 


لما روى سهل بن سعد أن التَىَ يكل أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري . 
غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس ‏ متفق عليه9". , 
وفي «الصحيح»: «أنه عمل من أثل الغابة» فكان يرتقي عليه؛(" . 

وكان اتخاذه في سنة سبع من الهجرة» وقيل: سنة ثمان. وكان ثلاث 
درج . وسمي منبراً لازتفاعه» من النبرء وهو الارتفاع . 

واتخاذه سنة مجمع عليهاء قاله في شرح مسلم»0". 

ويكون صعوده فيه على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح» قاله في 
«التلخيص» . 

(أو)على (موضع عال) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه» لاشتراكهما في 
المبالغة في الإعلام . 

(ويكون المنبر) أو الموضع العالي (عن يمين مستقبل القبلة) 
بالمحراب ؛ لأن منبره يَكلِِ كذا كان9؟». وكان يقف على الدرجة الثالثة التي تلي 


البخاري في الجمعة؛. باب ””: حديث 4411: ومسلم في المساجدء حديث 
4 

زفق رواه البخاري في الصلاة» باب ١18‏ » حديث 7/7 . 

إفه شرح التووي (5/ 075٠‏ . 

(5) قال الحافظ في التلخيص الحبير (57/17): لم أجده حديثاً؛ ولكنه كما قال(أي 
الرافعي) فالمستند فيه إلى المشاهدة » ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري» 
في قصة عمل المرأة المنبر» قال : فاحتمله النبي يكين فوضعه حيث ترون . 


6 


كتآب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


مكان الاستراحة» ثم وقف أبو بكر على الثانية» ثم عمر على الأولى تأدبأ» ثم 
وقف عثمان مكان أبي بكر ثم على موقف الئَِيَ يكل ثم زمن معاوية قلعه 
على السابعة» ولا يتجاوزون ذلك تأدياً . 


(وإن وقف على الأرض وقف عن يسار مستقبل القبلة» بخلاف. 


المنبر) قاله أبو المعالي . 


(و) يسن (أن يسلم) الإمام (على المأمومين إذا خرج عليهم. و) يسن 


أيضاً أن يسلم عليهم (إذا أقبل عليهم) لما روى ابن ماجه عن جابر قال: «كان 
المح يلل إذا صعدّ المنبرٌ سلم»”'2 ورواه الأثرم عن أبي بكرء وعمر", 


000 


زفق 


ابن ماجه في الإقامة» باب 86: حديث 21١١9‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي 
:)١570/5(‏ وتمام في فوائده (500» ترتيبه)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
/١(‏ 740 -551)» والبيهقي (7/ 227١5‏ وفي معرفة السنن والآثار (5/ 410) 
حديث 59478» والبغوي (4/ 747) حديث ٠١74‏ » وابن الجوزي في التحقيق 
١5/1‏ )حديث .48٠١‏ وفي سئده ابن لهيعة . وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد 
لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)7٠١8 /١(‏ هذا 
حديث موضوع . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (7/ :)1١7‏ وعبدالله 
ابن لهيعة معروف في الضعفاء. وقال النووي في الخلاصة (1/ 1797): رواه ابن 
ماجه» والبيهقي من رواية ابن لهيعة» وهو ضعيف . وقال الزيلعي في نصب الراية 
:)3١5 /7(‏ وهو حديث واه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7١١ /١(‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 517)» 
وفي الدراية :)7١1//1(‏ «إسناده ضعيف» . لكن له شواهد يتقوى بهاء وعليه عمل 
الخلفاء كما يأتي بعضه . 

لعله في سننه ولم تطبع . ورواه ‏ أيضاً عبد الرزاق (8/ 197) رقم 0747» واين 
أبي شيبة (17/ 5 ١١)؛‏ وأحمد في العلل (578/1) رقم 7115 . 


عو كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


لوده 


وابن مسعود”''» وابن الزبير”2. ورواه النجاد عن عثمان0؟. قال القاضي 
وجماعة: لأنه استقبال بعد استدبار» أشبه من فارق قوماًء ثم عاد إليهم. 
وعكسه المؤذن قاله المجد . 

(ورد هذا السلام » و) رد (كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم 
عليهم . # 

وابتداؤه) أي السلام (سنة) ويأتي موضحاً في آخر الجنائز. 

(ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان) لما روى ابن عمر قال: «كان : 
المي كل يجلس إذا صعدّ المنبك حتى يفرغ المؤذنُ» ثم يقوم فيخطب» 
مختصراً» رواه أبو داود”*». وذكره ابن عقيل إجماع الصحابة. ولأنه يستريح 
بذلك من تعب الصعود» ويتمكن من الكلام التمكن التام َ 

(و) يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جداً) لما روى ابن 
عمر قال: «كان الي يك يخطب خطبتين وهو قائمٌ» يفصلٌ بينهما بجلوس» 
متفق عليه*2 (قال جماعة) منهم صاحب التلخيص : (بقدر سورة الإخلاص . 

فإن أبى) أن يجلس بينهما (أو خطب جالساً) لعذر أو غيره (فصل 
بسكتة) ولا يجب الجلوس ؟؛ لأن جماعة من الصحابة» منهم علي 20 سردوا 
الخطبتين من غير جلوس » ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع . 


4 لم نجد من أخرجه ‏ 

() رواه ابن المنذر في الأوسط (5/ 57) رقم 18٠٠‏ 

6 لعله في سننه ولم تطبع » ورواه ‏ أيضاً ابن أبي شيبة (؟/ 5 )١١1‏ . 

(4) في الصلاة» باب 717 حديث 1١97‏ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
:)١17/7(‏ في إسناده العمري» وهو عبد الله بن عمر بن حفص »ء وفيه مقال . 

(0) تقدم تخريجه (7/ 203755 تعليق 17 . 

)6 رواه عبد الرزاق (77/ 185 )١150‏ رقم 267717 وابن أبي شيبة (؟/1١1)‏ . 
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(و) يسن أن (يخطب قائماً) لفعله َك ولم يجب؛ لأنه ذكر ليس من 
شرطه الاستقبال» فلم يجب له القيام كالأذان . 

(و) يسن أن (يعتمد على سيف» أو قوس» أو عصا بإحدى يديه) قال 
في «الفروع»: ويتوجه باليسرى (و) يعتمد (بالأخرى على حرف المنبر أو 
يرسلها) لما روى الحكم بن حزن قال: «وفدت على النَِّنٌ يكل فشهدنا معه 
الجمعة» فقام متوكئاً على سيف» أو قوس» أو عصاً». مختصر رواه أبو 
داود”'"؟ ولأنه أمكن لهء وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به(" , : 

(وإن لم يعتمد على شيء» أمسك شماله بيمينه» أو أرسلهما عند 
جنبيه وسكنهما) فلا يحركهماء ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة . 

(ويقصد) الخطيب (تلقاء وجههء فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً) لفعله 
ككثِ؛ ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضاً عنه(©. قال في «المبدع»: 


() في الصلاة؛ باب 774؛ حديث 1١97‏ . وأخرجه ‏ أيضاً أحمد (7517/5)» وأبو 
يعلى )7١5/١17(‏ حديث 54875» وابن خزيمة (17/ 67") حديث557١ء‏ وابن 
المنذر في الأوسط (54/لاه) حديث 21747 وابن قانع في معجم الصحابة 
».)3017/1١(‏ والطبراني في الكبير )1١17/7(‏ حديث 2٠156‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحاية (؟/ »)7٠١١‏ والبيهقي (1/ .)7١7‏ وقال النووي في المجموع (5/ 708)» 
وفي الخلاصة (1/47/7): حديث حسن . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(؟/56): وإسناده حسن . . . » وقد صححه اين السكن واين خزيمة . 

4 هذا محل نظرء قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 479): ولم يحفظ عنه أنه 
اعتمد على سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً» أو أن 
ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فرط جهله؛ فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ 
المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوسء ولا غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً 
البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

2 في هامش «ح. ما نصه: «فيؤخذ من ظاهر هذا التعليل» أنه إذا التفت إلى الجانب 
الآخر ورجع » قد عدل, لكن خالف السنة» . 


م كتاب الععلاة يآ ضلاة الجمعة 


وظاهره أنه إذا التفت» أو استدبر الناس أنه يجزىء مع الكراهة» صرحوا به في 
الاستدبار لحصول المقصود. 

(و) يسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً: «إن 
طول صلاة الرجل وقصرٌ خطبته من( فقهه فأطيلوا الصلاةء وقصرو”"©» 
الخطبة0©,. 1 

(و) يسن كون الخطبة (الثانية أقصر من) الخطبة (الأولى) كالإقامة مع 
الأذان . 

(و) يسن أن (يرفع صوته حسب طاقته) لأنه أبلغ في الإعلام (ويعربهما 
بلاتمطيط) كالأذان . 

(ويكون متعظاً بما يعظ الناس به) ليحصل الانتفاع بوعظه؛ وروي عنه 
يك أنه قال: «غرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقيل لي : 
هؤلاء خطباءٌ من أمتك يقولون ما لا يفعلون) ©2. 


. في للح»: امثنةاع وهي كذلك في صحيح مسلم‎ )١( 

0 في صحيح مسلم: «وأقصروا». 

م0 أخرجه مسلم في الجمعة» حديث 874 

(5) رواه عبدالله بن المبارك في النعد ص/ 7 حديث 2419 ووكيع في الزهد 
(28/7) حديث لاؤ ا واين أبي شيبة (5 07١8/1‏ وأحمد (/ 18٠ 17١‏ 
١‏ 73794 -710)؛ وعبد بن حميد (7/ 117) حديث »127١‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت ص/ 59 1: حديث 504, وأبو يعلى 59/9 الاء 114ء )18٠‏ 
حديث رقم7997: 79947 4075 »417١6‏ وابن حبان «الإحسان» (7519/1) 
حديث 5ء وابن أبي حاتم في التفسير )٠٠١/١(‏ رقم 497» والطبراني في 
الأوسط (7/ 47؟) حديث 5851؛ وأبو نعيم في الحلية (4/ 17)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (؟/ 7817 59/5 )7١‏ حديث #ال/ا/ا1؛ 494576-/43517» والخطيب - 


5ة؟ كتاب «الضنلدة -ياب صلاة الجمعة 


(ويستقبلهم) استحباباً» قال ابن المنذر”2: هو كالإجماع (وينحرفون 
إليه) أىٍِ إلى الخطيب (فيستقبلونه» ويتربعون فيها) أي شق حال استماع 
الخطبة. 
(وإن استدبرهم) الخطيب (فيها) أي الخطبة (كره) لما فيه من الإعراض 
عنهم» ومخالفة السئة. وصح لحصول السماع المقصود . 
(و) يسن أن (يدعو للمسلمين) إل العمل ليع سودي عبر البيلة: 1 
ففيها أولى» وهو يشمل المسلمات تغليباً. 
(ولا بأس به) أي بالدعاء (لمعين حتى السلطان» والدعاء له مستحب 
في الجملة) قال أحمد أو غيره”": لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام 
عادل؛ ولأن في صلاحه صلاح المسلمين؛ ولأن أبا موسى كان يدعو في 
خطبته لعمر9"©. 
- 0 في تاريخ بغداد (1959/5- 4230١‏ وفي الموضح (7/ :)17١‏ وفي اقتضاء العلم 
العمل ص/ 77 حديث ١١1ء‏ والبغوي في شرح السنة )67/١5(‏ حديث 
4 :؛ والضياء في المختارة (1/ )7١1/‏ حديث 7757» عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه . قال البغوي : هذا حديث حسن . 1 
انظر الأوسط (4/ 75) رقم 5175 . 
(؟) جاءت هذه العبارة عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. انظر حلية الأولياء 
»)4١/8(‏ وفضيلة العادلين من الولاة لا نعيم أيغيا ص/ ”'/ رقم 47» وجامع 
بيان العلم وفضله »)551١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (8/ 5 8) . 
) رواه علي بن بلبان الفارسي في تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق 
ص/ ١17 - ١١4‏ مطولآء وفي سنده عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي» قال عنه 
الذهبي في الميزان (؟/ 545): أت بخبر باطل طويل وهو المتهم به. وذكره 
المحب الطبري في الرياض النضرة 45١ /١(‏ - 557) وعزاه لأببي الحسن بن 
بشران» والملا في سيرته . 


بان ؟ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


وروى البزار: «أرفع الناس درجة يوم القيامة إمام عادلٌ)(2 قال أحمد: 
إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق . 

(ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطية) قال المجد: هو 
بدعة» وفاقاً للمالكية والشافعية©: وغيرهم (ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه) 
أي في دعائه في الخطبة؛ لما روى أحمد» ومسلم «أن عمارة بن رويبة رأى 
بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة» فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد وأيت 
الَىَ يك ما يزيد أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة»)9؟). 

(ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له) وكذا ما يقوله من يقف بين يدي 
الخطيب من ذكر الحديث المشهور © , 

(وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل) عن المتبر (فسجد» 


00 لم نجده عند البزار. وقد رواه أبو يعلى (7/ 46؟) حديث »٠٠١7‏ والخطيب 
(17/1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهْ: إن أرفع 
الناس درجة يوم القيامة الإمام العادل» وإن أوضع الناس درجة يوم القيامة الإمام 
الذي ليس بعادل. ورواه الترمذي في الأحكام» باب 5» حديث 1175» وأحمد 
(20:731/1)» وأبو نعيم في الحلية »)١١15 /٠١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 88)» والقضاعي 
حديث (1705)» والبغوي )59/1١(‏ حديث 11407 بنحوه . . وقال الترمذي : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال البغوي : هذا حديث حسن غريب . 

انظر سير أعلام النبلاء (1577//11-/7337). 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص/ 0777 وشرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ 1557). 

) أحمد(5/ 6" 5 511)) ومسلم في الجمعة» حديث 414 

(0) يشير إلى حديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت. فقد لغوت. رواه 
البخاري في الجمعة» باب 75 حديث 29574 ومسلم في الجمعة» حديث ١6م‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


بم كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 
وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه) استحباباً (وإن ترك السجود فلا 
حرج) لأنه سنة لا واجب . وتقدم فعل عمر رضي الله عنه20 . 

(ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة) نص عليه”". واقتصر 
الأصحاب على استحباب استقبالها. وفي معنى ذلك : مد اليّجل إلى القبلة 
في النوم وغيرهء ومد رجليه في المسجدء ذكره في «الآداب»0©. قال: ولعل 
تركه أولى . 1 

(ولا بأس بالحبوة نصاً) مع ستر العورة» كما تقدم» وفعله جماعة من. 
الصحابة”؟2 وكرهه الشيخان”*©: لنهيه يكِِةِ عنه . رواه أبو داودء والترمذي2©0 
وحسنهء وفيه ضعف . قاله في «المبدع؟ . 


1 تقدم تخريجه (7/ )١١5‏ تعليق رقم؟ . 

انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ 59) رقم 2.37١‏ 0©) الآداب الشرعية (7/ *137). 

(5) أخرج أبو داود في الصلاة» باب 775» حديث ١11١1غ‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (/ 5 46754 والبيهقي (7/ 770): عن يعلى بن شداد بن أوس» 
قال: «شهدت مع معاوية بيت المقدس» فجمع بناء فنظرت» فإذا جل من في 
المسجد أصحاب النبي يك فرأيتهم محتبين» والإمام يخطب». وأخرج ابن أبي 
شيبة (118/5» »)١١9‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 0757 » وابن 
المنذر في الأوسط (8/4) رقم 01877 والبيهقي (/ 77*0) عن نافع » أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب . . . 

(ه) هما الموفق والمجد. انظر مقدمة هذا الشرح /١(‏ 58) . 

) أبو داود في الصلاةء باب 715 حديث ١١١1»ء‏ والترمذي في الصلاة» ياب 
5ء حديث 015 »عن معاذ بن أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله يله عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . 
وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (*/ 875)» وأبو يعلى (”7/ 515: 55) حديث 1497 
7 ؛ وابن خزيمة (/ 158) حديث 1815غء وابن المنذر في الأوسط (5/ 85) 
حديث 1875» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (// 47 7) حديث 215٠085‏ وابن - 


الطعارا 


(و) لا بأس (بالقرفصاء» وهي الجلوس على أليتيه » رافعاً ركبتيه إلى 
صدره» مفضياً بأخمص قدميه إلى الأرض . وكان الإمام أحمد يقصد هذه 
الجلسة. ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي(©: ما 
رأيت أحمد جالساً إلا القرفصاء» إلا أن يكون في صلاة . 

(ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام) لأن علياً صلى بالناس وعثمان 
الا 0 . رواه البخاري”" بمعناه ؛ ولأتها فرض 
الوقت» أشبهت الظهر. قال أحمد: وقعت الفتئة بالشام تسع سنين» فكانوا 


يجمعون . 
(فإذا فرغ من الخطبةء نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما 
يقوم إليها من ليس بخطيب”" إذن . 


(ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة» وإذا نزل نزل مسرعاً» 
قاله ابن عقيل وغيره) مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة. ولعل المراد 


قاتع في معجم الصحابة (57/17): والطبراني في الكبير (1199/50؛ )18٠‏ 
حديث 785, 786ء والحاكم /١(‏ »© والبيهقي (/ 027175 والبغوي في 
شرح السنة (771/5) حديث 1١87‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وضعفه ابن المنذرء وعبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى »23١7/7(‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (8/5١1)؛‏ 
والتووي في الخلاصة (؟5/ 07/88 وفي المجموع (5/ .)5١17‏ 

1 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ 77١‏ . 

49 في الأذان» باب 05 حديث 78 . 

49 في لاح» ولاذ» : اليخطب؟ . 


دع كان الفحلاةد ناك ضتلأة الجمعة 


0000 


فصل 


إجماعاً » حكاه ابن المنذر”". قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان تمام. 
غيز قصرء وقد خاب من افترى» رواه أحمدء وابن ماجه2؟ . 

(يسن جهر بالقراءة قيوما) لنجله 386 وتقله الل غن السلف. ركد 
روي عنه يَكِهّ: «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين» 0©. 

ويسن أن (يقرأ فى) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة» (و)يقرأ (فى 
الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه كَلِِدِ كان يقرأ بهما. رواه من 
حديث ابن عباس . 


1 الإجماع (ص/ »)5١‏ والأوسط (48/5). 

(؟) أحمد (017/1)» وابن ماجه في الإقامة» باب ”الاء حديث 1١54 : 1١57‏ دون 
قوله : «وقد خاب من افترى؟» وعندهما زيادة: على لسان محمد وَل . وأخرجه - 
أيضاً - النسائي في الجمعةء باب /الاء حديث 1414» وفي التقصيرء باب »١‏ 
حديث 1575؛ وفي العيدين؛ باب .١١‏ حديث 1575., والطيالسي (ص/ )٠١‏ 
حديث 1غ وابن أبي شيبة (1/ 188): وأبو يعلى )7١1//١(‏ حديث 2141 
وابن خزيمة (؟/ 5٠‏ ") حديث 1475 » واين حزم في المحلى (5/ 118) والبيهقي 
(159/5ء 07١4 27٠١‏ وزاد اين خزيمة؛ وابن حزم : وقد خاب من افترى . قال 
النسائي : عبدالرحمن بن أبي ليلئ لم يسمع من عمر. انظر مسند الفاروق لابن كثير 
1 

0) تقدم تخريجه )11١/7(‏ تعليق رقم؟ . 

هق في الجمعة» حديث 4/ا8 . 


(أو)يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث 


هما )رواه مسله”2 من حديث النعمان بن بشير» ورواه أبو داود”") من حديث 
١‏ 


يل 
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم 
السجدة» وفى) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه!*؟)؛ لأنه يَكِةِ ١كان‏ يقرأ بهما» 
بطق يكاين خديت أبي هريرة . ٠‏ 
قال الشيخ تقي الدين2: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات 
والأرض» وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . 
(قال الشيخ”2: ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل . 


لق في الجمعة» حديث //41. 

() في الصلاة» باب 7547 حديث 11١715‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الجمعة» 
باب 9لاء حديث ١157ء‏ والطيالسي (ص/١7١)‏ حديث 1 والشافعي 
(1/ 15 ترتيب مسئده)» وابن أبي شيبة (1/ »)١47‏ وأحمد (0/ 22١7‏ والروياني 
(18/1) حديث 48475 وابن خزيمة (/ 7/إ1١)‏ حديث /141417» وابن و3 
الأوسط (4/ 44) حديث 160٠‏ ء وابن حبان «الإحسان» (4/1) حديث 7/88 
والطبراني في الكبير (1/ )١85‏ حديث 5/ا/51: 771/4» وابن حزم في المحلى 
»)3١7/5(‏ والبيهقي (7/ .)7٠١ ١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 01١4-17١7‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات . 

() كما صح في هذا سئة ثالثة» عن النبي يَيدِ وهي قراءة الجمعة في الأولى» والغاشية 
في الثائية. رواها الإمام مسلم في صحيحه (0948/1) حديث 808 (57) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

() فتح الباري لابن يجب (177/8) . 

(5) البخاري في الجمعة؛ باب ٠١‏ »حديث 841١‏ » ومسلم في الجمعة؛ حديث .48٠‏ 

مجموع الفتاوئ .)5١7/15(‏ 

) الاختيارات (ص/ ١5١)؛‏ ومجموع الفتاوئ (5 )1١7/1‏ . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 

وقال ابن رجب”2): قد زعم بعض المتأخرين من أصحابناء أن تعمد قراءة 
سورة غير «الَمّ تنزيل» في يوم الجمعة بدعة . قال: وقد ثبت أن الأمر بخلاف 
ذلك . قاله في «الإنصاف» . 

فإن سها عن السجدة» فنص أحمد يسجد للسهوء قاله القاضي» كدعاء 
القنوت. قال: وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجرء في ' 
غير يوم الجمعة؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك» ويحتمل أن يفرق 
بينهما؛ لأن الحث «الترغيب وجد في هذه السجدة أكثر» قاله في 
«المبدع؟. 

(والسنة إكمالهما) أي السورتين في الركعتين» لما تقدم . 

(وتكره مداومتها”'“نصاً) "لغلا يظن أنها مفضلة بسجدة» أو الوجوب . 

(وتكره) القراءة (في عشاء ليلتها بسورة الجمعة» زاد في الرعاية: 
والمنافقين) ولعل وجهه: أنه بدعة . 

(وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلدء لحاجة) 
إليه (كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد 
عداوة» فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد (وبعد) للجامع عن 
طائفة من البلد (ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره (فتصح) الجمعة (السابقة 
واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير»ء فكان 
إجماعا. 


الف فتح الباري (8/ 178) . 
0) وفي (ذ» : مداومتهما. 
انظر المغني (؟/ 73817) . 


م كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


محمد مسا لاطا خنطا حاط تتر ادهب حطنتها نكن كد لشظلط ل لن اطنط كتلة 131 :0156 اقلق 016 11101111167 


قال الطحاوي20: وهو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه وك لم يقمها هو 
ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع» فلعدم الحاجة إليه؛ ولأن الصحابة 
كانوا يؤثرون سماع خطبتهء وشهود جمعتهء وإن بعدت منازلهم ؛ لأنه المبلغ 
عن الله تعالى . 

(وكذا العيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة؛ لما , 
+ : 

(فإن حصل الغنى ب) جمعتين (اثنتين» لم تجز) الجمعة (الثالثة) 
لعدم الحاجة إليها (وكذا ما زاد) أي إذا حصل الغنى بثلاث» لم تجز الرابعة» 
أو بأربع» لم تجز الخامسة» وهكذا . 

(ويحرم) إقامة الجمعة؛ والعيد بأكثر من موضع من البلد (لغير حاجة) 
قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاءء وهو معنى كلامه في 
«الشرح؟» . 

(و) يحرم (إِذن إمام فيها) أي في إقامة ما زاد على واحدة (إذاً) أي : عند 
عدم الحاجة إليه» وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة . 

(فإن فعلوا) أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثرء مع عدم الحاجة» 
(فجمعة الإمام التي باشرهاء أو أذن فيهاء هي الصحيحة)؛ لأن في تصحيح 
غيرها افتياتاً عليه» وتفويتاً لجمعته؛ وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (وإن) أي : 
ولو (كانت) جمعة الإمام (مسبوقة) لما تقدم . 


قال ابن هبيرة في الإفصاح /١(‏ "191): قال الطحاوي: والصحيح من مذهينا أنه لا 
يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصرء إلا أن يشق الاجتماع لكبر 
المصرء فيجوز في موضعين» وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز. وانظر المبسوط 
للسرخسي (7/ .)17١‏ 


عمطنجه اند ناموط دهن عد تع بول اطمع رتستلا توعد 0 
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(فإن استويا في الإذن وعدمه) أي وعدم إذن الإمام فيهما (فالثانية 
باطلة» ولو كانت) المسبوقة (في المسجد الأعظمء والأخرى في مكان لا 
يسع الناس» أو لا يقدرون عليهء لاختصاص السلطان وجنده به» أو 
كانت المسبوقة في قصبة البلد» والأخرى في أقصاها) لأن الاستغناء حصل 
بالأولى» فأنيط الحكم بهاء لكونها سابقة (والسبق يكون يتكبيرة الإحرام) لا 
بالشروع في الخطبة» ولا بالسلام . 

(وإن وقعتا) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة (معا بطلتا 
حيث لم يباشر الإمام إحداهماء واستوتا في الإذن» أو عدمه؛ لأنه لا يمكن 
تصحيحهماء ولا تعيين إحداهما بالصحة» أشبه ما لو جمع بين أختين معاً 
(وصلوا جمعة) وجوباً (إن أمكن) لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة (وإن 
جهلت) الجمعة (الأولى) من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة (أو جهل 
الحال) بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعاً أم إحداهما بعد الأخرى؟ (أوعلم) الحال 
(ثم أنسي» صلوا ظهراًء ولو أمكن فعل الجمعة) للشك في شرط إقامة 
الجمعة . والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت . 

وإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأخرى» أو قريتان» أو 
قرية إلى جانب مصر كذلكء» لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة الأخرى؛ لأن 
لكل قوم منهم حكم أنفسهم . 

(وإذا وقع عيد يوم جمعة» فصلوا العيد والظهرء جاز) ذلك (وسقطت 
الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام؛ لأنه يِه صلى العيدء وقال: «من 
شاء أن يجمع فليجمع؟ رواه أحمد من حديث زيد بن أرقه(2. وحينئذ فتسقط 
0 أحمد (0006/4. وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب /711» حديث 

٠و:‏ والنسائي في العيدين» ياب 'الاء حديث »١154٠‏ وابن ماجه في إقامة - 


00 


الجمعة (إسقاط حضورء لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريض 
ونحوه) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة» و (لا) يسقط عنه وجوبها 
فيكون (كمسافر وعبد) لأن الإسقاط للتخفيف. فتنعقد به الجمعة» ويصح أن 
يؤم فيها . 

(والأفضل : حضورهما)”"' خروجاً من الخلاف (إلا الإمام» فلا يسقط . 
عنه) حضور الجمعة؛ لما روى أبو داود» وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن 
الي كَل قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه 57 
الجمعة» وإنا مجمعون»”' ورواته ثقات. وهو من رواية بقيةء وقد قال: 


- الصلاة؛ باب .1١75‏ حديث ١١7١ء‏ والطيالسى (ص/ 95) حديث 586 » وابن 
بي شيبة (؟/ 2184 والدارمي في الصلاة» 5 6», حديث ١117ء‏ وابن 
خزيمة (1/ 709)» حديث ١14754‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 187 » 
)١41/‏ حديث 1157: 55١١»ء‏ والطبراني في الكبير (5/ 4١؟)‏ حديث 251٠١‏ 
والحاكم :)588/١(‏ والبيهقي (7/ 207١1٠‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(474/1) رقم 487. وصححه علي بن المديني كما في التلخيص الحبير 
(68/5). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً - 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)١١١/7(‏ وحسن إسناده النووي في 
الخلاصة (817/7): وجوده في المجموع (5/ 778). وأشار ابن خزيمة إلى 
تضعيفه حيث قال: إن صح الخبر» فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا 
جرح . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 5 :)7١‏ هو من رواية إياس بن 
أبي رملة . [قال ابن المنذر: لا يغبت هذاء فإن إياساً مجهول] . 

)00( في لاح» ولاذ) : الحضورها» . 

) أبو داود في الصلاة» باب »7١17‏ حديث 77 ٠غ‏ واين ماجه في إقامة الصلاة» 
باب 177 » حديث 11١‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ الفريابي في أحكام العيدين ص/ ١١١‏ 
حديث 15١‏ غ» واين الجارود (707)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 195) - 


0 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ا الي 


حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن 
(ف) على هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامهاء وإلا 
صلوا ظهراً)» قال في القاعدة الثامنة عشرة'2: وعلى رواية عدم السقوط. أي 
عن الإمام» فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة» ذكره صاحب , 
«التلخيص» وغيره» فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . ٠‏ 
(وأما من لم يصل العيد) مع الإمام (فيلزمه السعي إلى الجمعة» بلغوا 
العدد المعتبر» أو لا) قال في شرح المنتهى»: قولاً واحداً (ثم إن يلغوا) العدد 
المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين» (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا 
دونه» (لزمتهم الجمعة) لتوفر شروط الوجوب» والصحةء (وإلا) بآن لم يبلغوا 
حديث 55١1ء‏ والحاكم 2/0 والبيهقي (فذ لفروة وابن عبدالبر في 
التمهيد /٠١١(‏ 7075): والخطيب .)١79/7(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي . 
وصححه ‏ أيضاً- عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى »)١١1/7(‏ وقال: قال 
علي بن المديني : في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد . وقال البوصيري في 
ا النجاجة (1/ /59؟_/08) : هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 1 
وقال الخطابي في معالم السئن :)157/١(‏ في إسناد أبي هريرة مقال. وضعفه 
- أيضاً- الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد /٠١(‏ 71715-171/7): وعليه يدل صنيع ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 707 . 
ورواه عبدالرزاق (/ 4 )7١‏ رقم 5978: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/191) رقم 157١1ء‏ والبيهقي (718/7) عن أبي صالح مرسلاً. وهو الذي 
رجحه الإمام أحمدء والدارقطني في العلل .)719/-719/٠١(‏ انظر تاريخ بغداد 
(/175)» والعلل المتناهية /١1(‏ 477)» والتلخيص الحبير (5/ 88) : 
101 قواعد ابن يجب ص/ 79 . 
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ا ا 00 


أربعين لا بأنفسهم. ولا بحضور غيرهم معهم (تحقق عذرهم) لفوات شرط 
الصحة . 

(ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) لفعل 
ابن الزبير» وقول ابن عباس : «أصاب السنة»» رواه أبو داود0©. 

فعلى هذا: لا يلزمه شيء إلى العصرء روى أبو داود عن عطاء قال: 
«اجتمع يوم جمعة» ويوم فطر على عهد ابن الزبير» فقال: عيدان قد اجتمعا . 
في يوم واحدء فجمعهم» وصلى ركعتين بكرة» فلم يزد عليهما حتى صلى 
العصر)!". 

قال الخطابي”": وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم 
الجمعة قبل الزوال» فعلى هذا يكون ابن الزيير قد صلى الجمعة» قسقط العيد 


في الصلاةء باب 7117ء حديث »٠١ 1/1١‏ ولفظه: عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم 
يخرج إليناء فصلينا وحدانآ» وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له» 
فقال: أصاب السنة. قال النووي في الخلاصة (817//19): رواه أبو داود بإسناد 
على شرط مسلم. وقال في المجموع (5/ 075١‏ : رواه أبو داود بإسناد حسن أو 
صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه - أيضاً - ينحوه التسائى فى العيدية:: يات 687 حذي 1891 
وعبدالرزاق (7/ 7"07) حديث لام وابن أفي شيبة (7/ 2)185 وابن خزيمة 
(؟/09") حديث 1575ء وابن المنذر في الأوسط (5/ 78/4) حديث 5141»؛ 
والحاكم (27/1؛» وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وصححه ‏ أيضاً عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)1١١/1(‏ 

4 أبو داود في الصلاة» باب 11 حديث 1١1/7‏ 


60 معالم السئن (545/1). 
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لاقت جم الوط م وا 


7- كتاب الصلاة 
والظهر؛ ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدهاء فالعيد أولى أن يسقط 
بها . 

(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال» (اعتبر العزم على الجمعة 
لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم . وقال في «التنقيح» و«المنتهى: فيعتبر العزم 
عليهاء ولو فعلت قبل الزوال» وهو ظاهر الفروع » وقدمه في «الإنصاف» . 

(وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه( لأنه يَكةِ (كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين» متفق عليه”" من حديث ابن عمر. 1 

(وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصاً)!" لقول ابن عمر: «كان 
كك يفعله» رواه أبو داود9؟. 

واختار في «المغني» أربعاًء وروي عن ابن عمر, لفعله يك وأمره » رواه 
مسلم'*) من حديث أبي هريرة . 


(1) مسائل أبي داود (ص/ 29)» ومسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 501) رقم 575 . 

البخاري في الجمعة» باب 19 حديث 977: ومسلم في المسافرين» حديث 
4» وفي الجمعة» حديث 447 . 

© انظر مسائل صالح (8/7) رقم 017غ: و(/774) رقم 1777» ومسائل عبدالله 
)4١١:505-506/(‏ رقم ٠«لاهء‏ الاهء 587» ومسائل أبي داود ص/ 59 » 
ومسائل اين هانىء /١(‏ 84) رقم “4 4 » ومناقب الإمام أحمد ص/ .75٠‏ 

(44 في الصلاةء ياب 744 حديث 1160 1177. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في 
الجمعة؛ باب 74 حديث 077 وابن المنذر في الأوسط )١77/4(‏ حديث 
7 والطحاوي (١//ا"7):‏ والحاكم .)145/١(‏ وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» وصحح الحاكم المرفوع على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي 
في الخلاصة (1/ 811): رواه أبو داود بإستاد صحيح . 

(ه) في الجمعةء حديث 881١‏ بلفظ : (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) . 


كتاب الضلاة ناب ضلاة الجمعة 


(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه”© (في المسجد) وتقدم (وأن 


يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام؛ أو انتقال) من موضعه 
للخبر”" (ونحوه) أي نحو ما ذكر. 


(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة» نصاً © بل يستحب أربع 


ركعات) لما روى ابن ماجه أنه كَل «كان يركع من قبل الجمعة أربعا9 , 
وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات» وبعدها 
أربع ركعات”*؟. قال عبد الله20: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن 
ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع . 


ادف 


زفق 


2 
2 
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انظر مسائل ابن منصور الكوسج )2077-571١ /١(‏ رقم .514١‏ 

روى مسلم في الجمعة حديث 887 عن معاوية رضي الله عنه قال: . . . إن رسول 
الله يك أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج . 

انظر مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ »)١189‏ والإنصاف (507/17) . 
ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 14؛: حديث 74١١غ‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال النووي في الخلاصة (811/1): وهو حديث باطل» وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :)1١7/١(‏ إستاده مسلسل بالضعفاء؛ عطية متفق على 
ضعفهء وحجاج مدلسء ومبشر بن عبيد كذاب». وبقية هو ابن الوليد يدلس 
تدليس التسوية. 

لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق 
(5/ 1417) رقم 50172 غ وابن أبي شيبة (1/ 0171 42177 وابن المنذر في الأوسط 
(155115/5)رقم «خمكء اخذقا. 

في مسائله (؟/ 8 377) . 


لاس كتاب الضلآة نان صلاة الجمعة 


فصل 


(يسن أن يغتسل للجمعة) 


في يومهاء ويستحب أن يجامع ثم يغتسل » نص عليه(2. والأفضل فعله. 
عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في المقصودء وفيه خروج من الخلاف (وتقدم) في 
الأغسال المستحبة من باب الغسل2؟ ‏ 

(و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه (وتقليم 
أظافره» وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره) . 

وأن (يتطيب بما يقدر عليه» ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن 
أبي سعيد”" مرفوعاً قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من 
طهرء ويدهن» ويمس”؛ من طيب امرأته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأحرى)00. 


1 فتح الباري لابن يجب (8/ .)9١‏ 

.) 705/١١ 0 

() كذا في الأصول: «أبي سعيد»» والصواب: #سلمان الفارسي»»: فإن الحديث يهذا 
السياق في البخاري» وغيره من رواية سلمان؛ وأما حديث أبي سعيد فقد رواه مسلم 
في الجمعة حديث 7(48545) ولفظه : غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك» 
ويمس من الطيب ما قدر عليه. وله في هذا المعنى حديث آخرء رواه أبو داود 
وغيره . ويأتي تخريجه (/ ١‏ /9"1) تعليق رقم 7 

دق في البخاري : «ويدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته؛ . 

)2( البخاري في الجمعة» باب "» حديث 4/7 . 


أبعم كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


تظاوا ماف مجويد ناد د ا ا ا 


وقوله : من طيب امرأته» أي ما خفي ريحه» وظهر لونه» لتأكد الطيب. 
قال في «المبدع»: وظاهر كلام أحمد7(١2)‏ والأصحاب خلافه . 

(و) يسن (أن يلبس أحسن ثيابه) لوروده في بعض ألفاظ الحديث7» 
(وأفضلها البياض) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة» ويعتم 


ويرتدي . 


انظر فتح الباري (7/ 0371/7 . 

0) روى أبو داود في الطهارة: باب .١79‏ حديث 87؛ وأحمد (2»)81/7 وابن 
خزيمة (7/ 170) حديث 1757 ؛ وابن المنذر في الأوسط (4/ 49 » 0 ) حديث 
٠1/47“ ».‏ والطحاوي ».)"58/١(‏ واين حبان «الإحسان» (157/1) حديث 
+لالالاء والحاكم (1/ 787)» والبيهقي (17/ 2771 00147 والبغوي في شرح 
السئة (5/ 770) حديث ٠غ‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله يَكيِ: من اغتسل يوم الجمعة واستاك؛ ومس من طيبء إن كان 
عنده؛ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجدء فلم يتخط رقاب 
الناس» حتى ركع ما شاء أن يركع » ثم أنصت إذا خرج الإمام» فلم يتكلم حتى يفرغ 
من صلاتهء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 41» حديث 517١1غ»‏ وعبدالرزاق 
(/717) حديث 5084: والحميدي :)0/5/١(‏ وأحمد (ه/ لالااء 181)ء 
واين خزيمة (/ )١71‏ حديث 179/577» والحاكم /١1(‏ 599)»؛ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنهء بنحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد (5/ »)57١‏ وأبو بكر المروزي في الجمعة وفضلها ص/ ٠31‏ وابن 
خزيمة (/17*8) حديث 171/5» والطبراني في الكبير (5/ 6175 )١751‏ حديث 
85 400» من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهء بنحوه. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 1١‏ : ورجاله ثقات . 


عم كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ا م ا الك 


(و) أن (يبكر إليها) أي الجمعة» ولو كان مشتغلاً بالصلاة في بيته 
للخبر''». (غير الإمام) فلا يسن له التبكير إليها. ومعنى تبكيره: إتيانه (بعد 
طلوع الفجر) لا بعد طلوع الشمسء» ولا بعد الزوال» ويكون (ماشيا) لقوله 
يكِهّ: (ومشى ولم يركب)”" (إن لم يكن عذرء فإن كان) له عذر (فلا بأس 
بركوبه ذهاياً وإيابً) لكن الإياب راكباً لا بأس به ولو لغير عذر. 

(ويجب السعى) إلى الجمعةء سواء كان من يقيمها عدلاً أو فاسقاء 
سنياً أو مبتدعاً» نص عليه7" (بالنداء الثاني بين يدي الخطيب) لقوله تعالى : 
9إذا نودي للصلاة © الآيْة'*) ولأنه الذي كان على عهده ينه . 


00 أخرج أبو داود في الطهارة» باب 174ء حديث 55 "1 والترمذي في الجمعة» باب 
4 » حديث 5975 غ» والنسائي في الجمعة؛ باب »٠١‏ حديث 178١‏ » وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب .8٠‏ حديث ٠١87‏ وابن أبي شيبة (97/1)» وأحمد 
(4/5و ٠‏ 205». والدارمي في الصلاة» باب 145 : حديث ١125٠‏ ء وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 716 -717) حديث 1819/7 -15175اء والمروزي 
في الجمعة وفضلها :)51١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 177؟)» وابن خزيمة 
١ /‏ » 177) حديث ١758‏ , /539/ا١ء‏ والطحاوي :7548/1١(‏ 5379)؛ واين 
حبان «الإحسان» (1/ )١9‏ حديث ١‏ والطبراني في الكبير )7١6 /١(‏ حديث 
7ه 086 » والحاكم (1/ 087)» والبيهقي (/ 514)» والبغوي في شرح السنة 
(776/4) حديث 21١75‏ 55١٠ء‏ عن أوس بن أوس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً - : 
من غسل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر وابتكر» ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام» 
فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». لفظ أبي 
داود. قال الترمذي: خديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأشار 
الحافظ في الإصابة )5١7//١(‏ إلى صحته. وانظر علل الدارقطني  5545/1(‏ 
17 7)» وبيان الوهم والإيهام )١1١/5(‏ رقم 1575 . 

4 جزء من حديث أوس رضي الله عنه المتقدم تخريجه أنفاً. 

© المغتي (159/7). (4) سورة الجمعةء الآية: 9 . 


إر كرا كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


و(ل) يجب السعي (ب)_النداء (الأول؛ لأنه مستحب) لأن عثمان 
سنها١»»‏ وعملت به الأمةق» يعني : والثاني فرض كفاية . 

(والأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد) لعدم 
الحاجة إلى الزيادة؛ لأنه لإعلام من في المسجدء وهم يسمعونه . 

(ولا بأس بالزيادة) أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد . 

(إلا من بَعُدَ منزله» ف) يجب عليه السعي (في وقت يدركها) فيه إن - 
سعى إليها من منزله (إذا علم حضور العدد) العيتير للجمعة. قال في ' 
«الفروع»: أطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجرء لا قبله؛ ذكره في 
«الخلاف» وغيره» وأنه ليس بوقت للسعي أيضاً. 

ويسن أن يخرج إلى الجمعة (على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع 
خشوعء ويدنو من الإمام) أي يقرب منه لقوله يكُِ: «من غسّل واغتسل» 
وبكر وابتَكَرٌ » ومشّى ولم يركب» ودنا من الإمامء فاستمع ولم يلغ» كان له 
بكل خطوة يخطوها أجر سنةء عمل صيامها وقيامها» رواه أحمدء وأبو داود 
من حديث أوس بن أوس”"2» وإسناده ثقات . 

وقوله «غسل» بالتشديد أي جامع» واغتسل معلوم . و «ابكر؟ أي خرج في 
بكرة النهار وهي أوله» و «ابتكر» أي بالغ في التبكير» أي جاء في أول البكرة . 

(ويستقبل القبلة) لأنه خير المجالس» للخبر”"(ويشتغل بالصلاة إلى 


)000( روى البخاري في الجمعة» ياب آلا 'ثء 5ك دكء حديث .3١17‏ "اقل 
6 415 عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر» على عهد النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان 
رضى الله عنه وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء . 

زف4 تقدم تخريجه آنفاً ص/ ااا تعليق رقم ١‏ . 

م تقدم تخريجه (1/ 0117/17 تعليق رقم ”1 . 


00 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


عع 


000000000330333 طمنطة انتوخا خا 


خروج الإمام) للخطبة؛ لما في ذلك من تحصيل الأجر (فإذا خرج) الإمام 
للخطبة وهو في نافلة (خففهاء ولو) كان (نوى أربعاً صلى ركعتين) ليستمع 
الخطبة (ويحرم ابتداء نافلة إذن) أي بعل خروج الإمام للخطبة (غير تحية 
مسجد) روي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر 0 ولو كان قبل الشروع في 
() يشتغل أيضاً (بالذكر) لله تعالى»: تحصيلاً للأجر (وأفضله قراءة 
(و) يسن أن يقرأ (سورة الكهف فى يومها) اقتصر عليه الأكثر. لما روى 
البيهقي بإسناد حسن» عن أبي سعيد مرفوعاً: "من قرأ سورة الكهنفٍ يوم 

الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتيّن 200 ورواه سعيد موقوفاً 29. وقال: 

1 روى ابن أبي شيبة :»)١11١/1(‏ عن عطاءء عن ابن عباسء وابن عمر أنهما كانا 
يكرهان الصلاة والكلام بعد لت الإمام 5 

(5) البيهقي(1/ »)7١144‏ وفي شعب الإيمان (؟/ 5/ا4) حديث 7410 ١١4157‏ ورواه 
- أيضاً - النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 278 » حديث 467: والطبراني في 
الأوسط (1/5؟) حديث 15078ء والحاكم .5754/1١(‏ 58/75). وقال: 
مجع على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وقال المناوي في فيض القدير 
(238/57©:: وقال ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث حسن . قال: وهو أقوى ما 
ورد في سورة الكهف . 

لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه موقوفاً - أيضاً ‏ النسائي 
في عمل اليوم والليلة ص/518؛ رقم 957: 404 وأبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ 1١‏ وابن الضريس في فضائل القرآن ص/44 رقم 1١١‏ والحاكم 
(2012-5755/1» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 875) رقم 544 7 والخطيب 
في تاريخه (4/ ١75‏ 2178» ورواه الدارمي في فضائل القرآنء باب 18 رقم 
"٠‏ بلفظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. .. وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ موقوف . 


وبنم؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


اما بيته وبِينَ البيت العتيق» زاد أبو المعالي : (وليلتها) وقال في «الوجيز» : يقرأ 

سورة الكهف في يومها أو ليلتهاء قاله في «الإنصاف» وفي«المبدع» واشرح 

المنتهى»: زاد أبو المعالي والوجيز: أو ليلتهاء لقوله يَكِ: «من قرأ سورة 

الكهفف في يوم الجمعة» أو ليلتها وقي فتنة الدَجَالٍِ» 0©. 

)6 لم نجد من خرجه بهذا السياق. وروى الضياء في الأحاديث المختارة (59/5» 
0 ) رقم 474 . 47٠0‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً: من قرأ الكهف يوم الجمعة» , 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتئة تكون» فإن خرج الدجال عصم منه . 
وروي - أيضاً مفرقاً: فلفظ : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة»؛ روي مرفوعاً» 
وموقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه مفصلاً آنفاً. وذكر 
المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ لالا4) حديث ٠١417‏ ؛ عن اين عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يَكةِ: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من 
تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين. 
وقال: رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به . وقال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره (1/ :)1١١‏ وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 
ولفظ : «وقي فتنة الدجال؛ ذكره الشافعي في الأم )73١4 /١(‏ من بلاغاته» ورواه ابن 
الضريس في فضائل القرآن (ص/ 45) عن إسماعيل بن رافع» بلاغاًء وروي معناه 
من طرق : 
روى مسلم في صلاة المسافرين حديث »8٠9‏ وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
أن النبي يَكِدٍ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال . 
وروى النسائي في السئن الكيرى (5/5؟) حديث 1788١٠ء‏ وفي عمل اليوم 
والليلة ص/ 578 حديث 007» والطبراني في الأوسط (1/١17؟)‏ حديث 1874 » 
والحاكم /١(‏ 074) عن أبي سعيد الخدري رضي الله جنه أن رسول الله يك قال: من 
قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً من مقامه إلى مكة» ومن قرأ بعشر آيات من 
آخرهاء فخرج الدجال لم يسلط عليه . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : ووقفه ابن مهدي» عن الثوري» عن أبي هاشم . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠714 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. - 


حنم كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


(ويكثر الدعاء في يومها) أي الجمعة (رجاء إصابة ساعة الإجابة) لقوله 
يك: «إن في يوم الجمعة ساعةًء لا يوافِقُها عبدٌ مسلم يسألٌ الله تعالى شياً إلا 
أعطاء إياه» وأشارَ بيده يقللها» متفق عليه من حديث أبي هريرة9©. 

(وأرجاها آخر ساعة من النهار) رواه أبو داود» والنسائي» والحاكمء 
بإسناد حسن» عن أبي سلمة» عن جابر”' مرفوعاً» وفي أوله : «إن النهار اثنتا 
عشرة ساعة". رواه مالك. وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» من 
طريق محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن عبد الله بن 
سلام'". لكن لم يحك في «الإنصاف» و«المبدع» هذا القول عن الإمامء ولا 
عن أحد من أصحابناء بل ذكرا قول الإماه”؟2: أكثر الأحاديث على أنها ‏ أي 


- ورجاله رجال الصحيح. ورواه النسائي - أيضاً - في الكبرى (175/5) رقم 
»و وفي عمل اليوم والليلة ص/ 015 رقم 404» والحاكم )51١/5(‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاً. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . وأما قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؛ فرواها الدارمي في فضائل 
القرآن» ياب 18 حديث 5٠١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاً . 

)00( البخاري في الجمعة؛ باب /ااء حديث 11*58 ؛ ومسلم في الجمعة» حديث 407. 

00 أبو داود في الصلاة» باب 7١8‏ : حديث 58 »٠١‏ والنسائي في الجمعة؛ ياب »١4‏ 
حديث1788 » والحاكم (115/1)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

مالك في «الموطأ» »23١8/1(‏ وأبو داود في الصلاة» ياب /7017 حديث 45 »٠١‏ 
والترمذي في الجمعة. باب 7 حديث 591» والنسائي في الجمعة» ياب 546» 
حديث ١575‏ وابن خزيمة (7/ »)١7١‏ حديث 1778 » واين حبان «الإحسان» 
(0//) حديث 7717/7. وأخرجه - أيضاً ‏ الشافعي "ترتيب مسندهة (118/1) 
حديث 4لالء والطيالسي (ص/١١")‏ حديث 7757؛ وأحمد (5487/1): 
والحاكم .)17/4-178/١(‏ ولم نقف عليه في سئن ابن ماجه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(5) سنن الترمذي (5/ 751 ومسائل الكوسج /١(‏ 2056-5855) رقم 518 . 


يفخا 1 


الساعة التي ترجى فيها الإجابة ‏ بعد العصرء وترجى بعد زوال الشمس . وقد 
ذكر دليل هذين القولين مع بقية الأقوال» وهي اثنان وأربعون قولاً في «فتح 
الباري شرح البخاري200©. 

وقال ابن عبد البر”" عن قول الإمام : إنه أثبت شيء في هذا الباب . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن» أن أناساً من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقوا فلم يختلفوا في أنها آخر 
ساعة من يوم الجمعة("» ورجحه كثير من الأئمة كأحمدء وإسحاق9© . 

(يكون متطهراً منتظراً صلاة المغرب» فإن من انتظر الصلاة فهو في 
صلاة)للخبر*. وفي «الدعوات» للمستغفري"؛ عن عراك بن مالك» أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف. فوقف في الباب» فقال: اللهم أجبت دعوتك» 
وصليت فريضتك. وانتشرت لما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير 


الرازقين . 

اف 35 (0) التمهيد(7؟/55). 

له لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وعزاه إليه الحافظ في الفتح 
(5721/5) وصحح إستاده . 


4 انظر سئن الترمذي (؟1/ 751)» ومسائل الكوسج /١(‏ 5868). 

)2( روى البخاري في الوضوءء باب 75 حديث 5لالاء ومسلم في المساجد» حديث 
6 (174) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَِ: لا يزال العبد في 
صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث . 

(3) هو الإمام الحافظ جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر النسفي» له 
مؤلفات عديدة منها: كتاب الدعوات» توفي بنسف سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
عن ثمانين سنة رحمه الله تعالى. انظر سير أعلام النبلاء /١17(‏ 075). وكتابه 
الدعوات لم يطبع حتى الآن. وأثر عراك هذا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
)107/1١(‏ معلقاً. ولفظه : وانتشرت كما أمرتني . 


اا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


(ويكثر الصلاة على الت يكه) في يوم الجمعة» لقوله كك: «أكثزوا من 
الصلاةٍ علىّ يوم الجمعة» رواه أبو داود()» وغيره بإسناد حسن. قال 
الأصحاب : وليلتهاء لقوله يَكِ: «أكثروا من الصلاة علي ليلةَ الجمعة» ويوم 
الجمعة؛ فمن صلَّى علي صلاةً صلَّى الث#عليه بها عشْراً» رواه البيهقي”''بإسناد 
جيد. ش 

وقد روي الحثٌ عليها مطلقاًء لحديث ابن مسعود أنه يك قال: «أولّى 
الناس بي يوم القيامة أكثرُهم عليّ صلاة» رواه الترمذي”" بإسناد حسن . 

(ويكره أن يتخطى رقاب الناس) لما روى أحمد: «أن التَبِيَ يك - وهو 


1 تقدم تخريجه (7754/1) تعليق رقم 3 . 

0) (555/5).: وابن عدي (458/7) عن أنس رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه 
(/59") تكميل تعليق رقم 7. 

0 في الصلاة» حديث 585. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
(17//5)» وابن أبي شيبة /١11(‏ 2)205؛ وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على 
النبي يكل (5 7 15)»: والبزار في مسئده (4/ 74؟) حديث 1557» وأبو يعلى 
(1/١6)حديث‏ مم١ءعهة»‏ والشاشي )5٠8/١(‏ حديث117»: 5 واين حبان 
«الإحسان» (7/ )١1517‏ حديث ١41غ‏ وابن عدي (7/ 694557 747/7)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (7/7١؟)‏ حديث 10577» وفي الدعوات الكبير (١15)؛‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» حديث 277 وفي الجامع لأخلاق الراوي 
(؟/ 1١‏ ) رقم 017٠5‏ والبغوي في شرح السنة (7/ )١197‏ حديث ١7/85‏ 
قال الترمذي : حسن غريب . 
وفي إسناده اضطراب . انظر علل الدارقطني (5/ .)1117-11١‏ 
لكن له شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» رواه البيهقي (7/ 59 )١‏ . وقال 
الحافظ في الفتح :)171//١1(‏ لا بأس بسئده . 


هنا كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


2 ا 000 


22202 


على المنبر ‏ رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال: اجلسُ» فقد آذيت»20)؛ 
ولما فيه من سوء الأدب والأذى . 

(إلا أن يكون إماماًء فلا) يكره أن يتخطى رقاب الناس (لحاجة)7© 
لتعين مكانه» وألحق به في «الغنية» المؤذن . 

(أو يرى) غير الإمام (فرجة لا يصل إليها إلا به) أي بالتخطي. فلا 
يكره؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم . ش 

(ويحرم أن يقيم غيره» فيجلس مكانه» ولو عبده) الكبير (أو ولده' 
الكبير) لأنه ليس بمال» وإنما هو حق ديني» فاستوى فيه السيد وعبده» 
والوالد وولده (أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه) كالمفتي» 
والمحدث» ومن يجلس للمذاكرة في الفقه. إذا جلس إنسان موضع حلقته 
حرم عليه إقامته؛ لما روى ابن عمر أن النََ كك «نهَى أن يُقِيمَ الرجل أخاٌ من 
مقعده ويجلس فيه» متفق عليه”". ولكن يقول : افسحواء قاله في «التلخيص»؛ 


() أحمد (188/4)» عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً - أبو 
داود في الصلاة» باب 778 حديث 1118 والنسائي في الجمعة» باب 25١‏ 
حديث 1798. والبزار في مستده (4737/8) حديث 2076٠7‏ واين الجارود 
(197/1)) حديث 1954ء واين خزيمة (7/ 167) حديث 1811غ» وابن المنذر في 
الأوسط (5/ 45) حديث 1475 والطحاوي (7757/1): وابن حبان «الإحسان» 
(9/0؟) حديث ٠1لاء‏ والحاكم »)588/١(‏ والبيهقي (7/١7؟).‏ قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً - النووي في 
المجموع (5/ /717)» وفي الخلاصة (1/ 7460 . وحسنه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام .)١١18/5(‏ وأعله ابن حزم في المحلى (0/ 07١‏ بمعاوية بن صالح. 
وتعقبه الحافظ في التلخيص الحبير )7١/7(‏ بقوله: وضعفه ابن حزم بما لا يقدح . 

020( في اح؟ واذ) : للحاجة . 

البخاري في الجمعة ياب 7١‏ » حديث 41١‏ » ومسلم في السلام؛ حديث //711. 


17 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ل 2 


000 


لحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: «لا يقيمٌ أحدُكم أخاه يوم الجمعة» ثم 
يخالِفُ إلى مقعده» ولكن ليقل : افسَحُوا»77"؛ ولأن المسجد بيت الله» والناس 
فيهءسواء. 0 

(إلا الصغير) حراًء كان أو عبداًء فيؤخر لما تقدم. قاله في «التنقيح» 
(وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة) أي صحة صلاة من أخر مكلفاً 
وجلس مكانه» لشبهه بالغاصب . 

(إلا من جلس بموضع يحفظه له) أي لغيره (بإذنه» أو دونه) لآن النائب 
يقوم باختياره» قاله في «الشرح»؛ ولأنه قعد فيه لحفظه له» ولا يحصل ذلك إلا 
بإقامته» لكن إن جلس في مكان الإمام» أو طريق المارة» أو استقبل المصلين 
في مكان ضيق » أقيم» قاله أبو المعالي . 

(ويكره إيثاره)غيره (بمكانه الأفضل) ويتحول إلى ما دونه (كالصيف 
الأول ونحوه) وكيمين الإمام» لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل . 
وظاهره : ولو آثر به والده ونحوه . 

و(لا)يكره للمؤثر (قبوله) المكان الأفضل» ولا رده. قال سندي”؟: رأيت 
الإمام أحمد قام له رجل من موضعه» فأبى أن يجلس فيه» وقال له: ارجع إلى 
موضعك فرجع إليه . 

(فلو آثر) الجالس بمكان أفضل (زيداً فسبقه إليه عمروه حرم) على 
عمرو سبقه إليه ؛ لأنه قام مقامه؛ أشبه ما لو تحجر مواتاً» ثم آثر به غيره. وهذا 
بخلاف ما لو وسع لرجل في طريق» فمر غيره؛ لأنها جعلت للمرور فيهاء 
والمسجد جعل للإقامة فيه . 


لف مسلم في السلام » حديث .7١1/8‏ 
(0) طبقات الحتايلة (1/ .)١1/1‏ 


المع كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


(وإن وجد مصلى مفروشاًء فليس له رفعه) لأنه كالنائب عنه» ولما فيه 
من الافتيات على صاحبهء والتصرف في ملكه بغير إذنه» والإفضاء إلى 
الخصومة» وقاسه في «الشرح» على رحبة المسجدء ومقاعد الأسواق (ما لم 
تحضر الصلاة) فله رفعهء والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسهء وإنما 
الحرمة لربهء ولم يحضرء (ولا الجلوسء» ولا الصلاة عليه) وقدم في . 
«الرعاية» : يكره» وجزم جماعة بتحريمه . قال في «شرح المنتهى»: وليس له 
أن يدعه مفروشاء ويصلي عليه فإن فعل فقال في «الفروع؛ في باب ست 
العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب» صح «في الأصح" انتهى . 
وتقدم هناك : جاز» وصحتء ولعل ما هناك إذا كان حاضراًء وصلى معه على 
مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته» وفيه شيء7©. قال في «الفروع» : ويتوجه إن 
حرم رقعه أي المصلى (فله فرشه) وإلا كره (ومنع منه) أي الفرش (الشيخ”", 
لتحجره مكاناً من المسجد) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه . 
(ومن قام من موضعه) من المسجد (لعارض لحقهء ثم عاد إليه قريباً» 
فهو أحق به) لما روى مسلم عن أبي أيوب”" مرفوعاً: «من قامّ من مجليبه» 
ثم رجعّ إليه فهو أحٌ به0؟». وقيده في «الوجيز» بما إذا عاد» ولم يتشاغل بغيره 
61 وجه الشيء أن السكوت عندنا لا يدل على رضا الغير يالتصرف فى ماله كما صرحوا 
من تاق الفضولي . قاله ع في حاشيته على المنتهى» مه بد كو نان 
الشارح. 2«ش». 
() الاختيارات الفقهية ص/ ١717‏ . 
() كذا في الأصول: «أبي أيوب»؛ والصواب: «أبي هريرة» فإن الحديث مروي في 
مجح سام وفين حن أني عرية رضي الله عند وام تلام خريية من أي أنوب 


2 مسلم في السلام» حديث .7١11/5‏ 


للد كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
كن 1 00-0 
ثم عاد فيؤخر» كما لو لم يقم منه بالأولى . 
(فإن لم يصل) العائد (إليه) أي إلى مكانه كنبا بعل قيامه منه لعارض (إلا 
بالتخطي » جاز) له التتخطي (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا 
به ٠‏ ذكره ف في ١الشرح»‏ وآبن تميم . ٠‏ 
(وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى) للسلطان ولجنده د 
لأنه يمنع الناس من الصلاة ة فيهاء فتصير كالمغصوبة . 
(ومن دخل والإمام يخطب, لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين) 
الإذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمامُ فليصلٌ ركعتين» متفق عليه”". زاد 
مسلم: «وليتجوز فيهما»ا. وكذا قاله أحمد”" والأكثر. 
(و) محل ذلك على ما في «المغني» و«التلخيص» و#المحرر» و(الشرح؟ : 
إن (لم يخف فوت تكبيرة اللإحرام مع الإمام) فإن خافه تركهما . 
(ولا تجوز الزيادة عليهما) لمفهوم ما تقدم . 
(وتسن تحية المسحجد ركعتان فأكثر لكل من دخله) أي المسجد 
(قصد الجلوس) به (أو لا) لعموم الأحبار9) . 
مسائل ابن منصور الكوسج (1/ 717©) رقم *777 . 
إفة البخاري في التهجد» ياب 3758 » حديث 1١17/١‏ » ومسلم في الجمعة» حديث 6ه لالم 
(59) عن جابر رضي الله عنه ‏ 
) مسائل الكوسحج :»)55٠ /١(‏ ومسائل صالح /١(‏ 0187 ومسائل ابن هانىء 
(1/ 85 : 40)» ومسائل أبي داود (ص/28)»؛ ومسائل عبدالله (؟508/5). 
5( منها ما رواه البخاري في الصلاة؛ باب +5 : حديث 445 » ومسلم في المسافرين» 
حديّث ١”الاء‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله وكيد قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس؟ . 


عل كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


الما تتح تسود مسجب نه معن سملو اوعدت 0 د م لط ف لل ل لط 12133 311:11 6100 


(غير خطيب دخل لها) أي للخطبة» فلا يصلي التحية . 

(و) غير(قيمه) أي المسجدء فلا تسن له التحية (لتكرار دخوله) فتشق 
عليه . 

(و) غير (داخله) أي المسجد (لصلاةعيد) فلا يصلي التحية» لما يأتي 
في صلاة العيدين . 

(أو)داخله (والإمام في مكتوبة . 

أو بعد الشروع في الإقامة) لحديث : «إذا أقيمث الصلاة فلا صلاةً إلا 
المكتوية20. 

(و) غير (داخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف . 

(وتجزىء راتبة وفريضة» ولو) كانتا (فائتتين عنها) أي عن تحية 
المسجدء لاعكسه. وتقدم في صلاة التطوع موضحاً . 

(وإن نوى التحية والفرض؛ فظاهر كلامهم: حصولهما له)؛ 
كنظائرهما . قاله في «المبدع» وغيره» وقطع به في «المنتهى» وغيره . 

(فإن جلس قبل فعلها) أي التحية (قام فأتى بهاء إن لم يطل الفصل) 
لقول الت يكِ: «قم فاركغ ركعتين» متفق عليه من حديث جابر”"©؛ فإن طال 
الفصلء فات محلها . 

(ولاتحصل) التحية (بأقل من ركعتين) لمفهوم ما سبق . 

(ولا) تحصل التحية (بصلاة جنازة) ولا سجود تلاوة» ولا شكر لما سبق 


6 أخرجه مسلم في المسافرين» حديث ١٠/اء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( اليخاري 8 الجمعة» ياب اال ثالاى حديث 297٠‏ 4 ومسلم فى الجمعة» 


حديث 41/6 . 


(وتقدم : إذا دخل وهو يؤذن) فينتظر فراغه» ليجمع بين الإجابة والتحية . 
(ويحرم الكلام في الخطبتين والإام يخطب, ولو كان) الإمام (غير 
عدل) لقوله تعالى : «وإذا قُرِىء القرآن فاسمَمِعُوا له ونصِيُوا204 . 
ولقوله كل : «من قال: صَّهء فقد لغَاء ومن لغَاء فلا جمعة لَهُ» رواه 


أحمذ 04 وأبو داود0 , 


ولقوله يك في خبر ابن عباس : «والذي يقولٌ: أنصث ليس له جمعةٌ» 


رواه أحمد” من رواية مجالد ٠.‏ 


(0 سورة الأغعراف» الآية: 5 7١‏ . 

) أحمد :»)47/١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب 27١5‏ حديث ٠١9١‏ . وأخرجه - 
أيضاً - البيهقي (7/ »)77١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (17/ 177) عن علي رضي الله 
عله . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ 0): فيه رجل منجهول» وعطاء بن أبي 
مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين» وأثنى عليه غيره» وتكلم فيه ابن حبان» 
وكذبه سعيد ين المسيب . 
وقال الهيثمي في مسجمع الزوائد (؟/ 17/1): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

(770/1). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (1/ 2١78‏ والبزار «كشف الأستارة 
(204/1) حديث 344 والرامهرمزي في الأمثال ص/ »5١‏ والطبراني في الكبير 
(0١1/١4)حديث‏ 76579 .1١‏ 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟/ »)١184‏ وقال : رواه أحمد والبزار» والطبراني 
في الكبير؛ وفيه مجالد بن سعيدء وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في 
رواية . 
وقال الحافظ في الفتح (7/ :)51١5‏ وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن 


6/؟ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


ومعنى قوله : «لا جمعة له أي كاملة . 

ولقوله يكهِ لبي الدرداء: «إذا سمعت إمامك يتكلمٌ فأنصِث حنَّى يفرعً» 
رواه أحمد(" (إن كان) المتكلم (منه) أي الإمام (بحيث يسمعه) بخلاف البعيد 
الذي لا يسمعه؛ لأن وجوب الإنصات للاستماع» وهذا ليس بمستمع (ولو) 
كان كلام المتكلم (في حال تنفسه) أي الإمام» فيحرم (لأنه في حكم 
الخطبة) لأنه يسير (إلا له) أي الكلام للخطيب (أو لمن كلمه لمصلحة) فلا ' 
يحرم عليهما؛ لأنه يكن «كلّم سليكاًء وكلّمه هُو؛ رواه ابن ماجه بإسناد” 
صحيح ؛ من حديث أبي هريرة0). 
وسأل عمر عثمان فأجابه2 . 
وسأل العباس بن مرداس النَبِيَ كلِ الاستسقاء؟»؛ ولأنه حال كلامه الإمام 


( (198/5). ورواه أيضاً الطحاوي /١(‏ 2607717 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7/ 184)» وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد موثقون . 

(؟) ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب /410» حديث »11١5‏ من حديث أبي هريرة» 
وجابر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - في الجمعة حديث 41/5 عن جابر 
رضي الله عنه . 

روى البخاري في الجمعةء ياب ؟. حديث 8/ا4» ومسلم في الجمعة» حديث 
5 عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة 
يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي يكل فناداه 
عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين» فلم أزد أن توضأت . فقال: والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله يكن 
كان يأمر يالغسل . 

() أخرج البخاري في الجمعةء باب 4, ها حديث 6977 977: وفي 
الاستسقاءء باب "» حديث »21٠١ ١7‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 8491: عن 
أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي يد يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل» فقال: يا 
رسول الله هلك الكراع » وهلك الشاءء فادع الله أن يسقينا . . . الحديث. 


35 كتاب الصلاة 


- باب صلاة الجمعة 


سعط نطو 01 3101 


وكلام الإمام إياه لا يشتغل عن سماع الخطبة . 

(ولا بأس به) أي الكلام (قبلهما) أي الخطبتين (وبعدهما نصاً)(" لما 
روى مالك» والشافعي» بإستاد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: «كانُوا يتحدَّتُونَ 
يوم الجمعة وعمرٌ جالسٌ على المنبرء فإذا سكت المؤذنٌ قام عمنٌ فلم يتكلم 
أحدٌ حتى يقضي الخطبتيّن»20 . ٠‏ 

(و) لا بأس بالكلام (بين الخطبتين إذا سكت) لأنه لا خطبة حينئذ 
ينصت لها. ش 

(وليس له تسكيت من تكلم بكلام) لما تقدم (بل) يسكته (بإشارة 
فيضع أصبعه) ولعل المراد السبابة (على فيه) إشارة له بالسكوت ؛ لأن الإشارة 
تجوز في الصلاة للحاجة» ففي الخطبة أولى . 

(ويجب) الكلام (لتحذير ضريرء وغافل عن بئر» و) عن (هلكة» ومن 
يخاف عليه ناراً» أو حية ونحوه) مما يقتله أو يضره؛ لإباحة قطع الصلاة 
لذلك. 

(ويباح) الكلام (إذا شرع) الخطيب (في الدعاء) لأنه يكون قد فرغ من 
أركان الخطبةء والدعاء لا يجب الإنصات له (ولو في دعاء غير 
مشروع . 

وتباح الصلاة على التي يكل إذا ذكر) فيصلي عليه (سراًء كالدعاء 


1 مسائل ابن هانىء (89/1) رقم 559 . 

مالك في الموطأ »23١/1(‏ والشافعي (ترتيب مسنده .)14/١‏ ورواه - أيضاً - 
عبدالرزاق )75١8/5(‏ رقم 00107 وابن أبي شيبة (111/5؛ )١14‏ مختصرأء 
والبيهقي (7/ 1957). 


اا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
اتفاقاً» قاله الشيخ27. وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروهء أو 
محرم اتفاقاًء فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها) وفي 
«التنقيح» و«المنتهى» : وله الصلاة على النبئٌ يك إذا سمعهاء ويسن سرا . 

(ولا يسلم من دخل) على الإمام ولا على غيره؛ لاشتغالهم بالخطبة 
واستماعها . 

(ويجوز تأمينه) أي مستمع الخطبة (على الدعاء» وحمده خفية إذا . 
عطس» نصاًء وتشميت عاطس» ورد سلام نطقاً) لأنه مأمور به لحق آدمي» ' 
أشبه الضرير؛ فدل على أنه يجب . قاله في «المبدع» . 

(وإشارة أخرس مفهومة ككلام) لقيامها مقامه في البيع وغيره . 

(ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه. الاشتغال بالقراءة» 
والذكرء والصلاة على ال يك خفية وفعله أفضل) من سكوته (نصاً)!؟) 
لتحصيل أجره (فيسجد للتلاوة) لعموم الأدلة . 

(وليس له أن يرفع صوتهء ولا إقراء القرآن» ولا المذاكرة في الفقه) لثلا 
يشغل غيره عن الاستماع . وفي «الفصول»: إن بعد ولم يسمع همهمة الإمام 
جاز أن يقرأء وأن يذاكر في الفقه اه. وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره 
عن الاستماع » وكلام المصنف على ما إذا أشغل . 

(ولا أن يصلي) لما تقدم : من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسسجد بعد خروج 
الإمام . 

(أو) أي ولا أن (يجلس في حلقة) قال في «الشرح»: ويكره التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة؛ لأن التَبِىَ كل «نَهَى عن التحَلّق7" يوم الجمعة قبل 
(5) انظر مسائل أبي داود ص/ 54؛ ومسائل ابن منصور الكوسج 06١ /١(‏ ) رقم 57١‏ . 
إفة بفتح الحاء وكسرها جمع حلقة بسكون اللام . «ش». 


ا د 


ا 0 


-باتٍ صلاة الجمغة 


الصلاة» رواه أحمدء وأبو داود والنسائي7" . 

(ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة» لأنه) أي السائل (فعل ما لا 
يجوز) له فعله» وهو الكلام حال الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز (قال) 
الإمام (أحمل”": وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل 
ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة0". ْ 

(ولايناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة؛ لأنه إعانة على محرم (فإن 
سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة؛ أي استماعها 
(جازا) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة» قال الإمام أحمد؟: هذا لم يسأل 
والإمام يخطب . 

(وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل» وعلى من سألها) أي 
الصدقة (الإمام له) لما تقدم . 

(والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة 
حال الخطبة . 

(ويكره العبث حال الخطبة) لقول الي كهّ: «ومن مس الحصول فقد 


61 أحمد(5/1/١)»‏ وأبوداود في الصلاة؛ ياب 77١‏ حديث ٠١174‏ ؛ والنسائي في 
المساجد؛ باب 77: حديث 117. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة: باب 
حديث 177ء واين ماجه في إقامة الصلاة» باب 945» حديث »1١77‏ 
وابن أبي شيبة »)١١9//7(‏ وابن خزيمة )١198/1(‏ حديث 1418 415لء 
والطحاوي (768/5): والبغوي في شرح السنئة (؟/ الالا) حديث 448؛ عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . وقال الترمذي: حديث حسن . 

زفق المغني )3١1/9(‏ . 

[فه رواه عبدالرزاق (7/ )١15‏ رقم 557 . 


2 المغني »)5١ ١/10‏ والشرح الكبير (5/ 037311 . 


35 كتاب الصلاة_ياب صلاة الجمعة 


:امت ودود عاتوسس ع 


لعا" قال الترمذي: حديث صحيح؛ ولأن العبث يمنع الخشوع . 

(وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع؛ لأنه فعل يشتغل به 
أشبه مس الحصى (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه؛ لأنه يذهب بالخشوع . 
وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى . وفي «الفصول»: ذكر جماعة شربه بعد الأذان 
يقطعه ؛ لأنه بيع منهي عنه» وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه , 
بيع » ويتخرج الجواز للحاجة دفعا للضرر» وتحصيلا لاستماع الخطبة. قاله 
في ابول 

(ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتيخط) أحداً في انتقاله؛ لقوله 
يك : «إذا نعس أحدكم في مجليسه فليتحَوّلُ إلى غيره» صححه الترمذي7"©. 


)6 أخرجه مسلم حديث 867 (2»)10 والترمذي في الجمعة» باب 4 حديث 498 + 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) الترمذي في الجمعة؛ باب /71» حديث 575 عن ابن عمر رضي الله عتهما. 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 775 حديث »١١١94‏ وابن أبي شيبة 
(؟/١٠١)ءوأحمد‏ (77/19ء الاء .)١76‏ وعبد بن حميد (75/ )١165‏ حديث 
» وابن خزيمة (7/ )١5٠‏ حديث 214319 وابن المنذر في الأوسط (54/ 85) 
حديث 1878» وابن حبان «الإحسان» (7”7/1) حديث 117947: والحاكم 
»)25١/1(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 187)» والبيهقي (/ 2)777 وفي 
معرفة السئن والآثار (507//4) حديث 57737» والبغوي في شرح السنة (5/ 179) 
حديث لا4١١1.‏ 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي. ورواه الشافعي ترتيب مسنده؟ (1/ »)١57‏ وابن أبي شيبة »)١19/5(‏ 
والبيهقي (7/ /117): وفي معرفة السئن والآثار (4//ا٠5)‏ رقم 7770» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 


7<“ كتاب الصلاة._باب صلاة الجمعة 


موتتسسته مسنم ممسسسسمسسودد نتن نريب اع تكتطقد عط لامعو دكن ل :1 ا ا يي 00 


(ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة» أو)؛ شراء (سترة) 
لعريان للحاجة. ويأتي في البيع (وتأتي أحكام البيع بعد النداء) الثاني 
للجمعة في البيع مفصلة . 

«فائدة» يستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصرء فيصليها في 
موضعه» ذكره في «الفصول» و«المستوعب» ولم يذكره الأكثر. 

ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ لقوله وَلِ: «إنكم لن تزالُوا في 
صلاة ما انتظرّموها»20. 

وكلامه في جلوسه بعد فجرء وعصرء إلى طلوع شمس وغرويها» قل سبق . 

قال بعض الأصحاب: من البدع المنكرة: كتب كثير من الناس الأوراق 
التي يسمونها «حفائظ» في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة» والاتعاظ بهاء والذكر والدعاء» وهو من أشرف 
الأوقات . وكتابة ما لا يعرف معناه كعسهلون» ونحوه . 

وقد يكون دالاً على ما ليس بصحيح ولا مشروع» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من أهل العلم . 


قال البيهقي في السئن الكبرى : ولا يثبت رفع هذا الحديث؛» والمشهور عن ابن عمر 
من قوله . وقال في معرفة السئن والآثار: وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث 
عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً» والموقوف أصح . وتعقبه ابن التركماني فقال: الرفع 
زيادة ثقة» وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها. ورجح الموقوف - أيضاً - 
النووي في المجموع (4/ 717/7) . 

61 أخرجه البخاري في المواقيت» ياب 58 » ٠4؛‏ حديث 7/اه. »50٠‏ وفي الأذان» 
باب 5" 185ء حديث 3751» /(84» وفي اللباس» باب 448 ؛ حديث 08575» 


ومسلم في المساجد حديث 54٠‏ عن أنس رضي الله عنه . 


وم كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ااخاتمة'روى ابن السني من حديث أنس مرفوعاً: «من قرا إذا سلّم الإمامُ 
يوم الجمعة قبل أن يثتي رجليّه فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحدء والمعوذتيْن» 
سبعاً؛ غفر له ما تقدّم من ذنيه وما تحر وأعطي من الأجر بعددٍ منْ آمن بالثه 


وزسوله17). 


لم نجده في عمل اليوم والليلة لابن السني» بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله 
عنه . وأورده الحافظ في رسالته «معرفة الخصال المكفرة» ص/ 5-51 5» والزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين (7/ )17١‏ ونسباه لأبي الأسعد القشيري في «الأربعين»» 
وقال الحافظ : وفي إسناده ضعف شديد جداً؛ فإن الحسين بن داود البلخي» قال 
الحاكم : إنه كثير المناكير في رواياته» وإنه حدث عن قوم لا يحتمل سنه السماع 
منهم» وقال الخطيب: حدث الحسين بن داود عن يزيد بن هارون بنسخة أكثرها 
موضوع . وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 5 ١؟)‏ ورمز لحسنه . 
وتعقبه المناوي يما سبق ذكره عن الحافظ ابن حجر. 
والذي في عمل اليوم والليلة لابن السني ص/ 18١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يلِيِ: «من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس» سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى 
الجمعة الأخرى؟ . 
قال الحافظ ابن حجر كما في فيض القدير (5/ ٠7‏ 7'): سنده ضعيف . 
وجاء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . رواه ابن أبي شيبة (؟/ )١1859‏ 
وفي سئده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. كما في التقريب. 
وعون بن أبي جحيفة» ولم يثبت له سماع من أسماء . والله أعلم . 


.م كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


باب صلاة العيدين 
أي صفتهاء وأحكامهاء وما يتعلق بذلك 


سمي اليوم المعروف عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: لأنه يعود _ 
بالفرح والسرور. وقيل : تفاؤلا ليعود ثانية» كالقافلة . وهو من عاد يعود» فهو 
الاسم منهء كالقيل من القول. وصار علماً على اليوم المخصوص ؛ لما تقدم . 
وجمع على أعياد ‏ بالياء-» وأصله الواو للزومها في الواحد . وقيل : للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب . 

(وهي) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعاً 2؛ - لما يأتي - و (فرض 
كفاية) لقوله تعالى : #فصلٌ لربك وانحز»”'» هي صلاة العيد في قول عكرمة » 
وعطاءء وقتادة”©. قال في «الشرح»: وهو المشهور في السيرء وكان يَكِنٍ 
والخلفاء بعده يداومون عليها؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة 
كالجهادء بدليل قتل تاركها. ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي» متفق 
عليي). 

وروي أن أول صلاة عيد صلاها التي يكِيِ عيد الفطر» في السنة الثائية من 
الهجرة *»» وواظب على صلاة العيدين حتى مات . 


.)١الا//١(حاصفإلا‎ 1 

0) سورة الكوثر, الآية: 7 . 

0 تفسير الطبري (7/ 0711/7 . 

(:) البخاري في الإيمان» ياب 4 7؛ حديث 55 ؛ ومسلم في الإيمان» حديث ١١؛‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(5) انظر طبقات ابن سعد /١1(‏ /75)» وتاريخ الطبري (518/5). 


000 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 

(إن تركها أهل بلد) يبلغون أربعين بلا عذر (قاتلهم الإمام) كالأذان؛ 
لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة» وفي تركها تهاون بالدين . 

(وكره أن ينصرف من حضر) مصلى العيد (ويتركها) لتفويته حصول 
حرا من غير ع در(. 

(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال؟ . 
لأنه ككعِ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس» بدليل اللإجماع على 
فعلها ذلك الوقتء ولم يكن يفعل إلا الأفضل . وروى الحسن أن الي يك : 
"كان يدو إلى الفطرٍ والأضحى حينَ تطلع الشمسٌ» فيتم طلوعٌه» وكان يفتتح 
الصلاة إذا حض) 9©, 

و(لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح؛ لأنه 
وقت نهي عن الصلاة فيه» فلم يكن وقتاً للعيد» كما قبل طلوعها . 


1 فإن لم يتم العدد إلا به حرم اتصرافه . لاش». 

4 رواه الشافعي في الأم (1/ 5 )3١‏ والبيهقي (7/ 1/7): وقال : وهذا ‏ أيضاً مرسل » 
وشاهده عمل المسلمين يذلك أو بما يقرب منه مؤخراً عنه . 
وفي الباب عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه: علقه البخاري (1/ 407 ) مجزوماً به 
ووصله أبو داود في الصلاةء باب 75547 حديث »1١11725‏ وابن ماجه في صلاة 
العيدين» باب 11١‏ حديث 1717» وأحمد»ء كما في إطراف المسند المعتلي 
(؟/588) حديث 7075 والفريابي في أحكام العيدين ص/ ٠١‏ رقم ها 
والحاكم /١(‏ 546): والبيهقي (1/ 147) عن عبدالله بن بسر رضي الله عته: أنه 
خرج مع الناس يوم فطر أو أضحىء» فأنكر إيطاء الإمام» وقال: إن كنا قد فرغتا 
ساعتنا هذه: وذلك حين التسبيح. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري؛ 
ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في تغليق التعليق (777/5): أما الحديث فصحيح 
الإسنادء لا أعلم له علة؛ أما كونه على شرط البخاري فلا. وقال النووي في 
الخلاصة (871//1): رواه أبو داودء وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


تان الصَلاًة ياب ضَللاة العندين 


سم 


(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» أو أخروها) ولو (لغير عذر» خرج 
من الغدء فصلى بهم قضاءء ولو أمكن) قضاؤها (في يومها) لما روى أبو 
عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: «غم علينا هلال شوال» 
فأصبحنا صياماً» فجاء ركب في آخر النهاره فشهدوا أنهم رأوًا الهلال بالأمين» 
فأمر الي كيه الناس أن يفطرُوا من يومهمء وأن يخرجُوا غداً لعيدهم؛ رواه 
أحمد» وأبو داود» والدارقطني(") وحسنه . 

وقال مالك(©: لا تصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب7©:* 
سنة النَِيَ كه أولّى أن تتَبعَ» وحديث أبي عمير صحيح.؛ فالمصير إليه 
واجب . وكالفرائتض . 

(ويسن تقديم صلاة الأضحى» بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم) 
نص عليه (وتأخير صلاة الفطر) لما روى الشافعي مرسلاً أن البَِيَ بَكنِ كتت 


() أحمد: (0)58/5 وأبو داود في الصلاةء باب 5900 حديث 9ا8١1»‏ 
والدارقطني : (7/ »)17١‏ وحسنه . وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في العيدين» باب 7» 
حديث 1537» وابن ماجه في الصيام باب حديث 1787» وعبدالرزاق 
)١175/5(‏ حديث 4*ا"الاء واين أبي شيبة (51//7)» وابن الجارود /١(‏ 778) 
حديث 17575» وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (؟/ 77/ا) حديث 19/41 » 
والطحاوي :,787/١(‏ 74817)» وابن المنذر في الأوسط (4/ 160؟) حديث 
ء وابن حزم في المحلى (0/ 57)»؛ والبيهقي (9/ 17 5/ 23549 ,)15١‏ 
وقال: هذا إسناد صحيحء وقال في الموضع الثاني : وهو إستاد حسن. وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (77/5)» والنووي في المجموع 
(5/ 77): وفي الخلاصة (8768./1) والحافظ في بلوغ المرام .)01١(‏ 

() التمهيد »)709/١15(‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص/ ٠١١‏ . 

هكذا في المبدعء وعزاه في الشرح للخطابي. «ش». قلنا: وهو الصواب» انظر 
معالم السئن للخطابي /١1(‏ 157) . 


جوع كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


إلى عمرو بن حزم : : «أن عجّلُ الأضحى» وأخر الفطرّء وذكّر الناسٌ0() ولأنه 
يتسع بذلك وقت الأضحى» ووقت صدقة الفطر . 

(و) يسن (الأكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة 
(تمرات وتراً) لقول بريدة: «كان الب يك لا يخرحٌ يومَ الفطر حتى يفطن ولا 
يطعم يوم النحر حتى يصلّي» رواه أحمد9). 

وقول أنس : «كان التي كل لا يغدو يوم الفط حتى يأكلّ تمرات» رواه 
البخاري”"» وزاد في رواية منقطعة29: «ويأكلهنٌ وتر © . 


1 رواه الشافعي اترتيب مستده /١‏ 41617 وفي «الأم؟ »)1١0/1(‏ والبيهقي (5/ 047): 
وقال: «هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم» قلم 
أجده . 6 وضعفه النووي في المجموع (7//5): وفي الخلاصة (871//7)» وابن 
الملقن في خلاصة البدر المثير (8315) . 

) (8-01/04هلء 07360. ورواه - أيضاً ‏ الترمذي في العيدين» باب 78 حديث 
7 وابن ماجه في الصيام باب 54. حديث 1755: والدارمي في العيدين» 
باب /7117ء حديث 1508ء وابن المنذر في الأوسط (5/ 1851) حديث 2031١5‏ 
وابن خزيمة (7541/5) حديث 1475» وابن قانع في معجم الصحابة 
»)70/5/١(‏ واين حبان «الإحسان؛ (7/ 07) حديث 21817 والدارقطني 
(؟/55)» والحاكم »)555/١(‏ والبيهقي (8/ 0)187 والبغوي (7:5/4) 
حديث .1١١5‏ وزاد الدارقطني في آخره : فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: 
حديث غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه ‏ أيضاً- 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 2271 وابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (707/4): وحسنه النووي في المجموع (5/ 4)؛ وفي الخلاصة (813/1). 

() في العيدين» باب 4 » حديث 187 . 

(5) أي معلقة؛ وذلك عقب حديث رقم 487. ووصله أحمد (177/17): وابن خزيمة 
(/") حديث 15475ء والدارقطنى (؟/ 46)؛ والبيهقى (”/ 71457). 

5 عبارة المنتقى ؛ حتى يأكل تمرات» يأكلهن وتراً. رواه أحمد؛ والبخاري . «ش؟ . 


بآ صلاة العيدين 


وفي «شرح الهداية»؛ (وهو) أي الأكل فيه (آكد من الإمساك في 
الأضحى . 

و) يسن (الإمساك في الأضحى حتى يصلي) لما تقدم (ليأكل من 
أضحيته» والأولى من كبدها) لأنه أسرع تناولاً وهضماً (إن كان يضحيء 
وَإِلاخُيّر) بين أكله قبل الصلاة ويعدهاء نص عليه”». لحديث الدارقطني عن 
بريدة: اوكان لا يأكل يوم انحر حتى يرجم فيأكل من أضحيته»”"' و إذا لم يكن 1 
له ذبح» لم يبال أن يأكل . > 

(ويسن الغسل للعيد في يومها)ء وهو للصلاةء فيفوت بفواتهاء 
وتقدم . 

(و) يسن (تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح) ليحصل له الدنو من 
الإمام من غير تخطء وانتظار الصلاة» فيكثر ثوابهء ويكون (ماشيا إن لم يكن 
عذر) لما روى الحارث عن علىّ قال: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً» 
رواه الترمذي”: وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال 


.)١589/(ىنغملا‎ )1( 

4 سئن الدارقطني (17/ 45). وتقدم تخريجه آنفاً . 

2 في العيدين» حديث 57٠‏ . ورواه أيضاً ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 171 » 
حديث 95؟7١ء‏ وعبدالرزاق (7/ 89؟) حديث القع وابن أبي شيبة 
(2377/9). وابن المنذر في الأوسط (7/54١؟)‏ حديث 211731١‏ والبيهقتي 
(/281).» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1١/١9؟)‏ حديث 
قال الترمذي: حديث حسن . وتعقبه النووي في المجموع (5/ )١5‏ بقوله : 
ولا يقبل قول الترمذي في هذاء فإن مداره على الحارث الأعور واتفق العلماء على 
تضعيفه . وقال في الخلاصة (1/ 877): اتفقوا على ضعفهء وأن الحارث كذاب» 
إلا الترمذي» فقال: حديث حسنء ولا تقبل دعواه ذلك . وضعفه الحافظ في الفتح 
اه ). 


ار كتاب الصلاة ياب جيلدة العيدين 


0 


أبو المعالي: إن كان البلد ثغراً استحب الركوب» وإظهار السلاح . 

(و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة . 

(و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: «كان 

النَنُ يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصل فأول شيء يبدأ به الصلاة» 
روأ مضل . 

(ولا بأس بالركوب في العود) لقول علي : «ثم تركب إذا بجعت"( . 

ويسن أن يخرج (على أحسن هيئة» من لبسء وتطيب». ونحوه) 
كتنظف؛ لما روى جابر أن النَبِىَ يك هكان يعتةٌّ» ويلبس بُرده الأحمرٌ في 
العيدين والجمعة» رواه ابن عبد البر9؟ , 


- وله شاهد من حديث سعد القرظ» رواه ابن ماجه في العيدين » بياب 151» حديث 
65 والحاكم (7/ /501)» والبيهقي (7/ .)1١‏ وضعفه البوصيري في مصباح 
النجاجة /١(‏ 778)» والنووي في المجموع (5/ 5١)؛‏ وفي الخلاصة (؟/ 8557)» 
والحافظ في الفتح )551١/5(‏ . 
ومن حديث أبي رافع رضي الله عنه» رواه ابن ماجه في العيدين» باب ١71‏ ؛ حديث 
517 والطبراني في الكبير )7”14/١(‏ رقم 457 . وضعفه البوصيري في مصباح 
النجاجة /١(‏ ه"71) » والنووي في المجموع (5/ »)١5‏ وفي الخلاصة (؟/ 2)8577» 
والحافظ في الفتح (5/ 401). 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه ابن ماجه في العيدين» باب 151» 
حديث 21148 والبيهقي :)18١/7(‏ وضعفه. وضعفه - أيضاً - النووي في 
المجموع (5/ 5١)؛‏ وفي الخلاصة (؟7/ 831) . 

في العيدين» حديث 884. ورواه ‏ أيضاً البخاري في العيدين» باب 7: حديث 
665 

() رواه البيهقي (7/ 1801) . 

في التمهيد (74/ *7). ورواه ‏ أيضاً ابن سعد (551/1)»؛ وحماد بن إسحاق 
في تركة النبي يكِيهِ (ص/ 4 »)٠١‏ وابن خزيمة (177/7), حديث 211/55 - 


ارا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


وعن جابر قال: «كانت للتَبِحَ كلل حلة(2 يلبسُّها في العيدين ويوم 


الجمعة» رقاة ابن خزيمة ف لاصحيحه)(2: 


وكالجمعة (والإمام بذلك آكد) لأنه منظور إليه من بين سائر الناس (غير 


معتكف» فإنه يخرج في ثياب اعتكافه» ولو) كان (الإمام) لقوله وكيةِ: «ما 
على أحدكم أن يكون ل تُوبَانِ سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده)”" إلا 


الف 
زفق 


فيه 


وأبو الشيخ في أخلاق النبي يك (؟/ )١10/5‏ حديث23157 والبيهقي (؟/ 7141 
© وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب )76٠ /١(‏ حديث 3718 
دون قوله : "كان يعتم» . وضعفه النووي في الخلاصة (؟/ ٠‏ 87). 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : «كان رسول الله يك يلبس 
يوم العيد بردة حمراء» . رواه الطبراني في الأوسط (8/ 196) حديث 21/7٠5‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)١94/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
ثقات . 
فى صحيح ابن خزيمة (7/ 1777): ااجبة؟ . 
(/177) حديث 1757 . ورواه البيهقي (7/ 57 7) يلفظ : كان يلبس برده الأحمر 
في العيد والجمعة . وذكره النووي في الخلاصة (1/ ١‏ 87) وضعقه . 
رواه أبو داود في الصلاة» ياب 7١9‏ ؛ حديث ٠١17/8‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب 47» حديث 946١٠ء‏ وعبد بن حميد (1/ 57 4) حديث 498 » والطبراني في 
الكبير (17/ )١86‏ حديث "الا" والبيهقي (/1587)» والضياء في المختارة 
(451/4) حديث 477 » عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرقوعاً . ورواه أبو داود 
- أيضاً »)٠١178(‏ والمروزي في الجمعة (78): والطبراني في الكبير (؟7/ 7141) 
حديث ”الا وابن عبدالبر في التمهيد (14/ /"1) عن يوسف ين عبدالله بن سلام 
مرفوعاً . 
ورواه ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ باب 47: حديث ٠١97‏ غ وابن خزيمة (7/ )١177‏ حديث 
6 » واين حبان «الإإحسان» (1/ )١5‏ حديث /ا/ا/71» وابن عبدالبر في التمهيد 
- (14/ 6؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً . قال البوصيري في مصباح النجاجة 
)2٠57/1(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 


4 كتاب الصلاة ‏ باب ضلاة العيدين 


المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه؛ ولأنه أثر عبادة» فاستحب بقاؤه 


كالخلوف . 
(وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد» استحب له 
المبيت ليلة العيد في المسجد) ليحييها . 


(و) يستحب (الخروج منه) أي المسجد (إلى المصلى) لصلاة العيد.. 

(و) يسن يوم العيدين (التوسعة على الأهل» والصدقة) على الفقراء 
ليغنيهم عن السؤال . ْ 

(وإذا غدا) المصلي (من طريق» سن رجوعه في أخرى) لما روى 
جابر أن الي يك : «كان إذا خرجَ إلى العيدٍ خالفت الطريقٌ» رواه البخاري70 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة”"2. وعلته : لتشهد له الطريقان» أو لمساواته 


- ورواه أبو داود ‏ أيضاً  »)١١1/4(‏ وعبدالرزاق (7/ 7١؟)‏ رقم 9الاد, ادع 
والبيهقي (7/ 747)» والضياء في المختارة (9/ )50٠‏ رقم 477 عن محمد بن 
يحيى بن حبان مرسلا. وانظر علل اين أبي حاتم )٠١ 5 /١(‏ رقم 58/4» والفتح 
(/ 7”74)» وفيض القدير (5/ /ا55) . 

641 في العيدين» باب 75ء حديث 985 »: ولفظه: كان النبي يَكدِ إذا كان يوم عيد 
خالف الطريق. 

) لم نجده في صحيح مسلم . وذكر ابن الأثير هذا الحديث في جامع الأصول 
50 )حديث :4751١‏ ولم يعزه إلى مسلم . 
وحديث أبي هريرة هذا رواه الترمذي في الصلاة» ياب 7/ااء» حديث »541١‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاةء ياب حديث 1701 : وأحمد (778/5): والدارمي 
في الصلاة؛ ياب 777 , حديث 17511» وابن خزيمة (؟/ 7”07) حديث 1574 » 
وابن حبان «الإحسان؟ (/ 54) حديث 2381١5‏ والحاكم »)27597/١(‏ والبيهقي 
208/1 والبغوي في شرح السنة (7"10/4) حديث 11١8‏ . قال البخاري 
(؟/ 417 مع الفتح): حديث جابر أصح . وقال الترمذي: حسن غريب . وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


.4 كاي الصلاة بابي صلاة العيدية 


لهما في التبرك بمروره» والسرور برؤيته» أو لتتبرك الطريقان يوطئه عليهماء أو 
لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخرء أو لتحصل الصدقة على الفقراء 
من أهل الطريقين . 

(وكذا جمعة) إذا ذهب إليها من طريق»؛ سن له العود من أخرى لما 
سبق . قال في «شرح المنتهى»: ولا يمتنع ذلك أيضاً في غير الجمعة. وقال . 
في «المبدع»: الظاهر أن المخالفة فيه أي العيد شرعت لمعنى خاص» فلا 

(ويشترط لوجوبها) أي صلاة العيد (شروط الجمعة) لأنها صلاة لها 
خطبة راتبة» أشبهت الجمعة؛ ولأنه يَكِةِ وافق العيد في حجته ولم يصل . 

() يشترط (لصحتها) أي صلاة العيد (استيطان) أربعين (وعدد 
الجمعة) لما تقدم . 

قال ابن عقيل : إذا قلنا من شرطها العددء وكانت قرية إلى جانب قرية» 
أو مصر تصلى فيه العيد لزمهم السعي إلى العيدء سواء كانوا يسمعون النداء 
أم لا؛ لأن الجمعة إنما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررهاء بخلاف 
العيد» فإنه لا يتكرر» فلا يشق إتيانه. واقتصر عليه في «الشرح». قال ابن 
تميم : وفيه نظر. 

و (لا) يشترط لها (إذن إمام) كالجمعة (فلا تقام) العيد (إلا حيث تقام) 
الجمعة» لما تقدم . 

(ويفعلها المسافرء والعبد والمرأة والمنفردء تبعاً) لأهل وجوبها 
(لكن يستحب أن يقضيها من فاتته) مع الإمام (كمايأتي) موضحاً. 

(ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة» أو 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
شهرة) لقوله يَكِّ: «وليخرجن تفلات)21(2 (ويعتزلن الرجال) فلا يختلطن بهم 
(ويعتزل الحيض المصلى) للخبر”" (بحيث يسمعن) الخطبة ليحصل 
المقصود . 

(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفاً) نقل حنبل7": الخروج 
إلى المصلى أفضل» إلا ضعيفاًء أو مريضاً؛ لقول أبي سعيد: «كان التي لل . 
يخرج في الفطر والأضحَى إلى المصلى» متفق عليه2». وكذلك الخلفاء 
بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام» وأظهر لشعائر الدين» ولا مشقة في ذلك» 
لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي»: والعمل على هذا في معظم 
الأمصار. 

(ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في 
المسجد) نص عليه لفعل علي. حيث استخلف أبا مسعود البدري» رواه 


سعيل"”). 


1 تقدم تخريجه (1/ )178-1١1/‏ تعليق رقم ١‏ . 

(؟) أخرج البخاري في الحيضء باب 77» حديث 0775 وفي العيدين» ياب 18» 
حديث 9175: »48٠‏ ومسلم في العيدين» حديث »84٠‏ عن أم عطية 
- رضي الله عنها -» قالت: أمرنا النبي يك أن نخرج في العيدين العواتق وذوات 
الخدورء وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . 

) انظر مسائل ابن هانىء (1/ 97. 46) رقم 5508 ؛ !4 . 

(:) تقدم تخريجه (7/ /279: تعليق رقم! . 

(5) شرح صحيح مسلم (511//5). 

65 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه النسائي في العيدين» ياب 
5 حديث 1570» ولفظه: أن علياً استخلف أبا مسعود على الناس» فخرج يوم 
عيد؛ فقال: يا أيها الناس» إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام . وصحح إستاده 
النووي في المجموع (8/5) وفي الخلاصة (؟/ 5 87) . 


1 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


١‏ ا ا الل ل ا ا ا امس فا 


(ويخطب بهم إن شاءواء وهو المستحب) ليكمل حصول مقصودهم 
(والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام) قاله ابن تميم (وإن صلوا قبله» فلا بأس) 
لأنهم من أهل الوجوب (وأيهما سبق) بالصلاة (سقط الفرض به» وجازنت 
التضحية) لأنها صلاة صحيحة (وتنويه المسبوقة نفلاً) لسقوط الفرض 
بالسابقة . 

(وتكره) صلاة العيد (في الجامع) لمخالفة فعله يَةِ (بلااعذر) فإن كان ' 
عذر لم تكره فيه ؛ لقول أبي هريرة: «أصابنا مطرٌ في يوم عيدء فصلى بنا الي 
يك في المسجد» رواه أبو داود”'2» وفيه لين (إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة 
العيد (في المسجد) الحرام » لمعاينة الكعبة» وذلك من أكبر شعائر الدين . 

(ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر: «كان الي ل وأبو بكرٍ 
وعم وعثمانُ يصلونَ العيديْنٍ قبل الخطبّة؛ متفق عليه”©. 


4 في الصلاة» باب لاهداء حديث .1١5١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة 
الصلاةء باب /1517١ء‏ حديث 17117ء والحاكم /١(‏ 748)»: والبيهقي (9/ 071١‏ . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. شغد إقرا غيدالض 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى (078/7). وحسن إسناده النووي في الخلاصة 
1/١‏ ). وَجَوَدَه في المجموع (5/ 0 . 
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ )١54‏ بجهالة عيسى بن عبدالأعلى 
القروي . وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (/ 87) وقال في بلوغ المرام 
(675): رواه أبو داود بإستاد لين . 

زفق البخاري في العيدين» باب /» حديث 9157» ومسلم في العيدين» حديث /48. 
ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في العيدين» باب 4: حديث 15717» وأحمد (11/5)؛ 
ولم يذكروا #عثمان» وإنما ذكره الشافعي في «الأم؛ /١(‏ 17"5) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. ورواه البخاري في العيدين» ياب 4؛: حديث 25757 ومسلم في 
العيدين حديث »)١10885‏ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


1ط كتاب الصلاة - باتٍ صلاة العيدين 


(فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها. 
وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة”' قال الموفق'": ولم يصح عن عثمان . 

(فيصلي ركعتين) إجماعاً © لما في الصحيحين عن ابن عباس «أن 
ال يك خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتينٍ لم يصلّ قبلهُمَاء ولا بعدهُمَاه9©. 
ولقول عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتَانٍ ركعتَانِ» تمام غير قصرٍء على , 
لسانٍ نبيتكم» وقد خاب من افترى» رواه أحمد" . 

(يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر 
ست زواقك) لمااروي أحمد»غن عمرو بن شيعيب عن أنية؛ عن جده «أن الي 
يك كبر في عيد ثنتي عشرةً تكبيرةً؛ سبعاً في الأولى » وخمساً في الأتخرة»2"0. قال 


أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكمء انظر: صحيح مسلمء حديث 
5ه وسئن أبي داودء حديث 1١5٠‏ . 

انظر المغني 0717/5/7 . 

() الإجماع لابن المنذر ص/ 4١‏ . 

(5) البخاري في العيدين» ياب 8» 75» حديث 455» 484» ومسلم في العيدين» 
حديث 885 (17)» ولفظه فيهما: . . . لم يصل قبلها ولا يعدها . 

(5) (7107/1): و تقدم تخريجه (7/ 75٠‏ ) تعليق رقم؟ . 

() أحمد: .)١180/15(‏ ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاةء باب :760١‏ حديث 
7 :؛ واين ماجه في إقامة الصلاة» باب 157» حديث 17178 وعيد الرزاق 
)١97/(‏ حديث /الااهء واين أبي شيبة (07/7١1)ء‏ واين الجارودء حديث 
7, والطحاوي (757/5)» والدارقطني (58/7)» والبيهقي (9/ 786). 
وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (075/7: والنووي في الخلاصة 
ةا 503 وفي المجموع (1/6). وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية 
(41/5؟): حسن صحيح. وقال في التلخيص الحبير (؟/85): وصححه 
أحمد» وعلي بن المديني» والبخاري فيما حكاه الترمذي . 


1 كتان الصنلاة ياب ضنلاة العيديخ 


الترمذي : حديث حسن » وهو أحسن حديث في الباب(١2.‏ وقال عبد الله : قال 
أبي'": أنا أذهب إلى هذا . ورواه ابن ماجهء وصححه ابن المديني9". 

وفي رواية أنه يك قال: «التكبير سبع في الأولى» وخمسٌ في الآخرة» 
والقراءةٌ بعدّهما كلتيْهما» رواه أبو داود» والدارقطني2». 

وقال أحمد”*»: اختلف أصحاب النَبِيٌ يكلِ في التكبيره وكله جائز. 1 

وقال ابن الجوزي”©: ليس يروى عن الي يك في التكبير في العيدين 
حديث صحيح . 

(قبل التعوذ» ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأن التعوذ للقراءة» 
فيكون عندها (بلا ذكر) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ؛ لأن الذكر إنما هو بين 
التكبيرتين» وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير . 

(ثم يشرع في القراءة» ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود. وقبل 
قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم . 

(يرفع يديه مع كل تكبيرة) نص عليه””": لحديث وائل بن حجر: «أنه 


صنيع المؤلف يوهم أن الترمذي أخرج حديث عبد الله بن عمرو هذا وحسنه؛ وليس 
كذلك» وإنما أخرج في العيدين» باب 4» حديث 5177 حديث كثير بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن جده بنحوهء ثم قال: حديث جد كثير حديث حسن . . . إلخ . 

) مسائل عبدالل (1/ 5175 -/[57). 

انظر التلخيص الحبير (؟/ 85) . 

(4) أبوداود في الصلاةء باب 751» حديث ١15١1١»؛‏ والدارقطني (58/7). 
قزناء قط البيهقي (؟/ 18) . 

(ه) انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ 97) رقم 555 . 

43 التحقيق في أحاديث الخلاف (17*”/5) . 

0) مسائل عبدالله (475/5) رقم 25015 ومسائل أبي داود ص/ 00 


ذؤ1 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


ا ا 


يك كان يرفعٌ يديّه مع التكبير»(' قال أحمد(": فأرى أن يدخل فيه هذا كله. 
وعن عمر: «أنه كان يرفعٌ يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد؛ وعن زيد 
كذلك . رواهما الأثرم”". 

(ويقول بين كل تكبيرتين) زائدتين: «(الله أكبر كبيراًء والحمد لله 
كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاًء وصلى الله على محمد التي وآلهء وسلم 

تسليما كثيراً) لما وو عقبة بن عام قال+ :الت ابن فسعوة عما يله يعد " 

تكبيرات العيد قال: «يحمدٌ الله ويثني عليهء ويصنَّي على الي بلق ثم 

يدعو ويكبرُه الحديث. وفيه: فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد 
الرحمن» رواه الأثرم وحرب”©». واحتج به أحمد*»» ولأنها تكبيرات حال 

القيام» فاستحب أن يتخللها ذكرء كتكبيرات الجنازة . 

(61 تقدم تخريجه (؟/ )19٠‏ تعليق رقم ١‏ . 

(45 في مسائل عبدالله ص/ 17١‏ رقم 5178 قال: سألت أبي عن رفع اليدين؟ فقال: في 
كل تكبيرة يعني في العيد . 

() لعله في سننه ولم تطبع . وأثر عمر رضي الله عنه رواه البيهقي (*/ ٠6197‏ وقال: 
هذا منقطع . وضعفه النووي في المجموع )7١/5(‏ وفي الخلاصة (1/ 874) . وأما 
أثر زيد فلم نقف على من أخرجه . 

(5) الأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع . وحرب هو اين إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الكرماني» له مسائل عن الإمام أحمد بن حنبل» ولم نقف عليها. انظر طبقات 
الحنابلة لابن أبى يعلى /١1(‏ 717) 
والأثر المذكور أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ )8١‏ رقم 1171» والطبراني في 
«الكبير؛ :)761١/4(‏ رقم 46185: والبيهقي (5/ 0197-1791 . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ :)7١5‏ رواه الطبراني في الكبيره وإبراهيم لم 
يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة» وهو مرسل» ورجاله ثقات. وقال النووي في 
الخلاصة /١(‏ 8157) والمجموع :)1١/6(‏ رواه البيهقي بإسناد حسن . 

)مه( مسائل عبدالله ٠ /١(‏ 57) رقم 755 . 


01 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


(وإن أحب قال غيرّه) أي غير ما تقدم من الذكر (إذ ليس فيه ذكر 
مؤقت)أي محدود؛ لأن الفرض الذكر بين التكبير» فلهذا نقل حرب: أن الذكر 
غير مؤقت (ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر) لما تقدم . 
(وإن نسي التكبير أو شيئاً منهء حتى شرع في القراءة» لم يعد إليه) 
لأنه سنة فات محلهاء أشبه ما لو نسي الاستفتاح» أو التعوذء حتى شرع في ٠‏ 
القراءة» أو نسي قراءة سورة حتى ركع؟؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات» ثم عاد إلى . 
القراءة» فقد ألغى فرضاً يصح أن يعتد بهء» وإن لم يعد القراءة فقد حصلت 
التكبيرات في غير محلها . 
(وكذا إن أدرك الإمام قائماً بعد التكبير الزائد أو بعضهء لم يأت به) 
لفوات محلهء وكما لو أدركه راكعاً . 
(يقرأ في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة يسبح» وفي) الركعة (الثانية) بعد 
الفاتحة (بالغاشية) لحديث سمرة بن جندب «أن التَبِىَ يكل كان يقرأ في 
العيدين بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد(". 
ولابن ماجه من حديث اين عباس(" والنعمان بن بشير مثله9©. 
(5/لاء 4غ .)١19‏ ورواء- أيضاً النسائي في الكبرى /١(‏ /041) حديث 5/ا/ا1 » 
وابن أبي شيبة (7/ 177)» والطحاوي /١(‏ 11 5)» والطبراني في الكبير (/9/ )١187‏ 
حديث #ا/ا/ا 5‏ الات وأبو نعيم في الحلية »)59/١١(‏ والخطيب في تاريخه 
(17/17). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)7١7‏ رجال أحمد ثقات . 
) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب /67١ء‏ حديث .178١‏ ورواه - أيضاً - 
عبدالرزاق ("1/ 7948) حديث 5٠لاه,‏ وابن أبي شيبة (؟/ لال1١)؛‏ وعبد بن حميد 
87/1 ) حديث 585 . 
0 رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 181 » حديث 177 . ورواه - أيضاً- مسلم 
في الجمعةء حديث 81/8 . وتقدم تخريجه (1/ )171١‏ تعليق رقم 7 . 


41 كتاب الضلاة ياب صلاة العيدين 


ا 00 


وثوي عن عمر("2» وأنس”)؛ لأن فيه حثاً على الصدقة والصلاة في قوله 
تعالى: #قد أفلح من تزكّى وذكرٌ اسم ريّه فصلَّى74"©: هكذا فسره سعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبدالعزيز. 

(ويجهر بالقراءة) لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال: «كان الَِنْ َك 
يجهرٌ بالقراءة في العيدينٍ والاستشقاء»0؟ . 

(فإذا سلم) من الصلاة (خطبهم خطبتين) وإنما أخرت الخطبة عن 
الصلاة؛ لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركهاء 
بخلاف خطبة الجمعة» قاله الموفق (يجلس بينهما) يسيراً للفصل» كخطبة 
الجمعة (ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح) ويتراد إليه نفسه» 
ويتأهب الناس للاستماع . كما تقدم في خطبة الجمعة . 

(وحكمهما كخطبة الجمعة) في جميع ما تقدم (حتى في) تحريم 
(الكلام) حال الخطبة؛ نص عليه" (إلا التكبير مع الخاطب) فيسن» كما 
في اشرح المنتهى»» ومعناه في «الشرح» . 

(ويسن أن يفتتح الأولى) من الخطبتين (قائماً) كسائر أذكار الخطبة 
(بتسع تكبيرات متواليات» و) يفتتح الخطبة (الثانية بسبع كذلك) أي 
متواليات» لما روى سعيد»ء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : «يكبرٌ الإمام 
يوم العيدٍ قبل أنْ يخطب تسع تكبيرات» وفي الثانية سبع تكبيراتِ»7© (يحثهم 


)00 رواه ابن أبي شيبة (1/ 11/7)» وابن المنذر في الأوسط (5/ *587؟) رقم 711/8 . 

2 رواه ابن أبي شيبة (؟/ /ا/17) . سورة الأعلىء الآيتان: 16-1١5‏ . 

0( سئن الدارقطني (517//7) . وفي سئده الواقدي » وهو متروك . 

(5) انظر مسائل عبدالله (؟/ 478 » 57 5) رقم 5١‏ 75377. 

(:) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وقد رواه - أيضاً - الشافعي (ترتيب 
مسئده »)1928/١‏ وعبد الرزاق (7/ 75) رقم0717/1» والبيهقي (7/ 144) . وضعفه - 


كثاب الصلاة ياب ضلاة العيدين 


في خطبة) عيد (الفطر على الصدقة) أي زكاة الفطر لقوله يَكُْ: «أغنوهّم عن 
السؤال في هذا اليوم»2 (ويبين لهم ما يخرجون) جنساًء وقدراء ووقت 
الوجوب والإخراج » ومن تجب فطرته أو تسن (وعلى من تجب) الفطرة (وإلى 
من تدفع) من الفقراء وغيرهم تكميلاً للفائدة . 

(ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكمها) أي ما يجزىء 
منها وما لا يجزىء» وما الأفضل منهاء ووقتهاء ونحو ذلك ؛ لأنه ثبت أن الى . 
ذكر في خطبة الأضحى كثيراً من أحكام الأضحية من رواية أبي سعيد", ' 
والبراء”"©. وجابر”*)» وغيرهم . 


- النووي في المجموع (58/5)» وفي الخلاصة (7/ 858) . 
قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 51 4): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمدلله» 
ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفستح خطبتي العيدين بالتكبير؛ وإنما روى 
اين ماجه في ستنه [حديث 1717] عن سعد القرظ مؤذن النبي يككِ أنه كان يكثر 
التكبير بين أضعاف الخطبة؛ ويكثر التكبير في خطبتي العيدين . وهذا لا يدل على 
أنه كان يفتتحها به . ١ ١‏ 

(1) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١17١‏ والبيهقي (5/ 175)» وأشار إلى 
تضعيفه » وقال النووي في المجموع (757/57): رواه البيهقي بإسناد ضعيف . 

) رواه البخاري في العيدين» باب "» حديث 465». ومسلم في العيدين» حديث 
5 لكن ليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية . 

0 رواه البخاري في العيدين» باب 7 5 ذء .1٠١‏ 11, 71 حديث 481. 2400 
دتو مك3 آلاقء 441 وفي الأضاحيء» باب 2١١ ١8 »١‏ حديث 25048 
5ووم لإقدفق ١٠كوفق‏ ومسلم في الأضاحي» حديث 1١551‏ .وله حديث آخر 
في (ما لا يجوز في الأضاحي؟» رواه أبو داود في الضحاياء باب 5"» حديث 
والترمذي في الأضاحي»؛ باب 5 » حديث 14917 » والنسائي في الضحاياء 
باب0-/اء حديث4181-14781: وابن ماجه في الأضاحي» ياب 8؛ حديث 17144. 

2( رواه مسلم في الأضاحي حديث 1957 . 
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كقاب الصلاة ناف كصلاة العيديخ 


(والتكبيرات الزوائد) سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواًء بغير 


خلاف علمناه» قاله في «الشرح» (والذكر بينها) أي بين التكبيرات الزوائد 
سنة؛ لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة» أشبه دعاء الاستفتاح» فإن نسيه 


(والخطبتان سنة لا يحب حضورهما ولا استماعهما) لما روى عطاء؛ 


عن عبد الله بن السائب قال: «شهدتٌ مع لني كل العيدٌ» فلما قضّى الصلاة 
قآل: إنّا نخطتثء فمن حب أن ينجلسن للخطبة فليجلسُء ومن أحت أن 


يذهب فليذهبْ» رواه ابن ماجهء وإسناده ثقات» وأبو داودء والنسائى 


0ن 


وقالا: مرسل . ولو وجبت لوجب حضورها واستماعهاء» كخطبة الجمعة. 


222 


(ويكره التنفل في موضعها) أي صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل 


ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب .١59‏ حديث ٠175ء‏ وأبو داود فى الصلاة» 
ياب *767ء حديث 11886» والنسائي في العيدين» باب ١9‏ ء حديث 1810 . 
ورواه - أيضاً ‏ ابن الجارود حديث 755ء واين خزيمة (08/79") .حديث 
7 » والدارقطني (1/ »)5٠‏ والحاكم /١(‏ 75946)» والبيهقي )70١/7(‏ . وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

ورواه البيهقي (01/7؟) عن عطاء مرسلاً. وهو الذي صوبه النسائيء فإنه قال 
عقب روايته المرفوع: خطأء والصواب مرسل. وقال أبو داود: هذا مرسل عن 
عطاءء عن النبي يَكيدِ. وقال ابن خزيمة (7/ 0108 : هذا حديث خراساني غريب 
غريب لا نعلم أحداً رواه غير الفضل بن موسى السيناني. وقال ابن معين في 
تاريخه» برواية الدوري (71/ 58175): هذا خطأء إنما هو عن عطاء فقطء وإنما 
يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقول: عن عبدالله بن السائب . انظر علل ابن 
أبي حاتم (1/ )18٠١‏ رقم 517. 

وذهب ابن التركماني في الجوهر النقيء وابن القطان في بيان الوهم والإيهام إلى 
تصحيح المرفوع . 


١ع‏ كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


ا 


00 


مفارقته؛ نص عليه0©؟ لقول ابن عباس: «خرج النَنّ كل يوم عيدٍ فصلّى 
ركعتيْن لم يصلّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا؛ متفق عليه©. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: «أنه يك كان يكبرٌ في صلاة 
اليك سبحا يحمسا ويقرل: لا ضاف غيلها ولا يحشقاءة يواه اين يلال 
بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة . 

(و) يكره أيضاً (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى 
(إماماً كان أو مأموماًء في صحراء 8 أو في مسجد) نص عليه؛ لقلا ' 


يقتدى به . 


)6 مسائل عبدالله (477//1» 475) رقم 7017 3505» ومسائل أبي داود ص/ 35٠0‏ 
ومسائل ابن هانىء /١(‏ 18)رقم/4؛ ومسائل ابن منصور الكوسج (1/ 417) رقم 1745. 

تقدم تخريجه (7/ 5 2)4٠‏ تعليق رقم 5 - 

م رواه أحمد (5/ »)١18١‏ بلفظ: ولم يصل قبلها ولا بعدها. وقد تقدم تخريج القسم 
الأول وهو التكبير في صلاة العيد (1/ 5 ٠‏ 4) تعليق رقم (1) . وأما القسم الثاني وهو 
ترك الصلاة قبل صلاة العيد» وبعدهاء فرواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة» 
ياب 170 » حديث 11937 بلفظ : أن النبي يككدِ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. 
وقال البوصيري في مصباح النجاجة /١(‏ 5 17): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»؟ . 
ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في العيدين؛ باب 8» 
كل حديث 455. كلق وستل في العيديق + حديث 1/414 أن النبي يكن خرج يوم 
الفطرء فصلى ركعتين » لم يصل قبلهاء ولا يعدها. وقد تقدم تخريجه )2 
تعليق رقم ؛ . 

(:) هو الإمام القدوة الفقيه المحدث أبو عبدالله عبيدالله بين محمد بن محمد بن حمدان 
العغكبري الحنبلي؛ له مصنفات كثيرة منها الإبانة الكبيرة» والإبانة الصغيرة» والسئن » 
والمناسك وغير ذلك . توفي سنة 1ه رحمه الله تعالى . ولعله رواه في الستن» 
ولم تطبع. انظر طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى (7/ :)١97 - ١45‏ وسير أعلام 
النبلاء (59/15ه). 

.)187 /1١(حاصقإلا‎ )5( 


0000 


6 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
(ولا بأس به) أي التنفل (إذا خرج) من المصلى . - نص عليه في منزله 
أو غيره» لما روى حرب عن ابن مسعود : «أنه كان يصلّي يوم العيد إذا رجمّ إلى 

منزله أربعَ ركعات'؟ واحتج به إسحاق . 
(أو فارقه) أي المصلى (ثم عاد إليه) فلا يكره تنفله (نصاً) وقضاء الفاثتة 

أولى لوجوبه . 
(ومن كبر قبل سلام الإمام) الأولى (صلى ما فاته على صفته) نص 

عليه . لعموم قول اتيك :«ما أدركثم فصلُواء وما فاتكم فاقْصُواء”"2؛ ولأنها 

أصل بنفسهاء فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات» وإذا أدرك معه ركعة» 

قضى أخرى » وكبر فيها ستاً زوائد . 
(ويكبر مسبوق) ومثله من تتخلف عن الإمام بركعة أو ركعتين لعذر (ولو 

بنوم» أو غفلة في قضاء بمذهبهء لا بمذهب إمامه) لأنه في حكم المتفرد 

في القراءة والسهوء فكذا في التكبير. 
«وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمام (سن) له (قضاؤها) على 

صفتهاء لفعل أنس(")؛ ولأنه قضاء صلاة» فكان على صفتها كسائر الصلوات . 
(فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة . وظاهره : ولو كان 

0 روا عبد الرزاق 175/60 رقم 0570 0 وابن أبي شيبة (7/ 11/4)» وابن 
المنذر في الأوسط )١15/4(‏ رقم 47١1ء‏ والطبراني في الكبير (9/ 7854) رقم 
301١ 4‏ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ؟١3):‏ رواه الطبراني في 
الكبير بأسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة . 

0 تقدم تخريجه (1/ 447) تعليق رقم7. 

2 ذكر البخاري في العيدين» باب 15ء معلقاً: «وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي 
عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم»؛ ووصله 
عبدالرزاق (7/ 17”) رقم 5864 » وابن أبي شيبة (؟/ *1817)» والبيهقي (5/ 0:5 . 
وابن حجر في تغليق التعليق (1/ 745). 


؟41 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


بمسجد؛ لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة؛ لأن التطوع قبلها وبعدها 
مكروه. وقال الموفق: إن كان بمسجد صلى تحيته؛ كالجمعة وأولى (ثم 
صلاها) أي العيد (متى شاءء قبل الزوال أو بعده على صفتهاء ولو منفرداً) 
أو في جماعة دون أربعين (لأنها صارت تطوعاً) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة 
الأولى . 

(ويسن التكبير المطلق في العيدين) قال أحمد”'©: كان ابن عمر يكبر . 
في العيدين جميعاً ('2(و) يسن (إظهاره) أي التكبير المطلق (في المساجد» 
والمنازل والطرق حضراًء وسفراًء في كل موضع يجوز فيه ذكر الله) بخلاف 
ما يكره فيه كالحشوش . 

(و) يسن (الجهربه) أي التكبير (لغير أنثى”'؟ في حق كل من كان من 
أهل الصلاة» من مميز وبالغ» حر أو عبدء ذكر أو أنثى» من أهل القرى 
والأمصار) لعموم قوله تعالى : ©ولِّكْمِنُوا العدَّةَ ولتكبروا الله على ما 
هَدَاكٌة94). 

(ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين) أي غروب شمس ما 


(1 مسائل عبدالله (1/ 577) رقم 704»: ومسائل ابن هانىء /١(‏ 45) رقم 51/7 . 

0) رواه الشافعي «اترتيب مسنئده» (157/1)» ومسددء كما فى المطالب العالية 
(1/ 05") حديث 87/اء وابن أبي شيبة (؟/ 174)» والفريابي في أحكام العيدين 
زة*, خاق 5ق لق خ#همى 5اق /لد), والدارقطنى ).2 والحاكم 
58/1 2؛». والبيهقى (9/ 77/9 ) . 

) قوله :لغير أنثى. ظاهره: ولو خنثى مشكلاًء وفيه . . . كما نقله التاج [تاج الدين 
البهوتي] ه. (ش». 

(:) سورة البقرةء الآية: 186 . 


61 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 
قبلهما للآية . وقياس الأضحى على الفطر. 

(و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين» لاتفاق الآثار عليه (إلى 
فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين؛ لأن شعار العيد لم يَنْقَضِء فسن كما في 
حال الخروج (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع) التكبير المطلق لانتهاء وقته . 

(وهو) أي التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد نصاً)(" لثبوته فيه. 
بالنص . وفي «الفتاوى المصرية»(": أنه في الأضحى آأكد. قال : لأنه يشرع 
أدبار الصلوات» وأنه متفق عليه » وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان7"© 
وعيد النحر أفضل من عيد الفطر. 

(ولا يكبر فيه) أي الفطر (أدبار الصلوات) بخلاف الأضحى . 

(وفي الأضحى يبتدىء) التكبير (المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة» 
ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلافاً للشافعي”؟») لما ذكره البخاري قال: «كان ابن 
عمر وأبو هريرةً يخرجانٍ إلى السوق في أيام العشر يكبرانٍ» ويكبرٌ الناس 
بتكبيرههما»!©» (إلى فراغ الخطبة يوم النحر) لما تقدم . 

(و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة» 


(1) مسائل اين هانىء /١(‏ 45) رقم 5/7 . 

0) الفتاوى الكبرى(1١/‏ 7/ا١).‏ 

( المكان: وهو المقيد بالصلوات؛ لأنه في مكانه فلا يتعداه إلى غيره . والزمان: وهو 
المرسل ؛ لأن زمان كل منهما واحد» وهو كونه مشروعاً من غروب الشمس إلى أن 
يدخل الإمام في الصلاة. اش». 

(4) انظر الأم(541/1): والمجموع (5/ )5٠‏ 

() ذكره البخاري معلقاً في العيدين» باب ١١‏ . وقال ابن حجر في القتتح (50/8/1): 
لم أره موصولاً عنهما . 


إن كان محلا) لحديث جابر قال: «كان النَِّنُ يل يكبدٌ في صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبّات» وفي 
لفظ: «كان يَكيكِ إذا صلى الصبحَ من غداة عرفة أقبِلَ على أصحابه» فيقول: 
عَلى مكانكم» ويقول: الله أكبر الله أكبك لا إِله إلا الشف والثة أكبر الل أكبرُ وش 
الحمدٌ» رواهما الدارقطني2©7. 
فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد”' الجعفي» وهو ضعيف . 
قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه» وناهيك بهما. 
وقال أحمد””: «لم يتكلم في جابر في حديثه» إنما تكلم فيه لرأيه . 
على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسناداً منه ليترك من أجله» 
والحكم فيه حكم فضيلة وندب» لا حكم إيجاب أو تحريم» ليشدد في أمر 
الإسناد. 
وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمر©) 
(44/59» 20). والرواية الأولى رواها ‏ أيضاً ‏ البيهقى (/ .)7١5‏ قال الحافظ فى 
التلخيص الحبير (7/ 41): وفي إسناده عمرو 7 وهو متروك» عن 85 
الجعفي» وهو ضعيف. وقال في الفتح (7/ 577): ولم يثبت في شيء من ذلك 
عن النبي ولد حديث» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة : علي: واين مسعود. انظر 
نصب الراية (؟/ *711) . 
كذا في الأصول: جابر بن زيد» والصواب جابر بن يزيد. 
سئن الدارقطني /1١(‏ 0775 وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 1554)» 
والتحقيق في أحاديث الخلاف (7/ 7717) . 
(4) رواه ابن أبي شيبة :»)١77/1(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ )"٠6١‏ رقم 2371٠١‏ 
والحاكم :)7599/١(‏ والبيهقي (5/ 714): وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
ومال البيهقي إلى تضعيقه . 


15 كتاب الصلاة ‏ يباب صلاة العيدين 


وعلي!') وابن عباس(" واين مسعود»©. 

(وإن كان محرماً ف) إنه يكبر (من صلاة الظهر يوم النحر) لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية (إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما) أي في المحل 
والمحرم» لما تقدم . 

(فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) من يوم النحرء فإن وقتها, 
من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم : يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين 
من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملاً على الغالب) في رمي الجمرة» إذ هو 
بعد الشروق (يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهرء فإنه يجتمع في 
حقه التكبير والتلبية» فيبدأ بالتكبير ثم يلبي » نصاً)” لأن التكبير من جنس 
الصلاة . 

قلت : ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار» وقول : اللهمٌ أنتَ السلامٌ إلى 


() رواه ابن أبي شيبة (؟/ 22١78‏ وابن المنذر في الأوسط (701/5) رقم "1١7ء‏ 
والحاكم /١(‏ 545): والبيهقي (/ 7١15‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ‏ أيضاً- النووي في المجموع (5/ 57) . 

() رواه مسدد كما في المطالب العالية /١(‏ 07*05 رقم 21784 وابن المنذر في الأوسط 
(1/5١*”ء "١5‏ رقم 1707 ١711ء‏ والحاكم /١(‏ 594)» والبيهقي (7/ 0715 . 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وصححه النووي في المجميع (5/ 47) . 

© رواه ابن أبي شيبة (؟/ 1785» 1517 )١178‏ وابن المنذر في الأوسط »7١31/5(‏ 
04 رقم 5١7ل‏ » والطبراني في الكبير (4/ 98 7) رقم 5 507 . وصححه 
النووي في المجموع (5/ 57). وجود إسناده الحافظ في التلخيص الحبير 
(40/1). وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1917//1)» وقال: رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله موثقون. 

4 انظر مسائل صالح (1/ 1417) رقم 4 5/اء ومسائل عبدالله (؟/ 5 )8١‏ رقم 1١1/7‏ 


21 كتاب الصلاة_ياب صلاة العيدين 


آخره؛ فيكون تكبيرٌ المحل» عقب ثلاث وعشرين فريضة» وتكبير المحرم 

(ومن كان عليه سجود سهو أتى به) أولاء إما قبل السلام أو بعده على 
ما تقدم بيانه (ثم كبر) ولأنه'2 من تمام الصلاة (عقب كل فريضة) متعلق 
بقوله : يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة (في جماعة) لما تقدم من الأخبار. 

(وأنثى كذكر) تكبر عقب الفرائض في جماعة» وإن لم تكن مع الرجال ‏ 
لكن لا تجهر به. 1 

(ومسافر كمقيم) في التكبير (ولو لم يأتم بمقيم) ومميز كبالغ . قال في 
«الفروع» : فيتوجه مثله صلاة معادة» ويتوجه احتمال أن لا يكبر؛ لأن صلاة 
الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ . 

(ويكبر مأموم نسيه إمامه) ليحوز الفضيلة» كقول: آمين. 

(و) يكبر (مسبوق بعد قضائه) ما فاته من صلاته وسلامه؛ لأن التكبير 
ذكر مسنون» فلا يتركه المسبوق» كغيره من الأذكار. 

(و) يكبر (من قضى فيها) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب 
الفرائض (فائتة من أيامهاء أو من غير أيامها في عامه) أي عام ذلك العيد؛ 
إذا قضاها جماعة ؛ لأنها مفروضة فيهء ووقت التكبير باق . 

و(ل) يكبر من قضى فائتة (بعد أيامها؛ لأنها سنة فات محلها) 
كالتلبية . 

(ولا يكبر عقب نافلة) خلافاً للآجري؛ لأنها صلاة لا تشرع لها 
الجماعة» أو غير مؤقتة» فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة . 


(ولا) يكبر (من صلى وحده) لقول ابن مسعود: (إنما التكبيرٌ على منْ 


() في اح واذ»: «لأنه» بدون الواو. 


4ك كتاب الصلاة ياب صلاة العيدين 
صلَّى جماعة» رواه ابن المنذر). ولأنه ذكر مختص بوقت العيدء فأشبه 
الخطبة . 

(ويأتي به) أي التكبير (الإمام مستقبل الناس) أي يلتفت إلى المأمومين 
ثم يكبرء لما تقدم”" أن التي وك كان يقبل بوجهه على أصحايه» ويقول : 
على مكانكم» ثم يكبرا . 

(وأيام العشر: الأيام المعلومات . وأيام التشريق : الأيام المعدودات) 
ذكره البخاري عن ابن عباس!". : 

(وهي) أي أيام التشريق (ثلاثة أيام » بعد يوم النحر تليه) سميت بذلك 
من تشريق اللحم» وهو تقديده. وقيل: من قولهم : أشرق ثبير. وقيل: لأن 
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل: هو التكبير دبر الصلوات» وأنكره 
أبوعبيل). 

(ومن نسي التكبير قضاهء ولو بعد كلامه مكانه» فإن قام) من مكانه 
(أو ذهب. عاد فجلس»ء ثم كبر) لأن فعله جالساً في مصلاه سنة» فلا تترك 
مع إمكانها (وإن قضاه) أي كبر (ماشياً فلا بأس) قاله جماعة (ما لم يحدث) 
فلا يقضي التكبير؛ لآن الحدث يبطل الصلاة» والذكر تابع لها بطريق الأولى 
(أو يخرج من المسجد) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة» أشبه سجود السهو 
(أو يطل الفصل) فلا يقضيه لما سبق . 

(ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر) لأن الأثر إنما جاء في 
المكتوبات. 
)0 في الأوسط (5/ 0707-1708 . 
«8#/١١ة).‏ 
2 في العيدين» باب ١١‏ . 
() غريب الحديث (7/ 881). 


418 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


تتتمممو مسجو تستطاموطتستت مط ن انلافطا لط نال انان لفك ا 0ن وماس تسسسسس نت اا 


(وصفة التكبير: شفعاً : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر الله 
أكبر» وله الحمد) لأنه يَكِتِ كان يقوله كذلك رواه الدارقطني20» وقاله علي”". 
وحكاه ابن المنذر عن عمر”؟ ‏ قال أحمد”؟) : اختياري تكبير ابن مسعود؛ 
وذكر مثله. وقال النخعي: كانوا يكبرون كذلكء رواه النجاد. ولأنه تكبير 
خارج الصلاة له تعلق بهاء ولا يختص الحاج» فأشبه الأذان . 

(ويجزىء مرة واحدة» وإن زاد) على مرة (فلا بأس» وإن كرره ثلاثاً . 
فحسن) قال في «المبدع»: وأما تكريره ثلاثاً في وقت واحدء فلم أره في 
كلامهمء ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة» وعلى قول: 
سبحان الملك القدوس»ء بعد الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر. 

(ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً بما هو مستفيض بينهم من 
الأدعية» ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره: تقبل الله منا ومنك) نقله 
الجماعة”"2. قال في رواية الأثره9"©: يرويه أهل الشام عن أبي أمامة» قيل : 
ووائلة بن الأسقع” ؟ قال: نعم (كالجواب) وقال: لا أبتدىء به. 


(00/7) من حديث جابر_-رضي الله عنه . وقد تقدم (7/ 15 4) تعليق رقم ١‏ . 

4 رواه ابن أبي شيبة (1/ »)١78‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 4 )””١‏ رقم 7709 . 

الأوسط (707/4) رقم 7701 . 

(4) انظر مسائل أبي ذاود ص/ 51 

)0( رواه ابن أبي شيبة (7/ ٠178‏ 61517 158) وابن المنذر في الأوسط (4/ 701 
04 رقم .77١8 77١4‏ أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد وقد تقدم (7/ ١7‏ 4) تعليق رقم "7 

000 مسائل أبي داود ص/ :7١‏ وكتاب التمام /١1(‏ ٠75)»؛‏ والمغني (1/ 195). 

في المغني قال: في رواية حرب (1/ 545) . 

انظر الجوهر النقي (7/ 073731-77 . 

(9) رواه البيهقي (7/ 077١‏ . 


7 كتاب الصلاة باب صلةاة الغندين 


وعنه(2: الكل حسن . وعنه”"': يكره . 

() لا بأس (بتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية) نص 
عليه وقال: إنما هو دعاء وذكر. قيل : تفعله أنت؟ قال: لا. وأول من فعله 
ابن عباس”"» وعمرو بن حريث”' انتهى . وروى أبو بكر في «الشافي» بإسناده 
عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة» فإذا كان 
العشي حلقتناء وبعثت بنا إلى المسجد»0*©. 

(ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة: من 
الذكرء والصيامء والصدقةء وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام) 
لحديث: «ما من أيام العملُ الصالحٌ فيها أحبٌّ إلى الله من عشرٍ ذي 
الحجة)0. 


1) انظر مسائل أبي داود ص/ 51 . 

0 انظر كتاب التمام (1/ .)76٠0‏ 

2 رواه عبدالرزاق (177/7/5) رقم 81١77‏ » وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع 
ص/ 7128 . 

(4) رواه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ص/7318) . 

(5) كتاب «الشافي» لأبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال لم نقف عليه . والأثر المذكور 
رواه - أيضاً ابن سعد في طبقاته (ه/ 181) . 

(7) أخرجه البخاري في العيدين» باب ١١‏ حديث 459 عن ابن عباس - رضي الله 
عنهمل. 


فرق كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


لقتعت لالت 


عقون 


باب صلاة الكسوف 


(وهو ذهاب ضوء أحد النيرين) الشمس والقمر (أو بعضه) أي ذهاب 
بعض ضوء أحدهما. يقال: كسفت الشمس - بفتح الكاف وضمها ‏ وكذا 
وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر. وقيل: عكسه. ورد بقوله 
تعالى : لوحَسَففَ القمث» 0 , 

وقيل: الكسوف في أوله» والخسوف في آخره. 

وقيل : الكسوف لذهاب بعض ضوئه ؛ والخسوف لذهابه كله . 

وفعلها ثابت بالسنة المشهورة» واستنبطها بعضهم من قوله تعالى : #ومن 
آياته الليل والنهارٌ والشمسٌ والقمدٌ لا تسجدُوا للشمس ولا للقمر واسجدُوا ل 
الذي حَلْفَهنَ 206 

(وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة) لقوله كللهِ: «إن السّمْس 
والقمرّ آيتانٍ من آياتٍ الثوء لا يخسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيثُم ذلك 
فصلوا» متفق عليه20 فأمر بالصلاة لهما أمراً 0 ورؤكق الحفك معناهء» 
() سورة القيامة» الآية: 8 . 
(0) سورة فصلتء الآية: /ا0ا. 
البخاري في الكسوفء ياب 5» 5, 17 . حديث 45 01١47.٠١‏ 958١٠غ‏ وفي 

بدء الخلق؛ باب ””ء حديث 77١7‏ ومسلم في الكسوف» حديث )7(90١‏ عن 

عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله 885 . . . 

الحديث» وفيه قوله يَةِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت 


زفق كتاب الصلاة ياب صلاة الكسوقف 


تادب جاسم متسسسسسح ند ننج نط لقنن ال للا 01 خكطااه عط 1170101 


جمد سح 


ولفظه : «فافرَعُوا إلى المسّاجد)0©. 

وروى الشافعي : أن القمر خسف وابن عباس أمير على البصرة» فخرج 
فصلى بالناس ركعتين» في كل ركعة ركعتين» وقال: «إنما صليْتٌ كما رأيتٌ 
لنت يكل : 000 


- أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وفي لفظ لمسلم: فصلوا حتى 
يفرج الله عنكم . ١‏ 
ورواه - أيضاً- البخاري في الكسوف؛ باب ١‏ حديث 57 ١1غ‏ وفي بدء الخلق» 
باب 4؛ حديث 7701ء ومسلم في الكسوف» حديث 414 عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يخ: إن الشمس والقمر لا يخسقان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنهما آية من آيات الله» فإذا رأيتموهما فصلوا . هذا لفظ مسلم . 
ورواه - أيضاً - البخاري في الكسوف. باب 4» حديث 1١951‏ وفي بدء الخلق» 
باب 4 حديث 7١7ء‏ وفي التكاح» باب 88» حديث 01517 عن اين عباس 
رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله يَل. . . الحديث» وفيه 
قال يكل : إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . 

أحمد (199/7). وروا أيضاً ابن أبي شيبة (7/ 5717)» وابن حبان «اللإحسان؟ 
(,54) حديث 779 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ورواه أحمد 
- أيضاً ‏ (574/0)» من حديث محمود بن لبيد. قال الهيغمي في مجمع الزوائد 
(307/1): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

الشافعي (ترتيب مسنده .)١74 - 157/١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن المنذر في الأوسط 
)"١١/5(‏ رقم 21416 والبيهقي (/71728) عن الحسنء أن القمر كسف وابن 
عباس بالبصرة. . . إلخ. قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/531): الحسن لم 
يكن بالبصرة؛ لما كان ابن عباس بهاء وقيل: إن هذا من تدليساته» وأن قوله: 
«خطينا» أي خطب أهل البصرة . 


؟؟3 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 


(وهي) أي صلاة الكسوف (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة0)؛ والنووي”) 
إجماعاًء لما تقدم (حضراً وسفراً حتى للنساء) لأن عائشة؛ وأسماء صلتا 
مع الي يك رواه البخاري”". قال في «المبدع»: وإن حضرها غير ذوي 
الهيئات مع الرجال فحسن (وللصبيان حضورها) واستحبها ابن حامد لهم 
ولعجائزء كجمعة وعيد. 

(ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي) لقوله كَكِ: «إذا رأيتم 
ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة حتى ينسجلي»290. 

(جماعة) لقول عائشة: «خرج التي كله إلى المسجدء فقام وكبّ 
وصف الناس وراءة» متفق عليه*2 (وفرادى) لأنها نافلة» ليس من شرطها 
الاستيطان» فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل. 

(ويسن أيضاً ذكر الله والدعاء» والاستغفار, والتكبير» والصدقة» 
والعتق» والتقرب إلى الله تعالى بما اللا من القّب» لقوله كك : «ذإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الل وكيرواء يرا وتصدَّقُوا؛ الحديث» متفق عليه0). 
وعن أسماء : «إن كنا لنؤمرٌ بالعتق في الكسوف»7"' وقيد العتق في (المستوعب» 


(1 الإقصاح عن معاني الصحاح .)141//١(‏ (5) شرح صحيح مسلم (478/5). 

إف4 في العلم؛ ياب 5 7؛ حديث 85» وفي الكسوف, باب :»٠١‏ حديث 1١87‏ . 

() جزء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أخرجه البخاري في الكسوف» باب 5» 
حديث 55 ١٠غ»‏ ومسلم في الكسوفء حديث .07(55١‏ 

() البخاري في الكسوف»ء باب ”7: 54» حديث .٠١55‏ 515١٠غ‏ ومسلم في 
الكسوف» حديث .)7(9٠01١‏ 

(5) جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري في الكسوف» باب ”'» حديث 54 »٠١‏ 
ومسلم في الكسوف» حديث .)1(951١‏ 

0) رواه البخاري في الكسوف» باب .١١‏ حديث 554١٠؛‏ وفي العتق» باب "ا 


حديث 97619 7670 
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بالقادرء قال في «المبدع»: وهو الظاهرء وليحوز فضيلة ذلك» ويكون عاملاً 


بمقتضى التخويف. 
() يسن (الغسل لها) أي لصلاة الكسوف» وتقدم في الأغسال 
المستحبة(. 


(وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل) لحديث 
عائشة'!'" وغيره . 

(ولا يشترط لها إذن الإمامء ولا لاستسقاءء كصلاتهما) أي الاستسقاء 
والكسوف (منفرداً) لأن كلا منهما نافلة» وليس إذنه شرطاً في نافلة» وكالجمعة 
وأولى . 

(ولا خطبة لها) لأن التَبِىَ يليِ «أمرّ بالصلاةٍ دون الخطبة» وإنما خطب 
الي كي بعد الصلاة ليعلمهم حكمهاء وهذا مختص به» وليس في الخبر ما 
يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة . 

(وإن فاتت لم تقض) لقوله يكلِ: «فصلُوا حتى يمْجَلي»" ولم ينقل عنه 
أنه فعلها بعد التجلي» ولا أمر بها؛ ولأن المقصود عود ما ذهب من النور» وقد 
عاد كاملاً؛ ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض (كصلاة 
الاستسقاءء وتحية المسحد» وسجود الشكر) لفوات محالها. 

(ولا تعاد إن صليت ولم ينجل) الكسوف ؛ لأن الصحيح عنه يك أنه لم 
يزد على ركعتين» قاله في «الشرح» (بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى 
ينجلي) لأنه كسوف واحدء فلا تتعدد الصلاة له كغيره من الأسباب9©؟. 


.)"”*ه4/١(‎ 0 

48 انظر (7/ 471) تعليق رقم 37 

مم تقدم تخريجه (1/ "11 5) تعليق رقم؛ . 
(4) كتحية المسجد وصلاة الاستسقاء. ااش؟. 
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ادبع مدج مسد جح جد طن فوتطل” لكر فالا الت 9 ح انزع ومووجع#مسسسمسجسحنجد ووه تنح نح لطن :130015 جك اش ل لكا 6 1 11011100 


(وينادى لها : الصلاة جامعة» ندباً) لأن الى يك بعتَ منادياً فنادى : 
الصلاة جامعة. متفق عليه20. والأول منصوب على الإغراء» والثاني على 
الحال . وفي الرعاية : برفعهماء ونصبهما. وتقده”"©. (ويجزىء قول : الصلاة 
فقط)لحصول المقصود. 

(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة , 
(الفاتحة» ثم البقرة» أو قدرها) ذكره جماعة»: منهم الشارح. واقتصر في 
«المقنع» و«المتتهى؟ وغيرهما على قوله: سورة طويلة قال في المبدع وغيرة: 
من غير تعيين (جهراً ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: «إن الي كه 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعاتٍ في ركعتين» وأربع 
سجدات» متفق عليه”. وفي لفظ : «صلى صلاة الكسوف فجهرٌ بالقراءة فيها» 
صححه الترمذي”؟2(ثم يركع ركوعاً طويلاً» فيسبح) من غير تقدير» و (قال 


)١(‏ البخاري في الكسوف» ياب “اء لم» حديث »٠١8١ .٠١58‏ ومسلم في 
الكسوف» حديث 4٠١‏ » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-. 
وأخرجه مسلم ‏ أيضاً- حديث )4(40١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

() في الأذان[1/ .]54٠‏ اش». 

البخاري في الكسوف» ياب 194: حديث ٠١58‏ » ومسلم في الكسوف» حديث 
0901١‏ ). 

(4) الترمذي في الكسوف» بياب /91"اء حديث 45717 وقال: حسن صحيح . ورواه- 
أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 757 حديث 1188» وابن المنذر في الأوسط 
)7١98/5(‏ حديث 7847., والطحاوي /١(‏ 77197)؛ واين حبان «الإحسان» (1/ 947 
*97) حديث 7844 »)786٠‏ والدارقطني (5/ 57)» والحاكم (١/774)؛‏ 
والبيهقي (/ 70 075 والبغوي في شرح السنة (5/ 7401): حديث 1١145‏ . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً -- 
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0000 تيو 


جماعة) منهم القاضي » وصاحب «التلخيص»» والشارح وغيرهم : (نحو مائة 
آية) وقال ابن أبي موسى: بقدر معظم القراءة. وقيل: نصفها (ثم يرفع) من 
ركوعه (فيسمع) أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه (ويحمد) في 
اعتداله» فيقول : ربنا ولك الحمدء كغيرها من الصلوات (ثم يقرأ الفاتحة» و) 
سورة (دون القراءة الأولى) قيل: كمعظمها. وفي «الشرح»: آل عمران» أى 
قدرها (ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الركوع الأول» نسبته) أي الركوع 
الثاني (إلى القراءة كنسبة) الركوع (الأول منها) قاله في «المبدع» وغيره. وفي 
«الشرح» فيسبح نحواً من سبعين آية (ثم يرفع) من الركوع» ويسبح ويحمد (ولا 
يطيل اعتداله) لعدم ذكره في الروايات (ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولا 
تجوز الزيادة عليهما) أي السجدتين (لأنه) أي السجود الزائد (لم يرد) في 
شيء من الأخبار؛ ولأن السجود متكررء بخلاف الركوع فإنه متحد (ولا يطيل 
الجلوس بينهما) أي بين السجدتين لعدم وروده . 

ثم يقوم إلى) الركعة (الثانية» فيفعل مثل ذلك) المذكور في الركعة 
الأولى (من الركوعين وغيرهماء لكن يكون) فعله في الثانية (دون) فعله 
(الأول) في الركعة الأولى (في كل ما يفعله فيهاء ومهما قرأ به) من السور 
(جاز) لعدم تعين القراءة (ثم يتشهد ويسلم). 

والأصل فيه ما روت عائشة: «أن النَبِيّ كللِ قامّ في خسوف الشمس»ء 
فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله 
- البغوي. ونقل البيهقي عن الإمام البخاري أنه قال : حديث عائشة رضي الله عنها- 

أن النبي وك جهر بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة: أن 

النبي يك أسر القراءة فيها. انظر علل الترمذي الكبير ص/ 41» وفتح الباري 

.)604/ 
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0 حدس اسنستهت ا 110 


لمن حمدة» ربنا ولك الحمدٌ. ثم قامَ فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة 
الأولى » ثم كبر فركعَ ركوعاً طويلاً أدنى من الركوع الأول» ثم سمع وحمدء ثم 
فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربعَ ركعات وأربع سجدات» 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» متفق عليه0©. 
وقال ابن عباس : «خسفت الشمسش على عهد رسولٍ الله يك فقام التي 
َك قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة»("©. 
وفى حديث أسماء: «ثم سجدّ فأطال السجود»”” وروى النسائي عن 
عائشة : «أن التَبَىَ َك تشهد ثم سلم»9). 
(وإن تجلى الكسوف فيهاء أتمها خفيفة على صفتها) لقوله وك في 
حديث أبي مسعود2: افصلوا وادعوا حتى يتكش ف( ما بكم» متفق عليه7". 
ولأن المقصود التجلي وقد حصل . وعلم منه أنه لا يقطعهاء لقوله تعالى: 
«ولا تبطلوا أعمالكم 04 وشرع تخفيفها لزوال السبب . 
21 البخاري في الكسوفء باب 4» حديث 45 »٠١‏ ومسلم في الكسوف» حديث 
)). 
رواه البخاري في الكسوفء باب 4» حديث ٠١57‏ ؛ ومسلم في الكسوف» حديث 
/ا0ة. 
)2 أخرجه البخاري في الأذان» باب 25١‏ حديث 45 
(4) النسائي في الكسوفء باب »7١‏ حديث 1595 . ورواه ‏ أيضاً ابن حبان «الإحسان؟ 
(0/ 85) حديث 5857»ء والبيهقي (7/ 073١‏ . 
2( في اح» واذ» : لابن مسعود» وهو خطأ . () لفظ مسلم: يكشف. 
0) رواه البخاري في الكسوف» باب ١اء‏ "ا١ء»‏ حديث ٠٠١5١‏ ا8١٠غ2‏ وفي يلء 
الخلق؛ ياب 4 » حديث 77١54‏ ومسلم في الكسوف» حديث ١.51١‏ 
ولفظ : «وادعوا حتى يكشف ما يكم» عند مسلم فقط . 
() سورة محمدء الآية: ا 


12 كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


(وإن شك في التجلي) لنحو غيم (أتمها من غير تخفيف) لأن الأصل 
عدمه (فيعمل بالأصل في بقائه) أي الكسوف (و) يعملبالأصل في (وجوده) 
إذا شك فيه فلا يصلي؛ لأن الأصل عدمه. 

(وإن تجلى السحاب عن بعضها) أي الشمس «كذا القمر (فرأوه 
صافياً) لا كسوف عليه (صلوا) صلاة الكسوف؛ لأن الباقي لا يعلم حاله» _ 
والأصل بقاؤه . 

(وإن تجلى) الكسوف (قبلها) أي الصلاة» لم يصل لقوله ككله: «إذا 
رأيتم ذلك؛» فافزعوا إلى الصلاة»0١2‏ فجعله غاية للصلاة» والمقصود منها زوال 
العارض» وإعادة النعمة بنورهماء وقد حصل . وإن خف قبلها شرع وأوجز. 

(أو غابت الشمس كاسفة» أو طلعت) الشمس والقمر خاسف (أو) 
طلع (الفجر والقمر خاسف لم يصل) لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. 

(ولا عبرة يقول المنجحمين) في كسوف ولا غيره مما يخبرون به (ولا يجوز 
العمل به) لأنه من الرجم بالغيب» فلا يجوز تصديقهم في شيء من أخبارهم 
عن المغيبات» لحديث : «من أتى عرافاً»7". 

(وإن وقع) الكسوف (في وقت نهي » دعا وذكر بلا صلاة) لعموم 
أحاديث النهي» ويؤيده ما روى قتادة قال: «انكسفت الشمس بعد العصر 
ونحن بمكة» فقاموا يدعون قياماًء فسألت عن ذلكء» فقال: هكذا كانوا 
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)2 أخرج مسلم في السلام» حديث 777١‏ عن بعض أزواج النبي يك عن النبي ككل 
قال: «من أتى عرافاً» فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة . 
وروى أحمد (/15). والحاكم »)8/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد . 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . 
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تمستدحهد: تننت هته نقحت سنا 0 ل 00 100 0ك 1010901 


يصنعون» رواه الأثره('2. ومثل هذا في مظنة الشهرة» فيكون كالإجماع . 

(ويجوز فعلها) أي صلاة الكسوف (على كل صفة وردت) عن الشارع 
(إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم» وهو الأفضل) لأنه أكثر في 
الرواية . 

(وإن شاء) صلاها (بثلاث) ركوعات في كل ركعة؛ لما روى مسلم من 
حديث جابر: أن الم ككل : «صلى ست ركعات بأربع سجدات00) , 

(أو أربع) ركوعات في كل ركعة؛ لما روى ابن عباس أن النََىَّ يل: 
«صلى في كسوف؛ قرأ ثم ركع » ثم قرأ ثم ركم » ثم قرأثم ركم ٠‏ ثم قرأ ثم ركع . 
والأخرى مثلها» . رواه مسلمء وأبو داود؛ والنسائي7©. 

وفي لفظ : «صلى الَبيُ بكي حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سجدات» رواه أحمد» ومسلمء والنسائي29». وزاد مسلم: وعن علي مثل 
ذلك00. 


لعله في سئنه ولم تطبع . وأخرج ابن أبي شيبة (47/1) » عن قتادة عن عطاءء 
قال: إذا كان الكسوف بعد العصرء وبعد الصبحء قامواء فذكروا ربهم. ولا 
يصلون . 

() مسلم في الكسوف»ء حديث .)1١(9*05‏ 

مسلم في الكسوف. حديث 404» وأبو داود في الصلاة» باب 777 حديث 
187 ٠ء‏ والنسائي في الكسوف» ياب 8 حديث 1551 . 

(:) أحمد :)747/١(‏ ومسلم في الكسوفء حديث 908 (18)» والنسائي في 
الكسوف,. باب 48» حديث 1555 . 

() صحيح مسلم» الكسوف» عقب حديث رقم 404 . ووصله عبد الرزاق (5/ 37١1)غ‏ 
رقم 4975 » وابن أبي شيبة (؟/ 41)» وابن المنذر في الأوسط )١1/60(‏ رقم 
.؛ والطحاوي /١(‏ 7175)» والبيهقي (1/ )9"7٠‏ عن حنش بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه موقوفاً . 
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- 


(أو خمس) ركوعات في كل ركعة» لما روى أبو العالية» عن أبي بن 
كعب قال: «انكسفت الشمس على عهد الب وك وأنه صلى بهم فقرأ سورة 
من الطوال» ثم ركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم قام إلى الثانية فقرأ 
سورة من الطوال» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو 
مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها» رواه أبو داود» وعبد الله بن أحمد(©. 

قال ابن المنذر: وروينا عن علي «أن الشمس انكسفت» فقام علي فركمَ 
خمس ركعات وسجد سجدتين» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم 
سلم»ء ثم قال: ما صلاها بعد النبيّ يك غيري»70'. 


- ورواه أحمد »)١54/١(‏ وابن خزيمة (1/ ١٠7لء‏ 775) رقم 17484, 1954 
وابن المنذر (0/ /ا١٠*7)‏ رقم ١75531ء‏ والطحاوي »)7778/١(‏ والبيهقي (/ ٠‏ ”7 
١‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. قال الدارقطني في العلل 1١90/8‏ - 
.)0١‏ والموقوف أصح . 

)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب 757» حديث 1187غ وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند (5/ 174). ورواه أيضاً أبو يعلى في معجم شيوخه ص/ 1١5‏ رقم 2174 
والطبراني في الأوسط (5717/7) حديث 05168, وابن عدي (101/45١)؛‏ 
والحاكم /١(‏ 0777 والبيهقي: (*/ 774). قال الطبراني: تفرد به أبو جعفر 
الرازي . وقال الحاكم : الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي» ولم يخرجا عنه» وحاله 
عند سائر الأئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه ألفاظء ورواته صادقون ‏ وتعقبه 
الذهبي بقوله: خبر منكر. وقال المنذري في تهذيب السئن )4١/7(‏ حديث 
١‏ : وفي إسناده أبو جعقر الرازي» وفيه مقال . 

() رواه ابن المنذر في الأوسط (07/5*) رقم 79017. ورواه - أيضاً ‏ البزار ١كشف‏ 
الأستار» /١(‏ 7"785) رقم 770 . قال ابن المنذر: في إسناده مقال. وذكره الهيثمي في 
مسجمع الزوائد (؟/ 01 7) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقال البيهقي 
في السئن الكبرى (7/ 0774 : ويذكر عن الحسن البصري أن علياً رضي الله عنه- 
صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات . 


زفق كتاب الضلاة ياب صلاة الكسوف 


ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة» لأنه لم يرد به نص» والقياس 


(وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة) بركوع واحد؛ لأن ما زاد 
عليه سنة . 

(والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات» فأكثر إلى. 
خمس . (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق» ولا تبطل الصلاة بتركه؟ لأنه قد 
روي في «السئن» عنه وك من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد2"7. 1 


١‏ روي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: رواه أبو داود في الصلاة» باب 
7», حديث 1184» والنسائي في الكسوفء باب ١6‏ حديث ١1447‏ » وابن أبي 
شيبة (7/ 479-:!4): وأحمد »)١5/65(‏ وابن خزيمة (؟/ 170”) حديث /91 217 
والطحاوي (١/7”5)؛‏ وابن حبان «الإحسان» (ا/ 55 )٠١١‏ حديث 21887 
7 والطبراني في الكبير (/9/ /18: 151) حديث 517/917 -51/59, والحاكم 
07٠ 09 /1(‏ والبيهقي (/ 7708) مطولاً . وفيه: فقام بنا كأطول ما قام بنا 
في صلاة قطء لا نسمع له صوتاً قال: ثم ركع بناء كأطول ما ركع بنا في صلاة؛ لا 
نسمع له صوتاء ثم سجد. . .إلخ. 
ورواه الترمذي في الصلاة» باب 74٠١‏ : حديث 577» والنسائي في الكسوف» باب 
6 حديث 1544ء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 1891١؛:‏ حديث 17554» 
وابن أبي شيبة (؟/ 477)» وأحمد (5/ 14: /17» ١194‏ 4077 وابن المنذر في 
الأوسط (791//5) حديث 1845» وابن حبان «الإحسان» (1/ 95) حديث 
١‏ والطبراني في الكبير (1/ )١84‏ حديث 5795 والحاكم /١(‏ 775)؛ 
والبغوي )78١/5(‏ حديث »1١55‏ باختصار: صلى بنا رسول الله يك في كسوف 
لا نسمع له صوتاً. 
وقال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي في الموضع الأول. وقال في الموضع الثاني : ثعلبة 
مجهول. وما أخرجا له شيئا . وحسنه البغوي» وصححه عبدالحق الإشبيلي في - 


؟ 2 كتاب الصلاة ياب جِتده الكسوقب 


0 الأحكام الوسطى (5/ 84)» والنووي في المجموع (5/ ”57) . 
وقد أشار البخاري إلى إعلاله كما في علل الترمذي الكبير ص/ 51 . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (47/5): اوأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد 
راويه عن سمرة»ء وقال ابن المديني : إنه مجهول . . .» انظر المحلى (65/ 7 .)٠١‏ 
وزوغذن محذيك عبفاله بن مقرو رضى الله عنهعاً: رواه أبو داود في الصلاة» باب 
/51”» حديث »١١15‏ والترمذي فى الشمائل 500 والنسائي في 
الكسوف» ياب 15 حديث 14841» وعبدالرزاق )1١/6(‏ حديث 24984 
وأحمد (7/ »)١198 ١1848‏ وابن المنذر فى الأوسط (6/ 99؟) حديث 7839.* 
وابن خزيمة (؟/ ١الاء‏ #الا"ا) حديث 4ل 1797 , والطحاوي (9/1؟*) , 
وابين حبان «الإإحسان» (4/9/) حديث 2878» والبيهقي (؟/754) عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كو 
فقام رسول الله إلى الصلاة؛ وقام الذين معهء فقام قياماً فأطال القيام» ثم ركع 
فأطال الركوع» ثم رفع رأسه وسجدء فأطال السجود. . . قال البيهقي : فهذا الراوي 
حفظ عن عبدالله بن عمرو طول السجودء ولم يحفظ ركعتين في ركعة . . . 
وأشار الحافظ في الدراية /١(‏ 54 إلى أن حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
ليس صريحاً في الاكتفاء يركوع واحد . 
وروي من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه - فروى النسائي في الكسوف» 
باب 17 » حديث ١1488‏ » والطيالسي ص/ ٠١8‏ حديث :8٠١‏ وأحمد (5/ 311 
377)» والطحاوي /١(‏ 770) » عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكِيهِ صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. لفظ 
التبتائي. 
وروي بألفاظ أخرى: رواها أبو داود في الصلاةء باب 1717 حديث 21197 
والنسائي في الكسوف. باب .١15‏ حديث ١484‏ واين ماجه في إقامة الصلاة» باب 
7 » حديث 1777 » وأحمد (5/ 779)» وابن خزيمة (؟/ )77*٠‏ حديث 1517 » 
4 :؛ والحاكم /١(‏ 7"7): وابن حزم في المحلى (55/60, لاق 98)؛ 
والبيهقي (/ الالاء “ا1) عن أبي قلاية» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
كسفت الشمس على عهد رسول الله وَل فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل - 


(وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت) الجنازة على الكسوف؛ إكراماً 
للميت؛ ولأنه ربما تغير بالانتظار (فتقدم) الجنازة (على ما يقدم عليه) 
الكسوف بطريق الأولى (ولو مكتوبة) أمن فوتها (ونصه): تقدم (على فجر 
وعصر فقط . 
- عنها حتى انجلت. لفظ أبي داود. ورواه أحمد (5/ 7717)» والبيهقي (9/ 0773 . 
عن أبي قلابة عن رجل » عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه-. ا 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً - حديث 1180» والنسائي؛ حديث 1585» وأحمد 
»)5١ 5٠ /4(‏ واين خزيمة (719/7) حديث 1507ء والطحاوي /١(‏ 779), 
والحاكم /١(‏ 0077 والبيهقي (7/ 5 "77) عن أبي قلابة» عن قبيصة بن مخارق 
مرسلا . وفيه: فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها . 
وفي رواية لأببي داود »١145‏ والبيهقي (/ 774)» عن أبي قلابة» عن هلال بن 
عامرء أن قبيصة الهلالي حدثه . 
فظهر مما ذكر أن حديث النعمان رضي الله عنه هذا مضطرب في سنئده ومتنه» وقد 
اختلفت آراء النقاد فيهء فصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وقال النووي في المجموع (57/5): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أو 
حسن . وقال في الخلاصة (؟/657): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيحء إلا 
أنه روي بزيادة رجل بين أبي قلابة والنعمان» واختلف في ذلك الرجل . 
وقال ابن خزيمة : إن صح الخبر فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير. 
وقال البيهقي : هذا مرسلء» أبو قلاية لم يسمعه من النعمان بن يشيرء إنما رواه عن 
رجل» عن التعمان. 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (88/7): اختلف في إسناد هذا 
الحديث . وانظر تنقيح التحقيق (؟7/ 5 »)١75‏ وبيان الوهم والإيهام (0/ 701 . 
وقال البيهقي : فألفاظ هذه الأحاديث تدل على أنها راجعة إلى الإخبار عن صلاته 
يوم توفي ابنه عليهما السلام» وقد أثبت جماعة من أصحاب الحفاظ عدد ركوعه في 
كل ركعة» فهو أولى بالقبول من رواية من لم يثبته . 


وتقدم) الجنازة (على جمعة إن أمن فوتهاء ولم يشرع في خطبتها) 
لمشقة الانتظار. 

(وكذا) تقدم صلاة الكسوف (على عيدء ومكتوبة» إن أمن الفوت) 
وذلك معلوم مما سبق ووجهه أنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف» 
بخلاف العيد والمكتوبة » مع أمن الفوت . 

(و) يقدم كسوف (على وترء ولو خيف فوته) أي الوتر؛ لأنه يمكن تداركه 
بالقضاء . ْ 

(و) إن اجتمع كسوف (مع تراويح وتعذر فعلهماء تقدم التراويح) لأنها 
تختص برمضان . وتفوت بفواته . 

قيل: (ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهرء إذا 
اجتمع النيّران. قال بعضهم : في الثامن والعشرين» أو التاسع والعشرين . 

ولا) يمكن (خسوف القمر إلا في الإبدار”''» وهو إذا تقايلا. 

قال الشيخ0©: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت 
الاستسرار» وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار. 

وقال”"©: من قال من الفقهاء: إن الشمس تنخسف في غير وقت 
الاستسرار فقد غلط» وقال ما ليس له به علم . وخطأ الواقدى في قوله©: 
إن إبراهيم) ابن النَِيَ بِ (مات يوم العاشرء وهو الذي انكسفت فيه 
الشمس . وهو كما قال الشيخ9». 
) الفتاوى الكبرى /١(‏ 27) ومسجميع الفتاوى (70/ 175)؛ والاختيارات ص/ 175 . 
فق الفتاوى الكبري /١(‏ 87" ومجموع الفتاوى (5 7/ /781) . 
) انظر طبقات ابن سعد /١(‏ 57 ١)؛‏ والاستيعاب .)87/1١(‏ 
(:) في تحديد تاريخ وفاة إبراهيم ابن النبي يَكْيْدَ كلام كثير. انظر أسد الغاية(1/ 54)» 

والبداية والنهاية (/ 517 7)» وفتح الباري (7/ 074).' 


عرق كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة» ويوم العيد» ولا يمكن أن 
يغيب القمر ليلا وهو خاسفء ولله أعلم) 

قال في «الفروع»: ورد بوقوعه في غيره» فذكر أبو شامة الشافعي في 
«تاريخه<“: أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» وكسفت الشمس في غده» والله على كل شيء قدير. 

قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد 
واستبعده أهل النجامة» هكذا كلامه . 

وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع» قاله غير واحد» 
وذكره بعض أصحايتا اتفاقاً . 

قال في «الفصول»:لا يختلف النقل في ذلك» نقله الواقدي”) 
والزبيري”"» وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف . 

وقال غيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة» فتطلع من مغربها. 

(ولا يصلى لشيء من سائر الآيات» كالصواعقء والريح الشديدة» 
والظلمة بالنهار» والضياء بالليل) لعدم نقل ذلك عنه وَكِيهِ وأصحابه» مع أنه 
وجد في زمانهم انشقاق القمرء وهبوب الرياح» والصواعق . وعنه : يصلى لكل 
آية» وذكر الشيخ 3 تقي الدين9' أ نه قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم (إلا 
الزلزلة الدائمة» فيصلى لها كصلاة الكسوف) نصاً): لفعل ابن عباس» 


الذيل على الروضتين ص/ 185 . 

7 رواه عنه ابن سعد في الطبقات )١57 /١(‏ . 

في المطبوع: الزبير. والذي في نسب قريش للزبيري ص/ 17» ونقله ابن عساكر 
في تاريخه )١557/1(‏ عنه: «كان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة» ومات بالمدينة وهو اين ثمانية عشر شهراً» 

(:) الاختيارات ص/75١1.‏ (5) انظر مسائل ابن هانىء )1١9 /١(‏ رقم 514 . 


رواه سعيد» والبيهقي0©. 
وروى الشافعى”''عن على نحوه» وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. 
وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف» كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة 
ورجاء. 


(61 لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ورواه البيهقي (/ 1'47) . ورواه 
- أيضاً- عبدالرزاق (/ »1٠١ ١‏ )رقم 4419 4411 4911» وابن أبي شيبة 
(7/5 57)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 915 0718 رقم 5911 5918ء 
7 وقال البيهقي : هو عن ابن عباس ثابت . 

() في الأم (9/ 178)» والبيهقي في المعرفة (5/ »)١51‏ والكبرى (7/ 0787 . وقال 
النووي في المجموع (0/١7)؛‏ وفي الخلاصة (1/ 816): لم يثبت عنه رضي الله عنه . 


ورف صلاة الاستسقاء 


باب صلاة الاستسقاء 


هو استفعال من السّقياء أي : باب الصلاة لأجل الاستسقاء . 

(وهو الدعاء بطلب السُّقيا على صفة مخصوصة». والسّقيا بضم . 
السين : الاسم من السَمّي . 

(وهي) أي : صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضراً وسفراً). لقول عله 
ابن زيد: خرج الي يك يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعوء وحوّل رداءه» ثم 
صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه(". 

وتفعل جماعة وفرادى » والأفضل جماعة . 

(فإذا أجدبت الأرض) أي: أصابها الجدب» (وهو ضد الخصب) 
بالكسر _»ء أي النماء والبركة» من أخصب المكان» فهو مخصبء وفي 
لغة”"؟: خصب يخصب من ياب تعب» فهو خصيب. وأخصب الله الموضع : 
إذا أنبت به الغيث”" والكلاً ‏ قاله في حاشيته ‏ (وقحط المطر) أي احتبس» 
(وهو) أي القحط: (احتباسه) أي المطر (لا عن أرض غير مسكونة» ولا 
مسلوكة) لعدم الضررء (فزع الناس إلى الصلاة)» لما تقدم. ويأتي» (حتى 
ولو كان القحط في غير أرضهم) لحصول الضرر به؛ (أوغار ماء عيون)؛ أي 


لق البخاري في الاستسقاء؛ باب ١5 18 4 ,١‏ حديث 2٠١117 3١175 21٠١8‏ 
5" . ومسلم في الاستسقاء؛ حديث 4454. 

إف4 انظر: المصباح المثير ص/ 564 . 

بهامش «ذ» صوب العبارة هكذا: «العشب»» والغيث يطلق على الكلا أيضاً كما 


ذهب ماؤها في الأرض» (أو)غار ماء(أنهار) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها - 
وهو مجرى الماءء (أو نقص) ماء العيون» والأنهار» (وضر ذلك) أي غور 
مائهاء أو نقصانه» فتستحب صلاة الاستسقاء لذلك» كقحط المطر. 

(ولو نذر الإمام) أو المطاع في قومه (الاستسقاء زمن الجدب وحدهء 
أو هو والناس» لزمه) الاستسقاء (في نفسه)» لعموم قوله كهِ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه)27. (و) لزمته (الصلاة) أي صلاة الاستسقاء» صوبه في 
«تصحيح الفروع»» وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحابء ولعله لأن 
الاستسقاء المعهود شرعاً يكون كذلك ٠»‏ فيحمل نذره عليه . 

(وليس له) أي للإمام ونحوه إذا نذره (أن يلزم غيره بالخروج معه)؛ لأنه 
نافلة في حقهم » فلا يجبرهم عليه . 

(وإن نذر)الاستسقاء (غير الإمام)» وغير المطاع في قومه» (انعقد) نذره 
(أيضاً)ء لما سبق . وقياس ما تقدم : يلزمه والصلاة . 

(وإن نذره) أي الاستسقاء (زمن الخصب. لم ينعقد)» صوبه في 
«تصحيح الفروع»؟ لأنه غير مشروع إذن» وقيل: بلى» لأنه قربة في الجملة 
فيصليهاء ويسأل دوام الخصب وشموله . 

(وصفتها) أي صلاة الاستسقاء (في موضعهاء وأحكامها صفة صلاة 
العيد)؛ لأنها في معناهاء قال ابن عباس : «سنة الاستسقاء سنة العيدين»(") 


1 أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» ياب 7/8 حديث 5797 من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

() رواه ابن المنذر في الأوسط )35١/4(‏ رقم 5771 والدارقطني (55/5)» 
والحاكم »)73757/١1(‏ والبيهقي (7"58./7) من طريق محمد بن عبدالعزيزء عن 
أبيهء عن طلحة» قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء. . . - 


ارق 


صلاة الاستسقاء 


فعلى هذا تسن في الصحراء» وأن تصلى ركعتين» يكبر في الأولى سبعاًء وفي 
الثانية خمساًء من غير أذان ولا إقامة؛ لأنه ككل لم يقمها إلا في الصحراء» 
وهي أوسع عليهم من غيرها. وقال ابن عباس: (صلى ركعتين”'" كما يصلى 


(00 
(0 


الحديث . قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله : ضُعّف عبدالعزيز. ٠‏ 
وقال النووي في المجموع (5/ 175): ضعيف» رواه الدارقطني . وقال شمس الحق 
العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني (57-77/7): أخرجه 
البيهقي» والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي 
تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبدالعزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن 
القطان [بيان الوهم والإيهام :]١18./7‏ أيوه مجهول الحال . 

في 2ح»» واذ»: «صلى النبي يَكِْهُ ركعتين؟ . 

رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 7548» حديث »١1١70‏ والترمذي في الصلاة؛ باب 
6 يحديث /ههع 6609غ والنسائي في الاستسقاءء» باب 4؛ حديث /ا1860» 
واين ماجه في إقامة الصلاة» باب ١657‏ حديث 1775 » وعبدالرزاق (7/ 84) 
حديث 5497» وابن أبي شيبة (؟/ "“/ا5ء 5١/١58؟).‏ وأحمد 277٠ /١(‏ 
48 5ه*» وابن الجارود (1787)» وابن خزيمة (1/ 01 اللا الث 
/ا“ا) حديث 15٠4 ع١ 5٠85‏ 515١ء‏ وأبو عوانة (المجلد المقرد ص/ "ا)» 
وابن المنذر في الأوسط (5/ )7١5‏ حديث »771١5‏ والطحاوي /١(‏ 2037754 وابن 
حبان «الإحسان» )١١17/17(‏ رقم 27877 والطبراني في الكبير 4١7/١١(‏ - 
)4٠0“‏ حديث 818١٠ء .1٠١415‏ والدارقطني (337/7. 58): والحاكم 
(١/77"ء‏ 317)» وابن حزم في المحلى (8/ 45)» والبيهقي (7/ 745 41لا 
4) والبغوي )4٠١/54(‏ حديث ١5١1١ء‏ عن إسحاق بن عبدالله بن كنانة» 
قال: أرسلني الوليد بن عتبة . . . وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
أسأله عن صلاة رسول الله يه في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله يك متبذلاً - 


وعمر «أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً». رواه 
الشافعي"'' مرسلاء وعن ابن عباس نحوهء وزاد: «وقرأ سبح وفي الثانية 
الغاشية» . رواه الدارقطني0©. ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق: «ثم 
صلى ركعتين»» لأنها مطلقة» وهذه مقيدة. 

(ويسن فعلها) أي صلاة الاستسقاء (أول النهار وقت صلاة العيد)» . 
لحديث عائشة أن رسول الله يكيةٍ خرج حين بدا حاجب الشمس». رواه أبو 
داود”"» (ولا تتقيد بزوال الشخْس)» فيجوز فعلها بعده» كسائر النوافل» قال 


- 2 متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلىء فرقي على المنبرء ولم يخطب خطبكم هذهء 
ولكن لم يزل في الدعاء»ء والتضرعء والتكبيرء ثم صلى ركعتين كما يصلي في 
العيد. هذا لفظ أبي داود . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا الحديث رواته مصريون» 
ومدنيون» ولا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى نوع من الجرح . وقال النووي في المجموع 
:)٠١ ٠٠١ /5(‏ رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» بأسانيد صحيحة. 
وصححه عبدالحق في الأحكام الوسطى .)8٠/7(‏ وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (؟/ :)7"5٠‏ قال الذهبي: حديث عبدالله بن كنانة مضطرب . 

في الأم )711١/1(‏ قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي 
يك . . إلخ . وشيخ الشافعي مبهم لا يدرى من هو. 

) تقدم تخريجه (47"88/7) تعليق رقم 7 . 

© في الصلاةء باب *77ء حديث 1177 . وأخرجه ‏ أيضاً- الطحاوي /١(‏ 776): 
وابن حبان «الإحسان؟ (7/ 1/) حديث ,441١‏ و(لا/9١٠١)؛‏ حديث ٠45ل‏ 
والطبراني في الدعاء (/ )17/7٠١‏ حديث 5117/1١‏ والحاكم »073748/١(‏ والبيهقي 
(59/7"). قال أبو داود: وهذا حديث غريب إستاده جيد. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال التووي قّ المجموع 
(5/ لاء 8109)» وفي الخلاصة (؟/ :)4817٠١‏ رواه أبو داود بيإسناد صحيح . وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 81) . 


في «الشرح»: وليس لها وقت معين» إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير 


خلاف . 
(ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد) لما تقدم عن ابن عباس . (وإن 
شاء) قرأ في الركعة الأولى ب #إإنا أرسلنا نوحاً6 7" لمناسبتها الحال» (و) في 
الركعة الثانية (سورة أخرى) من غير تعيين. (وإذا أراد الإمام الخروج لهاء , 
وعظ الناس) أي خوفهم» وذكرهم بالخيرء لترقٌ به قلوبهم» وينصحهمء 
ويذكرهم بالعواقب» (وأمرهم بالتوبة من المعاصيء و) ب (الخروج من 
المظالم» و) ب(أداء الحقوق) وذلك واجب؛ لأن المعاصي سبب القحطء 
والتقوى سبب البركات» لقوله تعالى : طإولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ©. . الآية("2. (والصيام» قال جماعة : ثلاثة 
أيام» يخرجون في آخرها صياماً): لأنه وسيلة إلى نزول الغيث» وقد روي: 
الدعوة الصائم لا ترد70 ولما فيه من كسر الشهوة» وحضور القلب» 
0 سورة نوحء الآية ١‏ . (0) سورة الأعراف» الآية 45 . 
رواه الترمذي في الدعوات» باب5؟5١»‏ حديث 7698» وآين ماجه في الصيام » 
باب 448 حديث 11/87» وابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 2781-78٠١‏ 
حديث 6/ا١٠1»‏ والطيالسي ص/ لاا حديث 2755085 وأحمد فون 5 
ههلا 456. 547)» وعبد بن حميد (7/ )١95‏ حديث418١2‏ وابن خزيمة 
)١119 /(‏ حديث ١1501»ء‏ واين حبان «الإحسان؛ (5/4١؟ ‏ 5١؟)‏ حديث 
4 (95/1") حديث 87 "الاء والطبراني في الدعاء (”7/ )١515‏ 
حديث5١"11»‏ والبيهقي (/ هع" - 45" 157/8ء ١٠/88).؛‏ وفي الأسماء 
والصفات /١(‏ 5””) حديث 755 والخطيب في الموضح (75/ 597 - 194): 
والبغوي في شرح السئة (197/8) حديث 1798 . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكئِ: ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم . . . الحديث. هذا لفظ الترمذي. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن . وحسنه الحافظ كما في الفتوحات الربانية (5// 0778 . 


03 صلاة الاستسقاء 


5 لوعن تو 


تتمطمتيد ححص هد نعسخ ا بجو::7 :»بلاطت للتفلتظة تقطن اق ا 


والتذلل. (ولا يلزمهم الصيام بأمره) كالصدقة؛ مع أنهم صرحوا بوجوب 
طاعته في غير المعصية؛ وذكره بعضهم إجماعاًء قال في «الفروع»: ولعل 
المراد: في السياسة والتدبير» والأمور المجتهد فيهاء لا مطلقاً. ولهذا جزم 
بعضهم : تجب في الطاعة» وتسن في المسنون» وتكره في المكروه . 

(و) يأمرهم أيضاً ب(الصدقة). لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى 
رحمتهم بنزول الغيث . (وترك التشاحن): من الشحناء» وهي العداوة؛ لأنها - 
تحمل على المعصية والبهت. وتمنع نزول الخير بدليل قوله كلِةْ: «اخرجت 7 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان؛ فرفعت»0©. (ويعدهم يوماً) أي 
يعينه لهم (يخرجون فيه) للاستسقاء» لحديث عائشة قالت: «ووعد الناس 
يوماً يبخرجون فيه» . رواه أبو داود”". (ويتنظف لها بالغسلء والسواك» وإزالة 
الرائحة)» وتقليم الأظفار» ونحوه؛ لثلا يؤذي الناس . وهو يوم يجتمعون له» 
أشبه الجمعة» (ولا يتطيب) وفاقاًء لأنه يوم استكانة وخضوع . 

(ويخرج إلى المصلى متواضعاً في ثياب بذلة متخشعاً) أي خاضعاء 
(متذللاً) من الذل» وهو الهوان» (متضرعاً) أي متمسكناً © لحديث ابن 
عباس قال: «خرج البنّ يك للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً» 
حتى أتى المصلى» * قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


. في الحا واذ2: «والتذلل للرب»‎ )١( 

)2 أخرجه البخاري في الإيمان. باب 75» حديث 44 » من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 

م في الصلاة؛ باب .77١‏ حديث 111/7 » وهو طرف من حديث عائشة رضي الله 
عنها المتقدم (7/ 5٠‏ 5)» تعليق رقم “. 

)5( في الح؟ء ولذ): «مستكناً . 

(5) طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ("17/ 579)» تعليق رقم 7 . 


ع5 


اسسمسسسدم سد متعاتتسسسو بر 


لإجابتهم» وقد استسقى عمر بالعباس27©» ومعاوية بيزيد بن الأسود 


صلاة الاستسقاء 


تمس تت ١‏ لخن الل كك 


(ويستحب أن يخرجح معه أهل الدين والصلاح » والشيوخ) لأنه أسرع 


ا 


واستسقى به الضحاك7" بن قيس”؟ مرة أخرى » ذكره الموفق والشارح . 


وقال السامري» وصاحب «التلخيص»: لا بأس بالتوسل في الاستسقاء 


وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالحء وقيل: 


يستحب . قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي : أنه يتوسل بِالتَيٌ يكل في ' 
دعائه» وجزم به في (المستوعب») و 


انق 


إفى 


إفرفا 


4 
(2) 


أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب » حديث ٠١٠١‏ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه . وقوله بالعباس أي بدعائه كما روى عبدالرزاق (7/ 47) رقم “4417 وابن 
عساكر (707/17؛ 01 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر استسقى بالمصلى» 
فقال للعباس: قم فاستسقء فقام العباس» فقال: اللهم. . .إلخ. وأما التوسل 
بذوات الصالحين فإنه لا يجوز. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
5١0/10‏ ). 

رواه ابن سعد (/ا/ 5 5 4)» وأبوزرعة الدمشقي في تاريخه (1/ )5١7‏ رقم "11/01» 
واللالكائي في كرامات أولياء الله ص/ 19١ - 15١‏ رقم .1١0١‏ وصحح إستاده 
الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ .)1١ ١‏ 

الضحاك بن قيس هو ابن خالد الأكبر القرشي» مختلف في صحبته؛ شهد فتح 
دمشق وسكنهاء وشهد صفين مع معاوية» وكان على أهل دمشق يومئذ» قتل بمرج 
راهط من أرض دمشق في قتاله لمروان بن الحكم سنة 75: أو 55. انظر تهذيب 
الكمال (11/ 77/4)» والإصابة (/ 1485). 

رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )5١7 /١1(‏ رقم 5 170 . 

التوسل بذات النبي يَكْيّهٌه وبغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصالحين لا 
يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة ص/ 87: التوسل 
به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاتهء فهذا هو الذي لم تكن الصحابة- 


1 


سعد مالستسا و00 اممتمحهد حصن معمسنت نا 


صلاة الاستسقاء 


وقال أحمد وغيره('"» في قوله يَككيهِ: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 


خلق7©: الاستعاذة لا تكون بمخلوق . قال إبراهيم الحربي””: الدعاء عند 
قبر مَعْروف الترياق المجَرَبِ0؟. 


وقال شيخنا*»: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة» لا قربة باتفاق 


الأئمة» ذكره في «الفروع» . 


قف 
إفف 


إفرفا 
0( 


(22) 


يفعلونه فى الاستسقاء ونحوهء» لا في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قيره» ولا غير 
قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك 
في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عن من ليس قوله حجة . 

انظر أيضاً ما ذكره فى التوسل والوسيلة ص/ 185 » 717/8 . 

قوله : «وغيره» ليس في الح؟ . 

رواه مسلم في الذكر والدعاء؛ حديث 71708 77١4‏ عن خولة بنت حكيم وأبي 
هريرة رضي الله عنهما . 

مناقب معروف الكرخي لابن الجوزي ص/ 1944 » طبقات الحنابلة /١(‏ 0787 . 
الدعاء عند القبور محرم لأن الدعاء عبادة» والعبادة مبتية على التوقيف والاتباع» لا 
على الهوى والابتداع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة 
ص/ 184 : وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في 
الشريعة؛ فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الكواكب» والمخلوقين» 
ويحصل ما يحصل من غرضه . وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس 
وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس » ويحصل ما يحصل من غرضه . 
وبعض الناس يدعو يأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما يحصل من 
غرضه» فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته . 

وقال ‏ أيضاً - رحمه الله في الفتاوى الكبرى (5/ 447): قصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأثمة. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم 
ا" 

يعني به شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى . انظر الاختيارات ص/ ١717‏ . 


عقف 


ميس و 


(وكذا مميز الصبيان) يستحب إخراجه؛ لأنه يكتب له» ولا يكتب 
عليه» فترجى إجابة دعائه . 

(ويباح خروج أطفال» وعجائزء وبهائم) لأن الرزق مشترك بين الكل . 
وروى البزار مرفوعاً: «لولا أطفال رضع» وعباد ركع» وبهائم ربّع؛ لصب 
عليكم العذاب صباً20. وروي أن سليمان عليه السلام #خرج يستسقي» فرأى 
نملة مستلقية» وهي تقول : اللهم إنا خلقٌ من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك . 
فقال سليمان: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم»0. 


)١(‏ رواه البزار (كشف الأستار 53/8 حديتف *777). ورواه - أيضاً - أبو يعلى 
»817/1١(‏ ١١ه)‏ حديث 2.5407 3777, والطبرانى فى الأوسط (/ا/ 15) 
حديث 0١86‏ وابن عدي (547/1): والبيهقي (/ 0045: والخطيب في 
تاريخه (5/ 14) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
اا : وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (1/ /97): وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك» وقد ضعفوه . 
وله شاهد مرسل ؛ رواه ابن أبي عاصم في التحاد والمثاني (؟/ )7١١١‏ تحديث 458؛ 
والدولابي في الكنى والأسماء (57/1 - 55)غ وابن قانع في معجم الصحابة 
(/ 85 - 186)» والطبراني في الكبير (709/77) حديث 86/اء والأوسط 
(31/5) حديث 79124» وابن عدي (5/ 61717 5/ 001757 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »7751١/4(‏ 1598)» والبيهقي (7/ 740)» وابن الأثير في أسد 
الغابة (707/57-/701)» من حديث مسافع الديلي عن أبيه عن جدة . 
قال البيهقي : إسناده غير قوي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 171): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالرحمن بن سعد بن عماره وهو ضعيف. 
وأشار إلى تضعيفه الحافظ في التلخيص الحبير (؟//91) . 

() رواه ابن أبي شيبة /1١(‏ 717): وأحمد في الزهد ص/ 487؛ والطبراني في الدعاء 
(؟/1755١)‏ حديث 358ء وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1761) رقم 1150ء وأبو 
نعيم في الحلية (9/ »)1٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (1587/77» 1817) من - 


شق صلاة الاستسقاء 


حاتف تنانجات ونع 


آآ تا يبي ا ا ا ا اط ان 


(ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم) رجاء استجابة دعائهم» 
لانكسارهم بالرق . 

(ويكره) أن يخرج (من النساء ذوات الهيئات) خوف الفتنة . 

(ويكره لنا أن نخرجح أهل الذمة» ومن يخالف دين الإسلام) لأنهم 
أعداء اللهء فهم بعيدون من الإجابة» وإن أغيث المسلمون فربما ظنوه 
بدعائهم . (وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكرهء ولم يمنعوا) لأنه خروج. 
لطلب الرزق» والله ضمن أرزاقهمء كما ضمن أرزاق المسلمين (وأمرؤا 
بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم) لقوله تعالى: «واتقوا فتن لا 
تُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصة 2746© غ ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب» فيعم 
من حضر. (ولا ينفردون بيوم) لثلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم؛ 
فيكون أعظم لفتنتهم» وريما افتتن بهم غيرهم . 

(وحكم نسائهم» ورقيقهمء وصبيانهمء وعجائزهم حكمهم)؛ في 
جواز الخروج منفردين لا بيوم (ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين)» والمراد: 
حسناء» ولو عجوزاء كما يُعلم مما تقدم . 

(فيصلى بهم) ركعتين كالعيد» كما تقدم. (ثم يخطب خطبة واحدة) 


- طريق مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي: أن سليمان ين داود عليهما 
السلام خرج يستسقي فرأى. . . إلخ . وسنده ضعيف لإعضاله وضعف زيد العمي . 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )77١/7(‏ حديث 28175 والدارقطني 
(55/5): والحاكم /١(‏ 76) عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاً بلفظ : خرج 
نبي من الأنبياء يستسقي» فإذا هو بئملة رافعة بعض قوائمها إلى السماءء فقال: 
ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي . 

(1) سورة الأنفالء الآية 8؟ . 
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لأنه لم ينقل أن الَىَ يكلِِ خطب بأكثر منهاء وهي بعد الصلاة. قال ابن عبد 

البر"2: وعليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة: «صلى بنا الي يكل ثم 

خطبنا» رواه أحمد”'؟. وكالعيد. 
وعته : قبلها. روي عن عمر29 وان الي 22 كالجمعة . 
وعنه : يخير. 
(يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة) ليترادٌ إليه نفسهء 

كالعيد. (ثم يفتتحها بالتكبير” تسعاً) نسقا كخطبة العيد» لقول ابن عباس : ' 

لصنع التي كه في الاستسقاء كما صنع في العيد)0©. (ويكثر فيها الصلاة 

على لنب يَكِ) لأنها معونة على الإجابة . وعن عمر قال: «الدعاء موقوف بين 

.)١ا/ا/١ا(ديهمتلا‎ )( 

0) 353/99). ورواه ‏ أيضاً ‏ اين ماجه فى إقامة الصلاةء باب 187: حديث 
4>؛» وأبو عوانة (ص/ 97" - “الا 5 المفرد)ء وابن خزيمة (؟/ 781 
8 رقم 1409 14737ء وابن المنذر في الأوسط )7١17/5(‏ رقم 71719» 
والطحاوي /١(‏ 007175 والبيهقي في الكبرى (8/ 20747 وقال البوصيري فى 
مصباح الزنجاجة (9171/1): ها إسناد معي , 

2 علقه ابن المنذر في الأوسط (5/ 0319 . 

(5) رواه عبدالرزاق (17/ 87) رقم 4454: وابن المنذر في الأوسط (18/5) رقم 
١‏ وروى البخاري في الاستسقاء» باب 18 حديث 1١77‏ من طريق زهير 
عن أبي إسحاق : «خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب» وزيد 
ابن أرقم رضي الله عنهمء فاستسقىء فقام يهم. . .». وذكر الحافظ في الفتح 
(01/7): أن عبدالله بن يزيد كان أميراً على الكوفة من جهة عبدالله بن الزبيره وأن 
قول من قال: إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وَهمٌء وإنما الذي فعله هو عبدالله بن 
يزيد بأمر من ابن الزبير. 

(5) انظر ما تقدم (508/7) تعليق رقم" . 

00 تقدم تخريجه (7/ 819) تعليق رقم ؟ . 


/ظؤظ صلاة الاستسقاء 


السماء والأرض» لا يصعدٌ منه شيء حتى تُصِلَّي على نبيك» رواه الترمذي7 
(و) يكثر فيها (الاستغفار) لأنه سبب لنزول الغيث . روى سعيد: «أن عمر خرج 
يستسقيء» فلم يزد على الاستغفار» فقالوا: ما رأيناك استسقيت» فقال: لقد 
طلبت الغيث بمجاديح”" السماء الذي يستنزل به المطرء ثم قرأ: #استغفروا 
ربكم إنه كان غفاراًء يرسل السماء عليكم مدراراً720*»؛ وعن علي نحوه. 
(وقراءة الآبات التي فيها الأمر به)» أي بالاستغفارء (كقوله تعالى: 
«استغفروا ريكم إنه كان غمّاراً. يرسل السماء عليكم مدرارً» ونحوه)؛ 
كقوله تعالى : #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ”© 

(ويسن رفع يديه وقت الدعاء)؛ لقول أنس: «كان التينُ كَكِِ لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه» إلا في الاستسقاء» وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه) 
متفق عليه”©. (وتكون ظهورهما نحو السماء)» لحديث رواه مسله©. 


في الصلاة» باب١1‏ حديث445 . وجود إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (1177/1). 

() المجاديح جمع مجدحء وهو نجم يقال له الديران؛ لأنه يطلع آخراء تق 
حادي النجوم (ش» . وانظر النهاية في غريب الحديث )747/١(‏ . 

0 سورة نوحء الآيتان ١1١1١‏ 

فك لم نجده في المطبوع من سئن سعيد. ومن طريقه : رواه البيهقي (7/ 7017). ورواء 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق (//817) رقم »54٠7‏ وابن أبي شيبة (7/ 574)» والبيهقي 
)"6١/(‏ من طريق آخر. 

(5) رواه عبدالرزاق (7/ 88) رقم 5 440 . 

(5) سورة هود ء الاية "ا . 

0 البخاري في الاستسقاء: باب 77 حديث 1011» ومسلم في الاستسقاء» حديث 
6 

0 في الاستسقاءء حديث 845 عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كلق 


استسقىء فأشار بظهر كفيه إلى السماء . 


هج صلاة الاستسقاء 


(فيدعو قائماً)؛ كسائر الخطبة. (ويكثر منه)؛ أي من الدعاءء لحديث: 
«إن الله يحب الملحّين في الدعاء»7" . 

(ويؤمّن مأموم» ويرفع) المأموم (يديه): كالإمام (جالساً)ء كما في 
استماع غيرها من الخطب . 

(وأيّ شيء دعا به جاز)؛ء لحصول المطلوب. (والأفضل) الدعاء , 
(بالوارد من دعاء النَيَ يك) لقوله تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 7046© 

(ومنه) أي من دعاء النَبِيَ يكهِ: (اللهم) أي : يا الله (اسقنا) - بوصل 
الهمزة» وقطعها_(غيثاً) هو مصدرء المراد"" به المطرء ويسمى الكل غيثاً. 
(نفرنا)يغن ا1 من الشدة» يقال: غاثئه» وأغاثه؛ وغَيدّت الأرض» فهي 
مَعْيكةٌ ومَحْبونَة. (هنيئاً) بالمد والهمزء أي: حاصلاٌ بلا مشقة. (مريئاً): 
السهل التافع المحمود العاقبة» وهو ممدود مهموز. (مريعاً) ‏ بفتح الميم 
وكسر الراء ‏ أي : مخصباً كثير النبات . يقال: أُمْرَعَ المكان» ومُرع ‏ بالضم -: 
إذا أخصب . (غدقاً) - بفتح الدال وكسرها » والغدق: الكثير الماء والخير. 
(مجلاة): السحاب الذي يعم العباد والبلاد نفعه. (سحَّاً): الصبّء يقال: 
سح الماء يسح : إذا سال من فوق إلى أسفل. وساح يسيح: إذا جرى على 
وجه الأرض . (عاماً): شاملاً. (طبقاً)- بفتح الطاء» والباء -: الذي طبق البلاد 
مطره (دائماً)أي : متصلاٌ» إلى أن يحصل الخصب . (نافعاً غير ضارء عاجللاٌ 


1 تقدم تخريجه(؟/ 1795) تعليق رقم١‏ . 
2 سورة الأحزاب» الآية 37١‏ . 
20 فيلح ؛: «والمراد» . 


غير آجل)» روى ذلك أبو داود0© من حديث جابر» قال: «أتت الَِيَ يكل 
بواكي » فقال : فذكره» قال : فأطبقتٌ السماء عليهم» . 

(اللهم اسق عبادك وبهائمك. وانشر رحمتك. وأحي بلدك الميت)؛ 
رواه أبو داود('؟ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: «كان 
المي يك إذا استسقى قال : فذكره» . 


فى الصلاة؛ باب «5لاء حديث ١1154‏ ورواه - أيضاً - عبذ بن حميد (9/ 57) 


(00 


إفق 


حديث 1177 غ» وعبدالله بن أحمد في العلل (747/5)» وابن خزيمة (؟/ 7178 ل 
95) حديث »4١1515‏ وأبو عوانة (ص/ 4 75 الجزء المفرد)؛ والحاكم 
(١7907/1)ء‏ والبيهقي (9/ 70)» وابن عبدالبر في التمهيد (؟/ 4377)؛ 
والخطيب في تاريخه )7727/١1(‏ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (481/4/7): رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . وقال في الأذكار (ص/ 145): صحيح على شرط مسلم . وقال 
عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثت أبي بهذا الحديث. . . فكأنه أنكره. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (7/ 44): وقد أعله الدارقطني في العلل بالإرسال. 

في الصلاةء ياب 77٠5‏ حديث 117/5. ورواه - أيضاً ابن عدي (5/ /1511)» 
والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (/ .)15١‏ قال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (1/ :)7١7‏ وهو حديث إنما يرويه علي بن قادم» عن سفيان» عن يحبى 
أبن سعيد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعلي بن قادم وإن كان صدوقاً 
فإنه يستضعف . قال فيه اين معين : ضعيف . وقال أبو أحمد: ثقمت عليه أحاديث 
رواها عن الثوري غير محفوظة» وحديثه هذا عن الثوري كما ترى . 

ورواه العقيلي كما في التمهيد (71/ 577) ولم نجده في المطبوع من الضعقاء 
الكبير للعقيلي؛ والبيهقي (/ 07") كلاهما عن يحيى بن سعيد به موصولاً. 

وقد روي مرسلاً» رواه مالك )١191- ١54٠ /١(‏ في الاستسقاء؛ ومن طريقه أبو داود 
في الصلاة» باب 6٠77؛‏ حديث 21175 وفي المراسيل (ص/ )٠١5‏ رقم 79. 
ورواه - أيضاً عبدالرزاق (7/ 97) رقم 5417 مرسلا. قال ابن عبدالبر في التمهيد 
(577/77): هكذا رواه مالك عن يحيى عن عمرو بن شعيب مرسلاً . 
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(اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين) أي: الآيسين. قال 
تعالى : #لا تقنطوا من رحمة الله 74 أي : لا تيأسوا . 

(اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذابء ولا بلاء؛ ولا هدم ولا غرق . 
اللهم إن بالعباد والبلاد من اللآوَاءِ) أي: الشدة. وقال الأزهري”'2: شدة 
المجاعة . (والجهد) ‏ بفتح الجيم -: المشقة» ‏ وضمها _: الطاقة» قاله 
الجوهري””". وقال ابن المنجًا: هما المشقة» ورْدٌ بما سبق. قاله في" 
«المبدع». و(الضنك): الضيق. (ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا 
الزرع » وأدرٌ لنا الضرع) قال الجوهري”*»: الضرع لكل ذات ظلف أو خف . 
(واسقنا من بركات السماءء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا 
الجوع والجهد والعري. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفاراًء فأرسل السماء علينا مدراراً) أي: دائماً إلى 
وقت الحاجة. وهذا الدعاء رواه ابن عمرء عنه يكليكِاث» غير أن قوله: «اللهم 


- وقد صحح الموصول عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (87/7). وقال 
النووي في الخلاصة (1/ *88): رواه أبو داود بإسناد حسن متصلاً» ورواه مالك في 
الموطأ مرسلاً. وقال في الأذكار (ص/ :)١5١‏ إسناده صحيح . وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 49 مع الفيض) ورمز لحسنه. ورد عليهما المناوي. وانظر 
ميزان الاعتدال (5/ 267١5‏ ورجح أبو حاتم الرازي المرسل. كما في التلخيص 
الحبير(؟/44) . 

(1) سورة الزمرء الآية اه . 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي 0507 

) الصحاح(؟/ 559). 

(5) الصحاح (59/75؟11). 

(ه) ذكره السيوطي في جمع الجوامع /١(‏ 7805) وعزاه إلى الطبراني» ولم نجده في 
المطبوع من المعجم الكبير. وذكره الشافعي في الأم )75١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي - 
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سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم» ولاغرق» رواه الشافعي(١‏ في 
في المسنده» عن المطلب بن حنطب» وهو مرسل . 

(ويُوّمَنون) على دعاء الإمام . 

(ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحول رداءه» 
فيجعل ما على الأيمن) من الرداءء (على الأسرء وما على الأبسرء على 
الأيمن) » لأنه يَكِِ ١حوّل‏ إلى الناس ظهرهء واستقبل القبلة يدعوء ثم حوّل 
رداءه؛ متفق عليه(2. وفي حديث عبد الله أنه يَكِيةٍ «حول رداءه حين استقبل 
القبلة» رواه مسلم”". وروى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: «أن الَىَ يكل 
خطبء ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديهء ثم قلبَ رداءه؛ فجعل 
الأيمن على الأيسرء والأيسرٌ على الأيمن»29» وكان الشافعي يقول بهذاء ثم 
رجعء فقال*»: يجعل أعلاه أسفله» لما روى عبد الله بن زيد: «أن التي يك 
استسقى وعليه خميصةٌ سودائ» فأراد أن يجعلٌ أسفلها أعلاهء فثقلت عليه 


- في معرفة السئن والآثار (5/ /10/9) رقم 7٠١١‏ تعليقاً بنحوه. فقالا: روى سالم بن 
عبداللهء عن أبيه أن النبي ككلخِ كان إذا استسقىء قال: اللهم اسقنا غيقاً 
.. . الحديث. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 44): ولم نقف له على 
إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي . 

17/١( )(‏ ترتيب مسنده)ء وفي الأم (1591/1) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(/7"67)» وفي معرفة السئن والآثار (5/ /ا0١)‏ رقم ٠4‏ 1/7. وقال: مرسل . 

() البخاري في الاستسقاءء باب 17 ؛ حديث 786 :1١‏ ومسلم في الاستسقاء: حديث 
14 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه . 

فق في الاستسقاء حديث 1(895) . 

(:) تقدم تخريجه (5/ 41 5) تعليق رقم ” . 

(5) انظر الأم (3551/1)» والعزيز شرح الوجيز (؟/ 079٠‏ . 
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فقلبها الأيمن على الأيسرء والأنسر على الأيمن» رواه أحمدء وأبو داود0©. 

وأجيب عن هذه الرواية ‏ على تقدير ثبوتها ‏ بأنها ظن من الراوي . وقد 
نقل التحويل جماعة» لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاها أسفله؛ ويبعد أنه 
يكل ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء . 

" فائدة" قال النووي”؟: فيه استحباب استقبالهاء أي : القبلة للدعاء» 
ويلحق به الوضوء: والغسل» والتيمم» والقراءة» وسائر الطاعات» إلا ما خرج ' 
بدليل» كالخطبة» وسبق معناه عن صاحب «الفروع» في الوضوء . ش 

(ويفعل الناس كذلك) أي يحولون أرديتهم » فيجعلون ما على الأيمن 
على الأيسر» وما على الأيسرعلى الأيمن؛ لأن ما ثبت في حقه يَكِ ثبت في حق 
غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصه»ء كيف وقد عقل المعنى» وهو التفاؤل 
بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصبء بل روي عن جعفر بن محمد؛ء عن 
أبيه : «أن النبيَ يَكِ حول رداءه» ليتحول القحط» رواه الدارقطني29. 


(1) أحمد »)5١/4(‏ وأبوداود في الصلاة؛ بياب 7058 حديث154١١‏ . ورواه- أيضاً- 
النسائي في الاستسقاءء ياب ”» حديث .١2١٠5‏ وابن خزيمة (؟/ ه*”) 
حديث1515١»‏ وابن المنذر في الأوسط (777/5”) حديث 771717 والطحاوي 
(1/ 2755 والحاكم /١(‏ 20711 والبيهقي (7/ »)751١‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
870/ :/ا١ظ‏ مم7 .)١‏ 
ورواه الشافعي (ترتيب مسنده )١18//١‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 4 )4٠‏ حديث 
عن عباد بن تميم مرسلا . 
وقد صحح الموصول الحاكم. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً ‏ عبدالحق 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى (؟/ .)8١‏ 

(0) شرح صحيح مسلم (597/5). 

(31/1). ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (/761). والحاكم /١(‏ 2077 والبيهقتي 
(/01") موصولاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح - 


غ126 


(ويتركونه) أي : الرداء محولا (حتى ينزعوه مع ثيايهم)» لعدم نقل 
إعادته. وظاهر ما سبق: لا تحويل في كسوفء ولا حالة الأمطار والزلزلة» 
صرح به في «الفروع؟» وغيره . 

(ويدعو سراً) لأنه أقرب إلى الإخلاصء» وأبلغ في الخشوع والخضوعء 
وأسرع في الإجابة» قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وَحُفْية204. (حال 
استقبال القبلةء فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» وقد ' 
دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد) لأن 
في ذلك استنجازاً لما وعد من فضلهء حيث قال: و إذا سألك عبادي عني 
فإني قريبٌ أجيبُ دعوة الداع إذا دعان26©. فإن دعا بغير ذلك» فلا بأس» 
قاله في «المبدع» . 

(فإذا فرغ من الدعاء استقبلهمء ثم حثهم على الصدقة والخير» 
ويصلي على الي يك ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأ ما تيسر) من 
القرآنء (ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين» وقد تمت 
الخطبة)» ذكره السامري . 

(فإن سقوا)؛ فذلك من فضل الله ونعمتهء (و إلا عادوا في اليوم الثاني » 
و) اليوم (الثالث» وألحوا ق الدعاء)؛ لأنه أبلغ في التضرع» وقد رُوي : «إن 
الله يحب الملحّين في الدعاء»("2, ولأن الحاجة داعية إلى ذلك» فاستحب 


- الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (549/5): رجاله ثقات. . . 
ورجح الدارقطني إرساله . وقال في التلخيص الحبير :)1١١/5(‏ وذكره إسحاق بن 
راهويه في مستده من قول وكيع» وفي المطولات للطبراني (الأحاديث الطوال رقم 
77) من حديث أنس بلفظ : وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب . 

سورة الأعراف» الآية 50 . 

0 سورة البقرقء الآية 185 . () تقدم تخريجه (1/ 195) تعليق رقم! . 
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كالأول. قال أصبغ0"©: استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مرة متوالية» 
وحضره ابن القاسم» وابن وهب» وجمع . 

(وإن سقوا قبل خروجهمء وكانوا قد تأَمبوا للخروجء» خرجوا وصلوا 
شكرأ) نه تعالى» وسألوه المزيد من فضله؛ لأن الصلاة شرعت لأجل العارض 
من الجدبء وذلك لا يحصل بمجرد النزول . 

(وإلا0» أي: وإن لم يكونوا قد تأهبوا للخروج» (لم يخرجوا). لحصول 
المقصود. (وشكروا اللهء وسألوه المزيد من فضله)؛ قال تعالى: لعن ' 
شكرتئ» لأزيدنكم76". 

(وإن سقوا بعد خروجهمء صلّوا) قال في «المبدع»: وجهاً واحداً. 
فإن كان في الصلاة أتمهاء وفي الخطبة وجهان . 

(وينادى لها: الصلاة جامعة): قياساً على الكسوف. 

(ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج» ولا في الصلاة» ولا في 
الخطبة)؛ لأنها نافلة» أشبهت سائر النوافل» فيفعلها المسافر وأهل القرى» 
ويخطب بيهم أحدهم . 

(ولا بأس بالتوسل بالصالحين» ونصه) في منسكه الذي كتبه 
للمروذي : أنه يتوسل (باليٌ يكِ) في دعائه"» وجزم به في «المستوعب»» 
وغيره . 

(وإن استقوا عقب صلواتهم» أو في خطبة الجمعة؛ أصابوا السنة)» 
ذكر القاضي وجمع : أن الاستسقاء ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما تقدم وصفهء وهو أكملها. 
1 النوادر والزيادات (019/1): والتاج والإكليل :»)3١5/1(‏ ومواهب الجليل :)5١7/5(‏ 

والفواكه الدوانى  )971/ /١(‏ 
فق سوية [براغيم؛ الآ با. )6 انظر ما تقدم (7/ 47 4) تعليق رقم 5 . 


الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتهاء كما فعل النَِنّ يكن. 
متفق عليه(١)‏ من حديث أنس . 

الثالث : دعاؤهم عقب صلواتهم » وفي خلواتهم . 

(ويستحب أن يقف في أول المطرء ويخرج رحله): هو في الأصل 
مسكن الرجل» وما يستصحبه من الأثاث. (و) يخرج (ثيابهء ليصيبها) 
المطرء (وهو الاستمطار) لقول أنس: «أصابنا ونحن مع رسول الله يليل مطيٌ . 
فحسر ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنال”»: لم صنعت هذا؟ قال: لأنة 
حديث عهد بربه» . رواه مسلم”” . وروي : «أنه عليه السلام: كان ينزع ثيابه في 
أول المطرء إلا الإزار يتزر به224. وعن ابن عباس : أنه كان إذا مطرت السماء 
قال لغلامه: «أخرج رحلي وفراشي يصبه2* المطر»( . 

(ويغتسل في الوادي إذا سال ويتوضأ)» واقتصر في «الشرح» على 


البخاري في الجمعة؛ ياب 4" 70 حديث 2517 977غ» وفي الاستسقاء؛ ياب 
كت لام ل قو عل أل "لك شك آل كلء حديث 117 15 نلء 
ا 4 ال ال اف اع ات نش ان وفي 
المناقب» باب 175 حديث 1047 وقي الأدب» باب 58 » حديث 25097 وفي 
الدعوات» باب 74 » حديث 7747 : ومسلم في الاستسقاءء حديث 491 . 

إف4 في «ح»2: «فقلنا له». ولفظ مسلم : فقلنايا رسول الله . 

في الاستسقاءء حديث 494. 

4 رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية /١(‏ 070 رقم 4/الا» من حديث أنس رضي 
الله عنه . قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 144 : روه أبو يعلى بسند فيه 
يزيد الرقاشي . وفي سنده -أيضاً - الربيع بن صبيح صدوق سيىء الحفظ . كما في 
التقريب ص/ .737١‏ 

)2( في «ذ كما هناء ثم صوبت هكذا : اليصيبه»» وكذا في الأم: اليصيبه؟ . 

ل علقه الشافعي في الأم /١(‏ 781) . 


ئاةءع صلاة الاستسقاء 


الوضوء فقط ؛ لأنه رُوي «أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الواديّ : «اخرجوا 
بنا إلى الذي جعله الله طهر)”"2؛ فنتطهر به2"06. (ويقول: اللهم صِيّباً نافعاً)؛ 
لقول عائشة: كان التَِّنُ يكل إذا رأى المطرّ قال: «اللهم صيباً نافعً» . رواه 
أحمدء والبخاري”"» وعبارة «الآداب الكبرى»9؟ بالسين» قال: السيب: 
العطاء» وهو بفتح السين المهملة وبالياء المثناة تحت. 

(وإذا زادت المياه لكثرة المطرء فخيف منهاء استحب أن يقول: 
اللهم حوالينا ولا علينا)» أي : أنزله حوالي المدينة مواضع النبات» ولا علينا 
في المدينة» ولا في غيرها من المباني . (اللهم على الظراب)» أي: الروابي 
الصغار؛ جمع ظرب ‏ بكسر الراءذكره الجوهري”*». (والآكام)- بفتح الهمزة 
تليها مَدّة» على وزن آصالء» وبكسر الهمزة بغير مدّء على وزن جبال - 
قالأول: جمع أكُم كككب» وأكّم_جمع كام كجبال. وأكام جمع أكمء 
كجبل . وأكمء واحده أَكمَة فهو مفرد جمع أربع مرات . قال عياض0©: هو 
ما غلظ من الأرضء ولم يبلغ أن يكون جبلاً» وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله» 
كالتلول ونحوها. وقال مالك9©: هي الجبال الصغار. وقال الخليل: هي 


1 في «ذ!: «طهورا» وهو الموافق للرواية . 

() رواه الشافعي في الأم /١1(‏ 7517-17517)» والبيهقي (7/ 7259). وقال: هذا منقطع . 
وضعفه النووي في المجموع (5/ 5) وفي الخلاصة (؟/ 885). 

أحمد(11190:41/5)» والبخاري في الاستسقاء؛ باب "ااء حديث 1١737‏ . 

(:) (9/ 545) طبعة المنار» وفيها: والصيب ‏ بالصاد ‏ وقد جاء ما ذكره المؤلف في 
طبعة مؤسسة الرسالة (70/ ١‏ 437)» وفي طبعة دار الوفاء (7/ 07117 . 

.)١75/١(حاحصلا‎ )5( 

(3) مشارق الأنوار (1/ 0؟): وإكمال المعلم (/ 0757 . 

0 المنتقى للباجي (1/ 7177)» ومشارق الأنوار 07٠ /١1(‏ . 

(م) كتاب العين (5/ .)57١‏ 


مضع صلاة الاستسقاء 


حجر واحد (وبطون الأودية)؛ أي : الأمكنة المنخفضة. (ومنابت الشجر)ء 
أي : أصولها؛ لأنه أنفع لهاء لما في «الصحيح»(" «أنه عليه السلام كان يقول 
ذلك». 

وعلم منه : أنه لا يصلى لذلك» بل يدعو؛ لأنه أحد الضررين» فاستحب 
الدعاءء لانقطاعه. قال النووي”©: ولا يشرع له الاجتماع”© في الصحراء . 
ويقرأ: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» إلى آخر (الآية)!؟». لأنها لائقة 
بالحال» فاستحب قولهاء كسائر الأقوال اللائقة بمحالها . ١‏ 

وقوله تعالى : #لا تحملنا ما لا طاقة لنا به, أي : لا تكلفنا من الأعمال 
ما لا نطيق» وقيل: هو حديث النفس والوسوسةء وعن مكحول*2: هو 
الغلمة؛ وعن إبراهيه9©: هو الحب». وعن محمد بن عبد الوهاب9؟2: هو 
العشق» وقيل: هو شماتة الأعداءء وقيل: هو الفرقة والقطيعة» نعوذ بالله 
منها. #واعف عنا»» أي : تجاوز عنا ذنوبنا. «واغفر لنا»» أي: استر علينا 
ذنوبنا ولا تفضحنا. #وارحمنا6» فإننا لا ننال العمل بطاعتك» ولا ترك 


)00( البخاري في الاستسقاء» باب "؛ حديث 2٠١17‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 
17م من حديث أنس رضي الله عنه . 

48 شرح صحيح مسلم (5/ "537) . 0 في لح2: «اجتماع؟ . 

(5) سورة البقرقء الآية 785 . 

() شرح مسلم للنووي (5/ 8717) . 

(5) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/  )041‏ 

0 هو محمد بن عبدالوهاب بن عبدالكافي ين عبدالوهاب أبو بكر الأطروشي الدمشقي 
الشيرازي الأصل» ابن الحنبلي» الواعظ. توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة» 
رحمه الله تعالى. انظر طبقات المفسرين للداودي /١(‏ *15) ترجمة رقم .517٠‏ 
وكلامه المذكور ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 31/5) . 

() في لح؟: «نترك؛ . 
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معاصيك. إلا برحمتك . #أنت مولانا» : ناصرنا وحافظنا . 

(وكذلك إذا زاد ماء النبع) » كماء العيون» (بحيث يضر استحب لهم 
أن يدعوا الله تعالى أن يخففه عنهم» و) أن (يصرفه إلى أماكن)؛ بحيث 
(ينفع ولا يضر) لأنه في معنى زيادة الأمطار. 

(ويستحب الدعاء عند نزول الغيث) لقوله يل : #يستجاب الدعاء عند 
ثلاث : التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة؛ ونزول الغيث)20. 

(و) يسن (أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته. ويحرم) قوله”©: مطرنا ‏ 
(بنوء كذا)» لخبر زيد بن خالد» وهو في «الصحيحين»7". ولمسلم؟» عن 


) لم نقف على من أخرجه يهذا اللفظء وقد روى الطبراني في الكبير (199/4)» 
حديث ١7‏ ل/الاء والبيهقي (1/ )17١‏ وفي معرفة السئن والآثار (5/ 87١)عن‏ أبي 
أمامة مرفوعاًء قال: تفتتح أبواب السماء ويستتجاب الدعاء في أربعة مواطن ‏ فذكرها 
- وزاد: عند رؤية الكعبة. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١68 /٠١(‏ رواه 
الطبراني » وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه. وقال النووي في الخلاصة 
(1/ 884): رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (؟/ 6757. وأخرج الشافعي في الأم /١(‏ 07؟) ومن طريقه البيهتي في 
معرفة السئن والآثار (6/ 187)عن مكحول مرسلاً بلفظ : اطلبوا إجاية الدعاء عند 
التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة» ونزول المطر. 

(49 في للح؟ واذ؟ : «قول؟ . 

البخاري في الأذان» باب 157» حديث 847 وفي الاستسقاء؛ باب 78: حديث 
وفي المغازي؛ ياب 5"ا» حديث 147 4» ومسلم في الإيمان» حديث 
١‏ قال: صلى لنا رسول الله يد صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليلة» فلما انصرفء؛ أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ريكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي» وكافر بالكواكب» وأما من قال: بنوء 
كذاء وكذاء فذلك كافر بي» ومؤمن بالكواكب . 

40 في الإيمان؛ حديث ؟الا. 


1 ضبلاة الأسنتشيقاء 


أبي هريرة مرفوعاً: «ألم تروا إلى ماذا قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي 
من نعمة» إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» ينزل الله الغيث فيقولون : الكوكب 
كذا وكذا»» وفي رواية: «بكوكب كذا وكذا»» فهذا يدل على أن المراد: كفر 
النعمة . 

(وإضافة المطر إلى النوء دون الله اعتقاداً» كفر إجماعاً)» قاله في 
«الفروع». وغيره؛ لاعتقاده خالقاً غير الله . ش 

(ولا يكره) قول: مطرنا (في نوء كذاء ولو(" لم يقل : برحمة الله)؛ خلافاآ 
للآمدي . 

والنوء: النجم مال للغروب» قاله في «القاموس)(". والأنواء ثمانية 
وعشرون منزلة » وهي منازل القمر. 

(ومن رأى سحاباًء أو هبّت الريح”": سأل الله خيرهء وتعوذ من 
شره. ولا يسب الريح إذا عصفت). لقوله يَكِ: «الريحٌ من روح الله يأتي”؛» 
بالرحمةء ويأتي بالعذاب. فإذا رأيتموهاء قلا تسبوهاء واسثلوا الله خيرها 
واستعيذوا من شرها». رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم؛ من حديث 
أبي هريرة*©. (بل يقول : اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 


1 قوله: الوا سقطت من الح؟2 . .5 

() في لح2: لأوهبت ريح». () في «ذ»: تأتي . وهو الموافق للرواية . 

(ه) أبو داود في الأدب» باب 117 حديث 00417 والنسائي في الكبرى (11/7؟) 
حديث 2٠١1/78‏ وفي عمل اليوم والليلة (؟95): والحاكم (4/ 188)؛ وصححه» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد (1/7» 407)» واين ماجه في الأدب» 
باب 75 حديث /الالالاء وابن أبي شيبة »)117/1١(‏ وأحمد (1/ 178٠‏ 2574 
475 218).» واين حبان «الإحسان» (7/ /741) حديث .31١١1/‏ 


2 صلاة الاستسقاء 


أرسلت يهء وآعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به)؛ 
لحديث مسله”: (اللهم اجعلها رحمة؛ ولا تجعلها عذاباً. اللهم اجعلها 
رياحاًء ولاتجعلها ريحاً)؛ رواه الطبراني في «الكبير»("2. قال تعالى : وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بِينَ يديْ رحمته6”". وقال تعالى: طفأهلكوا 
بريح96». وروى الطبراني أيضاً: «اللهم اجعلها لقحأء لا عقيماً»”». وردى . 
ابن السني» وأبو يعلى: «ويكبر»0©. 


)0 في الاستسقاءء حديث 8494 )١15(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

)11/11١( )0‏ حديث .١١677‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١78 /١١(‏ - 
5 وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن 
نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

2 سورة الأعراف» الآية لاه . 

(4) سورة الحاقةء الآية 5 . 

(ه) الطبراني في الكبير (1/ "اا) حديث 1747» والأوسط (/ )١٠١‏ حديث 1841» 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد 
(1/): واين حبان «الإإحسان» (7/ 784) حديث ٠١١8‏ » وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» حديث 5954» والحاكم (5/ 585): والبيهقي (5/ 0754. قال 
الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي في 
المجموع (5/ :)4١‏ وفي الخلاصة (1/ /841): رواه ابن السني بإسناد صحيح . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ارك وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عب دالرحمن وهو ثقة . 

(5) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 759 حديث 184» وأبو يعلى (7/ )545٠0‏ 
حديث 1147 عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بَكلةِ: إذا وقعت كبيرة أو 
هاجت ريح مظلمة» فعليكم بالتكبير» فإنه يجلي الععجاج الأسود. 
ورواه - أيضاً - ابن حبان في المجروحين (17/4/1) في ترجمة عئبسة بن 
عبدالرحمن» وابن عدي (5/ )311١‏ في ترجمة محمد بن زاذان. وأورده البوصيري - 
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يي لمحتت ع جد + ب ل نل تدك مس 057351310 مط لالط 100 


(ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق : اللهم لا تقتلنا بنغضبك» 
ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك. سبحان من يسبح الرعد بحمده» 
والملائكة من خيفته) رواه الترمذي0©» فيما إذا سمع صوت الرعد مقدماً: 
سبحان من يسبح الرعد بحمده»» إلى آخره» على ما قبله ‏ كما نقله الجلال 
السيوطي عنه في «الكلم الطيب» 22 . 

' فائدة " : روى أبو نعيم في الحلية بسنده» عن ابن أبي زكريا(” قال:. 
من قال : «سبحان الله وبحمده عند البرق» لم تصبه صاعقة)0؟). 


ب في إتحاف المهرة (/ 015) رقم 5 »55٠‏ وابن حجر في المطالب العالية (5/ 79 
رقم 247١‏ وعزواه إلى أبي يعلى. وضعفه البوصيري . وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١178 /١١(‏ ) وقال : رواه أبو يعلى» وفيه عنيسه بن عبدالرحمن وهو متروك . 
قلنا: وفيه ‏ أيضاً ‏ محمد بن زاذان قال فيه ابن عدى: متكر الحديث لا يكتب 
حديثه . 

4١‏ في الدعوات» ياب 6٠‏ حديث 7565٠‏ دون قوله: سبحان من يسبح ا.إلخ. 
وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)1/7١(‏ وأحمد (؟7/ ١١٠)غ‏ وأبو يعلى 
.)"8٠١ /5(‏ حديث 5607» والحاكم (587/5)» والبيهقي (17/ 777) من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية (4/ 787 784): وقال ابن 
الجزري في تصحيح المصابيح : وإسناده جيد . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وضعقه النووي في الأذكار ص/ ١85‏ 

(ف4 انظر ما تقدم /١(‏ 119) تعليق رقم ” . 

) في «ح»: «عن أبي زكريا»» وكذا في الحلية. وهو خطأء فإن الكلام المذكور هنا 
ذكر في ترجمة عبد الله بن أبي زكريا . 

(:) الحلية (5/ .)١9١‏ ورواه اين أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح 
ص/ 21717 رقم 1148ء وابن جرير في تفسيره (17/ 17184) بلفظ: من قال حين - 


؟ك2 
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(ويقول إذا انقض الكوكب: ما شاء الله لا 3 قوة إلا بالله)؛ للخبر. رفاة 


ابن السنى؛ والطبرانى فى «الأوسط)( , 


9 شي انوا 


2600 


إفف 


(أو) سمع (نباح) ‏ ب بضم النون 0 : صوت (كلب» استعاذ)» وفي 


يسمع الرعد: سبحان الله وبحمدهء لم تصيه صاعقة. ورواه ابن أبي شيبة 
»)215/1١(‏ وأبو الشيخ في العظمة )١197/5(‏ عنه بلفظ: بلغني أنه من سمع 
لرعد. . . إلخ. 

وهذا مقطوع لأن ابن أبي زكريا وهو عبدالله الخزاعي أبو يحبى الشامي تابعي. مات 
سنة 4١١ه‏ رحمه الله تعالى . انظر تهذيب الكمال »)07١ /١5(‏ والتقريب (007). 
وقد جاء في هذا ما ذكره السيوطي في الدر المتثور (4/ 48) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من سمع صوت الرعد» فقال: سيحان من يسبح الرعد يحمده 
والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعَليٌ ديته . وعزاه 
إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. وما رواه أبو الشيخ في العظمة (5/ ١791‏ - 
7) عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه قال: من قال حين يسمع الرعد: 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عوفي مما يكون في ذلك 
الرعد. 

ابن السني في عمل اليوم والليلة (567): والطبراني في الأوسط (8/ )6٠‏ حديث 
6 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا للكوكب إذا 
انقض» وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)1758/3٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور, 
وهو متروك . 

البخاري في بدء الخلق» باب 15. حديث 277207 ومسلم في الذكر» حديث 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيِ: إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله» فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا 
بالله من الشيطانء فإنه رأى شيطاناً . 


غ2 
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نسخة : استعيذ (بالله من الشيطان الرجيم)؛ لحديث أبي داود(١2.‏ (وإذا سمع 
صياح الديكة» سأل الله من فضله)ء لخبر الشيخين”؟. قال في «الآداب00؟: 
يستحب قطع القراءة لذلك . كما ذكروا أنه يقطعها للأذان. وظاهره: ولو تكرر 
ذلك . (وورد في الأثر: أن قوس قزْح أمان لأهل الأرض من الغرق» وهو من 


آيات الله , 

0 في الأدب» ياب 115 » حديث 5107» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ي: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالثه» فإنهن 
يرين ما لا ترون. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في الأدب المغرد (177, 17178)؛ 
وأحمد (/ 7:5 ههث”ا ‏ 767). وابن حبان «الإإحسان» (777/17) حديث 
2017» والحاكم (54/ *184-17417): وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

انظر ما تقدم (/ 4717) تعليق رقم 7 6 الآداب الشرعية ("/ /51 *) . 

(5) روى اين حبان في المجروحين /١(‏ 7585)» والطبراني في الكبير (195/11) 


حديث 414١1غ‏ والأوسط (57/90) حديث 277:8 وابن الجوزي في 
الموضوعات )717/١1(‏ حديث 7948؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يتيّ: أمان الأرض من الغرق القوس . وقال ابن الجوزي : هذا موضوع على 
رسول الله ركع . 

ورواه الخطيب في تاريخه (8/ 507)» وأبو نعيم في الحلية (1/ )7١9‏ من طريق 
زكريا الحبطي عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 
لا تقولوا قوس قزح» فإن قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجلء فهو أمان 
لأهل الأرض . وذكره الديلمي في الفردوس (5/ )5٠‏ حديث 1475 وقال أبو 
نعيم: غريب من حديث أبي رجاءء لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم . ورواه 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١515 /١(‏ وقال: «هذا حديث لم يرفعه غير زكرياء 
قال أحمد ويحبى: ليس بشيء» وقال يحيى مرة: ليس بثقة» وكذلك النسائي» 
وقال ابن المديني : هالك». وتعقبه السيوطي في اللآلي المصنوعة /١(‏ 41)؛ وابن 
عراق في تنزيه الشريعة .)١1537 /١(‏ ورواه العقيلي (7/ 84) موقوفاً. وفيه - أيضاً-- 


ه“ء 
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00 


قال ابن حامد: ودعوى العامة2: إن غلبت حمرته كانت الفتن 


والدماءء وإن غلبت خضرته كان رخاء وسروراً ‏ هذيان) واقتصر عليه في 


«الفروع» وغيره . 


)ع( 


© © *# 
انتهى الجزء الثالث من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع » وأوله كتاب الجنائز 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


زكريا بن حكيم الحبطي وقد مضى الكلام عليه . 


وردى البخاري في الأدب المفرد (775) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاًء 
قال: المجرة باب من أبواب السماء» وأما قوس قرح فأمان من الغرق بعد قوم نوح 
عليه السلام. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء كما في التقريب 
ص/555. 

وروى البخاري ‏ أيضاً في الأدب المفرد 27717 » والطبراني في الكبير )159/١١(‏ 
رقم 2٠١591‏ عنه رضي الله عه موقوفاًء قال: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق » 
والمجرة باب السماء الذي تنشق منه.صححه ابن كثير في البداية والنهاية 
.)5١/1(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (108/9): رواه الطبراني» ورجاله 


رجال صحيح . 
في الح2: «قاله اين حامد» وقال: ودعوى العامة . 0 .0-1 


الفعضر س 


باب صلاة التطوع 


التطوع يكمل به الفرض يوم القيامة 
معنى قول الفقهاء تبطل صلاة وصوم من ترك ركناً وجوب القضاء 
لا أنه لا يثاب عليهما شيئاً في الآخرة 


ثم علم تعلمه» وتعليمه 
أقوال العلماء في فضل العلم» وأهله 


تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد 


تشرف العلوم بحسب مؤدياتها 


إذا فات وقته يقضيه شفعاً 


أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة 


أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» ويجوز بسلام واحد. 2 


ما يقرأ بعد الفاتحة إذا أوتر بغلاث 


كيفية رفع اليدين في القنوت 
من أدرك مع الإمام ركعة من الوتر 
دعاء القنوت وشرح معانيه 


ولا بأس أن يدعو بما شاء 


25 تعن 


حكم السئن الراتبة في السفر 

قعل السئن سوى ما تشرع له الجماعة في البيت أفضل 

بيان السئن الراتبة بالتفصيل 

ما يقرأ في راتبة المغرب 

يسن تخفيف ركعتي الفجرء والاضطجاع بعدهما على الجنب 


يسن الفصل بين الفرض وستته 
لا يجوز منع الزوجة» والأجيرء والولد والعبد من السئن الراتبة. . 


من فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه 


الوتر بعد التراويح في الجماعة بثلاث ركعات 


من كان له تهجد جعل الوتر يعده 
ومن أوتر ثم أراد الصلاة» حبك شيا شاء 


يكره التطوع بين التراويح 

لايكره طواف بينهاء ولا بعدها 

لا يكره التطوع بعد التراويح» والوتر 

استحباب أن لا ينتقص عن ختمة في التراويح 
الكلام على ابتداء التراويح أول ليلة بسورة القلم 


يختم آخر ركعة من التروايح ويدعو بدعاء القرآن» ويرفع يديه» 


القرآن أفضل من سائر الذكر إلا الاشتغال بالمأثور في محله 
القرآن أفضل من التوراة والإنجيل 


يجب أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة 
يبدأ الصبي وليه بالقرآن قبل العلم 


كراهة السرعة في القراءة 

الكلام على قراءة الإدارة وبيان معتاها 
كراهة قراءة الألحان 

ولا يكره الترجيع وتتحسين القراءة 
كراهة القراءة في الأسواق 


حكم من نقص من القرآن حرفاً أو بدله بحرف» أو زاد فيه. . . . 
كراهة رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين 
جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة 


ءءء 


الموضوع 
لا يجوز جعل القرآن بدلاً من الكلام 118 1[ 1 11111111 
يلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي دون التابعي وفعققةةةععقم 
لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ايه © عع وسقي وه كه قرو 
ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق 


ما ينبغي لحامل القرآن أن يفعله 0 
فصل 

استحياب التوافل المطلقة في ججميع الأوقات مفمقما مه ققامينةه 

صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ديه ماده عل ل دام 


3م 


43م 


3م 


للها 


للد 


الذذا 


7م 


1 


كم 


كم 


كم 


/ا4/ 


ع الفهرس 


0 


تكره مداومة قيام الليل كله 
يسم يستحب التنقل بين العشاءين 
أذكار الصباح والمساء 


حكم الزيادة على أربع نهاراًء وعلى اثنتين ليلا 
التطوع في البيت أفضل 
عدم إعلان التطوع أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة. 57 


لا بأس بصلاة التطوع جماعة 1 
كراهة الجهر في التطوع نهاراً فى غير الكسوف والاستسقاء. . . . 
المتطوع ليلاً يراعي المصلحة في الجهر والإسرار 

ما ورد عن النبي يَكةْ تخفيفه أو تطويله» فالأفضل اتباعه 

وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل 

يستحب الاستغفار بالسحرء والإكثار منه 


من فاته تهجده» قضاه قبل الظهر 
صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا لمعذور. . . 
كيف يصلي إذا صلى جالساً 


حكم صلاة التسبيح وإنكار الإمام أحمد لها 


أسة ستحياب تتحية | لمسجدء» وسئة الوضوء 


بدعية صلاة الرغائب» والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان . . 
حكم إحياء ليلة النصف من شعيان والاجتماع لها 
حكم إحياء ليلة عاشوراء وليلة أول يجب 


ءءء 


تقد :تلاط نهدن منتغا و 1 04 


استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر. 2 
صلاة ركعتين عند إرادة السفر 


سجدة التلاوة سنة مؤكدة 

استحبابها للقارىء والمستمع 

ويتيمم محدث ويسجد مع قصر الفصل 
الراكب يومىء بالسجود حيث كان وجهه 

لا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع 


لا يسجد المصلى لقراءة غير إمامه بحال 


ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه 

لا يسجد الإمام لقراءة غيره 

يعتير لسجدة التلاوة» وسجدة الشكر ما يعتير لصلاة ناقلة. . . . 

يعتبر لسجود المستمع أن يكون القارىء يصلح إماماً له 

للمستمع الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة 

رفع اليدين لسجود التلاوة ١119-14‏ 
يلزم المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية. لحيل 


سجود التلاوة أربع عشرة سجدة 
سجدة #ص# ليست من عزائم السجود 
مواضع السجدات في القرآن الكريم 


ويجلس في غير الصلاة» ثم يسلم تسليمة واحدة 
يكفيه سجدة وإحدة إلا إذا سمع سجدتين معاً 


أركان سجود التلاوة 

ما يقال في سجود التلاوة 

الأفضل سسجوده عن قيام 

يكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر 

كراهة اختتصارآيات السجود 

لايقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل 

استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر 
شيء من الأدلة على ذلك 


صفة سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة 
ما يشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلى في دينه » أو في بدنه 
السجود المفرد من أجل الدعاء 


ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت 
تفعل سنة الفجر بعد الفجرء وقبل صلاة الصبح 


تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجدء سواء كان 
صلى جماعة أو وحده في كل وقت 

حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي 

تحرم الصلاة على قبرء وعلى غائب وقت نهي مطلقاً 

يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة. . . 
إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة 

إن ابتدأ النفل في أوقات النهي لم ينعقد 

الصلاة بعد العصر من خصائصه يك 

حكم أداء تحية المسجد وقت النهي 


مكة كغيرها في أوقات النهي 


١ 


لطتمتاسد دج نمازتت روطان اقل الكل خا 0 


باب صلاة الجماعة 
الاجتماع المشروع للعبادة وأقسامه 
أقل الجماعة اثنان في غير جمعة وعيد 
تصح الجماعة في فرض وتفل ولو بأنثى» أو عبد 
حكم انعقاد الجماعة بصغير في فرض 
وجوب صلاة الجماعة وجوباً عينياً على الرجال 
مقاتلة تارك الجماعة 
الجماعة ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس إلا في جمعة 


125127 


تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال. .. . 
حضور النساء جماعة الرجال 
كزاعة نخضور الحسناء جماغة الوجال 


الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد 
وأما لغير أهل الثغور فأي المساجد أفضل؟ فيه تفصيل 


فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع 10 
تقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت 0 
يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ا 
الحكم إذا أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه 0 
من صلى فرضهء ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه 
غير وقت نهي استحب إعادتها 0 


المسبوق في المعادة يتمها جيه توا عام ع د اطعاتاد مخافاع 
لا تكره إعادة الجماعة في المسجد 0 


كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة» والمدينة إلا لعذر. . . 
كراهة قصد المساجد للإعادة 6 جه اميق 3ه 2284 2 
ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وعد عد له مره 1 
5 ا 
من نذر أنه متى حفظ القران صلى مع كل صلاة فريضة أخرى لا 
يلزمه الوفاء بما نذره ويكفر كفارة يمين ممه مو وم وثقمة عليه 
إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل 0 
إذا أقيمت الصلاة وهو فى النافلة أتمها خفيفة 0-00 


هسالة قراءة المأموم مع الإمام 
الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية 
تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام 


تسن قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه» أو لاي 


يقرأ المأموم ‏ ندباً مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر. . . . 
مواضع سكتات الإمام ثلاثة 

يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه 

يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم 


١8-١ /ا6‎ 
174 
11 


14 


حكم موافقة المأموم للإمام في الأقعال 

حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال 

الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين 

لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد 


يحرم سيق المأموم للومام بشيء من أفعال الصلاة 


حكم سبق المأموم الإمام بركن فعلي 

حكم سبق المأموم الإمام بركنين 

حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن 

حكم تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر 

حكم تخلف المأموم عن الإمام بركنين 

يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها 

استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأمومون ذلك 

يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من 
خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به 


يسن للإمام التتخفيف إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي 


إن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره كره انتظاره إن شق على 

المأمومين أو بعضهم» وإلا استحب لمكيل 
حكم منع المرأة من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهاراً نينا 
للب منع ابنته من الانفراد» وكذا لأوليائها المحارم ١74‏ 
تنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره» ولا تبدي زينتها 

إلا لمن في الآية 

صلاة المرأة في بيتها أفضل 

الجن مكلفون في الجملة» يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة 


هل الجن كالإنس في التكليف والعبادات 
بيان بعض الأحكام المتعلقة بالجن 
المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر 


بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك. . . . 
إن تقدم المفضول على الفاضل بلا إذنه جازء وكره 


نظ القهرس 


ولا بأس أن يؤم الريجل أباه 
صاحب البيت وإمام المسجد ‏ ولو عبداً ‏ أحق بإمامة مسجده 


وبيته إذا كان ممن تصح إمامته 
ويقدم عليهما ذو سلطانء ثم نوابه 

السيد في بيت عبده أولى منه بالإمامة 

وحر أولى من عبد وميعض» ومكاتب 

الحاضرء والبصيرء والحضري» والمتوضىء» 

والمستأجر أولى من ضدهم 195-191 
إن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق 14 
إن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم 145 
لاتصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد 

تصح الجمعة والعيد خلف فاسق إن تعذرت خلف غيره 

إن خاف أذى بترك الصلاة خلف الفاسق صلى تخلفه وأعاد. . . 

إن نوى المصلي خلف الفاسق الانفراد» ووافقه في أفعال 

الصلاة» صح ولم يعد 

تصح إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق 


حكم الصلاة خلف إنسان علم منه حال ردة وحال إسلام 
حكم الصلاة حلف إنسان له حالة إفاقة» وحالة جنون 


يصلون وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوساً. . . 
إن ابتدأ الإمام بهم الصلاة قائماً ثم اعتل» فجلسء أتموا خلفه 


حكم ما إذا ترك الإمام ركناًء أو واجباًء أو شرطاً عنده 


من ترك ركنا أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد 
صحة الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به 

لا إنكار في مسائل الاجتهاد 

كلام نفيس لابن عقيل في ذم التعصب المذهبي 

لا تصح إمامة امرأة» ولا خنثى مشكل برجال 


تكرهء وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى» وإمامة 
المصروع , والمضحك رؤيته » وأقلف . وأقطع » والفأفاء» والتمتام | 7١7-717‏ 
يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن 53 
يكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق 

لا بأس بإمامة ولد زناء ولقيطء ومنفي بلعان» وخصي» 


وجندي » وأعرابي» إذا سلم دينهم وصلحوا 
يصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيهاء وعكسه 


يصح ائتمام متوضىء بمتيمم ؛ وماسح بغاسل » ومتنفل بمفترض 
تصح إمامة عادم الماء والتراب يمن تطهر بأحدهما 
حكم ائتمام المفترض بالمتنفل 


لمعنه 


إذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام 
الحكم إذا وقف المأموم خلف الإمام أو عن يساره 


إن وقف مأموم عن يمين الإمامء ووقف آخر عن يساره أخرهما 


الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدمء وهو العقب 
فإن صلى قاعداً» فالاعتبار يمحل القعود 
موقف الخنثى والمرأة من الإمام 


موقف المأموم من الإمام رجلا كان أو امرأة ا 
قرب الصف من الإمامء وكذا قرب الصفوف بعضها من يعض 


حكم انقطاع الصف عن يسار الإمام 
إذا اجتمع في الصلاة الرجال والصبيان» والنساء والخناثى قمن 


من لم يقف معه إلا امرأة» أو كاف أو مجنون» أو خنثى» أو 


محدث» أو نجس أو صبي في فرض» قفذ 


من جاء فوجد فرجة في الصفء أو غير مرصوص دخل قيه. . . 
من لم يجد موضعاً في الصف وقف عن يمين الإمام 

حكم صلاة الفذ خلف الصف 

حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه 

حكم من كبر فذاً أو ركع فذاً ثم دحل في الصف 


تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع 
التكبير» وكانا في المسجد 

تكفي الرؤية في بعض الصلاة 

لا يشترط اتصال الصغوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة 

حكم الصلاة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن؛ أو طريق 
حكم صلاة من بسفينة» وإمامه في أخرى غير مقرونة بها 

يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ولا بأس بعلوه يسيراً . . 

لا بأس بعلو مأموم ولو كان كثيراً 

اتخاذ المحراب والصلاة فيه وما يتعلق بذلك 

يكره للإمام التطوع في موضع المكتوبة بعدها 

تكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة بلا سبب. . 


يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلاً. . 


كراهة اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. . 


يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم 


ويك الفهرس 


من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره» والمأموم بين يديه . 1 
فصل 


في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 


يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض » ومدافع الأحبثين. 51 


وجائع بحضرة طعام» وخائف من ضياع مالهء أو فواته أو ضرر 


ومن خاف فوات رفقة» أو غلبه نعاس» أو من عليه قود إن رجا 
ومن عليه حد لله فلا يعذر به 


ويعذر في تركهما متأذِ بمطرء أو وحلء أو ثلجء أو جليد» أو 


للق الفهرس 


فائدة: يقطع الرائحة الكريهة» مضغ السذاب؛ أو السعد. .. . 
باب صلاة أهل الأعذار 


يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة 
يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه 
لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتاً 


الأحدب يجدد للركوع نية 


يكره أن يرفع العاجز شيئاً يسجد عليه 


لا بأس بسجودة على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم ترفع 
كمال أجر المريض المصلي على جنبه 
إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة» 


كيف يصلي من قدر على القيام » وعجز عن الركوع والسجود. . 


حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى 
يجوز للمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام» والإفطار 


لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام. . 8 
من كان في ماء وطين أومأ بالسجودء كمصلوب ومربوط 


قصل 
في القصر 
قصر الرباعية في السفر جائز إجماعاً 
القصر قسمان : مطلق » ومقيد 
من ابتدأ سفراً واجبأء أو مستحبآء أو مباحاًء يبلغ ستة عشر 
فرسخاً فله قصر الرباعية إلى ركعتين إإجماعاً 
يجوز للمساقر السفر المتقدم» الفطرٌ برمضان 
متى صار الأسير ببلد الكفارء أتم الصلاة 
المرأة» والعبد؛ والجندي تبع للزوج» والسيدء والأمير 


لا يترخص في سفر معصية» أو سفر مكروه بقصر» ولا فطرء ولا 


يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين 
السياحة لغير موضع معين مكروهة 


يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحاًء أوتاب 


يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريباً 
المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود 


الأولى : لو مرّ بوطنه 
الثانية: أو مرّ ببلد له فيه امرأة 


الثالثة: أو مرٌ ببلد تزوج فيه 


أهل مكة ومن حولهم» إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى » قليس 


إن أتم من يباح له القصر الرباعية جان ولم يكره 

الرابعة: إذا أحرم مقيماً في الحضرء ثم سافر 

الخامسة : إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضرء ثم سافر. . . 
السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفرء ثم أقام 

السابعة» والثامنة : إذا ذكر صلاة حضر في سفر» أو عكسه. . . 


التاسعة والعاشرة : إذا ائتم بمقيم؛ أو بمن يلزمه الإتمام 
الحادية عشرة: إذا اتتم يمن يشك في كونه مسافراً أو يمن يغلب 


الثانية عشرة : إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» وأعادها. 
الثالثة عشرة : إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة 
الرابعة عشرة : إذا شك في الصلاة: هل نوى القصرء أم لا ؟ . . 


الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفرء» حتى 


السادسة عشرة : إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام . 0 
السابعة عشرة : إذا تاب من سفر المعصية في الصلاة 

فصل 
تشترط للقصر نية القصرء والعلم بأنه نوى القصر عند اللإحرام . . 
ويشترط ‏ أيضاً العلم بأن إمامه مسافر 


وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم. . . . 

لو قصر الصلاتين في وقت أولاهماء ثم قدم وطنه قبل دخول 
وقت الثانية» أجزأه 

الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لو نوى القصرء ثم رفضه. 

من له طريقان: بعيد» وقريب» فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة 


التاسعة عشرة : إذا نوى إقامة مطلقة 

العشرون : إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة 

الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نوى إقامة ما يمنع 
القصر أم لا؟ ل اواماطة قم وه الوا اد عاد د ماشه عاد 
يوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة 

إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة» ولا يعلم قضاء 


الحاجة قبل المدة» قصر أبداً 


إذا أقام لحاجة لا تنقضي في أربعة أيام؛ لزمه الاتمام 


إن عزم على إقامة طويلة في رستاق» ينتقل فيه من قرية إلى 
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ومن نوى إقامة بشرط» فهو على شرطه ما لم يفسخ نيته 

حكم الملاح والمكاريء والراعي ونحوهم في القصر والفطر. . 
عرب البدو يصلون تماماً 

كل من جاز له القصرء جاز له الجمع والفطرء ولا عكس. . . . 
الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصرء والجمع» 
والمسح ثلاث والفطر 


حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان : 
إحداها: لمسافر يباح له القصر 

الثانية: 

الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة 

الرابعة : لعاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة 
الخامسة: لعاجز عن معرفة الوقت 


لك الفهرس 


فعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم . . 
الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة : 

الأول : المطر الذي يبل الثياب 

الثاني إلى السادس : لثلج وبرد» وجليد؛. ووحل» وريح شديدة 


فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوى 
جمعي عرفة» ومزدلفة 

يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط 

أحدها: نية الجمع عند إحرامها 

الثاني : الموالاة» فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف . 
الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجوداً عند افتتاح 


إن جمع في وقت الثانية» جمع تأخير» اشترط له شرطان 
أحدهما : نية الجمع في وقت الأولى 

الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية 

لا تشترط الموالاة في جمع التأخير 

لا يشترط في الجمع تقديماً كان» أو تأخيراً اتحاد إمام ولا مأموم 


في صلاة الخوف . وهي ثابتة بالكتاب والسنة؛ وإجماع الصحابة 
تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة» وصفاتها 

يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً 

صحت صلاة الخوف عن النبي ييه من ستة أوجه أو سبعة. . . 
الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة» وخيف هجومه 
صلى بهم صلاة النبي يك يعسفان 

الوجه الثاني : إذا كان العدو في غير جهة القيلة. . . صلى بهم 
صلاة النبي يَكْةِ بغزوة ذات الرقاع» فيقسمهم طائفتين يصلي 


الوجه الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة» ويسلم يها. . . 
الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامقو 


وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء 
الوجه السادس : أن يقصر الإمام الرباعية» ويصلي بكل طائفة 


الوجه السابع : صلاته بكي بأصحابه عام نجد 


تصلى الجمعة في حال الخوف حضراأًء لاسفراً 
يصلي استسقاء ضرورة» كالمكتوبة» والكسوف والعيد آكد منه. 
يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة. . . 
فصل 
إذا اشتد الخوف صلوا وجوباً» ولا يؤخرونهاء رجالاً وركباناً إلى 
م 
2 


اك بز ورا 


أول من جمع مصعب بن عمير 
ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس » 


الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل» ذكر حر مستوطن 
من كان على مسافة فرسخ من البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته . 


لاتجب الجمعة على مسافر سفر قصر 


عليه واتعقدت به» وأم فيها 


من صلى الظهر من أهل وجوب الجمعة قبل صلاة الإمام» لم 


الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة التأخير حتى يصلي الإمام. . 
فإن حضروا الجمعة بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا ٠‏ . . 

ولا يكره لمن فاتته الجمعة» أو لمن لم يكن من أهل وجوبها 
صلاة الظهر جماعة؛ ما لم يخف فتنة 

من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفهء ولا يجب. . . 
لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى 
يصليها وجواز ذلك قبل الزوال 


يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط 
أحدها: الوقت وبيان أوله وآخره وبعض المسائل المتعلقة به . . 


الثانى: أن يكونوا بقرية مجتمعة اليناء يما جرت العادة بالبتاء به . 


تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء 


لايتمم عدد من مكانين متقاربين 


الثالث : حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام 

إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها؛ استأنفوا ظهراًء إن لم يمكن 
فعل الجمعة مرة أخرى 

من أدرك مع الإمام ركعة منهاء أتمها جمعة 

كيف يفعل من أدرك أقل من ركعة 


كيف يفعل من زحم عن السجود بالأنض» أو تخلف لمرض 


من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ولت 
وقراءة آية» والوصية بتقوى الله تعالى 

الموالاة بين الخطبتين» وبين أجزائهماء وبين الصلاة 

من شرط الخطبتين النية» ورفع الصوت 

إن كثر التفرق عرفاً» أو فات ركن منها استأنف الخطبة 


قصل 
يسن أن يخطب على منبر» أو على موضع عال 
يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم؛ وإذا أقبل 


يسن أن يخطب قائماً» ويعتمد على شىء» ويقصد تلقاء وجهه 


يسن أن يقصر الخطبة» ويرفع صوته حسب طاقته ويستقبلهم . 


يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة 
قراءة سجدة في أثناء الخطبة» والسجود لها وما يتعلق بذلك . . 
يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة 


لايشترط لصحة الجمعة إذن الإمام 
كيف يصعد الخطيب على المتير» وكيف ينزل منه 


ماذا يسن أن يقرأ فيهما 

يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة» بام السجدة» وهل أتى. 53 
تكره القراءة في ليلة الجمعة بسورة الجمعة» والمنافقين 

تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد لحاجة. وكذا 


حكم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة 
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يسقط العيد بالجمعة؛ إن فعلت الجمعة قبل الزوال؛ أو بعده. . 
أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» وأكثرها ست 


يسن أن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض 
يسن أن يبكر إلى الجمعة 


الأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من مؤذن واحد. . 


آداب الخروج إلى الجمعة 

يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة 

استتحباب كثرة الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة . . 
أرجى أوقات ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار 

الإكثار من الصلاة على النبي يَكِيِ في يوم الجمعة 

يكره أن يتتخطى رقاب الناس 


تحية المسجد للداخل والإمام يخطب 
استحباب تحية المسجد لكل من دخله وذكر بعض المسائل 


ما تحصل التحية به» وما لا تحصل 

حكم الكلام أثناء الخطبة وذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك. 
ما يجوز فعله وما لا يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه. . . 
حكم التصدق على السائل وقت الخطبة؛ ومتاولته الصدقة. . . 
يكره العبث حال الخطبة 

حكم الشرب وقت الخطبة 

من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحداً 

ما يجوز شراؤه بعد أذان الجمعة 


استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة 


كتابة الحفائظ فى آخر جمعة من رمضان حال الخطبة بدعة. . . 


خاتمة: قراءة فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحدء والمعوذتين إذا 
سلم الإمام يوم الجمعة 


باب صلاة العيدين 


صلاة العيدين مشروعة إجماعاًء وهى فرض كفاية 


أول صلاة عيد صليت في السنة الثانية 


إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أقيمت الصلاة من الغد 
يسن تقديم صلاة الأضحى » وتأخير صلاة الفطر 
يسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج » والإمساك في الأضحى 


لا بأس بالركوب في العود 

يسن أن يخرج على أحسن هيئة 

يسن يوم العيدين التوسعة على الأهل» والصدقة 
استحباب مخالفة الطريق في الرجوع من صلاة العيد 


شروط وجوب» وشروط صحة صلاة العيد 


تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر 
البداءة بالصلاة قبل الخطبة 


ماذا يقول بين كل تكبيرتين 


إن نسي التكبير» أو شيئاً منه حتى شرع في القراءة» لم يعد إليه. 


استحباب التكبير المطلق في العيدين 
التكبير المطلق في عيد الفطر آكد 
التكبير المقيد في عيد الأضحى » ومحله 


استحباب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة 
باب صلاة الكسوف 

تعريف الكسوف» والخسوف 

الفزع إلى الصلاة عند كسوف أحد النيرين 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى للنساء 


فعلها جماعة وفرادى 
ماسين فَعَلَه قله وق الكبنوقف 


النداء لصلاة الكسوف 


إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها 
إن تجلى الكسوف قبل الصلاة» أو غابت الشمس كاسفة» أو 
طلعت والقمر خاسفء لم يصل 
لا عبرة بقول المنجمين في كسوف وغيره 
إن وقع الكسوف في وقت نهي دعاء وذكر بلا صلاة 
يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع. . . 
الركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك يه الركعة 
إذا اجتمع كسوف وجنازة» قدمت الجنازة 
تقدم صلاة الكسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات 
الوقت الغالب لكسوف الشمس » وخسوف القمر 
لا يصلى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة 
باب صلاة الاستسقاء 


صنلا الانصقاء سنة موكذة حضرا وسقراً 
متى يفزع الناس لصلاة الاستسقاء 


إذا نذر الإمام أو نحوه الاستسقاء» لزمه في نقسه 


إن نذر الاستسقاء زمن الخصب» لم ينعقد 


إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس ونتصحهم 

هيئة الخروج إلى المصلى 

استحباب خروج أهل الدين والصلاح» والشيوخ 

يباح خروج أطفال» وعجائز» وبهائم 

كراهة خروج النساء ذوات الهيئات»: وأهل الذمة» ومن يخالف 


استحباب استقبال القبلة في أثناء الخطبة» وتحويل الرداء. . 
فائدة: استحباب استقبال القبلة في سائر الطاعات 

الدعاء سراً حال استقيال القبلة 

استقبال الإمام الناس بعد الفراغ من الدعاءء وحثهم على 


يستحب أن يقف في أول المطرء ويغتسل في الوادي» إذا سال. 
ما يقال إذا زادت المياه لكثرة المطرء وخيف منها 

إذا زاد ماء النبع استحب الدعاء بتخفيفه 

يستحب الدعاء عتد نزول الغيث 

يسن أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر 

ما يقول من رأى سحاباً 

النهي عن سب الريح إذا عصفت وبيان ما يقول عند ذلك . . . . 
ما يقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق 

إذا انقض الكوكب» يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله 

إذا سمع نهيق حمار» أو نباح كلبء استعاذ 


إذا سمع صياح الديكة» سأل الله من فضله 


مما ورد في قوس قزح 


كقااتة 
ع 
7 


جمجع اعقو فوط 
القلية الأوزات 
م .آم 


عع يزان اننع 
0 قم ٠‏ 


7 صللا 


عن 
25 
06 
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الي العامة عنصو رقن يُونر نوق الحم 


الور معد )نح ادلّه تعالْ 


تحيّس وكريج وتريله 
بة مُتَكَوصَة في وذارَة العذل 


الجَأد لايع 
احنائز والربكاة 
رالى باب ركاة الرّصِيٌ والفضّة 


وراد ةالحدل 
ف المملكة المَربيّةالسعوبيّة 


فشان السقافق 


7 كثابالجقاكن 


كتاب الجنائز 


بفتح الجيم : جمع جنازة» بكسرهاء والفتح لغةق وقيل : بالفتح 
للميت؛ وبالكسر: للنعش عليه ميت؛ وقيل عكسه. فإن لم يكن عليه 


ميكة .قلق ازقالاة 'تعسنء. رولا جازة ». .وإنما يقاكة سويز 
وهي مشتقة من جَتْرٌ من باب ضرب: إذا ستر . 


وكان من حقٌ هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض» لكن 
لما كان أهم ما يُفعل بالميت الصلاة عليه: أعقبه للصلاة. 


(ترك الدواء أفضل): نص عليه”'2؛ لأنه أقرب إلى التوكل. 
واختار القاضي»ء وأبو الوفاء» وابن الجوزي» وغيرهم فعله؛ لأكثر 
الأحاديث””. (ولا يجب) التداوي (ولو ظن نفعه) لكن يجوز اتفاقاًء 
ولا ينافي التوكل ؛ لخبر أبي الدرداء: أن رسول الله يك قال: (إن الله 
أنرّل الداءة والدواء» وجعل لكل داءٍ دواءً» فتَدَاوواء ولا تَدَاووا 
بالحراء)©). 


)١(‏ انظر الصحاح (7/ »)817٠6‏ ولسان العرب (5/ 715 - 176): والمصباح المثير 
صن 

(؟) انظر مسائل ابن هانئ )١57/7(‏ رقم 1809» وكتاب الحدائق لابن الجوزي 
(مروة) . 

(*) انظر التعليق الآتي رقم (5) . 

(4:) أخرجه أبو داود فى الطب؛ باب :١١‏ حديث 8174 والبيهقي /١١(‏ 5)؛ وابن 
عبدالبر في التمهيد (5/ 187) وعندهم جميعاً (ولا تتداووا بحرام». 
قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (751/5): في إسناده إسماعيل بن 
عياش» وفيه مقال. وضعفه النووي في «الخلاصة» (417/7) وفي المجموع - 


4 تاب الجتائة 


(ويحرم) التداوي (بسم) لقوله تعالى: ولا تُلْقُوا بأيديكم اق 
التهلكة»” , 


اثتمةا : يكره قطع الباسور. ومع خحوف تلف بقطعه يحرم ء 
وبتركه يباح . 


(فإن كان الدواء مسهوما : وغلبت مئه السلامة. ورجي نقعه. 


أبيح ؛ لدفع ما هو أعظم منهدء كغيره من الأدوية) غير المسمومة» 
ودفعاً لإحدى المفسدتين بأخحفٌ منها . 

رولا بأس بالحمية) نقله 0 قال في «الفروع»: ويتوجه: 

أنها مسألة التداوي» وأنه يستحب؛ للخبر: ايا علىُء لا تأكل من 

هذاء وكُلْ من هدذًا؛ٍ فإنه أوكَنُ لك» . ولهذا لا جرلا ما ظنّ 

٠.‏ انتهى . والذي نهاه عنه: الرطب» والذي أمره بالأكل منه: 

شعير ا "» والحديث رواه أبو داود» والترمذي » وابن ماجهء 


- (ه/ا6١٠).‏ 
وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء» أخرجه البخاري في الطبء ياب ١؛‏ حديث 551/8 . 
وعن جابر رضي الله عتهء عن رسول الله يك أنه قال: «لكل ذاء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله عز وجل». رواه مسلم في السلام حديث رقم 
01 
وانظر نصب الراية للزيلعي (5/ 787 - 588) . 

.188 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الفروع (1517/5) . 

() السُلْق - بالكسر - نبت له ورق طوال. انظر تهذيب اللغة (8/ 405): والمصباح 
المئثير ص/8١٠١.‏ 
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وغيرهم”"": وقال الترمذي: حسن غريب . 

(ويحرم) تداوٍ (بمحرّم؛ أكلاً وشرباً» وكذا صوت مَلّْهاة وغيره» 
كسماع الغناء المحرَّم؛ لعموم قوله يكقِ: «ولا تتداووا بالحرام»”". 

وأخرج ابن عساكر عن أبي عثمان» والربيع» وأبي حارثة» عن 
عمرء أنه كتب إلى خالد بن الوليد: «إنه يَلعَنِى أنكَ تدلكٌ بالخمرء 
وإن الله قذْ حرم ظاهرٌ الخمرٍ وباطِتَهَاء وقد 0 مس الخمرء جنا 
حرّم شربهاء فلا تُمسُوهَا أجسّادكم؛ فإنهًا نجسل»””. 

ويأتي في كلامه في الجهاد: أنه يجوز الادهان بدهن غير مأكول. 
وقال في «المنتهى»: يحرم بمحرّم» فتناول الكل . وذكر أبو المعالي: 
يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة . وذكره الشيخ تقي الدين”“2: قال: 


)١(‏ أبوداود فى الطبء باب 7ء حديث 1857 والترمذي فى الطب؛ باب ١؛‏ حديث 
007 , وفى «الشمائل» حديث 187: وابن ماجه في الطبء باب 7 حديث 
7 .». وأخرجه - أيضاً - ابن سعد (8/ 577)» وابن أبى شيبة (4/ 1/9 - )8٠١‏ 
واسخاق: بن زاهويه :فى مسنده (184//6) حذيث 5978 واتحمد 845/353 ب 
5" والطبرانى فى الكبير (14/ /191) حديث 87/اء (15/ 16) حديث 798 
والحاكم (5/ 704 فق 20 ) وابن الأثير في أسد الغابة (19/ 185)؛: من 
حديث أمٌّ المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: «دخل علي رسول الله 
يك ومعه علي رضي الله عنهء وعلي ناقِه: ولنا دوالٍ معلقة» فقام رسول الله ين 
يأكل منهاء وقام علي ليأكل: فطفق رسول الله يَكِكِ يقول لعلي : مهء إنك ناقه . حتى 
كفت علي رضي الله عنه. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً فجئت يه. فقال رسول الله 
يكي: يا علي: أصب من هذاء فهو أَنْمَمٌ لك» لفظ أبي داود . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

إفة تقدم تخريجه 0/0 تعليق رقم 2). 

(؟) تاريخ دمشق )114/1١7(‏ وانظر بغية الطلب في تاريخ حلب (19/ 27198 . 

(:) الاختيارات الفقهية ص/ ١5‏ . 
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لأنها حاجة ويباحان لها . 


(ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر» وقال: أمك طالق ثلاثاً إن لم 
تشربهء حَرّم شربه)» نقله هارون الحمال''؟؛ لأنه لا طاعة لمخلوق 


(وتحرم التميمة» وهي عَوذة» أو خَحَرّرْة» أو خيط ونحوهء 
يتعلقها) فنهى الشارع عنهء ودعا.على. فاعله» وقال: «لا تزيدك إلا 
وهنا انبذهًا عنك» لو مسّ وهى عليكَ ما أفلحتٌ أبداً»» روى ذلك 
ع 6 والإسناد حسن . وقال القاضي: يجوز حمل الأخبار 


)١(‏ الورع للمرُوذي ص/178: طبقات الحنايلة (1/ 0794 ونقل ابن هانئ مثله في 
مسائله (؟/ )١54‏ رقم 31814 . 

(؟) أحمد (5/ 555): وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه فى الطب» باب 74 حديث 
١‏ "؛ والبزار في مسئده (8/ 7") حديث مسلا والروياني في مسئده /١(‏ 
)٠‏ حديث الاء وابن حبان «الإحسان» (519/17: "551) حديث 25١88‏ 
4 والطبرائي في الكبير (1/ 159 7/ا1) حديث 758 1591 والحاكم 
(# تدك والبيهقي (5/ 5٠‏ - 051 والخطيب في الموضح (5/ 174) وابن 
عبدالير شن التمهيد (ة/ 11 عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً 
بنحوه؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وأوزدة 
المنذري في (الترغيب والترهيب» (5/ 5 )1١‏ وقال: رووه كلهم عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن عن عمران . ورواه ابن حبان أيضاً بنحوه عن أبي عامر الخزاز 

عن الحسن عن عمران» وهذه جيدة إلا أن الحسن اختلف في سماعه من 

عمران؛ وقال ابن المديئي وغيره: لم يسمع منه» وقال الحاكم: أكثر مشايخنا 
على أن الحسن سمع من عمران . والله أعلم . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )٠١‏ وقال: وفيه مبارك بن فضالة» 
وهو ثقةء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/177) حديث 17137: هذا إسناد 
حسن» مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه . 2 
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على اختلاف حالين» فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنهء 
وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله. والموضع الذي أجازه: إذا اعتقد 
أن الله هو النافع الدافع» ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية؛ كما 
تعتقد أن الدهر يغيرهم» فكانوا يَسبّونه . 


(ولا بأس بِكتْبٍ قرآن» وذكر في إناء» ثم يسقى فيه”'2 مريض”", 


وحامل لعسر الولد) أي: الولادة؛ لقول ابن عباس”©. 


قلنا: لم ينفرد به مبارك بن فضالة عن الحسنء بل تابعه صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز عند البزارء والروياني» و ابن حبان حديث رقم 5088» والطبراني 
)١59/18(‏ حديث 2*4 والحاكم 0 والبيهقي 2 وصالح بن رستم متكلم فيه 
- أيضاً - ولكنه صالح في المتابعة . 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )5١9/1١(‏ رقم 701744: وابن أبي شيبة )١54/8(‏ 
والخلال في السنة (5/ 54) رقم 1777 وابن بطة في ١‏ الإبانة » (؟/ )875٠‏ رقم 
7 تحقيق رضا نعسان؛ والطبراني في الكبير )179/1١4(‏ رقم 4١4‏ من 
حديث الحسن عن عمران بن حصين موقوفاً . 
وأورده موقوقاً الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )1١7‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
إسحاق بن الربيع العطار» وثقه أبوحاتم؛ وضعفه عمرو بن علي » وبقية رجاله ثقات . 

. فى الذ4: المنه»‎ )١( 

زفة في الح2: المريض؟ . 

() أخرج ابن أبي شيبة (17/4)؛ وعبد الله في مسائله (5/ 517 17) رقم 21455 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا عسبر على المرأة ولدهاء فيكتب هاتين 
الآيتين والكلمات في صحفة؛ ثم تغسل فتسقى منها: بسم الله لا إله إلا هر 
الحليم الكريم؛ سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم «كأنهم 
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات؛ الآية: 45]: «كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون» [الأحقافء الآية: 7*8] , 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ قال الحافظ في التقريب - 


1 كتاب الجنائز 
(ويسنٌ الإكثار من ذكر الموت. والاستعداد له) بالتوبة من 
المعاصي» والخروج من المظالم؛ لقوله تعالى : #نفمن كان يرجو 
لقا ربّه فليعمل عملاً صالحاً2'”4؛ ولقوله ككِ: «أكثروا من ذكر هاؤم 
اللذاتِ»؛ رواه البخاري”". وهو بالذال المعجمةء أي: الموت . 


:913 متدزق سي الجقظ نام 
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 515 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً . وزاد فيه: وينضح على بطنها وفرجها» . 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة» قال أبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل :)١58/5(‏ ليس بقوي . وقال العقيلى في الضعفاء :)07"٠1١/7(‏ 
يحدث بما لا أصل له . وقال ابن عدي في الكامل (5/ :)١67"5‏ وسائر أحاديئه 
عامتها مما لا يتابع عليه : 

١١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه فى صحيح البخاري؛ وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أ- أبو هريرة رضى الله عنه: 
أخرجه الترمذي في الزهدء باب ه؛ حديث 7707 والنسائي في الجنائز باب * 
حديث 1877 ؛ وابن ماجه في الزهد؛ باب ١ء‏ حديث 4198 : ونعيم بن حماد في 
زوائده على الزهد لابن المبارك ص/ /” حديث 155 ؛ وابن أبي شيبة (5١75/1؟):‏ 
وأحمد (؟1/ 7947 -197): وابن حبان «الإحسان» 0ه -951) حديث 
, 7997 1555. 1545, والطبرانى فى الأوسط (758/94) حديث 
6 وابن عدي (1855/5)»: والحاكم لمم والقضاعي في مسئد 
الشهاب حديث 554 : والبيهقى فى شعب الإيمان (// 4 75) حديث 1١57٠‏ ؛ وفي 
الزهد الكبير؛ حديث 15١ 59٠0‏ والخطيب فى تاريخه )47١ /9 :85 /١(‏ وأبن 
الجوزي في العلل المتناهية (1/ 81) حديث 1417/4. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وأعله 
الدارقطني بالإرسالء انظر: العلل له (4/ 9 رقم 17"910) . - 
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والتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم واجب فوراًء 


والمستحب إنما هو ملاحظته في ذلك الخوف من الله تعالى» 


ب - أنس بن مالك رضي الله عنه: 

أخرجه البزار «كشف الأستار» (40/5) حديث 07577 والطبراني في 
الأوسط /١(‏ 9465") حديث 598» والبيهقى فى شعب الإيمان )1494/١(‏ حديث 
ككمء لالالىء )7١5/5(‏ حديث 4478 والضياء فى المختارة (5/0/ - /الا) 
حديث 1701 و1707 قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 171) رقم 1847 : 
هذا حديث باطلء لا أصل له. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غريب . 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7”:8/١١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط باختصار عنه؛ وإسنادهما حسن . 

ج - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 

أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 78؟) حديث 511/5 ؛ وابن جميع في معجمه ص / 
5؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ )75١‏ حديث /50 ١٠١‏ ؛ وابن عساكر في تعزية 
المسلم ص/ 45؛ حديث ,5١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7:9/١1١(‏ 
وقال: رواه الطبراني فى الأوسط وإسناده حسن . 

د- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة؛ باب 77: حديث 57٠‏ 5» والبيهقي في شعب 
الإيمان (444/1) حديث 818» قال الترمذي: حسن غريب . وضعفه المنذري في 
الترغيب والترهيب (5/ )١75‏ رقم 48485 . 

وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص/178 . 

ه - عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 2758 . قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك» 
تفرد به جعفر عن عبدالملك . 

قلنا: وعبدالملك هذا هو ابن يزيد» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١‏ 
لا يدرى من هو . وانظر: لسان الميزان (54/8/ا8) . 

و - أسامة بن زيد رضى الله عنه: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 197) وقال أبو حاتمء كما في العلل لابنه (؟/ 
١12١‏ ) رقم 1847: هذا حديث باطل؛ لا أصل له . 
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والعرض عليه والسؤال عنه وغيرّه مما يقع له بعد الموت بمشيئة الله 
تعالن : 

(و) تسن (عيادة ا لحديث أبي ريزة فرقوطاً: اتح 
تحت للمسدم على أخنيه: .رد السلامء وتشميتٌ العاطس» وإجابة 
الدعوة وَغَيَاةةٌ ل واتباعٌ الجتارة1» وفي لفظ: ١ح‏ المشْلم 
على المسلم ستٌ»» قيل : وما هنَّ يا رسولٍ الله؟ قال: «إذا لقيته فسلمَ 
عليهء وإذا دعاك فأجبه» وإذا اسَتَنْصَحَكٌ فانْصَحٌ له وإذا عطس 
فحمدَ الله؛ فشمتهء وإذا مرضّء فعذهء وإذا مّاتء فاتبعة». متفق 
ليما إلا أن البخاري لم يذكر لفظ «الست؛ء ولا «النصيحة»0". 
6ك ': غير المبتدع) كرافضي . قال في «النوادر» : 0 
(ومثله من جهر بالمعصية) نقل حنبل”“: «إذا علم من رجل أنه مقيم 
على معصية: لم يأثم إن هو جفاه. حتى يرجعء وإلا كيف يَبين 
للرجل ما هو عليه» إذا لم يرّ مُنْكراً عليه؛ ولا جفوة من صديق»؟ 
وخرج به من لا يجهر بالمعصية» فيعاد . قال صاحب «النظم»: 
المستتر مَنْ فَعَلّه بموضع لا يعلمٌ به غالبا إما لبعده» أو نحوه غيرٌ من 
حضره . وأما من-فعله بموضع يعلم به جيرائه» ولو في داره» فإن هذا 
معلنٌ مجاهر» غير مستتر . 

وتكون العيادة (من أول مرضه) لعموم ما سبق . وقيل : بعد ثلاثة 


() البخاري في الجنائز باب 5 حديث ٠55١1غ6‏ ومسلم في السلام؛ حديث 
ركنا 5 

(؟) قد ذكرهما فى الأدب المفره حديث 998 . 

(5) انظر مسائل ابن هانئ (؟/198) رقم 1608 والسنة للخلال (444/6) . 

() انظر: الفروع (1/ 188) . 
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أيام؛ لفعله يده رواه ابن ماجه”'' بإسناد ضعيف عن أنس . 

(وقال”' ابن حمدان) فى «الرعاية»: (عيادته فرض كفاية. قال 
الشيخ”": الذي يقتضيه انض وجوب ذلك) كردٌ السلام» وتشميت 
العاطس (واختاره جَمْعٌ) منهم الشيرازي» كما في «المبدع»» وقال 
تبعاً لجدّه: (والمراد مرة) واختاره الآجري . 

(وظاهره) أي: ما تقدم من استحباب عيادة المريض (ولو) كان 
مرضه (من وجع ضرس » ورمد» ودمّل) والواو بمعنى «أو» (خلافاً 
لأبي المعالي ابن المنجًا) قال: ثلاثة لا تعادء ولا يسمى صاحبها 
مريضا: الضرس؛ والرمد» والدمل» واحتج بخبر ضعيف رواه 
النجاد'”' عن أبي هريرة مرفوعاًء بل ثبتت العيادة في الرمد عن زيد بن 


)١(‏ فى الجنائزء باب ١ء‏ حديث ١5717‏ ولفظه: كان النبى كٍ لا يعود مريضاً إلا 
بعد ثلاث. ورواه - أيضاً - الطبرانى فى «الأوسط؛ (5/ 45*) حدوة 0 
وفي الصغير (1/ 187) حديث 584» وابن عدي (5/ 05117 وأبو الشيخ في 
أخلاق النبى ييهِ ص /775؛ والبيهقى فى شعب الإيمان (517/5) حديث 
كاكلاة. 1 مان 
قال أبو حاتم كما في العلل لاينه (؟/ 715): هو حديث باطل. وضعفه النووي 
في الخلاصة (407/7)؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 158): هذا 
إسناد فيه مسلمة بن علي . قال البخاري وأبو حاتم» وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال الحافظ في الفتح :)11/1١(‏ هذا حديث ضعيف جداً» تفرد به مسلمة 
ابن علي وهو متروك. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 1617 مع الفيض) 
ورمز لضعفه . 

(؟) في «ح»: «قال» بلا واو. 

() انظر الاختيارات الفقهية ص/8؟١‏ . 

(5) لعله في سئنهء ولم تطبعء ورواه - أيضاً - العقيلي (517/5): والطبراني في 
الأوسط (177/1) حديث 1857 وابن عدي (11715/5): والخليلي في - 


15 كتاب الجنائز 
أرقم» قال: «إن النبع كَكتَةِ عادة لمرض كان بعيتوا» رواه أبو داودء 
وصححه الحاكو”''. وفي «نوادر ابن الصيرفي6”"': نقل عن إمامنا”” 


- مشيخته كما في التدوين )1١7/1(‏ والبيهقي في الشعب (076/5) حديث 
4 4184: وابن الجوزي في الموضوعات (44/6) رقم 1070 من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَيِ: «ثلاثة لا يعادون»ء صاحب 
الضرس» وصاحب الرمد؛ وصاحب الدمل» 2 
قلنا: في إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك كما سلف . 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع؛ والحمل فيه على مسلمة بن علي 
الخشنى: وتعقبه السيوطى فى اللآلع المصنوعة (؟778/5): وابن عراق فى 
اتنزيه الشريعة» 0/1١‏ : بآن مسلمة لم يتهم بالكذب» والحديث أخريجة 
البيهقي في الشعب وضعفه. 
ورواه - أيضاً - العقيلي :)5١17/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (0570/5) رقم 
»؛ عن يحبى بن أبي كثير من قوله. وقال العقيلي: وهذا أولى . وقال 
البيهقي : وهو الصحيح : 

)١(‏ أبو داود في الجنائز » باب 4. حديث ؟١١7ء‏ والحاكم )757/١(‏ . وأخرجه 
- أيضاً - البخاري في الأدب المفرد حديث 67, وأحمد (7108/4): 
والطبرانى فى الكبير (5/ )15٠‏ حديث 5087: والأوسط (441/5) حديث 
4 والبيهقى (/81): وفى شعب الإيمان (5/ 08) حديث 24141 
والتخطيب فى تارييه (411/4): والذعبى فى السنير (681/9 . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ووافقه الذهبي . 
وصححه النووي في الخلاصة (/4*» وفي المجموع (ه/ .)٠٠١‏ 
وقال المنذري فى «مختصر سئن أبى داود؛ (717/9/5): حديث حسن . 
ويحييض-أيقا > اللعتى في الدثير + 

(1) هو أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الفقيه المحدث 
المفتى؛ ويعرف بابن الحبيش» له مصنفات منها: «نوادر المذهب» توفي سنة 
8 ه رحمه الله تعالى. انظر العبر للذهبى (8/ 78). وذيل طبقات الحنايلة 
(/ 5937). وكتابه نوادر المذهب لم يطبع . 

(*) انظر الفروع )١9/8/9(‏ . 


1١/‏ كتاب الجنائن 


رحمه الله ورضى عنه أنه قال له ولده: يا أبتء إن جارنا فلاناً 
مريض» فما نعوده ؟ قال: يا بنى» ما عادنا فنعوده . ويشبه هذا ما نقله 
. 8 ء ا 1 
عنه ابناه في السلام على الُحجاجء ويأتي إن شاء الله تعالى''". 

(وتحرم عيادة الذمى) كبداءته بالسلام ؛ لا فيه من تعظيمه ؛ 
(ويأتي) ذلك في أحكام أهل الذمة . 

(ويسأله) أي: العائد يسأل المريض (عن حاله) نحو: كيف 
تجدك ؟ (وينفّس له فى الأجل بما يطيب نفسه) إدخالاً للسرور عليه 
ولقوله كلِ: «إذا دخلتم على المريض» فنفسوا له في أجله»”"؛ لكنه 


)١(‏ في كتاب الجهاد: وهو قول الإمام أحمد لاي : اكتبا لي اسم من سَلَّم غلينا 
ممن حجٌء حتى إذا قدمنا سلّمنا عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي في الطبء باب هلاء حديث 27١41‏ وفي «العلل الكبير؛ ص/ 
1 حديث لقم وابن ماجه في الجنائزء باب »١‏ حديث 21194 وابن أبي 
شيبة (/ 75 - /700)» وابن عدي (5/ 04017257 والبيهقي في شعب الإيمان 
(5)) حديث 31717 وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 10" مم 
حديث 1504 غ عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه مرفوعاً . 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء وقال في «العلل»: سألت محمداً عن هذا 
الحديث». فقال: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث» وأبوه 
صحيح الحديث . قلت له: أدرك محمد بن إبراهيم أبا سعيد الخدري؟ قال: لاء 
وقال أبو حاتم في العلل (7/١4؟)‏ - بعد أن ساق جملة من الأحاديث؛ ومنها 
هذا الحديث -: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ وموسى ضعيف الحديث» 
وأبوه محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر؛ ولا من أبي سعيد . 
وقال البيهقي: موسى بن محمد بن إبراهيم يأتي بالمنكرات بما لا يتابع عليه؛ 
والله أعلم . 


وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . - 


16 كتاب الجنائز 


ضعيف كما قاله في «الفروع؟ . 


(تتمة): روى ابن ماجه وغيره» عن ميمون بن مهران» عن عمر - 
ولم يدركه 2 مرفوعاً : اسلو الدعاءً؟ فإن دعاءه كدعاء الملائكة0, 


(ولا يطيل) العائد (الجلوس عنده) أي: عند المريض؛ خوفاً من 
الضجر . قال في «الفروع»: ويتوجه اختلافه ياختلاف الناس» 
والعمل بالقرائن» وظاهر الحال» ومرادهم في الجملة. 

(وتكره) العيادة (وسط النهار نضا) :قال الحفد؟ عن قرب وسط 
النهار: ليس هذا وقت عيادة (وقال؟: يعاد) المريض (بكرة 


> وقال الحافظ في الفتح :)١5١/1١(‏ في سئده لين . 

)١(‏ ابن ماجه في الجنائزء باب ١ء‏ حديث ١155غ‏ واين السني في عمل اليوم 
والليلة ص/””7”7 حديث !58 . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)759/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١175/5(‏ رواته مشهورونء إلا أن 
ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . 
وقال النووي في الخلاصة (7/ 4185): منقطع. وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 
بسئد حسن لكن فيه انقطاع. انظر - أيضاً - الأذكار للنووي ص/ ١١15‏ » 
والتكت الظراف (8/ .)١١١- 51١١‏ 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء رواه البيهقيى فى شعب 
الإيمان (041/3) حديث 41154: وضعفه جداً . في إسناده عبدالله بن حمدان 
ابن وهب الذَّيئَوَري قال الذهبي في الميزان (7/ 517): متهم. ويمان بن سعيد 
المصيصي؛ ضعفه الدارقطني وغيره كما في الميزان (5/ .)57١‏ وعمر بن موسى 
ابن وجيه متهم بالوضع. انظر لسان الميزان (0777/5. 

. )59/8/١( وكتاب التمام‎ »)76٠+ التمهيد لابن عبدالبر (؟؟/‎ )١( 

(9) انظر المبدع )5١8/5(‏ . 


185 كتاب الجنائز 


وعشياً)ء والواو بمعنى «أو» 8 
(و) يعاد (في رمضان ليلاً) لأنه ريما رأى من المريض ما يضعفه . 
(قال جماعة : ويّغِْبٌ بها) وجزم به في «المنتهى؟» قال في «الفروع» : 
بالقرائن وظاهر الحال» ومرادهم: في الجملة . وهي تشبه الزيارة. قال: 
وقد ذكر ابن الصيرفي في «نوادره؛ الشعر المشهور”": 
لا تُضجرنٌ عليلاً فى مساءلةٍ 
إن العيادة يوم بين”" يومين 
بل سله عن حالهء وادع الإله له 
واجلس بقدرٍ فواقٍ بَيْنَ خلبين 
من زار غبّاً أخاً امت وه 
وكان ذاك صلاحاً للخليلين 
(ويخبر المريض بما يجده) من الوجع (ولو لغير طبيب بلا 
شكوىء بعد أن يحمد الله) لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «إذا كان 
الشكرٌ قبل الشكوىء فليسّ بشاك»”". وكان أحمد أوَّلاً يحمد الله نقط» 


)011/7( وياقوت في معجم الأدباء‎ )١57/5( نسبه الخطيب في تاريخه‎ )١( 
. )175/5( لمحمد بن الجهم الشَّمَري . وانظر: الفروع‎ 

(؟) صَححت في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري إلى: ابعد؟ . 

() لم نجد من رواه موصولاً» وذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحتايلة »)7١8/1(‏ 
عن عبدالرحمن المتطبب؛ عن بشر الحافي» حدثنا المعافى بن عمران؛ عن 
سفيان بن سعيد»ء عن منصورء عن إبراهيمء عن علقمة: والأسودء قالا: 
سمعنا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكيِ: إذا كان - 


7 كتاب الجنائز 


فلما دخل عليه عبدالرحمن طبيب السنة("2: وحدثه الحديث عن بشر بن 
الحارث» صار إذا سأله قال: أحمد الله إليك: أجد كذاء أجد كذا(". 


(ويستحب له) أي : المريض (أن يصبر) وكذا كل مبتلى؛ للأمر به 
في قوله تعالى: #واصبرُ وما صبرك إلا بالله”": وقوله: #إنما 
يونّى الصابرون أجرهم بغير حساب2©”4. وقوله يك: «والصبر 
ضياء»”*. (والصبر الجميل: صبر بلا شكوى إلى المخلوق» 
والشكوى إلى الخالق لا تنافيه) أي: الصبر (بل) هي (مطلوبة) هذا 
معنى كلام الشيخ تقي الدين”". واقتصر ابن الجوزي”" على قول 
الرْجّاج : إن الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس”0. 


>ت الشكر ... الحديث . 
ورواه الخطيب في تاريخه )17///١١(‏ بسنده عن عبدالرحمن المتطيب؛» عن 
بشر الحافي؛ عن أزهرء عن ابن عون؛ عن ابن سيرين: إذا حمد العبد قبل 
الشكوىء لم تكن شكوى . 

)١(‏ هو أبو الفضل البغدادي» وهو طبيب الإمام أحمد؛ وبشر الحافي؛ له مسائل 
حسان عن الإمام أحمد. انظر تاريخ بغداد :)7175/١١(‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ 
© والمنهج الأحمد (؟/199) . 

(0) تاريخ بغداد )7175/٠١(‏ وطبقات الحتابلة »)7١8/١(‏ ومناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ن/571 2 

(0) سورة النحلء الآية: /ا؟١‏ . 

(5)'".شورة الزمرة الآيةة 14: 

(5) جزء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رواه مسلم في الطهارة» 
لوت 010101 د 

(5) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ١18‏ ؛ ومجموع الفتاوى )577/1١١(‏ و(1814/114). 

0) فى زاد المسير (157/5) . 

() معاني القرآن وإعرابه (45/5) . 


بف كتاب الجنائز 


وأجَابٍ”2 عن قوله:: ليا أسفى على يوسف#©29 بوجهين: 
أحدهما : أنه شكا إلى الله لا مِنهُء واختاره ابن الأنباري؛ وهو من 


أصحاينا . 
والثاني: أنه أراد به الدعاء؛ فالمعنى: يا رب ارحم أسفي على 
بوشقل: 


ومن الشكوى إلى الله: قول أيوب: «أني مسني الضُرٌّ وأنت 
أرحمٌ الراحمين46”"» وقول يعقوب: #إإنما أشكو بن وحزني إلى 
الله6”“؛ قال سفيان بن عبينة: وكذلك من شكا إلى الناس» وهو في 


شكواه راض بقضاء الله» لم يكن ذلك جزعاً» ألم تسمع قول النبي 
ككُِ لجبريل في مرضه: «أجدني مخموماً» وأجدني مكروباً»”'. 


. يعنى ابن الجوزي في زاد المسير (370/4؟)‎ )١( 

1899 منورة يوسفء الآية: 4م . 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: “47 . 

(5) سورة يوسفء الآية: 85 . 

(5) روي في حديث طويل رواه الشافعي في السئن المأثورة (؟/ 44) رقم 741: 
والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 1717) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن علي بن الحسين. والقاسم هذا قال 
فيه ابن حجر في التقريب (5057): متروك رماه أحمد بالكذب . 
ورواه الطبرانى فى الكبير )١7/5(‏ حديث »589٠‏ وفى الدعاء (78/ )١819/7‏ 
حديث ل مخ ريق عرق الله ين يمو القداح, كا عمجملا عن 
أبيهء عن علي بن الحسين؛ عن الحسين رضي الله عنه . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 74 - 0”) وقال: رواه الطبراني . وفيه 
عبدالله بن ميمون القداح» وهو ذاهب الحديث . 
ورواه السهمي في تاريخ جرجان (55". 37) من حديث على رضي الله عنه؛ 
وفي سنده محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الحسيني»؛ ترجمه ابن - 


إزذنا كتاب الجنائز 


وقوله: 7 بل أنا وارأساء»”''؟ ذكره ابن الجوزي'. 

(ويُحسن) المريض (ظنه بربه . قال بعضهم: وجوباً) لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : «أنا عند ظَنٌّ عبدي بي" زاد 
أحمد: «إن ظنَّ بى خيراً فله» وإن ظنَّ شراً فله06©. وقال ابن هبيرة في 


حديث أبي موسى: «من أحبٌّ لقاءً الله أحبٌّ الله لقاءَة» ومن كر لقاء 
الله كرء الله لقاءة»» متفق عليه »: قال: يدل على استحباب تحسين 
العبد ظنه عند إحساسه بلقَاء الله لثلا يكره أحد لقاء الله؛ يود أن لو 
كان الأمر على خلاف ما يكره» والراجي المسرور يَوَدُ زيادة ثبوت ما 


- أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ ١1؟)‏ وابن عدي (5/ 201777 وسكتا عله 
وأشار ابن عدي إلى هذا الحديث ولم يعلق عليه . وقال الذهبي في الميزان(؟/ 
2٠‏ تكلم فيه . 
ورواه ابن سعد في الطبقات (2»)508/5 والبيهقي في دلائل النبوة (9/ ١51)؛‏ 
عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً. ومع إرساله في سند ابن سعد رجل ميهم. 
وفي سند الدلائل: عبد الواحد بن سليمان الحارثي» عن الحسن بن علي» ولا 
يدرى من هما . 

0555 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في المرض؛ باب 15 حديث‎ )١( 
. حديث 17لا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 5١ وفي الأحكام؛ باب‎ 

(0) زاد المسير (78/5© . 

إفوة البخاري في التوحيد» باب 186 86 حديث 85١5لا‏ 8دولاء, ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار:ء حديث 55/6 (19) . 

(:) أحمد (81/59) . وأخرجه بهذه الزيادة - أيضاً - ابن حبان «الإحسان؛ (؟/ 
ه») حديث 59 . و(؟//ا١5)‏ حديث 541»: والطبراني في الكبير (؟؟/ /1/ 
رقم )7١4‏ وفي الأوسط (1854/1) حديث 507: وأبو نعيم في الحلية (5/ 
5 من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(5) البخاري في الرقاق» باب :4١‏ حديث 55:08؛ ومسلم في الذكر والدعاءء 
حديث 1585 , 


إزذا كتاب الجنائز 


يرجو حصوله . 

لت الرجاء) لقوله تعالى: #ورحمتي وسعث كل شيء76"©, 
وفي «النصيحة:”": يغلب الخوف؛ لحمله على العمل . (ونصه” : 
07 خوفه ورجاؤه واحداًء نأيهما غلب صاحبّه هلك. قال الشيخ: 
هذا العدل)”*» لأن من غلب عليه حال الخوف» أوقعه في نوع من 
اليأس والقنوط. إما في نفسه؛ وإما في أمور الناس» ومن غلب عليه 
حال الرجاء بلا خوفء أوقعه في نوع من الأمن بمكر”” الله إما في 
نفسهء وإما في الناس. والرجاء - بحسب رحمة الله التي سبقت غضبه 
- يجب ترجيحه» كما قال تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي 
خيراً»”2: وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتَعَدّيه؛ فإن الله 


. 1١65 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) في ااح؟ و الذ»: االصحة؟ . 

(7) مسائل ابن هانئ (109/8/5) رقم 191/7. 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ ١79‏ . 

)22( في اح وللذا: 'المكرا . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله حديث 85 عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي يك قال: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيراً فله 
الخيرء فلا تظنوا بالله إلا خيراً؛ . 
وروى البخاري في التوحيد» باب .1١86‏ 8" حليث 8١5لاء‏ قءولال, ومسلم 
في الذكرء حديث 75175ء بلفظ: أنا عند ظن عبدي بي وقد تقدم (57/5) . 
ورواه ابن حبان «الإحسان؛ (1/ )4٠5‏ حديث 5724» وزاد: إن ظن خيراً قلهء 
وإن ظن شراً فله وقد تقدم (57/4) . 
وروى ابن المبارك في الزهد (405) وأحمد )45١/‏ والدارمي (؟/ )"٠5‏ 
وآابن حبان «الإحسان» :)5١1:401/5(‏ حديث 25114037817 والدولابي في 
الكنى (1157//7؛ 178) والطبراني في الكبير(77/ )7١١‏ عن واثلة بن الأسقع - 


51 كتاب الجنائز 


عذل: له ياخز إلا بالذئب : 


«فائدة» : ينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه» وما يعود عليه ثوابه؛ 
من قراءة» وذكرء وصلاة» واسترضاء خصمء وزوجة» وجارء وكل 
من بيئه وبينه علقة» ويحافظ على الصلوات» واجتناب التجاسات» 
ويصبر على مشقة ذلكء» ويتعاهد نفسه بتقليم أظفارهء وأخذ عانته؛ 
ونحو ذلك؛ ويعتمد على الله فيمن يحب» ويوصي للأرجح في نظره . 

(ويُكره الأنين) لأنه يترجم عن الشكوىء ما لم يغلبه . 

(و) يكره (تمني الموت لضرٌ نزل به) وكذا إن لم ينزل به ضر. 
ويحمل قوله يَكه: «لا يتمنينَ أحذكم الموت من ضرٌ أصابهء فإن كان 
لا بدّ فاعلاً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيراً لى»» متفق عليه'؟: على الغالب من أحوال 
الناس (ولا يكره) تمني الموت (لضرر بدينه””) لقوله يخ: « وإذا 


أردتٌ بعبادك فتنةٌ » فاقبضني إِليكَ غير مفتون»4. 


- رضى الله عنهء بلفظ: أنا عند ظن عبدي بيء فليظن بي ما شاء . 
وفي روآية لابن حبان (؟/ )4٠6‏ حديث ١ت‏ بلفظ : أنا عند ظن عبدي بي » 
إن ظن خيراًء وإن ظن شراً . 

. فى «ذ»: الا يؤاخل»‎ )١( 

زفة البخاري فى المرضى» باب 8» حديث ١/ا55؛‏ وفى الدعوات» باب 27”٠‏ 
حديث م ومسلم في الذكر والدعاء؛ حديث 533 من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(*) في لاح؟ زيادة: لوخوف فتنة» . 

(4:) هو جزء من حديث طويلء» أخرجه الترمذي في التفسيرء باب 79 حديث 
وفي العلل الكبير (ص/ 05) حديث 551: وأحمد (147/5): وابن 
خزيمة في التوحيد /١(‏ 047) حديث ١‏ 7لاء والطبراني في الكبير )1١5/5(‏ - 


حديث 15١5ء‏ وفي اللعاء )١521/5(‏ حديث 1415ء وابن عدي (5/ 
254 والدارقطني في الرؤية حديث 774» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
)15/١(‏ حديث 17» والمزي في تهذيب الكمال 7١/19‏ -585): من 
طريق عبد الرحمن بن عائش الحضرميء عن مالك بن يخامرء أن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - قال: ع به سيا ا سن 
الصبح . .. وذكر الحديث . ووقع في بعض الروايات: عن أبي عبد الرحمن 
السكسكي » عن مالك بن يخامرء به. قال الدارقطني في العلل (5/ 27 ): وإنما 
أراد عن 'غبنالرتحمواء وهو ابن عائش . 
وأخرجه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (48/5) حديث 2588 
وفي السئة )159/1١(‏ حديث والمروزي في قيام الليل كما في مختصره 
للمقريزي ص/؟١7ء‏ وابن خزيمة فى التوحيد )657/١(‏ حديث 18“ 
والطبراني في مسند الشاميين 79/1 - 44) حديث 091 4594 وفى 
الدعاء (5/ 15478 - 1534) حديث 1418 1414غ والآجري فى الشريعة 
اداع اودع ١‏ والدارقطني في الرؤية حديث 1م0000 وابن 
فى الرد على الجهمية حديث 5لاء والحاكم :»)57١ /١(‏ والبيهقي في 
1 والصفات (5/ الا - 9/5) حديث 154: وابن عبد البر فى التمهيد 
رن - 007377 والبغوي في شرح السنة (5/ 0م؛ - /0) حديث 93754 
بن الجوزي في العلل )7”١/١(‏ حديث ١١غ:‏ عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
0 عن خالد بن اللجلاج؛ عن عبدالرحمن بن عائش عن النبي كك . 
وأخرجه - أيضاً - أحمد (55/5) و(778/5): وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 
9) حديث ١1١1ء‏ وابن منده في الرد على الجهمية حديث 4لاء وابن 
الجوزي في العلل المتناهية رركي 1 عور عيدالر من بن يريك كد 
جابرء عن خالد بن اللجلاج» 3 كن بن عائش؛ عن بعض أصحاب 
النبي يك أن رسول الله يك ... 
وأخرجه - أيضاً - الترمذي ذ لاد باب 759. حديث 777لء وعبدالرزاق 
في تفسيره (؟/ 159): وأحمد (4/1: وعبد بن حميد /١(‏ /الاه) حديث - 


»١‏ وابن خزيمة في التوحيد )014٠ /١(‏ حديث 77١‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة »23١7/1(‏ والدارقطني في الرؤية حديث 1145» 5 وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (1/ 011 حديث 14؛ عن أبي قلابة» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - مرفوعاً. 
ورواه الترمذي في الموضع السابق» حديث 7775 وابن أبي عاصم في 
«السنة» (1/ 4 )7١‏ حديث 458غ» وابن خزيمة في التوحيد )5178/١(‏ حديث 
والآجري في الشريعة (15141//7) حديث 19١٠؛‏ عن أبي قلابة» عن 
بن اللجلاج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً - 
درك الهت في الأسماء والصفات مرا "٠٠‏ عن البخاي قود : عبدالرحمن 
ابن ئش له حديث واحد» إلا أنهم يضطربون فيه» وهو حديث الرؤيا. وقال 
موا ا الليل ص/؟١7:‏ هذا حديث قد 
اضطريت الرواة في ! إسناده» وليس يثبت عند أهل المعرفة. وانظر التكت الظراف 
لذبع حجر 6815/9 : 
وقال الدارقطني عن روايات هذا الحديث يعد أن أوردها جميعاً فى العلل (5/ 
00 ): ليس فيها صحيح» وكلها مضطرية؛ وقال البيهقي: 0-0 
وكلها ضعيف. وقال ابن الجوزي: أصل هذا الحديث وطرقه مضطرية. 
وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)51/1١‏ حديث ابن عائش عجيب غريب. 
وأخرجه - أيضاً - البزار «كشف الأستار» (/ 15) حديث 7174 من حديث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (178/0) وقال: وفيه سعيد بن سئان وهو 
ضعيف ؛ وقد 'وثقه يخضهم؛ ولم يلتفت إليه في ذلك ٠‏ 
وأخرجه - أيضاً - ابن أبي عاصم في «السنة؛ )١111/١1(‏ حديث 3846؛ 
والطبراني في الكبير (50/4؟) حديث 41117» والدارقطني في الرؤية حديث 
044 وابن عبد البر في التمهيد (5؟/ 7754)؛ عن ليث بن أبي سليمء عن عبد 
الرحمن بن سابطء عن أبي أمامة - رضي الله عنه -فرقوعا: 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (175/9): رواه الطبراني» وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو حسن الحديث على ضعفه؛ وبقية رجاله ثقات . - 


ذا كتاب الجنائز 


(وتمئي الشهادة ليس من تمن الموت المنهي عنه؛ ذكره في 
الهد ي" بل مستحبء يتما عتل حشيؤن" أميابياء 07 
الصحيح: «من تمثى الشهادةً خالصاً من قلبهء أعطاه الله منازل 
الشهداء:0"'. 


وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ص :1١١-1١9/‏ قيل ليحبى : عبدالرحمن 
ابن سابط سمع من سعد بن أبي وقاص؟ قال: لاء قيل: من أبي أمامة ؟ قال: 
لاء قيل: من جابر ؟ قال: لاء هو مرسل» قال اين أبي حاتم: كان مذهب 
يحى أن عبد الرحمن بن سابط يرسل عنهمء ولم يسمع منهم . 
وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الدعاء (1177/6) حديث 1417 » والدراقطني 
فى الرؤية حديث 7517 - 1855ء والبغوي في شرح السنة (7”8/5) ٠‏ حديث 
8 عن أبي يحبى» عن أبي يزيد عن أبي سلام الأسود؛ عن ثويان - رضي 
الله عنه - مرفوعاً . 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (/ )١17‏ حديث 1 عن أبي يحبى» عن أبي 
أسماء: عن ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعاً . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ /11): : رواه البزار من طريق أبي يحبى عن 
أبي أسماء الرحبي ؛ وأبو يحبى لم أعرفهء ويقية رجاله ثقات. 
وأخرجه - أيضاً - البزار «كشف الأستار» (50/4) حديث 71517 عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماء: عن ثويان - رضي الله عنه - مرفوعاً ٠‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)18١/٠١١(‏ رواه البزار» وإسناده حسن . 

لك سيد ييح لاني قال محمد بن عبدالله بن نمير: منكر 
الحديث ليس بشيء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات . ورواه 
الطبراني في الدعاء )١471/(‏ حديث 1517: والخطيب في تاريخه (8/ 
)١‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 

. انظر زاد المعاد لابن قيم الجوزية ضر‎ )١( 

فق أخرجه مسلم في الإمارة» حديث ٠١9‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظ: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلّغه الله منازل الشهداءء وإن 
مات على فراشه» . 


5/1 كتاب الجنائز 


(ويذكّره) العائد (التويةً) لأنها واجبة على كل حال؛ والمريض 
أحوج إليها من غيره . قال وَكِع: «إن الله يقبل توبةً العبدٍ ما لمم 
يغرغر»20: أي: تبلغ روحه إلى حلقه . 


(و) يذكره (الوصية)؛ لقوله ييِ: اما حق امرئ مسلم له شيء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات»: باب 98: حديث 78737: وابن ماجه في 
الزهدء باب دلا حديث *4787: وأحمد (177/7: "181): وعبد بن حميد 
(؟/50) حديث 856: وأبو يعلى (177/9) حديث 255:8: )8١/1١(‏ حديث 
7/. وأبو القاسم البغوي في الجعديات (9/ /1117) حديث 18279؛ وابن 
حبان «الإحسان» (7/هؤة*) حديث 2778 والطبراني في مستك الشاميين /١(‏ 
4 1) حديث 55١1غ:‏ و(:/ 05317 حديث 6 *», وابن عدي (:/ ؟ؤه1)ء 
والحاكم (751/5): والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 94لا 9945) حديث 
كيلا ككللاضء والبغوي في شرح السئة (5/ 15) حديث 1705: والذهبي في 
سير أعلام البلاء (0/ )15١‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
ووقع في سنن ابن ماجه معزوا إلى عبدالله بن عمرو. وهو وهمء نبه عليه المزي 
فى تحفة الأشراف (0758/1) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستادء ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وقال الذهبى في السير: هذا حديث عالٍ صالح الإسناد . 
وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ 115) حديث 4٠8‏ ؛ عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ٠‏ 
وأخرجه أحمد ("/ 1176) والحاكم (:/8ه2 عن عبدالرحمن بن البيلمانى» 
عن رجل من أصحاب النبي يك مرفوعا . 
قال الهيثمي في المجمع :0١517 /1١١(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير 
عبدالرحمن وهو ثقة . قلتا: قد ضعفه الحافظ فى التقريب 081 ] 5 
وأخرجه الطبري في تفسيره (:/01.” - 8.*) حديث 84868»: والقضاعي في 
مسئد الشهاب (؟/ »)١54‏ عن قتادة» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعاً . وإسناده منقطع» لأن قتادة لم يدرك عبادة بن الصامت ٠‏ 
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يوصي به يبيثُ ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عندة؛متفق عليه من 
حديث أبن عمر . 

(و) يذكره (الخروج من المظالم) لأنه شرط لصحة التوبة (ويرعٌبه 
في ذلك) أي: ما ذكر من التوبة» والوصية» والخروج من المظالم 
(ولو كان مرضه غير مَحُوفِ) لأن ذلك مطلوب حتى من الصحيح . 

(ويدعو) العائد للمريض (بالصلاح والعافية) لما يأتي : 


(ولا بأس بوضع) العائد (يده عليه) أي: على المريض (و) لا 
بأس (برُقاه) لما في الصحيحين: أنه كان يعود بعض أهله؛ ويمسح 
بيده اليمنى (ويقول فى دعائه: «أذهب الباس. رب الناس» واشفي 
أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادجُ) أي: يترك 
(سَقماً”"' . ويقول: أسأآل الله العظيم» زبٌ العرش العظيم أن يشفيك 
ويعافيك؛ سبع مرات)؛ لحديث ابن عباس» رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما””. وفي بعض الروايات إسقاط: «ويعافيك». 


4 البخاري في الوصاياء باب :١‏ حديث 717/78؛ ومسلم في الوصية؛ حديث 1511 . 
() رواه البخاري في الطبء» باب .5١‏ 4لاء :٠‏ حديث فلاكمء "لاه 45لاهع 
ومسلم في السلام؛ حديث 7151 . من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() أحمد ,794/١(‏ 757 87). وأبو داود فى الجنائزء باب :١7‏ حديث 
". وأخرجه - أيضاً - البخاري في الأدب المفرد حديث 2475 والترمذي 
في الطبء باب 8: حديث 7087: والنسائى فى الكبرى (798/5 -894))؛ 
وفي عمل اليوم والليلة حديث ٠١57‏ - 48 ١٠ء‏ وابن أبي شيبة (45/4: 50) 
و(١٠/5١7):‏ وعبد بن حميد )557/١1(‏ حديث لاالاء وأبو يعلى (2918/5 
55") حديث 578 7ء *75447ء وابن حبان «الإحسان» (7/ +71 717) حديث 
د/اة"؛: 8ل!ا59ء والطبرانى فى الكبير )55١0:458/١١(‏ حديث الااااء 
/271ء و(؟1/١16)‏ حديث الالاااء وفي الدعاء (1731/5- 17754) - 


كرا كتاب الجنائز 


ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب؛ لقوله يَكهِ في الحديث 
الصحيح : «وما يذريك أنها رقيةٌ»0". 
وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين» فقد ثبت ذلك عنه 


عله إفف 


0 وابن جميع في معجمه حديث ففة والحاكم /١(‏ 
وعم مع م) و(4/ 71 415) والبغوي في شرح السنة (171/5؟) حديث 
49 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا . 
وليس عندهم زيادة - لفظ: «ويعافيك»» خلا الحاكم (5157/5)؛: وجاء عند 
الطبرانى فى إحدى رواياته فى الدعاءء أن «يعافيك» بدل «أن يشفيك» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث شاهد صحيح. ووافقه الذهبي. 
وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وصححه النووي في المجموع (44/5): والسيوطي في الجامع الصغير (9/ 499 
مع الفيض) . وحسنه الحافظ ابن حجرء كما في الفتوحات الريانية (4/ 211 ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة» باب 5 حديث 77175 وفى فضائل القرآن» 
5 فم ديك 9547 وق 'الطلتبة رياب 18:08 مييق 1ق 81/2141 ة 
ومسلم في السلام» حديث 27701 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وليس فيه ما يدل على ما ذكره المؤلف . 

(؟) روى البخاري في المغازي» باب 47 حديث 4479؛ وفي فضائل القرآن» 
باب 15 حديث 20015 وفي الطب» باب بام 4ث“ا. .5١‏ حليث 8 *الاه؛ 
م0 .: ١هلاهء‏ ومسلم في السلام» حديث 197١7ء‏ عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان رسول الله يله إذا مرض أحد من أهلهء نفث عليه 
بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيهء جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسه» لأنها كانت أعظم بركة من يدي . لفظ مسلم . وليس فيه ما يدل على ما 
ذكره المؤلف . 


إفزا كتاب الجنائز 

وروى أبو داود أنه يَكٍِ قال: «إذا جاء رجلُ يعودٌ مريضاً فليقل: 
اللهم اشفٍ عبدك؛ ينكأ لك عدواء أو يمشى لك إلى صلدة:0",. 
كل شرع يفيك و ل كل عار 0 لل يفيك : 
باسمه أرقيك:0). 


وأنه يَكِِ كان إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأسء» طهورٌ إن 
شاء الله وفي «الفنون»: إن سألك وضع يدك على رأسه للتشفي» 


)١١‏ أبو داود في الجنائزء باب :١7‏ حديث 71١17‏ . وأخرجه - أيضاً - أحمد (؟/ 
7)؛ وعبد بن حميد (707/1) حديث 754. والعقيلي /١(‏ 2776: وابن 
حبان «الإحسان؛ (1129/7) حديث 7510/5 وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص/1:55) حديث 257؛: والحاكم /1١(‏ 745 و 5594): عن حبي بن عبدالله؛ 
عن أبي عبدالرحمن الحُبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
- مرفوعاً . ولفظ أحمد: ويمشي بدل أو يمشي . 
قال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الآخر: هذا حديث مصري صحيح 
الإسئاد» ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ 4107/١(‏ مع 
الفيض)»؛ ورمز له بالصحة غير أن العقيلي نقل عن البخاري قوله: حبي بن 
عبدالله: فيه نظرء ثم قال: في عيادة الكرضن أعاميف جيه الأسائيد بغير هذا 
اللفظ . 
وانظر الفتوحات الربانية (8/ 5١‏ -58) . 
وقوله يفِ: «ينكأ»: قال القاضي عياض فى «مشارق الأنوار» (7/ :)١7‏ كذا 
الرواية بفتح الكاف؛ مهموز الآخر وهي لغة» والأشهر: ينكي في هذاء 
ومعناه: المبالغة في أذاه . 

020( أخرجه مسلم في السلام» حديث كهات3 من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 


إفه4 أخرجه البخاري في المناقب» باب 5؟. حديث 1515ء وفي المرضى» باب - 


زذا كتاب الجنائز 


فجدد توبةء لعله يتحقق ظنه فيك» وقبيح تعاطيك ما ليس لك»؛ 
وإهمال هذا وأمثاله يعمي القلوب؛ ويخمر العيون'2: ويعود بالرياء . 

(فإذا نزل به) أي: نزل المَلَكُ بالمريض لقبض روحه؛ (سُنَ أن 
يليه أرفق أهله بهء وأعرفهم بمداراتهء وأتقاهم لله) تعالى (و) أن 
(يتعاهد بل حَلّقه بماء أو شراب» ويُندّي شفتيه بقطنة) لأن ذلك يطفئ 
. ما نزل به من الشدة» ويسهل عليه النطق بالشهادة (و) أن (يلقنه قول: 
لا إله إلا الله مرة) لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً : القنوا 
موتاكم لا إله إلا الله" 

وأطلق على المحتضر ميتاء باعتبار ما هو واقع لا محالة . 

وعن معاذ مرفوعاً: «من كان آخرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله؛ دخل 
الجنة؛» رواه أحمد؛ والحاكو”": وقال: صحيح الإسناد. واقتصر 


١ع‏ 6| حديث 68585 20537 وفي التوحيدء باب 2١‏ حديث 141٠١‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)١(‏ في «ح»: «العيوب؟ . وفي الفروع (7/ )18١‏ نقلاً عن الفنون: ويحمر العيون. 

٠.915 مسلم في الجنائزء حديث‎ )١( 

(م) أحمد (5/ 7 41 1): والحاكم (١/١75؛ ٠‏ وفي معرفة علوم الحديث 
ص/ 75 . وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الجنائزء ياب »٠١‏ حديث »531١75‏ 
والبزار (7/ /1/1) حديث 7575 والشاشي (8/ )117١‏ حديث 17/1 171/8 
والطبرانى فى الكبير )1١7/70(‏ حديث 477١‏ وفي الدعاء (/ )١540‏ حديث 
1 » والبيهقى فى شعب الإيمان )1١8/1(‏ حديث 2454 و (940/5 - 
0) حديث 9784 - 9780 والخطيب في تاريخه )570/1١(‏ وفي 
الموضح (1/ 115 - 187) والمزي في تهذيب الكمال (15/ 0/4 و 1١1/15(‏ 
1٠١١ -‏ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . 5 


إزذزا كتاب الجنائز 


عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى» وفيه شيء. وفي «الفروع» 
احتمال وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين0©؛ لأن الثانية تبع؛ 
فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى. 

(فإن لم يُجب) المحتضر من لقنه (أو تكلم بعدها) أي : بعد لا إله 
إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك (بلطف 
ومداراة)» ذكره النووي إجماعاً2؛ لأن ذلك مطلوب في كل 
موضعء فهنا أولى . 

(وقال أبو المعالي: يُكره تلقين الورثة) أي: أحدهم (للمحتضر 
بلا عذر) بأن حضره غيره؛ لما فيه من تهمة الاستعجال. ولا يزاد في 
التلقين على ثلاث مرات؛ لثلا يضجرهء ما لم يتكلم كما تقدم . 

(ويُسنٌ أن يقرأ عنده: يس) لقوله يَيهِ: «اقرؤوا على موتاكم 
سورة يس»» رواه أبو داودء وابن ماجه”" من حديث معقل بن يسار؛ 


- وحسّن النووي إسناده في المجموع (44/5): وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير ٠١5/5(‏ مع الفيض)» ورمز لصحته. وانظر الفتوحات الربانية ١١8/5(‏ 
-169). 

)١(‏ عبارة الفروع (؟/191١):‏ ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية 
والشافعية: يلقن الشهادتين . 

(5) شرح مسلم (519/5) . 

) أبو داود فى الجنائزء باب 5اء حديث ١1١‏ وابن ماجه في الجنائزء ياب 
؛؛ حديث 1448 . وأخرجه - أيضاً - النسائى في الكبرى (5/ 0؟) حديث 
٠41‏ وفي عمل اليوم والليلة حديث لاحل ملام وأبو عبيد في فضائل 
القرآن ص/ 75١؛‏ وابن أبى شيبة (7//ا71): وأحمد (77/5 - 2)117 وابن 
حبان «الإحسان» 0/0 حديث 0007 والطبراني في الكبير (١؟519/1)‏ 
حديث 3٠١‏ » والحاكم /١(‏ 015) ؛ والبيهقي (/87") وفي شعب الإيمان - 


قن كتاب الجنائز 
وفيه لين قاله في «المبدع» . وفي اشرح المنتهى؛: صححه ابن 
ا ولأنه يسهل خروج الروح (و) أن يقرأ (الفاتحة) نص 
عليه" وفي المستوعب» : ويقرأ تبارك . 
م 
(و) يسن (توجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موتهء وبعده) 
لقوله يكيِ عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياءً وأمواتاً» رواه أبو داود(”. 


اح تفيكة -<174غ) حديّث 14517» والبغوي في شرح السئة (5/ 965؟) حديث 
4 :؛ والمزي في تهذيب الكمال (75/ 5!) من طريق سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه؛ عن معقل بن يسار يد 
مرفوعاً . 
وعند بعضهم: عن أبي عثمان؛ عن معقل مرفوعاً» ولم يذكر: عن أبيه . 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 54 - 050): وهو لا يصحء لأن أبا 
عثمان هذا لا يعرف» ولا روى عنه غير سليمان التيمي؛ وإذا لم يكن هو 
معروفاً؛ فأبوه أبعد من أن يعرف: وهو إنما روى عنه . 
وقال النووي في المجموع (44/5): وأما حديث معقل فرواه أبو داود وابن 
ماجه بإسناد فيه مجهولان» ولم يضعفه أبو داود ٠‏ وقال ف في الأذكار ص/177: 
إسئاده ضعيف . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 5 :)٠١‏ ولم يقل النسائي وابن ما 
عن أبيه؛ وأعله ابن القطان بالاضطراب؛ وبالوقف؛ ويجهالة حال أبي عثمان 
وأبيهء ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد؛ مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث . وانظر الفتوحات الربانية 
19/5 . 

000( يعني روأه فى صحيحه؛ وتقدم الكلام عليه في التعليق السابق. 

(0) انظر المغني (5/ 514) والإنصاف (15/5) . 

() في الوصاياء باب :٠١‏ حديث 18170. وأخرجه - أيضاً - الطبري في تفسيره 
(ملوم) والعقيلي (/ 55): والطبراني في الكبير 44/19) حديث ١١٠ء‏ 
والحاكم )24/١(‏ و(5/ 599) والبيهقي (7/ 5٠8‏ - 15504)؛ والمزي في تهذيب 
الكمال (578/157 - )5٠‏ ء عن يحبى بن أبي كثير » عن عبد الحميد بن - 


6 كتاب الجنائز 


ولقول حذيفة : «وجهوني6(". (و) توجيهه (على جنبه الأيمن إن كان 
المكان واسعاً أفضل) روي عن فاطمة بنت رسول الله يك أنها قالت 
لأم رافع : «استقبلي بي القبلة» ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل»؛ 


- سنان» عن عبيد بن عميرء عن أبيه: مرفوعاًء ونقل العقيلي عن الإمام البخاري 
قوله: عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير» في حديثه نظر. وقال الحاكم 
(25/1): قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سئان. قال الذهبي: 
لجهالتهء ووثقه ابن حبان . 
وقال أيضاً (59/4؟): هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه . وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 0817): ورواته ثقات» وفي بعضهم كلام. 
وقال - أيضاً - :)774/١(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)58/١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون . 
وأخرجه - أيضاً - الطبري في تفسيره (5/ 079 وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات (؟7/ )48٠١‏ حديث 74؛ والبيهقى (/ 4 »)5٠‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (59/85” - )/١‏ من حديث أبن غمن ترظتي الله عتهما-' مرفوعاً إلا 
الطبري فإنه رواه موقوفاً . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (59/5 - ٠*0‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 7817): ومداره على أيوب بن عتبة قاضي 
اليمامة؛ وهو ضعيف. وهكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)1١7‏ 
وزاد: وقد اختلف عليه فيه . : 
وفي توجيه المحتضر إلى القبلة حديث آخرء رواه الحاكم /١(‏ 787 - 78514) 
والبيهقي (/ 084 عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن النبي يَكِ حين قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معرور - رضي الله عنه - فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك 
يارسول اللهء وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله يَك: 
أصاب الفطرة ... إلخ. قال الحاكم: صحيح ... ولا أعلم في توجه المحتضر 
إلى القبلة غير هذا الحديث. ووافقه الذهبي على تصحيحه . 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (743/11): وابن العديم في بغية الطلب في - 


إهرا كتاب الجنائز 


ولبست ثياباً جدداً وقالت: إني الآن مقبوضةٌ» ثم استقبلت القبلة 
متوسدةً يمينها'” (وإلا) بأن لم يكن المكان واسعاّء وجُّه (على 
ظهره) أي : مستلقياً على قفاه؛ وأخمصاه إلى القبلة» كالموضوع على 
المغتسل . 


- تاريخ حلب (11757/6) من طريق أبي مالك الأشجعي: عن ربعي بن حراش 

' أنه حدثهم: أن أخته - وهي اعراة جني - 18ل لما كان ليلة توفي حذيفة 
جعل يسألنا: أي الليل هذا؟ فتخبره؛ حتى كان الشّحَرء قالت: ققال: 
أجلسوني. فأجلستاه: قال: وجهوني»؛ ليا قال: اللهم إني أعوذ بك من 
صباح النار ومن مسائها. 

07185 أخرجه ابن سعد (17/8): وأحمد (571/57) وفي فضائل الصحابة (؟/‎ )١( 
وعبد الله بن‎ :»)1١9- 1١8 /1( حديث 1747؛ وعمر بن شبة في تاريخ المديئة‎ 
ء٠١ا/5 ْمَك في زوائده على فضائل. الصحابة (5759/5) 8الا) حديث‎ 
حديث 115؛ وابن شاهين‎ )١1١7 45:؛ والدولابي في الذرية الطاهرة (ص/‎ 
في ناسخ الحديث ومنسوخه حديث 557؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
وفي‎ ١1817 الؤلياهة حديث 519»؛ وفي الموضوعات (517//7) حديث‎ 
التحقيق (5/7)» وابن الأثير في أسد الغابة (9/ 755): عن إبراهيم بن سعدء‎ 
عن محمد بن إسحاق؛ عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ عن أمه‎ 
. سلمى قالت: اشتكت فاطمة‎ 
قال النووي في المجموع (45/5): وأما حديث سلمى فغريب لا ذكر له في‎ 
)859 /7( هذه الكتب المعتمدة. ورد عليه ابن عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة‎ 
0 . بقوله : وفاته أنه فى مسند أحمد‎ 
والحسيني في الإكمال ص/‎ )١119/5( وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
وهو منكر.‎ : 3 
على ابن الجوزي‎ ٠١١-٠٠ ورد الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص/‎ 
إيراده هذا الحديث في الموضوعات.‎ 
رواه أحمد: وفيه من لم أعرفه.‎ :)1١١/9( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


ذا كتاب الجنائز 


(وعنه)(2: يوجّه (مستلقياً على قفاه) واسعاً كان المكان» أو 
ضيقاً (اختاره الأكثر) وعليه العمل. (قال جماعة: يرفع رأسه) أي: 
المنخفض””" إذا كان مستلقياً (قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة» دون 
السماف 


واستحبٌٍ الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل" موته) لأن أبا سعيد 
لما حضره الموت» دعا بثياب جددء فلبسهاء وقال: سمعت رسول 
الله يكلِ يقول: «الميتٌ يبعثُ في ثيابه التي يموت فيها» رواه أبو 
هق 
م 


وذكر ابن الجوزي”*؟ أن بعض العلماء" قال: المراد بثيابه 


. مسائل أبي داود ص/178‎ )١( 

(0) في الح" واهذ: «المحتضر؟ . 

(6) فى للذ؛: لاقبيل» . 

(؛) في الجنائزء باب 18 حديث :١14‏ وأخرجه - أيضاً - الحاكم (1/ 040 
والبيهقي (/ 785): وأخرج عبد الرزاق (7/ 470) حديث *5707؛ وابن حبان 
«الإحسان؛ (707/1) حديث 5١”"الاء‏ المرفوع فقط. وأورده الديلمي في 
الفردوس (5/١55؟)‏ . 
قال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 7185): وفي إسناده يحيى بن أيوب وهو 
الغافقي المصري؛ احتج به البخاري ومسلم وغيرهما وله مناكيرء وقال 
أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: سب الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 715 مع الفيض) ورمز لصحته . 

(5) في كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات ([7/ )15٠١‏ . 

(7) هو أبو حاتم ابن حبان رحمه الله . انظر « الإحسان )7١08/150(»‏ : وانظر - 
أيضاً - معالم السئن للخطابي (١/701)»؛‏ والمجموع (577/5) . 


ليكلا كتاب الجنائز 


عمله. قال: واستدل بقوله: #وثيابك فطهر6”“: ويؤيده أنه لم يفعله 
اذك 

(فإذا مات سَنَّ تغميض عينيه) لأنه يكهِ أغمض أبا سلمة» وقال: 
«إِنَّ الملائكة يؤمُّنونَ على ما تقولونَ؛ رواه مسله””. وعن شداد 
مرفوعاً: «إذا حضرتم الميت؛ فأغمضوا البصرء فإن البصرَ يَبَعُ 
الروح» وقولوا خيراً؛ فإنه يؤْمَّنُ على ما قال أهل الميت' رواه 
أحمد”". ولثئلا يقبح منظرهء ويساء به الظن . 


(ويكره) التغميض (من جنب وحائض» وأن يقرياه) - أي : 
الميت - حائض أو جنب» نص عليه “. 


. سورة المدثرء الآأية: 4؟‎ )١( 

(1) في الجنائزء حديث :47١0‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

١/4 ©‏ ؟1). وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه فى الجنائزء باب "؛ حديث 21١58586‏ 
والبزار )5٠7/4(‏ حديث 2717/84 ذا جضان فى المجروحين (؟/5157): 
والطبرائى فى الكبير (9/ ١31؟)‏ حدديث 8" الاء ا الأوسط )١5/7(‏ حديث 
65»؛ و(450/5) حديث 591/7: وفى الدعاء (/ 1747) حديث 1188 
والإسماعيلئ في معجمه (1/ 515): والحاكم /١1(‏ 07)؛ عن قَرّعة بن سويدء 
عن حُمَيد الأعرج» عن محمود بن لبيد» عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - 
مرفوعاً. وجاء عند بعضهم: «أهل البيت؟ بدل: «أهل الميت؟. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البزار: وهذا 
الحديث لانعلمه يروى عن شداد بن أوس إلا من هذا الوجه . 
وأعله ابن حبان في كتاب المجروحين )5١7/5(‏ بقزعة وقال: إنه كان كثير 
الخطأء فاحش الوهم؛ حتى كثر ذلك في روايته فسقط الاحتجاج به . وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)111/١(‏ هذا إسناد حسنء قزعة بن سويد 
مختلف فيه وباقي رجال الإستاد ثقات . 

(5) انظر مسائل ابن هانئ /١(‏ 184) رقم /5117. 


ازا كتاب الجنائز 


(وللرجل آذ يغمض ذات مَحَرّمه) كأمهء وأخته وأم زوجته» 
وأخته من رضاع . 


(و) للمرأة أن (تغمض ذا مَحْرمها) كأبيهاء وأخيهاء ويغخمض 
الأنثى مثلهاء أو صبي » وفي الخنثى وجهان . 


(ويقول) حين تغميضه: (بسم الله وعلى وفاة رسول الله) نص 
000 
عليه '. 


(ولا يتكلم مَن حضره إلا بخير) لما تقدم من قوله ككِ: «وقولوا 
خيراً» فإنُ يؤْمّنُ على ما قال أهل الميتٍ”". 

(ويشدٌ لحييه) لثلا يدخله الهوام» أو الماء في وقت غسله . 
(ويُليّنَ مفاصله عقب موته) قبل قسوتها؛ لتبقى أعضاؤه سهلة على 
الغاسل لينة . ويكون ذلك (بإلصاق ذراعيه بعضديه؛ ثم يعدهما0 © 
وإلصاق ساتيه بفخذيهء وفخذيه ببطنه» ثم يعيدهماء فإن شقَّ ذلك 
عليه؛ تركه) بحاله (وينزع ثيابه) لئلا يحمى جسله؛ فيسرع إليه الفساد 
ويتغير» وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها . 


(ويُسبّى) أي : يغطى (بثوب) يسترة ؟ لما روت عائشة : «أن 


)١(‏ جاء هذا عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى رواه عبدالرزاق (1/ 89؟) 
رقم »505١‏ وابن أبي شيبة (5/ :)55٠‏ والبيهقي (7/ 785)؛ ولم يثبت في هذا 
شيء عن النبي يكلو ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم. 
والمعروف قول ذلك وقت الدفن كما سيأتي (5/ )١94‏ تعليق رقم (5) 7) . 

(0) تقدم تخريجه (78/5)» تعليق رقم (7) . 

[49ا في اح2: لليعيدها» . 


1 كتاب الجنائز 


النبي يك حينَ توفي» سبي ببرد جبّرة؛؛ متفق عليه(". 

(ويجعل على بطنه مرآة) - بكسر الميم -: التي ينظر فيها (من 
حديدء أو طينٌ ونحوه) لقول أنض: «ضعوا على بطنه شيئاً من 
حديد”"”: ولئلا ينتفخ بطنه . قال ابن عقيل: وهذا لا يتصور إلا وهو 
على ظهره . انتهى؛ لأنه إذا كان على جنبه”" لا يثبت على بطنه 
شيء » فظاهره: أن الميت بعد موته يكون على ظهره؛ ليتصور وضع 
الحديدة ونحوها . 


(ويبوضع على سرير غَسْلِه) ليبعد عن الهوامء ويرتفع عن نداوة 
الأرض (متوجهاً) إلى القبلة؛ لما تقدم من حديث: «قبلتكم أحياء 
وأمواتاً»”؟؟ (على جنبه الأيمن) كما يدفن (منحدراً نحو رجليه) أي : 
يكون وأمية أعلى من رجليه ؛ لينحدر عنه الماع وما يخرج منهة رولا 

(ويجب أن يسارع في قضاء دينهء وما فيه إبراء ذمته» من إخراج 
كقارة» وحجء ونذرء» وغير ذلك)»2 كزكاة» ورد أمانةع وغصب» 
وعارية؛ لما روى الشافعي» وأحمدء والترمذي وحسّنهء عن أبي 


عريرة موفوعا : «تفي العؤمي: مملقة يتيوه نس بقع 60102 


)١(‏ البخاري في اللياس؛ ياب »١7‏ حديث 45814 ومسلم في الجنائز» حديث 
000 

(؟) أخرجه ابن حبان فى الثقات )١8/5(‏ والبيهقى (/ 0865 . 

[9ة) في الح: لاجنبيه1. 0 1 

(؟) تقدم تخريجه (75/4) تعليق رقم (9) . 

(5) الشافعي (7/ ١10‏ ترتيب مسنده)ء وفي الأم (”*/148)ء وأحمد (؟/ 414١‏ 
)00١8 6‏ ء والترمذي في الجنائز » باب 5لاء حديث 8/إ١٠,‏ 94/ا١1,‏ - 


لق كتاب الجنائز 


(ويْسنَ تفريق وصيته) لما فيه من تعجيل الأجر . واقتضى ذلك 
تقديم الدين مطلقاً على الوصية؛ لقول علي: «قضى رسول الله يِل 
بالدين قبل الوصية :(©. وأما تقديمها في الآية؛ فلأنها لما أشبهت 


- ورواه - أيضاً - ابن ماجه فى الصدقات؛ باب »١7‏ حديث 7517؛ والطيالسيى 
حديث 074٠‏ والدارمي في البيوع؛ باب 07 حديث 781+ وأبو يعلى 
)8١5 05 /1١(‏ حديث 5498 5077.: وابن حبان «الإحسان» (// )”1١‏ 
حديث ١7”*05ء‏ والطبرانى فى الصغير )١7/7(‏ وابن عدي »)١598/8(‏ 
والحاكم مد بم يو قنية في الحلية (5/ )١(9/7‏ و (15/9: :)1١5‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ل/الا) حديث 415؛ والبيهقي )5١/5(‏ و (5/ 
4 5): وفى شعب الإيمان )5٠١/5(‏ حديث 2557غ: وابن عبدالبر فى 
التمهيد (؟/ 710 - 07155 والبغوي في شرح السنة (/707) حديث 118417. 
قال ابن عبد البر: قال أحمد بن زهير: سثل يحبى بن سعيد عن هذا الحديث؛ 
فقال: هو صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح. وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (7/ 585 مع الفيض) ورمز لصحته . 
وقال الترمذي والبغوي: هذا حديث حسن . وانظر: علل الدارقطني (9/ 07٠1‏ 
رقم 1١080‏ . 1 

»5 وفي الوصايا ياب‎ »5١045 أخرجه الترمذي في الفرائضء» باب 5؛ حديث‎ )١( 
حذيث 7177 وابن ماجه فى الوصاياء باب /اء حذيث 71/18 والطيالسي‎ 
)149/1١( ص/ 5؟ حديث 175: والشافعي في الأم (15/5): وعبد الرزاق‎ 
)1١150/1٠١( وابن أبي شيبة‎ ٠55 حديث‎ )٠ /١( رقم 1900» والحميدي‎ 
وأحمد (١/5لاء ١١اء 55١)ء والبزار (9/ 4/!) حديث‎ ):١#- ::7/1١١(و‎ 
7٠٠ حديث‎ )17١ :7851!//١( وأبو يعلى‎ :56٠ وابن الجارود حديث‎ 9 
/5( والطبراني في الأوسط‎ :»)58١ - 78٠ /5( والطبري في تفسيره‎ »5 
حديث 40197 والدارقطنى (85/5 - 410) وفي العلل قد مل‎ )5 
/( والحاكم (4)75/5 والبيهقي (017/1)» وابن حجر في تغليق التعليق‎ 
- من طريق أبي إسحاق الهمداني ؛. عن الحارث » عن علي‎ )17١ - 89 


زفق كتاب الجنائز 
الميراث في كونها بلا عوضء كان في إخراجها مشقة على الوارث» 
فقّدّمت حثًا على إخراجها . قال الزمخشري”'2: ولذلك جيء بكلمة: 
«أو» التي تقتضي التسويةء أي: فيستويان في الاهتمام وعدم 
التضييع » وإن كان مقدما عليها . 

كل ذلك) أي: قضاء الدين» وإبراء ذمته» وتفريق وصيته (قبل 
الصلاة عليه) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. 
وفي «الرعاية»: قبل غسله. و«المستوعب»: قبل دفنه» ويؤيد ما ذكره 
المصنف ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته يك على من عليه 
دين؛ ويقول: «صلوا على صاحبكم”" إلى آخره» كما يأتي في 


حت رضى الله علهء به . 
وعلقه البخاري في الوصاياء باب 4غ قبل حديث 7780 بصيغة التمريض» 
فقال: ويذكر أن التبى يه قضى بالدين قبل الوصية. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق؛ عن الحارث» 
عن عليء وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث؛ والعملُ على هذا الحديث 
عند عامة أهل العلم. 
وقال الحاكم: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبدالله على 
الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان؛ ؤقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (0//5: وهو إسناد ضعيف» لكن قال 
الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم » وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على معناه؛ وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج 
به» وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاً. 
وقال في التلخيص الحبير (/ 45): والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع 
منعقد على وفق ما روى. 

.)604/1( انظر الكشاف‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري في الحوالات» ياب ٠‏ حديث 5789 وفي الكفالة» باب 7 - 


وت كتاب الجنائز 


(فإن تعدّر إيفاء دينه فى الحال) لغيبة المال ونحوها (استّحبٌ 
لوارئهء أو غيره أن يتكفّل به عنه) لربه» بأن يضمنه عنهء أو يدفع به 
رهناً؛ لما فيه من الأخذ فى أسباب براءة ذمته» وإلاء فلا تبرأ قبل 
وفائه: كما يأتي . ش 

(ويْسنُ الإسراع في تجهيزه) لقوله و: الا ينبغي لجيفةٍ مسلم أن 
تُحبس بين ظهراني أهله؛ رواه أبو داود”"©2؛ ولأنه أصون لهء وأحفظ 
من التغير . قال أحمد: كرامة الميت تعجيله”" (إن مات غير فجأة) 


حت حديث 719465 من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

. في كتاب التكاح» فصل في خصائص البي وك‎ )١( 

(؟) في الجنائزء باب ”7 حديث 2189؛ واجرجةت يفنا - الطبراني في الكبير 
(5/5؟) حديث 08055 والبيهقي (/ 20787 وابن عبد البر في التمهيد (5/ 
7) من طريق عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه؛ عن الحصين بن وَخُرّح؛ 
مرفوعاً . 
ضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ »)١15‏ وابن كثير في إرشاد 
الفقيه .)1١9/1١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ /77): رواه الطبراني في الكبيرء وإسئاده 
تسق 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (15/54): في إسناد هذا الحديث عروة بن 
سعيد الأنصاري» ويقال عزرة عن أبيهء وهو وأبوه مجهولان . 
وله شاهد عند الطبرانى فى الكبير /١7(‏ 555) حديث 17517 من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره . 
قال الحافظ في الفتح (7/ 184): إسناده حسن . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 55). وفيه يحبى بن عبد الله البابلتي؛ وهو 
صعها . 


(*) انظر المغني إضةتطظة * 


فق كتاب الجنائن 


وثيقن موثه . 

(ولا بأس أن ينتظرٍ به من يحضره من وَليَ) أي"2: وارثء 
(وكثرة جْمْعٍ إن كان قريباً» ما لم يخشن عليه) أي: الميت (أو يشقّ 
على الحاضرين) نص عليه”'؛ لما يؤمل من الدعاء له إذا صل عليه 
(وفي موت فجأة) أي: بذ سا أن مدهي ألز عرق من ريب أن 
سَبُع» أو تردٌ من جبلء أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى 
يُعلم) موته يقيتاً (بانخساف صُدغيهء وميل أنفه) وذكر جماعة: 
(وانفصال كفيهء وارتخاء رجليهء وغيبوبة سواد عينيه فى البالغين» 
وهو #قواها) لكأن عله الجلامات .هالة حل الموبت يقينا' . 1ف في 
(الشرح"» و«الرعاية»: وامتداد جلدة وجهه ١‏ 

ووجه تأخيره إذا مات فجأة أو شك في موته (لاحتمال أن يكون 
عَرَضٍ له سكتة) مرض معروف (ونحوهاء وقد يفيق بعد ثلاثة أيام 
بلياليها. و) قد (يعرف موت غيره) أي : غير من مات فجأة؛ أو شك 
في موته (بهذه العلامات - أيضاً - وبغيرها(”) كتقلّص خصيتيه إلى 
فوق» مع تدلي الجلدة . 

(ويكره النعي» وهو النداء بموته) نص عليه”“. ونقل صالح: لا 

يعمجبنى ؛ المطييك: لإياكم والنعيء فإن النعي من عمل الجاهلية»؛ 

5 رواء اترمذي”” ' عن ابن مسعود مرفوعاً . 
)١(‏ في «ذه: «أوك . 
(0) انظر الإنصاف (777/5) . 
(*) في «ذ»: لوغيرها» . 


(5) انظر مسائل ابن هانئ )19٠/1١(‏ رقم 517 والإفصاح 3 
)0( في الجنائزء باب ؟7١,‏ حديث 985غ» وقال: حسن غريب . 3 


ع كتاب الجنائز 


والنعى المعروف فى مصر تفعله التساء بدعة محرمة» كما يعلم 
مما يأتي. 


(ولا بأس أن يُعلم به أقاربه» وإخوانه. من غير نداء) لإعلامه يكن 
أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ متفق عليه”'' من حديث 
أبي هريرة . وفيه كثرة المصلين» فيحصل لهم ثواب ونفع للميت . 


(قال الآجري فيمن مات عشية: يُكره تركه في بيت وحدهء بل 
يبيتك معه أهله) قال النخعي : كانوا لا يتركونه في بيت وحدة) 
يقولون: يتلاعب به الشيطان . 


«تتمة؛: قال أحمد: قال النبي يَلْهُ: «المؤمن يموت بعرق 
الجبين» » ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه » من حديث 


وأخرجه الترمذي - أيضاً - في الجنائزء باب 17 حديث 480: وابن أبي 
شيبة (5/ 7108): والبزار (0/ 15) رقم 1817/0 والطبراني في الكبير 0/١ /٠١(‏ 
حديث 9908 وفي الأوسط (58/5) حديث 0085 والدارقطني في العلل 
(156:/8) عن ابن مسغورة وى الله عنه موقوفاً» بنحوه. 6 
قال الترمذي: وهذا أصح ٠.‏ - 
وقال الدارقطني: والصحيح أنه من قول عبد الله - يعني موقوقاً -.. 
وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي في الجنائزء باب 17» 
حديث 385: وابن ماجه فى الجنائز؛ باب .١5‏ حديث 1575١ء‏ وابن أبى شيبة 
م ا - وبال والخمة (5/ 86 ), أنه قال: إذا مث فلا تؤذنوا بي انق 
أخاف أن يكون نعياً؛ فإني سمعت رسول الله كلل ينهى عن النعي . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وحسن إسناده الحافظ في الفتح (7/ 
.)1١1/‏ 

)١(‏ البخاري فى الجنائزء باب 54. 68. ."5١‏ 58 حديث 52؟15, 18ا"لاء 
ل قل . وفي مناقب الأنصار باب 8لا حديث 788٠‏ ومسلم في 
الجنائزء حديث 98١‏ . 
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41١2. 

0 
(ولا بأس بتقبيلهء والنظر إليه) ممن يباح له ذلك منه حال حياته 
(ولو بعد تكفينه) نص عليه”2؛ لحديث عائشة قالت: «رأيت رسول 
الله كله يقبّل عثمانٌ بن مظعون وهو ميت حتى رأيث الدموع 
0 وقال جابر: «لما ُتلّ أبي جعلتٌ أكشفٌ الثوبت عن وجهه 


)١(‏ أحمد )"6٠/65(‏ والنسائى فى الجنائزء باب ه. حديث 1875؛: ا1417اء وفى 
الكبرى )5١77/١(‏ 53 50 5 ؛ وابن ماجه فى الجنائزء باب ف 
حديث 1557 والترمذي في الجنائزء باب :٠١‏ حديث 487 . وأخرجه - 
أيضاً - الطيالسى ص/ ٠١9‏ حديث 8١8؛‏ وابن حبان «الإحسان» (/41/9؟) 
حديث 1١1اءث,‏ والحاكم (1/ 0051 وأبو نعيم في الحلية (5/ 75177)؛ والبيهقي 
في شعب الإيمان (!/ 105) حديث .1١115 1١717‏ كلهم من طريق قتادة 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة 
سماعا من عبد الله بن بريدة . 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي. 

(0) انظر الفروع (197/5) . 

(”) أخرجه أبو داود فى الجنائز» باب :5٠‏ حديث 7177 والترمذي فى الجنائز» 
يآ 217 حليث كثلةء. روابج هاجه فى الجثائرء. بانبن لاء حلي 1483 
والطيالسي ص/ ٠١١‏ حديث 1518»: وعبد الرزاق (/095) حديث ملالا 
وابن سعد (757/5): وابن أبى شيبة (5/ 785): وإسحاق بن راهويه (/ 
5") حديث 911: وأحمد (48/5): وعبد بن حميد (/14) حديث 
14:»؛ وابن عدي (18717/5): والحاكم :0751/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)1١5 /1١(‏ من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال ابن عدي: عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث . 
وقال الحاكم : هذا حديث متداول بين الأثمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم - 


فق كتاب الجنائن 
وأبكيء والنبئ يكل لا ينهاني”'. قال في «الشرح»: والحديثان 
محا 


فائدة: عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاماً لكل 
أحدء ولا منفياً عن كل أحدء بل من الناس من تعرض عليه الأديان؛ 
ومنهم من لا تعرض عليه» وذلك كله من فتنة المحياء والشيطان 
أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت . ذكره في 
«الاختيارات00"'. 


نايع عبيد الله . 
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (141/1): في إسناده عاصم بن 
عبيد الله» وقد تكلموا فى حفظه . 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (11/ 714): والذهبي في سير أعلام النبلاء 
)481١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن يحيى بن سعيد؛ 
عن القاسم؛ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الذهبي: محمد بن عبدالله 
هذا المعروف بالمحرم» ضعفوه . 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبّل رسول الله يك 
دغر بيت - مداه المثاري كن البحزه ياب حلم سيك 1941 + 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب ” و 754 حديث ١155‏ و 1191غ وفي 
الجياة والدين اباب :70 جديك:250/15 وكن اهاري :ناب 298 ,حليت 
. ومسلم في فضائل الصحابة؛ حديث 5471 . 

(؟) ص/ 118. وانظر مجموع الفتاوى (5/ 755): ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي ص/ 445. 
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في غسل الميت وما يتعلق به 


(غسل الميت المسلم» وتكفينهء والصلاة عليه ودفته متوجهاً 
إلى القبلة» وحمله فرض كفاية) لقوله تك فى الذي وَقَصَيْهِ راحلته: 
ااغسلوة بماءٍ وسدرٍ وكمنوةُ في ثوبيه؟) متفق عليه(!» من حديث ابن 
عباس . وقال تكتِ: «صلوا على من قال: لا إِلهَ إلا الله» رواه الخلآل 
والدارقطني» وضعّف ابن الجوزي طرقه كلها”". 


)١(‏ البخاري في الجنائزء باب .3١‏ الاء الا حديث 1158 755لء لأكك0 
وفى جزاء الصيد باب 78( هلاء 1١‏ حديث 4"#ماء 444كء ١هماء‏ 
.١‏ ومسلم في الحج؛ حديث 1705 . 

(؟) لعله في كتاب الجامع ولم يطبع كتاب الجنائز منهء وأخرجه الدارقطني (؟/ 
67)» وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 577 - 475) حديث 7١لا‏ - 
؛ وأخرجه - أيضاً - الطبرانى فى الكبير (؟١/455)‏ حديث 21597 
وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 0770 وفي أخبار أصبهان (017/1: والخطيب 
في تاريخه )747/١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عتهما. 
وقد روي نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم: 

أ - على بن أبى طالب رضى الله عنهء أخرجه الدارقطنى (7//ا85)»: وابن 
الجوزي في العلل )417١/1(‏ حديث ١الاء‏ وفيه: 0,.. والصلاة على من مات 
من أهل القبلة». 

ب - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (91/7) وأبونعيم في 
الحلية (715/5) وابن الجوزي في العلل المتناهية :)5477/١(‏ حديث ٠١١‏ 
وفيه: «... والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه» . 

ج - واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب 731 
حديث 1515 ؛ والدارقطني ( 7/ 57 ) وابن الجوزي في العلل المتناهية - 
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وقال تعالى: ثم أماته فأقبره2"”4: ولأن في تركه أذى للناس» 
وهتكاً لحرمته» وحمله وسيلة لدقته» وصرح في (المذهب» 
باستحبابه. وأما اتباعه فسئةع ويأتي ؛ لخبر توا 


(ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين 
والحمل والدفن . قال في «المبدع؟: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ 
أجرة على عملهء إلا أن يكون محتاجاً» فيُعطى من بيت المال؛ فإن 
تعذَّرء أعطي بقدر عمله . (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص فاعله أن 
يكون من أهل القربة» لا يجوز أخذ الأجرة عليه» بل ولا الرزق» ولا 


)47556/١( -‏ حديث ١7/ا.‏ 
د - أبو هريرة رضى الله عنه أخرجه أبو داود في الجهاد؛ باب 85 حديث 
وده والدارقطنى (57/7). والبيهقي :)1١71/(‏ و(19/4١):‏ وفي معرفة 
السئن والآثار (014/5 حديث 5415 - 5978: وابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 65 57) حديث ١9-718‏ من طريق مكحول عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً ولفظه: «صلوا خلف كل بر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجرء 
وجاهدوا مع كل بر وفاجر». 
قال الدارقطني عقب حديث ابن عمر وعلي: وليس فيها شيء يثبيت. 
وقال البيهقي : قد روي في الصلاة على كل بر وفاجرء والصلاة على من قال لا 
إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» وأصح ما روي في هذا الباب 
حديث مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن فيه إرسالاً. وقال في معرفة 
السئن والآثار عن هذا الحديث: وهذا إسناد صحيح إلا أن فيه إرسالاً بين 
مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنهء ومن دونه 
ثقات. 
وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح. 

610 منورةغيين :0 27 

(0) (177/5) تعليق رقم (5) . 
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الجعالة على مالا يتعدى نفعهء كالصلاة والصيام والحج . 

(فلو دفن قبل الغسل مَنْ أمكن غسلّهء لزم نبشّه)؛ وأن يُخرج 
ويغسل ؛ تداركاً لواجب غسله (إن لم يكف تفسخهء أو تغيره) فإن 
خيف ذلك» توك بحالهع وسقط غسله» كالحي يتضرر به . 

قلت وهل يِيْمُمء كما لو تعذر غسله قبل دفنه» أو لا ينبش 
بالكلية ؟ لم أر من تعرض له . 

(ومثله) أي: مثل من دفن بلا غسل أمكن (من دفن غير متوجه 
إلى القبلة) فينبش» ويُوجه إليها ؛ تداركاً لذلك الواجب. 

(أو) دفن (قبل الصلاة عليه) فينبش» ويُصلَّى عليه ؛ ليوجد شرط 
الصلاةع وهو عدم الحائل . وقال أبن شهاب والقاضي: لا ينبش »2 
ويصلى على القبرء وهو مذهب الأثمة الثلاثة''2؛ لإمكانها عليه (أو) 
دفن (قبل تكفينه) فيخرج ويكفن؛ نص عليه””'» كما لو دُفن بغير 
غسل؛ استدراكاً للواجبء: وهو التكفين» ل علي ولو كان قد 
صلي عليه؛ لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عرياناً ؟ لما روؤى 
سعيل عن شريح بن غبيد الحضرمي: «أن رجالاً قَبروا صاحباً لهم 
لم يغسلوة ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معا ين جبل: فأخبروه» 
فأمرهم أن يخرجوهة» فأخرجوه من قبرة؛ ثم عُسّل 17 وحتط. 
ولي فايهو. 


)١(‏ انظر المبسوط (7/ 259 "97): وفتح القدير(7/ 17١‏ -١1١)؛‏ وعقد الجواهر 
الثمينة /١(‏ الا ا)؛ والحاوي الكبير(7/ 51): والمجموع (199/5). 

(') انظر الفروع )58٠9/5(‏ . 

() أورده الشوكاني في نيل الأوطار (177/5) ونسبه إلى سعيد بن منصور في - 
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(ولو كفن بحرير» فكهل ينبش؟ فيه وجهان. قال فى «الإنصاف»: 
(الأؤْلى عدم نبشه) احتراماً له . 1 

(ويجوز نبشه لغرض صحيح» كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: 
«أتى النبئُ يك عبد الله بن أَبَيّ بعد ما دفن» فأخرجهء فنفث فيه من 
ريقه + وألنسة ققيضه +.وواء غ0 (و) ك (دفنه في بقعة خير 
من بقعته) التي دفن فيهاء فيجوز نبشه لذلك (و) ل(لمجاورة صالح) 
لتعود عليه بركته”"؟ (إلا الشهيد) إذا دفن بمصرعه؛ فلا ينقل عنه لغيره 
(حتى لو نقل) منه (رُدَ إليه(”") ندباً (لأن دفنه فى مصرعه) أي : المكان 
الذئ قل .به (شَتّه) لقوله 45:: «تدفن الأجساد حيثٌ تقيض 
الأرواح»”*2؛ فإنه محمول على الشهداء ؛ لأن السنة في غيرهم دفنهم 
في الصحراء ؛ لفعله كَلِ بعثمان بن مظعون وغيره”©» ( ويأتي ) 


0# ولم نجده في المطبوع منه . 

)١(‏ البخاري في الجنائزء باب *71ء 8لاء حديث :1117٠‏ ٠1768ء‏ وفي الجهاد 
والسير باب .١57‏ حليث 8١٠”ء,‏ وفي اللباس» باب 4» حديث 68قلاة, 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهمء حديث "/الا7 . 

(1) لم يثبت عن النبي يك ما يدل على هذا . 

إفرة في الح2: ارده إليه؟ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (97/5) عن يحيى بن بهماهء عن جابر مرفوعاً . وأخرجه 
عبدالرزاق (517/5) رقم 5817 وابن سعد (197/1) عن يحيى بن بهماه 
مرسلاً . وفي إسناد الموصول والمرسل جميعاً إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو 
متروك؛ كما في التقريب رقم (17/4) وفي إسنادهما أيضاً يحبى بن بهماهء وهو 
مجهول؛ كما في الجرح والتعديل (9/ 175) . 
وقد تحرف «ابهماء؛ في المطبوع من مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة 
إلى «بهمان». 

(0) أخرجه ابن سعد (41/8؟) والحاكم (7/ 189) قال الذهبي: سنده واه . 
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ذلك موضّحاً . 


(وحَمْل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه) لما تقل عن 
عائشة أنه الما مات عبد الرحمن بن أبى بكر بالحبش”؟ - وهو مكان 
نبنة “وبين القفيئة أثنا :مشر مياد وكقل [لن مككةء. أنت فيرو وقاليت: 
والله لو حضرتكء ما دفنتك إلا حيثٌ مسَّء ولو شهدتك. ما زرتكٌ؛» 
رواه الترمذي”2: وهو محمول على أنها لم نرَ غرضاً صحيحاً في 
نقلهء أو أنه تأذى به . فإن كان لغرض صحيحء فلا كراهة ؛ لما في 
«الموطأ؛ عن مالك؛ أنه سمع غير واحد يقول: (إن سعد بن أبي 
وقاصء وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق» فحملا إلى المدينة ودفنا 
بها»”". وقال سفيان بن عييئة: مات ابن عمر هاهناء وأوصى أن لا 


)١(‏ كذا في الأصول: «بالحبش6» وفي سنن الترمذي: «بِحَُبْشيَ» وهو الصواب» 
قال في معجم البلدان :)1١5/1(‏ حبشي بالضم ثم السكون والشين معجمة 
والياء مشددة: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك . 

ثئ الجنائزء باب 50 » حديث ٠١55‏ . وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (7/ 
لاه 018).؛ رقم 5010 25074 وابن أبي شيبة (5/ 747 - 0744 ؛ وابن 
المنذر في الأوسط (6/؟7١5)‏ رقم 7 والفاكهي في أخبار مكة (5/ )5١5‏ 
رقم 551 و(45/5) رقم 5907 . والحاكم (/”57) ؛ واين عساكر (5؟/ 
.):١‏ 
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/ 75): رواه الترمذي بإسناد على شرط 
الصحيح . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 56) وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ 
ورجاله رجال الصحيح . 


() الموطأ »)777/١(‏ وأخرجه - أيضاً - ابن سعد (1/ )١5417‏ من طريق مالك أنه - 


6 كتاب الجنائز 


يدفن هاهناء وأن يدفن بِسَرِفٍِء ذكرة انق الل 

(ويجوز نبشه) أي : الميت (إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) 
فيغسل» ويحنط ؛ لأنه غرض صحيح . (وكإفراده في قبر عمّن دفن 
معه) أي: يجوز نبشه لذلك ؛ لقول جابر: «دُفِنَ مع أبي رجلٌ» فلم 
تطبٌ نفسي حتى أخرجته؛ فجعلته في قبرٍ على حدة”"2» وفي رواية: 
«كان أبي أول قتيل - يعني: يوم أحد - فدفن معه آخر في قبره» ثم لم 
تطبْ نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستةٍ أشهرء فإذا هو 
كيوم وضعته غيرٌ أذنهه”": رواهما البخاري . 

(والحائض والجنب إذا ماتاء كغيرهما في الغسل» يسقط 
عُسِلّهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدمء فيما إذا 
اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاًء ونوي أحدهاء ارتفع 
سائرها . وفي كلامه تلويح بالرد على «التنقيح»» حيث قال: وغسله 
فرض كفاية» ويتعين مع جنابة أو حيضء» ويسقطان به . وحمله 


حت سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة؛ 


ودفن بها. 
وأخرج الطبراني في الكبير )١59/١(‏ رقم ٠4٠‏ عن يحبى بن بكير قال: توفي 
سعيد بن زيد ... ودفن بالمدينة ومات بالعقيق . .... 


)١(‏ في الأوسط (575/5) . وسّرف: بكسر الراءء موضع من مكة على عشرة 
أميال. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 075037 . 

. 17837 أخرجه البخاري في الجنائزء باب ل/الاء حديث‎ )١( 

() البخاري في الجنائزء باب لالاء حديث 1781. 
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صاحب «المنتهى» على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن ؛ لأن 
الغسل تعين على الميت قبل موته؛ ثم مات وهو في ذمته» فالذي 
يتولى غسله ينوب منابه في ذلك» فيكون ثوابه كثوابه . 

(ويشترط له) أي: لغسل الميت (ماء طهور) مباح» كغسل الحي / 

(و) يشترط له أيضاً (إسلام غاسل) لأنه عبادة» وليس الكافر من 
أهلها . 

(ونيته) لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»0"'. 

(وعقله) لأن غير العاقل ليس أهلاً للنية . 

(ويُستحبٌ أن يكون) الغاسل (ثقة» أميناًء عارفاً بأحكام الغسل). 
ونقل 0 لا ينبغي إلا ذلك . وأوجبه أبو المعالي «ولو) كان 
الغاسل (جنباً وحائضاً) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسهء فكذا 
لغيره (من غير كراهة) هو ظاهر «المنتهى» وغيره» حيث لم يذكروهاء 
لكن تقدم”" أنه يكره أن يقرباه . 

(وإن حضره) أي: الميت (مسلم) عاقل» ولو مميزاً (ونوى 
غسلهء وأمر كافراً بمباشرة غسلهء فغسله) الكافر (نائباً عنه) أي: عن 
المسلم (فظاهر كلام) الإمام (أحمد”“ لا يصح) غسله له ؛ لأن 
الكافر نجسء» فلا يُطهّر غسله المسلم (وقدم في «الفروع» الصحة) 
)١(‏ تقدم تخريجه (146/1) تعليق رقم 6 . 
(0) انظر الفروع (؟/ 198) . 
© 2/2" . 


(5) انظر مسائل عبد الله (؟/ 550) رقم 547» وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال )1954/١(‏ رقم 5١15 251١١‏ . 
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وجزم بمعناه في «المنتهى» وغيره . قال في «شرح المنتهى»: صح 
غسله في أصح الوجهين» كَمْحْدِثِ نوى رفع حدثه» وأمر كافراً بغسل 
أعضائه . 

(وبجوز أن يغسل حلال محرماً : وعكسه) بأن يغسل محرم 
حلالاٌ م لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام . (لكن لا يكفنه) أي : 
لا يكفن المحرمٌ الحلال (لأجل الطيبء إن كان) في الكفن طيب ؛ 


لأنه يحرم على المحرم . 
0 الغسل من مميز؛ لما فيه من الاختلاف في 
إجزائه . (ويصح) غسل الميت (من مميز) لصحة غسله لنقسه . 


قال في «الفروع»: فدل أنه لا يكفى من الملائكة, 
وهو ظاهر كلام الأكثر . وفي «الانتصار»: ويكفي إن علم » وكذا 
في « تعليق القاضي اع واحتج بغسلهم 2 وبغسلهم لآدم 


/1( أخرجه ابن حبان «الإحسان» (16/ 598 -495) حديث 75٠لا والحاكم‎ )١( 
عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن‎ )١5 /1( م )ل والبيهقي‎ 
عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن جده رضي الله عنه قال ا إن‎ 
صاحبكم تغسله الملائكة» فسألوا صاحبته؛ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة‎ 
. وهو جنبء فقال رسول الله : لذلك غسلته الملائكة‎ 
. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء‎ 
وقال البيهقي: مرسل وهو فيما بين أهل المغازي معروف . وتعقبه ابن التركماني‎ 
في الجوهر النقي بقوله: مرسل صحابي, لأنَّ ابن الزبير كان له يوم أحد سنتان»‎ 
:)5١ى؟/ه( ومرسل الصحابي عندهم كالمتصل . وقال النووي في المجموع‎ 
رواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلاً» ورواه مرسلاً من‎ 
رواية عباد بن عبد الله بن الزبير ورواية عبد الله بن الزبير» لهذا يكون مرسل‎ 
- صحابي رضي الله عنه؛ فإنه ولد قبل سنتين فقطء وهذه القصة كانت بأحدء‎ 
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عليه السلاه”'": وبأن سعداً لما مات أسرع النبي كلِِ في المشي إليه» 


-ت ومرسل الصحابي حجة على الصحيحء والله أعلم . 
وأخرجه ابنُ إسحاق في السير والمغازي ص / 07/ا» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
/اه”) عن عاصم بن عمر ابن قتادة؛ عن محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
وأخرجه البيهقي (5/ )١6‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يٍَ قال: 
«إن صاحبكم تغسله الملائكة» يعني حنظلة ...» قال البيهقي: مرسل . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )79١/1١(‏ حديث 11١45‏ من طريق حجاج؛ 
والبيهقي (5/ »)١5‏ وابن عساكر (5/ 457) من طريق أبي شيبة» كلاهما عن 
الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب 
وحنظلة بن الراهب وهما جنبان» فقال رسول الله: «رأيت الملائكة تغسلهما» 
قال البيهقي: وأبو شيبة ضعيف . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 77): وإسناده حسن . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١18/7(‏ وفي إسناد الطبراني 
حجاج؛ وهو مدلس . وقال في الفتح (7/؟١1):‏ غريب في ذكر حمزة . 
وضعف إسناده الزيلعى فى نصب الراية (؟//!١”)‏ . ورواه الرويانيى (؟777/7) 
حديث ١١1١7‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . ورواه اين سعد (/ 
7) عن الحسن مرسلاً . 

)١(‏ أخرجه الطيالسى ص/ ١4‏ حديث 51484؛ والطبرانى فى الأوسط (85/ 5١؟7)‏ حديث 
224 (9/ 177 -17) حديث !245861 و(١٠/١11)‏ حديث 6 » وابن 
عدي (18117/5): والدارقطني :)1/١/5(‏ والحاكم (7/ 2555): والبيهقي (7/ 
5؛»؛ وابن عساكر (/!/ 5 5)» والضياء المقدسى فى المختارة (5/ ١٠؟)‏ حديث 
07 عن الحسن» عن عتي بن ضمرة؛ عن أبي بن كعب» مرفوعاً . 
وسقط عتي بن ضمرة من كتاب المعجم الأوسطء طبعة دار المعارف التي 
اعتمدثاها فى العمل؛ واستدركناء من طبعة دار الحرمين (م/لاة١).‏ 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47) و (143/8): رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين» في أحدهما: الحسين بن أبي السري؛ وثقه ابن حبان في الثقات [6/ 
68 ء وضعفه الجمهور » وكذلك روح بن أسلم في السند الآخرء وثقه ابن - 


فقيل له ؟ فقال: اخشيتٌ أن تسبقنا الملائكة إلى غسلهء كما سبقتنا 
إلى غسل حنظلة)”". قال في «الفروغ»: ويتوجه في مسلمي الجن 
كذلكء وأولى لتكلينهم . 

(وأولى الناس بغسل الميت وصيّه إن كان عدلاً) لأنه حق 
للميت»: فقدم فيه وصيه على غيرهء كباقي حقوقه؛ ولأن أبا بكر 
أوْصئ أن تقسلة ووعفه أعماء”'"؛ وأوضى انس أن هله موحي يق 
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حت حبان فى الثقات [8/ 4 7]: وضعفه الجمهور . وضعفه - أيضاً - النووي في 
الخلاصة (97/9) حديث 78117 . ١‏ 
وأخرجه الطيالسى ص/ ١4‏ حديث 544: وابن سعد :)77/١(‏ وابن أبى شيبة 
(/ 015 وعبدالله في زوائد المسند (175/8)» والدارقطني (1/ 0071 وابن 
عساكر في تاريخه (19/ 2507 والضياء المقدسي في المختارة (19/85 - )٠١‏ 
حديث ١75١‏ عن الحسن» عن عتي بن ضمرة» عن أبي بن كعب موقوفاً . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)171/١(‏ إسناد صحيح إليه . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد (”7/ 575 : /477): وابن أبى شيبة :)51١/١15(‏ وإسحاق ابن 
راهويه (؟/544) حديث 1١15‏ . وأحمد في فضائل الصحابة (819/5) 
حديث 1544ء كلهم عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري . وهو مرسل . 
وانظر ما تقدم (58/5) تعليق رقم )١(‏ . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 798): وعبد الرزاق )5١8/5(‏ رقم /351119؛ و(7/ 
٠‏ )رقم 5114»ء وابن سعد (5/ )5١7‏ و(4/ 237417 215؛» وابن أبي شيبة /١(‏ 
4 » والطبري في تاريخه (759/1)؛ والحاكم (7/ 57) والبيهقي (؟/ 7917): 
وقال: وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب 
«التاريخ والمغازي؟ فليس بالقوي» وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة؛ وعن 
عطاء ابن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم؛ أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا 
بكر رضي الله عنه وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك اه . 

() أخرجه ابن سعد (17/ 19 55): وأحمد في العلل ومعرفة الرجال )5١5/١(‏ - 


كم أبوه) لحنوّه وشفقته ثم جدّه (وإن علا) لمشاركته الأب في 
الفعني (ثم ابنهء وإن نزل) لقربه (ثم الأقرب فالأقرب من عَصّبّاته 
نسباً) فيقدم الأخ لأبوين» ثم لأب ا لأبوين» ثم لأبء» ثم 
عم لأبوين» ثم لأبء وهكذا . 

(ثم) عصباته (نعمة) فيقدم المعتق» ثم عصبته الأقرب فالأقرب . 

(ثم ذوو أرحامه) كالأخ لأم. والجدّ لهاء والعم لهاء وابن 
الأختء ونحوهم (كميراث. 

ثم الأجانب؛ وِيُقدّم الأصدقاء منهم) قاله بعضهم . قال في 
«الفروع»: فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي . 

(ثم غيرهم) أي : غير الأصدقاء (الأدين الأعرف) فيقدم على 
غيره؛ لتلك الفضيلة. قال يلِ: «لِيَلِِ أقركم إن كان يعلم؛ فإِنْ لم 
يكن يعلم: فمَنْ ترون عنده حظاً من ورع وأمانة»؛ رواه أحمد'"© 
(الأحرار في الجميع) من عصبات النسب» والولاءء وذوي 
الأرحام؛ والأجانب . 


(والأجانب أولى من زوجة) للخروج من الخللاف في تغسيل اعد 


حت رقم 5١5»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (551/1) . 

28099 حديث‎ )76٠/15( ورواه - أيضاً - الطبرانى فى الأوسط‎ . )11٠١/5( )١( 
ههلك لا 059 وأبو نعيم في الحلية (5/ 197)؛‎ - 1١84/5 وابن عدي‎ 
والبيهقي (057/6: وفي شعب الإيمان (4/1) من حديث عائشة - رضي الله‎ 
. - عنها‎ 
. قال أبو نعيم: غريب من حديث سلام عن جاير الجعفي‎ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في‎ »)5١7/7( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. الأوسط. وفيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير‎ 
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الزوجين الآخر 5 (وهي) أي : الزوجة (أولى من أم ولد) لبقاء علق 
الزوجية من الاعتداد» والإحدادء بخلاف أم الولد . (وأجنبيةٌ) بغسل 
امرأة (أولى من زوج) خروجاً من خلاف من منعه غسلها . (و) أجنبيةٌ 
أولى بغسل أمّة من (سيد) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها . 

(والسيد أحق بغسل عبده) لأنه مالكه ووليه (ويأتي. 

ولا حق للقاتل في غسل المقتول - إن لم يرثه - عمداً كان 
القتلء أو خطأ) لمبالغته في قطيعة الرحم» نقل في «الفروع» معناه عن 
أبي المعالي» قال: ولم أجد من ذكره غيره» ولا يتجه في قتل لا يأثم 
به . ولهذا قال في «المنتهى»: وليس لآثم بقتل حنٌّ في غسل مقتول . 

(ولا في الصلاة) عليه (و) لا في (الدفن) لما سبق . 

(وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها - على ما سبق - أُمّهاء 
وإن علت» ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربى فالقربى كميراث. ويقدّم 
منهن من يقدم من الرجال) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب» 
كما في الرجال (وعمتها وخالتها سواءء كبنت أخيهاء وبنت أختها) 
لاستوائهما في القرابة والمحرمية . : 

(ثم الأجنبيات) بعد ذوات الرحمء كما في الرجال . 

(ولكل واحد من الزوجين - إن لم تكن الزوجة ذمّية - غسل 
صاحبه»ء ولو) كان الموت (قبل الدخول». ولو وضعت) الزوجة (عقب 
تتزوج) المرأة التي وضعت عقب موت زوجهاء فلا تغسله ؛ لأنها 
بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو ماتء ولا يجوز أن تكون 
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غاسلة لزوجين في وقت واحد . والأصل في تغسيل كل من الزوجين 
الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجتُه أسماءء فغسلته0"©. 
وغسّل أبو موسى زوجته أم عبدالله”. ذكرهما أحمد””. وقول 
عائشة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌء ما غسَّل رسول الله يِل 
إلا نساؤه» . رواه أحمدء وأبو داود: وابن ماجه” “. وأوصى جابر بن 


زيد أن تغسله 0 وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن 
000 رواهما سعيد فى لاسئئه) . 


. )5( تقدم تخريجه (01/5): تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (505/7) رقم »5١١4‏ وابن أبي شيبة (5/ 4256٠‏ وابنٌ 
المنذر في الأوسط (5/ ه"7) رقم 5544 . 

(7) انظر المغني (551/7) . 

(5) أحمد (75717/5): وأبو داود فى الجتائزء باب 77. حديث 51١1ء‏ وابن ماجه 
فى الجنائزء» باب 9: حديث 000 ١‏ 
وأخرجه - أيضاً - الطيالسي؛ حديث 1570: والشافعي (ترتيب مسنده /١‏ 
07) وفي الأم :)174/١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسئده (51/1/5) حديث 
4» وابن سعد (؟775/15 - //ا7): وابن الجارود حديث 5117» وأبو يعلى 
(4”177/9) حديث 54555ء وابن حبان «الإحسان» /1١5(‏ 5965 -091) حديث 
لات للكت والحاكم روه دوك والبيهقي فذنة الخراة وفي 
الدلائل 0517/0 . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وصحح إسناده 
الحافظ في التلخيص الحبير 7/7 7775) . 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد أخرجه ابن سعد في 
الطبقات (7/ 2)187 وابن أبي شيبة (5149/5) . 

(5) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وقد أخرج ابن أبي شيبة (؟/ 
©؛ والبيهقي (7917/7) عن عبد الرحمن بن الأسود أنه غسل امرأته حين 


ماتت . 
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وقوله: «إن لم تكن الزوجة ذمية» احتراز عما لو كانت كذلك» 
فلا تغسله ؛ لأنها ليست أهلاً لغسله كما تقدم . 

و(لا) تغسل (مَنَ أبانهاء ولو في مرض موته) المخوف فراراً؛ 
لانقطاع الزوجية؛ وإنما ورثت؛ تغليظاً عليه بقصده حرمانها . 

(ويَنظر من غسّل منهما) أي: الزوجين (صاحبه. غير العورة») . 
قال في «الفروع»: وفاقاً لجمهرر للج وجوّزه في (الانتصار) 
وغيره بلا لذةء واللمس» والخلوة» ويتوجه أنه ظاهر كلام اح 
وظاهر كلام ابن شهاب» واختلف كلام القاضي في نظر الفرجء فتارة 
أَجَارْة .بلا لذة؛ وتارة مئعةه . 

(وسيد وأمته- وطئها أو لا - وأم ولدهء كالزوجين) فلكل منهما 
أن يغسل الآخرء وينظر إلى غير العورة . 

(ويغسّل) السيد (مكاتبته» ولو لم يشترط وطأها) لأنه يلزمه 
كفنهاء ومؤنة تجهيزهاء ودفنها . (وتغسله) أي: تغسل المكاتبة 
سيدها (إن شرّطه) أي: وظأهاء لإباحتها له (وإلا) أي: وإن لم 
يشترط وطء مكاتبته (فلا) يباح لها أن تغسله؛ لحرمتها عليه من قبل 
الموت . 

(ولا يُغسّل) سيدٌ (أمَته المزوّجة» ولا) أمَته (المعتدّة من زوج) 
تبع المصنف في ذلك صاحب «الفروع»؛ واستشكله في «الإنصاف»» 
وقال في «تصحيح الفروع؛ - ومعناه أيضاً في «الإنصاف» -: الذي 


)١(‏ انظر المبسوط (71/ :07١‏ وبدائع الصنائع 7١5 /١(‏ - 705): والمعونة على 
مذهب عالم المدينة (١/2741)؛‏ والذخيرة (؟/١55)؛‏ والمجموع .)1١9/5(‏ 
(1) انظر مسائل ابن هانئ /1١(‏ 185) رقم 515 . 
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يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي» وإلا كيف يقال: لا 
يغسل السيد أمَته المزوجة والمعتدة من زوجء ثم يحكي خلافاً في 
الأولوية» فيما إذا اجتمع زوج وسيد ؟ إلى أن قال: فيقال: الصحيح 
من المذهب صحة غسل السيد لأمّته المعتدة والمزوجة» وهو الذي 
قدمه المصنف . وأبو المعالي يقول: لا يغسلهماء قال: وإن لم 
نحمله على هذاء يحصل التناقض . 


(ولا) يغسل السيد (المعتّقّ بعضّها) لحرمتها عليه قبل موتهاء 
ومثلها المشتركة . (ولا) يغسل (من هي في استبراءٍ واجب) بناء على 
أنه لا يغسل المعتدة؛ لأنها في معناها ٠.‏ 

(ولا تغسله) أي: لا تغسل الأمَةُ المزرّجة» أو المعتدةٌ من زوج» 
أو المعتق بعضهاء أو مَنْ هي في استبراء واجب سيدّهاء وفيه - في 
غير المعتّق بعضها - ما تقدم . 

(وإن مات له أقارب) أو موالٍ الأَؤْلى بهم غيرٌه (دفعة واحدةء 
يهدم ونحوه) كغرق وطاعون (ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة. 
استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف) لثلا يفسد بتأخيره . (فإن 
استووا) في الخوف» أو عدمه (بدأ بالأب» ثم بالاين» ثم بالأقرب 
فالأقربء فإن استووا كالإخوة والأعمام) المستوين (قدم أفضلهم» 
ثم أسئّهمء ثم) إن استووا في جميع ذلك: فالتقديم (بقّرْعة) أي: 
يقرع بينهم» فمن خرجت له القرعة قدم؛ لعدم المرجح سواها . 


(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين) من ذكر وأنثى ؛ لأنه 
لا حكم لعورتهء بدليل: أن إبراهيم ابن النبي وك غسله 


زا كتاب الجنائز 


الا (ولو) كان دون السبع سنين (بلحظة. و) لكل منهما (مس 
عورتهء ونظرها) لأنه لا حكم لها . قال ابن المنذر9؟: أجمع كل من 
نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغيرء فتغسله مجرداً من غير 
سترة؛ وتمس عورته» وتنظر إليها . 

(وليس له) أي : : الرجل (غسل ابنة سبع) سنين (فأكثرء ولو) كان 
(مَحْرَماً) لهاء كأبيهاء وابنهاء وأخيها؛ لأنها محل للشهوة» ويحرم 
النظر إلى عورتها المغلظة»؛ أشبهت البالغة . 


(ولا لها) أي : وليس للمرأة (غسل ابن سبع) سنين (ولو) كان 
(مَحْرّماً) لها؛ لما تقدم (غير من تقدم فيهما) من تغسيل الرجل 
لزوجتهء وأمته؛ وتغسيلهما له . 

(وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن 
غسلهء بأن لم يكنَّ زوجاته ولا إماءه؛ يُمّم بحائل . (أو عكسه) بأن 
ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم) أي: الرجال (غسله) أي: 
الميت» بأن لم يكن فيهم زوجهاء ولا سيدهاء يُمّمَتَ؛ لما روى تمام 
في افوائده» عن واثلة» أن النبي يكيِ قال: «إذا ماتت المرأةٌ مع 
الرجالٍ ليس بينها وبينهُم محرمء تُيّمَّمِ كما بيَمَّم الرجال:0". ولأنه لا 


لق أخرج الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي يك ص/ 08 _- 2 
قصة طويلة: أنَّ إبرا هيم ابن النبي كك قد غسلته أمّ بردة. واسمها خولة بنت 
المنذر زوج البراء بن 0 1 
وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب :)04/١(‏ وقد قيل: إِنْ الفضل بن العباس 
غسّل إبراهيم؛ ونزل في قبره مع أسامة بن زيد . 

(؟) انظر الإجماع ص/ ١‏ والأوسط (88/8”) . 

(؟) تمام )1٠١/5(‏ حديث 455» وفي إسناده أيوب بن مدرك؛ عن مكحول» عن - 
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يحصل بالغسل من غير مس تنظيفٌء ولا إزالةٌ النجاسة» بل ربما 
كثرت . 

(أو) مات (حُنثى مشكل) له سبع سنين فأكثرء ولم تحضره أمة له 
(يُمُم) لما تقدم (بحائل) من خرقة ونحوهاء يلها على يده فييمُم بها 
الميت في الصور الثلاث» حتى لا يمسه . (ويحرم) أن ييمم (بدونه) 
أي: دون7؟ الحائل (لغير مَحْرّم) لما فيه من المس . 

(ورجل أَؤْلى بتيمّم حُنثى مشكل) من امرأة؛ إذا مات الختثى بين 
رجال ونساء؛ لأن الصنفين قد اشتركا في المحذورء وامتاز الرجل 
بفضيلة الذكورية . لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم'" صبي لا 
شهوة له علموه الغسل وباشره؛ نص عليه”". وكذا الرجل يموت مع 
نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل» ذكره في اشرح الهداية» . 


- وائلة مرفوعاً. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان :)488/١1(‏ أيوب بن 
مدرك قال ابن معين: كذاب . وقال أبو حاتم والنسائي: متروك . وقال ابن 
حبان: روى أيوب بن مدرك عن مكحول نسخة موضوعة»؛ ولم يره. 
ورواه ابن عساكر في تاريخه (» 04 وفي إسناده بكار بن تميم» قال الذهبي 
في ميزان الاعتدال :)71٠ /١1(‏ مجهول . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ )١19‏ حديث 5491: من حديث سنان بن 
غرفة» مرفوعاً بنحوه» وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (611/5: : رواه الطبراني 
في الكبير وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقدء وهو ضعيف . 
واذكرة البيهقي في سننه (/ 94) معلقاً بصيغة التمريض . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/7948: حديث 415 وعبدالرزاق (5/ 417) 
حديث 7116: والبيهقي (98/7؟) عن متكحوال .مسلا تتحوه:: 
)١(‏ في دح»: «بدون؟ . 
(؟) في لذ4: لوفيهم؟ . 
(م) انظر الفروع (9/ 051١‏ . 
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قلت: وكذا الختثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير» أو 
صغيرة تطيقه . 

(وإن كانت له) أي: للخنثى المشكل (أَمّةَ غسّلته) لأنه إن كان 
أنثى » فلا كلام وإن كان ذكرا فلا مته 0 


فصل 


(وإذا أخذ) أي : شرع (في غسله؛. ستر عورته وجوياً) وهي: ما 
بين سُرّته وركبتهء قاله في «المبدع» وغيره . وفي «الإنصاف»: على ما 
تقدم في حدهاء انتهى . وعليه: فيستر من ابن سبع إلى عشر الفرجان 
فقط؛ حذاراً من النظر إليها؛ لقوله يَكهِ لعلي: «لا تبرز فخذك» ولا 
تنظر إلى فخذ حيٌّ ولا ميتٍ؟ رواه أبو داود'" (لا من له دون سبع) 
سئين»: فلا بأس بغسله مجرداً؛ لما تقدم . 

ابر جين ناه ندباً) لأن ذلك أمكن في تغسيلهء وأبلغ في 
تطهيره؛ وأشبه بغسل الحي» وأصون له من التنجيس» إذ يحتمل 
خروجها منه؛ ولفعل الصحابة» بدليل قولهم: ١لا‏ ندري أنجرّدُ النبيّ 
يكل كما نجرّد موتانا 069" والظاهر أن النبي ككل أمرهم بهء وأقرّهم 
عليه ار في «المبدع» . (إلا النبي كَلهُ فلا) فإنهم لما اختلفوا هل 
و 1 أوقعّ الله تعالى عليهم النوم» حتى ما منهم رجل» 


. فى اذ: «أن تغسله»‎ )١( 

0( تقدم تخريجه )١11١6/(‏ تعليق رقم )١(‏ . 

() جزء من حديث طويل لعائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم تخريجه (1/ )1١‏ تعليق 
رقم (4). 
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إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت؛ لا يدرون من 
هو: أن غسلوا رسول الله يكئِ وعليه ثيابئه» فقاموا إلى رسول الله كك 
فغسلوه وعليه قميصٌ» يصبون الماء فوق القميص» ويدلكون 
بالقميص دونَ أيديهم . رواه أحمد وأبو داود'""؛ ولأن فضلاته كلها 
طاهرة”؟: فلم يخش تنجيس قميصه . (ولو غسّله في قميص خفيف 
واسع الكمين» جاز) قال أحمد””: يعجبني أن يغسل وعليه ثوب» 
يدخل يده من تحت الثوب» وإن لم يكن واسع الكمين» توجه أن 
يفتق رؤوس الدخاريص”': ويدخل يده منها. 

(و) يسن (ستره) أي: الميت حال الغسل (عن العيون) لأنه 
ربما كان به عيب يستره في حياته» أو تظهر عورته . وكان ابن سيرين 
يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً» ذكره أحمد"". 
وأن يغسل (تحت ستر أو سقف ونحوه) كخيمة؛ لثلا يستقبل السماء 


بعورنيه . 
(ويُكره النظر إليه) أي: الميت (لغير حاجة» حتى الغاسل» فلا 


)١(‏ أحمد (777/5)» وأبو داود في الجنائزء باب 7لاء حديث 141١7؛‏ عن عائشة 
رضي الله عنها وقد تقدم تخريجه مستوفىئّ (1/ :)5١‏ تعليق رقم 500 

(0) لم يثبت عن النبي يكيْهِ مايدل على هذا . 

(*) مسائل عبدالله (؟/ )45٠‏ رقم “الاء والإفقصاح )191/1١(‏ . 

(5) الدخاريص: واحدها: الدخرصء والدخريصء» والدخرصة» وهو ما يوصل 
بالبدن من القميص والدرع ليوسعه؛ وهو فارسي معرّب . انظر: المعرب 
للجواليقي ص/ ١57‏ والمصباح المئير ص/ ”/اء ومعجم متن اللغة (؟/ 
85 . 

(5) في «ذ»: «حالة؛» . 

(7) مسائل أبي داود ص/ ١55‏ . 


1 كتاب الجنائن 


ينظر إلآّ ما لابد منه. قال ابن عَقيل: لأن جميعه صار عورة) إكراماً له 
(فلهذا شرع ستر جميعه) أي : بالكفن”" (انتهى) قال: فيحرم نظره . 

ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمرهء نقله عنه في 
«(المبدع؟. 

(و) كره (أن يحضره) أي : غسله (غير من يعين في غسله) لأنه 
ريما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله» وربما ظهر منه شيء 
داعية إلى حضوره» بخلاف من يعين الغاسل بصب ونحوه (إلا وليه؛ 
فله الدخول عليه كيف شاء) قاله القاضي وابن عقيل . 

(ولا يغظي وجهه) قله الجماغة”'2..والحديق المزوئ فيه لا 
أصل له . 


)1غ( في لذ : ابالتكفين؟ ٠‏ 

(1) انظر مسائل عبدالله (؟/ 45٠‏ - 551) رقم 5 ,. والأوسط لابن المنذر (5/ 
07”")ء والتمهيد لابن عبدالبر (7”17/8/1) . 

(*) يعني في تغطية وجه الميت عند غسله . وقد أخرج عبد الرزاق (798/5) رقم 
عن أبن جرييج ؛ عن سليمان بن موسى قال : عسْلُ المتوفى ثلاث مرات؛ 
فمن غسل ميتأء فليُّلق على وجهه ثوباً. .. وأخرج - أيضاً - رقم 2081 عن معمر 
عن أيوب قال: رأيتّه يغسل ميتاً» فألقى على فرجه خرقة: وعلى وجهه خرقة 
أخرى. 3 
وأخرج - أيضاً - رقم 70417 عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين في الميت 
يغسل قال: يوضع خرقة على وجهه وأخرى على فرجه . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ )١194‏ رقم ١١١١5‏ : يقال إن أعلم التابعين 
يغسل الميت ابن سيرين: ثم أيوب بعدهء وكلاهما كان غاسلاً للموتى يتولى 
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تم مه بي 


(ويستحبٌ خضب لحية رجل » ورأس امرأة, ولو غير شائبين 
بحنّاء) لقول أنس: #اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم(". 

(ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه. ولا 
يشق عليه؛ ويعصر بطن غير حامل بيده) ليخرج ما في بطنه من 
نجاسة؛ بخلاف الحامل؛ لخبر رواه الخلال”"'؛ ولأنه يؤذي الحمل 


)١(‏ لم نقف عليه من قول أنسء قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (؟/ 
6 بحثت عنه فلم أجده ثابتاًء وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
(5/: هذا الحديث ذكره الغزالي في «الوسيط» بلفظ: «افعلوا بموتاكم ما 
تفعلون بأحيائكم» . وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاًء وقال 
أبو شامة فى كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف . وقد روى ابن أبى شيبة 
[/ 145] عن محمد بن أبي عدي: عن حميد: عن بكر - هو ابن عبد الله 
المزني - قال: قدمت المدينة» فسألت عن غسل الميت» فقال بعضهم: اصنع 
بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو . . . . وإسناده صحيح» لكن ظاهره 
الوقف . ا. ه. 

(؟) لم نجده في المطبوع من كتاب الجامع للخلال: وأخرجه الطبراني في الكبير 
(55/ 114 - 6؟1١)‏ حديث 07١4‏ والبيهقي (5/5) عن أم سليم قالت: قال 
رسول الله ككِ: «إذا توفيت المرأةء فأرادوا أن يغسلوهاء فلييدؤوا ببطنهاء 
فليمسح بطنها مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى» فإن كانت حيلى فلا تحركنها...» 
وعزاه المزي في تحفة الأشراف )45/1١7(‏ وابن حجر في النكت الظراف 
والبيهقي في سننه إلى الترمذي . 
قال صاحب الجوهر النقي: لم أجده في كتاب الترمذيء وما رأيت أحداً غير 
البيهقي عزاه إليه . 
قلنا: إنما أشار الترمذي إلى أنه من أحاديث الباب» فقال عقب الحديث :48٠‏ 
وفي الباب عن أم سليم؛ ولم يذكر الحديث . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 77): روا الطبراني في الكبير بإسنادين في 
أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة» وفي الآخر جنيدة وقد وثق» 
وفيه بعض كلام. وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه /١(‏ ””7) حديث - 
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(عصراً رفيقاً) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة (ويكثر صب الماء 
حيتئذ) ليذهب ما خرجء ولا تظهر رائحته (ويكون تّمٌ) أي : هنالك0© 
في المكان الذي يغسل فيه (بَخُور) على وزن رسول؛ لثلا يتأذى 
برائحة الخارج (ثم يلفٌ) الغاسل (على يده خرقة خشنة» أو يدخلها) 
أي: يده (في كيسء فينجّي بها أحد فرجيهء ثم) يأخذ خرقة (ثانية 
للفرج الثاني) فينجيه بها؛ إزالة للنجاسة» وطهارة للميت» من غير 
تعدي النجاسة إلى الغاسل» واعتبر لكل فرج خرقة؛ لأن كل خرقة 
خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتدٌ بهاء إلا أن تغسل . وظاهر 
(المقنع» و «المنتهى؟ وغيرهما: تكفيه خرقة» وقاله في «المجردا . 


(ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا 
النظر إليها) لأن التطهير يمكن بدون ذلك» فأشبه حال الحياة . وذكر 
المروذي عن أحمد: «أن علياً حين غسل النبي كَل لف على يده 


م د 12 كان زفق 
خرقة حينَ غسل فرجه» ‏ . 


:٠١59 -‏ هذا حديث كأنه باطل» يشبه أن يكون كلام ابن سيرين . 

. في «ح»: «هناك؛ وهو أقرب لغة‎ )١( 

إف4 مسائل المروذي لم تطبعء ولم نجده في المطبوع من كتب مسائل الإمام أحمدء 
وقد أخرج ابن سعد (؟/ 4078٠‏ وابن أبي شيبة (7/ 4054٠‏ والطبراني في الكبير 
(7/1-:*؟) حديث 579؛ والبيهقى (7/ 784) وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(؟/10) عن عبدالله بن الحارث بن نوفل أن علياً رضي الله عنه غتّل النببيّ 
ينوه وعلى النبي وَيْةٌ قميص» وبيد على رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت 
القميص . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1757/9): وفيه يزيد بن أبي زيادء وهو حسن 
الحديث على ضعفه» وبقية رجاله ثقات . 
وضعفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (177/1) . - 


7 كتاب الجنائز 

(ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة) لفعل علىٌ مع النبي 
عن وليأمن مس العورة المحرم مسهاء ذكره في (المبدع». فحينئذ 
يُعِلٌ الغاسلٌ ثلاث خرق: خرقتين للسبيلين» والثالثة لبقية بدنه . 

(ولا يجب فعل الغسل» فلو ترك) الميت (تحت ميزاب ونحوه) 
مما يصب منه الماء (وحضر أهلٌّ لغسله) وهو المسلم العاقل (ونوى) 
غسله (ومضى زمن يمكن غسله فيه) يعني وعَمَّه الماء (صحٌ) ذلك 
وأجزأ؛ لأن القصد تعميمه بالماءء وقد حصل كالحي» وهذا رذ مآ 
سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه . 

(ثم ينوي) غاسل الميت بعد تجريده؛ وستر عورته» وتنجيته 
(غسله) لتعذر النية من الميتء وقيام الغاسل مقامه (ونيته) أي: 
الغسل (فرض) فلا يصح غسله بدونها؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات"”"": لكن عدّها شرطاً أنسب؛ لما تقدم . (وكذا تعميم بدنه) 
أي: الميت (به) أي: بالماء؛ فإنه فرض كالحي . 

(وحكمها) أي : التسمية هنا (حكم تسمية وضوء » وغسل حي) 
فتجب مع الذكرء وتسقط سَهواً: قيّاسَاً عل الوضوء. : 

(ثم يغسل) الغاسل (كفيه) أي: الميت ندباًء كغسل الحي . 


- وقد ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير )1١5/5(‏ أن الحاكم أخرجه؛ ولم نجده 
في المطبوع من المستدرك . 
وعند الطبراني في الأوسط )417١/7(‏ حديث 19178 عن ابن عباس رضي الله 


الا كتاب الجنائن 


(ويُعتبر غسل ما عليه من نجاسة) لأن المقصود تطهيره» ولا يحصل 
إلا بذلك . 

قلت: ومقتضى ما سبق في الحي: لا يجب غسل النجاسة قبل 
غسله» ةلم تمتغ ستول العاءة لما تقدم من أنه يرتفع حدث قبل 
زوال حكم خبث . 

(ولا يكفى مسحها) أي: النجاسة (ولا وصول الماء إليها) بل 
لأقر من اليل : وسواء كانت على السبيلين؛ أو غيرهما . لكن قال 
في «مجمع البحرين»: قلت: فإن لم يَعْدُ الخارج أي: من السييلين 
موضع العادة» فقياس المذهب أنه يكفي فيه الاستجمار . 

(ويُستحبٌ أن يدخل أصبعيه السّبّابة والإبهام» عليهما خرقة) 
صيانة لليدء وإكراماً للميت (خشنة مبلولة بالماء بين شفتيهء فيمسح 
أسنانه» و) فى (منخريه: وينظفهما) لإزالة ما على تلك الأعضاء من 
الأذى . (ولا يدخله) أي : الماء (فيهما) أي: الفم والأنف؛ لأنه إذا 
وصل إلى جوفهء حرك النجاسة . 

بع ا اا ويد ان 
(إن لم يمكن قلمها) فإن أمكن قَلمها 

(ويّسن) للغاسل (أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حَدَّثْ) لما 

في الصحيح: أن النبي كَكيْهِ قال ا عطية في غسل ابنته: «ابدأن 
بميامنها» ومواضع الوضوع هنها»20؛ '©. وظاهره أنه يمسح رأسه ٠‏ قاله 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب .7١‏ حديث 4177 وفي الجنائزء باب 5» 


578 حديث 1185,: 11608 15055: ومسلم في الجنائز» حديث‎ ١١ ,٠ 
. )47 0 


زف كتاب الجنائز 
في «المبدع» . (ما خلا المضمضة والاستنشاق) لأنه لا يؤمن منهما 
وصول الماء إلى جوفهء فيفضي إلى المثلة» وريما حصل منه 
الاتفجار» ويهذا علل أحمد: قاله في «المبدع» . ومحل كون الوضوء 
في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات (إن لم يخرج منه شيء»؛ فإن 
خرج) منه شيء (أعيد وضوؤه) . قال في «المبدع»: وهو مستحب؛ 
لقيام موجبه؛ وهو زوال عقله . وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني: 
أنه واجب . (ويأتي حكم) إعادة (غسله) إذا خرج منه شيء . 

(ويجزئ غسله مرة) كالحي (وكذا لو نوى) الغاسل (وسمّىء 
وغمسّه في ماء كثير مرة واحدة) فإنه يجزئ» كغسل الحي . (ويكره 
الاقتصار عليها) - أي: على المرة الواحدة - في غسل الميت» 
نصر”"؟ عليه؛ لقوله #: «اغسلنها ثلاثء أو خمساً»”". 

(ويُسن ضرب سدرء ونحوه) كخظمي (فيغسل برغوته) - بتثليث 
الراء - (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرف الأعضاءء ولهذا جعل 
كشمّه شعارٌ الإحرام» وهو مجمع الحواس الشريفة؛ ولأن الرغوة 
تزيل الدرن» ولا تتعلق بالشعرء فناسب أن تغسل بها اللحية؛ لتزول 
الرغوة بمجرد جري الماء عليهاء بخلاف ثفل السدر . 


(و) يغسل باقي (بدنه بالثّفْل) أي: ثفل السدر . 
(ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر) لحصول الإنقاء به (ويكون 


. )591/5( الفروع (1/ 505)» والإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب 4؛ 9: 17, 1ء 618 18 حديث 211417 
ل لاملل لمكا «١‏ 1758: ومسلم في الجنائزء حديث 8194 
(5), (4"), (50): (51): من حديث أم عطية رضي الله عنها . 


زف كتاب الجنائز 
السدر فى كل غسلة) من الثلاث فأكثر . واعتبر ابن حامد أن يكون 
النبدر يرا » وقال: إتم الذي وجد 'علية امتحاريا ؛ لتجمع مين الخ 
بالخبرء ويكون الماء باقياً على إطلاقه . وقال القاضي وأبو 
الخطاب: يغسل أول مرة بماء وسدرء ثم يغسل عقب ذلك بالماء 
القّراحء فيكون الجميع غسلة واحدةء والاعتداد بالآخر منها؛ لأن 
أحيد”؟ ثليه قله يقسل الجتابةقء ولأق. السدر إن كير متلب 
الطهورية» وإن لم يغيره؛ فلا فائدة في ترك يسير لا يغير . 

(ويسن تيامنه» فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه. 
يبدأ بصفحة عنقهء ثم) يده اليمنى (إلى الكتفء ثم) كتفه وشق 
صدرهء وفخذه وساقه (إلى الرجل» ثم الأيسر كذلك) لقوله يَكِ: 
«ابدأن بميامنها»”""؛ ولأنه مسنون في غسل الحيء فكذا الميت . 
(ويقلّبه) الغاسل (على جنبه مع غسل شقيهء فيرفع جانبه الأيمن» 
ويغسل ظهره ووركه وفخذه؛ ويفعل بجانبه الأيسر كذلكء. ولا يكبه 
على وجهه) إكراماً له . (ثم يفيض الماء القّراح على جميع بدنه؛ 
فيكون ذلك غسلة واحدة؛ يجمع فيها بين السدرء والماء القراح) - 
كما تقدم عن القاضي وأبي الخطاب - (يفعل ذلك) المذكور فيما 
تقدم (ثلاثاً) لقوله يك للنساء اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساًء أو سبعاً - إن رأيتنّ ذلك - بماء وسدر”” . (إلا أن الوضوء) 
يكون (في) المرة (الأولى فقط) من الغسلات» إن لم يخرج شيء - 
وتقدم - (يُهِرٌ) الغاسل (في كل مرة يده على بطنه) برفق؟ إخراجاً لما 


. )05/١( الهداية لأبي الخطاب‎ )١( 
00 زفة تقدم تخريجه ام تعليق رقم‎ 


72 كتاب الجنائز 
تخلف. وأمئًا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد . (فإن لم يِنَقّ) 
الميت (بالثلاث) غسلات (غسّله إلى سبع) لما تقدم . (فإن لم يِنَقَّ 
بسبع) غسلاتء (فالأؤلى غسله حتى يتقّى) لقوله كلله: «اغسلنها 
ثلاثاء أو اخمساء أو 'شبعاء أو آكر من ذلك - إن راض -06©, 
(ويقطع على وتر) لحديث: «إن الله وترٌ يحب الوتر»”". (من غير 
إعادة وضوء) فإنه في الأولى خاصة - كما تقدم - إن لم يخرج شيء 
«(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء) من السبيلين» أو غيرهما (بعد 
الثلاث.» أعيد وضوؤه). قال في «المبدع» و «شرح المنتهى»: 
وجوياً”” : كالجتب؛ لما سبقء إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارته 
كاملة. وعنه2©2: لا يجب الوضوء . 


(ووجب غسله كلما خرج) منه شيء (إلى سبع) لما سبق؛ لأن 
الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها؛ من أجل توقع النجاسة» 
ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة» 
ألا ترى أن الموت. جرى مجرى زوال العقل» ولا فرق بين الخارج 
من السبيلين وغيرهما. وعنه”“ في الدم: هو أسهل . 


)0غ( تقدم تخريجه (15/ )/١‏ تعليق (7) . 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات» باب 358: حديث 55٠١‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء حديث /7717/1 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

() في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - )784/١1(‏ ما نصه: 
[ قوله: «وجوبا» فيه نظرء وكذا القيد ببعد الثلاث» قال في المنتهئل: بعد سبع؛ 
فراجعه اه . من خط اين العماد ]. 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ .1541١- 1١4٠+‏ 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ ١51١‏ . 


7 كتاب الجنائز 

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء من السبيلين: أو غيرهما بعد 
السبعء غسلت النجاسة) لما تقدم . وتقدم كلام (مجمع البحرين» في 
إجزاء الاستجمار (ووْضّىئ) لما تقدم . 

(ولا غسل) أي: لا يعاد غسله بعد السبع؛ لظاهر الخبر . (لكن 
يحشوه) أي: المخرج (بالقطن, أو يلجم به) أي : القطن (كما تفعل 
المستحاضة) لأنه في معناه . (فإن لم يمسكه ذلك) أي: الحشو 
بالقطن» أو التلجم به (خشي) المحل (بالطين الحر) بضم الحاء أي: 
الخالص (الذي له قوة تمسك”ا' المحل) ليمنع الخارج . (ولا يكره 
حشو المحل إن لم يستمسك) لدعاء الحاجة إليه . 


(وإن خيف خروج شيء) كدم (من منافذ وجهه) كفمه وأنفه (فلا 
بأس أن يحشى بقطن) دفعاً لتلك المفسدة . 

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها 
عليه خمل ولم يعد غسل ولا وضوء » سواء كان) ذلك (في السابعة» 
أو قبلها). وسواء كان الخارج قليلاً» أو كثيراً؛ دفعاً للمشقة؛ لأنه 
يحتاج لف إخراجه» وإعادة غسلهع وتطهير أكفائه» وتجفيقها» أو 
إبدالهاء فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنةء ثم لا يؤمن مثل هذا بعده. 

وإن وضع على الكفن ولم يلك» ثم خرج منه شيء» أعيد غسله» 
قاله ابن تميم . 

(ويسن أن يجعل) الغاسل (في) الغسلة (الآخرة”" كافوراً) لقوله 


. في «ذ»: ليمسك»‎ )١( 
. (؟) في «ذ»: «الأخيرة»‎ 


كلا كتاب الجنائز 
يكله: «واجعلنَ فى الأخيرة كافوراً»: متفق عليه''؟. ولأنه يصلب 
الجسمء ويبرده: ويطيبهء ويطرد عنه الهوام . (و) أن يجعل في 
الأخيرة (سدراً) كسائر الغسلات؛ لما تقدم . 

(وغسلّه) أي: الميت (بالماء البارد أفضل) لأن المسخن يرخيهء 
ولم ترد به السنة . (ولا بأس بغسله بماء حار) إن احتيج إليه لشدة 
بردء أو وسخ لا يزول إلا به . واستحبه ابن حامد؛ لأنه ينقي ما لا 


ينقي الماء البارد . 

(و) لا بأس باخلال) إن احتيج إليه لإزالة وسخ؛ لأن إزالته 
مطلوبة شرعاً . (والأولى أن يكون) الخلال (من شجرة لينة 
كالصفصاف») - بالفتح -: الخلاف» بلغة أهل الشام . قاله 
الأزهري”". (ونحوه مما ينقي ولا يجرح) لأنه يؤذي الميتٌ ما يؤذي 
الحي : (وإن جعل) الغاسل ونحوه (على وآسه) آي: الميت (قطناء 
فحسن) لشرفه . (ويزيل) الغاسل (ما بأنفه) أي: الميت (وصماخيه 

(و) لا بأس بغسله بلأشنان إن احتيج إليهن) أي: الماء الحار 
والخلال والأشنان لوسخ أو نحوه . (وإلا) بأن لم يحتج إليهن (كره 

دوإن كان الميت ا أو به حدب» أو نحو ذلك» وأمكن 
تمديده بالتليين والماء الحارء فعل ذلك) إزالة للمثلة . (وإن لم يمكن) 
)١(‏ تقدم تخريجه (0/1/4: تعليق رقم (0) . 


(؟) تهذيب اللغة (؟5١9/1١1١1).‏ 
(0) في «ذ»: «نشنجاً» . وكذا في المغني (5/ 485) . 


/ا/ا كتاب الجنائز 


ذلك (إلا بعسفء تركه بحاله) دفعاً لأذاه به . 


(فإن كان) الميت (على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على 
وجه يشتهر بالمثلة» ترك في تابوت» أو) ترك في النعش (تحت مكبّة 
كما يصنع بالمرأة) ستراً لذلك (ويآأتي في فصل الحمل) أي: حمل 
الميث: 


(ولا بأس بغسله في حمام) نص عليه''' في رواية مهناء وكالحي. 
لكن إن كان الماء حاراًء كره بلا حاجة . 

(و) لا بأس (بمخاطبته) أي: الغاسل (له) أي: للميت (حال 
غسلهء بنحو””“: انقلب يرحمك الله) لقول الفضل وهو محتضن النبى 
: «أرخنيء أرخني: فقد قطعتٌ وَتَنيه إني أجد شيئاً يتنزل”" 
علي»”*. وقال علي لما لم يجد من النبي يك ما يجده من سائر 
الموتى: ا«يا رسولٌ اللو» طبتٌ حيًا وميتً؟©. 


. )157/5( انظر الفروع‎ )١( 

زفة6 في «ح؟ و الذ2: انحو؟ . 

() فى «ذ»: (ينزل» . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (//917") حديث //581» وابن سعد (1/ 4018٠‏ وابن أبي 
شيبة (15/ 02001 والبيهقي (6/ 5ة؟) وفي الدلائل (/ 15؟) عن أبي جعفر 
محمد بن عليٌ بن الحسين مرسلاً . ولفظ عبدالرزاق ويقول الفضل لعلىٌ: 
أرحني» أرحني ... إلخ . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)1١5‏ وهو مرسل جيد . 
قلنا: وما ذكره المؤلف هنا محل نظر؛ لأنه لا فائدة من مخاطية الميت» وليس 
عليه دليل صحيح يُعتمد عليه . 

(0) أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب :٠١‏ حديث 15457: والحاكم (59/7)؛ 
والبيهقي (7/ 84”) والخطيب في تاريخه (5/ 174) عن الزهري عن سعيد بن - 


(ولا يغتسل غاسله) أي: الميت (بفضل ماء سخن لهء فإن لم 
يجد غيره» تركه حتى يبرد) قاله أحمد”''» ذكره الخلال0". 


(ويقص شارب غير مُحْرم ويُقلّم أظفاره إن طالاء ويأخذ شعر 
إبطيه) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضوء أشبه إزالة الأوساخ 
والأدران» ويعضد ذلك العمومات في سئن الفطرة . (ويجعل ذلك) 
أي: ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين (معه) أي: الميت 
(كعضو ساقط) لما روى أحمد في «مسائل صالح؛؛ عن أم عطية 
قالت: «تغسل رأس الميتةّء فما سقط من شعرها في أيديهمُ غسلوهء 


حت المسيبء: عن علي قال: لما غسل الي يه ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
الميت فلم يجدهء فقال: بأبي الطيب» طبت حياً وطبت ميتاً . واللفظ لابن 
ماجه. ولفظ الحاكم والبيهقي: فجعلت أنظر ما يكون من الميتء فلم أر شيئاًء 
وكان طيباً حياًء وميئاً يكلِ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. قال البوصيري في مصيباح الزجاجة /١(‏ 
27): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .وأخرجه أبو داود في المراسيل حديث 
5 وعبد الرزاق (”/ )4٠7"‏ رقم 45 » وابن سعد (781/5)» وابن أبي 
شيبة (5/ 7155) و(5١/508)‏ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قرسا , 
وذكره الدارقطني في العلل )77٠١ - 7١9/(‏ موصولاً ومرسلاًء وقال: 
والمرسل أصح . 
وأخرجه ابن سعد (79/ )18٠‏ عن عبدالله بن الحارثء أن علياً لما قُبض النبيُ 
يي قام فارتجٌ البابَ ... وجعل يقول: بأبي أنت وأمي طبت حيًّا وميتاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 175) عن الشعبي قال: غسل النبيّ يَف علي والفضل 
وأسامةٌ ودخلوه [كذا بالأصل» ولعله: أدخلوه؛ كما فى سئن أبى داود» حديث 
89 قبرهء وجعل علىٌ يقول: بأبي أنت وأمي طبت حيًا. وميقاً. . 

. انظر الورع للمروذي ص/77‎ )١( 


18 كتاب الجنائز 


ثم رُوهٌ في رأسها"2؛ ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق 
الحي» ففي حق الميت أولى . (ويعاد غسله) أي: غسل ما أخذ من 
الميت؛ من شعر شارب» وأظفارء وشعر إبط؛ لقول أم عطية فيما 
تقدم : «غسلوة ثم ردوه .. إلى آخره» و(لأنه جزء منه) أي : الميت 
(كعضو) من أعضائه . (والمراد: يُستخبٌ) إعادة غسل المأخوذ. قال 
في «الفروع»: للاكتفاء بغسله أولاً . 

(وإن كان الميت مقطوع الرأس» أو) كانت (أعضاؤه مقطعة, 
لُق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحرء حتى لا يتبين تشويهه. 
فإن فقد منها) أي : أعضاء الميت (شيء»ء لم يجعل له شكل من طين 
ولا غيره) لأنه تصوير . 

(وإن كان في أسنانه شيء) منها (يتحرك: وخيف سقوطهء ثُرك) 
بحاله (ولم يُنزع؛ ونص”؟: أنه يربط بذهب) كالحي . (فإن سقط) 
شيء من أسنان الميت (لم يربط به) أي : بالذهب؛ لعدم الحاجة إليه؛ 
وجعل مع الميت - كما تقدم - (ويؤخذ) أي: ما على سنه من ذهب 
كان ربط به (إن لم يسقط) سنه بسبب ذلك» وإلا ترك حتى يبلى . 


(1) لم نجد في مسائل صالح قول أم عطية هذاء وروي نحوه من قول أم سليم رضي 
الله عنها : رواه الطبراني في الكبير (75/ 1715) حديث ٠54‏ ء والبيهقي (4/4) 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (/ 77): رواء الطبراني في الكبير بإسنادين» في 
أحدهما : ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء ولكنه ثقة» وفي الآخر: جنيد» وقد 
وثق» وفيه بعض كلام . وجاء في مسائل أبي داود ص/ ١58‏ من قول حفصة 
بنت سيرين ولفظه: يسرح رأس الميتة ويدفن ما خرج من شعرها معها . 

. )157/15( انظر الفروع‎ )١( 


4 كتاب الجنائن 


إلى نظرها وهو مُحرَّمء فلا يرتكب من أجل مندوب . (و) يحرم حلق 
شعر (رأسه) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك؛ والميت لا نسك عليه 
ولا يزين . 

و يحرم (ختنه) إن كان أقلف؛ لأنه قطع لبعض عضو من 
الميت؛ ولأن التعبد بذلك قد زال؛ ولأن المقصود من الختان التطهير 
من النجاسة» وقد زال ذلك بموته . 


(ولا يسرح شعره» قال القاضي: يكره) لما فيه من تقطيع الشعر 
لي إليه . وروي عن عائشة: «أنها مرثُ بقوم 0 
00 وقالك: علامٌ : مره 01 اي 
اجتناب النجاسة 0 
(وتزال”" اللصوق) - بفتح اللام -: ما يُلصقّ على الجرح من 
الدواء»ء ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو 
للتداوي» قاله في الحاشية» (لغسل واجب» فيغسل ما تحتها) 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «الآثارة ص/ 8 رقم 2787 ومحمد بن الحسن في 
«الآثار» (ص/5؟) رقم 7717ء وعبد الرزاق (/ 571) رقم 37 ». وأبو عبيد 
فى غريب الحديث )7١54/5(‏ من طريق إبراهيم؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 170): وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة. 
وعلقه البيهقي (/ )”*5٠‏ عن عائشةء فقال: وروي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: علامٌ تنصون. وانظر: التلخيص الحبير )1١9/- 1١7/5(‏ . 

.)1590/( )0( 

() في «ح»: «ويزال» . 


4١‏ كتاب الجنائز 
ليحصل تعميم البدن بالغسل» وكالحي . (فإن خيف من قلعها مُثْلّة) 
بأن خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه (مسح عليها) كجبيرة 
الحي . 

رولا يبقى خاتم ونحوه) كخلخال (ولى ببرده » كحلقة في أذن 
امرأة) لأنّ في ترك ذلك معه إضاعة للمال من غير غرض صحيح . 
و(لا) يزال عنه (أنف ذهب) لما في إزالته من المثلة» (ويأتي آخر 
لا 


ويُسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرونء أي: ضفائر قرنيها 
وناصيتهاء ويسدل خلفها) لقول أم عطية: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون 
والقيناة خخلقهاة٠زواة‏ 0 (قيل لالإمام (أحمد في العروس: 
تموت فتُجلى؟ فأنكره شديداً") لأنه بدعة» خصوصاً مع ما ينضم 
إليه في هذه الأزمنة . 
(فإذا فرغ) الغاسل (من غسلهء نشّفه بثوب ندباً) لأنه هكذا فعل 
بالنبي يكك”؟؛ لثلا يبتل كفنهء فيفسد به . (ولا يتنجس ما نُشف به) 


.)81/4« )١( 

(0) في الجنائزء باب 1غ /ا١اء‏ حديث 1757ء “17717 ورواه مسلم في الجنائز 
حديث 94 )5١(‏ بلفظ: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها . 

(5) انظر الفروع (157:/5) . 

(5) روى أحمد )١170/١(‏ في حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى 
إذا فرغوا من غسل النبي - #ةِ - وكان يغسل بالماء والسدرء جففوه ... إلخ . 
وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي؛ قال الحافظ في 
التقريب (15): ضعيفء» وروى عبد الرزاق م/ 2177 رقم 2511/7 ظٍْ 
هشام بن عروة؛ قال: لف النبي يَكْةْ في ثوب حبّرة جفف فيه» ثم نزع 1 
الحديث . 


ددا كتاب الجنائز 


الميت من ثوب أو نحوه (لعدم نجاسته بالموت) لحديث: «سبحان 
اها الموفة 0 ل 0 

(ومحرم ميت كهو) أي: كمحرم (حيّ) لبقاء إحرامه (فيَجتب) 
المحرم الميت (ما يجنب) المحرم (في حياته؛ لبقاء الإحرام؛ لكن لا 
يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًّا) فلو ألبسه 
أحد المخيطء أو طيبه؛ أو حلق رأسهء لم تلزمه الفدية . ' 


(ويستر) المحرم (على نعشه بشيء) كغيره (ويكفن في ثوبيه 
نضًا)”" لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس : أن النبي يك قال 
في محرم مات : (اغسلوه بماء وسَدرء وكفئوه في ثُوبيه» ام 
تحنطومٌء ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»"©. 
وللتساى : «ولا تمسوة بطيب؛ نه يبععثٌ يوم القيامةٍ 0 


(وتجوز الزيادة) على ثوبيه إذا كفن (كبقية كفن حلال) في ثلاث 
لفائف (فيغسل بماء وسدرء ولا يُلبس ذكر المخيطء. ويغطى وجهه 
ورجلاه وسائر بدنه» لا رأسهء ولا وجه آنقن: ولا يقرب طيباً) 
لحديث ابن عباس. 


. في «ح:: «إن المؤمن» وهو الموافق للرواية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه )157/١(‏ تعليق رقم ” . 

(؟) مسائل أبي داود ص/ ١5٠‏ . 

(5) تقدم تخريجه (148/54) تعليق رقم )١(‏ . 

(5) النسائي في كتاب الجنائزء باب 54١‏ ؛ حديث 1107 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. وهذا اللفظ في الصحيحين أيضاًء البخاري (1851): ومسلم 11١5‏ 
(49) ما عدا قوله: «محرماً» فعئد البخاري «ملبياً» وعد مسلم «ملبداً» . 


,4 كتاب الجنائز 


(ولا تمنع منه) أي: الطيب (معتدة ماتت) لأن منعها منه حال 
الحياة؛ ؛ لأنه يدعو إلى تكاحها؛ وقد فات ذلك بموتها. 


المحرم الذي مات مع النبي كك؛ ولأنه لا بحس بذلك كما لو جنّ . 


فصل 


(وّحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم) جزم به 
أبو المعالي» وحكي رواية'2؛ لأنه أثر الشهادة والعبادة» وهو 
حي. قال في «التبصرة» ا وكلام الموفق وغيره يحتمل 
الكراهة والتحريمء ذكره في فى «الإنصاف»2» وقال فى «مجمع 
البحرين»: لم أقف بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو 
مكروه ؟ فيحتمل الحرمة؛ لمخالفة الأمر . وقطع في «التنقيح» بأنه 
يكره» وتبعه في «المنتهى»؛ مع قولهما: ويجب بقاء الو 
(ولو) كان شهيد المعركة (غير مكلف. أو) كان (غالاً) كتم من 
الغنيمة شيئاً (رجلاً) كان (أو امرأة) لعموم حديث جاير: أن 3 
أمر بدفن قتلى أُحدٍ في دمائهم» ولم يغسلهم؛ ولم يصلّ عليهم 1ه 


البخاري” 3 ولأحمد نا 0 وقد كان في شهداء أحد حارثة بن 


(1) انظر مسائل صالح (6/ 57) رقم 21747 ومسائل عبدالله (455/5) رقم 3114 
ومسائل ابن هانيع (185/1) رقم 870 . 

(؟) فى الجنائزء باب “الاء 5لاء هلا.5/ا ولا حديث 21747 415548 1551ء 
0" مع"لء “اه لاء وفى المغازيء باب 75؛ حديث 4074 . 

(") 044/0 . ورواه - أيضاً - (47//1؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


45 كتاب الجنائز 


النعمان وهو صغيرء قاله في «الشرح)©. 

لا يقال: إن ذلك خاص بهم؛ لأن النبي يَكيِ علل ذلك بعلة توجد 
في سائر الشهداء؛ قال: «والذي نفسي بيده لا يُكُلَّمْ أحدٌ في سبيل الله 
- والله أعلمٌ بمن يُكُلّم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللونُ لون 
الدَّم؛ والريح ريحٌ المسْكِ . متفق عليه”" من حديث أبي هريرة . 
وقال تعالى: #ولا تحسبن الذينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربهمْ يرزقون74": والحي لا يغسل . 

وسّمي شهيداً؛ لأنه حيّء وقيل: لأن الله وملائكته يشهدون له 
بالجنة» وقيل غير ذلك ٠.‏ 

(إلا أن يكون) الشهيد (جنباً) قبل أن يقتل» فيغسل؛ لما روى ابن 
إسحاق في «المغازي» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن محمود بن 
لبيدء أن النبي كك قال: «إن صاحبكم لتغسله الملائكةٌ. يعني حنظلة» 
قالوا لأهله: ما شأنه ؟ فقالت: خرجَ وهو جنب حينَ سمعٌ الهائعة؛ 
فقال النبي يه : لذلك غسلتهُ الملائكةٌ»” 2 وفي «الكافي»: إنه رواه 


)١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5/ 97 ) والقول بأن حارثة بن النعمان رضي الله عنه 
من شهداء أحد متعقب» فقد ذكر ابن سعد (1/ 548) أنه توفي في خلافة معاوية 
ابن أبى سفيان رضى الله عنهما. وانظر: الاستيعاب )١179/7(‏ . والإصاية (؟/ 
. 1 

(؟) البخاري في الجهاد والسيرء باب :٠١‏ حديث 18٠7‏ ومسلم في الإمارة» 
حديث الامك .)1٠١6(‏ 

() سورة آل عمرانء الآية: ٠. 1١59‏ 

هق المغازي ص/ ؟” ث3 وقد تقدم تخريجه (8/ 506)ء تعليق رقم 0 


هم كتاب الجنائز 


أبو داود الطيالسي"©. 

(أو) يكون (حائضاً أو نفساء طهرتا) أي: انقطع دمهما (أو لاء 
فيغسل غسلاً واحداً) لما تقدم في الجنب؛ ولأنه غسل واجب لغير 
الموت» فلم يسقط» كغسل الجنابة . 

(وإن أسلم) شخص ذكراً كان أو أنثى (ثم استشهد قبل غسل 
أحدء ثم قُتلء فلم يأمر بغسله”". قطع به في «المغني» و#الشرح:» 
وصححه ابن تميم » والشيخ تقي الدين» وقدمه في «الرعاية الكبرى» 
و«المبدع» . وقدم في «الفروع» و«الإنصاف»»؛ وهو ظاهر «الوجيز؛: 
يجب كالجنب والحائض . قال في «الفروع»: ولا فرق بينهم ) وجرم 
به في «المنتهى» . 

(وإن قُتل) شهيداً (وعليه حدث أصغرء لم يوضأ) لأن الوضوء 


)١(‏ لم نقف عليه عندهء والذي رواه الطيالسي في مسنده ص/ 4 غسل الملائكة 
لآدم عليه السلام» وتقدم (27/5) تعليق رقم )١(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5:78/5 - 575): وابن الأثير في أسد الغابة (5/ ٠١5‏ - 
00): وأورده ابن هشام في السيرة (؟/ ٠4)؛‏ وابن حجر في الإصابة 44/19 
24٠ -‏ من طريق ابن إسحاق» عن الحصين بن عبدالرحمن؛ عن محمود بن 
لبيد رضي الله عنه . 

قال ابن حجر فى الإصابة: هذا إسناد حسن . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (777/4): رواه أحمد؛ ورجاله ثقات . 

وأخرجه بنحوه أبو داود في الجهاد باب 79 حديث 1077 والطبراني في 

الكبير /١17‏ 75): والحاكم :»)١11"/7(‏ والبيهقي (177/4) من طريق حماد 

ابن سلمة؛ عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . رضي الله عنه . 

قال أبن حجر في الإصابة 70/ :)4٠‏ هذا إسناد حسن 2 


05 كتاب الجنائز 


تابع للغسل» وقد سقط . 

(وتغسل نجاسته) أي : الشهيد» كالحي . (ويجب بقاء دم) شهيد 
(لا نجاسة”'" معه) لما تقدم من أمره يل بدفن قتلى أحد في 
دمائههم”". (فإن لم تزل) النجاسة (إلا بالدم؛ عُِلا) أي: الدم 
والنجاسة؛ لأن درء المفاسد - ومنه غسل النجاسة - مقدم على جلب 
المصالح» ومنه بقاء دم الشهيد عليه . 


(وينزع عنه السلاح والجلود؛ و) منها (نحو فروة وحُفُ . ويجب 
دفنه في ثيابه التي قتل فيها) لحديث ابن عباس : «أن رسول الله َك 
أمرٌّ بقتلى أحد أن ينزعَ عنهم الحديدٌ والجلودٌء وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم» . رواه أبو داود واين ا ولأنه أثر العبادة . (وظاهره 


)00( اق ١ذ»:‏ الا نجاسته؟ . 

(1) تقدم تخريجه (87/5)» تعليق رقم (5) . 

(*) أبو داود في الجنائزء باب 177 حديث 7175: وابن ماجه في الجنائزء ياب 
4 حديث 1١618‏ : 
وأخرجه - أيضاً - أحمد »)1417/١(‏ والبيهقي (15/4) . 
قال المنذري في تهذيب السنن (5/ 145): في إسناده علي بن عاصم الواسطي 
وقد تكلم فيه جماعة» وعطاء بن السائب» وفيه مقال . 
وقال النووي في المجموع :)5١5/5(‏ رواه أبو داود بإسناد فيه عطاء بن 
السائب» وقد ضعفه الأكثرون؛ ولم يضعف أبو داود هذا الحديث . وقال ابن 
الملقن فى خلاصة البدر المئير /١(‏ 71617): إسناده ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (118/7): وفي إسنادهما [ أي: 
أبى داود وابن ماجه] ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبيرء عته - أي أبن عياس - وهو مما خدث يه عطاة بعد الاختلاط . 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه» قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في 
حلقه فماتء فأدرج في ثيابه» كما هوء قال: ونحن مع رسول الله وك . رواه - 


عم كتاب الجنائز 
ولو كانت حريراً) قال في «المبدع»: ولعله غير مراد (فلا يزاد فيها) 
أي: في ثياب الشهيد (ولا ينقص) منها (ولو لم يحصل المسنون) 
بهاء لنقصها أو زيادتهاء وذكر القاضي في تخريجه : أنه لا بأسن 
بهماء وأجاب القاضي عما روي: «أن صفية أرسلث إلى النبئ يكن 
ثوبين ليكفن فيهما حمزة؛ فكفنه في أحدهماء وكمَّنَ في الآخر رجلاً 
آخر(؟ : بأنه يحتمل أن ثيابه سلبتء أو أنهما ضما إلى ما كان عليه . 
وقد روى في «المعتمد» ما يدل عليه» ذكره في «المبدع» . 


- أبوداود فى الجنائز باب :7١‏ حديث 717: والبيهقي (5/5١)؛:‏ وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير :)١18/5(‏ أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم . 

)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد »)155/١(‏ والبزار (/ )1١95‏ حديث 448٠‏ وأبو يعلى 
(7/ 55) حديث 585: والشاشي )١١5/١(‏ حديث 55: والبيهقي (7/ 4٠١‏ - 
7 4): والضياء في المختارة (/9) حديث 4175 من حديث الزبير بن العوام 
رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١48/7(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار؛ وفيه : 
عبدالرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/ :»)757٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة (189/5 - 710) 
من طريق هشام بن عروة؛ عن عروة قال: جاءت صفية ... فذكره عرصللا ع 
وأخرجه عبدالرزاق (571/75) رقم 5144 والطبراني في الكبير )5٠5/1١١(‏ 
حديث 4171١57‏ وفى الأوسط (75/5) حديث 77٠لا‏ عن ابن عباس رضي 
أله فتهما أ ١ ١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 1) وعزاه للطبراني في الأوسط» وقال: 
فيه عثمان الجزري المشاهد» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات . 
قلنا: عثمان الجزري هذا ترجمه ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل )١175/5(‏ 
وقال: يقال له: عثمان المشاهدء روى عن مقسم»ء روى عنه معمر والتعمان بن 
راشدء ثم نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: روى أحاديث متاكيرء زعموا أنه 
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(فإن كان) الشهيد (قد سّلِيها) أي: الثياب (كفن بغيرها) وجوباً. 
(ويستحب دفئه) أي : الشهيد (في مصرعه) الذي قتل فيه. 

وتقدم". 
(وإن سقط من شاهق) أي: مكان مرتفع» كجبل ونحوهء لا بفعل 

العدو فمات (أو) سقط عن (دابة لا بفعل العدو) فمات (أو رفسته) 

دابة (فمات» أو مات) فى دار الحرب (حتف أنفه. أو عاد سهمه 

عليه) فقتله (أو) عاد (سيفه) عليه فقتله (أو وُجِدَ ميا ولا أثر بهء أو 
خمل بعد جرحه) فأكل أو شرب» أو نام أو بال؛ أو تكلم» أو 

عطسء أو طال بقاؤه عرفاً؛ كُسّلء وصّلي عليه وجوباً ) . 
أما من مات بغير فعل العدو؛ فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه» 

فأشبه من مات بمرض ٠‏ 
وأما من وُحِدَ ميتاً ولا أثر به؛ فلآن الأصل وجوب الغسل 

والصلاة» فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه؛ فإن كان به أثرء لم 

يغسل ولم يصلّ عليه؛ زاد أبو المعالي: لا دم من أنفه أو دبره أو 
ذكره؛ لأنه معتاد . قال القاضى وغيره: اعتبرنا الأثر هنا احتياطاً 

للغسل؛ ولم تعتبرة: في السنافة + ااحنيايناً لوجوب الدم . 
وأما من حُمل بعد جرحه؛ فأكل ونحوه؛ فإنه يغسل ؛ لتغسيله يك 

سعد بن معاذ"؛ ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» 


.)ةها١/©‎ )١١ 
(؟) لم نقف على ما يدل على أن النبي يك غسل أحداً من الصحابة رضي الله عنهم؛ لا‎ 
- :)519 :571//9( سعد بن معاذ ولا غيره؛ والوارد في هذا ما أخرجه ابن سعد‎ 


َي" 
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والأصل وجوب الغسل والصلاة . 

ومعنى قوله: حتف أنفه: أي بغير سبب يفضي إلى الموت من 
جرح أو ضرنبه أو غيوة : 

(ومن قُتل مظلوماً؛ حتى من قتله الكفار صبراً في غير حرب”"", 
ألحق بشهيد المعركة) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لقول سعيد بن 
زيد: سمعت رسول الله يكل يقول: من قُتل دون دينه فهو شهيد» ومن 
تل دون دمه فهو شهِيدٌ؛ ومن قُتل دون ماله فهو شهيدٌء ومن قتل دون 
أهله فهو شهيدٌ» . رواه أبو داود والترمذي وصحح'". ولأنهم 


> وإسحاق بن راهويه (؟/ 554 - 5534): وابن أبى شيبة (15/ )5١١‏ أن النبى يكل 
حضر سعد بن معاذ وهو يُتّل. وقد اختلف في وصله وإرساله . ' 

1 . فى «ذ»: «الحرب»‎ )١( 

49 ام السنة» باب 7الاء حديث 47/97 والترمذي في الديات» ياب 277 
حديث 147١‏ . وأخرجه - أيضاً - النسائي في تحريم الدمء باب الى لا 
5, حديث :41١5 51٠١5 :51٠١7 :41٠١١‏ وفي الكبرى (1/ ١١"؟)‏ حديث 
8 ", وابن ماجه في الحدود؛ باب ١؟؛‏ حديث »158٠‏ والطيالسي ص””» 
حديث 777: والشافعى اترتيب مستنده» )٠١١/7(‏ حديث 775؛ وعبدالرزاق 
)114/٠١(‏ حديث 18035: و الحميدي /١(‏ 44) حديث 87: وابن أبي شيبة 
(555/9): وأحمد 1481/١(‏ و٠5١):‏ وعبد بن حميد )١١5/١(‏ حديث 
5*, والبزار (49/5) حديث ١175؛:‏ وأبو يعلى (؟548/1؟7)' حديث 24144 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق حديث /1”؛ والشاشى (١/١9؟7)‏ حديث 
7» وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 62570 وابن حبان «الإحسان» (// 
7) حديث 5195: وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )1١/7(‏ 
حديث 755: والقضاعى فى مسنئد الشهاب )777/١(‏ حديث 2751 747؛ 
والبيهقي (/7؟) و (8/ 705) » والخطيب في تاريخه )8١/1١(‏ » والضياء 
فى المختارة (/ 797 97؟7) حديث ل ٠3‏ . والمزي في تهذيب 
الكمال 70٠/17‏ 01): والذهبي في سير أعلام النبلاء (0115/1) » - 
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مقتولون بغير حق» أشبهوا قتلى الكفار» فلا يغسلون . 

«اتتمة؟ : قال ابن تميم: من قتله المسلمون أو الكفار خطأء يغسل 
وواالة و احتف 

(والشهداء غير شهيد”'2 المعركة) وهو من مات بسبب القتال مع 
الكفار وقت قيام القتال (بضعةٌ وعشرون) شهيداً : 

(المطعون) أي : الميت بالطاعون (والمبطون. والغريق» 
والشريق»: والحريق» وصاحب الهدم) أي : من مات بانهدام شيء 
عليهء كمن ألقي عليه حائط ونحوه؛ لقوله كلوْ: «الشهداء خمسة: 
المطعونٌ» والمبطونٌ» والغريقٌ» وصاحبٌ الهدم؛ والشهيدٌ في سبيل 
الله»”" قال الترمذي”؟: حسن صحيح . 

(و) صاحب (ذات الجَنْبء و) صاحب (السّلُّ) بكسر السين 
(وصاحب اللّقوة) - بفتح اللام -: داء في الوجه (والصابر في 
الطاعون» والمتردي من رؤوس الجبال) إن لم يكن بفعل الكفار؛ فإن 
كان كذلك» فمن شهداء المعركة . 

(ومن مات في سبيل الله) تعالى» ومنه من مات في الحج؛ كما 


- بعضهم بتمامه؛ وبعضهم مختصراً وبعضهم زاد في أول الحديث: «من ظلم من 
الأرض شبراً طوّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين؟ . 

)0غ( في الج2: الشهداء» . 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب 7, حديث 5617: وفي الجهاد؛ باب 7١‏ 
حديث 258759 وي في الإمارة» حديث 61515 والترمذي في الجنائز» 
باب 585: حديث :1١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في السئن (7/ /الا”037 . 
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تقدم عن صاحب «الفروع», ومن مات في طلب العلم» كما تقدم 
أيضاً عنه . 

(ومن طلب الشهادة بنية صادقة؛ وموت المرابط؛ وأمناء الله في 
الأرض) وهم العلماء (والمجنون» والنفساء. واللديغ » ومن قتل دون 
مالهء أو أهلهء أو دينهء أو دمهء أو مظلمته) بكسر اللام (وفريمس 


السبع» ومن خرّ عن دابته» ومن أغربها موت الغريب) لما رواه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف» والدارقطنى وصححه عن ابن عباس مرفوعا: 
موت الغريب شهادة20. 


)١(‏ ابن ماجه فى الجنائزء باب "١‏ حديث 15117 والدارقطني فى الأفراد كما فى 
أطراف الغرائب (/379) رقم 7018. وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ 
الصغير »)١57/7(‏ والبزار كما ذكر الحافظ في التلخيص (51/5١)؛‏ 
وأبويعلى (7559/5) حديث 7787؛ والدولابي في الكنى (171/7) والعقيلي 
(7560/5): والطبراني في الكبير (1١/57؟)‏ حديث 1177/8: والآجري في 
الغرباء حديث 44: وابن عدي (58/1؟) و(7/ 71544 وأبو نعيم في الحلية 
(2*1/4”». والبيهقى فى شعب الإيمان )١197/0(‏ حديث 48947: وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 481) حديث 1447غ وفي الموضوعات (1/ 
37) وابن عساكر في تعزية المسلم ص/ 77 وفي إسناده الهذيل بن الحكم . 
قال ابن حبان في المجروحين (7/ 46): الهذيل بن الحكم منكر الحديث جداً. 
وعَدَّ الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 595؟) هذا الحديث من مناكير الهذيل. 
وقال البوصيري في مصياح الزجاجة (0285/1): هذا إسناد فيه الهذيل بن 
الحكم؛ قال فيه البخاري: منكر الحديث . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١51/1(‏ إسناده ضعيف؛ لأنه من طريق 
الهذيل بن الحكم. 
وقد وهم المؤلف في نسبة تصحيحه إلى الدارقطني» فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير :)١51/1(‏ أن الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف فيه على 
الهذيل إنما صحح قول من قال: عن الهذيل» عن عبد العزيزء عن نافع؛ عن - 


مللبر ب ءءء رونلل ررم عر ررب ررب بر ب رار بر بابر برو بر مر مررة 


حت ابن عمر» ثم ذكر الحافظ أن عبدالحق [ في الأحكام الوسطى (1/ 194) ] اغتر 
بهذاء وادعى أن الدارقطنى صححه من حديث ابن عمرء وتعقبه ابن القطان 
[ في بيان الوهم والإيهام (5/ 47؟)]: نأجاد. اه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير مطولاً ( 5/1١‏ 58 ) حديث 1٠١4‏ بإسناد 
آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال الحافظ في التلخيص: وفيه عمرو بن 
الحصين» وهو متروك . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 87 - 84) 
وابن الجوزي في الموضوعات (1075/7) حديث //119» عن ابن عباس رضي 
لله عتهما ت أيضاً ب قال آين التجوزي: .وهذا لا يقح ٠‏ وأعرجه أبواتعيم في 
الحلية )١115/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً - وقال: غريب من 
حديث عمر[ أي: ابن ذر] لم نكتبه إلا من هذا الوجه . وحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما الذي ذكره الدارقطني: أخرجه ابن عدي (ا/ 1984) . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: 
أ - أبو هريرة رضى الله عنه: 
أخرجه العقيلي في الضعفاء (188/5): والآجري في الغرباء حديث 5١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب 2)7717/1١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟'/ 
2١‏ وفي سئده أبو رجاء الخراسانيء قال العقيلي: منكر الحديث. 
وقال ابن الجوزي: لا يصح»ء ونقل عن أحمد قوله: هو حديث منكر. 
ب - أنس رضي الله عنه: 
أخرجه ابن عساكر في تعزية المسلم ص/ ”577 . 
جح - جابير بن عبد الله رضى الله عنهما: 
أخرجه ابن عساكر في تعزية المسلم ص/ 14 ولفظه: موت المسافر شهادة. ثم 
قال: قال الصابوني: هذا حديث غريب ٠‏ 
د - عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أخرجه سمويه في فوائده؛ كما في كنز 
١ |[ 0 1‏ 
ه - عتترة أبو هارون رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير )81/١18(‏ 
حديث ١7١‏ . وفى إسناده: عبدالملك بن هارون بن عارة. قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (701/0): وعبدالملك متروك . 2 


1 كتاب الجنائز 
(وأغرب منه) ماذكره أبوالمعالي بن المنجيل وبعض 
الشافعية”'؟: (العاشق إذا عفٌ وكتم)؛ وأشاروا إلى الخبر 
المرفوع: «منْ عشقّ وعفٌ وكتمٌ فماتّء مات شهيداً». وهذا الخبر 
مذكور فى ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه» قاله ابن عدي 

والبيهقي”". 


> قال المنذري في الترغيب والترهيب (578/7): قد جاء في أن موت الغريب 
شهادة؛ جملةٌ من الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن فيما أعلم . 

)١1(‏ انظر روضة الطالبين :)١19/١(‏ ومغني المحتاج :)86٠ /١(‏ وتحفة المحتاج 
/١(‏ *15١)ء‏ وأسنى المطالب /١(‏ 08*18 . 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 2185 757) و )2١ ,2٠/5(‏ و (7١/184)غ:‏ 
وابن عساكر في تاريخه (57/ 1985)» وأبو طاهر السلفي في الطيوريات ص/ 
١‏ حديث »1١7‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 188): وفي المشيخة 
)١1591/1(‏ من طريق سويد بن سعيد الحدثاني؛ عن علي بن مسهرء عن أبي 
يحبى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباسء مرفوعاً . 
قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 07”) - بعد أن أورد هذا الحديث -: ومن 
روى مثل هذا الخبر الواحد عن على بن مسهر يجب مجانبة رواياته؛ وثقل عن 
ابن معين: لو كان لي فرس ورمحء لكنت أَغزو سويد بن سعيد . 
وقال أبو عبد الله الحاكم في المدخل إلى الصحيح (5/ :)١5١‏ أنكر عليه 
حديث عن علي بن مسهر في العشق . 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 187): هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله يك وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 27554 وقال في المنار المثيف 
(ص/ :)١5١‏ موضوع على رسول الله ككل . 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 7577): أعله الأئمة؛ قال ابن عدي 
والحاكم والبيهقي وابن طاهر: هو أحد ما أنكر على سويد بن سعيد . 
وقال أبن حجر في بذل الماعون (1/هما١):‏ في سنده مقال 8 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/١1/1)‏ من طريق يعقوب بن عيسى » 
عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به» ونقل عن أحمد: يعقوب بن عيسى ليس - 
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(ذكر تعدادهم في «غاية المطلب» ) وعبارته: والشهيد - غير 
شهيد المعركة - بضعة عشر: المطعونء. والمبطون. والغريق» 
والشريق» والحريق» وصاحب الهدمء وذات الجَنْبْء والمجنون» 
والنفساء» واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو 
مظلمته وفريس السبعء ومن خخرٌ عن دابته» ومن أغربها موت 
الغريب» وأغرب منه العاشق إذا عفتّ وكتم . انتهى . فلم يستوعب ما 
ذكره المصنف . 


(وكل شهيد غسّل» صُلَّي عليه وَجَوياً: ومن لا يغسل رفلا) 
1 عليهء ذكره ف في «المبدع» ملعك 


(والشهية بقث ر قل تغريق:وتتعوء معا تقلح ذكرة) خير. من انني 
(سيل ويل علية) لأثه لسن هيد فعركة ولا.مليحقا به.: 


( وإذا وَلِد السّقط لأكثر من أربعة أشهر ) أي : لأربعة أشهر 


حت بشيء. وأخرجه الخطيب في تاريخه »)4!4/1١7(‏ وفي المؤتلف والمختلف 
كما في لسان الميزان )147/١1(‏ من طريق أحمد بن محمد بن مسروق» عن 
سويدء عن علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاً . 
قال الخطيب: رواه غير واحد عن سويدء عن على بن مسهر عن أبي يحبى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: وهو المحفوظ . 
وأحمد بن محمد بن مسروق هذا قال عنه الدارقطني كما في لسان الميزان /١(‏ 
7 ليس بالقوي . 
قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 7584): ومن المصائب التي لا تحتمل جعل 
الحديث من حديث هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء ومن له أدنى إلمام 
بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتة . 

. في «ذ»: «والمذهب» بزيادة الواو‎ )١( 


56 كتاب الجنائز 
فأكثر » ( عُسل وصلي عليه ) » نص عليه في رواية حرب وصالح©2؛ 
لقوله يَكِ : « والسقّط يُصلى عليه »ع ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة») رواه ]حك وأبو دووف ورواه النسائى والترمذي 


وصححه ». ولفظهما : « والطفل يصلَى عليه 06" واحتج به 


)١(‏ مسائل صالح (175/7- )١0/7/‏ رقم 1541 ومسائل عبد الله (؟/ 487) رقم 
“/ا. ومسائل ابن هانئ )197/١(‏ رقم 477: 477: 454غ: وطبقات الحنابلة 
(١19*/1)ء‏ والأوسط (ه/ ١5‏ :) . 

(؟) أحمد (758/5 - 749ء 5507). وأبو داود فى الجنائزء باب 44: حديث 
:© والنسائى فى الجنائزء ياب قف كف حديث .١95١‏ 1945 
والترمذي في الجنائزء باب 47: حديث +1١7١‏ ورواه - أيضاً - الطيالسى 
ص/97: حديث 07/ء والطبرانى فى الكبير (470/0) حديث 21١47‏ 
٠١5“‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 08/1 وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه ص/ 795 حديث 777, وابن حزم في المحلى (158/6)؛ 
والحاكم :)751/١(‏ والبيهقي (28/5 75 - 15) وابن عبدالبر في التمهيد 
2/1 وابن الجوزي في التحقيق (7//!) من حديث المغيرة بن شعبة رضى 
الله عنه مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاريء ووافقه 
الذهبيى . وصححه أحمدء كما في زاد المعاد :)01/١(‏ وانظر: علل 
الدراقطنى (90/ 175 . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (//8110): وأحمد (159/5) عن المغيرة رضي الله عنه 
موقوفاً . قلنا: هو في حكم المرفوع: فإن مثل هذا لا يقال بالرأي . 

0 النسائي في الجنائزء باب 55 حديث ١155»؛‏ والترمذي في الجنائزء باب 147» 
ليك 81 »ب وزواءح ايقن دازن مالعد ف التجتائو بابكلا حدذيق 3 قا 
وابن أبي شيبة (6/ 78٠‏ /711)؛ وأحمد (4/ 47 ؟): والطحاوي (508/1)؛ وابن 
حبان «الإحسان؛ (// )”7١‏ حديث 7044 والطبرانى فى الكبير /7١(‏ :47 
)6١‏ حديث 54 1١45 21١848 :1١‏ والحاكم (1/ هلا 057 والبيهقي (4/ 
8) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال الترمذي : حسن صحيح . وقال 
الحاكم : صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . 


أحمد(©؛ ولأنه نسمة نفخ فيها الروح (ولو لم يستهل) أي: يصوت 
عند الولادة؛ لعموم ما سبق . 

(ويُستحبٌ تسميته » ولو وُلِد قبل أربعة أشهر) لأنه يُبعث في ظاهر 
كلام أحمد””"»: فيُسمىء ليُدعى يوم القيامة باسمه . 

(وإن جُجهل أذكر أم أنثى؟ سُّمِي بصالح لهماء كطلحة وهبة الله) 
قاله الشيخ تقي الدين» وكثير من الفقهاء. 

(ولو كان السقط من كافرين» فإن حكم بإسلامه) كما لو مات 
أحد أبويه بدارنا (فكمسلم) يغسل ويُصلى عليه؛ إذا ولد لأربعة أشهر 
فأكثر (وإلا) أي : وإن لم يحكم بإسلامه (فلا) يغسل ولا يُصلى عليه ؛ 
لأنه كافر . 

(ويْصِلَّى على طفل) من كافرين (حكم بإسلامه) لموت أحد أ 
بدار الإسلام أو ستيه منفرداً عنهما» أو عن أحدهما ونحوه . وكذا 
مجنون حكم بإسلامه بشيء مما سبق . 

(ومن تعذر غسله لعدم ماءء أو عدر غيره) كالحرق والجذام 
والتبضيع”؟, (يُمُم) لأن غسل الهف طهارة على البدن» فقام التيمم 
عند العجز عئه ا كالجناية. (وكُفُن) بعل التيمم (وصلي عليه) 
كغيرة: 

(وإن تعذر غسل بعضه) غسل ما أمكن منهء وَرِيُمُمَ له) أي: لما 
)١(‏ انظر مسائل صالح (5/7/ا1» /ا/ا١)‏ رقم 1951 . 
(؟) المصدر السابق . 


() التبضيع هو التقطيع وصيرورته أبضاعاً. انظر لسان العرب (8/؟7١)‏ والقاموس 
المحيط ص/ 1١8‏ . 
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تعذر غسله كالجنابة . (وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك؛ صبٍّ 
عليه) الماء بحيث يعم بدنه (وترك عركه) لتعذره» وتقدم أنه لا يجب 
الفعل» وإن لم يكن عذر . 

(ثم إن يُمّمَ) الميت (لعدم الماء وصلي عليه؛ ثم وجد الماء قبل 
دفنه» وجب غسله) لإمكانه» وتعاد الصلاة عليه» ولو كانت بتيمم » 
والأولى بوضوء» وتقدم . 

(وإن وجد) الماءٌ (فيها) أي: في الصلاة على الميت وقد يُمُمَ. 
(بطلت الصلاة) فيغسلء ثم يُصل عليه كالحي يجد الماء . 

(ويلزم الوارث قَبول ماءِ وُهِب للميت) ليغسل به؛ لأن الينة فيه 
يسيرة و(لا) يلزمه بول (ثمنه) هبة؛ للمنة» كالحي 0 

(ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه) لأن في إظهاره إذاعة 
للفاحشة. وفي الخبر مرفوعاً : «ليغسل موتاكم المأمونونَ» رواه ابن 
ماجه”"2. وعن عائشة مرفوعاً: «من غسل ميتاً وأدى فيه الأمانة» ولم 


(1) في الجنائز باب / حديث ١‏ . ورواه - أيضاً - ابن عدي )١51١/5(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
وأورده الديلمي في «الفردوس» (7/ )47١‏ حديث 54717 . ضعفه النووي في 
المجموع )١151//5(‏ وابن الملقن في تحفة المحتاج (؟1/ )١5‏ . وقال البوصيري 
في #مصباح الزجاجة؛ (1/ 1؟) حديث 011 : هذا إسناد ضعيف بقية بن الوليد 
مدلسء» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه مبشر بن عبيد قال فيه أحمد بن حنبل: 
أحاديثه كذب موضوعة؛ء وقال البخاري: منكر الحديث؛» وقال الدارقطني: 
متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب . وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
٠97 /5(‏ مع الفيض)» ورمز لضعفهء وقال المناوي: وفيه بقية وقد مرّ غير مرة» 
ومبشر بن عبيد الحمصي» قال في «الكاشف» (178/5): تركوه . 
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يُفْشٍ عيبهء خرجٌ من ذنويه كيوم ولدته أمّه؛ رواه أحمد من رواية جابر 

ال 

١77 وأخرجه - أيضاً - أبو يعلى في معجمه ص/‎ .)١17 أحمد (119/5ء‎ )١( 
)558/48( .,98994 حديث 47. والطبرانى فى الأوسط (59/54") حديث‎ 
وأبو نعيم في‎ ,)559٠ و(لا/‎ )١١ حديث ١55لاء وابن عدي (8/ 1154 - ث6‎ 
والبيهقى (797/7): وفى شعب الإيمان (4/1) حديث‎ :)١97/5( الحلية‎ 
حضف وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/١؟) وقال: رواه أحمد والطبراني‎ 
في الأوسط وفيه جابر الجعفي. وفيه كلام كثير. وفي الباب عن جماعة من‎ 
الصحابة رضي الله عنهم؛ متهم‎ 
حديث‎ )7١18/١( أ - أبو رافع رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
والبيهقي (/ 07980 وفي معرفة السئن‎ :0777 :755/١( والحاكم‎ 5 
. والآثار (18/5؟) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي‎ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 774): رواه الطبراني» ورواته محتج‎ 
بهم في الصحيح . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/١5؟): وقال: رواه‎ 
. الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح‎ 
25098 رقم‎ ) ٠ 5 /7( ب - معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق‎ 
وا بن أبي شيبة (/ ) وفي إسناده عند عبدالرزاق: راو ميهم»؛ وليث ب بن أبي‎ 
صدوق اختلط د ولم‎ :)61!/7١( سليم» وقد قال الحافظ عته في التقريب‎ 
يتميز حديثه فتّرك. وفي إسناده عند ابن أبي شيبة : عبدالكريم بن أبي المخارق»‎ 
قال الحافظ في التقريب (51485): ضعيف.‎ 
1١157 م مو بد لوس باب 8 حديث‎ 

بن حبان في المجروحين (79/17١)؛‏ وابن عدي (1171///5)؛ والخطيب في 

مي 7 بن الجوزي في العلل المتناهية (491//5) حديث 1495» 
وقال: هذا حديث لا يصح. وقال النووي في الخلاصة © رواه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف. وضعقه البوصيري في مصباح الزجاجة )35517/1١(‏ . 
د - معاوية بن حُديج رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 
) واين سعد (ا/ *507) وأحمد (5/ 501 ) ع 
(/51): رواه أحمد؛ وفيه صالح أبو حجير: مجهول . 


518 كتاب الجنائز 


(كطبيب) أي : كما يجب على الطبيب أن لا يحدث بشرٌ؛ لما 
فيه من الإفضاح . 

(ويُستحبٌ) للغاسل (إظهاره) أي: ما رآه من الميت (إن كان 
حسثاً) ليترحَم عليه . (قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة 
مضلة؛ أو قِلّة دين» أو فجور ونحوه) ككذب (فيستحب إظهار شره 
وستر خيره) ليرتدع نظيره . 

ويحرم سوء الظن بالله» ويمسلم ظاهر العدالة» قاله القاضي 
وغيره . ويجب حسن الظن بالله تعالى» ويُستحب ظن الخير بالمسلم» 
ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة» ولا حرج بظن السوء بمن ظاهره الشر. 

وحديث أبي هريرة مرفوعاً : «إياكم والظنء فإنّ الظنَّ أكذبُ 
الحديث»”2 محمولٌ على الظن المجرد الذي لم تعضده قريئة تدل 
على صدقه . 

وحديث: «احترسوا من الناسٍ بسوءٍ الظنٌة”" المراد به 
الأعراس “فط البال كفلق الباب:, ختوث الاق بغ علق 
كلام القاضي . 


- ه - أبو أمامة رضى الله عنه: أخرجه الطبرانى فى الكبير (4/١7؟)‏ حديث 
ل/الأعلى 8لا 6١‏ . ' 5 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ )1٠5‏ حديث 317 70؛ عن الشعبى مرسلاً . 

(1) أخرجه البخاري في التكاح؛ باب 45: حديث 5147 وفي الأدبء باب /اهء 
4 حديث 6503154 50355: وفي الفرائض» باب 5 حديث 31775: ومسلم 
فى البر والصلة والآداب» حديث 7057 . 

(؟) أخرجه ابن أبى الدئيا فى مداراة الناس ص/ 918 حديث 7١1غ»‏ والطبرانى فى 
الأوسط /1١(‏ 56) حديث 507 ٠‏ و(١4/1١5)‏ حديث 5454 » وابن عدي - 
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ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء . 

(ولا نشهد) بجنة أو نار (إلا لمن شهد له النبي يَله) قال الشيخ 
تقي الدين”": أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه. قال في 
«الفروع»: ولعل مراده الأكثرء وأنه الأكثر ديانة» وظاهر كلامه: ولو 
لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم؛ وإلا لم تكن علامة مستقلة . 
انتهى . ومن جهل إسلامه». ووجد عليه علامة المسلمين» وجب غسله 
والصلاة عليه» ولو كان أقلف بدارناء لا بدار حرب”"©» ولا علامة» 
عن ع ا ول على ابن معيو : بمكدل شاب ونوا 


- (7858/5)؛ والهروي في مشتبه أسامي المحدثين ص/ 4 - 5 من حديث 
أنس رضي الله عنه رقا قال الطبراني : تفرد به بقية . وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد (8/ 89) وقال: وفيه بقية بن الوليدء وهو مدلسء» وبقية رجاله 
ثقات. وقال الحافظ في فتح الباري :)011/1١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق أنس»ء وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحبى» وهو ضعيف» 
فله علتان» وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه مسدد .ا ه. 
وقول مطرف المشار إليه أخرجه أحمد في الزهد ص//7591: وابن أبي عاصم 
في الزهد ص/ 2147 وأبو نعيم في الحلية ».)5١/0(‏ والبيهقي :)١1591/٠١(‏ 
وابن عساكر (58/ .)79٠‏ 
وأخرجه الخطابي في العزلة ص/ 70 من قول عمر رضي الله عنه؛ وأخرجه ابن 
سعد (1١//ا/ا١)‏ من قول الحسن رحمه الله . 

. )59/١1١( )585 /1( ومجموع الفتاوى‎ . ١79 انظر الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(0) في اح»: «الحرب؟ . 

() انظر مسائل ابن هانئ )187/١(‏ رقم 514 . 

(:) هو علي بن سعيد النسوي؛ أبو الحسن» روى عن الإمام أحمد جزأين مسائل» 
توفى سنة /761 ه رحمه الله تعالى . انظر: طبقات الحنايلة /١(‏ 175) والمقصد 
الأرشد (؟/115) والمنهج الأحمد (177/5) . 

(5) أحكام أهل الملل من كتاب الجامع للخلال (519/1) . 


.6 كتاب الجنائز 


فصل في الكفن 


وتقدم أن تكفينه فرض كفاية؛ لقوله يَاْهِ في المحرم: اكفنوه في 
بيه . 

(يجب كفن الميت في ماله) لما تقدم من الخبر؛ ولأن حاجة 
الميت مقدمة في ماله على ورثته» بدليل قضاء ديئه . 

(و) تجب (مؤنة تجهيزه) - أي الميت - بمعروف» قياساً على 
الكفن (غير حنوط وطيب) كماء ورد وعود للكفن؛ فإنه مستحب غير 
واجبء كحال الحياة . (ويأتي) ذلك . وقوله: في ماله - أي الميت 
- متعلق باايجب»؛ لما تقدم (لحق الله تعالى» وحق الميت) فلا يسقط 
لو أوصى أن لا يكفن؛ لما فيه من حق الله (ذكراً كان) الميت (أو 
أنثى) أو خنثى: صغيراً كان أو كبيراً» حرًا كان أو عبداً (ثوب) بدل 
من «كفن»» أو خبر لمحذوف تقديره: والواجب ثوب (واحد يستر 
جميع البدن) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحدء فكفن 
الفيت. أولى. : 

(فلو وصّى بأقل منه) أي: مما يستر جميع البدن (لم تُسمع 
وصيته) لتضمنها إسقاط حقٌّ الله تعالى . 

(ويشترط أن لا يصف البشرة) لأنْ ما يصفها غير ساتر» فوجوده 
كعلمه . 


(ويجب) أن يكفن في (ملبوس مثله في الجمع والأعياد) لأمر 


. )١( تقدم تخريجه (48/4) تعليق رقم‎ )١( 


1 كتاب الجنائز 


الشارع بتحسينه» رواه أحمد ومسله”© (ما لم يوص بدونه) فتتبع 
وصيته؛ لإسقاطه حقه مما زاد . 

(مقدّماً هو) أي: الكفن (ومؤنة تجهيزه على دين ولو يرّمْن 
وأرش جناية) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني (ووصية وميراث» 
وغيرهما) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين» فكذا الميت» وإذا 
قُدّمم على الدين» فعلى غيره أولى . (ولا ينتقل إلى الورثة” من مال 
الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء 
دين ولو لله تعالى؛ لقوله يَهّ: «كفنوه في ثوبيه»”". 

(وإن أوصى) أن يكفن (في أثواب ثمينة “لا تليق به» لم تصح) 
الوصية؛ لأنها بمكروه . 

(والجديد أفضل من العتيق) لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه (ما 
لم يوص بغيره) أي : غير الجديد فيمتثل؛ لما روي عن الصديق أنه 
قال: «كفنوني في تَوبِيَ هذين؛ فإن الحيّ أحوج إلى الجديد من 
الميت» وإنهما للمهنة» والتراب» روا البخاري””' بمعناه . 


)١(‏ أحمد (*/ 946 ومسلم في الجنائزء حديث 441 عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما يحدث أن النبي يد خطب يوما... وقال: «إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسّن كفنه؛ . 

() في «ذ»: «الوارث» . 

() تقدم تخريجه (58/5)» تعليق رقم )١(‏ . 

(4) كذا في الأصول: اللمهنة؛ وفى صحيح البخاري: اللمٌهْلّة؛ وني صحيح ابن 
حبان «الإحسان؟» (7":8/1) حديث 7077 جاء على الوجهين: «للمهنة أو 
للمهلة». والمهلة: صديد الميت. كما فى القاموس المحيط ص/ ٠١69‏ . 

(5) في الجنائزء باب 915: حديث امع 


ليا كتاب الجنائز 

(ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه . قيل لأحمد: 
يصلي فيه ء أو يحرم فيه» ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسن7') لما 
فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت . 

(ويجب كفن الرقيق) ذكراً كان أو أنثى (على مالكه) كنفقته حال 
الحياة . 

(فإن لم يكن للميت مال) بأن لم يخلف شيئاً أو تلف قبل أن 
يجهز”" (فعلى من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياةء فكذلك 
بعد الموت (وكذلك دفته) أو”" مؤنته (وما لابد للميت منه) كحمله 
وسائر تجهيزه (إلا الزوج) فإنه لا يلزمه كفن امرأته» ولا مؤنة 
تجهيزهاء نص عليه 2؛ لأن النفقة والكسوة وجبت”* في التكاح 
للتمكين من الاستمتاع - ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة - وقد انقطع 
ذلك بالموت» قفأشبهت الأجنبية» وفارقت الرقيق» فإن نفقته تجب 
بحق الملك لا بالانتفاع» ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته . فتكفن 
الزوجة من مالها إن كان» وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن 
مزوّجة» من قريب ومولى. 

(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته» وجب كفئنه 
ومؤنة تجهيزه (من بيت المالء. إن كان) الميت (مسلماً) كنفقته إذن» 


. 951 وانظر مسائل صالح (1/ 0017 مسألة‎ »١147 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

إة6) في الح1: اليجهزه؟ . 

(9) فى لذ؛: «أي» وهو الأقرب 5 

(5) انظر مسائل ابن هانىئن (1/ 18 -185) رقم 2417 والأوسط لابن المنذر (5/ 
ارنضفة والإفصاح (1/لهة9ل). 

(05) فى «ذ»: «وجبا» . 


ل كتاب الجنائز 


قال أبو المعالي: وإن كفن من بيت المال فثوب» وفي الزائد للكمال 
وجهان. ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفانء قاله في «الفروع» 
و«المبدع؟ . وخرج الكافر ولو ذميء فلا يكفن من بيت المال؛ لأن 
الذمة إنما أوجبت عصمتهم فلا نؤذيهمء لا لإرفاق بهه0". 

(ثم) إن لم يكن بيت مال» أو كان وتعذَّر الأخذ منهء فكفنه ومؤنة 
تجهيزه (على مسلم عالم به) أي: بالميت”"©» كنفقة الحي وكسوته. 


(ويكره) التكفين (في رقيق يحكي هيئة البدن) لرقتهء ولو لم 
يصف البشرة . نص عليه”". كما يكره للحي لبسه . 

(و) يكره التكفين - أيضاً - (بشعر وصوف مع القدرة على غيره) 
لأنه خلاف فعل السلف . 

(و) يكره التكفين (بمزعفر ومعصفرء ولو لامرأة حتى المنقوش» 
قطنا كان أو غيره)'لأنه غير لائق بحال الميت . 

(ويحرم بجلود) لأمر النبي يَكيْهِ #بنزع الجلود عن الشهداءء وأن 
يدفنوا في ثيابهم»””". 

(و) يحرم - أيضاً - بالحرير ومذهّب) ومفضّض (ولو لامرأة) 
لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة؛ لأنها محل الزينة والشهوة» وقد 
زال ذلك بموتها رو لو لنصبي) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى. 


)01( في اح؟ و«ذ»: دلا إرفاقهم» 3 
(0) في «ح»: لأي الميت؟ . 
انظر الورع للمرُوذي ص/75١‏ . 


كا كتاب الجنائز 


(ويجوز) التكفين (فيهما) أي: في الحرير والمذهب (ضرورة) 
أي : عند عدم غيرهما لوجوب ستره (ويكون) الكفن إذن (ثوباً واحداً) 
يستر جميعه؛ لاندفاع الضرورة به . 

(فإن لم يجد) من يلي الميت (ما يستر) الميت (جميعه؛ سر 
العورة) لتقدمها على سائر جسده (ثم) إن بقي شيء» سترٌ به (رأسه 
وما يليه وججعل على باقيه حشيش أو ورق) لما روي «أن مصعباً تل 
يوم أحَدٍ فلم يوجدٌ له شيء يكفنٌ فيه إلا نمرةء فكانث إذا وضعت على 
رأسه بدت رجلاة؛ وإذا وضعث على رجليه خرجٌ رأسّهء فأمرٌ النبي يك أن 
تُعكَلى رأسهء ويجعل على رجليه الإذخر». رواه البخاري0"©. 

(فإن لم يوجد إلا ثوب واحدء ووُجِدٌ جماعة من الأموات؛ جمع 
في الثوب ما يمكن جمعه) من الأموات (فيه) لخبر أنس في قتلى 
الجر وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم ويستر عورة كل 


)١(‏ في الجنائز» باب اا حديث 11715 وفي متاقب الأنصارء باب 45 حديث 
1خ 5او“,ء وفي المغازي؛ باب /ااء "7 حديث /ا5١٠215»‏ 21087 وفي 
الرقاق: باب 15» حديث 5448: ورواه - أيضاً - مسلم في الجنائزء حديث 84٠‏ 
من حديث خباب رضي الله عنه . 

0( زوع أبوخاوه فى الاين باب 1"اء حديث 7175» والترمذي في الجنائزء باب 
الاء حديث 15 ١1غ؛‏ وأبن سعد (8/ 14 - :)١8‏ وابن أبي شيبة (191/14- 
7).: وأحمد(178/7)؛ وعبدبن حميد(7/ 80) حديث 1177 ؛ وأبويعلى (”/ 
8) حديث 70578 والطبراني في الكبير (7/ 15/8) حديث 75975؛ والحاكم 
(1/ 055 وأبو نعيم في الحلية (4/ 575)» والبيهقي (5/ ٠‏ 16-١ل).‏ 
كلهم من طرق عن أسامة بن زيد؛ عن الزهري؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - في 
قصة شهداء أحد - : 2 فكان الرجل؛ والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد» . 
الحديث. قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن» غريب . - 


ك1 كتاب الجنائز 


واحدء ولا يجمعون فيه . 

(وأفضل الأكفان البياض) لقوله ككلهِ: «وكفنوا فيه موتاكم:0"©. 
(وأفضله القطن . 

ويُستحبٌ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن) لحديث 
عائشة قالت: «كُفن رسول الله يلل فى ثلاثة أثواب بيض سّحولية جدد 
يمانية» . ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ أدرج فيها إدراجاً» متفق 
عليه””» زاد مسلم في رواية: «وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها 
اشتريثُ ليكفنَ فيهاء فتركت الحلهٌء وكفن في ثلاثةٍ أثواب بيض 
سَحولية» . قال أحمد” : أصحٌّ الأحاديث في كفن النبئ يكل حديث 
عائشة؛ لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي”؟2: قد روي في كفن 


- ورواه البخاري في الجنائزء ياب “الاء 5لاء الام 9لاء حديث 178 
هغ ٠‏ 1407 اه “1ء وفي المغازي باب 75 حديث 5018 وأبو داود 
فى الجتائزء باب »#١‏ حديث 188 والترمذي في الجنائزء باب 45» 
حديث ٠غ‏ وابن ماجه في الجنائزء باب 78 حديث 21915 وغيرهم من 
طرق عن الليث بن سعدء عن ابن شهاب الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك» عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهماء قال: كان النبي يَكْهْ يجمع بين 
الرصلق موقن أحد فى كوي واحدد ايعدم 
قال الترمذي (/875): وسألت محمداً [يعني] البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: حديث الليث عن ابن شهاب؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ عن 
جابر» أصح . 

. )١( تعليق رقم‎ »)1١8٠ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) البخاري فى الجنائزء باب 18ء لالاء 5؟., 45غ. حديث 7154١ء‏ الا5لء 
1/7 1117 10لا ومسلم في الجنائزء حديث 9481 . 

() انظر شرح الزركشي على الخرقي (591/1) . 

(4) في سننه في الجنائزء باب :7١‏ عقب حديث 981 . 


7و1 كتاب الجنائن 


النبي كك روايات مختلفة؛ وحديث عائشة أصحٌّ الروايات التي رويت 
في كفنه. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

(و) يكون (أحسنها) أي: اللفائف (أعلاها؛ ليظهر للناس كعادة 
الحي) في جعله أحسن ثيابه أعلاها . 

(وتكره”' الزيادة) على الثلاث؛ قاله في #المستوعب» و«الشرح» 
وغيرهما؛ لما فيه من إضاعة المال المنهي عنهاء وصحح أبن تميم» 
وقدّمه في «الفروع»: أنه لا يكره؛ بل في سبعة أثواب. ذكره في «المبدع». 

(و) يكره (تعميمه) صرّبه في «تصحيح الفروع؛ . 

(ويكفن صغير في ثوب) واحد (ويجوز) تكفين الصغير (في ثلاثة) 
ثياب (وإن ورثه) أي : الصغير (غير مكلف) من صغير ومجنون رلم 
كير الزيادة على ثوب لأنه تبرع ‏ قاله المحد) وجزم بمعناه في 
«المنتهى» . 

(وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل : ومن أخرج فوق العادة, فأكثر 
الطيب والحوائج» وأعطى المقربين بين يدي الجنازة» وأعطى 
الحمّالين» والحفار زيادة على العادة» على طريق المروءة؛ لا بِقَدْرِ 
الواجب» فمتبرع) إن كان من ماله (فإن كان من التركة» فمن نصيبه. انتهى) 

وكذا ما يُعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه» وما 
يصرف في طعاه”© ونحوه ليالي جمع» وما يصنع في أيامها من البدع 


)0غ( في اح2: اليكره؟ . 
00( في «ح؟: اليجز؟ . 
م2 7 اح: «الطعام» 3 


4 كتاب الجنائز 


المستحدثة خصوصاً إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم . 

(وتكمّن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين) لعدم حاجتها إلى 
يمار في حياتها (وختثى كأنثى) احتياطاً . 

(فيبسط) من يكفن الرجل الميت (بعض اللفائف) الثلاث (فوق 
بعض) ليوضع الميت عليها مرة واحدة» ولا يحتاج إلى حمله» ووضعه 
على واحدة بعد واحدة (ويجمرها بالغود) أو نحوه» أوصى به أبو 
سعيد”'' وابن عمر”" وابن عباس”"؛ ولأن هذا عادة الحي (بعد رشها 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )47١/7(‏ رقم »51١6‏ وابن عساكر )7945/7١(‏ ولفظ 
عبدالرزاق : «لا يغليتكم بنو أبي سعيد على جنازتي» واحملوني على قطيفة 
قيصرانية» وأجمروا علي بأوقية مجمر». 

9م تقفن عليدر 0" 

() لم نقف عليه . وقد روي في هذا حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه: «إذا 
أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً: أخرجه ابن سعد (1/ 2258 وابن أبي شيبة (7/ 
6؛ وأحمد (31/7*"): والبزار (كشف الأستار /١‏ 86") حديث 24117 
وأبو يعلى )١517//5(‏ حديث 770٠0‏ وابن حبان «الإحسان» )70١/9(‏ حديث 
١‏ والحاكم /١(‏ 07085): والبيهقي (7/ 505)؛ قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (؟1/ 
617ة): وإسناده صحيح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/5): رواه أحمد 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح . 
وقال يحيى بن معين: لم يرفعه إلا يحبى بن آدمء ولا أظن ذا الحديث إلا غلطاً. 
تاريخ ابن معين برواية الدوري )7١1//7”(‏ وتعقبه النووي في الخلاصة (؟١/‏ 
00 ) بقوله: وكأن ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين» أنه إذا رُوي 
الحديث مرفوعاً وموقوفاً كم بالوقف؛ والصحيحٌ الحكم بالرفع؟ لأنه زيادة 
ثقة؛ ولاشك في توثيق يحبى بن آدم . 
وقد أوصت بذلك - أيضاً - أسماء رضي الله عنها كما أخرجه مالك في الموطأ 
(355/1): وعبدالرزاق (5109//7) رقم 25187 وابن سعد (4/ 2)1555 وابن - 


الا كتاب الجنائز 
بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به) رائحة البخورء إن لم يكن الميت مُخرماً . 

(ثم يوضع) الميت (عليها) أي: اللفائف (مستلقياً) لأنه أمكن 
لإدراجه فيهاء والأولى أن يستر بثوب في حال حملهء وأن يوضع 
متوجهاً (ويجعل الحنوط؛ وهو أخلاط من طيب) يعد للميت خاصة 
(فيما بينها27) أي: يذرٌ بين اللفائف و(لا) يجعل من الحنوط (على 
ظهر) اللفافة (العليا) لكراهة عمر”” وابنه”" وأبي هريرة”؟ ذلك . 

(ولا) يوضع (على الثوب الذي) يجعل (على النعش) شيء من 
الحنوطء نص عليه”*؟: لأنه ليس من الكفن . 

(ويجعل منه) أي: الحنوط (في قطن يجعل) ذلك القطن (بين 
أليتيه) برفق» ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه (ويشد فوقه) أي: 
القطن (خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع 
أليتيه ومثانته) ليرد ذلك ما يخرجء ويخفي ما يظهر من الروائح . 


- أبي شيبة (/118) وإسحاق بن راهويه (1//ا1) رقم 04 والبيهقي (:/ 
)2 وابن عساكر (78/59» 5) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء 
أنها قالت لأهلها: «أجمروا ثيابي إذا أنا يت ثم كقّنوني» ثم حنطوني» ولا 
تذروا على كفني حناطاً ؛ وصححه النووي في الخلاصة (407/7) والزيلعي ني 
نصب الراية (؟/ 155) . 

. في «ح»: ابينهما»‎ )١( 

(؟) أخرجه اين سعد (517/5) وابن أبي شيبة (7/ /581) . 

() أخرج ابن أبي شيبة (7/ )77١‏ عن ابن عمر أنه كره الحنوط على النعش ‏ 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط (51//5) رقم 49» وقد تقدم قول أسماء 
رضي الله عنها: لا تذرُوا على كفني حناطاً. 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ 157 . 


)1 كتاب الجتائز 
(وكذلك) يصنع”'' (في الجراح النافذة) لما ذكر (ويجعل الباقي) 
من القطن المحنط (على منافذ وجهه) كعينيه وفمه وأنفه» ويلحق 
بذلك أذناه (و) على (مواضع سجوده) كجبهته وأنفه ويديه وركبتيه» 
وأطراف قدميه؛ تشريفاً لها لكونها مختصة بالسجود (و) على (مغابنه) 
كطي ركبتيه؛ وتحت إبطهء وكذا سرته؛ لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن 
الميت ومرافقه نالمشك2؟؟؛ 
(ويطيب رأسه ولحيته) ولم يذكر ذلك في «المنتهى» وغيره (وإن 
طيّب) من يليه (ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائرٌ بدنه غير داخل 
عينيه كان حسناً ) لأن أنساً ظلي بالمسك””: وطلى ابن عمر ميتاً 


. في «ذ»: اليضع؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (7/ 515)؛ رقم 514٠‏ واين هانئ في مسائله /١(‏ 188) 
رقم 475» وأبو داود في مسائله ص/ ١57‏ . 
وأخرج البيهقي (/505) عن نافع قال: لما مات سعيد بن زيد قالت أم سعيد 
لابن عمر: أتحنطه بمسك ؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك ؟ هاتي 
مسكك. فتاولته إياه؛ قال: ولم يكن يصئع كما تصنعون» وكنا نتبع يبحنوطه 
مراقه ومغايته. 
وأخرج اين أبي شيبة (/ /81؟), والحاكم /١(‏ 40757 والبيهقي (7/ 4085 - 
05) عن أبي وائل؛ قال: كان عند علي رضي الله عنه مسك؛: فأوصى أن 
يحنط بهء وقال: هو فضل حنوط رسول الله يق . قال النووي في الخلاصة (”/ 
57 رواه البيهقى بإسناد حسن. ١‏ 

(5) أخرجه ابن سعد (0/ 078 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (178/5) 
حديث 1715١‏ وابن أبي شيبة (7057/5) عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من 
مسك؛ أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله يك . 
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (؟/ 155) رقم »84٠‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
4) رقم 15اء والبيهقي (1507/7) عن أنس أنه جعل في حنوطه مسك فيه 
من عرق النبي يلع . 


دن كتاب الجنائز 


با غ200 
(ويكره) أن يطيب (داخل عينيه) نص عليه'"؛ لأنه يفسدهما . 


(و) يكره أن يطيب (بورس وزعفران) لأنه ربما ظهر لونه على 
الكفن؛ ولأنه يستعمل غذاء وزينة» ولا يعتاد التطيب به . 

(ويكره طليه) أي: الميت (بصير) بكسر الموحدة وتسكن في 
قرؤي الشعر الليمبيكة. .و) يكزه طليه أرقا ا(بغيرمة آي:: خين الصبر 
مما يمسكه (ما لم ينقل) أي: ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى 
آخرء فيباح ذلك للحاجة؛ء لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة؛ 
بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره (قاله المجد) عبد السلام بن تيمية» 
وجزم بمعناه في «المنتهى» وغيره . 

(والطيب والحنوط غير واجبين» بل مستحبان) كحال الحياة 
وتقدم . 

(ثم يردٌ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن» 
ثم) يرد (طرفها الأيمن على) شقه (الأيسر) لأنه عادة لبس الحي في 
قبآء :ورذاء وتتحوهما : 

(ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (والثالثة) منها (كذلك) أي: 
كالأولى؛ لأنهما في معناها (ويجعل ما عند رأسه) أي: الميت من 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (7/ 1617) عن نافع أن ابن عمر حنط ميتاً بمسك . وأخرج 
عبدالرزاق (7/ 4154) رقم ٠‏ » وابن المنذر في الأوسط (595/7) رقم 
4 عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه كان يطيب الميت بالمسك؛ 
يذرٌ عليه ذروراً . 

(؟) انظر مسائل أبي داود ص/ 157 . 


دنا كتاب الجنائز 


فاضل الكفن (أكثر مما عند رجليه لشرفه) ولأنه أحق بالستر من رجليه 
(و) يجعل (الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما) يعني يعيد الفاضل على 
وجهه ورجليه (بعد جمعه) ليصير الكفن كالكيس» فلا ينتشر . 

(ثم يعقدها) أي : اللفائف (إن خاف انتشارهاء ثم تحل العقد في 
القبر) لقول ابن مسعود: «إذا أدخلتم الميتَ اللحد فحلوا العقدَ؛ رواه 
الأثره”'2. (زاد أبو المعالي وغيره: ولو نسي) الملحد أن يحلها ل 
ولو كان (بعد تسوية التراب قريباً؛ لأنه) أي: حلّها (سنة) فيجوز 
النبش لأجلهء كإفراده عمن دفن معه (ولا يحل الإزار) في القبر إذا 
كفن في إزار وقميص ولفافة. نص عليه”". 

(ولا يخرق الكفن) لأنه إفساد له وتقبيح» مع الأمر بتحسينه. قال 
أبو الوفاء: (ولو خيف نبشه) قال في «المبدع» وغيره: وهو ظاهر 
كلام غيره . وجوزه أبو المعالي إن خيف نبشه (وكرهه) أي: تخريق 
الكفن الإمام (أحمد””) لما تقدم . 


(وإن كمّن في قميص) كقميص الحي (بكمين ودخاريص 9 و( 


)١(‏ لعله في سننه ولم تطبع . وأخرج ابن سعد (7194/5)» وابن أبي شيبة (؟/ 
35 والبيهقي (40177/5) عن خلف بن خليفة قال: سمعت أبي يقول - أظنه 
سمعه من مولاه معقل بن يسار -: لما وضع رسول ذَِةْ نعيم بن مسعود في 
القبر» نزع الأخلة بفيهء يعني العقد . وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 
,"*١‏ حديث 4194؛: عن خلف بن خليفة» عن أبيه قال: بلغه أن رسول الله 
يك فذكره . وقد ضعفه النووي في الخلاصة (588/5) . 

(؟) مسائل أبي داود ص/158 . 

() انظر مسائل أبي داود ص/ 147 - 157 . 

(4) تقدم تعريفها (55/5) تعليق رقم (5) . 


ذا كتاب الجنائن 


في (إزار ولفافة» جاز من غير كراهة. وظاهره: ولو لم تتعذر اللفائف 
ويجعل المئزر مما يلي جسده) لأنه يل: «ألبس عبدَالله بن أبي قميصه 
لما مات» رواه البخاري”'؛ وعن عمرو بن العاص: «أن الميت يؤزر 
ويقمص ويلف بالثالنة””02”" وهذا عادة الحي (ولا يزرٌ عليه) أي: 
الميت (القميص) لأنه لا يسن للحي زرّه فوقٌ إزار» لعدم الحاجة . 

(ويدفن فى مقبرة مُسَيّلة بقول بعض الورثة؛ لأنّه لا مئّة) لجريان 
العادة بذلك (وعكسه الكفن والمؤنة) أي: مؤنة التجهيزء فلا يصرف 
ذلك من مسبّل بقول بعض الورثة؛ لما فيه من المنة (ولو بذله بعض 
الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قَبولُه) لما في ذلك من المنّة عليهم 
وعلى الميت . وكذلك إن تبرّع أجنبي بتكفين» فأبى الورثة أو بعضهم 
(لكن ليس للبقية) أي: بقية الورثة إذا تبرّع به أحدهم (نقله) أي: 
الميت (و) لا (سلبه من كفنه) الذي تبرّع به أحدهم (بعد دفته) لأنه 
ليس في تبقيته إسقاط حق لأحد (بخلاف مبادرته) أي: بعض الورثة 


)١(‏ فى الجنائز» باب 77 حديث 1758ء :177١‏ وفى تفسير سورة التوبة » باب 
ال "1 حديث 4510 الادكء الوق ورواء مسلم - أيضاً - في فضائل 
الصحابة حديث 251٠٠‏ وفي صفات المنافقين؛ حديث 711/5: من حديث ابن 
عمر رضي الله عثهما. 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في الجنائزء باب ”2ء لالاء» حديث ١لاااء‏ 
ها وق الجهان والسينه بات141: عدية وق اللياسثانية 
8غ حديث قله ١‏ ومسلم في صفات المنافقين» حديث 35 من حديث 
جابر رضى الله عنه . 

فق في «ح»: «الثانيةة . 

() أخرجه مالك في الموطأ (١/514؟):‏ وعبدالرزاق (575/9) رقم 5184» 
والبيهقتي (7/ 07 5) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وليس كما 
ذكر المؤلف رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


115 كتاب الجنائز 


(إلى ملك الميت) ودفنه فيه؛ فإنه ينقل يطلب باقيهم (لانتقاله) أي: 


الملك (إليهم) وفي إبقائه إسقاط لحقهم من التصرف فيه (لكن يكره 


(ويْسِنٌ تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض) من قطن (إزار وخمار 
ثم قميص وهو الدرعء ثم لفافتين) امتحياناً؛" لما 'روئ:أحمد وابو 
داود - وفيه ضعف - عن ليلئ الثقفية» قالت: «كنت فيمنْ غسل أمّ 
كلثوم بنت رسول الله يك فكان أول ما أَعْطَانًا الحقاء ثم الدرع» ثم 
الخمار» ثم المِلْحَفَة ثم أدرجث بعد ذلك في الثوب الآخر»"“. قال 


(1) أحمد (80/5)»: وأبو داود فى الجنائزء باب 75 حديث 7١91‏ . وأخرجه» 
أيضاً» البخاري في التاريخ الصغير (19/1)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (8/5؟) حديث 7704؛ والدولابي في الذرية الطاهرة» حديث 78 
والطبراني في الكبير (5/75؟) حديث 45غ» وفي الأوسط (17/7؟) حديث 
59 والبيهقي (5/> -7)؛ وفى معرفة السئن والآثار (5/ 757) حديث 
"ا وفي السئن الصغير 2ك حديث :٠١4١‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب (577/4): وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 159 - 2257٠0‏ والهزي 
في تهذيب الكمال (0/ 47): عن ابن إسحاق» عن نوح بن حكيم الثقفي - 
وكان قارئاً للقرآن - عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داودء ولدته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي يليه عن ليلى بنت قانف الثقفية» قالت: كنت 
فيمن غسل ... الحديث . 
حسنه النووي في الخلاصة (1/ 404): وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
»)751/١(‏ وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ ١ه‏ - 54)؛ وأعله 
بأن نوح بن حكيم مجهول الحال» ولم تثبت عدالته؛ وداود الله أعلم من هو؟ 
وقال المنذري في مختصر السئن (5/ 07١5‏ : في إسناده محمد بن إسحاق وقد 
تقدم الكلام عليه وفيه أيضاً من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة إنما 
كانت لزيئب بنت رسول الله يكل . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7؟/ -:)١1١١‏ 


116 كتاب الجنائز 


أحمد: الحقاء: الإزارء والدرع: القميص”". قال في «المبدع»: 
فعلى هذا تؤزر بالمئزر» ثم تلبس القميص» ثم تخمر بمقنعة» ثم تلف 
باللفافتين (ونصه””' - وجزم به جماعة -) منهم الخرقي وأبو بكر 
وصاحب «المحرر»: أن الخامسة (خرقة تشدٌ بها فخذاهاء ثم منزرء 
ثم قميص» ثم خمارء ثم لفافة. ولا بأس أن تنقب) ذكره ابن تميم 
وابن حمدان . 

(وتسن تغطية نعش) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته 
(بأبييض) لأنه خير الألوان . (ويكره) أن يغطى نعش (بغيره) أي : غير 
أبيض» ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة . 


(وإن مات مسافرء كقّنه رفيقه من مالهء فإن تعذر) تكفينه من ماله 
(فمنه) أي : فإنه يكفنه من مال نفسه (ويأخذه من تركته) إن كانت (أو) 
يأخذه (ممن تلزمه نفقته) غير الزوج (إن نوى الرجوع) لأنه قام 
بواجب» فإن لم ينو الرجوع» فمتبرع (ولا حاكم» فإن وجد حاكم 


ت ورواه مسلمء فقال: زينب» ورواته أتقن وأثبت . قلنا: رواه مسلم في الجنائزء 
حديث 915 من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. قال الحافظ في 
«الفتح » :)١118/(‏ ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعاً: فقد 
جزم ابن عبدالبر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات . 
وقد أخرج البخاري حديث أم عطية في الجنائز 1787, 21124 1558اء 
0١‏ ولم يُصرح فيه باسم بنت رسول الله يلدٍ التي غسلتهاء وجاء عقب 
الحديث ١7١‏ قول محمد بن سيرين: ولا أدري أيّ بناته . 

. ١5١ مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

(؟) مسائل عبدالله (1/ 519) رقم »59٠‏ مسائل أبي داود ص/ :15١‏ ومسائل ابن 
هانئ /١(‏ 186) رقم 915 . 


15 كتاب الجنائز 
وأذن فيه) لرفيقه (رجع) رفيقه بما كفنه به (وإن لم يأذن) الحاكم أو لم 
يستأذنه» ولو مع قدرته على استتذانه (ونوئ الرجوع. رجع) على 
التركةء أو من تلزمه نفقته؛ لقيامه بواجب . 

(وإن كان للميت كفنء وَنّمّ حي مضطر إليه) أي: إلى كفن الميت 
(لبرد ونحوه) كدفع حَرٌ (فالحئ أحقٌ به) أي: بكفن الميت» فله أخذه 
بثمنه؛ لأن حرمة الحي آكد (قال المجد وغيره: إن خشي التلف . وإن 
كان) الحي محتاجاً لكفن الميت (لحاجة الصلاة فيه؛ فالميت أحقٌ 
بكفنه ولو كان لفافتين»: ويصلى الحئٌ عرياناً عليه) وقال ابن عقيل 
أبن الجرزي» يضلن عليه عاد في إجدى لفافتية : 

(وإن ثبش) الميت (وسرق كفنهء كفن من تركته ثانياً وثالثاً؛ ولو 
قسمت) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأوّلء ويؤخذ من كل وارث 
بنسبة حصته من التركة (ما لم تصرف) تركته (في دين أو وصية) فإن 
وقع ذلك وتبرع أحد بكفنهء وإلا ترك بحاله . 

(وإن أكله) أي: الميت (سبع: أو أخذه سيل» وبقي كفنهء فإن 
كان) كفنه (من مالهء فكهو (تركة) يقسم بين ورثته على قدر 
أنصبائهم ؛ لاستغناء الميت عنه (وإن كان) الكفن (من) شخص (متبرع 
به» فهو له) أي: للمتبرع به (لا لورثة الميت) لأن تكفينه إياه ليس 
بتمليك: بل إباحةء بخلاف ما لو وهبه للورثة أولأء فكفنوه به ثم 
وجدوهء فإنه يكون لهمء ويأتي في السرقة ذلك وما فيه . 
(وإن جُبِيَ كفنه”ا') أي: الميت لحاجة؛ وفضل منه شيء (فما فضل) 
منه (فلربهء إن عُلم) لأنه دفعه ظناً منه أنه محتاج إليهء فتبين أنه 


. أي: ثمن كفنهء كما في المبدع (؟/5140)‎ )١( 


١/‏ كتاب الجنائن 


مستغنى عنهء فيرد إليه (فإن جهل) ربه - ولو ياختلاطه وعدم تميزه - 
(فكإنه يصرف (في كفن آخر) إن أمكن (فإن تعذر) ذلك (تصدق به) 
قال في «الفروع»: وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقاً . نص 
عليه”2» وفي «المتتخب:: كزكاة في رقاب أو غرم. (ولا يُجبى كفن 
د يخ يكفن به الميت (إن سُتر) أي : إن أمكن ستره (بحشيش) . 
ذكره ف في «الفنون»: : صوناً للميت عن التبذل . 


فصل 
في الصلاة على الميت 


وهي فرض كفاية» على غير شهيد معركة”" ومقتول ظلماً؛ لأمر 
الشارع بها في غير حديث» كقوله وَك: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم 
أفراظكم»””. وقوله في الغالٌ : (صلُُوا على صاحبكم»”». وقوله: «إن 


. )070/9( الفروع‎ )١( 
. في لاح»: «المعركة»‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ :١5١4 [فر4 رواه ابن ماجه في الجنائزء باب 7”5» حديث‎ 
2 . التحقيق (48/17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
والبوصيري فى‎ 11/١ وصعف إستاده ابن حجر فى التلخيص الحبير‎ 
1 .. 0159/1 مصباح الزجاجة‎ 
والنسائي في الجنائز‎ 71٠١ حديث‎ :١57 رواه أبو داود فى الجهادء باب‎ )4( 
باب 75: حديث 19488 وفي الكبرى (5/1) حديث 475083 وابن ماجه‎ 
:)558/5( فى الجهادء باب 4لاء حديث 7848 ومالك في الموطأ‎ 
/5( والشافعي في السئن (775-1771/1) حديث 775: 7717: وعبدالرزاق‎ 
والحميدي في المسئد (؟/657”؟) حديث‎ :.40807 ١ رقم‎ )1168 - 14 
- وعبد بن‎ :غ)١157/6‎ ١١5 /5( وابين أبي شيبة (؟15/ 447)؛ وأحمد‎ 5 


ينا كتاب الجنائز 
أخاكم النجاشي قد ماتء فقوموا فصلُوا عليهة”©. وأقولة لماوعل 
مَنْ قال: لا إله إلا الله»”"“. والأمر للوجوب وإنما تجب على مَنْ علم 
بالميت من المسلمين؟ لأن مَنْ لم يعلم به معذور . 

(يسقط”" فرضها بواحد؛ رجلاً كان أو امرأة أو خنثى) لأن الصلاة 
على الميت فرض تعلق به» فسقط بالواحد (كغسله) وتكفينه ودفنه . 


ت حميد (١/59؟):‏ حديث الااء والبزار (9/ )7٠١‏ حديث 4آلالاء 56لالاء 
7 وابن الجارود (778/7) حديث ١8١1؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (١/لالاء‏ 98) حديث 4لاء 4لا وابن حبان الإحسان )١190/1١١(‏ 
حديث 5857» والطبرانى فى الكبير (5/ "٠‏ - 8لا7) حديث 8١/5‏ - 
والحاكم (١/171/9:854)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (557/4)» 
والبيهقي :»2٠١١/5(‏ وفي شعب الإيمان (57/4) حديث 4777: وفي دلائل 
النبوة (5/ 768): والبغوي في شرح السئة (1119/11) حديث 8الاء وابن 
الجوزي في التحقيق (؟1//!١)‏ حديث ٠٠5؛‏ من حديث زيد بن خالد رضي الله 
عله ., 1 1 
قال الحاكم في الموضع الأول: رواه الناس عن يحيى بن سعيد أبو عمرة هذا 
رجل من جهينة معروف بالصدق» ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
الموضعين ٠‏ قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه من حديث يحبى بن سعيد؛ رواه 
عنه الناس. وانظر علل ابن أبي حاتم )7”57/1١(‏ رقم .1١84‏ ولم يذكر في 
الموطأ برواية يحبى أيا عمرة وهو غلط من يحيى؛ كما ذكر ابن عبد البر في 
التمهيد (87/ 186). ١‏ 

)١(‏ رواه مسلم في الجئائز؛ حديث 94457: من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه . ورواه البخاري» في الجنائزء باب 56. حديث ١172؛‏ وفي مناقب 
الأنصارء باب 8 حديث /ا41"ا: ومسلم في الجنائزء باب 77 حديث 
7 من حديث جابر رضي الله عله بلحوه . 

(1) تقدم تخريجه (48/4) تعليق رقم (9) . 

[فر4 في (ذ): لويسقط) . 
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(وتسن لها) أي: للصلاة عليه (الجماعة ولو لنساء) كما كان 
النبي يك يفعلها هو وأصحابه»ء واستمر الناس على ذلك في جميع 
الأعصارء (إلا على النبي كلل فلا) أي: فإنهم لم يصلوا عليه بإمام 
(احتراماً له وتعظيماً) لقدره . قال ابن عباس : «دخل الناسُ على النبى 
يله أرسالاً يصلونَ عليهء حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءة» حتى إذا 
فرغوا”'' أدخلوا الصبيان؛ ولم يم النامنَ على رسول الله يَهِ أحد». 
رواه ابن ماجه”". وفي البزار والطبراني : « أن ذلك كان بوصية منه 


كد اليد 


. فى «ذ؛: «فرغن؟‎ )١( 

(1) في الجنائزء باب 8: حديث 41718 وأخرجه - أيضاً - الطبري في تاريخه 
(/751): وابن عدي (1/ 2)77٠‏ والبيهقي (70/5) . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7591/١(‏ هذا إسناد فيه الحسين بن 
عبدالله بن عبيد بن عباس الهاشمي: تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني والنسائي . وقال البخاري: يقال إنه يتهم بالزندقة؛ وقواه ابن عدي» 
وباقي رجال الإسناد ثقات . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 175): إسناده ضعيف . 
وأخرجه ابن سعد (7/ )54٠‏ بنحوهء وفي سئده ابن أبي سبرة قال ابن حجر في 
التقريب (6070): رموه بالوضع. والراوي عنه محمد بن عمر الواقدي؛ وهو 
متروك (التقريب 5715) . 
ولبعض ألفاظ الحديث شاهد رواه ابن سعد (7188/7): وأحمد )8١/65(‏ عن 
أبي عسيب أو أبي عَسِيمء أنه شهد الصلاة على رسول الله - وَكيهِ - قالوا: كيف 
نصلي عليه ؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالاء قال: فكانوا يدخلون من هذاء 
فيصلون عليه؛ ثم يخرجون من الباب الآخر... الحديث . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (77//9): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 

() البزار في مسنده (444/0) رقم 20078 والطبراني في الأوسط (ه4/5) 
رقم 5008 » وأخرجه - أيضاً - ابن سعد (107/7) ٠‏ والطبري في تاريخه - 
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0 ومدق 


(ولا يُطاف بالجنازة على أهل الأماكن؛ ليصلوا عليهاء فهي 


كالإمام يُقْصَدٌ) بالبناء للمفعول» (ولا يَقُصِد) بالبناء للفاعل . 


(والأولى بها) أي: بالصلاة على الميت إماماً وصيّه العدل؛ 


لإجماع الصحابة» فإنهم ما زالوا يوصون بذلك» ويقدمون الوصيء 
فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر”''» وأوصى عمر أن يصلي عليه 
وم 0 وأوصت أم عيلننة” أن يصلي عليها سعيد بن 


زيد”"»؛ وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة”*». حكى ذلك كله 


000 


زفق 


إفر4 


هق 


؛)١158/4( وأبو نعيم في الحلية‎ . )3١/( والحاكم‎ :)195 - ١91١/0 
عن عجدالله بن مسعود رضي الله عنه . وأشار‎ . )١54 /7١( والخطيب في الموضح‎ 
. 0517 /5( البزار إلى أن في إسناده انقطاعاً. وضعف إسناده الحافظ في الفتح‎ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 78): وعزاه إلى البزارء ونقل كلامه في‎ 
انقطاعه. ثم قال: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة‎ 
الأحمسي» وهو اثقة . روأة الطبراني في الأوسط» بنحوة 355 وذكر في إستاده‎ 
. ضعفاء منهم أشعث بن طابق [طليق]» قال الأزدي: لا يصح حلديثه‎ 

لم نجد من أخرجه . وروى عبدالرزاق (5/ ١/ا)‏ رقم 71554؛ وابن سعد (7/ 
28 عن الزهري قال: صلى عمر على أبي بكر وصلى صهيب على عمر . 
ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ )١7‏ في ترجمة صهيب رضي الله عنه 
وعزاه إلى البخاري في تاريخه؛ لم نجده في المطبوع منه . 

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 75885): والحاكم :)١1/4(‏ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب »)١471١/5(‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)1١8/5(‏ هذا 
منقطع» وقد كان سعيد توفي قبلها بأعوام» فلعلها أوصت في وقتء ثم عوقيت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (185/5) - أيضاً - بلفظ : أوصت أن يصلي عليها 
سوى الإمام . قال البيهقي: وهذا أصح - 

تاريخ بغداد (40/8) وتاريخ اين عساكر )5١14/55(‏ . 


لفن كتاب الجنائز 
أحمد”'". وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلى عليه ألو ري 
وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير””. ولأنها ولاية تستفاد 
بالنسب» فصح الإيصاء بهاء كالمال وتفرقته» فإن كان الوصي 
فاسقاًء لم تصح الوصية إليه . 

ثم (بعد الوصي السلطان) لعموم قوله يَكِّ: «لا يَؤْمّنَّ الرجل في 
سلطانه - الحديث» رواه مسلم وغيره”*»: ولأن النبي يَكِ وخلفاءء من 
بعده كانوا يصلون على الموتى» ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن 
العصبة . وعن أبي حازم قال: «شهدت حسيئاً حينَ مات الحسنٌ» 
وهو يدفمٌ في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة» وهو يقول: لولا 
السنةٌ ما قدمتكٌ»””. وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله يكلنِء ولأنها 


)١(‏ انظر مسائل صالح (/1) رقم ١151ء‏ ومسائل أبي داود ص/154» 
والانتصار في المسائل الكبار (؟/5548) . 

(؟) لم نجد من أخرجهء وروئ عبدالرزاق (7/١/ا4)‏ رقم 577257 عن نافع قال: 
صِلَّيتٌ علئ عائشة» والإمام يومئذ أبو هريرة . 

(*) أخرجه البيهقي (594/5): وأورده الحافظ المزي في تهذيب الكمال /١5(‏ 
011 والذهبي في سير أعلام النبلاء (459/1) . 

(5) تقدم تخريجه (/ 141) تعليق رقم )١(‏ . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (95/ الا4) رقم 5759, والبزار (5/ 141) حديث 1146» 
والدولابي في الذرية الطاهرة ص/ 77 رقم .١١5 »1١‏ وابن المنذر في 
الأوسط (59/0”) رقم ٠8*ء‏ والطبراني في الكبير )١5/5(‏ حديث 
2 والحاكم (7/ 402١0١‏ والبيهقي (715/5)؛: وفي معرفة السئن والآثار 
(5/ 587 - 184) رقم 70144 . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (7/١7)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والبزارء ورجاله موثقون . 


زذذا كتاب الجنائز 


صلاة يسن لها الاجتماع؛ فإذا حضرها السلطانء كان أولى بالتقديم» 
كالجمع» والأعياد . 

(ثم نائبه الأمير) أي: أمير بلد الميت» إن حضر . 

(ثم الحاكم» وهو القاضي» لكن السيد أولى برقيقه بها ) 
أي : 1 عليه إماماً ( من السلطان) ونوابه؛ لأنه مالكه (و) 
السيك.- يقني - أولق (بغسل وبدفن) لرقيقه ؛ لما تقدم . 

- بعد السلطان ونوابه» الأولى بالصلاة على الخُرٌ (أقربٌ 
العصبة) يعني : : الأب» ثم الجد له وإن علا د ثم الابن» ثم ابنه وإن 
نزل» 0 ثم الأخ لأبوين» ثم لأب» وهكذا كالميراث 8 

(ثم ذوو أرحامه) الأقرب فالأقرب» كالغسل . 

(ثم الزوج) ثم الأجانب . 

تون اتوي 0 4 أخوين أو 0 5 الأولى 
لأجيهم على الآخر في الأعاءة (أقرع) كالأذان . 

(ويقدم الحرٌ البعيد) كالعمٌ (على العبد القريب) كالأخ العبد؛ 
لأنه غير وارث . 

(ويقدم العبد المكلف على الصبي) الحر؛ لأنه لا تصح إمامته 
للبالغين» (و) على (المرأة) لأنه لا تصح إمامتها للرجال . فعلم منه 
أن هذا التقديم واجب . 

(فإن اجتمع أولياء موتى قُدّم) منهم (الأولى بالإمامة) كغيرها 
من الصلوات . (ثم) إن تساووا في ذلك ف(قرعة) لعدم المرجح . 
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(ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فساداً) لعدم 
المحذور . (ومن قدّمه وليّء فهو بمنزلته) إن كان أهلاً للإمامةء 
كولاية التكاح . قال أبو المعالي: فإن غاب الأقرب بمكان تفوت 
الصلاة بحضوره؛ تحوّلت للأبعدء أي: فله منع من قدم بوكالة 
ورسالة؛ لأنه إذا نزّل شخصاً مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة» سقط 
حقه؛ وتحوّلت الولاية للأبعد» فيسقط حق الوكيل تبعاً لأصلهء نقله 
عنه في «الفروع» . وقال: كذا قال . 

(فإن بدر أجنبي وصلى بغير إذن) الولي؛ أو صلى البعيد بغير إذن 
القريب» صح؛ لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل» وليس 
فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة» بخلاف ولاية التكاح . 

(فإن صلى الولي خلفه؛ صار إذناً) لدلالته على رضاه بذلك؛ كما 
لو قدمه للصلاة (وإلا) أي : وإن لم يصلّ الولي وراءه (فله أن يعيد 
الصلاة؛ لأنها حقه) ويسن لمن صلى أن يعيد تبعاً له . 

ولو مات بأرض فلاة؛ فقال في «الفصول»: يقدم أقرب أهل 
القافلة إلى الخيرء والأشفق . قال في «الفروع»: والمراد كالإمامة . 

(وإذا سقط فرضها) بصلاة مكلف فأكثر (سقط التقديم الذي هو 
من أحكامها)”' لأنه تابع لفرضهاء فسقط بسقوطه . 

(وليس للوصي أن يقدم غيره) لتفويته على الموصي ما أمَّله في 
الوصي من الخير والديانة» فإن لم يصلُ الوصيء انتقل الحق لمن 
يليه . 


. في الح»: «أحكامه)‎ )١( 
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(ولا تصح الوصية بتعيين مأموم ؛ لعدم الفائدة) فيه . 

(ويستحب للإمام أن يصقّهِم ؛ وأن يسوي صفوفهم) لعموم ما 
سبق في المراصّة وتسوية الصفوف . (و) يستحب (أن لا ينقصهم عن 
ثلاثة صفوف) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعاً: «ما من ميت يموتٌ 
فيصلي عليه ثلاث صفوفء إلا عُفْرَ له»'". قال الترمذي: حديث 
حسن ٠‏ 

(والفذٌ هنا) أي: في صلاة الجنازة 9) الفذّ في (غيرها) فلا 
تصح صلاته» إلا امرأة خلف رجلء؛ على ما تقدم في باب الجماعة؛ 
خلافاً لابن عقيل والقاضي في «التعليق» . 

(ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل) روي عن اين د90 


» 57 رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 0707» وأبو داود في الجنائز: ياب‎ )١( 
حديث 78١1؛ وابن ماجه‎ 5٠ حديث 157 والترمذي في الجنائزء باب‎ 
فى الجنائزء ياب 19؛ 50 »؛ واين سعد (ا/ ١57)؛ واين أبي شيبة‎ 
)184/5( وأحمد (075/4: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ :)077 /0( 
حديث 5815ء وأبو يعلى (7١/5١؟) حديث 54177» وابن قانع في معجم‎ 
الصحابة (/ 55) حديث 9417غ» والطبرانى فى الكبير (9١949/1؟) حديث‎ 
0 00 /5( مدت والحاكم (1/ 55) والبيهقي‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه . ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 
. حديث مالك بن هبيرة حديث حسن‎ :)15١ /5( وقال النووي في المجموع‎ 

(؟) روى سحنون في المدونة /١1(‏ 170) عن أنس بن عياضء عن إسماعيل بن رافع 
المدني» عن رجل يقول: سمعت إبراهيم الدخعي يقول: كان ابن مسعودء إذا 
أتى بالجنازة استقبل الناسء فقال: أيها الناس؛ إني سمعت رسول الله يَكه 
يقول: كل مئة أمةٌ ولن تجتمع مئة لميت فيجتهدوا له بالدعاء؛ إلا وهب الله عز 
وجل ذنوبه لهم» وإنكم جئتم شفعاء لأخيكمء فاجتهدوا له في الدعاء . ثم - 
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قال في «المقنع؟ وغيره: عند رأسه؛ للخبر”'"» وهو قريب من الأول؛ 
لقرب أحدهما من الآخرء فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. 
(ووسط امرأة) نص على ذلك أحمد في رواية صالح”” وأبي 
الحارث؛ وأبي طالب» وجعفر ومحمد بن القاسم؛ وابن منصور”", 
وأبي الصقرء وحنبل» وحرب؛ وسندي الخواتيمي؛ لحديث أنس: 
«صلى على رجل؛ فقام عند رأسه» ثم صلى على امرأة» فقام حيال 
وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله يكةٍ قامَ 
على الجنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه ؟ قال: نعم . فلما 
فرعٌ قال: احفظوا»”؟' قال الترمذي: هذا حديث حسن (وبين ذلك) 


- يستقبل القبلة» فإن كان رجلاًء قام عند وسطهء وإن كانت امرأة قام عند 
متكبيها... الحديث . وفي إسناده راو مبهم . 

. سيأتي قريباً بعد أسطر‎ )١( 

فق لم نقف عليه في مسائله المطبوعة . 

() في مسائله /١1(‏ 504 - 205) رقم 2544 وانظر مسائل ابن هانئ /١(‏ 1817) رقم 
5" وسئن الترمذي (/ 67): والأوسط لابن المنذر (515/5): وكتاب 
التمام (575/1)ء وشرح الزركشي 3199/7 - 780 , 

(5) رواه أبو داود فى الجنائزء باب 657. حديث :7١45‏ والترمذي في الجنائز» 
ياب 40 حديث 4١1ء‏ وابن ماجه فى الجنائزء باب ١‏ حديث 14844 
والطيالسى ص/785 حديث 2751١59‏ ا أبى شيبة (8/ 717): وأحمد (/ 
4 4004/9 وابن المنذر فى الأوسط (4195/6) حديث ١#17؛‏ 
والطحاوي (541/1): والبيهقي (5/ 07 والضياء في المختارة (141/9: 
17)) حديث 0؟ -/7141 , ١‏ 
وروى البخاري في الحيضء؛ باب 75ء حديث 2777 وفي الجنائزء باب 58» 
5 حديث 1771: 1907: ومسلم في الجنائزء باب 1717 حديث 934: عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي يلد وصلى على أم 
كعب؛ ماتت وهي نفساءء فقام رسول الله يكل للصلاة عليها وسطها . 


أي: بين الصدر والوسط (من خنثى) مشكل؛ لاستواء الاحتمالين . 

(فإن اجتمع رجال موتى فقط) أي: لا نساء معهم ولا تحنائى (أو) 
اجتمع (نساء) موتى (فقط) لا رجال معهن ولا خنائى (أو) اجتمع 
(كحنائى) موتى (فقط) لا رجال ولا نساء معهم (سوّي بين رؤوسهم) 
لأن موقفهم واحد . وإن اجتمع أنواع» سُوّي بين رؤوس كل نوع . 
(ومنفرد كإمام) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأةء وبين ذلك من 


00 


٠. ححصي‎ 


(ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم) أي: أفضل أفراد ذلك 
النوع؛ لأنه يستحق التقدم في الإمامة؛ لفضيلتهء فاستحق تقديم 
جنازته» يؤيد ذلك : «أنه كان كك يقدّم في القبر مَنْ كان أكثرٌ قرآناً»0"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائزء باب الاء حديث 7117-8715 والترمذي في 
الجهادء باب #7: حديث 11/1 والنسائى فى الجتائزء ياب .4٠‏ ١ق4غ‏ 
حديث ,.7١ ٠١97 - 501١4‏ وفى الكبرى 544/1 - 0هة) حديث لإلل 
ماك ”زات مؤاكق وغبدالرزاق (/208) حديث »505١01١‏ وسعيد بن 
منصور )741١/17(‏ حديث 15487؛ وابن أبى شيبة 5٠8 /١5(‏ -5:05)؛: وأحمد 
(75014/5): واافسوي في المعرفة والتاريخ (6/ ١98‏ 1955) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )15١/5(‏ حديث :5١55‏ وأبو يعلى (174/5: 
)١17‏ حديث 1507: ا155ء والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 6574 -577) 
حديث (44/ - 57 مسند عمر) وابن قانع في معجم الصحابة 197/0 - 
15؛ والطبراني في الكبير (75/ 11/7 19/7) حديث 459-5445» وأبو نعيم 
7 الحلية (9/9؟ - ,)7٠‏ وابن حزم في المحلى »)1١١57/6(‏ والبيهقي / 
)4١5 5١‏ (7"5/4): وفى شعب الإيمان (؟/ )56٠‏ حديث 7584 وفى 
دلائل النبوة (/ 01917745 من حديث هشام بن عامر رضي الش عم 0 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وانظر العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
51 ") . والتلخيص الحبير .)١١17//7(‏ وإطراف المسند المعتلي (5/ 47”3) . - 


فذنا كتاب الجنائز 

فيقدم إلى الإمام الحرٌ المكلفء ثم العبد المكلف. ثم الصبيء 
ثم الخنثى» ثم المرأة» نقله الجماعة”'": كالمكتوبة (فإن تساووا) في 
الفضل (قدّمِ أكبر) أي: أسنٌ؛ لعموم قوله يَكلِ: «كبّر كبّره””". (فإن 
تساووا) في السن (فسابق) أي: يقدم لسبقه (فإن تساووا) في ذلك 
(فقرعة) فيقدم مَنْ تخرج له القرعةء كالإمامة . 

(ويقدم الأفضل من الموتى أمام) أي: قدام (المفضولين في 
المسير) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعاً لا تابعاً . (ويجعل وسط 
المرأة حذاء صدر الرجل» و) يجعل (ختثى بينهما) إذا اجتمعوا؛ 
ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى موقفه . 


> وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم: 
أ - عبدالله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه : أخرجه سعيد بن منصور (11/1؟) 
رقم 758 وأحمد (471/6) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/58) 
رقم 5508» وابن قانع في معجم الصحابة (45/1) . ولفظه: أن رسول الله كك 
قال يوم أحد: قدموا أكثرهم قراآناً . 
ب - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ في الجنائزء ياب 
لالاء كلاء قلاء حديث 187 /40 17 1858 1101 وفي المغازي» باب 
75 حديث 4074 ولفظه: كان النبي يق يجمع بين الرجلين من قنلى أحد في 
ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن . فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
قو الح 

(1) مسائل ابن هانئ (188/1) رقم؟44: ومسائل عبد الله (487/1) رقم 304, 
وكتاب الروايتين والوجهين (705/1, 3017) . 

(؟) رواه البخاري في الجزية والموادعة؛ باب ١7‏ حديث 117 وفى الأدب»: 
باب 83 حديث 514: وفي القسامةء باب 677 حذيث 25868 وفى 
الأحكامء باب 278 حديث 1 ومسلم في القسامة» حديث 21559 8 
حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه . 


(وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم 
منفردين) أي: على كل واحد وحده؛ محافظة على الإسراع 
والتخفيف . 

(والأولى) لمن يصلي على الميت (معرفة ذكوريته وأنوثيته 
واسمهء وتسميته) أي: الميت (في دعائه) لهء (ولا يعتبر ذلك) أي: 
معرفة كونهم رجالاً أو نساء؛ لعدم اخختلاف المقصود باختلاف ذلك . 
(ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت) نص عليه”". 

(ثم يحرم) بعد النية (كما سبق في) باب (صفة الصلاة) فيقول 
قائماً - مع القدرة: الله أكبرء لا يقوم غيرها مقامهاء ولم ينبه على 
النية هنا اكتفاءً بما تقدم؛ لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»9© 
النية هنا أن ينوي الصلاة على هذا الميت» أو هؤلاء الموتى إن كانوا 
جماعة» عرف عددهم أولا . (ويضع يمينه على شماله) بعد حطهما 
وفراغ التكبيرة» ويجعلهما تحت سرته» كما سبق . (ويتعوذ) ويبسمل 
(قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة» (ولا يستفتح) لأنها مبنية 
على التخفيف؛ ولذلك لم يشرع”" فيها قراءة سورة بعد الفاتحة؛ 
(ويكبّر أربع تكبيرات) لما في الصحيح من حديث أنس وغيره: «أن 
النبي كل كبر على الجنازة أربعاً»”». وفي «صحيح مسلم»: «أن النبي 


؛ وصفة 


.971 رقم‎ )181//١( انظر مسائل ابن هانئ‎ )١( 

() فى «ذ؛ كما هناء ثم صويت هكذا: «تشرع؟ ٠‏ 

(5) ذكره البخاري في الجنائزء باب 55 معلقاً موقوفاً» ورواه البخاري في الجنائز» 
باب 54: حديث 1"5» وفي مناقب الأنصار باب 78: حدث 18175؛ 


ومسلم في الجنائز حديث 407 عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 
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نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ فخرجٌ إلى المصلى ؛ وكبّر 
أربعَ تكبيرات»”' .. وفيه عن ابن عباس : «أنه يي صلى على قب بعد ما 
دُفِقَء وكثر أربعا7© . وقد قال يلِ: «صنُوا كما رأيكمزني اساي 
(يقرأ في) التكبيرة (الأولى : الفاتحة: فقط) أي: من غير سورة؛ لما 
تقدم أن مبنى هذه الصلاة على التخفيف (سرًّا ولو ليلاً) لما روى 
الزعري عن أن آمائة بى سول ظاليد: «السنة في الصلاةٍ و على الجنازة 
أن يقرأ ذ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن مخافتة ثم يكبر كلاثاء 
والسلام»”. وعن الزهري؛ عن محمد بن سويد الدمشقي؛ عن 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه‎ :45١ مسلم في الجنائزء حديث‎ )١( 
حديث 1148غ؛‎ .54 5٠ 84 .54 أيضاً - البخاري في الجنائزء باب‎ 
. 5841 ا ا ا وفى متاقب الأتصارء باب 74ء حديث‎ 

(0) مسلم في الجنائزء حديث 454 . ورواء - أيضاً - البخاري في الجنائزء باب 
5 حديث 1"19 . 

(9) تقدم تخريجه (7/ )١١١‏ تعليق رقم (7) . 

(5) أخرجه التسائي في الجتائز» باب لالاء حديث 1388غ والشافعي في الأم /١(‏ 
١؛‏ وعبدالرزاق (7/ 545) حديث 25178 وابن أبي شيبة شيبة (/ 79)؛ واين 
الجارود (؟/ 175) حديث 51٠8‏ © وابن المنذر فى الأوسط (65//ا"1) حديث 
6" والطحاوي (1/ 000) والطبراني في مسند الشاميين (170/5) حديث 
وابن حزم في المحلى »)١79/5(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
)"٠٠ /5(‏ حديث 7708 . قال النووي في الخلاصة (؟/ 9078): رواه النسائي 
بإسناد على شرط الصحيحين . وصحح إسناده ابن القيم في جلاء الأفهام ص/ 
15ء والحافظ في الفتح م١6‏ . 
وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري معدود في الصحابة له رؤية» 
ولم يسمع من النبي يك (التقريب 505) . 
وقد روي عن الزهري» ع أن أمامة» عن رجل من أصحاب النبي كَِْهِ كما 
يأتي ص/ 17١‏ . 


بكرن كتاب الجنائز 


الضحاك بن قيسء نحوه”"“. رواهما النسائى؛. ولا تقاس على 
المكتوبة؛ لأنها مؤقّة» والجنازة غير مؤقّتة» فأشبهت تحية المسجد 
ونحوها . 

(ويصلي) سرًاً (على النبي ككل في) التكبيرة (الثانية) لما روى 
الشافعي والأثرم بإسنادهما عن أبي أمامة بن سهلء أنه أخبره رجل 
من أصحاب النبي يليهِ: «أن السنةَ في الصلاةٍ على الجنازة أن يكبرٌ 
الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسهء ثم 
يصن على النبي 8# ويخلصٌ الدعاء للميتِء 006 

وتكون الصلاةٌ هٌ عليه (كما في التشهد) لأن النبي يَكِ لما سألوه: 
«كيف نصلي عليك؟' عَلَّمَهُمْ ذلكَ". وقال في «الكافي»: لا تتعين 
صلاة؛ لأن القصد مطلق الصلاة؛ ومعناه في «الشرح» . (ولا يزيد 
عليه) أي: على ما في التشهدء خلافاً 00 فإنه استحب يعدها : 
«اللهم صل على ملائكتك المقرَّبينَء وأنبيائِكَ المرسلين» وأهل 
طاعتِكَ أجمعينّ» من أهل السماواتٍ وأهل الأرضين؛ إِنكَ على كل 
شيءٍ دي 


)١(‏ النسائي في الجنائزء باب /الاء حديث 1989ء وأخرجه - أيضاً - الشافعي في 
الأم »)770/١(‏ وفي المسند (ترتيبه 25١١/١‏ وابن حزم في المحلى (5/ 
89؛» والبيهقي (74/5): وفي معرفة السئن والآثار (4/ 0٠٠‏ رقم 75017 . 

(1) الشافعي في الأم »)77١/١(‏ وفي المسند (ترتيبه »)5١١ - 7٠١١/١‏ وأما 
الأثرم فلعله رواه في سننه ولم تطبع» ورواه أيضاً الحاكم /١(‏ *05» والبيهقي 
(4/4)؛ وفي معرفة السئن والآثار (5/ 5989) حديث 750١‏ . وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وانظر ما تقدم آنفاً . 

(9) تقدم تخريجه (1/ 7”55) تعليق رقم (؟) . 

(4:) انظر مسائل عبدالله (؟/ 555», )41/٠‏ . 


إنرنا كتاب الجنائز 

(ويدعو) للميت (في) التكبيرة (الثالثة سرًا بأحسن ما يحضره) 
لقول النبي يَكِ: «إذا صِلَّيتَمْ على الميتِ» فأخلِصُوا له الدعاء» رواه 
أبو داود وابن ماجه”'"» وفيه ابن إسحاق . (ولا توقيت) أي: تحديد 
(فيه) أي: في الدعاء للميت. نص عليه”": لما سبق 


(ويْسن) الدعاء (بالمأثور) أي: الوارد في الدعاء للميت (فيقول: 
اللهم اغفر لحيّنًا ومييّئاء وشاهدنا) أي : حاضرنا (وغائيناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأثثانا؛ إنك تعلم متقلّينا ومثُواناء وأنتٌ على كل 
شيء قديرٌء اللهم من أحيَتهُ نا فأخيه على الإسلامء ومن توثَيته منا 
فتوفّه على الإيمان). هكذا في «الفروع»: وهو لفظ حديث أبي هريرة. 
وقال في «المقنع» وتبعه في «العتيئ؟» وغيره: افأخيه على الإسّْلام 
والسنةء ومن توفيته منا فتوقة عليهما». قال في «المبدع» و و اشرح , 
المنتهى؟: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» 
زاد ابن ماجه: «اللهم لا تحرمنًا تر :ولذ نشلنا بعنة01. نوقيه ابن 


)١(‏ أبو داود فى الجتائزء باب ”65؛ حديث 7159: وابن ماجه فى الجنائزء باب 
”لا حديث 1487 . ورواه - أيضاً - ابن حبان الإحسان (8/ 5 45*) 
حديث 5لا٠.‏ لالا٠لاء‏ والبيهقي )1١/5(‏ . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١77/7(‏ وفيه ابن إسحاق وقد عنعن» 
لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع . 
وانظر المحلى (5/ 170) . 

(؟) انظر المستوعب (//177): والفروع (378/5) . 

() أحمد (78/1): والترمذي في الجنائزء باب 78 عقب حديث 74 »1١‏ وابن 
ماجه فى الجنائزء باب "الا حديث ١598‏ . وأخرجه - أيضاً - أبو داود فى 
الجنائزء باب 04؛ حديث 701 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 584 
حديث ٠١8٠‏ ١41١٠ء‏ وابن أبى شيبة :»)4١5 /٠١١(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 107 - 
8:) حديث 47008 :501١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/418: - 


حت )4#.٠‏ حديث الاة. “/47: واين حبان الإحسان (7”79/1) حديث 701/١‏ 
والطبراني في الدعاء (/ 1761 - 1787) حديث 1117/7 -/1111؛ والحاكم 
(/» وابن حزم في المحلى »)1١77/5(‏ والبيهقي )5١/5(‏ من طريق 
محمد بن إبراهيم ويحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة . ولم نجد 
عند أحد ممن أخرج هذا الحديث قوله: «إنك تعلم متقلبنا ومثواناء وأنت على 


كل شيء قدير» . 
وأخرجه عبدالرزاق سيت 6 »؛ وابن أبي شيبة (/7917, /٠١‏ 
ري - مرسلاً؛ ورجحه أبو حاتم؛ قال ابن أبي حاتم 


في العلل :)”514/١(‏ قال أبي: هذا [يعني المرقوع] خطأء الحفاظ لا 
يقولون: أبو هريرة؛ إنما يقولون: أبو سلمة عن البي 5 . 

وقال في :)701//١(‏ رواه يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» أن النبي يك 
مرسلء لا يقول: أبو هريرة؛ ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» 
والصحيح مرسل . 

وأخرجه الترمذي في الجنائزء باب 8 حديث ٠١754‏ والتسائي في الجنائز» 
باب /الا» حديث 19848 وفي عمل اليوم والليلة حديث 45 », 862١٠ء‏ وابن 
أبي شيبة (/ 1417 ٠‏ © وأحمد )١7١/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى (5/ ٠7٠١‏ - 5١٠؟)‏ حديث 7141 88١5ء‏ وابن الجارود حديث 
447 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (418/1) حديث 3359 ٠لاقء‏ 
والطبراني في الدعاء (5/ 1759 - +178) حديث 1155 »111١0-‏ والبيهقي 
(51/5)؛ من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن أبي إبراهيم الأشهلي؛ عن أبيه؛ 
عن النبي وك . 

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» حديث ٠٠١194‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 0 حديث 977؛ والحاكم :0759-754/١(‏ والبيهقي 
)5١/5(‏ من طريق عكرمة بن عمار؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن عائشة. وأشار إليه الترمذي عقب الحديث »٠١74‏ وأعلّه 
يعكرمة بن عمار» فقال: وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ؛ وعكرمة ريما 


يهم في حديث يحبى - 2 


زذرنا كتاب الجنائز 
إسحاق» قال الحاكم + حديث أبي هريرة وده به" على شرط 
الشيخين ؛ لكن زاد فيه المؤلف» أي : الموفق: «وأنتَ على كل شيءٍ 
قديرٌك ولفظة: «السنة» . 


(اللهم اغفرٌ له وارّحمهء وعافه وإعف عنه» وأكرم نزله) بضم 
الزاي» وقد تسكن (ووسع مدخله) بة بفتح الميم: # رفع الدخول» 
وبضمها الإدخال (واغسله بالماء ل والبرّدء ونقّه من التوب 
والخطايا كما يننَى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 
داره وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر 
وعذاب الثار) رواه مسله”؟ من حديث عوف بن مالك: أنه سمع 
النبي َك يقول ذلكَ على جنازة حتى تمئّى أن يكونّ ذلك الميتّ»؛ 
وفيه رواية : «أهلاً خيراً منْ أهله» وزاد الموفق لفظ: «من 


- وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ وجعله شاهداً لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء حديث 1١85‏ وأحمد )17٠/5(‏ (5/ 
5:؛, 0708 والطحاوي في شرح مشكل الآثار: حديث (955 - 958) 
والطبراني في الدعاء » حديث :»)١11/1(‏ و البيهقي )5١/5(‏ من طريق همام؛ 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن قتادة» عن أبيه. ثم نقل البيهقي عن 
البخاري قوله: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا 
الباب غير محفوظ . 
وقال الترمذي: سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول : أصحٌ الروايات في هذا 
حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي إبراهيم يم الأشهلي عن أبيهء وسألته عن اسم 
أبي إبراهيم: فلم يعرفه . 
ونقل البيهقي عن البخاري قوله : أصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن 
مالك. قلنا سيذكره المؤلف قريباً. وانظر التلخيص الحبير (؟/ 2177 . 

. )85( في الجنائزء حديث 957 (46) و‎ )١( 


1 كتاب الجنائز 


لك وتبعة مضي وغيره 5 (وافسح له فى قبره, ونور له 
فيه"") لأنه لائق بالمحلّ . 


(اللهم إنه عبدك ابن أَمَتنك نزل بك وأنت خير منزول به) 


استحبه المجدء تبعاً للخرقي وابن عقيل وغيرهماء زاد الخرقي وابن 

عقيل وجماعة: (ولا أعلم إلا خيراً) لما روي عن النبي كَل أنه قال: 

اما من مسلم يموتٌ فيشهد له ثلاثةٌ أبياتٍ من جيرانه الأدنيّْنَ إلا قال 

الله تعالى : قد قبلت شهادةً عبادي فيما علمُواء وغمّرتٌ له ما أعلّم؛ 
| حورم 

رواه . 


000 


زفق 
فر 


0 


هذه الزيادة رواها ابن ماجه في الجنائز: باب 77 حديث 015٠٠‏ والطيالسي 
ص/ 1١714‏ حديث 444 . وفي سنده فرج بن فضالة قال عنه الحافظ في التقريب 
(241): ضعيف . وشيخه عن ابن ماجه عصمة بن راشدء وهو مجهول» وعند 
الطيالسي أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف . انظر التقريب (5518: 80731). 
أخرجه مسلم في الجنائزء حديث 417١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
أخرجه عبدالرزاق (7/ )01١‏ رقم 2316٠05‏ والبيهقي (55/5) عن علي رضي الله 
عنه موقوفا . 

5 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/ 5): وفيه راو لم يسم . 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه أحمد 747/7 وأبو يعلى 
(199/5) حديث 74481١‏ وابن حبان الإحسان (8/ 198) حديث 095 
والحاكم :)77/8/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 0187 والضياء في المختارة 
(55/5)»: بلفظ: « فيشهد له أربعة أهل أبيات 6 . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (”/ 5): ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وروى البخاري في الجنائزء باب 87: حديث 21757 وفي الشهادات؛ باب 
5 حديث ا ومسلم في الجنائزء حديث 444 عن أنس رضي الله عنه - 


عازن كتاب الجنائز 


(اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه؛ وإن كان مسيئاً فتجاوز 
عنه» اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده) 20 ذكره في «المبدع» عن 
جماعة» وزاد بعد «فتجاوز عنه): «اللهم إنا جئنا شفعاءَ له فشفعنا 
فيه؛» وبعد «ولا تفتنًا بعدّه0: «واغفر لنَا ولهُ؛ إِنكَ غفورٌ رحيمٌ؛ . 


(وإن كان) الميت (صغيراً ولو أنثى أو بلغ مجنوناً واستمر) على 
جنونه حتى مات (جعل مكان الاستغفار له) بعد «قَتَوفَهِ على الإيمان2: 
(اللهم اجعله ذخراً لوالديه وقَرّطاً وأجراً وشفيعاً مجاباًء الله ثُقلْ به 
موازيتهماء وأعظم به أجورّهُماء وألحمّه بصالح سلف المؤمنينَ؛ واجعله 
في كفالة إبراهيم» وقِه برحميك عذابٌ الجحيم) لحديث المغيرة بن شعبة 
مرفوعاً : «السّقْظ يُصلَى عليه» ويُدعَى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ؛ . وفي 
لقظ: «بالعافية والرحمةا رؤاهما أحمد”". ١‏ 


وإنما لم يُسن الاستغفار له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيهء ولا 


> قال: مُرّ بجنازة فأثني عليها خيراًء فقال نبي الله يقِ: وجَبّتء وجَبّتء وجَبّت. 
ومُرٌ بجنازة فأثني عليها شرًء فقال نبي الله ي: وجَبّتء وجّبت» وجَبّت . فقال 
عمر: فدّى لك أبي وأمي! ... الحديث» وفيه فقال رسول الله 4 : أنتم شهداء 
الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض . 

)١(‏ رواه أبو يعلى (١١//ا/ا4)‏ حديث 5598: وابن حبان «الإحسان؟؛ (0/ 17 7)؛ 
حديث 707/8 والطبرائي في الدعاء (7/ 1705): حديث »1١181‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه مرفوعاً . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (”/ "071 وقال: رواه أبو يعلى: ورجاله رجال 
الصحيح . ورواه مالك /١(‏ 578) وعبدالرزاق (7/ 444) رقم 2751475 وابن أبي 
شيبة (/ 5465)»: والطبراني في الدعاء (/ 1757) حديث :1١٠١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه . 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 4)48: تعليق رقم (5) . 


إقرنا كتاب الجنائز 


جرى عليه قلم فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له . وما 
ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيهء فشرع فيه 
كالاستغقار للبالغ . 

وقوله: «فرطاً؛ أي: سابقاً مهيئاً لمصالح أبويه في الآخرة . 

وقوله: «في كفالة إبراهيم» يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» عن خالد بن معدان قال: «إن في الجنةٍ 
لشجرةًٌ يقال لها طُوبَىء كلها ضروعٌ؛ فمن مات من الصبيانٍ الذين 
يرضعونً رضّع من ظُوبّى» وحاضنهُم إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن عليه 
الصلاة والسلام»0©. 

(وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه) فيقول: ذخراً لمواليه - 
إلى آخره . 

(ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أَممّك ابنة أَمَتِك نزلتُ 
بك. وأنت خير منزولٍ به) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: 
اللهم إنه عبدك - إلى قوله: وأنت خير منزول به. (ولا يقول: أبدلها 
زوجاً خيراً من زوجهاء في ظاهر كلامهم) قاله في «الفروع» . 

(ويقول في) دعائه إذا كان الميت (خنثى): اللهم اغفر ل(هذا 
الميت ونحوه) كهذه الجنازة؛ لأنه يصلح لهما . 

(وإن كان يعلم من الميت غير الخير» فلا يقول: ولا أعلم إلا 


)١(‏ لم نجده فيما بين أيدينا من المصادرء وأورده ابن كثير في التفسير في تفسير قوله 
تعالى : #طوبى لهم وَحُسْنٌ مآب» في سورة الرعدء آية:.19» نقلاً عن ابن أبي 
حاتم. والسيوطي في الديباج )”1١/5(‏ وفي الدر المنثور (4/ 55) وعزاه لابن 
أبي الدنيا في العزاء وابن أبي حاتم في تفسيره . 


دنا كتاب الجنائن 


خيراً) لأنه كذب . 

(ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلاً) لما روى الجوزجاني”؟ عن 
زيد ابن أرقم أن النبي يَكيِ كان يكبّرٌ أربعاًء ثم يقف ما شاء الله . فكنتُ 
أحسبٌ هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف”". (ولا يدعو) أي: لا يُشرع 
بعدها دعاء؛ نص عليه””"» واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل 
جماعة””': يدعو فيها كالثالثة اختاره أبو بكر والآجري والمجد في 


« شرحه»؛ لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر « أن النبي كَلِ فعله 6 , 


)١(‏ هو إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني من الحفاظ المصنفين؛ وصاحب 
المسائل عن الإمام أحمد؛ من كتبه أحوال الرجال؛ وأمارات النبوة؛ وهما 
مطبوعان . توفي سئنة 787» وقيل 154 ه رحمه الله تعالى . انظر طبقات 
الحتابلة »)99/١(‏ وتهذيب الكمال (؟515/1) . 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ . وأخرجه مسلم في الجنائز حديث 4517 بلفظ: كان 
زيد يكبر على جنائزنا أريعاًء وإنه كبر على جنازة خمساًء فسألته فقال: كان 
رسول الله يكل يكبرها . 

() انظر مسائل صالح /١(‏ 515؟) رقم 155 1928غ؛ ومسائل عبدالله (؟/ )47١‏ رقم 
65 ومسائل ابن هانئ )1817/١(‏ رقم 977: وكتاب الروايتين والوجهين 
1١/1‏ . 

(5:) انظر مسائل أبي داود ص/ ١167‏ وكتاب الروايتين والوجهين )51١ /١(‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه فى الجنائزء باب 784. حديث 7٠18ء:‏ وعبد الرزاق (”/ 
7) رقم 5404 والحميدي (81/1) حديث 18لاء وابن أبي شيبة (/ 
27 وأحمد (7"55/5), وأبو القاسم البغوي في الجعديات )177//١1(‏ حديث 
كككث والبزار (7841/8) حديث 77058, والطحاوي :)5165/١(‏ والحاكم 
(050/1: والبيهقي (5/5) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وإبراهيم بن مسلم الهجري لم 
ينقم عليه بحجة . وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفوا إبراهيم . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)758/١(‏ في إسناده الهجري» واسمه - 


184 كتاب الجنائز 


قال أحمدث؟: هو من أصلح ما روي. 7 مس لا أعلم شيعاً 
يخالفه» فيقول: رينا آتنا فى الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا 


عذاب النارء واختاره جمع» وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرء وصح 
أن أنس”” كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا . واختار أبو بكر: اللهم 
لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعدهء واغفر لنا وله؛ لأنه لائق بالمحل . 
(ولا يتشهّد ولا يسبئح بعدها) أي: الرابعة (ولا قبلها) نص 
عليه؟» (ولا بأس بتأميئه) على الدعاء بعد الرابعة . 
(ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) نص عليه'”. وقال29: عن ستة 
من أصيحاب النني 336" . 


ح إبراهيم بن مسلم الكوفي» ضِئّفه سفيان بن عبينة وابن معين والنسائي والأزدي 
وغيرهم . 
قلنا : وقد توبع إبراهيم بن مسلم الهجري على روايته؛ فرواه البزار (// /71/1) 
حديث 7747 » والبيهقي (54/ 5؟) من طريق وقدان العبدي؛ ورواء البذان- ايقياً 
- (7/4) حديث 7857 من طريق مجزأة بن زاهرء ورواه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين (1/ 70) من طريق أبي القاسم الشيباني» عن ابن أبي أوفى؛ فذكره . 

٠ )159 2558/١1( انظر مسائل ابن منصور‎ )١( 

(؟) انظر الأوسط لابن المنذر (547/8) ٠‏ 

() أخرجه مسلم في الجنائز» حديث 7590 (15) ولفظه: «وكان أنس إذا أراد أن 
يدعو بدعاء دعا يها فيه؟ . 

(:) انظر مسائل أبي داود ص/ ١97‏ . 

(5) انظر مسائل عبدالله (475/7) رقم 578: ومسائل أبي داود ص/ 197 ؛ ومسائل 
ابن هانئ (185/1 - 1410) رقم 971 9707 ومسائل البغوي ص/ 5 رقم 
0١‏ وكتاب الإرشاد ص/ 17١‏ . 

(5) انظر المغني (518/7) . 


49 وهم: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس » وعبدالله - 


كردا كتاب الجنائز 


ولقوله : «وتحليلها التشليم»”'". وروى عطاء بن السائب: «أن النبيّ 
يي سلّم على الجنازة تسليمة واحدة» رواه الجوزجاني”" (يجهر بها) 


أي: 


2000 
00 


التسليمة (الإمام) كالمكتوبة (ويجوز) أن يشل (تلقاء وجهه) 


ابن عمر: وواثلة بن الأسقع» وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

أ - أثر على رضى الله عنه: رواه ابن أبى شيبة (7017/7) وابن المنذر فى 
الأوسط (455/0) رقم :8١84‏ والبيهقي (47/4) . ١‏ 

ب - أثر جابر رضي الله عنه: رواه ابن المنذر في الأوسط (155/6) رقم 
مام 

ح - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه عبدالرزاق (9/ "491) رقم 5445» 
وابن أي شيبة (17/ 0707 وابن المنذر في الأوسط (5/5::) رقم كمال 
والبيهقي (47/4) . 

د - أثرابن عمر رضي الله عنهما : رواه عبدالرزاق (1/ 595) رقم :545٠‏ وابن 
أبي شيبة (/ 08037 وابن المنذر في الأوسط (445/5) رقم 1/9الاء, ١مالاء‏ 
والبيهقي (47/4) . 

ه - أثر واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: روا ابن أبي شيبة (708/5) وابن 
العطين في الاوبرط (5/5:؛) رقم 3188 . 

و - أثر أبى هريرة رضى الله عنه: رواه ابن أبى شيبة (7”:8//5) وابن المنذر فى 
الأوسط (455/0) رقم 8184 والحاكم (750/1) . ١‏ 
قال الحاكم: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن: علي بن 
أبي طالب» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباسء وجابر بن عبدالله؛ وعبدالله 
ابن أبي أوفىء وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . 

تقدم تخريجه (1/ 184) تعليق رقم (1) . 

لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة . وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 
0١‏ رقم 418 . وأورده البيهقي (5/ 17) . 

وله شاهد موصول بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الدارقطني (0/1/5)ء والحاكم /١(‏ 0750 والببهقي (5/5): «أن رسول الله 
كله صَلَّى على جنازة» فكيّر عليها أريعاً وسلّم تسليمة واحدة؟ . 


16 كتاب الجنائز 


نص عليه( أي : من غير التفات (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) 
لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين”". واستحبه القاضي . 
(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) رواه الشافعي عن ابن 0 
وسعيد عن ابن عباس” والأثرم عن عمر”” »: وزيد بن ثابت”©؛ 
ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعودء فسن فيها الرفع كتكبيرة 
الإحرام» وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق . 
(ويسن وقوفه) أي : المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة؛ روي 


. )58٠ انظر «الفروع» (؟/‎ )١( 

000 لم نجده عند الحاكم في المستدرك . وأخرجه - أيضاً - البيهقي (4/ 47): وفي 
إسناده إبراهيم الهجري» وتقدم الكلام عليه .)١157/5(‏ تعليق رقم (4). 

() في الأم (240/1). وفي المسئد (ترتيبه 7١1١/١‏ ). وأخرجه - أيضاً - 
البخاري في جزء رفع اليدين ص/ 154 » حديث 187» وعبدالرزاق (5/ )41١‏ 
رقم »577٠‏ وابن أبي شيبة (797/7. 35917) والبيهقي (5/ 54)؛ وفي معرفة 
السئن والآثار )71١/6(‏ حديث 54١ثلا‏ . 
قال ابن حجر في الدراية (١775/1):أخرجه‏ البخاري في الجزء المفرد بإسناد 
مجيع: 
وقال في التلخيص الحبير :)١57/1(‏ أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

عم لم نجده في المطبوع من سئنه . 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (؟547//1١)»‏ وعزاه لسعيد وصححه . 

(5) لعله في سئنه ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً - البيهقي (7/ 917؟) وقال: هذا 


(5) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع» ولم نقف عليه عند غيرهء وقد أخرج ابن 
أبي شيبة (1/ 197) عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: 
من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة . 


قل كتاب الجنائز 


عن ابن عمر”'؟ ومجاهد”". قال الأوزاعي: لا تنفضٌ الصفوف» حتى 
ترفع الجنازة . 

(والواجب من ذلك) المذكور فى صفة الصلاة على الجنازة ستة 
أشياء : , 

أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضاً) كسائر الصلوات 
المفروضة؛ لعموم قوله ككِ: «صلّ قائماً»”". (ولا تصح) صلاة 
الجنازة فرضاً (من قاعد ولا راكب) لفوات ركنهاء وهو القيام . وعلم 
منه: أن نفلها يصح من القاعدء كنفل سائر الصلوات» ومن الراكب 
المساقن؛ 

(و) الثاني : (التكبيرات الأربع) لما روى ابن عباس”' وأبو 
هريرة*» وجابر”' : «أنه يَكِ كبّر أربعاً» متفق عليه. وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي:””. (فإن ترك منها) أي: الأربع (غير مسبوق تكبيرة 
عمداً بطلت) صلاته ؛ لتركه واجباً (و) إن ترك تكبيرة منها فأكثر 
(سهواً يكبّر) ما تركه (ما لم بطل الفصل) كمن سلّم عن نقص ركعة 
من صلاته (فإن طال) الفصل (أو وُجد مناف من كلام ونحوه) 
استأنف) الصلاة» أي: ابتدأها؛ لما روي عن قتادة: «أن أنساً صلى 


. )09/9( أخرجه عبدالرزاق (7/ 457) رقم 577 وابن أبي شيبة‎ )١( 
. 57378 (؟) أخرجه عبدالرزاق (7/ 457) رقم‎ 
[(فرة تقدم تخريجه (؟/ 5144) تعليق رقم را‎ 
.)0 تعليق رقم‎ )١94/5( تقدم تخريجه‎ )4( 
. )١( تقدم تخريجه (114/4) تعليق رقم‎ )5( 
. )5( تعليق رقم‎ )١118/5( تقدم تخريجه‎ )©9[ 
. )7( تعليق رقم‎ )١١١ تقدم تخريجه (5؟/‎ )0( 


؟ء1 كتاب الجنائن 


على جنازة فكبّر عليها ثلاثاء وتكلّمء فقيل له: إنما كبرت ثلاثاء 
فرجع فكبر أربعاً؛ رواه حرب في «مسائله؛؛ والخلال في «اجامعه»0© 
وعوده إلى ذلك - لما أنكروه عليه - دليل إجماعهم على أنه لا بد من 
أربع تكبيرات. وعن حميد الطويل قال: «صلى بنا أنسٌّء فكبّر ثلاثاً 
سام . فقيل : إنما كبرت ثلاثاً» فاستقبّل القبلةَ» وكبّر الرابعة» رواه 
البخاري”"': فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي» ورواية 
حرب والخلال على وجود المنافي» فإن فيها: «وتكلم» . 

(و) الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدمء من 
حديث: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب"”". ويتحملها الإماء 
عن المأموم . 

(و) الرابع : (الصلاة على النبي يَلك) لقوله: «لا صلاة لمن لم 
يصل على نييّهة””'. ذكره في «المبدع؛ . 


)0)غ( فبنائل حر الم نقف خليهاء ولم نجده في القسم المطبوع من جامع الخلال . 
وأخرجه - أيضأ - عبدالرزاق (7/ 187) رقم !551؛ وابن المنذر في الأوسط 
(0/؟17) رقم 3145 . 

(؟) في الجنائز باب 14 تعليقاً عن حميد الطويل بصيغة الجزم قبل حديث (177370) . 

() تقدم تخريجه (707/7) تعليق رقم )١(‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب »4١‏ حديث »5٠٠‏ والطبراني في الكبير 
(1/5) حديث 0144: والدارقطني (84/1): والحاكم (5758/1): 
والبيهقي (704/7)» وابن الجوزي في التحقيق )407/١(‏ من طريق 
عبدالمهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد . 
قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي 
وقال الحاكم العم عدي اي » لأنهما لم يخرجا لعبدالمهيمن. 
وقال البيهقي: عبدالمهيمن لا يحتج برواياته . - 


ردنا كتاب الجنائز 

(و) الخامس: (دعوة للميت) لأنه هو المقصودء فلا يجوز 
الإخلال به (ولا يتعين الدعاء للميت في) التكبيرة (الثالثة بل يجوز 
في) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب؛ لأن ما تقدم من 
الأحاديث لا تعيين فيه (ويتعين غيره) أي : الدعاء (في محاله) فتتعين 
القراءة في الأولى» والصلاة على النبيٌ يَلِ في الثانية . صرح به في 
(المستوعب» و «الكافي» و «التلخيص» و«البلغة» . قال في «المبدع»: 
وقدم في «الفروع» خلا فه . ووجه الأوّل: ما روى الشافعي في 
(مسنده» عن أبي أمامة بن سهل: لأنه أخبره رجل من أصحاب النبيّ 
يكهِ أن من السنةٍ في الصلاةٍ على الجنازة: أن يكبّر الإمامء ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» يقرأ في نفيهء ثم يصلي على 
النبيّ عدخ ويخلص الدعاءً للجنازة في التكبيرات» لا يقرأ في شيء 
5 3 1 0 0070 
و اسه م في انوي 

(و) السادس: (تسليمة) لأنه ككِ: «كان يسلمٌ على الجنائز»”© 


> قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :)777/١(‏ إسناده ضعيف . 
وله شاهد عند الدارقطني /١(‏ 0784 وابن الجوزي في التحقيق (407/1) من 
طريق جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر» عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: 
«من صلى صلاة لم يصلّ فيها علي ولا على أهل بيتي؛ لم تقبل منه؟ . قال 
الدارقطني وابن الجوزي: جابر ضعيف. 

. تعليق رقم (؟)‎ )١7١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني (؟/ الا //) والحاكم )75٠ /١(‏ والبيهقي (5/ 5) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِ صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً؛ وسلم 
تسليمة . قال النووي في الخلاصة (1/ 487): غريب الإستاد . 
وانظر ما تقدم )١19/4(‏ تعليق رقم (5) . 


سر 


كل كتاب الجنائز 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)(" (ولو لم يقل) في السلام من 
الصلاة على الجنازة (ورحمة الله أجزاء وتقدم في) باب (صفة 
الصلاة)”" لما روى الخلال بإسناده عن على بن أبي طالب: «أنه 
على عاو يزية دين الملعق” 4 لم .وامددة عن يعنطة السام 
عليكم1. 

(و) يشترط. لها (جميع ما يشترط لمكتوبة) كالإسلام» والعقل؛ 
والتمييزء والطهارة؛ وستر العورة مع أحد العاتقين» واجتناب 
النجاسة» واستقبال القبلة» والنية (مع حضور الميت بين يديه) أي: 
يدي المصلي (قبل الدفن) احترازاً عما بعد الدفن» ويأتي الكلام عليه 
(إلا الوقت) استثناء من قوله: «جميع ما يشترط لمكتوبة» أي: 
فالوقت مشروط للمكتوبة دون الجنازة . 

(فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على 
دابة» أو أيدي الرجال (لأنها) أي: الجنازة (كإمام) ولهذا لا صلاة 
بدون الميت . قال المجد وغيره: قربها من الإمام مقصودء كقرب 
المأموم من الإمام؛ لأنه يسن الدنوٌ منها . وفي كتاب «الخلاف» 
للقاضى: صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه 
مسافة بعيدة» ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة» لم يجز. 

(ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل قبل الدفن 


. )5( تقدم تخريجه (75/ 774) تعليق رقم‎ )١( 

قث 4 ة 

(”) كذا في الأصول؛ وصوابه: يزيد بن المكفف؛ كما في مصادر التخريج . 

(:) لم نجده في القسم المطبوع من جامعه: وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة (؟/ 
00”)» والبيهقي (5/ 57) . 


قلا كتاب الجنائز 
كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشبء كما قدمه في «الفروع؟ وغيره . 

(ويشترط) أيضاً مع ما تقدم (إسلام ميت) لأن الصلاة عليه 
شفاعة» والكافر ليس من أهلهاء ولا يستجاب فيه دعاء» قال تعالى: 
«ولا تصَلّ على أحدٍ منهم مات أبداً4". 

(و) يشترط أيضاً (تطهيره) أي: الميت (بماء) إن أمكن (أو 
تراب ؟؛ لعذر) كفقد الماء ونحوه مما تقدم . وكذا يشترط تكفينه» فلا 
تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه . 

(ولا يحب أن يسامت الإمام الميث؛ فإن لم يسامته» كرهء قاله 
في «الرعاية» . 

ولا يشترط معرفة عين الميت) لعدم توقف المقصود على ذلك» 
(فينوي) الصلاة (على الحاضر) أو على هذه الجنازة ونحو ذلك . 

(وإن نوى) الصلاة على (أحد الموتى» اعتبر تعيينه) لتزول 
الجهالة (فإن) نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيداًء فلبان 
غيره» فجزم أبو المعالي أنها لا تصح . وقال) أي : أبو المعالي: (إن 
نوى) الصلاة (على هذا الرجل» فبان امرأة» أو عكس) بأن نوى على 
هذه المرأة» فبانت رجلاً (فالقياس : الإجزاء) لقوة التعيين على الصفة 
في باب الأيمان وغيرها . قال في «الفروع»: وهو معنى كلام غيره . 

(ولا تجوز الزيادة) في صلاة الجنازة (على سبع تكبيرات) قال 
في «الشرح»: لا يختلف المذهب فيه . قال أحمد"" : هو أكثر ما جاء 


. 86 سورة التوبة» الآآية:‎ )١( 
, "91 (؟) انظر مسائل عبدالله (؟/ 7ا/9ا5) . رقم‎ 


ك1 كتاب الجنائن 


فيه ؛ لأنه روي عن النبي عن «أنه كر على حمزة ححا رواه ابن 
شاه 010 وكبّر لقن أبي قعادة م وعلى سهل بن حَدية 


0غ( 


إفة 


فر 


في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ 774 رقم 797. وأخرجه - أيضاً - ابن سعد 

15): والبزار 'كشف الأستار* (07/1") حديث 1745 : والطحاوي /١(‏ 
20 والطبراني في المعجم الكبير (7/ 184) حديث 985؟: والحاكم (9/ 

١51/‏ - 198)» والبيهتي )1١/5(‏ من طريق إسماعيل بن عياشء عن يزيد بن 

أبي زياد؛ عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث ابن غياش عن يزيد» وكانا غير حافظين. 

وقال الذهبي في التلخيص: ليسا بمعتمدين . 

وقال ابن حجر في الدراية :)147/١(‏ في إسناده يزيد بن أبي زيادء وهو 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١١8/5(‏ وقال: رواه البزار والطبراني» وفي 

إسنادهما يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف . 

وأخرجه أيضاً الدارقطني (5/ )1١5‏ من طريق محمد بن كعب عن أبن عباس به. 

قال ابن حجر في الدراية :)557/١(‏ في إسناده عبدالعزيز بن عمران: وهو 

كذا في الأصول والصواب: «وكبر علي على؟ . انظر الشرح الكبير (1517/5)» 

ومصادر التخريج الآتية . 

أخرجه أبو داود في مسائله ص/ 157١ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 0704: وابن المنذر 

في الأوسط (5/ 47"5) حديث 154؛ والطحاوي (545/1): والبيهقى (4/ 

وقال: هو غلط؛ لأن أيا قنادة رضي الله عنه بقى بعد على رضى الله عنه 

ملة طويلة : 1 ' 7 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: قال الحسن بن عثمان مات أبو قتادة سنة أربعين: 

وقال الكلاباذي؛ قال ابن سعد أنا الهيثم بن عدي» قال: توفي بالكوفة وعلى 

بهاء وهو صلى عليه . 

وتعقبه -أيضاً - ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ )1١١‏ وقال: وهذه علة غير 

قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قنادة قد مات في خلافة علي؛ وهذا هو الراجح 


/اء1 كتاب الجئائز 


ستا”''. وقال: إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهمء فقال 
بعضهم : «كبّر النبي يك سبعاً؛ . رقال بعضهم : «أربعاً»: فجمع الناسَ 
عمرٌ على أربع تكبيرات . وقال : هو أطول الصلاة”". يعني : أن كل 
تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع؛ وأطول 
المكتوبات أربع ركعات . 

(ولا) يجوز (النقتص عن أربع) تكبيرات؛ لما تقدم . 


(والأولى أن لا يزيد على الأربع) من التكبيرات؛ لجمع عمر 
الناس عليه؛ لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة؛ وغيرها 
يدل على الجواز . 

(فإن زاد إمام) على رابعة» (تابعه مأموم) لعموم قوله ككْهِ: «إنما 
جُعل الإمامٌ ليؤتمٌ بهء فلا تختلفوا عليه؛””. (إلى سبع) لما تقدم عن 
أحمد أنه أكثر ما جاء فيه (ما لم نظن بدعته) أي: الإمام (أو رفضهء 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (917//5) والصغير »)8١/١(‏ وأبو داود في 
مسائله ص/ 2١1857‏ وعبدالرزاق (”/ 54٠‏ -581) 57494 , 21407 وابن سعد 
(*/ 47) والطحاوي :)597/١(‏ والحاكم (505/7)»: والبيهقي (75/5)؛ 
وفي معرفة السئن والآثار (147/6)؛ وابن حزم في المحلى )١17/5(‏ وقال: 
هذا إسناد فى غاية الصحة . 

رواة عبدالرزاق (/09ة) 46 "”: وابن أبى شيبة (7/ 707): وابن الجارود 
في المنتقى حديث (077): وأبو القاسم البغرئ (40/1) حديث لا3ء وابن 
المنذر في الأوسط )47٠/5(‏ حديث /7117؛ والطحاوي /١(‏ 5458 -595)؛ 
والبيهقي (77/4): وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 775: 7"5). وضعفه ابن 
حزم في المحلى (5/ :١76‏ 75١)؛‏ واستيعد ذلك من عمر رضي الله عنهء 
وانظر العلل للدارقطني (2189/1 )15١‏ . 

() تقدم تخريجه (7/ )1١١‏ تعليق رقم )١(‏ . 


ف( 


سر 


14 كتاب الجنائز 


فلا يتابع) على ما زاد على أربع؛ لما في متابعته من إظهار شعارهم . 

(ولا يدعو بعد) التكبيرة (الرابعة في المتابعة أيضاً) أي: كما لا 
يدعو لو كان يسلم عقبها (ولا يتابع) الإمام (فيما زاد على السبع) 
تكبيرات؟؛ لعدم ورودهء كما تقدم 5 

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزتها) أي : السبع تكبيرات (ولو 
عمداً) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة» أشبه تكرار 
الفاتحة والتشهدء وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيرة أشبه تكبير 
الصلوات . وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال» ولهذا لو زاد 
ركوعاً أو سجوداًء أبطل الصلاة» وإن كان لا يقضي منفرداً» لكونه 

(وينبغي أن يسبح بعدها) أي: السابعة (به) أي: بالإمام؛ 
لاحتمال سهوه» و(لا) ينبغي أن يسح به (فيما) زاد على الأربع 
(دونها) أي: دون السابعة» أي: الخامسة”؟ والسادسة والسابعة؛ 
للاختلاف فيها . 

(ولا يسلّم) المأموم (قبله) أي: قبل إمامهء ولو جاوز السبعَ 
تكبيرات» ىل فيحرم ؛ لأنه ترك المتابعة من غير عذر» لما 
تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع . 

(ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبعء وفي النقص عن أربع » 
فلا يجوز له ذلك». لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع؛ لما سبق . 
)١(‏ في «ح؟ و «ذ»: «أي في الخامسة» . 
(؟) انظر مسائل أبي داود ص/*16: واختلاف الفقهاء للمروزي ص/7١؟؛‏ 

وكتاب الروايتين والوجهين )2١8/١(‏ . 
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( وإن كبّر) إمام أو منفرد ( على جنازة ) تكبيرة واحدة (ثم جية 
ب) -جنازة (أخرىء كبّر) تكبيرة (ثانية ونواهما) أي: الجنازتين (فإن 
جية ب)جنازة (ثالثة» كبّر) التكبيرة (الثالثة» ونوى الجنائز الغلاث» 
فإن جية ب)جنازة (رابعةء كبّر) التكبيرة (الرابعة» ونوى) الجنائز 
(الكلّء فيصير مكيّراً على الأولى أربعاًء وعلى الثانية ثلاثاً: وعلى 
الثالثة اثنتين» وعلى الرابعة واحدة» فيأتي بثلاث تكبيرات أخر) تتمة 
السبخ (قيعم) تكبيره (سبعاء. يقرً) القاتحة (قي) التكبيرة (اللخامسة» 
ويصلي) على النبي يك «في) التكبيرة (السادسة؛ ويدعو) للموتى (في) 
التكبيرة (السابعة) ثم يسلّم (فيصير مكيّراً على) الجنازة (الأولى 
متبعاًء وعلى الثانية ستاء وعلى الثالثة خمساًء وعلى الرابعة أزبغا: 

فإن جيء) بعد التكبيرة الرابعة (ب)كجنازة (خامسة: لم ينوها 
بالتكبير» بل يصِلّي عليها بعد سلامه) لثئلا يؤدي إلى تنقيصها عن 
أربع» أو زيادة ما قبلها على سبع وكلاهما محظور . 

(وكذا لو جيءة ب)جنازة (ثانية عقب التكبيرة الرابعة) لم يجز 
إدخالها في الصلاة (لأنه لم يبقّ من السبع) تكبيرات (أربع) بل 
ثلاث؛» فيؤدي إلى ما سبق . 

(فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها) بعد الأربع تكبيرات و(قبل 
سلام الإمام لم يجز) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به . 

(وفي «الكافي») فيما إذا جي ءَ بأخرى فأكثرء فكب ونواها لهما أو 
لهم وقد بقي من تكبيره أربع (يقرأ في الرابعة الفاتحة وبصلي) على 
النبي يليد (في الخامسة؛ ويدعو ف في السادسة) لتكمل الأركان 
لجميع الجنائزء وما قدمه المصنف قطع به في «الشرح؟ و «التنقيح؟» 


16 كتاب الجنائز 
وتبعه في «المنتهى» . 

(ومن سبق ببعض الصلاة؛ كبّر ودخل مع الإمام) حيث أدركه 
(ولو بين تكبيرتين ندباً) كالصلاة (أو) كان إدراكه له (بعد تكبيره 
الرابعة قبل السلام) فيكبّر للإحرام معه (ويقضي ثلاث تكبيرات) 
استحياباً . 

(ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع الإمام (على صفته) لأن 
القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات» ويكون قضاؤه (بعد سلام 
الإمام) كالمسبوق في الصلاة . قلت: لكن إن حصل له عذر يبيح ترك 
جمعة وجماعة» صم أن ينفرد ويتم لنفسهء قبل سلامه . 

(فإن أدركه) المسبوق (في الدعاءء تابعه فيه) أي . الدعاء (فإذا 
57 الإمامء كر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبر وَضَلَى 
على النبي كَل ثم كبّر وسلّم) لما تقدم أن المقضي أول صلاته» 
فيأتي فيه بحسب ذلك؛ لعموم قوله ككلهِ: «وما فاتكم فاقضوا»". 

وقوله: اثم كبّر وسلّما هكذا في «الشرح» وغيره . وإنما يظهر إذا 
اع ع د لكنه لم يأتِ بها لنوم أو سهو 
ونحوهء وإلآ لزم عليه الزيادة على أربعء وتركها أفضل » فإن كان 
أدركه في الدعاء وكيّر الأخيرة معهء فإذا 9 الإمام» كبّر 
وقرأ الفاتحة: ثم كبّر وصلّى عليه يلوه ثم سلّم من غير تكبير؛ لأن 
الأربع م 


اتتمةا : متى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى» فكبّر وشرع في 


. )1١( تقدم تخريجه (177/5) تعليق رقم‎ )١( 


16١‏ كتاب الجنائز 
القراءة؛ ثم كبّر الإمام قبل أن يتمهاء تابعه؛ وقطع القراءة» كالمسبوق 
في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة . 

(فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي : الجنازة (تابع) أي : والى 
(بين التكبير من غير ذكر) أي: قراءة وصلاة على النبي ككهْ (ولا 
دعاء» رفعت) الجنازة (أم لا) قدمه في «الفروع؛ وام اك 
(فإن سآ المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صحٌ) ذلك؛ أي: صحّحت 
صلاته؛ لحديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله إني أصلّي غلى 
الجنازة» ويخفى علىٌ بعض التكبير ؟ قال: ما سمعتٍ فكبّرِي وما 
فاتك فلا قضاء عليك)0". وهذا صريح في عدم وجوب القضاءء لكن 
يستحب؛ ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام؛ فلم يجب قضاء ما 
فات منهاء كتكبيرات العيد . 

(ومتى رفعت) الجنازة (بعد الصلاة) عليها (لم توضع لأحد) يريد 
أن يصلي عليهاء تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت. وعبارة «المنتهى؟: 
ولا توضع لصلاة بعد حملها (فظاهره: يكره) ويبادر بدفنها . وقال 
القاضي: إلا أن يرجى مجيء الولي فتؤخرء إلا أن يُخاف تغيره . 

(ومن لم يصلٌ) على الجنازة لعذر أو غيره (استحب له إذا 
وضعت) الجنازة (أن يصلي عليها قبل الدّفن أو بعدهء ولو جماعة 
على القبر) لحديث أبي هريرة: «أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجدٌ - 
)00( انظر مسائل الكوسج )4//١/١(‏ رقم ناخرة ومسائل عبدالله (؟/ 51/8) رقم 551 

و5577 ومسائل صالح )450/١(‏ رقم هلائء و(59/7) رقم 1775. 
() رواه بنحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ 2776 رقم 5917 . 

قلنا: وفي إسناده الحكم بن عبدالله بن سعد: ذاهبء؛ متروك الحديث . انظر: 

الجرح والتعديل )11١/5(‏ . 


,16 كتاب الجنائز 


أو شاباً - ففقدها النبئُ تلكِ أو فقدهء فسأل عنها أو عنهء فقالوا: 


ماتت أو ماتء فقال: أفلا ككّم آدذنْمُوني ؟ قال: فكأنهم صِعْرُوا 
أمرّها أو أمرّهء فقال: دلوني على قبرها أو على قبره» فدلُوه فصلّى 
عليها أو عليه”". وعن ابن عباس قال: «انتهى رسول الله يك إلى قبر 
رطب فصلى عليوء وصفوا خلفه وكبرٌ أربعاً»”" متفق عليهما . قال 
أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر؟! يُروى عن النبي يله من 
دنه ويو 4 هزها سباق + 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء ياب الاء 5لاء حديث 5128: 245٠‏ وفي 
الجنائزء باب لا حديث /9ا7اء ومسلم في الجنائزء» حديث 405 . 

(؟) تقدم تخريجه (119/5) تعليق رقم (9) . 

() انظر الأوسط لابن المنذر »)5١/5(‏ والتمهيد لابن عبدالير (551/5): 
والاستذكار (///) . 

(5) الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتقدم تخريجه آنفاً . 
والثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وتقدم تخريجه آنفاً . 
والثالث: حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه: رواه مالك في 
الموطأ (25/1). والشافعي في الأم ».)51٠/١(‏ والبيهقي (18/5) . 
والرابع : حديث يزيد بن ثابت وهو أكبر من زيد رضي الله عنهما : رواه النسائي 
في الجنائزء باب 94 حديث :5١7١‏ وابن ماجه في الجنائزء باب 77 
حديث 15758»ء وابن أبي شيبة (7/ 757 - 7075), وأحمد (88/4) وأبو 
يعلى (؟/7757) حديث لعو واين حبان «الإحسان؛ (/ا/ ادك دوك دم 
حديث *08ء لامه"ء 57٠ء‏ والطبراني في الكبير (؟74/7, )15٠‏ 
حديث 5517 8ل5, والحاكم (591/7), والبيهقي (5/ 8*. 14) . 
والخامس: حديث أنس رضي الله عنه: رواه مسلم في الجنائز» حديث 458 . 
والسادس: حديث جابر رضي الله عنه: رواه النسائي في الجنائز» باب 14» 
حديث .2١055‏ والخطيب في تاريخه )7157/1١(‏ . يٍِ 


رنل كتاب الجنائز 


(وكذا غريق ونحوه) كأسيرء فيصلى عليه إلى شهرء ويسقط شرط 


الحضور للحاجة والغسل؛ لتعذره؛ أشبه الحي إذا عجز عن الغسل 
«أن أم معك فاك والنبيئ ظَلخِ غائبٌ» فلما قدم. صلى عليهًاء وقد 


مضى لذلكَ شهْرٌ!'' وإسناده ثقات . قال أحمد: أكثر ما سمعت 
20 ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر متهع فتقيّد به (و) إلى (زيادة يسيرة) 


(000 


(00 


وفى الباب أحاديث أخر منها : 

أ- حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رواهة ابن ماجه في الجنائز» باب 03775 
حديث 15759ء وابن أبى شيبة (/ 751 - 75375) وأحمد (154/7) وابن 
عبدالبر في التمهيد (/ لكت قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
١‏ إسناده حسن . 

ب - حديث بريدة رضى الله عنه : رواه ابن ماجه فى الجنائزء باب 77 حديث 
.. والبيهقى (44/4)ء والمزي في فقي الكمال (8؟558/5). قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (111/1): هذا إسناد حسنء أبو سنان فمن 
دونه مختلف فيهم ؛ وأصله في الصحيحين والترمذي من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

ج - حديث أبى سعيد رضى الله عنه: رواه ابن ماجه فى الجتائزء باب 7, 
حديث 1877. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (177/1):هذا إسناد 
ضعيف» لضعف عبد الله بن لهيعة . 

الترمذي في الجنائزء باب 47: حديث 1١8‏ . وأخرجه - أيضاً - ابن سعد 
(/514)» وابن أبى شيبة (/ 2075٠‏ وابن المنذر فى الأوسط »41١7/5(‏ 
8) حديث 021١١ 81١8‏ والطبراني في الكبير (5/ )٠١‏ حديث 4/الاهء 
والبيهقي (58/4): وابن الجوزي في التحقيق (15/1) حديث 444 . 

قال البيهقي : وهو مرسل صحيح؛ وقد روي عن ابن عباس موصولاً: والمشهور 
المرسل.. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)١18‏ إسناده مرسل صحيح . 
انظر مسائل صالح (28/7) رقم 775١ء‏ وسئن الترمذي (87/9”) . 
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على الشهرء قال القاضي: كاليومين. وإنما لم تجز على قبره 25؛ 
(ويحرم) أن يصلى على قبر (بعدها) أي: بعد الزيادة اليسيرة» 
نص عليه”"2. وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً : «أنه صلى 

ا أجاب أبو بكر”" : يريد شهراً. كقوله: تعالى : 

«ولتعلمُنٌ نبأ بعد حين؟ أراد الحين . ويمكن حمله على الزيادة 

اليسيرة» قال في «المبدع؟ : فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه؛ء وإن 

مضى أكثر من شهر . وقيّده ابن شهاب؛ وقدمه في «الرعاية» بشهر . 


(وإن شك في انقضاء المدة) التي يصلى فيها على القبر ونحوه 
(صلى عليهء حتى يعلم فراغها) لأن الأصل بقاؤها . 

(ويصلّي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلدء ولو كان دون 
مسافة قصرء أو) كان (في غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية 
إلى شهر) كالصلاة على القبر» لكن يكون الشهر هنا من موتهء كما 
في «شرح المنتهى»؛ لأنه يلِ: «صلَّى على النجاشيء فصفٌ وكبّرَ 


. )878/5( انظر العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (078/5): وأخرجه - أيضاً - البيهقي (45/4) . 
قال الدارقطني: تفرد به بشر بن آدم» وخالفه غيره عن أبي عاصم . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ )1١5‏ بعد أن ساق روايات الصلاة 
على القبر بعد الدفن: وهذه روايات شاذة؛: وسياق الطرق الصحيحة يدل على 
أنه صلى عليه يَلِخٍ صبيحة دفنه . 

() هو عبدالعزيز غلام الخلال؛ تقدمت ترجمته (١/19١5؟)‏ . 

[6) سورة ص » الآية: 38 . 
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عليه أربعاً» متفق عليه”'“. لا يقال: لم يكن بأرض الحبشة من يصلي 
عليه؛ لأنه ليس من مذهب المخالف» فإنه يمنع الصلاة على الغريق 
والأسيرء وإن لم يكن صلي عليه مع أنه يبعد ذلك» فإن التّجاشي 
ملك الحبشة أظهّر الإسلامَ؛ فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه 
والقول بأن الأرض زويت له يك وكشف له عن النجاشي» حتى رآه 
حدق اده لو كان له أمتل تلعز لاسيساية ,ولنقل 77 لما غيد اهن 
المعجزة العظيمة» كما نقل إخباره لهم بموته يوم مات» و - أيضاً - 
لو تم ذلك في حقه لما تم في حق أصحابه . 

و(لا) يصلي على من (في أحد جانبي البلد ولو كان) البلد 
(كبيراًء ولو لمشقة مطر أو مرض) لأنه يمكن حضورهء أشبه ما لو 
كانا في جانب واحدء ويعتبر انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه 
نوع سفر ء وقال القاضي : يكفي خمسون خطروة . قال الشيخ 
تقي الدين””: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذن من أهل 
الصلاة في البلده. فلا يعد غائباً عتهاء وتقذم أنه لا يصلى على قبر 
وغائب. وقت نهي . 

(ولا يصلى كل يوم على كل غائب) لأنه لم ينقل» قاله الشيخ 
تقي الدين”". 

(ومن صلَّى) على ميت كُره له إعادة الصلاة» عليه . قال في 
«الفصطول»: لا يصليها مرتين كالعيد (إلا على من صلَّى عليه بالنية) 


)001( تقدم تخريجه )1١19/1(‏ تعليق رقم )١(‏ . 
(؟) انظر: فتح الباري (7/ 1848) . 
() انظر الاختيارات الفقهية ص/ ١7١‏ . 
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كالغائب (إذا حضر) جزم به ابن تميم وابن حمدان . واقتصر عليه في 
«الفروع» (أو وجد بعض ميت. صلى على جملته» ديه إعادة 
الصلاة (فيهما) مرة ثانية (ويأتي)"2 ذلك (أو صلَّى عليه) أي: | 

(بلا إذن من هو أولى منه) بالصلاة ة (مع حضوره) أي : 0 9 
إذنهء ولم يصلّ معه (فتعاد) الصلاة عليه (تبعاً) للولي؛ لأنها حقهء 
ذكره أبو المعالي . وظاهره: لا يعيد غير الولي . قاله في «الفروع؟ . 


فصل 


(ويحرم أن يغسل مسلم كافراً ولو قريباً» أو يكفنه. أو يصلّي 
عليه؛ أو يتبع جنازته» أو يدفنه) لقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا 
تولّوا قوماً غضبٌ الله عليهم4”" وغسلهم ونحوه تولٌ لهمء ولأنه 
تعظيم لهمء وتطهيرء فأشبه الصلاة عليهء وفارق غسله في حياته» 
فإنه لا يقصد به ذلك (إلا أن لا يجد من يواريه غيره»ء فيوارى عند 
العدم) لأنه ا لما أخبر يموت أبي طالب قال لعلىٌ : «اذهبٌ فواروا . 
رواه أبو داود والنسائي د" وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب©), 
ولأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه (فإن أراد المسلم أن يتبع قريباً له كافراً 


. 051/4 0 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: "17 . 

(9) تقدم تخريجه :)757/1١(‏ تعليق رقم )١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء ء باب 79. حديث *14: وفي الصلاة» باب 
خديث 0 87ه وى النجهاد؛ باب 44 حديث 7914 وفي الجزية» باب 
١‏ حديث 5186؛ وفي مناقب الأنصارء باب 79؛ حديث 07805 ومسلم 
في الجهاد والسيرء حديث ١7944‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
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إلى المقبرة» ركب) المسلم (دابته وسار أمامه) أي : قدام جنازته (فلا 
يكون معه) ولا متبعاً له . 


(ولا يُصلَّى على مأكول في بطن سبع) قال في «الفصول»: قأما 
إن حصل في بطن سبعء لم يصل عليه» ع ا 
يصلى على (مستحيل بإحراق) لاستحالته (ونحوهما) أي: 0 
السبع والمستحيل بإحراق» كأكيل تمساح» ومستحيل بصيانة!"؟ أو 
نحوها . 

(ولا يسن للإمام الأعظم, و) لا (إمام كل قرية - وهو واليها في 
القضاء - الصلاة على غالٌ» وهو: : من كتم غنيمة أو بعضها) لأنه يك 
امتتع .من الصلاة على وجل من. المسلمين . فقال: «صَلُوا على . 
صاحبكم » ٠‏ فتغيرت وجوه القوم . فقال: إن صاحبّكم غلّ في سبيل 
الله. ففْتشْنًا متاعّه فوجذنا فيه 0 من خرز اليهودء - يساوي 
درهّمين») رواه الخمسة إلا الترمذي 0 واحتج به أحمد””© 


(و) لا على (قاتل نفسه عمداً) لما روى مسلم عن جابر بن 
سمرة : «أن رجلاً قتلّ نفسّه بمشاقص» فلم يصَل عليُوة2». وفي رواية 


() قي «ذ»: ابصبّانة؛ وهو الأقرب وظاهر السياق أنها المكان الذي يصنع فيه 
الصابون . وانظر ما تقدم )44٠/1(‏ . 

(5) تقدم تخريجه »)1١1//5(‏ تعليق رقم (4) . 

(5) انظر مسائل ابن هانئ )١191/١(‏ رقم 457: ومسائل صالح )*657/١(‏ رقم 
4 ومسائل أبي داود ص/155١:‏ وقد نص فيها على عدم الصلاة على 
الغالٌ؛ ولم يرد فيها الاحتجاج بالحديث المذكور . 

(:) مسلم في الجنائزء حديث 908 . 
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للنسائي : قال النبي 6: لل اد ب ده يا 
مشقصء قال في «القاموس”©: والمشقض كمتير: نصل'عريض أو 
سهم فيه ذلك» والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش 
انتهى . فامتنع النبي كَليِ من الصلاة على الغالٌء وقاتل نفسهء وهو 
الإمام وأَمَرَ غيرّه بالصلاة عليهماء وألحق به من ساواه في ذلك؛ لأن 
ما ثبت في حقه ثبت في حق غيرهء ما لم يقم على اختصاصه به دليل . 
وأما تركه يكل للصلةة9© َدِينٍ لم يخلّف وفا». فكان في ابتداء 
الإسلام؛ ثم نسخ» كما يأتي في الخصائص . 

(ولو صلى) الإمام الأعظم أو قاضيه (عليهما) أي: على الغالٌ 
وقاتل نفسه عمداً (فلا بأس» كبقية الناس) لأن امتناعه من ذلك ردع 
وزجرء لا لتحريمه . 

(وإن ترك أثئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه» 
زجراً لغيره فهذا حق) لأن له شبهاً بما سبق وبإقامة الحدود . 

(ويصلى على كل عاص: كسارق؛: وشارب الخمرء ومقتول 
)١(‏ النسائي في الجنائ:: باب 74: حديث 1977ء وفي الكبرى )518/١1(‏ حديث 
22( ا .4٠‏ )في الح : لاالصلاة» . 
(5) أخرجه البخاري في الكفالة» باب 5» حديث 7198؛ وفي الاستقراض» باب 


١اء‏ حديث 25599 وفي النفقات؛. باب ١8‏ حديث )05719١‏ ومسلم في 
الفرائض : حديث 1715 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله 
يه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين؛ فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً . فإن 
حدث أنه ترك لدينه وفاء » صلى ؛ وإلا قال للمسلمين : صلُوا على صاحبكم . 
قلما فتح الله عليه الفتوح» قال : أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهمء فمن توفي من 
المؤمنين فترك ديناً » فعليٌ قضاؤهء ومن ترك مالاً» فلورثته» . 
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قصاصاً أو حداً. أو غيرهم) قال الإمام: ما نعلم أنه يك ترك الصلاة 
على أحد إلا على الغالٌ وقاتل نفسه0". 

(و) يصلي الإمام وغيره (على مدين لم يخلف وفاء) لما تقدمء 
ويأتي نسخ امتناعه يِل منه. 

(ولا يغسّل) كل صاحب بدعة مكثّرة (ولا يصلّى على كل 
صاحب بدعة مكقّرة نصاً(”"2. ولا يورث» ويكون ماله فيئاً) كسائر 
المرتدين (قال) الإمام (أحمد”: الجهمية والرافضة لا يُصِلّى عليهم. 
وقال: أهل البدع إن مرضواء فلا تعودوهمء وإن ماتواء فلا تصلوا 
عليهم) وذلك لأن النبي يَللِ ترك الصلاة بأدوّن من هذاء فأولى أن 
تترك الصلاة به . ولحديث ابن عمر: أن رسول الله يك قال: «إن لكل 
أمةٍِ مجوساًء وإن مجو أمتي الذينَ يقولون: لا قدرء فإن مرضوا 
فلا تعودوهم: وإن ماتوا فلا تشهّدُوهم ؛ رواه أحمد”'“. ويأتي قول 


. 719 رقم‎ "07 /١( انظر مسائل صالح‎ )١( 

(0) المبدع (057/9) . 

() انظر مسائل أبى داود ص/7358 . 

(؛) (85/5: 115) . وأخرجه - أيضاً - عبدالله فى السنة (418/5): حديث 
ملق وابن أبي عاصم في السنة (1/ )١9٠‏ حديث 9 وابن بطة في الإيانة 
(35/5., 7ة) حديث 15١١ ١15٠١‏ - تحقيق الأثيوبي ) وابن عدي (5/ 
4؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١48 /١(‏ حديث 7717 وفي إسناده 
عمر بن عبدالله مولى غفرة . 
قال ابن الجوزي: هذا لا يصحء قال ابن حبان: عمر مولى غفرة يقلب 
الأخبارء لا يحتج به . 
وقال ابن عدي: قال النشائي عمر بن عبدالله مولى غفرة ضعيف . 
وأخرجه أحمد (5/ 07-5٠7‏ 4) وابن بطة في الإبانة (1/ 94) حديث 1017-- 


- تحقيق الأثيوبي ) وابن أبي عاصم في السنة )١55 /١(‏ حديث 7379 من طريق 
عمر مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن حذيفة . 
وأخرجه أبو داود في السنةء باب لا١اء‏ حديث 55941» والحاكم (١/88)»؛‏ 
والبيهقي :)707/1١(‏ وفي الاعتقاد ص//81١:‏ من طريق عبدالعزيز بن أبي 
حازم؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر . 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من 
أبن عمرء ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري في تهذيب السئن (1/ 58): هذا منقطع» أبو حازم لم يسمع من 
أبن عمرء وقد روي هذا الحديث من طرق عن اين عمر: وليس فيها شيء يثبت. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/51) والصغير (151/7) وابن أبي 
عاصم في السنة )١6٠ /١(‏ حديث ٠1"ء‏ والعقيلي (2550/1). والطبراني في 
الصغير )/١/1(‏ حديث »8٠١‏ والآجري في الشريعة (؟/ 4 )4٠‏ حديث 2187 
وابن الجوزي في العلل المتناهية )1١58/1(‏ حديث 715 من طريق الحكم بن 
سعيد» عن الجعيد بن عبد الرحمن» عن نافع؛ عن اين عمر . 
قال ابن الجوزي : هذا لا يصحء قال البخاري : الحكم عن جعيد منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كثْر وهم الحكم؛ فصار منكر الحديث؛ لا يحتج به . 
وعَدَّ الذهبى فى الميزان )51/١ /١(‏ هذا الحديث من مناكيره . 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (/741) حديث 15165: والآجري في الشريعة 
801/0 -804) حديث نك واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
:/ل/اء )١‏ حديث »1١15١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١54 /١(‏ حديث 
5 من طريق زكريا بن منظورء عن أبي حازم؛ عن نافع؛ عن ابن عمر . 
قال ابن الجوزي : لا يصحء قال يحيى: زكريا بن منظور ليس بشيء» ونقل الذهبي 
في الميزان (7/ 8) عن البخاري قوله : منكر الحديثء وأورد له هذا الحديث. 
وقال ابن حبان في المجروحين :)1١1١/1(‏ يروي زكريا عن أبي حازم ما لا 
أصل له . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (707//0) بعد أن أورد الحديث : رواه الطبراني - 


لها كتاب الجنائز 
1 سس اللا 
المصنف وغيره في الشهادات : ويكفر مجتهدهم الداعية؛ وغيره فاسق. 

(وإن وجد بعض ميت تحقيقاً) أي : ماع د ا 
وظفر وسن» عُسل وكفن» وصلّي عليه: ودفن وجوباً) لأن أبا أيوب 
صَلّن على ج00 قآله أحمذ). وصلى .عمر على عظام بالشاء”©: 
ولي أب عييدة على رقو بعد ينها وتكفينها2'. رواها عبد الله 
اين" أحمن” “بوقال الشافعي: ألقى طائر يدا يمكة من وقعة الجمل 
عرفت بالخاتم» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء فصلى 
عليها أهل مكة"". واستثنى الشعر والظفر والسن؛ لأنه لا حياة فيها . 
(ينوي) بالصلاة (ذلك البعض فقط) أي: دون الجملة؛ لأنها غير 


> قن الأوسطء وفيه زكريا بن منظورء وثقة أحمد بن صالح وغيره؛ وضعفه 
جماعة . وقال البيهقي في سننه (707/18): والذي روي عن ابن عمرء 
وحذيفة في تكفير القدرية نصاء موجود دلالة ظاهرة في الحديث الثابت عن ابن 
عمرء عن أبيه؛ عن النبي يق في الإيمان» مع تبري ابن عمر ممن نفى القدر . 

)0( أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7”55) . 
وأورده الحافظ فى التلخيض الحير (9/ 014 . 

(1) انظر مسائل عبدالله (؟/899) رقم (359) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (0707/7)» وابن المنذر في الأوسط )5٠١/5(‏ رقم 
"٠١‏ وضعفه . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (174/1)» وابن أبي شيبة (707/5): وابن المنذر في 
الأوسط )51١/5(‏ رقم #٠‏ والبيهقي (18/5): وفي معرفة السئن والآثار 
(ه/157-71) وضعفه ابن المنذر . 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «في سنده مجهول؛ وقال ابن المنذر في 
الإشراف:لا يصح ذلك عنه» , 

(5) مسائل عبدالل (3/7/ا4) رقم (559) . 

() ذكره الشافعي في الأم :)578/1١(‏ والبيهقي (18/4) . 
قال ابن التركماني: وسنده بلاغ . وانظر التلخيص الحبير (155/1) . 
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حاضرة بين يديه؛ ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض (إن لم 
يكن صلى على جملته؛ وإلا) بأن كان صلى على جملته (سنت 
الصلاة) على ذلك البعض (ولم تجب) لتقدم الصلاة على جملته 
وجعل الأكثر كالكل (ثم إن وجد الباقي) من الميت غسل وكفن 
وجوباًء و(صلّي عليه ودفن بحتبه) أي : جنب قبره» أو في جانب 
القبر (ولم ينبيش) ما تقدم دفنه» ليضاف إليه الباقي ؛ احتراماً له . 


(ولا يُصلّى على ما بان) أي: اتفصل (من حيٌء كيدٍ سارق 
ونحوه) كقاطع طريق وجانٍء ومقطوع ظلماً ما دام حياً 

(ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفارء ولا بالعكس) بأن 
يدفن الكافر في مقبرة المسلمين: لما يأتيى في أحكام الذمة من 
وجوب تمييزهم عنا . 

(ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين) بعد نقل 
عظامها إن كانت (جاز) كجعلها مسجداًء ولعدم احترامهم (فإن بقي 
عظم) حربي (دفن بموضع آخرء وغيرها) أي: غير مقبرة الكفار الدفن 

و(لا) يجوز (العكس) بأن تجعل مقبرة المسلمين الدارسة مقبرة 
للكفارء ولا نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر؛ لاحترامها . 

(وإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلّى) بأن اختلط أموات من 
المسلمين والكفار (واشتبه) من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه 
(كمسلم وكافر) اشتبهاء ولو من غير اختلاط (صلى على الجميع ؛ 
ينوي) الصلاة على (من يصلى عليه) منهم؛ لأن الصلاة على 


اذل كتاب الجنائز 
المسلمين واجبة؛ ولا طريق إليها هنا إلا بالصلاة على الجميع . 
وصنةٌ الصلاة ة عليهم: أن يصلّهم بين يديه ويصلي عليهم دفعة 
واحدة» وينوي بالصلاة المسلمين منهم؛ لأن الصلاة على الكافر لا 
مام ا ا ا ا 
الميت لا تصح إلا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك» فوجب أن 
يغسلوا ويكفنوا كلهم وسواء كان ذلك في دار الإسلام أو غيرهاء 
كثر المسلمون منهم أو قلوا (ودفتوا منفردين) عن المسلمين والكفارء 
كل واحد بمكان وحده (إن أمكن) ذلك لثلا يدفن مسلم مع كا 
(وإلا) أي: وإن لم يمكن إفرادهم (ف)إنهم يدفنون (مع المسلمين) 
احتراماً لمن فيهم من المسلمين . 

(وإن وجد ميت فلم يُعلم أمسلم هو أم كافر ؟ ولم يتميز بعلامة 
من ختان وثياب وغير ذلك؛ فإن كان في دار إسلامء غسل وصلّي 
عليه» وإن كان في دار كفرء لم يغسل ولم يصلّ عليه) لأن الأصل أن 
من كان في دار فهو من أهلهاء يثبت له حكمهم؛ مالم يقم علق 
خلافه دليل» لاسا 1 فشهد عدل أنه مات مسلماً: 
لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم؛ وحكم بها في الصلاة 
عليه؛ بناء على ثبوت هلال رمضان بواحد . 

(وتباح الصلاة عليه) أي: الميت (في مسجدء إن أمن تلويثه) قال 
الآجري : السنة أن يصلى عليه فيه ؛ لقول عائشة : « صلى النيئ يكن 
على سهل بن بيضاءً في المسجدٍ ؛ رواه مسلم'" ؛ وصُنّي على أبي 


)١(‏ في الجنائزء حديث “917: وفيه: «سهيل» . وفيه أيضاً صلاته يكل على ابني 
بيضاء في المسجد سُّهيل وأخيه . 


15 كتاب الجنائز 


بكر" وعمر”” فيه رواه سعيد؛ ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر 
الصلوات (وإلا) أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد احَرَمٌَ) أن يصلى 
على الميت فيه؛ خشية تنجيسه . 

111 العييت (قير نام صَِئَّين عليه وجوباً) لآن 
عائشة «أمرت أن تؤتى بأم سعد" وكسائر الصلوات؛ ولضرورة 
الخروج عن عهدة الفرض» ويسقط بهن فرضهاء والمراد بواحدة . 

وتسن لهن (جماعة) نص عليه“ (ويقدم منهن) للإمامة (من يقدم 
من الرجال) فإن كان الميت أوصى لإحداهن» قدمت على سائرهن» 
. ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى» ثم من 
أرحامه؛ وإن كان فيهن قاضية أو والية»ء قدمت؛ لأن ولايتها وإن لم 


وإلا فأمه ثم جدته 


(1) ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق 
(/555) رقم 5لاد5ء وابن أبي شيبة (7/ 0755 والبيهقي (01/5) . 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 07): رجاله ثقات. وأشار إلى صحته 
ابن حزم في المحلى (157/8) . 

زفق ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. : وأخرتية- أيقها - مالك في 
الموطأ /١(‏ 750): وعبدالرزاق (/215) رقم لا/7801., وابن أبي شيبة (؟/ 
4"؛ وابن المنذر فى الأوسط (5/ )5١6‏ حديث 71١7‏ والبيهقي (5/ 857) 
وفي معرفة السنن والآثار (18/0*) حديث 187الاء عن ابن عمن وَضفي الله 
عنهما . وصحح إسناده ابن حزم في المحلى (157/0) . 
وقال النووي في الخلاصة (75/ 954): رواه البيهقي بإسناد صحيح . 

() كذا فى الأصولء والصواب: «أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص» كما في 
صحيح مسلم في الجنائزء حديث 41/18: والبيهقي (01/5) عنها رضي الله عنها 
أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه . 

(4) انظر الإفصاح (501/1)» والفروع (371/5) . 

(5) ألحق في هذا الموضع في هامش «ذ) قوله: «ثم بنتهء ثم بنتها» . 


156 كتاب الجنائز 
لالس اس 225 0 0 00 
تصح» إلا أنه يسوغ فيها الاجتهادء فهي مزية؛ ذكره ابن قندس عن 
«الفصول» (وتقف) إمامتهن (في صفهن كمكتوبة) استحباباً (وأما إذا 
صلَّى الرجال) على الجنازة قبل النساء (فإنهن يصلين فرادى) في 
وجهء قاله في «المبدع» ومقتضاه أن المقدم خلافه . ١‏ 

(وله) أي: المصلي (بصلاة الجنازة قيراط) من أجر (وهو أمر 
معلوم عند الله) تعالى» وذكر ابن عقيل: أنه قيراط نسبته من أجر 
صاحب المصيبة (وله بتمام دفنها قيراط آخرء بشرط أن يكون معها 
من الصلاة حتى تدفن) لقوله كلِ: «من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليهاء فله قيراظ» ومن شهدمًا حتى تدفن» فله قيراطان. قيل: وما 
القيراطان؟ قال: مثل الجبلينٍ العظيمين»”. ولمسلم: «أصعَرَهما 
مث أحدة””©: وفي حديث آخر: «فكان معها حتى يصلى عليهَاء 
ويفرعّ من دفنها»””". 

وسئل أحمد”*؟ عمن يذهب إلى مصلى الجنائزء فيجلس فيه 
متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائزء فقال: لا بأس . قال في 
«الفروع»: وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضلء؛ قال في حديث 
يحيى بن جعدة : اوتبعها من أهلها» يعني : من صلى على جنازة فتبعها 
من أهلهاء فله قيراط . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب 59 حديث 2176 ومسلم في الجنائز» 
حديث 945 عن أبى هريرة رضي الله عله . 

52 الجنائزء حديث 558 (58) . 

() أخرجه البخاري في الإيمان» باب #5. حديث 47: ومسلم في الجنائزء 
حديث 3948 . 

(4) انظر مسائل أبي داود ص/ 181 . 


35 كتاب الجنائز 


(حمله ودفنه من فروض الكفاية) وتقدم”' (وكذا مؤنتهما) أي: 
مؤنة الحمل والدفن؛ فهي فرض كفاية؛ إن لم يخلف شيئاً ولم يكن له 
وارث» ولم يمكن الأخذ من بيت المال» والمراد على من علم به من 
المسلمين» كباقي مؤن التجهيز . 

(ولا يختص أن يكون الفاعل) لحمل الميت ودفنه (من أهل 
القُربة) أي: مسلماً (فلهذا يسقط) الحمل (بكافر) كالتكفين والدفن؛ 
لعدم اعتبار النية لهاء بخلاف الغسل والصلاة . 


(ويكره أخذ الأجرة على ذلك) أي: الحمل والدفن؛ لأنه يذهب 
بالأجر . (و) كذا يكره أخذ الأجرة (على الغسل) والتكفين» وتقده9© 
(فيوضع الميت على النعش) بعد أن يغسل ويكفن (مستلقياً) على 
ظهره؛ لأنه أمكن . 

(ويستحب إن كان) الميت (امرأة أن يستر) النعش (بمكبّة فوق 
السريرء تعمل من خشب. أو جريدء أو قصب. مثل القبة فوقها 
ثوب) قال بعضهم: أول من اتخذ له ذلك زينب أم المؤمنين””: وقال 
ابن عبدالبر: فاطمة بنت رسول الله كع أول من غطي نعشها في 


)١١‏ 4/42غ). 

.):9/4« )0( 

() أورد هذا القول ابن الأثير في أسد الغابة 0 117) والنووي في المجموع (5/ 
)١‏ بصيغة التمريض . 


/1 كتاب الجنائز 


الإسلام» ثم زينب بنت جحش”2". 

(ويسن أن يحمله أربعة ؛ لأنه يسن التربيع في حمله) لما روى 
سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: 
«من اتبعٌ جنازةً فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنةء ثم إن 
شاء فليطوعء وإن شاء فليدَغ»”" إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيهء (وكرهه) أي: التربيع في حمله (الآجري وغيره: مع 
الازدحام) على الجنازة . 


.)١1898/5( الاستيعاب‎ )١( 
والبيهقي‎ ٠ ) 177 /7 ( وقد روى أبو نعيم في الحلية ( ؟/ 57 ) » والحاكم‎ 
4"ء 5") أن فاطمة بنت رسول الله يَقِ ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها‎ /5( 
ذلك؛ ففعلوه. وأورده ابن الأثير ني أسد الغابة (1/ 177): والذهبي في سير‎ 
والمزي في تهذيب الكمال (760/ 151) والنووي في‎ :»١74/7 أعلام النبلاء‎ 
. وقال: إن صح هذا الخبر»ء فهي قبل زينب بسنين كثيرة‎ )707١/5( المجموع‎ 

(؟) ليس في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ورواه ابن ماجه في الجنائز» 
باب »١6‏ حديث 1417/8» وأخرجه - أيضاً - الطيالسي ص/ 45 حديث 37 
وعبد الرزاق (7/ 517) حديث 5917: وابن أبي شيبة /٠(‏ “1417)» وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات )5417/١(‏ حديث 291717 والشاشي )75١/5(‏ حديث 
577 والطبراني في الكبير (15/5) حديث 040417 والبيهقي (15/5)»: 
والمزي في تهذيب الكمال (378/19) . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 7555): هذا إسناد موقوف رجاله ثقات 
وحكمه الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة اسمه عامرء وقيل: اسمه كنيته لم 
يسمع من أبيه شيئاً: قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم . 
وأورده النووي في الخلاصة (/446) وضعفه . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)1١١‏ قال الدارقطني: اختلف 
في إسناده على منصور بن المعتمر . وانظر: علل الدراقطتي (5/ 07:8 . 


584 كتاب الجنائز 


(وهو) أي: التربيع (أفضل من الحمل بين العمودين) لما تقدم 
(وصفته) أي: التربيع (أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة) في 
حال السيرء وهي التي تلي يمين الميت (على كتفه اليمنى» ثم ينتقل 
إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخّرة) فيضعها على كتفه اليمنى أيضاًء 
ثم يدعها لغيره (ثم يضع قائمته) أي : النعش (اليمنى المقدمة) وهي 
التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى) ثم يدعها لغيرهء (وينتقل 
إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى» 
فتكون البداءة من الجانبين بالرأس» والختام من الجانبين بالرجلين . 
نقله الجماعة عن أحمد”'؛ لما فيها من الموافقة لكيفية غسله.» حيث 
يبدأ بشقه الأيمن إلى رجلهء ثم بالأيسر كذلك . لما تقدم أنه يَككِِ كان 
يحت التيامن في شأنه كلنه0. 


(وإن حمل) الميت (بين العمودين) وهما القائمتان (كل عمود على 
عاتق» كان حسناًء ولم يكره) نص عليه””" في رواية ابن منصور؛ لأنه 
عد حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودئة)0) وروي عن 0000 


. )*”1/4 /5( والأوسط لابن المنذر‎ :)؟5١5‎ /١( انظر كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه )19١ /1١(‏ تعليق رقم ١‏ . 

(5) انظر الأوسط لابن المنذر (715/5)ء والفروع (159/5) . 

(5) أخرجه ابن سعد (471/7): عن شيوخ من بني عبد الأشهل . 
وضعّف إسناده النووي في المجموع (35194/5): وفي الخلاصة (؟/145) . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (١/759)؛‏ وابن سعد (5/ 178)» وابن أبي شيبة (1/ 
7» وابن المنذر في الأوسط (5/ 1/0”) حديث ٠7١‏ 1ء والبيهقي (5/ ١5)؛‏ 
وفي معرفة السئن والآثار (5/ 5754): وذكره النووي في الخلاصة (1914/1) 
وقال: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد على شرط الشيخين . وصححه في 
المجموع (519/8) . 


58 كتاب الجنائز 


وابن عمر”'2 وأبي هريرة”” أنهم فعلوا ذلك . قال في «الرعاية»: إن 
حمل بين العمودين فمن عند رأسهء ثم من عند رجليه . وفي 
«المذهب»: من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع . انتهى . لأن 
المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميهء فلا يهتدي إلى 
المشي . فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمه؛ يضع 
العمودين المقدمين على عاتقيه: ورأسه بينهماء والخشبة المعترضة 
على كاهله؛ واثنان من مؤخرهء أحدهما من الجانب الأيمن» والآخر 
من الجانب الأيسر يضع كل منهما عموداً على عاتقه . 

(ولا بأس بحمل طفل على يديه . و) لا بأس (بحمل الميت بأعمدة 
للحاجة) كجنازة ابن عمر. (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض 
صحيح » كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط . قال في «الفروع؟ و«المبدع»: 
وظاهر كلامهم: ليسم سجيلها على ميل مزرية أرحينة ياف ببها 
سقوطها . قال في «الفروع» : ويتوجه احتمال» وفاقاً للشافعي”” 

(ولا بأس بالدفن ليلاً) أبو بكر دفن ليلآ””“؛ وعليٌ دفن فاطمة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه :)717/١‏ وفي الأم (75/1)»: وابن أبي 
شيبة (/ 0017177 والبيهقي )1١/5(‏ وفي معرفة السئن والآثار (5/ 5715) . 
قال التووي في المجموع (ه/19؟): والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله 
عنهم رواها الشافعي والبيهقي بأسائيد ضعيفة إلا الأثر عن سعد بن أبي وقاص 
فصحيح » والله أعلم . 

(؟) رواه الشافعي في مسنده ( ترتيبه1/ 711): وفي الأم (579/1)؛ والبيهقي (:/ 
) وفي معرفة السئن والآثار (5/ 775)؛ وذكره البغوي في شرح السئة (5/ 
7): وانظر قول النووي في التعليق السابق . وانظر: المجموع (218/8) . 

() الأم (179/1): المجموع (571/5) . 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب 944: حديث 17287 عن عائشة رضي الله عنها . 


نا كتاب الجنائز 


30+ قاله أحمد؟ وعن ابن عياس» «أن النبى علق دخل برا 
فأسرج له سراجٌء فأخذ من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت 
لأرَاهاً تلأءً للقرآن» قال الترمذي: حديث حسن”". والدفن بالنهار 


)غ0 


0 


إفرف 


أخرجه البخاري في المغازي, باب 278 حديث :474٠‏ 47541» ومسلم في 
الجهاد حديث 1754 فى حديث طويل عن عائشة رضى الله عنها. 

انظر مسائل عبدالله (1/ 447) رقم 5417؛ ومسائل أبي داود ص/ :15١‏ ومسائل 
صالح )455/1١(‏ رقم 454. 

الترمذي في الجنائزء ياب 57» حديث »٠١87‏ وأخرجه - أيضاً - اين ماجه 
في الجنائزء ياب 7١‏ حديث ١157١»؛‏ واين أبي شيبة (/938): والطبري في 
تفسيره /١١(‏ 4250 وابن حبان في المجروحين :)777/١(‏ والطبراني في الكبير 
)١141/11(‏ حديث 11745؛ وابن عدي (7771/5)؛ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه ص/١784.‏ حديث 6٠ث,‏ وأبو نعيم في الحلية (١57/1؟١)‏ 
والبيهقي (:/ةة)ء والبغوي في شرح السنة (ه/8ة*) . 

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. وقال النووي في المجموع (5/ 105): هو 
حديث ضعيفء فإن قيل: قد قال فيه الترمذي: حديث حسنء قلنا: لا يقبل 
قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاةء وهو ضعيف عند 
المحدثين . ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسناً . 

وقال مثل ذلك في الخلاصة :21١19/5(‏ وكذا قال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (1/ 2477 والزيلعي في نصب الراية (1/ 200 . وذكر الذهبي هذا 
الحديث في ميزان الاعتدال (115/4) فى ترجمة يحيى بن اليمان وقال: حسنه 
الترمذي مع ضعف ثلاثة فيهء فلا يغتر يتحسين الترمذي» فعند المحاققة غالبها 
ضعاف . 

وفي الباب: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أخرجه أبو داود فى الجنائز» 
باب 4١‏ حديث 8114: والطحاوي (01/1) والطبراني في الكبير (؟/ 
)18١‏ حديث 11/417ء والحاكم )758/1١(‏ (5/ 7485) وأبو نعيم في الحلية /١‏ 
١‏ والبيهقي :7١/5(‏ 57) وفى شعب الإيمان )5148/١(‏ حديث 2585 
5ه ولفظه: رأى ناس ناراً في المقبرة» فأتوهاء فإذا رسول الله يك في القبر- 


ا/اا كتاب الجنائز 


أولى ؛ لأ لتقل على نيقي الجتوة: وأكثر للمصلين عليهاء وأمكن 
لاتباع السنة في دفنه وَإِلْحَاده 5 

(ويكره) الدفن (عند طلوع الشمسء و) عند (غرويهاء و) عند 
(قيامها) لقول عقبة: «ثلاث ساعاتٍ كان النبي يَةِ ينهانًا عن الصلاة 
وق وأنا تقين عيمن عركانا: حين تطلع الشمسٌ بازغة حتى ترتفعٌ؛ 
وحين يقومٌ قائم الظهيرة» وحين تتضيف الشمسٌ للغروب حتى تغربٌ» 
رواه مسلم”". ومعنى اتتضيف!: تجنح وتميل للغروب . من قولك: 
تضيفت فلاناء إذا ملت إليه . 

(ويسن الإسراع بها) أي: بالجنازة؛ لقوله كلِ: «أسرعُّوا 
بالجنازة» فإن تك صالحةًء فخير تقدموتها إليه» وإن كانت غيرٌ ذلك 
فشر تضعونّهُ عن رقابكُم؛ متفق عليه". ويكون (دون الحَبّبِ) نص 
عليه" . وفي «المذهب»: وفوق السعي . وفي «الكافي»: 71 
الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها . وقال القاضي: يستحب أن لا 
يخرج عن المشي المعتادء ولكن يراعي الحاجةء نص عليه""؛ 


- وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع 
الثاني: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال التووي في المجموع (5/ 598): 
رواه 2-7 ماوة بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وقال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج (18/5): إسناده على شرط الصحيح. وقال أبو نعيم: هذا الحديث 
من مفاريد محمد بن مسلم الطائفي . 

. 871١ فى صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 

إفة البخاري في الجنائزء باب 5١‏ حديث 1718: ومسلم في الجنائزء حديث 
15 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() انظر الفروع (؟/ 559) . 


رفن كتاب الجنائز 
لحديث أبي سعيد عن النبي يك: «أنه مر عليه بجنازة تمخضٌ مخضاًء 
فقال: عليكم بالقصدٍ في جنائزكم؛ رواء أحمد"". فإن خيف عليه 
التغير»ء أسرع. والخبب: ضرب من العَذْوِه وهو خطو فسيح» دون 
العَتّق - بفتحتين - ضرب من السير فسيح سريع (ما لم يخف عليها 
منه) أي: من الإسراعء فيمشي بحيث لا يضرها . 


(واتباعها) أي : الجنازة (سنة) وفي آخر «الرعاية»: اتباعها فرض 


كفاية؛ لأمر الشارع به في الصحيحين؛ من حديث البراء قال: «أمرنًا 
النبي كك باتباع الجنائز»(". 


/1( لم نجده عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه؛ وإنما هو عنده‎ )١( 
من حديث أبي موسى رضي الله عنهء وأخرجه - أيضاً - من‎ )505 40 
حديث‎ 6١85 حديث أبي موسى رضي الله عنه ابن ماجه في الجنائزء باب‎ 
9:؛ والطيالسي ص/ الا حديث 5177: وابن أبي شيبة (7/ 181)» والبزار‎ 
وأبو‎ »441١ حديث‎ )75/١( حديث 1417”ء والرويانى فى مسئده‎ )١15/4( 
القاسم البغوي في الجعديات (1/ 414) حديث 514: والطحاوي (4/8/1)؛‎ 
وابن عبد البر في‎ :0177 777 /1١1( والبيهقى (5/ 77): والخطيب في تاريخه‎ 
التمهيد (17/ 5 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 170): هذا إسناد‎ 
ضعيف رواه أبو داود الطيالسي في مسئده عن شعبة به؛ وعن زائدة عن ليث»‎ 
وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم؛ ومع‎ 
ضعفه قد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يخالفه: أسرعوا‎ 
1 بالجنازة» الحديث..‎ 
. في إسناده ضعف‎ :)١17/1( وقال الحافظ في التلخيص الحبير‎ 

(5) البخاري في الجنائزء باب ”ء حديث 21174 وفي المظالم والغصب» 
باب ؛ حديث 1545 وفي التكاح باب الاء حديث 5118: وفي الأشرية» 
باب 78 » حديث 57575 ء وفي المرضى: باب 5؛ حديث ٠516؛‏ وفي 
اللباس» باب 5؛ 46» حديث 58494: “38577: وفي الأدب» باب 174, - 


رفن كتاب الجنائز 


( وهو) أي : اتباع الجنازة (حق للميت ولأهله) قال الشيخ 
تقي الدين7©: لو قدر لو انفردء _ أي: الميت _ لم يستحق هذا 
الحق» لمزاحم أو لعدم استحقاقه: تبعه لأجل أهله: إنحساناً اليهم؛ 
ا وذكر فعل النبي يك مع عبدالله بن أبي” 

(وذكر الآجري: أن من الخو أن يتبعها لقضاء حق أخيه 
المسلم) قال في «الشرح؟»: واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يصلي عليها ثم ينصرف . 

الثاني: أن يتبعها إلى القبر ثم يقف» حتى تدفن . 

الغالك: أن يقف بعد الدفن»؛ فيستغفر لهء ويسأل الله له التثبيت» 

(ويكره اه اتباع الجنازة ؛ لحديث الصحيحين عن له 
قالت: «نهيئًا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم عليئًا»”؟». أي: لم يحتم 

علينا ترك اتباعهاء بل نهينا نهي تنزيه . 


> حديث 3175 وفى الاستئذان: باب 48 حديث 5778: وفي الأيمان 
والتذورء باب 94» نيك 4 »: ومسلم في اللباس» حديث 1 : 

. 817 انظر الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب 57. لالا حديث :117 ٠559؛‏ وفي 
الجهاد والسيرء باب 157ء حديث :٠008‏ وفي اللياس» باب حديث 
6 ومسلم في كتاب صفات المنافقين» تيف ا عن جابر رضي الله 
عله . 

() في هامش «ح. «العله: الجبران» . 

(5) البخاري في الجنائزء باب 8؟. حديث 17178: ومسلم في الجنائزء حديث 
14 . 


حسر 


00 كتاب الجئائز 


(ويستحب كون المشاة أمامها) قال ابن 5057 ثبت «أن النبيّ 
كيه وأبا بكر وعمرٌ كانُوا يمشون نَّ أمام الجنارَّة» ورواه جمد عن ابن 
زفق 
عمر 0 . 


. )"8٠/6( انظر الأوسط‎ )١( 

() المسند (8/17: 9 177) . ورواه - أيضاً - أبو داود فى الجتائزء باب 484» 
حديث 7174: والترمذي في الجنائزء ياب تأترا با 
والنسائى فى الجنائز » ياب جه ء حديث 1557 ؛ وفى الكبرى )579/١(‏ 
حديث 761/1 وابن ماجه في الجنائزء باب 2000 7 ؛ والطيالسي 
(ص )56٠‏ حديث 1817: والشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 717) وفي الأم (1/ 
3) والحميدي (؟5/7!؟) حديث لا*5”ء وابن أبى شيبة (؟/ لالا؟)؛ 
والرويانى فى مسئده (91//7) حديث 4ااء وي 9١‏ وى وس 
ك4 يك 0١‏ 5545, ال#ادد: وابن المنذر فى الأوسط )”/٠/5(‏ 
حديث 8٠؛‏ والطحاوي (1/ 41/4 580): وابن حبان «الإحسان» (/11//8م 
كم حديث 7:45 045 3040 0048). وفي الثقات (2)414/5 
والطبراني في الكبير )77١/١15(‏ حديث 1717 --117175ء وابن عدي (5/ 
0 والإسماعيلي في معجمه ص/ :7١5‏ والدارقطني »07١/1(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (0"08/1؛ وابن حزم في المحلى (5/ 178)» والبيهقي (4/ 7؟): 
وابن عبدالبر في التمهيد (11/ 46: 85: 4817, 84)» والرافعى فى التدوين (5/ 
وم)ء والبغوي في شرح السنة (5/ 773) حديث 158/8ء 0 الجوزي 8 
التحقيق (7/١١)؛‏ كلهم من طريق ابن عبينة وغيره عن الزهري؛ عن سالم؛ عن 
أبيه - موصولاً - قال: رأيت النبي - و - وأيا بكرء عرد 
الجنازة . 
ورواه الترمذي في الجنائزء باب 75» حديث »٠١٠١9‏ وعبدالرزاق (7/ 444) 
رقم 000 والخطيب في الفصل للوصل )77”5/١(‏ من طريق معمرء: ومالك 
في الموطأ (١/8؟5)‏ ومن طريقه الطحاوي )58٠ /١(‏ والخطيب في الفصل 
للوصل )777/١(‏ عن الزهري مرسلاً . 
ولذا؛ اختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح الوصل والإرسال» فرجح الترمذي 
والنسائي وأحمد الإرسال» قال الترمذي في سننه (/ )7”1"٠‏ - بعد ذكره من - 


- رواه موصولاًء ومن رواه مرسلاً -: «وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث 
المرسل في ذلك أصح» وذكر عن ابن المبارك قوله: «حديث الزهري في هذا 
مرسل أصح من حديث ابن عبينة؛ . 
ونقل في العلل الكبير ص/ ١55‏ عن الإمام البخاري أنه قال: «الصحيح عن 
الزهريء أن النبي يد وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجتازة؛ . 
وقال النسائي في سننه الصغرى عقب روايته موصولاً: : هذا خطأء والصواب 
مرسل ٠‏ 
وقال في الكبرى )57"7/1١(‏ بعد روايته من طريق ابن عبينة -.موصولاً -: هِذا 
الحديث خطأء وهم فيه اين عيينة» خالفه مالك؛ رواه عن الزهري مرسلاً» 
وقال - أيضاً - عقب روايته من طرق أخرى؛ عن الزهري موصولة- : وهذا 
- أيضاً - خطأ والصواب مرسلاً: وإنما أتى هذا لأن الحديث رواه الزهري عن 
سالم؛ عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة: قال: وكان النبي يل وأبو بكر 
وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال: «كان النبي ييِ؛ إنما هو من قول الزهري. 
وبنحوه قال الإمام أحمد . انظر المعجم الكبير للطبراني )11١/١17(‏ حديث رقم 
رمن * 
وأيدهم الخطيب في الفصل للوصل )771/1١(‏ قال: والحديث ليس بمسند» 
وإنما أدرج فيه ذكر النبي يَكهْ وأبي بكرء وعمر وعثمان» وذلك أن الزهري كان 
يرويه عن سالمء أن ابن عمر كان يمشي أمام الجنازة؛ ثم يقول الزهري: وقد 
مشى رسول الله يل وأبو بكر؛ وعمر وعثمان أمامها . 
ورجح البيهقي في السنن الكبرى (5/ 14) وابن الجوزي في التحقيق )1١١/5(‏ 
والنووي في الخلاصة (1/ 444) وابن التركماني في الجوهر النقي الموصول» 
وأيدهم العلامة ابن القيم في تهذيب سئن أبي داود (17/5") - بعد أن استبعد 
أن يكون ابن عبينة وهم في الحديث؛ وقد تويخ قح جماعة تقا ست - قال: فلأي 

شيء يحكم للمرسلين على الواصلين» » وقد كان ابن عييئة مصراً على وصلهء 

ونوظر فيه فقال: الزهري حدثنيه مراراًء فسمعته من قيهء يعيله ويبديه عن 
سالمء عن أبيه . 
وأورد الحديث ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام /١(‏ 184) الذي شرط ألا يورد - 


تهنا كتاب الجنائز 


ولأنهم شفعاءء والشفيع يتقدم المشفوع له0". 

(ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي: الجنازة: بل قال 
الأوزاعي”"؟: إنه أفضل ؛ لأنها متبوعة . 

(و) 'لا يكره أن يمشوا (حيث شاؤوا) عن يمينها أو يسارهاء 
بحيث يعدون تابعين لها . 


(و) يستحب أن يكون (الركبان» ولو في سفينة خلفها) لما روى 
المغيرة بن شعبة مرفوعاً : «الراكبُ خلف الجنازة» . رواه الترمذي” "2 


- فيه إلا الأحاديث الصحيحة » وأشار إلى تضعيف قول من رجح إرساله؛ وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير :)1١7/7(‏ وجزم بصحته - أيضاً - ابن المنذرء 
وابن حزم في المحلى . وقال - أيضاً - في التلخيص الحبير (؟1/5١١):‏ وقد 
ذكر الدارقطني في العلل اختلافاً كثيراً فيه على الزهري؛ قال: والصحيح قول 
من قال عن الزهريء عن سالم» عن أبيه أنه كان يمشي» قال: وقد مشى رسول 
الله يل وأبو بكرء وعمر (انظر التمهيد .)4١ - 41/1١7‏ والتلخيص الحبير 
0 
وللحديث شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - رواه الترمذي في الجنائز 
باب 75 حديث .1٠١٠١‏ وفي العلل الكبير ص/ ١454‏ حديث 158: وابن 
ماجه في الجنائزء باب :١5‏ حديث 5487١غ‏ من طريق محمد بن بكرء عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛ عن أنسء مثله. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ 
فيه محمد بن بكرء وإنما يروى هذا الحديث عن يونسء عن الزهري؛ أن النبي 
يكل .. فذكره. وحديث أنس هذا رواه الطحاوي :541/١(‏ 587) من طريق أبي 
زرعة» ومحمد بن بكر عن يونس بن يزيدء بهء وزاد: وخلفها . 

. في «ح»: «على المشفوع له؛‎ )١( 

(؟) انظر الأوسط لابن المنذر (8/ 7817) . 

0 في الجنائزء باب 47 » حديث 71١1؛‏ ورواه - أيضاً - أبو داود في الجنائز» - 


/ا/اا كتاب الجنائز 
وقال: حسن صحيح. ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها (فلو ركب وكان 
أمامها) أي : الجنازة (كره) قاله المجد . قال النخعي : كانوا يكرهونه. 


رواه سعيد"©. 


(ويكره ركوب) متبع الجنازة؛ لحديث ثوبان قال: «خرجنًا مع 
رسول الله يك في جنازةء فرأى ناساً ركباناً» فقال: ألا تَسْتَحَيُونَ؟ إن 
ملائكة الله على أقدايهمء وأنتمُ على ظهورٍ الدوابٌ!» رواه 
الترمذي”". (إلا لحاجة) كمرض (و) إلا (لعود) فلا يكره؛ لما روى 
جابر بن سمرة: «أن النبي ل تبعَ جنازة ابن الدحداح ماشياًء ورجع 


حت باب 544ء حديث ٠8١"ء‏ والتسائى فى الجنائزء باب 8286؛: 55؛ حديث 
0 1517ء والطيالسى / 73 دده د وأحمد 2754/5 057 
والطبرانى فى الكبير )4"١ 47٠ /5١(‏ حديث (٠١50 1١45 3١57‏ 
٠5‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (008/1: وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه ص/ 5954؟: حديث 7778: والحاكم (0777/1: والبيهقي 
(8/4: 55). قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي. وانظر: علل الدارقطني (175/17) . 

(1) لم نجده في المطبوع من سننه . وانظر النوادر والزيادات للقيرواني (1/ 10 - 
الأاة) . 

(5) في الجنائزء باب 78 حديث ٠١171‏ . ورواه - أيضاً - ابن ماجه في الجنائز 
باب ١5‏ حديث .1548٠‏ والطبرائى فى مسئد الشاميين(١/‏ 17؟) حديث 
5 (08/1©) حديث 1487ء والحاكم (005/1» وأبو نعيم في الحلية 
(2018/5).» والبيهقي (77/5). قال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه 
موقوفاً . قال محمد: الموقوف منه أصح. وقال البيهقي: ورواه ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد موقوفاً عن ثوبان» وفي ذلك دلالة على أن الموقوف أصحء وكذا 
قال البخاري . وضعّفه النووي في الخلاصة )1٠١١7/5(‏ . 
وأخرجه البيهقى (17/4) عن ثويان موقوفاًء وقال: هذا هو المحفوظ بهذا 
الإستاة موقوقم.: 


١4‏ كتاب الجنائن 


على فرس6"'". قال الترمذي: حديث صحيح . 
(والقرب منها أفضل) من البعد عنها (فإن بعد) عن الجنازة» فلا 
بأس (أو تقدم) الجنازة (إلى القبرء فلا بأس) بذلك» أي: لا كراهة 


(ويكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها 5 


و) يكره (أن تتبع) الجنازة (بنار) للخبر”". قيل: سبب الكراهة 
كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي”": تفاؤلاً بالنار 
(إلا لحاجة ضوء) فلا يكره إذن للحاجة (وأن تتبع بماء ورد ونحوه . 


ومثله التبخير عند خروج روحه) يكره في ظاهر كلامهم . وقاله 
مانلف2؟ وغيره ؛ لأنه بدعة . 


(ويكره جلوس من تبعها) أي: الجنازة (حتى توضع بالأرض 
للقي نص عليه*2؛ ونقله الجماعة» لحديث أبي سعيد مرقوع: «إذا 


00 
فلا تجِلِسّوا حتى توضَعَ» رواه أبو داوة”7 وروي 


)١(‏ رواه الترمذي في الجنائزء باب 75: حديث ٠١15‏ . ورواه - أيضاً - ابن عدي 
25/5 . ورواه مسلم في الجنائز حديث 455: وغير واحد بنحوه . 

(؟) سيأتي تخريجه (5/ 1480) تعليق رقم (5) . 

() انظر النوادر والزيادات للقيرواني (1/ »)01١٠‏ والمنتقى في شرح الموطأ للباجي 
20/5 وشرح الموطأ للزرقاني (؟/ لاه) . 

(5) انظر التاج والإكليل (718/7): ومواهب الجليل (378/5) . 

(5) انظر مسائل ابن هانئ )190/١(‏ رقم 444+ ومسائل صالح (177/1) رقم 
54 . 

(5) في «ح»: «الجنازة» وهو الموافق لرواية أبي داود . 

(0) في الجنائزء باب 47: حديث 59718 ورواه - أيضاً - مسلم في الجنائز» حديث 
9 (7/5). ورواه البخاري في الجنائزء ياب 59؛: حديث ١١17؛‏ بنحوه . 


11 كتاب الجنائن 


عن أبي هريرة» وفيه: احتى توضعٌ بالأرض"”١".‏ (إلا لمن بعد عنها) 
أي: عن الجنازة» فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرضء» لما في 
انتظاره قائماً من المشقة . 


(وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس» أو مرت به) وهو جالس (كره 
قيامه لها) لحديث علي قال: «رأينا رسول الله كك قامَ فقّمْنا تبعاً له 
وقعد فقعدنا تبعاً لهء يعني : في الجنازة» رواه مسلم وأحمد”". وعن 
0 1 وآ ل م 
رسول الله يك ؟ قال ابن عباس: قامّ ثم قعد؛ . رواه ١‏ النسائي”, 


() رواه البيهقي (31/54) من طريق الثوريء عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه ابن حبان «الإحسان» (// 79/7) حديث 5١1ل‏ من طريق 
أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح» بهء بلفظ: كان رسول الله ود إذا كان مع 
الجنازة» لم يجلس حتى توضع في اللحد» أو حتى تدفن. ورقاه الحاكم )1/ 
65") من طريق أبي معاوية بالإسناد المذكور. ولفظه: كان رسول الله يل إذا 
شرط مسلم. ورجح أبو داود (519/7) والبيهقي رواية سفيان الثوري» قالا : 
وسفيان أحفظ من أبي معاوية . 
ورواه النسائي في الجنائزء ياب 148؛ حديث 21417 عن أبي هريرة؛ وأبي 
سعيد رضي الله عنهما بلفظ: ما رأينا رسول الله كقخْ شهد جنازة قطاء فقجلس 
حتى توضع ٠‏ 

(؟) مسلم في الجنائزء حديث 957؛: وأحمد )88/١(‏ . 

() في الجنائزء باب /ا4: حديث 1974 . ورواه - أيضاً - أحمد 81/١(‏ . 
ورواه - أيضاً - النسائي: حديث 1477: وعبدالرزاق (8/ ) *51”, وابن 
أبي شيبة (5./5 ٠"‏ - 55): وأحمد :»)3١١- 706١ /1١(‏ والطبرائي في الكبير 
ممم -41م) :لاا غ7 بنحوه . - 


م1 كتاب الجنائز 
(وكان) الإمام (أحمد إذا صلى على جنازة - هو وليها - لم يجلس 
حتى تدفن) نقله المروذي . 

(ونقل حنبل7؟2: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جبراً 
وإكراماً) ووقف عليٌ على قبرء فقيل: «ألا تجلس يا أميرَ المؤمنينَ ؟ 
فقال: قليلٌ على أخيئًا قيامّنا على قبره»(". ذكره أحمد محتجاً به”". 

(ويكره رفع الصوت والضبحة' عند رفعها) لأنه محدث (وكذا) 
رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة أو ذكر) لنهي النبي 
يك «أن تتبعَ الجنازةٌ بصوتٍ أو نار» #زواة ابو داو :زيل يسو 


- وأعل بالانقطاع؛ فإن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما . قال 
شعبة : أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما سمعها 
محمد عن عكرمة لقيه أيام المختار» ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاً. 
وبنحوه قال الإمام أحمد . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (185) . 
ورواه النسائي أيضاً في الجنائز» باب 47: حديث 19178: والبيهقي (58/5) 
عن أبي مجلز لاحق بن حميد؛ عن ابن عباس والحسن بن علي بنحوه . 

. )557/5( انظر الفروع‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبدالبر في التمهيد (58/57؟ - 159) . 
ورواه ابن أبي شيبة (/ 0775 بلفظ: أن عليًا قام على قبر حتى دفن» وقال: 
ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن . 
وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله يكل قام على قبر حتى دفن . رواه ابن عبدالبر في التمهيد (759/71 - 
) وحسله . 

() انظر الفروع (357/5) . 

(5) قوله: «والضجة؛» ليس في «ح6 

(5) في الجنائز» باب 47 حديث 7101: ورواه - أيضاً - أحمد (4171//7؛ 
4 7ه)ء والبيهقي (8/ 94 - 040؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/418) حديث 1505؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . جٍِ 


14١‏ كتاب الجنائز 


القراءة والذكر (سراً) وإلا الصمت . 


(ويسن) لمتبع الجنازة (أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله) أي : 
أمره الذي يؤول إليهء ويرجع (متعظاً بالموت» ويما يصير إليه الميت) 
قال سعد بن معاذ: «ما تبعثٌ جنازةً فحدثتٌ نفسي بغير ما هُو مفعولٌ 


> قال ابن الجوزي: لا يثبت؛ فيه رجلان مجهولان . 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (178/1): وهذا إسناد منقطع . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 57): لا يصح وإن كان متصلاً 
للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة . 
وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود )7”١١/5(‏ وابن الملقن في تحفة 
المحتاج إفؤييفة” في إسناده رجلان مجهولان . 
وقال النووي في الخلاصة :)٠١١/7(‏ رواه أبو داود عن مجهولين . 
قال ابن التركماني: في الحديث ثلاثة مجاهيل: الراوي عن أبي هريرة» وابنه» 
وباب بن عميرء فسكت البيهقي عنهم . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 07817 ورمز لحسنه . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: 
أ - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : رواه أبن أبي شيبة (5/ 271/17 » وأبو يعلى 
(8/5) حديث 7577 ولفظه: نهى أن يتبع الميت صوت أو نار . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 79) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبدالله بن 
المحررء ولم أجد من ذكره . قلنا: قد ذكره الجوزجاني في أحوال الرجال /١(‏ 
) وقال: هالك . وقال الحافظ في التقريب (7098): متروك . 
ب - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (7/ 7177): ولفظه: 
لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار . وفيه رجل مبهم . وانظر: علل الدارقطني /١١(‏ 
117 . 
ج - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: رواه اين ماجه في الجنائزء باب ١5؛‏ 
حديث *47ة1اء وعبدالرزاق (8/ /اه:1) حديث 0506 وأحمد (؟/47) 
والطحاوي (١/585)؛‏ وابن حبان في المجروحين (255/1).» والطبراني في 
الكبير (7١/لاد*, “٠١‏ )ء حديث ١":94 , ١"545‏ ء, وفي الأوسط - 


,18 كتاب الجنائن 


ا 230 
(ويكره) لمتبع الجنازة (التيسمء والضحك أشدٌ منه. والتحدث 
في أمر الدنيا . 


وكذا مسحه بيديه0©) أو بشيء عليها تبركاً) وقيل بمنعه كالقبر» 
وأولى 5 قال نوق المعالي : هو بدعة» يخاف منة على العيبت: قال: 
وهو قبيح في الحياة» فكذا بعد الموت» وفي «الفصول»: يكره. قال: 
ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبرء فكيف بالجسد؟! ولأنه بعد 
الموت كالحياة» ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان؛ 


)١١١/٠١( >‏ حديث 4501: وأبو نعيم في الحلية (17/5) وابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ 019) حديث 19/85؛ ولفظه: نهينا أن نتبع جنازة معها رانة . 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 0147 . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (7549/75) ورمز لضعفه . 

ه١ رواه ابن أبي شيبة (71///17) والطبراني في الكبير (5/ 5 - 5) حديث‎ )١( 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (208/9) وقال: رواء الطبراني‎ 05777 - 
بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلاًء والآخر عن الماجشون منقطعاًء وفى‎ 
9 ١ . إسناده من لم أعرقه‎ 
.)951/5( وأخرج ابن المبارك في الزهد ص/87 رقم 274 وأحمد‎ 
حديث 24504 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/‎ )7١0 /١( والطبراني في الكبير‎ 
/1( ء والحاكم ( 584/7 ) » والبيهقي في شعب الإيمان‎ 38٠ حديث‎ ) 
حديث 41774 والضياء في المختارة (5/ 71/8) حديث ٠157١ء وابن‎ )١١ 
عساكر في تاريخه (89/9) عن عائشة رضي الله عنها أن أسيد بن حضير رضي‎ 
الله عنه كان يقول: .. ما شهدت جنازة قط فحدثت نفسى يسوى ما هو مفعول‎ 
بها وما هي صائرة إليه. قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. وأورده الهيشمي في‎ 
. وقال: رواه الطبراني» وأحمد بنحوهء ورجاله وثقوا‎ )7”١١ /9( مجمع الزوائد‎ 

زهة في الح : لابيله؟ . 


رذن كتاب الجنائز 


للاحترام وغيره سوى المصافحة . وروى الخلال”'' في «أخلاق 
أحمد؛ : أن علي بن عبد لضمز0© الطيالسي مسح يده على حمل ثم 
مسحها على يليه وهو ينظرء فغضب شديداً» وجعل ينفض يذه 
ويقول: عمن أخذتم هذا؟! وأنكره شديداً . 

(وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له» ونحوه بدعة) عند أحمد 
وكرهه (وحرّمه أبو حفص) نقل ابن منصور: ما يعجبني”'". وروى سعيد 
أن ابن عمر”' وسعيد بن جبير*”؟ قالا لقائل ذلك: ١لا‏ غفر الله لك؛ . 


(ويحرم أن يتبعها مع منكرء وهو عاجز عن إزالته» نحو طبل 
ونياحة؛ ولطم نسوةء وتصفيق» ورفع أصواتهن) لأنه يؤدي إلى 
استماع محظورء ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك». وعنه: يتبعها 
وينكره بحسبهء وفاقاً لأبي حنيفة”؟. (فإن قدر) على إزالته» (تبع) 
الجنازة (وأزاله) أي: المنكر (لزوماً) لحصول المقصودين. قال في 
«الفروع»: فيعايا بها (فلو ظن إن اتبعها أزيل المنكرء لزمه) اتباعهاء 
إجراءً للظن مجرى العلم . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الإمام العلامة صاحب التصانيف وجامع 
علوم الإمام أحمد وأصحابه . توفي سئة ١71ه‏ رحمه الله . انظر طبقات الحنابلة 
:)١17/(‏ وكتابه «أخلاق أحمد؛ لم يطبع . والقصة المذكورة في طبقات 
الحئايلة 0 في ترجمة علي بن عبدالله الطيالسي . 

(؟) في طبقات الحنابلة :)518/١(‏ علي بن عبدالله . 

إفو4ا انظر الفروع 5/0 . 

62 لم نجده في المطبوع من سنته» ولم نقف عليه عند غيره ٠‏ 

)2( لم نجده في المطبوع من سننه . ورواه عبدالرزاق (579/7) رقم 5747 وابن 
أبي شيبة (5/ 031/8 . 

(5) انظر بدائع الصنائع )7”31١ /١(‏ . 


105 كتاب الجنائز 


0 
(وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقاً. قاله الشييع)(» 
ومن دعي لغسل ميت» فسمع طناك ]و تجا ففيه روايتان؛, نقل 
المروذي في طبل : احيده ونقل أبو الحارث وأبو داود في توْح: 
00 نياعي قال في «تصحيح الفروع»: الصواب إن غلب 
على ظنه زوال الطبل والنّوْح بذهابه» ذهب وغسّله . وإلاء فلا . 


فصل 
في دفن الميت 


وتقدم أنه فرض كفاية» وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل» 
وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض» ليريه كيف يواري سوأة 
أخيهء وقال تعالى: #ألم نجعل الأرضّ كفاتاً أحياء وأموات 7 
أي: جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن» والأموات في بطنها 
بالقبور» رالكايف: الجمع . وقال تعالى: #ثم أمائةُ فأقيدة»*© قال 


ابن عباس : «معناه: أكرمه يدفنه»”". 


. 17 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(0) الورع للمروذي ص/ 55١غ‏ وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/ 
على كم . 

(9) انظر مسائل أبى داود ص/14: وانظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ص/ 0 45 . : 

(4) سورة المرسلاتء الآية: 278 55 . 

(6) سورة عبس » الآية: ."١‏ 

(5) لم نقف عليه . 


106 كتاب ه الجداان 


(ويسن أن يُدْكَل قبره من عند رح جليه) أي: : رجلي القبر (إن كان 
أسهل عليهم) لأنه يك اسل من قبل رأسهٍ سلاً»"'© وعبدالله , بو 
أدخل الحارث”" قبره من قبل رجل القبرء وقال: «هذا من السنة» 
أ ولاه الح مرق ترجه بل دخول» فدخول الرأس 
أولى» كعادة الحي؛ لكونه مجمع الأعضاء الشريفة . 


(وإلا) أي: وإن لم يكن إدخاله القبر من عند رجليه أسهل» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 7١5 /١(‏ - ترتيبه)؛ ومن طريقه البيهقي (5/ 54)؛ 
والبغوي في شرح السنة (81/5) حديث 1914 عن الثققء عن عمر بن 
عطاء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عتهما. وصححه النووي في 
المجموع (5/ 517).؛ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (559/1). وضعفه 
ابن التركماني قال: مشهور عند أهل هذا الشأن أن قولهم: عن الثقة؛ ليس 
بتوثيق» وعمر بن عطاء ضعفه يحبى والنسائي. وقال مرة: ليس بشيء. 
وأخرجه - أيضاً - الشافعي في مسنده 7١8 /١1(‏ - ترتيبه)» وعبد الرزاق (1/ 
5) رقم 5479» والبيهقي (4/ 54): عن ابن جريج؛ عن عمران بن موسى 
«أن رسول الله سُلَّ ... » وهو مرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (178/5) . 1 

)١(‏ في «ح»: ازيد» وهو خطأء وعبدالله بن يزيد هو عبدالله بن يزيد بن زيد بن 
حِضْنء صحابي صغيرء شهد بيعة الرضوان وهو صغيرء قال الدارقطني: له 
ولأبيه صحبة. مات في زمن ابن الزبير. (انظر الإصابة 544/5؟) . 

(0) وهو الأعور - كما جاء مصرحاً به في رواية عبدالرزاق» وهو ابن عبدالله 
صاحب على رضي الله عنهء توفي في سخلافة ابن الزبير. (التقريب )1١75‏ . 

(5) لم نقف عليه عند أحمد . وقد أخرجه أبو داود في الجنائز» باب 517 حديث 
»١‏ وعبدالرزاق (498/7) رقم 6 » وابن سعد )١19/5(‏ وابن أبي 
شيبة (/0778: والبيهقي (5/ 55): وقال: هذا إسناد صحيحء وقد قال: هذا 
من السئة فصار كالمسند . وصححه ابن حزم في المحلى (178/5) والحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير (159/5) . 


1/5 كتاب الجنائز 


أدخل (من حيث سهل) دفعاً للضرر والمشقة . 


(ثم) إن سهل كل من الأمرين» فهما (سواء) من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخر. 


(ولا توقيت في عدد من يدخله) القبر (من شفع أو وترء بل) 
يكون ذلك (بحسب الحاجة) كسائر أموره . 


(ويكره أن يُسجّى قبر رجل) لما روي عن علي : أنه مر يقوم وقد 
دفنوا ميتًء وبسظوا على قبره الثوبّء فجِدَّبَهُء وقال: إنما يُصِنَّع هذا 
بالنساء:”ا2؛ ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساءء مع ما فيه من اتباع . 
أصحاب رسول الله كك (إلا لعذر مطر أو غيره) فلا يكره إذن . 

(ويسن) أن يسجى (لامرأة0"') لأنها عورةء ولأنه لا يؤمن أن 
يبدو منها شيء» فيراه الحاضرون,ء وبناء أمرها على الستر . والخنثى 
كالأنثى في ذلك؛ احتياطاً . 


(ومن مات في سفيئة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 54) عن علي بن الحكم؛ عن رجل من أهل الكوفة: عن 
على رضي الله عنهء وقال: وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل 
الكوفة . 
ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق (5/ 498 )20١‏ رقم 754785 54175», وابن 
سعد »)١19/5(‏ وابن أبي شيبة (1/ 207377 والبيهقي (54/4): عن أبي 
إسحاق» قال: شهدت جنازةء فمدوا على قبره ثوياًء فكشفه عبدالله بن يزيد» 
قال: إنما هو رججل . وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيحء وإن كان موقوفاً . 
وصححه - أيضاً - اين الملقن في خلاصة البدر المنير :)77٠ /١(‏ وابن حجر 
في التلخيص الحبير (9/5؟1) . 


(1) في «ذ؛ ايسجى قبرْ لامرأة» . 


/ام1 0 الجنائن 
مثلاً (ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه) ليستقر في قرار 
البحر . نص عليه" (وألقي في البحر سلاًء كإدخاله القبر . 

وإن مات في بثر» أخرع) وجوباً ليغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن» وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيهاء حتى 
ونحوها من غير مثلة» وجب ذلك؛ لتأدية فرض غسله» ويمتحن زوال 
البخار إذا شك فيه بسراج ونحوهء فإن انطفأ فهو باقِء وإلا فقد زال؛ 
لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان . (فإن تعذر) 
إخراجه بالكلية؛ أو لم يمكن إلا متقطعاً ونحوه (طمت) البئر (عليه) 
لتصيز قرا له؛ 'لأنه لاا ضرورة إلى [إغتراجة متقظعا .. وهذًا حت لا 
حاجة إلى البثر (ومع الحاجة إليهاء يخرج مطلقاً) أي: ولو متقطعاً؛ 
لأن مثلة الميت أخف ضرراً مما يحصل”" بطم البئر وتعطيلها . 

(وأولى الناس بتكفين) ميت مطلقاً (ودفن) رجل (أولاهم بغسل) 
الميت» وذكر المجد وابن تميم: أنه يستحب أن يتولى دفن الميت 
غاسله؛ لأن النبي كَل «ألحدهٌ العباسُ وعليٌ وأسامةٌ؛ رواه أبو 
داود””,. وكانوا هم الذين تولوا غسله؛ ولآن المقدم بغسله أقرب إلى 


)002( انظر مسائل عبدالله (1/ 09 5). رقم “151 ؛ ومسائل صالح )54٠5/17(‏ رقم .1١88‏ 

(؟) في «ذ؛ «مما يحصل لهم بطم». 

(*) في الجنائزء باب 57 رقم 7104 . وأخرجه - أيضاً - ابن سعد (2)0:0/1 
وابن فوع شيبة (5/ 7115) و(20517/15): والبيهقي (4/ 57) من طريق عامر 
الشعبي مرسلاً» بلفظ «غسل رسول الله علئٌ والفضلٌ وأسامةٌ بِنْ زيدء وهم 
أدخلوه قبره؟ . قال النووي في المجموع (178/5): وأسانيده مختلفة فيها 


ضعف . - 
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سس 
ستر أحواله» وقلة الاطلاع عليه . 

(والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه) لأنه أبلغ في سترهء وقلة 
الاطلاع عليه (ثم بنائبه) لقيامه مقامه إلا أن يكون وصياًء على قياس 
ما تقدم في الصلاة عليه . 

(ثم) الأولى (من بعدهم) أي : بعد المذكورين في تغسيل الرجل 
الأولى (بدفن رجل الرجال الأجانب) فيقدمون على أقاربه من 
النساء؛ لأنهن يضعفن عن إدخاله القبرء ولأن الجنازة يحضرها 
جموع الرجال غالباً» وفي نزول النساء القبر بين أيديهن”'2 تعرية 
لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال ٠.‏ 

(ثم) الأولى (محارمه من النساءء ثم الأجنبيات) للحاجة إلى 
دفته» وعدم غيرهن . 

(و) الأولى (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب؛ 
لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: «أنتم أحنٌ بها''". ولأنهم 
أولى الناس بولايتها حال الحياة» فكذا بعد الموت. 


(ثم) إن عدموا فالأولى (زوجها) لأنه أشبه بمحرمها من النسب 


- وأخرج عبدالرزاق (5/ 475) رقم ١‏ . وابن أبي شيبة (7/ 0775 من طريق 
الزهري عن ابن المسيب قال: ولي غسل النبي يي ودفنه وإجنانه [أي: ستره ] 
دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح شقران مولى النبي يَكةُولحدوا 
له 

. في «ح»: لأيديهم» وهو الصواب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ("ا/ 76٠‏ ١ه”اء‏ 57") عن مسروق قال: ماتت امرأة 
لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذ كانت حية: فأما الآن فأنتم أولى بها . 
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من الأجانب . 

(ثم الرجال الأجانب) لأن النبي يل حين ماتت ابنته «أمرَ 
أبا طلحةً فنزلَ في قبرِهًا»"'2 وهو أجنبي: ومعلوم أن محارمها كنَّ 
هناك كأختها فاطمة . ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعاً لفعل 
في عصر النبي يَْهٌ وعصر خلفائه» ولم ينقل 

(ثم محارمها النساء) القربى فالقربى منهن كالرجال (ويقدم من 
الرجال) بدفن امرأة (خصيء ثم شيخ» ثم أفضل ديناً ومعرفة»ء ومن 
بَعْد عهده بجماع أولى ممن قرب) عهله به . 

قلت: والخنثى كامرأة في ذلك؛ احتياطاً . 

(ولا يكره للرجال) الأجانب (دفن امرأة؛ ونّمّ محرم) لها . نص 
عليه”'": لما تقدم في قصة أبي طلحة؛ قال في «الفروع؟: ويتوجه 
احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش» ويسلمها إلى من في القبر؛ 
ويحل عقد الكفن» وقاله الشافعي في «الأم”©. وبعض أصحابه”". 

(واللحد) بفتح اللامء والضم لغة (أفضل) من الشق؛ لما روى 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه : : «الحدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب “7 #الاء حديث 61788 1747: عن أنس 
رضي الله عنه . 

(؟) انظر الفروع (5/ 00517 . 

. 88/1١ 5 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي :)1١7/7(‏ والمجموع (778/6 - 
239,». ومغني المحتاج /١(‏ 07037 . 


جل كتاب الجنائز 


لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباًء كما فعل برسول الله ككلي)(©. 
(وهو) أي : اللحد في الأصل: الميل» والمراد هنا (أن يحفر في 
أرض القبر) أي: في أسفل حائط القبر (مما يلي القبلة مكاناً يوضع 
فيه الميت) ولا يعمق تعميقاً ينزل فيه جسد الميت كثيراًء بل بقدر ما 
يكون الجسد غير ملاصق لين . 
(ويكره الشق) قال أحمد: لا أحب الشقًّ”" ؛ لقوله يكل : «اللحدٌ لناء 
والشقٌ لغيرنا ». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما”": لكنه ضعيف . 


. 955 مسلم في الجنائزء حديث‎ )١( 

(1) انظر المغني (418/75)» والفروع (558/5) . 

() أبو داود في الجنائزء باب 55: حديث 708*: والترمذي في الجنائزء باب 
ام 555ظ مل والنسائي في الجنائزء باب 48» حديث »: واين 
المنذر في الأوسط )45٠/5(‏ حديث 7147 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 77/9؟) حديث 7855ء والطبرانى فى الكبير (9/17؟) حديث 
1147ء والبيهقي (508/9): وابن عبد البر في التمهيد (1910//95): 
والبغوي في شرح الشية (8/5”) حديث 15١١‏ من طريق عبدالأعلى بن 
عامر؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
واختلف قول التنقاد فيه: 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
ونقل ابن عدي (5/ :)١1561‏ عن الإمام أحمد أنه قال: عبدالأعلى بن عامر 
منكر الحديث عن سعيد بن جبير . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)75١1١/5(‏ كان ابن مهدي لا يحدث 
عنه ووصف اضطرابه؛ فأرى هذا الحديث لايصح لأجله . 
وقال النووي في المجموع (158/5) والخلاصة :)1١1/15(‏ وإستاده 
ضعيف» لأن مداره على عبدالأعلى بن عامر» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1177/7): وفي إسناده عبد الأعلى 
ابن عامر؛ وهو ضعيفء وصححه ابن السكن . ِ 


15١‏ كتاب الجنائز 


(وهو: أن يُبنى جانبا القبر بلبن أو غيره) ويسمونه ببلاد مصر: 
منامة (أو يشق) أي: يحفر (وسطه) أي: القبر (فيصير) وسطه 
(كالحوض» ثم يوضع الميت فيه) أي : في شبه الحوض (ويسقف 
عليه ببلاط أو غيره) كأحجار كبيرة . 


(فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحدء شق فيها للحاجة) 
وإن أمكن أن يجعل فيها شبه اللحد من الجنادل واللّين والحجارة» 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير (501/5 مع الفيض) ورمز لصحته . 

وله شاهد من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه عند ابن ماجه فى 
الجنائزء باب 9" حديث 215886 ومتكجة بخ اللحسق القيباتن .فى .البحجة على 
أهل المدينة )”9/37/١(‏ والطيالسي ص/ 47 حديث 2559 وعبدالرزاق ١م‏ 
/الا؛) حديث 7785؛ والحميدي 0 0# حديث ,8٠8‏ وابن سعد (؟7/ 7915 
- 555): وابن أبي شيبة (/ 7377): وأحمد (5/لاه" وهلا 8507)ء 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/؟١4)‏ حديث 5٠١5؛‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (90/ 754 - )15١‏ حديث 728784 ٠ر3‏ 
»١‏ والمحاملي في أماليه ص/ 749 حديث *78: 85 والطبراني في 
الكبير (5/ 9١1‏ - 18") حديث 7819 -7755”ء وابن عدي (172979/5): 
(5/ 1815) والدراقطني في العلل (5/ الورقة :4)1١9‏ وأبو سعيد النقاش فى 
فوائد العراقيين ص/ 4٠‏ رقم وأبو نعيم في الحلية (4/ 0507 والبيهقي 
مر )ل وابن عبدالبر في التمهيد 77١‏ )ل والخطيب في الموضح ضر" 
07). والبغوي في شرح السئة (0/ )79٠‏ حديث 1817. 

قال النووي في المجموع :)١548/5(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجهء وإستاده 
أيضاً ضعيف. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (١/15؟)‏ وفي التلخيص 
الحبير (؟/117) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١54/1(‏ مع الفيض) 
بلفظ : ألحدواء ولا تشقواء فإن اللحد لناء والشق لغيرنا . ورمز لضعفه . وذكره 
- أيضاً - (401/0 مع الفيض) مختصراً ورمز لصحته . وانظر: نصب الراية 
5 
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جعل . نص عليه''2: ولم يعدل إلى الشق؛ لما تقدم . 

(ويسن تعميقه) أي: القبر بلا حل (وتوسعته بلا حدٌ) لقوله يك 
في قتلى أحد: «احفرُوا وأوسعُوا وأعمقُوا» . قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح”". ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر 
بها الأحياء» وأبعد لقدرة الوحش على نبشهء وآكد لستر الميت . 

والتوسيع: الزيادة في الطول والعَرْض. روى البيهقي: أن النبي 
ل قال لحفار: «أوسع ‏ من قبل الرأس» ومن قبل الرجلين»””. 

والتعميق - بالعين المهملة - الزيادة في النزول . 

(وقال الأكثر: قامة وسطأ وبسطةء وهي بسط يده قائمة ويكفي 
ما) أي: التعميق”*' (يمنع الرائحة والسباع) لأنه لم يرد فيه تقديرء 
فيرجع فيه إلى ما يحصل المقصود . 

(و) يسن أن (ينصب عليه) أي: على الميت بعد وضعه في اللحد 
(اللّين نصبا) لما تمعن معد :بن أبي وقاصن7؟؟ (وعو) أي < اللبن 


. )3558/5( انظر الفروع‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه »)1١77/5(‏ تعليق رقم )١(‏ . وهذه الفقرة رواها - أيضاً - ابن 
ماجة فى الجنائزء باب :5١‏ حديث .1255١٠‏ 

() البيهقي (8/ )4١4‏ و(ه/ ه8©) . وأخرجه - أيضاً - أبو داود في البيوع؛ باب 
لاء حديث 777 وعبدالرزاق (008/9) حديث ٠٠56؛‏ وأحمد (108/0): 
والدراقطني (5/ 786 -587؟) من حديث رجل من الأنصار . وصححه النووي 
في المجموع (237/5)» والزيلعي في نصب الراية »)١78/5(‏ والحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير (1717//5) . 

(4) فى اذ» «تعميق؟ . 

(0) رقم - 90 . 


سر 


ازذذا كتاب الجنائز 


(أفضل من القصب) لأنه من جنس الأرض» وأبعد من أبنية الدنياء 
بخلاف القصب . واللَّنَ - واحدته لَئَة - هاضرب من الطين مريّحاً 
للبناء قبل أن يشوى بالنارء فإذا شوي بهاء سمي آجْرًا . 

(ويجوز) تغطية اللحد (ببلاط) لأنه ف معنى اللَّين فيما سبق 
لمحيو ا اي 3 
وليس هذا بشيءء ولكن يطيب نفس الحيء» رواه أحمد عن جابر 
مرفوع”". 

(ويكره دفنه) أي: الميت (في تابوت ولو امرأة) لقول إبراهيم 
النخعي: «كانوا يستحِبون اللّن ويكرهونَ الخشبّء ولا يستحبون 


)١(‏ لم نجده عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنهء وهو عنده (194/5) من 

حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : لما وُضعت آم كلثوم ابن رسول الله ين 
في القبر قال رسول الله ويك:«. . سدوا خلال اللبن . ثم قال: :آم ]هذا لين 

يشيء؛ ولكنه يطيب بنفس الحي؟» .. وأخرنجه أنضاً الحاكم (717/4/17): والبيهقي 
(/ ة ١‏ :) وضعقه؛ وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يتكلم عليه (يعني 
الحاكم) وهو خبر واوء لأن علي بن يزيد متروك . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ 57): رواه أحمد وإسناده ضعيف . 
وفي الباب عن سيرين أخت مارية القبطية: رواه ابن سعد (8/ :)5١5- 5١8‏ 
والطبراني في الكبير (05/9* - /اه”) حديث هلالا و75 في قصة وفاأة 
إبراهيم ابن النبي يلد ودفته» وفيه: : ورأى رسول الله يق فرجة في اللبن فأمر بها 
تسدء فقيل للنبي يكيو فقال: : «أما إنها لا تضر ولا تنفع» ولكنها تقر عين الحي؛ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (157/5)؛ وقال: : رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما الواقدي؛ وفي الآخر محمد بن الحسن بن زبالة» وكلاهما متروك . 
وعن مكحول رض رواه عبدالرزاق (008/7) رقم 4 » ولفظه: بينا 
رسول الله يلهِ جالس على قبر ابنهء إذ رأى فرجة» فقال للحفار: ائتني بمدرة 
لأسدهاء أما إنها لا تضر ولا تنفع» ولكن يقر بعين الحي . 
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الدفنَ في تابوتٍ:”"'؛ لأنه خشب؛ ولم ينقل عن النبي يك ولا عن 
أصحابه؛ وفيه تشيّه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاتهء ولهذا زاد 
بعضهم: أو في حجر منقوش . 

(ويكره إدخاله) أي: القبر (خشباً إلا لضرورة . و) يكره إدخاله 


(ما مسته نار) 20 وحديد» ولو أن اللأرض رخوة أو نديّة . 


(ويُستحب قول من يدخله) القبر (عند وضعه) فيه: (بسم الله 
وعلى ملة رسول الله) لما روى ابن عمر: أن النبي كَل قال: (إذا 
وضعتمْ موتّاكم في القبر» فقولوا: بسم الله وعلى ملةٍ رسولٍ اللو؛ رواه 
أحمد”". وفي لفظ: «كان إذا وضع ع الميت في القبرٍ قال : بسم الله 
وعلى ملةٍ رسولٍ الله؛ رواه الخمسة إلا النسائي”. 


. أخرجه ابن أبي شيبة (7758/7): وليس فيه ذكر الدفن في تابوت‎ )١( 
وقال الشافعي في الأم (01417/1: وبلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ‎ 
لك شيئاً كأنه الصندوق من الخشب؟ فقال: اصنعوا بي ماصنعتم برسول الله يك‎ 
. انصبوا على اللبن: وأهيلوا على التراب‎ 

() ('لالاء 1١١17.34 86,41١ - 4٠‏ -118). وأخرجه - أيضاً - النسائى فى 
الكبرى (78/5؟) حديث :1١9717‏ وفي عمل اليوم والليلة؛ ص/0585: 
حديث 88١٠؛‏ وعبد بن حميد (1/ 79) حديث 84117» وابن الجارود (7/ 57 )١‏ 
حديث 548:, وأبو يعلى )١0/١١(‏ حديث 21/585: وابن حبان «الإحسان» 
١‏ بام حديث 391١9‏ ١٠١اء‏ والحاكم :)555/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)3١7/(‏ والبيهقي (4/ 8ه) من طريق همام بن يحبىء عن قتادة؛ عن أبي 
كني الناجي » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: وعئد بعضهم 

بلفظ: «على سنة رسول الله؟ . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وهمام بن 
يحبى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لايعلل بأحد إذا أوقفه شعبة. ووافقه 
الذهبى فقال: على شرطهماء وقد وقفه شعبة . 
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية :)741/١(‏ ورواته ثقات. وانظر ما بعده . 

(0) أبو داود في الجنائز: باب 54: حديث 77377 والترمذي في الجنائزء باب - 
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«(وإن أتى عند وضعه وإلحاده بذكر أو دعاء يليق) بالحال (فلا 


بأس) به . قال سعيد بن المسيب: «حضرثت ابن عمر في جنازة» فلما 
وضعها في اللحدء قال: اللهم أجِرها من الشيطان» ومن عذاب 
القبرء اللهم جا الأرضّ عن جتبيّهاء وصعدْ روحهّاء ولقّها منك 
رضواناً». وقال ابن عمر: سمعته من رسول الله يله رواه ابن 


ماجه 


(00) 


زف 


4 حديث 55١٠ء‏ وابن ماجه فى الجنائزء باب 78 . حديث 61928١8‏ 
158 ولم نجد هذا اللفظ في مسئد الإمام أحمد . 

وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الكبير (7١/15؟)‏ حديث 17045ء وفي 
الأوسط )١17١/8(‏ حديث 47”ا/اء و(8/ 1825) حديث 41757 وابن السني في 
عمل اليوم والليلة حديث 584, والحاكم :)757/١1(‏ والبيهقي (59/4) . 
وجاء في بعض الروايات زيادة: البسم الله وفي سبيل الله وعلى... ؛ وجاء في 
بعضها: «وعلى سنة.... 6 بدل «اوعلى ملة.... 6 . وأخرجه النسائى في الكبرى 
(258/5) رقم 978١٠ء‏ وابن أبي شيبة (8/ 874), والحاكم (53/1): 
والبيهقى (5/ 56) موقوفاً . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي عن أبي 
الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفاً . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير(؟/ 179): رجح الدارقطني» وقبله النسائي 
الوتف؛ ورجح غيرهما رفعه . 

وقال الحاكم (0757/1): وحديث البياضي وهو مشهور في الصحابة شاهد 
لحديث همام عن قتادة مسئداً. ثم رواه بسنده عن البياضيء ولفظه: أنه ككل 
قال: الميت إذا وضع في قبره» فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: 
ياسم الله: وبالله: وعلى ملة رسول الله . 

فى الجنائزء باب 8ء حديث 1587 . وأخرجه - أيضاً - الطبرانى فى الكبير 
(/74؟) حديث 1084ء وابن عدي (505/1)ء والبيبقي (585/5): 
وضعف إسناده . ونقل ابن أبي حاتم في العلل (1/ 77) عن أبيه: «الحديث 
منكر؛ . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /1١(‏ 11/4) : هذا إسناد فيه حماد - 
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وعن بلال: «أنه دخل مع أبي بكر في قبرء فلما خرج قيل لبلال: 
ما قال؟ قال: قال: أسلّمهُ إليك الأهل والمالُ والعشيرةٌ والذنبٌ 
العظيم » وأنت غفورٌ رحيم فاغفر له رواء 0 

(ويُستحب الدعاء له) أي: للميت (عند القبر بعد دفنه واقفاً) نص 
عليه”””. وقال: قد فعله علي”" والأحنف بن قيس”*24؛ لحديث عثمان ابن 
عفان قال: «كان النبي كَلِ إذا فرعٌ من دفن الميتٍ وقف عليه وقال: 
عفرا لأخيكمُ » وسلُوا له التثبيت» فإنه الآنَّ يسألٌ) رواه أبوداود””. 


حت ابن عبد الرحمن؛ وهو متفق على تضعيقه . 
وقال الحافنظ في التلخيص الحبير (؟/ :)١718‏ اوهو مجهول: واستتكره أبو 
حاتم من هذا الوجه؛ . 

)١(‏ لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» وكذا لم نقف عليه في مصدر 
آخرء وقد جاء قريب من هذا عن عمر رضي الله عنه. فأخرج عبد الرزاق (7/ 
4) رقم 8 . وابن أبي شيبة (/ 0779 وابن المنذر في الأوسط (5/ 
65 ؟) رقم 0١لا‏ والبيهقي (55/5)؛ والطبراني في الدعاء (/130) رقم 
6 عن كثير بن مدرك أن عمر رضي الله عنه كان إذا سوى على الميت قال: 
«اللهم أسلم إليك الأهل والعيال والمال والعشيرة» وذنبه عظيم فاغفر له؛ (لفظ 
البيهقي) . 

(؟) انظر مسائل صالح )"05/١1(‏ رقم 509 . 

() روى عبدالرزاق (7/ )51١‏ رقم 2595 وابن أبي شيبة (5/ ٠‏ اا كم 
705 ) والبيهقي (55/5) عن عمير بن سعيد النخعي» قال: كبر علي على يزيد 
أبن المكقف أريعء وجلس على القبر وهو يدفن» قال: اللهم عبدك وولد 
عبدك؛ نزل بك اليوم وأنت خير منزول به؛ اللهم وسع له في مدخله؛ واغفر له 
ذنبهء فإنا لا نعلم منه إلا خيراء وأنت أعلم به . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 71 . 

(5) في الجنائزء باب “ا/اء حديث 77371 . وأخرجه - أيضاً - عبد الله بن أحمد في 

السئة حديث 11767؛ وفي زوائده على الزهد ص/ 21١٠١‏ وفي قله “علق 2 
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وعن ابن مسعود: «أن النبي يك كان يقف على القبرٍ بعدما يسوى 


عليوء فيقول: اللهم نزل بكَ صاحبنا وخلّف الدنيا خلت ظهروء اللهم 
ثبت عند المسألةٍ منطقهء ولا تبتله فى قبرهٍ بما لا طاقة له به؛ رواه 
سعيد في «سنئنه2(6. والأخبار بنحو ذلك كثيرة”". 


وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى في المنافقين: «ولا تقُمْ على 


قبره”" معناه: بالدعاء له والاستغفارء بعد الفراغ من دفته . فيدل 
على أن ذلك كان عادة النبي يكيِ في المسلمين . 


(000 


0200 
ف 
اق 


ونقل محمد بن حبيب النجار”؟ قال: «كنت مع أحمد بن حنبل 


فضائل الصحابة /١(‏ 6/ا5) حديث ”الالاء والبزار (431/7) حديث 545» وابن 
المنذر في الأوسط (408/5) حديث 771١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
حديث 586: والحاكم 207/١ /١(‏ والبيهقي (07/5)» والضياء في المختارة 
)077/١(‏ حديث 788 والرانعي في التدوين )509/١1(‏ . 

وصححه الحاكمء: ووافقه الذهبي» وقال النووي في الخلاصة :01١78/5(‏ 
رواه أبو داود بإسئاد حسن. وقال في المجموع (517/5): رواه أبو داود 
والبيهقي بإسناد جيد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 15١‏ مع الفيض) 
ورمز لحسنهء وقال البغوي في شرح السنة (65/ 514): هذا حديث غريب. 
لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور ؛ ورواه سحنون في المدونة /١(‏ 
37 )» عن إبراهيم» قال: وقيل له (ابن مسعود) أكان رسول الله يِه يقتف على 
القبر إذا فرغ منه؟ قال: نعمء كان إذا فرغ منه وقف عليهء ثم قال: اللهم نزل 
بك صاحبنا... الحديث . 

وفي سنده إسماعيل بن رافع المدني قال الحافظ في التقريب (547): ضعيف 
الحفظ. وفيه أيضاً رجل لم يسم . وانقطاع بين إبراهيم؛ وبين ابن مسعود - 
رضي الله عنه - فإنه لم يسمع منه . انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص/8 . 
انظر السئن الكبرى للبيهقي (05/5) . 

سورة التوبةء الآية: 84 . 

كذا في الأصولء وصوابه البزار» وهو أبو عبدالله محمد بن حبيب البزّار» - 
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في جنازةء فأخذ بيدي فقمنا ناحية» فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى 
الدفن» جاء ل القبر» وأخذ بيدي وجلس ووضع يذه على القبر» 
وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: ظإفأما إن كان من المقربينَ فروْحٌ 
وريحانٌ4”": وقرأ إلى آخر السورةء ثم قال: اللهم وإنا نشهد أن 
هذا فلان ابن فلان ما كذب بك» ولقد كان يؤمن بك ويبرسولك» 
فاقبل شهادتنا له . ودعا له وانصرف»6©. 
(واستحب الأكثر تلقينه بعد دفتهء فيقوم الملقن عند رأسه بعد 
تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان ابن فلانة؛ ثلاثاً . فإن لم يعرف 
اسم أمه نسبه إلى حواء » ثم يقول: اذكر ما خرجتٌ عليه من الدنيا : 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأنك رضيت بالله 
ريأ وبالإسلام ديناً» وبمحمد تيا وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة» 
وبالمؤمنين إخواناً» وأن الجنة حَقّء وأن الثار حقٌّ» وأن البعث حت 
وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور)؛ لحديث 
أبي أمامة الباهلي. قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مات أحذكمُ 
فسويثّم عليه الترابَ» فليقم على”” رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن 
فلانةء فإنه يسمع ولا يجيبٌ» ثم ليقل : يا فلاآن ابن فلانةء ثانية» فإنه 
ح سمع من الإمام أحمدء وكان رجلاً معروفاً: جليل القدرء وعنده عن أبي عبد الله 
جزء مسائل حسان (توفي سنة١19ه‏ رحمه الله). انظر تاريخ بغداد (17/4/5ا - 
9» وطبقات الحتابلة /١(‏ 797 - 745): والمقصد الأرشد (؟98/1 - 
23 . 
)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 44 49 . 
(؟) طبقات الحنابلة (١/97؟‏ - 155): وكتاب التمام 55/١(‏ - 5717)؛ 
والمقصد الأرشد (7/ 07944): والمنهج الأحمد )571/١(‏ . 
(5) في «ذ؛» (فليقم أحدكم على) . 
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يستوي قاعداًء ثم ليقل: يا فلان ابن فلانةء فإنه يقول: أرشدُنًا - 
يرحمك الله -: ولكن لاتسمعون . فيقول: اذكر ما خرجتٌ عليه من 
الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن جدمداً عبده ورسوله» وأنك 
رضيت تَ بالله زعا وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً » وبالقرآنٍ إماماً . فإن 


منكراً 1 يقولان: مآ يقعدنا عئده وقد لقن حجته. ؟ 'فقآل رجل: 
يا رسول اللو فإن لم يعرف اسم أمهٍ ؟ قال: فلينسبّه إلى حواء»”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١54/8(‏ - ٠6؟):‏ حديث 908لا وفي الدعاء 
(1>4/0) حديث 1715 وابن عساكر (95/ 0/78 . 
وضعفه ابن الصلاح في فتاويه 6 لقفةة والنووي في المجموع (ه/ مه 
وابن القيم في زاد المعاد »)077/١(‏ والعراقي في تخريج الإحياء (5/ 457)؛ 
والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 775) و (/ 40): والحافظ ابن حجر فيما نقله 
عنه ابن علان في الفتوحات الربانية :)١47/5(‏ والصنعاني في سبل السلام 
14/0 . 
لكن: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ ١1*68‏ -175): إسناده 
صالحء وقد قواه الضياء في أحكامه» وأخرجه عبدالعزيز في الشافي؛ والراوي 
عن أبي أمامة: سعيد الأزدي؛ بيض له ابن أبي حاتم» ولكن له شواهدء منها ما 
رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد؛ وضمرة بن حبيب» وغيرهما؛ 
قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنهء كانوا يستحبون أن يقال 
للميت عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا اللهء قل: أشهد أن لا إله إلا الله 
ثلاث مرات: قل: ربي الله وديني الإسلام » ونببيي محمد» ثم ينصرف. وروى 
الطبراني من حديث الحكم بن الحارث السلمي أنه قال لهم: إذا دفنتموني 
ورششتم على قبري الماء؛ء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي» 
وروى ابن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عمر في حديث سيق بعضه؛ 
وفيه : فلما سرّى اللبن عليها قام إلى جانب القبرء ثم قال: اللهم جاف الأرض 
عن جنبيهاء وصعد روحهاء ولقها منك رضواناً: وفيه أنه رفعه؛ء ورواه 
الطبراني . وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال لهم في حديث عند 
موته : إذا دفتتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى - 
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قال أبو الخطاب: هذا الحديث رواه أبو بكر عبدالعزيز في 
«الشافي». وقال في «الفروع»: رواه أبو بكر في «الشافي»» 


حت أستأنس بكم » وأعلم ماذا أراجع رسل ربي ٠‏ وقد تقدم ص/195: حديث : 
واسألوا له التنبيت فإنه الآن يسأل. 
وتعقبه الألباني - رحمه الله - في الإرواء (7/ )1١5 - 7٠١4‏ بقوله: ١قلت:‏ وفي 
كلام الحافظ هذا ملاحظات: 
أولاً: كيف يكون إسناده صالحاء وفيه ذلك الأزدي أو الأوديء ولم يوثقه 
أحدء بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ نفسه» ومعنى ذلك أنه مجهول 
لديه لم يقف على حاله ؟! 
ثانياً : أنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزديء وكلام شيخه الهيثمي صريح بأن 
فيه جماعة لا يعرفون» وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسي في «المنتقى 
من مسموعاته بمرو؛ (ق 5/ ؟) رواه من طريق علي بن حجر ثنا حماد بن عمرو 
عن عبدالله بن محمد القرشي عن يحبى بن أبي كثير عن سعيد الأودي قال: 
«شهدت أبا أمامة الباهلى...؛ ورواه ابن عساكر (4/١51١/؟)‏ من طريق 
إسماغيل بن-عياكن نا ,عبدالله بن متحمفانة + 
قلت: وعبدالله هذا لم أعرفهء والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم 
الهلئمي: 
ثالثاً: أن قوله: «له شواهد؛ فيه تسامح كثير! فإن كل ما ذكره من ذلك لا يصلح 
شاهداً؛ لأنها كلها ليس فيها من معنى التلقين شىء إطلاقاً» إذ كلها تدور حول 
الدعاء للميت! ولذلك لم أسقها في جملة كلامه الذي ذكرته؛ اللهم إلا ما رواه 
سعيد بن منصور» فإنه صريح في التلقين» ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصرء إذ 
الحديث أشمل منه وأكثر مادة إذ مما فيه «أن منكراً ونكيراً يقولان: ما نقعد عند 
من لقن حجته؟؛ فأين هذا في الشاهد؟! ومع هذا فإنه لا يصلح شاهداً لأنه 
موقوف بل مقطوع» ولا أدري كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا 
وعنه . 
يِلْاة وما يدك على عففه: ة الرجل. إلى'أمده. ؤابك جل وعلة يقوك: 
ا(ادعوهم لآبائهم» الأحزاب (0) . 


“١‏ كتاب الجنائز 


والطبراني» وابن شاهين» وغيرهم» وهو 0 


وللطبراني أو لغيره فيه: «وأن الجنة حقٌء وأن النارّ حٌء وأن 
البست حقٌّء .وأن الساعة آثية :لا زيبٌ فيهاء. وأن الله .نيعت من فى 
القبور» . وفيه: «وأنك رضيت بالإسلام دينء وبالكعبة قبلةٌ» 
وبالمؤمنين إخوانا» . 

وقال الأثرم”2: قلت لأبي عبد الله: هذا الذي يصنعون إذا دفن 
الميت يقف الرجل» ويقول: يا فلان ابن فلانة» اذكر ما فارقتٌ عليه: 
شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيتٌ أحداً نقل هذا إلا أهل الشام» 
حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان» فقال ذاك» وكان أبو المغيرة يروي 
فيه عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن أشياخهم: أنهم كانوا يفعلونه””". 

(قال أبو المعالي: لو انصرفوا قبلهء لم يعودوا) لأن الخبر 
يلقنوئه قبل انصرافِهِمٌ» ليتذكرٌ حجته . 

(وهل يلقَّن غير المكلف؟) وجهان . وهذا الخلاف (ميني على 
نزول الملكين إليه) النفي قول القاضي وابن عقيل؛ وفاقاً للشافعي””. 
والإثبات قول أبي”؟ حكيم وغيرهء وحكاه ابن عبدوس عن 


)١(‏ كتاب الشافي لم يطبع» وابن شاهين رواء في كتاب ذِكْر الموت؛ كما في المغني 
(197/5) ولم يطبع . 

(0) المغني (58/5)» والفروع (؟/ 78؟) . 

() انظر زاد المعاد لابن القيم :)517/١1(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (؟115/1). 

(5) انظر: روضة الطالبين (؟18/5١)»‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 07717)» وإعانة الطالبين 
11١/0‏ . 

(5) في «ح»: «ابن» والمثبت هو الصواب» وهو أبو حكيم؛ إبراهيم بن دينار 
النّهرُواني الحنبلي: أحد أئمة بغداد . إمام زاهد ورع خَيّر حليم » إليه المنتهى - 


؟؟ كتاب الجنائز 
الأصحاب (المرجح النزول) فيكون المرجح تلقينه (وصححه 
الشيخ7") واحتج بما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة”"؛ وروي 
مرفوعاً: «أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئةٌ قطء فقال: اللهم قهِ 
عذابَ القبرٍ وفتنةٌ القبرِ»””". قال في «الفروع»: ولا حجة فيه» للجزم 
بنفي التعذيب» فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم . انتهى . 

وكذلك أجاب ابن القيم في كتاب «الروح6”© بأنه ليس المراد 
بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل قطعاً؛ لأن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب 
عمله؛ بل المراد الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره» وإن لم يكن 
عقوبة على عمل عمله . 

وقال*© الآخرون - أي: القائلون بأنه لا يُسأل -: السؤال إنما 
يكون لمن يعقل الرسول والمرسل» فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه 


- في علم الفرائض . توفي سنة (087 ه رحمه الله) سير أعلام النبلاء 795/5١‏ . 

. ١75 انظر الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ مالك في الموطأ »)778/١(‏ وعبدالرزاق (5/ 57) رقم 51٠١١‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 07117 وهناد في الزهد (717/1) رقم 2551 وعبدالله بن أحمد في 
السنة (557/7) رقم 15154١غ‏ وابن المنذر في الأوسط (105/85) رقم 27095 
والطحاوي :)5:94/١1(‏ والبيهقي (9/5): والخطيب في تاريخه )774/١1١1(‏ من 
طريق سعيد بن المسيب؛ قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل 
خطيئة قطء فسمعتّه يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر . 

() رواه الخطيب في تاريخه )774/١١(‏ وقال:تفرد برواية هذا الحديث هكذا 
مرفوعاً علي بن الحسن» عن أسود بن عامر» عن شعبة؛ وخالفه غيره فرواه عن 
أسود موقوفاً. قال الدارقطني: وهو الصواب. انظر العلل للدارقطني (9/ 108 - 
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(5) في «ح»: «قال: وقال» . 


نذا كتاب الجنائز 
أم لا ؟ فأما الطفل الذي لا تمبيز له بوجه فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ ولو رد إليه عقله في القبرء فإنه لا يسأل 
عما لم يتمكن من معرفته والعلم بهء فلا فائدة في هذا السؤال . 
(قال ابن عبدوس: يُسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الذّرية) 
يشير به إلى قوله تعالى: «وإذ أخد ربّك من بني آدمّ من ظهورهم 
ذرياتهم”"" وَأشْهَدَهُم على أنقّسِهِم ألستٌ برئكم كَانُوا بَلَى9#. قال 
بعضهم : وهو سؤال تكريم؛ وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
إن ثبت - فهو سؤال تشريف وتعظيم» كما أن التكاليف في دار الدنيا 
العف 0 تكريم؛ والبعض امتحان ونكال . (والكبار يُسألون عن 
معتقدهم في الدنياء و) عن (إقرارهم الأول) حين الذرية . 


(ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن) لأن هذه سنة النائم» 
وهو يشبهه (ووضع لبئة أو حجر أو شيء مرتفع) تحت رأسه (كما 
يضع الحي تحت رأسه) قال في «المنتهى» واشرحه»: ويوضع تحت 
رأسه لبنة» فإن لم توجدء فحجرء فإن عدمء فقليل من تراب . لا 
آجرة؛ لأنه مما مسته النار . 

ويفضى بخده الأيمن إلى الأرض» بأن يزال الكفن عنهء ويلصق 
بالأرض ؛ لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع؛ ولقول عمر: «إذا أنا 


)١(‏ كذا بالجمع وكسر التاء في الأصل وباقي النسخ» وهي قراءة الجميع؛ عدا 
الكوفيين وابن كثير فقرؤوا: (دُريَهمْ) بالإفرادء وفتح التاء . انظر الإقناع في 
القراءات السبع (؟/١58)»‏ وتفسير القرطبي (11//1 - 07*18 . 

() سورة الأعراف» الآية: ١/7‏ . 


() في 27ذ4: البعض؟ . 


ع كتاب الجنائز 


مت فأفضُوا بخدّي إلى الأرض)”("2 


(وتكره مخدة) بكسر الميم» تجعل تحت زآمته ٠.‏ نص عليه 9 


لأنه لم ينقل عن أحد من السلفء وغير لائق بالحال . (والمنصوص: 
و) تكره ( مَضُرّبة(" وقطيفة تحته ) قال أحمد : ما أحب أن يجعلوا 
في الأرض مضربة ٠‏ ولأنه روي عن ابن عباس : أنه كره أن يلقى 
تحت الميت في القبر شيء ؛ ذكره الترمذي”*“. وعن أبي موسىء 
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رواة أحمد في الزهد ص/١٠؟‏ وأحمد بن منيع ) كما في المطالب العالية /1١١‏ 


4 رقم 459 وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (؟/5488): رواه 
أحمد بن منيع بسند ضعيف» لضعف مجالد . 

انظر المغني (7/ 478): والفروع (559/5) . 

المضربة القطعة من القطن. انظر: القاموس المحيط ص/8١٠١‏ . 

في الجنائز» باب 28: عقب حديث :1١48‏ وذكره - أيضاً - البيهقي (5/ 
4 *5) عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما معلقاً . 

ورواه - موعينولة - عبدالرزاق (4/8/7) رقم +2575 ومسددء كما في 
المطالب العالية (754/1) رقم 67 والبلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 
675 وأبو يعلى (7/17؟) رقم 211١١‏ والفاكهي في أخبار مكة (ه/ ده) 
رقم + من طريق عبد الله بن عبدالله بن أخي يزيد بن الأصمء عن عمه؛ 
قال: ماتت ميمونة زوج البي كله يَسَرف» فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه 
اين عباس فرمى به . 

وأخرجه ابن سعد (8/ :)١5٠‏ وأبو يعلى )17/١17(‏ رقم 5٠١1لا‏ وابن حبان 
«الإحسان» (9/ 147) رقم 84 »؛. والحاكم )7١/5(‏ من طريق أبي فزارة؛ عن 
يزيد بن الأصمء بهء وفيه أن يزيد وضع الرداء تحت رأسها رضي الله عنها . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 159): رواء أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (7/ 4417): رواه مسدد موقوفاً بسند صحيح على شرط 
مسلم . 


36> كتاب الجنائز 


قا 13" حججكوا بمئ. وفيق الأرض شنيع ]76 :+ والقطيفة 
التي وضعت تحت رسول الله يَكِ إنما وضعها شقران!". ولم يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 07917 وابن حبان «الإحسان» (9/ 577) رقم 15٠‏ والبيهقي 


فق 


(/ 745): ولفظه: ولا تجعلوا على لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب . 
أخرجه الترمذي في الجنائزء باب 58؛ رقم 1١47‏ وعبدالرزاق (*/ //ا4) رقم 
741 . وابن سعد (144/7): وابن أبي شيبة (5/ 20775 وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني /١(‏ 745) رقم 2474 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال:... 
والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله 2 . 

وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (774/4): والترمذي في الجنائزء 
باب 55: رقم 40 »1١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 748) رقم 454 » 
من طريق جعفر بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا 
والله طرحت القطيقة تحت رسول الله في القبر. وأخرجه ابن قانع في معجم 
الصحابة )7”18/١(‏ والطبراني في الكبير (5/4/) رقم 74084): والمزي في 
تهذيب الكمال (247/11) من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن عبيدالله بن 
أبي راقع قال: سمعت شقران. وقال المزي: ورواية من قال: عن أبيهء أولى 
بالصواب . قال الترمذي: حديث شقران حديث حسن غريب . 

وسئل أبو حاتم عن حديث شقران: أنا والله طرحت... فقال: هذا حديث منكر. 
انظر العلل لابن أبي حاتم )87/١(‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب 58: رقم 17748» والطبري في تاريخه (؟/ 
4 والطبراني في الكبير )١157/1١١(‏ رقم 21١515‏ والبيهقي(؟/8١5)‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بنحوه . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 541 - 197): هذا إسناد فيه الحسين بن 
عبدالله بن عبيد بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
والنسائي؛ وقال البخاري: يقال إنه يتهم بالزندقة؛ وقواه ابن عدي؛ وباقي رجال 
الإسناد ثقات. وقال الحافظ ابن حجر فى الذارية /١(‏ 7179): وفى إسناده ضعف . 
وأخرج مسلم في الجنائزء حديث ا عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء. وعن الحسن مرسلاً: أخرجه ابن سعد (؟/ 
69 قال المناوي في فيض القدير :)1١/1(‏ إسناده حسنء وله شواهد . 


مانا كتاب الجنائز 


ذاك('2 عن اتفاق من الصحابة . (ونصه) أي: الإمام: (لا بأس بها) 
أي: المَضرَبة أو القطيفة (من علّة . 
ويُسند) الميت (خلفه) بتراب؛ لثلا ينقلب (و) يسند (أمامه 
بتراب؛ لثلا يسقط) فينكب على وجهه؛ء وينبغي أن يدنى من الحائط؛ 
(ويجب استقباله) أي: أن يدفن مستقبل- (القبلة) لقوله بيع في 
الكعبة: «قبلتكُم أحياءً وأمواتاً»”؟ ولأن ذلك طريقة المسلمين» بنقل 
الخلف عن السلفء ولأن النبي كك هكذا دفن . 


(ويسن لكل من حضر) الدفن (أن يحثو التراب فيه) أي : القبر 
(من قبل رأسه أو غيره ثلاثاً) أي : ثلاث حثيات (باليد؛ ثم يُهال عليه 
التراب) لحديث أبي هريرة أن النبي َله: «صلى على جنازة» ثم أتى 
قبرّ الميتء فحثى عليه من قبل رأسو ثلاثاً» رواه ابن ماجه””". وعن 


. في اح» و«ذ»: «ذلك»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 5 7) تعليق رقم (7) . 

(0) فى الجنائزء باب 44 حديث 1555غ رواه - أيضاً - الطبراني في الأوسط 
(/ 047 حديث 4370» وابن أبي حاتم في العلل (179/1)؛ والمزي في 
تهذيب الكمال )”17/1١1(‏ . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (77//1): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وقال النووي في المجموع (5/ 65 :)١‏ حديث جيد الإسناد. وقال أبو حاتم؛ 
كما في العلل لابنه :)١59/1(‏ هذا حديث باطل . 
وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (171/7): إسناده ظاهره الصحة؛ 
ورجاله ثقات» وتقل عن أبن أبي داود في كتابه الأفراد أنه روى هذا الحديث 
وصححه؛ ثم قال الحافظ ابن حجر: لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان 
إلا بعد أن تبين له . 


يدانا كتاب الجنائز 


عامر بن ربيعة : أن النبي يك اصلّى على عثمانّ بن مظعون» فكبّرَ عليه 
دعا وأتى القبرَ» فحثى عليه ثلاث حثيات» وهو قائم عند رأسِي) 


رواهة الدارقطني” 0 ولأن موآراته فرض كقاية» وبالحثي يمير ممن 
شارك فيهاء وفى ذلك أقوى عبرة وتذكارء فاستحب لذلك . 


(1) (0/3/5 -.ورواة أيضاً البيهقي (7/ :)5٠١‏ وقال: إسناده ضعيفء إلا أن له 
شاهداً من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي يك مرسلاً . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 0"): رواه الطبراني في الكبيرء وفيه 
القاسم بن عبدالله العمري؛ وهو متروك . 
والشاهد الذي أشار إليه البيهقي أخرجه الشافعي في الأم :)110/١(‏ وفي 
المسند (ترتيبه )5١177/١‏ . بلفظ: «أن النبى يل حثى على الميت ثلاث حثيات 
بيديه جميعاً» . ١‏ 
وله شاهد آخر - أيضاً - رواه"أبو داود في المراسيل حديث ١47؛‏ والطبراني 
في الكبير (15//اا”: 778) حديث 4857 والبيهقي (7/ )5٠١‏ عن زيد بن 
تغلب عن أبي المنذر: أن رسول الله يكقِ حثى في قبر ثلاثاً . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (6/ 775): وفيه يزيد بن ثعلبء ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 
وقال أبو حاتم» كما في المراسيل لابنه ص/ 757: زيد وأبو المنذر مجهولان . 
وأخرج البيهقي (/ )5٠١‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: توفي رجل فلم 
تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه . 
قال البيهقي: وهذا موقوف حسن . 
تنبيه: زيد بن تغلب؛ اختلف في اسمهء فعند أبي داودء والبيهقي: زياد بن 
تعلب؛ وعند الطبراني: يزيد بن ثعلب؛ ولعل الصواب زيد بن تغلب كما في 
مراسيل ابن أبي حاتم؛ انظر الجرح والتعديل (9/ /81) . 


4 كتاب الجنائز 


(ويستحب رفع القبر) عن الأرض (قدر شبر) ليعرف أنه قبرء 


فيتوقى» ويترحم على صاحبه . وقد روى الشافعي عن جابر: «أن 
النبيّ َه رفع قبره عن الأرض قدر شبر”'. وعن القاسم بن محمد 
قال: قلت لعائشة: يا أمَّهء اكشفِي لي عنْ قبر رسولٍ الله وَكِع 
وصَاحِبَيْهء فكشفتٌ لي عن ثلانَة قبور» لا مشرّةٌ ولا لاطثةٌ» مبطوحة 
بكاو الحرضة الجير ا واه بد 6و8 


(ويكره) رفع القبر (فوقه) أي: فوق شبر؛ لقوله كه لعلي : «لا 


تدغ تمثالاً إلا طمستَهُء ولا قبراً مشرفاً إلا سرَّيهُ؛ رواه مسلم 
وغيره”". والمشرف: ما رفع كثيراء بدليل ما سبق عن القاسم بن 


000 


00 


إفرفا 


لم نقف عليه في مظانه من كتب الشافعي المطبوعة . وقد رواه - أيضاً - ابن 
حبان «الإحسان» (107/14) حديث 5578: والبيهقي (/ :)5٠١‏ عن الفضيل 
ابن سليمان» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أن النبي يه ألحد وتُصب عليه اللّبن نصباً» ورُفِمَ قبره من الأرض نحواً 
من شبر ‏ قال الببهقي: كذا وجدته. ثم روى 11/80 4) من طريق عبد العزيز غن 
جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي كَكلهِ رش على قبره الماءء ووضع عليه 
حصباء من حصباء العرصة» ورفع قبره قدر شبرء وقال: وهذا مرسل . 

فى الجنائز» باب 'الاء حديث 7770 . وأخرجه - أيضاً - ابن سعد 7١9/5(‏ - 
٠‏ وأبو يعلى (0/8) حديث 4517/1» والطبرئي في تاريخه (944/1)» 
والخاكم (54/1 - :)077١‏ والبيهقي (0/5: واين حزم في المحلى (5/ 
5 . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وصححه - 
أيضاً - ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )7171/١(‏ والنووي في المجموع 
)١196 /5(‏ وفى الخلاصة )1١74/5(‏ . 

مسلم في الجنائزء حديث 414: والترمذي في الجنائز» باب 07: حديث 
4 وأبو داود في الجتائزء باب 'الاء حديث 7718 وأحمد )45/١(‏ . 


لمارا كتاب الجنائز 


محمد: «لا مشرفة ولا لاطئة»0"', 

(وتسنيمه) أي : القبر (أفضل من تسطيحه) لقول سفيان التمار : 
« رأيتٌ قبرّ رسول الله يل مسنّماً ؛ رواه البخاري”؟ وعن الحسن 
مثله”؟؛ ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا (إلا بدار حرب» إذا 
تعذر نقله) أي: الميت (فالأولى تسويته) أي: القبر (بالأرض» 
وإخفاؤه) أولى من إظهاره وتسئنيمه؛ خوفا أ من أن ينبش » فيمثّل به . 


(ويُسنٌ أن يرش نّ عليه) أي : القبر (الماء؛ ويوضع عليه حصى 
صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه) لما روى جعفر بن محمد» عن أبيه «أن 


النب كل رش على قبر ابنه إبراهيمَ ماءء ووضعٌ عليه حصباء» رواه 
الشافعي 2 ». ولأن ذلك أثبت لهء وأبعد لدروسهء وأمنع لترابه من أن 


. 778٠0 في الجنائزء باب 97: عقب حديث‎ )١( 

() لم نقف عليه . 

(5) في الأم )10//١(‏ وفي مسئده (ترتييه - /١‏ 518)؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
):١١/(‏ عن إبراهيم بين محمد» عن محمد بن جعفر؛ عن أبيه» ممرسلة. 
وضعفه النووي في المجموع (148/5؟) وفي الخلاصة .)1١15/1(‏ ورواه 
أبو داود في المراسيل ص/ ١4‏ حديث 55 والبيهقي )41١/7(‏ وابن الجوزي 
في التحقيق (1/ 15) عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب»؛ عن 
أده بنحوه . 1 ١‏ 
قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المئير /١(‏ 777): رواه الشافعي والبيهقي 
بإسناذ ميقت مرصل ١‏ وقال التحافظ ابن يمجن في اللخيص الحبير.(7)185/8 
رجاله ثقات مع إرساله . , 
وفي الباب: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رواه البزار (9/ 171/7) حديث 
7 ولفظه: أن النبي يك قام على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفته» وأمر 
برش الماء . قال الهيغمي في مجمع الزوائد (7/ 45) : رواه البزار ورجاله - 


اذا كتاب الجنائز 


تذهبه الرياح . والحصباء: صغار الحصى . 

(ولا بأس بتطبينه) أي : القبر؛ لما تقدّم من قول القاسم بن محمد في 
وصف قبره يك وقبر صاحبيه : «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء:0"©. 

(و) لا بأس - أيضاً - ب(تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما) 
كلوح؛ لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب قال: الما مات عثمانُ 
ابنُ مظعون أخرج بجنارتِه فدفنّ» أمرٌ النبي يه أن نائيه بحجرء فلم 
نستطغ حمل فقامَ كل فحسرٌ عن ذراعيهء فحمَّلّهاء فوضعها عند 
رأسهء وقال: أعلّم بها قبرَ أخي؛ أدفنٌ إليه مَنْ مات من أهلي»”". 
ورواه ابن ماجه من رواية أنس””. 


- موثقونء إلا أن شيخ البزار محمد بن عبدالله: لم أعرفه . 
وعن عائشة رضي الله عنها: رواه الطبراني في الأوسط (41/7) حديث 
». ولفظه: أن النبي يلك رش على قبر ابنه إبراهيم . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ 50): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني . 
وعن جعفر بن محمد؛ عن أبيه مرسلاً أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله 
يك . رواه البيهقي (1/ )4١١‏ وصحح إسناده النووي في الخلاصة )1١15/5(‏ . 

)0غ( تقدم تخريجه /308, تعليق رقم (0). 

(5) أبو داود في الجنائزء باب 717 حديث 77١5‏ . وأخرجه - أيضاً - ابن أبي 
شيبة (/ 00774 والبيهقي (/ 417) . قال النووي في الخلاصة (؟/ :)1١1١‏ 
رواة أبو داود بإستاد حسمن 6 وهو متصل ليس مرسلاً: لأن المطلب بين في 
كلامه أنه أخبره به صحابي هذه القصة» والصحابة كلهم عدول . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ ”17) : وإسئاده حسن . وضعفه 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :)١58/7(‏ وانظر: تحفة المحتاج 
(/9) وخلاصة البدر المنير )77/7/١(‏ . 

() في الجنائزء باب 47 : حديث 1551 . ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة (6/ 14©) - 


لقا كتاب الجنائز 


لاء 


(ويُكره البناء عليه) أي: القبر (سواء لاصق البناء الأرضء أو 
ولو في ملكه من قبة أو غيرها؛ للنهي عن ذلك) لحديث جابر 


قال: «نهى رسول الله يَلِِ أن يجصصٌ القبرٌء وأن يُبتى عليهء وأن 


يُقُعدٌ 


(000 
00 


عليها. رواة مسلم والترمذي2©7 وزاد: «وأن يكتبٌ عليه01"'. 


وابن عدي »)3١83/5(‏ من طريق الدراوردي عن كثير بن زيد» عن زينب بنت 
نبيطء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
لاا : هذا إسناد حسنء كثير بن زيد مختلف فيه؛ وله شاهد من حديث 
المطلب بن أبي وداعة؛ رواه أبو داود فى ستنه . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)758/١(‏ سألت أبا زرعة عن حديث رواه 
الدراوردي عن كثير بن زيدء عن زينب» عن أنس . . .قال: هذا خطأ . يخالف 
الدراوردي فيهء يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيدء عن المطلب ين عبدالله بن 
حنطب» وهو الصحيح . 

ودؤلء 2أيفا - الطبراني في الأوسط (078/5) حديث 5898 من طريق 
إسماعيل بن مرسال؛ عن الزهري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وقال: لم 
يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إسماعيل بن مرسال» تفرد به عمرو بن خلف» 
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 178 - 21755 وقال: ورواه الطبراني 
من حديث أنس بإسناد آخر فيه ضعف . 

مسلم في الجنائزء حديث :51/١٠‏ والترمذي في الجنائزء باب 2/4 ؛ حديث ٠1١87‏ 
هذه الزيادة رواها أيضاً أبو داود فى الجتائزء ياب 5لاء حديث 277975 
والنسائى فى الجنائزء ياب 15: بحلاداة 5ا0”ء وفى الكبرى :)567/١(‏ 
حديث 7155 وابن ماجه في الجنائزء باب 47 حديث 41078 وابن أبي 
شيبة (/ 7758) وعبد ابن حميد (/ 8") حديث “ا/9١٠ء‏ والطحاوي 51١5 /١(‏ 
- 501)؛ وابن حبان «الإحسان؛ (1/ 575) حديث 5155: والطبراني في 
الأوسط (/41): حديث 515لاء والحاكم :077١ /١(‏ والبيهقي (54/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط 
مسلمء وقد خرج بإسناده غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة غريبة» وكذلك رواه 
أبو معاوية؛ عن ابن جريج . ووافقه الذهبي . 


ردنا كتاب الجنائز 


وقال: حسن صحيح . 

(وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) في مكايد 
الشيطان»”'2: (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول . انتهى . وهو) أي : البناء (في) المقبرة (المسبّلة 
أشد كراهة) لأنه تضييق بلا فائدة؛ واستعمال للمسبلة فيما لم توضع 
له. (وعنه”"2: منع: البناء في وقف عام) وفاقاً للشافعي”" وغيره . 
وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى . وما ذكره المصنف 
هو معنى كلام ابن تميم . قال في «الفروع»: فظاهر ما ذكره ابن تميم: 
أن الأشهر: لا يمنع . وليس كذلك؛ فإن المنقول في هذا: ما سأله 
أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة: قال”؟؟: لا يدفن فيها . 
والمراد: لا تختص بهء وهو كغيره . وجزم ابن الجوزي””' بأنه يحرم 
حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليهء فها هنا أولى . 

(قال الشيخ): من بنى ما يختص به فيهاء فلهو غاصب). 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهمء وقال أبو المعالي: فيه تضييق 
على المسلمين. وفيه: في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهيٌ عنه. 

(قال أبو حفص : تحرم الحجرةء بل تُهدم؛ وهو) أي : القول 
بتحريم البتاء في المسبلة (الصواب) لما ا في الوقف أنه يجب 
صرفه للجهة التي عينها الواقف . 
016١/١ )١(‏ . 
(؟) انظر الفروع (717/3/5) . 
(5) الأم (1/ الال) . 


(14) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ”1 . 
(0) ذيل طبقات الحنايلة (010//1) . 


سر 


ورن كتاب الجنائن 


(وكره احبر" الفسطاط والخيمة على القبر) لأن أبا هريرة 
لأوصى حينَ حضرة الموتثٌ أن: لا يريا على مطاءطاازواء سند 
في المستده)0 0 وقال البخاري في (معد 3" : «ورأى أبن عفر 
فسطاطاً على قبرٍ عبدٍالرحمن فقال: انزغة يا غلام» فإنمًا يظلّه عمَلهُ». 
ولأن الخيام بيوت أهل البَرٌء » فكرهت كما كرهت بيوت أهل المدن . 

(وتغشية قبور الأنبياء والصالحين - أي: سترها بغائية > ليسي 
مشروعاً في الدين؛ قاله الشيخ”'». وقال في موضع آخر”* ': في كسوة 
القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكرء إذا قعل بقبور الأنبياء 
والصالحين» فكيف بغيرهم؟. 

وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره) لحديث جابر قال: 0 
رسول الله يكِ أن يبنى على القبرٍ» أو يزادٌ عليه». رواه النسائي و 
داود”“. وعن عقبة بن عامر قال: «لا يجعلٌ على القبر من التراب أكثر 


. )591/5( انظر المغني (9/ 579)»: والفروع‎ )١( 

(0) 759/90., 575) . ورواه - أيضاً - الطيالسي ص/١”7‏ رقم 27775 
وعبدالرزاق (418/7) رقم 5154» وابن سعد (078/5: والبيهقي (5/١1)؛‏ 
وابن عساكر (51/ 781): والمزي في تهذيب الكمال )555/١9(‏ . 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (0/8/15. 

(5) في الجنائز معلقاًء باب 87» قبل حديث 1531 . 

(:) في الاختيارات الفقهية ص/ 1179 

(5) انظر مجموع الفتارى (/1ا//ا14١)‏ . 

000( النسائي في الجنائزء باب 5 حديث 205١1585‏ وفي الكبرى )007/1١(‏ حديث 
4؛ وأبو داود في الجتائزء ياب دلاء حديث #175 . ورواه - أيضاً - 
البيهقي (7/ ٠‏ (4/ 4) وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (741/5): 
وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبدالله؛ فهو منقطع . - 


إن كتاب الجنائز 


مما 210 منة حينٌ حفرًا رواة احمكة. ولأن العادة أن يفضل من 
التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة 
التسنيم» لا حاجة إلى الزيادة (إلا أن يحتاج إليه) أي : الزائدء فلا 
كراهة . 

(ويكره المبيت عنده) أي: القبر (وتجصيصهء وتزويقه, 
وتخليقه؛ .وتقبيله» والطواف به””: وتبخيرهء وكتابة الرقاع إليهء 
ودسها في الأنقاب”*“: والاستشفاء بالتربة من الأسقام) لأن ذلك كله 
من البدع . 

(و) تكره (الكتابة عليه) لما تقدم من حديث جابر©. 

(و) يكره (الجلوس) عليه؛ لما روى أبو مَرْئْد العّنوي: «أن النبىّ 


> قلنا: لم ينفرد به سليمان بن موسىء بل تابعه أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه؛ وقد مال البيهقي إلى تصحيحه حيث قال (7/ )5٠١‏ بعد روايته: «ورواه 
أبان بن أبي عياش؛ عن الحسن» وأبي نضرة» عن جابر رضي الله عنه؛ عن 
النبى يِه قال: ولا يزاد على حفيرته التراب . وفى الحديث الأول كفاية: أيان 
شل أن . 1 

. في «ذ): اليخرج؟‎ )١( 

)2( لم نجده من رواية عقبة؛ إنما نص عليه ا لإمام أحمد في مسائل أبي داود ص/ 158. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (97/ ٠١‏ - 
١‏ فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي يٍ ولا بغير ذلك من مقابر 
الأنبياء والصالحين ... ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع؛ فهو شر ممن 
يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة ... فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها 
فهو كافر مرتد يستناب ... فكيف يمن يتخذها مكاناً يطاف بهء كما يطاف 
بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال . 

(:) في هامش الأصل: «في نسخة: الأثقاب» . 

(5) تقدم تخريجه 2)51١/5(‏ تعليق رقم (9) . 


6 كتاب الجنائز 


ل قال: لا تجلسُوا على العُبورِء ولا تصلُوا إليهّاء رواه مسلء”"©, 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لأن يجلسٌ أحذكم على 
جمرةٍ فتحرقٌّ ثيايِه» فتخلْصٌ إلى جلدِهء خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبرٍ 
مسلم؛ وا نا 

5 يكره (الوطء عليه) أي : على القبر؛ لقول الخطابي” : ثبت 
أن النبي وَلِ انهَى أن توطأ القبورُ»”؟». (قال بعضهم: إلا لحاجة) إلى 
ذلك . 


(و) يكره (الاتكاء عليه) لما روي أنه يَكللِ: «رأى رجلاً قد اتكأ 
على قبرء فقال: لا تؤذٍ صاحب القبر»”””. 


. في الجنائزء حديث ؟لاة‎ )١( 

(؟) في الجنائزء حديث الا9 . 

(*) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخطابي المطبوعة؛ وانظر: معالم الشّنن /١(‏ 
0005 والمغني (9/ 818 -515) . 

(5) رواه الترمذي في الجنائزء باب /5: حديث ٠١57‏ »: من حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنهماء وتقدم تخريجه 7١١/4‏ تعليق رقم )١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (477/74: /47) طبعة مؤسسة الرسالة . وقد سقط من جميع 
طبعات المسئد التي وقفنا عليهاء وأثبت في هذه الطبعة اعتماداً على إطراف 
المسند المعتليى (171/5) . كما أخرجه الطحاوي )2١5/١(‏ وابن قانع في 
معجم الصحابة (1/ :)75١١- 7٠١‏ وابن عساكر في تاريخه (4/1/58)» وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/ )7٠١‏ حديث 315» وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 
6) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه . 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 11847): والحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (7/ 775 - 75715): إسئاده صحيح . 
وأخرجه أحمد - أيضاً - (89/ 5/ا4) طبعة مؤسسة الرسالة؛ وابن عساكر في - 


5" كتاب الجنائز 

(ويحرم التخلي عليها) أي: القبور (وبينها) لحديث عقبة بن 
عامرء قال: قال النبي يَكِِ: «لأن أطأ على جمرة أو سين أحبٌ إلى 
من أن أطأ على قبرٍ مسلم» ولا أبالي أوسط القبورٍ قضيتٌ حاجتي» 
أو وسط السوق» . رواه الخلال وابن ماج( 

(والدفن فى صحراء أفضل) من الدفن بالعمران؛ لأنه أقل ضرراً 
على الأحياء 1 الورثة» وأشبه بمساكن. الآخرة» وأكثر للدعاء له 
والترحم عليه» ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يقبرون في 
الصحراء ( سوى النبي 6 2 3 في بيته» قالت عائشة: «لثلا 
َكَل قبرُهُ مسجداً» رواه البخاري”". ولأنه روي: «تدفنٌ الأنبياءً حيثٌ 


> تاريخه (707/45) من طريق ابن لهيعة؛ حدثنا بكر بن سوادة؛ حدثني زياد بن 
نعيم: أن ابن حزم إما عمروء وإما عمارةء وقال: رآني رسول الله كل .. 
الحديث؛ ورواه الحاكم (7/ )54٠‏ من طريق ابن لهيعة - به - عن عمارة بن 
حزم دون شك . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١/7(‏ من حديث عمارة بن حزم وقال: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام وقد وثق . 

)١(‏ لم نجده في مظانه من كتب الخلال المطبوعة؛ ورواه ابن ماجه في الجنائزء 
باب 46 حديث 1557 . وأخرجه - أيضاً - الرويانى فى مسنده (1814/1) 
حديث 17١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (/18) . وقال: إسناده صالح. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)78٠/5(‏ إسئاده جيد. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (178/1): هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (07/5؟ مع الفيض) ورمز لضعفهء وانظر 
حديث أبي هريرة السالف (18/5١15)؛‏ تعليق رقم )١(‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (778/5) موقوفاً على عقبة بن عامر وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهما . 

زفة في الجنائزء باب 9”5257, حديث 1*٠‏ :179؛ وفي المغازي» باب 47 ع 


ذفن كتاب الجنائز 


مو مع أنه ككل كان يدفن أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من 
فعل غيرهء وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك؛ صيانة له عن كثرة 
الطرّاق» وتمبيزاً له عن غيره يكلِِ (واختار صاحباه) أبو بكر وعمر 


ل4 


حديث 145١‏ . ورواه - أيضاً - مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 
8 . 

لم نجد من رواه بهذا السياق» وقد روي معناه عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مرفوعاًء وموقوفاً. 

أما المرفوع فرواه الترمذي في الجنائزء باب “اء حديث 2٠١18‏ وفي الشمائل 
ص/ 187 حديث الالاء وابن ماجه في الجنائزء باب 8" حديث 1578» 
وعبدالرزاق (/015) حديث 50784: وأحمد (07/1: والبزار (1/٠ل/اء‏ 
٠ل‏ 185) حديث 18ء 50ء .5١‏ وأبو بكر المروزي في مسئد أبي بكر 
الصديق ص/55: ١لاء‏ ٠8م:‏ 15: حديث كا لاك "قلع فنل وطل 
وأبو يعلى ,١ /١(‏ الا 4*5) حديث 77 لالاء 245 والطبري في تاريخه 
(؟/ 075 وابن عدي (5/ 00770 وابن عبدالبر في التمهيد (89/14. 
6؛ والبغوي في شرح السنة )448/١15(‏ حديث 78737 كلهم من طرق عن 
أبي بكر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: اما قبض نبي إلا 
دفن حيث يقبض» هذا لفظ ابن ماجه. 

وإسناد الحديث عند الجميع ضعيف. انظر سنن الترمذي (7/ 778): ومصباح 
الزجاجة :)141/١(‏ وفتح الباري .)215/1١(‏ وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (558/6؛ مع الفيض) ورمز لحسنه . 

وأما الموقوف فرواه الترمذي في الشمائل ص/ 184 رقم 27174 والنسائي في 
الكيرى (5/ 77؟) رقم ١9‏ 1الاء وعبد بن حميد (1/ )77١‏ رقم 750 وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )١7/7(‏ رقم 1599 والبيهقي :0١/5(‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد (75/ 7817): عن سالم بن عبيد الأشجعي؛ عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله يك ؟ قال: في المكان الذي 
قبض فيه روحه؛ فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب . قال الحافظ في الفتح 
(014/1): إسناده صحيحء لكنه موقوف . 


54 كتاب الجنائز 


رضي الله عنهما (الدفن معه؛ تشرفاً وتبركاء ولم يزد عليهما؛ لأن 
الخرق يتسع » والمكان ضيق؛: وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما 
وقع) ذلك”'“. (ذكره المجد وغيره . ويحرم إسراجها) أي: القبور؛ 
لقوله يَكِ: «لعن اللهُ زواراتٍ القبورء والمتخذات”" عليها المساجدٌ 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (١/777)؛‏ وابن سعد (75/ 797 - 115) والطبراني في 
الكبير (18/77) رقم 1117١ء‏ وفي الأرسط (157/0) رقم 7754؛ والحاكم 
(/ 30 750/4) وابن عبدالبر في التمهيد (547//15: 58) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي» فقصصت رؤياي على أبي 
بكر الصديق» قالت: فلما توفي رسول الله يَكخِ ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: 
هذا أحد أقماركء وهو خيرها . 
قال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال في 
الموضع الثاني: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في الموضعين كليهما . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 078 : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
الكبير رجال الصحيح . 
وأخرجه الحاكم )1١/(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد (/1/ 185) - أيضاً - 
من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبى يٍِ يعجبه الرؤيا قال: هل رأى 
أحد منكم رؤيا اليوم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت كأن ثلاثة أقمار 
سقطن في حجرتي . فقال لها النبي كلِ: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة 
هم أفضل أو خير أهل الأرض. فلما توفي النبي يَكلخِ ودفن في بيتهاء قال لها أبو 
بكر رضي الله عنه: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. ثم توفي أبو بكر وعمر فلفنا 
في بيتها . 
ولم يتكلم عليه الحاكم بشيء؛ وتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية عمر بن حماد 
ابن سعيد الأبح: أحد الضعفاء تفرد به عنه موسى بن عبدالله السلمي لا أدري 
من هو . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/1/ :)١85‏ رواه الطبراني؛ وفيه عمر بن سعيد 
الأبح وهو ضعيف . 

إفة في «(ذ): «والمتخذين؟ وهو الموافق للرواية المشهورة . 


8" كتاب الجنائن 
والسَرْج» رواة أبو داود والنسائي 0 ولو أبيح » لم يلعن النبئٌ 
يك مَن فعلهء ولأن في ذلك تضبيعاً للمال من غير فائدة» ومغالاة في 


تعظيم الأموات» يشبه تعظيم الأصنام . 


)١(‏ أبو داود في الجنائزء باب 47؛ حديث 7775, والنسائى فى الجنائزء باب 
1 ديف ٠*4”‏ وفي الكبرى )”51//١(‏ حديث 0 من طريق أي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لعن رسول الله يِِ زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . 
ورواه - أيضاً - بهذا السياق: الترمذي في الصلاةء باب .17١‏ حديث 7٠١‏ 
وأحمد ,5/1١(‏ لاما 374 7507). والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١0/4 . ١ 78/1(‏ حديث 5151١‏ : 51/57» وابن حبان «الإحسان» (7/ 5 15) 
حديث ٠8١1؛‏ والطبراني في الكبير (؟١/ )١١6‏ حديث 21١9/55‏ وابن جميع 
فى معجمه ص/575. والحاكم :0774/١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (؟/ 
237 والخطيب في تاريخه (8/ 407١‏ والبغوي في شرح السنة (415/5) 
حديث »5٠١‏ ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص/ ”77 حديث 27010 
بلفظ: «زوارات القبورء والمتخذين... » إلخ. ورواه ابن أبي شيبة (5/ 717 
/ 00755 وأبو القاسم البغوي ني الجعديات )544/١1(‏ حديث »156٠‏ وابن 
حبان «الإحسان؛» (1/ 527) حديث :7١19‏ والبيهقى (8/1/) بلفظ: لعن 
رسول الله يكل زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج . 
وأما السياق الذي ذكره المؤلف فرواه الطيالسي ص/ 7017 حديث 31757. 
ومداره عند الجميع على أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن . وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (5/ 775 - مع الفيض) ورمز لصحته . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (117/7): والجمهور على أن أبا صالح 
هو مولى أم هانئ - وهو ضعيف - وأغرب ابن حبان» فقال: هو أبو صالح 
راوي هذا الحديث اسمه ميزان: وليس هو مولى أم هانئ . 
وللفظ «زوارات القبور» شواهد يأتي تخريجها في محله . انظر: (114/5؟) 
تعليق رقم 00 


لفرورا كتاب الجنائز 


مو يحرم (اتخاذ المسحد عليها) أي : القبور ا(وبينها) لحديث 
أبي هريرة أن النبي يك قال: «لعنَّ الله اليهود اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجد» . متفق عليه” '' (وتتعين إزالتها) أي: المساجدء إذا وضعت 
على القبورء أو بينها (وفي كتاب «الهّدي) النبوي90”) لابن قيم 
الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معاء لم يجزء ولم يصح الوقفء 
ولا الصلاة) تغليباً لجانب الحظر (وتقدم) ذلك (في) باب (اجتناب 
النجاسة اليد 


ويكره المشي بالنعل فيها) أي: في المقبرة؛ لما روى بشير بن 
الخصاصية؛ قال: «بيئًا أنا أماشي رسول الله كل إذا رجلٌ يمشي في 
القبورء عليه نعلان» فقال له: يا صاحبٌ السَبْتيتِين! لق إل ان 
الرجلٌ» فلما عرف رسو ل الله يك ملعهما فرق بها رواة ]ند ود 


)١(‏ البخاري في الصلاة؛ باب:54؛ حديث /477: ومسلم في المساجد» حديث 
٠ه )0١(‏ بلفظ: قاتل الله اليهود... إلخ» وفي رواية لمسلم حديث 57١‏ 
(1؟): لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

(؟) زاد المعاد (/ ؟الاه) . 
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(4) فى الجنائزء باب 8/اء حديث 770 . وأخرجه - أيضاً - البخاري في الأدب 
المقرة حديث 6لالاء 8794: والنسائى فى الجنائزء باب ل/ا١١»‏ حديث 70434 
وابن ماجه في الجنائزء باب 55 حديث 182548» والطيالسي حديث »1١114‏ 
وابن أبي شيبة (/4)؛ وأحمد (0/ 87 - 84): وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (/ )717١‏ حديث ١1551؛‏ والطحاوي :)051١/١(‏ وابن قانع في 
معجم الصحاية (١/88)؛‏ وابن حبان «الإحسان» )14١/17(‏ حديث 311١‏ 
والطبراني في الكبير (7/ 47) حديث 1776 والحاكم (١/177)؛‏ وابن حزم 
في المحلى (15/5): والبيهقي »)8١/4(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (١؟/‏ 
4 074 والمزي في تهذيب الكمال (م/١ؤة‏ -١ة).‏ ح- 


زفففا كتاب الجنائز 


وقال عمل إسئاده ع ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع. 
وزي أهل التواضعء واحترام أموات المسلمين (حتى التَمْشْك - بضم 
التاء والميم وسكون الشين) المعجمة (لأنه) أي: التمشك (نوع منها) 
أي : من التعال» فيتناوله ما 0 وهو معروف ببغداد 9 

و(لا) يكره المشي بين القبور (بخفٌ) لأنه ليس بنعل ولا في 
معناهء ويشق نزعه» وروي عن أحمد”"2 أنه كان إذا أراد أن يخرج 
إلى الجنازة لبس خفيه0. 

وأما وطء القبر نفسه » فمكروه لع لما 0 وفي عبارة 
«المنتهى» إيهام . 

(ويسن خلع النعل إذا دخلها) لما سبق (إلا خوف نجاسة أو شوك 
ونحوه) مما يتأذى به كحرارة الأرض؛ لأنه عذر . 

(ومن سبق إلى) مقبرة (مُسبّلة» قُدّم) عند التزاحم وضيق المحل» 
كما لو تنازعا في رحاب المساجدء ومقاعد الأسواق (ويقرع إن جاءا 


- وقال الحاكم: هذا حديث صححح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال النووي في 
المجموع (5/ 5759) وفي الخلاصة (1/ :)1١17١‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
حسن . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 0794 وقال: رواء أحمد والطبراني 
بنحوه ... ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة. وانظر تهذيب 
الستن لابن القيم (5/ 087 . 

. )515 /9( انظر: المغتى‎ )١( 

(؟) انظر مسائل عبدالله (1/ 440) رقم 581 . 

(9) في الح2: الخفين» . 

0 تقدم من 5 


زارفا كتاب الجنائز 


(ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد؛ لغرض 
صحيح ؛ كبقعة شريفة: ومجاورة صالح مع أمْن التغير) لما في 
«الموطأ» لمالك: أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقّاص 
وسعيدٌ بن زيدٍ ماتا بالعقيق: فحملا إلى المدينةء ودفنا بها»0". وقال 
سفيان بن عبيئة: «مات ابن عمر هاهناء وأوصى أن لا يدفنَ هاهناء 
وأن يدفنَ بسرف» . ذكره ابن المنذرء وتقدم بعضه"”". 

(إلا الشهيد) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منهء ودفنه به سنة (حتى 
لو نقل) من مصرعه (رُدٌ إليه) قال أحمد””: أما القتلى فعلى حديث 
جابر: أن النبي ككِ قال: «ادفتُوا القتلّى في مصارعِية)»9». 


. )١( تقدم تخريجه (4/ 07) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) تقدم (01/4) تعليق رقم () . 

(5) انظر المغني (9/ 457) . 

(5) رواه أبو داود في الجنائزء باب 547 حديث 55١7؛‏ والترمذي فى الجهادء 
باب 78 تاديف /االااء والنسائى فى الجنائزء باب 7م ديق اك 
٠٠‏ وابن ماجه فى الجتائز» ناج 34 حديث 7١151غ:‏ والطيالسى ص/ 
5 حذيث ١4لااء:‏ وعبدالرزاق (/ 8 ) حديث 5750/8 و(7/8/0؟) حديث 
5» والحميدي (؟/2145) حديث :١١98‏ وسعيد بن منصور (؟10/1؟) 
حديث »188٠‏ وابن سعد (7/ 071)» وابن أبي شيبة (9/ 745): وأحمد (7/ 
لاذلء لمءء 844 - 0594)., والدارمي في المقدمةء ياب لاء حديث 405» 
وابن الجارود حديث 5817» وأبو يعلى (7/ 717/7) حديث 1847», وابن حبان 
«الإحسان؟» (427/1: لا2؛) حديث 71487 1١84‏ والبيهقي (4/لا5): 
والخطيب في تاريخه (7/ 140) كلهم من طريق تبيح عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء ونبيح ثقة. وقال النووي في - 


رذن كتاب الجنائز 


(ويجوز نبشه) أي : الميت (لغرض صحيحء كتحسين كفنه) 
لحديث جابر قال: «أتى النبيٌ ككل عبدالله بن أب بعد ما دَفِنَء 
فأخرجةُ فتفْتٌ فيه من ريقهء وألبسّه قميضّهة. أخرجه الشييخان3"©. 

(و) يجوز نقله ل(بقعة خير من بقعتهء كانبشه ل(إفراده عمن دفن 
معه) لقول جابر: ادُوِنَ مع أبي رجلء فلم تيلب نفسي حتى أخرجتة» 
فجعلته في قبر على حدة؟ . وفي رواية: «كان أبي أولَ قتيلٍ - يعني : 
يوم أحد - فدفنٌ معه آخرٌ في قبرو؛ ثم لم تيلب نفسي أن أتركة مع 
الآخرء فاستخرجثه بعد ستةٍ أشهرء فإذا هو كيوم وضعتّه غير أذْنِه) 
رواهما البيخاري0»© (وتقدم) ذلك أول الغسل . 

(ويستحب جَمْعْ الأقارب) الموتى في المقبرة الواحدة» ويقارب 
بين قبورهم ؛ ؛ لأنه أسهل لزيارتهم: وأبعد لاندراس قبورهمء ويعضده 
قوله وكِ لما دفن عثمان بن مظعون وعلّم قبره: «أدفنٌ إليه مَنْ مات من 
أهلى:0”. 

ويستحب أيضاً الدفن (في البقاع الشريفة) لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن موسى عليه السلام لما حضرةٌ الموثُ» سال ويه أن 
نيه من الأرضٍ المقدسةٍ رمية حجر . قال النبي يَكِ: لو كنت ثَمّء 


-- المجموع (5/ :)777١‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسائيد صحيحة. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير 71٠ /١(‏ مع الفيض) ورمز لصحته. وذكره - أيضاً 
- في الجامع الصغير (54/ 7 مع الفيض) ورمز لحسنه . 

)١(‏ البخاري في الجنائزء باب 57., لالاء حديث .117٠‏ ٠188غ‏ وفى اللباس» 
باب 4/: 50 لي ومسلم في صفات المثافقين؛ حديث ا : 

(؟) تقدم تخريجه (1/ "51) تعليق رقم (1) و(5) . 

(؟) تقدم تخريجه (5/ )5١١‏ تعليق رقم (؟) و(”) . 


رق كتاب الجنائز 


لأريتكم قبرّهء عند الكثيب ال 

وقال عمر: «اللهم؛ ارزقني شهادةٌ في سبيلكَ واجعَل موتي في 
ذلك وسوللة6:- مق عليه 

(و) يستحب - أيضاً - الدفن في(ما كثر فيه الصالحون) لتناله 
بركتهم ؛ ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه » وسأل عائشة 
أذنت له0©. 

(ويحرم قطع شيء من من أطراف الميت» وإتلاف ذاته» وإحراقه) 
لحديث : سر عظم الميتٍ ككسر عظم الحت1 0 ولبقاء حرمته 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ”ل حديث 23501 ومسلم في 
الفضائل» حديث ؟/ا77 . 

(؟) البخاري في فضائل المديئة» باب 17» رقم 2184٠‏ ولم نقف عليه عند مسلم . 

() رواه البخاري في الجنائزء ياب 45: رقم 197: وفي فضائل أصحاب النبي 
يك باب 4» رقم ٠‏ * عن عمرو بن ميمون الأودي في قصة شهادته رضي 
الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب 54: حديث 077017 وابن ماجه في الجتائزء 
باب 57 حديث 1515: وعبدالرزاق (6/ 444) حديث 5765 - مولت 
وإسحاق بن راهويه حديثت 2316١5‏ وأحمد (048/5, :1١8‏ 154 - 15ل“ 
,٠٠‏ 25)). وابن الجارود حديث ١585»؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(مر. ودس) حديث #لالا(ء كلالااء 1/50١١ء‏ 95؟٠ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (/ /ا:) حديث 21517 واين عدي (/ 42١189‏ والدارقطني 
(148/6ء 183)ء وأبو نعيم في أخبار أصبهان (185/9). وفي الحلية 0// 
5)؛ وتمام )١1١١/0(‏ حديث ا0٠هء‏ وابن حزم في المحلى ))1١/١١(‏ 
والبيهقي (08/5)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (145/15)؛ والخطيب في تاريخه 
)11٠١ /1 .٠05/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ١19)؛‏ ومالك في الموطأ (8/1؟) - 


6 كتاب الجنائز 
(ولو أوصى به) أي : بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق» فلا تتبع 
وصيته؛ لحق الله تعالى (ولا ضمان فيه) أي: الميت إذا قطع طرفه أو 
أتلف أو أحرق (ولوليه) أي : الميت (أن يحامي عنه) أي: يدفع عنه من 
أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل» كدفع الصائل (وإن آل ذلك 
إلى إتلاف الطالب» فلا ضمان) على الدافع» كما في دفع الصائل . 
(ومن أمكن غسله فدفن قبله؛ لزم نبشه) تداركاً للواجب (و) لزم 
(تغسيله) وتكفينه والصلاة عليه (وتقدم) ذلك في الغسل0©. 


(ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد) لأنه يَكِ كان يدفنٌ كل 
ميتٍ في قبر". وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم (إلا 
لضرورة أو حاجة) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهمء وخوف الفساد 
عليهم؛ لقوله يل يوم أحد: «ادفتُوا الاثنين والثلاثةٌ في قبرٍ واحد؛ 
رواه النسائي””» وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ف(إن شاء سوّى 
بين رؤوسهمء وإن شاء حفر قبراً طويلاًء وجعل رأس كل واحد) من 


بلاغاً» وأحمد (5/ 23٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها موقوفاًء ورجحه البخاري 
حيث قال: وغير مرفوع أكثر. ورجح الدارقطني في العلل (45/ ق )٠٠١‏ 
المرفوع حيث قال: والصحيح عن سعد بن سعيدء وعن حارثة - وليس بالقوي 
- عن عمرةء عن عائشة؛ عن النبي يَلِع. 
وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها يأتي تخريجه (5/ 11537) تعليق رقم (5) . 

.)ة١0/©‎ )1١( 

(؟) قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (175/17): قوله: الاختيار أن يدفن كل ميت 
في قبرء كذلك فعل رسول الله يللوء لم أره هكذاء لكنه معروف بالاستقراء . 

() فى الجنائزء باب كل لاد ١قء‏ [3ع حديث 25د 5١1٠١‏ 25015 
هل 7015 ٠٠10‏ من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه وقد تقدم 
خرييفة [113/4) تعليق 17 


إقرف كتاب الجنائز 
الموتى (عند رجل2»30 الآخرء أو) عند (وسطه. كالدّرَج؛ ويجعل 
رأس المفضول عند رجلي الفاضل» ويسن حجزه بينهما بتراب) 
ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد . 

(والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة» فيسن) أن 
يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر؛ لحديث هشام بن عامر 
قال: «شكي إلى رسول الله كَكهِ كثرةٌ الجراحات يوم أحدٍء فقال: 
احفرُواء ووسعُواء وأحسئواء وادفئوا الاثنين والثلائة في قبر واحدٍء 
وقدمُوا أكثرهم قرآناً». رواه الترمذي”"2, وقال: حسن صحيتح َ 
(وتقدم) ذلك في (صلاة الجماعة) عند بيان موقف الإمام 
المأ إفرف 
والماموم . 

( ولا ينبش قبر ميت باقٍ لميت آخر ) أي : يحرم ذلك ؛ لما فيه 
من هتك حرمته (ومتى علم) أن الميت بلي وصار رميما (- ومرادهم) 
أي:: الأصحاب (ظَنَّ - أنه بلي » وَصَانَ ميقا : جاز نبشهء ودفن غيره 
فيه) أي: القبر مكانهء ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء» وهو 
في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة (وإن شك في ذلك) أي : في أنه 
بلي وصار رميما (رجع إلى قول أهل الخبرة) أي : المعرفة بذلك (فإن 
حفر فوجد فيها) أئْ: الأرض (عظاماً دفنها) أي : العظام» أي : 
أبقاها مكانهاء وأعاد التراب كما كان» ولم يجز دفن ميت آخر عليه 
نصاً”*' (وحفر في مكان آخر) خالٍ من الأموات . 
)000( في الح2: «رجلي؟ . 
(١‏ في الجهاد؛ باب "ا حديث 21717 وقد تقدم تخريجه (177/15) تعليق )١(‏ . 
آضة ضوا يف4 ” 
(5) انظر مسائل أبي داود ص/ا8١‏ . 


يفن كتاب الجنائز 


010109010505057070575757)؟ »*»*»”*»*ت>»تتت»>»>“0ثة000000ادد يبب سب سس سس سس سسا 


(وإذا صار) الميت (رميماً» جازت الزراعة وحرثه) أي : موضع 
الدفن (وغير ذلك) كالبناء» قاله أبو المعالي (وإلا) أي: وإن لم يصر 
رميماً (فلا) يجوز ذلكء قال في «الفروع»: (والمراد) أي: بقول أبي 
المعالي: تجوز الزراعة والحرث ونحوهماء إذا صار رميماً (إذا لم 
يخالف شرط واقف؛ لتعييئه الجهة) بأن عيّن الأرض للدفن» فلا 
يجوز حرثها ولا غرسها . 

وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه؛ 
وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة؛ لثلا يتصور بصورة الجديدء 
فيمتئع الناس من الدفن فيه؛ قياساً على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة 
إليه . 

(ويجوز نبش قبور المشركين: ليتخذ مكانها مسجدا') لأن 
موضع مسجد النبي كَلْةِ كان قبوراً للمشركين» فأمر بنبشهاء وجعلها 
مسجداً”". (أو) أي: ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيهاء كقبر 
أبي رغال) لما روى أبو داود أن النبى كَةِ قال: «هذا قبرٌ أبى رغال» 
وآية ذلك: أن معه غصناً من ذهب» إن أنتم نبشكُم عن أصبئُمُوه معة» 


فابتدره النامسٌ فاستخرجوا الغصنٌ»". 


. في اح» ولاذ»: المسجداً؟‎ )١( 

(0) انظر صحيح البخاري؛» الصلاة؛ باب حديث 478: وفضائل المديئة» 
باب ١ء‏ حديث 1878غء ومناقب الأنصارء باب 57؛ حديث 75737 وصحيح 
مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» حديث 575» عن أنس بن مالك رضي الله 
عن؛هة ,. 

() أبو داود في الخراج والإمارة والفيء: باب »4١‏ حديث 7:48 ورواه - أيضاً 
- ابن حبان 2 الإحسان؟ )178/1١5(‏ حديث 5198 والطبراني في الأوسط - 


زف كتاب الجنائز 


ونقل المرُوذي”' فيمن أوصى ببناء داره مسجداًء فخرجت 
مقبرة» فإن كانوا مسلمين لم يخرجواء وإلا أخرجت عظامهم . 

لاتنبيه؟ أبو رغال: يرجم قبره» وكان دليلاً للحبشة حيث توجهوا 
إلى مكةء فمات في الطريق . قاله في «الصحاح»”". 


(ولو وصّى بدفنه في ملكه. دفن مع المسلمين؛ لأنه) أي : دفئه 
بملكه (يضر الورثة) لمنعهم من التصرف فيه» فيكون منفياً ؛ لحديث : 
طلأأصرق وله ضرا 


رولا بأس بشرائه موضع قبرهء وبوصي بدفته فيه) فعله عثمان!؟) 


وعائشة”*“. قال في «الفروع»: فلهذا حمل صاحب «المحرر؛ الأول 


ب اروكيهيهة حديث 184: و(157/9) حديث 44018: والبيهقي 2))١57/5(‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (5/ »)١١- ٠١‏ والذهبي في الميزان (١/917؟)‏ من 
طريق بجير بن أبي بجيرء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. قال 
المزي: وهو حديث حسن عزيزء ورواه عبدالرزاق في تفسيره (177/5) عن 
إسماعيل بن أمية مرسلاً. وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية )١55/١(‏ مرسلاً» 
ومرفوعاً: وقال: تقرة ية بجيرين أي بجير هلآ ولا يعرف إلا بهذا الحديث» 
ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه» 
وإنما يكون من كلام عبدالله بن عمرو من زاملتيه والله أعلم . 

. 394 - 797/١ انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 

. مادة: رغل‎ )1711/5( )١( 

(5) تقدم تخريجه (1/١1١)؛‏ تعليق رقم )١(‏ . 

(5) انظر الإصابة (757/5): ومعجم ما استعجم (01/1؟) فقد دُكر أن عثمان 
اشترى حُشٌ كوكب [موضع بالمديئة عند بقيع الغرقدء كما في معجم البلدان 
77/7] فوسّع به البقيع» وكان أول من دفن به . 

(5) لم نقف على من قال: إن عائشة اشترت موضع قبرهاء بل قيل: إنها دفنت 


بالبقيع . 5 


إكزفنا كتاب الجنائن 


على أنه لم يخرج من ثلثه . وما قاله منّجهء وبعّده بعضهم . وفي 


«الوسيلة»: فإن أذتواء كره دفنه فيه . نض عليه("2. انتهى . ومراذ 
صاحب «الفروع» بالأول: ما إذا أوصى بدفنه فى ملكه . 


قلت: الأولى حمل الأول على ملك في العمران» كما يدل عليه 
كلامه في «الوسيلة» والتعليل السابق . وحمل الثاني على شرائه موضع 
قبره في مقبرة غير مسبّلة» كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان 
وعائشة» فإنهما في البقيع . 


(ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه) لبقاء ماليته (ما لم يجعل) ما 
دفن فيه مقبرة» بأن وقف للدفن فيه (أو يّصِرٌ مقبرة) بأن تكثر فيه 
الموتى . وعبارة «المنتهى» مع «شرحه!: ما لم يجعل» أي: يصير 
مقبرة» نص عليه(". ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمّته . 
قال في «الفنون»: لأنها ما لم تَسْتَحِلٍ تراباً» فهي محترمة . قال: وإن 
نقلت العظامء وجب الرد؛ لتعينه لها . 

(ويحرم حفره في) مقبرة (مُسبّلة قبل الحاجة) إلى الدفن”"؛ كمن 
يتخذ قبراً؛ ليدفن فيه من سيموت . ذكره ابن الجوزي . وإن ثبت قول 
بجواز بناء بيت ونحوهء فهاهنا كذلك وأولى . ويتوجه هنا ما سبق في 


المصلى المفروش . قاله في «الفروع؟» . 


ت انظر الطبقات لابن سعد (8/الا - /الا) . 
)١(‏ انظر مسائل ابن هائئ /١(‏ 155) رقم 144 . 
(؟) انظر: طبقات الحنابلة 095/1١(‏ . 

(5) في «ذ»: «قبل الحاجة إليهء أي: الدفن» . 


مرق كتاب الجنائز 


مو( يحرم (دفنه في مسجد -000 كمدرسةء ورباط؛ لتعيين 
الواقف الجهة لغير ذلك (وينبش) مَنْ دفن بمسجد ونحوه» ويخرج . 
نصاً”"©؛ تداركاً للعمل بشرط الواقف . 

(و) يحرم دفن (في ملك غيره) بلا إذن ربه؟ للعدوان (وللمالك 
إلزام دافته بنقله) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق (والأولى) 
للمالك (تركه) أي : الميت» حتى يبلى؛ لما فيه من هتك حرمته . 

(ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه. كإحراق ثيابه 
وتكسير أوانيه ونحوها) لأنه إضاعة مال بلا فائدة. 

(وإن وقع في القبر ما لَهُ قيمة عرفاًء أو رماه ربه فيه» تُبش) القبر 
(وأخذ) ذلك منه؛ لما روي: «أن المغيرة بنّ شعبة وضع خاتمة في 
قبر النبيّ كلد ثم قال: خاتميء فدخل وأخدّهء وكان يقول: أنا 
أقربكم عهداً برسولٍ الله ته””. وقال أحمد©؟: إذا نسي الحفار 
مسحاته في القبر» جاز أن ينبش. انتهى . ولتعلق حق ربه بعينه؛ مع 
عدم الضرر في أخذه . 


:)195 /11( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. اتفق الأئمة أنه لا يبن مسجدٌ على قبر ... وأنه لا يجوز دَفْن ميت فى مسجد‎ 

(0) انظر الفروع (9074/5) . ١‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد (7/ 07م - 070 والحاكم (548/7)؛ وابن عساكر في 
تاريخه (79/50) وقال: قال ابن شاهين: هذا حديث غريب. وقال النووي فى 
المجموع (5/ 1817): ضعيف غريب. وقال في الخلاصة :)1١70/7(‏ قال 
الحاكم أبو أحمد وغيره: هو حديث باطل . 

(5) انظر المغني (549//5): الفروع (547/1) . 


زفرضا 1 كتاب الجنائز 


(وإن كفن بثوب عَضب) وطلبه ربه» لم ينبشء» وغرم ذلك من 
تركته ؛ لإمكان دفع لفنرق جم عدم هتك حرمته . (أو بلع مال غيره 
بغير إذنه وتبقى ماليته» كخاتم. وطلبه ربهء لم ينبش» وغرم ذلك من 
تركته) صوناً لحرمته مع عدم الضرر (كمن غصب عبداً فأبق» تجب 
قيمته) على الغاصب (لأجل الحيلولة) أي: حيلولته بين المال وربه . 
(فإن تعذر الغرم) أي: غرم الكفن المغصوب أو المال الذي بلعه 
الميت (لعدم تركة ونحوهء ثبش) القبر (وأخذ الكفن) الغصبء فدفع 
لربه (في) المسألة (الأولى» وشق جوفه في) المسألة (الثانية» وأخذ 
المال) فدفع لربه (إن لم يبذل له قيمته) أي: إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربهء وإلاء فلا ينبش؛ لما سبق . 

(وإن بلعه) أي: مال الغير (بإذن ربهء أخذ إذا بلي) الميت؛ لأن 
مالكه هو المسلظ له على ماله بالإدّة له (ولا يعرضن له) أي : للعيت 
(قبله) أي: قبل أن يبلى؛ لما تقدم؛ (ولا يضمنه) أي: المال الذي 
بلعه بإذن ربه» قلا طلب لربه على تركته؛ لأنه الذي سلطه عليه . 

(وإن بلع مال نفسهء لم ينبش قبل أن يبلى) لأن ذلك استهلاك 
لمال نفسه في حياتهء أشبه ما لو أتلفه (إلا أن يكون عليه دَيْن) 
2 ويشق جوفه فيخرج ويوفى دينه؛ لما في ذلك من المبادرة إلى 
تبرئة ذمته من الدين . 

(ولو مات وله أنف ذهبء لم يقلع) لما فيه من المثلة (لكن إن 
كان بائعه لم يأخذ ثمنهء أخذه من تركته) كسائر الديون. (ومع عدم 
التركة يأخذه) ربه (إذا بلي) الميت؛ جمعاً بين المصلحتين . 

(وإن ماتت حامل بمن يرجى حياتهء حرم شق بطنها) من أجل 


زارفا كتاب الجنائن 


الحمل» مسلمة كانت أو ذمية؛ لما فيه من هتك حرمة متيقنة؛ لإبقاء 
حياة موهومة؛ لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش . واحتج أحمد 
على ذلك في رواية أبي داود”"2 بما روت عائشة أن رسول الله يك 
قال: «كشر عظم الميتِ ككسر عظم الحيٌ؛ وواة ألو كاوة ‏ زوؤاة 
ابن ماجه من رواية أم سلمة”"». وزاد: «في الإثم» . (وتسطو عليه 
القوابل) أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن في فرجها (فيخرجنه) 
من بطنها. والذي تُرجى حياته: هو الذي تمّ له ستة أشهرء وكان 
يتحرك حركة قوية؛ وانتفخت المخارج . (فإن لم يوجد نساء؛ لم يس 
الرجال عليه) لما فيه من هتك حرمتها . (فإن تعذر) عليهن إخراجه 
(ترك حتى يموت) ولا يشق بطنها ؛ لما تقدم (ولا تدفن قبله) أي: قبل 
موت حملها؛ لما يلزمه من دفنه معها (ولا يوضع عليه ما يموته) 
لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة . 

(ولو خرج بعضه) أي: الحمل (حيّاًء شق) بطنها (حتى يخرج) 
باقي الحمل؛ لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة (فلو مات) الحمل 
(قبل خروجهء أخرج وغسل) كغيره (وإن تعذر خروجه) أي: خروج 
باقي الحمل (ترك) بحاله (وغسل ما خرج منه) لأن له حكم السقط 
«وأجزأ) غسله (وما بقي) من الحمل في جوفها (ففي حكم الباطن» 


. 15١ مسائل أبى داود ص/‎ )١( 

زفق 1 الجنائز» باب 04غ حديث /ا١‏ 77 وتقدم تخريجه (5/ 07 تعليق 
رقم (4). 

(9) ابن ماجه في الجنائزء باب 77, حديث 1511؛: وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)59١ /١(‏ هذا إسئاد فيه عبد الله بن زياد مجهول» ولعله : عبدالله بن 
زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين . 


إزذزفا كتاب الجنائز 


لا يحتاج إلى التيمم من أجله) لأنه في حكم الحمل (وصُلَّيَ عليه) 
أي: على مَنْ خرج بعضه (معها) أي: مع أمهء بأن ينوي الصلاة 
عليهماء حيث تم له أربعة أشهر فأكثر . 

(وإن ماتت ذمية) أو كافرة غيرها (حامل بمسلمء دفنها مسلم 
وحدها) أي: فى مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. نص 
عليه”"2: وحكاه عن واثلة بن الأسقع”" (إن أمكن) دفنها وحدها 
(وإلا) بأن لم يمكن دفنها وحدها (ف)إنها تدفن (مع المسلمين) لأن 
ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفارء وكما لو اشتبه 
مسلم بكافر (وجعل ظهرها) أي: الكافرة (إلى القبلة) وتدفن (على 
جنبها الأيسر) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأن 
ظهره لوجه أمه (ولا يصلى عليه) أي : جنين نحو الذمية (لأنه غير 
مولود ولا سقط) وكالمأكول ببطن الآكل . 

(ويصلى على مسلمة حامل . و) على (حملها بعد مضي زمن 
تصويره) وهو أربعة أشهرء فينويهما بالصلاة (وإلا) أي: وإن لم 
يمض زمن تصويرهء صلى (عليها دونه) وإنما صحت الصلاة عليه 
معها بعد مضي زمن تصويره؛ تبعاً لهاء بخلاف الكافرة . 

(ويلزم تمبيز قبور أهل الذمة) عن مقابر المسلمين» كحال الحياة 
وأولى (ويأتي) في أحكام الذمة . 


/( والمغني‎ :0704 707 /١( انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 
#اله- عاه),.‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (518/7) رقم 7 (11/5) رقم »1١141‏ وابن أبي 
شيبة (/ 885”) والبيهقي (29/1) . 


ارقن كتاب الجنائز 


(ولا تكره القراءة على القبر» و) لا (في المقبرة؛ بل تستحب تستحب)”") 
لما روى أنس مرفوعاً قال: «من دخلّ المقابرٌ فقرأ فيهًا يلسء خّف 
الله عنْهُم يومئذٍء وكان له بعددهم حسنات0: وصح عن ابن عمر 
أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها”” . ولهذا 


)١(‏ ذهب الأئمة: أبو حنيفة؛: ومالك: وأحمد فى أكثر الروايات عنه إلى كراهة 
قراءة القرآن عند القبور؛ لأنه محدث لم ترد به السنةء والقراءة تشبه الصلاةء 
والصلاة عند القبور منهى عنهاء فكذلك القراءة . 
انظر: «تحفة الملوك» :)187/١(‏ و«حاشية الطحطاوي» :)517/١(‏ 
و«مواهب الجليل» (؟١/‏ 557): و«مجموع الفتاوى» :,)1١98/175(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» (؟/ 51/8) . 

(؟) رواه الثعلبي في تفسيره )١14/4(‏ من طريق أحمد الرياحي» ثنا أبي » ثنا أيوت 
ابن مدرك؛ عن أبي عبيدة؛ عن الحسن؛ عن أنسء به مرفوعاً . 
قال الشيخ الألياني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (7/ 0181): هذا إستاد مظلم 
هالك مسلسل بالعلل : 
الأولى: أبو عبيدة. قال ابن معين: مجهول . 
الثانية: أيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه؛ بل قال اين معين: كذاب... 
قلت: هو آفة هذا الحديث . 
الثالثة: أحمد الرياحي... قال البيهقي: مجهول . كما في اللسان . اه 
وعزاه السخاوي في الفتاوى الحديثية ص/ 147: والسيوطي في شرح الصدور 
ص/ ١7١‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ )”5٠‏ لعبدالعزيز صاحب 
الخلال . 

(؟) أخرجه يحبى بن معين في تاريخه (؟/ 745) رقم 5774 و(95/ 4لا - 078٠١‏ 
رقم 541» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (17551/5) رقم 51!5» 
والبيهقي (25/4): والمزي في تهذيب الكمال (05178/1775) عن ميشر بن 
إسماعيل » عن عبدالرحمن بن العلاء؛ عن العلاء بن اللجلاج» عن عبدالله بن 
عمرء موقوفا عليه . وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 

- . عبدالرحمن ين العلاء: مجهول‎ - ١ 


رجع أحمد عن الكراهة”". قاله أبو بكر . 
البقرة» وعند رجليه بخاتمتها0. 


(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه) 
كالثلث أو الربع (لمسلم حي أو ميت. جاز) ذلك (ونفعه ذلك؛ 
لحصول الثواب لهء حتى لرسول الله" كَلِ) ذكره المجد (من) بيان 
لكل قربة (تطوع وواجبء» تدخله النيابة» كحج ونحوه) كصوم نذر 
(أو لا) تدخله النيابة (كصلاة: وكدعاءء. واستغفارء وصدقة) وعتق 
(وأضحيةء وأداء دين؛ وصومء وكذا قراءة وغيرها) قال أحمد: 


ذكره ابن حبان في الثقات (/ 40) . وقال الذهبي في الميزان (0179/7): ما 
روى عنه سوى ميشر بن إسماعيل الحلبي . 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. أي: حيث يتابع» ولم يتابع . 
؟ - أنه قد اضطرب فيه عبدالرحمن هذاء فروي عنه كما تقدم موقوفاً . 
ورواه الطبراني في الكبير (5/ )77١‏ رقم (441) عن (علي بن بحر ودحيم 
الدمشقى؛ ومحمد بن أبي أسامة) ثلاثتهم عن مبشر بن إسماعيل؛ عن 
عبدالرحمن بن العلاء؛ عن أبيه؛ عن جده اللجلاج؛ عن النبي يك مرفوعاً . 
مبشر: ثقة؛ انظر تهذيب الكمال (/71/ )١37‏ فالحمل فيه على عبدالرحمن . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إنما كان عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل 
عنهم شيء من ذلكء» ولهذا فرق (أي أحمد) في القول الثالث بين القراءة حين 
الدفن؛ والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل . «مجموع 
الفتارى» (5؟//٠1")‏ . 

. 175- ١54/ص مسائل عبدالله (7/ 594) رقم (141): والأمر بالمعروف‎ )١( 

زف4 لا دليل على هذا الاستحياب» ولا على هذا التخصيص . 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص/178: ولا يستحب 
إهداء القرب للنبي يِه بل هو بدعة» هذا الصواب المقطوع به . 


إهرق كتاب الجنائن 


المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير 
نكيرء فكان إجماعاً . 

وقال الأكثر: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة» وأن ذلك 
لفاعله؛ واستدلوا بقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 2206 
و«لها ما كسبث6”"» وبقوله يكلِِ: «إذا مات ابن دم انقطع عملة» 
0 

وجوابه عن الآية الأولى: بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى . 
قال عكرمة”*: هذا في حقهم خاصة؛ بخلاف شرعنا؛ بدليل حديث 
الخفعميّة"" » أو بأنها منسوخة بقوله: #والذين آمنوا وابِعتهُم دُريتُهم 
بإيمانِ©”" أو أنها مختصة بالكافرء أي: ليس له من الخير إلا جزاء 


)١(‏ انظر كتاب الوقوف من الجامع للخلال (1/ 575 - 258) رقم (557): وكتاب 
الروايتين والوجهين :)1١5 - 7١7/١(‏ ومسائل عبدالله (؟/594) رقم 591١‏ 
والروح لابن القيم ص/ »٠١‏ والمقصد الأرشد (488/5) . 

. سورة النجمء الآية: و7‎ )١( 

() سورة البقرةء الآية: 7845 . 

(:) أخرجه مسلم في الوصية» حديث 41771 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر: الوسيط فى تفسير القرآن المجيد للواحدي (54/ :)13١5 - ٠١7‏ وتفسير 
البغوي (4/ 5854؟): وزاد المسير (81/8) . 

(5) وهو ما رواه البخاري في الحج؛ باب ١؛ ١‏ حديث 1817: 21824 ومسلم 
في الحج» حديث 41785 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة 
من خشعم عام حجة الوداع؛ قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيراًء لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي 
عنه أن أحج عنه؟ قال نعم . ويأتي مفصلاً في الحج إن شاء الله تعالى . 

0) سورة الطورء الآية: 7١‏ . 


يذرننا كتاب الجنائز 


سعيه» يوفاه في الدنياء وماله في الآخرة من نصيبء أو أن معناها: 
ليس للإنسان إلا ما سعى عدلاً» وله ما سعى غيرٌه فضلاً» أو أن اللام 
بمعنى «على»» كقوله تعالى: طأولئكَ لهم اللعنة0"©. 

وعن الثانية: بأنها تدل بالمفهومء ومنطوق السنة بخلافه . 

وعن الحديث: بأن الكلام في عمل غيره: لا عمله . 

ولا يضرٌ جهل الفاعل بالثواب؛ لأن الله يعلمه . وقول المصنف: 
«أو لاء كصلاة»: هو معنى قول القاضى: إذا صلى فرضاً وأهدى 
ثوابه» صحت الهدية» وأجزأ ما عليه . قال في «المبدع: وفيه يعك:: 
وعلِم مما تقدم: أنه إذا جعلها لغير مسلم؛ لا ينفعه . وهو صحيح؛ 
نص ورد فيه". قاله في «المبدع» فعلى هذاء لا يفتقر أن ينويه حال 
القراءة . نص عليه2". 

(واعتبر بعضهم) في حصول الثواب للمجعول له (إذا نواه حال 


. 56 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) لعله يشير إلى حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده: «أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة » فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة؛ وأراد 
ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله يَكلِ: فأتى 
النبي يدِ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه ماثة رقبة» وإن هشاماً 
أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه خمسون,ء أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله كَلةِ: «إنه 
لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدتتم عنهء أو حججتم عنه بلغه ذلك» (وفي 
رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أبو داود» 

في الوصاياء باب .١5‏ حديث (5847)»: وابن أبي شيبة 783/9 - 

010 وأحمد (287/7)». والبيهقي (114/5) وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (6/ 778 مع الفيض) ورمز لحسنه . 

() انظر المبدع (5/ 02287 . 


إيازفا كتاب الجنائز 
الفعل) أي : القراءة أو الاستغفار ونحوه (أو) نواه (قبله) أي : قبل الفعل 
دون ما نواه بعده . نقله في «الفروع» عن «مفردات؟ ابن عقيل » وردّه. 
(ويستحب إهداء ذلك» فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان) 
وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذاء فاجعله أو ما 
تشاء منه لفلان» و(قال ابن تميم : والأولى أن يسأل الأجر من الله 
تعالى» ثم يجعله له) أي: للمهدى له (فيقول: اللهم أثبني برحمتك 
على ذلك» واجعل ثوابه لفلان) وللمهدي ثواب الإهداء . وقال بعض 
العلماء”"2: يثاب كل من المهدي والمهدى لهء وفضل الله واسع 
(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثاً) أي: 
ثلاثة أيام؛ لقوله كلِ: «اصِئَعُوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهّم ما 


- 


يشكَلّهم! رواة الشافعى» وأحمدء والترمذي ونه 20 قال الزبير 


. )3١١ انظر: حاشية ابن عابدين (؟/ 757): وحاشية الجمل (؟/‎ )١( 

(؟) الشافعي في الأم (08/1) وفي مسنده (ترتيبه :)517/1١‏ وأحمد /١(‏ 
25, والترمذي في الجنائزء باب ١7ء‏ حديث 448 وأخرجه - أيضاً - أبو 
داود فى الجنائزء باب هلء حديث 17”ء وابن ماجه فى الجنائزء باب 59؛ 
حديث 15316 وعبد الرزاق (// )56٠‏ حديث 25559 والجميدئ 5/1) 
حديث ا55: وإسحاق بن راهويه )5١/5(‏ حديث :15١55‏ والبزار «كشف 
الأستار» (5/ 5 »)7١‏ وأبو يعلى )١77/11(‏ حديث »5801١‏ والطبراني في 
الكبير )1١8/5(‏ حديث 1577 والدارقطني (؟/078؛ والحاكم (1/ 070077 
والبيهقى :)5١1/5(‏ وفى دلائل النبوة :01١/5(‏ وفي بيان من أخطأ على 
الشافعي ص/148: والبغوي في شرح السنة (451/0) حديث 87و1اء 
والضياء في المختارة (177/9-/177) حديث 141 و417١‏ من حديث عبد الله 
ابن جعفر رضي الله عنهما . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير (178/7) وحسته البغوي» - 


ارا كتاب الجنائز 
اافعمذث سَلمَى مولاةٌ رسول الله يكِلِ إلى شعير فطحنتة» وأدمتة بزيتٍ 
جعل عليه وبعثث به إليهم:”"': ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه 
قال: «فما زالت السنةٌ فينا حتى تركها من تركهًان"". وسواء كان 
الميت حاضراً أو غائباً وأتاهم نعيه» وينوى فعل ذلك لأهل الميت 
(لا لمن يجتمع عندهم؛ فيكره) لأنه معونة على مكروه؛ وهو اجتماع 
الناس عند أهل الميت . نقل المروذي عن أحمد”": هو من أفعال 
الجاهلية» وأنكره شديداًء ولأحمد وغيره: عن جريرء وإسناده 
ثقاتء قال: «كنا نعدٌ الاجتماعَ إلى أهل الميتٍ وصنعةً الطعام بعد 


دفنه من النياحة1). 


(ويُكره فعلهم) أي: فعل أهل الميت (ذلك) أي: الطعام 
(للناس) الذين يجتمعون عندهم؛ لما تقدم (قال الموفق وغيره) 


> وانظر: بيان الوهم والإيهام (/ م١:)؛‏ وميزان الاعتدال )57*٠ /١(‏ ., 

/5( أخرجه الواقدي في المغازي (7777/1 - 7717) والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وابن عساكر فى تاريخ (181//90) . اح‎ ١ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب 59» عقب حديث 2151١‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص/ 7٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 817٠‏ - 070/1 بنحوه . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)784/١(‏ هذا إسناد ضعيف» أم عيسى 
مجهولة لم تسمء وكذلك أم عون . 

(*) مسائل أبي داود ص/79١‏ . 

(5) أحمد :)5١5/5(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب “5٠‏ حديث ١5١5‏ من 
طريقين: والطبراني في الكبير (؟/701) حديث 771784. قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)189/١(‏ إسناد صحيح رجال الطريق الأولى على شرط 
البخاري» والطريق الثانية على شرط مسلم. وصحح إسناده النووي في المجموع 
(287/5).: والشوكاني في نيل الأوطار (54/ 5 »25١‏ والمباركفوري في تحفة 
الأحوذي (507/54) . 


بخان كتاب الجنائز 


كالشارح (إلا من حاجة) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس (كأن يجيئهم 
من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة» ويبيت عندهم؛ فلا يمكنهم) 
عادة (إلا أن يطعموه) فيصئعون ما يطعموته له . 

(ويكره الأكل من طعامهمء قاله في «النظم». وإن كان من 
التركة» وفي الورثة محجور عليه) أو من لم يأذن (حرم فعله» و) حرم 
(الأكل منه) لأنه تصرّف في مال المحجور عليه؛ أو مال الغير بغير 


إذنه . 


(ويكره الذبح عند القبر والأكل منه) لخبر اممو الا عقر في 
الإسلام» رواه حم بإسئاد صحيه0", قال في «الفروع؟: رواه نْحَمَك 
وأبو داودء وقال: قال عبدالرزاق: «وكانوا يعقرُون عند القبر بقرةً أو 
تيم 


(1) (157/8): وأخرجه - أيضاً - أبو داود في كراهية الذبح عند القبرء ياب 54» 
حديث ؟777الء وعبدالرزاق (7/ )07٠0‏ حديث 0١553؛:‏ وعبد بن حميد (؟/ 
65) حديث .1١75١‏ وابن حبان «الإحسان» (!/ )1١6‏ حديث 291155 
والبيهقي (5/ 51): والضياء في المختارة (5/ -١568‏ /ا5١)‏ حديث ١1/46‏ 
وكملا١‏ ولاؤلا١‏ . 
قال النووي في الخلاصة :)1١1/17(‏ رواه أبو داودء والترمذي» والبيهقي 
بأسائيد صحيحة . اه . 
وقال أبو حاتمء كما في العلل لابنه :)0759/١(‏ هذا حديث منكر جداً. 
وعزو النووي إلى الترمذي فيه نظرء لأن الترمذي لم يخرّج الحديث بهذا اللفظ 
في سئنهء بل أخرج طرفاً منه وهو قوله يَكيِّْ: «من انتهب فليس منا» وقال عقبه: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس . انظر سنن الترمذي؛ كتاب 
كراهية النهبة؛ باب .54٠‏ حديث 1501 . 

(؟) سئن أبي داود بعد حديث 777؛ والبيهقي (51//5) . 


دنا كتاب الجنائز 


وقال أحمد في رواية المروذي”ا": كانوا إذا مات لهم الميت» 
نحروا جزوراًء فنهى يد عن ذلك. وفسّره غير واحد بغير هذا0". 

(قال الشيخ): يحرم الذبحٌ (والتضحية) عند القبر”" (ولو نذر 
ذلك ناذرء لم يكن له أن يوفي به) كما يأتي في نذر المكروه والمحرّم 
(فلو شرطه واقف, لكان شرطاً فاسداًء وأنكر) أي : أدخل في المنكر 
(من ذلك) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه (أن يوضع على القبر 
الطعام والشرابء ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة) كالتي 
يسمونها بمصر: كفارة (بدعة مكروهة) إن لم يكن في الورثة محجور 
عليه أو غائب» وإلا فحرام (وقي معنى ذلك) أي: الذبح عند القبر 
(الصدقة عند القبر) فإن ذلك محدثء وفيه رياء . 


/١( انظر المحدث الفاصل ص/ 757 - 157: واقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. )191/1( والفروع‎ »)055 

(1) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (5/ 7”97) رقم (5441): والسنن الكبرى 
للبيهقي )54/ 4 ,» والمجموع اعم لمم 

[فرةا المجموع الفتاورى؟» (57؟5”/7:*) (/ا١/‏ 5ة:) . 


رذن كتاب الجنائن 


فصل 


(يسن لذكور زيارة قبر مسلم) نص عليه”'©: وحكاه النووي 
إجماعاً””" ؛ لقوله كَكيّهِ: «كنتٌ نهيتّكم عن زيارة القبورٍ فزُوروها؛ رواه 
مسلم والترمذي””". وزاد: «فإنهًا تذكرٌ الآخرةً». وقال أبو هريرة: زار 
النبئ يل قبرَ أمّهء فبكى وأبكّى من حولّهء وقال: استأذنتٌ ربّي أن 
أستغفرٌ لها فلم يُودْنْ لي» واستأذئتة أن أزورٌ قبرّها فأؤِن لي» فزوروا 
القبورٌء فإنها تذكركٌم الموت» متفق عليه”؟. (بلا سفر) لحديث: ١لا‏ 
تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجد:©. 


(وتباح) الزيارة (لقبر كافر) والوقوف عند قبره كزيارته . قال في 
اشرح المنتهى» وغيره : لزيارته يَِيهِ قبر أمه» وكان بعد الفتح» وأما قوله 
تعالى : «ولا تَقُّمْ على قبره”" فإنما نزل بسبب عبد الله بن أبي”"2 في 


. 508 رقم‎ ١91 انظر مسائل أبي داود ص/158١» ومسائل ابن هانئ ص/‎ )١( 

, )57 - 55/9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() مسلم في الجنائزء حديث /ا917؛ والترمذي في الجنائزء باب .5٠‏ حديث 
14 عن بريدة رضى الله عله . 

(4) مسلم في الجنائزء حديث 415: ولم نقف عليه عند البخاري . 

(5) رواه البخاري فى فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب ١‏ حديث 149١1»؛‏ 
وصطلع في المج حديث 117لا عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه البخاري 
- أيضاً - فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة؛ باب ”» حديث 1191» 
وفي جزاء اليد ياب 5 حديث 45 وفي الصوم باب 56؛ حديث 
65 :؛ ومسلم في الحج حديث 6 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) سورة التوبة: الآية 86 . 

(0) رواه البخاري في الجنائز باب 40/: حديث 21155 وفي تفسير سورة التوية - 


رقنا كتاب الجنائز 


آخر 


لتاسعة”"©2: على أن المراد عند أكثر المفسرين”"': القيام للدعاء 


3 عدم . 


لكافر (له: 0 شما اليشار دا 5 
قوله تعالى: #ذقْ إنكَ أنتٌ العزيرٌ الكرية74». 
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إفة 


إفره 


هق 


باب ١7‏ حديث 4711: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه - أيضاً - 
في الجنائز باب 77 حديث 015194 وفي التفسير باب ١7‏ حديث 43178 
ومسلم في فضائل الصحابة حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
انظر المغازي للواقدي (7/ )1١17/5‏ وفيه: أن عبدالله بن أبي ابن سلول مرض في 
ليال بقين من شوال؛ ومات في ذي القعدة» بعد مَقُدَم رسول الله يَِعٍ المدينة من 
غزوة تبوك في رمضان سنة تسع . 

انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (517/7): وزاد المسير (7/ 
)١‏ وتفسير ابن كثير (78/8/1) . 

جاء فيه حديث رواه ابن ماجه فى الجنائز» ياب حديث "الاةاء عن ابن 
غمر - رضى الله عنهما -: «حيثما مررت بقير مشرك؛ فيشره بالثار» . قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (75/1): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 
ورواه البزار «كشف الأستار» )”554/١(‏ حديث 97: والطبراني في المعجم 
الكبير )١58 /١(‏ حديث 775 وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/547 
حديث 546» والبيهقى فى دلائل النبوة :)١191 /1١(‏ والضياء فى المختارة (ا/ 
4 حديث ٠٠١6‏ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد :)١١8/١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في الكبير؛ 
ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه عبدالرزاق /٠١(‏ 454) حديث 194541؛ عن معمرء عن الزهري مرسلاً . 
وقال أبو حاتم - كما في العلل لابنه (؟/557؟): وهو الأشبه . وقال الدارقطني 
في العلل (4/ 8"5): وهو الصواب . وتعقبه الضياء بقوله: وهذه الرواية التي 
رويناها تقوي المتصل . 

سورة الدخان الآية 49 . 


1 كتاب الجنائن 


(ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم) حيّا كان أو ميتاً؛ لعدم 


المحظون . 


(وكره) زيارة القبور (للنساء)” لما روت أم عطية قالت: «نهيئا 


عن زيارة القبورٍ ولم يعزم عليئًاء متفق عليه””' (فإن علم أنه يقع منهن 
محرّم؛ حرمت) زيارتهن القبورء وعليه يحمل قوله: «لعن اللهُ 
زوّارات القبورٍ؛ رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي”". 


(00) 


زفق 


فر 


والقول الآخر: «تحرم زيارة القبور للنساء» انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/ 
4 . 

البخاري في الجنائز» باب 79؛ حديث 21778 ومسلم في الجنائزء حديث 
4 . 

أخرجه الترمذي في الجنائز ياب 5١‏ حديث »٠١57‏ وابن ماجه في الجنائز 
باب 44؛: حديث 1/5ا182». والطيالسى ص/ ١١‏ حديث 77658: وأحمد (؟/ 
0 05)ء وأبو يعلى /1١(‏ 14) حديث 35048؛ وابن حبان «الإحسان» 
(/457): حديث 07178 وابن عدي 2»)١1748/5(‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه ص/ 77/7 حديث 5٠7؛‏ والبيهقي (8/5): وابن عبدالبر 
في التمهيد (”/ 75؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وحسنه - أيضاً - اين القطان في بيان 
الوهم والإيهام )01١/5(‏ . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 7154 مع الفيض) ورمز لصحته . انظر 
ميزان الاعتدال )7١1/(‏ . 

وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه في الجنائز باب 44 حديث 191754: وابن أبي 
شيبة (/ 16 7): وأحمد (/547 - 44): وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني :»)1١١/5(‏ حديث »1١1/١‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)199/١(‏ 
والطبراني في الكبير (5/ 57): حديث 891 897 والحاكم :)714/١(‏ 
والبيهقي /0) من حديث حسان بن ثابت - رضي الله عنه - بلفظ: لعن 
رسول الله يَكةِ زوارات القبور. قال البوصيري في مصباح الزجاجة -:)78٠١ /١(‏ 


6 كتاب الجنائز 


(غير قبر النبيّ يَلهِ وقبر صاحبيه) أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
(فيسن) زيارتها للرجال والنساء؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته يو"". 


(وإن اجتازت امرأة بقبر في طريقها) ولم تكن خرجت له 
(فسلمت عليه ودعت له؛ فحسن) لأنها لم تخرج لذلك . 


(ويقف الزائر أمام القبر) أي: قدامه (ويقرب منه) كعادة الحي 
(ولا بأس بلمسه) أي: القبر (باليد. وأما التمسح بهء والصلاة عنده» 
أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقداً أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء 
5 غيره» أو النذر لهء أو نحو ذلكء قال الشيخ”": فليس هذا من 
دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من 
شعب الشرك) قال في «الاختيارات6””: اتفق السلف والأئمة على أن 
من معام على النبي يَلِ أو غيره من الأنبياء والصالحين» فإنه لا 
يتمسح بالقبر ولا يقبله» ل 100 
الحجر الأسودء والركن اليماني يستلم ولا يقبّل على الصحيح . 
قلت: بل قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي 55و ''. 

(ويسن إذا زارها) أي: قبور المسلمين (أو مر بها أن يقول 


- هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه حديث ١51/8‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقد تقدم تخريجه مفصلاً (119/5) تعليق رقم )١(‏ . 

. لا دليل على هذا الاستكناء‎ )1١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1؟9/ 158) . 

ص/1"8. 

(:) الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولا دليل على ما ذكره إبراهيم 
الحربي رحمه الله . 


كنا كتاب الجنائز 
معرّفاً : السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم) 
للأخبار الواردة بذلك» فمئها حديث مسلم عن أبي هريرة وهو: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنينَ» وإنا إن شاء الله بكم لاحِقّون»0". 
قال في «الشرح»: وفي "أحديث عائشة: «ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين»”". وروى مسلم من حديث بريدة قال: «كان النبئ يك 
يعلمهّم إذا خرجوا إلى المقابرء أن يقولٌ قائلهُم: السلام عليكم أهل 
الديارٍ من المؤمنينَ والمسلمينَ؛ وإنا إِنْ شاء الله بكم لاحِمُونء نسألُ 
الله لنَا ولكمٌ العافية»"© وقد دل هذا الحديث على أن اسم الدار يقع 
على المقابرء وإطلاق الأهل على ساكن المكان» من حي وميت . 
وروى أحمد من حديث عائشة: «اللهم لا تحرمنًا أجرّهم ولا تفتنا 
بعقى :19 

وروى الترمذي من حديث ابن عباس قال: «مَرَّ رسول الله كلل 


. 554 مسلم في الطهارة؛» حديث‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الجنائزء حديث 91/5 )1١7(‏ . 

(*) مسلم في الجنائزء حديث 88 . 

(5) أحمد (5/ الاء 5لاء :4)١1١‏ وأخرجه - أيضاً - أبو داود كما فى طبعة محمد 
عوامة )/١/5(‏ حديث 7771: وانظر: تحفة الأشراف (449/11)+ وابن 
ماجه فى الجتائزء باب ”, حديث 21615 والطيالسى حديث 2١51759‏ وابن 
سعد (70/1)» وأبو يعلى (59/4. 0م - لالم 14٠0‏ - (19) حديث 
459 4515 - 4710» 4748: وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 
١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (11/7؟) . وحسته الحافظ ابن حجر كما فى 
الفتوحات الربانية (371/4) . ١‏ 


/اء؟ كتاب الجنائن 


بقبور المدينق» فأقبل عليهمْ بوجههء فقال: السلامٌ عليكمُ يا أهل 
القبورء يغفرٌ الله لا ولكُمْء أنتم سلقّنا ونحن بالآثر»”'". قال 
الترمذي: حديث غريب . وقوله: «إنا''" إن شاء الله بكم لاحقون» 
الاستثناء للتبرك قاله العلماء» وفي «البغوي»”": أنه يرجع إلى 
اللحوق لا إلى الموت . وفي «الشافي»: أنه يرجع إلى البقاع . 
(ونحوه) أي : أو يقول نحو ذلك مما وردء ومنه: «اللهم ربّ هذه 
الأجساد البالية؛ والعظام النخرّةٍ التي خرجث من دار الدنياء وهي 
بك مؤمنةٌ» صل على محمدٍ وعلى آل محمدء وأنزل بِهِمْ روحاً منك 
وسلاماً منّي:0 ذكره في «المستوعب» . 

(ويخير بين تعريفه) أي : السلام (وتنكيره في سلامه على الحي) 
لأن النصوص صحت بالأمرين. وقال ابن البناء: سلام التحية 


(1) الترمذي في الجنائزء باب 54؛ حديث 1١57‏ وأخرجه - أيضاً - الطبراني في 
الكبير )1١1//11(‏ حديث 177517 والضياء في المختارة (541/4) حديث 
”له . عن قابوس بن أبي طَبْيانء عن أبيهء عن ابن عباس مرفوعاً. قال 
الترمذي: حديث حسن فر : وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن» 
ورجاله رجال الصحيح غير قابوس فمختلف فيه. انظر الفتوحات الربانية (4/ 
)0 

(؟) قوله: #إنا» ليس في الح و الذك . 

) شرح السئة (5/ 500 - 40(1): ونصه: (... وقيل: الاستئناء يرجع إلى 
استصحاب الإيمان إلى الموت أي نلحق بكم مؤمنين إن شاء الله ولا يرجع إلى 
نفس الموت) . 

(5) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 591؛ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً . وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 1١‏ مع 
الفيض) ورمز لضعفه . 

(0) فبالتنكير قوله تعالى: #سلام عليكم بما صبرتم» (سورة الرعد؛ الآية: 75). - 


لكان كتاب الجنائز 


منكرء وسلام الوداع معرّف . 

(وابتداؤه) أي: السلام (سنة» ومن جماعة سنةٌ كفاية. 
والأفضل : السلام من جميعهم) لحديث: «أفشُوا السلاة0", 
وغيره (فلو سلّم عليه جماعة فقال: وعليكم السلام؛ وقصد الرد 
عليهم) أي: على الذين سلموا عليه (جميعاً. جاز) ذلك (وسقط 
الفرض في حق.الجميع) لحصول الرد المأمور به . 

(ورفع الصوت بايتداء السلام سنة؛ ليسمعه المسلّم عليهمْ سماعاً 
محقّقاً) لحديث: «أفشُوا السلامٌ بيتكم:". 

(وإن سلَّم على أيقاظ عندهم نيام؛ أو) سلَّم (على مَنْ لا يعلم هل 
مم أيقاظ أو نيام؟ خفض صوته. بحيث يسمع الأيقاظ. ولا يوقظ 
الها جسبمة: بين الفرضين . 

(ولو سلّم على إنسان» ثم لقيه على قرب» سُنَّ أن يسلّم عليه ثانياً 
وثالثاً وأكثر) من ذلك؛ لعموم حديث: «أفشوا السلام» : 


حَ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله يك وهو فى مجلس 
فقال: سلام عليكم... الحديث رواه ابن حبان «الإحسان؛ (717/17) حديث 
437 . 
وبالتعريف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما خلق الله آدم أمره أن يسلم على 
الملائكة؛ فقال: السلام عليكم... الحديث رواه البخاري في الاستئذان باب ١‏ 
حديث 077717 ومسلم في الجنة حديث ١7584؛‏ وغير ذلك من الأحاديث» 
انظر جامع الأصول (5/ 5٠١‏ -605) , 

4 أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)20 تقدم تخريجه آئقا : 


كنا كتاب الجنائز 


000 


(ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام) للخبر”". 
واختلف في معنى السلام» فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله 


أخرج الترمذي في الاستئذان والآداب» باب .١١‏ حديث 2159494 وأبو يعلى 
(4:8/5) حديث ,.٠١55‏ وابن عدي (5/ ١١؟57),‏ وابن جميع في معجمه 
حديث 77071 والقضاعي في مسند الشهاب )57/١1(‏ حديث 215 وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان (78/1): وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 1737) حديث 
117 » والمزي في تهذيب الكمال )578/1١(‏ عن عنيسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي يَكِيِ قال: 
«السلام قبل الكلام» . ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وسمعت محمداً 
يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهبٌ» ومحمد بن زاذان 
متكر الحديث . 1 

وقال ابن عدي: أحاديث محمد بن زاذان كلها مضطرية» وقال النووي في 
الأذكار ص/54١7:‏ حديث ضعيف. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 
9 مع الفيض) ورمز لضعفه . وانظر: التلخيص الحبير (؟/ /ا0) . 

وفي الباب: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة حديث :5١5‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 15١)؛‏ عن بقية بن الوليد» عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد» عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يَكِةِ من 
بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» . 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 954؟): هذا حديث باطل» ليس من 
حديث ابن أبي رواد . وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (؟/7171): 
هذا حديث ليس له أصل » لم يسمع بقية هذا الحديث من عبدالعزيز» إنما هو 
عن أهل حمصء وأهل حمص لا يميزون هذا . 

وقال الحافظ ابن حجر: حديث غريب أخرجه ابن السنىء ورجاله من أهل 
الصدق: ولكن بقية بن الوليد أحدّ رواته مدلس وقد عنعنه. انظر الفتوحات 
الربانية (5/ 0568 . 

وقال في التلخيص الحبير (5/ 8): إسناده لا بأس به . وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 15١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه . 


11 كتاب الجنائز 


تعالى . وهو نص أحمد في رواية أبي وو" ومعناه : أسم الله 
عليك»: أي: أنت في حفظه . كما يقال: الله يصحبكء الله معك . 
وقال بعضهم: السلام بمعنى: السلامة: أي: السلامة ملازمة لك . 
قاله في «الآداب الكبرى)”". 

(ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلّم عليه لا يرد) 
السلام ؛ لعموم : «(أفشوا السلام””". 

(وإن دخل على جماعة فيهم علماء؛ سلم على الكل» ثم سلم 
على العلماء سلاماً ثانياً) تمبيزاً لمرتبتهمء وكذا لو كان فيهم عالم 
واحد . 

(وردُه فرض عين على) المسلّم عليه (المنفرد) أي: الذي انفرد 
بالسلام عليه؛ بأن خصه المسلَّم بالسلام» وإن كان في جماعة . (و) 
فرض (كفاية على الجماعة) المسلّم عليهم» فيسقط برد واحد منهم 
(فوراً) أي: يجب الرد فوراً بحيث يعد جواياً للسلام» وإلا لم يكن 
ردًا (ورفع الصوت به) أي : برد السلام (واجب» قدر الإبلاغ) أي : 
إبلاغ المسلّم . (وتزاد الواو في رد السلام وجوباً) قدمه المصنف في 
شرح منظومة الآداب». وعزاه للشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية». 
وقيل: لا تجب . وقدمه في «شرح المنتهى» . قال في «الآداب 
الكبرى0””': وهو أشهر وأصح . 


. 378٠ - مسائل أبي داود ص/ ةلا‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية )5:7/١(‏ . 

إ[فرة تقدم تخريجه »)١118/5(‏ تعليق رقم (1). 
(5) (ا/دره 0 . 


من كتاب الجنائز 

«١تتمة!:‏ لو قال: سلام؛ لم يجبهء قاله الشيخ عبدالقادر؛ لأنه 
لعبى بتحية الإسلام؛ لأنه ليسق بكلام تام ذكره في «الآداب 
الكبرى»”": والمصنف في «شرح المنظومة» . 

قلت: وفيه نظر . 

وقالا : وإن قال: وعليك» أو: وعليكم» فقط وحذف الميتدأء 
فظاهر كلام الناظم في «مجمع البحرين»: أنه يجزئ . كذا الشيخ تقي 
الدين””". وقال: كما رد النئ كليهِ على الأعرابي”: وهو ظاهر 
الكتاب؛ فإن المضمر كالمظهر . ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن 
عقيل : لا يجزئ. وكذا قال الشيخ عبد القادر قال: ويكره الانحناء في 
السلام . وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»22: يحرم . 

(ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية) أي : غير زوجة له ولا محرم؛ 
(إلا أن تكون عجوزاً) أي : غير حسناء؛ كما يعلم مما تقده0* في 
حضورها الجماعة . (أو) إلا أن تكون (بَرْرّة) أي: فلا يكره السلام 
عليها والمراد: لا تشتهى؛ لأمن الفتنة . 


. 51/1١ )١( 

(5) لم نقف عليه . 

(7) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب :١16‏ حديث 77717: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد يصليء ورسول الله يله في ناحية 
المسجدء فجاء فسلم عليهء فقال له: «ارجع فصلء» فإنك لم تصل». فرجع 
فصلى؛ ثم سلم فقال: «وعليك؛ ارجع فصل فإنك لم تُصل...؟ الحديث. 

. 7١4/5( )2( 

(ه) ١:8‏ و11/90). 


ره 


رننا كتاب الجنائز 


(ويكره) السلام (في الحَمّام) وتقدم في باب الغسل”'“. وتقد 
كلام «الشرح ]ا فيه . 

(و) يكره السلام (على مَنْ يأكل أو يقاتل) لاشتغاله . (وفيمن 
يأكل نظر) قاله في «الآداب الكبرى»”". أي: في كراهة السلام عليه 
نظر . قال: وظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهماء ومقتضى 
التعليل خلافه: أي: تعليلهم باشتغالهما . 

(و) يكره السلام (على تالي) للقرآن (و) على (ذاكر) لله تعالى (و) 
على (مُلَبّ ومُحَدِّثْ) أي: مُلْقِ لحديث النبي كك (وخطيب وواعظء 
وعلى مَنْ يستمع لهم) أي: للمذكورين من التالي ومَنْ بعده . (و] 
يكره السلام على (مُكَرّرِ فقه ومدرّس) في أي علم كان : ولَعَلّ 
المراد: إذا كان مشروعاً أو مباحاً . (وعلى مَنْ يبحثون في العلم؛ 
وعلى مَنْ يؤذن أو يقيم) وتقدم حكم المصلي””": وأن المذهب: لا 
يكره السلام عليه (وعلى مَنْ هو على حاجته) ويكره أيضاً رده منه. 
تمن علية20؟ بوعماربات الأستهاء ». وقدم في «الرعاية الكبرى»: 
لا يكرهء ذكره في «الآداب0”2" (أو يتمتع بأهلةء أو مشتغل بالقضاء 
ونحوهم) أي: نحو المذكورين من كل منْ له شغل عن رد السلام . 

(ومن سلَّم في حالة لا يُستحب فيها السلام) كالأحوال السابقة 


1 (ا/ م . 
إف4 680 تر * 
م 1/١‏ . 
(:) مسائل عبدالله )١١١/1١(‏ رقم 1748 . 
(ه) .)175١/١١(‏ 
(5) (ارده"). 


إرلعنا كتاب الجنائز 


(لم يستحق جواباً) لسلامه . 


(ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم) أو دخل عليهم ونحوه 
(بالسلام) لأن فيه مخالفة للسنة في إفشاء السلام» وكسراً لقلب مَنْ 


(و) يكره (أن يقول: سلام الله عليكم) لمخالفته الصيغة الواردة . 
«تتمة؟: قال المصنف في «شرح منظومة الآداب»: ويكره أن 
يقول: عليك سلام الله؛ لأن النبي يك كرهه . انتهى . قال في 
«الفروع»: وإنما قال يَكِ: «عليك السلام تحية الموتى»”'© على 


)١(‏ أخرجه مطولاً ومختصراً أبوداود في اللباس» باب 78: حديث 5١84‏ » والترمذي 
فى الاستئذان » ياب 78 : حديث 11/71- 71/77 : والتسائى فى الكبرى (5/ 1/5) 
حديث 93944: و(88/5) حديث »1١157 - 1١180‏ وفي عمل اليوم والليلة 
حديث 17 -718: وعبد الرزاق /٠١١(‏ 85*) حديث 14575 ؛ وابن أبى شيبة 
(517/8): وأحمد (5/ 587 -441): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 
7) حديث 1147ء والدولابى فى الكنى والأسماء :»)55/1١(‏ والطبرانى فى 
الكبير 1/ 58 -15) حديث 581 - /781 7884: وابن السني في عمل اليوم 
والليلة حديث 775: والحاكم (187/5).؛ والبيهقي )7757/٠١(‏ وفيى شعب 
الإيمان (”/ 76517 51 5) حديث :8٠١5٠‏ 88814: 4885: والخطيب في الجامع 
)47/١(‏ حديث ,77١‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب /١(‏ 18؟) عن أبي تميمة 
الهجيمي»؛ عن جابر بن سليم» مرفوعاً » وفي بعض الروايات: عن أبي تميمة 
الهجيمي؛ عن رجل من قومه؛ مرفوعاً . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وصححه النووي في المجموع (5/ 577)؛ وفي الأذكار ص/ ١١5‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ .)57١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (5/ 07377: 
حديث صحيح ؛ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» كلهم مدارهم فيه على أبي- 
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عادتهم في تحية الأموات» يقدمون اسم الميت في الدعاء. ذكره 
صاحب «المحرر». وفعلوا ذلك؛ لأن المسلّم على قوم يتوقع جواباً» 
والميت لا يتوقع منهء فجعلوا السلام عليه كالجواب. 


(والهجر المنهي عنه) وهو: هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام"" 


(يزول بالسلام) لأنه سبب التحابب للخبر””“؛ فيقطع الهجرء وروي 
مرفوعاً : السلامٌ يقطعٌ الهجرانَ””. 


00 


020 


إفر4 


غفار ثم منهم من طوّله ومنهم من اقنصر على بعضه؛ ومنهم من سمّى أبا ري 
جابر بن سليم؛ ومنهم من سماه: سليم بن جابرء وأخرجه الترمذي والنسائي 
أيضاً عن خالد الحذاءء عن أبي تميمةء عن رجل من قومه . وانظر العلل لابن 
أبي حاتم (5/ 0758 . 

أخرج البخاري في الأدب» باب 37» حديث /50178: وفي الاستئذان» باب 
9 حديث 77717 » ومسلم في البر والصلة والآداب؛ حديث :157» عن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال ... » . 

وهو قوله يكيِ: الا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتمء أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم في 
الإيمان حديث 54 عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم (118/54) . 

لم نقف عليهء ولكن أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/1١١:‏ حديث 
5 وأبو داود في الأدب» ياب 56: حديث 4411» والبيهقي )57/٠١(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «لا يحل لرجل أن يهجر مؤمتاً 
فوق ثلاثة أيام؛ فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه؛ فإن رد عليه السلام 
فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلّم من الهجرة» وزاد 
أبوداود: «وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم» . 

وصححه ابن حجر في الفتح (١١/599)؛‏ وانظر جامع العلوم والحكم لابن 
رجب (9/ 753 -910) . 
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000 


إفة 


(ويسن السلام عند الانصراف) عن القوم0©. 
(و) يُسن السلام (إذا دخل على أهله) للخبر”". 


أخرج البخاري في الأدب المفردء حديث 9485» لا١٠٠ء‏ 8١5٠غء‏ وأبو داود 
في الأدب» باب :١5١‏ حديث 5708» والترمذي في الاسئذان» ياب 15 
حديث 15لا والتساتي في الكبرى 499/0 )1١١‏ حديث 10890ات 
٠0“‏ » والحميدي 0 410) حديث 57١١ء‏ وأحمد (75/ +9( لام 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ )7”8٠١‏ حديث 1١8٠‏ - 4ه"اا, 
وابن حبان «الإحسان» (؟7557/7 )١19-‏ حديث 197 -21395 وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (171/1)» والبغوي في شرح السنة (؟187/1) حديث 78018 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاًء قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 
فليسلم؛ فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة» لفظ أبي 
داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه - أيضاً - البغوي؛ والسيوطي 
في الجامع الصغير 7١8 /1١(‏ مع الفيض) . 

أخرج الترمذي في الاستئذان؛ باب :٠١‏ حديث 755948» وأبو يعلى (9:9/5) 
حديث 7575: (191//9) حديث 51417»؛ والعقيلي »)1١7/7(‏ وابن حبان في 
المجروحين (7/ 97١)»؛‏ والطبراني في الأوسط (5/ 7”805) حديث 68:؛ وفي 
الصغير (؟/ 777)؛ وابن عدي 2))5١19/8(‏ و(85/5١5):‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان :)5017/١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (17//5) حديث 88م - 
الى اكلا اكلا والتغي في ميزان الاعتدال (؟//719١)‏ من طرق عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ديا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة 
عليك وعلى أهل بيتك؟ لفظ الترمذي . 

وقال: هذا حديث حسن غريب . 

وقال العقيلي: وهذا المتن لا يعرف له طريق عن أنس يثبت . وقال الذهبى: 
هذا حديك مكو ١‏ 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد حديث :٠١55‏ والطبري في تفسيره /١18(‏ 
نه وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ٠70؟)‏ حديث 5 ؛ عن جابر رضي 
الله عنه أنه قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة 
طيبة . ورجال إسناده ثقات لكنه موقوف . 
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(فإن دخل بيتاً خاليًاء أو) دخل (مسجداً خالياً. قال: السلام 


علينا وعلى عباد الله الصالحين) للخبر". 


(وإذا ولج) أي : دخل (بيته » فكليقدم رجله اليمنى» و(ليقل: 


اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» باسم الله ولحناء 
وباسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم يسلم على أهله) لخبر 


أبى مالك الأشعري مرفوعاًء رواة أبو او قال ف 


(000) 


زفق 


أخرج البخاري في الأدب المفردء حديث »٠١56‏ وابن أبي شيبة (//518)؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً قال: إذا دخل البيت غير المسكون» 
فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . لفظ اليخاري ٠‏ 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :07948/١(‏ رواه سعيد بإسئاد حسن. وحسن 
إسناده - أيضاً - الحافظ في الفتح 0١ /1١(‏ . 

وأخرج عبدالرزاق في تفسيره (55/7) والطبري في تفسيره )١75/18(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة (9/5؟1 - )178٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (// 
0) حديث 15445ء والحاكم (؟/١٠ »)5٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 
5) حديث 44475 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: طفإذا 
دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم» [النور: ]5١‏ قال: هو المسجدء يقول: 
السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في نتائج الأفكار (179/1): وأخرجه عبدالله بن المبارك في 
كتاب الاستئذان بسند صحيح عن ابن عبياسء لكن قيده بالمسجد . 

في الأدب» باب 177 حديث 5:35 و[خرجه أيقا الطبراني في الكبير (7/ 
45) حديث 1407 وفي مسئد الشاميين (441//5) حديث 1515 . من طريق 
محمد بن إسماعيل بن عياش»؛ عن أبيه؛ عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن 
عبيد» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً . قال النووي في الأذكار 
حديث :5١0‏ لم يضعفه أبو داود . وتعقبه الحافظ في نتائج وا 
بقوله : يريد في السئن 3 وإلا فقد ضَعَّف راويه في أسئلة الآجري » فقال : 
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«الآداب)90؟©: حديث حسن . 

(ولا بأس به) أي: السلام (على الصبيان؛ تأديباً لهم) هذا معنى 
كلام ابن عقيل . وذكر القاضي في «المجرد؛!ا» وصاحب «عيون 
المسائل» فيها» والشيخ عبد القادر: أنه يستحب وذكرة فى في اشرح 
مسلم»”' إجماعاً . والصبيان - بكسر الصادء وضمها لغة - قاله في 
«الآداب:0© 

«وإن سلم على صبي » لم يجب رده) أي : رد الصبي السلام؛ 
لحديث: «رفعَ القلمُ عن ثلاث:0. 

دوإن سلم على صبي وبالغ» رده البالغ » ولم يكني رد الصبي؛ 
لأن فرض الكفاية لا يحصل به) هذا معنى كلام أبي المعالي في 
لاشرح الهداية» . قال في «الآداب»: ويتوجه تخريج من الاكتفاء بأذانه 


وصلاته على الجنازة . 
«وإن سلم صبي على بالغ» وجب الرد) على البالغ (في وجدهء 
وهو الصحيح) لأنه مكلف . 


(ويجزئ في السلام) قول المسلَّم: (السلام عليكم: ولو) كان 


حت محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وسألت عنه عمرو بن عثمان فدفعه. 
وقال الحافظ أيضاً: وإسماعيل وإن كان فيه مقال لكن هذا من روايته عن شامي 
فتقبل عند الجمهورء وقال أيضاً: وفي السند علة أخرى: قال أبو حاتم: رواية 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة . اه . 

. )14517 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (149/15) . 

. 08٠9 /1١( الآداب الشرعية‎ )( 

(1) تقدم تخريجه )1١/5(‏ تعليق رقم 00 
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السلام (على مفره”"") أي : شخص واحدء ذكراً كان أو أنثى؛ إما هو 
وملائكته””": أو تعظيماً له . وإن قال: السلام عليك» أجزأ . (و) 


يجزئ (في الرد: وعليكم السلام) على ما تقدم . 


(وتسن مصافحة الرجل الرجل؛: و) مصافحة (المرأة المرأة) 
لحديث قتادة» قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحةٌ فى أصحاب 
رسول الله يك ؟ قال: نعمٌ» . رواه البخاري”". .وقال يَكلِ: «إذا التقى 
المسلمان فتصائحاء تنائرّت حَطَايَاهُمًا كما يتنائرٌ ورف الشجر©. 


. في «ذ»: (امتفرد»‎ )١( 

)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (418/1) ما نصّه: 
[يعني: أنه يأتي بضمير الجمع قاصداً به مّن لقيهء ومن معه من الملائكة 
الحفظة ] . 

(©) في الاستئذان؛ باب لالاء حديث 57537 . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )١184/١(‏ حديث 159+ وابن شاهين في فضائل 
الأعمال (؟/ 7”050) حديث 477: عن يعقوب الحرقي» عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . ورواه - أيضاً - البيهقي في شعب الإيمان (47/5) حديث 
8467 . عن ابن أبي ليلى؛ عن حذيفة؛ بنحوه . وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (”/ 577): وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورواته لا أعلم فيهم 
مجروحاً . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7”/4): ويعقوب جد العلاء روى 
عنه غير واحد ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً رواه بحشل في تاريخ 
واسط :)١978(‏ ولفظه: «إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذه بيده فصافحه 
تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء» . 
وفي سنده عبدالله بن سفيان الواسطي قال العقيلي (؟/ 9707): لا يتابع على 


حليثه , 
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وروي: «تحانَّت خطايَاهَمَاء وكان أحقهما بالأجر و 


(ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسهء وقصد تعليمهم 
حسن الخلق) ذكره في «الفصول» و«الرعاية؛؛ لما فيه من المصلحة» 
وانتفاء المقسدة : 


(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة) لأنها شر من النظرء 
أما العجوزء فللرجل مصافحتها على ما ذكره في «الفصول» 


0) لم نجد من رواه بهذا السياق» والفقرة الأولى رواها البزار «كشف الأستار» 
)578١/٠(‏ حديث 8٠0٠1ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (5//ا4) حديث 
0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال لحذيفة: «إن المسلم 
إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر؛ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7/4”): رواه البزار وفيه مصعب بن ثابت»؛ وثقه ابن حبان » 
وضعفه الجمهور . 
ورواها الطبرانى فى الكبير (755/5) حديث 512١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(47/3) حديث 448٠‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 515): رواه الطبراني بإسناد حسن. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/4): رجاله رجال الصحيح غير سالم بن 
غيلان» وهو ثقة . 
أما الفقرة الثانية منه فقد جاء معناها فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه 
الطبراني في الأوسط (558/8) حلام ا والنطيب في تاريخه (05/ 
)٠‏ وابن عساكر (7”757/87) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لل: «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا أنزل الله بينهما مئة رحمة» 
تسعة وتسعين لأبشهماء وأطلقهماء وأبرهماء وأحسنهما مساءلة بأخيه؛ . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 575): رواه الطبراني بإسناد فيه نظر . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (077/4): وفيه الحسن بن كثير بن عدي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


و«الرعاية»؛ وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء . قال 
محمدٌ بن عبدالله بن مهران: سثل أبو عبدالله عن الرجل يصافح 
المرأة؟ قال: لاء وشدّد فيه جدًا . قلت: فيصافحها بثوبه ؟ قال: لا. 
قال الرجل : فإذا كان ذا رحم؟ قال: لا. قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت 
ابنته فلا بأس”". والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين» ويتوجه 
التفصيل بين المَحْرّم وغيرهء فأما الوالد فيجوز . قاله في «الآداب:0". 
(وإن سلّمت شابة على رجلء رده عليها) كذا في «الرعاية؛» 
لعل في القسيخة غلطاًء ويتوجه: لا . وهو مذهب لماي 5 قاله 
في «الآداب»0©. 


«(وإن سلّم) الرجل (عليها) أي: على الشابة (لم تردّه) أي: 
السلام عليه؛ دفعاً للمفسدة . ولعل المراد غير المَحُرّم . 

(وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها) السلام (إليه) أي: إلى 
الأجنبي (لا بأس بهء للمصلحة وعدم المحذور) أي: لما فيه من 

(ويسن اذك اسيرع اسيل قاض والراكب على ضدهم) 
فيسلّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثيرء والماشي على 
الجالسء والراكب على الماشي؛ لقوله ككلِ: «ليسلّم الصغير على 


. انظر الآداب الشرعية (؟11557/1)‎ )١( 

() الآداب الشرعية (559/5) . 

() انظر المجموع (4/ ١57)؛‏ وأسنى المطالب (5/ 185١)؛‏ ونهاية المحتاج (// 
67 ). 

(8) الآداب الشرعية /١(‏ 07/5 . 


ل “كتاب-الجذائز 


الكبير» :والمارٌ على القاعدء :والقليلٌ على الكثير»”'' .ؤفي -حديث 
آخر: 'يسلم الراكبٌ على المائبي»”".رؤاهما التخازي. . 

(فإن حكس) .بأن سَلّم الكبير تعلى الصنغير» .والكثير “على القليل» 
واالقاعد على الماشيء :واقماشي “على الراكب (خصلت السنة) 
للااشتراك ني الأمر بإفشاء السلام» :والأول أكمل في السنة؛ :لامتيازه 
بخدسوص االلأمر السايق.. 

(هذا) الذي -تقدم بيانه (إذا :تلاقّا :في -طريّق) ونحؤها (أما إذا 
وردو ا على تفاعدء 'أو:قعودء :فإن الوازد.يبدأ ‏ مطلقاً) ‏ صغيراً كان؛ أو 
راكباً.» أو قليلآ» أو خدّهم . 

(ربإن سلّم على تمن وراء جدار) وجبت الإجابة عند البلاغ (أو) 
38 )0 اغالب عن "البلد يرسالة: أو كتابة؛ :وجبت الإجابة عند البلاغ. 
ويستحدب أن يسللّم على الرسول. فيقول: .وعليك وعليه السلام) لما 
روي أنه ككل قال نله رجل: «أبي يقرئك السلام» فقال: عليك وعلى 
أبيكَ السلامٌ»””. وقيل لأحمد: إن فلاناً يقرئك السللامء فقال: عليك 


)١(‏ رواه البخاري في الاستئذان؛ باب 4» لاء حديث ,7771١‏ 27175 ومسلم في 
السلام حديث 5١6١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري في الاستثذان» باب 5؛ ”: حديث 5777 - 07777 ومتلم في 
السلام حديث »1١17٠0‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء؛ باب 6 . حديث 7975: وفي 
الأدبء باب :١154‏ حديث :5171١‏ والنسائي في الكبرى )٠1١١/5(‏ حديث 
5. وقي عمل اليوم والليلة حديث “ا وابن أبي شيبة (9/ 2)١١75‏ 
وأحمد (077/5: وأبو القاسم البغوي في الجعديات )147/١(‏ حديث 
17 وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 2778 وابن غدي (5/ 
) وأبو نعيم في الحلية (7504/1)» والبيهقي (5/ 2075١‏ وفي شغب - 


إزذها كتاب الجنائز 


وعليه السلام . وقال في موضع آخر”'2: وعليه السلام . وقال في 
موضع آخر: وعليك وعليه السلام”". 

(وإن بعث) إنسان (معه السلام) لِيبلُّْه لمن عَيّنه له (وجب) على 
الرسول (تبليغه إن تحمله) لعموم الأمر بأداء الأمانة» وإلا فلا . 


(ويُستحبٌ لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء 
بالسلام) لقوله ككل : ليا أيها النامن أفشوا السلام» وأطعِمّوا الطعامء 
وصِلُوا الأرحام» ورا والناس نيام تدخلُوا الجنة بسلام 06" قال 


- الإيمان (570/5) حديث 4478»: والخطيب في تاريخه )474/٠١١(‏ من طريق 
غالب القطان؛ عن رجلء عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً. قال المنذري في مختصر 
السئن :)١1975/5(‏ في إسناده مجاهيل» وغالب القطان قد وثقه غير واحد من 
الأئمة» واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال فيه ابن عدي: في 
حديثه بعض النكرة . وقال النووي في المجموع (557/5): إستاده ضعيف . 

. 289 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) انظر الآداب الشرعية )419/1١(‏ . 

() أخرجه الترمذي في صفة القيامة؛ باب 147؛: حديث 21588 وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» بآ 5 : حديث 1775: وفى الأطعمة؛ باب 79 حديث 
#1 وابن سعد /١(‏ ه*71): وابن أبى شيبة (// 075 55 و(54١46/1)ء‏ 
وأحمد (401/5): وعبد بن حميدء (444/1) حديث 440» والدارمي فى 
الصلاة: باب 151 حديث 1550 وفي الاسكذان: باب 4: حديث 1587 
والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 5714)» وابن أبي عاصم في الأوائل حديث 
3 ومحمد بن نصر في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي حديث حي 
وابن قانع في معجم الصحاية (؟/ 177)» والطبراني في مكارم الأخلاق حديث 
167 ء وفي الأوائل حديث 75 وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 7١6‏ 
والحاكم (7/ ١١ء‏ 5/١5١)ء:‏ وتمام (99/5) حديث 5/ا١اء‏ هلا١اء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )518/١(‏ حديث 15لاء والبيهقي (507/1)) 
وفي شعب الإيمان (515/5) حديث 87194 » والبغوي في شرح السنة - 


ا كتاب الجنائز 


الترمذي : حديث صحيح . 

(فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معاً) بالسلام (فعلى كل 
واحد منهما الإجابة) لعموم الأوامر برد السلام . فإن قاله أحدهما بعد 
الآخرء فقال الشاشى من الشافعية(2: كان جواباً . قال النووي9؟: 
رخفا هن ارات قال في «الآداب الكبرى0”": وما قاله صحيح . 
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحابء كما هو ظاهر الآية . قال: 
وقال الشيخ وجيه الدين وبعض الشافعية”*؟: ولو قال كل منهما 
لصاحبه: وعليكم السلام» ابتداءً لا جواباً: لم يستحق الجواب؛ لأن 
هذه صيغة جواب» فلا تستحق جوابا . 


(ولو سلَّم على أصمء جمع بين اللفظ والإشارة) وإلاء لم يجب 


- (29/4) حديث 975 والضياء في المختارة (9/ 571 - 475) حديث 599 - 
4 من طريق عوفء عن زرارة بن أوفى: عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال البغوي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال النووي في الأذكار ص/ :7١7‏ أسانيده جياد . وقال الحافظ كما 
في «الفتوحات الربانية» (5/ /171؟): هذا حديث حسن أخرجه أحمد والطبراني 
والحاكمء كل هؤلاء تنتهي أسانيدهم إلى عوف بن أبي جميلة» وفي تصحيح 
الترمذي له نظر؛ فإن زرارة وإن كان ثقة» لا يعرف له سماع من عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه» فلعله أطلق الصحة لما للمتن من الشواهد؛ يعني فيكون حسناً 
لذاته صحيحاً لغيره» وأما تصحيح الحاكم فلعله تبع الترمذي . اه . 

. حلية العلماء (؟785/5)‎ )١( 

(؟) الأذكار ص/ 27١7‏ وانظر: روضة الطالبين )078/١١(‏ . 
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(5) انظر: الأذكار للنووي ص/١7:‏ وروضة الطالبين 2)577/٠١(‏ ومغني 
المحتاج (115/5) . 


5 كتاب الجنائز 


الردء قاله في «الآداب0"١‏ (كرده سلامه) أي: سلام الأصمء فيجمع 
الرادٌ عليه بين اللفظ والإشارة . 

(وسلام الأخرس) بالإشارة (وجوابه) أي: الأخرس (بالإشارة) 
لقيامها مقام نطقه . وقال المرُوذي: إن أبا عبدالله لما اشتد به المرض 
كان ربما أذن للناسء فيدخلون عليه أفواجاً أفواجاً يسلمون عليه 
فيرد 0 

(وآخِرٌ السلام ابتداءً وردًا وبركاته) أي: استحباباً. وتقدم”” ما 

(ويجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه) أي : أن يزيد الرد 
على الابتداء 3 

(وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال) لعموم 
الأدلة . 

(ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزعها) أي : يده من يده؛ 
لما في نزع يده قبل ذلك من الإعراض عنه (إلا لحاجة» كحيائه) منه 
(ونحوه) كمضرة بالتأخير : 

(ولا بأس بالمعانقة) وقال أبو المعاليى في «شرح الهداية»: 
يستحب زيارة القادم» ومعانقته» والسلام عليه 2 

قال: وإكرام العلماء وأشرافف القوم بالقيام سنةٌ مستحبةٌ . قال: 
)١(‏ الآداب الشرعية (١//اا4)‏ . 


(1) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنيل لابن الجوزي ص/ 5٠5‏ . 
000/4 . 


56 كتاب الجنائز 


ويكره أن يُطمع في قيام الناس له . انتهى . 

وقال ابن تميم: لاا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين» 
وأهل العلم»ء والدّين والورع» والكرم والنسب» وهو معنى كلامه في 
«المجرد» و«الفصول» . وكذا ذكر الشيخ عبد القادرء وقاسه على 
المهاداة لهم . قال: ويُكره لأهل المعاصي والفجور. والذي يقام إليه 
ينبغي أن لا تستكبر”'2 نفسه إليه ولا تطلبه» والنهي قد وقع على 
السرور بذلك الحال» فإذا لم يُسرٌ بالقيام إليه وقاموا إليه» فغير ممنوع 
منه . ذكره فى «الآداب:0", 


(و) لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم) 
لحديث عائشة قالت: «قدمَ زيدٌ بن حارثة المدينةً ورسولٌ الله يك في 
بيتي» فأتاةٌء فقرعَ البابّء فقامّ إليه رسول الله يكل فاعتتقه وقيله70,. 
حسنه الترمذي 


وفى حديث ابن.عمر في قصة قال فيها: «فدنّونًا من النبي كك 


)١(‏ كذا فى الأصول «تستكبر» وفى الآداب الشرعية :)547١/١(‏ اتستشرف» وهو 
الأقرب . ١‏ 

(؟) الآداب الشرعية )558/١(‏ . 

(*) رواه الترمذي في الاستئذان والآداب؛ باب 77 حديث 717737 والطحاوي 
81/5 وَالعقَيلي (58/5»). وابن المقرئ فى تقبيل اليد ص/88 . 
وأبو نعيم في دلائل النبوة (587/5) حديث 2457 عن إبراهيم بن يحبى بن 
محمد الشجري » عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» 
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . وقال العقيلى : يحيى بن محمد في أحاديثه مناكير وأغاليط كان 
ضريراًء فيما بلغني أنه يلقّن. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (407/4): هذا 
حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه ٠.‏ 


55 كتاب الجنائز 


فَقبَلمًا يدها 2 رواهة تق ار 


وعن صفوان بن عسال قال: «قال يهودي لصاحيه: اذهب بنا إلى 
هذا'النبي» فأتيا رسول الله يك فسألاهُ عن تسع آياتٍ بيناتٍ» فذكر 
الحديث إلى قوله: فقبلوا(”' يدَهُ ورجِلَهُ وقالا: نشهد أنكٌ نبِنٌ». رواه 
الترمذي”"» فيباح تقبيل اليد والرأس؟ تديئاً وإكراماً واحتراماًء مع 


)١(‏ فى الجهادء باب .٠١5‏ حديث 7547: وفى الأدب»: ياب .1١69‏ حديث 
ورم وأخرجه - أيضاً - البخاري في الأدب المقرد جني 41/7ة واين 
ماجه فى الأدب . باب 5١١ء‏ حديث 7/05: واين سعد ٠ )١55/5(‏ وابن 
أبى شيبة (4/8؛/ - ١5ل)‏ و(7١585/1)‏ وأحمد (؟7/اء ١)ء‏ وأبو يعلى 
(444/9) حديث /41 5 ., و(١٠/5١٠)‏ حديث لا/319؛ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/ لاه 8ه5*) حديث 9٠0٠‏ - 407غ والبيهقي (19/١١٠١)غ:‏ 
والخطيب في الجامع )15٠/١(‏ حديث 5١اء‏ عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه الترمذي في الجهادء باب 56 حديث :17/1١7‏ وليس فيه ذكر تقبيل يد 
النبي 35. وقال: هذا حديث حسن » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. 
قال المنذري في مختصر السئن (7/ 474): أخرجه الترمذي وابن ماجهء ويزيد 
ابن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 57): رواه أبو يعلى» وفيه يزيد بن أبي زياد 
وهو لين الحديث؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) في لحك و «ذ»2: «فقبلا» وكلاهما ورد في روايتي الترمذي . 

() فى الاستئذان والأدبء باب “الاء حديث 7777ء وفي تفسير القرآن» باب 
4 حديث 7154: ورواه - أيضاً - النسائي في تحريم الدمء باب 18» 
حديث 5085: وفي الكبرى (7:5/5) حديث :764١‏ و(198/5) حديث 
5 وابن ماجه فى الأدب» باب 15: حديث 7105 مختصرأء والطيالسي 
ص/ 150 حديث 1175ء وابن أبي شيبة (8/ 0537) (18/15): وأحمد (4/ 
4 - 110)ء وفي العلل ومعرفة الرجال (/ 47) رقم 5587» وابن أي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 515 - )4١85‏ حديث 7578 -7577؛ وفي - 


زا كتاب الجنائن 


أمن الشهوةء وظاهره عدم إياحته لأمر الدنياء وعليه يحمل النهي. 
قال''' المصنف في «شرح المنظومة' (ويكره تقبيل فم غير زوجته 
وجاريته) المباحة له؛ لأنه قل أن يقع كرامةٌ غ 


(وإذا تثاءب: كظم) ندباً أي: أمسك فمه؛ لثلا ينفتح (ما 


استطاع» فإن غلبه التثاؤب؛. غطى فمه بكمه أو غيره) كيده؛ لقوله 


يكل 


000 


: «إذا تثاءب أحذكم؛ فليكظم ما استطاع»”". وفي رواية : افليضع 


الجهاد (549/7) حديث 71/5 والطيري في تفسيره (1/18لا١اء :)١0/“#‏ 
والطحاوي :)01١5/(‏ وفي شرح مشكل الآثار :81//١(‏ 08) حديث 38 
4 50» والعقيلي (51/7) وابن قانع في معجم الصحابة (؟/١١)؛‏ 
والطبراني في الكبير (4/ )/١‏ حديث 95 لالاء والحاكم (١/85)؛‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ لاه - 48): والبيهقي (177/48): والخطيب في الموضح /١(‏ 
4" عن عبدالله بن سَلِمَة عن صفوان بن عسال مرفوعاً . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال النسائي: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودهاء والله تعالى أعلم . 
وقال العقيلي: ولا يحفظ هذا الحديث من حديث صفوان بن عسال إلا من هذا 
الطريق . 

وقال الحاكم : حديث صحيح» لا نعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى . 

قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: «ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات» 
[الإسراء: :]٠١١‏ هو حديث مشكلء وعبد الله بن سلمة فى حفظه شىء؛» وقد 
تكلموا فيه؛ ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون . والله أعلم . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 97): رواه أصحاب السئن بإسناد قوي. 
في اح واذا: (قاله» . 

رواه البخاري فى بدء الخلق باب .١١‏ حديث 9784؛ وفي الأدب باب 2178 
8 حديث 177 5» ومسلم في الزهد» حديث 1445: واللفظ له - 


قرن كتاب الجنائز 


يده على فمه؛. فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب»”" . 


(وإذا عطس بفتح. الطاء (خمر)» أي : غطَى (وجهه) ثلا يتأذى 


غيره ببصاقه (وغضٌّ) أي : خفض (صوته) لحديث أبي هريرة عن 
النبي ذه : «أنه كان إذا عطي » غطَى وجهه بثويه ويدوء ثم غضٌ بها 
صِوبّده". حديث صجيح؛ قاله في «شرح المنظومة؟ . قال الشيخ 
عبدالقادر: (ولا يلتفت يميناً ولا شمالاًء وحمد الله) قال ابن 


00 


إفف 


إفرف 


هبيرة”؟: إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه؛ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه مسلم في الزهد والرقائق: حديث 998؟؛ عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه ولفظه: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه: فإن الشيطان يدخل. 
ورواه الترمذي في الأدب باب / حديث 7747 عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ: والتثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليضع يذه على فيه. وقال: 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب 98: حديث 501794؛ والترمذي في الأدب» 
باب 5: حديث 71/15: والحميدي (1/ 549): حديث 211810 وأحمد (؟/ 
؛» وأبو يعلى )17/١7(‏ حديث 5557: والطبراني في الأوسط (؟/ 
5 )». حديث ,41487٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 75586: 
والحاكم (5/ 797): وأبو نعيم في الحلية (1/ 747): و(2785/4: والبيهقي 
(؟/40١):‏ وفى شعب الإيمان (// 1"- 7) حديث 978» وابن عبدالبر في 
التمهيد (17/ 070» والبغوي في شرح السئة (14/15") حديث 7815 2 2 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه - أيضاً - الحاكم (5/ 755)» والبيهقي في شعب الإيمان (51/9)؛ 

حديث 9/757 ٠»‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١9(‏ 17"0”) بلفظ : « إذا عطس 
أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخقض صوته؛ . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 0717 . 


55 كتاب الجنائز 


وجودة هضمهء واستقامة قوته؛ فينيغي له أن يحمد الله؛ ولذلك أمره 
كله أن يحمد الله . وفى البخاري: «إن الله يحب العطاسَ ويكرة 
الخاوت»27؛ لأن العطاس يدل على خفة بدن ونشاطء والتثاؤب 
غالباً لتقل البدن وامتلائه واسترخائه: فيميل إلى الكسل» فأضافه إلى 
الشيطان؛ لأنه يرضيهء أو من تسببه؛ لدعائه إلى الشهوات . 

ويكون حمده (جهراً بحيث يسمع جليسه) حمده (ليشمته) بالشين 
والسين (وتشميته فرض كفاية) كرد السلام (فيقول له) سامعه: 
(يرحمك الله أو: يرحمكم الله ويرد عليه العاطس) وجوباً (فيقول: 
يهديكم الله ويصلح بِالَكُم) نص عليه”" في رواية أبي طالب . وقال 
في رواية حرب”(": هذا عن النبي يكل من وجوه”“. زاد في 
«الرعاية» : ويدخلكم الجنة عرّقٌها لك“. قال في «شرح المنتهى»: 
أو يقول: يغفر الله لنا ولكه'". 


)١(‏ في الأدبء باب 1716: 178, حديث 7177 257750 عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(؟) مسائل أبي داود ص/ ٠78؛‏ ومسائل ابن هانئ )18١/1(‏ رقم 1997 . 

() انظر الآداب الشرعية (15/5*) . 

(5) منها ما رواه البخاري في الأدب باب 1757: حديث 7775: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يكِ قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله؛ وليقل 
له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم 
الله ويصلح بالكم؟ . 

(5) لم نقف عليه . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :)21١7/5(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» حديث 5؟؟؛ وأحمد (5//): عن سفيان الثوري: عن منصورء عن 
هلال بن يساف؛ عن رجل من آل خالد بن عرفطة؛ عن آخرء عن سالم بن - 


(ويكره أن يشمت مَنْ لم يحمد الله) لحديث أبي موسى مرفوعاً : 
«إذا عَطْسّ أحدّكم فحمدٌ الله فشمُّتومٌء فإذا لم يحمد الله فلا 
تشمّتوه! رواه أحمد ومسله0©. 

(وإن نسي لم يذكره) أي: لم يسن تذكيره؛ لظاهر الخبر السابق . 
وروى العروةي 1 أن رجلا عطس عند أحمدء فلم يحمد الله 
فانتظره أن يحمد الله فيشمتهء فلم يحمد الله فلما أراد أن يقوم قال له 
أبو عبدالله: كيف تقول إذا عطست ؟ قال: أقول: الحمد للهء فقال له 


حت عبيد الأشجعي رضي الله عنهء به. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب 
85 حديث 4501 والترمذي في كتاب الاستئذان: ياب الا حديث 
1 والنسائي في عمل اليوم والليلة حديث 65 و7765 ولاا7 عن جرير» 
وسفيان» وإسرائيل عن منصورء عن هلال بن يساف؛ عن سالم بن عبيد؛ 
فذكره . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب». باب 49» حديث (2077) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة حديث 77١‏ عن (إسحاق؛ ويزيد) عن ورقاء؛ عن منصورء 
عن هلال بن يساف. عن خالد بن عرفجة؛ عن سالم بن عبيد» به . 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة حديث 51١8‏ عن سفيان» عن منصور؛ 
عن هلال بن يسافء عن رجلء عن سالمء به . 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (170) عن سفيان؛ عن منصورء عن 
هلالء عن رجلء عن خالد ين عرفطة؛ عن سالم بن عبيد» به . 
قال علي بن المديني كما في التاريخ الصغير للبخاري (5/ 735 : لم أجد على 
جرير في حديث منصور إلا في هذا . 
قال الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء وقد أدخلوا بين هلال 
ابن يساف وسالم رجلاً . 

. 7997 أحمد (517/4): ومسلم في الزهد والرقائق حديث‎ )١( 

() انظر الآداب الشرعية (؟/ /اه) . 


زفف كتاب الجنائز 


أبو عبدالله : يرحمك الله . (لكن يعلم الصغير أن يحمد اللهء وكذا 
حديث عهد بإسلام ونحوه) كمن نشأ ببادية بعيدة عمن يتعلم منه؛ لأنه 
مظنة الجهل بذلك . 

(ولا يستحب تشميت الذمي) نص عليه" وهل يكره» أو يباح» 
أو يحرم ؟ أقوالء» قاله في «شرح المنظومة» . (فإن قيل له) أي: 
للذمي (يهديكم اللهء جاز) ذلك؛ لأنه لا محذور فيه. 
عبد القادرء وروي (أنه عطس عند النبئّ يلي غلامٌ لم يبلغ الحلم . 
فقال: الحمدٌ لله رب العالمينَ . فقال النبئ كلِ: بارك الله فيك يا 
غلام؟ رواه الحافظ السلفي في «انتخابه:”"©. 

(وتشمّت المرأةٌ المرأة» و) يشمّت (الرجلٌ الرجلّ. و) يشمّت 
الرجل (المرأة العجوز البرزة)7" لأمن الفتنة (ولا يشمّت الشابة» ولا 
تشمّته) كما في رد السلام» ولعل المراد الأجنبية . 

(فإن عطس ثانياً) وحمد (شمّته. و) إن عطس (ثالاً) وحمدء 
(شَمْتَه) قال صالح لأبيه: يشمّت العاطس في مجلس ثلاثاًء قال: 


أكثر ما قيل فيه ثلاث . وروى ابن ماجهء وإسناده ثقات عن سلمة بن 


. )478 /5( انظر كتاب أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 

(؟) وهو المسمى بالطيوريات» ص/ ة/ا حديث 7 من طريق هارون بن الجهم» 
عن جعفر عن أبيه مرفوعاً. وهارون بن الجهم قال فيه العقيلي (4/ 07537: 
يخالف في حديثه؛ وليس بمشهور بالنقل: وجعفرء وأبوه لا يدرئ من هما . 
البرزة: المرأة التي أسنّت؛ وخرجت عن حدٌّ المحجوبات. المصباح المنير 
ص/:: . 

(5) انظر الآداب الشرعية (؟/ 9ه) . 


>72 


جسر 


زذذا كتاب الجنائز 


الأكوع؛ مرفوعاً: «يشمّت العاطس ثلاثاًء فما زادَ فهو مرْكُوة0". 


»5 حديث 15/؛ ورواء الترمذي في الأدب باب‎ ٠١ ابن ماجه في الأدب باب‎ )١( 
حديث 71/47: وأحمد (5/ 50) بلفظ: عطس رجل عند رسول الله يكل وأنا‎ 
شاهدء فقال رسول الله يكِ: يرحمك الله؛ ثم عطس الثانية والثالثة - ولفظ‎ 
. أحمد: أو الثالثة - فقال رسول الله يل: «هذا رجل مزكوم؟‎ 
. وفي رواية للترمذي أنه قال له في الثالثة: «أنت مزكوم؛ وقال: هذا أصح‎ 
:)١515/5( حديث 5775؛ وابن عدي‎ )١7 /1( ورواه الطبراني في الكبير‎ 
حديث‎ )١78 وابن عبدالبر في التمهيد (77/11): وفي الاستذكار (19؟/‎ 
4ه بلفظ : عطس رجل عند النبي يي فشمته» ثم عطس فشمتهء ثم عطس‎ 
. فقال له في الثالثة: إنك مزكوم‎ 
ورواه البخاري في الأدب المفرد حديث 975: ومسلم في الزهد والرقائق‎ 
حديث 5077» والنسائي في‎ :٠٠١ حديث 41457 وأبو داود في الأدب باب‎ 
الكبرى (754/5) حديث ١5٠١١٠؛ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 779 حديث‎ 
وابن أبي شيبة (4417/4): وأحمد (55/5)» وابن حبان «الإحسان»‎ 777 
231١17 حديث‎ )١535/7( حديث “30 والطبراني في الدعاء‎ )*>56/( 
- 191١/5( وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث 159؛ وابن عدي‎ 
2؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ ؟7) حديث 91*67: وابن عبدالبر في‎ 
التمهيد (0777/17: والبغوي في شرح السنة (71/15) حديث 7745؛‎ 
بلفظ : «عطس رجل عند التبي ككل فقال: يرحمك اللهء ثم عطس أخرىء ققال‎ 
. النبي كَلِِ: هذا مزكوم». هذا لفظ البخاري ومسلم‎ 
فظهر من هذا التفصيل أن في لفظ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه اختلافاً‎ 
شديداً» فرواية أن العاطس يشمت في حالة تكرار العطاس ثلاث مرات؛ بعده‎ 
. يقال: مزكوم. ورواية يشمت مرتين» ورواية مرة واحدة‎ 
ولذا اختلفت آراء العلماء فيه . فقد تقدم أن الترمذي رجح رواية من قال: في‎ 
الثالثة على رواية من قال : في الثانية» وإليه ذهب النووي في الأذكار ص/‎ 
- قال: إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسئة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ‎ 77“ 


إزففا كتاب الجنائز 


(و) إن عطس (رابعاً» دعا له بالعافية» ولا يشمّت ) للرابعة ؛ لما 
تقدم (إلا إذا لم يكن شمّته قبلها) ثلاثاً؛ فالاعتبار بفعل التشميتء لا 
بعدد العطسات؛ فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات» شمِّته بعدها إذا 
لم يتقدَّم تشميت . قال في «اشرح المنظومة»: قولاً واحداً . 


حت ثلاث مرات . 

ورجح ابن حجر رواية من قال: يشمت مرة واحدة. قال في الفح )505/1١١(‏ 
بعد ذكره طرق الحديث: وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث؛ لكن الأكثر 
على ترك ذكر التشميت بعد الأولى» ثم ساق رواية ابن ماجه التي تفيد تكرير 
التشميت. وقال: وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في 
سياقه: ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعاً: فإن في حفظه مقالاً» 
فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة» ويستفاد منه مشروعية 
تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث؛ إذا حمد الله . 

وقال العلامة ابن القيم في تهذيب السئن 0/ )"٠‏ بعد ذكره لفظ رواية ابن 
ماجه: وهذا يوافق رواية أبي هريرة» وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالعلاث . 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري في الأدب المفرد حديث 979؛ 
وأبو داود في الأدب باب :٠٠١‏ حديث 5074 موقوفاً: وفي رواية لأبي داود 
مرفوعاً قال: «شمت أخاك ثلاثاً: فما زاد فهو زكام» . 

وحديث عبيد بن رفاعة أخرجه أبو داود حديث 5075: والترمذي فى الأدب 
باب 5 حديث 7/44 مرفوعاً قال: «يشمت العاطس ثلاثاً: فإن شت أن 
تشمته» فشمته وإن شئت» فكف» . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب؛ وإسناده مجهول . وقال المنذري في مختصر 
السنن (1/ 004 : هذا مرسل؛ عبيد بن رفاعة ليست له صحبة؛ وفي إسناده يزيد 
اين عبدالرحمن؛ وهو أبو خالد المعروف بالدالاني» وقد تقدم الاختلاف في 
الاحتجاج به . اه 


5/5 كتاب الجنائن 

(ولا يجيب المتجشئ بشىء» فإن حمد) الله (قال) له سامعه: 
(هنيئاً مريماء أو هناك الله و”'2 أمرأك) ذكره في «الرعاية الكبرى» وابن 
تميمء وكذا ابن عقيل » وقال: ولا يعرف قيه سئة» بل هو عادة 
موضوعة . قال أحمد في رواية مهنا”"': إذا تجمَّأ الرجل؛ ينبغي أن 
يرفع وجهه إلى فوق؛ لكيلا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس» 
وروى أبو هريرة: «أن رجلاً تجشَّأ عند رسول الله كَكِهِ فقال: كف عنا 
جشاءك: فإن أكثرهم شبعاً أطولَّهِمْ جوعاً يوم القيامة»". 


. في «ح»: «أو'‎ )١( 

.)7 انظر الآداب الشرعية (؟/ لا‎ )١( 

() رواه الترمذي في صفة القيامة باب 71 » حديث 7478 ٠»‏ واين ماجه في 
الأطعمة باب 5٠‏ حديث 0775٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 71) حديث 
15 . والمزي في تهذيب الكمال (14 /15) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
وليس عن أبي هريرة رضي الله عنه كما قال المؤلف . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» ونقل المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 
٠‏ والمزي» والمناوي في فيض القدير (8/5) عن الترمذي أنه قال: حديث 
حسن . وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 179): هذا حديث منكر. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (8/5 مع الفيض)؛ ورمز لحسنه . 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه ابن عدي (5/ 10746) في ترجمة 
عمرو بن بكر السكسكي بلفظ: أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في 
الدنياء وأطول الناس صمتاً يوم القيامة أكثرهم جشأ في الدنيا . وقال: ولعمرو 
ابن بكر هذا أحاديث مناكير عن الثقات . 
وله شاهد من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - رواه اليخاري في التاريخ 
الكبير (9/ 667١‏ وابن أبي الدنيا في الجوع حديث 4» 19؛ والبزار ١كشف‏ 
الأستار» (94/5؟) حديث 75170 والطبراني في الكبير (177/55: 177) 
حديث لالا” . 1ه" , وفي الأوسط (58/5:» 158/5:) حديث 8هلالا , - 


عيضا كتاب الجنائز 

(ويجب الاسئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب 
وأجانب) قطع به ابن أبي موسىء والسامريء وابن تميم؛ وهو معنى 
كلام ابن الجوزي”'' في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنُوا لا تدخُلُوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنِسُوا وتسلّمُوا على أهلها”" قال: 
لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية . وقدم في 


- 84455: والحاكم :)١5١/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (55/5؟) حديث 
7 وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )*78/١(‏ كلهم من طرق 
عن أبي جحيفة قال: «أكلت ثريدة من خبز بر ولحم سمين؛ ثم أتيت النبي يك 
فجعلت أتجشأ فقال: ما هذا؟ كف من جشائكء. فإن أكثر الناس في الدنيا 
شبعاً : أكثرهم في الآخرة جوعاً». هذا لفظ الحاكم» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد . وتعقبه الذهبي بقوله: فهد بن عوف قال ابن المديني: كذاب» وعمر 
هالك. كما تعقبه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 07١‏ بقوله: بل 
واه جداًء فيه فهد بن عوف» وعمر بن موسىء لكن رواه البزار بإسنادين رواة 
أحدهما ثقات . وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (57//1) خرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرء وخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة 
وفي أسانيدها كلها مقال . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد فى موضعين )7117/٠١ :١/5(‏ قال في 
الأول منها : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد؛ وفي أحد أسانيد الكبير 
محمد بن خالد الكوفي» ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. وقال في الموضع 
الثاني : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . 
وضعفه الإمام أحمد» كما في الفتح )188/١١(‏ وإتحاف المهرة /١1(‏ 598)؛ 
وضعفه - أيضاً - الحافظ في النتح (518/9) . 

. )58/5( زاد المسير‎ )١ 

(؟) سورة النور: الآية (7؟) , 


ذف كتاب الجنائز 


«الرعاية»: يسن أن يستأذن . قال في «الآداب الكبرى0”'؟2: ولا وجه 
لحكاية الخلاف» فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة. انتهى. وروى 
سعيد عن أبي موصي "قال #إذا دل أحدكم على والديّه فليستأذِن»0"©. 
وعن ابن مسعود”"» وابن عباس مثله”؟» (فإن” أذن له) في الدخول» 
دخل (وإلا) أي : وإن لم يؤذن له في الدخول (رجع) . 

ويسن أن يكون استذانه ثلاثاً. إلا أن يجاب قبلها (ولا يزيد) فى 
استئذان (على ثلاث) مرات؛ لقوله كلله: «الاستتذانُ ثلاثٌء فإن أن 
لكَء وإلا فارج» متفق عليه (إلا أن يظن عدم سماعهم) 
للاستئذان» فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه . قال المصنف في اشرح 
المنظومة»: وصفة الاستئذان: السلام عليكم أأدخل ؟ واستأذن رجل 
على النبي يَلهِ وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي ككلهِ لخادمه: 
«اخْرّج إلى هدًا فعلمه الاستئذانَء فقال له: قل: السلامٌ عليكم» 
أأدخل؟ فأذن له النبي كله فدحَلَ» رواه أبو داود0© بإستاد صحيح . 


(1) (ثرلااة). 

(؟) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ولم نقف عليه في مصدر 
لمن 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 749): والطبري في تفسيره (18/ )١١١‏ والبيهقي (1/ 
لاة). ١ 1 ١‏ 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره )١١1١/14(‏ وصححه الحافظ في الفتح .)١5/١١1(‏ 

(5) في «ح»: «فإذا» . 

(5) البخاري في الاستئذان؛ باب ١١‏ حديث 3746: ومسلم في الآداب» حديث 
7151 (05): عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: واللفظ لمسلم . 

0) في الأدب؛ باب 175 حديث 5175 - 91178؛ ورواه - أيضاً - البخاري في 
الأدب المفردء حديث ٠١85‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة حديث 00 


مغفضا كتاب الجنائز 


وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر. وابن الجوزي» وابن حمدان» 
وقيل: يقول: سلام عليكم: فقط . انتهى . 
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ويجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار 0 ولَعنَ يلل من جلس 


> وابن أبي شيبة (24507/8: وأحمد (054/5: والبيهقي (10/8*)؛ عن 


منصورء عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي 
يكل ... وذكر الحديث. 

قال ابن ججر في الفتح :6"/1١(‏ أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد» 
وصححه الدارقطني وقال اين مفلح في الآداب الشرعية :)577/١(‏ إسناده 
حسن . 

روي من حديث جابر بن سمرة والحسن بن علي رضي الله عنهم والكلام عليهما 
كما يلي: 

أ - حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
حديث »21141١‏ وآبوذاؤذ اق لدت باب :١15‏ حديث 200 والترمذي في 
الاستئذان . باب 4هء حديث 118ء والنسائي في الكبرى ( 408/8 ) 
حديث 5844: والطيالسى؛ حديث ١4لاء‏ وأحمد (41/65: 17) وعبدالله بن 
أحمد فى زوائده على المسند (48/0) وأبو يعلى (144/17) حديث 5478لا 
وابن حبان «الإحسان» /١4(‏ 40) حديث 1487 والطبراني في الكبير (؟/ 
) حديث 41491 والبيهقي (111/5): والخطيب في الجامع (159/1) 
حديث 777؛ عن شريك؛ عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنهء قال: «كنا إذا أتينا النبي يك جلس أحدنا حيث ينتهي». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء» وقد رواه زهير بن معاوية عن 
سماك أيضاً. قلنا: ولم نقف على رواية زهير بن معاوية هذه. 

ب - حديث الحسن بن على رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في الشمائل 
حديث ٠“الاء‏ وابن سعد :)575/١(‏ وابن حبان في الثقات :)١55/5(‏ 
والطبراني في الكبير (1548/17) حديث 414» وفي الأحاديث الطوال حديث 
49 », والحاكم (/140) ولم يسق لفظه ٠»‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
)877/١(‏ ؛ حديث 555 » والبيهقي في شعب الإيمان )2 ؛ حديث - 


5/4 كتاب الجنائز 


وسط الحلقة . رواه افق وأبو داود؛ والترمذي 00 قال 


فى «الآداب:20©: يتوجه : تحريم ذلك . 


(00 


إفف 
فيه 


ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما؛ للحديث» رواه أبو داود". 


٠‏ ؛ وفي دلائل النبوة (1/ :)19٠‏ عن جميع بن عمر بن عبدالرحمن 
العجلي: عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله؛ 
عن ابن لأبي هالة؛ عن الحسن بن على رضي الله عنهماء قال: سألت خالي 
هند بن أبي هالة» وكان وصافاء عن حلية رسول الله يك وأنا أشتهي أن يصف 
لي منها شيئاًء فقال: ... وذكر حديثاً طويلاً في وصفه عليه الصلاة والسلام 
وفيه : «... وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلسء» ويأمر بذلك ...؛ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 775): رواه الطبراني وفيه من لم يسم . 
أحمد (984/5. 948", ,.)1١٠‏ وأبو داود فى الأدب؛ باب لا١ء‏ حديث 
والترمذي فى الأدب: باب 17 حديث 3/67 . وروآه - أيشنا ات 
الطيالسى ص/8ه كني ه"ا؛ - 5"5., والبزار (/!1/ 759) حديث 25981 
وابن عدي (0081/1): والحاكم (541/5): والبيهقي (6/ 584 - 180)ء 
والخطيب في تاريخه (4/17 - »)3٠١‏ وفي الجامع 2)157/١(‏ حديث ٠لالاء‏ 
وابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص/ ١177‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (7/ 777) حديث 1147» من طريق قتادة» عن أبى مجلزء عن حذيفة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

وقال أحمد في المسند (6/ 798): قال حجاج: قال شعبة: لم يدرك أبو مجلز 
حذيفة . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم 
يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (0/ 117/4 
مع الفيض) ورمز لصحتهء وحسنه المناوي . 

(ثلاة؛) . 

في الأدب» باب 74 حديث 4450 . وأخرجه - أيضاً - البخاري في الأدب 
المفردء حديث »١١57‏ والترمذي في الأدب» باب ١١‏ , حديث 27197 - 


هفنا كتاب الجنائز 


فصل 


(ويُستحبٌ تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده حتى 


الصغيرء و) حتى (الصديق) للميت (ونحوه) كجار الميت؛ لعموم ما 
روى عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ عن 


0 


؛ عن النبي ككِ قال: «ما من مؤمن يعرِّي أخاهُ بمصيبةٍ إلا 


كساه الله عرّ وجل من حلل الكرامةٍ يوم القيام؛ رواه ابن ماجه”". 


(00 


فم 


وأحمد (17/7؟), والخطيب في الجامع :)774/١(‏ حديث 5ا3ء وابن 
السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص/ 175: عن أسامة بن زيد» عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله كلهِ قال: «لا 
يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما' . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (547//5 مع الفيض) ورمز لحستنه . 
وأخرجه أبو داود في الأدب؛ باب 15 حديث 5455» والطبراني في الأوسط 
(7640/5) حديث 7570؛ والبيهقي (7/ 717)» عن عامر الأحول؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء قال: «نهى رسول الله يَكِ أن يجلس الرجل بين 
الرجلين إلا بإذنهما» . 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)458/١(‏ وهما حديثان حسنان. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ 794٠ 278١‏ مع الفيض) ورمز لحسنه . 
في الأصول: «عبدالله بن محمد بن أبي بكرء عن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن 
جده؛ وهو خطأء والصواب ما أثبت كما فى سئن ابن ماجهء الجنائزء باب 
55 حديث 1501. وانظر تهذيب التهذيب (154/0) . 

فى الجنائزء باب 65: حديث ١170ء‏ ورواه - أيضاً - عبد بن حميد /١(‏ 
9) حديث 747؛ والطبرانى فى الدعاء (/ /17) حديث 1778 وفى 
الأوسط (5/ )١147‏ حديث 05757: والبيهقى (05/4): وفى شعب الإيمان 
0 17) حديث 4774: وابن الجوزي في التحقيق (1/ 7؟) حديث 2917 - 


نينا كتاب الجنائز 


وعن ابن مسعود: عن النبي كَل قال: «من عرَّى مصاباًء فلهُ كمثلٍ 
جره رواة ابن ماجهء» والترمذي وقال 0 30 ويبداً بخيارهم » 


(00 


والرافعي في التدوين (1/ :)75٠‏ عن قيس أبي عمارة مولى الأنصار» عن 
عبدالله بن أبي بكرء بالإسناد المذكور . 

قال النووي في الأذكار ص/177: إسناده حسن . وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (ة/ 6غ مع الفيض) ورمز لحسته . وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة )787/١(‏ : هذا إسناد فيه مقال؛ قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الذهبى في الكاشف: ثقة» قال البخاري: فيه نظرء قلت: وباقي 
رجال الإسناد على شرط مسلم اه وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 114 - 
6 وهؤلاء كلهم ثقات إلا قيساً أبا عمارة ففيه لين . 

ابن ماجه في الجنائزء باب 57: حديث 1507» والترمذي في الجنائزء باب 
#لان حذيق 3# ولعوجه ب أيفناً ]جمد فى العلل ومعرة الريجال (8/ 
4) حديث 48970 والبزار (ه/ 55) حديث 157 والعقيلي (؟/ 040 
(/ 407 1). والشاشى فى مسئده /1١(‏ 577) حديث 55٠8‏ - 451؛ وابن حيان 
فى المجروحين /١(‏ 55؟): والطبراني في الدعاء (6/ 171/5) حديث 21777 
وتمام (1/ 115 - 115) حديث :031١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1١/78؟‏ 
)١808 -‏ حديث 4لا - 4لا"اء والبيهقى (54/5): وفى شعب الإيمان (17/ 
15١)؛‏ حديث 947886 والقطيي فن تاريخ ١/5‏ و(11/ 0ه -١61غ)ء‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات / 071 حديث 211767 وفي التحقيق (؟7/ 
1؟) عن علي بن عاصمء عن محمد بن سوقة؛ عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا . 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن 
عاصم؛ وروّى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه» 
ويقال: أكثر ما ابتلى به علي بن عاصم بهذا الحديث؛: نقموا عليه. وقال 
العقيلي : لم يتابعه عليه ثقة . 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟178/5) : وكل المتابعين لعلي بن عاصم 
أضعف منه بكثير» وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل: فقد 
ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنهء ولم أقف على إسنادها بعد . - 


نينا كتاب الجنائز 
والمنظور إليه منهم؛ ليستن به غيره» وبالضعيف منهم عن تحمل 
المصيبة لحاجته إليها . 

(و) حتى (من شق ثوبه) فيعزى كغيره» ولا يترك حمّا لباطل 
«لزوال المحرّم وهو الشق) والباقي أثره . (وإن نهاه) عن العود لمثل 
ذلك (فحسن» ويكره) لمن شق ثوبه (استدامة ليسه) لأنه أثر المعصية . 


- ورواية إسرائيل أخرجها الخطيب في تاريخه :)551/١١(‏ عن إبراهيم بن 
مسلمء قال: حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن حنبل وخلف المخرمي؛ فذكروا 
علي بن عاصمء فقال خلف: إنه غلط في أحاديث؛ فقال وكيع: وما هي؟ 
فقال: حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله: قال: قال 
النبي كَْ: «من عزى مصاباً...» فقال وكيع: حدثنا قيس بن الربيع»ء عن محمد 
ابن سوقةء عن إبراهيم: عن الأسودء عن عبد اللهء قال وكيع: وحدثنا إسرائيل 
ابن يونس» عن محمد بن سوقة عن إبراهيم؛ عن الأسود عن عبدالله؛ عن النبي 
يِيهِ قال: «من عزى... » قال وكيع : ومن يسلم من الغلط ؟ 
قال الحافظ العلائي في التقد الصحيح ص/ 15: «ذكر الخطيب أن هذا الحديث 
رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع بن الجراح» عن قيس بن الربيع عن 
محمد بن سوقة» وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه 
أحدء وقيس بن الربيع صدوق تكلموا فيه» وحديثه يصلح متابعاً لرواية علي بن 
عاصمء والذي يظهر أن الحديث يقارب درجة الحسن ولا ينتهي إليهء بل فيه 
ضعف محتملء والله تعالى أعلم». وقال النووي في الأذكار ص/177: إسناده 
ضعيف ٠‏ 
وقال المناوي في فيض القدير (5/ :© : «وقال الزركشي في تخريج الرافعي 
بعد ما ساق للحديث عدة طرق: هذا كله يرد على ابن الجوزي حيث ذكر 
الحديث في الموضوعات؛ وقال العلائي: له طرق لاطعن فيهاء وليس واهياً 
فضلاً عن كونه موضوعاً». وانظر علل الدارقطني (0/؟1) وتحفة المحتاج /١(‏ 
14 . 


زنينا ش كتاب الجنائز 


وتكون التعزية (إلى ثلاث) ليالٍ بأيامها . (وكرهها) أي: التعزية 
(جماعة) منهم ابن شهاب والآمديء وأبو الفرج (بعدها) أي: عد 
الثلاث» واختاره صاحب «المحرر»؛» وقال: لم أجد في آخرها كلاما 
لأصحابنا . وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهتها بعدهاء إلا أن 
يكون غائباً» فلا بأس بتعزيته إذا حضر . واختاره صاحب «النظم؟» 
وزاد: ما لم تنس المصيبة. وقوله (لإذن الشارع في الإحداد فيها) 
أي : في الثلاث؛ بقوله كَل: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليّوم الآخرٍ 
أن تحد على ميتٍ فوقٌ ثلاثةٍ أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً»”'2 تعليلٌ للتحديد بالثلاث ' 

(ويكره تكرارها) أي : التعزية (فلا يعزي عند القبر من عزى قبل 
ذلك) قال أحمد”"': أكره التعزية عند القبرء إلا لمن لم يعزٌّء فيعرّي 
إذا دفن الميت أو قبله . 

(ويُكره الجلوس لها) أي: للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان 
ليعزُوه؛ أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية؛ لما في ذلك من 
استدامة الحزن . قال أحمد في رواية أبي داود”": وما يعجبني أن 
للموت» أو قال: للعيت 5 وقال في رواية أبي الحاردف7؟2: ما أحب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب الا حديث :178٠‏ 1781ء وفى الطلاق» 
باب 43 41؛ 266 حديث 88784 58708 0840 ومسلم في الطلاق» 
حديث ١585‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

. ١8 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

(5) مسائل أبي داود ص/778 . 

(:) انظر الإنصاف (2077/5؟) . 


ننننا كتاب الجنائز 
الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام. 
وهذا”'' تعظيم للموت . وقال بعضهم: إنما المكروه البيتوتة عند أهل 
الميت» وأن يجلس إليهم من عزى مرة» أو يستديم المعزّي الجلوسَ 
زيادةٌ كثيرة على قدر التعزية . 

(و) يُكره (المبيت عندهم) أي: عند أهل الميت لما تقدم (وفي 
«الفصول»: يُكره الاجتماع بعد خروج الروح» لتهييجه الحزن) 5 

(ويُكره) تعزية الرجل (لشابة أجنبية) أي: غير مَحْرّم له؛ خشية 
الفتنة . وينبغي أن يراد: الحسناء؛ عجوزاً كانت أو شابة» بخلاف 
غيزها كما تقدم”". 

(ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جتنازته» أو) لليخرج 
وليه» فيعزيه) وسواء كان جلوسه خارجاً عن دار الميت بمسجد أو 
غيره » لكن إن كان الجلوس خارج المسجد على حصير من المسجد 
أو بساط منه كره . نص عليه في رواية المرّوذي وغيره”". وتقل عنه 
عبدالله وأبو طالب”*» جوازه؛ لأنه انتفاع بها في عبادة: أشبه ما لو 
قعدوا عليها داخله . قال في «شرح الهداية»: والأول أصح؛ لأنها 


)١(‏ في «ح): «هذاء بلا واو. 

(90) (خ/ نك #لقدى ١/؟).‏ 

() انظر كتاب الورع ص/ ”7 وفيه: سألت أبا عبدالله عن بواري المسجدء ترى 
أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة تكون؟ قال: لا يقعد عليها خارج 
المسجد؛ ورأيت أيا عبدالله قد جاء يعزي رجلاً» وبارية على الياب؛ فلم يقعد 
مع الناس على البارية» وقعد على التراب اه. والباريّة: الحصير المنسوج؛ كما 
في القاموس المحيط ص/ 457 . 

(5) انظر مسائل عبدالله (1/ 441 - 488)؛ رقم 518 . 


5205 كتاب الجنائز 


وقفت ليُصلى عليها ويتتفع بها فيه خاصة . 

(ومعنى التعزية: التسلية والحث) أي: حتٌ المصاب (على 
الصبر”2 بوعد الأجرء والدعاء للميت) إن كان مسلماً (والمصاب) 
أي : والدعاء للمصاب . 

(ولا تعيين فيما يقوله) المعرّي . قال الموفق: لا أعلم في التعزية 
شيئاً محدوداًء إلا أنه يروى أن النبى يكل اعرَّى رجلا فقال: رحِمّك 
الله واجرك؛ وواه احمد©. ١‏ 

(ويختلف) ما يقوله المعزي (باختلاف المعزين» فإن شاء) 
المعرّي (قال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك؛ وأحسن 
عزاءك) أي: رزقك الصبر الحسن (وغفر لميتك» وفى تعزيته) أي : 
المسلم (بكافر: أعظم الله أجرك؛ وأحسن عزاءك) ويمسك عن 
الدعاء للميت؛ لأن الدعاء والاستغفار له منهيٌّ عنه . 

(وتحرم تعزية الكافر) سواء كان الميت مسلماً أو كافراً؛ لأن فيها 
تعظيماً للكافرء كبّداءته بالسلام . 

(ويقول المعرّى) بفتح الزاي مُشَدَّدة: (استجاب الله دعاءك» 
ورحمنا وإياك) بهذا القول رد الإمام أحمد””؛ وكفى به قدوة . 


. فى هامش «ذ؛ زيادة «على المصيبة»‎ )١( 

زفق لم تقف عليه في مستد الإمام أحمدء وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 48 - 85 )؛ 
والبيهقى (5/ 5) من حديث أبى خالد الوالبى : أن النبى يقةِ عزى رجلاً فقال: 
ايرحمه الله ويأجرك . قال البيهقي: وهذا مرسل. ‏ - 

) انظر المغني (؟/ 141) . 


6خ كتاب الجنائز 


(ولا يُكره أخذه) أي: المعرِّي (بيد من عزاه) قال أحمد”؟2: إن 
شئت أخذت بيد الرجل في التعزية» وإن شئت فلا . 


(ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بهاء ليعرّى) 
لتنيسر التعزية المسنونة بذلك على كل أحد . 

(ويْسنّ) للمصاب (أن) يسترجع ف(يقول: إنا لله) أي: نحن عبيده 
يفعل بنا ما يشاء (وإنا إليه راجعون) أي : نحن مقرٌون بالبعث والجزاء 
على أعمالنا (اللهم أجُرني في مضيبتي وأخلف لي خيراً منها)”"” 
أجرني مقصورء وقيل ممدود . وأخليف: بقطع الهمزة» وكسر اللام . 
يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله: أخلف الله عليك مثله . ومن ذهب 
منه ما لا يتوقع مثله: خلف الله عليك . أي : كان الله لك خليفة منه 
عليك . 


( ويصِلي ركعتين) قاله الآجِرّي وجماعةء قال في 
« الفروع »: وهو متجه؛ فعله ابن عباس”", وقرأ: #واستعينوا بالصبر 


. ١79 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

(؟) ثبت مرفوعاء أخرجه مسلم في الجنائزء حديث 418 عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: اما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها» . 

(') أخرجه سعيد بن منصور (51777/17) حديث 771+ والطبري في تفسيره /١(‏ 
2, والبيهقي فى شعب الإيمان (7/ )١١5‏ حديث 4587» وابن الأثير في 
أسد الغابة (5/ 797): عن عبيئة بن عبد الرحمنء عن أبيهء أن ابن عباس نعي 
إليه أخوه قُنّم وهو في مسيرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق» ثم صلى ركعتين 
فأطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: إواستعينوا بالصير 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ [البقرة: الآية 46] وحسّن إسناده - 


من كتاب الجنائز 


والصلاة4”' ولم يذكرها جماعة . ولأحمد وأبي داود عن حذيفة: 
كان النبى كَليةِ إذا حزية أمرّء صلى”". قال فى «القاموس»0©: 
وحتديف لامر نابه واشتد عليه» أى شخطه'. ولمسلم عن آم سلية 
مرفوعاً : «إذا حضرتّم المريضٌّ أو الميتٌ فقولوا خيراًء فإن الملائكة 
يؤمُنُونَ على ما تقولون» فلما مات أبو سلمة قال: قولي: اللهمٌ اغفرُ 
لي وله وأعقبني عقبةٌ حسنةً)". 


(و) يُسنَ للمصّاب أن (يصبر) والصبر: الحبس» قال تعالى: 


حت الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ )١95‏ . 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (95/5١)؛‏ وسعيد بن منصور 
(/ 5 57"5") حديث 1864: 777: عن خالد بن صفوانء عن زيد بن على» 
عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن لهء فنزل فصلى... فذكر الحديث. 
ولفظ البخاري: أنه أصابته مصيبة فصلى . وأخرجه الحاكم (1/١710)؛‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )١١15/19(‏ حديث 24581١‏ عن خالد بن صفوان» 
عن زيد بن علي بن الحسين»؛ عن أبيهء أن ابن عباس أتاه نعي بعض أهله ... 
الحديث . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . 

. 48 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد (88/5)؛ وأبو داود في الصلاة؛ باب 71١7‏ حديث 1715. وأخرجه 
- أيضاً - محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة )71١/1(‏ والطبري في تفسيره 
(7570/1)» وأبو عوانة (5/ )707١‏ حديث 5857 وابن قانع في معجم الصحابة 
(23/5؛ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 45١‏ - 557)؛ وفي شعب الإيمان 
(1514/5) حديث 1481 والخطيب في تاريخه (77/4/5). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 19/7): رواه أبو داود بإسئاد حسن . 

5 ص/ 7 . 

(4) مسلم في الجنائزء حديث 919 ولفظ آخره: «وأعقبني منه عقبى حسلة؛ . 


فدنا كتاب الجنائز 


«واصيرُوا إِنَّ الله مع الصايرينَ4”'' وقال ككلِ: «والصبرٌ ضياءة»7 
وفي الصبر على موت الولد أجر كبير» وردت به الأخبارء منها ما في 
«الصحيحين»: أنه يك قال: ١لا‏ يموثُ لأحدٍ منّ المسلمينٌ ثلاثةٌ من 
الولدٍ فتمسّه النارٌء إلا تحلَّةٌ القسم”” يشير إلى قوله تعالى: وان 
منْكُم إلا وارِدّها”؟ والصحيح: أن المراد به المرور على الصراط . 
وأخرج البخاري أنه يكل قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمنٍ 
جزاءٌ إذا قبضت صفيّه مِنْ أهلٍ الدنياء ثم احتسبّةُء إلا الجنّةة”*. قال 
في «شرح المنتهى»: واعلم أن الثواب في المصائب على الصبر 
عليهاء لا على المصيبة نفسهاء فإنها ليست من كسبه؛ وإنما يثاب 
على كسبهء والصبر من كسبه . 

والرضا بالقضاء فوق الصبرء فإنه يوجب رضا الله سبحانه وتعالى 
(ويجب منه) أي : الصبر (ما يمئعه من محرّم) إذ النهي عن شيءٍ أمرٌ 


ولا يلزم الرضى بمرض وفقرٍ وعاهةء خلافاً لابن عقيل» بل يسن . 


. 55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» حديث 777 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهانء والصبر ضياء. . . .» الحديث . 

(5) البخاري في الجنائزء باب 5: حديث ١175ء‏ وفي الأيمان والنذورء ياب 4» 
حديث 503: ومسلم في البر والصلة والآداب» حديث 1587. واللفظ 
لمسلم؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(5) سورة مريمء الآية: ١1لا‏ . 

(5) في الرّقاق: باب 5: حديث 5574 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


584 كتاب الجنائز 


ويحرم الرضا بفعل المعصية» ذكره ابن عقيل إجماعاً . وذكر 
الشيخ تقي الدين”'": أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي 
يحبها يراهن رضي لله بما رضيه لنفسه؛ فيرضاه ويحبه مفعولاً 
مخلوقا قد روحفيه ووكريه قبلا للملتب المخالف لاس الله وهذا 
عا دي نما لوطه فمن فهم هذا 
الموضع » اتكشف له حقيقة هذا الأمرء الذي حارت فيه العقول . 

(ويكره له) أي : المصاب (تغيير حاله) أي : هيئته (من خلع ردائه 
ونعلهء وغلق حانوته» وتعطيل معاشه ونحوه) لما في ذلك من إظهار 
البجَرّع . قال ابن الجوزي”" في قوله تمالى:. قزم أضناب من مع 
في الأرض ولا في أنفسكُم إلا في كتابٍ من قبل أن ركه 
اعلم أنه من علم أن ما قضي لآ يد.وآن يصنييه: 0 
وقال إبراهيم الحربي: اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يتمشٌ 
القدرء لم يتهنٌ ؛ 0 ف 

(ولا يُكره البكاء) قال الجوهري”*': البكاء يمد ويقصرء فإذا 
مددتء أردت الصوت الذي يكون مع البكاء: وإذا قصرت». أردت 
الدموع وخروجها (على الميت قبل الموت وبعده) لكثرة الأخبار 
بذلك» فمنها: ما في «الصحيحين؟ أنه يَكِِْ فاضت عيناة» لما رفع إليه 
ابنُ بنتِه» ونفسه تقعقع كأنها في شنةٍ - أي: لها صوت وحشرجة 


. )584/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )197/4( (؟) زاد المسير‎ 

(”) سورة الحديدء الآية ”ا . 

(:) رواه الخطيب فى تاريخه (5/ 0*٠‏ . 
(5) الصحاح . 


كينا كتاب الجنائن 


كصوت ما ألقي في قربة بالية - قال له سعد: ما هذا يا رسول الله ؟ 
قال: هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عبادوء وإنما يرَحَمٌ الله من عباده 
الرحماء”"'2. قال جماعة: والصبر عنه أجمل . وذكر الشيخ تقي الدين 
في «التحفة العراقية»”؟: البكاء عل المي قلق .ويعة الرخينية عدن 
مستحب . وذلك لا ينافى الرضاء بخلاف البكاء عليه؛ لفوات حظه 
منه . وقال في «الفرقان»©© : الصبر واجب باتفاق العقلاء» ثم ذكر في 
الرضا قولين» ثم قال؟2: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة : 
لما يرى من [نعام الله عليه بها . نقله عنه في «الآداب الكبرى]!. 

(ولا يجوز الندب؛ وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت) بلفظ 
النداء» مع زيادة الألف والهاء في آخره . كقوله : واسيدادء واجبلاه» 
وَاانُققطاع ظهراه . 

(ولا) تجوز (النياحة؛ وهي رفع الصوت بذلك برنّة) لما في 
«الصحيحين» عن أم عطية قالت: "أخذ علينا رسول الله يه في البيعة 
أن لا تتوح:0. 


»9 البخاري في الجنائزء باب “الاء حديث 1784 وفي المرضى» ياب‎ )١( 
حديث وقد وفى الأيمان والنذورء باب 9» حديث 5568 وفى التوحيد»‎ 
باب 7 و5؟ء حديث /ا/ا8/ و 1/444ء ومسلم في الجنائز» حديث 417 عن‎ 
. أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ 

(0) انظر مجموع الفتاوى (١٠/لا؟)‏ . 

() انظر مجموع الفتارى )8/١٠١(‏ . 

(:) انظر مجموع الفتاوى )47/١١(‏ . 

(ه) (196/7) وما بعدها . 

00( البخاري في الجنائز» ياب 5» حديث 5١7١ء‏ وفى التفسيرء باب ”7 
حديث 1 وفي الأحكام: باب 44: حديث ١5‏ الاء ومسلم في الجنائزء - 


لكلا كتاب الجنائز 


وفي الصحيح مسلم؟: (أنه عبد لعنّ النائحةً والمستوعة)7". 


حكليك 311 

200 لم نقف عليه عند مسلم . وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
ملهم : 
أ- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 
)2 وأبو داود 5 الجتائز» باب 0 حديث 1 وأحمد مي 
والبيهقي (77/5): وابن عبد البر في التمهيد (17/١758)؛‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )١١17/5(‏ عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً. 
قال البخاري: محمد بن الحسن بن عطية؛ لم يصح حديثه . وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)١/5(‏ روأة أبو داود» ولين فيه من ثرك. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (711/5 مع الفيض) ورمز لصحته. وقال 
أبو حاتم» كما في العلل لابنه (759/1): هذا حديث منكر. وضعفه النووي في 
الخلاصة (؟/ 1٠١61"‏ ). 
ب - ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الظَرَسُوسي في مسئد عبدالله بن عمر 
ص/ 275 وابن حبان في المجروحين (؟194/1): والبيهقي (57'/5): عن عفير 
ابن معدان اليحصبي» عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
مرفوعاً. 
قال ابن حبان: عفير بن معدان» يروي المناكير عن أقوام مشاهيرء فلما كثر 
ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره» وروي عن ابن معين قوله : ليس بشيء. 
ج - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (171/8/80): عن عمر بن 
يزيد» عن عطاء؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. قال ابن عدي: 
حديث غير محفوظ» وعمر منكر الحديث. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (179/5) بعد أن ذكر رواية أبي سعيد وأبي 
هريرة وابن عمر: وكلها ضعيفة. 
د - ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البزار 2« كشف الأستار » (717/5/5) - 


لمن كتاب الجنائز 


(ولا) يجوز (سَقُ الثياب» ولطم الخدودء وما أشبه ذلك من 
الصراخ» وخمش الوجه) وتسويده (ونتف الشعر ونشره وحلقه) لما 
في «الصحيحين» أنه يكلِ قال: اليس منّا منْ لطمّ الخدودء وشقٌّ 
الجيُوبَء ودعًا بدغرّى الجاهليّة”'': وفيهما: «أنه يِه بَرىءَ من 
الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ والشّاقة". 

فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبةء» ويقال: السالقة 
بالسين المهملة . 

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة . 

والشاقة : القن تشق ثيابها . 

ولما في ذلك من إظهار الجرّع وعدم الرضا بقضاء لله والسخط 
من فعله . وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة . 

(وفي «الفصول»: يحرم النحيب والتعداد) أي : تعداد المحاسن 
والمزايا (وإظهار الجزع ؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالمء وهو عدل 


- حديث 97#/اء والطبراني في الكبير )١58 /1١(‏ حديث 8 ؛ عن الصباح 
أبي عبدالله » عن جابر » عن عطاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ "11): رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه 
الصباح أبو عبدالله» ولم أجد من ذكره . 

)١(‏ البخاري في الجنائزء باب 5" 4لا .5٠‏ حديث 1195, 1591, 15958؛ 
وفي المناقب» باب 48: حديث 7519 ومسلم في الإيمانء حديث ”١٠؛‏ عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) البخاري في الجنائزء باب 78 حديث 179475 ومسلم في الإيمان» حديث 


5 عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه . 


زذكنا كتاب الجنائز 


من الله تعالى) لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء؛ لأنهم ملكه . 


(ويباح يسير الندبة الصدقء إذا لم يخرج مخرج النوح» ولا قصد 
نظمهء نحو قوله: يا أبتاه» يا ولداه) . وفي نسخة: يا والداه . (ونحو 
ذلك) هذا تتمة تتمة كلام «الفصول» . ومقتضى ما قدمه: تحريمه 

(وجاءت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء 
عليه)”2. فحمله ابن حامد على من أوصى به؛ لأن عادة العرب 
الوصية بفعله» فخرج على عادتهم . وفي «شرح مسلم»”": هو قول 
الجمهور . وهو ضعيف؛ فإن سياق الخبر يخالفهء وحمله الأثرم على 
من كَذْبِ به حين يموت . وقال في «التلخيص»: يتأذى بذلك إن لم 
يوص بتركهء كما كان السلف يوصونء ولم يعتبر كون النياحة عادة 
أهله ٠‏ واختار صاحب «المحرر؛ أن من هو عادة أهله؛ ولم يوص 
بتركه؛ عُذَب؛ لأنه متى ظن وقوعه ولم ةا فقد رضيء» ولم يِنْه 
مع قدرته . وقال ابن القيم في كتاب «الروح:”": يتألم من ذلك 
ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحي #ولا تَزِرٌ وازدةٌ وزرٌ 


217417 من ذلك ما أخرجه البخاري في الجنائزء باب 0# 4لاء حديث‎ )١( 
. ل آقللء ومسلم في الجنائز حديث 417 عن عمر رضي الله عنه‎ 
وما أخرجه البخاري في الجنائزء باب “الاء حديث 01185 ومسلم في‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يكْةِ قال:‎ ٠ »418 الجنائزء حديث‎ 
. (إن الميت ليعذَّبٍ بيكاء أهله عليه»‎ 
وما أخرجه البخاري في الجنائز: باب 74 حديث 1751 ومسلم في الجنائز‎ 
. حديث ”917 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 

(0) للنووي (078/5 . 

[فرةا ص/ 8١‏ . 


رذن كتاب الجنائز 


أخرى»77 2 وهذا كقوله يللِ: «السفرٌ قطعةٌ من العذّابِ)” فالعذاب 
أعم من العقوية». وهو أخضيان الشيخ تفي الدين © 

وأنكرت عائشة حمل ذلك على ظاهرهء ووافقها ابن عباس» 
وقالت: «والله ما حدَّتَ رسول الله يكلِ: إن الله ليعذبٌ المؤمنّ ببكاء 
أهلِهِ عليه ولكن رسول الله كل قال: إن الله ليزيدُ الكافرٌ عذاباً ببكاء 
أهله عليهة”. وقالت لما بلغها رواية عمر وابنه في ذلك: إنكم 
لتحديُونَ عن غير كَازْبَيّن ولا متهمين: ولكن السمعٌ يخطئ» وقالت: 
حسبكم القرآنُ: «ولا تزرٌ وازرةٌ وزرٌ أخرى#”. 

(وما هيّج المصيبة من وَهْظ أو إنشاد شعرء فين النياحة) قاله 
الشيخ تقي الدين”"©: ومعناه لابن عقيل في «الفنون» فإنه لما توفي ابنه 
عقيل قرأ قارئ: يا أيهًا العزيرٌ إن لهُ أبا شيخاً كبيراً فخذّ أحدّنًا 
مكائهُ إنا تَراكَ من المحسنينَ» فبكى ابن عقيل» وبكى الناس» فقال 
للقارئ: يا هذا إن كان يهيج الحزن» فهو نياحة بالقرآن» ولم ينزل 
للنوح؛ بل لتسكين الأحزان . 


)١(‏ سورة الأثعام» الآية: 1554ء: وسورة الإسراءء الآية: »١60‏ وسورة فاطرء 
الآية: 186 . 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة؛ باب ١19‏ حديث 1804غ» وفي الجهاد والسير» 
باب 15 حديث 27001 وفي الأطعمة» باب ٠‏ حديث 40418 ومسلم 
فى الإمارة» حديث 1477 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر مختصر فتاوى ابن تيمية ص/ 0.3711 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز» باب 7 حديث 1788ء ومسلم في الجنائز» 
حديف 9974 :(") : 

(5) أخرجه مسلم في الجنائزء حديث 919 . 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ 1١‏ . 


إن كتاب الجنائز 


«فائدة»: قال المصنف فى «الحاشية»: مذهب أهل السنة أن 
الروح هي النفس الناطقة المستعدة للييان وفهم الخطاب» ولا تفثى 
بفناء الجسدء وأنه”'' جوهر لا عَرَض . انتهى» وتجتمع أرواح الموتى 
فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس» قاله فى «الاختيارات:”"': قال: 
ونذهب. سلف الأنة.وأسمتها. أن العذاب أو النعيم يحصل لروح 
المبت وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منكّمة أو معذّبة . 
و- أيضاً - تتصل بالبدن أحياناً» فيحصل له معها النعيم أو العذاب. 
ولأهل السنة قول آخر: إن النعيم والعذاب يكون للبدن دون الروح. 
انتهى. وقال ابن عقيل وابن الجوزي: هو واقع على الروح فقط. وقال 
ابن الجوزي - أيضاً -: من الجائز - أيض]”” - أن يجعل الله للبدن 
تعلقاً بالروح» فتعذب في القبرء ويسمع الميت الكلام؛ بدليل حديث 
السلام على أهل المقابر”* ؛ قال الشيخ تقي الدين*2: واستفاضت 
الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه فى الدنياء وأن ذلك 
تحرض علد وجادت الآثار بأنه يرى أنضاء. وان يدري ينا قل 


. في «ذ1: «فإنهة: وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة كما هنا‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 5١‏ . 0 

(0) قوله: «أيضاً» ليس في لاح؟ و الذك. 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة؛ حديث ١144‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 9١0‏ . 

(5) جاء ذلك من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ - أنس رضي الله عنهء أخرجه أحمد (7/ 118) عن عبدالرزاق»: عن سفيان» 
عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يقِِ: «إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن كان خيراً استبشروا به؛ وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». قال الهيثمي في مجمع الزوائد- 


1516 كتاب الجنائز 


متسس سس 


عنده» وَيُسَرٌ بما كان حستاء ويتألم بما كان قبِيسً”'2+ وكان 


000 


(58/5*): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

ب الع وص ود اميد وس ودياك ةم حا : «إن 
أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم؛ فإن كان خيراً استبشر 

بذلك: وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك» . 

ج - أبو أيوب رضى الله عنهء أخرجه الطيراني في الكبير (9/5؟١)‏ حديث 
اام وفي الأوسط (1/ 1:0) حديث 8 ؛ وفى مسند الشاميين (؟1/ 83 - 
+8) حديث 1245 مرفوعاً» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (07717/1: وفيه 
مسلمة بن علي وهو ضعيف. وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: متروك 
الحديث. انظر تهذيب الكمال (17؟/ )81١‏ . 

وأخرجه عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد حديث 457: وابن أبي الدنيا في 
المنامات ص/ ٠‏ رقم لاع عن ثور بن يزيد» عن أبي رهم السماعي عن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه موقوفاً . 

د - أبو الدرداء رضي الله عنه» أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن 
المبارك؛ رقم 6, وابن أبي الدنيا في المنامات ص/ 7١‏ رقم 54. عن عبدالله 
ابن جبير بن نفيرء أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أعمالكم تعرض 
على موتاكم فيسرون ويساؤون؛ قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ يك أن 
أعمل عملاً يُحُزَى به عبدالله بن رواحة . 

منها ما أخرجه مسلم في الإيمانء باب 54» حديث 11١‏ وفيه أن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - أوصى وهو على فراش الموت» فقال: فإذا دفنتموني 
فشنوا علي التراب شناً» ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء 
حتى أستأنس بكم» وأنظر ما أراجع به رسل ربي ٠‏ 

ومنها حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنهء أخرجه أحمد (9/ 7 517 - 
7): والخطيب في تاريخه (717/17): وفي الموضح (1/ 175)؛ عن سعيد 
ابن عمرو بن سليم» قال: سمعت رجلاً منا يحدث عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: (إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن 
يدليه. فى قبره» - ١‏ 

وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الأوسط (171/4) حديث 1/4175 وأبو نعيم - 


مكنا كتاب الجنائز 


أبو الدرداء يقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك أن أعملّ عملاً أخرّى به عند 
عبدالرحمن بن رواحة0”'' وكان ابن عمه . ولما دفن عمر عند عائشة 


كائكة السصد ,ند «وقول: افإنها كاة الى تودوته ع فاه هيه 


(00 


إفة 


٠‏ 5 دم 


فأجنبىٌ 


في أخبار أصبهان :»)7١8/1١(‏ عن إسماعيل بن عمرو البجلي؛ عن فضيل بن 


مرزوق؛ عن عطية؛ عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعاً. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)1١/7(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه رجل لم أجد 
من ترجمه. وتعقبه المناوي بقوله: وظاهر كلامه أنه لم ير ممن يحمل عليه إلا 
ذلك المجهولء وهو غير مقبول؛ ففيه: إسماعيل بن عمرو البجلي - أورده 
الذهبي في الضعفاءء وقال: ضعفوه - عن فضيل بن مرزوق - وقال» أعني 
الذهبي : وضعفه ابن معين - عن عطية؛ فإن كان العوفي فضعفوه أيضاًء أو ابن 
عارض فلا يعرف؛ أو الظفاري فضعفه الأزدي وغيره. وضعفه السيوطي أيضاً. 
انظر فيض القدير (؟88/5") . 

ومنها حديث أبي أيوب وأبي الدرداء السابقين» وفيهما: أن الأمرات يسرون 
ويساؤون حين تعرض عليهم أعمال الأحياء . 

ومنها ما أخرجه ابن المبارك فى الزهد حديث !44»؛ عن سعيد بن جبير أنه 
قال: ما من أحد له حميم إلا يأتيه أخبار أقاريه: فإن كان خيراًء سُرٌَّ به وفرح به 
وهنئ بهء وإن كان شراً ابتأس بذلك وحزن . 

أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك» رقم .١155‏ وقوله: 
عبدالرحمن» صوابه: عبدالله؛ والله أعلم . 

أخرجه أحمد (507/5). والحاكم )5١/5(‏ و (17/54) . قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (//55؟) و(71/5): رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح . 

وأخرجه - أيضاً - أبو يعلى (7548/8 - 1"/7) حديث 244437 وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ 77): وفي إسناد أبي يعلى عويد بن أبي عمران» وثقه ابن 
حبان وضعفه الجمهور» وقال بعضهم: متروك: - 


كفان الؤكاة 


لجرا كتاب الزكاة - تعريفها وشروطها 


كتاب الزكاة 


واشتقاقها لغة: من زكا يزكوء إذا نماء أو تطهّر. يقال: زكا 
الزرع؛ إذا نما وزادء وقال تعالى: قد أفلح من زكّاها»" أي: 
طهّرها عن الأدناس. 

وتطلق على المدحء قال تعالى: ففلا تُرَكُوا أنفسَكُم6”". 

وعلى الصلاح» يقال: رجل زكئء أي: زائد الخيرء من قوم 
أزكياءء وزكّى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير. 

وسّمّي المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه» ويقيه 
الآفات . 

وأصل التسمية قوله تعالى: حُذْ من أموالهم صدقةً تطهرّهم 
وتزكُيهمْ بِهَا4”"©: وقيل: لأنها تطهر مؤديها من الإثم» وتنمي أجره. 

وقال الأزهري”'': إِنْها تنمي الفقراء . 

(وهي أحد أركان الإسلام) ومبانيه المذكورة في قوله كَكهّ: ابنيَ 
الإسلامُ على مس00 فذكر منها: «وإيتاء الزكاة». 


(1) سورة الشهمنة 'الآية:. 3 . 

(؟) سورة النجم؛ الآية: لان 

(*) سورة التوبة» الآية: 1١١7‏ . 

(5:) لم نقف عليه في كتابيه: تهذيب اللغةء ولا في الزاهر في غريب ألفاظ الإمام 
الشافعي . 

)0( أخرجه البخاري في الإيمان» باب '.» حديث 4» وفي تفسير سورة البقرة» باب 
«لا, حديث 5١521غ»‏ ومسلم في الإيمان» حديث 15 عن ابن عمر رضي الله 
عتهما. 


يننا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


(وُرضت بالمدينة) ذكره صاحب «المغني» و«المحرر؛ والشيخ 
تقي الدين”'". قال في «الفروع»: ولعل المراد طلبهاء وبعث السّعاة 
لقبضهاء فهذا بالمدينة» ولهذا قال صاحب «المحرر؟: إِنَّ الظواهر 
في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل 
مال؛ كقوله: «والذين في أموالهم حقٌ معلوم4” واحتج في أن 
الصلاة لا تجب”* على كافر فعلها. ويعاقب بها بقولة: #وويل 
للمشركينٌ الذين لا يؤْتُونَ الزكاً8”” والسورة مكية» مع أنّ أكثر 
المفسرين”"' فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. انتهى. 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي”"': إِنْها فرضت في السنة 
الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطرء بدليل قول قيس بن سعد بن عيبادة : 
«أمرنا رسول الله يك بزكاة الفطر قبلَ نزول آي الزكوات»”". 


. )5١5 578 مجموع الفتاوى (ا/‎ )١( 

(؟) سورة المعارجء الآية: 75 . 

() في «ح»: «يأن». 

(4) في «ح»: لا يجب؛. وهو الأنسب للسياق . 

(5) سورة فصلتء الأيتان: 5 -لا . 

(5) انظر تفسير الطبري (5؟97/1)» وتفسير ابن كثير (5/ 151 -1575) . 

(0) هو: أبو محمدء عبدالمؤمن بن خلف الدّمياطى. حافظء من أكابر علماء 
الشافعية. من كتبه: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح؛ كشف المغطى في 
تبيين الصلاة الوسطىء وقبائل الخزرج» وفضل الخيل. توفي 5٠/اه‏ رحمه الله 
تعالى. انظر: طبقات الشافعية الكبرى )1١7/١١(‏ والدرر الكامنة (م/ *”) . 

(4) أخرجه الترمذي فى العلل الكبير ص/ :١١١‏ حديث .5١5‏ والنسائى فى 
الزكاة؛ باب ه؟ا, حديث 7615 وفي الكبرى (؟75/1) حديث 85 وابن 
ماجه في الزكاةء باب :”١‏ حديث 1818» وعبدالرزاق (/7”77) حديث - 
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عت ١ءمهء‏ وأحمد )57١/9(‏ (1/5) وابن زنجويه فى الأموال (/79؟١1)‏ 
حديث “7757: والبزار (198/9) حديث 23717/15 وأبو يعلى (8/ 4؟) حدية 
5 »: وابن خزيمة (41/5) حديث 7755» والطحاوي (4/5/) وفي شرح 
مشكل الآثار (5/ لال 8") حديث 7777 05777 والطبراني في الكبير 
8/10" وة") حديث 441:447: والحاكم (1/ »)5٠١‏ والبيهقي (4/ 
6). وابن عبدالبر في التمهيد )7”71١7/١5(‏ من طريق الثوريء عن سلمة بن 
كهيل؛ عن القاسم بن مخيمرة؛ عن أبي عمار الهمداني؛ عن قيس بن سعد بن 
عبادة قال: أمرنا رسول الله يل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت 
الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا لفظ النسائي. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
الحافظ في الفتح (1717/7): «إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح؛ إلا أبا 
عمار الراوي له عن قيس بن سعدء وهو كوفي؛ اسمه: عريب - بالمهملة 
المفتوحة - ابن حميدء وقد وثقه أحمدء وابن معين». وقال في (778/7): في 
إستاده رجل مجهول. وقال النووي في المجموع (5/ هذا الحديث مداره 
على أبي عمارء ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل. 
ورواه الترمذي في العلل الكبير ص/ 15١؛‏ حديث »7١85‏ والنسائي في الزكاة» 
باب هلا حديث 75065 وفى الكبرى (/5؟.: 8 ه١)‏ حديث 1847:7788 
والطيالسى ص/58١»‏ حديث ١١15ء‏ والبزار (198/9) حديث 5]لالاء 
والطحاوي (؟/ )١0‏ وفي شرح مشكل الآثار (5/5؛ /1"1) حديث 7108 - 
, وابن قانع في معجم الصحابة (؟/741) والطبراني في الكبير /١4(‏ 
2 حديث 24888 وأبونعيم في معرفة الصحابة (709/5؟) حديث 5558غ؛ 
وفي الحلية (5/ 85) وابن عبدالبر في التمهيد /١15(‏ 177) عن الحكم بن عتيبة؛ 
عن القاسم بن مخيمرة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعدء قال: كنا 
نصوم عاشوراءء ونؤدي زكاة الفطر. فلما نزل رمضان؛ ونزلت الزكاة» لم نؤمر 
به ولم ننه عنهء وكنا تفعله. قال الترمذي في العلل الكبير: سالك محمد (وهو 
البخاري) عن هذا الحديث؛ وقلت له: حديث الحكمء عن القاسم بن 
مخيمرة؛ عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد أصحء أو حديث سلمة بن- 
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وفي ”تاريخ ابن جرير الطبري'”'2: أنها فرضت في السنة الرابعة 
من الهجرة. وقيل: فرضت قبل الهجرة» وبينت بعدها. 

(وهي) أي: الزكاة شرعاً (حقٌّ واجب) يأتي تقديره في أبواب 
المزكيات (في مال مخصوص) يأتي ببانه قريباً في كلامه (لطائفة 
مخصوصة) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: #إنما 
الصدقاتٌ للفقراء والمساكين4”" الآية (في وقت مخصوص) وهو 
تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة» وعند اشتداد الحب 
في الحبوب» وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة» وعند 
حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل» واستخراج ما تجب فيه من 
المعادن» وعند غروب الشمس من ليلة الفطر» لوجوب زكاة الفطر . 

وخرج بقوله: «واجب» الحق المسنونء كابتداء السلام» واتباع 
الجنازة» وبقوله: «في مال» رد السلام ونحوهء وبقوله: «مخصوص» 
ما يجب فى كل”" الأموال كالديون والنفقات»: وبقوله: «لطائفة 
مخصوصة نحو الدية؛ لأنها لورثة المقتول» وبقوله: «في وقت 
مخصوص» نحو النذر والكفارة. 


5 كهيل؛ عن القاسم؛ عن أبي عمارء عن قيس بن سعد؟ فقال: لم أسمع أحداً 
يقضي في هذا بشيءء إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي؛ إلا أن هذا 
خلاف ما يروى عن النبي يلي في زكاة الفطر» قال ابن عمر: فرض رسول الله 
ع زكاة الفطر. وقال النسائي: سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده: 
والحكم أثيت من سلمة بن كهيل . 

)١(‏ لم نقف عليه في حوادث السئة الرابعة من تاريخ الطبري. 

(1) سورة التوبةء الآية: "٠‏ . 

() قوله: «كل؟ ليس في ااح6. 
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ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله: (وتجب) الزكاة (في 
السائمة من بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم . 

سُّميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم. ويأتي بيان السو"". 

(و) تجب الزكاة - أيضاً - في (الخارج من الأرض) من الحبوب 
والثمارء وما في معناهاء والمعادن (وما في حكمه) أي: حكم 
الخارج من الأرض (من العسل) الخارج من النحل . 

(و) تجب الزكاة - أيضاً - في (الأثمان) وهي الذهب والفضة . 

(و) تجب الزكاة - أيضاً - في (عروض التجارة؛ ويأتي بيانها) 
أي: المزكيات المذكورة (في أبوابها) مفصلة مرتبة كذلك . 


(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم 
(تغليباً) للوجوب (واحتياطاً) لتحريم قتله» وإيجاب الجزاء فيه على 
المُحْرِم: والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل 
النصاب . 

(وتجب) الزكاة (في بقر وحش وغنمه) بشرطه؛ لعموم قوله يَكِوْ: 
«خذْ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً»”". قال القاضي وغيره: وتُسمّى 
بقرأ حقيقة» فتدخل تحت الظاهر. وكذلك يقال في الغنم. (واختار 
الموفق وجمع) وصححه الشارح (لاا تجب) الزكاة في بقر الوحش 
وغنمه؛ لأنّها تفارق الأهلية صورة وحكماً » والإيجاب من الشرع ولم 


. 644/4 )١( 
. )١( يأتي تخريجه (5/ 07577 تعليق رقم‎ )1( 
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يرد» ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق . 

(ولا تجب) الزكاة (في سائر) أي: باقي (الأموال إذا لم تكن 
للتجارة: حيواناً كان) المال (كالرقيق»: والطيورء والخيل» واليغال» 
والحميرء والظباء: سائمة كانت أو لاء أو غير حيوان؛ كاللآلئ» 
والجواهرء والثياب» والسلاح؛ وأدوات) أي: آلات (الصّناع 
وأثاث البيوت» والأشجارء والنبات» والأواني» والعقار من الدورء 
والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله كَلِِ: «ليس على المسلِم في عبدهٍ 
وفرسه صدئَةٌ». متفق عليه2"0: ولأبي داود: اليس في الخيل والرقيق 
زكاةٌ إلا زكاة الفطر»”". وقيس على ذلك باقي الملكورات؟ ولأن 
الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل فيها. 

(ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلّ بشروط خمسة: 
الإسلام والحريةء فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنه لا 


)١(‏ البخاري في الزكاة؛ باب 45: 45: حديث ١557‏ 1554غ ومسلم في 
الزكاة» حديث 487: عن أبى هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أبو داود فى :الزكاة: باب ١٠..حنيث‏ 1994غ وفيه: 3:.. إلا زكاة الفطر فى 
الرقيق» . ورواه - أيضاً - أبو يعلى )0177/1١(‏ حديث 3114: وابن عدي (5/ 
8 ؛» والدارقطني (1717/75) والبيهقي )١١17/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
1 15) والخطيب في تاريخه (114/15) من طرق مختلفة. قال المنذري 
في مختصر سنن أبي داود :)3١7/17(‏ في إسناده رجل مجهولء وقد أخرج 
مسلم ])1١(9871[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يَكهِ قال: 
اليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطر؛ . قلنا: قد رواه غير أبي داود من طرق 
مختلفة ليس فيها رجل مجهولء وبعضها أصح من بعضء انظر علل الدارقطني 
»8/1١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي )١١9/4(‏ . 
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يجب عليه أداء الزكاة حال كفرهء لا بمعنى أنّه لا يعاقب عليها؛ لما 
تقده”'" أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام» كالتوحيد (على 
كل كافر) أي : فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم ؛ لقوله يك 
لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: «إِنّكَ تأتي قوماً أهلّ كتاب» فادعهم 
إلى أن يشهدوا أنْ لا إله إلا الله» وأنْ محمداً رسول الله... فإن هم 
أَغْنيّائِهِمْ: فتردُ على فَقَرائِهِمْ». متفق عليه'©؛ ولأنها أحد أركان 
الإسلام» فلم تجب على كافرء كالصيام» (ولو) كان الكافر (مرتدًا) 
سواء حكمنا يبقاء الملك مع الردة أو زواله؛ لعموم قوله تعالى: قل 
لِلَذِينَ كفروا إِنْ ينتهوا يغفر لهِمْ ما قذ سَلّت6”". وقوله يك: 
«الإسلامٌ يجب ما قبلهُ0». 


011/1 
(؟) البخاري في الزكاة» باب 2١‏ ١4ء‏ 77: حديث 1158 , 61488 21447 وفي 
المغازي؛ باب 3١‏ حديث 47517 وفي التوحيد: باب ١ء‏ حديث #الالالاء 

ومسلم في الإيمان حديث 14؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() سورة الأنفال؛: الآية: 4", 

(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟5/ 1١‏ -717): وأحمد (198/5 -1599: 
4 3056): وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص/719: 78٠‏ والحارث 
للبغية الباحث؟ ص/7٠7:‏ حديث :4٠١7‏ والطبري في تاريخه (79/7 - 
»)١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )457/١(‏ حديث 507 » والبيهقي 
٠ )11*/9(‏ وفي دلائل النبوة (5/ 757 - 0118 من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )"0١/9(‏ وعزاه إلى أحمد 
والطبراني» وقال: ورجالهما ثقات . 
وقد رواه مسلم في الإيمان ضمن حديث طويل )١11١( ١97‏ بلفظ : «أما - 
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(ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنه لا يملك بتمليك) من سيد( 
أو غيره (ولا غيره) أي : غير تمليك؛ فلا مال لهء وكذا الأمّة .(وزكاة 
ما بيده) أي: الرقيق غير المكاتب (على سيدهء ولو مُدبّراٌء أو أم 
ولد) لأنه ملك السيد. 

(ولا) تجب الزكاة (على مكاتب؛ لنقص ملكه) فهو ضعيف لا 
يحتمل المواساة» ويؤيده خديث جابر مرفوعاً: «ليسّ في مالٍ 
المكاتب زكاةٌ حتى يعتقٌّ» . رواه الدارقطني”"“» وقاله جابر”” وابن 
عمر © ولم يعرف لهما مخالف؛: فكان كالإجماع””“؛ ولأنّ تعلق 
حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس 
بمسكنهء وثياب بذلتهء فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى. 


- علمتٌ أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ . 

. في لذ): لاسيده»‎ )١( 

١8/7 ( (000‏ ) . قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ( 77/5 ) : وروي عن جابر 
- رضي الله عنه - مرفوعاً إلى النبي - يلل ولا يصح رفعه. وذكره الذهبي في 
ميزان الإعتدال (797/7) في ترجمة عبدالله بن بزيع وجعله من مناكيره. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير :)١1589//1(‏ وفي إسناده ضعيفان؛ ومدلس. وانظر: 
بيان الوهم والإيهام (/119) . 

(؟) رواه عبدالرزاق )1١/5(‏ رقم ٠٠4‏ وأبو عبيد في الأموال ص/5057 و5”1؛ 
رقم ١775‏ و17448ء وابن أبي شيبة (5/ )١11١‏ وابن زنجويه في الأموال ١‏ 
5 و١١١٠‏ ) رقم 1845 و1825: والبيهقي )٠١9/5(‏ وقال: وروي ذلك 
في المكاتب عن عبدالله بن بزيع؛ عن ابن جُريج مرفوعاً - وهو ضعيف» 
والصحيح موقوف -. 

(5) رواه عبدالرزاق (5 )/١/‏ رقم 01/٠05‏ وابن أبي شيبة (1/ 175): وابن زنجويه 
في الأموال (9/ ٠٠١5‏ ) رقم 1857: والبيهقي )1١9/5(‏ . 

(5) الإجماع لابن المنذر ص/ 55 . 
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(بل) تجب الزكاة على (معتق كَقِ بعضّه) بقدر ملكه (فيزكي) المبقض 
(ما بلك) من هال وكوي الستريدة) إن : بجزئه الحر؛ لأن ملكه عليه 
تام» أشبه الحر. 

(ولو اشترى عبداً) أو أمّة (ووهبه شيئاً) زكويًا (ثم ظهر أنْ العبد) أو 
الأمة (كان حرّاء فله) أي : السيد (أن يأخذ منه ما) كان (وهبه له) لأنه 
إِنّما وهبه له: بناء على أنّه ملكه فإذا تبين خلافه» رجع به (ويزكيه) أي 
المال السيدٌُ لما مضى؛ لأنّه ماله لم يخرج عن ملكه ( فإن تركه ) السيد 
للموهوب له بعد علمه حريته ( زكّاه الآخذ له) لأنّه مالك تام الملك 
ويستقبل به حولاً من حين الترك ؛ لأله وقت دخوله في ملكه . 

(وتجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون) 


وهو قول 0 وابن ا وجابر بن عبداللك”؟2 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الصغير »25١١/1١(‏ والشافعي في الأم ا لولم 
وعبدالرزاق (51/4) رقم 5945»: وأبو عبيد في الأموال ص/518: رقم 
ه«"ااء وابن أبى شيبة :)١59/(‏ والدارقطني »)١١7/7(‏ والبيهقي (5/ 
4 140/5) وفي معرفة السئن والآثار (58/5) رقم 8019 وآبق حوع قن 
المحلى )2١8/5(‏ . وليس في هذا الأثر؛ ولا في الآثار الآتية ؤِكر للمجنون ٠‏ 

(1) رواه الشافعى فى مسنده (ترتييه /١‏ 0518 وعبدالرزاق (99:8/81/::59/5) 
رقم 1ت لقت 4 » 9١٠"ء‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ 25:5 
حديث 108 : وابن أبي شيبة (/ »)١54‏ وابن زنجويه في الأموال (7/ 3517؛ 
417) رقم 1811 1815 وعبدالله بن أحمد في مسائله (؟//079) رقم 47/اء 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات (5؟/٠145)‏ رقم 0 والدارقطني (؟/ 
١‏ والبيهقي )١59 :٠١8/5(‏ و(1880:7/5) وفي معرقة السنن والآثار 
(59/5) رقم 480376 . 

() رواه عبدالرزاق (4/ 55) رقم 0 وأبوعبيد في الأموال ص/ 049 » - 


ذا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


وعائشة20 والحسن بن علي”": حكاه عنهم ابن المنذر””. وكذا 


رواه مالك ىى «موظئه1 والشافعى فى اامسئدةا عن عمر 


إحق 


ورواه الأثرم في اسئنه/”” عن ابن عباس» ولم يعرف لهم مخالف» 


وقد قالوه في أوقات مختلفة» واشتهر فلم ينكرء فصار كالإجماع؛ 
ويؤيده قوله يي لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: «أعلِمْهمْ أنَّ علئِهم 


000 


فم 
فرق 
04 


2) 


رقم ١١17ء‏ وابن أبي شيبة (7/ :)١49‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (؟/ )05٠‏ 
رقم 741ء وابن حزم في المحلى :)7١4/5(‏ وصححه الحافظ في الدراية /١(‏ 
. 

رواه مالك في الموطأ (١/١55؟):‏ والشافعى فى مسنده (ترتيبه 2774/١‏ 
15؛» وعبد الرزاق (2355/5 )رقم 5541: 25484 وأبو عبيد في الأموال 
ص/ 55 5: حديث 1701 : وابن أبي شيبة (7/ ١594‏ و١15)»‏ وابن زنجويه فى 
الأموال (5/0؟99) رقم 1اىماء وعبد الله بن أحمد في مسائله (8785/5) رقم 
5 والبيهقي :1١8/5(‏ 7/5 188)؛ وفي معرفة السئن والآثار (58/5) 
رقم 28٠77‏ وابن حزم في المحلى (5/ا١5)‏ . 

رواه ابن زنجويه في الأموال (/ 457) رقم 1818 . 

نقله عنه النووي في المجموع (5/ 187). 

مالك (1501/1): والشافعي في مسنده (ترتيبه .)514/١‏ وأخرج - أيضاً - 
البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 07731 وعبدالرزاق (5/ 59-4) رقم 275985 
5495؛ وأبوعبيد في الأموال ص/ 048 رقم 1701 - 1705 , وابن أبي 
شيبة (5/ »)19١‏ وابن زنجويه في الأموال (5/ )441١ ,95٠‏ رقم 21804 
,»؛ وعبد الله بن أحمد في مسائله (0517/5) رقم 58لاء وسحنون في 
المدونة (١/6١؟)2‏ والدارقطني (؟/ »)١١١‏ وابن حزم في المحلى (8/5١5)؛‏ 
والبيهقي (17/5١1)؛‏ و(71/5)؛: وفي معرفة السئن والآثار (55/5)؛ وعبدالحق 
في الأحكام الوسطى )١18٠/7(‏ عن عمر رضي الله عنه موقوفاً بلفظ: «ابتغوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة؛ . قال الدارقطني في العلل: (151//7): حديث 
عمر أصحء وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح. انظر: نصب الراية (؟/ 889 . 

سئن الأثرم لم تطبعء ولم نقف عليه في غيره من المصادر . 
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صدقَةٌ تؤخدٌ من أغنيّائِهمْ » فتردٌ على كُقَائِهِمْ؛ .روأهالجما عة(2. ولفظة: 
«الأغنياء» تشمل الصغير والمجنون» كما شملتهما لفظة: «الفقراءا. 

وروى الشافعي في المسئده) عن يوسف بن ماهكء أن النبي يه 
قال: «انتمُوا؟ فى أموَالٍ اليتَامّى لا تَذْهِيُّهًا أو لا تستهلكها 
الصدقَة0". ولا يضر كونه مرسلاً ؛ لأنه حجة عندناء وقد رواه 
الدارقطني”*' مسنداً من حديث ابن 00 لكن من طرق ضعيفة . 


(ولا تحب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي : | 
وقف له في إرث أو وصية وانفصل حا ؛ لأنه لا مال له ما دام حملاً. 


)١(‏ البخاري في الزكاة؛ باب »4١ :١‏ 7”» حديث 1485 و508١‏ و21545 وفي 
المغازي» باب 51: حديث 47417: وفي التوحيدء باب 81 حديث #الاالاء 
ومسلم في الإيمانء حديث 215 وأبو داود في الزكاة» باب 4» حديث 21844 
والترمذي في الزكاة» باب "» حديث 575؛ والنسائئ فى الزكاةء باب »١‏ حديث 
ا ذاين ماجه في الزكاة؛ باب١»‏ حديث 17/47 : وأحمد (1/ 988) . 

. كذا في الأصول اميا وصوابه: «ابتغوا» كما في مصادر التخريج‎ )١( 

(0) الشافعي في مسنده (ترتيبه 5/١‏ 71): وفي الأم (/18) ورواه - أيضاً - 
عبدالرزاق (55/4) رقم قت وأبق غبيد في الأمؤال ص/ 41 5: حديث 
٠‏ وابن حزم في المحلى »)5١4/6(‏ والبيهقي (1//5 207/531١‏ وفي 
معرفة السئن والآثار (55/5) رقم 8٠58‏ ؛ عن ابن ماهك» عن النبي يكل مرسلاً. 
وقال النووي في المجموع (5/ 7074): ورواه الشافعي والبيهقي بإسناجٍ صحيح 
عن يوسف بن ماهكء عن النبي يك مرسلاً ؛ لأن يوسف تابعي . وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير :)١198/7(‏ ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث في إيجاب 
الزكاة مطلقا 

)1١١/9( )4(‏ . ورواه - أيضاً - الطبرائى فى الأوسط (9؟/5) حديق 1١١7‏ . 

(5) كذا في الأصول «ابن عمر» وفي سئن الدارقطني والأوسط للطبراني «اعبدالله بن 
عمرو بن العاص» رضي الله عنهم . 
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واختار ابن حمدان: تجب؛ لحكمنا له بالملك ظاهراًء حتى منعنا 
باقي الورثة . 

(الثالث) من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوصء ولا فرق 
بين بهيمة الأنعام وغيرها. ولا يرد الرّكاز؛ لأنْ شبهه بالغنيمة أكثر من 
الزكاة» ولهذا وجب فيه الخمسء» ولم يمنعه الدّين (ف) النصاب (في 
أثمان وعروض تقريبٌ) لا تحديد (فلا يضر نقص حبتين) لأنه لا 
ينضبط غالباً» فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين» ولأنه لا يخل 
بالمواساة؛ لأنّ النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة» كالعمل 
اليسير في الصلاة» وانكشاف يسير من العورة» والعفو من"' يسير 
الدم؛ فكذا هناء فإِنْ كان النقص بِيّناً كالدانق والدائقين”"'؛ لم تجب. 

(و) النصاب (في ثمر وزرع تحديد) كالماشية» فلو نقص يسيراًء لم 
تجب (وقيل :) النصاب في ثمر وزرع (تقريب) كالأثمان (فلا يؤثر نقص 
نحو رطلين) بنحو البغدادي (ومدَّينَء ويؤثران) أي: نقصهما (على) 
القول (الأول) وعليه المعوّل (وعليهما) أي: القولين (لا اعتبار بتقص 
بتداخل في المكاييل كالأوقية) فلا يمنع نقصها الوجوب . 

(وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بالحساب) لعموم ما يأتي 
في أبوابه (إلاّ في السائمة» فلا زكاة في وقصها) لما روى أبو عبيد في 
اغريبه؛ مرفوعاً: اليس في الأوقاص صددَةٌ»”". وقال: الوقص: 
)١(‏ في «ح» واذ؛: (عن) وهي الأنسب للسياق . 


(1) الدّائق : بفتح النون وكسرها سدس الدرهم ؛ انظر : القاموس المحيط ص/ 484. 
() غريب الحديث (5/ )١5١‏ . كما رواه - أيضاً - في الأموال ص/ 474 » - 
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ما بين النصابين . 


لا 


3 


0) 


وفي حديث معاذ: أنه قيل له: «أمرتٌ في الأوقاص بشيء؟ قال: 
اننال رسول الله علد فسألة فقَال: لا). رواه الدارقطني0©. 


رقم :»٠١77‏ عن معاذ رضي الله عنه «أنه أتي بوقص وهو باليمن فقال: لم 
يأمرني فيه رسول الله يشيء». وأخرجه بهذا اللفظ مرفوعاً أبو داود في المراسيل 
ص/9؟١‏ رقم /ا 1٠١‏ ومالك 7/1 والشافعي في مسئدة . (إترتيبه /١‏ 
237). وعبدالرزاق (77/4»: 7؟) رقم 275284825884 وأحمد (5ه/ :7 
والا؟ و518)؛ وابن زنجويه (؟7/١8511)‏ رقم 1557١ء:‏ والشاشي (795/7 - 
) رقم ١5105‏ و5١5١‏ ولا١٠5١‏ و408١‏ و04١14ء‏ والطبراني في الكبير 
)١17١158 .175/(‏ حديث 149. 385: 57, والدارقطني (19/5): 
واين حزم في المحلى »)١١/5(‏ والبيهقي (48/5). قال الدارقطني في العلل 
(55/5): طاوس لم يسمع من معاذ. وقال الحافظ في الفتح (7148/7): وهذا 
منقطع. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (0/ 777 مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وقال الشافعي في الأم (؟/4): وطاوس عالم بأمر معاذء وإن كان لم يلقه؛ 
على كثرة من لقى ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن» فيما علمت. وانظر: نصب 
الراية (؟/ وغ" 601). 

وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة ( / 119١)؛‏ عن معاذ رضي الله عنه موقوفاً» 
وانظر التعليق الآتي. 

(44/7) . وأخرجه - أيضاً - البزار اكشف الأستار» /١(‏ 477) حديث 2847 
والبيهقي (58/5» 44): وابن عبدالبر في التمهيد (174/7)» واين الجوزي 
في التحقيق إفؤاهةة من حديث طاوس عن ابن عياس عن معاذ رضي الله 
1 * 

قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاء ولم يتابع بقية 
على هذا أحدء ورواه الحسن بن عمارة؛ عن الحكمء عن طاوس» عن ابن 
عباس. والحسن لا يحتج بحديثه إذا انفرد. قال ابن عبدالبر: وقد رواه أقوام عن 
طاوّس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 
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فعلى هذا: لو كان له تسع من الإبل مغصوية: فأخذ منها بعيراً بعد 
الحولء زكاه بخمس شاة . 

(الرابع) من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة» قاله في 
«الفروع»؛ لأنّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة» وهي إنما تجب في 
مقابلتهاء إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره» 
' يتصرف فيه على حسب اختياره» وفوائده حاصلة له. قاله أبو المعالي. 

«تنبيه؛: قال في «الفروع»: النصاب الزّكوي سبب لوجوب 
الزكاة» وكما يدخل فيه تمام الملك؛ يدخل فيه من تجب عليه؛ أو 
يقال: الإسلام والحرية شرطان للسبب». فعدمهما مانع من صحة 
السبب وانعقاده. وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطاً للوجوب 
كالحول» فإِنّه شرط للوجوبء بلا خلاف؛ لا أثر له في السبب. 

(فلا زكاة في دين الكتابة) لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز 
نقسه ع ويمتع من الأداع: ولهذا للا يصح ضمانها . 

(ولا) زكاة (في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين » 
كالمساكين» أو على مسجد ورباط ونحوهما) كمدرسة؛ لعدم ملكهم 
لها (كمالٍ موصى به في وجوه بر) أي: خيرات من غزو ونحوه (أو) 
مال موصى به (يُشترى به ما يوقف) . 

(فإن اتجر به وصي قبل مصرفه) فيما وصّى به (فربح) المال 
(ولا زكاة فيهما) لعدم المالك المعيّن. (وإن خسر) المال (ضمن) 
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الوصي (النقص) لمخالفته إذن . 

(وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين» كزيد أو عمرو: 
للعموم؛ وكسائر أملاكه. وقال في «التلخيص»: الأشبه أنه لا زكاة. 
وقدمه في «الكافي» لنقصه . 

(و) تجب الزكاة في (غلة أرضء و) غلة (شجر موقوفة على 
معين) إِنْ بلغت الغلة نصاباًء نص عليه”"؟؛ لأنّ الزرع والثمر ليس 
وقفاء بدليل بيعة. 

(ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر؛ لأنه ملكهء بخلاف 
السائمة» فلا يخرج منها؛ لأنَ الوقف لا يجوز نقل الملك فيه . 

(فإن”" كانوا) أي: الموقوف عليهم المعينون (جماعة: وبلغ 
نصيب كل واحد من غلته) أي: الموقوف من أرض أو شجر (نصاباً » 
وجبت) الزكاة» وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصاباًء وجبت عليه 
(وإلآ» أي : وإِنْ لم تبلغ حصة أحد منهم نصاياً (فلا) زكاة عليهم؛ 
لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية . 

رولا في حصة مضارب) من الربح (قبل القسمة. ولو ملكت») 
الخرك قبل 'امستترازة) التسلة أو" ما أجرى مجراها.. 


- 51٠١ وكتاب الوقوف من الجامع للخلال (؟/‎ :8١ مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
, 3707 - 191/ رقم‎ )0777 
. زفة في اح»: «وإن؟‎ 
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(ويزكي رب المال حصته منه) أي: من الربح (كالأصل) أي: 
رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لمالهء بخلاف 
المضارب. ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من 
الربح؛ لأنه غير مالك لها. 

(فلو دفع) حر مسلم (إلى رجل ألفاً مضاربة؛ على أن الربح 
بينهما. نصفين» فحال الحول وقد ربح) المال (ألفين» فعلى رب المال 
زكاة ألفين) رأس المال وحصته من الربح (فإن أدّاها) أي: زكاة 
الألفين (منه) أي: من مال المضارية (حسب) ما أداه (من المال 
والربح» فينقص ربع عشر رأس المال) وهو خمسة وعشرون» فيصير 
رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين. 

(والمال الموصى به) لمعين (يزكيه مَنْ حال الحولٌ وهو على 
ملكه) سواء الموصي أو الموصى له. 

(ولو وصى بنفع نصاب سائمة؛ زكاها مالك الأصل) كالمؤجرة. 

(ومن له دين على مليء) أي: قادر على وفائه (باذل) للدين (من 
قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع» لم يقبضه) كموصوف في الذمة 
(بشرط الخيار أَوْ لاء أو دين سلم إن كان) دين السلم (للتجارة؛ ولم 
يكن أثماناً) هكذا عبارة «الإنصاف» و«الفروع؟» و«المبدع؛؛ وذكر في 
«المنتهى»: لا تجب في دين سلم ما لم يكن أثماناً أو للتجارة. انتهى. 
وعليه يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال» أي: إن كان للتجارة 
في حال كونه غير أثمان» فإِنْ كان أثماناً لم يعتبر كونها للتجارة (أو 
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ثمن مبيع أو رأس مال مسلم”' قبل قبض عوضهما) أي: عوض ثمن 
المبيع» وهو المبيع»ء وعوض رأس مال سلم»ء وهو المسلم فيه؛ وإنما 
يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس» ولم ينبه عليه 
للعلم بهء مما يأتي في بابه. 

(ولو انفسخ العقد) أي : عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرهاء فلا 
تسقط زكاته (أو) دين من (صداقء أو عوض خلعء أو أجرة) بأن 
تزوجها على مائة في ذمتهء أو سألته الخلع بذلك» أو استأجر منه شيئاً 
كذلك: فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبضء» وإن لم 
تُستوت”" المنفعةٌ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه 
الأشياء بالعقد. 

(وكذا كل دين لا في مقابلة مال؛ أو) في مقابلة (مال غير زكوي؛ 
كموصى به؛ وموروثء وثمن مسكنء» ونحو ذلك) كقيمة عبد متلف»ء 
وجعل بعد عمل» ومصالح به عن دم عمد (جرى في حول الزكاة من 
حين ملكه؛ عيناً كان أو ديناً) لأنَّ الملك في جميعه مستقرء وتعريضه 
للزوال لا تأثير له» وهو ظاهر إجماع الصحابة» ذكره في «المبدع» في 
الصداق وعوض الخلع والأجرة. والصداق» وعوض الخلع إذا كان 
مبهماً: استقبل به حول من تعبينه (من غير بهيمة الأنعام؛ لا) إن كان 
الدين (منها) أي: من بهيمة الأنعام» فلا زكاة فيه كما لو اشترى 
أربعين شاة موصوفة في الذمة (لاشتراط السوم) فيها .(فإن عينت» 


)غ0( في لكا واذ؛: لاسلم؟. 
(؟) في هامش «ذ» زيادة: (منه). 


يننا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 
زكيت كغيرهاء وكذا الدية الواجبة لا تزكى؛ لأنها لم تنعين مالاً 
زكوياً) لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة. 


وقوله: (زكاه) أي: الدين المذكور (إذا قبضهء أو) قبض (شيئاً 
منه) جواب قوله: (ومن له دين) لجريانه في حول الزكاة لما سبق. 
(فكلما قبض شيئاً) من الدين (أخرج زكاته) لما مضى (ولو لم يبلغ 
المقبوض نصاباً) حيث بلغ اسل نصاباً ولو بالضم إلى غيره. روى 
أحمد عن علي ذابن عم 990© وسافة0: «لا زكاةً في الدَّينٍ 
حتّى يُقبَضٌ». ذكره أبو بكر بإسناده؛ ولم يعرف لهم مخالف .(أو أبرأ 
منه) أي : من الدين أو بعضهء فيزكيه (لما مضى) وسواء (قصد ببقائه) 
أي : الدين (عليه) أي : المدين (الفرارٌ من الزكاة: أو لا) وسواء كان 
المدين يزكّيه أو لا 


(ويجزئ إخراجها) أي: زكاة الدين (قبل قبضه) لقيام الوجوب 


- رواه أحمدء كما في مسائل ابنه عبدالله (017/7) رقم 4. ورواه - أيضاً‎ )١( 
رقم لا: وأبو عبيد في الأموال ص/518 رقم‎ )٠٠١ /5( عبدالرزاق‎ 
/( وابن أبى شيبة (/ 177): وابن زنجويه فى الأموال‎ ء1١5١‎ 
/3( وصححه ابن حزم في المحلى‎ :)15٠ /4( حديث 17/14 : والبيهقي‎ )54 
.)٠1 

(؟) رواه أحمدء كما في مسائل ابنه عبدالله (؟/ 017) رقم ووو ]قات 
عبدالرزاق (194/5) حديث ؟١الاء‏ واين أبي شيبة (1/ 22157 والبيهقي (1/ 
.)1٠6٠‏ 

(5) رواه أحمدء كما في مسائل اينه عبد الله (1/ 55) رقم /الالا؛ 778. ورواه 

- أيضاً - عبدالرزاق (5/ )٠١ :٠٠١‏ حديث 1118 114ل وابن أبي شيبة 
مم 0). 


5 كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


على رب الدين؛ وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضه رخصة» فليس 
كتعجيل الزكاة . 

(ولو كان في يده) أي : الحر المسلم (بعض نصاب. وباقيه دين» 
أو غصبء أو ضَالٌء زكى ما بيده) لتمكنه من إخراج زكاته وتمام 
النصاب (ولعله فيما إذا ظن رجوعه) أي: الضالء وإلآّ لم يتحقق 
ملك التصاب . 

(وكل دين) من صداق أو غيره (سقط قبل قبضه) حال كونه (لم 
يتعوّض عنه) أي : لم يأخذ عنه عوضاً» ولم يبرأ منه (كنصف صداق) 
سقط عن الزوج (قبل قبضه بطلاق) أو نحوه قبل الدخول (أو) 
كصداق سقط (كله لانفساخه من جهتها) كفسخها لعيبه قبل الدخول 
(فلا زكاة فيه) لأنها وجبت على سبيل المواساة» ولم يقبض الدين 
ولا يّدلهء ولا أبرأ منهء فلم يلزمه إخراجها. وكذا لو اشترى مكيلاً أو 
موزوتاً ونحوه بنصاب أثمان» وحال عليها الحول» ثم تلف المبيع 
قبل قبضهء انفسخ البيع» وسقطت الزكاة؛ لسقوط الثمن عن 
المشتري» بلا إبراء ولا إسقاط. وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين» ثم 
اقكَراءررق 'الدين. مقط وسقطت. وكات لما'دكن.. 

(وإن أسقطه) أي : الدين (ربه) بأن أبرأ منه (زكاه» وإن أخذ به) 
أي: الدين (عوضاً أو أحال) عليه (أو احتال) به (زكاه) لأنّ ذلك 
كقبضه (كعين) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها (وهبها) مالكها بعد 
الحول لمن كانت عنده؛ فلا تسقط زكاتها عنه؛ لاستقرارها عليه . 


رونا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


(وللبائع إخراج زكاة مبيع) مشروط (فيه خيار منه) أي: من 
المبيع؛ لسبق تعلق الزكاة به على المبيع (فيبطل البيع في قدره) أي: 
قدر ما أخرجه عن الزكاة: لتفويته إِيّاه على المشتري. 

(وإن زكّت) المرأة (صداقها كلهء ثم تنصف) الصداق 
(بطلاقه”') أو نحوه (رجع) الزوج (فيما بقي) من الصداق (بكل 
حقه) .وهو النضف تامًا؛ لقوله: تعالى: #فتصفت ما فرضتة »© 
والزكاة فاتت عليها؛ لأنّ الملك كان لها. 

(ولا يجزئها) أي: المطلّقة (زكاتها منه) أي: من الصداق (بعد 
طلاقه”") أو نحوه مما ينصّفه (لأله مشترك) فلا تتصرف فيه بغير إذن 
الشريك قبل القسمة .(ومتى لم تزكه) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول» 
(رجع بنصفه كاملاً) للآية (وتزكيه) أي: الصداق كله (هي) لجريانه 
في ملكها إلى الحول. وكذا لو سقط كله لفسخها لعيبه”'؟ ونحوه قبل 
الدخول؛» فيرجع عليها بجميع الصداق» وزكاته إن مضى حول فأكثر 
عليها. 

(وتجب) الزكاة (أيضاً في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) 
دين (على مماطل» وفي) دين (مؤجّلء و) في دين (مجحود ببيّنة أو 
لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه» فيزكي ذلك إذا قبضهء لما مضى 


4 في «ذ»: «بطلاق» . 
(؟) سورة البقرة» الآية: /الاا. 
() في «ذ»: «طلاق». 


(5) في (ذ4: العيب». 


فضا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 
لاسا لالص يي 
من السَكين: رواهة أو عيد جه 012 وابن ا للعموم كسناثو 
ماله . 

(وتجب) الزكاة أيضاً (في مغصوب في جميع الحول؛ أو) في 
(بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب . وكذا لو كان 
تالفاً؛ لأنّه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه» 
أشبه الدين على المليء» فيزكيه مالكه إذا قبضهء لما مضى من 
السنين ٠‏ 

(ويرجع المغضوب منه على الغاصب بالزكاة) أي : زكاة المال 
(كتلفه) أي : تلف المغصوب بيد الغاصب» فإنه يضمئه » فكذا نقصه . 


(وتجب) الزكاة (في) مال (ضائع كلقطة» ف) زكاة (حول التعريف 
على ربها) أي: اللقطة إذا وجدها (و) زكاة (ما بعده) أي: بعد حول 
التعريف (على ملتقط) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف 
بشرطهء كالإرث» فتصير كسائر أمواله . 

(فإن أخرج الملتقط زكاتها) أي: اللقطة (عليه) أي: حال كون 
الزكاة على الملتقط» وذلك ما بعد حول التعريف (منها) أي : اللقطة 
(ثم أخذها) أي: اللقطة (ربهاء رجع) رنها (عليه) أي: الملتقط (بما 


. )1( تقدم تخريجه (18/54”) تعليق رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبو عبيد في الأموال ص/ 518 رقم 07 .. ورواه - أيضاً - ابن زنجويه‎ 
.1011 في الأموال (8/ 468) رقم‎ 


رفون كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


أخرج) من اللقطة؛ لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة عليه بمضي حول 
التعريف؛ كما لو تلفت» وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التغريف» 
لم يجز عن ربهاء ويضمنها أيضاً إن أخرجها منها لتعدّيه . 

(وتجب) الزكاة أيضاً (في مسروقء ومدفون منسي في داره أو 
غيرهاء أو) مال (مذكور) أي: معروف له لكن (ججهل عند مَن هو؟ 
وفي موروث) ولو جهله؛ أو عند من هو (ومرهون . ويخرجها الراهن 
منه) أي : من المرهون (إن أذن له المرتهنء أو لم يكن له مال يؤدّي 
منه) الزكاة غير المرهونء كأرش جناية العبد المرهون على دينه 
(وإلا) بأن كان للمراهن”' مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن (فَإنّه 
يؤديها (من غيره) لتعلق حقٌّ المرتهن به . 

(وتجب في مبيع ولو كان في خيار) ولو (قبل القبض) أي: قبض 
المشتري إِيّاهء قال في «المبدع»: وتجب في مبيع قبل القبض2؟, 
جزم به جماعةء فيزكيه المشتري مطلقاً. انتهى. وهذا معنى ما تقدم. 
وسواء كان ديئاً أو عيئاً؛ لأنَّ زكاة الدين على مَن هو لهء لا على مَن 
هو عليه (فيزكي بائع مبيعاً غير متعين ولا متميز) كالموصوف في 
الذمة» بأن باعه مثلاً أربعين شاة موصوفة في الذمة» وعنده أربعون 
بهذه الصفة» فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري؛ لعدم دخولها 
في ملكه؛ لكن تسميتها مبيعة» فيه تَسَمُحُ؛ لأنّها على صفة المبيع. 
وإنما المبيع في الذمة» أي شيء سلمه عنه بالصفات» لزم قبوله. 


)١(‏ في «ذ»: اللمرتهن»؛ وفي الهامش قال: «لعله: للراهن». 
(1) في الح24: (قيضه». 


ازذزارا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


ومحله أيضاً : إذا لم ينقص النصاب بهاء وإلآء فياتي : لا زكاة 
على من عليه دين ينقص النصاب . ولا زكاة على المشتري للمبيع 
في المثال؛ لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه: لعدم السّوم كما 


تقدم . 


وأمًا إِنْ كان المبيع الموصوف في الذمة ذهباً أو فضة أو عروض 
تجارة؛ فزكاته على المشتري» كما تقدم. ويزكي البائع ما بيده 
بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق .(ومشتر يزكي غيره) أي: مبيعاً 
متعيّناً أو متميّزاً. ومثّل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو 
موصوف من قطيع معين؛ والمتميز بهذه الأربعين شاة. قال: فكل 
متعيدة مقفيية وليس قل مضينة تعميوةة وذفر فى الشري المتتهى: أن 
غير المتميز كنص مشاعاً في زيرة فضة وزنها أربعمائة درهمء يزكيه 
البائع . انتهى . وفيه نظر ظاهر . 

(وتجب) الزكاة (في مال مودع) بشرطه كغيره (وليس للمودع 


إخراجها) أي: الزكاة (منه) أي: المودع (بغير إذن مالكها) أي: 
الوديعة؛ لأنّه افتيات عليه . 


(و) تجب الزكاة (في) مال (غائب مع عبده أو وكيله) لما تقدّم . 


(ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في مالهء لم 
تسقط زكاته) لعدم زوال ملكه عنه . 

(ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب) سواء حجر 
عليه للفلسء أو لا (أو) عليه دين (ينقصه) أي: النصاب (ولا يجد ما 


درنن كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


يقضيه به سوى النصاب,ء أو) يجد (ما) يقضي به الدين غير النصاب» 
لكنه (لا يستغني عنه) كمسكنهء وكتب علم يحتاجهاء وثيابه» 
وخادمه؛ قلا زكاة عليه. 

(ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكى (حتى دين خراج؛ 
و) حتى (أرش جناية عبيد التجارة؛ و) حتى (ما استدانه لمؤنة حصاد 
وجذاذ ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما استدائه لذلك قبل وجوب 
الزكاة في الزرع والثمرء وإلآ» فلا. قال في «الفروع» في باب زكاة 
الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه؛ 
لسبق الوجوب. وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل ضدهء كالخراج. 
انتهى. وجزم في «المنتهى» بمعنى ما قدمه في «الفروع»؛ وجزم به 
أيضاً المصنف فيما يأتي. 

(و) حتى دين (كراء أرض) أي : أجرتها (ونحوه) كأجرة حرث 
(لا ديثاً سبب .ضمان) كالضامن والغاضب ذا عصِيّة .منه العين 
وتلفت عند الثاني ونحوهماء فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عن 
الضامن: ولا عن الغاصب الأولء وإن كان المالك متمكناً من 
مطالبتهما؛ لأنّ منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراءء 
وتوزيعه على الجهتين لا قائل بهء فتعين مقابلته بجهة الأصل» 
لترججحهاء لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع إذا أدى؛ لأنه لا قرار 
عليه : 


إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة؛ (فيمنع) الدين (وجوبها) 


6 كتاب الزكاة - تعريفها وشروطها 


أي : الزكاة (في قدره - حالأً كان الدين أو مؤجلاً - في الأموال الباطنة 
كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن» و) الأموال (الظاهرة 
كالمواشي والحبوب والثمار) لقول عثمان: «هذا شهر زكاتكم» فمن 
كان عليه دين فليقضِهٍ وليزكٌ ما بَقِيَ". رواه سعيد وأبو عبيد”"2؛ واحتجٌ به 


لحيل 


(ومعنى قولنا: يمنع) الدين وجوب الزكاة (بقدره: أنّا نسقط من 
المال بقدر الدين) المانع (كأنه غير مالك له) لاستحقاق صرفه لجهة 
الدين (ثم يزكي) المدين (ما بقي) من المال إِنْ بلغ نصابا (فلو كان 
له مائة من الغنم» وعليه ما) أي : دين (يقابل ستين) منها (فعليه زكاة 
الأربعين) الباقية؛ لأنّها نصاب تام (فإن قابل) الدين (إحدى وستين» 
فلا زكاة عليه؛ لأنه) أي: الدين (ينقص النصاب) فيمنع الزكاة . 

(ومن كان له عرض قنية يباع» لو أفلس) أي: حجر عليه لفلس» 
كعقار وأثاث لا يحتاجهء وكان ثمنه (يفي بما عليه من الدين) ومعه 
مال زكوي (ججعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكوي (فلا 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصور» ورواه أبو عبيد في الأموال 
ص/ 5 01 حديث 17417. ورواه - أيضاً - بنحوه مالك في الموطأ /١(‏ 1857)؛ 
ومسددء كما في المطالب العالية /١(‏ 0758 ويحبى بن آدم في الخراج ص/ 
8 والشافعي في الأم (2017) وفي مسنده (ترتيبه )7577/1١‏ وعبدالرزاق 
(91/4) رقم 085"ء وابن أبي شيبة (/ 195)ء والبيهقي :)١58/5(‏ وفي 
معرفة السئن والآثار )١9١/5(‏ رقم 8737 , والبغوي في شرح السنة (5/ 04) 
رقم 6 ؛ وصححه النووي في المجموع (5/ 423١5‏ وقال الحافظ في 
المطالب العالية /١(‏ 7”88): إسناده صحيح . 

(؟) انظر: المبدع (؟/ .0٠١‏ 


كرض كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 
يزكيه) لثلا يخل بالمواساة» ولأنّ عرض القنية كملبوسه في أنّه لا 
زكاة فيهء فكذا فيما يمنعها. 


(وكذا من بيده ألفء وله على ملىء) دين (ألف» وعليه) دين 
(ألف) فيجعل الألف الذي بيده فى مقابلة ما عليه فلا يزكيهء وأما 
الدين فيزكيه إذا قبضه. 

ا(تتمة»: لو كان له مالان من جنسين»: وعليه دين يقابل أحدهماء 
جعله فى مقابلة ما يقضى منه؛ وإن كانا من جنس» جعله فى مقابلة ما 
الحظ للمساكين في جعله في مقابلته» تحصيلاً لحظهمء قاله في 
«الكافي» . 

(ولا يمنع الدين خمس الركاز) لأنه بالقيمة أشبه» ولذلك لم 
يعتبر له نصاب ولا حول. 

(ومتى أبرئ المدين) من الدين (أو قضى) الدين (من مال 
مستحدث) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها (ابتدأ) أي: استأنئف 
بما في يده من المال الزكويّ (حولاً) من حين البراءة؛ لأنَّ ما منع 
وجوب الزكاة مم انعقّاد الحول وقطعه. 

(وحكم دين الله) تعالى (من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج 
ونحوه) كإطعام في قضاء رمضان (كدين آدمي) في مئعه وجوت 
الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائهء وقوله كلِ: «دينٌ الله أحنٌ أنْ 
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- أخرجه البخاري في الصوم؛ باب 57: حديث 14517؛ ومسلم في الصيام»‎ )١( 


وفانا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


(فإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا) مشيراً إلى نصاب زكويّ (أو) 
قال: (هو صدقةء فحال الحول) قبل إخراجه (فلا زكاة فيه) لزوال 
ملكه عنهء أو نقصه. ْ 

(وإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا النصابء» إذا حال عليه 
الحول: وجبت الزكاة) فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه؛ لأنَ 
ملكه عليه تام؛ لأنّه لا يلزمه إخراجه قبل الحول (وتجزئه الزكاة منه؛ 
ويبرأ) الناذر (بقدرها) أي : الزكاة (من الزكاة والنذر إن نواهما معاً) 
لأنّ كلا منهما صدقة: كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة. 

(وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب) فيكون كما لو نذر الصدقة 
به كلّه» فلو نذر أن يتتصدق بعشر من الأربعين وحال الحولء فلا زكاة 
فيها. وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا حال الحول» وجبت الزكاة» 
وأجزأته منهاء وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إِنْ نواهما معاً. 

(الخامس) من شروط وجوب الزكاة: (مضي الحول) وفي نسخ: 
( شرط على نصاب تام) لحديث عائشة مرفوعاً : «لا زكاةً في مالٍ 


حتى يحول عليه الحولٌ» رواه ابن ماجه''' من رواية حارثة بن محمد» 


حت حديث ١١58‏ (1525) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) فى الزكاةء باب هء حديث 1747. ورواه - أيضاً - أبو عبيد في الأموال ص/ 
هءة حديث 1١1ء‏ وابن زنجويه في الأموال (/1”ة) رقم 1594ء 
والعقيلى (185/1): وابن عدي (1/ 815): والدارقطني (41/7): والبيهقي 
(65/5ةء .)0٠١‏ وابن الجوزي في التحقيق (18/9؟) حديث 488. قال 
البيهقي : وحارثة لا يحتج بخبره. وقال ابن الجوزي: حارثة ضعيف جداً. وقال 
النووي في المجموع (5/ :07٠1/‏ حديث ضعيف. وقال البوصيري في مصباح - 


ام كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


وقد ضعّفه جماعة؛ وقال النسائي: متروك. وروى الترمذي”'' معناه من 


)١(‏ في 


الزجاجة :)717/1١(‏ هذا إسناد فيه حارثة: وهو ابن أبي الرجال: ضعيف. 
وروي موقوفاً على عائشة رضي الله عنهاء رواه ابن أبي شيبة (159/7): 
والدارقطنى (7/ 47)» والبيهقى .)1١/4(‏ 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 151/7): وهذا أصح. وصححه ابن 
حزم في المحلى ("/ 46). 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : أخرجه ابن عدي (4/1/الا): 
والدارقطني )4١/”(‏ وابن الجوزي في التحقيق (18/1): حديث 2317 وفيه 
حسان بن سياه ضعفه ابن حجر. انظر: التلخيص الحبير هه .)1١‏ 

ومن حديث علي رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الزكاة: باب 4: حديث 
“ا/اه1اء والبيهقى (4/ 48): مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (6/./ه و59١)»:‏ وأحمد (١/58١).؛‏ موقوفاً» وصححه 
النووي في المجموع (07/5). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
5): حديث علي لا بأس بإسنادهء والآثار تعضدهء فيصلح للحجةء والله 
أعلم. 

الزكاة؛ باب :٠١‏ حديث 5١‏ . وأخرجه - أيضاً - الدارقطنى (9/ 948): 
والبيهقي (5/ 54 ١٠)؛‏ والبغوي في شرح السئة (8/5؟) حديث كام وابن 
الجوزي في التحقيق (1/ 017 من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يِ: من استفاد مالأ» 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ريه. قال الترمذي : وعبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 
وغيرهما من أهل الحديث؛ وهو كثير الغلط». وقال البيهقي: عبد الرحمن 
ضعيف لا يحتج به. 

وأخرجه - أيضا - الدارقطني (7/ :)4٠‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟58/1)» 
من طريق بقية» عن إسماعيل بن عياش؛ عن عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا بنحوه. قال البيهقي (5/ 5 :)1١‏ 0 
بصحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١57/7(‏ وفيه إسماعيل بن 
عياش»؛ وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف . 00 


كنا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد تكلم فيه 
غير واحد. ورفقا بالمالك» وليتكامل التماء فيواسي منه. 


(ويعفى عن) نقص (نحو ساعتين) وكذا نصف يومء قطع به في 
«المبدع» و«المنتهى؟؛ وصححه في اتصحيح الفروع» وفي «المحرر»» 
وقاله2'0 جماعة: لا يؤثر في نقصه دون اليوم؛ لأنّه لا ينضبط غالباً» 
ولا يسمى في العرف نقصاً (إلا في الخارج من الأرض) وما في 
حكمه كالعسل؛ لقوله تعالى: «وآثوا حقَّهُ يوم حصّادوِ»”” وذلك 
ينفي اعتباره في الثمار والحبوب» وأما العسل والمعدن والركاز 
فبالقياس عليهما؛ ولأنّ لهذه الأشياء نماء في نفسهاء تؤخذ الزكاة 
متها عفد وجوجعاء كم لإقبدب فيها رعاةثانية و تعنم إرمادها للتماء» 
إل المعدن من الأثمان» فتجب فيها عند كل حول؛ لأنْها مظنة النماء 
من حيث إنها قيم الأموال . 


- وأخرجه موقوفاً الترمذي في الزكاة؛ باب ,٠١‏ حديث 577» ومالك /١(‏ 
04 والشافعي في الأم (17//1): وفي المسند (ترتييه »)576/١‏ 
وعبدالرزاق (7/17/4) رقم 0٠‏ /, الاءلاء وأبوعبيد في الأموال ص/ 5٠7‏ 
رقم 1١77‏ وابن أبي شيبة »)١54/5(‏ والدارقطني (47/75)»: وابن حزم في 
المحلى (70/7/5). والبيهقي (5/ 7 ١٠»؛‏ 4؛» وفي معرفة السئن والآثار (57/ 
5ه) رقم 948٠‏ . 
قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وقال 
البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (؟177/7): والصحيح أنه قول ابن عمر - رضي الله عنهما . 

)١(‏ فى «ذ»: لاوقال» وهو الأقرب 

(5) وى الأنعامء الآية: 151. 


خرون كتاب الزكاة - ريق 0 


(فإذا استفاد مالاًء ولو) كان المال (من غير جنس ما يملكه؛ فلا 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) لما تقدم (إلاّ نتاج السائمة) بكسر 
النون (و) إلا (ربح التجارة فإن حوله) أي: ما ذكر 0 
(حول أصله) فيُضَمَان إليه (إن كان أصله نصاباً) لقول عمر: ١‏ 
عليه بِالسحُْلَةَء ولا تأخذْمًا منْهُمْ»: رواه مالك”'2: ولقول 9 
اعد عليهم الصغارٌ والكبارَ”": ولا”” يعرف لهما مخالف في 
الصحابة؛ ولأنّ السائمة تختلف في وقت ولادتهاء فإفراد كل واحدة 
يشقء فجعلت تبعاً لأمهاتها؛ ولأنّها تابعة لها في الملك فتتبعها في 
الحول؛ وربح التجارة كذلك معتّى» فوجب أن يكون مثله حكماً. 


(وإن لم يكن) الأصل (نصاباً. فحوله من حين كمل النصاب) 
لأنه حينئذٍ يتحقق فيه التبعية» فلذا وجبت فيه الزكاةء وقبل ذلك لا 
تجب فيه الزكاة؛ لنقصانه عن النصاب . 


/١ في «الموطأ؛ (1/ 556). وأخرجه - أيضاً - الشافعي في مسنده (ترتيبه‎ )١( 
00 وابن أبي ةا‎ ٠7805 رقم‎ )٠١/5( ا وعبدالرزاق‎ 
:)1١١ - ٠٠١ /15( والطبراني في الكبير (58/19) رقم 25796 والبيهقي‎ 
وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في‎ ,)7 1١١ /5( وصححه التووي في المجموع‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/075: رواه‎ :)559/١( إرشاد الفقيه‎ 
. الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات‎ 

(؟) قول علي رضي الله عنه لم نقف على من أخرجه؛ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: :)١155/7(‏ وأما قول علىء فلم أره. وروى ابن خزيمة (15/5) 
حديث 7757 عنه رضي الله عنه مرفوعاً في حديث طويل بلفظ: ويعد صغيرهاء 
كيرا 

() في الذ»: «ولم» . 


إارضا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


(ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه) كما لو ملك عشرين 
مثقالاً ذهباً في المُحرّم» ثم ملك عشرة مثاقيل في صَفَرء فتُضم إلى 
العشرين الأولى» (أو في حكمه) أي: حكم ما هو من جنسهء كمئة 
درهم فضة ملكها بعد عشرين مثقالاً ذهباً. 

(ويزكى كل مال إذا تم حوله) لوجود النصاب» ولو بالضم 
ومضي الحول. (ولا يعتبر النصاب في المستفاد) اكتفاء بضمه إلى 
جنسه ع أو ما فى حكمه. 1 

(وإن كان) المستفاد (من غير جنس النصاب ولا في حكمهء فله 
حكم نفسه) فإن بلغ نصاباً زكاهء إذا تم حولهء وإلأّء فلا. فلو ملك 
أربعين شاة في المحرم» ثم ثلاثين بقرة في صفرء زكى كلا عند تمام 
حوله؛: بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة (فلا يضم) المستفاد من غير 
الجنس (إلى ما عنده في حول ولا نصاب) لمخالفته له في الحكم 
حقيقة وحكماً (ولا شيء فيه) أي: المستفاد المذكور (إن لم يكن 
نصابا) لفقد شرط الزكاة. 

(ولا يبني وارث على حول مورث) نص عليه في رواية 
الميموني”" (بل يستأنف حولاً) من حين ملكه . 

(وإن ملك نصاباً صغاراً: انعقد عليه الحول من حين ملكه) 
لعموم قوله كَلِ: «في أربعينَ شاءً شاد" لأنها تقع على الكبير 


.)149/5( انظر: مسائل صالح (7”19/1) رقم 444» والمستوعب‎ )١( 
- » 4 جزء من حديث طويل » أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة » ياب‎ )١( 


نس كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


والصغيرء ولقول أبي بكر: «لو منعوني عناقاً كانُوا يؤدُوتها إلى رسول 
الله يك لقاتلتهمُ على مَنعِهَان7'؟ وهي لا تجب في الكبار. 


(فلو تغزّت) الصغار (باللبن فقطء لم تجب) الزكاة (لعدم 


السوم) اختاره المجدء وقيل: تجب لوجوبها فيها تبعاً للأمّات”". 


(ولا ينقطع ) الحول ( بموت الأنات» والنصاب تام بالتتاج ) 


- الجملة حالية - فإن لم يكن النصاب تامّاً: انقطع لنقص النصاب. 


(000) 


زفق 


(ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك». إن لم 


حديث .1١578‏ 1554ء والترمذي في الزكاة» باب 5: حديث ١55؛‏ وابن 
ماجه فى الزكاة؛ باب 17 حديث د١ماء‏ /ا٠ىكء‏ وابن أبى شيبة (9/ 151)» 
وابن زنجويه في الأموال (1/ 867) حديث 15454؛ والدارمي في الزكاة؛ باب 
5 حديث 15717 وأبو يعلى (09/9) حديث 2047١‏ وابن خزيمة (19/4) 
حديث 77717 والحاكم /١(‏ 97): والبيهقي (88/4)؛ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وحسّنه النووي في المجموع (5/ 
*78). وانظر تغليق التعليق .)١19//7(‏ 

وأخرجه الدارمي في الزكاة» باب 4: حديث ,1575١‏ والحاكم :)595/١(‏ 
والبيهقي (89/4)؛ من حديث عمرو بن حزم . 

وأخرجه بنحوه البخاري في الزكاة» باب 8 حديث 1555غ: من حديث أبي 
بكر رضى الله عنه ‏ : 6 
جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الزكاة باب ١ع :4٠‏ حديث 
فحقلان 1465 .وق أسعابة المرتدين» نباف 8 -حليف. :43988 وفى 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ”ء حديث 0/788 ومسلم في الإيمان» 
حديث ١٠ء‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

الأئّات: جمع أَمَ؛ لمن لا يعقل خاصّة . انظر: القاموس المحيط ص/5!١٠‏ 
مادة (أمم) . 


زفرارا . كتاب الزكاة - تعريفها وشروطها 


يحكم به من يراه . 

(ومتى نقص النصاب في بعض الحول) انقطع؛ لأن وجود 
النصاب في جميع الحول شرط للوجوب» ولم يوجد. وظاهره: سواء 
كان النقص في وسط الحول أو طرفيه» وعدم العفو عنه مطلقاًء لكن 
اليسير معفو عنه: كالحبة والحبتين في الأثمان» وعروض التجارة؛ 
لما تقده”' (أو باعه) أي : النصاب بغير جنسه» ولو بشرط الخيار (أو 
أبدله بغير جنسه) كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقرء 
انقطع الحول؛ لما تقدم (أو ارتد مالكه) أي: النصاب (انقطع 
الحول) لفوات أهليته للوجوب (إلاّ في إبدال ذهب بفضة وعكسه) 
كإبدال فضة بذهب (وعروض تجارة) أبدلت بأثمان» أو عروض 
تجارة (و) إلا في (أموال الصيارف) فلا ينقطع الحول في هذه 
بالإبدال؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض» 
ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه. وعروض التجارة 
الزكاة في قيمتها لا عينهاء كما يأتي. وعطف أموال الصيارف على 
ما تقدم من عطف الخاص على العام؛ لأنها لا تخرج عنه. 

(ويخرج) الزكاة (مما معه عند وجوب الزكاة) أي: تمام الحول 
ذهباً كان أو فضة» وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي . 

(ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه) 
كالغتم والبقر» وخمس وعشرين. فأكثر من إبل (حتى لو أبدل نصاباً 


. 01/5( )١( 


درون كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة (زكاهما) إذا تَمّ 
حَوْل الأولء كتتاج» نص عليه”'". قال أحمد بن سعيد”"2: سألت 
أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة» فيبيعها بضعفها من الغنم» 
أعليه أن يزكيها كلهاء أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيهاء على 
حديث عمر”" في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها. قلت: 
فإن كانت للتجارة ؟ قال: يزكيها كلها“ على حديث حماس ©. 


فأما إن باع النصاب بدون النصابء انقطع الحول» وإن كان 


.)74١/1؟( انظر الفروع‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الزهري» أبو إبراهيم. قال الخلال: كان عنده 
عن أبي عبدالله مسائل حسان. توفي 8/ااه رحمه الله تعالى انظر: طبقات 
الحنابلة (41/1)» والمنهج الأحمد (144/1). 

() تقدم تخريجه (5/ )77"٠‏ تعليق رقم )١(‏ . 

() انظر: المغنى (5/ ه"ا١‏ -175) . 

() أخرجه الشافعي في المسند (ترتيبه 778/1١‏ - 40170 وعبدالرزاق (43/4) رقم 
4:» وأبو عبيد فى الأموال (567/7) حديث 1114غ: ومسدد كما فى 
المطالب العالية /1١(‏ 057 وابن أبئ شيبة 187/80): وابن زنجويه فى 
الأموال (451/5) رقم /541اء وعبدالله بن أحمد في مسائله (007/1) قم 
7 والدارقطني (5/ »)١78‏ وابن حزم في المحلى (5/ :)١75‏ والبيهقي (1/ 
1). وفي معرفة السئن والآثار (158/5١ء )١54‏ رقم 4717 248717 عن 
حماس قال: كنت أبيع الأدم والجعاب؛ فمرٌ بي عمر بن الخطاب فقال لي: أدٌ 
صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين: إنما هو في الأدمء قال: قَوّمهء ثم 
أخرج صدقته . : 
قال ابن حزم: وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فلا يصح: لأنه عن أبي 
عمرو بن حجماسء عن أبيهء وهما مجهولان . وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في 
إرشاد الفقيه )189/1١(‏ . 


ارقن كناب الذكاة - تكريفها وشتروطها 


عنده ماثتانء فباعها بمائة» فعليه زكاة مائة. 

(ولو أبدل نصاب سائمة بمثله» ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت 
الزكاة) أو تم الحول (فله الردٌ) للعيب (ولا تسقط الزكاة عنه) 
لاستقرارها بمضي الحولء كما لو تلف النصاب .(فإن أخرج) الزكاة 
(من النصابء فله رد ما بقي) منه لعيبه (ويرد قيمة المخرج) لأنه فوته 
على ربه (والقول قوله) بيمينه (في قيمته) حيث لا بينة ؛ لأنه غارم. 

(وإن أبدله بغير جنسه) كغنم ببقر (ثم رد عليه بعيب ونحوه) 
كغبن»: أو تدليس» أو خيار شرطء أو اختلاف في الصفة (استأنف 
الحول) من حين الرد؛ لأنه ابتداء ملكهء كما لو رد هو لذلك. 


«تنبيه»: عطف”" الإبدال على البيع : دليل على أنهما غيران. قال 
أبو المعالي: المبادلة» هل هي بيع ؟ فيه روايتان. ثم ذكر نصه بجواز 
إيدال المصحف لا بيعه» وقول أحمد”': المعاطاة بيع؛ والمبادلة 
معاطاة. وبعض أصحاينا عبر بالبيع»ء وبعضهم بالإبدال» ودليلهم 
يقتضي التسوية؛ قاله في «المبدع؟ . 

(ومتى قصد ببيع ونحوه) مما تقدم كإتلاف (الفرار من الزكاة بعد 
مضي أكثر الحول» حرمء ولم تسقط) الزكاة بذلك؛ لقوله تعالى: 
«إنا بلوناهم كما بلونا أصحابَ الجنّةِ4”" الآيات» فعاقبهم تعالى 


, في لح؛»: واذة: لعطفه؟‎ )١( 
. 205 انظر: الفروع (؟/ 0757؛ والمبدع (؟/‎ )0( 
. ١1/ (؟) سورة القلمء الآية:‎ 


أمرارا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


بذلك؛ لفرارهم من الزكاةء ولأنه قصد به إسقاط حق غيره»ء فلم 
يسقط» كالمطلق في مرض موته. 

وقوله: (بعد مضي أكثر الحول) هو ما صححه ابن تميم. وفي 
«المقنع»: عند قرب وجوبها. وفي «الرعاية»: قبل الحول بيومين. وقيل : 
أو بشهرين» لا أزيد. قال في «المبدع»: والمذهب: أنه إذا فعل ذلك 
فراراً منهاء لا تسقط مطلقاًء أطلقه أحمد. انتهى. وتبعه في «المنتهى». 


(ويزكي) البائع ونحوه (من جنس المبيع لذلك الحول) الذي وقع 
الفرار فيه دون ما بعله؟ لعدم تحقق التحيل فيه 5 

(وإن قال) من باع النصاب ونحوه: (لم أقصد الفرار) من الزكاة» 
(فإن دلت قرينة عليه) أي : على الفرار» عمل بهاء ورد قوله (وإلا) بأنْ 
لم تكن نَم قرينة (قُبل قوله) في قصده؛ لأنه لا يعلم إلا منهء ولا 
يستحلف. 

(وإذا تمّ الحول؛ وجبت الزكاة في عين المال) الذي تجزئ زكاته 
مئه» كالذهب والفضة» والبقر والغنم السائمة» وخمس وعشرين 
فأكثر من الإبل» والحبوب والثمارء والمعدن من التنقدين؛ لقوله 
تعالى : #والذين في أموالهم حنٌّ معلومٌ 74©. وقوله يككهّ: «في أربعين 
شَاءٌ شاةًه"”. وقوله: «فيما سقتٍ السماءٌ العُشْرك". وقوله: «هاتوا 
)١(‏ سورة المعارج» الآية: 54. 
(1) تقدم تخريجه (37717/5) تعليق رقم 504 


() أخرجه البخاري في الزكاةء باب 56, حديث 1547» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


يذنانا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


صدقة الرّقة من كل أربعين درهماً درهماً2"7 و«في» للظرفية» و«من" 
للتبعيضء ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته» حتى 
وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق بهء فعلم أنها متعلقة بعينه 
لا بالذمة؛ تحقيقاً لمعنى المواساة فيهاء وعكس ذلك زكاة الفطر . 

و(لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى» 
فيجوز إخراجها من غيرهء وذلك لا يمنع تعلقها بالعين؛ كالعبد 
الجاني إذا فداه سيده . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الزكاة؛ باب 5: حديث 1614» والترمذي في الزكاة؛ باب 
“اع حديث وار ماجه في الزكاة» باب 4» حديث :11/4٠0‏ وأحمد /١(‏ 
»)١50 47‏ وابن زنجويه في الأموال (7/ 955) حديث »15١5‏ والدارمي في 
الزكاة؛ باب لاء حديث 1774؛ وأبو يعلى (1/ 477): حديث 2551؛ والييهقى 
(1117//5 -118ء 15): والبغوي في شرح السنة (51//5)» حديث امل 
عن علي رضي الله عنه . قال البغوي: هذا حديث حسن. وقال النووي في 
المجموع (5/ 5): رواه أبوداود وغيره بإسناد حسن أو صحيح. وحسّن إسئاده 
الحافظ في الفتح 7107/8 . انظر سنن الترمذي (15/7) . 
وأخرجه - بمعناه - النسائي في الزكاة» باب 18 حديث 215175 والطيالسي 
ص/ 9 حديث 175ء وعبد الرزاق (89/5) حديث 07١179‏ وأبو عبيد في 
الأموالء ص/557. حديث 1755: وعيد بن حميدء »)١15/1١(‏ حديث 
5>. وأحمد :»)١55 :17/١(‏ وابن زنجويه في الأموال (9177/7) حديث 
777 1,ء وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند :»)١١7*/١(‏ والبزار (؟/ 756 - 
5 4لا” - 4لا5. وابن خزيمة (278/5 5") حديث 7”7545؛ 5597؛ 
والدارقطني في العلل (9/ 155)» وابن عبدالبر في التمهيد /١9(‏ "177)» وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/77)؛ والضياء في المختارة )١50/0(‏ حديث ١١اق2‏ 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


اانا كتاب الزكاة ‏ تعريقها وشروطها 


وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب (فإذا مضى حولان 
فأكثر على نصاب) فقط (لم يؤد زكاتهء فزكاة واحدة) أي: زكاة عام 
واحدء ولو كان يملك مالاً كثيراً من غير جنس التنصاب الذي وجبت 
فيه الزكاة» ولم يكن عليه دين؛ لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول 
بقدرها من النصاب» فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة؛ 
لنقصه عن النصاب . 


(وإن كان) المرّكّى (أكثر من نصاب) كاثنين وأربعين شاة (نقص 
من زكاته لكل حول بقدر نقصه) أي: المال (بها) أي: بالزكاة؛ لأن 
مقدار الزكاة صار مستحمًا للفقراء» فهو كالمعدوم. ففي المثال: لو 
مضى خمسة أحوالء فعليه ثلاث شياه فقط. ولو كان له أريعمائة 
درهم فضة» ومضى عليها حولان؛ وجب تسعة عشر درهماً ونصف 
درهم وربعه؛ للحول الأول عشرة» والباقي للحول الثاني» ونقص 
الريع؛ لتعلق حق أهل الزكاة بالعشرة» فتسقط عنه زكاتها في الحول 
الثاني» وهكذا (إلاً ما كان زكاته الغنم من الإبل) وهو ما دون خمس 
وعشرين (ف)تجب زكاته (في الذمة) كعروض التجارة؛ لأن الفرض 
يجب من غير المال المزكى» فلا يمكن تعلقه بعينه . 


(وتتكرر) زكاته (بتكرار الأحوال) لعدم تعلقها بالمال (ففي 
خمسة وعشرين بعيراً لثلاثة أحوال) مضت (لأول حول بنت مخاض) 
لعدم المعارض (ثم) عليه (ثمان شياه؛ لكل حول أربع شياه) وكذا لو 
مضى بعد ذلك أحوال؛ ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس 


كرفلا كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 
من الإبل» إلا أن تكون ديناً عليه» ولا مال له غيرهاء فتمنع فيما 
يقابلها كما تقدم .(فلو لم يكن له إل خمس من الإبل» امتنعت زكاة 
الحول الثاني؛ لكونها ديناً) فينقص بها النصاب» قلا ينعقد عليها 
الحول : 

(ولى باع) من وجبت عليه الزكاة (النصاب كلهء تعلقت الزكاة 
بذمتهء وصح البيع) كبيع السيدٍ عبدّه الجاني (ويأتي قريباً . 


وتعلق الزكاة بالنصاب) حيث تعلقت به (كتعلق أرش جناية) برقبة 
العبد الجاني» وكتعلق الدين بالتركة (لا كتعلق دين برهن) أي: 
مرهون (ولا) كتعلق دين الغرماء (بمال محجور عليه لفلسء ولا) 
كلاتعلق شركة) فلا تصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه» ولا في 
نمائه» إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية (فله) أي: المالك 
(إخراجها) أي: الزكاة (من غيره) أي: النصاب» كما أن للسيد فداء 
عبده الجاني» بخلاف تعلق الشركة . 

(والثماء بعد وجوبها) أي: الزكاة (له) أي : للمالك» لا يشاركه 
فيه الفقراء» ككسب الجاني . 

(ولو أتلفه) أي : أتلف المالك النصابٌ بعد وجوب الزكاة (لزمه 
ما وجب في التالف) وهو قدر زكاته (لا قيمته) أي : النصابء كما لو 
قتل السيد عبده الجاني» وكان”('" أرش الجناية دون قيمتهء بخلاف 
الراهن إذا أتلف المرهون» تلزمه قيمته مكانه . 


. في «ذ»: ولو كان»‎ )١( 


بخان كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


(ويتصرف) المالك (فيه) أي: النصاب (ببيع وغيره) كما يتصرف 
السيد في الجاني» بخللاف الراهن والمحجور عليه لفلس» والشريك. 


(ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها) أي: الزكاة» حيث قدر 
على إخراجها من غيره (ويخرجها) أي: الزكاةً البائعٌ؛ كما لو باع 
السيد عبده الجاني لزمه فداؤهء ولزم البيع (فإن تعذّر) على البائع 
إخراج الزكاة من غير المبيع (فسخ في قدرها) أي: الزكاة» لسبق 
وجوبها. ومحل ذلك (إن صدَّقه مشتر) على وجوب الزكاة قبل البيع» 
وعجزه عن إخراجها من غيرهء أو ثبت ذلك ببيئة» وإلاء لم يقبل قول 
البائع عليه . 


(ولمشتر الخيار) إذا رجع البائع في قدر الزكاة بشرطه؛ لتفرّق 
الصفقة في حقه (فتجب) الزكاة (بمضي الحول) على النصاب في 
ملك الحر المسلم التام الملك .(ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) 
لمفهوم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:7١".‏ فإنه يدل على 
الوجوب بعد الحول مطلقاً: ولأنّها حق للفقير””"» فلم يعتبر فيها 
إمكان الأداء؛ كدين الآدمي» ولأنه لو اشترط؛ لم ينعقد الحول 
الثاني حتى يتمكن من الأداءء وليس كذلكء بل ينعقد عقب الأول 
إجماعاً» ولأنها عبادة» فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء» كسائر 
العبادات»: فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن 


)0ع( تقدم تخريجه (1/ 1771) تعليق رقم )0 
(؟) في «ح»: «للفقراء» . 


كان كتاب الزكاة ‏ تعريفها وشروطها 


أدائه (لكن لو كان النصاب غانئباً عن البلد) أو مغصوياً أو ضالاً 
ونحوه (لا يقدر على الإخراج منه» لم يلزمه إخراج زكاته؛ حتى 
يتمكن من الأداء منه) لما تقدم. فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج 
لا لوجوب الزكاة . 


(ولو أتلف”؟ المال بعد الحول قبل التمكن) من إخراجها 


(ولا تسقط بتلف المال) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى 
مستحقها» فضمنها بتلفها في يله » كعارية وغصب» وكدين الآدمي» 
فلا يعتبر بقاء المال (إلا الزرع والثمرء إذا تلف بجائحة قبل حصاد 
وجذاذ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل 
ذلك . (ويأتي) في باب زكاة الخارج من الأرض . 

(و) إلا (ما لم يدخل تحت اليدء كالديون) إذا سقطت بلا 
عوضء ولا إسقاطء فتسقط زكاتها .(وتقدم مغناة) آئقاً. .وعذا لأ 
يضمن زكاة دينه إذا مات المدين مفلساً . 

(وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين: ودين 
حج سواء) لعموم قوله كله: «دَينُ اللو أحنُ أن يُقضئ”"02”". (فإذا 
مات مَنْ عليه منها) أي : من ديون الله (زكاة أو غيرها بعد وجوبهاء لم 
)١(‏ في لح) واذ؛: «تلف؟ . 


(؟) في «ذ»: «بالقضاء؟ وكلا اللفظين عند مسلم . 


ركان كتاب الزكاة ‏ تعريقها وشروطها 
تسقط) لأنها حق واجب تصح الوصية به» فلم تسقط بالموت» كدين 
الآدمي (وأخذت من تركته) نص عليه(“ ؛ لقوله كَكله: «فدينٌ الله أحنٌ 
بالقضاء»””“» (فيخرجها وارث) لقيامه مقام مورثه (فإن كان) الوارث 
(صغيراً فوليه) يخرجها ؛ لقيامه مقامه؛ ثم الحاكم: وسواء وصى بها 
أو لاء كالعشر©. 

(فإن كان معها) أي: الزكاة ونحوها من ديون الله تعالى (دين 
آدمي) بلا رهن (وضاق ماله) أي : الميت (اقتسموا) التركة 
(بالحصص) كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال (إلا إذا كان به) 
أي : دين الآدمي (رهن فيقدم) الآدمي بدينه من الرهن»: فإن فضل 
شيء؛ صرف في الزكاة ونحوها . 


سواء كان له وفاء أو لم يكن؛ لأنه تعين ذبحهاء فلم تبع في دينهء كما 
لو كان حيّاء وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها . 


(ويقدم نذر بمعين”*' على الزكاة وعلى الدين) لله تعالى» أو 
لغيره» فيصرف فيما عين له دون الزكاة والدين (وكذا لو أفلس حي) 
0 الصدقة بمعيّن » وعيّن أضحية » وعليه زكاة ودين . 


. )*89 انظر المستوعب (505/5)» والفروع (؟/‎ )١( 
. )١( زهة تقدم تخريجه (717/4) تعليق رقم‎ 

(9) في الح2: اكعشر؟ . 

0( في لذ1: المعين» . 


رذانا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


وهي الإيل البَحَاتي والعراب» والبقر الأهلية والوحشية» والغنم 
كذلكء سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. قال عياض”؟: النعم: الإبل 
خاصة. فإذا قيل: الأنعام» دخل فيه البقر والغنم . 

ويدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنهماء 
أخرجه البخاري”" بطوله مفرقاً . 


(ولا تجب) الزكاة (إلا في السائمة منها) لحديث بهز بن حكيم»ء 
عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «في كل إبل 
سَافمةٍ في كل أربعِين ابنةٌ لبونٍ» رواه أحمد وأبو داود والتبنائن*": 


. )١7/؟( مشارق الأنوار‎ )١( 

() في الزكاقء باب "الل هلل ل 4لاء حديث 1544: 0١115ء‏ 21121 
“557١ء‏ 1554اء 1556ء وفى الشركةء باب 7 حديث 5541: وفي الحيل» 
باب لا حديث 59808 . 1 ١‏ 

() أحمد (7/5: 5): وأبو داود في الزكاة» باب 4: حديث 21918 والنسائي في 
الزكاة» باب 5» لاء حديث 7547؛ 1441غ وفي الكبرى (8/7: )١١‏ حديث 
614 74 وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (18/5) حديث 54375+ وأبو 
عبيد في الأموال ص/ 4107ء حديث 4487غ وابن أبي شيبة (7/ 0177 وابن 
زنجويه في الأموال (1/ 417) حديث 154517» والدارمي في الزكاة» ياب 35 
حديث :1١71//‏ وابن الجارود حديث :275١‏ والروياني )١1١9/5(‏ حديث 1317 
وابن خزيمة (18/5) حديث 7755 والطحاوي (9/5: 1917/7) والطبراني 
فى الكبير (15/ 5٠١‏ و١١5)‏ حديث 484 ودمة و4”5ة ولامة ر3584؛ 


والحاكم :0548/١1(‏ وابن حزم في المحلى (51//5): والبيهقي (5/ 2٠١5‏ - 


ع كتاب الزكاة - زكاة بهيمة الأنعام 


وفي كتاب الصديق عنه يك : «وفي الغتم في سَائِمِتِهَاء إذا كانت 
أربعينَ» َفِيهَا شاةٌ ... » الحديث'". فذِكره السومَ يدل على نفي 
الوجوب في غيرها (للدر والنسل) زاد بعضهم: والتسمين دون 
العوامل» وتأتي . 

(وهي) أي: السائمة (التى ترعى مباحاً كل الحول» أو أكثرهء 
طرفاً أو وسطاً) يقال: 252017 سوماًء إذا رعتء وأسَمْتُّهاء إذا 
رعيتهاء ومنه قوله تعالى: #فيه تُسِيمونَ4”" وإنَّما اعتبر السوم أكثر 


> 5١١)؛‏ والخطيب في تاريخه (458/95)» وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ لاة). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه 
الصحيفة؛ ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي. ونقل البيهقي (5/ )٠١5‏ عن الشافعي 
قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته؛ 
ولو ثبت قلنا به . 
وقال النووي في المجموع (5/ 585): وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على 
شرط البخاري ومسلمء وأما بهزء فاختلفوا فيه فقال يحيى بن معين : ثقة. وسئل 
- أيضاً - عنه عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا كان دونه ثقة؛ وقال ابن 
المديني: ثقة؛ وقال أبو حاتم: يكتب جديثه ولا يحتج بهء وقال أبو زرعة: 
صالح. وقال الحاكم: ثقة. وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا 
لايثبته أهل العلم بالحديث؛ ولو ثبت قلنا بهء هذا تصريح من الشافعي بأن أهل 
الحديث ضعفوا هذا الحديث . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (597/1): لا أعلم له علة غير بهز» 
والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه [117/1] . انظر التلخيص 
الحبير (؟/ .)١51١- 15٠9‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب 8اء حديث ١454‏ ضمن حديث طويل. ولفظه: 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . 

.3٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


6ع كتاب الام 6 وك بهيمة ااه 


الحول؛ لأن علف السوائم يقع في السنة كثيراً عادة» ووقوعه في 
جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحياناً» كمطر أو ثلج أو برد أو 
خوف: أو غير ذلك نادرء فاعتبار السوم في كل العام إجحاف 
بالفقراء» والاكتفاء به في البعض إجحاف بالملاك» وفي اعتبار 
الأكثر تعديل بينهماء ودفع لأعلى الضررين بأدناهماء وقد ألحق 
الأكثر بالكل في أحكام كثيرة. 

(قلي اكخرى: لها ما ترعاءة آي مع لهااها تاكل) من جام (أو 
اعتلفت بنفسهاء أو علفها غاصب. أو) علفها (ربها ولو حراماًء فلا 
زكاة) فيها؛ لعدم السوم. 


رولا تجحب) الزكاة (في العوامل أكثر السئة ولو لإجارة» ولو 
كانت سائمة» نضًا(ا2: كالإبل التي تكرى) أي : تؤجرء وكذا البقرالتي 
تتخذ للحرث أو الطحن ونحوه؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء عن النبي يك اليس في العوامل صدقةٌ؛ رواه الدارقطني”". 


.17١ رقم‎ )198/١( انظر مسائل عبدالله (؟/ 505) رقم5 47: ومسائل صالح‎ )١( 

(؟) »)٠١/5(‏ ولفظه: «ليس في الإبل العوامل صدقة» . وأخرجه - أيضاً - ابن 
عدي (5/ 0700: والبيهقي )1١17/4(‏ وفي إسناده: غالب القطان؛ قال ابن 
عدي: الضعف على أحاديثه بين. وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 750): 
غالب لا يعتمد عليه. وله شاهد عن علي رضي الله عنه رواه الدارقطني (؟/ 44 
- 95) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (7/ *") حديث 4855غ: وضعفه . 
ورواه أبو داود في الجنائزء باب 4: حديث 1617 والدارقطني (؟/ »)1١7‏ 
والبيهقي (4// 48 و5١١)‏ من طريق أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي 
مرفوعاً بنحوه. وصحّح إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 588)» 
وقال : لم أعنٍ إلا رواية عاصم» لا رواية الحارث» وكل من في هذا الإسناد - 


كان كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


(ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيتهء ما لم يوجد العمل) لأن 
الأصل عدمه؛ فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها (ولو سامت بعض 
الحول؛ وعلفت بعضهء فالحكم للأكثر) فإن كان الأكثر السوم» 
وجبت» وإلاء لم تجب. وتقدم معناه. 

(وتجب) الزكاة (في متولد بين سائمة ومعلوفة) تغليباً واحتياطاً 

(ولا يعتبر للسوم والعلف نية» فلو سامت) الماشية (بنفسها أو 
أسامها غاصبء وجبت) الزكاة (كغصبه حيّا وزرعه في أرض ربه» 
ففيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع) أو حمله سيل إلى أرض 
ربه فصار زرعاً . 

وينقطع السوم شرعاً بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوهء 
كحول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك؛ أو ثيابها الحرير للبس محرّم. 

(وهي) أي: بهيمة الأنعام (ثلاثة أنواع) كما تقدم: 

(أحدها: الإبل) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام» 
ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النعم أجساماً وقيمة» وأكثر أموال العرب» 
ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلاء”'' (فلا زكاة فيها 


- ثقة. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (181//7): صححه ابن القطان على 
قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة؛ وعدم التعليل بالوقف والرفع. 
ورواء عبد الرزاق (4/ 17) رقم 1857» وابن أبي شيبة (7/ :»2٠١7‏ والدارقطني 
(؟/١1)‏ والبيهقي )١١7/5(‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. 
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص/١١7:‏ الراجح وقفه. 

»)5١4/١( الإجماع لابن المنذر ص/55» والإقناع له (1/ 158)»: والإفصاح‎ )١( 
. )٠١ /4( والمغني‎ 


اخان كتاب الزكاة - زكاة يهيمة الانعام 


حتى تبلغ ححمساً) فهي أقل نصابها؛ لقوله يك امن لم يكن عندّه إلا 
أربعٌ من الإبل» فليس فيها صدقةٌ»”'"؛ واليسٌ فيما دون خمس ذُود 
صدقةٌ»”"' (فتجب فيها) أي: الخمس (شاة) إجماعاً”"؛ لقوله يَلن: 
(إذا بلعَّتْ خمساً ففِيهًا شاةٌ». رواه البخاري”». (بصفة الإبل) المزكاة 
(جودة ورداءة)؛ ففي كرام سمان كريمة سمينة» والعكس بالعكس. 

(فإن كانت الإبل معيبة) لا تجزئ في الأضحية (فالشاة) الواجبة 
فيها (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل) كشاة الغنم. فلو كان 
عنده خمس من الإبل مراضاً وحال عليها الحول» فيقال: لو كانت 
يحاي كانت قيمتها مائة» وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها 
خمسء ثم قومت الإبل مراضاً بثمانين» فقد نقصت خمس قيمتها لو 
كانت صحاحاً» فتجب فيها شاة قيمتها أربع؛ بحسب نقص الإبل» 
وهو الخمس من قيمة الشاة. (فإن أخرج شاة معيبة) لا تجزئ في 
الفح لم تجزئهء كإخراجها عن الغنم. (أو) أخرج (بعيراًء لم 


)١(‏ جزء من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه؛ رواه البخاري في الزكاة: باب 
8 حديث 1444 

(؟) جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أخرجه البخاري في الزكاة» 
باب 4 689 5249م حذيث ق4اء 151 1104 1484 ومسلم في 
الزكاة» حديث 99/8 . 
ورواه مسلم - أيضاً - في الزكاة؛ حديث 48٠‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 

() الإجماع لابن المنذر ص/55»: والتمهيد لابن عبدالبر (١1//9ا17):‏ 
والاستذكار (4/ :»)١15‏ والإفصاح »)3١8/١(‏ والمغني )1١/5(‏ . 

(:) في الزكاةء باب 278 حديث 1554» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


اانا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


با 222257 ا ا اا ل ل لل ست 


يجزئه) لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسهء فلم يجزئه 
كما لو أخرج (بقرة» وكنصفي شاتين) لأن فيه تشقيصاً على 
كانت قيمة البعير أو البقرة أكثر من قيمة الشاة أو لاء وكما لو أخرج 
ذلك عن أريعين شاة. 


(وفي العشر) من الإبل (شاتان» وفي خمس عشرة) بعيراً (ثلاث 


(فإن كانت الشاة من الضأن؛ اعتبر أن يكون لها ستة أشهرء 
فأكثرء وإن كانت) الشاة (من المعزء ) المعتبر أن يكون لها (سنة 
فأكثر) كالأضحية (وتكون) الشاة (أنثى» فلا يجزئ الذكر) كشاة الغنم 
(وكذلك شاة الجبران) تكون أنثىء تم لها ستة أشهرء إن كانت من 
الضأن؛ أو سنة إِنْ كانت من المعز (وأيهما أخرج) أي: ثني من 
المعزء أو جذع من الضأن (أجزأه) لتناول الشاة لهما . 

(ولا يعتبر كونها) أي: الشاة (من جنس غنمه؛ ولا) من (جنس 
غنم البلد) لإطلاق الأخبار. 


)0غ( مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 58؛ والإفصاح ,)5١6 /١(‏ والمغني (5/١١)؛‏ 
والمجموع للنووي (5/ 07377 1 
(؟) رواه البخاري في الزكاة باب 4"ا» حديث ١554‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله 


عله . 


كان كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


(فإذا بلغت) الإبل (خمساً وعشرين» ففيها بنت مخاض) قال في 
«الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً: إلا ما حكي عن علي: ان خيش 
وعشرينَ خمسٌ شياو»""". 

قال ابن المنذر”؟: ولا يصح ذلك عنهء. وحكاه. إجماعاً ؛ 
لقولهككِ : «فإذا بلكّتْ خمساً وعشرِينَ إلى خمس وثلاثِينَ» ففيها بنتُ 
مخاض»”". وهي التي (لها سنة) ودخلت في الثانية (سميت يذلك؛ 
لأن أمها قد حملت غالباًء وليس) حمل أمها (بشرط) فى إجزائهاء 
ولا تسميتها أبذلك» .وإثما'ذكر' تعريفاً يغالب حالها. (والماخض: 
الحامل). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/ 5) رقم 071745 واين أبي شيبة (/ 177): وابن حزم 
فى المحلى (5/ 7١ .١5‏ 88 و4): والبيهقى (97/1) موقوفاً . 
وأخرخة على الشك فى رفعه أبو داود فى الزكاةء باب 54. حديث 5/ا86١1,‏ 
والبيهقي (5/ 97 45) . وقال (54/ 44): وفيهء وفي كثير من الروايات عنه: 
افي خمس وعشرين خمس شياه؛ . وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة 
عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليّ الروايات المشهورة عن النبي كك 
وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك. وقال النووي في 
المجموع (5/ 757): متفق على ضعفه ووهائه . وقال الحافظ في الفتح (7/ 
65 أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاًء وإسناد المرفوع 
ضعيف . وذكره الدارقطني في العلل (5/ 1/5 1/5) وصوب الموقوف . وصحح 
ابن حزم وقفه على علي رضي الله عنه . وانظر الأموال لأبي عبيد ص/١45؛‏ 
ومعرفة السئن والآثار للبيهقي (5/ 077 . 

(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعةء وانظر قوله وحكايته 
الإجماع في المجموع للنووي (ه/ 65 . 

(6) جزء من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البخاري في الزكاة؛ ياب 
378 حديث 1454 . ١‏ ' 


لمانا كتاب الزكاة - زكاة بهيمة الأنعام 


(فإن كانت) بنت المخاض (عنده؛ وهي أعلى من الواجب) عليه 
فيما بيده (خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب) 
عليهء فيخرجهاء ولا يجزئه ابن لبون؛ لمفهوم ما يأتي . 

(فإن عدمها) أي: بنت المخاض (أي: ليست في مالهء أو فيه 
لكن معيبة» أجزأه ابن لبون) لقوله كك «فإِنْ لم يكن فيهًا بنتُ 
مخاض» فابنُ لبون ذكرٌ؛ : رواه أبو داود”"": وفي لفظ: «فإن لم تكن 


)١(‏ فى الزكاة: باب 4. حديث 1857 . وأخرجه - أيضاً - النسائى فى الزكاة» 
9 ه» ٠١‏ حديث 75155: 21125 وفى الكبرى (؟91/1» 18) حديث 2377717 
» وابن ماجه فى الزكاة» باب 5 حديث :18٠٠‏ وأحمد 2)١١/1١(‏ 
والبزار )1١7- 1١١7 /١(‏ حديث 5ق والمروزي في مسند أبي بكر ص/ 
١١5-0١‏ رقم ٠لاء‏ وابن الجارود (؟/ )٠١‏ حديث 47ء وأبو يعلى /١(‏ 
6)). حديث /ا1١.‏ وابن خزيمة (5/5١ء‏ /ا؟) حديث ١77551ء 23758١‏ 
وابن حبان «الإحسان؛» (01/8) حديث 1577: والدارقطني (5/ 1١7‏ - 
5» والحاكم 79٠ /١(‏ -051)» والبيهقي (5/ 46: 85) وابن الجوزي في 
التحقيق (؟74/7) حديث 975: عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا . ووافقه 
الذهبى . 
وأخرجه الشافعي في الأم (7/1) وفي مسنده (ترتييه 284/١‏ والدارقطني (1/ 
6)) من حديث أنس رضى الله عله . 
وأخرجه ابن ماجه في الزكاة: ياب 4: حديث 11/48: من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: 
وأخرجه ابن باق «الإحسان» )501١/15(‏ حديث 5529.: والحاكم /١(‏ 798 
- 95"): وابن حزم في المحلى (7”/5) والبيهقي (894/54)؛: والمزي في 
تهذيب الكمال )5١15/1١1١(‏ من حديث عمرو بن حزم . ونقل البيهقي عن الإمام 
أحمد قوله: أرجو أن يكون صحيحاً. وذكره الهيمي في مجمع الزوائد (/ ١‏ 
- 077 وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه سليمان بن داود الحرسي» - 
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عندّه بنثّ مخاض على وجههّاء'"؛ ولأن المعيبة وجودها كالعدم؛ 
فجاز له الانتقال إلى البدل. (أو خنثى ولد لبون) لأن أقل أحواله أن 
يكون ذكراً وهو مجزئ . 


(وهو) أي : ابن اللبون (الذي له سنتان) لما سيأتي؛ فيجزئ (ولو 


تقفت فتن عن بيد السخاف ؟ لعموم الخبر . 


(ويجزئ - أيضاً - مكانها) أي: بنت المخاض (حق) له ثلاث 


سَتَتين: (أو جذع) له أربع سنين (أو ثني) له خمس سنين (و) ذلك 
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وتقه أحمد» وتكلم فيه اين معين» وقال جد إن الحديث صحيح ؛ قلت: 
وبقية رجاله ثقات». 

وأخرجه ابن ماجه في الزكاةء باب 9» حديث 1748: والشافعي في الأم 
(؟/5)» والدارمي في الزكاة» باب 5» حديث 21777 وأبو أمية الطرسوسي 
في مسئد ابن عمر » تكدنف ١‏ والروياني حديث 5:5١؛‏ والدارقطني /١‏ 
والبيهقى (88/54): من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. ونقل البيهقى 
عن الترمذي قوله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاً . وانظر ما يأتي (4/ //71) تعليق رقم (7) . 

ورواه عبدالرزاق (5/ 5) حديث 7157: عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم - مرسلا - . 

وأخرجه أبو داود في الزكاة» باب 4» حديث 1517» وابن حزم في المحلى 
:)76١ /7(‏ والضياء فى المختارة )١5١/7(‏ حديث /ا517؛ من حديث على بن 
أى طالب رضئ ناجلل على العلف زفق برقع ١‏ 
وأخرجه عبدالرزاق (4/ 0) رقم 31745: وابن حزم في المحلى (14/5: 215١‏ 
9) عن علي رضي الله عنه موقوفاً. وصوب الدارقطني في العلل (5/ 175 
وقفمه . 

أخرجه البخاري في الزكاةء باب 7#. حديث 2١558‏ من حديث أبي بكر 
رضي 0000-1 1 
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ا اا ل لل لل لل سس 


(أولى) بالإجزاء من ابن اللبون (لزيادة السن» ولا جبران) له؛ ولا 
عليه؛ إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه؛ لعدم وروده في ذلك. ويجزئ 
الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون» ولها جبران؛ 
(ولو وجد ابن لبون) لزيادة سنه. 

(فإن عدم ابن لبون) فما فوقه (لزمه شراء بنت مخاض) ولا يجزئه 
ابن لبون يشتريه إذن؛ لأنهما استويا في العدمء فلزمه بنت مخاض؛ 
لترجحها بالأصالة . 

(ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت 
مخاضء فلا يخرج عن بنت لبون حقاًء إذا لم تكن في ماله ولا عن 
الحقة جذعاً) ولا عن الجذعة ثيّاء مع وجودهما أو عدمهما؛ لأنّه لا 
نص في ذلك» ولا يصح قياسه على ابن اللبون» مكان بنت 
المخاض؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من 
صغار السباع» ويرعى الشجر بنفسه؛ ويرد الماء» ولا يوجد هذا في 
الح مع بنت اللبون؛ لأنهما مشتركان في هذاء فلم يبق إلا مجرد 
زيادة السن» فلم يقابل الأنوثية» ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر 
دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم» بدليل الخطاب . 

(وفي ست وثلائين) بعيراً (بنت لبون) لقوله يك في خبر أبي بكر: 
«فإذا بلغت سئًا وثلائين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى)7". 
وهي التي (لها سنتان؛ سميت به؛ لأن أمها وضعت) غالبا (فهي ذات 


. 1١5825 أخرجه البخاري في الزكاةء باب 8اء حديث‎ )١( 
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لبن) وليس شرطاًء بل تعريفاً لها بغالب أحوالهاء كما تقدم. 

(وفي ست وأربعين حقةٌ) لحديث الصديق: «فإذا بلعث ستّاّ 
وأربعين إلى سمِّين ففيها حمّةٌ طروئّةٌ الفحل)”2: وهي التي (لها ثلاث 
سنين) ودخلت في الرابعة (سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب 
ويحمل عليهاء ويطرقها الفحل) . 

(وفي إحدى وستين جذعةٌ) لقوله يك في حديث الصدقة: «فإذا 
بلعّتْ إحدى وسنّينَ إلى خمس وسبْعِينَء ففيهًا جَذْعَة2'0. وهي التي 
(لها أربع سنين) ودخلت في الخامسة (سميت بذلك؛ لإسقاط يدها 
فتجذع عنده» وهي أعلى سن يجب في الزكاة. (وتجزئ عنها ثنيةٌء لها 
خمس سنين بلا جبران» سميت بذلك؛ لأنها ألقت ثنيتها. 

وفي ست وسبعين بتتا لبون) إجماعاً”"؛ لقوله كك «فإذا بلغث 
سا وسبعين إلى تسعين» ففيها با لبون»'") 

(وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعاً”" ؛ لقنوله كه: «فإذا بِلعَتُْ 
إحدى وتسْعِينَ (إلى عشرينّ ومائة) ففيهًا حمَّتَانٍ طَرُوَنًا القَخله". 

(فإذا زادت واحدة) على العشرين والمائة (نفيها ثلاث بنات 
لبون) لظاهر خبر الصديق: «فإذا رَادتْ على عشرين ومائةٍ ففي كل 
أربعِينَ بنتُ لَبُونْء وفي كل حَمْسِين حقَّةٌ'2 وبالواحدة حصلت 


. 1584 أخرجه البخاري في الزكاة باب 24 حديث‎ )١( 
))15/5( والمغني‎ »)5١5/1( زفهة مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 59 ؛ والإفصاح‎ 
. 081 /5( والمجموع للنووي‎ 
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الزيادة. وقد جاء مصرحاً به فى حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله 
عد وكان عند آل عمر بن الخطاب» رواه أبو داود والترمذي7". 


)١(‏ أبو داود في الزكاة: باب 4: حديث »1917٠‏ والترمذي من غير طريق أبي داود 
كما يأتي . ورواه - أيضاً - أبو عبيد في الأموال ص/444 رقم 988» 
والدارقطني (117/7)» والحاكم (791/1) والبيهقي (4/ :)5١٠‏ وابن حجر في 
تغليق التعليق (7/ 10) ولم يسق اللفظ - كلهم من طريق يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يككِ الذي كتبه في الصدقة - وهي عند 
آل عمر بن الخطابء. قال اين شهاب: أقرأئيها سالم بن عبدالله بن عمرء 
فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبدالعزيز من عبدالله بن عبدالله 
ابن عمرء وسالم بن عبدالله بن عمر - فذكر الحديث,» قال: فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائةء ففيها ثلاث بنات لبون .. الخ . 
ورواه الترمذي في الزكاة؛ باب 4: حديث »55١‏ والشافعي في الأم (؟/5) 
وفي المسند (ترتيبه /١‏ 18؟)» وابن أبي شيبة 7/7 171): وأحمد (6/7١)؛‏ 
والدارمى فى الزكاة؛ باب 5» حديث 1577»: وأبو يعلى (755/9), حديث 
وابن خزيمة (14/5) حديث 7777: والحاكم :0841/١(‏ والبيهقي 
(88/5)» وابن حجر في تغليق التعليق (7/ 5 ١)من‏ طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري؛ عن سالم عن أبيه - بنحوه - مرفوعاً - . 
ورواه - أيضاً - بنحوه مرفوعاً ابن ماجه في الزكاة» باب 9 حديث 4ولا1اء 
وأبو عبيد في الأموال ص/ 449 رقم 977؛ وابن عدي (1175/7) من طريق 
سليمان بن كثير؛ عن الزهري» به . 
وحسَّن المرفوع الترمذيء ولكنه أعله بالإرسال حيث قال: وقد روى يونس بن 
يزيدء وغير واحد عن الزهري؛ عن سالم بهذا الحديث» ولم يرفعوه؛ وإنما 
رفعه سفيان بن حسين . 
وقال الحاكم: ويصححه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك؛ عن 
يونس بن يزيد؛ عن الزهري - وإن كان فيه أدنى إرسال - فإنه شاهد صحيح 
لحديث سفيان بن حسين . وتعقبه ابن حجر في تغليق التعليق (7/ 117) بقوله: - 
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وقال: هو حديث حسن؛ فإن فيه : «فإذا كانت إِحُدّى وعشْرِينَ ومائة» 
ففيهًا ثلاثٌ بنَاتٍ لَبُونٍ). 

(ثم تستقر الفريضة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 

حقة) لخبر الصديق. رواه البخاري0". ففي مائة وثلاثين حقةٌ وبنتا 
لبون» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث 
حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة 
وثلاث بئات لبونء وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبونء وفي مائة 
وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون (ولا أثر لزيادة بعض بعير) في شيء 
مما تقدم (أو) زيادة بعض (بقرة» أو) بعض (شاة) لما تقدم ويأتي 
من الأخبار. 

(فإذا بلغت) الإبل (مائتين» اتفق الفرضان) فإن فيها أربع 
خمسينات وخمس أربعينات (إن شاء أخرج أربع حقاق» وإن شاء 
أخرج خمس بنات لبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين» 
فيخير المالك؛ للأخبار””". ونص أحمد”” على نظيره في زكاة البقر. 


ل 


قلت: بل هو علته . ثم فصل فيه الكلام فارجع إليه . 

. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ ١554 في الزكاةء باب 8اء حديث‎ )١( 

زفهة منها ما جاء في حديث أبي بكر الطويل «في كل أربعين ابئة لبون» وفي كل 
خمسين حقة» وقد تقدم تخريجه آنفاً . 
وما جاء في حديث ابن عمر الطويل: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خمس بنات لبون؟؛» وقد تقدم تخريجه (54/5”) تعليق رقم )١(‏ . 

() انظر الفروع (7/ 54”) والإنصاف )41٠١/5(‏ . 
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ونص أحمد”'“: عليه في الحقاق. وقاله القاضي في «الشرح). وتأوله 
الشارح على أنها عليه بصفة التخيير. 

(إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون» أو) يكون النصاب كله 
(حقاقاً فيخرج منهء ولا يكلف إلى غيره) أي: لا يكلفه الإمام ولا 
الساعي إلى تحصيل غير ما عنده. ولم يتضح لي هذا الاستثناء» ولم 
أره لغيره؛ كما ذكرته في «الحاشية». 

(أو يكون) النصاب (مال يتيم أو مجنون) أو سفيه (فيتعين) على 
وليه (إخراج أدون مجزئ) مراعاة لحظ المحجور عليه؛ لأنه ليس له 
التبرع من ماله. 

(وكذا الحكم في أربعمائة) فيخير بين إخراج ثمان حقاق» أو 
عشر بنات لبون؛ لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات (وإن 
أخرج عنها””) أي: الأربعماثة (من النوعين بلا تشقيصء. ؟) أن 
أخرج عنها (أربع حقاق وخمس بنات لبون) أجزأ (أو) أخرج (عن 
ثلاثمائة حقتين وخمس بنات لبون: صحح) ذلك لعدم التشقيص (أما 
مع الكسرء فلاء كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين) لما فيه من 
التشقيص» الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة» إلا من حاجة» 
ولذلك جعل لها أوقاصاًء دفعاً للتشقيص عن الواجب فيهاء وعدل 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم؛ فلا يجوز 
القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة. 


(1) انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/1717؟)؛‏ والفروع (9؟/ 055 . 
(؟) في «ذ»: امنها». 
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(وإن وجد أحد الفرضين كاملاً» و) الفرض (الآخر ناقصاًء لابد 
له من جبران»؛ مثل: أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث 
حقاق» فيتعيّن) الفرض (الكامل» وهو بنات اللبون) لأن الجبران 
بدل» فلا يجوز مع المبدل؛ كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء. 


(وإن كان كل واحد) من الفرضين (يحتاج إلى جبران» مثل: أن 
يجد أربع بنات لبون: وثلاث حقاق» فهو مخير: أيهما شاء أخرج مع 
الجبران) لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخر (فإن بذل حقة 
وثلاث بنات لبون مع الجبران) لكل واحدة من بنات اللبون (لم 
يجزئه؛ لعدوله عن الفرض مع وجوده) وهو الحقتان الباقيتان من 
الثلاث (إلى الجبران) وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض (وإن لم 
يجد إلا حقة وأربع بنات لبون» أداها) أي: الحقة وأربع بنات اللبون 
(وأخذ الجبران) لدفعه الحقة عن بنت لبون (ولم يكن له دفع ثلاث 
بنات لبون وحقة مع الجبران) لعدوله عن الفرض مع وجوده؛ كما 
تقدم . 

(وإن كان الفرضان) أي : الحقاق وبنات اللبون في المائتين 
ونحوهما ( معدومين أو معيبين» فله العدول عنهما مع الجبران » فإن 
شاء أخرج أربع جذعات » وأخذ ثمان شياه» أو ثمانين درهماً . وإن 
شاء أخرج خمس بنات مخاض » ومعها عشر شياه أو مائة درهم) ؛ 
لما فى كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس : ١‏ ومن بلغت عنده 
صدقةٌ الحقةٍ وليست عنذه» وعنده الجذغةء فإنها تقبّلُ منه الجذعة» 
ويعطيه المصدَّقٌ شائَيِنِ أو عَشْرِينَ درهماً...؛ الحديث» 
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متفق عليه””". 

(ولا يجوز أن يخرج بئات المخاض عن الحقاق هنا) أي: حيث 
اتفقت الفريضتان (ويضعف الجبران) بأن يخرج أربع بنات مخاض 
مع ستة عشر شاة» أو مائة وستين درهماً ؛ لأنّه اتتقال عن بدل البدل 
مع القدرة على البدل؛ أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه. 

(ولا) يجوز - أيضاً - أن يخرج هنا (الجذعات عن بنات 
اللبون: ويأخذ الجبران مضاعفاً) لما سبق . 

(ولا) يجوز أيضاً هنا (أن يخرج أربع بنات لبون مع جبران) لكل 
واحدة» فتكون معه بدل حقة؛ لأن بنات اللبون هنا فرض» فلا يجوز 
العدول عنه مع وجوده»ء فيخرج بئات اللبون الأربع مع بنت مخاض 
أو جذعة؛ ويعطي أو يأخذ جبراناً (ولا) أن يخرج (خمس حقاق» 
ويأخذ الجبران) لتمكنه من إخراج الفرض أربع حقاق» فلا يعدل إلى 
البدل. 

(وليس فيما بين الفريضتين شيء) لما تقدم في الباب قبله .(وهو) 
أي : ما بين الفريضتين (الأوقاص ) جمع وقص - بفتحتين - وقد 
يسكن » قاله في 2 الحاشية» ( فهو عفو) أي : معفو عنه » ويسمى 
- أيضاً - العفو والشنق - بالشين المعجمة وفتح النون - ومعنى 
ذلك : أنه (لا تتعلق به الزكاة» بل) تتعلق (بالنصاب فقط) فلو كان له 
تسع إبل مغصوبة حولاًء فخلص منها بعيراًء لزمه خمس شاة؛ لما 


)0غ( البخاري في الزكاة ؛ باب لاا » حديث 587١؛‏ ولم يخرجه مسلم 5 


لمارا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


روى أبو عبيد في «الأموال» عن يحيى بن الحكمء أن النبي كَلِِ قال: 
«إِنَّ الأوقاصّ لا صدئَةٌ فيها»(2 ولأن العفو مال ناقص عن نصاب 
يتعلق به فرض مبتدأء فلم يتعلق به الوجوب قبله: كما لو نقص عن 
النصاب الأول» وعكسه: زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا 
يتعلق بها فرض مبتدأء وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها 
الوجوب» فوقف على بلوغها. 

(ومن وجبت عليه سن) في الزكاة (فعدمهاء خيّر المالك) دون 
الساعي» أو الفقير ونحوه (في الصعود) إلى ما يليها في ملكه؛ ثم إلى 
ما يليه إن عدمهء كما يأتي (و) في (النزول) إلى ما يليها في ملكه. ثم 
إلى ما يليه؛ على ما يأتي» فإذا وجبت عليه بنت لبون مثلاً (فإن شاء 
أخرج سنا أسفل منها) بأن يخرج بنت مخاض (ومعها شاتان؛ أو 
عشرون درهماً » وإن شاء) المالك (أخرج أعلى منهاء وأخذ مثل ذلك 
من الساعي) لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر 
لأنس”". (إلاَّ وَلِيَ يتيم ومجنون) وسفيه (فيتعين عليه إخراج أدون 
مجزئ) أي : أقل الواجبء فيشتريه إن لم يكن في مال المحجور عليه 
طلباً لحكّهء ولا يعطي أسفل مع جبران» ولا أعلى ويأخذه (ويُعتبر 
كون ما عدل إليه) المالك (في ملكه) لأن جواز العدول إلى الجبران 
تسهيل على المالك. 
)١(‏ أبو عبيد في الأموال ص/ 475 رقم 157 وهو فرسل» وروي موصولاً عن 


معاذ رضي الله عنهء ويأتي تخريجه 757/4 تعليق رقم )١(‏ . 
(0) تقدم تخريجه (58/1") تعليق رقم )١(‏ . 


ارا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


(فإن عدمهما) أي: الأسفل والأعلىء أو كانا معيبين (حصل 
الأصل) أي: الواجب أصالة؛ لأنه إذا كان لا بد من تحصيل» 
فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله . 

(فإن عدم ما يليها) أي: السن التي وجبت عليه؛ بأن لم تكن في 
ماله أو كانت معيبة (انتقل إلى الأخرى) أي : التي تلي التي تليها من 
أسفل أو فوق (وضاعف الجبران) الذي يعطيه أو يأخذه (فإن عدمه 
- أيضاً - انتقل إلى ثالث كذلك) أي: من فوق إلى أسفل» وأخذ أو 
أعطى ثلاث جبرانات» فمن وجبت عليه بنت مخاض وعدمها وعدم 
بنت اللبونء وعدم الحقة؛ وعنده جذعة»: أخرجهاء وأخذ ثلاث 
جبرانات» وعكسه: لو وجبت عليه جذعة» وعدمهاء وعدم الحقة 
وبنت اللبون» وعنده بنت مخاضء» أخرجها وثلاث جبرانات» ولا 
يزيد على ذلك. 

(وحيث جاز تعدد الجبران) كالأمثلة السابقة (جاز جبرانٌ غثماًء 
وجبرانٌ دراهم) كما في الكفارة» له إخراجها من جنسين (ويجزئ 
إخراج جيران واحدء و) جبران (ثان» و) جبران (ثالث النصف 
دراهمء والنصف شياه) لما سبق؛ ولأن الشارع جعل الشاة مقام 
عشرة دراهمء فإذا اختار إخراجها وعشرة دراهم: جاز (فلو كان 
النصاب) من الإبل (كله مراضاً. وعدمت الفريضة فيهء فله) أي: 
المالك (دقع السن السفلى) بأن وجبت عليه بنت لبون؛ فأخرج عنها 
بنت مخاض (مع الجبران» وليس له دفع) السن (الأعلى) كحقة 
(وأخذ جبرانء بل) إن اختار دفعها (مجاناً) لأن الجبران جعله 


لمن كتاب الزكاة - زكاة بهيمة الأتعام 


الشارع وفق ما بين الصحيحين» وما بين المريضين أقل منهء فإذا دفع 
الساعي في مقابلة ذلك جبراناً» كان ذلك حيفاً على الفقراء» وذلك لا 
يجوز. وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل» فالحيف عليه؛ وقد رضي 
بهء فأشبه إخراج الأجود من المال. 

(فإن كان المخرج) للزكاة (وليٌ يتيم أو مجنون) أو سفيه (لم يجز 
له - أيضاً -) أي: كما لا يجوز له دفع الأعلى؛ لما تقدم لا يجوز 
له (النزول) أي: أنْ يدفع سنا أنزل» مع دفع جبران (لأنه لا يجوز له) 
أي : الولي (أن يعطي الفضل) أي: الزائد على الواجب (من مالهما) 
أي: مال الصغير والمجنون» ومثلهما السفيه (فيتعين) على الولي 
(شراء الفرض من غير المال) لتعيئه طريقاً لأداء الواجب . 

(ولا مدخل للجبران في غير الإبل) لأن النص إنما ورد فيهاء 
فيقتصر عليهء وليس غيرها في معناهاء لكثرة قيمتهاء ولأن الغنم لا 
تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف 
ما بين الفريضتين في الإبل» فامتنع القياس. فلو جبر الواجب بشيء 
من صفتهء فأخرج الرديء عن الجيد» وزاد قدر ما بينهما من الفضل» 
لم يجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينهاء فيفوت بعض 
المقصودء ومن الأثمان القيمة. وقال المجد: قياس المذهب: جوازه 
في الماشية وغيرها . 

(فمن عدم فريضة البقرء أو) فريضة (الغنم ووجد دونهاء حرم 
إخراجها) ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها (وإن وجد أعلى منها 
فدفعها بغير جبران) كمسنة عن تبيع (قبلت منه) ولو مع وجود التبيع ؛ 


زذورا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


لأنه أخرج الواجب» وزيادة تنفع ولا تضر. (وإن لم يفعل) أي: يدفع 
الأعلى من الواجبء (كلّف شراءها) أي: الفريضة (من غير ماله) 
لكونه طريقاً إلى أداء الواجب . 


فصل 


(النوع الثاني: البقر) وهو اسم جنس. والبقرة تقع على الذكر 
والأنثىء ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنسء والبقرات 
الجمع؛ والباقر جماعة البقر مع رعاتها. وهي مشتقة من بقرت الشيء 
إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة . 

والأصل في وجوبها: الإجماع في الأهلية؛ ودليله حديث أبي ذر 
رفوع + «ما من صاحبٍ إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤدّي زكائهًا إلا 
جاءث يوم القيّامةٍ أعظمَ ما كانت وأسمّنهء تنطحه بقرُونِهَاء وتطؤه 
َأَحْماقِوا ”كلما ققدف 00 اأعواقا عاقث أولثغاء حى تشقن 3 
النّاسٍِ» متفق عليه”" . 

(ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين) فهي أقل نصابها (فيجب فيها 
تبيع أو تبيعة» لكل منهما سنة) سميا بذلك؟؛ لأنهما يتبعان أمهما. 
والتبيع الذي استوى قرناه (قد حاذى قرنه أذنه غالباً» وهو جذع 
البقر. ويجزئ إخراج مسن عنه) أي: عن التبيع» وظاهره: ولو كان 
)١(‏ كذا في الأصولء» وصوابه: «نفذت»» كما فى صحيح مسلم . ولفظ البخاري 


دجازت» . 
2( البخاري في الزكاة» ياب 137 , حديث ٠55١21؛‏ ومسلم في الزكاة؛ حديث .464١‏ 


ان كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


التبيع عئده؟ لأنه أنقع منه . 

(وفي أربعين) بقرة (مسنةء وهي ثنية البقرء ألقت سنًا غالبً) وهي 
التي (لها سنتان:» ويجوز إخراج أنثى أعلى منها) أي : من المسئةء 
(بدلها) كالثنية عن الجذعة في الإبل؛ و(لا) يجزئ (إخراج مسن 
عنها) أي: عن المسنةء كإخراج حق عن بنت لبون . 

(وفي الستين تبيعان, ثم في كل ثلاثين تبيع ' وفي كل أربعين 
مسنة) لحديث معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله كل إلى اليمن» 
وأمرّني أنْ آخدّ منْ كل ثلاثينَ من البقّرِ تبيعاً أو تبيعدٌ ومن كل أربِعِينَ 
مسنة) رواة ال وحسئة الترمذي . 


"٠ أبو داود في الزكاة؛ باب 5 حديث 1518: وفي الخراج والإمارة؛ ياب‎ )١( 
حديث 7"078ء والترمذي في الزكاة؛ باب 85. حديث 577: والنسائي في‎ 
الزكاة» باب 4: حديث 7444ء 5457: وفى الكبرى (؟/1١) حديث‎ 
وابن ماجه فى الزكاة: باب 1 حديث #انملء ماق‎ .778 07 
/4( وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق‎ . )1417 74٠ 77 78٠ /5( وأحمد‎ 
و(؟/‎ ٠١5 حديث 5841: وابن زنجويه فى الأموال (١/2؟7١) حديث‎ )١ 
1589 1571 /7م) حديث 1555ء والدارمى فى الزكاةء باب 5 حديث‎ 
والبزار (0/ 95) حديث 1504: وابن الجارود (17/5) حديث 847: وابن‎ 
حديث 1778؛ والشاشى (19/7؟. ؟67؟) حديث /ا175,‎ )١94/5( خزيمة‎ 
وابن حيان «الإحسان» 044/11 حديث 4485»: والطبرانى فى‎ "1 
556ء والدارقطنى لم‎ - 75٠ حديث‎ )١7:٠ - ١7١8/7٠؟0( الكبير‎ 
.1811 والحاكم (1/ 40854 والبغوي في شرح السنة (19/5) حديث‎ 
قال الترمذي : حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن مسروق أن النبي‎ 
يك بعث معاذاً... وهذا أصح.‎ 
- قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال ابن حزم في‎ 


سن كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


- المحلى (1/5): وجدنا حديث مسروق إنما ذُكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة 
البقرء وهو بلا شك قد أدرك معاذاً» وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر» 
فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله كله - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا 
شك فوجب القول به. 
وحكم اين عبدالبر في التمهيد (؟/ 7178): على إسناده بأنه متصل صحيح ثابت. 
وقال في الاستذكار (5/ )١1857 ٠٠١‏ والحديث عن معاذ ثايت متصل من رواية 
معمرء والثوري؛ عن الأعمشء؛ عن أبي وائل عن مسروقء عن معاذ. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 070) بعد ذكره كلام ابن عبدالبر 
وكلام ابن حزم في الحديث: ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذء وإنما 
أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث 
المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما: فإن الحكم فيه أن يحكم له 
بالاتصال له عند الجمهور. 
وقال ابن حجر في الفتح (6/ 774): في الحكم بصحته نظر: لأن مسروقاً لم 
يلقّ معاذاً. 
وقال في التلخيص الحبير :)١8/7(‏ رجح الترمذي والدارقطني الرواية 
المرسلة» ويقال: إن مسروقاً لم يسمع معاذاً. 
والرواية المرسلة التى أشار إليها الترمذي عن مسروق أن التي يكل بعث معاذاً... 
رواها الطيالسي ص/ /ا/ا حديث 0577: وأبو يوسف في الخراج ص/ لالاء 
وعبدالرزاق (89/5) حديث ٠٠١49‏ و(١٠/٠*77)‏ حديث 219758 وأبو عبيد 
فى الأموال ص/77: حديث 55» وابن أبي شيبة (1577/5) والشاشي (/ 
ل 1"ء 767) حديث ١ . 200- :1١75/8‏ 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/75١:‏ حديث 8١٠غ‏ ومالك في الموطأ 
»)759/١(‏ والشافعى فى مسئده (ترتيبه :)717/١‏ وعبدالرزاق (5/4؟) 
حديث 5885: وأحمد (0)170/0 وابن زنجويه في الأموال )44١/5(‏ 
حديث 41478 والشاشي (/144) حديث 1804ء والطبراني في الكبير 
(/48. والبيهقي (48/5): والبغوي في شرح السنة (5/ )٠١‏ حديث 
١5/7‏ من طرق عن طاوس عن معاذ رضي الله عنهء أنه لأخذ من ثلاثين بقرة - 


56 كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


وقال ابن عبدالبر”2: هو حديث متصل ثابت . 
وروىك يحيى بن الحكم أن مادا قال: لابعثني رسول الله عد 
أصدق أهل اليمن» فأمرني أن آخدٌ من البقر من كل ثلاثين تبيعاًء ومن 


. 


ت تبيعاء ومن أريعين بقرة امستة.. الحليث. 
قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذء وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك 
معاذاً. وقال اين عبد البر (7/ 7174): وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير 
متصل » ويقولون: إن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئاً 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (177/9): طاوس لم يدرك معافاً. 
وقال البيهقي : طاوس وإن لم يل معاذاً إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم مشهورة. 
وأخرجه موصولاً : البزار اكشف الأستار» /١(‏ 477) حديث 897 والدارقطني 
(49/0): وابن حزم (5/5)» والبيهقي (5/ 49) من طريق بقية» عن المسعودي ؛ 
عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما بعث 
رسول الله يَِ معاذاً إلى اليمن.. الحديث. 
قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ؛ ولم يتابع بقية على 
هذا أحدء ورواه الحسن بن عمارة؛ عن الحكم» عن طاوس » عن ابن عباس ؛ 
والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 4 /77): وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس 
عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. وقال أيضاً : لم يسنده عن 
المسعودي عن الحكم غير بقية؛ وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن 
الثقة» وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم» وقد رواه الحسن بن عمارة عن 
الحكم؛ عن طاوس» عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي» عن 
الحكم؛ والحسن مجتمع على ضعفه . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير(7/ )١191‏ عن طريق بقية عن المسعودي : هذا 
موصول؛ لكن المسعودي اختلط» وقد رواه ابن عمارة عن الحكم؛ لكن الحسن 
أبن عمارة ضعيف. 


.) 1685 ءكج٠٠١ التمهيد (/ 70 3).؛ والاستذكار (و/‎ )١( 


كك كتاب الزكاة - زكاة بهيمة الأنعام 


كل أربعين مسنةٌ؛ فعرضوا علي أن آخذ ما بِيْنَ الأربعِينَ والخمسِينٌ؛ 
وما بين السّتَّينَ والسبْعِينَ» وما بين الثمانينَ والتسْعينَ فأَبِيْتٌ ذلكَ» 
وقلتٌ لهم: حتى أسأل رسول الله كك عن ذلك» فقدمُتٌء فأخبرته» 
فأمرّني أن آخذ من كل ثلاثينَ تبيعاً» ومن كل أربَعِينَ مُسَنَّةه ومن 
السنّينَ تبيعين» ومن السبعينَ مسنةٌ وتبيعاً» ومن الثمازينَ مسنتينٍ» ومن 
التسعينٌ ثلاثة نة. أتباع ومن الماثة 7 وتبيعينٍ » ومن العشرة ومائة 
مسنئَيِنٍ 10 ومن العِشْرينَ ومائةٍ ثلاتَ مسناتٍ أو أربعة أتْبَاع. 
قال: أرقي رسولٌ الله كت أن لا آخدّ فِيمَا بِينَ ذلك شيئاًء إلا أن 
بْلُعَ مسنةٌ أو جذعاً» وزعمٌ أنَّ الأوقاصٌ لا فريضة فيهًاء. رواه أحمد 
فى المسنله)0 2 


36 7١ وأخرجه - أيضاً يضاً - أبو عبيد في الأموال ص/ 514 حديث‎ . )١51٠0/05( )١( 
و1457» والطبراني‎ ١5105 وابن زنجويه في الأموال (؟ / 4878 و841) حديث‎ 
في الكبير (70/ 174 و١17) حديث 748 و0757 وابن الجوزي ا‎ 
حديث 978 من طريق سلمة بن أسامة؛ عن يحبى بن الحكم أن معاذاً‎ )7/5( 
قال: بعشني... الحديث» قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (7 / 17514 ؛‎ 
حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال » ولم يخرجه أحد من‎ : 6 
أصحاب الكتب الستة» وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين» ولم يذكرهما‎ 
ابن أبي حاتم في كتابه.‎ 
من قال: سلمة بن أسامة عن يحبى‎ )98917 /١( وومّم الحافظ في تعجيل المنفعة‎ 
ابن الحكم لا يعرفان.‎ 
: وذكر في تعجيل المنفعة أيضاً (1/ "01") أن يحبى بن الحكم لم يدرك معاذاً‎ 
لأن وفاته قديمة.‎ 
وقال ابن عبد الهادي: قوله في الحديث في بعض رواياته: «فقدمتٌ فأخبرتٌ‎ 
النبي يَك؛: ليس بصحيحء فإن رسول الله يقي توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل.‎ 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (177/1): الصحيح أن معاذاً قدم بعدما-‎ 
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(فإذا بلغت) البقر (مائة وعشرين اتّفْق الفرضان. فيخير بين ثلاث 
مسنات وأربعة أتبعة) للخبر. 

(ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكوراً وإناثاً؛ لأن الأنثى 
أفضل ؛ لما فيها من الدر والنسل. وقد نص الشارع على اعتبارها في 
الإبل وفي الأربعين من البقر (غير التبيع في زكاة البقر) للنص السابق. 
ولأنه أكثر لحماء فيعادل الأنوثة. (و) غير (ابن لبون؛ أو ذكر أعلى 
منه) كحق. فما فوقه (مكان بنت مخاضء إذا عدمها. وتقدم) في 
الفصل قبله موضحاًء لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا 
يجزئ مع وجود بنت المخاض» بخلاف التبيع» فيجزئ في الثلاثين 
وما تكرر منها كالستين» وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين» فلا 
يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ لنص الشارع عليها. (إلّ أن يكون 
النصاب كله ذكوراًء فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها) من إبل أو بقر 
أو غنم؛ لأن الزكاة وجبت مواساة» فلا يكلفها من غير ماله . 

(ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم) نص عليه”"؛ لقول أبي 
بكر: «والله لو متَعْوني عناقاً...؟ الخبر”". ويتصور أخذها فيما إذا 
أبدل الكبار بالصغارء أو نتجتء ثم ماتت الأماتء بناء على ما تقدم 
أن حولها حول أصلها (دون إبل وبقرء فلا يجزئ إخراج فصلان) 
جمع فصيل : ولد الناقة (وعجاجيل) جمع عجل : ولد البقرة (فيقوّم 


- توفي رسول الله يي وانظر نصب الراية (؟/48) » والدراية (587/1). 
)١(‏ انظر كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 5؟؟ - 55؟) والفروع (؟/70/1). 
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النصاب) إذا كان كله فصلاناً أو عجاجيل أن لو كان (من الكبارء 
ويقوّم فرضه) الواجب فيه (ثم تقَوّم الصغارء ويؤخذ عنها) أي : 
الصغارء أي: عن فريضتها (كبيرة بالقسطء والتعديل بالقيمة» مكان 
زيادة السن) ليندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك» مع المحافظة 
على الفرض المنصوص عليه وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل 
بخلاف الغنم؛ لكون الشارع فرّق بين فرض خمس وعشرين وست 
وثلاثين بزيادة السن» وكذلك فرّق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر. 

(ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغاراًء وجب في كل 
خمس) منها (شاة كالكبار) فتكون جذعاً من الضأنء أو ثئيًّا من المعز. 

(وتؤخذ من المراض) من إبل أو بقر أو غنم (مريضة) لأن الزكاة 
وجبت مواساة؛ وليس منها أن يكلف غير الذي في مالهء ولا اعتبار 
بقلة العيب وكثرته؛ لأن القيمة تأتي على ذلك؛ لكون المخرج وسطاً 
في القيمة. 

(فإن اجتمع صغار وكبار» وصحاح ومعيبات» وذكور وإناث؛ لم 
يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة» على قدر قيمة المالين) للنهي عن أخذ 
الصغيرة والمعيبة والكريمة؛ لقوله يلْةِ: «ولكنْ من وسط 
أمْوَالْكُةْ»”2: ولتحصل المواساة. فإذا كان قيمة المال المخرج - 


)١(‏ جزء من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه؛ أخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير (5/ ٠ 037١‏ وأبو داود في الزكاة ؛ باب 5. حديث 1587؛ وابن 
سعد )7١١/17(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (5594/1 -370) ؛ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ )٠٠‏ حديث ٠1١575‏ وابن قانع في معجم - 
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إذا كان المزكى كله كباراً صحاحاً - عشرين» وقيمته بالعكس عشرة» 
وجبت كبيرة صحيحة» قيمتها خمسة عشر»ء مع تساوي العددين» فلو 
كان الثلث أعلى والثلثان أدنى» فكبيرة» قيمتها ثلاثة عشر وثلث» 
وبالعكس: قيمتها ستة عشر وثلثان. (إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ كله 
معيب إلا واحدة؛ كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا 
واحدة» أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالاًء إلا واحدة كبيرة» 
فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معهاء وفي الثانية الشاة) الكبيرة 
(وسخلة معها) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة؛ وليس منها 
تكليفه ما ليس في ماله. 


(فإن كانت) السائمة (نوعين» كالبّخاتي) الواحد: بُحْتيء 
والأنثى: بختية. قال عياضص"2: هي إبل غلاظ ذات سنامين 
(والعراب) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة .(و) ك(البقر 


- الصحابة (؟/؟١1)‏ حديث 007: والطبراني في الصغير »)3١١/١(‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة 2785/5 حديث 550 0 والبيهقتي (/>ة) وفي 
شعب الإيمان )١141//7(‏ حديث 277917 والمزي في تهذيب الكمال /١5(‏ 
14 ». قال المنذري في مختصر سئن في داود :)١38/7(‏ أخرجه متقطعاً: 
وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداء وذكره أيضاً أبو القاسم 
الطبراني وغيره مسنداً. وعبد الله ب بن معاوية هذاء له صحبة وهو معدود في أهل 
حمص ٠ ٠‏ وقيل إنه روى عن النبي - ع اديه واحدا. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 6757: لم يصل أبو داود به سنده؛ ووصله 
الطبراني والبزار. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/66١):‏ رواه الطبراني وجوّد إسناده؛ 
وسياقه أتم سنداً ومتناً. وانظر: عون المعبود (437/5). 

. 518؟)‎ /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
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والجواميس) واحدها جاموس. قال 00 هو أعجمي »؛ 


تكلمت به و0 (و) كا (لضأن والمعزء و) ك (المتولد9© بين 
وحشي وأهلى: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين» 
المزكيين»؛ فإذا كان النوعان سواءء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا 
عشرء وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشرء أخرج من أحدهما ما 
قيمته ثلاثة عشر ونصف. وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية» 
على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها. وعلم منه: أن أنواع الجنس 
يضم”*' بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. 
(فإن كان فيه) أي: المال المزكى (كرام) قال عياض”*' في قوله 
كله: «وائّقٍ كرائم أَمْوَالِهمْ'"2: إنها جمع كريمةء وهي الجامعة 
للكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبن» أو جمال صورة:؛ أو كثرة 
لحم أو صوف . 
وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها. 
(ولئام) واحدها لئيمة» وهي ضد الكريمة (وسمان ومهازيل» 
)١(‏ هو: أبو متصور ©» موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي 2 إمام في النحو 
واللغة؛ له : «المعرّب» واشرح أدب الكاتب» و «التكملة في لحن العامة». توفي 
سئة (540 ه) رحمه الله تعالى . انظر: سير أعلام النبلاء (44/5). 
إفة المعرّب ص/ ١67‏ 8 
إفرف في اح؟ : «والمتولد» . 
6 في لاح؟ ولذ؛: لتضم؟» . 
)2( ثنقله النووي في شرح مسلم (ا/لاة١)‏ عن صاحب المطالع. وانظر مشارق 
الأنوار .)14/1١(‏ 
(1) تقدم تخريجه (707/4) تعليق رقم (5) . 
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وجب الوسط بقدر قيمة المالين) نص(" عليه؛ طلباً للتعديل . 


(وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه) كما لو 
كان ماله ثلاثين بقرة؛ لاجاموس فيهاء فاشترى تبيعا من الجاموس 
وأخرجه عنها (جازء إن لم تنقص قيمة المخرّج عن النوع الواجب) 
عليه في ملكه ؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة» ولم تفت؛ ولا 
شيء منهاء بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرّج عن الواجب . 


فصل 


(النوع الثالث: الغنم» ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) وهي أقل 
نصابها إجماع”"' (فتجب فيها شاة) إجماعاً”'' (إلى مائة وعشرين» 
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان) إجماعاً" (إلى مائتين» فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه) وفاقاً”" (إلى أربعمائة: فيجب فيها أربع 
شياه. ثم في كل مائة شاة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات 
الذي كتبه له أبو بكر أنه قال: «في صدقَةٍ الغنم في سائمتهاء إذا كانت 
أربَعِينَ إلى مائةٍ وعشرِينَ شاةٌء فإذا زادثُ على عشرينَ ومائةٍ ففيهًا 
شَاتَانِء إلى مائتين» فإذا زادث على مائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث 
شياوء فإذا رَادتُ على ثلاثمائةٍ ففي كل ماثة شاةٍ شاةٌ. وإذا كانت 
)١(‏ انظر: كتاب الروايتين والوجهين )515/١(‏ والفروع /١(‏ 07”74. 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 45 - 47 . 


(*) انظر: المبسوط (؟187/1) والاستذكار :)١55/9(‏ والمجموع للتووي (5/ 
وار" 
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سائمة الرجل ناقصةٌ من”'' أربَحِينَ شا شاه واحدة؛ فليس فيها صدقةٌ 
إلا أن يشَاءَ ربّهَاء مختصراًء رواه البخاري”7 وعلى هذا لا دير بدن 
مائتين وواحدةء حتى تبلغ أربعمائة» فتجب”" في كل مائةٍ شاةٍ شاةٌ. 
فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة» وهو مائة وتسعة وتسعون. 


(ويؤخذ من معز ثنّء ومن ضأن جذمٌ هنا) في زكاة الغنم (وفي 
كل موضع وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل» 
وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم 
بعضه)”*2 لما روى سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدّقٌ رسول الله يكل 
قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنٍ والثنّةَ منّ المعز»””: ولأنهما 
يجزئان في الأضحية» فكذا هنا. 


)١(‏ فى اذ): لاعن2. 

زفة ىَّ الزكاة » باب 78 حديث 1565 

إفرةا في ١ح‏ ولاذ) : (فيجب». 

.0:8/:( )2( 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ عن سويد بن غفلة - رحمه الله - وإنما روي عنه: 
«أتانا مصدق النبي يقد قال: فجلست إليه » فسمعته وهو يقول : إن في عهدي 
أن لا آخذ من راضع لَبّنَء ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه 
رجل بناقة كوماءء فقال : خذها ء فأبى أن يأخذها». أخرجه أبو داود في 
الزكاة؛ء باب 5؛ حديث »١158٠‏ والنسائي في الزكاة» باب ؟١.‏ حديث 
26 وفي الكبرى 01/0 حديث 7777. واب بن ماجه في الزكاة» باب 
1لا مسليية جر وأبو عبيد في الأموال ص/ 5:8١‏ حديث ؟5١٠غ:‏ وابن 
سعد (58/5): وابن أبي شيبة (5 /1717) و(1/ 50): وأحمد :)7١9/4(‏ 
وابن زنجويه في الأموال (7/ )841١‏ حديث 1567» والدارمى فى الزكاة؛ باب 
8 حديث ظ وبحشل في تاريخ واسط ص/ ١١8‏ -114: وأبو القاسم - 
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(ولا يؤخذ تيس) ولو أجزأ الذكر؛ لنقصه وفساد لحمه (إلا فحل 
ضراب) فيؤخذ (لخيره برضا ربه» حيث يؤخذ ذكر) بأن كان النصاب 
كله ذكوراً (ويجزئ) أخذه إذن . 


- البغوي فى الجعديات (47/5) حديث 7776: والمحاملي في الأمالي» 
حديث ١م‏ والطبراني في الكبير (1/ )93١‏ حديث “/5141؛ والدارقطني 0/ 
4 :؛ وابن حزم في المحلى (978/5): والبيهقي ٠١١1/4(‏ و١1)‏ واللفظ 
المذكور لأحمد. وحسَّن إسناده النووي في المجموع (5/ 747). قال الشوكاني 
في نيل الأوطار (5/ :)١57‏ «أخرجه الدارقطني والبيهقي: وفي إسناده هلال بن 
خباب»ء وقد وثقه غير واحدء وتكلم فيه بعضهم؟ . 
قلنا: وليس في رواية سويد عند واحد منهم مقصود الباب» وإنما جاء قريب منه 
عن سعر الديلي رضي الله عنه قال: «كنت في ناحية مكة » فجاء رجل مسلم وأنا 
بين ظهرانى غنمىء فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله. فقلت : 
مرحباً برسول رسول الله وأهلاً فما تريد ؟ قال : أريد صدقة غنمك. قال: فجئته 
بشاة ماخض حين ولدت» فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت : ففيم 
حقك. قال: في الثنية والجذعة». أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5 / 199- 
.» وأبو داود في الزكاة » باب 5 ء حديث 1581 ء والنسائي في الزكاة » 
باب ١5‏ » حديث 7575؛ والشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 407779 وأبو عبيد في 
الأموال ص/ 595 حديث 4ج واحهد (/ )4١5‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(/87) حديث 1578؛ والحربي في غريب الحديث (901/9): وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7/؟١؟)‏ حديث 457: وابن قانع في معجم 
الصحاية (7”177/1) رقم 5" والطبراني في الكبير (1/ )١11/١‏ حديث 31/517؛ 
وفى الأوسط (57/9) حديث 4041» والبيهقي (45/54) وفي معرفة السئن 
والآثار (5/ 49 50) حديث 1/950 34351/اء 1/477ء والخطيب في الموضح 
4 ” 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١57/4(‏ أخرجه الطبراني: وسكت عنه 
أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» ورجال إسناده ثقات. انظر التلخيص 
الحبير (؟/157) . 1 
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(ولا) تؤخذ (هرمة) أي: كبيرة طاعنة في السن . 
(ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة (وهي المعيبةٌ» بذهاب عضو 
أو غيرهء عيباً يمنع التضحية بها) لقوله تعالى: ولا تَيْمَمُوا الخرِيتٌ 


موعم ع ب 


منْهُ تنْفِفُونَ74' وفي كتاب أبي بكر: «ولا يخرج في الصدقةٍ هرمةٌ ولا 
ذاتُ غَوارِء ولا تَيْسٌ إلا ما شاءً المصدّقٌ». رواه البخاري”". وكان 
أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق””"» يعني: المالك» فيكون 
الاستئناء. راجعاً إلى التيس: وخالفة عامة الرواةء فقالوا يكسرهاء 
يعني : الساعي» ذكره الخطابي”* (إلا أن يكون النصاب كله كذلك) 
لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة» وليس منها تكليفه ما ليس في ماله . 

(ولا) تؤخذ (الرٌبّى) بضم الراء (وهي التي لها ولد تريّيه) قاله 
أحمد”. وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. 

(ولا) تؤخذ (حامل) لقول عمر: «لا تؤخذ الربى ولا الماخض 
ولا الأكوكة9 . 


. 751/ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) فى الزكاة » باب ولا .» حديث 1528. 

() الأموال ص/ 841١‏ حديث 1١57‏ . 

(5) معالم السئن (7/ 184) . 

(5) مسائل ابن هانيع )١51/١(‏ رقم 0917 , 

(5) أخرجه مالك (576/1) ٠‏ والشافعي في الأم (17/7) وفي المسئد (ترتيبه /١‏ 
24» وعبدالرزاق )١١/5(‏ رقم 5808»؛ وأبو عبيد في الأموال ص/ 784 
رقم 2٠١545‏ وابن أبي شيبة (7/ ١75‏ - 17"8) ؛ وابن زنجويه في الأموال (؟/ 
651) رقم .15١94‏ والطبراني في المعجم الكبير (54/19) رقم 35886, 
والبيهقي )٠٠١/5(‏ وصححه النووي في المجموع (770/77/5). وجوّد إسناده - 


مام كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


نفيسه؛ لشرفهء ولحقٌ المالك . 

(ولا الأكولة» وهي السمينة) لقوله يليه : «ولكنْ من وسّط 
أمْوَالِكُمْ؛ فإِنَ الله ل يسألكُم خيرةء ولم يأمركم بشرو4 رواه 
أبو داود”"2» ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثاً : 
تلق خيار:: وثلة وسط؛ وثلثف شرارء .وأخذ: من الوسط0. 


(ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه» كبنت لبون 
عن بنت مخاض) وحقة عن بنت لبون. 

(ولا يجزئ إخراج القيمة» سواء كان حاجة؛ أو مصلحةء أو" 
في الفطرة» أو لا) لقوله يك لمعاذ: «خذ الحبٍّ من الحبٌّء والإبل 
من الإبلء والبقرٌ من البقرء والغنمّ من الغنم». رواه أبو داود وابن 
ماجه”“. والأمر بالشيء نهي عن ضدهء فلا يؤخذ من غيره . قال 


> الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (559/1) . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 075: رواه الطبراني» وفيه رجل لم يسم 
وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ في الزكاة » باب ؛ ؛ حديث 1581 », وقد تقدم تخريجه (15/ /77)؛ تعليق رقم 
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(؟) ذكره الترمذي فى سئنهء عقب حديث 57١‏ . 

(*) قوله: «أو» ليس في اح . 

(5) أبو داود فى الزكاة» باب ١١‏ حديث »١1294‏ وابن ماجه فى الزكاةء ياب ١5‏ 
حديث 141 و اخرجة يفنا ابن زنجويه في الأموال 200 رقم 1994 
والدارقطني (؟/١٠٠)»‏ والحاكم 0)788/١(‏ والبيهقي )١١7/54(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/ ؟77) بلفظ : «خذ الحب من الحبء والشاة من - 


لخر كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 
أبو داود"2: قيل لأحمد: أعطي دراهم في صلقة الفطر؟ فقال: 


(وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه؛ أجزأ) لحديث أَبِيّ بن 
كعب: «أنّ رجلاً قدمَ على النبئ كل فقال: يا نبيّ الله أتاني رسولّك» 
ليأخدٌ مني صدقة ماليء فزْعَمَ أنَّ ما علي منة"" بنتُ مخاض» فعرضتٌ 
عليه ناقة فتيّهَ سمينةٌ» فقال النبي كلِِ: «ذاكَ الذي وجَبَ عليِكَء فإن 
تطوعتَ بخيرء آجرَّك اللَّهُ فيهء وقبلناة منكٌ؛ فقال: ها هي ذه. فأمر 
بقبضِهًا: 3 لَهُ بالبركةة رواه أحمد وأبو داود"". ولأنه زاد على 
الواجب من جنسهء فأجزأ. كما لو زاد في العدد. وعلم منه: أنه لا 


- الغنم؛ والبعير من الإبل» والبقرة من البقر» . قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: لم يلقه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ 17 : لم يصحء 
لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته؛ أو بعد موته يسنة» وقال البزار: لا نعلم أن عطاء 
سمع من معاذء وانظر الجوهر النقي )١17/4(‏ يهامش السئن الكبرى . 

. 886 مسائل أبى داود ص/‎ )١( 

0 0 » وسئن أبى داود: «فيه؛» . 

(9) أحمد (147/5): وأبو حاوة فى الذكاة؛ باب 4 حديث 1847# وأخرجه أيضاً 
ابن خزيمة (1/ 4؟) حديث /الا77ء وابن حبان «الإحسان» (14/8) حديث 
49 » والحاكم ”494/١(‏ - 500)» والبيهقي (45/54)؛ وابن الجوزي في 
التحقيق (77/7) حديث 575: والضياء في المختارة (74/5) حديث 1185 . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال النووي في 
المجموع (59/5"): رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ :)١44‏ صححه الحاكم؛ وفي إسناده محمد 
ابن إسحاق؛ وخلاف الأئمة في حليثه مشهور إذا عنعن؛ وهو هنا قد صرّح 
بالتحديث . 
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يجزئ من غير الجنس؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن 
عن تبيع » و) تتجزئ”' (أعلى من المسنة عنهاء و) تجزئ (بنت لبون عن 
بنت مخاضء و) تجزئ (حقة عن بنت لبون؛ و) تجزئ (جذعة عن 
حقة ولوكان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم”"' بعض ذلك) في الباب. 
(وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة) فما دونهاء ولو كانت عنده» 
وتقده0"©. (ولا جبران) لعدم وروده. 


فصل 
(الخلطة) بضم الخاء: الشركة (في المواشي) دون غيرها من 
الأموال (لها تأثير في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً) وتغليظاً وتخفيفاً (فتصير 
الأموال كالمال الواحد) لما روى الترمذي عن سالمء عن أبيهء أن 
النبي كلِِ قال في كتّاب الصدءَةٍ: ١لا‏ يجمعٌ بِينَ متفرّقٍ ولا يفرّفُ بين 
مجتّمع خشية الصدمّوء وما كان منْ خليظين فإنهمًا يَتَراجَعَانٍ بِينَهُمَا 
بالسويقة0". 


. في «ح) واذ»: اويجزرئ؟‎ )١( 

.)"ها١/:(‎ )0( 

() الترمذي في الزكاة؛ باب ؟ حديث 57١‏ . وأخرجه - أيضاً - أبو داود في 
الذكاق .بات 4ه بحديث :ونا - :لام اف وايق مانيته' فى الؤكاةء بان 18+ 
حديث 05٠18ء‏ ومالك :)7١5/1(‏ والشافعي في الأم 0 وفي المسند 
(ترتيبه /١‏ 7170) حديث 2550 وابن أبي شيبة :)1١11/(‏ وأحمد :)١8/1(‏ 
وابن زنجويه فى الأموال (؟857/1) حديث »151١94‏ وأبو يعلى (69/9" - 
07 حديث 0410: 40411 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/١؟)‏ 
حديث :58٠١‏ والحاكم /١(‏ 791 - 597): والبيهقي (88/5: 5١3)؛‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/ 12) حديث 470 ٠‏ وابن حجر في تغليق التعليق - 
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ورواه البخاري”' من حديث أنس. وإنما تؤثر الخلطة (في نصاب 


الزكاة) فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه؛ كما يأتي (دون الحول) 
فلا تؤثر الخلطة فيهء بل يزكى كل مال عند حوله» ويأتي بيانه. 


فإذا اختلط نفسان) لأن أقل من ذلك الواحد»ء ولا خلطة معه (أو 


أكثر) من نفسين (من أهل الزكاة) فلو كان أحدهما مكاتباً أو ذميّاء فلا 
أثر لها؛ لأنه لا زكاة في ماله؛ فلم يكمل به النصاب (في نصاب) فلو 
كان المجموع دون نصابء لم تؤثرء سواء كان له مال غيره أو لاء 
وعلم منه: التأثير فيما زاد على النصاب» بطريق أولى (من الماشية) 


فلا 


تؤثر الخلطة في غيرهاء ويأتي (حولاً) كاملاً بحيث (لم يثبت 


لهما) ولا لأحدهما (حكم الانفراد في بعضه) لأن الخلطة معنى يتعلق 


:)١5 - 15 /6(‏ من طرق عن سالم» عن أبيه» عن النبي يك . وذكره البخاري 
تعليقاً في الزكاة» ياب 75 قبل حديث 155٠‏ وقال الحافظ في الفتح(؟/ 0715 : 
أورده شاهداً لحديث أنس الذي وصله البخاري في الياب. قال الترمذي: حديث 
ابن عمر حديث حسن. وحسنه النووي في المجموع (507/5). ونقل البيهقي عن 
الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون 
محفوظاً. وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه في الزكاة؛ باب 17 حديث 1801 من طريق أبي 
هندء عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأخرجه الشافعي في الأم (؟/5): وفي المسند (ترتيبه 777/١‏ - 0775 رقم 
4 وعبدالرزاق (4/؟) رقم 51744: وابن زنجويه في الأموال (7/ 857) رقم 
لحك 3 والبيهقي 1/5 من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
غبمر عن غمز زعي الله غنها موقوا. وانظر ما تقدم (5/ )75٠‏ تعليق رقم .)١(‏ 
فى الزكاة» باب 27 ولاء حديث .1١55٠‏ ١152اء‏ وفي الشركة باب 75 
55 17 » وفي الحيل؛ باب لا حديث 5998 . 


كمضا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 
به إيجاب الزكاة» فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب (فحكمهما) 
أي : النفسين فأكثر (في الزكاة حكم) الشخص (الواحد) لأنه لو لم 
يكن كذلك؛ لما نهى الشارع عن جمع المتفرّق وعكسه خشيةً الصدقة 
(سواء كانت خلطة أعيانء بأن يملكا مالاً) أي: نصاباً من الماشية 
(مُشاعاً بإرث أو شراء أو هبة أو غيره) كالوصية والجعالة والإصداق 
والمخالعة (أو خلطة أوصاف. بأن يكون مال كل واحد منهما متميزاً) 
بصفة أو صفات .٠(فلو‏ استأجر لرعي غنمه بشاة منهاء فحال الحول 
ولم يفردها) أي: المستأجر أو الأجير (فهما خليطان) فعلى الأجير 
من الزكاة بنسبة شاته. 

(ولو كانت لأربعين) نفساً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين (من أهل 
الزكاة) لما تقدم أنه لا أثر لخلطة مّن ليس من أهلها (أربعون شاة 
مختلطة؛ لزمتهم شاة) بالسوية (ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء) لنقص 
النصاب . 


(ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون) شاة (لكل واحد) منهم 
(أربعون شاةء لزمتهم شاة واحدة) على كل منهم ثلثهاء كالشخص 
الواحد (ومع انفرادهم) عليهم (ثلاث شياه) على كل واحد شاة . 

(ويوزع الواجب) على الخليطين: فأكثر (على قدر المال) 
المختلط (مع الوقصء فستة أبعرة مختلطة مع تسعة) في الجميع ثلاث 
شياه (يلزم رب الستة شاة وخمس شاةء ويلزم رب التسعة شاة وأربعة 
أخماس شاة) لقوله يلهِ : «وما كان منْ خَلِيظَينٍ فإنهما يِترَاجَعانٍ 


نا كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


بينهما بالسوية»”". 

(ويشترط في) تأثير (خلطة أوصاف اشتراكهما في مُراح - بضم 
الميم - وهو المبيت والمأوى أيضاًء ومسرح؛ وهو مكان اجتماعهما ؛ 
لتذهب إلى المرعى؛ ومشرب) بفتح الميم والراء (وهو مكان الشرب 
فقط) أي : دون زمانه. وتبع المصنف في اعتبار المشرب «المقنع' وأبا 
الخطاب» وصاحب«التلخيص»» و«الوجيز»» ولم يذكرها لأكثرء قال في 
«المنتهى؟ تبعأ «للتنقيح»: لا اتحاد مشرب وراع (ومحلب) بفتح اللام 
والميم (وهو موضع الحلب) والمحلب بكسر الميم: الإناء» والمراد 
الأول؛ لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد؛ لأنه ليس بمرفق» بل 
مشقة؛ لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن > وربما أفضى إلى الربا (وفحل) 
مُعَدَ للضراب. (و) اشتراكه (هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن 
اتحد النوع) فليس المراد أن يكون متحداً ولا مشتركاً .(فإن اختلف) النوع 
(كالضأن والمعزء و) ك(الجاموس والبقرء لم يضر اختلاف الفحل؛ 
للضرورة) لاختلاف النوعين .(ومرعى؛ وهو: موضع الرعي ووقته) ففيه 
استعمال المشترك في معنييه (وراع) قاله أبو الخطاب. وفي «المقنع؟ 
و«الوجيز» و«المستوعب»: (على منصوص أحمد”"': والحديث) أي: 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي يَكلةِ يقول : «الخليطان: ما 
الجتَمَعَا على الحوض والفخل والرّاعِي». رواه الخلال والدارقطني”", 
لق تقدم تخريجه (0//5/ا”) تعليق رقم 00 


(؟) انظر مسائل عبدالله (1/ 5 )5١‏ رقم 477) ومسائل صالح (/518) رقم . 
إفرة الخلال لعله رواه في جامعه ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه؛ والدارقطني - 


نان كتاب الزكاة ‏ زكاة بهيمة الأنعام 


ورواه أبوعبيد”'؛ وجعل بدل «الراعي»: «المرعى»؛ وضعفه أحمد”"©» 
فإنه من رواية ابن لهيعة. قال في «الفروع»: فيتوجه العمل بالعرف في ذلك. 
وقدّم عدم اعتبار الراعي؛ وتقدَّم كلام «المنتهى .(ويظهر أن اتحاده) أي 
الراعي (كما في الفحل) يعتبر مع اتحاد النوع» دون اختلافه. 


إفة 


(ولا تعتبر نية خلطة كا لأوصاف والأعيان) -الكاف زائدة - قال 
«المبدع»: وظاهره: أنه لا يشترط للخلطة نية» وهو فى خلطة 


(24/5 . ورواه - أيضاً - ابن زنجويه في الأموال (877/1) حديث 16178ء 
والبيهقي )1١5/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق (19/5) . 

في الأموال ص/ 751 46لا حديث .1١709 237١5٠0‏ وأخرجه - أيضاً - ابن 
خوة في الأموال (877/6): حديث 1517. والشاشي )١115/١(‏ حديث 
5؛ وابن حزم في المحلى (5/ 58 -25) من طريق ابن لهيعة قال: كتب إليّ 
يحبى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن أبي وقاص 
ومائاً فما تحدث عن النبي يكل إلا حديثاً واحداًء قال: قال رسول الله يكل : «لا 
يفرق بين مجتمعء ولا يجمع بين متفرق في الصدقة؛ والخليطان ما اجتمع على 
الفحل والمرعى والحوض». 

قال ابن أبي حاتم في العلل (519/1): قال أبي: هذا حديث باطل عندي» 
ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة» ويروى من كلام سعد فقط. وضعفه النووي 
في المجموع (5/ 804 - 085). 

وقال ابن معين: هذا حديث ياطل» وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا 
حدث به الليث ين سعد عن يحبى بن سعيد من قوله . وبنحوه قال العقيلي (؟/ 
6. انظر التلخيص الحبير(؟/ 158). . 
قلنا: وقد أخرجه من قول يحيى بن سعيد سحنون في المدونة (784/5)» 
وأبو عبيد في الأموال ص/585 رقم :٠١78‏ وابن زنجويه في الأموال (؟/ 
م رقم ١57١؛:‏ عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء قال: 
الخليطان...الخ وانظر الفصل للوصل المدرج في النقل (075/1. 

انظر الفروع (5/ 87" . 
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الأعيان إجماع: وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح. واحتج 
المؤلف - أي: الموفق - بنية السوم. وفائدة الخلاف: في خلط وقع 
اتفاقاً» أو فعله راع وتأخرت النية عن الملك .(ولا) يعتبر أيضاً (خلط 
اللبن) لما تقدم. 

(ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة» كالكافر والمكاتب 
والمدين) ديئاً يستغرق ما بيده؛ لأنه لا زكاة في ماله (ولا) أثر لخلطة 
(فيما دون نصابء ولا) ل(خلطة الغاصب) ماله (بمغصوب) لإلغاء 
تصرفه في المخصوب . 

(فإن اختلّ شرط منها) أي: من الشروط المتقدمة للخلطة؛: بطل 
حكمها؛ لفوات شرطهاء وصار وجودها كالعدم» فيزكي كل واحد 
ماله إن بلغ نصاباًء وإلاء فلا (أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض 
الحول؛ كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهماء رُكُيا 
زكاة المتفردين فيه) فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرّم؛ 
ثم اختلطا وتم الحولء فعلى كل منهما شاة؛ تغليباً للانفراد؛ لأنه 
الأصل (و) يزكيان (فيما بعده) أي: بعد الحول الأول (زكاة الخلطة) 
لعدم الانفراد في شيء من الحول . 

(وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده؛ مثل أن يكون لرجل 
نصاب) أربعون شاة مثلاً (ولآخر دونه) كعشرين (ثم اختلطا في أثناء 
الحولء فإذا تم حول الأول) منذ ملك النصاب (فعليه شاة) زكاة ماله 
(وإذا تم حول الثاني) من الخلطة (فعليه زكاة الخلطة) وهي ثلث شاة 
في المثال» إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال؛ فيلزم الثاني 
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غشبزوق جزءا من اسعة وكنمسين الجرعاً من اثناة : 

(أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة» فخلطاها في الحال من 
غير مضي زمن) قبل الخلط (إن أمكن) ذلك (ثم باع أحدهما نصيبه) 
شخصاً (أجنييًا) غير شريكه» فشريك المشتري ثبت [» حكم الانفراد» 
والمشتري لم يثبت له . 

(أو يكون لأحدهما نصاب منفرد» فيشتري الآخر نصاباً ويخلطه 
به في الحال كما تقدم. فإن المشتري) في المثالين (ملك أربعين 
مختلطة؛ لم يثبت لها حكم الانفراد) في وقت من الحول (فإذا تم 
حول الأول؛ لزمه زكاة انفراد شاةء وإذا تم حول الثاني» وهو 
المشتريء. لزمه زكاة خلطة) لكونه لم يزل مخالطا (نصف شاة؛ء إن 
كان الأول أخرجها) أي : الشاة (من غير المال) المخلوط (وإن كان) 
الأول (أخرجها) أي: الشاة (منه) أي: من المال (لَزْم الثاني أربعون 
جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة) لأن حوله قد تم على تسعة 
وسبعين شاة» له منها أربعون شاة» فلزمه من الشاة أربعون جزءاً (ثم 
يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة) لأنها موجودة في جميع 
الحول بشرطها (كلما تم حول أحدهماء فعليه) من الزكاة (بقدر ما له 
منهما) ولا ينتظر الأول حول الثاني ؛ لأن الزكاة بعد حَوّلانَ الحول لا 
يجوز تأخيرهاء ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول 
شريكه؛ لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجبء ولو كان للأول 
أربعون شاة وللثاني ثمانون» فعلى الأول ثلث شاة» وعلى الثاني 
ثلثاهاء ذكره ابن المنجل. 
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(وََبِيَنُ) أي: أوضح (من هذين المثالين) السابقين (لو ملك 
نصابين) أي : ثمانين شاة (شهراً) أو أقل أو أكثر (ثم باع أحدهما 
مُشاعاًء كما يأتي قريباً) فيثبت له حكم الانفرادء بخلاف المشتري . 

(ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة» فباع كل منهما غنمه 
بغنم صاحبهء واستداما الخلطة, لم ينقطع حولهما) لأن إبدال المال 
بجنسه لا يقطعهء كما تقدم (ولم يزل خلطهما) لعدم انقطاع الحول؛ 
لأن الزكاة إنما تجب فيما اشتري» ببئائه على حول المبيع» فيجب أن 
يُبنى عليه في الصفة التي كان عليهاء وهي صفة الخلطة (وكذا لو 
تبايعا البعض) من ذلك (بالبعض) لما سبق (قلّ) المبيع (أو كثر) أو 
تبايعا الكل بالبعض؛ لعدم الفرق . 

(ولو ملك رجل نصاباً شهراً) مثلاً (ثم باع نصفه) مثلاً (مشاعاً» 
أو أعلم على(2 بعضه) أي: عيّنه (وباعه مختلطاًء انقطع الحول» 
ويستأنفانه من حين البيع) لأنه قد انقطع في النصف المبيع؛ فصار 
كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلاً» فلزم انقطاع الحول في الثاني. 
(وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطاء انقطع الحول؛ قلَّ زمن الانفراد أو 
كثر) حتى ولو قيل: لا ينقطع في التي قبلها. 

(ولو ملك) حر مسلم (نصابين شهراًء ثم باع أحدهما مُشاعاً) بأن 
باع نصف الثمانين (ثبت للبائع حكم الانفراد) لما تقدم (وعليه) 


أي : البائع (عند تمام حوله زكاة منفرد) لثبوت حكم الانفراد له 


. قوله : «على» سقط من «ح؟‎ )١( 
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وعلى المشتري إذا تم حوله زكاة خليط (ولو كان المال ستين في هذه 
المسألة» والمبيع ثلثهاء زكى البائع) إذا تم حوله زكاة انفراد (يشاة 
وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة»؛ إن أخرج الأول من غير 
المال. ولو كان المبيع في المثال نصفهاء انقطع حول البائع؛ 
رابعا نا حول .. 

ا 
الفرضء مثل أن يملك أربعين شاة ف في المحرّم؛ وأربعين) شاة (في 
صفرء فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) وهي شاة؛ لانفرادها في 
بعض الحول (ولا شيء عليه في الثاني) لأن الجميع ملك واحد؛ فلم 
يزد فرضه على شاة» كما لو اتفقت أحواله» وللعموم في الأوقاص . 

(وإن كان الثانى يتغير به الفرضء مثل أن يكون مائة شاة» فعليه 
زكاته إذا تم حوله) كما لو اتفقت أحواله؛ لأنه إما أن يجعلا كالمال 
الواحد لمالكء أو كمالين» وعلى التقديرين يجب شاة أخرى» 
بخلاف التي قبلها (وقدرها) أي: زكاة الثاني (بأن تنظر إلى زكاة 
الجميع) وهو في المثال مائة وأربعون» وزكاته شاتان (فتسقط منها ما 
وجب في الأول) وهو شاةء (ويجب الباقي في الثاني» وهو شاة) 
فيخرجها. 

(وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصاباً» مثل أن يملك 
ثلاثين من البقر في المحرّمء وعشراً) من البقر (في صَمَّرء فعليه) في 
الثلاثين إذا تم حولها تبيع: أو تبيعة» و (في العّشر إذا تم حولهاء 
زكاة خلطة ربع مينة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت»؛ وقد 
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أخرج زكاة الثلاثين؛ فوجب في العشر بقسطها من المسئة؛ وهو 
ربعها . 

(وإن ملك ما لا يبلغ نصاباًء ولا يغير الفرض» كخمس) من البقر 
بعد أربعين أو ثلاثين منها (فلا شيء فيها) أي: الخمس؛ لأنها 
وقصء وكما لو ملكهما دفعة واحدة. (ومثله لو ملك عشرين شاة بعد 
أربعين) منها (أو ملك عشراً من البقر بعد أربعين منهاء قلا شيء 


(وإذا كان بعض مال الرجل) أو الخنثى أو المرأة (مختلطاً. و) 
كان (بعضه الآخر منفرداً أو مختلطاً مع مال لرجل آخر» فإنه يصير 


ماله كله كالمختلط. » إن كان مال الخلطة نصاباً» وإلا) أي: : وإن لم 
يكن مال الخلطة نصاباً (لم يثبت حكمها) لأنها لا تؤثر فيما دون 
نصاب .(وإذا كان لرجل رق ام ل 1 أو محال متقاربة 
دون مسافة القصر (كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخرء فعلى) 
الشركاء (الجميع شاة؛ نصفها على صاحب الستين) لأن له نصف 
المال (ونصفها على خلطائه؛ على كل واحد) منهم (سدس شاة) لأن 
كل واحد منهم له عشرون» وهي سدس مجموع المال (ضَمّا لمال 
كل خليط إلى مال الكل» فيصير) جميع المال (كمالٍ واحد) قاله 
الأصحاب ٠‏ ذكره في «المبدع». 

(وإن كانت كل عشر منها) أي: من الستين (مختلطة بعشر لآخرء 
فعليه) أي: رب الستين (شاةء ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم 
يختلطوا في نصاب) فلم تؤثر الخلطة؛ لفوات شرطها . 
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(وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما 
الصلاة» فهي كالمجتمعة) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها. قال في 
(المبدع»: لا نعلم فيه خلافا . 

(وإن كان بينهما مسافة قصرء فلكل مال حكم نفسه) فإن كان 
نصاباًء وجبت الزكاةء وإلا فلا؛ لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة 
في الملكين» فلهذا قال (كما لو كانا لرجلين) احتج أحمد”' بقوله 
ل: <لا يجمعٌ بين متفرّق؛ المخبر". وعندنا أن من جمع أو فرق 
خشية الصدقةء لم يؤثر ذلكء قاله في «المبدع». ولأن كل مال ينبغي 
تفرقته ببلده»ء فتعلق الوجوب بيه؛ لكن قال ابن المنذر؟: لا أعلم 
هذا القول عن غير أحمد . 

(ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية) لعده”؟» الأدلة (ولا 
الخلطة في غير السائمة) نص عليه" ؛ لقوله كلِ: «لا يجمعٌ بِينَ 
متفرّقٍ خشية الصدئَةَه”". لأنه إنما يكون في الماشية؛ لأن الزكاة تقل 
بجمعها تارة وتكثر أخرى؛ وسائر الأموال تجب فيما زاد على 
النصاب بحسابه» فلا أثر لجمعهاء ولأنَّ خلطة الماشية تؤثر نفعاً 
تارة» وضرراً أخرى» وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضرراً 


. 0798 انظر المستوعب (/ 548 -515): والفروع (؟1/‎ )١( 

. )7( تقدم تخريجه (71//5) تعليق رقم‎ )١( 

فيه لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة . وانظر المبدع (؟/ 778). 
)5( في ب ولذ؛ : العموم» 3 

(5) انظر: الفروع (798/5) . 
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محضاً برب المال؛ لعدم الوقص فيها . 

(و) يجوز (للساعي أخذ الفرض من مال أيّ الخليطين شاء) لأنّ 
الجميع كالمال الواحد (مع الحاجة) بأن تكون الفريضة عيئاً واحدة» 
لا يمكن أخذها إل من أحد المالين» أو يكون أحدهما صغاراً 
والآخر كباراً (وعدمها) أي: عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من 
المالين فيه. نص أحمد”'2 على ذلك (ولو بعد قسمة في خلطة أعيان» 
وقد وجبت الزكاة) قبل القسمة (مع بقاء النصيبين) لقوله ييه : «وما 
كان من خليطين فإنّْهما يتراجَعانٍ بالسوية»”". أي: إذا أخذ الساعي 
الزكاة من مال أحدهماء ولأنَ المالين قد صارا كالمال الواحد في 
وجوب الزكاة؛ فكذا في إخراجها. وعلم منه أنّهما إذا افترقا في خلطة 
الأوصاف بعد وجوب الزكاة؛ ليس للساعي أنْ يأخذ من مال أحدهما 
عن الآخر. 

(ويرجع المأخوذ منه على خليطه) للخبر (بقيمة حصته يوم 
أخذت) لزوال ملكه إذن» ولأنها ليست من ذوات الأمثال (فإذا) كان 
المال أثلاثاً» و (أخذ) الساعي (الفرض من مال رب الثلث. رجع) 
رب الثلث (بقيمة ثلثي المخرج على شريكه) صاحب الثلثين (وإنْ 
أخذه) أي أخذ الساعي الفرض (من الآخر) رب الثلثين (رجع) على 
شريكه (بقيمة ثلثه) أي: المخرج؛ لأنّ له ثلث المال . 

(فإن اختلفا في) قدر (قيمة المأخوذ. ذ) القول (قول المرجوع 


000( انظر المغني 5002 والفررع 4/١‏ . 
(1) تقدم تخريجه (4/ //1”) تعليق رقم (0) . 
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عليه) لأنه غارم (مع يمينه) لاحتمال صدق شريكه (إذا احتمل صدقه) 
فيما ذكره قيمة» وإلآء ردّ؛ لتكذيب الحس له (و) محله إذا (عدمت 
البينة) لأنْها ترفع النزاع» فيجب العمل بما تقوله . 

(وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل: كأخذه عن 
أربعين) شاة لاثنين (مختلطة شاتين من مال أحدهماء أو عن ثلاثين 
بعيراً جذعة» رجع) المأخوذ منه (على خليطه في الأولى) أي: مسألة 
الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة؛ و) رجع (في الثانية) أي : في مسألة 
ثلاثين بعيراً (بقيمة نصف بنت مخاضء ولم يرجع) على خليطه 
(بالزيادة؛ لأنّها ظلمء فلا يرجع بها على غير ظالمه) وخليطه لم 

يظلمه: ولم يتسبب في ظلمه . 

(وإذا أخذه) أي: أخذ الساعي الزائد (بتأويل: كأخذه صحيحة 

عن مراض» أو) أخذه (كبيرة عن صغارء أو) أخذه (قيمة الواجب» 
رجع) المأخوذ منه (عليه) أي: على خليطه بحصته مما أخذ؛ لأنْ 
الساعي نائب الإمامء فعله كفعله؛ ولهذا لا ينقض لكونه مختلفا فيه» 
كما في الحاكم» قال في «المغني» و«الشرح»: ما أداه اجتهاده إليه؛ 
وجب دفعه» وصار بمنزلة الواجب. وقال غيره: لأنّ فعله في محل 
الاجتهاد سائغ نافذء فترتب عليه الرجوع لسوغانه . 

(ويجرى) أخذ الساعي القيمة (ولو اعتقد المأخوذ منه عدم 
الإجزاء) لما تقدم من أن الساعي نائب الإمامء وفعله كحكمه؛ فيرفع 

الخلاف . 
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(ومن بذل الواجب) عليه: خليطاً كان أو غيره (لزم) الساعي 
(قبوله) منه (ولا تبعة عليه) لأدائه ما وجب عليه . 

(ويجزئ إخراج بعض الخلطاء) الزكاة (بدون إذن بقيتهم؛ مع 
حضورهم وغيبتهم) لأنَّ عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالآذن 
لخليطه في الإخراج عنه (والاحتياط) أنْ يكون إخراج أحدهم 
(بإذنهم) خروجاً من خلاف من قال: لا يجزئ إلآ بهء كابن حمدان. 

(ومن أخرج منهم) أي : الخلطاء (فوق الواجب» لم يرجع 
بالزيادة) على خلطائه؛ لعدم الإذن لفظاً وحكماً . 

«تقمة»: إذا أخذ الساعي فرضاً مجمعاً عليه لكنه مختلف فيهء 
هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما ؟ عمل كل في التراجع بمذهبه؛ 
لأنه لا نقص فيه؛ لفعل الساعيء فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع 
شاةء فإذا أخذ الشاة من الستين؛ رجع ريّها بربع الشاة”"؛ وَإِنْ 
أخذها من العشرين» رجع ربها بثلاثة أرباعهاء لا بقيمتها كلهاء ولا 
تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعاً عليه؛ كمائة وعشرين 
خلطة بينهماء تلف ستون عقب الحول» فأخذ نصف شاة بناء على 
تعلق الزكاة بالنصاب والعفوء وجعله للخلطة تأثيراً» لزمهما إخراج 
نصف شاة. ذكرهما في «منتهى الغاية» . 


)00( فيلاح5: لاشأة». 
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باب زكاة الخارج من الأرض 


من الزروع والثمار والمعدن والركازء وما هو في حكم ذلك» 
كعسل النحل . 

والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: «يا أيهًا الذين 
آمنوا أنفِقُوا من طييّاتٍِ ما كسَيْعمْ وممًا حرجنا لكُم من الأرض6”". 
والزكاة تسم نفقة؛ لقوله تعالى: #والذين يكيرُونَ الذمّبَ والفضّةً 
ولا ينفقونها في سَبِيلٍ اللو”". وقوله تعالى: «وآنوا حَقَهُ يوم 
اد قال ابن عياس : حقه الزكاة» مرة العشرء ومرة نصف 
العشر©», 

والسنة مستفيضة بذلك» ويأتى بعضه . 

وأجمعوا على وجوبها في البر والشعيرء والتمر والزييب» حكاه 
بف ال 
بن و . 


.754 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوية» الآية: 4" . 

() سورة الأنعامء الآية: .15١‏ 

(5) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/55» ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١74‏ - 
8 رقم 91 - 748ء وسعيد بن منصور )1١7/85(‏ رقم 8 وابن أبي 
شيبة (/ »)١188‏ وابن زنجويه في الأموال (1/ 7454) رقم 171785 والطبري في 
تفسيره (8/ 0007 وابن أبي حاتم في تفسيره (198/5) رقم 1981 والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ (777/9) رقم 1/ا4» والبيهقي (1737/5) وضعفه . 

(5) الإجماع ص/ 47 . 


؟5؟ كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 
سس اماه 


(تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر) لقوله يَكهِ: «ليسَ فيما دون 
خمسةٍ أوسقٍ صددةٌ2'0 فدل على أنّ ما لا يدخله التوسيق؛ ليس مراداً 
من عموم الآية والخبرء وإلآء لكان ذكْر الأوسق لغواً؛ ولأنّ غير 
المدخر لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلاً (من قوت) كالحنطة 
والشعير والأرز وَالدّخن (وغيره) أي: غير القوت» مما يأتي بيائه . 

(فتجب) الزكاة (في كل الحبوب: كالحنطة» والشعيرء والسّلت) 
بالضمء قاله في «القاموس0”" (وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطةء 
وطَبّعه طبع الشعير في البرودة) قال في «الفروعة: لأنه أشبه الحبوب 
بهء أي: الشعير في صورته (والذرّة» والقطنيات) بكسر القاف 
وفتحها وضمهاء وتشديد الياء وتخفيفهاء قاله في «الحاشية) 
كالباقلآء: والحِمّصء واللوماة يمد ممصن لأوالقتض: والماشر 9 
وَالتُرمُس) بوزن بُنْدّق» قاله في «الحاشية» (حب عريض أصغر من 
الباقلآء» والدّحْنِء ارو والز هاو حي نترمظ دو الشطة 
والشعيرء قاله في «الحاشية؛ (وهو ةا 


21440 أخرجه البخاري في الزكاةء باب 4» 7ا, 47. 25, حديث 1508ء‎ )١( 
1484ء ومسلم في الزكاةء حديث 4/4: عن أبي سعيد الخدري‎ +89 
رضى الله عنه.‎ 

(0) ص/0ة1. 

(9) الماش: حب معروف مدورء أصغر من الحمصء أسمر اللون» ويميل إلى 
الخضرة» يكثر بالشامء كما يُزرع في الهندء وله عيون كعيون اللوبياء . انظر: 
المعتمد في الأدوية المفردة ص/ ١/ا4:‏ ومعجم أسماء النباتات للدمياطي ص/ 
17. 

4 الجلبانة : واحدة الجُلبان ؛ نبت يشبه الماش » وهو حب أغبر أكدرء يُطبخ» - 


زذيارا كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


وَالكَرْسَئَة('؟: والحُلْبة» والحَشُخاشء والسّمسِم) سمي ذلك قطنية: 
من قطن يقطن”” في البيت؛ لأنّْها تمكث فيهء ومنه قولهم: فلان 
قاطن بمكان كذا. (ولا يجزئ الإخراج من شّيْرجه””") أي: السمسمء 
كإخراج قيمته (وكبزر البقول كلها: كالهندبا29: والكَرْفْس 2 
والبصل» وبزر قَطونا) بفتح القاف وضم الطاءء يمد ويقصر 


- قضبانه مربعة» ينبسط على الأرضء ورقه ملتو على القُضبء نواره أحمر فيها 
حب قريب الشبه بالدائري . انظر: معجم اسناء النباتات ص/ »٠"5‏ المعتمد في 
الأدوية المفردة ص/ .7١‏ 

)١(‏ الكَرْسّنة: وقيل: الكِرْسِنّة» شجرة صغيرة لها ثمر في عُلْفَء مُصدّع» مُسهل» 
مبوّل للدم؛ مُسمّن للدوابء نافع للسعال . القاموس المحيط ص/ ١1777‏ » مادة 
(كرسن) . 

(؟) قوله: ايقطن؛ ليس في الح؟ . 

(©) الشيرج: معرب من َيه وهو دهن السَّمسِمء وريما قيل للدهن الأبيض 
وللعصير قبل أن يتغير. المصباح المثير ص/ 7١8‏ مادة (شرج). 

(5) الهندباء: بقل يؤكل» وأهل البادية يسمونه هندب» وهو صنفان» بري ويستاني» 
والبستاني نوعان: صغير الورق دقيقه وزهره أصفرء وهو هنديا البقل: والآخر 
عريض الورق خشن؛ء قليل المرارة؛ ذو جذر طويل وتدي»؛ وساق متفرعة؛ 
وأزهاره زرق ٠‏ 
انظر: معجم أسماء النباتات ص/ ١157‏ وتذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكي 
0 

(5) الكرفس: شجرة تنبت في المياه الدائمة» غليظة الساق والأغصانء: وعليها 
رطوبة لزجة» تلزق باليدء منه: جبلي وبري وبستاني» وهو خمسة أنواع: نبطي 
ورومي وجزري وبري ومائي . انظر: معجم أسماء النباتات للدمياطي ص/ 
1 والتذكرة لداود الأنطاكى ص/ 17١‏ . 

(5) بزر قطونا: نبات ورقه عليه زغبء وقضبانه طولها شبر؛ وابتداء جمته في وسط 
النبات؛ وفي أعلاه رأسان أو ثلاثة» مستديرء وفي الرأس بزر كالبراغيث» - 
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(ونحوهاء وبزر الرياحين جميعها”": وأبازير القدذر”": كالكَزيرة) 
بضم الباء وقد تفتح. وأظنه معرَّباًٌء قاله في «الحاشية» (والكَمُونَء 
وَالكَرَاوْيّاء والشُونيز) يقال له: الحبة السوداء. قاله في «الحاشية؛ 
(وكذا حب الرارّياتئج””": وهو الشَّمّرء والأنيسونء والشَّهْدائج) بفتح 
النون (وهو حب القِنَّبْء والخردلء وبزر الككتان) بفتح الكاف (و) 
بزر (القطنء» واليقطين) وهو القرع (والقرطم) بكسر القاف والطاءء 
وضمهما لغة: حب العُضْفر. قاله في «الحاشية؛» (و) حب (لقِنَّاء 
والخيارء والبطيخ) بأنواعه (و) حب «الرَّشْادء والفُجْلء وبزر البَقْلّة 
الحمقاء ونحوه) كيزر الباذنجان والخس والجزر ونحوهما . 
(وتجب) الزكاة (في كل ثمر يكال ويدّخر) نقل صالح”*': ما كان 
يكال ويدخر ويقع فيه القفيزء ففيه العشرء وما كان مثل الخيار والقثاء 
والبصل والرياحين والرمان» فليس فيه زكاة إلا أنْ يباع» ويحول على 
ثمنه حول كالتمرء والزبيب» واللوزء والفستق» والبندق» 


7ت أسود وصٌّلبء وهو المستعمل؛ وينبت في الأرض المحروثة؛ منه: الأبيض 
والأحمر والأسودء كان ينسج من هذا النبات ثياب الكتان . 
انظر: المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 1١‏ والتذكرة لداود الأنطاكى ص/ /. 

)1غ( قي دح والذ» : الجميعاً؟ ع 1 

(1) أبازير القدر: الأبازير جمع البزر وهو التابل» وقيل جمع اليزْر: أبزار» وأبازير 
جمع الجمع . وأبازير القدر: التوابل. 
انظر: لسان العرب (27/5) مادة (بزر): والمصباح المنير )55/١(‏ . 

فر في اح» : « الزاريانج» وهو تصحيف,؛ والصواب ما في المتن . انظر: المعتمد 
في الأدوية المفردة ص/ 187 . 

(؛) مسائل صالح (١8/1/اا,‏ 197 - 595) رقم 311 1لا[. 
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والسّمّاق) . 

و(لا) تجب الزكاة (في عُنَّاب وزيتون) لأنّ العادة لم تجر 
بادّخارهء وهو شرطء ذكره في «المبدع». (وقطن» وكتانء ويِنّبء 
وزعفران» ووَرْسٍء ونيلء وقُوّة» وعُبّيراء) ويّقّم (وحناءء 
ونأرّنجيل”'") بالهمزء ويجوز تخفيفهء وهو جوز الهندء الواحدة 
نارجيلة”"2؟ وشجرته شبيهة بالنخلة: لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه 
من الأرض ليناًء قاله في «الحاشية». (وجَوْز) نصّ عليه" وعلل بأنْه 
معدود (وسائر الفواكهء كالتين؛ والمشمش) بكسر الميمين (والتوت» 
والأظهر وجوبها في العْنّابء والتين» والمشمشء والتوت) هذا 
معنى كلامه في «الفروع». وجزم في «الأحكام السلطانية» و«المستوعب» 
و«الكافي» بوجوب الزكاة في العتّاب» واختاره الشيخ تقي الدين”*' في 
التين : لأنّه يدخر كالتمر. 

(ولا تجب في التفاح والإجّاص» والخوخ) ويسمى الفِرْسِكء 
(والكُمُثرى) بضم الميم مثقلة في الأكثرء الواحدة كمثراة: ذكره في 
«الحاشية» (والسَّفَرْجَلء والرمان» والتَبّقَء والرُعرور) يشبه النبق 
(والمّؤز) لأنها ليست مكيلة. وقد روي أن عامل عمر كتب إليه في 
كروم فيها من الفِرْسِك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً» 


. نأرجيل‎ :)2 ١3/1 في «ذ» والإقناع‎ )١( 

. في «ح» : «نارنجيلة»‎ )١( 

(*) انظر الإرشاد ص /117» والأحكام السلطانية ص/ 175. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/159١.‏ 
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فكتب إليه عمر: اليس فيها عشرّء هِيَ من العِضّاه؛. رواه الأثرم”"©. 


(ولا في قصب السكرء والخضر: كبطيخ» وقِّاء وخيارء 
وباذنجان) بفتح الذال (ولفت) بكسر اللام (وهو السَّلْجم) بوزن جعفر 
(وسلقء وكُزئب. وتُتّييط» وبصلء. وثومء وكُرّاثء وجَرّرء وقجل» 
ونحوه) لحديث علي أن النبئ يَلهِ قال: «ليسّ في الحْضْرَارَاتٍ 
صدَقةٌ”'' وعن عائشة”” معناه» رواهما الدارقطني . 


)١(‏ لعله رواه في سننهء ولم تطبع. وقد أخرجه - أيضاً - يحبى بن آدم في الخراج 
ص/ 155؛ رقم 5448: ومن طريقه البيهقي )١15/5(‏ عن بشر بن عاصم 
وعثمان بن عبدالله بن أوس: «أن سفيان كتب إلى عمر بن الخطاب...؛. 

(؟) رواه الدارقطنى (7/ 45 - 46). وأخرجه - أيضاً - ابن حبان فى المجروحين 
4يةةة 50 الجوزي في العلل المتناهية (198/7) 55 7 وفي 
التحقيق (؟/757)؛: من طريق الصقر بن حبيب» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
ابن عباس» عن علي رضي الله عنهم مرفوعاً. 
قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي يل وإنما يعرف هذا بإسناد منقطع فقلب 
هذا الشيخ [أي: الصقر» ويقال له الصعق] على أبي رجاء؛ عن ابن عباس» عن 
علي رضي الله عنهم . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ /787): والصقر ضعيف» وأحمد بن الحارث 
الراوي عن الصقر هو الغساني» قال أبو حاتم الرازي [الجرح والتعديل ؟/ 417] 
هو متروك الحديث. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :)١785‏ وفيه الصقر 
ابن حبيب وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/157١»‏ رقم 585: 5957: وعبد الرزاق 
)١١١/5(‏ رقم 184لاء وابن أبي شيبة (/ »)١5٠‏ وأحمد في العلل ومعرفة 
الرجال )507/١(‏ رقم 5:1111ا١1ء‏ و(197/79) رقم 07705 والبيهقي 
(154/5: 178): عن علي رضي الله عنه موقوفاً . 

(؟) رواه الدارقطني (؟/ 58)؛ وابن الجوزي في التحقيق (؟78/1)» من طريق صالح 
ابن موسى؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها - 
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(ولا في البقول كالهِنْدَبا) قال ابن السكيت”2: تفتح الدال 


فتقصرء» وتكسر فتمد (والكرفس) قال في «البارع» و«التهذيب»: بفتح 
الراء وسكون الفاءء وفي «الصحاح»: بوزن جعفر”". (والتعناع» 


زلف 
زفق 


مرفوعاً. قال ابن الجوزي: وقال يحيى بن معين: صالح بن موسى ليس حديثه 
بشيء » وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث. انظر 
الضعفاء الصغير للبخاري ص/ »”٠0‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص/ /ا5. 
وقد روي هذا الحديث عن معاذء وطلحة: وأنس؛ ومحمذ ين عبدالله ين جحش 
رضي الله عنهم مرفوعاًء وكلها معلولة. 

وعن عمر رضى الله عنه موقوفاً. انظر علل الدارقطني (5/ ٠7١7‏ - 5١15)؛‏ 
ونصب الراية 2000 -44). : 

قال الترمذي في الزكاةء باب 17: عقب حديث 778: وليس يصح في هذا 
الباب عن النبي كَِهِ شيءء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي كَل 
مرسلاً» والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضروات صدقة. 
قلنا: ومرسل موسى بن طلحة أخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/1517١: ١55‏ 
حديث 507ع 507: 2847, وعبد الرزاق )١١9/5(‏ حديث 21/185 وأبو عبيد 
فى الأموال ص/707» حديث 1505 والدارقطني (48/7)» والبيهقي (1/ 
قال الدارقطني: ا 0 ب ١‏ 
وقال أبو البركات في منتقى الأخبار (117/1): وهو من أقوى المراسيل 
لاحتجاج من أرسله به . وقال الزيلعي في نصب الراية (71/1): وهو مرسل 
حسن . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :)١719‏ والمشهور عن موسى 
مرسل. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (9/ )17١‏ عن هذا الحديث: طرقه 
انظر إصلاح المنطق ص/187. 

لم نجد هذا الضبط في المطبوع من تهذيب اللغة ولا في الصحاح؛ ولعله 
موجود في نسخ أخرى» كما صرّح بذلك صاحب المصباح المثير ص/019 
حيث قال: الكرفس بقلة معروفة» وهو مكتوب في نسخ من الصحاح: وزان 
جعفر ومكتوب في البارع والتهذيب: بفتح الراء وسكون الفاء. | ه . وانظر - 
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والرّشادء وبقلة الحمقاءء والقَّرَظء والحُزيْرَة والجَرْجير ونحوه . 

ولا في المسكء والزهر: كالوردء والبنفسج». والتّرجس» 
وَاللَّيتؤكٌ والخيري وهو المَنْثُورء ونحوه) كالزنبق. 

(ولا في طلع الفخخال - بضم أوله وتشديد ثانيه - وهو ذكر 
النخل؛ ولا في السّعف. وهو أغصان النخل) أي : جريد النخل الذي 
يبرو عة رمك فإِن جُرّدَ خوصه عنه فجريد (ولا في الحُخوص 
وهو ورقه) أي: ورق السعف (ولا في قشور الحبء والتبن» 
والحطب؛ والخشبء وأغصان الخلآف» وورق التوت» والكلأء 
والقصب الفارسي», ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك) كالوبر والشعر 
(وكذا الحريرء ودود القز) لأنّ ذلك كله ليس منصوصاً عليه؛ ولا في 
معنى المنصوص عليه؛ فبقي على الأصل. 

(وتجب الزكاة في صَعْتّره وأشنان» وحَبٍّ ذلك. وكل) ورق 
(مقصود: كورق سِذْرء وحَظميٌ وآ » وهو المَرْسِين) لأنّه نبات 


مكيل مدخر . 


> تهذيب اللغة :)414/٠١(‏ والصحاح (418/75). ومادة (كرفس) ليست في 
القسم المطبوع من البارع . 


لمانا كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج فن الأآرض 


فصل 


(ويعتبر لوجوبها) أي: الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان 
أحدهما: أنّْ يبلغ نصاباً قدره بعد التصفية في الحبوب» و) بعد 
(الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسقٍ) فلا تجب في أقل من 
ذلك: لقوله يك: «ليس فيمًا دونَ خمسةٍ أوستٍ من تمر ولا حب 
صَيكٌكةان ووه اأحينك ومسلء(© :. 

فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به؛ واعتبر كونُ النصاب 
بعد التصفية في الحبوب؛ لأنّه حال الكمال والادخارء والجفاف في 
الثمار والزوق؛ لأنّ التوسيق لا يكون إلآّ بعد التجفيف». فوجب 
اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسق عنباً لا يجيء منه خمسة أوسق 
زبيباً» لم يجب شيءء؛ وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا؛ لتكامل النماء 
عند الوجوب» بخلاف غيره. 


(والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعاً) حكاه ابن 
المنذر”” بغير خلاف» وروى الأثرم”" بإسناده عن سلمة بن صخر 
عن النبي يك قال: سيق حون صَاعاً ؛ وعن أبي 000 


)١(‏ أحمد (55/7, *الاء 41): ومسلم في الزكاة؛ حديث 918 (4: 5) عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . ورواه البخاري - أيضاً - في الزكاة باب 51» 
حديث 15594» دون قوله: «ولا حب» . 

() انظر الإقناع له (1097/1) . 

(5) لعله في سننه ولم تطبع» ولم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ . 

(5) ابن ماجه في الزكاة» باب 7؛ حديث 1877 . ورواه - أيضاً - أبو داود في - 
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0 نحوهء» رواهة ابن ماجه. 


(والصاع خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي؛ فيكون النصاب 


في الكل) من الحبوب والثمار والأوراق (ألفاً وستمائة رطل عراقي, 


000 


الزكاة» باب .١‏ حديث »٠١8559‏ وأيو عبيد فى الأموال ص/7١5؛.‏ حديث 
8 »: وأحمد (59/7: 87)»: واين زنجويه فى الأموال (”/ )٠١5٠‏ حديث 
+١‏ وابن خزيمة (88/5) حديث ١٠18ء‏ والدارقطني (98/9 - 44): 
والبيهقي (5/١؟7١)‏ من طريق أبي البختري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
د : : 
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. 

وقال ابن خزيمة: باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخيرء ولا خلاف بين العلماء 
في مبلغه على ما روي في هذا الخبرء إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي 
سعيل. 

وأخرجه أبو يعلى )٠7/7(‏ حديث »٠١75‏ واين حبان «الإحسان» (757/78) 
حديث 7787 والدارقطنى )١179/7(‏ من طريق عمرو ين يحبى بن عمارة 
المازني؛ عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)701/١(‏ وهذا صحيح متصل 
كالكضن: 

ابن ماجه في الزكاة؛ باب 77 حديث 1877 . ورواه - أيضاً - ابن عدي (/1/ 
25417). والدارقطنى (؟98/7). 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7071/١(‏ هذا إسناد ضعيف» فيه محمد 
ابن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث. 

قلنا : تابعه زيد بن كت نجه عند ابن عدي» والدارقطنىء لكن فى سند ابن 
عدي يحى بن يزيد أبوشيبة الرهاوي؛ قال فيه ابن حجر في التقريب (08/8775: 
مقبول. وفى سند الدارقطني يزيد بن سنان الرهاوي قال في التقريب (/79717) : 
وأخرجه ابن أبي شيبة (118/7)»: وعبدالله ابن الإمام أحمد في مسائله (؟/ 
007) رقم 85 عن جابر رضي الله عنه موقوفاً . 
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وهو) أي: النصاب (ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة 
أسباع رطل مصري» وما وافقه) كالمكي والمدني 2 

(و) النصاب (ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل 
دمشقي » وما وافقه) في الزنة 

(و) النصاب (مائتان وخمسة وثمانون رطلاً وخمسة أسباع رطل 
حلبى» وما وافقه) 5 الزنة كالحمصي 58 

(ومائتان وسبعة وخمسون رطلاً وسبع رطل قدسي» وما وافقه) 


كالنابلسى . 
(ومائتان وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل بَعْليء وما 
وافقه) في وزنه . 


«فائدة» : الإردبٌ: كيل معروف بمصرء وهو أربعة وستون مَنَاء 
وذلك أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي يللد قاله الأزهري”". 
والجمع الأرادب»: قاله في «الحاشية»: ولعل هذا باعتبار ما كان 
أوَلاَّء والآن الإردب أربعة وعشرون ربعاء والربع أربعة أقداح: قال 
شيخ الإسلام زكريا في «شرح المنهج»”": والصاع قدحان. اه . 

فالإردب ثمان”" وأربعون صاعاًء فيكون التصاب ستة أرادب 


.)١١5/١5( تهذيب اللغة‎ )١( 
إف4 2ة6222ة‎ 
. إفوةا في اح؟ : لثمائية)‎ 
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وربع إردب تقريباً. وقال الشمس العلقمي”2 في «حاشية الجامع 
الصغير»: الصاع قدحان إلا سبعي مدَّء بالقدح المصري. 

(والوسق والصاع والمدء مكايبل نقلت إلى الوزن) أي: قدرت 
بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد» ولا ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى 
غيرهء وليست صنج”" . 

(والمكيل يختلف في الوزن فمنه ثقيل) كتمر وأرز (و) منه 
(متوسطهء كبْرٌ وعدس ء و) منه (خفيف» كشعير وذرة) وأكثر التمر أخفت 
من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعاً؛ لأنْ ذلك على هيئة غير 
مكبوس (فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نصاٌ*) 
قال في «الفروع»: ونص أحمد””'' وغيره من الأئمة: على أنّ الصاع 
خمسة أرطال وثلث بالحنطةء أي: بالرزين من الحنطةء وهو الذي 
يساوي العدس في وزنه (ومثل مكيله من غيره) أي : غير المتوسطء وهو 
الثقيل والخفيف (وإن لم يبلغ) المكيل غير المتوسط (الوزن) المذكور 
لخفته (نضًا)””© فالمعتبر بلوغه نصاباً بالكيل» دون الوزن . 


. )9( تقدم التعريف به (5/ 157) تعليق رقم‎ )١( 

() الصَّئْج: واحدها صَنْجةء كِنَّة الميزان . انظر: المصباح المنير ص/4075» 
والقاموس المحيط ص/195» مادة صنج . 

() انظر المغني (158/5). 

(4) مسائل صالح )78(١ .189/١(‏ رقم .٠١8‏ 5هلاء و(18/15) رقم 205454 
ومسائل عبدالله (؟/ 281», 587, 284) رقم 91/ا: 8٠1١‏ , 8غ ومسائل أبي 
داود ص/ 84» ومسائل ابن هانئ )١١7/ :118/١(‏ رقم 881, 518. 

(5) انظر الفروع (417/7). 
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(فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثاً عراقية من جيّد البر) 
أي : رزينه (ثم كال به ما شاء ) من ثقيل» أو خفيف (عرف) به (ما بلغ 
حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ نصاباً .<(فإن شكٌ في بلوغ قدر 
النصاب: ولم يجد ما يقدره) أي: المكيل (به؛ احتاط وأخرج) 
الزكاة ليخرج من عهدتها (ولا يجب) عليه الإخراج إذن؛ لأنه 
الأصلء فلا يثبت بالشك . 

(ونصاب علس”'') بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحهاء 
(وهو نوع من الحنطة. و) نصاب (أرزء يدّخران) أي: العلس والأرز 
(في قشريهما عادة لحفظهما) لأنْهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان 
بقاء ما”" في القشر .(عشرةٌ أوسق» إذا كان) العلس أو الأرز (في بلد 
قد خبره) أي: امتحنه وجرّبه (أهله: وعرفوا أنه يخرج منه مصفى 
النصفٌ) عملاً بالعادة (لأنّه يختلف في الخفّة والثقل؛ فيرجع إلى أهل 
الخبرة) بذلك (ويؤخذ بقدره) للحاجة.(وإن صِميّاء فنصاب كل منهما 
خمسة أوسق) كسائر الحبوب . 

(فإن شك في بلوغهما نصاباً) وهما في قشرهما: لعدم انضباط 
العادة (خيّر بين أنْ يحتاط ويخرج عشره قبل قشرهء وبين قشره 
واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان) حتى يخرج من العهدة . 


(ولا يجوز تقدير غيره) أي: العلس (من الحنطة في قشره. ولا 


. في «ح؟ : «العلس»‎ )١( 
. في «ذ» : للبقاءهما»‎ )1( 
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إخراجه”'' قبل تصفيته) لأنّ العادة لم تجر بهء ولم تدعٌ الحاجة إليه» 
ولا يعلم قدر ما تخرج منه. 

(وتضم ثمرة العام الواحد) إذا اتحد الجنس» ولو اختلف النوع 
(و) يضم (زرعه) أي: زرع العام الواحد (بعضها) أي: الثمرة (إلى 
بعض) في تكميل النصاب»: وبعض الزرع إلى بعض (في تكميل 
النصاب) إذا اتحد الجنس (ولو اختلف وقث إطلاعه» و) وقت 
(إدراكه بالفصول) كما لو اتحد؛ لأنه عام واحد (وسواء تعدّد البلد أو 
لا) نصّ عليه”"'. فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته. 


(فإنْ كان له نخل تحمل في السنة حملين» ضم أحدهما إلى 
الآخر) لأنْها ثمرة عام واحدء فضم بعضها إلى بعض (كزرع العام 
الواحد) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين» ولأنّ الحمل الثاني يضم 
إلى الحمل المنفردء كما لو لم يكن حمل أول» فكذلك إذا كان؛ لأن 
وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعاًء بدليل حمل الذرة» 
وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول. وفي «المبدع»: 
ليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهراًء بل وقت استغلال المغل من 
العام عرفاً» وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين . 

(ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه) أي: زرع عام (إلى) ثمرة 
عام (آخر) ولا إلى زرع عام آخر؛ لانفصال الثاني عن الأول . 


. في (ح): «وإخراجه»؟‎ )١( 
.)515/5( والفروع‎ :)714٠/١( (؟) انظر كتاب الروايتين والوجهين‎ 
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(وتضم أنواع الجنس) من حبوب أو ثمار من عام واحد (بعضها 
إلى بعض في تكميل النصاب) كأنواع الماشية والنقدين (فالسلت نوع 
من الشعيرء فيضم إليهء والعلس نوع من الحنطة» فيضم إليها) وكذا 
سائر أنواع جنس . 

(ولا يضم جنس إلى آخر) كبْرٌ إلى شعيرء أو دخن أو ذرة أو 
عذس ونحوه؛ لأنْها أجئاس يجوز التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها 
إلى بعض (كأجناس الثمارء و) أجناس (الماشية) ولا يصح القياس 
على ضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منهاء وإذا انقطع القياس» لم 
يجز إيجاب الزكاة بالتحكم . 

(ولا تضم الأثمان إلى شيء منها) أي : من الحبوب أو الثمار أو 
الماشية؛ لما تقدم (إلاّ إلى عروض التجارة)؛ فتضم الأثمان إلى 
قيمتهاء (ويأتي) ذلك (في الباب بعده). 

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من 
الحبوب والثمار (أن يكون النصاب مملوكاً له) أي: للحرّ المسلم 
(وقت وجوب الزكاة) فيهء وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح 
الثمرء وإِنْ لم يزرعه (فتجب) الزكاة (فيما نبت بنفسه مما يزرعه 
الآدمي: كمن سقط له حب في أرضهء أو أرض مباحة) فنبت؛ لأنه 
يملكه وقت الوجوبء وفعل الزرع ليس شرطاً . 

(ولا تجب) الزكاة (فيما يكتسبه اللقاط؛ أو يوهب له) بعد بدو 
صلاحه» أو يشتريه ونحوه بعد ذلك (أو يأخذه) الحصّاد ونحوه (أجرة 
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لحصاده ودياسه ونحوه) كأجرة تصفيته ) أو ل 

(ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو 
غيرهما) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنه لم يكن 
مالكاً له وقت الوجوبء بخلاف العسل؛ للأثر©, 

(ولا) زكاة (فيما يجتنيه من مباح كبظم وَرعْبَل) بوزن جعفر (وهو 
شعير الجبل » وبزر قطوناء وكزبرة» وَعَفْص» وأشنان» وسْمّاق ونحوه) 
كبزر النمّام؛ والحبة الحمقاء (سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه؛ 
لأنه لا يملك إلا بأخذه ) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه . 


فصل 


(ويجب العشر) وهو (واحد من عشرة) إجماعاً”" (فيما سقي بغير 
مؤنة) أي : كلفة (كالغيث؛» وهو المطرء و) ك (السيوح) جمع سيحء 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض كالأنهار والسواقي) التي 
يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة (وما يشرب بعروقه: وهو البعل . 

(ولا يؤثر') مؤنة (حفر الأنهار) وحفر (السواقى) فى نقص 
الزكاة؛ لأنه من جملة إحياء الأرض» ولا يتكرر كل عَم 7 


(1) الناطر والناطور: حافظ الكرم والنخل... والفعل: التّظر والتّطارة. انظر: 
القاموس المحيط ص/ ؟577: مادة (نطر) . 

(؟) انظر ما يأتي (575/5) تعليق رقم 0 . 

(*) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ 57؛ والاستذكار (578/9) . 

(:) في «ذ) : 7 تؤثر» . 
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(و) لا تؤثر - أيضاً - مؤنة (تنقيتها) أي: الأنهار والسواقي (و) 
لا مؤنة (سقي) أي: من يسقي بماء الأنهار والسواقي (في نقص 
الزكاة؛ لقلة المؤنة» وكذا من يُحوّل الماء في السواقي؛ لأنه كحرث 
الأرشرع ولآنه ا بدايته حص في البقي بكلقة : 

(وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة: وسقى به سيحاًء ف)الواجب 
(العشرء وكذا إن جمعه وسقى به) سيحاً فيجب العشر؛ لندرة هذه 
المؤنة» وهي في ملك الماء له لا في السقي بهء فإِنْ كان الماء 
يجري من النهر في ساقية إلى الأرض» ويستقر في مكان قريب من 
وجههاء إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من عَرْبٍِ'') 
أو دولاب“ ؛ فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر. 

(ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة» كالدوالي» جمع دالية» 
وهى الدولاب تديره البقر) ويسمونها بمصر ساقية (والناعورة يديرها 
العام والسانية) بالنون (و) هي (النواضح واحدها ناضح وناضحة» 
وهما البعير يستقى عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض) أي: 
رفعه إليها (إلى آلة من غرب أو غيره) فكل ذلك فيه نصف العشر؛ لما 
روى ابن عمر أنّ النبى يك قال: «فيما سقت السماءٌ والعيونُ أو كان 
عَثَريا العشر» وما 7 بالنضح نصف العشر» رواه البخاري””. سمي 


)١(‏ العَرْبٍ : الدلو العظيمة يستقى بها على السانية: قاله في «المصباح المنير» 


لرفة 
(0) الدُولابُ بالضم ويفتح: شكل كالناعورة يستقى به الماء مُعَرّبُ. القاموس 
المحيط ضص/7١٠.‏ 


إفر4ا الى الزكاة» ياب هةء حديث .١487‏ 
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عثريًا ؛ لأثهم يجعلون في مجرى الماء عاثوراً» فإذا صدمه الماء ترادٌء 
فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأنّ للكلفة تأثيراً في إسقاط الزكاة في 
المعلوفة» ففي تخفيفها أولى . 

(وقال الشيخ”'": وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع 
من العام إلى العام. أو) يصنع (في أثناء العامء ولا يحتاج إلى 
دولاب تديره الدواب. يجب فيه العشر؛ لأن مؤنته خفيفة: فهي 
كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء) فلا يؤثر في نقص الزكاة. 

اتتمة»: إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج» لم يؤخذ منها 
خراج» أو عكسهء لم يسقط خراجهاء ولا يمنع من سقي كل واحدة 
بماء الأخرىء نص على ذلك7". 

(فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء) بأن سقى نصف السنة بهذا 
ونصفها نينا الت ثلاثة أرباع العشر) قال قًَ «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه؛ لأنْ كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب 
مقتضاهء فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه . 

(فإن سقي بأحدهما أكثر) من الآخر (اعتبر أكثرهما) نص 
عليه”"؛ لأنّ اعتبار قدر ما يسقى”؟ به في كل وقت يشقّء فاعتبر 
الأكثر كالسوم . 


,٠١١/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

(؟) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ١1١ء‏ والفروع )47١/0(‏ . 
() انظر المغني (157/5)» والفروع )57١/15(‏ . 

(1:) في لاح» : السقي» . 
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(فإن جهل المقدار) أي: مقدار السقي؛ فلم يعلم هل سقي سيحاً 
أكثر؟ أو بكلفة أكثر ؟ أو جهل أكثرهما نفعاً ونموًا ؟ (وجب العشر) 
نص عليه'"2: لأنّ الأصل وجوبه كاملاً؛ ولأللّه خروج عن عهدة 
الواجب بيقين. 

(والاعتبار بالأكثر) من السقي بكلفة أو بغيرها (نفعاً وتمرًا) 
0 و (لا) اعتبار (بالعدد والمدة) أي: عدد السقيات ومدّة السقي. 

(ومن له حائطان) أي : بستانان (أو) له (أرضان: ضُمًا) أي : 
الحائطان أو الأرضان؛ أي: ضمّت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى 
بعضء مع اتحاد الجنس والعام» كما تقدم (في) تكميل (النصاب» 
ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها) فيخرج مما يشرب 
بمؤنة نصف عشرهء ومما يشرب بغيرها عشره. (ويصدّق المالك فيما 
سقى به بلا يمين) لأنَ الناس لا يستحلفون على صدقاتهم؛ لأنّها حق 
لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد. 

(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ فكبدو الصلاح (في فستق 
وبندق ونحوه) كلوز (انعقاد لَه وفي غيره) أي: غير ما ذكر من 
الثمار كالتمر والعنب (كبيع) أي: ظهور نضجه وطيب أكله؛ على ما 
يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار (وجبت الزكاة) لأنّه يقصد للأكل 
والاقتيات كاليابس» ولأنه وقت خرص الثمرة» لحفظ الزكاة ومعرفة 
قدرهاء بدليل أنّه لو أتلفه لزمته زكاته» ولو باعه أو وهبه قبل الخرص 


. )511١/5( انظر المغني (155/4): والفروع‎ )١( 
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وبعدهء فزكاته عليه» دون المشتري والموهوب له . 

(فإن قطعها) أي: الثمرة (قبله) أي: قبل بدو صلاحها (لغرض 
صحيح : كأكل أو بيع أو تخفيف) أصلها (أو تحسين بقيتها : فلا زكاة 
فيه) أي: المقطوع قبل بدرّ صلاحهء كما لو أكل السائمة أو باعها 
قبل الحول (وإن فعله) أي : القطع قبل بدو الصلاح (فراراً من الزكاة» 
أثم ولزمته) الزكاة؛ لتفويته الواجب بعد انعقاد سبيه» أشبةه القاتل 
والمطلق ثلاثاً فى مرض موته . 

(ولو باعه) بعد بدرٌ صلاحه (أو وهبهء خرص أم لاء فزكاته عليه) 
أي : البائع أو الواهبء كما لو باع السائمة بعد الحول. و(لا) تجب زكاته 
(على المشتريء و) لا (الموهوب له) لعدم ملكه وقت الوجوب . 

(ولو مات) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدوٌ الصلاح (وله 
ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصاباًء لم يؤثر ذلك) في سقوط 
الزكاة» كموت رب الماشية بعد الحول .(ولو ورثه) أي: الحب 
المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه (من عليه دين» لم يمنع ديثه الزكاة) 
لأنّها وجبت على المورّث قبل موتهء فتؤخذ من تركته» لا على 
الوارث المدين . 

(ولو كان ذلك) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن 
لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصاباء أو عن مدين (قبل صلاح الثمرء 
و) قبل (اشتداد الحبّء انعكست الأحكام) فتكون الزكاة في مسألتي 
البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب» 
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وتسقط في مسألتي الموت. 

(ولو باعه) أي : الحب المشتد أو الثمر بعد بدرٌ صلاحه (وشرط) 
البائع (الزكاة على المشتري. صحٌ) البيع والشرط؛ للعلم بالزكاة» 
فكأنه استثنى قدرهاء ووكله في إخراجه”ا". (فإن لم يخرجها 
المشتري: وتعذر الرجوع عليه؛ أُلزْم بها البائع) لوجوبها عليه. 
(ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية) فإنه لا يصحء بل يبطل البيع 
(للجهالة) بالمستثنى: واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً. 
(أو اشترى ما لم يبد صلاحه) من زرع وثمر (بأصله) الذي هو أرضهء 
أو شجره (فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع) لأنه لا تعلق 
لها بالعوض الذي يصير إليه. 

(ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها) أي: الحبوب والثمار (في 
جرين وبيدر ومسّطاح) قال في «الإنصاف»: الجرين يكون بمصر 
والعراق» والبيدر بالشرق”" والشام» والوِرْيّد يكون بالحجازء وهو 
الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافهاء والبجَؤْجان يكون 
بالبصرة» وهو موضع تشميسها وتيبيسهاء ذكره في «الرعاية» وغيرهاء 
ويسمى بلغة آخرين المسطاحء ويلغة آخرين الطبابة. انتهى. فدلّ أن 
مسمى الجميع واحد. 


(فإن تلفت) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها (قبله) أي: 


0ع( فيلاح2: لإخراجها» . 
() في «ح»: «والبيدر يكون بالشرق؟ . 
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قبل الوضع بالجرين ونحوه (بغير تعدّ منه» سقطت الزكاة»؛ خرصت) 
الثمرة (أو لم تخرص) لأنّه في حكم ما لا”" تثبت اليد عليه بدليل 
أنّ من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوهء رجع على البائع 
بثمنهاء والخرص لا يوجبء وإِنّما يفعله الساعي؛ ليتمكن المالك 
من التصِرّف». فوجب سقوط الزكاة مع وجودهء كعدمه. 

(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك 
(الباقي إن كان نصاباً) لوجود الشرط (وإلاً) أي: وإن لم يكن الباقي 
نصاباً (فلا) زكاة فيهء قدّمه في «الفروع». وقال في اشرح المنتهى»: في 
الأصح؛ لقوله يَكيِ: اليس فيما دون خمسة أوستٍ صدقةٌ”"". وهذا يعم 
حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى. وقال في «المبدع»: قاله القاضي» 
والمذهب: إِنْ كان التلف قبل الوجوب. فهو كما قال القاضي» وإن كان 
بعده وجب في الباقي بقدره مطلقاًء وهو أحد وجهين» ذكرهما ابن 
تميم»؛ وصححه الموفق. 

(وإن تلفت) الزروع؛ أو”" الثمار (بعد الاستقرار) أي: الوضع 
في الجرين ونحوه (لم تسقط) زكاتهاء كتلف النصاب بعد الحول» 
وكذا لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب» ولو قبل الاستقرار» 
فإنّه يضمن نصيب الفقراءء صرح به في «الكافي» و«الشرح»؛ لأنّه 
متعدّ أو مفرط. (وإن ادّعى) رب الزروع أو الثمار (تلفها) بغير تفريط 


دق في «ذ»: «ما لم» 3 
إفة تقدم تخريجه (99/5) تعليق رقم ا 
[9ة) في ااح2: دو . 
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(قيل قؤله يغير يمين) تصن عليه”©؛. لآثه عالض حق الله نفلا 
يستحلف عليه؛ كالصلاة. (ولو اثهم) في دعواه التلف (إلآّ أن يدعيه) 
بيئة) تشهد بوجود ذلك الظاهر (ثم يصدق) المالك (في قدر التالف) 
من المال المزكى بلا يمين. 

(ويجب إخراج زكاة الحب مصقّى) من قشره وتبنه (والثمر يابساً) 
لحديث عَتَّاب بن أَسِيْد أنّ النبي يل «أمره”" أنْ يخرص العتّب زبيباً 
كما يكرمن المخلء وتؤخل ركاته زررباء كلها مود وكا الل جر . 


)١١(‏ انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/175. 

(؟) في «ح؛ واذ؛: «أمر». وهو المواقق للرواية. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ١‏ حديث 1507 1504», والترمذي فى 
الزكاة؛ ياب /اء حديث 4 وفىي العلل الكبير ص/ 5 ١٠١؛.‏ حديث ١‏ 
والشافعي في الأم )١/5(‏ وفي المسند (ترتيبه ١/41؟):‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )4٠ 5 /١(‏ حديث 377: وابن الجارود (؟//1١)‏ حديث 01لا 
وابن خزيمة (41/5) حديث "7١5‏ والطحاوي (؟79/1): وابن حبان 
«الإحسان؟ (54/4) حديث 077174 وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ ٠70)؛‏ 
والطبراني في الكبير 11/ 177) حديث 475: وفي الأوسط (8577/9؟) حديث 
85 والدارقطني(1/ ١7‏ - 178): والحاكم (8/ 095)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (4/ 774؟) رقم 5878. والبيهقي (5/ 177: 5/9): وابن 
عبدالبر في التمهيد (5/ ٠51)؛‏ من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب»؛ عن 
عتاننةة يد 
قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب؛ وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن 
عائشة» وسألت محمداً عن هذا الحديث؛: فقال: حديث ابن جريج غير 


محفوظ؛ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح . 2 
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ولا يسمى زبيباً وتمراً حقيقة إلا اليابس» وقيس عليهما الباقي؛ 
َلاق ذلك حالة كماله» وئهاية ضفات ادتخارهه .روقت اروم الاخرات 
مئه . 

(فلو خالف وأخرج سنبلاً ورطباً وعنباً» لم يجزئه) إخراجه 
(ووقع نفلاً) إن كان الإخراج للفقراء (فلو كان الآخذ) لذلك 
(الساعيء فإن جففه) أي: الرطب والعنب (وصفقّاه) أي: السنبل 
(وجاء قدرٌ الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك (وإلآً) بأن زاد على 
الواجب أو نقص عنه (رٌ) الساعي (الفضل) لمالكه؛ لبقائه في ملكه . 

(وإن زاد) ما كان دفعه (وأخذ) الساعي من المالك (النقص) 
أي : ما بقي من الواجب (إن نقص) المخرج عنه (وإن كان) المخرج 


حت وأخرجه النسائى فى الزكاة» باب .٠٠١‏ حديث 5517» وابن أبى شيبة (7/ 
وول 4 44 » وابن زنجويه فى الأموال (6/ )1١1١‏ حديث لمق وابن 
خزيمة (41/5) حديث 7117: والبيهقي (4/ »)١77‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(559/5) عن الزهريء عن سعيد بن المسيب مرسلاً. قال أبوحاتم: كما في 
العلل لابنه :)7١7/١(‏ الصحيح عندي والله أعلم: عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب مرسلا. وتال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (؟178/1): ولا 
يتصل من طريق صحيح. وقال النووي في المجموع (507/5): رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب؛ عن عتاب بن 
أسيدء وهو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟1/١17):‏ وقال ابن 
السكن: لم يرو عن رسول الله يكخِ من وجه غير هذا. 
وأخرجه عبدالرزاق )١77/5(‏ رقم 714/اء عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: 
الصحيح عندي: عن الزهري أن النبي يل . انظر العلل لابن أبي حاتم (؟/ 
00 
وانظر ما يأتي (514/5) تعليق رقم )١(‏ . 
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(بحاله) بيد الساعي لم يجففه ولم يُصَفّهِ (ردّه) لمالكه؛ لفساد 
القبض» ويطالبه بالواجب (وإن تلف) بيد الساعي (ردٌ بدله) لمالكه» 
فيكون مضموناً على الساعي . 

(وإن احتيج إلى قطع ثمر يجيء منه تمر وزبيب مثلاًء بعد بدو 
صلاحهء وقبل كماله) أي: الثمرء وقوله: (لضعف أصل ونحوهء 
كخوف عطش أو تحسين بقيته) علة ل«احتيج» (جاز) قطعه؛ لما فيه من 
المصلحة .(وعليه زكاته يابساً) إِنْ بلغ نصاباً يابساً (كما لو قطع لغرض 
البيع بعد خرصه) نصّ عليه”©2؛ لقوله يلِ: ليخرص العنبٌ فتؤخدٌ 
زكاتة زبيباً»!'"2. ولأنّه حال الكمال فاعتبر . 

(ويحرم قطعه مع حضور ساع): قال في «المبدع؛: إِنْ كان (إلآ 
بإذنه) لحق أهل الزكاة فيهاء وكون الساعي كالوكيل عنهم. 

قلت: قد تقدم أن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية» لا كتعلق 
شركة» فلا يتم التعليل ا 

(وَإنْ كان) الثمر (رطباً لا يجيء منه تمرء أو) كان (عنباً لا يجيء 
منه زبيب» وجب قطعه) رطباً وعنباً؛ لما في تركه من إضاعة المال 
المنهي عنها (وفيه الزكاة إِنْ بلغ نصاباً يابساً) بالخرص» فيخرج زكاته 
(من غيره تمراً أو زبيباً مقدراً بغيره) مما يصير تمراً أو زبيباً (خرصاً) 
لما تقدم في المسألة قبلها (وإل) أي: وإِنْ لم نقل بقطع الرطب 
والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب (فمستحيل) عادة (أنْ يُخرج 


(1) انظر المستوعب (#/ 095 . 
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من عينه تمراً أو زبيباً» إذا("2 لم يجئ منه تمر أو زبيب) بحسب العادة 
(أو يخرج منه) أي: مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه (رطباً 
وعنباًء اختاره القاضيء وجماعة) منهم الموفق والمجدء وصاحب 
«الفروع»؛ لأنّ الزكاة وجبت مواساة» ولا مواساة بإلزامه ما ليس في 
ملكه؛ (و) على ما اختار القاضي وجماعة (له أنْ يخرج الواجب منه) 
أني: من الرطب أو العنب (مُشاعاً) بأنْ يسلّمه العشر مثلاًء شائعاً (أو 
مقسوماً بعد الجذاذء أو قبله بالخرصء فيخيّر الساعي بين مقاسمة 
رب المال الثمرة قبل الجذاذء فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة» 
وبين مقاسمته بعد جدّها بالكيل) ني الرطب والوزن في العنب . 

(وله) أي : الساعي (بيعها) أي : الزكاة (منه) أي : من رب المال 
(أو من غيره) ويقسم ثمنها؛ لأنْ رب المال يبذل فيها عوض مثلهاء 
أشبه الأجنبي . 

لا يقال: الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب» لا 
يدّخرء فهو كالخضروات لا زكاة فيه؛ نا نقول: بل يدّخر في 
الجملة» وإِنّما لم يدخر هناء لأنّ أخذه رطباً أنفع: فلم تسقط زكاته 
بذلك . 

(والمذهب) المنصوص أنه لا يخرج عنه إلآ يايساً) لما تقدم. 
قال في «التنقيح»: والمذهب لا يخرج إلا يابساً .(فإن أتلف النصاب 
ربّهء بقيت الزكاة في ذمتهء تمراً أو زبيباً لعدم سقوطها بإتلافه 
(وظاهره) أي: ظاهر القول بأنّه لا يخرج إلا يابساً أنه يلزمه زكاته إذا 


, في «ذ»: «إذ؟‎ )١( 
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تلف (ولو لم يتلفه) أي : يتعد عليه أو يفرط فيه» فلا يتوقف الاستقرار 
فيه على الوضع بالمسطاح؛ لأنه لا يتأتى وضعه فيه لكونه لا يتمر 
ولا يزبب» فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه . 

(فإن لم يجدّهما) أي: التمر والزبيب (بقيا في ذمتهء فيخرجه) 
أي : ما بقي في ذمته (إذا قدر عليه) كباقي الواجبات التي لا بدل لها. 
(والمذهب أيضاً: أنه يحرم . 

ولا يصح شراؤه زكاته: ولا صدقته) لما روي عن عمر قال: 
«حملتٌ على فرس في سبيل الل فأضاعّه الذي كان عنده» وأردتٌ 
أن أشتريةء وظندك أنه بيعه برخضء فنالث النيع كفق. فقال: لا 
تشتروء ولا تعد في صَدكَيِكَء وإِذَّ أعطاكةٌ يدرهمء فإنَّ العائِدَ في 
صِدَمَيهِ كالعَائِدٍ في قَييِدِه متفق عليه''©. ولأن شراءها وسيلة إلى 
استرجاع شيء منها؛ لأنه يستحبي أن يماكسه في ثمنهاء وربما 
سامحه طمعاً منه بمثلهاء أو خوفاً منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه 
في المستقبل» وكل هذه مفاسدء فوجب حسم المادةء و(سواء 
اشتراها ممن أخذها منهء أو من غيره) لظاهر الخبر. ونقله أبو داود 
في فرس حميل”". 

وظاهر التعليل يقتضي الفرق» وظاهر كلامهم أن النهي يختص 


25 7٠ البخاري في الزكاةء باب 594»؛ حديث ٠154ء وفي الهبةقء باب‎ )١( 
حديث‎ ١7 .11١8 حديث 5 5 ؛ وفي الجهاد والسيرء ياب‎ 
. 157١ ومسلم في الهبات: حديث‎ 00 ,٠ 

(؟) مسائل أبي داود ص/777 . 
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بعين الزكاة. ونقل حنيل”'2: وما أراد أنّْ يشتريه أو شيئاً من نتاجهء 
فلا. 

(وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة» 
لحديث بريدة «أنّ النبي يكل أئنْهُ امرأةٌ فقالث: إِنّي تصدقْتٌ على أمّي 
بَجاريَةَ: وإنهًا مانَتُ. فقال رسول الله تلت : وجب أجِرٌّكِء وردّمًا 
عليْكِ المِيرَاتٌ؛ رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي”" (أو) عادت 
إليه بلهبة أو وصيةء أو أخذها من دينه) طابت له؛ لأن ذلك كالارث 
(أو ردها) أي: الزكاة (له الإمام بعد قبضها منهء لكونه) أي المالك 
(من أهلها) أي: الزكاة» جاز له أخذها (كما يأتي) في الباب؛ لأنها 
عادت إليه بسبب آخرء فهو كما لو عادت إليه بميراث . 


. انظر الفروح (؟/545)‎ )١( 

(؟) مسلم في الصيامء حديث 55١١ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب الا حديث 
05 وفي الوصاياء باب :١7‏ حديث 01411 والترمذي فى الزكاةء باب 
حديت 187 وأبَق ماجه فى الضقات» .باب #ه حديي ٠744‏ وحم 
(مرقو لمعن ووس رو , 
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فصل 


(ويسنّ أنْ يبعث الإمام ساعياً خارصاً) لحديث عائشة قالت: 
«كان النبي يك يبعت عبدَاللهِ بِنَ رواحة إلى يهودء ليخرص عليُْهم 
النخل قبل أنْ يؤكلَ». متفق عليه'". وفي رواية لأحمد وأبي داود: 


00 


الكَئْ يحصي الزكاءً قبل أنْ تؤْكَلَ الثمارٌ وتفرّقَ". 


)١(‏ لم نقف عليه في الصحيحينء ورواه أبو داود في الزكاة؛ ياب .١6‏ حديث 
5:,؛ وأبو عبيد فى الأموال ص/ 5487؛ حديث .١1578‏ وانظر تخريجه في 
التعليق الآتي . 

(؟) أحمد (177/5)ء وأبو داود في البيوع » باب 7*5 » حديث 7417 . ورواه 
- أيضاً - بهذه الزيادة عبدالرزاق )١79/5(‏ حديث 4١1الاء‏ وإسحاق بن 
راهويه (؟7”7/7) حديث 405ء. وابن خزيمة )1١/5(‏ حديث 6١57؛‏ 
والدارقطني 1/١‏ وابن 0 اق المحلى (ه/لر هه ؟) والبيهقي :/ 
1). كلهم من طريق ابن جريج قال: أُخبرتٌ عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن 
عائشة رضي الله عنها. وعئد عبدالرزاق» وابن راهويه» وابن خزيمة: ابن 
جريج؛ عن ابن شهاب» به . 
قال الترمذي (7/ /7”1) : وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب» عن 
عروة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وسألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا 
الحديث: فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ. وقال ابن خزيمة: إن صح 
الخبرء فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (317/5): وفي إسناده رجل مجهول . 
وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير (؟1/5/ا1١):‏ وهذا فيه جهالة الواسطة. وقد 
رواه عبدالرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريج» عن الزهري» ولم يذكر 
واسطة» وهو مدلس 8 
وللحديث شاهد من حديث جابر رضي الله عنه : رواه أبو داود في البيوع» ياب 
“لا حديث 515 وعبدالرزاق )١75/5(‏ حديث 8١٠1لا‏ وأبو عبيد في - 
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على الناسٍ من يخرص عليهمٌ كرُومَهُمْ وثمارَهُمْ؛. رواه الترمذي وابن 
ولاك 

وصح عن النبي كَلهِ : «أنه خرص عَلى امرأةٍ بوادي القرّى حديقةً 
لها). وحديثها كت (امسئد أحمد00) 8 


وقول المانع: إنه خطر وغررء يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق 
الشرعيات» وسائر الظواهر المعمول بهاء وإن احتملت الخطأ . 

(إذا بدا صلاح الثمر) لأنه وقت دعاء الحاجة إلى الخرص . 

(ويعتبر أن يكون) الخارص (مسلماً أميناً خبيراًء غير متهم) لأن 


حت الأموال ص/98: حديث 157: وابن أبي شيبة (*/ :)١95‏ وأحمد (75957/5: 
1”) والدارقطني (7/ 17): والبيهقي (5/ 57١)»؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
)١51/9(‏ قال: أقاء الله على رسوله خيبرء فأقرهم رسول الله يقيدِ كما كانوا 
وجعلها بينه وبينهم » فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم. هذا لفظ أبي داود. 

»18 حديث 545 وابن ماجه في الزكاة؛ باب‎ :١1! الترمذي في الزكاةء باب‎ )١( 
وفي مسئله (ترتيبه‎ )7١/1( حديث 1414 . ورواه - أيضاً - الشافعي في الأم‎ 
حديث 557: وابن‎ )4٠5/١( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 0 
والبيهقى‎ )١73 /7( حبان «الإحسان؟؛ (8/ “ا/ا) حديث 7778: والدارقطنى‎ 
والمزي في تهذيب الكمال (15/ 185): قال الترمذي: هذا حديث‎ )111/4( 
. )7( حسن غريب. وانظر ما تقدم (41/5) تعليق رقم‎ 

(؟) (415/0 - 4758). وأخرجه - أيضاً - البخاري في الزكاةء باب 84 حديث 
١؛‏ ومسلم في الفضائل» باب معجزات النبي يلد حديث 1797 بعد 
حديث 27781١‏ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 
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من ليس كذلك لا يعول على قوله. والمتهم: هو من كان من عمودي 
نسب المالك (ولو) كان (عبداً) كالفتوى ورؤية هلال رمضانء واعتبر 
أن يكون خبيراً؛ لثلا تفوت الحكمة التي شرع لها الخرص . 

(ويكفي خارص واحد) لحديث عائشة”'©؛ ولأنه ينفذ ما يؤدّي 
إليه اجتهادهء كقائف وحاكم . 

(وأجرته) أي : الخارص (على رب النخل والكرم) وفي «المبدع؟: 
أجرته على بيت المال. انتهى . 

قلت: لو قيل: من سهم العمال؛ لكان متجهاً . 

(فيخرص ثمرهما) أي: النخل والكرم (على أربابه) لما تقدم . 

(ولا تخرص الحبوب) بلا خللاف» ذكره في لاشرح المنتهى». 
(ولا ثمرٌ غيرهما) أي: غير النخل والكرمء كالبندق واللوز؛ لأن 
النص إنما ورد بخرصهماء مع أن ثمرهما مجتمع في العذوق 
والعناقيد فيمكن أنْ يأتي الخرص عليه غالباً» والحاجة إلى أكلهما 
رطبة أشد من غيرهماء فامتنع القياس» وذكر أبو المعالي بن المنججى 
أن نخل البصرة لا يخرصء» وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء 
الأمصارء وعلل بالمشقة وبغيرها. قال في «الفروع»: كذا قال . 


(والخرص) بفتح الخاء مصدر» ومعناه هنا (حزر مقدار الثمرة في 
رؤوس النخل والكرم وزناًء بعد أن يطوف) الخارص (به) أي: 
بالنخل أو الكرم (ثم يقدره تمراً) أو زبيباً (ثم يعرّف) الخارص 
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(المالك قدر الزكاة) فيه (ويخيره بين أنْ يتصرف بما شاء) من بيع أو 
غيره (ويضمن قدرها) أي: الزكاة (وبين حفظها) أي: الثمار (إلى 
وقت الجفاف) ليؤدّي ما وجب فيها (فإن لم يضمن) المالك زكاتها 
(وتصرّف) فيها (صمحٌ تصرفه) لما تقدم أنْ تعلّق الزكاة كأرش الجناية 
لا يمنع التصرف (وكره) قاله في «الرعاية». أي : تصرفه من غير ضمان 
زكاتها؛ خروجاً من خلاف من منعه . 

(وإنْ حفظها) أي: حفظ المالك الثمار (إلى وقت الجفاف؛ زكى 
الموجود فقطء وافق قول الخارص أو لاء وسواء اختار حفظها 
ضماناً بأنْ يتصرّف, أو أمانة) من غير تصرف ؛ لأنّها أمانة» كالوديعة. 
وإنّما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيّن الخطأ؛ لأنّ الظاهر الإصابة . 

(وَإنْ أتلفها) أي: الثمرة (المالك؛ أو تلفت بتفريطه. ضمن 
زكاتها بخرصها تمراً) أو زبيباً؛ لأنّ الظاهر عدم الخطأ. قال في 
«الشرح": وإِنْ أتلفها أجنبي» فعليه قيمة ما أتلف. والفرق أنَّ رب 
المال وجب عليه تجفيف هذا الرطبء بخلاف الأجنبي. انتهى. 
وقوله: قيمة ما أتلف. قواعد المذهب أن عليه مثله؛ لأنّه مثلى: 

(وإنْ ترك الساعي شيئاً من الواجبء أخرجه المالك) لأنَّ 
الواجب لا يسقط بترك الخارص له. 

(فإن لم يبعث) الإمام (ساعياً» فعلى رَبِّ المال من الخرص ما 
يفعله الساعيء إِنْ أراد) المالك (التصرف) في الثمرة (ليعرف قدر 
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الواجب قبل تصرفه) فيها . 

(ثم إنْ كان) المخروص (أنواعاً» لزم) الساعي (خرص كل نوع 
وحده؛ لاختلاف الأنواع وقت الجفاف) فمنها: ما يزيد رطبه على 
تمره» ومنها: ما يزيد تمره على رطبه. وتختلف الزيادة والنقصان 
بحسب اختلافهما في اللحم”'' والماوية”"» كثرة وقلة. (وإنْ كان) 
المخروص (نوعاً واحداً فله خرص كل شجرة وحدهاء وله خرص 
الجميع دفعة واحدة) لأنّ النوع الواحد لا يختلف غالباً» ولما فيه من 
المشقّة بخرص كل شجرة على حدة . 

(وإن ادّعى رب المال غلط الخارص غلطاً محتملاً) كالسدس 
(قبل قوله بغير يمين: كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا) فإنّه 
يقبل قوله؛ لأنّه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها. (وَإنْ فحش) ما ادّعاه 
من الغلط كالنصف والثلث (لم يقبل) لأنه لا يحتمل» فيعلم كذبه 
(وكذا إن ادّعى) رب المال (كذبه) أي: الخارص (عمداً) فلا يقبل 
قوله؛ لأنه خلاف الظاهر . 

(ويجب) على الخارص (أنْ يترك في الخرص لرب المال الثلث 
أو الربع» فيجتهد الساعي) في أيّهِما يترك (بحسب المصلحة) لحديث 
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يك قال: «إذا خرضْتُمْ فحُذوا ودعُوا 
التْلتَّء فإِنْ لم تدَعُوا العُلتَّء فَدَعُوا الربمَ؛ رواه الخمسة إلا ابن 


. ١١8ا//ص لَحْمْ كل شيء: لَبَّهُ . القاموس المحيط» مادة (لحم)‎ )١( 
. )28 /17( ) (؟) الماوية: نسية إلى الماء. لسان العرب ( موه‎ 
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ماجه» ورفاه اين حبان والحاكه؟, وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. وهذا توسعة على رب المال؛ لأنه يحتاج إلى الأكل هو 
وأضيافه وجيرانه وأهلهء ويأكل منها المارة» وفيها الساقطةء فلو 


»ا١ا/ حديث 1555ء والترمذي في الزكاة» ياب‎ .١4 أبو داود فى الزكاةء باب‎ )١( 
/”( حديث 25857 والتسائى فى الزكاةء باب 7؟» حديث ك2 وفى الكبرى‎ 
؟]) حديث 77178 وأحمد (148/8) (7/5:): وابن حبان «الإحسان»‎ 
. )507/1١( والحاكم‎ 08٠ حديث‎ )/5/0( 
ورواه - أيضاً - الطيالسى ص/١/1١: حديث 1775غ وأبو عبيد في الأموال‎ 
ص/ 445 حديث 1558.: وابن أبي شيبة (/194) (159/14): وابن‎ 
حديث 1397ء *1451غ؛ والدارمي في البيوع؛‎ )1١77 /( زنجويه في الأموال‎ 
وأبن الجارود‎ .717١8 باب 5لاء حديث 7519» والبزار (71/94/5) حديث‎ 
حديث 7قلاء وابن خزيمة (5/ 57) حديث 7778: والطحاوي (؟/‎ :)١1//؟(‎ 
/5( وابن حزم في المحلى‎ :)779/١( وابن قانع في معجم الصحابة‎ 9 
. وابن الجوزي في التحقيق (؟/7”8) حديث 7لا3‎ »)١77*/4( 2؛». والبيهقى‎ 55 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . ثم قال الحاكم: وله‎ 
شاهد بإستاد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به» ثم روى بسنده عن‎ 
سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر‎ 
وقال: إذا أتيت أرضاً فاخرصهاء ودَعْ لهم قدر ما يأكلون . وقال النووي في‎ 
المجموع (575/5): رواه أبو داود والترمذي والنسائي؛ وإسناده صحيح إلا‎ 
عبدالرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل؛ ولا هو مشهورء ولم يضعفه‎ 
. أبو داودء والله تعالئ أعلم‎ 
وأثر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - هذا : أخرجه - أيضاً - عبدالرزاق‎ 
:15545 رقم ١؟الاء وو ييل في الأموال ص/187: حديث‎ )١15/5( 
2 حديث 445؛ وابن أبي‎ )7”56 /١( ومسددء كما في المطالب العالية‎ 
/1( وابن حزم في المحلى (259/5)» والبيهقي‎ :)5٠ /7( 14؛») والطحاوي‎ 
إسناده صحيح. وانظر بيان‎ : 0758 /١( قال الحافظ في المطالب العالية‎ 3 
. )177/5( والتلخيص الحبير‎ )1١5 /5( الوهم والإيهام‎ 


زازق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


استوفى الكل ضر بهم . 

(ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله) نص عليه'"©؛ 
لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة (وإنْ لم يأكله» 
كمل به) النصاب (ثم يأخذ) الساعي (زكاة الباقي سواء بالقسط) فلو 
كان ثمره كله خمسة أوسقء ولم يأكل شيئاء كمل النصاب بالربع 
الذي كان له أنْ يأكلهء وأخذت منه زكاة ما سواهء وهو ثلاثة أوسقء 
وثلاثة أرباع وسق . 

(وإن لم يترك الخارص شيئاً) من الثمرة (فلربٌ المال الأكل هو 
وعياله بقدر ذلك) الذي كان يترك له. نص عليه”'؟. (ولا يحتسب عليه) 
بما أكله إذنء فلا تؤخذ منه زكاتهء كما لو تركه الخارص له. 

(ويأكل هو) أي: المالك وعياله (من حبوب ما جرت به العادة: 
كفريك ونحوهء وما يحتاجهء ولا يحتسب به عليه) في نصاب ولا 
زكاة كالثمار. (ولا يهدي) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئاًء وأمًا 
الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء. 

(ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئاً إلا بإذن شريكه) كسائر 
الأموال المشتركة . 

(ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شقٌ) ذلك 
(لكثرة الأنواع واختلافها) لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاءء فينبغي أن 


. )477 انظر الفروع (؟/‎ )١( 
.)5174/5( انظر المغني (178/4)» والفروع‎ )5( 


إقرق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


يتساووا في كل نوع» بخلاف السائمة» لما فيه من التشقيص» كما 
تقدم”". 
(ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر) لقوله ككلهِ: «َذٍ الحبّ 
من الحبٌّ» والإبل من الإبل» والبقرٌ من البقرء والغنمٌ من الغنم» رواه 
أبى ذاود وابين فاجة؟ . 

(فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما) 
لم يجزئه؛ لأنه عدل عن الواجب إلى غيره؛ كما لو أخرج القيمة؛ 
وإِنّما اغتفر ذلك في السائمة؛ دفعاً للتشقيص (أو أخرج الرديء عن 
الجيد بالقيمة) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي”" قيمة الواجب من 
الجيد (لم يجزئه) بخلاف النقدين؛ لأنّ القصد من غير الأثمان النفع 
بعينهاء فيفوت بعض المقصودء ومن الأثمان القيمة»؛ وتقدم قول 
المجد: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها. وإن تطوّع رب 
المال بإخراج الجيد عن الرديء؛ جازء وله أجر ذلك ولا يجوز 
أخذه عنه بغير رضاه . 

(ويجب العشر) أو نصفهء أو ثلاثة أرباعه» ولو عبّر بالزكاة» 
ك«المنتهى! لشملها (على المستأجر والمستعير دون المالك) أي: إذا 
استأجر إنسان من أهل الزكاة» أو استعار أرضاًء فزرعهاء أو غرسها 
ما أثمر مما تجب فيه الزكاة» فهي على المستأجر والمستعيرء دون 
)١(‏ (غ/مره" . 


(') تقدم تخريجه (4/ 1/8) تعليق رقم (؛) . 
فو في لح2: اليبلغ؟ 8 


وخرق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


مالك الأرضء وهو معيرها أو مؤجرها؛ لقوله تعالى: #وآتوا حمّه 
يوم حصاده6”" وقوله ككلِ: «فيما سقتٍ السماءٌ العشر...)”"© 
الحديث. وكتاجر استأجر حانوتاً» أو استعارها لبيع عروضهء وفي 
إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة» وهي من حقوق الزرع» 
بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع» وتتقيد بقدره . 

(والخراج عليه) أي: على مالك الأرض (دونهما) أي: دون 
المستأجر والمستعير؛ لأنه من حقوق الأرض . 

(ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله ؛ لأنّه كدين 
آدمى: ولأنه من مؤنة الأرضء كنفقة زرعه) كأجرة الحرث ونحوهء 
بغلاف مؤنة المصاد والدياس+ للأنها بعد الرجوب.. 

(وإذا لم يكن له) أي: لمالك الأرض (سوى غلة الأرض»ء وفيها 
ما فيه زكاة) كتمر وزبيب وبر وشعير (و) فيها (ما لا زكاة فيه كالخضر) 
من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها (جعل الخراج في مقابلته) أي: ما لا 
زكاة فيه إن وفى به (لأنه أحوط للفقراء) وزكى الباقيى مما تجب فيه 
الزكاة» وإِنْ لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة» أدى الخراج من 
غلتهاء وزكى ما بقي . 

(ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصادء و) مؤّنة (الدياس وغيرهما) 
كالجذاذ والتصفية (منه) أي: من الزرع والثمر (لسبق الوجوب ذلك) 
أي: لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح» وذلك سابق للحصاد 


.151 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. )9( (؟) تقدم تخريجه (407/4) تعليق رقم‎ 


رق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


والدياس والجذاذ ونحوها. وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك”"" , 

(وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم ) ب (أن الزرع له) 
لأن الزكاة على المالك (وإن كانت) المزارعة (صحيحة؛ فعلى من 
بلغت حصته منهما) أي: المالك والعامل (نصاباً) بنفسهاء أو ضمّها 
إلى زرع له آخر (العشر) أو نصفهء أو ثلاثة أرباعه» على ما سبق. 
وكذا الحكم في المساقاة» بخلاف المضاربة» فإنّه لا زكاة على 
العامل في حصته» ولو يلغت نصاباً؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال. 

(ومتى حصد غاصب الأرض زرعه» استقر ملكه) عليه؛ فلا 
يتملكه رب الأرض (وزكاه) لاستقرار ملكه عليه. (وإن تملكه رب 
الأرض قبل اشتداد الحبء زكّاه) لشبوت ملكه عليه وقت وجوبهاء 
وإِنْ تملكه بعد اشتداده: فقيل: يزكيه الغاصب؛ لأنه يملكه وقت 
الوجوب؛ وقطع به المصتف في الغصب. وقدم في «الفروع' 
و«المبدع» وغيرهما: يزكيه ربّ الأرض؛ لأنّ ملكه استند إلى أول 
زرعه؛ لأنّه يتملكه بمثل بذره» وعوض لواحقهء فكأئه أخذه إذن . 

(وكره الإمام أحمد) رضي الله عنه (الحصاد والجذاذ ليلاً""» 
لحديث الحسين : «نهَى النبئٌ كك عن الجذاذٍ بالليل» والحصادٍ 
بالليل ». ا ال ٍِ 


.)756/4( )١( 

(1) مسائل صالح )155/١(‏ رقم 555 . 

(5) (18/4) . ورواه - أيضاً - أبو داود في المراسيل ص/19: حديث 117ء 
وأحمد بن منيع؛ كما في المطالب العالية )755/1١(‏ حديث 458» والحارث - 


5 كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه0©؛ 


لعموم الأخبار (فالخراج في رتبتها) مطلقاًء والعشر (في غلتها إن 
كانت لمسلم) لأنَّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإِنْ لم 
تزرع» وسبب العشر الزرع كأجرة المتجرء مع زكاة التجارة؛ ولأنهما 
شيئان مختلفان لمستحقين: فجاز اجتماعهماء كالجزاء والقيمة في 


(000 


ابن أبى أسامةء كما فى بغية الياحث ص/؟١٠:‏ حديث 787ء وأبو بكر 
الشافعي في الغيلانيات (1117//1: 441) حديث 75 030 والخطيب في 
تاريخه (7/7/17”) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه؛ مرسلاًء 
ولم يسموا الجدّء غير الخطيب فقد قال: عن جده . يعني الحسين . 
وأخرجه البيهقي (584/5) - أيضاً -» وأبو داود في المراسيل ص/ »15٠‏ 
عحديث لاه لاا ويحبى بن آدم في الخراج عل ا حديث 2477 
477 وأبو عبيد في غريب الحديث (7/7) وفي الناسخ والمنسوخ من القرآن 
العزيز ص/ الا حديث 55: ومسددء كما في المطالب العالية (١/55؟)‏ 
حديث 4548 من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين مرسلاً. 
ففي هذه الروايات صرح بأن المراد بالجد هو علي بن الحسين؛ لا الحسين بن 
عليء وهو أولى بالصواب؛ فإن محمداً لم يدرك جده الحسين» فقد وُلِدَ عام 
5 وقيل: 45٠‏ واستشهد الحسين رضي الله عنه عام 5١‏ . انظر تهذيب 
التهذيب )7”5١/5(‏ . وقال الدارقطني في العلل (/ 4 :)2٠١‏ وكذلك رواه 
أصحاب جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين وهو الصواب . 

وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنهاء أخرجه البزار "كشف الأستار» /١1(‏ 
5) حديث 884» وقال: لا تعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجهء وعئيسة 
حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (077/1: رواه البزار وفيه عنيسة بن سعيد 
البصري وهو ضعيفء وقد وثق . 

انظر مسائل أبي داود ص/ :8١‏ والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ 
9 والفروع (488/5) . 


تكرق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


الصيد المملوك. والحديث المروي: «لا يجتمعٌ العشر والخراج في 
أرض مسلم:”' ضعيف جدًا. قال ابن حبان”": ليس هذا الحديث من 
كلام النبوّة. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية» ولو كان عقوبة» 
لما وجب على مسلم كالجزية . 

(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: إحداها: (ما 
فتحت عنوة» ولم تقسم) بين الغانمين . 

(و) الثانية: (ما جلا عنها أهلها خوفاً منا . 


(و) الثالثة: (ما صولحوا) أي: أهلها (عليهاء على أنها لناء 
ونقرّها معهم بالخراج) الذي يضربه عليها الإمام؛ على ما يأتي بيانه 
في الأراضي المغنومة . 

(والأرض العشرية لا خراج عليها) لأنها ملك لأربابها (وهي) 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (7/ :)77٠١‏ والبيهقي :)١77/5(‏ وني معرفة السئن والآثار 
(17194/7) حديث 87594 من طريق يحيى بن عنيسة عن أبي حنيفة» عن حماد» 
عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . قال ابن عدي: 
وهذا الحديث لا يرويه غير يحبى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة؛ وإنما 
يروى هذا من قول إبراهيم: ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله.... 
وجاء يحيى بن عنيسة فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي يك وأبطل فيه... 
ويحيى بن عنبسة هذا مكشوف الأمر في ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات. 
وقال البيهقي: هذا حديث باطل وَضّله ورفعه؛ ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع. 
وقال النووي في المجموع (5/ 555): وأما الجواب عن حديث: ١لا‏ يجتمع 
عشر وخراج» فهو أنه حديث باطل مجمع على ضعفه انفرد به يحبى بن عنيسة . 

(؟) المجروحين (*175/7) . 


فزق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


أي: الأرض العشرية (الأرض المملوكة) وهي خمسة أضرب: 
الأولى: (التي أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنوّرة (ونحوها) 
كجوائّى من قرى البحرين. 
(و) الثانية: (ما أحياه المسلمون واختظوهء كالبصرة) بتثليث 
الباء» قال في «حاشيته »: بنيت في خلافة عمر رضي الله عنهء في 
سنة ثمان عشرة» بعد وقف السوادء ولهذا دخلت في حدّهء دون 


حكمه . 
(و) الثالثة: (ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها 
كاليمن) . 


(و) الرابعة: (ما أقطعها الخلفاء الراشدون) من السواد (إقطاع 
تمليك) قال أحمد”'' في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها 
أربابها ليس فيها خراج»؛ مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في 
السواد لسعدء وابن مسعودء وخباب”". قال القاضي : وهو محمول 


. انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/57١: والفروع (؟/557)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/57» وعبدالرزاق (9/8) رقم »15141١‏ 
وأبو عبيد في الأموال ص/18؛ رقم 789» وسعيد بن منصورء كما في تغليق 
التعليق (7/ 0٠١1‏ وابن أبي شيبة (17/ 704): والطحاوي (5/ )١١5‏ والبيهقي 
)١146 /5(‏ عن موسى بن طلحة: أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي يَك: 
الزييرة ومتخلاة وابن مسعود)؛ وأسامة بن زيد» وخبّاب بن الأرت. قال: فكان 
جاري منهم ابن مسعود وخباب. لفظ أبي عبيد . 
ورواه يحبى بن آدم في الخراج ص/ 278 رقم ١44‏ عن موسى بن طلحة قال: 
أقطع عمر بن الخطاب خمسة من أصحاب النبي يَق: سعد بن أبي وقاص» -- 


زفق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


على أنه أقطعهم منافعها وخراجها . 

وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة”"'. قال في 
«الفروع»: ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض 
بل أقطعوا المنفعة» وأسقط الخراج للمصلحة؛ ولم يذكر جماعة هذا 
القسم من أرض العشر. انتهى. وهو ظاهر على القول بأنّ السواد 
وقف. فلا يمكن تمليكهء لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمامء ووقفه 
له؛ فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهرهء وأنه تمليك . 


(و) الخامسة: (ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر) بلدة معروفة 
على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل» 
ومزارع»ء وحصونء وهي بلاد طيئع» فتحها رسول الله كَكهِ في أوائل 
سنة سبع”"©2» قاله في «حاشيته؛ . 

(وللإمام إسقاط الخراج) عمن بيده أرض خراجية (على وجه 
المصلحة) يبذل لأجلها من مال الفيء؛ لأنه لا فائدة في أخذه منهء 
ثم رده أو مثله إليه (ويأتي) في إحياء الموات . 


(ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم) لأنها مال 


- وعبدالله بن مسعودء وخباباًء وأسامة بن زيد قال: وأراه قال الزبيرء قال: فأما 
أسامة فباع أرضه . 

. )551/1( انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/157: والفروع‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ )١45‏ من حديث موسى بن عقبة» ولفظه: 
#ولما قدم رسول الله ل المديئة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريباً 
منهاء ثم خرج منها غازياً إلى خيبرء وكأن الله وعده إياها وهو بالحديبية؛ . 


رفرق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة» فلم يمنع الذمي من شرائه ) 
الأرض (الخراجية) فللذمي شراؤها من مسلم» إذا حكم به من يراه أو 
كان الشراء من الإمام (ولا عشر عليهم) أي: على أهل الذمة إذا 
اشتروا الأرض العشرية؛ لأنهم ليسوا من أهل الزكاة (كالسائمة 
وغيرها) من سائر ما تجب فيه الزكاة (فإنه لا زكاة فيها) على الذمي؛ 
لكن إن كان تغلييًا فعليه فيما يزكى زكاتان؛ يصرفان مصرف الجزية لا 
مصرف الزكاة» وإذا أسلم سقط عنه إحداهماء وصرفت الأخرى 
مصرف الزكاة. (لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتهاء 
نضًّا'2) وكذا إعارتها منه (لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها؛ إلا 
لتغلبي» فلا يكره ذلك) لعدم إفضائه إلى ذلك ؛ لأنه يؤخذ منه عشران 
يصرفان كما تقدم . 

رولا شيء) أي : 00 (على ذميّ فيما اشتراه من أرض 
خراجية) على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه (ولا) زكاة عليه أيضاً (فيما 
استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه) أو غرسه» وخرج منه مأ 
تجب فيه الزكاة (ولا فيما إذا جعل) الذمي (داره بستاناً أو مزرعة» 
ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضاً من الغنيمة؛ أو أحيا) الذمي (مواتاً) 
ثم زرعه أو غرسه» ويأتي في إحياء الموات: على ذمي خراج ما أحيا 
من موات عنوة . 


177 2071 انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال ص/١4» 815 رقم‎ )١( 
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كرف كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


فصل 


(وفي العسل العشر) قال الأثرم: سثئل أبو عبدالله: أنت تذهب 
إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعمء أذهب إلى أن في العسل زكاة 
العشرء قد أخذ عمر”'' منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون؟ 
قال: لاء بل أخذ د 


(سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال (أو) أخذه (من ملكه) 
أي: من أرض مملوكة له؛ عشرية كانت أو خراجية (أو) من أرض 
(ملك غيره؛ لأنه) أي: العسل (لا يملك يملك الأرضء كالصيد) 
والطائر يعشش يملكه . 


4ل يوسب الكل دف اود يروي عيب من بيهن 
ه : أن رسول الله يِه : كان يؤخد في زْمَاِهِ من قِرَبٍ العسَلٍ من 
م رواه أبو عبيد والأثرم وابن 0 


. )7( يأتي تخريجه ص/ 477 تعليق رقم‎ )١( 

زفة لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع ٠‏ وذكره عبدالله في مسائله (053/5) رقم 
7؛» وأبوداود في مسائله ص/4/ مختصراً . 

() أبو عبيد في الأموال ص/598: حديث 1548غ: والأثرم لعله رواه في سننهء 
ولم تطبع؛ وابن ماجه في الزكاة؛ باب ,٠١‏ حديث 18674 مختصراً بلفظ: أنه 
يك أخذ من العسل العشر. ورواه - أيضاً - ابن زنجويه في الأموال (/ )1١85‏ 
حديث 75615 . وأخرج أبو داود في الزكاةء باب ,١7‏ حديث ١5٠١‏ - 
كنكل والنسائي في الزكاة » باب , حديث 5598.ء وابن زنجويه في - 


إعازق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من لدع 


وعن سليمان بن أبي'' ' موسى؛ عن أبي سيارة المُتّعي قال: «قلتٌ يا 
رَسُول الله إن لي نخلاً. قال: فأدٌ العشور. قال قلتٌ: باوسول اللو 
احم لي جَبَلَهَاء قال: فحمّى لي جَبَلََّاء. رواه أحمد وابن ماجه”"© 


- الأموال )1١89/7(‏ حديث :7١16‏ وابن الجارود )١5/7(‏ حديث ٠6ثاء‏ 
وابن خزيمة (515/4) حديث 774 و778. والدارقطنى فى المؤتلف 
والمختلف (86/ 1807)» والبيهقى (4/ 177 -1717): وفى معرفة السئن والآثار 
(5/ 17 - 174) حديث 8177 8174 كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء قال: جاء هلال أحد بنى معان إلى رسول الله يَِيهِ بيعشور 
نحل لهء وكان سأله أن يحمى له وادياً يقال له سلية» حمى له سول الله - يل 
- ذلك الوادي؛ فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب 
إلى عمر ابن الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما 
كان يؤدي إلى رسول الله - يَدِ - من عشور نحله فاحم له سلبة» وإلاء فإنما هو 
ذباب غيث يأكله من يشاء. ورواه ابن أبي شيبة (/ )١151‏ من طريق يحبى بن 
سعيد؛ عن عمرو بن شعيب مرسلا. ضعفه ابن زنجويه في الأموال (7/ )1١908‏ 
وتردد في تصحيحه ابن خزيمة. انظر صحيح ابن خزيمة؛ والأموال ا 
زنجويهء وفتح الباري (/ 7”54) والتلخيص 0 كه 5 

)١(‏ كذا في الأصول «بن أبي موسى» والصواب «سليمان بن موسى؛ . كما في 
مصادر التخريج ؛ وكتب التراجم : 

(؟) أحمد (5/ 7575): واب بن ماجه في الزكاة » باب حديث 1877 . وأخرجه 
يفنا - الطيالسى ص/54١:‏ حديث »١7١15‏ وعبدالرزاق (57/5) حديث 
لباقت وأو عد قي الأموال ص//597: حديث ١1588‏ ؛ وابن أبى شيبة (7/ 
.))1١‏ وعباالله بع امك فى مبناقلة (/ "0 2) حديث /الالاء والدولابى 7 
الكنى والأسماء (7//1”): والطبرانى فى الكبير (97/ 81 07") حديث 
اح وفى مسئد الشاميين (1/ 187 4) حديث 11 714؛ وأبو 
نعيم في معرفة الصحاية (0/ 18177) حديث 3844: والبيهقي (17/5١)؛‏ وابن 
الأثير في أسد الغابة (171/5). قال الترمذي في سننه (7/ 75): ولا يصح عن 
النبي يَكيِ في هذا الباب كبير شيء؛ وقال في العلل ص/ :١١7‏ سألت محمد - 


إقرق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


ورؤاته ثقات إلا سليمان الأشدقء قال البيخاري7 : غيده متاكيرة 
وقد وتّقه ابن معين”". قال الترمذي9©؟ : 
لم يدرك أبا سيارة. ولذلك احتج أحمد بقول عمر. 

قال ابن المنذر”*؟: ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث 
يثبت» ولا إجماع . 

قال المجد: القياس عدم الوجوب لولا الأثرء وفرق العسل 
واللبن» بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن» وهو السائمة» بخلاف 
العسل. ويأنَ العسل مأكول في العادة متولد من الشجرء يكال 
ويدخرء فأشبه التمرء وذلك أن النحل يقع على نؤْرٍ الشجر فيأكله؛ 
فهو متولل منه . 


: هو ثقة عند المحدثين. غير أنه 


> ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث مرسل»؛ سليمان لم يدرك أحداً من 
أصحاب النبي يل وقال ابن حزم في المحلى (177/65): وأما حديث أبي 
سيارة المتعي فمنقطع. وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه 
وهو منقطع. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)77١/١(‏ هذا إسناد 
ضعيف. وانظر: الفروع (518/5) ونصب الراية (1/ 089٠‏ . 

)١(‏ انظر: التاريخ الكبير (58/5)» وقال في التاريخ الصغير :)7١6/١(‏ عنده 
عجائب . ونقل الترمذي في كتابه العلل الكبير ص/ 51؟؛ عن البخاري أنه 
قال: وسليمان بن موسى متكر الحديثء أنا لا أروي عنه شيقاً» روى أحاديث 
عامتها مناكير . 

() تهذيب الكمال (5/ :)7١5‏ وتهذيب التهذيب )١١١/5(‏ . 

(*) انظر عارضة الأحوذي (55/9). 

(؛) انظر الإقناع لابن المنذر (107/1): والمجموع للنووي (5/ 515)»: والمغني 
(/*18) . 


خرف كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


(ونصابه) أي: العسل (عشرة أفراق) نص عليه”" (كل فرق - 
بفتح الراء - ستة عشر رطلاً عراقية) لما روى الجوزجاني”' عن 
عمر: أن ناساً سألُوهُ فقانُوا: إن رسول الله يكل أقظعَ لنَا وادياً 
باليمن» فيه خلايًا ين نحل» وإنا تَحِدُ ناساً يسرقونهًا. فقال عمرٌ: إن 
أديْعمْ صِدَكتََا من كل عشرة أفراقي كرقاً» حميئامًا لَكُمْ'". وهذا تقدير 
من عمرء يجب المصير إليه . 

والفرق: مكيال معروف بالمدينةء ذكره الجوهري”؟ وغيره. 
فِحَمْل كلام عمر على المتعارف ببلده أولى» وهو بتحريك الراء: ستة 
أقساط : وهي ثلاثة آصعء فتكون اثني عشر مدًا. وأما الفرق بسكون 
الراء: فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق» قاله الخليل”*“: قال 
ابن قتِيبةً وغيره: يسع مائة وعشرين رطلاً. قال المجد: لا قائل به هنا. 
وذكره بعضهم قولاً. 

(فيكون) نصاب العسل: (مائة وستين رطلاً) عراقية . 

قلت: ومائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل مصري. 


. انظر مسائل أبي داود ص/9/,‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته (17//5) . 

(0) لعل الجوزجاني رواه في مسائله» ولم تطبع . وأخرجه عبدالرزاق (17/5) رقم 
»؛ عن عطاء الخراساني عن عمر - رضي الله عنه - بنحوه . ورواه ابن أبي 
شيبة (/ )١151‏ عن عطاء الخراساني» عن عمر رضي الله عنه بلفظ : افي العسل 
عشر؛ . وانظر: ما تقدم (4/ 4 57) تعليق رقم (1) . 

. )155٠/4( الصحاح‎ ):( 

. )١58/5( العين‎ )5( 


سر 


ليازق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الارض 
وأربعة وثلاثون رطلاً وسبعا رطل دمشقي» وثمانية وعشرون رطلاً 
وأربعة أسباع رطل حلبي. وخمسة وعشرون رطلاً وخمسة أسباع رطل 
قدسي. واثنان وعشرون رطلاً وستة أسباع رطل بعلي . 

(ولا تتكرر زكاة مُعشرات) فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك» 
(ولو بقيت) عنده (أحوالاً) لأنها غير مرصدة للنماء» فهي كعرض 
القنية» بل أولى؛ لنقصها بأكل ونحوه (ما لم تكن للتجارة) فتقرَّم عند 
كل حول بشرطه؛ كسائر عروض التجارة؛ لأنها حينئذ مرصدة للئماء 
كالأثمان . 


(ولا شيء في المنء والترنجبيل”©» والشيرخشك”"' ونحوهء 
مما ينزل من السماء كاللاذن؟: وهو طّ وندى ينزل على نبت 
تأكل 29 المعزى» فتتعلق) تلك (الرطوبة بها فتؤخذ) لعدم النص» مع 
أن الأصل عدم الوجوب. وقال ابن عقيل: فيه العشر كالعسل . 


)١(‏ في «ذ4: «النرنجبيل»» والترنجبيل والترنجبين: طلّ يقع من السماءء وهو ندى 
شبيه بالعسل» جامد متحبب. انظر: المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 50 . 

(1) الشيرخشك: أفضل أصناف المن» طلّ يقع من السماء على الشجرء حلو إلى 
الاعتدال. انظر: المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 7١‏ . 

اللاذن: رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاهاء إذا رعت نباتاً يعرف بِقَأْسُوس أو 
سوس » وما علق يشعرهاء جيد مسخن ملين مفتح للسدد وأفواه العروق» مدر 
نافع للنزلات؛ والسعال»: ووجع الأذنء وما علق بأظلافها رديء . «القاموس 
المحيط»؟ ص/ ١77١ء‏ مادة «لذن» . 

(:) في الح»: «ترعاه» . 


ارق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الارض 


(وتضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل» وعلله في 
«الأحكام السلطانية”'") للقاضي أبي يعلى (وغيرهاء بأن ضمانها 
بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد) عن القدر 
المضمون به (و) يقتضي (غرم ما نقص) عنه (وهذا مناف لموضوع 
العمالة» و) ل(حكم الأمانة) سئل أحمد”" في رواية حرب عن تفسير 
حديث ابن عمر: «القبالات رباً»”" قال: هو أن يتقبل بالقرية» وفيها 
العلوج والنخل. فسماه رباء أي: في حكمه في التحريم والبطلان. 
وعن ابن عباس: «إياكم والرباء ألا وهي القبالات؛ ألا وهي الذل 
والصغار»”*. قال أهل اللغة: القبيل: الكفيل» والعريف» وقد قبل به 
يقبل» ويقبل قبالة» ونحن في قبالتهء أي: عرافته©. 


)١(‏ ص/185ا. 

(؟) انظر الأحكام السلطاتية للقاضي أبي يعلى ص/185 . 

(*) أخرجه أبو عبيد فى الأموال ص/ »5٠‏ حديث 18١؛‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(14/1؟) رقم 750 عن ابن عمر موقوفاً عليه . 1 

(5) أخرجه ابن زنجويه في الأموال )1١5/١(‏ رقم 757 وأخرجه أبوعبيد في 
الأموال صضص/ 1٠١‏ رقم 114 بلفظ : القبالات حرام : 

(5) القاموس المحيط ص/ ١5١٠‏ مادة (قبل) . 


ءءء كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


فصل 


(في المعدن) أي: في بيان حكمه من حيث الزكاة . 

وهو بكسر الدال؛ سمى به لعدون ما أودعه الله فيهء أي: 
لإقامتهء يقال: عدن بالمكان يعدن عدوناً: والمعدن: المكان الذي 
عدن فيه الجوهر ونحوه . 

(وهو) أي : المعدن (كل متولد في الأرض من غير جنسهاء ليس 
نباتًء فمن استخرج من أهل الزكاة) أي: أهل وجوبهاء ولو 
صغيراً (من معدن في أرض مملوكة له ؛ أو) أرض (مباحة) كموات 
(أو) أرض (مملوكة لغيره؛ إن كان) المعدن (جارياً) له مادة لا 
تنقطع ؛ لأنه لا يملك بملك الأرضء كالماءء بخلاف الجامدء كما 
يأتي . (ولو) كان المعدن مستخرجاً (من داره؛ نصاب) - مفعول 
استخرج - مضاف إلى (ذهبء أو فضة.ء أو) استخرج (ما يبلغ قيمة 
أحدهما) أي: نصاب الذهبء. أو نصاب الفضة (من غيره) 
أي : المذكور من ذهب وفضة؛ لأنهما قيم الأشياء ( بعد سبكه 
وتصفيته ) متعلق ب «يبلغ» ( منطبعاً كان) المعدن (كصّفْر ورصاص ) 


يد 60 


- بفتح الراء - (وحديد» أو غير منطبع » كياقوت»2 وعقيق» وبنفش 


)١‏ البَتفْش: هو حجر كريم يشبه الياقوت بعض الشبهء إلا أنه لا يضيء غالباً حت 
يُقعر من تحته بالحفر ليشف عن البطائن: ويُعدٌ البنفش من أرخص الأحجار 
الكريمة لوفرته . انظر : تخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني 
ص/ 17 . 
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ورّبَرْجَدا'2: وموميا) قال في «منهاج البيان»”'': هي معدن في قوة 
الزفت. (وتورة» وض" وزاج», وفيروزج) حجر أخضر مشوب 
بزرقة يوجد بخراسان. وزعم بعض الأطباء: أنه يصفو بصفاء الجوء 
ويتكدر بتكدره (ويِلُورء وسَبّج*»: وكحلء ومَفْرَة"2. وكبريت» 
وزفت» وزئبق) - بكسر الزاي والباء وبهمزة ساكنة؛ ويجوز تخفيفها 
فارسي معرب» قاله في «الحاشية». (وزجاج) بتثليث الزاي بخللاف 


زجاج» جمع زجُ الرمح » فإنه بالكسر لا غير» (وملح. وقار. 
وسَنْدَرُوس”"': ونفط) بكسر النون وفتحها وسكون الفاء (وغيره) 


(1) الزبرجد: حجر كريم يُشبه الرُمردء مُستقي اللون؛ شقَّاف؛ لكنه سريع الانطفاء 
لرخاوته . انظر: نخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني ص/ 57 . 

(؟) اسمه الكامل: «منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان من الأدوية المفردة 
والمركبة»: ليحيى بن عيسى بن جزلة البغدادي؛ المتوفى سنة 557 ه رحمه الله 
تعالى . انظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 184)» وكشف الظنون (5/ 1410)» 
والأعلام (171/8) وكتابه المذكور لم يطبع . 

() اليَشْم: ويقال: اليشبء حجران فضيان» وكيانهما قريب بعضه من بعض» 
ويتكونان في معادن الفضة: وهو نوعان: معدني أصفرء وهو الجيد الخالص» 
والآخر مصنوع أبيض» يُصنع بالصين . انظر: أزهار الأفكار في جواهر 
الأحجار للتيفاشي ص/ ١954‏ . 

(5) الزاج: ضرب من ضروب الملح الشريفة الكثيرة التصريف» يكون في الأغوار 
عن كبريت صابغ وزئيق يسير رديثين . انظر: تذكرة داود للأنطاكي )1797/1١(‏ . 

(5) السَبَّج: حجر أسود سريع الإنكسارء تصنع منه المراياء وفصوص الخواتم 
والخرز . انظر: أزهار الأفكار في جواهر الأحجار لليتفاشي ص/185 . 

(5) المَغْرّة: طينٌ أحمر تُصبغ به الثياب . انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 
5" تاج العروس )١57/١5(‏ مادة (مغر) . 

0) السَنُدروس: شجرةٌ تُشدخ ورك يسيل منها سائل؛: ويجمد أولاً فأولاً؛ ولهذا - 
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أي: 


غيراها ذكر (مما يسمى معدناً) قال أجمزة©: كل ما وقع عليه 


اسم المعدن ففيه الزكاة» حيث كان في ملكهء أو في البراري . وقال 


القاضي عما يروى مرفوعاً : «لا زكاةً في حجر»”” إن صح؛ محمول 
على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة» فدل على أن الرخام واليرام 
ونحوهما - كحجر المسن - معدن. وجزم بذلك في «الرعاية» وغيرها 
(ففيه الزكاة) لقوله تعالى: لأنفِقُوا من طيّباتِ ما كسبْتُمْ ومما أخْرّجْنًا 
لكم مِنّ الأرْض6”"؛ ولما روى ربيعةٌ بن [أبي]0» عبدالرحمن عن 
غير واحد: «أن النبي يكلِدِ أقطمَ بلالَ بن الحارث المعادنَ” القَبّلية. 
قال: فتلك لا يوْحَذّ منْهًا إلا الزكاةٌ إلى اليوم؛. رواه مالك 
وأبو ا 


يوجد فيه ما وقع عليه من حيوان وغيره . انظر: كتاب الجماهر في معرفة 
الجواهرء للبيروني ص/ 7١7‏ . 

انظر: الفروع (؟/ 184) . 

أخرجه ابن عدي (15841/5)» والبيهقي )١55/54(‏ عن عمرو بن شعيب»: عن 
أبيهء عن جده؛ قال البيهقي: رواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف. والله 
أعلم» وقال النووي في المجموع (454/5): ضعيف جداًء رواه البيهقي وبيّن 
ضعفه. انظر: نصب الراية (؟/ 787): والتلخيص الحبير (181/5) . 

سورة البقرةء الآية: /751 . 

ما بين المعكوفين ليس في الأصولء والمثبت من مصادر التخريج . 

كذا في الأصول: «المعادن؛ وصوابه: «معادن» كما في مصادر التخريج . 
مالك في الموطأ :)5148/١(‏ وأبو داود في الخراج؛ باب 5 حديث 51:”. 
وأخرجه - أيضاً - أبو عبيد فى الأموال» ص/ 177 حديث 855» وابن زنجويه 
في الأموال (5/ 075٠‏ عدي 4:؛ والبيهقي (151/5) و )19١/5(‏ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن غير واحدء عن النبي يَكِ مرسلاً. وأخرجه ابن 
خزيمة (4/ 44) حديث 7777 والحاكمء /١(‏ 505).: والبيهقي (5/ 18517, - 


رشق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


وقال أبو عبيد""© القبلية : بلاد معروفة بالحجاز. ولأنه حق يحرم على 
أغنياء ذوي القربى» ففيه الزكاة لا الخمسء كسائر الزكوات (في 
الحال) لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع (ربع 
العشر من قيمتها) إن لم تكن أثماناً (أو) ربع العشر (من عينها إن 
كانت أثماناً) لما يأتي في الباب بعده0". 


(وما يجده في ملكه, أو موات) من معدن (فهو أحق به) من غيره 
(فإن استبق اثنان إلى معدن في مواتء فالسابق أولى به ما دام يعمل) 
لحديث: امن سبقٌ إلى مباح فهر أحقٌ يو؛”". (فإن تركه) أي: العمل 


»)١58/5‏ وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 777) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» 
عن الحارث بن بلال بن الحارث؛ عن أبيه؛ موصولاء بلفظ: «أن رسول الله 
ييه أخذ من معادن القبلية الصدقةء وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق.. 
الحديث» . قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 
وأعله ابن خزيمة بقوله: إن صح الخبرء فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. 
وانظر التحقيق لابن الجوزي (؟/584) . 

. الأموال ص/477‎ )١( 

(؟) فى «ذ): لابعد» . 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو داود في الخراجء باب 5" 
حديث 1ا70؛ وابن سعد (/ 97)» والطيرانى فى الكبير /١(‏ ٠8؟)‏ حديث 
5 والبيهقي (5/ 147) والضياء في المختارة (5/ 3717؟) حديث 1474» عن 
أسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي يك فبايعته» فقال: «من سبق 
إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له؛ وحسن إسناده الحافظ في الإصابة (1/ 55): 
وانظر التلخيص الحبير (”/ 57) . 
وأخرج أبو داودء حديث /ا/ا0ا: وأحمد (11/5: »)5١‏ والطيالسي ص/ 
7 حديث 4075: وابن الجارودء حديث 1١15‏ » والطبرانى فى الكبير (1/ 
4 09)) حديث 7857 5855 والبيهقي :١47/5(‏ 4) عن سمرة - 
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(جاز لغيره العمل فيه)؛ لأنه مباح لم يملكه الأول . 

(وما يجده) من المعادن (في) مكان (مملوك يعرف مالكه. فهو 
لمالك المكانء إن كان) المعدن (جامداً) لأنه جزء من أجزاء 
الأرضء» فيملك بملكها . 


فإن قيل: فلم لا يزكيه مالك الأرض إذا وجد لما مضى من 


السئين؟ 
أجيب: بأن الموجود فيه لعله مما يُخلّق شيئاً فشيثاً: فلا يتحقق 
سبق الملك فيه . 


(وأما) المعدن (الجاري فمباح على كل حال) سواء كان بموات 
أو مملوكة؛ لأنه ليس من أجزاء الأرض» بل كالماء. 

رولا يُمتّع الذمي من) استخراج (معدنء. ولو بدارنا) كإحيائه 
الموات (ولا زكاة فيما يخرجه) الذمي من معدن (كالمكاتب المسلم؛ 
لأنهما ليسا من أهل الزكاة) وكذا مدين فيما يقابل الدين. (ويأتي ذكر 
المعادن في) باب (بيع الأصول) وتفصيلها . 

(ووقت وجوبها) أي: زكاة المعدن (بظهوره) لأنه مستفاد من 
الأرض» فلا يعتبر في وجوب حقه حولء, كالزروع والثمار (و) وقت 
(استقرارها بإحرازه) كالثمرة والزرعء فتسقط زكاته إن تلف قبل 
الإحرازء لا بعده؛ وما باعه ترابً» زكّاه. ويصح بيع تراب المعدن» 


- ابن جندب رضي الله عنه عن النبي ككل قال: امن أحاط حائطاً على أرض فهي 
له) . 
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كتراب صاغة. وتجب الزكاة في المعدن بشرطه (سواء استخرجه في 
دفعة أو دفعاتء لم يترك العمل بينها ترك إهمال) لأنه لو اعتبر دفعة 
واحدة؛ لأدى إلى عدم الوجوب فيه؛ لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة 
واحدة . 

(وحدٌه) أي: حدٌ ترك الإهمال (ثلاثة أيام) حكاه في «المبدع؛ 
عن ابن المنبّى (إن لم يكن عذر) في الترك (فإن كان) تثَمَّ عذر 
(فبزواله) أي: زوال العذرء أي: يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال 
العذر كما في «المنتهى». (فلا أثر لتركه) العمل (لإصلاح آلة ومرض 
وسفر يسيرء واستراحة ليلاً أو نهاراً مما جرت به العادة: أو اشتغاله 
بتراب خرج بين التّيلين) أي: الإصابتين (أو هرب عبده أو أجيره 
ونحوه) لأن ذلك ليس إعراضاًء ولا يُعتبر كل عرق بنفسه (فيضم 
الجنس الواحد بعضه إلى بعضء ولو من معادن في تكميل نصاب) 
كالزروع والثمار . 

(ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد) كالحبوب وغيرها (ولو كانت) 
المعادن (متقاربة» كقارٍ ونفط وحديد ونحاسء ولو من معدن واحد) 
لما تقدم (ولا ضم مع الإهمال) ثلاثة أيام فأكثرء بلا عذرء فإن أخرج 
دون نصابء ثم ترك العمل مهولاً لهء ثم أخرج دون نصابء فلا 
شيء فيهما. 

قلت: إن لم يكن حيلة . 

(ولا يجوز إخراجها) أي: زكاة المعدن منه (إذا كانت) المعادن 
(أثماناً إل بعد سبك وتصفية) لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج 
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الواجب». فلم يجز كالحبوب (فإن وقت الإخراج عقبهما) أي: 
السبك والتصفية» وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج (فإن 
أخرج) زكاة المعدن من عينه (قبل ذلك» لم يجز) لما تقدم (ورد عليه 
إن كان) المأخوذ (باقياًء أو قيمته إن تلف) لفساد القبض (فإن اختلفا 
في القيمة أو القدر) أي: قيمة المأخوذ تراباً» أو قدره (فالقول قول 
القابض مع يمينه) لأنه غارم . 

(فإن صمّاه آخذه؛ فكان قدر الواجبء. أجزاء وإن نقصء فعلى 
المخرج النقصء وإن زاد) على الواجب (رد ) القابض (الزيادة عليه 
إلا أن يسمح به) وهذا - إذا كان القابضٌ الساعيّ - واضح. وإن كان 
القابض الفقيرٌء فلآء كما تقدم في الحبوب والثمار. (ولا يرجع) 
القابض (بتصفيته) أي : بمؤنتها على رب المعدن؛ لأنه بغير إذنه . 

(ومؤنة تصفيته» و) مؤنة سبكه (على مستخرجه) كمؤنة حصاد 
وجذاذ (كمؤنة استخراجه) فإنها على مستخرجه؛ كمؤنة الحرث (فلا 
يحتسب) المستخرج (بذلك) أي: لا يسقطه من المعدن» ويزكي ما 
عداه كالحبوبء. فإن كان ذلك ديئاًء احتسب عليه) قال في 
«المبدع»: على الصحيح (كما يحتسب بما أنفق على الزرع) . 

قلت: هذا واضح في مؤنة الاستخراجء لا في مؤنة سبك 
وتصفية؛ لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس . 

(ولا تتكرر زكاته) أي: المعدن كالزرع والثمر (إذا لم يقصد به 
التجارة إلا أن يكون نقداً) فإن كان نقداًء أو غيره» ونّصد به التجارة 
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عند الاستخراج» زكّاه أيضاً كلّما حال عليه الحول بشرطه . 


(وإن استخرج أقل من نصابء فلا شيء فيه) لفقد شرط الزكاة. 


(ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان) هو نبات 


النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب. (والعنبر وغيره) لقول ابن 
عباس: اليس في العنبر شيةٌ؛ إنما هو شَيِءٌ دسره”' البحرٌه”" . 


وعن جابر نحوه7", رواهما أبو عبيد. ولم تأت فيه سنّة 


كيح والأصل عدم الوجوب؟ ولأن الغالب فيه وجوده من غير 
مشقة» فهو كالمباحات الموجودة فى اليو 


20) 


(و) لا زكاة فيما يخرج من البحر من (الحيوان) بأنواعه (كصيد بر . 
وإن كان المعدن بدار حرب» ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم 


دسره البحر: أي: دفعه موج البحر وألقاء إلى الشط. لسان العرب (54/ 588) . 


أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 577 رقم 880 ولفظه: «ليس في العنبر 
خمس؛ لأنه إنما ألقاه البحر». وأخرجه - أيضاً - البخاري في الزكاة» باب 
8 تعليقاً مجزوماً به ولفظه: اليس العنبر بركازء وإنما هو شيء دسره 
البحر». وأخرجه موصولاً الشافعي في الأم (47/1) وفي المسند (ترتييه /١‏ 
> وابن أبي شيبة (/ :)١47‏ وابن زنجويه في الأموال (1/ 0707 رقم 
17 والبيهقي :)١57/5(‏ وفي معرفة السئن والآثار )١55/5(‏ رقم 
(8700): وابن حجر في تغليق التعليق (/ ٠5‏ - 5). وصححه النووي في 
المجموع (5/ 575): والحافظ في التلخيص الحبير (19//5) . 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 477 رقم 484 . وأخرجه - أيضاً - ابن أبي 
شيبة (7/ :)١51‏ وابن زنجويه في الأموال (751/1) رقم ١1785‏ ولفظه: ليس 
العنبر بغنيمة» وهو لمن أخذه . 
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منعة» فغنيمةٌ يُخْمّس بعد) إخراج (ربع العشر) من عينه. إن كان نقداًء 
أو قيمته إن كان غيره؛ لأن قوتهم أوصلتهم إليهء فكان غنيمة 
كالمأخوذ بالحرب . 

ولا زكاة في مسكِ ورّباد؟"". 


فصل 


(ويجب في الركاز الخمس) لحديث أبي هريرة مرفوعاً : الوفي 
الركاز الخمسٌ». متفق عليه””': قال ابن المنذر””": لا نعلم أحداً 
خالف في هذا الحديثء إلا الحسنّ» فإنه قال: «في أرض الحرب 
الخمس» وفي أرض العرب الركاة90) (في الحال) فلا يعتبر له حول 
كالمعدنء» ولأنه ليس بزكاة» بل فيء. (أيَّ نوع كان من المالء ولى 

غير نقد) كالحديد والرصاص؛ لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار» 

فوجب فيه الخمس كالغنيمة (قلّ) ذلك الموجود (أو كثر) بخلاف 

المعدن والزرع؛ لكونهما يحتاجان إلى كلفة» فاعتبر لهما النصاب 

)١(‏ الرّبَاد: طيب يؤخذ من دابة تُشبه السّنور. وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على 
المخرج. (القاموس المحيط» ص/ 65 ماده لازيد)» . 

1 البخاري في الزكاة» باب كلا حديث »1١599‏ وفي المساقاة» باب حديث 
تارف وفي الديات؛: باب 758: 79, حديث ؟7١591,‏ 551175؛ ومسلم في 
الحدودء حديث ١٠١ل!١‏ . 

(9) انظر «الإجماع» ص/ 245 و«المغني» (197/5). 

(5) ذكره البخاري في الزكاةء باب 55» ورواه ابن أبي شيبة (/ ؟1) موصولاً : 


شق كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأارض 


(ويجوز إخراج الخمس من غيره) كزكاة الحبوب وغيرها 
(ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل 
عمر. رواه سعيد”'' عن هشيم»؛ عن مجالد؛ عن الشعبي. ولأنه مال 

؛ كخمس الغنيمة . 

(ويجوز للإمام رد خمس الركازء أو) رد (بعضه لواجده بعد 
قبضه) ويجوز له (تركه له قبل قبضه كالخراج) إذا رده أو تركه 
لمستحقه .(وكما) أن (له) أي: للإمام (رد خمس الفيء والغنيمة) على 
الغائمين : 

(وله)؛ أي: للإمام (أيضاً رد الزكوات على من أخذت منهء إن 
كان من أهلها ؛ لأنه أخذ بسبب متجدد؛ كإرثها وقبضها عن دين» كما 
تقدم في الباب. فإن تركها) أي: ترك الإمام الزكاة (له) أي: لمن 
وجبت عليه (من غير قبضء لم يبرأ) من تركت له منها ؛ لعدم الإيتاء. 


(ويجوز لواجده) أي: الركاز (تفرقته بنفسه) نص عليه”"2, واحتج 


)١(‏ لم نجده في القسم المطبوع من سننه. وأخرجة - آنْشاً - أبو عبيد في الأموال» 
ص/ 5738 رقم 874» وابن زنجويه في الأموال» ٠‏ (744/1) رقم 21774 وابن 
حزم في المحلى (07”57/1 عن المي أن رجلاً وجد ألف ديتار مدقوئة 
خارجاً من المديئة» فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخمس مائتي دينار» 
ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين 
إلى أن فضل منها فضلة؛ فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليهء فقال له 
عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك», والشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه؛ 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم صن/ 216١‏ رقم 597 . 

() انظر المغني (378/5) . 


لاك كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 
بقول علي”'؛ لأنه أدى الحق إلى مستحقه. ولا يجوز لواجد الركاز 
والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه . 

(وباقيه) أي : الركاز (له) أي : لواجده» لفعل عمر وعلي : «دقعًا 
باتِّي الركاز لواجدو:"'؛ ولأنه مال كافر مظهور عليه» فكان لواجده 
بعد الخمسء كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميّاء ومستامناً بدارناء 
ومكاتباً؛ وصغيراً. ومجنوناً) كغيرهم (ويخرج عنهما الولي) الخمس 
كزكاة مالهماء ونفقةٍ تجب عليهما. (إلا أن يكون واجده أجيراً فيه) 
أي: في طلبه (لطالبه) أي: الركاز (ف)الباقي إذن (لمستأجره) لأن 


الواجد نائب عنه . 


(ولى استؤجر لحفر بثر أو هدم شيء) من حائط وغيره (فوجده) 


)١(‏ أخرج البيهقي (151/4): وفي معرفة السئن والآثار (5/ 175) عن عبدالله بن 
بشر الخنعمي عن رجل من قومه: أن رجلاً سقطت عليه جرّة من دير بالكوفة 
فأتى بها عليًا رضي الله عنه فقال: اقسمها أخماسّاء ثم قال: خذ منها أربعة 
أخماس ودع واحداً. ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين ؟ قال: نعم. قال: خذها 
فاقسمها فيهم. 

(؟) فعل عمر تقدم تخريجه (1494/5) تعليق رقم (١)؛‏ وأما فعل علي رضي الله عنه 
فروى الشافعي في مسنئده (ترتيبه /١‏ 159)» وأبو عبيد في الأموالء ص/ 4717 
رقم وابن أبي شيبة (5/ 77)» وابن زنجويه في الأموال (1/ 1749) رقم 
: وابن حزم في المحلى (// 20778 والبيهقي (4/ 1017): وفي معرفة 
السئن والآثار (5/ 175) عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه» 
فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسوادء فقال علي أما 
لأقضين فيها قضاء بيناء إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى؛ 
فهي لأهل تلك القرية» وإن وجدتها .في قرية ليست تؤدي خراجها قرية أخرى 
فلك أربعة أخماسه؛ ولنا الخمسء» ثم الخمس لك . 


لعف كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأآرض 


أي: الركاز (فهو له) أي: لواجده (لا لمستأجره) لأنه من كسب 
الواجد . 

قلت: فلو استأجره لطلب ركازء فوجد غيره» فهو لواجده؛ لأنه 
ليس أجيراً لطلب ما وجدهة . 

(وإن وجده غبد» ‏ فهى من كسبه) فيكون (لسيدة) كسائر كسيه . 


(وإن وجده واجده في موات أو شارع. أو أرض لا يعلم 
مالكهاء أو) وجده (على وجه هذه الأرض) التي لا يعلم مالكها (أو) 
وجده (في طريق غير مسلوك) (أو) في (خربة» أو في ملكه الذي 
أحياه) أي: فهو لواجده في جميع هذه الصور . 

(وإن عَلم) واجدُ الركاز (مالكها) أي: الأرض التي وجد بها" 
الركاز (أو كانت) الأرض (منتقلة إليه) أي : إلى واجد الركاز (فهو له) 
أي : لواجده (أيضاً إن لم يدّعه المالك) للأرض ملكاً (لأن الركاز لا 
يملك بملك الأرض) لأنه مودع فيها للنقل عنها .(فلو ادعاه) أي: 
الركاز مالك الأرض التى وجد بها (بلا بيئة) تشهد له به (ولا وصف) 
يصفه به (فكالركاز (له) أي: لمالك الأرض (مع يمينه) لأن يد مالك 
الأرض على الركازء فرجح بها. وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه 
الأرض؛ لأن يده كانت عليها . 

(وإن اختلف الورثة) أي: ورثة مالك الأرض (فادعى بعضهم 
أنه) أي : الركاز (لمورّثهمء وأنكر البعض) الآخرٌ أنه لمورّثهم (فحُكم 


)0( في اح1: (فيها» . 


كم كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 


من أنكر في نصيبه كم المالك الذي لم يعترف به) أي: لم يدّع 
الركازء فيكون نصيبه لواجده (وحكم المدعين حكم المالك 
المعترف) فيحلفون ويأخذون نصيبهم» وكذا ورثئة من انتقلت عنه. 
ومتى دفع إلى مدعيه: بعد أن أخرج واجده خمسه باختياره» غرم بدل 

(وإن وجد فيها) أي: الأرض المملوكة (لقطة» فواجدها أحقٌ) 
بها (من صاحب الملك) أي: الأرضء فيملكها واجدها بعد 
التعريف» ورب الأرض أحنٌ بركاز ولقطةٍ من واجد.متعدٌ بدخوله . 

(وكذا حكم المستأجر والمستعيرء يجد في لدان وقاواء. أ 
لقطة) فيكونان أحق بهما (فإن ادعى كل منهما) أي: من المؤجر 
والمستأجر (أنه وجده أوَّلآَ أو) أنه ملكهء وأنه (دفنه ف)القول (قول 
مكترء لزيادة اليد) وكذا معير ومستعير اختلفا (إلا أن يصفه) أي : ما 
اختلف فيه من ركاز أو لقطة (أحدهماء فيكون له) ترجيحاً له 
بالوصف (مع يمينه) لاحتمال صدق صاحبهء فإن وصفاهاء تساقطاء 
ورجح مكتر لزيادة اليد . 

(والركاز) مشتق من ركز يركزء كغرز يغرزء إذا أخفي. ومنه: 
ركزت الرمح إذا أخفيت أصله. ومنه الركز: وهو الصوت الخفي» 
فهو لغة: المال المدفون في الأرض . 

واصطلاحاً : (ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال» أي: 
مدفونهم (أو) دفن (من تقدم من كفار) وإن لم يكونوا جاهلية (في 


؟مءع كتاب الزكاة ‏ زكاة الخارج من الأرض 
الجملة) فلا ينافي أنه قد يكون ظاهراًء إذا كان بطريق غير مسلوك؛ أو 
خربة (في دار إسلام» أو) دار (عهدء أو دار حرب» وقّدر عليه) بدار 
الحرب (وحدهء أو بجماعة؛ لا منعة لهم؛ فإن لم يقدر عليه في دار 
الحرب إلا بجماعة لهم منعة؛ فغنيمة) لأن قوتهم أوصلت إليهء فكان 
غنيمة» كالمأخوذ بالحرب .٠عليه)‏ أي : الركاز (أو على بعضه علامة 
كفر) كأسمائهم» وأسماء ملوكهم ؛ وصورهم» وصلبهم وصور 
أصنامهم (فقط) والجملة صفة *ما' في قوله: (ما وجد من دفن 
الجاهلية)» إن كانت نكرة» وحال إن كانت موصولة 5 
(فإن كان عليه) أي: الدفن (أو على بعضه علامةٌ المسلمين) 
كاسم النبي كله أو أحد من خلفاء المسلمين» أو آية من القرآن» فهو 
لقطة (أو لم تكن عليه علامة؛ كا لأواني؛ والحلي» والسبائك» فهو 
لقطة) لا يملك إلا بعد التعريف؛ لأنه مال مسلم» لم يعلم زوال ملكه 
عنهء وتغليباً لحكم دار الإسلام . 
كن قا فنا 
انتهئم الجزء الرابع من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس» وأوله باب زكاة الذهب والفضة 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 


الفهرس 


لاقع الفهرس 


يع داري بالسرٌ ويصوت تله 06ا-ا0120 
ا كَنْبِ قرآن وذكر 1 إناء وشرب مريض وحامل لعسر 

استحباب ذكُر 1 ككوالا ا م 71 
عيادة المريض .. 
تحرم عيادة الذمي مسي سه احه ب اسي ح س د ود سنست /11 
آداب عيادة المريض 0 


أوقات عيادة المريض 11 


م26 الفهرس 


حكم تمني الشهادة ت و ي ب /1501 


لا بأس بوضع العائد يده على المريض» ورقاه . 

ما يسن إذا نزل به مَلَّكُ الموت ا ا 
يُسن تلقين المحتضر قول: لا إِله إلا أله سس 7 
حا اقرالاسورة لمر جيل الم سس 121 
يسن توجيه المحتضر إلى القبلة» ا ا عع 
يُسن تغميض عيني الميت .. 


نزع ثيابه» وتسجيته بثوب» ووضع شيء ثقيل على بطنه سف 23 
وضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة اي 2 
وجوب المسارعة في قضاء دينهء وما فيه إبراء ذمته 2 
تفريق وصيته قبل الصلاة عليه 
إذا تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره 


تكفل به عنه لس يي م تس تفيه 517 


الإسراع في تجهيز الميت بعد تيقن موته ا 2717 
لا بأس أن ينتظر به لحضور ولي» وكثرة جمع د 

التأخر في تجهيزه إذا مات فجأة» أو شك في موته .. 
العلامات الدالة على الموت يقينا ع م 


لا بأس بإعلام أقارب الميت وغيرهم من غير نداء .. مسي وغ 
ال م يت 28 
لابأس بتقبيله والنظر إليه .. 21 
فائدة: عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاماً 


غسل الميت المسلمء وتكفيئه» والصلاة عليهء ودفته» 


ا وام ووم 5 
نبش من دفن غير متوجه إلى القبلة» أو قبل الصلاة عليهء 
أو قبل تكفينه ااا 00د 
جواز نبش الميت لغرض صحيح 0 
كراهة حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مع ب 0.7 
جواز نبش الميت بعد الدفن لعٌذر ل ع 


الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الكسا) . 


يُستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً عارفاً بأحكام الغسل ...... 0:4 
حكم مباشرة الكافر لغسل الميت المسلم نائياً عن المسلم ...04 
جواز غسل حلال محرما» وعكسه ممه ممه ممه مهمه ممم 66 6 6 


هل يكفن المحرم الحلال أو لا عع يوس اه 918 
يصح الغسل من مميز مع الكراهة اوس سس و سس 5 
2 لي الثاين يَعَسَل اميت > 93 سياه 


ل سق تقال عي خسل الول > 0 تم ترقت روا جيه 
الصلاة عليه» ولا فى الدفن 
من أحق العاين يغبتل المراة 
ولكل واحد من الزوجين غَسْلَ صاحبهء إلا الذمية» والبائئة ...... 59 
وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة 
حكم غسل السيد أَمَتَهء وغسل الأَمّةَ سيدها سسب 
إن مات للرجل أقارب دفعة واحدة» ولم يمكن تجهيزهم 


دفعة واحدة فمن يبدأ به ؟ و 0 11117 
لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ومس عورته 

ونظرها ا112122 1 1 011 
ليس للرجل غسل ابئة سبع سنين» فأكثر 1100 
ليس للمرأة تغسيل ابن سبع ستين فأكثر 11 
إن مات رجل بين نسوة لا يُباح لهنَّ غسله يُمُم بحائل 00# 
إن ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها يُمُمت بس 37 
إن مات خنثى مشكل ولم تحضره أمة له يُمّم بحائل ا 
إذا ماتت المرأة مع رجالٍ فيهم صبيء علّموه الغسل» 

وباشره . و 212 1 


4 للغهرقن 


فصل 
وجوب ستر عورة الميت عند التغسيل لمم 1 
يُكره النظر إليه بغير حاجة ... 1 
كراهة أ ينحير إلا" تن جلين تي تخيلده إلا رايد /2 
لا يغطل وجه الميت أثناء الغسل م 1 
استحباب خضب لحية الرجل ورأس المرأة ولو غير شائبين ....... 54 
رفع رأسه برفق وعصر بطن غير حامل برفق ا ا 3/0 


على الغاسل أن يلف على يده خرقة» وينظف فرجي الميت .. 59 


ولا النظر إليها ا ل ل 11 
استحباب عدم مس سائر بدنه إلا بخرقة 0 
لا يجب فعل الغسل فلو ثُرك الميت تحت ميزاب ونحوه 
ونوى مسلم عاقل غسله صح .. 0 

نية الغسل» وتعميم بدن الميت بالماء فرض و 1 
وجوب التسمية على غاسل الميت مع الذكرء وسقوطها 
مع النسيان يم يا ا ا ا 
كقية تعمل الم نب 00 
جرع خثملة بر واس م لراعة 1/717 


تغسيل رأسه» ولحيته برغوة السدر لمتشصيي ووطاو امم حت لل ٠‏ 101 


رز الفهرس 
تغسيل الميت ثلاث مرات». فإن لم ينق بالثلاث غسل 
0 1 
فإن حرج شيء بعل ع حشي بالقطن أو الت .. 6لا 
عدم إعادة الغسل بعل وضع الميت في أكفانه ا ا 


ولو خرج منة شيع مسي ا 
9 يسن أن مُجعل الكافور في الغسلة الأخيرة 000 
غسله بالماء البارد أفضل 1 
استعمال الماء الحارء والخلال» والأشئان عند الحاجة م 
إن كان بالميت حدب أو نحوه وأمكن تمديده بالتليين أو 

الماء الحارء قعل ذلك . ا عت 
إن كاذ اميت على صنة غي لاق ترك ف تابوت أ نحت 

ِ 0 06 الميت في اللخماة 1/0 
مخاطبة الغاسل للميت حال غسله م ني الا 


لا يغتسل غاسل الميت بفضل ماء سخن له 17 
يقصٌّ شارب ميتٍ غير مُخْرم؛ وتقلّم أظفارهء ويوخذ 
بع ويُجعل ذلك مع الميت ا 
تلفيق رأس الميت المقطوعء أو أعضائه المقطوعة بعضها 
إلى بعض ب ا 
إن سقط هر من أشبات لا يزيط زيخل شع العيت: 
يؤخذ ما على سنه من ذهب إن لم يسقط السن بسيبه 
يحرم حلق شعر عانته» ورأسه. وختنه إن كان أقلف 1 


عدم تسريح شعر الميت سس سي م ا ا ع ا م ع مي 2 


ارش الفهرس 


إبقاء عظم نجس ججبر بهء وإزالة اللّصوق ار 
نزع خاتم» ونحوهء وعدم إزالة أنف ذهب م م41 
يسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وسدلها خلقها .١م‏ 
يُندب تنشيف الميت بعد الفراغ من غسله مس سس ار 


يجَنَّبِ المُحرم الميت ما يُجِنَّبِ المُحرم في حياته لمشو باز 
يستر المحرِم على نعشه بشيء» ويكمّن في ثوبيه ع ب 207 


لا تمنع معتدة ماتت من الطيب حم سي ب 3 
لا يوقف المحرم بعرفة إن مات قبله» ولا يُطاف به 0 


فصل 
يحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهمء إلا أن 


يكو عجتنا أو سخافضاً ».- أو 'تقساء ا 
فأكدة : سبب تسميتة شهيداً 1/2 


إن أسلم شخص ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يُغسل م0 
لا يوضأ الشهيد لحدث أصغر محص ع ل 18 
عُسل نجاسة الشهيدء ويجب بقاء دمه ممم ع 1 
قتل فيها 1 


إن سُلِبٍ الشهيد ثيايه كُفُنَ بغيرها وجوباً يت ا 
استحباب دفن الشهيد فى مصرعه تسم ا 8/6 


إن لم يمت الشهيد بفعل العدوء أو وجد ميتا ولا أثر به؛ أو 
حمل بعد جرحه؛ فأكل؛ أو شرب.. الخ عُسّل وصّليٍ عليه ...84 
من كيل مظلوماً ألحق بشهيد المعركة مم 11 


كل شهيد عُسَّلَء صُلَّي عليه وجوباً ا 5 
قع|, د مع ب 52 
الشهيد : شي قتل 3 ف يُصلَّى عليه 2216 
00 تسمية 1 ولو ولد قبل أريعة أشهر 
متى ييمم 0ك 
تعذر غ 2 1 94 
حكم من تعذر غسل بعضه .. 1 
إن وجد الماء بعد التيمم» وقبل الدفن» وجب غسله 
يلزم الوارث قبول ماء ؤُهِبٍ للميت 22 
قبيح رآه ف - مستسي /ل3 
على الغاسل ستر قبيح رآه في الميت ممم ممم ممه قففة قم مم ممم م قووف 
ويستكتحب للغاسل إظهار ما رأه من المحاسن إن لم 


الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن» ولا يصف 
وجوب م والاعياة ادا 
يم الكفن ومؤنة تجهيزه على دين وغيره 
لا 8 بالاستعداد يالكفن والعبادة فيه 
كفن الرقيق واجبٌ على مالكه 00 
و مط حو هدك 
ه| يكوه فق 
لم جد تن يلي الي ما يمر جيه مث لوي لم 
رأسه و. جعل على باقيه حشيش أو ورق .. سوم يي 16 
إن لم يوجد إلا ثوب واحدء ووجد جماعة من الأنراتك 
جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه ... 3 
أفضل الأكفان البياض» وأفضله القلن - 11111 
يُستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف 00 
يكفن الصغير في ثوب واحد» ويجوز في ثلاثة 
حكم الإنفاق في مؤنة تجهيز الميت فوق العادة 
تكفن الصغيرة ان ومن مما مساح 
حكم الخنثى كأنثى في الكفن ... 
كيني تكفين: الول :المت 
جعل الحنوط بين اللفائف 
جعل الحنوط بين أليتيه» وفي الجراح النافذة الخ 1 
متك نما لاطب ع اضرا 11737 


“2 الفهرس 
كراهة التطييب بورس وزعفران 111 
كراهة طلي الميت بصير ما لم يُنقل الميت 11 
عقد اللفائف ثم حلها في القبر .. 
لا يخرق الكفن ولو خيف نبشه 
جواز التكفين في قميصء» وإزارء ولفافة 
يدفن في مقبرة مسبّلة بقول بعض الورثة 
لو بذل الكفن بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله سب ١١‏ 


كيم دَفْنَ الميت في ملكه 1 ااا 10 
يسن تكفين المرأة في خمسة أثواب ... مسد 1114 
تسن تغطية التعش يثوب بيقن سس سس 118 
اباك سذاقل كه رقاقد من مالم لان بار يمن اليه 118 
إن كان للميت كفن» وثم حي مضطر إليه» فالحي أحق به 

إن سرِق كفن الميت» كُمّن من تركته ثانياًء وثالثاً 527 


إن أكل الميت سبع» أو أخذه سيل» وبقى كفنه» فهو تركة 
إن جبي ثمن كفن الميتء وفضل منه شىءء رد لرئه سس 115 
لا يجبى كفن إن أمكن ستره بحشيش 111 


لا يُطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها لسعم يأ 
مَن الأولى بالصلاة على الميت م 1 


إن اجتمع أولياء موتى؛ قدم منهم الأولى بالإمامة 011 


يذه الفهرس 


الحكم إذا بدر أجنبي وصلى بغير إذن الولي .. م ب 111 
إذا سقط الفرض بصلاة مكلف فأكثرء سقط التقديم سسسب ١77‏ 


ليس للوصي تقديم غيره ا 01 ير 
لا تصح الوصية بتعيين مأموم ... 11720 
استحباب تسوية الصفوفء وألاً تنقص عن ثلاثة صفوف ..... ١75‏ 
حكم الفذ في صلاة الجنازة شح و م 2 3116 
موقف الإمام من الجنائز ااا 1ن 
جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم 

منفردين ص 11 101 
اع م اوسا د وآسمة .174 


يُحرم بعل النية يشي ا ويتعوّذ ... 

فى التكبيرة الأولى الذ الفاتحة فقط ا 117 
مو يا 5 الثانية مك سس سه 184 
يدعو للميت في التكبيرة اثالثة سراً 
إن كان الميت صغيراًء أو بلغ مجئوناًء جعل مكان 


الاستغفار له: اللهم اجعله ذخراً لوالديه 10 
إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه الس تيج ١‏ 
يُقال في الدعاء لامرأة: اللهم إن هذه أمَتك.. إلخ من 
إن كان الميت خنثى فيقال: اللهم اغفر لهذا الميت 0ن 
يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً» ويُسلم تسليمة واحدة 111 


الدعاء بعد الرابعة [ 1 اذا 


يْسنُ وقوف المصلي مكانه حتى ترقع الجتازة سسسب ١4١‏ 
وآجناة عئلاة الجبارة ممه عام مي 121 


أحدها : القيام إن كانت الصلاة قفرضاً سس ١41...‏ 


الثاني ؟: التكييرات الأزيع سس سس 111 
القالف> قرأ اءة الفاتحة على إمام و منقمر لعي م ا 11 


الرابع: الصلاة على النبي كَل 1 101 
الخامس: الدعاء للميت .. 1 
شروط صلاة الجنازة 00000 
يشترط إسلام ميت والظهيرة سس 168 
لا يجب أن يسامت الإمام المي سسسب 
لا" يشترط معزفة أعدن المت ست 


إن نوى الصلاة على معين فبان غيره» لا تصح 


لا تجوز الزيادة في صلاة الجنازة على سبع تكبيرات» 

ولا التقتص عن أ لع ...بت 211101 1١56...‏ 
نايعة التأنوم للإمام قينا نواد خلى أريع #كتيرات ب ممص ا 
لا تبطل الصلاة بمجاوزة السيع تكبيرات مس ست ١48‏ 
ماذا ينبغي للمأمومء إذا زاد الإمام على السبع تكبيرات سىب... ١44‏ 
ومنفرد كإمام في الزيادة على السبع وفي النقص عن أريع سب ١14‏ 


2 الفهرس 


إن كبر إمام أو منفرد على جنازة» ثم بدأت تتعاقب الجنائز 
جنازة تلو أخرى عقب كل تكبيرة» فكيف يفعل ؟ تعس سن 53 1١‏ 
كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة اس يي 808 


تثمة: قطع المأموم القراءة إذا كبر الإمام قبل إتمامها مس ا 
إن خشي المسبوق رفع الجنازة والى بين التكبير من غير 


إن سلم المسبوق» ولم يقض ما فاته صحت صلاته .. تست 18:1 
متى رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها لا توضع لأحد 

ليصلى عليها 1/81 
من لم يصل على الجنازة استحب له إذا وضعت أن 

يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر 

إلى شهر وزيادة يسيرة 
الغريق ونحوه كأسير يصلى عليه إلى شهر 111 
تحرم الصلاة على القبر بعد هذا ل 
إذا لم يدفن الميت يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر ... 
الصلاة على غائب عن البلد إلى شهر 0 

عدم الصلاة على من في أحد جانبي البلد ه13[ 
لا يصلى على قبرء وغائب وقت نهي م 1:20 
لا يصلى كل يوم على كل غائب 
حكم إعادة الصلاة على ميت ا 


36 الفهرس 


فصل 
حكم تغسيل اسن 0 كافرا» والصلاة عليه 0 


عَحَدا ريه ونه معي بت سي ا ع 187 
لا يصلى م 5 في 2 سيع ع ا ا 
عرض ممم ممم سم مومسم ممم ووو ومممممم م مموووه مممسمم ممم وومو سمو /ضة 1١‏ 


لا شبن للومام ده وقاضي كل قرية الصلاة ة على 
غالٍ» و قاتل نفسه كعك 7 ماسو سن تتبن ١81/7‏ 


صلاة الإمام وغيره على مدين لم يخلف وقأع اسم ممسي.. 168 
عدم تغسيل صاحب بدعة مكفرة. ولا الصلاة عليه 


ولا توريثه .. لم 1١8‏ 
وجوب تغسيل وتكفين ودفن بعض الميت غير شعر 

وظفر وسن والصلاة عليه إن تحقق ذلك 0-2 
لا يُصلى على عضو منفصل من حي 1 
لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفارء ولا العكس ١‏ 


جواز جعل مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين» 
لا العكس 6م000 


16 وينوي الصلاة على المسلمين فقط بعل 
غسلهم وتكفينهم ممم ممم مو م ١5‏ 
حكم ميتٍ وجد لا يُعلم أمسلم هو أم كافر شم ص ب ب ا 1577 


إباحة الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه 13 


او الفهرس 


إن لم يحضر الميت غير نساء صلين عليه وجوباً .... 5 
ثواب صلاة الجنازةء ودفنها م 11 
فصل 
حمل الميت ودفنه ومؤنتهما فرض كفاية يسقطان بكافر ا 
كراهة أخذ الأجرة على الحمل والدفن» والغسل والتكقين ١55...‏ 
وضع الميت على النعش مستلقياً كي اص 31 
استحباب ستر النعش بوكيّة فوق السرير إن كان الميت امرأة ..... ١77‏ 
عدم كراهة حمل الميت بين العمودين 14 1 

لا بأس بحمل طفل على اليدء ويحمل الميت بأعمدة» 
وعلى دابة للحاجةء» وغرض صحيح مع ا 

لا بأس بالدفن ليلا 200 
كراهة الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ... 

يسن الإسراع بالميت دون الخبب 201 
اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب 0 
يكره للمرأة اتباع الجنازة 0 
استحباب كون المشاة أمامهاء والركبان خلفها .. : 

يكره ركوب متبع الجنازة إلا لحاجة» وإلا لعود سد سس 11717 
القرب من الجنازة أفضل اال ار 
يكره أن يتقدم الجنازة إلى موضع الصلاة عليها نذا 


يكره أن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء» وأن تتبع يماء 


ورد ونحوه ا 1 ز ذزذزذ ذا لاا 


ىلو الفهرس 


يكره جلوس متبع الجنازة قبل وضعها بالأرض 
كراهية القيام للجنازة 11 
لا بأس بالقيام على القبر حتى تدفن ا ار 
يكره رفع الصوت عند رفعها 1 0000 
السنة في اتباع العاةة م 0 

قول القائل: استغفروا له ونحوه بدعة ... ا 
يحرم 0 ١‏ الجنازة إذا كان معها منكرء إذا لم يقدر 
فلن ]الع ا 


ضرب النساء بالدف 0 00 


فصل 


دفن الميت فرض كفاية . ا 01000 


إدخال الميت من عند رجليه إن كان أسهل عليهم ... 

لا توقيت فى عدد من يدخله القبر مع عن 

كراهة تسجية قبى الرجل ]لا لغقرسم 

يسن أل سنيج قير االمزاةة و ا 508 

م داح ف صطيية وفملى تتروجة إلى اللو ام أقي فر مريب 18 
00 لو التآمن في ارو زوفن امس 1/3 


14 للرجال الأجانن عل اد +5 ونّمّ مَحرّم سس سس 1145 
اللحد أفضل من الشق 144 


0 تعميق القبر و تو سعته نلا حد مس م ا مو 1 
يسن أن د ينصبف عليه الل بت 511111 1١47‏ 
يجوز مخطة الدع يلاطة» ا 15 


يكره دفن الميت في تابوت ولو امرأة 
كراهة إدخال القبر خشباء أو ما مسته نار 


ماذا يقول من يدخل الميت القبر عند وضعه فيه ؟ 136 
استحباب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه ل 


حكم تلقين الميت بعد دفنه؛ وكيفية تلقينه 
هل يلقن غير المكلف ؟ م 01 


يسن أن يرش على القبر الماء؛ ويوضع عليه حصى صغار ان 
لا بأس بتطيين القبر وتعليمه بحجر ونحوه 
كراهة البناء على القبر» ولو في ملكه 1 


وجوب هدم القباب التي على القبور ااال الا 011ص 
كراهة الفسطاط والخيمة على القبر معي ب ا 


343 القهرس 
ستر قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم غير مشروع 21 


تكره الزيادة على تراب القير من غيرة إلا لحاجة ىب 17؟ 
كراهة المبيت عند القبر وتجصيصه وتقبيله» والكتابة عليه 


يحرم التخلي على القيورة وييثها سس 1515 
الدفن في صحراء أفضل سوى النبي يكل اللو 91 
يحرم إسراج القبور 


يحرم اتخاذ المسجد عليهاء وبينها 000023 
كراهة المشى بالتغل فى المقبرة 1 
هن سبق إلى اتقبرة مسبلق قم : ويقرع إن جاءا معاً بمو 
لا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر لغرض 


جواز نبش الميت لغرض صحيح جا ص مس سس ا 11101 
استحباب جمع الأقارب في المقبرة الواحدة 0 ال 
استحباب الدفن في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون ع 
يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه 001000 
من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه لمي ت /78 
يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة 11 


كيفية دفن اثنين فأكثر فى قبر واحد ا 00 
متى ..وشكل قبن فيك لميةة لخر ؟ 1011701 
تحرم عمارة القبر إذا دثر م م ل يت ليون 


جواز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد أو لمال فيها ....../1 77 


عق القهرس 


فائدة: قبر أبي رغال ورجمه . /117 
أو وان اعد يبقة في سكن تعن ف المصاضيت لس /1 77 
لا بأس بشرائه موضع قبره» ويوصي يدفئه قيه اس ستب.. 178 
متى يصح بيع ما دفن فيه ميت .. مش ص م م عاتب تسو 711914 
يحرم حفر قبر في مقبرة مسبلة قبل الحاجة إلى الدفن ع7 
يحرم الدفن في مسجد ونحوهء وفي ملك غيره 110 
يحرم دفن حلي أو ثياب غير الكفن مع الميت 10 
جواز نبش القبر إن وضع فيه ما له قيمة عرفا مع م 1 
حكم نبش قبر من كفن بثوب غصب أو بلع مالا ا ا 
حكم من مات وله أنف ذهب ةا 
إن ماتت حامل بمن يرجى حياته» فماذا يفعل بها ا 


كر رقع وراك انا 


يصلى على مسلمة حامل وعلى حملها بعل مضي زمن 

7 رونا 
تمييز قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين 0 
لا نكره القراءة على القبر ولا في المقبرة 2 2 رز 
متخ جمل لوا كل خريةفملها مسلم سناع مس ع 0100 
يسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثة أيام : 
حكم صنع أهل الميت الطعام للناس 2 
حكم الذبح عند القبر والأكل منه 0 


لوق الفهرس 


وضع الطعام والشراب على لقيو وإخراج الصدقة مع 


إناعة زنادة قير عافن وما فال ل 11 712 


حكم زيارة القبور للنساء ل 1 
كيقية :زمازةالقيرا مستت ع 5158 
ماذا يسن أن يقول من زار قبور المسلمين أو مرّ بها سس 12 
التخيير بين تعريف السلا وتتكيره قي السلام على الحي سسب 8487 
حكم السلام وكيفيته ... م١‏ 
معنى السلام 36> 
تخصيص العلماء بالسلام ثانيا بعد السلام على الكل سمب 162 
حكم رد السلامء وكيفيته ممم م ا ا ا 1118/8 
لو قال: سلام لم يجبه ا 10 
هل يجزىء إذا قال: وعليك أو وعليكم ؟ مس 581 
يكره السلام على آكل» وتالٍ للقرآن ونحوهما ممن هو 

في شغل عن رد السلام ا 1 1118 


يكره أن يخص بعض طائقة لقَيهم بالسلام مس سس 788 
ما يُكرة من ضيغ السام سيت 
زوال الهجر المنهي عنه بالسلام 
يسن السلام عند الإنصراف عن القوم 0ل 


الع الفهرس 


يسن السلام إذا دخل على أهله م ه7118 
كيف يسلم إن دخل بيتاً خالياً» أو مسجداً خالياً ع فا 
ماذا يقول إذا دخل بيته و 831 
لا بأس بالسلام على الصبيان 011111 
إن سلّم على صبي ويالغ رده البالغ 161/2 
يجزئ في السلام : السلام عليكم وفي الرد: وعليكم السلام ع6 7 
استحباب المصافحة مس ا ا لساب 1 

لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة عدم يت 

إن سلّمت شابة على رجل رده غليهاء لا العكس 11 

لا بأس بإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه 00 
يُسلم الصغير والقليل» والماشي والراكب على ضدهم 

وجوب الرد على سلام الغائب عند البلاغ 1252211 
كيفية الرد على سلام الغائب .. لم ل 1 
وجوب تبليغ السلام على الرسول إن تحمله 11 
يُستحبٌ للمتلاقيين الحرص على الابتداء بالسلام 0 
إن بدأ كل واحد منهما بالسلام فعلى كل واحد منهما الإجابة ...7517 
كيفية السلام على الأصمء والأخرسء والرد عليهما 3 
آخر السلام ابتداء ورداً «وبركاته؛ 0# 


يجوز أن يزيد الابتداء على الرد» وعكسه تم 11 
سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال 1 

ارو يق مويلا عن الع منتى ينيمي 9 لجاجة 9 
لا بأس بالمعانقة 1111 


فق الفهرس 


لا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم 0 1 
يُكره ه تقبيل فم غير زوجته وجاريته المباحة له .. 
آداب التثاؤب والعطاس 41118 


وجوب الاستئذان قبل الدخول 21100000 
عدد مرات الاستئذان 211111110111111 


كراهة تكرار التعزية ..... مس11 
كراهة الجلوس للتعزية م م ا 
كراهة المبيت عند أهل الميت مع 011 
كراهة تعزية الرجل لشابة أجنبية .. ااا 
لا بأس بالجلوس بترب دار الميت 0/11 


لا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها عمس م 1 
يسن للمصاب الاسترجاع؛: وصلاة زكعتين 


9/ىء الفهرس 


يُكره 50 تغميز الت 2211 

لا يكره و ا 5--52 8 
لا يجوز الندب؛ ولا النياحة 0111111 
لا يجوز شق الثياب» ولطم الخدود وما أشبه ذلك 5-0050 
يحرم النحيب وتعداد المحاسن» وإظهار الجزع 20008 
إباحة اليسير من الندبة إذا كان ما ذكر فيها صحيحا 200 


أقوال العلماء فى تعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه .. 
ما هبّج لتحي بن وعظ أو إنشاد شعرء فمن الئياحة 
فائدة: أقوال أهل العلم في ا وهل العذاب أو 

النعيم على الروج أو اليدل.. إِلح سس ست 7195 
يْسنّ لزائر الميت فعل ما يُخفف عنه لع 2307 


شروط وجوب الزكاة 1 ا 
من شروطها الإسلام والحرية ١‏ 


أ الفهرس 
تجب الزكاة في مال الصبي والمجئنون عع ع مج ان ل 
هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين ؟ ... 


الشرط الثالث ملك نصاب 2ض 
الشرط الرابع تمام الملك 15 21111 

لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين م 
إن ير وصي في الموصى به فربحه مع أصل المال» وإن 
وجوب الزكاة في سائمة» ٠‏ وغلة أشن وشجر موقوفة 

إن كان التوترف. 55 7 جماعة فلا تجب 55 

إلا على من بلغت حصته من الغلة نصاباً ب 11 
لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة .ب... ١18‏ 
يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل 2111 
زكاة المال الموصى به ع 
زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه 0 

من كان في يده بعض نصاب وياقيه دين زكى ما بيده ... 

لا زكاة في دين سقط قبل قبضه يطغ 


 مكح‎ 


ا الفهرس 


تجب الزكاة في مال مغصوبء وضائع؛: ومسروق» 
ومدفون منسي » وموروث؛ ومرهونء ومبيع سد ني 11 
تجب الزكاة في مال مودع؛ انبا سس 121 
أسْرٌ ربٌ المال؛ وحَبْسهء ومنعه من التصرف في ماله 
لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق التصاب سس سي 7737 
الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة مع و 21 
الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين 
أو مؤجلا . 5ك 
الدين لا يمنع خمس الركا ع 11 
متى أبرىء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث 
استاتق حول مق حين اللزاةة ا 111 
حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة ا 
الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام وين 
عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما 


لا زكلة. في 'المال الستضاد ‏ حتى. يحؤل. عليه الحول. إلا 
نتاج السائمة» وريح التجارة إن كان أصله نصاباً ل 
ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه 
وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله مس11 
الوارث يستأنف حولاً ولا يبني على حول مورث .. 0 
إن ملك تصاناً صضغاراً العقد عليه التحولك من خين ملكه نسب اما 


,1 القهرس 


لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب . 2 
ولا ببيع فاسد .. 111111 0 
ينقطع السوكةا - بنقص النصاب في بعض لعي 1 بيعه 
أو إبداله بغير جنسهء أو ارتداد مالكه .... مي 0 
ارط المرق ردان ع لماه رضي ور ا 11 
لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه ... 717 
رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة 
التفريق بين الإبدال والبيع ا 110 
بيع النصاب فراراً من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام 
ولا يسقط الزكاة م 1 
إذا تم الحولء وجبت الزكاة في عين المال م ع كت 1 717 
لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكى سس سس /الاا 
إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاتهء فزكاة 
إذا كان افيظن لع من نصابء نقص من زكاته 
لكل حول بقدر نقصهء إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل 0 وين 
وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد 


تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني 0 
النماء بعد وجوب الزكاة للمالك 0 ان 
لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه 


للمالك التصر ف في النصاب ببيع وغير مي سس يي 8 7 
هل له الر. جوع بعل لزو م بيع في قدر الزكاة عي 122407 


لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها ...ب 1١4١‏ 
لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر» وما لم 


من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته م 51 

إن كان مع الزكاة دين آدمي» وضاق ماله اقتسموا 

عع الأضحية المعيئة على الدين: والنئذر بمعين على 
باب زكاة بهيمة 3ك 


تعريف البهيمة» والأنعام .... ا 
لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة 2 والتمتل 8 


لا تجب الزكاة فى العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة 1ن 
رحباي صقن السو وعلفت بعضه» فالحكم للأكثر ان 
تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة 
لا يعتبر للسوم والعلف نية م 

أنواع بهيمة الأنعام 1 1 1 آة 1 [آ1510آ22321113 
نصاب الإبل» ومقدار ما يجب فيها ل سي 
حكم الإبل المعيبة 
صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل 01000 


غخنذظ الفهرس 
زكاة خمس وعشرين من | للايل مسا سيت 


زكاة ست وثلاثين من | لأيل لس ات 
زكاة ست وأربعين من الإبل 2 
زكاأة إحدى وستين من | ليل اس سي 
زكاة ست وسيعين من اليل ا يت 
زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل ...... 
ما زاد على الماثة والعشرين من اليل سب.... 
فتى اتستقر الْقَرِيَة سسسب م 
تي زاة على الحاقين يموي 828 
حكم الأوقاص 0 
من وجبت عليه سن فعدمها تير المالك في الصعود 
وأخذ الجبران» وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم 


لو كان النصاب من الإبل كله ايا وعدمت الفريضة 
فيه فللمالك دفع السن السفلى مع 
لا مدخل للجبران في غير ا 


النوع الثاني البقر ..... 
تعريف اليقر ..ب.... 
دليل وجوب العا 3 


26 الفهرس 


نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها . 1 


لا يجزىء الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقرء 
أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب 


كله ذكوراً لع ا 1 
حديث معاذ فى زكاة البقر لعي ع ع م لب 7171000 
إذا كان النصاب كله صغاراً فلا تؤخذ صغيرة إلا في 5 ا 
تؤخذ من المراض مريضة . م 311 
إذا اجتمع صغار وكبارء ا ا كور وإناث 

تؤخذ أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ل هم م 
إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما 

على قدر قيمة المالين كن 
إذا كان في المال المزكى كرامء ولثام وجب الوسط 

بقدر قيمة المالين م مي 1 


النوع الثالث: الغتم 11 


نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها مس ا ع 101 
يؤخذ من معز ثنيء ومن الضأن جذع في كل موضع 

وجبت فيه شاأة مم مم م معت ابا 
ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم 5101 
لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة» والفطرة سم 11/8 


يجرى إخراج سن أعلى من الفرض من جنسه 73 


ىذ الفهرس 


فصل 


إذا اختل شرط من شروط الخلطة؛ أو ثيت لهما 3 


الانفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين ... ا 
إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين 0 بيئهما 
مسافة قصرء فلكل مال حكم نفسه؛ وإلا فهي كالمجتمعة ست ل 
لا تؤثر تفرقة البلدان فى غير الماشية» ولا الخلطة فى 
غير السائمة 21711111 1 11[ [ [ [ [ز [ [ [ 1[ 1[ 5[ 5 27711 357 


ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته 
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض» فهل يرجع المأخوذ 


منه على خليطه ؟ 1 
إذا أخذ الساعى الزائد بتأويل 0 


يجزىء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إِذْن بقيتهم سسب 89٠‏ 
باب زكاة الخارج من الأرض 


دليل وجوب الزكاة فيه 141 
ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض 07 
ما لا تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض سوسم لع 


وجوب الزكاة في كل ورق مقصود جين جه حجن م ب 1 


/ا/ء الفهرس 


فصل 


لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان: 


نقل الوسق» والصاعء والمد إلى الوزن .... 210 
المكيل يختلف في الوزن» فالاعتبار في ذلك بالمتوسط ميت 251 
نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق وجوه سسسيت.. 1*7 
ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في 

لا تضم ثمرة عام واحد إلى آر سس سييست 6 
ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل التصاب .ب 4٠8‏ 
لا يضم جنس إلى آخر ل 5 
لا تضم الأثمان إلى شيء من الحيوبء أو الثمار 

أو الماشية ماج 21710 
الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكاً للحر المسلم 


وقت وجوب الزكاة ا 


284 الفهرس 


فصل 


يجب العشر فيما سقى بغير مؤنة ومسي جع ع سن 0 2/6 


(قا حخان ‏ المتن. ولق وكير كلقة شرا وتعب. قلق 

أرباع العشر سد ذا 
إذا سقي بأحدهما أكثر 0 رم عا 2 
إذا جهل مقدار السقي وجب العشر 
يضم الحائطان»: والأرضان في تكميل النصاب؛ ولكل منهما 

حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها 20-0 
إذا اشتد الحب ويدا صلاح الثمرة وجيت الزكاة .1409 
قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح سقط زكاتها سسب 6١6‏ 
الزكاة على البائع بعد بدو صلاح الثمرة لش 51 
تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد وبدو الصلاح 

ل ال 51 
حكم شرط البائع الزكاة على لدي 
متى يستقر وجوب ؤكاة الحبوب]: والثمار مس 511 
حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار 2101 
وجوب زكاة الحب مصفىء والثمر يابسا ل ا 231717 
حكم ما لو خالف المالك فأخرج ستيلاء ورطباً وعثياً بب.... 
جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة» 


2/1 الفهرس 
حكم الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يتزبيب» 

وأن فيه الزكاة إن بلغ تصاباً سب 211111 
لا يصح شراء الرجل اع ول مل ل 211/6 
إن رجعت إليه بإزث أو هبة أو وضية جاز سس ست 418 


فصل 


بع عكري بط عار ا 0 ع5 
الشروط المعتبرة في 0 هه ازا 
على من أجرة الخارص ؟ عاك ا 01 
ين الع لا نار غير لنخل والكو ‏ 1000 
معئى الخر ضع وطريقتة سيت ب 1 
ا ا دع 
يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال 
الثلث أو الربع حسب ال ب ا 200 
هل يكمل التصاب بهذا القدر المتروك ؟ تيتفت 18 
ما يجوز لرب المال أكلهء ولا يحتسب به عليه .. 1ك 
يؤخذ العشر من كل نوع على جلتة بخصتهة سيت 119 
لا يجوز إخراج اجنس عن تحنس آلكخر مس سات 18 
لا يجزىء إخراج الوسط عن جيد ورديءء ولا إخراج 
الرديء عن الجيد ولو زاد تمسح م ا 2011 
يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك ع 1 
الخراج على مالك الأرض دوتهما مس ا 17 
لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقايلة ...317 


لا يتقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما سيت /ااة 
حكم الزكاة في المزارعة .. 27 
متى حصد قاع الف زرعه زكاهء وإن تملكه رب 

الأرض قبل اشتداد الحب» زكاه 
كراهة الحصاد والجذاذ ليلا ززز2ز 1 111111111 

اجتماع العشر والخراج في أرض خراجية لمسلم .... 455 
الأرض الخراجية ثلاثة أضرب ....... مس 210 
لا خراج على الأرض العشرية» 70 سيم اع 
للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة م ...7ع 
يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم 


قلي وجوب الزكاة فيه .... 
نصاب العمل عشرة أفراق 211111111110 
لا تتكرر زكاة م ما لم 0 ش22 
ولا شيء في المن ونحوه مما ينزل من السماء .... 


تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل ... 


53١‏ الفهرس 


تصابهء ومقدار ما يجب فيه 


حكم ما يجده الإنسان من مح اسح وج سس ب يت 2:27 
لا يمنع الذمي د اس افو ويا تين 55:2 
وقت وجوب الز كاة في المعدن ... مسج سو ب 2152 


يضم الجنس ا لني 


لا يضم جنس إلى آخر يي 6 216 


مؤنة التصفية والسبك على المستخرج ... 
لا تتكرر زكاة المعدن إذا لم يقصد به التجارة . 
إن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه ..... 


1 الفهرس 


فضيل 


وجوب الخمس في الركاز قل قليله وكثيره .... 2121 
مصارذ ف خمس ان كان .... معفم مم ممه موه م ممه قوفن 000000 511100 9 4 3 


لإا د الزكوات على من أت مت إن أن من أله مس5 
يجوز لواجد الركاز تفرقته بئقسة مسب 254 
إن كان واجد الركاز أجيراًء ل 5 لمان بس 58 
الركاز لواجده ما لم يدع مالك الأرض التي وجد فيها ملكه ...... 15١‏ 
: من أحق باللطة واجدهاء أو صاحب الأرض ؟ يتب 567 
معنى الركاز لَغةَ واصطلاحاً 1لا 
الفرق بين الركازء والغئيمة؛ وبين الركاز واللقطة .487 


اكه 
: 


0 اود سو 0 

جميع ايحقوق جعوطة 

الملبيحة الأو ع 
0 


ال 


الخ العلامةمنصورن براوق لنب 


للتوق سسنة ٠١6١‏ مَ)نَحمَّه اده تعالك 


حيس وكريج وتو 
جبئة مُكَكَصِصَة ف وذارة اعد 
اماد لشأمسش 


كم هالثكحاة 


اضيا مرالاسيكادت 


ودّادةالتدل 
ف الل ملكةالموبية السعوديّة 


0 كتاب الزكا كاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


باب زكاة الذهب والفضة 


وهما الأثمانء فلا تدخل فيها الفلوس» ولو رائجة (وحكم 
التحلى) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء . 

(تجب زكاتهما) بالإجماع؛ وسنده قوله تعالى: #والذينَ يكيرُونَ 
الذهبّ والفضَّة7#6" الآية. 

والسنة مستفيضة بذلك» ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله 55: ع و حو يات 0 
جهنم ؛ 0 9 جنب وجبينه ليث كم بردث أُعيدثُ ل 
يوم كان مقدَارُّه خمسِينَ ألف سنوٍء حتى يِقْضَى بِيْنَ العبّادا 8 
0 

(ويُعتبر) لهما (النصاب) إجماعاً”" (فتصاب الذهب عشرون 
مثقا لاً) لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ويد 
ادال لاير و الامو عشرية مقالا بن للخت ولا في أقلّ منْ 


مائتّي درهّم صَدَقَة) رواه أبو عبيد”“ . وعن ابن عمرء وعائشة ئشة أن النبي 


19 اسورة القوبةة, الآية 7"4 + 
(0) فى الزكاة؛ حديث 841 . م 
فرق انظر الإجماع لابن المنذر ص/ 18 ٠‏ 


(4) في الأموالء ص/١50:‏ حديث ١١17‏ . وأخرجه - أيضاً - اين أبي شيبة (؟/ 
107١ء‏ والدارقطني (97/5)؛ وابن حزم في المحلى (54/5) وقال (5/ -:)1/١‏ 


5 كتاب لد عدوت زكاة الذهب والفضة 


2'111010106101ذظ 
5 0 
وعن على نحوه» رواه سعيد والأثرم”" 


(زْنَة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) 
المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام) - قال ابن كثير في «تاريخه»”” 
«وفي هذا نظر» - بخلاف الدراهم. 


(وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطةء وقيل: 


> أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده فصحيفة مرسلة؛ ورواه أيضاً ابن 
أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 177): 
وإسناده ضعيف»ء وقال أيضاً (؟/797): وهو وإن كان سنده ضعيقفاًء فهو 
صحيح ياعتبار ما له من الشواهد. 
وله شاهد عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله يلق 
وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين 
ديناراً... الحديث أخرجه أبو عبيد فى الأموال ص/ »65٠٠‏ حديث .11١5‏ 

(1) في الزكاةء بآب. 4+ حديك 31/4١‏ ولفظه: لامن كل عشرين ديتآر فصاغداًء 
فقت دينار». وأخرجه - أيضاً - الدارقطنى (؟/87). 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)0717/١(‏ هذا إسناد فيه إبراهيم بن 
إسماعيل» وهو ضعيف. 

(5) لم نجده في القسم المطبوع من سان سعيد بن منصورء ولعل الأثرم رواه في 
سكئه» ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً ب أبو داودذ فى الزكاة» باب 54؛» حديث 
»١ 57/7‏ والبيهقى :)١//5(‏ والضياء فى المختارة (؟/ )١67‏ حديث 7ه 
مرقوعاً ولفظه: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهم وليس عليك شيء - يعني : في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا» 
فإذا كان لك عشرون ديتارء وحال عليها الحول ففيها نصف ديثازء فما زاد 
فبحساب ذلك». وانظر (77//5”) تعليق رقم (1) . 

() البداية والنهاية .)555/١1(‏ 


17 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير 
المقيد بالمتوسط (ولا تنافى بينهما) أي: بين القولين» لإمكان 
الجمع. ْ 

(وزنة العشرين مثقالاً بالدراهم) الإسلامية (ثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم. وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم و 
درهم) على التحديد (خمسة وعشرون ديناراً وسّبّْعا دينار وتّسْعه) وهو 
دينار زمئنا هذاء إلا أن الماثة دينار من دار الضَرْبٍ مائة وثلاثة عشر 
درهماً» فيزيد الديئار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر”» 
جزءاً من درهم. ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن . 

(ونصاب الفضة مائتا درهم) لما في (الصحيحين» من حديث أبي 
سعيد أن النبي كه قال: «ليسّ فيما دُونَ خمس أواقٍ صِدَقَة(" 
والأوقية أربعون درهماً (و) هي (بالمثاقيل مائة 000 مثقالاً . 

وفيهما) أي : الذهب والفضة (رَبْع العغشر) لما تقدم عن ابن عمر 
وعائشة”". وروى أنس أن النبي كله قال: «في الرّقَة ربع العشر». 
متفق عليه”*' (مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين) 


)١(‏ قوله: «وثلاثة عشر؛ شطب عليها في الأصلء فجاء الكلام هكذا: (من مائة 
جزء من درهم). 

21109 البخاري فى الزكاةء باب 54 ”الا 47غ. 05 حديث 8٠١15ء (154ء‎ )١( 
.91//4 ومسلم في الزكاة؛ حديث‎ 25 

(6) (1/5) تعليق رقم .)١(‏ 

(:) هو جزء من حديث أنس الطويل» أخرجه البخاري في الزكاة باب 78 حديث 


4 ولم يروه مسلم . 


4 كتاب - كاة ‏ ياب «اذكلة:! الذهب وال الفضة 


لعموم ما تقدم. وعموم قوله كَكِْ: (إذا كانت مائت ثتي درهّم قَفِيهَا حمسّة 


(والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنّته ستة دوانق» والعشرة 
دراهم: سبعة مثاقيل» فالدرهم نصف مثقال يم أن تسن 
مثقال. قال في «شرح مسلم'”': قال أصحابنا: أجمع أهل العصر 
الأول على هذا التقدير: أن الدرهم ستة دوانق 

(وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداءء وهي 
البَعْلية» نسبة إلى مَلِكَء يقال له: رأس البغل» الدرهم منها ثمانية 
دوانق. والطّبرية: نسبة إلى طبريّة الشام) بلدة معروفة بالأرض 
المقدسة (الدّرهم) منها (أربعة دوائق» فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما) 
أي : البغلية والطّبرية (درهمين متساويين» كل درهم ستة دوانق) قال 
القاضي عياض”"": لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في 
زمن النبي كيه وهو موجب الزكاة في أعداد منهاء وتقع بها 
المبايعات والأنكحة؛ كما في الأخبار الصحيحة. وهو يبين أن قول 
من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان» 
فإنه جمعها برأي العلماء؛ء وجعل وزن الدرهم ستة دوانق» قول 
باطل» وإنما معنى ما ثقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من ضَرْبٍ 
الإسلام؛ وعلى صفة لا تختلف. فرأوا صرفها إلى ضَرْبٍ الإسلام 
)١(‏ تقدم تخريجه (77237/5) تعليق رقم )١(‏ . 


. )01/0( للنووي‎ )١( 
. )454/( إكمال المعلم‎ )7( 


و تسود اكات جات وتو ا «سمسعتة 


.9 كتاب اذك كاة - باب زكاة الذهب والفضة 


د ست 


وتتشده فجمعوا أكيرها بؤ[صددها 0 
إلى المثقال» والدرهم الإسلامي) وكذلك الدراهم الخراسانية»: وهي 
دانق أو نحوه»ء واليمنية وهي دانقان ونصف. وما أشبه ذلك . 

(ولا زكاة في مغشوشهماء حتى يبلغ قَدْرَ ما فيه من الخالص) 
ذهباً كان أو فضة (نصاباً) نقل حنبل”"2 في دراهم مغشوشةء فلو 
خلصت نقصت الثلث أو الربع» لا زكاة فيها؛ لأن هذه ليست بمائتين 
مما فَرََض رسول الله كله فإذا تمتء ففيها الزكاة. 

(فإن شكٌ هل فيه) أى: المغشوش من ذهب أو فضة (نصاب 
خيافضىة 2 يور تكد وإخراج قَدْرِ زكاة تقد إن بلغ) تَقَده (نصاباً . 
وبين استظهاره) أي: احتياطه (وإخراج زكاته بيقين) ومتى اذَّعى رب 
المال أنه علم الغش» أو أنه استظهرء وأخرج الفرضء قُبل منه بلا يمين . 

(وإن وجبت الزكاة) في المغشوش لتيقن بلوغ خالصه نصاباً 
(وشكٌ في زيادة) المغشوش على نصاب (استظهر) أي: احتاط» ليبرأ 
بيقين (فألْفٌ دَّمَسِّ وفضة مختلطة ستمائةٍ من أحدهما) وأربعماثة من 
الآخر (واشتبه عليه من أيهما؟) الستمائة (وتعذر التمييزء زكّيل ستمائة 
ذهباًء وأربعمائة فضة) لأنه يبرأ بذلك بيقين . 

(وإن أراد) رب المال (أن يزكي المغشوشة منهاء وعلم كَدْر 
الغش في كل دينار) أو درهم (جاز) إخراج زكاتها منهاء للعلم بأداء 
الواجب (وإلا) أي: وإن لم يعلم كدر ما في كل دينار أو درهم من 


(1) الفروع (455/5) . 


1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب ولف 


ا ا +اممتتود تع هطو معنن ا تل 1ه 


الغش (لم يجزئه) إخراج زكاتها منها؛ لأنه لا طريق له إذن إلى العلم 
بأداء الواجب (إلآ أن يستظهرء فيخرج) منها (قَدْر الزكاة بيقين) 
فيجزئه؛ لانتفاء المانع. (وإن أخرج) عنها (ما لا غش فيهء فهو 
أفضل) لأنه أنفع للفقراء. 

(ويُعرف قَدْر غشه حقيقة» بأن يدع ماء في إناء) أسفله كأعلاه (ثم 
يدع فيه ذهباً خالصاً زنة المغشوشء ويعلّم علو الماء) الذي في الإناء 
(ثم يرفعه) أي: الذهبء أي: يازرجنه من الماء (ويدع بدله) في الماء 
(فضة خالصة زنة المغشوش» ويعلّم علو الماءء وهو) أي ى: العلو عند 
وضع الفضة (أعلى من) العلو (الأول) عند وضع الذهب (لأن الفضة 
أضخم من الذهبء ثم يرفعها) أي: الفضة (ويدع المغشوش) في 
الماء (ويعلّم علوٌ الماءء ثم يمسح) من المساحةء أي: يقيس (ما 
بين) العلامة (الوسطى) وهي علامة المغشوش (و) بين العلامة 
(العليا) علامة الفضة (و) يمسح (ما بين العلامة الوسطى و) العلامة 
(السفلى) وهي علامة الذهب (فإن كان الممسوحان سواءء» فنصف 
المغشوش ذهب. ونصفه فضةء وإن زاد) ذلك (أو نقصء فبحسابه. 
فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين) 
للذهب والفضة الخالصتين (وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثهء كانت 
الفضة ثلثين» والذهب الثلث. وبالعكس) بأن يكون ما بين العليا د 
الوسطى ثلث ما بين الغلامتين» وما بين السفلى إلى الوسطى كلما 
(الذهب الثلثان) والفضة الثلث؛ إذ الارتفاع للفضة لضخامتهاء 
والانخفاض للذهب ثثقله. 


جعت 


1١‏ كتاب ب الزكلة < بان زكاة !! الذفب والفضة 


5 أن يكون الإناء ضيقاً) 00 
(ويتعيّن) في الإناء (أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواءء 
كقصبة) فارسية (ونحوها) ليتأتى ذلك العمل . 

رولا زكاة في غشها) أي : الدنانير أو الدراهم المغشوشة (إلا أن 
يكون) الغش (فضة؛ كَيْضِمِ إلى ما معه من النقدء فضة كان أو ذهياً) 
لما يأتى من أن أحد النقدين يُضم إلى الآخر في تكميل النصاب . 

(ويُكره ضَرْبٍ نَقْدٍ مغشوشء واتخاذه؛ نص عليه) قال في رواية 
محمد بن عبيد الله المنادي”2: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا 
جيداً”". (وتجوز المعاملة به) أي: بالنقد المغشوش (مع الكراهة» 
إذا أعلمه بذلك) أي : بكونها مغشوشة (وَإِنْ جهل قَدْر الغش) وكذا لو 
كان غشها معلوماً» كما يعلم مما يأتي في الربا. وكان أصحاب رسول 
الله يك يتعاملون بدراهم العجمء وكان إذا زافت عليهم» أتوا بها إلى 
السوق. فقالوا: من يبِيعًا بِهَّذِهِ؟ ذلك أنه لم يضرب النبي كله ولا 
أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا على» ولا معاوية رضي الله 
عنهم. قال في «الفروع»: ولعل عدم الكراهة» أي: في ضَرّْبٍ 
المغشوش ظاهرٌ ما ذكره جماعة. قلت: فكذا في المعاملة» خصوصا 
حيث عمّت البلوى بها . 


0 هو الإمام المحدثء الثقة؛ شيخ الوقت» أبو جعفرء البغدادي»‎ )١( 
اعفد اامسائل؛) وغيرهاء حدّث عنه البخاري» وأبو القاسم البغوي» وأبو داود‎ 
. )000 /15( وسير أعلام النبلاء‎ :)707 /١( وغيرهم . انظر: طبقات الحنابلة‎ 

(١؟)‏ الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/١18»‏ والفروع (1//ا15) . 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


(قال الشيخ”'': الكيمياء غش» وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو 
فضة بالمخلوق) ذهباً أو فضة (باطلة في العقل) لاستحالة قلب 
الأعيان (محرمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين) لحديث: «من غشَّناء 
فليس منّا""" .(ولى ثبتت على الروباص) أي: ما يُستخرج به غش 
النتقد (ويقترن بها كثيراً السيمياء التي هي من السحر. ومن طلب زيادة 
المال بما حرّمه الله) تعالى (حُوقب بنقيضهء كالمرابي) قال تعالى: 
ليمْحَقُ الله الريًا ويربي الصَّدَفَاتِ4”” . 1 

(وهى) أي: الكيمياء (أشد تحريماً منه) لتعدي ضررها (ولو 
كانت حمًا مباحاً» لوجب فيها خحُْمْسٌَ) كالرّكاز (أو زكاة» كالزرع 
والثمر والمعدن (ولم يوجب عالم فيها شيئاً) فدلَ على بطلانها. 
(والقول بأن قارون عملها باطل» ولم يذكرهاء أو يعملها إلا 
فيلسوف. أو اتحاديء أو مَلِك ظالم) . 

و(قال) الشيخ”*“: (يتبغي للسلطان أن يضرب لهم) أي: الرعايا 
(فلوساً تكون بقيمة العدل في معاملاتهم: مِن غير ظلم لهم) تسهيلاً 
عليهم: وتيسيراً لمعاشهم . 

(ولا يتّجر ذو السلطان في الفلوس؛ بأن يشتري تحاساًء فيضربه 
فيتجر فيه) لأنه تضييق (ولا بأن يُحرّم عليهم الفلوس التي بأيديهم 


)غ0( مجموع الفتاورى (79/ 754 -3001). 

(؟) رواه مسلم في الإيمانء حديث )٠١١(‏ (؟١٠)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) سبوزة البقرة: الآية: “لالا : 

(5) مجموع الفتاوى (559/59) . 


1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


ويضرب لهم غيرها) لأنه إضرار بالناس. وخسران عليهم (بل 
يضرب) النحاس فلوساً (بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة 
ويعطي أجرة الصّناع من بيت المال؛ فإن التجارة فيها ظلم عظيم» من 
أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بهاء 
صارت عرضاً» وإذا ضرب لهم فلوساً أخرى: أفسد ما كان عندهم 
من الأموال بنقص أسعارهاء فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها). 

قلت: وقد وقع ذلك في زمننا مرات» وفسدت به أموال كثيرين» 
وزاد عليهم الضرر . 

(وفي السئن) لأبي داود وابن ماجهء ورواه أيضاً أحمد والحاكم 
عن عبدالله المزني (عنة «يلِِ أنه نَهَى عَنْ كسْرٍ سكّةٍ المسْلِهِينَ الجائرّة 
بينَّهُمْ إلا مِنْ بَأسٍ)7١2‏ نحو أن يُختلف في شيء منهاء هل هو جيد أو 


ردىء؟ 


)١(‏ أبو داود في البيوع» باب :5٠‏ حديث 7449؛ واين ماجه في التجارات» باب 
7 حديث 7777 وأحمد (1/ 519), والحاكم (؟1/١7)؛‏ وزواة-.أيض]ت 
ابن أبي شيبة (7/ 00115 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (9/ 717 
حديث »٠١١5‏ والعقيلى :)١75/4(‏ والطبرانى فى الأوسط )7١/9(‏ حديث 
407, وابن عدي (كلم تماد - فلار وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان 7١8/١١‏ - 3509).: والبيهقى فى شعب الإيمان (؟771//7) حديث 
» وابن عبدالبر فى الاستذكار (1/ 74 والخطيب فى تاريخه (5/ 
45 وان عساكن فى تازيكه '(6187/4: ١‏ 
وصحح الحاكم [وثاقم فيك حكاه عنه الحافظ في «إتحاف المهرة» (51/9//9)؛ 
والسخاوي فى «الأجوية المرضية» (8/1) - 
وقال أبن عدالرة: وَعن حديك لذ يلىء إلا موجه والعده: وإسنتامة فيه ليق 
وقال البيهقي: «وهذا الحديث إنما رواه محمد بن فضاءء وليس بالقوي؟. - 
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ست مت ينه تدم ةم نط وس ع اسم سس اس و اي اي 


#طتعمعوموسمودد و سوسعطعود تل كل ل ا 


(فإذا كانت) الفلوس (مستوية الأسعار بسعر النحاس» ولم يشتر 
ولي الأمر النحاسَ والفلوس الكاسدة ليضربها فلوساًء ويتجر في 
ذلك. حصل المقصودٌ من الثمنية. وكذلك الدراهم. انتهى) ولا مزيد 
غلى ححسئة + 

(ولا يُضرب لغير السلطان) قال ابن تميم: يكره. قال في 
«الفروع»: كذا قال» و (قال أحمد”"') في رواية جعفر بن محمد: (لا 
يَصلح ضَرْبٍ الدراهم إلا في دار الضَّرْبٍ بإذن السلطان؛ لأن الناس 
إن رخص لهم. ركبوا العظائم) قال القاضي في «الأحكام 
السلطانية»”"": فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان؛ لما فيه من 
الافتيات عليه . 


(ويُخرج عن جيدٍ صحيح ورديء من جنسه) أي : فيخرج عن جيد 
صحيح جيداً صحيحاً؛ لأن إخراج غير ذلك خبيث» فلم يجزء 
وكالماشية. ويخرج عن الرديء رديئاً؛ لأنها مواساة . 

(و) إن كان المال أنواعاًء أخرج (من كل نوع بحصته) كالحب 
وَالشمو: 


- ومحمد بن فضاء قال فيه البخاري في التاريخ الكبير :)35١9/١(‏ كان سليمان 
ابن حرب يسيء الرأي فيه يقول: كان يبيع الشراب؛ يروي عن أبيه. 
وقال ابن حبان في المجروحين (774/7): كان قليل الحديث منكر الرواية 
حدث بدون عشرة أحاديث كلها مناكير لم يتايع على شيء منهاء فبطل 


الاحتجاج به. وقال اين حجر في التقريب 1 ضعيف . 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/١18.»‏ والفروع (؟/ ا15). 
(0) ص/1ما. 
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ا ا ا سس دسي ا ل اا 


(وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى» كان أفضل) لأنه أنفع 
للفقراء . 

دوإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجاً » وهو الرديء» زاد 
كَدْر ما بينهما من الفضل. وأجزأ). ذلك ؛ لأنه أدى الواجب عليه كقَذْراً 
وقيمة» أشبه ما لو أخرج من عينه . 
الرديء (دون الوزن) كما لو أخرج ثلث دينار جيد عن نصف رديء 
بقيمته (لم يجزئه) ذلك؛ لمخالفة النص. 

(ويجزئ) إخراج (قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن) لتعلق 
الوجوب بالنوع» وقد أخرج منه. 

(ويجزئ) إخراج (مغشوش عن جيد) مع الفضل بينهما (و) 
إخراج (مكسر عن صحيحح) مع الفضل بينهما (و) إخراج (سود عن 
بيض مع الفضل بينهما) لأنه أدى الواجب درا وقيمة» وكما لو أد 
من عينه» والربا لا يجري بين العبد وربه» كما لا يجري بين العبد 
وتسميل8ء 

رولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلفء 
وأرش جناية؛ لانصراف الإطلاق إلى الجيد. 

(ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيباًء 
كالمبيع. 

(ويُضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. ويخرج عنه) 
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0 


لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة» فهما كنوعي الجنس الواحدء ولا 
فرق بين حاضر ودَيْنِ (ويكون الضَّم بالأجزاء» كالنصف والربع» 
و(لا) يكون الضم (بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن» بخلاف 
القيمة» فإنه ظنٌّ وتخمين (فعشّرّة مثاقيل ذهباً نصفٌ نصابء ومائة 
درهم) فضة (نصف) نصاب (فإذا ضُمّا) أي : النصفان (كَمَل 
النصاب) فتجب الزكاةء» بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ 
قيمتها عشرة مثاقيل» فلا ضم . 

(وإن بلغ أحدهما نصاباً: صم إليه ما نقص عن الآخر) وإن اختار 
المالك الدفع من جنس الواجبء وأراد الفقير من غيره؛ ولو لضرر 
يلحقهء لم يلزم المالك إجابته؛ لأنه أدَى ما فرض عليه» فلم يُكلف 
متورأة.< 

(ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما) أي: عن الذهب والفضة؛ 
لأنها عروض. 

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى كل منهما) قال 
الموفق: لا أعلم فيه خلافاً. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع» قيمته عشرة 
أخرى» أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ؛ لأن الزكاة إنما تجب في 
قيمة الغروقن + وهي تقرَّم بكلّ منهماء فكانا مع القيمة جنساً واحداً. 
(و) تضم قيمة العروض أيضاً (إليهما) فلو كان له ذهب وفضة 
وعروض» ضم الجميع في تكميل النصاب؛ لأن العَرْضَ مضموم إلى 
كل واحد منهماء فوجب ضمهما إليه . 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


ع 82 ع و 5 03 
(ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْره) كالمواشي 


والحبوب والثمارء ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخرء فضم 


فَعَيل 


(ولا زكاة في حَلْي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة؛ معد 


لاستعمال مباح أو إعارة» ولو لم يُعر أو يلبس) حيث أعد لذلك (أو 
ممن يحرم عليه» كرجل يتخذ حلي النساء لوعارتهن» وامرأة''2 تتخذ 
حَلْي الرجال لإعارتهم) لما روى جابر أن النبي وك قال : اليس في 
الحلي زكاةٌ؛ رواه الطبري”””". 


000 
فق 


إفرف 


في «ح»: «أو امرأة». 

هو القاضى» أبوالطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعى» 
فقيه بغدادء توفى سنة ٠56ه‏ رحمه الله تعالى. 

له من المؤلفات: التعليقة الكبرى في الفروع » ولم تطبع (انظر تاريخ بغداد (9/ 
4). وسير أعلام النبلاء 119/ 558) . 

هذا الحديث رواه الديلمى فى مستد الفردوس (/ 179) حديث :4074٠‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (47/7) حديث ١48غ‏ وذكره الزركشي في شرحه على 
مختصر الخرقي (4917/5) من طريق أبي الطيب الطبري؛ حدثنا أبو محمد 
عبدالله بن محمدء حدثنا أحمد بن المظفرء حدثنا أحمد بن عمر ين حوصلة» 
حدثنا إبراهيم بن أيوب» حدثنا عافية بن أيوب» عن ليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي كع . 

قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ :)١55‏ «والذي يرويه بعض فقهائنا 
مرفوعاً: ليس في الحلي زكاة» لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير 
مرفوع . والذي يروى عن عافية بن أيوب » عن الليث ٠‏ عن أبي الزبير » عن - 
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اق 


وضهطغيوق فتَكحِوِول #لختصسييوة. 7 


جابر مرفوعاً باطل ولا أصل لهء وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعاً 
كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين» 
والله يعصمتا من أمثاله». 

ومال ابن الجوزي إلى تصحيحه: فإنه قال: قالوا: عافية ضعيف. قلنا: ما 
عرفنا أحدا طعن فيه. قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفا على جايرء قلنا: 
الراوي قد يسئد الشيء تارة؛ ويفتى به أخرى. 

وقال ابن عبدالهادي: الصواب وقف هذا الحديث على جابر» وعافية لا نعلم 
أحدا تكلم فيه؛ وهو شيخ محله الصدق. 

وقال الزركشي : ضعيف من قبل عافية . وقال الزيلعي في نصب الراية 
(774/5): وقال الشيخ في الإمام: رأيت بخط شيخنا المنذري رحمه الله: 
وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج 
به إلى ذكر ما يوجب تعديله. انتهى. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير 
(20/1): ومال إلى تصحيحه مرفوعاً ابن الجوزي في تحقيقهء ثم المنذري, 
وفيه نظر ‏ 

ورواه الشافعي في الأم (؟/75) وفي المسند (ترتيبه »)578/١‏ وعبدالرزاق 
(87/5) رقم 55٠لاء‏ 448١لاء‏ وأبوعبيد في الأموال ص/ 147 رقم هلاااء 
وابن أبي شيبة (7/ )١95‏ وابن زنجويه في الأموال (91/8/9: 9447) رقم 
4لالااء. كلالااء 745١ء‏ والدارقطنى (5//ا١٠):‏ والبيهقى :)١78/5(‏ وفى 
معرفة الستن والآثار )١78/5(‏ رقم الال عن جاير ا الله عنه موقو 
قال التووي في المجموع ره إسناده صحيح . 

أخر جه عبدالرزاق (85/5) رقم 1/٠47‏ وابن أبي شيبة (7/ »)١94‏ وسحتون 
في المدونة (5/ 00558 وابن زنجويه في الأموال (0/ثلاة) رقم ١ىلالء‏ 
والدارقطني »)٠١9/1(‏ والبيهقي (174/5). 

وروى مالك في الموطأ /١(‏ ١59)؛‏ والشافعي في الأم (؟/ 7"5): وفي المسند 
(ترتيبه )118/١‏ رقم 578+ وأبو عبيد في الأموال ص/447: رقم 5ا١1ء‏ 
وابن زنجويه في الأموال (915/5) رقم (981١ء‏ والبيهقي (178/5): وفي 
معرفة السئن والآثار (179/5) رقم 81178 » عن نافع أن عبد الله بن عمر - 
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ا ا ا ا 


وعائشة”'' وأسماء”"' بنتي أبي بكرء ولأنه مرصد للاستعمال المباح» 
فلم يجب فيه الزكاة» كالعوامل» وثياب القُنْية وما روى عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن النبي يك قال لامرأة في يدها سوارانٍ 
مق كمي > :قل لاطي وعاة حكة 4 قال ١‏ لاى ال 3 اتترك أ 


يسوّرك الله بسوَارَيْنِ منْ نار » رؤاة أبو 0 فهو ضعيف . قاله 


- رضي الله عنهما كان يحلي بثاته وجواريه» ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. 
وصححه الحافظ فى الدراية (9/ 359) . 

)١(‏ أخرج مالك في الموطأ :)560/١(‏ والشافعي في الأم (؟1/ 74 - 750): وفي 
المسند (ترتييه 711//١‏ - 178) رقم 3357 -7717. وعبدالرزاق (87/5) رقم 
57٠0لء‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ 547 : رقم 411174 وابن أبي شيبة 
:)١58/5(‏ وأحمد في مسائل عبدالله (201/5) رقم ؟/الاء وسحئون في 
المدونة (1/ 27147 وابن زنجويه في الأموال (9!/9/5) رقم 101/87؛ 84/ااء 
والبيهقي :)١78/4(‏ وفي معرفة السنن والآثار )١79/5(‏ رقم 505مء 
1م أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب» وكانت لا 
تخرج زكاته. 
وصححه النووي في المجموع (5/ :))59٠‏ وابن حجر في الدراية (؟/ 5550). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :)١55/7(‏ وأحمد في مسائل عبدالله (؟/ 050) رقم 
5 وابن زنجويه في الأموال )98١/(‏ رقم 01784 والدارقطني (؟/ 
24 والبيهقي (178/5): وفي معرفة السنن والآثار (5/ )١5٠‏ رقم 4787» 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا 
تزكيهء نحواً من خمسين ألفاً. ْ 

(5) فى الزكاةء باب “ا حديث 19037. وأخرجه - أيضاً - الترمذي في الزكاةء 
2 حديث 79". والتنسائى فى الزكاةء» بياب 61١9‏ ماقف يت 
وعبدالرزاق (5/ 865) حديث دلا وأبو عي كن الأموال ص/ 474 ؛. حديث 
», وابن أبى شيبة (9/ 181): وأحمد ماك 5», 8١٠0)»ء‏ وابن 
زنجويه في الأموال (/99/8) حديث 11/57ء وابن حبان فى المجروحين (؟/ 
09 والدارقطني »23١8/1(‏ والبيهقي (5/ :)١4٠‏ وفي معرفة السئن والآثار - 
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تطبه مه :لتقت 


أبو عبيد”'": والترمذي”". وما صح من قوله ككِ: «في الرْقَةٍ ربع 
العشره”" فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد”*؟: لا يعلم 
هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروية 
ذات السكة السائرة بين المسلمين» وعلى تقدير الشمول يكون 
مكتفروضا يما 'ذكرنا : 

و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حلياً (فارَاً منها) أي الزكاة» بل 
كرجه 

(وإن كان ) الحَلّْىِ (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارتهء فإن 


)١57/5( -‏ حديث 045797 والبغوي في شرح السنة (48/5) حديث 18817»؛ 
وابن الجوزي فى التحقيق (؟/ 57) حديث 4847. 
وأخرجه النسائي - أيضاً - في الزكاة: باب 19 حديث 21474 وفي الكبرى 
)7٠١/5(‏ حديث 2171054 عن عمرو بن شعيب مرسلاء وصوّبه. 
قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب 
نحو هذاء والمثنى وابن لهيعة يضعّفانَ في الحديث» ولا يصح في الباب عن 
النبي يك شيء. 
وتعقبه النووي في المجموع (589/65): فقال: وهذا التضعيف الذي ضعفه 
الترمذي بناه على انفراد ابن لهيعة والمثتى بن الصباح بهء وليس هو منفرداء بل 
رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب» وحسين ثقة 
بلا خلاف»؛ روى له البخاري ومسلم . 
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0)777/5 وابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير »)707/١(‏ وحسنه النووي في المجموع (544/5)»: وقال 
الحافظ في بلوغ المرام ص/ :1١0‏ إسناده قوي. وانظر نصب الراية (5/ .)707١‏ 

. 545 انظر الأموال ص/‎ )١( 

() انظر سنن الترمذي عقب حديث /17"1”. 

(*) تقدم تخريجه (5/) تعليق رقم (5). 

(؛) في الأموال ص/ 047؛ عقب حديث 1551. 


فا زكاة الذهب والفضة 


فعل) أي: أعاره (فلا زكاة) فيه (وإلا ففيه الزكاة نصاً"') ذكره 
جماعة . 

(فأما الحلى المحرّمء كظطوق الرَّجلِء وسواره؛ وخاتمه الذهب» 
وحلية مراكب الحيوان»: ولباس الخيل» كاللّجُم والسّروجء وقلائد 
الكلاب» وحلية الركاب؛: والمرآة؛ والمُشطء والمُكْحُلةء والميل» 
والمِسْرجة: والمروحةء والمُشربةء والمُّدْهُنةا"': والمسعطء 
والمجمرةء والولعقة. والقنديل» والآنية» وحلية كتب العلم) 
بخلاف المصحف فيكره تحليته (و) حلية (الدواة والوقلمة» وما أعد 
لكراء» كحلي المواشط نضا(" حل له) أي لمتخذه لكراء (لْبْسُِّ أو 
لا) أي: أو لم يحل له (أو أعد للتجارة: كحلي الصيارفء أو) أعد 
ل(قُية أو ادخارء أو نفقة إذا احتاج إليهء أو لم يقصد به شيئاء ففيه 
الزكاة) إن بلغ نصاباً؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال 
لصرفه عن جهة النماءء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل . 

(ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤء وإن كثرت قيمتهء أو كان في 
حلي) كسائر العروض (إلا أن يكون) الحلي (لتجارة» فيقوم جميعه) 
أي : ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (تبعاً لنقد) أي: لما فيه من نقد . 

(والفلوس كعروض التجارة» فيها زكاة القيمة) كباقي العروضء 


.155 انظر: مسائل عبدالله ص 168ء‎ )١( 

(0) المُدْمْنة : بضم الميم والهاء » وعاء يُجعل فيه الدُّهن . المصباح المنير ص/ 
/51"ء مادة (دهن) . 

() انظر: الفروع (477/1). 


زف كتاب الزكاة 


- ناب ؤكاة الذهب والفضة 


ولا يجزئ إخراج زكاتها منها (قال المجد: وإن كانت) الفلوس 
(للنفقة: فلا) زكاة فيهاء كعرض المَنيَةِ . 

(والاعتبار في نصاب الكل) أي: ما تقدم من مباح تجب فيه 
ومحرم (بوزنه) لعموم اليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ"© (إلا) 
الحلي (المباح المعد للتجارة» ولو نقداًء فالاعتبار بقيمتهء نضًا)©» 
كسائر أموال التجارة (فيقوّم النقد) المُعدٌ للتجارة (بنقد آخرء إن كان 
أحظ للفقراء؛ أو نقص عن نصاب؛ لأنه عرض) أي: مال تجارة. 

(وإن انكسر الحليء وأمكن لُبْسهء كانشقاقه ونحوهء فهو 
كالصحيح) إلا أن ينوي ترك لَبْسه (وإن لم يمكن لَبْسهء فإن لم يحتج 
في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحهء فلا زكاة فيه) 
كالصحيح. هذا قول القاضي» وجزم به المجد في (شرحه»» ولم يذكر 
نية إصلاح ولا غيرها. وذكره ابن تميم وجهاًء فقال: ما لم ينو كسره 
فيزكيه. قال في «الفروع»: والظاهر أنه مراد غيره. وعند ابن عقيل أنه 
يزكيه؛ ولو نوى إصلاحه. وصحّححه في «المستوعب»» وجزم به 
الموفق» ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرهاء قاله في «الإنصاف». قال 
في «الكافي؟ و«الشرح» و«شرح المنتهى»: فإن انكسر الحلي كسراً لا 
يمنع اللبسء فهو كالصحيحء إلا'آن هوي ترك كه ون كان كرا 
يمنع الاستعمال» ففيه الزكاة؛ لأنه صار كالتقرة0” . 


() انظر الفروع (؟/  )458‏ 
() هي القطعة المذابة من الفضة.ء وقبل الذوب هي يَبْرء قاله في المصباح - 


ذا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفكة 


ل ا د ساي ل ا اي ا 


(وإن نوى كَسْره) أي: الحلي (أو لم ينو شيئاّء ففيه الزكاة) 
كالنقرة (وإن احتاج إلى تجديد صنعة؛ زكّاه) إلى أن يجدد صنعتهء 
كالسبيكة التي يريد جعلها حلياً . 

و ا 00 المترم 8 0 زادت 

(وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الإخراج بقيمته؛ لأنه 
مال تجارة (أو كان) الحلي (مباح الصناعة» ووجبت زكاته لعدم 
استعمال؛ أو لعدم إعارة ونحوه) كنيّته به القُنْية (فالاعتبار في 
الإخراج) منه (بقيمته) لأنه لو أخرج ربع عشره وزناًء لفاتت الصنعة 
المتقوّمة شرعاً على الفقراء» وهو ممتنع 4 

(فإن أخرج منه مشاعاً) أجزأ؛ لأنه أخرج الواجب (أو) أخرج 
(مثله وزناً مما يقابل جودثه زياد الصنعة» جاز) لأنه أخرج كَدْر 
الواجب و وقيمة (وإن أراد كَشْره) لإخراج زكاته (لم يجز 9 لأن 
كَسْره ينقص قيمته) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة . 

(ويباح للذّكر من الفضة خاتم) لأنه يكِ: «اتخذ خاتماً من ورق؛ 
متفق عليه”'"2. قال أحمد”" في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس. 


2 المثير اه 
)١(‏ البخاري فى اللباس» باب 58. 45. 265٠‏ حديث 92858 58553, "الامه, 


ومسلم في اللباس» حديث 0١‏ (05) عن عبدالله بن عمر رضى الله عثهما. 
فم مسائل أ داود ص/ 3727 


1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم» رواه أبو داود”''. وظاهر ما نقل 
عن أحمد”": أنه لا فضل فيه. وجزم به في «التلخيص» وغيره. وقيل: 
يُستحب . قدّمه في «الرعاية». وقيل: يُكره لقصد الزينة» جزم به ابن 

(ولبْسه) أي : الخاتم (في خنصر يسارٍ أفضل) من لُبْسه في ينصر 
اليمين»ء نص عليه في رواية صالح والفضل”"»: وأنه أقرٌ وأثبت. 
وضكّف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنين”. 

قال الدارقطني وغيره”* : المحفوظ أن النبي يله كان يتختم في 
يسارهء وأنه إِنّما كان في الخنصر"©2؛ لكونه طرفاء فهو أبعد في 


3 


»)1815 /( في الخاتمء باب هع حديث 4778. ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة‎ )١( 
رقم 57517 - 07754 وابن عبد البر في‎ )73١7/5( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. قال‎ »)١17 /11( التمهيد‎ 
ابن رجب في أحكام الخواتيم ص/ 157 : وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من‎ 
الصحابة منهم ابن عمر. وقال في عون المعبيود (١١/5؟7؟7): هذا حديث‎ 
موقوف وسئده صحيحء والله أعلم.‎ 

(؟) انظر أحكام الخواتيم لابن رجب ص/55. 

(7) مسائل صالح ف 0062 رقم 45لا . 

(:) الآداب الشرعية (/ 4)507: وأحكام الخواتيم لابن رجب ص/١151.‏ 

(5) لم نجده في مظانه من كتب الدارقطني المطبوعة» وانظر: العلل المتناهية لابن 
الجوزي :)3١5/7(‏ والآداب الشرعية (8/ 0:07): وأحكام الخواتيم لابن 
رجب ص/ ١56‏ 0 

() روى مسلم في اللباس حديث 6 عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم 
النبي ْو في هذه. وأشار إلى الختصر من يذه اليسرى .'وزوى مسلم :- أيضاً - 
في المساجد حديث 54٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال : كأني أنظر إلى وبييص - 


6 كتاب ب الن كاة - باب زكاة الذهب والفضة 


لم ا ال ان 


توت وتوا 


الامتهان» فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله . 


(و) الأفضل أن (يجعل قَصّه مما يلي كفّه) لأن النبي كك «كان 
يفعلٌ ذَلكَ00''. وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه”"', 
قاله في «الفروع» . 

(ولا بأس بجعله مثقالاً فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم 
يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرّم؛ لأن الأصل التحريمء خرج المعتاد؛ 
لفعله ينه وفعل الصحابة . 


وو د م ا 
أنس: ١كان‏ قَصُّه منه00”©» ولمسلم: ١‏ 120 


(ولو) كان قَصّه (من ذهبء إن كان يسيراً) فيباح - وإن لم نقل 


حت خاتمه من فضة. ورفع أصبعه اليسرى بالختصر. ورواه النسائي ة فى الزيئة» باب 
8/, حديث 40700 أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله قد - قال: كأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة. ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. وانظر فتح الباري 
ااا 

)000( رواه البخاري في اللياس» باب 5ع حديث 2/85515» ومسلم في اللباس» 
حديث 5١951١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء ورواه مسلم في اللباس والزيئة» 
حديث :7١945‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الخاتمء باب 5: حديث 4579» والترمذي في اللباس» 
باب 15. حديث 11/47» والبيهقي فى شعب الإيمان (57/4١٠3)؛‏ رقم 7777/5؛ 
وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث محمد بن 

() البخاري في اللباسء باب 58». حديث .581٠‏ 

4 مسلم في اللباس» حديث .5١95‏ 


زهنا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


ا 00 كك نك لوده 


بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيزء والمجد والشيخ 
تقى الدين”'". وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلّم”": وإليه ميل 
ابن رجب”". ذكره في «الإنصاف». وقال: وهو الصواب»ء 
والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب 
التحريم» وقطع به في «شرح المنتهى» في باب الآنية. 

(ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك 
(وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبنصر) وإن كان الخنصر 
أفضل ؛ اقتصاراً على النصء ذكره في «الفروع». والينصر: بكسر الباء 
والصادء قاله في «حاشيته». 

(ويُكره أن يكتب عليه) أي : الخاتم (ذْكْرَ الله من القرآن أو غيره) 
نضّا”*“. قال إسحاق بن راهويه”': لما يدخل الخلاء فيه. قال في 
«الفروع2: ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلاً 
سوى هذاء وهي تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه . 

(ويّحرم أن ينقش عليه صورةً حيوان) لما تقدم في تحريم التصوير”" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (54/56). 
() انظر: مسائل ابن هانئ )١57/5(‏ رقم 148377. 
(7) أحكام الخواتيم ص/19. 
(4:) أخرج مسلم في اللباس» حديث 7٠١1/8‏ (250: عن على رضي الله عنه قال: 

نهاني رسول الله كَل أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى 


والتى تليها. 
(5) الآداب الشرعية (7/ 42007 وانظر كتاب الورع للإمام أحمد ص/178. 


(5) انظر أحكام الخواتيم ص/7١٠.‏ 
5١ 0‏ 15ل). 


/؟ 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


(ويّحرم لُبْسه) أي: الخاتم (وهي) أي: الصورة (عليه) كالثوب 


المان. 


(ويُباح التّختم بالعقيق) قال ابن رجب”“: ظاهر كلام أكثر 


الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهِنَاء 
وقد سأله: ما السّنةء يعني في التختم ؟ قال: لم تكن خواتيم القوم 
إلا من الفضة. قال العقيلي”©2: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي 
كه شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه”": وأعلّها. واستحبه 
صاحب «المستوعب» و«التلخيص» وابن تميم» وقدَّمه في «الرعاية» 
و«الآداب»”*'؛ وتبعهم في «المنتهى»: وحديث: «تَختَّموا بالعقيق» 
فإنةٌ مبّاركٌ؛ ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»”. قال في 
«الفروع»: وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني 


2000 


أحكام الخواتيم ص/ 537. 

الضعفاء (559/5). 

أحكام الخواتيم ص/ 97 - 14. 

الآداب الشرعية (601/7). 

(7/0) حديث .1551١‏ وأخرجه - أيضاً - العقيلي (459/5): وابن حبان 
فى المجروحين :)١78/7(‏ وابن عدي (/ 4 7570. 0»)55١08‏ والبيهقى في 
شعب الإيمان (1/5:؟) حذيث 309. والتخطيب فى تازييخه (581/11) 
وابن عساكر فى تاريخ 4614/19 عن عائفة رضى الحتها مزفوعاً. 
وذكره الديلمي في الفردوس (؟/ /ا0) حديث 177. قال العقيلي: ولا يغبت في 
هذا عن النبى - طق - شىء . وأورده السخاوي فى المقاصد الحسنة ص/ 
18 رقم 871 وقال: له طرق كلها واهية؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة 
ص/ »١195‏ وقال: قال ابن حجر : موضوع. والسيوطي في الجامع الصغير (7/ 
6 مع الفيض) ورمز لضعقفه. 


08 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


0ك 


عممسسسسسييت 


الذي قال ابن عدي”'': ليس بالمعروف. وباقيه جيدء ومثل هذا 
لا يظهر كونه من الموضوع . 

(ويكره لرّجل وامرأة خاتم حديد وصُفْر ونحاس ورصاص) 
نص عليه في رواية الجماعة”"“. ونقل مُهِنَا7": أكره خاتم الحديد؛ 
لأنه جلي أهل الناذ 2 


)1غ( الكامل في الضعقاء 5/0 .)55١‏ 

(؟) انظر مسائل ابن هانئ (1541//1) رقم 21871 وأحكام الخواتيم ص/ ١8غ؛‏ 
على .5١‏ 

(*) انظر أحكام الخواتيم ص/ .8٠‏ 

(4؛) وروي مرفوعاً: رواه البخاري في الأدب المفردء حديث 2٠١7١‏ وأحمد (1/ 
لكل كلاكلء للك والطحاوي (071/5)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده: «أن النبى كَكِةِ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنهء 
فألقاه واتخذ خاتماً من حديدء فقال: «هذا شرء هذا حلية أهل النار. فألقاه 
فاتخذ خخاتماً سن ورق: فسكت عنها. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١15١/5(‏ رواه أحمد والطبراني» وأحد 
إستادي أحمد ثقات. 
وأخرجه بتحوه أبو داود في الخاتم؛ باب 4. حديث 2477 والترمذي في 
اللباس» باب 47: حديث 1186» والتسائي في الزينة؛ باب 4”5» حديث 
وفى الكبرى (444/5) حديث 44808 وابن حبان «الإحسان؛ (11/ 
5 حديث 201444 والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ )١199‏ حديث 5175٠١‏ عن 
بريدة رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال النسائي في السئن الكبرى (449/4): 
هذا حديث منكر. وقال أحمد - كما في أحكام الخواتيم لابن رجب ص/ :4١‏ 
هو حديث منكر. وقال المنذري فى مختصر السئن (5/ :)١١5‏ وعبدالله بن 
مسلم - راوي الحديث - قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ .)١158‏ 


55 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


موتح جد .ممه كد نكمه ه003 و لالطو ططتعات تاكاه عله ادل . حو وو ع وكا اك :ا 


(وكذا دلُو ”") من حديد أو صَفْر أو نحاس أو رصاص ؛ لأنه 
في معنى الخاتم» وجوّزه 5 الخطاب 5 
(ويُباح له) أي: الذّكر (من الفضة: قبيعة سيف) لقول أنس: 


«كانتثت ا سيف رسول الله ع فخ رواهة ال والقبيعة: 


(1) الدَُمْلُوج: ما أحاط بالعَضّدٍ من الحلي. انظر "تاج العروس» (01/4/6) مادة 
(دملج). 

(0) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الجهاد: باب الاء 
حديث 7”587ء 1586, والترمذي في الجهادء ياب 5١؛:‏ حديث ,2١191‏ وفي 
الشمائل حديث 54: والنسائى ا باب .١١١‏ حديث 57844:؛ ا 
الكبرى (0508/5) حديث 495418 وابن سعد (487/1): وأحمد في العلل 
ومعرفة الرجال .784/١(‏ 0547), حديث 7الاء 1588ء والدارمى فى 
الجهادء باب ١اء‏ حديث 7457ء والدولابي في الكنى رق 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 / )٠١‏ حديث 1798 - 15٠00‏ » والعقيلي 
.)159/١(‏ وابن عدي (15/ 62006٠‏ وأبو الشيخ في أخلاق التبي ص/ 2١5١‏ 
والبيهقي (517/5١)؛:‏ والبغوي في شرح السنة (١791/1؟)‏ حديث 17500 - 
7» والضياء فى المختارة (751//5) حديث 77/8: من طريق قتادة عن 
نس رضى الله 9500 
وأخرجه 5 أيضاً - أبو داود فى الجهادء باب الاء حديث 5584» والترمذي 
فى الشمائل حديث .»٠٠١‏ والنسائى فى الزيئة» باب 2.1١١١‏ حديث ٠9لاه,‏ 
8 الكبرى (008/0) حديث 00 وابن سعد :)541//١(‏ وأحمد فى 
العلل ومعرفة الرجال (١/789؟,‏ ”557), حديث ؟7117”. 2311588 والذولا رقن 
الكنى .)١50/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/١5)؛‏ د 
ولق والعقيلي (القول)ء والبيهقي ,»)١57/5(‏ عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن البصري مرسلاً . 
واختلف النقاد في ترجيح الرفع والإرسال. فقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى كما في نصب الراية (5/ 1737): - 


5 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 
ما يجعل على طرف القبضة؛ ولأنها حِلْية معتادة للرجل» أشبهت 
الخاتم 

(و) يُباح له (حِلْية مِنْطقّة) وهي ما شَدَدتَ به وَسطك قاله 
الخليل”''. وتسميها العامة: حياصة؛ لأن الصحاية اتخذوا المناطق 
محلاة بالفضة» وهي كالخاتم. قال في «الاختيارات»”": وكتابة 
القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة . 

(و) يباح له من الفضة حلية (جوشن وبيضة. وهي: الخوذة. و) 
حلية (خف؛ وحلية ران» وهى: شىء يليس تحت الخف. وحمائل) 
واتحلاقها '-حمالة:“قالة الخلير ©) 5 ذلك. كالمغفرء والنعل» 
ورأس الرمح. وشعيرة السكينء والتّركاش”*؟2: والكلاليب يِسَيْرء 
ونحو ذلك) لأنه يساوي المِنْطقة معنى» فوجب أن يساويها حكماً. 


> الذي أسنده ثقة . 
ورجح الإرسال النسائي كما في تحفة الأشراف :)070١/١1(‏ وأحمدء والدارمي 
والبيهقي» وغيرهم . انظر نصب الراية (5/ 777) والتلخيص الحبير .)07/١(‏ 
ولف افك من ديكا اتن اآثائة بن سول رشن ادع أخرت اشاقن في 
الزيئة» باب .١١١‏ حديث 5788: وفي الكبرى (508/8): حديث 3818. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :)01/١(‏ إسناده صحيح. وحسنه ابن الملقن 
في خلاصة البدر المثير .)78/١(‏ 

.)1١4/5( العين‎ )١( 

(؟) ص/"5١.‏ 

(”*) العين (7/ 5531). 

(5) التركاش: التَّرْكش: الجعبة والكنانة . انظر: الألفاظ الفارسية المعربة ص/ 
7 والمعجم العربي الفارسي لمحمد هنداوي ص/ 17١‏ . 


اي د سي ب اس يي 


جل 


إفزا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب 3 الفضة 


اعمس 20011000 


وعلّل المجد بأنه يسير فضة في لباسهء ولأنه يسير تابع» والتّرْكاش 
والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين”''. قال: وغشاء القوس والنشاب 
والقوقل”"', وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال: 
لا حَدَّ للمباح من ذلك . 

(ولو تخد لنفسه عدة خواتيم. أو) عدة (مناطق) ونحوها 
(فا لأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة (و) الأظهر (عدم) وجوب 
(زكاته) لأنه حلي ع لاستعمال مباح . 

(و) الأظهر (جواز لين خائمين قأكثر جميعاً) إن لم يخرج عن 
العادة» كحلي المرأة . 

(وتحرم < جلية مسجد ومحراب بنَقّد) ذهب أو فضة؛ لأنه سرف» 
ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء . 

(ولو وَنّف على مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (قنديلاً من ذهب 
أو فضة. لم يصح) وقفه؛ لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه (ويحرم) ذلك ؛ 
لأنه من الآنية (وقال الموفق) والشارح: (هو) أي: وَقُفه (بمنزلة 
الصدقة) به على المسجد (فيُكسرء ويُصرف في مصلحة المسجد 
وعمارته) تصحيحاً لكلام المكلفء حيث أمكن . 

(ويحرم تمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة) لأنه 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (5//ا87) . 


(؟) كذا في الأصول: «القوقل» وصوابه: «القِرْقِل؛ كما في الفتاوئ الكبرئ (54/ 
430)ء وهو نوعٌ من الدروع . انظر: المُطلع ص/ 390 . 


زذرا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


ا ل 2 وعمس روه دسل تش كن 705 ك0 وو 


سرف» ويفضى إلى الخيلاء وكَسْر قلوب الفقراء (وتجب إزالته) 
شاف المتكرات (و) تجب (زكاته) إن يلغ تضاباً ممم أ يه إن 
غيره؛ لعموم ما سبق . 

(وإن استّهلك) النقد فيما مُوّه به (فلم يجتمع منه شيء) بالعرض 
على النار (قفله استدامتهء ولا زكاة فيه؛ لعدم المالية) فلا فائدة في 
إتلافه وإزالته. ولما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة أراد جَمْع ما في 
مسجد دمشق مما مُوّه به من الذهب. فقيل له: إنه لا يجتمع منه 
نيع تركو 

(ولا يُباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم) بيانه 
(فلا يجوز لذكر وحُنثى لبس منسوج بذهب أو فضةء أو مموّه 
بأحدهماء وتقدم في) باب (ستر العورة) مفضّلاً "" . 

(ويباح له) أ يأر لين الذهب قَبِيعةٌ السيف) لأن عمر كان له 
55001 من ذهب”" » وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار 


- 458/5( انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (7/1 717/5 -1/8ا)» معجم البلدان‎ )١( 
. 0) 

() (/لا5ا ). 

(6) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة :)١57/١(‏ رقم 178 عن سعيد بن مسلمة 
ابن هشام؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: كان سيف عمر 
ابن الخطاب الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. وسعيد بن مسلمة قال 
البخاري عنه: ضعيف» وقال اين معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أن 
لا يترك . انظر: ميزان الاعتدال (168/7) . 


رذن كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


0ك 


من ذهب”'©» ذكرهما أحمد . (وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيف النبي 
يِه ثمانية مثاقيل) وحكاه في «المبدع» عن الإمام قال: فيحتمل أنها 
كانت ذهباً وفضة» وقد رواه الترمقي7؟ كذلك. 


رو باح الكو هن دعي ما دعت إليه ضرورة كأنف) 


زإة الكن افادة مق قضة؛ لأ عرفجة بن أسعد قطع 
نقُهُ يوم الَخُلابٍء فاتخدٌ أنفاً من فضوٍ فأنتنَ عليةء» فأمره 


الث َكِب رك منْ ذهب . رواه أبنو داود وغيره 0 


)١(‏ أثر عثمان بن حنيف لم نقف عليه: ولعله سهل بن حنيف. فقد أخرج ابن أبي 
شيبة (4/ 71817) عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف 
مسمار ذهب. وسهل وعثمان - رضي الله عنهما - أخوان صحابيان. 

(؟) فى الجهاد باب ».١5‏ حديث ١590‏ عن مزيدة - رضي الله عنه - قال: دخل 
وستؤاك. لذ + كي يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» قال طالب - راوي الحديث 
- فسألته عن الفضةء فقال: كانت قبيعة السيف فضة. 
ورواه - أيضاً - الطبراني في الكبير )747/7٠(‏ حديث 417 . 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ 5 1): وإسناده 
ليس بالقوي. 

() أبو داود في الخاتم» باب /اء حديث 47787 - 4774. وأخرجه - أيضاً - 
البخاري في التاريخ الكبير 52/0 - مك والترمذي في اللياس» باب 7١‏ 
حديث :179//٠‏ وفى العلل الكبير ص/ 559٠‏ حديث *01» والنسائي في الزينة» 
بياب .:5١‏ حديث 5ه - لالااهء وفى الكبرى 5 445 حديت عه - 
5 والطيالسي ص/ /ا/١:‏ حديث ا وابن سعد (/ 55): وابن أبي 
شيبة (4/ 549)»: وأحمد (5/ 77): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 
604؟) حديث 741١‏ -١481.ء‏ وأبو يعلى (/59 - ٠لا)‏ حديث 1881 - 
7 »: وأبو القاسم البغوي في الجهدياك (111279) حديف 71754 
والطحاوي (70!//4 - 358) . وفي شرح مشكل الآثار ( ٠/4‏ -8” )2 


ان 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


وصححه الحاكه”'“. والحكمة في الذهب أنه لا يصدأء بخلاف 
الفضة (وكربط سِنٌّ أو أسنان به) لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة 


وأبي جمرة الضبعي» وأبي رافع» وثابت البناني» وإسماعيل بن زيد 
ابن ثابت». والمغيرة بن عبدالله «أنهم شدّوا أسنائهم بالذهب:»9', 


وهي ضرورة بيخ كالانئف . 


000 


قف 


حديث ١405‏ -1508غ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 87: 24018١‏ وابن 
حبان «الإحسان؛» )777/1١7(‏ حديث 51477» والطبرانى فى الكبير ١56 /١119/(‏ 
)١55-‏ حديث 54" - الا”اء والبيهقى (؟/ 6؟57): 3 الإيمان (5/ 
19) حديث 4373 والمزي فى تهذيب الكمال (17/ 1947)؛ عن عبدالرحمن 
أبى طرفق أن جد غزقجة بن انس امي أنقتب العدية قال الترملق هنا 
حديث حسن غريب. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (509/5): لا 
يصح. ومال المزي إلى تصحيحه. وقال الحافظ في الدراية (؟/ 7754): وصححه 
ابن حبان» وانتقده ابن القطان. وانظر نصب الراية (5757/85). 

لم نجده في مظانه من كتب الحاكم المطبوعة» وذكر الحافظ ابن حجر هذا 
الحديث في إتحاف المهرة؛ ولم يعزه إلى الحاكم. 

الأثرم لعله روى عن هؤلاء في سننه ولم تطبعء وأثر موسى بن طلحة رواه ابن 
سعد »)١77/0(‏ وابن أبي شيبة (8/ 598)»: والطحاوي (208/54) وفي شرح 
مشكل الآثار (7”7/5) وأبونعيم في الحلية (9/ 078. 

وأثر أبى جمرة الضبعي رواه الطحاوي (554/5): وفي شرح مشكل الآثار 
(07/:5”)ء وأبو القاسم البغوي في الجعديات .591/١(‏ 514) رقم 17175: 
لمعمل 58و 

وأثر أبي رافع رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (078/4. 

وأثر ثابت البنانى رواه ابن أبى شيية (519/4). 

أما أثر إسماعيل ين زيد بن ثابت فلم نقف على من أخرجه . 

وأثر المغيرة ين عبدالله رواه ابن أبى شيبة (2)75/4 وأحمد (77/0): 
والطحاوي (199/4): وفي شرح مشكل الآثار (075/4. 


16 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


ل كطتحمه تعدو نجلل : 


(ويُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلَبْسهء كطوق 
وخَلْخَالء وسوارء ودُئْلْعِ"2, وقُرط) في أذن (وعِقّد) بكسر أوله 
(وهو - القلادة -: وتاج وخاتم: وما في المخانق”" والمقالد من 
حرائز وتعاويذ وأكر""©: وما أشبه ذلك2©9 قل أو كُثّرء ولو زاد غلى 
ألف مثقال. حتى دراهم ودنائير معرّاة). أي: ذات عُرئ جمع عروة 
(أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله يكلأه: «أحِلَ 
الذهب والحرير للإناث من متي وخُرّم على ذكُورها»””' وهي 
محتاجة إلى التجمّل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تَجَْرِ العادة 
بليسه» كالنعال المذهّبة» لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمّلء فلو اتخذته» 
حَرّمء وفيه الزكاة . 

(ويُباح للرّجل والمرأة التحلّي بالجوهر ونحوه) كاللؤلؤ والياقوت 
(ولو في حلي» ولا زكاة فيه) لأنه معد للاستعمال» كثياب البذلة (إلا 
أن يعدّ) الجوهر ونحوه (فيه) أي: في الحَلّي (للكراء أو للتجارة) 
فيقرّم ما فيه من الجوهر ونحوهء تبعاً للنقد؛ لأنه مال تجارة (كما 


)1غ( سبق التعريف به (597/5) تعليق رقم )١(‏ . 

(؟) المخائق: جَمْع «يحُئّقة وهي القلادة الواقعة على المُخْنّق. «لسان العرب» 
)91/1١(‏ مادة (خنق). 

(6) الأكر: جمع كرة: والمراد بها ما يتخذ للزيئة من عقيق ونحوء»ء يجعل على 
شكل كرات . انظر: لسان العرب (0/ )3١١‏ » مادة (كرا) و قرى الضيف 
(١/ة::).‏ 

(:) الذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم اتخاذ وتعليق الأحراز ونحوها. وقد 
سيق التنبيه على ذلك )1١١8/١(‏ تعليق رقم (1). 

)2( تقدم تخريجه (158/5) تعليق رقم (5). 


فنا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


تقدم) في النافت27: 


(ويَحرّم تشبّه رجل بامرأة» و) تشبّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) 
ككلام: واحتج أحمد”" بلعن المتشبّهات من النساء بالرجال”". 
وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليدء فإن عجز فباللسان مع 
أمْنِ العاقبة» فإن عَجَرْ فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر 
العورة”* أنه يحرم تشبّه كل منهما بالآخر. 


7 0 

.)58١/5( الفروع‎ )0( 

(؟) أخرج البخاري في اللباس» ياب .3١‏ 37 حديث 0888: 04883: عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: لعن رسول الله كْهِ المتشبهين من الرجال 
بالشناة والتعبهات من التماهبالرحال. 

(2) «/ال). 


هذا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة عروض التجارة 


باب زكاة غروض التجارة 


العُروض: جمع عَرْضٍ - بإسكان الراء - وهو ما عدا الأثمان 
من الحيوان والثياب - وبفتحها - كثرة المال والمتاع . 

وسُمٌي عَرْضِاً؛ لأنه يعرض ثم يزول» ويفنى . 

وقيل: لأنه يُعْرض ليباع ويشترى؛ تسمية للمفعول باسم 
المضادرة كتسمية المعلوم علماً”'' . 

وفى اصطلاح المتكلمين: العَرَض - بفتحتين - ما لا يبقى 
ا ل 


وبوّب عليه في «المحررا و«الفروع» تبعاً للخرقي بزكاة التجارة» 
وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك» كما تقدمء لكن عدل المؤلف 
عنه: لأنه عَيِّرَ فى أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة 
بالعروض» ولذلك قال: 

(وهي ما يُعدٌّ لبيع وشراء» لأجل ربح غير النقدين غالباً) فلا يَرُِ 
أن النقدين قد يُعدَّان كذلك؛ لأنه من غير الغالب. 

(تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً) في قول 
الجماهيرء وادَّعاه ابن المنذر إجماعَ أهل العله”". وقال المجد: هو 


.)١7١ انظر لسان العرب (لا/159.‎ )١( 


30( انظر «المواقف» للويجي (ص"ةء؛ نلكلة؟ 
إفرة الإجماع صضص/١ه.‏ 


يالا 


كتاب الزكاة - باب زكاة عروض التجارة 


إجماع متقدم؛ لقوله تعالى: #وفي أموالِهِمْ حقٌّ معلومٌ4”'' وقوله: 
«حُذْ من أموالهمْ صَدَكَة04" ومال التجارة أعمٌ الأموال» فكان أولى 
بالدخولء ولحديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «وفي البَرا"© صدقَةٌ» رواه 
أحمدء ورواه الحاكه””'' من طريقين» وصحّح إسنادهما وقال: إنه 


000( 
000 
فيرف 


هق 


سورة المعارج» الآية: 54 

سوزة التويةء الآيةة 1١‏ 

بالباء المفتوحة والزاي كما صرح به الدارقطني في سئنه )1١١/7(‏ وغيره وهي 
الثياب التي هي أمتعة البزازء وتصحف في بعض كتب الحديث إلى البْر - يضم 
الباء وبالراء - وهو خطأ. انظر تهذيب الأسماء واللغات )7١7/17(‏ والمجموع 
ا ). 

أحمد (174/5) من طريق ابن جريج؛ والحاكم )788/١(‏ من طريق سعيد بن 
سلمة بق أن الحسامء وابن جريج » عن عمران بن أبي أ عن مالك بن 
أوس بن الحدثانء عن أبى ذر رضى الله عنه. 

ورواة- ايض - الترمدي:ش العلل الكفر عل حديث 0171 والدارقطنى 
)1١7/(‏ من طريق ابن جريج. والبزار (9/ 750 41") حديث 7846 
5: والدارقطني (7/ )3٠٠١‏ والبيهقي )١41/4(‏ من طريق موسى بن عبيدة» 
عن عمران بن أبي أنس» عن مالك بن أوسء عن أبي ذر رضي الله عنه. 
واختلف قول النقاد فيه فصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وخالفهما غير واحد: 

فقال الترمذي: سألت محمداً [هو البخاري] عن هذا الحديث» فقال: ابن 
جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس»ء يقول: حدّثت عن عمران بن أبي أنس. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 05): فيه موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. وقال - أيضا - (688/5) بعد نقل كلام الترمذي المذكور: 
فالحديث على هذا منقطع؛ وابن جريج لم يقل: حدثنا عمران» وهو مدلس. 
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه /١(‏ 109): رواه أحمد وفي إسناده انقطاع. وقال 
ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)704/١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي - 


إانا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة عروض التجارة 


على شرط الشيخين . واحتج أحمد”'' بقول عمر لحماس - بكسر 
الجاء المهملة -: «أدٌ زكاة مَالِكَ فقال: ها لي إلا جعابٌ وأَكُم 
فقال: قَوَّمْهًا وأدٌ زكاتَهًا». رواه أحمدء وسعيدء وأبو عبيدء وأبو بكر 
اين أبي 0 وغيرهم. وهو مشهورء ولأنه مال نام» فوجبت فيه 
الزكاة» كالسائمة. وقوله كَكلِ: «عفوتٌ لكم عَنْ صدقةٍ الخيْلٍ 
والرقيق»”" المراد به زكاة العين لا القيمة» على أن خبرنا خاصء 
وهو مقدّم على العام. وقال داود”'؟: لا زكاة في عُرُوض التجارة . 

(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها محل الوجوب) 
ربع العشْرء وما زاد على النصاب فبحسابه؛ ويُعتبر الحول كما تقدم 
التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست محل الوجوب» 
فإخراجها كالإخراج من غير الجنس . 

(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين: 

أحدهما (أن يملكها بفعله) بخلاف الإرث ونحوهء مما يدخل 
قهراً؛ لأنه ليس من جهات التجارة . 


ت بأسانيد فيها مقال. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة :)١87 /١5(‏ كأنه دلسه 
ابن جريج عن موسى بن عبيدة» فالحديث حليثه. ومذاره عليهء» وهو ضعيف. 
وانظر نصب الراية (؟73777/1). 

.)207 .,505 /5( انظر الفروع‎ )١( 

زفة تقدم تخريجه (1/ ه7), تعليق رقم 0). 

(*) تقدم تخريجه (78/5) تعليق رقم (5). 

(4:) انظر المحلى (5/ 7١9‏ 7754. 16) والمغني )١58/54(‏ والمجموع للنووي 
50 4). 


5 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة عروض التجارة 


الثاني المنّه عليه بقوله: (بنيّة التجارة حال التملّك: بأن يقصِد 
التكسّب بها) لأن الأعمال بالنية» والتجارة عمل» فوجب اقتران النية 
به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة فى الأصل للاستعمال» فلا تصير 
للتجارة إلا بالنيةء» كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط 
أمكن اعتباره في جميعه» فوجبء كالنصاب . 

ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال: (إما بمُعاوضّةٍ محضة) أي: 
خالصة (كالبيع؛ والإجارة» والصّلح عن المال بمال» والأخذ 
بالشّفعة» والهبة المقتضية للثواب) أي: المشروط فيها عوض معلوم 
(أو استردٌ ما باعه) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوهء بنية 
التجارة (أو) بمعاوضة (غير محضة؛ كالنكاح, والخُلع: والصلح عن 
دم العمد) وعِوض الخُلْع (أو بغير معاوضة» كالهبة المطلقة) التي لم 
يشترط فيها ثواب (والغنيمة؛: والوصية» والاحتشاش» والاحتطاب 
والاصطياد) لعموم خبر سَمُرة قال: «أما بعدٌء فإن رسول الله ككِيِ كان 
يأمرّنا أن نخرج الصدقّة مما نعدَّهُ للبيع». رواه أبو داود”'": وفي إسناده 


/1( فى الزكاةء باب 7 حديث 1557. وأخرجه - أيضاً - الطبرائى في الكبير‎ )١( 
/4( والبيهقي‎ »)١18/5( حديث 018 47 0/اء والدارقطني‎ )101/ 5 
وابن عبد البر في التمهيد (19/ 1*0 - 01781 وابن الجوزي‎ 4014-5 
في التحقيق (41//17) حديث 497 كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة»‎ 
حدثني خبيب بن سليمان»؛ عن أبيه؛ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.‎ 
وضعفه ابن حزم في المحلى (5/ 717"5) لجهالة بعض رواته. وقال عبد الحق في‎ 
خبيب هذا ليس بمشهور» ولا أعلم روى عنه إلا‎ :)١/١/7( الأحكام الوسطى‎ 
جعفر بن سعد بن سمرة» وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه. وقال ابن القطان في‎ 
- بيان الوهم والإيهام (178/5): ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقال الذهبي‎ 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة عروض التجارة 


جعفر وحُبَيّب مجهولان» قال الحافظ عبد الغنى : إسناده مقارب"". 


(فإن ملكها بإرث) ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول» وفسخ 
من قِبَلها لَه ومُضي حول التعريف في اللّقطة» لم تَصِرْ للتجارة؛ 
لأنه ملكه بغير فعله» فجرى مجرى الاستدامة (أو ملكها بفعله بغير 
نية) التجارة (ثم نوى التجارة بهاء لم تَصِرْ للتجارة) لفقد الشرط 
الثاني (إلا أن يكون اشتراها بِعَرْضٍ تجارة» فلا يحتاج إلى نية) 
التجارة» بل يكفيه استصحاب حكمهاء بأن لا ينويها للقية . 

(وإن كان عنده عَرْض للتجارة: فنواه للقُنية) - بضم القاف 
وكسرها -: الإمساك للانتفاع دون التجارة (ثم نواه للتجارة؛ لم يَصِر 
للتجارة) لأن القََة هي الأصلء فيكفي في الرد إليه مجرد النية» كما 
لو نوى المسافر الإقامة؛ ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيهاء فإذا 
نوى القن زالت نية التجارة» ففات شَرْظ الوجوب» بخلاف السائمة 
إذا نوى علفها؛ فإن الشرط السوم دون نيته (إلا حلي اللبس» إذا نوى 
به التجارة: فيصير لها بمجرّد النية لأن التجارة الأصل'" فيه) أي: 
في الحلي» فإذا نواه للتجارة» فقد ردّه إلى الأصل . 


- في ميزان الاعتدال (507/1): هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وقال ابن كثير 
فى إرشاد الفقيه :)159/1١(‏ رواه أبو داود والدارقطني بإسناد غريب. وقال 
الحافظ فى التخليص الحبير (17/4/1): وفي إسناده جهالة. وقال في الدراية 
(550/1): وفيه ضعف. وحسّن إستاده ابن عبد البر في التمهيد» وابن عبد 
الهادي في تنقيح التحقيق (7/ 1558). ١‏ 

)١(‏ عمدة الأحكام الكبرى ص/185. 

)١(‏ في ااح»: «أصل». 


زف كتاب الؤكلة د د يأب ذكلة عروض التجارة 


عد سس سس ع حمستس سدع توت 


(وتقوّم العروض») التي از في قيمتها (عند) تمام 
(الحول) لأنه وقت الوجوب (بالأحظ لأهل الزكاة وجوباً من عين) 
أي: ذهب (أو وَرِق) قال الجوهري”'': الورق: الدراهم المضروية. 
وفيه أربع لغات: وَرِق كَوَّتَدء وَوَرْق كَفَلْسء وَوَرَق كَقَلّمء وَركة 
كَعِدَة .(سواءٌ كان) الأحظ لأهل الزكاة (من نَقْدٍ البلد» وهو الأولئ) 
لأنه أنفع للآخذ (أو لا) أي: أو من غير تقد البلد؛ لأن التقويم لحظ 
أهل الزكاة» فتقوم بالأحظ لهم . 

(وسواء بلغت قيمتها) أي: العروض (بكل منهما) أي: العين 
والورق (تصاباً: آأو) بلغت تنصاباً (بأحدهما) دون الآخر (ولا يُعتبر ما 
اشئّريت به) من عين أو ورقء لا قَدْراً ولا جنساً. ٠‏ روي عن عمر عمن0؛ 
لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع: فإن بلغت 
قيمتها نصاباً بالدراهم فقطء قرّمت بهاء وإن كان اشتراها بالذهب 
وكذا عكسه . 

(ولا عِبرةً بنقصه) أي : ما'قرّمت به (يعد تقود يمه) إذا كان التقويم 
عند تمام الحول؛ لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأؤْلى. 

(ولا) عبرة (بزيادته) أي : زيادة ما قرّمت به يعد الحول بالنسبة 
لما قبل» لتجدده بعد الحول» بل يعتدٌ به في القابل (إلاّ المُعْيْةَ 
فتقوّم ساذجة) لأن صفة معرفة الغناء لا قيمة لهاء وكذا الزامرة 


000 الصحاح (25/5). 
(؟) تقدم قول عمر لحماس: «قوّمها وأدٌ زكاتها» (75/5) تعليق رقم (07. 


رق كتاب الزكاة - باب زكاة عروض التجارة 


(ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة) لتحريمهاء وكذا ركاب وسرج 
ولجام ونحوه محلى . 

(ويقوّم الخصي) عبداً أو غيره (بصفته) لأن المحرّم الفعلٌ - وقد 
انقطع - لاستدامته”". 

(وإن اشترى) أو باع (عرضاً) للتجارة (بنصاب من الأثمان» أو 
من العروضء بَنَىْ على حَؤْله) أي : حول الأول وفاقاً؛ لأن الزكاة في 
الموضعين تتعلق بالقيمة» وهي الأثمان» والأثمان يبنى حول بعضها 
على بعضء ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعَرْْض» 
فلو لم يَبْنْء بطلت زكاة التجارة. وإن لم يكن النقد نصاباًء فحوله من 
حين كَمَلت قيمته نصاباء لا من حين اشتراه.. 

(وإن اشتراه) أي: عرض التجارة (بنصاب من السائمة أو باعه) 
أي : عَرْض التجارة (بنصاب منها) أي: السائمة (لم يبن على حوله) 

(وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقني بَنَىْ) على 
حوله؛ لأن السّوم سببٌ للزكاة» قُدّم عليه زكاة التجارة لقرّته فبزوال 
المعارض ثبت حكم السوم لظهوره . 

(وإن مَلّكَ نصاب سائمة لتجارة» فحال الحولٌ) عليه (والسَومُ 


)١(‏ في «ذ): (لا استدامته». 
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ونية التجارة موجودانء: فعليه زكاة تجارة» دون) زكاة (سوم) لأن 
وضع التجارة على التقليب.ء فهي تزيل سبب زكاة السوم؛ وهو 
الاقتناء لطلب النماء معه. واقتصر في «المغني» و«الشرح» على التعليل 
بالأحظ . 

(ولو سبق حول سَوْم وقتّ وجوب زكاة التجارة» مثل إن ملك 
أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهمء ثم صارت قيمتها في نصف 
الحول مائتي درهمء زكّاها زكاءً تجارة إذا ثَمّ حولّها؛ لأنه أنفع 
للفقراء) من زكاة السوم (فإن لم تبلُمْ قيمتها نصاب التجارة» فعليه 
زكاةٌ السوم) قال في «المبدع»: بلا خلاف؛ لوجود سبب الزكاة فيهء 
بلا معارض. فلو ملك أربعين شاة للتجارة» لا تبلغ قيمتها نصاب 
نقدء زكاها للسّوم عند تمام الحول . 

(ولو ملك سائمةٌ للتجارة نصفٌ حولء ثم قطع نية التجارة) فيها 
(استأنف) بها (حولاً) مِن قظع النية؛ لأن حول التجارة انقطع بقطع 
النية» وحول السوم لا ينبني على حول التجارة . 

(وإن اشترى أرضاً لتجارة برّرْعِها) وبلغت قيمتها نصاباء زكّى 
الجميع زكاةً قيمة (أو) اشترى أرضاً للتجارة» و(رزّرَعها ببذر تجارة) 
زكّ الجميع زكاءً قيمة» إن بلغت قيمتها نصاباً (أو اشترى شجراً 
لتجارة»ء تجب في ثمره الزكاة) كالنخل والكرم (فأثمرء واتفق 
حولاهماء بأن يكون بُدُوٌ الصلاح في الثمرة» واشتداد الحبٌّ عند 
تمام الحول) أي: حول التجارة. وفي تسمية يدر الصلاح واشتداد 


عق كتاب الزكاة ‏ باب زكاة عروض التجارة 


الحب حولاً تَسمّحٌ. (وكانت قيمة الأصل) أي: الشجر (تبلغ نصاب 
التجارة» رك الجميع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة» فوجبت زكاتها 
كالسائمة» ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منهء فوجب أن 
يقوّم مع الأصل؛ كالسخالء والربح المتجددء إذا كانت الأصول 
للتجارة. 

(و) كذا (لو سبق وجوبٌ العْشْر) بأن كان بُدُوٌ صلاح الثمرة 
واشتداد الحبٌّ قبل تمام حول التجارة» فيزكّى زكاة قيمة (ولا عُشْر 
عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال .واحد ركاتانغ وفيه ضررٌ 
بالمالك» وهو منفيّ شرعاً (ما لم تكن قيمتّها) أي: الأرض بزرعها 
أو الشجر (دون نصابء كما تقدّم) في السائمة (فإن كانت) قيمتها 
(دون نصاب» فعليه العّشْر) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ 
للفقراء . 

(ولو زرع بَذْرَ القنية في أرض التجارة؛ فواجب الزرع العْشْر) 
لأنه للقنْية» وجزم به في «المبدع» (وواجب الأرض زكاة القيمة) لأنها 
مال تجارة؛ ومقتضى «المنتهى؟ أن الكل يُزَكّى زكاة قيمة؛ لأن الزرع 
تابع للأرض ١٠وإن‏ زرع بَذْرَ التجارة في أرض القَنْية» رك الزرع زكاءً 
قنمة) أنه .مال.قجارة: .. 

(ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه؛ كالسَّفَرْجل والتفاح» ونحوهما) 
كالمِضُوِشُ والزيتون والكُمّئرى (أو كان الزرع لا زكاة فيه 
كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة 


ل اح د عروض التجارة 


وعبيدها) ودوابها (أجرةء ضمَّ قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى 
قيمة الأصل في الحولء كالربح) لأنه نماء . 
(ولو أكثر من شراء عقارٍ فارًا من الزكاة» رك قيمته) قدَّمه في 
«الرعايتين» و«الفائق 3م قال في لاتصحيح الفروع»: وهو الصواب: 
معاملةً له بِضدٌ مقصوده ) كالفارٌ من الزكاة ببيع أو غيره. وظاهر كلام 
الأكثرء أ صريحه : لا زكاة فيه» قاله في «الفروع» 5 
(ولا زكاة فيما َع للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه لسيق 
بمال تجارة . 
(ولو اشترى شِقْصاً للتجارة بألف. فصار عند الحول بألفين» 
زكّاهما) أي: الألفين؛ لأنهما قيمته عند تمام الحول (وأحَدَّه الشفيعٌ 
بألف) لأنه الذي وقع عليه العقدء والشفيع يأخذ بهء وكذا لو رده 
المشتري لعيب فيهء ردّه بألف. (ولو اشتراه بألفين» فصار عند حوله 
بألفء زكَّ ألفاً) لأنه قيمته عند تمام الحول (وأحَدّه الشفيعٌ بألفين) 
لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد. وكذا لو ردّه لعيبهء ردّه بألفين . 
(وإن اشترى صبّاعْ ما يصبغ بهء ويبقى) أثره (كزعفران ونيْل 
وعُضفر ونحوه) كلكُ”" وبَقّم”" وَفْرَةا" (فهو عرض تجارة. يقوّم 
17) .هو نبات يُصبعْ بهء وَاللّكاء+ الجلرذ المضيوعة بَاللّق: «القاموين الشخيظة صن 
0 مادة (لكك). 
(؟) هو خشب شجره عِظامء وورقه كورق اللوزء وساقه أحمرء يُصبغ بطبيخه. 
«القاموس المحيط؛ ص/ ٠١8١‏ مادة (بقم). 
[فرة هو عُروق يُصبغ يها. (القاموس المحيط؛ ص/ ١7١١‏ مادة (فوو). 


و3 كتاب لدم - باب ماد عروض التجارة 


عند) تمام (حَوْلهِ؛ لاعتياضه) أي: الصباغ (عن صِبْعْ قائم بالثوب» 
ففيه معنى التجارة. ومثله ما به يشتريه دبّاغ ليدبغ به كعَفْص وكَرَطء وما 
يدهن بهء كسمن وملح) ذكره ابن البناء. وجزم في «منتهى الغاية» بأنه 
لا زكاة فيهء وعلل بأنه لا يبقى له أ ثر. ذكره في «الفروع» . 

(ولا اة فنا الايقن لالج كا ب يشتريه قصّار من حطب 
0 ونورّة وصابون وأشنان ونحوه) ا ؛ لأنه لا يعتاض 
عن شيء يقوم بالثوب» وإنما يعتاض عن عمله . 

(ولا زكاة في آلات الصا وأمتعة التجارة» وقوارير العطارء 
والسَّمَّانَء ونحوهم) كالزيات والعسال (إلا أن يريد بِيعها) أ 
القوارير (بما فيها) فيزكّل الكل ؛ لأنه مال تجارة (وكذا آلات الدَّوابٌ 
إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها؛ لأنها للمَدْية (وإن كان يبيعها معها 
فهي مال تجارة) يزكيها . 

(ولو لم يكن ما ملكه) للتجارة (عَيْنَ مال» بل منفعة عَيْنِء وجبت 
الزكاة) في قيمتهاء إن بلغت نصاباً بنفسها أو بضمّها إلى غيرهاء 
كالأعيان؛ لأنها مال تجارة. 

(ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمداًء فصالح سيّدّه على مال» 
صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة» كما لو اعتاض عنه . 
)١(‏ هو شيء يتخذ من حريق الحمض» وهو رماد الغضى والرمث يحرق رطباً ويرش 

بالماء فينعقد قلياً. «تاج العروس» .007/1١(‏ 


(؟) هو حجر ملحي أصفرء يتولد من الأحجار السّبحْةء وقد يتركب منها ومن الماء 
كالملح «كتاب الجوهرتين» (ص/28)»: «تذكرة داود؛ .)810//١(‏ 


204 الح عت ديات ذكلة عرمشن التهازة 


ا العصير (ثم تخلّلء عاد حكم 
التجارة) باستصحاب اليدء كالرهن. 

(ولو اشترى عرض تجارة بعرض قُنْيةء فرُدٌ عليه بعيب) أو غيره 
(انقطع الحولُ) لقطعه نية التجارة» بخلاف ما لو استردّه هو لعيب 
الثمن ونحوه بنية التجارةء وتقدم. 

(وإذا أَذِنَ كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي 
الآذن (فأخرجاها معاًء أو جُهِلَ السّبْنُّه ضَمِن كل واحد منهما نصيب 
صاحبه؛ لأنه انعزل 10 ولأنه لم يبق عليه زكاة”'' والعزل 
حكماً العلم فيه وعدمه سواءء بدليل ما لو وكّله في بيع عبد» فباعه 
الموكّل؛ أو أعتقهء وحيتئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعاّء ولا يجوز 
الرجوع عليه بهء فيتحقق التفويت بفعل المخرجء وهذا التعليل لما إذا 
أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد . 

وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج» وجهل أو نسيء فلأن الأصل 
أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقعء بخلاف المخرج عن غيره . 

وأيضاً: الأصل في القابض لمال غيره الضمان . 

(وإن أخرج أحدّهما قبل الآخر) وعلم ولم ينس (ضمن الثاني) 
أي : الذي أخرج ثانياً (نصيبّ) المخرج (الأول؛ علم) الثاني بإخراج 
الأول (أو لم يعلم) به؛ لأنه انعزل بذلك بطريق” الحكم والعزل» 


)١(‏ في «ذ؛ زيادة: اكما لو علمء ثم نسي». 
زفة في (ح1: امن طريق؟. 


لوق كتاب الزكاة . باب وكاة عروفي الشجادة 


كذلك لا يختلف بذلكء كما لو مات المالك. 


و(لا) يضمن (إن أدّى ديناً بعد أداء موكلهء ولم يُعلم) بأداء 
موكله؛ لأنه غرّه (و) لأنه هنا لم يتحقق التفويت» بدليل أنه (يُرجع 
الموكل على القابض بما قبض من الوكيل) ونظير هذا في مسألة 
الزكاة: لو كان القابض منهما الساعى والزكاة بيده» فإن الموكل 
بأغنذها مه ما داسعه نيوا ولا شين ركيلة له شيئاً؛ لعدم التفويت. 

(ولو أذِنَّ غيرٌ شريكين؛ كل واحد منهما) أَذِنَ (للآخر في إخراج 
زكاتهء ف)هما (كالشريكين فيما سبق) من التفصيل للتساوي في 
المعنى المقتضي للضمان أو عدمه . 

(ولا يجب) على الوكيل (إخراجٌ زكاته أولاً) أي: قبل أن يخرج 
عن موكلهء بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لأنه 
عبادة بدنية» بخلاف الزكاة فإنها مالية» كقضاء دين غيره قبل دينه (بل 
يُستحبٌ) أن يبدأ بإخراج زكاته أوَّلاً مسارعة للخيرء وهذا إذا لم يْخْلَ 
بالفورية» مع عدم العُذرء وإلاء فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فوراً. 

(ويُقبِلَ قول الموكّل أنه أخرج زكاته قبل دَفْع وكيله إلى الساعي) : 
لأنه مؤتمن في أداء ما وجب عليه. (و) يقبل (قول من دَقَعّ زكاة ماله 
إليه) أي: إلى الساعي (ثم ادع أنه كان أخرجها) قبل الدفع إلى 
الساعي (وتؤخذ من الساعي) في الصورتين (إن كانت بيده) لتبين أنها 
ليست بزكاة (فإن تلفت) بيد الساعي (أو كان) الساعي (دفعها إلى 
الفقيرء أو كانا) أي : الوكيل في الصورة الأولى ورب المال في الثانية 


ياب زكاةعزوضن التجارة 


5 


(دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوّعاًء كمن 
دفع زكاة يعتقدها عليه» فلم تكن. 

(ومَن لزمه نَذّر وزكاة» قدَّم الزكاة) لوجوبها بأصل الشرعء (فإن 
قدَّم النذرء لم بصِرْ زكاةً ) لحديث: «وإِنَمَا لكل امرئ ما نَوَى0"") 
وإنما حُولف ذلك في الحج”"؛ لدليل خاص””". 

(وله) أي: لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعاً قبل إخراج 
زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه» إن لم يضر بغريمه . 


000 تعليق رقم‎ :)١97 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «إذا نذر أن يحجء وكانت عليه حجة الإسلام؛ فحج عن النذرء وقعت عن حجة 
الإسلام؛ . ش ٠‏ 

(6) وهو حديث ابن عباس: «...حج عن نفسكء ثم عن شبرمة» وسيأتي تخريجه في 
الح إن شاء الله تعالى . وأخرج الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 1801)؛ والبيهقى 
(5/5””) عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبدالله بن عمرء وسكل عن هذه 
فقال: هذه حجة الإسلام» فليلتمس أن يقضي نذره. يعني لمن كان عليه الحج» 
دك كاه 


6١‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


باب زكاة الفطر 


هو اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً. وأضيفت إلى 
الفطر؛ لأنه سبب وجوبهاء فهو من إضافة الشيء إلى سببه. وقيل لها : 
فطرة؛ لأن الفطرة الخلقة» قال تعالى: لفِظرَتَ الله التي فطرٌ الناسَ 
عائها »20# وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والتفس. وهي - بضم 
القاء”"© - كلمة مولدة. .وقد زعم يحضي 297: أتدمعا يلبدن فيه الغافة: 
وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لهاء قاله في «المبدع» . 

(وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان؛ ظهرةٌ للصائم من للعو 
والرَّقَثْ) لما روى ابن عمر قال: «فرض رسول الله كلٍ زكاةً الفظر 
صاعاً من بر( أو صاعاً من شَعِيرء على العبْدٍ والححرٌء والذّكرٍ 
والأنثىء والصغيرٍ والكبير من المسلمينَء وأمرٌ بها أن تؤدَّى قبل 
بروج النامل إلى 'الصلاوة مضق غليد"».. ولفظه للبخاري. . 


8٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في المجموع (58/5) يقال: زكاة الفطرء وصدقة الفطرء 
ويقال للمخرّج: فطرة - بكسر الفاء - لا غيرء وهي لفظة مولدة لا عربية ولا 
معربة؛ بل اصطلاحية للفقهاء» وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي زكاة 
الخلقة. وانظر المطلع ص//ا15. ل 

(7؟) هو عبداللطيف بن يوسف البغدادي في كتابه ذيل الفصيح ص/17. 

(4) في اح»: «تمراء وهو الموافق لما في الصحيحين. 

(5) البخاري في الزكاةء باب ١لا‏ الاء 5لاء 5لاء لالاء 8لاء حديث 0هلء 
دقل لاما 8 ؛ ٠5١١‏ 1515ء ومسلم في الزكاة. حديث 484. 


,6 كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر 


وعن ابن عباس قال: «فرضّ رسول الله كَلِ زكَاةً الفطر؛ ظهرةً 
لامع من اللثو وَالركثِه وطععة للمشاكين» "قن عن أخاها قبل العيلاة 
فهيّ زكاةٌ مقبُولةٌ» ومن أذَّاها بعدّ الصلاةٍ فهيّ صدقةٌ من الصدّقات». 
رواه أو داود وابين 0 

ودعوى أن افَرَض» بمعنى «قَدّر) مردوه” '"؟ بأن كلام الراوي لا 
يُحمل إلا على الموضوع الشرعي؛ بدليل الأمر بها في الصحيح - 


ركنا - عن حلايية أو ع 


)١(‏ أبو داود في الزكاة؛ باب /7١ء‏ حديث 1505» وابن ماجه في الزكاة» ياب "١‏ ؛ 
حديث 18717. وأخرجه - أيضاً - الدارقطني (178/17): والحاكم (١/509)؛‏ 
والبيهقي (2/5». وابن الجوزي في التحقيق (7/٠ة)‏ حديث ١٠٠٠ء‏ 
والقزويني في التدوين (5/١١5)؛‏ والمزي في تهذيب الكمال :)7١1١/15(‏ من 
طريق مروان بن محمدء عن أبي يزيد الخولاني؛ عن سيار بن عبدالرحمن عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي وابن الملقن في خلاصة البدر المنير .071/١1(‏ وتعقبه ابن 
عبدالهادي في المحرر 2076٠ /١(‏ وفي تنقيح التحقيق (؟7/ )١564‏ قال: ليس 
كما قال؛ فإن سيّاراً وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخانء وأبو يزيد الخولاني قال 
فيه: مروان بن محمد: شيخ صدق. 
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام :)704/١(‏ وفيما قاله الحاكم نظرء فإن أبا 
يزيد وسيّاراً لم يخرج لهما الشيخان» وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة» فإن 
البخاري احتج به. 
وحسَّن إسناده ابن قدامة في المغني (5/ 585): والنووي في المجموع (5/ 
005 

(؟) فى «ذ»: لمردودة». 

() روى البخاري في الزكاة ياب 5لاء حديث /8*1١1»؛‏ ومسلم في الزكاة» حديث - 


إزله) كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


وذهب الأصمٌ وابن عُلَيَةَ وجماعة إلى أنها سُّنة مؤكّدة”''. وقول 
سعيد بن المسيب”" وعمر بن عبدالعزيز”" في طقذْ أفلَّحَ منْ 
تركّى4”'' إنها زكاة الفطرء رُدَّ بقول ابن عباس: «إنها تُطهّر منّ 
الشْرْكِ»”” والسورة مكيةء ولم يكن بها زكاة ولا عيد. قال في 
«المبدع»: والظاهر أن قَرْضها مع رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة» وتقدم في أول الزكاة”"' ما يُعلم منه ذلك . 


(ومصرقها) أي: زكاة الفِطر (كزكاة) المالء لعموم: #إنما 
الصدقاثٌ للفقَرَاء» الآية 0 , 


(وهي واجبة) لما تقدم (وتُسمّئ فرضاً) لقول” جمهور الصحابة. 
و - أيضاً - فالفرض إن كان بمعنى الواجب» فهي واجبة» وإن كان 


)15١( 984 >‏ أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أمر النبى ككل يزكاة الفطر 
صاعاً من تمر.. الخ. ١‏ : 
وفي لفظ للبخاري في الزكاةء ياب 5لاء حديث 9١15»؛‏ ولمسلم في الزكاة» 
حديث 185 «لأمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

.)18/5( «المجموع؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (751//1) . 

() أورده ابن كثير فى تفسيره (5/ )1١8‏ . 
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(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١95/0(‏ وفيه: من تَرْكّى من الشرك. وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (3/ 78): وعزاه - أيضا - إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

م 

(0) سورة التوبةء الآية: *5. 

(4) في «ذ؛: «كقول». 


ع6 كتاب 0 كاة - نات ٠‏ زكاة القطر 


ممن انق 11500 


[ [ز [ [ 21111111 
«من المسْلمِينَ؛ (خرٌء ولو من أهل البادية) لعموم ما سبقء خلافاً 
لعطاء”' والزهري”"“: وربيعة» والليث”" في قولهم: ١لا‏ تلرّمُ أهل 
البَرَادِي» (ومكائّب) لوجوب نفقته في كسبهء فكذا فطرتهء (ذْكَرٍ 
وأنثى: كبير وصغير) لما سبق من الخبر”؟» (ولو يتيماً) فتجب في 
مالهء نص ل كزكاة المال (ويُخرج عنه) أي: اليتيم (من ماله 
وليّه) كما ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته . 

(و) تجب زكاة الفطر على (سيّدٍ مسلم عن عبده المسلمء 
كان) العبد (للتجارة) فلا يضر اجتماع زكاتين فيه؛ لأنهما بسببين 
مختلفين» فإن زكاة الفِطر تجب على بدن المسلم طهرةً له» وزكاة 
التجارة تجب عن قيمته شكرا لنعمة الغنىء مواساة للفقراءء وإنما 
الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. ومتى كان عبيد 
التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة؛ لأن مؤنتهم منها. 
قاله في «الشرح». 

و (لا) تجب على السيد (الكافر) لو هَلَّ شوال وفي ملكه عبد 
مسلم؛ لفقد شرط وجوبهاء وهو الإسلام. وقال في «المبدع» في 


)٠٠١ /5( رواه عبدالرزاق (5/١51؟) رقم اؤلاه» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق (751/7) رقم 419/ا5. 

(1) ذكر قولّهما ابن عبدالبر في التمهيد .)750/١5(‏ 

(5) أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم (5/ 51)» تعليق رقم (07. 
(5) انظر: المبدع (087/15 . 


مه كتاب الزّكاة - باب زكاة الفطر 


0ك ع0 وجوه ون 330 1ق 


اك 


هذه : الأظهر وجويها على الكافر . 
(وتجب في مالٍ صغير تلزْمُه مؤنةٌ نفسه) لغناه بمال أو كسب»ء 


ويخرجها أبوه منه . 

(و) تجب (في العبد المّرهونء و) العبد (المُوصَئْ به على مالكه 
وقت الوجوب) أي: عند غروب الشمس من آخر رمضان (وكذا) 
العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فطرته على من كم له بالملك» 
وهو المشتري على المذهب. 

(فإن لم يكن للراهن شيءٌ غيرٌ العبد) المرهون (بيع منه بِقَدْر 
الفطرة) كأرّش جتايته. 

(إذا قَضَلَ عنده) أي: عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عن 
قُوته وقُوتٍ عياله يوم العيد وليلته صاع) لأن ذلك أهمء فيجب 
تقديمه؛ لقوله كلِ: «ابدَأُ بنفْسِكَ ثم يِمَنْ تَعُول: 2١7‏ فظاهره أنه لا يُعتبر 


)١(‏ لم نقف على من خرجه بهذا اللفظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 
215 لم أره هكذا. وروى البيهقي )709/٠١(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنهء مرفوعاً: «... إذا كان أحذكم تقيراً فليبدأ بنفسهء فإن كان له فضل فليبدأ 
مع نفسه بمن يعول.. ». وأصله في مسلم في الزكاة» حديث 0497 ولفظه: «ابدأ 
بتفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيءء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء؛ فهكذا وهكذا». وروى البخاري 
في الزكاة» باب .١8‏ حديث 21571 5 في الزكاة. حديث ٠١5‏ عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «أفضل الصدقة عن 
ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وأخرج البخاري 
في الزكاة؛ باب 148: حديث 5755١عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : - 
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كك1كك 


لوجوبها ملك نصاب. وقاله الأكثر. 

«تتمة»): قال فى «الاختيارات)20 : من عجز عن صدقة الفِطر 
وقت وجوبها عليهء ثم أيسر فأدّاهاء فقد أحسن . 
وليلته (فاضلاً بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته» من مسكن 
وخادم ودابة وثياب بذلة) - كسدرة -: ما يمتهن من الثياب فى 
الخدمة» والفتح لغةء قاله فى «الحاشية» (ودار يحتاج إلى أجرها 
لنفقته) ونفقة عيال”" (وسائمةٍ يَحتاج إلى نمائها) من در ونسل 
ونحوهما (وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه) لأن هذه الأشياء مما 
تتعلّق به حاجته الأصلية» فهو كنفقته يوم العيد (وكذا كتب) علم 
(يحتاجها للنظر والحفظء وحَلّي المرأة للبسهاء أو لكراء تحتاج إليه) 
لأن ذلك أهم من الفطرة» فيقدم عليهاء لكن ما ذكره من الكتب 
وخلي المرأق ذكره الموفق والشارح. 

قال في «الفروع»: ولم أجد هذا في كلام أحد قبلّهء ولم يستدل 
عليه. قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب,. واقتصارهم على ما 
سبق من المانع» أي ما يحتاجه من مسكن» وعبدء ودابة» وثياب 
- «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ يمن تعول». وروى مسلم في الزكاة؛ 

حديث ٠١5‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِدِ «ابن آدم» 

إنك إن تبذل الفضل خير لك؛ وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف» وابدأ 

بمن تعول؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». 


)00( ص/ .١16١‏ 
(1) في «ح» واذ»: «عياله». 
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يذلة» أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر. وذكر احتمالاً أن الكتب 
تمنع» بخلاف الحلي؛ للحاجة إلى العلم وتحصيلهء قال: ولهذا ذكر 
الشيخ - أي: الموفق -: أن الكتب تمنع في الحج والكفارة» ولم 
يذكر الحلي» وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام «المنتهى». وعلى ما 
ذكره الموفق والشارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ قال في 
«الفروع»: يتوجه احتمالان. قال في «الإنصاف»» و«تصحيح 
الفروع»: الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة . 

(وتلزم المكاتب فِطرة زوجتهء و) فطرة (قريبه ممن تلزمه مؤنته) 
كولده التابع له في الكتابة (و) فطرة (رقيقه) كفطرة نفسه؛ لدخوله في 
عموم النص؛ ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذكرء فلزمته فطرته» كالحرٌء 
لا على .سيدة :- 

(وإن لم يفضْل) مع من وجبت عليه زكاة الفُطر (إلا بعض صاعء 
لزمه إخراجٌه) لقوله ككلهِ: «إذا أمرْكُمْ بأمر فائتوا منْهُ ما اسْتَطعْتُمَه"؛ 
ولأنها ظهرة؛ فهي كالطهارة بالماءء والفرق بينها وبين الكفارة: أن 
للكفارة بدلاً بخلاف هذهء فيخرج ما وجده (عن نفسه) لحديث: 
«ابدأ بتَقْسِكَ»”" ويُكمّله من تلزمه فطرته لو عَيجَزْ عن جميعها . 

(فإن قَضَل) عنده (صاعٌ وبعضٌ صاعء أخرج الصاع عن نفسه) 
للحديث السابق (و) أخرج (بعضٌ الصاع عمَّن تلزمه نفقته) من زوجة 


)0010( تقدم تخريجه /١(‏ 5 2)77 تعليق رقم .)0١‏ 
(1) تقدم تخريجه (5/ 00) تعليق رقم .)١(‏ 


ونحوها (ويكمله المخرج عنه) إن قدر؛ لأنه الأصيل والمخرج 
متحمل » وليس من أهله فيما عجز عنه . 


(ويلزم المسلم فِطرةٌ من يَمونُه من المسلمين) من الزوجات 
والإماءء والأقاربء والموالي» فلا تلزمه فِطرة من يُمونه من الكفار 
لأنها ظهرة للمخرّج عنهء ولا يُطهّره إلا الإسلام؛ وكذا عبد عبده 
(حتى زوجة عبده الحرّة) كنفقتها (و) حتى (مالك تَفْع قِنْ فقط) وهو 
الموصى له بنفعهء فتجب فطرته عليه كنفقته» لا على مالك الرقبة؛ 
(و) حتى (خادم زوجّتهء إن لزمته نفقته) لأن الفطرة تابعة للنفقة» وكذا 
مريض لا يحتاج نفقة؛ لعموم حديث ابن عمر قال: «أمرَنًا رسول الله 
كه بصدكَةٍ الفظر عن الصغِيرء والكبيرء والحرّء والعبدٍء ممنْ 
تمُونُونَ؛ رواه الدارقطني7". وروى أبو بكر في «الشافي» نحوه من 


.)1١51/5( )1(‏ وأخرجه - أيضاً - البيهقى »)١171١/54(‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(48/1) حديث 443 . قال الدارقطني: كه القاسم وليسن“يقوي. وَالسوات 
موقوف. وقال البيهقي: إسناده غير قوي. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 
:)١557/0(‏ هذا إسناد لا يغبت لجهالة بعض رواته. وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 
والدارقطني (51/9١)غ‏ بنحوه موقوقاً. وتقدم قول الدارقطني: 
اوالصواب موقوف». 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (151/5)؛ 
قال: «فرض رسول الله يكثِ على كل صغير أو كبيرء حر أو عبدء ممن يمونون 
صاعاً من شعير أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب؛ عن كل إنسان؛. قال 
البيهقي: وهو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 184) وفي الفتح 
(55/7"): وفيه انقطاع. 
وأخرجه الشافعي في الأم (1/ 07) وفي المسند (ترتيبه )161١/1١‏ حديث 511 » 
عن جعفر الصادق» عن أبيه؛ مرسلاً . 5 
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(ولا تلزم) الفطرة (الزوجٌ لبائن حامل؛ لأن النفقة للحمل لا لها) 
من أجل الحمل» والحمل لا تلزم فطرته . 

(ولا) تلزم الفطرة (من استأجر أجيراً» أو ظثراً بطعامه وكسوتهء 
كضيف) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقدء فلا يزاد 
عليهاء كما لو كانت دراهم؛ ولهذا تختص بزمن مقدّرء كسائر الأجر. 

(ولا) تجب فطرة (من وَجَبت نفقتّه في بيت المال؛ كعبد الغنيمة 
قبل القسمةء و) عبد (الفيء» ونحو ذلك) كاللقيط؛ لأن ذلك ليس 
بإنفاق» وإنما هو إيصال المال في حقّه . 

(ولا من تلزمّه نفقةٌ زوجته الأمّة ليلاً فقطء بل هي على سيدها) 
أي: لو تزوج أَمَدّ وتسلّمها ليلا فقطء ففطرتها على السيد دون 
الزوج؛ لأنها وقت الوجوب”" في نوبة السيد . 
> ورواه عبدالرزاق (7/ )١185‏ رقم ”الالاهء وابن زنجويه في الأموال (7/ 171414) 

رقم 77275 والدارقطني ١‏ كوكلا والبيهقي 1/5) عن علي رضي الله 


عنه قال: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع برء أو صاع من تمر. قال 
البيهقي: هذا موقوف. وعبد الأعلى: غير قويء إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله 
قويا فيما اجتمعا فيه. 

)١(‏ كتاب «الشافي» لأبي بكر لم يطبع. ورواه - أيضا - عبد الرزاق (9/ 07714 رقم 
081.؛ وابن زنجويه في الأموال (/ ١144‏ و1959١)‏ رقم 771/5 و7177ء 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (17/9) رقم 237418 عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول: من صغير وكبيرء أو 
حرء أو عبدء وإن كان نصرائياًء مين من قمح» أو صاعاً من تمر. 

(1) «لأنها تابعة للصوم» ش. 
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(وترتيبها) أي : الفطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يمون 
جماعدً (ما يؤدي عن جميعهم» بدأ لزوماً بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني 
على النفقة» ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته. (ثم بامرأته ولو أمّة) تسلمها 
ليلا ونهاراً؛ لوجوب نفقتها مطلقاً بخلاف الأقارب» وقدمت على 
غيرها لآكديتها ؛ ولأنّها معاوضة .(ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. 
وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة؛ لثلا تسقط بالكلية (ثم 
بأمّه) لتقديمها على الأب في الي لحديث: «من أبرٌ ؟50"". 


مق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ :١5‏ حديث 2*7 وأبو داود في الأدب؛ 
باب »١59‏ حديث 9ه والترمذي 0 البْنَ والصلة؛ باب 5 حديث 
1 وعبدالرزاق (11/ 187) حديث 70171 وأحمد (5/ ا 0)؛ وهناد 
في الزهد (؟/57/5) حديث 4565» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 
") حديث 17717ء وابن قانع في معجم الصحابة (/ 07/١‏ وابن حبان في 
الثقات (54/8 ”)2 والطبراني في الكبير )4٠57/١195(‏ حديث 7» والحاكم 
»)١5١/5 .747/(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (58/17)» والبيهقي (5/ 
4) وفى شعب الإيمان (5/ 18) حديث و“ملاء 2.985٠‏ والخطيب فى 
تاريخه 30/6 »©2/٠‏ والبغوي في شرح السنة (١/رهة)‏ ويف 
#7 والمزي في تهذيب الكمال (1/ 7١1‏ ؛ 4 7)» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء (9/ 485 ؛ 486) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول 
الله من أبر؟ قال: أمك» قال: قلت: * لمن 46 أنكء قال: قلت: ثم من؟ 


قال: أمكء قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. 
0 ووافقه 
الذهبى. 


وله شاهد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه : رواه البخاري في الأدب» باب 
ا حديث 5911» ومسلم في البر والصلة: حديث 75158ء بلفظ : من أحق 
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(ثم بأبيه) لحديث: «أنتٌ ومالك لأبيك”». 


روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 

أ- جاير بن عبدالله رضى الله عنهما : أخرجه ابن ماجه فى التجارات»: باب 2514 
حديث 219١‏ والطحاوي (8/5) وفي شرح مشكل الآثار (1/7//5؟) 
حديث 1598ء والطبرانى فى الأوسط (5/؟777) حديث 7860608 و(// “ا/ا") 
حديث 27775 وفي الصغير (1/ 58): والبيهقي مطولاً في دلائل النبوة (5/ 
5 *”؛ والخطيب في الموضح )١4٠/١(‏ من طرق عن ابن المتكدر عن جابر 
رضي الله عنه مرقوعا. 

صححه ابن القطان في بيان « الوهم والإيهام (5/ )٠١7‏ وحكى هو وابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير (؟7/1١٠7)‏ تصحيحه عن البزار. وقال البوصيري فى 
مصباح الزجاجة (1/ 75): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. 
ورواه الشافعي في الرسالة ص/457؛: وفي المسند (ترتيبه ؟/١٠8١))‏ 
وعبدالرزاق )17١/9(‏ رقم 217778 وسعيد بن منصور )١5١/5(‏ رقم 
؛ وابن أبى شيبة :»)١95/١15(‏ والبيهقى (/ )48٠١‏ وفى معرفة السنن 
والآثار (153/1) رقم 75 و(١598/1)‏ 3 /امده ١‏ من ظريق ابن عيينة» 
عن محمد ين المتكدر - مرسلا. 

قال الشافعي في الرسالة ص/578: لا يثبت عن النبي ييه . ورجح المرسل 
أبوحاتم الرازي» كما في العلل لابنه )557/١(‏ رقم ١1144‏ والبيهقي قال: 
هذا منقطع؛ وقد رُوي موصولاً من أوجه أخرء ولايثبت مثلها. وقال في معرفة 
السئن والآثار: وقد رواه بعض الناس موصولا بذكر جابر فيه» وهو خطأ. 
وتعقبة ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: قد رُوي موصولاً من وجه 
0 

ب - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في البيوع» باب ولا 
حديث :707١‏ وابن ماجه في التجارات؛ باب 54؛: حديث 7797+ وابن أبي 
شيبة 1571/90 :)191/١4‏ وأحمد (؟4/7/ا١ء »)5١5 .70١4‏ وابن الجارود 
)١51/(‏ حديث 43415 والطحاوي :»)١98/5(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(2350). والبيهقى (/ »)58١‏ والخطيب فى تاريخه .)59/1١17(‏ قال الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف (107/8): زواه أبو داودء. واين ماجه من طريق - 
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(ثم بولده) لوجوب نفقته في الجملة. 
(ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب) لأن الأقرب أولئ من 
غيره» فَقّدّم كالميراث ٠‏ 


- الحجاج بن أرطاة» عن عمروء وحجاج مدلس» وفيه ضعقف. 


اج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حيان «الإحسان» )١477/7(‏ حديث 
٠‏ و(١٠/4/)‏ حديث 4777. وصححه البزار وعبدالحق وابن الملقن كما 
فى خلاصة اليذر المثير (9/ 07507 

د - عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في 
فوائده ص/ 7٠‏ والطبرانى فى الكبير )8١/1١(‏ حديث :٠١١14‏ وفي الأوسط 
(51//1) حديث 07؛ وفى الصغير (8/1): واين عساكر (1/797). 

قال الطبراني في الصغير: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به اين 
ذي حماية» وكان من ثقات المسلمين. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)١55‏ رواه الطبراني في الثلاثة؛ وفيه 
إيراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات. 
وقال الحافظ فى التلخيص الحبير :)١189/(‏ فيه معاوية بن يحبىء وهو 
ه - آبن عمر رضي لله عنهما: أخرجه ابن معين في تاريخهء برواية الدُوري 
)١١1/(‏ رقم 46””, وأبو يعلى )98/٠١١(‏ حديث ١"الا6.‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١54‏ رواه أبو يعلى» وقيه: أبو حريز» 
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان: وضعفه أحمد وغيرهء وبقية رجاله ثقات. 
و - سمرة رضى الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار؛ (84/17) حديث 
والعقيلى (7/ 74): والطبراني في الكبير (9/ 70) حديث 3931: 
5 الأوسط (8/؟4) حديث .7١085‏ قال الهيغمي في مجمع الزوائد (4/ 
84 : رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسطء وفيه عبدالله بن إسماعيل 
الجوداني: قال أبو حاتم: لين» ويقية رجال البزار ثقات. 

ز - أبوبكر الصديق رضي الله عنه: أخرجه البيهقي )4/١/1(‏ وضعفه. 

قال الحافظ في الفتح :)1١١/0(‏ فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز 
الاحتجاج به. وانظر: التلخيص الحبير (189/5) . 


زذة كتاب :اذك كاة - باب زكاة الفطر 


موعت جبد لذن التق ةلكالا 


«وإن استوى اثنان فأكثر) كولدين أو أولاد» أو 597 (ولم 
يفضل غير صاع.ء أقرع) بينهم؛ لتساويهم وعدم المرججحء فلم يبقٌّ إلا 
القرعة . 

(ولا تجب) الفطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر”” إجماع من 
يُحفْظ عنه من علماء الأمصار؛ لأدور الى صلقي يد قل يوي 
لتعلّقت الزكاة بأجنة السوائم د ا 
الإرث والوصية» بشرط خروجه | (بل د تُستحبٌ) الفطرة عن 
الجنين؛ لفعل عثمان”". وعن أبي قلابة قال: «كان يعجبهم أنْ يعْظوا 
ْكَاة الفِطرٍَ عن الصغيرٍ والكبيرء حتى عن الحمل في بطن أَمّه؛ رواه 
أبو بكر في «الشافي:7». 

(ومن تبرّع بمؤنة مسلم شهرٌ رمضان كله لزمته فِطرته) نصّ عليه 
في رواية أبي فاووة؟ وغيره؛ لعموم قوله كيه : «أدُوا صدقَة الفطر 


عع تمر وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال: لازكاةٌ الفظر 


. في «ذ» «أو أولاد إخوة»‎ )١( 

() الإجماع ص/ .6١‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة (/ 519): وابن زنجويه في الأموال (/ 57 )١7‏ رقم 7717/5 
وعبد الله في مسائله (؟/ 086) رقم 2805 5 حزم في المحلى (177/5). 

(5) كتاب «الشافي» لأبي بكر لم يطبع. ورواه - أيضاً - بنحوه ابن أبي شيبة (/ 
“ا/ا3ء .)5١9‏ وأورده ابن حزم في المحلى (1777/5) بمثله عن عبدالرزاق» 
عن أيوب؛ عن أبي قلابة وقال: أبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. 

(5) مسائل أبي داود ص/817. 

(5) تقدم تخريجه (28/0) تعليق رقم .)١(‏ 


0 كتاب -- - باب زكاة الفعلن 


عَلى من جرّث عليه نمَقَتّكَ00". ا 
فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخرهء لم تلزمه؛ لظاهر النص. 
و(لا إن مَانَهُ جماعة) فلا يلزمهم فطرته؛ لعدم إمانة أحدهم له جميع 
الشهر . 

(وإذا كان رقيقٌ واحد بين شركاء) فعليهم صاع واحد بحسب 
ملكهم فيهء كنفقته (أو بعضه خُرٌ) وبعضه رقيق» فعليه وعلى سيده 
صاع بحسب 0 والرّق (أو) كان (قريب» أو) عتيق (تلزم نفقئه 
اثثين) كولديه أو أخويهء أو معتقيهء أو ابني معتقهء فأكثرء ففطرته 
عليهم كنفقته» لكن لو كان أب وأم أو جدة» اتفرد بها الأب كالتفقة 
(أو ألحَقّت القافةٌ واحداً باثنين فأكثر) على ما يأتي بيانه في اللقيط 
(فعليهم صاع واحدٌّ) لأن الشارع إنمَا أوجب عن20 الواخذ. صاعاً» 
فأجزأ؛ لظاهر الخبرء وكالنفقة وماء طهارته . 

(ولا تدخل الفطرة في المُهايَأة فيمن بعضّه خُر) لأنها حق لله 
كالصلاة» والمُّهايأة معاوضة كسب بكسب (فإن كان يوم العيد نوب 
العبد المُعتقٍ نصفه مثلاًء اعتٌبر أن يفضل عن قوته نصفٌ صاع) فإن 
عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاعء كما لو عجز مكاتب عنها 
(وإن كانت نوبة السيد) يوم العيد (لزم العبد - أيضاً - نصفٌ صاع) 
ولو لم يملك غيره؟ لأن مؤنته على غيره . 


.)١( كتاب «الشافي؛ لأبي بكر لم يطبع؛ وتقدم بنحوه (08/5) تعليق رقم‎ )١( 
في «ذ4: «على».‎ )١( 


56 كتاب الزكاة 


- ياب زكاة القطر 


(ومن عَجَرّ منهم) أي: الشركاء في قن أو من وَرَّاثْ لقريب أو 
عتيق» أو من ألحق بهم ولد (عمًا) وجب (عليه) من الفطرة المشتركة 
(لم يلزم الآخر سوى قسطه. كشريك ذمي) فلا يلزم المسلم قسط 
الذمي . 

(وإن عَبجَرٌ زوج المرأة عن فِطرتها ف)هي (عليها إن كانت خرّة: 
وعلى سيدها إن كانت أمّة) لأن الزوج كالمعدوم (ولا ترجع) الزوجة 
(الحُرة» و) لا (السيد بها) أي: الفِطرة (على الزوج إذا أيسر) لأنها 
لم تكن وجبت عليه قبل؛ لعدم أهليته للتحمل والمواساة . 

(ومن له عبد آبِقٌ أو ضالء» أو مغصوبء أو محبوس كأسيرء 
فعليه فطرته) للعموم» ولوجوب نفقته؛؟ بدليل رجوع من رد الآبق 
بنفقته على سيدهء ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منهاء ولا 
يلزمه إخراجها حتى يعود إليه» زاد بعضهم: أو يعلم مكان الآبق. قاله 
في «المبدع" (إلآ أن يشك) السيد (في حياته) أي: الآبق ونحوه 
(فتسقط) فِطرته» نص عليه في رواية صالح''"؛ لأنه لا يعلم بقاؤهء 
والأصل براءة الذّمة» والظاهر موتهء وكالتفقة؛ ولأنه لو أعتقه عن 
كفارته لم يجزئه (فإن علم سيدّه حياته بعد ذلك. أخرج لما مضى) 
لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي» فوجب الإخراج؛ 
كمال غائب يانت سلامته. 


(ولا يلزم الزوجٌ فِطرةٌ) زوجة (ناشز وقت الوجوب) أي : وجوب 


)١(‏ لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة» وهو في مسائل أبي داود ص/87. 


5 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة حم 


ا ا 


اي دي 


زكاة الفطر (ولو) كانت (حاملاً) لأن النفقة للحمل» ولا تلزم 
فطرته. 

(ولا يلزم الزوج) - أيضاً - فطرة (من لا تلزمه نفقتّهاء كغير 
المدخول بها إذا لم تُسلّم إليه) أي: تبذل التسليم هي أو وليها. 
(والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها) أي: بنت دون تسع؛ لأن 
الفطرة تابعة للنفقة» كما تقدّم. 

(وتلزمه فطرة مريضةٍ ونحوها لا تحتاج إلى نفقة) لأن عدم 
احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضي لهاء بخلاف ما قبل. 

(ومن لزم غيرّه فِطرته) كالزوجة (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي : 
إذن من وجبت عليه (أجزأ) إخراجه (كما لو أخرج بإذنه) لأنه أخرج 
عن نفسه» فأجزأه. كمن وجبت عليه (لأن الغير متحمّل) لكونها طهرة 
(لا أصيل) وإن كان مخاطباً بها. 

(ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته) كالزوج القادر إذا 
لم يخرج فطرة زوجته (لم يلزم الغير) الذي هو الزوجة في المثال 
(شيء) لعدم خطابها بها (وله) أن : الغير الذي وجبت فطرته على 
غيره (مطالبته بالإخراج) كنفقته. 

قلت وظاهره: ولو وؤلداّء فيطالب والده بهاء كالتفقة. 


(ولو أخرج العبد) فطرته (بغير إذن سيدهء لم يجزئه) لأنه تصرّف 
في مال سيده بغير إذنه . 


(وإن أخرج) من يصح تبرّعه (عمن لا تلزمه فطرته) كأجنبي 


57 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 
(بإذنهء أجزأ) إخراجه عنه (وإلاء فلا). قال الآجري: هذا قول فقهاء 
المسلمين . 

(ولا يمنع الدين وجوب الفطرةء إلا أن يكون مطالباً به) 
لتأكدهاء بدليل وجوبها على الفقير» وشمولها لكل مسلم قدر على 
إخراجهاء فجرى مجرى النفقة» بخلاف زكاة المال؛ فإنها تجب 
بالملك» والدين يؤثر فيه» والفطرة تجب على البدن» وهو غير مؤثر 
فيهء فإن كان مطالباً به منع وجوبها؛ لوجوب أدائه عند المطالبة» 
وتأكده بكونه حق آدمى لا يسقط بالإعسارء أشبه من لا فضل عنده . 


(وتجب) زكاة الفطر (بغروب شمس ليلة) عيد (الفطر) لقول ابن 
عباس: «فرض رسول الله كلِ صدقّة الفطر طهرةً للصائم من اللّْو 
والرفَثِء وطَعْمَةٌ للمَساكِين». رواه أبو داود والحاكه”"؟, وقال: على 
شرط البخاري» فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به؛ لأن 
الإضافة تقتضي الاختصاصء» وأول فطر يقع من جميع رمضان 
بمغيب الشمس من ليلة الفطر . 

(فمن أسلم بعد ذلك) أي: بعد الغروب (أو تزوج) امرأة بعده 
(أو ولد له.ولدذ) بعده (أو ملك عبداً) بعده (أو كان معسراً وقت 
الوجوب. ثم أيسر بعده؛ فلا فطرة) عليه» لعدم وجود سبب الوجوب 
(وإن وجد ذلك) بأن أسلم أو تزوج أق ولداله ولك أو ملك عيذا أو 
أيسر (قبل الغروب» وجبت) الفطرة؛ لوجود السببء فالاعتبار 


.)١( تقدم تخريجه (4)07/0 تعليق رقم‎ )١( 


م531 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة القطر 


بحال الوجوب . 


(وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجتهء أو رقيقه أو قريبه ونحوه 
(أو أعسرء أو أبان الزوجة. أو أعتق العبد ونحوه) كما لو باعه أو 
وهبه (لم تحب) الفطرة ؛ لما تقدم 8 


ل(ولا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها يموت ولا غيره) كإبانة زوجة: 
أوعتق عبد أو بيعه؛ لأستقرارفاء وذكره المجد إجماعاً فى عتق عبد. 


(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص 
عليه" ؛ لقول ابن عمر: «كاثوا يعْظُونَ قبل العيدٍ بيوم أو يومَيْنِ». رواه 
البخاري”" (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؟ لفوات الإغناء 
المأمور به في قوله كَكلِ: «أَعْنُوهُمْ عن الظَلَّبِ هذا اليوم». رواه 
الدارقطني””؛ من رواية أبي معشرء وقيه كلام: من خَديَك أبن غمر: 
بخلاف زكاة المال. 


.)089/1( انظر: مسائل صالح (178/5)»: ومسائل عبدالله‎ )١( 

(؟) في الزكاة» باب لالاء حديث .151١‏ 

(6) (157/7). ورواه - أيضاً - ابن زنجويه في الأموال (7/١5؟١)‏ حديث 
17 وابن حزم في المحلى )١1١/5(‏ من طريق أبي معشر المدني» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
قال ابن حزم: وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن 
نافع وغيره. وانظر (504/7) تعليق رقم .)1١(‏ 
ورواه ابن سعد )١58/١(‏ عن عائشة . وابن عمر ء وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهم مرفوعاً بنحوه» وفي سنده محمد بن عمر الواقدي متروك؛ كما 
قاله الحافظ في التقريب (57118). 


18 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 

(وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر) لما تقدم من قوله كَك: 
«أغنوهّم عن الطلّبٍ هذا اليوم» (فإن أخحرها عنه) أي: عن يوم الفطر 
(أثم) لتأخيره الواجب عن وقته؛ ولمخالفته الأمر (وعليه القضاء) 
لأنها عبادة» فلم تسقط بخروج الوقت» كالصلاة . 

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة» أو 
قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد؛ لأنه يئةِ: «أمرَ بها أن توّدَّى 
قبل خروج الناسٍ إلى الصّلاةٍ؛ في حديث ابن عمر”''. وقال جمع: 
الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى . 

(ويجوز) إخراجها (في سائره) أي: باقي يوم العيد؛ لحصول 
الإغناء المأمور به (مع الكراهة) لمخالفته الأمر بالإخراج قبل 
الخروج إلى المصلى . 

(ومن وجبت عليه فطرة غيره) من زوجة أو عبد أو قريب 
(أخرجها مكان نفسه) مع فطرته؛ لأنها طهرة لهء بخلاف زكاة المال» 
(ويأتي) في الياب بعدهة. 


)01( رواة البخاري فى الزكاة باب 1,؛ حديث ادو ؤدولء ومسلم فى 
الزكاة.» حديث 985. 


07 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


(والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به 
في عهده كك وعبارة «المبدع» صاع بصاع النبي يده وهو أربع 
حفنات بكمّى رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في 
أيام العيد. انتهى. وهو قدّحانء كما تقدم .(من البرء أو مثل مكيله من 
التمر أو الزبيب) قال في «المبدع»: إجماعاً”'' (ولو) كان التمر 
والوييبت"(متؤوعي العجدم) نموم النتبر (آو الشبعير) ذكره :: في «المبدع» 
إجماعاً. 

(وكذا الأقط) ويأتي بيانه”"' (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم 
الخدري قال: «كنا نخرج زكاءً الفطر إذ كان فينا رسول الله يَكِيَهِ صاعاً 

من طعامء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر أق .ضاعاً :من 
ونتسيةة أو ضاعا من أَقُطا. . متفق 0 


(1) الإجماع لابن المنذر ص/١5:‏ والتمهيد لابن عبدالبر (4/ 175) والاستذكار 
(9/ 57 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (57/5)» وبداية المجتهد (؟/ 
4») وشرح مسلم للنووي (7/ 0) في التمر والشعير فقط. وأما البر والزبيب 
فقد ذكر فيهما ابن عبدالبر والتووي الخلاف . 

(90) (د//). 

() البخاري في الزكاة» باب ؟الاء “الال دلاء حديث 21908 12:5. 1604اء 


.146 ومسلم في الزكاة» حديث‎ ٠ 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


والشعير والأقطء فإذا جمع منها صاعاً وأخرجهء أجزأه. كما لو كان 
خالصاً من أحدها (ولو لم يكن المخرّج قوتاً له) أي : للمخرج كالتمر 
بمصر؛ فإنه ليس قوتاً بها غالباً» ويجزئ إخراجه؛ لعموم ما سبق . 

(ولا عبرة بوزن تمر وغيره» مما يخرجه سوى البر) لأن الصاع 


مالس لدةية81 حيا تقدم”". 


(فإذا بلغ) المخرّج من غير البرّ (صاعاً بالبُرّ) بأن اتخذ ما يسع 
صاعاً من جيد البرء وأخرج به من غيره صاعاً (أجزأ) لأنه أخرج 
الواجب عليه (وإن لم يبلغ) المخرّج (الوزن) أي: وزن الصاع؛ لخفته 
كالشعير (ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوؤن) أي ون الضاع (شيعاً 
يعلم أنه) أي: الثقيل (قد بلغ صاعاً) كيلاً (ليسقط الفرض بيقين) 
فيخرج من العهدة. 

(ولا يجزئ نصف صاع من بُرٌّ) لما تقدم من حديث أبي 
مجنذ "انا ما أوواة احمد وقية مق حنيق الحكن عن أبن 
عباس: «نصفٌ صاع من برا ففيه مقال؛ لأن الحسن لم يسمع 


.)5( تقدم تعريفها (507/5) تعليق رقم‎ )١( 

4640 4 

(؟) تقدم تخريجه (5/ )1١‏ تعليق رقم (7). 

(:) أحمد .)”01١ :778/١(‏ وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الزكاةء باب 2٠١‏ 
حديث 1577»ء والنسائى فى العيدين» باب 77 حديث و وفى الزكاة» 
باب 75 حديث و الكبرى )001/١(‏ حديث 5 
4)) حديث 71741 0379414 وابن أبى شيبة (6/ 117١‏ 7778)., والبزار اكشف 
الأستار» )47٠/١(‏ حديث 9١084‏ والعقيلي (417/5» 7 4) والدارقطني - 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة القطر 


5 200 زفق 
منه. قاله ابن معين" ' وابن المديني 2 


(ويجزئ صاع دقيق وسويقء ولو مع وجود الحَبٌّ) نص عليه””". 
واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة» من حديث أبي سعيد: «أو صاعاً 
من دقيق». قيل لابن عيينة: إن أحداً لا يذكره فيهء قال: بل هو فيه. 
رواه الدارقطني”». قال المجد: بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته» 


-ت (151/59)» والبيهقي :»)١158/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 017). 
قال النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عياس. وروى البيهقي بسنده عن ابن 
المديني أنه سثل عن حديث ابن عباس عن النبي كَكةِ في زكاة الفطرء فقال: 
حديث بصري» وإسناده مرسل» وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس» وما رآه 
قط... الخ. وقال البيهقي (5/ :)17١‏ وردت أخبار في نصف صاعء ولا يصح 
شمو مرة للق 
وصبّحح إسناده الدارقطني فيما حكاه عنه الحافظ في إتحاف المهرة (3/9). 
وقال النووي في المجموع :)١47/5(‏ ولم يثبت عن النبي كله نصف صاع من 
ب والمروي في ذلك ضعيف. وانظر التنقيح لابن عبد الهادي (9/ »150١‏ 
0 فإنه ذكر طرق الحديث» وأعلَّها كلهاء وانظر الجوهر النقي بهامش 
السئن الكبرى (158/5)»: والتمهيد (4/ 8؟1). ١‏ 

(1) التاريخ برواية الدُوري )١١١/1(‏ رقم 5040 و (570/4) رقم 5088). 

(0) العلل ص/ .0١‏ 

(*) انظر مسائل عبدالله (1/+058) رقم 1٠8غ‏ ومسائل أبي داود ص/ 84. 

.)١53/75( )5(‏ وأخرجه - أيضاً - أبو داود فى الزكاة» باب 1١9‏ حديث 21518 
والنسائى فى الزكاة: باب 784: حديث 7017 وفى الكبرى (18/1) حديث 
15 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (75/9) 2 ٠‏ "ء والبيهقي (5/ 
7». وابن عبدالبر فى التمهيد (5/ :)١79‏ عن ابن عييئة؛ عن ابن عجلان» 
عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاء وزاد 
التارقطئ ‏ قال له على ين المدينن :يا آنا محمد ح يكن ابن طييع ب العذ ألا 
يذكر في هذا الدقيق: قال: بلى هو فيه. قال النسائي: ثم شك سفيان فقال: - 


رف كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


كتمر رع 06 

(والسويقٌ: بر أو شعيرٌ يحمّص) وعبارة «المبدع»: يقلى (ثم 
يطحن. وصاع الدقيق) يعتبر ب(وزن حبه) نص عليه" ؛ لتفرق الأجزاء 
بالطحن» وكذا السويق. 


(وسوي) دقبي لإبل فكيل) صم بل خقرة 
(والأقط: لبنٌ جامد يجفف بالمصل) أي: بسبب المصل الذي 


- دقيق أو سلت. ونقل أبو داود في الزكاة» باب 19: عقب حديث ١718‏ أن 
سفيان ترك هذه الزيادة لما أنكروها عليه؛ ثم قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم 
من ابن عيينة. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ :)١587‏ هذا إسناد 
حسنء لكن ذكر الدقيق قد أنكر على سفيان» ونقل عن أبي داود عن شيخه 
جامد بن.يحين: فأتكروا عليه فتركه سفيانء وقال البهقي 3 زواء جماغة عن 
ابن عجلان؛ منهم: حاتم يِنُ إسماعيل» ومن ذلك الوجه: أخرجه مسلم في 
الصحيح » ويحيى القطان وأبو خالد الأحمرء وحماد بِنُ مسعدة وغيرهم قلم 
يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان» وقد أنكروا عليه فتركه . 
ولهذه الزيادة شاهد: أخرجه البزار(كشف الأستار) )41"١ /١(‏ حديث 108 من 
طريق الحسن؛ عن اين عباس رضي الله عنهما. وقال: ولم يسمع الحسن من 
ابن عباس. 
وأخرجه ابن خزيمة (84/5) حديث 20114115 والدارقطني (7/ )١55‏ من طريق 
ابن سيرين؛ عن ابن عباس» لكن فيه : وآحسيه قال: ومن أدق دقيقاً كُبِلَّ منه. 
وأخرجه ابن خزيمة (54/ 88) رقم 14117 من طريق ابن سيرين»؛ عن ابن عباس » 
موقوفاً. قال أبو حاتم؛ كما في العلل لابنه (517/5): هذا حديث منكر. وقال 
البيهقي : ليس بثابت. وذكر الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 188) أن ابن 
سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر. 

02 في الج1: لثواه». 

(0) انظر الفروع (؟/ 076). 


7 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة القطر 


(ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة. مع قدرته على 
تحصيلها) كالدّبس» والمصلء والجبن؛ للأخبار المتقدمة(2 (ولا) 
إخراج (القيمة) لأن ذلك غير المنصوص عليه» وكما تقدم في زكاة 
الأموال . 

(فإن عدم المنصوص عليه) من الأصناف الخمسة (أخرج ما يقوم 
مقامة. من حب وثمر يقتات إذا كان مكيلاًء كالذرة والدّخْن 
العاف ونحوه) 9 والتوت اليايس؛ لأن ذلك أشن 
بالمنصوص عليهء فكان أولل . 

(ولا يجزئ إخراج حب معيب» كمسوّس ومبلول» وقديم تغير 
طعمه ونحوه) لقوله تعالى: ولا تيَمَّموا الخبيتٌ من تُنْفِقُونَ14» 
ولأن السوس يأكل جوفهء والبلل ينفخه» فالمخرج لصاع منه ليس هو 
الواجب شرعاً .(ولا خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخارء وفيه شبه 
بإخراج القيمة. وقال ابن عقيل: يجزئ . 

(فإن خالط المخرّج) الجيد (ما لا يجزئ وكثرء لم يجزئه) ذلك؛ 
لما تقدم (وإن قل) الذي لا يجزئ (زاد بقدر ما يكون المصفى صاعاً) 
لأنه ليس عيباً؛ لقلة مشقة تنقيته (وأحبٌّ) الإمام (أحمد تنقية الطعام) 


)7١/0( )1(‏ تعليق رقم (07. 
() تقدم التعريف به (797/5) تعليق رقم (7) . 
(5) في «ح» و«ذ؛: «كالأرزء والتين» والتوت». 
(5:) سورة البقرة» الآية: /7501. 


1/6 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


يد #«صدسس عمو سيعت 0ت 


وحكاه عن ابن سيرين"' ليكون أكمل . 

(وأفضل مخرج تمر) لفعل ابن عمرء رواه البخاري”""» وقال له 
أبو مجلز: «إن الله قَدْ أوسَعَء والبْرٌ أَفضَلء فقال: إن أصحَابي 
سلكوا طريقاً» فأنًا أَحِبٌ أنْ أَسْلّكهُ؛ رواه أحمد”". واحتج بوك 
ولأنه قوت وحلاوة» وأقرب تناولاً وأقل كلفة (ثم زبيب) لأنه في 
معنى التمر فيما تقدم (ثم بر) لأنه أنفع في الاقتيات» وأبلغ في دفع 
حاجة الفقير (ثم أنفع) للفقير (ثم شعيرء ثم دقيق برَء ثم دقيق شعيرء 
ثم سويقهما) أي : سؤيق البراكو الشعير (ته أقط) . 

(ويجوز أن يعطي الجماعة) من الفقراء ونحوهم (ما يلزم الواحد) 
من فطرة أو زكاة مالء قال في «الشرح"» و«المبدع»: لا نعلم فيه 
خلافاً: إذا أعطى من كل صنف ثلاثة؛ لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها 
(لكن الأفضل أن لا ينقصه) أي : كل واحد من الآخذين (عن مذ بر 
أو نصف صاع من غيره) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به 
كما تقدم (و) يجوز (أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) نص عليه”* ؛ 


. ١51778 رقم‎ )١79//9( مسائل صالح‎ )١( 

(؟) فى الزكاة» باب لالاء حديث .151١١‏ 

إفة لم ايجدة في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وقد رواه اين زنجويه في 
الأموال )١15549/5(‏ رقم :779٠‏ والفريابي كما في فتح الباري (0795/1؛ 
وابن حزم في المحلى (1717/5). 
وأخرج عبدالرزاق (3110//5*) رقم 5147: وابن أبي شيبة (/17) عن أبي 
مجلزء أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يستحب أن يعطي التمر في زكاة الفطر. 

(4) انظر الفروع (08/6). 1 ١‏ 

(5) انظر: الفروع .)04٠/7(‏ 


فى كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 


- 


لأنها صدقة لغير معين» فجاز صرفها لواحدء كالزكاة. 

(ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه) لأنه رد 
بسبب متجددء أشبه ما لو عادت إليه بميراث (ما لم يكن حيلة) كأن 
يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه (وكذا الإمام أو نائبه» 
إذا حصلتا) أي: الفطرة وزكاة المال (عنده» فقسمهماء ردّهما) أي: 
جاز للإمام أن يردهما (إلى من أخذتا منهء وتقدم بعض ذلك) 
وتوضيحه""". 

(وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر. حتى مات. وهو تبرع 
استحسنه) الإمام (أحمد)”" رحمهما الله تعالى. 


9 )0 
(؟) مسائل أبي داود ص/”8. 


ا كتاب الزكاة - باب آخر اج انك كاة 


باب إخراج الزكاة وما يتعلق به 
من حكم النقل» والتعجيل ونحوه 


(لا يجوز تأخيرّه) أي : تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها 
مع إمكانه» فيجب إخراجها على الفورء كنذر مطلقء وكقّارة) لقوله 
تعالى : #وآنُوا حقّهُ يوم حصَادِهِ 74 والمراد الزكاة» والأمر المطلق 
للفورء بدليل أن المؤخّر يستحق العقاب» ولو جاز التأخيرء لكان إما 
إلى غاية» وهو مناف للوجوب. وإما إلى غيرهاء ولا دليل عليه؛ بل ربما 
يفضي إلى سقوطها إما بموته» أو تلف المال» فيتضرر الفقير بذلك» 
فيختل المقصود من شرعها ؛ ولأنها للفور بطلب الساعي» فكذا بطلب 
الله تعالى» كعين مغصوبة» وفي «المغني» و«الشرح»: لو لم يكن الأمر 
للفورء لقلنا به هنا. ولأنها عبادة تتكررء فلم يجز تأخيرها إلى دخول 
وقت مثلهاء كالصلاة: (ويأتي) حكم النذر المطلق والكمّارة في 
الأيمان. 

(إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضرراً) فيجوز له تأخيرها 

نص عليه”"؛ لحديث: الا ضرَّرَ»”". (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها 
هو بنتفسه مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 151 


(0) انظر المغني :»)١47//5(‏ والفروع (5/ 047). 
() تقدم تخريجه »)١١1/7(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


8 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 
في ذلك من الضررء وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك» فهي ولق 

(أوكان) المالك (فقيراً محتاجاً إلى زكاته. تَختلّ كفايته ومعيشته 
بإخراجها) نص عليه”'2. (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى؛ 
وال المغارض. 3 

(أو أخرها) أي : الزكاة (ليُعطيّها لمن حاجته أشدٌّ) من غيره (أو) 
ليعطيها (لقريب أو جار) نقله يعقوب فيمن حاجته أشدء وقيّده جماعة 
بالزمن اليسير للحاجة» وإلاء لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر 
كلام جماعة المنع. قال في «المبدع»: وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم 
يشتد ضرر الحاضر. 

(أو) أي: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذّر إخراجها من التَصَاب 
لغيبة) المال (ونحوها) كالمئع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن 
(ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكّئء فلا يلزمه؛ 
لأن الأصل إخراج زكاة المال منه» وجواز الإخراج من غيره رخصة 
فلا يتقلب تضييقاً (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة””". 

أو) أي: ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحِقٌء أو) غيبة (الإمام عند 
خوف رجوعه) عليه بها للضرر. 


(وكذا للإمام والساعي التأخير) أي: تأخير الزكاة (عند ربها؛ 


)١(‏ انظر الفروع (/:ه). 
(؟) في «ذ»: «العارض». 
.)7:1١/5( )5‏ 


78و كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


جتدموامعمربستمت دسح ععد فطل ةنانكلا 130113 


لعذر فَخط ونحوه) كمجاعةء» احتج تحمل بقعل ين 


(فإن جحَد) المسلم الحر المكلف (وجويّها) أي: الزكاة (جهلاً 
به - ومثلّه يجهلّه - كقريب عهد بإسلام» أو نُشوئه ببادية بعيدة) بحيث 
(يخفى عليه) وجوب الزكاة (عُرّف ذلك) أي: وجوبها؛ ليرجع عن 
الخطأء ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور (ونْهِي عن المعاودة) لِجَحْد 
وجوبها؛ لزوال عذره . 

(قإن أن 4 عل كيد اوجرن ين أقدغاف جلو ان عالنا 
بوجويهاء كَمْر) إجماعاً ؛ لأنه مكذَّب لله ورسوله وإجماع الأمةء ولو 
أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق» وأما إن جحده 
5 مال خاص ونحوهء فإن كن متكيعا عليه» فكذلك» وإلاء قلاء 
كمال الصغير والمجنون» وعروض التجارةء وزكاة الفطرء وزكاة 
العسل» وماعدا البّرّ والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار؛ لأنه 
مختلف فيه ».ولم ينبه على ذلك للعلع به مما يأثي (وأخذت) الزكاة (منه 
إن كانت وجبت عليه) قبل كفره؛ لكونها لا تسقط بهء كالدَّيْن”"© 
(وَاستُيِيْبَ ثلاثة أيام وجوباً) كغيره من المرتدين (فإن لم يكب) بأن يقر 
بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين (قُتل كفراً وجوباً) لقوله يكنِ: «أُمِرتٌ أن 
)١(‏ روى أبو عبيد في الأموال ص/ 555» رقم :48١‏ واين سعد (7/ 2027371 واين 

زنجويه في الأموال (5؟ / 49) رقم 1410 و(1188/9١)‏ رقم 21777 وعمر 

ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 745) أن عمر رضي الله عنه أخَر الصدقة عام 

الرمادة. قال: فلما أحيا الناس بعثني» فقال: اعقلْ عليهم عقالين» فاقسم فيهم 

عقالاًء واثتني بالآخر. واللفظ لأبي عبيد. 


(؟) «وهذا بيان للمنفي؛ لا للنفي» . ش . 


ْ/ كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


0ك 


أقاتل الناسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاةًء ويؤتُوا 
الزكاةه”''. وقال أبو بكر الصديق: «لأقَاتَآنَ من فَرَّفّ بِينَ الصلاةٍ 
والزكاقه””. متفق عليهما . 

(ومن متعها) أي الركاة لملا بهاء أو تهاوناء, أعدذت منن) 
قهرأء كدين الآدمي» وكما يؤخذ منه العشر؛ ولأن للإمام طلبه بها 
فهي كالخراجء بخلاف الاستنابة في الحجء والتكفير بالمال» 
وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي؛ لعدم النية في العبادة من الممتنع 
(وعرّره إمام عَذْل فيها) أي: في الزكاة يضعها مواضعها. وظاهره: 
وإن لم يكن عدلاً في غيرها. (أو) عزّره (عامل زكاة) لقيامه مقام 
الإمام فيهاء وإنما عَزّْر؛ لتركه الواجب». وهي معصية لا حَدَ فيها ولا 
كفارة (ما لم يكن) مانع الزكاة بخلاً أو تهاوناً (جاهلاً) بتحريم ذلك» 
فلا يُعزَّر؛ِ لأنه معذور . 

(وإن فَعَله) أي: منع الزكاة (لكون الإمام غير عَذُل فيهاء لا 
يضِعُها مواضعهاء لم يعزّر) لأنه ريما اعتقد ذلك عذراً في التأخير. 

(وإن غيّب) من وجبت عليه الزكاة (ماله: أو كُتّمه) أي: غلّه 
(وأمكن أخذها) بأن كان في قبضة الإمام (أخذت) من وجبت عليه 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان» باب ».١!/‏ حديث 755» ومسلم في الإيمان» حديث 
5» عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

000 رواه البخاري في الزكاة» باب .١‏ حديث ٠٠5١ء‏ وفى استتابة المرتدين: باب 
لاء حديث 259178 وفي الاعتصام» ياب 6.١‏ 555 6 :» ومسلم في 
الإيمانء حديث ١٠؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


4١‏ كتاب ال كاة - باب إخراج الزكاة 


الزكاة (منه من غير زيادة) عليها؛ لأن لي منعته 
العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها؛ ولأنه لا يزاد على 
أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق . 

وأما حديث بَهْز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً: «في كل 
إبل سائمةٍ في كل أربعينَ ابنهٌ لبون» لا تفرّق إبل عن حسابهاء من 
أَعْطَاهًا مؤتجراًء فلهُ أجرهاء ومن متها كإنا أخذوعنا .وقطر إبلهء 
عَرْمة('2 من عزمات ربّنَاء لا يحل لآل محمدٍ منها شيء». رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود”". وقال: «شطر ماله» وهو ثابت إلى بهزء وقد 
ثقه الأكثر. 

فجوابه: أنه كان في بدء الإسلام؛ حيث كانت العقوبات بالمال؛ 
ثم نسخ بقوله ككل في حديث الصّدَّيق: «ومن سُيِلَ فوقٌ ذلكء» قلا 
يُغْطه0”. ولأن منع الزكاة كان في خلافة الصَّدَّيقَ مع توفر الصحابة» 
ولم ينقل عن أحد منهم أخذ زيادة؛ ولا قول به . 

(وإن لم يمكن أخذها) أي: الزكاة بالتغييب أو غيره (استَتِيْبَ 

ثلاثة أيام وجوباً) لأنّ الزكاة من مباني الإسلام فيُستتاب تكبا 
كالصلاة (فإن تاب) و (أخرج) كُفَ عنه (وإلا) أي: وإن لم يُخرج 
)١(‏ «بتقديم العين المهملة على الزاي؛ قال في «النهاية؛ [7/ 717]: أي: حق من 

حق اللهء وواجب من واجباته تعالى» ش. 
(؟) أحمد (7/5: 5)» والنسائي في الزكاة» باب 5» لاء حديث 75541؛ 1144»؛ 

وفي الكبرى (8/1» )١‏ حديث 4 17754: وأبو داود في الزكاة؛ باب 


:» حديث 1215. وقد تقدم تخريجه (1/ 7517)» تعليق رقم 0 
() جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب 78» حديث 1104. 


4 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


(قُتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدًا) لا كفراً؛ لقول عبدالله 
ابن شقيق: «كان أصحاب رسول الله يكل لا يرون شيئاً من الأَعْمَالٍ 
تَرْكُهِ كفر إلا الصَّلاةً». رواه الترمذي0©. وما حكى أحمد عن ابن 
مسعود: اما مَانِعٌّ الزكاة بمسْلِم' رواه الأثرم”"»: معناه: التغليظء 
ومقاربة الكفرء دون حقيقته. (وأخذت من تَركَتِه) من غير زيادة؛ لأن 
القتل لا يسقط حق الآدمي» فكذا الزكاة . 

(وإن لم يمكن أخدّها) أي: الزكاة من مانعها (إلا بقتال» وجب 
على الإمام قتاله إِنْ وضعها مواضعّها) لاتفاق الصّدّيقَ مع الصحابة 
على قتال مانعي الزكاة» وقال: «والله لوْ مَتَعُونِي عَنَاقاً - وفي لفظ: 
عقالاً - كانوا يؤدُونهُ إلى رسولٍ الله كك لَقائَلتُهُمْ عليها» متفق 
عليه””. فإن لم يضعها مواضعَها لم يقاتله؛ لاحتمال أن منعه إياها 
لاعتقاده ذلك عذراً . 

(ولا يكقُرٌ) مانع الزكاة تهاوناً أو بخلاً (بقتاله له) أي: للإمام؛ 
لما تقدم عن عبدالله بن شقيق”"2: ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من 
قتال مانعي الزكاة”؟'» ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منهء ثم اتفقوا 


41 في الإيمان» ياب 9: رقم 1” وتقدم تخريجه (1/7) تعليق رقم (07. 

020 لعله رواه في سننه ولم تطبع. 
والخرحة عاأيها - ابن أبي شيبة »)١15/5(‏ وعبدالله بن أحمد في السنة /١(‏ 
7/) رقم ١817‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين )١١1//5(‏ رقم 887: وابن 
بطة في الإبانة (5/ 581) رقم 841. 

(؟) تقدم تخريجه (5/ )8١‏ تعليق رقم (1). 

(4:) روى البخاري في الزكاة» باب .١‏ حديث 17994غ وفي استتابة المرتدين» - 


لذن ب الزكاة - ياب إخراج الزكاة 


1 


على القتال» فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول. وما رُوي عن 
الصّدّيق أنه لما قاتل مانعي الزكاةء وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها 
قال": «لا أُمْبَلْهَا حتى تشْهَدُوا أن قَنْلَنَا في الجن وكَثْلاكُم في 
النارِ»”"'. يحتمل أنه فيمن منعها جحوداًء ولَحِنَ بأهل الرّدة منهمء 
فقد كان فيهم طائفة كذلك. على أنه لا يلزم من الحكم بالتار الحكم 
بالكفرء بدليل العصاة من هذه الأمة. وفرّق القاضي بين الصلاة 
وغيرها من العبادات بتعذر النيابة فيها. والمقصود الأعظم دفع حاجة 
الفقيرء وهو حاصل بأدائها مع القتال . 

(ومن طولب بها) أي : بالزكاة (فادّعئ ما يمنع وجوبها من نقصان 
الحول؛ أو) نقصان (التّصابء أو انتقاله) أي: ملك النصاب (في 
بعض الحول ونحوه؛ كادّعائه أداءهاء أو تجدد ملكه قريباً: أو) ادعى 
(أن ما بيده) من المال (لغيره؛ أو) ادعى (أنه منفردء أو) أنه (مختلط. 


- باب "#ء حديث 1455» وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 7. حديث 
4:؛ ومسلم في الإيمان:ء حديث :7١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
لما توفي رسول الله - كله - واستخلف أبويكر بعده» وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس... الحديث. 

)١(‏ في«ح»: «فقال». 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 194: رقم 20٠١‏ وسعيد بن منصور (15/ 
0١‏ رقم 07974 وابن أبي شيبة (17/ 20777 وأحمد في فضائل الصحابة 
(/897) رقم 1798» والخلال في السنة /١(‏ 7058) رقم ١81/8‏ والبيهقي (// 
25 عن طارق بن شهاب. 
وأصله في البخاري في الأحكامء باب .5١‏ حديث ١7"/ا‏ عن طارق بن 
شهابء عن أبي بكر رضي الله عنه؛ وانظر فتح الباري (17/ .)11١‏ 


0 كتاب اك نات ب إخراج الكل 


قبل قوله) لأن الأصل براءة ذْمّته (بلا يمين) نص عليه20؛ لأنها عبادة 
هو مؤتمن عليها:: قلا يسعخلف فيها 2+ كالصنلاة: تقل جني 59 يا 
يسأل المتصدق عن شىء» وله كحف. إتما تاغل ما أضادد محتميا: 
وكذا الحكم إن مَرَّ يعار وادعى أنّه عشّره آخر. 

(وإن ن أقك”* بِقدْر زكاته» ولم يُخيو بقار مآلهء أخذت مثه بقوله؛ 
ولم يكلّف إحضار ماله) لما مر 


(والصبئٌ والمجنون) تجب الزكاة في مالهما”؟؛ لما تقدم'". 
(ويتخرج عنهما وليّهما من مالهما) لأنها حى واجب عليهماء الزجدت 
على الولي أداؤها عنهما (كنفقة أقاربهما وزوجاتهماء وأوش 
جناياتهما) وتعتبر النية من الولي في الإخراجء كَرَبٌ المال . 

(ويُستحب للإنسان تفرقة زكاته؛ و) تفرقة (فِطرته بنفسه» بشرط 
أمانتهء وهو أفضل من دَفْعها إلى إمام عادل) لقوله تعالى: 9إِنْ تُبدُوا 
الصَّدَقَاتٍ فنِعمًا هِيَ» الآية”" وكالدَّيْن. ولأن القابض رشيد» قبض 


)١(‏ انظر مسائل أبي داود ص/ 4/ء والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ 
دوه 

(؟) فى «ذ»4: لاعليها». 

() انظر مسائل أبي داود ص/ 794: والأحكام السلطائية؛ للقاضي أبي يعلى ص/ 
شه 

(5) في الح»: الأخبر؛. 

)0( في الح: «ماليهما؛. 

ال ا" 

(90) سورة البقرة» الآية: 7/١‏ 


46 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


ما يستحقه. وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقّهاء ولا فرق بين 
الأموال الظاهرة والباطنة. 

(وله) أي: رب المال (دفعها إلى الساعي وإلى الإمام؛ ولى 
فاسقاً يضعُها في مواضعها) لما روى سهيل بن أبي صالح» عن أبيه 
قال: «أتَيْتُ سعد بنّ أبي وقّاصء فقلت: لي مَالُء وأريدٌ إخراج 
رَكاتهء قما تأمرني؟ فقالَ: ادذْقَعْهَا إِليهمء نأتيْتٌ ابنَ عمرّء وأبا 
هزيرةء .وأبا متعيد: :فقالوا قل قلق رواه ميعن ولأته تاكب .ع 
مستحقّهاء فجاز الدفع إليه» كولي اليتيم .(وإلا) أي: وإن لم يكن 
يضعها مواضعها (حَرَم) دفعها إليه . 

(ويجوز) وعبارة «الأحكام السلطانية»؛» وكثير من النسخ: 
«ويجب» وهي أنسب بما”" قبله (كَنْمّها إذن) وهذا قول القاضي في 
«الأحكام السلطانية»9©. ونص الإمام على خلانه©: قال :7 
«الشرح»: لا يختلف المذهب أنَّ دفعها للإمام جائزء سواء كان عدلاً 
أو غير عدل» وسواء كانت من الأموال الظاهرة» أو الباطنة؛ ويبرأ 
بدفعهاء سواء تلفت في يد الإمام أَوْ لاء أو صرفها في مصارفها أو لم 


)57/5( ليس في القسم المطبوع من ستنه. ورواه - أيضاً - بنحوه عبدالرزاق‎ )١( 
رقم 23977 وأبو عبيد في الأموال ص/575؛ رقم 0؛ وابن أبي شيبة‎ 
/7( وابن زنجويه في الأموال‎ »)780 /١( وسحنون في المدونة‎ »)١157/( 
.)١ ١6 /5( رقم يق والبيهقي‎ )4 

(؟) في «ذ لامما». 
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(4) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ 17١‏ 


ب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


اله كتا 
يصرفها. انتهى. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب» ويشربون 
بها الخمور؟ فقال: «اذْقَعْهَا إِليْهِمُ». حكاه عنه أحمد”"2: وفي لفظ 
عنه: «ادقَعُوهًا إلى مَنْ غَلَّبَه"'. وفي لفظ آخر: «اذْفَعُوهًا إلى 
الأمّراءء وإن كَرعُوا بها نُحومَ الكلآبٍ عَلى مَوَائِدِهمْ”". رواهما عنه 
أبو عبيد. وقال أحمد”؟ في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى 
الأمراءء وهؤلاء أصحاب النبي يك يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما 
ينفقونهاء قما أقول أنا؟. 

(ويبرأً) دافع الزكاة إلى الساعي أو الإمام (بدفعها إليه» ولو تلفت 
في يدهء أو لم يصرفها في مصارفها) لما سبق . 


(ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبُعْاة؛ نص عليه“ في الخوارج» 
إذا غلبوا على بلدء وأخذوا منه العْشْرَ وَمّع موقعه) وقال القاضي في 
موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر: 


)١(‏ الأحكام السلطانية ص/ .17١‏ ورواه بنحوه ابن أبي شيبة :)١57/5(‏ وابن 
زنجويه في الأموال 5 )١١50/‏ رقم 5119, 

(؟) رواه أبو عبيد في الأموال ص/ »58٠‏ رقم ١/317‏ 1794. ورواه - أيضا - 
بنحوه ابن أبي شيبة »)١97/17(‏ وابن زنجويه في الأموال )١١419/5(‏ رقم 
4 والبيهقى .)١1١5/5(‏ 

() أبوعبيد في الأموال ص/ 38١‏ رقم 17/44. وفيه : « وإن تمزعوا بها ». وأخرج 
- أيضا - نحوه عبد الرزاق (57/5) رقم 2.5975 وابن زنجويه في الأموال 
)١١6١ /7(‏ رقم 311"9. 

(5) انظر مسائل عبدالله )2١5/7(‏ رقم ١الاء‏ 7الاء وذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 
775)ء والمغتى (47/5) . 

(5) انظر مسائل ابن هانئ (115/1) رقم .01١‏ 


إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماماً . 

(وكذلك من أخذها) أي : الزكاة (من السلاطين قهراً أو اختياراً» 
عَدَكَ فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي) . 

(وللإمام طلب النذر والكقّارة» نص عليه" في كقارة الظهاق: 
وكالزكاة . 


و0 للومام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب 
والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلهاء 
ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه. وهو أفضل» 

ع :600 

(وليس له) أي: الإمام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع) مَن هي 
عليه (إخراجَها بالكلية) إذ الواجب الإخراجء لا الدفع إلى الإمام. 


.)059 انظر الفروع (؟508/1,‎ )١( 
.)66/0( )5( 


/4 كتاب عد - باب ب إخراج ل 


(ولا يجزئ إخراججها إلا بنيّة) لحديث: (إنما الأعمالٌ بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما تُوى06' (من مكلّف) لا صغير ومجنون؛ لعدم 
أهليته لأداء الواجب (وغيرٌ المكلّف ينوي عنه وَليّه) لقيامه مقامه 
(فينوي الزكادٌء أو الصدقة الواجبةء أو صدقة المال؛ أو) صدقة 
(الفطر فلو لم ينو) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدَّق بجميع ماله؛ لأن 
صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاةء وكفارة» ونذرء» وصدقة 
تطوعء ولا قرينة تعين» فاعتّبرت نية التمييز .(أو نوى صدقة مطلقة 
لم يجز) ما أخرجه (عمًًا في ذمته.ء حتى ولو تصدق بجميع المال) كما 
لو نوى الصلاة وأطلق. و (كصدقته بغير النصاب من جنسه . 

والأولئ مقارنتها) أي: النية (للدفع) خروجاً من خلاف من 
ا 

(وتحوز) النية (قبله) أ ي: الإخراج يزمن يسير (كصلاة. 

0000 اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً 
(ولا) يُعتبر (تعبين المال المزكّل عنه) لعدم الفائدة فيه (فلو كان له 
مالان: غائب وحاضرء فنوى زكاة أحدهما لا بعينه) وأداها (أجزأ) 
ما دفعه عن (أيهما شاءء بدليل أن من له أربعون ديناراً» إذا أخرج 
نصف دينار عنها) أي: الأربعين (صمّء ووقع) الإخراج (عن عشرين 


.)5( تعليق رقم‎ )197/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


ديناراً منها غير معينة) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية. 


(ولو كان) له (حَمْس من الإبل» وأربعون من الغنم. فقال: هذه 
الشاة عن الإبل» أو الغنمء أجزأته عن أحدهما) ويخرج شاة أخرى 
غِن الاخخر.ء 

(ولو) أخرج قَدْر زكاة أحد ماليهء و (نوى زكاة ماله الغائب» فإن 
كان تالفاً» فعن الحاضرء أجزأ) المخرّج (عنه) أي : الحاضر (إن كان 
الغائب تالفاً) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيهاء فإن كانا سالمين» 
أجزأه عن أحدهما؛ لأن التعيين ليس بشرطء قاله في «الشرح» . 

(ولو نوئ أن هذه زكاة مالي: إن كان سالماًء وإلا فهو تطوّع. 
مع شك" في سلامتهء فبان سالماًء أجزات) وكذا إن”" نوى عن 
الغائب إن كان سالماً؛ لأن هذا في حكم الإطلاق» فلا يضر تقييده 
به . 

(ولو نوئ عن الغائبء فبان تالفاً لم يكن له صَرْقْه إلى غيره) 
لقوله يكِ: «وإنما لكل امرئ ما نوئ»”". وهو لم ينو غير الغائب. 
(فإن قال: هذه”“ زكاة مالي؛ أو نَفْلُ) لم يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية 
للزكاة. 

(أو قال: هذه زكاة إرثي من مورّثي » إن كان ماتء» لم يجزئه) 
)١(‏ في للح»: لاشكها. 
(9) .في الج»: لالو». 


(؟) تقدم تخريجه (191/1) تعليق رقم (5). 
دعم في لاح6 ولاذ»: «هذأ). 


5 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


لأنه لم يَبْنَ على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان 
لا من وات ور فرشي وقال صاحب «المحرر»: كقوله: إن كان 
وقت الظهر دخلء فصلاتي هذه عنها. وقال أبو البقاء: التردد في 
العبادة يفسدهاء ولهذا لو صلَّل ونوئ: إن كان الوقت قد دخل فهي 
فريضة» وإن لم يكن قد دخلء فهي نافلة» لم تصح له فرضاً ولا 
تَفْلاًه وإن نوئ عن الغائب: إن كان سالماً وإلاء فأرجعء فله الرجوع 
إن بان تالفاًء ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف . 

(وإن أخذها) أي : الزكاة (الإمام قهراً لامتناعه) أي : رب المال؛ 
أو تغييبه ماله (كَفَثْ نيةٌ الإمام) باالدون نية وت المال) قلد: يت 0 
للإجزاء ظاهراً (وأجزأته ظاهراً) فلا يُطالب بها بعدء و(لا) تجزئه 
(باطتاً) لعدم النية (ومثل ذلك لو دفعها) أي: الزكاة (ربٌ المال إلى 
مستحمّها كرهاً وقهراً) - حالان من رب المال - فتجزئه. وتقدم أنه لو 
أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرعء صحتء لا لداعي الإكراه . 

(وإن أخدّها) أي: الزكاة (الإمام أو الساعي لغيبة رب المال» أو 
تعزّر الوصول إليه بحبس ونحوه) كأسر (أجزآته ظاهراً وياطناً) لأن له 
ولاية على ربٌ المال إذن» فقامت نيته مقام نيتهء كولي الصغير 
والمجنون» ولا تقصير من رب المال . 

(وإن دفعها) رب المال (إلى الإمام طوعاًء ناوياً) أنها زكاة (ولم 
ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء) مثلاً (جازء وإن طال) الزمن (لأنه) 


)١(‏ في «ح2: اتعتبر». 


اله كتاب ا - باب إخراج الزكاة 


ددم امسصسع مد عجو 03 


عع حدمت جه تسوت خاتقهة نكال 1ل قلطنن ئة لذ ططق نف ل 111 01903 


أي: الإمام (وكيل الفقراء) لا ربّ المال. و (لا) تجزئ (إن نواها 
الإمام) زكاة (دونه) أي: دون رب المال (أو لم ينوياها) أي: لا 
الإمام ولا ربٌ المال؛ لعدم النية المعتبرة (وتقع تَفْلاً» فلا رجوع بها 
على الفقير (ويُطالبٌ) رب المال (بها) أي : بالزكاة؛ لبقائها في ذمتهء 
وعدم براءته بذلك الدفع . ْ 

(ولا بأس بالتوكيل فى إخراجها) أي : الزكاة؛ لأنها عبادة مالية 
محضةء كتفرقة النذر والكفارة وذبح اللأضحية. 

(ويُعتبر كون الوكيل ثقةٌ مسلماً) لأنها عبادة» والكافر ليس من 
أهلهاء وغير الثقة لا يؤمن عليها. 

(فإن دفعها) الموكّل (إلى وكيلهء أجزات النية من موكل؛ مع 
قُرْبِ زمن الإخراج) من زمن التوكيل؛ لأن الوجوب متعلّق بالموكل» 
وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز (ومع بَعْدِه) أي: بَعْدٍ زمن 
الإخراج (لا بُدّ من نية الموكّل حال الدفع إلى الوكيل) لتعلّق الفرض 
بالموكل» ووقوع الإجزاء عته. 

(و) لا بُّ من (نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق) لثلا يخلو 
الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة (ولا تجزئ نية الوكيل وحده) أي : 
قوذ يذ الفركل + تعلق الوسوب بالمؤكل» كما سق . 

(وإن أخرج) حر مسلم مكلّف (زكاة شخص أو كقّارته من ماله) 
أي: مال المخرج (بإذنه» صح) إخراجه عنه كالوكيل (وله) أي: 
المخرج (الرجوع عليه إن نواه) أي : نوى الرجوع؛ لا إن نو التبرّع» 


1 كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة 


أو أطلق (وإن كان) إخراجه لزكاة غيره (بغير إذنه» لم يصح) لعدم 
النية من المُخْرّج عنه المتعلّق به الوجوب (كما لو أخرجها من مال 
المخرّج عنه بلا إذنه) لعدم ولايته عليه» ووكالته عنه. 

(ولو وكّله في إخراج زكاته ودفع إليه مالاّء وقال: تصدّقٌ به 
ولم ينو الزكاة» فأخرجها الوكيل من) هذا (المال الذي دفعه إليه» 
ونواها زكاة» أجزأت) لأن الزكاة صدقةء هذا أحد الوجهين في 
المسألة. قال في «تصحيح الفروع»: وهو ضعيف؛ لاشتراط نية 
الموكل في الإخراجء وهنا لم توجدء وفي التعليل نظر . 

والوجه الثاني : لا يجزئه؛ لأنه خصّه بما يقتضي النفل. قال في 
«تصحيح الفروع»: وهو الصواب؛ لأنه الظاهر من لفظ الصدقة» و - 
أيضاً - الزكاة واجبة عليه يقيناً» فلا تسقط بمحتملء و - أيضاً - لا 
بد من نية الموكل»؛ وهذا لم ينو الزكاة . 

(ولو) وكّله في إخراج زكاة ماله؛ ودفع إليه مالآأء و(قال: تَصدَّقُ 
به تَفْلاّ أو عن كفارتي. ثم نوئ) الموكل (الزكاة قبل أن يتصدق) 
وكيله (أجزأ عنها؛ لأن دَفْعَ وكيله كدفعه) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع 
بنفسهء قاله المجد في «شرحه؛»ء وعلله بذلك» وجزم به في «الرعاية» 
ولمختصر ابن تميمكا» وقدّمه في «الفروع»» قال: وظاهر كلام غير 
المجد: لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل . 

( ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة) هذا أحد الوجهين. قال 
في «الإنصاف:: الأولئ الصحة؛ لأنه أهل للعبادة. والثاني: عدم 


ذه كتاب ٠‏ الزكا: كاة ‏ باب ب آخر اج الزكاة كاة 


الصحة؛ قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب؛ لأنه ليس أهلاً 
للعبادة الواجبة. انتهى. و«تصحيح الفروع» متأخر عن «الإنصاف» في 
التأليف؛ فما فيه يخالف «الإنصاف»» كالرجوع عنه . 

(ومن أخرج زكاته من مالٍ عَضْبٍء لم يجزئهء ولو أجازها ربّه) 
كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداءً لا ينقلب صحيحاً بالإجازة . 

(ويُستحبٌ أن يقول المخرج عند دفعها) أي: الزكاة: (اللهم 
اجعلها مغنماً) أي: مثمرة (ولا تجعلها مَْرماً) منقصة للمال؛ لأن 
التثمير كالغنيمة: والتنقيص كالغرامة» لخبر أبي هريرة: أن رسول الله 
كل قال: «إذا أعْطَيْتم الزكاءً فلا تَنْسّوا تَوَابها أن تقولُوا : اللَهُمّ اجعلْهًا 
مكدما .ولا تجعلها مترمافي رزوآاة. اثن مائجة”'؟ ,مف ووآية. المجترى: 
(ويحمد الله على توفيقه لأدائها) قاله الشارح وغيره . 

(و) يُستحبٌ (أن يقول الآخذ) للزكاة - (سواء كان) الآخذ 
(الفقيرٌء أو العامل أو غيرهماء و) القول (في حق العامل آكدٌ) منه في 
حق غيره - : (آجرك الله فيما أعطيتٌ» وبارك لك فيما أبقيتٌَء وجعله لك 


)١(‏ في الزكاة» باب 8 حديث 17917. وأخرجه - أيضاً - ابن عساكر في تاريخه 
1/50). قال البوصيري في مصباح الزجاجة رف هذا إستاد ضعيقف » 
البختري متفق على تضعيفه» والوليد مدلس» رواة أبو يعلى الموصلي في مسنده 
حدثنا سعيد بن سويد» فذكره بإستاده ومتله. 
قلنا: لم نجده في المطبوع من مسند أبي يعلى» ولعله في مسئده الكبير» ولم 
يطبع. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير 79٠ /١(‏ مع الفيض) حديث ةم وعزاه 
لابن ماجه ولأبي يعلى» ورمز لضعفه . 


كد جد ترونو تقطوة طن اطاط نهنل :كلق 3 000603 


كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


ظهوراً) للأمر بالدعاء في قوله تعالى : حل منْ أموَالِهِمْ صدقة تطهرّهم 

وترّكُيهِمْ بها وصَل عَلَنِهمْ4”' أي : ادع لهم. قال عبدلله بن أبي أوفى : 

«كان يك إذا أتاء قوم بصدَقيِهِمْء قال: اللّهمّ صل على آل قُلآنء فأتاه أبي 

بصدقّتوء فقال: اللّهم صَلَّ على آل أبي أَوْنَى». متفق عليه”". وهو 

محمول على الندب» ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء . 
(وإظهار إخراجها مُستحبٌ, سواء كان) الإخراج (بموضع يخرج 

أهله الزكاة أم لاء وسواء في عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا) 

لما فيه من نفي الريبة عنه» ولعله يقتدى به؛ وكصلاة الفرض ٠.‏ 
(وإن عَلِم) المخرج (أن الآخذ) للزكاة (أهلّ لأخذهاء كره 

إعلامه بأنها زكاة. قال) الإمام (أحمد”": لِمَ يبكته(“؟ يعطيه 

ويسكت) ما حاجته أن يقرعه؟! 
(وإن عَلِمه أهلاً) لأخذ الزكاة (والمراد ظنه) أهلاً لذلك؛ لقيام 

الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه (ويعلم) المخرج (من عادته) 

أي: المدفوع (لأنه” لا يأخذها) أي: الزكاة (فأعطاه ولم يعَلِمْه) 

أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهراً . 

() صورة التوية» الآية:. “167 

0( البخاري في الزكاة» باب 5'ء حديث /ا59١1»‏ وفي المغازي؛ ياب 3 
حديث 251١575‏ وفي الدعوات» ياب كأ "الا. حديث 77775 50ت 
ومسلم في الزكاة؛ حديث 9/8 .1١‏ 

(5) انظر المغني (98/5). 


(5) بَكَتَهُ: استقبله يما يكره. القاموس المحيط ص/157» مادة: (بكت). 
)0( «المدفوع لأنه» قف 14 وااذا: «(المدفوع له أنه» . وهو الأنسب للسياق . 


قت 


ه56 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


(وله) أي: المخرج (تَقْل زكاة إلى دون مسافة قَضْر) من بلد 
المال. نص عليه”"2؛ لأنه في حكم بلد واحدء بدليل الأحكامء 
ورخص السفر. 

(و) تفرقتها (في فقراء بلده أفضل) من نقلها إلى غيره؛ مما دون 
المسافة؛ لعموم حديث معاذ الآتي. 

(ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلاً) لأخذها؛ لأن دفعها لغير 
أهلها لا يبرأ بهء والعلم بذلك ربما يتعذّر فأقيم الظن مقامه (فلو لم 
يظنّه من أهلها فدفع) زكاته (إليه ثم بان من أهلهاء لم يجزئه) الدفع 
إليه؛ لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة؛ لعدم أهلية الآخذ لها في 
ظنه. 

(ولا يجوز نَقُلّها) أي: الزكاة (عن بلدها إلى ما تُقصرٌ فيه 
الصلاة. ولو) كان النقل (لرحجمء وشدة حاجة. أو لاستيعاب 
الأضتاف) .والساعي وغيره سواءء. نض على ذلك" ؛. لقوله 
لمعاذ حين بغنه إلى اليمن: «أخبركم أن علي صدقةٌ تود 
من أَعَنَِيَائِهمْ فتّردٌ في فُقرَائهِمْ). متفق عليه'". وعن طاوّس قال: 
)١(‏ انظر: مسائل ابن هانىء .)١١5 /١(‏ 
(؟) انظر مسائل عبد الله (؟/ )01761١١ 2.5١٠١‏ رقم 4٠لاء‏ 5٠لاء‏ 5٠لاء‏ ومسائل 

ابن هانئ )١١4/١(‏ رقم 05505578. 
إهرةا البخاري في الزكاة» باب اع ١غ‏ ”77, حديث 7*6 ردة ل كؤةقةل وفي 


المغازي» باب .5١‏ حديث 25757 وفى التوحيدء باب ١ء‏ حديث الاالا, 
ومسلم في الإيمانء حديث 19١»ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


515 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


«في كتاب معاؤ: من خرج من مخلافي'' إلى مخلافي» فإن صدكَته 
وعُشْرَهُ في مخلافٍ عَشِيرتِه؛. رواه الأثرم”". (فإن خالف وفعل) أي: 
نقل الزكاة إلى بلد تُقصر فيه الصلاةء (أجزأه) المنقول؛ للعمومات؛ 
ولأنه دفع الحق إلى مستحقهء فبرئ كالدَّين والفطرة» كزكاة المال 
فيما تقدم. 

(وإن كان) المال الذي وجبت فيه الزكاة (ببادية» أو خلا بلده عن 
مستحقٌّ لها) أي: الزكاة (فرّقها) إن بقيت كلها (أو ما بقي منها 
بعدهم) أي: بعد مستحقي بلده (في أقرب البلاد إليه) لأنهم أولئ. 
ولو عبَّر بموضع ونحوه؛ لكان أشمل. وبعث معاذ إلى عمر صدقة من 
اليمن» فأنكر ذلك عمرء وقال: «لم أبعتْكَ جَابِياء ولكنْ بِعنتّكَ 


لتأخدٌ من أغتياءِ التّاس فتردمًا في فُقَرائِِمٌ» فقال معاذ: «ما بَعَنْتَ 


2 7 ع 
إِلَيِك بشىء» وأنا َك سن يَأَحَدم مِنى» رواه نو ا 


(1) المخلاف - بكسر الميم - بلغة اليمن: الكورة» والكورة الصقع؛ ويطلق على 
المدينة. انظر: المصباح المنير: ص/ 46 و 78٠١‏ مادة خلف وكور. 

)١(‏ لعله في سنته ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً - الشافعي في الأم (/ الاء 91)غ 
وابن زنجويه في الأموال (7/ )١197‏ رقم 257844 والبيهقي (1/1) وفي معرفة 
السئن والآثار (9/ )”5٠‏ رقم 17717. وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)١١5/(‏ والشوكانى فى نيل الأوطار )١8٠/5(‏ إلى سعيد بن منصورء 
وحكجها إنغافه .: وقال إن الملقق فل الخلاضة البدو المقز 0059/97 زواء 
الشافي واللبقفي بإنداة حي ومرضل:: 
وأخرج عبدالرزاق /1١(‏ #88 14) نحوه مطولاً عن طاوس وفيه «... ومن 
ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته... “. 

15 في الأموال ص/ ١‏ الاء رقم 1911. 


/ا5 كتاب الزكاة ‏ باب إخر ١‏ ع الزكاة كاة 


(والمسافر بالمال) المزكّى (يُقرّقها في موضع أكثر إقامةٍ المال 
فيه) لتعلّق الأطماع به غالباً. وقال القاضي: يفرق مكانه حيث حال 
حوله؛ لثلا يفضي إلى تأخيرها . 

(وله نقل كقّارة وتَذْرء ووصية مطلقة» ولو) كان النقل (إلى مسافة 
قَضْر) بخلاف الزكاة؛ لأنها مواساة راتبة: فكانت لجيران المال» 
بخلاف هذه الأشياء. (لا) نقل وصية (مقيدة) بأن عينها الموصي 
(لفقراء مكان معين) فيجب صرفها لهم؛ لتعينهم مصرفاً لها . 

(وإن كان) المزكي (في بلدء ومالّه في بلد آخرء أو) في (أكثر) 
من بلد (أخرج زكاة كل مال في بلدهء أي: بلد المالء متفرّقاً كان أو 
مجتمعاً) لثلا تنقل الصدقة عن بلد المال؛ ولأن المال سبب الزكاةء 
فوجب إخراجها حيث وجد السبب (إلا في نصاب سائمة في بلدين» 
فيجوز الإخراج في أحد البلدين؛ لثلا يقضي إلى تشقيص زكاة 
اليواق) عا لى كان[ عقروة مخايلة مح عدرين لاخر في يلد 
وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخرء بينهما مسافة 
القصرء فإن عليه في كل خلطة نصف شاة» فيُخرج شاة في أي البلدين 
ل 

(ويخرج فِطرة نفسه) في بلد نفسه لا ماله؛ لاقني ل 
النفس لا المال. (و) يخرج (فطرة من يُمونه في بلد نفسه''"'. وإن 


. «أي: البلد الذي كان فيها وقت الوجوبء. ولو مارًا بها. تقرير شيخناء ش‎ )١( 


16 كتاب الزكاة ‏ ياب إخرا 


ا ل 


كانوا في غير) بلد(ه) لأنها ظهرة له (وتقدم”"") في الباب قبله . 

(وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على رب المال» كأجرة 
كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلهاء فكان عليه مؤنته» كتسليم 
المبيع» فإن”" كان النقل مُحرَّماً فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة» 
كالأجير لحمل خمر ونحوه؛ء لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم 
نقلهاء فله الأجرة على ربها؛ لأنه غرّه . 

(وإذا”” حصل عند الإمام ماشية) من زكاة أو جزية (استّحبٌ له) 
أي: الإمام (وَسَمْ الإبل والبقر في أفخاذهاء و) وَسْمْ (الغنم في 
آذانها) لحديث أنس قال: «غدوْتٌ إلى النبئ يكلِ بعبدٍ الله بن أبي 
طلحة لتك فرأيعةٌ في يله الميسمَ سم إل الصَدََة. متفق عليه" 
ولأحمد وابن ماجه: «وهو يسِمُ غَتَماً في آذانها»””'. وإسناده صحيح» 
ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لتتميز عن الضّوَّالٌء ولترد إلى مواضعها إذا 
شردت. وحص الموضعان؛ لخفة الشعر فيهماء ولقلة ألم الؤسم؛ 
ويأتي في النفقات: يحرم وَسّْمِ في الوجه . 


)١(‏ (د/مهة). 

00( في النح2: اوإن». 

[فرة) في اللح1: «وإن؛. 

(4) البخاري في الزكاة» باب 359: حديث 7١6٠ء‏ ومسلم في اللباس» حديث 
اوري فرج 3 

(5) أحمد (/171) » وابن ماجه في اللياس ٠‏ باب 5: حديث 7070 . وأخرجه 
- أيضا - البخاري في الذبائح» ياب 0_3 حديث 7 ومسلم في اللباس» 
حديث )١١1١( )١1١( 7١19‏ عن أنس رضى الله عنه. 


45 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


(فإن كانت) الموسومة (زكاة» كتب «لله؛ أو «زكاة» وإن كانت 
جزية كتب «صَكَاراً أو «جزية»؛ لتتميز) بذلك. وذكر أبو المعالي أن 
الوسم بحنّاء أو قير”'' أفضل. قال في «المبدع»: وفيه شيء . 


)١(‏ القير بالكسرء والقار: شيء أسود يطلى به السفن والإبل؛ أو هما الزفت. 
القاموس المحيط ص//ةء مادة: (قير). 


1 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


فصل 


(ويجوز تعتجيل الؤكاة) لحديث علي: «أن العباس سَألن النبيّ 0-3 
في تفجيل صدَكيه ِل أن تح فرحصٌ له في ذلك». رواه أحمد 
وأو ووو وقد تكلم فى إسناده. وذكر أبو داود أنه روي عن 


)١(‏ أحمد )٠١54/١(‏ » وأبو داود فى الزكاة» باب 7١‏ . حديث .١575‏ وأخرجه 
- أيضاً - الترمذي في الزكاة» باب لالاء حديث 43178 وابن ماجه في الزكاة» 
باب لاء حديث 3 وابن سعد (55/5): والدارمي في الزكاة» 2 ١‏ 
حديث 1775: وابن الجارودء حديث ٠75ء‏ وابن جوينة (55/5)» حديث 
١*”ء‏ والدارقطني (77/7١)ء‏ والحاكم (9/ 0775 والبيهقي »١١١/54(‏ 
٠‏ ؛ والبغوي في شرح السنة )١/5(‏ حديث //151» وابن الجوزي في 
التحقيق (؟7/ 04) حديث 77 »1١‏ والضياء في المختارة (؟/ 70) حديث »41١‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (185/0)» عن حجية بن عدي» عن على رضي الله 
عنهء أن العباس رضي الله عنه... الحديث. قال الحاكم: هذا حديث حي 
الإسناد. ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي» والنووي في المجموع (85/5). 
وروى الترمذي في الزكاة باب /الاء حديث 5174: والدارقطني (1154/5)» 
وابن الجوزي في التحقيق (08/7) حديث 4٠١754‏ والضياء في المختارة (؟/ 
*") حديث 4 عن حجر العدوي» عن على رضي الله عنه» أن النبي يكن 
قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول؛ للعام». وحجر العدوي قال 
الحافظ في التقريب ص/ 94 : قيل: هو حجية بن عدي» وإلا فمجهول. 
ورجح الترمذي الحديث الأول على هذاء ورجح ابن الجوزي هذا الحديث 
على الأول وقال الدارقطني في العلل :)١89/7(‏ وكلها وهم: والصواب عن 
الحسن بن ينّاق مرسلاً. وقال أبو داود والبيهقي: والمرسل أصح. وقال 
أب حاتم وأبو زرعة: وهو الصحيحء انظر العلل لابن أبي حاتم .)5189/١(‏ 


ذا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


ارق بن سه عرييلة0 انه اصح ولا ممق مال أل للزوق: 
فجاز تعجيله قبل أجله: كالدّين. قال الأثرم: هو مثل الكقّارة قبل 
الحنث» فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه . 


(وترْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجاً من الخلاف» قال في 
«الفروع»: ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة . 


(للحولين”" فأقل فقط) اقتصاراً على ما وردء أخرج أبو عبيد في 
0 بإسناده عن علي: «أن النبيّ كك تعجَّلّ من العباس صدقة 
ستتئْن»””» لقوله يَكِ: «أما العبّاسُ فهِي عَليَ ومثْلّهَا مَعَهَاه. متفق 
عليه”؟. (بعد كمال النصابء لا قبله) لأنه سبيهاء فلم يجز تقديمها 


(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 2549 حديث 1885 وأحمد في فضائل 
الصحابة (؟/919) رقم 21758 وابن زنجويه في الأموال (1178/7) رقم 
4:؛ عن الحكم بن عتيبة» عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: «بعث النبي 
يكن عمر على الصدقة فأتى على العباس». يأخذ صدقة مالهء فتجهمه العباس» 
فأتى عمر النبي يَدِ يشكو إليهء فقال النبي كلِ: يا عمرء أما علمت أن عم 
الرجل صنو أبيه؟ إنا تعجلنا صدقة العباس العام عام الأول». 
وقال الحافظ في الفتح (/ 0174: وليس ثبوت هذه القصة - في تعجيل صدقة 
العباس - ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. 

0( في لاح»: الحولين». 

(*) الأموال ص/ 7١‏ » حديث 1885 ء من طريق حجية بن عدي ٠‏ عن علي 
رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه البيهقي )١١١/5(‏ من طريق أبي البختري» عن 
علي رضي الله عنه مرفوعاً. قال البيهقي: وفي هذا إرسال بين أبي البختري 
وعلى رضى الله عنه. وقال الحافظ فى التلخيص الحبير (7/ :)١57‏ ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. ١‏ 

(:) البخاري في الزكاة» باب 49: حديث 578١غ»‏ ومسلم في الزكاة» حديث - 


ذا كتاب ل - باب إخراج الزكاة 


عليه؛ كالتكفير قبل الحلف. قال في «المغني؟: بغير خلاف نعلمه. 
(ولا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السّؤْم) أي: الشروع فيهء إن 
قلنا: إنه شرط. قال ف «الإنصاف» هنا: هذا المذهب. انتهى. 
والصحيح أن عدمه مانع؛ فيصح إن تعجّل قبل الشروع فيه كما قلع 
في «الشرح»)ء وتبعه في 2-6 فى أول وكا الساكمة: 'وكدقد قش 
«الفروع» وغيره: وقد منع ابن تصر الله تحقق هذا الخلاف» وردَّه في 
«تصحيح الفروع» بما يطول» فراجعه فهو مفيد (فلو ملك) حُرٌ مسلم 
(بعض نصاب) من سائمة أو غيرها (فعجّل زكاته) أي: زكاة ما ملكه 
(أو) عجّل (زكاة نصابء, لم يجزئه) لعدم وجود سبب الزكاة . 
(ولو كَلنَّ ماله ألفاً. فعجّل زكاتهء فبان خمسمائةء أجزاه) 
المعجل (عن عامين) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليهء وأنه دفع 
زيادة عما وجب عليه» مع نية التعجيل . 
(وإن أخذ الساعي) من المزكّي (فوق حقّهء حسّبه) رب المال 
(من حول ثانٍ) نص عليه””. (قال) الإمام (أحمد”” : يُحسبٌ ما أهداه 
للعامل من الزكاة أيضاً) وعنه: لا يحتسب بالزيادة؛ لأن هذا غصب» 
اختاره أبو بكرء وجمع الموفق بين الروايتين» فقال: إن كان نوى 
المالك التعجيل» اعتد بهء وإلاء فلاء وحملهما على ذلك»: وحمل 


ل عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
)000( في ااسج؟ ودذ: «قطع بق 

إفة انظر المروع (0/للاة). 

(*) مسائل ابن هانئ )١١5 /١(‏ رقم 0574. 


1 كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


ا 


المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة» إذا نوى 
التعجيل» وإن علم أنها ليست عليه وأخذهاء لم يعتدٌ بها على الأصح؛ 
لأنه أخذها غصباً. وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت 
الأخذء وإلآء لَمْ يجزئه؛ وقال الشيخ تقي الدين”': ما أخذه باسم 
الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويلء اعتدَّ به وإلاء فلا. 

(وليس لوليٌ رب المال أن يُعَجّلٍ زكاته) أي: زكاة المولّى عليه؛ 
لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له فى مالهء وهذا أحد وجهين 
في المسألة. ش 

والوجه الثاني : له ذلك» قدَّمه في «تجريد العناية»» وهو ظاهر كلام 
أحمد”" والأصحاب هناء وهو كالصريح فيما نقله في (المستوعب» عن 
أبي بكر وابن حامد والقاضي. قال في «الإنصاف»: وهو الأولى. وفي 
اتصحيح الفروع»: وهو الصواب. وصحًححه ابن نصر الله في 


(وإن عجّل عن التٌصاب) الموجود (وما ينمى في حوله» أجزأ) 
التعجيل (عن التصاب) لما تقدم (دون النماء) لأنه عجّل زكاة ما ليس 
في ملكه فلم يوجد السيت 6 كما في النصاب الأول. 


(ويجورٌ تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره؛ و) تعجيل زكاة التمر (بعد 


.0*7 /8:( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: تصحيح الفروع (؟/7/ا0). 

() «أقول: الذي صوّبه في تصحيح الفروع» وصححه ابن نصر الله: عدم الجواز. 
فتفطن له. سفاريني» ش. 


تعجيل زكاة (الزرع بعد نباته» إذ ظهوره) أي: الثمر والزرع 
(كالنصاب) الذي هو السبب (وإدراكه) أي: الثمر والزرع (كَحَوَّلانِ 
الحول) فلذلك صح التعجيل (فإن عجّل) زكاته (قبل طلوع الظلّع» و) 
قبل طلوع (الحِضرم”'': و) قبل (نبات الزرع» لم يجزئه) ذلك؛ لأنه 
تقديم لها قبل وجود سبيها . 


(وإن عجّل زكاة النصاب» فتم الحول وهو) أي: النصاب 
(ناقص قَدْر ما عجّلهء أجزأء إذ المُعجّل في حكم الموجود) في ملكه 
حقيقة؛ أو تقديراً؛ ولهذا يتم به النصاب . 

(وإن عجّل عن أربعين شاة شاتين من غيرها) لحولين» أجزأ؛ 
لبقاء النصاب. (أو) عجّل عن أربعين شاة (شاة منهاء وأخرى من 
غيرهاء أجزأ عن الحولين) لما تقدم من أن المَعجّل في حكم 
الموجود. (و) إن عسل عن أربعين شاة (شاتين منها) لحولين (لا 
يجزئ عنهما وينقطع الحول) لما يأتي. (وكذا لو عجّل) عن الأربعين 
شاة (شاة) منها (عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجّله منه) أي: من 
النصاب (للحول الثاني زال ملكه عنه» فينقص) النصاب (به) بخللاف 
ما عجّله عن الأول؛ لأنه في حكم الموجود . 

(وإن مَلَك شاةٌء استأنف الحول من الكمال) أي: كمال 
النصاب. وكذا لو قلنا: يرتجع ما عجّله وازتجعه؛ لأنه تجديذ ملك. 


. ٠١94/ص الحضرمء كزِبْرج: الثمر قبل النْضْح . القاموس المحيط‎ )١( 


ا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


(وإن عجّل زكاءً المائتين) من الغنم شاتين (فنتجت عند الحول 
سَخْلة لزمته ثالثة) لأن المعجلتين في حكم الموجودتين» فكأن 
الحول تَمّ على مائتين وواحدةء وفيها ثلاث شياه. 

(وإن عجّل عن مائة وعشرين) شاة (واحدة؛ ثم نُتجت قبل الحول 
أخرئء لزمه إخراجٌ) شاة (ثانية) لما مر. 

(ولو عجّل عن خمسٌ عشرةً من الإبل: وعن نتاجها بنتٌ 
مخاضء فنُتجت مثلها) خمس عشرة (لم تجزئه) المعجلة لشيء؛ أما 
النتاج ؛ فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده» وأما الأصل فلم يكن 
الواجب فيه إذ ذاك من جنسه (ويلزمه بنتٌ مخاض) إذا تمٌّ الحول. 

(ولو عجّل مُسنَةٌ عن ثلاثين من البقر ونتاجهاء فتتجت عشراً» 

«(وإن عجّل عن أربعين شاد شاك * أبدلها) أي : الأربعين 
(بمثلها » أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمّاتء أجزأ المعجّل عن 
البَدّل والسّخال) لأنها تجزئ مع بقاء الأمّات عن الكل فعن أحدهما 
1 

(ولو عجّل شاءٌ عن مائة شاة؛ أو) عجّل (تبيعاً عن ثلاثين بقرة» 
ثم ُنجت الأمّات مثلهاء ثم ماتت) الأمات (أجزأ المعبجّل عن 
الْتاج) لما تقدم في التي قبلها. (ولو نُتج نصف الشياه مثلها) كأن 
نتجت عشرون من الأربعين أربعين (ثم ماتت أمات الأولاد. أجزأ 


٠‏ كتاب + الزكء كا عبات ب إخراع ١‏ الزكاة 


المعجّل عنها) أي: عن الباقي من الشياه وعن النتاج. 

(ولو نُتج نصف البقر مثلها('") كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشرء 
منها ثلاثين؛: (أجزأ المعجّل) عن الباقي» وعن النتاج؛ لإجزائه مع 
عدم الموت؛ فأولى معه. 

(ولو عجّل عن أحد نصابيه) بعينه (وتلِتء لم يصرفه إلى الآخر) 
لحديث: «وإنما لكل امرئ ما تَوى02". (كما لو عجّل شاة عن خمس 
من الوبل» فتلفت) الإبل (وله أربعون شاة» لم يجزئه) ما عججله (عنها) 
أي: عن الشياه؛ لعدم نيته إياها . 

(ولو كان له ألف ري حون درهماً (وقال: إن ربحت 
ألفاً قبل الحول» فهي) أ ى: الخمسون (عنها) أي : عن الألف 
ورمحها أل الل (وإلآ كانت للحول الثاني جاز) إن جاز 
تعجيل زكاة الربح قبله» كما في «الإنصاف». والمذهب: أنه لا يجزئ 
كما تقدم . 

(وإن عجّلها) أي: الزكاة (فدفعها إلى مستحقهاء فمات قابضها 
أو ارتد» أو استغنى منهاء أو من غيرهاء أجزأت عنه) كما لو عدمت 
عند الحول؛ لأنه يعتبر وقت القبض؛ لثلا يمتنع التعجيل . 

(وإن دفعها إلى غني أو كافر يعلم غناه) راجع إلى غني (أو) يعلم 
)١(‏ في «ذ؛ والإقناع (51/1) زيادة: «ثم ماتت الأمات»: وأشار في هامش 

الأصل إلى أن هذه الزيادة موجودة في نسخة . 


00( تقدم تخريجه )197/١(‏ تعليق رقم (5). 
() في «ح»: «وربحها أي الألف الآخر». 


ا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


كفره) أي: الكافرء وكذا لو لم يعلم؛ لأنه لا يخفى غالباً» بخلاف 
الغنى (فافتقر) الغني (عند الوجوب». أو أسلم) عَنْكِ الوجوبت (لم 
يجزئه) لأنه لم يدفعها إلى مستحقهاء أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم. 

(وإن عجّلها) أي : الزكاة (ثم هلك المال؛ أو نقص النصاب» أو 
مات المالك أو ارتد) المالك (قبل الحول) فقد بان المخرّج غير 
زكاة؛ لانقطاع الوجوب بذلكء فإذا أراد الوارث الاحتساب بها عن 
زكاة حولهء لم يجزء و (لم يرجع) المعجّل (على المسكين» سواء 
كان الدافع) له (ربٌ المال أو الساعي) وسواء (أعلمه أنها زكاة معجّلة 
أو لا) لأنها دفعت إلى مستحقهاء فلم يملك استرجاعها؛ لوقوعها 
نفلاًء بدليل ملك الفقير لها (فإن كانت) الزكاة المعبّلة (بيد الساعي 
وقت التلف) أي: تلف النصاب (رجع) بها ربها؛ لتبين أنها ليست 
بزكاة» ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقيرء ولا فيما إذا مات 
المعبجّل أو ارتد مطلقاً. قال في «المنتهى»: ولا رجوع إلا فيما بيد 
ساع عند تلف. 

(ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال» ولا) تعجيل (ما يجب في 
ركاز) لأنه تعجيل لها قبل وجود سببها. 

(وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربٌّ المال) لقصة العباس”". 
(لا إجبارٌه على ذلك) لأنه لا يلزمه التعجيل (فإن استسكقّها) أي : الزكاة 
الإمام أو نائبه (فتلفت بيدهء لم يضمَئها وكانت من ضمان الفقراء) 


.)١( تعليق رقم‎ )٠١١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


4 كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة 


فتفوت عليهم (سواء سأله ذلك) أي: الاستسلاف (الفقراء؛ أو رب 
المال؛ أو لم يسأله أحد؛ لأن له) أي: الإمام أو نائبه (قبضها كوليٌ 
اليتيم) فقد فعل ما يجوزء فلم يضمن. 

(وإن تلفت) الزكاة (في يد الوكيل) أي: وكيل رب المال (قبل 
أدائهاء فمن ضمان رب المال) لعدم الإيتاء المأمور به؛ ولأن يد 
الوكيل كيد موكله. 

(ويُشترط لملك الفقير لها) أي: الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه 
لهاء فلا يجزئٌ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة؛ لأنه ليس 
بإيتاء. 

(ولا يقضي منها دين ميت عَرِمٌ لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو 
عبيد”'' وابن عبدالبر”" إجماعاً (لعدم أهليته) أي: الميت (لقّبولهاء 
كما لو كفنه) أي: رب المال (منها) أي: من الزكاة. 

(ولا يكفي إبراءٌ المّدين من دينه بنية الزكاة» سواء كان المخرّج 
عنه ديناً أو عيناً» ولا تكفي الحوالة بها) لأن ذلك ليس إيتاء لها. وكذا 
الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليهء إلا أن تكون بمعنى الإذن 
في القبض. 

(وإن أخرج زكاته) أي: عَرَلَها (فتلفت قبل أن يقبضها الفقيرء 
لؤمه) أي: رب المال (بدلّها) كما قبل العزلء لعدم تعيّتها؛ لأنه يجوز 


.198٠ في الأموال ص/ 0 الاء رقم‎ )١( 
في الاستذكار (9/ 77؟).‎ )0( 


للا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


العود فيها إلى بدلهاء ولم يملكها المستحق كمالٍ معزول لوفاء رب 
الدين. بخلاف الأمانة. 

(ولا يصح تصرّف الفقير) وباقي أهل الزكاة فيها (قبل قبضها) 
لأنه لا يملكها إلا به (ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها) أي : 
الزكاة (ثوباً) أو غيرّه من حوائجه (ولم يقبضها) الفقير (منه» لم 
يجزئه) ذلكء. (ولو اشتراه) أي: اشترى رب المال الثوب (كان) 
الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب (كان من ضمانه) أي: 
المالك؛ لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض. ولو وكّل الفقير 
رب المال في القبض من نفسهء وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوباً أو 
نحوهء صح ذلك . 

(ولا جرع إخراج قيمة زكاة المالء و) لا قيمة (الفطرة طائعاً) 
كان المخرج (و مكرحاء. ولو كتاج مق تمد القوشن :وتيحووة. او 
لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراءء وتقدم بدليله» لكن ما هنا فيه 
زيادة» وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ”''» وإن لم يره الدافع . 

(ويجب على الإمام أن يبعث السّعاة قُرْبِ) زمن (الوجوب لقبض 
زكاة المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي يكن 
والخلفاء بعده كانوا يفعلونه". ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما 


)١(‏ (5/4م0). 
(؟) أخرج البخاري في الأحكام؛ باب ١7‏ حديث 177/اء ومسلم في الزكاة» 
حديث )١17( ٠١55‏ - واللفظ له - من حديث ابن الساعدي المالكي أنه قال: 
استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة؛ فلما فرغت منهاء - 


1١‏ كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة 
عليه» ففي إهمال ذلك ترك للزكاة .(ويجعل حول الماشية المحرّم) 
لأنه أول السئة» وتوقف أعحميك في ذلك». وميله إلى شهر يا 


(وإن أخََر السّاعى قسمة زكاة عنده بلا عذرء كاجتماع الفقراء» 
أو) اجتماع (الزكاة» لم يجز) له ذلك (ويضمن ما تلف لتفريطه) 
بالتأخير (كوكيل في إخراجها يؤخّره) بلا عذر . 

(وإن وَجَدَ الساعي مالاً) زكويًاً (لم يَحْلْ حوله؛ ولم يعجلها ربه؛ 
وَكّل) الساعي (ثقةٌ في قبضها عند وجوبهاء وصرّفها في مصرفها) 
الساعي صرف الزكاة مصرفها عند الحول (إلى ربٌ المال؛ إن كان 
ثقة) لحصول الغرض به (فإن لم يجد) الساعي (ثقة» أخرجها ربها) 
للفقراء (إن لم يخف ضرراً) لوجوب الإخراج على الفور إذن (وإلا) 
بأن خاف ضرراًء كرجوع ساعء أو على نفسه أو ماله (أخَرّها إلى 
العام الثاني) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»"". 

(وإذا قبض الساعي الزكاة؛ فرّقها في مكانه وما قاربه) لما تقدم 
من حديث معاذ”". (فإن قَضَلَ شيء» حَمَله) لما تقدم من فعل معاذ”؛) 
> وأديتها إليه» أمر لي بعمالة. فقلت: إنما عملت للهء وأجري على الله. فقال: خذ 

ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله ككلهِ فعمّلني. فقلت مثل قولك» 

فقال لي رسول الله كئِ: «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل» فكلء وتصدق». 
)١(‏ انظر الفروع (658/5). 
20( تقدم تخريجه )١١١/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه (5/ 40) تعليق رقم (7). 
(5) تقدم تخريجه (95/0) تعليق رقم (75). 


دنا كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة 


(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه. 
ويُستحبٌ أن يَعْدََ الماشية على أهلها على الماءء أو في أفنيتهم ؛ 
0 
وإن أخبره صاحب المال بعدده؛ قَبِلَ منهء ولا يُحلّفهء كما سبق. 


(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةء كخوف 


)١(‏ أخرج أبو داود في الزكاة» باب 48» حديث 1591, وأحمد (؟/ 18: 519ء 
57آ» وابن الجارودء حديث 748: وابن خزيمة (75/5) حديث 2558٠‏ 
والبيهقي )١١٠١/:(‏ (54/48) والبغوي في شرح السنة )7١77/٠١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء مرفوعاً بلفظ : «لا 
جَلَبَ ولا جَنَبَّء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم». وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث فى رواية أحمد )١١57/7(‏ وكذلك عند البيهقى والبغوي. 
ورواه الطيالسي ص/794: حديث 751554ء وأحمد 60م د مم 
والبيهقى (5/ )١١١‏ من طريق اين المبارك» عن أسامة بن زيدء عن عمرو بن 
شعيب» بهء بلفظ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم؛. وزاد الطيالسي: 
«أو على أفنيتهم؛ شك أبو داود. 
وأخرج ابن ماجه في الزكاة» باب ١7‏ حديث 218075 من طريق أسامة بن 
زيد» عن أبيه» عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : #تؤخذ صدقات المسلمين 
0 : 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)718/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
أسامة. 
وأخرج اين الجارودء حديث 0747 والطبراني في الأوسط (517/5) حديث 
١ه.‏ والبيهقى (5/ )١١١‏ عن عائشة رضى الله عنها: مرفوعا: اتؤخذ 
صدقات أهل البادية على مياههم وأثتيتهم». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 78): رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده 
عسو 


ردنا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


لف ومؤنة» ومصلحة) لحديث قيس بن أبي حازم ويأتي 


(و) له (صرفه في الأحطّ للفقراء؛ أو حاجتهمء حتى في أجرة 
مسكن) لأنه دفع الزكاة في حاجتهم» أشبه ما لو دفعها إليهم . 

(وإن باع لغير حاجة ومصلحة) فقال القاضي: (لم يبجع لعدم 
الإذن) أي: لأنه لم يؤذن له في ذلك (ويضمن قيمة ما تعذّر) رده 
وقيل: يصحء قدّمه بعضهم ؛ لما روى أبو عبيد في «الأموال»» عن 
قيس بن أبي حازم» «أن النبي ككِ رأى في إبل وخ د 
فسأل عنها المصدّق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبلء فسكت عنه:”" فلم 


)١(‏ أي: مشرفة السنامء عاليته. نهاية [5/١١؟]‏ ش. 

)١(‏ لم نجده في مظانه من كتاب الأموال» وقد رواه أبو عبيد في غريب الحديث 
(2,. وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة )١17/7(‏ والبيهقي 2)١١5/5(‏ 
عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم: أن النبي كَل رأى... 
الحديث. قال البيهقى: حديث مرسل. 
وأخرجه الترمذي في العلل ص/ 2٠٠١‏ رقم الالاء وابن أبي شيية (5 / 8؟١):‏ 
وأحمد (055/4؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/5/ا4) حديث 
9 », وأبو يعلى (79/7) حديث 15517ء والطبراني في الكبير (// 94) 
حديث 7١51لاء‏ والبيهقيى 2)١١7/54(‏ وابن الجوزي فى التحقيق (؟77/7) 
حديث 448: عن مجالد بن سعيدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن الصنايح بن 
الأعسر الأحمسي مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١5/5(‏ وفيه 
مجالد بن سعيد وهو ضعيفء وقد وثقه النسائي في رواية. وقال البخاري كما 
في العلل للترمذي ص/ ٠١١‏ : أنا لا أكتب حديث مجالد. وفي أوائل العلل 
للترمذي ص/ ١١‏ قال البخاري: وليس هو عندي بصحيح؛ رواه مجالد؛ء عن 
قيسء عن الصنابح. قال الترمذي: وإنما قال محمد: لا يصح حديث مجالد؛ 
لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس» أن النبي يَلكِ رأى في إبل الصدقة 
ناقة.مستةع. ولع يذكر الصتابيم. 1 


ذا كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة 


يستفصله؛ ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. 

(قال) الإمام (أحمد”'": إذا أخذ الساعي زكاته كتب له”" براءةٌ؛ 
لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه؛ فيخرج تلك البراءةٌ» فتكون ححجّة له) 
قال القاضي : وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي : وإلاء فيقبل قول 
رب المال في إخراج زكاته. 


)١(‏ في لذك: اله بهك. 


ل كتاب الزكا 


5 - باب ذكر أهل الزكا 


0 


باب ذكر أهل الزكاة 


(وما يتعلّق بذلك من بيان شروطهم وقَدْر ما يُعطاه كل واحدء 
وصدقة التطوع وهم) أي: أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلاً 
لدفعها إليهم (ثمانية أصناف؛. لا يجوز صَرْفْها إلى غيرهم) كبناء 
المساجد: والقناظرء وسد اليثُوق27» وتكفين الموتىء ووقف 
المصاحف. وغير ذلك من جهات الخير؛ لقوله تعالى: #إنما 
الصدقاتٌ للفمَراءٍ والمسَاكِينٍ والعاِلِينَ علَيِهًا والمؤلَمَة قلوبِهُمُ وفي 
الرّقابٍ والعَارِمِينَ وفي سَيِيلٍ الله وابْنٍ السبيل4”". 

وكلمة «إنما» تفيد الحصرء أي: تثبت المذكورين وتنفى ما 
عداهم» وكذلك تعريف الصدقات ب «أله؛ فإنها تستغرقهاء قلو يجاو 
صَرّْف شيء إلى غير الثمانية» لكان لهم بعضها لا كلها. 

ورُوي عن زياد بن الحارث الصّدائى قال: «أتيْتٌ النبيت عله 
بيعت فأتاهُ رجلٌ فقال: أعطني من الصَّدَقَدَه فقال: إِنَّ الله لم 
يوكل بح لل ولأ حرو الشكنات» سح تع قواغو مزلم 
ثمانية أجزاء؛ فإِنّ كنت من تلك الأجزاء أعطَيْتُكَ؛ رواه أبو داود©. 


)١(‏ البُثُوق: جمع بَْقَء وهو مُتبعث الماءء ويّكّق النهر: كسر شطه ليتبئق الماء. 
القاموس المحيط ص/ 856: مادة (بثق). 

(؟) سورة التوبة؛ الآية: .5١‏ 

(0) افى اللزكاقه يآت 97+ كتايت: 1516 والعرجة د أيهنا' - ابن 'وتجوية افق 
الأموال (/ )1٠١‏ رقم 27041 وابن عبدالحكم في فتوح مصر ص/ 740 - 
51 "ء والطحاوي (7//5ا١)»2‏ والطبراني في الكبير (5/ 157) حديث و2 - 


116 ب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


وقال أحمد”'': إنما هي لمن سمّاه الله تعالى (وسُثئل الشيحُ عمّن ليس 
معه ما يشتري به كُتباً يشتغل فيها ؟ فقال: يجوز أخدُه ما يحتاج إليه 
من كُتُبٍ العلم التي لا يدَّ لمصلحة دينه ودنياه منها)0 . 

قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف؛ لأن ذلك من جملة 
ما يحتاجه طالب العلمء فهو كنفقتهء ويأتي: إذا تفرّغ قادر على 
التكسّب للعلم: أعطي . 

(أحدهم) أي : الأصناف الثمانية (الفقراءً) بدأ بهم اتباعاً للنص» 
ولشدة حاجتهم (وهم أسوأ حالاً من المساكين) لبداءته تعالى بهمء 
وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقال تعالى : #أما السَفِيئَةَ فكانّتٌ لمسَاكِينَ 
يعْمَلُونَ في البَحْرٍ4”" فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها. وقد سأل 
النبيئ كل المسكنةٌ» واستعاذ من الفقرء فقال: «اللّهم أخيني مشكيناً» 
وأمنّني مسكيناً: واحشرْني في ُمْرّة المشساكين). بزواه الترملى ”.ولا 


- والدارقطنى )١797/7(‏ . والبيهقى )١!7/5(‏ (5/17) ء. وفي معرفة الستئن 
والآثار (18/5) رقم »11١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة 
ص/ 4 حديث اء والمزي في تهذيب الكمال (447/9 - 4507) في حديث 
طويل. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)71١/7(‏ وفي إسناده 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد. ونقل الحافظ 
في إتحاف المهرة (5/ 905”5) عن الدارقطني تضعيقه. 

04 رقم‎ )5١7/5( »؛ ومسائل عبدالل‎ ١ مسائل صالح (29) رقم‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ .١58‏ 

() سورة الكهف» الآية: هلا. 

(؛) فى الزهدء باب /ااء حديث 1707. وأخرجه - أيضاً - البيهقي (17/9): 
وق لشعتنا الآيكان: (/151ء ا/٠:")‏ حديث ١5457‏ ولعو اله والذهبى 
في تذكرة الحفاظ (/801) عن أنس رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث - 


1 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


يجور أن تال شدة الحاجةء» ويستعيذ من حالة أصلح منها. ولأن 
الفقير مشتق من فِقَّرِ الظهرء فعيل بمعنى مفعول» أي: مفقورء وهو 
الذي نزعت فِقّرة ظهرهء فانقطع صُلبه. 

وأما قوله تعالى: #أو مشْكيناً ذَا مَثْرَبة'' وهو المطروح على 
الترات؛ لشْدَّة حاجته . 


- غريب. وضعفه الذهبي في سير أعلام النبلاء )574/١5(‏ وابن حجر في 
التلخيص الحبير .)1١9/9(‏ 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 1/5)» وابن ماجه في الزهد. باب لاء 
حديث 1715١4ء‏ وعيد بن حميد (401/7): حديث :٠٠٠١‏ والطبرانى فى 
الدعاء (*/ 1437 -/14717) حديث 1575-1476 وفى مسئد الشاميين (؟/ 
)١‏ حديث 1518ء وابن عدي (/ 884): والحاكم (077/4: والبيهقي 
(1/0)ء وفى شعب الإيمان (789/5) حديث 55944: و(7789/1) حديث 
5 والخطيب فى تاريخه »)١١11/5(‏ والرافعى فى التدوين )47/١1(‏ 
عن أبي سعيلك الخدري رضي الله عته. وصححه الحاكم علي شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وقال فى سير أعلام التبلاء :)١4٠ /1١(‏ غريب جداً. وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 7”74) وابن حجر في التلخيص الحبير (/ 
00 
وأخرجه الطبرانى فى الدعاء )١551//7(‏ حديث 1471 والبيهقى )١7/0(‏ 
والضياء فى المختارة (8/ ٠لالاء‏ 1/1؟) حديث #87 #76 عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)157/1١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه بقية. 
وأنا حديث الآنحعاذة من الفقر قعطق عليه :من حديث غائعة رضى الله عتهاء 
أخرجه البخاري في الدعوات»؛ باب 45: حديث //ل58» ومسلم في الذكر 
والدعاءء حديث 084 (14) ولفظه: «كان النبي كك يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من فتنة النار وعذاب النارء وفتنة القبر وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى وشر فتنة 
الفقر...» الحديث. 

() سورة اليلدء الآية: 15 


0 كتاب الزكاة  باب فق افد‎ ١117 


فأجيب عته: بأنه يجوز التعبير غن الفقير بالمسكين مطلقاء وأن 
هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة . 

(والفقير: من لا يجد شيئاً البتةٌ) أي : قطعاً (أو يجد شيعاً يسيراً 
من الكفاية دون نصفها من كَسْبٍ أو غيرهء مما لا يقع موقعاً من 
كفايته) كدرهمين من عشرة» ومثّله الخرقي وتبعه في «الشرح» 
بالزَّمِنَ والأعم؛ لأنهما في الغالب كذلك» قال تعالى: #للققراءِ 
الذِينَ أُحْصِرٌوا في سَبيل اللو»”"2 الآية . 

(الثاني: المساكين» والمسكين : من يجد معظم الكفاية أو نصمّها) 
من كَسْبٍ أو غيرهء مفعيل» من السكونء وهو الذي أسكتته الحاجة . 

(ومن مَلَك نقداً ولو تخمسين ذرهماً فأكثرّء أو قيمتها من الذهب 
أو غيره) كالعُروض (ولو كَدْرت قيمته» لا يَقوم) ذلك (بكفايته» فليس 
بغني» فيأخذ تمام كفايته سَنَةٌ) من الزكاة . 

(فلو كان في ملكه عُرُوضٌ للتجارة قيمتها ألف دينارء أو أكثر) 
حفص ون لا يحصّل له منه (قَدْر كفايته) جاز 

أخذ الزكاة (أو) كان (له مواش تبلغ نصاباًء أو) له (رَرْعْ يبلغ 
0 لا يتقوم) ذلك (بجميع كفايتهء جاز له أَخَدّ الزكاة) ولا 
يمنع ذلك وجوبها عليه . 

(قال) الإمام (أحمد”") في رواية محمد بن الحكم: (إذا كان له 


(1)" سووة' اليقرة» :الآية+ “يالا 
)١(‏ المغني (:/177). 


16 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


عقا إن شينة يميا خعيزة الاق و اكع له تعتيه» اعد من 
الزكاة. وقيل له) أي: لأحمد”'': (يكون له الرَّرعٌ القائم» وليس عنده 
ما مخطيلة: أياخل من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ””“: وفي معناه 
ما يحتاج إليه لإقامة مؤنتهء وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة» وكذا من له 
كب يحتاجها للحفظ والمطالعةء أو لها حَلْيّ للبس» أو كراء تحتاج 
إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة . 


فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع و ونوع 0 
والغنى هنا : ما تحصّل به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجاًء حَرّمت عليه 
الزكاة وإن لم يملك شيئاًء وإ كان محتاجاء حلت له: ولو ملك 
نصاباً فأكثر؛ لقوله كَكِهِ في حديث قبيصة: «فحلّت اماج 
يُضِيبٌ قواماً من غيش» د ره نياك قر والسداد: 
الكفاية. وذكر امو قر 0 الأعطوهم» إن راحخث عليهم من 
الإبل كذا وكذا»". 


. )١الال/١( طبقات الحتابلة‎ )١( 

.١865/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

() اوهو واجد النصاب» ش. 

(1) «وهو واجد الكفاية» ش. 

(5) في الزكاةء حديث :٠١55‏ ويأتي بتمامه )١54/4(‏ . 

() المغني (54/؟15١).‏ 

(0) أخرج أبو عبيد في الأموال ص/ 75 رقم 9/ا/1ء 0178٠‏ وابن أبي شيبة (7/ 
25؛ وابن زنجويه في الأموال (؟1/١01)‏ رقم 477. و(197/95١)‏ رقم 
7783 عن عمرو بن مرة عن أبيه» قال: سئل عمر عما يؤخذ من صدقات 
الأعراب كيف تصنع بها ؟ فقال عمر: والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح 
على أحدهم ماثة ناقةء أو مائة بعير. 


11 كتاب ا 3 0 ا 


وأما حديث ابن مسعود مرفوعاً : لمن 5 وله م مَا يغنيه جاءَتثٌ 
نسالك قمع الووانواختوهاء او كرفا '“ ني وجودة. قَانُوا : يَا رسولٌ 
الى وَمَا عَنَاه 9 قال: سوق دِرُهَماً أ و حسابها من الذَّمَب) رواه 
الخسة90, 8 
وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهماًء ولذلك جاء التقدير 
عنه بأربعين» وبخمس أواق» وهي مائتا درهم . 

(وإن تفرع قادرٌ على التكسب للعلم) الشرعي» وإن لم يكن لازماً 
قل الجمع) بين العلم والتكسب (أعطي) من الزكاة لحاجته. 

و (لا) يُعطى من الزكاة (إن تفرّغ) قادر على التكسّب (للعبادة) 


دق «قال في الصحاح [5/ :]٠ ٠77‏ الخدوش : الكُدُوح» وقد حَدَشنَ وجهه: وخدَّشْهء 
وقال أيضاً :]٠١١1//*[‏ الكدْش: الحّدشء يقال: كُدَشْه إذا خدشه؛ ش. 

(؟) أبو داود فى الزكاة؛ باب ١ء»‏ حديث 1575ء والترمذي في الزكاةء باب 277 
حديث 32 » والنسائى فى الزكاة » باب لام » حديث م » وابن ماجه 
فى الزكاة » باب ا ليث ٠‏ » وأحمد 14١ . 7“88/١(‏ ). وأخرجه 
- أيضاً - الطيالسي ص/ 47 حديث 07377 وابن أبي شيبة (6/ :)18٠‏ وابن 
زنجويه في الأموال )١١18/5(‏ رقم 7لا١٠7ء‏ والنارمي ة فى الزكاةء باب 2318 
حديث ٠151ء‏ والبزار في مسنده (5/ 195) رقم 1911ء وأو سكن 8/50 
حديث !١57ء‏ والدولابى فى الكنى :)١175/١(‏ والطحاوي (؟/١7:‏ 4/ 
0 كن ترج مشكل الآثار )478/١(‏ حديث 448: والشاشي (؟/19) 
حديث 117/4» وابن عدي (1/ 518 -2)57 والدارقطني (؟/751١):‏ والحاكم 
© والبيهقى (/ 75): والخطيب فى تاريخه (/ »)3١5‏ والبغوي فى 
شرح اللينة:( 88/5 ) حديث 195٠‏ قال الترمذي .2 خدية نحن : وقد 
تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وانظر علل الدراقطني (5/ 
)ل ومعالم السئن (/ »© وميزان الاعتدال .)0885/١(‏ 


1 كتا 


ب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


لقصور نفعها عليه بخلاف العلم . 


(وإطعامٌ الجائع ونحؤٌه) كسقي العطشانء وإكساء العاريء وفك 


الأسير (واجب) على الكفاية إجماعاً”"' (مع أنه ليس في المال حق 
سوى الزكاة) وفاقاً. 


وعن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله لم يفْرِض الرْكَاةً إل ليطيبَ ما 


قي منْ أموَالِكُم”"2: وعن أبي هريرة””" مرفوعاً: «إذا أديتَ زكاةً 
فالك» فقذ كَشَيْتَ .ما عَليِكَ» .رواة آبن. ماجه والترمدي”*. .وقال: 


200 
زفق 


قرف 


(0) 


الاستذكار (0*:9/6 . 

أخرجه أبو داود فى الزكاة» ياب الا حديث 1554 وأحمد في فضائل 
الصحابة )"0/4/١(‏ حديث 858غ وأبو يعلى (078/4) حديث 3499 وابن 
أبي حاتم في تفسيره :)١/88/5(‏ حديث 2٠٠١8٠‏ والحاكم 408/١(‏ - 
8 0778/5 والبيهقي (47/54) وفي شعب الإيمان (195/7) حديث 
7" قال الحاكم في الموضع الأول: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وتعقبه الذهبى بقوله: عثمان لا أعرفه» والخير عجيب. 

قلنا: في المستدرك المطبوع «عثمان بن القطان» ولعله تصحيفء والصواب: 
عثمان أبي اليقظان» كما في مسند أبي يعلي» وإتحاف المهرة (8/ 9؟) وغيرهما 
وهو عثمان بن عمير معروف ولكنه ضعيف اختلط كما قاله الحافظ في التقريب 
(5579). ورواه أبوداودء والحاكم في الموضع الأول وليس في سنديهما 


عثمان. 

«أبى هريرة»: فى الأصل و«ذة: «أبي» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر 
التخريج. 

ابن ماجه فى الزكاةء ياب حديث 188١»؛‏ والترمذي و الزكاة» باب 


5 


'"'ء حديث 8١ك2‏ وقال: حسن غريب 5 وأخرجه جأنضا م زنجويه 
قى الأموال (؟/917/) حديث 1787 و1785 وابن الجارودء حديث 75اا.- 


هذا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


فى الآية الزكاةء وأثه ليس فى المال حىٌّ سوى الزكاة: وما جاء غير 
ذلك؛ يل على الندب ومكارم الأخلاق. انتهى . 


قلت: والمراد الراتب. وأما ما يَعرض لجائع وعارٍ وأسير ونحوه 
فيجب عند وجود سببه» فلا تعارض ٠‏ 


(ومن أبييح له أَحُذٌ شيء) قال ابن حمدان: من زكاةء» وصدقة 
تطوع » وكفارةء» ونذر وغير ذلك (أبيح له سؤاله) لظاهر قوله عله : 
«للسائلٍ حقٌ وإِنْ جَاءَ عَلى قَرَسٍ»”) ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له. 


حت وابن خزيمة (5/ )١١١‏ حديث 1ا14» وابن حبان «الإحسان»؛ )١١/8(‏ حديث 
املضرة والحاكم )ل والبيهقي 6/5 وفي شعب الإيمان (7/ 
4 حديث /747/7؛ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 225١1١‏ والبغوي في شرح 
السنة (51//5) حديث .155١‏ 
قال الحاكم: صحيحء ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
إستاده ضعيف. 

.)491 /( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 
أ- على بن أبى طالب رضى الله عنه: أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب 237 
حديث ككل وتمام في فوائده )١55/7(‏ حديث 5آظ والبيهقي 0 ). 
وفي إستاده راو مبهم. 
ب - الحسين بن على رضى الله عنهما : أخرجه البخاري في تاريخه (2)5177/4 
وأبو داود فى الزكاة» داف لالاء حديث 1558ء واين أ شيبة (7/ 2)1١11‏ 
وأحمد رام والدولابى فى الذرية الطاهرة ص/ :1# حديث /اه1اء 
وابن تتجويه فى الأموال :0585/63 +:«حنية 784 + وآبن أبى الذتنا 
في مكارم الأخلاقء حديث ١894ء‏ والبزار (185/4) حديث 1848ء 
وأبو يعلى )١155/١7(‏ حديث 751/85» وابن خزيمة )١١9/5(‏ حديث 27158 - 


زول كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


وتَقَل الجماعة عن أحمد”': في الرجل له الأخ من أبيه وأمه؛ 
ويرئ عنده الشيء فيعجبه»: فيقول: هَبْ هذا لي» وقد كان ذلك 
يجري بينهماء ولعلَّ المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك» قال: أكره 
المسألةَ كلهاء ولم يرخص فيهاء إلا أنه بين الولد والأب أيسرء 


- والطبراني في الكبير (7/ )١17"١‏ حديث 5891؛ وأبو نعيم في الحلية (8/ 0709 
والقضاعى فى مسئد الشهاب )١9١/١(‏ حديث 2588 والبيهقى (/// 177): وفى 
حعب الإيمان (771/6) حديث 8845 /اؤلا/: وابن ع البن.في التمهيد 
(557/5)» والمزي في تهذيب الكمال (77/ 1507) ترجمة يعلى بن منية . وقال 
المنذري في مختصر سئن أبي داود (؟/ :)56٠‏ في إسناده يعلئ بن أبي يحيولء 
ستل عنه أبو حاتم فقال: مجهول. 
ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي )198/١1(‏ في ترجمة إبراهيم 
ابن عبدالسلام المخزومي المكي؛ وقال: ليس بمعروف» حدّث بالمتاكير» 
وعندي أنه يسرق الحديث. 
د - أبو هريرة رضى الله عنه: أخرجه ابن عدي (1/ 15١5‏ 158417/8). وعَذَّه 
من مناكير عبدالله بن زيد بن أسلم. 
ه - الهرماس بن زياد رضي الله عنه: أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 
)2 والطبراني في الكبير .)5١7/55(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
١‏ فيه عثمان بن فائد» وهو ضعيف. 
وقد ذكر العلامة ابن القيم في المنار المنيف ص/ ١١15‏ هذا الحديث ضمن 
الأحاديث الباطلةء وقال: قال الإمام أحمد: «أربعة أحاديث تدور في 
الأسواق» لا أصل لها عن رسول الله كَل منها هذا الحديث. 
وقد عارضه غير واحد: قال الحافظ العراقى كما في اللآلي المصنوعة (7/ ١15‏ 
10181 تحديك أبى ذاوة دهده كاده جيك وويجاله ثقات. ونقله السخاوي 
في المقاصد الحسنة ص/ 77 وأقره. وقال العلائي في النقد الصحيح لما 
اعترض عليه من أحاديث المصابيح ص/ 17 : والحديث حسن الإسناد. انظر 
القول المسدد ص/ 58 --55. 

.081 رقم‎ )١١١ /١( انظر مسائل ابن هانئ‎ )١( 


رذن كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


وذلك أن فاطمة: «أنّت النبى يله وسألَنة»”". 


وإن اشترئ شيئاً: وقال: قد أخذتّه بكذاء قَهَبْ لي فيه كذاء فنقل 


محمد بن الحكه'"”” : لا تعجبني هذه الحبيالة: قال رسول الله عكِدة : 
«لا تحجل المسألَةٌ إلا لتلآك0. 


وساله ميحمك دن موي 597 ربما اشتريثٌ الشيء» فأقول: أرجخ 


لي؟ فقال:* هذه هال لا تعسجني 0 . ونقل ابن منصور : 0 


000 


00 


إفرف 
0 


2) 


03) 
00 


أخرجه البخاري فى فرض الخمسء باب ”". حديث ١١7ء‏ وفى فضائل 
الصحاية» باب 5 حديث .”/١05‏ وفى التفقات؛ باب كلا حديث 
0١‏ 0757 وفي الدعوات» باب ١١‏ خنيك 4 ومسلم في الذكرء 
حديث 1/77اء من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وأخرجه مسلم في الذكر حديث 7778 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هو محمد بن الحكم أبو بكر الأحول» سمع من الإمام أحمدء وتوفي قبله سئة 
(1177ه) رحمه الله تعالى. طبقات الحنابلة .)١5968 /١(‏ 

انظر مسائل ابن هانئ (؟/ 5) رقم .1١88‏ 

جزء من حديث قبيصة رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه )١١148/5(‏ تعليق رقم 
(0). 

وأخرجه أبو داود فى الزكاةء» باب 7*5 حديث 8٠514١ء.‏ وابن ماجه فى 
التجارات» باب 6 حديث 2:64 والطيالسى ص/ 7865؛: حديث ,0 
وأحمد :)١١5/8(‏ والطحاوي (141/1): والبيهقى (15/7) وفى شعب 
الإيمان (؟//الا) حديث ١١١7١غ:‏ والضياء فى المختارة > 9 45) 
حديث (551؟7 -57578), و(45-7417//5؟) حديث 65 عن أنس رضى 
الله عنه. 1 
هو محمد بن موسى بم ميدن البغدادي» جار الإمام أحمد» وكان من كيار 
أصحابه. طبقات الحتابلة /١(‏ 797). 

الفروع (؟/ 0980): 

الفروع (؟/ 058). 


قارن كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


واختار المجد: لا يكره ؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونهاء» 
فتصير ثمتاء لا هبة . 

(ويحرم السؤال) أي: سؤال الزكاة' أو الكمّارة”“ (وله ما 
يُغنيه) أي : يكفيه ؛ لأنه لا يَحِلَّ له أخذهما”" إذن» ووسائل المُحرَّم 
محرّمة . 
(ولا بأس بمسألة شدتَ الماء) نص ا واحتج يقعله و20 
وقال في العطشان لا يستسقي: ون اح 

(و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصّ عليهما". 
قول أحمد في أن تَعلّم ما يحتاج إليه لدينه َرْض . 

(ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسيرء كَشِسْع النعل) أي: سَيْره: 
لأنه فى معنى مسألة شُرْب الماء . 

(وإن أعطي مالاً) طيباً (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما 
يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوّع أو هِبَّة (وجب أخذه) 


)١(‏ في «ح؟ واذة زيادة: «أو صدقة التطوع». 

(0) في «ح»: «أو الكفارة ونحوها». 

() في «ح»: «أخذها». 

(5) الفروع (095/5). 

(5) أخرج مسلم في الأشربة: حديث 7١١١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله يَكِيَدِ فاستسقى. 

(7) كتاب الروايتين والوجهين .)518/١(‏ 

(1) مسائل أبي داود ص/ 158. 


16 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 
نقله جماعة؛ منهم الأثرم والمرُوذي”'': وقطع به في «المستوعب» 
و«المنتهى» هناء واختار ابن حمدان: أنه يُستحبٌء وهو معنى ما قطع 
به المصنف. وصاحب «المنتهى» وغيرهما في الهبة: أنه يسن 
القبول: ويُّكره الردٌّء وقد رَدَّ أحمدء وقال: دعنا نكون أعدّاء". 

(وإن استشرفت نفسّه: بأن قال: سيبعث لي فلان» أو لعلّه يبعث 
لي؛ فلا بأس بالردٌ) نص عليه في رواية الجماعة”" وزاد أبو داوو؟: 
وكأنه اختار الردء ونقل المرُوذي: ردّها. وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ 
قال: لا . 


(وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقةء أو حجء أو غزوء أو 
حاجة» فلا بأس) لما فيه من كشف الكرْبة عن المسلم (والتعريض 
أعجب إلى أحمد) من السؤال» قال*؟2: لا أحبه لنفسهء فكيف 
لغيره؟ يعرّض أحب إليّ . 

(ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شياً) وأطلقء فدفع إليهء 
ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ (قُبِلَ قول الدافع في كونه 
قرضاً) لأنه أدرى بنيته (كسؤاله مقدارً”2؛ كعشرة دراهم) لأن التقدير 


)0( مسائل عبدالله (7/ 445) رقم 175/8 : ومسائل ابن هانئ )١1١8/7(‏ رقم 0 

(0) انظر الفروع (099/7). 

() مسائل عبدالله (7/ 448) رقم 1765» ومسائل ابن هانئ (119/1 - )1١١‏ رقم 
كمه 

(5) مسائل أبي داود ص/ 77؟: ومسائل ابن هانيع )١١١ - ١١19/١(‏ رقم 087. 

(5) انظر مسائل ابن هانئ )١1١ /١(‏ رقم 0849. 

(1) في لح واذ؛: امقدراً». 


إهرذا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


قريئة القرض . 
(وإن قال) السائل: (أعطني شيئاً» إني فقيرء قُبِلَ قول الفقير في 
كونه صدقة) عملاً بقرينة قوله: إنه فقير. 


(وإن أعطي مالاً ليفرقه. جاز) له (أخذه) لذلك (و) جاز له 
(عدمه) أي: عدم الأخذ (والأولئ : العمل بما فيه المصلحة) من أخذ 
وعدمهء وحسّن أحمد عدم الأخذ في رواية”"'. وكان لا يعدل 
بالسلامة شيئاً . 

(الثالث: العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على 
الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر) أي : جامع (المواشيء 
وعدَّادهاء وكيّال. ووزَانَء وساع) يبعثه الإمام لأخذها (وراعء 
وحمّالء وجمّالء وحاسبء وحافظء ومن يُحتاج إليه فيها) أي: في 
الزكاة؛ لدخولهم في مُسمّئ العامل (غير قاض ووالٍء ويأتي) 
لاستعتائهها يمالهما في بيت المال.. 

(وأجرة كلها ووذنها فى الختها)' أي :. .حال قتلنتها: الوعونة 
دفعها على المالك) لأن تسليمها عليهء فكذلك مونته» وأما مؤنة ذلك 
حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال . 

(ويُشترط كونه) أي : العامل (مسلماً) لقوله تعالى: طلا كَخِذُوا 
بِطَائَة منْ دُونِكُمْ2©"”4» ولأنها ولاية: ولاشتراط الأمانةٍ أشبه الشهادة . 


.)5037/5( انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/5757.» والفروع‎ )١( 
.11١84 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


خرن كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


25 للتطتت مهد مطاسووطت الو اناق ك0 


(أميناً) قال في «الفروع»: ومرادهم بها العدالةء قال في 
«المبدع»: وفيه نظر. 

(مكلّفاً) لأنها ولاية» وغير المكلّف مولَّى عليه. 

(كافياً) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية» فاشترط فيها ذلك 
كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأنْ الفضل بن العباس والمٌّلب”"' بن 
ربيعة سألا النبِتَ كَكةِ العمالةة على الصدّاتء فقال: «إن الصَّدَقَةَ لا 
قوز تمسو وود نكن نكي 1 وعر تو شن التعريي “4 تون 
مخالفته. إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة» قاله في «المغني» 
5 

(ويُشترط علمه) أ ي : العامل على الزكاة (بأحكام الزكاة» إن كان 
0 التفويض) أي : الذين يفوض إليهم عموم الأمر؛ لأنه إذا لم 
يكن عالماً بذلك لم تكن فيه كفاية له. 

(وإن كان) العامل (منقّذاًء وقد عيّن له الإمام ما يأخذهء جاز أن 
لا يكون عالماً) بأحكام الزكاة (قاله القاضي) في «الأحكام 
السلطائيةة”©؟ لأنه يل كان يحت العمّال ويكتث لهم .ها يِأخيُون©) 


)١(‏ في صحيح مسلم: عبد المطلب بن ربيعة. وهو القول الآخر في اسمه. انظر 
تهذيب التهذيب (0787/5). 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاق» حديث #الا١٠‏ (158). 

.١ 15 ص/‎ )5( 

(5) يَعْث النبي َك العمال لجباية الصدقات ثبت في أحاديث كثيرة منها 
أ - حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: بعث رسول الله - يك - عمر على - 


يكنا كتاب له داء 9 باب ذكر أهل اه 


وكزلك كب أب كن 0 


(ولا د يُشترط حُريته) لحديث أنس مرفوعاً : «اسمعوا وأطيعوا وإن 


استعمل عم عبدٌ حبشِيٌ ؛ 0 را بِيبَةٌ) واه مد 
والبخاري” "4 وين |نعيد يشال مقا المقمودة أشبه الحرَّ . 


000 
000 


الصدقة.. رواه مسلم في الزكاة» حديث 487»: والبخاري في الزكاة باب 45» 
حديث ١51758‏ بنحوه. 

ب - حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال: استعمل رسول الله وك 
رجلاً من الأسد على صدقات بني بآ يدعى اين اللتبية.. رواه البخاري في 
الزكاة؛ باب 51 حديث 2٠9٠١‏ وفي الهبةء باب .١1‏ حديث 2551910 وفي 
الأيمان؛ باب “ا» حديث 7777» وفي الحيل» باب 16١؛:‏ حديث 2791/4 وفي 
الأحكامء باب 74 حديث 1175» ومسلم في الإمارة» حديث 18177. 

ج - حديث أبي راقع رضي الله عنه أن النبي - يَكِيِ - بعث رجلاً على الصدقة 
من بني مخزوم.. رواه أبوداود في الزكاة» باب 4؟؛ حديث »1590٠‏ والترمذي 
في الزكاة» باب 70 حديث ا والنسائي في الزكاة» باب /ا9» حديث 
قال الترطلي ؛ عن متمد ؤياتن ا(ق/ 4184: 

وأما كتابة ما يأخذون فقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه؛ وقد تقدم 
تخريجه (741/4) تعليق رقم .)١(‏ 

كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم تخريجه (5/ 7014) تعليق 
رقم .)١(‏ 

وجاء «كتاب رسول الله - ييه - إلى عمرو بن حزم في الصدقات؛ رواه أيوعبيد 
في الأموال ص/ 1514 »؛ رقم 9475 1 

تقدم تخريجه (4/ 755) تعليق رقم .)١(‏ 

أحمد »)١١5/(‏ والبخاري في الأذان» باب 605 85؛ حديث 5797 3193: 
وفي الأحكام»؛ باب 4» يحَددف خلفة 


كنا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ولا) يُشترط (فقره) إجماعاً””'': لحديث أبي سعيد يرفعه: «لا 
تحلّ الصدقةٌ لِعْنء إلا لخمسة: لعامل»؛ أو رجل اشتراها بماله: أو 
غارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تُصدق عليه منهاء فأهدى 
منها لغنى»). رؤاه حم وأبو داود وابن 1 


)١(‏ انظر الاستذكار لابن عبدالبر (199/9» )3١7‏ والتمهيد (5/ )٠١6‏ (5/ل/اة, 
.)٠6 ١‏ 

)١(‏ أحمد (077/7)»ء وأبو داود فى الزكاة» باب 75 حديث 1775؛ وابن ماجه فى 
الزكاة» باب لالا» حديث 14 كرد ت أيه ".هيد الوزاق (5/ 03 
حديث ١5١ل‏ » وابن الجارود حديث 7565 ٠‏ وابن خزيمة (79/5: )7/١‏ 
حديث 7778ء 777/4 والدارقطني 2)١5١/7(‏ والحاكم 501//١(‏ -108) 
وابن حزم في المحلى »)١5١ :٠1١1//5(‏ والبيهقي (// :١15‏ 2)77 وفي معرفة 
السئن والآثار (777/9) حديث 1775417ء واين عبدالبر في التمهيد (95/65 - 
7غ وابن الجوزي في التحقيق (51/1) من طريق معمرء والثوري» عن زيد 
بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
مرفوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. وقال التووي في المجموع :)١157/(‏ هذا الحديث حسن أو 
صحيح. وقال ابن الجوزي: إسناده ثقات. 
ورواه أبو داود - أيضاً - فى الزكاة؛ باب 74 حديث 1578غ ومالك /١(‏ 
)ا ولو تداق الأامواك ص/559: ” الاء حديث ١9/759‏ و1985ء وابن 
أ كمه محلم وابن زنجويه فى الأموال (9/ )١١١١‏ حديث 235١61‏ 
مل والطبري في تهذيب الآثار ص/ 241١5‏ رقم 57لاء والحاكم /١(‏ 
208» والبيهقى (// :)١5‏ وفى معرفة السنن والآثار (7””1/9) حديث 
. وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 243 والبغوي في شرح السنة (84/5) 
حديث 17054 من طرق عن زيد ين أسلم» عن عطاء بن يسار - مرسلاً -, 
ورجّحه أبو حاتم وأبو زرعة - فيما نقل عنهما ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 
)١‏ رقم -»ء والدارقطني في العلل .)17١/١١(‏ وصرّب ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (/ 2 الموصول. 


كردا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


قال في «الفروع»: وظاهره لا تُشترط ذكوريته؛ وهذا متوجه. قال 
في «المبدع»”©: وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ها" يال علو «ومن 
تعليلهم بالولاية» فلهذا قال: (واشتراظ ذكوريته أولئ) من القول 
بعدم اشتراطهاء وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه . 

(وما يأخذه العاملُ) من الزكاة؛ فهو (أجرته) ولذلك جاز مع غناه. 

(ويجوز أن يكون الراعي سمال للزكاة (ونحوهما) كالسائق 
(كافراً. أو عبداً» أو غيرهما ممن م مع الزكاة) كاري القُربى . قال في 
«الإنصاف»: بغير خلاف نعلمه عا ماله آجرة ميلد 9 
لعمالّته) بخلاف الجابي لها ونحوه . 

(وإن وكّل) مسلم (غيرّه في تفرقة زكاته: لم يدفع إليه من سهم 
العامل» ويأتي) لأنه ليس بعامل» بل وكيل. 

(وإن تَلِف المال) أي: الزكاة (بيده) أي: العامل (بلا تفريط» لم 
يْنمّن) لأنه أمين (وأعطي أجرته من بيت المال) لأنه لمصالح 
المسلمين»: وهذا منها (وإن لم تتلف) الزكاة (ف) إنه يُعطل أجرته 
(منهاء وإن كان) أجره (أكثر من ثمنها) لأن ما يأخذه العامل أجرة فى 
البسوي و ١‏ 

(وإن رأى الإمام إعطاءه) أي: العامل (أجرته من بيت المال) 
ويوقّر الزكاة على باقي الأصناف. فَعَلَ (أو) رأى الإمام أن (يجعل له 


.417/7 في «ح»: «الفروع» وهو خطأ. انظر المبدع‎ )١( 
.١١5 انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/‎ )١( 


إفرنا كتاب الزكاة - ياب به فك أمل الؤكاة 


ررقاً فيه) أي : 0 
الإمام ما أداه إليه اجتهاده؛ مع عدم المفسدة . 


(ويخيرٌ الإمام في العامل» ا أرسله) لقبض الزكاة (من غير 

عَْدِ ولا تسمية شيء» وإن شاء عَقَدَ له إجارة) بأجر معلوم؛ إما على 
عمل معلومء أو مدة معلومة (ثم إن شاء) الإمام (جعل له) أي: 
للامل لد الزكاة وتفريقها) كما تقدم في قصة معاة رضي الله عنه 
حين بعثه النبى كَل لليمن”2 (أو) جعل له (أخذها فقط) ويفرّقها 
الإمامء وهذا قري إذا كان في البلد وما دون المسافة» وإلاء فقد 
تقده2: يحرم نقل الزكاة إلى بلد تُقصر إليه الصلاة؛ حتى من 
الساعى. 


(وإن أذن) الإمام (له) أي: العامل (في تفريقهاء أو أطلق) فلم 
يأمره بالتفريق» ولم ينهه عنه (فله ذلك) أي: تفريقها في مستحقيها؛ 
لما روى أبو داود: «أن زياداً ول عمرانَ بِنَ حصَيّن الصدَقَةَء فلما 
جاء قِيلَ لَهُ: أيْنَ المال؟ قال: أو لك مالٌ؟ بعتي ". أحَذْنَاهَا 
كما) تَأَحُذُْهَا على عَهْدٍ رسول الله كل ووضَعْتَاهَا حيثٌ كنا نضَعُها 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَتِنه”*». (وإلا) بأن قال له: لا تفرّقهاء (فلا) 


.)7( تقدم تخريجه (5/ 15) تعليق رقم‎ )١( 

.)46/5( )0( 

() قوله: «بعثتني» ليس في الذك ولفظ أبي داود: «وللمال أرسلتني؟ ؟. 

(4) في سئن أبي داود: أخذناها من حيث كنا نأخذها. 

(5) أبو داود في الزكاة؛ باب 77؛ حديث 1556. وأخرجه - أيضاً - ابن 
ماجه في الزكاة» باب ١5‏ حديث ١181غ‏ والطبراني في الكبير /١14(‏ 116) - 


زفرذا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


امه 


ا ا ا ا سي ا ل ا 


يفرقها؛ لقصور ولايته . 

(وإذا تأخّر العاملٌ بعد وجوب الزكاة تشاغلاً بأخذها) أي: 
الزكاة (من ناحية أخرئء أو عُذر غيرهء انتظره أرباب الأموال» ولم 
يخرجوا) زكاتهم لأنفسهم؛ لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد 
طائفة» قاله في «الأحكام السلطانية"". ولعله إذا خشوا ضرراً 
بالإخراج» وإلا؛ فهو واجب على الفورء حيث لا عذر (وإلا) أي: 
وإن لم يكن تأخره لعذر (أخرجوا) أي: أرباب الأموال زكاتهم 
(بأنفسهم) لتعذر الدفع إليه (باجتهاد) إن كانوا من أهله (أو تقليد) 
مجتهد. إن لم يكونوا أهلاً للاجتهاد (ثم إذا حضر العامل» وقد 
أخرجوا) زكاتهم بأنفسهم (وكان اجتهاده مؤدٌياً إلى إيجاب ما أسقط 
رب المال؛ أو) إلى (الزيادة على ما أخرجه رب المالء نظرء فإن 
كان وقت مجيئه) أي: العامل (باتياً) عادة (فاجتهاد العامل أمضى) 
من اجتهاد رب المال؛ للا تكون مبادرته سبباً لإسقاط بعض الزكاة 
(وإن كان) وقت مجيء العامل عادة (فائتاً؛ فاجتهاد رب المال أنفذ) 
فلا ينقضه العامل؛ لأنه فعل ما عليه بلا تهمة . 

(وإن أسقط العامل) عن رب المال ب عطي ارك ة (أو أخذ) العامل 
(دون ما يعتقده المالك) واجباً عليه (لزمه) أي: رب المال (الإخراج) 
حت حديث 5094: والحاكم »)49١/17(‏ والبيهقي (9/17): والخطيب في الموضح 

.)" 1/1 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)7١7/7(‏ وسكت عنه أبو داود 


والمنذري» ورجال إستاده رجال الصحيح. وانظر: التلخيص الحبير (؟5/١15).‏ 
)000( ض/:119. 


إرذرنا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


«نظتتججوبوجب محمد ورت 2ب نط تل ةك 3 0 


أي: إخراج ما بقي عليه من الواجب (فيما بينه وبين الله تعالى) لأنه 
معترف بوجوب ما عليه لأهل السُّهمان . 

(وإن ادّعى المالك دَفْمَها) أي: الزكاة (إلى العامل: وأنكر) 
العامل كَبْضَها منه (صُدَّق المالك في الدفع) إليه؛ لأنه مؤتمن بلا 
يمين» كما تقدم (وحَلّفَ العامل) أنه لم يأخذها منه؛ لأنه منكر 
(وبرئ) العامل للفقراءء فلا يرجعون عليه بها . 

(وإن ادّعى العاملّ دَفْعَها إلى الفقير) ونحوه (فأنكر) الفقير ونحوه 
(صُدَّق العامل في الدفع) إلى الفقير؛ لأنه أمين (و) صُدَّق (الفقير في 
عدمه) أي: عدم الأخذ؛ لأنه منكر. قال في «اشرح المنتهى» : وظاهره 

(ويُقبل إقراره) أي: العامل (بقبضها) أي: الزكاة من ربّها (ولو 
عُزِل) العامل» كحاكم أقرٌ بحكمه بعد عزله . 

(وإن عَمِل إمام أو نائبه على زكاة» لم يكن له أخذ اشيء منها) 
1 الزكاة (لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. 

ويْقدّم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة) لأنه يأخذ في 
مقابلة عملهء بخلافهم. ولهذا إذا عَجَرْت الصدقة عن أجرهء تُمّم له 
من بيت المال» ثم يُعطل الأهم فالأهمء وأهمهم أشدهم حاجة . 

(وإن أعطي) العامل من الزكاة (فله الأخذ. وإن تطوّع بعمله؛ 
لقصة عمر) رضي الله عنهء وهي أنه كك أمرّ لَهُ بعُمالة» فقال: إنما 
عمِلْتٌ ل فقال: (إذا أعطيت هك من غير أن سال: فكلّ وتصَدّق). 


نا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(وتُقبل شهادة أرباب الأموال عليه) أي: العامل (في وضعها غير 
موضعها) المشروع وضعها فيه؛ لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضرراًء 
لبراءتهم بالدفع إليه مطلقاً . 

و(لا) تقبل شهادتهم عليه (في أخذها منهم) لأنها شهادة 

(وَإن شَهِدٌ به( أئ: بأخذ العامل الزكاة (بعضهم) أي : بعضص 
أرباب الأموال (لبعض قَبْلَ التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل 
(قُبِلَ) منهم ذلك؛ لعدم المانع (وعُرّم العامل) للفقراء ما ثبت عليه 
أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر والتخاصم (فلا) تُقبَل شهادة بعضهم 
لبعض »2 للعداوة 5 

(وإن شَهِدَ أهل السّهمان) - يضم السين - أي: جمع سهم 
كالسهام؛ وهم أهل الزكاة الاشيوة لها (له) أي: للعامل (أو عليه» 
لم يقبل) منهم ذلك؛ لما فيها من جَلْبٍ النفع. 

رولا يجوز له) أ ي: العامل (قبول هد بةِ من أرياب الأموال) 
لحديث: «هَدَايًا العمَالٍ غلولٌ»”". 
)١(‏ البخاري في الزكاة» باب .0١‏ حديث 1477 وفي الأحكامء باب /23 

حديث 17178 - 175لاء ومسلم في الزكاة» حديث ٠١55‏ (117)» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه أحمد (574/5): والبزار (9/ )١1/7‏ حديث 71/78 ء وأبو عوائة (4/ 

لا ) واين عدي 2/1 والبيهقي ( 17 خ*). 


حسّن إستاده اين الملقّنَ في خلاصة البدر المثير )ل وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ ٠‏ 0 5 وقال: رواه اليزار» والطبراني من رواية - 


16 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ولا) يجوز له - أيضاً - (أَحْدٌ رشوة) بتغليث الراءء وهي ما بعد 
بأوضح من هذا . 
(وما خان) العامل (فيه أَحَذّه الإمام) ليرده إلى مستحقّهء لقوله 


> إسماعيل بن عياش عن الحجازيين؛: وهي ضعيفة. وقال الحافظ في الفتح (5/ 
0 في إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة» 
وهذا منها. وبنحوه قال في .)١155/11(‏ 
وقال البزار: وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصرهء وأخطأ فيه 
وإنما هو عن الزهريء عن عروة» عن أبي حميد؛ أن النني ككل بعث رجلاً على 
الصدقة. وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (77/4) تفرد به إسماعيل 
ابن عياش » عن يحيى بن سعيدء عن عروة. وقال ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 177): 
وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإستاد» وكأنه مختصر من الذي 
قال الحافظ في الفتح )11١/5(‏ وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية. ثم 
قال الحافظ: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر ثلاثتها في الطبراني 
الأوسط 5٠4/65[‏ حديث 5955. 4058/9 حديث 3898. 4١5/8‏ حديث 
١٠١/٠١ » 4‏ حديث ]406١‏ بأسائيد ضعيفة. قلنا: وحديث ابن اللتبية 
أخرجه البخاري في الهبة» باب .١!/‏ حديث 75917» وفي الأحكام باب 74» 
ياب هذايا العمال» حديث 2/١054‏ ومسلم في الإمارة.» حديث ”1877ء: من 
طريق الزهري» عن عروة؛ عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: 
«استعمل النبي كلِِ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة » 
فلما قدم قال: هذا لكم؛ وهذا أهدي لي» قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت 
أمه فينظرٌ يهِدَى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لايأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيراً له رغاءٌ» أو بقرة لها خوار» أو 


شاة تيعرا. 


ك1 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


يل : «من استَعْمَلْتَاةُ على عمل”" ما أَخَد بعد ذلك فهو :غلول:زؤاء 
أبو داود”"“. و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة» لكن إن أخذ 
منهم شيئاً ظلماً بلا تأويل؛ فلهم أخذه. 

(قال الشيخ”": ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال 
ابن تميم: لا يلزمهء واقتصر عليه في «المبدع؟» . 

(الرابع: المؤلَّةٌ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه يكلل: 
«أعطى الْمَؤْلْفَةَ من المسلمينَ والمشركينَ»”*' فيعطون عند الحاجة» 


)١(‏ فى سئن أبى داود وغيره زيادة: «فرزقناه رزقاً». 

00 في الخراجء ياب ١١‏ حديث 7844# وأخرجه - أيضاً - ابن خزيمة )7/١:/5(‏ 
حديث 7759: والحاكم )ل والبيهقي هه عن بريدة رضي الله 
عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الشوكاني 
فى نيل الأوطار (غ8/ :)١191‏ سكت عنه أبو داود والمنذري»؛ ورجال إستاده 
ثقات. 
وله شاهد من حديث عدي بن عَمِيْرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
- يك - يقول: «من استعملناه منكم على عمل: فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة..؛ الحديث أخرجه مسلم في الإمارة؛ حديث 1877. 

() الاختيارات الفقهية ص/5١٠.‏ 

(4:) ورد فيه عدة أحاديث منها: 

أ- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأتى تخريجه (178/5) تعليق رقم 
0 

ب - ومتها ما رواه مسلم في الزكاة» حديث ١5١٠غ‏ عن رافع بن خديج. 
رضي الله عنه قال: «أعطى رسول الله يلِِ أبا سفيان بن حرب. وصفوان بن 
أمية» وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مئة من الإبل... ' 
ج - ومنها ما رواه مسلم - أيضاً - في الفضائل.. حديث 0771 أنه عليه 
الصلاة والسلام أعطى صفوان بن أمية يوم حنين مئة من النعمء ثم مئةء ثم - 


يردا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


ويُحْملَ تَرْك عمر وعثمان وعلك”' إعطاءهم على عدم الحاجة إلى 
وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم”"“؛ والزبرقان بن بدر””. ومَنْعٌ وجودٍ 


-ت مثةء وأن صفوان قال: والله لقد أعطانى رسول الله يَكهِ ما أعطانى وإنه لأبغعض 
الناس إلي؛ فما برح يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي. ْ 
قال النووي في المجموع (5 / :)١47‏ وصفوان يومئذ كافر. 

- أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ )1777/1١( أخرج الطبري في تفسيره‎ )١( 
قال حين أتاه عيينة بن حصن: «الحقٌ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء‎ 
فليكفر» [سورة الكهف: الآية 4؟7] أي: ليس اليوم مؤلفة.‎ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ :»)07/١( وأخرج البخاري في التاريخ الصغير‎ 
رقم *1541ء‎ )"١4/5( والبيهقي 0 والخطيب في الجامع‎ ٠07197 /7( 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني»؛ أن عبينة بن حصن» والأقرع بن‎ 
حابس استقطعا أبا بكر أرضاًء فقال عمر: إنما كان النبي كَل يؤلّقكما على‎ 
الإسلامء فأما الآن فاجهّدا جَهْدَكُما. واللفظ للبخاري.‎ 
رواه البخاري في تاريخه الصغير ويعقوب بن‎ :)97 /١( قال الحافظ في الإصابة‎ 
سفيان بإسناد صحيح. وتقّل عن علي بن المديني قوله في العلل : هذا منقطع لأن‎ 
عبيدة لم يدرك القصةء ولا رَوَى عن عمر أنه سمعه منهء قال: ولا يروى عن‎ 
عمر بأحسن من هذا الإسناد.‎ 
وقال الشافعي في الأم (0775/5: لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا علياً أعطوا‎ 
أحداً تألفاً على الإسلام.‎ 

(؟) قال الشافعي في الأم (1/ 7) ورواه عنه البيهقي (1/ :)٠١‏ وللمؤلفة قلوبهم في 
قَسْم الصدقات سهعٌء والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر: أن عدي بن حاتم جاء 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحسبه بثلاث مثة من الإيل من صدقات قومء 
فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيراً. 

() أخرج أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 197) رقم 787ء و الفسوي في المعرفة 
والتاريخ (/ 5915): والخطيب في الجامع (؟/ 07017 رقم 1545١؛‏ عن نافعء 
أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس» والزبرقان قطيعة» وكتب لهما كتاباً... وفيه - 


الرذا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


الحاجة على ممرٌ الزمان» واختلافٍ أحوال النفوس في القوة 
والضعف لا يخفى فساده. 


(وهم رؤساءً قومهم) وكذا ّ «المقنع» وغيره؛ء وهم السادة 
المطاعون في عشائرهم» فمن لم يكن كذلك لا يعطئ من الزكاة 
للتأليف. وإن حُشي شرّه بانضمامه إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلف 
له (من كافر يرجن إسلامه؛ أو كفٌ شره) لما روى أبو سعيد قال: 
«بععتٌ علىٌ - وهو باليمن - بذهيبة فقسمَّهًا رسول الله يك بين أربعةٍ 
نفر: الأقرع بنٍ حابس الحنظلي» وعُبينة بنِ بدرٍ الفزاريٌ» وعلقمة بِنٍ 
عُلانَةَ العامريٌ» ثم أحد بني كلابء وزيدٍ الخير الطائي» ثم أحد بني 
نبهان» فغضبتٌ قريش» وقالوا: تعطى صناديد نجدٍ وتدعنًا ؟ فقال: 
«إنّي إنما فعلتٌ ذلك لأتَأَلَهُمْ» معفق غ00 


قال أبو عبيد القاسم بن سلاء”؟2: وإنما الذي يؤخذ من أموال 
أهل اليمن الصدقة. 
(و) من (مسلم يُرجئ بعطيته قوةٌ إيمانه) لما روى أبو بكر"” في 


- أن عمر رفض هذاء ومحا الكتابء وأقره أبو بكر بقوله: فإنا لا نجيز إلا ما 
سجاوه عمر. 

51 البخاري في أحاديث الأنبياء: باب 5: حديث 7755» وفي المغازي» باب‎ )١( 
حديث 4801: وفي التوحيدء باب 77 حديث 497لا ومسلم في الزكاة‎ 
1555 حدنت‎ 

(؟) انظر الأموال ص/ 73٠‏ رقم /537. 

() لعله: أحمد بن موسى بن مَرُدُويهء الحافظ المؤرخ المفسّر (المتوفى سنة ١٠53ه‏ 
رحمه الله تعالى)» له كتاب (التاريخ) وكتاب في (تفسير القران)ء انظر سير - 


لمانا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


كتاب التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: #والمؤلفة قلوهُم4”") 
قال: «همٌ قومٌ كانُوا يأنُونَ رسول الله يك وكا رسولٌ الله يك يرضح 
لهمْ من الصدّقاتء فإذا أعطَاهُم من الصِدََةٍ قالُوا: هَذَّا دِينٌ صَالِحٌء 
وإن كان غَيرَ ذَلِكَ عَابُوه .(أو يُرجئ) بعطيته (إسلامٌ نظيره) لأن أبا 
بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر”"©؛ مع حسن نياتهما 
وإسلامهماء رجاء إسلام .نظرائهما. 

(أو) يُرج بعطيته (نْصِحُه في الجهادء أو) في (الدفع عن 
المسلمين) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام» وإذا أعطوا من الزكاة 
دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين» وإلا قلا. 

(أو كت شرّه كالخوارج ونحوهم, أو قوةٌ على جباية الزكاة ممن 
لأ يعظيها) بن يكونوا إذا أَعطَوًا من الرعاة جَيّرها عمن لا يعطيها (إله 
أن يكَوّف ويهددء كقوم في طرف بلاد الإسلام» إذا أعطوا من الزكاة 
جَبُوها منه) أي: ممن لا يعطيها إلآ بالتخويف والتهديد . 

(ويُقبل قوله في ضعف إسلامه) لأنه لا يُعلم إلا من جهتهء و (لا) 
يُقبل قوله (إنه مُطاع في قومه إلا ببينة) لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه. 


(ولا يحل للمؤلّف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكفٌ شر 


- أعلام النبلاء )7١8/11(‏ وتفسيره لم يطبعء وهذا الخبر ذكره السيوطي في الدر 
المنثور (/ )50١‏ وعزاه إلى ابن مردويهء وأخرجه - أيضاً - الطبري في تفسيره 
(/طاتل). 

.5٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه (0//ا17) تعليق رقم (701). 


1 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


«مسسيرع سسميسسبحمج نه د ءن جعواط بجوو 


كالهدية للعامل) والرشوة (وإلا) أي: وإن لم يكن أعطي ليكف شره» 
كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره» أو نصحه في الجهادء أو 
الدفع عن المسلمين ونحوه (حلّ) له ما أخذهء كباقي أهل الزكاة. 

(الخامس: الرقاب) للنص (وهم المكائبون المسلمون الذين لا 
يجدون وفاء ما يؤدونء ولو مع القوة والكسب) نص عليه”''؛ لعموم 
قوله تعالى: «وفي الرقاب6”" قال في «المبدع»: لا يختلف 
المذهب أتّهمء أي: المكاتبون من الرقاب» بدليل قوله: أعتقت 
رقابي» فإنه يشملهم: وفي قوله تعالى: فكاتبُوهُمْ» الآية"” إشعار 
به» ولأنه يملك المال على سيدهء ويصرف إليه أرش جنايته» فكان له 
الأخذ منها إن لم يجد وفاءء كالغريم . 

(ولا يدفع) من الزكاة (إلى من عُلّقَ عتقه على مجيء المال) لأنه 
ليس كالمُكاتب؛ إذ لا يملك كسبه'*2؛ ولا يصرف إليه أرش جنايته» 
فالإعطاء له إعطاء لسيدة» لا فى الرقاب 5 

(وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم) لئلا يؤدي إلى فسخها عند 
حلول النجمء ولا شيء معه . 

(ولو تلفت) الزكاة (بيده) أي : المكاتب (أجزأت) ربهاء لوجود 
الإيتاء المأموز به (ولم يغرمهاء سواء عتق أم لا كالغارم» وابن 
)١(‏ انظر الفروع .)51١/5(‏ 
(0) ميورة التوبةء الآية:: .3٠»‏ 


(0) سورة التورء الآية: 87 
(5) في «ذ4: «إذ لا يمكن ملك كسيه؟. 


قن كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ولو ذُفع إليه) أي : المُكاتّب (ما يقضي به دينه» لم يجز له أن 
يصرفه في غيره) لأنه إِنّما يأخذ أخذاً مراعى (ويأتي قريباً . 

ولو عَتّق) المُكاتّب (تبرّعاً من سيده أو غيره» فما معه منها) أي : 
الزكاة (له) أي: للمُكاتّب (في قول) قدّمه في «الرعايتين؛ 
و«الحاويين»؛ وقيل: مع فقره. وقيل: بل للمعطي» اختاره أبو بكر 
والقاضيء قاله في «الحاويين»» وقدّمه في «المحرر؛ء وقيل: بل هو 
للمكاتبين» قاله في «الإنصاف»؛ وصحّح في «تصحيح الفروع»: أنه 
يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء. وقال: جزم به في «الكافي» 
و«المقنع»ء و«الإفادات» و«الوجيز»ء و”تذكرة ابن عبدوس»» 
و«إدراك الغاية» وغيرهم. انتهى. وهو معنى ما جزم به المصنف 
فيما يأتي من قوله: وما فضل مع غارم ومكاتب - إلى آخره . 

(ولو عَجَرْ) المكاتب (أو مات وبيده وفاءء أو اشترى بالزكاة 
شيئاًء ثم عجر والعوض بيدهء فهو لسيده) كسائر ماله . 

(ويجوز الدفع) أي: دفع الإمام أو المالك الزكاة (إلى سيده) 
أي : سيد المُكائب (بلا إذنه) أي: إذن المكاتب» كوفاء دين المدين 
بها (وهو) أي: دقع الزكاة إلى سيد المُكائّب (الأولئ) من دفع الزكاة 
إلى المُكاتب؛ لما ذكره بقوله: (فإن رَقُّ) المُكاتّب (لعجزه) عن 
الوفاء (أخذت من سيده) بخلاف ما لو دقعت للمكَاتئب» ثم دقعها 
لسيدهء كما تقدم . 


؟12 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ويجوز أن يفدي بها) أي : الزكاة (أسيرا سلما في أيدي 
الكفار) نص عليه”2؛ لأنه فك رقبةٍ من الأسرء فهو كفك رقبة العبد 
من الرق؛ ولأن فيه إعزاز الدين» فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم؛ 
ولأنه. يدفعه إلى الأسير لعْكٌ. وقبته من الأمبرء أشبه ما يدّقعة إلى 
الغارم لفك رقبته من الذَّيْن (قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير 
مسلم عَرَّمَه سلطان مالاًء ليدفع جَؤْره. 

ويجوز أن يشتري منها) أي: الزكاة (رقبةٌ يعتقها) رُوي عن ابن 
عباس””“؛ لعموم قوله تعالى: طإوفي الرّقاب4”" وهو متناول للقِنٌء 
بل ظاهر فيهء فإن الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقتء. كقوله تعالى: 
«فتخريرٌ رقّةق96. 


.)115/١( انظر مسائل ابن هانىء‎ )١( 

(؟) قال البخاري في الزكاة» باب 54؛ قبل حديث ١1578‏ : ويذكر عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - يعيِق من زكاة ماله ويعطي في الحج. ووصله أبو عبيد في 
الأموال ص/ 7لا رقم 19757 19371 وابن أبي شيبة (5/ »)18٠‏ وابن 
زنجويه في الأموال )١177/7(‏ رقم ١7720ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق (؟/ 
004 
قال أبو عبيد ص/ 1/77: وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب» وهو 
أولى بالاتباع؛ وأعلم بالتأويل؛ وقد وافقه الحسن على ذلك؛ وعليه كثير من 
أهل العلم. 
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح (71727/7) عن الإمام أحمد قوله في الحديث: 
هو مضطرب. قال الحافظ: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إستاده على 
الأعمش» ولهذا لم يجزم به البخاري. 

(”) سورة التوبةء الأية: .5٠‏ 

(:) سورة المجادلة» الآية: ". 


رذن كتاب ب الزكا: كا - ياب ذكر 2 الزك كاة 


111ص 
محرّم) كأخيه وعمه؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رَحِمه المحرّمء فلم 
يجزء كما لو دفعها إلى أبيه (ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها) أي: عن 
الزكاةء ولو كان ماله عبيداً للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة» وهو 
بمنزلة إخراج العروض أو القيمة . 

(ومن أعتق من الزكاة) رقيقاً (فما رجع من ولائه) إذا مات عن 
غير وارث يستغرق (رُدٌ في عِتقٍ مثلهء في رواية) صححها في 
الإنصاف. وقيل: وفي الصدقات أيضاً. قدمه ابن تميم. انتهى. 


قلت: يأتي في العتق أنه إن كان المعتق رب المال» فالولاء له 
لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق:0"©. 


(وما أعتقه الساعي من الزكاة) أو الما منها (فولاؤه للمسلمين) 
لأنه نائب عنهم (وأما المكاتب) إذا عتق بأدائه مال الكتابة من الزكاة» 
(فولاؤه لسيده) للحديث؟؛ لأنه غتق يسبب كتابته. 


ءال٠ جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في الصلاة؛ ياب‎ )١( 
حديث 1597: وفي البيوع؛ باب 317؛‎ :7١ حديث 507» وفي الزكاة باب‎ 
23075 حديث‎ :»٠١ “الا حديث 7158 7165 1548١1ء وفى العتق» باب‎ 
7ء لاء 4غ 2 حديث ٠5هلء اؤ5دكء 579دلء‎ .١ وفي المكاتب» باب‎ 
.”الا١7 لااء حديث‎ ء١‎ .٠١٠١ 55508ء وفى الشروطء باب “ا‎ » 4 
حديث 50417؛ وفي‎ .١8 ا 0 وفي التكاحء» ياب‎ 
ءال١ حديث 5774, 20184 وفي الأطعمةء باب‎ :١!:١14 الطلاق؛. باب‎ 
حديث 5470 وفي كفارات الأيمان» باب 8» حديث 27717 وفي الفرائض»‎ 
.165١5 حديث ادلات. 5هلات, ومسلم في العتق» حديث‎ .5١ ,١9 باب‎ 


0 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ولا يُعطئ المُكاتّب لجهة الفقر؛ لأنه عبدٌ) ما بقي عليه درهمء 
والعبد لا يُعطئ لفقره . 

(السادس: الغارمون) للنص (وهم المُدينون) كذا 0 
الجوهري”'' (المسلمون» وهم ضريان: 

أحدهما : من عَم لإصلاح ذات البين» ولو) كان الإصلاح (بين 
أهل ذِمَّة» وهو) أي: من غَرِمٌ لإصلاح ذات البين (من تحمّل - بسبب 
إتلاف نفس » أو مال» أو نَهْتِ > ديد أو مالاً؛ لتسكين فتنة وقعت 
بين طائفتين» ويتوفّتٌ صُلحهم على من يتحمّل ذلك) فيتحمل إنسان» 
ثم يخرج في القبائل» فيسأل حتى يؤديه . فورد الشرع بإباحة المسألة 
فيه؛ وجعل لهم نصيباً من الصدقة» قال تعالى : #قَائّقوا الله وأصلِحُوا 
ذَاتَ أي : ع البين: الوضلء :والمذى كوتو 

وعن قببيصة بن المُخارق الهلالي قال: «تحمّلْتٌ حمالَةٌ فأتيثُ 
الننبيّ كَل وسألتهُ فِيهَاء فقالَ: أقم يا قَبِيصَةٌء حتى تأتِينا الصدقةٌء 
زلف اق فلل نيا قيجة إمال 8001 قبل 3 40 وبل 
تَحمّل حَمَالَة: فيسألٌ فيها حتى يؤدَيهَاء ثم 0 ورجل أصابته 
جَائِحَةٌ فاججتاحت مَالَهُّء فحلّت لهُ ا حتى يُصِيبَ سَداداً من 
عَيشٍ ؛ أو قواعاً من عيش ١‏ ورجلٍ أصابته فاقدٌّ حتى يشهد ثلاثة من 


دوي الجا من قوم : لقد أصابت فلاناً فائَةٌ فحلّتٌ له المسألةٌ حتى 


)000( الصحاح )١1985/45(‏ مادة: (غرم). 
(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


م كتاب ماحة باب ذكر أهل الزكاة 


11111 وما سوى ذلك فهو سَحَتٌ 
يأكلها صاحيُها سختاً يوم القيامة»”". 

والمعنى شاهد بذلك؛ لأنه إنما م د 
الخطيرء وقد أتيل معروفاً عظيماً؛ وابتغئل صلاحاً عامّاء فكان من 
المعروف حمله عنه من الصدقة» وتوفير ماله عليه؛ لثلا يجحف يمال 
المصلحين» أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفت المفاسد . 

(فيُدفع إليه ما يؤدّي حمالته) بفتح الحاء» أي: المال الذي تحمّله 
لذلكء (وإِنْ كان غنيًا) لما تقدم من حديث قبيصة (أو) كان (شريفاً) 
أي : من بني هاشم؛ لأن منعه من أخذها لفقره؛ صيانة له عن أكلهاء 
لكونها أوساخ الناس» وإذا أخذها للغرم؛ صرفها إلى الغرماءء فلا 
يئاله دناءة وسخها. 

(وإن كان قد أدّئ ذلك) أي: ما تحمّله (لم يكن له أن يأخذ) بدله 
من الزكاة (لأنه قد سقط العُرْم) فخرج عن كونه مديناً. 

د استدان) الحَمّالة 0 اجازا4 الأخذ) من الزكاة؛ (لأن 

ا الي فحكمه حكم من 
غَرِم لنفسه) وظاهر «المنتهى! : أنه من قسم الغارم عن غيره (فإن كان 
الأصيل والحميل) أي: الضامن أو الكفيل (معسرين» جاز الدفع) 
أي: دفع َدْر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلا منهما مدين 


.1١55 رواءه مسلم فى الزكاة» حديث‎ )١( 


ال كتاب الزكاة ‏ باب ذكر آهل الزكاة 


(وإن كانا موسرين؛ أو) كان (أحدهما) 257 (لم يجز) الدفع 
إليهماء ولا إلى أحدهما . 
(ويجوز الأخذ) من الزكاة (لقضاء دين الله تعالى) من كفارة 
ونحوهاء كدين الآدمي (ويأتي) 5 
الضرب (الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في 
مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله» أو كسوتهم» وخرج بالمباح 
ما استدانه وصرفه فى معصية» كشرب الخمر والزنى (حتى في شراء 
نفسه من الكقّارء فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزاً عن وفاء ديته. 
ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه (ومن عَرِمَ لإصلاح ذات البين» 
ولو قبل حلول دينهما) لظاهر خبر قبيصة السابق» وقِيسٌ عليه الغارم 
(وإذا ذفع إليه) أي: الغارم (ما يقضي به دينه» لم يجز) له (صَرْفه 
في غيرهء وإن كان فقيرً) لأنه إنما يأخذ أخذاً مراعى (وإن دُفع إلى 
الغارم) من الزكاة (لفقره» جاز أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكاً تاماء 
إذا تقرر ذلك؛ (ف)قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في 
«الفروع» وغيره (أن من أخذ يسبيب يستقر ا بهء» وهو الفقر 
والمسكنة. والعمالة» والتألف» صَرَّفه فيا شاء كسائر ماله) لأن الله 
تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك (وإن لم يستقرٌ) الأخذ بذلك 
السبب (صَرَفه) أي : المأخوذ (فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه 
عليه من كل وجه) وإنما يملكه مراعى» فإن صرفه في الجهة التي 


/اء١1‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


استحق الأخذ بهاء وإلاء استرجع منهء كالذي يأخذه المكاتب» 
والغارم» والغازي» وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة 
ب لفي؟ » وهي للظرفية» ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصّل 
بأخذهمء وهو غناء الفقراء والمساكين» وتأليف المؤلّفة: وأداء أجرة 
العاملين» وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصّل بأخذه للزكاةء فافترقا 
(ولهذا يُسترةٌ) المأخودٌ زكاة (منه) أي : من المكاتب» والغارم» 
والغازي» وابن السبيل (إذا برى”'') المكاتبء أو الغارم (أو لم يغز) 

(وإن وكّل الغارم من عليه الزكاة) أي : رب المال (قبل قبضها منه 
بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه؛ جاز) ذلك. وبرئ من 
الزكاة بدفعه إليه» وكذا المُكائّبٍ أو” وكّل رب المال في وفائه دين 
كتابته. 

«(وإن دفع المالك) زكاة (إلى الغريم) عن دين الغارم (يلا إذن 
الفقير) الغارم (صح) وبرئ؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين» 
أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه . 

(كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة) 
لولايته عليه في إيفائه» ولهذا يجبره عليه إذا امتنع . 


(السابع: في سبيل الله) للنص (وهم الغزاة) لآن السبيل عند 


)١(‏ في لاح»: «أبرئ». 
(؟) «أو؛ كذا في الأصولء ولعلّ صوابه: «لو». 
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الإطلاق هو الغزوء ولقوله تعالى: إن الله يحب الذِينَ يقَاتَلُونَ في 
سَبيلوِ صَفاً76" وقوله: طثَاتنُوا في سَبِيلٍ الثو4”” إلى غير ذلك؛ ولا 
خلاف في استحقاقهم» وام و بن كانوا متطوّعة» وهو المراد 
بقوله : (الذين لا حقٌّ لهم) أي: لا شيء لهم مقدّر (في الديوان) لأن 
من له رزق راتب يكفيهء فهو مستغن به (فيدفع إليهم كفاية غزوهمء 
وعودهمء ولو مع غناهم) لأنه مصلحة عامة (ومتى ادع أنه يريد 
الغزوء قُبل قوله) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه (ويُدفع إليه دفعاً 
مراعى) فإن صرفه في الغزوء وإلاء ردّه. 

(فيعطيل) الغازي (ثمن السلاحء و) ثمن (الفرس». إن كان 
فارساً» وخمولته) أي: ما يحمله من بعير ونحوه (و) ثمن (درعهء 
وسائر ما يحتاج إليه) من آلات» ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدوّء 
ورجوع إلى بلده (ويْتَمّم لمن أخذ) من الغزاة (من الديوان دون كفايته 
من الزكاة) فيُعطى منها تمام كفايته. 

(ولا يجوز لربٌ المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي) من 
سلاح وخيل ونحوه (ثم يصرفه إليه) أي : إلى الغازي (لأنه قيمة) أي: 
إخراج قيمة» وقد تقدم أنه لا يجزئ . 

(ولا) يجون لربٌ المال (شراؤه فرساً منها) أى: الزكاة (يضير 
حبيساً) أي : يُحَيّسهُ على الغزاة (ولا) شراؤه (داراً أو ضيعة للرباط أو 


.5 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
.19٠ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
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يقفها على الغزاة» ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا 
يجوز أن يجعل نفسه مصرفاً لزكاته» كما لا يجوز أن يقضي بها دينه. 

(فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرساًء فله) أي: الإمام (دفعها 
إليه) أي : إلى ربٌ المال (يغزو عليها) وكذا لو اشترى يزكاته سلاحاً 
أو درعاً ونحوه؛ لحصول الإيتاء المأمور بهء وأخذه لها بعد بسبب 
متجدد (كما لَه) أي: الإمام (أن يرد عليه زكاته لفقره أو عُرْمه) لأنه 


أخذ بسبب متجدد»ء كما لو عادت إليه يإرث أو هبة . 


(ولا يحج أحدٌ بزكاةٍ مالهء ولا يغزو) بزكاة ماله (ولا يحجٌ بها 
الاستنابة في الغزوء وقيه شيء. 


م 01١26.‏ ع زفق إضف 

(والحجٌ من السبيل نضًا”') رُوي عن ابن عباس" ' وابن عمر' *'. 
لما روى أبو داود: أن رججلاً جِعَل نَاقَهَ فى سَبيل اللوء فأرادّت امرأثة 
الحمّء فقال لها النبيئُ كلِ: «اركبيهّاء فإن الحجّ منْ سَبيل الله)”. 


.الك٠ مسائل عبدالله (515/5) رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (5/ )١57‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (19/ 517)» وأبو عبيد في الأموال ص/ 5 الا 
رقم //191ء وابن أبي شيبة (١1١/٠18١)ء‏ وأحمد (54/7): والدارمي (”/ 
0 رقم /اءلالاء وأبو القاسم البغوي في الجعديات /١(‏ 057) رقم لاماكء 
والبيهقي (75/5؟) عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهماً في 
سبيل الله فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه من سبل الله. وصحح 
إسناده الحافظ في الفتح (7/ 7173). 

(:) أبو داود في المناسك» باب 8٠١‏ حديث .194٠‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: أراد رسول الله - كله - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع - 
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(فيأخذ إن كان فقيراً) من الزكاة (ما يؤدي به فرض حج.ء أو) 
فرض (عُمْرةء أو يستعين به فيه) أي: في قَرْض الحج والعمرة؛ لأنه 
يحتاج إلى إسقاط الفرض» وأما التطوّع فله عنه مندوحة. وذكر 
القاضي جوازه في النفل كالفرض. وهو ظاهر كلام أحمد"© 
والخرقي» وصحّحه بعضهم؛ لأن كلا من سبيل الله والفقير لا فرض 
عليهء فهو منه كالتطوع . 


(الثامن: ابن السبيل) للنص. والسبيل: الطريق» وسّمّي المسافر 
ابناً لهء لملازمته لهء كما يقال: ولد الليل» إذا كان يكثر الخروج 
فيهء وكما يقال لطير الماء: ابن الماء؛ لملازمته له (وهو المسافر 
المنقطع به) أي: بسفره (في سفر طاعة) كالسفر للحجء والعلم 
الشرعي وآلاته وصِلّة الرحم (أو) سفر (مباح) كطلب رزق (دون 


- رسول الله - ييِ - على جملك» فقال: ما عندي ما أحجك عليهء قالت: 
أحجني على جملك فلان» قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل» فأتى رسول 
الله - يكل - فذكر القصة - فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل 
أله ,ولأخريجه ت أيضياً بت ابن خزيمة (731/5) حديث 07077 والطبراني في 
الكبير (؟١//ا١7)‏ حديث »1١7591١‏ والحاكم /١(‏ 9854): والبيهقي .)١"5/5(‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (1/ 57) حديث ١8١٠ء‏ ١5١٠ء‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (7/ ع 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبيء بقوله: 
عامر ضعفه غير واحد وبعضهم قواهء ولم يحتج به البخاري. وصحّحه النووي 
في المجموع (199/5). 

.)5114/15( انظر الفروع‎ )١( 
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المنشىء للسفر من بلده) لأن الاسم لا يتناوله حقيقة» وإنما يصير ابن 
سبيل في ثاني الحال (وليس معه) أي: المنقطع بغير بلده (ما يوصله 
إلى بلده؛ أو) يوصله إلى (منتهيئ قصده) بأن انقطع قبل البلد الذي 
قصدهء وليس معه ما يوصله إليه (وعوده إلى بلده) لأن فيه إعانة على 
بلوغ الغرض الصحيح (ولو مع غناه ببلده) لأنه عاجز عن الوصول إلى 
مالهء وعن الانتفاع بهء فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع 
(فيعطى) ابن السبيل (لذلك) للنص (ولو وَجَد من يُقرضه) ذكره 
الشارح وغيرهء خلافاً للمجد؛ لما فيه من ضرر القرض . 

(فإن كان) ابن السبيل (فقيراً في بلدهء أعطي لفقره) ما يكفيه سنة 
(و) أعطي (لكونه ابن سبيل ما يوصّله) إلى بلده» وكذا لو اجتمع في 
غيره سببان» ويأتي . 

(ولا يُقبل) قوله: (إنه ابن سبيل إلا ببينة) لأن الأصل عدمهء 
(وإن ادّعئ) ابن السبيل (الحاجةً» ولم يُعرّف له مال في المكان الذي 
هو فيه) قُبلَ قوله بغير بيئة؛ لأن الأصل عدم المال (أو ادع إرادة 
الرجوع إلى بلدهء قُبِلَ قوله بغير بينة) لأن ذلك لا يُعلم إلا منه . 

(وإن عْرِفَ له) أي: لابن السبيل (مال في المكان الذي هو فيه؛ 
لم تُقبل دعوى الحاجة) لأنها خلاف الظاهر (إلا ببينة) تشهد يحاجته. 

(ويُعظ الفقير والمسكين تمام كفايتهما سّنة) لأن وجوب الزكاة 
يتكرر كل حولء فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله. 
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00 


(و) يُعطي (العاملٌ كذ ر أجرة مكلهء ولو جاوزت الثمن) لآن الذي 
يأخذة”'2 بسيب الغمل: فوجب أن يكون بمقداره : 

(ويُعطل مُكائّب وغارم ما يقضيان به دينهما) لأن حاجتهما إنما 
تندفع بذلك (ولو ديناً لله تعالى) كدين الآدمي؛ لأنه أحق بالوفاء 
(وليس لهما) أي : المكاتب والغارم (صَرّفه إلى غيره» كغاز) وابن 
سبيل (وتقدم) موضحاً قريباً”". 

وي كل (النولف عا سل يز التايفت) لذن المقصود , 

(و) يُعطئ (الغازي ما يحتاج إليه لغزوه؛ وإن كَثْر) ذلك؛ لأن 
المقصود لا يحصل إلا به . 

(ولا يُزاد أحدّ منهم) أي: من أهل الزكاة عن ذلك؛ لأن الدفع 
للحاجة» فيتقيد بها (ولا ينقص) أحد منهم (عن ذلك) لعدم اندفاع 
حاجته إذن . 

(ومن كان) من الفقراء والمساكين (ذا عيالء أخذ ما يكفيهم) 
لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجتهء فيعتبر له ما يعتبر 
للمنفرد . 

رولا يُعطول أحد منهم) أي : المذكورين من أصناف الزكاة (مع 
الغنول) لقوله عَكَِذةِ : الا 6-6 الصدقةٌ لِغَنٌِ ' ولآ ذي مر سَوِيا. رؤاه 


)0غ( في الح2: لايأخذه يأخذه». 
(0) (ه/5:١1).‏ 


رذنلا كتاب الزكاة - باب ذكر اهل الذكة 


أبو داود والترمذي”' من حديث 37 بن العاضو: والمرةة القوة 
والشدة. والسوي: المستوي الخلقء التام الأعضاء (إلا أربعة: 
العامل) قال في «الشرح» و«المبدع»: بغير خلاف نعلمه (والمؤلّف) 
لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي (والغازي» والغارم لإصلاح 
ذات البين» ما لم يكن دفعها) أي: الحَمّالة (من ماله. وتقدم)”” في 
الباب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعاً : «لا عل سدع سي لغازٍ في 
سبيل اللو أو لعامل عليْهَاء أو لِعَارِم؛ : زوآه أبو داود”؟“. ولآنه تعالى 
جعل الفقراء والمساكين صنفين»: وعد بعدهما بقية الأصناف». ولم 


)١(‏ أبو داود في الزكاة؛ باب 7 حديث 1775» والترمذي في الزكاةء باب 77؛ 
حديث 557. وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ. الكبير (/9؟9), 
والطيالسى ص/ 7٠١‏ حديث »3517١‏ وعبد الرزاق (5/ )١٠١١‏ حديث 166لا 
وأبو 5 فى الأموال ص/569 حديث 18لا١2ء‏ وابن أبى شيبة (9/ لاث3ك 
5 0 0/١)ء‏ وأحمد (1/ 174 157). والدارمى فى الزكاة» باب 15ع 
حديث 1774» وابن الجارود حديث 27517 والطحاوي :)١5/1(‏ والدارقطنى 
»)١119/5(‏ والحاكم »)101//١(‏ وأبو نعيم في الحلية زم للا والقضاعي 
في مسئد الشهاب (51/5)» والبيهقي (/ 11)؛ والبغوي في شرح السئة (9/ 
7) حديث 15194» وابن الجوزي في التحقيق )5١/17(‏ حديث :٠١55‏ عن 
عبدالته بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: حديث حسن. وحسّنه - أيضأ - الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
الحبير(؟/ .)1١8‏ 1 

(؟) كذا في الأصول والصواب: عبدالله بن عمرو بن العاص» كما في مصادر 
التخريج. 

.)١1ةله(‎ )0( 

(4:) في الزكاةء باب 14. حديث 1575. 215717 وقد تقدم تخريجه )1١19/0(‏ 


تعليق رقم (1). 


غ16 كتاب الذكاة - باب ذكر ا اذكه 


فيهم الفقرء 1111 

”0 ومُكاتّب» حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو 
غيرهاء و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم؛ لزمهم ردهء 
كما لو أخذ شيئاً لفك رقبته؛ وكَصّل منه) شيءء لزمه ردّه؛ لأنهم لا 
يملكون ذلك من كل وجهء بل ملكا مراعى؛ ولأن السبب. زال» 
فيجب ردّ الفاضل لزوال الحاجة. 

(وإن فَضَلَ مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوّع » لم 
تُسترجع منه) لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة» بخلاف الزكاة. 
وإن تلف في أيديهم بغير تفريطء فلا رجوع عليهم . 

(والباقون) وهم التقراء .والساكيى مولا ملوة حليها والمولنة 
قلوبهم (يأخذون أخذاً مستقراًء فلا يَردُون شياً) لأنهم ملكوها ملكاً 
مستقراً» وتقدم الفرق بينهم قريبا”'". 

(ولو ادّعى الفقر من عُرف بغنىء أو ادّعى إنسان أنه مكاتبٌ» أو 
غارم لنفسه. لم يقبل إلآّ ببينة) لأن الأصل عدم ما يدعيه» وبراءة 
الذمة (بخلاف غاز) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطى مراعى» وكذا لو 
ادعى ابن السبيل إرادة العودء وتقدم'". ْ 

(ويكفي اشتهارٌ الغرم لإصلاح ذات البين) أي: استفاضته» فتقوم 
مقام البينة به (فإنْ خفي) الغْرْم لإصلاح ذات البين (لم يُقبل يقبل إلا ببينة) 


.)1١15/ه(‎ )١( 
(؟) (د/راهة1).‎ 


166 كتاب اع عياب ل ف الزكاة 


ا ا سي ا ا 


لأن الأصل عدمه. 

(والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال) لما تقدم في حديث قبيصة» 
من قوله 6 , رسيي لأحدٍ ثلائقٍ: ا فاقدٌ 
ادا عا الي و وان من 
عيش رواه ا 

(وإن صدَّق المُكائب سيده) 1" وأعطي ؛ لأن الحق في العبد 
للسيدء فإذا أقر بانتقال حقه عنه قُبل (أو) صدق (الغارم غريمه» بل 
وأعطي) لأنه في معنى المكاتب. وفيه وجه: لا يقبل ؛ لجواز 
تواطئهما على أخذ المال. 

(وإن ادعى الفقر من لم يُعرف بالغنى قُبِلَ) قوله؛ لأن الأصل 

(وإن كان جَنْداً) بفتح الجيم وسكون اللامء أي: شديداً قوياً 
(وعُرف له كسب) يكفيه (لم يجز إعطاؤه: ولو لم يملك شيئاً) لأنه 
غني بكسبه (فإن لم يُعرف) له مال (وذكر أنه لا كسب لهء أعطاه من 


)١(‏ في الح»: لا تحل؛ والذي في صحيح مسلم «يا قبيصة إن المسألة لا تحل» الخ. 

(1) «السّداد: بالفتح القصد في الدين؛ والسبيل» والسّداد بالكسر البُلِعْةء وكل ما 
سددت به شيئاً فهو سداد. انتهى؛ قاله فى ثمرات الأوراق لابن حجة [ص/ 98] 
عن النضر بن شميل» ش. 


(*) فى الزكاةء» حديث .٠١55‏ 
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غير يمين) لأن النبي كل لم يحلّف على ذلك”" (إذا لم يُعلّم كذبه) 
فإن علمه لم يعطه؛ لعدم أهليته لأحذها (بعد أن يخبرهء وجوباً في 
ظاهر كلامهم) وقاله القاضي أي”2 في «التعليق» قاله في «الفروع»» 
وجزم به في «المبدع؛ (أنه لا حظّ فيها لغني. ولا لقوي مكتسب) لأن 
النبي كل أعطى الرجلين اللذين سألاه» ولم يحلّفْهماء وفي بعض 
رواياته أنه قال: «أتينا النبيّ يه فسألتاه من الصدقةء فصعّد فِينا 
النقلرّء فرآنًا جَلْدَيْن فقال: إن شتتما أَعْطبتكُماء ولا حَظ فيهًا لِكَننَء 
ولا لِقَوِيُ مكتسب6 زوه أثر عاو 


)000( لم يحلف في حديث قبيصة رضي الله عنه السابق ولا في الحديث الآتي. 

)١(‏ قوله: «أي» ليس في اذ». 

(0) فى الزكاة» باب 77 حديث 1788. وأخرجه - أيضاً - النسائي في الزكاة» 
»١ 57‏ حديث /75591» وفى الكبرى (7/ 05) حديث 78/4 والشافعى فى 
المسند «ترتتيهة (744/1) حديث 0387 وفى الستن (47/79) حديث 283 
وعبدالرزاق )١٠١9/5(‏ حديث 55 الاء والورغية :قن لم50 حديث 
/االالء وابن أبى شيبة :)7١4//7(‏ وأحمد (4/ 2374 ه/ 77)ء وابن زنجويه 
فى الأموال مو حديث 7١59‏ و70170ء والطحاوي (؟5/1١)؛‏ وفيى 
شرح.مشكل الآثاى (15/5") حديث لإدهلء مدقل والطيزاتق كن الأوضط 
(/7”19) حديث 77/47: والدارقطنى »)١١9/7(‏ والبيهقى (7/ 5١)ء‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (5/ »)١1١١‏ انعو في شرح الببنة (831/5) حديك 
8 وابن الجوزي في التحقيق (517/7) حديث 2٠١58‏ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيارء قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يك في حجة الوداع وهو 
يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصرء وخفضه فرآنا جلدين.. الحديث. 
روى ابن عبدالبر )١7١/5(‏ من طريق الأثرم عن الإمام أحمد قوله: ما أحسنه 
وأجوده من حديث. وصححه النووي في المجموع (5/ 2115 وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد /٠(‏ 47): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 


(وإن رآه متجملاً» قُبلَ قوله - أيضاً -) إنه فقير؛ لأنه لا يلزم من 
ذلك الغنى» قال تعالى: طيَحْسَبِهم الجاهل أَغيَاءَ منّ التعمِّ)م0) 
(لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة). 

وإِنْ رآه ظاهر المسألة. أعطاه منها ولم يبين له . 

(وَالقّدرةٌ على اكتساب المال بالبْضْع ليس بغنى معتبرء فلا تُمنع 
المرأة) الفقيرة (من أخذ الزكاة؛ إذا كانت ممن يرغب فى نكاحهاء 
وتقدر على تحصيل المَهْر بالتكاح) لآن النكاح لا يمك الال بل 
للسكن والإيواءء وقد لا يكون لها رغبة فيه (فلا تجبر عليه) كرجل 
سُئل الخلع أو الطلاق على عوضء أو الصلح عن دم عمد على مال. 

(وكذا لو أفلست) لا تجبر على النكاح لوفاء دينها (أو كان لها 
أقارب يحتاجون إلى النفقة) فلا تُجبر على التزوج لذلك . 

(وتقدم: إذا تفرغ القادر) على التكسّب (لطلب العلم» وتعذّر 
الجمع) بين طلب العلم والتكسّب (أنه يُعطئ) لا إن تفرّغ للعبادة؛ 
لقصور نفعها . 

(فإن ادعى أن له عيالاً) ليأخذ لهم من الزكاة (كُلّدَ في ذلك 
(وأعطي) كفايتهم؛ لأن الظاهر صدقه» وتشق إقامة البينة على ذلك لا 
سيما على الغريب» وكما يقلد في حاجة نفسه . 


(ومن غَرِم) في معصية كشرب خمر (أو سافر في معصية) كقطع 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: *الاا, 
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تم 


طريق (لم يُدفع”'' إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية (وكذا لو 
سافر في مكروهء أو) سافر (نْْهة) فلا يدفع إليه من الزكاة؛ لأنه لا 
حاجة به “إلى هذا السفر . 

(ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقرء دُفع إليه من سهم 
الفقراء) أو المساكين؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ . 

(ويُستحبٌ صرفها) أي: الزكاة (في الأصناف الثمانية كلهاء لكل 
صنف تمتها إن وجد) جميع الأصناف (حيث وجب الإخراج؛ لأن 
في ذلك خروجاً من الخلاف وتحصيلاً للإجزاء) يقيئاً. 

(ولا يجب الاستيعاب» كما لو فرّقها الساعي. 

ولا) يجب (التعداد من كل صنف) أي : لا يجب أن يعطي 
بن كل امح كلاقة فاعغر «عالسامل4 غلن الركاة الا يستب 
تعدده (فلو اقتصر) رب المال في دفع الزكاة (على صنف 
منها) أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر علي الايد 


منه» أجزأه) ذلك» نص عليه( 0" وهو قول عاك و ف ّ وابين 


)١(‏ في «ذ4: اتدفع». 

693 انظن المستوعب (طإزةة): 

(9) أخرجه عبدالرزاق )٠١6/5(‏ رقم وابن أبي شيبة (7/ 187)» وابن 
زنجويه في الأموال (7/ )١17/5‏ رقم 5194 والطبري في تفسيره 1553/1١‏ - 
237). أن عمر رضي الله عنه كان يضع الزكاة في صنف واحد. 
قال الحافظ في الدراية :)177/1١(‏ إسناده منقطع. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/588 رقم 1877»؛ وابن أبي شيبة 
(/187)» وابن زنجويه (/ )١115‏ رقم 5199 والطبري في تفسيره - 
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تعسو 


ولحديث معاذ حين بعثه كل لليمن”"» ولقوله يك لقييصة : «أقِمْ عندّنًا 

حتى تَأبَينَا الصدقةٌء فنأمُرَ لك يهان”). وأمر بني زريق بدفع صدقتهم 
6١ . 5‏ , 

إلى سلمة بن صخر '» ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى 


- (55/1>»؛ والبيهقي (7/ )١/‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال: تقسم الصدقة على 
ثمانية أسهمء وإن لم تجد إلا صنفاً واحداً أجزأك. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (4/ )٠1١5- ٠١8‏ رقم 155١لا‏ - لا#الاء وأبو عبيد في 
الأموال ص/588 رقم 14879» والطبري في تفسيره :)177/1١(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (1811/5) رقم 4٠١748‏ والبيهقي (7//)» عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعتها فى صنف واحد من هذه الأصناف 
قال الحافظ فى الدراية :)7577/١(‏ إسناده حسن. 

7 -سووة البقرة: الآية: ااا 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 90) تعليق رقم (6). 

)5( أخرجه مسلم في الزكاة حديث .٠١544‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الطلاقء باب 17 حديث 7717» والترمذي في التفسيرء 
باب 059, حديث و وال وابن ماجه في الطلاق»: باب 356, 5-6 حدية 
وأحمد (54//ا). وَالذازمىزقى الطلاق. بيات حديث 07717 وابن شبة فى 
تاريخ المدينة دوم وروم وابن أن عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 
)١‏ حديث .5١85‏ واين الجارود حديث 15لاء وابن خزيمة (0/4/5) 
حديث 7178 والطبراني في الكبير (9/ 45) حديث 035717 والحاكم (؟/ 
307)» والبيهقي (/ 788: .)75٠‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة 1١7 /١(‏ -3511): وابن الجوزي في التحقيق (1/ 1437)» والمزي في 
تهذيب الكمال »)185/١11١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء؛ عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الرُرّقيء قال: تظاهرت 
من امرأتي... الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. - 
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واحدء ولما فيه من العسرء وهو منفى شرعاء والآية إنما سيقت لبيان 
من تُصْرّف إليهء لا لتعميمهم» وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم. 


(وإن فرّقها ربّهاء أو دفعها إلى الإمام الأعظمء أو نائيه على 
القُظر) أي: الناحية التى هو فيها (نيابة شاملة لقبض الزكوات 
وغيرهاء سقط سهم العامل؛ لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال 
على الإمامة والنيابة) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما 
(وتقدم) في الباب”" . 


(وليس لربٌ المال ولا لوكيله في تفرقتها أَخْذُ نصيب العامل؛ 
لكونه فَعَل وظيفة العامل) على الزكاة؛ لآن أداءها واجب عليه» فلا 
يأخذ فى مقابلته عوضاً؛ .ولأنه لا يُسَمَّ عاملاً . 


(ومن فيه سيبان» كغارم فقير» أخذ بهما) كالميراث (ولا يجوز أن 
يُعطوا عن أحدهما لا بعينه؛ لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره). 


>ت ووافقه الذهبي. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع 
عندي من سلمة بن صخر. 
وأعله بالانقطاع - أيضاً - عبدالحق في الأحكام الوسطى (7/ 8١5)؛‏ وذكر ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 575) بأنه من رواية ابن إسحاق. 
قلنا: رواه الترمذي في الطلاق» ياب .7١‏ حديث 2٠7١١‏ من طريق يحبى بن 
أبي كثيرء أنبأنا أبو سلمة» ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» أن سلمان بن 
صخر الأنصاري أحد بني بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه - الحديث ينحوه؛ 
وقال الترمذي: حديث حسن. يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر 
البياضى. 
وهذا إستاد صحيح متصل. 

(مرسعمل). 
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قلت: مفهومه إن لم تختلف أحكامهماء كفقير مؤلّفء جاز أن 
يعطى بأحدهما لا بعينه» لعدم اختلاف أحكامهما. 


(وإن أعطي بهما) أي: بالسببين (وعُيّن لكل سبب قَذْر) فعلى ما 
عُيّن (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قَدْر (كان بينهما نصفين) لأن 
مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وتظهر فائدته) أي: فائدة ما ذكر من 
تعيينه لكل منهما كَدْراً أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه (لو وجد ما 
يوجب الرد) كما لو أبرئ الغارم في المثال» فيرد ما أخذه للغرم دون 
الفقر . 

(ويُستحبٌ صرفها) أي: الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تلزمه 
مونتهم) لقوله كلِ: «صدكَتّكَ على ذِي القَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةه. رواه 
الترمذي والنسائي”"' (ويفرّقها) أي: الزكاة (فيهم) أي: في أقاربه 


)1غ( الترمذي 5 الزكاة؛ ياب كاء حذيث 192/8») والنسائى و الزكاة» ياب 47م 
حديث 25081 وفي الكبرى (9؟/49) حديث 7777. وأخرجه - أيضاً - ابن 
ماجه فى الزكاةء باب 78: حديث 1845ء والحميدي (؟777/7) حديث 
87 وأبو عبيد في الأموال ص/ 447 : حديث 415 -417» وابن أبي شيبة 
,.)١197/0(‏ وأحمد (5//ا١‏ - 6اء »)5١4‏ والدارمى فى الزكاةء باب 2.78 
حديث 0158٠‏ 17281ء والفسوي في المعرفة والتاريخ (6/ ١5‏ 5).؛ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7554/5) حديث 21١75‏ وابن خزيمة (77//5) 
حديث 27786 وابن حبان «الإحسان» (8/ )١77‏ حديث 77554 والطبراني في 
الكبير (5/ 71/5 71/8 -11/5) حديث 5704 و5705 و37177» وفي الأوسط 
دم اضؤرة حديث 7”58٠‏ ؛ وابن جميع فى معجمه ص/ 27505 والحاكم 
(27/1». وأبو نعيم في الحلية (8/ :)14٠‏ والقضاعي في مسئد الشهاب - 
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حمتجنعسسجنو وتات 0 لال 


الذين لا تلزمه مؤنتهم (على قَدْر حاجتهم) لأنها مراعاة. 
(ولو أحضر رتب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته؛ 
ليدفع إليهم زكاته دَقَعَها) العامل لهم (قبل حَلْطها بغيرها) لما تقدم (و) 
إن جاءهة بأهله (بعده) أي : بعل خلطها بغيرها فلهم كغيرهم » ولا 
يخرجهم منها) لأن فيها ما هم به أخص»ء ذكره القاضي . 

(ويُجزئ السيدٌ دقع زكاته إلى مكاتبه) نص عليه''2؛ لأنه معه 
كالأجنبي في جريان الربا بينهما؛ ولأن الدفع تمليك» وهو من أهله. 
فإذا ردَّها إلى سيده بحكم الوفاء» جاز كوفاء الغريم. وقيده في 
«الوجيز» وغيره بأنْ لا يكون حيلة . 

(و) يجوز - أيضاً - دَفْعٌ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة 
الغارمين (ليقضى) بها (دينهء سواء دَقَعَها إليه ابتداءً) قبل الاستيفاء 
(أو استوفى حقهء ثم دفعها إليه ليقضي دَيْنَ المقرض» ما لم يكن 
-ت )40/١(‏ حديث 5» والبيهقي .١5/5(‏ 7//ا7): وفي شعب الإيمان (؟/ 

9) حديث 21175 والخطيب في الموضح ل ا ل 

والمزي في تهذيب الكمال (75/ »)١١/7‏ والذهبي في سير أعلام التبلاء /١5(‏ 

17) عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال أبونعيم: 

ثابت مشهور. 

وله شاهد من حديث زينب امرأة عبدالله - رضي الله عنهما -: عند البخاري في 

الزكاة» باب 44. حديث 1557غ ومسلم في الزكاة» حديث :٠٠٠١‏ لأنها 

سألت رسول الله كلهِ: أتجزئ الصدقة عن امرأة على زوجهاء وعلئ أيتام في 

حجرها؟ قال: نَحَمء لها أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة». 

(1) انظر: المستوعب (757/9): والفروع (517/5). 
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جيلة» نضًا) قال أحمد”"'2: إن كان حيلة فلا يعجبني» ونقل عنه ابن 
القاسه”"؟: إن أراد الحيلة» لم يصلحء ولا يجوز (وقال أيضاً: إن 
أراد إحياء ماله لم يَجرْ. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة» أن 
يُعطيه بشرط أن يردّها عليه من دينه؛ لأن من شَرْطها تمليكاً صحيحاً 
فإذا شرط الرّجِوعٌ لم يوجد) وقال في «المغني» و«الشرح»: إنه حصل 
من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه» لم يجز؛ 
لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه (وإن”” رد الغريم من 
نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرطء ولا مواطأة؛ جاز) لربٌ 
المال (أخذه من دينه) لأنه بسبب متجددء كالإرث والهبة . 

(ويقدم الأقربٌ) فالأقرب (والأحوج) فالأحوجء مراعاة للصلة 
والحاجة (وإن كان الأجنبي أحوجء فلا يُعطئ القريب ويمنع البعيد) 
لأن الحاجة هي المعتبرة (بل يعطي الجميع) لوجود الحاجة فيهم (ولا 
يحابي) رب المال (بها) أي: الزكاة (قريبهء ولا يدفع بها مَذمة؛ ولا 
يستخدم بسببها قريباً ولا غيره» ولا يقي ماله بهاء كقوم عوّدهم برّا من 
ماله؛ فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عوّدهم) قال في «المستوعب»: هذا 
إن كان المعطى غير مستحق للزكاة انتهى؛ لأن الزكاة حق لله فلا 
يصرفها إلى نفعه. 


.)75841/19( انظر الإنصاف‎ )١( 
.)570 /5( انظر الفروع‎ )0( 
في لح»: «وإذا».‎ )©( 

(5) في «ح»: «إذاك. 


5 كتاب الزكاة 


- باب ذكر أهل الزكاة 


(والجار أولئ من غيره) وينبغي أن يقدم منهم الأقرب بابآء 
فالأقرب باباً (والقريب أولل منه) أي: من الجار؛ لقوة القرابة. 

(ويُقدّم العالم والدَيّن على ضِدُّهماء وكذا ذو العائلة) يقدم على 
ضده للحاجة ؛ ومن أعتق عبداً لتجارة» قيمته نصاب بعد الحول» 
قبل إخراج ما فيه» فله دفعه إليه» ما لم يقم به مانع. 


عا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


فصل 


(ولا يجوز دَفْعُها) أي: الزكاة (إلى كافر) قال في «المبدع»: 
إجماعً”'. وحديث معاذ نص فيه”"2؛ ولأنها مواساة تجب على 
البصلدة فلم تجب للكافر كالتفقة (ما لم يكن مِؤلََّا) فيعطى عند 
الحاجة إلى تأليفه» كما تقدم (ولو) كانت (زكاة فِطر) فلا تدفع إلى 
كافرء كزكاة المال» وروي عن عَمْرو بن ميمون”": وعمرو بن 
شرحبيل”* 2 ومرة الهمداني”©: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. 

(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبدٍ كامل الرّقء ولو كان سيده 
فقيراً) لأن نفقته واجبة على سيدهء فهو غني بغناهء وما يدفع إليه لا 
يملكه» وإنما يملكه سيده؛ فكأنه دفع إليه (وأما من بعضّه حرء فيأخذ 
بقَدْر حريته بنسبته من كفايته) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته 
وهكذا (ما لم يكن) العبد (عاملاً) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده؛ 
والمراد غير المكائب» كما تقدم . 


(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني) تصل نفقته إليها 


.5١/ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 45) تعليق رقم (7). 

() أخرجه أبو عبيد في الأموال )19/١(‏ رقم 1994. 

(4) أخرجه عبدالرزاق (/31*) رقم 5844غ )١١7/54(‏ رقم 58الاء 14الاء 
وأبو عبيد في الأموال ص/ 7١5‏ رقم 1994١ء‏ وابن أبي شيبة (1//9/١١)؛‏ 
وعبدالله في مسائله (041/1) رقم 415 . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال )/7549/١(‏ رقم 19198 . 


155 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر د أهل الزكاة 


(ولا) يجوز دفعها (إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه 
أو لا تجب) نفقتهم فيه (وَرِئوا أو لم يرثواء حتى ذوي الأرحام منهم) 
كأبي الأم وولد البنت. قال أحمد”'؟2: لا يعطي الوالدين من الزكاةء 
ولا الولد ولا ولد الولد؛ ولا الجد ولا الجدة» ولا ولد البنت» قال 
رسول الله كك : إن أبنتي هذ!. سيل يخقى يعني الحسن» فجعله ابنه؛ لأنه 
من عمودي نسبهء ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة» 
فيكون صارفاً لنفسهء بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر. 

(ولو) كان أحد عمودي نسبه أخذ (في عُرْم لنفسه) بأن تدين ديناً» 
ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنهء وإن علا أو نزل. 

(أو في كتابة» أو كان) أحد عمودي نسبه (ابن سبيل) لأن هؤلاء 
إنما يأخذون مع الفقرء فأشبه الأخذ للفقر”" (ما لم يكونوا عُمَالاً 
على الزكاة» فلهم الأخذ؛ لأنهم يأخذون أجرة عملهم» أشبه ما لو 
استعملوا على غير الزكاة. 

(31) كردرا انولقة يعطرق لقازى» لأده مسلخة عامةه اشرينا 
الأجانب. 


)١(‏ مسائل عبدالله (؟//509؛ 209) رقم 799: ٠٠لاء‏ ومسائل أبي داود ص/87. 

00( أخرجه البخاري في الصلح؛ باب 9؛ حديث 5١77؛‏ وفي المناقب» ياب 58ء 
حديث 757579: وفى فضائل الصحابة»: باب .7١‏ حديث 55لالاء وفى الفتن» 
باب 7١‏ حديث 71١5‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

() في «ح»: «فأشبه أخذ الفقراء». 


ددا كتاب بنك كاة - باب ذكر 0 الزكاء كاة 


(أو) يكونوا (هُرْاةً) لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجةء 
فأشبهوا العاملين. 

(أو) يكونوا (غارمين [) إصلاح (ذات البين) لجواز أخذهم مع 
غناهمء ولأنه مصلحة عامة. 

(ولا) يجزئ المرأةً دَفْعٌّ زكاتها (إلى الزوج) لأنها تعود إليها 
بإنفاقه عليها. قال في «الفروع»: وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى 
زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيخ”"© وغيرهم وفاقاً 
للشافعي”": أم لا ؟ اختاره جماعةء منهم الخرقي وأبو بكرء 
وصاحب «المحررك. وحكاه عن أبي الخطاب» وفاقاً أي 0 
ومالك”* فيه روايتان . 


(ولا) يجوز للزوج دفع زكاته (إلى الزوجة) قال ابن المنذر*؟: 
أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاةء ذلك”') 
لأن نفقتها واجبة عليه» فتستغني بها عن أخذ الزكاة» فلم يجز دفعها 
إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها (ولو لم تكن) الزوجة 
(في مؤنته كناشز) وغير مدخول بهاء لأنها تؤول إلى العود في مؤنته. 


.575/1 وتصحيح الفروع‎ )٠١5 - ٠١١/5( انظر المغنى‎ )١( 
.)178/5( انظر المجموع للنووي‎ )( 

(؟) انظر البناية فى شرح الهداية للعينتي (7/ 115). 

(؟) انظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس /١(‏ 147 7). 

4 الإجماع ص/ ١ه5.‏ 

000 في لاح" و«ذ»: «وذلك؛». 


بلدا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 
(وكذا عبدّه المغدموب) فلا يجزئ الدفع إليهء كما في غير حال 
الغصب ٠‏ 

(ولا لبني هاشم كالنبي كَل وهم) أي : بنو هاشم (مَن كان من 
سلالة هاشم. فدخل فيهم آل عباس) بن عبد المطلب (وآل علي وآل 
جعفرء وآل عقيل) بني أبي طالب بن عبدالمطلب (وآل الحارث بن 
عبد المطلب؛ وآل ؟ هين بن عبدالمطلب. قال في «الشرح»: لا 
نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة؛ لقول 
النبي كليِ: «إن الصَّدَقَةَ لا تبني لآل مُحَمَدِء إِنّما هِيَ أَوْسَاحُ النّاسٍ» 
أخرجه مسل”''. وعن أبي هريرة قال: «أخَل الحسَنٌ تمرةً من تَمْرِ 
الصَّدَقَةَ فقال النبئ كله: «كخ كخ. لِيَظْرَحَهًا وقال: أمَا شَعرْتَ أنا 
25 الشذكة #معق عليه .وسو اعطوا من خض العسن از 
لم يعظوا؛ لعموم النصوص؛ ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم» 
وشرفهم باق» فيبقى المنع. 

(ما لم يكونوا) أي: بنو هاشم (هُرْاةء أو مؤلّفة» أو غارمين 
لذات البين) فلهم الأخذ لذلك لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم 
المِنّهَ فيه (واختار الشيخ وجَمْعٌ) منهم: القاضي يعقوب وغيره من 
أصحابناء وقاله أبو يوسف الإصطخري. من الشاقعية؟ (جواز 


)١(‏ فى الزكاة» حديث ٠١1/7‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضى الله عنه. 

فم البخاري في الزكاة» باب 5٠١‏ حديث ١541‏ وفى الجهاد والسير»ء نآب ملك 
حديث 07/7 ومسلم في الزكاة» حديث 1١58‏ 

(؟) «أبو يوسف الإصطخري من الشافعية» كذا في الأصول ! وفي الاختيارات - 


15 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


أخذهم إن منعوا الخمس) لأنه محل حاجة وضرورة. قال الشيخ تقي 
الدين - أيضاً -: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين. ذكره 
في «الاختيارات200, 

(ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر 
كلامهم: وقاله القاضي اعتباراً بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوزء 
واحتج بحديث أنس: «ابن أختٍ القوم مِنهمْ» متفق عليه'" . 

(ولا) يجوز دفع الزكاة (لموالي بني هاشم) وهم الذين أعتقهم 
بنو هاشمء لما روى أبو رافع أن رسول الله يَكِْ: بعت رجلا من بني 
مَحُزوم على الصدقّة» فقال لأبي رَافع: اصحيّني كيما تصيبّ منهاء 
فقال: لآ؛ حتى آتيّ النبي كلل فأسأَلَه فانظَلَقٌ إلى النبي كك فسأَلَهُ 
فقالَ: «إنَا لا تَحِلّ لَنَا الصَّدَقَهُّه وإِنَّ مولى القوم منهم» أخرجه 
أبو داود والنسائي والترمذي”؟, وقال: حديث حسن صحيح. 


- ص/ 154: «أبو يوسف من الحتفية» والإصطخري من الشافعية» وهو الأقرب. 
وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم: صاحب الإمام أبي حنيفة» القاضي 
المشهورء المتوفى سنة )١87(‏ رحمه الله تعالى. انظر سير أعلام النبلاء (// 
ع6 
والاصطخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» أبو سعيد» توفي سنة 
(0) رحمه الله تعالى. انظر سير أعلام النبلاء (597/16). 

.1٠6:/ص‎ )١( 

(؟) البخاري في المناقب» باب 5١ء‏ حديث 17818» ومسلم في الزكاة»؛ حديث 
.)١"8( 49‏ 

() أبوداود في الزكاة» باب 79» حديث 1590غء والنسائي في الزكاة؛ باب /291- 


.ا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(ويجوز) دفع الزكاة (لموالي مواليهم) لأنهم ليسوا من بني 
هاشمء ولا من مواليهم. 

(ولهم) أي: لبني هاشم ومواليهم (الأخذ من صدقة التطوّع) 
لأنهم إنما مُنعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق» 
وصدقة التطوّع ليست كذلك (إلا النبي كهِ) فإن الصدقة كانت 
محرّمة عليه مطلقاًء فرضها ونفلها ؛ لأن اجتنابها كان من دلائل 
نبوته وعلاماتها » فلم يجز الإخلال به» فروي في حديث سلمان 
« أن الذي أخبَرَهُ عن النبئ كك ووصفّه له ء قال : إنهُ يأكُلٌ الهديّةَ ولا 


رن عرزاطج 


يَأكُلُ الصَّدَقَةه”'". وروى أبو هريرة قال: «كان رسولٌ الله كَلِ إذا أتِيَ 


> احديث 2351١7‏ وفي الكبرى (7/ 08) حديث 20 والترمذي في الزكاة. ياب 
دل حديث ا58. وأخرجه - أيضاً - الطيالسي ص/ ١1١‏ حديث 7ا4» وابن 
أبي شيبة (/ .)77/5/١5 .7١5‏ وأحمل (ك/م -ف. ١٠ء‏ 90")ء واين 
زنجويه في الأموال (/ )١١51‏ حديث 7177 والروياني في مسنده (5؟/ 51/5) 
حديث 30 وابن خزيمة (5//ا5) حديث 25745 والطحاوي (؟/8) وفي 
شرح مشكل الآثار )51١ /1١(‏ حديث 479٠‏ » والطبراني في الكبير )7١17/1١(‏ 
حديث 97.: والحاكم :)1١04/١(‏ وابن حزم في المحلى :)١49//5(‏ 
والبيهقي (؟/١6١:‏ 0077/97 وابن عبدالبر في التمهيد 9١/7‏ - 95)ء, 
والبغوي في شرح السنة (5/ )٠١7‏ حديث 17817» وابن الجوزي في التحقيق 
(؟/50). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 715/١(‏ مع الفيض) حديث 
١‏ ورمز لصحته. 

)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/1/ا - :)8١‏ وأحمد 
55١ /5(‏ - 545)» والبزار (5/ 577 - 458) حديث ٠0٠78ء‏ وابن حبان - 


ا/اا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


بظَعَام سألَ عنّه: أهدية أم صدَةٌ ؟ فإن قِيلَ: صَدَكة. قال لأصضحابة: 

كُلُواء وَل يَأكُلُء وإن يلٌ: هديةٌء عرب يلو وأكل مَعْهُمْة. مغق 
00 

عليه 


ولأن آل محمد لما مئعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم» 
وجب أن يُنزَّه النبي كَل عن نفلها وفرضهاء لشرفه على الخلق كلهم؛ 
تمييزاً له بذلك» كما حُصٌ مع”" حُمس الحُمس بالصّفي من المغنم 
وبالإسهام له مع غيبته من المغانم . 


- في الثقات 749/١(‏ - 707)» والطبراني في الكبير (5/ 777) حديث 5054؛ 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٠١9/١(‏ - 517)» والبيهقي في 
دلائل النبوة (1/ 47 - /ا9)» والخطيب في تاريخه »)١59-- 159 /١(‏ واين 
الأثير في أسد الغابة (5/ 514 - 42519 والذهبي في سير أعلام التبلاء /١(‏ 
)0١١ - 5‏ جمعيهم من طريق محمود بن لبيد؛ عن ابن عباس» عن سلمان 
رضي الله عنهم. 
وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة (15/ 751 - 0174: وأحمد (418/0)» وابن 
حبان «الاحسان» (17/ 54) حديث 175لا وابن عبدالبر في التمهيد (7/ 99 - 
410) عن أبي قرة الكندي» عن سلمان رضي الله عنهء به. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه (198/9 :)1٠١7-‏ عن سلامة العجلي؛ عن 
سلمان رضي الله عنه. 
وأخرجه الحاكم (78/ 599 -107) عن زيد بن صوحان؛ عن سلمان رضي الله 
عنهء وقال: هذا حديث صحيح عالٍ في ذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله 
عنه) ولم يخرجاه اه. 

2600 البخاري في الهبة» باب لاء حديث 2781/5 ومسلم في الزكاة؛ حديث لال .1١‏ 

0( في اذ" لامن24. 


ا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


قال في «شرح الهداية»: ولا خلاف نعلمه أن النبي كَلِةِ لا يحرم 
عليه أن يقترض» ولا أن يُهدى لهء أو يُنظر بدينه؛ أو يوضع عنهء أو 
يشرب من سقاية موقوفة على المارة» أو يأوي إلى مكان جعل 
للمارة» ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة”'' فيهاء 
والعادة جارية بها في حقٌّ الشريف والوضيع؛ وإن كان يطلق عليها 
اسم الصدقةء قال ككِ: «كل معروففٍ صَدَكَةه(". 

(و) لبني هاشم غيره ككهِ الأخذ من (وصايا الفقراء) نص 
عليه'”©: (ومن نَذْرِ) لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والظهرة» 
والوجوب من الآدمي» أشبه الهبة . 

و(لا) يجوز لهم الأخذ من (كفارة) لوجوبها بالشرع كالزكاة. 

(ولا يَحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه ككلكِ في ظاهر كلام 
أحمد*) والأصحاب (كمواليهن) لدخولهم في عموم الآية 
والأخبارء وعدم المخصص . 

وفي «المغني» و«الشرح؛ عن ابن أبي مليكة: «أن خََالدَ بن 
سعيدٍ بن العاص أرسل إلى عائِشَّةَ بسفْرةٍ منّ الصدَةٍ فردَّنْهَا وقالت: 


)١(‏ «أي: رذالة» ش. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب 77» حديث 707١‏ عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهماء وفسلع في الزكاةة حديث ٠١١5‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 

() انظر مسائل ابن هانئ (؟/ )5١7‏ رقم 1797ء والتمام (١/385؛:‏ 31817). 

(؛) انظر الفروع (541/7). 


1 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 
إنا آلّ محمدٍ لا تحلٌ لّنا الصدَقَةُ» رواه الخلال"2. فهذا يدل على 
تحريمها عليهن» ولم يذكرا ما يخالفه» مع أنهم لم يذكروا هذا في 
الوصية والوقفء. وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة» 
وذكر الشيخ تقي الدين”“: أنه يحرم عليهن الصدقةء وأنهن من أهل 
بيته في أصح الروايتين» وردّه الجد”". قاله في «المبدع». 

(ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من 
أقاربه) أو مواليه (فعن وزثة يقزقن أو تعضيت ست أو ولاء كاخ 


وابن عم) وعتيق» لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع» 
لكونه يسقط النفقة عنه كعبده (ما لم يكونوا عُمَالآًء أو عُراةء أو 
مؤلّفة. أو مكاتيين» أو أبناء سبيل» أو غارمين لذاث البين) قال 
المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطول لغير النفقة الواجبة نحو كونه 
غارماًء أو مكاتباً: أو ابن سبيل» بخلاف عمودي النسب» لقوة 
القرابة» انتهى. وأما إذا كانوا حُمّالاً أو عُزاة أو مؤلّفةء فتقدم أن 
عمودي النسب يعطون لذلك؛ فهؤلاء أولئ. 

(فلو كان أحدهما يرث الآخرء والآخر لا يرثه. كعتيق ومعتقه) 
فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه (و) ك(أخوين لأحدهما ابن 
ونحوه) كابن ابن» فذو الابن يرث الآخر دون عكسهء وكعمة مع ابن 


»7515/7( لم نجده في المطبوع من جامعه. وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة‎ )١( 
وفيه: لاببقرة» بدل: البسفرة».‎ )١8١ 14 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (؟57/١155).‏ 

(9) الجد: «أي صاحب الفروع؟ 0 

6 في الح2: البنسبقا. 


00 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 
أخيها (فالوارث منهما تلزمه مؤنته؛ فلا يدفع زكاته إلى الآخر) لما 
تقدم (وغير الوارث يجوز) له أن يدفع زكاته إلى الآخر؛ لأنه لا 


(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة) 
لغناهما بما يجب لهما على وارثهماء كالزوجة (فإن تعذرت النفقة) 
على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوجء أو قريبء 
بغيبة» أو امتناع» أو غيره: كمن عُصِب مالهء أو تعطّل منافع عقارهء 
جاز) لهم (الأخذ) لوجود المقتضي مع عدم المانع . 

(ويجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب) ومواليهمء لعموم آية 
الصدقات. خرج منه بنو هاشم بالنص» فيبقى من عداهم على 
الأصل؛ ولأن بني المطلب في درجة بني أمية» وهم لا تّحرم الزكاة 
عليهم» فكذا هُمْء وقياسهم على بني هاشم لا يصح.ء لأنهم أشرف» 
وأقرب إلى النبي كك ومشاركة بني المطلب لهم في حُمس الحُخمس 
ما استحقوه بمجرد القرابة» بل بالنُصرة» أو بهما جميعاًء كما أشار 
إليه النبي يكل بقوله : «لمْ يُقَارِكونِي في جَاهِلِيةٍ ولا إسْلآم:”"' بدليل منع 


)١(‏ جزء من حديث جيير بن مطعم رضي الله عنه أخرجه أبو داود في 
الخراج والإمارة والفيء؛ باب :٠١‏ حديث 2198٠‏ والنسائي في الفيء؛ باب 
١‏ حديث :41١58‏ وفى الكبرى (48/7) حديث 04479 وأبو عبيد فى 
الأموال ص/6١4:‏ حديث 281417 وابن أبى شيبة (15/ 451-470)» وأحمد 
:اما والقاقهى فى آخبار مكة (94:/2) يحديث 505,ء والبزار (/ )”8٠‏ 
حديث 10ل 0 (975/1) حديث 799لا والطبري في تفسيره 
)1/٠١(‏ والطحاوي (387/7)»: والطبراني في الكبير (؟/٠5١)‏ حديث - 


هما كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


بني عبد شمس ونوفل من حُمس الحُمس مع مساواتهم في القرابة» 
والنُصرة لا تقتضي حرمان الزكاة . 

(وله) أي من وجبت عليه زكاة (الدفع) منها «(إلى ذوي أرحامه, 
كعمته وبنت أخيه؛ غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزتئه الدفع 
إليهم» ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم (ولو ورثوا) المزكي (لضعف 
قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها مع عصبةء ولا ذي فرض» غير أحد 
الزوجين . 

(وإن تبرع) المزكّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم 
أو غيره) من الأجانب (ضمّه لق عيالهء جاز دفعها إليه) لوجود 
المقتضي . 

(وكل من حَرّمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشمء أو 
غنيّاء أو من عمودي نسب المزكي ونحوه (فله كُبولها هدية ممن 
أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله يكلِ: «لا تحِلّ الصدئّةٌ لغني إلا 
لخمسة: لعامل» أو رجل اشتراها بماله» أو غاز في سبيل اللهء أو 
مسكين تُصدق عليه منها فأهدى منها لِغنيٌّ؛ رواه أبو داود وابن 
ماجه”'؟؛ ولأن النبي أكل مما تُصدق به على أم عطية» وقال: 


١ؤوواء‏ والبيهقى ,75١/5(‏ 758). 
وأصل الحديث في صحيح البخاري في فرض الخمسء» باب ١17‏ حديث 
#٠‏ وفى المناقب باب 7ء حديث 8007 وفي المغازيء باب 78ء 

حديث 4774. هون قوله: .الم يفارقوني'في جاعلية ولا إسلامة: 
)١(‏ تقدم تخريجه )١111/5(‏ تعليق رقم 00 


كلا كتاب الزكاة ‏ باب 2 - 0 


اإنها قذْ بلعّتْ مَحلّهَا؛ متفق عليه”''. وقيس الباقي على ذلك . 
(والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضي (و) 
في (عدمه) مع المانع (سواء) للعمومات مع عدم المخصص . 
(والصغير) من أهل الزكاة (ولو لم يآكل الطغام كالكييز) منهم؛ 
للعموم (قيُصِرف ذلك) أي: ما يُعطاه من الزكاة (في أجرة رضاعه 
وكسوته وما عو كوه اي ا 
والهبة وصدقة التطوع وَليّهِ (ويقيض له) أي: الصغير” (منها) أي 
من الزكاة (ولو مميزاً. ممواقية زازق وتلل وضيةة لاع ين يلي 
ماله. وهو وليّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه 
الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي «المغني»: يصح قبض المميز. انتهى. 
وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير (من يليهء من أم وقريب 
وغيرهما نضًا””) نقل هارون الحمّال'“ في الصّغار: يُعْطِي 
أولياءهم: فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعنول بأمرهم. 
ونقل مهنا ”؟ في الصبي والمجنون: يقبض له وليه قلت: ليس له 


000 البخاري في ن االذكاةة ياب .7١‏ 317, حديث 1555. 21545 وفي فى الهبةء باب 
لاء حديث. 4/ا51؟2 ومسلم في الزكاة. حديث 5/ا١٠.‏ 

30( في اح" و:ذ»: اللصغير». 

() انظر المغتي (5/لاة). 

(5:) هو هارون بن عبدالله بن مروان بن موس البزاز» أبو موسئ. كان عنده عن أبي 
عبدالله جزء كبير مسائل حسان جدا. ومسائله لم تطبع. توفي سنة (1541ه) 
رحمه الله تعالى. انظر طبقات الحنابلة .)89457/1١(‏ 

(5) انظر المغني ://اة) 


يفن كتاب الزكاة 


اممسمسج د مس مسد مج كك 1909005 


- باب ذكر أهل الزكاة 


ولي؟ قال: الذي يقوم عليهء وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك 
أولن من مراعاة الولاية . 

(ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يَعلم) أنه من أهلها (أو يَظنه من 
أهلها) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها؛ فاحتاج إلى العلم 
يده تفيل البراءة».والظريقوع مقاع العلء :لعل أو بسر الوضول 
إليه (قلو لم يَظنه من أهلهاء فدفعها إليهء ثم بان من أهلهاء لم يجزئه) 
الدفع إليه؛ كما لو هجم وصَلَْء فبان في الوقت . 

(فإن دفعها) أي: الزكاة (إلى من لا يستحقّها لكُفرء أو شرف) 
أي : لكونه هاشميًا أو مولى له (أو كونه عبداً) غير مُكائّب ولا عامل 
(أو) لكونه (قريباً) من عمودي نسب المزكيء أو تلزمه مؤنته» لكونه 
يرئه بفرض أو تعصيب (وهو لا يعلم) عدم استحقاقه (ثم عَلِم) ذلك 
(لم يجزئه) لأنه ليس بمستحقء ولا يخفى حاله غالباء فلم يعذر 
بجهالة”' 2 كدين الآدمي (ويستردها ربّها بزيادتها مطلقاً) أي: سواء 
كانت متصلة كالسمن» أو متفصلة كالولد؛ لأنه نماء ملكه. 

(وإن تلفت) الزكاة (في يد القابض) لها مع عدم أهليته لما سبق 
(ضَينها ؛ لعدم ملكه) لها (بهذا القبضء وهو كَبْضٌ باطل» لا يجوز له 
قبضه) لعدم أهليته. 

(وإن كان الدافع) للزكاة إلى من لا يستحقها (الإمامً أو الساعي» 
ضَمِن) لتفريطه (إلا إذا بان) المدفوع إليه (غنيًا) فلا ضمان على الإمام 


)000( في الح؟ ولاذ»: لابجهالته؛». 


١4‏ كتاب انك داماتك ذكر اهل الزكاة 


ولا نائبه؛ لأن ذلك يخفى غالباء بخلاف الكفر ونحوه . 

(والكقّارة كالزكاة فيما تقدم) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو 
يظنه من أهلهاء وإن دفعها إلى من لا يستحقهاء لم تجزئه"'' إلا الغني 
إذا ظنه فقيراً . 

(ولو دفع صدقة التطوّع إلى غنيٌ وهو لا يعلم) غناه (لم يرجع) 
لأن المقصود الثواب» ولم يفتء بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر 
ونحوه؛ لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاةء ولم يحصّلء فملك 
الرجوع (فإن دفع إليه من الزكاة يظثه فقيراًء فبان غيِّاء أجزات) لأنه 
نه أعطى الرجلين الجلدين: وقال: «ولا حَط فِيهًا لِعَنيّ ولا قَوِيّ 
مُكْتّسِبٍ2'70: ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغِنى لما اكتفى بقولهما؛ ولآن 
الغنى يخفى. وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي كله قال: قال 
رجل: «لأتصدقَنَ بصدقق» فخرج بِصدَقَيِهِ فوضعَهًا في يد عَنِيٌّ» 
اسغوايسةارن تبلق ع خرن وقول 1 أما صدتّك فَقَلُ 


0 


ُقبَلَتْء فلعل الغني يَعْتَبِرٌ فينفقٌ مما أعظاة الله تعالى»”". 


)١(‏ في «اح»: لليجزثه». 

(؟) تقدم تخريجه )١57/0(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(*) النسائي في الزكاة» باب ل/الاء حديث 1077. وأخرجه - أيضاً - البخاري في 
الزكاة باب .١4‏ حديث :151١‏ ومسلم في الزكاةء حديث 775 .1١‏ 


هنا كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


(وصدقة التطوّع مستحبّة كل وقت) إجماعاً؛ لأنه تعالى أمر بها 
ورغّب فيهاء وحثّ عليهاء فقال: من دا الذي عرض الله َرْضاً 
حسناً فيضاِفَهُ له أضعَاقاً كثيرة6”© وقال يكي: «من تصَدَّقَ بعل تَغْرَ 
مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍْء ولا يَضْعدُ إليه إلا طيّبٌء فإنَّ الله يقبلّهًا'"' بيمينه» ثم 
“يها لعاجيا؟" نحن نكر دل البملة حمطن ليده دن سندين 


أبى هريرة . وعن أنسن مرفوعاً : «إن الصدقة لَحُطفَىءٌ عَضْبَ ارب 
وتدفع مِيْتة السُوءة. رواه ع0 وتحسلته. 


.748 سورة البقرة»ء الآية:‎ )١( 

(؟) في «اح»: «يتقيلها» وهو الموافق للرواية. 

() في «ح» زيادة: «كما يربّى أحدكم فلوّه؛ وهو الموافق للرواية. 

(:) البخاري في الزكاة» باب 48» حديث ١٠5١»ء‏ وفي التوحيدء باب 17 حديث 
لا مسجل في الزكاةء 0 0 

(5) فى الزكاةء باب 78» حديث 554. وأخرجه - أيضاً - اين خبان «الإحسان» 
)1١/4(‏ حديث 7704 وابن عدي (4/ »)١16974‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
)1١17/(‏ حديث 077501 والبغوي في شرح السنة (/ 1) حديث ا 
وابن عساكر (777/48)» والضياء فى المختارة )1١9 .”7١8/60(‏ حديث 
18417 1848. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذكره 
عبدالحق في الأحكام الوسطى :»)١91/5(‏ واكتفى بنقل كلام الترمذي. وتعقبه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )57١/5(‏ بقوله: ولم يبين المانع من 
صحتهء وعلته ضعف راويه أبي خلف [عبدالله بن عيسى] ثم ذكر كلام الأئمة 
التقاد فيه وقال: فالحديث ضعيف لاحسن. وضعفه - أيضاً - العراقى فى 
تخريج الإحياء (1/ 16؟). وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 31 مع - 


14 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


لم 


2000 
00 


© ب التطوّع (سرًا انض منها جهراً؛ لقوله تعالى: «إوإن 


ُحْقُوهَا وتُؤْنُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُْ04 وعن أبي هريرة مرفوعاً : 


سن لذي ولاك ترم 000 
قة فأَحْمَامًا حبّى لا تغلج شِمَاله ما تَفِقٌ تَميكة):. :فطق عليه” 7 : 


الفيض) ورمز لضعفه. 

وللفقرة الأولى من الحديث شواهد منها: 

أ - عن معاوية بن حيدة رضي الله عنهء أخرجه الطبراني في الكبير )17١/19(‏ 
حديث 61١518‏ وفى الأوسط (01/1) حديث لاقف والقفناعى د 
الشهاب (44/1) حديث ٠١7‏ بلفظ: «إن صدقة السر تطفىء غضب الرب». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)1١١5‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه صدقة بن عبدالله: وثقه دحيم» وضعقه جماعة. وقال - أيضاً - (8/ 
197): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أصبغ [شيخ صدقة بن عبدالله]» غير 
معروفء وبقية رجاله وثقواء وفيهم خلاف. 

ب لاتقو جا وول لابو عي في الكبير (4/ 151) حذيث 


01م بلفظ : الى قة السر تطفى غضب الرتٌّ» وحسّن إستاده الحافظ 
0 


ج - عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهء رواه الطبراني في الأوسط (8/ 07077 

حديث 717617 وفي الصغير (؟/ 46) بلفظ : «الصدقة تطفئ غضب الربٌ؟ قال 

اي مجمع الزوائد (7/ :)١١5‏ وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء رواه الطبراني في الأوسط (1/ )5٠0‏ حديث 

٠ 43‏ بلفظ: «الصدقة خفياً تطفئ غضب الربٌ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

:)١١5 /(‏ وفيه عبيدالله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف. 

سورة البقرة» الآية: ١‏ 

البخاري في الأذان» باب 75: حديث 2176 وفي الزكاة» باب 17 حديث 

وك 7 الرقاق» باب 88 حليق 520/8 وق الحدرقة قاب 215 

حديث 00 ومسلم في الزكاة»؛ حديث 6 | 


14١‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


و (بطيب نفس) أفضل منها بدونه؛ و (في الصحّة) أفضل منها في 
غيرها ؛ لقوله كَكِ: «وأنتَ صحِيحٌ شَحِيج7" . 

(وفي رمضان) أفضل منها في غيره؛ لحديث ابن عباس قال: «كان 
رسول الله يكِيِ أجود الناسٍ » وكان أجود ما يكونُ في رمضانً» حينٌ يلقاه 
جبريلٌ: وكان جبريلٌ يلقاهُ في كل ليلَةٍ مِنْ رمضان فيدَارِسَهُ القرآن» 
فلرسول الله يك حينَ يلقَاهُ جبريلٌ أجودُ بالخيرٍ من الريح المرسلَةً . متفق 
عليه””“؛ ولأن في الصدقة في رمضان إعانة على أداء فريضة الصوم . 

(و) في (أوقات الحاجة) أفضل منها في غيرها؛ لقوله تعالى: 
«أو إِظعَامٌ في يوم ذِي مَسْعَبَة77". 

(وكل زمان أو مكان فاضل كالعشرء والحرمين) حَرَمٍ مكة 
والمدينة» وكذا المسجد الأقصى؛ لتضاعف الحسئات بالأمكنة 
والأزمنة الفاضلة. 

(وهي) أي : الصدقة (على ذي الرَّحِم صدقة وصِلَّة) لقوله يكن : 


)00( رواه البخاري في الرّكاة» باب ١١اء‏ حديث 21419 ومسلم في الزكاة» حديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: 

يارسول اللهء أي الصدقة أعظم أجراً ؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح 

شحييح... الحديث. 

(؟) البخاري في بدء الوحي؛ باب 5 حديث 25 وفي كتاب الصيامء باب لا 
حديث 1907غ وفى بدء الخلق»؛ باب 5. حديث »777١‏ وفي المناقب» باب 
لاا حديث 0005 وفي فضائل القرآن: باب لاغ حديث 44917» ومسلم في 
الفضائلء حديث 77508. 

() سورة البلدء الآية: .١5‏ 
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«الصدقّةٌ على المشكين صددقَةٌء وعلى ذِي الرحم اثَان: صدئَةٌ 
2 9 1 ( 


0 قال في «الشرح». و«اشرح ا لمنتهى» : وهو حديث حسن”” 2 
(لا عشهأ مع العداوة) لقوله عه : «نَصِل 0 201 (فهي عليه) 


000( 
إفية 


إفرف 


تقدم تخريجه (151/0) تعليق رقم .)١(‏ 

«كان الأولى الاستدلال بقوله: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؛ . رواه 
الإمام أحمد والطبراني [في الكبير 8١/18‏ حديث ]1١4‏ وابن خزيمة في 
صحيحهء [8/5/, حديث 7187] والحاكم ]507/١[‏ وقال: على شرط مسلم 
من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها » ش. 
قلنا: عزاه صاحب الحاشية إلى أحمد من حديث أم كلثوم بنت عقبة» ولم نجده 
فى مسنده من حديثهاء في حين رواه في مسئده (7/ 507) من حديث حكيم 
ابن حزامء وفي (517/5) من حديث أبي أيوب الانصاري رضي الله عنهما. 
لم نقف على من خرجه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (158/5» )١158‏ وهناد في 
الزهد (؟/474) حديث »٠١١5‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» حديث 
٠٠ء‏ وابن عدي (181/5)» والطبراني في الكبير 2359/11 )707١‏ 
حديث 9لالاء والحاكم (151/5 -2)151 والببهقي في شعب الإيمان (7/ 
7) حديث 304ل عن عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ : «تصل من 
قطعك؛ قال المنذري في الترغيب والترهيب (8/ 091): والهيثمي في مجمع 
الزوائد (184/4): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 

وفي الباب عن: 

معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنهء أخرجه أحمد (478/7)» والخرائطى فى 
مكارم الأخلاق (141/1) حديث 750 والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 
والطبرانى فى الكبير )١188/7١(‏ حديث :51١7‏ والديلمى فى مسند 
الفردوس )07/١(‏ حديث 14158 قال الهيقمي في مجمع الزوائد (185/4): 
رواه أحمد والطبراني» وفيه زَّانَ بن فائد» وهو ضعيف. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(حديث 77): والطبرانى فى الأوسط )5491/1١(‏ حديث 317» والبيهقى /٠١(‏ 
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 189): رواه الطبراني في الأوسط - 


ازذاا كتاب الزكاة ‏ ياب ذكر إل الوك 


سس مسنم جص 3 لاط باط ناح ا لس 0ن ل كا لو د 0 00و 


أي : القريب أفضل. 


(ثم على جارٍ أفضل) لقوله تعالى: «والجارٍ ذي القَرْبَى والجارٍ 
الجُتٍِْ6”'' ولحديث: «ما زال جبريل يُوصِيني بِالبجَارٍ حتى طَلكَنْتُ أنة 


00 
سيورتة؟ة 0 . 


ويُستحبٌ أن يخصٌ بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقوله تعالى: 
«أو مسْكيناً ذا مَثربةٍ”". 


(وتُستحبٌ) صدقة التطوّع (بالفاضل عن كفايته. و) عن (كفاية 
من يمونه دائماً ب )سبب (مَنْجِرء أو غلّة ملكِ) من ضيعة أو عقار (أو 
وَقْفٍِ أو صنعة) أو عطاء من بيت الماك. 


«وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته » أو الي بنفسه» 
أو بغريمه. أو كفالته) أي : كفيله ني مال أو بَدَن (آَيم) لقوله 5 : 


«كمّى بالمرء إثماً أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ:””. وعن أبي هريرة قال: «أمرٌ 


> وفيه سليمان بن داود اليمامي: وهو ضعيف . 

(1).سوزة الجاع روه لف 3 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب 78 حديث 35015 5018: ومسلم في البر 
والصلة» حديث 735755 75785 عن عائشة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. 

(5) سورة البلدء الآية: 15. , 

(١‏ في الح2: «أو ضر؛. 

(5) رواه أبو داود في الزكاة؛ ياب 45؛ حديث 1597» والنسائي في الكبرى (5/ 

21 حديث /4117» والطيالسى ص/١١:‏ حديث الى وعبدالرزاق 

(84/11") حديث :.7081٠١‏ والحميدي (117/1) حديث 599 وأحمد (1/ 

19. 1454ء 195): والخرائطي في مكارم الأخلاق ص/55: وابن 

حبان «الإحسان» /1١(‏ 01) حديث :4715٠‏ وابن عدي (54/ :)١51//‏ والحاكم - 


105 كتاب 


الذكا 


5 باب ذكر أهل الزكاة 


النبئّ كله بالصدقةء فقام رجلٌ فقالَ: يا رسول اللوء عندي ديئَارٌء 
فقال: تصدَّقٌ به على تَفْسِكَ فقال: عندي آخرٌء قال: تَصِدَّقٌ به عَلى 
وَلَدِكَ قال: عنْدِي آخرٌء قال: تصدَّقٌ بهِ على رَوْحِكء قال: عندِي 
آخرّء قال: تصدَّقٌ بهِ على حََادِمِكَء قال: عندِي لق 
أَيِْضَدُ('). رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل ؛ 
لقوله تعالى: «ويؤْثِرُونَ على أَنْقُسِهِم ولو كان بِهِمْ حصَاصّة4”". 


د (ل/رهاق) وأبو نعيم في الحلية 0 مال والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 
.ما 08) حديث 1411 -151غ والبيهقي (1/ 4717 4/ 75) وفي شعب 
الإيمان )5١7/5(‏ حديث 2417١9‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي؛ وصحح إسناده النووي في المجموع 


(5/ 8). 
وأخرجه مسلم في الزكاة» حديث 15 بلفظ : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن 
يملك قوته». 


)١(‏ أبو داود فى الزكاة» باب 40؛ حديث 1591. وأخرجه - أيضاً - البخاري في 
الأدب المفرد حديث 191ء والنسائى فى الزكاة» ياب 5 حديث 78هلء 
وفى الكبرى (7/ 75) حديث 1 (ه/ درم حديث :4181١‏ والشافعي في 
الأم (0/ :)81٠‏ وفي المسند «ترتييه؛ (5/ 3 - 34): والحميدي (450/5) 
حديث 1195 وأحمد »)41١ .75١/7(‏ وأبو يعلى )197/١١(‏ حديث 
5 » والطبري فى تفسيره (757/17)ء وابن حبان «الإحسان؛» (8//ا7١١1)»‏ 
حديث لال 07ة) حديث 4776: والطبرانى فى الأوسط )77١/9(‏ 
حديث 48607, والحاكم /١(‏ 22515 والبيهقي 45/0 43) وفي معرفة 
السئن والآثار )178/١1١(‏ حديث 2٠601٠١‏ وفي شعب الإيمان (575/5) 
حديث 247١‏ والبغري في شرح السنة )١96 - ١97/5(‏ حديث 158868 - 
5. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة الحشرء الأية: 9. 


6ه كتاب اليك قات ذكر أهل الزكاة 


(ومن آراد الصدقةٌ بماله كلّه - وهو وحده -) أي: لا عيال له 
(ويعلم من نفسه حُسنّ التوكل) أي : الثقة بما عند الله واليأس مما 
في أيدي الناس (والصبرٌ عن المسألة» فله ذلك» أي: يُستحبٌ) له 
ذلك (وإن لم يعلم) من نفسه (ذلك) أي: حسن التوكل والصبر (حَرُمَ) 
عليه ذلك (ويُمنعٌ منهء ويحجر عليه) لتبذيره . 


زوق جار 'قال:: «كنّا عند رسول الله كي إذ جا رجل بمثل بيضّة 
بن ذقييه فقال: يا رسول اللهء أصبْتٌ هذه من معدن فَخْدّمَاء فَهِيَ 
ما أملِك غيرَّمَاء فأعرضٌ عنه رسول الله لت فأتاه من وِبَلِ ركه 
0 فقال مثل ذلِكٌ» فأعرض عنهُ» ثم أتاهُ منْ قِبّلٍ ركه الأيسَرء 
فأعرض عنةء ثم أتاهُ من خَلْفِوه فأخذها رسول الله فحدَّقَهُ بِهَاء فلو 
أصابته لأَوْجَعَتْهُ أو لَعَقَرتُ. فقال رسول الله كَلِ: «يَأتِي أحَدَكُمْ يما 
مْلِكُ فيقول: هذه صدقةٌء ثم يَقْعْدُ يسْتَكفتُ”' النّاسَء خيرٌ الصدكَةٍ ما 
كان عن ظَهْرِ”'" غنى». رواه أبو داود””: وفي رواية: «خذّ مَالَكَ عنًا 


)١(‏ «أي: يتعرض للصدقة فيأخذها ببطن كفهء يقال: تكمّفء واستكفت: إذا قعل 
ذلك»؛ ش 

(؟) «لفظة ظهر زائدة لإشباع الكلام»؛ ش. 

(*) فى الزكاةء ياب 74 حديث 1717. وأخرجه - أيضاً - عبد بن حميد (78/ 
8 حديث 5١١١ء‏ والدارمى فى الزكاةء» ياب 58" حديث 1555ء 
وأبويعلى (5/ 58) حديك رلا وَأ خزيمة (98/5) حديث »514١‏ وابن 
حبان «الإحسان؛ (175/8) حديث الال والحاكم (04)417/1 والبيهقي 
(181/5) وفي شعب الإيمان (؟/ 778) حديث 275117 وابن حجر في تغليق 
التعليق (7/ 777). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال 
ابن حجر: رجال إسناده ثقات» وإنما علته عنعنة ابن إسحاقء» لكنى وجدته فى 
مسد أب يعلى قال .عن عحمدابن إشحاق حدق عاصم لذكرف 2١‏ 
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لا ا 5 0 


(وإن كان له عائلة» ولهم كفاية» أو يكفيهم بمكسبه'"'؛ جاز 


لقصّة الصدّيق) أبي بكر رضي الله عنهء وهي: أنه جَاءَ بجميع ما 
عنْدَهُء فقالَ لهُ الني يكلهِ: «ما أبقيْتٌ لأَهْلِكَ» ؟ فقال: الله ورسوله””". 
وكان تاجراً ذا مكُسَبٍ؛ فإنه قال حين ولي: «قد عَلمَ النَّاسُ أن 
مكْسَبي لم يَكُنْ ليعجرٌ عنْ مؤئَةِ عِيالي»”*؟2. وهذا يقتضي الاستحباب 


220 


00 
إفرة 


فق 


3 


رواه أبو داود في الزكاة؛ باب 79؛ حديث 17154» وغيره ممن تقدم ذكره في 
التعليق السابق عدا ابن خزيمة» والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. 

فى اذ لابكسية». 

أشار إليه البخاري في الزكاة: باب 18 وأخرجه أبو داود في الزكاة» باب 
5٠‏ حديث :,: والترمذي فى المناقب» ياب »١5‏ حديث لاا وعبد 
ابن حميد »)59/١(‏ حديث 4 والدارمي في الزكاة» باب 757 حديث 
لحكل وابن أبي عاصم في السنة (؟/01/4) حديث 5٠‏ 2, والبزار /١(‏ 895) 
حديث ١لاآ‏ والحاكم (1١/515)؛‏ والبيهقي (4/ »)١18٠‏ والضياء في المختارة 
(17/1) حديث »41١ 8٠‏ وابن حجر في تغليق التعليق / )١١ ٠١‏ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي. وصححه النووي في المجموع (185/5)» وقال الحافظ في الفتح (7/ 
6 تفرد به هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء وهشام صدوقء فيه مقال من 
جهة حفظه. وقال في التلخيص الحبير (5/ :)١18‏ صححه الترمذي والحاكم» 
وقوّاه البزار؛ وضعفه ابن حزم بهشام بن سعدء وهو صدوق. 

أخرجه البخاري في البيوع» باب 165ء حديث 7٠١1١٠‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


م1 كتاب الزكاة - - باب ذكر اهل ال الزكاة 


ُو تو90؟ . 


(ويكره لمن لا صَبْر له على الصّيق» أو لا عادة له به) أي: 
بالضيق (أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة) نص عليه”"2؛ لأن التقتير 
والتضبيق مع القدرة شح وبخل» نهئ الله عنهء وتعوّذ النبي كلل 
2 وقيه سوء الظن بالله تعالى . 

(والفقير لا يقترض ويتصدق) لكن نص أحمد ”' في فقير لقريبه 

(ووفاء الدّين مقدَّم على الصدقة) لوجويه . 

(وتجوز صدقة التطوّع على الكافر والغني وغيرهما) من بني 
هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة (ولهم أخذها) لقوله تعالى: 
«ويطعِمُونَ الطعَامٌ على حُبّهِ مشكيناً ويتيماً وأسيراً*؟ ولم يكن 
الأسير يومئذ إلا كافراً . وكّسًا عمر أخاً له مشركاً حلةً كان النبى كَل 
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.)0( تعليق رقم‎ )١87 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) انظر الفروع (501/5). 

(؟) أخرج البخاري في الدعوات؛ باب لاا .4١‏ حديث 35856. :”81/٠‏ عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» مرفوعاً : «اللهم إني أعوذ بك من البخل....؛ 
الحديث. 

(4:) طبقات الحنابلة (1517//1). 

(6) سورة الإنسانء الآية: 8. 


184 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


كساه إياها”'". وقال النبي يل لأسماء بنت 7 بكر تسل 57 
وكانّتُ قدمّتُ عليهًا مشركة . 

(ويُستحبٌ التعفف. فلا يأخذ الغنى صدقةء ولا يتعرّض لها) 
لأن الصالى ببح اليعفدين عن اللبواك مم وجزة انيم فقال: 
«إيحسبَهُم الجاهِلٌ أغنّاء من التعَقُفٍ74". 

(فإن أخذها) الغني (مظهراً للفاقة» حَرّم) عليه ذلك» وإن كانت 
تطوّعاً؛ لما فيه من الكذب والتغرير» وروى أبو سعيد مرفوعاً: افمن 
َأَحُذْ مَالاً بحمّهِ يبّارك لَهُ فيهء ون ياعة مالا يشر انبقه جبكلة كمل 
الَذِي يأكُلَ ولا يَشْبَع». وفي لفظ: «إن عُنا آلمَالَ خَضِرَةٌ خلوة 
فمن أخذهٌ بحقّهِ ووضَعَهُ في حَمَّهِ فنعمّ المعونّة هوء ومن أَحَدَّهُ بغي 
حمَّهِ كانَ كالَذِي يأكُل ولا يَشْبَعٌ». متفق عليه" . 


(ويّحرم المَنُ بالصدقة وغيرهاء وهو كبيرةء ويّبطل الثوابٌ 


59 :371 أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب لاء حديث 485» وفي الهبة» باب‎ )١( 
ومسلم في‎ 0١ حلي لكل ولوق وفي الأدب باب 95» حديث‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 7٠١78 اللباس حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الهبةء باب 359» 50 :© وفي الجزية والموادعة» 
باب 18. حديث 1487 وفي الأدب» باب لاء 4ء حديث 05918: 0919؛ 
ومسلم في الزكاة» حديث ٠٠١‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

() سورة البقرةء الآية: 71/7 

(4) أخرجه مسلم في الزكاةء حديث 1١81‏ 

)( البخاري في الرقاق باب لاء حديث 11471 ؛ ومسلم في الزكاة» حديث ٠١87‏ 
170). 


ل كتاب الركاة ‏ باب ذكر أهل الزكاة 


«الفروع»: ولأصحاينا خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية؛ واختار 
شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة» وذكر أنه قول أكثر السلف. 


(ومن أخرج شيئاً يتصلدق به أو وكّل في ذلك) أي: الصدقة به 
(ثم بدا له) أن لا يتصدق به (استّحبٌٍ أنْ يمضيه) ولا يجب؛ لأنه لا 
يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. رقد صح عن عمرو بن العاص أنه 
كان إذا أخرج طعاماً لسائل فلم يجدهء عزله حتى ييجيء 0 وقاله 
ال ييه 

(ويتصدق بالجيدء ولا يقصد الخبيث فيتصدق به) لقوله تعالى: 
«ولا تيَمَمُوا الحَِيتَ منه تنفقُونَ7”4'. 

(وأفضلّها) أي: الصدقة (جَهْدُ المُقِلّ) لحديث: «أفضل الصَدَقَةٍ 
جَهْدٌ من مقلّ إلى فقيرٍ في السُرًه(*©. ولا يعارضه ما تقدم من قوله وَل: 


75514 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 158). 

() أخرج ابن أبي شيبة (157/7) عن الحسن أنه قال: يصنع بها ما شاء. 

(4) سورة البقرةء الآية: /751. 

(5) أخرجه الطيالسى ص/ 56؛: حديث 498: وأحمد (1!8/6. 74١)غ:‏ وهناد في 
الزهد 61/0 حديث »٠١550‏ والبزار (175/9) حديث 075 41؛ والطبرائى 
في الكبير (17/8؟) حديث 2/89١‏ وفي الأوسط (7”57*/6) ععديث لاق 
وأبو نعيم في الحلية »)١57/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/7١9؟7)‏ حديث 
7" في حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنهء وفيه: قلت: يا رسول الله 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مُقل أو سر إلى فقير؟. 


15 كتاب مد 2 ياب ذكر أهل الئحة 


«خَيْرُ الصدقّةٍ ما كان عَنْ اي إذ المراد: جهد المقل بعد 
حاجته وحاجة عياله الضرورية”"': وما يلزمه: فهي جهدهء وعن ظهر 
غنى منهء وهي أفضل من صدقة عن ظهر غنى ليست جهد مقل. 

«تتمة!: لا يسن إبدال ما أعطى سائلاً فسخطه. قال في 
«الفروع»: ومن سأل تأعطيَء فقبضه» فسخظهء لم يع لغيره في 
ظاهر كلام العلماءء وعن علي بن الحسين أنه كان يقعله. رواه 
الخلال””. وفيه جابر الجعفي: ضعيف. فإن صحء فيحتمل أنه فعله 
عقوبة» ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه» فيتوجه مثله 
على أصلنا وبع اللنضة» ويغرجه في الاير أنَّ أخذ صدقة التطوّع 
أولى من الوكاقء. .وآن أغنذها شرا أولئ: 


حت وأخرج أبو داود في الزكاة» ياب 5٠‏ حديث /ا/151: وأحمد (17/ 205098 وابن 
خزيمة (99/5 و7١٠)‏ حديث ١5154‏ - 5501ء وابن حبان «الإحسان» (// 
4) حديث 7753 والحاكم »)5154/١(‏ والبيهقي (54/ )١18٠‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنهء قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل وابدأ 
يمن “كتولن. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١17١/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه 
المسعودي» وهو ثقة: ولكنه اختلط؛ وقال :)١١7/1(‏ رواه أحمد فى حديث 
طويل» وفيه أبو عمرو الدمشقي»: وهو متروك. 

000 تقدم تخريجه (5/ 145) تعليق رقم (”) من حديث جابر - رضي الله عنه - وهذا 
اللفظ رواه - أيضاً - البخاري في الزكاةء باب 2١18‏ حديث ١1575‏ وفي 
النفقات» باب 7ء حديث 5707 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قوله: «الضرورية» ليس في اح» ولذك. 

() لعله في كتايه الجامع» ولم نجده في الجزء المطبوع منه» وذكره في الفروع (؟/ 
61"), 


كتاب الصياة 


ارذيل كتاب الصيام 


كتاب الصيام 


للرحمن صوماً6”"'. وقول الشاعر: 

خيلٌ صِيامٌ وخيل قهز اضائمة 

تحت العَجاج وأخرى تَعلّكُ اللّجم0) 

يقال للفرس : صائم » إذا أمسك عن الكلك مع القيام» أو عن 
الصّهِيل في موضعه. ويُقال: صامتٍ الريحُ؛ إذا أمسكت عن 
الهبوف. 

و(شرعاً: إمساك عن أشياء مخصوصة) هى مفسداته الآنية في 
الباب بعده”” (بنيّة في زمن معين) وهو من طلوع الفجر الثاني إلى 


(صوم شهر رمضان) من كل عام (أحد أركان الإسلام وفروضه) 
المشار إليها في حديث ابن عمر المتفق عليه؛ بقوله َليْه: (بَنِى 
الإسلامُ على خمس. . .» الحديث”“. 


.57 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص/ 17٠‏ 

جم 7/5 0). 

05( تقدم تخريجه عم تعليق رقم (8). 


(فُرض في السّنة الثائية من الهجرة)”'' إجماعاً (فصام رسول الله 
كه تسعّ رمضانات) إجماعاً”"' . 

(والمستحبٌ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: #شَّهِرٌ رَمَضَانَ 
الذي أَنزِلَ فِية القرآن74" . 

رولا يكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن 
عمر””'. وذّكر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. ودّكّر الشيخ تقي 
الدين وجها: ا وفي «المنتتخب»2: لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة 
عن النبي يَكِِ قال: «لا تَقُولُوا جاء رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسم من 
أسجاء الله تعالنية "وقد حتت 


)١‏ أخرج ابن سعد )148/١(‏ عن عائشة؛ وابن عمرء وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهم؛ أنهم قالوا: «نزل فرض شهر رمضان بعدما صٌرفت القبلة إلى الكعبة 
بشهرء في شعبان؛ على رأس ثمانية عشر شهراً من مُهاجّر رسول الله يلل. . .» 
وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» قال عنه الحافظ ابن حجر فى التقريب 
10 متروك. وانظر: تاريخ الطبري (5/ا١5):‏ والبداية والتهاية (5/ 
6 ). 

(0) انظر مجموع الفتاورى (505//90). 

) سورة البقرة» الأية: ١88‏ 

(4) تقدم تخريجه (5/ 07 تعليق رقم (0). 

(5) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية .)59/١(‏ 

(5) أخرجه ابن عدي (75117/19)» والبيهقي :4)35١١/54(‏ والديلمى فى مسند 
الفردوس (57/0) حديث 474لاء العو حاف فى الأباطيل والمناكير 0/ 
48خ8ء 85) حديث 5ل!ا4. دلائء وقال: هذا تحذَيِتك ياظل., وضعفه التووي فى 
المجموع (5/ »)23٠١‏ وفي تهذيب الأسماء واللغات (7/ 2)11١‏ وفي الأذكار 
ص/ 77 وابن حجر في الفتح (117/5). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 07١١‏ رقم ١1744‏ : ومن طريقه ذكره ابن - 


1546 كتاب الصيام 


:03 تن ووططت داتع نع 


ا 


5 401 : 
وقال ابن الجوزي ': هو موضوع. 
وسَمّي رمضان؛ لحر جوف الصائم فيه ورمضهء والرمضاء: شدة 


وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة 


وقيل: لأنه يَحرق الذنوب. 

وقيل: موضوع لغير معنى» كبقية الشهور. 

وجمعه: رمَضَانَاتٌء وأرمضةً» ورَمَاضينء وأرمُضٌ»ء ورماض» 
ورَمَاضِيء وأراميض. 

(ويجب صومه) أي: شهر رمضان (برؤية هلاله) لقوله تعالى: 
طكُيِبَ عَلَيِكُمُ الصَّيّامُ» إلى قوله: ظطكَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهِرَ 
َيْْمُ4”" وقوله ي: اصُومُوا لرؤتين”؟. 


- كثير في تفسيره (١97/1؟)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . ورجّحه 
أبو حاتم؛ قال ابن أبي حاتم في العلل :)19٠ /١(‏ قال أبي هذا [حديث أبي 
هريرة المرفوع] خطأء إنما هو قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر تفسير 
اين كثير (577/1), 
وقال البيهقي :)5١١/5(‏ وقد قيل عن معشرء عن محمد بن كعب من قوله» 
وهو أشبه. 

)١(‏ الموضوعات (؟2045/7). وتعقبه السيوطي في اللآلي المصنوعة (؟//91)» 
بقوله : أخرجه البيهقي في سئئهء واقتصر على تضعيفه بأبي معشر. 

(؟) سورة البقرة؛ الآيات: 1١47‏ - 146. 

(؟) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الصوم» 

باب١١1ءع‏ حديث 2١9:94‏ ومسلم 5 الصيام ؛ حديث ٠١4١‏ (148). 
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املق كلو لكوع 1033 10 


والإجماع منعقد على وجوبه إذن7© 

(فإن لم يُرَ) الهلال ليلة الثلاثين من شعبان (مع الصَّحوٍء كمّلوا 
عد شعبان ثلاثين يوماًء ثم صاموا) بغير خلالافء وصلوا التراويح» 
كما لو رأوء. قاله في «المبدع». 


وت 0 6 احتياطاً يو يخذارا 200 


غيرة» ثم يصوم 0 0 ا بإسناد 5595 


؛)5١1/9( مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١٠ء والتمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.)5١١/5( والمغني (7371/4)»: والمجموع‎ 

() (55/7')». ولفظه: «كان رسول الله كله يتتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ 
من غيره؛ ثم يصوم رمضان لرؤيتهء فإن غم عليه عدَّ ثلاثين يوماء ثم صام». 
وقال: هذا إسناد حسن صحيح. 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصومء باب ”: حديث 7175: وإسحاق بن 
راهويه (/ )47٠‏ حديث ه151/5» وأحمد :»)١19/5(‏ وابن الجارود )7١/5(‏ 
حديث /الالاء وابن خزيمة (/ )7١7‏ حديث ١٠14ء‏ واين حبان «الإحسان» 
)١18/(‏ حديث 4445"ء والطبراني في مسئد الشاميين )١77/(‏ حديث 
١‏ ,؛ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي 0/4 وابن عبدالبر في التمهيد 
»)757/١5(‏ وابن الجوزي في التحقيق (5/1/!) حديث 62٠١75‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن 
أبي داو: :)1١4/(‏ ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين على 
الاتفاق والانفراد. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١198/5(‏ إستاده 
صحيح. وقال في الدراية :)777/1١(‏ وهو على شرط مسلم. 
وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (77/1)» وتعقبه ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (7/ 594) بقوله: ورواته ثقات يحتج بهم في الصحيح. 


وعن أبي هريرة مرفوعاً : «أحصًوا هلال عبان لرمضان» رواه 
الترمدي”". 

وإذا رأى الهلال» كيّر ثلاثاء وقال: «اللَّهُمّ أهِلَهُ علينا باليُمنِ 
والإيمان» والأمن والإيمان”": ربّى وربّكَ الله”". ويقول ثلاث 


)١(‏ في الصومء باب 4 حديث 3487. واد لك - الدارقطني (1/ 155)؛ 
والحاكم /١(‏ 4758)» والبيهقي (7/4 )٠‏ من طريق أب بى معاوية» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . قال الترمذي: 
حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية» والصحيح 
ما رُوي عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن 
التبي كك قال : لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وقال أبو حاتم الرازي» 
كما في العلل لابنه :)1171/1١(‏ وهذا خطأء إنما هو محمد بن عمروء عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة؛ عن النبي يَكليِ: صوموا لرؤيته: وأفطروا لرؤيته. أخطأ 
أبو معاوية في هذا الحديث . وقال في (1/ 5505): ليس هذا الحديث بمحفوظ . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (1/ 197 مع الفيض) ورمز لصحته. وقال المناوي: ورجاله 
رجال الصحيح إلا محمد بن عمروء فإنه لم يخرجه الشيخان. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )١19/9(‏ حديث 4718 من طريق يحبى بن 
رأشد»: غن ,محمد بن عقروة .به وقال*'لم يرى<هتا الحديث عن محمد بن 
عمرو إلا يحيى بن راشد»ء تفرد به مروان بن محمد. 

)١(‏ فى «ذ؛: «والأمان». 

[فة الختريقة البخاري في التاريخ الكبير :»23١9/5(‏ والترمذي في الدعوات» ياب 
١‏ حديث :7560١‏ وأحمد :)١357/١(‏ وعبد بن حميد )١97/١(‏ حديث 
٠‏ والدارمي في الصيام» باب » حديث 41595 واين أبي عاصم في 
السئة )١58 /١(‏ حديث 5/ا» والبزار (5/ 171) حديث 457» وأبو يعلى (؟/ 
65) حديث 3551 و2557 والعقيلي (/35)». والطبراني في الدعاء (؟/ 
177) حديث 4407: وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/597؛: حديث 
١‏ » وابن عدي :)١١71١/7(‏ والحاكم (4/ 585): والبيهقي في الدعوات - 


يلا كتاب الصيام 


مرات: «هلال خير ورُشدفء ويقول: «آمنتٌُ بالذي خلّقكَ». ثم 
يقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاءً عه 1 قاله 


2000 


الكبير (؟/ 47؟) حديث 4717: والخطيب في تاريخه »)7375/1١5(‏ والبغوي في 
شرح السنة )١78/5(‏ حديث 6ث#ااا والضياء في المختارة (9/ 237 00 
حديث ١ 245١‏ عن طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه - ولفظه عندهم: 
«اللهم أجِلّه عليئا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله؛. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ ابن حجرء كما فى 
الفتوحات الربانية (79/8): هذا حديث حسنء أخرجه أحمد وإسحاق في 
مسنديهماء وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم 
وقال: صحيح الإسئادء وغلط في ذلك» فإن سليمان بن سقبان الراوي عن 
طلحة بن يحيبى بن طلحة بن عبيدالله ضعّفوهء وإنما حسّنه الترمذي 
لشواهده ٠١‏ ه. وليّن إسناده ابن القيم في زاد المعاد (0797/5. 

وتصحيح الحاكم الذي ذكره الحافظء ساقط من النسخة المطبوعة من 
المستدرك. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١77/5(‏ مع الفيض) ورمز 
لحسنه. وتعقبه المناوي بقوله: ونوزع بأن الحديث عُدَّ من منكرات سليمان وقد 
ضعفه المديني وأبو حاتم والدارقطني وقال: ليّن ليس ثقة؛ وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: 5 
وقال العقيلي بعد أن ن أورده في ترجمة سليمان بن سفيان: اع جاع عايدة وفي 
الدعاء لرؤية الهلال أحاديثء» كان هذا عندي من أصلحها إسناداًء كلها لينة 
الأسائيك. 

أخرجه أبو داود في الأدب؛ باب .1١١‏ حديث 45047 وفي المراسيل ص/ 
06 حديث 077» ومعمر بن راشد فى جامعه الملحق بالمصنف )7١17/١1١(‏ 
حديث 07١778‏ وعبدالرزاق )١154/5(‏ حديث #ه”الاء واين أبى شيبة (8/ 
»)4٠00/٠١ 49‏ والطبرانى فى الدعاء (7/ )١775‏ حديث ل 
الدعوات الكبير (؟/ ٠4؟)‏ حديث 44355 والبغوي في شرح السنة (178/6) 
حديث 1775 ؛ عن قتادة عن النبى يي مرسلا. قال أبو داود: ليس عن النبى ككلنٍ 
في هذا الباب حديث مسند صحيح. قال البغوي: هذا حديث منقطع . وليّن - 


كتاب الصيام 


ا-- 00 


في «الآداب الكبرى]7". وروى الأثرمٌ عن ابن عُمر قال: كان رسوؤل 
الله وَكِيِِ إذا رأى الهلالَ قال: «الله أك*0"© الهم هله خلينا بالأمن 
والإيمانٍ » والسلامة والإسلام؛ افق لما تحب وترضى » ربّي 
ووتك 0 . 


000 
فم 
إضرة 


إسناده اين القيم 3 زاد المعاد (؟/95) . 

قال ابن علان في الفتوحات الربانية (5/ 78”): قال الحافظ: ورجاله ثقات؛ 

فإذ كان المبلغٌ صسايًا فهو صحيحء وقد شمن من وجطأخعر ختعيظه ثم بذكر 

السند عن قتادة عن أنس رضي الله عنه» به. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )٠١١1/١(‏ حديث ١١7ء‏ وفي الدعاء (؟/ 
6) حديث 405: وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/5917: حديث 

55» وابن عدي )1١177/7(‏ عن أنس رضى الله عنه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)14/1١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وقيه 

أحمد بن عيسى اللخميء ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني في الدعاء (5/ )١775‏ حديث 405» وابن السني في عمل 

اليوم والليلة ص/597؛ حديث 147 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 585 مع الفيض) ورمز لحسنه. وقال 

الحافظ ابن حجرء كما فى الفتوحات الربانية (5/ 07م : هذا حديث غريب. 

الآداب الشرعية (9/ 444), 

في «ذ» زيادة: «ثلاثا» ولا وجود لها فى شيء من روايات الحديث. 

الأثرم لعله رواه في سننهء ولم تطبع. ورواه - أيضاً - الدارمي في الصومء باب 

لاء حديث 11154ء وابن حبان «الإحسان؛ )١9/1/5(‏ حديث 888» والطبرانى 
في الكبير (؟1/ /1) حديث 11770 وابن عساكر في تاريخ (82/ 21١‏ . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)19/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عثمان بن 


إبراهيم الحاطبي» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. وليّن إستاده ابن القيم في 


زاد المعاد (؟7957/5). 
وقال الحاقفظ اين حجرء كما فئ الفتوحات الربانية / ا سندذه ضعيف . 


كن كتاب الصيام 


0ك انعود تع دتندة 


ا ل ال ا 


1100 و َتَرّ أو غيرّهما) 
كالدّخان. والقَتّره والقترة - محركتين - العَبّرة (ليلة الثلاثين من 
شعبان» لم يجب صومُّه قبل رؤية هلاله: أو إكمال شعبان ثلاثين) 
يوا (نك)0 . 

7 تثبت بقية توابعه) كصلاة التراويح: ووجوب الإمساك على 

أصبح مفطراً (واختاره الشيخ”؟ وأصحابهء وجَمعٌ) منهم أبو 
الخطاب وابن عقيل؛ ذكره في (الفائق»» وصاحب (التبصرة»» 
وصحّححه ابن رَزين في «شرحه». 

قال الشيخ تقي الدين”": هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح 
عنه. وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمدء ولا في كلام 
أحد من الصحابة . 

ورد صاحبٌ «الفروع؟ جميعٌ م ما احتجّ به الأصحاب للوجوب» 
وقال: لم أجد عن أحمد ب بالوجوب» ولا أمر به» فلا يتوجّه 
إضافتّه إليه. انتهى . لما زوق أبو غزيرة مرفوعاً : «صومُوا لرؤيته 

والوايا لرؤيتة» فإن خّ م عليكم فأكملوا عِذَّةّ شعبانٌ ثَلانْينٌ يومأاء 
مع ل 2 ولأنه يومٌ شَكّ وهو منهىّ عنهء والأصل بقَاءٌ الشتهوء 


ا 


(والمذهمب: يجب صومه) أي: صوم يوم الثلاثين 


.١159/ص وانظر الاختيارات الفقهية‎ »)54٠0/١1( كتاب التمام‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية .)118/1١(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (99/55). 

(5:) تقدم تخريجه (0/ »)١18‏ تعليق رقم (07. 


ارا كتاب الصيام 


من شعبان إن حال دون ملع غيم» أو 3 ونحوهما 
نيه .رمضان. نكما ظمًا بوجويفت. أحتياطاً لآ يقينا) آخثارة 
الخرقي» وأكثر شيوخ أصحابناء ونصوص أحمد""' عليه؛ وهو 


مذهب 8 د 0" وعمرو بن العام لا وأبى 0 


)0غ( مسائل صالح إسفضيية رقم 215 ومسائل عبدا لله إفة فده 03) رقم 
4 /84ء ومسائل أبي داود ص/88. 

4 روى ابن أبي شيبة (؟/ 9/1 والفضل بن زياد في مسائله كما في كتاب الصيام 
من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 48) عن أبي عثمان التهديء قال: 
قال عمر رضي الله عنه: ليتق أحدكم أن يصوم يوم من شعبان» ويفطر يوما من 
رمضان:ء فإن تقدم قبل الناس: فليفطر إذا أفطر الناس. 
وأورد ابن الجوزي في رسالته درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ص/ 5١‏ عن 
مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يصوم إذا كانت السماء في 
تلك الليلة متغيمة: ويقول: ليس هذا بالتقدّم: ولكنه التحري. 
ومكحول عن عمر: مرسل» كما قال أبو زرعة الرازي . انظر: المراسيل لابن 
أبي حاتم ص/ 717 

إفرةا أخرجه أبو داود في الصيامء ياب 4 حديث ١7177ء‏ وابن ماجه في الصيام» 
باب /اء رقم 55 والشافعي في اختلاف الحديث ص/”:هء وفي مستدة 
(ترتيبه /١‏ 174؟) وفي السئن المأثورة ص/9١7:‏ رقم 747ء وعبدالرزاق (5/ 
)١‏ رقم “الا وأحمد (؟5/7, :)١7‏ وأبو يعلى (7710//9. 717) رقم 
4 0101. والدارقطني 2»)١5١/17(‏ وتمام في فوائده )١19/١(‏ رقم 
6 وأبو نعيم في مستخرجه (157//7) رقم 61415 5515» وابن حزم في 
المحلى (9/ 75)» والبيهقي )3١5/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (5١/748؛‏ 
8”©» وابن عساكر في تاريخه (75/ 177) وابن الجوزي في التحقيق (5/ 78 
1 

(5) رواه الفضل بن زياد في مسائله كما في زاد المعاد (؟/ 55). 

(5) أخرجه الفضل بن زياد في مسائله كما في زاد المعاد /١(‏ 54)»: والبيهقي (1/ 
)0 وابن الجوزي في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ص/ 6ه. 


وأسن ”6 ومعاونة ''.. وغاففة ©" وأسماء "فى أن يكرد وقالة 

جَمْع من التابعيه 29 لمآ رؤى ابن ا قال: «إذا رأيتموه 

فصُومُواء وإذا رأيتموه فأفطِرُواء فإن عُمّ عليكم» فاقدُرُوا له؛. متفق 
40 

1008 


0 : #قاقُرٌوا له أي : ضَيّقوا؛ لقوله تعالى: #ومن قُدِرَ عَلِيهِ 
رزقة04” أي: ضِيّنّ وهو أن يجعل شعبان تسعاً وعشرين يوماً. 

ويجوز أن يكون معناه: اقدروا زماناً يطلع في مثله الهلال» وهذا 
الزمان يصح وجوده فيه. 


)١(‏ رواه الفضل بن زياد في مسائله كما في زاد المعاد (؟157/5). وجاء في مسائل 
صالح (5/ )٠١7‏ رقم ١504‏ عن الإمام أحمد: وبعث الحكم بن أيوب - وكان 
على البصرة - إلى أنس رضي الله عنه: إني صائم»ء فصام أنس» وقال: هذا 
يكمل لى أحداً وثلاثين. 

فق أغرجه الفضل بن زياد فى مسائله كما فى زاد المعاد (؟54/5). 

() أخرجه سعيد بن 500 كما في زاد الفعاة (؟/55): وأحمد (5/5؟١)2‏ 
وابن الجوزي في درء اللوم والضيم ص/ 5د5: وصححه ابن حزم في المحلى 
(0/ 5١)ء‏ والبيهقى .)75١١/14(‏ 

3 أخريه بعد بن 'منصون». والفقلل بق اقتاة فى مساقلف كما فى 3ه المعاة :43/ 
54) والبيهقي (511/4). 1 ١‏ 

(5) منهم: طاوس بن كيسان: أخرجه عبدا! لرزاق )١15١/5(‏ رقم 4 "الاء والقاسم 
ابن محمد: أخرجه عبدالرزاق )١111١/5(‏ رقم 75لالاء وابن أبي شيبة (؟/ 
3504 وأبو عثمان النهدي: أخرجه ابن أبى شيبة ("/ 01/8 . 1 

(5) البخاري في الصومء باب 0 ١1ع‏ حديث 61908 61405 41481 ومسلم 
في الصيامء حديث ٠١8٠‏ (8). 

(0) سورة الطلاقء الاآية: ل. 


ركنا كتاب الصيام 
أو يكون معناه: فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيمء 
كقولة0؟ ‏ تغالى- طإلاً أمراتة قَدَرِتَاهَا مق الشابريةي04؟2 أى: 
عَلِمناهاء مع أن بعض المحققين قالوا: الشهر أصله تسع 
وعشرون» يؤيده ما ,رؤاة مد عن إسماعيل» عن أيوب» عن 
نافع» قال: «كانَ عبدالله بن عُمِرَ إذا مَضَى من شعبانَ تسم وعشرون 
نوفا بعت من ينظرٌ له فإن رآى فذاك. وإن لم ير ولم يحل دون 
منظره سحابٌ ولا قَتَرّ أصبّحَ مُفطراً» وإن حال دون منظره سحابٌ أو 
ُ أصبَح ني ولا قنك أنه راوي الخبر» وأعلم بمعناه» 
فتعيّن المصيرٌ إليه؛ كما رُجِعَ إليه في تفسير خيار المتبايعين©». 
به 20 00 00 5 5 1 
يؤكده: قول علي وأبي هريرة”" وعائشة”"': «لأن أصوم يوم من 
قاذ اسشرراج عن أن اط يونا عن وعضاة: ولأنه يحتاط له 


ويجب بخبر الواحد. 


)١(‏ في «ح»: «لقوله». 

(؟) سورة النملء» الأية: /اة. 

(5) مسند أحمد (5/ 5): وتقدم تخريجه (5/ 17) تعليق رقم (07 . 

(:) أخرج البخاري في البيوع: باب 47. حديث »811١7‏ واللفظ له؛ ومسلم في 
البيوع؛ حديث ١91١‏ (15) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي وَل 
قال: «إِنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقاء أو يكون البيع خياراً» قال 
نافع : وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. 

(0) أخرجه الشافعي في الأم (؟/45)» وفي مسنده (ترتيبه /١‏ 71/7)؛ والدارقطني 
»)١7١/(‏ والبيهقى (4/؟7١١).‏ قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (؟/ 
١‏ فيه انقطاع.. 1 

() تقدم تخريجه )3١١/5(‏ تعليق رقم (0). 

(10) تقدم تخريجه )1١7/0(‏ تعليق رقم (7). 


وأخييه عق الأزل:: يأقاخد أن غريرة برويه محمد م 
وقد خالته سحي بن:التسنيب ف للرواة عرد أي هريرة* تهإن 22 غليي» 
قَصُومُوا ثلاثينَ»20. وروايته أولن؟ لإمامته واشتهار عدالته وثقتهء 
وموافقته لرأي أبي هريرة. وقال الإسماعيلي”” : ذكرٌ «شعبان» فيه من 
تفسير ابن أبي إياس» وليس هو بيوم شَّكّ كما ا 


(ويُجزئه) صوم يوم الثلاثين حينئذ (إن بَانَ منه) أي : مِن رمضان» 
بأن ثبتت رؤيته بمكان آخر؛ لأن صيامه وقع بنّة رمضان. قيل 
للقاضي: لا يصح إلا بنيَّء ومع الشَّكُ فيها لا يجزم بها؟ فقال: لا 
يمنع التردد فيها للحاجة» كالأسير» وصلاة من خمس. 

(وتُصلَّى التراويحٌ ليلته إذن» احتياطاً للسُنّة) قال أحمد: القيام 
قبل الصياه”*'. 


(وتثبت بقية توابعه) أي الصوم (من وجوب كقّارة بوطء فيه 
ونحوه) كوجوب الإمساك على من لم يُبِيّتِ النية ونحوه؛ لتبعيتها 
للصوم (ما لم يتحقّق أنه مِن شعبان) بأن لم يرَ مع الصحو هِلالَ شوال 


)00 تقدم تخريجه (5/ »)١90‏ تعليق رقم ©). 

(0) رواه مسلم في الصيام؛ حديث )١1( ٠١8٠‏ وفيه: افصوموا ثلاثين يومأً». 

() انظر فتح الباري .)١11١/5(‏ والإسماعيلي هو الإمام الحافظ الحجةء شيخ 
الإسلام» أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» الجرجاني» 
الشافعي. صئف: «المستخرج» على صحيح البخاري» و«مسند عمر» 
و لمعجمه؟ ولم يطبع من كتبه إلا المعجم: توفي سنة (1لااه) رحمه الله 
تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (197/15). 

(5) (ه/ 1:98 5). 

(5) مسائل الفضل بن زياد كما في الإنصاف »)71١7/7(‏ وانظر كتاب الروايتين 
والوجهين .)15891//١(‏ 


6" كتاب الصيام 


بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي عُمّ فيها هلال رمضانء فيتبين أنه لا 
كمّارة بالوطء في ذلك اليوم. 

(ولا تثبت بقيةٌ الأحكام من حلول الآجال؛ ووقوع المعلّقات) 
من طلاق أو عِتق (وغيرها('') كانقضاء العدة» ومدّة الإيلاء؛ عملاً 
بالأصل» حُولف للنصء واحتياطاً لعبادة عامة. 


«تتمة»: قال ابن عَقيل: البعدٌ مانعٌ كالغيم» فيجب على كل 
حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله . انتهى . 

قال ابن قُندس”' : المراد بالبُعد: البُعد الذي يحول بينه وبين 
رؤية الهلال» كالمَطمّور والمسجونء ومن بينه وبين المطلع شيء 
يحول كالجبل ونحوه. 

(وإن نواه) أي: صوم يوم الثلاثين من شعبان (بلا مستند شرعيٌ) 
من رؤية هلالهء أو إكمال شعبان» أو حيلولة غيم ؛ أو 05 ونحوه 
(ككأن صامه [(سحساب» ونجوم) ولو كدْرت إصابتهما (أو مع صحوء 
كَبَانَ منهء لم يحزئه) صومه؛ لعدم استناده لما يعوّل عليه برعا 
(ويأتى) ذلك”” . 

(وكذا لو صام) يوم الثلاثين (تطوعاًء فوافق الشهرء لم يجزئه؛ 
لعدم التعيين. 

وإن رأى الهلال نهاراًء فهو لليلة المقبلة» قبل الزوال) كانت 
)0غ( في للح2: الوغيرهما». 
(؟) هو تقي الدين» أبو الصدق» أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس البعلي 


الحنبلي » المتوفى سنة (857 ه) رحمه الله . انظر: شذرات الذهب (97/ .)7٠٠‏ 
5) (ه/ 15 6). 
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رؤيته (أو بعدهء أول الشهر أو آخره؛ فلا يجب به صوم) إن كان في 
أول الشهرء (ولا يباح به فطر) إن كان في آخره؛ لما روى أبو وائل 
قال: «جاءنا كتابٌ عمرّ: إن الأهلّة بعضّهًا أكبر مِن بعضء فإذا رأيتم 
الهلالَ نهاراًء فلا تفطرواء حتى تُمِسُوا أو يشهّدَ رجلانٍ مسلمان 
أنهما رأياه بالأمس عَشِيّةه. رواه الدرقطني”'". ورؤيئُه نهاراً ممكنة 
لعارض يعرض في الجوٌ يقل به ضوء الشمسء» أو يكون قويّ النظر. 

«تنبيه؛: قال شيخ الإسلام زكريا في «شرح البهجة"”": والمراد 
بما ذُكرء أي: من أنه للمستقبلة» دَفعٌ ما قيل: إن رؤيته تكون لليلة 
الماضية. انتهى. فلا”" أثر لرؤية الهلال نهاراًء وإنما يعتدٌ بالرؤية 
بعد الغروب. 

قلت: ولعله مراد أصحابنا؛ لظاهر الخبر السابق» ولما يأتي 
فيمن علَّق طلاق امرأته برؤية الهلالء حيث قالوا: قَرُئي وقد غربت» 
فعْلم منه: أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها . 

(وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان. قريباً كان أو بعيداًء لزم الناسّ 


)؟7١ وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (157/4) رقم ١اثالاء و(0/‎ .)159/5( )١( 
»51/ /7( رقم ١9441غ وسعيد بن منصور (75/ 1770) رقم 50995ء وابن أبي شيبة‎ 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات (478/5) حديث 21788 وأبو بكر‎ 6 
رقم 1917ء والبيهقي (4/ 7517: 5158): وابن‎ )١7١ /١( الشافعي في الغيلانيات‎ 
.)17 عبدالبر في التمهيد (؟/‎ 
قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. وصححه - أيضاً - ابن‎ 
وابن حجر في التلخيص الحبير (؟/‎ »)777 /١( الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
5 

29 يال ر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ .)001١‏ 

(9) فى «ذ»: «أي فلا». 
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كلَّهُم الصومٌ. ٠‏ كم تن لم ره كم عن رآ قله ك1 «صومُوا 
لرؤيته؛”'2. وهو خطاب للأمة كاقة؛ ولأن الشهر في الحقيقة ما بين 
الهلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم منه فى جميع الأحكامء فكذا 
الضّوم. ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه» فالغرض حاصل؛ 
لأن من صُوّر المسألة وفوائدها: ما إذا رآه جماعة ببلد» ثم سافروا 
إلى بلد بعيد» فلم ير الهلال به في آخر الشهرء مع غيم أو صحوء فلا 
يحل لهم الفطرء ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف. 

ومن صُوّرها: ما إذا رآه جماعة ببلدء ثم سارت بهم ريح في 
سفيئة فوصلوا إلى بلد بعيد في آخر الليل» لم يلزمهم الصوم في أول 
الشهرء ولم يحل لهم الفِطر في اخره عندهم. 

وهذا كله مصادمٌ لقوله كه : (صوموا لرؤيته» وأفطِرًوا 
000 
لرؤيته 

وأما خبر كريب قال: «قدمتٌ الشامًء واستهل عليَ هلال رمضان 
وأنأ اشام فرأيناةٌ ليله الجمعةء ثم قدمثتُ المدينةَ في آخر الشهرء 
فسألني ابن عبّاسء فأخبرئُه: فقال: لكِنا رأيناه ليلةَ السّبتء» فلا نزالٌ 
نصومء حتى نكمل ثلاثين» أو ثراف فقلتٌ : ألا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرَنًا رسولٌ الله يكِيَه. رواه مسله”". فدلّ 
على أنهم لا يفطرون بقول كُريب وحدهء ونحن نقول بهء وإنما 
الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول» وليسنى هو في الحديث. 


.)7( تعليق رقم‎ »)١985 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
0 تعليق رقم‎ 2)١90 /0( تقدم تخريجه‎ (0 
.١٠ ١ إفوة في الصيامء حديث /ام‎ 
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وأجاب القاضي عن قول المخالف: الهلال يجري مجرى طلوع 
الشمس وغروبهاء وقد ثبت أنْ لكل بلد حكم نفسهء كذا الهلال: بأن 
الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم تلحق به المشقة» فيؤدي إلى قضاء 
العبادات» والهلال في السنة مرة» فليس كبير مشقة في قضاء يوم 
ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية. 

(ولو اختلفتٍ المطالع نضًا”'") وذكر الشيخ تقي الدين: أنها 
تختلف باختلاف”؟ أهل المعرفة””. لكن قال أحمد: الزوال في 
الدنا ولعو : ْ 

(ويُقبل فيه) أي: فى هلال رمضان (قولٌ عَدْل واحد) نصٌّ 
عليه0* 2 وحكاه اموي عن أكثر العلماء؛ لأنه يلِهِ صوَّم الناس 
بقول ابن عُمرء رواه أبو داود والحاكه”" وقال: على شرط مسلم. 


)١(‏ انظر مسائل أبي داود ص/84. 

(؟) «باختلاف» كذا فى الأصولء وصوابه: «باتفاق» انظر التعليق التالي . 

() الاختيارات الفقهية ص/158» وعبارته: «تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 
بهذا» وكءا نقل عنه صاحب الفروع (9/ 17). 

(5) انظر الفررع .)١7/7(‏ 

(5) انظر مسائل عبدالله (7/ )51١‏ رقم 2471 وكتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 
/31). 

10 كفي الصيام؛ باب لاء عقب حديث .194١‏ 

(0) أبو داود ني الصومء باب 15: حديث 71457 والحاكم .)577/١1(‏ وأخرجه 
- أيضا - الدارمي في الصيام» باب ”. حديث 11777 . وابن حبان «الإحسان» 
)١1١/(‏ حديث 7"5517ء والطبرانى فى الأوسط (517/5) حديث 23889 
والدارقطي (195/1)؛ وابن حزم في المحلى (5/ 0575 والبيهقي (117/4): 
وابن الجوزي في التحقيق (7/ 8/) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس 
الهلال» قأخبرت رسول الله كَلِتِ أني رأيتهء فصامه وأمر الناس بصيامه. - 
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دهز طاطب هس تحور كلوه 6 


وَلقبوله خبر الأعرابى: رواه أبو داود والترمذي” 


(00 


عه اله وو عدوم ا 0 ل 


' من حديث ابن 


قال ابن حزم: وهذا خبر صحيح. وصخّحه النووي في المجموع .)317١/5(‏ 
وانظر: إتحاق المهرة (9/ 786). 

أبو داود في الصومء باب .١4‏ حديث :775٠‏ والترمذي في الصوم؛ باب /ا 
حديث 541. وأخرجه - أيضا - النسائي في الصيام؛ باب 4» حديث ١١١75؛‏ 
7» وفي الكبرى (58/7) حديث 5577. 7477: واين ماجه في الصيامء 
باب 5: حديث 1707؛ وابن أبي شيبة (7/ 74): والدارمي في الصيامء باب 
5» حديث ؟5لالااء وابن الجارود (75/ الا #”) حديث 4لا 8٠‏ 
وأبو يعلى (5//ا*4) حديث 58785»ء وابن خزيمة )7١8/9(‏ حديث 21977 
4 : والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 577 - 1741) حديث 2147 
“58.: 585: وابن حبان «الإحسان؛ )١79/8(‏ حديث 147"ء وأبو بكر 
الشافعى فى الغيلانيات (١/9؟7؟7)‏ حديث 21١7‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
حديث 117/87 والدارقطني (198/7)» والحاكم /١(‏ 474): والبيهقي 
»)5١1/5(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 847؟) حديث 1775+ وابن الجوزي 
في التحقيق (؟/ ل/الا) حديث 595١٠غ:‏ من طريق سماكء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكِ فقال: إني رأيت 
الهلال؛ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. 
قال: يا بلال» أدّن في الناس أن يصوموا غدا. قال الحاكم: صحيح. ووافقه 
الذهبي. وضعّفه ابن حزم في المحلى (0771/5). 

وأخرجه أبو داود في الصومء باب 4: حديث ١77541؛‏ والنسائي في الصيام؛ 
باب 4. حديث »75١١‏ 5١١1هء‏ وفى الكبرى (؟/58) حديث 25455 
6»: وعبدالرزاق )١1357/5(‏ حديث 7 ]ثلا وابن أبى شيبة (51//7): 
والطبري في تهذيب الآثار «مسند ابن عباس» (07/5/) حديث 21115 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 475) حديث 2440 وأبو بكر الشافعي 
قش الغيلانيات )77١ /١(‏ حديث 71١8‏ والدارقطني (99/5١)»؛‏ والبيهقي (14/ 
) من طريق سماك؛ عن عكرمة» عن النبي يِه مرسلاً. قال الترمذي: 
حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سقيان الثوري وغيره عن سماك عن 
عكرمة؛ عن النبي يَلِهِ مرسلاً» وأكثر أصحاب سماك رووه عن سماك عن - 
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عباس. ولأنه خبر دينيى وهو أحوطء ولا ثُهمة فيه بخلاف آخر 
الشهرء ولاختلاف حال الرائي والمرئي؛ ولهذا لو حكم حاكم 
بشهادة واحدء عُمل بها وجوياً. 

و(لا) يُقبل فيه قول (مستورء ولا مميز) لعدم الثقة بقوله (في 
الغيم والصّحو) متعلق بايقبل» والمصر وخارجه (ولو) كان الرائي 
(في جمع كثير) ولم يره منهم غيره؛ لما سبق (وهو خبر) لا شهادة 
(فيصام بقوله): رأيتٌ الهلال» ولو لم يقل: أشهد - أو شهدت - أني 
ع 


(وتقبل فيه المرأة والعبد) كسائر الأخبار. 


(ولا يُعتبر) لوجوب الصوم (لفظ الشهادة» ولا يختص بحاكمء 
فيلزم الصوم مّن سمعه مِن عدل. قال بعضهم: ولو رَدَّ الحاكمٌ قوله. 
والمراد: إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحدء ونحوه) كما لو رده 
لعدم علمه بحاله» وجهله عدالتهء أما لو ردّه لفسقه المعلوم له» لم 
يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال؛ لأن ردّه له إذن كم 
بفسقهء فلا يقبل خبره. 

(وتثبت بقيةٌ الأحكام) إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد (مِن 
وقوع الطلاق) والعَتّاق المعلّقّين بدخول رمضان (وحلول الآجالٍ) 
للديون المؤْجّلة إليه (وغيرها) كانقضاء العِدَّة والخيار المشروطء 
ومدّة الإيلاء ونحوها (تبعاً) للصوم. 


(ولا يقبل في بقية الشهور) كشرّال وغيره (إلا رجُلان عدلان) 


- عكرمة عن النبي يَةِ مرسلاً. وقال المزي في تحفة الأشراف :)١9//0(‏ قال 
النسائي: هذا أولى بالصواب. 
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بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطّلع عليه الرّجَال غالباً» وليس بمال» ولا 
يقصد به المال» أشبه القصاصء وإنما ترك ذلك في رمضان؛ احتياطاً 
للعبادة» وإنما جاز الفِطر بخبر واحد بغروب الشمس؛ لما يقارنه من 
أمارات تشهد بصدقهء لتميز وقث الغروب: بتفسهء وعليه آمارات 
تورث غلبة الطَّنَء فإذا انضمّ إليها إخبار الثقة قويّ الظنٌء وريما أفاد 
العلمء بخلاف هلال الفطرء فإنه لا أمارة عليه. و- أيضاً - وقت 
الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب» فإذا ثبت دخول وقت الصلاة 
بإخبار الثقة» ثبت دخول وقت الإفطار تبعا لهء ذكره فى القاعدة 

الكممنين بعد الما ] 
(وإذا صَاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماًء فلم يّروا الهلال» 

أفطروا) في الغيم والصحو؛ لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر 

ابتداءء فتبعاً لثبوت الصوم أولئ؛ ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة 

إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة؛ فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم. 

ولا يقين معه؛ وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخرء 

ولحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنَّ النبي يكل قال: «وإن 

شَهِدَ شَاهِدَانَء فصُومُوا وأفطِرُوا؛. رواه النسائي”". 

)١(‏ بل في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة ص/578. 

.11755 في الصيامء باب 48» حديث 5١١5ء2 وفي الكبرى (59/7) حديث‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً - أحمد (5/ 20771 والدارقطني (1717/1)» وابن عساكر في‎ 
ولفظه: خطب‎ )١17/١19( تاريخه (54/ 07780): والمزي في تهذيب الكمال‎ 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيهء فقال: ألا إني‎ 
جالست أصحاب رسول الله كتهِ وسألتهمء وإنهم حدثوني أن رسول الله‎ 
- ييه قال : فذكرهء وفيه: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا . زاد‎ 
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و(لا) يفطر (إن صاموا) الثلاثين يوماً (بشهادة واحد) لأنه فِطرّء 


فلا يجوز أن يُسند إلى واحدء كما لو شَّهِدَ بهلال شؤّال. 


(وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلالء قضوا يوماً 


فقطء نضًا) نقله حنيل"'2 واحتجّ بقول د ولأنه يبعد: الغاظ. 


(وإن صاموا لأجل غيم ونحوه) كَقَئَر ودخان (لم يفطروا) وجهاً 


واحداً . قاله في «الشرح»؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاًء فمع موافقته 
للأصل - وهو بقاء رمضان ل 


2000 


0200 


(فلى م هلال شعبان ورمضان؛ وجب أن يُقدّر رجب وشعبان 


الدارقطنى : «وانسكوا». وفى الباب عن رجل من أصحاب النبي وَكِ: أخرجه 
أبو داود في الصوم؛ باب لل حديث 1ل وعبدالرزاق (154/4) حديث 
دعملا /الا“الاى وأحمد (5/ )[1١5‏ (5/ 757). وابن الجارود (1/ 45) حديث 
3 والطبري في تهذيب الآثار (78/5/ - مسند ابن عباس)» والدارقطني 
ده دل والبيهقى (5/ .)7505١‏ والمزي في تهذيب الكمال 17/ 
7. قال الدارقطني: هذا صحيح. وقال أيضاً: هذا إسناد حسن ثابت. 
وانظر: علل الدارقطنى (187/5). 

وعن الحارث ين حاطب رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب 1 
حديث 7778» والدارقطني (21717/5.» والبيهقي (5517/5). قال الدارقطني: 


هذا إسناد متصل صحيح . 
مجموع الفتاوى (ه؟/ :)ل وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
(1/؟ه1). 


أخرجه عبدالرزاق (127/5) رقم 7 وابن أبي شيبة (؟/ 03777)» وحنبل بن 
إسحاق في مسائله» كما في مجموع الفتاوى (755/ »)١55‏ والبيهقي )19١/5(‏ 
عن الوليد قال: صمنا على عهد على رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوماء فأمرنا 
بقضاء يوم . 


إزذفا كتاب الضيلم 


سح بوتتعطاتة اتات :ان ات نه :0 
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ناقصين) احتياطاً للصوم (ولا يفطروا حتى يروا الهلال) لشوّال (أو 
يصوموا اثنين وثلاثين يوماً) لأن الصوم إنما كان احتياطاً (وكذا 
الزيادة) أ زيادة صوم يومين على الصوم الواجب (إن م هلال 
رمضان وشوّال» وأكملنا شعبان ورمضانء وكانا ناقصين) فقد صِيم 
يومان زائدان على المفروض. وفي «المستوعب»: وعلى هذا فَقِسء 
إذا عُمّ هلال رجب وشعبان ورمضان. انتهى. أي: فلا يفطروا حتى 
يرو الهلال: "لز تصوموا ثلوثةوتلاتين يوما: 
(قال الشيخ”"'2: قد يتوالى شهرانء» وثلاثة» وأكثرء ثلاثين 
ثلاثين) أي : كاملةء (وقد يتوالى شهرانء وثلاثة» وأكثر» تسعة 
وكقيرين نوها وفي شرح مسلما للنواوي)”"' عن العلماء : (لا يقع 
النقص متوالياً في أكثر من أربعة أشهر) فيكون معنى قول الشيخ: 
«وأكثر» أي: أربعة فقط. وفي «الصحيحين! من حديث أبي بكرة: 
«شهرا عيد لا ينقصان: ؛ ومشناة ور الم نقل عبدالله والأثرم 
ا 4 للا يتجتمع 00 في سئة واحدةء ولعل المراد: 
٠‏ وَقيل: لا ينقص أ جر العمل فيهما بنقص عددهما. وأنكر 
2 تأويل من اله حلى السنة الثي قال النبئُ كل ذلك فيها . ونقل 


.)1817/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

09 (لارة1). 

(7) البخاري في الصوم» باب .١7‏ حديث 1417غ ومسلم في الصيامء حديث 
4 , واللفظ له. 

(5) مسائل عبدالله (119/5) رقم ١‏ وكتاب التمام (1١/587)؛‏ وسئن الترمذي 
في الصومء باب 4» عقب حديث 197. 

(5) كتاب التمام /١1(‏ 0187 . 


1" كتاب الصيام 


أبو داود: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقصان0". 

(وقال الشيخ”" أيضاً: قول من يقول: إن رُئيَ الهلال صبيحة 
ثمان وعشرين» فالشَّهِر تام» وإن لم ير فهو ناقص» هذا بناء على أنَّ 
الاستسرار) أي : تواري الهلال (لا يكون إلا ليلتين» وليس بصحيح) 
لوجود خلافه (بل قد يُستتر) الهلالُ (ليلة تارة؛ وثلاث ليال) تارة 
(أخرى) . 

(ومن رأى هلال شهر رمضان وحدّهء وردَّت شهادته) لفسق أو 
غيره (لزمه الصّوم وجميع أحكام الشهر من طلاق. وعتقء 
وغيرهماء معلْقين به) لعموم قوله يكل «صُومُوا لرؤيه". وكجلم 
فاسق بنجاسة ماءء أو دين على مورثه. ولأنه يتيقّن أنه مِن زمضان» 
فلزمه صومه وأحكامهء بخلاف غيره مِن الناس (ولا يفطر إلا مع 
الناس) لأن الفطر لا يُباح إلا بشهادة عدلين. 

(وإن رأى هلال شوّال وحدهء لم يفطر) نقله الجماعة2)؛ 
لحديث أبي هريرة يرفعه قال: «الفِطرٌ يوم تُفْطرُونَء والأضحى يوم 


حون 1. رواه أبو داود وابين ا 09 عائشة ة قالت: قال 


)١(‏ كتاب التمام (67/1؟). 

)0 مجموع الفتاوى 201-20 

(7) تقدم تخريجه (0/ )١1915‏ تعليق (7). 

(5) مسائل عبدالله (؟/ )رقم 471: 24877. ومسائل ابن ن هانىء )١159/1(‏ رقم 
89 ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج في الصيام ص/77. 

(5) أبو داود في الصوم؛ باب 5 حديث 7175 وابن ماجه في الصيام؛ ياب 4» 
حديث 15750ء واللفظ له. وأخرجه - أيضاً - الترمذي في الصومء باب :١١‏ 
حديث 391» وعبدالرزاق )١55/5(‏ حديث 5٠*الاء‏ وإسحاق بن راهويه - 


رسول الله تكله: «الفِطرٌ يوم يفطرٌ النَّانُ» والأضحى يوم يضحّي 
النَّاسسُ؟ . رواه [الز مل 1 وقال: حسن صحيح غريب. ولاحتمال 
خطئه ونّهمتِه» فوجب الاحتياط» وكما لا يُعَرْفُ ولا يضحّي وحدهء 
قاله الشيخ تقي الدين”". قال: والنزاع مبنيٌ على أصلء وهو أنَّ 
الهلال: هل هو اسم لما يطلع في السماءء وإن لم يشتهر ولم يظهرء 
أو أنه لا يُسنَّى هلالاً إلا بالظهور والاشتهار؟ فيه قولان للعلماءء 
هما روايتان ع أنحيزن؟ , 


(وقال ابنُ عقيل: يجب الفِطر سرّاء وهو حسن) لأنه تيقنه يوم 
عيد؛ وهو منهيٌ عن صومه. 

وجيب" يانم لأ ينض يه اللقين ف قسن الأمرة [ذ يجوز انه خيل 
إليهء فينبغي أنه يُنّهُم في رؤيته؛ احتياطا للصومء وموافقة للجماعة. 


(والمنفرد برؤيته) أي : هلال شوّال (بِمََازَة ليس بقٌّربه بلدء يبني 
على يقين رؤيته) فيفطر (لأنه لا يتيفّن مخالفة الجماعة» قاله المجد 


حت )155/١(‏ حديث 545»ء والدارقطنى (؟5/ :1١515‏ 555)»: والبيهقى :78١7/5(‏ 
5/ 3076». والبغوي في شرح السنة (44/5؟) حديث 15ل9١.‏ قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب. وجوّد إستاده ابن مفلح في الفروع .)١8/(‏ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير 45١/4(‏ مع الفيض) ورمز لصحته. وانظر 
التلخيص الحبير (؟5957/5). 

)١(‏ في الصومء باب 8لاء حديث 448:07 وفي العلل الكبير ص/8؟١١.‏ حديث 
1 وأشرجة :1 - الشافعي في الأم )77٠0١/١(‏ وفي مسنئده (ترتيبه /١‏ 
)١‏ والدارقطني 76/١‏ 1). والبيهقي (ه/و/ال)ء والبغوي في شرح السنة 
21/١‏ حديث 1755. وجاء عند البيهقي: «الإمام» بدل: «الناس». 

() الاختيارات الفقهية ص/ .١908‏ 

(*) الاختيارات الفقهية ص/58١.‏ 


في «شرحه)) على «الهداية». 

(ويتكر على مَن أكل في) نهار (رمضان ظاهراًء وإن كان هناك 
عُذرء قاله القاضي) لثلا يُتَّهم (وقيل لابن عَقيل: يجب مَنْع مسافر 
ومريض وحائض م من الفطر ظاهراً؛ لثلا يُتّهُم؟ فقال: إن كانت أعذار 
خفية) مُنِعٌ مِن إظهاره؛ كمريض لا أمارة له؛ ومسافر لا علامة عليه) 
للتّهمة» بخلاف الأعذار الظاهرة. وهذا كالتقييد لكلام القاضي. 


(وإن رآه) أي: هلال شوَّال (عدلان» ولم يشهدا عند الحاكم» 
جاز لمن سمع شهادتهما الفِطرء إذا ترف عدالتهماء و) جاز (لكل 
واحد منهما أن يفطر بقولهماء إذا عرف عدالة الآخر) ذكره فى 
«المغنى» و«الشرح»؛ لقوله كَلةِ: «فإن شَهِدَ شاهدان» وير 
وأفطِرُوا». رواه النسائي”"2. وقدَّم في «المبدع» عدم الجوازء وأنه 
قياس المذهب. 

(وإن شهدا عند الحاكم) برؤية هلال شوّال (فْرَدٌ) الحاكم 
(شهادتهما؛ لجهله بحالهماء فلمّن عَلِم عدالتهما القِطو , لأن ردّه 
هاهنا ليس بحكم منه) بعدم بول شهادتهما (إنما هو توقّف لعدم 
عِلمه) بحالهما (فهو كالوقوف عن الحكم انتظاراً للبيّء ولهذا لو 
ثبتت عدالتهما بعد ذلك) مِمّنَ'" زكّاهما (حكم بها) لوجود 
المقتضي » والخلاف في هذه كالتي قبلها. وأما إذا ردَّ شهادتهما 
لفسقهماء فليس لهما ولا لغيرهما الفطر يشهاد 

(وإن لم يعرف أحدّهما عدالة الآخرء لم يجز له الفطر) لاحتمال 


.)5( تعليق رقم‎ )5١١/6( تقدم تخريجه‎ )١( 
في الح2: (بمن؟».‎ (0 


17 ؟ كتاب الصيام 


فسقه (إلا أن يحكمّ بذلك حاكم) فيزول اللبس. 

وكذا لو جهل غيرّهما عدالتهما أو عدالة أحدهماء فليس له الفِطر 
إلا أن يحكم بذلك الحاكم. 

(وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمورء أو مَن بِمَقّازة 
ونحوهم) كمّن بدار حرب (تحرّى) أي: اجتهد في معرفة شهر 
رمضان (وجوباً) لأنه أمكنه تأدية كٌرضه بالاجتهادء فلزمه كاستقبال 
القبلة (وصام) الذي ظهر له أنه رمضان (فإن وافق) ذلك (الشّهِر) أي : 
شهر رمضان (أجزأه» وكذا) إن وافق (ما بعده) أي: بعد رمضان كذي 
القعدة» أو محرّمء ونحوه كالصلاة (إن لم يكن) الشهر الذي صامه 
(رمضان السّئَة القابلة» فإن كان. فلا يجزىء عن واحد منهما) 
لاعتبار نه التعيين. 

(وإن تبّن أن الشهر الذي صامه) يظنّه رمضان (ناقصء ورمضان) 
الذي فاته (تمامء لزمه قضاء النقص) لأن القضاء يجب أن يكون بعدد 
المتروكء بخلاف من نَذَّرَ شهراً وأطلق؛ لأنه يُحمل على ما تتاوله 
الاسم (ويأتي) ذلك (في حكم القضاء). 

(ويقضي يوم عيدء وأيام التشريق) يعنيى: لو صام ذا الحجة 
باجتهاده أنه رمضانء لزمه قضاء يوم العيدء وأيام التشريق؛ لعدم 
مسح صورمةا: , ٠‏ 

(وإن وافق) صومه شهراً (قبله) أي: قبل رمضان كشعبان (لم 
يجزئه) نص عليه" 2؛ لأنه أتئ بالعبادة قبل وقتهاء فلم يجزئهء 


01 مسائل مهنا كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 


نا كتاب الصيام 


ا د د سس سس سس سس سس لس لط سي ل عدا ا 


كالصلاة. فلو وافق بعضه رمضانء فما وافقه أو بعده أجزأه. دون ما 
قبله . 


0 


(وإن تحرّى وشَكٌ شك : هل وقع) الشهر الذي صامه (قبلّه) أي : قبل 
رمضان (أو بعده؟ أجزأه) لتأدية فرضه بالاجتهاد. ولا يضر التردّد في 
النيّةَ لمكان الضرورة. 

(ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية» ثم عَلِم) أنَّ صومه كان 
بشعبان في الثلاث سنين (صام ثلاثة أشهر) بنّة قضاء ما فاته مِن 
الرمضانات (شهراً على إثر شهر) أي: شهراً بعد شهرء يرتبها بالنيّة. 
(كالصلاة 9 فاتته) نَقَلّه 0 أي: فإنَّ الترتيب بين الصلوات 

(وإن صام) مَنِ اشتبهت عليه الأشهر (بلا اجتهاد» فَكَمَن خفيت 
عليه القبلة) لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد. 

(وإن ظَنَّ الشهر لم يدخل» فصامء لم يجزئه ولو أصاب. وكذا 
لو شك في دخوله) أي: دخول شهر رمضانء ولم يغلب على طن 
دخوله؛ كما لو تردّد في دخول وقت الصلاة. 


)١(‏ المصدر السابق. 


؟ كتاب الصيام 


ا 20000 


(ولا يجب الصوم) أي: صوم رمضان (إلا على مُسلِمء عاقل» 
اخ » قادر عليه) أي: الصومء لما يأتي (فلا يجب على كافرء ولو 
مرتدًا) لأنه عبادة بدنية محضةء تفتقر إلى النيّةء فكان مِن شّرطه 
م كالصلاة ؛ لوالرقا تبتع يكة المنوم: فلو ارتد في يوم) وق 

فيهء بطل صومُّه؛ لقوله تعالى: ظطلَيْن أشرَكتٌ ليَحبَطنّ 
0 (ثم) إن (أسلم فيهء أو) أسلم (بعدّهء أو ارتدّ في ليلتء 
ثم أسلم فيهء الا ل : قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً ؛ لأنه 
استقرٌ عليه بإدراك جزء منه مسلماًء كالصّلاة يدرك جزءاً مِن وقتها. 
رولا يجب) الصوم (على مجنون) لحديث: لرفِع القلم عن 
ثلاث0”" (ولا يصح منه) لعدم إمكان الئّة منه. 


(ولا) يجب (على صغير) ولو مراهقاً؛ للحديث السابق. 
(ويصح) الصوم (من مميز) كصلاته (ويجب على وَليّه) أ 


المميز مره به إذا أطاقه, وضَربه حيكذ عليه) أي : الصوم (إذا تركه 
ليعتاده) كالصلاة: إلا أن الصوم أشقٌ» فاعتّبرت له الطاقة؛ لأنه قد 


يطيق الصلاة م للا يطيق الصيام . 
(وإذا قامت البينةٌ بالرؤية) أي: رؤية هلال رمضان (في أثناء 
النهار) متعلّق باقامت» (لزمهم) أي: أهل وجوب الصوم (الإمساك: 


.58 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
2 تعليق رقم زف‎ )١/( تقدم تخريجه‎ (0 


ولو بعد فطرهم) تعن إمساك الجميع» فوجب أن يأتوا بما يقدرون 
عليه؛ لحديث: «إذا أمُرتكم بأمرء فائتُوا منه ما استطعتُم"", 

وكذا”" لو تعمَّدوا الأكلَ في يوم آخر منه (و) لزمهم (القضاء) لثبوته 
من رمضانء ولم يأتوا فيه بصوم صحيح.» فلزمهم قضاؤه؛ للنصٌ. 

(وإن أسلم كافرٌء أو أفاق مجنونٌء أو بَلَعْ صغيرٌ) مفطراً 
(فكذلك) أي: مَن صار في أثناء يوم مِن رمضان أهلاً للوجوبء لزمه 
إمساك ذلك اليوم وقضاؤه؛ لحرمة الوقت» ولقيام البيّنة فيه بالرؤية» 
ولإدراكه جَزءا مِن وقته كالصلاة (و) كذا (كل م مَن أفطرء والصوم 
يجب عليه) فإنه يلزمه الإمساك والقضاء (كالفطر لغير عُذْر). 

(ومن أفطر يظنٌ أنَّ الفجر لم يطلع وقد كان طلعء أو) يظنٌ 
(البعسن قداغابت ولع تتنية؛ أو الناسي للنيةء أو طهّرت حائضٌ أو 
نفساءء أو تعمّدت) مكلفة (الفطرء ثم حاضت) أو نَفِسَت (أو تعمّده) 

ي: الفِطر (مقيم ثم سافر) فكلهم يلزمهم الإمساكُ والقضاءً؛ لما 
ميق: 

(أو قدم منائر) أو أقام ا يمنع القصرّ (أو برىء مريض مفطرين» 
فعليهم القضاءٌ والإمسال) لما . 0 

(وإن بَلْ الصغير) ذكراً كان أو أنثى في أثناء نهار رمضان (بسِنٌ) 
أي : تمام خمس عشرة سنة (أو احتلام) أي: إنزال مني بسبب خلمء 
(صائماً» أتمّ صومه) بغير خلاف (ولا قضاء عليه؛ عي و م 
الليل) لأنه نواه مِن الليل فأجزأه كالبالغ» ولا يمتنع أن يكون أوَّله 


.)5( تقدم تخريجه (١/715)؛ تعليق رقم‎ )١( 
في الج «وكما؛).‎ (0 


إفرضا 


نفلاً وباقيه فرضاً (كنذر إتمام تفل) وعند أبي الخطاب: عليه القضاء . 


(ولا يلزم من أفطر في صوم واجب - غير رمضان - 
الإمساك) لعدم خرمة الوقت. 
(وإن عَلِمَ مسافر أنه يقدم غداً» لزمه الصومء نضًا) نقله أبو طالب 
وأبو داود”'"؛ كمّن نَذَرَ صوم يوم يقدم فلان» وعَلِم قدومه في غدء 
فينويه مِن الليل (بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غداً) فلا يلزمه الصّوم 
(لعدم تكليفه) قبل دخول الغدء بخلاف المسافر. 
(ومّن عَجََزْ عن الصوم لكبّر) وهو الهم والهِمّة'" (أو مرض لا 
يُرجِئ بُرؤهء أفطر) أي: له ذلك إجماعاً”" (لعدم وجوبه) أي: الصوم 
(عليه) لأنه عاجز عنه؛ فلا يكلّف به؛ لقوله تعالى: طلا يُكلّفٌ الله 
نّفسا إلا وُسعها4”*' (وأطعم عن كل يوم مسكيناً ما يجزىء في كفارة) 
مدّا من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط؛ لقول 
ابن عباس في قوله تعالى: «وعَلى الذِينَ يُطِيقُونهُ فِديَة”*: «ليست 
شوخ في الشبيخ الكبير”"" والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان الصوم 


.58 مسائل أبى داود ص/‎ )١( 

(0) «الهم والهمّة كذا في الأصل و«ح» واذ»؛ ثم صُوبت في «ذ» إلى: «الهرم 
والهرمة». قال في القاموس المحيط ص/ 1517 : الهم والهِمّة - بكسرهما -: 
الشيخ الفاني ‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص/57: ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١7‏ والمغني 
(:/ ؟ .):٠‏ 

(4:) سورة البقرةء الآية: 7545. 

(60) سورة البقرةء الآية: .1١85‏ 

50( لافي الشيخ الكبير؛ صوابه: الهو الشيخ الكبير؛ كما في صحيح البخاري. 


زففا كتا 


امسو 


فيطعمان مكان كل يوم مسكينا» . رواه الببخاري7ي ومعناه عن ابن 
ب لهْلى عن معاذ ولم يدركهع رواه امك 


(ولا يجزىء أن يصوم عنه) أي: عن الكبير والمريض الذي لا 
يُرجى برؤه (غيره) رمضان ولا قضاؤه» ولا كفارة؟ لأنه عبادة بدنية 
محضة»ء وجبت بأصل الشرعء فلم تدخله النيابةٌ كالصلاة. 


.40١08 في التفسيرء تفسير سورة البقرة» باب 2780 حديث‎ )١( 

(؟) )١87-7457/5(‏ في سياق حديث طويل» وفيه: «ثم إن الله عز وجل فرض 
عليه الصيام» فأنزل الله عز وجل: يا أيّها الذين آمثوا كُتب عليكم الصَّيامٌ كما 
كُتب على الذين مِن قبلكم. . .4 إلى هذه الآية: «وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ 
طعامٌ يسكين* قال: فكان من شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيناء فأجزأ ذلك 
عنهء قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: طشَّهرٌ رمضانَ الذي أنزل 
فيه القرآن. . .4 إلى قوله: 8 فمن شَّهد منكم الشّهِر فليصمة» قال: فأثبت الله 
صيامه على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام 
للكبير الذي لا يستطيع الصيام. . .». وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» 
باب 78 حديث 507 والطبري فى تفسيره :)١77/17(‏ والشاشي فى مسئده 
(/9ه؟ - 50 1) حديث 1857 1757ء والطبرانى فى الكبير (177/90) 
حديث ٠لالاء‏ والحاكم (174/5). 1 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقد ذكر الترمذي )١1٠0/5(‏ عقب الحديث 7١١‏ والبزار // )1١١‏ عقب 
الحديث 2757717 وابن خزيمة (1/ )3٠١‏ أن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال النووي في المجموع (7144/5): وهو 
مرسل » فإن معاذاً لم يدركه ابن أبي ليلى. وانظر مختصر سئن أبي داود للمنذري 
.)778/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )7:9/١(‏ حديث 1545»؛ 
والبيهقي (5/ )3٠١‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن أصحاب محمد وَل 
وجح هدة الطريق الحافظ في الفتح (188/4). 


رضنا كتاب الصيام 


اتن ةقان نننجت ولط مطل ا 1 :3310:1010 ::3131 :زا 00730303 للق لتق ما لذ كان كن 09:7 0180700000007 ل 030101 5 0 1 10 


(لأنه أفطر بعغذر معتادء ولا قضاء) لعجزه عنه. ويُعايًا("2 بها",. 
(وإن) أطعم ثم (قَدرَ على القضاءء فكمعضوب) بالعين المهملة 


ثم الضاد المعجمة» والمراد به العاجز عن الحجء ماني (أتج هد 
ثم غَوني) ذكره المجد. وظاهره: أنه لا يجب القضاءء بل يتعيّن 
الإطعام: قاله في «المبدع». ومفهومه: أنه لو عُوفي قبل اشام 
تعيّن القضاء؛ كالمعضوب إذا عَوفي قبل إحرام نائبه. 

(ولا يَسقظ الإطعام) عن العاجز عن الصوم لكبّر أو مرض لا 
يُرجى بُرؤه (بالعجز) عنهء كفدية الحجء فمتى قَدرَ عليه؛ أطعم 
(ويأتي قروي) © 

(والمريض) غير المأيوس مِن يُرئه (إذا خاف) بصومه (ضرراً 
بزيادة مرضهء أو طوله) أي: المرض (ولو بقول مسلم ثقةء أو كان 
صحيحاً كَمَرِضٌ في يومه. أو خاف مرضاً لأجل عطش أو غيره؛ سَنٌّ 
فِطره» وكُره صومه وإتمامه) أي : الصوم ؛ لقوله تعالى: #فمَّن كان 
منكم مريضاً أو على سَمَر قَعِدَّةٌ من أيّام أخر»” أي: قَليُفطرء 
وليقض عدد ما أفطر؛ ولأن فيه قبول الرّخصة مع التلبس بالأخف؛ 


)١(‏ أي: يُلغز بها. والمعاياة: أن تأتي بكلام لا يُهتدى له. انظر القاموس المحيط 
ص/7١171١:‏ مادة (عئ). 

() فيقال: مسلم مكلف أفطر عمذا في رمضان» ولم يلزمه قضاء. ولا كفارة . شيخ 
شيخنا عثمان [حاشية منتهئ الإرادات (17/1)]) ش. 

إفرةا في لذ : حج. 

(5) (مسم). 

(5) سورة البقرة» الآية: 184. 


نف كتاب الصيام 


لقوله كِ: «ما حُيّرتُ بينَ أمرينٍ إلآّ اختّرثٌ أيسَرَهمّاه"2. قال في 
«المبدع»: فلو خاف تلفاً بصومه؛ كُرِه. وجزم جماعة بأنه يحرم» ولم 
يذكروا خلافاً في الإجزاء. 

(فإن صام) المريض مع ما سبق (أجزأه) صومهء نقله الجماعة؛ 
لصدوره مِن أهله في محلهء كما لو أتم المسافر. 

(ولا يفطر مريضٌ لا يتضرَّرٌ بالصوم. كمّن به جَرَب أو وَجَعْ 
ضرس أو أصبعء أو دُمّلُ”" ونحوه) قيل لأحمد: متى يُفطرٌ المريض؟ 
قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمّى؟ قال: وأيُ مرض أشدٌ من 
الحُمّى”"؟! (وقال) أبو بكر (الآجري: مَنَ صنعته شاقةٌ» فإن خاف) 
بالصوم (تَلَاً أفطر وقضى) إن ضرّه ترك الصنعة (فإن لم يضره 
ترْكهاء أَيْمّ) بالِطر ويتركها (وإلا) أي: وإن لم ينتفٍ التضرّر بتركها 
(فلا) إثم عليه بالفطر للعغذر. 


(ومن قاتل عدواء أو أحاط العدو ببلده» والصوم يضعفُه) عن 
القتال (ساغ له الفطر بدون سفرء نصّا)”*' لدعاء الحاجة إليه. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري في المناقب» ياب 77 حديث 
وفي الأدبء. باب .48٠‏ حديث 5155» وفي الحدودء باب »٠١‏ 
حديث 300 ومسلم في الفضائل» حديث 207771 عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اما شير رسول الله يلي بيد أنيقه أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار 
أيسرهماء ما لم يكن إثما. 

020 الدّمّل: اُرَاجء اليد 5 القاموس المحيط ص/ 2٠٠١‏ مادة 
(دمل). 

() مسائل صالح )١5/5(‏ رقم 175175: 1571. 

(:) كتاب السير للخلال كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام /١(‏ 
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(ومَن به شبن( يخاف أن ينشقٌّ ذَّكَرٌه) أو أنثياه أو مثانته (جامع 
وقضىء ولا يكقّرء نضًا”") نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال 
حمل يجامع ولا يكفرء ويقضى يوهاً مكاته» وذلك أنه إذا غيل 
الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشقّ فَرْجه. 

(وإن اندفعت شهوته بغيره) أي: غير الجماع (كالاستمناء بيده؛ 
أو يد زوجته أو) يد (جاريته» ونحوه) كالمفاخذة (لم يجز) له الوطءء 
كالصائل يندفع بالأسهل» لا ينتقل إلى غيره. 

(وكذا إن أمكنه أن لا يُفسد صومٌَ زوجته) أو أمّته (المسلمة 
البالغة؛ بان يطأ زوجتّه أو أَمنَه الكتابيتين» أو) يطأ (زوجته أو أَمّته 
الصغيرتين) أو المجنونتين (أو) اندفعت شهوئّه بالوطء (دون القَرْج) 
فلا يُباح له إفساد صومها”"؛ لعدم الضرورة إليه. 

قلت: ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء من لزمها الإمساك؛ كمّن 
ظهُرت ونحوها في أثناء النهار؛ لأن الإمساك دون الصوم الشرعي 
خصوصاً فيما فيه خلاف في وجوبه. 

(وإلا) أي: وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأمَة 
المسلمة البالغة (جاز) له إفساد صومها (للضّرورة) كأكل الميتة 
للمضطر (ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ) بأن لم يكن له 


)١(‏ الشَّبَّقَ:ْ اشتداد الشهوة للجماع. انظر القاموس المحيط ص/8945: مادة 
(شيق). 

(؟) طبقات الحتايلة .)١٠١ 54 /١(‏ 

إفرةا في الخ2: «صومهما». 


لحرق 


2561010111 


غيرهما (فوطء الصائمة أولّى) مِن وطء الحائض؛ لأن تحريم وطء 
الحائض ب: بنصٌ القرآن. 

(وإن لم تكن) الزوجة أو الأمّة الصائمة 3:(بالغاً : وجب اجتناب 
الحائتض) للاستغناء عنه يلا محذورء فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة. 

(وإن تعدّر قضاؤه) أي : ذي الشين 3 شَبْقِه سشيلفقهة ) تككبير عَجَرْ 
دوم أو سَِفْرء ع قضاءء كما تقدّم في 
الكبير» ولعل حكم زوجته أو أَمَته التي ليس له غيرها كذلك. 
حك العريضي لقو بكي باسنا فى ترعبة لحك وخا 
تشقَقٌ فرجه) في جواز الوطء مع الكمّارة وإفساد صوم زوجته» 
وأمته وعلمه . 


3 0-7 


(والمسافرٌ سَفْرَ قَصر يُسنٌ له الفطر. إذا فارق بيوت قريته) العامرة 
(كما تقدّم'"2 ة في القّصر) موضحاً؛ لقوله تعالى: طفمّن كان ينكم 
مَرِيضا أو على .: سَفر فَعِدَةٌ مِن أيّام أخَر»2 . 

(ويكره صومهء ولو لم يجد مشقّة) لقوله كللِ: «ليسّ مِن اليرٌ 
الضّومٌ في السَّفَرِا متفق عليه من حديث جابر”©» ورواه النسائي 


)000( في الالج8: الام عدم الكفارة»ء وهو الصواب. 

(0) له-5 

(*) سورة البقرة» الآية: 184. 

0( البخاري في الصوم؛ باب + حديث 55و ومسلم في الصيام؛ حديث 
1118 


-- 0 برخصّة ةَ الله التي بل اع يق 50 
العْصَائه9 . 


قال المجد: وعندي لا يكره لمن قَرِيَء واختاره الآجري . 


١ 55‏ م وق ف 0 للا 5 . ا 


واحتجّ يول عد اليس من اليرٌ الصّوم في السَّمْرِ؛. 000 


)٠٠١ :99/7( التسائي في الصيامء ياب 4 حديث 77017 وفي الكبرى‎ )١( 
حديث 75378 -710317. وأخرجه - أيضاً - الفريابي في الصيام ص/ 1/7 حديث‎ 
حديث‎ )١95 151 /١( والطبري في تهذيب الآثار «مسند ابن عباس»‎ 5 
حديث‎ )7١/١( 515ء والطحاوي (؟57/5): وابن حبان «الإحسان؛‎ » 5 
- واين عبدالير فى الاستذكار ( وهذه الزيادة أوردها - أيضاً‎ ,* 6 
فقال. قال شعبة: وكات يبلغني عن‎ »1١1 19 مسلم في الصيامء عقب الحديث‎ 
يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث: «عليكم برخصة الله الذي‎ 
رخص لكم؟ قال: فلما سألته لم يحفظه. قال ابن القطان في بيان الوهم‎ 
والإيهام (014/7) بعد أن ذكر حديث النسائي: هذا إسناد صحيح متصل.‎ 
.)5١6 - 5١5 وانظر فتح الباري (5/ 148): والتلخيص الحبير (؟/‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الصيامء حديث »١١١5‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(*) انظر مسائل عبدالله (7/ 540) رقم 4765غ ومسائل أبي داود ص/ 54: ومسائل 
ابن هانىء (159/1. 15) رقم 3375 و5337. 

(:) لم نقف على نقل حنبل» ونقله - أيضاً - عبدالله في مسائله (575/5) رقم 
5 وأبو داود فى مسائله ص/ ١75‏ رقم 215١‏ وابن هانىء في مسائله /١(‏ 
9 الال )١188‏ رقم 35357 541 533. 

(5) أخرج عبدالرزاق (0717/1) رقم 444817» وابن أبي شيبة (18/1)» والفريابي 
في الصيام ص/ ٠١5‏ رقم 174» والطبري في تفسيره (5/ ١6١)؛‏ والطحاوي - 


يرقا كتاب الصيام 


وأبو 000 "اماع بالإعادة . وقاله الظاهرية0”؟: ويروى عن 

عبدالرحمن بن عوف”” وال 1 بق حتاف * *. قال في «الفروع» 

- (78/5) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلاً صام شهر رمضان في 
السفر أن يقضيه . 

ء15١ أخرج ابن أبي شيبة (18/7)» والفريابي في الصيام ص/5١٠», رقم‎ )١( 
والطبري في تفسيره (/151)ء والطحاوي ( 58/7 ) عن المحرر بن أبي‎ 
هريرة رضي الله عنه» قال: صمت رمضان في السفر» فأمرني أبو هريرة أن أعيد‎ 
الصيام في أهلي.‎ 

(؟) انظر المحلى (5147/5). 

() أخرجه النسائي في الصيام» باب 57. رقم 77817 1788 وفي الكبرى (”/ 
7) رقم 7097 - 5090 وابن أبي شيبة »)١4/7(‏ والفريابي في الصيام 
ص/ 2٠١6‏ رقم ٠5١غ‏ والطبري في تفسيره ١‏ امك والضياء في المختارة 
)١١١ /(‏ رقم 1١١‏ عنه رضي الله عنه قال: الصائم في السَّفر كالمفطر في 
الحضر. 
قال ابن حزم في المحلى (01/5؟): هذا إسناد صحيح» وقد صح سماع أبي 
سلمة من أبيه. وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 076: وأعله 
بالانقطاع البيهقي في سنته (5/ 1545)؛ والحافظ في الفتح (4/ 184) . 
وصححح وَكُفَه أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (179/1)»: والدارقطني في 
العلل (5/ 187): وابن القيم في تهذيب السنن (8/ 588) . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (*/ )١4‏ بلفظ : «الإفطارٌ فى السفر صدقة تصدّق الله بها 
على عباده؛. وروى البيهقي (5/ 140) عنه أنه قال: «لأن أفطر في رمضان في 
السقر أحبٌ إِلَيَ من أن أصوم». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (1/ 18) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سشئل عن رجل 
صام رمضان في سفر فقال: «لا يجزئه». وفي إسناده عمران القطانء وهو 
صدوق يهم؛ كما في التقريب (5184)» وقد حُولف في روايته؛ فروى مسلم 
في صحيحهء في كتاب الصيامء رقم ١١١‏ (89)» عن عبدالكريم» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تَجِبٍ على من صَامء ولا على 
مَن أفطرء قد صام رسول الله ككخٍ وأفطر». 


لفق كتاب الصيام 


و«المبدع»: والشّةالصخيةة ند هذا الفول2 . 


(لكن لو سافر ليفطرء حَرّمَا) أي: السَّفر والفطر (عليه) حيث لا 
عل سق :إل القظرء آنا شرية افر فلعدم العُّذْر المبيح لهء وأما 
خرمة السَّفْر؛ فلآنه وسيلة إلى الفِطر المحرّم. 

(ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان 
عن غيره) من قضاء ونذر وغيرهما (كمقيم صحيح) لآن الفط أبيح 
تخفيفاً ورّخصةء فإذا لم يؤدّهء لزمه الإتيان بالأصل» كالجمعة 
وكالمقيم الصحيح؛ ولأنه لو قبل صوماً من المعذورء لقبله من غيره» 
كسائر الزمان المتضيق للعبادة (فيلغو صومه) إذا صام في رمضان عن 
غيره» ولا يقع عن رمضان؛ لعدم تعيين النية له. 

(ولو قلب صومٌ رمضان إلى تَفْلٍِء لم يصحّ له النفل) لما تقدَّمء 
(وبَطلَ فرضه) لقطع نيته. 

(ومَن نوى الصومٌ في سفرء 0 شاء من جماع وغيره) 
كأكل وشرب (لأن مَن) أبيح (له الأكل) أبيح (له الجماع) كَمّن لم ينر 
(ولا كقّارة) عليه بالوطء (لحصول الفطر بالنية قبل الفعل) أي: 


)١(‏ منها حديث عائشة - رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه 
قال للنبي و سا مب يي ااه إن فق 
قَصُمء وإن شئتَء فأفطر». أخرجه البخاري في الصومء باب 577 حديث 
1947 ومسلم في الصيام حديث .1١71‏ 
ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «كنا نسافر مع رسول الله كي فلم 
يِب الصائم على المفطرء ولا المفطِرٌ على الصائم» أخرجه البخاري في 
الصومء باب 77 حديث 1447 ومسلم في الصيامء حديث 21١١18‏ وغير 
ذلك من الأحاديث؛ انظر جامع الأصول (5/ 91" - 407). 


كرض 


الجماع؛ فيقع الجماع بعدّه (وكذا مريض يباح له الفطر) إذا نوى 
الصومء له الفطر يما شاء من جماع وغيره ؛ لما تقدم . 

(وإن نوى الحاضرٌ صومٌ يومء ثم سافر في أثنائه) سفراً يبلغ 
المسافة (طوعاً أو كرهاًء فله الفطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته 
العامرة؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة. منها: ما روى عُبيد بن 
جبير”' قال: «ركبثٌ مع أبي بصرةً الغِمَاري من الفُسطاطٍ في شهر 
رمضانء ثم قَرَّبَ غَداءهٌ فقال: اقترب. قلت: ألستٌ تَرى البيوت؟ 
قال: أتر عن بهو سه سوال الله عَية؟ فأكل» رواه أبو داود””' . ولأن 


)١(‏ كذا في الأصول: «جبير»؛ والصواب: «اجبر» كما فى ستن أبى داودء وتهذيب 
الكمال (191/19) . 1 ١‏ 

(؟) في الصومء باب 45: حديث 1415؛ من طريق كليب بن دُهل الحضرمي عن 
عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي كَلِنٍ 
فى سفيتة: من القسطاط .ب :+ - “قذكر الحديف: ورواء :- 'أيضنا - اتحمد (7/5/: 
)ا والدارمي في الصوم؛ باب ١17‏ حديث »17٠١‏ وابن عبدالحكم في 
فتوح مصر ص/ 271١7‏ وابن خزيمة (1777/75) حديث :25١4٠‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (519/1).: والطبراني في الكبير (؟/ )78٠١‏ حديث 71١59‏ - 
»*١‏ وابن حزم في المحلى (1/ 755)»: والبيهقي :)١57/5(‏ وابن ماكولا 
في تهذيب مستمر الأوهام ص/ 150١؛‏ والمزي في تهذيب الكمال (197/19). 
قال ابن خزيمة: لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبرء ولا أقبل حديث 
من لا أعرفه بعدالة. وصححه ابن حزم في المحلى. 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الصومء ياب 
الاء حديث 35لاء ,8٠٠١٠‏ والدارقطنى »)١817/5(‏ والبيهقى 2)١50/:5(‏ 
والضياء في المختارة )١11/١/19(‏ حديث ماسم ال أثيث 
أنس بن مالك في رمضانء وهو يريد سفراً وقد رُحلت له راحلته» ولبس ثيابَ 
السفرء فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سُنَّة؟ قال: سُنّةَء ثم ركب. 3 


نارضا كتاب الصيام 


السّفر مُبِيحٌ للفطرء فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارىء» ولو 
بفعله. والصلاة لا يشقٌ إتمامهاء وهي آكد؛ لأنه متى وجب إتمامها 
لم تقصر بحال. 

و(لا) يجوز له الفِطر (قبله) أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيم 
(والأفضل له) أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصومٌ) أي : 
إتمام صوم ذلك اليوم» خروجاً ين خلاف من لم يُبح له الفطرء وهو 
قول أكثر العلماء”'"2» تغليباً لحكم الحضرء كالصلاة. 

(والحامل والمرضع إذا خافتا الضَّرر على أنفسهما) أبيح لهما 
الفطرء كالمريض (أو) خافتا الصّرر على (ولديهماء أبيح لهما الفِطر) 
لأن خوفهما خوف على آدمي؛ أشبه خوفهما على أنفسهما (وكره 
صومهما) كالمريض . 

(ويجزىء) صومهما (إن فعلتا) أي : صامتا كالمريض والمسافر. 

(وإن أفطرتاء قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا إطعام) على أحد 
(إِنْ خافتا على أنفسهماء كمريض) يضرّه الصومٌ؛ فإنه يقضي مِن غير 
إطعام (بل إن 9 على ولنيهما) فقط (اطخينا: بع القضاء) لآنه 
كالتكملة له (عن كل يوم مسكينا ما يجزىء في الكفارة) لقوله تعالى: 


> قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحّحه ابن القطان؛ كما فى إتحاف المهرة 
(288/5).: وابن العربى فى عارضة الأحوذي 60/0 0 

)١(‏ انظر: الميسوط (/58). وحاشية ابن عابدين (4717/7)» ومواهب الجليل 
(؟/455)؛: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 074)»: والبيان للعمراني 
مر الاة)ء والمجموع للنووي :)7"٠08/5(‏ وروضة الطالبين (2)759/7 
و«الإنصاف» مع «الشرح الكبير؟ (0717/9/1. 


زفق كتاب الصيام 


«وعلى الذيرّ يُطِيقُونهُ فِديَدٌ 7 وام قال ابن عياس: 
كافك وخجة العيخ: الكبيز والتتراة الخبيرة ة وهما يُطِيقَانٍ الصيامً أن 
يفطرًا ويظعمًا مكانّ كلّ يوم مسكيناً» والحُبلئ والمرضع إذا خاقتا 
عَلِى أولادِهِمًا أفظرتا وأطعمتًا» رواه أبو داود 7"". ورُوي ذلك عن ابن 
عُمر””» ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأنه فطر يسبب نفس 


عاجزة من طريق الخلقة» فوجب به الكمّارة» كالشيخ الهَرم. 


5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) في الصومء باب ء حديث 7718: وقوله: «على أولادهما أفطرنًا وأطعمتا» 
ليين.من كلدم 1د بن عباس رضي الله عنهماء بل هو تفسير من الإمام أبي داود كما 
تجاء فرحا بذلك في سننه. وأخرجه ابن الجارود (7/ 77) رقم 741؛ والطبري 
في تفسيره (7/ 00175 والبيهقي (5/ )77٠١‏ عن اب بن عباس وضي الله عتهسا قال" 
كان الشيخ الكبير؛ والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا 
ويطعما لكل يوم مسكيناًء ثم نسخ ذلك بعد ذلك عَم رَمصمَادَ أله أُنزل فِهٍ 
سياه وري وى لط سروت 0 د يتك لمر مَيِضْمَةٌ 
ومن كان مَرِيضًا أَر عَلَ سَمَّرٍ َعِدَهُ يَنْ أَحَايٍ أُخَرَ © وثبت للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصومء وللحبلئ والمرضع إذا خافتا. 
وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ 560: رقم ١١1؛‏ ومسدد في مسنده» 
كما في المطالب العالية )401//١(‏ رقم ٠٠١59‏ والطبري في تفسيره (175/5) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خافت الحامل على نقسهاء والمرضع 
على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيئاًء ولا يقضيان 
صوماً. قال الحافظ فى إتحاف المهرة: إسناده حسن» وقد أخرجه أبو داود من 
هذا "الوخد ذو كيك ولا شاه خلبيمًا + 

() أخرجه مالك فى الموطأ (١/708)؛‏ والشافعى فى مسئده (ترتيبه ١78/1؟)‏ 
وعبدالرزاق 0018/5 حديث ١5ملاء‏ والطبري فى يزه 3325/0 ).ء وابن 
أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 20701 والدارقطني »)7١17/5(‏ والبيهقي (5/ .)17١‏ 
وأورده ابن حزم في المحلى (557/5). 


(وهو) أي: الإطعام (على من صو الولد) لأن الإرفاق 
الكمّارات» وذكر المجدٌ أنه إن أتى به مع القضاءء جاز؛ لأنه 
كالتكملة له. وهذا مقتضى كلام المصنف أولا. 

(وإن قَبِلَ ولد المرضعة ثدي غيرهاء وقدرت تستأجر له أو له) 
من المال (ما يُستأجر منه» فَعلت) أي: استأجرت له (ولم تفطر) لعدم 
الحاجة إليه. 

(وله صَرْفُ الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة) لظاهر الآية. 

(وحُكمٌ الظعر) أي: المرضعة لولد غيرها (كمرضع) لولدها (فيما 
تقدّم) مِن الفطر وعدمهء والفدية وعدمها. 

(فإن لم تفطر) لطع (فتغيّر لبنها) بالصوم (أو نقص » ين 
المستأجر) بين فسخ الإجارة وإمضائها (وإن قصدت) الظيْرٌ 
(الإضرار) للرضيع تعيواعها (أثمت» وكان للحاكم إلزامها بالفطر 
بطلب المستأجر) ذكره ابن الزاغوني. قال أبو الخطاية :]تاد 
الصبي بنقصه أو تغييره ) لزمها الفطر. فإن أ أن نت فلأهله الفسح . 
ويؤخذ مِن هذا: أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمهاء وإن لم تقصد 
الضَّررء بلا طلب قبل الفسخء وهذا مُتجةٌء قاله في «الفروع»: وجزم 
بمعناه في «المنتهى" . 

(ولا يسقط الإطعام بالعجز) كالدّين (وكذا) الإطعام (عن الكبير» 


)١(‏ أي: من يقوم بكفايته وينفق عليه. انظر: القاموس المحيط ص/21775 مادة 
(مون). 


ثارقنا كتاب الصيام 


و( المريض (المأيوس) مئه» وتقده”"' . 


(ولا) يسقط (إطعام مَن كر قضاء رمضانٌ) و أدركه ميان 
آخر رو لا إطعام (غيره) مما وجب بنذر أو كمارة بالعجز (غير كمّارة 
الجماع) في الحيض» وتقدم في بابه”"ك, وغير كمارة الجماع في نهار 
رمضان (ويأتي) في الباب بعده”". 

(ولى وحجد آدميًا مَعَضواً في هلكة. كغريق » لزمه مع القدرة 
إنقادٌه) من الهلكة (وإن دخل الماء في حَلْقِه لم يفطر) كمّن طار إلى 
حَلْقِهِ ذبابٌ أو عُبار بلا قصد (وإن حصل له) أي: للمُتْقِدْ (بسبب 
إنقاذه ضَعفٌ فى نفسهء نأفطرء فلا فِدية) على المنقِذء ولا على 
المُنقَذ (كالمريض) وإِنٍ احتاج في إنقاذه إلى الفطرء وجب؛ لأن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(ومَن نوى الصو ليلاً» ثم جنَّ أو أغميَ عليه جميع التّهارء لم 
يصمّ صومه) لأنه عبارة عن الإمساك مع النيّةَ ولم يوجد الإمساك 
المضاف إليه كما دلَّ عليه قوله فى الحديث القّدسى : (إنهُ ترَّكَ طعامَة 
وشَرابَة من أجلى:7* :فلم تعتبر النية مغردة عنه. 

(وإن أفاق) المجتون أو المغم!' عليه (جزءاً منه) أي : من اليوم 
الذي بيّت النية له (صَحّ) صومه؛ لقصد الإمساك في جزء من النهارء 
)١(‏ (ه/ 7 6). 
(0) (١/لالاة).‏ 
5 (ه/ا0). 
(5) أخرجه البخاري في الصيام؛ باب ”؛ حديث 1845» وفي التوحيدء باب 6لا 


حديث 147لاء ومسلم في الصيامء حديث )١54( ١١8١‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


كتاب الصيام 
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عار 
كما لو نام بقية يومه. وظاهره: أنه لا يتعيّن جزء للإدراك» ولا يَقَسِدَ 
الإغماغ”'' بعض اليوم الصومً: وكذا الجنون. 
وقيل : يفسِد الصوم كالحيض» وأوللء لعدم تكليفه . 
وأجيب: بأنه زوال عَقل في بعض اليوم» فلم يمنع صحته 
كالإغماء» ويفارق الحيضٌّء» فإنه لا يمنع الوجوبء وإنما يمنع 
0 ويحرم فعله. ذكره في «المبدع؟ . 
(ومّن جُنَّ في صوم قضاءٍ وكقّارةَء ونحوهما) كنذر (قضاه) إذا 
أفاق (بالوجوب السابق) كقضاء الصلاة» لا تمر جديد. 
(وإن نام) من نوى الصومَ (جميعٌ النهارء صَحّ صومه) لأنه 
معتادء ولا يزيل الإحساس يبالكلية. 
رولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه) سواء كان الشَّهِرّ كلّه أو 
(ويلزم) القضاء (المُغمئ عليه) لأنه مَرَضُء وهو مُعَطَ على 
العقل» غيرٌ رافع للتكليف». ولا تطول مدتهء ولا تثبت الولاية على 
صاحبه؛ ويدخل على الأنبياء عليهم السلام. 


000 في اج «با لإغماء؛ . 


)00( 
0( 
[فرة 
إجق4 


3 يصخ صومٌ) إلا بيّة. ذكره الشارح إجماعاً”': كالصلاة 
والحجٌ؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»”"). ولا صوم (واجب إلا 
بي ين الليل) لما روى ابن عُمر عن حفصة أنَّ النبي يل قال: امن لم 


د 


يجيه 7 الصيامٌ قبل الفجرء فلا صيامٌ لفا ريق اك ع 


انظر الإجماع لابن المنذر ص/ 57. 

تقدم تخريجه »)197/1١(‏ تعليق رقم (1). 

«أي يعزم عليه». ش 

أبو داود في الصوم باب ١لاء‏ حديث 2.1505 والترمذي في الصومء باب 77 
حديث ٠"الاء‏ والنسائي في الصيامء باب 584, حديث 17376 --177372. وفي 
الكبرى (7/ )١9١ - ١79‏ حديث 7567 - 7568 وابن ماجه في الصيام. 
باب 75: حديث 1766» وأحمد (787/5). ورواه - أيضا - البخاري في 
التاريخ الصغير (1/ 0155 والترمذي في العلل ص/7١1»‏ حديث 707 وابن 
أبي شيبة (/ 71 - 737): والدارمي في الصومء باب »٠١‏ حديث »١14٠‏ 
والمروزي في السنة ص/ لالاء حديث ٠١١9‏ 8١1غ»‏ وابن خزيمة (515/7): 
حديث 1977 والطحاوي (5/ 54): والطبراني في الكبير (1957/5: 9١5)؛‏ 
حديث. لالاسا 5979 وفى الأوسط 1/م7 9*) حديث 34093٠‏ 
والدارقطني (1/ 0197 وابن عدي (8/ 1١٠١‏ و 0)10//5 وابن حزم في 
المحلى :»)١77/5(‏ والبيهقى :)7١7 :7١7/54(‏ وفي معرفة السئن والآثار 
(5/) حديث 865١‏ 3 665 وفى السئن الصغين (86/6) حديث 
؛ وفى فضائل الأوقات ص/27587 0-5 5 . والخطيب فى تاريخه 
(5/ 47): والبغوي في شرح السنة (178/5) حديث 1744: كلهم عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاً . 

ورُوي عنها موقوفاً: رواه البخاري في التاريخ الصغير (1/ 177 - 174). - 


- والنسائي في الصيام باب 28 رقم 77745 --71784؛ وفي الكبرى (5/ 119/1 - 
7) رقم 7707 - 75575 ومالك في الموطأ /١(‏ 588)»: وعبدالرزاق (1/ 
5 ) رقم 85لالاء لاثلالاء وابن أبي شيبة (/ 077 والطحاوي (5/ 58)؛ 
والدارقطني (177/5): والذهبي في تذكرة الحفاظ .)1937/١1(‏ 
واختلفت أقوال الأئمة في ترجيح الرفع» أو الوقف: 
فممن رجح الرفع : 
الدارقطنىء قال: رفعه عبدالله بن أبى بكرء وهو من الثقات الرفعاء. 
والخطابي > قال في معالم السئن عم ع وقد زعم بعضهم أن هذا 
الحديث غير مُسند؛ لأن سفيان ومعمراً قد وقفاه على حفصة» قلت: وهذا لا 
يضر؛ لأن عبدالله بن أبي بكر بن حزم قد أسندهء وزيادات الثقات مقبولة. 
وابن حزم قال: وهذا إسناد صحيحء ولا يضر إسنادً ابن جريج له أن أوقفه 
معمرء ومالكء وعبيدالله: ويونسء واين عبينة» فابن جريج لا يتأخر عن أحد 
من هؤلاء في الثقةء والحفظ. . .إلخ. 
والبيهقي» قال: وعبدالله بن أبي بكر أقام إسنادهء ورفعهء وهو من الثقات 
الأثيات. 
والبغوي. قال: وعبدالله بن أبي بكر ثقة» وقد رفعهء والزيادات من الثقات 
مقنولة. / 
وعبدالحق» قال في الأحكام الوسطى (؟7/ :)١1١5‏ والذي أسنده ثقة. 
وابن القطان» قال في بيان الوهم والإيهام (5/ :)55٠‏ ولا يُعدَ أن يحدث 
الراوي بوقفه تارة» ورفعه أخرى. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 777 مع الفيض) ورمز لحسنه . 
وممن رجح الوقف: 
النسائي؛ قال في الكبرى (177/7) عقب رقم :155١‏ والصواب عندنا 
موقوف». ولم يصح رفعه. 
وأبو حاتم» قال - كما في العلل لابنه /١(‏ 715): وقد روي عن حفصة قولها 


وهو عندي انه - 


يرقا كتاب الصيام 


قال الترمذيٌ والخطابيُ”'' : رَقَعَهُ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن حفصة. وهو 
مِن الثقات. ووافقه على رَفْعِهِ ابن جريج عن الزهري. رواه 


قمع (2© 


[العبناء 0 و كنت حمل 0 2 وصحح حَ الترمذئ 2 موقوف 


- واكتفى الحافظ ابن حجر بنقل الخلاف» قال في الدراية /١(‏ 71/6): وإستاده 
صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وقال في الفتح :)١47/5(‏ حك 
الترمذي عن البخاري ترجيح وقفهء وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» 
فصححوا الحديث المذكور منهم: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن 
حرم وروى له الدارقطني طريقا آخرء وقال: رجالها ثقات. 
وروي موقوفاً - أيضاً - علئ ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري في 
التاريخ الصغير »)١175/١(‏ والنسائي في الصيامء باب 58» رقم ١174؛‏ 
45”,ء وفي الكبرى (1/7/7١ء‏ /10) رقم 7777 05554 ومالك في 
الموطأ :)588/١(‏ والشافعيى في الأم .)8١/1(‏ والطحاوي (؟/00): 
والبيهقى (5/؟١5).‏ 
قال البخاري: غير المرفوع أصح. وقال - أيضا - فيما نقله عنه الترمذي في 
العلل ص/8١١:‏ عن المرقوع: هذا خطأء وهو حديث فيه اضطراب» 
والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف. 
قال أبو داود فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير :)١188/5(‏ لا يصح 
وفع 
وقال الترمذي : : وقد روي عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قوله؛ 
وهو أصح . وقال الطحاوي: فهذا أصل هذا الحديث. 
وقال الدارقطني في العلل (5/ الورقة :)١7‏ ورفعه غير ثابت. 

)١(‏ كلام الخطابي مر ذكره آنفاًء وكلام الترمذي لم نقف عليه في مظانه من كتبه 
المطبوعة. ولعل الصواب «الدارقطني؛ . انظر: سنن الدارقطني (5/ 977ا1). 

(؟) في الصيامء باب 58: حديث 7178» وفي الكيرى (17//1) حديث 77888 
وانظر ما سبق. 

(5) انظر مسائل صالح )١175/1(‏ رقم الالاء ومسائل عبدالله (148/5) رقم /81. 


11 كتاب الصيام 


ع2 )0غ( 


وعن عائشة مرفوعاً : «من لم يُبيّت الصيام قبلَ طلوع الفجرء فلا 


صيامَ لهُ». رواه الدارقطني”" وقال: إسناده كلهم ثقات. وفي لفظ 
للزُهري: «من لم يُبيّت الصيامٌ من الليل» فلا صيامٌ ل04”. 


000 
00 


اضرف 


الترمذي في الصومء باب ”“اء حديث 78٠‏ 

(37/5/آ١‏ -119/8). .وأخرجه. - أيضاً - آبن حنان فى المجروحين (55/9): 
والبيهقي .)7١7/5(‏ عن عبدالله بن عبادء عاق الحففيل جح قفالة؛ عن يحيى بن 
أيوب؛ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 
قال الدارقطني : تفرد به عبدالله بن عباد عن المُمَضَّل بهذا الإسناد وكلهم ثقات. 
قلنا : عبدالله بن عباد اتهمه اين حبان في المجروحين بالوضع» وقال الذهبي في 
ميزان الإعتدال (7/ :)16٠‏ ضعيف. 

وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :)18١/1(‏ غريب» لا يثبت مرفوعاً. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 4784) بعد أن نقل كلام الدارقطني السابق: 
وأقره البيهقي في سننه وفي خلافياته؛ وفي ذلك نظرء فإن عبدالله بن عباد غير 
مشهورء ويحيى بن أيوب ليس بالقوي. انظر: فيض القدير (577/5). 

وفي الباب عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عي 
يقول: «امّن أجمع الصومٌ مِن الليل فليصم؛ ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم' 
أخرجه الدارقطنى (17/7): ومن طريقه ابن الجوزي فى التحقيق (55/7) 
حديث 83 وقان: 'الؤاقك: ضعف. ١‏ 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :)١1897/7(‏ فيه الواقدي. 

فاق على هذا اللفظ من رواية الزهري عن عائشة رضى الله عنهاء وإنما هو 
أحد ألفاظ حديث حفصة رضي الله عنهاء يروآية هر وقد تقدم آنفا. 
وعن الزهري؛ عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما موقوفا: لا يصوم إلا من 
أجمع الصيام قبل الفجرء رواه النسائي في الصيام» باب 58 رقم 27714٠‏ وفي 
الكبرى )١١8/1(‏ رقم »570٠‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 588): والطحاوي (؟/ 
وهة)ء والبيهقي 50 


لا يقال في صيام عاشوراء: قد وَرَدَ بنيّةَ مِن النهار» وقد كان 
واجبا؛ لأن وجوبه كان نهاراً كمن صام تطوعاً» ثم نذره؛ على أن 
جماعة ذكروا أنه ليس بواجب؛ ولأن النية عند ابتداء العبادة 
كالصلاة . 

وفي أي وقت من الليل نوى» أجزأه ؛ لإطلاق الخبر . 

(لكلّ يوم) مِن رمضان (نيهّ مفردة؛ لأنها) أي: أيام رمضان 
(عبادات) فكل يوم عبادة مفردة» فيحتاج إلى 0 


(و) الدليل على أنَّ كلَّ يوم عبادة مفردة أنه (لا يَفسدٌ) صومٌ (يوم 
بفساد) صوم يوم (آخرء وكالقضاء) أي: قضاء رمضانء وعنه": 
يجزىء في أول رمضان نيّة واحدة لكلّه. 

(ولو نوت حائضٌ) أو نُمّساء (صومٌ عَدِء وقد عرفت أنها تطهر 
ليلاًء صَحّ) لمشقّة المقارنة. 

(ولو نسي النيّةء أو أغمي عليه) من الغروب (حتى طلع الفجر) 
لم يصحّ صومه؛ لعدم النّة. 

(أو نوى نهاراً صومٌ الغد. لم يصحٌ) صومه؛ لأنه لم يبيّت النية» 
كما لو نوى من الليل صوم بعد غد. 

(ولو نوى) الصوم (مِن الليل» ثم أتى بعد النيّة فيه) أي: الليل 
(بما يبطل الصوم) كالأكل؛ والجماع (لم تبطل) النّة. نص عليه" ؛ 


)١(‏ «وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛. ش. 
(؟) كتاب الروايتين والوجهين .)7817/١(‏ 
() الفروع (079/7: وانظر مسائل الكوسج ص/ 47. 


كنا ب الصيام 


ا ا الل 


لظاهر الخبرء خلافاً لابن حامدء ولأن الله أباح الأكل إلى آخر 
الليل» فلو بطلت بهء قَاتَ معلا 

(ومَن ححطر بباله أنه صائم غداًء فقد نوئ) لأن النّهَ محلّها 
القت 

(والأكل والشرت بنيّة الصوم 0 قاله في «الروضة»» ومعناه 
لغيره. قال الشيخ تقي الدين”2: هو حين يتَعَشَّىء يَتَعشَّى عشاء من 
يريد الصوم» ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد» وعشاء ليالي رمضان. 

(ويجب تعيين النيّة» بأن يعتقد أنه يصوم) غداً (مين رمضانء أو 
مِن قضائه» أو) مِن (نذره» أو كّارته) نص عليه(" ؛ لحديث: (إنما 
ال اعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 0 ولأن التعيين 

(ولا يجب معه) أي: التعيين (نية الفريضة) - وفي نسخة: 
الفرضية - (في فرضهء ولا الوجوب في واجبه) لأن التعيين يجزىء 
عن ذلك. 

(فلو نوى: إن كان غداً من رمضان فهو) أي : الصوم (عنه؛ وإلا 
فعن واجب غيرهء وعيّنه بنيّته) كأنه ينويه عن تذر أو كمارة (لم يجزئه 
عن واحد منهما) لعدم جزمه بالنيّة لأحدهما. 


.١58/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

)١(‏ انظر: مسائل عبدالله (؟548/1) رقم 417/4» ومسائل ابن هانىء (118/1) رقم 
ومسائل الكوسج ص/ 07 . 

(') تقدم تخريجه 2»)191/1١(‏ تعليق رقم (5) . 


رقنا كتاب الصيام 


(وإن قال:) إن كان غداً مِن رمضان فهو فرضي (وإلا فهو تَفْلء 
أو فأنا مفطر. لم يصحٌ) صومه إن ظهر منه؛ لعدم جزمه بالنية. 

(وإن قاله) أي: إن كان غداً مِن رمضان ففرضيء وإلا فأنا مفطر 
(ليلة الثلاثين من رمضان» صمّ) صومُّه إن بانَ منه؛ لأنه بَتّ على 
أصل لم يثبت زواله» ولا يقدح ترّده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم. 
بخلاف ما إذا قال”'' ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنه لا أصل معه يبنى 
عليه بل الأصل بقاء شعبان. 

(ومّن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله فإن قَصَدَ بالمشيئة الشَّكَّ 
والتردّد في العزم والقصد. فسدت تنّه) لعدم الجزم بها (وإلا) أي : 
وإن لم يقصد بالمشيئة الشّكٌ والتردّد في الصوم وعدمهء بل نوى 
التبرك» أو لم ينو شيئا (لم تفسد) نيّنه (إذ قصده أنّ عله للصوم بمشيئة 
اللهء وتوفيقه وتيسيره. كما لا يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء 
الله غير متردّد في الحال) قال القاضي: (وكذا) نقول: (سائر 
العبادات) لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. انتهى. وفي «نهاية 
المبتدئين» لابن حمدان: يحرم قوله: أنا مسلم إن شاء ألله. 

(وإن لم يردّد نيّته. بل نوى ليلة الثلاثين مِن شعبان أنه صائم غداً 
من رمضانء بلا مستند شرعي) مِن رؤية الهلال؛ أو غيم ونحوه (أو 
بمستند غير شرعي» كحساب ونحوه) كتنجيم» ولو كثرت إصابته (لم 
يجزئه) صومه (وإن بان منه) أي: مِن رمضان؛ لأن النية قصد يتبع 
العلمء وما لا يعلمه ولا دليل على وجودهء لا يصح قصذه. 


)200 في لح" ولاذ24: اقاله». 


رفل كاب إلضيام 


وود سمج نادت جنا وطن :لالظ كن شلك اك 009 يوسجدد يسع 


(ولا أثر لشكُ مع عَم وثَثّر) ونحوهما. فإذا نوى صوم يوم 
الثلاثين لذلك» أجزأه إن أن مئة؛؟ لما تقده”" . 

(ولو نوى خارج رمضان قضاء وتَقْلاً. أو نوئ الإفطار مِن 
القضاءء ثم نوى تَقْلاَّ أو قَلَب نيّة القضاء ال النفل» بطل القضاء) 
لتردّده في نيّنه أو قطعها (ولم يصمّ النفل؛ لعدم صِحّة نَفْلٍ مّن عليه 
قضاء رمضان قبل القضاء) وفي «الفروع» و«التنقيح» و«المنتهى»: 
يصحٌ نفلاً. وقد ذكرت كلام المصنف في «حاشية التنقيح» في ذلك 
كك التحاقية0؛ وما يمكن أن يجاب به عله . 

(وإن نوى) خارج رمضان (قضاء وكمّارة ظهار ونحوه) ككمّارة 
قتل» (لم يصِحًا) أي: لا الصوم الواجب؛ لعدم جزمه بالنية لهء ولا 
النفل (لما تقدم) مِن عَدَمم صحة تفل من عليه قضاء رمضان قبل 
القضاء . ١‏ 

(ومّن نوى الإفطار أفطر) لأنه قَطع نيّة الصوم بنيّة الإفطارء فكأنه 
لم يأتِ بها ابتداء (فصار كمّن لم ينو) الصوم (لا كمّن أكل) ونحوه. 

(فلو كان) نوى الإفطارٌ (في نَفْلء ثم عاد نواه) نفلاً (صحٌ) نصّ 

زضف 
عليه ". 


.)0١ 4 (ه/‎ )١( 

(1) «قال في الحاشية: وقد يجاب كما علل به المصنف بأن التابع يفتقر فيه عملاء 
ولا يفتقر في الاستقلال» ألا ترى أن هذه النافلة لا تصلح في وقت النهي» ولو 
قلب الفرض إليها فبه صح؛» اه. ش. 

() انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام /١(‏ 198 -195). 


ك5 كتاب الصيام 


تتكس ووسعوت سنت ووو و 


(وكذا لو كان مِن نَذْرِ أو كفّارة فقطع نّته ثم نوى نَفْلاً بخلاف 
ما إذا كان مِن قضاء رمضان على طريقته. 


(ولو قلّب نيّ تَذْر) أو كمّارة (إلى النفل» فكمّن انتقل ين كَرْض 
صلاة إلى نفلها) فيصحء ويكره لغير غرض صحيح . 

(ولو تردّد في الفطرء أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى» أو إن 
وحَدتٌ طعاماً أكلت: وإلا أتممتٌ» ونحوه. بطل) صومه ؛ لتردّده في 
النيّهَ (كصلاة) أي: كما تبطل الصلاة بتردّده في فسخ نيتها؛ إِذِ 
استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء» 
ونحوها. 

(ويصحٌ صوم نَل بنيّة ين النهار قبل الزوال وبعده) نصّ عليه" ؛ 
لحديث عائشة قالت: «دخل علي النبئُ جَليْةِ ذات يوم فقال: هل 
عندكم شي2؟ فقلنا : لاء قال: فإني إِذَّن صائم! . رواه مسله”". يدل 
غليه حديث غاشوراء"'» ولآن الصلاة حُقُف تَقْلها عن فرضهاء .فكذا 
الصوم. ولما فيه من تكثيره ؟ لكونه ا له؟ فعفى عنة ل 


)١(‏ مسائل الميموني وأبي طالب كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام (191/1). 

(؟) في الصيامء حديث .)١970( 1١١854‏ 

() أخرج البخاري في الصومء باب ا4: حديث ٠145غ‏ ومسلم في الصيام» 
حديث 5١21؛‏ عن الربيّع بنت مُعوّذْ رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي يِه 
غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومهء ومن أصبح 

(5) عَنَّ الشيء: ظهر أمامك واعترض. انظر: القاموس المحيط ص/1717» مادة 
(عنن) . 


اح 5و0 ' يعد الروالة أن "فول عاذ اين اس 


وحذيفة©» ولم يُنقل عن أحد مِن الصحابة ما يخالفه صريحاً؛ 
ولأن النيّهةَ وجدت في جزء مِن النهارء فأشبه وجودها قبل الزوال 
يلخظة». زيد يطل التعليل بالأكتر لأن الأكثر قد خلا عن النّةَ في 
الأغبل: َإِن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال 
والغروب» يما بين طلوع الفجر والشمس. 
وأيضا: جميع الليل وقتّ لنيّة الفرضء فكذا النهارء 
وشرطه”*©2: أن لا يكون فَعَل ما يفظّره قبل التّةء فإن فَعَلَّء فلا 


)١(‏ فى «ذ24: ابنيته». 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (/1) من طريق العلاء بن الحارث عن معاذ رضي الله 
عنه أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: 
إني صائم بقية يومي» فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم 

يصم أوله. وأخرج أيضا )7١7/7(‏ من طريق الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله 
بعد ما يضحي» فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا : لاء صاء ذلك اليوم . 
وأخرج عبدالرزاق (177/4) رقم /الالا/ا من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه 
أن أبا طلحة رضى الله عنه كان يأتى أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لاء 
صام يومه ذلكء قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعل ذلك. 

() أخرج ابن أبي شيبة (18/7)» والطحاوي (55/5): والبيهقي (5/5١5»؛‏ 
7) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو 
يرقب + 1 

(5) أخرج البخاري تعليقاً في الصومء باب 27١‏ قبل حديث 21975 ووصله 
عبدالرزاق (5/ 1174) رقم ١٠لالاء‏ وابن أبي شيبة (19/7) والبيهقي )1١5/5(‏ 
وابن حجر في تغليق التعليق )١57//(‏ عن حذيفة رضي الله عنه: أنه بدا له في 
الصوم بعدما زالت الشمس» فصام. 

)0( في الح2: «وشرط)ا. 


كنا كتاب الصيام 
أبو زيد العاف 6040 , 


(ويُحكم بالصّوم الشرعي المثابٍ عليه ين وقت الئّة) لأن ما قبله 
لم يوجد فيه قصد القربة» فلا يقع عبادة؛ لقوله كلِ: «وإنما لكل 
امرىء ما نوى»”" (فيصحٌ تطوّع حائض) أو نفساء (طهُرت) في يوم 
بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم» ولم يأكلا) أي : الحائض» 
والكافر. ولو قال «كالمنتهى»: لم يأتيا فيه بمُفْسِدء لكان أشمل 
(بصوم بقية اليوم) متعلق ب(تطوع). وفي «الفروع»: يتوجّه: يحتمل 
أن لاريصخة لأثر يصع :تهنا مير ". 


)١(‏ هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد المروزي» شيخ الشافعية» 
وراوي صحيح البخاري عن الفربري» قال عنه الذهبي: له وجوه تستغرب في 
المذهب. توفي سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى» انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص/6١١.:‏ يا أعلام النبلاء (15/ 18" --816). 

(؟) المجموع (144/5) وذكر الخلاف أيضا عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن 
جرير الطبري. 

(9) تقدم تخريجه 2)197/1١(‏ تعليق رقم (9) . 


5-3 ممصت سح :د دوو وت لوت 50 انغ ل 1900 11نلكف 00321 امن و0711 01 1 


(ما يقد الصومٌ) وعت و كل هنا يتاقيم مخ أكل وكرن»: وتحوهها 
(و) ما (يوجب الكقّارة) كالوطء في نهار رمضان (وما يتعلّق بذلك). 


(مَن أكلّ ولو تراباًء أو ما لا يُعذّي) - بالغين والذال المعجمتين - 
(ولا يماع في الجوف كالحصىء أو شرب) قَسَدَ صومه؛ لقوله تعالى: 
لرَكلُوا واشْرَبُوا. حبَّى يتبيّن لَكمْ الخيظ الأبيض مِنّ الخيط الأسودٍ مِنَّ 
الفجر6”'' فأباحهما إلى غاية؛ وهي تبيّن الفجرء ثم أمر بالإمساك عنهما 
إلى الليل؛ لأنَّ كم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وقوله كِ: «كلٌ 
عَمَل ابن آدَمَ له إلا الصومً» فإنه لي وأنا أجزي بهء إنه تَرَكَ طَعامَهُ وشَرابَه 
من أجلي». متفق عليه”"“. ولا قَرْقَ بين القليل والكثير. 

(أو استّعظ) في أنفه (بدّهن أو غيرهء قوصل إلى حَلّقهء أو 
دماغه) وفي «الكافي؟ : أو خياشيمهء فسد صومه؛ لنهيه كَكِيْةِ الصَّائمَ 
عن المبالغة في الاستنشاق”". ولأنَّ الدماع جوفٌء والواصل إليه 
يُخذّيهء فيُّقطرء كجوف البدن. 

(أو احتقن) فى ذُبْرهء فَسَد صومه؛ لأنه يصل إلى الجوف؛ ولآن 
فير السعاة #الفستاد في الواصل؛ ولأنه أبلغ وأولئ مِن الاستعاط . 


.1١41/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصومء باب 5 حديث 1905: وفي اللباس باب 01/8 حديث 
3717 ومسلم في الصيامء حديث ١١0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() تقدم تخريجه )١١5/1١(‏ تعليق رقم (1). 


جما تدمط ندندو املوتاطد وان 


كان كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


(أو داوى الحائفة2©7 أو جرحاء بما يَصِلَْ إلى جَوفه) لأنه أوصل 
إلى جوفه شيئاً باختياره» أشبه ما لو أكل. 


(أو اكتحل بحل » أو ا أو قَظور؟, أو درو رك أو 
إثمدء ولو غير مطيب يتحقّق معه وصوله إلى حَلْقِه) نصّ عليه*©؛ لأن 
النبي يك أمر بالإثمدٍ المررّح عند النومء وقال: اليه الصَّائمٌ». رواه 
أبو داود والبخاري فى «تاريخه»"2. من حديث عبدالرحمن بن 


النعمان بن ل بن هوذةء» عن أبيه» عن جده. قال ابن ع 


. الجائفة: طعنة تبلغ اليجوف. انظر: القاموس المحيط ص/ 98 مادة (جوف)‎ )١( 

(؟) الصّير: عٌصارة شجر مُرّ. انظر: القاموس المحيط ص/577» مادة (صبر). 

(*) القطور: ما يُقطر في الأنف أو الأذن أو الإحليل» من دهن وماء وكل سيّال. 
كتاب التنوير في الإصطلاحات الطبية للحسن بن نوح القمري. ص/48. 

(5) الذرور: ما يُِذْرٌ فى العين. انظر: القاموس المحيط ص/95" مادة (ذرر). 

)0( انظر مسائل عبدالله (؟/ 4 4) رقم 401 - 8174؛ ومسائل أبي داود ص/ 85 -50. 

(7) أبو داود في الصومء باب .”١‏ حديث //77» والبخاري في التاريخ الكبير 
(54/0).. وأخرجه - أيضاً - أبو عبيق فى غريت الحديت (098/1: 
وأحمد (/41/5: 544)»: والدارمي في الصومء باب 78 حديث ؛لالااء 
والحارث بن أبى أسامة»؛ كما فى بغية الباحث ص/5١١:‏ حديث 74ل 
والطبري في تهذيب الآثار (1/ 5074 - /490) حديث 7/48 - 01/اء وابن قانع 
فى معجم الصحابة (/ 484. :)35١7‏ والطبراني في الكبير )75١/55(‏ حديث 
١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7915/5) رقم 21115 والبيهقي (4/ 
© وابن الجوزي في التحقيق (؟1/٠1)‏ حديث 95 »٠١‏ والرافعي في 
التدوين (547/7)»؛ والمزي في تهذيب الكمال (459/11). وحكم عليه أحمد 
بالتكارة كما في مسائل أبي ماو ص/798: وضعّفه ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (0157/7. 

(0) كذا فى الأصول «سعيد»؛: وصوابه: «معبد». كما فى المصادر المذكورة قريباً. 

(0) نقل قوله أبو داود في سئنه (1/77/5) عقب الحديث /ا/ا8؟. 


إكانا كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


ع 


خديث منكرء وعبدالرحمن ضعيف ا وقال أبو حاته”!؟ : صدوق» 
ووثّقه ابن حبان”". ولأن العين مَنَقَذْء لكنه غير معتاد» وكالواصل 
مِن الأنف. 
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(وإلا) أي: وإن لم يتحقّق وصوله إلى حَلّقهء (فلا) فِطر؛ لعدم 
تحقّق ما ينافي الصوم . 

(أو استقاء) أي: استدعى القيء (فقاء طعاماً. أو 
مُراراًء أو بلغماًء أو دماًء أو غيرهء ولو قّلَ) لحديث أبي 
هريرة المرفوع: «مَن ذَرَعَهُ القيء»ء فليس عليه قضاءء ومّن 
استّقاة عمداًء فليقض» رواه الخمسة”". وقال الترمذي: حسن 


- 


.)194/8( انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(09) الات (/0/ ١1م).‏ 

(') أبو داود في الصومء باب 7"اء حديث 778٠١‏ والترمذي في الصوم» باب 78 
حديث ١٠7ل!؛‏ والنسائى فى الكبرى (7/ )7١6‏ حديث 27117١‏ وابن ماجه فى 
الصيامء باب 15؛ حديث 1775: وأحمد (4948/1)» وهذا لفظ الترمذي. - 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 941 -91)» والترمذي في العلل 
الكبير ص/ ١١5‏ : حديث 198؛ وسعيد بن منصورء كما في تغليق التعليق (؟/ 
7) وإسحاق بن راهويه» كما فى نصب الراية (؟1/ 559)» وابن أبى شيبة (؟/ 
8): والدارمي في الصومء باب 78 حديث 175+ والحربي في غريب 
الحديث :)775/١(‏ وأبو يعلى )587/١١(‏ حديث 55505.» وابن خزيمة (78/ 
5) حديث 19586 ١1951»ء‏ واين الجارودء حديث 785؛ والطحاوي (؟/ 
917)ء وفي شرح مشكل الآثار (5/ 781) حديث ٠178غ»‏ وابن حبان «الإحسان» 
(8/ 586؟) حديث 8١5لا‏ واين عدي 2)155١/5(‏ والإسماعيلي في المعجم 
يفره حديث 8»؛ والدارقطني (185/5غ» 5)») والحاكم (1/ 5ق 
7 والشاموخي في جزئه ص/49: حديث 7"ء وابن حزم في المحلى 
اي واين عبدالبر في الاستذكار »)181/1١(‏ والبيهقي (5194/5) د 


16 يان المياوات ياي ما يسك العناوم ويوجب الكفارة 
غريب . ورواه الدارقطت 20 وقال: إسناده كلهم ثقات . 

(أو أدخل أ جَوفه, أو مجوّف فى جسده» كدماغه» وحَلقه 
ويأطن قَرجهَا - وتفدّم في) باب '(الاستطابة0؟) : إذا أدخلت أصيعها - 
ونحو ذلك) أي : نحو الدّماغء والحلق» وباطن فَرْجِها كالدَبرٍ مهنا 
ينفذ إلى معدته شيئا مِن أيّ موضع كاق؛ ولو خيطاً ابتلعه كلهء أو) 
كلع (بعاضده أو رأس سكين؛ ٠»‏ مِن ف فِعلِه أو فِعل غيره يإذنه) فغاب في 
جوقهء 4" صومهء ويعتبر العلم بالواصل. فَحَوم في اامنتهى 


الغاية»: بأنه يكفي الظن. واختار الشيخ تقي الدين”": لا يفطر 
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> والبغوي في شرح السنة (96/5١؟)‏ حديث 2195265 وابن عساكر في تاريخه 
»)١5/55(‏ والمزي في تهذيب الكمال »)١57/9(‏ وابن حجر في تغليق 
التعليق :)١77/7(‏ واختلف في تصحيحه وتضعيفه» فقال الدارقطني: رواته 
ثقات كلهم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ووثق رجاله عبدالحق الإشبيلى في الأحكام الوسطى :)١5١/5(‏ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١١28‏ مع الفيض) ورمز لحسته. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير 91١/١(‏ 97): لا يصح. ونقل عنه الترمذي 
فى العلل الكبير: ما أراه محفوظا. 
وقال أ نحافدة شاف آلة كرت تحترطال وقاله انا جعت احم شولع 
ليس من ذا شيء. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة» عن النبي طق ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: قال عيسى بن يونس: 
َعَم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه. وقال البيهقي: تفرّد يه هشام بن حسان 
القُردُوسىء وقد أخرجه أبو داود فى السئن» وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً . 
وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 05) حديث 47: والشافعي في الأم (1/ )1١١‏ 
وفي مسنده (ترتييه 107/1) موقواً على ابن عمر رضي الله عنهما . 

ا 
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(*) الاختيارات الفقهية ص/ .15١‏ 


6١‏ كتلي الشياء حيان ما يقسد الحيوم ويوهب الكقارة 


فس اا اس ا ل 


هد م لاا 


بمداواة جائفة ومو ولا بحقنة . 


(أو داوى المأمومة) فوصل إلى دماغه (أو قر فى أذنه ما يَصِلٌ 
إلى .يفا لأ التماغ أجد التجوفين : فالواضل إليه يديه .فاق 
الصّومَ كالآخر. 

(أو استمنل) أي : استدعى المنيّ (فأمنى» أو أمذى) لأنه إذا فسد 
بالقّبلة المقترنة بالإنزال» قَلآن يفسد به بطريق أولئ» فإن لم يتزل فقد 
أتى محرّماًء ولم يفسد صومُّهء وإن أنزل لغير شهوة؛ فلاء كالبول. 

(آو كيل" ف لمسن» أو.باشير دون المج فأمنى. أو أمذى) لما 
روى أبو داود عن عمر أنه قال: امَشِشُْتٌ فقبّلتٌ وأنا صَائمء فقلتٌ: 
يا رسولَ الله» إني فعلتٌ أمراً عظييا ”2 َبَّلتٌ وأنا صَائمْء قال: 
أرأيتَ لو تمَضمّضتٌ من إناء وأنت صَائمٌ؟ قلت: لا بأس بهء قال: 
فده" فشَبّه القيلة بالمصوضة من حيث. إنها من مقدّمات القطرء 


)١(‏ الجائفة: تقدم تعريفها .)١47/5(‏ والمأمومة: هي الشجة التي تصل إلى م 
الدماغ. وهي ع الشجاج . لسع المثير ضص/ ١ل.‏ 

(؟) لفظ أبي داود: «صنعت اليوم أمراً عظيماً». 

هه أبو داود في الصومء باب الا حديث 7788. وأخرجه - أيضاً - النسائي في 
الكبرى )١98/5(‏ حديث 58١7؛‏ وابن أبى شيبة (6/ ١1)ء‏ وأحمد 301/١(‏ 
67)» وعبد بن حميد )5١/1١(‏ حديث بيثف والدارمي في الصومء ياب 5١‏ 
حديث ١”7١ء‏ والبزار /١(‏ 7”07) حديث 7375 وابن خزيمة (7/ 16؟7) حديث 
89 »؛ والطحاوي (؟/ 84 )» وابن حبان «الإحسان؛ (8/ )"1١‏ حديث 44 هلء 
والحاكم :)471/١(‏ وابن حزم في المحلى »)75١9/5(‏ والبيهقي (2318/5 
١10؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (5/ :)١١7‏ واب بن الجوزي في التحقيق (1/ /8): 
حديث :٠١89‏ والضياء فى المختارة )١1955 198 /1١(‏ حديث 34 .قن 
والمزي في تهذيب الكمال (16/ 7017 071. قال النسائي : هذا حديث منكر. - 


6 كتاب السيام > حر ع ل ويوجب الكفارة 


««مسسستديمد ندم عد موود 


فإن القٌبلة إذا كان معها نزول أفطرء وإلاء فلاء ذكره في «المغني» 
و«الشرح»»ء وفيه نظر؛ لأن غايته أنها قدتكون وسيلة وذريعة إلى الجماع . 

وَعُلِمَ منه: أن لا فِطر بدون الإنزال؛ لقول عائشة: «كان النبي 
يِه يقبّل وهو صائمٌ » وكان أملككم لإربه» . روا البخار 3 وروي 
بتحريك الراء وسكونهاء ومعناه: حاجة النفس ووطرهاء وقيل: 
بالتسكين: العضوء وبالتحريك: ١‏ 

(أو كرّر النظرء فأمنى) لأنه إنزال بفعل 5 ده وممكق التحرق 
منهء أشبه الإنزال باللمس . و(لا) يفطر (إن أمذى) بتكرار النظر؛ لأنه 
لا نصّ فيهء والقياسٌ على إنزال المنيّ لا يصح؛ لمخالفته إِيّاه في 
الأحكام (أو لم يكرّر النظرء فأمنى) أي: لا فِطر لعدم إمكان التحرّز 
مِن النظرة الأولىء وَعُلِمَ منه: أنه لو كرّر النظر فلم ينزل» فلا فطر. 
قال في «الشرح» و«المبدع»: بغير خلاف. 

(أو حَجَمَء أو احتَجم) في القفا أو في السَّاقء نص 
عليه" (وظهر كَمٌ) نصّ عليه"”"؛ لقول رسول الله ل: 


- ويكير مأمون» وعبدالملك. بين ععيدوواد هته ين واحد: ولا ندري ممن هذا . 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (؟/ )7٠١‏ : وقد ضعّف الإمام أحمد هذا 
الحديث؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن القُبلة للصائم. 
وقال ابن المنيثي كما في مسن القاووق: 01117/10: إسناده حسن . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ن. ووافقه الذهبي. 

)010 في الصوم. بات م 4ن دوي لكوك كوا ؛ وأخرجه ة أرقاات طلم 
في فى الصيام» حديث .1١١5‏ 

(؟) انظر مسائل عبدالله (5777/1) رقم 28457 ومسائل أبي داود ص/9: ومسائل 
اين هانىء (1757/1) رقم 4 . 

() قال في الفروع (44/7): وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فِطرّ - 


فل انساجة والتصهرةة. »). رواه أحمد والترمذيٌ من حديث 


رافع بن حَحديب” - د عووواء عي -أيضاا من دبلف قوبن 0 
إن لم يظهر دمُّ. 
000( حون (0/6>:), والترمذي في الصومء باب ك5 حديث ع/الوا وفي العلل 


000 


الكبير ص/١؟١:‏ حديث .75١8‏ وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (5/ )5١١‏ 
حديث 1/577؛ وابن خزيمة (771//7) حديث 1955» وابن حبان «الإحسان» 
(/:*) حديث ثلاهة”ء والطبرانى فى الكبير (7”747/5) حديث ا478: 
والحاكم :)478/١(‏ والبيهقي (06/5. 

قال الترمذي: حسن صحيحء ونقل عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا 
الباب حديث رافع بن خديج. 

وروى الحاكم عن علي بن المديني أنه قال: لا أعلم في الحاجم والمحجوم 
حديثاً أصح من هذا. وصحّححه ابن حزم في المحلئ (5/ 5 )7١‏ وابن عبدالهادي 
في تنقيح التحقيق 14/١‏ ). 

وقال اليخاري كما في علل الترمذي: هو غير محفوظ . 

ونقل الحافظ في الفتح (4/ /107) عن يحبى بن معين أنه قال: حديث رافع أضعفها . 
ونقل الترمذي عن إسحاق بن منصور أنه قال: هو غلط. 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)549/1١(‏ هو عندي باطل. 

أحمد (577/5)؛ وأبوداود في |! لصوم؛ باب 78 حديث /1751 3/٠‏ 7371/1 
ورواه - أيضاً - النسائى فى الكبرى (717/5 17517؟) حلياق 01# - لال 
161 27170 وابن ماجه في الصيام؛ باب 18 حديث 178+ والطيالسي ص/ 
1778 حديث 484غ: وعبدالرزاق (4/ )١١١‏ حديث 015لا وابن أبي شيبة (؟/ 
5١‏ والدارمي في الصومء باب 77: حديث 7/ا17» واين خزيمة (177/7) 
حديث 1477ء وابن الجارود (؟/75”7) حديث 85 والطحاوي (48/7)» وابن 
قائع في معجم الصحابة (١19/1١)؛‏ وابن حبان «الإحسان» )7١١/4(‏ حديث 
577" والطبرانى فى الكبير (؟91/5,: 985: )٠١١‏ حديث 1505ء 2151 
14547 وف الأوظ (8>/8) حديت ا3ؤة1 :وق سند الشناسين 11/13 
لاا 13؟) حديث اهل لاجرلا كححى لكلف 5 ١/ال)‏ حديث 21١84‏ 
(ك/راى ١دلء‏ 1لا 7”15)ء حديث 7418,كء 37846 1/8" - 


6ك كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


مسسند سد امسو مط نإ جل و 7 جا كلخ مقت هه وض اهن 3 3ج 0 301 لل ل ل 110090303131633 


وقحداة اين و وا 0 : وأسافة بخ 


- ولاغ“, لااولاء 14هلاء والإسماعيلي في المعجم (١/54/!ا4)‏ حديث 155» 
والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي (4/ 575): والخطيب في تاريخه (117/5)» 
وابن عساكر في تاريخه (97/ 4/ا1). (78/ 21١8‏ (117/854) وابن يشكوال 
فى الغوامض اجات 6٠١/0‏ ) حديث 8ل4. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: ووافقه الذهبي. 
وقال الحاكم - أيضاً -: قال أحمد: وهو أصح ما روي في هذا الباب. 
وصححه ابن حزم في المحلى (5/ 54 .)5١‏ 

»58 ورواه - أيضاً - أبو داود في الصيامء باب‎ .)١55 أحمد (4/؟11.‎ )١( 
- 7178 حديت‎ )7737- 7١1//5( والنسائى فى الكبرى‎ ٠ 75734 حديث‎ 
حديث 1581غ والطيالسي ص/‎ ١1 وابن ماجه في الضيام؛ باب‎ "06 
وفي اختلاف‎ )750 /١ حديث 8١١1ء والشافعى فى مسنئده (ترتيبه‎ »© 7 
/6( حديث 011لا وابن أبى شيبة‎ )7١9/5( الحديث ص/ 519» وعبدالرزاق‎ 
- 8806 /4( والدارمي في الصيام» باب 35 حديث الالااء والبزار‎ 
حديث 579" - 75417/5ء والطحاوي (49/7): وابن حبان «الإحسان»‎ 289 
- 11/5/19 حديث #ا#املاء 4لاملاء والطبرانى فى الكبير‎ )".4 - *:0/0( 
- لاك مم - لامى دحك /910)) حديث 115( - الالاء لكالا‎ 
وابن‎ »)١975١/5( 1814لاء 88 الاء والحاكم (١/558)؛: وابن عدي‎ » 45 
/4( والبيهقي‎ »507- 4٠8 شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/775. حديث‎ 
ليس في هذا الباب‎ :)777/١( قال البخاري كما في علل الترمذي‎ .»6 
شيء أصح من حديث شداد بن أوسء وثوبان. ونقل الحاكم عن إسحاق بن‎ 
رلخرية أنه قال: هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة. وصحّحه ابن حزم في‎ 
. وقال النووي في المجموع (507/5): إسناده صحيح‎ .)3١4/5( المحلى‎ 
.019/5( وانظر: تنقيح التحقيق‎ 

(؟) أخرجه أحمد (151/5: 508) . ورواه - أيضاً - النسائي في الكبرى (؟/ 
4) حديث 8190 - 91١ء‏ وابن أبى شيبة (/01): وأبو يعلى /١١(‏ 


4) حديث 5844» والطحاوي (98/1: 44)»: والطبراني في الأوسط - 


6" كتاب الصيام 


١ 
قت‎ 


- ياب ما يفسد الصوم 


4 0 رن 
2 وأبي جريزة 0 ومعقّل بن سنان ٠.‏ وهو سي داود من 


حديث ثوبان» ولابن ماجه من حديث شدادء وأبي هريرة . وهذا يزيد 


000 


اث 


فر 


)١١/5(‏ حديث 5015, وابن عدي 2)77١/١(‏ وأبو نعيم في ذكر أخبار 
أصبهان (78/1)؛ والخطيب في تاريخه /١7(‏ 80)» والرافعى فى التدوين (/ 
© وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ .)1١5‏ وضئّفه ابن عدي بقوله: 
ليس بمحفوظ. 

أخرجه أحمد (5/ .)1١١‏ ورواه - أيضاً - النسائى فى الكبرى (7/ 777) حديث 
6 والضياء في المختارة (5/ 98) حديث 1:08 1708 والبيهقى (4/ 
)ل والخطيب في تاريخه (708/4). وضعّفه ابن عبدالبر في الاستذكار 
2.»2/٠(‏ وانظر علل ابن المديني ص/ :7١‏ وعلل الدارقطني (7/ 197). 


أخرجه أحمد (514/7). ورواه - أيضاً - النسائى فى الكبرى (7/ 758 - 
75) حديث 7١75‏ - 71837 وابن ماجه في الْضِيام» باب 18: حديثت 
9»؛ والشافعي في السئن المأثورة ص/ 777» حديث ١0لء‏ وابن أبى شيبة 
م ١م)ء‏ وأبو يعلى )178/1١(‏ حديث 4859:. (١١1/*١1ء‏ 117) حريقا 
28 5556. والطحاوي (5؟/44).: والعقيلى (357/5, 84ا. 845) 
والطبراني في الأوسط (1/ 500) حديث 1597.: وابن عدي (1149/8) (4/ 
ل مهل وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 23772 حديث 2108 
والبيهقي (557/5): والخطيب في تاريخه )5١8/١5(‏ وفي الموضح )0/ 
5) وابن عساكر في تاريخه (717/ 776: /11/ 147). وصححه ابن حزم في 
المحلى .)5١54/5(‏ 

وضعّفه اين عبدالبر فى الاستذكار .)177/1١(‏ 

وروي عنه موقوفاً - أيضاً - أخرجه عبدالرزاق (4/ ١51؟)‏ رقم 2:25 وأحمد 
في العلل ومعرفة الرجال (؟/ 115) رقم 5085»: والنسائي في الكبرى (7/ 711 
-118) حديث 7147 - 3188؛ والعقيلي (7/ 57) ورجّح وقفه. وانظر علل 
الدارقطنى /١٠١(‏ الاك ١ككء‏ 5ت ردك لإ١1).‏ 

أخرجه أحمد (4/4/5» 488)» ورواه - أيضاً - النسائي في الكبرى (5/ 
4 حديث 7177 وابن أبي شيبة (44/5): وابن أبي عاصم في الآحاد - 


65 كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


على رتبة المستفيض . 
وقال امد : فيه غير حديث ثابت» وكيا حديث رافع”"' . 


قال ابن المدينى : أصح شىء 2 هذا الياب حديث ثوبان» 
وشداد وصححهما 0 والبخار 7 . 


> والمثانى (/8) حديث 1555غ والطحاوي (48/75)»: والطبراني في الكبير 
01/95 جدينك 5 ورواه النسائى فى الكبرى (5/ 77؟) حديث 11535 
والبزار «كشف الأستار» .»١ 55 )1174/1١(‏ *١٠٠ء‏ والرويانى فى 
منده (84/5) حديث 1746ء والطبرانى فى الكبير (90/ 077 حديث 
7 . والرامهرمزي فى المحدث الفاصل ص/ 476 : جديث 40650 واين عدي 
06/0 عمقل بن ريطا المزتى رضى الله عنه. 
قال الترمذي في العلل ص/ 174: قلت لمحمد بن إسماعيل: حديث الحسن 
عن معقل بن سنان أصح أو حديث معقل بن يسار؟ فقال: معقل بن يسار أصحء 
ولم يعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. 
وقال علي بن المديني في العلل ص/ :5١‏ رواه يونس عن الحسن» عن أبي 
هريرة» عن النبي كه . ورواه قتادة» عن الحسن» عن ثوبان» عن النبي كل . 
ورواه عطاء بن السائب»: عن الحسن؛ عن معقل بن يسارء عن النبي كك . ورواه 
مطرء عن الحسن» عن عليء عن النبي كك . وضعفه ابن عبدالبر في الاستذكار 
)178/٠١(‏ وصحّحه ابن حزم في المحلى (5/ 5 .)7١‏ وغير واحد من الأثمة 
كالإمام أحمدء وابن المديني» والترمذيء والحاكم وغيرهم. انظر سنن 
الترمذي (8/ »)١44‏ وصحيح ابن خزيمة (771//7): ومستدرك الحاكم /١(‏ 
8 155)ء وسئن البيهقى (1733/4) وقد خصص باباً لذكر أقوال حفاظ 
الحديث في تصحيح هذا الحديث. 

. 017177 /79( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم (5/ 161)» تعليق رقم .)1١(‏ 

(*) انظر العلل الكبير للترمذي ص/؟؟1. 


/ا6؟ كتايا الصياع دحتي ها بابد الضور م ا 


- )غ20 0200( عع( 

وهو قول غلي 27 واين عباس”"+ وأبي غريرة”” "ع بوعاقشة 3 

ورخخص فيها أبنو سعيد الخدري20, وابن 0 وقاله أكثر 

العلماء؛ لما روى ابن عباس: «أن النبئ كَِنهِ احتَجَمَ وهو ضَائِما. 
زواة لجار 7 


وجوابه: أن أحمد ضعّفه في رواية الأثره؛ لأن الأنصاريً" 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (177/1) رقم 7 وعبدالرزاق (5/ )١5١١‏ رقم 
15:؛ ومسدد في مسئدهء كما في المطالب العالية /١(‏ 418) رقم ٠١91‏ 
وابن أبي شيبة (7/ .)0٠‏ 

)١(‏ لم نقف عليه» بل المروي عنه خلافه؛ لما سيأتي» ولما أخرجه وكيع في نسخته 
عن الأعمش ص/ 55» رقم 1غ وابن أبي شيبة (5/ 901) والبيهقي (5/1١1»؛‏ 
)2١5‏ عنه رضي الله عنه في الحجامة للصائم» قال: الفطر مما دخل وليس 
مما يخرج . ٠‏ وذكره البخاري في الصوم» باب 77 قبل حديث للقكء معلقاً 
بصيغة الجزم. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (517/7) رقم /0”, وعبدالرزاق (5/ )5١١‏ رقم 
675لاء وعبدالله .في مسائله (/559. 570) رقم 48804. 

(4:) أخرجه النسائي في الكبرى (18/6)) رقم 97١ل7ء‏ وابن أبي شيبة (01/7). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (71//7؟) رقم 7374 510لا وابن أبي شيبة (7/ 
07 ). وابن ختيمة (/3726) رقم 98 1غ والدارقطني كه 
والبيهقى (554/5). 

00( رجه بن أبى شيبة (/51). 

(0) في الصومء أن الا حديث 19748 1974, وفي الطب» باب ١١؛:‏ حديث 
04 

() تاريخ بغداد (ه/ .)5٠١‏ 

(9) هو محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأتصاريء أبو 
عبدالله: البصريء القاضي توفي سئة ( 15١1ه)‏ رحمه الله تعالى . تهذيب الكمال 
(89/6ة). 2 


لملا حاب الرياح ح باب 5 ياي السرم يوجن الكلارة 


كتوتتعتدت تود ددج جه 3ق سا 


سدس د سو ا لددو تف توتو سيت 


ثم لو صَحّء فهو منسوخء بدليل أن ابن عباس - وهو راويه - 
كان يُعِذٌ الحجّام والمحاجم قبل مغيب الشمسء فإذا غابيت» 
1 100 2 
احتجم. كذلك رواه الجوزجاني0 7" . 
ويحتمل أن يكون لعذر؛ لما روى أبو بكر بإسناده عن اد بن عباس 


ء5١ رواية الأنصاري المشار إليها أخرجها الترمذي في الصومء باب‎ )١١ 
/7( حديث 7/الاء والنسائي في الكبرى (5/ 7785) حديث 73771 والطحاوي‎ 
والطبراني في الأوسط (14/7) حديث (5785؟7) عن محمد بن عبدالله‎ ؛2١‎ 
الأنصاري» عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس: «أن‎ 
النبي عد احتجم وهو صائم». لفظ الترمذي. ولفظ النسائي والطحاوي‎ 
بلفظ: «وهو محرم».‎ )”16/١( والطبراني: «صائم محرم». وأخرجها أحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
وقال النسائي: هذا منكر ء لا نعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري ؛ ولعله‎ 
أراد أن النبي يَكِهِ تزوج ميمونة.‎ 
أنكر معاذ بن معاذ‎ :)1١١8/١( وقال أبو خيثمة كما في العلل ومعرفة الرجال‎ 
ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري» عن حبيب بن الشهيد.‎ 
قلنا: رواه البخاري - كما تقدم - من طريق أيوب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهماء به.‎ 
فظهر من هذا أن إعلال من تقدم ذكرهم من الأئمة إنما هو لرواية الأنصاري.‎ 
. والبخاري رواه من غير طريقه‎ 

(0) تقدمت ترجمته (/137) تعليق رقم 6 

(؟) أثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا لم نقف عليه في شيء من كتب الجوزجاني 
المطبوعة؛ كما لم نقف عليه عند غيره. ورواه عبدالرزاق )51١/4(‏ رقم 
١0؛‏ "الا ومالك في الموطأ )١198/١(‏ بنحوه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


لملعانا كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


قال: «احتجم لني له من شيء كان وجده2'00. 


وأحاديثنا أكثرء واعتضدت يعمل الصحابة”"©.» وهي قولء» 
وحديثهم فِعلُ؛ والقول مقدَّم؛ لعدم عموم الفعل؛ واحتمال أنه خاصٌ 
بد ولت عذيكي رةه لأنه عرائق لكك الأصل» اكه يلزم مي 
مخالفة الأصل مرة واحدةء بخلاف نَسْخ حديثنا؛ لأنه يلزم منه 
مخالفة الأصل مرتين. 

فإن لم يظهر دمء فلا فِطر. 

و(لا) فِطر (إن جَرَحَ) الصائم (نفسهء أو جَرَّحه غيره بإذنه» ولم 
يصل إلى جوفه) شيء من آلة الجرح (ولو) كان الجرح (بدل الحجامة) . 

(ولا) فطر (بقَضْد”” وشَرْط”*'. ولا بإخراج دمه برُعاف) لأنه لا 
نَضٌّ فيهء والقياس لا يقتضيه. 


(أي ذلك) المذكور ين الأكل والشَّربِء وما عُطف عليهما 
(كَعَلَ) الصائمٌ (عامداً) أي: قاصداً للفعل (ذاكراً لصومهء مختاراً) 
لفعله (قسَدَ صومّه ولق جتهل التحريم) لعموم :ها سبق (قلا يقطر غير 
قاصد الفعل: كمن طار إلى حَلّقه غبار ونحوه) كذباب (أو ألقي في 


)١(‏ أبو بكر يحتمل أن يكون الخلالء أو غلام الخلال» وكتاباهما لم يطبعاء وقد 
أخرجه البخاري في الطبء باب 18: حديث 21/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : «احتجم النبي يك في رأسه وهو محرم» من وَجَع كان به...2. 

(؟) تقدم تخريج أقوالهم (5/ 191) تعليق رقم (52720101). 

(0) المَضد: شق العرق لاستخراج الدَّمِ. لسان العرب (7175/8)؛ مادة (فصد)ء 
والقاموس المحيط صض/ ١ل‏ مادة (فصد). 

(5) الشَّرْط: بَرْعْ الحجّام بالمشرط» مأخوذ من البزغ وهو الشق. لسان العرب (/1/ 
؟*3”) و(118/48).ء مادة (يزغ). 


لها اكب ضاوع بل كا ماع الوه موحل لقا 
ماء فوصل إلى جُوفة: وتحوه) لأن غير القاضد غافل غير مكلّف» 
وإلاء لزم تكليف ما لا يطاق. 

(ولا) يُفطر (نَاسٍ) لفعل شيء مما تقدَّم ؛ لقوله كَل : «عُفي لأمتي 
عن خجلا والتسياك وما استكرهوا 0 ولحديث أبي هريرة 
يرفعه: امن نسي وهو صَائم فأكل أ و شَرِبَء لبتم صومة فإنما 
أطعّمه الله وسقاة». متفق عليه" (تُرضاً كان الصوم أو تفلاً) لعموم 
الأدلة. 


(ولا) يُفطر (مُكرةٌء سواء أكره على القعل) أي: الأكل وتحوه 
(حتى قَعَلَ) ما أكره عليه (أو قعل بهء بأن سور 
ناقماء كما لو أُوجرٌ رَ المغمى عليه معالجة) لعموم قوله كَلله: ١‏ 
استكرهُوا عليه». 

(ويُفطر) الصائم (برِدّة) مطلقاً””"؛ لقوله تعالى: ظلَيْن أشرّكتَ 
ليَحبَطنّ 0000 وكذلك كل عبادة حصلت الرّدَّةٌ في أثنائها؛ 
فإنها تُفيِدها. 

(و) يُفطر ب(مَوتء فَيُطعَم من تركته في تّذر وكقّارة) مسكين؛ 
لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه؛ لتعذر قضائه (ويأتي) ذلك مفصّلاً 
في كم القضاء؟ . 

)000( تقدم تخريجه (؟/رواطك)ل تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) البخاري في الصومء باب 5”ء حديث 1917ء وفي الأيمان والنذورء باب 
06 حديث 25559 ومسلم في الصيام؛ حديث .1١11١58‏ 

(5) «أي: عاد إلى الإسلام في يومهء أو لم يعده. ش. 


(4) سورة الزمرء الآية: 56. 
ف لاني 1" 


ذل كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


(وإن دخل حَلْقَهِ ذبابٌ أو عُبارٌ طريق» أو) غبارٌ (دقيق» أو دخان 
من غير قصد) لم يفطر؛ لعدم القصدء كالنائم. وعُلِمَ منه أن مَن ابتلع 
الدخان قصِدا > نل صومه . 

(أو قطر”'2 في إحليله) دُهنا أو غيره» لم يفطر (ولو وصل مثانته) 
لعدم المنفذء وإنما يخرج البول رشحاً» كمداواة جرح عميق» لم 
يصل إلى الجوف . 

والمثانة: العضو الذي يجتمع فيه البول» وإذا كان لا يستمسك 
بولهء قيل: مَثْنَ الرجلّ - بكسر الثاء - فهو أمثن» والمرأة مثنى. 
وقال الكسائي”": يقال: رجل مَْنّ ومثون. 

(أو فكّر فأمنى. أو أمذى) لم يُفطر؛ لقوله يَكنِ: «عُفِيَ لأمّتِي مَا 
حدّئت به أنفسهًا مَا لم تعمّلء أو تتكلّم بوه”". ولأنه لا نص فيه» 
ولا إجماعء وقياسه على تكرار النظر لا يصحٌ؛ لأنه دونه في استدعاء 
الشَّهوة» وإفضائه إلى الإنزال. (كما لو حصل) الإنزال (بفكر غالب) 
أي: غير اختياري»؛ بأن لم يتسيّب فيه. 

(أو احتلم» أو أنزل لغير شهوة. كالذي يخرج منه المني أو 
المَذي لمرضء أو) ل(سّقطة) من موضع عال (أو خرجا منه لهيجان 
شهوة مِن غير أن يمس ذكره) بيد أو غيرها منهء أو مِن غيره. 
)1غ( في الح»: «أقطر». 
(؟) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة )١١8/15(‏ وفيه: ممثون» - بدل مثون - 

وكذلك في لسان العرب (17/ 99) اممثون» فلعل «مثون» خطأ وقع من الناسخ . 
() أخرجه البخاري في العتق» باب 5: حديث 5078» وفي الطلاق باب ١١1»؛‏ 


حليك 34هلاء. وفى الأيماف والذون يات 18+ حديف 23534 وصسلم ف 
الإيمان: حديث ا7١:‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


النهار (أو) 2 للياد ين ماشرة هار اذ قط لات * 3 


(أو ذرعه القيء) بالذال المعجمة. أي: غلبه وسَبَقّه لم يفطر؛ 
للخبر”'' (ولو عاد) شيءٌ مِن قيئه (إلى جُوفه بغير اختياره) لأنه كالمُكره 
(لا إن عاد) القيء إلى جَوفه (باختياره) ولو لم يملأ الفم؛ أو ذّرعه 
القيء؛ ثم أعاده عمداًء فإنه يفطر بذلك» كبلعه بعد انفصاله عن الفم . 

(أو أصبح) الصائمٌ (وفي فِيه طعامٌ كَلَقَظَه) أي: رماهء لم يفطر؛ 
لعدم إمكان التحرّز منهء ولا يخلو منه صائم غالباً. 

(أو شقٌّ) عليه (لفظه) أي : رمي الطعام الذي أصبح بفمه؛ لعدم 
تميزه عن ريقه (قَبّلعه مع ريقه بغير قَصِدء أو جرى ريقه ببقية طعام 
تعذّر رميه) لم يفطر بذلك؛ لما سبق. 

(أو بلع) الصائمٌ (ريقه عادة) لم يفطر (لا إن أمكن لفظ”” بقية 
الطعام؛ بأن تميز عن ريقهء فبلعه عمداًء ولو) كان (دون حِمّصّة) فإنه 
يُفطر بذلك؛ لأنه لا مشقّة في لَفظِه والتحرّز منه ممكن. 

(أو اغتسل) لم يفطر؛ لأنه تل اكانَ يدركُه الفجرٌء وهو جنب مِن 
أهِلِهِ ثم يغتسِلٌ ويصومٌ». متفق عليه(" من حديث عائشة وأم سلمة. 
ولأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجرء فيلزم جواز 


.)5( تقدم تخريجه (114/0) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) في «ذ؛: «لفظه؛. 

(*) البخاري في الصيامء باب 77ء 78 حديث هلاؤل اكول ع موك 
1١‏ 1515ء ومسلم في الصيامء حديث ١١1١9‏ (كلاء لالاء 4لاء 46). 


إارنس كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


الإصباح ججنباً. احتجّ به ربيعة والشافعي؟. 


(أو تمضمضء أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماءٌ عَلْقّه بلا 
قَضَد: أو بلع ما بقى مِن أجزاء الماء بعد المضمضة» لم يفطر) لأنه 
واصل بغير قصدء أشبه الذباب. 
(وكذا إن زاد على الثلاث”' فى أحدهما) أي: الفعلين» وهما 
(أو بالغ فيه) أي: في أحدهماء بأن بالغ في المضمضة أو 
الاستنشاق؛ لأنه واصلّ بغير اختياره. 
(وإن فَعَلَهُما) أي: المضمضة والاستنشاق (لغير طهارة) أي: 
وضوء أو عسل (فإن كان لئحاسة ونحوهاء فكالوضوءء وإن كان عبثاً 
أو لِحَرّ أو عطش » كره) نص ع ل حبك عن الصائم 
يعطش »2 فيمضمض » ثم يمج الماء؟ قال : يرش على صدره أحبٌ إلي” 1 . 
(وحكمه) في الفطر (خكم الزائد على الثلاث) فلا يُقطر به؛ على 
(وكذا إن غاص في الماء في عُسل غير مشروع أو إسراف: أو 
كان عابثاً) فيُكره له ذلك» ولا يفطر بما يصل إلى جوفه بلا قصد. 
(ولو أراد أن يأكل أو يشرب مَن وجب عليه الصّوم في) نهار 
)١(‏ انظر: الأم (48/7)» والتمهيد لابن عبدالبر /1١1(‏ 178). 
00( فى انجلا «ثلاث)؛ ., 
(9) مسائل حنبل؛ كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 2)41/1/١(‏ 


وانظر: الفروع م/مه). 
5( مسائل أت داود ص/ 97. 


لون حل الصناء بح يان جا لقعي عدي و ا 


(رمضان» 150 أو 59 وَجَب إعلامّه على من رآه) كإعلام نائم 
إذا ضاق وقت الصلاة. 

(ولا يُكره للصّائم الاغتسال) نهاراً لجنابة ونحوها؛ لما تقدَّم مِن 
حديث عائشة وأم سلمة”' (ولو) كان الاغتسال (للتبرٌدِ) لأن فيه إزالة 
الضجر مِن العبادة» كالجلوس في الظل البارد» قاله المجد (لكن 
يستحبٌ لمن لزمه الغسل ليلاً ِن جُنْبٍ وحائض ونحوهما) كنفساء 
انقطع دمّهاء وكافر أسلم (أن يغتسل قبل 3 الفجر الثاني) خروجاً 

مِن الخلاف» واحتياطاً للصوم (فلو أخره) أي: الغسل (واغتسل 
أي : بعد طلوع القجر العا للضم عموقة) لما تقدم عن خلييك 
عائشة وأم ا وكان أبو هريرة يقول: «لا صَوم لَهُ2. ويّروي 
ذلك عن النبي كل ثم رجع عنه”". قال سعيد بن المسيب: رَجَعَ 


.)7( تقدم تخريجه (5/ 20777 تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام؛ حديث 1١١95‏ (18): عن عبدالملك بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن؛ عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص» يقول في 
قصصه: من أدركه الفجر جباًء فلا يصم. فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن 
الحارث فأنكر ذلك» فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معهء حتى دخلنا على عائشة 
وأم سلمة فسألهما عبدالرحمن عن ذلك» قال: فكلتاهما قالت: كان النبي وين 
يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» فذكر 
ذلك له عبدالرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة» 
فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة» وأبو كر حامر كلك كلف قال: 
فذكر له عبدالرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما 
أعلم. 
ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: 
سمعت ذلك من الفضل» ولم أسمعه من التبي كلل. - 


56 كتاب الصيام - ياب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


أبو هريرة عن قتياه”" . 

قال الخطابي”"2: أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه 
منسوحٌ؛ لأنَّ الجماع عن محزما على المناك .زمد النوم» قلمة أباخ 
الله الجماع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن 
يصوم. 

(وكذا إن آخّره) أي: العُسل (يوماً) فأكثر (لكن يأثم بترك 
الصلاة) أي: تأخيرها عن وقتها (وإن كَمَرَ بالترك) أي : تَرْك الصلاة 
(بَظلَ صومُّه) بالرّدَةِ (بأن يُدعى إليها) أي: يدعوه الإمام أو نائبه إلى 
صلاة (وهو صائم فيأبى) حتى يتضيق”" وقت التي بعدها (أو) كَمَرَ 
(بمجرد الترك) أي: ترك الصلاة (ين غير دُعاء على قول الآجري» 
وهو ظاهر كلام جماعة) لظاهر الأخبار””“»: فيبطل صومُّه للرّدة. 

(وإن بَصَّقّ نخامة بلا صد مِن مخرج الحاء المهملة؛ لم يفطر) 
بذلك» ويآتي حُكمٌ ما إذا بلعها في الباب بعده'”. 

(ومّن أكل ونحوه) بأن شربء أو جامع (شاكًا في طلوع الفجر. 


ت قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبدالملك: أقالتا في 
رمضان؟ قال: كذلك؛ كان يصبح جنيا من غير حلم؛ ثم يصوم. 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ص/ 775: رقم 7 :»؛ والطحاوي .)2٠١5/”(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار (؟5/١1١)‏ رقم 4غ والبيهقي .)5١5/54(‏ 

(1) معالم السئن .)١١5/7(‏ 

9ر4 في ااح1: «يتضايق»؟ . 

(:) انظر: (06/9) . 

(ه) (ه/41). 


دكن كتاب الصيام - باب ما يقسد الصوم ويوجب الكفارة 


ع 


ودام شكُهء فلا قضاء عليه) لظاهر الآية؛ ولأن الأصل بقاء الليل» 
فيكون رَمَان الصّلكٌَ هنه: 


(وإن أكل يظنٌ طلوعه) أي : الفجرء قال في «الفروع»: كذا جزم 
به بعضهمء وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه 
لا يمنع نية الصومء وقّصده غير اليقين. والمراد - والله أعلم - 
اعتقاده طلوعهء ولهذا فرض”"؟ صاحب «المحرر» فيمن اعتقده 
نهارآء فبان ليلاً؛ لأن الظانَّ شاك ولهذا حَصُّوا المنع باليقين» 
واعتبروه بالشَّكُ فى نجاسة طاهرء ولا أثر للظنٌ فيه» وقد يحتمل أن 
الظن والاعتقاد واحدء وأنه يأكل مع الشلكٌ والتردٌدء ما لم يظن أو 
يعتقد النهار (كَبَانَ ليلاًء ولم يجدد نية صومه الواجبء قضى) لأنه 
قَطعّ نية الصوم بأكله يعتقده نهاراًء والصوم لا يصحٌ بغير نية. 

(وإن أكل: ونحوه: شاكًا في غروب الشمسء ودام شكّه) 
قضى؛ لأن الأصل بقاء النهار. 

و(لا) يقضي إن أكل ونحوه (ظانًا) غروب الشمسء ولم يتبين له 
الحال؛ لأن الأصل براءته. 

(ولو شَّكّ) في غروب الشمس (بعده) أي: بعد الأكل ونحوه 
(ودام) شك قاذ ققاء غلية؟ لأنه لم يوجد يقين أزال”") ذلك الظنّ 
الذي بنى عليه؛ فأشبه ما لو صَلَّى بالاجتهاد”". ثم شَلكَ في الإصابة 
بعد صلاته . 


)0غ( في ا ولذ؛: افرضه؟ . 
() في «ذ»: «لزوال». 
() في «ح»: «باجتهاد؛ . 


ذا سداس 2 ماران ها بقعيط العتيه ويوجب الكفارة 


(أو أكلّ يظنٌ بقاءً النهارء قَضى) ما لم يد يتتحقق . أنه كان..بغد 
الغروب؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل» ولم يُتمّه. 

(وإن يَانَ) أنَّ أكله ونحوه كان (ليلاً» لم يقض) لأنه أتمَّ صومه 
(وإن أكل) ونحوه (يظنٌ - أو يعتقد - أنه ليل» كَبانَ نهاراً في أوله) 
بأن أكل يظنٌ الفجر لم يطلع؛ وقد طلع (أو آخره) بأن ظنَّ أن الشمس 
م لمواسن وحو ا رادو و بر 
ولم يُتمّهء وقالت أسماء: "أفظرنًا على عهدٍ رسول الله يك في يوم 
غيم”"': ثم طلعَتِ الشَّمسٌ) كيل لهشام بن عروة - وهو راوي 
اليف > ا بالتضياءة قال اليد من قفناة روا إلجمد 
والبخاري”” . ولأنه جَهِلَ وقتّ الصوم فلم يعذرء كالجهل بأول 
رمضان. 

#تتمة»: لو أكل ونحوه ناسياء فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه 
عمداًء قضول. قال في «الإنصاف»: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في 
الخلع؛ لأجل عدم عود الصفةء ثم فَعَلَ ما حَلَفَ عليه. 


)١(‏ في «ح»: «أمرنا». 
(0) في مسند أحمد (757/5) زيادة: «في رمضان». 
(*) أحمد (4057/5: والبخاري في الصومء باب 47» حديث 1909. 
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(وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عُذرٍ شّبّق'' ونحوه) كمّن به 
مرض ينتفع بالوطء فيه (بذّكّر أصلي في قَرْجٍ أصليء قُبّلاً كان) الفرج 
(أو دبرا من آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طبر (بحيٌ أو ميت 
أنزل 3 لاء فعليه القضاء والكقّارة» عامداً كان: أو ساهياًء أو 
عافاة ا مقطاء متطاراء 21 قرعا ايقن ب«سواع كرس 
فَعَلّه) أي الجماع (أو قعل بهء مِن نائم وغيره). 

أما وجوب الكمّارة» فلحديث أبي هريرة قال: «بينا نحن جلوسٌ 
عند النبي كَل إذ جاءه رجلء ققاق؟ يا رسوق اش قال نا نقَ؟ 
قال: وقعتٌ على امرأتي وأنا صائمٌ؛ فقال رسول الله كِ: هل تَحِدٌ 
رقبة تعتقّهًا؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصُومٌ شهرَينٍ متَنَابِعِينِ؟ 
قال: لاء قال: فهل تجد إِطعَامَ سئَّيْنَ مسكيناً؟ قال: لا ا 
كيه فبيئًا نحن على ذلك أَتِيَ النبيْ يك برق فيه تمرٌ - وَالعَرَقُ : 
المكتّل - فقال: أين السائلة؟ قال: أناء قال: حُذْ هذا فَتَصَدّق به 
فقال”": على أفقرٌ منّى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتّيها أهل بيت 


,)1715 /80( تقدم تعريفه‎ )١( 

(؟) انظر مسائل صالح (18/5؟) رقم /91همء 197 - 9917: ومسائل عبدالله (؟/ 
5605 108) رقم 885: 486: 488» ومسائل أبي داود ص/ 57. 

[49) 5 الح1: «فقال الرجل» وهو موافق لرواية البخاري. 
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أفْمرٌ من أهل بيتي» فضّحكٌ النبئُ كلل حتى بَدَت أنيابه» ثم قال: 
أطعمه أهلَّكَ» متفق عليه0©. وأما وجوب القضاء؛ فلقوله يكن 
للمجامع : لين توا مكائة» رواه أنق 3 


(0) 


قف 
إفرة 


البخاري في الصومء باب 78 الا حديث 19735: 219717 وفي الهبة» باب 
لء حديث ٠756ء‏ وفى التفقات. باب ١‏ حديث 5758», وفى الأدب» 
باب 8”؛ 460. حديث 0 14 وفى الأيمان والتذورء أ ا 
5» حديث 9٠لا ١‏ الات ١الااء‏ وفى الْيُحَدَوقء باب 75ء حديث ١'م3‏ 
مالو قافنا دعطديف وازق. . 7 

في الح24: «كفر وصم» وزيادة «كفر؛ غير موجودة في الحديث. 

في الصومء باب لالا. حديث 27797 ولفظه: «وصم يوماء واستغفر الله . 
وأخرجه - أيضاً - ابن خزيمة (/*777) حديث 15805ء وأبو عوانة فى مسنده 
«الجزء المفردة ص/153» والطحاوي :)1١18/8(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(107/4) حديث 1515 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ 114) 
رقم 477» والدارقطني (7/ »)5١١ 614٠‏ والبيهقي (5775/5)» وابن عبدالبر 
في التمهيد (1/ 174: )١5‏ كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا. 

وقد أعل هذا الحديث سئدا ومتنا. 

قال ابن خزيمة: هذا الإسناد وهم. 

وقال أبو عوانة فى مسئده (الجزء المفرد ص/57١):‏ روى هذا الحديث 
صفيان» . :ومعمن. والأوزاعي»؛ وصالح بن أبي الأخضرء ومتصورء 
وعبدالجبار» والليث» ومحمد بن أبي حفصة» وإبراهيمء وعقيل كلهم شبيها 
بشيء واحدء إلا أن هشام بن سعد قال: عن أبي سلمةء وقال: «صم يوما 
مكانه». 

وقال اين عدي 0/ اه ؟): رواه الثقات» عن الزهري» عن حميد بن 
عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة...؛ وخالف هشام بن سعد فيه الناس...؛ ومع 
ضعفه يكتب حديثه: والحديث حديث حميد بن عبدالرحمن . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (// 11/5): هشام بن سعد لين ضعيف» سيما عن 
ابن شهاب. وقال في الاستذكار :)٠٠١ /1١(‏ وهشام بن سعد لا يحتج به في - 
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ل ا 000 


حديث ابن شهاب. 

وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(؟1/١171)‏ : وطريق مسلم 
أصح.ء وأشهرء وليس فيه: صم يوماً» ولا مكيلة التمرء ولا الاستغفار» وإنما 
يصح حديث القضاء مرسلا. 

قلتا : لم يتفرد بهذه الزيادة هشامء بل تابعه كل من : 

.)١57/ص إبراهيم بن سعد أخرجه أبو عوانة (الجزء المفرد‎ - ١ 

١‏ - والليث بن سعد أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1095/5)؛ 
حديث 18١15ء‏ والبيهقى (5/5؟5١).‏ 

#اتوآيى أويين أخرحة الدارقطق :(ز »95 والبنيقن (6/2: 

4- وعد لجان بن حمل أغَرجة آي و هواتة (التجره المقرد عراه 014-42 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (:/1975) حديث 1515»ء والبيهقي (4/ 
187) جميعهم أي (إبراهيمء والليث» وأبو أويسء وعبدالجبار): عن ابن 
شهاب الزهري؛ عن حميد بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعاً . 

ومتابعة عبدالجبار بن عمر أخرجها - أيضاً - ابن ماجه في الصوم باب »١5‏ 
حديث 41771 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ لالا١)‏ حديث 161١‏ 
والبيهقي مااضفة عن يحيى بن سعيدء وعطاء الخراساني» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)598/١(‏ فيه عبدالجبار بن عمر - وإن 
وق ابن سعدء فقد ضعفه يحيى بن معين» والبخاريء وأبو داود»ء والترمذي» 
والدارقطني» وغيرهم. 

ولهذه الزيادة شواهد منها: 

)1١5/( عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة‎ - ١ 
:)075/4( والدارقطنى فى العلل (١٠/47؟)ء والبيهقى‎ )1١8/1( وأحمد‎ 
وابن عبدالبر في التمهيد /28) وفي سئدة الحجاج بن أرطاة قال فيه ابن‎ 
صدوق كثير الخطأء والتدليس.‎ )١1717( حجر فى التقريب‎ 

١‏ - وعناسبعيد بن تسيب فرصلا أخرجه: أبو حاود: ف الشراسيل ضن23157 
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وأمَا كون السّاهي كالعامدء والمكره كالمختار» والنّائم 
كالمستيقظ؛ فلأنه كل لم يستفصل الأعرابيّ» ولو اختلف الخكم 
بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
والسؤال مُعادٌ في الجواب, كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان 
فكفر. ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه» فاستوى عمذه وغيره كالحجٌ . 

وأما كونه لا قَرقٌ بين أن ينزل أو لا؛ فلأنه في مظنة الإنزال» أو 
لأنه باطن كالدَير. 


(ولو أولج بِفَرْج أصليٌ) في فَرْجَ غير أصلي كمَّرْج الحُنثى 
المشكل (أو) أولج بمَرجٍ (غير أصلي في) فَرْجٍ (غير أصلي) كما لو 
جامع حُنثى مشكل حُنثى مشكلاً (فلا كقّارة) على واحد منهما؛ 
لاحتمال الزيادة (ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن يُنزل) كالغسل» 


- حديث .٠١7‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 1817)» والشافعي في الأم (48/5): وفي 
مسنده (ترتيبه »)751١/١‏ وعبدالرزاق :)١197/5(‏ حديث 555لاء ومسدد كما 
في المطالب العالية )5٠4/١(‏ حديث »٠١8!‏ وابن أبي شيبة (/ 5 »)٠١‏ 
والبيهقي (4/ 091717 . 
- وعن محمد بن كعب مرسلاً أخرجه عبدالرزاق (195/5) حديث 1437/. 
معاي بإ م : وقد ورد في الأمر بالقضاء في هذا الحديث 
في رواية أبي أويس» وعبدالجيار» وهشام بن سعد كلهم عن الزهري؛ وأخرجه 
البيهقي من طريق إبراهيم بن سعدء عن الليث عن الزهري؛ وحديث إبراهيم في 
الصحيحين بدونهاء ووقعت الزيادة - أيضا - في مرسل سعيد بن المسيب» 
ايه والنصين» ومحمد بن كعب» وبمجموع هذه الطرق نعرف أن 
لهذه الزيادة أصلا 
وأنكر صحتها العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السئن (6/ 171؟) معللاً أن 
من لم يرووا هذه الزيادة أوثق ممن رووهاء وأكثر عدداً . وانظر علل الدارقطني 
1/0 


زفف عا اللميام د ارد ما يقس الصو ا اا 


فإن أنزل» وَجَبّ عليه القضاء فقط. 

(وإن أولجٌ بغير أصلي في أصليء قَسَدَ صومها فقط) أي: دون 
صوم الحُنثى (لأن داخل قَرْجها في حُكم الباطن» فيفسد) صومها 
(بإدخال غير) المَّرجٍ (الأصلي كأصبعها وأصبع غيرهاء وأولئ) أي: 
إفساد”'2 صومها بإدخال القّرجٍ غير الأصلي أولئ من إفساده بإدخال 
أصبع في فَرجها (وكلامهم) أي : الأصحاب (هنا يخالفه) حيث 
قالوا: لا يَفسد صومٌ واحد منهما إلا أن ينزل (إلا أن نقول: داخل 
الَرجِ في حكم الظّاهرء والله أعلم) وقد صَرَّح به في «المستوعب» 
وغيره» واستدلٌ بأنه يجب غُسله مِن النجاسات» كالفم. 

وإذا ظهر دَمْ حيضها إليهء ولم يخرج منهء فسد صومهاء ولو كان 
قر نكم الباططن: لم يفسد صومهاء حتى يخرج منه'"» ولم يجب 
غسلهء كالديّرء وإذا ثبت أنه في خكم الظاهرء فهو كفيها وعُمقٍ 
سُرّتهاء وطيٌ عُكنها”": وإنما قَسَدَ صومُها 0 ذَكَرٍ الرّجُل فيه؛ 
لكونه جماعاً» لا لكونه وصولاً إلى باطن» بدليل أنه لو أولج إصبعه 
في ُبُلهاء فإنه لا يفسد صومهاء والجماع يفسد؛ لكونه”؟ مظنة 
الإنزال» فأقيم مقام الإنزال» كما أقيم مقامه في وجوب الغسلء 
ولهذا يفسد به صوم الرَّجُلء وإن لم يتزلء ولم يصل إلى جوفه شيء. 

(والتّع جماعء فلو طلع عليه الفجر) الثاني (وهو مجايعء قتَرّع 


)١(‏ في لاح»: الفساد؟. 

(؟) في اذ1: المعهك. 

(؟) العْكئّة: ما انطوى وتثنّى من لحم البطن سمناً. القاموس المحيط ص/ ١7١7‏ 
مادة: (عكن). 

(:) في لح»: «ولكونه؟. 
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في الحال مع أول طلوع الفجر) الثاني (فعليه القضاء والكقّارة) لأنه 
يلعذٌ بالترعء كما ياتذٌ بالإيلاج (كما لو ايعان الجماع بعد طلوع 
الفجرء بخلاف مجامع حَلَّفَ لا يُجامع» قَتَرّع» فإنه لا يَحنث؛ لتعلّق 
اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان. 

(ولو جامع يعتقده ليلاًء كبّان نهاراًء وَجَبَ) عليه (القضاء 
والكقّارة) لما تقدم: أنه لا فرقٌ بين العامد وغيره. وعلى قياسه: لو 
جامع يوم الثلاثين يمن شعبانء ثم تَبَتَ أنه من رمضان. 

(ولا يلزم المرأة كمّارة مع العُذرء كنومء وإكراهء ونسيان» 
وجهل) لأنها مَعذورة (ويفسد صومها بذلك) أي: بوطتها معذورة» 
فيلزمها القضاء. قال في «الشرح»: بغير خلاف نعلمه في المذهب؛ 
لأنه نوع مِن المفطراتء فاستوى فيه الرَّجْل والمرأة» كالأكل. نصّ 
عليه”'" في المُكرهة. 

(وتلزيها الكقّارة) إذا جومعت (مع عدم العُذر) لأنها هتكت 
حُرمة صوم رمضان بالجماعء فلزمتها الكمّارة كالرّجُل» وأما كون 
الشارع لم يأمرها بها؛ فلأن في لفظ الدارقطني: «مَلَكتُ 
وأهلّكتٌ:”'"': فدلّ أنها كانت مكرهة. 


.١57/ص انظر مسائل أبي داود ص/ 91 والإرشاد‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (8/7 )١5١١ - ٠‏ وقال عقبه: تفرد به أبو ثورء عر جل رن 
منصورء عن ابن عبيئة بقوله: «وأهلكت» وكلهم ثقات. 
وأخرجه - أيضا - البيهقي (777/4) من طريق محمد بن المسيب الأرغياني ثنا 
محمد بن عقبة» حدثني أبي» قال ابن المسيب: وحدثني عبدالسلام يعني 
ابن عبدالحميدء أتبأ عمر»ء والوليد؛ قالوا: أنبأ الأوزاعي؛ حدثني الزهري» - 
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او زات عل الحم الأرة ليوا لأنه لا مال لهاء 
ومثلها أم الولدء والمدبّرق والمكاتبة . 


(ولو أكره زوجته) أو أمَتَه (عليه) أي: على الوطء في نهار 
رمضان (دفعته بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسهء 
كالمارٌ بين يدي المصليء ذكره) أبو الوفاء علي (بن عَقيل» واقتصر 
عليه في «الفروع». 

ولو استدخلت) صائمةٌ (ذَكَرَ نائم أو) ذَكْرَ (صبيء أو مجنون» 
بطل صومها) للجماع؛ فيجب عليها القضاء والكمّارة إن كان في 
نهار رمضان. 

(ولا تجب الكقّارة بقٌبلة ولّمس ونحوهما”') كمفاخذة (إذا أنزل) 


>< ثنا حميد بن عبدالرحمن بن عوف» قال: حدثني أبو هريرة - رضي الله عنه - 
قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل؛ فقال: يا رسول 
الله هلكت وأهلكت. . . الحديث. 
ثم قال عقبه: ضعّف شيخنا أبو عبدالله الحافظ هذه اللفظة: «وأهلكت» وحملها 
على أنها أدخلت على محمد بن المنيب الأرغياتي. ..٠‏ ورواه كاقة أصحاب 
الأوزاعي عن الأوزاعي دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن 
الزهريء إلا ما روى عن أبي ثور عن معلّى بن منصورء عن سفيان بن عبينة» 

عن الزهري. وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ؛ بأنه 
نظر في كتابه الصومء تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهورء فوجد فيه هذا 
الحديث دون هذه اللفظة؛ وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونهاء والله 
أعلم . 
وأخرجه - أيضاً - ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 85) من طريق سَلآمة بن روح 
عن عقيل عن الزهري به ثم قال عقبه: سّلامة فيه ضعف. انظر: التلخيص 
الحبير (؟5/5١٠‏ -/1ا١3):‏ ونصب الراية (؟/ 581 -47غ),. 

)١(‏ في «ح»: «ونحوها». 


ا 

(وإن جامع في يوم رأى الهلالٌ في ليلته» ورّدّت شهادته) لفسقِه 
أو غيره (فعليه القضاء والكقّارة) لأنه أفطر يوفاً مِن رَمَضَانَ بجماع » 
فلزمته كما لو قيلت شهادته. 

(وإن جامع دون القَرْجِ عامداًء فأنزل ولو مَذِياً) قَسَدَ الصومٌ؛ لأنه 
إذا قَسَدَ باللمس مع الإنزال» ففيما ذُكر بطريق الأول. ولا كمّارة؛ 

(أو أنزل محبوب أو امرأتان بمساحقة» قَسَدَ الصوم) لما سبق 
(ولا كقّارة) صحّحه في «المغني» و«الشرح» فيما إذا تساحقتاء ونقله 
في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه» 
ولا يصح قياسه على الجماع» وجعل في «المنتهى» - تبعاً اللتنقيح» 
- إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع. 

(وإن جامع في يومين ِن رمضانٌ واحدء ولم يكمّر) لليوم الأول» 
(ف) عليه (كقّارتان) لأن كل بوم عبادة» وكالحجتين 0 لو كفر 

عن اليوم الأول) فإنه يلزمه لليوم الثاني كقّارة ثانية. ذَكَرَّه ابن عبدالبر 
إجماعاً”" (وكيومين من رمضانين). 

(وإن جامع؛ ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير» ف) عليه (كقّارة 
وإعقدة) بغينخاظف 27 قاله في «المغني» و«الشرح؛ ٠‏ فلو كمّر بالعتق 
للوطء الأول ثم به للثاني» ثم استحقت الرقبة الأولى» لم يلزمه بَدَلْها 
60 في لح»: «وكما». 
(0) الاستذكار .)11١/9١(‏ 
() نقل ابن عبدالبر في التمهيد )١181/1(‏ الإجماع على ذلك 


هذا عي اما ح يا فا مضق ااصبوم ويويجب الأققادة 
وأجزأته الثانية عنهماء ولو استحقت الثانية وحدهاء لزمه بَدَلْهاء ولو 
استحقتا جميعاًء أجزأته رقبة واحدة؛ لأن محل التداخل وجود 
السبب الثاني قبل أداء موجب"' الأولء. ونيّة التعيين لا تعتبرء 
تيكفر» 'وتصت كدة.مطلقة:..هذا .محتى ها دكزْه المجد قنامن مدعنا : 

(وإن جامع ثم كمّرء ثم جامع في يومه؛ ف)عليه (كقّارة ثانية) نصّ 
عليه في رواية حنبل ا '"؛ لأنه وطء محرّم؛ وقد تكرّر؛ 
فتتكرر هي كالحجء بخلاف الوطهء ليلا فإنه مباح. 

لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصومء وهو مؤثّرٌ في 
الإيجاب. فلا”" يصحٌ القياس؛ لأنه مُلغَئ بمن طلع عليه الفجر وهو 
يُجامع» فاستدامء فإنه يلزمه مع عدم الهتك. 

(وكذا كل مَن لزمه الإمساك؛ يكمّر لوطته) كمّن لم يعلم برؤية 
الهلال إلا بعد طلوع الفجرء أو نسي النّةَء أو أكل عامداًء ثم جامع 
فتجب عليه الكمّارة؛ لهتكه حُرمة الزمن بهء ولأنها تجب على 
المستديم للوّطءء ولا صوم هناك فكذا هنا. 


(ولو جامع وهو صحيح.؛ ثم جنَّء أو مرضء أو سافرء أو 
حاضت) المرأة (أو تست بعد وطئهاء لم تسقط الكفارة) لأنه أفسد 
صوماً واجباً مِن رمضان بجماع تامء فاستقرّت عليه الكمّارة» كما لو 
لم يطرأ العذر. 

لا يُقال: تبيّنا أن الصوم غير مستحقٌّ عند الجماع؛ لأن الصادق 
)000( في « لح1: : «الواجب». 


00( 0 6 وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام .)071١ /١(‏ 
2 في الح1: (قلم؟. 


هذا سد كوحت : و لعل وساي اك ند بل 


لو أخخيرة أنه سيمرض أو يموت» لم يجز الفطر. 

(ولو مات في أثناء النهارء بطل صومه) لعدم استصحاب حكم 
النيّة الذي هو شرط في العبادات غير الحج. 

(فإن كان) الصوم (تذر وجب الإطعام من تَرِكَيِه) لذلك اليوم» 
فيطعم مسكيناً» وكذا باقي الأيام؛ إن كان في الدَمّة. 

اإواا زوم لكايه بخ فزي لين الع لكا ل 0 
لتعثز الضوع؛ لأن ما وجب بأصل الشرع منه''' لا تدخله النيابة» كما 
يأتي”"2. ويأتي حكم كمّارة اليمين وغيرها في الباب بعده”" . 

(ومّن نوى الصّومٌ في سفره) المبيح للفِطر (ثم جامع» فلا كقّارة) 
عليه ؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه » فلم تجباء كالتطوّع (وتقدم) 
ابام قيلي 

(ولا تحب) الكقّارة (بغير الجماع» كأكل وَشَرت ونحوهما في 
صيام رمضان أداء) لأنه لم يرد به نصّء وغير الجماع 5 يساويه. 

(ويختص وجوب الكقّارة برمضان» لأن غيره لا يساويه؛ فلا 
تجب) الكمّارة (في قضائه) لأنه لا يتعين بزمان بخلاف الأداء فإنه 
يتعين يزمان محترم» فالجماع فيه متك له. 

(والكمّارة على الترتيب: فيجب عِتقُ رقبة) إن وجدها بشرطه - 
ويأتي مفصّلا في الظّهار - (فإن لم يجد) الرقبة ولا ثمنها (فصيام 


)١(‏ قوله: «منه؛ شطب عليها فى اذا. 
(0) (ه/ عد" سوء"), 
(ه/؟9؟١).‏ 


شهرين متتابعين» فو كنك على الرقبة في الصومء لم يلزمه الانتقال) 
عن الصوم إلى العتق. نصّ عليه''"؛ إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه. 
ويكون قد فَعَلَ الأولى» قاله في «الشرح» و«اشرح المنتهى». 

و(لا) يجزئه الصوم (إن قَدَرَ) على العتق (قبله) أي : قبل الشروع 
في الصوم؛ لأن النبيّ كَكِيهِ سأل المواقع عما يقدِرٌ عليه حين أخبره. 
ولم يسأله عمًّا كان يقَدِرٌ عليه حال المواقعة» وهي حال الوجوب؛ 
ولأنه وَجَدَ المُبدّل قبل التليس بالبدل» فلزمهء كما لو وجذه حال 
الوجوب ؛ ذكره في «الشرح» و«شرح المنتهى؟ وفيه نظرء على ما يأتي 

في الظهار: أن الاعتبار بوقت الوجوب. 

(فإن لم يستطع) الصومَ (فإطعام ستين مسكيناً) لكل مسكين مُدٌ 
00 أو نصف صاع من غيره. وهذا كله لخبر أبي هريرة 
الا : وهو ظاهر في الترتيب» ولم يأمره بالانتقال إلا عند 
العجز. وككفارة الظهار. 

(ولا يحرم الوطهٌ هنا قبل التكفير» ولا في ليالي صوم الكقّارة) 
ذكره في «الرعاية» و«التلخيص» ككقّارة القتل» بخلاف كقّارة الظهار. 
والقّرق واضح 

(فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت 
الوجوب (سقطت عنه؛ كصدقة فِطر) وكمارة الوطء في الحيض؛ لأنه 
يك لم يأمر الأعرابي بها أخيراًء ولم يذكر له بقاءها في ذْمّته (بخلاف 
)١(‏ انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/ 798 - 070١‏ . والفروع 


ممم ). 
0( تقدم تخريجه (7579/5)؛: تعليق رقم .)١(‏ 


5/8 كا لحري ع لمي لاوم بويد لان 


كقّارة حَجٌ وظهار ويمين ونحوها) ككمّارة قتل؛ لعموم الأدلة» ولأنه 
القياس خُولِفت في رمضان؛ للنصٌ. قال في «الفروع»: كذا قالوا: 
للنص» وفيه نظرء ولأنها لم تجب بسبب الصوه©. 

قال القاضي وغيره: وليس الصوم سبباًء وإن لم تجب إلا بالصوم 
والجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما. 

وتسقط الكقّارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه. 

(وإن كمّر عنه غيره بإذنهء قله أكلها) إن كان أهلاً لها (وكذا لو 
ملّكه) غيره (ما يكفّرٌ به) جاز له أكله مع أهليته؛ لخبر أبي هريرة 
السابق نا 1 

قال :فى #الإنصاف4: لو ملكه مأ يكفر بهء وقلتا: له أخذه هناك 
فله هنا أكله» وإلا أخرجه عن نفسهء وهذا الصحيح مِن المذهب. 
انتهى . وفي «المبدع»: ويتوجّه أنه يلي رخص للأعرابي لحاجته» ولم 
يكن كمارة. انتهى 

قلت: ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجزء وإلا لم يكن 
ثم عَجِرٌ بل حصل الإخراج والإجزاء. 


)١(‏ في لذ2: «لم تجب إلا بسبب الصوم». 
00( تقدم تخريجه ةة تعليق رقم .)1١(‏ 


باب 


(ما يُكره) في الصوم (وما يُستحبٌ في الصوم. وحكم القضاء) 
أي : قضاء رمضان والنذور. 

(لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة) بغير خلاف؛ 
لأنه لا يمكن التحرّز منهء كغبار الطريق. 

(ويكره) للصائم (أن يجمعه) أ ريقه (ويبتلعه) لأنه قد اختّلف 
في الفطر بهء وأقلُ أحواله أن يكون مكروهاً (فإن فَعَله) أي: جَمَعَ 
ريقه وبَلّعه (قصداًء لم يفطر) لأنه يصل إلى جوفه مِن معدنه» أشبه ما 
لو لم يجمعه؛ ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصداًء لا كارك : 
فكذلك إذا جمعه (إن لم يخرجه) أي : ريقه (إلى بين”"' شفتيه» فإن فَعَلَ) 
أي : أخرجه إلى بين شفتيه (أو انفصل) ريقه (عن قَمِهِء ثم أرطي آقطرع 
لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرّز منه في العادة» أشبه الأجنبي. 

(أو ابتلع ريق غيره أفطر) لأنه واصل من خارج. 

(وإن أخرج مِن فيه حصاة أو درهماً أو خيطاً أو نحوه) كدينار 
(وعليه) شيء (مِن ريقهء ثم أعاده) أي: ما ذكر مِن 010 
والخيط ونحوه (فإن كان ما عليه) من ريقه (كثيراً كب َبَلَعَدء أفطر) لأنه 
واصل مِن خارج» لا يشقٌ التحرّز منه و(لا) يفطر (إن قل ما على 
الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه (لعدم تحقّق انفصاله) والأصل 
بقاء الصوم. 
)١(‏ مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 7١‏ ١ل.‏ والمجموع للنووي (5/ /51) . 
() في «ح»: «إلى ما بين . 


لين ب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 

(ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده) وعليه ريقه (وبَلع ما عليه ولو 
كان كثيراً) لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محلّهء بخلاف ما 
على غير اللسان. 

(وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق) لقوله يك للَقِيط 
ابن صَيرَة: «وبالغ في الاستنشاقٍ إلا أن تكون صائماً؛» (وتقدم) في 
الوضيوء7. 

(وإن تنجّس فَمَهَ ولو بخروج قيء ونحوه) كمّلّس”" (كُبَلّعه 
أفطر) نصّ عليه”" (وإن قَلّ) لإمكان التحرّز منه؛ ولأن الفم فى حكم 
الظاهرء ايتضي سفمولة الفط بكل ها يصل ته لكن عفي عن 
الريق؛ للمشقة. 

(وإن بَصَقَ وبقي كَمْهُ نجساًء فبلع ريقه؛ فإن تحقّق أنه بلع شيئاً 
نجساًء أفطر) لما سبق (وإلا) أي: وإن لم يتحقّق أنه بلع شيئاً نجساً 
(فلا) فِطر””*“؛ إذ لا يفطر ببّلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة. 

(ويحرم) على الصائم (بَلع نخامة) إذا حصلت في فِيه؛ للفِطر 
بهاء (ويفطر) الصائم (بها) إذا بلعها (سواء كانت مِن جوفه. أو 
صدرة» أو دماغه بعد أن تصل إلى كَمِهِ) لأنها من غير الفم» كالقيء. 


.)١( تعليق رقم‎ ء)05١15/1(‎ )١( 

130 لابين ما خرج من البطن من طعام أو شراب» ووصل إلى الفمء إذا كان مِلء 
الفم أو دونهء فإذا عَلَبِ فهو قيء. المصباح المثير ص/ 5١٠/ء‏ مادة: (قلس). 

(©) انظر مسائل ابن هانىء /1١(‏ 1720) رقم 5377 

(؛) «قال في المغني: وإن ألقاه من فيه وبقي فمه نجساء أو تنجس فمه بشيء من 
خارج فابتلع ريقه: فإن كان معه جزء من النجس» أفطر بذلك الجزء» وإلا فلا. 
ومعناه في الكافي ا.ه؛. ش. 


زنينا كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء؛ وحكم القضاء 


0 


هيع 


(ويكره له) أي: الصائه”" (ذَّوْقُ الطعام) لأنه لا يأمن أن يصل 
إلى خَلقَه فيفطره . قال 0 أحب أن يجتنب ذَُوْقَ الطعام» فإن 
فَعَلَ قلا بأ » ذكره جنا وأطلقوا. وذكر المجد وغيره : أن 
المنصوض :ع9 : لا بأس به؛ لحاجة ومصلحةء واختاره في 
(التنبيه) واين عقيل » وحكاه اك والبخاري عن ابن ا 
فلهذا قال المصنف: (بلا حاجة) إلى ذَوْقٍ الطعام. 

(وإن وَجَدَ طعمه) أي: المذوق (في حَلْقِهء أفطر) قال في شرح 
المنتهى؟: فعلى الكراهة متى وجد طعمه في عَلْقِهه أفطر؛ لإطلاق 
الكراهة. انتهى. ومقتضاه: أنه لا فِطر إذا قلنا بعدم الكراهة؛ 

(ويُكره مَضِعُ العلك الذي لا يتحلل©» منه أجزاء) لأنه يجمع 
الريق» ويحلب الفم؛ ويورث العطش (فإن وجد طعمه في حَلْقِه 
أفطر) لأنه واصل أجتبي يمكن التحرّز منه. 


؟؟ في الح4: اللصائم». 

(؟) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام »)58٠ /١(‏ والفروع (51/5). 

(*) المرجع السابق. 

(5) لم نقف عليه في شيء من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأورده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة )58٠/١(‏ فقال: قال في رواية 
حنبل: عن عكرمة؛ عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الحَلَّ والشيء 
الذي يريد شراءه ما لم يَدخل حَلقه. وذكره البخاري في الصيام» باب 15 معلقاً 
مجزوماً به ووصله ابن أبي شيبة (/ 417) وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
/مم) رقم 251917 والبيهقي )55١/1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: لا بأس أن يتطعم الصائم القدر أو الشيء. 

)2( في الح2: «تتحلل؟ . 


م8 كتاب السيام بأد ذا بكي وما وستمب في لصوم وحكد القشاة 


(ويحرم مَضْعٌ ما يتحلل مته أجزاء) من علك وغيره. قال في 
«المبدع»: إجماعاً ؛ لأنه يكون قاصداً لإيصال شيء من خارج إلى جوفه 
مع الصوم» وهو حرام (ولو لم يبتلع ريقه) إقامة للمظنّة مقام المَينَّه0". 
وفي «المقنع» و«المغني» و«الشرح»: إلا أن لا يبتلع ريقه» وهو ظاهر 
الوجيز»؛ لأن المحرّم إيصال ذلك إلى جوفه؛ ولم يوجد. 

(وتكره القبلة ممن تُحرَّك شهوته) فقط؛ لقول عائشة: «كان 
النبئ َك يُقَبل وهو صائم. وِيِباشِرٌ وهرّ صائمٌء وكانَ أملككم 
لإزيه؛. متفق عليه””". لفطل المتبلود .ولي البو 8ل كنها اك 
ورخَصٌ لشّيخ؟. حديث حسن رواه أبو ادو من حديث أ 
هريرة؛ ورواه سعيد عن أبي هريرة”*“؛ وأبي الدرداء*» وكذا عن ابن 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (5/ 790): «وكل شيء دل على شيء فهر مثنةٌ له 
وحقيقتها أنها مفيلة من معنى «إنَ» التي للتحقيق والتأكيدء غير مُشتقّة من 
لفظها؛ لأن الحروف لا يُشتق منهاء وإنما ضُمّنت حروفهاء دلالة على أن 
معئاها فيها». 

(1) تقدم تخريجه (5/ 5151) تعليق رقم .)١(‏ 

(9) في الصومء باب ها: حديث 077417 ولفظه: «أن رجلا سأل النبي يك 
عن المباشرة للصائمء فرخص لهء وأتاه آخر فسألهء فنهاه؛ فإذا الذي 
رخص له شيخ والذي نهاه شاب». وأخرجه - أيضا - ابن عدي :)118/1١(‏ 
والبيهقي .)17١/5(‏ وضعّفه ابن حزم في المحلى »)5١8/5(‏ وابن القيم في 
زاد المعاد (؟7/ 8ه - 04), والحافظ في الفتح .)١6١/5(‏ وقال النووي في 
المجموع (5 2 , رواه أبو داود بإسناد جيدء ولم يضعفه . 
وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها رواه البيهقي (9737/4) . 

4 لم نجده في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصورء كما لم نقف عليه عند غيره . 

(5) لم نجده في القسم المطبوع من سننهء وأخرجه - أيضاً - مسددء كما في 
المطالب العالية )4١5/1(‏ رقم :٠١9١‏ والبيهقي (737/5؟). 


4ك كان الصا وا 


'' بإسناد صحيح . 

5 ظنَّ الإنزال) مع القُبلة؛ لفرط شهوته (حترّم) بغير 
ور 

(ولا تُكره) القّبلة (ممن لا تُحرّك شهوته) لما سبق (وكذا دواعي 
معدا حا ا ل 

(ويكره تركه) أي : الصائم (بققية طعام بين أسنانه) خشية أن 
يجري ريقه بشيء منه إلى جوفه . 

(و) يُكره للصائم (شَمٌ ما لا يأمن أن يجذبه نَفّسُّه إلى حَلقهء 
كسحيق مسكء. وكافور ودّهن ونحوها) كبخور عود وعثير. 


(ويجب اجتناب كَذِب وغيبة ونميمة ة وشّنُم) أي : سب (ومحش) 


)١(‏ لم نجده في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصور . وأخرجه مالك في 
الموطأ (١/97؟):‏ والشافعي في الأم (48/7) وفي مسنده (ترتيبه »)181//١‏ 
والطحاوي /١(‏ 45): والبيهقي (5/ 17) عن عطاء بن يسار: أن ابن عباس 
رضي الله عنهما سُئل عن القّبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 
وصحّح أسانيدّهم التووي في المجموع (0777/5. 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ 186) رقم 1414ء عن أبي مجلزء عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في الصيامء باب 2.3٠٠١‏ حديث 1388» يلفظ: رخص للكبير 
الصائم في المباشرة؛ وكره للشاب. 
قال النووي في المجموع (777/7): ظاهره أنه مرفوع. وضعّفه البوصيري في 
مصباح الزجاجة (0701/1. 

(1) انظر: تبيين الحقائق /١1(‏ 273715 والتاج والإكليل (517/5)؛ والمجموع (”/ 
777): وشرح العمدة لشيخ الإسلام (147/1). 

() في «ذ» زيادة: (وغيره؟ . 


106 كتاب الصيام - ياب ما يكره وما يستحب في الصومء؛ وحكم القضاء 


قال ابن الأثير”'2: هو كل ما اشتد قبحه مِن الذنوب والمعاصى 
(ونحوهء كل وقت) لعموم الأدلة (و) وجوب اجتناب ذلك (في 
رمضانء ومكان فاضل آكد) لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «مَن لم يدّع 
قول الرُور والعَملَ بوء فليس لله حاجَةٌ في أن يدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ؛. 
زوآه البخارى”"' . ومعتاه: الجر والتحذير..ولآن الحستات تتضاعف 
بالمكان والزمان الفاضلين» وكذا السيئات على ما يأتي . 

(قال) الإمام (أحمد'"): ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه مِن 
لسانهء ولا يماري) أي: يجادل (ويصونَّ صومّهء ولا يغتّب أحداً) 
أي : يذكره بما يُكرهء بهذا فَسّره النبئُ يك في حديث أبي هريرة» رواه 
مسلم”*'. وإن كان حاضراًء فهو الغيبة في بهت . قال في «الحاشية»: 
والغيبة محرّمة بالإجماع””» وتُباح لغرض صحيح شرعيء لا يمكن 
الوصول إليه إلا بهاء كالتظلّم؛ والاستفتاءء والاستعانة على تغيير 
المنكرء والتعريف. ونحو ذلك. 
(ولا يعمل عملاً يجرح”' به صومه) وكان السلف إذا صاموا 


.)518 /7( النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(0) في ل باب 4. حديث 41907 وفي الأدبء باب .0١‏ حديث [508. 

2 المغني (9/ 1417 1)» وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 1ه 
والفروع (7/ 55). 

(5) فى الير والصلةء حديث 7589»ء ولفظه: «أتدورن ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: ذكرك أخاك يما يكره؛ قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهنّه؟. 

(5) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص/ 101. 

(7) في اح»: اوذك: اليخرق»» وذكر بهامش «ذ؛ أن في نسخة: ايجرح». 


كينا كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


جلسوا في المساجد» وقالوا: مقط ععزمناه ولا فعا ل 
(فيحت ٍِ ب كنت لسانه عما يحرم) كالكذب» والغيبة ونحوهما. 


(وَيْسَن) كقّه (عما يُكره) قلت: وعن المباح أيضاً؛ لحديث: «من 
سن إسلام المرء تَركّه ما لا يعنيه»”" . 


- أخرجه ابن شيبة (7/ 4)» وهناد في الزهد (؟/ “/01) رقم /11017» - واللفظ له‎ )١( 
وابن حزم في المحلى (194/5) عن أبي‎ »)781 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
. المتوكل الناجي‎ 

(؟) رواه الترمذي في الزهدء باب ١١‏ حديث 71217» واين ماجه في الفتن» باب 
١‏ حديث 997 وابن حبان «الإحسان؛ )5577/١(‏ حديث 579: وأبو 
الشيخ في الأمثال ص/ 54 حديث 55» والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 
18) حديث 147غ والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ )7١90‏ حديث 4941»: 
وفي الأربعون الصغرى هْن/ 61 دي 8 وفي الآداب ص/ 5٠١‏ حديث 
اماك وابن عبدالبر في التمهيد (198/9) من طريق قرة بن عب دالرحمن» عن 
الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً . 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ :»)51١‏ والترمذي في الزهدء باب »1١١‏ 
حديث 7718ء ومالك في الموطأ (0)9407/5 ووكيع شٍٍ الزهد (545/7) 
حديث 23574 وعبدالرزاق (701//11) حديث 7١7177‏ وابن أبي عمر العَدَني 
فى الإيمان ص/١١‏ حديث 45. وهناد فى الزهد (؟079/7) حديث 
لحلل والفسوي في المعرفة والتاريخ م ٠»‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت ص/ 97: حديث 7١٠غ؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد ص/ ٠5؛‏ حديث 
0 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (48/1 )٠١‏ حديث 077" والعقيلي 
(/4). والخرائطي في مكارم الأخلاق )47/1١(‏ حديث 5794» والقضاعي 
فى مسند الشهاب )١54/١(‏ حديث 197» والبيهقي في شعب الإيمان 
)١54/5(‏ حديث 4985غ: وفي الأربعون الصغرى ص/ 48 حديث 203148 
جميعهم من طرق عن الزهري؛ عن علي بن الحسين - مرسلاً -. 
ورجّحه - أي المرسل - غير واحد: قال البخاري: لا يصح إلا عن علي بن 
الحسين عن النبي يَ. وقال الترمذي : وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة - 


/541 كل اليا ديات ا يكرة وما مساقت و الاو بكم القساد 


(ولا يُفطر بغيبة ونحوها) قال أحمد2'9: لو كانت الغيبة 
تُفطر» 0 لنا صوم. وذّكره الموقّق إجماعاً”". وذكر الشيخ 
تقي الدين”" عي : يفطر بغيية وتميمة وتيحوهها : . قال في «الفروع»: 
فيتوجّه منه احتمال: يفطر بكل محرّم . وقال 0 «إذا اغتاب 
الصائمٌ أفطر»””“؛ وعن إبراهيم قال: «كانوا يقولون: الكذب يفطر 


> عن أن هريرة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/417؟):‏ وممن 
قال: إنه لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلاً الإمام أحمدء ويحبى بن 
معيو 2 6 وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشأء والصحيح 
فيه المرسل . وقال العقيلي: والصحيح حديث مالك. وقال الدارقطني في العلل 
2323١ (‏ : والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي كَل. وقال 
الببهقي في شعب الإيمان (368/4): إسناد الأول - يعني المرسل - أصح. 
وأخرجه - أيضاً يضاً - البخاري في التاريخ الكبير (5/ 5058 وأحمد (١1/١1١؟)2‏ 
وهناد فى الزهد (؟/٠51)‏ حديث 8١١١غ‏ والعقيلي (4/7): والطبرانى فى 
الكبير (1148/6) حديث 01887 وفي الأوسط (3/ 185) حديث /48581: وفى 
الصغير :)11١/5(‏ وتمام (50/1) حديث 474 - 0417/48 وابن عبدالبر في 
التمهيد (197//5) عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (18/4): رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد والكبير 
ثقات . 
وأخرجه الطبراني في الصغير (47/1): والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 
14) حديث 141؛ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١18/4(‏ فيه محمد بن كثير بن مروانء وهو ضعيف. 

.)54/9( والفروع‎ »)١5 /1( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(0) المغني (0701/5. 

() الاختيارات الفقهية ص/ .١15١‏ وانظر مسائل اب بن هانىء )171/١(‏ رقم 25144 
وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام .)5147/١(‏ 

4 أخرجه هناد في الزهد (1/ 09/7) رقم 5١17ء‏ وعلقه ابن حزم في المحلى (5”/ 
١/4‏ ). 


بين كان السو 0 


577 وعن الأوزاعي: همَن شاتم» كَسَدَصومه”"؛ لظاهر 
النهي . وذكر بعضٌ أصحابنا رواية”": يُفطر بسماع الغيبة. وقال 
المجد: النهي عنه؛ ليسلم مِن نقص الأجر. قال في «الفروع»: 
ومراده أنه قد يكثر: فيزيد على أجر الصومء وقل يقل» وقد 
يتساويان. وأسقط أبو المَرّج ثوابه بالغيبة ونحوهاء ومراده ما سبق» 


لهم 


(وإن ث شُيم» سن قوله جهراً في رمضان) للأمن”'' من الرياء؛ وفيه 
رَجْر مَن شاتمه؛ لأجل خرمة الوقت (إني مات وفي غيره) أي : 
غير رمضان يقوله سر يزجر نفسه بذلك) حَوْفَ الرياء. وهذا 
اختيار صاحب «المحررا ٠2‏ وفي «الرعاية»1: يقوله مع نفسه. 
واختار الشيخ تقي الدين*2: يجهر به مطلقاً؛ لأن القول المطلق 
باللسان » 50 ظاهر «المنتهى»؛ لظاهر حديث «الصحيحين» عن 
أب هريرة مرفوعاً: «إذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث ولا 


تكن فإ شان [حد أو قائلة فليكل< إتى ارق عا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5): وهناد في الزهد /١(‏ 517) رقم »٠5‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت ص/ ١47‏ رقم 9 وأبو نعيم في الحلية (0771/4. 

(؟) لم نقف على من أخرجه مستداء وذكره - أيضاً - العراقي في طرح التثريب (4/ 
مم 

(*) انظر مسائل ابن هانىء )١71/١(‏ رقم 5414 

(5) في الح»: «لأنهف» وفى الهامش قال: لعلة يأمن» وفي هذ»: الأمنه». 

(0) الاختيارات الفقهية ما 

)١(‏ فى «ذ): لاوهوا. 

[49 البخاري 8 الصومء باب 4 حديث 1405؛: ومسلم في الصيام»ء حديث 
٠١‏ (15١)ء‏ ولفظهما «فإن سَابّهه, 


كينا كت الضيام ت يان نا يكرد وما يسكب ف الصنوي جلك لقملا 


ا اه ا السشاد ا ا 00 


دومح دوو 000 


فصل 


يْسَنّ تعجيل الإفطار إذا تحقّقَ الغروب) لحديث سهل بن سعد 
لعا عم و د الفِطرً؛ متفق عليه( 
(وله الفطر بغلبة الظن) أن الشمس قد غربت؛ لأنهم أفطروا في عهده 
ل ثم طلعت الشمس”" . ولأن ما عليه أمارة يَدخله الاجتهاد: ويقبل 
فيه قول واحد كالقبلة. 


(وفطره قبل الصلاة أفضل) لفعله يك رواه مسلم”" مِن حديث 
عائشة وابن 0 عن فض 


00 البخاري في الصوم» ياب 544 ؛ حديث 15517 ؛ ومسلم في الصيام؛ حديث .١١318‏ 

(؟) تقدم تخريجه (6/ 1717)غ: تعليق رقم (07. 

() في الصيامء حديث :٠١44‏ عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على 
عائشة: فقلنا: يا أم المؤمنين» رجلان من أصحاب محمد يكو أحدهما يُعجل 
الإفطار. ويُعجّل الصلاة» والآخر يؤخُر الإفطار ويؤخُر الصلاة» قالت: أيهما 
الذي يعجل الإقطار ويعجل الصلاة ؟ قال: قلنا: عبدالله يعني ابن مسعود»ء 
قالت: كذلك كان يصنع رسول الله كك. 1 

(5) التمهيد (17/50). ولفظه: ما رأيت رسول الله كك يصلي حتى يفطر ولو على شرية 
من ماء. وأخرجه - أيضاً - اليزار «كشف الأستار» 08/10 حديث 2885 
والفريابي في الصيام ص/ 717 حديث 59: وأبو يعلى (5/ 5 47) حديث 1717/47 
وابن خزيمة (/77/5) حديث 70717 وابن حبان «الإحسان» (8/ 14؟1) حديث 
4 0 506ء والطبراني في الأوسط (777/9) حديث 81788: والحاكم /١(‏ 
77) والبيهقى (7794/14) وفى شعب الإيمان (7/ ٠57‏ 5) حديث 78935 والضياء 
فى المختارة (5/ 85 /1) حديث 19817 -19948غء وزادوا: «المغرب». وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 ) وقال : رواه أبويعلى » والبزار » والطبراني - 


لمارا كان الوه 0 


(و) يُسَنّ (تأخير السحور ما لم يخشّ طلوعَ الفجر الثاني) 
امنيا : ما روى زيد بن ثابت قال: «تسَخّرنا مع النبي َك ثم 
قمنا إلى الصلاة. قلتٌ: كم كان بينهما؟ قال: قَدْرُ خمسينَ آية'. 
متفق عليه(©. ولأنه أقوى على الصومء. وللتحقّظ من الخطاء 
والخروج من الخلاف. 


(ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه) أي : الفجر الثاني ؛ 
لما'فيهد وق التجزعين الوحؤف الكفارة؛ ولأنه ليس مما يتقوّى به. ولو 
أسقط : (تأخيرا لكان أخصرء وأظهر. 

و(لا) يُكره (الأكل والشرب) مع الشك في طلوع الفجر الثاني (قال 
أحمد) في رواية أبي داود”"“: (إذا شَكّ في) طلوع (الفجر يأكل حتى 
يستيقن طلوعه) لأن الأصل بقاء الليل. (قال الآجري وغيره: ولو قال 
لعالِمَين: ارقٌّبا الفجرء فقال أحدهما: طلّع وقال الآخر: لم يطلع؛ 
كَل حتى يتفقا) على أنه طلع» وقاله جَمُْعٌ مِن الصحابة” '' وغيرهم» ذكره 


> في الأوسطء ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح. 
وقال ابن حبان: خبر غريب. 
ورواه أبو داود في الصوم. باب ١”ء‏ حديث 27707 والترمذي في الصومء 
ياب :٠١‏ حديث 145» بلفظ : «كان رسول الله كَكيْهِ يفطر على رُطبات قبل أن 
يصلى . . .؟» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ويأتي تخريجه مفصلا (5/ 197) تعليق رقم (4). 

)١(‏ البخاري في الصومء باب 19. حديث »197١‏ وبمعناه في مواقيت الصلاة» 
باب لاا حديث هلامع ومسلم في الصيامء حديث لا ,.1١‏ 

.544 رقم‎ ١١4 مسائل أبي داودء ص/‎ )١( 


- أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (197/5) رقم 54"الا» - 


5١‏ ان المسيار ياي يا كر وجا مسقم ل الو ا 


في «المبدع»؛ لأن قولهما تعارض فتساقطاء والأصل عدم طلوعه. 


(وتحصّل فضيلة السّحور بأكل أو شرب وإن قلّ) لحديث أي 


020 


سعيك : «ولو أن يجرع عَ أحذكم جرعة مِن ماءا. رواه | ٠‏ وفيه 


00 


وابن أبي شيبة (/57) ولفظه: إذا نظر رجلان إلى الفجرء فشك أحذهما؛ 
ب - عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (17/7) ولفظه: إذا 
شك الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا. 

ج - ابن عباس رضي الله عنهما ال عا ار لني اط 
4/ء وابن أبى شيبة (8/ 15) والبيهقي (511/5) ولفظه: أحل الله لك 
الشراث ما شككتٌ حتى لا تقلكٌ. 00 

د - ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 75) عن مكحول قال: 
رأيت ابن عمر أخذ دلواً من ماء زمزمء فقال للرجلين: أطلع الفجر؟ فقال 
أحدهما: لاء وقال الآخر: نعم. قال: فشرب. 

(/7١ء‏ 55)» وأول الحديث: «السحور أكله بركه فلا تدعوه» ولو. . 2.١‏ إلخ. 
وأخرجه - أيضاً - ابن عدي (5/ 1587. 1718/1). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ :)١6٠‏ فيه أبو رفاعة» ولم أجد من وّقه ولا جرّحهء وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب )48١1/1(‏ حديث 19417: 
رواه أحمدء وإسناده قوي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١119/5(‏ مع 
الفيض) ورمز لصحته. 

وله شواهد منها: 

أ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه ابن حبان «الإحسان» (4/ 
08”) حذيث 417/4 ولفظه: تسحرواء ولو يجرعة من ماء. 

ب - عن أنس رضى الله عنه: أخرجه أبو يعلى (5//ا4) حديث ٠75لاء‏ 
والعقيلى (8/ 50) والضياء فى المختارة (10/5. )1١‏ حديث 21185 
110/08 11/88 ولفظه: «تسحرواء ولو بجرعة من ماء». وضعّفه النووي في 
المجموع (517/5”)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ :)١5١‏ رواه 
أبو يعلى وفيه عبدالواحد بن ثابت الباهلي؛ وهو ضعيف . وذكره السيوطي في - 
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نض كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


اتات ان 


ا في «المبدع»: (و) يحصّل (تمامٌ الفضيلة بالأكل) 
لحديث عمرو بن العاص يرفعه : ابِيئنًا وبيتهم أكلةٌ البسيو و رواه 
مسلم””'. وروى أبو داود عن النبي كك : «ِعُمَ سَحُورٌ المؤمن التّمرة0©. 


(ويْسَنُ أن يُفطر على رُطبء فإن لم يجد) الرُطب (فعلى التمرء 
فإن لم يجد) التمر (فقعلى الماء) لحديث أنس قال: «كان رسول الله 
كي يفطرٌ على رطبات قبل أن يصلَّيَ؛ فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن 
لم تكن تمراتٌ حسًا حسّوات من ماء». رواه أبو داود والترمذي9', 


وقال: حسن غريب. 


> الجامع الصغير (5/ ١54‏ - مع الفيض) ورمز لضعفه. 

.)45 /7( في «ذ»: «قاله» وهو الصواب. انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) في الصيامء حديث :٠١355‏ ولفظه: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر». 

(*) في الصومء باب :١75‏ حديث 1758 وأخرجه - أيضاً - ابن حبان «الإحسان» 
(167/8) حديث 475 77ء والبيهقي (7775/4 -7737) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(5) أبو داود في الصومء باب .7١‏ حديث 5705» والترمذي في الصوم؛ ياب 
٠‏ حديث 595. وأخرجه - أيضاً - أحمذ (/ :)١174‏ والقطيعى فى جزء 
الألف دينار ص/ ١الاء‏ حديث 07» والدارقطني (؟/ 188)» والحاكم )10/ 
477 وأبو نعيم في الحلية (1171/9)» وابن حزم في المحلى (71/7): 
والبيهقى (779/54): وفى شعب الإيمان (7/ )1٠57‏ حديث .755٠٠‏ والخطيب 
في تاريخه (1/ 151): والبغوي قي شرح السنة (7757/5) حديث 11/57ء وابن 
عساكر فى تاريخه »)7١177/4(‏ والضياء فى المختارة (15/ )1١7- 4١١‏ حديث 
كحدكء فلمك كزما 1 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 710 مع الفيض) ورمز لحسته. 
وانظر علل ابن أبي حاتم )175/١(‏ والتلخيص الحبير (199/5). 


زنضا كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


ممعي 


(و) يُسَنّ (أن يدعو عند فِطره» فإنَّ له'2 دعوة لا ثّرُ) لما روى ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو: اللصَّائِْم عند فطرو دعوةٌ لا يرو" . 
(و) يسن أن (يقول) عند فطره: (اللهمٌ لك صّمِتّء وعلى رزقكٌ 
أفطرتٌ» سبحانك وبحمدك» اللهمّ تقبّل منى 2 إنك أنت السَّمِيعٌ 
العليمٌُ) لما روى الدارقطني من حديث أنسن 9 'وآين عناس 90 ذكان 


)١(‏ يعدها في «ح»: «عند قطره». 

(؟) في الصيامء باب 448: حديث 11767. وأخرجه - أيضاً - الطيالسي ص/ 
65» حديث 7777 وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١4؛‏ حديث 
١‏ والحاكم (١/؟517)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 401 - 108) 
حديث #8905 -/389.1),. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7١١/١(‏ هذا إسناد صحيحء رجاله 
ثقات. وقال الحافظء كما فى الفتوحات الريانية (7”57/5): هذا حديث 
حسن. ومال المنذري في الترغيب والترهيب (11/1) إلى تضعيفه. انظر: 
[ؤؤآة الْعلبْلَ (/14) رقم 4 

() لم نقف عليه في سنن الدارقطنيء وأخرجه الطبراني في الأوسط )517١/8(‏ 
حديث 215145 وفي الصغير (؟7/1١51)‏ 00 الدعاء 11 حديث 118غ»: 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (11//7؟)» بلفظ: . يسم اللهء اللهم لك 
صمتء وعلى رزقك أفطرت». كل المرلفط قن ارين الحبير :)5١7/57(‏ 
إسناده ضعيف»ء» فيه داود بن الزُبرقانء وهو متروك. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١57/(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والصغيرء ٠‏ وفيه داود بن الرُبرقان 0 . وانظر تحقة المحتاج (91/57) 

(4) الدارقطني (؟188/7). وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الكبير )1١51/15(‏ 
حديث 17178غ واد 0 والليلة ص/ 7: حديث 586. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )1١977/7(‏ : رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عبدالملك 
ابن هارون؛ وهو ضعيف. 
وضعمًّف إسنادّه النووي في المجموع (2519/5» وابن القيم في زاد المعاد(؟/ ١0)؛‏ 
وابن حجر في التلخيص الحبير (7/ .)7١7‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 
مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر أطراف الغرائب والأفراد (7/ 07311. 


لس كان الصيام < باب بها يكثره ونا يستصي ف الوم وحكم القضاة 


النبي كَل إذا أفطرٌ قالَ: : اللهُمّ لكَ صمئّاء وعلى رزقِكٌ أفطرتاء فتقبّل 
منّاء نك أنت السويعٌ العليمٌ؟. وعن ابن عمر قال : «كان النبئ كَل إذا 
أفطرَّ؛ قال: : دهت الظا ٠‏ وايتلّث الخرؤقء وَوَجَتَ الأندة إن شاء الله 


تعالى». رواه الدارقطني”'' أيضاً. 
(وإذا 1 حاجبٌ الشمس الأعلىء أفطرٌ الصائمُ حُكماًء وإن 
«المبدع؛ : 0 لك قرا 


(ومَن .فر صائماء فله مثلّ أجره) مِن غ غير أن ينقص مِن أجر 
الصائم شيء. رواه زيد بن خالد الجهني مرفوع©؟ . 


0 (186/79). وقيه: «وثبت الأجر». وقال: إسناده حسن . وأخحرجه - أيضا - 
أبو داود في الصوم؛ باب »7١‏ حديث 778010ء والنسائي في الكبرى (؟/ 158) 
حديث 775 و(5/ 47) حديث 41١11‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ 479: حديث 478 »: والحاكم /١(‏ 577): والبيهقي (774/5)» والمزي 
فى تهذيب الكمال (ا9/ 791). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظء كما في الفتوحات 
الربانية (5/ 778): هذا حديث حسن . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (0/ 
٠٠‏ مع الفيض) ورمز لصحته. وقال ابن منده: هذا حديث غريب. انظر: 
تهذيب الكمال (/ا؟5/١791).‏ 

(0) أخرج البخاري في الصومء باب 57: حديث 1105» واللفظ لهء ومسلم في 
الصيام: حديث :٠١٠١‏ عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكهِ: «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدير النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم». 

(؟) أخرجه الترمذي في الصومء باب 87: حديث 2807 واللفظ له والنسائي في 
الكبرى (؟/167) حديث 778:6 7171, وابن ماجه في الصيامء باب 48؛ 
حديث 11745: وعبدالرزاق )7"1١/5(‏ رقم 21405 وسعيد بن منصور (15/ 
9) حديث 7878ء وابن أبى شيبة :)60١/45(‏ وأحمد »1١١5/5(‏ 
7) و(1915/0).: وعبد بن حميد )07/١(‏ حديث 2775 والدارمي في - 


516 كاب تسيا واي لردوه مسقي الا 0 


أي : 


قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال في «الفروع» : (وظاهره) 
كلا مهم (أي شيء كان) كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن 


خزيمة2'0 من حديث سلمان الفارسيء وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه 


000 


الصومء باب ١11‏ حديث 17/07 » والبزار (9/ 177) حديث 2151//8 وابن خزيمة 
(//1/1؟) حديث 0230354 والعقيلي /١(‏ 51708): وابن قانع في معجم الصحابة 
(١/5١75)ء‏ وابن حبان «الإحسان؛ )49١/٠١ .7١7/8(‏ حديث 7479 
اسن والطبراني في الكبير (5/ 700 -/ا6١)‏ حديث 5751 - /0571/8؛ وفي 
الأوسط (1/17*) حديث 2٠١67‏ (747/8) حديث 547لاء وفى الصغير (؟/ 
8]) وابن عدي (5/ 7440)» والقطيعي في جزء الألف دينار ص/ 16١‏ حديث 
5 وأبو نعيم في الحلية (6/ 878؛ 248/1 والقضاعي في مسد الشهاب /١(‏ 
١‏ حديث 47لء والبيهقى (5/ »)7١8٠‏ وفى شعب الإيمان (7/ )18٠ »11١8‏ 
حديث 907 4171: وفى فضائل الأوقات ص/197: حديث الاء الاء 
والخطيب في تاريخه 04/1 والبغوي في شرح السنة (5”//الالا) حديث 
١5 4‏ 2,. واب بن عساكر في تاريخه ( لاتقل 5ه/؟59١).‏ 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال البغوي: صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 1817 مع الفيض) 
ورمز لصحته. 7 
(/191) حديث 1847ء في حديث طويل بلفظ: «مَن فطّر فيه صائما كان 
مغفرة لذنوبه» وعِتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من 
أجره شيء: قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائمء فقال: يعطي الله هذا الثواب 
مَن فطّلر صائماً على تمرة أو شرية ماءء أو مّذقة لبن. .. ومن أشبع فيه صائماً 
سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة». ولم يجزم بصحتهء 
فقال: إن صح الخبر. 

وأخرجه - أيضاً - الحارث بن أبى أسامةء كما في بغية الباحث ص/ 2١١7‏ 
حديث "١8‏ وبقى بن مخلد فى اجؤقة صللا حديث لا5ء والبزار (”/ 
8) حديث 79001ء والمحاملى في الأمالي ص/2787: حديث 2597 
والعقيلي (1/ 05 وابن حبان في المجروحين (5417/1)» والطبراني في 
الكبير )717١/5(‏ حديث ,»5١57 :315١‏ وابن عدي (25778/15 ,.)7٠١‏ - 


55 تان الصياء - ياب عا يكز وما مسقي في الصوية وك الققنا 


ول افيواك المراد) بتفطيره (إشباعه) . 

(ويُستحبٌ في رمضان الإكثار مِن قراءة القرآن والذّكرٍ والصدقة) 
لتضاعف الحسنات به. قال في «المبدع»: وكان مالك يترك أصحاب 
الحديث في شهر ببفلة ويُقْيلُ على تلاوة القرآن”“. وكان 
الشافعي يقرأ سين لخدم . وقال إبراهيم : تسبيحة في رمضان خير 
من ألف تسبيبحة ة فيما مو 


(ويُستحبٌ التتابع فوراً في قضائه) أي: رمضان؛ لأن القضاء 
يحكي الأداءء وفيه خروج ين الخلاف» وأنجى لبراءة الذَّمة 
وظاهره: لا قَرقٌ بين أن يكون أفطر بسبب مُحرَّمء أو لا (ولا يَجبان) 
أى ي : التتابع والفور في قضاء رمضان. 000 0 
الله أن يفرّق؛ لقول الله تعالى: طقَعِدَّةٌ مِن أيَّام أأخر 902204" , 


> والبيهقى فى شعب الإيمان (7/ )11١9 ٠8‏ حديث 508 8966,ء وفى 
فضائل الأوقات ص/147»: حديث /الاء والخطيب في تاريخه (1/ 2058 / 
قال العقيلى: ليس له طريق ثبتٌ بِيّن. وقال ابن حبان: هذا لا أصل له. 
وانظر: الكامل لابن عدي (757/1/). 

.1١5١/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

) انظر: لطائف المعارف لابن رجب ص/18". 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 2١74‏ والخطيب في تاريخه (57/5). 

(4) لم نقف عليه من قول إبراهيم. وأخرجه الترمذي في الدعوات» باب 37» رقم 
1 ”ء وابن أبي شيبة »)47١/1١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (19537/17): 
والمزي في تهذيب الكمال (71/ 78): من كلام الزهري. 

(5) سورة البقرةء الأية: 184 

(7) صحيح البخاريء كتاب الصومء باب 4٠‏ ولفظه: لا بأس أن يفرّق. ورواه - 


/55 كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


ابن عمر مرفوعاً: «قضاء رمضان إن شاء فرّق وإن شاء تابع». رواه 
الدارقطني”': ولم يسنده غير سفيان بن بشر. قال المجد: لا نعلم 


00 


عبدالرزاق (1147/5) رقم 5 وابن أبي شيبة (7/ 77 077: والدارقطني 
(/2537). والبيهقي (7558/5).» موصولاء قال: صُمْ كيف شئتء قال الله: 
الفعدة من أيام أخر». وفي لفظ لعبدالرزاق والدارقطني: «قرّقه إذا أحصيته؛» . 
(؟/197)ء ولفظه: أن النبي ككيهٍ قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرّقء وإن 
شاء تابع». وقال الدراقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر. وضعَّفه البيهقي (5/ 
© وابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)1١15/75(‏ 

وفى الباب : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (7/ 
0 وضعَّفه . ' 1 
وعن جابر رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني )١9154/1(‏ وقال: ولا يثبت 
وعن محمد بن المتكدر مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة (/ 0777 والدارقطني 
(155/1): والبيهقي (05/5). قال الدارقطني: إسناده حسنء إلا أنه 
مرسل . 

وعن صالح بن كيسان موسلا + أخرجه البيهقي (/21). 

وقد روي موقوفا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 

أ - ابن عباس رضي الله عنهما: كما تقدم آئفاً. 

ب - أبو عبيدة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ /ا40» 
2©» وابن أبى شيبة (/ 5 7)» والدارقطني (7/ »)١197‏ والبيهقي (198/5). 
اج - معاذ وي الله عته: أخرجه ابن أي شيبة (7/ 0177 والدارقطني / 
97١)»ء‏ والبيهقى (558/5). 

د-أنس زَقى الله عنه: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7")؛ والبيهقي (508/5). 
ه - وافع بن أخفيج رضي الله عند أغرجه ابن أبي شيية (8 0 :- غ8 
والدارقطنى :)١97/7(‏ والبيهقى (598/5). 

و-أبو ري رضي الله عنه : حر عبدالرزاق (54/ 757 7155ء )١5140‏ رقم 
4:», الاالاء “الاالاء وابن أبي شيبة (017/1: والدارقطني (197/75)» 


والبيهقي (598/5). 


54 كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


أحداً طعن فيه. والزيادة مِن الثقة مقبولة» ولأنه لا يتعلّق بزمان معيّن 
وهو في حو يوم عدم 
يتسع للقضاء فقط) فيتعيّن التتابع؛ لضيق الوقت» كأداء رمضان في 
حَقٌّ من لا عُذْر له 

(ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة) لأنها أيام عبادة» فلم 
يُكره القضاءٌ فيهاء كعشر المُحرَّم. ورُويَ عن عمرٌ أنه كان يَستحبٌ 
القضاء فيها0' . 

(ويجب العم على القضاء) إذا لم يفعله فوراً (في) القضاء 
(الموسّع. وكذا كلّ عبادة متراخية) يجب العزمٌ عليهاء كالصّلاة إذا 
دخل وقتها المتسع. 


فصل 


(ومَن فاته) صومٌ (رمضانَ كله؛ تامًا كان) رمضانُ (أو ناقصاًء 
لعُذر أو غيره””؛ كالأسير والمّطمورء وغيرهماء قضى عدة أيامه) 
سواء (ابتدأه من أول الشّهِرء أو مِن أثنائه كأعداد الصلوات) الفائتة؛ 
لأ التقناء يجيه أن يكون بعِذة ماقاته كالمزيض والسائرة لما تقدم 
من قوله تعالى: لقَِدَةٌ مِن أيّام أُخَر”". 


/1( رقم 5١لالاء وأبو عبيد فى غريب الحديث‎ )١157/5( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
رقم 617١٠غ وابن أبي شيبة‎ )507 /١( ومسدّدء كما في المطالب العالية‎ )17 
.)189/5( وصحّحه الحافظ في الفتح‎ .)١85 /5( والبيهقي‎ 074 /7( 

(؟) فى اذا: الوغيره». 

إفية 177 البقرة» الآية: 4 


لطا كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


(ويجوز أن يقضي يومٌ شتاء عن يوم صيف». وعكسه) بأن يقضي 
يوم صيف عن يوم شتاء؛ لعموم الآية. 

(وإن كان عليه معه) أي: مع قضاء رمضان (صوم نّذر لا يخاف 
قُوته) لاتساع وقته (بدأ بقضاء رمضان) وجوباًء قاله في «شرح 
المنتهى». فإن خاف قُوتٌ التّذر لضيق وقتهء قَدَّمه. 

قلت: إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان؛ بأن كان عليه مثلاً 
عشرة أيام من رمضان» ونَذَّرَ أن يصوم عشرة أيام مِن شعبان» ولم يبقّ 
سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان؛ لتعيّن الوقت لها. 

(ويجوز تأخير قضائه) أي : رمضان (ما لم يفت وقتهء وهو) أي: 
وقت القضاء (إلى أن يهل رمضان آخر) لقول عائشة: «كانّ يكونٌ علىّ 
اضوع من زمضاةٌ جما ابيع أن أفضية إلا في ععباة؛. تبكان 
رسول الله يكله. متفق عليه”'2. وكما لا يؤر الصلاة الأولى إلى 
الثانية (فلا يجوز تأخيره) أي : قضاء رمضان (إلى رمضان آخر مِن غير 
عُذر) نصّ عليه" واحتجٌ بما تقدّم عن عائشة. 

(ويحرم التطوّع بالصوم قبلّه) أي: قبل قضاء رمضانً (ولا يصحٌ) 
تطوّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان» نض عليه”". نقل حنبل 
أنه لا يجوزء بل يبدأ بالفرض حتى يقضيهء وإن كان عليه نَذْرٌء 


)١(‏ البخاري في الصوم؛ باب .5٠‏ حديث »195٠‏ ومسلم في الصيام.ء حديث 
:.)١5١١١( 5‏ واللفظ له. 

0( الفروع (97/9)., والإنصاف (7371/9). 

() انظر مسائل ابن هانىء (177/1) رقم 51/7. 


لان كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 
صامهء يعني بعد الفرض. وروى حنبل”' بإسناده عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكلدٍ قال: «مَن صامً تطوٌعاً وعليه مِن رمضان شيءٌ لم 
يقضوء فإِنَّهُ لم يُتقبّل منهُ حنَّى يصومَة”" . وكالحجٌ والحديث يرويه 
ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سياقه ما هو متروك؛ فإنه قال في آخره: 
اومن أدركة رمضَانٌ وعليه مِن رمضَانَ شيءٌء لم يتقبل منة قاله في 
«الشرح»؛ (ولو انّسع الوقت» أي: وقت القضاءء وعنه: بلى إن انّسع 
الوؤقت77 : 


(فإن أخَّره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضانّ آخرء أو) أخَره 


إلى (رمضانات» فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم » ما يحزىء 
في كقّارة) رواه سعيد*) بإسناد جيد عن ابن عباسء فيما إذا أَخَّره 


)١(‏ «وفي الفروع [/ ]١7٠١‏ رواه أحمد [15/ 7657]»اش. 

(1؟) لعل حنبلاً رواه في مسائله ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً - أحمد (01/1)» 
ولفظه: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يُتقبّل منهء ومن 
صام تطوعاً: وعليه من رمضان شيء لم يقضهء فإنه لا يُتقبّل منه حتى يصومه . 
والجملة الأولى أخرجها - أيضاً - ابن حبان فى المجروحين (01/59): 
والطبرانى فى الأوسط (19/7/5 - 11/4) حديث الل وقال: لا يُروى هذا 
الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرّد به ابن لهيعة. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١59//5(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيت اومن عدا 
وفيه ابن لهيعة؛» وحديثه حسنء, وفيه كلامء وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ 55 مع الفيض) ورمز لحسنه. وانظر علل ابن 
أبي حاتم .)109/١(‏ 

(*) انظر المغني (5/ 50١1‏ - 507)» والفروع (9/ 176). 

(4) لم نجده في القسم المظبوع من تبن سبعيد بن متضون بوذكرةة البخاري إفي 
الصوم؛ باب »4٠‏ قبل حديث »156٠‏ معلقا بصيغة التمريض» ووصله - 


كرا كتاب الصيام - باب ما يكره وما يستحب في الصومء وحكم القضاء 


ده 


لرمضانَ آخرء والدارقطني”'' بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ورواه'"© 
فترقوعا ا بإسناق تمتعيقت. 

(ويجوز إطعامه قبل القضاءء ومعه وبعدّه) لقول ابن عبّاس. 
(والأفضل) إطعامه (قبلّه) قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه؛ 
مسارعة إلى الخير» وتخلصاً مِن آفات التأخيرء وإنما لم تتكرّر الفدية 
بتَعدّد الرمضانات؛ لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجبء كما لو أخّر 
الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر مِن فِعله. 

(وإن أخَره) أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعٌذر) 
نحو مَرَض أو سَمَّر (فلا كقّارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن. 


- أبو القاسم البغوي في الجعديات )7177/١1(‏ رقم 2779 والبيهقي (4/ 597)؛ 
وفي معرفة السئن والآثار (707/5) رقم 284817 وابن حجر في تغليق التعليق 
(/188): عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أدركه رمضان وعليه 
رمضان آخرء قال: يصوم هذاء ويُطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً» ويقضيه. هذا 
لفظ البيهقى. 
وأخرجه عبةالرداق (175/5) رقم 0/578 بنحوه. 

)١(‏ (195/5ء لاؤاء 198).: من طرق وصحّحها. وذكره البخاري في الصوم؛ باب 
*6. قبل حديث »198٠‏ معلقاً بصيغة التمريض» ووصله عبدالرزاق (5/ 7784) 
رقم ١؟كلاء‏ ١5ك5لاء‏ والبيهقي (5/ 1897): وفي معرفة السئن والآثار (507/5) 
رقم 28814 وابن حجر في تغليق التعليق (1/ )١1844‏ وقال: إسناد حسن موقوف. 

(؟) (197/1). وأخرجه - أيضاً - ابن الجوزي في التحقيق (75/ /91) وفيه إبراهيم 
ابن نافع وعمر بن موسى بن وجيه. قال الدارقطني: ضعيفان. وقال البيهقي 
(757/5): ورفعه ليس بشيءء إبراهيم وعمر متروكان. وقال عبدالحق في 
الأحكام الوسطى (؟78/1١):‏ وهما ضعيفان؛: ولا يصح في الإطعام شيء. 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/١15؟)‏ عن البيهقي في خلافياته: لا 
يصح مرفوعاً . 


زذرا كن الفديام ياي نا يكن هبنتي في الضنوة وحك القضة 


شعسمسسسسمستسد ب 


(ولا قضاء إن مات) من أخَر القضاء لعُذر؛ لأنه حقٌ لله تعالى 
وجب بالشرعء قَسَقَطَ بموت مّن يجب عليه قبل إمكان فِعلِه إلى غير 


بَدَلَء كالحج. 

(ومن دام غذره بين الرمضانين ثم زال) عذره (صام الرمضان 
الذي أدركه) لأنه لا يسعٌ غيره (ثم قضى ما فاته) قبل (ولا إطعام) 
علنة,. ثيه نص عليه''' (كما لو مات قبل زواله) أي: العُذرء فإنه يسقط 
عنه القضاء والكقّارة» وأما الحي فتسقط عنه الكمّارة دون القضاء؛ 
لإمكانه . 


(فإن أكّره) أي : القضاء (لغير عُذْرء فمات قبل رمضان آخر) أو 
00 (أطعم عنه لكل يوم مسكين) رواه الترمذي9) ع اين عمر 


.445 رقم 771: ومسائل الكوسج ص/ 57 رقم‎ )١177/١( مسائل ابن هانىء‎ )١( 

: في ااح» واذ/: الأو يعده».‎ )١( 

() في الصومء باب 77ء حديث 18ل. وأخرجه - أيضاً - ابن خزيمة (7/ 717) 
حديث 25005 ا6١٠٠ء‏ واين عدي (1/ 07780 والبيهقي (594/5): وابن 
للجودق في و ا ولعي لي 11 التبلاء (5/ لالااء ف 
نوما مرقوعاً 'قال: او واوا ا 
مسكيئاً . قال الترمذي: حديث اين عمر لا تعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. 
وأخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب :5٠‏ حديث 211/57 من طريق أشعث عن 
محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
وقوله: «عن محمد بن سيرين» وَهُمٌ. انظر الكامل لابن عدي» وتحفة الأشراف 
(307/5). والتلخيص الحبير )3١9/7(‏ فقد صرَّحوا أن محمداً المذكور فى 
حديث ابن ماجه هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وليس محمد بن 


سيرين ٠‏ تت 


زذارا اسع 2108 عا دل ماسم مم ددجن يتمعو 


مرفوعاً بإسئاد ضعيف» والصحيح وَقَفَهُ عليه . وسعلت عائشةٌ عن 
القضاء فقالت: «لاء بل يُطْعِمُ؛. رواه سعيد”'' بإسناد جيدء (ولا 
يُصام عنه؛ لأن الصومٌ الواجب بأصل الشرع لا يقضئ عنه) لأنه لا 
تدخله النيابة فى الحياة» فكذا بعد الموتء كالصلاة. 


(والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا) كسائر الديون. 


(ولا يجزىء صوم عن كمّارة عن ميت» ولو أوصك به) لأنه وجب 
بالشرع» أشبه قضاءً رمضان (لكن لو مات بعد قُدرّته عليه) أي: على 
صوم الكثّارة (وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوبء: وهو المذهب) كما 
يأتي توضيحه في كتاب الظهار (أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم 
مسكين) في كمّارة اليمين» قياساً على قضاء رمضان. 


(ولو مات وعليه ضوم شهر) أى أقل أو أكثر (مِن كقّارة) ظها رأو 
غيره (أطعم عنه أيضاً) لكل يوم مسكين؛ لما سبق (وكذا صوم متعة) 


- وأخرجه البيهقي (104/14) وفي معرفة السنن والآثار )"١١/7(‏ موقوفاء 
وضعّف المرفوعَ البيهقي في معرفة السئن والآثارء وابن الجوزي في التحقيق» 
واب بن الملقن في خلاصة البدر المنير )"٠ /١(‏ وقال: روا ه الترمذي واين ماجه 
بإسناد ضعيف» والمحفوظ وقفه على ابن عمر. ٠‏ وصححح الموقوف - أنقياً - 
ابن حزم في المحلى )15١/5(‏ والدارقطني فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص 
الحبير (7509/1)» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (015/5)» وابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق (؟774/5). 

- لم نجده في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضاً‎ )١( 
وصحّحح إسناده ابن‎ 2)١74 - 17/8/5( الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
.)151/4( التركماني في الجوهر النقي‎ 
وقال البيهقي (1517/5) عما روي عن عائشة رضي الله عنها في النهي عن‎ 
الصوم عن الميت: فيه نظرء والأحاديث المرفوعة أصح إستاداً وأشهو رجالا:‎ 


ينظ خا لصوا ص و ذا كوم وكا يسيشيي ف الس ا 


7 إذا مات قبله. 

(وإن مات وعليه صومٌ منذور في الذّمّة) كأن نَذَّرَ صومٌ شهر غير 
معيّن » أو عشرة أيام ا ع دوي رع امف ووم 
ففعل عنهء أجزأ عنه) لما في «الصحيحين»: «أن امرّأة جاءت إلى 
النبي كَيةٍ فقالت: إن أمَّى مانّت» وعليها صومُ تذرء أفأصومُ عنها؟ 
قال: نعم)”'2؛ ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتهاء 
أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع؛ لإيجابه من نفسه. 

(فإن لم يُكَلْف) الميثُ (ثكَةء لم يلزم الوليّ شية» لكن يُْسَنُ له 
فِعله عنه؛ لتفرغ ذِمّته؛ كقضاء دينه) لأنه يك شبّهه بالدّين. 

(وإن خَلْت) المي (ركةء وجب) الفعل + كقضاء التي لافبفعلة 
اولي بتفسه استحباباً) لأنه أحوط لبراءة الميت (فإن لم يفعل) الول 
بنفسه (وجب أن يدقع من تَرِكْيهِ يه إلى مّن يصوم عنه عن كلّ يوم طعام 
مسكين) لأن ذلك فدية الصوم؛ لما تقدّم. 

(ويجزىء فِعل غيره) أي : الولي (عنه بإذنه وبدونه) لأن النبى ككل 
شبّهه بالدّينء والدَّين يصح قضاؤه مِن الأجنبي. ولا كَرقّ في ذلك بين 
صوم النَّذْرٍ وغيره مِن النذور. 

(وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نَذَّرهء قضي عنه ما أمكنه 
صومه فقط) كمّن نَذَرَ صوم شهرء ومات قبل مضي ثلاثين يوماء 
فيصام عنه ما مضى منه» دون الباقي؛ لأنه لم يثبت في ذْمّتهء بيخلاف 


)00( البخاري في الصوم؛ باب ::١‏ حديث 1967: ومسلم في الصيامء حديث 
)١1١5(‏ عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 


6 كي العبياء > يابتها وترم وما يستمب في الوم بعكم القشناء 


المقدار الذي أدركه حيًا؛ فإنه ثبت في ذِمّتهء وإن كان مريضاً؛ لأنَّ 
المرض لا ينافي ثبوتٌ الصوم في الذَّمّة بدليل وجوب قضاء رمضان 
مع المرض ونحوه. 

(ويجزىء صوم جماعة عنه) أي : الميت (في يوم واحد عن 
عدّتهم من الأيام) أي: لو كان على ميت صوم عشرة أيام» قصام عنه 
عشرة رجال في يوم واحدء أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصّل به مع 
نجاز إبراء ذِمّتهء ونقل عنه أبو طالب”'2: يصوم واحد. وحَمّله المجد 
على صوم شرطه التتايع» وتعليل القاضي بأنه كالحَجَّة المنذورة؛ يدل 
على ذلك . 

(وإن نَذَرَ صوم شهر بعينه) كالمُحَرَّم (فمات قبل دخوله لم يْصَم) 
عنه (ولم يقضٌ عنه) . 

وكذا لو جنَّ قبله» ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعيّن؛ 
لأنه لم يثبت صومه في ذمّته (قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة» 
ولا أعلم فيه خخلافاً”" . 

وإن مات في أثنائه) أي: الشهر المعين بالنَّذرٍ (سَقَط باقيه) لما 


سبق . 


.)7195/1١( كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) هو مذهب الحتفية والشافعية والحنابلة» انظر: المبسوط (5/ 417)» وبدائع 
الصنائع (1/ 48): والمجموع للنووي (507/7)» والشرح الكبير مع الإنصاف 
17م ). 
وخالف الإمام مالك؛ فأوجب عليه القضاء مطلقا . انظر: مواهب الجليل (؟/ 
7) وهو - أيضاً - رواية عن الإمام أحمدء وقول الشافعي في القديم. 


لمانا خاي السواح سواب ها يكره وما يسكض: ف السؤم: وحم القذيد 


ممعي 


(فإن لم يصمة) أي : النذر المعيّن (لمرض حتى انقضى» » ثم مات 
في مرضه» فعلى ما تقدّم فيما إذا كان في الذَّنّةء من أنه إن كان أمكنه 
فعله قبل موته فيل عه دجوا الوحت وك وابفهايا إن لم 
فالمراد 558 0 

(ولا كقّارة مع الصوم عنه) أي: عن الميتء إذا كان منذوراً (أو 
الإطعام”") إن كان عليه قضاء رمضان» أو صوم متعة ونحوه. 

(وإن مات وعليه حَجّ منذورء فُعِلَ عنه) نّصَّ عليه”"؛ لما روى 
ابن عباس : «أن امرأة جاءت إلى النبي يَلِةِ فقالت: إن أمي نذرّت أن 
تحجّ فلم تححّ حتى ماتّت» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها». 
رولة الخ 29000 (ولا يعتبر تمكنه) أي: الناذر (مِن الحج في 
حياته) لظاهر الخبر؛ ولأن النيابة تدخله حال الحياة فى الجملة» فهو 


(وكذا العمرة المنذورة) حكمها حكم الحج في ذلك؛ لمشاركتها 
له في المعنى . 
بكي أن بج عئه ححة ة الإسلام؛ ولو بغير إذن وليّه) لشبهه 


000( في «ذ4: «ولا إطعام؛؛ وفي لح»: لوالإطعام». 

.1١18 مسائل عبدالله (58/1/) رقم‎ )١( 

إفرف في جزاء الصيد؛. باب 217 حديث رقم ءءء وفي الاعتصام, باب ١15‏ 
حديث ١6‏ "الا 

(5) مسائل عبدالله (0758/5) رقم .1٠١١4‏ 


ا كتاب الصيام - باب يها يكرة وما يستكي أل الصبوخ: وحكم الفضاء 


(وله) أي: الحاج عن الميت حبّة الإسلام بغير إذن وَليّه 
(الرجوع على التّركة بما أنفق) بنّة الرُجوع؛ لأنه قام بواجب. 

(وإن مات وعليه اعتكاف منذورء فُعِلَ عنه) تَقَلّه الجماعة9"©؛ 
لقول سعد بن عبادة: «إن أمّي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضِدء فقال 
النبنُ كَل : اقضِهٍ عنها » رواه أبو 0 وغيره بإسناد صحيح 
من حديث ابن عباس ٠‏ ب متفق عليه”"© ؛ وروي عن عائشة) 
وابن غم 0* وار بن عباس 2 0 » ولم يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة» 
وكالصوم. 

(فإن لم يمكنه فِعله حتى مات) كمّن نَذَّرَ اعتكاف شهر رمضان» 


581 مسائل ابن هانىء (178/1) رقم‎ )١( 

(؟) في الأيمان والنذورء باب 76ء حديث 707". ورواه - أيضاً - البخاري في 
الومايا :عات :204 جلك ا بهذا اللفظ . : 

(*) البخاري في الأيمان والنذورء باب ٠"اء‏ حديث 35798: وفي الحيل؛ باب "ا 
حديث 5508: ومسلم في النذره حديث 1388 ١‏ 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور )1١1//١1(‏ رقم 475» وابن أبي شيبة (7/ 94) عن عامر 
بن مصعب: «أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات». 

(5) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الأيمان والنذورء باب 7١‏ بلفظ: وأمر 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقٌّباء: فقال: صلَّي عنها. 

(7) ذكره البخاري تعليقا في الأيمان التذورء باب »7١‏ عقب قول ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: وقال ابن عباس نحره. 
ووصله مالك في الموطأ (؟/ 7/ا5). وأخرج عبدالرزاق (5/ 707) رقم 075٠م‏ 
و(58/9) رقم 17175» وابن أبي شية (7/ 14) عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة؛ أن أمه ماتت؛ وقد كان عليها اعتكاف» قال: فبادّرت إخوتي إلى ابن 
عباس فسألتهء فقال: اعتكف عنهاء وصُمْ. 


يالا كتاب الصيام > باب ما يكره وما يشقغب فق الضوع: ويحكم القصاء 


فمات قبل دخوله (فكالصوم) وكذا إن مات في أثنائه» على ما تقدَّم. 
(وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ) ومات بعد التمكّن (فُعلت عنه) 
كالصومء وتصحٌ وصيته بها (ولا كقّارة معه) أي : مع الفِعل عنه» كما 


لو فَعَلّه التاذر. 
(وطوافٌ مَنذُورٌ كصلاة) منذورة فيما سبق (وأما صلاةٌ الفرض 
فلا تُفعل عنه) ذكر(" القا ضى عياض”'' إجماعاً أنه لا يُصلَّى عنه فائتة 


(كقضاء رعشن قإبد الام عله كما جام وعلى ذلك يحمل ما 
رواه مالك في «الموطأ» أنه بلغه عن ابن عمر: «أنه لا يصومٌ أحدٌ عن 
جد ولا يصلّي أخد عن أحد6”" . 


)١(‏ في لاح»: لذكره؟». 

(؟) إكمال المُعلم بفوائد مسلم (54/ .)١١5‏ وحكى الإجماع - أيضاً - ابن عبدالبر 
فى التمهيد (17/8). 

ترف يه :ا وأضريتعه.ج اأنقفا ب عبدالرواق )5١1/9(‏ رقم 17747ء وأبو بكر 
ابن الجهم. كما فى نصب الراية (؟/ 477) بنحوه. 
وأخرجه اين أبى شينة فالجوء المفردة عن 441 والبيقئ (884/4) لكر 
الضوع.فقط " 1 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ 175) رقم 59148ء وابن عبدالبر في التمهيد 
(17/4) والاستذكار )١158/١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي 
أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (709/5)» وانظر فتح 
الباري .)084/1١(‏ 


صوم التطوع وما يُكره منه 
وذكر ليلة القدر وما يتعلّق بذلك 


(افضله) أي: صوم التطوع (صوم يومء وإفطار يوم) لقوله كي 
لعبدالله بين عمرو: «صُمِ يوماء وأقطر يوا : قذلك صيام داودٌء وهو 
أفضل الصيامء قلتٌّ: فإني أطيقٌ أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من 
ذلكة عق ع0 


(وَيْسَنٌ صوم ثلاثة أيام من كل شهر) قال في «الشرح» 
و«المبدع»: بغير خلاف نعلمه. (والأفضل أن تكون أيام) الليالي 
(البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر) لما روى 
أبو در أن النبي كَكِ قال له: «إذا صمت مِن الشَّهِر ثلاثةَ أيّام فصّم 


ثلاتٌ عشرةء وأربع قشرة». وتخصة كشَرةةرواة الترمذي”' ,وحسّنه 


)١(‏ البخاري في الصوم» باب 07: حديث 1915: وفي أحاديث الأنبياء» ياب 
78ل حديث 27118 وفي فضائل القران» باب 5: حديث 6:87 ومسلم في 
الصيام؛ حديث .1١59‏ 

(؟) في الصومء باب 54: حذيث .051١‏ وأخرجه - أيضاً - النسائي في الصيام»؛ 
باب 85. حديث 747١1‏ -1177. وفى الكبرى (175/1) حديث 271/11 
والطيالسى ص/54 حديث 4!5: وعبدالرزاق (1994/5) حديث #الاملاء 
والحميدي )771/١(‏ حديث 17 وأحمد (5/ 167: 155: /ا19)» والبزار 
(507/9) حديث »4٠055‏ وابن خزيمة (7/ 707) حديث 78١5؛‏ وابن حبان 
«الإحسان» (515/8 -515) حديث 7506 + 7557 » وتمام في فوائده (؟/ 
حديث 050غ والبيهقي (5/ 744): والخطيب في تالي تلخيص المتشابه - 


50 حديث 557: والبغوي في شرح السنة (5/ 7”08) حديث »18٠٠‏ 
والرافعي في التدوين (؟/ 517/6)» والمزي في تهذيب الكمال (4/71١7)؛:‏ من 
طريق موسى بن طلحةء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الترمذي والبغوي: حديث أبي ذر حديث حسن. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير ٠46 /١(‏ - مع الفيض) ورمز لصحته. 

وأخرجه - أيضاً - النسائي في الصيامء باب 284 حديث 74174 7478ء 
وفي الكبرى )١117//7(‏ حديث 717/57, 717/737. والطحاوي (؟/ )8١‏ من طريق 
موسى بن طللحةء عن ابن السُوتكيّة: عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن الني 35 
قال لرجل: «عليك بصيام ثلاث عشرةء وأربع عشرةء وخمس عشرة». 
وأخرجه النسائي - أيضاً - في الصيد والذبائح» باب 16» حديث 4777» 
وعبدالرزاق (7919/5) حديث (1/875): والحميدي (1١//71؟)‏ حديث 2175 
وأحمد (١/١لاء‏ 5/ »)١6١‏ وأبو يعلى )١177/1١(‏ حديث 180ء وابن خزيمة 
(/3"07) حديث .7١1717‏ والضياء فى المختارة )47١ /١(‏ حديث 1994 من 
طريق موسى بن طلحة عن ابن البحوتكيّة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: من حاضرّنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: أناء أتي رسول 
الله يك بأرنب» فقال الرجل الذي جاء بها : إني رأيتها تَدْمَى فكان النبي ككل لم 
يأكل» ثم إنه قال: كلواء فقال رجل: إني صائم؛ قال: وما صومك؟ قال: من 
كل شهر ثلاثة أيام» قال: فأين أنت عن البيض العُرّ: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ححصي عشرة + 

وأخرجه النسائي في الصيام؛ باب 85: حديث »157١‏ وفي الصيد والذبائح» 
باب 75. حديث :477١‏ وأحمد (785/7) وابن حبان «الإحسان» (8/ )1٠١‏ 
حديث :770٠‏ عن موسى بن طلحةء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه النسائي في الصيام: باب 5 حديث 077» عن موسى بن طلحة 
ا 

قال ابن خزيمة: قد خرّجتٌ هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير» وبيّنت أن 
موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب» وروى عن - 


لضن كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


(وهو) أي: صوم ثلاثة أيام مِن كل شهر (كصوم الدّهرء أي: 
يحصّل له) بصيامها (أجر صيام الدّهر بتضعيف الأجر) الحسنة بعشر 
أمثالها (مِن غير حصول المفسدة) التي في صيام الدّهر (والله أعلم. 

وسّمّيت بيضاً؛ لابيضاضها ليلاً بالقمر ونهاراً بالشمس) وهذا 


-ت ابن الحوتكيّة القصتين جميعاً. وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة 

عن أبي هريرة» وسمعه من ابن الحوتكيةء عن أبي ذرء والطريقان جميعان 
محفوظان. وصورّب الدارقطنى فى العلل )71١/7(‏ الطريق المرسلة. وانظر: 
تحفة الأشراف )1٠/١(‏ (و/ لامك 15). 
وفى الباب: عن قتادة بن ملحان» وجرير بن عبدالله رضي الله عنهما: 
حدقا قتادة بن ملحان رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الصومء ياب 
8. حديث 14434»؛ والنسائي في الصومء باب 84. حديث 75474 -١7147ء‏ 
وابن ماجه في الصومء باب 59”ء حديث 21707 والطيالسي ص/ ١7١؛‏ 
حديث 17780١ء‏ وابن سعد /١(‏ 47): وأحمد (5/ 158. 0/لا١‏ -2)158 وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (78/8؟) حديث 1545١غ؛‏ والطحاوي (؟/ 
.)١‏ وابن حبان «الإحسان؛ )5١١/4(‏ حديث .750١‏ والطيراني في الكبير 
(17-15/15) حديث 77 054 والبيهقي (4/ 195): وأبو نعيم في الحلية 
(7717/7) ولفظه: «كان رسول الله يكلْهِ يأمر بصيام ليالي البيض: ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال: هي كصوم الدهر». وانظر مختصر السنن 
للمنذري (/ 759 - 770): وتحفة المحتاج .)١١/5(‏ 
ب - حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الصوم؛ باب 
لالم حديث 5514ء وأبو يعلى )597/١7(‏ حديث 5505لاء والطبرانى فى 
الكبير (؟7”57/5) حديث ٠٠55ء‏ ولفظه: صيام ثلاثة أيام من كل ين مدا 
الدهرء وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (09/7): رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي . 
وقال الحافظ في الفتح (577/5): إسناده صحيح. وقال النووي في المجموع 
(7/ 155 ): رواه النسائي بإسناد جيد. وانظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ 158) 
والتلخيص الحبير (؟/15١1).‏ 


يقتضي أنَّ الإضافة في كلامه بيانية» وأنَّ البيض وصفٌ للأيام» وكلامه 
في «الشرح» و«اشرح المنتهى» وغيره يخالفه. قال: وسمّيت لياليها 
بالبيض؛ لبياض ليلها كله بالقمر. زاد في «الشرح»: والتقدير ليالي 
الأيام البيض. وقيل: لأن الله تاب فيها على آدم وبيّض صحيفته”" . 


عءا هك 


(ويسَنَ صوم) يوم (الاثنين) بهمزة وصل» سمي بذلك ؛ لأنه 
ثاني الأسبوعء ذَكّره في «الحاشية» (و) يوم (الخميس) لقول أسامة بن 
زيد: «إن نبي الله كَكِيهْ كان يصُومٌ يوم الاثنين ويومٌَ الخميسء» قُسُئل 
عن ذلكء فقال: إنَّ أعمالَ الناسٍ تُعرضٌ يوم الاثتين ويومَ 
الخميس» رواه أبو داود'”. وفي لفظء قراس أن يُعرَض عَمَلى 


)١(‏ لم نقف على شيء من ذلك مسنداًء وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
الصيام من شرح العمدة (؟/ 546) إلى أبي الحسن التميمي في كتاب اللطف. 
وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه (514/1) وابن الجوزي في الموضوعات 
(743/1) حديث 315؛: عن ابن مسعود رضى الله عنه حديثاً طويلاً فى توبة الله 
تعالى على آدمء وأنه هبط إلى الأرض مسودَاء قلما صام هذه الأيام الثلاث 
أصبح كله أبيض. وفيه» فقال يَقِ: فسّميت الأيام البيض. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك فى وضعه؛ء وفى إسناده جماعة مجهولون 
لا يعرفون أصلاٌء وإنما سّمَيت أيام البيفن؛ لآن :اليل كله يبيض بالقمز. 
وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص/ 1717 : وهذا كذبء فيه مجهولان. 
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (1/ 4417): موضوعء في إسناده مجهولون. 
وأخرجه ابن عساكر (515/7) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوقاً . 

(؟) في الصومء باب .7٠١‏ حديث 1475. وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرى 
)١57/(‏ حديث ١اثلااء‏ 5ملاكء “ولاك 465ملااء والطيالسى ص//المء 
حديث 777 » واين سعد )7١/5(‏ ء وابن أبى شيبة (م/47) » وأحمد 
اماليقة 4 والدارمي في الصيام؛ باب ا حديث 11517 والبيهقي 
(197/5)» وفي شعب الإيمان (797/17) حديث 078059 وفي قضائل 
الأوقات ص/515: حديث ١741ء‏ وابن عساكر في تاريخه (41/8) من - 


وأنا صائِة0”" . 


(00 


طريق مولى قدامة بن مظعون » عن مولى أسامة بن زيدء عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنه عن النبي كَل زاد ابن أبي شيبة: إنهما تعرض فيهما الأعمال. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب :)5١/7(‏ وفى إسناده رجلان مجهولان 
مولى قدامة ومولى أسامة. وانظر العلل لابن أبي حاتم (18/5). 

وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (119/7) حديث 7١١4‏ من طريق شرحبيل بن 
سعدء عن أسامة مرفوعاً. 

وأخرجه أحمد »)3١57/60(‏ والضياء فى المختارة ,)١57/5(‏ حديث لاهثالاء 
مختصراً: «أن رسول الله يكت كان يضوم الاثتين والخميس». 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «تعرض الأعمال يوم 
الإثتين والخميس. فأحب أن يُعرض عَمَلي وأنا صائم؛ أخرجه الترمذي في 
الصوم. باب 55. حديث 47لاء وفي الشمائل ص/ لا5١؛:‏ حديث 198» وابن 
ماجه في الصيامء ياب 47 حديث 1١1/5٠‏ وأحمد (95079/5), والدارمي في 
الصومء باب :54١‏ حديث 1747» والبغوي في شرح السنة (5/ 054 حديث 
١1744 » 4‏ ., والمزي في تهذيب الكمال .)5١١/76(‏ 

َال الترملئ» .جنيك الى ,هريرة فى هذا الباب .ديت حسن غريي: .وقال 
المنذري فى الترغيب والترهيب (51/59): رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (007/1: هذا إسناد ضحيح رجاله ثقات. 
أخرجه النسائي في الصومء باب ٠لاء‏ حديث 7767, 77617 وأحمد (0/ 
,»20١‏ والبزار (/79/1) حديث 7511ء وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة 
ابن زيد ص/77١:‏ حديث 54» والمحاملى فى الأمالى ص/5١4؛:‏ حديث 
5 وأبو نعيم في الحلية (18/9)» العو قي عن الإيمان (/1/4) 
حديث 2787١‏ والضياء فى المختارة )١57” - ١57/5(‏ حديث ١825‏ - 
4 من طريق ثابت بن قيسء عن أبي سعيد المقبري» عن أسامة بن 
زيد رضي الله عته مرفوعاً. قال المنذري في مختصر السنن (0/5): 
وهو حديث حسن. 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )١175 /١(‏ حديث ١لالاء‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (/ /79/1) حديث 2787١‏ وفي فضائل الأوقات ص/ 2١١5‏ - 


اانا كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


(و) يُسَنّ صومٌ (ستة أيام مِن شوّال ولو متفرّقة» فمّن صامها بعد 
أن صام رمضان» فكأنما صام الدّهرً) فُرضاً» كما في «اللطائف00 , 
وذلك لما روئ أبو أيوب قال: قال رسول الله ككدِ: «مَن صَامَ رَمَضَانَ 
وأتبّعه سِنًا من شَوَّالء فكأنّمَا صَامَ الذّهرَ؟ رواه أبو داود والترمذي 
00 ) 


إضف 


قال أحمد”": هو من ثلاثة أوجه عن النب يا*؟. ولا يجري 


حت حديث ١1ء‏ من طريق ثابت بن قيسء؛ عن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي آخره: «فأحب أن يعرض لي 
فيها عمل صالح». 

.79* لطائف المعارف ص/‎ )١( 

(؟) أبو داود في الصيام؛ باب 58 حديث 21577 والترمذي في الصومء باب 
5 حديث 25لاء وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه - أيضاً - مسلم في 
الصيام»ء حديث .١١154‏ 

(7) مسائل الأثرم؛: كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5”/ 
5)») وانظر المغتى (179/5). 

(:) الوجه الأول: حديث أبي أيوب رضي الله عنه المتقدم. 

الوجه الثاني: حديث ثوبان رضي الله عنه؛ الاتي قريبا. 

الوجه الثالث: حديث جابر رضى الله عنه: أخرجه أحمد (08/9"ء 15االء 

4 . وعبد بن حميد (/ /0) حديث 1114» والحارث بن أبي أسامة؛ «بغية 

الباحثة ص/5١١‏ حديث 7#ء والبزار «كشف الأستار» )1957/١(‏ حديث 

» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (177/5) حديث 03178٠‏ 05101 

والعقيلى (/ 577): والطبرانى فى الأوسط (171/4) حديث 05715 و(9/ 

)0 اميق ام والبيهقى (91/4؟) وفى شعب الإيمان (17/ 0718 

حديث 0/84 ولفظه: من صام رمضان وسنًا من شوال فكأنما ضام السنة 

كلها . 

قال البزار: تفرد به عمرو. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 187): رواه - 


مجرى التقديم لرمضان؟ لأن يوم العيد فاصِل . وروى سعيد بإستاده 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله كلهِ: امن صامَّ رمضافٌ» شهرٌ بعشرة 
أشهرء وصاعمٌ ستةً أيام بعد الفطرء وذلك ا أ الجمنة 
بعشر أمثالهاء الشهر بعشرة أشهرء والستة بستين » فذلك سنة كاملة. 

والمراد بالخبر: التشبيه به فى حصول العبادة به على وجه لا 
مشقة فيه كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فلا يقال: الحديث 
لا يدل على فضيلتها؛ لأنه شبّه صيامها بصيام الدهرء وهو مكروه؛ 
لانتفاء المفسدة فى صومهاء دون صومه . 


- أحمد. والبزارء والطبراني في الأوسط»ء وفيه عمرو بن جابر» وهو ضعيف. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (535/1). 

)١(‏ لم نجده في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضاً - أحمد 
:)58٠١ /5(‏ والطبرانى فى الكبير (7/ )6٠‏ حديث :»4٠7‏ وابن عساكر فى 
تاريخه (14/ 117+ 1175) من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن الحارث 
الذماري؛ عن أبي أسماء الرحبي؛ عن ثوبان - رضي الله عنه - يه. 
وصحّححه أبو حاتم الرازيء كما في العلل لابنه /١(‏ 187). وقال ابن القيم في 
تهذيب السئن (5/ 715): وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح» 
وهذا إسناد شامى . 
وأخرجد 2 آيفياً - النسائى فى الكبيرى 1١57/17(‏ - 157) حديث 2385٠6‏ 
0١‏ :© وابن ماجه في الصيام؛ باب 7. حديث 11158» والدارمي في 
الصيام؛ باب 55؛. حديث ,1١145‏ وابن خزيمة (94/7؟) حديث 25١١8‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 118 )١77‏ حديث 77144 9غلاق 
وابن حبان «الإحسان» (7”98/8) حديث 757785؛ والطبرانى فى الكبير (؟/ 
07) حديث 1501غ وفى مسند الشاميين (117/8/1) حديث 445 و(؟/18) 
حديث 84848»: والبيهقى وم وفى شعب الإيمان (59/7”) حديث 
نتفي مضه والتعطي في تاريخه كه بنحوه . 


لضن ب الصيام - باب صوم التطوع 


(ولا تحصّل الفضيلة بصيامها) أي: الستة أيام (في غير شوّال)"" 
أظاهر الأخبارء .وظاهرة:: أنه 'لا يبحب صيامها إلا لمن صامّ 
رَمْضادَ» وقاله أحمد والأصحاب» لكن ذكر في «الفروع»: أن 
فضيلتها تحصّل لمّن صامهاء وقضى رمضانء وقد أفطره لَعُذْرء ولعلّه 
مراد الأصحاب”"“» وفيه شيء. قاله في «المبدع». 


(و) يُسَنُ (صومٌ التسع مِن ذي الحجّة) لحديث ابن عباس 
مرفوعاً : اما مِن أيام العَملُ الصَّالحٌ فِيِهِنَ أَحَبّ إلى الله مِن هذه الأيّام 
العشرء قالوا: يا رسولّ اللهء ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهادٌ في سبيل اللهء إلا رجلا”” خرجٌ بِنَفِهِ ومالهء فلم يَرجع مِن 
ذلكَ بشّيء؛. رواه البخاري”؟ . 


(وآكده: التاسعٌ » وهو يوم عرفة إجماعاً. ثم الثامن» وهو يوم 
التروية) ويأتي في الحج وجه التّسمية بذلك. 


)١(‏ «قوله: ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال» صرح به كثير من 
الأصحابء وفي الفروع: احتمال أن الفضيلة تحصل بصومها في غير شوال» 
وذكره القرطبي [المفهم */178] قال: لأن فضلها كون الحسنة بعشر أمثالهاء 
ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده» وفيه نظرء قاله في المبدعء 
لمخالفته الحديث» وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمهء لا لكون الحستة 
بعشر أمثالهاء نقله في حاشية الإقناع» |.ه. ش. 

(؟) انظر مسائل ابن هانىء )175/١1(‏ رقم 233/7 والفروع (9//ا١1 .)1١8--‏ 

(0) كذا في الأصول: «إلا رجلاً» والصواب: «إلا رجل» كما هو في الكتب 
المخرجة لهذا الحديث. 

(4) فى العيدين» باب .١١‏ حديث 454. واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود 
في الصومء باب 3١‏ حديث 1418 والترمذي في الصومء باب 01 حديث 
/ا5اء واين ماجه في الصيامء باب 79 حديث /ا7/ا1. 


و يَسَنّ (صوم 00 وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر 
رمضان) لقوله ككلهِ: «أفضَل الصَّلاةٍ بعد المكتوبّةٍ جوف الليل» 
وأفضل الصَّيامٍ بعد رمضًانَ شهرٌ الله المُحرّم) رواه مسلم وغيره ا 
حديث أبي هريرة. قال في «المبدع»: وأحتافه إليه يما وطليما: 
كناقة الله ولم يكثر كَهِ الصومَ فيه؛ إما لعُذر أو لم يعلم قَضِلَّهِ إلا 
أخيراً. والمراد: أفضل شهر تُظوّعَ به كاملاً بعد رمضان شهر الله 
المحرّم ؛ لأن بعض التطوّع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي 
الحبّّةء فالتطوّع المطلق أفضله المحرَّم. كما أن أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة قيام الليل. 

(وأفضله) أي: المحرّم (يوم عاشوراء) بالمدٌ في الأشهّرء 
وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهليةء قاله في 
«المشارق» وغيره'"©. (وهو) اليوم (العاشر) مِن المُحرّم في قول 
أكثر العلماء» وراة قرو اتابن وج مانن قاف اين تا 


,58 وأبو داود في الصومء باب‎ »1١77 مسلم في الصيامء باب 78 حديث‎ )١( 
حديث 759407ء وإسحاق بن‎ )١1١/7( حديث 1575؛ والنسائي في الكبرى‎ 
وال 67“ وخام)‎ #٠ /9( حديث 5 وأحمد‎ )798/١( راهويه‎ 
حديث‎ )787/١١( حديث ١57١ء وأبو يعلى‎ )١91//9( وعبد بن حميد‎ 
و(7147/7) حديث 5لا039‎ .1١75 حديث‎ )١!77/7( وابين خزيمة‎ » 065 
وابن‎ :)7017/١( حديث 785577 والحاكم‎ )7١7/5( وابن حبان «الإحسان؛‎ 
.)591/4 :14/9( حزم في المحلى (559/1).: والبيهقي‎ 

(؟) مشارق الأنوار (5/؟١٠)ء‏ وابن الأثير في النهاية (/ ٠14؟).‏ 

(؟) في الصومء باب .5٠‏ حديث 755 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر 
رسول الله َه بصوم عاشوراء يومٌ العاشر؛ . وأخرجه عبدالرزاق (188/5) رقم 
0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم عاشوراء العاشر. 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البزار «كشف الأستار؛ - 


يننا كتاب الصيام - باب صوم التطوع 
5 التاسع'") (ثم تاسوعاء) بالمدٌ على الأفصح (وهو) اليوم (التاسع) 
من المحرّم . 

(ويْسَنُ الجمعٌ بينهما) أي: بين صوم يوم تاسوعاء 
وعاشوراء؛ لما روؤى الخلال بإسناد جيد ين ابن عباس 
مرفوعاً: «لَيْنَ بَقِيتُ إلى قابل لأصومنّ التاسعّ والعاشِره”" 


)447/١( >‏ حديث »٠١5١‏ ولفظه: أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر. قال البزار: 
أخرجته لقوله: «يوم العاشر؛ وباقيه في الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ 185): رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ أخرج مسلم في الصيام؛ باب :٠١‏ حديث 7*١1ء‏ عن الحكم بن الأعرجء 
قال: «انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم؛ فقلت 
له: أخبرني عن يوم عاشوراءء أي يوم هو أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال 
المحرمء فاعددء وأصبح يوم التاسع صائماًء قلت: هكذا كان رسول الله يك 
يصومه؟ قال: نعم». 

() لم نقف عليه فى شيء من كتب الخلال المطبوعة» كما لم نقف على من خرّجه 
بهذا اللفظ. وأخرج مسلم في الصيامء حديث ١١74‏ (115) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال: «لثن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع». ولم 
يذكر «والعاشر» . 
وأخرج أحمد »)١11/1(‏ والبزار «كشف الأستار» /١(‏ 1447) حديث 21٠١87‏ 
والطبري في تهذيب الآثار «مسند عمر» )781/١(‏ حديث 501» وابن خزيمة 
8/ ) حديث ماحت, والطحاوي (2)7/8/7 وابن عدي مهو وتمام 
فى فوائده (١//ا54)‏ حديث 45» والبيهقى :)1١181//5(‏ وفى شعب الإيمان (/ 
0 حديث 40لا عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: عن داود بن 
علي » عن أبيه» عن جده ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلِنهِ: 
«صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهودء صوموا قبله يومآًء أو بعده يوماً». 
وأخرجه الحميدي (١//171؟)‏ حديث 480غ والبيهقي (5/ )١81‏ بلفظ: «لئن 


بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعدهء يعني: يوم عاشوراء». - 


واحتجّ نه ألخمقة" و قال20: (إنْ اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة 
أيام) تين صومهما”". 
(ولا يكره إفراد العاشر بالصوم) قال في «المبدع»: وهو 


(00 


إهة 


إفرة 


قال البزار: وقد روي عن ابن عباس من غير وجهء ولا نعلم روى: صوموا قبله 
وما وبعدهء إلا داود بن علي » عن أبيه » عن ابن عباس» تفرد بها عن التبي 
نه 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 188): رواه أحمد والبزار» وفيه محمد بن 
أبي ليلى؛ وفيه كلام. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 5١8‏ مع الفيض) 
ورمز لصحته. 

وأخرج عبدالرزاق (1817/5) رقم 2/419 وفي التفسير (7/ 26737١‏ والطبري 
في تهذيب الآثار «مسند عمر» )"47/١(‏ رقم 574: والطحاوي (؟/078): 
والبيهقي )ا وفي شعب الإيمان (7/ 07515 رقم 70848 وفي فضائل 
الأوقات ص/458»: رقم 1575 وابن حزم في المحلى )١/10(‏ عن ابن 
جريج»؛ عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «خالفوا اليهود 
وصوموا التاسع والعاشر». 

وأخرج الطبري في تهذيب الآثار «مسند عمر؛ )797/١(‏ رقم 376 عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم اليوم التاسع 
والعاشر. وأخرج الشافعي في السئن المأثورة ص/7١7»‏ رقم 0717 والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار (5/ )76٠‏ رقم 8477» عن عبيدالله بن أبي يزيدء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: صوموا التاسع والعاشرء ولا تتشبهوا باليهود. 
وانظر زاد المعاد (؟54/5 --05). 

مسائل الأثرمء كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 
08 ). 

مسائل الميموني» وأبي الحارثء» كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام (080/5). 

فى ا(ذ1: اصومها». 
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جمدطتد تت نمت اتحماحنة تجح محمد ات لع د 


المذهب. وقال الشيخ تقي الدين”'": مقتضئل كلام أحمد الكراهة» 

0 
وهي قول ابن عباس © . 

(وهما) أي: تاسوعاء وعاشوراء (آكده) أي: آكد شهر الله 
المحرّم (ثم) بقية (العشرء ولم يجب صوم) يوم (عاشوراء) في قول 
القاضيء ومن تابعهء قال7©: لأنه يليِ لم يأمر من أكل فيه بالقضاءء 
عاشورَاء: لم يكتب الله عليكم صِيامَهُء فمن شاءً فليصٌمء ومن شاءً 
فليْفطر»”؟ . وهو حديث صحيح. قاله في «الشرح». 

(وعنه: وَجََبَ) صومُّه (ثم نُسِحَء اختاره الشيخ”© ومال إليه 
الموفق والشارح) وقاله الأصوليون”"؛ لما روت عائشة «أنه عل 
مام وَأمَّرَ بصيامة» فلمًا افتُرضَ وَمقناء كان هو الفريضَةً» وترك 
عاشوراءء فمن شاءً ا ومن شَاءً 0 حديث صحيح . 
وحديث معاوية محمول على إرادة أنه ليس هو مكتوباً عليكم الآنء 
قاله في «الشرح». 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/1514. 

)١(‏ ولفظه: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر». وقد تقدم تخريجه آنفاً. 
() قوله: «قال» ليس في لاح». 

(5) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب 39 »: حديث »7٠٠7‏ ومسلم في الصيامء حديث 
..١49‏ وقيهما بعد قوله: «لم يكتب الله عليكم صيامه» زيادة: وأنا صائم . 
(0) الاخضارات الفقهية ص/154. 

() انظر: المسودة لآل تيمية ص/ 775» وقواطع الأدلة للسمعاني .)7١/9(‏ 
(0) أخرجه البخاري في الصومء باب 2١‏ 239 حديث 1897 001ل 073٠١7‏ 


وفى مناقب الأنصارء باب 85. حديث 78731ء وفى تفسير سورة البقرة:» باب 
14,» حديث :45١5‏ ومسلم في الصيام» باب ١19‏ حديث .1١56‏ 
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(وصيام يوم عاشوراء كقّارة سَئَه) ماضية للخبر”" . 

(وما رُويَ فى قضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال 
والمصافحة والصلاة فيه) أي: يوم عاشوراء (فَكَذِبٌ) وكذا ما 
يُروى في مسح رأس اليتيم» وأكل الحبوب»ء أو الذبح» ونحو ذلك» 
فكل ذلك كَذِبٌ على النبئ يَكِوا'": ومثل ذلك بدعة لا يُستحبٌ شيء 


)١(‏ روى مسلم في الصيامء حديث 1177ء عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديث 
طويل: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». وفي 
لفظ: «وسثئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية». 

(؟) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7517//7) حديث 011/417 وفي فضائل 
الأوقات ص/ 1400: حديث 155؛ وابن الجوزي في الموضوعات (5/ 51/7) 
حديث :1١١57‏ عن جويبر» عن الضحاك» عن اين غباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكلِ: «مَن اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً». 
قال البيهقي قبل الحديث: وأما الاكتحال فإنما روي في ذلك بإستاد ضعيف 
يمرَّة. وقال بعده: وجويبر ضعيف. والضحاك لم يلق ابن عياس. 
وقال ابن الجوزي: قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر. قال: 
والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله يَكِِ فيه أثر » وهو بدعة ابتدعها 
قتلة الحسين عليه السلام. وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 2 وهو إستادٌ واه. 

تنو في تذكرة الموضوعات ص/8١١‏ وقال: موضوعء كما قال ابن 


0 


وأورده اله 
الجوزي . 
وقال ابن القيم فى المنار المنيف ص/؟١١ :1١-‏ وأما حديث الاكتحال 
والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
)5/ 43 مع الفيض) ورمر لضعفه. 

وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات (05717/1) حديث ١١40‏ حديثاً طويلاً 
وفيه: «. . . ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضاً إلا مرض الموت؛ ومّن 
اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عيناه تلك السنة كلهاء ومّن أمرّ يده على رأس يتيم 
فكأنما أبرّ يتامى ولد آدم كلهم. .٠..‏ 5 
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- 


000 


منه عند أئمة الدين» قاله فى «الاختيارات)7٠‏ 


فقال: نعمء روأه سفيان بن عييئنة» عن جعفرء عن إيراهيم ف 
محمد بن المنتشر - وكان أفضل أهل زمانه - أنه بلغه: لمن وسَّعّ 


عل عِياله يوم عاشوراءً وسَّعَ م الله عليه سائر سَكته 


0010( 
قف 


00 قال ابن عييئة : 


قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشكُ عاقل في وضعه. وقال الذهيى فى 
تلخيص الموضوعات ص/5١7:‏ فقبّح الله من وضعهء ما أبلهه. د 
الاختيارات الفقهية ص/ ."6٠‏ 

لم نجده في المطبوع من مسائل الكوسجء وذكره ابن هانىء في مسائله /١(‏ 
35 رقم 774 وصالح في مسائله(١/418)‏ رقم .5٠٠‏ وأخرجه - أيضاً - 
ابن معين في تاريخه برواية الدوري (7/ 457 157) رقم 37177 1777ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (757/5 - 757) رقم 0717/47 وابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص/ 79 - .١‏ قال ابن هانىء - بعد أن روى الحديث وقول 
سفيان فيه -: وقال في إثره - ب يعني الإمام -: كان ابن عبينة يطري ابن المنتشر» 
فقال لي : في إسناده ضعفء ثم قلت: أيا رحم الله ابن عبينة» دراهم السلطان» 
وقال ابن حجر: وقال الدارقطني في الأفراد بعد أن أخرجه من حديث ابن 
عمر: إنما يُعرف هذا عن إبراهيم بن المنتشر من قوله. 

وقال العقيلي في الضعفاء (3557/5): لا يثبت في هذا عن النبي يه شيء إلا 
شيء يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلاً به. 

وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 
الامو ووه ع ا اا يلد 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان :)198/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9575/7) 
حديث 6ؤلالا وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 57) حديث ١٠4غ.‏ من 
طريق حجاج بن نصيرء عن محمد بين ذكواناء :عن بيعلى وين ١‏ حكيم .هن 
سليمان بن أبي عبدالله» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال العقيلي : - 


- وسليمان بن أبي عبدالله مجهول بالنقل» والحديث غير محفوظ. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 5174 : قال العراقي في أماليه: لحديث أبي 
هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظء وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات من طريق سليمان بن أبي عبداللهء وقال: سليمان مجهول. 
وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات» فالحديث حسن على رأيه. 
ب - جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار ( ٠‏ ) من 

شعبة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وقال: قال جابر: جرّيناه فوجدناء 

لك وقال أبو الزبيرء وقال شعبة مثله. 
قلنا: وفي إسناده الفضل بن الحْبّاب»؛ قال ابن حجر في لسان الميزان (5/ 
روى عنه اين عبدالبر في الاستذكار من طريقه حديثا منكراً جداًء لا 
أدري من الآفة فيه . 
وأخرجه عن جابر - أيضاً - البيهقي في شعب الإيمان (759/5) حديث 
الخضة عن غبدائة بق أبن وك أز اع حمل بن التتكدو عن جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً . : ١‏ ' 
قال البيهقى: هذا إسناد ضعيف. وقال المُعلّمي اليماني في تعليقه على الفوائد 
المجموعة ص :21 عل حاقط عدا؛ بحو من روواية الكتيعئ الكلانياة .عن 
الغْمَاري التالف. : 
ج - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
) حديث 76ل والطبراني في الأوسط )16٠ /1١(‏ حديث 4144 وابن 
حجر فى الأمالى المطلقة ص/117: 78 من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري 
عن عبدالله بن تلم الرَبَعي » عن محمد ين عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صّعصعة» ٠‏ عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (185/6): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد ين إستماعيل الجعفريء قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الطبراني: 
لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادء تفرد يه الجعفري. قال اين حجر في 
الأمالي: قلت: هو ومن فوقه مدنيون معروفون لكن شيخه ضعَّفه أبو زرعة» 
والحصر المذكور مردود» فقد وقع لنا من وجه آخر عن أبي سعيد. ج 
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ل 0 


قد جريناه منذ خمسين سنة أو ستين» فما رأينا إلا خير9 . 
(وصيامٌ يوم غرفة كقّارة ستين) لما روى أبو قنادة مرفوعاً قال: 

«صيام يوم عرفةً أحتَّسِبٌ عَلى الله أن يُكَفْرَ السَّندَ التي قبلهء والسَّنةَ 

التي بعدهة وقال في صيام عاشوراء: «(إني أحتَّيِبٌُ عَلى الله أن يِكَمُرٌ 


حت وأخرجه - أيضاً - إسحاق بن راهويه؛ كما فى اللآلىء المصنوعة (2)117/5 

والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 756) حديث 27/417 وفي فضائل الأوقات 
ص/ 187 حديث 545: وابن حجر في الأمالي المطلقة ص/78» من طريق 
عبدالله بن نافع» عن أيوب بن سليمان بن ميناء» عن رجل» عن أبيى سعيد 
الخدري رضي الله عنهع مرفوعاً . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 7780 - مع الفيض) ورمز لصحته. قال 
ابن حجر: ولولا الرجل المبهم لكان إسناده جيداًء لكنه يُقوى بالذي قبلهء وله 
شواهد عن جماعة من الصحابة؛ غير أبي سعيد؛ منهم: عبدالله بن مسعودء 
وعبد الله بن عمرء وجابرء وأبو هريرة؛ وأشهرها حديث عبذالله بن مسعود. وقد 
تعقّب المُعلّمي اليماني تقوية الحافظ لهذا الحديث في تعليقه على الفوائد 
المجموعة ص/39: وبيّن أنه إسناد ساقط بمرّة: فانظره. 
د - ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه العقيلى (9/ 7557)» وابن حبان فى 
المجروحين ١6ل‏ لالحا والطبراني في الكبير (* ا حديث 1٠٠١1‏ قآبق 
عدي ».)١585/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 07570 حديث 270945 وفي 
فضائل الأوقات ص/ 1407: حديث 21144 والخطيب في المُوضح (010//1*, 
2©؛ وابن الجوزي في الموضوعات (51/7/7) حديث 1147غ وابن حجر 
في الأمالي المطلقة ص/58: عن هّيصم بن شُدَّاحْء عن الأعمشء عن 
إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء مرقوعا. قال 
العقيلي: هّيصم مجهول؛ والحديث غير محفوظ. وقال ابن حبان في 
المجروحين (937//7): هيصم بن الشُذّاخْ شيخ يروي عن الأعمش الظّامّات في 
الروايات» لا يجوز الاحتجاج به. 

.5174 رقم‎ )10//١( مسائل ابن هانىء‎ )١( 


لان ور من ولعلَّ مضاعفة التكفير على عاشوراء؛ 
لأن نبينا ككلهِ أعطيه 


(قال) النووي (في «شرح مسلم” عن العلماء: المراد كقّارة 
الصغائر. فإن لم تكن) له صغائر (رَحِيَ التخفيف من الكبائر» فإن لم تكن) 
له كبائر (رُفع له درجات) واقتصر عليه في «الفروع» و«المبدع» وغيرهما. 


(ولا يُستحبٌ صيامه) أي : يوم عَرفة (لمن كان بعرفة من الحاجٌ؛ 
بل فِطرّه أفضل) لما روت أمُّ الفضل «أنَا أرسَلّت إلى النبيّ كك يقدّح 
لبن» وهو واقفٌ على بعيره بعرة فشَرتَ؛ متفق عليه””. 

وأخبر ابن عمر أنه حجّ مع النبيّ يك ثم أبي بكر ثم عُمَرَء ثم 
عثمانَ» فلم يصّمهُ أحَدٌ منهم»”». ولأنه يُضْعِفُ عن الدّعاء: فكان 
ركه أفضل. وقيل: لأنهم أضياف الله وزُوّاره. 


.)١( تعليق رقم‎ »)71١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ذمراه). 

() البخاري في الحج» باب 80 48» حديث 01788 1771., وفي الصوم؛ باب 
6" حديث 15848ء وفى الأشرية»ء باب ؟١.‏ لااء 79. حديث 4١55غ,‏ 
حملكف كلكم 10 الصيامء حديث .1١١57‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الصومء باب !4» حديث ١75ء‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
60 ) حديث 27875 وابن أبى شيبة ص/ 218١‏ وأحمد (9؟/لا4.» 050)غ 
والدارمي في الصيامء ياب لأ حَدَيف الالاكء والفاكهي في أخبار مكة (5/ 

5) حديث ا//7179» وأبو يعلى (9/ 444) حديث 55915؛ والطبري في تهذيب 
الآثار «مسند عمر؛ /١(‏ 7"68) حديث (58: 587» وابن حبان «الإحسان» (// 
4 حديث 07504 والخطيب في الموضح /١(‏ 550)»: وابن عبدالبر في 
التمهيد »)١159/17١(‏ والبغوي في شرح السنة (7”557/5) حديث .١7947‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. - 
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0 


وعن عُقبة مرفوعاً: اليوم عرفة ويوم النحرء وأيام التشتريق عبد 


يا أهل”' الإسلام» وهي أيام أكل ور رواه أحمة: وأبو داودء 


والترمذي وصحّحهء والنسائي 


000 


000 


زف 


وأخرجه النسائى فى الكبرى (؟7/ )١56‏ حديث 27871 وعبدالرزاق (88/4؟) 
حديث 414لاء والحميدي (9/ 0) حديث 341» والطبري فى تهذيب الآثار 
المسند عمر؛» /١(‏ 7008) حديث 38١‏ لارقع والطحاوي (1/ 77) من طريق ابن 
أبي تجيح» عن أبيه؛ عن رجل؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي تجيح» عن أبيه؛ عن 
رجلء عن ابن عمرء وأبو تَجيح: اسمه يسَارء وقد سمع من ابن عمر. 
وأخرجه - أيضاً - النسائى فى الكبرى )١55/7(‏ حديث 7816: وأحمد (7/ 
”9 والطحاوي (91/5) عن إسماعيل بن أمية» عن نافع قال: سثل ابن عمر 
عن صوم يوم عرفة» فقال: لم يصمه النبي كِ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 
وزاد الطحاوي: ولا علي. 

وأخرج الخطيب في تاريخه (07717/5» والذهبي في السير )49١/١5(‏ من 
طريق سفيان عن عبدالله بن ديئار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
في ااح2: «عيد أهل»» وفي «ذ4: «عيدنا يا أهل». ولفظ الحديث: «عيدنا أهل 
الإسلام». 

أحمد (51/5١)؛‏ وأبو داود في الصومء باب 44: حديث 5514ء والترمذي 
في الصوم؛ باب 59. حديث #لالاء والنسائي في الحجء باب 196؛. حديث 
,”0١‏ وفى الكبرى (؟1/ 1858 557) حليث 7487894 ١183ا؛.‏ 

وأخرجه ح أنفاً - ابن أبي شيبة :)5١/5 :٠١4/7(‏ والدارمي في الصومء 
بياب /ا4: حديث الا9١؛‏ والفريابى فى صلاة العيدين ص/ "/ا, لال حديث 
1 45757, والطبري فى تهذيب الآثار مستد عمر (715/1) حديث 57م 
وآبن خزيمة (8/ 197) حديث ء والطحاوي )7١/1(‏ . وفي شرح 
مشكل الآثار )1١١/0(‏ حديث 1954ء والفاكهي في فوائده ص/177, - 


واين 


(000 


وكرهه جماعة ؛ للنهى عئة فى حديث أبى هريرة» رواه احيل 


00-6 


حديث 7١؛‏ واين حبان «الإحسان؛ (758/4؟) حديث 27507 والطبرانى فى 
الكبير (191/1170) حديث 40» وفى الأوسط (18/4؟1١)‏ حديث 9909 
والحاكم :)575/١(‏ والبيهقي (5548/4): وابن عبدالبر في التمهيد (؟1/ 
0/١)‏ والبغوي في شرح السنة (5/ )786١‏ حديث .١11797‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي . 

وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/١18:‏ وأما حديث عقبة فإنه 
حديث تفرد به موسى بن عُلَيء وروى الناس هذا الحديث من وجوه كثيرة فلم 
يدخلوا فيه صوم عرفة. وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١77 /7١(‏ هذا الحديث 
انفرد به موسى بن عُلَّي عن أبيه» وما انفرد به فليس بالقوي» وذكر يوم عرفة في 
هذا الحديث غير محفوظ» وإنما المحفوظ عن النبي يَقتهِ من وجوه: يوم الفطرء 
ويوم النحرء وأيام التشريق أيام أكل وشرب. وقد أجمع العلماء على أن يوم 
عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هدياًء وأنه جائز صيامه بغير مكة» ومن 
كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك 
الموقف. 

حمق (5/ 7٠4‏ 545)»: واين ماجه في الصيامء باب .4٠‏ حديث ؟19/75. 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصوم؛ باب 71 حديث 2144٠‏ والنسائي في 
الكبيرى (؟/ )١655‏ حديث 787٠‏ ١1471؛‏ وابن أبى شيبة الجزء المفرد ص/ 
»١‏ والحربى فى غريب الحديث :»)185/١(‏ وابن خزيمة (6/ 157) حديث 
3 والطحاوي (/1) وفي شرح مشكل الآثار (117/1) حديث 
65 ؛» 19555ء والعقيلى :)198/١(‏ والطبرانى فى الأوسط (/51؟) 
حديث /الا75ء وابن عدي 6/0 والحاكم (454/1): وأبو نعيم في 
الحلية (”/ /ا4””) و(9/ »)٠‏ والبيهقى (1/ )7١84‏ و(7/5١١):‏ وفى فضائل 
الأوقات ص/755: حديث 21950 5 عبدالبر في التمهيد كاك 
والخطيب في تاريخه (9/ 4 7): ولفظه: نهى رسول الله ككعِ عن صوم يوم عرفة 
بعرقات. - 


ليرا كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


(إلا لمتمتع وقارن عَدِمَا الهَديّ) فيصومانه مع اليومين قبله 


(ويأتي) في الحجع. 


«أن 


(ويكره إقرادٌ رَجَبٍ بالصوم) لما روى ابن ماجه عن ابن عباس : 
الببت عَلَيِيه نهى عن ماع90 وفيه داود بن عطاء» وقد فَمقة 


0ك وغيره. 


َ 
اانه 


000 


ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه» ولهذا صَمَّ عن عمر: 
كان يضربٌ فيهء ويقول: كُلُوا؛ٍ فإنما هو شَّهِرٌ كانت الجاهلية 


قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 777 مع الفيض)» ورمز لصحته. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (517/1): فيه مهدي الهَجَري مجهول. وقال 
العقيلي : لا يتابّع عليهء وقد روي عن النبي يك بأسانيد جياد أ نه لم يصم يوم عرفة » 
ولا يصح عنه أنه نهى عن صومهء وقد روي عنه أنه قال: صوم يوم عرفة كفارة 
سنتين» سنة ماضية» وسنة مستقبلة . وقال أبو نعيم : غريب من حديث عكرمة؛ تفرّد 
به عنه مهدي » وعنه حوشب . وقال ابن حزم في المحلى (18/17): وأما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن راويه حوشب بن عقيل 
وليس بالقري؛ عن مهدي الهَجَري وهو مجهول؛ ومثل هذا لا يحتج به. 

ابن ماجه في الصيام» باب 47» حديث 17/47. وأخرجه - أيضاً - الطبراني في 
الكبير )781//٠١(‏ حديث 781١٠ء‏ والبيهقى فى فضائل الأوقات ص/”١٠:‏ 
حديث 16 .وفي شعب الأيمان (6/ 0/ا8) -حديث. 1814 والجوؤقاتي في 
الأباطيل والمناكير )٠١/5(‏ حديث 2497 واين الجوزي في العلل المتناهية 
(12/5) حديث 417: والمزي في تهذيب الكمال .)85/٠١(‏ وفي سئده 
داود بن عطاءء قال الإمام أحمد في العلل (5!/1): لا يُحذث عنهء وليس 
بشيءء داود قد رأيته. وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل. وقال ابن الجوزي: 
لا يصح عن رسول الله يكيِ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7117/1): 
هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدنى؛ وهو متفق على تضعيفه. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 77 - مع الفيض) ورمز لضعفه. 


لخرننا كتاب 8 - باب صوم و القاد 3 


20 . 


(وتزول الكراهة بفطره فيه » ولو يوماً: أو بصومه شهراً آخر من 
السّنة. قال المجد: وإن لم يَّلِهِ) أي: يلي الشهرٌ الآخر رجب. 


(ولا يُكره إفرادٌ شهر غيره) أي: غير رجب بالصّوم. قال في 
«المبدع»: اتفاقاً ؛ لأنه كن : «كان يصوم بعتن 1 


»)٠١ 7 /5( وابن أبي شيبة‎ )1١7/7( أخرجه سعيد بن منصورء كما في التحقيق‎ )١( 
رقم 77لا وأبو الشيخ في طبقات المحدثين‎ "1١ /4( والطبراني في الأوسط‎ 
من طريق وبرة بن‎ )1١7/7( بأصبهان (1/ 0754 وابن الجوزي في التحقيق‎ 
عبدالرحمن: عن خَترَشة بن الجرٌ قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكُفٌ‎ 
الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان: ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان‎ 
يعظمه أهل الجاهلية.‎ 
وقال الهيثمي في‎ .)185 /١( وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن جبلة ولم‎ :)١41 /7( مجمع الزوائد‎ 
أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصيام» باب »١7‏ حديث 1175 والترمذي في الصومء 
باب /الا: حديث ””الاء وفى الشمائل ص/١51١»؛‏ حديث 1965» والنسائي في 
الصومء باب عم ملا حديث 14 هال 557ء وفي الكبرى (؟/ 
)١١٠١ 7‏ حديث 7586: 01771 1777. وابن ماجه في الصيام؛ باب 4» 
حديث 1548ء والطيالسى ص/ 7١14‏ حديث 150: وأحمد (797/5 - 
يت لفاك وغيد يخ حَمِي 061/6 حديث 1575ء والدارمى فى 
الصومء ياب ا حديث ٠19/8ء‏ وأبو يعلى (11/ 4085) حديث 619170 وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات /1١(‏ 518) حديث 2447 والطحاوي (؟/ 87)؛ 
والعقيلي :)77١/7(‏ والطبراني في الكبير (95/71؟) حديث 511 - 8570؛ 
والبيهقى (5/ ١١١)؛‏ وفى شعب الإيمان (/”/ا”) حديث 07811 والبغوي 
في شرح السنة (189//3) حديث 0177١‏ وابن عساكر في تاريخه (7/ 350 
)1١‏ من ريق أبي سلمة» عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي يك أنه لم - 


والمراد: أحياناً: ولم يداوم كاملاً على غير رمضانء فدلّ أنه لا 


يُستتحبٌ صومٌ رجب وشعبان في قول الأكثرء واستحيّه في 
«الإرشادا. 


(وكل حديث روي في فضل صوم رجب. أو الصلاة فيه كَكَذِبٌ 
باتفاق أهل العلم) بالحديث0 . 

(ويكره تعمّد إفراد يوم الجمعة بصوم) لحديث أبي هريرة: (لا 
تصُومُوا يوم الجمعَةٍ إلا وقبلَهُ يوم وبعدّه يومٌ؛ متفق عليه””": ولمسلم: 
«لا تخصّوا ليلةَ الجمعةٍ بقيام من بين الليالي» ولا يوم الجمعَةِ بصيام 
من بين الأيّام إلا أن يكونَ في صوم يصُومُه أحذكُم”” . 

قال الداكدي©©: لم يبلغ مالكاً الحديث» ويُحمل ما رُوي مِن 


حت يكن يصوم من السنة شهراً تامًا إلا شعبان يصله برمضان. 
قال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسنء وقال في الشمائل: هذا إستاد 
صحيحء وهكذا قال: عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة؛ وروى هذا الحديث غير 
واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِه ويحتمل أن يكون 
أبو سلمة بن عبدالرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما جميعاً عن النبي يَك. 
وحديث عائشة رضي الله عنها : أخرجه البخاري في الصومء باب 57. حديث 
؛ ومسلم في الصيام؛ حديث ١١87‏ (17/5) عن أبى سلمة عن عائشة 
رضي الله عنها حدثته قالت: «لم يكن النبي يل يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه 
كان يصوم شعبان كله. . .1. واللفظ للبخاري . 

)١(‏ انظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجبء لابن حجر ص/77. 

00 البخاري في الصيامء ياب 5 حديث 1985ء ومسلم في الصيامء حديث 
.)١897( 1‏ 

() مسلم في الصيام» حديث .)١58( ١١54‏ 

(5) انظر عارضة الأحوذي (9/ 588). 


م كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


صومه والترغيب فيهء على صومه مع غيره؛ فلا تعارض. 
(و) يُكره تعمّدُ (إفراد يوم السبت) بصوم؛ لحديث عبدالله بن يُسرء 


عن أخته الصمّاء: ١لا‏ تَصُومُوا يوم السبتٍ إلا فيما افتّرضٌ عليكم' 
رواه 100 بإسئاد جيد 2 والحاكه”", وقال: على شرط البخاري . 


)١(‏ أحمد (758/5): والحاكم 9 واغرجه + ايها - أبو داود في 
الصيامء باب ١8؛:‏ حديث »557١‏ والترمذي في الصوم» باب 47» حديث 
24» والتسائى فى الكبرى )١57/7(‏ حديث 7775 - 71/55ء وابن ماجه فى 
الصيام؛ باب 8 حديث 1773+ والدارمي في الصومة ياب 64٠‏ حديث 
48 ء؛ وابن خزيمة (7”11//7) حديث 57١75ء‏ والطحاوي (؟/١8)»‏ 
والطبرانى فى الكبير (75/ 76 - )"٠‏ حديث 818 - :471١‏ وفى مستد 
الشاميين /1١(‏ 45؟) حديث 474» وتمام في فوائده (11//1) حديث 387 
والبيهقى (707/5)» وابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة (؟9/1//ا) 
حديث 11م والضياء في المختارة 1/4 حديث 11» 58» والمزي في 
تهذيب الكمال )7”١48/175(‏ . جميعهم من طريق ثور بن يزيدء عن خالد بن 
مَعدان؛ عن عبدالله بن يُسرء عن أخته الصمّاء! 
وأخترجة - أيضاً - أحمد (58/5: والطبراني في مسئد الشاميين (14:7/5) 
حديث 1541 من طريق إسماعيل بن عياش؛ عن الزبيدي» عن لقمان بن عامرء 
عن خالد بن مُعدان» عن عبدالله بن بُسرء عن أخته - دون ذكر اسمها -. 
وأخرجه النسائى فى الكبرى (؟:/51١)‏ حديث 55لا من طريق بقية بن 
الوليدء عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن بُسرء عن عمته 
الصَّمَّاء! 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 186) حديث 27417 وتمام 
في فوائده )771//١(‏ حديث 505. كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء» 
عن ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعدان؛ عن عبدالله بن بُسرء عن أمه. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (؟/ )١57‏ حديث 71/51» وابن ماجه في الصيام» 
باب 8 حديث 179/77 وعبد بن حميد )557/1١(‏ حديث /201؛ وابن شاهين 
في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ 777 حديث 798 وأبو نعيم في الحلية - 


> (118/5). جميعهم من طريق عيسى بن يونس» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان» عن عبدالله بن بسر. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ )١54‏ حديث 77794 771/٠‏ والطبرانى فى 
مسند الشاميين (/ 89) حديث 0.189٠‏ من طريق بقية بن الوليدء عن الدُبِيدي: 
عن لقمان بن عامرء عن عامر بن جَشِيبٍ؛ عن خالد بن مُعدان» عن عبدالله بن 
و 

وأخرجه النسائي في الكبرى )١55/7(‏ حديث 71377ء وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (5/ )١85‏ حديث 417ء والطبراني في الكبير (5؟/7170) 
حديث 717ل من طريق محمد بن حرب» عن الرُبيدي» عن فضيل بن قَضَالةء 
عن عبدالله بن بسرء عن خالته الصمّاء. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ )١545‏ حديث 7778 والطبرانى فى الكبير 
(81/5) حديث 1151+ فن طريق عبدالله بن سالم الأشعريء عن الأبيدي» 
عن الفضيل بن فَضَالة؛ عن خالد بن مّعدان» عن عبدالله بن بسرء عن أبيه. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ )١58‏ حديث الالالاء من طريق داود بن 
عبيدالله؛ عن خالد بن مُعدان» عن الصمّاء أخت بُسرء عن عائشة رضي الله 
عنها . 

وأخرجه النسائي فى الكبرى (7/ 1547) حديث 775٠6‏ وابن خزيمة (/811) 
حديث 4 : والطبرانى فى الكبير (5؟/ 775) حديث ىء 09١ىء‏ والبيهقى 
(07/5. من طريق معاوية بن صالح؛ عن ابن عبدالله بن بُسرء عن أبيه؛ عن 
عفتة الضمّاء. 

وأخرجه النسائى فى الكبرى (؟7/ )١57‏ حديث 27159 وأحمد (149/4): 
زالدولابي في الكنى والأسماء :)1١18/5(‏ واين حبان «الإحسان؟ (9/8/م) 
حديث 16 وابن قانع في معجم الصحاية »)8١/1(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(07/ 4 ه1)ء والضياء في المختارة (58/9؛: 59) حديث ١4١‏ 47» من طريق 
حسان بن نوح» عن عبدالله بن بسر. 

وأخرجه أحمد :)١5/5(‏ والخطيب فى تاريخه :)١5/5(‏ والضياء قى المختارة 
)٠١١5/9(‏ حديث اق 1و من طريق الوليد بن مسلمء هو تحن ابرة خا 3ه 
عن عبدالله ين بسر. ِ 


> قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ ولم يخرجاه. وله 
معارض بإسناد صحيحء وقد أخرجاه. 
قلنا: يشير الحاكم رحمه الله إلى حديث أبي هريرة المتقدم (5/ :)77١‏ تعليق 
رقم 0). 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5157/5): وَضَكسه [بن الكتكن »وقد عله 
جماعة من الأئمة: 
فروى أبو داود في سُئنه (5/” 6) يسنده إلى الزُهري: أنه كان إذا ذُكر له أنه 
هي عن صيام يوم السبت» » قال: هذا حديث حمصي . قال الطحاوي (81/1): 
فلم يُعَدَّه الزهري حديثا يقال بهء وضكّفه. وقال الأوزاعي: مازلت له كاتماً 
حتى رأيته انتشر. وقال أحمد: يحبى بن سعيد يتقيه» أبئل أن يحدّئني به. قال 
ابن القيم في تهذيب السئن (798/7): فهذا تضعيف للحديث. 
وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومتسوخه ص/١70:‏ جاء هذا الحديث يما 
خالف الأحاديث كلهاء فمن ذلك: حديث علي» وأبي هريرة» وجندب: أن 
النبي يليه أمر بصوم المُحرّمء ففي المُحرَّم السبت» وليس مما افترض. ومن 
ذلك حديث أم سلمة» وعائشة: وأسامة بن زيدء وأبي ثعلبة» واين عمر: أن 
النبي يَكِْهِ كان يصوم شعبان. وفيه السبت. . 
وقال الطحاوي: ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت» و 
أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالقها. 
وقال ابن مفلح في الفروع (7/ 4؟7١):‏ واختار شيخنا [يعني شيخ الإسلام ابن 
تيمية] أنه لا يكره؛ وأنه قول أكثر العلماءء وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته 
وأنه لو أريد إفراده؛ لما دخل الصوم المفروض ليُستثتى» قالحديث شاذ أو 
منسوخء وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوهء كالأثرم؛ وأ 
داود. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)5١7/7(‏ قال النسائي: هذا حديث 
مضطرب . وانظر: علل الدارقطني (5/ق :)١95‏ وخلاصة البدر المنير (1/ 


يفففة 


ولأنه يوم تعظّمه اليهودء ذة ففي إفراده تَشْبّه بهم . 


ويوم السبت آخر أيام الأسبوع. قال الجوهري”"': سَمُيَ يوم 
الشية لانقطاع الأيام 50 
(إلا أن يوافقٌ) يوم الجمعةع أو الشبست (عادة) كأن وافق يوم 


عَرَفَةَء أو يوم عاشوراءء وكان عادته صومهماء فلا كراهة؛ لأن 
العادة لها تأثيرٌ في ذلك. 


(ويكره صومٌ يوم الشَّكْ تطوّعاً) لقول عمار: «مَنَ ضَامٌ اليومٌ 
الذي يُشَكُ فيه فقد عَصَى أيا لحي كله رواه أبو داودء والترمذي 
وصِخّحه وهو للبخاري تعليقاً” " (ويصح) صوم :يوم الشَّكُ. 


.)59١/١( الصحاح‎ )١( 

(؟) «وقيل: سمي به لانقطاع خلق العالم فيه» والسبت: القطع». ش. 

() أبو داود في الصيامء باب :٠١‏ حديث 77725» والترمذي في الصومء باب ”ا 
حديث 185» والبخاري تعليقا بصيغة الجزم في الصومء باب »١١‏ قبل حديث 
7. وأخرجه - أيضاً - النسائي في الصيام؛ باب الا حديث 27185 وفي 
الكبرى (؟/ 85) حديث 1598. وابن ماجه في الصيام؛ باب لا» حديث 
05 »؛ والدارمي في الصومء باب .١‏ حديث 1584ء وأبو يعلى )5١8/9(‏ 
حديث 1545؛ وابن خزيمة (7/ 5 )7١‏ حديث 1515: والطحاوي (5/١١١)غ:‏ 
واين حبان «الإحسان» (8/١هثا, )”5١‏ حديث 6هخا. موه" دوو 
والدارقطني »)١69//1(‏ والحاكم (١/577)غ‏ والبيهقي »)35١8/54(‏ والبغوي 
في شرح السنة )114١/5(‏ حديث 19/77 والحافظ في تغليق التعليق (8/ )١5٠‏ 
من طريق عمرو بن قيس؛ عن أبي إسحاق. عن صِلَّة بن زُقَر قال: كنا عند 
عمار بن ياسرء فأتي بشاة مَصلية» فقال : كلواء فتنتى ب بعض القوم»ء فقال: إني 
صائمء فقال عمار: من صام اليوم الذي يَشْكّ فيه الناس... الحديث. لفظ 
الترمذيء: وقال: حديث عمار حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند - 


عستي سس 


ه؟؟ كتاب المنيام حَ ياب منوم التطوع 


(أو) أي : ويكره صوم يوم الشَّكُ (بنيةٍ الرمضانية احتياطاً) ولا 
يجزىء إن ظهر منهء كما تقدّم. 
(وهو) أي: يوم الشَّكّ (يوم الثلاثين من شعبان؛ إن لم يكن في 


سوب بو ني (سِلة) ين غيم» أو قَتّرَءِ ونحوهماء (ولم ير 
الهلالٌ» أو شهد به من ردت شهادته) لفسق ونحوه. 


(إلا أن يوافق) يوم الشَّكُّ #زمانة توهاده يصوم يوم الخميس 
والاثنين» فوافق يومٌ الشَّكّ أحدهما("© » أو عادته يصوم يوماً ويفطر 
آخرء فوافق صومّه ذلك» فلا كراهة. 


- أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كيِ ومن بعدهم من التابعين. 
وقال الدراقطني: هذا إسناد حسن صحيحء ورواته كلهم ثقات. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وتعقبه الحافظ في تغليق التعليق (141/1) بقوله : لم يخرّج البخاري لعمرو بن 
قيس في صحيحه شيئاً» وللحديث مع ذلك علة خفية؛ ذكر الترمذي في العلل : 
أن بعض الرواة قال فيه: عن أبى إسحاق قال: خحخدثت عن صلةء قذكرة 1.ه 
قلنا: ومن هذا الوجه: أخرجه أبو سعيد الأشَّجٌّ في جزئه ص/57١»؛‏ حديث 
6. ولم نجد عبارة الترمذي في المطبوع من العلل. وقال الزيلعي في نصب 
الراية (؟/ 557): وقال ابن عبدالبر: هذا حديث مسند عندهمء لا يختلفون في 
ذلك. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 697 عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمّيء عن 
عتصور بن المغجمزء كن بسيرين يراش ع جما رظي اللادطهة ديفجوه + 
وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح .)17١/5(‏ 
بي نج ل ل را مدا موي ل 
عن رجل» عن عمار رضي الله عنه. قال الحافظ في تغليق التعليق (9/ :)١57‏ 
وفي رواية الثوري دليل على أن ربعيًا لم يدرك هذه القصةء وإن كان الرجل 
المبهم في روايته هو صِلَّة بن زُكَره فهي متابعة قوية لحديث إبي إسحاق. 
)١(‏ «في «ذ»: «أحدهما فلا كراهة». 


تورض كتاب الصيام - ياب صوم التطوع 


(أو يِصِلَّه) أي : يوم العَّكٌ (بصيام قبله) لقوله عَكِنةِ: «لا تقدّموا 
ا بصوم يوم أو يومَينٍ؛ إلا رجلاً كان يصوم صوماًء فليصٌمةً)» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة 

(اوتش 9 أي : يرع الشَّكٌ (عن قضاف الس مكار قلا 
كراهة؛ لأن صومه واجب إذن0". 


(ويُكره إفراد يوم تّيروز) بصوم (و) يوم (مهرجان: وهما عيدان 
للكفار) قال الزمخشري”'': التّيروز: اليوم الرابع من شهر ربيع. 
والمهرجان : اليوم التاسع””؟ عشر من الخريف» لما فيه من موافقة 

واختار المجد عدم الكراهة؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم 
كالأحد. 

(و) على الأول: يُكره إفراد (كل عيد لهم) أي: للكمّار (أو يوم 
يُفرِدونه بتعظيم) ذَكَرّه الشيخان وغيرهما. 

(إلا أن يوافق عادة) كأن يكون يوم خميس أو اثنين » وعادته 
صومهماء فلا كراهة. 

(ويُكره تقدّم رمضان ب) صوم (يوم» أو يومين) لحديث أبي هريرة 


)١(‏ البخاريء في الصومء باب .١5‏ حديث 1415: ومسلم في الصيام. حديث 
.٠8‏ 

)١(‏ كذا في الأصول: «ايصمه» وفي الإقناع :)01١/١(‏ «أو يصومّه» وهو الصواب. 

إفرة في الح2: «والان»,. 

(4) نقله عنه صاحب المطلع ص/ »١155‏ وقال: ذكر ذلك في مقدمة الأدب . 

(05) «التاسع» في المطلع: السابع. 


وفرارا كتاب الصيام - ياب صوم التطوع 


المتفق علية(©2. 
(ولا يُكره) تقدّم رمضان بصوم (أكثر من يومين) لظاهر الخبر السابق . 
وأما حديث أبى هريرة: «إذا انتَصَفَ شعبان» فلا تَصومُوا». رواه 
ال ايل فقل ا ة شكقه 2 وغيره من الأتمق و 5-2 الموقق 


.)١( تقدم تخريجه (7777/5) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أبو داود في الصيامء باب ١17‏ حديث 77157 والترمذي في الصومء باب 78؛ 
حديث 8”/اء والنسائى فى الكبرى )١17/7/17(‏ حديث ١75941ء‏ وابن ماجه في 
الصيامء نا6: بحدية 1381 وأحند (4)448/8 بولاخريجه > أأيضاًت 
عبدالرزاق )١7١/5(‏ حديث 5"ثالاء وابن أبي شيبة (7/ »)7١‏ والدارمي في 
الصومء باب 74؛ حديث 841لا( 45لااء والطحاوي (؟/ 1 والعقيلي (1/ 
".؛ وابن حبان «الإحسان» (8/ هه") حديث 7088: وأبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات (1/ )44٠‏ حديث 301؛ والطبرانى فى مسند الشاميين (/ 14) حديث 
/14717ء وابن عدي (7/1؟5) و(177/5) و(09518/5)ء وأبو الشيخ في جزئه 
ص/ 7٠١‏ حديث :1١١‏ والدارقطني (191/1١)غ‏ وتمام في فوائده )779/١(‏ 
حديث 851١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 147)» وابن حزم في المحلى (1/ 
35)» والبيهقى :)7١9/54(‏ والخطيب في تاريخه (48/4) والشجري في الأمالي 
(مبص سالك قحل وأبو الظاهر بن أبن الصتر فى مشيشته. من / 1/ه لا 
ديك 111 17 والجوزقانى فى الأباطيل والمناكير (1/ )٠٠١‏ حديث 4 
وابن عساكر في تاريخه (00/ 7). واختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث 
وتضعيفهء فصحّحه جماعة: قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وصححه - 
أيضاً - ابن حزم وابن عبدالبر في الاستذكار »)775/٠١(‏ وابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (14817/1)»: والنووي في المجموع (5/ 425٠٠‏ وابن القيم في 
تهذيب السنئن (/774): وذكره السيوطي في الجامع الصغير 7”١5/١(‏ مع 
الفيض) ورمز لحسنه . 
وضعّفه جماعة: قال النسائي: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن 
عبدالرحمن. وقال أبو داود في سئنه: وكان عبدالرحمن [يعني ابن مهدي] لا 
يحدث به قلت لأحمد: لِج؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي يك كان يصِلٌ شعبان - 


أيازانا كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


ا ا 0 ا ا 00 


وحَمّله على نفي الفضيلة. 


حت برمضانء وقال: عن النبي كك خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافهء 
ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. وقال في مسائله ص/ :1١5‏ سمعت أحمد ذكر 
حديث العلاء بن عبدالرحمن»؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي 
كِ كان إذا دخل النصف من شعبان أمسك عن الصومء فقال: كان 
عبدالرحمن بن مهدي لم يحدثنا به؛ لأن عن النبي كك خلافهء يعني حديث 
عائشة وأم سلمة: أن النبي يَكِةِ كان يصوم شعبان. قال أحمد: هذا حديث منكر 
- يعني حديث العلاء هذا -. وقال المروذي في العلل ومعرفة الرجال ص/ 
4 : وذكرت له [أي للإمام أحمد] حديث زهير بن محمد عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة ... فأنكره» وقال: سألت ابن مهدي عنه؛ فلم يحدثتي بهء 
وكان يتوقاه. ثم قال أبو عبدالله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي 
يك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة (549/5): 
وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث» قال حرب: سمعت أحمد يقول في هذا 
الحديث الذي جاء عن النبي نه : إذا كان النصف من شعيان فلا صوم إلا 
رمضانء قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدّث - يعني 
العلاء - حديثاً أنكر من حديث أبي هريرة؛ عن النبي يلِ: إذا كان النصف من 
شعبان فلا صوم إلا رمضانء وأنكر أحمد هذا الحديث وقال: كان عبدالرحمن 
ابن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث عن سهيل» ورواية محمد بن يحيى الكحال 
هذا الحديث ليس بمحفوظء والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة» عن أم 
سلمة: أن النبي يكْهِ كان يصوم شعبان ورمضانء واعتمد في رواية عبدالله على 
حديث أبي هريرة المتقدم: لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» فإن مفهوم 
هذا الحديث: يجوز التقدم بالثلاثة» ولأنه إنما كره التقدم خشية أن يزاد في 
الشهرء ويلحق به ما ليس منهء وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين» فأما الثلاثة 
فلا يقع فيها لبسء والله أعلم. وقال يحيى بن معين - كما في الفتح (119/5): 
متكر. وقال البرذعى فى السؤالات (؟/788): شهدت أبا زرعة يتكر حديث 
العلاء بن عبدالرحمن: «إذا اتتصف شعبان» وزعم أنه منكر. 
وعدَّه ابن الجوزي في الموضوعات (7/1؟) من غرائب الحديث التي يرويها 
الثقات العدول. وقال الخليلي في الإرشاد (7518/1): العلاء بن عبدالرحمن - 


(ويُكره الوصّال إلا للنبي 476 كُمُباح له) لما روى ابن عُمر قال: 
«واصلَ رسولٌ الله وك في رمضانٌ؛ فواصّل النَّامنُء فنهى رسول الله 
يك عن الرصال» فقالوا: إِنّكَ راص فقال: إني لست ملكمء 
إني أْطعَمُ واسق» متفق عليه2"0. ولا يحرم؛ لأن النهي وقع رفقاً 
ورحمةء ولهذا واصل رسول الله كيه وواصلوا بعده. 


(وهو) أي : الوصال (ألاَيُقطر بين اليومين. وتزول الكراهةٌ بأكل 
تمرة ونحوهاء وكذا بمجرّد الشرب) لانتفاء الوصال. 

(ولا يُكره الوصال إلى السَّحَر) لحديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«فأيكم أرَادَ أن يُواصل فليواصل إلى السَّحَرِ؛ رواه البخاري”" (ولكن 
تَرَلكَ سن وهي د تخجل الفطر) ترك ذلك أوليل» محافظة على السّنة. 


(ويحرم صومٌ يومي العيدين؛ ولا يصحٌ فرضاً ولا نَفُلاً) لما روى 
أبو هريرة: «أنَ رسول الله كه نهى عن صوم يومينٍ: يوم فطر ويوم 


> ابن يعقوب مولى الحرقة» مدينيء مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع 
عليهاء كحديث عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَلِيْةِ: إذا كان النصف من 
شعبان فلا صوم حتى رمضانء وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من 
حديثه دون هذا والشواذ. 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 141) في ترجمة العلاء بن عبدالرحمن: 
جذية عر دوع الحو لكو تمعن ما أنكن عله .. 'ودن أغرت ما 
أتى به عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا انتتصف شعبان فلا 
تصوموا. وتعقب ابن رجب في لطائف المعارف ص/ ١١١‏ على من صحّحه 
بقوله: وتكلم فيه مَن هو أكبر مِن هؤلاء وأعلم» وقالوا: هو حديث منكر. 

)١(‏ البخاري في الصومء باب :٠١‏ 48: حديث 197175. 19575غ؛ ومسلم في 
الصيامء حديث ؟١١1.‏ 

(؟) في الصومء باب 44. .65٠‏ حديث 19578 ا195. 


أضحى» متفق عليه”'2. والنهئ يقتضي فسادً المنهي عنه وتحريمه. 
(وكذا أيامٌ التشريق) يحرم صومهاء ولا يصحٌ فرضاً ولا تَفْلاً؛ لما 
روى مسلم عن ثبّيشة الهُذْلي مرفوعاً: «أيامُ التشريق أيامُ أكل وشرب 


وذكر الله 00" ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي ا 


000 


إفة 
إفرف 


البخاري في الصومء باب 7”. حديث 1497» ومسلم في الصيامء» حديث 
14 

مسلم في الصيامء حديث .1١4١‏ 

أحمد (017/5, 0170). وأخرجه - أيضاً - النسائى فى الكبرى (131//9) 
حديث 1887» والطبري فى تفسيره (؟/ 5 70), وفى تهذيب الآثآر ااسند على» 
ص/ 0714 حديث 57 والطحاوي 204/0 والدارقطنى امل 
وابن عبدالبر في التمهيد (17/ 175): /5١‏ 77): والخطيب في تاريخه (15/ 
8 من طريق صالح» عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة رضي 
الله عه أن رسول الله ككيِ بعث عبدالله بن حُذافة يطوف في منى أن لا تصوموا 
هذه الأيامء فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل . 

قال النسائي: صالح هذا هو ابن أبي الأخضرء وحديثه خطأء وهو كثير الخطأ 
عن الزهري. 

وقال علي بن المديني في العلل ص//9 : حديث صالح غلط. وانظر علل 
الدارقطنى (5/ .)١076‏ 

ورواه حم :)5١14/5(‏ والتنسائى فى الكبرى (؟57//7١)‏ حديث 7588٠‏ 
١‏ والطحاوي (541/1): والدارقطني (147/5): من طرق»ء عن 
الزهري؛ عن مسعود بن الحكم. عن رجل من أصحاب النبي يَكيِن. 

وضعّفه النسائيٌ فقال: الزهري لم يسمعه من مسعود بن الحكم. ثم روى من 
طريق الزُبيدي عن الزهري أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يُخبر عن بعض 
علمائهم من أصحاب رسول الله كه الحديث. 

ورواه مالك في الموطأ :)77/١(‏ والنسائي في الكبرى )١1517/7(‏ حديث 
14 :, والطبري في تهذيب الآثار #سبة علي؛ ص/ 254 حديث 21:05 - 


وسعد”''» بإسنادين ضعيفين (إلا عن دم متعّة وقران» ويأتي) في باب 
الفدية؛ لقول ابن عُمر وعائشة: «لم يُرخَص في أيام التشريقٍ أن 
ّ يِصَمنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري كر 


(ويجورٌ صوم الخيره ٍِ يُكره” نه لأنّ جماعة من الصحابة 
كانوا يَسرّدون الصومٌ» منهم بو طلحة. قيل: إنه صام بعد موت الي 
يه أربعين 0 1 ولا خاف منه ضرراً» ولم 


- عن الزهري مرسلاً. 

)١(‏ أحمد .)١1/4 :154/1١(‏ وأخرجه - أيضاً - الطحاوي (7/ 5514): والبزار 
(18/5) حديث 1١75‏ والطبري في تهذيب الآثار #مسند علي»؛ ص/759؛ 
حديك 41 قال البدان: هلا الحديث لو تعلمه عن اكد + إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١7/*(‏ رواه أحمد والبزار» ورجال 
الجميع رجال الصحيح. قلنا: في سئده محمد بن أبي حميد. قال الحافظ في 
التقريب (041/7): ضعيف. 

(؟) في الصيامء باب 2348 رقم 1991. 1948. 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/ ٠”‏ الصوابٌ قولٌ مَن 
جعل ذلك [أي: صوم الدهر] تركاً للأولئ» أو كَره ذلكء فإن الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كَخِ كنهيه لعبدالله بن عَمرو عن ذلك» وقوله: «مَنَ صام 
الدهر قلا صامء ولا أفطر؛ وغيرها صريحةٌ في أن هذا ليس بمشروع. 

(4:) أخرجه ابن سعد (0507/8)» وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه )057/١(‏ رقم 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات )11٠ /١(‏ رقم 1515غ والطبراني 
في الكبير (8/ 91) رقم 478٠‏ 4581» والحاكم (7/ 07607؛ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب (59/5). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (7/ :)7١‏ غريب على شرط مسلم. وقال في ص/11: بل عاش 


بعده نيْقاً وعشرين سنة. - 


يَضّم هذه الأيام) الخمسة: يومي العيدين وأيام التشريق (فإن صامها 
فقد فَعَلّ محرّماً) لما تقدّم. 

(ومّن دحَل"'' في تطوّعء غير حَحجٌّ وعٌمرة» استُحبٌ له إتمامه) 
لأنه تكميل للعبادة» مطلوب”" (ولم يجب) عليه إتمامه؛ لقول 
عايدة؛ قبا رسوك الل أعيئ 1 عير حتال + أنيد كلقن أصبدة 
صَائِماُء فأكل» رواه سل والخمسة”". وزاد النسائي بإستاد جيد: 
الإنما مَكَلُ صوم التطوّع 0 الرّجْلٍ بُخْرِج مِن مَالِهِ الصدقَةَء فإن شاء 
أمشاقاء وإواقاء 0 ولقوله كَليِ: «الصائمُ المتطوّعٌ أميرُ 
نفسِة؛ إن شاءً صَامَّء وإن شاءً أفطرً؛ رواه أحمد وصحّحه مِن 


> وروى اليخاري في الجهاد والسيرء باب 9؟. حديث 7878ء عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي كته من أجل 
الغزوء فلما بض النبي ككل لم أره مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى. 

000( في «ح»: اوإن دخل». 

(؟) في «ح» و«ذا: اوهو مطلوب». 

4 مسلم في الصيامء حديث »)١7١( ١١54‏ وأبو داود في الصيامء باب الاء 
حديث 25155 والترمذي قي الصومء باب 8 حديث 5 ”الا والنسائي في 
الصيام» باب لا5اء حديث ١775؛‏ وفي الكبرى )١١5/7(‏ حديث 27571 
وابن ماجه في الصيامء باب 75 حديث ١0١1١ء‏ وأحمد .)5١9//5(‏ 

(5) النسائي في الصيامء باب /51, حديث .71751١‏ وهذه الزيادة ذكرها مسلم من 
قول مجاهد. 

(5) (5/١41"اء‏ 74#. 475) وفي العلل (7/١5؟)‏ حديث .01١1‏ وأخرجه - 

- الترمذي في الصوم؛ باب 4 حديث 7“/اء والنسائي في الكبرى (1/ 
)19١ 869‏ حديث 7٠لالا,‏ 7707. والطيالسى ص/ 8؟7. حديث 231518 
وبحشل في تاريخ واسط ص/ :١15‏ والعقيلي :»)75١5/١(‏ وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل /١1(‏ 177)؛ وابن عدي »)50١/5(‏ والدارقطني (1/ :)١17/4‏ - 


إزذان كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


>ت والبيهقى (777/14) وفى معرقة السنن والآثار (778/5) حديث 24945١‏ 
واللخطيب في الجامع (45/1) حديث 1١144‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 
) حديث :11١17"8‏ ٠4١١؛‏ والمزي فى تهذيب الكمال (5577/4) من طريق 
شعية: عن جّعدة؛ عن أبي صالح باذام» عن أم هانىء رضي الله عنها مرفوعاً . 
وأخرجه النسائي - أيضاً - في الكبرى (01/1؟) حديث 21704 والحاكم 
(4/1؟) والبيهقي (77/5؟) من طريق سماك بن حربء عن أبي صالح؛ عن 
أم هانىء. 
وأخرجه أحمد - أيضاً - (5/ 717 - 40714 وأبو داود في الصومء باب الاء 
حديث 1557» والترمذي في الصومء باب 74. حديث ١‏ "الا والنسائي في 
الكبرى (؟7/ )7١6١- 76٠‏ حديث 38:5 -7708, والطيالسيى ص// 27١60‏ 
حديث 0١15١15‏ وإسحاق ين راهويه )7١/6(‏ حديث 4 ؛ والدارمى فى 
الصومء باب ٠ء‏ حديث 9/88ا١.‏ 017735 واين أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (5/ )47٠‏ حديث 7167 والطحاوي 423١8 - ٠١/5(‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل »)177/١(‏ والطبراني في الكبير (15/ 478) حديث 
ه٠٠ء‏ والدارقطنى (؟/ 5/ا١‏ - ه/1١)»‏ والبيهقى (5/ 5لا لالاا. 78؟)ء 
وفى معرفة السنن والآثار (5/ 708”) حديث 8911 -4977» وابن عبدالبر في 
الاستذكار :.)004/٠١(‏ والخطيب في الجامع (47/1) حديث 9١1ا»‏ ف 
طرق عن أم هانىء رضي الله عنها بنحوه. 
وقد اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ فضعفه الترمذي» وقال: 
في إسناده مقال . وأعله النسائي» والطحاويء وابن التركماني في الجوهر النقي 
(578/5؟): وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7”59/5) بالاضطراب. 
وصحح إسناده الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (5/ 
7 رواه أبو داود والترمذي؛ والدارقطني وغيرهمء وألفاظ رواياتهم 
متقاربة المعنى»: وإسنادها جيدء ولم يضعفه أبو داود. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (111/4) مع الفيض) ورمز لصحته. انظر السئن الكبرى للنسائي 
(/0551). وعلل الدارقطني (0/ق73١١):‏ والتلخيص الحبير (؟/ 5١١‏ - 


.)01١ 


دكانا كتاب د - ياب صوم م التطوع 


حديث أم هانىء» وضكحّفه البخاري” اوت ال اماد 
كهوء. وكالوضوء. 

أما الحجّ والعُمرة فيجبان بالشروع» ويأتي؛ لأن الوصول إليهما 
لا يحصّل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة» ومشقّة شديدة» وإنفاق 
مال كثيرء ففي إبطالهما تضييع لمالهء وإبطال لأعماله الكثيرة. 

(لكن يكره قَطعٌه بلا عُذر) لما فيه مِن تفويت الأجر (وإن أفسده) 
أي : التطوّع (فلا قضاء عليه) لأن القضاء يتبع المقضي عنهء فإذا لم 
يكن واجباًء لم يكن القضاء واجباً» بل يُستحبٌ. 

(وكذا لا تلزم الصدقةٌ ولا القراءةٌ؛ ولا الأذكارٌ بالشروع) فيها 
وفاقاً . 

(وإن دخل في رض كفاية) كصلاة جنازة (أو) دخل في (واجب) 
على الأعيان (موسّعء كقضا كتضاء رمضبان قبل رمضاي الثاني والمكتوبة 
في أول وقتهاء وغير ذلك» كتَذْرٍ مُطلّق وكقّارة) إن قلنا : هما غير 
واجبين على الفورء والمذهب خلافه» كما تقدَّهم*"2, ويأتي (حَرمٌ 
خُروجْه منه بلا عُذْرء بغير خلاف) لأن الخروج مِن عهدة الواجب 
متعيّنء ودخلت التوسعة في وقته رفقاًء ومظنّة للحاجةء فإذا شَرَعَ 
فيهاء تعيّنت المصلحة في إتمامها. 

(وقد يجبٌ قَطعُه) أو ي: الفرض (كرَدٌ معصوم عن هلكة. وإنقاذ 
)١(‏ قال البخاري في التاريخ الكبير (؟719/7) في ترجمة جٌعدّة: لا يعرف إلا 


بحديث فيه نظر. 
90) (ه/لالا). 


غريق ونحوه) كحريق ومّن تحت هدم (وإذا دعاه لين في الصلاة) 
لقوله تعالى: ظايا أيُهَا الذينَ آمنُوا استَجِيبُوا لله وللرسولٍ إذَا 
دَعَاكُمِ274 (وله قَطعُها) أي: الصلاة (بهَرَبٍِ غريمهء و) له (تَلْبُّها 
تَقْلاّء وتقدم) ذلك و 

(وإن أفسّدَّه) أي: الفرض (فلا كقّارة) مطلقاً؛ لعدم النَّصّ فيها 
را ف أفسذه. 

(ولو شرع في صلاة تطوٌع قائماًء لم يلزمه إتمامها قائماً) ع 
خلاف. قاله في «المبدع» (وذكر القاضي وجماعة أن الطَّلواف 
كالصلاة في الأحكام إلا فيما خضّه الدليل) للخبر”". 

«تتمة»: إذا قَطعّ الصومً ونحوهء فهل انعقد الجزء المؤدّئ» 
وحصل به قُربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بَطلَ حكماً أو لا يبطل؟ 
اختلف كلام أبي الخطابء وقَطعَ جماعةٌ ببطلانه: وعدم الصحة. 
وفي كلام الشيخ تقي الدين”؟2: إن الإبطال في الآية هو بطلان 
الثواب» قال: ولا نسلم بطلان جميعه» بل قد يتاب على ما فَعَلَهء 
فلا يكون مبطلاً لعمله. 


.55 سورة الأتفال؛ الآية:‎ )١( 

.)181١ (ارعمتث‎ )0 

() وهو قوله يكِْ: الطواف بالبيت صلاة» وقد تقدم تخريجه )7١1١7/1١(‏ تعليق رقم 
(6). 

() الاختيارات الفقهية ص/ 176 


1 [. [ْ كتاب شد ا بياب صوم التطوع 


(وليلةٌ القّدرٍ شريفة معطّمة؛ تُرجئ إجابةٌ الدّعاء فيها) قال تعالى : 
«وما أدرَاكَ ما لَيلَةٌ القدر. ليلَةٌ القّدرٍ حَيرٌ مِن ألفٍ شَّهِر»”27. قال 
المفسرون: أي: قيامها والعمل فيها خيرٌ مِن العمل في ألف شّهر 
واه زفف َ ع 5 حون اوت مقي - 
خالية منها"''. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً : امن قامٌ ليله 
القدرٍ إيماناً واحتِسَاباًء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذنيوه”"'. زاد أحمد: «وما 
20 

رك 


(وسُمّيت ليلة القَدْر؛ٍ لأنه يُعَدّ يقر فيها ما يكون في يلك الكة) لقوئه 
تعالى : 2 حَكِيم4”*'. وما رُوي عن عِكرمة: أنها 


.” 2” سورة القدرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري 24055١ /١(‏ والقرطبي (171/50). 

22 البخاري في الإيمان. باب 76'.» حديث 2,8 وفي الصوم. بياب ”ع حديث 
١؛‏ وفي فضل ليلة القدرء باب ١ء‏ حديث 7014 ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث 0٠5لا.‏ 

(4) لم نجد هذه الزيادة فى مسند أحمد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ وإنما 
رواها النسائي في الكبرى (؟/88) حديث 79015ء وانظر معرفة الخصال 
2 المقدّمة والمؤشّرة 41-59 
ورواها أحمد (518/5. ١5”ء‏ 40554 والضياء في المختارة (719/4) 
حديث 757 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 175): رواه أحمد ورجاله 
ثقات. ا 

(5) سورة الدخان» الآية: 5 1 


ليلة النصف مِن شعبان”'': ضعيف. وعن ابن عباس: «يقضي الله 
الأقضِيّة ليلة النّصفٍ من شعبانَء ويُسلْمُهَا إلى أربَابهًا ليلَةَ القدر»”© 
وقيل: سّمّيت به؛ لعِظّم قَذْرِها عند الله. وقيل: لضيق الأرض عن 
الملائكة التي تنزل فيها. وقيل: لأن للطاعات فيها كَذْراً عظيماً . 

(وهي باقية لم تُرفع) للأخبار في لبها وقيامهاء خلافاً لبعضهم 
في رَفعها. 

(وهي مختصّة بالعشر الأواخر من رمضان.ء فتُطلَبٌ فيه) لقوله 
كيه: «تحَرّوا ليلةَ القّدرٍ في العشر الأواخر مِن رمضانً» متفق عليه" 
من حديث عائشة. وفي «المغني» و«الكافي»: تُطَلَبُ في جميع 
رمضان. وقال ابن مسعود: هي في كل السّئَة0. (وليالي الوتر آكدٌ) 
لقوله كَلِْهِ: «اطلبومًا في العشر الأواخرء في ثلاث بقين» أو سبع 
بقِينَّء أو تسع بقِينَ2””0. وروئ سالم؛ عن أبيه مرفوعاً : «أرَئْ رؤياكُم 


/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ »)٠١/55( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وعزاه - أيضاً - إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ١ 

(0) لم نقف عليه مسئداًء وأورده البغوي في تفسيره :)١594/5(‏ والقرطبي في 
لشجره ار 21 

(؟) البخاري في فضل ليلة القدرء باب ”ء حديث 78117. 7٠١٠١‏ ومسلم في 
الصيام؛ حديث 1159 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ حديث 575لاء وفي الصيام (858/5)؛ 
حديث 7ثلا .)17١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الصومء باب الاء حديث 744: والنسائي في الكبرى (؟/ 
7177) حديث 7507, 404 والطيالسى ص/18١١:‏ حديث »481١‏ وابن أبى 
شنيبة (9/ لق 6/178 واحمد (7/5 :6 . واليزار (17/4) حديث 
*» وابن خزيمة (7/ 5 1"7) حديث ١711/2‏ واين حبان «الإحسان» (8/ 117) 
حديث 7785ء والحاكم »)578/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 77/8) - 


قد تواطأت على أنها فى العشر 4 في الوترء فالتمسُوهًا في 
العشر الأواخرة فى الوتر منهاة. مق ليذ '". واختار المجد: كل 
الغشر سواء. وللعلماء فيها أقوال كثيرة9؟. 

(وأرجّاها ليله سبع وعشرين: نضًا)”" وهو قول أبي بن كعب» 
وكان 1 يَحلِفٌ على ذلك ولا 4 ا وابن 9 عاك وَزِدٌ بن 
0ط قال أ بي بن كعب: «واللهء لقد عَلِمَ ابنُ مسعود أنها في 


حت حديث 7781 عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وفي لع 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب 7» 
حديث »107١‏ ولفظه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء ليلة القدر في 
تاسعة تبقى+ في سابعة تبقىء قي خامسة تبقى . 
وعن أبي 27 الخدري زفي الل عنه: أخرجه مسلم في الصيامء حديث 
)5١79( 17‏ ولفظه: التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة. 

)0( البخاري في التهجدء باب »7١‏ حديث 1158غ وفي فضل ليلة القدرء باب 7ع 
حديث الى وفي التعبيرء باب م» حديث 1 ومسلم في الصيام؛ 
حديث 21158 

(0) انظر: الفتح (577/5). 

() انظر مسائل صالح (701/5) رقم 119. 

(4) تقدم تخريجه (5/ 747) تعليق رقم (5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (545/4) رقم 504/اء وإسحاق بن راهويه؛: كما في 
المطالب العالية )473/١(‏ رقم 1١78‏ وابن خزيمة (9/ 7لا #لاء 07714 
رقم لاا /االء 15ال7ء والطبراني في الكبير )7”51/٠١(‏ رقم 2٠١5014‏ 
والحاكم )577/١(‏ والبيهقي (5/ 0١11‏ وابن عبدالبر في التمهيد .)5١9/5(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق (1517/5) رقم ١ل‏ وابن أبي شيبة (75/5) . 


كان كتاب الصيام - ياب صوم التطوع 


رمضانَء وأنها ليلة سَبع وعشرينَ» ولكن كَرِهَ أن يخبركمء فتتكلوا؛. 

كد اع 2 2 
رواهة الترمذي وصححه 

وعن معاوية أن النبي ككلِ قال: «ليلةٌ القدرٍ ليله سبع وعشرِينٌ». 
رواهة أبو 08 2 قول ابن عياس : فيو القدر ثلاثُونٌ 
كَلِمق الجاع والعشرون فيها : ١‏ 

والحكمة في إخفائها؛ ليجتهدوا في طلبهاء ويَجِدُوا في العبادة؛ 
طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة» واسمه 
الأعظم في أسماته؛ ورضاه في الحسناتء إلى غير ذلك. 


(وهي أفضل الليالي) ذَكره الخطابي إجماعا”*» (حتى ليلة 


)١(‏ في الصومء باب الا حديث 197. وهو عند مسلم في الصيام» باب »5٠‏ يعد 
حديث )11١١( ١١78‏ بنحوه. 

(؟) في الصلاة باب 7ااء حديث 1787. وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة (/ 
5 والمروزي» في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي ص/؟١١»‏ 
والطحاوي (7/ 97): وابن حبان «الإحسان» (45/48) حديث 27548٠‏ 
والطبرانى فى الكبير )759/١19(‏ حديث 4117» 4815 والبيهقى (17/5١71)؛‏ من 
طريق معاذ بن معاذ العَنبري: عن شعبة» عن قتادة: عن مُطرّفء عن معاوية 
رضى الله عنه مرفوعا. وصحّحه ابن عبدالبر فى التمهيد (؟/ .)5١8‏ 
وو ابن أبى شيبة (/ 5/) عن عفان» والطبالسن (" حذيث -1١855‏ 
ط/دار هجر. كلاهما (عفانء والطيالسي) عن شعبة» بهء موقوفاً. 
قال الدارقطني في العلل (9/ 18): ولا يصح عن شعبة مرفوعاً. وقال ابن 
رجب في لطائف المعارف ص/757: وله علة؛ وهى وقفه على معاوية. وهو 
[أي: الوقف] أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. 1 

() لم نقف عليه مسنداًء وأورده ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز (505/5)» 
والفخر الرازي في تفسيره (757/ 00 . 

4 لم نقف عليه في مظانه من كتب الخطابي المطبوعة؛ وانظر: الفروع (7/ .)١55‏ 


لدان كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


الجمعة) وذكر ابن عقيل رواية: أن ليلة الجمعة أفضل؛ لأنها تتكرّرء 
ولأنها تابعة لما هو أفضلء واختاره جماعة. وقال أبو الحسن 
المي + لئلة القدر الى أنزل فيها القرآن أقضل من لبلة التمغة» قآما 
أمثالها من ليالي القَدْرء فليلة الجمعة أفضل. 


(ويُستحبٌ أن ينام فيها مُتربُعاً مستنداً إلى شيءء نضًا”'©. ويذكرٌ 
حاجته في دُعائه) الذي يدعو به تلك الليلة. 

(ويُسعحبٌ) أن يكون متهء أي: مِن دعائه قيها (ما 
رَوت) أمّ المؤمنين (عائشةٌ) بنت أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنهما أنها قالت: «يا رسول الله إن واكَقتَهًا كَيِمَ أدغو؟ قال: قولي: 
اللهُمَ إِنّتَ عفرٌ تحب العفوّ فاعفٌ عَني) رواه أحمد وابن ماجه”) 


)١(‏ رزواه علي بن حربء كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 
»؛ وانظر الفروع (7/ .)١55‏ 

(؟) أحمد (5/١لاا.‏ 1487اء 147 »)75١8‏ وابن ماجه فى الدعاءء باب 80» حديث 
وأخرجه - أيضاً - النسائى فى الكبرى (718/5 -15١؟)‏ حديث 1١17/08‏ 
-01/17٠ء‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 449 ,5:0٠-‏ حديث الا #ا/المء هلام 
- لالالمء وابن أبى شيبة :»)1١77/١١(‏ وإسحاق بن راهويه (58/7/) حديث 
سه وان السنتى 'في عمل اليوم والليلة ص/ :55٠‏ حديث 5لا والحاكم 
(/0706)؛, والقضاعى فى مسند الشهاب (؟/ ”ا --75) حديث 150954: 
ملاو لالاغ كل 29/8 اه .والنيقى' ف قبعب الإيمان (/ 708 77894) حديث 
لمالا ١ءلالاء‏ وفى فضائل الأوقات ص/ لاولاء حديث 1١17‏ 5١1١ء‏ وفى 
الأسماء والصفات )١58/١(‏ حديث 41» وفى الدعوات الكبير (1/ )١60‏ حديث 
707» من طريق عبد الله بن بريدة؛ عن عائشة رضي الله عنها . قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصحّحه النووي في الأذكار 
ص/ 2747 58 1. وتعقب الحافظ ابن حجر تصحيح الحاكم» بقوله: وفي ذلك 
نظر؛ فإن الدارقطني جزم في كتاب الطلاق من السئن بأن عبدالله بن بريدة لم - 


0 ِ . قن 5 211 ا . 
وللترمكي معئاة وصححه. ومعنى العفو : الترلةء ويكون بمعنى 
سير والتغطية. فمعنى: «اعفٌ عنى»: اترّك مؤاخذتى بجرمى. 
وللنسائى من حديث أبى هريرة مرفوعا: «سَلُوا الله العفُوَ والعَافية 
والمعافاةً» فما أوتَِ أحدٌ بعد يقين خيراً من مُعافاة)' . 


000 
000 


يسمع من عائشة. انظر: الفتوحات الربانية (07547/5. وصرَّب الدارقطني في 
العلل (5/ق )١175‏ وقفه على عائشة. 

قلنا: وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة )35١5/٠١(‏ والبيهقي فى شعب الإيمان 
789/0 رقم 07/ا3, 

فى الدعوات: باب 86: حديث 617". وانظر التعليق السابق. 

عزاء المؤلف إلى الصاتي من سحالوك ابي هرهزة > وقبني الله عه - وَل قفي غاليه في 
ستنه : في السئن الصغرى ولا الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإنما 
أخرجه في الكبرى (5/ )17١‏ حديث 1017/17 » وفي عمل اليوم والليلة ص/ 507» 
حديث »881١‏ عن أبي بكر رضي الله عنه. وأخرجه - أيضاً - البخاري في الأدب 
المفرد. حديث 4 الا والنسائى فى الكبرى (5/ 77٠‏ -171) حديث 1١1/18‏ 
5 0 2» وفي عمل اليوم والليلة ص/ 2601 507: حديث 
“مف كاف ”88 وابن ماجه في الدعاء؛ باب 5. حديث 78494 والطيالسى 
ص/ ا حديث 5غ والحميدي /١(‏ 077) حديث 7ء لاء وأحمد (1/ 20 34 4 
وابن أبي الدنيا في اليقين ص/ 15١؛‏ حديث ١‏ والمروزي في مسند أبي بكر ص/ 
6 -/117ء حديث 479 - 40 والبزار(١/157١):‏ حديث 4لاء 5لاء وأبو يعلى 
(1/-115) حديث 0171١‏ 154» وأبو القاسم البغوي في الجعديات (؟/ 
6) حديث 17/7 والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7917/1١(‏ حديث 401 » 
والعقيلي (7104/5). والخرائطي في مكارم الأخلاق /١(‏ ل/الاه) حديث لمحت 
وابن حبان «الإحسان؛ (7/ 777): حديث 307 »؛ والطبراني فى مسئد الشاميين 
(5/0) حديث 51/5 والحاكم ٠ )514/١(‏ والبيهقي في شُعب الإيمان (4/ 
)حديث 1,87 وفي الدعوات الكبير(١/ 618٠5‏ 181) حديث 07ل هل 
والمزي في تهذيب الكمال (1/ 145) من طريق أوسط البجلي؛ عن أبي بكر - 


6" كتاب الصيام - باب صوم التطوع 


فالشرٌ الماضي يزول بالعفوء والحاضر بالعافية» والمستقبل 
بالمعافاة؛ لتضمِّنِها دوام العافية. 
اي ا أنت طالقٌ ليلة القذرء 
إن كان قبل مضي ليلةٍ أول العَشْر) الأخير مِن رمضان (وَكَعَ الطلاقٌ) 


حت رضي الله عنه. وحسّنه البزار. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي . وقال المنذري في الترغيب والترهيب )١57/5(‏ حديث 5957 : ورواه 
النسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة» وأحد أسانيده صحيح. 
وأخرجه - أيضاً - الترمذي فى الدعوات باب :٠١5‏ حديث 23008 
والمروزي ا ني كر من[ 2 حديث 57: واليزار )977/١(‏ حديث 
ا وال كيدا” :40/1١(‏ 88) حديث 85: 47 مختصراً من طريق رفاعة بن 
راقع» عن أبي بكر رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (171/1) حديث 5 وفي عمل اليوم والليلة 
ص/ 5:0 حديث 4885» والمروزي في مسند أبي بكر ص/ 57 : حديث 57 ؛ 
وابن أبى الدنيا فى الشكر ص/ 57؛ ديك 4 والبزار /١(‏ 8/) حديث 
ورد دأو يعلى 9/7/1 حديث 5لء والضياء في المختارة )١١١ /١(‏ حديث 
من طريق أبي صالح؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قام فينا رسول 
الله يَكِيدِ عام أول كقيامي فيكمء فقال: إن الناس لم يعطوا شيئاً هو أفضل من 
العو والعافية قسلوهما الله. 
وأخرجه النسائي - أيضاً - في الكبرى )17١/5(‏ حديث ٠٠١1777‏ وأبو يعلى 
(١/لالاء‏ 95) حديث لاء 417؛ عن أبي صالح» عن أبي بكر - رضي الله عنه - 
دون ذكر أبى هريرة رضى الله عنه . 
ورجح الأول البزار حيث قال :)185/١1(‏ والحديث لمن زاد إذا كان ثقة. 
ورجح الثاني الدارقطني في العلل /١1(‏ 717)» فإنه قال: والمرسل هو المحفوظ . 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين (7/ 557)» وأوجز المسالك :)18١/5(‏ والمجموع 
(7917/7): ومسائل أبي داود ص/ 15١ء‏ والفروع 7/ 157. 


رن كتاب الصيام - ياب صوم التطوع 
أي :: تحقّق وقوعه (في الليلة الأخيرة) مِن رمضان؛ لأن العشر لا 
يخلو منهاء ونازع فيه ابنُ عادل في «تفسيره”2» بما حاصله: أن 
العصمة متيقّنة» فلا تزول إلا بيقين» وقد قيل: إِنَّ ليلة القَدْرٍ في كل 
السَّنَّهَ قله متحقق إلا بمضى الثنة ل(وإن كان شيل منه) أ من 
العشر الأخير من رمضان (ليلً) فأكثرء ثم قال لزوجته: أنت طالق 
ليلة القَدْرِ (وَكََ الطلاقٌ في الليلة الأخيرة) مِن رمضان (مِن العام 
المُقبل) ليتحقّق وجودها (قال المجد: ويتخرَّجٌ حكم العتق واليمين 
على مسألة الطلاق. 

ومن نَذَرَ قيامٌ ليلةٍ القَدْرٍ قام العَشرٌ الأخيرٌ كله ونَذْرُه في أثنائه) 
أي: العشر الأخير (كطلاق) ذكره القاضي . 

اتتمة): عن أَبِيَ بن كعب عن النبي ي: «إن الشمس تطلعٌ من”") 
صَبيحتها بيضَاءَ لا شْعَاعَ لهَان". وفي بعض الأحاديث: «ابِيضًاءَ مثل 
الطست»”*2. ورُوي - أيضاً - عنه كك أن أمارةً ليلّة القدر: أنها ليله 


.)5737/5١( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

() قوله: «من»: ليس في «ذ» والذي في صحيح مسلم: «في». 

إفرة أعري سام تي هلد المسافرين وقصرهاء حديث ”5لا 

(:) أخرجه النسائي في الكبرى (؟/ 1175) حديث 274٠١‏ وأبو يعلى في معجمه 
ص/ 0350 00 7”ء وابن حبان «الإحسان» (8/ 146) حديث .554١‏ 
وأخرجه أبو داود فى الصلاة باب »7١19‏ حديث 98١ء:‏ وعبدالرزاق (4/ 
) حديث لاما وأحمد .١7٠١/5(‏ 77١)ء‏ وابن خزيمة (9/ 71737) 
حديث 7197ء والطحاوي (/ 47): والطبراني في الكبير (4/ 115) حديث 
وابن عبدالبر في التمهيد 707/1: وفي الاستذكار /1١(‏ 774) حديث 
:ع وابن عساكر في تاريخه (7177/17): بلفظ: تصبح الشمس صبيحة 
تلك الليلة مثل الطست. دون قوله: «بيضاء؛ . 


6 كتاب سيا د ايد صوم انين 


0 


ضَافِيةٌ بَلِجّه8': كأنّ فيهًا قمراً سَاطِعاً: 0 بر فعا 
ا ل جل اوقب الاجرضي ب وه انس نعي : إن أ مارتها 
البدرٍء لا يح" للخيطاق أن شرج :مها يومية»” 5 


(و) شهرٌ (رمضانَ أفضل الشهور) ويكفر من فضّل رجباً عليه 
ذّكره في «الاختيارات»”*؟ (قال الشيخ”*؟: ليله الإسراء في حَقٌّ النبيّ 
يله أفضل من ليلة القَدْر) وليلة القَدْر أفضل بالنسبة إلى الأمة. وقد 
ذكرت ما فيه في «الحاشية» (وقال©2: يوم الجمعة أفضل يام 
الأسبوع) إجماعاً (وقال: يوم النّحرٍ أفضل أيام العام) وكذا ذكره جَدَه 
صاحب «المحرر» في صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية) يم 
النّحرِ أفضل . . (وظاهرٌ ما ذّكره أبو حكيم) إيرا هيم النهرواني” “. (أن 


.)151/1( أي: مشرقة. كما في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أي: ساكنة. كما في القاموس المحيط ص/ 1797: مادة (سجو) . 

إفه أخرجه أحمد (5/ 27754 والمروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي 
ص/ 108 والطبراني في مسند الشاميين (1757/7) حديث 9١1١1»ء‏ والبيهقى 
في شعب الإيمان؛ (8/ 874) حديث 73944: وابن عبدالبر فى الاستذكار 
لاع والتمهيد (4 ؟/ /"): والضياء فى المختارة (719/4) حديث 
7 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 3725): رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال ابن كثير فى تفسيره (071/5): 
هذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة؛ وفى بعض ألفاظه تكارة. 

00( الاختيارات الفقهية ص/ 153 كا 

)2( مجموع الفتاوى (65؟7857/5). 

() الاختيارات الفقهية ص/1717. 

4 تقدمت ترجمته )3١١/54(‏ تعليق رقم (0). 


الشافعية”''. وبعضهم: يوم الجمعة. 


(وعَشْرُ ذي الحجّة أفضل من الْعَشْرٍ الأخير من رمضانٌ) لياليه 
وأيامه. 


وقد يقال: ليالي العَشْرٍ الأخير مِن رمضان أفضل» وأيام ذلك 
أفضل . قال أبو العباس: والأول أظهرء ذكره في «الاختيارات70" . 

(و) عَشْرٌ ذي الحِجَّةِ أفضل (مِن أعشار الشّهور كلّها) لما فى 
(صحيح ابن حبان» عن جابر مرفوعاً قال: اما مِن أيام أفضَلُ عند الله 
مِن أيام ذي الحسة0". قال ابنُ رجب في «اللطائف»00؟؟ : والتحقيق : 
ما قاله بعض أعيان المتأخّرين مِن العلماء: أن يقال: مجموع هذا 
العَشر أفضلّ مِن مجموع عَشْرِ رمضان» وإن كان في عَشْرٍ رمضان ليلة 
لا يَفضلٌ عليها غيرها (والله أعلم). 


.)1١١7/9( المجموع للنووي (5/٠5)؛ وشرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/517١.‏ 

(*) «الإحسان؛ :)١114/9(‏ حديث 5807. وأخرجه - أيضاً - البزار «كشف 
الأستار»ة (”78/7) حديث :١١58‏ وأبو يعلى (598/5) حديث ,7١9٠‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )5١18/1(‏ حديث 791/7 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (؟/191١):‏ رواه البزار يإسئاة حسنء وأبو 
يعلى بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/757): رواه أبو 
يعلى» وفيه محمد بن مروان العقيلي»: وثقه ابن معين وابن حبان» وفيه بعض 
كلام. وأورده - أيضاً - في (17/5): وقال: رواه البزار وإسناده حسنء 
ورجاله ثقات. 

(4:) لطائف المعارف ص/ 7587 


لمانا كتاب اليا - باب الاعتكاف وا ولدم المساجد 


باب 


الاعتكاف وأحكام المساجد 


(وهو) أي: الاعتكاف لغة: لزوم الشيء»ء ومنه قوله تعالى: 
9ِيَعكُمُونَ على أصَام لَهُم04' يقال: عَكَفَء بفتح الكافء يَعِكْفُء 
يضمها وكسرها. 

وشرعاً: (لْوُومُ المسجدٍ لطاعةٍ الله» على صِقَّة مخصوصّة) يأتي 
بيانها (من مُسلم) لا كافرء ولو مرتدًا (عاقل» ولو مميزاً) فلا يصح 
ين مجنتون ة "ولا طقل ؛ لعدم الي (طاهر مما يوجب قُسلاً) فلا يصحٌ 
مِن جنب ونحوهء ولو متوضتاً . 

(وأقلّه) أي: الاعتكاف (ساعةٌ) قال في «الإنصاف»: أله إذا 
قا لوطا آو كثرا 'مطلقاء ها يسم يه ممتكفا لأبنا .> قال في 
«الفروع»: ظاهره: ولو لحظة. وفي كلام جماعة مِن الأصحاب: 
3 ساعدٌّء لا لحظةء وهو ظاهر 9 في «المذهب» وغيره. 
انتهى. وقال الزركشيٌ: وأقله أدنيخ. لبك انتهى. وقول. المضفت 
بعد: «ولا يكفي عُبوره؛ يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول 
اللحظة . وقد حكيت كلامه في «حاشيته؛ في «احاشية المنتهى؟2. 

(فلو نَذّر اعتكافاً وأطلّقٌ) فلم يقيده بِمُدَّةَ (أجزأته) الساعة» على 
ما تقدم. 


.١724 الأعراف» الآية:‎ )١( 


/اة؟ كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


وق م 1 ل 

(ويُستحبٌ أن لا يَنقصّ) الاعتكاف (عن يوم وليلة) تخروجاً مِن 
خلاف من يقول: أقلّه ذلك. 

(ويْسَمَّْ) الاعتكاف (جواراً) لقول عائشة عنه عَلِهِ: «وهو مجَاوِرٌ 
في المسجدا. متفق علننة 2 وفي (الصحيحين»1» من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً قال: «كنتٌ أجاورٌ هذا العَشْرٌ - يعني الأوسّط - ثم قد 
بدَا لي أن أَجَاوِرَ هذا الع الأوارء فمن خا اعتكف مهي : بف 
فى م حَكَفه) الفا 

(قال ابن هُبيرة©: و) هذا الاعتكاف (لا يحل أن يُسَمَل خلوة) 
ولم يزد على هذا. وكأنه نظر إلى قول بعضهه”*'. 

إذا ما خلوتٌ الدهرٌ يوماً فلا تقل 

خلوتٌ ولكن قل علىّ رقيبٌ 

(قال في «الفروع»: ولعل الكراهة أولئ) أي: مِن التحريم. 

(وهو سُنَةٌّ كلّ وقت) قال في «شرح المنتهى»: إجماع” ؛ 
لأن النب يك فَعَلّه وداوم عليه ؛ تَقرّباً إلى الله تعالى» واعتكف أزواجه 


00( البخاري في الاعتكاف» باب 7؛ حديث 27١78‏ ومسلم في الحيض؛ حد 
/91 (8). 

)١(‏ البخاري في فضل ليلة القدرء باب ”. حديث »15١1١8‏ وفي الاعتكاف؛ ياب 
لمق حديث 70117 ومسلم في الصيام؛ حديث .1١511‏ : 

.)598/١( الإفصاح‎ )9( 

(4:) هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه ص/ 54 ". 

(5) الإجماع لابن المنذر ص/ 57. 


ءانا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


تشج 0ن اناطق لالت مامد جل نع 


بعده"2 ومعه”" (إلا أن يَنذْرّه) أي: الاعتكاق (فيجب على صفة ما 
تَذَر) من تتابع وغيره؛ لحديث: «مَن نَذَّر أن يُطيعَ اللهء فليطعة»0. 
وعن عُمر أنه قال: «يا رسول الله إني نذَّرتُ أن أعتكت ليلة في 
المسجدٍ الحرام؟ فقال النبئ ككلهِ: أو ينذرك»22. رواهما 
البخاري . 


(ولا يختصٌ) الاعتكاف (بزمان) دون غيرهء وهو معنى ما تقدم 
مِن قوله: كل وقت. 

(وآكذه في رمضانَ) إجماعاً” . قال في «الفروع»: ولم يفرّقٍ 
الأصحاب بين التّغْرِ وغيرهء وهو واضحٌ. ونقل أبو طالب9©: لا 
يعتكف في الثغر؛ لثلا يشغله نفيرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكافء باب ١ه‏ حديث 75١7ء‏ ومسلم في 
الاعتكاقفء حديث ١١97‏ (5) عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: أن النبي يكل 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعده . 

فم أخرج البخاري في الحيض باب »٠١‏ حديث 3:9 ,*٠‏ وفي الاعتكاف باب 
١٠؛‏ حديث 70717؛ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - وَل - اعتكف 
معه بعض نسائهء وهي مستحاضة ترى الدم... الحديث. 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب ,7١ ١78‏ حديث 95كتن دلا 
عن عائشة رضى الله عنها . 

(1) أخرجه التغارى .قن الاعتكاف. باب 68 .١5‏ حديث :7٠١ 47 75٠75‏ وفى 
فرض الخمس» 5 8 حديث .5١154‏ وفي المغازي». باب 54 5 
٠؛.:‏ وفي الأيمان والنذورء باب 239 555 '/91. وأخرجة - أيضاً - 
محلم فق الأينان» حديث 1565. 

(4) التمهيد لابن عبدالبر .199/١1١(‏ 5/57 ة). 

.)١148 .151//79( الفروع‎ )3( 


الأعيحاك وأحكام المساجد 


ل ا 


(وآكذه العَشرٌ الأخيرٌ منه) أي: مِن رمضان؛ لحديث أبي سعيد 
المتقدم”2» ولأن ليلة القَدْرٍ تطلب فيه كما تقده'"© 

(وإن عَلّقه) أي: تذر الاعتكاف (أو) عَلّنَ (غيرّه من التطوّعات) 
كالصلاة والصوم والصدقة عند تذرها (بشّرطء فله شّرطه) أي: فلا 
يلزمه حتى يوجد شرظهء وذلك (نحو) أن يقول: (لله عليّ أن أعتكف 
شهرٌ رمضانً» إن كنتٌ مقيماً أو معافىء فلو كان) التناذرٌ (فيه) أي 
في شهر رمضان (مريضاًء أو مسافراًء لم يلزمه شيةٌ) لعدم وجود 
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شرطه . 

(ويصحٌ) الاعتكاف (بغير صوم) لحديث عمر قال: اليا رسولَ 
اللهء إني نذرثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلّة بالمسجد الحرام. فقال 
امن يه: أونٍ بنذركٌ؛ رواه البخاري””. ولو كان الصوم رطأ 

لما صَحَّ اعتكافٌ الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنه عبادةٌ تصح شق 
الليلء فلم يشترط له الصيامء كالصلاة وكسائر العبادات؛ ولآن 
إيجاب الصّوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع» ولم يثبت فيه نص ولا 
إجماع ٠‏ وما رُوي عن عائشة: «لا اعتكاف إلا بصَّومة0؟ فموقوف 


.)1( تعليق رقم‎ )300/5( )١( 

0 (م/ا . 

(*) تقدم تخريجه (708/5) تعليق (5). 

(4) أخرجه الدارقطني »)١93/7(‏ والحاكم :»)55٠ /١(‏ والبيهقي )7١1/5(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق )١1١١/7(‏ حديث ١١88‏ من طريق سويد بن عبدالعزيز عن 
سفيان بن حسين عن الزهري» عن عروة»ء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 
قال الدارقطني : تفرد به سويد. عن سفيان بن حسين. وقال الحاكم: لم يحتج 
الشيخان بسفيان بن حسين . وقال البيهقي : وهذا وَهمٌّ من سفيان بن حسين أو - 


زرا كتاب تنام - باب الإعتكاف وأ وأحكام المساجد 


عليها. ومن رَفَعَهِ فقد وَهِمء قاله في الالشرح» وغيره. 1 


- سويد بن عبدالعزيزء وسويد بن عبدالعزيز الدمشقي ضعيف بمرّة لا يقبل منه ما 
تقدّد به. 1 
وأخرجه أبو داود في الصيامء باب .48٠‏ حديث 2147 والدارقطني (؟/ 
© والبيهقي (5/١1؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السُنّهَ على 
المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا 
في مسجل جام 
قال أبو داود: غير عبدالرحمن لا يقول فيه قالت: «السّنّةة: جعله قول عائشة. 
وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول 
النبي كي وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهِمء والله أعلم. 
وقال البيهقي: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون 
عائشة؛ وأن من أدرجه في الحديث وَهِم فيه؛ فقد رواه سفيان الثوريء عن 
هشام بن عروة» عن عروة قوله. وقال ابن عبدالبر ف في فى التمهيد سم 1 
يقل أحد في حديث عائشة هذا : «السّنّةه إلا عبدالرحمن بن إسحاق» ولا يصح 
هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري. وقال الحافظ في بلوغ المرام» رقم 
(؟١7):‏ ولا بأس برجالهء إلا أن الراجح وقف آخره. 
وأخرجه البيهقي (1/ :)7١5‏ وفي شعب الإيمان /٠(‏ "171) حديث 79577)؛ من 
طريق الليث؛ عن عقيل عن ابن شهاب؛ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : 
أن النبى يك «كان يعتكف العشر الأواخر...» الحديث وفيه: «وأن السْنّة 
للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسانء ولا يتبع جنازة. . . والسّنّةَ فيمن 
اعتكف أن يصوم؛. 
قال البيهقي في شعب الإيمان: أخرجاه في الصحيح من حديث الليث دون 
«والسّئّة في المعتكف. . .» إلى آخرهء فقد قيل: إنه من قول عروة؛ والله 
علم. وانظر نصب الراية للزيلعي (485/5 - 488). 
الف ليا 8 وابن أبي شيبة (/ 81) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )8147/٠١١(‏ والبيهقي (17/5") من طريق سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا 
قالت: من اعتكف فعليه الصوم. 


نور كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


فالمراد به الاستحباب؛ فإن الصوم فيه أفضل؛ ولأن الاعتكاف لُبْثٌ 
في مكان مخصوصء فلم يشترط له الصوم كالوقوف (إلا أن يقول في 
تَذْرِه) أي”“: نَذْرٌ علىّ أن أعتكف (بصوم) فيلزمه الصومٌ؛ لتذره إيّاه. 

(و) الاعتكاف (به) أي : بالصوم (أفضل) لما تقدَّم؛ وخروجاً مِن 
الخلاف (فيصحٌ) الاعتكاف (في ليلة مفردّة)”" عن يومها؛ لحديث 
ب 

(و) يصمٌّ الاعتكاف (في بعض يومء وإن كان مفطراً) لعدم 
اشتراط الصوم فيه (وإذا لم يشترط الصومٌ في تَذرهء قصامً) وهو 
معتكفٌ (ثم أقطر عامداً بغير عُذْرء لم يبطل اعتكاقهء ولم يلزمه 
شيء) لصحّة اعتكافه بغير صوم. 

(ومَن نَذّر أن يعتكت صائماً) أو بصوم. وتقدَّم قريباً (أو) نَدَرَ أن 
(يصومٌ معتكفاً. أو باعتكاف؛ أو) نَذَّرَ أن (يعتكت مصلياً. أو) أن 
(يصلّي معتكفاًء لزمه الجمعٌ) بين الاعتكاف والصيامء أو بين 
الاعتكاف والصلاة؛ لقوله يكيِّ: «ليسّ على المعتكف صيامٌ إلا أن 
يجعلَهُ على نفسه»”*2. والاستثناء من النفي إثباتٌ: ويّقاس على 


)١(‏ قوله: «أي» ليس في الح». 

)١(‏ فى «ذ»: امنفردة». 

09 تقدم تخريجة (0/ )+ تعليق رقم '(04: 

(:) أخرجه الدارقطني (7/ »)١99‏ والحاكم »)519/١(‏ والبيهقي (518/5)؛ وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/ »)١١١‏ وابن عساكر في تاريخه (589/5) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (754/6 مع 
الفيض ) ورمز لصحتهء وقال البيهقي: تفرّد به عبدالله بن محمد الرّملي. ثم 
رواه من طريق آخر عن طاوّس قال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف - 


لذسنا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 
الصوم الصلاةٌ؛ ولأن كلا من الصوم والصلاة صِفةٌّ مقصودة في 
الاعتكاف. فلزمت بالتَّدْرٍ كالتتابع» وكّتَذْرٍ القيام فى صلاة النافلة» 
و(كتَذْرٍ صلاة بسُورة معينة) مِن القرآن (لكن لا يلزمه أن يصلّي جميعٌ 
الزمان إذا نَذَّرَ أن يعتكف) يوماً - مثلاً - (مصلياً. والمرادٌ) يكفيه 
(ركعةٌ أو ركعتان) بناء على ما لو نَذَرَ الصلاة وأطلق. على ما يأتي. 

وإن نَذَرَ اعتكاف أيام متتابعة بصومء فأفطر يوماء أَفْسَدَ تتابعف 
ووجب الاستئناف؛ لإخلاله بالإتيان بما نَذَّره على صفتهء قاله فى 
(الشرح». 1 

(وإن نَذَرَ اعتكافٌ عَشر رمضانّ الأخير» كَنقصّ) العَشْرٌ (أجزأه) 
لأنه يُسَمّ بالعَشرٍ الاير وق كان ناقصاً (بخلاف نَذْرِهِ عشرّة أيام 
من آخر الشهر قَنَقَصّ) الشهر (فيقضي يوماً) عِرَضَ النقص. 

قلت: ويكفّر؛ لفوات المحل9؟ . 

(وَإن تَذَرّ آن يعتكت رمضان فقاتة) اعتكاق :رمضاق؟ لخدو أو 
غيره (لزمه) اعتكاف (شّهِر غيره) ليفيَ بتذره (ولا يلزمه الصوم) في 
الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضان. 


(ولا يجوز الاعتكافٌ للمرأة والعبدٍ بغير إذن روج وسَيّد) لأن 


ك5 “ويافاة إلا أن يجعله على نفسه. ثم قال: هذا هو الصحيح» موقوفء ورَفعه 
0 
وصوّب وقفه: ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 2)71/6 والحافظ ابن حجر 
ىَ الدراية .)588/1١(‏ 
وله شاهد من قول على وابن مسعود رضى الله عنهما : أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 
417)» ولفظه: المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه. 

)١(‏ في اح" زيادة: «لأن الأصل التمام». 


ازذونا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرهماء والاعتكاف يفوتها ويمنع 
استيفاءهاء وليس بواجب بالشرعء فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة» 
وهو الزوج والسيّدٌ (فإن شَرّعا) أي: المرأة والعبد (فيه) أي: في 
الاعتكاف (بغير إذن) الروج والسيد (فلهما تحلينّهما) منه (ولو كان) 
الاعتكاف (تّذراً) لحديث أبي هريرة: : الا تصومٌ المرأةٌ وزوجهًا شاهِدٌ 
5 مِن غير رمضانَ إلا بإذيه؛. رواه ال وحسّنه الترمذي. 
وضررٌ الاعتكاف أعظم؛ ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حَقٌّ 
غيرهما بغير إذنه» فكان لصاحب الحقٌّ المنع منه» كربٌ الحقّ مع 
غاصبه (فإن لم يُحلّلآهما) من الاعتكاف (صَحّ وأجزأ) عنهما. 


(وإن كان) الاعتكاف (بإذن) من الزوج والسيّد (فلهما تحلِيلهماء 
إن كان تطوّعاً) لأنه يك أِنَ لعائشة وحفصةً وزينب في الاعتكافٍء ثم 
مَتَعَهُنَّ مئه بعل أن وله 9 ولأن عق الزوج والسيد واجبُ» 


)١(‏ أبوداود في الصوم؛ باب 4لاء حديث 21558 والترمذي في الصوم؛ باب 79؛ 
حديث 45لا والنسائي في الكبرى (7/ 55 7)؛ حديث /757481؛: 7"788ء وابن 
ماجه في الصيامء باب هء حديث .,١1/5١‏ وأحمد .)١515/5(‏ ورواه 
البخاري في التكاح» باب 85. ”47. حديث 5197: 2404140 ومسلم في 
الزكاة؛ حديث ٠١75‏ » بلفظ: «لا تصم المرأة ويّعلها شاهد إلا بإذنه؛. 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب 5. ١4‏ 218. حديث 3077, 203١41‏ 
3 ومسلم في الاعتكاف» حديث 1177: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يكِةِ يعتكف فى كل رمضان؛» وإذا صلى الغداة دخل مكانه 
الذي اعتكف فيه . قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لهاء فضربت فيه قب 
فسمعت بها حفصة فضربت قب وسمعت زينب بها فضريت قُبّة أخرى» فلما 
اتصرف رسول الله ل من الغداة أبصر أزيع قباب ٠‏ فقال: ها هذا ؟ فأخير - 


لون كتاب سيا - باب الاعتكاف وا وسار فد المساجد 


والتطوّع لا يَلزْم بالشروع؛ ولأن لهما المنعَ منه ابتداءء فكان لهما 
المنع ذواماء كالعارية. ويخالف الحجٌ؛ لأنه يَلزْم بالشروع» ويجب 
المضيٌ في فاسده. 

(وإن كان) الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القِنُ”"' بإذن 
الزوج أو السيد (تَذْراً ولو غير معيّنء فلا) يحللانهما؛ لأنه يتعيّن 
بالشروع فيه؛ ويجب إتمامه كالحج. 

(ولو رَّجعا) أي: الزوج والسيد (بعد الإذن) للرّوجة والقِنّ في 
الاعتكاف (قبل الشروع) في الاعتكاف (جازْ) الرجوعٌ؛ 0 
الموكل وكيله (والإذن في ع عَقَدٍ النّذرِ دن في فِعلِهِ إن تَذّرا) أي 
الزوجة والقِن (زمناً معيناً بالإذن) كما لو أذن الزوج 1 في 
تذر اعتكاف العّشر الأخير مِن رمضانء فيكون إذنا في فِعله (وإلا) 
أي: وإن لم يكن الزمن معيناً بالإذن (فلا) يكون الإذن في التّذْر إذنا 

فى الفعل؛ لأن رَمَن الشروع لم يقتضه الإذن السابق (وأم الولد» 
والمدر والمُعلّق عتقّه بصفةء كعبد) فيما تقدم؛ الوه منافعهم 
مسشحقة لنت 

(وللمكائبٍ أن يعتكف بلا إذن سيِّده) نص عليه'”"؛ لأن السيد لا 
حافس وذ لات بسانه ان الكو خب تزاف لكاي 
كخْرٌ مَدين» بخلاف أم الولد والمُدبّر. وظاهره: لا قَرقٌ بين الواجب 
ت خبرهنء فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبرٌ؟ انزعوها فلا أراها. 
)١(‏ القِنٌ: عَبِدٌ مُلِكِ هو وأبواه. القاموس المحيط ص/ 1776ء مادة (قنن). 


زهة) في الح»: «لأن» بدون واو. 
() انظر الإقصاح )11١/١(‏ والفروع (7/ »)١5١‏ والإنصاف (9/ 07517 . 


دلوا كتاب الشيلر - باب الاعتكاف وأ 0 المساجد 


وغيره؛ وسواء حل نجه" أو لا. 

(وله) أي: للمُكاتب (أن يحجٌ بغير إذنه) أي : إذن سَيّده”"؛ لما 
سبق (ما لم يحل نَجمٌ) مِن نجوم الكتابة. وتقل اللميعطزق 909 له ليع 

مِن المال الذي جَمّعهء ما لم يأتِ نجمه . وحمله القاضي وغيره على 
إذنه له. ويجوز بإذنهء أطلقه”*؟ جماعة» وقالوا: 55 ولغ 
المراد ما لم يحل نَجْمّء وصرّح به بعضُهم. وعنه: المنع مطلقاًء قاله 
في «الفروع». ويأتي في الكتابة: لسيدة منعة من 'السَّفْرَء. كخر مَدين. 

(ولا يُمنع) المكاتب (مِن إنفاق المال في الحجٌ) كتّركِ التكسشب. 

(ومَن بعضّه حرٌ) وباقيه رقيق (إن كان بينهما مُهايّاةٌ فله أن 
يعتكفت) في نوبته (و) أن (يحجٌ في نوبته بلا إذنه) أي: إذن سيّده؛ 
لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيّدهء بل هى له كالخرٌ (وإلا) أي: وإن 
لم يكن بينه وبين سيده مُهايّأة (فلسيّده مَنعه) مِن الاعتكاف والحجٌ؛ 
لأن له ملكاً في منافعه في جميع الأوقات» فتجويزه يتضمّن إبطال حقّ 
شيوة ‏ والسن بجا 

(وإذا اعتكفتٍ المرأةٌ استّحِبٌ لها أن تستتر”" بخباء ونحوه) لفعل 


)١(‏ تنجيم الدَّين: هو أن يُقدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة» ومنه تنجيم 
المكاتب. لسان العرب .)01/١/١17(‏ 

(؟) في لاح»: «السيد». 

(*) الإنصاف 7537/90 . 

(5) في «اح2: «نقله». 

(5) الإنصاف (755/7)» وانظر مسائل ابن هانىء )١55 /١(‏ رقم اال . 

05( في للح»: ااتستره. 


لون كتاب ب العمواق - بان الإ عدف المساجد 


عائثية 'ويتقضة وزيب فى هله داوع في نكن لأسي في 
الرجال) لأنه أبعد في التحقّظٍ لها. نقل أبو داوو5” ': يُتَكْفنَ في 
المساجدء ويُضرَبٌ لَهُنَّ فيها الحْيّم. 

(ولا بأس أن يستترٌ الرّجال - أيضاً -) ذكره في «المغني؛ 
و«الشرح»؛ لفعله كَل" ولأنه أخفى لعملهم. ونقل ابن إبراهيه': 
لاء إلا لبرد. شديد. 

(ولا يصحٌ الاعتكاث”' إلا بنّة) لحديث: (إنما الأعمَالُ 
بالبيّات200) ولأنه عبادة محضة كالصوم. 

(فإن كان) الاعتكاث (فرضاً) أي: منذوراً (لزِمَه نيّهُ المُرضيّة) 
ليتميرٌ المنذور عن التطوّع (وإن نوى الخروجٌ منه) أي: مِن الاعتكاف 
(أي: نوى إبطالهء بَطلَ؛ إلحاقاً له بالصلاة والصيام) لأنه يخرج منه 
بالفسادء يخللاف الح والعمرة. 

(ولا يبظل) الاعتكاف (بإغماء) كما لا يبطل ينوم» بجامع 
)01( تقدم تخريجه (0/ 2)7517 تعليق رقم 91 
0( فى مسائله / 1 
() أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب 5: حديث 2777 ومسلم في الصيام» 


حديث 11177 عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ككةٍ إذا أراد أن 
يعتكف. صلَى الفجر * ثم دخل مُعتكفه؛ وإنه أمر بخبائه فضرب. وأخرجه مسلم 
في الصيام: حديث »)75١5( ١١51‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
قال: «إن رسول الله يَكِتٍ اعتكف قد التإلتن ببضاةة ثم اعتكف العشر 
الأوسطء في قُبّة تركية على سّدَّتها حصير. . 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ . انظر 0 1 

)0( في 0 «ااعتكاف». 

69 تقدم تخريجه )١197/١1(‏ تعليق رقم (1). 


يننا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأ عض المساجد 


بقَاءِ التكليف. 

(ولا يصحٌ الاعتكاف من رَجُل تلزمّه الصلاةٌ جماعة» إلا في 
سجواكام يه الحماطة ولا يضم بدن مسجده بل خلاقيعة لتو 
تعالى : ولا تَبَاشِرُوهُنَّ وأنتم تم عاكِمُونَ في المَسَاجِدٍ4”' فلو فلو صمّّ في 
غيرهاء لم تختصٌ بتحريم المباشرة» إذ هي محرّمة في الاعتكاف 

مطلقاً . ولأنه كك كان يُدخَلٌ رأسَهُ إلى عائشةً وهو معتكفٌ ٠‏ جل 
متفق عليه”""2: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. 

ولا يصحٌ مِمَّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تُقام فيه؛ حذاراً مِن 
ترك الجماعة» أو تكرّرٍ الخروج المنافي لهء مع إمكان التحرّز منه. 

وخرج منه المعذورء والصبئُ؛ ومن هو في قرية لاا يصلي فيها 
غيرُه؛ لأن الممنوع منه تَركُ الجماعة الواجبة» وهي منتفية هنا (ولو) 
كانت إقامة الجماعة (مِن رَجُلين) أو رَجُل وامرأة (معتكقّين) لانعقاد 
الجماعة بهماء فيخرج مِن عهدة الواجب (إن أتى عليه) أي: الرّجل 
الذي تلزمه الصلاة جماعة (فِعلٌ الصلاة زمنّ اعتكافه. 

وإلا) أي: وإن لم يكن المعتكفُ رجلا تلزمّه الصلاة جماعة» 
بأن كان امرأة» أو عبداًء أو صبيّاء أو معذوراًء أو لم يأتِ عليه زمنّ 
اعتكافه فِعلُ صلاة» كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال 
(صحٌ) اعتكائه (في كلّ مسجد) لعموم الآية» والجماعة غير واجبة 
إِذن . وما روى حرب بإستاد جيد عن ابن عباس : «أنه. سيل عن امرأة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /181. 
(؟) البخاري في الحيض» باب 7. 5 حديث 7195: 27١١‏ وفي الاعتكاف» ياب 


ا ”ا حليث 714 131 د03 ومسلم في الحيض» حديث /ا2759 عن عائشة 
رضي الله عنها. 


ورا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


يي 


جَعلت عليها أن تعتكت في مسجد بيتِها؟ فقال: بدعَةٌء وأبعَض 
الأعمالٍ إلى الله البِدَعٌء فلا اعيكات إلا في مسجد تُقَامُ فيه 
الصّلاة0''". أي: مِن شأنه أن ثقام فيه. 

(وإن كانت) الجماعة (ثُقَامٌ فيه في بعض الزمان) دون بعض (جاز 
الاعتكافٌ فيه) ممن تلزمه الجماعة (في ذلك الزمن) الذي ثقام فيه 
(فقط) دون الزمان الذي لا تُقام فيه؛ لما سبق. 

(ولا يصحٌ) الاعتكاف ممِّن تلزمُه الجماعة (في مسجد ثقام فيه 
الجمعة دون الجماعة) إذا كان يأتي عليه وقت صلاة؛ لما مَرَّ. 

(وَظهرٌه) أي: المسجدء منه (ورَحَبَتُه(" المحوطة وعليها باب» 
نضًا)”" منه (ومنارثه التي بابُها فيه. منه) بدليل مَنع الجنْبِء وكذا إذا 
كانت المنارة فيه وإن لم يكن بابها منه (وكذا ما زِيدَ فيه) أي: في 
المسجدء فهو منه (حتى في النَّوَابٍ في المسجد الحرامء وكذا مسجدٌ 
النبيّ يَلِ) ما زيدَ فيه؛ حكمُّه حكمّه. حتى في الثَّواب (عند الشيخ©» 
وابن رجب””*' وججمعء وحُكي عن السّلف) لما رُوي عن أبي هريرة 


)١(‏ لعله في مسائله؛ ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً - المروزي في السئة ص/79» 
رقم 84: مختصراًء والبيهقي )7١7/5(‏ وابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق (؟317/7/1) بنحوه . 

(؟) رَحَبَةَ المكان: بالتحريك؛ وقيل: يسكون الحاءء ساحتّه المتبسظة وميسَعْه. 
انظر: القاموس المحيط ص/88 مادة (رحب)» والمصباح المثير ص/ 07”. 

إ(فرة الفروع م ه٠١‏ - غ6 .)١‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى .)١57/55(‏ 

(5) فتح الباري لابن رجب (591/75). 


لضن كتاب يا - باب الاعتكاف د المساجد 


قال: قال عوك الله كِ: «لو بْنيَ هذا المسجدٌ إلى صنعاءء كان 
مسجدي270 وقال عمرٌ لما زاد في المسجد: «لو زدنا فيه حبَّى يبلعٌ 
اتات 0 2001 الله 0 , قال ابن رجب في اشرح 
البخاري»”/': وقد قيل: إنه لا يُعلم عن السلف خلافٌ في 
المضاعفة؛ وإنما خالف بعض المتأخرين مِن أصحابنا منهم ابن 
الجوزي وابن عَقيل. (وخالف فيه ابن عَقيل وابن الجوزي وَجَمْعٌ. 
قال في «الفروع»: وهو ظاهرٌ كلام أصحابناء وتوكّت أحمدٌ) وقال في 


)١(‏ ذكره الديلمي في الفردوس (778/5) رقم 5157, والسيوطي في الجامع 
الصغير (5/ 7١5‏ - مع الفيض) ورمز لضعفهء وقد سقط هذا الرمز من النسخة 
المطبوعة من فيض القدير» وعزاه إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 5 47» رقم 577: «قد أخرجه ابن 
شبة في أخبار المدينة» عن محمد بن يحبى أبي غسان المدني» والديلمي في 
مسنده من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري كلاهما عن سعد بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أخيه - هو عبدالله بن سعيدء عن أبيهماء عن أبي هريرة 
رضي الله - مرفوعا : بلفظ: «لو مُدَّ مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي». 
وميعة لين الخليك» وأخوو زاجنا 'انظر لمديد :من الغصيل الود على 
الإخنائى ص/ 79"اء وكشف الخفاء (7/ 75)» والسلسلة الضعيفة (؟/ )1٠7‏ 
رقم 9178. 

(؟) قال في النهاية 9/19)ة الجيات». ‏ والجباتة: 'الصحراء:. وتسم هما 
المقابر؛ لأنها تكون فى الصحراء تسمية للشىء بموضعه. 

إفق أقرجة ععردوق قر قن خا المدينة: كما في الرد على الإخنائي ص/ 7٠‏ 
وقد سقط من المطبوع من أخبار المدينة لابن شبّهء وضعّفه السمهودي في وفاء 
الوفا (؟547/5)» والصنعاني في سبل السلام (009/7. 

(5:) فتح الباري لابن رجب (511/7). 


كدر كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


«الآداب0”: وهذه المضاعفة تختصٌّ المسجد”" غير الزيادة» على 
ظاهر الخبرء وقول ع وغيرهمء أي قوله يكلِ: ١‏ 
مسجدي هذا" ؛ لأجل الإشارة. 

(ولو اعتكف من لا تلزمّه الجمعة) كالعبد». والمسآافرء. والمرأة 
سي ار ود و د 0 0 
ا في المسجدٍ الجامع» إذا كانت الجمعةٌ صخل أ 
الاعتكاف؛ لثلا يحتاج إلى الخروج إليهاء فيترك الاعتكاف» مع 
إمكان التحرّز منه. 

(وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعةٌ: كالمريض» والتعدور) سق 1 
غيره (ومّن في قرية لا يُصَلَي فيها غيرٌهء الاعتكاف في كل مسجد) 
لعموم الآية (إلا مسجد بيتهاء وهو ما اتخدَّتهُ لصلاتها) لما تقدم عن 
ابن عانق ”4 ولاق لين وسنعك حقزقة ولا بحكما» .ولق جاة؟ افجلة 
أمهاتٌ المؤمنين ولو مرة؛ تبيينا للجواز. 

(ومَن 3 الاعتكاف أو الصلاةً في مسجد غير) المساجد 
(الثلاثة فله فِعلّه) أي : النذر مِنَ اعتكاف». أو صلاة (في غيره) لأن 


الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً) فلم يتعيّن بالنذرء ولو تعمّن؛ 


.)588 /8( الآداب الشرعية‎ )١( 

زفة فى للح2: ولاذ#ا: (بالمسجد». 

(9) أخرجه البخاري فى فضل الصلاة فى مكة والمديئة» باب .١‏ حديث ٠9١1ل0»‏ 
ومسلم في الحجء حديث 21454 عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: اصلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام». 

(4) تقدم تخريجه (558/5) تعليق رقم .)١(‏ 


فض كتاب ب المي - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


ملعتن 


لاحتاج إلى شد رَحَلء وقد قال كَلِِ: دلا تُّمَدَّ الرّحَالُ إلا إلى ثَلائَةٍ 
مساجِدٌ: المسجد الحرام ؛ والمسجدٍ الأقصّىء ومسجدي هذا». 
نيفق علي" بن نيك أبي هريزة. قال .قي #المبطلع» ولعل جرامهم 
إلا مسجل قياء ؟ لأنه يكلب «كان يأنيه كل سبت راكباً ومَاكياً: ويصلّي 
فيه ركعتين»” ل وكان اين عمر يفعله . متفق ا قال: وعلى 
المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيّنه. وظاهره لا كار 
وجزم به في «الشرح». 

(وإن تَذَّره) أي: الاعتكاف أو الصلاة (في أحدٍ المساجدٍ 


الثلاثة: ١‏ لمسجدٍ الحرامء و مسجد النبيّ كَلِْء وا لمسجدٍ الأقصىء. لم 
يجزئه في غيرها) لفضل العبادة فيها على غيرهاء فتتعيّن بالتعيين. 


(وله شدٌ الرّخْل إليه) أي: إلى المسجد الذي عيّنه مِن الثلاثة؛ 
لحديث أبي هريرة السايق. 


(وأفضلّها : المسجدٌ الحرام؛ ثم مسجدٌ النبيّ يكلء ثم) المسجدٌُ 
(الأقصى) وهو مسجد بيت المقدس؛ لها روى أبو غريرة قال: قال 
رسول الله تكِهِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من أل صلاة فيما 


»١١49 حديث‎ .١ البخاري فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة؛ باب‎ )١( 
000 ومسلم فى الع حديث‎ 

(؟) البخاري في فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة؛ باب 27 ”. 4؛ حديث 
01 1148 1144غ: ومسلم في الحجء حديث 21794 عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(*) البخاري في فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة باب لا حديث »١١97‏ 
ومسلم في الح حديث 1884 (:67: 011). 

(4) في الح2: «ولا كفارة». 


زوف كتاب الصيا 


م - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


سواةٌء إلا المسجدّ الحراءً»". رواه الجماعة إلا أبا داود”'' ولأحمد 


وأبي داود من حديث جابر بن عبدالله» مثله.» وزاد: «وصّلاة في 
المسجدٍ الحَرَام أفضَلُ من مائةٍ ألف صلاة فيمًا سِواة»”''2. قال ابن 
عبدالبر: هو جتن حديث روي ق 7 ولأحمد من حديث 
عبدالله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة» وزاد: «وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضل من مائةِ صلاة في هذا2'0. وكون مسجد الرسول طَلٍِ 


6١١9٠ البخاري فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب ١؛ حديث‎ )١( 
ومسلم في الحجء حديث 144+ والترمذي في المناقب: باب 38: حديث‎ 
والنسائي في الحج؛ باب 175 حديث 27891 وابن ماجه في إقامة‎ 5 
حديث 1505ء وأحمد (؟55/1(, لالالاء كل لأوا3ق‎ .١98 الصلاةء باب‎ 
ككق مكف تمقف مذقف ففق 4له).‎ 

(0؟) أحمد (/747: 07910 ولم نجده في سنن أبي داود. ورواه - أيضا - ابن 
ماجه في إقامة الصلاةء باب 965١ء‏ حديث »١505‏ والطحاوي )١71//7(‏ وفى 
شرح مشكل الآثار (57/0) حديث 4544 وابن عبدالبر في التمهيد (19//5؟): 
وابن الجوزي في التحقيق (؟/ )١57‏ حديث 217595 قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)19١/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير (175/5): إسناده صحيح.ء إلا أنه اخثلف فيه على عطاء. 
وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق /١(‏ 451)؛ والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 
1). 

() قاله فى الاستذكار (757/1؟) فى كلامه على حديث عبدالله بن الزبير رضى الله 
عنيها الأ بطوة الأ عن نيك جاب رشن اق يد 8 

(8) أحمد (0/4). رحد ا ال الطيالسى ص/ ١95‏ حديث 21751 
وعبدالرزاق (171/8) حديث 178: ومسددء وأحمد بن منيع» كما في إتحاف 
الخيرة المهرة (7/ )١9‏ حديث ٠40؛‏ وعبد بن حميد /١(‏ 1764) حديث 20417١‏ 
والبزار )١557/5(‏ حديث 945١51ء‏ والفاكهى فى أخبار مكة (؟49/1) حديث 
18 . والحارث بن أبي أسامة؛ كما في إتحاف الخيرة المهرة (؟/ )١9‏ - 


انفيض كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


والمسجد الأقصى لم يُقرض إتيانهما شرعاًء بخلاف المسجدٍ 
الحرام» لا يُمنْعٌ وجوب الاعتكاف والصلاة 5 فيهما بِالنَدْرِ؛ لأن التَّذْرَ 
موجب لما لم يكن واجباً بأصل الشَّرعء وإلحاق غير الثلاثة بها 
ممتئع ؛ لغوت ففملها على غَيْرها: بالتضٌ 


(فإن عَيّنَ الأفضلَ منها) وهو المسجدٌ الحرام (في تذرهء لم 
يحزئه) الاعتكاف ولا الصلاة (فيما دونه) لعدم مساواته له (وعكسه 
بعكيه) أي : إن عَيِّنَ المفضول منهاء أجزأه فيما هو أفضل منه» فمّن 
عَيّنَ في نَذرِه مسجدٌ المدينة» أجزأه فيه؛ وفي المسجد الحرام فقطء 
وإن عَيِّنَ الأقصى» أجزأه في كل مِن المساجد الثلاثة؛ لحديث جابر 
«أنَّ رجلا قال يوم الفتح : يا رسولٌ الله ني نذرث إن فتخ الله عليك 
مك أن أصلَّيَ في بيتٍ المقدس» فقال: صَل هَاهُناء فسأله فقال: 
صَلّ هَاهْناء فسأَلَهُ فقال ؛ شاك إِدَدَة رؤاء احمد وأبو دارا "واؤوننا 


7ت احديثك ةع والطحاوي في شرح مشكل الآثار (51/9) حديث 591 وابن 
حبان «الإحسان» (5/ 599) حديث 1770» وابن عدي (811//1)» وابن حزم في 
المحلى (7/ :)74٠‏ والبيهقي(557/0)؛ وفي شعب الإيمان 9 ) حديت 
١‏ 4147» وابن عبدالبر في التمهيد (7/ 10؟) كلهم من طريق حبيب المعلّم» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن الزبير رضي الله عنهما . قال البزار: اختلف على 
عطاءء ولا نعلم أحدا قال: «فإنه يزيد عليه مائة»» إلا ابن الزبير. 
قال ابن عبدالبر: تأستد حبيب المعلّم هذا الحديث وجوّده ولم يُخلّط في لفظه ولا 
في معناهء وكان ثقة. . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/4): : رواه أحمد واليزار 
والطبراني في الكبير بنحو البزار» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. 
وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 175) والبوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة »)١9/7(‏ وانظر: علل الدارقطني (9/ 748). 

)١(‏ أحمد (/57). وأبو داود فى الأيمان والنذورة باب 75ء حديث 6دثال. 
وأخرجه - أيضاً - عبد بن حميد (/ )٠١‏ حديث 4٠١017‏ والدارمي في النذور - 


5/5 كتاب الصيام - باب الاعتكاق وأحكام المساجد 


ميد ديق و ). استدديت دي مده و تست سيد سك « 


أيضاً هذا الخبرٌ بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي كَكِِ وزاد: «فقال 
النبيْ كك : والذي يَعتٌّ محمداً بِالحَقٌ» لو حَيْلَيتٌ هاهنا قفد عنلك 
ذلك كل صلاة في بيت المقدس)2 . 
00 إن تَذَّره) أي : الاعتكاف أو الصلاة (في غير هذه المساجِدٍ) 
ثة (وأراد الذَّهابَ إلى ما عيّنهء فإن احتاجَ إلى شد رَحْلٍ» خُيّر) 
عند عه وغيره» وهو معنى جَزّْم بعضهم بإباحته» واتاره 
الموفق في القّصرء ومَنّعَ منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين"©. وإن لم 
يحتج إلى شد رَحل» ففي «المبدع»: فالمذهب يُخيّر. وفي 
اي : الأفضل الوفاء. قال في «الفروع»: وهذا أظهر. 


(وإن دخل فيه) أئ: ف الس اي 
المقام فيه. رم إتمامه) أ ي: الاعتكاف إن كان متذورا (في غيره» ولم 


ت والأيمان» باب 4. حديث 5784: والفاكهى فى أخبار مكة (7/ )٠١١5‏ حديث 
١»؛‏ وابن الجارود (7/ :)1١١5‏ حديث ع وأبو يعلى (848/5: )١58‏ 
حديث 1١١5‏ 1971 وأبو عوانة فى مسنده (5/ )7٠١‏ حديث 5887 - ط/ 
دار المعرفة» والطحاوي .)1١5/6(‏ وابن عدي (١/لالا4):‏ والحاكم (54/ 
5 *")» والبيهقي »)87/٠١(‏ واين عبدالبر فى الاستذكار .)57/١6(‏ 
قال الحاكم: هذا ديف رمصيح علق رط ميل ولو يخرمتاة. ومتتحه أيضاً 
ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ 505. وقال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر 
في صحته وتوهينه. 

(0) اأحينة (/ 00+ وأو داوى ف الأمان والنذون بيات +7 دوف عم 
وأخرجه - أيضاً - ابن المبارك فى مسنده ص/ ٠١‏ » حديث 174» وعبدالرزاق 
(8/ 50:) حديث 21589٠‏ والشاشى فى مسئده /١(‏ 197) حديث 7 », وابن 
عساكر في تاريخه »)١77/40(‏ والمزي في تهذيب الكمال (7/ 81, 77). 

فق الاختيارات الفقهية ص/178١. ١‏ 


ا ا 


يبطل) اعتكاقه بخروجه منه؛ لأنه خروج لما لابدَّ له منه. 

(ومَن نَذَّرَ اعتكاف شهر) بعينه» كرمضان (أو) نَذَّر اعتكاف (عشر 
بعينه» كالعشر الأخير من رمضانء أو أراد ل وما دخل معتكفّه 
قبل ليلته الأولى) أي : قبل غروت القسبنء تضق عليذة 17 إذ الشهر 
يدخل بدخول الليلة» بدليل ترتب الأحكام المعلقة يه من لول 
الدَّينْء ووقوع الطلاق والعَتّاق المعلّقّين به» وما لا يتم الواجب إلا 
به واجب. 

وأما حديث عائشة: «كان إذا أرادٌ أن يعتكت؛ صَلَّى الفجرٌ ثم 
دحل معتكفّه؛ متفق عليه”"2» فاعتكافه كان تطوعاًء والتطوّع يَشرع فيه 
متى شاء. وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر 
ببياض يوم زيادة. (وَخرَجَ) من معتكفه (بعدٌ آخره) أي: آخر ما عيّنه» 
بأن تغرّب شمس آخر يوم منه. نص عليه”"؛ لما تقدم. 

(ولو نَذّر) أن يعتكفت (يوما معيتاً) كيوم الخميس (أو) نَذّر يوماً 
(مطلقاً) بأن نَذّر أن يعتكف يوماً وأطلق (دَكَلَ) معتكفه (قبل فجره 
الثانيء وخرجٌ بعد غروب شميه) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. (ولم يجز تفريقٌه بساعات مِن أيام) لأنه يُفهم منه التتابعء 
أشبه ما لو قيّده به. 


)١(‏ انظر الإرشاد ص/ »١55‏ والفروع لاا 

(؟) البخاري في الاعتكاف؛. باب 5. .١5‏ حديث :7١17‏ ١4١٠ء‏ ومسلم في 
الاعتكاف.ء حديث »1١9”‏ واللفظ لمسلم. 

() انظر الإرشاد ص/ .١554‏ وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 
١ىل)ء‏ والفروع (1095/9). 


إفضن كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


(فلو كان في وسط النهارء فقال: لله عليٌ أن ل 
وقتي هذاء لَزِمَه) الاعتكاف (مِن ذلك الوقت إلى مثله) ليتحقّق مضي 
يوم من ذلك الوقت (ولا يدخل الليل) في نذره اعتكاف يوم فلا 
يلزمه اعتكافه؛ لأنه ليس من اليوم. 

(وكلٌ زمان معيّن) 0 اعتكافه (يدخل) معتكفه (قبلّه ويخرج 
بعدّه) لما تقدم (وإن اعتكف رمضان. أو العشر الأخير منه؛ استّحبٌ 
أذ بسنا ايل التي في مسكفة) لسن ايلة اليد (ويشرع م إلى 
القبلة) مق هله" قال بورع 29 عانوا يرط لمن امجن 
امقر الراك ون شاه أن يبيت ليلة الفطر في المسجدء ثم يغدو 
إلى المُصلل مِن المسجد. انتهى. ويكون فى ثياب اعتكافه؛ لِيَصِلَ 
ظطاعة بطاعة؛ ١‏ 

(وإن نَذّر شهراً مطلقاً لَزِمَه شهرٌ متتابعٌ» نضًا”") لأن الاعتكاف 
تعنى .يضح ليلا ونهاراًء فإذا أطلقه؛ لزمه التتايع؛ كقوله : لا كلّمتٌ 
زينا شهرا؛ :وكمدة: لابلاع :والميت. والعدة: 

(وحكمُّه في دخولٍ معتكفه وخروجه منه كما تقدّم) فيدخل قبل 
الغروب مِن أول ليلة منه» ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه 
(ويكفي شَّهرٌ هلاليٌ ناقصٌ بلياليهء أو ثلاثون يوماً بلياليها) لأن الشهر 
اسم لِمَا بين الهلالين» ناقصاً كان أو تامّاء ولثلاثين يوماً. 


)١(‏ مسائل الأثرم والمرُوذي؛ كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
(845/5)» والمغتى (590/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (93/0). 

(0) الفروع (10/1/6). 


(وإن ابتدأ) اعتكافه (الثلاثينَ في أثناء النهارء فتمامّه في مثل تلك 
السّاعة مِن اليوم الحادي والثلاثين» وإن ابتدأه في أثناءِ الليل» تمّ) 
اعتكافه (فى مثل تلك الساعة مِن الليلة الحادية والثلاثين). 

(وإن َذَّرَ أياماً) معدودة (أو) نَدَرَ (ليالي معدودة؛ فله تفريقهاء إن 
لم ينو التتابع) لأن الأيام والليالي المطلقة توجد بدون التتابع» فلم 
يلزمه؛ كنذر صومها. واحتجاج ابن عباس”' في قضاء رمضان بالآية 
يدل عليه. 

(وتَذْرٌ اعتكاف يوم لا تدخل ليلتّه) لأنها ليست منه (وكذا عكسّه) 
أي: إذا نَذّر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها؛ لأنه ليس منها. 

(وإن نَذَّر شهراً متفرقاً) يعني : نَذَّرَ ثلاثين يوماً متفرقة (فله تتابعٌه) 
ولا ولتجةة 

«وإن َذَرَ أياماً) متتابعة (أو) 0 رَ (ليالي متتابعة. لَرْمّه ما يتخللها 
من ليل) إذا َدّر الأيام (أو نهار) إذا نَذّر الليالي» نصّ عليه”"©؛ لأن 
اليوم اسم م لبياض النهارء والليلٌ اسم لسواد الليل» والتثنيةٌ والجمعٌ 
تكرار الواحد» وإنما يدخحل ما تخلل ؛ للزوم التتابع ضمئاء وهو 
حاصلٌ يما بينهما خاصة» فإن لم تكن متتابعة؛ لم يلزمه ما تخللها من 
ذلك . 

(وإن نَذّر اعتكاف يوم يقدمٌ فلانُ» فقدمَ في بعض النهارء لَزْمه 
اعتكافٌ الباقي منهء ولم يمه قضاءٌ ما فات) مِن اليوم قبل قدومه؛ 
)1( تقدم تخريجه (595/5) تعليق رقم (5). 


إفهة انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ل ممما والفروع (8/ 
1656). 
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#تخست دمحم مدق 1106110150 


عن لد جد اسع :2 انكف ته توق انط 10ل لاقنت انق :ا تعاطلك9 5ن 5 01047720 :5 0 جع ةا 


لأنه فات قبل شرط الوجوب, فلم يجب ١كَتَذْرٍ‏ اعتكافٍ زمن ماض) 
لعدم انعقاده (وإن قَدِمَ ليلاً. لم يلزمه شيةٌ) لأنه إنما نَذَرَ يوم يقدمء 
لا ليلة يقدم. ويَّرِد عليه ما ذكروه في: أنتٍ طالق يوم يقدمٌ فلان» 
فقَدِمَ ليلاء يحنثء. ما لم ين ينو النهار. 

(فإن كان لاخر عدر يمنعه الاعتكات عند قُدوٍ فلان» من حَبْسٍ 
أو مَرَضء قضى وكمّر) كمّارة يمين؛ لفوات المحل (ويقضي بقية 
اليوم) الذي قدِمَ فيه فلان (فقط) دون ما مضى منه؛ لأن القضاء تابع 
للأداء . 


فصل 


(مَنَ لزمه تتابعٌ اعتكاف”'') كمن نَذَّر شهراً أو أياماً متتابعة ونحوه 
(لم يَجر له الخروجٌ إلا لما لا بْدّ منه) لما رُوي عن عائشة أنها قالت: 
«السِّنةٌ للمعتكفٍ أن لا يَخْرج إلا لما لا بُدَّ له(" منه» رواه أبو داوو”© 
(كحاجةٍ الإنسان مِن بول وغائط) قال في «المبدع»: إجماعاً؟. 
وه ول عائشة: «كان النبيُ كاه لا يَدخَل البيتَ إلآّ لحاجة 
الإنسان» متفق عليه””“. ولو بطل بالخروج إليهماء لم يصحٌّ لأحد 
اعتكافٌء و بها عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما (و) 


)١(‏ في «ح»: «الاعتكاف». 

0( قوله: «له؛ ليس في احج ' ولا في سنن أبي داود. 
(؟) تقدم تخريجه (09/5) تعليق رقم (2). 

2 الإجماع لابن المنذر ص/ 55. 

)0( تقدم تخريجه (717/6) تعليق رقم (9). 


تهنا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وا إتكام المساجد 


#مصعح عه ه1007 :ااا لطا اط نط ته سفنتا 1010130 10 


ا بَعَتَهٌه وعَسل متنجّس يحتاجٌه) لأن ذلك في معنى البول 
والغائط (والطهارة 0 حَدَّثْ) كغسل جنابة ووضوء لحَدَتْء نصّ 
عليه”''؛ لأن الجُيْبَ يحرم ليه للك في المسجدء والمّحَدِتٌ لا 
تصحٌ صلائه بدون وضوء. 

و(لا) يخرج لطهارة غير واجبة» كعُسل الجمعة؛ و(التجديدٍء وله 
تقديمها) أي : الطهارة الواجبة (ليصلّى بها أول الوقت) لأنه لابُنّ مِن 
الوضوء للحدّث؟. وإثما عدم عن بوانت الجاجة إليه لمصلحة» 
كونه على وضوءء وربما يحتاج إلى صلاة النافلة. 

(و) له أن (يتوضّأ في المسجد) ويختسل فيه (بلا ضَرَّر) أي: إذا 
لم يوذ بهما. 

(فإذا خَرَجَ) المعتكف لما لا بُدَّ له منه (فله المشئ على عادته من 
غير تَبلة) لأن عليه فيها مشقّة (و) له (قَضْدُ بيته إن لم يجد مكاناً يليق 
بهء لا ضَرّر عليه فيه ولا مِنَوِه كيقاية) أي: ميضأة (لا يَحَتَشِمُْ مثله 
منهاء ولا نَقصّ عليه) فى دخولهاء قالوا: ولا مخالفة لعادته. وفيه 
نظرء قاله في «الفروع.. 

(ويّلزْمه قَضْدُ أقرب منزليه) لِدّفع حاجته به بخلاف من اعتكف 
في المسجد الأبعد منهء لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف. 
(وإن بَذَّكَ له صديقّه أو غيره منزله القريبٌ لقضاء حاجته؛ لم يلزمه) 
قبوله (للمشقّة بترك المروءة والاحتشام) منه. 


(وتخرخ) المعتكف (ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه. إن لم يكن 


(1) الفروع (104/8). 
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له من يأتيه به) نص عليه'''؛ لأنه في معنى ما سبق. 

(ولا يجوز خروجّه لأجل أكله وشربه في بيته) لعدم الحاجة» 
لإباحة ذلك في المسجدء ولا نقصّ فيه. وذكر القاضى أنه يتوجّه 
الجواز» واختاره أبو حكيم؛ لها فيه مِن تَرْكِ المروءة» ويستحيي 5 
يأكل وحدهء ويريد أن يخفي جنس فوته . 

(وله عَسْلُ يده فيه) أي: المسجد (في إناء مِن وَسَحْ وزكر" 
ونحوهما) كغسل يديه مِن نوم الليل في إناء (ليرَعَ خارج المسجدٍ) 
لأنه لا ضرر على المصلين بذلك (ولا يجوز أن يَخرجَ لعَسلِهما) مما 
ذكر؛ لأن له منه بدًا. 

(وَيخَرجٌ للجمُعةٍ إن كانت واجبة عليه) لأنه خروج لواجبء فلم 
يبطل اعتكافهء كالمُعتدَّة (أو شَرَط الخروجٌ إليها) أي: وإن لم تكن 
واجبة ؟ للقبيرط:. 

(وله التبكيرٌ إليها) نصٌّ عليه'؛ لأنه خروج جائزء فجاز 
تعجيله» كالخروج لحاجة الإنسان. 

(و) له (إطالةٌ المُقام بعدّها) أي: الجمعة» ولا يُكره؛ لصلاحية 
الموضع للاعتكاف. 


)١(‏ مسائل أبي داود ص/15. 

(7) اليّفرة: كلمة عامية وتعنى: رائحة السَّمنء وكذلك هى: رَغوةٌ القِدر عند 
غليانه. وزّثّر الإناء: لوه بالدُهنء وفلاناً : كَنّم له من المآكل الذّهنية. انظر: 
المعجم الدلالي بين العامي والفصيحء للدكتور عبدالله الجبوري ص/ 277 مادة 
(زفر). 

(*) انظر: مسائل عبدالله (570/17) رقم 407غ» ومسائل أبي داود ص/15. 
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ا سي ا ا ا ا د 


00 


(ولا يَلرْمُه) إذا خرج للجمُعةٍ (سَلُوكُ الطريقٍ الأقرب) بل له 
سُلُوكُ الأبعدء وفي «المبدع»: والأفضل سُلُوكُ الأبعدء إن خرج 
لجمعة وعيادة وغيرهما. وذكر قبله: قال بعض أصحابنا: الأفضل 
خروجه لذلك؛» وعوده في أقصر طريق» لاسيما في المنذور. 

(ويُستحبٌ له سرعةٌ الرّجوع بعدّ) صلاته (الجُمْعةٍ) إلى معتكفد. 
ليتم اعتكافه فيه . 


(وكذا) له الخروج (إن تعيّن خروجه لإطفاء حريق» وإنقاذٍ غريق» 
وخر يسن ويد حلم (ولنفير متعيّن إن احتيج إليه) لأن ذلك واجب 
كالجمعة (ولشهادة تعين عليه أداؤهاء فيلزمه الخروخ) لذلك؛ لظاهر 
الآيات» والتحمّل ا كما يأتي في الشهادات. 

(ولخوف من فتنة على نفسه. أو حزمته, أو ماله نَهباً وحريقاً 
ونحوه) كالغرق”'2؛ لأنه عذِرَ في ترك الواجب بأصل الشرع 
كالجَمُعَقَ فههنا أولئ. 

(ولعيق يتعذّر معه المُقامٌُ) كالقيام المتدارك (أو لا يمكنه) 
المَقَام معه (إلا بمشقّة شديدة» بأن يحتاج إلى خدمة؛. أو فراش) فله 
الخروج ؛ لما تقدم (ولا يبظلٌ اعتكاثه) بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء 
البحاجة إليه. 
خفيفة) ووّجع ضرس؛ لأنه خروج لما له منه يذ أشبه المبيت ببيته. 


(وإن أكرهه السلطانْ أو غيرّه على الخروج) مِن معتكفه (بأن 


)0( في الح2: «كالغريق». 
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ول وأخرج”"؛ أو هدّده قادرٌ) بسلطنة أو تغلب كلصٌ وقاطع طريق 
(فخرج بنفسهء لم يبطل اعتكاثه) بذلك؛لأن مثل ذلك يبيح تَرْكُ 
الْجَمُعةَ والجماعةء وعِدَّة الوفاة بالمنزل» فما أوجبه بتذره أولئ 
(كحائض» ومريضء» وخائف أن يأخذه السَّلطَانْ ظلماً. فخرج 
واختفيل) فلا يبطل اعتكافه بخروجه؛ للعذر. 

(وإن أخرجّه) سلطان أو غيره (لاستيفاء حقٌّ عليهء فإن أمكنه 
الخروج منه) أي: مِن الحقٌ عليه (بلا عُذْرء بطل اعتكاقه) لأنه خروج 
لما له منه بُذَّ (وإلا) أي: وإن لم يمكنه الخروج منه (فلا) يبطل 
اعتكافه (لوجوب الخروج) عليه. 

(وإن خَرَج) المعتكف (مِن المسجد ناسياً. لم يبطل) اعتكافه ؛ 
لحديث: «عُفِي لأمتي عن الخطأ والنّسيان وما استُكرهُوا عليه»”"' . 

(ويبني) على اعتكافه (إذا زال العُذْرٌ في الكُلُ) أي: كل ما تقدم 
أن الاعتكاف لا يبطل فيه (فإن أخر الرجوع إليه) أي: إلى الاعتكاف 
(مع إمكانه. بطل ما مضئا) كما لو خرج لما له منه بد (كمرض 
وحيض) زالاء وأخَّر الرجوع بعد زوالهماء فإن اعتكافه يبطل بذلك. 

و(تخرج المرأةٌ) المعتكفة مِن المسجد (لوجود حيض ونفاس» 
فترجع إلى بيتهاء فإذا طهّرت) من الحيض والنفاس (رَجعت إلى 
المسجد) لأن اللبثّ معهما في المسجد حرام؛ هذا إن”" لم يكن 


)١(‏ في «ح»: لأو أخرج». 
(؟) تقدم تخريجه (؟/ 50١)؛‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(9) في ااح»: ا«إذا». 


دين كتاب ال - باب بالامصاقه و د واحكو المساجد 


ع (وإن كان له رَحَبَةٌ غير ممحوطة) قبل به ابن حمدان» 
وهو ظاهر؛ لأن المّحوطة مِن المسجدء فحكمها حكمه (يمكنها 
ضَرْبٌ خباء) - هو ما يُعمل من وَبّر أو صوف. وقد يكون من شعرء 
وجمعه: أخبية» بغير همزء مثل كساء وأكسية» ويكون على عودين» 
أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت» قاله فى «الحاشية؛ - (فيها بلا 
ضَررء سُنَّ) لها ضَرب الخباء بهاء و رد ا رم م 
تلويقاً. فإذا ظهّرت. دخلت ع م اعتكاقها؛ لما روؤى 
المقدام بن شريح عن عائشة ئشةء قالت: «كُنَّ المعتكفاتٌ إذا حِضْنَّ أمرّ 
رسول الله يل بإخراجهنّ مِن المسجدء وأن يَضرينَ نّ الأخبية في رَحَبةِ 
المسجدٍ حتى يَطهْرنَ؛ رواه أبى حفضن 7" بإفناةه: 

(و) تخرج المُعتكفة (لعدَّة وفاة) في منزلها؛ لوجوبها شرعاًء 
كالجمعة» وهو 0 للّه ولآدمى. لا يستدرك إذا ترك بخلااف 
الاعتكاف» ولا يبطل به (ونحوها) أي : المذكورات (مما يحجَبٌ 
الخروجٌ له) كما إذا تعيّنت عليه صلاة جنازة خارجة ودّفن ميت. 


.)5( الرحبة: تقدم التعريف بها (7758/5) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أبو حفص هو عمر بن إبراهيم بن عبدالله: العكبري: معرفته عالية بالمذهب؛ له 
التصانيف السائرة منها: «المقنع» و«اشرح الخرقي» و«الخلاف بين أحمد 
ومالك» و «محاسبة النفس والجوارح» ولم يطبع شيء من كتبه فيما نعلم: توفي 
سنة (/81ه) رحمه الله تعالى. طبقات الحتابلة (9/ 15). 
وقد وقع وَهُمْ في تعيينه في (1/ 018 فليصحح من هنا 
ولم نقف علئ هذا الحديث مسنداًء وقد روئ ابن أبي شيبة (/ 44) عن أبي 
قِلابةَ قال: المعتكفة تضرب ثيابها [كذا في المطبوع» والصواب خباءها كما في 
المغني (4417/4)] على ياب المسجد إذا حاضت. 


0ن كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


ل ل 0 


(ولا تُمنعُ المستحاضة الاعتكاف) لأن الاستحاضة لا تمنع 
الصلاة» وقد قالت عائشة: «اعتَكَمّت مَع رسول الله يكَِهِ امرأةٌ من 
أزواجه مُستحاضّة» فكانت ترئ الحُمرة والصّفْرةَ» وربما وضَعَت 
الطستّ تحتها وهي تُصلَّي) رواه الببخاري90» (ويجب عليها أن 
تتحفّظء وتتلجّم؛ لثلا تلوّث المسجدّء فإن لم يمكن صيانئه منهاء 
خرجت منه) لوجوب صيانته عن النجاسات بأصل الشرع . 

(ولا يعوٌ) المعتكف (مريضاًء ولا يشهدٌ جنازة: ولا يُجِهُرُها 
خارج المسجد إلا بشرط) بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه (أو 
وجوب) بأن يتعيّن ذلك عليه» لعدم غيره؛ لأنه لايد منه إذن (وكذا كل 
قُربة لا تتعيّنُ) عليه (كزيارة) رَحِم أو صديق (وتحمّل شهادة وأدائها) 
إذا لم يدكنا حليد» لم يشرج إلا بقرظ (وتعسيل ميك وغيرم6 :لا 
يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعيّن عليه. 

(وإن شَرّط ما له منه بُدَّه وليس بيقربة» كالعشاء في منزله» 
والمبيتٍ فيهء جار له فِعله) لأنه يجب بعقده» كالوقفت» ولأنه: يضير 
كأنه نَذّر ما أقامه ولتأكٌد الحاجة إليهماء وامتناع الثيابة فيهما. 

و(لا) يصحٌ الشرط (إن شَّرَّط) المعتكف (الوطة»ء أو) شرط 
الخروج لأجل(الفُرْجةء أو التّزهة» أو الخروجٌ للبيع والشراء 
للتجارة» أو) شرط (التكسّب بالصناعة في المسجد) والخروج”"© لما 
شاء؛ لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى» كشرط تَرْك الإقامة 


)10( فى الحيضء باب :٠١‏ حديث 704 :71١-‏ وفي الاعتكاف باب ١٠؛‏ حديث 
لاا 
00( في الج «أو الخروج». 
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بالمسجدء وكالوقف لا يصحٌ فيه شرط ما ينافيه. 


(وإن قال: متى مرضتٌء أو عرض لي عارضٌ خرجتٌ؛ فله 
شَرْطه) كالشرط في الإحرام» وإفادته: جواز التحلل إذا حدث عائق 
عن المضي. 

(وله السؤال عن المريض) ما لم يعرّجٍ أو يقف لمسألته (و) له 
(البيعٌ والشراءٌ في طريقه إذا خرج لما لا بُدّ منه» ما لم يُعرّجٍ أو يقف 
لمسألة) لأن النبى كِ كان يفعل ذلك”"©2» ورُويَ عن عائشة قالت: 
دإذ كنت الال البيث والمريضش فيمء كما آمال نه إل وآنا ماري 
تق عليدا؟4. .ولأنه ل يرك بذلك شيا من اللَبّكِد المتيمق ء. قاشية 
ما لو شيلم أ ردّ السلام في مروره. 

(وله) أي: للمعتكف إذا خرج لما لابْدّ له منه (الدَّخْولُ إلى 
مسجد) آخر (يْتَمٌ اعتكاقّه فيهء إن كان) ذلك المسجد (أقربَ إلى 
مكان حاجته من) المسجد (الأول) لأن المسجد الأول لم يتعيّن 
بصريح النذرء فأولى أن لا يتعيّن بشروع الاعتكاف فيه؛ ولأنه لم 


/5( حديث 5477ء ومن طريقه البيهقي‎ .4٠ روى أبو داود في الصومء باب‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي كَلِِ يمر بالمريض وهو‎ 20١ 
معتكف. فيمرٌ كما هوء ولا يعرّجء يسأل عنه. وفي لفظ: إن كان النبي يك‎ 
يعود المريض وهو معتكف.‎ 
وضعّفه المنذري في مختصر السئن (7/ 06747 وابن الملقن في خلاصة البدر‎ 
والصحيح عن‎ :)7١97/5( وقال الحافظ في التلخيص الحبير‎ 2)7"5١/١( المنير‎ 
عائشة من فعلهاء وكذلك أخرجه مسلم وغيره. ا.ه وانظر التعليق الآتي.‎ 

(؟) لم نقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري»؛ وإنما رواه مسلم فقط في الحيض 
حديث /ا9١؟‏ (97). 


مين كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأ تا المساجد 


انه 


الود النوتو اتيك تسد متتس سد سس سس يتين سدس سس لكان تسح دين 


يرك بذلف لتنا معسقاء أقبه عالق الهتم السجد الأؤل» آى احرج 
منه سلطان» فخرج من ساعته إلى مسجد آخرء فأتمّ اعتكافه فيه. 

(وإن كان) المسجدٌ الذي دخل إليه (أبعدٌ) مِن محل حاجته من 
الأول (أو خرج) المعتكف (إليه) أي: إلى المسجد الثاني (ابتداء بلا 
عُذْرء بل اعتكاقه) لتركه لَيْنا مستحقًا . 

(فإن كان المسجدان متلاصقين؛ بحيث يخرج مِن أحدهما فيصير 
في الآخرء فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر) لأنهما كمسجد واحد 
انتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى (وإن كان يمشي بينهما) أي : بين 
المسجدين (في غيرهماء » لم يجز له الخروج. وإن كَرّب) ما بيتهماء 
ويبطل اعتكافه بمشيه بينهماء لتركه اللّبث المستحق إذن. 

(وإن حرج لما لا بْدّ منه حُروجاً معتاداً) يعني لعُذْر معتاد (كحاجة 
الإنساق): أ لبون والغائط (وطهارة مِن الحدثء والطعام 
والشرابء والجٌمّعة. والحيضء والتّفاس» فلا شىء فيه) أي: لا 
قضاء؛ لأن الخروج له كالمستئنى؛ لكونه معتاداًء ولا كقّارة؛ إذ لو 
وجب فيه شيء لامتنع معظم الناس من الاعتكاف» بل هو باق على 
اعتكافه» ولم تنقص به مده . 

(وإن خَترَج () حُذر (غير معتاد» كنفير» وشهادة واجبة» وخوف 
من فتنة» ومرض ونحو ذلك) كقيء بَعْتَه وغَسْل متنجس يحتاجهء 
وإطفاء حريق» ونحوه (ولم يتطاول» فهو على اعتكافه؛ ولا يقضي 
الوقتٌ الفائت بذلك؛ لكونه يسيراً) مباحاء أشبه حاجة الإنسان 


)١(‏ في «ح»2: «أي إلى اليول». 


الاعتكاف تطوّعاًء خُيّر بين الرّجوع وعديه) لعدم وجوبه بالشروع'" 2 
كما تقدم (وإن كان) الاعتكاف (واجباً. وَجَبَ عليه الرجوع إلى 
مُعتكفه ) لأداء ما وجب عليه . 


(ثم لا يخلو) النذرٌ (مِن ثلاثة أحوال) بالاستقراء: 

(أحدها: نَذّر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معيّنة) كنذره عشرة 
أيام مع الإطلاق (فيلزمّه أن يُتِمّ ما بقي عليه) مِن الأيام محتسباً بما 
مضى (لكنه يبتدىء اليو الذي خرج فيه مِن أوله) ليكون متتابعاً . 
وقال المجد: قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين البناء على بعض 
اليوم» ويُكمّرء وهو ظاهرء قاله في «المبدع» (ولا كقّارة) عليه؛ لأنه 
أتيل بالمنذور على وجهه. 

(الثانى : نَذَّرَ أياماً متتابعة غير معيّنة) بأن قال: لله عليَ أن أعتكف 
عقر أيام متخايسة: فاعتكف بعضهاء ثم خَرّجٍ لما تقدم وطال (قْبَخيّر 
بين البناء على ما مضى» بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة 
يمين) جبراً لفوات التتابع (وبين الاستئناف بلا كفارة) لأنه أتى 
بالمنذور على وجههء فلم يلزمه شي» كما لو نَذّر صوم شهر غير 
معين» فشرع فيه» ثم أفطر لعذر. 

(الثالث: نَدَرَ أياماً معينة» كالعشر الأخير مِن رمضان.ء فعليه 
قضاء ما تَرّك) ليأتي بالواجب (و) عليه (كمّارة يمين) لفوات المحل. 

(وإن خرج) المعتكفٌ (جميعه لما لَه منه بُذّ مختاراً عمداًء أو 


)١(‏ في «ح»: «بالشرع». 


4 كتاب سد 8 - ياب الأفيكاف واحكام 1 المساجد 


ا ل عر در ال او 
(بَطل) اعتكافه (وإن قلّ) زمنُ خروجه لذلك؛ لأنه خرج من معتكفه 
لغير حاجة» كما لو طال. وعلِمِ من قوله: «جميعه؟ أنه لو حرج بعض 
جسدهء لم يبطل اعتكافه؛ نضّ عليه" ؛ ؟ لقول عائشة: «كانَ رسول 
الله كك إذا اعتكف يُدني رأْسَّهُ إِلىَّء فَأرَجُلّه متفق عليه" . 

(ثم إن كان) المعتكف (في) د (متتابع بشرط أو نيّة) بأن كان 
نَذَّرَ عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك» ثم خرج لذلك (استأنف) لأنه 
لا يمكنه فِعل المنذور على وجهه إلا به (ولا كفارة) عليه؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه (وإن كان) خرج من مُعتكفه (مُكرهاً بغير حَقٌَّء أو 
ناسياء» فقد تقدم) حكمه قريبا. 

(وإن كان) المعتكف (في) نَذْر (معيّن متابعء كنَذْرٍ شعبان 
متتابعاً: أو في) تذر (معيّن) كشعبان (ولم يقيّده بالتتابعء استانف» 
عنمن اشر التتابع» ند ل المُدَّةَ المطلقة (وكمّر) كقّارة 
يمين؛ لتركه المنذور في وقته المعين بلا عَذْر. 

(ويكون القضاءٌ) في الكل (والاستئناف في الكل على صفة الأداء 
فيما يمكن) فإن كان الأول مشروطاً فيه الصَّومء أو في أحد المساجد 
الثلاثة أو نحو ذلكء. فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك» 
بخلاف ما لا يمكن., كما لو عرِّن زمنا ومضواء» فإنه لا يمكن تداركه؛ 
لكن لو نَذَّرَ اعتكافاً في شهر رمضان ثم أفسدهء فهل يلزمه قضاؤه في 
مثل تلك الأيام؟ على وجهين؛ وظاهرٌ كلام أحمد لزومه. وهو اختيار 


.)189/7( الفروع‎ )١( 
.)0( (؟) تقدم تخريجه (5/ 757037)» تعليق رقم‎ 


كلا ل السام - باب الاعتكاف وتحكام لذ المساجد 


ا ا فضيلة لا توجد في 
غيرهء فلا يجزىء القضاء غيره» كما لو 0 الاعتكاف في 
المسجد الحرام» ثم أفسده”'2؛ وعلى هذا : فلو نَذَّرَا" اعتكاف عشرة 
أيام؛ فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسدهء لزمه 
قضاؤه في العشر مِن قابل؛ لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن 
تَذرهء فإذا أفسدهء لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده. ذكره ابن 


رجب”" في القاعدة الحادية والثلاثين. 


(ويَحرم عد أي: المعتكف (الوطء) لقوله تعالى: #وَّلا 
ُبَاشِرُوهُنَ وأنثّم عَادُونٌ في المَسَاجِدٍ4”*/ (فإن وطىء) المعتكف 
(في فرج ا كَسَدَ اعتكاقه) لما روئ حَربٌ في امسائله»؛ عن 
اق عباس قال: (إذا جامعَ المعتكفك» “يكل اعتكاقةُ» واستائئت 
الاعتكات:”*“؛ ولأن الاعتكاف عبادة تَفسد بالوطء عمداًء فكذلك 
مهو كالحجٌ (ولا كمّارة للوطء) لعدم النصٌء والقياس لا يقتضيه 
(بل) عليه الكمّارة ( لإفساد تَذْره) إذا كان تيتا وهي ار يمين . 


(وإن باشر) المعتكفث (دون القَّرْج) أو قبّل (لغير شهوة»ء فلا 


)١(‏ فى القواعد الفقهية زيادة: فإنه يتعين القضاء فيه. ولأن نذر اعتكافه يشتمل على 
نذر اعتكاف ليلة القدرء فتعين؛ لأن غيرها لا يساويها. 

(؟) في «ح؛»: «فلو كان نذر». 

() القواعد الفقهية ص ١‏ 

(4:) سورة البقرة» الآية: /141. 

(4) مسائل حرب لم تطبع. وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (4/ 57") رقم 8081» 
وابن أبي شيبة (7/ 97؛ 4/ 5).: واللفظ له. وروى الطبرى في تفسيره (؟/ 
)١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانوا ذا امتكفوا شخر الرجل إلى 
الغائط. جامع امرأتهء ثم اغتسل» ثم رجع إلى اعتكافهء كَنهوا عن ذلك. 


لمارا كتاب الصيام - اب الاعتكاف ف وأحكام اتساج 


ا لا 0 : الع 0 


بأس) كغسل رأسهء وترجيل شعره؛ لحديث عائشة”"' (و) إن باشر 
دون المَرْج أو قبّل (لشهوة. حَرْمَ) لقوله تعالى : «ولا نبَاشِرومُنَ وأنتم 
عَاكمُونَ في المَساجِدٍ»4”" (فإن 0 فكوّطءء كَيَفْسُدٌ) اعتكاقه. ولا 
كقارة لهء بل لإفساد وه (وإلا)» أي : وإن لم يَنزل بالمباشرة دود 

(وإن سَكِرٌ) المعتكف (ولو ليلاً) بطل اعتكافه ؛ لخروجه عن كونه 
مِنَ أهل المسجدء كالمرأة تحيض 

(أو ارتدّ) المعتكف (يَطَلَ اعتكائّه) لعموم قوله تعالى: #لَيِن 
أشرّكت لَيَحبَطنَعَمَلك4”" ولأنه خرج عن كونه ين ع أهل العبادة (ولا 
يبني) إذا زال سُكره'*' أو عاد إلى الإسلام (لأنه غير مُعذور) بخلاف 
المرأة تَحيض 

(وإن شرت) المعتكفث مسكراً (ولم يسكرء أو أت كبيرةٌ لم 
يفسد) اعتكافه؛ لأنه لا يخرج بذلك عن أهليته له. 

(ويُستحبٌ للمعتكف التشاغلٌ بفعل القرّبِ) أي : كل ما يُتقرّب به 
إلى الله تعالى» كالصلاةء وتلاوة القرآن» وذِكر الله تعالى» ونحو 
ذلك. 

2-55-0000 له (اجتنابٌ ما لا يعنيه) بفتح أولهء أي: يهمّه (مِن 
جدال ومراء وكثرة كلام وغيره) لقوله كَهِ: «من حَُسن إسلام المرءِ 


)١(‏ تقدم تخريجه (3377/4) تعليق رقم إفقة 
(؟) سورة البقرة؛ الآية: .١841/‏ 

() سورة الزمرء الآية: 56. 

(5) في الح»2: (السكرة. 


لان كتاب السيام - باب الاعتكاف وأ اك المساجد 


تَرْكُهُ ما لا يعنيه)” 0 غير الاعتكاف (ففيه 
أؤلةة زوع التمل عن عطاء فال كائرا بفرحوة فول العلا 
وكانوا يَعدّونَ فضولَ الكلام ما عَدا كتابَ الله أن تقرأةء أو أمر""' 
بمعروف» أو نهي”" عن متكّرء أو تنطق في مَعِيشْتِكَ يما لا يُذَّ لك 
ا 


(ولا بأس أن تزورّه) في المسجد (زوجته وتتحدّث معه» وتصلحَ 
رأسه أو غيره. ما لم يلتذ بشيء منهاء وله أن يتحدث مع من يأنيه ما 


لم يكثر) «لآن صقية زارته عند ل 00-6 6 و«رَّجَلت عائشة 
ل 
(و) له أن (يآمر بما يريد خفيفاً) بحيث (لا يَشْعَله) لقول عليع: 


«أيّما رَجُل اعتكف فلا يُسَابٍ ولا يَرَقْثْ فى الحديثء ويأْمْرٌ أهله 


5 تقدم تخريجه وتاي وم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء والصواب: تأمراً؛ كما في المصنّف لابن أبي شيبة. 

(5) كذا فى الأصولء والصواب: انهياً؛ كما فى المصئّف لابن أبى شيبة. 

0( لم تقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه - أيضا - ابن أبي 
شيبة (11/ 01/7)» وهنتاد فى الزهد (515/7) رقم »١1١١7‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت ص/١8:‏ رقم 3 وأبو نعيم في الحلية (/ 15لا ملع والبيهتي 
في شعب الإيمان (5/ 71/5) رقم ٠508غ؛‏ وابن عساكر في تاريخه .0948/14٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب 8: .١1‏ حديث 205١784 ,27١78‏ وفي 
فوشن التكمين» ياسع جفية.26181 وقي جد الخلء باب 15 فيك 
*0١‏ وفي الأدب» باب 7 حديث 353718 وفي الأحكامء باب 25١‏ 
حديث الاالاء ومسلم قي السلام؛ء حديث .5١18‏ 

30( تقدم تخريجه (37017/5) تعليق رقم 94 


ننضن كتاب الي - باب الاعتكاف و 0 المساجد 


بالحاجة» أي: وهو يمشي » ولا يجلس عندهم) رواه السرةف - 
(ولا يبيع) المعتكف (ولا يد يُشتري إلا ما لا بُلَّ له منه: طعام أو 
نحو ذلك) خارج المسجد» من غير أ3 يقفاء أو يعرّج لذلكء كما 
تقدم”" . ويأتي البيع والشراء في المسجد. 
(وليس الصَّمتٌ مِن شريعة الإسلامء قال ابن عَقيل: يُكره 
الصمتٌ إلى الليل. وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه. 
وجَرَّم به ف «الكافى») قال ين «الاختيارات290 : والتحقيق في 
الصمت أنه إن طال حتى تضمّن تَرْكَ الكلام الواجب» صار اما 
كما قال الصدّيق”'“: وكذا إن تعبّد بالصمت عن الكلام المُستحبٌ. 
والكلام المحرَّم يجب الصمتٌ عنه» وفضول الكلام ينبغي الصمتٌ عنها . 
(وإن تذّره) أي: الصمت (لم يف به) لحديث علىٌ قال: ١‏ 
مِن رسول الله كَلِِّ أنه قال: لا صّمَاتٌ يوم إلى الليل» رواه أبو داود*'. 
وعن ابن عباس قال: «بينا النبيُ يك يخطبٌ إذا هو برجل قائم» فسأل 


() لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه عبدالرزاق (4/ 
5 رقم 28054 وابن أبي شيبة (1/ 81) بنحوه. 

(0) (درولام). 

9 الاختيارات الفقهية ص/158. 

(1:) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب 277 حديث 475. وسيأتي نص 

(5) في الوصاياء باب 9. حديث 18177. وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (415/5)» 
حديث 11450ء والعقيلى (4/48/4)؛ والطبرانى فى الأوسط )7١7 /١(‏ حديث 
1 و(177/8) حديث 7ا”الاء وفي الصغير (93/1)» وابن عدي (1/ 84 
”/ 245 والدارقطني في العلل (5/ »)١57‏ والبيهقي (517/5): والمزي في 
تهذيب الكمال .)197/١5(‏ - 


رذن كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نَذّرَ أن يقومٌ في الشمس» ولا يقعدّء ولا 


يَستظل» ولا يتكلم وأن يصومء فقال النبي كَكِ: مرو فليستظل» 
وليتكلّمء وليّقعدء وليّتِمّ صومّة». رواه البخاري وابن ماجه 
00 


وأبو داود 


- حسَّن إسناده النووي في الأذكار ص/ ٠6٠5؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(55/4*): رجاله ثقات. 
وضكّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ ١لاء‏ 5175/7 - 202078 وقال 
المنذري في مختصر السنن (5/ 1917): ليس فيها شيء يثبت. وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير :)1١1/(‏ وقد أعلَّه العقيلي» وعدالجقء. وان 'العظاف 
والمنذري وغيرهم» وحسّتة النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه . 
ورواه عبدالرزاق (517/5) رقم 1١405١1‏ وسعيد بن منصور )1517/١(‏ رقم 
٠‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. وصوّبه العقيلي (5179/5): والدارقطني 
)١157/5(‏ وعبدالحق في الأحكام الوسطى (7/ 0771 . 
وللحديث شاهد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «... ولا صَمْتَ يوم 
إل الليل ... »» رواه عبدالرزاق (7/ 535) حديث 11844 والحارث بن أبي 
أسامة «بغية الباحث» ص/ 177: حديث 104ء وابن حبان في المجروحين /١(‏ 
) وابن عدي (؟١/‏ 1هم, »)١771/7‏ والبيهقي (1/ ,)7١19‏ وابن الجوزي 
98 العلل المتناهية (؟/ )١6017‏ حديث 2٠١51١‏ كن إمتافة ضعيف: في إستاد 
عبدالرزاق» والحارث؛ وابن عدي في الموضع الأولء والبيهقي: حرام بن 
عثمانء والرواية عنه كما قال العلماء حرام. انظر: لسان الميزان (؟/ 145). 
وفي إسناد ابن حبان؛ وابن عدي في الموضع الثاني وابن الجوزي أبو سعد البقال 
- وهو ضعيف مدلس - كما فى التقريب (5505). 

)١1(‏ البخاري في الأيمان والنذورء باب ,#١‏ حديث 23704 وابن ماجه في 
القاراك: نباف »١‏ حديث 5١1ء‏ وأبو داود في الأيمان والنذورء ياب 


8 حديث ننم, 


دنا كتاب ب السداة - حناك الانتكافة و له المساجد 


00 أبو بكر على امرأء بي سيق انلها : زينباء 0 
عط فلن هذا لايل طلا عبل الاطااة ا 


ويجمع بين قول الصديق هذا وقوله: امَنَ ْمَك نيجاة”* يأن 


ايو و ا ابا 


88754 في مناقب الأنصارء باب 75ء حديث‎ )١( 

020( لم نقف على من خرّجه عن أبي بكر رضي الله عنه من قولهء وقد روي - 
مرفوعاً -. أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب »6٠‏ حديث 1901 وابن 
المبارك في الزهد ص/ 17١‏ حديث 788؛ وابن وهب في الجامع »)59/١(‏ 
وأحمد (59/5. ١1/لالا١)؛‏ وعبد بن حميد »2)70:5/١(‏ حديث 56ل 
والدارمي في الرقاق» باب 5. حديث 5700: وابن أبي الدنيا في الصمت» 
ص/1:8. حديث .٠١‏ وابن أبي عأصم في الزهد ص/١١2.‏ حديث ١ء‏ 
والطبراني في الأوسط (007/7) حديث 85 »؛ وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 
65 ؛:؛ حديث 7١7؛‏ والقضاعى فى مستد الشهاب )7١97/١(‏ حديث 85ثا, 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 105) حديث ٠54947‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
ابام والبغوي في شرح السنة )718/١5(‏ حديث 4159» والمزي في 
تهذيب الكمال »)75١7/77(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (7/ :)١١8‏ أخرجه الترمذي بسند فيه ضعفء وهو عند الطبراني بسند 
جيد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (017/7): رواه الترمذي. 

والطبراني ورواته ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (704/11): أخرجه 

الترمذي ورواته ثقات. 

وضعّفه النووي في الأذكار ص/ 4١17‏ » وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 

١ا/ا1ط-‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 


6 كتاب الصيام - ياب الاختكافت" و أحكا المساجد 


101001111” 
لكاب 04 

(ولا يجورٌ أن يجعل القرآنَ بدلاً مِن الكلام) لأنه استعمالٌ له في 
غير ما هو لهء فأشبه استعمال المصحف في التوسَّدٍ ونحوه (وتقدم) 
ذلك (في) باب (صلاة التطوع”"© اؤكال اديع" : إن قرأ عند الحُكم 
الذي أنزل لهء أو) قر (ما يُناسِبه» فَحَسنٌّ كقوله لمن دعاه لذنب 
تاب منه: «إما يكون لنا أن تكلم بهذا »” ف وقوله عند ما أهمّه: 
لإِنَمَا أشكوا بي وحُزني إلى الله . 

ولا يُستحبٌ له) أي: للمعتكف (إقراءٌ القرآن» وتدريسٌ العِلم؛ 
ومناظرةٌ الفقهاء ومجالستُّهمء وكتابةٌ الحديث فيهء ونحؤٌ ذلك مما 
يتعدّى نفعٌه) لأنه كل كان يَعتكف. فلم يُنقل عنه الاشتغال بغير 
العبادات المختصّة بهء ولأن الاعتكاف عبادة مِن شرطها المسجدء 
فلم يُستحبّ فيها ذلك كالطواف. واختار أبو الخطاب استحبابه إذا 
قَصَدَ به الطاعةء لا المباهاة. 


(لكن فِعلّه لذلك) أي: لإقراء القرآن» وتدريس العلم» ومناظرة 
الفقهاء. ونحو ذلك (أفضل من الاعتكاف؟؛ لتعدّي نفعه) . 


رولا بأس أن يتزدّج في المسجدء ويشهد التكاح لنة لنفسه وغيره) 


)١(‏ .سورة النناءء. الأيةة 15ا: 
(0) ١م‏ ). 

(”) الاختيارات الفقهية ص/58١.‏ 
(4) سورة النووء. :11 

(6) سورة يوسنف» الآية:' 481. 


لض كتاب دروا - ياب الاعتكاف وا عم المساجد 
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لأن التكاح طاعةء وحضوره قُربة» ومدته لا تتطاول» فهو كتشميت 
العاطس وردٌ السلام. 

(و) لا بأس أن (يصلِحٌ بين التوم+ .وود المريضن؛ ويصلّي على 
الجنائز» ويهنىء » ويعرّي , ويؤدّن» ويقيم » كل ذلك في المسحد) 
لأنه لا ينافيه. 

(ويُستحبٌ له) أي: للمعتكف (تَرْكُ نس رفيع الثياب» والتلدّذ 
بما يباح له قبل الاعتكاف» و) أن (لا ينام إلا عن غلية ولو مع قُرْبِ 
الماء. وأن لا ينام مضطجعاً. ؛ بل متربعاً مستنداً ولا يُكره شيءٌ ين 
ذلك. ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره. و) لا بأس (أن يأكل في 
المسجد. ويضع سُفرة) وشبهها (يُسقظ عليها ما يقم منه؛ لثلا يُلوّتْ 
|/ 2 

955 أن يتطيب) المعتكف؛ لأن الاعتكاف عبادة تختصٌّ مكاناً 
فكان تَرْكُ الطيب فيها مشروعاً كالحجٌ . قال أحمد”": لا يُعجبني أن 
يتعليتء 


)١(‏ في «ح“: زيادة: «ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجدء ولا يجوز أن 
يخرج لغسل يده؛ لأن له من ذلك بذَاء. 
(0) المغني (147/5). 


5 كتاب الصيام - باب الاعتكاق وأحكام المساجد 


ا 


تيت 


فصل 
في أحكام المساجد 


(يجبُ بناءٌ المساجدٍ في الأمصارٍ والقّرى والمحالٌ) جَمْعُ مل 
بكسر الحاء (ونحوهاء حَسّبٌ الحاجة) فهو فرض كفاية. قال 
المَرُودي: سمعت أبا عبدالله يقول: ثلاثة أشياء لابُدَّ للناس منها : 
الجسورء والقناطر - وأراه ذَّكَرَ - المصائع”' والمساجد”" انتهى. 

وفى الحتٌ على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثارٌ كثيرة» 
ا ينها صحيح”" . 


ويُسشحَثٌ اتنخاذ المسالجد فى الذور». وتنظيقها .. وتطليبها ؛. لما 
روت عائشة قالت: «أمرّ رسول الله يك ببناء المساجد في الدُورء وأن 


عا 


فك دوتطيت د ارواء ا 


)١(‏ المصائع: جمع «مصنع» وهو ما يُصنعٌ لجمع الماء نحو البركة والصّهريج. 
المصباح المنير ص/ 4/5 ؛ مادة (صنع). 

(؟) الورع ص/ ه". 

(6) منها حديث عثمان رضى الله عنه الآتى قريبا. 

(:) (7794/5). وأخرجه 5 داؤة فى الصلاة» باب .١1‏ حديث 408» 
والترمذي في الصلاة: باب 41: حديث 344: وابن ماجه في المساجد 
والجماعات» باب 9. حديث 84هلا, 59لاء والبزارء كما تسب اراز 
7) وأبو يعلى )١151/8(‏ حديث 45948: وابن خزيمة )717١/5(‏ حديث 
4 :؛ والعقيلى (7/ :)7١04‏ واين حبان «الإحسان» (017/54) حديث 215175 
وابن عدي (178/5): وابن حزم في المحلى :17/1/١1(‏ 4254/5 والبيهقي 
(؟/5794. »)45٠‏ والخطيب في تاريخه (5/ 01807 0774/17 وابن عبدالبر - 


لمانا كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأ حنده أن المساجد 


مت تمسوتومسعوتودد تمعد دنج مسرت ع موس عجوو اعد 


(وأحبٌ البلاد إلى الله ا سك البلاد إلى الله 
أسواقها؛ رواه مسلم”'' عن أبي هريرة مرفوعاً. (ومّن بنول مسجداً لله 
بن الله له بيتاً في الجنّة) لحديث عُثمان قال: سمعتٌ زسول الله يلق 
يقول: «مَن بنى مسجداً - قال بُكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وَجة الله - 
بت الله له بيتاً في الجنّة؛ . متفق عليه" . 


> في التمهيد »)١1١/١4(‏ والبغوي في شرح السئة (799/7) حديث 4484» 
والمزي في تهذيب الكمال )48/١5(‏ من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن 
عائشة رضى الله عنها. 
وصحّحه الحافظ في الفتح .)47/١(‏ 
وأخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب 4179. حديث 5416» وابن أبي شيبة (؟/ 
ء والعقيلي (7094/7)»: عن هشام بن عروة عن أبيه؛ مرسلا. 
وقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. 
وقال العقيلى: هذا أولى. 
وقال أبو حاتم؛ كما في العلل لابنه (178/1): إنما يُروى عن عروة» عن النبي 
يك مرسل. 
وقال الدارقطني في العلل (0/ق 5”): والصواب عن جميع من ذكرنا وعن 
غيرهم: عن هشامء عن أبيه مرسلاً. 
وفي الباب: عن سمرة بن جندب؛ رضى الله عنه: أخرجه أبو داود فى الصلاة» 
باب 17 حديث 453: وأحمد (17/5): وابن عدي (79/1) ولفظه عند 
أحمد: أمرنا رسول الله يكِ أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها . وفي 
إسناده: إسحاق بن ثعلبة» قال عنه ابن عدي: روى عن مكحول» عن سمرة 
أحاديث كلها غير محفوظة. 
وعن عروة بن الزبيرء عمن حدثه من أصحاب رسول الله نه : أأخرجه مييق 
077١ /5(‏ ولفظه: كان رسول الله يك يأمرنا أن نصنع المساجد في دورناء وأن 
تصلح صنعتها ونطهرها. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١/7(‏ رواه أحمدء وإسناده صحيح . 

000( في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 1ا5. 

() البخاري في الصلاةء باب 15: حديث :55٠‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاةء حديث *الاهة. 


لضن كتاب الصيام - باب الاعتكاف واحكام المساجد 


تنم تتسهت نهد :ل اف خا قال الات ان انمق ل 1 لك 0060ل 0 


(وعمارة المساجد ومُراعاةٌ أبنيتها مستحبّة) للأخبار. 


(وَيْسَنٌ أن يُصان كل مسجد عن كل - وكَذّرء وقد اقيق 
(ومُخاطء وتقليم أظفارء وقصٌّ شاربء وحَلّق رأسء ونَنِْ إبط) 
لحديث أنس قال: قال يَِ: «عُرضت علي أجورٌ أمتي: حنَّى القّذاة 
يُخرجها الرجلٌ من المسجده. رواه أبو داود”". وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن أخرج أذى من المسجد., بنئ 
الله له بيتاً في الجنة»”". لأن المساجد لم ثُبِنَ لذلك. 


)١(‏ القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخء النهاية في 
غريب الحديث .)07٠/5(‏ 

)١(‏ في الصلاةء باب :١5‏ حديث .55١‏ وأخرجه - أيضاً - الترمذي في فضائل 
القرآن» باب 9١ء‏ حديث 5515ء وعبدالرزاق )"51١/(‏ حديث /الاوه؛ 
والفاكهى فى أخبار مكة (7/ )١79‏ حديث 1183ء وأبو يعلى (1/ 178517) حديث 
محمق وَأبق خزيمة (؟779/1/1) حديث 1791ء والطبرانى فى الأوسط (07/ 
7 حديث 23188 وفي الصغير (١/198)»؛‏ وآبى الشيخ في طبقات 
المحدثين (؟/ 414): وأبو نعيم في أخبار أصبهان :)١1/1(‏ والبيهقي (؟/ 
» وفى شعب الإيمان (5/7”) حديث :1١977‏ والخطيب فى الكفاية 
ضن/508 وقي الجامع ص/١5١1:‏ 157: 177» حديث حى كف قف 
وابن عبدالبر في التمهيد »)١75 /١5(‏ وابن عساكر في تاريخه (05/755)» وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )١17/1١(‏ حديث 158» والذهبي في تذكرة الحفاظ 
(/00). م 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت فيه محمد بن 
إسماعيل [يعني البخاري] فلم يعرفه واستغربه. وقال اين عبدالبر: وليس هذا 
الحديث مما يحتج به لضعفه. وقال ابن الجوزي: والحديث غير ثابت. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ ٠١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر أطراف 
الغرائب والأفراد (1488/5). 

49 أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب 94؛ حديث /ا5لاء وابن حبان - 


5 كتاب الا - ياب الاعتكاف وأ والعكام | المساجد 
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(و) يس مسق ع أيضاً - أن يصان (عن م 
وكُرّاث ونحوها) كفجلء وإن لم يكن فيه أحدٌ؛ لقوله يَكِِ: 
الملائكة تتأذّى مما يتأذَّى منه الناسُ» وا أب اد قال 5 


أكل من هاتين الشجرتين فلا يَقَريَنّ مُصلدنا 70 , وفي رواية : افلا 
يقرينا في مساجدنا» رواهة ار وقال: حسن ستحياج :* 


- في المجروحين (1/ )51١‏ من طريق محمد بن صالح المدني عن مسلم بن أبي 
مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1717/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ مسلم هو 
ابن يسار لم يسمع من أبي سعيد الخدري؛ ومحمد فيه لين. وأورده المنذري في 
الترغيب والترهيب )77١/١(‏ وقال: في إسناده احتمال للتحسين. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ 47 - مع الفيض) ورمز لضعفه. وقال ابن 
حبان: محمد بن صالح المدني شيخ يروي المناكير عن المشاهيرء روى عن 
عبدالرحمن بن أبي الججونء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا اتفرد. 

)١(‏ في الأطعمة؛ باب 09 حديث 5754. وأخرجه - أيضاً - مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ حديث 555 عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب :4١‏ حديث 871. والنسائي في الكبرى 
)١158/5(‏ حديث .5581١‏ وأحمد :)١9/1(‏ والطحاوي 00 
والطبراني في الكبير (0/14”) حديث 55» والبيهقي (8/7/) عن قرة بن 
إياس المزني رضي الله عنه. وروى البخاري في الأذان باب 615٠‏ حديث 
857» ومسلم في المساجد حديث 255١‏ 1 عمر رضي الله عتهماء 
مرفوعاً بلفظ: من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقرين مسجدنا. 

(؟) في الأطعمة » باب .١‏ حديث 1805» عن جابر رضي الله عنه . وأخرجه 
بيغا - البخاري في الأذان» باب 15١‏ حديث 405» وفي الأطعمة؛ باب 
حديث 0407غ: وفي الاعتصام بالكتاب والسنة . باب 559 حديث 
6 ؛ ومسلم 1 المساجد ومواضع الصلاة» حديث 055 بنحوه. 


1.١‏ كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


(فإن دكَله) أي: المسجد (آكِلٌّ ذلك) أي: مَالَهُ رائحةٌ كريهة من 
م ويصل وتسوهما (31) له (من له صتَان”؟ أو بشرء كوي 
إخراجه) أي : استحبابٌُ إخراجه؛ إزالة للأذئ (وعلى قياسه: إخراجٌُ 
الريح من دُبرِه فيه) أي: في المسجد بجامع الإيذاء بالرائحة» فيِسَنُ 
أن يُصانَ المسجد عن ذلكء ويُخرج منه لأجله. 

(و) يصان المسجد اكد بزاق» ولو في هوائه) أي : هواء 
المسجدء كسطحه؛ لأنه كقراره (وهو) أي: اليُّزاق (فيه) أي: 
المسجد (خطيئة) للخبر”" (فإن كانت أرضّه) أي: المسجد (حصباءً 
ونحوّها) كالتراب والرمل (فكفّارتُها دَفتُها) للخبر”*؟ (وإلا) أي: وإن 
5 تكن أرضّه حصباءً ونحوهاء بل كانت بلاطا أو رُخاماً (مَسَحَها 
بثويه أو غيره) لأن القصد إزالتها (ولا يكفي تغطيتها بحصير) لأنه لا 
إزالة في ذلك (وإن لم يُزِلها) أي: البصقة أو النخامةء ونحوها 
(فاعلّها » لزم غيرّه) مِن كل مَن علم بها (إزالتُها بدَفن) إن كانت أرضه 
حصباء ونحوها (أو غيره) كمسح بثوب ونحوهء إن لم تكن أرضه 
كذلك. 


)١(‏ الصّئان: الذَّمَر [خبث الرائحة] تحت الإبط وغيره. المصباح المنير ص/ /اا4» 
مادة (صئن). ومختار الصحاح ص/177. 

(؟) فى «ذا: «من». 

إفة أخرج البخاري في الصلاة. باب لالاء حديث 515»: ومسلم في المساجدء 
حديث 557؛: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي وَكِْه: «البزاق في 
المسجد خطيئة؛ وكفارتها دفنها». 

(؛) تقدم تخريجه في التعليق السابق. 


1 كتاب ٠‏ الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


(فإن بَدرّه البُزاق) في المسجد (أخذه بثوبه وحكّه) أي: الثوب 
(ببعضه) ليذهب «(وإن كان) البزاق ونحوه (على حائطه. وجب 
- أيضاً - إزالتُها) لأنه من المسجد. 


(ويْسَنٌُ تخليق7'' موضهه) أي : موضع البّزاق + فخ الستجد 6 متوآاء 
كان فى حائطء. أو غيره؛ لحديث أنس: «أنْ رسول الله كته رأئ 
ا قن لو الهو ل مس ا 1 فجاءته امرأةٌ من 
الأنصارٍ فحكتهاء وجعلت مكائها لوقا فقال رسولٌ الله ككلِِ: ما 
أحسنّ هذا؛ رواه النسائي وابن ماجه”". 


> عرد م 


(وتحرم رخرفتّه) أي : المسجد (يذهب» أو فضة» وتجبٌ إزالئه) 


إل تحتل عند كي بالعرض على النارء كما تقدم”" في الزكاة 
موه دا 


(1) التخليق أي: التطبيب» من الحَلُوقَء وهو طيب مائمٌّ فيه صُفرة. المصباح المثير 
ص/855ء مادة (خلق). 

فم النسائي في المساجدء باب 7”8. حديث لاالاء وفي الكبرى :)519/١1(‏ 
حديث 28٠‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات: باب ,٠١‏ حديث 7ثلا. 
والتعرحجة. ب أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (97/ »)5١‏ وابن خزيمة (؟/ 
1) حديث 1147 وابن حزم في المحلى (5/ :)55١ - 75٠‏ والضياء في 
المختارة (08/5) حديث 7١77‏ 
قال ابن خزيمة: هذا حديث غريب غريب. 
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي (؟/ 
٠‏ ]) ولفظه: خرج رسول الله يك فرأى نخامة في قبلة المسجد فقال: غير هذا 
أحسن من هذاء فسمع بذلك رجلء فجاء بزعفران فحكهاء ثم طلى الزعفران 
مكانهاء فلما رأى رسول الله يِه ذلك قال: هذا أحسن من الأول. 

,.)05- ١/02 5 


معط نحت ا 711 الل 3ن لتقن قاقر 


1 كتاب معد ا الاعتكاف وأحكام المساجد 
وأوّل من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفهاء وزخرف 
المساجدّ: الوليدٌ بن عبدالملك9' . 


(ويُكره) أن يُزْخرّف المسجد (بنَفْضٍ ‏ وصَبّغْ » وكتابة» وغير ذلك 
مما يُلهِي المصلي عن صلاته غالباًء وإ كان) كُمْل ذنك (مِن مال 
الوقف» حَرَمَ) فعله (ووجبٌ الضمانٌ) أي : ضمان مال الوقف الذي 
صرف فيه؛ لأنه لا مصلحة فيه. وإن كان مِن ماله لم يرجع به على 
جهة الوقف. 

(وفي «العُنية) : لا بأس بتحصيصه . انتهى . أي : بباح تحصيص 
حيطانه: أي : تبييضها . وصحّحه) القاضي سعد الدين (الحارثي 7" , 
ولم يرّه) الإمام (أحمدء وقال: هو مِن زينة الدُّنيا)© قال في 


(الشرح"» ِ ويكره ه تجصيص المساجد وزخحرفقتها ؛ لما رَوى عمر ب 
الخطاب قال: قال يعوا يكِ: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدّهم» رواه ابن ماجه”*» . وعن أب بن عباس قال : قال رسول الله عليه : 


.)07 انظر: أخبار مكة للأزرقي (؟/ الاء‎ )١( 

ه64 هو مسعود د بن أحمد بن مسعود بن زيد الحنبلي» الحارثي» نسبة |[ لى «الحارثية» 
من قرى غربي بغدادء ولد ونشأ بمصرء وسكن دمشق وولي فيها مشيخة 
الحديث النورية؛ ثم عاد إلى مصرء فدرس بجامع طولون؛ وولي القضاء سنة 
( إلى أن توفى سنة (١الاه)‏ رحمه الله تعالى. انظر الدرر الكامئة (5/ 
51”). شذرات الذهب (5/ى»). 

() الورع ص/ 187. 

(5) في المساجد والجماعات» باب 7؛ حديث .5١‏ وأخرجه - أيضاً - أبو نعيم 
في الحلية (5/ 197)» والقزويني في التدوين (79/5 - 70)؛ من طريق جبارة بن 
المغلس» عن عبدالكريم بن عبدالرحمن» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون»؛ 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . جا 


ديك كتاب اياي - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


ل سسا 


فنا أفريك ططيل المساجدة روزه: 00 ا قمع مث ال 
مرت بتشييلٍ . بو يه : يحرم من 
الوقف». ويجب الضمان لا على الأول. 


(ويْصِانْ عن تعليق مصحف أو غيره في قَبلتِه؛ دون وضعه 
بالأرض) قال أحمد” : يكره أن يُعلّق في القبلة شيء يحول بيته وبين 
القبلةَ . ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف» أو نحوه. 


(ويحرم فيه) أي: المسجد (البِيعٌ والشراءٌ والإجارةٌ) لأنها نوع 
مِن البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره: قل المبيع أو كَثْرَّه احتاج إليه أو 
لا؛ لحديث هارن لع عن أبيه» عن جده قال: (نهل وَهِول 


قال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وأبي إسحاق تفرد به عنه عبدالكريم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 147): وفى إسناده ضعف. وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (150/1): عنا إسناد قيم يارو ين المعلبين.وقد اتيج أوقال 
الحافظ في الفتح :)019/١1(‏ رجاله ثقات إلا شيخه [يعني شيخ اين ماجه] 
جبّارة بن المُغْلّس ففيه مقال. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (459/9 - 
مع الفيض) ورمز لحسته. 

)159 /7( فى الصلاةء ياب ١١ء حديث 558. وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق‎ )١( 
25544 2754654 وه/485: 40) حديث‎ 1٠ /5( وأبو يعلى‎ ء6ا١ا/‎ 5005 
واب 1/1 14) حديث 1515» والطبراني في‎ ©» 6 
وأبو نعيم في الحلية‎ 2110037 17001 .1*6٠06 الكبير (؟1١/ 147؟) حديث‎ 
:)478/1( والبيهقي‎ )١58 (ففستضية وابن حزم في المحلى (55/5؛»‎ 
والبغوي في شرح السنة (17/ 0754 حديث 477» وابن حجر في تغليق التعليق‎ 
(؟/ح ؟).‎ 
صحّحه ابن حبان ورجاله رجال‎ :)١95/1( قال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 


الصحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/45>غ: - مع الفيض) ورمز 


(؟) طبقات الحنابلة (175/1). 


الله يك عن البيع والابتياع» وعن تناد الأشعار في المساجدة . رواة 
دق 


أحمةة وأبو داوف والنسائي» والترمذي وحَحْمتَة 
ورأى عِمران القصير” '' رجلاً يبيع في المسجدء فقال: يا هذاء 
إن هذا سوق الآخرة؛ فإن أردت البيع» فاخرج إلى سوق الدنيا”" . 


(فإن فَعَل) أي : باع أو اشترى في المسجد (فياطل) قال 
أحمذ”؟:. وإتما هذه بوث الف لا يباع فيها ولا يشترى. وجوّز 

)١(‏ أحمد (174/7): وأبو داود في الصلاة؛ باب 77١‏ حديث 7/4١1؛‏ والنسائي 
في المساجد؛ باب 7”ء لالاء حديث 7الاء 54الاء وفي الكبرى (1١/5737)؛‏ 
حديث “ولاء 45لاء وفي عمل اليوم والليلة ص/8١5؟»:‏ حديث 11ا؛ 
والترمذي في الصلاة» باب :75٠‏ حديث 77 وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه 
فى المساجد والجماعات»: باب ه. حديث 54+ والفاكهي في أخبار مكة 
)17١/0(‏ حديث 01757 وابن خزيمة (1/4/1ء 10؟) حديث 1804ء 
5©,. والبيهقي (554/7)» والبغري في شرح السنة (؟/ 51/7) حديث 488. 
قال الترمذي بعد أن حسّنه: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعّفه 
لأنه يحدّث عن صحيفة جدَّه كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جذّه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)©49/1١(‏ وإستاده صحيح إلى عمرو فمن 
يصحُح نسخته يصححه. و 0 هل عتديث حسمن .. 

(؟) هو عمران بن مسلمء أبو بكر البصري الصوفي القصيرء عداده فى صغار 
التابعين. انظر التاريخ الكبير (519/5)» وسير أعلام النبلاء (5/ 516). 

(0) لم نقف على من رواه مسنداً. وأورده - أيضاً - ابن قدامة في المغني (4/ 
6 وأخرج الإمام مالك في الموطأ /١(‏ 42175 أنه بلغه أن عطاء بن يسار 
كان إذا مرِّ عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك» ما تريد؟ فإن 
أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنياء وإنما هذا سوق الآخرة. 
وأورده المرُوذي في الورع ص/ 59. 

(5) انظر مسائل ابن هانىء (75/ 5) رقم 87١1ء‏ والورع ص/09. 


فق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


سس سسا 


ل ل ا 000 


اروف ابن االو ف ا '. وقطع بالكراهة 
في «الفصول» و«المستوعب» وفي «الشرح» 5-7 البيع . 

(ويَسَنٌّ 1 بعال له) أي : : لمن باع أو شترى في المسجد: ((لا 
أربحح الله تحارتك 7ن( ردعاً له. 

(ولا يجوز التكسّب فيه) أي: المسجد (بالصنعة كخياطة 
وغيرهاء قليلاً كان) ذلك (أو كثيراًء لحاجة وغيرها) وفي 
«المستوعب»: سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنسء أو رَسْنٌَّ 
ونحوه» أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء . 


رولا يبطل بهنّ) أ ىف ي: بالبيع والشراءء والإجارة. والتكسّب 
بالصنعة (الاعتكاف) كسائر المحرّمات التي لا تخرجه عن أهلية 


.5١0 ومختصر المزنى ص/‎ :)774/١( والمدونة‎ »)١1١7/7( انظر المبسوط‎ )١( 

0( لما أخرجه الترمذي في البيوع» باب لالاء حديث 1871» والنسائي في الكبرى 
2202/50 حديث 5١٠٠٠»؛‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/9١؟؛‏ حديث 21/5 
والدارمي في الصلاة؛ باب ١١8‏ حديث ١0١5١»ء‏ واين الجارود (؟2)187/5 
حديث 557؛, وابن خزيمة (7/ 5/ا7) حديث 2705ء وابن حبان (578/5) 
حديث ٠١150ء‏ والطبراني فى الكبير (؟/١٠)‏ حديث 525١؛‏ وفى الأوسط 
(188/5) حديث 1775» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١7‏ حديث 
4 والحاكم (05/1)»: والبيهقي (547/1)» وابن عبدالبر في الاستذكار 
(9/5") عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككنِ: «إذا رأيتم 
الرجل يبيع ويشتري في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك». وزاد 
بعضهم: «وإذا رأيتم من ينشد فيه ضَالّة فقولوا: لا رد الله عليك». 
قال الترمذي: : حديث حسن غريب. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. وقاك الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 40؟): هذا حديث 
حسن . وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١5 7/١(‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 


ف كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 
العبادة (فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكاناً للمعاش”'") لأنه لم يُبْنَ 
لذلك . 

(وقعود الصّنَّاع والفعلّة فيه ينتظرون من يكريهم» بمنزلة وَضْع 
البضائع فيه ينتظرون من يشتريهاء وعلى وليّ الأمر منعهم ين ذلك) 
كسائر المحرّمات (وإن وَكَفوا) أي: الصّنّاع والفعَلّة (خارج أبوابه) 
ينتظرون من يكريهم (فلا بأس) بذلك؛ لعدم المحذور. 

(قال) الإمام (أحمد) في رواية حنبل”©: (لا أري لرَجل) ومثله 
الخنثل والمرأة (إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكرٌ والتسبيح؛ 
فإِن المساجد إنما بُنيت لذلك وللصلاة؛ فإذا قَرَعْ مِن ذلك» خرج إلى 
معاشه) لقوله تعالى: طقَإِذا قُضِيّتٍ الصّلاةُ فانتَشِرُوا في الأرض 
وابتَعُوا من قَضلٍ الله . 

(ويجب أن يُصان) المسجد (عن”*' عمل صنعة) لتحريمها فيه 
كما تقده”” (ولا يُكره اليسير) مِن العمل في المسجد (لغير التكسّب» 
كرّقْع ثوبه» وححَصْفٍ نعلهء سواء كان الصانع يراعي) أي: يتعهّد 
(المسجد بكنس ونحوه) كرَّسْنَّ (أو لم يكن) كذلك. 

(ويحرم) فِعل ذلك (للتكسّب كما تقدم”“»؛ إلا الكتابة2. فإن) 


() فى «ذ»: «اللمعايش». 

فق الآداب الشرعية (7/ 595) . 
(”) سورة الجمعةء الآية: .١٠١‏ 
0( في للح2: المن؟. 

(ه) (ه/” ١:‏ :). 

)5( في لاح : «إلا في الكتابة» . 


الإما اي بقل فين ول ُهل في وضع اله النعش فيه. قال) 
القاضي سعد الدين (الحارثئي”": لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم؛ 
فهى فى معنى الدراسة” ال رن ا 
وإليه أشان بقوله : فليس ذلك كل يوم. انتهى كلام الحارثي. قال في 
«الآداب الكبرى»: وظاهر ما نقل الأثرم: التسهيل في الكتابة مطلقاً؛ 
لما فيه من تحصيل العلم» وتكثير كتبه (ويخرّج على ذلك تعليم 
الصبيان الكتابة فيه) بالأجرء قاله في «الآداب الكبرى»”*' (بشرط أن 
لا يحصّل ضررٌ بحجبرء وما أشبه ذلك) مما فيه ضرر. 

(وَيْسَنٌ أن يُصان) المسجد (ع* صغير لا يميد 000 
ولا فائدة (و) أن يُصان (عن مجنون حال جنونه) لأنهم ليسوا مِن أهله 
(و) أن يُصان (عن لَقّط وحُصومة؛ وكثرة حديث لاغ؛ ورَفْع صوت 
بمكروهء وظاهر هذا أنه لا بكره إذا كان مباحاً أو مستحبًا) وهذا 
مذهب أبي حنيفة”2 والشافعي”"'. ومذهب مالك”" كراهة ذلك» فإنه 
سْئِلَ عن رَفْع الصوت في المسجد في العلم وغيره؟ فقال: لا خير في 
ذلك. 


.)788 /( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته (5/ 107)» تعليق رقم (؟7). 

(*”) الاداب الشرعية (8/ 798) . 

(:) الآداب الشرعية (/ 796). 

)2( في لذ1: لامن؟ . 

() انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 5590). 

0) انظر: الأم »)٠١5/5(‏ والمجموع .)551١/5(‏ 

() انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر /١(‏ 554): ومواهب الجليل (7؟/ 
007 
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(و) أن يُصان (عن رَفْع الصبيان أصواتهم باللّصبِ وغيره» وعن 
مزامير الشيطان من الغِناءء والتصفيق» والصَّرب بالدّفوفي. 
تنخ ليد اغطلاظ ايعان والنساء) لما يلزم عليه مِن المفاسد. 


مو يمنع فيه (إيذاءٌ المصلين وغيرهم بقول أو فِعل) 56 امأ 
أَنصِف القارىء المصلّى؛ ا" وحديث : دألا كلكم ماج 0 


)١(‏ لم نقف على من خرجهء وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة؛ ص/ اه 
حديث 377 وقال: قال شيخنا [أي الحافظ ابن حجر]: لا أعرفه» ولكن يغني 
عنه قوله ككِ: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»: وهو صحيح من حديث 
البناقي:. 
قلنا: حديث البياضي - رضي الله عنه - هذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(/ 145)؛ وفي خلق أفعال العباد ص/ ٠١17‏ » والنسائي في الكبرى (5/ 237754 
6) حديث 75٠0‏ - 207154 وفي فضائل القرآن ص/ ١79‏ حديث 21١5‏ 
ومالك في الموطأ :)8١/١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 87؛ وأحمد 
(755/5)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )5١/5(‏ حديث 203٠١‏ 
والبيهقى :)١١/7(‏ وفى شعب الإيمان (؟/0147) حديث 35635 ا750ء 
وابن عبدالبر في التمهيد (97/ 117 - 0818 والبغوي في شرح السنة (/ 85) 
حديث 508. وصحّحه ابن عبدالبر في التمهيد» وانظر: التعليق الآتي. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 5١7ء‏ حديث 1777». والنسائي في الكبرى 
(5/”") حديث »8١047‏ وعبدالرزاق (؟548/7) حديث 17515غ» وَاحض ١‏ 
14 وعبد بن حميد (؟55/1) حديث ١44881؛‏ وابن خزيمة (؟7/ )١9٠‏ حديث 
57 :؛ والحاكم :»)721١/١(‏ والبيهقي :)١١/8(‏ وفي شع الاساة 10/ 
047) حديث 7579048ء والخطيب في تاريخه (1/ »)١70‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد )١18/71(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسولٌ 
الله يكثِْ في المسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: ألا كلكم 
مناج ربّهء فلا يؤذِينَ بعكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم علئ بعض في القراءة» - 


5 كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


0 نجعت جمدت 191 1 ع 


(ويُمنعٌ السّكران من دُخُولِه) لقوله تعالى: لا تَقَرَبُوا الصَّلاةً 
وأنتّم سُكَارَى6”' . 

(ويُمنعُ نَحسٌ البدن ين الث فيه) بلا تيممء هكذا نقله في 
«الآداب»”" عن ابن تميم وغيره. وعبارة «المتتهى» في باب الغسل: 
ومن عليه نجاسة تتعدّى (وتقدم في) باب (العُسل'”") فمفهومه: لا 


ع 


(قال ابن عقيل : ولا بأس بالمناظرة فى مسائل الفقه والاجتهاد 
فى المساجدء إذا كان القصدٌ طلبّ الحقٌّء فإن كان مغالبة ومنافرة» 
دخل في حَمزِ المُلاحاة والجدال فيما لا يعني » ولم يَحزْ في 
المساجد. انتهى. 

ويُباح فيه عَقدٌ التكاح) بل يُستحبٌء كما ذكره د بض الأسرجاب: 
(والقضاءً. واللّعانٌ) لحديث سهل بن سعل - وقيةه --قال: 
في المسجد وأنا شاهدٌ». متفق عليه (والخكمء وإنشادٌ 2 


- أو قال: في الصلاة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبى. 
زقالة اب «عبدالينة وحفيفة الياقي» اوبعلي :أت .سد :تاينالة صعيحاة: 
وقال السيوطي في تنوير الحو الك )1١7/1(‏ بعد أن أورد حديثي أبي سعيد 
والبياضي: وكثيرا ما يسأل في هذا المعنى عما اشتهر على الألسئة: ما أنصف 
القارىء المصليء ولا أصل لهء وهذه أصوله. 

.57 سورة التساءء الأية:‎ )١( 

(0) انظر الآداب الشرعية (/ .)5٠8‏ 

.)717/1( 

(5) البخاري فى الصلاةء باب 54ء» حديث 47 وفى الطلاق»ء باب 4» 
3 ا خوك 9 20048 20104 وفي الأحكام جاب 218 - 


١‏ كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


المُباح) وتعليم العلم وما يتعلّق بذلك؛ لحديث جابر بن سَمُرة قال: 
ااشهدتٌ وسو الله عد أكثرٌ من مائة مرَّة فى المسجدء» وأصحابه 
يتذاكرون الشعرء وشا من أمر الجاهلية» قَريمًا تبِسَّمّ معهم! رواه 


ا 


(ويُباح للمريض أن يكون في المسجدٍء وأن يكون فيه" في 
خيمة) قالت عائشة: «أصيب سعد يوم الخندقٍ في الأكحل» فضربَ 
عليه رسولٌ الله كلخ خيمة في المسجدء يعودُه من قريب» متفق 
0 ْ 


(و) يباح (إدخال البعير فيه) أي: المسجد؛ لأنه يليه «طاف في 
حَجِة الوداع على بعيرء يُستلم الركنّ بيمحبجن؟. عق ليو 


> حديث 55" الء ومسلم في اللعان» حديث 1597. 

)١‏ (ملركف .)1١6‏ وأخوسه - انا - الترمذي في الأدب» باب ٠لا‏ حديث 
86 والتساتى فى السهوء باب حديث لاولااء واين أبى شيبة (// 
»2 وأبو يعليم (447/1) حديث 444 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(037/5") حديث 1577ء وابن حبان «الإحسان» (957/17) حديث ١4لاه:‏ 
والطبراني في الكبير (779/5) حديث 1948» والبغوي في شرح السنة /١5(‏ 
ره حديث .55١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم في المساجدء حديث 237٠‏ وفي الفضائل: حديث 75777 
بتحوه . 

)١(‏ قوله: «فيه» سقط من الذ؛. 

9 البخاري فى الصلاةء باب لالاء حديث 457» وفى المغازي» باب ,7”١‏ 
حذيث 4175 ملم في الجهاد والسيرة ديك 1159, 

(:) البخاري في الحج» باب 8ه. .5١‏ 357. حديث 21591 1537ء "1531ء 
وفي الطلاق؛ باب 74؛ حديث 5597؛ ومسلم في الحجء حديث 21717 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


ردق كتاب الصيام - باب الاعتكاق وأحكام المساجد 


لش م لود 


(ويصان عن حائض وَتقاء مطلقاً» خيف تلويثه أو لا (والأولى 
أن يقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه) قاله في «الآداب 
الكبرى27؛ لأن جلوسهما فيه محرّم؛ لما تقدم في الحيض”". 

(ويْسَنٌ أن يصان) المسجد (عن المرور فيهء بأن لا يجعل طريقاً 
إلا لحاجة؛ وكونه) أي: المسجد (طريقا قريباً حاجة) فتزول الكراهة 
يلك 

(وكذا الجُنْبُ بلا وُضوء) يحرم عليه للك في السينداة فيجب 
أن يُصان عنه» ويُسنٌ أن يُصان عن مروره فيه: إلا لحاجة. وإن توضأ 
جاز له اللبث والنوم فيه» وتقدم في الغسل”". 

(ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه) لأن النبيّ عبد «رأئ وجل 
مضطجعاً فى المسجدٍ على بطيهء فقال: إن هذه ضجعةٌ يبِغضُها الله . 
رواه أبو داود”*». حديث صحيح. فأنكر الصّجْعَةَ ولم يُنكر نومه في 


.)7919 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) 548/١١‏ ؛). 

5 (1/م: ). 

(:) فى الأدب» باب .٠١*‏ حديث »0504٠0‏ من حديث طخفة بن قيس الغفاري - 
رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (5/ 258 
2©27؛ وفى الصغير 151١ /١(‏ - 87١)غ‏ وفى الأدب المفرد ص/”5٠54؛:‏ حديث 
اماك 00 ماجوق الأذبة بات لالا-خديت 4919787 'والطيالدى عر 
حليث وملا وعبدالرزاق )15/١١(‏ حديث 14807. انق أبى 
شيبة (4/ 16١)ء‏ وأحمد (/4794: 475/0)» ولوين فى جزئه ص/115 - 
4 ,ء حديث ١١7‏ -111ء وعمر بن شبة فى أخبار المديئة 2)89/١(‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 5١‏ / 65507 وابن حبان «الإحسان» - 


اردق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


-ت (5١8/1ه”؛‏ 04") حديث ,505065٠‏ والطبرانى فى الكبير (51//8؟”؛ 708 - 
«ا") حديث 8177م - اام والحاكم (771/5)؛ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
“/3). وفى دلائل الثبوة (؟/5851) حديث 0775 والبيهقى فى شُعب الإيمان 
(1/5) حديث ١1الا4:‏ وفى الآداب ص 547: حديث /ا/ا9»: والضياء فى 
المختارة )١75- ١*/8(‏ حديث 1١45‏ -154., 
وقد اخثلف في اسم الصحابي راوي الحديث. 
قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب (؟7585/5): اختثّلف فيه اختلافا كثيراء 
واضطرب فيه اضطرابا شديداء فقيل: طهفة بن قيس بالهاءء وقيل: طخفة بن 
قيس بالخاء» وقيل : طغفة بالغين» وقيل : طقفة بالقاف والفاء؛ وقيل : قيس بن 
طخفة؛ وقيل: يعيش بن طخفة عن أبيه» وقيل : عبدالله بن طخفة عن أبيه عن 
النبي يده وقيل: طهفة عن أبي ذر عن النبي يِه وحديثهم كلهم واحد. انظر 
التاريخ الكبير للبخاري (4/ 508 -757) وتهذيب الكمال /١5(‏ 07170 . 
وقال الضياء : إسناده صحيح . وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين 
ن/ 2 
وفي الباب: عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء منهم: 

أ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (55757/5)؛ 
وفي الصغير /١(‏ 157)» والترمذي فى الأدب؛ باب 7١‏ حديث 71/78» وابن 
أبي شيبة (9/ :)١١15‏ وأحمد (741//1: 705): وابن حبان «الإحسان؛ /١1(‏ 
/اه؟) حديث 50494؛ والحاكم (5/ 2077/1 والبيهقي في شُعب الإيمان (4/ 
)١١0/‏ حديث ١97ا4:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرَّ رسول الله كن 
برجل مضطجع على بطنه فقال: إن هذه لضجعة ما يحبها الله عز وجل . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال البخاري: ولا يصح فيه أبو هريرة. وذكر أبو حاتم أيضا كما في العلل 
لابنه (؟/ 73775) أن الصحيح حديث أبي سلمة عن ابن طهفة؛ عن أبيه. وقال 
مثله أيضا الدارقطنى فى العلل_(99/9؟). - 


رق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


0 


المسجدء مِن حيث هوء وكان أهل الصّفة ينامون في المسجد”'". 
(قال) القاضي سعد الدين (الحارثي”"): لا خلاف في جوازه؛ أي: 


> ب - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/5٠1»؛‏ 
حديث 211١88‏ و ماجه في الأدب؛ باب /ااء حديث 15الالاء ولفظه: مر 
النبيُ يَكيِ على رَجلٍ نائم في المسجد» منبطح علئ وجهه؛ فضربه برجله وقال: 
لقُمْء واقعدء فإنها نومة جَهَتَّميةَه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 
7): هذا إسناد فيه مقال. 

ج - معاوية بن الحكم رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 077 . 
قلنا: وفي إسناده الصلت بن دينار» وهو متروك ناصبيء كما في التقريب 
5و ). 

د - عمرو ين الشريد مرسلا: أخرجه أحمد (88/54”: )9"9٠0‏ من طريق 
إبراهيم بن ميسرة؛ عن عمرو بن الشريد عن النبي يَكْنْوَه وهو مرسلء وذكره ابن 
حجر في إتحاف المهرة )19١/5(‏ وإطراف المسئد المعتلي (؟/01/8) متصلا 
بذكر الشريد بن سويد رضي الله عنه والد عمرو. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠١١ /48(‏ ): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ روى عبدالرزاق )477/١(‏ حديث ,١505‏ (١١/5؟)‏ حديث 19807ء عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن»: عن رجل من أهل الصفةء قال: دعاني رسول الله - 
كل - ورهط معي من أهل الصفة» فتعشينا عنده» ثم قال: إن شتتم رقدتم ههناء 
وإن شئتم في المسجدء فقلنا : في المسجدء قال: فكنا ننام في المسجد. 
وروى - أيضاً - )47١/1(‏ رقم 1544 عن المغيرة بن حكيم الصنعاني قال: 
أرسلني أبي إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النوم في المسجد فقال: فأين كان 
أهل الصفة ينامون؟ ولم ير به يأساً. 
وفي حديث طخفة المتقدم تخريجه آنفاً: «أنه كان من أصحاب الصفة» وفيه: ثم 
قال - كيه -: «إن شنتم نمتم عندناء وإن شئتم أتيتم المسجدء فنمتم فيه». رواه 
السائى فى الكبرى )١5١ :1557/١(‏ حديت 035357٠‏ 63598 وأين حبان 
«الإحسان» (58/15؟) حديث ,556١0‏ والحاكم (370/5). 

(0') تقدمت ترجمته (0/ ٠7‏ 5) تعليق رقم 44 


كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 
النوم للمعتكف (وكذا ما لا يُستدامء كبيتُوتةٍ الضّيف والمريض 
والمُسافرء وقّيلولةٍ المُجتازء ونحو ذلك) نص عليه في رواية غير 
و وما يُستدام من النومء كنوم المقيم» عن أحمد: المنع منهع 
كما مر مِنَ رواية صالح وابن منصور وأبي و0 وحكل القاضي 
زواية التو وهو قول الشافعي”*؟' وجماعة؛ وبهذا أقول. انتهى 
كلام الحارثي . 

(لكن لا ينام قُدَّام المُصِلَّين) لما تقدء”*© أنه يُكره للمصلى 
استقبال نائم. قلت: وعلى هذاء فلهم إقامته. 

(وَيسَنٌّ عَيَوْته) أي : المسجد (عن إنشادٍ شِعر محرّم) قلت: بل 
يجب (و) عن إنشاد شعر (قبيح» وعَمّل سماعء وإنشادٍ ضالة) أي: 
تعريفها (ونشدانها) أي: طلبها (ويْسَنُ لسامعه) أي: سامع نشدان 
الضالة (أن يقول: لا وجدتهاء ولا رَدَّها الله عليك) لحديث أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَن سَمِعَ رَجْلاً ينشد ضالة في 
المسجدء فليقل: لا رَدَّها الله عليك؛ إِنَّ المساجد لم تَبّنّ لهذاء رواه 


زفق 


)١(‏ مسائل أبي داود ص/59. 

20( مسائل عبدالله (؟/ 1945) رقم ا ومسائل الكوسج قسم الصلاة )485١/1١(‏ 
رقم 7514 ومسائل أبي داود ص/59. 

(*) الاداب الشرعية (599/7). 

(5) الأم ك١‏ 1). 

(ه) (؟/ ١”‏ :). 

فيه 2 المساجد؛ حديث 058. 


زوق كتاب الصيام - ياب الاعتكاف وأحكام المساجد 


0ك 


(و) يُسَنُُ صونه (عن”' إقامة حدٌ) نقله في «الآداب”"؛ عن 
«الرعاية»» قال: وذكر ابن عقيل فى «الفصول»: أنه لا يجوز إقامة 
الحدود في المساجدء وقد قال أحمد في رواية ابن منصور””": لا 
ثقام الحدود فى المساجذ. 

(و) عن (سَلَّ سيف ونحوه) مِن أنواع السلاح؛ احتراماً له. 

(ويُكره فيه) أي: المسجد (الخوضٌ والفضولٌ) مِن الكلام 
(وحديث الدّنياء والارتفاقٌ به) أي: بالمسجد (وإخراٌ حصا وترابه 
للتبرّكِ به. وغيره) قال فى «الآداب الكبرى0”*': كذا قالواء ويتوجه 
أن يقال: إما مرادهم بالكراهة التحريم» وإما مرادهم إخراج الشيء 
اليسيرء لا الكثير. انتهى. ويأتي له تتمة في الحج. 

(ولا يُستعملٌ الناسسٌ حُصّرّه وقناديله) وسائر ما وُقِفَ لمصالحه 
(في مصالحهم كالأعراسء والأعزية» وغير ذلك) لأنها لم تُوقف 
لذلك» ويجبٌ صَرْف الوقف للجهة التي عيّنها الواقف 

(ومَن له الأكل فيهء فلا يلوّتُ حَصّرهء ولا يُلقي العظامٌ ونحوها) 
كقشور البطيخ: ونوى التمر ونحوه (فيه) لأنه تقذيرٌ له (فإن فَعَلَء 
فعليه تنظيف ذلك) وعلى قياس ما تقدم”” في البصاق: إن لم يُزله 
)91 في 1307: لامن؟ . 
(؟) الآداب الشرعية (9/ .)5٠٠‏ 
(”) الآداب الشرعية (9/ .)5٠+‏ 


(5) الآداب الشرعية (7/ 106). 
(ة) (ه/١١:).‏ 


/ااء كتاب الصيام - باب الاعتكاف وآحكام المساجد 


(ولا يجورٌ أن يُغْرس فيه شيءء وقلع ما عُرس فيهء ولو بعد 
إيقافه) أي : المغروس. 

(ولا) يجورُ (حَفْرٌ بئر) في المسجد. قال المرُوذي”"'2: سألت أبا 
عبدالله عن حَفْرِ البئر في المسجد؟ قال: لا. قلت: فإن حَفِرت» ترى 
أن يؤخذ”" المغتسّل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى (ويأتي 
آخر الوقف) مفصلاً . 

(ويحرمٌ الجماع فيهء وقال ابن تميم: يُكره الجماع فوقّهء 
والتمسّحُ بحائطه. والبول عليه) أي: على حائط المسجدء وذكر ابن 
عقيل أن أحمد قال”": أكره لِمَن بال أن يمس ذكرّه بجدار المسجد. 
قال: والمراد به الحظر (وجوّرز في «الرعاية» الوطء فيهء وعلى 
سطحهء وتقدم بعضٌ ذلك) المذكور من أحكام المساجد في 
الغسل”*“. (ويحرم بولّه فيه) أي: في المسجد (ولو في إناء») لأن 
الهواء تابع للقرار. 


© يحرم فيه (قض0 وحجابة وقَىءٌ ونحوه) كبط 0 


)١(‏ الورع ص/لااء ال. 

. في الح2: «تؤخذ)‎ (3١ 

() مسائل ابن هانىء 07١ /١(‏ رقم /47 23 والآداب الشرعية (109: 505). 

(2) (ا//كئع” ل حه"), 

(5) تقدم تعريفه (159/5) تعليق رقم 0 

(5) البَظ: الشقٌء وبَطّ الْجُرِحَ: شقّه. والمبطّة: المبضع. القاموس المحيط ص/ 
49 مادة (بطط). والسّلعة: كالعُدّة فى الجسد. القاموس المحيط ص/ 
8 مادة (سلع). : 


يلق كتاب التسيام - ياب الاعتكاف لد المساجد 


ولو في إناء؛ لأن اس 10 و 55 عنه . ا 
بينه وبين المستحاضة: أنه لا يمكنها التحرّز مِن ذلك إلا بترك 
الاعتكاف. بخلاف المَّصدٍ ونحوه. 

(وإن دَعَتٍِ إليه حاجةٌ كبيرةٌ خرج المعتكفٌ من المسجد فَفَعَله) 
كسائر ما لا يُذَّ له منهء ثم عاد إلى مُعتكفه. 


(وإن استغنى عنهء لم يكن له الخروجٌ إليهء كالمرض الذي يمكن 
احعجالة كالصداع» ووجع الضرس» والحمّل اليسيرة» قلا يخرج من 
معتكفه لذلك». وتقده؟. 

(وكذا كم نجاسة في هواله) أي: المسجد كالقتل على 
ننظع”"2, ودّم ونحوه) كقيح وصديد (في إناء) فيحرم؛ لتبعية الهواء 
للقرار. 

(وإن بال خارجه) أي : خارج المسجد (وجسده فيهء دون ذكَرِه 
كر( له ذلك. 


(ويُباح الوضوءٌ فيه؛ والعُسِلٌ بلا ضَرر) لما رُوي عن ابن عُمرّ: 
«كان يتوضأ في المسجدٍ الحرام على عهِدٍ رسول الله كلهِ النساءٌ 
ولرح 0 وعن ابن سيرين قال: «كان أبو بكر وعمرٌ والخلفاءٌ 


(0) (د/ركمم). 

(؟) النطع: بساط من الأديم. القاموس المحيط ص/ 0757 مادة (نطع). 

(؟) لم نجد من خرجه بهذا السياق» وقد روى البخاري في الوضوءء باب 4: 
حديث ١97‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء 
يتوضؤون في زمان رسول الله - كَل - جميعاً . 


بلق الصيام - ياب الاعتكاف وأحكام المساجد 


ا 00 0-2 سس سيت 


يتوضّؤون في المسجية”". ورُوي عن ابن عُمر” واين عباس”" 

(إلا أن يحصّلّ منه بْصاقٌ أو مُخَاظء وتقدم بعضّه في الباب”), 
وبعضّه في آخر الوضوء”* . 

ويُباحُ عَلْقُ أبوابه في غير أوقات الصّلاة؛ لثلا يدخُلّه مَن يُكره 
دخوله إليه) كمجنون؛ء وسكران» وطفل لا يميز. 

(و) يُباح (قَتل القمل والبراغيث فيه إن أخربّه. وإلا حَرّم إلقاؤه 
فيه) هذا معنى كلامه في «الآداب الكبرى:”'2. ولعله مبني على القول 
بنجاسة قشرهماء وإلاء قصرحوا بجواز الدّفن: وأنه لا يُكره إن 
دفنهاء وقرار المسجد مسجد. 


(وليس لكافر دُخَولُ حرم مكّة) لقوله تعالى: طإِنَّمَا المُشْرِكُونَ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الطهورء ص/ 177 110 رقم 57 و2178 وابن أبي شيبة 
(294/1).: وابن المنذر في الأوسط :)715/١(‏ رقم 547 . 

0200( أخرج عبدالرزاق :518/١1(‏ 415) رقم 9 .» ١154ء‏ وأبو عبيد في 
الطهورء ص/ 199١ء‏ رقم 1794 وابن أبي شيبة (١77/1)؛‏ والفاكهي في أخبار 
مكة )١15/7(‏ رقم 17177 أن ابن عمر كان يتوضأ في المسجد. 

(؟) أخرج أبو عبيد في الطهور ص/199: رقم ١57‏ وابن أبي شيبة (١/75)؛‏ 
والأزرقي في أخبار مكة (08/7): والفاكهي في أخبار مكة (54/1) رقم 
لك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه أن رجلاً من بني مخزوم اغتسل 
من زمزم فوجد من ذلك وحدا يدا فقال: لا أحلها لمغتسل وهي لشبارب 
ومتوضىء حِلّ وبلُ. وزاد الأزرقي والفاكهي: يعني في المسجد. 

(8) (ه/ولا؟). 

.)6 8/1١١ (ه)‎ 

(5) الآداب الشرعية (7/ .)4٠5‏ 


رق كتاب 0 - باب الاعتكاف اانه المساجد 


نَجَسسٌ قلا يَقرَبُوا المّسجدٌ الحَرَامَ بَعدَ عايهم 9 

و(لا) ينع م الكافرٌ دخول (حَرَمٍ المدينة) وأما الإقامة بالحجاز 
فيأتي هنا تعلق بها في أحكام الدّمة. 

وله يجوز لكافر (دخولٌ مساجدٍ الحِلٌ؛ ولو بإذن مُسلم) لقوله 
تعالى: «إِنَّمَا يَعمْدُ ع مَسَا مَسَاجِدَ الله من آمَنَّ بالله وَالْيوعٍ الآخِرِ6”" . 

(ويجوز دخولها) أي : مساجد الل («للدّمي) ومثله المعاهد 
والمستأمن (إذا استؤجر لعمارتها) لأنه لمصلحتها . 

رولا بأس بالاجتماع في المسحد) خضوصاً لمذاكرة. لا 
لمكروه. أو معصية 

(و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمعتكف وغيره؛ 
لقول عبدالله بن الحارث: «كنا نأكل على عهدٍ رسولٍ الله كَهِ في 
المسجدٍ الخبرٌ واللحم؟ رواه ابن ماجه". 

(و) لا بأس (بالاستلقاء فيه لمن له سراويل) وكذا لو احتاط 


.784 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 184 

(7) في الأطعمة؛ باب 785 حديث .870٠‏ وأخرجه - أيضاً - ابن حبان «الإحسان» 
(085/4) حديث 1581 والضياء فى المختارة (9/ )7١8 - 7١5‏ حديث 
- 1غ والمزي في تهذيب الكمال .)40/1١(‏ قال البوصيري فى 
مصباح الزجاجة (11/4/1 - 180): هذا إستاد حسن. 1 
وأخرجه الترمذي في الشمائل ص/لاء حديث :١155‏ وابن ماجه فى 
الأطعمة؛ باب 2079 5 ١اثالاء‏ وأحمد (5/ :)١9١‏ ومو على 01/13 
حديث :155١‏ والطحاوي »)55/١(‏ والبغوي في شرح السئة )197/1١(‏ 
حديث 7847 بلفظ : «أكلنا مع رسول الله كِيهِ شواء في المسجد». 


١‏ كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبدالله بن زيد «أنه رأى رسول الله 
كله مسئلقياً فى المسجدء واضعاً إحدى رجِلَيهِ على الأخرى» متفق 
اف 2 

(وإذا دكَله وقتّ السّحَرء فلا يتقدّم إلى صَدرِهء قال حريرٌ بن 
عثمانَ”: كنا نسمعٌ أن الملائكة تكون قبل قبل الصُّبح في الصفٌ 
الأول”") قال القاضي : وهذا يدل على كراهة التقدّم في المسجد 
وقفت السّحر. 

(ويُكره السؤالٌ) أي: سؤال الصدقة في المسجد (والتصدّق عليه 
فيه) لأنه إعانة على مَكروه: و(لا) يُكره التصدق (على غير السائل) 


)١(‏ البخاري في الصلاة: باب 88؛ حديث ه/ءء وفى الأدب» باب :٠١7‏ حديث 
45 وفي الاستئذان» باب 44» حديث 37817: ومسلم في اللباس والزينة» 
حديث ١١٠١.ء‏ 

(1) هو حريز بن عثمان بن جبر الرَّحَبِي المشرقي؛ أبو عثمان» محدّث حمصء من 
بقايا التابعين الصغارء قدم بغداد زمن المهدي وحدّث بهاء وروى له الجماعة 
سوى مسلم. توفي سنة (151) ه رحمه الله تعالى. انظر تهذيب الكمال (5/ 
4>؛ وسير أعلام النبلاء (19/9). 

إفرة لم نقف على من خرج قوله مسنداً» وذكره - أيضا - ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (7/ 5785). وقد جاء هذا المعنى عن: 
اين مسعود رضي الله عنه: روى ابن أبي شيبة (؟/ 797) من طريق القاسم عن 
أبيه : قال دخل عبدالله بين مسعود رضي الله عنه المسجد لصلاة الفجرء فإذا قوم 
قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة» » فقال: «نحُوا عن القبلة: لا تحولوا بين الملائكة 
وبين صلاتهاء فإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة؛ . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ 
5) وعزاه إلى الفريابي في الصلاة» قال: ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم 
المسجد بالسََّحَرء إن له عوامر. 


زفق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 
ولا على من سأل له الخطيب» وتقدم في الجمعة”'2. وروى البيهقي 
في «المناقب”"' عن على بن محمد بن بدر قال: «صِلَّيتٌ يوم الجمُعة 
فإذا 1 9 حنبل يقرب مني » فقام سائل 0 فأعطاه حمل 
قِطعة. فلما فرغوا مِن الصلاةء قام رَجْلُ إلى ذلك السائل» وقال: 
أعطني تلك القطعة؛ فأبى» فقال: أعطني وأعطيك درهماً»ء فلم 
يفعل. فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهماً: فقال: لا أفعلء فإني 
أرجو مِن بركة هذه القطعة ما ترجو أنت:9©؟ . 

(ويِقَدْمُ داخلّه) ىف المسجد (يمناه ف دخوله. عكسٌ خُرُوجه) 
فإنه يُقَدّمْ يُسراه (ويقول) عند دخوله وخروجه (ما وَرَدَء وتقدم) في 
باب المشي إلى الصلاة مستوفى9؟. 

(وإذا لم يصلّ في نعليهء وَضَعَهما في المسجدء ولا يرم بهما 
على وَجِهٍ التَكبّر والتعاظم) لأن المساجد بيوت الله (وإن كان ذلك 


(1) ريم . 

(١؟)‏ كتاب مناقب الإمام أحمد للبيهقي لم يطبع»؛ وقد رواها من طريق البيهقي ابن 
عساكر في تاريخه (599/5): وذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية (/ 
04 غ). 

(9) في الح»: اافسأل؟. 

(5:) قال الحافظ ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة ص/ 55: «وكذلك التبرّك 
بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَل ولم يكونوا 
يفعلونه مع بعضهم يبعض » ولا يفعله التابعون مع الصحابة ؛ مع علوٌ قدرهم. 
فدلّ علئ أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي ككلِ... وفي الجملة: فهذه الأشياء فتنة 
للمعظّم وللمعظّم؛ لما يُخشئ عليه من الغلرٌ المُدْخْل في البدعة» وريما يترئّ 
إلى نوع من الشرك؛ وانظر: الاعتصام للشاطبي (781//1). 

.)0070/5( )0( 


زفق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المسا 


ب لإنلاف شيء مِن أرض المسجدء أو أذى أحدء لم يجن 
ويَضْمَنُ ما تَلِفَ بسببه) وقريب منه: رمي ما يجلس عليه من نحو فرو 
(والأدبٌ ألا يفعل ذلك) بل يضعه وضعاً. وتقدم حكم رمي 
المصحف وكتب العلم بالأرض في آخر تاقفن المي 0 


د ع 


(ويْسَنٌ كَنْسّه) أي: المسجد (يومَ الخميس» وإخراجُ كُناسيهء 
وتنظيفُهء وتطييبُه فيه) أي: في يوم الخميس (وتجميره في الجُمّع) 
ومثلها الأعياد. 1 

(ويُستحبٌ شَعْلٌ القنديل فيه كل ليلة) بحسب الحاجة فقطء وذلك 
لحديث ميمونة مولاة رسول الله َك قالت: «يا رسولٌ الله أفتنا في 
بِيتِ المقدسء قال: ائنُوه فصلوا فيه - وكانت البلادٌ إذ ذاك خراباً - 
قال: فإن لم تأثُوه وتصلوا فيه فابعتُوا بزيت يُسرجٌ في قتاديله» رواه 
أحمدء وأبو داودء وابن ماجه”" (وكثرةٌ إيقادها زيادة على الحاجة 


(1) ١1/ىا”.‏ 
(؟) أحمد (577/5)» وأبو داود قى الصلاة؛ باب :١5‏ حديث 567: وآبن ماجه 
فى العتلؤة بان 21356 حزديع 1831و ]خرجةت أيضا - أب و مسهى فى تحركه 
ص/ ١لاء‏ حديث 15ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (17/5؟) حديث 
4 و(أبو يعلى (577/15) حديث 7١88‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الاثار (؟/594 - )9/٠‏ حديث 51٠١8‏ -117.: والطيرانى فى الكبير (5؟/ 7لا 
“") حديث 84 -05)غ وفى الأوسط )7١/94(‏ حديث 24414٠‏ وفى مسند 
الشاميين (191//1. ١7؟)‏ حديث 44”*, 1ا4ء 417. و )١0//8(‏ حديث 
4517 والبيهقى (؟/١11):‏ وفى شعب الإيمان (/ 4904) حديث 5/ا١1»‏ 
والبغوي في شرح السنة (41/5) حديث 0405 وابن الجوزي في فضائل 
القدس ص/845» والضياء في فضائل بيت المقدس حديث .١5‏ !١ء‏ وابن 

عساكر في تاريخه (8/ 477): والمزي في تهذيب الكمال (147/9). 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (5/ 577): حديث حسن ورجاله ثقات. - 


رق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


يُمنعٌ منه) لأنه إضاعة بلا مصلحة (قال) القاضي سعد الدين 
(الحارئيٌ''': الموقوفُ على الاستصباح في المساجد يُستعمل 
بالمعروف. ولا يراد على المُعتادٍ لليلق نصف شعبانء ولا لليلةٍ 
الحتم) في أواخر رمضان عند حَتم القرآن في التراويح (ولا ِلَيلٍ 
المشتهرة0) بالرّغائب) أول جمعة في رجب (فإن””© أ زاد) على المعتاد 
فير له الليالي وشبهها (ضَمِنَ ؛ لأنَّ الزيادة بدعةٌ وإضاعةٌ مال؛ 
لو هِ عن تقع الدنيا ولع الآخرة. ويؤدّي عادة إلى كثرة اللغط 
واللهوء وشَغْلٍ ُلُوبٍ المصلين» وتوهّمْ كونها قربة 0 
في الشرع. . انتهى) بل في كلام ابن الجوزي ما يدل على أنه مِن 
إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام. 

قلت: وقريب من ذلك إيقاد المآذن» لكنه فى رمضان صار 
بحسب العادة علامة على بقاء الليل. ١‏ 

(وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يُصَانْ عنه أن لا يُلقيه فيه) 
لأنه أخلن 99" المسيول مت أقإقا آلقن فيد فهى كككاسة 'وتحوها ألقيت 


> وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/4): رجاله ثقات. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 501؟): وإسناد طريق ابن ماجه صحيح 
رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 17١/5(‏ مع الفيض) ورمز 
لحسنه . وضعّفه عبدالحق في الأحكام الوسطى »)598/١(‏ وابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (581/5). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال(؟/ :)4٠‏ هذا 
حديث منكر جداً . وقال الحافظ فى الإصابة :)١57/١7(‏ فيه نظر. 

0000 2)407/0( تقدم التعريف به‎ )١( 

(؟) فى «ذ)4: «المشهورة». 

إفرف في ل«ح0: «فإذا». 

(5) في الأصل و «ح: «لأن خلاء؛ والمثبت من «ذ؛ . 


درق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


فيه» وكثير م مِن الناس واقع في هذا (بخلاف حصباءً ونحوها) مِن 
أجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه (لو أخدّها”'' في يده ثم رمئ بها 
فيه) لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب. 


الويمتعُ الناسسُ في المساجد والجوامع ين استطراق حِلَّقِ الفقهاء 
والقرّاء) صيانة لخرمتهاء وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: «لا حجمى 
إلا في ثلاثةٍ: البثرء والفرسء وحَلّقة القوم"”'2. فأما البئر فهو منتهى 
حريمهاء وأما ا مودو ا ا لديا 
وأما حَلّقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث. 
وهذا الخبر الذي ذكره القاضى إسناده جيدء؛ وهو مرسل » قاله في 
اشرح منظومة الآداب». 

(ويْسَنْ آل يُشتغل في المسحد بالصلاة والقراءةٍ والذكر) لأنها 
لذلك بُنيت (مستقيل القبلة) لأنه خير المجالس”؟» (ويكره أن يَسندَ 
ظهره إليها) 0١‏ وأن في معناه مد الرّجِلٍ إليها . 

(ولا يُشبك أصابعّه فيه) أي: في المسجدء ولا حال توجهه إليه؛ 


)١(‏ في «ذ»: «لو أخذه؛. 

(1) أخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/5؟1: حديث 75"ء وابن أبي شيبة (5/ 
6 والبيهقي »١61/5(‏ 55١)؛:‏ من طريق يلال بن يحبى العبسي» أن 
رسول الله كل قال: «لا حمى إلا فى ثلاثة: ثلة البئر» ومربط الفرس» وخلقة 
القوم». قال البيهقي: هذا مرسل. , 

إفرة في الح2: لافيه» . 

(4) انظر (777/1) تعليق رقم (7). 

(ه) (لارحرهة), 


أرق كتاب مت هد - باب الاعتكاف فا م1 المساجد 


لأنه في صلاة"', 0 في المشي إلى الصلاة”' (زاد في 


«الرعاية؛: على خلاف صفة ما شَبَكَها النبي كَله) ولعلّه يشير إلى ما 
صدر منه مِن التشبيك حين ذكر بني غاشسم ريشي المظلي”" , 

(ويُباحٌ اتَخَادُ المحراب فيه) أي: في المسجدء وتقدّم في صلاة 
الجماعة””'' (و) يُباح اتخاذ المحراب (في المنزل) وكذلك الرُبْط 
والهداوق : 


(ويْضِمَنٌ المسجدٌ بالإتلافٍ إجماعاً. ويْضِمنٌ بالغصب) قال في 


.)177/1( للحديث الوارد في هذا. وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

.)00/5( 0 

(*) أخرج أبو داود في الخراجء باب 15. 7١‏ حديث 798٠0‏ - واللفظ له - 
والنسائي في قسم الفيءء باب .١‏ حديث 4158. وفي الكبرى (95/ 15) 
حديث 4475. والشافعي في مسنده (ترتيبه 7/ 75١)غ‏ وأبو عبيد في الأموال 
ص/ :4١5‏ حديث 2847 واب 2 (550/15. ١45)ء‏ وأحمد (1/ 
١‏ والفاكهي في أخبار مكة (4/5/) حديث 5407+ وابن شبة في تاريخ 
المدينة (؟/ 145)» والبزار (8/ 0770 حديث 07507 وابن نصر المروزي في 
السنة ص/ 5*٠‏ حديث 158» والطبري في تفسيره :)5/٠١(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 
و حديث 95 والطحاوي (5/ 587): والطبراني في الكبير (؟/٠5١)‏ 
حديث ١155.ء‏ والبيهقى (5/ 275١‏ 65» واين عبدالبر في التمهيد /١5(‏ 
55 والنغوي في شيرج الس 1198/1119 ديك 0؛»؛ عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه مرفوعا قال: «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» 
وإنما نحن وهم شيء واحدء وشبّك بين أصابعه يَلع. 
وأخرجه مختصراً البخاري في فرض الخمس» باب ١17‏ حديث 714٠‏ وفي 
المناقب باب 5» حديث 70٠7‏ مختصرا عن جبير بن مطعم رضي الله عنهء 
بلفظ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 

.) 86 /8( )5( 


فق كتاب الصيام - ياب الاعتكاف 4 احعدات المساجد 


«الآداب الكبرى2'(”2: ويؤخذ منه أنه إن اتخذه 0 0 وو 
ذلك : أنه يَضمن أجرتهء كما نقول فى الححَرٌ إذا استعمله كرهاً. 

(قال الشيخ”": وللإمام أن يأذنَ في بناء مسجد في طريق واسع؛ 
و) أن يأذن في بناء المسجد (عليه) أي: على الطريق الواسع (ما لم 
يضر بالناس) وعنه: المنعٌ مطلقا”"': سواء يني على ساباط”*؟ أو 
قنطرة جسر. . وقال أحمد”* - أيضاً -: حكم المساجد التي بنيت في 
الطريق أن تُهدم. ون 
الصلاةٌ فيه » وإلاء فوجهان. وتصحٌ فيما يني على درب سال مشترك بإذن 
أهلهء وفيه وجه. 


يجوز البناء بلا إذنه . وحيك جاو ضحت 


(ويحرمٌ أن يُبنى مسجدٌّ إلى جانب مسجدء إلا لحاجة؛ كضيق 
الأول ونحوه) كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. وظاهره: 
وإن لم يقصد المضارّة. وعبارة «المنتهى»: ويّحرمٌُ بناء مسجد يراد به 
الضّرر لمسجد بقّربه. 


(ويكره تطيينه) نجس (و) يكره (بناؤه بتجس) من لين أو غيره» 
وكذا تطبيقه بطوايق”"" نجسة. ذكره في «الشرح» في باب اجتناب 


.)5119//7( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) الفتاوئ الكبرئ (7557/17). 

() مسائل صالح (776/1) رقم 459. 

(4:) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. القاموس المحيط ص/159. مادة 

(سبط). 

(5) الورع للمرُوذْي ص/ 75 والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/07١5.‏ 
(5) الآداب الشرعية (”519/7). 

(0) في الح2: ابطوابيق» وهو الموافق لما في الشرح الكبير (؟/ 787 . والطايق: - 


أرق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


النجاسة. وقياسه: تجصيصه بِيجَصٌ نجس . قلت: والتحريم في الكل 
ل 

(وإذا لم يبقّ من أهل الذَّمّة في القّرية أحدٌّء بل ماتوا أو أسلمواء 
جاز أن تُتّخدٌ الييعةُ:'' مسجداً) ومثلها الكنيسة والديورة””": وصوامع 
الرُهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرٌ الشام فإنه تح عُنوة» قاله الشيخ”” . 
ونّبت في الخبر ضَرْبُ الخباء”*“: واحتِجارٌ الحصير”” فيه) أي: في 
المسجد فلا بأس بهء وتقدّم بعضه”" . 


(ويكره لغير الإمام مداومةٌ موضع منه) أي: مِن المسجد (لا 
يُصلي إلا فيه) لأنه يُشبه التحجر (فإن داوم) على الصلاة بموضع 
(فليس هو أوليل من غيرهء فإذا قام منهء فلغيره الجلوس فيه) لحديث: 


> الآجر الكبير» وهو فارسي معرّبء وجمعه: طوايق وطوابيق. لسان العرب 
(/ 0.514 8١1؟)‏ مادة (طبق). 1 

)١(‏ البيعة: مُتعبّد النصارى. القاموس المحيط ص/ 0٠7ء‏ مادة (بيع). 

(1) الديورة: جَمْع «دَيْرةء وهو مين مُعَدَ لسكنئ الرُهبان والراهبات التصارى. 
انظر: المصباح المنير :)7078/١(‏ والمعجم العربي الأساسي ص/ 475. 

(9) مجموع الفتاوى .)1957/7١(‏ 

)05( أخرج البخاري في الاعتكاف» باب 5؛ حديث 27075 ومسلم في الاعتكاف» 
حديث 111/7 عن عائشة رضى الله عنها : «أن النبى يكل أراد أن يعتكف» فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيةء خباء عائشة: وخباء 
حفصةء وخباء زينب. . .» الحديث. وتقدم تخريجه (5/ 7571) تعليق (1). 

(5) أخرج البخاري في اللباس»: باب 4 حديث »485١‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث 47لاء عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى ككلن 
كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي؛ ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. . .» الحديث. 

معي . 


لق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


لامَن سَبّقَ إلى مباح فهو له" (وليس لأحد أن يُقِيم منه إنساناً) ولو 
ولده أو عبده (ويجلسّ) مكانه (أو يُجِلِسَ غيرّه مكالّه) لما سبق. 
وتقدم قول «التنقيح»: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحةء أي 
صحة صلاة قار غيده وصاك مكانه (إلا الصبىيّ؛ فيؤْخَرُ عن 
المكان عي 0 أول صفة الصلاة0", و) تقدم أيضاً (آخر 
الحمعةة )من 

00 فهو أحقٌ به) لأنه لم 
يتركه تَرَكَ إعراضء وهوالسابق إليه (وإن كان) 8 منه (لغير عذر, 
سقط حقُّه بقيامه) منه لإعراضه عنه (إلا أن يغلت مضل يفروها 
وحؤما فق فكانة: قيس يي 

(وينبغي لمن قَصَدَ المسجدَّ للصلاة أو غيرها) قلت: إلا لإقراء 
قرآن أو عِلمِ ونحوهء إن قلنا: يُكره للمعتكف (أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبنه) بالمسجد 0 لغواب الاعتكاف (لا سيما إن كان 
صائماً) إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة. 

(وإن جَعَلَ سُفلَ بيته) مسجداًء صمَّء وانتفع بعلوٌه (أو) جَعَل 
(عُلوه مسجداً. صَحّء وانتفع بالآخر) فيما شاءء قدمه في «الرعاية» 
وقال في «المستوعب" : إن جَعَل سُفْلَ بيته مسجداً» لم ينتفع بسطحهء 
وإن جعل سطحه مسجداًء اتتفع بشفلهء نض خلية0. أقال أحمدا: 


50 تقدم تخريجه (14/ 47 4) تعليق رقم‎ )١( 
.)8 ١ 0 

() (لرولا). 

(4:) في «ذ»: «فليس لأحد غيره» . 

(5) الفروع (9/ ؟ ١‏ ). 


بخرق كتاب الصيام - باب اليناف ١‏ لحت ك المساجد 


لأن السطح لا يحتاج إلى سُفل . 

(وقيل: يجوز أن يُهدمَ المسجدٌ ويُجِدَّدٌ بناؤه لمصلحة. نص 
عليه”'') وقال تارة فى مسجد له حائط قصير غير حصين»؛ وله منارة: 
لا بأس أن تُهدم. وتُجعل في الحائط؛ لثلا يدخله الكلاب”". ويأتي 
في الوقف. 

(قال القاضي: حريم الجوامع والمساجدء إن كان الارتفاق بها 
مُضِرًا بأهل الجوامع والمساجد. مُنعوا منه) أي: مِن الارتفاق بها؛ 
دفعاً للضرر (ولم يَجرْ للسّلطان أن يأذن فيه؛ لأن العضلين بها أحقٌ) 
من غيرهم (وإن لم يكن) في الارتفاق بها (ضَررٌء جار الارتفاقُ 
بحريمها) لأن الحقٌّ فيها لعامة المسلمين (ولا يُعتبر فيه إذنّ السلطان) 


ولا نائبه» للحرج. 
(ولا يَجورٌ إحداثٌ المسجدٍ فى المقبرة» وتقدّم في اجتناب 
النجاسة”") مو 


(قال الشيخ”'': ما عَلمتٌ أحداً ين العُلماءِ كَرِهَ السّواك في 
اليد ا تدلُ على أن السَّلف كانوا يستاكون في المسجدٍ) 
وتقده”*» أنه يَتأكد عند دخول المسخلك: 


)١(‏ مسائل أبي داود ص/45. 
(0) الفروع (515/7). 

م لارام 

(5:) الاختيارات الفقهية ص/18. 
(5) (1/؟:١).‏ 


إفزق كتاب الصيام - باب الاعتكاف وأحكام المساجد 


:لز ظزطط ف بوهوم سساح ادج ططنة مدعنت 0 


قال في «الشرح»: ويجوز السواك”'© في المسجد؛ لما روى 
عبدالرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله كَلِ: «هل - أحدٌ 
أَطعُمّ اليومَ مسكيئاً؟. . .» وذكر الحديث. رواه أبو داود”"". 

(وإذا سَرَّحَ شّعرّه فيه وجَمَعَه) أي: الساقط مِن شعره (فلم يتركه) 
بالمسجد (فلا بأس بذلك. سواء قلنا بطهارة الشّعر أو نجاسته) 
لإخلاء المسجد عنه (وأما إذا تَرَكَ شعره فيهء فهذا يُكرهء وإن لم يكن 
نجساً) بل على القول بالنجاسة يَحرّم كالدم (فإن المسجد يُصان عن 
القَذَاة التي تقع في العين) قلت: قياس ما تقدم”" في قتل القملة 
والبرغوث إذا دفنه في المسجد: لا كراهة» وكذا تقليم أظفاره. 


.)١1١8/7( كذا في الأصولء والصواب: (السؤال) كما في الشرح الكبير‎ )١( 

)١(‏ في الزكاة» باب 73 حديث .157٠‏ وأخرجه - أيضاً - ابن أبي عاصم في 
السنة (؟51/9/1) حديث 1557ء والبزار (777/5) حديث 7517اء والحاكم 
»)5١7/1(‏ والبيهقي :»)١198/4(‏ وابن يُشكُوال في غوامض الأسماء المبهمة 
). عن بشر بن آدم» عن عبدالله بن بكرء عن مبارك بن قَضَالة عن 
ثابت البَانِيِء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن عبدالرحمن بن أبي بكرء قال: 
قال رسول الله يك «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسألء» فوجدت كسرة خبز في يد 
عبدالرحمن فأخذتها منه ودفعتها إليه». 1 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (*/ :)١75‏ فيه مبارك بن قَضَالةء وهو ثقةء وفيه كلام. 
وأخرج ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (7/ 014) من طريق أسد بن 
موسى عن مبارك بن قَضَالة به مرسلاً . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبدالرحمن بن أبي بكر إلا بهذا 
الإسنادء وإنما يرويه غير عبدالله بن بكر عن مبارك عن ثابت عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى مرسلاًء ولم نسمعه متصلاً إلا من بشر بن آدم عن عبدالله بن بكر. 

.) 55/5١ 


زفق كتاب الصيام - ياب الاعتكاف وأحكام المساجد 


ل 007 3 
أنقهرة السوم. الخامين 
من كتاب كشاف القناع 
ويلية إن شباء الله تغالى الجوه السامسن» 
وأوله كتاب الحج 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم 


كد ينذا فا 


6 الفهرس 


باب زكاة الذهب والفضة 


وجوت زكاة الذهب والققتة واعتبار التضاتب 'لهها إجماعاً سسهة 
نصاب الذهب عشرون مثقالاً مضا ع م ل 0 


لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاباً ا 
كيفية إخراج الزكاة من المغشوش ل م 1 
جواز إخراج زكاة المغشوشة منها 01 
لي 0 11 


أفرق الفهرس 


ا ا ا ا ا اا ا 00 


إن أخرج عن الأعلى رديئاً وزاد قَدْر ما بينهما من الفضل أجزأ .... ١١‏ 
يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب 
لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة 0 

تضم قيمة العروض إلى كل منها 1 
يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره 117 


الحلي التي فيها الزكاة ليسي يت 1010 
لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ال 11 
الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة ل 
يقوّم الحلي المباح المعد للتجارة» كسائر أموال التجارة 010 
حكم الزكاة في الحلي المنكسرة عي ا م 000 
الاعتبار 2 الإخراج من الحلي المحرم بوزنه؛ وفي الحلي 


يباح للذكر من الفضة خاتم وموس ا ع3 
لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل ... 
لا بأس بجعل الفص مثقالاً فأكثر 
يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى ا ات 101 
يكره أن يكتب عليه ذكر الله 0 


يكره خاتم حديدء وصفر» ونحاس» ورصاص .... 
ما يُباح للذكر من حلي الفضة با ع شي جم يجمه 


حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة عب ١‏ 
يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة 1 
ما يباح للذكر من الذهب م ا ل 1 
يباح للنساء من الذهب والفضة ماجرت عادتهن بليسه 1 
يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه 

يحرم تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل في لياس وغيرة ...”78 

باب عروض التجارة 

معت العروض» وسبب التَسَمية 03 
وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً 0 
لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك يقعله» 
ونية التجارة و ا ع 110 
تقوّم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوباً من 
الذهب أو الورق 20 
لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول ع1 
كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة 11 
إن اشترى أو باع عرضا للتجارة بنصاب بنى على 
حول الأول 550000405966 ا 0 
إن ملك نصاب سائمة لتجارة» فعليه زكاة تجارة دون سوم نس 37 


لو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة زكّاها زكاة 
تجارة إذا تم حولها ممم ع 01 


لياق القهرس 


لو ملك سائمة للتجارة نصف حول» ثم قطع نية التجارة 


أستأنف+ حولة 22552-20528109 ا 101 
كيف يزكي من اشترى أرضاً لتجارة بزرعها أو شجراً للتجارة ....... 4 ؛ 
كاري دادع * فاراً من الزكاة زكّى قيمته 
لا زكاة ذ م فيما أعد للكراء #00 |[ [ |[ 1 221211010111111 
لو اشترى شقصاً للتجارة بألف» فصار عند الحول بألفين زكاهما 55 
إن اشترى صباغ ما يصبغ به» ويبقى أثره فهو عرض تجارة ”5 ك 
لا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار 
إلا أن يريد بيعها 


حكم تحول عرض تجارة إلى عرض آخر .. 
الحكم إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ...1/8 


لا يجب على الوكيل إخراج زكاته أولاً 00 
قبول قول الدافع زكاة ماله إلى الساعي سم 1 
من لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة 2ك 
جواز الصدقة تطوعاً قبل إخراج الزكاة 0006 
باب زكاة الفطر 

الفظر لعْةٌ واصضطلاحاً. وحكمة مشروعيته مص م 3 
دليل شرعيته 10101101 7ك 
على من تجب زكاة الفطر من المسلمين ومست 0717 
تجب زكاة الفطر على سيد مسلم عن عبده المسلم يي ا 56 


تجب فى مال صغير تلزمه موّنة نفسه 1 816 


ارق الفهرس 


ا ا 


تجب في العبد المرهون؛ والعبد الموصى به والعبد المبيع 
مدة الخيار على مالكه اال 
شرط وجوب زكاة الفطر 818 
تلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته ل ا 
ما الحكم إن لم يفضل عند من وجبت عليه زكاة الفطر 

إلا يعض صاع ا هت ع و 611/7 


حكم الفطرة عن الجنين 0000000 
من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته 
واسيو مياه ريض نوي 
على السيد فطرة عبده الآبق أو الضال أ المتصوي “00 
لا يلزم الزوج فطرة ناشز ومن لا تلزمه نفقتها ا 
من لزم غيره فطرتهء فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ 


لو أخرج العبد فطرته بغير إذنْ سيده لم يجزئه ممم م ان 
حكم إخراج الزكاة عمن لاتلزمه نفقته 1 1 1 


هل يمنع الدين وجوب الفطرة ممص ااا 0 
وقت وجوب زكاة الفطر 
لا تسقط الفطرة بعد وجوبها ع 1 
جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين 0000 
آخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر 01 
الأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة 13 


يكره إخراج الفطرة باقي يوم العيد ]|]|]|[|> | | | | 11 


من وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه موس س1 
فصل 

مقدار زكاة الفطرء ونوع الطعام الذي تخرج منه مول 6 
إن عدم المنصوص عليه من الأصناف أخرج ما يقوم مقامه 

من حب وثمر يقتات 1/4 
ما لا يجزىء إخراجه في الفطر 1/1 
أفضل مخرّج: تمرء ثم زبيب» ثم برء ثم ما هو أنفع للفقير 

ثم شعير الخ 79728 
جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد؛ وعكسه ممع 
لفقير إخراج فطرة» وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه 1 


باب إخراج الزكاة وما يتعلق 
به من حكم النقل والتعجيل ونحوه 


لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها إلا لخوف 


ضررء أو مصلحة. أو لتعذر إخراجها من النصاب نض 
حكم من جحد وجوب الزكاة 1/7 
حكم من منع الزكاة بخلاً بها أو تهاوناً 1000 
حكم من غيِّبٍ ماله أو كتمه اا 00 
إن لم يمكن أخذ الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على 

الإمام قتاله 00-2 


لشف الفهرس 
من طولب بالزكاة» فادَّعى ما يمنع وجوبهاء كُبل قوله 1 
وجوب الزكاة في مال الصبي وا لمجنون 
يستحب للإنسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه ع ا 2 0/1012 
لرب المال دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقاً 


يجزىء دفعها إلى الخوارج والبغاة»ء وكذلك من أخذها 


من السلاطين قهراً. أو اختياراً 1 011 
للإمام طلب النذرء والكفارة» والزكاة» ولايجب الدفع إليه ...ب للم 
فصل 
لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية 21 

إن أخذها الإمام قهراً لامتناعه كفت نية الإمام وأجزأته ظاهراًء 
وكذا لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرهاً وقهراً مس1 
إن لم ينو رب المال عند دفع الزكاة تقع نفلاً 

لا بأس بالتوكيل في إخراج الزكاة 1 11 
صحة توكيل المميز في دفع الزكاة ا ا 01 
عدم إجزاء إخراج الزكاة من مال غصب مص 11 
ما يستحب أن يقول المخرج عند دفع الزكاة لس 317 
ما يستحب أن يقول الآخذ 1 1ل 
حكم إظهار إخراج الزكاة حم سمي لوال باه حو مو ا 1 9146 
جواز نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر ما 0 


لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلًا لأخذها 000 0 


[43 الفهرتين 


حكم نقل الزكاة عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة سن 
إن خلا البلد عن مستحق الزكاة نقلت إلى أقرب البلاد إليه 3 
المسافر بالمال المزكى يفرق الزكاة في موضع أكثر 

إقامة المال فيه 11111 1 1ز1 111111 


جواز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ولو إلى مسافة قصر ..../ا9 
إن كان المال في أكثر من بلد فيخرج زكاة كل مال في 


فصل 


يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل» بعد كمال النصاب 184 
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل السوم عا 1 
لو دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل يحتسب 


ليس للولي تعجيل الزكاة ا 1 
يجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره؛ والزرع بعد نباته معد 181 


ما يجزيء فيه التعجيل» وما لا يجزيء فيه 111 01 
لا يصح تعجيل زكاة المعدن» ولا ما يجب في الركاز ع 1 
للإمام ونائبه استسلاف الزكاة برضى ربٌ المال 141 


يشترط لإجزاء الزكاة عن رب المال قبض الفقير لها» وتملكه لها فلا 
يجزرئ غداء الفقراء» ا إبراء المدين من دينه بئية الزكاة...الخ م١‏ 


ردق الفهرس 


ا ا 1ذظصض2 


لا يصح تصرف الفقير وغيره قبل قبضها 0 
لا يجزيء إخراج قيمة زكاة المال والفطرة ا 
يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة .....؟ ٠١‏ 
لا يجوز للساعي تأخير قسمة زكاة عنده بلا عذر 3 
جواز توكيل الساعي ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها 

في مصرفها م م 101737 
إذا قبض الساعي الزكاة» فرقها في مكانه» فإن فضل شيء حمله .. ١١١‏ 
لنشا وم الركاة الجا جه رصيق فى الال لل 0 معي 1 
إذا أخذ الساعي زكاة إنسان كتب له براءة م ب 111 


باب ذكر أهل الزكاة 
وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم 
وقدر ما يعطاه كل واحد. وصدقة التطوع 


أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم يي 111 
جواز أخذ الزكاة لشراء الكتب الدينية لص م 10114 


الصنف الأول: الفقراء 


الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبهاء ونوع يمنعها م 11 
إن تفرغ قادر على التكسب للعلم أعطي من الزكاةء 


4 الفهرس 
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله 
حكم السؤال العام [ [ [ز[ 1[ ز 7 0 0 2211513060103131515050 
يحرم السؤال وله ما يغنيه م 2 

الحالات التى لا بأس بالسؤال فيها 
ف تعش اجا كرو علد مق شر جطالة 9 اكرات شين 
قهل يب أله أو تحب ا 11 
حكم السؤال لمحتاج غيره م 1 

لو سأل شيئاً مطلقاً فأعطاه هل يكون صدقة أو قرضاً ؟ .. 
الصنف الثالث : العاملون على الزكاة 00 

ما يشترط فى العامل» وما لا يشترط فيه 171 
ما يأغتلة العامل عن الوكاة فهو أعوته 110 
يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كافراً أو عبداً .... ٠١‏ 
إن وكّل مسلم غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل .... 1١‏ 


جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال 00001086 
يخير الإمام في التعاقد مع العامل بي 1 
يجوز للعامل تفريق الزكاة إن أذن له الإمام أو أطلق 1 
إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة لعذر انتظره أرياب الأموال .... ١75‏ 
إن أسقط العامل بعض الزكاة أو أخذ دون ما يعتقده المالك 

لزمه الإخراج 1 1[ 1 ا 
إن ادعى العامل دفعهاء فأنكر الفقير» صُدَّقا م ا 
إن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها 1 
إن أعطي العامل من الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله .. رن 


متى تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل ؟ لس يي 174 


لعقفق الفهرس 


غللططت تو ساعد جتن بطم 00 351015013:5303157 تا مطامط ممطنط نخستف ا لل ول 6ط 1 لول :ل انل :611ل :117103 


عدم قبول شهادة أهل السهمان للعامل» أو عليه بلسي م 1 
لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال سح 7 


لو عجز المكاتب أو مات وبيده وفاء فهو لسيده 0 
يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب بلا إذنه 1 0011 
يجوز للإمام أن يفدي بالزكاة أسيراً مسلماً في أيدي الكفار ب..... ١47‏ 
يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها سوسس سو سس سن 117 
لا يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء ....... ١57‏ 
لعن ولاء من أعتى مع الوكاة > 22 


لا يعطى المكاتب لجهة الفقر 
الصنف السادس: الغارمون» وهم ضربان أحدهما من غرم 


لإصلاح ذات البين و 315 
إذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره 151 
الضرب الثاني من الغارمين من غرم لإصلاح نفسه في مباح م 12 


قاعدة: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به صرفه فيما شاء كسائر 
ماله» وإن لم يستقرء صرفه فيما أخذه له خاصة .... 


جواز دفع الزكاة في قضاء دين المدين اجفسوو و وجو سمطو عوج جع ل 11/2 
الصنف السابغ: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم 


1آظظ الفهرس 


ثم يصرفه إليه 1/6 
لا يجوز لرب المال غزوه على فرس أخرجه من زكاته مس 1543 
إن اشترى الإمام بزكاة رجل فرساً فله دفعها إليه للغزو صم 1 
لا يحج أحد بزكاة مالهء ولا يغزوء ولا يُحج بها عنهء 

ولا يُخْرَى بها عنه ا ل 10 
الحج من السبيل 98 01 
يأخذ الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة سسجت #انهالا 


الصنئف العامة ابن السيئل 5-5 


لا يُعطىل أحد منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل» والمؤلف» 


والغازي» والغارم معام ص حم سمو تن يج تو وبا نم 2 1119171 
إن فضل مع الغارم. والمكاتب» والغازي» وابن السبيل شيع 
بعد حاجتهم لزمهم ردة 0ك 


متى يقبل دعوى كونه فقيراً أو مكاتباً: أو غارماً 
متى يجوز إعطاء القوي على الكسب من الزكاة ب 
لا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة إذا كانت تقدر على 


يعطى القادر على التكسب إذا تفرغ لطلب العلم لت ‏ /1121 
من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه الزكاة د يي /1181 


استحباب صرف الزكاة فى الأصناف الثمانية كلها 1 


2111111119 ع 
ليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل عليها .. ١7٠0‏ 
من فيه سببان أخذ بهما 0 1/4 
استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم رار 
جرع الفط ونان الي 0 ا 0 
يجوز دفع الزكاة إلى غريمه ليقضي دينه ما لم يكن حيلة 1 
الأولئ بالتقديم في إعطاء الزكاة ؟ 1 
فصل 
لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر :00 


لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق 
لا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني 
لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه ما لم يكونوا عمالاً» 


أو مؤلفة؛ أو غزاة» أو غارمين لذات البين 151 
حكم دفع المرأة زكاتها إلى الزوج؛ والعكس 113 
حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم ا 131 
تعريف بني هاشم 0 1 1 ا 
هل يجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي سد 153 
لا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم بخلاف موالي مواليهم ١79...‏ 
يجوز لبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع. إلا 

النبى عَلِنَِ 11[ 0 
حكم أخذ أزواجه كل من الزكاة مم سه وت ا 101 


لا يجزيء دفع الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته ممن يرثه مي 1371 


آذ القهرس 


لا يجوز دفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة 00 ل 
يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب اي ع 11/1 
جواز دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام 110 
جواز دفع الزكاة إلى من تبرع بنفقته الس م 11/8 
من حرمت عليه الزكاة له قبولها هدية ممن أخذها 1378 


الذكر والأنثى فى جواز أخذ الزكاة وعدمه سواء 
الضتير من أهل الوكاة كالكبير 
لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم؛ أو يظنه من أهلها سيت الا 
إن تلفت الزكاة فى يد القايض الذي لا يستحقها ضمنها 111 
الكفارة كالزكاة لا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها ١78...‏ 
حكم دفع صدقة التطوع إلى غني لا يعلم غناه 


إجزاء دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيراً ا 
فصل 

استحباب صدقة التطوع كل وقت 117 

حالات تتأكد وتتفاضل فيها صدقة التطوع م 1283 

فضل الصدقة على ذي الرحم» وعلى الجار محم اما 

استحباب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه ... ١817‏ 


إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه 
أو بغريمهء أو كفيله؛ أثم 
حكم التصدق بالمال كله 


شق الفهرسق 


جواز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما 117 
استحباب تعفف الغني وعدم التعرض للصدقة لمي مس !ا 
يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة .. 1/0 
من أخرج شيئاً يتصدق به» استحب أن يمضيه ا 0 


التصدق بالجيد» وعدم قصد الخبيث 


أفضل الصدقة جهد المقل 2 22111113 
حكم إبدال ما أعطى سائلاً» فسخطه موس 111 


كتاب الصيام 


يجب صوم رمضان برؤية هلاله 188 
الحكم إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان د وا 
أذكار رؤية الهلال 1193/7 
الحكم إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 

غيم أو قتر ااا ااا 1 ا 


لا يثشبت بقية توابع الصيام إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين 


الفهرس 


المذهب: يجبا صوم يوم الثلاثين من شعيان إن حال دون 


مطلع الهلال غيم أو قتر مال 1 76 
معنى قوله وَكِْهِ «فإن عُم عليكم فاقدروا له؛ لل و 8 
يجزئ صوم يوم الثلاثين من شعبان إن بان من رمضان 

وتصلى التراويح ليلته؛ وتثبت بقية توابعه بشو و ع ع ا 1518/5 
ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات و1 
إن نوى صيام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستندٍ شرعي فبان 

من رمضان لم يجزئه ممع سي بحن رح افد ووم ا 2 1:13 
لو صام يوم الثلاثين من شعبان تطوعاً فوافق الشهر لم يجزئه ........ ٠١8‏ 
إن رأئ الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة 1 
إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان لزم الناس كلهم الصوم مي 1 
يقبل في رؤية هلال رمضان قول عدل واحد عسي يي لا 
لا يقبل في رؤية هلال رمضان قول مستور ولا مميز عبس يي 
يقبل قول العدل في هلال رمضان ولو كان في جمع لم يره 

منهم غيره مح ا كد ا وي ب بي يي مجم واس وو بجي 1 011 
يقبل في هلال رمضان قول المرأة والعبد م انا 
لا يُعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة: ولا يختص بحاكم 01 
تثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين بيدخول 

رمضان وحلول الآجال تبعاً للصوم ضقي سيب 0 
لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة 711 
إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة اثنين ولم يروا الهلال أفطروا 1 
إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لم يفطروا 1 


إذا صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال» قضوا يوماً 0000 


معنول قوله كلل : «شهرا عيدٍ لا ينقصان» ا 190 


قد يستتر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة أخرئ م 1 
من رأئ هلال رمضان وحده ورُدِّت شهادته لزمه الصوم وجميع 

أحكام الشهر ياي 1116 
إذا رأى هلال شوال وحده لم يفطر أ 
ما الحكم إذا رأئ الهلال وحده بمفازة 17011 
الإنكار عل من أكل في نهار رمضان ظاهراً 0 
الحكم إذا رأئ عدلان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم أو 

ردٌّالحاكم شهادتهما أو لم يعرف أحدهما عدالة الآخر 00 از 
الأسير والمطمور يتحريان إذا اشتبهت الأشهر عليهما 00ل 
إذا لم يوافق تحريهما رمضان قضيا النتقص اا 

فصل 

شروط من يجب عليه صوم رمضان ا ا 
حكم الضوم إذا ارتد ثم أسلم في اليوم نفسه أو بعده سح 21 
حكم صوم المميز ل ل م10 
الحكم إذا ما قامت البيئة برؤية الهلال أثناء النهار 000000 
الحكم إذا صار غير المكلف أهلاً للوجوب أثناء نهار رمضان ..... 57١‏ 


من أفطر - والصوم واجب عليه - لزمه الإمساك والقضاء و 


من أفطر في صوم واجب غير مضان لم يلزمه الإمساك مسو 77 
إذا علم المسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم 2350-8 

إذا علم الصبي أنه يبلغ غداً فلا يلزمه الصوم 
العاجز عن الصوم يفطر ويطعم مممم م ممم وه مفم وه ممه م عم ممه ممم مف ه ممم مم فهه ممم مفه ممم فه مم فق 


إذا سافر الكبير العاجز عن الصوم أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء 177 
إن أطعم العاجز عن القضاء ثم قدر عليل القضاء لا يجب 


لا يفطر المريض الذي لا يتضرر بالصوم 1 
يجوز الفطر لمن يقاتل عدواًء أو أحاط العدو يبلده لم 
من به شَّبّقَ يخاف أن ينشق ذكره ألا يجامع ويقضي ولا يكفر 0 
إذا اندفعت شهوته بغير الجماع لم يجز له الجماع 1 
إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته المسلمة لم يبح له إفساد صومها 7 
إن تعذّر قضاء ذي الشبق لدوام شبقه أطعم لكل يوم مسكيناً 1 
المريض الذي ينتفع بالجماع حكمه حكم ذي الشبق 6 
المسافر سفر قصر يُسنٌّ له الفطر إذا فارق بيوت قريته 7 
يُكره صوم المسافر ولو لم يجد المشقة ب 0 
يجزئ المسافر الصوم في رمضان ا 97 
إذا سافر المكلف بقصد الفطر حرم السفر والفطر 1 
لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان عن غيره ا 


إذا قلب صوم رمضان إلى صوم نفل لم يصح له التفل ولا الفرض 579 
من نوى الصوم في السفر فله الفطر يما شاء من جماع وغيره رول 


؟'مء الفهرس 


ف اه 0000 0100 0000 ديب ا سستمس مسيم متسس سدس سس سس بد تسو دنتسي بستني يديستنا 


إذا نوئ الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه 77١‏ 


لا يجوز لمن نوئ السفر الفطر قبل خروجه 71 
الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر عل أنفسهما أو ولديهما 

أبيح لهما الفطر ما ات ا ا م 11 
الإطعام علئ من يمون الولد وعلئ الفور ممعم ممم ممعم معمم مه ممم ممعم ممم مه م عمج ممه ازفرضا 
إذا قَبِلَ ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له استأجرت 

ولم ترضع 235209 ااا ااا 
يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة -1101 


حكم الظئر حكم المرضعة لولدها في الفِطر والفدية وعدمهما .... 777 
إذا تغير لبن الظئر أو نقص شير المستأجر بين فسخ الإجارة 


وإمضائها م ا ا ا 01111 
إذا قصدت الظثر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت . 

لا يسقط الإطعام بالعجز كالدين ع و الس 

لا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان حتول أدركه رمضان آخر ...... 5 717 
وجوب إنقاذ الصائم للغريق ونحوه مع القدرة 1 
إذا مجن النائم آى أضي عليه بذع التار لم ييح يون 0 إل 
إذا أفاق المجنون أو المغميل عليه جزءاً من 


إذا نام الصائم جميع النهار صح صومه 
لا يلزم المجنون قضاء زمن جنوته 
يلزم المغمئ عليه القضاء 111 1 1 1 


عق 


#مبد عدم مسمه سنا دمتعم سد نولو 311 


لكل يوم من رمضان نية مفردة ل 1 
لا يفسد صوم يوم بفساد يوم آخر 


لو نسي النية أو أغمي عليه من الغروب إلى الفجر لم يصح صومه 1 


يصح صوم النفل بنيّة من النهار .. 


يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية 1 
يصح تطوّع حائض ونفساء ظهُرتا بصوم بقيته إذا لم تأتيا بمفسد ١57‏ 
يصح تطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقيته إذا لم يأتِ بمفسد 12 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


مفسدات الصوم: 

الأكل ولو تراباً أو ما لا يغذي ولا يماع» والشرب 2 
الاستعاط فى الأنف ا 71210 
الاحتقان فى الدير 008 0 0 000اا0 0 
مداواة الجائفة أو الجرح بما يصل إلى الجوف مو س س //8 7 


الاكتحال يما يصل إلى الحلق . 


حكم الاستمناء ع 0 17181 


لا فطر بدون الإنزال و د 10 7110 
إذا كرر النظر فأمنول فسد صومه ا 0 561 
إذا جر ع بجوم ا 0100 
6 


لا فطر بفصد وشرط ورعاف مم ب ب و 1011 
حكم من أفطر جاهلاً أو ناسياً أو غير عامد لسسع 
استواء الفرض والنفل فى العذر بالنسيان 1 


لا يفطر المكره 

يحصل الفطر بردة وموت ... 

لا يفطر إن دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان من غير قصد و 
لا يفطر من قطر فى إحليله دهناً ا ا 130 
ع ا 2 111 
لا يفطر بالاحتلام اين 


لا يفطر من ذرعه القىء اي 1013 
لا يفطر من أصبح في فيه طعاماً فلفظه أو شق عليه فبلعه من غير قصد 777 


1ط الفهرس 


تسسا 3 د اوش سا سس د سي 


حكم الاغتسال للصائم ااا 10010 
حكم المضمضة والاسعشاق والمبالغة فيهما للصائم . 
حكم المضمضمة والاستنشاق لغير طهارة اا ل اه 


حكم الغسل غير المشروع للصائم مسمس سس سس 
يجب تنبيه الصائم في نهار رمضان إذا أراد الأكل أو الشرب ناسياً 7717 


حكم اغتسال الصائم للجنابة نهاراً عم ا ا 0 
حكم تأخير الصائم غسل الجنابة يوماً فأكثر عي 1 


[ذابعيق العيائم ججاعة بلا تسد م يدر 
من أتى بمفطرات الصو م شاكاً في طلوع الفجر فلا قضاء عليه ... ١764‏ 


حكم من أتى بمفطرات الصوم ظاناً طلوع الفجر 6 ري 
من أكل ونحوه شاكاً في غروب الشمس قضئ ليب 0 
من أكل ونحوه ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له الحال لم يقض 555 
لو شك فى غروب الشمس بعد الأكل ونحوه فلا قضاء عليه ...555 
إذا أكل ين بقاء التمار قضئ 

إذا أكل يظن أنه ليل فبان نهاراً فعليه القضاء و 7313/7 
لو أكل ناسياً فظن فطره فأكل عامداً قضئل ل 1 

فصل 
فيما يوجب الكفارة ع 1 


من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة .... 7557 
إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل 


إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة مين 111 


لو جامع يعتقد الوقت ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء والكفارة ا 
لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر ل 1/1 
تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر حسم 0 
إذا طاوعته أَمته علئ الجماع كفّرت بالصوم سج ا 


الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل ست 71/5 
إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة .... 7174 
إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة امصسم م 1 
إذا جامع في يوم رأئ الهلال في ليلته ورُدََّت شهادته فعليه 


إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذياً فسد صومه 017 
إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة» فسد الصوم 
إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان 2000 
إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة 2 
إذا جامع ثم كفرًء ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية 
كل من لزمه الإمساك» يكمّر لوطئه 1غ 
إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه 


لم تسقط الكفارة ا 11/1 
إذا مات فى أثناء النهار بطل صومه م ا سس 7 
المسافر إذا نوى الصوم ثم جامع فلا كفارة للع سس /11/0 


لا تجب الكفارة إلا في الجماع 


يختص وجوب الكفارة برمضان عي السو ا بو 1 
تجب الكفارة على الترتيب: عتق» ثم صيام» ثم إطعام ا 1 ١‏ 


264 الفهرس 


لا يحرم الوطء قبل التكفيرء ولا في ليالي صوم الكفارة 711/1 
إذا لم يجد ما يطعم به سقطت عنه الكفارة ذا 


تسقط الكفارة إن كمّر عنه غيره بإذنهء وله أكلها إن كان محتاجاً .... 71/9 


باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء 


لابأ س بابتلاع الصائم ريقه 000 
يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه 1 11111110 ااا 01 
إن أخرج ريقه بين شفتيه أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر 1 
إن ابتلع ريق غيره أفطر 5555-5 اا 0 
يكره للصائم المبالغة في المضمضة والإستنشاق تمك ا 
إن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر مسسس سمي 11 
يفطر الصائم ببلع نخامة ع 1/1 
يكره للصائم ذوق الطعام ع 1/47 
إذا وجد الصائم طعم المذوق في حلقه أفطر 0ن 
يكره للصائم مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء م 17 
يحرم للصائم مضغ ما يتحلل منه أجزاء سح سل 11 
تكره القبلة لمن تحرك شهوته 

تحرم القبلة للصائم إن ظن الإنزال معها 7/1 
يكره أن يترك الصائم بقية طعام بين أسنانه او 1/1 
يكره للصائم * قفا يكو ان بسنب نعلت 11 
يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم 0 


تُباح الغيبة لغرض شرعي 
ينبغي أن لا يعمل الصائم عملاً يجرح به صومه 900 


يكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر الثاني لسك 
لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر الثاني ... 


تحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل سس ا 

يسن الفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلئ ماء 597 
مشروعية الدعاء عند الإفطار ااام ري 
إذا غاب حاجب الشمس الأعلئ أفطر الصائم حكماً 1 
من فطر صائماً فله مثل أجره 7ب 000 
يُستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة ...... ١97‏ 
يُستحب التتابع فوراً في قضاء رمضان مس 0 
لا يكره القضاء فى عشر ذي الحجة ا 
تعب لعزم حلي الققاء 0 و1ال 1000 

فصل 

من فاته صوم رمضان كله قضئ عدد أيامه تاماً كان أو ناقصاً ...594 
يقدم قضاء رمضان على النذر الموسع 0ن 
يجوز تأخير قضاء رمضان إلى هلال رمضان آخر 1 


إذا أخَر قضاء رمضان حت دخل رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام ٠٠١‏ 
من أخر قضاء رمضان لعذر حتى أدركه آخر فلا كفارة ... 
من أخر قضاء رمضان لعذر فمات سقط القضاء بحقه ... 


من دام عذره إلى رمضان آخر صام الذي أدركه ب 

من أختر قفياة ومغباة لكير عل قدات اطع غته 2200 

هل يصام عن الميت ؟ م ةا ع 1017 
لو مات بعد قدرته علئ صوم الكفارة أطعم عنه ا ل 
إذا مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه لم 11 
إن مات وعليه صوم منذور قعل عنه مس ل د 11 
إذا لم يخلف الميت تركة لم يلزم الولي شيء؛ ويُسن له الصوم عنه م 
إذا خلف الميت تركة وجب الفعل ل ا 11 


إن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضوا عنه ما أمكنه صومه فقط ٠٠5‏ 
يجزىء صوم جماعة عن الميت في يوم واحد عن عدتهم من الأيام 


فيما ليس من شرطه التتايع عمجي 40 17 
إذا نذر صوم شهر بعينه فمات أو جن قبل دخوله لم يُصم 
ولم يقض عنه م0 
إذا مات في أثناء الشهر المعين بالنذر سقط ياقيه 6 
لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام الس ع و 110 
إن مات وعليه حج منذور أو عمرة منذورة قعل عنه 00 
يجوز أن يُحج عن الميت حجة الإسلام 

إن مات وعليه اعتكاف منذور قعل عنه 55-5 


إن مات وعليه صلاة منذورة فعلت عنه 1111-9 
صلاة الفرض لا تُفعل عن الميت 1 


اكع الفهرس 


باب صوم التطوع وما يكره 
منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك 


أفضل صوم التطوع: صوم يوم وإفطار يوم ونج جا م 11 
يُسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل ألا تكون أيام البيض 7٠5‏ 
سبب تسميتها بالبييض اا ما 1 ا 


يُسن صوم الاثنين والخميس 


يُسن صوم ستة أيام من شوال ا 
يُسن صوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع ثم الثامن 00# ا 
يُسن صوم المحرَّم 3 0 ا ااا 
أفضل المحرم عاشوراء ثم تاسوعاء /2301 
حكم صوم يوم عاشوراء 101 


صيام يوم عرفة كفارة سنتين لاحي و 2 
الفطر للحاج بعرفة أفضل من صومه 
يكره إفراد رجب بالصوم 10000110 1*ه1غ 
يكره تعمّد إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم 1 
يكره صوم يوم الشك تطوعاً لس و 
كراهة إفراد أيام أعياد الكفار بصوم 


كراهة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ا 00 اخرورا 


حكم الوصال في الصوم ممع ل 1 


رذق الفهرس 


يحرم صوم يومي العيدين ا 
يحرم صوم أيام التشريق 9 ل 
حكم صوم الدهر عجو سكو سييجي مسحي جه توح سيد مسو سس ه121 
استحباب إتمام صوم التطوّع 0ل 01 
يحرم قطع فرض الكفاية والواجب الموسّع بلا عُذر ع 1 
حالات وجوب قطع الفرض مس و 11 
جواز قلب الصلاة نفلا 0 
لا تجب الكفارة إن أفسد الفرض ب 10221 
من شرع في صلاة تطوّع قائماً لم يلزمه إتمامها قائماً 31 
هل تحصل القربة بالجزء المؤدى في عبادة قطعها الس 1 


ليلة القدر أفضل الليالى 0000000000 
الأذكار والهيئات المستحبة في ليلة القدر .. 
تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير و8-- 20111 
أمارات ليلة القدر ور م م ا 
شهر رمضان أفضل الشهور 0 
يكفر من فضل رجبا عليل رمضان ا يل يمي 1 ذ 1 آذ 2011111111111 
عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان س1 


الاعتكاف سنة فى كل وقت م 1 12 


يتأكد الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأخير منه 00 
حكم تعليق الاعتكاف بشرط 


جواز الاعتكاف في بعض اليوم 
حكم من نذر أن يجمع مع الاعتكاف صوماً أو صلاة أو نحوهما 00 


إن نذر اعتكاف العشر الأواخر فنقص أجزأه م 0 
من نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر غيره ون 
لا يجوز اعتكاف المرأة والعبد بغير إذن الزوج والسيد 1 
للمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده 00 
من بعضه حر له أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده في نوبته 0 
يُستحب للمعتكفة أن تستتر بخباء ونحوه ولا بأس بذلك للرجال ١56‏ 
لا يصح الاعتكاف إلا بنية ا 


لا يبطل الاعتكاف بإغماء أو نوم ااال 0 


حكم الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة 000 ون 
ظهر المسجد ورحبته ومئارته منه ااا 
ما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي يَكِْةٌ فحكمه حكمه ور 
إذا اعتكف من لا تلزمه الجمعة بمسجد لا تقام فيه الجمعة 

وخرج إليها بطل اعتكافه إن لم يشترط 0 
من لا تلزمه الجماعة يعتكف في أي مسجد مم 11 
حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ل 
حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ... الام 
المفاضلة بين المساجد الثلاثة ا ع 1 


إن عّن المفضول من المساجد الثلاثة في نذره لم يجزئه ما دونه "الال 
إن عين المفضول من المساجد الثلاثة في نذره أجزأه 


الثلاثة خيّر يي 6 
ما الحكم إذا انهدم المعتكف ؟ 00000 
متيل يشرع ويخرج من الاعتكاف الواجب والمسنون ع ان 
من نذر شهراً مطلقاً لزمه شهر متتابع 121101108ظ2ظض 

من نذر أياماً أو ليالي معدودة فله تفريقها 


لا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه فى بيته 74 
يغسل المعتكف يده المتسخة فى إناء فى المسجد 5 
خروج المعتكف للجمعة ديت . 10 
للمعتكف الخروج إن تعيّن خروجه كإطفاء حريق ونحوه سصع ا 1 
إن أكره المعتكف عليئ الخروج لم يبطل اعتكافه لسيمسية يه 
إن خرج المعتكف ناسياً لم يبطل اعتكافه وس ا 
حكم المعتكفة إذا حاضت أو نفست 

تخرج المعتكفة لعدة وفاة م ا لجا 
حكم المعتكفة إذا استحيضت مسي ب لعا عولد سان 
حكم عيادة المريض وشهود الجنازة للمعتكف اح م سيرم يق 11916 
الخروج لما لم يتعين عليه ا 3701 
إذا شرط المعتكف ما له منه بد وليس بقربة جاز له فعله ا 


لم يصح الشرط 0م ا 0 


لما لا بد منه اس ص ني 11211 
حكم تغيير المعتكف لمسجده الذي يعتكف فيه ا ا نت 1 
حكم خروج المعتكف لما لا بد منه 0 1 1 1 21121111111 


أحوال نذر الاعتكاف مسا د اه ع 3 
حكم خروج المعتكف مكرهاً بحق 
قضاء الاعتكاف مممم م ممو مومعو معفمو مهعم ممم ه ممه ممم ممقة ممه ممم فممة ممم ممم م موه ممصمو و مم ممم مفو مقف ففقة 


21 الفهرس 


إذا سكر المعتكف بطل اعتكافة عم و 0 
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه - 0 1 
إذا أت المعتكف كبيرةً لم يفسد اعتكافه م ا سه ل 0 
يُستحبٌ للمعتكف فعل القَرّبِ واجتناب ما لا يعنيه 0 


لا بأس أن تزور المعتكف زوجته قر 
حكم البيع والشراء للمعتكف و 103/17 
ليس التعبد بالصمت من شريعة الإسلام جسسس و سس محتسي 11 
إذا نذر الصمت لم يف به تددذ-_-_-_ 1012 121110111 
حكم جعل القرآن بدلاً عن الكلام 27:5 
لا يستحب للمعتكف الاشتغال بما نفعه متعلٍ .. 
ما يجوز للمعتكف فعله في المسجد 
ما يُستحب للمعتكف فى المسجد وما يكره له 7 
فصل: في أحكام المساجد 


يجب بناء المساجد فى الأمصار والقرئ والمحال و 8 
يستحب اتخاذ المساجد فى الدور اا 1 


تحرم زخرفة المسجد يذهب وفضة عد ب لم 1 201 
يكره زخرفة المسجد بنقش وصبغة وكتابة م ا 2011 


لا بأس بتجصيص حيطانه وتبييضها 231 


ا“ الفهرس 


لا يجوز التكسب بالصنعة في المسجد ع 2 
لا يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء ونحوهما 5 
يُمنع الصّناع والمّعَلة من الجلوس في المسجد لانتظار من يكريهم 1017 
لأ:كزه سير العقل 'فى؛ المسجذ لغيز التكسب ا 81 
لاسن 3١‏ بغتاق عع الساعيك ا 7 
يمنع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد وإيذاء المصلين 53 
يمنع السكران من دخوله» ونجس البدن من اللبث فيه 5 
يباح في المسجد المناظرة في مسائل العلم» وعقد التكاحء 
والحكم» وإنشاد الشعر المباح 5 م ا 
يباح أن يجلس المريض في المسجد وإدخال البعير فيه مم 211 
يصان المسجد عن حائض ونفساء وجنب وعن المرور فيه 21 
إباحة النوم في المسجد 273 0 
يُسن صون المسجد عن إنشاد شعر محرم وعمل سماع 
وإنشاد ضالة مس 21 
يسن صون المسجد عن إقافة حد وسل سيف وتحوة 11 
يكره إخراج حصئ المسجد وترابه للتبرك به 2111 
لا يستعمل الناس حصر المسجد وقناديله فى مصالحهمء 

ولا تلوّث ببقايا الطعام م[ [ ز ز [ز ز[ز ز ز [ [ 1 1 1 1 

لا يجوز أن يغرس فيه شيء» ولا قلع ما غرس فيه 

حفر البئر في المسجد ا م 
حكم الجماع والبول والفصد والحجامة والقيء في المسجد ...... 4١١7‏ 
حكم النجاسة في هواء المسجد فا ع و 2 200 


“2 القفهرس 


يباح علق أبواب المسجد في غير أوقات الصلاة سم سد قا 
حكم دخول الكافر حرم مكة والمدينة م د وم له 
حكم دخول الذمي مساجد الحل ا 21 
لا بأس بالاجتماع والأكل والاستلقاء في المسجد 21 
يكره التقدم إلى صدر المسجد وقت السحر وسؤال الصدقة فيه .... 41١‏ 
آداب دخول المسجد اا 0 
يسن كَنْسَ المسجد ويستحب شَّعْل القناديل فيه 51 
الموقوف عل الاستصباح في المسجد لا يستعمل لليلة النصف 

من شعبان والختم والرغائب 57 
يمنع الناس في المساجد من استطراق حِلَق الفقهاء والقراء ......... 41 
يسن أن يشتغل فى المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل 

القبلة ا اللي ل ل عتم 1 
حكم تشبيك الأصابع في المسجد معا ‏ سسسب ‏ أ2 
يُباح اتخاذ المحراب في المسجد والمنزل مس 51 
يُضمن المسجد بالإتلاف والغصب إجماعا سس م 21171 
حكم بناء المسجد في طريق واسع» وإلى جانب مسجد آخر 2 


حكم مداومة موضع معين للصلاة في المسجد 51 
ليس لأحدٍ أن يقيم إنساناً في المسجد ويجلس مكانه مم اند 
من قام من موضعه لعذر فهو أحق به -251 


ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه م 2 
إن جعل أسفل بيته أو علوه مسجداً وانتفع بالآخر صح 2 


حكم هدم المسجد وتجديد بنائه ا م 


حكم الارتفاق تحريم الجوامع والمساجد اص 
لا يجوز إحداث المسجد فى المقيرة يي ا اه 
يجوز استعمال السواك في المسجد 23<2<20 


ايه بر ارو بويا بج دمي سيم 


افاي 
عم 
اق 
؟” 


جم حقو قوط 
المليكة الأوزات 
مداه - 5:-.؟ م 


3 15 عي 
وه سلا 
/ ف ١:‏ 
0 01-5 
الشَي العلامَة مَنصُورتن ونس مهموق امن 
للتوقً سكنة ٠١١١١‏ مايه اللّه تال - 


حيس وترع وتوسلء 
لجئة متحصِصَة ف وزرة الل 


١‏ 0-6 ارك دسق 
الحخخم 
2 : 


وزّادةِالحدل 
ف الل ملكة المريّة السُكوديّة 


ع 


وا 


5 كتاب الحج 


كتاب الحج 


بفتح الحاء» لا بكسرها في الأشهرء وعكسه شهر الحجّة . 

وأخَّر الحجّ عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عِماد 
الدّينء ولشدَّة الحاجة إليها لتكرّرها كلَّ يوم خمس مرارء ثم الزكاة؛ 
لكونها قرينة لها في أكثر المواضع» ولشمولها المكلّف وغيره» ثم 
الصوم؛ لتكرّره كلّ سَنة» لكن البخاريّ قدَّم رواية الحجّ على الضضوم 
للتغليظات الواردة فيهء نحو: «ومَنْ كَمّر فإنَّ الله غَنِيٌ عَن 
العَالَمِينَ2374» ونحو: «مَلْيَمْتْ إن شَاءَ يهوديًا أو تصَرائيا» ؛ 5 


. 91 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
: روي عن جماعة من الصُحابة - رضي الله عنهم - منهم‎ (30 

أ أبو أمامة رضي الله عنهء أخرجه الدارمي في المناسك». باب ”'ء حديث 10/46؛ 
والفاكهي في أخبار مكة (1/ )©8٠١‏ حديث »80١‏ وأبو يعلى في المعجم ص/ 7517 
حديث 71777 والروياني فى مسنده(7/ )7١١‏ حديث 1755 وابن عدي (/ا/ 5١5؟):‏ 
وأبو نعيم في الحلية (501/9)» والبيهقي (5/ 775), وفي شعب الإيمان (9/ ”17) 
حديث 7474» وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 5417) حديث 1١55‏ ؛ وفي التحقيق 
)١18/5(‏ حديث 1717» عن شريك؛ عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن 
سابط» عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي يك قال+ «من لم يحبسه مرضء أو حاجة 
ظاهرة» أوسلطان جائر» ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهوديًا أونصرانيًا؛ . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لاايصح. . . وليث ضعّفه ابن عيينة» وترّكه يحيى القطان: 
ويحبى بن معين؛ وابن مهديء وأحمد . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 771): 
ليث ضعيف؛ وشريك سيىء الحفظ . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 155): هذا 
منكرعن شريك . وانظر تنقيح التحقيق (7/ 1245): وخلاصة البدر المنير(١/‏ 5 5؟) . 
وأخرجه أبو يعلى ‏ أيضاً ‏ في المعجم ص/777ء حديث 257١‏ وابن عدي 
(ه/م لاضلا وابن الجوزي في الموضوعات (؟6817/7) حديث ١١805‏ عن - 


عمار ين مطرء عن شريك؛ عن منصورء عن سام بن أبي الجعد؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه 
مرفوعاً . 

قال ابن عدي: عمار بن مطر متروك الحديث. وقال العقيليى في الضعفاء: 
(/137) : يحدث عن الثقات بمناكير . 2 

ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 758) وابن حجر في التلخيص الحبير ' 
(/117) عن الدارقطني والعقيلي قولهما: لا يصح في هذا الباب شيء. ١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ ”71 وأحمد في الإيمان؛: كما في نصب 
الراية (5/ »)5١7‏ وابن أبى عمر العدنى فى الإيمان ص/ ٠١7‏ حديث 77 والفاكهي 
في أخبار مكة (1/ )74٠‏ حديث 407: عن عبدالرحمن بن سابط؛ عن النبي 0 
مرسلاً. قال ابن عبدالهادي في التنقيح» كما في نصب الراية (5/ 517) لولم نجده في 
المطبوع من التنقيح]: وهو أشبه بالصواب . 

ب - علي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الحجء باب ”7 حديث 817» والبزار 
(؟/ لام) حديث اكلا والعقيلي (758/5)؛ وابن عدي (!/ :)558٠‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ 475 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ )57٠‏ حديث اس 
وابن الجوزي في الموضوعات (/287) حديث 57١١1ء‏ وفي التحقيق (؟1//5١١)‏ 
خديث ١7١١‏ عن هلال بن عبدالله» عَن أبن إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن 
عت الله عنه مرقوعاء ولفظه: «مَن ملك زاداً وراحلة تُبْلّنه إلى بيت الله ولم 
يحج ١‏ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيّاء» وفي بعض الروايات زيادة: «وذلك أن 
الله يقول في كتابه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبدالله مجهول؛ والحارث يُضكّف في الحديث . 
وقال العقيلي: هلال بن عبدالله عن أبي إسحاق؛ ولا يتابع على حديثه . 
وقال ابن عدي : والحديث ليس بمحفوظ . 
وقال ابن الجوزي: قلت: الحارث قد كذّبه الشعبي وابن المديني. وانظر تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي .)5١7/١1(‏ 

ج - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (1770/5) وابن الجوزي في 
الموضوعات (517/7) حديث 157١1ء‏ وفي التحقيق (؟8/5١١)‏ حديث 2115١1١‏ - 


5 كتاب الحج 


خوج 


سقوطه بالبَدَلِء بل يجب الإتيانُ به» إما بنفسه أو بنائبه» بخلاف الصوم . 

وترجم في (المقنع»" وغيره بالمناسك» وهي جمع مَنْسَك ‏ بفتح 
السّين وكسرهاء فبالفتح مصدرء وبالكسر اسم لموضع العبادة ‏ مأخوذ 
من النّسيكة وهي الذبيحة المتقرب بهاء ثم اتسع فيه» فصار اسماً للعبادة 
والطاعة؛ ومنه قيل للعابد: ناسكء» وقد عَلَبَ إطلاقها على أفعال الحجّ 
لكثرة أنواعهاء ولما تتضمّنه من الذبائح المتقرّب يها. ش 

(وهو) أي: الحجء لغدٌ: القصد إلى من تُعظمُّه . وشرعاً: (قَصْدُ 
مكة للك في زمن مخصوص) يأتي بيانه . 

(وهو أحدٌ أركان الإسلام) ومبانيه المُشار إليها بحديث: «بني 


من طريق عبدالرحمن القطامي» عن أبي المَهَرَّم . عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي: أبو المُهَرّم اسمه يزيد بن سفيان؛ قال يحيى بن معين : ليس حديثه 
بشيء ؛ وقال النسائي : متروك الحديث: وأما عبدالرحمن القطامى فقال عمرو بن 
على الفلاسن: كان كذاياء وقال ابن حبان: يجب تكذيب روايائه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (”/ 7177): وهما متروكان. 

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (5/ 1417): 
عبدالرحمن القُطَامي روى عن أبي المُهَرّم عن أبي هريرة بنسخة موضوعة . 

عمر رضى الله عنه موقوفاً: أخرجه سعيد بن منصورء كما فى نصب الراية 
(1/5). وابن أبي عمر العَدَّني في الإيمان» ص/ دونك حديث 278 وابن أبي 
شيبة «الجزء المفرد؛ (ص 7737)؛ والفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 581 - 7417) رقم 
:على لأعخمء مفاعق ٠عكألى4ى‏ والبيهقى (5/ 5 37) . 

وصححه ابن كثير في تفسيره (١/787)؛‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 177) 
وقال: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علِم أن لهذا الحديث أصلاً. 
ومحمله على من استحل الترك؛ وتبين بذلك خطأ مّن ادعى أنه موضوع . وانظر تنزيه 
الشريعة لابن عراق (؟7/ 1517 -154). 
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1 كتاب الحج 


امم ا ا ا 55و59 ا ا ا 1 0 
الإسْلامُ على خمس) 27 وتقدم (وهو قَرْضٍ كفاية كلَّ عام) على من لا 
يجب عليه عيناء نقله فى «الآداب الكبرى)”' عن «الرعاية»» ثم قال: 
وهو خلاف ظاهر قول الأصحابء وقد ذكروا أنَّ للوالد والأم مَنْمَ الولد 
فالتطوعات أولئ. انتهى. يعني: وعلى كلام «الرعاية»: لا يُتصوّر أن 
يقع الح نفلاً إلا من صغيرء أق رقيق: بل إما فَرْض عين» أو فض 
كفاية» وهو مشكل» وقد تبعه - أيضاً ‏ صاحب «المنتهى» . ْ 

(وقُرضَ سنة تسع عند الأكثر”") من العلماء» وقيل : سئة عشر» 
وقيل: ستء وقيل: خمس» والأصل في فَرْضيته قوله تعالى: «ولله 
على النّاسِ حيجٌ ابَيْتِ مَنِ اسْتطَاع إَِيْ سَبياة 104 . 

(ولم يَحجّ النبييٌ يكْ بعد هجرته) إلى المدينة (سوى حَجّة واحدة؛ 
وهي حَجَةُ الوداع) قال القاضي عياض”؟: سُمّيت بذلك لأنه يله ودّعّ 


الناسَ فيهاء وقال: «ليبلّْ الشّاهِدُ الغائت2©0)” (ولا خلاف أنّها كانت 


سَنَةَ عشر) من الهجرة . 


.)85( تقدم تخريجه (1/ /1): تعليق رقم‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية (9/ 088) . 

() فى «ذ»: «الأكثرين». 

4 سورة آل عمران» الآية: /91 . 

)2( قول: «عياض؟ ليس في «ذ». ولم نقف عليه في مظانه من كتب القاضي عياض المطبوعة . 

(5) أخرجه البخاري في العلمء باب 9»/الاء حديث »1١5:317/‏ وفي الحج؛ باب 117؛ 
حديث 17/41» وفى المغازي؛ باب لالا» حديث 5557 . وفي الأضاحيء؛ باب 5؛ 
حديث 6466٠‏ وفي الفعن» ياب 4/: حديث 48ل ٠لاء‏ وفي التوحيلةه باب 2315 حديث 
1 ومسلم في القسامة: حديث 1775 » عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

20 في ««ح» و«ذ؟ زيادة: (أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها) . 


1 كتاب الحج 


(وكان) يك في حَجَّة الوداع (قارناً. نضًا) قال أحمد2: لا أشك 
أنه كان قارناً» والمتعةٌ أحتثٌ إلى . انتهى . واستدل”" له بما روئ أنس 
سمعث النبيّ كل يُلبّي بالحج والعُمْرَة جَميعاء يقُولٌ: «لبَئِكَ عَنْرَةٌ 
وحَجا؛. متفق عليه”". وقال عمر: سمعث النبي يَكةٍ بوادي العقيق 
يقول: «أَنَانِي الليلّة آتِ من ربّي عَزَّ وجل فقال: صَلَّ في هذا الوادي 
المباركِء وقل: عُمْرَةٌ في حَجّة“.» وفي رواية: «قل: عُمْرَة 
وحَجّة00*. رواهما البخاري : ١‏ 

واعتمر يكِيْهْ بعد الهجرة أربعاًء قال أنس: «حَج النبيئٌ يِل حَجَةَ 
واحدَةٌ واعد عتمرٌ أربع عَمَرٍ: واحدة( '؟ في ذي القعدة» يي 


وغمرة مع حَجّتِهِ وعُمرَة الجغرانة إذ قّسَم غَِيمةَ حُنْنِ ! متفق لوا 


)١(‏ انظر: مسائل صالح (151"/1: 544١)؛‏ ومسائل أبي داود ص/ 1754.٠٠١‏ هلال 
ومسائل ابن هانىء (1/ )١1517‏ رقم 1/57. 

(؟) مسائل أبي داود ص/ .٠٠١‏ 

) البخاري في الحجء باب لا"اء حديث 1501»؛ وفي المغازي؛ باب »"١‏ حديث 
07 » ومسلم في الحج؛ حديث 01777 17101 . واللفظ لمسلم. 

2( البخاري في الحجء » باب 5 حديث 15175: وفي الحرث والمزارعة؛ باب »١5‏ 
حديث /ا777. 

)0( في الاعتصام بالكتاب والسنة. باب 7١ء‏ حديث 57 *ا/ا. 

0020( في «ح؟: «كلها؛ وهو الأقرب كما في روايات الصحيح . 

0) البخاري في العمرةء باب لاء حديث ١/8‏ ٠178؛‏ وفي المغازي» باب 6لا 
حديث 4148؛ ومسلم في الحجء حديث 217517 ولفظه: قال قتادة: سألت أنسا 
كم حج رسول الله ي؟ قال: حجة واحدة؛ واعتمر أربع عمرء كلهن في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة: 
وعمرة مع حجته . هذا لفظ مسلم. 


5 كتاب الحج 


257571727122552 1 ا 1 ا عر ع 0 ا 1 1213 1 


قال أحمد”' : ورُوي عن مجاهد: أنه حجّ قبل ذلك حَجّة2"0 و 


ضرف 


هق 


ماثبت” ٠‏ عندي. 


وروي عن جابر قال: «حج النبئٌ يك ثلاث حجج : حَجَتِينِ قبل أن 
يهاجرء وحجة بعدما هاجر»9؟» وهذا حديث غريب . قاله في «المغني)20 . 


(والعُمرة) لغةً: الزيارة» ويُقال: اعتمرهء إذا زاره. وشرعاً: ' 


. انظر المغني (18/5) وقيه: وما هو يثبت عندي‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في الحديث الآتي . 

إفرة في اح» وااذ؛ : الوما هو ثبت؟. 

(4؛) أخرجه الترمذي في الحجء باب *؛ حديث 415: وابن ماجه في المناسك؛ باب 
5 حديث 27075 والفاكهى فى أخبار مكة (5/ 45) حديث »585٠‏ والطبري في 
تاريخه (ا/ )١159‏ وابن خزيمة (5/ 07 حديث 70575 والدارقطنى ا 
والحاكم .47١/١(‏ ل/ 06): وابن حزم في حجة الوداع من / 2:1 جديك لاقع 
والبيهقي (ه/ ااا وفي دلائل التبوة (0/ 525) عن سفيان؛ عن جعفر بن محمد»؛ 
عن أبيه: عن جابر رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيانء لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 
الحباب» وقال: سألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري؛ عن جعفرء عن 
أبيه» عن جابرء عن النبي يل ورأيته لم يعدّ هذا الحديث محفوظاء وقال: إنما 
يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . وانظر الفتح (7/ 2414 . 
قلنا: وأخرجه عن مجاهد مرسلاً: ابن سعد (7/ 1894)» والبيهقي (757/5): وفي 
دلائل النبوة (5/ 407) من طريق سفيان؛ عن ابن جريج ؛ عن مجاهد. 
وأخرجه ابن ماجه في المناسك؛ باب 45: حديث ٠٠175‏ من طريق سفيان؛ عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال البيهقي : وليس بمحفوظ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١55/1(‏ 
إسناد ابن عباس فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 

(5) في «ذ؛ زيادة: (والعمرة أرب 0 


1 كتاب الحج 


(زيارةٌ البيتِ على وجه مخصوص) يأتي بيانه . 

(وتجبُ) العمرة (على المكّيٌ كغيره) أي: غير المكّيٌ؛ لقوله 
تعالى: «وآتمُوا الحَجّ والعمْرّة 0 ولغدية عائشة: ايا رسول 
الله هل علئ النسّاء من جهاد؟ قال: نعمء عَليْهِنَ جهادٌ لا قتال فيه: 
الحج والعُمْرَة رواه أحمد وابن ماجه”". ورواته ثقات 

وعن أبي رَزين العقيلي» «أنه أتئل النبيّ كَل فقال: إِنَّ أبي شيخ 
كبية؛ لا يَسْتطيعٌ الحَجّ ولا الِعُمْرَةء ولا الطَّعْنّء قال: حُجّ عن أبنِكَ 
واعِبَّمِرٌ؛ رواه الخمسة”؟: وصكحه الترمذي . 


. 195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد (5/ :4)١175‏ وابن ماجه فى المتاسكء. باب م حديث .5950١‏ وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن أبي شيبة «الجزء المقردة ص/ 5ل/اء والفاكهى فى أخبار مكة (١/5/ا")‏ 
حديث 57لاء وابن خزيمة (709/5) حديث 5/ا٠”7ء‏ وآبن أبي داود في المصاحف 
ص/ :٠١١‏ والدارقطني (5/ 185)» والبيهقي .)6٠/5(‏ وصحح إستاده شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب الحج من شرح العمدة (97/1)» وابن القيم في تهذيب السئن 
07/1 وابن الملقن في تحفة المحتاج :»)١77/1(‏ وني خلاصة البدر المتير 
/١(‏ 03700 وقال الحافظ في بلوغ المرام (177290) : إسناده صحيح» وأصله في الصحيح . 
وأخرجه البخاري في الحج؛ باب 54 ؛ حديث »١157١‏ وفي الجهادء باب ١‏ حديث 
22 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل» 
أفلا نجاهد؟ قال: دلاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور؟ . 

() أبوداودفي الحج باب 77 حديث 18٠١‏ » والترمذي في الحج؛ باب /ا4» حديث 97٠‏ 
والنسائى قى المناسكء باب ,٠١‏ حديث 7575. وفي الكبرى (1/ 050 81714) 
حديث 3-0 17" وابن ماجه فى المتاسك»: ياب 0 حديث 75:5ء وأحمد 
ال ” وأخرجه ‏ أيضاً الطيالسي ص/ +١15‏ حديث ٠١91‏ » وابن سعد 
(018/5).» وابن أبى شيبة #الجزء المفرد؛ ص 575 »؛ والفاكهى فى أخبار مكة /١(‏ 788) 
حديث 417» وابن الجارود (1/ 115) حديث 0٠5؛‏ والطبري في تفسيره (11/1١1)غ‏ وابن : 
خزيمة (5/ 140 ) حديث ١14٠ث,‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات )/١19/1(‏ حديث 
5 ., والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 71/7) حديث 21517 وابن قانع في معجم- 


ع1 كتاب الحج 


ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي» فكانت واجبة كالحج . 

وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها؛ فلأن اسم الحجح 
يتناولهاء روى مسلم من حديث ابن عباس : «دخَلتٍ العْمْرَة في الحجّ إلى 
يوم القيامة»"١“.‏ وفي كتاب النبي يك مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن: 
«إنَّ العْمْرَةَ الحججٌ الأصعْرٌ؛ رواه الأثرم بإسناده . 

وأما حديث طلحة بن عبيدالله مرفوعا: «الحجٌ جهادٌء والعمْرَةٌ 
تطوشع) ث9 بأنه ضعيف . رواه ابن ا 3 


- الصحابة (48/7)؛ وابن حبان «الإحسان» (9/ )7١5‏ حديث 19941 والطبراني في الكبير 
(0/1؟) حديث 401 :458 » والدارقطني (55/5)» والحاكم (1/ 441)ء وابن حزم 
في المحلى (1/ 279 51)؛ وفي حجة الوداع ص/ 5754 ؛ حديث 5018؛ والبيهقي 
(775/4)» وابن عبدالبر في التمهيد (1/ 0784 وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات 
(؟/*ه) حديث/18:28511ه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه: 
ووافقه الذهبي»؛ وصححه ابن حزم في المحلى (// 51) والنووي في المجموع (// )) وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (7/ 717/5 مع الفيض) ورمز لصحته . وقال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج (1717/7): قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود منه؛ ولا أصح منه . 

. 1751 مسلم في الحج» حديث‎ )١( 

(؟) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم (؟/117)» 
وابن حبان «الإحسان؟ (501/15) حديث 55094» والطبراني في الأحاديث الطوال 
ص/١5١‏ حديث 55غ والدارقطني (؟786/5)» والحاكم /١(‏ 20196 والبيهقي 
(45/5. ١ثلاء‏ 9207): وابن عبدالبر في التمهيد »)١7/7١(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (7/ 84): وابن عساكر في تاريخه »)58١/544(‏ وابن الجوزي في التحقيق 
)١11/(‏ حديث 1777 » والمزي في تهذيب الكمال )471١/١11(‏ وصححه الحاكم ؛ 
انظر ما تقدم )911"/١1(‏ تعليق رقم ٠1‏ 7. 

(6) فى «ذ»: لافأجيب عته1؟ . 

4 في المناسك: باب 55: حديث 59488؟. ورواه ‏ أيضآ- الطبراني في الأوسط - 


1 كتاب الحج 


(ونضّه('2 : لا تجب على المكّيٌء بخلاف غيره» وتصَّرَّها في 
«المغني»؛ إذ ركن العغمرة ومعظمها الطواف. قال أحمد”(2: كان ابن 
عبّاس يرئ العْمْرَة وَاحِبَةٌّ ويقول: يا أهلّ مكةء ليس عليكم عُمْرَةٌ إنما 
عُمْرَتُكُم الطّوافٌ بالبَيْتِ("". وهو من رواية إسماعيل بن مسلمء وهو 
المكّنُء وهو ضعيف. وتأوّلها القاضي على أنه نفى عنهم دَمَ ال جع . قال 
في «الفروع»: كذا قال. انتهى. وفي «الشرح»: وحَمّل القاضي كلام 
أحمدّ على أنه لا عُمرة عليهم مع الحَجٌّ؛ لأنه يتقدم منهم فعلها في غير 
وقت الحَجٌ . وأجاب صاحب «المحرر» وغيره عما تقدم بأنه لا يصخٌ في 
حَقٌّ من لم يطف»ء ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنهاء كالآفاقي. 


)17١ /( 5‏ حديث 71714 . قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)587/١(‏ هذا حديث باطل» 
وضعفه ابن حزم في المحلى (78/1): والبوصيري في مصياح الزجاجة (178/5)» وابن 
حجر في التلخيص الحبير (717/7؟) . 
وأخرجه الشافعي في الأم »)1١/5(‏ وفي مسنده (ترتيبه /١‏ 781)؛ وابن أبي شيبة 
الجزء المفرد ص ١‏ 077 والطبري في تفسيره »23١1/5(‏ والبيهقي (744/5؟): وني 
معرفة السنن والآثار (9/ 04) عن أبي صالح ماهان مرسلاً . قال ابن حزم في المحلى 
0١‏ لال : وماهان هذا ضعيف كوفي . وقال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة؛ عن 
معاوية بن إسحاق: عن أبي صالحء عن أبي هريرة- رضي الله عنه- موصولاً » 
والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. وقال ابن حزم في المحلى (78/1): وأما 
حديث أبي هريرة» فكذب بحت من بلايا عبدالباقي بن قانع التي اتفرد بهاء والناس 
رووه مرسلاً من طريق أبي صالح ماهان- كما أوردنا قبل» فزاد فيه أبا هريرة؛ وأوهم 
أنه أبو صالح السمان. انظر علل الدارقطني :)5071//1١(‏ والمحلى (88-57/190) 
والتلخيص الحبير (؟775/5). 

دق مسائل الأثرم كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 5 .)1١‏ 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة (88/5): والدارقطني (15/ 2585 والحاكم )411١/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم . ووائقه الذهبي. وضعّفه الحافظ في الدراية (؟//40) . 


15 كتاب الحج 


(ويَجبَان في العُّمُر مرء واحدة) لما روى أبو هريرة قال: ( 
رسولٌ الله يك فقال: يا أيها الناس» قد فرض عليكم الحَجّ فحجّواء فقال 
وجل : أكلّ عام يا رسولٌ الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال النبئٌ كَك: 
لوقلتُ: نعمء لوجَبَتْء ولمًا استطعتّم» رواه أحمد ومسلم 
والنسائي2" . 


وعن ابن عباس قال: «خطبنا رسولٌ الله يل فقال: يا أيها النامرئ؛ كتبّ. 
عليكم الحججٌ» فقامَ الأقرعٌ بِنُ حابس» فقال م تت 
فقال: لو قلتهًا؛ لوجِبّتٌ» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بهاء ولم تستطيعُوا أن 
تعْملوابهاء الحجمرة» فمن زادً فهو تَطوْعٌ) . رواه أحمد والنسائي”'' بمعناه : 


(على القَّْرِ) نص عليه”". فيأئم إن أخّر بلا عُذْرِه بناء على أن 


)١(‏ أحمد (508/1): ومسلم في الحجء حديث 1777 والنسائي في المناسك» باب 
١‏ حديث 71518. 

(؟) أحمد /١(‏ 5هاء .79٠‏ 0/6). والنسائي في المناسك؛ باب ١؛‏ حديث 7519. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود فى المناسك؛ باب .١‏ حديث 2177١‏ وابن ماجه في 
المناسك؛. باب 7» حديث 5م وابن أبى شيبة (5/ 85): وعبد بن 2 
/١(‏ *الاه) حديث 717: والدارمي في الحج. بان ؛» حديث 48لااء 45لا١اء؛‏ 
والفاكهي في أخبار مكة )1"59/١(‏ حديث 54لالاء والدارقطني (8/5لا؟ - 2)58٠‏ 
والحاكم 41/1 . 470١‏ و3/ 597)ء والبيهقي (77/5” وه/4)178: وفي معرفة 
السئن والآثار (9/ )٠١‏ حديث 51178 . 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح. ووافقه الذهبي. وقال ‏ أيضاً ‏ (797/15): هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسّن إسناده النووي في 
المجموع (8/17). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :)77١‏ وأصله في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة. . . ورجاله ثقات. وانظر نصب الراية .)١/(‏ 

(") انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص/ 18١‏ والأحكام السلطانية - 


17 كتاب الحج 


الأمر المطلق للقَّوْرء ويؤيده: خبر ابن عباس مرفوعاً قال: «تَحَجلوا إلى 
الحجّ ‏ يعني: الفريضّة ‏ فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعْرضٌ له؛ رواه 
و 


- للقاضي أبي يعلي ص757» وكتاب التمام (7:7/1) . 

2411 الفاكهي في أخبار مكة (١/85؟) حديث‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .)704/1١( )1١( 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (197/15) حديث 5971770121+ وأبو نعيم في‎ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب‎ :)74٠/5( والبيهقي‎ :)١١5/9( الحلية‎ 
بنحوه عن إسماعيل الكوفي؛ عن فضيل بن‎ :»٠١5” حديث‎ )٠١ /7( والترهيب‎ 
. عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عتهما‎ 
قال أبو نعيم: إسماعيل الكوفي هو ابن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي تفرد به عن‎ 
.)178 فضيل . وانظر مصباح الزجاجة (؟/‎ 
وأخرجه ابن ماجه في المناسكء باب ١ء حديث 78/47: وأحمد (1/ 2515 7317)؛‎ 
حديث 5070 والطبراني في الكبير‎ )155 /١5( والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
عن أبي إسرائيل» عن‎ )75٠ /5( (81//14”ء 188) حديث /اثالاء 8لالاء والبيهقي‎ 
فضيل بن عمرو؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ عن الفضل» أو أحدهما عن‎ 
الآخرء بنحوه.‎ 
وأخرجه أبو داود في المناسك؛ باب 5 حديث 21937 وابن أبي شيبة «الجزء‎ 
وقبلا بق حمين 4048/10 حدية قلا‎ :)778/١( المفرد؛ ص/”"77؛ وأحمد‎ 
والدارمي في الحج؛ باب ١ء حديث 1185» والدولابي في الكنى والأسماء‎ 
والبيهقي (15/5؟): والخطيب في تاريخه‎ :)558/١( والحاكم‎ :»)1١/؟(‎ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ :»)407/١( وفي الموضح‎ »)47/5( 
والمزي في تهذيب الكمال (8؟/ 565). عن مهران أبي‎ »1٠١55 حديث‎ )١/( 
. صفوان؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : من أراد الحج فليتعجّل‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأبو صفوان هذا سمّاه غيره‎ 
مهران مولى لقريشء» ولا يُعرف بجرح. ووافقه الذهبي؛ وذكره السيوطي في الجامع‎ 
الصغير (48/5 مع الفيض) ورمز لحسنه. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 
سثئل أبو زرعة عن مهران أبي صفوانء فقال: لا أعرفه إلا في هذا‎ :)301/4( 
- الحديث: «من أراد الحج فليتعجل». وضكّفه ابن القطان في بيان الوهم‎ 


14 كتاب الحج 


8 > سمه 


الإسلام ‏ لم يمنّعْهُ مرضٌ حابسسٌ» أو سلطَانٌ جائقء أو حاجةٌ ظاهِرة - 
قليَمْتْ على أي حال» يهوديًا أو نَصْرَانيًا؛ . رواه سعيد في اسننه»20 . 

ولأنه أحدٌ مباني الإسلام» فلم يَجْرْ تأخيره إلى غير وقت معيّن» 
كبقية المباني» بل أولئ . 

وأما تأخيره يق هو وأصحابه؛ بناءً على أن الحجّ فرض سنة تسعء 
فيحتمل أنه كان في آخرهاء أو لأنه تعالى أطلع نبيّه على أنه لا يموت 
حتى يحجّ» فيكون على يقينٍ من الإدراك» قاله أبو زيد الحنفي”"". أو 
لاحتمال عدم الاستطاعة» أو حاجة خوف في حمّه منعه من الخروج» 
ومَنَمَ أكثر أصحابه» خوفاً عليه» أو أن الله تعالى كره له الحجّ مع 
المشركين عراة حول البيت؛ أو غير ذلك . 

أحدها: (الإسلامٌء و) الثاني: (العقلُ) وهما شرطان للوجوب 
والصحة (فلا يجبُ) حج ولا عُمرةٌ (على كافر ولو مرتدًا) لأنه 
أي : على الحجّ وكذا العّمرة (وعلى سائر فروع الإسلام) 
كالصلاة والزكاة والصوم (كالتوحيدء إجماع2") وتقدم 


- والإيهام (198/4؟). 

(1) ل نجدهفي المطبوع من سنن سعيد بن منصور»ء وقد تقدم تخريجه (/ /1) تعليق رقم (1) . 

زفق كتاب المناسك من الأسرار ص/ 5١‏ . وأبو زيد هو عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
المتوفى سنة 0٠547ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 
(0/ ةع _خده). 

() انظر أصول السرخسي :)97/١(‏ ومواهب الجليل (1/ 4)575: والبحر المحيط - 


1 كتاب الحج 


موضح”١؟‏ (ولا يجب) الحجّ (عليه) ومثله العمرة (باستطاعته في حال 
ِدّته فقط) بأن استطاع زمن الرّدة دون زمن الإسلام؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب زمنّ الرّدة (ولا تبطل استطاعته) في إسلامه (بردّته) بل يثبت 
الحج في ذمته إذا عاد للإسلام . 

(وإن حجّ) واعتمر (ثم ارتدّء ثم أسلم وهو مستطيع؛ لم يلزمه 
حججٌ) ولا عْمْرة؛ لأنهما إنما يجبان في العُمر مرةّء وقد أت بهماء وردّته 
بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته (وتقدّم7'' بعض 
ذلك في كتاب الصلاة . 


ولا يصحٌ) الحج (منه) أي : من الكافرء ولو مرتدّاء وكذا العمْرة؛ 
لأن كلا من الحج والعُّمْرة عبادة» من شرطها النية» وهي لا تصحٌّ من 
كافر (ويبطل إحرامّهء ويخرجٌ منه برِدّته فيه) لعموم قوله تعالى: #لئنْ 
أشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنّ عَمَنكَ74" وكالصوم . 

(ولا يجب) الحج (على المجنون”؟') كالعٌمْرة؛ لحديث: «رقع 
القلمُ عن ثلاث»*2. (ولا يصحٌ) الحج (منه) أي: من المجنونء» ولا 
العُّمْرة (إن عَقَده بنفسه» أو عَقَده له وليُه) كالصوم» وإنما صم من الصغير 
دون التمييز إذا عَقَده له وليه ؛ للنصة 9 , 


- للزركشي (170/1)؛ والكوكب المنير .)9037/1١(‏ 
1 

11 

(*) سورة الزمرء الآية: 568. 

40 في الح2: (مجنون؟ . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 17): تعليق رقم (9). 

(7) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قريبا. 


02 كتاب الحج 


(ولا تَبْطل استطاعته بجنونه) فيّحج عنه (ولا) يَبُطل (إحرامّه به) 
أي : بالجنون (كالصوم) لا يبطل بالجنون (ولا يبطل الإحرام بالإغماء 
والموت والشكر) كالنوم . 
(و) الشرط الثالث : (البلوغ . 
و) الرابع: (الحرية) أي: كمالهاء وهما شرطان للوجوب . 
والإجزاء فقط (فلا يجب) الحججٌ ولا العمْرة (على صغير) للخبر”""» ولأنه 
غير مكلّف (ولا على قَِنٌ) لأن مدتها تطول» فلم يجبا عليه؛ لما فيه من. 
إبطال حَقٌّ السيد» كالجهادء وفيه نظر؛ لأن القصد منه الشهادة» قاله في 
«المبدع» (وكذا مُكاتبٌء ومُدَيَدٌ وأمٌ ولدء ومُعبَقٌ بعضه) ومعلّق عتقه 
بصفة . 
(ويصحٌ) الحج (منهم) كالعٌمْرة» أي: من الصغيرء والقَنٌ؛ 
والمُكاتّبء والمُدبّرء وأم الولدء والمُعتق بعضه؛ لحديث ابن عباس: 
«أن امرأة رّقعث إلى النبي يَكهِ صبيّاء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ 
قال: نعم ولك أجْر؛ رواه مسله”" . والعبد من أهل العبادة» فصحًا منه 
كالخد. 
(ولا يجزىغ) حجّهم (عن حَجّة الإسلام) لقول ابن عباس: إن 
النبيّ يك قال: «أيما صبِيٌ حجٌ ثم بل» فعليه حجّةٌ أخرى. وأيما عبد 
حجّ ثم عتق» فعليه حجّةٌ أخرى» رواه الشافعي والبيهقي”". قال بعض 
)١(‏ وهو قوله عَلِنةِ: اارافع القلم عن ثلاث. . .» الحديث. وقد تقدم تخريجه 0/0 
تعليق رقم (5). 

(١؟)‏ في الحجء حديث 17175 . 

(5) الشافعي في الأم (؟//191١)‏ وفي مسنده (ترتيبه )17/١‏ من طريق مالك بن مغول؛ 
عن أبي التّفرء عن ابن عباس موقوفا. والبيهقي؛ (155/5: .)١78‏ - 


3 كتاب اليد 


ذلك قبل وجوبهء فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله؛ كالصبي يصلي ثم 
يبلغ في الوقت. وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذاٌء بل حكاه ابن 


- ورواه - أيضاً - الطحاوي (5/ 07؟) وابن عبدالبر في التمهيد )1١//١(‏ من طريق 
أبي إسحاق السبيعي» عن أبي السّفرء عن ابن عباس قال: احفظوا عني» ولا تقولوا: 
قال ابن عباس . . . الحديث. وصحّح إسناده الحافظ في الفتح (5/ 27١‏ وقال ابن 
الملقن في تحفة المحتاج (1757/7): وهذا ظاهر في رفعه؛ بل قطعي . وأخرجه ابن 
أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/ 4٠5‏ : عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي ظبيان؛ 
عن ابن عباس قال: احفظوا عني»؛ ولا تقولوأ: قال ابن عباس . . . ورواه ابن خزيمة 
(59/5") حديث ٠05لاء‏ والطبراني في الأوسط (7/9هل) حديث 7ه/ا27 
والقطيعي في جزء الألف دينار ص/ 777 حديث 155١ء‏ والحاكم »)58١/١(‏ وابن 
حزم في المحلى 0/ :)2 والبيهقي (5/5؟7, ه//1)ء والخطيب في 
تاريخه(8/ :)7١5‏ والضياء في المختارة (557/9) حديث 6577 من طريق 
محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة؛ عن الأعمش»؛ عن أبي ظبيان»؛ عن 
ابن عباس مرفوعاً. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. ورواه 
ابن خزيمة (5/ :)9"5٠‏ وابن حزم في المحلى (7/ 55) - أيضاً ‏ من طريق ابن أبي 
عدي؛ عن شعبة؛ عن سليمان ‏ أي الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً. وقال: هذا علمي هو الصحيح بلا شك. وأيده البيهقي فإنه قال في 
سنته (0/ 11/4): تفرّد برفعه محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن شعبة. ورواه 
غيره عن شعبة موقوفآء وكذلك رواه الثوري» عن الأعمش موقوفآء وهو الصواب. 
وتعقب ابن الملقن دعوى التفرد» فقال في خلاصة البدر المنير /١1(‏ 03757 : لم يتفرد 
به [يعني محمد بن المنهال] بل تابعه عليه ثقات؛ كما ذكرته في الأصل . وانظر نصب 
الراية (/ 5) وفتح الباري (// 155) 
وصحّح رفعه ابن حزم في المحلى (7/ 55) والحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (7/ )77١‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١58/7(‏ مع الفيض) ورمز 
لصحته. 
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عبد اليد إجماع!' . 

«إلا أن يُسْلِمَ) الكافر (أو يُقِيقَ) المجنون, ثم يُحْرِم قبل الدفع من 
عرّفة» أو بعده؛ إن عاد فوقف في وقتهء ثم أتم حَجَّه (أو يَبلعَ) الصغير 
(أو يَعِتِقَ) القنٌّء أو المُكاتبء أو المُدَبّرء أو أم الولد (في الحجٌء قبل 
الخروج من عَرَفة أو بعده) أي : بعد الوقوف بعرّفة (قبل قَوْت وقته) أي: ' 
الوقوف (إن عاد فوقف) في وقته؛ لأنهما أتيا بالشّسك حال الكمال 
فأجزأهماء كما لو وُجِدّ قبل الإحرام . واستدلٌ أحمد بأن ابن عباس قال: 
«إذا عَبَقّ العبدٌ بِعَرفَةَء أجزأث عنه حجبفٌ وإن أعتق بِجَمْع» لم تجزىء 
عنه)("؟ (ويلزمه) أي : القن» إذا عتق بعد الدفع من عَرَفة» قبل فوات وقته 
(العودٌ) إلى عرفة في وقت الوقوف (إِنْ أمكنه) العودذ؛ لوجوب الحج 
على القَّوْرء كما تقده”” . 

(و) لا تجزىء عَمْرتهم عن عَمْرة الإسلام» إلا أن يُسلِم أو يُفيق أو 
بلغ أو يَعتق (في العُمْرة قبل طوافها) أي : الشروع فيه (فيجزئهم) لما تقدم 
(قال الموقّقُ وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يُعتدٌ بإحرام ووقوفٍ 
موجودّين إذن) أي : حين البلوغ والعتق (وما قبله) من الإحرام والوقوف 
(تطوُعٌ لم ينقلب فرضاً) ولا اعتداد به» وقدَّمه في «التنقيح؟ و«المنتهى» 
(وقال المجدٌ وجَمْعٌ) منهم صاحب «الخلاف» و«الانتصار؛ : (يتعقدٌ إحرامّه 
موقوفاً؛ فإذا تغيّر حاله) بالبلوغ أو العتق (تبين فرضيته) كزكاة معجّلة 

(ولو سعئ قِنٌّ أو صغيرٌ بعد طواف القدُومء وقبل الوقوف والعتق 
)١(‏ الاستذكار (9017/17). 


(1) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في مسائله (؟/ 9/15) رقم 91/0 . 
م كا م1 
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والبلوغ. وقلنا: السعيٌ رُكنٌ ‏ وهو المذهب ‏ لم يجزئه) الحجّ عن حجّة 
الإسلام؛ لوقوع الوُكن في غير وقت الوجوبء أشبه ما لو كبر للإحرام ثم 
بلغ» فعلى هذا لا يجزئه (ولو أعاد السعي) بعد البلوغ والعتق (لأنه لا 
يُشرع مجاوزةٌ عددهء ولا تكرارٌه» وخالف الوقوف) من حيث إنه إذا بلغ 
أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه (إذ هو مشروع) أي: استدامته 
مشروعة (ولا قَدْرَ له محدودٌ. وقيل: يُجزئه إذا أعاد السعيّ) لحصول 
الوُكن الأعظم» وهو الوقوف وتبعية غيره له» ولا تجزىء العُّمْرة من بلغ 
أو عتق في طوافهاء وإن أعاده وفاقاً. 

(وَيْحْرِمٌ الممير بنفسه بإذن وليّه) لأنه يصح وضوؤهء فص إحرامه 
كالبالغ» ولأن العبادات أحد نوعي العقود» فكان منه ما يعقده المميز 
لنفسه بإذن وليّه كالبيع (وليس له) أي: ولي المميز (تحليله) إذا أحرم 
بإذنه كالبالغ . 

(ولا يصِحٌ) إحرامه (بغير إذنه) أي : إذن وليّهِ ؛ لأنه يؤدّي إلى لزوم 
مالٍ» لم ينعقد بنفسه كالبيع . ولا يُْرِم الولي عن المميز؛ لعدم الدليل. 

(وغيرٌ المميز يحرم عنه وليه) أي: يعقد له الإحرام؛ لما روئ 
جابر قال: «حججِنًا مع النبي تَكِ ومعنًا النساءٌ والصبيانُ» فأحرَمْنًا عَنِ 
الصّبْيّان؛ رواه سعيد20, فيعقد له وليه الإحرام (ولو كان الوليٌ مُْخْرِ مأ 
أو) كان الولي (لم يحجّ عن نفسه) كما يعقد له التكاح» ولو كان مع 
)١(‏ لم نجده في القسم المطبوع من سننه. وأخرجه البيهقي )١97/5(‏ بلفظ : «خرجنا مع 

النبي يَكلةِ ومعنا النساء والولدان حتى أتيتا ذا الحليفة» فلبّينا بالحج وأهللنا عن 
الولدان». وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ )١17١‏ حديث 5975 بلفظ: خرجنا 


مع رسول الله 46 فأهللنا بالحج من ذي الحليفة وأهللنا عن الوالدان وطفئا عنهم» 
وسعينا عنهم» وانظر الحديث الآتي بعد. 
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00 
الولي أربع نسوة. 

(وهو) أي : الولي (من يَلِي مالّه) من أب ووصيه وحاكم . 

(ولا يصِحٌ من غير الوليٌ من الأقارب) كالإخوة والأعمام» كما أنه 
لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل27: يصحٌ من الأم 
- أيضاً ‏ اختاره جماعة . وتقدم أنه إذا لم يكن له وَلىٌّء يقبض له الزكاة 
والكمّارة من يليه» فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق . 


(ومعنى إحرايه) أي: الولي (عته) أي: عمّن لم يميز (حَقْدُه 
الإحرام لهء فيصيرُ الصغيرُ بذلك مُحْرِماً) كما يعقد له التكاح» فيصير 
الصغير زوجاً (دون الولي) ولهذا صم من وليّه؛ وإن كان مُحْرماً أو لم 
يحجّ عن نفسه (وكل ما أمكنه) أي: الصغير مميزاً كان أو دونه (فعله 
بنفسه كالوقوف) بعَرّفة (والمبيت) بمزدلفة وليالي من (لَزْمَه) فعلهء 
بمعنى أنه لا يصحٌ أن يُفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه» لا بمعنى أنه يأثم 
بتركه؛ لأنه غير مكلف (وسواءٌ أحضره الولئٌ فيهما) أي: الوقوف 
والمبيت (أو غيره) أي: غير الولي» أو لم يحضره أحد (وما عَجَرَّ عنه) 
الصغير (فَمَلَهِ عنه الوليئ) لحديث جابر قال: «لبَيْنَاا عن الصبيّان ورميّنا 
عنهم' رواه أحمد وابن هناجيه وروي عن ابن عمر في 


)١(‏ المغني :»)5١/5(‏ وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (2581/5؛ وانظر 
مسائل أبي داود ص/ 1١7‏ . 

)١(‏ أحمد (7/ 20715 وابن ماجه في المناسك: باب 58 حديث .7٠78‏ وأخرجه 
- أيضاً - ابن أبي شيبة (5/ 42559 والطبراني في الأوسط )55٠/١(‏ حديث 895» 
والبيهقي (5/ 157): من طريق أشعث بن سوارء عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في الحجء باب 85: حديث لا عن يتنه يل 
الواسطيء عن ابن نميرء عن أشعثء بهء بلفظ: «كنا إذا حججنا مع النبي وَل - 
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الوّمي'2. وعن أبي بكر «أنهٌ طاف بابْن الزبير في خرقة»" . 
رواهما الأترم. 0 1 1 

(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمئ عن 
نفسهء كما في النيابة في الح أي: إن كان الوليٌ مُحْرِماً) بفرضهء قاله 
في «المبدع» واشرح المنتهى» ورمى”" عن الصغير أولاً (وَكَعَ) الرميٌ 
(عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليٌ 


- فكنا نلبي عن النساءء ونرمي عن الصبيان». وقال: هذا حديث غريب» وقد أجمع 
أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء بل هي تلبي عن نفسها. اه. وقال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (559/7): أشعث بن سوار ضعيفء وأبو الزبير 
مدلسء وله علة أخرىء وذلك أنه مضطرب المتن. ووافقه ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (؟/ 4219 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 545): غلط [محمد بن 
إسماعيل] غلطة ضخمةء والضواب زواية أني بكر بن أبي شيبة لهذا اللخبر في :مصلتفه ب 
قلنا: وقد تقدم تخريج رواية ابن أبي شيبة هذه آنفاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ :)77١‏ وفيه أشعث بن سوارء وهو ضعيف. قلنا: لم ينفرد به؛ 
بل تابعه أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» بهء رواه ابن عدي 2»)477/١(‏ والبيهقي 
(197/5): وأيمن بن نابل قال فيه ابن عدي: لا بأس به فيما يرويه. . . ولم أر أحداً 
ضعّفه ممن تكلم في الرجال» وأرجو أن أحاديثه لا بأس بهاء صالحة. لكن يبقى في 
السند عتعنة أبي الزبير. 

» 1١5 لعل الأثرم رواه في ستنه ولم تطبع. ورواه - أيضاً  أبو داود في مسائله ص/‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحج بصبيانه؛ فمن‎ )11١ /5( وابن أبي شيبة‎ 
استطاع منهم أن يرمي رمى؛ ومن لم يستطع رمى عنه.‎ 

49 لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع . وأخرجه_أيضا_عبدالرزاق (0/ )1٠‏ رقم 5075؛ وابن 
أبي شيبة (17/ 15 5 »2 وابن أبي الدنيا في العيال (؟/ 859) رقم 755»: وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )4٠١ /١(‏ رقم 577» وفي الأوائل ص 57: رقم 177+ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات (؟18/1/) رقم »07١514‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
(159/1)» وابن عساكر في تاريخه (18/ /51١)ء‏ وانظر الإصابة(08/5). 

() في اذ»: (وإن رمى) . 
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(حلالاً» لم يُعتد به) أي : برميه؛ لأنه لا يصح منه لنفسه رمي » فلا يصحٌ 
عن غيره (وإن أمكن الصبي أن يناول النائبَ الحصىء ناوله) إِيّاه (وإلا 
اسْتُحبٌ أن ُوضع الحصاء في كفّه. ثم تُؤخذ منه فثرمى عنه؛ فإن وَضّعها 
النائبُ في يده ورم به(١2:‏ فجعل يده كالآلة» فَحَسِنٌ) ليوجد منه نوع 
عمل. ش 

(وإن أمكنه) أي: الصغير (أنْ يطوف) ماشيا (فَعَله) كالكبير (وإلا 
طِيف به محمولاً) لما تقدم من فِعْلٍ أبي بكر(" (أو راكباً) كالمريض . : 

(ويصحٌ طوافُ الحلالٍ به) أي: بالصغير (و) طواف (المُحْرِم) بهء 
(طاف) المُحُرم (عن نفسه أو لا) أي: أو لم يطف عن نفسهء بخلاف 
الرمي. وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لوجود الطوافٍ من الصبي؛ 
كمحمولٍ مريض» ولم يوجد من الحامل إلا النيةٌ كحالة الإحرام) 
بخلاف الرمي . 

(ويُعِيدُ النيةٌ من الطَّائفٍ به) قلت: ولعله إذا كان دون التمييزء 
وإلاء فلا بد من النية منهء كالإحرام (ويأتي في باب دخول مكّة . 

و) يُعتبر - أيضا ‏ (كونه ممن يَصحٌ أن يَعقد له الإحرام) بأن يكون 
وليّا له في ماله؛ لأن الطواف تُعتِبر له النية» فلما تعذَّرت من الصغير» 
اعثبرت ممن له النيابة عنه بالشرع» بخلاف الوقوف والمبيت (فإن نوئ) 
الطائف بالصغير (الطواف عن نفسه وعن الصبيء وقع) الطواف (عن 
الصبيء كالكبير يُطاف به محمولاً لعُذْرِ) لأن الطّواف فِعْلُ واحدء لا 
يصح وقوعه عن اثنين. 

. في لذ): لبها عنه؟‎ )١( 
.)1( تقدم تخريجه (5/ 10) تعليق رقم‎ )1( 
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(ونفقة الح التي تزيد على نفقة الحضر وكمّارائُه. في مال وليه 
إن كان) وليه (أنشأ السفرَ به تمريناً على الطاعة) لأنه السبب فيهء وكما لو 
أتلف مال غيره بأمره» قاله ابن عقيل . ولا حاجة إلى التمرّن عليه؛ لأنه لا 
يجب في العْمُر إلا مرة واحدة»ء وقد لا يجب . وعلم منه: أن نفقة الحضر 
في مال الصبي بكلّ حال؛ لأنه لابْدَّ له منهاء مقيماً كان أو مسافراً. ٠‏ 

(وأما سفرٌ الصبيٌ معه) أي : مع الولي (لتجارة أو خدمةء أو إلى 
مكة ليستوطتهاء أو ليُقيمَ بها؛ لِعِلّم أو غيره مما يُباح له) أي: الولي 
(السفرٌ به) أي: الصبي (في وقت الحج وغيره؛ ومع الإحرام وعدمه؛ فلا 
نفقة على الوليٌ) بل هي على الصبي . قال في «المبدع»: هي”1' رواية 
واحدة. 

(وعمذه) أي : الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا 
يجب بفعلهما شيء؛ إلا فيما يجب على المكلّف في خطأ ونسيان) كإزالة 
الشعرء وتقليم الظّفرء وقتل الصيدء والوطءء بخلاف الطيب» ولبس 
المخيط» وتغطية الرأس . 

(وإن فَعَل بهما الولئٌ فعلاً لمصلحةٍء كتغطية رأسه) أي : الصغير أو 
المجنون المُحْرم (لبرد) أو حرٌ (أو تطييبه لمرضء أو حلق رأسه) لأدّى 
(فكمّارئه على الولي - أيضاً-) لعله فيما إذا كان الولي أنشآ السفر به 
تمريئاً على الطاعة» بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوهاء فهو في مال 
الصبي؛ كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في «الفروع» 
و«المبدع» و«شرح المنتهى» عن المجدء واقتصروا عليه. 


. قوله: اهي» ليس في 0ذ؛ . والذي في المبدع (/ 8) : فهي على الصبي رواية واحدة‎ )١( 
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فأما إن فَعَله الوليُ لا لعُذْرء قكّارته علية بكل حالء كمن حَلَقٌ رأ 


مُحرم بغير إذنه . 

(وإن وجب في كمَّارَةٍ صومٌ. صام الوليئٌ) قاله في «التنقيح»؛ وقال 
في «الفروع» و«الإنصاف»: حيث أوجبنا الكمّارة على الولي بسبب 
الصبي» ودخلها الصوم؛ صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. انتهى. أي: . 
فصومٌ الوليّ عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي» إذ الصوم الواجب بالشرع لا 
تدخله النيابة» كقضاء رمضانء وعلى هذا : لو كانت الكمّارة على الصبي 
ووجب فيها صومء لم يصم الوليٌ عنه» بل يبقى في ذمته حتى يبلغ» فإن 
مات أطعم عنه؛ كقضاء رمضان. وهذا مقتضى كلامه أيضاً في «المبدع» 
و«شرح المنتهى؟ . 

(ووطءٌ الصبي كوطء البالغ ناسياء يمضي في فاسدهء ويلزمُه 
القضاء بعد البلوغ , نضًّا(')) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه» نصنّ عليه'"؛ 
لأنه إفساد لإحرام لازم» وذلك يقتضي وجوب القضاء. وينيَةٌ الصبي 
تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود 
الاحتلام أو الوطء من المجنونء فإنه يوجب الغسل عليه» لوجود سببه» 
ولا يصحٌ منه إلا بعد الإفاقة» لِمَّقْدِ أهليته للغسل في الحال. 

(وكذا الحكم إذا تحلّل الصببيٌ من إحرايه لفوات) وقت الوقوف» 
فإنه يقضيه إذا بلغ وفي الهّدي التفصيل السابق (أو) مدلل الصبي 
ل(إحصار) وقلنا: يجب القضاءء فيقضيه إذا بلغ» والفدية على ما سبق . 
ويساتبي: أن المخصر لا يلزمه قضاء (لكن إذا أراد) الصبيٌ 


.)515/5( الفروع‎ )1١( 


لَه كتاب الحج 


(القضاءً بعد البلوغ, لَرْمَه أن يُقَدّم حَجّة الإسلام على المَقضَةِ) 
كالمنذورة (فلو خالف وفَعَلَ) بأن قدّمَ المقضيّة على حجّة الإسلام (فهو 
ك) الحُرٌ (البالغ» يُحْرِمُْ قبل القَرْض بغيره) فينصرف فعلّه إلى حجّة 
الإسلام» ثم يقضي بعد ذلك. 

(ومتى بلغ) الصبي (في الحجّة الفاسدة) التي وطىء فيها (في حال 
يجزئه عن حجّة الفرض» لو كانت صحيحة) بأن بلغ وهو بعرّفة أو بعده؛ 
وعاد فوقف في وقتهء ولم يكن سعئل بعد طواف القُدوم (فإنها) أي: 
الحال والقصة ‏ وفي نسخة: «فإنه» أي : الشأن ‏ (يمضي فيها) أي: في 
تلك الحجّة التي بلغ في أثنائها (ثم يقضيها) فوراً (ويجزئه ذلك) الحجّ 
القضاء (عن حَجّة الإسلام والقضاء؛ كما يأتي نظيرُه في العبد) إذا عتق في 
حال يجزئه عن حَجََة المَّرْض لو كانت صحيحة؛ لأن قضاءها كهي» 
فيجزىء كإجزائها لو كانت صحيحة . 


(وليس للعبد الإحرامٌ إلا بإذن سيّده) لتفويت حقّه بالإحرام (ولا 
للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج) لتفويت حقّه. وقيّده بالنفل منها دون 
العبد؛ لأنه لا يجب عليه حجّ بحال» بخلافهاء قاله ابن المَتجّئ. 
ومراده: بأصل الشرع» فلا يرد عليه النذر؛ لتصريحهم بأنه لا خلاف في 
لزومه بالنذر للعبد؛ لأنه مكلفء فصمٌ نذرثه كالحُرٌء ويأتي (فإن قَعَلا) 
أي : أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج (انعقد) إحرامهما؛ لأنه 
عبادة بدنية» فصكّت بغير إِذْنِء كالصوم . وقال ابن عقيل : يتخرّج بطلان 
إحرامه لغصبه نفسهء فيكون قد حجّ في بدن غصبء فهو آكد من الحجّ 
بمال غصب. قال في «الفروع»: وهذا متوجه ليس بينهما فرق 


2 كتاب الحج 


مؤثّرء فيكون هو المذهب. وصَيَّحَ به جماعةٌ في الاعتكاف» قاله في 
(المبدع؟ . قلت: ويؤيده ما تقدم في الصلاة37" : ولا يصحٌ نَمل آبقٍ . 

(ولهما) أي: السيد والزوج (تحلِيلّهما) أي: العبد والزوجة؛ لأن 
حقهما لازمء فملكا إخراجهما من الإحرام»؛ كالاعتكاف (ويكونان 
كالمُحْصَّر) لأنهما في معناه (فلو لم تَقبلٍ المرأةٌ تحليله أثمت» وله 
مباشرثُها) وكذا أمَته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه. وعبارة 
«المنتهى»: ويأثم من لم يمتثل . وهي أعمٌ. ْ 

(وإن كان) إحرامهما (بإذن) السيد والزوج» لم يجز تحليلهما؛ 
لأنه قد لزم بالشروع» وكنكاج ورهن (أو أحرما) أي: العبد والمرأة 
(بتدْرِء أذن لهما فيه أو لم يأذن) الزوج (فيه للمرأة» لم يجز تحليلّهما) 
لوجوبه» كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع . 

(وللسيدٍ والزوج الرجوعٌ في الإذن) في الإحرام للعبد والمرأة (قبل 
الإحرام) من العبد والزوجة» كالواهب يرجع فيما وهبهء قبل قَبْضٍ 
الموهوب لهء لا بعده (ثم إن عَلِمَ العبد برجوع سيّده عن إذنه) له في 
الإحرام (فكما لو لم يأذن) السيد له ابتداء؛ لبطلان الإذن برجوعه (وإلا) 
أي : وإن لم يعلم برجوعه في الإذن (فالخلافٌ في عَزْلٍ الوكيل قبل علمِه) 
بعزل موكله له. والمذهب: أنه ينعزل» فيكون الحكم هنا كما لو لم 
يأذن. قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل . 

(ويَلِرِمٌ العبد حكم جنايته) أي: إتيانه بشيء من محظورات 
الإحرام؛ لأنه مكلّف (كحُرٌ مُعْسِرِ) لا مال له (فإن مات) العبد (ولم 
يَصُمْ) ما وجب عليه (فلسَيّده أن يْطِهِمَ عنه) ذكره في «الفصول». 


.)1١"؟/9(‎ )1١ 


5 كتاب الخج 


والمراد: يُسَنُء كما تقدم في قضاء رمضان7" . 

(وإن أفسد) قن (حَجّه بالوطء» لزمه المضي فيه) كالحُرٌ (و) لزمه 
(القضاء) أي: قضاء ما أفسده؛ لأنه مكلّف (ويصحُ) القضاء (في رِقّه) 
لأنه وجب فيهء فصح كالصلاة والصيامء بخلاف حَجَّة الإسلام (وليس 
للسيد مَنْعَه من القضاء إن كان شروعّه) أي : القن (فيما أفسده بإذنه) لأن 
إذنه فيه إذن في موجبه» ومن موجبه قضاء ما أفسده على القَّوْرِء وعلم 
منه : أنه إذا لم يكن بإذنه» فله مَنْعْهِ منه كالذْر . 

(وإن عتق) القنّ (قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك) أي : قبل القضاء 
(لزمه أن يبتدىء بحجّة الإسلام) لأنها آكد (فإن خالف) فبدأ بالقضاء 
(فحكمٌه كالحْرٌ يبدأ بنذرٍ أو غيره قبل حجّة الإسلام) فيقع عن حجّة 
الإسلام» ثم يقضي في القابل (فإن عَتَق) القن (في الحجّة الفاسدة في 
حال يجزئه عن حَجّة الفرض لو كانت صحيحة) بأن عَتََ وهو واقف 
بعرّفة أو بعده: وعاد فوقف في وقته ولم يكن سَعىْ بعد طواف القدوم 
(فإنه يمضي فيها) أي: في الحبّة الفاسدة كالحُرٌ (ثم يقضيها) فوراً 
(ويجزئه ذلك) الحيجٌ (عن حَحجّة الإسلام والقضاء) خلافاً لابن عقيل؛ لأن 
القضاء له حكم الأداء . 

(وإن تحلل) القن (لحَضْر) عدو منعه الحرم (أو حلَّله سيّده) لعدم 
إذنه له (لم يتحلل قبل الصوم) كالحُرٌ المعسر إذا أأحصر (وليس له) أي : 
السيد (مَنْعْه) أي: القن (منه) أي: الصوم»ء نص عليه" ؛ لوجوبه بأصل 
الشرعء فهو كرمضان. 
(0) زد ع .,)3١‏ 
(5) المغني (58/0)» والفروع (5/ 0117 . 


- كتاب الحج 


(وإذا فَسَدَ حجّه) أي: القنّ؛ بأن وطىء فيه قبل التحثّل الأول 
(صام) بدل البدنة كالحُرٌ المّعْسر (وكذا إن تمتّع أو أقرن”١2)‏ فإنه يصوم 
بدل الهّدي عشرة أيام : ثلاثة في الحجٌّ» وسبعة إذا رجع ؛ لأنه لا مال له . 

وحكم المُدبّرء والمكاتب» والمعلّق عتقه بصفة» والمبكّض حكم 
القنّ فيما ذكره. 

(ولو باعه سيّدُه. وهو) أي: القن (مُحْرِمٌ فمشتريه كبائعه في 
تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عَدَمهِ) أي : عدم تحليله 
إذا كان بإذن بائعه. والحاصل : أنه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله 
منهء كان للمشتري تحليله؛ وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله 
د ا ب 

(وله) أي : المشتري (قَسْحٌ البيع إن لم يعلم) بإحرام القنّ؛ لما فيه 
من تقويت 'عتاقعة حلية منة الح (إلا أن يملك بائقة تحليلة . معلل 
المشتري) إن شاء أو يبقيه» ولا خيار له؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك 
تحليله منه كان إبقاؤه فيه كإذثه له فيه ابتداء . 

(وليس للزوج م َع امرأنه من ححج فَرْضٍ إذا َمُلتِ الشروط) لأنه 
واجب بأصل الشرع» أشبه الصوم والصلاة أول الوقت (ونفقتها عليه 
كقَدْرٍ نفقة الحَضَر) وما زادء في(" مالها (وإلا) أي: وإن لم تكمل 
شروط الحج للمرأة (فله) أي : لزوجها”" (منعٌها من الخروج إليهء و) من 
(الإحرام به) لتفويتها حقّه فيما ليس بواجب عليها. و(لا) يملك 
(تحليلها) منه (إن أحرمت به) لوجوب إتمامه بشروعها فيه. 


69 في للح؟ وللاذ2: اافمن؟. 
(5) في «ذ»: «اللزوج». 


لقا 00 د 


(وليس له) أي: الزوج (مَنْكُهَا) من العُمْرة الواجبة إذا كَمُلَت 
شروطها (ولا تحليلها من العُمْرة الواجبة) إذا أحرمت بها وإن لم تكمل 
شروطها؛ لوجوبها بالشروع كالحج . 

(وحيث قلنا: ليس له مَتْعُهاء فيُستحبٌ لها أن تستأذنه) نص 
عليه(2: .خروجاً من الخلاف (وإن كان) زوجها (غائباء كتبث إليه) 
تستأذنه (فإن أذن) فلا كلام (وإلا) أي : وإِنْ لم يأذن (ححّت بِمَخَرم) 
لتؤدي ما فرض عليهاء إذ لا يسقط الفرضٌ عنها بعدم إذنه» ولا يتجوز لها 
السفر إلا بِمَحْرّمء أذن أو لم يأذن» كما يأتي. 

(ولا تخرجٌ إلى الحج في عَِدَةِ الوفاة) لوجوب إتمام العِدّة في 
المسكن التي وجبت فيه ولا يفوت الحج بالتأخير (دون المبتوتة) أي : 
المفارقة في الحياة بائنآ فلا تُمنع من الحج (ويأتي في العدد) موضحاً. 
والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدّم . 

(ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجها (بالطلاق الثلاث أنها لا تحج 
العامّء لم يجُز أن تَحِلَّ) من إحرامها لأن الطلاق مباح» فليس لها تَرْكُ 
الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور”": هي بمنزلة المُخْصّر. ورواه”” عن 
عطاء؛ واختاره ابن أبي موسىء كما لو مَتّعها عدرٌ من الحجّ إلا أن تدفع 
له مالها. ونقل مُهِئَا©: أن أحمد سُئل عن المسألةء فقال: قال 
)١(‏ الإرشاد ص/ 155» والمغني (5/ 5 ”) . 
(1) لم نقف عليها ني مسائل ابن منصور الكوسج عن أحمد؛ بل رواها عن إسحاق بن راهويه 

)١115 7787 /6(‏ رقم لا5د1اء 5الا١.‏ 

(7) في «ذ»: اارواه؟. 


0( في للح4: الإلية؛ . 
)2 انظر : الإرشاد ص/ ١155‏ ء والمغنى (477/0) . 


003 كتاب الحج 


عطاء : الطلاق هلاك» هي بمنزلة المُخصّر. 

(وليس للوالدين مَنعُ م ولّدِهما من حَجّ الفرض والنذرء ولا تحليله 
منهء ولا يجوز للولد طاعتهما فيه) أي: في تَرْكَ الحجّ الواجب أو 
التحلّل. وكذا كل ما وجبء كصلاة الجماعة والجُمّع» والسفر للعلم 
الواجب؛ لأنها فرض عين» فلم يُعتبر إذن الأبوين فيهاء كالصلاة. قال 
ابن مفلح في «الآداب»0١2:‏ وظاهر هذا التعليل: أن التطوع يُعتبر فيه إذن 
الوالدين كما نقوله في الجهادء وهو غريبٌ! والمعروف اختصاص 
الجهاد بهذا الحُكم . والمراد والله أعلم: أنه لا يسافر لمُستحبٌ إلا بإذنه» 
كسفر الجهادء وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك» فلا 
يُعتبر فيه إذنه» ولا أظنٌ أحداً يَعتبره» ولا وجه لهء والعمل على خلافه» 
والله أعلم . 

(ولهما) أي: الأبوين (مَنْعُه من) الحجٌ (التطوّع: ومن كل سَمَرٍ 
مُستحبٌ» كالجهاد) أي: كما أن لهما مَنْعه من الجهاد مع أنه فرض كفاية ؛ 
لأن بِرّ الوالدين فرض عين» وهو مقدّمٌ على المُستحبٌ» وعلى فرض 
الكفاية (ولكن ليس لهما تحليله) من حج التطويع ؛ لوجوبه بالشروع فيه. 

(ويلرّمُه طاعثهما في غير معصية» ولو كانا فاسقين) لعموم الأوامر 
برتهما والإحسان إليهماء ومن ذلك طاعتهما. (وتحرْمٌ طاعتهمًا فيها) 
ل : في المعصية؛ لحديث: الا طاعة لمخْلُوقٍ في معصِيّة الحَالقي»(" . 

(ولو أمره والدُه بتأخير الصلاة؛ ؛ ليصِلٌيَ به) إماماً مع 
)١(‏ الآداب الشرعية .)549/١1(‏ 


00( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أ ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الجهادء باب *٠4؛‏ حديث 78594» - 


وعبدالرزاق (؟/ 747) حديث 48لالاء وأحمد ,45٠٠/١(‏ 5٠١4ء‏ 5:058)» والبزار 
(5/65*ه") حديث 488و1ء والطبراني ف الكبير (١٠/7/ا١)‏ حديث ١51ا١٠ء‏ 
والبيهقي (5/9؟7١)‏ وفي دلائل التبوة (7”95/5) جميعهم من طريق القاسم بن 
عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنهء ولفظه عند البزار: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». وعند عبدالرزاق» وإحدى روايتي أحمد: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله؟. وعد الباقين: «لا طاعة لمن عصى الله . 1 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (178/1): هذا إسناد رجاله ثقات» لكن 
عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي اختلط بآخرهء ولم يتميز حديثه الأول من الآخر 
فاستحق الترك . قاله ابن حبان. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١7(‏ 57 5) عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفاً. ورجحه 
الدارقطني في العلل (0/ 188). : 

ب على رضى الله عنه: أخرجه أحمد )١71١/1١(‏ ولفظه: «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الله»: ورواه البخاري في أخبار الآحادء باب ١؛‏ حديث 1/7807 ومسلم في الإمارة» 
حديث 185٠‏ : ولفظه : #لاطاعة في معصية الله » إنما الطاعة في المعروق» . 

ج ‏ أنس رضي الله عنه: أخرجه أحمد (717/7): وأبو يعلى )٠١١7/19(‏ حديث 
7 *؛ والضياء في المختارة (718/5: 719) حديث 151 7157 بلفظ: «لا 
طاعة لمن لم يطع الله عز وجل». ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١7*/١(‏ 
والخطيب في تاريخه /1١(‏ 77) بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١78/4(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه عمرو بن 
زينب» ولم أعرقهء وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 517 
مع الفيض) ورمز لحسنه . 

د عمران بن حصين رضي الله عنه: أخرجه الطيالسى ص/ .١١5‏ حديث 4886١٠‏ 
واين أبي شيبة (2045/1). وأحمد 455/2 لاا كلق مركك) 
والحارث بن أبي أسامة «يغية الباحثة ص/ ١15٠‏ حديث :50١‏ 501» والبزار 
)١/9(‏ حديث 9هل”ء والطبرانى فى الكبير /١4(‏ 1584, الااء لالالء ه4لء 
6) حديث لجس مون باحق عق مق لا:. مل4. هلاهء الاةء وفى 
الأوسط )7١5/7(‏ حديث 171/5» والقضاعى فى مسئد الشهاب (؟7/ 58) حلي 
“لام. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (75/5؟): رواه أحمد بألفاظء والطبراني - 
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سعة الوقت (أخّرها) وجوبآء لوجوب طاعتهء وتقدّه37" . 

(ولا يجوز له) أي : للوالد (مَنْعُ ولده من سُنَةَ راتبة) ونحوها من 
التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر» كما تقدم”"؟ عن «الآداب» . 

(ولوليٌ سَفِيهِ مبذّرٍ تحليله) من إحرامه (إن أحرم بنفل» وزادت 
نفقيُه على نفقة الإقامة: ولم يكتسببها) ني سفره؛ لما فيه من الضّرر عليه» . 
فيحلل بالصوم (وإلا) أي : وإن لم تزد نفقثه على نفقة الإقامة» أو زادت 
واكتسبها في سفره (فلا) يمنعه» لأنه لا ضرر عليه إذن (وليس له) أي: 
ولي السفيه المبذّر (مَنْعُه من حَجّ فرض» ولا تحليله منه) كصلاة الفرض 
وصومه (ويدفع َمَقَتَه إلى ثقةٍ يُنفقُ عليه في الطريق) فيقوم مقام الوليٌ في 
التصدّف له. 


(ولا يُحلّلُ) بالبناء للمفعول (مَدِينٌ) أي : لا يحلل الغريحٌ مَدينه إذا 
أحرم؛ لوجوب إتمامه بالشروع (ويأتي في) كتاب (الحَجْرِ). والعمرة 
كما تقدم”" ‏ كالحج . 


- باختصارء وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟؛ ورجال أحمد 
رجال الصحيح |. ه. وانظر سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ص/ 4/. 
- ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه تمام في فوائده (54/1١؟)‏ حديث ٠195»؛‏ 
والبيهقى )١1١/7(‏ وابن عساكر في تاريخه (17/ 597) بلفظ : «لا تطيعوا المخلوق 
فى معصية البخالق6. ١‏ 
و عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الأوسط (877/5) حديث 
4 ولفظه: الاطاعة لمن عصى الله 000 
وعن الحسن مرسلاً : أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 47 0) . 
(1) (99/59). 
إفف لوادار4ف" 
1١1 /5( ©(‏ ). 


- كتاب الحج 


فصل 
(الشرط الخامس) لوجوب الحج والعمُرة دون إجزائهما: 
(الاستطاعة) لقوله تعالى: «إولله على النّاسِ حجٌ البَئْتِ من اسْتَطَاعَ إِليِهِ 
سَبيلاً78؟ فهمن» بدل من «الناس» فتقديره: ولله على المستطيع؛ 
ولانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعاً وعقلاً . ٠‏ 
(وهي) أي: الاستطاعة (أن يملك زاداً وراحلة لذهابه وعَوده؛ أو) 
يملك (ما يَقْدِرْ به على تحصيل ذلك) أي: الزاد والراحلة» من نقد أو 
عَرْضٍ؛ لما روى ابن عمر قال: «جاءً رَجَلُ إلى النبي يَكِِ فقال: ما 
يُوجَبٌ الحجّ؟ قال: الزادُ والراجِلةُ؛ رواه الترمذي”": وقال: العمل 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 

)١(‏ في الحجء باب 4 : حديث 817» وفي التفسير» باب ا حديث 1949/8 . وأخرجه- أيضاً -ابن 
ماجه في المناسك» باب 5 » حديث 75835» والشافعي في الأم (7/1١١)؛‏ وابن أبي 
شيبة :»)5١/5(‏ والفاكهي في أخبار مكة )77/8/١(‏ حديث 97/» والطبري في 
تفسيره (15/4)» والعقيلي (/ 777): وابن عدي (78/1؟): والدارقطني 
(/517)» والبيهقي (91/5, “٠‏ 58/0: 75؟) وقي شعب الإيمان 
(/418) حديث 974 والخطيب في الموضح )174/١(‏ من طريق إبراهيم بن 
يزيد الخوزي؛ عن محمد بن عباد بن جعفرء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلمء أن الرجل إذا ملك زاداً 
وراحلة وجب عليه الحجء وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه. وقال في الموضع الثاني : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن 
عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ا.ه. وحسّن إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب /١(‏ 176): وضعّفه العقيليٌ؛ وابن عبدالبر في التمهيد (9/ 118) . 
وقد توبع إبراهيم بن يزيد الخوزي على روايته؛ تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد بن 
عمير الليثي: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 11/) حديث ٠85لاء‏ وابن عدي 
(2377/7)». وابن مردويهء كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 20185 وأعله ابن عدي» - 
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عليه عند أهل العلم. 
وعن أنس : «أن النبي يَكِوْسُئل عن السّبيل » فقال: الزادُوالراحلةٌ7"' . 


وكذا رواه 10 وابن 220 وعبدالله بن لوقام 


ٍ- فقال: وهذا معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو من هذا الطريق غريب . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (515/1): من طريق سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة؛ عن أنس 
رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضا ‏ الحاكم :44١/١(‏ 457) من طريقين: من طريق ‏ 
سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة؛ عن قتادة؛ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 
وقال في الأولى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. . وقال في الثانية: صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وضكّفه المناوي في الفتح السماوي /١(‏ 7817)»: وانظر تحفة المحتاج (5؟/ 17017). 
وقال البيهقي (7720/4): وروي عن سعيد بن أبي عروبةء وحماد ين سلمة» عن 
قتادة» عن أنس عن النبى يلِكِ في الزاد والراحلة؛ ولا أراه إلا وهماً. 
وأخرجه أبو داود ف عراسي ص/ 14 رقم 17. وفي مسائله ص//اىء 
وسعيد بن منصور )1١1/5/7(‏ رقم 518؛ وابن أبي شيبة (85/5)ء وعبدالله بن 
أحمد في مسائله (7/ 51/4) رقم ١٠4غ‏ والطبري في تفسيره )١7/4(‏ والبيهقي 
حاققضة العو » مرسلاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ. وقال ابن 
عبدالهادي في تنة تنقيح التحقيق (74/7”): والصواب: عن قتادة» عن الحسن» عن 
الي 8ك مرساك» وامازلة من أ فهو وق . هكذا قال شيخنا. 

)111 /7( أخرجه الدارقطني (7/ 715). وأخرجه  أيضاً  ابن الجوزي في التحقيق‎ )١( 
من طريق عبدالملك بن زياد النصيبي؛ عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عميرء عن‎ 
. أبي الزبير وعمرو بن دينارء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما‎ 
عبدالملك بن زياد النصيبي قال فيه‎ :)78٠١ /7( قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق‎ 
الأزدي: منكر الحديث» غير ثقة. ومحمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير ضعّفه‎ 
يحيى بن معين. وقال مرة: ليس بثقة. ومرة: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري:‎ 
منكر الحديث . وقال النسائي: متروك الحديث.‎ 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة: تعليق رقم 7 . 

4 أخرجه الدارقطني (؟/ 7515: 718) وضعّفه ابن دقيق العيد في الإمام؛ والزيلعي في 
نصب الراية (/ .)1١‏ 


. كتاب الجج 


وعائشة() رضي الله عنهم» رواه الدارقطني. ولأنها عبادة تتعلق بقَطع 
مسافة بعيدة؛ فكان ذلك شرطً لهاء كالجهاد (فيُحتِرْ الزادُ مع قُرْبٍ 
المسافةٍ وبعدها إن احتاج إليه) لأنه لابْدّ منه» فإن لم يحتج إليه لم يُعتبر. 
قال في «الفنون»”"2 : الحج بدني محضنٌء ولا يجوز أن يُدَعْ أن المال 
شرط في وجوبه'" ؛ لأن الشرط لا يحصل المشروط دونهء وهو 
المُصحّح للمشروط» ومعلوم أن المكّي يلزمه؛ ولا مال له (فإن وجّده) 
أي: الزاد (في المنازل» لم يلزمه حَمْله) من بلده؛ عملاً بالعادة (إن 
وَجده) أي : الزاد (يُباع بشمن مثله في الغلاء والدُخصء أو بزيادة يسيرة) 
كماء الوضوء (وإلا) بأن 08 بالمنازل» أو وجده بزيادة كثيرة على 
ثمن مثله (لزمه حَمْله) معه من بلده. 


(والزادٌ: ما يَحتاج إليه من مأكولٍ ومشروب وكِسْوة) وظاهر 
كلامه: لا يُعتبر أن يكون صالحاً لمثله. قال في «الإنصاف»: وهو 
صحيح. قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال أنه كالراحلة. انتهى. 


)١(‏ أخرجه الدراقطني (0117/1. وأخرجه - أيضاً ‏ العقيلي (7/ 07737 والبيهقي 
جا تروة . وضعًّفه العقيلي» والبيهقي في معرفة السنن والآثار (15/9) . 
وقال البيهقي في السئن الكبرى: وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منهاء وحديث 
إبراهيم بن يزيد أشهرها. 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (198/1): ليس فيها إسناد يحتج به؛ والصواب 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (771/7): رواه الدازقطني من حديث 
جابر» ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث عائشة» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وطرقها كلها ضعيفة» قال أبو بكر بن 
المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداًء والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . 

0) انظر الفنون .)١191١7/١(‏ 

() «أي : على الإطلاق بدليل التعليل». ش. 


2 كتاب الحج 


وجزم به في «الوجيز» فقال: ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله. قال في 
«الفروع»: والمراد بالزاد: أن لا يحصّل معه ضرر لرداءته . 

(وينبغي أن يُكثر من الرَّاد والتّقّقة عند إمكانه؛ لِيُؤْئْرَ محتاجاً 
ورفيقاًء وأن تَطيبَ نفشه يما يُنفِقّه) لأنه أعظم في أجرهء قال تعالى: 
«وما أَنفقثُمْ من شيءٍ فهو يُخُلفَة90" . 1 

(ويُستحبٌ أن لا يُشارك غيره في الزَّادِ وأمثاله) لأنه ربما أفضى إلى 
النزاع » أو أكل أكثرٌ من رفيقهء وقد لا يرضى به (واجتماع الرّفاق كل يوم 
على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة) في الزاد . 

(ويُشترط أيضاً: القُدرة على وعاء الزاد) لأنه ابد منه . 

(وتُعتبر الراحلةٌ مع يُعْدِ المسافةٍ فقط ولو قدر على المشي) لعموم 
ما سبق (وهو) أي : يُعْد المسافة (ما تُقصر فيه الصلاة) أي : مسيرة يومين 
معتدلين» و(لا) تُعتبر الراحلة (فيما دونها) أي: دون المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة (من مكّي وغيره) بينه وبين مكة دون المسافة (ويَلرَّمُهِ المشي) 
للقدرة على المشي فيها غالبآء ولأن مشقتها يسيرة» ولا يخشى فيها 
عَطَبٌ على تقدير الانقطاع بهاء بخلاف البعيدة» ولهذا حصن الله تعالى 
المكانّ البعيد بالذّكر في قوله: «وعلى كُلّ ضامِرٍ يأتينَ مِنْ كل فج 
عَمِيقٍ74" (إلا مع عَجْرِ لكبَر ونحوه) كمرضء فتُعتبر الراحلة» حتى فيما 
دون المسافة؛ للحاجة إليها إذن (ولا يَلرْمُه الحَبْقٌ) أي : السير إلى الح 
حَبْوآُو(إن أمكنه) لمزيد مشقته . 


)١(‏ سورة سبأء الآية: ؤلا. 
)١(‏ سورة الحجء الآية: /70. 
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(و) يُعتبر (ما يّحتاج إليه من آلتِها) أي: آلة الراحلة»؛ حيث 
اعتبرتء إذ لابُدَّ للراحلة من آلة» فتعتبر القّذْرة عليهما (بكرَاءِ 
أو شراء) حال كون ذلك (صالحاً لمثله عادة؛ لاختلاف أحوال التَآس) في 
ذلك . 

(فإن كان ممن يكفيه الرّحْلٌ والقَتَبُء ولا يخشى السّقوط) بركوبه 
كذلك (اكتفى بذلك) أي : بالرّحل والقَّتّب عن المحمل (فإن(2 كان ممن 
لم تجر عادّه بذلك؛ أو يخشى الشّقوطٌ عنها) أي : عن الراحلة إن اكتفى 
بالوَخُل والقَتّب (اعثبر وجود مَحْمَل) صالح له (وما أشبهّه» مما لا يُخشى 
سقوطه عنه» ولا مشقة فيه) عليه؛ دفعآ للحرج والمشقّة؛ لقوله تعالى: 
«وما جَعَلَ عليْكُمْ في الدّينِ من حَرَج4”" (وينبغي أن يكون المركوبثُ 
جيّداً) لئلا يتضرّر به بعد ذلك . 

(وإن لم يَقْدِرْ على خدمة نفسه والقيام بأمره. اعثبر من يَخدمه) قاله 
الموفق. قال في «الفروع»: وظاهره: لو أمكنه لَزمه؛ عملا بظاهر 
النصّ . وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق. وكذا”" دابته» إن 
كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرهاء اعثبرَ من يخدمها 
(لأنه من سبيله) فاعثبرت قدرته عليه . 

(فإن تكلّت الحجّ من لا يلرّمُه) وححّء أجزأه؛ لأن حَلْقآً من 
الصحابة حجُوا ولا شيء لهمء ولم يؤمر أحدٌّ منهم بالإعادة؛ ولأن 
الاشتطاغة: إنما شرغت للوضول» .فإذا وَصَل وقعُلء الجذاه كالمريض 
)١(‏ في «ح»: «وإن؟. 


(؟) سورة الحجء الآية: 78. 
(؟) في «ذ»: قال في الفروع : وكذا». 
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(و) من لم يستطع و(أمكنه ذلك من غير صَرَرٍ يلحق بغيره؛ مثل من 
يكتسبُ بصناعة) في سفره (كالتراز» أو معاونة''' من يُنفق عليهء أو 
يكتري لزاده) وله قوة على المشي (ولا يُسأل الناسس» استحبٌ له الحجٌ) 
خروجا من الخلاف (ولم يجب عليه) لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدّه”"© 
من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة . 

(وبكرة الس (لمن. حرق امالك قال6 الإمام (ألحمة فيمن: 
يدخل البادية بلا زادٍ ولا راحلة: لا أحبٌ له ذلك؛ يتوكل على أزواد 
الناس)0؟ , 

قلت: فإن توكّل على الله وحَسُنَ ذلك منه» ولم يُسأل الناسَ» فلا 
كراهة . 

(ويُعتبر كونه) أي : ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهماء أو ما يقدِرٌ 
به على تحصيل ذلك (فاضلاً عما يحتاج إليه؛ من كتب) لأنها في معنى 
المسكن ونحوه (ومسكن للسُكنئ) لأنه من حاجته الأصلية؛ لأن المفلس 
يقدم به على غرمائه؛ فههنا أولئ (أو) مسكن (يحتاج إلى أجرته؛ لنفقته 
أو نفقة عياله) لتأكد حقّهم؛ لقوله يَكلِ: «كفئ بالمرْءِ إثماً أنْ يضيّمَ مَنْ 
يَحْولُ» رؤاة أبو ذاوو9©؟ . 

(أو) أي: ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلاٌ ‏ أيضاً ‏ عن (بضاعة يَختلٌ 
ربحُها المحتاجٌ إليه) لو صرف فيه شيئاً منها؛ لما فيه من الضرر عليه . 

(و) يُعتبر - أيضاً - أن يكون فاضلاًٌ عن (خادم) لأنه من الحوائج 
)١(‏ في «ذ»: «مقارنة» . 
0 جحبا). 
() كتاب الحث على التجارة للخلال ص/ »١15١- ١5٠‏ رقم (37: 97). 
(1) تقدم تخريجه (5/ 181) تعليق رقم (5). 


1 كتاب الحج 


الأصلية؛ بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه . 

(و) يُعتبر - أيضآ ‏ أن يكون فاضلاٌ عن (قضاء دينه. حالاً كان) 
الدّين (أو مؤجلاً» لله أو لآدمي) لأن ذمّته مشغولة به» وهو محتاج إلى 
براءتهآ. 

(و) يُعتبر- أيضاً ‏ أن يكون فاضلاٌ عمًا (لابْ03' منه) كمؤنته ومؤنة 
عياله الذين تلزمه مؤنتهم؛ لأن ذلك مقدم على الدّينء فلأن يُقدّم على 
الحجٌ بطريق الأولئ (لكن إن فَضَلَ منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء؟) 
ما يكفيه) بأن كان المسكنٌ واسعآء أو الخادم نفيساً فوق ما يصلح لهء 
وأمكن بيعه وشراء قَدْر الكفاية منه (ويَفْضْلَ ما يحجٌ به لَزْمه) ذلك» 
وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب» باع الأخرى . 

(ويّْقدُمٌ التكاح ‏ مع عَدَمٍ الؤسع) للنكاح والحج ‏ (من خاف 
العَّتَء نضّا”") وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويُّقدّم التكاح مع عدم 
الوسع من احتاج إليه» لم أره لغيره» بل قال في «المستوعب»: وإن كان 
لا يخاف العَتّتء فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً. انتهى. لأنه لا 


تعارض بين واجب ومسنون. 

(ويُعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رَجَعَ) من حجّه (ما يقوم 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام) لتضرّره بذلك كالمفلس (ولم يُعتبر ما 
بعد رُجوعه عليها) يعني : ولم يُعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه7؟» 
فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن 
)١(‏ في «ذ»: دلا بدله؛. 
(0) في ااذ؛: لوشراؤه». 
(*) مسائل أبي داود ص/ ٠١”‏ ومسائل ابن هانىء (1/ )١57‏ رقم 708. 
() كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 5/ا؟ - 776). 


1 كتاب الحج 


وو و ا جص 375322775152336 7961972721005 6 عد جوت 3310110 ١1‏ 


يعودء جزم به في «الكافي» و«الروضة»» وقدّمه في «الرعاية». قال في 
«المبدع»: فيتوجه أن المفلس مثله وأولئ (من أجور عَقارء أو ربح 
بضاعة؛» أو) من (صناعة» ونحوها) كثمارء وعطاء من ديوان . 

(ولا يَصِيدْ العاجرٌ) عن ذلك (مستطيعاً ببَدْلٍ غيره له مالاً» أو مركوباً» 
ولو) كان الباذل (ولداً أو والداً) لمافيه من المئّة» كبذل الرقبة في الكمّارة . 

(فمن كَجُلت له هذه الشروط) الخمسة (وجب عليه الحج على 
الفؤرء نضًّا('2) لحديث ابن عباس: «ممجثرا إلى الحجٌ» يعني : الفريضة. . 
وحديث الفضل: «من أراد الحج فلِيَعجّل فليَعَجُل؛ رواهما أحمدة©» ل 
التعليق عه”؟ الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك؛ لانعقاد الإجماء» 
على خلافه» بل كقوله: من أراد الجمعة فليغتسل»» و«من أراد الصلاة 
فليتوضّأ». وقوله تعالئ : #لمن شَاءَ منكُمْ أن يستقيم2*”4 ولأن الحج والعُمرة 
حت فأشبها الإيمان. وتقدم أول الباب جملة مما يتعلّق بذلك . 

: قال ابن بُختان22: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغزو قبل 

7 قال: نعمء إلا أنه بعد الح أجود. وسّئل - أيضاً - عن رجلٍ 
قدمء يريد الغزو ولم يحجء فنزل عليه قوم فتبّطوه عن الغزوء 


(1) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص/ 181: والأحكام السلطانية للقاضي أبي 
يعلي ص 25537 وكتاب التمام (1/ 0701/1755 وانظر ما تقدم )١7/5(‏ تعليق رقم (7). 

(0) (515/1. 15“ الالاء 7700) وتقدم تخريجهما )١0//5(‏ تعليق رقم (1). 

[49ا في الح والذ؟ : «على؛ . 

(:) أي: الإجماع على وجوب الحج. نقله ابن المنذر ص/ 55» وابن حزم في مراتب 
الإجماع ص/ 75 والنووي في المجموع (9/1). 

(5) سورة التكويرء الآية: 378. 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ /ا5؟ . 


1 كتات الحج 


وقالوا 25 تريد أن تغزو؟! ل ا ا 
فإن أعانه الله حجّء ولا نرى بالغزو قبل الحجّ يأس]”"" . 

قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده» لكن 
تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور؛ لانتظار قوم 
أصلح من غيرهم» أو لضرر أهل الزكاة» وتأخير الفوائت للانتقال عن 
مكان الشيطان» وهذا أجود ما(" ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي كَل 
الحجّء إن كان وجب عليه متقدماً» وكلام أحمد يقتضي جواز الغزو» وإن لم 
يبَِ معه مال للحيمٌ» فإنه قال: فإن أعانه الله حجّ» مع أن عنده تقديم الحج 
ولي » كما ذكره أولاً» م م 

(فإن عجز عن السعي إليه) أ ي: إلى الحج والعْمْرة (لكِبرِء أو 
رَمائَة» أو مرض لا يُرْجى روه كالسلٌ (أو بْقلٍ لا يَطْدِرُ معه يركب إلا 

يَمَقَقَةُ شديدة أو كان نضّوَ الخلقة - وهو المهزول ‏ لا يقدِرُ على الثبوت 

على الراحلة إلا بمشقّة غير مُحتملةٍ» ويُسمّى) العاجز عن السعي لرّمَانة 
ونحوها ممن تقدّم ذكرهم (المغضوب) من العَضبء بالعين المهملة 
والضاد المعجمةء وهو: القطعء كأنه قُطع عن كمال الحركة 
والعضوق.. ويقال : تالضاد المهملة» كانه ضرت على غعضية»: فانقظعت 
أعضاؤه قاله ابن جماعة في «مناسكه»”*؟ (أو أيسَتٍ المرأة من مَحْرّم» 
لزمه) أي : من ذُكر (إن وَجّد نائباً أن يقيم من بلده؛ أو من الموضع الذي 
أيس فيه) إن كان غير بلده (من يحج عنه؛ ويَعتمرٌ) على 
)000( مسائل ابن هانىء (55/1) رقم . 
(5) في «ذ»: لامما». 


) ص/4:8. 
(:) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المتاسك )70٠ /١(‏ . 


5 كتاب الحج 


القّوْر؛ لحديث ابن عباس: «أن امرأةً من حَتْحَم قالت: يا رسول الله إِنَّ 
أبي أدركته فريضّةٌ الله في الحجّ شيخا كبيراً لا يَسَْطِيعٌ أن يسوي على 
الراحلّة» أفاخج عنه؟ قال: حجّي عنه؛. متفق عليه(2. ولأنه عبادة 
تجب الكمّارة بإفسادهاء فجاز أن يقوم غيره فيه» كالصوم. وسواء وجب 
عليه حال العجز أو قبله (ولو) كان النائب (امرأةٌ عن رَجَلء ولا كراهة) 
في نيابة المرأة عن الرّجل؛ للخبر السابق» وكعكس”" (وقد أجزأ) حج 
النائب (عنه) أي: عن المَعْضوب (وإن عُوفي قبل فراغه) أي : النائب (أو 
بعده) لأنه أتى بما أمر به» فخرج من الحُهدة» كما لو لم يَبرأء وكالمتمتع 
إذا شرع في الصومء ثم قدر على الهّدي . 

(وإن عُوفي) المعضوب (قبل إحرام النائب» لم يجزئه) أي: 
المَعْضوبٍ حج النائب عنه اتفاقا"" ؛ للقدرة على المُبدل قبل الشروع في 
البدل» كالمتيمم يجد الماء (كما لو استناب من يُرجى زوال عِلَّته) أي : 
مرضه ونحوه كالمحبوس . 

(ولو كان) المعضوب (قادراً على نفقة راجل) دون راكب (لم يلزمه 
الحجٌ) أي : استنابة من يحج عنهء حيث بعدت المسافة؛ لأنه ليس 


د فر بمستطيع لما تقده2؟" . 


»75 237 البخاري في الحجء باب ١ء حديث 1617: وفي جزاء الصيدء باب‎ )١( 
حديث 1855١؛ 18655ء وفي المغازي» باب لالاء حديث 47994» وفي الاستتذان»‎ 
: . 158 باب اء حديث 3178: ومسلم في الحجء حديث‎ 

(0) في الح2: لاوعكسه! . 

(7) بدائع الصنائع (/2©» ومنح الجليل (١/2»559؛:‏ والمجموع (/ 275 والمغني 
.)١١/0(‏ 

.)ة١/58(‎ )2© 


4 كتاب الحج 


«(وإن كان) المعضوب (قادراً) على نفقة راكب (ولم يجد) 
المعضوب (نائباً) في الحج عنه (ابتنى بقاؤه في ذِمّته على إمكان المسيرء 
على ما يأتي) فإن قلنا: هو شرط للزوم الأداءء بقي في ذمّته حتى يجد 
نائبآً» وإن قلنا: شرط للوجوب - وهو المذهب - لم يثبت في ذمّتهء فإذا 
وجد النائب بعدء لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعاً إذ ذاك . 

(ومن أمكنه السعيٌ إليه) أي: إلى الحج والعمرة (لَزِمَه) السعي 
إليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكالسعي إلى الجمعة (إذا 
كان في وقت المسير) أي: مسير أهل بلده إلى الحج على العادة» فلو 
أمكنه أن يسير سيراً مجاوزاً للعادة» لم يلزمه (ووجد طريقاً آمناً) لأن في 
اللزوم بدونه ضررآء وهو منتفبٍ شرعاء وسواء كان بعيداً أو قريب (ولو 
غير الطريق المُعتاد» بحيث يُمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة» با 
كان) الطريق (أو بحراًء الغالب فيه) أي: البحر (السلامة) لحديث 
عبدالله بن عمرو: «لا يركب البحرّإلا حَاجٌّء أو معتورٌ» أو غاز في سَّبِيلٍ 
الله» رواه أبو داود”'؟» وفيه مقال. ولأنه يجوز سلوكه بأموال 


)١(‏ في الجهادء باب 5. حديث 7449. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
:»)٠١5/(‏ وسعيد بن منصور )١77/17(‏ حديث 7757ء والبيهقى (5/ 2795 
6/5 ). : 
ضعّفه البخاري. وقال الخطابي في معالم السئن (778/17): ضعَّفوا إسناد هذا 
الحديث. وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)179/١(‏ هو حديث ضعيفء مظلم 
الإسنادء لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعرفون. وقال 
المنذري في مختصر السنن (7/ 7055): في هذا الحديث اضطراب. وذكره اين حجر 
في التلخيص الحبير (7171/7) وقال: قال أبو داود: رواته مجهولون. 
17 شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه الفاكهي في أخبار مكة - 


اليتامى؛ أشبه لبد 
(وإن علب الهلاكٌء لم يَلرّمْه شلوكه) ذكره المجد إجماعا في 
بكرن 
(وإِنْ سَلِمَ فيه قوم ومّلّك قومٌ» ولا غَالبِ) منهما بل استويا (لم 
يَلرَئْه شلوكه . قال الشيع”"2: أعان على نفيهء فلا يكون شهيداً. وقال. 
القاضى : يَلرْمّه) سلوكه. 
(ويُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة) بتثليث الخاءء جِعْلٌ 
الخفيرء يقال: خَفْرتُ الرجل: حميته وأجرته من طالبيهء فأنا خفير» 
قاله فى «حاشيته» (فإن كانت) الخفارة (يسيرةٌء لزمهء قاله الموفق 
والمجد) لأنه ضرر يسير فاحتمل (وزاد) المجد (إذا أُمِنَ) باذل الخفارة 
(الَدْرَ من المّبذول له) قال في «الإنصاف»: (ولعلّه مرادٌ من أطلق) بل 
يتعين (قال حفيده) أي : حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين”" : (الخفارة 
تجورٌ عند الحاجة إليها في الدَفْعِ عن المُحَفَرِ» ولا تجوز مع عدمها) أي : 
عدم الحاجة إليهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا. وقال الجمهور: لا 
يلزمه الحج مع الخفارة» وإن كانت يسيرةء ذكره في 
)5١5/١( -‏ حديث 8910:8945 والبزار «كشف الأستار؛» (7/ 7178) حديث 217748؛ 
وابن حبان في المجروحين 000 وذكره أبن حجر في ال لتلخيص الحبير 
(7/١؟17)‏ وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
ومن حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة لابغية الباحث» 
ص/ ١77”‏ حديث 705. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)١81/1(‏ رواه 
الحارث بن أبي أسامة» عن الخليل بن زكرياء وهو ذ ضعيف . 
)0غ( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 5/. 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ١1/١‏ . 
() الاختيارات الفقهية ص/ ١9/١‏ . 


لق كتاب الج 


«المبدع»؛ وهو ظاهر «المنتهى»؛ لأنها رشوة» فلم يلزم بذلها في العبادة . 

(ويُشترط أن يوجد فيه) أي : الطريق (الماءٌ والعلفٌ. على المعتاد) 
بأن يجده في المناهل(1؟ التي ب ينزلها (فلا يلوه > حَمْلٌ ذلك لكل سفره) لأنه 
يؤدّي إلى مشقّة عظيمة» بل يتعدّر» بخلاف زاد نفسهء فإنه يمكنه حَمْله» 
فعلى هذا يجب حَمْلُ الماء من مَنْهل إلى مَنْهلء والكلً من موضع إلى 
موضع (فسَعَةُ الوقت؛ وهو إمكانٌ المسيرء بأن تكمُل الشرائطٌ فيه؛ وفي 
الوقت سّعَة) بحيث (يتمكّن من المسير لأدائه) أي: الحج» أي: بحيث 
يمكنه تحصيل كل ما يحتاج إليه» ولا تفوته الرفقة (وأمن الطريق» بأن لا 
يكون فيه) أي: الطريق (مانعٌ من خَوْف ولا غيره» من شرائط الوجوب) 
أي: وجوب الحج (كقائد الأعمى» ودليل البصير الذي يَجهِلٌ الطريق) 
فمن عدم ذلك غير مستطيع؛ لتعذّر فل الحجّ معهء كعدم الزاد 
والراحلة. 

(ويلزمه) أي : الأعمى والجاهل بالطريق (أجرةٌ مثله) أي : القائد 
والدليل؛ لأنه مما د29 به الواجب (ولو تبرّعٌ) القائد والدليل 5 يلزْمه) 
أي: الأعمى والجاهل (للمئَهً. وعنه”) أي: عن الإمام ‏ أنَّ سعة 
الوقت» وأمن الطريق» وقائد الأعمىء ودليل الجاهل (من شرائط رُم 
الأداءء اختاره الأكثر) لأنه يَليِهِ فسّر السبيلَ بالزاد والراحلة©؟؛ ولأن 
إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العيادة» بدليل ما لو زال 
(1) المنهل: المشرب؛ والموضع الذي فيه المشرب» والمنزل يكون بالمفازة على الماء. 

انظر: القاموس ص/57١1ء‏ مادة (نهل) . وتهذيب اللغة (/951/8). 

)١(‏ في للذ4: لليتم؟. 


) انظر: المغني (5/ /ا)؛ والفروع (/ 73777) , 
)5( تقدم تخريجه (18/5) تعليق رقم .)١(‏ 


6 كتاب الحج 


المانع ولم يبقّ من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه» وكما تقدم في 
الزكاة''2؛ ولأنه يتعدّر الأداء دون القضاءء كالمرض المرجو برؤه» 
وعدم الزاد والراحلة يتعدّر معه الجميع» (ف) على هذا (يأثم إن لم يَعزم 
على الفعل) أي : الحج إذا اتسع الوقت» وأمنت الطريق» ووجد القائد أو 
الدليل”" (كما نقول في طريان الحيض) بعد دخول الوقت. فإنَّ الحائض , 
تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال (فالعزم في العبادات مع العجز) عنها 
(يقومٌ مقام الأداء في عَدَم الإثم) حال العجز؛ لحديث: «إذا أمرئكم 
بأمْرء فائثوا منه ما استطعثم»” . (فإن مات”*)) من وَجّد الزاد والراحلة 
(قبل وجود هذين الشرطين) أي: سعة الوقت وأمن الطريق (أخرج عنه 
من ماله لمن ينوب عنه على) القول (الثاني) لموته بعد وجوبه عليه (دون) 
القول (الأول) لعدم وجوبه عليه (ويأتي) ذلك . 

(ومن وَجَبٍ عليه الحججٌ) لاجتماع الشروط السابقة (فَنُونّي قبلهء 
فوّط) في الحج بأن أخّره لغير عذر (أو لم يُفرّط) كالتأخير لمرض يُرجئ 
برؤه» أو لحبسء أو أسر ونحوه (أخرج عنه من جميع ماله حَجَةٌ وعُمرة. 
ولو لم يُوص به) لحديث ابن عباس: «أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ 
أمّي ندَّرتْ أن تَحُجّ فلم تحجّ حتى ماتّثء أفأحُجٌ عنها؟ قال: نعمء 
حي عنهاء أرأيْتٍ لو كان على أمّكِ دَيْنُّء أكنْتِ قَاضِيّته؟ اقضوا الله؛ 
فالله أحقٌ بالوَفَاء» رواه البخاري©. ولأنه حقٌ استقرّ 
)١١(‏ (15/4"). 
(؟) في «ذ»: «والدليل». 
() تقدم تخريجه (1/ 7774)» تعليق رقم (71). 


(5) في «ح»: «فلو مات». 
)0( في جزاء الصيد؛ باب 77 » حديث 1857 » وفي الاعتصام؛ باب ١7‏ ؛ حديث 18 . 


أه كتاب الحج 


عليه» فلم يسقط بموته» ولهذا كان من جميع ماله؛ لأنه يك شبّهه بالدّين» 
فوجب مساواته له؛ ولا قرْق بين الواجب بأصل الشرع» أو إيجابه على نفسه . 

(ويكون) الإحجاج عنه (من حيث وجب عليه) لا من حيث موته؛ 
لأن القضاء يكون بصفة الأداء (ويجوز) أن يُستناب عنه (من أقرب وطنيه) 
لتخير المنوب عنه لو كان حيّا (و) يجوز (من خارج بلده دون مسافة 
القصر) لأن ما دونها في حكم الحاضرء و(لا) يجوز أن يُستناب عنه مما 
(فوقها) أي: فوق مسافة القصر؛ لما تقدم (ولا يجزئه) حبجٌ من استنيب 
عنه مما فوق المسافة؛ لعدم إتيانه بالواجب . 

(ويّسقطٌ) الحججٌ عن الميت (بحجٌ أجنبي عنهء ولو بلا إذن) ولي ؛ 
لأنه يك شبّهه بالدّينء بخلاف من حجّ عن حيٌ بلا إذنه» كدفع زكاة مال 
غيره بغير إذنه (وإن2'7 مات هو) أي: من وجب عليه الحج واستقر في 
ذمته (أو) مات (نائبه في الطريق» حُحجّ عنه من حيث مات) هو أو نائبه 
(فيما بقي» مسافة وقولاً وفعلاً) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه 
وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيهء فلا يلزم أن يُحجّ عنه من 
وطنه؛ لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه؛ ثم يعود إلى 
الحج. (وإن صّدَ) من وجب عليه الحج أو نائبه (فُعل) عنه (ما بقي) 
مسافةً وقولاً وفعلاًء لما تقدم. 

(وإن وصّى بحم تَقْلٍِء وأطلق) بأن لم يُعيّن محل الاستنابة (جاز) 
أن يُْحجّ عنه (من الميقات) أي : ميقات بلد الموصيء نصصّ عليه(" (ما لم 
تمنع منه قرينة) بأن يوصي أن يُحج بقَدْر يكفي للنفقة من 


)١(‏ في ذ»: اولو؛. 
(0) انظر: الفروع .)151١/7(‏ 
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بلدةء فيتعين منها كالواجب» فإن لم يَف ثلثه بالحج من محل وصيته» 
حج به من حيث بلغ» أو يُعان به في الحجء نصصّ عليه( (فإن ضاق ماله 
عن ذلك) أي: عن الحج من بلدهء بأن لم يخلف مالاً يفي به (أو كان 
عليه دين أخذ للحجٌ بحصته» وحج به من حيث يبلغ » نض(" ) لما تقدم 


فصل 


(ويُشترط لوجوب الحج على المرأة ‏ شابةٌ كانت أو عجوزاًء 
مسافة قَصْرِ ودونها ‏ وجودٌ مَحْرّم) لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تسافر 
امرأةٌ إلا مع ذي مَخرم» ولا يُدَْل عليهًا إلا ومعها مَحْرَمٌء فقال رَجلُ: يا 
رسول اللهء ني أريد أن أخرُج في جيش كدًا وكذّاء وامرّأتي تريدُ الحج . 
فقال: اخرج معهًا» رواه أحمد”" بإسناد صحيح . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: لايل لامرأتؤ باله واليرم الأخرا أن تسافِرَ 
مسيرة يوم وليلةٍ ليس معهًا مَحْرّمٌ؛ رواه البخاري”؟. ولمسلم: اذو حرم 
منهًاة*» وله أيضا: «ثلانا»”"» وهذا مخصص لظاهر الآية . ولأنها أنشأت سفراً 
في دا رالإسلام» فلم يجز بغير مَحْرَم كحج التطوّع والزيارة والتجارة . 


.1١5/ص مسائل أبي داود‎ )١( 

(؟) مسائل أبي داود ص/” ٠١‏ . 

() (777/1 55) بنحوه. وقد أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب 177 حديث 
7+ وفي الجهاد والسيرء باب ٠154؛‏ حديث ٠005‏ ومسلم في الحجء حديث 
3 . 

(5) في تقصير الصلاة؛ باب ء حديث »1١8/8‏ وفيه: احَرْمّة) بدل (محرم». 

(5) في الحجء حديث 515 -(1779). 

(5) في الحجء حديث 57١‏ -(1755). 
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(وكذا يُعتبر) المّخرم (لكلّ سفر يُحتاج فيه إلى مَحْرّم) أي : لكل ما 
يُحَدُ سفراً عرفا . و(لا) يُعتبر المَحْرّم إذا خرجت (في أطراف البلد مع عدم 
الخوف) عليها؛ لأنه ليس يسفر. 

(وهو) أي: المَحْرَّم (معتيردٌ لمن لعورتها كم وهي بنثُ سبع 
سنين فأكثر) لأنها محل الشهوة؛ بخلاف من دونها (قال الشيخ7'؟: وإِماءٌ 
المرأة يُسافِرنَ معها) تبعاً لها (ولا يفتقرن إلى مَحْرّم ؛ لأنه لا مَحْرّم لهنّ ني 
العادة الغالبة. انتهى. ويتوجّه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله) 
أي : الشيخ تقي الدين: من أنه لا مَحْرّم لهن في العادة. ويحتمل عكسه 
لانقطاع التبعية» ويملكن أنفسهن بالعتق (قال في «الفروع»: وظاهر 
كلامهم) أي: الأصحاب (اعتبارُ المَحْرّم للكلٌ) أي: الأحرار وإمائهن 
وعتقائهن؛ لعموم الأخبار (وعدمّه) أي: المَّحْرّم للمذكورات (كعدم 
المَحْرّم للحُرّة) الأصل» فلا يُباح لها السفر بغيره مطلقاً. 

«تنبيه»: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنَّ الحُنثى كالجل» قاله في 
«الإنصاف» . 

(والمَحْرّم) هنا (زوجها) سمي مَحْرَماً مع كونها تحلٌّ له لحصول 
المقصود من صيانتها وحفظهاء مع إباحة الخلوة بها بسفره معها (أو من 
تحرم عليه على التأبيد بتسَب) كالأب» والابن» والأخ» والعمٌء والخال 
(أو سبب مباح) كزوج أمهاء وابن زوجهاء وأبيه» وأخيها من رضاع؛ 
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يكِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافِرَ سفراً يكونٌ ثلاثّة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو 


. ١7١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


6 كتاب الحج 


ابثهاء أو زوْجْهاء أو ذو مَحْرَمٍ منها». رواه مسلء'' (لحرمتهاء لكن 
يُستثنى من سبب مباح نساءٌ النبي كَلِ) فإنهن مُحرّمات على غيره على 
الأبد» ولسنا مّحارم لهن؛ إلا من بينه وبينهن نسبء أو رضاع مُحَرمٌء أو 
مصاهرة؛ كذلك. وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن» لكن قصد بيان 

(وخرج به) أي: بقوله: «مباح» (أمُ الموطوءة بشْبْهَةٍ أو زنّىء 
وبنتها) أي + .بدت الموظوءة بشُبهَة أو زئن ‏ فليسن الؤاطىء مكرما لهن؟ 
لعدم إباحة السبب . 

(وخرج بقوله «لحرمتها؛ المُلاعنة؛ فإن تحريمها عليه) أي: 
الملاعن (عقوبة وتغليظ» لا لحرمتها) فلا يكون المّلاعن مَحْرَّماً لها. 

(إذا كان ذَكرأ) فأعٌ المرأة وبتتها ليست مَحْرَمآ لها (بالغاً عاقلاً 
مسلماً) فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس مَحْرَمآً؛ لأن غير 
الفكلّف لآ يحصّل به االمقصوةا من الحفظ :. والكافر' لا يؤمن: غليهاء 
كالحضانة» وكالمجوسي؛ لاعتقاده حلها. ولا تُعتبر الحُرية» فلهذا 
قال: (ولو عبداً) وهو أبوهاء أو أخوها من نسب أو رضاعء أو ولد 
زوجهاء أو أبوهء ونحوه. 

(ونفقته) أي: المَحْرّم إذا سافر معها (عليها) لأنه من سبيلها (ولو 
كان مَحْرَمُها زوجها) فيجب لها عليه بِقَدْرٍ نفقة الحضر كما تقدم؛ وما زاد 
فعليها (فيُعتبر أن تملك زاداً وراحلة لهما) أي : لها ولمَخْرّمهاء صالحين 
لمثلهما (ولو بذلت النفقة) لمَحْرّمها (لم يلزمه السّفر معها) للمشقّة 
كحجّه عن مريضة» وما تقدم من أمرهككِ في خبرابن 


)0غ( في الحج. حديث .1١7"5٠‏ 
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عباس”(١؟‏ _الزوج بأنيسافر مع زوجته» جيب عتنه : بأنه أمْكبعدحَظرٍء أوأمر 
مَحْرّمها من السفر معها (كمَنْ لا مَحْرّم لها) على ما يأتي بيانه . 

(وليس العبدٌ مَحْرماً لسيدته» نضًّا('؟) من حيث كونها مالكة له؛ 
لحديث ابن عمر عن النبي كَلٍ قال: «سمَّرُ المرأة مّع عبْدهًا ضيعة»2 . 
ولأنه غير مأمون عليهاء ولا تحرم عليه أبداً (ولو جاز له النظرٌ إليها) لأنه 
للحرج والمشمّة . 

(فلو؟» حجّت) المرأة (بغير مَحُْرمء حَرُم) عليها ذلك (وأجزأ)ها 
الحج وفاقا*2: كمن حَجّ وقدترك حقًا يلزمه من دين وغيره» وكذاالعمرة. 

(ويصحٌ) الحج (من مغصوب » و( من (أجير خدمة بأجرة أو لاء 
ومن تاجر) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة» ونحوه ( ويأتي ‏ ولا 


. )7( تقدم تخريجه (5/ 917) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر مسائل ابن هانىء )179/١(‏ رقم 586»: و(5/ )١15١‏ رقم 1857ء والمغتي 
(77/5): وأحكام النساء لابن الجوزي ص/ 18٠‏ . 

() أخرجه البزار «كشف الأستار» (7/ 5) حديث 75١٠غ‏ والطبراني في الأوسط 
(0/“") حديث 575756 . وقال أبو حاتم في العلل لابنه (194/5): حديث منكر» 
ويرويه ضعيف الحديث. وقال الدارقطني؛ كما في أطراف الأفراد والغرائب 
(/41): تفرد به إسماعيل بن عياشء عن بزيع» عن نافع . وضعَّفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (554/7). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١١5/7(‏ رواه 
البزار والطبراني في الأوسط. وفيه: بزيع بن عبدالرحمن» ضعّفه أبو حاتمء وبقية 
رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح (0717/5): في إسناده ضعف؛ وقد احتج به 
أحمد وغيره . 

(5) في اذ»: لولو؛. 

(5) انظر المبسوط (5/ »)١1١١‏ ومواهب الجليل (؟/ 577), والأم .)1١١1//5(‏ 
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إثم) عليه قال تعالى: «ليس عليِكُم جاح أن تَبتعُوا فَضْلاً من تك90) 
(والثوابٌ بحسب الإخلاص) في العمل؛ لقوله يَكِ: «وإنما لكل امرىء 
07 ين 
و ١‏ 
تقدّم”" من النهي عن السفر بلا مَحْرّم (و) إن مات (بعده) أي: بعد 
خروجها (فإن كان) مات (قريباً» رجعت) لأنها في حكم الحاضرة (وإن 
كان) مات (بعيداً»ء مضت) في سفرها للحجّ؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع 
شيئاً؛ لكونها بغير مَحْرَم (ولو مع إمكان إقامتها ببلد) لأنها تحتاج إلى 
الرجوع (ولم تَصِرْ مُحصّرة) لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها 
كالمريض (لكن إن كان حجّها تطؤعاًء وأمكنها الإقامة ببلدء فهو أولئ) 
من السفر بغير مَحْرّم (وإن كان المَحْرَمُ الميت زوجّهاء فيأتي له تتمة في 
العِدّد) مفصلاً . 
(ومن عليه حَجَةُ الإسلام: أو) عليه حَبجَة (قضاءء أو َذْرٍء لم 
يصِحٌ ؛ ولم يَجِرْ أن يحجّ عن غيره) لحديث ابن عباس : «أنَّ النبي عَكة 
سمع رَجُلاً يقول: لبّيكَ عن شبِرْمَة. فقال: حجَجْتَ عن تَفْسِكَ؟ قال: 


لاء قال: حُجّ عن تَفْسكء ثم حج عَنْ شُبْرمة»؟©. احتججٌ به أحمد في 


.194 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(49 تقدم تخريجه (191/1) تعليق رقم (9). 

م (كركه). 

(5) أخرجه أبو داود في المناسك» باب 75 حديث »1811١‏ وابن ماجه في المناسك؛ 
باب 9: حديث 550: واين الجارود (؟/7١١)‏ حديث خف ولثر لل 
(75/5”) حديث ٠755ء‏ وابن خزيمة (54/ 755) حديث 27:79 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5/ ه/ا"؟) حديث 079507 وابن حبان «الإحسان» (195/5) 
حديث 988ء والطبراني في الكبير )57/١17(‏ حديث 15519غ» والدارقطني - 
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رواية صالح”'2: وإسناده جيد» ال ولأنه حجّ عن غيره 
قبل حَجّه عن نفسه؛ فلم يَجُرْ كما لو كان صبيًا (ولا نَدَرُه ولا نافلته) أي : 
لا يجوز أن يحرم بِنَذْرٍ ولا نافلة من عليه حَبَّة الإسلام (فإن فَعَل) بأن حج 
عن غيره وعليه حجة الإسلام» أو أحرم بنذر أو نافلة إذن (انصرف إلى 
حجة عد في الصور كلها؛ لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف: 

هعنكء» وتخ عبن شبرت 119 رقولنه أفلا: فنع 


- (070/1؟)» وأبن جميع في معجمه ص/ 55 والبيهقي (775/5: 11/94/5): وابن 
عبدالبر في الاستذكار (؟١/58):‏ والضياء في المختارة /٠١١(‏ 150 -548؟) حديث 
11-6 عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 7877) حديث (1549)؛ والطبراني في 
الصغير (777/1)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (57/5): والدارقطني (559/7)؛ 
والبيهقي (5/ /79) عن عطاء؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما مرقوعاً. 
وقال البيهقي (7775/4): هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم (/1).: وفي مسئده (ترتيبه /١‏ 784)» وابن 
أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 178 : والدارقطني :)71/1١/7(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً. 
ورجّح الموقوف جماعة من العلماء؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 0771 : 
وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف, وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأء وقال 
ابن المنذر : لا يثبت رفعه . وضعّفه ابن حزم في المحلى (7/ 191) . 
ورجّح المرفوع جماعة من العلماء؛ قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
(/377): علله بعضهم بأنه روي موقوفآء والذي أسنده ثقة فلا يضرهء وقال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 407): فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون» 
فقوم منهم يجعلونه مرفوعاء وقوم يقفونه. . . والرافعون ثقات؛ فلا يضرهم وقف 
الواقفين له. . . إلخ. 
وانظر: نصب الراية (/ »)١565‏ والتلخيص الحبير (؟/ 777) . 

./07 مسائل صالح (7/ 15) رقم‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (759/7). ا - أيضا ‏ الطبراني في الصغير :)777/١(‏ - 
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عن نفسك» أي: استدمهء كقولك للمؤمن: آمن» ولأن نية التعيين 
مُلغاة» فيصير كما لو أحرم مطلقا. وقوله يك «اجِعَلْ هذه عَنْ تَفْسكَ» 
رواه ابن ماجه(2. أجاب القاضي عنه: بأنه أراد التلبية؛ لقوله: «هذه 
عنك» ولم يَجْرْ فسخ حج إلى حج (وَرَدٌ) النائب (ما أخذ) من غيره ليحجّ 
عنه ؛ لعدم إجزاء حَجّه عنه» ووقوعه عن نفسه. 
(وَالعْمْرةٌ كالحجّ في ذلك) فمن عليه عَمْرة الإسلام» أو قضاءء أو 
نَذْرء لم يَجْرْ ولم يصح أن يعتمر عن غيره» ولا تّذْره ولا نافلته . 
(ومن أتى بواجبٍ أحدهما) بأن أتى بحجّة الإسلام أو عَمْرته (فله 
ِعْلُ نَدره وتَقْله) أي : ما أتى بواجبه (قبل الآخر) فمن حجّ حجّة الإسلام» 
له أن يحج نَذْراً ونفلاً قبل أن يعتمر. ومن اعتمر عُمّْرة الإسلام» فله أن 
يعتمر نذراً ونفلاً قبل أن يحج . 
(وحكم النائب كالمّئوب عنه) في ذلك؛ لأنه فَرْعه (فلو أحرم تدر 
أو تَفْل عمّن عليه حَجَّة الإسلام؛ وَقّع) إحرامه (عنها) وكذا لو كان عليه 
حَجّة قضاءء أو حَبَّة نذرء وأحرم بنفل . 
(ولو استناب عنه) المّعضوب (أو) استناب وارث (عن ميت واحداً 
في قَوْضِهء وآخر في نَذْره في سنة) واحدة (جاز) وزعم ابن عقيل أنه 
أفضل من التأخير؛ لوجوبه على القَّوْر (ويُّحرم بِحَجّة الإسلام قبل 
- والبيهقي (7797/5): وابن الجوزي في التحقيق )١1١7/75(‏ حديث »17١7‏ وقال: 
فيه الحسن بن ذكوانء؛ قال أحمد: أحاديثه أباطيل. وقال يحيى: ضعيف. وصكب 
البيهقي» وابن عبدالهادي في التنقيح (787/7) رواية من رواه عن عطاء بن أبي رباح 
مرسلاً . ورواية عطاء المرسلة: أخرجها الشافعي في الأم (؟/ 115: )١17‏ وفي مسنده 


(ترتيبه /١‏ 00784 وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 178 والبيهقي (71757/5) . 
)000( في المناسك» باب 5 ؛ حديث 7157 . وقد تقدم تخريجه (07/7) تعليق رقم (5) . 


و كتاب الحج 


الأخرى. وأيهما أحرم أولاً» فعن حَجّة الإسلام» ثم) إحرام (الآخر عن 
ا ولو لم ينوه) أي: ينو الثاني أنها عن النذرء لعدم اعتبار التعيين في 
الحَجّ ؛ لانعقاده مبهماء ثم يُعين. 

(ويّصحٌ أنْ ينوب الرَجُل عن المرأة» و) أن تنوب (المرأة عن 
الرّجُل في الحج والعُمْرة) بلا كراهة؛ لما تقدم”" (وأنْ ينوب في الحجّ 
من أسقطه عن نفسه) بأن حج (مع بقاء الُمْرة في ذْمّتهء وأن ينوب في 
العْمْرَةِ من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحجّ في ذْمّته) لأنهما عبادتان 
متغايرتان . 

(ولا يصحٌ أن ينوب في نمك من لم يكن أسقطه عن نفسه) كالصبي 
والعبد؛ لأنه لم يحجّ عن نفسه حَجّة الإسلام» ولم يعتمر كذلك. 

(وتصحٌ الاستنابة في حج التطوّع وفي بعضه لقادر) على الحجّ 
(وغيره) كالصدقة» ولأنها حَجَّة لا تلزمه بنفسهء فجاز أن يستنيب فيهاء 
كالمعضوب. 

(ومن أوقع) تنسكا (فرضاً أو نفلاً عن حمٌ بلا إذنه: أو) أوقع نسكا 
(لم يؤمر بهء كأمْرِه بحج فيعتمرء وعكسه) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج (لم 
يجز) عن الحي (كزكاة) أي: كإخراج زكاة حي بلا إذنه2© (ويزةٌ) 
المأمور المخالف فيما تقدم (ما أخذه) من الآمر؛ لعدم فِعْله ما أخذ 
العوض لأجله . 

(ويقع) الحج والعُمْرة (عن الميتء ولا إذن له) ولا لوارثه 


)١(‏ (5/5ة). 
زفة في اذ؛ زيادة: لفيقع عنه» ‏ 


(كالصدقة) عنهء ولما تقده0 من تشبيهه كه له بالدذين. 

(ويتعين النائبٌ بتعيين وصيٌ جعل إليه التعيين) لقيامه مقام 
الموصي (فإن أبئ) الوصييٌ التعيين (عَيّنَ غيرُه) كوارث أو حاكم . وكذا لو 
أبول موصى إليه بحججّ عن غيره؛ لسقوط حقّه بإبائه . 

(ويكفي النائب أن ينوي الشُّمِكَ عن المستنيب) له (ولا تُعتبر تسميته 
لفظاء نضًاا"©. وإن جَهل) النائب (اسمّه أو نسيه؛ لبّى عمّن سَلَّمَ إليه 
المالّ ليحجٌ به عنه) لحصول التمييز بذلك . 1 

(ويُستحبٌ أن يَحجّ عن أبويه إن كانا ميتين» أو عاجزين» زاد 
بعضهم: إن لم يَحجّاء ويقدّم أمّه لأنها أحقٌ باليرٌ ويقدّمٌ واجبّ أبيه 
على تَفُلها) لإبرائه”" ذمته . نصنّ عليهما . 

وعن زيد بن أرقم مرفوعا: «إذا حجّ الرجلّ عنه وعن والدّيه يقبل 
من" وعتهمّاء وَاسَيِّسَّرَتْ أرواحُهُمًا فى السمّاءء وكتب عند الله بوَاة 
رواه الدارقطني”2 . وفي إسثاده أبو أفية الطرسوسي» وأنيق 


(0) (ك/دهة). 

. ١75 انظر: مسائل عبدالله (؟/ 545) رقم 17/8» ومسائل أبي داودص/‎ )١( 

(5) في ااذ»: «الإيراء؟ . 

(:) طبقات الحتابلة »)57١ /١(‏ والفروع »)71/١/5(‏ وانظر مسائل ابن هانىء )١17/5 /١(‏ 
رقم 849. 

)2( فى (ذ24: لاعنة؟ , 

إذ4 035/5١‏ 156) ولفظه: «إذا حجَّ الرجلٌ عن والديه تَقْبلَ مكف ومتههم ا :#0 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (5/ )7٠٠١‏ حديث 19:87 مختصراًء والفاكهي 
في أخبار مكة (١/107ل")‏ حديث 4871: والذهبي في سير أعلام النبلاء (714/9) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 787): رواه الطبراني في الكبيرء وفيه راو لم 
سم وذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 74 مع الفيض) ورمز لضعفه. 


35 كتاب الحج 


سعل2١؟‏ البقال: ضعيفان. 

وعن جابر مرفوعاً: امن حجّ عن أبيهِ أو أمّه فقد قَضْى عنه حجتف 
وكان له فضْلٌ عشر حبجج» ضعيف . رواه الدراقطني”" . 

لاتتمة»: النائب أ فيما أعطيه ليحجّ منه» فيركب وينفق منه 
بالمعروف» ويضمن ما زاد على ذلك ويردٌ ما فضل. وتّحسب له نفقةٌ 
رجوعه؛ ولو طالت إقامته بمكة» ما لم يتخذها داراًء فإن اتَّخذها داراً 
ولو ساعة» فلا تمّقة لرجوعه. وله - أيضآ ‏ نفقةٌ خادمه إن لم يخدم نفسه 
مثلهء ويرجع بما استدانه لِعُذْرِء وبما أنفق على نفسه بنيّة رجوع”"©» وما 
لزمه بمخالفته» فمنه. ولو مات أو أحصر أو مَرِض أو ضلّ الطريق» لم 
يلزمه الضمان لما أنفق» نضّا(*'» ودم الإحصار على المستئيب . 

وإن أفسد حبَّهء فعليه القضاءء ويرد ما أخذه؛ لأن الحجّ لم يقع 
عن المستنيب . وكذا إن فاته الحج بتفريطه» وإلا احتّسِب له بالنفقة. وإن 
مرض في الطريق فعاد» فله نفقةٌ رجوعه؛ لأنه لاد له منهء ولا تفريط» 
بخلاف ما لو خاف المرض؛ لأنه متوهم . 


)١(‏ في «ذ»: «أبو سعيد؛ وهو خطأء واسمه: سعيد بن المَرْرْبانَء انظر: تهذيب الكمال 
/1١(‏ ؟ة). 

)١(‏ (70/75). وقال ابن أبي حاتم في العلل :)778/١(‏ قال أبي: وهذا عندي حديث 
باطل. وقال المناوي في فيض القدير :)١١5/5(‏ «وفيه عثمان بن عبدالرحمن» 
ضعّفوهء وقال الغرياني في مختصر الدارقطتني: فيه محمد بن عمرو البصري 
الأنصاري كان يحبى بن سعيد يضعفه جداً» وقال ابن نمير : لا يساوي شيثاً؛ . 

إفرةا في للح؛ والذ؟: الرجوعه!. 

(5) المغني (15/80). 


ٍ- كتاب الحج 


ودم المتعة والقران على المستنيب» إن أذن فيهماء وإلا فعلى 
النائب كجنايته . وإذا أمره بحج فتمتّع» أو اعتمر لنفسه من الميقات؛ ثم 
حجّء فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج؛ جاز» ولا شيء عليه 
كم 

وإن أحرم بالحجّ من مكة» فعليه دَمٌء لتَرْك ميقاته» ويردٌ من النفقة , 
بقَدْر ما ترك من إحرام الحجء فيما بين الميقات ومكّة. وقال القاضي: لا 
يقع فِعُله عن الآمرء ويَردٌ جميع النفقة. ١‏ 

وإن أمر بالإفراد» فَقّرء لم يضمن شيئآء ويَردٌ من النفقة بِقَدْرٍ 
العَمْرةء إن أمره بها ولم يفعل . 

وإن أمره بالتمتع فَقَرَنْء وقع عن الآمرء ولا يرد شيئآً من النفقة في 
ظاهر كلام أحمد”'؟. وقال القاضي: يَردٌ نصف النفقة. وإن أفردء وقع 
عن المستنيب أيضاً» ويَردٌ نصف النفقة. 

وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتّع ؛ صخ ووقعا عن الآمرء يعن 
النفقة بِقدْر ما تَرَكُ من إحرام النّسك الذي ترّكه من الميقات. وفي جميع 
ذلك إذا أمره بالنسكين» قمعل أحدهما دون الآخرء رد من النفقة بقَدْر ما 
تَرَكَء ووقع المفعول عن الآمر. وللنائب من النفقة بقَدرف قاله في 
«الشرح؟ ملخصاً. 


)١(‏ مسائل عبدالله (؟/ 705) رقم ٠١15‏ غء وانظر مسائل ابن هانىء ١1/4 /١(‏ -1975) رقم 
4571-0, والمغني (5//ا7). 
)١(‏ انظر: المغني (18/5). 
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فصل 

(ومن أراد الح فليبادر) فعلى كل خير مانع (وليجتهد في الخروج 
من المظالم) بردّها لأربابهاء وكذلك الودائع والعواري والديون» 
ويستحل من له عليه ظلامة» ويستمهل من لا يستطيع الخروج من 
عهدته. 

(ويجتهد في رفيق صالح) يكون عونا له على تَصَّبه وأداء نُسكه 
يهديه إذا ضلَّء ويذكره إذا نسي (وإن تر تيسّر أن يكون) الرفيق (عالماً 
فليستمسِكٌ ِعَرْزْه) - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ‏ أي: ركابه؛ 
ليكون سبباً في بلوغه رُشده . 

(ويصلي ركعتين»: يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة) قبل العزم على 
الفعل؛ كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطيع”' (ويستخيد: هل يَحج 
العام أو غيره ‏ إن كان الحج تفْلاً -أو لايَحج؟). 

وأما الفَرْض فواجب فوراً (ويصلي في منزله ركعتين» ثم يقول: 
اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعةٌ عندك؛ اللهمّ أنت الصاحبُ 
في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمالٍ والولد) قاله ابن الزاغوني وغيره 
(وقال الشيخ”'": يدعو قبل السلام أفضل) منه بعد السلام . 

(ويخرجٌ يوم خميس . قال ابن الزاغوني وغيره: أو) يوم (إثنين» 
ويبكّر) في خروجه . 

(ويقول إذا تَرَّل منزلاً) ما وَّرَدٌء ومنه: «أعوذ بكلمات الله 


(0) ل لا١1).‏ 
(1) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 81 -88. 


3 كتاب الحج 


6ن 
التائّات من شر ما خلق72١؟‏ (أو دخل بلداً ما ورد) ومنه: «اللهم رب هذه 
السموات السبع وما أظلَلُنَء ورب الأرضينَ وما أقللنَ» ورب الشياطين 
وها أعمللن ...ورت الرياج وما ذَرَيْنَّء أسألك خيرَ هذه ا وير 
أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذٌ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ 
فيها»9"" . ويقول - أيضا ‏ إذا ركب ونحوه ما وَرَدَء وتقدم بعضه في صلاة 
التطوتع ©: وذكرت منه جملة في كتابي «نصيحة الناسك يبيان أحكام 
المناسك) . 


)00( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ حديث 77١8‏ (24) عن خولة بنت حكيم رضي الله 
عنها . 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى (797/6) حديث 84475» 4471: وفي عمل اليوم 
والليلة» ص/ "ا حديث 557: 545: وبحشل في تاريخ واسط ص/ 62١9١‏ 
والبزار (5/ ثلاا) حديث 25١57‏ وابن خزيمة )١5٠/5(‏ حديث 157565؛ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (5/ لالاء 5/ 05) حديث 17/8 : 21518 واين قانع في 
معجم الصحابة :»)١14/1(‏ والشاشي في مسنده (؟/ 794؟) حديث 24917 وابن حبان 
«الإحسان: (475/5) حديث 7704» والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ 
7 والطبرانى فى الكبير (/ “61) -حديث 1/755 وفي الدعاء (7/ 1155) حديث 
888 وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 7/!ا54: حديث 575: والحاكم 
»)36١ /7 »457/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/») والبيهقي (5/ 557)»؛ وابن 
عبدالبر في التمهيد (5؟//181١)»‏ والضياء في المختارة (4/ -1١‏ 1/ا) حديث 51 - 
)١‏ عن صهيب رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١1"6/1١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ غير عطاء بن أبي 
مروان وأبيه: وكلاهما ثقة. وحسّن إسناده الحافظء كما في الفتوحات الربانية 
(ه/غ16١).‏ 

م ماو ). 


7 كتاب الحج - باب المواقيت 


باب المواقيت 


(وهي) جَمْعْ ميقات» وزهق لكة: البحد: وشرعا: (مواضعٌ وَأزمِية 
معينةٌ» لعبادة مخصوصة) . 

وقد بدأ بالمواضعء فقال: (وميقاث أهل المدينة) المنوكرة (ذو 
الخليفة) ‏ بضم الحاء وفتح اللام ‏ وهي أبعد المواقيت (وبينها وبين مكة 
عشِرُ مراحل» وبينها وبين المدينة سمّة أميال) أو سبعة» وتُعرف الآن بأبيار 
علي . 

(و) ميقات (أهلٍ الشَّامء و) أهل (مصرء و) أهل (المغرب 
الجُخْفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة (وهي قريةٌ كبيرة) جامعة 


الجُحفة. وهي (خَربة» بِقُرْب رابغ الذي يحرم منه النامن) الآن (على 
يسار الذاهب إلى مكّةء ومن أحرم من رابغ؛ فقد أحرمٌ قبل محاذاة 
الجخفة بيسير) وتلي ذا الحُليفة في البعد (بينها وبين مكّة ثلاث مراحل . 
وقيل : أكثر) وهي على ستة أميال من البحرء وثماني مراحل من المدينة 
(والثلاثة الباقية) من المواقيت (بين كلّ منها وبين مكة مرحلتان) فهي 
متساوية أو متقاربة. 

(و) ميقات (أهل اليمن) وهو كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد 
الغورء والنسبة إليه: يمني» على القياس» ويمان» على غير القياس 
(يلَمْلم. ويقال: ألملم؛ لغتان» وهو جبل) معروف. 

(و) ميقات (أهل نجد اليمن» و) أهل (نجد الحجاز) قال صاحب 
«المطالع»: وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وكلها من 
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ات٠سسخ‏ ص٠‏ رالا 0 
عمل اليمامة . وقال ابن خطيب الدهشة20" : وأوله من بابخية الضجاز ذانت 
عرق» وآخره سواد العراق (و) أهل (الطائف: قَرْنُء وهو جيل) بسكون 
الراء» ويقال له: قَرْنْ المنازل» وقَرْن الثعالب. 

(و) ميقاثُ (أهل المشرق والعراق وحُراسان: ذاثُ عرق» وهي 
قرية خربة قديمة» من علاماتها المقابدُ القديمة: وعرق: هو الجبل 
المشرف على العقيق) وفي «المبدع» و«شرح المنتهى»: ذاث عرق : منزل ‏ 
معروف سمي به؛ لأن فيه عرقآء وهو الجبل الصغير. وقيل: العرق: 
الأرض السبخة تنبت الطرفاء. 

(وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنصٌ) لحديث ابن عباس قال: 
رَمَبوؤل لُ الله يك لأهل المديئة ذَا الخليقة» ولأهلٍ الشام الجَحْفَة 5 
أجو جد اليه ولأهلٍ اليمن يلَمْلّمء هن لهُنَّ» ولمن أتَى عليهنٌ من 

غير أهِلِهنَّء لمن”" يريدٌ الحَجّ والعمرة» ومن كان دونهُنَ فَمُهلّهُ من 
7 وكذلكَ أهلٌ مكَةَ يهِلُونَ منها»” .وغ أبن عم نيحوء 20 


)١(‏ هو: محمود بن أحمد بن محمد الهمداني الشافعي الفيومي الأصلء الحمويء أبو 
الثناء» المعروف بابن خطيب الدهشة, والدهشة بستان معروف في مدينة حماة على 
نهر العاصي» فيه جامع كان والد المترجّم خطيباً فيه . قاض عالم بالحديث وغريبه. 
من كتبه: تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب» وتهذيب المطالع لترغيب 
المطالع » واليواقيت المضية في المواقيت الشرعية» توفي سنة (415)ه رحمه الله 
تعالى. انظر : «الضوء اللامع» »)١7 /1١(‏ الأعلام 9/ 1737). 

(0) فى «2ذ؛: #ممن» وكلا اللفظين جاء في الحديث . 

4 أخرجه البخاري في الحج» باب لاء 3 ”1 حديث 10575018675 16159اء 
؛ وفي جزاء الصيدء. باب »,١8‏ حديث 1858» ومسلم في الحجء حديث 
اخلك. 

(5) أخرجه البخاري في العلمء باب 8517: حديث 117: وفي الحجء باب 4» 1١‏ - 


سن كتاب الحج -- بياب المواقبت 
وعن عائشة «أن النبيّ بل وقَّتَ لأهل العراقٍ ذات عِرْقٍ) رواه أبو 
داود والتسائي 10 


- حديث 1678 15710 15148»؛ وفي الاعتصامء باب 17١؛‏ حديث 1/7554 ومسلم 
في الحجء حديث 1187 . 

)1١(‏ أبو داود في المناسك» باب 5: حديث 1774: والنسائي في متاسك الحج؛ باب 
لالاء حديث 75601؟: 71504: وفى الكبرى (17/ 7178 19") حديث 077 
8 وأخرجه - أيضاً ‏ الحربي في غريب الحديث :205٠١4/6(‏ والطحاوي 
(/118)» وابن عدي (408/1): والدارقطني (95/1): والبيهقي (18/0)» 
وابن عبدالبر في التمهيد (5/ )١157‏ كلهم من طريق المعافى بن عمران؛ عن أفلح بن 
حميد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها . وقال ابن عدي: وأنكر أحمد 
على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات عرق؛ ولم يتكر الباقي من إسناده 
ومتنه شيئاً. وصحح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )75٠ /١(‏ وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (179/5): تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه» [أي عن 
القاسم] والمعافى ثقة . وانظر: فتح الباري (7/ 09-145 . 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 

أ- عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه أحمد (؟/ 141)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
(117/7): فيه الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام» وقد وثق . 

ب - جاير بن عبدالله رضي ألله عنهماء رواه مسلم في الحجء حديث 1147» والشافعي 
في مسنئده (ترتيبه »)14٠ /١‏ وأحمد (1/ 777): وابن خزيمة :)1١99/5(‏ حديث 
1 » والطحاوي (118/7): والبيهقي (5/ /71) كلهم من طريق ابن جريج » قال: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل» فقال: 
سمعت - أحسبه رفع إلى النبي يَل. . . الحديث . وهذا مشكوك في رفعه؛ لكن رواه 
أحمد :»)١181/7(‏ وأبو يعلى )١57/5(‏ حديث 577؟5ء والطحاوي (؟9/5١١):‏ 
والبيهقي (18/5) من طريق الحجاج؛ عن عطاءء وأبي الزبيرء عن جابر رضي الله 
عته؛ مرفوعاً دون شك» قال الهيغمي في مجمع الزوائد (117/7): رواه أحمدء وفيه 
الحجاج بن أرطاة وفيه كلام؛ وقد وثق . 
قلنا: قد تابعه ابن لهيعة؛ عن أب الزبير رواه أحمد (/ 775): والبيهقي (31//0). 
وابن لهيعة فيه ضع ف لكن يصلح فو المتايعة. ‏ - 
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هيمد 


وعن جابر نحوه مرفوعا» رواه مسلم”'2. وما في البخاري عن ابن 
عُمر قال: «لما فْتِحَ هِذَانٍ المِضْرَانٍ أنّوا عُمر بنَ الخطابء فحَدّ لهم 
ذَّاتَ عرق(" فالظاهر أنه خفي 27 النصنٌ فوافقه برأيهء فإنه موق 
للصواب . وما رواه أحمد والترمذي وحسّنه عن ابن ن عباس «أن النبيَ يكن 


- وتابعه - أيضاً - إبراهيم بن يزيد رواه ابن ماجه في المناسك» باب .١1‏ حديث 
6 »؛ وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 170) لأجل إبراهيم . 

ج - الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه : رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟7/ 178) 
معلقآًء ورواه أبو داود في المناسك؛ باب 5» حديث 1747 موصولاً» وذكره البيهقي في 
معرفة السئن والآثار(7/ 47) بصيغة التمريض» وقال: وفي إسناده من هو غير معروف . 

د عطاء - مرسلاً - رواه الشافعي في الأم (؟//11١):‏ وفي مسئده (ترتيبه »)59٠ /١‏ 
وابن أبي شيبة (597/5)» والبيهقي (77/5): وفي معرفة السئن والآثار (0/ 91) 
قال البيهقي ذ فى الستنق (ه/8١)‏ : هذا هو الصحيح عن عطاءء عن النبي يَكِهِ مرسلاًء 
وَقدَ زوأه الحجاج بن أرطاةت وضعقه ظاهر هن غطاء وغيرة» فوصله. انتهى . 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه: 
قال ابن خزيمة في صحيحه (4/ :)١7١‏ قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق 
أخبار غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها . 
وقال ابن المنذر كما في الفتح (/ :)76٠‏ لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً. 
ومال الحافظ ابن حجر إلى تصحيحه؛ حيث قال في الفتح (7/ )179١‏ بعد ذكره حديث 
جابر رضي الله عنه المشكوك في رفعه: قد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة: وابن 
ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير» فلم يشكًا في رفعه. ووقع في 
حديث عائشة؛ وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي وكلاهما عند أحمدء وأبى 
داودء والنسائي: وهذا يدل على أن للحديث أصلاً. وتعقب قول ابن خزيمة؛ وابن 
المنذر بقوله: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 

000( في الحجء حديث 211487 وتقدم تخريجه والكلام عليه في التعليق السابق . 

. 1911 في الحج؛ ياب 1 حديث‎ )١( 

(6) في «3؛ زيادة: «عليه». 
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وقَتَ لأهْلٍ المشرق العقيقَ»' وهو واد قبلَ ذاتٍ عِرْقٍ بمرحلةٍ أو 
مرحلتين » يلي الشَّرْق”"2. تفرّد به يزيد بن أبي زياد» وهو شيعي مُختلف 
فيه» وقال ابن معين» وأبو زرعة: لا يحت به(" . قال ابن عبدالبرٌ: ذات 
عرق ميقاتهم بإجماع 2 . 

(والأفضل : أن يُحرِم من أول الميقات؛» وهو الطَّرفُ الأبعد عن 
مكة) احتياطا (وإن أحرم) من الميقات (من الطرف الأذرب: من مك 
جاز) لإحرامه من الميقات . 

(وهي) أي: المواقيت السابقة (١لأهلها)‏ الذين تقدّم ذكرهم 
(ولمن مر عليها من غير أهلهاء ممن يريد حجًّا أو عَمْرة» فإن مَرّ 
الشامي» أو المدني أو غيرهما) كالمصري (على غير ميقات بلده) 


- حديث 41737. وأخرجه  أيضاً‎ ١1! والترمذي في الحج» باب‎ :)955/١( أحمد‎ )١( 
؛ وابن أبي شيبة (597/4؟) وابن عدي‎ 174٠ أبو داود في المناسك؛ باب 5؛ حديث‎ 
من طريق يزيد‎ )١51/10( والبيهقي (58/5)» وابن عبدالبر في التمهيد‎ ») 888 /1( 
ابن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن ابن عباس رضي الله‎ 
قال: يزيد هو ممن قد‎ 7١5 عنهما. وحسّنه الترمذي. وضعّفه مسلم في التمييز ص/‎ 
اتقى حديثه الناس والاحتجاج بخبره إذا تفرد. . . ومحمد بن علي لا يعلم له سماع‎ 
من ابن عباس» ولا أنه لقيه؛ أو رآه. وضمّفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام‎ 
الوسطى (7717/17). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 504): وأخاف أن‎ 
يكون منقطعاً. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 185): في إسناده‎ 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وذكر البيهقي أنه تفرد به. وقال الحافظ في الدراية‎ 
تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو‎ :)79٠ /7( إسناده مقارب. وقال في الفتح‎ 7( 


صعيقا. 


)١(‏ في «ح»: «2المشرق». 
م2 تاريخ ابن معين برواية الدوري (5/ :)5١‏ والجرح والتعديل (9/ 176) رقم 1١1١5‏ . 
() التمهيد .)١57/1١8(‏ 


7 كتاب الحج - باب المواقيت 


كالشامي يمرُ بذي الحُلّيفة (فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه؛ لأنه 
صار ميقاته . 

ومن منزله دون الميقات: أي: بين الميقات ومكّة) كأهل خُليْص 
وَعُسْفان (فميقاته من موضعه) لخبر ابن عباس( (فإن كان له منزلان» 
جاز أنْ يُحرم من أقربهما إلى مكّة والأؤلئ) أن يحرم (من البعيد) عن 
مكّةء كما تقدم في طرفي الميقات. 

(وأهلٌ مكّة ومن بها) أي : بمكّة (من غيرهمء سواء كانوا في مكّة 
أو في الحرم) كمنى ومزدلفة (إذا أرادوا العّمْرة فمن الحل) لأن النبيّ يكل 
«أمرَ عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُعمرَ عائشة منّ التََعِيمٍ؛. متفق عليه'" . 
ولأن أفعال العُمْرة كلها في الحَرّمء فلم يكن بدّ من الجل؛ ليجمع في 
إحرامه بين الجلّ والحَرّم» بخلاف الحجٌ؛ فإنه يخرج إلى عَرّفة فيحصّل 
الجمع ؛ ومن أي الحلّ أحرم جاز (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق . 

(وهو) أي: التنعيم (أدناه» أي: أقرب الحل إلى مكة. وقال 
أحمد”؟: كلما تباعد فهو أعظم للأجر. وفي «التلخيص" 
و«المستوعب»: الجغرانة؛ لاعتِمَار يك منها(.» (ويأتي آخر صفة الحج) 
عند الكلام على صفة العمْرة. 

(فإِنْ أحرموا) أي: أهل مكةء وحَرَمِها (من مكّة أو من الحَرّمء 


. )7( تقدم تخريجه (17/5) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ البخاري في الحجء ياب “ا الاء لا#, حديث 1918 1985: 41936 وفي 
العمرة؛ باب 2. "؛ لاء حديث 87/ا١؛‏ 11/86. كقلالء ومسلم في الحج؛ حديث 
»:١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) انظر مسائل ابن هانىء )١56 /١(‏ رقم 1718 

(5) تقدم تخريجه )١١/5(‏ تعليق رقم (17). 
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انعقد) إحرامهم بالعْمْرة؛ لأهليتهم لهء ومخالفة الميقات لا تمنع 
الانعقاد» كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات»؛ كمن 
جاوز الميقات بلا إحرام (ثم إن خَرَج إلى الحلّ قبل إتمامها) أي : العمْرة 
(ولو بعد الطواف» أجزأته عُْمْرته) عن عَمْرة الإسلام؛ لأن الإحرام من 
المّحلٌ المشروع له ليس شرطأً لصحة السك . 

(وكذا) تجزثه العُمْرة (إن لم يخرج) إلى الحلّ؛ لما سبق (قدّمه في 
«المغني». قال الشيخ”'' والزركشي : هو المشهور؛ إذ فوات الإحرام من 
الميقات لا يقتضي البطلان) لأن الإحرام من الميقات ليس شرطً . 

(فإن أحرم) من مكّة أو الحرم (قارنآء فلا دَمّ عليه؛ لأجل إحرامه 
بِالعُمْرة من مكّة؛ تغليباً للحجٌ) على العّمْرة؛ لاندراجها فيه»ء وسقوط 
أفعالها (وإن أرادوا) أي: الذين بمكّةء أو الحرم (الحجّ) فإنهم يُحرمون 
(من مكّةء مكيًا كان) الحاج (أو غيره» إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث 
شاء منها) لقول جابر: «أمرَنًا رسولٌ الله يلِ لما حَللَنَا أن نُحْرِمَ مِنَّ 
الأبْطّح؟ رواه مسلم”"© (ونصه) في رواية حرب”9؟: (من المسجد. وفي 
«الإيضاح» و«المبهج؟ : من تحت الميزاب) ويسمّى الحطيم . 

(ويجوز) إحرامه (من سائر الحَرّم) لما تقدم (و) يجوز إحرامه (من 
الحلّء كالعُمْرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع 


. 758-74 /1( كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في الحجء حديث .17١5‏ 

(5) مسائل حرب لم تطبع. وفي مسائل صالح (75/7) رقم 1184 : قلت: رجل دخل 
يعمرة» فلما حل أراد أن ينشىء الحجء من أين ينشىء؟ قال: من المسجدء أو من أي 
مكان أحب . وانظر مسائل أبي داود ص/ ١77‏ . 


3 كتاب 9 - ياب المواقيت 


سي ع زف رةه 


القاضي وأمجانة وعوتبه إحرافة من كه 5 (ولا دم عليه) لعدم 
الدليل على وجوبه. 

(ومن لم .يكن طريقه على ميقات) من المواقيت السابقة» 
كعَيْدان2'0» فإنها في طرق العرب (أو عَرَجٍ عن الميقات) بأن مشى في 
طريق لا تمرٌ عليه (فإذا حاذى أقربّ المواقيت إليه) أي: إلى يق 
(أحرّم) لقول عُمر: «انُْظروا حَذُوها مِنْ قُدَيْي1"). 59 البخاري7© 
ولأنه يُعرف بالاجتهاد والتقديرء فإذا اشتبهء» دخله الاجتهادء كالقبلة 
(ويُستحبٌ الاحتياطً مع جَهْلٍ المُحاذاة) إذ الإحرام قبل الميقات جائز» 
وتأخيره عنه حرام (فإن تساويا) أي: الميقاتان (في القدب إليه) أي : إلى 
طريقه (ف) إنه يُحْرِم (من) حذو (أبعدهما عن مكة) من طريقه . فإن] حرم 
ثم عَلِمَ بعد أنه قد جاوز ما يُحاذي الميقات غير مُحْرِم» فعليه دم قاله في 
«الشرح». 

(ومن لم يحاذٍ ميقاتاً» أحرم عن مكة بِقَدْرٍ مرحلتين) قاله في 
«الرعاية». قال في «المبدع»: وهو متّجه إن تعدَّر معرفة المحاذاة. 
ومعناه في «الفروع؟ . 


)١(‏ عَيْدَان: بفتح أولهء وبالدال المهملة» على وزن قَعْلانَ: اسم موضع بنجد. كما في 
معجم ما استعجم (1/ 485)» ومعجم البلدان (19/1/5). 

(؟) «قديد»: كذا في الأصول؛ وفي صحيح البخاري: «من طريقكم». وقُدَيْد مصغراً- 
موضع بين مكة والمديئة. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 277 . 

(5) في الحج؛ باب 1 حديث 1511» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الما فتح 
هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يَكِيدِ حد لأهل نجد قرناً 
وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنآً شى علينا. قال: فانظروا حذوها من 
طريقكم» فحد لهم ذات عرق». 
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فصل 


(ولا يجوز لمن أراد دخول مكَّدَ. أو) دخول (الكَرّم؛ أو) أراد 
(نشكاً تجاورٌ الميقات بغير إحرام) لأنه يك ونّت المواقيت» ولم يُتقل 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يدل أحدٌّ مكة إلا بإحرّام»7'' فيه 
ضعف؛ فإنه من رواية حجاج» ومحمد بن خالد الواسطي . وظاهر 
كلامه: أنه إذا('؟ أرادها لتجارة أو لزيارةء أنه يلزمهء نصنّ عليه 9؟', 
واختاره الأكثر ؛ لأنه من أهل فَرْضٍ الحجء ولعدم تكرر حاجته . فإن لم 
يُرد الحرم» ولا تُسكاء لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه يله وأصحابه أتوا بدراً 
مرتين: وكانوا يسافرون للجهادء فيمرُون بذي الحُليفة بغير إحرام. (إن 
كان خُوًا مسلماً مكلفاً) بخلاف الرقيق» والكافرء وغير المكلف؛ لأنهم 
ليسوا من أهل فَرْضٍ الحج (فلو تجاوزه*؟) أي: الميقات (رقيقٌ: أو 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (1777/5) من طريق محمد بن خالد الواسطي؛ عن أبي شهاب 
الحتاط؛ عن الحجاج؛ عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : دلا 
يدخل أحد مكة إلا بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها . 
قال ابن عدي: لا أعرفه مسندآ إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 57 1): رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 
وأخرجه عبدالرزاق (257/1) رقم 5547» وابن أبي شيبة (88/4) والطحاوي 
(77/7. 4073/8 والبيهقي (171//0) موقوفاً. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ “57 7): إسناده جيد. 

(0) فى لاذ»: الأنه لو؛. 

إفرف انظر: مسائل عبدالله (؟531/5/5) رقم 917؛: ومسائل صالح ١‏ بالا رقم 9/ا7ا, 
ومسائل ابن هانىء /١(‏ 157)؛ رقم 9/84 9هلاء 955 . 

(5) في «ذ؛: «جاوزه». 
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كافيء أو غير مكلفء ثم لزمهم) الإحرام (بأن عَمَقَ) الرقيق (وأسلم) 
الكافر (وكُلّف) غير المكلف (أحرموا من موضعهم) لأنه قد حصل دون 
الميقات على وجه مباح» فكان له أن يُحْرِم منه كأهل ذلك الموضع (ولا 
دم عليهم) إذا أحرموا من موضعهم؛ لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا 
إحرام . 

(إلا لقتال مباح) لدخوله يك يوم فح مَكَةء وعلى ر رأسه المِغْمّة" . 
ولم ينقل عنهء ولا أحد من أصحابه الإحرام يومئذ (أو خوف) أي: وإلا 
من تجاوز الميقات لخوف؛ إلحاقاً له بالقتال المباح (أو حاجة متكرّرة» 
كحطَّاب وقَيْج) ‏ بالجيم - وهو رسول السلطان (وناقل الميرة؛ ولصيدء 
واحتشاش» ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس : «لا يدل إنسانٌ 
مكَّةٌ إلا محرماء إلا الحمَّالِينَء والحطَابِينَ: وأصحاب منافِعِهًا» . 
احتج به أحمد”” (ومكي يتردّد إلى قريته بالجلُ) إذ لو وجب عليه 
الإحرام» لأدى إلى الضّرر والمشقّة؛ وهو منفيٌ شرعاً. قال ابن عقيل: 
وكتحية المسجد في حق قيّمه ؛ للمشقّة . 

(ثم إن بدا له) أي : لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدّم ذكرهم: ممن 


)١(‏ رواه البخاري في جزاء الصيد؛ باب :١8‏ حديث 18575» وفي الجهاد والسيرء باب 
8 , حديث 5-30 وفي المغازي» باب /5» حديث 64 وقى اللباس» باب 
ا حديث 25808 ومسلم في الحج: حديث 11017 » عن أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ لعل حربآ رواه في مسائله؛ ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ محمد بن الحسن في الحجة 
على أهل المدينة (؟/5717)» وابن أبي شيبة (5/ :»)251١‏ والفاكهي في أخبار مكة 
(117/1) رقم 7.. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 57 27: وفيه 
طلحة بن عمرو» وفيه ضعف . 

() انظر : مسائل ابن هانىء /١(‏ 181) رقم ١5لاء‏ والفروع (7/ .)58١‏ 
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تتككر حاجتهء والمكي المتردّد إلى قريته بالل (الشُّمّك, أو) بدا (لمن لم 
يرد الحرم) إرادة الحرم» أو الّْسْك (أحرمّمن موضعه) لأنه صار كأهل ذلك 
المكان؛ ولأن مَنْ منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عادء لم يلزمه شيء. 

(ومن تجاوز) الميقات (بلا إحرام» لم يلزمه قضِاءٌ الإحرام) الذي 
فاته من الميقات» ويأتي كم رجوعه إليه. : 

(وحيثٌ لَزِمٌ الإحرامٌ من الميقات لدخول مكّة) أو الحرم (لا 
لشْشكِء طاف وسَعَىء وحَلّق وحَلّ) من إحرامه . 

(وأبيح لني يك وأصحابه دخول مكّة مُحلّين ساعة من نهارء وهي 
من طلوع الشمس إلى صلاة العصرء رواه) الإمام (أحمث”©. لا قَطْمْ 
شَجَرِ) لأن النبي يكِْ «قامَ الغدّ من يوم فتح مكة فحمدّ الله وأثنى عليْ 
فقال: إن مك حرّمَهًا الله ولم يحرمْهًا النَامنُء فلا يحل لامرىء يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر أن يسفِكَ بها دّمآء ولا يعضد بهًا شجرَةً» فإن أحدٌ ترخخقص 
بقعا سول الله يه فقولوا: إن الله أذنَ لرسوله ولم يأدّنْ لكمء وإنما 
حلت لي ساعةً مِنْ تهار» وقد عادّث حرمتها كحرميهاء ليل الشَّاهِدٌ 
منكم العَائت96 , 


)3١37 174/1( )1(‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما فُتحت مكة على 
رسول الله يَكْيْهِ قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكرء فأذن لهم حتى صلى 
العصر. . .» الحديث. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو عبيد في الأموال ص/ 50١؛:‏ حديث 
٠٠"اء‏ وابن أبى شيبة :)5417/١5(‏ والحارث بن أبى أسامةء «بغية الباحث» 
ص/718: حديث 550»: والفاكهى فى أخبار مكة (115/5) حديث .18٠‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ /10/9): رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري في العلمء باب لالا» حديث .1١5‏ وفي جزاء الصيدء ياب 8» 
حديث 21877 وفي المغازي: باب ١6؛‏ حديث 5198؛ ومسلم في الحج» - 


5 كتاب الحج - باب المواقيت 


(ومن جاوزه) أي: الميقات (مُريداً للشّمك7') بلا إحرام (أو كان 
الشُمك فرضه) بأن لم يحجّ أو يعتمر (ولو) كان (جاهلاً) بالميقات”" 
أو الحكم (أو ناسياً لذلك أو مكرهاآء لَزِمَه أن يرجع) إلى الميقات 
(فَيْحْرِمٌ منه) لأنه واجب أمكنه فِعْلهء فلزمه كسائر الواجبات (ما لم 
يخفف فوات الحج أو يخف) فوات (غيره) كخوفه على نفسهء أو أهله؛ . 
أو ماله (فإن رَجَع) إلى الميقات (فأحرم منهء فلا دَمَ عليه) لأنه أتى 
بالواجب عليهء كما لو لم يجاوزه ابتداء (وإن أحرم دونه) أي: 
الميقات (من موضعه أو غيرهء لعُذْرِ أو غيره؛ فعليه دم) لحديث ابن 
عباس مرفوعا: «من ترك نكا فعَليِهِ م9" ولتركه الواجب (وإن 
رَجَع مُحُرماً إلى الميقات» لم يسقط الدمُ برجوعه) نص 


- حديث 41784 عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه . 

)١(‏ فى «ذ»: «النسك؟. 

00( في دح؟: «الميقات». 

() لم نجد من أخرجه مرفوعاء وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (75759/5): 
حديث ابن عباس موقوفآ عليه؛ ومرفوعاء وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق 
علي بن الجعد عن ابن عيينة» عن أيوب [عن سعيد بن جبير] به: وأعله بالراوي عن 
علي بن الجعد: أحمد بن على بن سهل المروزي. فقال: إنه مجهول؛ وكذا الراوي 
عنه: علي بن أحمد المقدسي» قال: هما مجهولان. 
وم نقف عليه في مظانه من كتب ابن حزم المطبوعة . 
ورُوي موقوفا على ابن عباسء رواه مالك في الموطأ »2519/١(‏ وأبو القاسم البغوي 
في الجعديات (975/1) رقم 1878» والدارقطني (75/ 155): والبيهقي (5/ 1١‏ 
0) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني؛ عن سعيد بن جبير» عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرق دمآ. قال أيوب: لا 
أدري قال: ترك؛ أو نسي. وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار (17/ 184)» وابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ )79٠‏ وقال: لا أعرفه مرفوعاً. 
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عليه ؛ لأنه وجب لتركه”"؟ إحرامه من ميقاته» فلم يسقطء كما لو لم 
يرجع (وإن أفسد نشكّه هذا) الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام (لم 
يسقط دَمْ المجاوزة) نص عليه ؛ كدم محظورء ولأنه الأصل. ونقل 
مهنا : يسقط؛ لأن القضاء واجب. 

(ويُكره أن يُحْرِمْ قبل ميقاته2) المكاني؛ لما روى الحسن «أنَّ 
يتسامّع النَّاُ أنَّ رجْلاً منْ أصحاب رسول الله يَكِ أحرّم من مضْرهغ(*» 
وقال: الإن عبدالله بنَ عامر أحرّمٌ من خُرَاسانَء فلمًا قدِمَ على عثمان لامَهُ 
فيما صنع وكرهه 201 رواهما سعيك والأثرم . وقال البخاري : 


.)195/١( انظر : كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

)١(‏ في اح»: «لأنه واجب لترك؟. 

(*) انظر: كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 99؟). 

(5) في ااذ4»: لألميقات؟. 

(5) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وقد ساق إسناده ابن حزم في المحلى 
ذا لالم ولعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسدد في مسئده» 
كما في المطالب العالية )١18/7(‏ رقم ٠8١١ء‏ وابن أي شيبة (417/5: 86) 
والطبراني في الكبير )1١7/14(‏ رقم 5 *ء والبيهقي .)7”١/5(‏ وورد عند بعضهم 
بلفظ : أحرم من البصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)71١7/5(‏ رجاله رجال 
الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر. 

(5) لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصور» وقد ساق إسناده الحافظ في الفتح 
)57١ /(‏ وفي تغليق التعليق (51/7): ولعل الأثرم رواه في سئنهء ولم تطبع. 
ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة :4١/5(‏ 85) من طريق يونسء» عن الحسن» به. 
ورواه عبدالرزاق كما في الفتح (؟/ )57١‏ من طريق ابن سيرين؛ والبيهقي )7١/5(‏ من 
طريق داود بن أبي هندء ومحمد بن إسحاق. عن عبدالله بن عامر رضي الله عنه. قال 
الحافظ في الفتح (7/ )57١‏ وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. وانظر تغليق التعليق 
مرات). 
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577 3337 173737 737 اا ٠‏ 2 13 
«كرة عثمانُ أن يحرم من خراسّانَ أو كرمّانَ»”2. وروى أبو يعلى 
الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يَكهِ: «يسْتَمْتِعْ 
حَدُكُم بحِلّه ما استطاعًء فَإنّهُ لا يَدْرِي مَا يَعْرضُ له في إحرامه»”. وأما 
حديث أم سلمة قالت: سمعت النبى كله يقول : امَنْ أَهَّلَّ بحجّةٍ أو عمْرّة 
منّ المسجدٍ الأقصّى إلى المسجدٍ الحرامء غُفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبهِ وما . 
كر ووَجبتْ له الجَنّةه شك عبدالله بن عبدالرحمن أيتهما قال. رواه 
أبو داود”" . فقال القاضى: معنى «أهلَ؛ أي : قصد من المسجد الأقصى» 

ويكون إحرامه من الميقات . 
(و) يُكره أن يُحرم (بالحج قبل أشهره) لقول ابن عباس: «مِنَّ 

)0 في الحج» باب 778 تعليقا . 


(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (5/ 07١‏ 
وقال: هذا إسناد ضعيف . 


() في المناسك» باب 54؛: حديث ١751١‏ من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن يحنس» 
عن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي» عن جدتة حكيمة» عن أم سلمة رضي الله عنها . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في التاريخ الكبير (71/1١)؛‏ وابن ماجه في المناسك» 
باب 54 حديث 001 270017 وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 4١‏ وأحمد 
(535/5): والفاكهي في أخبار مكة )41١/١(‏ حديث 885» وأبو يعلى (59/11؟) 
حديث 7971» وابن حبان «الإحسان» )١7/9(‏ حديث 2/١١‏ والطبراني في 
الأوسط (77/1؟7) حديث 151١‏ والدارقطني (1/ 187)» والبيهقي :)7١/5(‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد :)١417//15(‏ وابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام 
ص/ 1717 » والضياء في فضائل بيت المقدس ص/88. قال المنذري في مختصر سئن 
أبى داود (؟/ 185): اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيراً. وقال في الترغيب 
:)١79/5( 5000‏ رواه اين كاج تإنشناة صحيح . وقال ابن القيم في زاد المعاد 
(/757): إنه حديث لا يثبت» وإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً شديداً. 
وضعّفه ابن حزم في المحلى (5/17): وانظر: تحفة المحتاج (؟/ 147١)؛‏ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير(7/ ”مع الفيض) ورمز لضعفه . 
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د أن له يُسْرِم بالحج إلا في أشْهّرٍ الحَجَ) رواه البخاري2" . ولأنه* 
أحرم بالعبادة قبل وقتهاء فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني . 


(فإن فَعَل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِم) 
حكى ابن المنذر”"2 الصحة في تقدّمه على ميقات المكان إجماعاً؛ لأنه 
فِعْلُ جماعة من الصحابة”" والتابعين”؟؟2: وم يقل أحدّ منهم: إنه لا يصح . 

ويدلٌ لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره قوله تعالى: ليَسْالُويتَ 
عَنٍ الأهلة قل هِيَ مَوَاقيثُ للنّاسِ والحَجّ4”*” وكلها مواقيت للناس» 
فكذا للحج. وقوله تعالى: «الحَج أشْهدْ مَعْلومَاتٌ2©0#. أي: 


)781/5( في الحجء باب 7؟. تعليقاً بصيغة الجزمء ووصله ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأحمد بن منيع في مسئدهء كما في المطالب العالية (؟18/5) رقم 1141» والطبري‎ 
رقم 5047؛ والإسماعيلي في‎ )١77/5( وابن خزيمة‎ :)7١08/17( في تفسيره‎ 
والبيهتي‎ :»)554/١( رقم 85» والدارقطني (1/ 775): والحاكم‎ )57١ /١( المعجم‎ 
وفي فضائل الأوقات ص/”7؛ رقم 158. قال الحاكم: هذا حديث‎ )757/5( 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في‎ 
:0/1( تفسيرة‎ 

40 الإجماع ص/ 954 . 

() منهم: علي بن أبي طالب» وعائشةء وعثمان بن عفان»: وعبدالله بن مسعود. 
وعثمان بن أبي العاصء» وعمران بن الحصين؛ وابن عمرء وأبو مسعودء وابن 
عباس » وأنس» ومعاذ ‏ رضي الله عنهم ‏ رواه عنهم ابن حزم في المحلى (// 08): 
وذكر مواطن إحرامهم. وانظر أيضآ: الموطأ (0771/1»: والسئن الكبرى للبيهقي 
0/0 

(5:) منهم: إبراهيم النخعي؛ وسعيد بن جبيرء ومسلم بن يسارء والأسود بن يزيدء 
وطاوسء وعطاء؛ روى ذلك ابن حزم في المحلى (1/ 75) وذكر مواطن إحرامهم . 

(5) سورة البقرقء الآية: 148 . 

(5) سورة البقرةء الآية: ١91/‏ . 


7 كتاب الحج - ياب المواقيت 


معظمه في أشهرء كقوله يكِ: «الحج عَرَقةُ210. أو أراد حَجَّ التمّع» وإن 
أضمر”" الإحرام» أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجوازء والمُضْمّر 
لا يعم وقول ابن عباس محمول على الاستحباب . 

(ولا ينعقد) أي: ينقلب (إحرامّه بالحجٌ) قبل ميقاته المكاني أو 
الزماني (عَمْرة) خلافآ لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل 
أب طلتاكنية ومتويةا يموده الو 0111 سه 


؛7٠١ ومسلم في التمييز ص/‎ :)١١1/5( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة‎ )١( 
حديث 5لاء لالاء وأبو داود في الحج؛ باب 59 : حديث 219594 والترمذي‎ ١ 
5١7 والنسائي في المناسك». باب‎ :45١ :889 في الحج ؛ باب لاه. حديث‎ 
حديث 015*. 44٠0ء وفى الكبرى (؟/575؛: 57: 557): حديث»‎ ,١ 
ل ل ا اق ماجه فى المناسك» باب /681: حديث‎ 
"ء ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (؟/31)؛ والطيالسى‎ 6 
حديث 01705 وابن أبي شيبة (1//4؟): وأحمد قاس فلع‎ ١85 ص/‎ 
ممم وَعيك ون حم (19/9) حنيف 13 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
حديث !345» وابن الجارود (977/7) حديث 578؛: وابن خزيمة‎ )٠١5/9( 
والحاكم‎ :»)15١/5( والدارقطني‎ :»)73١١ (51//5؟) حديث 74177 والطحاوي (؟/‎ 
وابن حزم في المحلى (171/19) وفي حجة الوداع‎ :)7078/5 »574/١( 
وابن‎ :)١9/ /5( والبيهقي‎ »05( 187 :٠١ 4لا4, حديث ا‎ 51١ 175 ص/‎ 
حديث 4717 ؛ عن‎ )115 /١1( عبدالبر في الاستذكار (15/ 717): والخطيب في الجامع‎ 
عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه . قال الترمذي: قال سفيان بن عييئة: وهذا أجود‎ 
: حديث رواه سفيان الثوري. وقال أيضآ: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم‎ 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.‎ 

(؟) «أي: الخصم ‏ وهو ابن شهاب ‏ الإحرام؛ أي : جعل التقدير في قوله تعالى : «الحج أشهر 
معلومات4 على معنى الإحرام بالحج؛ أضمرنا الفضيلة بأن نجعل الآية على معنى فضيلة الإحرام 
فلادلالة في الآيةعلى عدم صحة الإحرام في غير أشهره كما يدعي الخصم المذكورش . 

(؟) هو سنديء» أبو بكر الخواتيمي البغدادي؛ قال أبو بكر الخلال: كان داخلاً مع أبي 
عبدالله ومع أولاده في حياة أبي عبدالله؛ سمع من أبي عبدالله مسائل صالحة. انظر: - 


٠ 4‏ ,تتاب النسو حاب النواقيت 


بعَمْرة217» فله ذلك على ما يأتي . 

(وميقات العمْرة) الزماني (جميعٌ العام) لعدم المخصّص لها بوقت 
دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم التّحرء و) لا يوم (عَرَفة» و) لا (أيام 
التشريق) كالطواف المجرّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة» ولا دليل عليها . 

(وأشهرٌ الحجّ: شوالء وذو القعدة) بالفتح والكسر (وعشرٌ من 
ذي الحجّة) بكسر الحاء على الأشهرء رواه ابن عمرَ مرفوعا”"'» وقاله 
جَمْعٌ من الصحابة”" (فيوم التّحْر منهاء وهو يوم الحج الأكبر) نصبّ 
عليه؟2؛ للخبر؛ لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي 
والموفق وغيرهما: العرب تُعْلّب التأنيث في العدد خاصة» لسبق 


- طبقات الحتابلة /١(‏ ٠/ا١).‏ 

. )3857/9( انظر: كتاب التمام (١//701)»؛ والفروع‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على من رواه مرفوعاًء وأورده البخاري في الحجء باب 1؟؛ معلقاً موقوفاً 
بصيغة الجزمء ووصله الطبري في تفسيره (؟/508): والدارقطني (575/7)؛ 
والبيهقي (5/ 57 7)» وابن حجر في تغليق التعليق (1/ 54) من طريقين عن ابن عمر 
رضى الله عنهما موقوفاً. وصححه الحافظ ابن كثير فى تفسيره »)7171//١(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (/419): والإسنادان صحيحان . 

إفف رضي الله عنهم منهم : 

أ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبري في تفسيره (؟3751/1. 598) 
والدارقطني (717/7) والبيهقي (5/ 0747 . 

ب - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 7101) والدارقطني 
(277/5): والبيهقي (5/ 7557). 

ج - عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (577/7)» والبيهقي 
17/5 . 

(54) مسائل حرب وأبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
/١(‏ ال والفروع (9/ 03817 . 
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الليالي؛ فتقول: سرنا عشراً. وإنما فات الحج بفجر يوم النّحْر؛ٍ لخروج 


وقت الوقوف فقطء والجمع يطلق على اثنين» وعلى اثنين وبعض آخرء 
كعدّة ذات القروء . 


1 كتاب الحج - باب الإحرام والتلبية 


0 


باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما 


(وهو) أي: الإحرام لغةً: نية الدّخول في التحريم» يقال: أَشْسَ» 
إذا دخل في الشتاءء وأربع» إذا دخل في الربيع . / 
وشرعاً: (نية الشّمك) أي: الدخول فيهء لا نيتهء ليحجّ أو يعتمر. 
(شمّي) الدخول في النّسْك (إحراماً؛ لأن المُحْرِم بإحرامه حرّم على نفسه 
أشياء كانت مُباحةً له) من النكاح والطيب وأشياءً من اللباس ونحوهاء 
00 (تتخريمها التكنة13؟: 
ويُسَنُ لمرييه) أي: الإحرام (أن يغتسلء ذَكَراً كان أو 
4 ولو حائضاً ونفُساء”) لأن النبي يك: «أمرّ أسَماءَ بنت 
عُمِيسٍ وهي نفساءً أن تَعتسلّ» رواه مسله”". وأمرّ عائشة: «أن 
تَعْتَلَ لإِهْلالٍ الحجّء وهي حَائْضٌ9؟ (فإن رجتا) أي: الحائض 
والتّفساء (الطّهْرَ قبل الخروج من الميقات: استُحِبٌ) لهما (تأخير 
المُسلحتى تطهرا) ليكون أكمل لهما (وإلا) أي: وإن لم تَّرجُوَا الطّهرٌ قبل 
الخروج من الميقات (اغتسلتا) قبل الظّهر ؛ لما تقدم ؛ ولأن مجاوزة 


. ١ تقدم تخريجه (1/ 1585)» تعليق رقم‎ )١( 

. في «دح؟: «أو نفساء؟‎ )١( 

() في الحجء حديث 1705: عن عائشة رضي الله عنهاء ١718 :171١١‏ عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه مسلم في الحجء حديث 1717 ؛ عن جابر رضي الله عنه . وقد جاء عن عائشة 
رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي كَكةٍ قال لها: «انقضي رأسك. وامتشطي» 
وأهلّي بالحج؛ وتقدم في كتاب الطهارة (1117//1): تعليق رقم (7) . 
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الميقات بلا إحرام غير جائزة» على ما تقده0© (ويتيمم عادمٌ الماء) 
لإحرامهء وكذا العاجز عن استعماله» كسائر ما يُستحتٌ له الغسل 
(وتقدّم) في باب الغسل”" (ولا يضِرٌ حَدَنُهِ بعد ُسْلِه قبل إحرامه) كحدثه 
ع 
8 2 03 
(و) يسن لمريد الإحرام (أن يتنظف بإزالة الشّعْرء مِنْ حَلَق العانة» . 
وقصٌ الشارب. ونَتْفٍ الإبطِء وتقليم الأظفارء وقَطع الرائحة الكريهة) 
لقول إبراهيم: «كانوا يستحيُون ذلك» ثم يَلبَسونَ أحسَّنّ ثيابهم»؛ رواه 
سعيد”" . ولأن الإحرام عبادة» فَسُنّ فيه ذلك » كالجمعة ؛ ولأن مٌدته تطول . 
(و) يْسَنُّ لمريد الإحرام (أن يتطيّب - ولو امرأءً - في بدنه» سواء 
كان) الطيب (مما تبقى عيثه كالمسك» أو أثذه كالعودء والبخورء وماءِ 
يُخْرمَ»؛ رواه البخاري؟2. وقالت: «كأئي أنظه إلى دَبِيص المِسْكِ في 
مَغَارِقٍ رسول الله يكت وهو مُحْرِمٌ» . متفق عليه . 
(ويُستحبٌ لها) أي: للمرأة إذا أرادت الإحرام (خضابٌ بحتاء) 
لحديت ابن عمر: «منّ الثْمّةٍ أن تدلكٌ المرأة يَدَيِهَا قى 
إلى الفارف4ة 
0) (طروه"). 
[فرةا لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد ذكره ابن حجر في تغليق التعليق 
(؟/ 51) من طريق سعيدء وذكره ابن تيمية في شرح العمدة في بيان مناسك الحج 
والعمرة (177/5) عن عطاء بن السائب» عن إبراهيم بنحوه. 
0( في الحج» باب لمك "5اء حديث كاة, :ملالا وفي اللباس» باب "الا هوق 
حديث 59177. 478 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الحج؛ حديث 1189 . 
)2ه( البخاري في الغسل» باب »١5‏ حديث الات وفي الحجء باب 18 ؛. حديث 15178 : 
وفي اللباس» باب هلاء حديث 05918: ومسلم في الحج. حديث .119٠‏ 


1 كتابٍ الحج - باب الإخزام والتلبية 


حنّاء2170 ؛ ولأنه من الزينة» أشبه الطيب. 

(ويُكره تطبيبه) أي: مريد الإحرام (ثوبة) وحرّمه الآجري. 
(ف) على الأول (إن طيّبه) أي: طيّبٍ مريدٌ الإحرام ثوبّه (فله استدامته) 
أي: استدامة لبسه (ما لم ينزِعُهء فإن تَرّعدء فليس له لَْمْه والطيب فيه) 
لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيّب» دون الاستدامة (فإن فعل) أي 
لَيِسّه بعد نزعه (وأثك الطيب باقي) لم يغسله حتى يذهب» قَدَى؛ 
لانتمساله الطيب (أو تَقَلّه) أي : الطيب (من موضع من بدنه إلى موضع) 
آخر (أو تعمّد مسّه بيده فعَلقَ) الطيب (بهاء أو نكّاه) أي : الطيب (عن 
موضعهء ثم ردّه إليه) بعد إحرامه (قَدَى)؛ لأنه ابتداء للتطيب» (فإن 
ذاب) الطيبٌ (بالشمسء أو بالعرق؛ فسال إلى موضع آخر) من بدن 
المُخْرم (فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: «كنّا نخرج مع رسول الله 
كله إلى مَكَدَ فنضَمَّدُ جبامّنا بالمِسْكِ9'؟ عند الإخْرّام» فإذا عَرِقَتْ 
إخداناء سال على وَجْههاء فيراها النبيٌ كلل فلا يتهاها»؛. رواه أبو 
6 1 1 

(ويْسَنُ) لمن يريد الإحرام (أن يلبس ثوبين أبيضين) لحديث: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (1/ 40777 والبيهقي (58/0)؛ وقال: وليس ذلك بمحفوظ. 
وضعّفه الحافظ في التلخيص الحبير (؟//71795) . 

)١(‏ «بالمسك»: كذا في الأصول؛ وفي سئن أبي داود: «يالسّكٌ المطيب». وهو طيب 
معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . النهاية لابن الأثير (؟/ 85”) . 

(7) فى المناسك» باب 7الاء حديث .1487٠‏ وأخرجه - أيضاً ‏ إسحاق بن راهويه 
(451/0 د امع) وزع وت 9 )٠‏ حديث ,.٠١ 7١‏ االادلء الالال لاقلال 
وأحمد (079/5): وأبو يعلى )7١975/4(‏ حديث 4485» وابن حزم في حجة الوداع 
ص/ 55 1» والبيهقي (5/ 54). قال المنذري في مختصر السئن (1/ 175) : إسناده حسن . 
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تيه 
ليق يَابيكُم البياضٌ» . رواه النسائي(" (نظيفين) لأنا أحببنا له التنظيف 
في بدنهء فكذلك في ثيابه (إزاراً ورداءً جديدين» أو عَسيلين» فالرّداءٌ 
على كتفيهء والإزارٌ في وسطه) لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: 
«ليُخرم أَحَدُكُمْ في إزار ورداء وتَعْلّينِ”"2. قال ابن المنذر؟: ثبت 


ذلك . 
وفي «تبصرة» الحلواني: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . 
(ويجورٌ) إحرامه (في ثوب واحد) وفي «التبصرة»: بعضه على 
عاتقه . 


)١(‏ في الجنائزء باب 78, حديث 18965ء: وفي الزينة» باب 94؛ حديث 257117 ؛ 
+ثالاهء وفى الكبرى 2537١ /١(‏ ) حديث الات 947 ب 35556 عن 
سمرة بن لي رضي الله عنهء بلفظ: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها أطهر 
وأطيب». وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه في اللباس» باب 6 حديث 6517ل 
والطيالسي ص/ ١1١‏ ؛ حديث 855» وعبدالرزاق (478/17 -479) حديث 7194- 
5»؛ وابن سعد :»)559/١(‏ وابن أبي شيبة (557/70؟): وأحمد (05/ 217:1١‏ 
“لالءعماء 15 ١لء‏ ١1)ء‏ وابن الاندة )١76/7(‏ حديث 577» والطبرانى فى 
الكبير (/ا/ 14٠‏ -141ء 74 786؟) حديث 4دلات, ١٠الات‏ اكلاك مت 
//1ا3"» والحاكم /١(‏ دهلا و5/ 4)180 وأبو نعيم في الحلية (5/ 7178)» والبيهقي 
(/07)؛ وفي شعب الإيمان (5/ )15٠١‏ حديث 77219» والبغوي في شرح السنة 
)١17/1(‏ حديث 704817. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح (7/ 170): إسناده صحيح . 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولم 
يخرجه النسائي» وقد تقدم تخريجه (7/ )18٠‏ تعليق رقم .)١(‏ 

)١(‏ أحمد (75/7). وأخرجه - أيضآً ‏ ابن الجارود (59/17): حديث »5١5‏ وابن 
خزيمة (177/4)» حديث 7701. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ /779) : 
رواه ابن المنذر في الأوسط» وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح . 

(*) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» ونقله عنه ابن قدامة في المغني (5/ 075 . 
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(ويتجرَّةٌ) مريدٌ الإحرام (عن المّخيط) لأنه يَكهِ اتَجَرَدٌ 
لإمُلالِة”'2. وكان ينبغي تقديمه على اللبس» لكن الواو لا تقتضي 
الترتيب (ويلبسٌ نعلين) لما تقدّم من الحّبر. وهما: التاسومة» ولا 
يجوز له لبس السّؤْموزة”" والجَمْجَه0"»: قاله في «الفروع» (إن كان) 
المُخرم (رَجُلاء وأما المرأة فلها لَُسْنْ المّخيط في الإحرام) إلا القفازين» 
ويأتي توضيحه (والمّخيط: كل ما يُخاطٌ على قَدْرٍ الملبوس عليه 
كالقميصء والشسّراويل» والبرْنس) والقَبّاءء وكذا الدّرع ونحوه مما 
يُصنع من لَبّدا» ونحوهء على قَدْر الملبوس عليه؛ وإن لم يكن فيه 
عنياطة: 

(ولو لَبِسسَ إزارا مُوَصَّلاَء أو انّشحَ بثوب مخيطء أو ائتزر به» 
جاز) لأن ذلك ليس لَبْسآً للمخيط المصنوع على قَدْرٍ الملبوس عليه 
لمثله. 

ثم يُحْرِمٌ عقب صلاةٍ مكتوبة» أو) صلاة (تَقْلٍ) ركعتين (تَذْب) نص 
عليه" ؛ لأنه يك «أْهَلَّ في دُبْرِ صَلاة» رواه النسائي2" . 


40 تقدم تخريجه )708/١(‏ تعليق رقم (9). 

(0) في «ح4: «شرموزة»»: والسّرْموزة: فارسيء وهو نوع من الأحذية» وتعريبه: 
السّرْموج؛ والسرموجة والسرموزة والسرموز لغات فيه. معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة لأدى شير ص/ 4٠‏ » وانظر ما تقدم .11١١ /١‏ 

(7) نوع من الأحذية يلبسه فقراء بلاد فارس. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص/ 44 . 

(24 الك ضوف انظر القافوش العحيط عن 1ت هافة (لبق). 

(5) انظر: مسائل عبدالل (51///1: 581) رقم 69414 417غ ومسائل أبي داود 
ص/8ة1. 

() في المناسك؛ باب 55؛ حديث 717517. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الترمذي في الحج؛ باب 
حديث 8415: واين أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/85: وأحمد- 
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م - 


(وهو) أي : إحرامه عقب الصلاة (أولى) لحديث ابن عباس قال: 
دإئي لأعلّمُ الناس بذلكَء خرج حاجًا فلمًا صَلّى في مسجده بذي الحُلَيَْة 
ركعتيهء أَهَلَّ بالحَجّ حين فَرَعَ منهمّا». رواه أحمد وأبو داود('" . وظاهر 
كلامه في «المبدع» و«المنتهى» وغيرهما: أنه عقب صلاة فرض» أو 
ركعتين نَقُلاً سواء. 

(وإن شاء) أحرم (إذا رَكِبَء وإن شاء) أحرم (إذا سار) قبل. 
مجاوزة الميقات؛ لورود ذلك كله عنه يِه لكن ذكر ابن عباس: «أبَهُ 
أَوْجَبَ الإحرام حين فَرَع من ركعتيه”": ولمّا استوث به راحلءٌهُ قائمآً 
أَهَلَّء فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أحرم حين استوت به راحلته» وذلكَ 
أتهم لم يُدركوا إل ذلك ثم سار حتَّى علا البيداءً فأمَلٌَّ قأدركَ ذلك منه 


.)3585/1١( -‏ والدارمي في الحج؛ ياب ١7‏ حديث 1817: وأبو يعلى (8941/5) 
حديث 75517» والطبراني في الكبير )475/١١(‏ حديث 217770 وتمام في فوائده 
)٠/١(‏ حديث 2١7‏ والبيهقي (7//5*) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم )401/١(‏ بنحوه»؛ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (178/5): وفي 
إسئاده خصيف وهو مختلف فيه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ عند الدارمي في الحج» 
باب 17؛ حديث 1815» والبزار في مسنده (7/ )١7‏ حديث 1١848‏ . قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد :)77١/17(‏ رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار» وقد حسّن 
الترمذي حديثه . وانظر خلاصة البدر المنير )781١ /١(‏ . 

)١(‏ أحمد »)570/1١(‏ وأبو داود في المناسك»: باب ١؟؛‏ حديث 177١‏ مطولاً. وأخرجه 
- أيضاً- الدارقطني ,)515١  7١9/5(‏ والحاكم :»)551/١1(‏ والبيهقي (77/4). وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(248/1): في إسئاده خصيف بن عبدالرحمن الحرّاني» وهو ضعيف . 

200( في الج؟ وهذ: ااصلاته؟ , ١‏ 


/ كتاب الحج - ياب الإحرام والتلبيية 


فقتو 


أناسٌ» فقالُوا: أَمَلَّ حين عَلا البيداء؛ . رواه أبو داود والأثره” . 

(ولا يركعه) أي : النفل (وقتَ نهي) للأخبار السابقة في أوقات 
النّهِي('؟ (ولا من عَدِمَ الماءً والتراب) أو عَجَرٌ عن استعمالهما لقروح لا 
يستطيع معها مسنّ البشرة» لِفَقّد شرطه. 

(ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية) لقوله كلّ: «إنما الأعمالٌ بالنياتِ» 
وَإِنّما لكل امرىء ما تَرى»”©؛ ولأنه عملٌ وعبادةٌ محضة: فافتقر إليهاء 
كالصلاة (فهي) أي : النية (شرطٌ فيه) أي: الإحرام؛ كالنية في الوضوءًء 
لكن سبق لك أن الإحرام : هو نية التّسُكْء فكيف يقال: لا تنعقد النيةٌإلا 
بنية» وأنَّ النية شَرْطّ في النية» مع أنه يودي إلى التسلسل؟ 

وأما التجوّد فليس ركناء ولا شَرطاً في التُسّْكء إلا أن يقال: لما 
كان التجوّد هيئة تجامع نية الكُسك؛ ربما أطلق عليهاء فاحتبج إلى التنبيه 
على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسهاء بل لابدَ معها من النية» وأنها لا 
تفتقر إلى غيرها من تلبية» أو سوق هدي كما سَيُنبه عليه . 

(ويُستحبٌ التلقّظٌ بما أحرم) به (فيقصِد بنكّته تُشْكاً معينا) لفعله 
يك وفعل من معه في حَجّة الوداع ؛ ولأن أحكام ذلك تختلف, فاستحبٌ 
تعيينه ليترتب عليه مقتضاه . 

(ونيّة الشثنك كافية» فلا يحتاج معها إلى تلبية» ولا سَوْق هَدْي) 
لعموم: «إنما الأعمال بالتّياتِ»9 . 


. والأثرم لعله رواه في سئنه ولم تطبع‎ 197١ أبو داود في المناسك؛ باب ١؟ حديث‎ )١( 
حديث 705117 . وانظر ما تقدم في الصفحة السابقة‎ )51١ /5( ورواه - أيضاً - أبو يعلى‎ 
.)١( تعليق رقم‎ 

() انظر: (/171). 

(؟) تقدم تخريجه (151/1): تعليق رقم (1) . 
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(وإن لَب أو ساق هَدياً من غير نيّة» لويس عرف ند 

(ولو نطق بغير ما نواه» نحو أن ينوي العُمْرة؛ فيسبقٌ لساته إلى 
الحجّء أو بالعكس) بأن ينوي الحجء ٠‏ فيسبق لساله إلى الشمرة (انعقد) 
إحرامه (بما نواه» دون ما لَقَطَه) لأن النية محلّها القلب» وتقدّم نظيره في 
الوضوء('2؛ وحكاه ابن المنذر”"؟ إجماع من يحفظ عنه . | 

(وينعقد) إحرامٌه (حالٌ جماعه) لأنه لا يخرج منه به (ويبطُلٌ) أي : 
يفسد (إحرامه به) أي : بالجماع » فيمضي في فاسده ويقضيه» كما يأتي. 

(ويخرجٌ منه) أي: من الإحرام (بردةِ) لعموم قوله تعالى: لئنْ 
أشْركْت لِيَسْبَطَنّ عَمَلّكَ 76 . 

و(لا) يخرج منه (بجُنونء وإغماءء وسُكْرٍء وموت) لخبر المُحْرِم 
الذي وقصته راحلته”*2 (ولا ينعقدٌ) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: 
الجنون» أو الإغماءء أو السّكر؛ لعدم أهليته للنية (وتقدّم بعض ذلك) 
وي : 

(فإذا أراد الإحرامٌ نوى بِقَلْبِهء قائلاً بلسانه: اللهُم إني أر 
التُمْكَ الفلانيء فيسّره لي 3 متي) ولم يذكروا مثل هذا في 
الصلاة؛ لقصر مُدَّتهاء وتيسرها عادة (وإن حَبسني حابسٌ» تَمحِلّي 


)١(‏ (ثلره19). 

20( الإجماع ص/ 58 . 

() سورة الزمرء الآية: 568. 

(5) أخرجه البخاري في الجنائزء باب 75١ 1١9‏ حديث 1776 -1178ء وفي جزاء 
الصيد؛ باب ل حديث 147894 1843 املك وصتيلم قن اللحخ .يدق 
5؛ عن ابن عياس رضي الله عنهما. 

.)١9/5( (ه)‎ 
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0 فلي أن أحلّ . وهذا الاشتراط سُنَهٌ) في قول عمر”١»‏ 
وعلي”" ؛ و بن مسعود ع وها 

(ويفيد) هذا الاشتراط (إذا عاقه عددٌ» أو مرضنء أو ذهابُ نفقة» 
أو خطأ طريق ونحؤه: أن له التحلّلَ) لقوله َك لضباعة بنت الؤٌّبير حين 
قالت له: «إني أريدُ الحجّء وأجدني وحِعَةٌء فقال: حجّي واشترطي» 
وقولي: الله محلى عيف حتت قي عق 512 : زاد النسائي في 
رواية - إسنادها جيد _: «فَإنَّ لك على رَيِّكُ ها تاي ولع 
عائشة لعروة: «قّل : اللُّمَ إني أَرِيدٌ الحجّ فإ تقر وال 7 

(و) يفيد هذا الاشتراط ‏ أيضآ ‏ (أنه متى حَلَّ بذلك) أي : بسبب 
عُذْرٍ مما تقدّم (فلا شيء عليه) نصصّ عليه”*” . قال في "المستوعب» وغيره: 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى 2»)١17/7(‏ والبيهقي (5/ :)١77‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (7/ 595) . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 7"85؛ وابن حزم في المحلى (// 117). 

() أخرجه أبن حزم في المحلى (7/ 22١١15‏ والبيهقي (5/ 577) . 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 115). 

(5) البخاري في التكاح؛ ياب ١5‏ ؛ حديث 5089؛ ومسلم في الحج؛ حديث ١١١1‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(7) النسائى فى المناسك؛. باب ٠5؛‏ حديث 7!560: وفى الكبرى (70//7) حديث 
00 وأعرجه ب آيقات الدارمي في اليج ياب م حديث ١181ء‏ وأبو نعيم 
في الحلية (115/5) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: التلخيص الحبير 
0 

(؟) أخرجه الشافعى فى مسئده (ترتيبه /١‏ 7817): وابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 
ياي والبيهقي (1177/0) بنحوه. ١‏ 

(4) مسائل أبي داود ص/ 177 . 
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إلا أن يكون معه مّدي» فيلزمه نحره (ويأتي آخر باب الفوات والإحصار. 

فإن اشترط بما يؤدّي معنى الاشتراطء كقوله: اللَّهُمّ إني أريد 
الشّمكَ الفلاني إن تيسّر لي وإلاء فلا حَرَّج عليّ؛ جاز) لأنه في معنى ما 
تقدّم في الخبر (وإن قال) في إحرامه: (متى شئتُ أحللث”0"', أو) إن 
(أفسدته» لم أقضهء لم يصحّ) اشتراطه؛ لأنه لا عَذْرَ له في ذلك . 

(وإن نوى الاشتراطً ولم يتلقّظ بهء لم يُقد؛ لقول النيت(" يل 
لضباعة) - بضم الضاد ‏ بنت الزبير (قولي: مجلّي) أي: مكان إحلالي' 
(من الأرض حيث حبستني) والقول لا يكون إلا باللسان. 


فصل 
(وهو) أي: مريد الإحرام (مخيرٌ بين الت شح والإفرادء والقران) 
ذَكره جماعة إجماع]”؛ لقول عائشة: «خرجْنًا مع النبيّ يك فقال: من 
أراد متك أن يُهِلَّ بحجٌ وعٌمْرة فلِيفْعَلُ» ومن أرادَ أن يُهِلّ عْمْرةٍ فليْهلٌ . 
قالت: وأهلّ بالحجّء وأهلَّ به نامنٌ معَدء وأهلّ معه2؟ ناس بالعمرة 
والسجيٌء وأهلٌ نامرع بالشمتوء. وكثث فين أهل شرق . متفق خليدا» . 


)00( في «ذ»: «أحللته؟. 

(؟) تقدم تخريجه )9١/5(‏ تعليق رقم (5). 

() التمهيد :)70٠/١5 .95/١7(‏ والمغني (87/5): والإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان )7١57 /١(‏ رقم 5 1140. .١508‏ 

(5) قوله: «معه» ليس في «ذ» وهو الموافق للرواية . 

(5) البخاري في الحيضء باب 15: 18 حديث 10 19» وفي العمرة» ياب 5» ا 
حديث 619/88 17/87 وفي المغازي» باب لالاء حديث 54٠8‏ : ومسلم في الحجء 
حديث »)١15( ١5١١‏ واللفظ لمسلم. وفيه ‏ أيضاً -: «ومن أراد أن يهل بحج» 
فليهل». 
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وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتّع» 
وقاله ابن عباسر202 , 

وكره ال مث : عم" وعثمان”© : ومعاوية22» وابر الزبي” 

ا وت ةير لومس جز 


وجمْعء 0 0 0 ا 
به النبي علي . قال إسحاق بن إبراهيه7" : كان اختيار أبي عبدالله 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم )1١١/5(‏ وفي مسئده (ترتيبه 0071/5/١‏ والبيهقي 
250 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب 7 1785: حديث ١15059‏ 11/14: وفي العمرة» 
باب :١١‏ حديث 17/45: ومسلم في الحج؛ حديث .1757١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب 54 حديث 1977 16759؛ ومسلم في الحج» 
حديث *1777. 

(:) أخرجه مسلم في الحج؛ حديث 1178 . 

(5) أخرجه إسحاق (0/ 170) رقم 27747 وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/57317؛ 
وابن حزم في حجة الوداع ص/ 75 رقم 59 ولفظه: أفردوا الحج ولا تتبعوا قول 
أعماكم - يعني ابن عباس رضي الله عتهما. 

(5) فى مسنده (ترتيبه )31/5/1١‏ . 

(4 6 البخاري في الحجء باب »1١5‏ حديث 15931»؛ ومسلم في الحج» حديث 
17 ويأتي (111/7) تعليق رقم .)١(‏ 

(8) أخرجه البخاري في الحجء باب 75: .1١7‏ حديث ١19717‏ 41788 ومسلم في 
الحج؛ حديث 1757 . 

(9) أخرجه البخاري في الحج» باب 5 ٠١‏ ؛ حديث 1797 » ومسلم في الحج؛ حديث 1737/8 . 

2371١ رقم ١٠/اء ومسائل عبدالله (؟/ 584؛ '581) رقم‎ )١57/1( مسائل صالح‎ )٠١( 
. ١75 977ء ومسائل أبى داود ص/‎ 

.7/07 انظر: مسائل ابن هانىء (1/ 187) رقم‎ )1١( 
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الدخول بعُمْرة؛ لقوله يكِيِ: «لو استّقبلتُ من أمري ما استدبرث ما سقّتُ 
الهديء ولأحللتُ معكم”"2»: وفي الصحيحين: «أنهُ أمرّ أصحابّه لما 
طَاهُوا وسَّعّوًا أن يجعلوها عَمْرةٌ إلا من ساق هَدياً»2'0 وثبت على إحرامه 
لسَوقه الهديّ» وتأسّفء ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل» ولا يتأسّف إلا 
عليه . 


لا يُقال: أمَ مَرَهم بالفسخ ليس لفضل التميّم» وإنما هو لاعتقادهم 
عدم جواز العْمْرة في أشهر الحجّ؛ لأنهم لم يعتقدوهء ثم لو كان» لم 
يخصنّ به من لم يَسقٍ الهّديّ؛ لأنهم سواء في الاعتقادء ثم لو كان لم 
يتأّف؛ لاعتقاده جوازها فيه» وجعل العِلّة فيه سَوْق الهديء ولأن 
التميّع منصوصٌ عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه 
اليُسر والسهولة» مع زيادة تُسك ك وهو الدم. قال في رواية أبي طالب”©: 
م يدم ا اا تي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب 8. حديث 15791»؛ وفي العمرة» باب 5» حديث 
5: وفي التمني» باب “اء حديث 7١٠‏ الاء ومسلم في الحج؛. حديث ١1١18‏ عن 
جابر رضي الله عنه . 

(؟) البخاري في الحجء باب 5ا, ,.١755 ,1١١8‏ حديث ١155ء,‏ 5:١لال.‏ ١آلالء‏ 
ومسلم في الحج؛ حديث ١7١١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(*) انظر: مسائل صالح )١57/5(‏ رقم ٠؛‏ ومسائل عبدالله (؟//541) رقم 977 
ومسائل أبي داود ص/ .1١١ 631٠١‏ 

زهق البخاري في الشركة» باب 18» حديث ,7556٠8‏ ؛ ومسلم في الحج. حديث 
لسن لضن نيك 


57 كتاب الحج - باب الإحرام والتلبية 


الأنْسَاكِه(' لما ذكرناء ولإتيانه بالحج تامّا من غير احتياج إلى آخر. 


وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجّ عن عمل 
العْمْرةء وأهلّ بالحجّ فيما بعدء مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر 
أصحابه فقط”'؟2. وأجاب أحمد فى رواية أبى طالب”9 : بأن هذا كان 
في أول الأمر بالمدينة» أحرم الحو فلما دخل مكة فَسَّمَ على 
أصحابهء وتأسف على التمتُم؛ لأجل سَوْقٍ الهّدي فكان المتأخر 
وين ْ 

(ثم القران) وتقدّم أنه ككلهّ: «حَجّ قارنآً»”؟؟ والجواب عنه. 

(وصفة التمتّع : أن يُحْرمٌ بالعّمْرة) أطلقه جماعةٌ؛ منهم صاحب 
«المحرر؛ و«الوجيز». وجزم آخرون من الميقات» أي: ميقات بلده (في 
أشهر الحجّ) نصنّ عليه ©2؛ وروي معناه بإسناد جيد عن جاير9 © . 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج مسلم في الحج؛. حديث ١717‏ عن أبي نضرة 
وفيه قال عمر رضي الله عنه: فافصلوا حجكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجكمء وأتم 
لعمرتكم. وأخرج الطحاوي )١1517/7(‏ أن عمر قال: أفردوا الحج. وأخرج - أيضاً- 
:)25٠/5(‏ أن عليًا وعثمان رضي الله عنهما اجتمعا بعسفان. وعثمان ينهى عن 
المتعة . فقال له علي: ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله يك تنهى عنه؟ 
وأخرج الطحاوي ‏ أيضا ‏ (1/ )١5٠‏ أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أقبلنا 
مع رسول الله وك مهلين بالحج مفرداً. 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛ الحج باب 75؛ 0 حديث 1578: ٠191ء‏ والتمني» ياب 
لاء حديث ٠"ا/الاء‏ وصحيح مسلم في الحج؛ حديث 1715 .)١155-151(‏ 

إفرف انظر : مسائل أبي داود ص/ .٠٠١‏ 

)١11/5( )5(‏ تعليق رقم (3؛ 4). 

(5) مسائل عبدالله (1/ )75٠‏ رقم 171 ١1غ»‏ ومسائل ابن هانىء (1/ )١51‏ رقم 795 . 

(7) أخرجه عبدالله في مسائله (941/7) رقم 440» وابن هانىء في مسائله - 
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ولأ لو لم يُخرم بها في أشهر الحيعٌ؛ ا بين لكين فيه ولم 
يكن متمتعاً (ويفوُعٌ منها) أي : يتحلل» قاله في «المستوعب» لأنه لو 
أحرم بالحج قبل التحلل من العُمْرة» لكان قارنآء واجتماع التُسْكين 
أي: التمتع والقران ممتنع؛ لتباينهما. وليس المراد بالتّسكين الحجّ 
والعْمْرة؛ لإمكان اجتماعهما في القران. ولعل صاحب «المبدع» فهم 
ذلك(١2»‏ حتى قال: وفيه نظر. 
نح ا م د و رت ب 

لما روي عن عُمر أنه قال: «إذا اعتَمرَ في أشهّرٍ الحج ثم أقَامَ فهو 
م وإن 2 ورِجَمٌ فليس بَحَتكتم يط 3 ع د 

يُشترط كما يأتي: أن يحجّ 0 لقوله تعالى: #فمنْ تمنَّم 22# 
الآية. وظاهره يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه لو أحرم بالعْمّْرة في غير 
أشهر الحجء ثم حيجٌ من عامه» لا يكون متمتعاء » فلآن لا يكون متمتعاً إذا 
لم يحجّ من عامه أولى . 

وما ذكره المصنفُ من اشتراط الإحرام من مكّة أو قريبٍ منهاء 


)155/1١( -‏ رقم لالالاء والبيهقي )058/1١(‏ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
سثل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مُسمّى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض؟ 
قال: لتخرج» ثم لتهل بعمرة» ثم لتنتظر حتى تطهرء ثم لتطف الكعبة ثم لقصل . 
قال الإمام أحمد كما في المغني (5/ 751): فجعل عمرتها في الشهر الذي 
أهلّت فيه لا في الشهر الذي حلّت فيه. 

)١(‏ فى «ذ»: «منه ذلك؟. 

(1) انظر: مسائل أبي داود ص/ 175 غ وابن هانىء )19١1/1(‏ رقم 48 1. 

() أخرجه ابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ ١75‏ . 

4 أخرجه ابن أبى شَنيبة «النجزء المقردة ض/ 1714:. 

(5) سورة البقرة» الآية: 195. 
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اح نميا 
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تبع فيه «المقنع» و«الفائق» 2000 و«الحاويين؟. اللي عليه أكثر 
الأصحاب: عدم التقييدء ونسبه في «الفروع» إلى الأصحاب» منهم 
صاحب «المذهب» و«مسبوك الذهب» و«الخلاصةى ذكره في 
«الإنصاف». قط بعدم التقييد في «المنتهى» . 

(و) صفة (الإفراد: أن يُخرم بالسيع مقردآء فإذا فَرَْ منه) أي: من 
الحجّ (اعتمر عَمْرة الإسلام» إن كانت باقيةٌ عليه) بأن لم يكن أتى بها 

(و) صفة (القران: أن يُحْرِم بهما جميعاً) لفعله ك2 (أو يُحْرم 
بالعمْرة» ثم يُدْخْل عليها 0 قبل الشروع في طوافها) لما روت 
عائشة قالت: «أْهْلَلْثًا بالعمرة "ثم ةِ أَدَحَلنًا عليها الحج(؟. و 
«الصحيحين؟ أن ابنَ عمر فَعَلَدُ 9 «هكذا صَبَعَ رسول الله 0 
وفي الصحيح «أنه أمَرَ عائِشّةَ بذَلِكَ»2. فإن كان شرع في طواف العُمْرة 
لم يصح إدخاله عليها؛ لأنه شرع قي الفحلل مق الكشرةء كما ل سعى 
(إلا لمن معه الهّديء فيصحٌ) الإدخال (ولو بعد السعي) بناءً على 
المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهّدي مَحِلّه (ويصير قارنا) 


.)5 تعليق (ا2‎ )١١/5( انظر‎ )١( 

00( لم نقف على من رواه بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري في الحج؛ باب »7١‏ حديث 
5؛ ومسلم في الحج حديث )١١١1( 11١١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اخ رجنا مع النبي يقي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي يَكِ: من كان معه 
هدي» فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا؛. 

() البخاري في الحجء باب لالاء .٠١8‏ 5١1ء‏ حديث 158 ١55ل‏ #اقتلء 
؛» وفي المحصرء باب 5 » حديث 21417 ومسلم في الحج. حديث 157١‏ . 

ع أخرجه مسلم في الحجء حديث 171١‏ . 
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6 تيت 
جزم به في المبدع» و«الشرح» واشرح المنتهى» هناء وهو مقتضى كلامه 
في «الإنصاف». وقال في «الفروع» واشرح المنتهى» في موضع آخر: لا 
يصير قارناً إذن . 

(ولا يُعتبر لصكّة إدخال الحج على العمْرة الإحرامٌ به) أي : الحج 
(في أشهره) لصكة الإحرام به قبلهاء كما تقدم''" . 

(وإن أحرم بالحجٌ ثم أدخل عليه العُمْرةء لم يصِحٌ إحرامٌه بها) لأنه 
لم يرد به أثدء ولم يستفد به فائدة» بخلاف ما سبق (ولم يَصِرْ قارنً) لأنه 
لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء. 

(وَعَمَلُ القارن كالمُفْرد في الإجزاء) نقله الجماعة”© (ويسقّط 
ترتيبٌ العُمْرة» ويَصيدُ الترتيب للحجء كما يتأخر الجلاقٌ إلى يوم النحرء 
فوطؤه قبل طواف القّدوم لا يُفسد عمرته؛ أي : إذا وطىء وطأ لا يُفسد 
الحجّء مثل إن وطىء بعد التحثّل الأول) وكان لم يدخل مكة قبل ذلك؛ 
أو دخلها ولم يطف لقدومه (فإنه لا يفسد حجه.ء وإذا لم يفسد حجهء لم 
تفسد عُمرّه) لقول عائشة: «وأمًا الذين جمعوا الحج والعُمْرةَ فإنّما طافوا 
طوافاً واحداً» متفق عليه”" . وعن ابن عُمر نحوه. رواه أحمد”؟ . 


(1) (5/ة/). 

(1) طبقات الحتابلة (؟/ :4)» وانظر مسائل عبدالله (1/ ١ثالاء‏ 29/!) رقم 51/8 1١1١‏ . 

(5) البخاري في الحجء ياب إ“اء لالاء حديث 5 158ء 1578: ومسلم في الحجء 
حديث .)١١11(1151١١‏ 

(:) (507/9). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الترمذي في الحجء باب 21١7‏ حديث 158؛ وابن 
ماجه في المناسك: باب 8: حديث 191/86» والدارمي في المناسك» باب 55؛ 
حديث 18155»؛ وابن الجارود (85/17) حديث ١45غ»‏ و خزيمة (2)1758/5 
حديث 71/55: والطحاوي (؟//51١)؛:‏ واين حبان «الإحسان» (9/ 777 - 7780) - 
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(ويجب على المتمتّع دم) إجماع”'؛ لقوله تعالى: قَمَنْ تَمَنَمَ 
ِالعُمْرَة إلى 70/1 سْتَيْسَرَ من الهّدي4”" الآية. وهو دم (ششك؛ لا) 
دم (جبران) لما تقدم”" من أنضلية التمتّم على غيره (بسبعة شروط) 
متعلق ب اليجب»2: 

(أحدها: أن لا يكون) افو (من حاضري المسجدٍ الحرام) 
لقوله تعالى: هذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكنْ أهْله حَاضِري المسْجدٍ الحَرّام م2204 
(وهم) أي : حاضرو المسجد الحرام (أهل 200 كل («الخرم» ومن 
كان منهء أي: من الحَرّمء لا من نفس مكّة دون مسافة القَضْرِ) لأن 
حاضر الشيء من حل فيه؛ أو قرب منه وجاوره» بدليل رخص السفر 
(فمن له منزلان متأهّلٌ بهماء أحدهما دون مسافة القَضْر) من الحرم 
(والآخر فوقها أو مثلهاء لم يلزمه دم) التمتّم (ولو كان إحرامه من) 


- حديث 5918 5915 والدارقطني (5//ا8؟)» والبيهقي )٠١7/5(‏ من طريق 
الدراوردي؛ عن عبيدالله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريبء» وقد رواه غير واحد عن عبيدالله بن عمر. 
ولم يرفعوه؛ وهو أصح . 
وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأء أخطأ فيه الدراوردي» فرفعه إلى النبي طَلللِ. 
وإنما أصله عن ابن عمرء عن نفسهء هكذا رواه الحفاظ . ورد عليه الحافظ في الفتح 
(/ 554 430) فقال: وهو تعليل مردودء فالدراوردي صدوقء وليس ما رواه 
مخالقاً لما رواه غيرهء فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين . 
ورواية الموقوف أخرجها مسلم في الحج؛ حديث 117١8‏ (181) بلفظ: من جمع بين 
الحج والعمرة كفاه طواف واحدء ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً. 

.)717/11( الإجماع لابن المنذر ص/ 55» والاستذكار‎ )١( 

.1١95 سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

0 (8/5ة). 

(5) سورة البقرة» الآية: 195 . 
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المنزل (البعيد» أو كان أكثر إقامته) في البعيد (أو) كان أكثر (إقامة ماله 
فيه) أي : البعيد (لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام) فلم يوجد 
الشرط (وإن استوطن مكّة أَققَيٌ) بضمتين» نسبة إلى الأفق» وهو الناحية 
من الأرض أو السماءء وهو الأفصح» وبفتحتين تخفيفاً (فحاضر) لا دم 
عليه؛ لعموم الآية (فإن دَخَلها) أي: مكّة (متمتّعاً ناوياً الإقامة بها بعد 
فراغ تُشْكهء أو نواها) أي: الإقامة (بعد فٌراغه منه) أي: من الشّسّك (أو 
استوطن مكح بلداً بعيدء ثم عاد) إلى مكة (مقيماً متمبّعاًء لزِمّه دم)' 
التمّع ؛ لأنه حال الشروع في الّسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام . 

(الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجّ والاعتبار بالشهر الذي أحرم) 
بها (فيهء لا) بالشهر (الذي حَلَّ) منها (فيهء فلو أحرم بالعُمْرة في) شهر 
(رمضان؛ ثم حَلَ) منها؛ بأن طاف وسعى وحَلّق أو قصّر (في شوال؛ لم 
يكن متمبّعاً) لأن الإحرام تُسّك27' يُعتبر للعُمْرة؛ أو من أعمالهاء فاعثبر 
في أشهر الحجّ كالطواف . 

(وإن أحرم الآفاقي) - قال ابن خطيب الدّهشة0©: لا يقال: 
آفاتي» أي : لا يُنسب إلى الجمعء بل إلى الواحد”" ‏ (بِعْمّْرة في غير 
أشهر الحجٌ) كرمضان مثلاًٌ (ثم أقام بمكة» واعتمر من التنعيم في أشهر 
الحجٌء وحجّ من عامه) فهو (متمتّمٌ» نضًا)؟2 لأنه اعتمر وحجّ في أشهر 
الحجّ من عامه (وعليه دَمٌ) لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح 


)١(‏ في الح»: «إما نسك؛. 

(؟) تقدم التعريف به (57/57) تعليق رقم .)١(‏ 

(*) انظر: «تاج العروس» (5/ 118) مادة (أفق). 
(4) انظر : مسائل ابن هانىء )١55/١(‏ رقم (717) . 
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على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس . 

(الغالث: أن يحجّ من عامه) لما سبق . 

لاع أن لا يسافر بين الحج والعُمْرة مسافة قَضْر فأكثرء فإن 
فَعَل) أي: سافر ما اع رشو بالحجٌ (فلا دم) عليه. نص 
عليه”'" لما روي عن عُمر أنه قال: «إذا اعبّمرَ في الحجٌ د, ا 
فإن خرج ورجع فليس بمتمتّع» وعورابن عمد ضير ةلقب ولايدةإذا 
رجّع إلى الميقات أو ما دونهء لَزْمّه الإحرام منهء فإذا©2 كاد بعيداً فقّد 
أنشأ سفراً بعيداً لحَحجّهء فلم يترقّه بترك أحد السفرين» فلم يلزمه دم . 

(الخامس: أن يحل من العمّرة قبل قبل إحرامه بالحج ؛ فإن أحرم به قبل 
جله منهاء صار قارناً) ولَزمه دم قران كما يأتي؛ لترقهه بترك أحد 
السفرين . 

(السادس : أن يَحُرم بالعمُرة من الميقات) أي : ميقات بلده (أو من 
مسافة قَضْر فأكثر من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قَضْر من مكةء 5 
يكن عليه دم تمتّع» ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام؛ وإنما 
يكون عليه دم مجاوزة د إن تجاوزه كذلك» وهو من 
أهل الوجوب. (ونصه*؟2. واختار.0) الموفقٌ وغيره: أنَّ هذا 
(1) انظر: مسائل عبدالله (9437/1) رقم 9557: ومسائل أبي داود ص/175, 0اء 

ومسائل ابن هانىء )19١/١(‏ رقم .1/6١‏ 
زفة4 تقدم تخريجه (175/5) تعليق رقم (7) . 
[9وه تقدم تخريجه (97/57) تعليق رقم (1). 
(5) في «ذ24: «فإن؟. 
)2( مسائل ابن هانىء ١56 /١(‏ )رقم 15لا يف54 احيف 1 رف 5 
(5) «اختاره؛: كذا في الأصولء. ولعل الصواب: «اختار؛ كما أثبت في «الإقناع؛ 
(057/1): وحاشية الروض المربع لابن قاسم (9/ 053). 
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13 
ليس بشرط) فيلزمه دم التمتّم (وهو الصحيح. لأنا نسمّي المكيّ 
متميّعاً. ولو لم يسافر) وهذا غير ناهض؛ لأنه لا يلزم من تسميته 
متمتعاً وجوب الدَّم؛ ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه 

(السابع : أن ينوي التمتّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها) ذكره القاضي 
وتبعه الأكثرون؛ لظاهر الآية» وحصول الترفه» وجزم الموفق بخلاقه 
(ولا يُعتبر وقوعٌ الشُمكين عن واحدء فلو اعتمر لنفسه وحَجّ عن غيره؛ أو 
عَكسه) بأن اعتمر عن غيره وحَيجّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين» بأن 
حَجّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دم مُ المتعة) لظاهر الآية. 
وهو على التنائب إن لم يأذنا له في ذلك» إن لم يرجع إلى الميقات» 
َيُسْرم منه بالحج لأنه بسبب مخالفتهء وإن أذنا فعليهماء وإن أذن 
أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب» على ما ذكره في 
«الشرح؟» فيما إذا استنابه اثنان في التُسكينء قَقَّرن بينهما لهماء أو 
استنابه واحد في أحد النُسكين فَقَّرن له ولنفسه. 


(ولا يُعتبر هذه الشروط) جميعا (في كونه) يُسمّى (متمتعاً) خلافاً 
لظاهر كلام الموفق ومن تبعه (فإِنَ المنعة تصخٌ من المكّي كغيره) مع أنه لا 
دم على المكي . 

(ويلزم دم تمع وقران بطلوع فجر) يوم (التّحر) لقوله تعالى: 
«فمَنْ تَمَنّمَ بِالعمْرّة إلى الحج فما اسْتَيْسَرَ مِنَّ الهَذي274 أي : فليْهُدِء 
وَحَيْله على أفعاله أولى من حَمْله على إحرامهء كقوله: «الحجّ 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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عرّقة2'00: وا«يوم النحر يوم الحج الأكبر»”"©؛ ولأن ذلك الوقت وقت 
دَبُحه فكان وقت وجوبه؛ قاله في «شرح المنتهى' تبعا لأبي 
الخطاب .وفي كونه وقت ذَبْحه نظر. ومراده : أنه أول الأيام التي يذبح 
فيهاء وإن تأخر زمنٌ دبج عنه» ولأن اهدي من جنس ما يقع به التحثّل» 
فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف» كطوافٍ ورمي وحَلقء وفيه أيضاً 
نظر؛ لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليلء إلا أن يُراد التشبيه بها في تأخّر 
وقتها عن وقت الوقوف في الجمْلة (ويأتي وقتُ ذَبْحه) في باب الهّدي 
والأضاحي (ويَلزْمٌ القارنَ - أيضاً ‏ دم نْسْكِ إذا لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام) نصصّ عليه”". واحتج له جماعة بالآية؛ ولأنه ترقّه 
قوط أنه االنشوين #الميدم . 

(ولا يسقطٌ دم تمن وقِرانٍ بفساد تُشكهما) نصّ اويا 


.)١( تعليق رقم‎ )8١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 

2110/47 ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم؛ في الحجء. باب 117: عقب حديث‎ )١( 
ووصله أبو داود في المناسك؛ باب 77: حديث 1455: وابن ماجه في المناسك»‎ 
لاء وابن سعد (؟/ 141)» والفاكهي في أخبار مكة (5/ 89؟)‎ ٠58 بياب 5لاء حديث‎ 
؛ والطبراني‎ ١1554 حديث ٠754؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 41) حديث‎ 
حديث 4707 وفي الصغير (115/5)؛ وفي مسئد الشاميين‎ )97//1١( في الأوسط‎ 
حديث 356 (5؟/لالا”) حديث “187 والحاكم (21/5). وتمام في‎ )"١/1( 
حديث 447» وأبو نعيم في الحلية (8/ 227174 وابن حزم في حجة‎ )١50 /١( فوائده‎ 
)1795 /( ؛ حديث 5١١؛ والبيهقي (174/5): وفي شعب الإيمان‎ 1٠ الوداع ص/‎ 
حديث 118» والسلفي في معجم‎ »5٠١ حديث 4087» وفي فضائل الأوقات ص/‎ 
حديث 557» عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم : صحيح‎ »75٠١ السفر ص/‎ 
الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 

(*) انظر: طبقات الحتايلة (؟/ 99). 

(4) مسائل أبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (198/6) . 
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لشي ا و لس ا 

(ولا) يسقط دمٌتمتّم وقران- أيضاً ‏ (بفواته) أي : الحج كما لوفسد. 

(وإذا قضى القارنٌُ قارناً زمه دمان» دم م لقرانه الأول ودمٌ لقرانه 
الثاني» وإن قضى) القارن (مفرداً لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى 
بنسك أفضل من نسكه. (وجَرَّم غير واحد) ب(أنه يلزمه دَمْ لقرانه الأول) 
لأن القضاء كالأداء. قال في «الفروع»: وهو ممنوع . 

(فإذا قَرَغْ) من قضى مفرداً من الحججٌ (أحرم بِالعُمْرة من) الميقات 
(الأبعد) أي : أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر 
بالحج (كمن فسد حجُّه) ثم قضاهء يحرم من أبعد الميقاتين (وإلا) أي : 
وإن لم يحرم بِالعُمْرة من أبعد الميقاتين (لزم دَمٌ) لتركه واجباً. 

(وإن قضى) القارن (متمتعاًء فإذا تحلّل من العُمْرةء أحرم بالحج 
من أبعد الموضعين : الميقات الأصلي» والموضع الذي أحرم منه الإحرامٌ 
الأول) الذي أفسدة. 

قلت : والظاهر أنه لا دم عليه إذن؛ لفوات الشرط الرابع . 

(ويّسنَ لمن كان قارناً أو مفرداً فَسْحٌ نيتهما بالحجٌء وينويان) 
بإحرامهما ذلك (عمْرةٌ مفردة: فإذا فرغا منها) أي: العُمْرة (وحلاًء 
أحرما بالحجٌ ليصيرا متمتعين» ما لم يكونا ساقا هدياً) لأ عبع أن 
النبي يك «أم در ارو 


عُمْرةَإلاَمن كانَمعههديٌ) ع0 . وقالسلمةبن شبيب فق 


.)9( تقدم تخريجه (5/ "11) تعليق رقم‎ )١( 
زفة هو سلمة بن شبيب النيسابوري» من تلاميذ الإمام أحمد» توفي سنة (10 ١ه) رحمه الله‎ 
.)415/1( والمقصد الأرشد‎ )١15 :17/ /1( تعالى . انظر: طبقات الحنابلة‎ 
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بت 


ل( هل شيء ميلف سيق ميل إل علة"؟ والحدة,.:فقال: ونا 
هي؟! قال: تقول: بفسخ الحجٌّء قال: كنت أرى أنَّ لك عقلاٌء عندي 
ثمانية عشر حديثاً جياداً صحاحاً كلها في فَسْح الحجٌء أتركها لقولك؟! 
وقد روى فَسْحَ الحج إلى العُمْرة ابن عمر*"»؛ وابنٌ عباس© 24 وجاب2©9, 
وعائشة”"2 وأحاديثهم متفق عليهاء ورواهغيرهم من وجوه صحاح . 

وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: :آي ريع معرب الفنيخ 
لم يبعد؛ مع أنه قول ابن عباس وجماعة واختاره ابن حزم””" 

وجوابه: أنه يليه «لما قَدِمَ لأربع مضيْنَ من ذي الحجَّةء فصَلَى 
الصبح بالتطحاءء ثم قال: من شاء منكم أن يجعلها عُمْرةَ فليجمَلْهًا 
0 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : «ولا تُبْطِلُوا أعمَالكُم 9 . 


نا 


)١(‏ طبقات الحنابلة 1١54 /1١(‏ -2))154 وانظر مسائل صالح )7”58/١(‏ رقم 5لا 
ومسائل عبدالله (191/5) رقم 977»: ومسائل أبي داود ص/ »١74‏ ومسائل 
ابن هانىء )١548- ١51//١(‏ رقم اثالاء “الا/ا. 

)١(‏ «أي: خصلة». ش. 

() أخرجه البخاري في الحج» باب 5 ٠١‏ ؛ حديث 1741 ؛ ومسلم في الحج؛ حديث/1771 . 

(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة؛ ياب لاء حديث 86١1؛‏ وفي الحجء باب 274 
حديث 1554؛ ومسلم في الحج» حديث .١7515٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في الحج؛ باب 75: حديث ١167؛‏ ومسلم في الحجء حديث 
اه 

(5) أخرجه البخاري في الحجء باب “ا 75 حديث 4185٠‏ 1951ء ومسلم في 
الحجء حديث 17157 (195). 

.)1١1/ 59 /87( المحلى‎ )0 

(4) أخرجه مسلم في الحج حديث 175٠‏ (114) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) سورة محمدء الاية: ”7 . 
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وردٌ: بأن الفسخ نقله إلى غيره» لا إبطاله من أصلهء ولو سُلّم فهو 
محمول على غير مسألتناء قاله القاضي . 

فإن قيل: هل يصح ‏ ون لم يعتقد ‏ فِعْل الحج من عامه؟ 

قيل: مُتّعه ابن عقيل وغيره. نقل ابن منصور22: لا بُدَّ أن يهل 
بالحج من عامه» ليستفيد فضيلة التمثّم ؛ ولأنه على القَّوْرء فلا يؤخُره لو. 
لم يُخْرم بهء فكيف وقد أحرم به. واختلف كلام القاضي» وقدّم الصحة؛ 
لأنه بالفسيخ حصل على صفة يصح منه التمتّع؛ ولأن الشيرة لضي 
حجّاء والحج يصير عُمْرة» كمن صر عن عرفة أو فاته الحج . 

فإن كان المُفرد والقارن ساقا الهّدي لم يفسخا؛ لما تقدم من 
قوله : «إلا من كان معه هَديٌ”" . 

(أو) يكونا (وقفا بعرفة) فلا يفسخانء فإن من وقف بها أتى بمعظم 
الحبجٌء وأمِنَ من فوته بخلاف غيره (فلو قَسَكَا في الحالتين) أي : فيما إذا 
ساقا هدياً أو وقفا بعرفة (قَلَغْوٌ) لما سبق» وهما باقيان على تُسكهما الذي 
أحرما به. 

(ولو ساق المتمتع هَدياً لم يكن له أن يحلَ) من عُهْرته (حرم 
بح إذا طاف وسعى لعُمْرته قبل تَحلْله بالحَلّق» فإذا ذّبحه يوم التّحْرء 
حل منهما) أي: من الحج والعُمْرة معآ؛ لقول ابن عمر: «تمتّمَ النّاسُ مع 
النبئ يك بالعُمْرَة إلى الحجٌء فقال: من كانّ معه مَديٌ فإنه لا يحل من 
شيءٍ حرم عليهء حتى يقضيّ حجّة0"©. ولأن التمتع أحد نوعي 


. 1545 مسائل الكوسج (1785/5) رقم‎ )١( 
. )1( تقدم تخريجه (5/ 15) تعليق رقم‎ (020 
- حديث 1591» ومسلم في الحج؛ حديث‎ :٠١ 5 أخرجه البخاري في الحج؛ باب‎ )( 
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الجمع بين الإحرامين كالقران. 

(والمعتمرُ غير المتمتّع يحل بكلّ حال) إذا فرغ من عُمْرته (في 
أشهر الحج وغيرهاء ولو كان معه هَديٌ) لأن النبي كلهِ: «اعتّمرَ ثلاث 
عُمر سوى عُهْرتِه التي مع حجِّيِهِ بعضهن في ذِي القعْدَة""2 فكان يَجِل 
(فإن كان معه) هَديٌ (تحره عند المروة» وحيث نحره من الحرمء جاز) 
لأنه كله مَنْحَر له. 

(والمرأةٌ إذا دخلت) مكة (متمتّعة» فحاضت قبل طواف العُمْرة» لم 
يكن لها أن تدخل المسجد”'" ولا تطوف بالبيت) لحديث عائشة”9" » (فإن 
حَشِيتْ فوات الحج أو خافه) أي: فوات الحج (غيرُهاء أحرم بالحج. 
وصار قارناً) نصّ عليه» في الحائض؛ لما روى مسلم : أن عائشة كانت 
متميّعة فحاضّتء فقال لها النبيٌ يكلهِ: «أهلّي بالحجٌ»”*»؛ ولأن إدخال 
الحج على العُمْرة يجوز من غير خشية الفوات» فمعها أَولئْ؛ لكونها 
ممنوعة من دخول المسجد (ولم يقض طواف القُدوم) لفوات محلّهء 
كتحية المسجد (ويجب دم قران) كدم مُتعة (وتسقط عنه العمرة) أي : 
تندرج أفعالها في أفعال الحج» كسائر القارنين» وتجزىء عن عَمْرة 
الإسلام؛ كما يأتي. 


- 171717 في حديث طويل. 

. )1( تعليق رقم‎ )١١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

زفق في اذ : #المسجد الحرام؛ . 

(7) قوله: «لحديث عائشة» ليس في «ذ»» وفيه بدله: الما تقدم في الحيض؛»؛ وحديث 
عائشة رضي الله عنها تقدم تخريجه /١(‏ 4717) تعليق رقم 7 . 

40 مسائل عبدالله (؟/ )1/5٠‏ رقم 1١١9‏ . 

)2 مسلم في الحج» حديث 17117 في حديث طويل» عن جابر رضي الله عنه . 
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فصل 

(ومن أحرم مطلقاً بأن نوى نفس الإحرام) أي: الدخول في تُسّك 
(ولم يعيّن نُشكاء صحٌّ) إحرامهء نص عليه©» كإحرامه بمثل ما أحرم 
فلانء وحيث صحّ مع الإبهام؛ صم مع الإطلاق (وله صرفه) أي: 
الإحرام (إلى ما شاء) من الأنساك» نصصّ عليه”"؟ (بالنية) لا باللفظ؛ لأن: 
له أن يبتدىء الإحرام بأيها شاءء فكان له صَرْف المطلق إلى ذلك (ولا 
يجزئه العمل) من طواف وغيره (قبل النيّة) أي : التعيين؛ لحديث : «وإنما 
لكُلّ امرىء ما وى" فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حَجٌ ولا 
عُمْرة (والأولئ صَْفْهِ إلى العُمْرة) لأن التمتع أفضل . 

(وإن أحرم مُبهماً كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان» أو) إحرامه*» 
(بما أحرم به فلان» وعَلِم) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامه بمثله) لحديث 
جابر «أن عليًا قدم من اليَمنِء فقال له النَبِئٌ يك: بم أَهْلَلْتَ؟ فقال: بما 
أهلٌّ به الينْ كلدء قالَ: فأهْدِء وامكّث حرام*02©. وعن أبي موسى 
نحوه”"' . متفق عليهما (فإن كان الأول أحرم مطلقاً» كان له) أي: الثاني 


)2غ( الفروع م عم وانظر كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 2009 . 

(؟) انظر: مسائل الكوسج (5/ *71"51) رقم 21581١‏ ومسائل مهنا كما في كتاب الحج من 
شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 588) . 

() تقدم تخريجه (1/ 2)1917 تعليق رقم 7 . 

(5) في «ذ؛: «أحرم». 

)2( “أي على الإحرام». ش. 

(1) أخرجه البخاري في المغازي؛ باب :5١‏ حديث 467 معلقاًء ومسلم في الحج؛ 
حديث 1715 )١51(‏ موصولاً. 

(0) أخرجه البخاري في الحجء باب ”ء 176. حديث 1589 1715؛ وفي العمرة» 
باب :1١‏ حديث 17/46. وفي المغازي» باب ,5١‏ ل/الاء حديث 41847 : 25781 - 
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(صَرْفهِ إلى ما شاء) كما لو أحرم مطلقاء ولا يتعيّن عليه صَّرْفه لما صَّرّفه 
إليه الأول. قال في «المبدع»: فظاهر كلامهم: يعمل بقوله» لا بما وقع 
في نفسه (ولو جَهِل”' إحرامٌ الأول» فكمن أحرم بشْمْكِ ونّسِيهء على ما 
يأتي) بيانه قريباً. 

(وإن شَكّ هل أحرم الأول؛ فكمن لم يُحْرِمء فيكون إحرامه مُطلقاً 
يصرِثه إلى ما شاء) كما لو أحرم ابتداء مطلقا (فإن صَرّفه قبل طوافه. َع 
طواته) بعد ذلك (عمًّا صَرَّفه إليه» وإن طافَ قبل صَرْفه) إلى تمك معين 
(لم يعتدّ بطوافه) لأنه لا في حجٌ ولا عَمْرة . 

(ولو كان إحرامٌ الأول فاسدا) بأن وطىء فيه (فيتوجّه» كتَدْرِه عبادة 
فاسدة) هذا معنى كلامه في «الفروع» و«المبدع»» فينعقد إحرامه» ويأتي 
بحجّة صحيحة؛ على ما يأتي في النذر. 

(وإن أحرم بحجّتين أو عُمْرتينء انعقد إحرامّه بإحداهماء ولَغتٍ 
الأخرى) لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين» فيصح بواحدة منهما 
مفردة» كتفريق الصفقة» ولا ينعقد بهما معاًء كبقية أفعالهماء وكنذرهما 
في عام واحدء فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام؛ لأن الوقت لا 
يصلح لهما. قال القاضي وغيره: وكنيّةا'"' صوم يومين في يوم. ولو 
فسدت هذه المنعقدة» لم يلزمه إلا قضاؤها. 

(وإن أحرم بِنْسكِ) ونسيه (أو تَذَره ونّسِيهء وكان) نسيانه (قبل 


- ومسلم في الحج. حديث .1717١‏ 

(1) «قوله: ولو جهل إحرام الأول. . . إلخ» أي: صفة إحرامه؛ لا أنه جهل» هل أحرم 
أو لا؟ لئلآ يتكرر مع قوله: وإن شك. . . إلخ. قالهع [أي: عثمان بن قائد التجدي] 
في حاشيته على المنتهى [7/ 1]97.ه؛ .ش . 

[ 69 في الح؟ ولذ؛: لاهو كنية؟ . 
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الطوافٍ» جعله عَمْرة استحباباً) لأنها(' اليقين» وله صرف الحج والقران 
إليها مع العلم» فمع الإبهام أولئ (ويجورٌ صَرْفْه إلى غيرها) أي : غير 
العْمْرة؛ لعدم تعينها”" . 

(وإن جعله قراناً أو إفرادآء صِحّ حجًا فقط) أي: دون العُمْرة فيما 
إذا صَّرّفه إلى قران؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجّا مفرداً» فلا يصح . 
إدخال العُمْرة عليهء فصحة العُمْرة مشكوك فيهاء فلا تسقط بالشكٌ (ولا. 
دم عليه) لأنه لم يتحقّق أنه قارن» ولا وجوب مع الشكٌ. 

(وإن جعله) أي: المنسي (خُمْرةء فكفسخ حم إلى عُمْرة) فيصحٌ 
و(يلزمه دم المتعة؛ ويجزئه) السك (عنهما) لصحتهما على كل تقدير. 

(وإن كان شكّه بعد الطواف. صَرَفه إلى العُمْرة» ولا يعلد حيكا] 
ولا قراناً؛ لاحتمال أن يكون المنسيٌ عُمْرة؛ لأنه لا يجوز إدخال الحجّ 
على العُمْرة بعد الطواف لمن لا هدي معهء فيسعى ويحلقٌ ثم يُحْرِم بالحج 
مع بقاء وقته» ويتمّهء ويسقط عنه قَرْضْه) لتأديته إياه (ويلزمه دم بكل 
حال؛ لأنه إن كان المنسيٌ حجّا أو قرانآًء فقد حَلق فيه في غير أوانه» 
أي : الحَلّق (وفيه) أ ي : الحَلّق قبل أوانه (دم) جبران (وإن كان معتمرأء 
فقد تحلّل ثم حبعٌ» وعليه دم المتعة) بشروطه (وإن َه ححا أو را 
لم يصحّ) لاحتمال أن يكون المنسئٌ عَمْرة» ولا يصح إدخال الح 
عليها بعد الطواف لمن لا هّدي معه (ويتحثّل بفِغْل الحجٌ) لاحتمال 
أن يكون حجًّا (ولم يجزئه) ما فَحَله (عن واحد منهما؛ للشكٌء ولا دم 
ولا قضاء) عليه (للشكٌ في سببهما) الموجب لهماء 


. في اذ»: «لأنه»‎ )١( 
. في الح»: لتعييثها»‎ )0( 
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ع 


والأصل براءته90؟ , ويصح : أحرمت يوم أذ بقصف تك ونحوه. 
لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرم . 

دوإن أحرم عن اثنين) استناباه في حجج أو عُمْرة» وقع عن نفسه؛ 
ا ب و 2 هما أو بوقرع ما م الأب 
0 وقع عن نفسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق 
ولم ينوهاء فمع نيته أولئ (ويضمن) ما أخذه منهما ليحج به عنهماء فير 
لهما بدله. 

00 ثنين حَجّتين؛ ليحُجّ عنهما في عام واحد) 

مُحرّما. نصصّ عليه( (وإن استنابه اثنان في عام في نُسشك» فأحرّم 
وا ولم يَنْسَه صِحّ. ولم ب يصمّ إحرامّه للآخر بعده) نص 
عليه”" ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النّحْر ورمى» لا إن علق 
الإحرام من المبيت ليالي منئ» ورَمي الجمار أيامها باقية» فلا يصححّ 
إدخال إحرام على إحرام”*' (فإن نسي عمّن أحرم منهما وتعدّرت معرفته» 
فإن تَوط) النائب (أعاد الحجّ عنهما) لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم 
أولويته (وإن قَرَط الموصّى إليه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (عَرِمَ) 
الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج عنهما (وإلا) أي: وإن لم يكن 
ذلك بتفريط النائب”*؟: ولا الموصى إليه؛ بأن سمّاه الموصى إليه 
(1) «إذا لم تكن حجة الإسلام باقية في ذمته». ش 


. 18٠ الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي مرسى ص/‎ )١( 
. الفروع (8/ 805؟)‎ )0 


[62) في اذ: «الإحرام على الإحرام؟ . 
(5) في «ذ4: امن الثائب». 


0 كتاب الحج - باب الإحرام والتلبية 
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للنائب وعيّنه ابتداءً» ولم يحصّل منه تفريط في نسيانه» لكنه نسيه (ف) 
النفقة للحجّ عنهما (من تَرِكَةٍ الموصيّيْن) المستناب عنهما؛ لعدم التفريط 
(إن كان النائبُ غير مستأجر لذلك) أي: للحج عنهما؛ لأنه أمين (وإلا) 
بأن كان مستأجراً لهء إن قلنا: تصخّ الإجارة للحج (لَزْماه) أي: لزم 
النائب الأجير أن يحجّ عنهما ؛ ليوفي بما استؤجر له. 


فصل 


(والتلبيةٌ سَنَّة) لفعله بلِ وأمره بهاء وهي ذكّر فيه» فلم تجب 
كسائر الأذكار. 
(ويْسَةٌ ابتداؤها) أي : التلبية (عَقَبَ إحرامه) على الأصح . وقيل: 
إذا استوى على راحلته. وجزم به في «المقنع» وغيره» وتبعهم في 
«المختصر)(؟ , 
(و) يُسرٌ (ذْكْدُ نُسكه فيهاء و) يُسنٌ (ذِكر العمْرةٍ قبل الحج للقارن» 
يقولٌ: لبَيكَ عمرةً وحَجّاه("©. وقال جابر: «قدمنا مع رسول الله كَل 
ونحن نقول: لبَئِكَ بالحجّ»". وقال ابن عباس: «قدم رسول الله كك 
وأصحَابه» وهم يُلبُونَ بالحج»”*“. وقال "إن .عُمر : :«بدآ رصول 
)١(‏ هو مختصر الخرقي» وقد ذكر ذلك ص/ 97: وقول المؤلف «وتبعهم؛ فيه تجوزء لأن 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب »51١‏ حديث 417"07؛ ومسلم في الحج»؛ حديث 
7 واللفظ لمسلم. 

() أخرجه البخاري في الحج؛ باب هلا حديث 1510: ومسلم في الحج. حديث 
57,» واللفظ للبخاري. 

(؛) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة؛ ياب #» حديث 86١1؛‏ ومسلم في الحج؛ - 


لل : كتات ب المج - ياب + والظبية 


الله يك فأهلَّ بِالعْمْرَة» ثم هَل باح 17» . متفق عليهما. ومعنى «أهل1: 
واد ارا ال 0 

(و) يسن (الإكثارٌ منها) أي : من التلبية؛ لخبر سهل بن سعد: «ما 
من مسلم يُلبّ إلا لَب ما عن يمينه وشماله من شجرء أو حجرء أو مَدَرِ 
حنَّى تنقطع الأرضٌ من هنهنا وهلهنا». رواه الترمذي بإسناد جيد» وابن 
فانحه 0 

(و) يسن (رَفُعُ الصوت بها) لقول أنس: «سَمعَتَهِمْ يَصر حون بها 
صراخاً» رواه البخاري”" (ولكن لا يُجْهِدُ نفسه فى رَفْعه زيادة على 
الطاقة) خشية ضرر يصيبه . 1 : 

(ولا يستحبٌ إظهارها) أي: التلبية (في مساجد الحلّ وأمصاره) 


قال أحمد: إذا أحرم في مِصّرهء لا يعجبني أن يلبي» حتى يبرز»؛ 


لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: «إنَّ هذا لمجنونء إِنّمَا 
التلبية إِذَّا يَرَزت2*©. واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوئع 


.)5١1(1150 حديث‎ - 

. )7( تقدم تخريجه (5/ 91) تعليق رقم‎ )١( 

() الترمذي ذ في الحج» » باب .١5‏ حديث 478: وابن ماجه في المناسك» ياب »١8‏ 
حديث .7197١‏ وأخرجه ‏ أيضاً - الفاكهي في أخبار مكة )5١5/1(‏ حديث 848»؛ 
والروياني في مسنده (7/ )7١5‏ حديث 1١71”‏ » وابن خزيمة (11/5/5) حديث 7517/5» 
وأبو الشيخ في العظمة(5/ )١11/٠5‏ حديث ١1178‏ والحاكم /١(‏ ١50)؛‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ :)751١‏ والبيهقي (7/ "41)؛ وفي شعب الإيمان (7/ ”55 ) حديث 15*7١‏ . 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير (0/ 559 مع الفيض) ورمز لحسنه. 

(؟) في الحجء باب 785: حديث 1558؛ ولفظه: يصرخون بهما جميعاً. 

(5) انظر: مسائل عبدالله (1/ 5817) رقم 414؛ ومسائل أبي داود ص/ 18 . 

(5) أخرجه أبو داود في مسائله ص/44: وأبو القاسم البغوي في الجعديات - 
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ول ؛ خوف الرياء على من لا يشاركه فى تلك العبادة» بخلاف البراري 
وعرفات» والحَرّم ومكة. 

(ولا) يُستحتٌ إظهارها (في طواف القدوم والسعي) بعدذه؟ خوف 
انشغال”(' الطائفين والساعين عن أذكارهم. وعَلم منه أنه لا بأس بهما 
فيهما سوًا؛ لأنه زمن التلبية . 

(ويكره رَفْع الصوت بها حول البيت) »وإن لم يكن طائفاً (لعلد 
يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم) المشروعة لهم . 

(ويُستحبٌ أن يلبّى عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمّى 

(ويّسنٌ الدعاء بعدها) أي: التلبية (فيسأل الله الجنة» ويعوذ به من 
النار) لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت «أن رسول الله كن 
كان إذا فرعٌ من تلبيته» سألَ الله مغفرتَهُ ورضوائه» واستعادً برحمته من 
النار”"2 (ويدعو بما أحب) لأنه مظنة إجابة الدعاء . 

(و) يسح عقبها (الصلاهٌ على النبي يَكِ) لأنه موضع يُشرع فيه ذكر 
الله تعالى» فشرعت فيه الصلاة على رسوله كَل كالصلاة» أو فشرع فيه 
ذكُر رسولهء كالأذان (ولا يرفع بذلك) أي: بالدعاء والصلاة عليه 
- (401/1)رقم7957. 

)0( في لاح »: «إشغال»؛ وفي «اذ» : لاشتغال؟ . 

.مدن الداركني (/8. وأخرجه - أيضا - الشافعي في الأم (1517/5) وفي 
مسئده (ترتيبه /1١‏ 072037 والطبراني في الكبير (5/ 45): حديث ١5/ا؛‏ وابن عدي 
(13178/5) والبيهقي (57/6). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 775): وفيه صالح بن محمد بن زائدة» وثقه 
أحمد؛: وضعفه خلق. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :)11٠‏ فيه صالح بن 


محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي» وهو مدني ضعيف . 
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كله عقب التلبية (صوته) لعدم وروده. 

(وصفة التلبية: لبيك الهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك؛ إِنَّ 
الحمد والنتعمة لك والملك. لا شريك لك) قال الطحاوي2©0 
والقرطبي”: أجمع العلماء على هذه التلبية . 

وهى مأخوذة من لَب بالمكان» إذا لزمهء فكأنه قال: أنا مقيم علئ 
طاعتك» وكرّره؛ لأنه أراد إقامة بعد إقامة» ولم يرد حقيقة التثنية» وإنما 
هو التكثير» كحنانيك» والحنان: الرحمة . 

وقيل : معنى التلبية : إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحجء 
وقيل : محمك . والأشهر: أنه الله تعالى . 

وكسر همزة «إن» أولى عند الجماهير» وحكي الفتح عن آخرين. 
قال ثعلب”؟: من كسر فقد عم يعني حمد الله على كل حال» ومن فتح 
فقد خصنٌء أي : لبيك ؛ لأن الحمد لك . 

(ولا يُُستحب”* الزيادةٌ عليها) لأنه يك لزم تلبيته» فكرّرهاء ولم 
يزد عليها (ولا يُكره) نصّ عليه ؛ لأن ابن عمر كان يلبّي تلبية رسول الله 
عَكَلِبه ويزيد مع هذا: لالبيكٌ» لبيكٌ» يك2©0 سحل لكا والخيرٌ 
)١(‏ شرح معاني الآثار (؟/ 178). 
)١(‏ الاستذكار .)64١/1١(‏ 
(؟) انظر: معالم السئن للخطابي (778/1)؛ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

(/ 23517 والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (797/1)» وانظر: مجالس ثعلب 
(19/1). 

)0( في لذ : لات تستحب؟ . 


(5) مسائل أبي داود ص/ 175 . 
(5) فى لاذ؛: البيك» مرة واحدة. 
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بِيدَيِكَء والرغَبَاءً إِليِكَ والعمَلُ». متفق عليه . وزاد عُمر: «لبَّيكَ ذَا 
النّعماءٍ والفضل» لبيك لبيِكَ مرغوبآً ومرهوبآ إليكَ لبّيكَ؛ رواه 
الأثره”" . 1 أن أنسا كان يزيد: «لتيك0؟ حقًا حقّاء تعيّداً 

ورقًا»2». 

1 (ولا يُستحبٌ تكرارها في حالة واحدة) قاله أحمد”*©. قال في . 
المستوعب؟ وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة» يلبون دُبْرَ 
الصلاة ثلاثاً؟ فتبسم» وقال: لا أدري مذ أبن اف زايد :قلت الى 
يجزئه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد» وذلك 

بمرّة (وقال الموفق والشارح : تكرارها ثلاثاً في دُبْرِ الصلاة حسن) 
فإن الله وتر يحب الوتر. 


)00( البخاري في الحج ؛ باب "7, حديث 1549» ومسلم في الحج؛ حديث 2١١84‏ 
وزيادة ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم فقط . 

(1) لعل الأثرم رواه في ستنه ولم تطبع» وأخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن أبي شيبة «الجزء المفرد» 
ص/197. 

() في اح»: «لبيك لبيك؛ . 

(:) أخرجه البزار اكشف الأستار» (17/1)» رقم »٠١931‏ من طريق حماد بن زيد» عن 
هشام بن حسانء بهء موقوفا بلفظ : «لبيك حجّا حمًا. . .». وأخخرجه البزار «كشف 
الأستار؛ (؟/*17١):‏ حديث ٠١4٠‏ » والخطيب فى تاريخه (15/ 15١١7)»؛‏ وابن عساكر 
في تاريخه (78/ 145 » 1 من طريق التضر بن شميلء عن هشام بن حسان: 
عن أبن سيرين؛ عن أخيه يحيى؛ عن أنس مرفوعاً. قال البزار: ولم يسنده حمادء 
وأسنده النضر بن شميل؛ ولم يحدث يحيى بن سيرين عن أنس إلا هذا. وقال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)55٠‏ ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه؛ 
وساقه بسئده مرفوعاً» ورجّح وقفه. وانظر أطراف الغرائب والأفراد (17/5). 

(5) المغني :)٠١5/5(‏ وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5514/5): 
والفروع (7/ 745 . 
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(ولا تُشْرّع) التلبية (بغير العربية لقادر) على التلبية بالعربية؛ لأنه 
ذكر مشروعء فلم تشرع بغير العربية مع القدرةء كالأذان والأذكار 
المشروعة في الصلاة. (وإلا) أي: وإن لم يكن قادراً على العربية» لبَى 
(بلغته) كالتكبير في الصلاة . 

(ويتأكّد استحبابها إذا علا نَشَرْا أو هبط وادياً» وفي دُبْرِ الصلوات 
المكتوبات ولو في غير جماعة» و) عند (إقبال الليل و) إقبال (النهار 
وبالأسحارء وإذا الثقتِ الرفاق: وإذا سمع ملبياً أو أتى محظوراً ناسياً 
إذا ذّكرهء أو ركب دابته: أو نزل عنهاء أو رأى البيت) لما روى جابر 
قال: «كان النبئٌ يل يبي في حجَتِه إذا لي راكبآء أو علا أَكَمَةَء أو هبط 
واديك وفي أدبار الصلوات المكتوبةء وفي آخر اليل" . وقال إبراهيم 
النخعي : «كانوا يستحيّون التلبية دُبْرَ الصلاة المكتوبة» وإذا هبط واديآء 
وإذا عَلا نشزاء وإذا لقي راكبآًء وإذا استوث به راحلثة)”" . وأما فيما إذا 
فَحَل محظوراً ناسيا ثم ذكرهء فلتدارك الحج» واستشعار إقامته عليه 
ورجوعه إليه. وفي (المستوعب»: تُستحتٌ عند تنقّل الأحوال به. 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه مسندأء وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
(23/7». وقال: ذكره الشيخ في المهذب,ء وبيّض له النووي والمنذري» ورواه ابن 
عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. من طريق عبدالله بن محمد بن ناجية في 
فوائده بإسناد له إلى جابرء وفي إسناده من لا يعرف. وضعًّفه ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (008/1. 200 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة #الجزء المفردة ص/ 89 . 
وأخرج الشافعي في الأم (؟/ 151): عن محمد بن المنكدر أن النبي يك كان يكثر من 
التلبية»ء وعن ابن عمر أنه كان يلبى راكباء ونازلء ومضطجعاً. وانظر: التلخيص 
الحبير (؟/ 1788) . ١‏ 
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(ونُستحبٌ) التلبية (في مكة والمسجد) الحرام (وسائر مساجد 
الحرم؛ كمسجد منى» وفي عرفات - أيضاً ‏ و) سائر (بقاع الحرم) لعموم 
ما سبق» ولأنها مواضع الشّمّك. 

(ولا بأس أن يلبّي الحلال) لأنها ذِكَدٌ مستحبٌ للمُخْرمء فلم ثكره 
لغيره» كسائر الأذكار. ٠‏ 

(وتُلب المرأة) استحبابآً؛ لدخولها في العمومات (ويُعتبر أن تُسمع 
نفسها) التلبية؛ لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك (ويُكره جَهْرْها بها 
أكثر من سماع رفيقتها) قال ابن المنذر”' : أجمع العلماء على أن السّنة 
في المرأة أن لا ترفع صوتها. انتهى. وإنما كرِه لها رَفُمُ الصوتء مخافة 
الفتنة بها(" . قلت: وخنثى مشكل كأنثى (ويأتى) محل (قطعها آخر باب 
دخولة!© يكة) مفصلة. 1 


(1) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر في التمهيد 
(747/10)؛ وفي الاستذكار (177/11). 

(1) في الح ولاذ؟ زيادة: الكن يعتبر أن تسمع نفسها التلبية وفاقاً؛ . 

[فرة) في لاح» ولذ»: «دخول؛. 
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باب محظورات الإحرام 

أي : الممنوع فِعلهن في الإحرام شرعاً (وهي ما يحرم على المُحُرم 
فعْله) بسبب الإحرام (وهي تسعة: 

أحدها: إزالةٌ الشّعر من جميع بدنه) ولو من أنفه (بحَلّق أو غيره) 
لقوله تعالى: «ولا تحلِقُوا رُؤوسكُمْ حتى يَبلُعَ الهَديُ مَِلَّه74© نص 
على حَلْقٍ الرأس» وعَُدّيَ إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه» إذ حلقه 
يؤذن بالرفاهية» وهو ينافي الإحرام؛ لكون أن المُخْرم أشعث أغبر. 
وقَيِسَ على الحَلْقِ: النتف والقلع؛ لأنهما في معناهء وإنما عبّر به في 
النصٌ ؛ لأنه الغالب. 

(فإن كان له) أي: المُخْرِم (عُذْرٌ من مرضء أو قمل» أو قروح» 
أو صداعء أو شدة حَدٌ؛ لكثرته مما يتضرَّر بإبقاء الشَّعْرء أزاله) أي: 
الشعر (وقَدَى) لقوله تعالى: ظفمَنْ كَانَّ مِنْكُم مريضآ أو به أذَّى مِنْ 
رأسه قَفَذْيَةٌ مِنْ صيام أو صَدَكَةِ أو نْسّكِ04'؛ ولما روى كعب بن عجرة 
قال: «كان بي أنَّى من رأسيء فَحُملْتُ إلى رَسُول الله يق والقمْل 
يتنائٌ على وجهِيء فقال: ما كنت أرى الجهد يَبْلُمْ بكَ مَا أرىء أتَجِدُ 
شَاة؟ قلت: بلى9؟. فنزلت: ظطفَفِدْيَةٌ منْ صيام أو صدقة أو 
نُسّكِ2"26. قال: هو صومٌ ثلاثة أيام» أو إطعامٌ سن مسَاكينَ: نصف 
صاع طعاماً لِكُلُ مسكين». متفق عليه(" (كأكل صيدٍ لضرورة) إلى أكله؛ 
(؟) كذا في الأصول: «بلى؟ وفي البخاري ومسلم: «لا». 


إفرةا البخاري فى المحصر» باب لاء حديث »21١81١5‏ وفى التفسير: سورة البقرة ؛ ياب 
الا حديث /4917؛ ومسلم في الحج؛. حديث 17١01١‏ (85). انظر ما يأتي (5/ ١41‏ 
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فيأكله وعليه الجزاء . 

(الثاني : تقليم الأظفار) لأنه يحصّل به الرفاهية» فأشبه إزالة الشَّعْر 
(إلا من عُذْر) فيباح عند العُذَرء كالحلق (فمن حَلَقَ ثلاث شعرات 
فصاعداً» أو قلّم ثلاثة أظفار فصاعداًء ولو مخطناً أو ناسياء فعليه دَم) 
يعني شاةء أو صيام ثلاثة أيامء أو إطعام ستة مساكين» كما يأتي في 
الفدية» أما في الحَلْقء فلما تقدم. وخْصّت بالثلاث؛ لأنها جَمْعء 
واعثرت في مواضعء بخلاف ربع الرأس» وألحقت حالة عدم العُذْرْ 
بحالة وجوده؛ لأنها أولئ بوجوب الفدية»؛ وأما التقليم فبالقياس على 
الحلق؛ لأنه فى معناه.قى بحصول الرفاهية. 

و ذلك) أي : الثلاث من الشعرات أو الأظفار (في كل 
واحد طعام مسكين) ففي شعرة طعام مسكين» وفي شعرتين طعاما 
مسكين”2: وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين» وفي ظفرين طعاما 
مسكين 7“ ؛ لأنه أقل ما وجب شرعاً فدية . 

(وفي قصٌ بعض الظفر ما في جميعه:.وكذا قَطْمٌ بعض الشغْرة) فيه 
ما في جميعها؛ لأنه غير مقدّر بمساحةء وهو يجب فيهماء سواء طالا أو 
قصرا؛ كالمُوْضحة”'2 يجب مع كبرها وصغرهاء ففي بعض الشّعْرة أو 
بعض الظّفر طعام مسكين» وفي شعرتين وبعض أخرىء وظفرين وبعض 
آخر فدية كاملة . 

(وإن لق رأسّه بإذنه) فالفدية على المّحلوق رأسه دون الحالق. 
 -‏ تعليق رقم (1). 

. في «ذ2: المسكينين؟‎ )١( 


517 الموضحة: الشجة التي تكشف وضح العظمء أي : بياضه . المطلع ص/‎ )١( 
. 9317/7 المصباح المثير‎ 
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صو ع ا الحالق (ولو كان 
الحالق مُحرماًء فالفدية عليه) أي : على المحلوق رأسه؛ لأن الله تعالى 
تخت الفدية بحلق الراض» مع علمه أن غيره يحلقه» ولأن الشَّعْر أمانة 
عنده كوديعة» فإذا سكت ولم يَنْهَ الحالقّ فقد فرّط فيهء فيضمنه (كما لو 
أكره) المُخْرم (على حَلْقه) أي: الشعرء فَحَلّقه (بيده) فالفدية عليه؛ لأنه 
إتلاف» وهو يستوي فيه من باشره طائعاً أو مكرها (ولا شيء على 
الحالق) ولو مُخْرماً؛ لأنه محظور واحدء فلا يوجب فديتين. 1 

(وإن كان) المُحْرم المحلوق رأسه (مكرهاً) وخلقت رأسّه (بيد 
غيره» أو) كان (نائماً) وخلقت رأسه (ف) الفدية (على الحالق) نصّ 
عليه”2؛ لأنه أزال ما مُنع من إزالته» كحَلق مُخْرم رأس نفسه . 

(ومن طيّب غيره) والغير مُُحْرم (فكحالق) فإن كان بإذنه» أو سكت 
ولم ينهه؛ فالفدية على المفعول بهء وإن كان مكرهاً أو نائمء فعلى 
فاعل”" ؛ ويأتي أنه لا فدية على من تطيّب مكرهاً . 

(وإن حَلّق مُحْرِمٌ حلالاً) يعني: أزال شعره (أو قَلّم) المُخْرم 
(أظفاره) أي : الحلال (فلا فدية عليه) أي : هدر. نصنّ عليه" ؛ لأنه شعر 
أو ظفر مباح الإتلاف» فلم يجب بإتلافه جزاء» كبهيمة الأنعام . 

(وحُكمٌ الرأس والبان في إزالة الشّعرء و) في (الطيب» و) في 
(الليْس واحد) لأنه جس واحدء لم يختلف إلا موضعه (افإن حَلْقَ شعر 
رأسه وبدنه) ففدية واحدة؛ لما تقدم. وكما لو لبن قميصاً وسراويل 


(1) الفروع (6/ 8"08) . 
)3( في ااح؟ واذ؛: «الفاعل». 
إفرف الفروع م عه ). 
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(أو تطيّب) في رأسه وبدنه (أو لَبِسَ فيهماء ف) عليه (فدية واحدة) لأن 
الحلق إقلاف» فه و آكد من ذلك؛ ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولئ . 

(وإن حَلَق من رأسه شعرتين» ومن بدنه شعرة؛ أو بالعكس) بأن 
حَلَقَ من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة (فعليه دَم) أو صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساكين» كما لو كانت من موضع واحد. ٠‏ 

(وإن خرج في عينه شعر ققّلعه) فلا شيء عليه (أو نَرّلَ شعرٌ حاجبيه 
فغطَّى عينيه فأزاله» فلا شيء عليه) لأن الشعر آذاه» فكان له إزالته من غير 
فدية» كقتل الصيد الصائل» بخلاف ما إذا حَلَقَ شعره لقمل» أو صداعء 
أو شدة حَوٌء فتجب الفدية؛ لأن الأذى من غير الشعر. 

(وكذا إن انكسر ظفره فقصّه) لأنه يؤذيه بقاوه0© (أو قَطع أصبعاً 
بظفرها) فَهَدْر؛ لأنه زال تبعآء وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصهء 
قصه وفدى (أو قَلَع جلداً عليه شعرٌ) فَهَدْرُ؛ لما تقدم (أو افتصّد فزال 
شعرٌ) فَهَدْر. ولو قلع(" أشفار عين لم يضمن الهدب . 

(وإن خلّل لحيته؛ أو مشّطهاء أو) خلّل (رأسه) أو مشَّطها (فسقط 
شعرٌ ميّتٌ فلا شيء عليه؛ نضًا) قال أحمد"" : إن خلّلها فسقط» إن كان 
شعراً ميتآً فلا شيء عليه (وإن تيقّن أنه) أي: الشعر (بان بالمشط أو 
ال # قَدَى) لدخوله في عموم ما سبق (وتُستحبٌ الفدية مع 
الشك) في كونه بان بمشطء أو كان ميتآء احتياطاً لبراءة ذمتهء ولا 


)١(‏ في «ذ؛ زيادة: اوكذا إن وقع بظفره مرض قأزاله . قاله في المبدع». 
20( في «ذ؟: «قطع؟. 

[فره مسائل أبي داود ص/ ١71‏ . 

(54) في «ح» و«ذ؛ : «التخليل». 
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يجب ؛ لأن الأصل عدمه. 

(وله) أي: المُخْرم (حَك بدنه» أو رأسه"" برفق) نصصّ عليه”" (ما 
لم يقطع شّعراً) فيّحرم عليه . 

(وله) آي: المُخرم (كَسِلَه) أي: غسل راسه وبدنهء فَعَلَ ذلك 


عمر”" وابنه؟“» وأرخص فيه علية*» وجابر"2 (في حَمَّام وغيرهء بلا 


تسريح) لأن تسريحه تعريض لقَطعِه . 

(و) للمُخرم (كَسْلَّه بِدرٍ وخطمي ونحوهما) كصابون وأشنان؛ 
لقوله ِ في المّْرِم الذي وَقّصته راحلته: «اغْسَلُوهُ بماءِ وسدر”"؟ مع 
بقاء الإحرام؛ وقيسَ على السّدر ما يشبهه. 

(وإن َم في أظفاره مرض فازالها لذلك المرضء فلا شيء عليه) 
لأنها تابعة» فلا تضمن كما تقدم . 

(وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسرء فعليه الفدية) أي : فدية ما 
زاد على المتكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛ بخلاف المنكسر. 


)١(‏ في «ذ؟: الورأسه؛. 

(5) مسائل عبدالله (594/5) رقم 915 . 

(؟) أخرجه الشافعي في مسئده (ترتيبه :)709/١‏ ومسددء كما في المطالب العالية 
(1/١03»)رقم »17١‏ وابن أبي شيبة #اللجزء المفرد؛ ص/ ٠١7‏ » والبيهقي (58'/5). 

(5) أخرجه مسددء كما في المطالب العالية (77//1) رقم 17٠١‏ وابن أبي شيبة «الجزء 
المفرد؛ ص/ 5 ١٠؛‏ والبيهقي (57'/5) . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (151//1). 

(7) أخرجه مسددء كما في المطالب العالية (؟//71) رقم ١11١١‏ وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات (944/1) رقم 27118 والبيهقي (94/5: 54). قال الحافظ في 
المطالب العالية: هذا صحيح موقوقف. 

(0) تقدم تخريجه (5/ )3١‏ تعليق رقم (1). 
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فصل 
(الثالث: تغطية الرأس) إجماع"'"؛ لنهيه يك المْحْرمَ عن لبس 
العمائم””» وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصّته راحلته: «ولا تخَمُرُوا رأْسّه 
فإَِّهُ يُبْحَثْ يوم القيامة مُلبَياًه”؟ متفق عليهما. وكان ابن عمر يقول: 
«إِحَرَامٌ الّجْلٍ في رأسهه” 2 وذكره القاضي مرفوع” *؟ (والأذنان منه) لما 


(1) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ /51؛ والتمهيد لابن عبدالبر (185/ 5 .)1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في العلم؛ باب 41: حديث 175 وفي الصلاة» باب 9» حديث 
5 وفي الحجء باب ١7ء‏ حديث 1947ء وفي جزاء الصيدء باب 31, »1١‏ 
حديث 1878. 1847ء وفى اللباسء. باب 8. .١5 ,١‏ 16ء حديث 15ا4, 
لاحمم فعؤف كعمم ومسلم في الحجء حديث /1117/7: عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ويأتي نص الحديث كاملاً »)١118/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

() تقدم تخريجه (5/ )1١‏ تعليق رقم (54). 

(:) أخرجه سعيد بن منصورء كما في المحلى (1/ 47)» والعقيلي (7/1١١)؛‏ والبيهقي 
(5//). 

(5) لفظ: «إحرام الرجل في رأسه؛ لم نجده مرفوعاً إلا في سئن الدارقطني 
(؟/555؟) قال: ثنا الحسين بن إسماعيلء نا أبو الأشعثء نا حماد بن زيد» 
عن هشام بن حسان؛ عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي 
يك قال: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه؛ . 
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الدارقطني الحسين بن إسماعيل 
وهو المحاملي» إمام ثقة ٠‏ ولكن زيادة «أن النبي يك ب بعد «ابن عمر رضي الله عنهما» 
في في السئن خطأ مطبعي »لم نجده في غير هذا الموضع» وقد أخرجه البيهقي 
(57/5) من طريق الدارقطني؛ عن الحسين بن إسماعيل بهء موقوفآ على ابن عمر 
رضي الله عنهما. وقال: هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفا على ابن عمر. 
ونقله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (184/9) رقم ٠١844‏ عن 
الدارقطني موقوفاً. 
وإنما روي مرفوعا قوله: لإحرام المرأة في وجهها؛ رواه العقيلي 
».)211/١(‏ والدارقطني (1/ 7595)» والبيهقي (47/5)» من طريق أيوب بن - 
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في حديث ابن ماجه من قوله يكِ: «الأدنَانَ من الرّأس )”27 (وتقدم ذلك 
في) باب (الوضوء) ومنه أيضاً: النزعتان والصدغ» والتحذيف والبياض 
فوق الأذنين (فما كان منه) أي : الرأس (حَرْمٌ على ذَكرِ تغطيته) لما تقدم 
(فإن غطَّاه) أي : الرأس (أو) غطّى (بعضّهء حتى أذنيه بلاق مُعتاوٍ أو لا) 
أي : أو بلاصق غير معتاد (كعمامة وخرقةٍ وقرطاس فيه دواءٌ» أو غيره؛ أو 
لا دواء فيه و) ك(عصابةٍ لصّداع ونحوه) كرمد (ولو يسيرآء وطين29 
طلآه بهء أو بحتّاء أو غيرهء ولو بثؤرَة؛(" لعُذر أو غيره فعليه الفدية) 
لأنه فعل محرّما في الإحرام يقصد به الترقه» أشبه حَلّق الرأس . 

(وإن استظل في مَحْمِل) ‏ ضبطه الجوهري كالمجلس»؛ وعكس 
ابن مالك7*» (ونحوه من هودج وعمّاريّة*؟ ومحَارة20؛ حَوْمٌ وفدى) 
لأن ابن عمر «رأى على رَجْلٍ مُحْرِمٍ غوداً يَسْتْوُهُ من الشّمْس فنهاهٌ عن 


- محمد أبي الجمل عن عبيدالله؛ عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يكِ: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. قال العقيلي : لا يتابع على رفعه 
إنما هو موقوف. وضعفه البيهقي في معرفة السئن والآثار (7/ 1785) وقال في السئن 
الكبرى: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عن أهل العلم بالحديث؛ وقد روي هذا 
الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيدالله بن عمر مرفوعآء والمحفوظ موقوف. انظر 
التلخيص الحبير (؟/ 77/7) . 

. ١ تعليق رقم‎ )179/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في اح» و«ذ»: «أو طين». 

) الثُورة : أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره؛ وتُستعمل لإزالة الشّعر. 
المصباح المنير ص/ 857 » وانظر ما تقدم (1/ 175). 

(5) انظر: لامية الأفعال ص/ ١”‏ 0 

(60 العكازية متحمل كبير مظللٌ: تجعل غلل البعين مق الجانيق كلها .انظن: 
النظم المستعذب /١(‏ 1817). وانظر ما تقدم (/ 104). 

(5) المحارة: شبْه الودج . انظر: القاموس المحيط ص/١8؛‏ مادة (حور) . 
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ذلكٌ» رواه الأثرهم20, واحتج به أحمد”” . ولأنه قصد ستره”" بما يقصد 

به الترفه كتخطيته» أو يقال: لأنه سّتر رأسه عمّا(؟» يُستدام ويلزمه (وكذا 

لو استظل بثوب ونحوه. راكباً ونازلاً) كالمّحمل (ولا أثر للقصد وعدمه 

فيما فيه فدية» وما لا فدية فيه) لكن يأتي إذا عله ناسيا. 

(ويجوز تلبيدُ رأسه بعَسَل وصَمْعْ ونحوه؛ لثلا يدخله غبارٌء أو 
دبيبٌ أو يصيبه شَعَتُ) لحديث ابن عُمر: «رَأَيْتُ رسول الله يل يهل 
مُلَبّداً» متفق عليه”*» (ولا شيء عليه) لأنه لم يفعل محظوراً» ولو كان فنٍ 
رأسه طيب مما فَعَله قبل الإحرام؛ لحديث ابن عباس: «كأني أنظر إلى 

وَبِيصٍ المِسْك في رأس رسول الله يك وهو مُخرم»0" . 

)0غ( لعل الأثرم رواه في سئئه» ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً - أبو عبيد في غريب 
الحديث »)7١55/5(‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/ 0705 والبيهقي 
»)07١ /5(‏ وابن عساكر في تاريخه (545/ 45). وصحح إسناده النووي في شرح 
مسلم (57/9) وفي المجموع (171//17). 

زفة انظر : مسائل عبدالله (؟/ )١١‏ رقم /ا91؛ ومسائل صالح )١81//7(‏ رقم 1775 

(؟) في للذ4: البستره؟ . 

(5) في لاح» ولاذ : لابما؛ . 

)2( البخاري في الحجء باب 6 حديث 5 وفي اللباس» باب 6» حديث 
5 ومسلم في الحجء حديث .)15١(1185‏ 

(5) أخرجه النسائي في المناسك؛ باب ١71ء‏ حديث 7087؛ وفي الكبرى )14١/1(‏ 
حديث »505٠‏ وابن ماجه في المناسك» باب «لاء حديث ,7١51١‏ وابن أبي شيبة 
«الجزء المفرد» ص/١1714:‏ وأحمد نرف ار ة وأبو يعلى (89/5) حديثت 
ات وفي معجمه ص/ 275١‏ حديث /ا, والطحاوي 75/١‏ والطبراني 
في الكبير )١5٠ /١7(‏ حديث »171١٠5‏ والبيهقي (175/5. )7١5‏ بلفظ: 2... 
رأيت رسول الله يكل يُضمّخ رأسه بالمسكء أفطيب ذاك أم لا؟!؟. 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 
تخريجه (5/ 85) تعليق رقم (5). 


ل كتاب الحج - يِابٍ محظورات الإحرام 


(وكذا إن حَمَلَ على رأسه شيئاً» أو وضع يده عليه) لأنه لا يُستدام 
(أو نصب حياله ثوباً؛ لحرٌ أو بردٍء أمسكه إنسانء أو رَفَعه على عود) لما 
روت أم الحصين قالت: ١حَجَجْتُْ‏ مع النَّبِيّ يَكةِ حجّة الوداع» فرأيت 
بلالاً وأسامةء وأحدهُّما آخدٌ بخطام ناقته» والآخر راع توبهُ يَسْترُهُ مِنّ 
الحوّء حتّى رمَّى جَمْرَة العقبة؛. رواه مسلو230, وأجاب أحمد””© 
وعليه اعتمد القاضي وغيره ‏ بأنه يسير لا يراد للاستدامة»ء بخلاف 
الاستظلال بالمحمل . : 


(أو استظلٌ بخيمة أو شجرة» ولو طَرّح عليها شيئاً يستظلٌ به» 
أو) استظل ب(سقف أو جدارء ولو قَصَّد به السّثر) فلا شيء عليه؛ 
لحديث جابر «أن النَِّيَ يك ضريَتْ لَه قُبَّهٌبَِرَة فنزلها». رواه مسله©؟ ؛ 
ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة» بل جمْع الول وحفظهء وفيه 


0 


سبىء . 


: 7 وء 1 1 0 
(وكذا لو غطى) المّحْرم الذكر (وجهه) فيجوز. روي عن عثمان!*» 
وزيد بن ثابت”*"؟»: وابن عباس”© »؛ وابن الزبير"'؛ وغيرهمء 


. 1719/8 في الحجء حديث‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل عبدالله (؟/ 9/07) رقم 914» والمغني .)1١-1179/8(‏ 

(5) في الحج حديث 1718 . 

(:) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 755): والشافعي في الأم (1/ 51١‏ 1) وفي مسئده (ترتيبه 
/١‏ )2 وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/08١٠»‏ والبيهقي (514/5) وصحح 
إسناده النووي في المجموع ا 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (4)741/1 وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/8١7؛‏ 
والبيهقي (5/ 55): وفي معرفة السئن والآثار (1/ 5 )١18‏ رقم /9579 . 

. )1/9( ذكره عنه ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؟ ص/708. 
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ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل» فلم تتعلّق به حُرمة التخميرء 


كباقي بدنه . 


فصل 


(الرابع : لَبُْ الذّكر المَخِيْطء قلّ أو كثْرء في بدنه أو بعضهء مما 
عُمل على قَدْره) أي: قَدْر الملبوس فيه من بدن أو بعضه (من قفن 
وعمامة وسراويل وبُرنّس ونحوهاء ولو درعاً منسوجاًء أو لبد معقوداً؛ 
ونحوه) مما يُعمل على قَدْر شيء من البدن (و) ك(الخفين أو أحدهما 
للوَجُلِينء و) ك(القفازين) تثنية قفازء كتفاح: شيء يُعمل (لليدين) كما 
يُعمل للبزاة (وقال القاضى وغيره: ولو كان) المخيط (غير معتاد» كجورب 
في كف وفك في بوره فعليه الفدية. انتهى) للعمومات (وران) شيء 
يُلبس تحت الخف (كحُفتٌ) لما روى ابن عمر أن رجلا «سَألَ النَبِىَ بك ما 
يَْبَنُ المُحْرِمٌ مِنَّ الثيّاب؟ فقال: لا يَلبّس القميصء ولا العِمَامةَ ولا 
البُرسىَ» ولا السّراويلَ» ولا تَوبآ مَسَّهُ رَعْمَران أو وَرسء ولا الحّقّينِء إلا 
أن لا يَجِدَ تَعْلَيْنِء فليقطعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكعبَيْن». مق عليواة. 
فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجَبّة والدراعة 
والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد» والسراويل يلحق به 
تيان وما في معناهء ولا قَرْق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبر» 
ولأنه استمتاع» فاعثِيرَ فيه مجرد الفعل» كالوطء في الفَرْج . 

(فإن لم يجد إزاراًء لبس سراويل) لقول ابن عباس : «سَمِعْتُ رَسُول 
الله َك يَحْطْبُ بعَرفاتٍ يقولُ: السّرَاويلُ لمَنْ لا يَجدُ الإزار» والحمّان لمن 


)0( تقدم تخريجه (5/ )١14‏ تعليق رقم (1). 
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كه كت سح 


م يَجِدٍ التّعلينِ) . متفق عليه(١2,‏ وو «بعرفات». وقال 
وام ا . وقال البخاري”" : تابعه ابن عيينة عن عمر 9 . 

(ومثله) أي : السراويل وات وسَّدَ كلّ نصفٍ على ساق) 
لأنه في معناه . 

(ومتى وجد إزاراً» خلعه) ] ي: السراويل» كالمتيمم يجد الماء 
(وإن انّرْر) المُحْرِم (بقميصء» فلا 59 به؛ لأنه ليس لبس تبكر 

(وإن عَدِمٌ نعلين» أو) وجدهما و(لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره 
(لَبسنَ خُقَين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة”2» وزربول؛2©7 
لحديث ابن عباس السابق (بلا فدية) للقن الخيرم 0 لبيّنها ؛ 
لأن تأخير البيان عن وقت ال حاجة لا يجوز (ويحرم قَطعّهما) أي : الحُمَّين؛ 
لحديث ابن عباس السابق» ولمسلم عن جابر مرفوعاً 0 7 
فيه : (يسْطت بِعَرّقات» . ولم يذكر في هذين الحديثين ين الحُقّين” 2 و لقو 

علي: اقَطمْ الحْمَيْنٍ فَسادٌ”*2؛ ولأن الخف ملبوس أبيج لعدم غيره» 


)١(‏ البخاري في جزاء الصيد؛ باب 15. 15. حديث 1841: 1847غ وفي اللباس» 
باب .١5‏ لاا حديث ,5848٠5‏ اهمه ومشل قن الح كيت 21106 

(؟) في الحج عقب حديث 1١1/8‏ . 

(5) في الحجء باب 1775 , حديث 11/5٠‏ . 

(4) في اح؛ ولاذ4: اعمرو»؛ وهو الصواب كما في البخاري. 

(5) تقدم التعريف بها .)١١١ /١(‏ 

() نوع من الخفاف» وقد تقدم ذكره .)71١ /١(‏ 

0) في الحجء حديث 1١175‏ . 

(8) في اح» واذ» اقط ع البخفين 4 وهو الصواب. 

(4) لم نقف على من خرجه مسنداً» وذكره ابن القيم في حاشيته على س: سنن أبي داود- 
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أشبه لبس السراويل من غير قَنْقِء ولنهي النبي يك عن إضاعة المال'" . 
وقال أبو الشعثاء لابن عباس: «لم يقل لِيَقْطعهُما؟ قال: لا» رواه 
أحمد”” . وروي - أيضا عن عُمر: «الخْمَّانِ نَعْلانِ لمن لا تَعْلَ 0" . 

(وعنه؟» : يقطعهما) أي: الحُمّينَ ونحوهما (حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وجوّزه جممٌ. قال الموفق وغيره: والأولى قَطْعُهما؛ عملاً 
بالحديث الصحيح) أي: حديث ابن عَمر*2» وخروجاً من الاختلاف» 
وأخذاً بالاحتياط . قال الشارح : وما قاله صحيح . 

وأجيب : بأن زيادة القَطّع لم يذكرها جماعةٌ» ورُوي أنها من قول 
ابن عُمر"©: ولو سُلُّمَ صحةٌ رَفعها فهي بالمدينة» وحَبَرٌ ابن عباس 


- (747/1)» ولم يعزه إلى أحد. 

»19 أخرجه البخاري في الزكاة: باب 8517: حديث /اا14» وفي الاستقراض باب‎ )١( 
حديث 08 14؛ وفي الأدب؛ باب 5 حديث 5815 وفي الرقاق» باب 17 حديث‎ 
وفي الاعتصام» باب لاء حديث 147لاء ومسلم في الأقضية» باب 5؛‎ 5537 
. حديث 598 (11) (17) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 

.)1 78/١١ )0١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)1١ ١‏ 

() الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص/ ١154‏ وطبقات الحتايلة /١(‏ 173): 
وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (/ 0137 . 

(0) تقدم تخريجه (5/ )١15‏ تعليق رقم (1) . 

020( رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه كما في المغني (18/1) (ولم نجده في المطبوع 
من أمالي ابن بشران). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)5٠7/5(‏ «قال ابن 
الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعهء وحديث ابن عباس لم يختلف في 
رفعه. انتهى. وهو تعليل مردودء بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا 
في رواية شاذة؟ . 
وانظر: التحقيق لابن الجوزي (1/ 11"5)؛ وتنقيح التحقيق (/ 57٠‏ . 


1 كتاب الحج - باب محظورات الإحرام 


بعرفات» فلو كان القطع واجباً لبيّنه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير 
منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: اكتفى 
بما سبق؛ لأنه يقال: قَلِمّ ذكر لبسهماء والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا 
قطع؟! 

ويجاب عن قول المخالف بأن المقيّد يقضي على المطلق: أن 
محلّه إذا لم يمكن تأويله» وعن قوله: إن حديث ابن عُمر فيه زيادة لفظ : 
بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قَطع؛ يعتي: 
أن هذا الحكم لم يُشرع بالمدينة» وهذا أولئ من دعوى النَّسْخْء وبهذا 
يُجاب عن قول الخطابي” : «العجب من أحمد في هذاء أي: قوله بعدم 
القطع ؛ فإنه لا يخالف سُنّة تبلغه». وفيه شيء؛ فإنه قد يخالف لمعارض 
راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في 
جَمُْعهم بين الأخبار. 

(وإن بسنَ مقطوعاً) من خُنتٌ ونحوه (دون الكعبين مع وجود تَعْلء 
حَرْمَ) كلبس الصحيح؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطاً 
(وفدى) للبسه كذلك. 

(ويُباح) للمُخرم (النعل) لمفهوم ما سبق» وهي الحذاءء وهي 
مؤنثة» وتطلق على التاسومةء قاله في «الحاشية» (ولو كانت) النعل 
(بعَقِبٍ وقَيْدِء وهو السيرُ المُعترض على الزمام) للعمومات. 

(ولا يعقد) المُخرم (عليه شيئاً من مِنْطْقوّء ولا رداء ولا غيرهما) 
لقول ابن عمر: ولا يعقد عليه شيئاً؛ رواه الشافعي؛ وروى هو ومالك: 


.)1191/-1١9/5/5( معالم السئن‎ )١( 
. في مسنده «ترتيبه»(711/1)‎ )١( 


قل كتاب الحج - باب محظورات الإحرام 


أنه يكره لَُبْس المنطقة للمّخْرم”"2: ولأنه يترقّه بذلك أشبه اللباس . 
(وليس له أن يجعل لذلك) أي: المتْطقة والرّداء ونحوهما (زرًا 
0 
وعروة:» ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط» ولا يغرز أطرافه في إزاره؛ فإن 
فعل) من غير حاجة (أَثِم وفدى ؛ لأنه كمخيط . 
ويجوز له) أي: المّحْرم (شدٌ وسطه بمنديل وحبل ونحوهماء إذا , 
لم يعقد”". قال) الإمام (أحمد”" في مُحْرِم حَرّم عمامته على وسطه: لا 
يعقدهاء ويدخل بعضها في بعض) لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاوّس:” 
فَعَله ابن عمر”©؟ (إلا إزاره) فله عَقّْده (لحاجة ستر العورة» و) إلا 
(هِميانه» ومنطقته اللذين فيهما نفقته؛ إذا لم يثبت) الهميان أو المِنطقة 
(إلا بالعقد) لقول عائشة: «أوْْقْ عليك نفقّتكَ»*؟. وروي عن ابن 
عباس”"' وابن عُمر”'معناه. بل رَقعه بعضهم: ولأن الحاجة تدعو إلى 
عَفْدِهء فجاز كعقد الإزار» فإن ثبت بغير العقدء كمالو 


)١(‏ الشافعي في الأم (1/ )١67‏ وفي مسنده (ترتيبه ١//7214)؛‏ ومالك (177/1) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

[69) في لاح»2 و«ذ»: لايعقذه؛ا, 

() مسائل أبي داود ص/75١‏ . 

[4 أخرجه أبو داود في مسائله ص/ ٠١17‏ وابن أبي شيبة (5/ 49 : 6 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)5٠‏ والبيهقي (59/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/١5)؛‏ والطبراني في الكبير (١١/71؟)‏ رقم 8557١1غ؛‏ 
والدارقطني (1/ 7775)» وابن عدي )171/١(‏ بنحوه. 

49 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)5٠‏ وابن حزم في المحلى (// 04 7) بنحوه . 

(4) أخرجه ابن عدي (1791/1: :)1١19‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلع 
::8١/(‏ وفيه صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. 


01 كتاتب ب الحج - ياب جك ب جا 


لاحن السيور قينا فى يسفن »الى بيجو طفن ادن :وما لو لك 
يكن فيه نفقة . 

(وإن لَبِسسَ المثطقة لوجع ظهر أو حاجة) غيره (أو لا) لحاجة 
(فدى) كما لو لبس مخيطأ لحَرٌ أو برد. ش 

(وله أن يلعتحف بقميص) أي: يتغطى به (وه.تدي بهء وبرداء 
موصّل) لأن دلق كل كيين يليان المتيية المصنوع لمثله ١ولا‏ يعقده) 
أي : الرادءء وتقدّم . 

(ويقدي بطزح قباء ونحوه على كتفيه) مطلقاً. نصصّ عليه( ؛ لما 
روى ابن المنذر مرفوعاً: «أنه ر نْهَى عن لبس الأقبية للمُخرم»”"© ورواه 
النجّاد عن علي”" » ولأنه مخيط» وهو عادة لبسه كمخيط . 

(ومن به شيء) من قروح أو غيرها (لا يحب أن يطّلع عليه أحدٌ) 
لبس وقدىء نصصّ عليه”* (أو خاف) المُحْرم (من بَردٍء بسن وفّدى) كما 
لو اضطر إلى أكل صيد. 

(ولا تحرمٌ دَلالهٌ على طِيبٍ ولباس) لأنه لا يحرم على المُخْرم 
تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد (ويأتي قريباً. 


)١(‏ انظر: شرح الزركشي (15/7١)؛‏ والفروع (5/ 595): وفي مسائل ابن هانىء 
(155/1) رقم 805: سئل عن لبس القَبَاء للمحرم؟ قال: لا يلقى على العاتق . 

)157 /5( لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه  أيضاً  ابن خزيمة‎ )١( 
حديث 41098 والدارقطني (1/ 777): والبيهقي (5/ 50) عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما بلفظ : : «نهى رسول الله يَكِ أن يلبس المحرم القّحُص أو الأقبية . ..» الحديث.‎ 

() لعله رواه في مسنده أو سنئه ولم يطبعا. وقد رواه - أيضاً - ابن أبي شيبة )١19/5(‏ 
ولفظه: «إن اضطر المحرم إلى ثوب» ولم يكن له إلا قباء فليتكسه؛ فيجعل أعلاه 
أسفله» ثم ليلبسه». 

(8) الفروع (9/ 0741 . 


1 كتاب الحج - ياب محظورات الإحرام 


ويتقلّد) المحم (بسيف) لالحاجة) لما روى البراء بن عازب 
قال: «لما صالّحَ رسول الله يكل أهلّ الحدَيْبية» صَالحَهُمْ أن لا يَدْخُلّها إلا 
بجلبَان0© السّلاح : القرّابْ يما فيه» متفق عليه”"؟ . وهذا ظاهر في إباحته 
عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد (ولا 
يجوز) أن يتقلّد بالسيف (لغيرها) أي: غير حاجة لقول ابن عُمر: ١لا‏ 
يحمل المّخْرِم”" السّلاحَ في الحَرّم90؟» قال الموفق: والقياس 2 
إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللَّبْسء كما لو حمل قربة في عنقه. | ' 

(ولا يجوز حَمّْل السلاح بمكة لغير حاجة) لما روى مسلم عن جابر 
مرفوعاً: دلا يحل أن يُحمَلَ السّلاحٌ يمَكة0 . وإنما مَنَعَ أحمد”"؟ من 
تقليد السيفف؛ لأنه في معنى اللبس . 

(وله حمل جراب وقربة الماء في عُثْقَه » ولا فدية) عليه (ولا يُدخل) 
حبلها (في صهره) تمن عايولة, 1 


(1) «قوله: لبان بضم الجيم؛ وسكون اللام ‏ شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 
مغموداء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته؛ ويعلقه في آخرة الكورء أو واسطته: 
واشتقاقه من الجلبة» وهي الجلدة التي تجعل على القتب. اه نهاية /١1[‏ 17]) ش 

)١(‏ البخاري في الصلح؛ باب 5. حديث 5798» ومسلم في الجهاد والسيرء حديث 
لاملاا. 

(7) في «ذ»: دلا يحل للمحرم؟ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 271 ومعناه في صحيح البخاري»؛ في 
العيدين» باب 5» رقم كك3قء /51ة. 

(5) في الحجء حديث 1785 . 

(5) انظر: مسائل صالح /١(‏ 487) رقم 515» ومسائل ابن هانىء )١817/ /١(‏ رقم 185 

(0) في الح» ولاذ؛: : «ولا يدخله أي حبلها؛ . وكذا في متن الإقناع /١(‏ 51/5) ولايدخله . 

(0) انظر: مسائل أبي داود ص/ ١77‏ . 


ارق كتاب الحج - باب محظورات الإحرام 


(والشنثى المُشكل إن لي المخيط) ولم يُغَطّ وجههء فلا فدية 
عليه ؛ لاحتمال كونه امرأة (أو غطّى وجهه وجسده من غير لَْسِ) للمخيط 
(فلا فدية) لاحتمال كونه رجلا (وإن غطّى وجهّه ورأسه) فدى؛ لأنه إن 
كان أنثى فقد غطَّى وجههء وإن كان رجلا فقد غطّى رأسهء فوجبت بكل 
حال (أو غطى وجهّه ولَِسَ المخيط؛ فدى) لأنه إن كان أنثى فعليه الفدية 
لتغطية وجههء وإن كان ذكراً فلليسه المخيط . | 


فصل 
(الخامس: الطيبُ) إجماع ؛ لأنه يك «أمر يعلى بن أميّة بعَسْلٍ 
اليب 0") وقال في 0 الذي وقصته ناقته: «لا يُحَنْطُوة0" متفق 
عليهماء ولمسلم: «لا تمسُوهٌ بطيبٍ»”؟» (فيحرْم عليه) أي: المُخْرم 
(بعد إحرلية ليرت يدنه ؤقيانة) هوه ني بنذ خف علي 2 أن 
شيء من ثوبه؛ لحديث ادن عد ولأنه يُعَدٌَ متطيبا بكل 


. )78 5 انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 255 والتمهيد لابن عبدالبر (؟/‎ )١( 

)١(‏ إنما أمر النبي يك رجلا آخر بغسل الطيب كما يأتي (5/ )١155‏ تعليق رقم (5): وكما 
أخرج البخاري في الحجء باب 1١ء‏ حديث 1975» ومسلم في الحج؛ حديث 
؛ أن يعلى بن أمية قال لعمر: أرني النبي حين يوحى إليهء قال: فبيتما النبي 
يكل بالجغرانة» ومعه نقر من أصحابه» جاءه رجل فقال: يا رسول الله: كيف ترى في 
رجل وم بعمرة» وهو متضمّخ بطيب؟». . . فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات . . . ؛ الحديث . 

(؟) تقدم تخريجه (5/ )4١‏ تعليق رقم (1). 

(5) في الحجء حديث ١1١5‏ (49) وقد رواه البخاري ‏ أيضآ ‏ في الجنائز» باب 3717 
حديث 211717 وفي جزاء الصيدء باب ١7؛‏ حديث .18801١‏ 

(5) انظر مسائل عبدالله (1/ 594) رقم 575: ومسائل ابن هانىء /١(‏ 155) رقم 754 

(7) تقدم تخريجه (7/ )١15‏ تعليق رقم (7). 


1 كتاف ب الحيج - ياب ل لت معي 


متي 


واحد منهما (ولو) كان اليج فد ان قم كريد م رد 
ينهه كما تقدء(١2»‏ وسبق'"2 حكم ما لو تطيب قبل إحرامه» ثم استدامه . 

(و) يحرم عليه (لَبنُ ما صَبغْ يزعفران أو وَرْسٍ) لما تقدم في 

حديث ابن عمر من قوله يَكِِ: «ولا ثوباً مسَّهُ زَعْمَرانَ أو وَرْسنٌ» وهو نبت 
أصفر يكون باليمن تُتَحْذ منه الحُمْرة للوجهء قاله الجوهري0"»: وفي 
«القاموس»”؟2: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن» يُزرع قيبقى 
عشرين سنة» نافع للكَلّف طلاءً» ولتق شري 

(أو) أي : ويحرم على المّحْرِم لَبْس (ما عمس في ماء وَرْدء أو بْخرَ 
بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنه مطيب . 

(و) يحرم عليه - أيضآ ‏ (الجلومن والنومٌ عليه) أي : على ما صبغ 
بوعفران أو وَرْسء أو غمس في ماء وَرْدء أو بُخْرَ بعود ونحوه 0 
فوقٌ الطّيب ثوباً صفيقاً يمنعٌ الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه» فلا فدية 
بالنوم عليه) ولا بالجلوس عليه؛ لأنه لا يعد مستعملاً لهء بخلاف ثياب 
بدنه ولو صفيقة . 

(ويحرم) على المُحْرِم (الاكتحال) بمُطَيّب (والاستعاطً) بمطيب 
(والاحتقانٌ بمطيّب) لأنه استعمال للطيب» أشبه شمّه . 

(و) يَحرمٌ على المُخْرِم (شَمٌ الأدهان المطيّّة» كدهن وَرْدء و) دهن 
(بتمْسَج) بفتح الباء والنون والسين» معرب (و) دهن (خيريٌ) 


لك 

(0) (كرمم). 

() الصحاح / 46و ). 

(:) القاموس المحيط ص/ 5!/4» مادة: (ورس). 


بسو كتاب الحج - ياب محظورات الإحرام 


وهو المنثورء ويأتي (و) دُهن (رَنْبقَ) بوزن جعفر. يقال: هو الياسمين» 
قاله في «الحاشية»» والمعروف أنه غيره» لكنه قريب منه في طبعه (و) 
يحرم على المُّحْرِم (الادّانُ بها) أي: الأدهان المطيبة» لأنها تقصد 
رائحتها وتتخذ للطيب» أشبهت ماء الورد. 

(و) يحرم على المّحْرم (شمٌ مِسْكِ وكافور وعنبر» وغالية» وماء 
وَرْدء وزعفران» وورسء وتبخرٌ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنها هكذا 

(و) يحرم على المّحْرِم (أكل أو شربُ ما فيه طيبٌ يَظهرُ طعمّه أو 
ريحه؛ - ولو مطبوخاً ‏ أو مسّته النا» حتى ولو ذهبت رائحته وبقي 
طعمّه) لأن الطعم يستلزم''' الرائحة» ولبقاء المقصود منه (فإن بقي اللون 
فقط) دون الطعم والرائحة (فلا بأس بأكله) لذهاب المقصود منه. 

(وإن مسنّ من الطيب ما لا يَعْلقَ بيده. كمِسْكِ غير مسحوق. وقطع 
كافور» و) قطّع (عنبر ونحوه) كقطّع عود (فلا فدية) عليه بذلك؛ لأنه غير 
مستعمل للطيب (فإن شمّه) أي: المسك وقطعّ الكافور والعنبر ونحوه 
(قدى) كما سبق (وإن عَلِقَ الطيبٌُ بيده كالمسحُوق) من مسك وكافور 
وعنبر (و) ك(الغالية وماء الوردء قدى) لأنه مُستعمل للطيب. 

(وله شَمٌ العودٍ؛ لأنه لا يتطيّبُ به إلا بالتبخيرء و) له شه (الفواكه 
كلّها من الأنْمِجٌ والتفاح والسّفرجل وغيرهاء وكذا نباثُ الصحراء كشيح 
وخحُزامى وقيصوم وإِذّخر ونحوه مما لا يُتّخْذٌ طيبأ) لأنه ليس بطيب» ولا 
يتخذ منه طيب» ولا يُسمّى متطيباً عادة . 

(و) كذا (ما ينبته الآدمي لغير قَصْدِ الطيب» كحناء؛ وعُصّفرء 


)0غ( في لح» و«ذ؛: لمستلزم؟. 
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وقرنفلء ودار صِينة(١2‏ ونحوه) كالزرنب”"© (أو ينبته لطيب ولا يتخذ 
منه طيب» كريحان فارسي» ومَحلٌ الخلاف) ‏ أي: الروايتين”" (فيه 
وهو الحَبّقء معروف بالشام والعراق ومكّة وغيرها) قال في 
«القاموس»؟2: نبات طيب الرائحةء فارسيته*2: «القوتنج»29 يشبه 
النمّام”"2. وحَبق الماء وحبّق التمساح: «القوتنج”" النهري» (وخصّه). 
أي: الريحان الفارسي (بعضٌ العلماء بالصنميران» وهو صنف منه) 
أي: من الريحان الفارسي (قال بعضهم: هو العُنجج المعروف بالشام 
بالريحان الجمام؛ لاستدارته على أصل واحد. انتهى. وماء ريحان 
ونحوه) كماء الفواكه والعصفر والقرنفل ونحوهاء كما”"© تقدم (كهو) 
فيحل للمُحْرمء لما تقدم (والريحان عند العرب هو الآس) أي 


(1) الدارصيني: وهو المعروف بالقٌرفة شيجر هندي يكون بتخوم الصين كالورُمان؛ أوراقه 
كأوراق الجوز إلا أنها أدق: ولا زهر لهاء ولا بزر له. انظر: القاموس المحيط 
ص/ 855 مادة (قرف) » تذكرة داود .)١59/1(‏ 

)١(‏ الزرنب: طيبء أو شجر طيب الرائحة. النهاية (؟/ ١7*0)؛‏ والقاموس المحيط 
ص/ ”9 (زرنب). وفي حديث أم زرع عند مسلم (5554): «الريح ريح 
زرنب» والمس مس أرنب». 

() كتاب الروايتين والوجهين )7378/١(‏ . 

(:) القاموس المحيط ص/ 7/ا48» مادة (حبق) . 

(ه) فى «ذ»: افارسية». 

(:) كذا في الأصول: «القوتنج» وصوابه: «الفوتنج؛ بالفاء. انظر القاموس المحيط 
ضص/ ٠١‏ والهادي إلى لغة العرب (”7/ 557) . 

(ف4 يأتي تعريفه قريباً . 

4 كذا في الأصول . وفي الإقناع )51/7/١(‏ : »بالضّيمران» وهو : من ريحان البر. أو 
الريحان الفارسي . القاموس المحيط ص/ 575 » مادة(ضمر) . 

0( فى 121 ولذ»: قهيئاة. 
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المرسين (ولا فدية في شمّه) قطعآء قاله في «المبدع» (وكذا نرجس) بفتح 
النون وكسرهاء أعجمي معرّب (ونمّام) قال في «القاموس'2: نبت 
طيبٌ مُدِثٌ يُخرج الجنين الميت والدود (وبرم» وهو: ثمر العضاهء كأم 
غيلان»؛ ونحوهاء ومرْرّجوش”") قال في «القاموس06؟: بالفتح 
المردّقوش معرب مُرزكموش”*2. وعربيته: السَّمْسَّقء نافع لعُسر البول. 
والمغص» ولسعة العقرب. 

(ويفدي) المُخرم (بِشَمٌ ما ينبته) الآدمي (لطيب, ويُتَّخْذُ منه كورد 
وبنفسج » وخيريّ) بكسر الخاء وتشديد الياء آخره (وهو المنثورء 
ولينوفرء وياسمين» ونحوه) كالبان والزنبق؛ لقول جابر: ١لا‏ يشمّه؛». 
رواه الشافعي””؟ وكرهه ابن عمر”"'2. قاله أحمد؛ لأنه يتخذ للطيب 
كماء الورد. 

(ولا فدية بادهان بدُهن غير مطيب كزيت وشيرج وسمن) حتى في 
رأسه؛ لأنه عد فعله» رواه 5 والترمذي وغيرهها0» من حديث 


.١١55 القاموس المحيط ص/‎ )١( 

49 كذا في الأصل و اح؟» وفي «ذ»» والإقناع :)0177/١(‏ مرزنجوش. 

() القاموس المحيط ص/ .5٠8‏ 

5( في «ح»: لمرزنتكوش»؛ وفي اذ : لمرزكوش» . 

(5) في مسنده (ترتيبه .)717/١‏ وأخرجه - أيضاً ابن أبي شيبة «الجزء المفردة 
ص/ 1٠‏ والبيهقي (5/ /01) وصحح إسناده النووي في المجموع (775/19) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 75٠‏ والبيهقي (0!//5) وصحح إسناده 
النووي في المجموع (707/7/19) . 

(0) مسائل أبي طالب والأثرم كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
1١/5‏ ). 

(8) أحمد (1/ 15:75 1/7 177 »)١56‏ والترمذي في الحجء باب ١5‏ حديث 957؛ 
وابن ماجه في المناسك» باب 88 حديث 070487 وأبو عبيد في غريب الحديث - 
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نجنا 


ابن عُمر من رواية فَرْقد السّبَخيء وهو ضعيف عندهم. وذكره 
البخاري”١‏ عن ابن عياس» ولعدم الدليل. 

(و) للمّخْرم الادهان ب(دُهْنٍ البان الساذج) أي : الخالي عن الطيب 
(ونحوها في رأسه وبدنه) لما تقدم . 

(وإن جلس عند عطار» أو) جلس (في موضع ليَشُم الطيب» فشمّهٍ 
مثل من قَصَدَ الكعبة حال تجميرهاء أو حَمّل عقدة فيها مسك ليجد 
ريحهاء قدى) إن شمّهء نصصّ عليه©؛ لأنه شمّه قاصداًء أشبه ما لو 
باشره (فإن لم يقصد شمّه كالجالس عند العطار”؟ لحاجته؟: و) 
ك(داخل السوق) لا لشم الطيب (أو داخل الكعبة ليتبرك بها*؟. ومن 


»)508/1١( -‏ وابن سعد »)558/1١(‏ وابن خزيمة (5/ 145) حديث 755؛ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ »١156‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 55 ؛ 5/ /191): والبيهقي (9./0) 
من طريق فرقد السبخي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب... وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي 
وروى عنه الناس. وقال ابن خزيمة: أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهماً في رفعه 
هذا الخبر. وضعّفه النووي في المجموع (/ 785). 
وأخرج البخاري في الحج؛ باب 18 حديث 15717 عن سعيد بن جبير قال: كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت . 

)١(‏ في الحجء باب 18»: قبل حديث 1977 معلقاً بصيغة الجزمء قال ابن عباس: #يشم 
المحرم الريحان» وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن». ورواه ابن 
أبي شيبة «الجزء المفردة ص/1177 ٠‏ والبيهقي (5/ 08:51) موصولاً بنحوه» وانظر 
«فتح الباري» (/ 97) وتغليق التعليق (48/6). 

.)19١ /0( المغني‎ )١( 

(7) فى «ذ؛: «عطار» . 

)5( في اح) والذة: «لحاجة؛. 

(5) الكعبة نفسها زادها الله تشريفاً لا يتبرك بهاء لعدم الدليل الدال على ذلك . انظر: تفسير 
الطبري (4/ /1) وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (9/ .)1١7‏ 
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يشتري طيباً لنفسهء أو للتجارة» ولا يمسّهء فغير ممنوع) لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه (ولشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسهء ولو ظهر ريحه ؛ لأنه لم 
يقصد الطيب) ولم يستعمله . 

(وقليل الطيب وكثيره سواء) للعمومات . 

(وإذا تطيب ناسياً أو عامداًء لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره 
من المائعات) لأن القصد الإزالة (فإن لم يجد) مائعاً يزيل به الطيب 
(ف)إنه يزيله (بما أمكنه من الجامدات» كحَكّه بخرقة وتراب وورق شجر 
ونحوه) كحجر وخشب؛ لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد قعل 
(وله عَسْله بنفسه. ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده) لأنه تارك 
(والأفضل الاستعانة على قَسْلِه بحلال) لثلا يباشرهء وتقدم أنه يقدم غسله 
على غسل نجاسته”١‏ وحدثء لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل» 
وتوضاً بالماء؛ لأن المقصود من إزالة الطيب قَطْعّْ رائحته . 


فصل 


(السادمئ: قَئْلُ صيد البدٌ المأكول وذبحُه) إجماع”2؛ لقوله 
تعالى: ايا أيُّها الذينَ آمْتّوا لا تَقْتّلوا الصَّيْدَ نتم حَرْم76" (واصطياده) 
لقوله تعالى: #وحرُم عَلَيكَنَ صَيْدٌ البَرٌ مَا دَمْتُمْ حَرُم]7؟؟ (وأذاه) ولو لم 
يقتله أو يخرجه”*2 في الاصطياد أو الأذى. 


)١(‏ في اذ»: لانجاسة». 

.)08/9( الإجماع لابن المنذر ص/58» والتمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
. 56 (؟) سورة المائدة» الاية:‎ 

(4) سورة المائدة» الآية: 95 . 


)( في الح» والذ»: ايج رحه؟ . 
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(وهو) أي: صيد الب (ما كان وحشيًا أصلاً لا وصفاًء فلو تأمّل 
وحشوة) كحمام وبط (صَمِتَهُ) اعتباراً بأصلهء و(لا) ضمان (إن توححخش 
أهلي) : من إبل أو بقر أو غيرهماء فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه؛ 
قال أحمد”'؟ في بقرة صارت وحشية: لا شىء فيها؛ لأن الأصل فيها 
الإنسية . ْ | 

(ويحرم) قتل واصطياد متولّد من المأكول وغيره» تغليباً للتحريم» 
كما غلبو تحريم أكله (ويُقدى متولّدٌ من المأكول ومن غيره) إذا قتله؛ ‏ 
لتحريم قتله (كمتولّد بين وحشيمٌ وأهلي) فإنه يحرم قتله واصطياده”"©؛ 
ويفدي تغليبا للحظر (و) كذا المتولّد (بين وحشيٌ وغير مأكول) فيحرم 
قتله واصطياده؛ لما تقدم (ويأتي حكمٌ غير الوحشي) وحكم غير 
المأكول (فْحَمَام وبَطٌ وحشيّان وإن تأمّلا) اعتباراً بأصلهما (وبقرٌ 
وجواميس أهليّةً وإن توحّشت) لأن الأصل فيها الإنسية» وتقدم (فمن 
أتلف صيدا) أو بعضه» فعليه جزاؤه (أو تلف) الصيد (في يده أو) تلف 
(بعضه) في يده (بمباشرة) لإتلافه (أو سبب» ولو) كان (بجناية دابة) هو 
(متصرّفٌ فيها) بأن كان راكباً أو سائقا أو قائداٌء بخلاف ما لو انفلتت منه 
فأتلفته (فعليه جزاؤه إِنْ كان) الإتلاف (بيدهاء أو فمها) و(لا) يضمنه إن 
كان ب(رجلها) نفح””؟؛ لا وطئآء كما يعلم من الغصب (ويأتي آخرٌَ 
جزاء الصيد) أما كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع2؛ لقوله 
تعالى: ومن قَتَلَّهُ مِنَكُم متَعَمٌداً فَجَراءٌ مثْل مَاقَثَلَ مِنَّ 
(1) المغني (2)799/5 وفي مسائل أبي داود ص/ ١71/4‏ بنحوه. 
زفق في «ذ) زيادة : الما تقدم؟. 
() نفحت الدّابة نفحاً: ضربت بحافرها. المصباح المنير (847/5). 
(4) الإجماع لابن المنذر ص/08. 
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تح 00# وأما ضمانه إذا تلف في يده» فلأنه تلفَ تحت يد عادية» أشبه 
ا إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه وَأما ضمان جرئه 


بالإتلاف والتلف» فلأن جملته مضمونة» فضمئت أبعاضه كالآدمي والمال. 
(ويحرمٌ عليه) أي : المْحْرٍ م (الدَلالةٌ عليه) أي: الصيد (والإشارةٌ 
والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقثله) أي : الصيد (أو ليذه به سواء كان 
معه) أي : الصائد (ما يقئله به أو لا أو يُتاوله سلاحه أو سوطهء ٠‏ أو يَدفعٌ 
إليه فرساً لا يقدِرُ على أخذٍ الصيد يد إلا به) لأنه وسيلة إلى الحرامء فكان 
حرامكٌ كسائر الوسائل» ولحديث أبي قتادة لما صاد الحمارَ الوحشيّ 
وأصحابه مُخُرمون» قال النبئٌ يكِ: «هل أشار إليه إنسانٌ منكم» ؛ أو أمَرَهٌ 
بشيء؟ قالوا: لا» وفيه : «أَبْصَرُوا حمّاراً وَحْشْيًا فلم يَدُلُوني؛ وأحيوا الو 
أي أَبْصَرْتْه فالبَقّتُ فَأبْصَرْتَفُ ثم ركبثُ ونّسيت السَّوْطء أو الوْمْحَء 
فقلثُ لهم: نَاولُونِي. فقالوا: لا واللهء لا نعينك عليه بشيء؟ إنا 


فَحَفَرْتتُ 


مّحْرِمون» فتناولته فأخذتهء ثم أَتَيِْتُْ الجمارَ مِنْ وراء أكْمّة 5 
فآتَيْت به أصحابي » قال يعشيهم: كُلواء وقال بعضهم : ا ده 
النبيّ كل فسأَلْيهُ فقَالَ: كلوه وهو حَلالُ» متفق عليه”"؟ ولفظه للبخاري 
(ويضمنه بذلك) أي: يضمن المُخْرم الصيدٌ بالدلالة عليهء والإشارة 
إليه» والإعانة عليه بشيء مما تقدم» كما يضمن المودع بالدلالة» لكن لو 
دلّه» فكذبه؛ فلاضمان عليه» قاله في «المبدع؟ . 


. 568 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ البخاري في جزاء الصيدء باب ١؛‏ 5» ه حديث ١187ء‏ "14871, 21874 وفي 
الهبة غ ياب لء حنذيث 887+ وفي اللجهاد والسيرة ياب 55+ م حديث 8804 
5 »؛ وفي الأطعمة» باب 19 حديث 054017» وفي الذبائح والصيد؛ باب ١٠؛‏ 


حديث +555 20597 ومسلم في الحج» حديث .1١١55‏ 
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(ولا ضمانَ على دالٌ ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده) لأنه لم 
يكن سببآ في تلفه (وكذا لو وُجِدَ من المُحْرِم عند رؤية الصيدٍ ضَحِكٌ أو 
استشرافُ) نفس (مَمَطِنَ له غيرُه) أي : غير المُخْرِم» فلا تحريم ولا ضمان؛ 
لما تقدم من حديث أبي قتادة (وكذا لو أعاره آلة لغير الصيدٍء فاستعمّلها 
فيه) أي : الصيد (لأن ذلك غير مُحرّمٍ) فلا يترتب عليه ضمان . ٠‏ 

لولا تحرم دلالة على طِيب ولباسي) لعدم ضمائهما بالسبب» ولأنه 
لا يتعلّق بهما حكم يختص بالدالٌ عليهماء بخلاف الدلالة على الصيد؛ 
فإنه يتعلق بها عم ب" بالدالٌ» وهو تحريم الأكل منه» ووجوب 
الجزاء إذا كان من دلّهِ المُخرم حلالاً . 

(ولا) تحرم ماج ود لوجت ون لأن صيد 
الحلال حلالء فدلالته أولئ (ويضمنه المُحُرم) إذا قتله؟ لقوله تعالى: 
«ومن كَبَلَهُ متك مُتَعَمّداً فجَرّاءٌ مثْلُ ما قل م مِنَ النَحَم 76" (إلا أن يكون) 
الصيدٌ (في الحرم»؛ فيشتركان) أي: الحلال والمُحْرم (في الجزاء 
كالفخرمين) لسعريم عنيه الخرم علي العلا والشرم : 

(فإن اشترك في قَثْلٍ صيدٍ حلال ومُحْرِمٌ أو) اشترك فيه (سَبْعٌ 
ومُحْرِمٌ في الجلٌ) متعلّق ب: : «اشترك» (فعلى المخرم الجزاءٌ جميعه) لأنه 
اجتمع موجب ومسقطء فغلب الإيجاب» كما لو قتل صيداً بعضه في 
الحرم . وقال القاضي في «المجرد»: مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف 
الجزاء. وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس 
والأموال» والقّوْق واضح.ء إذ الإذن هناك منتف» وهاهنا موجودء نعم 


)١(‏ في اح»: ل(مختص؟. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 968 . 
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الوا ‏ و ع را 


إن قصد المّحِلَّ إعانة المُحْرم ومساعدته على قتل الصيد» توجّه ما قاله 
القاضي» فإنه يكره له ذلك» أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه 
الجمعة بعد النداء . قاله في «القواعد الفقهية» في التاسعة والعشرين2' . 

(ثم إن كان جَرْحَ أحدهما) أي: الحلال والمُحْرم (قبل صاحبهء 
والسابقٌ) بالجرح (الحلال» أو ا ص فعلى المُخرم جزاؤه مجذوحاً) 
اعتباراً بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان (وإن سبقه المُخرم) فجَرّحه 
(وقتله أحدهما) أي : الحلال أو السَبّع (فعلى المُحْرم أَرْشُ جَرْحِه) فقط؛ 
لأنه لم يوجد منه سوى الجرح (وإن كان جرحهما في حالة واحدة؛ أو 
جرحاه) أحدهما بعد الآخر (ومات منهماء فالجزاء كله على المُحْرم) 
أرّش جرحهء وعلى الثاني تتمة الجزاء . 

(وإذا دل مُحْرِمٌ محرماً على صيدء ثم دل الآخرُ محرماً آخر) ثم 
(كذلك إلى عشرة فقتله العاشرء فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في 
الإثم والتسبب (وإن قتله الأول فلا شيء) على غيره؛ لأن الغير لم يقتل 

(ولو دل حلالٌ حلالاً على صيد في الحرمء فكدلالة مُخُرم مُحْرِماً 
عليه) أي : على الصيد»ء فيكون جزاؤه بينهماء نصصّ عليه9" . 

(وإن نصب) حلالٌ (شّبكة ونحوها) كفخٌ (ثم أحرم) لم يضمن ما 
(داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق 


.78 بل في القاعدة الثامنة والعشرين ص/‎ )١( 
-178)؛ والفروع جم ؟/اء).‎ ١5 /8( انظر: المغني‎ )( 
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واسع؛ لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على 
الاصطياد» فإن كان حيلة ضَمِنَ ؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على تَضْب 
الشّبَّكِ يوم الجمعة وأَخْذْ ما سقط فيها يوم الأحد. وهذا في معناه 
وشَرْعٌ من قبلنا شَرْعٌ لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البثر بحقٌء كحفرها بطريق ضيق, 
ونحوه (صَمِنَ) ما تلف بها من الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) 
قال ابن عقيل: لو باع فخا أو شبكة منصوبتين» فوقع فيهما صيد في 
الحرم » أو مملوكاً للغير» لم يسقط عنه ضمانه» ذكره عنه فى «القواعد 
الفقهية)0" , 

(ويحرم على المّحْرِم أكل صيد صاده) هو أو غيره من 
المُخْرمين (أو ذَبّحهء أو دل عليه حلالاً أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما 
تقدم في حديث أبي قتادة من قوله يَكِ: «هل منكم أحد أمَرهُ أن يخمل 
عَليهء أو أَشَارَ إليه؟ قالوا: 'لا:. قال: كلو ما يقي مِن لحمهًا؛ 'متفق 
عله 

(وكذا) يحرم على المُّحْرِم (أكْلَ ما صِيدَ لأجله) نقله الجماعة2 ؛ 
لما في (الصحيحين» من حديث الصعب بن جثَامة : «أنَهُ أَهْدَى للنبيٌ 
يله حماراً وخشيًاء فردَّةٌ عليه» فلما رأى ما في وجههء قال : إِنّا لم رده 
علَيِكَ إلا أنَا خحُرمٌ*2: وروى الشافعي» وأحمد من حديث جابر 
)١(‏ في القاعدة الرابعة والعشرين ص/ 75. 
00( تقدم تخريجه (5/ )١57‏ تعليق رقم (1). 
() انظر: مسائل صالح )1١ 5 /١1(‏ رقم 177ء ومسائل عبدالله )١9/5(‏ رقم 749 


هق البخاري في جزاء الصيدء باب "» حديث 18705: وفى الهية» باب 5 ؛ /ا١»‏ حديث 
#الا0”, 5ؤول”, ومسلم في الحج» حديث "11517. 
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مرفوعاً: «لحم الصَّيْدِ للمخرم حَلالُء ما لَمْ تصِيدُوةٌ أو يُصَّد لكؤ00". 

فيه المطلب بن حَنْطب . قال الترمذي: لا يُعرف له سماع من جابر. 
وعن عثمان: «أنه أَنِيَ بلّْم صَيْدِء فقال لأصحابه : كُلُواء فقالوا: 
ألا تأكلُ أنْتَ؟ فقال: إِني لست كَهِيْتَكَمء إِنّما صِيدَ لأجلي؛ رواه مالك 
والشناقس 0 
رغ 1 
)١(‏ الشافعي في الأم )73١8/7(‏ وفي اختلاف الحديث ص/ 554؛ وفي مسنده (ترتيبه 
-308). وأحمد (7/ 707: 4817" 784). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في 
المناسك» باب ٠5؛,‏ حديث »188١‏ والترمذي في الحج» ياب 756 حديث 445غ: 
والنسائى فى المناسك». باب 4١‏ حديث 7875؛: وفي الكبرى (7/ 1/ا) حديث 
30 3 الجارودء حديث /ا5» وابن خزيمة (180/4) حدليث 35141 
والطحاوي :)١7/1/7(‏ وابن حبان «الإحسان؟ (787/9) حديث ١[79107؛‏ 
والدارقطني (7/ ٠5؟):‏ والحاكم :5457/١(‏ 475): والبيهقي (0/5١19)؛:‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد )9/ كت 5١‏ 1ه وفي الاستذكار /١١(‏ /الا71)؛ والبغوي في 
شرح السنة (7/ 7537) حديث 19834». وابن الجوزي في التحقيق )١785/7(‏ حديث 

7 من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ عن جابر رضي الله عنه مرفوعا . 
قال الترمذي: حديث جابر حديثٌ مفسّرء والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر. 
وقال - أيضاً -: قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . وقال في 
موضع آخر (175/5): قال محمد - يعني البخاري -: ولكإعرف للمطني ووس 
سماعاً من أحد من أصحاب النبي يَكٍ إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي يَكِ.قال: 
وسمعت عبدالله بن عبدالرحمن (يعني الدارمي) يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من 
آحد من أصحاب النبي يلي وقال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه ص/ :71١١‏ 
المطلب بن عبدالله بن حنطب: عامة حديثه مراسيل» لم يدرك أحداً من أصحاب النبي 
يك إلا سهل بن سعد وأنسآء وسلمة بن الأكوع؛ ومن كان قريباً منهم؛ ولم يسمع 
من جابرء ولا من زيد بن ثابت» ولا من عمران بن حصين. وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في 

الجامع الصغير (6/ ١5‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 

- وفي مسئده (ترتيبه‎ )١4١/17( والشافعي في الأم‎ :»)705/١( مالك في الموطأ‎ )١( 
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(وعليه) أي: المُخْرم (الجزاءٌ إن أكله) أي : جا نيك لالد لالد 
إتلاف مُنع منه بسبب الإحرام؛ فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد» بخلاف قَثْل 
المُخْرم صيداًء ثم يأكلهء فإنه يضمنه لقتلهء لا لأكله. نصنّ عليه2©0؛ لأنه 
مضمون بالجزاء» فلم يتكرّر كإتلافه بغير أكله؛ وكصيد الحرم إذا قتله حلال 
وأكله؛ ولأنه ميتة وهي لا تضمنء ولهذا لايضمنه بأكله مُحْرِم غيره. 

(وإن أكل) المُحْرِمٌ (بعضّه) أي : بعض ما صِيدَ لأجله (صَمنه بمثله 
من الأنسم) من اللعم (كقنمان أضلة) لو أولذ كله (يُمطلة من الشم) والفرع 
يتبع أصله (ولا مما ارو وال 10 
لول أي : المحرم (إلى عَذْلِه) أي: البعض (مِن طعام وصوء”"؟) فلا 

يفضي إلى التشقيص . 

(ولا يحرم عليه) أي : المُحْرم (أكلّ غيره) أي : غير ما صِيد أو ذُبح 
لهء إذا لم يدل ونحوه عليه؛ لما تقدم (فلو ذبح مُحِلٌّ صيداً لغيره من 
المُحُرمين؛ حَرُم على المذبوح له) لما سبق و(لا) يحرم (على غيره من 
المُحْرمين) لما مر (وما حَرّم على مُحْرِمء لدلالة» أو إعانة؛ أو صيد له) 
أو ذُبح له (لا يحرم على مُحْرِم غيره) أي : غير الدالٌ أو المعين؛ أو الذي 
صِيد أو ذُبح له (كحلال) أي : كما لا يحرم على حلال”2 . 

(وإن قتل المُحْرِم صيداً» ثم أكله. صَمنه لقتله؛ لا لأكله؛ لأنه ميتة 
يحرم أكله على جميع الناس) والميتة غير متموّلة فلا تضمن (وكذا 


.)775/1١ -‏ ورواه- أيضاً ‏ البيهقي (141/5)؛ وفي معرفة السئن والآثار (9/ 5737) . 
)١(‏ الفروع (5/ .)4١5‏ 
(؟) في «ذ4: «أو صوم»؛ وكذا في «الإقناع» )0174/١(‏ وهو الأقرب. 
5) في «ذ1: «الحلال» . 
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إن حَرْمَ) الصيد(2 (عليه) أي: على المُسْرم (بالدلالة» أو الإعانة عليه؛ 
أو الإشارة) إليه (فأكل منهء لم يضمن) ما أكله (للأكل) بل للسبب من 
الدلالة ونحوها؛ لأنه مضمون بالسبب» فلم يتكرّر ضمانه كما تقدم . 

(وييَضن الصيد ولبثه مثله فيما سبق) لأنه كجزئه . 

(ويحرم تنفِيدُ الصيد) لأنه إيذاءء وكصيد الحرم (فإن نقّره فتلفتء 
أو نقص في حال نفوره» ضمن) التالف بمثله أو قيمته» وما نقص بأرشه 

(وإن أتلف) المُخرم (بيضه) أي : الصيد (ولو) كان إتلافه (بنقله) 
من مكانه (فجَعَله تحت صيد آخر) أو لا (أو ترك مع بيضه بيضاً آخر) فنَفَرَ 
(أو) جعل مع بيضه (شيئاً فنفر) الصيد (عن بيضه حتى قَسَد) البيض 
(ضَمنه بقيمته مكانه) لقول ابن عباس : «في بيض النعام قيمته»("2؛ ولأن 
البيض لا مِثْلَّ له فتتجب فيه القيمة» كصغار الطير. وإطلاق الثمن في 
خبر أبي هريرة مرفوعاً: «في بيض النعام تَّمَئْهه - رواه ابن ماجه”؟ ‏ يدل 


)١(‏ فى لذ4: لاصيد1ة. 

200( أخرجه عبدالرزاق )41١/4(‏ رقم 8194 وفيه : «ثمنه؟ بدل (قيمته؛ . 

() في المناسك؛ باب :9٠‏ حديث 7085. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط 
(151/9) حديث 37177 والدارقطني (1/ 50؟) من طريق علي بن عبدالعزيز: عن 
الحسين المعلم؛ عن أبي المهَرّم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١58- ١41//7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ علي بن 
عبدالعزيز مجهولء وأبو المهزم ضعيف؛ واسمه يزيد بن سفيان . 
وضعفه ‏ أيضا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)١11/(‏ 
وله شاهد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه «أن النبي ييه قضى في بيض النعام يصيبه 
المحرم بثمنه؛ أخرجه عبدالرزاق (477/5) حديث "8 والدارقطني (7517//2)؛ 
والبيهقي :)75١8/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق )١11//7(‏ حديث /ا/ا71١1‏ . 3 
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على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها (كلبنه) فيضمن بقيمته ؛ 
لأنه لا مِثْلَ له من بهيمة الأنعام . 

و(لا) يضمن البيض (المَذِر”'"2: و) لا (ما فيه قَرْخٌ ميت) . 

لأنه لا قيمة له (سوى بيض التّعامء فإن لقشره قيمة فيضمنه) بقيمته 
وإن كان مَذْراٌء أو فيه مَرْخّ ميت (وإن باض على فراشه أو متاعه) صيد . 
(فنقله) أي : البيض (برفق» ففسد) أي : البيض بنقله (فكجّرادٍ انفرشر 20 
في طريقه) فيضمنه على ما يأتي ؛ لأنه أتلفه لمنفعته . 1 

(وإن كسَر بيضةٌ فخرج منها فَرْعٌّء فعاش» فلا شيء فيه) وقال ابن 
عقيل: يحتمل أن يضمنه إلا أنه يحفظه إلى أن ينهض ويطيرء ويحتمل 
عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع » كما لو أمسك طائراً أعرج ثم تركه (وإن 
مات) بعد خروجه (ففيه ما في صغار أولاد المُتْلَفٍ بيضه. ففي فَرْخ 
الحَمّام صغيرٌ أولاد الغنم» وفي قَرْحْ النعامة حُوار) بضم الحاء المهملة» 
أي: صغير أولاد الإبل (وفيما عداهما قيمته) لأن غيرهما من الطيور 

(ولا يحل لمُخرم أكلٌ بيض الصيد إذا كسره هو) أي: الآكل (أو 
مُحْرِم غيره) لأنه جزء من الصيدء أشبه سائر أجزائه» وكذا شرب لبنه 


- وضعفه ابن عبدالبر في الاستذكار (91/17؟): وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (731/7)؛ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)١١1//5(‏ 
وعن الأعرج مرسلاٌ: «أن النبي يفةٍ قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها» 
أخرجه الشافعي في الأم .)١191/7(‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/170؟)؛‏ 
والتلخيص الحبير (؟/ “ا/9١-‏ 717/5) . 

. مَذْرت البيضة: فسدت. المصباح المنير ص/ «لالا مادة (مذر)‎ )١( 

() في اذ): لتفرش». 
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(ويجلٌ) بيض الصيد الذي كسره مُحْرمء ولبنه الذي حَلَبه مُخْرم 
(للحلال) لأن حلّه على المّحِلٌّ لا يتوقف على الكسر أو الحلب».ولا 
يعتير لواحد منهما أهلية الفاعل» فلو كسره أو حلبه مجوسيء أو بغير 

(وإن كسّره) أي : بيض الصيدء وكذا لو حَلَّبٍ لبنه (حلال» ٠‏ فكَلَحْمٍ 
سن إن كان أخذه لأجل المُحْرِم؛ ؛ لم يبح) للمُخرِم (أكله) كالصيد الذي 
ذُبح لأجله (وإلا) أي : وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المُخره”" (أبيح) 
للمُحْرِمء كصيد دَبَحَه حلال لا لقصد المُحْرِم . 

(ولو كان الصيد مملوكا) وأتلفه المُحْرِمء أو كلك بيده أو ميض 
أو لبنه (صَمنه جزاء) لمساكين الحرم (وقيمته) لمالكه”"© لأنهما سبيان 
مختلفان. 

(ولا يملك) المُخرم (الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله؛ ولا باتّهاب» 
ولا باصطياد) لخبر الصَّعْبٍ السابق”©: فليس محل للتمليك له؛ لآن الله 
حرّمه عليه كالخمر (فإن أخذه) أي : الصيدء مُحْرِمٌ (بأحد هذه الأسباب) 
أي : الشراء والاتّهاب والاصطياد (ثم تَلفَ) الصيد (فعليه) أي ي: المُخْرم 
الآخذ له (جزاؤه) لما تقدم من الآية. 

(وإن كان) الصيد (مبيعاً) وتلف بيد المُحْرِم المشتري (فعليه 
القيمة لمالكه) لأنه مقبوض ببيع فاسدء فيضمنه كصحيحه (و) عليه 
(الجزاء) لمساكين الحرم؛ لعموم: ظومَنْ تله مِنْكُمْ مُتعَمّداً فَجَرَاءٌ مث 
)١(‏ في ااح؟ والذ»: «لأجلهء أي: المحرم؟. 
(0) في الح2: لالمالك؟. 
[فرها تقدم تخريجه )١57/5(‏ تعليق رقم (5). 
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مَا قل مِنَ النّحَمِ 374 . 

(وإن أخذه) أي: الصيدء مُحْرِمٌ (رهناً) لم يصحء وإن تلف في يده 
(فعليه الجزاءٌ فقط) لمساكين الحرم» لما سبق» ولا يضمنه لمالكه؛ لأن 
صحيح الرهن لا ضمان فيه» ففاسده كذلك (وإن لم يتلف) الصيد الذي 
أخذه المّحْرم بشراء أو اتّهاب أو ارتهان (فعليه رده إلى مالكه) لفساد العقد 
وعدوان يده (فإن أرسله) أي : الصيد المّحْرِمٌ القابض له (فعليه ضمانه 
لمالكه) لأنه أحال بينه وبينه (ولا جزاء) فيه؛ لأنه لم يتلفه (وعليه) أي : 
المّحْرم المشتري للصيد (رةٌ) الصيد (المبيع - أيضاً -) لمالكه؛ لفساد العقد. 

(ولا يسترةٌ) المُحُرم (الصيدَ الذي باعه وهو حلال بخيار) مجلس 
أو شرط (ولا عيب في ثمنه) المعين (ولا غير ذلك) كالاختلاف في الثمن 
والتقايل؛ لأنه ابتداء تملك» وهو ممنوع منه (وإن ردّه) أي: الصيد 
(المشتري عليه) أي : على البائع المّحْرِم (بعيب) في الصيد (أو خيار» 
فله) أي : المشتري (ذلك) لقيام سبب الردٌ (ثم لا يدخل في ملك المُحْرِم) 
لعدم أهليته لتملكهء وعلى هذا يكون أحقّ بهء فيملكه إذا حَلَّء كالعصير 
يتخمر ثم يتخلل (ويلزمه) أي: المُحْرِم (إرساله) أي: الصيد؛ لثلاً تغبت 
يده المشاهدة عليه . 

(ويملك) المُخْرِم (الصيدَ بإرث) لأنه أقوى من غيره» ولا فِعْل 
منهء بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون؛ ويملك به الكافر العبد 
المسلم» فجرى مجرى الاستدامة. ومثله لو أصدق امرأته صيداً وهو 
حلال؛ ثم طلقها قبل الدخول وهو مُّحْرِم» عاد نصفه إليه قهراً» كما يأتي في 
الصّداق . ومثله لو ارتدّت ونحوه قبل الدّخولء فيعود إليه كله . 
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«(وإن ا شرم (صيداً حتى تحلّل) من إحرامه (لزمه إرساله) 
لعدوان يده عليه (فإن تلف) الصيد قبل إرساله (أو قيْحه) بعد تيحلله'(أى 
أمسك) مُحْرِم أو حلال (صيدَ حرم وخرج به إلى الجلّ) ضمنه؛ لأنه تلف 
بسبب كان في الإحرا م أو الحرم (أو ذَبح محل صيد حرّم) مكة (صَِته) 
لما يأتي (وكان) الصيد (ميتة) فى الصور المعتلامة؛ الأنه صيد يلزمه 
فسالل فلع ع يشيكد عاق الإننو امش ش 

(وإن أحرم) وفي يده صيدٌ (أو دخل الحرم) المكي أو المدني 
(بصيدء لم يَرْلْ ملكّه عنه فيردٌه من أخذه) لاستدامة ملكه عليه (ويضمَئه 
مَن قتله) كسائر الأموال المحترمة. (ويلزمه) أي: من أحرم وفي يده 
صيدء أو دخل الحرم المكي وفي يده صيدٌ (إرساله في موضع يَمتنعٌ فيه) 
لأن في عدم ذلك إمساكاً للصيدء فلم يجز كحالة الابتداء» بدليل اليمين 
(و) يلزمه (إِزَالةٌ يده المشاهدة عنه» مثل ما إذا كان في قبضته. أو رَخْلِه 
أو خيمته؛ أو قفصهء أو) كان (مربوطاً بحبل معه ونحوه) لما سبق (دون 
يده الحكمية) فلا يلزمه إزالتها (مثل أن يكون) الصيد (في بيته» أو بلده: 
أو يد نائبه) الحلال (في غير مكانه) لأنه لم يقعل في الصيد فعلاّء فلم 
يلزمه شيء»؛ كما لو كان في ملك غيره. وعكس هذا إذا كان في يده 
المشاهدة؛ لأنه فعل الإمساك (ولا يضِمّنه) إذا تلف بيده الحكمية؛ لأنه 
لا تلزمه إزالتهاء ولم يوجد منه سبب في تلفه (وله) أي: المُحْرِم (تَقل 
الملك فيه) أي : في الصيد الذي بيده الحكمية» ببيع وغيره» كسائر أملاكه. 

(ومن عَصّبه) أي: الصيد (لَزْمه رده) إلى مالكه؛ لاستمرار ملكه 
عليه (فلو تلف) الصيد (في يده) أي : المّحْرِم (المشاهدة قبل التمكن من 
إرساله) بأن نقّره ليذهب» فلم يذهب (لم يضمنه) لعدم ما يقتضيه 
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لل مايا0 
من تعد وتقصير (وإلا) أي : وإن تمكن من إرساله فلم يرسله (ضمنه) لأنه 
تلف تحت يده العادية» فلزمه الضمان كمال الآدمي (وإن أرسله) أي: 
الصيد (إنسان من يده) أي: المُخْرم (المشاهدة قهرأء لم يضمنه) لأنه 
عل ما يتعين(١2‏ على المُخْرم فِعْله في هذه التيع جباضية كالقتضرب: 
وله الل قروا حكييا رصر جياه فلو أمسكه حتى تحلّل» فملكه باق 
عليه» واعتبره في «المغني؛ و«الشرح؛ كعصير تخمّرء ثم تخلّل قبل 
إراقته . وفي «الكافي» وجزم به في «الرعاية» : يرسله بعد حلهء كما لو 
اي 

(ومّن ملك صيدا في الجلٌّء فأدخله الحرمّ المكيّ» لزمه إرساله) 
لأنه صار صيد حَرّم بحلوله فيه (أو أمسكه في الحرمء فأخرجه إلى 
الجلٌ لزمه إرساله) اعتباراً بحال السبب (فإن تلف في يده؛ ضَمنه) 
كصيد الحِلٌّ في حق المُحْرم إذا أمسكه حتى تحلّل . 

(وإن قتل صيداً صائلاً عليه؛ دَفْعاً عن نفسه خشية تلفهاء أو) خشية 
(مضِرة» كبرحهء أو إتلاف ماله» أو بعض حيواتاته) لم يضمنه؛ لأنه 
0 فلم يضمنه كآدمي ؛ مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق؛ 
لدفع أَذْى متوهم» فالمتحقق أولئ (أو تلف) الصيد (ب) سبب (تخليصه 
من سَبُّْع» أو شبكة ونحوها ليُطلقه؛ » أو أخذه) أي : اسرد فوم ارايت 
من رجله خيطاً أو نحوه؛ فتلف بذلك» لم يضمنه) لأنه فعلٌ أبيح لحاجة 
الحيوان» فلم يضمنه» كمداواة الحُولّى7" موليّه . 


)١(‏ في لاح؟: امأ تعين». 
(1) «وتقدم قريب أنه يلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه». |.ه. ش . 
زفرة في الح؟ واذ؟ : «الولي». 
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(ولو أخذه) أي : الصيد مُخْرم (ليداويهء ف) هو (وديعة) عنده» فلا 
ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط؛ لأنه مسن . 

(وله) أي: المّحْرم (أخذ ما لا يضره) أي: الصيد (كيدِ) ونحوها 
(متآكلة) لأنه لمصلحة الحيوان» فإن مات بذلك؛ لم يضمنه (وإن أزمنه) أي 
المُّحْرِم الصيد (ف) عليه (جزاؤه) لأنه كتالف». وكجرح يتيقن به موته . 

(ولا تأثير لحَرّم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسيٌ) إجماع”"". 
(كبهيمة الأنعام والخيل» والدجاج) بتثليث الدال؛ لأنه ليس بصيد» 
وَالمُحَوّم 0 بدليل أنه يكِِدِ كان يتقّب إلى الله بدَبْح الهّدايًا 
في إحرامه؛ وقال: «أفضَلٌ الحج العج والتّحُ2"(0. قال في «الشرح»: 
حديث غريب . 0 رفع الصوت بالتلبية . والشج : إسالة الدماء 
بالذبح والنّحْر. 

(ولا) تأثير لحَرّمٍ ولا إحرام (في مُحرّم الأكل غير المتولّد) بين 
مأكول وغيره؛ تغليباً للحظرء كما تقدمء وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (كالفواسق» وهي: الحدأة) بالهمز 
بوزن: عِتْبّة والجمع حداءء بحذف الهاءء وحدآن - أيضاً- مثل: 
غزلان» قاله في «الحاشية» (والغراب الأبقع؛ وغراب البين» والفأرة» 
والحيّة؛ والعقرب؛ والكلب العقور) لحديث عائشة قالت: «أمر رسول 
الله يك بقمْلٍ خمس فوَاسق في الحرّم : الحدأة» .والعراتة. والقارة: 
والعقربة» والكلث العقور © وعن ابن عمر : أن رسول الله بك قال: 
(1) تقدم تخريجه (1/ ٠١‏ 5)» تعليق رقم (71) . 
(5) أخرجه البخاري في جزاء الصيدء ياب لاء حديث 1875ء وفي يدء الخلق؛ باب 

5 حديث 15لا ومسلم في الحجء حديث 1١98‏ . 
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لخمسنٌ من الدواب” ليس على المُحْرِم جناح في قتلهنَ»» وذكر مثله . 
متفق عليه(١2.‏ وفي بعض ألفاظ الحديث: «الحية» بدل «العقرب”" . 
وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله ؛ لأنه من الصيد (بل يُستحتٌ قَدْلّها) 
أي: المذكورات؛ لحديث عائشة. والمراد في الجملة - ويأتي في 
الصيد أن الكلب العقور يجب قتله. 

(و) القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله - ويُستحتٌ أيضا -: (قَئْلُ كل 
ما كان طَبْعُه الأذى» وإن لم يوجد منه أذى) قياساً على ما تقدم (كالأسدء' 
والتّمِرء والذئب» والفهدء وما في معناه) مما فيه أذى للناس في أنفسهم 
أو أموالهم (والبازي؛ والصّقرء والشاهينء والعقابء» والحشرات 
المؤذية) كالحية والعقرب (والزنبور» والبَقُّء والبعوضء والبراغيث) 
والطّوع9؟. قاله في «المستوعب». 

(و) القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه ك (اليَحَمء والبوم. 
والديدان) فلا تأثير للحَرّم ولا للإحرام فيه (ولا جزاءَ في ذلك) لأن الله 
تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد»ء وليس شيء من ذلك بصيدء قال في 
«المبدع»: ويجوز قتله؛ وقيل: يُكرهء وجزم به في #المحرر» وغيره» 
وقيل: يحرم. انتهى. وكلام المصنف يوهم أنه يُستحبٌ قَثْلهء وفيه ما 
علمت. قال في «الآداب»7* : ويُكره قَثْل النمل إلا من أذية شديدة؛ فإنه 


»15 البخاري في جزاء الصيدء ياب لاء حديث 1875» وفي بدء الخلق» باب‎ )١( 
. 1١99 حديث 77715 ومسلم في الحج؛ حديث‎ 

02( أخرجه مسلم في الحجء حديث ١١98‏ (59) . 

فيه الطبّوع هو القمقام؛ وهو صغار القردان» وضرب من القمل شديد التشبث بأصول 
الشعرء الواحدة قمقامة. حياة الحيوان (؟/75515) . 

(5) الآداب الشرعية (7/ 959) , 


/ها كتاتب ب الحج - ياب وتام وتوت 


يجوز 9 وقثل القمل ب بغير النار» - قَتْلهما بالنار» يط كنل 
الضفادع» ذكر ذلك في «المستوعب». وفي «الرعاية» : يُكره قَيْل ما لا 
يضر من نمل» ونحلء وهدهدء وصرّد. ويجوز تدخين الزنابير» 
وتشميس المَرّ ولا يُقتل بنارٍ نملٌ» ولا قمل» ولا برغوث؛» ولا غيرها. 
ولا يُقتل ضفدع بحال» وظاهره التحريم» وقال صاحب «النظم»: إلا أنه 
يحرم إحراق كل ذي روح بالنار» وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة.. 
إذا لم يزل ضرره دون مشقَّة غالبة إلا بالنار. وقال: إنه سأل عما ترجّخ 
عند الشيخ شمس الدين صاحب «الشرح؟؟ فقال: ماهو ببعيد. 
(ولا بأس أن يُعَرَدَ بعيره؛ وهو: تَرْعٌ القرَادِ عنه) روي عن ابن 

عمر”'' وابن عباس”"“. كسائر المؤذي (ويّحرم على المُحْرِم لا على 
الحلال: ولو في الحرم) قال في «المبدع»: بغير خلاف؛ لأنه إنما حرم 
في حقٌ المّحْرِم لما فيه من الرفاهية؛ فأبيح في الحرم كغيره (قَيْلُ قَمْلٍ) 
لأنه يترفه بإزالته؛ كإزالة الشعر (و) قتل (صئبانه) لأنه بيضه (من رأسه 
وبدنه) وباطن ثوبه» ويجوز من ظاهرهء قاله القاضي وابن عقيل. وظاهر 
كلام الموفق وصاحب «المنتهى» وغيرهما العموم (ولو) كان قَئْله للقمل 
وصثبانه (بزئيق ونحوه) فيحرم في الإحرام فقط . (وكذا رَمْيْهُ) لما فيه من 
الترثّه (ولا جزاء فيه) أي : في القّمْل وصتبانه إذا قتله أو رماه؛ لأنه ليس 
بصيد» ولا قيمة له» أشبه البعوض والبراغيث . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 37) . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 17) بلفظ: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. ورواه محمد بن 

الحسن في الحجة على أهل المدينة (5/ 777 /7717)» وعبدالرزاق (458/5) رقم 


5 وسعيد بن منصورء كما في المحلى (7/ 0744 والبيهقي (717/5) 
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(ولا يَحرم) بالإحرام (صِيدٌ البحرء والأنهارء والآبار» والعيون» 
ولو كان مما يعيش في الب والبحرء كالسّلحفاة والسّرطان ونحوهما) 
لقوله تعالى: اجن كم رصَيْة البح مطاف اناما لق و مارو 1 
(إلا في الحرمء ولو للحَلال) كصيد من آبار الحرم كا ؛ لأنه 
حرمي؛ أشبه صيد الحرم ولأن حُرْمة الصيد للمكان؛ فلا فرق9© 


(وطير الماء) برّي 0 

(والجرادٌ من صيد البرٌ فِيْضِمن) لأنه طير بريء أشبه العصافير 
(بقيمته) في مكانه؛ لأنه متلف غير مثلي . وعنه 2 : يتصدق بتمرة. عن 
جرادة. وروي عن ابن عُمر*؟ (فإن انفرش) الجراد (في طريقه فقتله 
بمشيهء أو أتلف بيض طير لحاجة؛ كالمشي عليه فعليه جزاؤه) لأنه أتلفه 
لمنفعتهء أشبه ما لو اضطر إلى أكلهء بخلاف ما لو وَقَمَ من شجر على 
عين إنسان فدفعهاء فانكسرت فلا ضمان عليه . 


وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق» فألقى متاع غيره ليخففهاء 
ضمتئف ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه أن يهلكه؛ فدفعه في 


.95 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(5) كذا في الأصول «ماجدة؛ وفي شفاء الغرام )4٠ /١(‏ «ماجن» بالنون» وكلُ هذا من 
تحريف العوام؛: والصواب «ماجل» باللام. والماجل في اللغة : كل ماه في أصل جبل 
أو وادء ومكان هذه البركة في المسفلة؛ وكانت لاض صلاية. انظر: أخبار مكة 
للأزرقي (؟/3777).؛ والقاموس المحيط ص/ ”57 ١٠١؛‏ مادة (مجل)» وتاريخ مكة 
للسباعي .)195/١1(‏ 

(*) «ولا جزاء فيه أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده». اه. ش. 

(5) مسائل حنبل كما في كتاب الروايتين والوجهين .)7٠١ /١(‏ 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 07/8 . 
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الماء» لم يضمنه. 

(وإذا ذبح المُحْرمٌ الصيد وكان مضطرّاء فله أكله) لقوله تعالى: 
«ولا تُلقُوا بأنْديكُم إلى التَهْلكة2"0: (ولمن به مِثلُ ضرورته) أي : 
ضرورة الذابح (لحاجة الأكل) لما تقدم . 

(وهو) أي: ما ذبحه المُخرم من الصيد (ميتة) لعدم أهلية المذكي 
للذكاة (في حقٌّ غيره) أي: غير المضطر. قال في «المبدع»: فإذا ذبحه» 
كان ميتة؛ ذكره القاضيء واحتج بقول أحمد”" : كل ما صاده المُّحْرِم أو 
قتله فإنما هو قتلة9" , قال في «الفروع»: ويتونينة هله لول فقلة : انتهى . 
وكلام المصنف ك«المنتهى» يقتضي أنه ميتة في حقٌّ غير المضطرء 
ومذكى في ححقٌّ المضطرء قيكون ننجسا طاهرا بالنسبة إليهما. وفية نظر©) 
(ويقدم) المُحُرم المضطر (عليه) أي: على الصيد (الميتة) لأنه لا جزاء 
فيها (ويأتي في) كتاب (الأطعمة) . 

(وإن احتاج) المُحْرِم (إلى فل محظورء فله فِعْلهء وعليه الفداء) 
لأن كعبآ لما احتاج إلى الحَلْقَء أباحه الشارع له» وأوجب عليه 
الفدية* » والباقي في معناهء ولأن أكل الصيد إتلاف؛ فوجب ضمانه» 
كما لو اضطر إلى طعام غيره . 


.1١868 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(1) مسائل ابن هانىء (1/ 155) رقم 477 . 

(5) «قتله»: كذا في الأصل» وفي «ذ»: «اميتة»ء و في مسائل ابن هانىء والمبدع 
(158/8): «قتل قتله؛» . 

(؛) «ويمكن أن يقال: قولهم: وهو ميتة؛ معناه: كميتة في التحريم؛ لا في النجاسة 
بقريئة؟. ش. 

)0 تقدم تخريجه )١١9/57(‏ تعليق رقم (7) . 
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فصل 

(السابع : عَقَْدُ التكاح فلا يتزوّجٌ) المُخرم (ولا يُرْوُجٌ غيره بولاية» 
ولا وكالة» ولا يَقبلٌ له) أي: للمُخْرم (التكاح وكيله الحلال» ولا تُروَجٌ 
المُحْرِمةُ. والنكاح في ذلك كله باطلٌ» تعمّده أو لا) لما روى مسلم عن 
عثمان مرفوعاً: «لا يَنْكحَ المُحْرِمٌ ولا يكحء ولا يخطبُ272. وعن ابن 
عُمر أنه كان يقول: «لا يَنْكَح المُّخْرمٌ ولا يكح ولا يخطبٌ على نفسهء 
ولا على غيره» رواه الشافعي”"©2: ورقعه الدارقطني” . 

وأجازه ابن عباس لروايته «أنه يك توّج مِيمُوة وهو مُحْرِمٌ» متفق 
عليه(؟». ولأحمد والنسائي: «وهُمًَا مخْرمّان»* » ولأنه عَفْدٌ يملك به 


. 15509 مسلم في الحج؛ حديث‎ )١( 


؟) في الأم (0/ 78 178) وفي مسنده (ترتيبه .)715/1١‏ وأخرجه - أيضاً ‏ مالك في 
الموطأ :)754/1١(‏ والعقيلي (5/ »)١6١‏ والبيهقي (5/ 765. 7/ .)1١‏ وصحّحه 
ابن حزم في المحلى (1/ 194). 

() في سننه (1/ 0750703 . 

(5) البخاري في جزاء الصيد؛ باب 17 حديث 14177» وفي المغازي» باب 47 : حديث 
28 5754 : وفي التكاح: باب ٠؛‏ حديث 0115 ؛ ومسلم في التكاح؛ حديث 151١‏ . 

(0) أحمد :)555/١(‏ والنسائي في الحجء باب ,5٠‏ حديث 5875؛ وفي الكبرى 
(؟/ ه/ا") حديث 7877. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد )91١ /١(‏ حديث 0/47: 
والطبراني في الكبير (55/11؟) حديث 1919١1؛‏ وفي الأوسط (19/4”) حديث 
8:. والدارقطني (777/5). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (717//5؟)؛ 
وقال: هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة» ورواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 
الصحيح . وقال ابن عبدالبر في التمهيد (/ 15): وما أعلم أحداً من الصحابة روى 
أن رسول الله يكهِ نكح ميمونة وهو محرم: إلا عبدالله بن عباس» ورواية من ذكرنا 
معارضة لروايته» والقلب إلى رواية الجماعة أميل» لأن الواحد أقرب إلى الغلط. . . 
وانظر: الفتح (9/ 1564). 


تلدع 1 كتاتب ب الحج : ياب © تورات الإحرام 


الاستمتام: ال د لعف ونان 
وجوابه: ما روى مسلم عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة «أن النبي 
يك تزرّجهًا وهو حلال. قال: وكانت خالَتِي وخالةَ ابن عباس:0©. 
ولأبي داود: «وتَروّجَني 20 ونحنُ حَلالانِ يسرفٍ)”"© ٠‏ وعن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع «أن رسول الله كلق 
تررح مَيْمُونةَ حلالاً» وبّنى بهًا حَلالآَء وكنْتُ الرسُولَ بينهما؛ إسناده 
جيد»ء رواه أحمد والترمذي وحسّنه2". وقال ابن المسيب: إن ابن عباس 


.)58( ١51١ في التكاحء حديث‎ )١( 

(0) في اح»: «تزوجني» وهو الموافق لرواية أي داود. 

(*) في المناسك. باب 9لا حديث 18547. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (5/ 89), 
والدارمي في الحتء باب ١2ء‏ حديث 1871١‏ » وابن الجارود (؟/1/5) حديث 2418 
(/) حديث 35960, وأبو يعلى (55/1) حديث ١٠5‏ الاء والطحاوي 
0 31)» وابن حبان «الإحسان» (5/ 447) حديث 5175 : 5117 » والطبرانى فى 
الكبير (77/ 141/7) حديث .٠١58‏ وفى الأوسط )57١/94(‏ حديث 000 
والإسماعيلي في معجمه )8١8/5(‏ حديث »4٠١‏ والدارقطني (7/ 757؟), والبيهتي 
)1١1١ /(‏ وانظر الحديث الآتى. 

(5) أحمد (051/5: والترمذي في الحجء باب 78 حديث 441 . وأخرجه - أيضا- 
النسائي في الكبرى (7/ 188) حديث 5407» وابن سعد (8/ 175)» والدارمى فى 
المناسك؛ باب ١/اء‏ حديث 475: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١1(‏ 91©), 
حديث »45١‏ والروياني في مسنده (551//1) حديث ٠٠"‏ لاء والطحاوي (؟/١717):‏ 
وفي شرح مشكل الآثار (21/15) حديث 58800: واين حبان «الإحسان» 
8/9 ؟4؟) حديث 4170: 41758. والطبراني في الكبير )1١١ /١(‏ حديث 
٠‏ والدارقطني (7/ 757): وأبو نعيم في الحلية (555/5)» والبيهقي (0/ 255 
7/١١21).ء‏ وفي دلائل النبوة (7375/5): وابن عبدالبر فى التمهيد (/ :)1١59‏ 
والبغوي في شرح السنة (1/ 187) حديث 1447 كلهم من طريق حماد بن زيدء عن 
مطر الوراق؛ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع؛ - 
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مامز[ 11 اا 0 
وَهلَ(١2.‏ وقال - أيضاً -: أوهم . رواهما الشافعي؟: أي: ذهب وهمّه 
إلى ذلك . وللبخاري وأبي داود”" هذا المعنى عن ابن عباس. قال في 
«الفروع؟: وهذا يدك على أن حديث ابن عباس خطأء وكذا نقل أبو 
الحارث عن أحمد: أنه خطأ'“. ثم قصة ميمونة مختلفة» كما سبق» 
فيتعارض ذلكء» وما سبق لا معارض لهء ثم رواية الحلّ أو لأنها 
أكثرء وفيها صاحب القصة والسفير فيهاء ولا مطعن فيهاء ويوافقها ما 
سبقء وفيها زيادة» مع صغر ابن عباس إذن. ويمكن الجمع بأن ظهر 
تزويجها وهو مُحْرمء أو فعله خاصٌ به يليد فعلى هذا يكون من 
خصائصه. فلهذا قال تبعآ «للتنقيح» ك«المنتهى؛ (إلا في حقٌ النبي كَلة) 


- فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث حسنء ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيدء عن 
مطر الوراق؛ عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: أن 
النبي وَل تزوج ميمونة وهو حلالء رواه مالك مرسلاً . قال: ورواه أيضاً سليمان بن 
بلال عن ربيعة مرسلاً» . 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (/ :)16١‏ هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي راقع وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن 
يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة سبع وعشرين» ومات أبو زافع بالمدينة بعد 
قتل عثمان بيسير» وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سئة خمس وثلاثين» 
فغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع. . . فلا معنى لرواية 
مطرء وما رواه مالك أولى. 
قلنا: رواية مالك في الموطأ /١(‏ 0758 . 

)١(‏ «وهل»: كذا في الأصل» وأشار في هامش «ذ» إلى أنه في نسخة: «ذهل»؛ وفي 
مسند الشافعي : لوهم" . 

(1) في مسئده (ترتيبه /١‏ 09117 . 

() البخاري في المغازي؛ باب 57. حديث 4758؛ وأبو داود في الحج» باب 14؛ 
حديث 1840 بلفظ : اتزوج التبي يك ميمونة وهو محرمء وبنى بها وهو حلال؟. 

(:) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5/ 158)؛ والفروع (7/ 2781 . 
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فلا يكون محظوراً بخلاف أمّنه؛ لما تقدم. وروى مالك والشافعي «أن 
رجلا تزرّج امرأةً وهو مُحْرمٌ» فردٌَ عمرُنِكاحَه70١‏ 2 وعن علي وزيد معناه» 
رواهما أبو بكر النيسابوري”"؛ ولأن الإحرام يمئع الوطء ودواعيهء فمنع 
عَقد النكاح كالعدة . 

(والاعتبارٌ بحالة العَقّد) أي: عقد التكاحء لا بحالة الوكالة (فلو 
وكّل مُحْرمٌ حلالاً) في عَقْدٍ النكاح (قَمَقَده بعد حِلّه) من إحرامه (صَعٌ) 
عَقْدهء لوقوعه حال جل الوكيل والموكّل (ولو وكّل حلالٌ حلالاً فَحَقَده) 
الوكيل (بعد أن أحرم) هو أو موكله فيه (لم يصعٌ) العقد؛ لما تقدم (ولو 
وكله) أي: الحلال (ثم أحرم) الموكل (لم ينعزل وكيله) بإحرامه (فإذا 
حَلَّ) الموكل (كان لوكيله عَقْده) لزوال المانع . 

(ولو وكّل حلالٌ حلالاً) في عَفْد التكاح (قَمَقَدَهُ وأحرم الموكلٌ» 
فقالت الزوجة: وَقَع في الإحرام؛ وقال الزوجٌ: ) وَنَّع (قبلهء فالقول قوله) 
أي : الزوج؛ لأنه يدّعى صحة العقد وهي الظاهر (وإن كان بالعكس) بأن 
قالت الزوجة: وَفَع قبل الإحرام» وقال الزوج: في الإحرام (ف) القول 
(قوله آيضا) لأند يملك فسكهء. فقيل إقرارة به الولها فصفة الضداق] لان 
قوله لا يُقبل عليها في إسقاطه ؛ لأنه خلاف الظاهر. 


)١(‏ مالك في الموطأ »)759/١(‏ والشافعي في الأم (5/ 8لا ») وفي مسنده (ترتيبه 
1 ) ومن طريقه البيهقي (57/05). 

(1) هوابن المنذرء ولم نقف عليهما في مظانهما من كتبه المطبوعة . 
وأثر علي رضي الله عنه: أخرجه مسددء كما في المطالب العالية )18/١(‏ رقم 
5:,» والبيهقي (57/5.: /ا/ 117). 
وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (71/5؟) 
وعبدالله بن أحمد في مسائله (؟/ 074٠‏ والبيهقي (/35, 0031/87 . 
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(ويصحٌ) التكاح (مع جهلهما) أي: الزوجين (وقوعه) أي : وقوع 
التكاح؛ هل كان قبل الإحرام أو فيه؟ لأن الظاهر من العقود الصحة؛ وإن 
قال: تزوجتك وقد حللت» وقالت: بل كنث مُخرمة» فلاف وتسيدة 
عن ف ي,نظيرتها في العثة: 

(وإن أحرم الإمام الأعظمء لم يجز أن يتزيّج) لنفسه ولا لغيره بالولاية . 
العامة ولا الخاصة؛ لعموم ما سبق (ولا) أن (يزوّج أقاربه) بالولاية الخاصةٍ 
(ولا) أن يزوّج (غيرهم) ممن لا وَلِيَ له (بالولاية العامة) كالخاصة (و) 
يجوز أن (يزوّج خلفاؤه) من لا وليّ له أولها؛ لأنه يجوزبولاية الحكم مالايجوز 
بولاية النسب» بدليل تزويج الكافرة . وأماوكلاؤه في تزويج نحوبنته؛ فلاء لما 
سبق (وإن أحرم نائبه فكهو) أي : فكإحرام الإمام؛ فلا يجوز له أن 
يتزوّج» ولا أن يزوّج أقاربهء ولاغيرهم بالولاية العامة ويزوج نوابه. 

(وثكره خطبة مُخُرم) ‏ بكسر الخاء ‏ (امرأة على نفسه وعلى غيره؛ 
وخطبة مُحلّ مخرمة» كحُطبة عَفْده) بضم الخاءء أي: عقد التكاح» لما 
تقدم في حديث عثمان : «ولا يخطب720؟ , 

(و) يُكره (حضوره) أي : المُحُرم (وشهادته فيه) أي : في النكاح . 
نقل إن لا يخطب» قال: معثاه : لا يشهد التكاح . وما روي فيه : 
ولا يشهد)”" فلا يصح . 
)000( تقدم تخريجه (5/ )17١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
زفة الفروع ىت . 
(6) لم نقف عليه مسندآء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ :)١5٠‏ قال 

الرافعي : وفي رواية: ولا يشهد. 


قلت: ‏ أي ابن الملقن -غريبةٌ» وصرح بعض الفقهاء الكبار يعدم ثبوتها . 
وقال النووي في المجموع (3587/19): قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة. - 
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(وتباح الرجعة للمُخْره("©: وتصحٌ) لأنها إمساك» ولأنها مباحة 
قبل الرجعة» فلا إحلال (كشراء أمّة لوطء وغيره) لورود عد التكاح على 
منفعة البُضع خاصةء بخلاف شراء الأمّةَ ولذلك لم يصح نكاح 
المجوسية؛ ولا الأخت من الرضاع ونحوهاء وصمّ شراؤها. 

(ويصحٌ اختيارٌ من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنٌ في حال 
الإحرام) لأنه إمساك واستدامة» لا ابتداء نكاح» كالرجعة ,أولئ (ولا 
فدية عليه في شيء من ذلك كله) أي : جميع ما تقدم من صر التكاح ؛ 
لأنه عَقْدٌ قسّد لأجل الإحرام» فلم تجب به فدية (كشراء الصيد) ولا فرق 
فيه بين الإحرام والصحيح والفاسد. قاله في «الشرح». 

فصل 

(الثامن : الجماع في فَرْجٍ أصلي) لقوله تعالى: #فمن فَرَضنَ فيهنٌ 
الحجّ فلا رَكَتَ 204 قال ابن عباس : «هو الجماع»”" بدليل قوله تعالى: 
«أجلٌ لكُم ليلة الصّيام الوقّثْ إلى نِسَائِكُة04؟) يعني : الجماع (فُبلاً كان) 
الفَرْجٍ (أو دُبُراء مين أدفي أو غيره) حي أو ميت؛ لوجوب 


- وبهذا جزم ابن الرفعة» والظاهر أنَّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل 
أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد. فليتأمل. 
قلنا: امتناع أبان بن عثمان من حضور العقد رواه مسلم في التكاح حديث رقم ١5١9‏ 
(86). 

)١(‏ «ولو قلنا: تحرم لم يكن ذلك مانعاً من رجعتهاء كالتكفير للمظاهر» ش. 

(؟) سورة البقرة» الاية: /ا5١‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 21517 والطبري في تفسيره (؟/ 558): 
والبيهقي (5/ /51) . 


(5) سورة البقرة» الآية: 1417 . 
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الحدٌّ والغسل (فمن قَمَل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قيل التحثّل 
الأول» ولو بعد الوقوف) بعَرّفة» نقله الجماعة عن أحمد”2؛ خلافاً لأبي 
حنيفة”'" (فَسَدَ نُشْكّهما) حكاه ابن المنذر”؟ إجماع العلماء: أنه لا يفسد 
السك إلا به. وفي «الموطأ»: قبلغي أذ عْمَّر وعليًا وأبا هريرة سُكلوا عَنْ 
رجلٍ أصاب أهلَهُ وهو مُحْرمٌ؟ فقالُوا: ينفذان لوجْههمًَا حتى يقّضيًا 
حَجَهُمَاء ثم عليهما حج من قابلٍ» والهذيٌ»”*'؛ ولم يُعرف لهم مخالف 
(ولو) كان المجامع (ساهياً. أو جاهلاً» أو مُكرهاًء نضّاء أو نائمة) نقله 
الجماعة*2؛ لأن من تقدّم من الصحابة قضوا بفساد النّسْكء ولم 
يستفصلوا (ويجب به) أي : بالجماع قبل التحثّل الأول في الحج (بدَنةُ) 
لقول ابن عباس : «أَهْدٍ ناقةٌ» ولتْهْدٍ نَاقة0© . 


(ولا يفسد) الإحرام ١ب‏ شيء من المحظورات (غير الجماع) 


)١(‏ مسائل صالح (7/ 86) رقم 1755 ؛ ومسائل عبدالله (؟/ 806) رقم15١1؛‏ ومسائل 
ابن هانىء /١(‏ 117/5) رقم 8417 4845: 8480 » ومسائل أبي داود ص/ 158 . 

زفق أي : من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي لم يفسد حجه عند الحنفية وعليه بدئة. 
كما في المبسوط »)١14-118/5(‏ وفتح القدير 57/59). 

إفرةا الإجماع لابن المنذر ص/ 08 . 

(:) مالك فى الموطأ )8١/١(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 151). 

(ه) مسائل ابن هانىء (157/1) رقم »87١‏ و(1918/1) رقم 4175 - 4880» والروايتين 
والوجهين »)51٠ /١(‏ والمغني (5/ 19/7). 

4 أخرجه البيهقي (17/0): عن عكرمة مولى ابن عباس أخبره «أن رجلاً وامرأته من 
0 لقيا ابن عباس بطريق المديئة» فقال: أصبت أهليء: فقال ابن عباس: أما 
حجكما هذا فقد بطل؛ فحبّا عام قابلآ» ثم أهلاً من حيث أهللتماء حتى إذا بلغتما 
حيث وقعت عليهاء ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرةء وأهد ناقة» ولتهد 


ناقة». 
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لعدم النص فيه والإجماع”" . 

(وعليهما) أي: الواطىء والموطوءة (المضِيئٌ في فاسده. 
وحكمّه) أي: الإحرام الذي أفسده بالجماع (حكم الإحرام الصحيح 
فيَفعلٌ بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره» ويجتنبٌُ ما 
يجتنبٌ قبله) أي: الفساد (من الوّطء وغيرهء وعليه الفدية إذا فَحَل 
محظوراً بعده) لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه «أن رجلا أتى عبدالله بن عمروء فسألَهُ عن مُحْرِمٍ وق بامرأته» 
فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلكَء واسأنث قال 
شعَيْبٌ: فلم يعرفة الرجلٌ فذَهَبْتُ مّعهء فسألَ ابنّ عمر فقال: بطل 
حجْكَ. فقال الرجل: أَنَأقْعُدُ؟ قال: لاء بل تَخْرِجُ مع النّاسِء وتصنّمٌ 
ما يصْتَعُونَء فإذا أذركُت قابلء فحج وأهْدِء فرجمَ إلى عبدالله بن 
عمروء فأخبَرَهُ؛ ثم قال: اذهّبْ إلى ابن عباس فاسألة» فقال شعَيْبٌ: 
فذَهَبْتُ معه فسَألَك فقال له مِثْلَ ما قال ابنُ عُمّرء فرجم إلى عبدالله بن 
عَمرو فأخبرة» ثم قال: ما تقول أَنْتَ؟ قال: أقولٌ مثلَّ ما قالا»©. 
وزوآه الأثرم» وزاد: وَخُلٌ إذا خَلواء فإذا كان العامٌ المُقْينُء فاخجج 
أثت .وامراتك» وأَهْدِيا هديآء فإن لم تجداء فصُومًا ثلاثة أيام في 
الحجّ وسبعَةً إذا رَجَعْتْمَا»!". وعمرو بن شعيب حديثه حسن. قال 
)١(‏ في «ح»: «لعدم النص في غير الجماع؟ . 


(؟) سئن الدارقطني (7/ .)0١‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ /ا17ء 
والبيهقي :»)١58 :١51/5(‏ وابن عساكر في تاريخه :1١5/77(‏ 97١١)ء‏ قال 
البيهقي : هذا إسناد صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية :)١717/5(‏ وقال الشيخ 
في الإمام: رجاله كلهم ثقات مشهورون. 

() لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبعء وانظر التعليق السابق. 
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البخاري”'2: رأيت عليًا وأحمد والحُميدي وإسحاق يحتجون به. قيل 
له : فمن تكلم فيه ماذايقول؟ قال: يقولون: أكثْرَعمرو بن شعيب» ونحوهذا. 

(و) عليهما (القضاءٌ على الفَوْرء ولو نَذْراً أو نَفَلاً) لأنه لزم 
بالدخول فيه؛ ولأن من تقدّم من الصحابة لم يستفصلوا (إن كانا) أي: 
الواطىء والموطوءة (مكدَّفِين) لأنهما لا عُذْر لهما في التأخير مع القُدْرة 
على القضاء (وإلا) أي: وإن لم يكونا مكلَّفِينَ حال الإفسادء قضياه . 
(بعده) أي: بعد التكليف (بعد حَجّة الإسلام) وتقدم (على الفَوْر) حيث” 
لاعُذْر في التأخيرء وتقدّه”"؟ حكم ما لو بلغ في الحَجّة الفاسدة في أوائل 
كتاب الحج . 

(ويصح قضاء عبد في رثّه) وكذا قضاء أَمّة في رِقّها؛ لتكليفهما 
(وتقدّم حكم إفساد حَجّه) أي : القن (و) حكم إفساد (حجّ الصبي) في 
أوائل كتاب الحج””“: ويكون إحرام الواطىء والموطوءة في القضاء (من 
حيث أحرما أولاً من الميقات أو قبله) لأن الحُذمات قصاصء بخلاف 
المُحصّر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات» نص عليه*»؛ لأن 
المُحصّر فيه لم يلزمه إتمامهء ذكره في «القواعد الفقهية» في الخادية 
والثلاثين؟ (وإلا) أي: وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات (لزمهما) 
الإحرام (من الميقات) لأنه لا يحل تتجاوزه بلا إحرام . 

(وإن أفسد القضاءء قضى الواجب لا القضاء) كالصوم 


)0( التاريخ الكبير (5/ 03747 . 

.)195/5( )0 

م لا 084 

(5) انظر الفروع (15/ 7937 . 

(5) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ 5١‏ . 
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والصلاة. ولأن الواجب لا يزداد بفواته» وإنما يبقى ما كان واجباً في 
الدّمة على ما كان عليه . 

(ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوّّت) لقول ابن عمر: 
2 وأَهْديًا هذياً7١2‏ أضاف الفعل إليهما؛ وقول ابن عباس 'أَهْدٍ ناقةٌ» ولتْهْدِ 
َاقَه" ولأنها بمطاوعتها أفسدت تُسُكهاء فكانت النفقة عليها كاليجُل 
(وإن أكرهت) المرأة (ف) النفقة (على الرّوج) لأنه المفسد لتُمُكهاء 
فكانت عليه نفقتهاء كنفقة نسكه. 

(ونُستحبٌ تفرقتهما”" في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه) لما 
روى ابن وهب بإسناده؛ عن سعيد بن المسيب «أن رجلا جامَعَ امرأةً وهُمًا 
مخرمّان» فسألَ النبيّ بك فقال لهمّا: أيِمّا حَجَكُماء ثم ارئجعا وعليكما حجةٌ 
أخرى من قَابلٍِء حتَّى إذا كنثما في المَكَان الذي أصَبْتَهَاء فآخرمَا وتَقَوَقَاء ولا 
يُواكل أحَدُكما صاحِبّهُ ثم أيِمًا مناسككما وأهديا»”؟». وروى الأثرم عن ابن 
عَمر”*© وابن عباس”2 معناه (إلى أن يحلاً) من إحرامهما؛ لأن التفريق 
خوف المحظور. ويحصّل التفريق (بأن لا يركب معها على بعير» ولا 


. )7( تقدم تخريجه (1717/7) تعليق رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (177/5) تعليق رقم (5). 

(؟) في «ح؟: «تفريقهما»؛ وبهامش الأصل ما نصه: «ولو قيل باستحباب مفارقتها من 
حين إحرامهما لكان وجهاً حسناً؛ لولا الحديث الوارد» ا.ه. 

(4) أخرجه ابن وهب في موطثه كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (195/7). 
ورواه - أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل ص/ ١151‏ حديث »١5٠‏ والبيهقي (1517//5): 
وقال : هذا منقطع. وقال ابن القطان: لا يصح. 

(5) لعله في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة #الجزء المفرد؛ ص/ /ا17 . 

(7) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة الجزء المفرد؛ ص/ 15 » 
والبيهقي .)١1578/65(‏ 
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يجلس معها في خباء» وما أشبه ذلك: بل يكون قريباً منهاء يراعي أحوالها؛ لأنه 
مَحْرَّمُها) ونقل ابن الحك'١2‏ : يعتبر أن يكون معها مَحْرَم غيره . 

(والعُمرة في ذلك كالحجٌ) لأنها أحد التُسُكين» ف(يُقسدها الوطء 
قبل الفراغ ون المّعي) كالحج قبل التحثّل الأول . و(لا) يفسدها الوّطء 
(بعده) أي: بعد الفراغ من السعي (وقبل حَلْقِ) كالوطء ة في الحجج بعد, 
التحثّل الأول (ويجب المضيٌ في فاسدها) أي : العغمرة (ويجب القضاءً) 
فوراً كالح (والدم وهو شاة) لنقص العّمْرة عن الحجّ (ولكن إن كان) 
المفسد لعُمْرته (مكيّاء أو حصل بها) أي : بمكة (مجاوراء أحرم للقضاء 
من الجلّ؛ سواء كان قد أحرم بها) أي: بِالعْمْرة التي أفسدها (منه» أو من 
الحرم) لأن الحلَّ هو ميقاتها . 

(وإن أفسد المتمتع عَمْرته؛ ومضى في فاسدها وأتمهاء خرج إلى 
الميقات» فأحرم منه بعْمْرة) مكان التي أفسدها؛ لأن الحرمات قصاص 
(فإن خاف فوات”؟ الحجٌّء أحرم به من مكّة: وعليه دم؛ فإذا فرغ من 
حَسجَهء خرجء فأحرم من الميقات بِعْمْرة مكان التي أفسدهاء وعليه هدي 
يذبحه إذا قدم مكّة» لما أفسد من عُمْرته) نص قّ خلية 1 

(وإن أفسد المفردٌ حَجّته وأتمّهاء فله الإحرامٌ بالعُمْرة من أذنى 
الحلٌ) لأنه ميقاتها . 

(وإن أفسد القارنٌ نُشْكهء فعليه فداء واحدٌ) لما تقدم أن عمل 


. 07554 /9( الفروع‎ )١( 

قف في.اح» واذ»: افوت6. 

(*) مسائل أبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (7/ 1454 - 
)0 وانظر مسائل ابن هانىء )١158 /١(‏ رقم 71/5 
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القارن كعمل المفرد. 

(وإن جامع) المُحْرم (بعد التحثّل الأول» وقبل) التحثّل (الثاني) 
بأن رمى جمرة العقبة» وحلق مثلاً» ثم جامع قبل الطواف (لم يفسد حَجُه 
قارناً كان» أو مفرداً) أو متمتعاً؛ لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله 
قبل أن يفيض يوم النحر: «ينحرانٍ جزوراً بينهماء وليس عليه الحج من 
قابل»» رواه مالك27. ولا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة (لكن قَسَد 
إحرامّه) بالوطء (فيمضي إلى الجلّ) التنعيم أو غيرهء ليجمع بين الحلّ 
والحرم (فْيْحَرِمٌ منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح: ويسعى إن لم يكن 
سعى وتحلل؛ لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج. وليس هذا عَمْرة 
حقيقية”"' ) والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج» هذا ظاهر كلام 
جماعة» منهم الخرقي . فقول و00 ومن وافقه من الأئمة: إنه 
يعتمرء يحتمل أنهم أرادوا هذاء وسموه عمْرة؛ لأن هذه أفعالهاء 
وصكّحه في «المغني» و«الشرح»؛ ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة» 
فيلزمه سعيٌّ وتقصيرٌء وعلى هذا نصوص أحمد9؟, وجزم به القاضي» 
وابن عقيل» وابن الجوزي؛ لما سبق عن ابن عباس؛ ولأنه إحرام 
مستأنف» فكان فيه طواف» وسعي» وتقصيرء كالعْمْرة المفردة» 
والعمْرة تجري مجرى الحجح بدليل القران بينهماء قاله في «المبدع» 
)١(‏ في الموطأ .)7854/١(‏ وأخرجه - أيضاً- الدارقطني (777/7)» والبيهقي 

.)1 71/0١ 

)١(‏ في «ذ) والإقناع /١(‏ /941): احقيقة». 
() مسائل أبي داود ص/179١»‏ ومسائل أبي الحارث» ومسائل الميموني» ومسائل ابن 


متنصور» ومسائل اين الحكمء ومسائل المروذي» ومسائل الفضل بن زياد كما في 
كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5/ 178 11794-17048) . 
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(ويلزمه شاة) لعدم إفساده للح كوطء دون قَرْجٍ بلا إنزال» ولخمّة 
الجناية فيه . 
(والقارنُ كالمفرد) لأن الترتيب للحجء لا للعُمْرة» بدليل تأخير 
الحَلْقٍ إلى يوم الدّحر (فإن طاف للزيارة) أي: وحَلَّق (ولم يَرْم) جَمْرة 
العقبة (ثم وطىء» ففي «المغني» و«الشرح»: لا يلزمه إحرام من الجلٌ» , 
ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج» وقال في «الفروع»: وظاهر كلام 
جماعة كما سبق) لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلّل (وهو بعد التحلّل 
الأول مُحْرِم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام) فيفسد 
إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة. قال في «المبدع»: والمراد فساد ما بقي 
منهء لاما مضىء إذ لو قسّد كله لوقع الوقوف في غير إحرام . 
فصل 
(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطءء أو قُبْلةء أو 
لَمْسِء وكذا نظ لشهوة) لأنه وسيلة إلى الوطء المُّحَرَمء فكان حراماً. 
(فإن فَعَلء فأنزل» فعليه بدنة) نقله الجماعة(١؟؛‏ لأنها مباشرة اقترن بها 
الإنزال» فأوجبتهاء كالجماع في الفرج (ولم يفْسَدُ نُسَكّه) لعدم الدليل» 
ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحدّ» فلم يفسده (كما لو لم ينزل» وكما 
لو لم يكن) الإنزال (لشهوة) والفرق بينه وبين الصوم: أنه يفسده كل 
واحد من محظوراته» بخلاف الحجّ. لا يفسده إلا الجماع» والرفث 
مختلفٌ فيه فلم نَمل بجميعه, مع أنه يلزم القول به في 
)١(‏ مسائل الكوسج (17785/5) رقم *177؛ وكتاب الروايتين والوجهين -79١/١(‏ 
؛» ومسائل الميموني» ومسائل ابن عقيل» ومسائل حنبل» كما في كتاب الحج 


من شرح العمدة لشيخ الإسلام (/73711 - 5796): وانظر: مسائل أبي داود 
ص/ 9؟17١ء‏ ومسائل ابن هانىء )١1/5 ,١ا/ا" /١(‏ رقم 44١‏ 487. 
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الفسوق والجدال (وتأتي تتمته في الباب بعده) . 


فصل 


(والمرأة إحرامّها في وجههاء تعر خليها اطي يرك أريقانب 
5 


أو غيره) لحديث ابن عمر : ١‏ لاتَنْبَقَبُ ب المرأةٌ ولا تلب القَُّارَيْنِ؛ رواه 
البخاري('2. وقال ابن عُمر: «إحرامٌ م المرأة في وجههاء » وإحرا م الرجُلٍ 
في رأسه؟ . رواه الدارقطني”"' بإسناد جيد. (فإن غطّته) أي : الوجه (لغير 
حاجة قَدَت) كما لو غطّى الرجُلٌ رأسّه (ولحاجةٍ كمُّرور رجال قريباً منهاء 
تسدُل الثوبَ من فوق رأسها على وجهها) لفعل عائشة» رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما" (ولو مسًّ) القوب (وجهّها) 


. 18178 في جزاء الصيدء باب 17 » حديث‎ )١( 

20( لم نقف عليه عند الدارقطني من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وإنما رواه في سئنه 
مرفوعاً. وقد تقدم تخريجه موقوفاً ومرفوعآ (5/ 5 )١7‏ تعليق رقم (5): (0). 

(0) أحمد :)7١/5(‏ وأبو داود في المناسك؛ باب 0 حديث ١141775‏ وابن ماجه في 
المناسك. باب ”ء حديث 7978: وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 2:17 
وإسحاق بن راهويه (/ )5١6‏ حديث 0 اَن الجارود (7/ »)7١‏ حديث 
وابن خزيمة )1١7/5(‏ حديث 57431 وابن عدي (9/ 1091)» والدارقطني 
(/ 754+ 2595 والبيهقي (58/5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله يك محرمات؛: فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفتاه. 
قال ابن خزيمة: وفي القلب منه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (/ ٠7‏ 5): وفي إسناده ضعف . 
وله شاهد أخرجه إسحاق بن راهويه (175/5) رقم ١11755‏ وابن خزيمة (10/4) 
رقم ٠1554؛‏ والحاكم )554/١(‏ عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك . قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ورواه مالك - 
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5 1 1 117 5 3 9155ل 521627 15 1 17 19 11 فيد ل ١‏ 


وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتهاء فإن أصابهاء ثم ارتفع 
بسرعة فلا شيء عليهاء وإلذ كنت لامخذامة السترة.وركة المودق بان 
هذا الشرط ليس هو عن أحمدء ولا هو في الخبرء بل الظاهر منه 
خلافه» فإنه لا يكاد يَسلم المُسدول من إصابة البشرة» فلو كان شرطاً 
لبيّن. 1 

ويجب عليها تغطية رأسها كله (ولا يمكنها تغطيةٌ جميع الرأس إلا 
بجزء من الوجهء ولا كشفٌ جميع الوجه إلا بجزء من الرأس» فستر 
الرأس كلّه أوليم) لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقاً. 

(ولا تحرمٌ تغطيةٌ كقّيها) خلافا لأبي القَرَجء حيث ألحقها بالوجه. 

(ويَحرمٌ عليها ما يَحرمٌ على الرجل) من إزالة الشعرء وتقليم 
الأظفار» وقَئْلِ الصيدء ونحوها؛ لدخولها في عموم الخطاب (إلا لبس 
المَخيط: وتظليل المَحْمل وغيره) كالهودج والمِحَفّة؛ لحاجتها إلى 
السترء وحكاه ابن المنذر”' إجماعاء وكعقد الإزار للّجل . 

(ويّحرم عليها وعلى رَجَل لبس قُفّازِين أو قُمّاز واحدء وهما: كل 
ما يُعمل لليدين إلى الكوعين يُدخِلْهما فيه ليسترهما من الحَرٌء كالجورب 
للتْجُلين: كما يُعمل للبُراة) لحديث ابن عُمر مرفوعا: «لا تنيب المرأةٌ 
الحراه”© الي القُقَانَئَن) روا الببخاري0 © واتوجحل 


- في الموطأ )78/١((‏ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن 
محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

)0ع( الإجماع ص/ 58 . 

. كلمة «الحرام» ليست في لذك؛ وفي صحيح البخاري : «المحرمة»‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه (11/17/5): تعليق رقم .)١(‏ 
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أولى . ولا يلزم من جواز تغطيتهما بُكمّها - لمشقّة التحوّز ‏ جوازه بهما؛ 
بدليل جواز تغطية”'2 قدمه”؟ بإزاره لا بخف» وإنما جاز تغطية قدميها 
بكل شيء؛ لأنهما عورة في الصلاة. 

(وفيه) أي: لَبْس القُفّازِينَ أو أحدهما (الفديةٌ كالتّماب. قال 
القاضي : ومثلهما لو لقَّتْ على يديها خزقة أو خرقاٌ وشدّتها على حتّاء 
أو لاء كشدّه) أي: الوّجل (على جَسَدِه شيئاً) وذكره في «الفصول» عن 
لع 0 بمعناه في «المنتهى» ولاشرحه» (وظاهرٌ كلام الأكثر: لا 
3 الى أن لوف مة؛ إل تكن شثرمة فلت ماشه 

(ويُباح لها خَلْخَالٌ ونحوه من حلي؛ كسوار ونحوه) كذّملج» نقله 
الجماعة”* . قال نافع : «كنّ نساءً ابن عُمرَ يلبِسْنَ الحلي والمعصفَرٌ وهنّ 
مُحَرِمَاتٌ». رواه الشافعي”© » وفي خبر ابن عُمر: «وَيلبَسْنَ بعد ذلك مَا 


أحبَنَ»7'؟: ولا دليل للمنع. 


)١(‏ في «ذ»: اتغطية الرجل». 

0ت( في الح6: القدمية) . 

) الفروع (7/ 407 -5517). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (0/ 5 ؟) رقم 8805» وابن سعد (11/4) . 

(5) مسائل حنبل» ومسائل الفضل بن زياد كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ 
الإسلامء (7/ 54). 

() لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام الشافعي المطبوعة» وأخرجه ابن أبي شيبة 
«الجزء المفردة ص/ 5 »٠١‏ نحارة 

(0) أخرجه أبو داود في الحجء باب الاء حديث 14877» والحاكم »)545/١(‏ وابن 
حزم في المحلى (5/ 1/٠١‏ 78): والبيهقي (5/ 47 ؛ 57): وابن عبدالبر في التمهيد 
(6١5/1١).ء‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه - 
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ا وفى فى «الرعاية» وغيرها: يُكرة) أي : 
لباس الزينة. قال أحمد(©: الششرمة والمتوقّ عنها زوجها يتركان 
الطيب والزينة» ولهما سوى ذلك» وفي «التبصرة» : يحرم . 


(ويكره لهما) أي: للمُخْرم والمُخرمة (كُحْلّ بإثمدٍ ونحوه) من كل 
كُسْل أسود (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي”” عن ابن عُمرء والأصل عدم. 
الكراهة (ولا يكره غيرُه) أي : الإثمد ونحوه؛ لأنه لا زينة به (إذا لم يكن 
مطيّاً) فإن كان مطيباء حَرْم . 

(ويُكره لها خضابٌ) لأنه من الزينة كالكحل بالإثمدء و(لا) يُكره 
لها الخضاب بالحنّاء (عند) إرادة (الإحرام) بل يُستحبٌ (وتقدم) أول باب 
الإحراء”": ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن الأصل 
الإباحة» ولا دليل للمنع. 

(ويجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُسْلِي وغيرهما من الأصباغ) لقوله 
يك في حديث ابن عُمر في حقٌّ المُحْرِمة : «ولتلبسْ بعد ذلكٌ ما أحبَّتْ من 
مُعضْفَرٍ أو خرٌ أو كخل.ة29؛. رواه أبو داود©© , وعن غائشة 


- الذهبي. وصحّحه ابن حزم . 

)١(‏ مسائل عبدالله )١١81//7(‏ رقم 18917» ومسائل أبي داود ص/ 167 » ومسائل صالح 
(155/1) رقم 145 ومسائل ابن هانىء /١(‏ 41 7) رقم 1198 . 

زف4 في مسنئده (ترتيبه 0711/5 . 

5) (5/ 4م). 

(:) «كحلي؟ كذا في الأصول! وصوابه: «حلي؛ كما في سئن أبي داودء ومصادر 
التخريج . 

)2( تقدم تخريجه (5/ )١١/5‏ تعليق رقم (7). 
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وأسماء: أنهما كانا يُْرِمَانِ في المعضّفر”'©. ولأنه ليس بطيب» فلم 
يكره المصبوغ به كالسواد (إلا أنه يُكره للرجل لَب المُعصفر) لأنه سبق 
أنه يُكره في غير الإحرام» ففيه أولى» هكذا في «الإنصاف» هناء ومعناه 
في «الشرح»» وتقدم في باب ستر العورة”" أنه لا يُكره في الإحرام» كما 
في «المبدع» و«التنقيح» وغيرهماء وذكروه نضا(" . 

(ولهما قَطْعُ رائحةٍ كريهة بغير طيب) لأنه ليس من المحظورات» 
بل مطلوب فِعْله (والنظر في المرآة) جائز (لهما جميعاً لحاجة؛ كمدازاة 
جرْح» وإزالة شعر بعينه) لأنه ليس بزينة . 

(ويكره) نظرهما في المرآة (لزينة) كالاكتحال بالإثمد. 

(وله) أي : المُخْرم (لْبْسْ خاتم) من فضة؛ أو عقيق ونحوهما؛ لما 

روى الدارقطني عن ابن عباس : «لا بأس بِالهِمْيَانِ والكَاتِم للمُخرم»2' . 


)١(‏ أثر عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري معلقا في الحجء باب 377: ووصله ابن 
أبي شيبة (4/ »)١85‏ والبيهقي (5/ 59): والحافظ في تغليق التعليق (*/ )05١‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب المورّدة بالعصّفر وهي مُخْرمة. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (/ 605): إسناده صحيح . 1 
وأثر أسماء رضي الله عنها أخرجه مالك في الموطأ (577/1): والشافعي في الأم 
(؟//51١).»‏ وابن أبي شيبة (4/ 184): وفي «الجزء المفرد؛ ص/5١٠»:‏ وإسحاق 
أبن رأهويه (175/5) رقم 7754 والطحاوي (5/ :)55١‏ والبيهقي (59/4) عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها كانت تلبس الثياب المُعَضْفرات المُشْبّعات 
وهي مُخرمة؛ ليس فيها زعفران. 

جل /1). 

() مسائل حنبل؛ ومسائل حرب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
(مرقةء 6ة). 

(:) سئن الدارقطني (7775/7). ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير )9”17/٠١(‏ رقم 
5 والبيهقي (5/ 59). 
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(و) له (بَظّ جُوْحء و) له (ختانٌ) نضًّا('2: (وقَطُمُ عضو عند 
الحاجة9), وأن يحتجم) لأنه لا رفاهية فيه» ولحديث ابن عباس: «أن 
النبيّ يك احتَجمّ وهو مُحَرِمٌ». متفق عليه" (فإن احتاج) المُحْرم (في 
الحجامة إلى قَطْع شعر فله قَطْعّهء وعليه الفدية) لما قَطَعه من الشعرء كما 
لو احتاج لحلق رأسه. 

(ويجتنب المُحُرم) ذكراً كان أو أنثى (ما نهئ الله) تعالى (عنه من 
الوَنّثْء وهو الجماع) روي عن ابن عباس وابن عمر». وقال 
الأزهري9': القَتُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الجلٌ من المرأة. 
(وكذا التقبيل والغمرُء وأن يُعرَضٌ لها بالفُحش من الكلام) روي أيضآ - 
عن ابن عباس”" . 

(والفسوق», وهو السّباب) وقيل: المعاصي. (والجدال؛ وهو 
المراء فيما لا يعني) أي: يهم. قال الموفق: المُحْرم ممنوع من ذلك 
كله . وقال في «الفصول»: يجب اجتناب الجدال» وهو المماراة فيما لا 
يعني . وفي «المستوعب»: يحرم عليه الفسوق؛ وهو السباب والجدال» 
وهو المماراة فيما لا يعني» وقدم في «الرعاية»: يُكره كل 


.7١١/ص تحفة المودود‎ )١( 

0( في لاح/ واذ) : «عئل الحاجة إليه؟ . 

(*) أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب ١١؛‏ حديث 16178غ: وفي الصومء باب ”لا 
حديث 219178 وفي الطب» باب .١7‏ 5١ء.‏ 12ء حديث 5598, 5348م ٠٠لاه,‏ 
ومسلم في الحج؛ حديث .11١17‏ 

5( تقدم تخريجه (7/ )١75‏ تعليق رقم ©). 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 75717): والبيهقي (517/5) . 

(5) تهذيب اللغة /١6(‏ لالا). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 75717 1514). 
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جدال» ومراء فيما لا يعنيه . 

(ويُستحبٌ له قِلّه الكلام إلا فيما ينفع) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فليقّل خيراً أو ليصّمت». متفق 
عليه'2: وعنه مرفوعاً: امن حَسْنٍ إسلام المرْءِ تركة ما لا يَحْنيه». 
حديث حسن. رواه الترمذي وغيره”'؟»: ولأحمد من حديث 
الحسين بن علي مثله. وله أيضاً في لفظ: «قلة الكلام فيما : 


0 


(و) يُستحبٌ للمُخرم (أن يشتغل بالتلبية» وَِكْر الله وقراءة 
القرآن» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وتعليم الجاهل » ونحو 
ذلك) من المطلوبات. 
(ويّباح له أن يتّحرء و) أن (يصنع الصنائعَ ما لم يشغله) ذلك (عن 
واجب أو مستحبٌ) قال ابن عباس : «كانت عَكَاظٌ : ومَجِئة» وذُو المَجَازِ 
أسواقاً فى الجاهلية» فتأنَّمُوا أن يتّجرُوا في المواسم»ء فنزلت: «اليسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكة2*4 في مواسم الحجّ. رواه 
البخاري”*». ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال: «كنثُ رجلا أكري في 
هذا الوجُدء وكان نامحٌ يقولون: ليس لك حججٌ. فلقيث ابن 
)0( البخاري في الأدب» باب ١لا‏ 6م حديث 5018, 71125 25175 وفي الرقاق؛ 
باب "ا حديث 51419/2؛ ومسلم في الإيمان» حديث 5,7 . 

(1) تقدم تخريجه (187/6) تعليق رقم (1) . 

(1) تقدم تخريجه (5/ 1785 -1817) تعليق رقم (5) . 

(5) سورة البقرةء الآية: ١548‏ . 

(5) في الحجء باب »16١‏ حديث ٠/ا/ا1؛‏ وفي البيوع؛ باب 2١‏ 216 حديث ١9١5؛‏ 
4 وفي التفسير: سورة البقرة؛ باب 75 حديث 4915 . 
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غرزه. تقلت 07 إني أكري :في عدا الرجه» وإذ ثانا يؤلَوة» لين كك 
حجٌء فقال ابنُ عمرٌ: أليس تُحْرمٌ وثُلَيّي» وتطوفٌ بالبيتِء وتُفيض من 
عرفات» وترمي الجمّار؟ فقلثُ: بَلىء قال: فإنَّ لكَ حَجَاء جاءَ رجلٌ 
إلى النبيٌ يل فسألَهُ مثل ما سألتني» فسكّت عنه رسول الله كل فلم يُجِبْهُ 
حبَّى نزلث هذه الآية: «اليسس عَلَيْكُمْ ناح أنْ تَبْتَعُوا َضْلاً من ربكم 
فأرسل إليه رسول الله كك وقّرأ عليه هذه الآية» وقال: لك حَجُ:9©. 
إسناده جيدء ورواه الدارقطني وأحمدء وعنده: «إنّا نُكُري» فهل لنا من 
حَح؟) وفيه : «وتَحلِقونَ رؤوسَكم». وفيه: «فقال: أنتم حجاج 9 . 


)00( في اح؟: افقلت له؛ . 

و4 أبو داود في المناسك» باب لاء حديث 1777 . ورواه أيضاً_ ابن خزيمة )0١/5(‏ 
حديث 27057 والدارقطني (1/ 757)» والحاكم »)559/١(‏ والبيهقي (5/ 77 
5١2>؛‏ قال الحاكم : صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي . 

() الدارقطني (7597/7: 797), وأحمد .)١505/1(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ الطيالسي 
ص/759: رقم 1505» وسعيد بن منصور (5/ )87١‏ رقم 707 وابن أبي شيبة 
(5717/5)»: وعبدالرزاق؛ وعبد بن حميد في تفسيرهماء كما في تفسير ابن كثير 
(١/٠24).؛‏ وإسحاق بن راهويه. كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
(23736/1).» والطبري في تفسيره (؟/ 7387)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 01؟)؛ 
والمزي في تهذيب الكمال (ا7/ 51). 


ككات الحج -اياب القدية 
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نينا 


باب الفدية 


مصدر قداهء يقال: قداه وأفداه: أعطى فداءهء ويقال: فداهء إذا 
قال له: جُعلت فداك . والفدية والفداء والقّدى بمعئّى» إذا كسر أوله يمدٌ 
ويُقصرء وإذا فتح أوله قُصر. بك عدب رجاه" مويتيب 
فداءك» ممدوداً مهموزاً مثلث الفاء. 


0 


(وهي ما) أي : دم أو صوم أو طعام (يجبُ بسبب نْسْكِ) كدم تمتّم 
وقران» وما وجب لتَرْك واجب» أو إحصارء أو لفعل محظور (أو) تتجب 
بسبب (حَرَم) مكي » كالواجب في صيده ونباته . 


(وله تقديمها) أي : الفدية (على فِعْل المحظور) إذا احتاج إلى فْعْله 
(لعُذْرء ك) أن يحتاج إلى (حَلَقِ ولس وطيب”©) أو اضطر إلى أكل 
صيد (بعد وجود السبب) أي: العذر (المبيح) لفعل المحظورء فَعَلَهُ 
عَلِ05": ولأنها كقّارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب (ككقّارة يمين) 
له تقديمها على الحنث بعد عَقْدٍ اليمين» وكتعجيل الزكاة لحول أو 
حولين بعد ملك النصاب الزكوي (ويأتي) ذلك . 


)١(‏ هو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم 
والبخاري وإيضاح مبهم لغاتها». تأليف: إبراهيم بن يوسف بن قرقول المتوفى سنة 
(155ه) رحمه الله تعالى. وكتابه هذا استدراك وتتبع لكتاب القاضي عياض «مشارق 
الأنوار» انظر: كشف الظنون (7/ .)١9/16‏ 

. في «ذ»: اوتطيب»‎ )١( 

() أخرجه مالك في الموطأ :)788/١(‏ والطبري في تفسيره (174/1): والطحاوي 
7/0 والبيهقي (11/5): وسيآتي لفظه (159//5). 
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(وهي) أي: الفدية (على ثلاثة أضرب) لكنها في التحقيق ضربان 
كما ستقف عليه : 

(أحدها): ما يجب (على التخييرء وهو نوعان: 

أحدهما : يخير فيه) المُخرج (بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين - لكل مسكين مُدُ بِرّه أو نصف صاع تمرء أو زبيب» أو شعير ) 
كفطرة وكمّارة (أو ذبح شاةء فلا يجزىء الخبز) كالفطرة واكتاية عن 
المذهب (واختار الشيخ(؟ الإجزاء) أي: إجزاء الخبزء كاختياره في 
الفطرة والكمّارة (ويكون) الخبرٌ لكلّ مسكين بناء على إجزائه (رطلين 
عراقية) كما قيل في الكمّارة. 

(وينبغي أن يكون) ما يخرجه (بأدُم) ليكفي المساكين المؤئة على 
قياس الكقّارة (و) إخراج الفدية (مما يأكله أفضل من بدٌ وشعير) وغيرهما 
كالكمّارة» وخروجا من خلاف من أوجبه؛ لظاهر قوله تعالى: #مِنْ 
أؤْسط مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكة9 . 

(وهي) أي: الفدية التي يخيّر فيها بين ما ذكر (فديةٌ حلقٍ الشعر) 
أي: أكثر من شعرتين (وتقليم الأظفار) أي: أكثر من ظفرين» وتقدم”" 
حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما (و) فدية (تغطية الرأس) من الذّكّر 
أو الوجه من المرأة (و) فدية (اللكى:وَالطيي2 ولو خلق وتيحوه) بأن قلّم 
أو لبس أؤ تطيب (لعُذر أو غيره) لقوله تعالى: طإفمَنْ كان منكم مريضاً أو 
به أذى من رأسه فَفْذْيَةٌ مِنْ صِيَّام أو صدقةٍ أو نُسّكِ74*©. وقال كَل 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ١9/5‏ . 
(؟) سورة المائدقء الاية: 898. 
م دك .)15١‏ 
(:) سورة البقرة» الاية: 195. 


ل كتاب الحج - باب الفدية 
مو ع ع تم وم 1 7ن 107072 ل 12107 1 


لكعب بن عُجْرَة: العلّكَ آذاكَ هَوَاءٌ رَأسكَ؟ قال: نعم يارسُولَ الله» فقال 
رسول الله يكلِةِ: احلق رأسَكَء وصّحْ ثلاثة يام أو أطيِج سنَّةَ مساكينَ؛ أو 
انْثك شاف متفق عليه”©. وفي لفظ: «أو أطعِحْ سه مساكينَ» لكل 
مسكينٍ نصف ضَاعِ تَمْروِ)1") . فدلّت الآية والكَبّة على وجوب الفدية على 
صفة الفكيير_الأنه مدلول :دأو - قي لق الرأس: وقيس عليه: تقليم 
الأظفارء واللبس» والطيب؛ لأنه يحرم في الإحرام ؛ لأجل الترفه فأشبه 
حَلّْقَ الرأس . وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له؛ ولأن 
كل كقّارة ثبت التخيير فيها مع العُذر ثبت مع عدمه» كجزاء الصيد؛ وإنما 
الشرط لجواز الحَلّْق لا للتخيير. والحديث ذُكِرَ فيه التمرء وفي بعضٍ طرقه: 
الزبيب7©: وقيس عليهما: البر» والشعيرء والأقطء كالفطرة والكقّارة. 

(النوع الثاني) من الضرب الذي على التخيير (جزاءٌ الصَّيدِء يخير 
فيه بين) إخراج (المِثلٍ» فإن اختارّهء ذَبّحه وتصدّق به على مساكين 
الحَرّمء ولا يجزئه أن يتصدّق به حيًا) لأن الله تعالى سمّاه هدياء والهدي 
يجب ذَبْحه (وله ذَنْحْه أيّ وقت شاءء فلا بخ يختصنٌ بأيام التّحر) لأن الأمر به 
مطلق (أو تقويم المثل بدراهم) ويكون التقويم (بالموضع الذي أتلفه) 
أي: الصيد (فيه وبقٌرْبه) أي: قرب محل تلف الصيدء نقله ابن القاسم 


)١(‏ البخاري فى المحصرء باب 5 ": حديث 1815: 1815ء وفي المغازي؛ باب 
ايت ديك وفي الطب»ء باب .١5‏ حديث ٠ا٠/اة,‏ ومسلج في الحجء 
حديث ١1١17ء‏ انظر ما تقدم »)١19/5(‏ تعليق رقم (7) . 

)١(‏ البخاري في المحصرء باب لاء حديث 1815: دون قوله: «تمر» وفي لفظ لمسلم 
حديث 1101 (85) أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . 

() رواه أبو داود في الحجء باب "51؛ حديث 185٠‏ . 


كتاف الحج - نان القدية 


وسندي”؟ ل(يشتري بها) أي: الدراهم (طعاماً يجزىء في الفطرة) 
كواجب في فدية أذى وكقّارة (وإن أحبٌّ أخرج من طعام) مجزىء (يملكه 
ِقَدْرٍ القيمة) متحريآ العدل» لحصول المقصود من الشراء» ولا يجوز أن 
يتصدّق بالدراهم ؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء » وهذا ليس 
منها (فيْطعِم كلّّ مسكين) من مساكين الحَرّم؛ لأنه بدل الهدي الواجب 
لهم (مدّا من حنطة» أو نف نظام مع #برة وتقنة وان انق والمناء في 
العمل" (أو يصوم عن طعام كلّ مسكين يوماً) لقوله تعالى: «ومَنْ قله 
لك مُتَحَمّداً فجرَّاءٌ مثلٌ مَا قََلّ م نانع يحكم به ذََا َل مِكمْ هَذيا باع 
الكَعْبَة؛ أو كمَارَةٌ طَحَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامً06؟ فعطف ب: لأوك 
وهي للتخيير كما تقدم (وإن بقيَ) من الطعام (ما لا يعدلٌ يوماً) بأن كان 
دون طعام مسكين (صام يوماً) كاملاً؛ لأن الصوم لا يتبكّض (ولا يجب 
التتابع في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه» والأمربه مطلق» فيتناول الحالين. 

(ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويْطْعِم عن بعضه) نصصّ 
عليه( ؛ لأنها كقّارة واحدة؛ فلم يَجرْ فيها ذلك كسائر الكقّارات. 

(وإن كان) الصيد (مما لا مِثْلَّ له خُيّر بين أن يشتري بقيمته طعاماً) 
يجزىء في الفطرة» وإن أحب أخرج من طعام يملكه بِقَّدْرٍ القيمة» كما 
تقدم (فيطعمه للمساكين) كل مسكين مُدُ بد أو عطي صلم عن حر 
(وين أنيصوم عن كل طعام مسكينيوما) لتعر ايل ذ! فيخي فيما عداه . 
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(1) مسائل ابن القاسم كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5/ 03371 . 

.6 >1١ )0 

() سورة المائدة» الآية: 948. 

(5) مسائل عبدالله (14/1!) رقم 404» ومسائل أبي داود ص/777. ومسائل ابن 
هانىء )151/١(‏ رقم 54/اء وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (7/ 0378 . 
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فصل 


(الضربُ الثاني») من أضرب الفدية (على الترتيب» وهو ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : دم متعةٍ وقران» فيجب الهديٌُ) لقوله تعالى: م 
بِالعَمْرَة إلى الحَج فمّا اسْتَيْسَرَ مِنّ الهَذي 76 . وقيس القارنٌ عليه؛ لمآ 
تقدم (فإن عدمه) أي : عدم المتمتع والقارن الهديّ (موضعهء أو وجده) 
يباع (ولا ثمن معه إلا في بلدهء فصيامٌ ثلاثة أيام في الحيجٌ) قيل: معناه في 
أشهر الحجّ. وقيل: معناه في وقت الحجّ؛ لأنه لابْدَّ من إضمار؛ لأن 
الحج أفعال لا يصام فيهاء وإنما يُصام في أشهرها أو وقتهاء وذلك كقوله 
تعالى: «الحجٌ أشْوْدْ مَعْلُوماتٌ06" أي: في أشهر (ولا يلزمه أن 
يقترض) ثمن الهدي (ولو وجد من يُقَرِضُه) لأن الظاهر استمرار إعساره. 

(ويعملٌ بظهُ في عَجْزِه) عن الهدي (فإن الظاهرَّ من المُغْسِر 
استمرارٌ إعساره: فلهذا جاز) للمُعْسِر (الانتقال إلى الصوم قبل زمان 
الوجوب) أي : وجوب الصوم؛ لأنه يجب بطلوع فجر يوم النّخُر. 

(والأفضل : أن يكون آخرٌ الثلاثة يوم عرّفة) نصيّ عليه (فيصومّه) 
أي : يوم عرّفة هنا استحباباً (للحاجة) إلى صومه (ويقدّم الإحرامٌ بالحج 
قبل يوم القتروية؛ فيكون اليومٌ السابعٌ من) ذي (الحجّة 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: ١91/‏ . 

() مسائل الأثرم: ومسائل أبي طالب» كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام (7/ 78)؛ والمغني (4/ 3501) . 
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مُحرماً) فيحرم قبل طلوع فجره (وهو أولها) ليصومها كلها وهو مُحْرم 
بالحج . 

(وله تقديمها) أي : الأيام الثلاثة (قبل إحرايه بالحجّ بعد أن يُحْرِم 
بِالعْمْرة) وأن يصومها في إحرام العُمْرة؛ لأن إحرام العمْرة أحد إحرامي 
التمّعء فجاز الصوم فيه وبعده» كالإحرام بالحج. ولأنه يجوز تقديم 
الواجب على وقت وجوبه» إذا وَجِدَ سبب الوجوبء وهو هنا إحرامه 
بالشثرة في أشهر الحيء كتقديع:الكقارة حلى ليقت بعد اليمين: 

و(لا) يجوز تقديم صومها (قبله) أي: قبل إحرام العْمْرة؛ لعدم 
وجود سبب الوجوبء كتقديم الكقّارة على اليمين. 

(ووقثُ وجوب صوم الأيام الثلائة وقثُ وجوب الهدي) وهو طلوع 
فجر يوم النَّحْر على ما تدم لأنها بدله (وتقدم) وقت وجوبه (و) صيام 
(سبعة) أيام (إذا رَجَعَّ إلى أهله) لقوله الي : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصيامٌ ثلاث 
أيَامٍ في الحَجّ وسبعة إِذًا رَجَحْتمْ تلك عَشَرَ شَرَةٌ كاملة206 . 

(ولا يصخٌّ صومّها) أي الينيية (بياد [عرانه بالحج قبل فراغه منه) 
قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: «إِذًا رَجَعْتُم» يعني : من عَمَلٍِ الحج ؛ 
لأنه المذكور. 

(ولا) يصح صومُها (في أيام منئ لبقاء أعمالٍ من(" الحج) كرمي 
الجمار (ولا) يصحّ صومٌ السبعة (بعدها) أي: بعد أيام منىل (قبل طواف 
الزيارة) لأنه قبل ذلك لم يرجع من عَمَلٍِ الحج . 

قلت: وكذا بعد الطواف وقبل السعي . 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. (؟) قوله: امن» ليس في اذ‎ 
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(و) إن صام السبعة (بعده) أي: بعد الطواف» ولعل المراد: 
والسعي (يصِحٌ) لأنه رجع من عَمَلٍ الحج (والاختيار) أن يصومها (إذا 
َجَعَ إلى أهله) لحديث ابن عُمر: أن النبي تلك قال: «فمن لم يَجِذ فَليِصُمْ 
ثلاثة أيَام في الحَجّ وسَبْعَةإذَا َجَعَ إلى أهْله) . متفق عليه" . 

(فإن لم يَصِّمْ الثلاثة قبل يوم التّخرء صام أيام منى) وهي أيام 
التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة: الم يرخص في أَيّام التّمْريق أن يُصَمِنَ 
إلا لمَنْ لم يجد الهّديَّ؛ رواه البخاري”؟؛ لأن”" الله تعالى أمر بصيام 
الأيام الثلاثة في الحجء ولم يبِقّ من الحج إلا هذه الأيام» فتعين فيها 
الصوم (ولا دم عليه) إذا صامها أيام منى؛ لأنه صامها في الحج (فإن لم 
يصمها) أي: الثلاثة أيام (فيها) أي: في أيام منى ولا قبلها (ولو لعذر) 
كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة» استدراكاً للواجب (وعليه دم) 
لتأخيره واجباً من مناسك الحج عن وقته. 

(وكذا إن أخّر الهديّ عن أيام الدّحْرِ لغير عُذْر) فعليه دم» لتأخير 
الّدي الواجب عن وقته» فإن كان لَعُذْر كأن ضاعت نفقته» فلا دم عليه . 
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(ولا يجب تتابعٌ ولا تفريقٌ في صوم الثلاثة» ولا) في صوم 
(السبعةء ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى) الثلاثة أو صامها أيام منل؛ 
لأن الأمر وَّرَدَ بها مطلقآء وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً. 

(ومت وجب عليه الصومٌ) لعجزه عن الهّدي وقت وجوبه (قُشَرَعَ 
فيه) أي: الصوم (أو لم يشرع) فيه (ثم قدر على الهديء لم يلزمُه الانتقال 


)0غ( البخاري في الحج ء باب 5 ١1؛‏ حديث 1591؛ ومسلم في الحج» حديث .1١777/‏ 
إفة في الصوم. باب 74 ؛ حديث /ا199, .1١558‏ 
(5) في ادح؟ و«ذ»: «ولأن». 
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إليه) اعتباراً بوقت الوجوبء كسائر الكقّارات (وإن شاء انتقل) عن 
الصوم إلى الهدي؛ لأنه الأصل. وإن صام قبل الوجوب؛ ثم قدر على 
الهدي وقت الوجوبء» فصرّح ابن الزعفراني: بأنه لا يجزئه الصوم . 
وإطلاق الأكثرين يخالفه. وفي كلام بعضهم تصريح بهء قاله في القاعدة 
الخامسة(١2:‏ واقتصر عليه في «الإنصاف» . 

(ومن لزمه صوم المتعةء قمات قبل أن يأني به) كله أو بعضه (لغير 
عُذْرء أطعم عنه لكل يوم مسكين) من تركته إن كانت» وإلاء اسبُحب 
لوليه كقضاء رمضان» ولا يُصام عنه لوجوبه بأصل الشرع» بخلاف النذر 
(وإلا) أي: وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذرء بل(" كان لعذر (فلا) 
إطعام عنه ؛ لعدم تقصيره . 

النوع (الثاني) من الضرب الثاني : (المُحْصَرء يلزمه الهدئٌ) لقوله 
تعالى : ظَِنْ أُحْصِرْتُْ فمَا اسْتَيْسرَ من الهَذي74© و(ينحَؤه بن التحثّل) 
لقوله يكل : «وإنّما لكل امرىء ما توم»(*2 (مكاله) أي: الإحصار (كما 
يأتي في بابه) موضحا (فإن لم يجد) المُخصّر الهدي (صام عشّرة أيام) 
قياساً على هدي التمنّع (بالنيّة) أي : نية التحلّل ؛ لما تقدم (ثم حَلَ) 
وليس له التحلل قبل ذلك (ولا إطعامٌ فيه) أي : في هذا النوع» ويأتي 
إيضاحه في بأبه . 

النوع (الثالث: فدية الوّطء تجبٌْ به*؟ بنة) في حج قبل التحثّل 


)١(‏ القواعد الفقهية ص//,ا. 

(؟) في «دح»: «بأن». 

(”) سورة البقرة»ء الاية: 1955. 

0( تقدم تخريجه )197/1١(‏ تعليق رقم 7. 
)2( في الح»: اتجب فيه؟ . 
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الأول (قارناً كان أو مفردآء فإن لم يجدها) أي: البَّدَنة (صام عشرة أيامٍ : 
ثلاثة في الحجٌ» وسبعة إذا رَجَع) أي : فرغ من عمل الحج (كدم المتعة؛ 
لقضاء الصحابة به) قاله ابن عمر» وابن عباس» وعبدالله بن عمرو. رواه 
عنهم الأثرم(2. ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة» فيكون إجماع”" ) 
فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة. 

(و) تجب (شاةٌ إن كان) الوطء (في العُمْرة) وتقدم في الباب9؟ 
قبله مستوفى (ويجب على المرأة المطاوعة مثلُ ذلك) المذكور في الحجّ 
والعمْرة و(لا) تجب فدية الوّطء على (المكرهة والنائمة) لقوله كَلَِهِ: 
«عْفِيَ لأمّيِي عَنَ الخَطأ والتّسْيانِ وما اسْتْكرِهُوا عليهِ»” (ولا يجب على 
الواطىء أن نفدي عتهاء وتقدّم ذلك) في الباب قبله0© , 


فصل 


(الضربُ الثالث) من أضرب الفدية (الدماءٌ الواجبةٌ) لغير ما تقدم» 
كدم وجب (لفواتٍ الحجٌ بعدم وقوفه بعَرّفة» لعُذْرِ حَصُرٍ أو غيره) حتى 
طلع فجر يوم النّحْر (ولم يشترط أنَّ مَحِلي حيث حبستني) فإن كان 
اشترط» فلا دم عليه . 

(أو وجب) الدم (لتَرْكِ واجبء كتَرْكِ الإحرام من الميقات: أو 


4 لعل الأثرم رواها في سئنه» ولم تطبع» ولم نقف على من رواه مسندآء وقد ذكره ابن 
حزم في المحلى /١(‏ 110) معلقاً عنهم . 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/57 . 

م (ك/ .)11١‏ 

(5) تقدم تخريجه (5/ »)١١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 

.)159/5( )0 
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الوقوف بعَرّفة إلى الليل) لمن وقف نهاراً (وسائر الواجبات) كالمبيت 
بمزدلفة» أو ليالي منئ» أو رَمْي الجمارء أو طواف الوداع (فيلزمُه من 
الهّدي ما تيسّرء كدم المتعدٍّء على ما تقدم”"2 من حُكْمه وحُكُم الصيام) 
بدله . يعني : أنه يجب عليه دم كدم المتعة» فإن عدمه» صام ثلاثة أيام في 
الح ونبنة إذا روني لكن في بنسالة الغرات لا جسن مدوم الفلاقة :قبل 
يوم النّحْر؛ٍ لأن الفوات إنما يتحقّق بطلوع فجرهء وإنما ألحق # 
التمتع ؛ لتكه بعض ما اقتضاه إحرامهء فصار كالمترثه بتك أحد 
السفرين» ولم يُلحق بالإحصارء مع أنه أشبه به» إذ هو إحلال من إحرامه 
قبل إتمامه؛ لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه» وإنما ثبت 
قياساء وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولئ؛ على أنَّ الهّدي هنا 
كهّدي الإحصار» والصيام مثل الصيام عن دم الإحصارء إلا أن التحثّل 
في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذَبْح الهَّديء أو الصيام بيه التحلّل وهنا”"» 
يجوز قبل الجلّ وبعده . 1 

(وما وجب) من الدماء (للمباشرة في غير الفَرْج) كالقّبلة واللمس» 
والنظر لشورة (قما آوست عند ودنة) رهن الل كيه ]ترا وكا قبل 
التحثّل الأول من الحج (فحكمها حكم البَدنة الواجبة بالوّطء في القَرْج) 
فتجب البدنة» فإن لم يجدهاء صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
ا اا 0 

(وما عدا ما يوجبٌ بدنةٌ» بل) أ وجب (دماء كاستمتاع لم ينزل فيه) 
وكالوطء ذ في العُمْرة وبعد التحلّل الأول في الحجء ؛ قاله في 


.)1 ه84‎ /5( )١( 
(؟) في الذ24: «وهذا؟.‎ 
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«الشرح» (فإنه يوجب شاءٌء وحكمُها حكم فدية الأذى) لما في ذلك من 
الترفه. وقد قال ابن عباس: «فمن وقمّ على امرأته في العُمْرة قبل 
التقصير» عليه فديةٌ من صيام أو صَدََةٍ أو نسك» . رواه الآثره" . 

(وإن كوّر النَظرَ) فأمنئل (أو قبئل) فأمنل (أو لمس لشهوة فأمنئ. أو 
استمنئ قأمنئ» فعليه بدنة) قياس على الوطء (وإن مَدَى بذلك) فعليه 
شاة؛ لأنه يحصّل به التذاذ» كاللمس. ش 

(أو أمنئ بنظرة واحدة ف) عليه (شاةٌ) أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين» كفدية أذّى؛ لأنه فل يحصّل به اللدَّة؛ أوجب الإنزال» 
أشبه اللمس . 

(وإن لم ينزل) بالنظر فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرّز منه» 
ولو كرّره. وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة» كما تقدم (أو أنزل عن 
فكر عَلَبَه) فلا شيء عليه لقوله كِِ: «عُفِيَ لأمَتِي عَن الخَطأ وَالنّسْيانِء 
وما حَدَّنّتْ به أنفسَهًا ما لم تعمل بو أو تكلم . متفق عليه”©. ولأنه لا 
نص فيه ولا إجماعء ولا يصحٌ قياسه على تكرار النظر؛ لأنه دونه في 
استدعاء الشهوة: وإفضائه إلى الإنزال» ويخالفه في التحريم إذا تعلق 
بأجنبية» أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة» فيبقى على الأصل (أو مَدَى 


. )1937 /5( لعل الأثرم رواه في سئنه» ولم تطبع. وأخرجه  أيضاً  البيهقي‎ )١( 

)١(‏ لفق المؤلف بين حديثين: بين حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» وبين حديث: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
يتكلمواء أو يعملوا به. أما الأول فقد تقدم تخريجه )١١5/1(‏ تعليق رقم :)١(‏ وأما 
الثاني فهو متفق عليه؛ أخرجه البخاري في العتق: باب 5“ حديث 5078. وفي 
الطلاق؛ باب ١١؛‏ حديث 5174, وفي الأيمان والنذورء باب 16١؛‏ حديث 25555 
ومسلم في الإيمان: حديث 177 » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


رلطا 
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بنظرة من غير تكرار) للنظرء فلا شيء عليه؛ ا 
احتلم فلا شيء عليه) لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

(وخطأ كعمد في الكُلَّ) أي : كل ما تقدم من المباشرة دون المرْجء 
وتكرار النظرء والتقبيل واللمس لشهوة» فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد 
فيهء كالوطء (والمرأة كاليّجل مع شهوة) فيجب عليها مع الشهوة ما يجب 
عليه ؛ لاشتراكهما في اللذة» فإن لم توجد منها شهوة» فلا شيء عليها . 

فصل 

(وإن كوّر محظوراً من جنس غير) قَثْل (صيدٍء مثل أن حَلّق) ثم 
أعاد (أو قلّم) ثم أعاد (أو لبس) مخيطا ثم أعاد (أو تطيب) ثم أعاد (أو 
وطىء) ثم أعاد (أو) فَحَل (غيرها من المحظورات) كأن باشر دون المَّرْج 
(ثم أعاد) ذلك (ثانياً. ولو غير الموطوءة) أوَلاً (أو) كان تكريره 
للمحظور (بلَْس مخيطٍ في رأسه) فعليه فديةٌ واحدة. قال في «الشرح»: 
فإن لبس بع وسراويل» وعمامة وَحْمَّينء كفاه فدية واحدة؛ لأن 
الجميع لَبّسء فأشبه الطيب في رأسه وبدنه (أو بدواءٍ مطيب) ذكره في 
«الإنصاف» المذهب» وأن عليه الأصحابء وبناه في «المستوعب» على 
رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب». لا باختلاف الأوقات 
والأجناس»: وهو ظاهر؛ إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم. 
ويمكن حَمْل كلامه على تكرار الطيب فقطء بأن تطيب أولاً» ثم أعاده 
بدواءٍ مطيب» فهذا جنس واحدء لا لُبْس معه» ولا تغطية رأس» بخلاف 
ما لو غطَّى رأسه» ثم أعاده بدواء مطيب» فإنه على مقتضئ كلامه يلزمه 
فديتان: لتغطية الرأس فدية» وللطيب فدية» وقوله: (قبل التكفير عن 
الأول) متعلّق ب«أعاد؛ (ف) عليه (كقّارة واحدة» تابع الفعل أو فرّقه) لأن 


َل كنات الكج حابإت الفدية 


الله تعالى أوجب في حَلّقِ الرأس فدية واحدة» ولم يفرّق بين ما وقع في 
دفعة أو دفعات (فلو قلّم ثلاثة أظفارء أو قَطْع ثلاث شعرات في أوقات 
قبل التكفير» لزمه دم) أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» ولم 

(وإن كمّر عن) الفعل (الأول» لزمته للثاني0 كقّارة) ثانية؛ لأن 
السبب الموجب للكقّارة الثانية غير عين السبيت الموجب للكقّارة 
الأول أشبه ماو حلفاكم حصن وكثره ثم حلف وحنث . 

(وتتعدد كقارة الصيد) أي : جزاؤه (بتعدده) أي : الصيد» ولو 
قُتلت الصيود معا؛ لقوله تعالى: فَجَرْاءٌ مثْلٌ مَا قَتَلَّ مِنَ النَحَمِ204 ومثلٌ 
جزاء الاثنين فأكثر لا يكون مثلّ أحدهما. 

(وإن قحل محظوراً من أجناس. فعليه لكُلّ) جنس (واحدٍ فداء) 
سواء فَحَل ذلك مجتمعاً أو متفرقآء اتحدت فديثها أو اختلفت؛ لأنها 
محظورات مختلفة الأجناس» فلم يتداخل موجّبهاء كالحدود المختلفة . 

(وإن لق أو قلّم) أظفاره (أو وطىء» أو قتل صيداً عامداً أو 
ناسيآء أو خطتاً أو مُكرهاً - ولو نائماً ‏ قلع شعرّه؛ أو صوّب رأسه إلى تثُورٍ 
فأحرق اللَّهِبْ شعرًهء فعليه الكفّارة) لأن هذه أتلاف» فاستوى عمدُّها 
وسهوها وجهلهاء كإتلاف مال الآدمي» ولأنه تعالى أوجب الفدية على 
من جَلقٌ راسه لأذى :ته وهو معذورء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على 
غير المعذور» ودليلاً على وجوبها على المّعذور بنوع آخرء كالمحتجم يحلق 
موضع محاجمه. ومثل ذلك المباشرة دون المَرْجء كما تقدم قريباً. 


. في «ذ»: «لزمه عن الثاني؟‎ )١( 
.96 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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(وإن لَِسَ) مخيطا ناسياء أو جاهلاًٌ» أو مكرها (أو تطيب) ناسيآء 
أرجاعله أو كرما (ارعطى رآيّهنايياء لو جاعاة؛ مكرما علد 
كقّارة) لقوله يكِ: «عْفِيَ لأمّتي عن الخَّطأ والتّسْيانَ ومَا اسْتكرهُوا 
عليه2(0. قال أحمد”'؟: إذا جامع عل بطل حجّه ؛ لأنه شيء لا يقدر 
على ردّهء والصيد إذا قَتَلهء فقد ذهب لا يقدر على ردّهء والشعر إذا 
حَلّقهء فقد ذهبء فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه" سواءء 
وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردّهء مثل ما إذا 
غطّى المّحْرمٍ رأسه؛ ثم ذكرء ألقاه عن رأسهء وليس عليه شيء: أو لبس 
خمًا تَرّعهء وليس عليه شيء. ويلحق بالحلق: التقليم؛ بجامع الإتلاف. 

(ويلزمُه عَسْلَُ الطيب؛ وَخَلْع اللباس في الحال) أي: بمجرد زوال 
العُذر من النسيان والجهل والإكراه؛ لخبر يعلئ بن أمية: «أن رجلا أتى 
النبيّ يكل وهو بالجغرانة» وعليه جُيّةٌ؛ وعليه أَنْدُ خلوق - أو قال: أثر 
صفرة ‏ فقال: يا رسول الله» كيف تأْمُرُنِي أن أصنّع في عمرتي؟ قال: 
اخلخ عنكَ هذه الجبّهء واغسل عنكَ أثرٌ الخلُوقٍ ‏ أو قال: أثرٌ الصفْرّة - 
واصنَعْ في عُمرتِكَ كما تصنّع في حجّكَ؛. متفق عليه'؟»؛ فلم يأمره 
بالفدية مع سؤاله عما يصنع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» 
فدلّ ذلك على أنه عَدَّره لجهله؛ والناسي والمُكره في معناه (ومتى أخَّره) 


.)1١( تعليق رقم‎ :»)١15 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) مسائل صالح إفرة © رقم 8 ؛ ومسائل ابن هانىء )157/١(‏ رقم 245١‏ 
ومسائل أبي طالب كما في كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 75950): وفي كتاب الحج 
من شرح العمدة لشيخ الإسلام (5/ 0185٠‏ . 

() في اذ : لافيها» . 

(؛:) تقدم تخريجه (5/ 175) تعليق رقم (1). 
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أي : غسل الطيب» وخلع اللباس (عن زمن الإمكان, فعليه الفدية) 


لاستدامة المحظور من غير عذر (وتقدّم)؟ حكم (غسل الطيب) في 
الباب قبله . 


(ومن رَقَض إحرامّه؛ لم يفْسُدْ) إحرامه بذلك؛ لآنه عبادة لا يخرج 
منها بالفساد» فلم يخرج منها برفضهاء بخلاف سائر العبادات (ولم يلزمُه 
دَملرَفْضْه) لأنه مجرد نية» قال في «الإنصاف»: وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب» ومشى عليه في «المنتهى» واشرحه». وقيل: يلزمه» وذكره 
في «الترضيي" وغيرهء وقدمه في «الفروع» (وحُكم إحرامه باقي) لأن 
التحثّل من البحج لا يحصّل إلا بأحد ثلاثة ة أشياء: إما بكمال أفعاله» أو 
التحيّل منه عند الحصرء الربائعدر إذا شر لي ايناد إعزاية أن مَحِلّي 
حيث حبستني (فإن فَعَلّ محظوراً) بعد رفضه إحرامه (فعليه فداؤه) لبقاء 
إحرامه . 
(ومن تطيّب قبل إحرامه في بدنه» فله استدامة ذلك في إحرامه) لما 
تقدم من حديث عائشة”"؛ فإنه كان في حَجّة الوداع سنة عشرء وحديث 
يعلى بن أمية”" كان عام خنين بالجعرانة سئة ثمان. ذكره ابن عبدال9؟» 
اتفاق أهل العلم بالسير والآثار (وتقدم) في الباب قبله . 
(وليس له) أي: المّخْرم (لْس ثوب مطيّب بعد إحرامه) لقوله يَك: 
«لا تلبسُوا من الاب شيئاً مسّه الرْعْمَرانٌ ولا الوَرْسُ». متفق 


.)18١/5( )١( 

(1) تقدم تخريجه (5/ 85)»: تعليق رقم (5؛ 9). 
إفرة تقدم تخريجه (5/ 11*8)؛ تعليق رقم 00 
(5) التمهيد (؟/ »)7١55‏ والاستذكار (١١/لاة).‏ 
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عليه( (وتقدم) في الباب قبله. وتقدم أيضاً كم استدامة ثوب مطيّب 
أحرم فيه . 


(وإِنْ أحرم وعليه قميصٌ ونحوه, خَلّعه) في الحال (ولم يشْلّه) ولا 
فدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تتربّب على المُخْرم لا على 
المْحِلٌء لا يقال: إِنّه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبّس . 
بمحظوراته» متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام» كما لا يقال مثل 
ذلك في الحالف والناذرء فإنه كان يمكنه أن لا يحلفَ حتى يترك التلبّس 
بما يحلف عليه» فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط؛ ثم 
يخلعه؛ إلا على الرواية التي ذكرها في «الرعاية» أن عليه الفدية» فإن 
مقتضاها أنه لا يجوزء قاله في القاعدة السابعة والأربعين”"' (فإن استدام 
بْسه) أي : المخيط (ولو لحظة فوق المعتاد في(" حَلْعِهء فدى) لاستدامة 
الميحظور بلا عذو: 


(وإن لبس بعد إحرامه ثوباً كان مُطيباً وانقطع ريحٌه) إذا رش فيه ماء 
فاح ريحهء فدئ (أو افترشه؛ ولو تحت حائل - غير ثيابه - لا يَمنعُ ريحه 
ومباشرته إذا رُشْنَّ فيه ماء فاح ريحه» قدئ) لأنه مطيب» بدليل أن رائحته 
تظهر عند رش الماء» والماء لا رائحة له» وإنما هو من الطيب الذي فيه» 
أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسهاء فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقاً يمنع 
ريحه ومباشرته» فلا فدية عليه ؛ لأنه لا يُعذٌ مستعملاً له. 


. 1١4 بل في القاعدة الثامنة والخمسين ص/‎ )١( 
في للذ4: لامن2.‎ )19( 
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فصل 


(وكلُ هدي أو إطعام يتعلقٌ بِحَرّم أو إحرام؛ كجزاء صيدٍء وما 
وجب لترك واجبء أو) وجب ل(لفواتٍ» أو بفعل محظور في الحرم» 
وهّدي تمتّع وقران ومنذور ونحوها) فهو لمساكين الحرمء أما الهّدي؛ 
فلقوله تعالى: #ثمّ مَحِلَّهَا إلى البَيْتِ العَتِيقِ2©306: وآما سعزاء الصيد؛ 
فلقوله تعالى: ههَذْياً بَالِعْ الكَعْبَة2©04: وأما ما وجب لترك واجب أو 
فوات الحجّ؛ فلأنه مدي وجب لترك نُسْكِء أشبه دم القرانء والإطعام 
في معنى الهّدي» قال ابن عباس : «الهَدْيُ والإطعام بمكه9» ولأنه نمك 
ينفعهم كالهّدي . 

وكل هدي قلنا: إنه لمساكين الحرمء فإنه (يلزمه9؟ ذُببْحْه في 
الحرم) ويجزثئه الذبح في جميع الحرم؛ لما روي عن جابر مرفوعاً: "كل 
فجاج مك طريقٌ ومَنْحَرُ» رواه أحمد وأبو داود*©: لكنه في مسلم 


.73 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاية: 96. 

() لم نقف على من رواه موصولاً؛ وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار (// 475) رقم 
504 1: وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما : الدم والطعام بمكة؛ 
والصوم حيث شاء. وأخرجه ابن أبي شيبة (177/5) والعقيلي )1٠١ /١(‏ بلفظ: 
«المنحر بمكة؛ ولكنها نزهت عن الدماء؛ . 

(5) في «ذ؛: لايلزم؛ . 

(5) أحمد (717/5): وأبو داود في المناسك» ياب 50: حديث 1917. وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن ماجه فى المناسك؛ باب “/ا» حديث »7٠48‏ ومحمد بن الحسن فى 
الحجة على أهل المدينة (774/7)؛: وعبد بن حميد (9//ا) حديث 00 
والدارمي في الحجء باب .5٠‏ حديث 18875» وابن خزيمةء (117/5): حديث 
17 .» والعقيلي :»)١8/١(‏ والطبراني في الأوسط )١71/5(‏ حديث 70019, - 
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عنه مرفوعاً: «منيئ كُلّها م216 وإنما أراد الحرم؛ لأنه كلّه طريق إليهاء 
والفجٌ : الطريق. وقوله تعالى: #هذيا بَالِعْ الكَعْبَة08©. وقوله: «ثمَّ 
مَحِلُّها إلى البيْتِ العَتيق74؟ لاي يمنع الذبح في غيرهاء كما لم يمنعه بمنى . 

(و) يلزمه (تفرقة لحمه فيه) أي : في الحرم (أو إطلاقه بعد ذبحه 
لمساكينه) أي : الحرم (من المسلمين إن قَدَر على إيصاله إليهم”'' بنفسه؛ 
أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه؛ 
ولا يحصّل بإعطاء غيرهم . 

(وهم) أي: مساكين الحرم (من كان) مقيمآ (بهء أو وارداً إليه من 
حاجّ وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) كالفقير» والمسكين» والمكاتب» 
والغارم لنفسه (فإن دفع) من الهّدي أو الإطعام (إلى فقير في ظلهء فبان 
غنيّاء أجزأه) كالزكاة. 

(ويجزىء نحره في أي نواحي الحرم كان) الذبح (قال) الإمام 
(أحمد*»: مكّة ومنئ واحد. ومراده في الإجزاءء لا في التساوي) في 
الفضيلة (ومنئ كلها مَنْحَر) لما تقدم من حديث مسله” . 


- والحاكم »)55*/١1(‏ والبيهقي »)١77/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (517/575). قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وحسته أبن عبدالهادي ع 
التنقيح» كما في نصب الراية (5/ )١177‏ (ولم نقف عليه في المطبوع من التنقيح) . 
وقال العقيلي : وهذا المتن عن النبي يي ثابت بغير هذا الإسناد. 

.)159( 1١518 في الحجء حديث‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاآية: 96 . 

() سورة الحجء الآية: 737. 

(5) في «ح»: «لهم؟. 

(5) الفروع (؟/ 578). 
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(والأفضل: أن ينحر في الحجّ بمنى» وفي العُمّْرة بالمروة) خروجاً 
من خلاف مالك رحمه الله20 . 

(وإن سَلَّمه) أي: الهّدي حيًا (إليهم) أي: إلى مساكين الحرم 
(فنحروه) بالحرم (أجزأ) لحصول المقصود (وإلا) أي: وإن لم ينحروه 
(استردّه) منهم (وتّحره) لوجوب نحره (فإن أبئم) أن يستردّه (أو عَبجرَ) عن 
استرداذه (صمِتَهُ) لمساكين الحرم لعدم خروجه من عهدة الواجب (فإن 
لم يقد على إيصاله إليهم) أي: إلى مساكين الحرم (جاز نحرّه في غير 
الحرم) كالهّدي إذا عطب؛ لقوله تعالى: «لا يُكَلَّتُ الله تَفْسا إلا 
وَسْعَهًا94 , 

(و) جاز (تفرقته هو) أي: الهّدي الذي عَجَرّ عن إيصاله (و) تفرقة 
(الطعام) إذا عَجَرٌ عن إيصاله بنفسهء أو بمن يرسله معه (حيث تحَره) 
أي : بالمكان الذي تّحره فيه؟ لما تقدم . 

(وفدية الأذى» واللّبْسء ونحوهماء كطيبء ودم المباشرة دون 
الفَرْج إذا لم يُْزِلِء وما وجب بفعل محظور خارج الحرم؛ ولو لغير عُذْرِ 
فله تفرقتها) أي : الفدية دما كانت أو طعامآ (حيث وجدَ سببها) لأنه يك 
«أمرّ كَعْب بن عُجْرَةَ بالفذية بالحُدَيبية»”"© وهي من الجلٌّ. «واشتَكى 
الحسينٌ بن عَليّ رأسٌَ َحلَقَهُ علي تخ غنة جز ورا بالسقناةء روا 
مالك والأثرم وغيرهما” (و) له تفرقتها (في الحرم ‏ أيضاً ) كسائر 
الهدايا. 

.)555 /7( انظر: التوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: 785. 

() تقدم تخريجه )١14/5(‏ تعليق رقم (5)؛ و(1477/5) تعليق رقم .)١(‏ 
() تقدم تخريجه (181/5) تعليق رقم (6). 


كحات الجج ديات القدية 


(ووقث ذَبْح فدية الأذى) أي: حَلْق الرأس (و) فدية (اللبس 
ونحوهما) كتخطية الرأس والقليت :(وها الحق به) أي: بما ذكر من 
المحظورات (حين فِعْله) أي : المحظور. 

(وله الذبح قبله) إذا أراد فِغله (لعُذْر) ككقّارة اليمين ونحوهاء 
وتقدم أول الباب30 . 

(وكذلك ما وجب لتركِ واجب) أي: يكون وقته من تَروْك ذلك 
الؤاجب: 

(ولو أمسك صيداً؛ أو جَرّحهء ثم أخرج جزاءه» ثم تلف المجروح 
أو الكذخك: أو َدَمٌ من أبيح له الحَلّق فديته قبل الحَلّقء فت 
أجزأه) ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قبله. 

(ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر) من حل أو حرم؛ نصّ 
عليه"؟؛ لأن النبي عَكه: انحر هديه في موضعه بالحديبية 0 وهي من 
الحلّ. ودل و ذلك قوله تعالى: #وصدُوكم عن نعلي الحرام 
والهَديَ 6 أنْ يل محلمع90)؛ ولأنه موضع حلّه فكان موضع 
ره كالحرم . 


.)141/5( )1١( 
رقم 47اء ومسائل الميموئي كما في كتاب الروايتين‎ )77/0٠ /١( (؟) انظر: مسائل صالح‎ 
. )3737٠ /( وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ »)7597/١( والوجهين‎ 

(5) أخرجه البخاري في الصلح؛ باب لاء حديث ١١77؛‏ وفي المغازي؛ باب 47؛ 
حديث 5757؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً في قصة الحديبية؛ بلفظ : «قنحر 
هديه وحلق رأسه بالحديبية»؛ ومسلم في الجهاد والسيرء حديث 11/85 عن أنس 
رضى الله عنه بلفظ : «وقد نحر الهدي بالحديبية؟. 

5( سورة الفتحء الآية: 18 
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(وأما الصيام والحَلَقُ) فيجزئه بكلٌّ مكان؛ لقول ابن عباس: 
«الهَديُ وَالإطْعَامٌ بمكَدَ والصّوْمٌ حيثٌ شَاءَ206. ولأنه لا يتعدّى نفعه 
إلى أحدء فلا معنى لتخصيصه يمكان» بخلاف الهّدي والإطعام» ولعدم 
الدليل على التخصيص . 

(و) أما (مَدي التطؤع ومايُسجَّى نشكا فيجزئه يكل مكان كأضحية) ذكره 
في الفروع». قال في «تصحيح الفروع»: وفيه نظر؛ فإن هدي التطوع لأهل 
الحرم» وكذا ما كان تُسكآء فلعل أن يكون هنا نقص» ويدلٌ عليه قوله بعد 
ذلك: لعدم نفعه» ولا معنى لتخصيصه بمكان. وهذا التعليل ينافي هدي 
التطوع» وما يُسمّى نُسكآء فإن فيهما نفعاً لمساكين الحرم . 

(وكل دم ذكر) ولم يقيّد (يجزىء فيه شاءً كأضحية» فيجزىء 
الجَدَّ من الضأنء والشرع من المَغْزء أو شبع بدنة أو شبع بقرة) لقوله 
تعالى في المتمتع : «فمًا اسْبَيْسَرَ من الهَدْيِ4”" قال ابن عباس: 'شَّاةٌ أو 
شرْكٌ في 5م)0© 3 قله في قئية الأذى : #فَفَدَيَةٌ من صِيَام أو صَدَقَة أو 
تنك4 2 وفكره و في حديث كعب بن عُجرة: «بِذَيْح شاة)2 وما 
سوى هذين مقيس عليهما . 

(وإن دح بدنة أو بقرء فهو أفضل» وتكون كلّها واجبة) لأنه اختار 
الأعلى لأداء فَرْضهء فكان كله واجبآء كما لو اختار الأعلى من خصال 
الكفّارة . 


)000( تقدم تخريجه (191/7) تعليق رقم ©). 

(؟) سورة اليقرة» الاية: 195. 

(؟) أخرجه البخاري في الحج؛ باب »٠١7‏ رقم 1584 . 
(5) سورة البقرة» الاية: 195. 

(5) تقدم تخريجه (5/ 167) تعليق رقم .)١(‏ 
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(ومن وَجَبت عليه بدنةٌء أجزأته) عنها (بقرةٌ) لقول جابر: «ك,ّ 
تَْحَرُ البدةَ عن سَبْعَ فقيلَ له: والبقرة؟ فقال: وهل هِيّ إلا مِنَ البْدْنِ 
رواه مسله”؟ (كعكسه) أي: إجزاء البدئة عن بقرة”"؟ (ولو) كان ذبح 
البقرة عن البدنة أو بالعكس (في جزاء صيدٍ ونَذْرِ) مطلق» فإن نوى شيئاً 
بعينه» لزمه ما نواه» قاله ابن عقيل . 

(ويجزئه عن كل واحدة منهما) أي: من البدنة والبقرة (سَبعٌ شياه) 
ولو في نَذْرِء أو جزاء صيدء قدَّمه في الشرح». 

الل لجا ع ا ا 
لأن أصحاب رسول الله يل كانوا يد يتمتعون » فيذبحون البقرة ة عن سبعة . 
قال جابر : «أْمَرَنَا رَسُولٌ الله يكل أن : نشتركٌ في الإبلٍ والبَقَرِء ك2 سَبْعَةِ ما 
في بَدَنقه رواة مسلم0© (ودْككَ جماعة: إلا في جزاء. صيل) قلا تجزئء 
بدنة عن بقرة» ولا عن سبع شياه . 


. )701( ١18 في الحجء حديث‎ )١( 
. في الح2: االبقرة؟‎ 49 
.)761( 1١71١8 (؟) في الحجء حديث‎ 
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باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 

(جزاؤه ما يستحقٌ بدَلَه) أي : الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب 
(من مثله) أي: الصيد (ومقاربه وشبهه) لعله عطف تفسير للمراد من 
المثل؛ دفعاً لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية» وهي اتحاد الاثنين في 
النوع”١'‏ . كما ذكرته في «الحاشية» عن «الطوالع»”" . 

والجزاء ‏ بالمدٌ والهمز - مصدر جزيته بما صَنّع؛ ثم أطلق بمعتى 
المقعوال: 

قال أبو عثمان في «أفعاله»©: جزا الشيء عنك» وأجزا: إذا قام 
مقامك» وقد يهمز. 

(ويجتمع الضمانٌ) لمالكه (والجزائ) لمساكين الحرم (إذا كان) 
الصيد (ملكاً للغير) أي : غير متلفه؛ لأنه حيوان مضمون بالكقّارة» فجاز 
أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد (وتقدم) في السادس من 


المحظورات9©؟ , 
(ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت) ككمّارة قَْلٍ 
الآدمي» وتقدء2*0. - 


(وهو) أي : الصيد (ضربان) : 


)١(‏ «أي اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة؛ وفي النوع مماثلة» وفي الكيف مشابهة: وفي 
الكم مساواة؛ وفي الإضافة مناسبة» وفي الخاصة مشاكلة؛ وفي الأطراف مطابقة: 
وفي وضع الأجزاء موازاة. انتهى كلام الطوالع ص/ /4191؛ اه. ش . 

(؟) طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص//ا17 . 

(؟) الأفعال لأبى عثمان السرقسطى (؟/ 787) . 

9 رام : 

(5) (5/ 1م14 ). 
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مله) نصىّ عليه(© للآية (وهو) أي: الذي له مثل (نوعان) : 

(أحدهما: ما قضت فيه الصحابة) أي: ولو البعض لا كُلّهِم (ففيه 
ما قضت) به الصحابةٌ» وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة”"©؛ لقوله 
ده : «أصحابي كالشجوم بأيهم اقتدّيتم اهتديثة 29 ولقوله: : 


.35805 981" انظر: مسائل عبدالله (؟/ ؟الاء 9/15)» رقم‎ )١( 
.)14/1( 0 
: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم‎ )( 

أ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(177/8/5): وابن حزم في الإحكام (75/ 87)»: وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (975/7) حديث ١77:‏ من طريق سلام بن سليمان» عن الحارث بن 
غصين: عن الأعمشء عن أبي سفيان؛: عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «أصحابي 
كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ . 
قال ابن حزم: هذه رواية ساقطة: أبو سفيان ضعيف» وسلام بن سليمان يروي 
الأحاديث الموضوعة؛» وهذا منها بلا شك . 
وقال ابن عبدالبر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول . 
وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك5: والخطيب في «الرواة عن مالك»: كما في 
السان الميزان» )١717//1(‏ من طريق جميل بن يزيدء عن مالك. عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الدارقطني : لا يثبت عن مالك» ورواته مجهولون. 

ب - أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 118) حديث 1147 من 
طريق جعفر بن عبدالواحدء عن وهب بن جرير عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «مثل أصحابي مثل النجوم؛ من اقتدى بشيء منها اهتدى؟ ‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١94١/5(‏ وفي إستاده جعفر بن 
عبدالواحد الهاشمي» وق كذاي: ١‏ 

ج ‏ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في المدخل ص/ 177 ؛ حديث 197» 
والخطيب في الكفاية ص/48» وابن عساكر في تاريخه (7059/177) من طريق- 
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سليمان بن أبي كريمة؛ عن جويبر» عن الضحاك بن مُزاحم؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «مهما أوتيتم من كتاب الله؛ فالعمل به لا عذر لأحد في تركه: فإن لم 
يكن في كتاب الله؛ فسنة ماضية» فإن لم يكن سنتي؛ فما قال أصحابي» إن أصحابي 
بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة . 
قال البيهقي: هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إستاد. وقال ” 
الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 141): ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث 
مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم منقطعآء وهو في غاية الضعف. 

د-اين عمر رضي الله عنهما: أخرجه عبد بن حميد (1/ 78) حديث 1/81ء واين عدي 
/١(‏ 2786 والدارقطني في فضائل الصحابة» كما في تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي »)77١/7(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 5717) حديث 7١١‏ تحقيق رضا 
نعسان) من طريق حمزة الجزري؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
مرفوعآ: «أصحابي بمنزلة النجوم» فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم». 
قال ابن عدي : ولحمزة أحاديث صالحة؛ وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة» 
والبلاء منه. 
وقال ابن عبدالبر في الجامع (1/ 974): وهذا إسناد لا يصحء ولا يرويه عن نافع 
من يحت به . 

ه ‏ عمر رضي الله عنه: أخرجه الخلال في العلل» كما في المنتخب لابن قدامة 
ص/ ١15"‏ وابن عدي (7/ لا :)1١‏ وابن بطة في الإبانة (1/ 531) حديث دولا 
- تحقيق رضا نعسان؛ والبيهقي في المدخل ص/ ١15١‏ رقم 1757؛ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه :)١9// /١(‏ وابن عساكر في تاريخه (187/19) ونظام الملك في 
الأمالي ص/ 07 حديث ١1ء‏ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي» عن أبيه؛ عن 
سعيد بن المسيبءعن عمر رضي الله عنه مرفوعآ: «سألت ربي عز وجل فيما 
يختلف فيه أصحابي من بعدي؛ قال: فقال لي: يا محمدء إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم من السماءء بعضها أضوأ من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه 
من اختلافهم فهو عندي على هدى؛ . 
والحديث قال عنه الإمام أحمدء كما في المتتخب من علل الخلال لابن قدامة 
ص/ 157 : لا يصح هذا الحديث. 
وقال البزار» كما في «الجامع» لابن عبدالبر (5/ 5 97): هذا الكلام لاايصح عن النبي كي - 
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اعليكُمْ بسني وسنة الخلفاء الراشدينَ المهديّينَ» عضّوا عليهًا بالتَواجذِ) . 
رواه أحمد والترمذي0" وحسّنه. ولأنهم أقربُ إلى الصّوابء وأعرفٌ 
بمواقع الخطاب» فكان حكمهم حَبجّة على غيرهم ؛ كالعالم مع العامّي . 
(ففي النعامة يدنة) حَكَم به عمر وعثمان وعليٌ وزيدُ”"' وأكثر 
العلماء؛ لأنها تشبه البعير في خَلْقه” فكان مثلاً لهاء فيدخل في عموم . 
النصّ . وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين» فيّعايَا بهاء, 


فيقال: طائر يجب فيه بَدَنة . 


مو( يجب (في كل واحد من حمار الوحش) بقرة» قضوا به عمر 440 
وقاله عروة*2 ومجاهر2©9؛ لأنها شبيهة به (وبقرته) أي : الوحش بقرة: 


- وقال ابن حزم كما في ملخص إبطال القياس ص/ 54 : الحديث كذب مما نقطع 
بأنه موضوع . 

. )1( تقدم تخريجه (711/1) تعليق رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه عنهم الشافعي في الأم (؟/ *1)» وعبدالرزاق (798/5) رقم 4707» 
وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/ 717؛ والبيهقي (5/ 147)» وفي معرفة السئن 
والآثار (7/ 507) رقم 1١444‏ : من طريق عطاء الخراساني عنهم . قال الشافعي: 
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث . . . قال البيهقي: وجه ضعفه كونه مرسلاً» 
فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين» ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًا ولا 
زيداء وكان في زمن معاوية صبيّاء ولم يثبت له سماع من ابن عباس» وإن كان 
يحتمل أن يكون سمع منهء فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين» إلا أن عطاء 
الخراساني مع انقطاع حديثه عمَّن سمّيناء ممن تكلم فيه أهلٌ العلم بالحديث . والله أعلم . 

إف4ا في اذ4: «خلقته)؛ . 

(5) لم نقف على من أخرجه. 

(5) أخرجه عبدالرزاق )5٠0٠/5(‏ رقم :»87١8‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» 
ص/ “""» والبيهقي (5/ 1857). 

)0( أخرجه عبدالرزاق (9884/5 9 رقم 85058701. 
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قضئ به ابن مسعود”' . وقاله عطاء(2 وقتادة9© (والوّعل) بفتح الواو مع 
فتح العين وكسرها وسكونها: تيس الجبل . قاله في «القاموس)”؟؟ (وهو 
الأروَى) قاله في «الصحاح»2©*”2: يروى عن ابن عمر أنه قال: «في الأرْوَى 
بقرة»2"0 (يُقال لذّكره: الأيل) على وزن كنب وخُلب؛ وسّيد. وفيه 
بقرة؛ لقول ابن عباس”؟. (وللمُسِنٌ منه التَّيتل) بوزن جعفر (بقرة) لما 
تقدم عن ابن عمر . 

(وفي الضّيع : كبشٌ) لقول جابر: «سأَلْتُ النبيّ كك عِنِ الضَّيْم؟ 
فقال: هو صَيْدٌء وفيه كبْشٌ إذا صَادَهُ المُحْرِمٌ؛ رواه أبو داود . وروى 
- أيضاً - ابن ماجهء والدارقطني» عن جابر نحوه مرفوع©. 


.)147 /5( والبيهقي‎ 87٠5 رقم‎ )5 ٠٠ /54( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه الشافعي في الأم (5/؟19).» وعبدالرزاق (599/5, 4٠٠‏ ) رقم ٠5‏ ك2 
4 وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 777» والبيهقى فى معرفة السئن والآثار 
04/0 4) رقم 498 .1١‏ فيد 

[فرة أخرج عبدالرزاق )5٠١/5(‏ رقم 28717 والبيهقي (187/5) عن قتادة أنه قال: 
كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبدالله يسأله عن حمار الوحش» فكتب 
إليه : أن فيه بدنةء أو قال: بقرة. 

(:) ص/ »178٠0‏ مادة (وعل). 

(5) (ه/ 1847) مادة (وعل). 

(0) أخرجه الشافعي في الأم (1/ :)١197‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار (/9/ )1١5‏ 
رقم .1١594‏ 

(8) في الأطعمة» ياب 7لاء حديث 75851. 

(9) ابن ماجه في المناسك» باب :5٠‏ حديث »١86‏ والدارقطني (757/17). وأخرجه 
- أيضاً ‏ الترمذي في الحجء باب 78 حديث 240١‏ وفي العلل الكبير ص/ 1910 » 
حديث »5651١‏ وابن أبي شيبة (0”). والدارمى فى المناسك؛ باب »5*٠‏ حديث 
1 ؛ وأبو يعلى )1١15/4(‏ حديث 11548: وابن الجارود (؟/8/) - 
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وقضى به عمر”2 وابن عباس 29 (وهو) أي : الكبش (فَحْلٌ الضأن. 
وفي الظبي - وهو الغزال ‏ عَنْرٌ)ْ قضئ به مر" وابن عباس”*©. 
وروي عن علي*؟: وقاله عطاء2 9 . قال ابن المنذر: ولا يُحفظ 


عن غيرهم خلافه؛ لأن فيه شبها بالعئز؛ لأنه أجرد الشعر مُتَقلْص 
الذّنب . (وهي الأنثى من المَعْز. 


- حديث 579478 وابن خزيمة (5/ 147) حديث 7557: والطحاوي (5؟/515١):‏ 
وفي شرح مشكل الآثار  97/5(‏ 44) حديث 576 -7571: وابن حبان 
«الإحسان؟ (5/ //1؟) حديث 7575» وابن الغطريف في جزئه ص/ 11١7‏ ؛» حديث 
4 والحاكم :)5051/١(‏ والبيهقي (1487/5: 18/4). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وقال في العلل الكبير: سألت محمداً عن هذا الحديث؛: فقال: 
هو حديث صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي . وقال البيهقي : حديث جيد تقوم به الحجة. وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (5/ ١08.‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 

)00 أخرجه مالك في الموطأ :»)5١5 /١(‏ والشافعي في الأم (1/ 21591 197) وفي مسنده 
(ترتيبه /١‏ 7700)» وعبدالرزاق (507/4) رقم ١81775‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 
(/157): وابن أبي شيبة (77/5): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (95/9)؛ 
والبيهقي (5/ *147): وصحّحه الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 185) . 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 20*74 وعبدالرزاق (4/ ١07‏ 5) رقم 4778؛ 
والدارقطني (7/ ٠56)؛‏ والبيهقي )5١7/8(‏ . 

() أخرجه الشافعي في الأم (/197) وفي مسنده (ترتيبه 1/ 20770 وعبدالرزاق 
(501/5. 50) رقم 4115 4175 ء والبيهقي (5/ 185). 

4 أخرجه الشافعي في الأم (9/ 157) . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (؟/ 157). 

(5) «قاله عطاء؛: في الح؟: «وروي عن عطاء؛ . 

[49 أخرجه الشافعي في الأم (؟/ 151)» وعبدالرزاق (501/5) رقم 4718. 

() لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ ولعله في كتاب الحج من الأوسط» ولم 
يطبع» وانظر المغني (0/ 405). 
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فشا 


ولا شيء في الثعلب؛ ؛ لأنه سَ سَبْعٌ) أي : : مفترس بنابه فيحرم أكله» 
فليس صيداً. 

(وفي الوَبر) بسكون الباءء والأنثى وَبْرة. قال في «القاموس)2©7: 
وهو دُوَيبَةٌ كحلاء دون السنور لا ذَنّبِ لها (و) في (الضَّبٌ: جدي9©) 
قضى به عُمر وأربد2"© ”©. والوثْر مقيس على الضبٌء والجدي (ما بلغ 
من أولاد المَعْز ستة أشهر . 

وفي اليربوع جَفْرة من المّعْزء لها أربعة أشهر) قضو به عر ©» 
وائق مسعودة )ونان 00 

(وفي الأرنب عَتاق) قضى به عمر" . وعن جابر: «أن النبي ككل 


. مادة (وبر)‎ 57١ ص/‎ )١( 

(1) «قوله وفي الفمب جديء وهو - بفتح الضاد: حيوان صغير ذو ذنب شبيه بِالحِرْذٌوْنَء 
وقيل: الجرذؤن ذكر الضبء حكاه الجوهري [في الصحاح: (98/5١1)]؛‏ نقله 
المصنف في الحاشية؛. ش. 

3) هو أريذ ين عبدالل البجلى رقى الله عنةء صحابى أفزك الجاهلية: أنظر: 
0( ( 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (؟/ )١45‏ وفي مسنده (ترتيبه /١‏ 377707)» وعبدالرزاق 
(07/4:) رقم 857١‏ و١457:‏ وابن لني شيحة 04/4 والبيهقي 
(5/ 185): وصحّح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (47/5). 
والحافظ ابن حجر في الإصابة .)١515 /١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)5١5 /١(‏ والشافعي في الأم (؟/ 197) وفي مسئده 
(ترتيبه 0771/١‏ وعبدالرزاق (4/ 5١1‏ » "50) رقم 68717 28774 والبيهقي 
(5/ 185). وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 35814) . 

() أخرجه الشافعي في الأم (197/1) وفي مسنئده (ترتيبه »)77031/1١‏ وعبدالرزاق 
)50١/5(‏ رقم /1١471ء‏ والبيهقي (5/ 185). 

0) لم نقف عليه مسنداً موقوفآء وقد روي عنه رضي الله عنه مرفوعاً» كما يأتي بعد. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ :)5١5 /١1(‏ والشافعي في الأم (؟/ 197 7305 178/19)- 
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قال: في الأرنب عنَاقُء وفي في اليريوع جَفْرَة رواه الدارقطني9© . 
والعَتّاق: (أنثى من أولاد المَعْر أصغر من الجَّفرة» قاله في «الشرح» 
و«الفروع») و«شرح المنتهى». 

(وفي واحدة الحَمّام وهو كل ما عَبَّ وهَدَر-: شاة) قضى به 
غمر”" » وابتّه"©؛ وغثمان”؟2: وابن عباس”*2 في حَمَام الحرم. وروي 
عن ابن عباس - أيضا ‏ في الحَمّام في حال الإحرام”"'؛ وليس ذلك على 
وجدة القيحة الماسيق + ولا خدلافة القيمة بالزباق والمكان. 

وقوله: «كلّ ماعَسّ عَبَّ؛ بالعين المهملة: أي : وضع منقاره في الماء 
فيكرع كما تكرع الشاةء ولا يأخذ قطرة قطرة» كالدجاج والعصافير 
«وهَدّرا أي : صوّت . 


- وفي مسنده (ترتيبه /١‏ 771): وعبدالرزاق (507/5) رقم 47175» ومسددء كما في 
المطالب العالية (07/1) رقم »170١‏ والبيهقي (5/ :)١184‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (7/ )5٠١‏ رقم ١051١٠ء‏ قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على عمر رضي 
الله عنه . وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ 57): وهذا إستاد كالشمس. 
وصتتح إستاده الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 585). 

)١(‏ (157/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى )١10/4/١1(‏ حديث »7١7‏ والبيهقي (5/ 187). قال 
الهيثمي في مجمع الزائد (19/ 571): رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي» وفيه كلام وقد 
وثق. ورجح الدارقطني في العلل (37/7) وقفه على عمر رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 7707)» وعبدالرزاق (415/5) رقم 4177» 
87517 48778 , وابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ ١57‏ ؛ والبيهقي (5/ .)5١5‏ 

إفيه أخرجه ان أبى شيبة فالجرء المقرد» صنّ/ ه418 والبيهقي (5/6:؟). 

(5) أخرجه الشاقعي في مسنئده (ترتيبه /١‏ 0717 وعبدالرزاق (118/5) رقم 234544 
وابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ ١157‏ والبيهقي (5/ .)7١5‏ 

)2( أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 5 77)؛ وعبدالرزاق (5/ 414) رقم 5, وابن أبي 
شيبة #الجزء المفرد؛ ص/ ١97‏ والدارقطني (1؟/ 417 7)؛ والبيهقي (5/ 1857 ؛ .)1١8‏ 

(5) رواه عبدالرزاق (5/ )5١8‏ رقم »411/٠‏ والبيهقي (0/ .)1١6‏ 
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وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه بها في كَرْع الماءء ومن هنا قال 
أحمد”١"‏ في رواية ابن القاسم وسندي: كل طير يعت الماء كالحَمّام فيه 
شاة (فيدخل فيه القطا والفواخث والوَرَاشينُ» والقماريٌ. والدباسئٌ) 
جمع دُيسي بالضم: ضرب من الفواخت» قاله في «حاشيته؛»: وفي 
«شرح المنتهى»: هو طائر لونه بين السواد والحُمرة» يقرقر» والأنثى 
دبسية (ونحوها) كالسفانين جمع سمَنّة بكسر السين وفتح الفاء والنون 
مشددة. قال في «القاموس)”2: طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل 
جميع ورقها؛ لأن العرب تسميها حَمَاماً. وقال الكسائي: كل مطوّق 
حَمَام . فيدخل فيه الحَجّل؛ لأنه مطوق . 

(النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة» فيُرجمٌ فيه إلى قول 
عَدلين) لقوله تعالى: 9يحكُحُ به دوا عَدْلٍ منُكُم06©» فلا يكفي واحد 
(من أهل الخبرة) لأنه لا يتمكّن من الحُكم بالمثل إلا بهما فَيَخْتَِرانَ الشَّبَه 
خلقة لا قيمة» كفعل الصحابة. 

(ويجورٌ أن يكون القاتلٌ أحدهما) نصصّ عليه ؛ لظاهر الآية. وروي 
أن عُمر «أمرّ كعب الأحبارٍ أن يحكم على نفسه في الجرادتيْن اللَّيْن صادهمًا 
وهو شق رة00. ودامر - أيغنا أوثد بنللك عبن وطلىة الشكاء فك 


)١(‏ مسائل ابن القاسم وسنديء كما في المغني (517/5: ١5‏ 5) وكتاب الحج من شرح 
العمدة لشيخ الإسلام (5/ /181) . 

(؟) ص/1505١.»‏ مادة: (سفن)» وفيه: سِيْقَنّة» بالياء. 

(*) سورة المائدة» الآية: 568 . 

(5) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (/ 585): والفروع (577/5). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (١/517)؛‏ والشافعي في الأم (؟/1919١)‏ وفي مسئده (ترتيبه 
»© وعبدالرزاق (5/ )5٠١‏ رقم /ا5 47» وابن أبي شيبة (5/ /) . 
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على نفسه بجذيء فَأْقَرَهُ2'70. وكتقويمه عَرْضَ التجارة لإخراج زكاته. 

© و (أن يكونًا) أي: الحاكمان بمثل الصيد المقتول 
(القاتلين) لما تقدم (وحَمّله ابن عقيل على ما إذا قَتَله خطأ أو جاهلاً 
تحريمه) لعدم فسقه. قال في «الشرح» (وعلى قياسه: إذا قبل لحاجة 
أكله) لأنه قَتْل مباح» لكن يجب فيه الجزاء. قال في «التنقيح»: وهو 
قوي . ولعلّه مرادهم ؛ لأن قَبْل الحَمْد ينافي العدالة . 

(ويْضمنٌ كل واحد من الكبير والصغيرء والصّحيح والمعيبء 
واللامّر والأنتى: .واللحامل والحائل بمغله) لأذيةء ولأن ما يضمن ياليد 
والجناية يختلف ضمانه بذلك» كالبهيمة (وتقدم بعضه. 

وإِنْ قدي الصغيرُ بكبيرء و) فُدِي (الذَكرُ بأنثى) والمعيب بصحيح 
(فهو أفضل) لأنه زاد خيراً. 

(ولو جنى على حامل» فألقت جّنينها ميتً؛ ضمن نقص الأم فقط» 
كما لو جَرّحها) لأن الحَمْل في البهائم زيادة (وإن ألقته) أي: الجنين 
(حيًّا لوقتٍ يعيش مثله» ثم مات» ففيه جزاؤه) وإن كان لوقت لا يعيش 
لمثلهء فكالميت» جزم به في «المغني» و«الشرح». 

(ويجوز فداء أعورَّ من عين و) فداء (أعرج من قائمةٍ بأعور وأعرج 
مق ألخرئ) لأن الالعدلاف يني وكوح العيب واجدا, _ز(لا) يجوز اتاد 
أعور بأعرج؛ و) لا (عكسه) كفداء أعرج بأعور؛ لاختلاف نوع العيب. 

(ويجزىء”" فداء أنثى بذّكرء كعكسه) أي: فداء ذكر بأنتى ؛ لأن 
لَحْمّه أوفرء وهي أطيب» فيتساويان. 


زطق تقدم تخريجه )1١9/5(‏ تعليق رقم (1). 
() «يجزىء!: في الح1: «ويجوزا. 
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فصل 

(الضربُ الثاني : ما لا مثل له) من العم (فيجبُ فيه قيمثه مكانه) 
أي : مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي (وهو سائرٌ الطيرء ولو أكبر 
من الحَمّامء كالإوَرٌ) بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزايء جمع 
إوزة. ويقال: وز جَمُْع وزة»ء كتمر وتمرة» ذكره في لحاشيته» 
(والخبارى والحَجَّلء والكبير من طير الماءء والكركيٌ وغير ذلك) لأنه 
القياس» تركناه في الحَمّام؛ لقضاء الصحابة. ْ 

(وإن أتلف جزءاً من صيدٍ واندمل) أو تلف في يده جزءً منه ثم 
اندمل (وهو) أي : الصيد (ممتنع» وله مِثْلُ) من النّعم (ضَمِنَه) أي : اللجزء 
(بمثله لحماً من مثله) من النَّعم؛ لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل 
وجب في بعضه مثلهء كالمكيلات» والمشقّة مدفوعة؛ لجواز عدوله إلى 
عدله طعاماً أو صياماً» كما سبق. 

(وما لا مِثْلَ له) إذا أتلف(2 جزؤه أو تلف في يده؛ ثم اندمل - وهو 
ممتنع - يضمن (ما نقص من قيمته) لأن جملته مضمونة بالقيمة» فكذلك 
أبعاضه» فيقوّم الصيد سليمآء ثم مجنيًا عليه» فيجب ما بينهما يشتري به 
طعاما» كما تقده . 

(وإن نقّر) المُخرم (صيداً فتلف بشيء» ولو بآفة سماوية؛ أو نقص 
في حال نفوره؛ صََِتَه) لأن عُمر «دخلَ دار النّدوَ» فعلّقَ رداءة» فوم 
عليه حَمامٌ فأطاره» فوقمَ على واقفٍ في البيتِء فخرجث حَيّهٌ فقتلتف 
فسألَ من معهء فحكّم عليه عثمانُ بشاة». رواه الشافعي؟. 


)١(‏ «أتلف»: فى «ذ»: «اتلف». 


.)184/5( )0١( 
. )3١5 /5( [ف4 في الأم (؟/ 1965) وني مسنده (ترتيبه 1/ 7887) . وأخرجه  أيضا  البيهقي‎ 
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وكذا إن جَرّحه فتحامل» فوقع في شيء تلف به؛ لأنه تلف بسببه . 

و(لا) يضمنه (إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمْنِه). قال في 
«المبدع» : أما إن ته إلى مكان فأكرة” به» ثم تلف» فلا ضمان في الأشهر . 

(وإن رمئ) المّحْرمٌ (صيداً فأصابهء ثم سقط) المرمي (على آخر 
فماتاء ضمنهما) لتلفهما بجنايته (فلو مشئ المجروحٌ قليلاً» ثم سقط على 
آخر) فماتا (صَمِنَ المجروح) لموته بجنايته (فقط) أي: دون ما سقط؛ 
لأن سقوطه عليه ليس من فِعْلِه . ] 

(وإِنْ جَرَحه) المُخْرم (جرحاً غير مُوَحَ”"©2: فغاب ولم يعلم خبرّهء 
فعليه ما نَقَصّهء فيقوّم صحيحاً وجريحاً غير مندمل» ثم يُخْرِجٌ بقسطه من 
مِثْله) إن كان مثليّاء وإلا ما نقصه كما تقدم (وكذا إن وَجَدَه ميتاً) بعد 
جرحه غير مُوَحَ (ولم يعلم موه بجرحه) لأنا لا نعلم حصول التلف بفعله 
(وإن وَقّع) بعد جرحه (في ماء؛ أو تردّى) من علو (فمات» صّمنه) لتلفه 
بسببه (وإن اندمل) الجرحء وصار الصيد (غير ممتنع) فعليه جزاء 
جَموة لأنهعِطْلهة فار الاق أرط ا 11 لا تبقى 
معه الحياة غالباً (فعليه جزاءٌ جميعه) كقتله ؛ لأنه سبب للموت . 

(وكل ما يُضِمِنْ به الآدمئٌ يُضْمِنُ به الصيدٌ) في الإحرام والحَرّم 
(من مباشرةء أو سبب) كدلالة وإشارة وإعانة (وكذلك ما جَنَت دابته 
بيدها أو مها فأتلفت صيداًء فالضَّمانُ على راكبهاء أو قائدهاء أو 
سائقها) المتصرّف فيهاء كما لو كان المتلف آدميًا (وما جنت برجلها) 
)١(‏ «فأكر»: كذا في الأصول الخطية. وفي «المبدع» (1948/7): (فسكن) . 
(5) موحّ: بضم الميمء وفتح الواوء وتشديد الحاءء الذي يتل في الحال. مغني المحتاج 


(9/5). قال في تبذيب اللغة (94/8؟)» ولسان العرب /1١9(‏ 787): وَحَى فلان 
ذبيحته إذا ذيحها ذبحاً سريعاً وَحِيًا . 
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أي: نفحت بها (فلا ضمان عليه) فيه كدَّتّبهاء بخلاف وطئها بها 
(وتقدم)”' في السادس من المحظورات . 

(وإن انفلتت) الدابة (فأتلفت صيداء لم يضمنه. كالآدمي) إذا 
أتلفته إذن؛ لأن يده ليست عليهاء إلا الصّاريةَ» كما يأتي في الغصب . 

(وإن نصب) المُحْرِم (شبكة) أونحوهاء فوقع فيهاصيدٌ؛ ضَمنه. (أو 
حفر) المُحْرِم (بثراً بغير حَقٌ) بأن حفرها(” في غصب أو طريق ولو واسبعآً 
لنفع نفسه (فوقع فيها صيدٌء ضمنه) لعدوانه بحفرها (وإن تَصَّبٍ شبكة 
ونحوها) كَشَرَك وفخٌ (قبل إحرامهء فوقع فيها صيدٌ بعد إحرامه؛ لم 
يضمنه) إن لم يتحيّل (كما لو صاده قبل إحرامه وتَركه في منزله» فتلف 
بعد إحرامه) . وكذا إن حَمَرَ بثراً بحقٌ فتلف بها صيدء وتقدء”" . 

(وإن نتف) المّخْرم (ريشّه) أي : الصيد (أو شعرّه. أو وَبَرّه فعاد) 
ما نتفه (فلا شيء عليه) لأن النقص زال» أشبه مالو اندمل الجرح (فإن صار) 
الصيدٌ (غيرَ ممتنع) بنتف ريشه ونحوه (فكالجُرْح) أي: فكما لو جَرَّحه 
جَرْحاً صار به غير ممتنع . وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره؛ فعليه ما نقصه. 

(وإن اشترك جماعة في قَتْلِ صِيدٍء ولو كان بعضهم ممسكاً) للصيد 
والآخر قاتلاً (أو) كان بعضهم (متسبباً) كالمشير والدالٌ والمعين (والآخر 
قاتل. فعليهم جزاءٌ واحد”؛2: وإن كقَّروا بالصوم) لأن الله تعالى أوجب 


.)04/0 0 

(5) في الح4»: للحفر؟. 

.)1 5-١ (كرهع‎ 

(:) «على الأصحء وعنه: على كل واحد جزاءء وعنه: إن كمّروا بالمال» فكفارة واحدة» 
وإن كمّروا بالصيام؛ فعلى كل واحد كفارة» اه. ش . 


ادوس مسحب ووس طم وه - 


0 


المثلء أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله؛ فلا يجب غيره» وهو ظاهر في 
الواحد والجماعة. والقتل هو الفعل المؤدّي إلى خروج الرُوح» وهو فِعْلٌ 
الجماعة لاكل واحد» كقوله : من جاء بعبدي فله درهم » فجاء به جماعةٌ . ولأنه 
كل: «جَعَلَ في الضّيّع كبْش]216 ولم يفرّق. وهذا قول عُمر”" وابنه”" وابن 
عباس”©؟؛ ولم يُعرف لهم مخالفٌ؛ ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه». 
ويحتمل التبعيض فكان واحداً» كقيم المُتلفات والدّية» بخلاف كمارة القتل. 

(وإن اشترك حلالٌ ومُحْرِمٌ في قَْلِ صِيدٍ حرميٌ؛ فالجِرَاء عليهما 
نصفين) لاشتراكهما في القتل» وإن تعددت جهةٌ التحريم في أحدهما 
واتحدت في الآخر (وهذا الاشتراكٌ الذي هذا حكمّه هو الذي يقعٌ) فيه 
(الفعل منهما معاء أو يجرحه أحدهما قبل الآخرء ويموت منهما) أي: 
من الجرحين بالسراية (فإن جَرّحه أحدهماء وقَتله الآخرء فعلى الجارح 
ما نَقَصه) أي : أرش نَقْصه؛ لأنه لم يشارك في القتل (وعلى القاتل جزاؤه 
مجروحاً) لأنه قتله كذلك . 

(وإذا قتل القارنُ صيداً» فعليه جزاءٌ واحد) لعموم الآية» وكذا لو 
تطيب أو لَبِسَ» وكذا المّحْرِمٌ يقتل صيداً في الحَرّم» وكلما قتل صيداً 
حكم عليه؛ لأن الجزاء كقّارة َل الصيدء فاستوى فيه المبتدىء 
والعائدء كمَّمْل الآأدمي» والاية اقتضت الجزاء على العائد؛ لعمومهاء 
وذِكر العقوية في العائد لا يمئع الوجوب . 


)00( تقدم تخريجه (7/ )١01‏ تعليق رقم (8» 20 

(؟) أخرجه البيهقي .)1١77/5(‏ 

() أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 775) والدارقطني (75/ )155١‏ والبيهقي 
000 | 

0( أخرجه الدارقطني (1/ 076٠‏ والبيهقي (5/ .)05١5-1١1‏ 


١ 35‏ كتاب الح “ماب صني الحومين وخاتهما 


باب صيد الحرمين ونباتهما 
وَالُخرم) إجماءا" 4 المأرزى ابن على يفرعا 8501 رن كم جة: 
«إِنَّ هذا البلدَ حم الله يوم لق السماوات والأرض» فهو حرام نزم 
الله إلى يوم القيامةء لا يُخْتَلِى خلامّاء ولا يُعْضَدُ شوكهاء ولا يقر 
صِيدّمًاء ولا نا لقَثها إلا رفهاء فقال العباس: إلا الإذخر؛ نه 
لقّينهم”'" وبيُوتِهمء قال: إلا الإذْخر متفق عليه . 
وعلم منه: أن مكة كانت حراماً قبل إبراهيم» وغليه أكثر العلماء. 


وقيل: إنما حرّمت بسؤال إبراهيم» وفي الصحيحين من غير وجه: «إنَّ 
إبراهيم حَرّمَهَا»”*' أي : أظهر تحريمها . 

(فمن أتلف منه) أي: من صيد حَرّم مكّة (شيئاًء ولو كان المُتْليف 
كافراًء أو صغيرأًء أو عبدا) لأن ضمانه كالمال» وهم يضمنونه (فعليه ما 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص/58”. 

() القين: الحداد والصائغ (النهاية 5/ ١*5‏ ). 

() البخاري في الجنائزء باب لاء حديث 21744 وفي الحج؛ باب 47؛ حديث 
51 وفي جزاء الصيدء باب 5» ٠١‏ حديث 1877؛ 1874. وفي البيوع؛ باب 
حديث ١4١1ء‏ وفي اللقطة؛ باب لاء حديث 577 7» وفي الجزية والموادعة» 
باب 77 حديث 7189؛ ومسلم في الحج. حديث 1781 . 

(5) البخاري في الجهاد والسيرء باب 4لاء حديث 7857؛ وفي الأطعمة؛ باب 738» 
حديث 55755, وفي الدعوات؛» باب ”3؛ حديث 0237757 وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ باب »١5‏ حديث ””ا”الا» ومسلم في الحج؛» حديث 1755 ؛: عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
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على المُحْرم في مثله) نصّ عليه20؛ لأنه كصيد الإحرامء ولاستوائهما 
في التحريم» فوجب أن يستويا في الجزاءء فإن كان الصيد مثليًا ضمئّه 
بمثله وإلا فبقيمته (ولا يلم المّحْرِم) بِقَئْلِ صيدٍ الحرم (جزاءان) نصصّ 
عليه'©؛ لعموم الآية. 

(وحكمٌ صيده) أي : حرم مكة (حُكم صَيْدٍ الإحرام مطلقاً) أي: في 
التحريم؛ ووجوب الجزاءء وإجزاء الصوم» وتملكه؛ وضمانه بالدلالة 
ونحوهاء سواء كان الدالٌ في الحلّ أو الحرم» وقال القاضي: لا جزاء 
على الدالٌ إذا كان في الحِلٌّء والجزاء على المّدلول» فكلُ ما يُضمن في 
الإحرام يُضمن في الحَرّم (إلا القمل» فإنه لا يُضمن) في الحَرّم (ولا يُكره 
ْلَه فيه) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه حُرُم في حقٌّ 
المُخْرِم ؛ لأجل الترفهء وهو مباح في الحَرّم كالطّيب ونحوه. 

(وإن رمئ الحلال من الل صيداً في الحَرّم) كله (أو بعض قوائمه 
فيه) أي: في الحَرّم ضَمنهء وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم 
يكن قائماً؛ تغليباً لجانب الحظرء فإن كانت قوائمه الأربع بالجلٌ» وهو 
قائم» ورأسه أو ذَنّبه بالحَرّم» لم يكن من صيد الحَرّمء كالشجرة إذا 
كانت بالحِلٌء وأغصانها بِالحَرّم (أو أرسل كلبه عليه) أي: على صيد 
الْحَرّم فقتله» ضمنه . 

(أو قتل صيداً على عْصْنِ في الَرّم أصله) أي : الغصن (في الجلٌ) 
ضمنه؛ لأن الهواء تابع للقرار» فهو من صيد الحرم . 

(أو أمسك طائراً في الحِلٌء فَهّلَكَ فِراخٌه) وكذا لو أمسك 


.)877/5( انظر: المغني (181/0) والفروع‎ )١( 
. )8077/( الفروع‎ )0( 
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وحشآاء فهلك أولاده (في الحَرّم » ضّمنه) أي : المذكور؛ لعموم قوله 
5: ١لا‏ يُتَقّرُ صَيْدُهَاه2'0. وقد أجمعوا على تحريم صَيْدٍ الحَرّم©, 
وهذا منهء ولأنه أتلف صيداً حرميّاء فضمنهء كما لو كان في الحَرَّم. 
و(لا) يضمن (أمّه) لأنه من صيد الحلٌّء وهو حلال. 

(ولو رما الحلال صيدء ثم أحرم قبل أن يصيبه؛ ضَمنه) اعتباراً 
بحالة الإصابة . 

(ولو رَمئ المُحرمٌ صيدآء ثم حَلَّ قبل الإصابة» لم يضمن) الصيْد 
(اعتباراً بحالة الإصابة . 

وَإِنْ قَتل) الحلال (من الحرم صيداً في الحلّ بسهمه أو كلبه) فلا 
جزاء فيه؛ لأنه ليس من صَيْدِ الحرم» فليس معصوماً. 

(أو) قتل (صيدا على عُصْنِ في الجلٌء أصلّه في الحَرّم) فلا جزاء 
فيه؛ لتبعية الهواء للقرار» وقراره حلٌ؛ فلا يكون صيده معصوماً. 

(أو أمسك حمامة) مثلاً (في الحَرّم: فَهَلّك فِراحُها في الجلٌ؛ لم 
يضمن) لأن الأصل الإباحة» وليس من صيد الحَرّمء فليس بمعصوم. 

(وإن كان الصيدُ والصائدٌ) له (في الحلّء فرماه بسهمه؛ أو أرسل 
كلبة عليه) في الحِلّ (فدخل الحَرّمء ثم خَرَجَ فقتله في الجلٌ؛ فلا جزاء 
فيه) لأنه ليس بحَرّمي . 

(وإن أرسل كلبه من الحِلّ على صيدٍ في الحلّ» فقّئله أو غيره في 
الحَرّمء أو فَعَل ذلك بسهمه؛ بأن شَطّح السهم فدخل الحَرّم؛ لم يضمن) 
لأنه لم يرسله على صيدٍ بالحَرّم» بل دخل”” باختياره» أشبه ما لو 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 427١1٠‏ تعليق رقم (7). 


زفق الإجماع لابن المنذر ص/ 58 . 
إفرة في «ذ»: «اودخله؟. 


8 ؟ 
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استرسل بنفسهء. وكذا شطوح السهم بغير اتختيارة. 
(ولا يؤكل) صيد جد سبب موته بِالحَرّم» وإن لم يضمن (كما لو 


<« 


صمنةه . 
ولو جَرَحَ) مُحِلٌّ (من الحلّ صيداً في الحلّء فمات) الصيدُ (في 
الحَرّم؛ حل ولم يضمن) لأن الذّكاة وُجدت بلحل . 


فصل 


(ويحرمٌ قَطْعْ شجر الحَرّم) المكّي (حتى ما فيه مضرّة. كشوك؛ 
وعَوسج) والعوسج» بفتح العين والسين المهملتين: نبت معروف ذو 
شوك؛ لعموم قوله كِ: «ولا يُعْضَدٌ شَجَرْهًا»(١؟.‏ وقال أكثر أصحابنا: لا 
يحرم ما فيه مضرّة كشوك وعَوسج؛ لأنه مؤذ بطبعه» كالسّباع» ذكره في 
«المبدع؟ . 

(و) يحرم طم (حشيش) الحَرّم؛ لقوله يكنِ: «لا يُخْتَلى وهاه( 
(حتى شوك وورق وسواكء ونحوه) لعموم ما سبق . 

(ويضمنه) أي: شجر الحَرّم» وحشيشه حتى شوك وورق وسواك 
ونحوهء وتأتي كيفية ضمانه؛ (إلا اليابس) من شجر وحشيش» وورق 
ونحوها؛ لأنه بمنزلة الميت» (و) إلا (ما زال بفعل غير آدميٌ) فيجوز 
الانتفاع به» نص عليه”"2؛ لأن الخبر في القطع» (أو) إلاح» ع (انكسر 
ولم يَبِنْ) فإنه كظفر منكسرء (و) إلا (الإذخر) لقوله ل: «إلا 
)00( تقدم تخريجه (711//5) تعليق رقم (7) . 


0( المغني (141//5)؛ والفروع (7/ 41/0) . 
© «إلا: فى ا(ذ4: «وإلا». 
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الإذخر”'2 وهو بكسر الهمزة والخاءء قاله في «حاشيته:2©9. (و) إلا 
(الكَمْأة والفَفّع) لأنهما لا أصل لهماء فليسابشجر ولاحشيش . 

«فائدة»: قال القزويني في «عجائب المخلوقات:0": العرب 
تقول: إن الكمأة تبقى في الأرض» فيمطر عليها مطر الصيف» فتستحيل 
أفاعي”*؟ . وكذا أخبر بها غير واحد. قاله في «حاشيته». ٠‏ 

(و) إلا (الشمرة) لأنها مستخلف: (و) إلا (ما زرعه آدميٌ من بقل 
ورياحين» وزروع» وشَجَرٍ عُرس من غير شجر الحَرّمء فَيُباح أخذه 
وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحدء وهذا يضاف إلى مالكه؛ فلا يعمّه 
التكين: 

(و) يباح الانتفاع (بما انتكسر من الأغصانء و) بما (انقلع من 
الشجر بغير فِعْ ل آدمي) وتقدم آنفآ (وكذا الورق الساقط) يجوز الانتفاع به. 

(ويجوز رَعْيُّ حشيش) الحرم؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرم 
فتكثر فيهء ولم ينقل سَدٌ أفواههاء وللحاجة إليه كالإذخرء وفي «تعليق 
القاضي» : الخلاف إن أدخلها للرعي» فإن أدخلها لحاجته؛ فلا ضمان. 

و(لا) يجوز (الاحتشاشٌ للبهائم) لعموم قوله كَليْهِ: «لا يختلى 
خلاها)20؟ , 


)0( تقدم تخريجه )1١11/7(‏ تعليق رقم (7). 
إفف في االح2: «الحاشية؟ . 

(0) ص/ الال 

(4:) هذا كلام لا يؤيده عقل ولا نقل . 
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(وإذا قطع) الآدمي (ما يحرم قَطعُه) من شجر الحرم وحشيشه 
ونحوه (حَوُم انتفاغه) به (و) حرم (انتفاعٌ غيره به) لأنه ممنوع من إتلافه؛ 
لخحرمة الحرم» فإذا قَطّعه من يحرم عليه قَطْعْه لم ينتفع بهء (كصيدٍ ذبحه 
مُخْرم) لا يَحِلَّ له ولا لغيره. 
(ومن قطعه) أي : شجر الحرم وحشيشه ونحوه (صَمِنَ الشحرةً 
الكبيرة والمتوسطة) عرفا (ببقرة» و) ضَمِنَ (الصغيرة) عرفا (بشاة) لما 
روي عن ابن عباس : «فى الدوحة بقرة» وفى الجزلة شاة20" , وقاله 
عطاء”"©» والدّوحة: الشجرة العظيمة» والجزلة: الصغيرة . 
(و) يضمن (الحشيشَّ والورقٌ بقيمته) نصّ عليه ؛ لأن الأصل 
وجوب القيمة» تُرِكَ ‏ فيما سبق لقضاء الصحابة» فبقي ما عداه على 
مقتضى الأصل . 
ما نقصهء كما لو جنى على مال آدمي فنقصه . 
(وإن استخلف الغصنٌ والحشيشٌ» سَقَط الضمان) كما لو قُطع شعر 
)0( لم نقف عليه مسنداً. وأورده - أيضاً ‏ ابن قدامة في المغني (5/ »)١84‏ وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (5/ 1417) نقله عنه [أي ابن عباس] إمام الحرمين» وذكره 
- أيضا - أبو الفتح القشيري في الإلمام؛ ولم يعزه. اه ولم نقف عليه في المطبوع من 
الإلمام . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (5/ )١57‏ رقم 4145؛ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 3777 ؛ 
والأزرقي (؟/ :)١57 - ١57‏ والفاكهي في أخبار مكة (711/75) رقم 1778 
؛ والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس رضي الله عنهما )١5 /١(‏ رقم ١7‏ 


.٠١ -‏ والبيهقي (195/4). 
0) الفروع (8174/7). 
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(وكذا لو رد شجرةٌ) قلعها من الحرم إليه (فنبتت) فلا ضمان عليه؛ 
لأنه لم يُتلفها . 

(ويَضمنْ نقصّها إن نبتت ناقصة) لتسببه فيه . 

(وإن قلع شجراً من الحرم فَكَرَسَّهِ في الجلٌ» لزمه ردٌه) إلى الحرم ؛ 
لإزالة حرمتهاء (فإن تعذّر) ردها (أو يبسست) ضمنها؛ لأنه أتلفها . 

(أوقلعها من الحَرّمء فكّرسهافي الحَرّم؛ فيبست؛ ضمنها) لما مرّ. 

(فإن قلعها غيرّه من الحِلّ بعد أن غَرّسَها هو) أي : قالعها من الحزم 
(ضمنها قالعُها) من الحلّ؛ لأنه أتلفها (بخلاف من نقَّر صيداً فخرج إلى 
الجل) فقتله غيره فيه إيضمنه”'' منقّرء لاقاتل) لتفويته حرمته بإخراجه . 

والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه» ولا تزول حرمته بإخراجهء 
ولهذا وجب على مخرجه رذه؛. فكان جزاؤه على متلفهء والصيد تارة 
يكون في الحَرّم» ومرة في الحَلّء فمن نمّره» فقد فوت حرمته بإخراجه» 
فلزمه جزاؤه . 

(ويخيرٌ) من وجب عليه جزاء شجر الحَرّم وحشيشه وصيده (بين 
الجزاء) أي : ذبحهء وإعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام 
(وبين تقويمهء ويفعل بثمنه) أي: قيمته (كجزاء صيدٍ) الإحرامء بأن 
يشتري به طعاماء فيطعمه للمساكين» كل مسكين مدَّ بد أو نصف صاع 
من غيره» وما لا مِثْلَ له كقيمة الحشيش» يتخير فيهاء كجزاء صيد لا مثل 
له؛ على ما سبق . 

(وإن قَطع عُصناً في الل أصلّه أو بعضه في الحرمء ضمنه) لأنه 
تابع لأصله» وتغليباً للحُرمة» كالصيد. 


200( اليضمتنه؟ : في الح24: لاضمئه! . 


و(لا) يضمن الغصن (إن قَطّعه في الحرم» وأصلّه كلّه في الجلٌ) 
(قال) الإمام (أحمد(؟: لا يخرج من تراب الحَرّمء ولا يدخل إليه 

من الجل) كذلك قال ابن عمرء وابن عباس”" . 

(ولا يخرج من حجارة مكّة إلى الجل؛ والخروج أشدء يعني : في 

الكراهة) واقتصر في «الشرح» على الكراهة . ء' 

وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلٌّء وفي إدخاله في 

الحرم روايتان”" . 

وفى «الفصول»: يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرم . 

وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعاً 
بالموقوف في غير جهتهء ولهذا قال أحمد”؟؟: فإن أراد أن يستشفي 
بطِيْب الكعبةء لم يأخذ منه شيئآء ويلزق عليها طيباً من عندهء ثم 
يأخذه**». قال في «المنتهى»: لا وضع الحصىئ بالمساجدء أي: لا 

يُكرهء ويّحرم إخراج ترابهاء وطيبها. 

رولا يُكرة إخراج ماع زمزم ؛ لأنه يُستخلفٌ فهو كالثمرة) قال 

.)191/5( مسائل أبي داود ص/ 117 ؛ والمستوعب‎ )١( 

0) أخرج الشاقعي في الآم 4)١57/9(‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؟ ص/ 7717 
والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 789) رقم 51/1 والبيهقي (5/١١7)؛‏ عن عطاء عن 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحل » 
أو يدخل تراب الحل إلى الحرم . 

6 الفروع (/ 581). 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ :1١9/‏ والفروع (5/ 547). 

(5) لم يرد ما يدل على مشروعية الاستشفاء بطيب الكعبة المشرفة» والمشروع الصلاة 
إليها والطواف بها ونحو ذلك من الأفعال المشروعة الواردة في النصوص . 


و ٠‏ كتاب الحج ديات كنف لحز قوق وتبادييا 


ا يف انتهى. وروي عن عائشة: «أنها كانت 
تحمل من ماء زمزمء وتخبر أن رسول الله يليد كان يحمله»: رواه 
الترمذي”"» وقال: حسن غريب . 

(ومكة أفضل من المدينة) لحديث عبدالله بن عَدي ب بن الحمراء أنه 
سمع النبي يَليْدٌ يقول - وهو واقف بالحزوّرة في سوق مكّة -: «والله إِنْكِ 
لخيدُ أرض اللهء وأحبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجتٌ منك ما 
خرجث». رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجهء والترمذي©؟» وقال: 


(1) المستوعب (5/ 197): والفروع (6/ 547). 

(0) رواه ابن أبى شيبة (4/ 48) » والأزرقى (؟/ 57). 

0) الترمذي في الحجء باب 1١5‏ حديث 337 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في 
التاريخ الكبير (7/ »)١89‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/49) حديث 21١15‏ 
وأبو يعلى (19/0) حديث 4747» والحاكم /١(‏ 585)» والبيهقي 
(ه/ 7 .)١‏ 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وتعقَّبه الذهبي فقال: خلاد بن يزيد قال 
البخاري : لا يتابع على حديثه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟//181): 
وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيفء وقد تفرد به فيما يقال. 

() أحمد (0/4:)؛ والنسائي في الكبرى (41/9/7: )4/٠‏ حديث 475807, 24105 
وابن ماجه في المناسك» باب 17 حديث 1١8‏ والترمذي في المناقب؛ باب 
5,؛ حديث 79475. وأخرجه - أيضاً ‏ عبد بن حميد )179/١(‏ حديث 245٠‏ 
والدارمي في السيرء باب 717 حديث 41051 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(1/) حديث ؟577؛ وابن حبان «الإحسان» (49/؟١7)‏ حديث 4 ٠لالاء‏ وابن قانع 
في مععجم الصحابة (91//1) حديث 040: والطبراني في مسئد الشاميين (5/ 117/5) 
حديث 5١ء‏ والحاكم (؟/ /1)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (؟/ 784: 7/ 77) وني 
الاستذكار (57/ :)١5‏ والمزي في تهذيب الكمال (15/ 751 1937) وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحّحه ابن عبدالبر في 
الاستذكار (/17؟/ لل 57 2» والحافظ في الفتح (517//9) . 
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حسن صحيح . ولمضاعفة الصلاة فيه أكثر. 

وآما جحديق: #المديثة خية مق مك00 فلم يصحَّء وعلى فرض 
صحته؛ فيحمل على ما قبل الفتح» ونحوه. 

وحديث: «اللّهِمّء إنهم أخرجوني من أحبٌ البقاع إليّ» فأسكني 
في أحبٌ البقاع إليك:0©. رد أيضا ‏ بأنه لا يعرف» وعلى تقدير 
صحته» فمعناه: أحتبٌ البقاع”" بعد مكّة. 

(ونُستحتبٌ المجاورةٌ بها) أي: بمكّة؛ لما سبق من أفضليتهاء 
وجزم في «المغني» وغيره أن مكة أفضل» وأن المجاورة بالمدينة أفضل » 
وذكر قول أحمد: المقام بالمدينة أحبٌ إليّ من المقام بمكة» لمن قوي 
عليه ؛ لأنها مهاجر المسلمين”*؟. وقال كَلةِ: «لا يصبر أحدٌّ على لأوائها 
وشدّتها إلا كنث له شفيعاً يوم القيامة؛ رواه مسلم من 5ك أبن 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 110)» والطبراني في الكبير (5/ /14) حديث 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (199/5): 
وفيه محمد بن عبدالرحمن بن داود [صوابه رداد] وهو مجمع على ضعفه. انظر 
المحلى (!/ 7817)» وتحفة الأحوذي /٠١(‏ 195). 

(1) أخرجه الحاكم /٠(‏ 67 والبيهقي في دلائل النبوة (519/7): عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء وفيه: «إنك أخرجتني» بدل: «إنهم أخرجوني؟. قال ابن عبدالبر في 
الاستذكار (777//1): وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث؛» ولا يختلفون 
في نكارته ووضعه. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (51/ 0377 : وأما الحذيث 
الذي يروى: أخرجتني من أحب البقاع إلي» قأسكني أحب البقاع إليك؛ فهذا حديث 
موضوع كذب. لم يروه أحد من أهل العلم . وقال الذهبي في التلخيص: لكنه موضوع . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 118) : وهذا حديث غريب جداً» والمشهور عن الجمهور أن 
مكة أفضل من المدينة؛ إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله كي . 

(5) في الح2: و«ذ؛: «أحب البقاع إليك»؟ . 

(5) مسائل أبي داود ص/ 175 وانظر مسائل ابن هانىء (1/ )١9١‏ رقم 1/47. 
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يي ومن حديث أبي هريرة220 وأبي سعيد » وسعد7؟ . وفيهن: 


"أو شهيداً» . وتضاعف الحسنة والسيئة» بمكان وزمان فاضلين. 

(ولمن هاجر منها) أي : مكة (المجاورةٌ بها) كغيره. 

(وما خَلَقَ الله خَلْقاً أكرم عليه من) نبينا (محمدٍ يَك) كما دلت عليه 
البراهين (وأما تَفْسُ تراب تُرْبَيِه) يل (فليس هو أفضلَ من الكعبة» بل 
الكعبةٌ أفضل منه) . ش 

قال في «الفنون»: الكعبة أفضل من مجرد الحُجرة» فأما والتبي 
كك فيهاء فلا والله» ولا العرش وحملته» والجنة؛ لأن بالحُجرة جسداً لو 
وُرِنَّ به لرجح . قال في «الفروع»: فدلَ كلام أحمد والأصحاب على أن 
التربة على الخلاف . 

(ولا يُعرف أحدٌ من العلماء فَضَّلَّ تراب القبر على الكعبة إلا 
القاضي عياض”*©: ولم يسبقه أحدّ إليهء ولا وافقه أحدٌ قط عليه) هذا 
معنى كلام الشيخ تقي الدين”"2» وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه 
وتقواه أفضل حيث كان. 

(وحدٌ الحرم) المكي (من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت 
السقيا) ويقال لها: بيوت يقار بكسر النونء وبالفاء وهي دون 
التنعيم» ويعرف الآن بمساجد عائشة . 


إفرف 


)0غ( في الحجء حديث /87/ا17 . 

(؟) مسلم في الحج؛ حديث 171/8 . 

(؟) مسلم في الحجء حديث ١١9/5‏ (/81) . 

(4:) مسلم في الحج؛ حديث 1751 . 

(5) انظر: الشفا يتعريف حقوق المصطفى (؟”/ 76) . 
() الاختيارات الفقهية ص/151. 


457 كتاب الحج - ياب صيد الحرمين وتياتهما 


111 

(و) حدٌّه (من) طريق (اليمن: سبعة) أميال (عند أضاة لبْن) أما 
أضاة فبالضاد المعجمة» بوزن قناة» وأما لبن فبكسر اللام؛ وسكون الباء 
الموحدة. قال في «الفروع»: وهذا هو المعروف. انتهىء وفي 
«الهداية» : عند إضاحة لبن . 

(و) حدّه (من) طريق (العراق كذلك) أي: سبعة أميال (على ثنية 
خَلٌ) بخاء معجمة مفتوحة ولام مشدّدة» هكذا في ضبط المصنف بالقلم. ' 
وفي «المنتهى؟ و«المبدع؛ وغيرهما: رِجْلء أي: بكسر الراء وسكونة 
الجيم (وهو جبل بالمَقُْطع) بقاف ساكنة وطاء مفتوحةء هكذا ضبطه 
المصنف بالقلم» وعبارة «المنتهى» و«المبدع» وغيرهما: بالمنقطع . 

(ومن الجغرانة) بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور (تسعة 
أميال في شِعْبٍ عبدالله بن خالد. 

و( حده (من) طريق (جُدَّة: عشرة أميال؛ عند منقطع الأعشاش) 
أي : منتهى طرفها - جمع عُش - بضم العين المهملة. 

(و) حدّه (من) طريق (الطائف» على عرفات من بطن نمرة: سبعة) 
أميال (عند طرف عرفة . 

و) حدّه (من بطن عُرَنة أحدَ عشر ميلا . 

فصل 

(ويحرم صيد المدينة) لحديث عامر بن سعدء عن أبيه مرفوعاً: 
«إني أحرُمٌ ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عِضاهُهاء أو يُقتل صيدّها». 
07 


والمديئة من الدين بمعنى الطاعة؛ لأن المقام بها طاعة» أو بمعنى 


(1) في الحجء حديث 1757 . 
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الملك؛ لأنها دين أهلهاء أي : ملكهم . يقال: فلان في دين فلان» أي : 


في ملكه وطاعته”' . وتسمّى - أيضاً ‏ طابة» وطيبة . 

(والأولئ: أن لا تُسمّئ يغرب”©) لأن النبي يه غيّره20؛ لما فيه 
من التثريب» وهو التعيير» والاستقصاء في اللوم» وما وقع في القرآن*» 
فهو حكاية لمقالة المنافقين. 

ويثرب في الأصل: اسم لرَجل من العمالقة بنى المدينة فسُميت 
به» وقيل : يثرب اسم أرضهاء ذكره في احاشيته؟ . : 

(فلو صاد) من حَرَم المدينة (ودّبت) صيدها (صحّت تذكيته) قال 
القاضي: تحريم صيدها يدل على أنه لا تصح ذكائه وإن قلنا: تصح؛ 
فلعدم تأثير هذه الحُرْمة في زوال ملك الصيد”* . نصصّ عليه؛ مع أنه ذكر 
في عِلَّةَ الصحة احتمالين. 


)١(‏ «وطاعته؛: في لح6: «أو طاعته؛. 

() ايثرب»: في «ذ1: ابيثرب؟ . 

(5) أخرج الإمام أحمد (386/5)» وابن شبة في تاريخ المدينة :»)١75 /١(‏ وأبو يعلى 
[لنفقاة حديث 1588. والمفضل الجندي في فضائل المدينة ص/”7: حديث 
0 وابن عدي (/ )71/٠‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ككِ: «من سَمِّى المدينة يغرب» فليستغفر الله عزَّ وجل هي طابة» هي طابة». وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ :)17٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى؛ ورجاله ثقات. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (05/5 مع الفيض) ورمز لصحته. وضعف إستاده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 475)» وانظر القول المسدد ص/ .5٠‏ 
وأخرج مسلم في الحج؛: حديث 1785؛ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة؟. 

(4) في قوله تعالى: «وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا». سورة 
الأحزاب» الآية: 17 . 

(0) «الصيد»: في لح؟: «المصيد» . 
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(ويحرم قَطْعٌ شجرها) أي: المدينة (وحشيشها) لما روى أنس: أن 
النبي يل قال: «المدينةٌ حرمٌ من كَذَا إلى كذّاء لا يُقطع شجرُمًا». متفق 
عليه”2. ولمسلم: «لا يختلى خلاهاء فمن فعلّ ذلك فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة والناس أجمعينَ»9' . 

(ويجوز أَخذُّ ما تدعو الحاجةٌ إليه من شجرها للرّخل) أي : رخل 
البعير» وهو أصغر من القت (والقَتّب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك) 
كآلة الدياس والجّذاذ والحصاد (والعارضة لسقف المحمل والمساند من 
القائمتين اللتين تُنصب البكرةٌ عليهماء والعارضة بين القائمتين ونحى 
ذلك) كعود البكرة؛ لما روى جابر: «أن النبيّ لِ لما حرّم المدينة» 
قالوا: يا رسول الله» إِنّا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنًا ل ميم 
أرضاً غير أرضنًا؛ فرخص لناء فقال: القائمتان فلوسا والعار ضيه 
والمسند”” : فأما غير ذلك فلا يعضدٌ». رواه أحمد”©» فاستثنى الشارع 
ذلك» وجعله مباحاً. والمسند: عودالبكرة . 


» 5 حديث 14851غ+ وفي الاعتصامء باب‎ .١ البخاري في فضائل المدينة» باب‎ )١( 
. 1755 حديث ”:*الاء ومسلم في الحج؛ حديث‎ 

(؟) في الحجء حديث /17519 . 

(0) كذا في الأصول «المسند؟ وصوابه: «المّسّدة كما في غريب الحديث للحربي 
(/215) ومصادر التخريج. 

4 لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ ونسبه السمهودي في «وفاء 
الوفا» )١1١/1(‏ لابن زبالة» ولعله في كتابه «أخبار المدينة» ولم يطبع . 
ورواه الطبراني (18/11) رقم (17): وابن عدي (7/ »)7١8١‏ والخطابي في غريب 
الحديث /1١(‏ 517/7) من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده «أن النبي يَكِِ أذن في 
قطع المسد والقائمتين والمنجدة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 5 70): رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه كثير بن عبدالله المزني وهو متروك . 
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(و) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه (من حشيشها؛ للعلف) لقوله 
يكل في حديث علي : «ولا يصلح أن تُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رَجَلٌ 
بعيره» رواه أبو داود('2؛ ولأن المدينة يقرب منها شَجَد وزرعء فلو مُنعنا 
من احتشاشهاء أفضى إلى الضررء بخلاف مكة. 

(ومن أدخل إليها صيداً» فله إمساكه وذبحٌه) نصصّ عليه”"2؛ لقول 
أنس: «كان النبئٌ يل أحسن الناس خُلْقاء وكان لي أخ يقال له: أبو 
عميرء قال: أحسبه فطيمآء وكان إذا جاء قال: يا أيا عمير» ما فعل 
التُغير؟- بالغين المعجمة -وهو طائر صغير» كان يلعب به متفق عليه”" . 

(ولا جزاء في صيدها) وشجرها (وحشيشها) قال في «المنتهى»!: 
ولا جزاء فيما حَرّم من ذلك . 

قال أحمد”*» في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي يَكِيِ ولا 
أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء؛ لأنه يجوز دخولها بغير إحرامء ولا 
تصلح لأداء الشّمّْكء ولا لذبح الهداياء فكانت كغيرها من البلدان» ولا 
يلزم من الحُرْمة الضمان» ولا من عَدَمِها عدمه. 

(وحدٌ حَرَمها: ما بين تور إلى عير) لحديث علي مرفوعاً: احَرمٌ 


)١(‏ في المناسك» باب 9494. حديث .7١76‏ وأخرجه ‏ أيضاً - أحمد )١114/1(‏ في 
حديث طويل؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/48) حديث 1١57‏ والبيهتي 
)٠١1/0(‏ عن أبي حسانء عن علي رضي الله عنه. وصحح إسناده النووي في 
المجموع (47/8/17)» وقال الطحاوي: منقطع الإسناد؛ وذلك أن أيا حسان لم يلق 
عليًا رضي الله عنه . 

(0) المغنى (155/0). 
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(5) الفروع (1/ 2541 وانظر: كتاب التمام /١(‏ 3718) . 
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المدينة ما بين تور إلى عَير». متفق عليه'١2‏ (وهو ما بين لابتيها) لقول أبي 
هريرة: قال رسول الله يَلهِ: «ما بين لابتَيْهًا حرامٌ». متفق عليه . 
واللابة: الحَرّة» وهي أرض تركبها حجارة سود» فلاتعارض بين الحديثين . 

قال في «فتح الباري»”؟: رواية: «ما بين لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة 
عليهاء ورواية : «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل جبل لابة» أو لابتيها من جهة , 
الجنوب والشمال؛ وجبليها من جهة المشرق والمغرب . وعاكسه في «المطلع؛ . 


(وقذره: بريد في بريدٍ» نضا قال أحمد2): ما بين لابتيها حرام 


بريد في بريد» كَذا فسّرة مالك .بن نس 0 . 

(وهما) أي: ثور وعير (جبلان بالمديئة» فثور) أنكره جماعةٌ من 
العلماء» واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث؛ لعدم معرفتهم إياهء 
وليس كذلكء بل هو (جبلٌ صغير) لونه (يضرب إلى الحُمّرة بتدوير) ليس 
بمستطيل (خلف أَحُدٍ من جهة الشمال) . 

قال في «فتح الباري»” نقلاً عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي: «إن 
حَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سَلَفْهم : أن خَلْف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً 
إلى الحمرة بتدوير» يُسمَّى ثوراً. قال: وقدتحققته بالمشاهدة» . 


)١(‏ البخاري في فضائل المدينة؛ باب :١‏ حديث :»1817٠‏ وفي الجزية والموادعة؛ باب 
٠ع‏ لالء حديث 71175, 2531١19‏ وفي الاعتصام باب 4, حديث ١٠"الاء‏ ومسلم 
في الحجء حديث 1717٠١‏ . 

() البخاري في فضائل المديئة؛» باب .١‏ 4. حديث 18595.: "/141: ومسلم في 
الحج» حديث 17/5 . 

م (/ 8 ). 

(4) انظر مسائل عبدالله (1/ 815) رقم 1١89‏ . 

(5) التميهد (5/ )١1‏ والاستذكار (5؟/ 57). 

(9) (5/"م). 
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(وعير) جبلٌ (مشهور بها) أي: بالمدينة. قال في «المطلع»: وقد 
أأكرة بعشهم:. #وبكل الني 8و سيول المدية اثتن عدو ميل حت 4, 
رواه مسلو” عن أبي هريرة . 

(ولا يحرم على المجل صيد وَجّ وشجره) وحشيشه (وهو واد 
بالطائف) كغيره من الجلّ . ش 

وأما حديث محمد بن عبدالله بن سنان”"؟» عن أبيه» عن عروة بن 


الزبير»ء عن أبيه مرفوعاً: «إن صيد وَجّ وعضاهه حَرَمٌ محرَّمٌ لله؛ رواه 
أحمد وأبو داود”"©: وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفء فقد ضعفه 
أحمد”*2. وقال أبو حاتم في محمد: ليس بقوي» في حديثه نظر. 
وقال البخاري”؟: لا يتابع عليه. وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح 
حديثه”"2. وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف . 


. )81/7( 11/7 في الحج؛ حديث‎ )١( 

(؟) قوله: «سنان» كذا في الأصولء» وصوابه اإنسان» كما في مصادر التخريج الآتية. 

(7) أحمد :)١55/١(‏ وأبو داود في المناسك. ياب 957: حديث 777. وأخرجه 
- أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير :»)١5٠ /١(‏ والحميدي )75/١1(‏ حديث ١57"‏ 
والفاكهي في أخبار مكة (19/05) حديث 37 : والعقيلي (4/ 81)» والشاشي في 
مسنده )1١8/1(‏ حديث 048 والبيهقي (0/ :)7١‏ قال البخاري: لم يتابع عليه 
(أي: محمد بن عبدالله بن إنسان): وقال العقيلي: لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب 
هذا. وقال النووي في المجموع (/7/ 580) وفي تهذيب الأسماء واللغات 
(/771): إسناده ضعيف . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ /751): لا 
يصح . وانظر تهذيب السئن (7/ 47 5) والتلخيص الحبير (؟/ .)58٠‏ 

(5) في كتاب العلل للخلال كما في المغني (5/ 195). 

(5) الجرح والتعديل (9/ 195). 

.)١5٠ /١( التاريخ الكبير‎ )5( 

0) انظر: الثقات (9/ *77) . 
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باب 


دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 

(يْسِنٌ الاغتسالٌ لدخولها) ‏ ولوكان بالحَرّم ‏ ولدخول'7" حَرَيها 
(ولى لحائض) ومثلها اليا فتغتسل لدخول مكقع وتقدم في. 
لغش[ 

(و) يسو (أن يدخُلها نهارا) لفعله يكه1"©. قال في «الفروع»: 
وقيل: وليلاًء نقل ابن هانىء؟2: لا بأس بهء وإنما كرهه من السُرّاق. 
انتهى. وأخرج النسائي: «أنه يَكليهِ دخلها ليلا ونهاراً:». (من أعلاها) 


)١(‏ فى «ذ»4: «ولدخوله؛؟. 

م (الرودم. 

(6) أخرج البخاري في الحج؛ باب 94ء حديث 1614ء ومسلم في الحج؛ حديث 
5 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: #بات النبي يك بذي طوى حتى أصبحء ثم 


دخل مكةا. 
4 لم نقف عليه في مسائل ابن هانىء المطبوعة» وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة 
لشيخ الإسلام (411/5). 


(4) دخوله يك مكة نهارآ: أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب ٠١‏ حديث 35457؛ 
وفي الكبرى (741/7) حديث 7855 وتقدم في التعليق السابق أنه في الصحيحين . 
أما دخوله يك مكة ليلاً: فقد أخرجه النسائي في الكبرى (15/ 81 51/4) حديث 
07م" 4775, ه5ثا(ة. 475. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في الحجء 
باب 97. حديث 978. وأحمد (/570: 477). والأزرقي في أخبار مكة 
.)2077/١(‏ والدارمي في المناسك» باب ١5؛:‏ حديث 1851» والطبراني في الكبير 
(/05") حديث ٠/ا/ء‏ والبيهقي (751/5): وابن عبدالير في التمهيد 
(508/75» 505)» وابن عساكر في تاريخه (75/ 757) عن محرّش الكعبي رضي 
الله عنه أن رسول الله يله خرج من الجعرانة معتمرآء فدخل مكة ليلاء فقضى - 
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أي: مكّة (من تي كداو) بفتح الكاف» ممدود مهموز مصروف» وغير 
مصروف. ذكره في «المطالع2(6؛ ويُعرف الآن يباب المُعلاة. 

(و) يسن (أن يَخْرِجَ من كُدَى) بضم الكاف وتنوين الدال» عند ذي 
طوى» بقرب شعب الشافعيين (من التَّيّة الشفلئ) ويقال لها: باب 
شبيكة؛ لقول ابن عمر: «كان رسول الله يككِيهِ يدخل من الثنيّة العُليا التى 
بالبطحاءء ويخرج من التَنّة السّفلئ» متفق عليه””" . وباج مصغر. 
فأباحه”” لمن خرج من مكّة إلى اليمن» وليس من هذين الطريقين في شيء . 


- عمرته.. . الحديث. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرف لمحرش الكعبى عن 
النبي يك غير هذا الحديث. وجوّد إسناده النووي في المجموع (/5)؛ وحكّن 
إسناده الحافظ في الإصابة .)1١١/9(‏ 
وقد ترجم البخاري في كتاب الحج ء باب 4 ٠‏ بقوله : باب دخول مكة نهاراً أوليلاً . 
قال ابن حجر في فتح الباري (475/7): أما الدخول ليلاً فلم يقع منه يه إلا في 
عمرة الجعرانة» فإنه يك أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلاًء فقضى أمر العمرة» ثم 
رجع ليلد فأصبح بالجعرانة كبائتِ. كما رواه أصحاب السئن الثلاثة من حديث 
محرش الكعبي . اه. 
وأخرجه بنحوه أبو داود في المناسك؛. باب :4١‏ حديث 15945غء والنسائى فى 
مناسك الحجء باب 1١5‏ حديث 7877 5834 والشافعي في الأم 0/0 
وفي مسئده ترتيبه /١(‏ 151): والحميدي (؟/ )7”8٠١‏ حديث 8577: والفاكهي في 
أخبار مكة (5/ 37) حديث :184٠‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (6/ :)0٠0‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (157/5) حديث 07121 وابن قانع في معجم 
الصحابة (/ ,)91١ .9٠‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 7/1 777) حديث الالاء الالاء وابن 
عبدالبر في التمهيد (5 4٠8/1‏ ؛ »)5١5‏ وابن عساكر في تاريخه (95/ 187) . 

4 تقدم التعريف به (5/ »)١181‏ تعليق رقم ١‏ . 

)١(‏ البخاري في الحجء. باب ١ »5٠‏ حديث 15105 15175: ومسلم في الحج» 
حديث /ا76١1.‏ 

(؟) كذا في الأصول! وفي معجم البلدان :)55١/5(‏ «فإنما هو؛ ولعله الصواب. 
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(و) يس (أن يدخلَ المسجد) الحرام (من باب بني شَّيبة) وبإزائه 
الآن الباب المعروف بباب السلام؛ لحديث جابر: «أن النبيّ يكيْهِ دخل 
مكَةَ ارتفاع الضّحىء وأناخ راحلته عند باب بني شّيبة» ثم دخل» رواه 


مسلم وغيرة2"" . 


ويقول عند دخول المسجد ما تقدَّم في باب المشي إلى الصلاة”" . . 
وقال في «أسباب الهداية»: يُسِنٌ أن يقول عند دخوله: بسم اللهء وبالله» 
ومن الله وإلى الله اللَّهمّ افتخُ لي أبواب فضلك9؟ . 

(فإذا رأئ البيتَ؛ رَقَعَّ يديه) رواه الشافعي”*' عن ابن جريج مرفوعاً . 


)0غ( لم نقف عليه عند مسلم من حديث جابر ولا غيره . 
وقد أخرج الطبراني في الأوسط /١(‏ 7:7) حديث 5 عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «دخل رسول الله يك ودخلنا معه من باب بني عبدمناف» وهو الذي يسميه الناس 
باب بني شيبة » وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة» وهو باب الحناطين» . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (778/7) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
مروان بن أبي مروان؛ قال السليماني: فيه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال 
البيهقي (5/ 77): وروي عن ابن عمر مرفوعاً في دخوله من باب بني شيبة» وخروجه 
من باب الحناطين» وإسناده غير محفوظ . وروينا عن ابن جريج؛ عن عطاء قال: 
يدخل المحرم من حيث شاءء قال: ودخل النبي يَكْْهِ من باب بني شيبة» وخرج من 
باب بني مخزوم إلى الصفا وهذا مرسل جيد. اه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ "57 1): وفي إسناده عبد الله بن نافع » وفيه ضعف . 

4 يف0414 

() هذا الذكرغير ثابت ماعدا التسمية التي في أوله؛ وانظر ماتقدم (؟/ 0717/511٠‏ . 

(5) في الأم (159/7)» وفي مسئده (ترتيبه /١‏ 7789) . وأخرجه- أيضآ ‏ البيهقي (5/ 0077 
عن ابن جريج» أن النبي يَكِ كان إذا رأى البيت رفع يديه؛ وقال: اللهم زِدْ هذا الببت 
تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزِدْ مّن شوفه وكرمه. . . قال البيهقي : هذا منقطع . 
وقال التووي في المجموع (8/ 1): مرسل معضل . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 7141): هو معضل فيما بين ابن جريج» والنبي كَل - 
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وقول جابر: ما كنث أظنٌ أحداً يفعل هذا إلا اليهود» الحديث . رواه 
النسائي 7" ؛ رد بأنه قولٌ جابر عن ظَنّهء وخالفه ابنٌعمر وابنٌعباس9 . 


- قال البيهقي: وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري» عن أبي سعيد الشامي: عن 
مكحول قال: كان النبي وك إذا دخل مكةء فرأى البيت؛ رفع يديهء وكبرء وقال: 
اللهم أنت السلام. . . الحديث. قلنا: وهذا الشاهد أخرجه ابن أبي شيبة (:/لاق 
2ه والأزرقي في أخبار مكة 1/1 .وقال النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات (1/ "77): هذه الرواية مرسلة» وفي إسنادها رجل مجهول وآخر ضعيف . 
وانظر خلاصة البدر المثير (؟/7) . 

- وأخرجه‎ .٠4178 في الحجء باب 177: حديث 18418» وفي الكبرى (؟/ 894 ؟) حديث‎ )١( 
37 والترمذي في الحج. باب‎ »187١ أيضاً - أبو داود في المناسك؛ باب 47؛ حديث‎ 
وابن أبي شيبة (4/ 94)» وابن‎ ١171/٠ حديث 805», والطيالسي ص/ 741: حديث‎ 
.0/5/0( خزيمة (70/5) حديث 1/05 والطحاوي (177/1): والبيهقي‎ 
ولفظه عند النسائي: سثئل جابر بن عبدالله عن الرجل يرى البيت أيرقع يديه؟ قال: ما‎ 
. كنت أظن أحديفعل هذا إلا اليهود: حججنا مع رسول اللهيكل. فلم نكن نفعله‎ 
تنبيه : جاء في المطبوع من الترمذي والطيالسي بلفظ : «فكنا نفعله؛ وهو خطأء ونصه‎ 
:)591/9( في مخطوط سئن الترمذي (نسخة الكروخي ل 55/ ب)» وتحفة الأحوذي‎ 
«أفكنا نفعله؛: وشرحه المباركفوري بقوله: الهمزة للإنكار.‎ 

(؟) أخرجه البزار «كشف الأستار» (1/ )10١‏ رقم 515» وابن خزيمة )7١9/5(‏ حديث 
17» والطبراني في الكبير /١1١(‏ 185): حديث 170177 من طريق ابن أبي ليلى» 
عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» وعن نافع » عن ابن عمرء عن النبي وَل قال: 
«ترفع الأيدي في سبع مواطن. . . » وذكر منها «استقبال البيت». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ /91) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا . 
قال البزار: رواه جماعة فوقفوه: وابن أبي ليلى ليس بالحافظ» إنما قال: ترفع 
الأيدي. ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع؛ وأشار ابن خزيمة إلى ضعقه . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١77/1(‏ فيه ابن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ . 
وأخرجه الشافعي في الأم 2 وفي مسئده (ترتيبه /١‏ 7724): وابن أبي عمر 
العدني؛ كما في المطالب العالية (؟/ ٠؟)‏ حديث 1751١‏ والأزرقي في أخبار مكة 
) والبيهقي (5/ 7) من طريق ابن جريج قال: حدثت عن مقسم مولى - 
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(وكَبرَ) للحديث؛ رواه البيهقي في «السنن"١2‏ وحكاه في 
«الفروع» ب «قيل». ولم يذكره في «المنتهى؟ وغيره» وقيل: ويهلّل. 

(وقال: اللَّهمّ أنت السَلامُ ومنك السَلامٌ حَيّنا ربا بالسلام) كان 
ابن عمر يقول ذلكء» رواه الشافعي”” . والسلام الأول: اسم اللهء 
والثاني : من أكرمته بالسلامء والثالث: سَلَّمْنا بتحيتك إيّانا من جميع . 
الآفات» ذكر ذلك الأزهري”" (اللَّهِمّ زد هذا البيت تعظيماً) أي : تبجيلاً. 
(وتشريفاً) أي : رفعة وإعلاء (وتكريماً ومهابةً) أي : توقيراً (ويرًا) بكسن 
الباء: اسم جامع للخير (وَزِدْ من عظمه وشرّفه ‏ ممن حجّه واعتمّره- 


- عبدالله بن الحارث؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعآ. وأعله البيهقي بقوله: 
وهو منقطع؛ لم يسمعه ابن جريج من مقسم. وقال الخطابي في معالم الستن 
(191/7): قد اختلف الناس في هذاء فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان 
الثوري» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وضعّف هؤلاء حديث جابر؛ 
لأن مهاج راراويه عندهم مجهول. وحسّن إسناده النووي في المجموع (9/8) . 

)١(‏ (5//) عن مكحول قال: «كان النبي يي إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه 
وكبر. . .» الحديث . وقد تقدم تخريجه (7727/57) تعليق رقم (4). 

إف4 لم نقف عليه عند الشافعي ولا عند غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير /١(‏ 794): وأبو داود في سؤالاته ص/ 177» وابن سعد (5/ :)١1١‏ وابن 
معين في تاريخه» برواية الدوري (8/ »)1١1١‏ وابن أبي شيبة (4/ 51 222٠‏ وأحمد 
في العلل ومعرفة الرجال /١(‏ 145)؛ والأزرني في أخبار مكة (١/19-71/8؟):‏ والمحاملي 
في الأمالي ص 755: حديث 7708 والبيهقي (5/ 77): عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قولهء وإليه عزاه ابن مفلح في المبدع (/3517)» وابن النجار في معونة أولي النهى 
. 
وأخرجه الشافعي في الأم (159/5)؛ وفي مسنده (ترتيبه 4778/1 وابن أبي شيبة 
(97/5): وأحمد فى العلل »)١55/١(‏ والبيهقي (7/5/ا)» من قول سعيد بن 
المسيي ره التعالن. 1 

(5) تهذيب اللغة .)558:555/1١1(‏ 
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تعظيماً وتشريفاً وتكريماًء ومهابة ويرًا) رواه الشافعي(' بإسناده عن ابن 
جريخ مرفوعا (الحمدٌ لله رَ بٌ العالمين كثيراء كما هو أهله وكما ينبغي 
عر ويتوة» عر جلالة» والتحمة لك الذي بلغتي بيده ورآتي لدلك أعلاء 
والحمة لله خلى كل حال: اللّهمّ » إنك دعوت إلى > حَج بيتك الحرام) 
سمي بذلك ؛ لأن ُرمته انتشرت» وأريد بتحريم البيت سا ئرُ الحَرّمء قاله 
العلماء (وقد جنك لذلك» اللَّهمّ تقبل مني » واعفف عثيء وأصلخ لي 
شأني كلّهء لا إله إلا أنت) ذكر ذلك الأثرم وإبراهيم يتم التحريي 7 : : 
قال في «الفروع»: وكان النبي كل «إذا رأى ما يحبٌ قال: | 
لله الذي بنعمته تتةٌ الصالحات» ديه و ير 
كل حال6”” . 


.)5( تقدم تخريجه (775/5) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) لعل الأثرم ذكره في سننه ولم تطبع؛ ولم نقف عليه في مظانه من كتب الحربي 
المطبوعة» وانظر: المبدع .)1١157/7(‏ 

() روي عن جماعة من الصحابة؛ رضي الله عنهم» منهم 

أ عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن ماجه فى الأدب»ء باب 06. حديث 407 
والطبراني 2 الأوسط (0/ 755 907) حديث 45 55460 وفي الدعاء 
(575/7) حديث 1754؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 775 حديث 
ثلالاء والحاكم :»)599/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )9١/5(‏ حديث 40/6 ؛ 
وابن عساكر في تاريخه (8/ 9لا "اه/ )300٠‏ . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟1/ 7717): هذا إسناد صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 8/8 
مع الفيض) » ورمز لصحته. 

ب علي رضي الله عنه: أخرجه البزار (5/ ١77‏ رقم 077)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
(0/1) حديث 155ء والبغوي في شرح السنة (0/ )18٠0‏ حديث 118٠‏ وقال 
البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا - 
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(يرفع بذلك) الدُعاء (صوته إِنْ كان رَجُلاً) لأنه ذكَدْ مشروعء 
فامشحة ب رَفْمُ الصوت بهء كالتلبية (وما زاد من الدُعاء فَحَسنٌْ) لأن تلك 
البقاع مظبَّةٌ الإجابة . 

يعي ةينوك ار إن كان معتمراً) أي : مُحْرِماً بالعمرة» 
متمتعا أو غيره (ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم) كمن دخل , 
ال عه كوي ا 0 


(و) يبتدىء (بطواف القّدوم - ويُسمّئْ طواف الوُرود - إن كان 
مُفرداً» أو قارناً»ء وهو تحيةٌ الكعبة) فاستّحبت البداءة به» ولقول عائشة: 
11 النبي يكلِ حين قَدِم مكّةء توضأء ثم طاف بالبيت» متفقٌ عليه(" 
وروي عن أبي بكرء وعمرء وابنه» وعثمان» وغيرهه””© 


- بهذا الإستاد. 

قلنا: وفي إسناده محمد بن عبدالله بن أبي رافع مجهول؛ كما في التقريب (5055). 

ج - أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه أبو نعيم في الحلية )١51//5(‏ وقال: : غريب من 
حديث محمد والفضل الرقاشي» لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

د ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الخطيب في تاريخه (171/17). قال الخطيب: 
قريب من .حديث شعبة لا أغلم له وجها غير هذا: 
قلنا: وفي سنده الضحاك بن مزاحم يرويه عن ابن عباس ولم يلقَ ابن عباس . انظر: 
تهذيب الكمال .)797/١1(‏ 

ه - وروي مرسلاً: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 791؛ حديث 05717؛ وابن أي 
شيبة »)75٠ /1١(‏ والخرائطي في فضيلة الشكر ص/ 47 ؛ حديث 77؛ والطبراني في 
0 

)١(‏ البخاري في الحج» باب *57. 4لاء حديث 1515 1551: ومسلم في الحج؛ 
حديث 11788 . 

(؟) رواه البخاري في الحج؛ باب 57؛ 4لاء حديث 61515 1551ء ومسلم في الحج؛ 
حديث .1١716‏ 
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(وتحيّةُ المسجد) الحَرَام (الصَّلاةُ ويجزىء عنها الركعتان بعد 
الطَّوافٍِ) وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطوافٌ؛ لأنه مُجْمَلء 
وفك تتصيلة: 

(فيكونٌ أولَ ما يَبدأ2'0 به الطَّوافُ) لما تقدم (إلا إذا أقيمت الصلاقٌ 
أو ذّكر فريضة فائتة» أو خاف فَوْتَ ركعتي الفَجِرٍ أو الوتر» أو حضرت 

جنازة 5 فيقدّمُها عليه) أي : الطواف؛ الاير وات لوالا 

إذا فرغ من صلاته تلك . 

(والأولئ للمرأة تأخيزه) أي: الطواف (إلى الليل) لأنه أستر (إن 
أمنتٍ الحيض والتْمَاسَ ولا تزاحم الرّجال لتستلم الحجر) الأسودء ولا 
لغيره» خوف المحظور (لكن تُشية) 0 0 أي: إلى الحَجّر (ك) 
الرجل (الذي لا يمكثه الوصول إليه) إلا بمشقّة 

(ويَصْطَبِعُ بردائه في طواف القدوم» و) في (طوات الشثرة للمنمٌ: 
ومن في معناه غير حامل معذور 0 مله بحمله بردائه (في جميع أسبوعه» 
فيجعلٌ وَسَطه) أي : الرداء (تحت عاتقه الأيمن» و) يجعل (طرفيه على 
عاتقه الأيسر) مأخوذ من الضَّبْع ٠‏ وهو عضد الإنسان» وذلك لحديث يعلى 
ابن أمية : «أن النبيّ ككيْطاف مضطبعاً وعليه بُرْدٌه صحّحه الترمذي”"© 


5١ 


. في لاح»: اما يبتدىء؟‎ )١( 

(؟) قال عثمان النجدي في «حاشية منتهى الإرادات؟ :)١41/1(‏ هو بالإضافة؛ أي: غير حامل 
شخصاً معذوراً كمريض وصغير» فلا يستحب في حق الحامل الطائف اضطباع ولا رمل . 

(؟) في الحج؛ باب 5 حديث 804؛ وفي العلل ص/ 1137 حديث 777. وأخرجه- 
أيضا ‏ أبو داود في المناسك؛ باب »5٠‏ حديث 18417» وابن ماجه في المناسك» 
باب «لاء حديث 7965ء وابن سعد /١(‏ 55) وابن أبي شيبة :)١55/5(‏ واتحمد 
(577/5. 377): والدارمي في الحجء. باب 78» حديث 1847: والفاكهي في 
أخبار مكة )1917//1١(‏ حديث 77 والمحاملي في الأمالي ص/١٠5:‏ حديث - 
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وعن ابن عباس: «أنَّ رسول الله يكلهِ وأصحابه اعتمروا من 
الجغرانة» فرمَلُوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها 
علئ عواتِقهم اليسرى» رواه أبو داود وابن ماجه30" . 

(فإذا فرغ من الطواف سوّاه) أي : الرّداء؛ فجعله على عاتقيه . 

(ولا يضطبعٌ في السَعْي) لعدم وروده» قال الحدن9؟ : ما سمعنا فيه 
شيئاً. ولا يصح القياس إلا فيما عَقَلَ معناه» وهذا تعبّدي محض . 

(ويبتدىء الطواف من الحَجّر الأسود) لأنه يك كان يبتدىء به0©ع 
وقال: «خذوا عنّي مناسككم:”'2 (وهو جهةٌ المشرقء فيحاذيه) أي: 
الحَجّر (أو) يحاذي (بعضّه بجميع بدنه) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع 
البدن» كالقبلة . 


(فإن لم يفعل) أي : يحاذي الححجرٌ أو بعضه بكلّ بدنهء بأن ابتدأ 


- 2475 وابن قانع في معجم الصحابة (7519/1)» والبيهقي (74/5): والخطيب في 
الموضح .)185/١(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصحّح إسناده النووي في المجموع .)١9/4(‏ 

)١(‏ أبو داود في المتاسك» باب 85٠‏ حديث 018854 ولم نقف عليه عند ابن ماجه. 
وأخرجه - أيضاً - أحمد :)7"1/١ :7:5/1١(‏ وأبو يعلى (449/5) حديث 54/ا5”ء 
والطبراني في الكبير )57/١15(‏ حديث 17418؛ وابن عدي (151/4/5)» والبيهقي 
(7/5): والضياء في المختارة )7١8-7١1//1١(‏ حديث 717 2119 وحسنه 
المنذري؛ كما في نصب الراية للزيلعي (47/5). وصكحح إسناده النووي في 
المجموع (15/4)؛ وابن الملقن في تحفة المحتاج (177/1). وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار :)4١/5(‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (9/ 57377) . 

(؟) أخرجه مسلم في الحجء حديث 1718 :)١120(‏ عن جابر رضي الله عنه . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (5/ :)١75‏ وهو عند مسلم في الحجء حديث 17917 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم؛ . 
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بالطواف عن جانب الرُكن من جهة الباب» بحيث خرج شيءٌ من بدنه عن 
مُحاذاة الجر (أو بدا بالطوافٍ من دون اليُكن) الذي به الجر (كالباب 
ونحوه) كالمّلتزم (لم يحتسب بذلك الشّوط) لعدم محاذاة بدنه للحَجَرِء 
ويُحتسب له بالثاني وما بعده» ويصير الثاني أولاً؛ لأنه يُحاذي فيه الحَجَر 


بجميع بدنه . 

(ثم يستلمه) أي: الحَجَّر (أي: يمسحّه بيده اليُمنئ) لقول جابر: 
إن رسولٌ الله يل لما قدم مكّة أتئ الحَجرٌ فاستلمه» الحديث رواه 
لوك والاستلام: افتعال من السلام» وهو التحية. وأهل اليمن 
يُسمُون الحجر الأسود: المحيا؛ لأن الناس يحيونه بالاستلام. وقد تَبَتَ 
عن النبي كه «أنه نَرّل من الجنّة أشد بياضاً من اللْبّنِا رواه الترمذي7"© 
وقال: حسن صحيح . 


.)150( 17518 في الحج؛ حديث‎ )١( 

() في الحجء باب 53: حديث /ال41. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (١1//ا0,.‏ وكثل 
“07 وابن خزيمة (19/5١5؟)‏ حديث 7177: والفاكهي في أخبار مكة )854/١(‏ 
حديث 5؛ والطبراني في الكبير /١١(‏ 87 4) حديث 171785 ء وابن عدي (؟51/9/1): 
والبيهقى فى شعب الإيمان )516٠/7(‏ حديث :5٠75‏ والخطيب في تاريخه 
(0/ 071 والضياء في المختارة /1١(‏ 1771-770) حديث 7175-1174 من طريق 
عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وصحّحه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ :)41١‏ وقال الحافظ في الفتح 
(/457): أخرجه الترمذي وصححه؛ وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق ولكنه 
اختلطء وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه؛ لكن له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه النسائي [رقم 1515] من طريق حماد بن سلمة. عن 
عطاء مختصراًء ولفظه: الحجر الأسود من الجنة. وحماد ممن سمع من عطاء قبل 
الاختلاط . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/409: 5/ 787 مع الفيض) ورمز 
لصحته . 
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وعن عليٌ قال: «لمًا أخدّ الله عدٍّ وجل الميئاقٌ على الذّريّةء كَبتِ 
كتابآ فألقمه الحَجرّء فهو يَشْهِدٌ للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود؛ 
ذكره الحافظ أبو القَرَعِ0" . 

(ويُقبله) أي: الحَجرَ (من غير صوت يُظَهَدُ للقّبلة) لحديث ابن 
مر : «أن النبيّ َك استقبلَ الحجرّء ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً» ثم . 
التفت؛ فإذا هو بِعُمرَ بن الخطّاب يبكي» فقال: يا عُمر» ها هنا تُسْكَبُ 
العبّرات؟ رواة ابن ماجه”” . 1 

وفي «الصحيحين»: أنَّ أَسْلَم قال: «رأيت عُمرَ بن الخطّاب قبل 
الحجرّء وقال: إني لأعلم أنك حَجَرْء لاتضرٌ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيث 
رسول الله يله يتبنّك ما قَبَلْتّك»”؟ (ونصّ) أحمد في رواية 


)١(‏ مثير العزم الساكن :)77/١/١1(‏ وأخرجه بنحوه مطولاً الحاكم (١//ا55؛‏ 558)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ )55١‏ حديث :»4٠4٠‏ وسكت عنه الحاكمء فقال 
الذهبي : أو هارون ساقط. وضعَّفه البيهقي. 

(؟) فى المناسكء باب لاا حديث 7446. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (7/ )٠١‏ 
حديث 08لا والفاكهي في أخبار مكة )1١4/1(‏ حديث 485: وابن خزيمة 
)7١7/5(‏ حديث 75١711؛‏ والعقيلي (7/5١١)؛:‏ وابن حبان في المجروحين 
(71/1؟): وابن عدي (1158/5): والحاكم »)5554/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (7/ 557) حديث 5٠57‏ ؛ والمزي في تهذيب الكمال (5؟/ 117). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 67" مع الفيض) ورمز لصحته. وقال ابن عدي يعد إيراده لهذا 
الحديث في ترجمة محمد بن عون الخراساني: ولمحمد بن عون غير ما ذكرت» 
وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه . وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (7175//1) في ترجمة 
محمد بن عونء وقال: قال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (75/ 11"5): هذا إسناد ضعيف . 

(©) البخاري في الحجء باب لاهء 5٠‏ حديث 1508. ١٠15ء‏ ومسلم في الحجء 
حديث .117/٠‏ 
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الأثرم('2 (ويسجدُ عليه) فعله ابن عُمر2” © وآد بن عبات 9؟ 

(فإنْ شّقّ) استلامه وتقبيله» لم يُراحم و(استَلّمَه) بيده (وقبل يَدَه) 
لحديث ابن عباس : «أن النبي يك استلّمه وقكّل 1 وروي عن ابن 
غمر» وجابر» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس 200 


. 1١44 لعل الأثرم ذكره في مسائله ولم تطبع» وانظر مسائل عبدالله (؟/8/ا/ا) رقم‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على من أخرجه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما روي ذلك من فعل 
عمر رضي الله عنهء أخرجه الدارمي في المناسك ياب 57 : حديث ١141775‏ والفاكهي 
فى أخبار مكة )١1١/1(‏ حديث /الاء وأبن خزيمة (11/4): حديث 15لا 
والحاكم /١(‏ 55)» والبيهقي (4/5) عن جعفر بن عبدالله: قال: رأيت محمد بن 
عباد بن جعفر قبّل الحجرء وسجد عليهء ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبّله 
ويسجد عليه وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد عليه؛ ثم قال: رأيت 
رسول الله يكِةِ فعل هكذاء ففعلت. قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ “11/7) : إسناده حسن . 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (؟/١10)‏ وفي مسنده (ترتيبه ١741/1)؛‏ والطيالسي ص لاء 
وعبدالرزاق (5/ /”) رقم وأبو عبيد في غريب الحديث (١/578)؛‏ وابن أبي 
شيبة (الجزء المفرد ص 20788 والبزار /١1(‏ 7737) رقم 116» والعقيلي »)187'/1١(‏ 
والبيهقي (5/ 5) وفي معرفة السئن والآثار )7١7/50‏ رقم 987١‏ 4877» عن أبي 
جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبّداً رأسهء فقبّل الركن ثم سجد عليه؛ 
ثم قبّله ثم سجد عليه. حسنه الإمام أحمد كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام (5/ ١47)؛‏ وصحح إسناده النووي في المجموع (8/ 17) وانظر التعليق السابق. 

(5) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه مسلم في الحجء 
حديث 1١754‏ (2)755 عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخرج الشافعي في الأم (؟/١17):‏ وفي مسنده (ترتيبه 0277/١‏ وعبدالرزاق 
)5١ /5(‏ رقم 8977 » وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 757: والطبري في تهذيب 
الآثار «مسند ابن عباس؟ )487/١1(‏ حديث 91: والدارقطني (5/ »)54٠‏ والبيهقي 
(5/ 5/) عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وأبا 
هريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس . 
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(فإِنْ شقٌّ) استلامه بيده (استَلّمّه بشيء وقبكه) روي عن ابن عباس 
1 

(فإنْ شقَّ) استلامه بشيء (أشار إليه بيده أو بشيءء واستقبله 
بوجههء ولا يقبل المشارَ به) لعدم وروده. 

(ولا يُزاحم) لاستلام الحجرء أو تقبيله» أو السُجود عليه (فيؤذي. 
أحداً) من الطائفين . ا 

(ويقول) عند استلام الحجرء أو استقباله بوجهه إذا شَّقَّ استلامه : 
(بسم الله. والله أكبء اللّهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» 
واتباعاً لِسْنَهَ نبيك محمد كله ويقول ذلك كلما استلمه) لحديث 
عبدالله بن السائب «أنَّ النبيّ كلهِ كان يقول ذلك عند استلامه»”"؟ (وزاد 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 
وأخرجه البيهقي (5/ 15) من طريق يزيد بن زريع» عن خالد الحذاء؛ عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعآ «أن رسول الله يَكِيِ طاف بالبيت وهو على بعير» 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يدهء وكبرء ثم قبّله» وزيادة «ثم قبّله؛ لم ترد 
إلا من طريق يزيد بن زريع . 
وأخرجه البخاري في الحجء باب 58 .5١‏ 57. 5لاء حديث 1591 215317 
1551 » ومسلم في الحجء حديث 171/7 بنحوهء دون ذكر التقبيل. 
وقد أخرج مسلم في الحجء حديث 21776 عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله 
عنه قال: «رأيت رسول الله يعٍ يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه؛ ويقبق 
المحجن؟. 

(1؟) لم نقف على من أخرجه مسندآء وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المثير (4/5) 
وقال: غريب» ويستحيل أن يكون مرفوعاًء لأن رسول الله يك يبعد أن يقول: واتباعاً 
لسنة نبيك؛ إلا أن يكون على قصد التعليم. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (151/7)» وقال: لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب المهذب من حديث 
جابر؛ وقد بيض له المنذري؛ والنووي؛ وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية يستد- 
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جماعة: الله أكبث الله أكبثء لا إله إلا الله والله أكيزء الله أكبرء ولله 
الحمدٌ. 

فإِنْ لم يكن الحَجِرٌ موجودا) والعياذ بالله (وقف مقابلاً لمكانه) كما 
تقدم في استقبال الكعبة إذا مُدِمت (واستلم الرُكن وقبكهء فإن شق 
استلمه وقبئل يدّه) لحديث: «إذا أمرئكم بأمرٍء فأتوا منه ما استطَعْتم(9© . 

(ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت) لحديث جابر: «أنَّ النبيّ 
يكل لما قدم مكّة أت الحَجرٌ فاستلمهء ثم مشئ على يمينه؛ فَرَمَلَ ثلائا» 
ومشئ أربعاً» رواه مسله”" . 

(ويجعله) أي: البيت (على يساره) لفعله تل مع قوله: «لتأخذوا 
عن مناسككم»”" (لِيُقرب جانبه الأيسر) الذي هو مقر القلب (إليه) أي : 
إلى البيت . 

(فأول يكن يمدٌ به) الطائفٌ (يُسَمَّئْ الشَّامِيَ والعراقيّء وهو جهة 


- له ضعيف» ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي كلق 
قال: يا رسول الله؛ كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: قولوا: باسم الله والله أكبرء إيماناً 
باللهء وتصديقاً يما جاء به محمد. قلت: [أي ابن حجر]: وهو في الأم [1/ ]17٠١‏ عن 
سعيد بن سالم؛ عن أبن جريج . 
وأخرج عبدالرزاق (45/ 77 5) رقم 8894: 44815 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه كان إذا استلم قال: «اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» وسنة نبيك يك . 
وأخرج العقيلي (2)175/5 والطبراني في الأوسط (178/5.؛ 95:) رقم 20147 
9 » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم 
إيمانآً بك» وتصديقاً بكتابك؛ وسنة نبيك محمد يكوه ثم يصلي على النبي يلق 
ويستلمه. وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 037417 . 

.)1( تقدم تخريجه (1/ 54 2)77 تعليق رقم‎ )١( 

(؟) في الحج؛ حديث .)19١( ١1١8‏ 

() تقدم تخريجه (5/ 157) رقم (4). 
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الشّامِء ثم يليه الوُكن الغربيئٌ والشامئٌ» وهو جهة المغرب؛ ثم اليماني 
جهة اليمن» فإذا أتئ عليه) أي : على الوُكن اليماني (استلمه ولم يقبله) 
وحديث مجاهد عن ابن عباس قال: «رأيث رسول الله يل إذا استلم 
الوكنّ استلمه» ووضع حَدَّه الأيمن عليه2(0: فقال ابن عبدالبر”"© : هذا 
لا يصحء وإنما يُعرف التقبيل في الجر الأسود. و 
(ولا يستلمٌ ولا يقبّل الوُكنين الآخرين) أي: الشامي والغربي؛ 
لقول ابن عمر: «لم أرَ النبيّ كَكيِهِ يمسن من الأركان إلا اليمانيين» متفق 


وقال ابن عمر: «ما أراه - يعني النبيّ يل - لم يستلم الوُكنين 


)178/1١( أخرجه عبد بن حميد (544/1) حديث 2.518 والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
21775 /7( حديث ١5٠»ء وابن خزيمة (5//!ا١7) حديث لاالااء وابن عدي‎ 
والبيهقي (5/) من طريق عبدالله بن مسلم بن‎ :)555/١( )ء والحاكم‎ 
)177/5( هرمزء عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أبو يعلى‎ 
من طريق عبدالله ين مسلم بن هرمزء عن‎ »)759٠١ /7( حديث 75705؛ والدارقطني‎ 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحاكم: حديث صحيح الإستاد‎ 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالله بن مسلم بن هرمز هذا ضعقه غير واحد؛‎ 
وقال أحمد: صالح الحديث.‎ 
وقال البيهقي: تفرد به عبدالله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعيفء والأخبار عن ابن‎ 
عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليهء إلا أن يكون أراد بالركن اليماني‎ 
الحجر الأسود؛ فإنه أيضاً يسمى بذلك» فيكون موافقاً لغيره-‎ 
وفيه عبدالله بن هرمزء وهو ضعيف. وضعّفه النووي في‎ :)١541/7( وقال الهيثمي‎ 
. )378 //( المجموع‎ 

(؟) فى التمهيد (71/ 1507) . 

إفف البخاري في الوضوءء باب ٠‏ حديث 155: وفي الحج؛ باب 59؛: حديث 
ول وفي اللباس» ياب لالاء حديث 5881١‏ ومسلم في الحج» حديث 21١١81‏ 
نفد 
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اللدّين يليان الحجرّ إلا لأن البيت لم يُتَ(١؟‏ على قواعد إبراهيم»0©, ولا 

طاف الناسٌ من وراء الحجّر إلا لذلك. 

تستلم هذين الرُكنين» ولم يكن النبيٌ َكِْةٌ يستلمهما؟ فال معاوية: ليس 

شيءٌ من البيت مهجوراًء فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله 

أسوةٌ حسنة: فقال معاوية؟ صبذفت]40. 

(ولا) يستلم ولا يقبّل (صخرة بيت المقدس ولا غيرّها منن 
المساجد والمدافن التي فيها الأنبياءً والصالحون) لما تقدم عن ابن عباس 

لمعاوية» بل هذه أولئ. 

(ويطوف سبعآء يَرْمُل في الثلاثة الأول منها ماشي) لما تقدم من 
مكح لوت ا 1 وكك للك روآاه ابن دل وايبن 

)١(‏ قوله: «يتم» كذا في الأصول وفي الصحيحين: ايتمم؟. 

:٠١ أخرجه البخاري في الحج» باب 47؛ حديث 21987 وفي الأنبياء» باب‎ )١( 
حديث 14585غ» ومسلم في الحج»؛‎ .٠١ حديث 54ل وفي التفسير» باب‎ 
.)859( 1817# احديث‎ 

(5) أخرجه أحمد :»)75١17//1(‏ والطحاوي (؟/ :)١185‏ وأخرجه الترمذي في الحج؛ باب 
دلاء حديث 808» وعبدالرزاق (5/ 15) حديث 844, وأحمد 2.755/١(‏ 87 
اا وفي العلل ومعرفة الرجال [ف#رذاك افرة املغرفق حديث 5:2 - 21١37‏ 
والفاكهي في أخبار مكة )19١/١(‏ حديث 1894» والطبراني في الكبير /1١(‏ ١31؛‏ 
١/ا)‏ حديث 1١71‏ 13417 775١٠1؛‏ وفي الأوسط (177/7) حديث 
4 والبيهقي (75/5): وابن عبدالبر في التمهيد )01/1١(‏ بنحوه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وأصله عند البخاري في الحج» باب 059: رقم ١1708‏ 
معلقاً مجزوماً به. ومسلم في الحج؛ رقم 17579 . 

(5) تقدم تخريجه (147//5) تعليق (1) . 

(5) البخاري في الحج؛ باب 55, لاهع “5 ١م‏ حديث "1597 1594 5١5لء‏ 
11 1545 ومسلم في الحج؛ حديث 61151 11537 . 
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عبّاس(١2‏ متفق عليهما. وقال ابن عباس : «رَمَلَ النبيئٌ يك في عَمَرِه كلها 
وفي حجّهء وأبو بكرء وعمرء وعثمان» والخلفاء من بعده» رواه 
أحمد”'2. وإن كان أصل الوَمّل لإظهار الجَلّد للمشركين» فبقي الحُكم 
بعد زوال عِلَّته ؛ لما تقدم (غيرَ راكب» و) غير (حاملٍ معذور و) غير 
(نساءء و) غيرَ (مُحْرِم من مكّةء أو من قُرْبهاء فلا يسن هو) أي: الول 
(ولا الاضطباع لهم) لعدم وجود المعنئ الذي لأجله شرعا"”": وهو 
إظهار الجَلّد والقوة لأهل البلد. وكان ابنُ عُمر إذا أحرم من مكّة لم 
يَرْمُل(*» . ومن لا يُشرع له الرَمّل لا يُشرع له الاضطباع . 

(ولا) يُسنُ رَملٌ ولا اضطباع (في غير هذا الطّواف) لأن النبي يك 
وأصحابه إنما اضطبعوا ورَمَلوا فيه . 

(ولا يقضيه) أي: ما ذكر من الاضطباع والرّمّل (ولا) يقضي 


)١(‏ البخاري في الحج؛ باب 58. حديث +1١7‏ وفي المغازي؛. باب 57» حديث 
4187 ومسلم في الحج؛ حديث 115351575 . 

(؟) .)715/1١(‏ وأخرجه ‏ أيضا أبو يعلى (5/ 1/5””) حديث 15597 . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/٠١5١.‏ حديث 5؟15١غ‏ والشافعي في الأم 
(175/5) وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ »7١5‏ والفاكهي في أخبار مكة 
(71/5) حديث 145 عن عطاء؛ مرسلاً. قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث 
ولايصحء وهذا هو الصحيح. 

() في لاح واذ»: الأجله شرع الرمل». 

(4) أخرجه مالك في الموطأ(١/‏ 758)» وابن أبي شيبة (4/ 558)؛ والطحاوي (1/ 21817 198)؛ 
والبيهقي (5/ 85)؛ وفي معرفة الستن والآثار(1/ 177)رقم 5844 

(5) أخرج أبو داود في المناسك؛ باب 81 حديث 1884؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي يلِ اضطبع؛ فاستلمء وكبرء ثم رمل ثلاثة أطوافء» وكانوا إذا بلغوا الركن 
اليماني» وتغيبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون... الحديث. وانظر 
- أيضاً ‏ ما تقدم (5/ /47؟) تعليق رقم (7؛ 7)؛ و(5/ )7١145‏ تعليق رقم (77 5ع ه). 
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(بعضه) إذا فاته (في) طواف (غيره) خلافا للقاضي» كمن تَرَكَ الجهر في 
صلاة الفجرء لا يقضيه في صلاة الظّهرء ولا يقتضي القياس أن تقضى 
هيئة عبادة في عبادة أخرى . 

(وهو) أي: الرّمَل (إسراعٌ المشي مع تارب الخُطى من غير وَنْبٍ . 
والرّمَل أولئ من الدُنرٌ من البيت بدونه) أي: دون رمل؛ لعدم تمكنه منه 
مع القُرْبٍ للزحام؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلّق بنفس العبادة أول 
من المحافظة على فضيلة تتعلّق بمكانها أو زمانها. : 

(وإن كان لا يتمكّن من الرَمّل - أيضاً -) أي “مع ليع عن البيت؟ 
لقوة الزحام (أو) كان إذا تأخر في حاشية القوم للوَّمّل (يتلط بالتساة: 
فالدُنَوٌ) من البيت مع ترك الرَمّل (أولئ) من البعد؛ لخلرّه عن المعارض 
(ويطوف) مع الزحام (كيفما أمكنه) بحيث لا يؤذي أحداً (إذا وجد 
ُرْجَة» رَمَلَّ فيها) مادام في الثلاثة الأوّل؛ لبقاء محل . 

(وتأخير الطّواف) حتى يزول الزحام (له) أي: لأجل الرَمّل 
(وللدُنوٌ) من البيت (أو لأحدهما أولئ) من تقديمه مع فواتهماء أو فوات 
أحدهماء ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل . 

(ويمشي الأربعة الأشواط الباقية) من الطواف؛ للأخبار المتفق 
عليها التي تقدمت”" الإشارة إليها . 

(وكلّما حاذى الجر الأسود والوُكن اليماني استَلّمهما) استحباباآً؛ 
لما روى ابن عمر قال: كان رسول الله بكِ لا يَدَع أن يستلم الوُكن اليماني 
والحَجّر في طوافه . قال نافع : وكان ابن مر يفعله» رواه أبو داود”" . 


4 2 تعليق رقم (5. 8)؛ (5/ )56١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(1) في المناسك؛ باب 5/8؛ حديث 14875 . وأخرجه ‏ أيضآً ‏ النسائي في المناسك» - 
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(وَإِنْ شَّقّ) استلامُهما للزحام (أشار إليهما) لما مرّ. 

(ويقول كلّما حاذئ الحَجَرَ الأسود: الله أكبرء فقط) لحديث 
البخاري عن ابن عياس قال: «طاف النيئٌ يل على بعيرء كلّما أتى 
الوُكن» أشار بيده وككر»7" . 

(وله القراءةٌ في الطواف» فتُستحبٌ) القراءة فيهء نصصّ عليه”"؟ . قال 
القاضي وغيره: ولأنه صلاة» وفيها قراءة ودعاءء فيجب كونه مثلهاء» ‏ 
و(لا) يُستحتٌ (الجهرٌ بها) أي: القراءة في الطواف (ويُكره) الجهرٌ 
بالقراءة (إن غلّط المصِلّينَ) قلت : أو الطائفين. 

(و) يقول (بين) الركن الذي به الحَبجّر (الأسودء و) الرُكن 


-- باب 157 حديث 19417ء وفي الكبرى (1/ 507) حديث 7978 وأحمد (18/5» 
65» والفاكهي في أخبار مكة (1/ )١17‏ حديث 1غ وابن خزيمة (715/5) حديث 
1777» وأبوعوانة كما في إتحاف المهرة (1/ 177): والطحاوي (؟/ 187)؛ 
والطبراني في الكبير (477/1) حديث 110594 والحاكم (5077/1)» وأبو نعيم 
في الحلية )١1957/4(‏ وابن حزم في حجة الوداع ص/ :1١155‏ حديث :»5١‏ والبيهقي 
(5/5/اء )8١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (151/71) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )51717//١17(‏ حديث 2118559 وأبو نعيم في الحلية 
)"1١ .7/4(‏ عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَِيخِ يستلم الركن 
اليماني والحجر ولا يستلم غيرهما. وأصل الحديث في البخاري في الحج؛ باب 
/ادء حديث 215١65‏ ومسلم في الحج » حديث )١555( ١758‏ ولفظه: ما تركت 
استلام هذين الركثين اليماني والحجرء مذ رأيثٌُ رسول الله يَككِ يستلمهما في شذَةٍ ولا 
رخاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج؛ باب 57: 1/5 حديث 01717 215775 وفي الطلاق؛ 
باب 75 حديث 01791 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الحج؛ حديث 177/1 بنحوه. 

(؟) مسائل الأثرم؛ء ومسائل أبي طالب كما في كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 7587)؛ 
وانظر مسائل أبي داود ص/ 11١‏ . 
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(اليمانى : #ريًا آتنا 0 الدّنيا حسنةء وفى الآخرة حسنة وقنا عذَابَ 


التَار 200 رواه أحمد في «المناسك:2©20 عن عبدالله بن السائب أنه سمع 


.7١١ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

إف4ق كتاب المناسك للإمام أحمد لم يطبع . وقد أخرجه ‏ أيضاً - في مسنده (511/6)» 
والبخاري في التاريخ الكبير (79/4): وأبو داود في المناسك» باب 017, حديث 
1 »؛ والنسائي في الكبرى (407/7) حديث 8515: والشافعي في الأم 
)١1517/1(‏ وفي مسنده (ترتيبه /١‏ 07417: وعبدالرزاق (0/ )5١0‏ رقم 4غ واين 
سعد (178/1١)؛‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ /950): والأزرقي في أخبار مكة :)714١/١(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة )١55 /١(‏ حديث 154؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
»© وابن الجارود (7/ 85): حديث 555» وابن خزيمة (5/ 7180) حديث 
١‏ وابن حبان «الإحسان» )١75/49(‏ حديث 7875: وابن قانع في معجم 
الصحابة 1ه ؟). والحاكم (1/مهةهةة). وابن حزم في حجة الوداع ص/ ١54‏ 
حديث 5١‏ 575 والبيهقي (5/ 85)»: والبغوي في شرح السنة )١78/5(‏ حديث 
5 ؛ والضياء في المختارة (9/ :79٠‏ 7841) حديث 777-1751 وابن الجوزي 
في التحقيق (1/ )١50‏ حديث 1705 . والمزي في تهذيب الكمال (187/19). قال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال النووي 
في المجموع (77/8): رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم العلماء 
فيهما بجرح ولا تعديل» ولم يضعفه أبو داود» فيقتضي أنه حديث حسن عنده. 
وروي - أيضاً - عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 

أ- علي رضي الله عنه مرفوعا: أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 075٠ /١(‏ . 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )147/١(‏ حديث 171: عن علي رضي الله عنه 
موقوفآ. قلنا: وفي إسناد المرفوع والموقوف ياسين بن معاذ الزيات: وهو ضعيف» 
كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7317/9) . 

ب ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )99/1١(‏ حديث 
4". قلنا: وفي إسناده الواقدي؛ وهو متروك؛ كما في التقريب (5718) . 
وأخرجه عبدالرزاق )9١/4(‏ رقم 4454» وابن أبي شيبة /1١(‏ 754)؛ والفاكهي في 
أخبار مكة )٠١9/١1(‏ رقم الاء والطبراني في الدعاء )١١99/15(‏ رقم 2808 - 
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النبي يك يقوله . 

وعن أبي هريرة مرفوعا قال: «رُكَُ به - أي: الوُكن اليماني - 
سبعون ألف مَلَكِء فمن قال: اللَّهمّ إني أسألك العفو والعافية في الدُنيا 
والآخرة»: ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنًا عذابة 
تان قالؤا: م213 

(ويُكثد في بقية طوافه من الذّكر والدُعاء. ومنه: اللّهمّ اجعله 


-- موقوقاً. 
ج ‏ ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )1١١ /1١(‏ 
حديث 5ل/!. 


وأخرجه ابن أبي شيبة »)758/1١(‏ والفاكهي في أخبار مكة /١1(‏ 175) رقم 195ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (/ "551) رقم 57 ١5»؛‏ والخطيب في المتفق والمفترق 
)١1118/(‏ رقم ١80غ‏ موقوفا. قلنا: وفي إسناد المرفوع والموقوف عبدالله بن 
مسلم بن هرمز: وهو ضعيف, كما في التقريب (75151). 

د رجل من الصحابة رضي الله عنه : أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١50 /١(‏ حديث 
وفي إسناده ابن جريج كان يدلس ويرسل كما في التقريب )5717١(‏ ولم يصرح 

ها أبو هريرة رضي الله عنه» وسيأتي تخريجه في الحديث التالي . 

و-عمر رضي الله عنه موقوقاً: أخرجه أبوعبيد في غريب الحديث (718/6)» وابن أبي 
شيبة /٠١(‏ 137) ومسددء كما في المطالب العالية (؟/ 74) رقم 1771 وعبدالله بن 
أحمد في زوائده على الزهد ص/177: رقم 0508 والخطيب في الموضح 
١/0‏ ؛). 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب 7 حديث 79517ء والفاكهي في أخبار مكة 
)18/١(‏ حديث 157» والطبراني في الأوسط (187/9) حديث 8158: وابن 
عدي (1/ 2590 ولفظه: وُكُل به سبعون ملكا. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (170/1): هذا إسناد ضعيف. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)١57/7(‏ حسّنه بعض مشايخنا. وتعقبه الناجي» فقال في عجالة 
الإملاء (/ 177): كيف! وحميد له مناكير» تفرد بإخراج حديثه ابن ماجه دون بقية الستة . 
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حجًا مَبرورء وسعياً مشكوراً) أي: عملا متقبّلاً يزكو لصاحبه ثوابهء 
ومساعي الرّجل أعماله الصالحة» واحدها مسعاة» قاله في «حاشيته» 
(وذنْباً مغفوراً. ربٌ اغفر؛ وارحمء وتجاوز عما تعلم» وأنت الأعرٌ 
الأكرم. ويدعو بما أحبّء ويصلّي على النبي يَكك) لأن ذلك مستحتٌ في 
جميع الأحوال» ففي حال تلبسه بهذه العبادة أولى . 1 

(ويَدَعٌ الحديثٌ إلا الذّكرٌء والقراءة» والأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن 
المنكرء وما لا بك منه) لقوله كلِ: «الطواف بالبيت صلاة» فمن تكلّم فلا 
يتكلّم إلا بخير»2. 

(ومن طاف أو سعئ راكباًء أو محمولاً لغير عُذْرِء لم يجزئه) 
الطواف ولا السعي؛ لقوله يكِِ: «الطوافٌ بالبيت صلاةٌ»؛ ولأنه عبادةٌ 
تتعلّق بالبيت» فلم يَجز فِعلّها راكباً كالصلاة» والسعيٌُ كالطواف . 

(و) الطواف أو السعي راكبآء أو محمولاً (لعُذْرٍ يجزىء) لحديث 
ابن عباس: «أنَّ النبيّ يَكِيْهْ طاف في حَجّة الوداع على بعير» يستلم الّكن 
بِمحْبجّن2"70. وعن أم سلمة قالت: «شكوث إلى النبيٌ كِ أني أشتكي » 
قال: طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبةٌ»”؟ متفق عليهما . 

وكان طوافه يَكِدِ راكباً لعذرء كما يُشْيرُ إليه قولٌ ابن عباس : «كثر 
عليه الناس يقولون: هذا محمدء هذا محمدء حتى خرج العواتقُ من 
البيرت» وكان النبيٌ كَل لا تضرب الناسٌ بين يديهء فلما كَثْروا عليه 


.)5( تعليق رقم‎ )١١/1( تقدم تخريجه‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في الحجء باب 08؛ حديث /101: ومسلم في الحج؛ حديث 11177 . 

(7) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب 4/ا: حديث 555» وفي الحجء باب 355: 5لاء 
حديث 21519 77٠ء‏ وفي التفسير سورة «والطور»ة. حديث 5467» ومسلم في 
الحجء حديث ١١75‏ . 
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وب؟ روا ل ةا. 

واختار الموفق والشارح: يجزىء السعي راكباً ولو لغير عُذر. 

(ويقع الطّوافُ) أو السعي (عن المَحْمُول إن نويا) أي: الحامل 
والممول (عنه» أو نوئ كُلَّ منهما عن نفسه) لأن المقصود هنا الفعل» 
وهو واحدء فلا يقع عن شخصين» ووقوعه عن المَحْمُول أولئ ؛ لأنه لم ينو 
بطوافه إلا لنفسه» والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ؛ ولآن الطواف 
عبادة أدّى بها الحامل فرض غيره» فلم تقع عن فَرْضِهء كالصلاة» وصكة 
أخذ الحامل عن المَحْمُول الأجرة يدل على أنه قصده به ؛ لأنه لا يصحٌ أخذه 
عن شيء يفعله لنفسه» ذكره القاضي وغيره . 

(وإن نويا) أي: الحامل والمّخمول الطوافٌ (عن الحاملء وَقَمَ) 
الطواف (عنه) أي : الحامل؛ لخلوص كل منهما بالنية للحامل . 

(وإن نوى أحدهما) الطواف (عن نفسهء والآخرٌ لم ينو) الطوافٌ 
(وقع لمن نوئ) لحديث: «وإنّما لكلّ امرىء ما نو»(" . 

(وإن عدِمتٍ النيةٌ منهماء أو نوى كل منها عن الآخرء لم يصحٌ) 
الطوافٌ (لواحدٍ منهما) لخلرٌ طواف كلّ منهما عن نيّة منه . 

(وإن حَمّله بعرفات) لعُذر أو لا (أجزأ) الوقوف (عنهما) لأن 
المقصود الحصول بعرفة؛ وهو موجود. 

(وإن طاف منكّساًء بأن جعل البيت عن يمينه) لم يجزثئه؛ لقوله 
كه : «خذواعتّي مناسككم»0©: وقد جعل البيت في طوافه علئ يساره . 


.15554 في الحج. حديث‎ )1١( 
.)9( تعليق رقم‎ :)191/١( تقدم تخريجه‎ 649 
.)5( إفوةا تقدم تخريجه (5/ 1147)؛ تعليق رقم‎ 
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وكذا لو طاف القَهْقّرى (أو) طاف (على جدار الحجُر) بكسر الحاء 
المهملة» لم يجزئه؛ لقوله تعالى: طوليَطّرَهُوا بِالبَيْتِ العتيق3076© 
والحجر منه؛ لقوله علي في حديث عائشة: «هو من البيت» رواه 
مسلم”"'. فمن لم يطف به لم يُعتدَّ بطوافه . 

(أو) طاف على (شَادَرْوَان الكعبة» بفتح الذّال) المعجمة (وهو 
القَدْرُ الذي تُرِكَ خارجاً عن عَرْضٍ الجدار مرتفعاً عن الأرض قَدرَ تُلئي 
ذراع) لم يجزئه (لأنه) أي : الشادْروَان (منها) أي : من الكعبة. 1 

(أو تَرَكَ شيئاً من الطّواف: وإن قَلَّ) لم يجزئه لأنه لم يطف 

(أو لم ينو) الطوافَ لم يجزئه؛ لحديث: إنما الأعمالٌ 
بالنيات»9"'؛ ولأنه صلاةٌ؛ للخبر”»؛ والصّلاة من شَرّطها النيةٌ. 

(أو) طاف (خارج المسجد) لم يجزئه؛ لأنه لم يَرِدْ به الشرعء ولا 
يحنث به من حَلفَ لا يطوف . 

(أو) طاف (مُحْدِئَاً» ولو حائضاً) لقوله يَكلتهِ: «الطوافٌ بالبيت صلاة 
إلا أنكم تتكلمون فيه؟ رواه الترمذيٌ والأثرم من حديث ابن عباس©. 
وقال يك لعائشة حين حاضت: «افعّلي ما يفْحَل الحاجٌ غير أنْ لا تَطُوفي 
بالبيت96© . (وَيَلرْمٌ الناسَ انتظارها) أي: الحائض (لأجله فقطء إن 
أمكن) لتطوف طوافٌ الإفاضةء وظاهره: أنه لا يلزمهم انتظارها 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 19 . 
إفف في الحجء حديث 1777 (460 5 ١ة),‏ 
إفة تقدم تخريجه (197/1) تعليق رقم (9). 


2 وهو قوله كَل : الطواف بالبيت صلاة» وقد تقدم تخريجه(١1/ 2071١١‏ تعليق رقم (0). 
)2( تقدم تخريجه »)151//1١(‏ تعليق رقم 00 
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للثفاس؛ لطول مدته. 

(أو) طاف (نجساً) ثوبه» أوبدنه» أوبقعته» لم يجزئه» كالمخدث. 

(أو) طاف (شامًا فيه) أي: في الطواف (في طهارته) وقد تيقّن 
الحَدّثء لم يجزئه؛ استصحابا للأصل» و(لا) يضرّه شكّه في طهارته 
(بعد قراغ منه) أي : الطواف؛ لأنَّ الظاهر صكّتهء كشّكّه في الصلاة أو 
غيرها بعد الفراغ . 

(أو) طاف (عُرياناً)» لم يجزئه ؛ لحديث أبي هريرة: «أن أبا بكز 
بعثه في الحجّة التي أمَرَ أبا بكر عليها قبل حَجّة الوداع» يؤذّنٌ يوم اللَخر : 
لا يحجٌ بعد العام مشركٌء ولا يطوف بالبيت غريان» متفق عليه" . 

(أو قَطّعه) أي: الطواف (بفٌصل طويل عُرفاً» ولو سهواًء أو لعُذْرِ) 
لم يجزئه؛ لأنه يل دوَاليئْ بين طوافه» وقال: خذوا عن مناسككم)””© 
ولأنه صلاة» فاعثبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات . 

(أو أحدث في بعضهء لم يجزئة) لأن الطّهارة شَرْطٌ فيه» وإذا وُجِدَ 
الحَدّتُ بَطَلء فيبطل كالصلاة (فتُشترطٌ الموالاة فيه وفي سَعْي) لما مرّ. 

(وعند الشيخ”" : الشادَّرْوَان ليس من الكعبة» بل جَعِلَ عماداً 
للبيت) فيصحٌ الطّواف عليه (وعلى الأول: لو مسن الجدار بيده في موازاة 
الشادَّرُوَانء صحٌ طواقه) اعتباراً بجملته» كما لا يض التفات المصلي 


)2غ( البخاري في الصلاة؛ باب .٠١‏ حديث 759, وفي الحج؛ باب 517 حديث 1177 » 
وفى الجزية والموادعة» باب 5١؛.‏ حديث /717؛ وفي المغازي» باب 57 ؛ حديث 
موق وفى تفسير سورة التوبةء باب ”', "ا 5» 5-50 45556 لاق5قء 
ومسلم في الحجء حديث 177. 

20( تقدم تخريجه (5/ 1157): تعليق رقم (5). 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ ١78‏ . 
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بوجهه. وعلى قياسه: لو من أعلى جدار الحجْر. 

(وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قُبّ وغيرهاء أجزأ) ه 
الطواف؛ لأنه في المسجد. 1 

(وإن طاف على سَطحه) أي: المسجد (توجّه الإجزاء) كصلاته 
إليها (قاله في «الفروع») . | 

وإن قَصَّدَ في طوافه غريمآء وقَصَّدَ معه طوافاً بنيّة حقيقية لا 
حكمية» توجّه الإجزاء في قياس قولهمء ويتوجّه احتمال كعاطس قَصَّد 
بحمده قراءة» وفي الإجزاء عن َرْض القراءة وجهان. قاله في «الفروع». 

(وإنْ شك في عده الأشواط. أخذ باليقين) ليخرج من المُهدة 
بيقين . (وَيقَبلٌ قولَ عَدلّين) في عدد الأشواط؛ كعدد الرّكعات في الصلاة . 

(ويْسنٌ فِعْلُ سائر المناسك) من السّعي والوقوف والرّمي وغيرها 
(على طهارة) وتقدم في الوضوء7" . 

(وإن قَطَمّ الطّواف ِفَصْلٍ يسير) بن من الحجَر؛ٍ لعدم فوات 
الموالاة بذلك . 

(أو أقيمت صلاةٌ مكتوبة) صل وبني ؛ لحديث : (إذا أقيمت الصّلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة»'"؛ والطّواف صلاة؛ فتدخل في العموم . 

(أو حضرت جنازة؛ صَلَّىْ وبنى) لأنها تفوت بالتشاغل عنها 
(ويكون البناءُ من الححجّر) الأسود (ولو كان القطعٌ من أثناء الشَّوْط) لأنه 
لا يعتد ببعض شَوٍْ قطع فيه(”» وحُكُم السعي في ذلك كطواف . 


.)5١١/( )0(‏ 
(؟) تقدم تخريجه (7/ 2)1557 تعليق رقم (9). 
(5) في الح»: للمنه؟ , 
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(ثم) بعد تمام الطواف (يُصِلَّي ركعتين والأفضل) كونهما (خلفت 
المقام) أي : مقام إبراهيم ؛ لقول جابر في صفة حجّ النبي يك : «حتى أتينا 
البيت” معهء استلم الوكنّء فرمَلَ ثلاثآء ومش أربعآء ثم تقدَّمَ إلى مقام 
إبراهيم؛ فقرأ: طواتّخِذُوا مِنْ مَقَام إبرَاهيمَ مُصِلَّى ١74‏ فجعل المقامَ بينه 
ونضن ألبيت ]230 

(وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز) لعموم: «جعلت ع 
الأرضٌ مسجداً وطهور]”©”؟» وصلاهما عُمر بذي طرى* (ولا شية 
عليه) يدك صلاتهما تف المقام. 1 

(وهما شَبَّه مؤكّدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولئ : لق يا أيها 
الكافرون4 و) يقرأ (في الثانية : طقل هو الله أحدٌ») لحديث جابر: «فصلّ 
ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب وَطثُلْ يا أيُّها الكافرون» وظكُلْ هو الله 
أحدٌ» ثم عاد إلى الوُكن فاستلمه» ثم خرج إلى الصّفا؛ رواه مس90 

(ولا بأس أن يِصِلَّيهما إلى غير سُترة» ويّمدُ بين يديه الطائفون من 


. 178 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

. 175١18 أخرجه مسلم في الحج» حديث‎ )١( 

(6) في «ذ»: «وتربتها طهوراً»: وهو مواقق لما رواه مسلم في المساجد حديث ؟05171؛ عن 
حذيفة رضي الله عنه . 

. )397( تعليق رقم‎ »)5 4 /١( تقدم تخريجه‎ (١ 

(5) ذكره البخاري في الحج» باب ”الا معلقاً مجزوماً به وأخرجه موصبولة مالك في 
الموطأ /١(‏ 758)»: وعبدالرزاق (57/0) رقم »4٠٠8‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ 
ص/157»: والطحاوي (1817/5)؛ وابن مندة في الأمالي: كما في فتح الباري 
(/585).» والبيهقي (577/1). وقال النووي في المجموع (8/ :)5١‏ صحيح» 
رواه مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 

() في الحجء حديث 17118 . 
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الرّجال والثّساء) فإن النبيّ يك «صلاهما والطُوَافٌ بين يديهء ليس بينهما 
شيء2"76. وكان ابن الزبير يصلّي والطُرَافٌ بين يديهء فتمدُ المرأة بين 
يديه» ينتظرهاحتى ترفع رجلهاء ثم يسجد”" . 

وكذا سائر الصلوات بمكّةء لا يُعتبر لها سُترة» قاله في «الشرح» 
(وتقدم) في الصلاة موضح”” . | 

(وتكفي عنهما) أي: عن ركعتي الطواف (مكتوبة وسْنَه راتبة) 
كركعتي الإحرام» وتحية المسجد. ش 

(ويّسنٌ الإكثارُ من الطّواف كلّ وقتٍ) وتقدء©» نصنٌ الإمام أن 
الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام . 


»89 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/8)؛ وأبو داود في المناسك» باب‎ )١( 
والنسائي في المناسك»؛ باب 1757: حديث 5909؛ وابن ماجه فى‎ 200١15 حديث‎ 
5-57 ,7741/ المناسك. باب ثاثا لبيك وعبدالرزاق (؟/ه8) رقم‎ 
حديث 8لا5» وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص//47:‎ )7717/١( والحميدي‎ 
والفاكهي في أخبار مكة‎ :)77/1١( وأحمد (35/5) والأزرقي في أخبار مكة‎ 
وابن قانع في‎ »07١7 /( حديث 2371 والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١9/( 
وأبو يعلى (1»؛» حديث 17لا والطحاوي‎ »)2٠١١ /( معجم الصحابة‎ 
الفاتهكة وفي شرح مشكل الآثار (1/ 77): حديث 107» والطبراني في الكبير‎ 
)1515 /( لمكا حديث 547. والبيهقي (1/ 777) وفي معرفة السئن والآثار‎ 
حديث ٠471؛ والمزي في تهذيب الكمال (77/515١)؛: عن المطلب بن أبى وداعة‎ 
١ . رضي الله عنه‎ 
رجاله موثقونء إلا أنه معلول. وقال‎ :)0177/١( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
المنذري في مختصر السئن (7/ 414): في إستاده مجهول.‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (؟1/ه*8) رقم 05187 وابن المنذر في الأوسط (0/ 4 )1١‏ رقم 
1" . 

.)4 7١/١ 5 

.)٠١ /5( )5(‏ وانظر مسائل أبي داود ص/ 01١15‏ 17. 
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(وله جَمْعٌ أسابيع) من الطواف (فإذا فرغ منهاء ركع لكلّ أسبوع 
ركعتين) لفعل عاءعة00) والمستو رين 00 (والأولئ) أن يُصلَّي 
(لكلّ أسبوع عقبه) لفعله ه22 , 

(ولا يُشرعٌ تَقبِيلُ المَقام ولا مسحٌه) لعدم وروده. 

(فرع: إذا فرغ المتمبّم) من العُمْرة والحجّ (ثم عَلِم أنه كان على 
غير طهارة في أحد الطَّوافين» وجَهِلّه) أي: الطواف الذي كان فيه على 
غير طهارة (لَزْمه الأشةٌ) ليبرىء ذمّته بيقين (وهو) أي : الأشد (كونه) بلا 
طهارة (في طواف العُمْرة» فلم تصحٌ) لفساد طوافها (ولم يحل منها) 
بِالحَلقٍ؛ لفساد الطواف (فيلزمه دم للحلق) لبقاء إحرامه (ويكون قد أدخل 
الحجّ على العُمْرة» فيصير قارناً» ويجزئه الطواف للحَجٌ) أي : طواف الإفاضة 
(عن الشسكين) أي : الحج والعُمْرةء كالقارن في ايتداء إحرامه . 

قلت : الذي يظهر لزوم إعادة العلّواف؛ لاحتمال أن يكون المتروك 
منه(؟» الطهارة هو طواف الحَجٌء فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته . 


.15015 أخرجه عبدالرزاق (0/ 589) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (5/ 554) رقم .5١15‏ 

0) أخرج البخاري في الصلاة؛ باب 7٠١‏ حديث 95لاء وفي الحجء باب 59. "الا 
مع حديث 17177 /1571: 615586 1747: ومسلم في الحجء حديث 1175؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: قدم رسول الله يكدِ قطاف بالبيت سبعآء وصلى 
خلف المقام ركعتين. . . الحديث» وروى البخاري ‏ أيضاً ‏ في الحج» ياب 59»؛ 
قبل حديث 1577ء معلقاً: وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: 
تجزثئه المكتوبة من ركعتي الطواف» فقال: السئة أفضل ؛ لم يطف النبي يك سُبُوعا قط 
إلا صلى ركعتين . وأخرجه عبدالرزاق (5975) رقم 8495 عن الزهري قال: ما طاف 
رسول الله يك سبع إلا صلى عليه ركعتين . 

(5) في لذ4: للافيه؟ . 
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«ولو قدَّرُناه) أي : الطواف بغير طهارة (من الح ٠‏ لَِمَه إعادةٌ 


الطّواف) لوقوعه غير صحيح . 
(ويَلزمُه إعادةٌ السّعي على التّقديرين؛ لأنه وُجِدَ بعد طوافٍ غير 
معتدٌ به) لأنا قدّرنا كونه وقع بغير طهارة . 


(وإن كان وطىء بعد حِلّه من الحُمْرة) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة 
(حكمنا بأنه أدخل حجًّا على عمْرة فاسدة؛ فلا يصِحٌ) إدخاله0© الحج 
ملينا إرواتد باالكلة من اتناف للنينا لعدم صحة الإحرام به (ويتحدّل 
بالطّواف الذي قَصَّده للحج من عَمّرته الفاسدة. وعليه) دمان: (دم 
للحلق» ٠‏ ودم * للوطء في عَمْرته؛ ولا يحصل له حج ولا عَمْرة) لفساد 
العْمْرة بالوطء فيهاء وعدم صحة إدخال الحَججّ عليها إذن. 

(ولو قّرناه) أي : : الطواف بلا طهارة (من الحجٌ لم يلزمه أكثر من 
إعادة الطّواف والسعي) للحجٌ (ويحصّل له الحجٌ والعُمْرة) لحصول 
الوطء زمن الإحلال. 


فصل 
(ويُشترط لصكة الطَّوافٍ ثلاثة عشر شيئاً: الإسلامٌ؛ والعقلٌ» 
والنيه) كسائر العبادات (وسَتْرُ العورة) لما تقدم”" (وطهارةٌ الحَدَث) لأنه 
صلاة» و(لا) تُشترط طهارة الحَدَث (لطفلٍ دون التمييز) لعدم إمكانها 
منهء (وطهارةٌ الخبث) وظاهره: حتى للطفل (وتكميل السَبْع » وجَعْلٌ 
البيت عن يساره. والطّوافٌ بجميعه) أي : ليت بأن لا يطوف على 


)0غ( في «ذ»: «إدخال؟ . 
0) (ك/رمه). 
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ااا اما 
دان الجن » أو شَادَْوَان الكعبة (وأن يطوف ماشياً مع القُذرة) على 
المشي (وأن يوالي مم إل [ذامكرت صازقة آلو البمت عذة: 
وتقدء(؟ (وأن لا يخرج من المسجد) يعني: أن يطوف في المسجد (وأن 
يبتدىء من الحَجّر الأسودء فيحاذيه) بكل بدنه. وتقدم”؟ ذلك كله 
موضّحاً. : 

(وسُئله) أي: الطواف (عشر: استلامٌ الوُكن) يعني به الحَجَرٍِ 
الأسود (وتقبيله: أو ما يقوم مقامّه من الإشارة) عند تعذّر الاستلام. 
(واستلام الوُكن اليماني: والاضطباعٌ» والوَملٌء والمشئٌ في مواضعه) 
على ما تقده ”© بيانه مفصّلاٌ (والدٌعاءٌ والذّكْرء. والدّنوُ من البيت» وركعتا 
الطّواف) وتقدمت أدلة ذلك كله . 

(وإذا فرغ من ركعتي الطّواف وأراد السعيَ؛ سن عوده إلى الحجّر 
فيستلمُه) لحديث جابر» وتقدم قريب . 


(ثم يخرج إلى الصّفا من بابه) أي : باب المسجد المعروف بباب 
الصفا (وهو) أي: الصفا (طرفٌ جبل أبي قُبَيْسء عليه دَرَجّء وفوقها» 
غ00 كإيوان» قيَرقى عليه دبا حتى يرى البيت إن أمكنه» فيستقبله) 
لحديث أبي هريرة: «أن النبيّ يكل لما فرغ من طوافه أتى الصّفاء فعلا 


.)١69/5( )١( 

.)017/5( )0 

ه١‎ 1:١ ١ م‎ 

4 تقدم (5/ 2»)717٠‏ تعليق رقم (5). 

)هه( في لح1: «فوقها»؛. 

(5) الأزّج: هو بيت يُبنى طولاً. انظر: المصباح المثير ص/ 17 . 


3-7 كتاب الحج - باب دخول مكة 


عليه» حتى نظر إلى البيت ورقعَ يده؛ فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن 
يدعو» رواه مسلم'١.‏ وفي حديث جابر: فبدأ بالصّفاء فرقي عليه حتى 
رأى البيت» فاستقبل القبلة» الحديث؛ رواه مسله . 

(ويُكبّر ثلاثاًء ويقول ثلاثاً: لا إله إلا اللهء وحدّه لا شريك لهء له 
المُلْكُء وله الحمدٌء يحبي ويميث؛ وهو حييٌ لا يموت. بيده الخيرُء وهو 
على كلّ شيء قديرء لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك لهء صَدَق وعدّهء 
وتَصّرٌ عبده: وهزم الأحزاب وحده)”" أي: الذين تحزّبوا على النئ بك 
في غزوة الخندق» وهم قريش وغطفان واليهود. 

(ويقول: لا إله إلا اللهء ولا نعبدٌ إلا إِيّاهء ممخلصين له الدّين؛ ولو 
كرِه الكافرون» اللّهمّ اعصمْني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولكء اللَّهمَ 
جتني حدودك) أي: محارمك «(اللَّهُمّ اجعلني ممن يحيُك ويحبٌ 
ملائكتك وأنبياءك ورُسْلَّك وعبادك الصالحين. اللّهِمّ حيتي إليك؛ وإلى 
ملائكتك» وإلى رُسُلكء وإلى عبادك الصالحين» اللّهِمَ مر لي الفسرى» 
وجَيْبني العُسرى. واغفِرُ لي في الآخرة والأولى» واجعلني من أثمة 
المتقين» واجعلني من ورثة جنهٌ النعيم» واغفرْ لي خطيئتي يوم الدّين» 
الل م قلتَ©2: «ادعُوني أشتجب لم4 وإِنّك لا تخلف الميعاد. 
الهم إذ هديتني للإسلام» فلا تنزِغني منه» ولا تنزعه مي حتى تتوفاني 
على الإسلام؛ اللَّهِم لا تقدّمني للعذاب. ولا تؤخّرني لسوءٍ الفتن) هذا 


. في حديث طويل‎ ١78٠ في الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 
.1718 في الحجء حديث‎ )١( 

ف يأي تخريجه (71717//5) تعليق رقم (1). 

(:) في «ذ»: «إنك قلت». 

(5) سورة غافرء الآية: 5. 
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دعاء ابن عُمر”'2. قال أحمد: يدعو به(" . قال نافع بعده: «ويدعو دعاءً 
كثيرآء حتى إنه لبُِلّناء ونحن شباب96 . 

(ولا يُلبّي) على الصَّفا؛ لعدم وروده» ويأتي حكم التلبية في السعي . 

(ثم ينزل من الصّفاء ويمشي حتى يُحاذي العَلّمء وهوالميل 
الأخضر المُعلّقَ بن المسجد على يساره بنحو سنّة أذرع) يعني : يمشي 
من الصّفا حتى يبقى بينه وبين العَلّم المذكور نحو سنّة أذرع (فيسعى ماش 
سعياً شديداً تَدْباًء بِشَرْطِ أن لا يؤذِي ولا يؤدّى» حتى يتوسّط بين الميلين 
الأخضرين: وهما العَلّم الآخدء أحدهما بركن المسجدء والآخرُ 
بالموضع المعروف بدار العباسء فيتوكٌ شِدّة السّعي*» حتى يأتي المروة» 
وهي أنفُ) جبل (فُمَيقعان”*»: فيزْقاها تَذباًء ويستقبل القبلة» ويقول 
عليها با قال على النشها) لما فى سحدرت جار : «أن النبي يكِ لما دنا من 
الصَّفا قرأ: ظإِنَّ الصَّمًا والمروّة مِنْ شعائر الله9© أبدأ يما بدأ الله بهء 
فبدآ بالصّقاء فرق .عليه عفى رأ الينتء فاستقيل القثلة: فود الله 
وكبدهء وقال؟: لا إله إلا الله وحدّهء أنجرٌ وعده؛ ونّصَرَ عبدهء وهرَّم 


)١(‏ رواه أبو داود في مسائله ص/ ٠١7‏ »؛ وابن أبي شيبة »)478/١٠١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /1١(‏ 708)» والبيهقى (5/ 55). 

(5) مسائل عبدالله (319/5/9 0715 رقم (2315 91/5). 

() رواه ابن أبي شيبة #الجزء المفرد؛ ص/ 5 75: والفاكهي في أخبار مكة (1/١77؟)‏ 
رقم 1517ء والبيهقي (5/ 15). 

(5) في «ذ زيادة: لاثم يمشي؟ . 

)2( جبل مشرف على الحرم . معجم البلدان (71/4/5) . 

(”) سورة البقرة» الأية: 1١6/8‏ . 

0) في صحيح مسلم زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد؛ء 
وهو على كل شيء قدير. 
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الأحزاب وحدّهء ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مراتء» ثم نزل 
إلى المَرُوة» حتى إذا انصيّث قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا 
صعدتا مشىء حتى أتى المّزوة» فَمَّحَل على المَرُوة كما فَعَل على 
الصّفاء. رواه مسله” . 

(ويجب استيعابٌ ما بينهما) أي: الصّفا والمَرُوة؛ لفعله عل 
وقوله: «خذوا عن مناسككم»" . 

(فإن لم يَْقّهما ألْصَّقَّ عَقَبَ رجلّيه بأسفل الصّفاء و) ألصق 
(أصابعهما بأسفل المّروة) ليستوعب ما بينهماء وإن كان راكباً لعُذْرء 
فَعَلَّ ذلك بدابته» لكن قد حصل علو في الأرض من الأتربة والأمطارء 
بحيث تَعطّى عِدَّة من درجهماء لكن من لم يتحقّق قَدْرَ المُغطَّى يحتاط 
ليخرج من عهدة الواجب بيقين. 

ثم ينقلبٌ) فينزل عن المَرْوة (إلى الصّفاء فيمشي في موضع 
مَشيه؛ ويَسْعَّى في موضع سعيه إلى الصّفاء يفعل) الساعي (ذلك سبعاًء 
يحتسب بالذّهاب سَعيةٌ» و) يحتسب (بالوُجُوع سَعيةء يفتتح بالصّفاء 
ويختم بالمروة) لخبر جابر» وسبق . 

(فإن بدأ بالمروة لم يحتسبٌ بذلك الشَّوْط) لمخالفته لقوله يكل: 
لخذوا عن مناسككم]” . 

(ويُكئِدُ من الدُّعاء والذّكر فيما بين ذلك) أي: الصَّفا والمَرُوة 
(ومنه) أي : من الدّعاء ما ورد عن ابن مسعود أنه كان إذا سعى بين الصَّفا 
والمّرُوة قال: (رَبٌ اغَفِرْ وارحمء واعففُ عمًّا تعلم وأنت الأعرٌ 
)١(‏ في الحجء حديث 1718. 
(1) تقدم تخريجه (5/ 747)» تعليق رقم (5). 
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الأكرة”"©) . 

وقال يكن : «إنّما جَعِلَ رمي الجمارء والسعي بينَ الصمًا والمّرُوة؛ 
لإقامة ذِكْر الله تعالى». قال الترمذي: حديث حسن صحيح”" . 

(ولا يسن السّعيُ بينهما) أي : بين الصَّفا والمّوة (إلا في حَجّ أو 
عُمْرة) فهو ركن فيهما كما يأتي» فليس السعيٌ كالطواف في أنه يسن كل. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :)771/1١(‏ والبيهقي (5/ 45) موقوفاً. وقال: هذا أصخ 
الروايات فى ذلك . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (/5) حديث 777/8 عن ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً. وضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ )58١‏ . 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 54 :)١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي 
سليم » وهو ثقة» ولكنه مدلس. 

(0) الترمذي في الحج؛ باب 55 : حديث 307. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في المناسك؛ 
باب ٠ف‏ حديث 18448ء وإسحاق بن راهويه )8٠١/1(‏ حديث 2978 وأحمد 
(35/5.: هلاء 175)؛ والدارمي في الحج» باب 75 حديث 1855ء والفاكهي في 
أخبار مكة 2777/١(‏ 7/ 78؟) حديث :5٠094‏ 1577ء وابن الجارودء (؟/ 88)؛ 
حديث 551غ وأبن خزيمة (20577/5 فلااء 0ا). حديث 251/158 258475 
١‏ , وابن عدي (5/ 1776): والإسماعيلي في معجمه :)5759/١(‏ والحاكم 
(١1/ةهة:).,‏ والبيهقي (ه/رهة:١)ء‏ وفي شعب الإيمان (1/ /5571) حديث ١8١‏ 5» 
والخطيب في تاريخه (١77901/11)؛‏ والذهبي في سير أعلام الثبلاء 57/110 5)؛ وفي 
تذكرة الحفاظ (7/ )١١17‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(؟/0177) ورمز لصحته . 
وقال الخطيب: وهو حديث غريب. 
وأخرجه عبدالرزاق (49/5) رقم 0 وابن أبي شيبة (77/5): والفاكهي في 
أخبار مكة )1١١/1١(‏ رقم 7 (178/7) رقم 1477 عن عائشة رضي الله عنها 
موقوفاً. وانظر السئن الكبرى للبيهقي» وعلل الدارقطني (5/ ق55١)‏ وتحفة الأشراف 
ارا 
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وقت؛ لعدم ورود التطوّع به مفرداً. 

(ويُستحبٌ أن يسعى طاهراً من الحَدَتثْ) الأكبر والأصغر (و) من 
(التّحاسة) في بدنه وثوبه (مستتراً) أي : ساتراً لعورثةء بمعلى: أنه لو 
سعزل عريانا أجراهتوإلا فكت العورة ين جائن. 

(وتُشترط) للسعي (النية) لحديث: «إنما الأعمالٌ بالنيات)2©0, 
(والموالاة) قياساً على الطوافء قاله القاضي . ٠‏ 

(والمرأة لا ترقى) الصَّفا ولا المروة (ولا تسعى) بين العَلّمين سعيا 
(شديداً) لقول ابن عُمر: «ليس على النساء رَمَلٌّ بالبيت» لابين الصمًا 
والمّزوة»2. وقال: «لا تصعدٌ المرأة فوقٌ الصَّمًا والمّرُوة» ولا ترقم 
صوتهًا بالتليية» . رواه الدارقطني”"؛ ولأن المطلوب منها السّثْرهِ وفي 
ذلك تعوضيٌ للانكشاف» وَالقَضْدٌ بشدة السعي إظهارٌ الجَلّدء وليس ذلك 
مطلوبآً في حقّها . 

(وإن سعى على غير طهارة) بأن سعى مُحْدِئا أو نجسا (كُرِه) له 
ذلك» وأجزأه ؛ لأنه عبادة لا تتعلّق بالبيت» أشبه الوقوف. 

(ويشترط تقدم الطّواف عليه؛ ولو) كان الطواف الذي تقدم عليه 
(مسنوناًء كطواف القدوم) لأن النبي يك إنما سعئ بعد الطواف» وقال: 
التأذوا عي متاسككُ:ع0» . 

(فإن سعى بعد طوافه) الواجب أو المسنون (ثم عَلِمَّ أنه طاف غير 
)١(‏ تقدم تخريجه (197/1): تعليق رقم (1). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/7١1؛‏ والدارقطني (7/ 795)» وأبو نعيم 

في الحلية (5/9”) . 


() (7/ 196). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم فى الحلية (75/5)» والبيهقى (47/6). 
3 نعيم في 
0( تقدم تخريجه (5/ 117): تعليق رقم (5). 
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لتلسصم ‏ ااااااااااااااااالاااااااااااخ 0 
متطهّرء لم يجزئه السعيُ) لبطلان الطواف الذي تقدمه؛ فوجودهكعلمه . 

(وله) أي: للساعي (تأخيره) أي: السعي (عن طوافه بطوافٍ 
وغيره» فلا تجب الموالاة بينهما) أي : بين الطواف والسعي (فلا بأس أن 
يطوف أول النهارء ويسعئ آخره) أو بعد ذلك» لكن تسن الموالاة 

(ولا تسن عقبه) أي : السعي (صلاة) لعدم الورود. 

(وإن سعئ) المُفْرِدْء أو القارن (مع طواف القدوم» لم يُعده) أي : 
السعي (مع طواف الزيارة) لأنه لم يشرع تكراره (وإلا) أي : وإن لم يكن 
سعول مع طواف القدوم؛ أو كان متمتعاً (سعئ بعده) أي: بعد طواف 
الزيارة» ليآتي بركن الحج . 

(فإذا فرغ من السعي» فإن كان متمتعاً بلا هدي) أي: ليس معه 
هدي (حلق أو قصّر من جميع شعرهء وقد حَلَّء ولو كان ملبّداً رأسه. 
َيستبيخُ جميعَ محظورات الإحرام: والأفضلٌ هنا التّقصيرُ؛ ليتوثرٌ الحَلَقُ 
للحج. 

ولا يُسُِ تأخير التحثّلٍ) لحديث ابن عمر قال: ا 
رسُول الله وك بالعُمرّة إلى الحجء » فلما قدم رسول الله يك مكَد قال: من 
كان معَهُ هدي فإنه لا يحل من شيءٍ حرم منه» حتى يقضي حججة» ومن 
لم يكن معه هدي َلْيطّفْ بالبيت وبالصّفا والمروّة» وليقَصّرْ وليَخلل». 
منفق عليه00).. 

فإن ترك التقصير والحَلَقَ”"© فعليه دَمّ 


(1) البخاري في الحج؛ ياب 5 :٠١‏ حديث 1791: ومسلم في الحج؛ حديث 173717 . 
(0) في الح»: «أو الحلق؟. 
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فإن وطىء قبله» فعمرئه صحيحة؛ وعليه دَمٌ رثوي0؟ عن ابن 
عباس”": ذكره في «الشرح». 

(وإن كان معه) أي: المتمتّم (هديٌ أدخل الحج على العُمْرة) 
ويصير قارنآء وتقدم”" (وليس له أن يحل ولا) أن (يَحلِقَ حتى يحجٌ. 
يحرم به) أي: بالحج (بعد طوافه وسعيه لعُمْرتهء كما يأتي. ويَحِلٌ 
منهما) أي : من الحج والعَمْرة مع (يوم التّحْر) نصّ عليه2؛ لما 
تقدم*2؛ لحديث حفصة قالت: «يا رسول الله ما شأنٌ الناس حلُوا من 
العُمْرَة» ولم تحلّ أنْتَ من عُمْرتكَ؟ فقال: إني لبّدتُ رأسي» وقلّدت 
هدبي» فلا أحلٌ حنَّى أَنْكَرَ. متفق عليه . 

(وإن كان) الذي طاف وسعئ لعُمْرته (معتمراً غير متمتّع» فإنه 
يحلٌ) أي : يحلق أو يقصّرء وقد حل (ولو كان معه هديٌ) سواء 
كان (في أشهر الحجٌ) ولم يقصد الحج من عامه (أو) كان (في غيرها) 
أي 3 غين أشهسر الحج» ولو قصده من عامه؛ لأن النبي كَل 


)0ع( في الح2: «لماروي؟. 

(؟) أخرج البيهقي )١77/0(‏ عن سعيد بن جبير: «أن رجلاٌ أهلّ هو وامرأته جميعآ 
بعمرة» فقضت مناسكها إلا التقصيرء فغشيها قبل أن تقصّرء فسئل ابن عباس عن 
ذلك فقال: إنها لشبقة» فقيل له: إنها تسمعء فاستحيا من ذلك وقال: ألا 
أعلمتموني» وقال لها: أهريقي دماً. . .». 

5 (كرلاة). 

(5) الفروع (605/7). 

.)0 5/50 )0( 

(5) البخاري في الحج» باب 15 1١/‏ 115 حديث 2153575 217917 211/70 وفي 
المغازي؛ باب ل/الاء» حديث 175/8 ؛ وفي اللباس» باب 74: حديث 5117؛: ومسلم 
في الحج. حديث 1779 . 
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اعتمرَ ثلاث عْمَرٍ سوى عُمرتِهِ التي مع حجَّيى بعضَهن في ذي 
القَعْدَة”'2. وقيلَ: كلهن؛ وكان يحل منها. ومتى كان معه هدي نَحَرَه 
عند المّروة. وحيث نَّحَرَّه من الحرم» جاز؛ لما تقدم”" . 

(وإن كان) الذي طاف وسعى (حاجًا) مُفْرداً أو قارناً (بقي على 
إحرامه) حتى يتحلّل يوم النّحْرِ ؛ لفعله يَكِقو. ْ 

(ومن كان متمتّعآًء أو معتمرآء قَطْمَّ التلبية» إذا شرع في الطواق) 
لحديث ابن عباس يرفعه: «كانّ يّمْسِكُ عن التلبيّة في العُمْرة إذا استلمّ 
الْحَجَّرَا قال الترمذي : حسن صحيح”" . 

وروى عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبيّ كك اعتَمَرَ 


)0غ( تقدم تخريجه )١١/57(‏ تعليق رقم (7) . 

0 (ك/لاة1). 

) الترمذي في الحج» باب 4لاء حديث 315. وأخرجه - أيضآً - أبو داود في 

المناسك»: باب 78 حديث 1817» وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 2771١‏ 

وابن الجارود (41/17): حديث :40١‏ وابن خزيمة )7١7/5(‏ حديث 25791 
والطبراني في الكبير (11/لا؛ )١58‏ حديث 9517١1؛‏ 211775 وفي الأوسط 
97/0 4) حديث 1975: والبيهقي (2305/5.» وابن الجوزي في التحقيق 
(1777/9) حديث 1777» من طريق ابن أبى ليلى؛ عن عطاءء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً . 0 
قال أبو داود: رواه عبدالملك بن أبي سليمان وهمام؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما موقوفآ. وقال ابن خزيمة: ابن أبي ليلى ليس بالحافظ . 
وقال البيهقي: رَفْعْه خطأء وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم؛ وخاصة إذا روى عن 
عطاء؛ فيخطىء كثيراً» ضعفه أهل التقل مع كبر محله في الفقه. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه 2750/١‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» 
ص/ 717١‏ والبيهتي )٠١5/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 
وصححه الحافظ» كما في الفتوحات الربانية (5/ 0759 . 
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ثلاث عُمَرِء ولم يَرْلْ يلبي حبَّى اسيَلَمَ الحَجره20 . 
ولشروعه في التحلّل» كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جَمْرة 
العقبة. 


(ولا بأس بها في طواف القدوم) نصصّ عليه(" (سرًا) ومعنى كلام 
القاضي : يكرهء أي : الجهر بها فيه» وكذا السعي بعده» يتوجه أن حكمه 
كذلك» وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع لهء قاله في «الفروع». 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 7/١‏ وأحمد (1/ :)18٠‏ والبيهتي 
»)٠١ 5 /5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (57/ 141) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/8/7): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة»؛ وفيه 


كلام وقد وثق. 
)١(‏ انظر: مسائل ابن هانىء (151/1) رقم 411: 415. 
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باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 


(يُستحبٌ لمتمتع حَلَّ من عُمْرته ولغيره من المُحلَّين بمكة) وقربها 
(الإأحرام بالحج يوم التروية) لقول جابر في صفة حج النبي يَكِ: «فحلٌ 
الناسْ كلهم وقصّرُواء إلا النبيّ يكَهِه ومن كان معه هذٌ» فلما كان يومُ 
التروية توجّهُوا إلى منئ فَأمَلُوا بالحج»”3 . 

(وهو) أي : يوم التروية (الثامن من ذي الحجّة) . 

قال ابن رسلان2 : اعلم أن أيام المناسك سبعة: أولها سابع ذي 
الحجة» وآخرها ثالث عشرة» فالسابع: ذكر مكي”" بن أبي طالب في 
باب عمل الحج أن اسمه يوم الزينة» أي: لأنهم كانوا يزينون محاملهم 
وهوادجهم للخروجء وأما يوم الثامن فاسمه يوم التّروية ‏ بالتاء المثناة - 
وسمُي بذلك؛ لتروّيهم فيه الماء» وسَّمّيِ يوم النقلة؛ لانتقالهم فيه من 
مكة إلى منئ. والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النَّحْر. والحادي عشر 
يوم القدٌ ‏ بفتح القاف وتشديد الراء ‏ لأنهم قارون فيه بمنئ. والثاني 
عشريوم الّفْرالأول_بفتح النون وسكون الفاء_والثالث عشريوم النّفْر الثاني . 


. 1714 جزء من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم في الحجء حديث‎ )١( 

إفهة هو أحمد بن حسين بن أرسلان الرّمْليِ الشافعي» أبو العباس» ويُعرف ب (ابن 
رسلان)» له مصنفات كثيرة منها: متن في الفقه الشافعي» وشرح سنن أبي 
داود» وشرح البخاري إلى الحجء توفي سنة 48545ه رحمه ألله تعالى» انظر: 
الضوء اللامع /١(‏ 187). ولم نقف على قوله هذا في مظانه من كتبه المطبوعة . 

(؟) مكي بن أبي طالب القيسي العلاّمة المفسّر الفقيه» له مؤلفات كثيرة مطبوعة» 
719 )ه رحمه الله تعالى» انظر: سير أعلام النبلاء 1190/ 5931). 
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(إلا لمن) أي: متمتع (لم يجد هَذْيَ تَمَتّع» ف) يُستحب له أن 
(يْحَرِمَ يوم السابع) من ذي الحجة('" يعني : أن يكون محرماً فيه؛ فيقدم 
الإحرام عليهء كما يعلم من باب الفدية (ليكون) صوم الثلاثة”" أيام في 
إحرامه بالحج» ويكون (آخر) تلك «(الثلاثة) الأيام التي يصومها في الحج 
(يوم عرّفة) فيصوم السابع والثامن والتاسع . 

(و) يُستحب (أن يفعلٌ عند إحرامه) من مكة أو بها (ما يفعله عند 
إحرامه من الميقات» من غسلٍ وغيره) أي: تنظّف وتطيّب في بدنهء 
وشح كردن تحيفةء ولجين إزان ورداه أيهبين تظيفين وتسلين . 

(ثم) بعد ذلك (يطوف أسبوعاًء ويصلي ركعتين . 

ثم يحرم بالحج من المسجد) الحرامء والأفضل من تحت 
الميزاب . ذكره في «المبهج» و«الإيضاح» و 0 
ينطلق مُهِلاً بالحج”” . (وتقدم في) باب (المواقيت©» 

ولا يطوف بعده) أي: بعد إحرامه بالحج قبل خروجه من مكة 
(لوداع البيت) نص عليه*2؛ لقول ابن عباس: «لا أرى لأهل مكة أنْ 
يطوقوا بعد أنْ يُحرمُوا بالحجّ» ولا أن يطوفوا بِينَ الصَّا والمروة حتى 


. فى اذ» زيادة: «ليكون آخر تلك الثلاثة؛‎ )١( 

إفة في لح»: «صوم آخر الثلاثة» . 

) أخرج ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 415 ؛ عن سعيد بن جبير وعطاء؛ أنهما كانا يصليان 
في المسجد الحرام» ويُلبيان بالحج إذا خرجا من المسجدء ويؤخُران الطواف. 

(2) (جكرالا- ال). 

(5) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص/ 175 : وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 
|.ه واختارة. 
وفي مسائل أبي داودص/ 1757 : قلت لأحمد : إذا توجه إلى منئ يودع البيت؟ قال: نعم . 
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يرجعوا"'2 (فلو طافَ وسعئ بعدهء لم يجزئه) سعيه (عن السعي 
الواجب9؟) ؛ لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون . 

(ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة) لعدم وروده. 

(ثم يخرج إلى منى قبل الزوال» فيصلي بها الظهر مع الإمام ء ويبيت 

بها) أي: بِمِنّى (إلى أن يصلي معه) أي: الإمام (الفجر) لقول جابر:. 

«وركب رسول الله كَلِِ إلى من فصلَّى بها الظهرَ'والعصرَّ والمغربة 

والعشاء والفجرَء ثم مكثٌ قليلاً حتى طلعت ث0 (وليس ذلك 
واجباً) بل سْئّة؛ لأن عائشة تخلّفت ليلة التروية حتى ذهب ثُلثا اليل © 

وصلى ابن الزبير بمكة”*2”. قاله في «الشرح» 

(ولو صادف يوم جمعة وهو مقيمٌ بمكة ممن تجب عليه» وزالتِ 
الشمس) وهو بمكة (فلا يخرج قبل صلاتها) أي: الجمعة؛ لوجوبها 
بالزوال (وقبل الزوال إن شاء خرج) إلى منئ (وإن شاء أقام) بمكة (حتى 
يصليها) أي : الجمعة (فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس) الجمعة إن 

اجتمع العدد معه؛ لثلا تفوتهم . 

)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (775/1) رقم 1517 وَاين أبي شيبة «الجزء المفرد» 
ص/ ه"ا؟ ؛ بتحوه. 

إفة في اذ؛: زيادة: #قبل خروجه من مكة؛. 

() هو جزء من حديث جابر الطويل؛ أخرجه مسلم في الحج؛ حديث 17١18‏ . 

(:) أخرج ابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 00 7؛ عن عطاءء قال: كانت عائشة تمكّتُ 
بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل. 

)0( في «ح»: «الفجر يمكة؟. 

(7) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ )١١48 :7١1//7(‏ عن عمرو بن دينار أن الزبير 
صلى الظهر بمكة يوم التروية» ثم راح. وذكره ابن حجر في الفتح (8/ 5 )5١‏ وعزاه 
إلى سفيان في جامعه؛ وقال: وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها 
بمنى : فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة» أو لبيان الجواز. 
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(فإذا طلعتٍ الشمس) من عرفة (سار من مِنّى إلى عرفة» فأقام بتمرّة 
نذباء» حتى تزول الشمس» ونمرّة موضعٌ بعرفة) وقيل : بقربها خارج(21 
عنها (وهو الجبلٌ الذي عليه أنصابٌ) أي : علامات (الحرم؛ على يمينك 
إذا خرجت من مأزْمّي عرفة» تريد الموقف . 

فإذا زالتِ الشمس استّحبٌ للإمام أو نائبه أن يخطّب خطبةٌ واحدة 
يقصّرُها) لقول سالم للحجّاجٍ بن يوسف يوم عرفة: «إن كنت تريدٌ أن 
تصيبٌ السنةً فقصّر الخطبة وعجّل الصلاة”"2» فقال أب عُمرّ: صدق». 
رواه البخاري”" (ويفتتها بالتكبير» يعلّمُ الناسَ فيها مناسكهم من الوقوف» 
ووقته: والدفع من عرفات؛ والمبيتِ بمزدلفة وغيرذلك) من الحَلّق والنَّخْر. 

(فإذا فرغ من خُطبتهء نزل فصل الظهر والعصر جَمْعاً إن جاز له) 
الجَمْع كالمسافر سفر قَضْر (وتقدم) في الجَمْم29 (بأذان) للأولى 
(وإقامتين) لكل صلاة إقامة؛ لقول جابر: «وأمرَ بقّئّة من شعر تُضرب له 
بنمرة» فسَارَ رسولٌ الله ككلء ولا تشّلكُ قريشنٌ إلا أنَدُ واقففٌ عند المشعر 
الحَرَام» كما كانت قريشٌ تصنّع في الجاهلية» فأجازٌ رسول الله بَيِ حتى 
إذا أتى عَرفَةَ فُوجَدَ القبّة قد ضريّت له بنمرة» فنزلَ بهّاء حتَّى إذا زالت 
الشمس» أمر بالقَضّوى2؟: فَرْحلّث لهء فأتى بطن الوادي» فخطب 
000( في اذ»: 2وهو خارج». 
(1) لفظ البخاري: «فأَفْصِرٍ الخطبة» وعجّل الوقوف». 
(©) في الحجء باب لالم .5٠١‏ حديث 41559 15517. 
(2) 89/8 1). 
(5) «أي بناقته» |. هاش . 
وفي صحيح مسلم : بالقصواءء بالمد» قال القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 75717 

القصواء: ممدود بفتح القاف» ووقع عند العٌذري يضم القاف والقصرء وهو 
خطأ في هذا الموضع» والصواب الفتح هنا والمد. 
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الناس وقال: إِنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحُرْمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا إِنَّ كل شيء من أمْر الجاهلية تحت 
قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موشوعة فآ ول دم أضعة من دماتنا 
10 


دم ابن أبي ربيعة”'' بن الحارث» كان مسترضعاً في بني سعدٍء فقَلتْهُ 
هُذِيلُ» وربا الجاهلية موضوغء وأولُ ربا أضمٌ ربانا ريا عباس بن 
عبدالمطلبء فإنه موضوع كلّهء فَاتّقُوا الله في النساءء فإنكم أَحَذْتّموهنَّ 
فرشّكم أحداً تكرهونه» فإن فعلنَ ذلك» قاضربومُنّ ضَرْباً غير مبرّح» 
00 دوع 2 5 ع 0 
ولهن عليكم رزقهنّ وكسوتهنٌ بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون عَنّي فما أنتم قائلونٌَ؟ 
2 00 م ع 8 
قالوا: نشهد أْنّكَ قد بلغت وأدَّيتَ» ونصحت»ء» فقال بأصبعه السبّاةق 
يرفعُهًا إلى السماء وينكثّهًا إلى الناس: الهم اشْهَدْء اللهُم اشهّدء ثلاتَ 
مرات» ثم أذَّنْء ثم أقام فصلَّىْ الظهرَء ثم أقام فصلّئ العصرّء ولم يصَّلّ 
ا ان 
(وإن لم يؤذن) للصلاة (فلا بأس) أي: لا كراهة؛ قال أحمد : 
لأن كلا يُروى 2 عن رسول ان كلق0», والأذان أولئ . 
)١(‏ كذا في الأصول «دم ابن أبي ربيعة» والصواب: ”دم ابن ربيعة»: كما في صحيح 
مسلمء وغيره من كتب الحديث . 
(١؟)‏ هو جزء من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم في الحجء حديث 1718 . 
() انظر: مسائل عبدالله )1١١/١(‏ رقم 705 ومسائل أبي داود ص/ 19؛ وكتاب التمام 
(15/1). والتمهيد (9/9؟75). 
(5) في «ذ؛: «مروي». 
(5) أما الأذان ققد تقدم آنفاً في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وأما عدم الأذان فرواه ابن 
عبدالبر في التمهيد (9/ 159) من طريق محمد بن عمروء حدثنا مالك بن أنس» - 
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(وكذا يجمع غيره) أي: غير الإمام (ولو منفرداً) لأن الجماعة 
ليست شرطاً للجمع » كما تقدم في محله37 . 

(ثم يأتي موقف عرفة» ويغتسل له) أي : للوقوف استحباباء لفعل 
ابن مسعود"©2, ويّروئ عن علي» وتقده7"© . 

(وكلها) أي: عرفة (موقفٌ إلا بطن عُرَنةء فإنه لا يجزثه الوقوف 
به) لأنه لم يقف بعُرنة» ولقوله يَكهّ: «كلُ عرفة موقفٌ» وارفعوا عن بطن 
غزْنة: واه أبن عَانجه 29 ْ 


-2 عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر» قال: جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة ولم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة. . . الحديث. وقال: لم يتاع 
عليه عن مالك. قلنا: محمد بن عمرو هو ابن الجرّاح الغزي؛ قال أبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل (8/ 71): لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 47) . 

)١‏ خ/ ؟ة). 

)709/١1( كذا قال المؤلف هناء وقد ذكره في كتاب الطهارة؛ باب ما يوجب الغسل‎ )١( 
. عن ابن عمر رضي الله عنهماء وتقدم تخريجه هناك‎ 

إفرف تعليق رقم (5: "7). 

(54) في المناسك؛. باب 56, حديث ؟٠٠لاء‏ من طريق القاسم بن عبدالله العُمري عن 
محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء ولفظه: كل عرفة موقف» 
وارتفعوا عن بطن عرنة» وكلٌ المزدلفة موقف, وارتفعوا عن بطن مُحسّرء وكل من 
ممْحرء إلا ما وراء العقبة. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١5١٠/7(‏ هذا إسناد ضعيف» القاسم بن 
عبدالله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث؛ ترك الناس حديثه» 
وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حاتمء وأبو زرعة؛ والنسائي: متروك 
الحديث . 
قال الحافظ في التلخيص (1900/5): وفي إسناده القاسم بن عبدالله بن عمر 
الغمري: كذبه أحمد. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (518/75): أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن غرئة - 
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سسا 
(وحةٌ عرفات: من الجبل المُشُرف على عَرَنة ؛ إلى الجبال المقابلة 
له إلى ما يلي حوائط بني عامر. 


- من عرفة» ولا بطن مُحسّر من المزدلفة؛ وكذلك ثقلها الحفاظ الأثبات من أهل 
الحديث في حديث جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر في الحديث الطويل في, 
الحج؛ ليس فيه استثناء غرنة ولا مُحسّر. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : منهم : 

أ- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن خزيمة (5/ 155) حديث 7815 والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (/75؟) حديث .1١1415‏ والطبراني )4١/١١(‏ حديث 
؛ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي )١١85/4(‏ من طريق أبي معبدء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاء ولفظه: ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وتعقبه النووي في المجموع 
)١7١/4(‏ فقال: وليس كما قال فليس على شرط مسلمء ولا إسناده صحيح؛ لأنه 
من رواية محمد بن كثيرء ولم يرو له مسلمء وقد ضكّفه جمهور الآئمة. 
ورواه ابن خزيمة (5/ 7155) رقم /!141ء والحاكم :)551/١(‏ والبيهقي )١١5/5(‏ 
من طريق ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفآء ولفظه: كان 
يُّقال: ارتفعوا عن مُحسّرء وارتفعوا عن عَرَّنات. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين؛ ووافقه الذهبي: وصكّحه النووي في المجموع .)17١/4(‏ 

ب - جبير بن مُطعم رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان «الإحسان» (177/9) حديث 
15 :» والبيهقي (9/ 45؟) ولفظه: كل عرفات موقفء وارفعوا عن عرنة» وكل 
مزدلفة موقف. وارفعوا عن مُحسّر. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 758): في إسناده انقطاعء فإنه من رواية 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مُطعم» ولم يلقه. قاله البزار. 

ج- حبيب بن حُمّاشة رضي الله عنه: أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 195). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 155): وفي إسناده الواقدي . 

3. محمد بن المتكدر مرسلا: أخرجه البيهقي (5/ )١١5‏ وصحّح إسناده التووي في 
المجموع .)17١/4(‏ 


39 كتاب الحج - ياب صفة الحج والعمرة 


ويُسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ‏ واسمه: إلال؛ على 
وزن هلال ولا يُشرع صعوده) قال الشيخ تقي الدين: إجماع”"". ويُقال 
لجبل الرحمة ‏ أيضاً ‏ جبل الدعاء . 

(ويقف مستقبل القبلة راكباً) لقول جابر: «ثم ركب رسول الله كَل 
حتى أت الموقفء فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات»؛ وجعل 
خَبْل النشاة بين يذيدء “واستقبل” القبلةة 'قلم. يؤل واققا حتى غريت 
الشمسنٌء وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص)”0 (بخلاف سآئر 
المناسك والعبادات» ف) إنه يفعلها (راجلاً) . 

وفي «الانتصار» و«مفردات» أبي يعلئ الصغير: أفضلية المشي في 
الحج على الرُكوب» وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في «مثير العزم 
الساكن»”": فإنه ذكر الأخبار في ذلك عن جماعة من العبادء وأن 
الحسن بن على حج خمس عشرة حجة ماشيآء وذكر غيره خمساً 
وعشريقة والجناكب 0 قاذ 0 

وقال في «أسباب الهداية»: فصل في فضل الماشي : عن ابن عباس 
مرفوعاً: «من حجّ من مكة ماشياً حتى يرجم إلى مكة؛ كتب الله له بكل 
خطوة سبعمائة حسئة من حسنات الحرم»ء قيل له: وما حسناثُ 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ 175 : ومجموع الفتاوى (177/15). 

. 1714 هو جزء من حديث جابر الطويل؛ رواه مسلم في الحجء حديث‎ )١( 

(؟) مثير العزم الساكن .)١55- 1١81 /١(‏ 

(:) كذا في الأصول «الجنائب» والصواب: «النجائب» كما في مثير العزم الساكن: وأخبار 
مكة للفاكهي؛ والسئن الكبرى للبيهقي. والنجيب من الإبل: القوي منها الخفيف 
السريع كما في النهاية في غريب الحديث .)١19//5(‏ 

(0) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة /1١(‏ 980) رقم 2815 والبيهقي (7*1/5): وابن 
الجوزي في مثير العزم الساكن )١57 /١(‏ رقم (57) . 
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الحَرّم؟ قال: بكلّ حسنة مائةٌ ألف حسنة»0" . 

قال: وعن عائشة مرفوعآ: «إن الملائكة لتصافحٌ ركبانَ الحاجء 
وتعتنقٌ المشاةً»”" . كذا ذكر هذين الخبرين . 

(ويكثر) بعرفة (من الدعاء ومن قول: لا إله إلا الله؛ وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد» يحبي ويميت وهو حي لا يموت» بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي بصري 
نوراًء وفي سمعي نورك ويَسَرْ لي أمري» ويدعو بما أحبٌ) لما في' 
«الموطأً؛ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ‏ بفتح الكاف وآخره زاي ‏ أن 
رسول الله يَكهِ قال: «أفضل الدّعاء [دعاء](" يوم عرفةء وأفضلٌ ما 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (55/5؟) حديث 7741» والبزار «كشف الأستار» (؟/ 5؟) 
حديث 1١7١‏ والطبراني قي الكبير (؟15/ 87) حديث 17707؛ والأوسط (7077/9) 
حديث 5795» والحاكم /١(‏ 555)» والبيهقي (5/١1؛ )728/٠١‏ وفي شعب الإيمان 
(/471), حديث 79831؛ وابن الجوزي في مثير العزم الساكن )١87 /١(‏ حديث /14» 
من طريق عيسى بن سّوَادة: عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن زاذان» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقّبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح» 
أخشى أن يكون كذبآً» وعيسى قال عنه أبو حاتم : منكر الحديث. 

وأعلّه ابن خزيمة» فقال: إِنْ صم الخبدء فإن في القلب من عيسى بن سّوادة هذا. وقال 
البيهقي : تفرد به عيسى بن سّوادة هذاء وهو مجهول. 

وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة :)0/١(‏ وأبو يعلى» كما في المطالب العالية (؟/ )1١‏ 
حديث !5١1ء‏ وابين عدي (5/١/51١)»؛‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 05), 
والضياء في المختارة )5٠ /٠١(‏ حديث 55: 55» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(5/) حديث 811: من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فذكره. وضعفه ابن الجوزي . 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ 540/5) حديث 44 وقال: هذا إستاد فيه 
ضعف . انظر فيض القدير (؟/7١7)‏ . 

() زيادة من «الموطأ». 
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قلت أنا والنبيُون من قبلي : لا إله إلا الله ؛ وحدّه لا شَرِيكَ له:0" . 

ولما روئ الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: 
«كانَ أكثر دعاء النبىّ ككل يوم عرفة : لا إله إلا الله؛ وحدَهُ لا شريكٌ لهء له 
الملكٌ ولة الحَمدء وهو على كلّ شيء قدية7" . 

وسُثل سفيانٌ بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: «لا إله إلا 
الله؛ وحدَهٌ لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدُء وهو على كلّ شيءٍ 
قديراء قيل له: هذا ثناء وليس بذّعاء! فقال: أماسمعت قولٌ 


)١(‏ الموطأ 7١5  :5١5/١(‏ 477 477). ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق 
(708/5) رقم 8115 » والفاكهي في أخبار مكة (65/6١7)؛:‏ حديث ٠5لا‏ 
والمحاملي في الدعاء ص/ ٠١7‏ ؛ حديث »5١‏ والبيهقي (4/ 784. :)١١7/5‏ وفي 
فضائل الأوقات ص/ 7517 حديث 191١‏ . قال الييهقي : هذا مرسل» كروي عن 
مالك بإستاد آخر موصولاًء ووصله ضعيف . 
والموصول رواه ابن عدي (5/ »)١5٠١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (577/5)» 
حديث 7 » عن عبدالرحمن بن يحيى: عن مالك؛ عن سمي مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. قال ابن عدي : وهذا متكر عن 
مالك» عن سمي » عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال البيهقي: هكذا رواه عبدالرحمن بن يحيى: وغلط فيه؛ إنما رواه مالك في 
الموطأ مرسلاً . 1 

)١(‏ الترمذي في الدعوات» باب :١17‏ حديث 7086. وأخرجه - أيضاً أحمد 
»)3١ /7(‏ والفاكهى في أخبار مكة (5/ 5؟) حديث 71/694؛ والمحاملى قى الدعاء 
ص/ 1١‏ حديث .3١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/808) حديث لآلا 
والرافعي في التدوين (158/5). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب؛ وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي خميد» 
وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدنيء وليس بالقوي عند أهل الحديث. وضمّفه اين 
عبدالبر في التمهيد (5/ 075 وابن القيم في زاد المعاد (1/ 7178 . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7/ 107): رواه أحمد ورجاله موثقون. 
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الشاع 20 
أأذْكدُ حاجتيء أم قد كفاني حيائك: إن شكشك الحياة 
إذا أثنئْ عليك المرء يوماً كفاه من تعرّضه الغناء9» 


وما في المتن مأثور عن علي”" . 

وفي «الوجيز»: يدعو بما وردء ومنه ما رُوي عنه يَكِْه أنه دعا. 
فقال: «اللَّهمَ إنك تر مكاني» وتسمع كلامي» وتعلم سرّي وعلانيتي» 
ولا يخفى عليك شيءٌ من أمريء أنا البائس الفقيرء المستغيثُ 
المستجيرء الوجلٌ المشفقء المقر المعترف بذنبهء أسألك مسألة المساكين» 
وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوكٌ دعاءً الخائف الضرير»ء من 
خشِعث لك رقبته» وذلٌ لك جسدة» وفاضتٌ لك عيئّاه» ورغم لك 


أنفه)(40) 


. ١9 هو أمية بن أبي الصلت من قصيدة يمدح بهاعبدالله بن جدعانء انظرديوانه ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث :)7١95/١(‏ والخليلي في الإرشاد (9178/7) 
رقم 57 والبيهقي في فضائل الأوقات ص/759: رقم 2197 وابن عبدالبر في 
التمهيد (5/ 57 -55). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 447 : وإسحاق بن راهويه؛ كما في المطالب 
العالية 41/0 رقم 01559 والبيهقي :)١17/5(‏ وفي فضائل الأوقات ص/ 7 
حديث 1465 ؛ من طريق موسى بن عبيدة؛ عن أخيه عبدالله ؛ عن علي رضي الله عنه . 
قال البيهقي: تفرّد به موسى بن عبيدة وهو ضعيفء ولم يدرك أخوه عليًا رضي الله 
عنه. وضعّفه ابن القيم في زاد المعاد (78/7؟): والحاقظ في المطالب العالية 
(؟/57)» والتلخيص الحبير (؟/ 785). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١5٠ /١1(‏ حديث 5085١1»؛‏ وفي الصغير (141/1)» 
وفي الدعاء (؟//17١17)‏ حديث /الال؛ وابن جميع في معجمه ص/ ١١7‏ حديث ١01‏ ؛ 
والخطيب في تاريخه (177/7)» وأبو موسى في نزهة الحفاظ ص / 517 ٠‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )7”5٠5/7(‏ يحديث 1517؛ عن اين عباس رضي الله عنهما . - 
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وكان عبدالله بن عمرو('؟ يقول: «الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء 
الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء لا إله إلا 
الله وحدَهٌ لا شريك لهء له الملك وله الحمد + اللهع لذيني بالهُدَى» 
وقني”" بِالتَقُوى» واغفر لي في الآخرّة والأولئ»» ويردٌ يديه ويمسكت 
ا ا ورم اي ويقول مثل 
ذلك . ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض” 0 


(ووقت الوقوف: من طَلوع الفجر يوم عرفة) لحديث عروة بن 
مضرّس الطائي قال: «أتيث النبيّ يك بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» 
فقلت: يا رسولٌ الله: إني جئت من جبلي طَبَّىءِء أكللثُ راحلتي» 
وأتعبثُ نفسي» والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه» فهل لي من حَجٌّ؟ 
فقال النبيٌ يَكْهّ: من شهدَّ صلاتنا هذه؛ ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف 
قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراًء فقد تَمّ حجّهء وقضى تفثه». رواه 
الخمسة!؟) وصحّححه الترمذي» ولفظه لهء ورواه الحاكم وقال: 


- قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 157): 
رواه الطبراني في الكبير» والصغيرء وفيه يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي 
]5٠5/5[‏ روى عنه يحبى بن بكير مناكير؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(1) كذا في الأصول: «عبدالله بن عمرو»؛ والصواب «عبدالله بن عمر»؛ لأن ابن أبي شيبة 
رواه عن أبي مجلز عن عبدالله بن عمرء وهو الأقرب إلى الصواب؛ لأن أبا مجلز يروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولم تذكر له رواية عن ابن عمرو رضي الله عنهما. 
انظر : تهذيب الكمال (91/ ١75‏ -/ا/ا١).‏ 

0( في مصنف ابن أبي شيبة: اووفقني». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 715 مطولاً. 

(5) أبو داود في المناسك؛ باب 55. حديث ٠155؛‏ والترمذي في الحج؛ باب ا 
حديث »48451١‏ والنسائي في المناسك؛ باب ١١7ء‏ حديث 7٠4١‏ وفي الكبرى - 
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صحيح على شرط كاقّة أئمة الحديث. 

ولأن ما قبل الزوال من يوم عَرَفةء فكان وقتآ للوقوف كما بعد 
الزوال» وتركه كَكيِ الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتآ للوقوف» كما بعد 
العشاء؛ وإنما وقف النبي يَكِيْهِ وقت الفضيلة . 


(واختار الشيخ”2 وغيره) كأبي حفص العكبري (وحكي 


 :8١/5(‏ 578) حديث 5058 »50٠55‏ وابن ماجه فى المتاسك» باب لاه 
حديث 015لاء وأحمد (216/5 .)551١‏ وأخرحة د انا الطيالسى ص/ 214١‏ 
حديث 17487ء والحميدي (؟1/٠٠5)‏ حديث :9٠6٠‏ 6:50 وابن سعد (9/ ةلا 
و5/١7).‏ والدارمي في الحج» ياب 55: حديث 184848: 1885 وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (4178/5) حديث 21541 وابن الجارود (؟/ 97) حديث 4717 ؛ 
وابن خزيمة (5/ 1585) حديث 18٠١‏ والطحاوي (؟7/17١7):‏ وفي شرح مشكل 
الآثار (؟1/ 1١١‏ -117) حديث 55488 - 5757 وابن قانع في معجم الصحابة 
(؟/757)» وابن حبان «الإحسان» (151/9) رقم »785٠‏ والطبراني في الكبير 
)١154_- 167 ءالو١ 1١55/19‏ حديث 1/1 ١٠ملء‏ 46 27554 وفي الأوسط 
(/174) حديث 1718, (7//5) حديث 7048؛ والدارقطني (ا وعم 
والحاكم :»)577/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 1141) حديث 2040١٠‏ وفي 
الحلية (77"5/5) (189/17): وابن حزم في المحلى (1/ 17١2؛‏ والبيهقي 
.1١5/5(‏ 177)ء وابن عبدالبر في التمهيد (57*/9) وابن عساكر في تاريخه 
(5هم/ ة). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم في الحلية (19/ 189): هذا 
حديث صحيح ثابت. وقال النووي في المجموع (58/0): رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 754): رواه أحمد والطبراني في الكبير 
بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (797/1): وصحّح هذا الحديث الدارقطني 
والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما . 

.)179/575( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إجماعاً)”" أن وقت الوقوف (من الزوال يوم عرفة) وهو قول مالك9© 

والشافعي7" وأكثر الفقهاء*2؛ لأن النبي يلي إنما وقف بعد الزوال00» 

(إلى طلوع فَجْرِ) يوم (التّحْر) لقول جابر: «لا يفوثُ الحج حتى يطلعّ 

ذلك؟ قال: نعم»9 , 

(فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظةء ولو مارًا بهاء أو 
نائماًء أو جاهلاً بها) أي: بأنها عرفة (وهو”© من أهل الوقوف) أن 
يكون”" مسلماً عاقلاً مُخْرما بالحج (صح حجُّه) وأجزأه عن حجة 
الإسلام» إن كان حرًا بالغآء وإلا فنفل؛ لعموم قوله وكك: «. . .وقد أتَئْ 

عرفة فة قبلَ ذلك ليلا أو نهار" . 

و(لا) 2 الوقوف من (مجنونء» ومُعْمّى عليه؛ وسكران) لعدم 
عله (إلا أن يُفيقوا'''' وهم بها قبل خروج وقت الوقوف) وكذا لو أفاقوا 
بعد الدفع بدي معانو لتزكترا بها الود 

)01( انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 15" . 

(1) انظر: المدونة »)5١11/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس .)5٠١7/1١(‏ 

[فرةا الأم ةيةه والمجموع للنووي (50/8) . 

(5) بل حكى ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 5 ؟57) اتفاق الفقهاء على ذلك . 

(5) أخرجه مسلم ذ في الحجء حديث 1718 من حديث جابر رضي الله عنه مطولاً . 

(3) أخرجه البيهقي (5/ 1/5). 

(0) «تتمة: قال الحارثي : لو أوقع الوقوف» أو الطواف؛ أو السعي على الدابة المغصوبة» 
فكالصلاة في البقعة. قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى صحة الوقوف». قاله 
المصنف في حاشية الإقناع . ش 

(8) في لاح؟: «كان؟. 

(9) تقدم تخريجه (5/ 786): تعليق رقم (). 

)٠١(‏ «لأنه حصل يعرفة في زمن الوقوف وهوعاقل؛ فأجزأه كما لوعلم». اه ش. 
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(ومن فاته ذلك) أ ي : الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر (فاته 
الحبجٌ) لما تقدم عن جابر ”© . 
(ويُستحبٌ الاي اي : ومن نجاسة ببدنه 


(ويصحٌ وقوفُ الحائض إجماع””'» ووقفت عائشة) الصديقة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم 
(تجائضا نآفز النبي يَكِا'') وتقدم في دخول مكة9؟' . . 

(ولا يُشترط) للوقوف (ستارة ولا استقبال) للقبلة (ولا نيّة) بخلاف 
الطواف؛ لأنه صلاةء وغيره ليس كذلك . 

(ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهاراً) 
لفعله َكيدِ مع قوله: «لتأخذوا عني مناسككم»”” . (فإن دفع) من عرفة 
(قبل غروب الشمسء فعليه َمٌإن لم يعد قبله"2) لأنه ترك واجبآ لا يفسد 
الحج بتركه» أشبه الإحرام من الميقات» وإن عاد إليها ليلاًء فلا شيء 
عليه ؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجَمْع بين الليل والنهار. 

(وإن وافاها) أي : عرفة (ليلاً» فوقف بهاء فلا دم عليه . 


.)5( تقدم تخريجه(5/ 181) تعليق رقم‎ )١( 

إفة الإجماع لابن المنذر ص/١5؛‏ والمجموع للنووي .)١١١/4(‏ 

() تقدم تخريجه (1259/1): تعليق رقم .)١(‏ 

(2) (5/ 0ش 

)2( جزء من حديث جابر الطويل: أخرجه في الحج؛ حديث 1718 

() في «ح» علق على هذا الموضع يما نصه: «قوله: إن لم يعد قبله. مفهومه: أي: قبل 
الغروب» فلو دفع قبله: ثم عاد بعده ليلآ» فعليه دم على قول الغاية والإقناع 
والمنتهى» وهو المذهب. خلافاً لقول هذا الشارحء فإنه تبع ابن عقيل»؛ وتبع شارح 
المنتهى» والله أعلم» . 
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وإن خاف فوت وقت الوقوف) بعرفة إن صلئ صلاة أَمْنِ (صلى 
صلاة خائف إن رجا إدراكه) لما في فوت الحج من الضرر العظيم . 

(ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة) للخبر"©2. (فإذا 
اجتمع فَضْل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام) قيل : 
ولهذا اشتهر وَضّفف الحج بالأكبرء إذا كانت الوقفة يوم الجمعة» ولأن 
فيها موافقة حََة النبيّ تل فإنَّ وَفْمّة حَبَّة الوداع كانت يوم الجمعةء 
وللحديثين الآتيين. 

(قال) ابن القيم (في الهّدي) النبوي”2: «وأما ما استفاضّ على 
ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسَبعين ححجّة فباطلٌ لا أصلّ له؛ لكن أخرج 
رزين مرفوعاً: «يومٌ الجمعة أفضلٌ الأيام؛ إلا يوم عرفة» وإن وافق يوم 
الجمعة فهو أفضلٌ من سبعينَ حجّةٌ في غير يوم جمعة”" ذكره ابن 
ججماعة في «مناسكه)9», والكازروني*2 في تفسيره المعروف 


)00( تقدم تخريجه (9"1/5/5) رقم (1). 

() زاد المعاد /١(‏ 56). 

(7) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)11١/4(‏ وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعاً: 
#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة؛ وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها»؛ فهو حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيّه» ولا من أخرجه. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 55): وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 
ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله يك ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» والله أعلم. وذكر السخاوي: أنه لا أصل له. (الأجوبة المرضية 
ل 1). 

(:) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (77/1؟) . 

(5) هو منصور بن الحسن بن علي بن اختيار الدين فريدون العدوي العمري؛ عالم 
بالتفسير والحديث والعقليات» توفي سنة 8٠‏ رحمه الله (الأعلام للزركلي 
1 .» ولم نقف على تفسيره . 
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بالأخوين» والشيخ نور الدين علي الزيادي(١‏ في حاشيته . 

وحديث: (إذا كان يومٌ عرفة يوم جمعة غَمَّرَ الله لجميع أهل 
الموقف)”" قد يُستشكل بأنه قد ورد مثله في مطلق الحجّء ويمكن حَمْل 
هذا على مغفرته لهم بلا واسطةء وَحَمْلٌُ غيره على أنه يهب قومآ لقوم» 
ذكره الكازروني . وهو معنى كلام ابن ججماعة في مناسكه عن أبيه . 


قصل 

(ثم يدفعٌ بعد غروب الشمس) من عرفة (بسكينة) لقوله يله في 

عشية عرفة وغداة جَمْع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» رواه 
مسلم”" من حديث الفضل بن عباس . 

(قال أبو حكيم) إبراهيم بن دينار النهرواني: ويكون (مُستغفراً) 

حال دفعه من عرفة (إلى مُزدلفة) سُّمّيت بذلك من الزَّلفء وهو التقرّب؛ 

لأن الحُباجٍ إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي: تقرّبوا ومّضوا 

إليها. وتُسمّى ‏ أيضآ ‏ جَمْعآً؛ لاجتماع الناس بها (على طريق المأزِمّين) 

لأنه روي أنه يك سَلّكها»؛ وهما جبلان صغيران (مع 


(1) هو نور الدين علي بن يحيى الزيادي المصري الشافعي؛ عالم بالفقه؛ له حاشية على 
شرح المنهاج؛ توفي سنة 75 ١٠ه-‏ رحمه الله (معجم المؤلفين 2047/1 . 

(0) لم نقف على من أخرجه . وقال السخاوي في الأجوبة المرضية :)١178//7(‏ «وأما ما 
يقال إنه يروى في المرفوع : إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة غفر الله لجميع أهل الموقف». 
فما وقفت عليه. 

(*) في الحجء حديث 1187» 

(5) أخرجه أحمد (171/7): عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري في 
الحج؛ باب 97 حديث 157/4 بتحوهء وأعرجه ]يفنا البشاري .في الوشلودة 
باب 5 حديث 175: وفي الحج باب “97 968, حديث 1551 1559. - 
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إمام”'2 أو نائبه. وهو أمير الحج'"2» فإن دفع قبلهء كُرِه) لقول أحمد"؟ : 
ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام . (ولا شيء عليه) في الدفع قبل الإمام . 

(يُسرعٌ في الفَجُوة) لقول أسامة: «كان رسول الله يك يَسيرُ العَنَقَّء 
فإذا وجّد فجوةً نصصّ» متفق عليه». والعتق: انبساط السير. والنّصصُ 


فوقه . 
(ويُلبي في الطريق) لقول الفضل بن عباس: «إنَّ النبيّ كلل لم يَرَلْ 
يلبّي حتَّى رمى جَمْرَةَ العقّبة؛. متفق عليه . (ويذكبٌ الله تعالى) لأنه في 
زمن السعي إلى شعائره : 
(فإذا وَصَلَها) أي : مزدلفة (صلئ' المغرب والعشاء جَمْعاً) إن كان 
ممن يُباح له الجَمْع (قبل حط رَحْلِه بإقامة لكل صلاة» بلا أذان) هذا 
اختيار الخرقيء قال ابن المنذر'2: هو آخر قولي أحمدء لأنه رواية 


- 1717/7» ومسلم في الحج حديث 178٠‏ ؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بنحوه. 

)١(‏ في لاح»: «الإمام». 

(؟) في «ذ؛: «الحاج». 

(؟) مسائل المروذي كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام :)51١/(‏ 
وانظر: مسائل عبدالله (51/4/5) رقم 915. 

(5) البخاري في الحج؛. باب 97: حديث 1557» وفي الجهاد والسيرء باب 15» 
حديث 275999 وفي المغازي؛ باب /الا. حديث »551١7‏ ومسلم في الحجء حديث 
4ك 18900 ), 
والفجوة: المكان المتسع . والنصنٌ: التحريكُ حتى يستخرج أقصى سير الناقة . انظر: 
النهاية (5/ 75): وشرح النووي على مسلم (9/ 75 . 

(5) البخاري في الحج. باب االء 9#. .٠١١‏ حديث 1254., ١لالااء‏ قمتلء 
51 ؛ ومسلم في الحج؛ حديث 17181 . 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة» وذكره ابن قدامة في المغني 
.)58٠١/5(‏ 
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بالب٠صسصسُ‏ جب باللسااا دا 
تائيه( :وعو أغلع بحال رسول الله يل ذإنه كان رديفهء وإنما لم يؤدّن 
للأولئ هاهنا؛ لأنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين بعّرفة» وظاهر 
كلام الأكثرين يؤذن للأولئ» كما تقدم في باب الأذان”"2» ولقول جابر: 
«حيَّى أت المزدّلفة فصلَّ بها المغرب والعشَاءَ بأذَانٍ واحدٍ وإقامتين»9" . 

(وإن أذّن وأقام للأولئ فقط) أي : ولم يقم للثانية (فَحَسَنٌ) لحديث 
تبلج عن ابن ا : «جَمَعٌ رسولٌ الله كل بِينَ المغرب والعشاء 
بجَمْع» « صل المفزمنة ثا والعّاءَ ركعتين» بإقامة واحدة»2» لكن 
السّئة أن يقيم لها؛ لما تقدم. 

(ولا يتطوّع بينهما) أي : بين المغرب والعشاء المجموعتين؛ لقول 
أسامة وابن عُمر: «إن النبيّ كَل لم يفصل” بِيَهُمَا""2: لكن لا يبطل 
جَمْعْ التأخير بالتطيّع بين المجموعتين» بخلاف جَمْع التقديم» كما تقدم 
في الجَمْع9" . 

(فإن صلئ المغرب في الطريق» ترك السنةء وأجزأته) لأن كلّ 
صلاتين جاز الجَمْعُ بينهما جاز التفريق بينهماء كالظّهر والعصر بعرّفة» 


)1١(‏ رواية أسامة رضى الله عنه» رواها البخاري في الوضوءء باب ”"؛» حديث 1794 وفي 
الحج؛ ياب 8 حديث 171/7: ومسلم في الحج؛ حديث 118١‏ (135 00 

قث الفا 

(؟) أخرجه مسلم في الحجء حديث 17118 . 

() أخرجه مسلم في الحج» حديث 1184 (110). 

() ني «ح؛ واذ»: الم يصل»» وهو الموافق للرواية. 

000( تقدم تخريجه من حديث أسامة آنفاً» وأما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه 
البخاري في الحج» ياب 97: حديث 1517/8 . 

0 وت 0191). 
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وفغل النبيّ كه محمولٌ على الأفضل . 

(وإن فاتته الصلاة مع الإمام بها) أي : بمزدلفة (أو بعرفة» جَمّع 
وحده) لفعل ابن عمر(" , 

(ثم يبيث بهاء حتى يصبحء ويصلي الفجر) لقول جابر: «ثم 
اضطجع رسول الله كَكِ حتّى طلم الفجرء فصلئ الدجرَ حينَ تبيّن له 

الصّبحٌ بأذان وإقامة» 9 , 

(وله الدّفع قبل الإمام» وليس له الدّفع قبل نصف الليل. 

ويُباح) الدّفع من مزدلفة (بعده) أي: بعد نصف الليل (ولا شيء 
عليه؛ كما لو وافاها بعدّه) أي: بعد نصف الليل؛ لقول ابن عباس : «أنا 
ممن قدَّمَ النبيئٌ بك ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» متفق عليه ©. وعن 
عائشة قالت: «أرسلَ رسول الله تل بأم سَلّمة ليلة النَحْرء فرمت الجمرَة 

قبل الفجرء ثم مضّث فأفاضَت». رواه أبو داوو© . 

(وإن جاء) مزدلفة (بعد الفحرء فعليه دم) لتركه تدكا واجنا: 
(وإن دَقَمَ غيرُ سُقاة ورُعاة قبل نصفه) أي : الليل (فعليه دم إن لم 
يَعَدُ إليها) قبل الفجرء عالماً كان أو جاهلاًٌء ذاكراً أو ناسيا؛ لأنه ترك 

. 15417 2151/86 أخرجه البخاري في الحج» باب /ا9. 99, حديث‎ )١( 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم في الحج؛ حديث 1718 . 

[فةا البخاري في الحج» ياب 984 حديث 1118؛ وفي جزاء الصيد» باب 158؛ حديث 
7 ؛ ومسلم في الحج؛ حديث 1١797‏ (1:"). 

(4) في المناسك باب 55: حديث 1957. وأخرجه - أيضاً ‏ الدارقطني 9" 
والحاكم »)519/١(‏ والبيهقي (177/5): وفي معرفة السئن والآثار (915/19)؛ 
حديث .1١187‏ قال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي 
في معرفة السئن والآثار: وهذا إسناد لا غبار عليه. وقال النووي في المجموع 
(161/8): صحيح» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
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تُسُكا واجبآء والنسيان إنما يؤْدُ في جعل الموجود كالمعدوم» لا في 
جعل المعدوم كالموجود» فإن عاد إليها (ولو بعد نصفه) فلا دم عليه . 
وأما الرّعاة والحُقاة فلا دم عليهم بالدّفْع قبله؛ لأن النبيّ يل رخص 
للرّعاة في نَرْكِ البيتوتة؛ لحديث عدي”("2. ورخّص للعباس في ترك 
البيتوتة؛ لأجل سقايته("©. ولأن عليهم مشقّة لحاجتهم إلى حمظ 
مواشيهم؛ وسقي الحاج» فكان لهم تَرْكَ المبيت بمزدلفة» كليالي منى . 
(وحدٌ المزدلفة: ما بين الجبلين المأزمين) بكسر الزاي (ووادي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب 8لاء حديث 215185 والترمذي في الحج؛ باب 
حديث 400» والنسائي في المناسك» باب 718 حديث 23٠59‏ واين ماجه 
ق المناسك» باب /!5. حديث /اه لا ومالك في الموطأ :)5:8/١(‏ وأحمد 
(5/ 550): والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 715): وابن الجارود (5/ 21٠١‏ 
حديث 41/8: وأبو يعلى )171/١1(‏ حديث 5415؛ وابن خزيمة (5/ )7١‏ حديث 
ها ,: 79174.ء والطبراني في الكبير )١191/11(‏ حديث 4057» والحاكم 
(578/1)؛ »)57١/95(‏ والبيهقي (5/ :)١5١‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١1(‏ 378517 
5هلء 158): والضياء في المختارة (117/1/8؛ )١1/"‏ حديث 188؛ 2197 كلهم 
من طريق عبدالله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أبيه؛ عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» 
عن أبيه: أن رسول الله يك رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال النووي في المجموع (157/4): رواه أبو داود والترمذيء والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم بأسانيد صحيحة . 
وأبو البداح هو عدي بن عاصم بن عدي العجلاني؛ رواه عن أبيه عاصم؛ فالحديث 
حديث عاصم بن عدي» وليس حديث عدي بن عاصم» كما ذكر المؤلف هناء وقد 
ذكره على الصواب فيما يأتى (7171/5) . 

(5) أخرجه البخاري في الحج؛ باب دلاء 18: حديث 1855 1748: ومسلم في 
الحج. حديث 1715 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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مُحسّر) بالحاء المهملة والسين المهملة المشددة» وليس من مزدلفة؛ 
لقوله ككّ: «وارفعوا عَنْ بطن مُحسّر»”" قاله في «الشرح». 

(فإذا أصبح) بمزدلفة (صلى الصّبحَ بغلّس أولّ وَفْتها) لما تقدم في 
ديف ا 20 ؛ وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام . 

(ثم يأتي المَشْكر الحرام) سّمّيَ بذلك لأنه من علامات الحج؛ 
وتسمّى - أيضا - المزدلفة بذلك تسمية للك باسم البعض» واسمه في 
الأصل : : قرع يخ جيل سي بالسرماقة (فيّرقى عليه إِنْ أمكنه» وإلا 
وقف عندهء ويحمد الله) تعالى (ويهلله ويكيره. ويدعو. ويقول: : اللّهمَ 
كما وقّفتنا فيه وأريتنا إيَاه فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا 
كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق : «فإذا أفضَتّم مِنْ عَرقّات فاذكووا الله 
عند المشمَرٍ الحرام واذكُرُوةٌ كما هَداكُمْ وإن كُنتُم من قبله لمن الضّالِينَ ثم 
1 أفيضوا من حيثُ أفاض لأس واستففروا لله إن لله قور رحيم»0. 

ثم ل يز يدعو إلى أن يُسفرَ جدا) لقول جابر: "ثم ركب القصوئ 
حتّى أتى المشعرّء فاستقبلَ القبلة؛ ودعاءٌ وكيّرهُ وهلَلَدُ ووحَّدةٌء فلم يرل 
واقفأحتى أسفر جدًَاي 9 . 

(ولا بأس بتقديم الضَّعّفة والنساء) في الدع من مزدلفة إلى منول 
بعد نصف الليل؛ لما تقدم من حديث ابن عباس وعائشة© . 


)0010( تقدم تخريجه (7079/5) تعليق رقم (5). 

(1) (757/5)» تعليق رقم (5) . 

(؟) سورة البقرةء الآيتان: 194 .1١99‏ 

(4) جزء من حديث جابر الطويل؛ أخرجه مسلم في الحج. حديث 17118 . 
(5) (55/5)» تعليق رقم 5 5). 
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فصل 


ثم يدفم قبل طلوع الفتسق إلى من) لقول عمر: «كان أهل 
لاوخ رودي ليم ويقولونَ : أشرق تَبيرُ 
كما عي وإذّ رسول الله يلك خَالفَهَم فأقاض قَبْلَ أنْ تطلّم الشمسُ». : 
رواه البخاري2" . 
(وعليه السكينةٌ) لقول ابن عباس: «ثم أردف لني 5 القَضْلَ بن 
عئّاس» وقال: أيه(" الناس إِنَّ البيّ ليس بإيجاف الخيل والإبل» فَعليكم 
ك7 كج 
(فإذا بلغ وادى مُحسر) - بين مزدلفة ومنيلء سمي بذلك؛ لأنه 
يحسر سالكه - (أسرع» راكباً كان) فيحرك دابته (أو معنا دو رمية 
حَجَرِ) لقول جابر: «١حتَّى‏ أتى بطْنّ مُحِسّر حَوّكَ قَليلآً”*؟. وروي أن ابن 
إليك تعدو قلق”*» وضينُها مخالفاً دين النصارى دينها 
)١(‏ في الحجء باب .٠٠١‏ حديث 215854 وفي مناقب الأنصاره ياب ”27 حديث 
878" دون قوله: «كيما نغير؛» 'وأخرجه بهذا اللفظ أبن ماجه في المناسك»؛ ياب 
١‏ حديث 077, وأحمد :94/١(‏ 57)» والدارمي في المتاسك؛. ياب 58» 
حديث /ا2188» والفاكهي في أخبار مكة (177/5) رقم 1450ء والطبري في تبذيب 
الآثار «مسند عمر» (7/ 4417) رقم »57١‏ والطحاوي (518/1). 
(؟) فى «ذ»: «يا أيها» وهو الموافق لم في المسند. 
فرق ا بهذا اللفظ أبو داود في المناسك» باب 74 حديث ١197ء‏ وأحمد (١///71)؛‏ 
والبيهقي (1155/4١)»؛‏ وهو عند البخاري في الحج» » ياب 695 حديث ١709/١‏ بتحوه. 
(4) جزء من حديث جابر الطويل؛ أخرجه مسلم في الحج» حديث 1718 . 
(5) «القلق: الانزعاج» والوضين بضاد معجمة : حزام الرحل؟ |.ه ش . 
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معترضاً في بطنها جنينها!» 

(ويكون مُلبياً إلى أن يرمي جَمْرة العقبة) لقول المَصْل بن عباس: 
«لم يرَّلْ رسول الله يل يلب حتّى رمئ الجمْرّة». رواه مسلم”"© مختصراً 
(وهي) أي : جمرة العقبة (آخر الجمرات مما يلي منئ» وأولها مما يلي مكّة . 

ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منولء أو) يأخذه 
(من مزدلفة» ومن حيث أخذه) أي : الحصا (جاز) لقول ابن عباس: قال 
رسول الله يك غداة العقبة» وهو على ناقته: «القط لي حصّى» فلقطتٌ له 
سبع حصّيّات هن حصئ الحَذّفء فجعل يَقِْضَهُنٌ في كَنّوِ ويقول: 
أمثالٌ هؤلاء فارْمُواء ثم قال: أثّها الناسئء إيّاكم والعْلْدَ في الدّينَء فإئّما 
ملك كن كاة تبلكم الغلا في الدِين». رواه ابن 


(1) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ ١1‏ 1) وفيه: أنه دفع من جَمْع وهو يقول. . . 
فذكره. وروي مرفوعاً: أخرجه الشافعى فى مسنده (ترتيبه :)708/١‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير (178/11) حديث 18901 وفي الأوسط )007/١(‏ حديث 
6 وابن عدي ,)3759/١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟7/ )81١‏ حديث 
لول من طريق أبي الربيع السَمَّانْء عن عاصم بن عبيدالله » عن سالم» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : أن رسول الله يك أفاض من عرقاتء, وهويقول. . . فذكره. 
قال الطبراني: وَهِمّ عندي أبو الربيع السَّمّانَ في رقع هذا الحديث إلى رسول الله يَكِ؛ 
لأن المشهور في الرواية عن ابن عمر من عرفات وهو يقول. ثم ذكر الرّجّز. وقال ابن 
الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك قال هشيم : أبو الربيع تكذب. وقال 
الدارقطني : متروك. وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (/555): فيه عاصم بن 
عبيدالله ؛ وهو ضعيف . 
وروي موقوفاً على عمر رضي الله عنه: أخرجه الشافعي في الأم (517/7)؛ وابن أبي 
شيبة (5/ :»)81١6/8 :8١‏ والبيهقي )١175/5(‏ وفيه: أنه كان يحرّك في بطن محسّرء 
وهويقول. . . فذكره. 

. 1588 حديث‎ 1٠١١ في الحجء حديث 11841» ورواه- أيضاً  البخاري في الحج باب‎ )١( 
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ماجه(١2‏ . وكان ذلك بمنى . 

قال في «الشرح» وفي «شرح المنتهى»: «وكان ابن عمر يأخذ 
الحصئ من جَمْع)( . وفَحَلّه سعيد بن -جبيرء .وقال:: (كانوا يتزوّدون 
الحصئ من جمع70". وذلك لثلا يشتغل عند قدومه من بشيء قبل 
الرّمي ؛ لأن الوّمِي تتحية منيل كما يأني 297 فلا يبدأ بشيء قبله . 

كي عل لصن لت د وسائر الحرم) هذا معنى كلامه في 
«الفروع» و«الإنصاف» و«التنقيح» و«المنتهى»؛ بعد أن قدَّم في 
«الإنصاف» أنه يجوز أخذه من طريقه» ومن مزدلفة» ومن حيث شاءء 
وأنه المذهب» وعليه الأصحاب» وهو معنى ما تقدم في قوله: ومن 


)١(‏ في المناسكء باب 57: حديث 7075. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في المناسك» 
انتم 1؛: حديث 51:", وف الكبرى (1/ 475)»: حديث 77٠5؛:‏ وابن سعد 
(؟/٠18)»‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ »١98‏ وأحمد /١(‏ 23518 87 7)؛ 
وابن الجارود (94/7) حديث /ا5»: وأبو يعلى (517/5؟, لاه") حديث 231717 
7 . والفاكهي في أخبار مكة (5/ :)7١84‏ حديث 7775 وابن خزيمة (1175/5) 
حديث /7851ء والمتابتى قن الأمالى ص/ 84. حديث “الا واين حبان «الإحسان» 
(9/) حديث 1١‏ والطبراني )١1١1/10(‏ حديث 1717417 والحاكم 
»)557/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (777/7)»: وابن حزم في حجة الوداع ص/ 191: 
حديث 174 ؛ والبيهقي (5/ :)١717‏ والضياء في المختارة )77-19/1١(‏ حديث 7١‏ 
0 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرّجاه. ووافقه 
الذهبي . وقال النووي في المجموع ١‏ ا/ا1): رواه النسائي بإسناد صحيح على 
شرط مسلم. 

.)(78/5( (؟) أخرجه البيهقي‎ ٠ 

فق لم نقف عليه بهذا اللفظء لكن روى ابن أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/ ١1١‏ عنه أنه 
قال: «خذوا الحصئ من حيث شئتم؟ . 

.) 7١1١/57 )2( 
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حيث أخذه جاز. قال أحمد”؟2: خُذٍ الحصئ من حيث شئت. وفي 
حديث الفضل بن عباس: «. . . حتى دخل مُحسّراً وقال: عليكم بحصئ 
الخذف الذي تُرْمَى به الجمْرّة» رواه مسلم”"2. ولما تقدهم”؟ من حديث 
ابن عباس وَفِعْلٍ ابن عمرء وقول سعيد بن جبير. ولذلك قال في 
«تصحيح الفروع؟ عمّا في «الفروع»: إنه سهوء وقال: لعله أراد حَرَم 
الكعبة» وفي معناه قوة. انتهى. أي: أراد بالحَرّم المسجد الحرامء 
ويؤيده قوله في «المستوعب»: وإن أخذه من غيرها جازء إلا من 
المسجدء لما ذكرنا أنه يُكره إخراج شيء من حصباء الحَرّمء وترابه. 
انتهى. وقول ابن جماعة في «مناسكه الكبرى»72؟؟: وقال الحنابلة: إنه 
ُكره من المسجد ومن الحلّ. انتهى. وما أجيب به عن «الفروع»: لا 
يتأن الجواب به عن كلام المصنف . 

(و) يكره (تكسيزه) أي: الحصيئء لثلا يطير إلى وجهه شىء 
فيؤذيه . ويكره أخذه من الحش . 1 

(ويكون) حصى الجمار (أكبر من الحمّصء ودون البندُق» 
كحصئ الحَدْف) نا قم بن حديث ابن عباس وأخيه الفضل”©2 (فلا 
يجزىء صغيرٌ جدّاء ولا كبير) لأمره ول بالرمي بمثل حصى الخذفء فلا 
يتناول مالا يُسمّى حصى» ولا كبيرة تُسكّى حجراً. 


.991 رقم‎ )/4٠ مسائل عبدالله (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ في الحجء حديث 1787. 

() في الصفحة السابقة. 

(4) المسمّاة: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (7/ )١199‏ . 

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما تقدم (510/5- 158) تعليق رقم :)١(‏ وحديث 
الفضل رضي الله عنه تقدم آنفا . 
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ك7 كج ج55 2575222 1 7 ا 3 1711321 لفقا اتوك تت 1 ٠ ١‏ 


(ويجزىء مع الكراهة) الرمي بحصى (نجس) أما إجزاؤه ؛ فلعموم 
الأمرء وأما الكراهة فخروجاً من الخلاف (فإن عَسَله) أي: النجس 
(زالت) الكراهة لزوال عِلَّتها . 

(و) تجزىء (حصاة في خاتم إن قَصّدها) بالرمي كغيرهاء فإن لم 
يقصدها لم تجزئه؛ لحديث «وإنما لكلّ امرىءٍ ما و00" . | 

(ولا قَدقَ بين كون الحصى أبيضء أو أسودء أو كدان(" أو أحمرَ 


من مَرْمَرء ويرام ؛ ومَرْوِ وهو حَجَّر الصوان -» ورُّخامء و0 
وغيرها) لعموم الأخبار. 
(وعدد الحصئ سبعون حصاةً . 


ولا يُستِحبٌ عَسْله) قال أحمد©': لم يبلغنا أن النبيّ يك فَحَله (إلا 
أن يَعلم نجاسته) فيغسله» خروجا من الخلاف في إجزائه . 

(فإذا وصّل إلى منئ ‏ وحَدّها: من وادي محر إلى جَمْرة العقبة) 
ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى» ويُستحبٌ سلوكك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجَمْرة الكبرى؛ لأن النبيّ يكل سَلَكهاء كذا في حديث 
جابر*2 قاله في «الشرح» (بدأ بها راكباً إن كان) راكبآء 'لحديث ابن 
مسعود «أنَّهُ انتهى إلى جَمْرة العقبة» فرمّاها من بطن الوادي بسبع 


. تقدم تخريجه (197*/1) تعليق رقم (؟)‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول بالدال» وصوابه: «كذانا» بالذال المعجمة و الكَذَّان: حجارة رخوة 
كالمدر. القاموس المحيط ص/ 57١‏ » مادة: (كذذ) . 

() المِسٌَ: حجريُسَنُ عليه السكين ونحوه. «المصباح المثيرص/ 95 مادة: (سئن) . 

(5) في مسائل حنبل كما في كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 7588)» والمغني (9/ 0391١‏ . 

)2( روى مسلم في صفة حج النبي وك حديث ١718‏ عن جابر رضي الله عنه في حديث 
طويل: «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؟ . 
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حصيات» وهو راكبٌ يكب مع كَل حصاة» وقال: اللَّهُحَ الجدلة حا 

2 0 038 ا .2 ة اجا قارو 00 

مَبروراء وذثْباً مغفوراء ثم قال: ههنا كان يقوم الذي أَنْزْلَثْ عَلِيهِ سُورَة 

البقرة» رواه أحمد0 . وظاهر كلام الأكثر ماشياً (وإلا) أي : وإن لم يكن 

راكباء رماها (ماشيا) . 

وقوله: (لأنها تحيّة منئ) تعليلٌ لبداءته بباء كما أن الطواف تحية 
المسجدء فلا يبدأ بشيء قبله . 

(فرماها) أي : جَمْرة العقبة (بسبع) حصيات (واحدة يعد واحدة) 
أي : حصاة بعد حصاة (بعد طلوع الشمس تَذبا) لقول جابر: «رأيت 

رسول الله يك يرمي المجَمْرة ضحئ يوم النّحْر وحدّه؛ أخرجه مسلء 2 . 

(فإن رَمَْ بعد نصف ليلة التَّحْرِ أجزأ)ه الرمي. قلت: إن 
كان وَقَفء وإلا؛ فبعده. كطواف الإفاضة:ء لما روئ أبو داود 
عن عائشة «أنَّ النبي كله أمَرَ أمّ سلمة ليلة النَحْرء فرمت جِدْرَة 
العقبة قبل الفجرء ثم مضت فأقَاضّتث”". وروي أنه «أمرّمًا أن 
تَعَجْل الإفاضة وثوافي مكة مع صلاة الفجر»”؟». احتجّ به 

.)477/1١( )١(‏ وأخرجه - أيضاً - أبو يعلى )١١5/9(‏ حديث 45185 والبيهتي 
.)11١9/5(‏ وانظر (5/ 105) تعليق رقم (1). وسيأتي (5/ "١5‏ عن أبن عمر رضي 
الله عنهما مرفوعاً وموقوفآء تعليق رقم () . 

(؟) في الحج. حديث )١5( ١154‏ دون قوله: #وحده». وقد رواه باللفظ المذكور أحمد 
(/16)» والجوزقي في المتفق كما في تغليق التعليق )1١1//8(‏ . 

(54) أخرجه الشافعي في الأم (1/ 717): والبيهقي (177/5): وفي معرقة السئن والآثار 
0 اا حديث 1١157‏ عن داود بن عبدالرحمن العطار؛. والدراورديء عن 
هشام بن عروة» عن عروة ‏ مرسلا -. 
وأخرجه مسلم في التمييز ص/187» والأثرم ‏ كما في زاد المعاد (549/5؟))2 - 
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أحمد 


2.20 


ولأنه وَقْتْ الدفع”"© من مزدلفة» فكان وقتاً للرمي» كما بعد طلوع 


الشمس . 


وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تَرْمُوا الجمرة حتى 


َطْلْمٌ السَّمسنْ7© محمولٌ على وَقْتٍِ الفضيلة» جمعا بين الأخبار. 


والفاكهي في أخبار مكة (54/5) حديث 781: وأبو يعلى )477/١7(‏ حديث 
٠‏ والطحاوي »)5١19/7(‏ والبيهقي (177/5): وفي معرفة السنن والآثار 
071١7 7517/9‏ وابن عبدالبر في الاستذكار (57/11) من طريق أبي معاوية 
محمد بن خازم» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ بنحوه ‏ مرفوعا . 

قال الأثرم : قال أحمد: لم يسنده غيره [أي: أبو معاوية] وهو خطأ. وقال ابن القيم: حديث 
منكرء أنكره الإمام أحمد وغيره. وأعله الطحاوي (7/ 42515 وابن التركماني في الجوهر 
النقي (5/ 177) بالاضطراب . انظر: زاد المعاد (1/ 49 1): والتلخيص الحبير (57/ 029 . 


.)1946 /0( المغتى‎ )١( 
. في الح» و«ذ»: «للدقع؟‎ )( 
أحمد (1/ :“ل لالالاء لالالاء 011“ 05, 787). وأخرجه  أيضاً  البخاري في‎ )0( 


التاريخ الصغير /١(‏ 795 596): وأبو داود في الحجء باب 57 حديث ٠155»؛‏ 
:ع والترمذي في الحجء باب 208 حديث 4517: والنسائي في المناسك؛ باب 
لالااء حديث ٠55‏ وابن ماجه فى المناسك. باب 5" حديث 253١18‏ 
ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (؟/ 477)؛ والطيالسي ص/587: 
حديث 717/784؟: والحميدي )17١/1١(‏ حديث 2450 وأبو عبيد في غريب الحديث 
(2378/1).» وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/0757 والفاكهي في أخبار مكة 
(:/115) حديث 75946: وأبو القاسم البغوي في الجعديات (؟09/7١٠8)‏ حديث 
» والطحاوي (27517/7 :)7١7/‏ وفي شرح مشكل الاثار (8/9١1١1-؟؟ا)ء‏ 
حديث 85497 ٠5لاء‏ وابن حبان «الإحسان» :.)١81/9(‏ حديث 23855 
والطبراني في الكبير ,708/١١(‏ 05لاء )١8‏ حديث 11١1/1‏ 110178 - 
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(وإنْ غربت الشّمنُ) قبل رمي الجَّمْرة (ف) إنه يرميها (بعد الزوال 
من الغد) لقول ابن عمر م 3 عُمر: «من اه رمي حبّى تغيب الشممسُ فلا يَرْمٍ حتى 
تزول الشمسٌ من الغد»0" . 


)٠١9- ٠١8 .58/1١5(و ءك5١7١ 151١5١‏ حديت ١‏ بالل وودالل 
١‏ ء وفي الأوسط )٠ ٠(‏ حديث 4455: وابن عدي' 
»)155٠/5(‏ والبيهقي .١1/5(‏ 87[)ء وابن عبدالبر في الاستذكار 

1 51)» والبغوي في شرح السنة (9/ 10/5 11/8) حديث 19517 15847 . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم في زاد المعاد (54/5؟): 
حديث صحيح » صححه الترمذي وغيره. 
وقال الحافظ في الفتح (018/5): حديث ابن عباس: أن النبي يَقٍ قال لغلمان بني 
عبدالمطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» » وهو حديث حسن» أخرجه أبو 
داود» والنسائي» والطحاوي» وابن حبان من طريق الحسن العرني» عن ابن عباس » 
وأخرجه الترمذي. والطحاوي من طرق عن الحكم» ؛ عن مقسمء عنهء وأخرجه أبو 
داود من طريق حبيب؛ عن عطاء» وهذه الطرق يقوي بعضها بعضآء ومن ثم صكّحه 
الترمذي» وابن حبان . 
وأعله البخاري في التاريخ الصغير بالاضطراب» والانقطاع. وقال ابن خزيمة في 
صحيحه (5/ )1/4١‏ : قد خرّجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي يك 
قال: أب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشعسء ولست أحفظ في تلك الأخبار إسناداً 
ثابتاً من جهة النقل . 
قال المنذري في مختصر سنن يم داود (7/ :)5١5‏ أخر جه النسائي وابن ماجهء 
والحسن العرني بجلي كوفي ثقة؛ احتج به مسلمء واستشهد به البخاري؛ غير أن 
حديثه عن ابن عباس منقطع؛ قال الإمام أحمد بن حنبل : : الحسن العرني لم يسمع من 
أبن عباس شيئاًء وقال يحيى بن معين: : يقال إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال ابن 
عبدالهادي في المحرر :)5٠85 /١(‏ : في إستاده انقطاع . 

)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ )١5١‏ بلفظ: من نسي أيام الجمارء أو قال: رمي الجمار إلى 
الليل» فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وفي رواية: إذا نسيت رمي الجمرة يوم 
النحر إلى الليل» فارمها بالليل. وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه 
حتى يكون من الغد عند زوال الشمسء ثم ارم الأول فالأول. 
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(فإن رماها) أي السّبْع (دفْعة واحدة لم يُجزئه) الرميُ (إلا عن) 
حصاة (واحدة) لأن النبي يك رمى سَبْعَ وتاك؟ , وقال: .دوا عت 
متَاسككُج)0» (ويؤدبُ نضًا) نقله الأثرم”” . 

( ويُشترط علمه بحصّولها) أي: السَبْعع حصيات (في المَرْمى) في 
جَمْرة العقبة (وفي سائر الجمرات) لأن الأصل بقاء الرّمّْي في ذمته» فلا. 
يزول عنه بالظن» ولا بالشَّك فيه. 

(ولا جرىء وشلعهاة آي : الحصيات :في المدمى؟ لأنه ليس يرغي 
(بل) يُعتبر (طَرْحُها) لفعله يكِِ وقوله: «حُذوا عنّي مناسككم»7 . 

(ولو أصابت) الحصاةٌ (مكاناً صُلْبا) بضم الصاد وسكون اللام (في 
غير المَرْمىء ثم تدحرجت إلى المَرْمىء أو أصابَت ثوب إنسانٍ ثم طارت 
فوقعت في المّرْمى أجزأته) لأن الرامي انفرد برميها . 

(وكذا لو تَمْضها) أي : الحصاة (من وقعت على ثوبه» فوقعت في 
المّدمى) أجزأته (نضًا)”© لحصولها في المَرْمى (وقال ابن عقيل : لاتجزئه ؛ 
لأن حصولها في المّرْمى بفعل الثاني) دون الأول (قال في «الفروع»: وهو 
أظهر؛ قال فى «الإنصاف»: قلت : وهو الصواب) وهو كما قال. 

(تنبيه : قد علمت مما سبق أن المَرْمى مجتمع الحصئء كما قال 
الشافعي*؟: لا نفس الشاخص ولا مَسيله . 

(وإن رمّاها) أي: الحصاة (فاختطقها طائرٌ قبل حصولها فيه) أي: 
المَْمى (أو ذهبت بها الريحُ عن المَرْمى لم يُجزئه) أي لم يعتدّ له بهاء 
)0( تقدم تخريجه (5/ 117) تعليق رقم (4). 
زفق الفروع (7/ .)81١‏ 


[فو4ا الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ٠آء‏ والمغني (5957/8) . 
(5) في الأم (7/ 071. 
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لعدم حصولها في المَرْمى . 
(ويُكبر مع كل حصاة) لفعله يك رواه مسل("2 من حديث جابر. 
(ويستبطنٌ الوادي) لفعله يك متفق عليه”"' من حديث ابن عمر . 
(ويقول) مع كل حصاة: (اللهم اجُعَلَه حجًا مبروراً) أي: مقبولاً. 
يقال: بَدَ الله حَجَّهء أي : تقبّله (وَذَّنْباً مغفوراًء وعملاً مشكوراً) لحديث 
اين عجر موقوعاء روآه بحل 290 وقد كان ابو خباس يقول + ش 
(ويرفع الرامي) للجمار (يُمناه حتى يُرى) بالبناء للمفعول (بياض 
إبْطِهِ) لأن في ذلك معونة على الرمي (ويرْميها على حاجبه الأيمن) لقول 


. 1718 في الحجء حديث‎ )١( 

() البخاري في الحج» باب »1547-1١5٠‏ حديث 11/81 17/878 : بلفظ : أنه كان يَرمي 
الجمرة الدنيا بسبيع حصيات» كبر إثْرَ كل حصاة. . . ثم يَرمِي جمرة ذات العقبة من 
يطن الوادي. . . قيقول: هكذا رأيت النبي يك تفعله . 
ول نقف عليه عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وقدروى البخاري في الحج؛ باب 
8 حديث 17/00 ومسلم في الحجء حديث 1737 » عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه 
أتى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي فاستعرضها؛ فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبّر 
مع كل حصاة: ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره: قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فلعل 
الصواب : متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

[ف4 لعل حنبلاً رواه في مسائله» ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي .)١79/5(‏ وفي 
سنده: عبدالله بن حكيم . قال البيهقي: ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؟ ص/ 1177؛ والطبراني في الدعاء )١104/5(‏ رقم 4/١‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 018٠‏ . 

(5) لم نقف على من أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد عزاه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ )59٠‏ إلى ابن عمرء وابن مسعود رضي الله عنهمء وذكر أنه 
أسنده عنهما سعيد بن منصور في السئن من وجهين ضعيفين» وكذا عزاه ابن مفلح في 
المبدع إلى ابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وقد تقدم أثر ابن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ (701/5) تعليق رقم (1). 
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عبدالله بن يزيد(2: «لما أتَئ عبثالله جمرة العقّبَة استبطَنَ الوادي» 
واستقبّل القبلة» وجعلَ يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رمَى بسبع 
حصيات» ثم قال: والذي لا إله غيرهُ من ههنًا رمّى الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة» قال الترمذي: حديث صحيح”" . 

(وله رَمْيُها) أي : جَمْرة العقبة (من قَؤْقها) لفعل عمر”” . 

(ولا يقفُ) الرامي (عندها) أي: جَمْرة العقبة (بل يرميها وهو 
ماش) يعني بلا وقوف عندها؛ لقول ابن عمر وابن عباس : (إن النبي يكن 
كان إذا رَمَى جَمْرة العقبة انصرفٌ ولم يقفْ» رواه ابن ماجه؟ وروى 
البخاري”*' معناه من حديث ابن عمر . ولضيق المكان. 

(ويقطعٌ التّلبية مع رمي أولٍ حصاة منها) لما تقدم من حديث 
الفضل بن عباس”2» وفي بعض ألفاظه: «حتى رَمَئْ جَمْرة العقبة قطْمّ 
عنْدَ أولٍ حصاة» رواه حنبل في «مناسكه»" , 


(1) «عبدالله بن يزيد»: كذا في الأصول. وصوابه: عبدالرحمن بن يزيدء كما في مصادر 
التخريج . 

»55 وابن ماجه في المناسك» باب‎ »40١ الترمذي في الحج؛ باب 55: حديث‎ )١( 
. حديث 70٠لا عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي » عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
. )1( تعليق رقم‎ 27١5 /5( وانظر ما تقدم‎ 

() أخرج ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 185 عن الأسودء قال: رأيت عمر بن 
الخطاب يرمي جمرة العقبة من فوقها. قال الحافظ في الفتح (/ :)08٠١‏ وفي إستاده 
ابن أرطاة» وفيه ضعف. 

(5) في المناسك؛ باب 55: حديث 7075, 707. وحسّن إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (147/9). 

)2( في الحجء باب 1١51١1١5٠‏ 57١؛‏ حديث ١شلالء‏ املا لادلاا. 

)0( تقدم تخريجه (191//5) تعليق رقم (9). 

(9) كذا في الأصول: «مناسكه»؛ ولعل الصواب: «مسائله»؛ فإن له مسائل عن الإمام - 
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(فإن رَمَئنْ بذهبء أو فضّةء أو) رَمَى بالغير الحصى من الجواهر 
المُتطبعق والمَيْرُورَج» والياقوت» والطينء والمَدَرِ) وهو التراب الملبّد 
(أو) رَمّل (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب» 
لم يجزئه ؛ لأنه يك رَمَى بالحصئلء وقال: لخذوا عن مناسككهو300 . 

(أو) رم (بحجر) أي: حصى (رُمِي بهء لم يجزئه) نضًّا("©؛ لأنه 
استعمل في عبادة» فلا يُستعمل فيها ثانياء كماء الوضوء؛ ولأن ابن 
عباس قال: «ما تُقبّل منه رفع»”" . 


5 أحمدء ولم تطبع» ولم نجد في مصادر ترجمته أن له مؤلفاً في المناسك؛ ولم نجد من 
خرجه بهذا اللفظ. وأخرج ابن خزيمة (781/5) حديث 1885ء والبيهقي )١1//5(‏ 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رمقت النبي يَِْ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة يأول حصاة. 
قال ابن التركماني: إن في إسناده شريكا ضكّفه جماعة؛ وعامر بن شقيق ضكّفه ابن 
معين» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 
قلنا: وقد أخرجه ابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 77/١‏ : عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفاً. ١‏ 1 
ثم أخرج ابن خزيمة برقم 21841 ومن طريقه البيهقي (1737//0) عن الفضل بن 
العباس رضي الله عنهما أنه قال: أفضت مع النبي يك في عرفات» فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 
قال ابن خزيمة : فهذا الخبر يصرح بأن قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. 
وذكر ابن التركماني أن التكبير لا يمنع التلبية» إذ الحاج له أن يكبر ويلبي ويهلل؛ وقد 
بين ذلك أبن مسعود. 
قلنا: يريد حديثه الذي رواه البيهقي (178/0) وفيه : أنه يك ما ترك التلبية حتى رمى 
الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل . وانظر: التلخيص الحبير (؟/ 559؟) . 

.)5( تقدم تخريجه (5/ 1147) تعليق رقم‎ )١( 

.)01١/( الفروع‎ )0( 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسندهء كما في نصب الراية (5/ 2074 وابن أبي - 
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(ثم يَنحرٌ هَدياً إن كان معهء واجباً كان أو تطوّعاً) لقول جابر في 
صفة حَجه يَلهِ: «أنه رمى من بطن الوادي» ثم انصرفٌ إلى المَنْحَرِء 
فَنَحَرٌ ثلاث وستينَ بدنّةٌ بيده» ثم أعطى عليًا فنحَرَ ما غبرٌء وأشركه في 
هديه200© , 

(فإن لم يكن معه هَديٌ وكان عليه مَديٌ واجبٌ) لتمتّع؛ أو قران أو , 
نحوهما (اشتراه) وذبحه. 

(وإن أحب أن يُضحَي اشترى ما يُضْحٌي به) وكذا إن أحب أن 
يتطوّع بهدي . 

(ثم يحلِقٌ رأسَه) لحديث ابن عُمر «أن رسول الله يك حَلَقَ رأسَهُ في 
حَجَّة الودّاع» متفق عليه" . 

(ويبدأ بأيمنه) أي : شق رأسه الأيمن؛ لحديث أنس «أنَّ رسول الله 
يك أتى منئء فأتى الجَمرَة فرمّاهاء ثم أتئ منزله بمنئ» ونّحَرٌَء ثم قال 
للحلاق: حُذء وأْشَارَ إلى جّانبه الأيمن» ثم الأيسرٍء ثم جَعَل يعطيهِ 


الناسَ» رواه مسله”" . 
(ويستقبلٌ القبلة فيه) أي: في الحَلّقء لأنه تُسّكٌ أشبه سائر 
المناسك . 


- شيبة (5/؟9): والفاكهي في أخبار مكة (5/ 191 595)؛ حديث 2755/8 035149 
0١‏ 7507ء 5505. والأزرقي في أخبار مكة (177/17: /19): والبيهقي 
(137188/5). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 7899 770): ولا يصح مرفوعاء 
وهو مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه . 

. 17518 أخرجه مسلم في الحجء حديث‎ )١( 

(5) البخاري في الحجء باب ١111‏ حديث 1775 : 1114 وفي المغازيء باب لالاء 
حديث 551٠١‏ ١١5:غ»‏ ومسلم في الحج. حديث 17١5‏ . 

إفف في الحجء حديث 1":8١ا.‏ 
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(ويُكبك وقت الحَلّق) كالرمي . 

(والأولئ أن لا يشارط الحلآّق على أجرة) قال أبو حكيه”؟ : ثم 
يصلي ركعتين”" . 

(وإن قصّر فمن جميع شَّعْر رأسه) نصصّ عليه" (لا من كل شعرة 
بعينها) لأن ذلك لا يُعلم إلا بِحَلّقه. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
#ششافين روسكم ومقطريق04) وهو عاء في جتميخ شغز الزآين» وقد 
حَلّق يل جميع رأسه©: فكان ذلك تفسيراً لمطلق الأمر بِالحَلْقء "أو 
التقصيرء فيجب الرجوع إليه. 

ومن لبّد رأسه أو ضمّره أو عَقّصه فكغيره. 

(والمرأة تُقصّرُ من شعرها على أيّ صفةٍ كان من صَمْر وعَقُص 
وغيرهماء كدر أُنَمُلَةٍ فأقلَّ من رؤوس الصّفائر) لحديث ابن عباس 
فرقوعا: «ليس على النساء حَلقَء إنما على النساء التقضير؛ زواه أبو 
داود”"' . ولأنه مُثلٌَ في حمّهن . 


.)5( تعليق رقم‎ )7١١/5( تقدم التعريف به‎ )١( 

() ليس على هذا دليل يُعتمد عليه . 

() انظر: كتاب التمام (019:/1؛ والمستوعب (5/ 57 ؟)»: والمغني (5/ 115 

(5) سورة الفتح» الأية: 71 . 

)2( كما يدل عليه حديث أنس المتقدم. 

(5) في المناسك. باب 5لاء حديث 1985: 1985. وأخرجه - أيضاً ‏ الدارمي في 
الحجء باب 77 حديث 11885» والطبراني في الكبير (151/15) حديث 17018 ؛ 
والدارقطني )771١/17(‏ والخطيب في الموضح (477/0)» وصححه أبو حاتم الرازي 
كما في العلل لابنه .)18١ /١(‏ وقال النووي في المجموع (1517/4)» والحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير (771/7): إسناده حسن. وقال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج (؟/ 1487): ضعيف منقطع. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام - 
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(وكذا عَبْدٌ) يقصّر (ولا يحلقٌ إلا بإذن سيّده؛ لأن الحَلق ينقص 

ومسرة حل أظفاره) أي: الحاج (وشاربه ونحوه) كعانته وإبطه. 
قال ابن المنذر”2: ثبت «بآن(© رسول الله يكل لما حَلَقَ رأسَه قَلّمَ 
أظفَارة»”2 وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره©» 


ويُستحبٌ إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصّدعْ من 
الوجه؛ لقول ابن عمر للحالق: «أبلغ العظمين»”*© افصل الرأسَ من 
اللحية . وكان عطاء يقول: «من السّنة إذا حَلَّقَ أن يبلغ العظمين»9؟ . 


- (045/1) (7510/5): ورد عليه ابن الموّاق. انظر: التلخيص الحبير. 

.)71717//1( انظر كتابه الإقناع‎ )١( 

(0) في لذ2: «أن. 

0) أخرج البخاري في التاريخ الكبير (5/؟١١):‏ وابن سعد (8/ /ا51),: وأحمد 
(57/5).: وابن خزيمة (5/ )١ ٠١‏ حديث (59. 7917, والحاكم 
1١‏ اة)ء والبيهقي /١(‏ 5؟): وفي شعب الإيمان (؟7/1١؟)‏ حديث ها6اء وفى 
دلائل النبوة :)55١/5(‏ وابن عساكر في تاريخه (4/ 074٠‏ عن عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه أنه شهد النبي كَكٍ عند المنحر ومعه رَجلٌ من الأنصارء وَقَّسَم رسول الله كك 
ضحاياء قلع يضبه.ولا صاحبة شيء فحلق رسول الله يَكِِ رأسه في ثوبهء فقسّم منه 
على رجال وقلَّم أظفاره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه البيهقي (0/ 5 :)٠١‏ وفي معرفة السئن والآثار (9/ 777): وأخرجه مالك في 
الموطأ (١/797)؛‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (7/ 107) وفي مسنئده (ترتيبه 
21" دون قوله: «وأظفاره». 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 757): ومسددء كما في المطالب العالية 
)//١(‏ رقم 5لاء وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 55 والبيهقي (5/ :)1١7‏ 
وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص/ 777 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد» ص/ 5 0 . 
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(ومن عَدِم الشّعرٌ استحبٌ أن يم يَمِيَ الموسئ على رأسه) روي عن ابن 
عُمر("2. ولا يجب؛ خلافاً لأبي حنيفة حنيفة 9 . 


(ثم قد حل له كل شيء من الطَّيب وغيره إلا التّساءً) نصصّ عليه في 
رواية الجماعة" (من الوّطء والقّبلة واللّمْس لشهوة وعَقّْدٍ النكاح) 
لحديث عائشة مرفوعا قال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حَلَّ لكم الطَيبُ 
والثياب وكل شيءٍ إلا النساءً» رواه سعيد!؟ . 


وقالت عائشة: «طيّبثُ رسول الله يَكِهِ لإحرامه حين أَخْرَمَ؛ وَلعََلهِ 
قبل أن يَطُوفَ بالبيت» متفق عليه . 


.)5١5 /8( وضعقه النووي في المجموع‎ .)1١7 /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير (1798/5). 

() انظر: مسائل عبدالله (؟581/5) رقم 57 » ومسائل صالح )١1١7/9(‏ رقم 
١‏ . ومسائل ابن هانىء )١7١ /١(‏ رقم /80/» 

(4) لم نجده في المطبوع من سئنه. وأخرجه ‏ أيضا - أبو داود في المناسك؛: باب 1/8ا + 
حديث 8ا19ء وابن أبى شيبة «الجزء المفردة ص/١75:‏ وأحمد :)١57/5(‏ 
والحارث بن أبى أبنانة م عي في بغية الباحث ص/17: حديث /الااء وأبو يعلى 
(547/0) حديث 4459» وابن خزيمة (07/5:) حديث 78810ء والطحاوي 
)2 والدارقطني 0ه والبيهقي (5/ 1175) . 
قال أبو داود: هذا حديث ضعيفء. وضعفه ابن خزيمة؛ وقال البيهقي: وهذا من 
تخليطات الحجاج بن أرطاة. وقال النووي في المجموع (5/48؟5؟): رواه أبو داود 
بإسناد ضعيف جداً من رواية الحجاج بن أرطاة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(/50): ومداره على الحجاجء وهو ضعيف ومدلس. وانظر الدراية (15/5). 
وأخرجه ابن أبي شيبة #الجزء المفردء؛ ص/57؟: عن عائشة رضي الله عنها 
موقوفاً. 

(45) تقدم تخريجه (5/ 85) تعليق رقم (5). 
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فصل 


(ويحصّلٌ التَحلّلُ الأول باثنين من ثلاثة: رَمِي) لجمرة | 
(وَحَلْقِ) أو تقصير (وطواٍ) إفاضة ؛ ديك شيعيل عن عاققية 000 
وقِيسَ على الحَلّق والرّمي الباقي» فلو حَلَقَ وطاف» ثم واقع أهله قبل. 
الرمي» فحَجّه صحيح» وعليه دَمٌ. 

(و) يحصّل التحدّل (الثاني بالثالث منها) أي: من الحَلق والدّمي 
والطواف» مع السعي إن كان متمتعاء أو كان مُفْرِداً أو قارنا» ولم يَسْعَ مع 
طواف القدوم . 

(فِالحَلقٌ والتقصية) الواو بمعنى «أو» (تُسَكٌ) لقوله تعلو 
طلتَدْخُلّنَ المنجدّ الحرَّامَ إِنْ شَاءً الله آمنينَ محلّقينَ روس 
ومقّصَّرينَ27”4 فوصفهمء وامتنَّ عليهم بذلك» فد أنه من العبادة» لا 
إطلاق من محظور؛ ولقوله كلهِ: «فليقصٌرْ ثم ليحلل)”” ولو لم يكن 
نسكآ لم يتوقف الحِلٌ عليه» ودعا كل للمُحلّقين والمقصّرين©؟: 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(1) سورة الفتحء الآية: 1 . 

() أخرجه البخاري في الحجء ياب 5١1؛‏ حديث 1791» ومسلم في الحج؛ حديث 
717 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «وليقصر وليحلل؟ وإنما رواه بلفظ: «ثم 
ليحلل؟ النسائي في المناسك؛ باب :”5١‏ حديث 77759 من قول ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) أخرجه البخاري في الحج؛ باب /ا11١:‏ حديث 1777: ومسلم في الحجء »17٠١1١‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله يكِيِ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين؟. 
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م 


وفاضل بينهم» فلولا أنه نُسك لما استحقوا لأجله الدُعاء؛ ولما وقع 
التفاضل فيه» إذ لا مفاضلة في المباح ففي تركهما دَمٌ (وإن أخره عن أيام 
منى فلا دم عليه) لأنه لا آخر لوقته . 

(وإن قدّم الحَلْقٌ على الرمي أو) على (الشَّْر أو طاف للزيارة) قبل 
رميه (أو تحر قبل رميه جاهلاً أو ناسياًء فلا شيء عليهء وكذا لو كان 
عالماً) لحديث عطاء «أن النبيّ بل قال له رجلٌ: أفضتٌ قبل أنْ أرمي؟ 
قال: ارم ولا حرج؟ وعنه: أن النبي يك قال: «من قدّم شيئاً قبل شيءٍ فلا 
حرج» رواهما سعيد في لسئنه)7"" . 

وعن عبدالله بن عَمرو قال: «قال رجل : يا رسول الله» حلقثٌ قبل 
أن أذبح؟ قال: اذبخ ولا حرج. فقال آخرُ: ذبحث قبل أن أرمِيَ؟ قال: 


ارم ولا خرج» متفق عليه" . 

. وفي لفظ قال: «فجاءً رجلٌ فقال: يا رسول الله لم أشعُرُء فحَلَقْتُ 
قبل أنْ أذبحَ» وذكر الحديثء قال: فما سمِْثه يُسْأَلٌ يَومِئذٍ عن أمر مما 
ينسى المرءٌ أو يجهل» من تقديم بعض الأمور على بعض» وأشباهها إلا 
قال: افْعَلُوا ولا حرج» رواه مسله9. 


)00 لم نجدهما في المطبوع من سئنه. وحديث عطاء الأول أخرجه ‏ أيضاً ‏ العقيلي في 
الضعقاء .)5١ /١(‏ 
وحديثه الثانى أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبى شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 517 : والعقيلى فى 
الضعفاء (1/ :)1١-7٠١‏ بلفظ: «من قدّم شيئاً من حجه مكان شيء فلا حرج». - 
وسيذكره المؤلف قريبآً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

(؟) البخاري في العلم» باب 77 45؛ حديث 47: 2175 وفي الحجء باب 21731١‏ 
حديث 171755 : 19778ء وفي الأيمان والنذورء باب .١16‏ حديث 455755 ومسلم في 
الحجء حديث 17:5. 

(5) في الحجء حديث 1705 (738). 
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وعن ابن عباس معناه مرفوعاً. متفق عليه" . 

(لكن يُكرّه) ذلك للعالم ؛ خروجا من الخلاف . 

(وإن قدّم) طوافّ (الإفاضةٍ على الرمي أجزأه طواقه) لما تقدم. 

ثم يخطب الإمام يوم التّخْر بكرةٌ النهار بمنئا خُطبة مفتتحة 
بالتكبيرء يُعلّمهم فيها: التّحرٌء والإفاضةء والرّمي) نصصّ عليه29؛ 
لحديث ابن عباس «أن النبيّ يكِِ خطب الناس يوم النّحْرِ» يعني : بمتيلة 
رمه البخاري عد 

ولأنه يومٌ تكثر فيه أفعال الحج من الوقوف بالمَشْعر الحرام؛ والدفع منه 
إلى من » والّمي» والنّمْرء والحَلّق2*0: والرجوع إلى منئ ليبيت بهاء وليس 
في غيره مثلهء فلذلك يُسمّى*2: يوم الحج الأكبر. ولهذا قال كَل في 
00 اكير «هذا يوم الحج الأكبرء رواه البخاري9؟ . 

يفيض إلى مكة فيطوفٌ مت متمتَمٌ لقُدُومه) كطوافه (لعُمْرّته) السابق 

في 0 مكة (نضًا)”" ‏ هكذا في «الإنصاف» وبعض التّسخْء وفي 
بعضها: كعَمْرته ‏ والمعنئ على ما ذكرته (بلا رَمَل) ثم يطوف للزيارة. 


ةق البخاري في العلم» » باب 75: حديث 84: وف في الحج» ؛ باب 178, .١7:‏ حديث 
0١‏ "#ا/ا١ء‏ ه/0١ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب :١16‏ حديث 5757: ومسلم 
في الحج؛ حديث 17017 . 

(؟) مسائل صالح /١(‏ 777 97315) رقم 7175 والمغني (5/ 0715 . 

(*) في الحج؛ باب 177 حديث 11/8 , 

4 في الح» و«ذ) زيادة «والإفاضة». 

)2ه( في اح : السمي؟ . 

() معلقاً في الحجء. باب ١77”‏ عقب حديث ٠1147‏ وقد تقدم تخريجه 
(فذين ٠‏ ) تعليق رقم (؟). 

0) اختلاف العلماء للمروزي ص/ *47» والفروع (015/7). 
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حتجّ الإماة(١؟‏ بحديث عائشة قالت : افطافٌ الذينَ أهلُوا بالحُمْرة 
8 الصّمًا والمروّة» ثم حُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
من لحجّهِمْ. وأما الذين جَمَعُوا الحجّ والعمرّة فإنما طَافُوا طوافا 
واحداً)””. فحَمَلَ أحمدٌ قولَ عائشة على أن طوافهم لِحَجُّهِم هو طواف 
القدوم ؛ ولأنه قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشروع؛ فلم يكن طواف الزيارة 
مسقطاً له» كتحية المسجد عند دخوله قبل التلمّس بالفروض وأجعا :ذلك 
الخرقي وأكثدُ الأصحاب. 
(وكذا يَطوثُه) أي : طواف القدوم (برّكل لٍ مُفْرِدٌ وقارنٌ لم يكونا دخلا 
مة قبل يوم اتّخر ولا طافاء نضّا)!؟» لما تقدم. 
(وقيل: لا يَطوفٌ للقُدُوم أحدٌ منهمء اختارّه الشيخ*؟ والموفق» 
ورَهٌّ) الموفقٌ (الأول» وقال) الموفق: (لا نعلم أحداً وافق أبا عبدالله على 
ذلك) بل المشروع طواف واحد للزيارة» كمن دخل المسجد وأقيمت 
الصلاة» فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد؛ ولأنه لم يُتقل عن النيخ يلق 
ولا أصحابه الذين تمبّعوا معه في حَبَة الوداع. ولا أمر به النبيٌ كلل 
أحداً. وحديث عائشة دليلٌ على هذاء فإنها قالت: «طافوا طَوَافا 
واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم». وهذا هو طواف الزيارة؛ ولم 
تذكر طوافاً آخرء ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد 
أخلّت بذكْرٍ طوافٍ الزيارة الذي هو ركن الحجج لا يتم إلا به 


. 87 المغتى (5/ 16), وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص/‎ )١( 

(5) الذي في صحيح مسلم : «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة». 
() أخرجه مسلم في الحجء حديث .)١11( 111١‏ 

5( المغني اك اغرةة والفروع م/رلااهة). 

(5) مجموع الفتاوى (174/77): وانظر الاختيارات الفقهية ص/ ١78‏ . 
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ال ااال ااا 20 
وذكرت ما يستغنى عنه» وعلى كل حالء فما ذكرت إلا طوافاً واحداًء 
فمن أين يستدل به على طوافين؟ ! (قال) أبو القَرّج عبدالرحمن زين الدين 
؟: وهوالأصحٌ. 

ثم يطوف للزيارة) سمي بذلك؛ لأنه يأآتي من منئ فيزور البيت» 
لا وي ويُسمّى الإفاضة) لأنه يفعل بعدها (و) 
يْسَمَّىْ (الصَّدَر) بفتح الصاد والدال المهملة» وهو و رجنيع المسافر من 
مقصده؛ لأنه يفعل بعده أيضاء وما ذكره من أنه يُسَمّى طواف الصَّدّره ' 
ا 
في «الإنصاف» أن طوافٌ الصَّدّر هو طواف الوداع» وتبعه في «المنتهى» . 

(ويُعيّنه) أي: طواف الزيارة (بنيته) لحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات»2؟ وكالصلاة. 

ويكون (بعد وقوفه بعرفة) لأنه يِِ طاف كذلك» وقال: «لتَأخُدُوا 
قي ا 0 

(وهو الطّوافٌ الواجبٌُ الذي به تمامٌ الحَجٌ) فهو ركن من أركانه» 
إجماعا. قاله ابن عبدالبر©2؛ لقوله تعالى: «ثم لِيَقْضوا تَمَتَهُم وليُوفُوا 
ُذُورهم وليطُوفوا بالبيتٍ العتيق ©" . 

وعن عائشة قالت: «حَجَجْنا مع رسول الله كَلِ فأفضنًا يوم 


(ابن رجب 


. 79 القواعد الفقهية» القاعدة الثامنة عشرة ص/‎ )١( 

إفة تقدم تخريجه (197/1)؛ تعليق رقم (5) . 

(5) تقدم تخريجه (5/ 157)؛ تعليق رقم (5). 

(5) التمهيد :)751/1١1(‏ (77/ 51١)؛‏ والاستذكار /١17(‏ 5554)؛ والكافي .)709/١(‏ 
(5) سورة الحجء الآية: 79 . 
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النخرء فحاضث صفيّةٌُء فأرادَ النبي ككل منها ما يُرِيدٌ الرجلٌ من أهلهء 
فقلثٌ : : يا رسُول الله إنها حَائِضْء قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسولٌ 
الله ِنّهها قد أفاضث يوم النّحْرِء قال: اخرجوا» متفق عليه(" . فَعْلِمَ منه 
أنها لو لم تكن أفاضت يوم النَّحْر كانت حابستهم» فيكون الطَّواف حابساً 
لمن لم يأتِ به. 

(فإن رَجَع إلى بلده قبله) أي: طواف الزيارة (رَجَع منها) أي: 
بلده”" (مُحْرِماً) أي : باقياً على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا 
الطيب» ولبس المخيط ونحوهء لحصول التحلّل الأول إن كان رَمَى 
وَخَلق (فطافه) أي: طواف الإفاضة؛ وحلّ بعده. وتقدم”© حكم ما لو 
وطىءء ويُحرم بعمرة إذا وصل الميقات©»2: فإذا حل منهاء طاف 
للإفاضة . 

(ولا يجزىء عنه) أي: عن طواف الإفاضة (غيره) من طواف 


)١(‏ البخاري في الحج باب 175؛ حديث 1771: ومسلم في الحج؛ ياب /517: حديث 
م . 

. في «ذ»: «أي من بلده؟‎ )١( 

000 

(؛) «قوله: ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات؛ فيه : أنه أدخل الإحرام بالعمرة مع كونه على 
بقية إحرامه؛ والمذهب: عدم صحة إدخال العمرة على الحج؛ وإن أحرم بالحج 
يكون أحرم بحجتين؛ فعلى كلا التقديرين يرد الإشكال؛ وقد ذكره ابن نصرالله في 
حواشي الكافي» ولم يجب عنهء والحاصل أن من رجع إلى بلده؛ وعليه طواف 
الزيارة وجب عليه الرجوع إلى مكة محرما ولا يخلو إما أن يحرم إحراماً جديداً 
بعمرة؛ وقاعدة المذهب تمنعه؛ وإما أن يحرم بحج؛ فهذا قد أحرم بحجتين وهو 
ممنوع أيضآء وإما أن يدخلها ببقية إحرامه» وفيه أنه تجاوز الميقات غير ممتنع من 
مخيط ونحوه سوى النساءء وهذا ظاهر متن الإقناع وغيره؛ وهو أيسر مما قبله؛ لأن 
غايته أنه تجاوز الميقات بغير إحرام تام؛ بل ببقية إحرام» والله تعالى أعلم» |.ه ش . 
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الوداع أو غيره» لحديث : «وإنما لكل امرىءٍ ما تَوى270" . 

(وأول وقت طواف الرّيارة بعد نصف ليلةٍ التَّحْر) لما تقدم من 
حديث أبي داود عن عائشة9 . 

(والأفضل فِعْلّه يوم التّحْر) لقول ابن عمر: «أقَاضَ رسول الله كك 
يوم النّخْر؛ متفق عليه" . 

(فإن أخّره إلى الليل فلا بأس) بذلك . 

(وإن أخَّره عنه) أي : عن يوم النّحر (و) أخّره (عن أيام منئ» جاز 
كالسَعْيء ولاشيء عليه) لأن آخر وقته غير محدود. 

(ثم يسع بين الصفا والمّروة إن كان متمتعاًء ولا يكتفى بسعي 
عُمْرته) لأنها نُسكٌ آخرء بل يسعئ لحجه (أو) كان (غير متمتّع» ولم يكن 
سعئ مع طواف القُدُوم) مُفرِداً كان أو قارنا (فإن كان قد سعئ) بعد طواف 
القُدُوم (لم يَسْعَ) لأنه لا يُستحبٌ التطرؤع بالسعي كسائر الأنساك. قال في 
«الشرح؟: ولا نعلم فيه خلافاً. 

(والسَعٌ يُكنٌ في الحج فلا يتحلّلُ©») التحثّلَ الثاني (إلا بفعله 
كما تقدم) لحديث حبيبة بنت أبي تَجْرَاة قالت: «رأيث رسول الله طَِنٍ 
يطوفٌ بين الصّمًا والمّروة والناسُ بين يديوه وهو وراءهُمْء وهو يَسْعى 
حتى أرى ركبتيه من شدَّة السعي» يدور به إزاره» وهو يقول: اسعوا فإِنَّ 
الله كتب عليكم السغْيّ» رواه أحمد* . 
)١(‏ تقدم تخريجه )1917/١1(‏ تعليق رقم (1). 
(؟) تقدم تخريجه (5/ 191) تعليق رقم (5). 


(5) البخاري في الحج» باب 179: حديث 11/77؛ بنحوه موقوفآء ومسلم في الحج» 
حديث 1708 » واللفظ لمسلم. 


2( في الح1: «فلا يتحلل قبله» . 
(ه) (5/ ١‏ ؟1). وأخرجه - أيضا ‏ الشافعي في الأم (؟/ :)7١‏ وفي مسئده (ترتيبه - 
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وعن عائشة: «ما أنَّمٌ الله حجّ امرىء ولا عُمْرَنَهُ لم يط بين الصَّمًا 


والمّروة» متفق عليه( مختصر . 


(فإنْ قعله) أي: السّعي (قبل الطّواف عالماً أو ناسياً أو جاهلاً 


أعاده) لما تقدم”"' من أن شرْطه وقوعه بعد طواف . 


(000) 


زفق 


(١/١51")ء‏ واين سعد (51//4؟), وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/ )١155‏ حديث 
5 : وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (47/5) حديث 17945 وبحشل في 
تاريخ واسط ص/لاقاء والطبراني في الكبير (75/ 778 717) حديث الا 
دلاةء وابن عدي :)١555/5(‏ والدارقطني 0 © وفى المؤتلف والمختلف 
(717/1)., والحاكم (5/ 0/١‏ وأبو نعيم في الحلية (/04)ء والبيهقي 
(48/5).؛ وابن عبدالبر في التمهيد (49/5 - :23١١‏ والبغوي في شرح السنة 
)١5٠/0(‏ حديث .1917١‏ وسكت عنه الحاكمء وقال الذهبي: لم يصح. وقال 
الحافظ في الفتح (598/5): وفي إسناد هذا الحديث عبدالله بن المؤككل» وفيه 
ضعف» ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت [أي ابن 
حجر]: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة؛ وعند الطبراني عن ابن عباس 
كالأولى: وإذا انضمت إلى الأولى قويت؛ واختلف على صفية بنت شيبة في اسم 
الصحابية التي أخبرتها به؛ء ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند 
الدارقطني عنها: أخبرتني نسوة من بني عبدالدار» قلا يضره الاختلاف؛ والعمدة في 
الوجوب قوله يَكِ: خذوا عني مناسككم . 

قلنا: رواية ابن خزيمة التي أشار إليها الحافظ؛ هي في صحيحه (5/ 779 117) 
حديث 554لا 56ل/ا؟ا. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرجه الطبراني في الكبير )15417/1١(‏ 
حديث 411417 وفي الأوسط )١1/5(‏ حديث 0078. ولحديث صفية بنت شيبة 
طريق أخرى: أخرجها الدارقطتي (؟/ 188)» والبيهقي (91/0). وصحح إستاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في تنقيح التحقيق (7/ 557) لابن عبدالهادي, والذهبي 
في تنقيح التحقيق (/ 57) له . وانظر علل الدارقطني (5/ ق 7717 . 

البخاري في الحج؛ ياب 5لا. حديث “215547 وفي العمرة؛ باب .٠١‏ حديث 
؛ ومسلم في الحجء حديث /الا1١‏ (150). 

ا" 
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27 77 -2272180:7:5325-272225277 157291525532 5 20231035052 17 7 :0 لز 7 ٠‏ 
(ثم قد حَلَّ له كل شيء) حتى النساء . 
(ويُستحبٌ التَطييبُ2'7 عند الإحلال) الأول؛ لما تقدم من حديث 
عائشة”" . 


(ثم يأتي زمزم فيشربُ منها لما أحبٌ) لحديث جابر مرفوعاً: «ماء 


زمزم لما شُرِب له». رواه ابن ماجه”؟. وعن ابن عباس معناه مرفوعاء 
رواه الدارقطني 2 . 1 


)١(‏ في «ذ»: «التطيب». 

)7”١١/5( (20‏ تعليق رقم (5). 

0) في المناسك؛ باب 8/اء حديث 7057. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن أبي شيبة (8/ 95)» 
وأحمد (8/ 5 7): والعقيلي (1/ 70): والطبراني في الأوسط (454/1) حديث 
هم و(١٠1/1)‏ حديث “9407 وابن عدي (5/ 1488 والأزرقى فى أخبار مكة 
(1/ 07): والفاكهي في أخبار مكة (11/5) حديث 5 ١٠»؛‏ 6 في أخبار 
أصبهان (70//1)» والبيهقي .)١158/0(‏ والخطيب في تاريخه )١09/7(‏ من طريق 
عبدالله بن المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه . وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهيب (17//5) وابن القيم في زاد المعاد (5/ 0751-8550 . : 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ :)١55‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله 
ابن المؤمل» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )54١‏ حديث 5178 ؛ والخطيب 
في تاريخه )175/1١(‏ وابن عساكر في تاريخه (1/8/15ء اخ ص خاة) 
من طريق سويد بن سعيدء عن ابن المبارك؛ عن ابن أبي الموالء عن محمد بن المتكدر؛ 
عن جاير رضي الله عنه» فذكره. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ 159): خبر ابن 
المبارك فرد متكرء ما أتى به سوى سويد. وقال الحافظ في جزء ماء زمزم ص/ 5١‏ : 
اتقلب على سويدء فجعل موضع ابن المؤمل ابن الموال» وموضع أبي الزبير محمد بن 
المتكدر. وقد ساق الحافظ في جزء ماء زمزم عدة أحاديث في هذا المعنى» ثم قال 
ص/ 7: فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به 
على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. وانظر التلخيص الحبير (354/5) . 

(5) (71894/7). وأخرجه - أيضآً ‏ الحاكم :)40/7/١(‏ من طريق محمد بن حبيب 
الجارودي؛ عن سفيان بن عيينة» عن عبدالله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن - 


3 كتاتب ب الحج قات فيقة الح والغمرة 


م 1 ا نَّ آية ما بِيتَنَا وبين المنافقينَ لا 
يَتَضَلّحونَ من زمزم ؛ رواه ابن ماجه(2 

(زاد في «التبصرة»: ويرشٌ م على بدنه وثوبهء ويقول: بسم الله 
اللّهُمّ اجعله لنا عِلماً نافع ورِزقاً واسعاًء وريّا) بفتح الراء وكسرها مع 
تشديد الياءء وكرض(" (وشِبَعاً) بكسر الشين وفتح الباء؛ وكسرها 
وسكونها: مصدر شبع (وشفاءً من كلّ داء؛ واغسلٌ به قلبي؛ واملأه من 
معي ود عطي .مسوك لان جه العا ا ا د 
شامل لخيري الدّنيا والآخرة. 

وعن عكرمة قال: «كان ابن عباس إذا شرب من ماءٍ زمرّمَ قال: 


- عباسء مرفوعاً مطولاً. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. ووافقه الذهبي. وقال 
الحاقظ في التلخيص الحبير (774/1): الجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة . وقال 
في إتحاف المهرة (8/ 17) حديث 883117 : وهم الجارودي في رفعه؛ والمحفوظ عن 
ابن عيينة؛ وَقْفه على مجاهد. 
قلنا: وأخرج الموقوف عبدالرزاق )١18/5(‏ حديث 41715» وسعيد بن منصورء كما 
في جزء ماء زمزم لابن حجر ص/79: والأزرقي في أخبار مكة :25١ /١(‏ والفاكهي 
في أخبار مكة (؟/ )٠١‏ حديث .1١87‏ 

)١(‏ في المناسك., باب 8لاء حديث 5051. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
(157/1»).» والصغير (77//5إ١)»‏ وعبدالرزاق )١17/5(‏ حديث ١١5311ء‏ والفاكهى 
في أخبار مكة (78/1): حديث 107/4» والطبراني في الكبير /1١(‏ 714): حديث 
“الا ٠لء‏ و(١11/١١1)‏ حديث 211555 والدارقطني (/288)). والحاكم 
»)57/37/١(‏ والبيهقي .)١517/5(‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ :)١55 ١45‏ هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات. وحسنه الحافظء كما في فيض القدير :)251/١(‏ وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير /١(‏ 5*0 مع الفيض) ورمز لصحته. 

0ت( «وكرضاء أي : وروي أنه كرضاً» |.ه ش. 
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اللهُمَ إن أسألّكَ علْمآ نافعاء ورزقآ واسعآء وشفَاءً منْ كل داء؟ رواه 
الدارقطني0 . 

(ويُسنٌ أن يدخل البيتء والحجْر منه) أي: من البيت؛ لحديث 
عائشة» وتقدم في استقبال القبْلة!" . 

(ويكون) حال دخول البيت والحجْر (حافياً بلا خف ولا تَعْل) لما 
روى الأزرقي", عن الواقدي» عن أشياخه: «أولُ من خلع الخفت ' 
والنعلَ فلم يدْخُلْها ‏ أي: الكعبة ‏ بهما الوليدٌ بن المغيرّة؛ إعظاماً لهَاء 
فجَرى ذلك سْنّة؛ (بغير سلاح نضا . 

ويُكب) في نواحيه (ويدعو في نواحيه؛ ويُصِلي فيه ركعتين) لقول 
ابن عُمر: «دخل النبئٌ يكلِِ وبلالٌ وأسامةٌ بن زيدء فقلتُ لبلال: هل صلئ 
فيه رسول الله كَلِ؟ قالَ: نعمء قلثُ: أيْنَ؟ قال: بين العمودين تلقاءً 
وصبيةء قال .وتسيث أذ اسالاع مايه متمق عليوةة؟, 

(ويُكثر النظرَ إليه) أي : البيت (لأنه) أي : النظر إليه (عبادة9 . 


(1) (588/5). ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )١1١7/5(‏ رقم 4117 والفاكهي في أخبار 
مكة )5١/7(‏ رقم / 11١‏ والحاكم /١(‏ 074 . 

(؟) بل في فصل بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها (؟/ 07١1‏ . 

إفر4 تاريخ مكة (1/ 17/4): وأخرجه - أيضاً - الفاكهي في أخبار مكة (178/1) رقم 1١5١‏ . 

(5) الفروع (/0517)» وانظر مسائل صالح /١(‏ 587) رقم 514»؛ ومسائل ابن هانىء 
)١160//1(‏ رقم 786. 

)ه( البخاري في الجهاد والسيرء باب »١71/‏ حديث /198ء وفي المغازي» ياب 59غ 
/الاء حديث 54789 »44٠0‏ ومسلم في الحج؛ حديث 1779 (789). 

() أخرج الخطيب في تالي تلخيص المتشابه (7/ 758) حديث 171؛ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ: «النظر إلى البيت عبادة؛ والنظر إلى وَجْه علي 
عبادة؛!. - 
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فإن لم يدخله فلا بأس) لحديث عائشة: «أن النبيّ يل خَرَجَّ من 
عندهًا وهو مسرو ثم رجع وهو كئيبٌ» فقال: إِنّي دخلث الكعبةء ولو 
استقبلتُ من أمري ما استدبرثُ ما دخلتّهَاء إن أخاف أنْ أكُونَ قذ شققتُ 
على أمتي370" . 


- وفي إسناده: عاصم بن عامر البجلي: قال المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة 
ص/155: لم أجد عاصماً هذاء وفي السئد إليه من لم أعرفه؛ وفيه علي بن المثنول» 
ِنّ كان هوالطّهوي ؛ فقد اثّهُم بسرقة الحديث. 
قلنا: علي بن المثنئ هوالطّهوي: كما صرح به في تالي تلخيص المتشابه. 
وني الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (8/5)» 
والفاكهي في أخبار مكة )١198/١(‏ حديث 54 الاء وابن حبان فى المجروحين 
.*517/١(‏ 8//8١)ء‏ والطبرانى فى الكبير )١55 .1١7/11(‏ عدي 4ل 
15 ؛ وابن عدي لك مركن لومم وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
اك ره والخطيب في الموضح (5!7/17): وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ :4١‏ 87) حديث :54٠‏ 441» وابن عساكر في تاريخه (95/ 585) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: إن الله تعالى ينزل في كل يوم 
وليلة عشرين ومائة رحمة؛ ينزل على هذا البيت ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» 
وعشرون للناظرين . 
قال ابن عدي : هذا متكر. 
وقال أب حاتم» كما في العلل لابه (857/1؟): هذا حديث منكر. 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك» باب 95: حديث :7١794‏ والترمذي في الحجء باب 
5» حديث “الا4ء وابن ماجه في المناسك» باب 5لاء حديث »5١55‏ وابن راهويه 
(/567) حديث ١1155ء‏ وأحمد (77//5١)ء‏ وابن خزيمة (9/4) حديث 
4 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (507/15) حديث :51/4٠‏ والطبراني في 
الأوسط (81/0) حديث 5155؛ و(188/9) حديث 8504, والحاكم 
:.)575/١(‏ وفي معرفة علوم الحديث ص/ ١58‏ والبيهقي (5/ 159). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح - 


020 كتاب الحج - ياب صفة الحج والعمرة 


(ويُتصِدقُ بثياب الكعبة إذا نُزعث. نضًا)('2 لفعل عُمرء رواه 
مسلم”" عن أبي تجيح عنه؛ فهو مرسل. وروى الثوريٌ: أن شيبة كان 
يدفع خلقان البيت إلى المساكين7"©. وقياساً على الوقف المنقطع» 
بجامع انقطاع المصرف . 

(ومن أراد أن يُستشفيّ بشيءٍ من طيبها) أي : الكعبة (فليأتِ بطيب 
من عنده فيلزقه على البيت ثم يأخذه: ولا يأخذ من يليب الكمبة شيغ)9 
أي : يحرم ذلك؛ لأنه صَرْفٌ للموقوف في غير ما وٌقفَّ عليه . 3 


ب الإستاد. ووافقه الذهبي . 

.74 رقم *لاء الا‎ )1١5 117 /١( انظر كتاب الوقوف من الجامع للخلال‎ )١( 

زفق لم نجده في مظانه من كتب الإمام مسلم المطبوعة» وهو عند الفاكهي في أخبار مكة كما 
قال الحافظ في الفتح (7/ 501) عن أبي نجيح أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة 
فيقسمها على ا حاج . ولم نقف عليه في أخبار مكة 

0 لم نقف عليه من طريق الثوري: وقد أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )151/١1(‏ 
والبيهقتي )١159/5(‏ من طريق علي بن المديني» عن أبيهء عن علقمة ب بن أبي علقمة» 
عن أمه قالت: دخل شيبة بن عثمان الحجبي على عائشة رضي الله عنهاء ؛ فقال: يا أم 
المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع عليناء فتكثرء فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقهاء ثم 
ندفن ثياب الكعبة إذا نزعت» كيلا يلبسها الجنب والحائضء فقالت له عائشة رضي 
الله عنها: ما أحسئتت» ولبئس ما صنعت» إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن 
يلبسها الجنب والحائض» ولكن بعهاء واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله. 
قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن» فتباع هناك ثم يجعل ثمنها في 
المساكين؛ وفي سبيل الله؛ وابن السبيل. 
قال الحافظ في الفتح (6/ 458): في إسناده راو ضعيف» وإسناد الفاكهي سالم منه. 
قلنا: ولم نقف عليه في المطبوع من أخبار مكة للفاكهي . 
وروى الأزرقي - أيضآً - في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنه مثل قول عائشة 
رضي الله عنها . 

(25 انظر ما تقدم (5/ 5717) تعليق رقم (5). 
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فصل 
(ثم يَرجع) من أفاض إلى مكة بعد الطوافٍ والسعي» على ما تقدم 
(إلى منئ؛ قيبِيثُ بها) وجوباً؛ لحديث ابن عباس قال: «لم يرخص النبي 
كل لأحدٍ يبيث بمكة إلا للعباس؛ لأجل سقايته» رواه ابن ماجه”" (ثلاتٌ 
ليالي) إن لم يتعمجّل في يومين» وليلتين إن تعجّل . 
(ويصلي بها ظهْرَ يوم الّحْر) نصّاء نقله أبو طالب”"©2؛ لحديث ابن 
عُمر «أن النبيّ كله أفاضَ يوم النحر ثم رج فصلى الظّهرٌ بمنى» متفق 
0 
(ويّرمي الجمرات بها في أيام التشريق) وهي أيام منئ الثلاثة 
التي تلي يوم النّحْر (كل يوم بعد الزَّوال) لقول جابر: «رأيتُ 
رسول الله يَكهِ يرمي الجمرّة ضحَى يوم النّحْرِء ورمَى بعد 
ذلك بعد رَوالٍ الشمس2'9. وقد قال يككةِ: «لتأخحذواعني 


)١(‏ في المناسك» باب »8٠‏ حديث 7075. وأخرجه - أيضاً - إسحاق بن راهويه - كما 
في المطالب العالية (4!//7): حديث 11714 ؛ وضعف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟7/ )١55‏ حديث 21١59‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )111//١1١(‏ حديث 
٠7‏ بنحوه. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 7155): وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ثقة لكنه مدلس . 
قلنا: معناه في البخاري» في الحجء باب دلاء حديث 1775 ؛ ومسلم في الحج؛ حديث 
65 عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(؟) مسائل أبي طالب كما في كتاب احج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (؟/545). 

() مسلم في الحج. حديث 108: ورواه البخاري في الحجء ياب 179: حديث 
7 بنحوه موقوفاً. 

(5)ذكره البخاري تعليقا في الحج؛ باب 174: قبل حديث 1147: وأخرجه مسلم في 
الحبجء حديث ١15919‏ (7”15) موصولاً. 
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مناسككه)7" . وقال ابن عُمر: «كنا نتحيّنُ إذا زالتِ الشمسسٌ» رَمَيئَاه!" . 

وأي وقت رم بعد الزّوال أجزأه» إلا أن المُستحبٌ المبادرة إليها 
حين الزّوال؛ لقول ابن عمر. 

(إلا الشْقَاةَ والوْعاةء فلهم الرّمِيٌ ليلاً ونهاراً) للعٌذر (ولو) كان 
رميهم (في يوم واحد؛ أو في ليلة واحدة من أيام التشريق . 

وإن رَمئ غيُهم) أي : غير السّقاة والوُعاة (قبل الزوال) أو ليلا (لم 
يجزئه) الرّمي (فْيُعِيك0"©) لما تقدم . ْ 

(وآخر وَقْتِ رَمْي كل يوم) من أيام الرمي الأربعة (إلى المغرب) 
لأنه آخر النهار. 

(ويُستحبٌ) الرمي أيام منئ (قبل صلاة الظهر) لقول ابن عباس: 
«كان رسول الله يكِ يرمي الجمار إذا زالتٍ الشمسسُ؛ قَدْرَ ما إذا فرغ منْ 
رهيدة صلى الظهية رواه ابن ماجيةة», 

(و) يُستحبٌ (أن لا يَدَعَ الصلاةً مع الإمام في مسجد منئ؛ وهو 
مسجد الكَيّف) لفعله وك وفِعْلٍ أصحابه”*2 (فإن كان الإمام غير مرضئٌ) 


.)5( تقدم تخريجه (5/ 757): تعليق رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الحجء باب 174 : حديث 1755 . 

(7) في الذ؛: للافيعيله؟ . 

(5) في الحجء باب 6لاء حديث 7085. وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 
(11/ اس 154*) حديث 173738 »1711١1/‏ وفى إستاده أبو شيبة» قال الحافظ 
في التقريب (1117): متروك . ١‏ 
وأخرجه الترمذي في الحج باب 77 » حديث 848» وابن أبي شيبة «الجزء المفرد» 
ص/ 5ه“اء وأحمد (754/1: 6750 7778) بلفظ : «كان رسول الله يك يرمي الجمار 
إذا زالت الشمس"؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن . ١‏ 

(5) أخرج البخاري في الصلاة» باب ١‏ حديث 85١1»؛‏ وفي الحج؛ ياب 454» حديث - 
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لفسقء أو نحوه (صلى المرء بِرْفْقَته) محافظة على الجماعة . 
(ويرمي كل جَمْرة) من الثلاث (بسبع حَصَّياتٍ ؛ واحدةً بعد واحدة) 
كما تقدم(١‏ في رمي جَمْرة العقبة. 
(فييدأ بالجَمْرة الأولىء وهي أبعدُهنَ من مكةء وتلى مسجد 
الخيف» فيجعلها عن يساره ويَرْميها) بالسبع حصيات (ثم يتقدَمٌ قليلاً؛ 
لئلا يصيبه الحصى» فيقففٌ فيدعو الله رافعاً يديه ويُطيل . 
ثم يأتي الوسطئ فيجعلها عن يمينه» ويَْميها كذلك) بسبع 
حَصّيات (ويقفٌ عندها) أي: بعد أن يتقدّم قليلاً؛ لثلا يصيبه الحصئ 
(ويدعو) الله (ويرفع يديه) ويطيل. 
(ثم) يأتي لرمي (جَمْرة العقبة كذلك» ويحمايا عن يمينه, 
ويّستبطن الواديّ) عند رمي جمرة العقبة (ولا يقفُ عندها) لما تقده" . 
(ويستقبلٌ القبلة في الجمرات كلّها) لحديث عائشة قالت: «أفاضٌ 
رسول الله يَكةِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى » فمكث 
بها ليالي أيام التشريق؛ يرمي الجمرة إذا زالتِ الشمس» كل جمرة بسبع 
حصيات » يكبّر مع كل حصاقء ويقَفَ عند الأولى والثانية» ويتضرع 
ويرمي الثالثة» ولا يَقفُ عندها» رواه أبو داود . 
كت لأقكلاخ ومسلم في الصلاة» حديث 2558 عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: ضلى نكا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه فاسترجع » ثم قال: صليت مع رسول الله يَكِيدِ بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر الصديق بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي 
من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 
01 
فى لم4 
(؟) في المناسك. ياب 8لاء حديث 19177. وأخرجه ‏ أيضا ‏ أحمد (5/ ٠4)؛‏ وابن - 
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وعن ابن عمر: «أنهُ كان يرْمي الجمرة الأولى بسبّع حصيّات ؛ يكبر 
.8 #3 0 8 - 1590 , عب “3 روم رت َ 
الو جر تي رس اي كيين 
ويدغوء ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ بذات الشمال» 
فيُسهل » 1 القبلة» ثم يدعوء 0 ويقومٌ طويلاً» ثم 
يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقففُ عندهاء ثم ينصرفٌ» 
فيقولٌ: هكذا رأيت رسول الله يَكةِ يفعلة» رواه البخاري27 
وروى أبو ه720 «أن ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به 
بعرفة؛ ويزيل : وأصّلِحٌ لأ : أتمّ لنَا متاسكنا» . 
وقال ابن المعذز9؟ : 0 
ميحد د وذنباً مخفورً»* . 
وترتييها) أي : الجمرات (شرطً ؛ بأن يرمي أولاً) الجَمْرة (التي 
تلي 2 لخيف » ثم الوسط » ثم العقبة . 
فإن نكّسه) أي : الرمي» بأن قدّم على الأولى غيرها (لم يجزئه) ما 
- الجارود حديث 557: وأبو يعلى )١188 - ١41//8(‏ حديث 4!/55» وابن خزيمة 
(/11. /10ا") حديث 5965: 91/1١‏ 1.؛ والطحاوي (؟/ ١٠5)؛‏ وفي شرح مشكل 
الآثار (9/ *1) حديث 015"اء وابن حبان «الإحسان» (9/ )18٠‏ رقم 27854 
والدارقطني (؟/ 1175)؛ والحاكم /١(‏ //49 -5!8)؛ والبيهقي (5/ 2١58‏ . 
المنذري فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 47 . 
)١(‏ في الحج. »باب 15٠‏ 51١14751ء‏ حديث ١دلااء‏ ؟هلالء 7هلا١ا.‏ 
إفة لم نقف عليه في السئن» وهو في مسائله عن الإمام أحمد ص/ ٠١9‏ » وأخرجه - 
أيضاً - ابن أبي شيبة (الجزء المفرد ص 77/1) بنحوه . 
(0) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة. 
0( تقدم تخريجه عن ابن مسعود رضي الله عنه (5/ 277٠١‏ تعليق رقم (1)؛ ولم نقف عليه عن عمر 
رضي الله عنه» بل تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما (5/ ٠5‏ ') تعليق رقم (7) . 
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قدّمه على الأولئ. نصنّ عليه(2؛ لأن النبي يقدِ رتّبها في الرمي2©"0 
وقال: «حُذُوا عي مناسككم:(". ولأنه نُك متكرّر فاشيُرط الترتيب 
فيه كالسعي . 

(وإن أخلّ بحصاة من الأولى» لم يصح رمييٌ الثانية) وكذا لو أخلٌّ 
بحصاة من الثانية» لم يصح رمي الثالثة؛ لإخلاله بالترتيب. 

(وإن جَهل) الرامي (محلّها) بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاةء 
(بترل :على اليقين) فإن شنك؟ آمن الأولن» أو مأ بعدها؟ جغله من الأولى + 
أو شك في كونه من الثانية» أو الثالثة؟ جعله من الثانية ؛ لتبرأ ذمّته بيقين» 
كما لو تيئن تك رن وتجهل متحله : 

(ثم يرمي في اليوم الثاني) الثلاث الجمرات مربّة على صفة ما 
تقدم (و) يرمي في اليوم (الثالث كذلك) إن لم يكن تعجّل في اليوم 
الثاني . 

(وعدد الحصئ) لكل جَمْرة (سَيْعٌ) لما تقدم2: وأما مجموع 
حصى الجمار فسبعونء يرمي منها جَمْرة العقبة بسبعة يوم النّحْرء وباقيها 
في أيام التشريق؟ كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث؛ 
كل جَمْرة بسبعة كما تقدم . 


(وإن آخّر الرميّ كلّه مع رَمي يوم التّخر) بأن آخّر رمي جَمْرة 


.)719/( والمغني‎ »)7219/١( كتاب التمام‎ )١( 

615٠ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الحج» باب‎ )١( 
.ا١ال67‎ ءاالش١ حديث‎ ء5١‎ 

فق تقدم تخريجه (7/ 57 7) تعليق رقم (5). 

4 الفففضةة” 
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العقبة يوم النَحْرء ورمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (فرماه آخرٌ 
أيام التشريق» أجزأه أداءٌ؛ لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد) لأنها 
كلها وَفْتَ للرمي» فإذا أخَّره من أول وقته إلى آخرهء أجزأه» كما لو أخَّر 
الوقوف بعرفة إلى آخر وقته (وكان) بتأخير الرمي إلى آخرها (تاركاً 
للأفضل) وهو الإتيان بالرمي في مواضعه السابقة . 

(ويجب ترتيبه بنيّة) كالمجموعتين» والفوائت من الصلاة. 

(وكذا لو أخَّّر رمي يوم) واحد (أو) رمي (يومين) ثم ولقافنيا 
بعدء قبل مضي أيام التشريق» فإنه يكون أداءً؛ لما سبق. 

(وإن أخَّر الرمي كله) عن أيام التشريق (أو) أخَّر (جَمْرة واحدة عن 
أيام التشريق» أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر) من ليالي أيام التشريق 
(فعلية كَم) لقول ابن عباس: لامن ترك سك أ تيه فإنه ريق مم0 . 

وعلم منه أنه لو ترك دون ليلة؛ فلا شيء عليه”"©2: وظاهره: ولو 
أكثرها . 


(ولا يأتي به) أي: بالرمي بعد أيام التشريق (كالبيتوتة) بمنئ 


)75/5( وأبو القاسم البغوي في الجعديات‎ »2515/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
167)؛ وصحح إسناده‎ :7٠ /5( حديث 1875» والدارقطني (7/ 555)» والبيهقي‎ 
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار‎ :)75٠/١( ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
ثبت عن ابن عباس أنه قال: «من نسي من نسكه شيثاً فليهرق دما‎ :)184/11( 
. )7( وانظر ما تقدم ”/5/ تعليق رقم‎ 

)١(‏ «قوله: وعلم منه أنه لو ترك دون ليلة... إلخ؛ خالف هنا ما في شرحه على 
المنتهى؛ حيث قال: ولعل المراد: لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت» بل كمزدلفة 
على ما سبق. وفي الغاية للعلامة م. ع [مرعي بن يوسف الكرمي]: ويتجه المراد: 
معظم الليل» أي : بإيجاب مبيت الليلة» |.ه ش . 
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لياليها إذاتركهاء لايأتي بها لفوات وَقْتِهِ؛ واستقرار الفداء الواجب فيه . 

(وفي نَرْكِ حصاة) واحدة (ما في) حَلْقَ (شعرقء وفي) نَرْكِ 
(حصاتين ما في) حَلّقَ (شعرتين) وفي أكثر من ذلك دم؛ لما تقدم”"2 في 
خَلق الوأس : 

(وليس على أهل سقاية الحاجٌ) وهم سّقاة زمزم. على ما في 
«المطلع»» و«المستوعب» و«المبدع» (و) لا على (الرّعاء مبيتٌ بمنئ» 
ولا بمزدلفة) لما روى ابن عمر «أن العباس استأذنٌّ النبئّ كلتِ أن يَبِيتَ 
بمكة ليالي مني ؛ من أجل سقايتمء فأؤنَ لمة مق ع9 

وعن عاصم قال: «رخصَ رسول الله يك لرعَاء الإبلٍ في البيتوتة أن 
يترموا يوم النحْرِهِ ثم يجمعوا رمي يومين بعد النَّحْرِء فيرمونه في أحدهما» 
وؤاة حيو وأخرج الترمذيٌ نحوهء وقال: حديث صحيح . 

(فإن غَربتٍ الشمسنُ وهم) أي: أهل سقاية الحاج والوّعاة (بمنئ 
لزم الرّعاءَ المبيث) لانقضاء وقت الرعي وهو النهار (دونَ أهل السقاية) 
فلا يلزمهم المبيت» ولو غربت وهم بمنى» لأنهم يسقون بالليل. 

(وقيل: أهلٌ الأعذار من غير الرّعاء. كالمرضّئء ومن له مال 
يخافٌ ضياعه ونحوه؛ حُكمُّهم حكم الرّعاء في َرْك البيتوتة) جزم به 
الموقّق» والشارح» وابن تميم . 

(ومن كان مريضاًء أو محبوساًء أو له عذْرء جاز أن يَستَنيبَ من 


.)17١ ١ )0( 

() البخاري في الحجء باب دلاء 175 حديث 1575. 17445: ومسلم في الحج» 
حديث 6١7١ا.‏ 

.)505٠/5( )6(‏ وقد تقدم تخريجه (79454/5)ء تعليق رقم (1). 
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يرمي عنه) كالمَعْضُوب”2' يَستنيبُ في الحجٌ كله إذا عَجَرّ عنه. 
(والأولى أن يشهده إن قدر) على الحضور ليتحقّق الرمي . 
(ويُستحبٌ أن يَضِعَ) المريض ونحوه (الحصئ في يد التائب؛ 
ليكون له عمل في الرمي 
بأوأني عار السعيب “لم فلخ ليان بالكه دا لولم . 


3 


(ويُستحٌ(2 خطبة ا أو نائبه (في اليوم الثاني من 2 
التشريق» بعد التّوال) خظية (يعلّمهم فيها حكم التّعجيل» والتأخيرء» 
والتوديع) لحديث سَّرَاء بنت نبهان قالت: «خطبئا النبي يِه يوم الرُؤْوس ؛ 
فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام 
التشريق؟» رواه أبو داود”" . ولأن بالناس حاجة إلى تعليم ما ذُكر. 


. المعضوب: الضعيف, والزَّمِنُ لاحَرَاك به. القاموس المحيط ص/5١١» مادة (عضب)‎ )١( 

30( في الح2: لاوتستحب]. 

() في المناسك» باب ١/اء‏ حديث 1987. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ اين سعد (8/ )7"١١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 97) حديث 7705: وأبو يعلى» كما في المطالب 
العالية (؟/ 807) حديث 17560 وابن خزيمة )1١48/5(‏ حديث 751/1 والطبراني 
في الكبير (01/15) حديث /الالاء وفي الأوسط (7/ )7١6‏ حديث ١7550ء‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (7*758/5) حديث ٠٠لالاء‏ وابن حزم في حجة الوداع 
ص/7٠١7؛‏ حديث 195 . والبيهقي :.)١65١/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق (7/ )١55‏ 
حديث 1750ء قال النووي في المجموع (41/4): رواه أبو داود بإسناد حسن» ولم 
يُضعفه ! 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 77): رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
ثقات! 
قلتا: في سئده ربيعة بن عبدالرحمن ن العنوي» لم يونّقه غير ابن حبان» وقال في 
التقريب :)١9470(‏ مقبول. ولخطبته يلِ أوسط أيام التشريق شواهد: 
عن رجلين من بني بكر أخرجه أبو داود في المناسك» باب ١لا‏ حديث 419187 - 
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(ولكلٌ حاج - ولو أراد الإقامة بمكة ‏ التعجيلٌ إن أحبٌ) لقوله 


تعالى : لفَمَنْ تََجَّلَ في يومّين فلا إثمّ عليه ومن تأر فلا إثم عَلَيْو04”© 
وقال عطاء : للنامر ”© عامة”"“. يعني : أهل مكة وغيرهم . ولقوله يَكهِ: 
«أيامٌ من ثلاثةٌء فمن تَعجلَ في يومين» قلا إثم عليه ومن تأخّرء فلا إِثم 


262 


عليه» . رواه أبو داود» وابن ماجه . 


رع 


والبيهقي )١5١/5(‏ قالا: رأينا رسول الله يك تخطبٌ بين أوسط أيام التشريق» ونجحن 


عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يك التي خَطَب بمِنىّ . 

قال النووي في المجموع :)4١/8(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ »23٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 185) حديث 5177 قال: خطبنا رسول الله يَكعْ وسط أيام التشريق حجة 
الوداع . 

انظر : عمدة القاري »)/5/٠١١(‏ وفتح الباري (؟/ 51/5)» ونيل الأوطار (4/ .)١75‏ 

سورة البقرق الآية: .7١7"‏ 

في الح2: لاهي للناس» . 

لم نقف على من رواه مسنداً» وقد أورده ابن عطية في تفسيره (1/ 7)» والقرطبي في 
تفسيره (9/ 17). 

أبو داود في الحجء باب 79: حديث 14594ء وابن ماجه في المناسك؛ باب لا 
حديث 7016. وأخرجه - أيضا - البخاري في التاريخ الكبير (5/ 57 7) ومسلم في 
التمييز ص/١١1»‏ والترمذي في الحجء باب !5» حديث 485»: والنسائي في 
المناسك» باب .7١١‏ حديث 7١٠144‏ وفي الكبرى (157/7) حديث 2418٠‏ 
والطيالسي ص/ 85 حديث :17٠١‏ والحميدي (؟7”9494/1) حديث 849: وابن سعد 
(؟/179١)ء‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 775. وأحمد (9/5:ل 8800), 
وعبد بن حميد (7177/1) حديث 1٠١‏ والدارمي في المناسك» ياب 54: حديث 
/81. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ )٠١5‏ حديث 44017 وابن خزيمة 
(1517/5) حديث 1477 والطحاوي )7٠١9/1(‏ وفي شرح مشكل الآثار (//578) 
حديث 07154 وابن حبان «الإحسان» )7١/9(‏ حديث 07847 والدارقطني 
(/20).: والحاكم :)53575/١(‏ وأبو نعيم فوالحلية- 
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(إلا الإمام المقيم للمناسك» فليس له التّعجيل؛ لأجل من يتأخّر) 

(فإن أحبٌّ) غير الإمام (أن يتعجّل في ثاني) أيام (التشريق؛ وهو 
النفر الأول» خرج) من من (قبل غروب الشّمس) لظاهر الآية» والخبر 
(ولا يضر( رجوعه) إلى:من بعد ذلك ؛ لحصول الرخصة. 

(وليس عليه) أي : المتعججل (في اليوم الثالث رَمْيّ) نْضِن علو 
(ويَدفِنُ بقية الحصى) وهنو حصى اليوم الثالث. قال في «الفروع»: في 
الأشهر . زاد بعضهم: (في المَرْمى) وفي «منسك ابن الزاغوني»: أو يرمي 
بهن » كفعله في اللواتي قبلهن . 

(فإن”؟ غربت) الشمس (وهو بها) أي: بمنئ (لزم المبيت والرَّمْي 
من الغد بعد الرّوال) قال ابن المنذر: وثبت عن عُمر أنه قال: من أدركة 
الممَاءٌ في اليَوْم القافيء فلتهم إلى الغده وليز 


(/219)» والبيهقي (115/5: 161. »)١1/‏ وفي معرقة السئن والآثار 
(/0/ 4لالاء دلالا) حديث :٠١ 791 1١5٠‏ والبغوي في شرح السنة (9/ )79٠‏ 
حديث :700١‏ عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: أتيث النبي كلع 
وهو يعرقة» فجاء ناس - أو نفر ‏ من أهل نجدء قأمروا رجلاًء فنادى رسول الله كك: 
كيف الحج؟ فأمَرَ رسول الله يك رجلا فنادى: الحج عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح 
من ليلة جَمْع فتمّ حجّهء أيام منىَ ثلاثة. .. الحديث. وصححه الحاكم؛ ووافقه 
الذهبي . 

قال النووي في المجموع (8/ 95): صحيح» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة. وصحّح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
١ /1(‏ ). 

)١(‏ في اذ»: اولا يضره؟. 

. 1١١1 مسائل صالح (5854/1) رقم‎ )١( 

(9) في لذ؟: «وإن2. 
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مَعَ النّاس06© . 
(ثم ينفِرٌ) الإمامء ومن لم ينفر في اليوم الثاني (وهو التَثْر الثاني) 
في اليوم الثالث. 


(ويسرنٌ إذا تَمَر من من نزوله بالأبطح ؛ وهو المحصَّبُ) والخيف» 
والبطحاء؛ والحصبة (وحذه: ما بين الجبلين إلى المقبرة» فيصل به 
الظهرين والهشاءين» ويهجع يسيرآء ثم يدخل مكّة) قال نافع : «كان ابنُ 
عَمرَ يُصلّي بها الظّهرَ والعصّْرَ والمغرب والعشّاءء ويهجع هَجْعَةَ. وذكرٌ 
ذلك عن رسول الله بَكِلِ؛ . متفق عليه" . 

وقال ابن عُمر: «كانَ رسول الله يك وأبو بكر وعٌمر وعثمانُ ينِلُونَ 
الأبْطَحَ» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب2 . 

وقال ابن عباس: «التحصيب ليس بشيءء إنما هو منزل تَزّله 
رسولٌ الله كلو , و 

وعن عائشة: «إِنَّ نزول الأبطح ليس بِسْنّة إنما نَرَلَهُ رسُول الله 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة. وأخرجه البيهقي (5/ ؟19) 
معلقآ. وأخرجه مالك في الموطأ )507/١(‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 91 
والبيهقي (5/ )١157‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

زفق البخاري في الحجء. باب 2١58‏ لي 4دلاكء ومسلم في الحج» حديث ١71٠١‏ 
() مختصراً. 

فر الترمذي في لوخ » باب ,4١‏ حديث :971١‏ وقال: حديث صحيح حسن غريب . 
وأخرجه مسلم في الحجء حديث 17٠١١‏ (1) دون ذكر عثمان رضي الله عنهء 
وأخرج البخاري حديث ١758‏ عن نافع قال: نَرّل بها (يعني: أرض المحصّب) 
رسول الله وك وعمرء وابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري في الحج؛ باب :١151‏ حديث 1955» ومسلم في الحج؛ حديث 
بحست 
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يك ليكون أَسْمّحَ بخروجه(؟ إذا حَرَج»””' متفق عليهما . 


فصل 


(فإذا أراد الخروج) من مكة (لم يخرج حتى يودّعَ البيت بالطواف 
إذا َرَعْ من جميع أموره؛ إن لم يقم بمكة أو حَرَمِها) لما روئ ابن عباس. 
قال: «أَمِرَ الام خ أنْ يكون آخرٌ عهدهم بالبِيّتِ» إلا آنه حُقْفَ عن المرأة 
الحائض» متفق عليه . وفي لفظ لمسلم قال: «كان النّامنُ ينصرفون في 
كل وج فقالَ النيث كللهِ: لا ينْفْرَنَ أحدٌ حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»9؟2» ولأبي د «حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت06* . 

(ومن كان خارجّه) أي: خارج الحرم» ثم أراد الخروج من مكةء 
(فعليه الوداعٌ) سواء أراد المُجوع إلى بلده أو غيرها؛ لما تقدم . 

(وهو على كل خارج من مكّة) قال القاضي والأصحاب: إنما 
يستحقٌ عليه عند العزم على الخروج. واحتجّ به الشيخ تقي الدين على 
أنه ليس من الحج”" . 

(ثم يصلّي ركعتين خلف المقام) كسائر الطوافات (ويأني الحطيم 
وهو تحت الميزاب ‏ فيدعوّ» ثم يأتي زمزم: فيشرب منهاء ثم يستلم 


. كذا في الأصولء والذي في الصحيحين: الخروجه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب ١151‏ حديث 1755ء ومسلم في الحج؛ 
ااي 2111 

[فوةا البخاري في الحج » ؛ باب ١545‏ حديث 11/58: ومسلم في الحج؛ حديث 17158 . 


هق مسلم ذ في الحج حديث /1؟17 . 


)2( فى المناسك» باب لمع حديث 7 .75١‏ 
(7) مجموع الفتاوى (75/"). 
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الحَجّرء ويُقبكه. ويدعو في الملتزم بما يأتي) من الدعاء”" . 

(فإن ودّع ثم اشتغل بغير شدّ رَحْلٍِء أو انَجرء أو أقام» أعاد الوداع) 
وجوباً؛ لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت. 

و(لا) يعيد الوداع (إنِ اشترى حاجة في طريقه) أو اشترى زاداء أو 
شيئا لنفسه (أو صلَّئْ) لأنَّ ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف . 

(فإن خَرَج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الوُجوع إليه) أي: إلى 
الوداع (لفعله؛ إن كان قريباً) دون مسافة القصر (ولم يخفف على نَفْس» 
أو مال2©"0: أو فوات رُفقته: أو غير ذلك) من الأعذار. 

(ولا شيء عليه إذا رَجَع) قريباًء سواء كان ممن له عذر يسقط عنه 
الجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه ؛ لكونه في حكم الحاضر. 

(فإن لم يمكنه المُجوعٌ) لعذر مما تقدّم أو لغيره (أو أمكنه) الرجوع 
للوداع (ولم يرجع» أو بعد مسافة قَضْرِ) عن مكة (فعليه دَمّْ رجع) إلى 
مكة وطاف للوداع (أو لا) لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر»ء فلم 
يسقط برجوعه» كمن تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم أحرم» ثم رجع إلى 
الميقات . 

(وسواء تَرَكه) أي: طواف الوداع (عمدآء أو خطأء أو نسياناً) 
لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحمّء فاستوى عمده وخطؤهء 
والمعذور وغيره» كسائر واجبات الحج . 
(ومتى رَجَعَ مع القُرْبٍء لم يلزمه إحرام) لأنه في حكم الحاضر. 


(1) 50 ؟؟). 
() في «ذ»: انفسه أو ماله». 
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(ويلزمه مع البُّعَدٍ الإحرام بعمرةٍ يأتي بها) فيطوف ويسعى ويحلق أو 
يقصّر (ثم يطوفٌ للوداع) إذا قَرَعْ من أموره . 

(وإن أخّر طواف الزّيارة6 ونصّه”2 (أو القُدوم. فطافه عند 
الخروجء كَمَاه) ذلك الطواف (عنهما) لأن المأمور به أن يكون آخر عهده 
بالبيت» وقد فَحَلء ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزىء عنه الواجب , 
من جنسهء كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجدء وكإجزاء المكتوبة ‏ أيضاً - 
عن ركعتي الطواف» وعن ركعتي الإحرام. فإن نوى بطوافه الوداع» لم 
يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله يكيّ: «وإنما لكلّ امرىء ما نوى»)9" . 

(ولا وداعٌ على حائض ونفساء) لتجذيث ابن عباس +:(إلا أثه حققت 
عن الحائض)0" . والنّفساء في معناها. 

(ولا فدية) على الحائض أو التّفساء؛ لظاهر حديث صفكة© © » فإنه 
كه لم يأمرها بفدية . 

(إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان» فترجع وتغتسل) للحيض أو 
النفاس (وتودّعَ)؛ لأنها في حكم الحاضرة. 

(فإن لم تفعل) أي: ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان 
(ولو لعٌذرء فعليها دَمُ) لتركها تُسكا واجبا. 


.)7558/5( المستوعب‎ )١( 

. )1( تقدم تخريجه (197*/1): تعليق رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه الفاضةةة تعليق رقم ©6). 

(5) أخرجه البخاري في الحيضء بابٍ /الاء حديث 7378: وفي الحج» باب 1759»: 
ه5, ١هاء‏ حديث “ال/ا١,‏ لادلااء .١01/575‏ الالا١ء‏ 5ل0١.‏ وفي المغازي, 
باب لالاء حديث .54٠1١‏ ومسلم في الحج؛. حديث ١5١١‏ (178: 787) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


م كتاب الحج - باب صفة الحج والعمرة 


(فإذا َرَعْ من الوداع؛ واستلم الحَجّر وقبله» وَقّف في الملتزم) وهو 
(ما بين) الوُكن الذي به (الحَبجّر الأسود وباب الكعبة) وذرعه أربعة أذرع 
(فيلتزمه) أي: الملتزم (مُلصِقاً به صدرّه ووجهه وبطنهء ويبسط يديه 
عليه؛ ويجعل يمينه نحو الباب؛ ويساره نحو الحَجّر) لما روى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» قال: «طَْفْتُ مع عبْدالله» فلمّا جاءً دبرَ الكعبة قلتُ: 
ألا تتعر؟ قال: تَعُودُ بالله منّ النَارِء ثم استلّم الحَجرَء فقامَ بِينَ الذكن 
والباب» فوضعٌ صدره وذراعَيْهِ وكمَّيْهِ هكذاء وبَسّطهما بَسْطآء وقال: 
هكذا رأَيْتُ النبيّ بل يفعلٌ» رواه أبو داوه0" . 

(ويدعو بما أحبٌّ من خيري الدُنيا والآخرة» ومنه: اللَّهمّ هذا 
بيئك» وأنا عبدك, وابنٌ عبدك وابنُ أمتِكٌ حَمَلْمنِي على ما سيخرت لي 
من خَلْقِكَ وسيّرتني في بلادكَ حتى بلّغتني بنعمتِكَ إلى ببِتِكَء وأعثّني 
على أداء نُشكيء فإن كنت رضيت عنّي» فازدّذ عنّي رضاًء وإلا فَمُنًّ) 
الوجه فيه: ضم الميم وتشديد النون» على أنه صيغة أمر من: من يمُنٌء 
مقصوداً به الدعاء» ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنه حرف جر 


)١(‏ في المناسك؛ باب 586. حديث 18484 . وأخرجه ‏ أيضا ابن ماجه في الحج» باب ها 
حديث 7477 وعبدالرزاق  !/5/5(‏ 6/) حديث 40847: 4044: والأزرقي في 
أخبار مكة :0759/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة :))١757-171/١(‏ حديث 231١‏ 
وابن عدي (7518/5)؛ والدارقطني (589/7)»؛ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 181)» 
والبيهقي (5/ 91)؛ وفي شعب الإيمان (7/ /451) حديث 4٠54‏ وقال المنذري في 
مختصر سئن أبي داود (5/ 0785 : المثنّى بن الصبّاح لا يُحتج به» وقوله: عن أبيه» 
هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروء وقد سمع شعيب من عبدالله بن عمرو على 
الصحيح» ووقع في كتاب ابن ماجه: عن أبيه؛ عن جذّه؛ فيكون شعيب ومحمد طافا 
جميعاً مع عبدالله . وضعّفه ابن كثير في البداية والنهانية (5/ 177): وقال الحافظ في 
الدراية (؟5/١”7):‏ وقد اضطرب فيه المثتى مع ضعفه . وانظر التلخيص الحبير (179//5) . 
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لابتداء الغاية (الآنَّ) أي: هذا الوقت الحاضرء وجمعه: آونة» كزمان 
وأزمنة (قبل أن تنأئ) أي : تبعد (عن بِيتِكَ داري» فهذا أوانْ انصرافي) 
أي : زمنه (إن أذنت ليء غيرَ مستبدلٍ بك ولا ببيتِكَء ولا راغب عنكٌ 
ولاعن بِيتِكَ» اللّهمّ فاضحِبّني) بقطع الهمزة (العافية في بدني؛ والصحة 
في جسمي » والعصمةٌ في ديني) وهي المنع من المعاصي (وأحين) بقطع 
الهمزة (مُنقلبي» وارزقني طاعَتكَ ما أبقيتني» واجمغ لي بين خيري الأنيا 
والآخرةء إنك على كل شيءٍ قدير”” . 

وإن أحبٌء دعا بغير ذلك . ويصلّي على النبيّ يكل 

فإذا خرج ولآها ظهرّه» ولا يلتفثُ) قال أحمد: فإذا ولَّىْ لا يقف 
ولا يلتفت (فإن فَعَل) أي: التفت (أعاد الوداع) نص عليه”"2» يعني: 
(استحباباً) قال في «الشرح»: إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلاً . 

(وقد قال مجاهد: إذا كِدْتَ تخرُجٌ من المسجدٍ فالتفثء ثم انظ 
إلى الكعبة» فقل : اللّهِم لا تجعله آخرٌ العهد") . 

وروىئ حنبلٌ عن المهاجر؟ قال: قلت لجابر بن عبدالله: 
«الوّجلُ يطوف بالبيت ويصلّي» فإذا انصرفء خَرَجء ثم استقبل 
القبلة» فقام؟ فقال جابر: ما كنت أحسبٌ يصنع هذا إلا اليهود 


)١(‏ هذا الدعاء من قول الإمام الشافعي رحمه الله ذكره في الأم :)7711١/1(‏ والبيهقي 
(ه/155)ء وقال: وهذا من قول الشافعي رحمه الله وهو حسن. 

(1) المستوعب :)77١/54(‏ والمغني (5/ 755: 7545): وانظر مسائل صالح (١7/1؟)‏ 
رقم 888. 

(6) لم نقف على من روأه مسنداً» وقد أورده ابن قدامة في المغني (0/ 2740 . 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)377/١١(‏ 
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والنصارئ2(22 قال أبو عبدالله : أكره ذلك . 

(والحائض) أو النفساء (تقف على باب المسجد) الحرام (وتدعو 
بذلك) الدّعاء استحباباً؛ لتعذر دخوله عليها . 

فصل 

(وإذا فرغ من الحجٌء استحبَ”" له زيارة قَبْرِ النبي يك وقبرّي 
صاحبيه) أبي بكر وعمر (رضي الله تعالى عنهما) لحديث الدارقطني عن 
ابن عُمر قال: قال رسول الله كَكِْ: «من حجّ فزارَ قبري بعد وفاتي فكأنما 
زارني في حياتي:2), وفي رواية: «من زار قبري» وجبت له 


(1) رواه حنيل في مناسكه كما في المغني (5/ 755 ومناسك حنبل لم تطبع ولم نقف 
على من روى هذا الأثر مسنداً. 

(؟) انظر المغني (0/ 0750 . 

ف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارته َك فليست واجبة باتفاق المسلمين» 
بل ليس فيها أمْر في الكتاب ولا في السنة» وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة 
بالصلاة عليه والتسليم. |.ه مجموع الفتاوى (55/19). 1 

(5:) أخرجه الدارقطني في ستنه (778/7): ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن 
منصور. وأخرجه ‏ أيضاآ ‏ الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 5175) حديث 355: وأبو يعلى 
كما في المطالب العالية (0/9) حديث 7" .: والجتندي في أخبار المدينة 
ص/ 5" حديث 51غ والطبراني في الكبير (؟1١/505: )5١7‏ دي كوعلاكء 
17 ء وفي الأوسط )٠١١/١(‏ حدايك 9:» (7717/51) حديث 25:٠‏ وابن 
عدي .)75٠/7(‏ والبيهقي :)١575/0(‏ وفي شعب الإيمان (589/7) حديث 
5»؛ جميعهم من طريق حفص بن سليمان؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهدء 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال البيهقي : تفرّد به حفص » وهو ضعيف . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الإخنائي ص/ 7585: هذا الحديث 
معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِيِ: «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في 
حياتي» وقد رواه عنه غير واحدء وهو عندهم معروف من طريقهء وهو - 
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شفاعتى02١؟‏ رواه باللفظ الأول سعيد. 


- عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية» حجّة في القراءة. قال يحيى بن معين: حفص 
ليس بثقة. وقال الجوزجاني: قد فرغ منه منذ دهر. وقال البخاري: ترَكوه. وقال 
مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركثه على عمد 
وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. وقال صالح بن محمد: , 
لا يكتب حديثهء وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا السّاجي: يُحدَّث عن سمّاك وغيره» 
أحاديثه بواطيل. والمتن نفسه باطل؛ فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكونٌ 
الرجلٌ بها مثل الواحد من الصحابة؛ بل في الصحيحين عنه أنه قال: «لو أنفق أحذكم 
مثل أَحَدٍ ذهيآ ما بلغ مّدَ أحدهم ولا نصيقّه؛. فالجهاد والحج ونحوهما أفضلٌ من زيارة 
قبره باتفاق المسلمين» ولا يكونٌ الرجلٌ بهما كمن سافر إليه في حياته ورآهء كيف وذاك 
إما أن يكونّ مهاجراً إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح أو من الوفود الذين كانوا يفدون 
إليه يتعلمون الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهمء وهذا عمل لا يمكن أحداً بعدهم أن يفعل 
مثله . ومن شبّه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه . 
وقال ابن عبدالهادي في الصّارم المنكي ص/ 57: هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به ولا يصلح الاعتماد على مثله؛ فإنه حديث منكر المتن؛ ساقط الإسناد» لم 
يصحححه أحدٌ من الحفّاظ ولا احتجّ به أحدٌ من الأئمة؛ بل ضعّفوه؛ وطعَنوا فيه؛ وذكر 
بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة؛ والأخبار المكذوبة» ولا ريب في كَذب هذه 
الزيادة فيه . 
وأما الحديث بدونها فهو منكرٌ جدّاء ورواية حفص بن أبي داود وهو حفص بن 
سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزار القاري الغاضري؛ وهو صاحب عاصم بن أبي 
النجود في القراءة وابن امرأته؛ وكان مشهوراً بمعرفة القراءة وتَقْلها؛ وأما الحديث 
فإنه لم يكن من أهلهء ولا ممّن يُعتمد عليه في نَقّْلهء ولهذا جرحه الأئمة وضحّفوه 
وتركوه وانّهمه بعضهم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١١7/5(‏ مع الفيض) 
ورمز لضعفه. وانظر: التلخيص الحبير (؟/7557). 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كما في إتحاف المهرة (9/ »)١75‏ والبزار كشف 
الأستار (5/1) رقم 11948»ء والدولابي (55/7)» والعقيلي »)١7١/5(‏ حديث 
5:» وابن عدي (5/ :)776٠١‏ والدارقطني (778/7)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(/90) حديث 5١55‏ من طريق موسى بن هلال.؛ عن عبدالله بن عمر - 
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اتنبيه» : قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قَبْره يك استحباب 
شد الرّحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حَجّه لا تمكن بدون شد 
الرّخْل» فهذا كالتصريح باستحباب شد الوَخْل لزيارته 9085" . 

(قال) الإمام (أحمد(": إذا حَجَّ الذي لم يحجّ قطء يعني : من غير 
طريق الشّامء لا يأخذٌ على طريق المدينة؛ لأنه إن حَدَتْ به حَدَتُ الموت 
كان في سبيل الحَجّ) وهو من سبيل الله فيكون شهيداًء على ما تقدم 
بحثه عن صاحب «الفروع». وعبارة «الشرح؟ و«شرح المنتهى»: لا يأخذ 
على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يَحدث به حَدَثُ فينبغي أن يقصد 
مكة من أقصر الطّرق ولا يتشاغل بغيره. 


حٍِ العمري؛ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال العقيلي: لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه . وقال: والرواية في هذا الباب 
فيها لين. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/71/ 4)785: وميزان 
الاعتدال (777/5)» والتلخيص الحبير (7537//7) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/71): وأما إذا كان قصده 
بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده؛ فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه 
الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع» ولا مأمور به؛ لقوله يَقةِ: «لا تشدٌ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولهذا لم 
يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوقاء به؛ بخلاف السفر إلى المساجد 
الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف؛ فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها ‏ في 
المسجد الحرام ‏ وتنازعوا في المسجدين الآخرين؛ بل قد صرح طائفة من العلماء 
كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر 
الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية؛ لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة» والتقوُب إلى 
لله -عز وجل - بما ليس بطاعة هو معصية؛ ولأنه نهى عن ذلكء» والنهي يقتضي 
التحريم ‏ 

(؟) مسائل صالح (/ 50) رقم ٠175؛‏ ومسائل ابن هانىء )١7/5 /١(‏ رقم /44. 
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(وإن كان) الحج (تطوّعاء بدأ بالمدينة) قال ابن نصر الله في هذا : 
إن الزيارة أفضل من حج التطيعء وإن حجّ الفرض أفضل منها"". 
انتهى . قلت: قد يُتوقف في ذلك» وإنما أراد الإمام أن ينضم إلى قَصّدِ 
الحج قَصّد الزيارة» فيثاب عليهما بخلاف حج الفرض» فيمحض النية له . 

(فإذا دخل مسجدها) أي: مسجد المدينة (سُنَّ أن يقول) عند. 
دخوله (مايقوله في دخول غيرهمن المساجد) وتقدم في صفة الصلاة”" . 

(ثم يصِلّي تحية المسجد) لعموم الأوامر. 

(ثم يأتي القبرٌ الشريفتء فيقف قبالة وَجْهِه كل مُستدبرٌ القبلة» 
ويستقبل جدار الحُجُرة: و) يستقبل (المسمار الفضّة في الوّخامة 
الحمراء) ويُسمّئْ الآن: الكوكب الدّري (فيِسِلّمَ عليه) يل (فيقول: 
السلام عليك يا رسولٌ الله. كان) عبدالله (ابن عُمر رضي الله عنه) وعن 
أبيه وعن سائر الصحابة (لا يزيد على ذلك”” . وإن زاد) عليه (فحَسنْ) . 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (71/ 745): «وعلماء المسلمين قد 
ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده؛ وذكروا زيارة قبره المكرم؛ وما 
علمت أحداً من المسلمين قال: إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحبً» . 

. 0771-11٠١ /1( في باب آداب المشي إلى الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (١/177)؛‏ وعبدالرزاق (051/5/1) رقم 71775؛ ومسددء 
وابن أبي عمر العدني؛ كما في المطالب العالية (59/5) رقم 1774: وابن سعد 
.)١15/5(‏ وابن أبي شيبة (/751)» وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي يليد ص 87 285 رقم 44 - ٠٠٠١‏ والبيهقي (5/ 1145) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنه كان إذا أراد أن يخرج» دخل المسجد فصلّى» ثم أتى قبر النبيٌ يك فقال: 
السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاءء ثم يأحذ 
وجهه. وكان إذا قَدِمِ من سفر يَمَعلٌ ذلك قبل أن يدخل منزله». هذا لفظ ابن أبي 
سد 


وصكححه الحافظ في المطالب العالية (59/5). 


مد ع ا اند 


قل ف #الشرسة و«شرح المنتهى؟: ويقول: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا نبي حّ الله وخيرته من ن علق 
وغباده: أشهد أنْ لآ إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً 
عَيْدة 'ورصولة! أشهة انك بلغخ :رسآلات كك وتضيحة. الأمتاك؛ 
ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبّدت الله حتى 
أتاك اليقين» صلَّى الله عليك يرك كما حك ريثا ويرضى» اللّهنة اجر 
عمّا نبينا أفضل ما جزيت أحداً من النبيين والمرسلين» وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته؛ يغبطه به الأولون والآخرونء اللَّهِمَ صَلَّ على 
محمد وعلى آل محمد»ء كما صَّلَيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ 
مجيدٌء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ اللّهمٌ إنك قلت وقولك الحق: ظولَو أنَّهُم إذْ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ لازي الله وَاستَخْمَرَ لهُمُ الرسُولُ لوجدوا الله 
تواباً رتحيم2"”576. وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي» مستشفعاً بك إلى 
5 اماك وازية لمعن :لي مسري أوجبتها لمن أتاه في 
حياته» اللهم اجْعلّه أول الشافعين» وأنجمّ السائلين» وأكرم الأولين 


.554 سورة التساى الآية:‎ )١( 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى :)١199/١(‏ ومنهم 
من يتأول قوله تعالى: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغقروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابآً رحيما». ويقولون: إذا طلينا منه 
الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويمخالفون 
بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحداً منهم لم 
يطلب من النبي كلت بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من 
أثئمة المسلمين في كتبهم»ء وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا 
حكاية مكذوية على مالك رضى الله عنه . 
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والآخرين» برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه 
وللمسلمين أجمعين. 

«فائدة»: يُروئ عن العُتبى قال: كنت جالساً عند قَبْر النبيت يل 
فجاء أعرابينٌ فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: ولو 
أتهم إِذْ طَلَّمُوا أنقْسَهُمْ جاؤوكَ فَاسْتَغَْرُوا الله واسْتَغْفَرَ لِهُمْ الوَسُولُ 
لََجَدُوا الله تَوَاباً رحيم» وقد جثتك مستغفراً من ذَنِْي(2» مستشفعاً بك 
يا خيرَ من دُفنث بالقاع أَعظمُهُ فطاب من طِيبهنَ القاعٌ والأكَمْ 
نفسي الفداءً لقبر أنت ساكبّهة فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرمٌ 

ثم انصرف الأعرابيئٌ» فحملتني عيني فرأيث النبيّ يكِْهْ في النُوم 
فقال: يا عتبى» الْحَق الأعرابتَ ؛ فبشره أن الله تعالى قد غفر له" . 

(ولا يرفع صوته) لقوله تعالى: الا تَرْفَعُوا أصواتكم فوقٌ صَوْتِ 


)١(‏ في «ذ): «اذنوبي؟. 

(؟) أخرج هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان (؟/ 4468 -597) حديث 4108» وابن 
الجوزي في مثير العزم الساكن (701/1) حديث 477» وابن عساكر في معجم 
الشيوخ ص/ 559: رقم 8 وأعلها ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص/ 7857 
فقال: ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة؛ وإستادها مظلم 
مختلف. ولفظها مختلف أيضاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب 
المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتمادٌ على مثلها عند أهل 
العلم؛ وبالله التوفيق. اه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
(185/9): ولهذا استحبٌ طائفةٌ من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
مثل ذلك؛» واحتجُُوا بهذه الحكاية التي لا يثبث بها حكمٌ شرعيٌ؛ لاسيما في مثل هذا 
الأمر الذي لو كان مشروعا مندوباً؛ لكان الصحابةٌ والتابعون أعلم به وأعملّ به من 
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النِيّ ولا تَجْهَرُوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 07) وحرمته ميتاً 
كخرمته حيًا . 

(ثم يستقبل القبلة» و) يجعل (الحُجْرة عن يساره قريباً؛ لثلا 
يستدبر قبره كيه ويدعو) بما أحبٌّ. 

(ثم يتقدّم قليلاً من مقام سلامه) عليه كَكِ (نحو ذراع على يمينه؛ 
فيْسلّمُ على أبي بكر) الصديق (رضي الله عنه) فيقول: السلامٌ عليك يا أبا 
بكر الصديق. 

(ثم يتقتم نحو ذراع على يمينه أيضاء فيسلّم على عُمر) بن 
الخطّاب (رضي الله عنه) فيقول: السلامٌُ عليك يا عُمر الفاروق . 

ويقول: السلامٌ عليكما يا صاحبّي رسول الله يَكِنهّ وضجيعيه» 
ووزيريهء اللّهمَ اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيراء سلام عليكم بما 
صبرتم فِنِعْمّ عُقبى الدار» اللَّهم لا تجعله آخرّ العهد من قَبْرِ نبيك بك ومن 
حَرَم مسجدك يا أرحم الراحمين؛ قاله في «الشرح» و«شرح المنتهى». 

(ولا يتمتحٌ ولا يمسي قَبرَ لنب يك ولا حائطه: ولا يلصق به صدرّه 

ولا يقبكه) أي : يُكره ذلك؟ لما فيه من إساءة الآدب والابتداع . 

قال الأثرم: رأيت أهلّ العلم من أهل المدينة لا يمسُون قَبْرَ النبيّ 
يك يقومون”'؟ من ناحية فيسلمون. قال أبو عبدالله: وهكذا كان ابن 
0 


.37 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

زفف في لاح؟ واذ؟: ابل يقومون؛. 

() المغني (558/5)» واقتضاء الصراط المستقيم (555/5).: وأثر ابن عمر رضي الله 
عنهما تقدم تخريجه (5/ 45 7) تعليق رقم (7) . 
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وأما المنبر روي عن ابن عُمر أنه كان يضع يَدَّه على مقعَدٍ النبي وَكِهٍ 
من المتبر ثم يضعها على وجهه”" . 

(قال الشيخ”©2: ويحرم طوائه بغير البيت العتيق اتّفاقً) وقال: 
واتفقوا على أنه لا يقبّله ولا يتمسّح بهء فإنه من الشرك. وقال: والشرك 
لا يغفره الله» ولو كان أصغر. 

(قال) أبو الوفاء علي (بن عتقلء و أب امقر عبد الريسمن لبن 
الجوزي: يُكره قَصدُ القبور للدّعاء) فعليه؛ لا يترخص من سافر له 
(قال الشيخ © : و) يكره (وقوثه عندها) أي: القبور (له) أي: للدّعاء 
(أيضاً) . 

(وتُستحبٌ الصلاة بمسجده يَكِةِ وهي بألف صلاة؛ و) الصلاة 
(بالمسجد الحرام بمئة ألف) صلاة (و) الصلاة (في) المسجد (الأقصى 
بخمسمائة) صلاة» وتقدم ذلك في الاعتكاف”* مستوفى بأدلته . 


(1) أخرجه ابن سعد (1/ 85؟) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فدّيك» عن ابن أبي ذئب» 
عن حمزة بن أبي جعفرء عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري: أنه نظر إلى ابن 
عمر وضُع يدّه على مقعد النبي يك من المنبر» ثم وضعها على وجهه . 
قلنا: حمزة بن أبي جعفر ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/١51)؛‏ وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل )3١5/7(‏ ولم يذكرا عنه راويآً سوى ابن أبي ذتب» فمثله يُعَدُ 
مجهولا . 
وإبراهيم بن عبدالرحمن: ذكره البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 7417): وابن حبان في 
الثقات (4/ 9)» ولم يذكرا عنه راويآ سوى حمزة بن أبي جعفر؛ فهو مجهول أيضا. 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 175؛ وانظر- أيضاً ‏ مجموع الفتاوى (71/ .)1١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم (747/5)» والفروع (5/ 2077 . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (71/77): واقتضاء الصراط المستقيم (775/5: 1147» 
150 . 

(ه) (ه/ الا ). 
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(وحسناث الحرم) في المضاعفة (كصلاته) لما تقدّم عن ابن عباس 
مرفوعاً: «من حجّ من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكةء كتبّ الله له بكلّ 
خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل له: وما حسناتُ الحرم؟ 
قال: بكلّ حسنة مائةٌ ألف حسنة20 , 

(وتعظم النقيئاثٌ به) ستل أحمد في رواية ابن منصور؟»: هل 
تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لاء إلا بمكة» لتعظيم البلد. ولو أن 
رجلا بِعَدَنْء وَهَمّ أن يقتل عند البيت» أذاقه الله من العذاب الأليم. 
انتهى . وظاهر كلامه: أن المضاعفة في الكيف لا الكم» وهو كلام الشيخ 
تقي الدين”"©. وظاهر كلامه في «المنتهى»» تبعا للقاضي وغيره: أن 
التضاعف في الكم» كما هو ظاهر نص الإمام©2. وكلام ابن عياس: 
«مالي وبلدٌ تتضاعفف فيه السيئاث كما تتضاعفٌ الحسناث؟)229. وهو 
خاصٌء فلا يعارضه عموم الآيات» بل تخصّص به؛ لأن مثله لا يقال من 
قبل الرأي» فهو بمنزلة المرفوع. 

(ويْسنٌ أن يأتي مسجد قُبا) بضم القاف. يقصر ويمدء ويصرف 
ولا يصرفء. على ميلين من المدينة من جهة الجنوب» قاله في 
«الحاشية» (فيصلّي فيه) لما في الصحيحين : «أنه يَكِيْهِ كان يأتيه راكباً 
وماشياء فيصلي فيه ركعتين»”*2. وفيهما: «كان يأتيه كلّ سبتٍ راكباً 
)١(‏ تقدم تخريجه (7/ 187) تعليق رقم .)١(‏ 
(1) مسائل الكوسج (5/ 4599) رقم 7181. 
(؟) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ١517‏ . 
(5) لم نقف على من أخرجه . 


)0( البخاري في فضل الصلاةء باب ؟., “ا 5. حديث ,١١9“* ,١١9١‏ 95١١1غ:‏ وفى 
الاعتصام» باب »١5‏ حديث ”ال ومسلم في الحجء حديث :1١799‏ عن ابن - 
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وماشياً» . وكان ابن عُمر يفعله”" . 

(وإذا أراد الخروج) من المدينة ليعود إلى وطنه ‏ بعد فِعْلٍ ما تقدّم 
وزيارة البقيع ومن فيه من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين ‏ (عاد 
إلى المسجد) النبوي (فصلّ ركعتين» وعاد إلى قبر رسول الله يك فودّع . 
وأعاد الدعاء؛ قاله في «المستوعب»» وقال: ويَعزِمٌ على أن لا يعود إلى 
ما كان عليه قبل حَجّهء من عَمَلٍ لا يرضى) ففي الحديث: (أنه يعُودٌ كيوم 
وَلدَنْهُ أ فث2). ويستجاب دعازه إلى أريعين يوم" »: قاله في 
(المستوعب» . 

وروى أبو الشيخ الأصفهاني وغيره؛ من رواية ليث» عن مجاهد» 
قال عُمر: «يغفر للحاجّ ولن استغفرٌ له الحاج بقية ذي الحجَّة ومُحرّم 
وصفرٍ وعشرٍ من ربيع الأول)”* اقتصر عليه في «اللطائف)(" . 


- عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ البخاري في فضل الصلاة» باب لاء حديث 1157: ومسلم في الحجء باب 91؛ 
حديث 1١7994‏ (0571). 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب 4: حديث 1571» وفي المحصرء ياب 5؛ ١٠؛‏ 
حديث 21819 ١1487ء‏ ومسلم في الحجء حديث 170١‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ وسيأتي (5/ 751) تعليق رقم (7) . 

() ليس على هذا دليل يعتمد عليه . 

(5) في ااح؟ ولاذ» : اقال قال». 

(5) أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب» كما في كشف الخفاء (048/1)» وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ لالاء ومسددء كما في المطالب العالية 
(/05) رقم .1٠١‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 178): رواه 
مُسدّدء وفي سنده ليث بن أبي سُلِيم؛ والجمهور على تضعيفه . 

() لطائف المعارف ص/ 17١‏ 


أمم كتاب الحج - ياب صفة الحج والعمرة 
12222 ا 2 010101 


(ويْسنٌّ أن يقول عند منصرفه من حَحُّه متوجّهاً) إلى بلده: (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شىء 


قديرء آيبون) أي : راجعون (تائبون» عابدون» لريًا حامدون. صَدَقَ الله 


كم ونِصَّرٌ عبدهء وهزم الأحزاب وحده) لما روى البخاري عن ابن 
عُمر: «أن النبي يلي كان إذا قَمَلَ من غزوٍ أو حج أو عُمْرة يكبرُ على كل 

شَرفٍ من الأرض » ثم يقول. . .» فذكره0" . 

(ولا بأس أن يقال للحاجٌ إذا قَدِمّ: تقبل الله كك وأعظم أجرك, 
وأخلفت”"' نفقتك) رواه سعيد عن ابن عمر””" . 

(قال في «المستوعب»: وكانوا) أي: السلف (يغتنمون أدعية 
الحاج قبل أن يتلطّخوا باللنوب2)) وفي الخبر: «اللهم اغفِرَ للحاجّ 
ولمن استغفر له الحاخ)0” . 


)١(‏ رواه البخاري في العمرة» باب ١1‏ حديث 11/947» وفي الجهاد والسيرء باب 
1 1917, حديث 7198ء 084 وفي المغازي؛ إن 9 حديث 4115 
وفي الدعوات»: باب 657 حديث 0 ..ورؤاة أيقنا ل ملم في الحج حديث 
14 . وعندهما زيادة: اثلاث تكبيرات» . 

. في اح»: «وأخلف عليك»‎ )١( 

(؟) لم نجده في المطبوع من سننه . وأخرجه ‏ أيضاآ ‏ ابن أبي شيبة .)1١8/5(‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/5لاء عن عمر رضي الله عنه قال: «القوا 
الحاج والعمّار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا». 

(5) أخرجه البزار اكشف الأستار» (7/ )5٠‏ رقم ١١55‏ وابن خزيمة (177/5) حديث 
كلمل والطبراني في الأوسط (9/ 559 حديث 48284 وفي الصغير (؟/ »)١١5‏ 
وابن عدي (5/5؟77١).‏ والحاكم ١/1‏ :)ء والبيهقي ةة وفي شعب 
الإيمان (417//5) حديث :51١7‏ والخطيب في تاريخه (119/17) من طريق 
شريك؛ عن منصورء عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره - 


1 لحطايت ايد واد بأ جص 


تج 1 


في صفة العُمرة وما يتعلق بذلك 


(من كان في الحَرّم من مكي وغيره) وأراد العُمْرة (خَرَج إلى الل 
فأحرم من أدناه) أي : أقربه إلى الحَرّم . 

(و) إحرامه (من التتعيم أفضا) لأن النبيّ عل 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن 0 عائشة من التنعيم»27 وقال ابن 


وي : «بلغني أ ن النبي كَكِةِ د َّتَ لأَهْلٍ مكة التتعيو)؟ : 


> السيوطي في الجامع الصغير (7/ ٠١١‏ مع الفيض) ورمز له لصحته . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1717/1): في إسناده شريك القاضيء ولم 
يرج له مسلم إلا في المتابعات. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)75١١/5(‏ وفيه شريك بن عبدالله النخعي ؛ وهو ثقة 
وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وقد نقل ابن عدي عن إبراهيم بن سعيد أحد رواة الحديث قوله: : ما أظن شريكاً إلا 
ذهب وهمه إلى حديث منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة: امن حج ولم يرفث ولم 
دق تقدم تخريجه (5/ )17١‏ تعليق رقم (1). 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل» حديث 175 : وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 78١‏ 
1مك والفاكهي في أخبار مكة (01/8). قال أبو داود : قال سفيان: هذا حديث لا 
يعرف . 1 
وأخرجه العقيلي )١11/4(‏ من حديث أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري عن ابن 
سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعآء وأبو سهل هذا.قال العقيلي فيه: كان 
يحيى بن سعيد يضعفه جدّاء وقال يحيى بن معين: ضعيف . 
وأخرج العقيلي أيضاً )١١1/5(‏ من طريق آخر عن ابن سيرين قال: وقّت رسول الله 
يي لأهل مكة الجعرانة . وهذا مرسل أيضاً. 


00 كتاب الحج - باب صفقة الحج والعمرة 


وإنما لزم الإحرام من الحلّ ليجمع في التّسك بين الجلّ والحَرّم . 

(ثم) يلي الإحرام من التنعيم في الأفضلية الإحرام (من الجِعْرَانة) 
بكسر الجيم وإسكان العين» وقد تكسر العين وتشدد الراءء وقال 
الشافعي : التشديد خطأ”'». وهي موضع بين مكة والطائف» خارج من 
حدود الحرمء يعتمر منهء سُمّيَ بِرَيْطَةَ بنتِ سعدٍء وكانت تلقَّب 
بالجعرانة”"2. قال في القاموس”©: وهي المراد في قوله تعالى: «كالتي 
نَقَضْتث عَرْلها9 . ؛: 

(ثم) يلي الإحرام من الجعرانة في الأفضلية الإحرام من (الحُديبية) 
مصغرة» وقد تُشْدَّدء بئر قرب مكة» أو شجرة حدباء كانت هناك . 

(ثم) يلي ما سبق (ما بَعَدَ) عن الحرم» وعنه في المكي: كلما 
تباعد في العُمرة فهو أعظم للأجر”" . 

(ومن كان خارج الحرم) أي: حرم مكة (دون الميقات) أي 
المواقيت التي سبقت (ف)ميقات إحرامه بالحج أو العمْرة (من دُويرة 
أهله) كما تقدم في باب المواقيت» لحديث ابن عباس السابق هناك" . 

(وإن كان في قرية) وأراد الإحرام (ف)إنه يُحرِم (من الجانب 


.)١57 /5( انظر: المجموع (8/ 185)» ومعجم البلدان‎ )١( 

(1) هي ريطة بنت سعد بن زيد بن متا بن تميمء تُلقَّبِ بالجعرانة. الروض الأنئف 
(0/ 2710 تاج العروس .)551١/١١(‏ مادة (جعر) . 

(*) القاموس المحيط ص/7”5؟»؛ مادة: (جعر) . 

(5) سورة النحلء الآية: 97. 

(5) انظر: مسائل عبدالله (؟/807) رقم 21١1/7‏ وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام (7/ 770)؛ والمغني (5/ .)5١‏ 

020( تقدم تخريجه (55/57) تعليق رقم (7) . 


01 كتاب الحج - باب صفة الحج والعمرة 


الأقرب من البيت) أي: الحرم (و) إحرامه (من) الجانب (الأبعد أفضل) 
كمن بالميقات» فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل (وتقدم) 
في المواقيت7" . 

(وتُباح) الحُمْرة (كلَّ وَقْتِ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها 
(فلا يُكره الإحرام بها يوم عرفة» و) لا يوم (التّخرء و) لا أيام (التشريق) 
لأن الأصل الإباحة» ولا دليل على الكراهة . 

(ولا بأس أن يعتمر في السنة يمراراً) روي عن علي( 1 
وابن عباس”؟؟2 وأنس 22 وعائشة”©2؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرّتين 


)1١(‏ (9/5ة5). 

(1) أخرجه الشافعي في الأم (1/ 175)» وفي مسنده (ترتيبه 27174/1: وابن أبي شيبة 
«الجزء المفردة ص/85» والبيهقي (5/ 755)» وفي معرفة السئن والآثار (45//90) 
رقم 47457: عنه رضي الله عنه أنه قال: في كل شهر عمرة . 

() أخرجه الشافعي في الأم (؟/ 1175)؛ وفي مسنده (ترتيبه 78٠ /١‏ 781)» وابن أبي 
شيبة «الجزء المفرد» ص/ 47» والبيهقي (5/ 155): عن نافع قال: اعتمر عبدالله بن 
عمر أعواماً في عهد ابن الزبير عُمرّتين في كل عام . 

(5) لم نقف على من أخرجه مسنداً. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (176/7)»: وفي مسنده (ترتيبه 0779/1١‏ وابن أبي شيبة 
«الجزء المفرد؛ ص/ 285 والفاكهي في أخبار مكة (85/5) رقم 21891 والبيهقي 
(754/5): وفي معرفة السئن والآثار (55/1) رقم 917417» عن بعض ولد أنس بن 
مالك؛ قال: كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه بمكةء فكان إذا حمّم رأسه خرج 
فاعتمر. 

(7) أخرجه الشافعي في الأم (؟/16), وفي مسنئله (ترتيبه 0078٠ /١‏ والبيهقي 
(54/5): وفى معرفة السئن والآثار 55/9 !4) حديث 9748,: 29555 
6٠‏ عن القاسم بن محمد: أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين - أو 
قال: مراراً-. 


ووء كتاب الحج - ياب صفة الحج والعمرة 


بأمر النبي يك عمرة مع قرانهاء وعمرة بعد حَججها0" . 

وقال يكلِ: «العَمْرَةٌ إلى الجُّمْرة كمّارةٌ لما بينهما» متفق عليه9؟ . 

وقال عليٌ: «في كُلّ شَهْرٍ مره وكان أنس «إذا م20 رأسُ* 
خَرّجّ فَاعْبَمَرَ؛. رواهما الشافعي في امسنده»9©؟ . 

(ويُكره الإكثارٌ منهاء والموالاةٌ بينها. نضًا) باتفاق التّلف©': قاله 
في «الفروع»: قال أحمد: إن شاء كل شهر”©2: وقال: لا بُدّ يحلق أو 
3 وفي غثيرة آيام تبك 4000 واتعة ماف : ١‏ 

(وهي) أي: العمْرة (في غير أشهر الحَجّ أفضل) منها في أشهر 
الحَجّء نقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد" . 

واختار في «الهدي:”''' أن العمرة في أشهر الحَجّ أفضل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة؛ باب لاء حديث 21785 ومسلم في الحج؛ حديث 
.١‏ ونقل البيهقي تفصيل ذلك عن الشافعي في معرفة السئن والآثار (55/7) 
حديث 9155 فقال: وقد كانت عائشة رضي الله عنها ممن حَلَّ بعمرة» فعائشة رضي 
الله عنها قد اعتّمّرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين؛ لأنها دخلت يوم رابع من ذي 
الحجة واعتَمّرت ليلة الحَصّبة؛ ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة بأمر رسول الله يك 

(؟) البخاري في العمرة؛ باب ١‏ حديث 179/77 : ومسلم في الحجء حديث 155 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حمم: أي اسود بعد الحلق بتبات شعره؛ النهاية /١(‏ 548) . 

(5) تقدم تخريجهما في الصفحة السابقة برقم (؟) و(5). 

(5) المغني (17/5) ومجموع الفتاوى (757/ 0717 . 

(5) مسائل الأثرم كما في المغني (10//0)؛ وانظر: مسائل أبي داود ص/ 171 . 

0) فى اذ : لايمكنه) . 

(8) انظر: مسائل ابن هانىء (1417//1) رقم /7117. 

(9) مسائل ابن هانىء )١57/1١(‏ رقم 7/15. 

)٠١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ١0؟/‏ هةة). 
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2 272:577255753721272:31522223 715795 1573 517 1375575377113 355732757 1001 
وظاهر كلام جماعة التسوية. 

(وأفضلها في رمضان: ويُستحبٌ تكرارها فيه) أي: في رمضان 

(لأنها تَعدلُ حَجّة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «عُمِرَةٌ في رمضانً تَعْدِلُ 


ةا مع علي 
قال أحمد”" : من أدرك يوماً من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. . 
قال إسحاق: معنيل هذا الحديث مثل ما روي عن النبيّ يَكِْةِ: ١مَنْ‏ 
تراد تن هُوَافاعد», سد قرافت الشرآه. 00000 


وقال أنس: اح النيُ يك حَيةٌ واحدةٌ» واعتمرٌ أرب عُمَرِء 


)١(‏ البخاري في العمرة» باب 5: حديث 19/87» وفى جزاء الصيد؛ باب 75» حديث 
143 :ومسلم قي المج؛ حديث 1185 . 1 

(1) انظر: مسائل عبدالله (1/51/5) رقم 445: ومسائل ابن هانىء )١585 /١(‏ رقم الال . 

() أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: باب :١1١‏ حديث 7845»؛ والنسائي في الافتتاح ؛ 
باب 59: حديث 445» وفي الكبرى (5/ ١1‏ 19/4) حديث 518١9275-1١1؛‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١778‏ وأحمد (5148/5: 515)»: وعبد بن حميد 
(7/1) حديث 777+ والدارمي فى فضائل القرآنء باب “الا حديث ٠7”515؛‏ 
وابن الضريس في فضائل القرآن» حديث والطبراني في الكبير )١537/5(‏ 
حديث 4075 24075 وأبو نعيم في الحلية 2)١78/19 :1١17/1(‏ والبيهقي 
(50/9) حديث 7045: وابن عبدالبر (9/ 758 -585؟) عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن . وانظر علل الدارقطني -1١١/5(‏ 
٠"‏ ). وأخرجه مسلم في الصلاة» حديث 41١١‏ : عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - 
مرفوعاً» قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن. 
وأخرجه البخاري في فضائل القرآن؛ باب 1 حديث 2:1؛ 05016: عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في الصلاة حديث 417: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - يلفظ : «إنها لتعدل ثلث القرآن؟ . 
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واحدةٌ في ذي القعدّة 0 الحديبية» وعَمْرةٌ مع حجته ومدق 
الجغرَانة» إذ قَسَمّ غنائم خنين» متفق عليه7' . 

)و تسمّئ العُمْرة حَجّا أصغر) لمشاركتها للحَجّ في الإحرام 
0 ينور يي وانفراده بالوقوف بعرفة وغيره مما 

(وإِنْ أحرم) بالعُمْرة ة (من الحرم. لم يجر) له ذلك ترك ميقائه. 
وهو الحل (وينعقدٌ قَدُ) إحرامّه (وعليه دَمْ) لتركه نُسّكا واجباً. 

(ثم) بعد الإحرام بالعُمْرة (يطوف) لعَمْرته (ويسعئء ثم يحلقٌ أو 
يقصّرء ولايحل قبل ذلك) أي: قبل الحلق أو التقصير» فإن وطىء قبله» 
فعليه دم كما روى2©”7 ابن عياس» وتقدم0© 

(وتجزىء عَمّرة القارن) عن عمْرة الإسلام . 

(و) تجزىء (عَمْرةُ) من (التنعيم عن عَمْرة الإسلام) لحديث 
عائشة حين قَرّنت الححج والعُمْرة» فقال لها النبنٌ يل حين حلّت 
منهما: «قد حَلَلْتِ من حججك وعمرتك:9؟2. وإنما أعمرها من 
التنعيم؛ قصداً لتطييب خاطرهاء وإجابة مسألتهاء لا لأنها كانت واجبة 
عه 


. )9( تعليق رقم‎ )١١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) في لاح ولاذ»: اكما روي عن21. 

زف4 تقدم تخريجه 01/1/10) تعليق رانم 93], 

(:) أخرجه مسلم في الحجء حديث 171 (175) عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 
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فصل 


(أركان الحَجّ) أربعة : 

(الوقوفُ بعرقّة) لحديث: «الحج عَرفة» فمن جاءه قبل صلاة 
الفجر ليلة جَمْع فقد تم حَجّه؛ رواه أبو داود”" . 

(وطوافُ الزيارة) قال ابن عبداليئ'2: هو من فرائض الحجّ. لا' 
خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى : لوليطُوَهُوا بالبيْتِ العتيقق©”7" .. 

(والسعي) بين الصّفا والمّروة» لما تقدّم؟ في موضعه. 1 

(والإحرامٌ؛ وهو النية) أي: نية الشُسكء وإن لم يتجرّد من ثيابه 
المُحوّمة على المُحْرِم ؛ لقوله يك : «إنما الأعمّالُ بالنيات)0* . 

(وواجباته) أي : الحج (سبعة: 

الإحرامٌ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودواماء قال في 
«التلخيص»: والإنشاء أولى؛ لأنه يل ذكر المواقيت» وقال: «هُنّ لَهُنَّ 
وَلمن مَدَ عليهنٌَ مِنْ غيرهن» ممن أراد الحجّ والحُمرة20 . 

(والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَكَفَ نهاراً؛ لما تقده”" . 

(والمبيثٌ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي : الليل إن وافاها قبله . 


)00( تقدم تخريجه (5/ )8١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) انظر: الاستذكار /١(‏ 770 5058)» والتمهيد (55717//11)» ونقل هذا الإجماع 
أيضاً ابن المنذر ص/55» وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ 2/7 وغيرهم . 

(5) سورة الحجء الآية: 79 . 

.)01070- 356/50 )52( 

(5) تقدم تخريجه (1/ 191) تعليق رقم (5). 

00 تقدم تخريجه (57/5) تعليق رقم (7) . 

.)588/5( )0 
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(والمبيث بمنى) ليالي أيام التشريق على ما تقدم تفصيله7" . 

(والرميُ) للجمار (مرتبا) على ما سبق في الباب9؟ . 

(والجلاقٌ أو التقصيد. 

وطواف الوداع. قال الشبخ”": وطوافُ الوداع ليس من الحَجٌّ 
وإنما هو لكل من أرادَ الخُروجَ من مكة) كما تقدمت”©؟ الإشارة إليه. 

(وما عداهن) أي : المذكورات من الأركان والواجبات» كالمبيت 
بهنى ليلة عرفة» وطواف القُدوم والّمل» والاضطباع» ونحوها (شُترث) 
للحج. 
(وأركان العْمْرة) ثلاثة : (الإحرامء والطوافٌ» والسعئيُ) لما تقدم؛ 
في الحج . , 

وواجباتها) أي: العّمْرة شيئان: (الإحرامٌ من الل والحَلّق أو 

التقصير) فمن أتى بواحد منهماء فقد أتى بالواجب . 

(فمن ترك رُكناء أو) ترك (النية له) إن اعثبرت فيه كالطواف 
والسّعي (لم يتم نسكه إلا به) أي : بذلك الوكن بنيته . 

(لكن لا ينعقد نُسْكُ بلا إحرام) حجّا كان أو عُمْرة؛ لحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات)0© . 


(ويأتي) في البابت20 


بعذه (إذا فاته الوقوف) بعرفة. 


)1١(‏ (ك/ره؟). 

0 لاا 

() انظر: مجموع الفتاوى (8/75) 

فك الفلضضفا 

(5) تقدم تخريجه (151/1): تعليق رقم (1). 
الف الشيتضفة 
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(ومن تَرَكَ واجباً) لحج أو عُمْرة (ولو سهوآء فعليه دَمٌ) لما تقدم 
عن ابن عباس27" (فإن عَدِمهء فكصوم مُتْعة) وتقدم'"©2: (والإطعام عنه 
على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام. 

(ومن ترك سُئَهُ فلا شيء عليه) قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشرع 
الدّم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل» فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره ٠‏ 

ومن تَرَكَ طواف الإفاضة رَجّع إلى مكة معتمراً فآتئ به؛ لأنه على 
بقية إحرامه» وتقدم”"©» فإن وطىء» أحرم من التنعيم على حديث ابن 
ا وعلية 05 

(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل : وتُكرة تَسميةٌ مّن لم يحج صَرُورة) 
لقوله يكيِ: لا صَرُورة في الإسلام»”*2. و(لأنه اسم جاهليٌ . 


.)١1( (80/5”)ء تعليق رقم‎ )١( 

0) (5/ه16). 

فى لضفه 

(4) تقدم تخريجه (5/ 91١)؛‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في المناسكء باب #ء حديث 79/ا١ء‏ وأحفد (١/؟١2))"1‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 715) حديث 21747 والطبراني في الكبير 
(15/11) حديث 11515ء وابن عدي :)١781/65(‏ والحاكم »448/١(‏ 
7 :©؛ والبيهقي (5/ 22١754‏ والقضاعي فى مسند الشهاب (؟/٠5)‏ حديث 
7 عن ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (5/ 44 1): غريب من حديث عمرو عن 
عكرمة» تفرد به عمر بن قيس المكي عنه. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (578/5 مع الفيض) ورمرٌ لصحته. وتعقّبه 
المُناري فقال: «قال الحاكم: صحيح. وأقده الذهبي: واغترٌ به المصبّف فرَمّز 
لصحته؛ وهو غير مسلّم؛ فإن فيه - كما قاله جَمْعٌ منهم الصدر المُناوي - عمر بن - 
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و) يُكره (أن يقال: حَحجَّة الوداع ؛ لأنه اسم على أن لا يعود) قال: 
وأن يقال: شوطء بل طوفة وطوفتان. 

(ويُعتبر في ولاية تسيير الحاجٌ) أي : في أمير الحاج (كونه مطاعاً ذا 
رأيء وشجاعة؛ وهداية. وعليه جمعُهم وترتيبهُم » وحراستهم في المسير 
والنزول» والرّفق بهم والتّصح) لهم (ويلزمهم طاعته في ذلك ويُصلح 
بين الخصمين» ولا يحكم إلا أن يُفوض إليه) الحكم (فيُعتب ركوثه من أهله) . 

وقال الآجري: يلزمه علم خطب الحجّ والعمل بها. 

قال الشيخ تقي الدين('2: ومَنْ جرد معهمء وجمع له من الجند 
المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق» أُبيح لهء ولا ينقص أجره؛ وله أجر 
الحج والجهاد» وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح» وليس 
في هذا اختلاف . ويلزم المعطي بذل ما أمر به. 

(وشَهْرْ السلاح عند قُدُوم) الحاج الشَّامي (تبوكَ بدعةٌ؛ زاد الشيخ : 


محوّمة)77 , 
ومثله: ما يفعله الحاج المصريٌ ليلة بدر في المّحلّ المعروف 
بجبل الزينة . 


قال0؟2: وما يذكره الججوّال من حصار تبوك كَذْب فلم يكن بها 


- عطاء؛ وهو ضعيفٌ واء. وقال ابن المديني: كذّاب». 
وأنظر:الملخيص المحي 113/0 
والصّدُورة:. الذي لم يحج قطء وأصله من الصّر وهو الحَبْس وَالمَنع. وقيل: هو 
التبثل وتَرْك التكاح . النهاية (5/ 137) . 

. 1717 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (709//14) و(14/ 575 590). 
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حصّنء ولا مقاتلة» فإن مغازي النبي يك كانت بضعاً وعشرين» لم يقاتل 
فيها إلا في تسع: بدرء وأُحُدء والخندق؛ وبني المصطلقء والغابة» 
وفتح خيبر» وفتح مكة» وفتح حُنين» والطائف. 

(وقال(' : ومن اعتقد أن الحجّ يُسقط ما عليه من الصلاة والزكاة» 
فإنه يُستتابٌُ بعد تعريفه إن كان جاهلاً فإن تابء وإلا قُتلء ولا يسقط 
عق الأنميا بن مالوه أو شه أو دم بالحج إجماعاً) ب 

وقال الدّميري”"© في الحديث الصحيح «من حَجَ م فلم برقت ولم 
يَفْسّقْ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0”©: وهو مخصوص بالمعاصي 
المتعلّقة بحقوق الله تعالى خاصّةء دون العباد» ولا يُسقط الحقوق 
أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو كمّارة ونحوها من حقوق الله تعالى» لا 
تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب» إنما الذنب تأخيرهاء فتَفْس التأخير 
يسقط بالحجٌء لا هي نفسهاء فلو أخَّرها بعدهء تجدد إِثمٌ آخرء فالحج 
المبرور يُسقط إثم المخالفة لا الحقوق. قاله في «المواهب»9*؟ . 


. ١7ا//ص انظر: الاختيارات الفقهية‎ )١( 

)١(‏ في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ .)07٠0‏ والدّميري هو كمال الدينء أبو البقاءء 
محمد بن موسى الدّميري» نسبة إلى دميرة قرية بمصرء صنف «النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» ونظم في الفقه أرجوزة طويلة؛ وله كتاب «حياة الحيوان» كبرى وصغرى 
ووسطى . توفي في القاهرة سئة (54٠8ه)؛‏ رحمه الله تعالى. انظر: شذرات الذهب 
.)١1١18/9(‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ 79لا 547)» والطبري في تفسيره (1/ //11) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وانظر: (5/ )75٠‏ تعليق رقم (5) . 

(5) المواهب اللدنية (5/ 4547 - 57 5). 
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باب الفوات والإحصار 


(الفوات) مصدر : فاته يفوته» فواتاء وفوتاء وهو (سَبقٌ لا يُدركُ . 
والإحصار) مصدر: أحصره. أي : حبسه فهو (الحَبْس) أي : المنع . 
(من طلع عليه فَجْرُ يوم التّخرء ولم يقف بعرفة» ولو لَعُذْرِء فاته 
ل عن لانقضاء زمن 1 اقول جابر: دلا يقُوث 
رصول الله وك ذلك ؟ قال : : نعم #ارواء الأثر 6 
ولمفهوم ماسبق من قوله يك «الليائراك ابو ا 0 
جَمْعٍه فقدة تمحج00" ؛ فإنه يدل على فوات الح بخروج ليلة جَمْع . 
(وسَقَط عنه توابعٌ م الوقوف». كمبيت بمزدلفة ومن» وولى مار 
لفوات متبوعهاء كمن عَجرٌ عن السّجود بالجبهة» لم يلزمه بغيرها. 
ا إحرامه خثوة + نضّا9؟© 5 -- ويحبق 2 
ف " » فإن أدركت البح قابلاٌء فَحجّ جو ريسم 
رواه الشافعي”*؟. وروى البخاريٌ” بإسناده عن عطاء مرفوعاً نحوه . 
)١(‏ لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع» وأخرجه البيهقي (5/ 17/5). عن جابر - رضي 
الله عنه - موقوفآ دون قوله: قال أبو الزبير. . . إلخ. 
(1) تقدم تخريجه (5/ )86١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
() مسائل ابن هانىء )١0/1١ /١1(‏ رقم 4565. 
(54) في مسئده (ترتيبه /١‏ 785). وأخرجه - أيضا- مالك في الموطأ »)981/١(‏ 
والبيهقي (5/ 175). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟48/5): رواه مالك 


والشافعي بإسئاد صحيح . 
(5) كذا في الأصول «البخاري»: والصواب «النجاد؛ كما في المغني (557/5)» والمبدع - 
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ولأنه يجوز فَسْحْ الحج إلى العْمْرة من غير فوات» فَمّع الفوات 
ولو 

(وسواءٌ كان قارناً أو غيره) لأن عُمرة القارن لا يلزمه أفعالهاء 
وإنما يمنع من عُمْرة على عُمْرة إذا لزمه المضي في كل منهماء ومحلّ 
انقلاب إحرامه عُمْرة (إن لم يختر البقاء على إحرامه لِيحُج من قابل) من, 
غير إحرام متجددء فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي 
بالمشقّة على نفسه . 

(ولا تُجزىة) هذه العّمْرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عُمْرة 
الإسلام) نضًّا(ا؛ لوجوبها كمنذورة. 

(وعليه القضاءًء ولو) كان الحجٌ الفائت (تَقُلاً» لما روى 
الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلهِ: «من فاته 
عرفَاتٌُ فقد فاته الحجء وليتحلّل بعُمرة وعليه الحج من قَابلِ)”". 


- (7507/8). والنجاد قد تقدم التعريف به (591/7) وله المسندء والسئنء ولم 
يطبعاء ولعله رواه فيهما أو في أحدهما. 
وقد رواه ابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 7١5‏ بلفظ: من لم يدرك قعليه 
دم؛ ويجعلها عمرة؛ وعليه الحج من قابل. 
وقال الحافظ في الدراية (47/57): هو مرسل؛ وفي إستاده ضعف . 

.)57*/5( الفروع ("/ 87ه)ء والإنصاف‎ )١( 

(؟) الدارقطني (؟/141) وفي سئده يحيى بن عيسى النهشلي. ضمّفه ابن الجوزي في 
التحقيق في أحاديث الخلاف (1917/1). وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ :)١58‏ 
ويحيى بن عيسى النهشليء: قال النسائي فيه: ليس بالقوي» وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: كان ممن ساء حفظه؛ء وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج 
اله , 


وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عتد الدارقطني (7141/15)؛ وفي سنده - 
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وعمومه شاملٌ للقّْض والنفل» وكذا ما سبق عن عُمر”"©: ولأن الحَجّ 
يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور» بخلاف سائر التطوّعات. 

وأما قوله ككيْه: «الحججٌ مرة»”"“ فالمراد به الواجب بأصل الشرعء 
وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه» كالمنذور. 

وأما المُخْصّر فإنه غير منسوب إلى تفريط» بخلاف من فاته 
الحج ومحله إن لم يشترط أن ميحلّي حيث حبستني» فإن اشترط فلا 

(ويلزمّه) أيضا (إن لم يكن اشترط أولاً) أن ملي حيث حبستني 


(هدي شاة» أو سبع بدنة) أو سُبع بقرة (من حين الفوات. ساقه) أي: 
الهّدي (أو لا) نصصّ عليه”" (يؤخّره إلى القضاءء يذبحٌه فيه) لأنه حَلَّ من 
إحرامه قبل تمامه» فلزمه هدي» كالمحصر. 

(فإن كان الذي فاته الحجخ قارناً قضئ قارنً) أي: لزمه في العام 
الثاني مثل ما أهلَّ به أولاً» نصّ عليه ؛ لأن القضاء يجب على حسب 
الأداء في صورته ومعناه» فيجب أن يكون هنا كذلك . 


قلت: والظاهر أنه يلزمه قضاء التسكين» لا أن يكون قارنآً كما 


- رحمة بن مصعب»؛ قال الدارقطني : ضعيف» ولم يأت به غيره . 

ورواه الشافعي في الأم )١157/1(‏ وفي مسئده (ترتيبه )307/1١‏ ومن طريقه البيهقتي 
)١75 /5(‏ موقوفاء وقال الحافظ في الدراية (7/ 55 -/47): وهذا موقوقف صحيح ‏ 

.)5( تعليق رقم‎ )7570/5( )١( 

020( تقدم تخريجه (17/5)» تعليق رقم (9). 

) انظر: مسائل صالح /١(‏ 5/ا) رقم 57 و(7/ 1785) رقم 1584 ومسائل ابن 
هانىء (1575/1) رقم .87٠‏ 

(5) انظر مسائل ابن هانىء (9/1/1ا1) رقم 858 . 
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يعلم مما سبق في الإحرام. قال في «الشرح»: ويلزمه دمان: لقرانه» 
وفواته . 

(فإن عَدِم الهديّ زمن الوجوب) وهو وقت الفوات (صام عشرة 
أيام : ثلاثة في الحجٌ - أي : حج القضاء - وسبعة إذا رجع) أي: فرغ من 
حجة القضاء؛ كمتمتّع ؛ لما روى الأثرم بإسناده: «أن هَبّار بن الأسود 
حَجّ من الشام فقدم يوم النّحْرء فقال له عَمِرُ: ما حبسك؟ قال: حَسِبْتْ 
أنَّ اليوم يوم عرفةٌ» قال: فانطلق إلى البيتِ فطْف به سَبْعآء وإن كان معكٌ 
هديةٌ» فانْحَرْهاء ثم إذا كان قابل فاحجيْ» فإن وجدت سَعَة فَأهْدِء فإِنْ 
لم تجذ فصم ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رَجَعْتَ إن شاء الله30 . 
والمكي وغيره في ذلك سواء (ثم حَلَّ. 

والعبدٌ لا يُهدي» ولو أذن له سيده؛ لأنه لا مال له) لأنه لا يملك» 
ولو ملك غير المكاتب (ويجب عليه الصوم المذكور بَدَلَ الهدي. 

وعلى قياس هذا: كلّ دم لزمه في الإحرام) لفعل محظور أو غيره 
(لا يجزئه عنه إلا الصيام) لما تقدم . 

(وإذا صام) العبدٌ (فإنه يصوم عن كل مُدٌّ من قيمة الشاة يوماًء حيث 
يصوم الحُدء ثم حَلَّ) ذكره الخرقي . 

والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه يصوم عشرة أيام» 
ثلاثة في حجة القضاء» وسبعة إذا رجع» كما قدّمه في قوله: «ويجب 
عليه الصوم المذكور بدل الهدي». 

وقوله هنا وفيما تقدم: «ثم حَلَّ؛ يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم؛ 


»)787 /١( لعل الأثرم رواه في ستنه ولم تطبع» وأخرجه - أيضاً  مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١١/5 /5( والشافعي في الأم (177/5)» والبيهقي‎ 
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وليس بظاهر؛ لأنه ليس كالمُحصرء بل يحصل التحلّل بنفس إتمام 
الشُسكء على ما تقدم في صفة الحج؛ إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره» وم 
يذكر «ثم حَلَّ1 في «المنتهى» وغيره فيمن فاته الحجء بل في المُخصر. 

(وإن أخطأ الناس» فوقفوا في غير يوم عَرفة) بأن وقفوا الثامن أو 
العاشر (ظنًا منهم أنه يوم عَرفة: أجزأهم) نضّاا'2؛ لما روى الدارقطني 
بإسناده عن عبدالعزيز بن جابر”" بن أسيد قال: قال كلِ: «يومُ عَرَفةَ 
اليومٌ الذي يعرف النامن فيه»9" . ع 

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِْهِ قال: «فطركم يوم تفْطِرُونٌ» 
وأضحاكم يَومَ تضضحونَ». رواه الدارقطني وغيره؟ . 

قال الشيخ تقي الدين”*؟: وهل هو يوم عرفة باطناً؟ فيه خلاف في 
مذهب أحمدء بناءً على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء؛ أو لما يراه 
الناس ويعلمونهء وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره. 


(1) مسائل عبدالله (5/ 801) رقم 1١1/٠‏ . 

(؟) كذا في الأصول: عبدالعزيز بن جابرء والصواب عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد؛ كما 
في سئن الدارقطني ومراسيل أبي داودء وغيرهما. 

() الدارقطني (777/7)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل ص/ 151 حديث 
والفاكهي في أخبار مكة (88/0) حديث 1746 والحارث ابن أبي أسامة 
ابغية الباحث6 ص/ لاا حديث 77/4 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (صا سوم 
حديث »54٠١١‏ والبيهقي »)١75/5(‏ وابن عساكر في تاريخه (194/75) عن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد مرسلاًٌ وقال البيهقي: هذا مرسلٌ جيد. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١5‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. وله شاهد عن 
عائشة رضي الله عنهاء تقدم تخريجه (5/ )1١180‏ تعليق رقم .)١(‏ وعن عطاء مرسلل: 
أخرجه البيهقي (19/5/5). 

4 تقدم تخريجه (5/ )1١15‏ تعليق رقم (5). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (77/ )11١‏ و(50/ 0-701 .)3١8‏ 
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قال: والثاني هو الصواب. وقال: فعلم أنه يوم عرفة باطناً وظاهراًء 
يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب» لاستّحبٌ الوقوف مرتين؛ء وهو 
بدعة» لم يفعله السلفء فعُلم أنه لا خطأ . 

وقال: فلورآه طائفةٌ قليلة ‏ ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهور . 

وقال في «الفروع» : ويتوجّه وقوف مرتين إن وقف بعضهم ». 
لا سيما من رآه. ١‏ 

وصرح جماعة: إن أخطؤوا لغلط في العددء أو في الرؤية» أو في 
الاجتهاد مع الإغماء؟ أجزأء وهو ظاهر كلام الإماء”"© وغيره . 

(وإن أخطأ بعضّهمء فاته الحجٌ) هذه عبارة غالب الأصحاب. وفي 
«الانتصار»: وإن أخطأ عددٌ يسير. وفي «الكافي» و«المجرد»: إن أخطأ 
نفرٌ منهم . قال ابن قتيبة"2: يقال: إن الثّمّر ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
ولذلك قال في «المنتهى»: وإن وقف الناسء أو إلا يسيراً الثامن أو 
العاشر خطأء أجزأهم . 


(ومّن أحرم فحَصّره عدرٌ في حَجّ أو عَمْرة عن الوصول 
إلى البيت) أي: الحرم (بالبلد) متعلّق ب «حصره» (أو الطريقء 
قبل الوقوف» أو بعدهء أو مُنع) من دخول الحَرّم (ظلماًء أو جُنٌّ 
أو أغمي عليه؛ ولم يكن له طريقٌ آمن إلى الحجٌ) ولو بعدت 
(وفات) أي: خشي فوات (الحجٌء ذبح هَدياًء شاةء أو سُبْعَ 
بدنة) أو سُبْعَ بقرة؟ لقوله تعالى: ظفَإِنْ أحُصرْتّم فمّا اسْتَيْسَر مِنَّ 
)1١(‏ في «ذ»: «الغيمك» وأشار في الهامش إلى أن في نسخة : «الإغماء؟ . 


.٠١ 1/١ مسائل عبدالله (801/5) رقم‎ )١( 
.)551//1( غريب الحديث‎ )0( 
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الَذي74©: ولأنه يكل «أمَرَ أصِحَابَهُ حين أخْصِروا في الحُدَيْبية أن 
تحرو ويحلوا»9 . 

قال الشافعي”؟ : لا خلاف بِينَ أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في 

ولأنه أبيح له التحدّل قبل إتمام تُمُكهء فوجب الهدي في صورة ما 
لو خصر بعد الوقوف» كما لو حُصر قبله . 

(تنبيه) : إنما تَدّرتُ «ولو بعدت» وأوَّلتُ «فات» بخشية الفوات؛ 
ليوافق كلام الأصحاب وكلامه الآتي» إذ فوت الحج ليس شرطا لتحثّل 
المُسْصَرء كما يدلٌ9* عليه الآية» والخبر» وكلام الأصحاب. 

ويكون محل ذبح الهدي (في موضع حَضْرِه حلاً كان أو حرماً) 
لذبحه يكِيِ وأصحابه بالحُديبية» وهي من الجِلٌّ» وتقدم. 

(ينوي) المُمْصّر (به) أي: بذبح الهدي (التحلّل وجوباً) لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيّاتِ)* . 

(وحَلق أو قصّر) وجوباء قدمه في «الرعاية»؛ واختاره القاضي في 
«التعليق» وغيره. وقدم في «المحرر؛»ء واشرح ابن رزين» عدم 
الوجوب» وهو ظاهر «الخرقي» و«المنتهى»؛ لعدم ذكره في الآية؛ ولأنه 
مباح ليس بِمْسْك ارج الحرم؛ لأنه من توابع الوقوف كالرمي (ثم حلّ) 


.191 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الشروط؛ باب 16 ؛ حديث 271771 2717707 في حديث صلح 
الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 

(0) في الأم (154/5). 

(5) في «ذ2: «تدل؟. 

(4) تقدم تخريجه (197/1): تعليق رقم (1). 
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من إحرامه . 

(فإن أمكن المُحْصّرَ الوصول) إلى الحرم (من طريق أخرى) غير التي 
أحصر فيها (لم يبح له التحثّل) لقدرته على الوصول إلى الحرم» فليس بمُخْصَر 
(ولزمه سلوكها) ليتم نُسُكه؛ لأن ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب 
(بعدت) الطريق (أو قَُبتء خشي الفوات) أي : فوات الحج (أولم يخشّه. | 

فإن لم يجد) المُخْصّر هدياً (صام عشرة أيام بالنيّة) أي : نية التحّل 
(كمبدله) أي : الصوء0©غ وهو َم الهديء فإنه يلبحه بئية التتحلّلء كما 
تقدم (ثم حل . 

ولا إطعام فيه) أي: الإحصار؛ لعدم وروده. وقال الآجري: إن 
عَدِمِ الهدي مكان إحصارهء قرّمه طعامآء وصام عن كل مد يوماً» وحَلٌّء 
وأوجب أن لا يحِلَّ حتى يصوم إن قدر» فإن صعب عليه؛ حَلَّ ثم صام (بل 
يجب مع الهدي) على المُخْصّر (حَلّق أو تقصير) وتقدم مافيه. 

(ولا قَرْق) فيما تقدم (بين الحَصْر العام في كل الحاجٌء وبين) 
الحصر (الخاصٌ في شخص واحدء مثل أن يحبس بغير حقٌّ أو يأخذه 
اللضوص) لعموم النصٌّ» ووجود المعنى في الكلٌ. 

(ومن حبس بحقٌ أو دَيْن حالٌ) وهو (قادر على أدائه» فليس له 
العلل الى بطو 

فإن كان عاجزاً عن أدائه أو مؤجّلاً فخبس بغير حقٌ» فله التحثّل 
لما مرّ. 

(وإذا كان العدرٌ الذي حَصّر الحاجّ مسلمين»: جاز قتالهم) للحاجة 
إليه (وإن أمكن الانصرافٌ من غير قتال» فهو أولئئ) لصون دماء المسلمين. 


)0غ( في الح2: «صوم). 
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(وإن كانوا مشركينء لم يجب قتالّهم إلا إذا بدؤوا بالقتال» أو وقع 
التّقير) ممن له الاستنفار» فيتعيّن إذن لما يأتي في الجهاد (فإن غلب على 
ظَنٌّ المسلمين الظّفَر) بالمشركين (استحِبٌ قتالّهم) حيث لم يجب لإعلاء 
كلمة الدّين (ولهم) أي: الحاج (لْسْنُ ما تجب فيه الفذية» إن احتاجوا 
وكاو لو 0 

(وإلا) أي: وإن لم يَقْوَ على طَنٌّ المسلمين الظَمّر (فتوكه) أي 
القتال (أولئ) لعلا يغروا ا 

(فإن أذِنَ العدوٌ لهم) أي : : للحجاج (في العبور فلم يثقوا يهم » فلهم 
الانصراف) والتحّلء كما تقدم (وإن ويُقُوا بهم لزمهم المضئٌ على 
الإحرام) لإتمام الشّسك؛ إذ لا عْذّر لهم إذن. 

(وإن طلب العدو حَقَارة على تخلية الطّريق) للحجاج (وكان) 
العدوٌ (ممن لا يوثقٌ بأمانه) لعادته بالغدر (لم يلزم بَذْلَه) أي: المال 
المطلوب حَقّارة؛ لأنه إضاعة من غير وصول للمقصود. 

(وإن وُيْقّ) بأمانه (والكّفارة كثيرة» فكذلك) لا يجب بَذْلْها؛ 
للضّرر (بل يُكره يَذلُها) أي : الكَقّارة (إن كان العدرٌ كافرا) لما فيه من 
الذل والهوانء وتقوية الكقّار. 

(وإن كانت) الحَمارة (يسيرة» فقياس المذهب وجوب بَذْله) أي : 
مال الحَقَارةء قاله الموفّق والشارحء وصكححه في «تصحيح الفروع»؛ 
لأنه ضررٌ يسير» كماءٍ الوضوء . 

وقال جماعةٌ من الأصحاب: لا يجب بَذْل حَفَارة بحال» كما في 
ابتداء الح لا يلزمه إذا لم يجد طريقاً آمناً من غير حَفَارة . 


.)175-175 1١19 /5( في محظورات الإحرام‎ )١( 
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وفي «المنتهى»: يُباح تحلّل لحاجة قتال أو بَذْل مال لا يسير 
لمسلم: 

«ولو نوى) المُخصّر (التحثّل قبل نح هدي) إن وجده (أو) قبل 
(صوم) إن عدم الهدي (ورفضٌ” '؟ إحراقه» لم يَحِلَّء ولزمه دم؛ ليحلله: 
ولكل ميسظور كله يعف) أي : بعد التحلّل» هكذا في «المقنع». قال في , 
«الإنصاف»: وهذا المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في 
«الفروع». وقيل: لا يلزمه دم لذلك. جزم به في «المغني» و«الشرح» 
انتهى . 

وسبق في كلام المصنف تبعاً لما صحّحه في «الإنصاف» - أيضاً- 
في باب الإحراء”"؟ : أنه لا شيء عليه؛ لرفض إحرامه؛ لأنه مجرّد نيّة: 
فانظر: هل هما مسألتان» فيُحمل التحلّل هنا على لَبْس المخيط مثلاء أو 
مسألة واحدة» تَنَاقَضَ التصحيح فيها؟!7©. 

(ولا قضاء على مُحْصَّرٍ إن كان) حَجه (تَفْلا) لظاهر الآية» وذكر في 
«الإنضافة أنه المذهبء, وتقبّده ف في #المستوعيية؟: و«المنتهى؟ بما إذا 
محل قل قرات الع ومقوومهناء أنه لو تحلّل بعد فوات الحَجٌّ يلزمه 
القضاءء وهو إحدى روايتين”*؟2 أطلقهما في «الشرح» وغيره. وهو ظاهر 
كلامه أول الباب. 


. في «ح»: «أو رفض» وهو الأقرب لما يأتي في كلام المؤلف‎ )١( 

() في الح2: «محظورات الإحرام؟؛ وهو الصواب كما سيق (5/ .)١198‏ 

(؟) «قال الشيخ عثمان: الظاهر أنهما مسألتان» ولعل ما تقدم في غير المحصرء لا لإلغاء 
رفضه الإحرام» ولزوم أفعال الحج؛ فإذا عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم؛ 
لزمه دمء وحينئذ فلا تناقض» أقره شيخنا أحمد المرداوي حفظه الله؛ |.ه. ش . 

(5) المغني (195/8). 
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وإن زال الحصر بعد تحلّله وأمكته فِعْلُ الحجٌ الواجب في ذلك 
العام لزمه فعله. 

(ومّن خصر عن واجب) كرمي الجمار (لم يتحلّل؛ وعليه له) أي : 
لتركه ذلك الواجب (5م) كما لو تركه اختياراً (وحَجّه صحيح) لتمام 
أركانه . 

(وإن صَِدَ) المُحْرِم (عن عَرّفة دون البيت) أي: الحرم (تحلّل 
ب) أفعال (عُمْرةء ولا شيء عليه) لأن قَلْبَ الحجٌ إلى العُمْرة مباح بلا 
حَضْرء فمعه أولى . 

فإن كان قذ.طاف وسعى للقُدُومء ثم أحصرء" أو مرضء 'أى فاته 
الحج تحلّل بطواف وسعي آخرين؛ لأن الأولين لم يقصد بهما طواف 
العْمْرة» ولا سعيهاء وليس عليه أن يجدد إحراماً في الأصح» قاله في 
«شرح المنتهى؟ . 

ومن خصر عن طواف الإفاضة» وقد رم وحلق» لم يتحلّل حتى 
يطوك: 

(ومن أحصر بمرض» أو ذهاب نفقة2 لم يكن له التحلّل» وهو 
على إحرامه» حتى يقدِرَ على البيت) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من 
حال إلى حال خير منهاء ولا التخلّص من الأذى الذي به» بخلاف حَصّر 
العدو. 

ولأن النبي كل «دحَلَ على ضباعة بنتٍ الزبير فقالت: إِنّي أريدُ 
الحجّ وأنا شَاكيدٌ: فقال: حجّي واشترطي أن محل ميق سي ]010 
)١(‏ في «ح؛ وه«ذ»: زيادة: «أو ضل الطريق». وستأتي في كلام المؤلف ص 5/. 
(؟) تقدم تخريجه (11/5) تعليق رقم (5). 
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فلو كان المرضٌُ يبيح التحلّل ما احتاجت إلى شَرْطٍ . 

وحديث: امن كن أو عَرَجّ فقد 200 متروك الظَّاهِرء فإن 
شجود الكسر.والترج لآ يضير به حلالآء فإن يدملوه على آله أبيج لد 
العحلّل» حملناه على ما إذا اشترط الحِلٌء على أن في الحديث كلاماً 
لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه . 


(وإن فاته الحجٌ) لطلوع فجر يوم النّحْر قبل وقوفه (تحلّل بعُمْرة) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب 44 ؛ حديث 1857» والترمذي في الحج؛ باب 
5 حديث 0٠45غ:‏ وفي العلل الكبير ص/78١.:‏ حديث 778: والنسائي في 
المتاسك. باب 7١١1؛‏ 559 «كمك,ء اكماء وفى الكبرى (؟/١7”8)‏ اي 
45 بابن ماجه في المناسك» باب 88» حديث لالدلا 4 * وابن سعد 
(718/5)» وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ “177 وأحمد (5/ 4255٠‏ والدارمي 
ف المناسك. باب ا5: حديث 418945 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١1/5/5(‏ حديث 23166 والطبري في تفسيره (؟/ 7117)؛ والطحاوي (؟2)559/1 
وفي شرح مشكل الآثار (؟/ 5/!) حديث 2517-5715 وابن أبي حاتم في تفسيره 
/1١(‏ 5*") حديث 17517 والطبراني في الكبير (؟/ 1175) حديث 73371١‏ 117 الاء 
والدارقطني (71///1): والحاكم (١/٠/ا؛ء‏ 85:ء 587)ء وأبو نعيم في الحلية 
,.)”60//١(‏ وابن حزم في المحلى :»27١1//1(‏ والبيهقي (5/ »)75١١‏ وابن عبدالبر 
في التمهيد (708/15: 4005١9‏ والخطيب في الموضح »)5١/7(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (5/ 55 4): والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 79) عن عكرمة؛: عن 
الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهء وفيه: وعليه الحج من قابل. قال 
عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك» فقالا: صدق . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه في الموضع السايق؛ والطبراني 
في الكبير (/ 775) حديث 1717 1715ء من طريق عكرمة؛ عن عبدالله بن رافع 

مولى أم سلمة؛ عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه؛ فذكره. 

وانظر: علل الترمذي ص/178 . 


وميه كتاب الحج - باب الفوات والإحصار 


نقله الجماعة2"”77 (كغير المرض) أي : ما لو فاته الحجّ لغير مَرَضِ . 
فيبعث به) أي : الهّدي (ليُذبح فيه) أي : الحرم بخلاف من حصره العدوء 
نصيّ أحمد على التفرقة بينهما9 . 

ومثل المريض: من ضَلَّ الطريقٌ» ذكره في «المستوعب»»2 وتبعه 
في «المنتهى؟ . 1 

ومثله ‏ أيضاً حائض تعدَّر مقامهاء أو رجعت ولم تطف؛ لجهلها 
بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنهء أو لذهاب الرّفقة» قاله في 
«شرح المنتهى» . 

(والحُكم في القضاء والهّدي كما تقدم)© 2 تفصيله. 

(ويقضي عَبْدُ) مكلّف حيث وجب عليه القضاء أن كآن تدوأ أو 
فاته الح (في رقّه كحرٌ) لأنه أهل لأداء الواجب . 

(وصغير) في فوات وإحصار (كبالغ » ولا يصح) قضاؤه حيث 
وجب (إلا بعد البلوغ) كما لو أفسد تُسُكه بالوطء. 

(ولو أحصر في حَجٌ فاسدء فله التحلّل) منه بذبح الهدي إن 


)١(‏ مسائل صالح )717/5/١(‏ رقم 41"اء ومسائل الأثرم » ومسائل أبي طالب كما في 
كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (507/7): وانظر: مسائل ابن هانىء 
5/1 رقم 459 245٠‏ 

)١(‏ «وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبدالله ابن الإمام؛ وأخوه صالح» وحنيل ابن 
عم الإمامء وأبو بكر المروذي» وإبراهيم الحربي» وأبو طالب» والميموني. قاله 
الفارضي؟ ش ٠‏ 

الفروع (018/75). 

إح4 اللئضة رفخ 
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وَجَدهء أو الصوم إن عدمه كالصحيح . 

(فإن حَلَّ) من الحم الفاسد (ثم زال الحَصّْرُ وفي الوقت سعة) 
للقضاء (فله أن يقضي في ذلك العام) ذكره في «الإنصاف» وغيره؛ ولعل 
المراد: يجب؛ لوجوب القضاء على الفورء كما تقدم2©0» وإنما قالوه 
في مقابلة المنع» وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحَجّ في. 
غير هذه المسألة» قاله الموفق والشارح وجماعة. 

ولا يصح ممن أحرم بالحجّ؛ ووقف بعرفة» ثم طاف» وسعى» 
ورت جمْرة العقبة» وحَلّق في نصف الليل الثاني» أن يُحرم بحبجّة أخرى» 
ويقف بعرفة قبل الفجر؛ لأن رمي أيام التشريق عمل واجبٌ بالإحرام 
السابق» فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره» هذا معنى كلام القاضي . 

وسلم الإجماع”" على أنه لا يجوز فِعْل حَجَتين في عام . 

(ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يَحلَّ متى مَرِض»ء أو ضاعت 
نفقئه» أو نفدت ونحوه) كمن ضلّ الطريق (أو قال: إن حبسني حايسٌ» 
فمجلّي حيث حبستني» فله التحثّل بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت 
الزبير السابق”"©: وقوله يِ: «فإِنَ لك على ربّكِ ما اشْتَرَطتٍ»9' . 

ولأن للشرط تأثيراً في العبادات» بدليل: إن شفئ الله مريضي 


إلك4 (فترفيرة” 

.)9/7/5( الإنصاف‎ )١( 

(5) (91/5)» تعليق رقم (5). 

(5) أخرجه النسائى فى المتاسك؛. باب :5٠‏ حديث 7755 عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء ولفظه: دما استثنيتٍ؟» وأخرجه أحمد (5/ :)57١‏ عن ضباعة رضي أل عتهنا 
ولفظه: «فقد أحللت من ذلك. شرطك على ربك عز وجل». وانظر ما تقدم 
(41/5)» تعليق رقم (5). 
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ضمت شهراً وتحوة : 
(وليس عليه مَدىٌء ولا صوم. ولا قضاءً» ولاغيره) لظاهر حديث 
ضباعة» ولأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود 
الشّرطء فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج (وله البقاء على إحرامه) حتى 
يزول عذره؛ ويتم نسكه. 
(فإن قال: إِنْ مرضتُ ونحوهء فأنا حلال» فمتى وجة الشرط حل 
بوجوده) لأنه شرط صحيح» فكان على ما شرط . 
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اححات 


الهدي, والأضاحي. والعقيقة. وما يتعلق بها 


(القدي) أصله التشديد"؟ع من هديت الشيء أهديه . ويقال 
- أيضا -: أهديت الهدي إهداء . 

وهو (ما يُهدى إلى الحَرّم من َع" وغيرها). وقال ابن المنجًا: 
ما يُذبح بمنئ» سمي بذلك ؛ لأنه يُهدى إلى الله تعالى . 

(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: ضَحيّة كسّريّة» والجمع ضحاياء ويقال: أضحاةء والجمع: 
أضحّى ‏ كأئطاة و نقله الجوهري9» عن الأزهري . 

وهي : (ما تُذبح”*2 من بهيمة الأنعام) أي: الإبل» والبقر» والغتم 
الأهلية (أيام التّحْر) الثلاثة: وليلتي يومي التشريق على ما يأتي (بسبب 
العيد) بخلاف ما يذبح بسبب تُسّكء أو إحرام (تقوّباً إلى الله تعالى) 
احترازاً عمًّا يُذبح للبيع ونحوه. 

(يُسنٌ لمن أتئ مكةء أن يُهدي هدياً) لفعله يله قال جابر في صفة 
حج النبي يَكلِ: «وكان جماعَةٌ الهَدي الذي قدمَ به عليٌ من اليمنء 


)١(‏ قال ثعلب كما في لسان العرب )7597/١5(‏ مادة (هدي): «الهّديء بالتخفيف؛ لغة 
أهل الحجازء والهديٌ. بالتثقيل على فعيلء لغة بني تميم وسّفلى قيس» وقد قرىء 
بالوجهين جميعاً: #حتى يبلغ الهدي محله 4 . وانظر: الفصيح لثعلب ص/ 7١‏ . 

(1) في «ذ»: «النعم؟ . 

(5) الصحاح (7517/7). لكن الجوهري نقله عن الأصمعي . 

(؛) تهذيب اللغة (ه/ .)١81‏ 

)2( في لذ : لاما يذبح؟. 
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والذي أت به النبي يَكيِ مائة2300 . 

وقد كان النبئٌ بَكِ يبعث بالهّدي إلى مكة» ويقيم بالمدينة”" . 

(والأفضل فيهما) أي: في الهّديء والأضحية (إبلٌ» ثم بقرٌء إن 
أخرج كاملاً؛ ثم غنمٌ) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «من 
اغتسلّ يومَ الجمعة غُسْلَ الجتَابَةِ» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قب 
بدنة» ومّن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرّةٌ» ومن راح في الساعة 
الثالثة» فكأنما قوب كبْشآ أملحّ» ومن راح في الساعةٍ الرابعة» فكأنما قيب 
دجاجَةً» ومن راح في السّاعَةِ الخامسة فكأْنّمَا قرب بيضةً» متفق عليه9” . 

ولأن البدن أكثر ثمنآ ولحمآء وأنفع للفقراء» وسُئل يَكلهِ: «أيُ 
الركّاب أفْضَلُ؟ فقال: أغلاها تَّمَنآً وأنْمَسُّهًا عند أهْلها»*؟. والإبل أغلى 
ثمنآء وأنفس من البقرء والغنم . 

(ثم شِرْهُ) سُبْمٌ فأكثّر (في بدنة» ثم شِرْكٌ في بقرة) لأن إراقة الدم 
مقصودة في الأضحية» والمنفرد تَقَدَب بإراقته كله . 

(ولا يجزىء في الأضحية الوحشيٌ) إذ لا يحصّل المقصود به مع 
عدم الورود (ولا) يجزىء ‏ أيضا ‏ في الأضحية (مَن أحد أبويه وحشيئٌ) 
تغليباً لجانب المنع . 


. 1718 أخرجه مسلم في الحجء حديث‎ )١( 

49 أخرج البخاري في الحج ء باب 1١8 1٠1/‏ » حديث 2179/8 1755 ؛ ومسلم في الحجء حديث 
0١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «فتلثُ قلائد بدْنْ رسول اللهيكةبيديّ؛ ثم أشعرها وقلّدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت؛ وأقام بالمديئة: فماحرم عليه شيء كان له حلا . 

إفرف البخاري في الجمعة» ياب 5؛. حديث »841١‏ ومسلم في الجمعة» حديث .4882٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في العتق؛ باب ”؛ حديث 1518؛ ومسلم في الإيمان» حديث 4/ 
عن أبي ذر رضي الله عنه . 
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(وأفضلُها) آي: الأجناسء آي: أفضل كل جنس (أسمنٌء ثم 
أغلئ ثمنا) لقوله تعالى: ظومَنْ يُعَظّم شَعَائِرَ الله فإَهًا مِنْ تقوى 
القُُوب27. قال ابن عباس: «تعظِيمُهًا اسْتسمائها واسْتحسانها»؟؛ 


ولأن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر لنفعها. 

(وذكبٌ وأنثى سواء) لقوله تعالى: ظليَذْكُروا اسْمّ الله على ما 
رَزْقَهُمْ مِنْ بهيمة الأنعام 4" وقوله: #والبّدْن جَعَلناها لكم مِنْ شعائر 
لله لكَمْ فيها حَيْد9؟2: ولم يقل : ذكراء ولا أنثى. 

وقد ثبت أن النبي 6: «أهدَى جَملاً كان لأبي 


جهل في أنقةه 0 من فضة» روأاة أتحو داود؟ءوابن 


.77 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 7554؛ والطبري في تفسيره (197/11)؛ 
وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 2714 وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى» وهو صدوق سَيَّىء الحفظ كما في التقريب (7171). وأخرجه ابن أبي 
شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 2146 والطبري في تفسيره (11/ »)١97‏ عن مجاهد قوله. 

(؟) سورة الحجء الآية: 75. 

(5) سورة الحجء الآية: 75. 

(5) البرّة: حَلْقة يُجعل في لحم الأنف. النهاية لابن الأثير (1/ 2177 . 

(7) في المناسك باب 17: حديث 1755 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولفظه: أن 
رسول الله يكل أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله يك جملاً كان لأبي جهل في 
رأسه برّة فضة ‏ وفي رواية: بُرّة من ذهب - يغيظ بذلك المشركين . 
ورواه - أيضاً ‏ ابن هشام في السيرة (/ 775): وأحمد :751/١(‏ /77)ء وابن 
خزيمة (145/5) حديث 7891 75848ء والطحاوي في شرح مشكل الاثار 
(75/5. /”) حديث 140ء 1404غ والطبراني في الكبير )!8/١١(‏ حديث 
19 ؛ والحاكم (47/1)» والبيهقي (7754/5: 2070 وابن عبدالبر في - 
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ابن ج03 
قال ألحمدة؟): الخصيٌ أحبٌ إلينا من النعجة ؛ لأنلحمه أوفر وأطيب”” . 
(وأقرَن أفضل) لأنه يك «ضكى بكبشين أملحين أقرنين»9 . 

التمهيد ١5 /١١/(‏ 5)ء والاستذكار (5١758/1؟).‏ . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ونقل البيهقي عن علي بن 


المديني أن الحديث مضطربء وتردد البيهقي في تصحيحه. انظر تفصيل ذلك في 
الستن الكبرى (6/ ,)77١‏ 


4 في المناسك باب 485» حديث 7015؛ عن جابر وابن عباس - رضي الله عنهم - 


ولفظه: حج رسول الله يه ثلاث حجات؛ حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعدما هاجر 
من المديئة. وقرن مع حجته عمرة» واجتمع ما جاء به النبي يَكِْةِ وما جاء به علي مائة 
بدنة» منها جمل لأبي جهل في أنفه بّرة من فضة. . . الحديث. 

وحديث جابر رضي الله عنه رواه- أيضا ‏ الترمذي في الحج؛ باب ”: حديث 2818» 
والحاكم (5/ 50): وابن حزم في حجة الوداع ص//7١4:‏ حديث 54510. قال 
الترمذي : غريب من حديث سفيان؛ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» ونقل عن 
البخاري أنه غير محفوظ . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رواه ‏ أيضآ ‏ أحمد /١(‏ 74 1594): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (18/5): حديث 1405 » والمحاملي في الأمالي 
ص/ ولا حديث 15؛ والطبراني في الكبير (1١/71/8)؛‏ حديث 1108517» والحاكم 
(7/ 05).؛ وأبو نعيم في الحلية (517//10)» والبيهقي (5/ 77١‏ 7177/9): وابن عبدالبر 
في التمهيد (19/ ١5‏ 4) بلفظ : أن النبي يك أهدى في بدنه جملا كان لأبي جهلء بُرته 
فضة. لفظ أحمد. ولفظ غيره: أهدى ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل . . . الحديث. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١57/7(‏ إسناد ابن عباس فيه ابن أبي ليلى وهو 
ضعيف . واسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 


(؟) المستوعب (755/5)؛ والمغني (5/ لا48) . 
() في اح؟ وذ زيادة : اوقال الموفق: الكبش في الأضحية أفضل النعم ؛ لأنها أضحية 


النبي يكوا . 


(4) أخرجه البخاري في الحجء باب 31. .1١79/‏ 115. حديث ١198ء‏ 7الالء - 
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(ويسنُ استسمانها واستحسانها) لما تقدم من قوله تعالى : «ومَنْ 
عَظّمْ شعائرَ الله فإِنهًا مِنْ تقوى القُلُوب 2906 . 

(وأفضلها لونآً الأشهبُء وهو الأملح. وهو الأبيض) النقي 
البياض» قاله ابن الأعرابي”' (أو ما بياضٌه أكثرٌ من سَواده) 
قاله الكسائى0”؛ لماروي عن مولاة أبي ورقة بن سعيدء 
قتالت؟ فال رمسول الله كله: «دَمْ عَفْرَاءَ أزكى عند الله من دم 
سوداوَيْن» رواه أحمد بمعناه*». وقال أبو هريرة: «دَمٌُ بَيْضاءً 


أَحَبٌ إلى الله" مِنْ دم سَؤْداوَيِنٍ)" . ولأنه لون أضحية النبي 


- 1115ء وفي الأضاحيء باب لاء 4, .١11‏ 15: حديث 95904 2084, 0075غ؛ 
8 ومسلم في الأضاحي؛ حديث 1915 » عن أنس رضي الله عنه. 

.777 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة للأزهري (5/ 7 .)٠١‏ 

(5) تهذيب اللغة للأزهري .)1١7-51١١/5(‏ 

4 لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة»؛ ورواه - أيضا ‏ الطبراني في 
الكبير (75/ )١5‏ حديث 4: وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7577/5) حديث 
7 والخطابي في غريب الحديث (151/1). 
وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (11017/5) في ترجمة كبيرة بنت سفيان [مولاة أبي 
ورقة بن سعيد]: ليس حديثها بالقائم؛ لأنه يدور على محمد بن سليمان بن مسمول؛ 
وهو مجهول. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١8/5(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . 

(5) «أحب إلى الله» في لاح؟: «أحبٌ إليّ» وهو الوارد في مصادر التخريج . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 51١)؛‏ وعبدالرزاق (5/ 7417) رقم 41564»؛ 
والحربي في غريب الحديث (157/1)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - موقوفا . 
وأخرجه أحمد (؟417/7)»: والحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث؛ ص/ ”177 
حديث 594 والحاكم (:/777). وأبو ع في الحلية (1/ »)١77‏ والبيهقي - 
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لم ع سس سر ورور سواسو ساس سه 
قر , 

(ثم أصفرٌء ثم أسو) يعني : أن كلَّ ما كان أحسن لوناً فهو أفضل» 
(وقال) الإمام (أحمد”"': يعجبني البياضء» وقال: أكره السّواة) . 

(ولا يجزىء) في الأضحية» وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجَذّعٌ من 
الضَّأنء وهو ما له ستدٌ أشهر) ويدل لإجزائه : ما روت أمٌ بلال بنت هلال 
عن أبيها أن رسول الله يل قال: ايُجْزِىء الجَذّعٌ من الضَّأنٍ أُضْحيّةه رواه 
ابن ماجه( "© . والهّدي مثله. 1 


(177/5)؛ وابن عساكر في تاريخه (18/ 10) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال البخاري في تاريخه (198/4): يرفعه بعضهمء ولا يصح. وانظر: علل 

الدارقطني .)7737/١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (18/5): رواه أحمدء وفيه 

أبو ثفال؛ قال البخاري: فيه نظر. 

(1) انظر ما تقدم (5/ )78١‏ تعليق رقم (1). 

(؟) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ١/اا»‏ والفروع (5/ .)01٠‏ 

م كي الابائعي ‏ باب لاء حديث 237174 بلفظ: «يجوز». وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي 
في السئن المأثورة ص/9٠5؛‏ حديث 897, وأحمد (4/5): والطحاوي في 

شرح معاني الآثار (417/15): حديث 07/77؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 

(38/5)»: حديث 1١895‏ من طريق أنس بن عياض» عن محمد بن أبي يحيى 

الأسلمي؛ عن أمهء عن أم بلال بنت هلال» عن أبيها . 

وأخرجه أحمد  )778/7(‏ أيضا - وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (155/5) 

حديث 7755؛ والطبراني في الكبير (15/ :)١75‏ حديث 757 من طريق يحيى بن 

سعيد القطان» والبيهقي رقم اباو وفي معرفة السئن والآثار )75/١5(‏ حديث 

5؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان وإبراهيم بن المنذر الحزامي كلاهما عن 

محمد بن أبي يحبى » عن أمه؛ عن أم بلال- دون ذكر اعن أبيها» ‏ قال البيهقي: وهو 

الصحيح . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١15/5(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» 

ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 757 مع الفيض) ورمز - 
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والعَرق بين جَدَّع الضّأنء والمعذ: أن جَدَعَ الضّأن ينزو فيلقح » 
بخلاف الجَدّع من المعزء قاله إبراهيم الحربي''2. ويُعرف كونه أجذع 
بتوم الصوف على ظهره . قال الخرقي: سمعت أبي يقول: سألت بعض 
أهل البادية» كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قالوا: لاتزال الصّوفة قائمة 
على ظهره مادام حَمَلاٌء فإذا نامت الصّوفة على ظهرهء عَلِمَ أنه قد 
أجذع . 


(و) لا يجزىء إلا (الثني مما سواه) أي : الضأن (فثني الإبل: ما 
الأنصاري: إذا مضت اليِّنةٌ الخامسة على البعير» ودخل في السادسة» وألقئ 
ثيه" فهو حينئذ ثني7" . ونرئ أنه إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيّه . 


2 اليحبتهة؛ 
وضعفه ابن حزم في المحلى (/ 750) قال: وأما حديث أم بلال» فهو عن أم محمد 
أبن أبي يحيى؛ ولا يدرى من هي؟ عن أم بلال» وهي مجهولة؛ ولا ندري لها صحبة 
أم لا؟ 
وتعقبه ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (778/5): فقال: أصاب في الأول؛ 
وأخطأ في الثاني» فقد كرها قي الصحابة كبن مندة».وآيو تميمء وآبن غيدالير. 
ويشهد للحديث ما رواه البخاري في الأضاحيء باب 7؛ حديث 40051 ومسلم في 
الأضاحي» حديث 1456 )١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قسم النبي كَل 
بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة؛ فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة؟ 
قال: ضح بها. ورواه ابن الجارود حديث 405 بلفظ: ضحينا مع رسول الله جَكِ 
)١(‏ لم نقف على قوله هذا في القسم المطبوع من كتابه غريب الحديث» وقد نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة (1/ 0707» وابن الجوزي في غريب الحديث (1/ .)١48‏ 
قف فى ذا الثنيته؟ . 1 
(6) انظر: فقه اللغة ص/8١5-1١1:‏ ولسان العرب (157/15). 
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الوه تراك تود 


(و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان. 

(و) ثني (مَعْزِ) ما له (سَنَه) كاملة؛ لحديث: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّةَ 
فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَّذعَ من الضَّأنِ»(©. ولأنه قبل ذلك لا 
يلقح. 

(ويُجزىء أعلى سد مما ذُكِر) لأنه أول. والحصر فيما عدم 
إضافي . فالمعنى :'لايجزعء أدوق مما تقدم. 

(وجَدَعٌْ ضأن أفضل من ثنيٌّ مَعْرْ) قال أحمد”؟: لا تعجبني 
الأضحية إلا بالضأن. ولأن جَدّ الضأن أطيب لحما من ثَنِيٌ المَعغْز. 

(وكُلُ منهما) أي: من جَدّعَ الضأن, وني المَْز (أفضل من سبع 
بدنة» أو) سبع (بقرة) لما تقدم أن المقصود إراقة الدّم . 

(وسَبِعٌ شياه أفضلّ من بَدَنة أو بقرة. 

وزيادة عدد في جنس أفضلٌ من المغالاة مع عدمه) أي : عدم التعدد 
(فبدنتان) سمينتان (بتسعةء أفضل من بِدَنةِ بعشرة) لما فيه من كثرة إراقة 
الدّم (ورجّح الشيخ”" البََنة) التي بعشرة على البدنتين بتسعة؛ لأنها 
ان 

(والخصيٌ راجح على النعجة) لأن لحمه أوفر وأطيب (ورجّح 
الموقّق الكبش) في الأضحية (على سائر النّمم) لأنه أضحية النبي 
د20 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي؛ حديث 1977 ء عن جابر بن عبدالله رضي الله عتهما. 
)١(‏ الفروع (7/ .)041-55٠+‏ 

() انظر: الاختيارات الفقهية ص/17/8١:‏ وتصحيح الفروع (951/1). 

(5) تقدم تخريجه (5/ 0781 تعليق رقم (5). 
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(وتُجرزىء الشاة عن واحد) ونص الإما(١2:‏ (وعن أهل بيته 
وعياله» مثل امرأته وأولاده ومماليكه) قال صالح”2: قلت لأبي: يضححّي 
بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعمء لا بأس» «قد ذبح النبئ ككِهْ كبشين» 
فقال: بسم اللهء هذا عن محمَّدٍ وأهلٍ بيته» قدب الآخرّء وقال: بسم 
اللو اللهمّ مِنْكَ ولكٌَء عَمَّنْ وَحَدَّكَ من أمّي»7 . 

ويدلُ له أيضا: ما روئ أبو أيوب قال: «كان الرجل في عهِدٍ رسول ‏ 
الله يل يُضَحَي بالشَّاةِ عنهء وعن أهل ببتِدء فيأكلُونَء ويطعِمُونَ»9؟» قال: 
في «الشرح؟: حديث صحيع» - 

(و) تجزىء كل من (البَّنة والبقرة عن سبعة) روي ذلك عن علي/*». 


. 1١ا/الا/ مسائل عبدالله (877-877/5) رقم 1157 وابن هانىء (1/ 170) رقم‎ )١( 

(7) لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة؛ وانظر التعليق السابق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنئده: كما في نصب الراية (/2151)»: وأبو يعلى 
(477/5) حديث ١8‏ الا وابن حبان فى المجروحين 771//١(‏ -518)؛: والطبراني 
في الأوسط (17/1/5): حديث 0107 عن أنس رضي الله عنه . ١‏ 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (77/5): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفيه 
الحجاج بن أرطاة؛ وهو ثقة؛ ولكنه مدلس. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة» وعائشة؛ وجابر» وأبي رافع رضي الله عنهم ٠‏ 
انظر ما يأتي (5/ 757) تعليق رقم .)١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الأضاحيء؛ باب :٠١‏ حديث 1205» وابن ماجه في الأضاحي» 
باب ٠١‏ حديث 08147 ومالك في الموطأ (443/1): والطبراني في الكبير 
)١57 .107/5(‏ رقم .797٠‏ وفي الأوسط (05/4) رقم 20 والميقين 
(2758/4).: والمزي في تهذيب الكمال .)55١/7١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . وصححه التووي في المجموع (/ 2784 . 

(4) أخرجه الترمذي في الأضاحي؛ باب ١5‏ رقم 16١1‏ وعبدالرزاق (1/ 07417 رقم 
48107 1, وأحمد :)١51 :115 :٠١6/١(‏ وفي العلل ومعرفة الرجال )١717/5(‏ 
رقم #الالااء والدارمي في الأضاحي» باب “اء رقم 19617غ: والبزار (5/ 0771 - 
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وابن مسعود”''» وابن عباس”"©: وعائشة”“؛ لحديث جابر قال: ١‏ 
بالحُديبية مع النبيّ يك البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة»: وفي لفظ : 
«أمرّنا رسول الله يل أنْ تَشبَرِكَ في الإبل والبَقَرِء كل سبعةٍ مما في بدنة» 
رواهما مسلهم*؟ (فأقلٌ) أي: وتجزىء البّدَنة والبقرة عن أقل من سبعة 
بطريق الأولئ . : 
(قال الزركشي : الاعتبار) أي: في إجزاء البَدَنة أو البقرة عن سبعة 
فأقل (أن يشترك الجميع) أي : في البدنة أو البقرة (دفعةٌ» فلو اشترك ثلاثة 
في) بَدَنة» أو (بقرة أضحيةء وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه؛ فجاء 


- رقم 57لاء وأبو يعلى »719/١(‏ ) رقم الال ١‏ وابن خزيمة (151/5) رقم 
65 والمحاملي في الأمالي ص/18١7,‏ رقم :5١5‏ والطحاوي (8/54/ا١)؛‏ 
والحاكم »558/1١(‏ 4 ؛ 23558). والبيهقي (5/ 775)؛ والضياء في المختارة 
(35/5, /9390) رقم 2411 537. 

(1) أخرجه الطحاوي (5/ 17/5): وابن حزم في المحلى (7/ 185). 

إفهة لم نجده موقوفاًء وقد أخرج الترمذي في الحج. » باب 5" حديث 4:08 وفي 
الأضاحي » باب 4» حديث »15١١‏ والتسائي في الضحاياء باب ١0‏ حديث 
5؛ وفي الكبرى (09/5) حديث 4447: وابن ماجه في الأضاحيء؛ باب 0» 
حديث 7١7١‏ وأحمد (١/370).؛‏ وابن خزيمة )١91/5(‏ حديث 5508؛ وابن 
حبان «الإحسان» (814/96) رقم 5٠01‏ والطبراني في الكبير )775/١١(‏ رقم 
9 ,؛ والحاكم (170/5): والبيهقي (5/ ١765‏ -175) والبغوي في شرح السنة 
(58/5") رقم . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي يَكهِ في 
سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

م أورده ابن حزم في المحلى )1١5١1/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» ولم نجده في المطبوع 
مله . 


(5) في الحجء باب 537 . حديث 17218 , (:78) (8201). 
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قوم فشاركوهمء لم ُجزى:20") البَدَنة أو البقرة (إلا عن الثلاثة» قاله 
الشيرازي انتهى . والمراد: إذا أوجبوها) أي : الثلاثة (على أنفسهم . نص 
عليه”"2) لأنهم إذالم يوجبوهاء فلامانع من الاشتراك قبل الذبح ؛ لعدم التعييين . 

(والجوامسئٌ فيهما) أي: في الهّديء والأضحية (كالبقر) في 
الإجزاءء والسن» وإجزاء الواحدة عن سبعة ؛ لأنها نوع منها. ٠‏ 

(وسواء أراد جميعهم) أي: جميع الشركاء في البَدّنة أو البقرة 
(القُرْبةء أو) أراد (بعضهم) القُّْبة» (و) أراد (الباقون اللحم) لأن الجزء 
المجزىء لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القُرْبة» كما لو اختلفت 
جهات القُبة» بأن أراد بعضهم المُتعة» والآخر القران» والآخر تَرْك 
واجبء وهكذا؛ ولأن القسمة هنا إفراز حق وليست بيعآً» وفي أمر النبي 
له بالاشتراك ‏ مع أن سُنة اهدي والأضحية الأكل والإهداء ‏ دليل على 
تجويز القسمة؛ إذ بها يتمكن من ذلك . 

ويجوز الاشتراك في البّدنء والبقر (ولو كان بعضهم) أي 
الشركاء (ذِميًا في قياس قوله) أي : الإمام (قاله القاضي) وجزم بمعناه في 


(المنتهى؟ . 

(ويُعتبر ذبحها) أي : البَدَنة» أو البقرة (عنهم) أي : السبعة فأقل. 
نص غليةة ”5 

(ويجوز أن يقسموا اللّحم؛ لأن القسمة) في المثليات» ونحوها 
(ليست بيعاً) بل إفراز حىّ . 


. في الأصول: «لم تجز» والمثبت من الإقناع (؟/ 57) طبعة/ دار هجر‎ )١( 
.)55/5( (؟) المستوعب‎ 
. 0187-1857 /18( مسائل صالح (5/ 55) رقم 1774 ؛ والاستذكار‎ )5( 
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(ولو ذبحوها) أي: البَّدنة» أو البقرة (على أنهم سَبعة» فبانوا 
ثمانية ذبحوا شاةء وأجزأتهم) الشاة مع البَّدَنة أو البقرة» فإن بانوا 
تسعةء ذبحوا شاتين» وهكذا. 

(ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع» أجزأ) ذلك عنهماء كما 
لو ذبح كل منهما شاة. | 

(ولو اشترى سُبْع بقرة) أو بدنة (ذُبحت للحمء فوو لحم اشتراهء 
وليست) الحصة التي اشتراها (بأضحية) لعدم ذبحها عنهمء وكذا لو 
اشترى إنسان شاة دُبحت للحم. وأما ما دُبح هديآء أو أضحية» فلا يصح 
بيعهء كما يأتي» ولو تطوّعا؛ لتعينه بالذبح . 


فصل 

(ولا يجزىء فيهما) أي: في الهّدي والأضحية (العوراء) البيّنة العَوّرء 
وهي (التي انخسفت عينهاء فإن كان عليها) أي: العين (بياض» وهي 
قائمة لم تذهب؛, أجزأت) لمفهوم ما يأتي» ولأن ذلك لا يُنقص لحمها. 

(ولا تُجزىء) فيهما (عمياءء وإن لم يكن عماها بيناً) كقائمة 
العينين مع ذهاب إبصارهما؛ لأن الحَمئ يمنع مشيها مع رفيقتهاء ويمنع 
مشاركتها في العَلف؛ ولأن في النهي عن العوراء تنبيهاً على النهي عن 
آالعمناة: 

(ولا عَجفاء لا تُنقّي) - بضم التاء وكسر القاف ‏ من أنقت الإبل: 
إذا سمنت وصار فيها نِقْيٌء وهو مخ العظم؛ وشحم العين من السمن. 
قاله في «المطلع)”» (وهي) أي: العجفاء (الهزيلة التي لا مخ فيها . 


لق ص/ .7٠١9‏ 
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ولا) تجزىء (عرجاء بِيّنٌ ضَلعها) ‏ بفتح اللام وسكونها - أي: 
غمزهاء وصوابه: بالظاء المشالة» كما يعلم من «الصحاح”" وغيره 
(وهي: التي لا تقدر على المشي مع جنسها) الصحيح (إلى المرعى . 

ولا) تُجزىء (كسيرة» ولا مريضة بين مَرَضْهاء وهو المفسد 
للحمهاء بجرب أو غيره) لحديث البراء بن عازب قال: «قامَّ فيا رسول 


الله يكل فقال: أربّمٌ لا تجورٌ في الأضاحي: العَوراءٌ البيّنُ عَوَرُهاء 
والمريضة البَيَنُ مرضهّاء والعَرجاءٌ البَيّمُ ظلَعّهاء والعجفاءٌ التى لا ثثقي»" 


رواه أبو داود» والنسائي”” 5 


(1) جاء في الصحاح (1797/7): ظلع البعيرُ يَظلع ظلعاء أي: غمز في مشيه. وانظر: 
القاموس المحيط ص/ 557: مادة: (ظلع) . 

(؟) أبو داود فى الضحاياء باب 5*: حديث »18٠7‏ والنسائي في الضحاياء باب 5 لا» 
حديث 0 *5848ء وفي الكبرى (9/ لاه 4ه شانك 9 .445١-‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الأضاحيء باب 8 حديث 15917+ وفي العلل الكبير 
ص/ 2745 حديث 445 وابن ا في الأضاحي» باب 8» ياغ 0 
والطيالسي ص/١١٠.‏ حديث 55لاء وأحمذ (785/5: 785. ,)76١‏ والدارمي 
فى الأضاحىء باب ء حديث 19449 ٠156ء‏ وابن الجارود (؟/7١1)‏ حديث 
4١‏ (150/0) حديث 407: والدولابي في الكنى والأسماء (؟/5١)؛‏ وابن 
خزيمة (197/5) حديث 5511غ وأبو القاسم البغوي في الجعديات )1737/١(‏ 
حديث 415» والطحاوي (178/5: »)١59‏ وابن حبان «الإحسان» /١1(‏ 115) رقم 
1, والحاكم :)5717/١(‏ وابن حزم في المحلى (759/1): والبيهقي 
(5/ 757 775/4): وفي شعب الإيمان (47/8/5) حديث 2/175 وابن عبدالبر 
في التمهيد »)١57 1١59 /7١(‏ وفي الاستذكار :)١14/15(‏ وابن عساكر في 
تاريخه (17؟/ 755): والمزي في تهذيب الكمال .)518/١19(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في 
خلاصة البدر المئير (7/9/5): قال أحمد: ما أحسنه من حديث. وانظر علل - 
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(ولا) تجزىء (عَضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة (وهي: 
التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها) لحديث علي قال: «نهى النبئٌ يَكهِ أن 
يُضْحَئ بأعْضَّبٍ الأذنٍ والقَرْنْه قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيب» فقال: العضّبٌ النصف؛ء أو أكثر من ذلك. رواه الخمسة(©, 
وصححه الترمذي. وقال أحمد”"': العَضبَاء: ما ذهب أكثر أذنها أو 
قَنها . نقله حنبل؛ لأن الأكثر كالكل . 

(وتكره مَعيبةٌ أذن بِكَرّقء أو شّقٌء أو قَطع ل) -نصف. أو (أقل من 
النصف. وكذا) معيبة (قَوْن) بواحد من هذه؛ لحديث علي قال: «أْمَرنًا 
رسول الله كل أن تَسْتَشْرِفَ العينَ والأذنَّء وأن لا نضحي بمقابلة» ولا 
مدابرّة» ولا خرّقَاءء ولا ا قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما 
المقابّلةُ؟ قال: يقطع طرف الأذنء قلتُ: فما المدابرة؟ قال: يقطمٌ من 
مور الأفن: قلت: فماالخزؤقاء؟ فال: تُقَقٌ 


- ابن أبي حاتم :4١/5(‏ 537؛ 87). 

)١(‏ أبو داود في الضحاياء باب ”. حديث 1805:7805 والترمذي في الأضاحي» 
باب 9» حديث »١5١5‏ والتسائى فى الضحاياء باب 7١ء‏ حديث 24789 وفي 
الكبرى (7/ 07) حديث 551 4» وآبخ هاجه في الأضاحي: باب 4؛ حديث 27156 
وأحمد .٠١١/١(‏ لالااء 179, .)١0‏ وأخرجه - أيض ‏ الطيالسي ص/ 15 
حديث 97 ؛ وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند »)١5١ /١(‏ والبزار (/95) 
رقم لالم وأبو يعلى (1/ 74) حديث ١/”ء‏ وابن خزيمة (5/ 97 7) حديث 
43؛ والطحاوي :)١159/4(‏ والحاكم (555/5).: والبيهقي (0/5/5؟)؛ 
والخطيب في تاريخه (7//ا9ا١):‏ وابن الجوزي في التحقيق (177/7) حديث 
6 والضياء في المختارة (؟19/5) حديث /[50: 1١08‏ . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير (5/ ٠57‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 

(؟) كتاب الروايتين والوجهين (5/7؟). 
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ا ته 159077775175205255557- :1ن 17 2 1777215305 لق 51 63 ا ك1 1270105057 :ا 


الأدّنْا'2. قلت: فما الشرقَاءُ؟ قال: تشقٌ أذنها للسّمّة»ا"© رواه أبو 
داود”" . وقال القاضي: الكَرقاء : التي قد انتقبت أذنها. والشرقاء: التي 
تشق أذنهاء وتبقى كالشاختين”*؟“. وهذا نهي تنزيهء ويحصّل الإجزاء بها؛ 
لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق» إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله . 

(ولا تجزىء البجَدَاء : وهي جافة الضّرْع) أي: الجدباء التي شاب 
ونشف ضرعها؛ لأن هذا أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة 
لين . 

(ولا) تجزىء (مَتْماءُ: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها) قال في 
«التلخيص» : هو قياس المذهب. 

(ولا عَضْماءِ*؟: وهي التي انكسر غِلافُ قَرْنها) قاله في 


)١(‏ في الح؟: «الآذان»: وفي سنن أبي داود: «تخرق أذنها للسّمة». 

(1) «تشق أذنها للسمة»: في سئن أبي داود: «تشق الأذن؟. 

() فى الضحاياء باب 5» ليك 9 وأخرجه ‏ أيضآً ‏ مطولاً ومختصراً الترمذي 
2 الأضاحي: باب 5: حديث 1548» والنسائي في الضحاياء باب 4» حديث 
ملق وفى الكبرى (/ 08) حديث 5477 5» وابن ماجه في الأضاحيء باب 8» 
حديث ا وأحمد 01١84 4٠ /١1(‏ 8للء 5 والدارمي في الأضاحي. باب 
لا حديث 1981: 14927غ وابن الجارود )1١85/(‏ حديث 405ء والطحاوي 
(159/5).» والحاكم (7575/5)» واين حزم (9/ 754): والبيهقي (9/ 115)» وابن 
عبدالبر فى التمهيد :»)١77/7١(‏ والضياء في المختارة (117/5: )١١5‏ حديث 
510 448 » والمزي في تهذيب الكمال (451/15). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظر علل ابن أبي حاتم (؟/ 57): وعلل الدارقطني (5/ 0575-1770 . 

(4) الشَّخّت: الدقيق الضامر من غير هزال. وقيل: هو الدقيق من كل شيء. انظر: 
القاموس المحيط ص/ ١158‏ ؛ مادة (شخت)»؛ وتاج العروس (5/ 078 . 

(5) كذا في الأصولء وصوابه: «القصماء؛ بالقاف. كما في غريب الحديث لأبي عبيد - 
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المستوعب» و«التلخيص». 

(ويجزىء ما ذهب دون نصف أليتها) وكذا ما ذهب نصفهاء كما 
في «المنتهى» وقياس ما تقدم في الأذن: وتكرهء بل هنا أولئ . 

(و) تجزىء (الجَمّاءء وهي: التي خُلقت بلا قن والصَّمْعاء. 
وهي: الصغيرة الأذن» وما خُلقت بلا أَذُنْء والبتراءُ: التي لا ذَنَبِ لها 
خلقة» أو مقطوعاً) لأن ذلك لا يخل بالمقصود. 

(و) تجزىء (التي بعينها بياض لا يمنعٌ النظرَ) لعدم فوات المقصود 
هو البصير: 

(و) يجزىء (الخصِيٌ الذي قُطعت خُصيتاه؛ أو سُلَّاء أو رُضّتا) 
لأن النبي يك «صكئ بكبشين مَوْجوأيْن)'2. والوجاء: رض 


- (275017/5» وفي لسان العرب /١75(‏ 585) مادة (قصم) . 

:)774 ,15/5( أخرجه أبن ماجه في الأضاحي»: باب ١ء حديث 7177؛ وأحمد‎ )١( 
والطحاوي (5/ /ا/ا١)» والحاكم هقف ة والبيهقي زو /اكحى, الال لامكا‎ 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل»‎ »١12941 وفي شعب الإيمان (1/ 778) حديث‎ 
. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة أو أبي هريرة رضي الله عنهما‎ 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن‎ )١7١/5( وأخرجه أحمد‎ 
عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة؛ عن عائشة رضي الله عنهما.‎ 
.)188 وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/‎ 
من طريق‎ 2941١ حديث‎ )71١7/١( وأخرجه أحمد (8/5)» والطبراني في الكبير‎ 
. عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عن علي بن الحسين» عن أبي رافع رضي الله عنه‎ 
وحسّن إسناده الهيشمي في مجمع الزوائد (17/5)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة: كما في‎ 
»1١545 المطالب العالية (7/ 77) حديث ١٠7؟؛ وعيد بن حميد (1/5/7) حديث‎ 
وأبو يعلى (9/ /711) حديث 11/47 » والطحاوي (5/ /ا١١): والبيهقي (9/ 7177)؛‎ 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل»‎ :71١١ وفي فضائل الأوقات ص/ 49"ء حديث‎ 
عن عبدالرحمن بن جابرء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. وحسّن إسناده الحافظ-‎ 
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الخصيتين؛ ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب» يطيب اللحم 
يذهابه ويسمن. قال الشعبي(؟ : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب 
مئة . 

(فإن قُطع ذَكَرْه مع ذلك) أي: مع قطع الخصيتين» أو سلهماء أو 
رضهما (لم يجز وهو الخصي المجبوب) نص عليه”"©. وجزم به في, 
«التلخيص»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 

(وتُجزىء الحامل) من الإبل» أو البقرء أو الغنم» كالحائل. 


- © في المطالب العالية (/ 7؟). وانظر الفتح »2٠١ /١١(‏ وتغليق التعليق (0/ 9). 
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذه الروايات» وأيها أصح؟ فقال أبو زرعة: 
ما أدري» ما عندي في ذا شيء. وقال أيضاً: هذا من ابن عقيل؛ الذين رووا عن ابن 
عقيل كلهم ثقات. و ٍ 
وقال أبو حاتم: ابن عقيل لا يضبط حديثه . انظر: العلل لابن أبي حاتم (75/5) . 
وقال الدارقطني في العلل (5/ ق /١5١‏ ب): الاضطراب فيه من قِبّل ابن عقيل . وقال 
ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ :)78٠‏ إسناد لا بأس به . 
وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع؛ وأبو 
يعلى؛ كما في إتحاف الخيرة المهرة )١7/65(‏ حديث 41/57»: وأحمد (193/0) 
من طريق الحجاج بن أرطاة؛ عن يعلى بن نعمان ‏ وقيل: عن يعلى بن عطاء ‏ عن 
بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه رضي الله عنه؛ فذكره. 
وفي إسثاده الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب رقم 
07 ؛ وانظر علل الدارقطني .)7١9/5(‏ 
وعن جابر - رضي الله عته ‏ أخرجه أبو داود في الضحاياء باب 5» حديث 271/96 
قال: ذبح النبي يي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوأين. . . الحديث. وفي 
سنده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ولم يصرح بالسماع . 

. 15157 رقم‎ )1١ /1( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(1) الفروع (/ 547)» والإنصاف (5/ .)8٠‏ 
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فصل 


(والسّنة نَحْرُ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرئء فيطعنها بالحَرْبة في 
الوّمُدة التي هي( بين أصل العنق والصدر) لما روى زياد بن جبير قال: 
#رأيثٌ ابنّ سر أنى على جل نام ده لينُحرهاء فقال: ابْعَثها قائمةٌ 
مُقَيَده سُنّةَ محمد يكلا متفق عليه(" . 

وروئ أبو داود بإسناده عن عبدالرحمن بن سابط: «أن النبى علق 
وأصحابهء كانوا ينْحَرُونَ البدَنَةَ معقولة السرئ» 5000-0-6 


قوائمها»9”" . 
وفي قوله تعالى: «إفإذا وجيت مُوئه94) دليل على أنها تتخر 
قائمة. 


وقيل في تفسير قوله تعالى: #فاذكرُوا اسْم الله عليِهًا صَوافٌ 224 


. 21 قوله: ااهي»: ليست في‎ )١( 

(؟) البخاري في الحجء باب 118: حديث 17/17: ومسلم في الحجء حديث 175٠0‏ . 

(7) أبو داود في المناسك. باب .٠١‏ حديث 11/59. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري فى 
التاريخ الكبير (0/ 7507): ومسددء كما في المطالب العالية (1/ )5٠‏ حديث 1188 
وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/707؛ من طريق ابن جريج» عن عبدالرحمن بن 
سابطء مرسلاً . 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» والبيهقي (1707/5) من طريق ابن جريج؛ عن 
أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه؛ مرفوعاً. وجرّد إسناده ابن الملقن في تحفة 
المحتاج (7/ 2105) وقال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 59): إسناده على شرط 
مسلم . وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 3707): لا يصح . 

(5) سورة الحجء الآية: 75. 

)2( سورة الحجء الاية: *7. 
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أي : قيام27 لكن إ تخشي عليه أن تعزر أناغتها . 

(و) الشنة (ذَبْح بقّره وعَتم) لقوله تعالى: «إِنَّ الله 0 أنْ 

ل بَحُوا بَقَدة20, ولحديث أنس: «أن النبيّ يك ضكَى بكبشين ذْبِحَهُما 
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(ويجوز عكشه) أي: دَبْحَ الإبل» ونخر البقر والغنم؛ لأنه لم . 
يتجاوز محل الذكاة؛ ولعموم قوله يَك: دما أنهرَ الدّمّ وذُكرٌ اسح الله عليه 
فَكُلْ20» . (ويأتي) ذلك . ْ 

(ويقول بعد توجيهها) أي : الذبيحة (إلى القبلة على جنبها الأيسر) 
إن كانت من البقر والغنم (حين يحرّكٌ يده بالذّبح: يسم الله وال أكبر» 
اللّهمَ هذا منك ولك) لما روى ابن عمر «أن النبيّ يل دَبَحَ يوم العيد 
كبشين » ادي ورد وجَّهْتْ وَجْهِي للذي فطرَ السمواتٍ 
والأرضَ حَنيفاً» وما أنا مِنّ المُشْرِكِينَ» إن صَّلاتِي وتُسْكي ومَحْيَايَ 
وَمعاتِي شورية العالمينٌ» ٠.‏ لا شريك لة ويذلك أبنث رأنا 


(1) ذكره البخاري في الحج؛ باب 115 معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: صواف: قياماً. 
ووصله سعيد بن منصورء وعبد بن حميد ‏ كما في تغليق التعليق - والطبري في 
تفسيره (11/ 1554)؛ والحاكم (778/5)» والبيهقي (781//9)؛ وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) سورة البقرة»ء الاية: /ا” . 

() أخرجه البخاري في الأضاحي: باب 9: حديث 5058: ومسلم في الأضاحي» 
حديثك 1555. 

(؛) أخرجه مطولاً البخاري في الشركة؛ باب 7 ١15‏ حديث 215488 27001 وفي 
الجهاد والسيرء ياب حديث 9/5:؛ وفي الذبائح والصيدء باب 18» 18»؛ 
د #ل با لا حديث رشعم انمق أدقق 8:١6ق2‏ “26817., 0055 


ومسلم في الأضاحيء حديث 1478» عن راقع بن خديج رضي الله عنه . 
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يتمهم 


وَل المسلمينَء بسم اللهء والله أكبٌء اللُمَ هذا منكَ ولكَ؛. رواه أبو 


داود0؟ , 
وإن اقتصر على التّسمية» فقد تَرَكَ الأفضلء. وكذا يقول عند 
تحريك يده بالنّحْر. 


(وإن قال قبل ذلك) أي: بسم الله والله أكبرء إلخ (وقبل تحريك 
يده) بالذبحء بأن قال عند توجيه الذبيحة إلى القبلة: (وجَّهِتُ وجهيَ 
للذي فطرٌ السملواتٍ والأرض حنيفاًء وما أنَا من المشركين» إن صلاتي 
وسكي ومحيّايّء ومماتي لله رب العالمين» لا شَرِيكَ لهء وبذلكٌ 
أُمِرْتُء وأنا أول المسلمين) فَحَسرٌ؛ لما تقدم في حديث ابن عمر؟. 
لكن بإسقاط : «أوّل» ؛ لمناسبة المعنى . 

أو قال بعد «هذا منك» ولك»: (اللهم تقبل مني » كما تقبَلتَ من 
إبراهيم خليلك, فَحَسئ) لمناسبة الحال» وفي حديث لمسلم: أن النبيّ 
يك قال: «اللهمَ تقبّلُ من محمدٍء وآلٍ محمدٍء وأمة محمد»؟ . وكره 
ابن عمر”“» وابن سيرين” الأكلّ من الذبيحة» إذا وجّهت لغير القبلة. 

(والأفضل تَولّي صاحبها) أي: الذبيحة هديا كانت أو أضحية 


)١(‏ فى الضحاياء باب 4» حديث 7715؛ لكن من حديث جابر رضي الله عنه» وليس من 
حديث "اين غم ارقي لله عتهجاء كماءقال: النضف» .ولفظه»! «دى: تللق قل 
السمئوات والأرض» على ملة رايم حنيفاً بزيادة: «على ملة إبراهيم» وقد تقدم 
تخريجه (12977/5) تعليق رقم .)١(‏ 

0( صوابه أنه من حديث جابر رضي الله عنه كما بين في التعليق السابق . 

إفة في الأضاحي» حديث 194717 : عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (5/ 585) رقم 48/45. 

)2( أخرجه عبدالرزاق (544/5) رقم 4041 
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(دَببْحها بنفسه) لأن النبي يك «ضكى بكبشين أقرَنَيْنٍ ن أمْلَحيْنِء ذَبَحهما 
بيّدهء وسمّى » كيو وضع وَجْلَه غلين صفاحهما0©: (او تَحَرَ البَدَنّاتِ 
السّتّ بيده:2©"0» واتّحَرَ من البّدْنِ التي أهداها في حجّة الوداع ثلا 


وستينَ بَدَئة بيده»0©. ولأن فِعْلّ الذّبْح قُربة» وتولّي القُربة بنفسه 0 
من الاستنابة فيها. 

(وإن وكّل من يصحٌ ذبحهء ولو ذِميًا) كتابيًا أبواه كتابيان (جازء 
ومسلمٌ أفضل) من ذمي ؟ لأنه يك «استنا بعليًا في تخ ماقي من ينهو( . 


(ويُكره أن يوكل) في اذبح أضحية ضحية”*2 (ذميًا) كتابيًا؛ لقول علي" ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي» باب 15: حديث 5558, ومسلم في الأضاحي؛ 
حديث :)١9/( ١1957‏ وانظر ما تقدم (5/ )78١‏ تعليق رقم (5). 

(؟) أخرجه أبو داود فى المناسك؛ باب :١5‏ حديث 117/55» وأحمد (4/ :)728٠‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (751//5) حديث 7401 - 01408 وابن خزيمة 
)١94/5(‏ حديث 7511ء والطحاوي (7/ ١5)؛‏ وفي شرح مشكل الآثار فاك كرف 
حديث 1719 وابن قانع في مععجم الصحابة »21١17/7(‏ والطبراني في الأوسط 
)١11/(‏ حديث 1547 وفي مسئد الشاميين (1/ 1177) حديث 418 ؛ والحاكم 
(571/5)» والبيهقي (5/ 371 0١‏ 288/7)» وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل 
النبوة ص/195؛ حديث 757» وابن الأثير في أسد الغابة (7/ 2775 والمزي في 
تهذيب الكمال /١5(‏ 545) عن عبدالله بن قرط الأزدي رضي الله عنه بلفظ : بدنات 
خمس أو ست. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 

() أخرجه مسلم في الحجء حديث 1718» عن جابر رضي الله عنه . 

2 كما في حديث جابر رضي الله عنه المخرج في التعليق السابق . 

)2( فى ل«ذ؟: (أضحيته! . 

) أخرج البيهقي (184/4) عن علي أنه قال: «لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي 
والنصراني». قال ابن حزم في المحلى (// :)17١‏ منقطع . 


59 كتاب الحج - باب الهدي والأضاحي والعقيقة 


وابن عا وجابر”"2؛ ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعاً: «ولا 
يذبح صَحَايَاكُم إلا طاهك 29 , 

(ويشهدها) أي : : الأضحية بها (تثبً إن وكل) في تذكيتها؛ ؛ لأن في 
حديث ابن عباس الطويل: «واحضِرُومًا إذا ذبحتم» فإنه يعمد لكم عند 
أولٍ قطرة من دَمِهًا»!؟2: وروي أنه يكِيهِ قال لفاطمة : «احضّري أَضْيِيَئكِ 
يُغفر لكِ بأوّل قطرة من دمها6* . 


(1) أخرج أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (1/ 7؟) رقم 71515 والبيهقي (5/ 185) عن ابن 
عباس قال : الا يذبح أضحيتك إلا مسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى (1/ )78٠‏ . 

(1) أخرج أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (7/ 7"7) رقم 77175 عن جابر رضي الله 
عنه أنه كره أن يذبح النسك إلا مسلم . وضعفه ابن حزم في المحلى (1/ )78٠‏ . 

() لم نقف على من أخرجه مسنداء وذكره الديلمي في مسئد الفردوس )١54/0(‏ 
حديث 8ل/الالا. 

(4) لم نقف على من أخرجه . 

(5) أخرجه الروياني في مستده )١175/1١(‏ حديث 18» وابن عدي (5597/90): 
والطبراني فى الكبير //١14(‏ 778) حديث :»5٠٠‏ والأوسط (//ا15) حديث 2361٠‏ 
وفي الدعاء (5/ 1145) حديث 157, والحاكم 0/5 والبيهقي اكرفة 
287).: وني شعب الإيمان (5/ 5417) حديث 8"”الاء وني فضائل الأوقات )5١1(‏ 
حديث 717؛ والخطيب في الموضح )015/١(‏ من طريق أبي حمزة الشمالي» عن 
سعيد بن جبير» عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: أبو حمزة ضعيف جداً . وقال الهيئمي في 
وا : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه أبوحمزة الشمالي» وهو ضعيف. 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (04/7) حديث ٠‏ والعقيلي في الضعفاء 
(؟/17) من طريق عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا . 
وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: عطية وأه. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 78 : حديث منكر. 
وأخرجه عبد بن حميد )١18/١(‏ حديث #4لاء والبيهقي (5/ 2)787 وأبو القاسم 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب )151/١1(‏ حديث 7708 من طريق عمرو بن خالد؛- 
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(ولا بأس بقول''" الوكيل ا 0 أي : الموكّل له 
(وتُعتبر النيةٌ) أي : نية كونها أضحية (من الموكل إذآ) | ي: وقت التوكيل 
في الذبح . 

(وفي «الرعاية»: ينوي) أي: : الموكل كونها أضحية (عند الذّكاة» 
أو الدّفْع إلى الوكيل) ليذكيها” . 1 

(إلا مع التعيين) أي : تعبين الأضحية» بأن تكون معينة» فلا تعتبر 
النية (ولا تُعتبر تسمية المُضكَى عنه) اكتفاء بالنية . 


(ووقت ابتداء دَبْح أضحية» ومّدي نَذْرٍ أو تطوع» و) دم (متعة 
وقران يوم العيد بعد الصلاة) أي : صلاة العيد؛ لحديث جندب بن عبدالله 
البَجَلي: أن النبىّ كل قال: «من قَبْحَ قبل أنْ يِصَلَّي فلييد مكانها 
أخرى»”". وعن البراء بن ع عازب قال: قال رسول الله وَكهِ: «من صَلَى 
صَلاتناء و نَسَكَ تُسكناء فقد أصَّابِ النّسْكَء ومن ذَبحَ قبل أن يُصَلَيَ ليذ 
عياادي متفق عليه”*» (ولو) كان (قبل الخطبة) لظاهر ما سبق . 


- عن محمد بن علي » عن آبائه ؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا . 
قال البيهقي: عمرو بن خالد ضعيف . وقال الحافظ في التلخيص الحبير :2١57/5(‏ 
فيه عمرو بن خالد الواسطيء وهو متروك. وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري 
(45/7). والدراية لابن حجر (14/5١؟7).‏ 

)١(‏ في ااح؛ واذ»: «أن يقول». 

(؟) في «ذ»: اليذيحها» . 

(5) أخرجه البخاري في العيدين» باب 77. حديث 485» وفي الذبائح» باب ١17‏ 
حديث 20:0غ وفى الأضاحيء باب :١7‏ حديث 5077: وفي التوحيدء ياب 17 » 
حديث ٠٠5لا‏ ولق الما : حديث 19590. , 

(5) البخاري في العيدين» باب ه, 7اء حديث 408: 4487: ومسلم في الأضاحي»ء 
حديث 1951 (5) وهذا لفظ البخاريء غير قوله: «ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد - 
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انس 3 يكون اليم ب اسلا و(بعدها) أي: | 
وذَبْح الإمام إن كان؛ خروجا من الخلاف . 

(ولو سبقت صلاه إمام” في البلد) الذي تتعدد”" فيه العيد (جاز 
الذّبحُ) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قَذرها) أي: قَدْر زمن صلاة 
العيد (بعد حِلّها) أي: دخول وقتها (في حقٌّ من لا صلاة في موضعه) 
كأهل البوادي من أهل الخيام» والمككاوات0©© ونحوهمء 5# لا عيد 
عليه؛ فدخول وقت ذَبْح ما ذُكر في حقّهمء بمضي قَذْر ما تُفعل فيه 
الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنه لا صلاة في حقّهم تعتبر» فوجب الاعتبار 
يإرهاء وأطل ل الأصحاث قثز الملا ععالهالزركهي : يستمل أن عير 
82). : الموقّق ‏ اعتبر قَدْر 1 
وخطبةٍ تامتين في أخففٌ ما يكون. انتهى. وقوله: «وخطبة» مبني على 
اعتبارهاء والمذهب: لا تُعتبر كما تقدم . 

(فإن فاتتِ الصلاةٌ) أي : صلاة العيد (بالزوال) بأن زالت الشمس 
في موضع تُصلَّى فيهء كالأمصار والقّرئ قبل أن يصلُوا؛ لِعُذْرِ أو غيره 


ذلك بمتوسط الناس» وأبو محمد أي 


- مكانها أخرى؛ فهو عند البخاري بلفظ: «ومن نسك قبل الصلاة» فإنه قبل الصلاة» 
ولا نسك له». واللفظ الذي أورده المؤلف هنا إنما هو لفظ حديث جندب بن عبدالله 
رضي لله عنهء الذي ذكره قبل هذا الحديث» والمؤلف جمع ب بين الروايتين في سياق 
واد 

)١(‏ في «ح»: «الإمام؟. 

إف4 0 : اليتعدد) , 

() الحركاة: تقدم التعريف بها (/ 77) تعليق رقم (1). وانظر معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة ص/ 87 . 

(5) قوله: «أي» ليس في لذ؛. 

)0( في الح2: (المله: 


1 كتاب الحج - ياب الهدي والأاضاحي والعقيقة 


(ضحكّى إذن) أي : عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة . 

(وآخزه) أي : آخر وقت ذَبْح أضحية» ومّدي نَذْرء أو تطرؤع» أو 
متعةء أو قران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام الّحْر ثلاثة: يوم 
العيد» ويومان بعده. وهو قول عمر”"2؛ وابنه'"2؛ وابن عباس”" : وأبي 
ا 0ك وروي أيضا عن علي . 

قال أحمد”"؟ : أيام النحر ثلاثة؛ عن غير واحد من أصحاب رسول 
الله يليه وفي رواية0 عنه: خمسة من أصحاب رسول الله كلِل؛ لأنه 
كيه : ١النَهَى‏ عَنٍ ادّخَارٍ لحُوم الأضاحي قوق غلاف»9» رسسيل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كما في المحلى (71///1): عن عمر: إنما النحر في هذه 
الثلاثة أيام . وضعّفه ابن حزم . 

(؟) أخرج مالك في الموطأ (1/ 5417) عن نافع؛ عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد 
يوم الأضحى . 

(*) أخرج ابن أبي شيبةء كما في المحلى (// /الا") عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة 
أيام . وضعّفه ابن حزم . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة» كما في المحلى /١(‏ /ا/77) عن أبي مريم؛ عن أبي هريرة قال: 
الأضحى ثلاثة أيام . وضعّفه ابن حزم . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة» كما في المحلى (// //7). والبيهقي (191/5) عن أنس قال: 
الذبح بعد النحر يومان» وصكّححه ابن حزم . 

(5) أخرج ابن عبدالبر في التمهيد (191//77) عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر 
ويومان بعده. وضعّفه ابن حزم في المحلى (1/ /ا/1”) . 

) التمهيد (145/71, »)١51/‏ والاستذكار »)7١١/165(‏ والمغنى (7877/17) . 

0« المغني ا . 4 

(9) أخرجه البخاري في الأضاحيء باب 15: حديث 4001/5: ومسلم في الأضاحي» 
حديث 1578 (77) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك نهى أن تؤكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» انظر: 
جامع الأصول (9/ 51 7) . 
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يُباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه وتَّسْخْ أحد الحكمين ‏ وهو 
الادخار ‏ لا يلزمه رفع الآخرء وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة . 

وفي «الإيضاح»: إلى آخر أيام التشريق. 

(وأفضله) أي: ذبح ما ذُكر (أول يوم من) دخول (وقته) وهو مضي 
الصلاة؛ أو قَذُرهاء والأفضل أن يكون بعد الخطبتين ‏ أيضاً ‏ وبعد ذبح 
الإمام إن كان» كما تقد( ؛ لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف. 

(ويجزىء) ذَبْح ما ذُكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي التشريق 
الأولين؛ لأن الليل زمن يصح فيه الّميء أي: في الجملة» كالمّقاة 
والرُعاة» وداخل في مدة الذبح» فجاز فيهء كالأيام (مع الكراهة) 
للخروج من الخلاف . وظاهر «المنتهى» : لا يكره . 

(ووقت ذَيْح ما وجب) من الدماء (بفعل محذور”©) كلبسء» 
وطيب» وحَلّق رأس» ونحوه (من حين وجوبه) أي: من حين فِعْل 
التتجحدو؟ : 

(فإن فعله) أي : أراد فِعْل المحذور”" (لعُذرء فله ذبحه قبله) أي : 
قبل المحذور (وتقدم) في باب الفدية”" . 

(وكذا ما وجب) من الدماء (لترك واجب) يدخل وقته من ترك 
الواتجخب : 

(وإن ذَبّح) هّديآء أو أضحية (قبل وقتهء لم يجزئه) كالصلاة قبل 
الوقت (وصَنع به ما شاء) لأنه لحم (وعليه بدل الواجب) لبقائه في ذمته . 


.)ة١١/6(‎ )١( 
في «ذ»: امحظور».‎ )0( 
(ك/ امك )ل‎ )( 
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(وإن فات الوقت) قبل دَبْح هَديء أو أضحية (ذَبحَ الواجب قضاء) 
لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية» فلا يسقط بفوات وقته» كما لو 
ذبحها في الوقت. ولم يفرّقها حتى خرج الوقت (وسقط التطوّع) بخروج 
وقت الذَّبْح؛ لأن المُحَصّل للفضيلة الزمان» وقد فاتء فلو ذبحه 
وتصدّق به كن لحماً تصدق بد لا أفبحية في الأصح. قاله في 
(التبصرة». 


فصل 


(ويتعيّنٌ الهّدي بقوله: هذا هَدْي) لأنه لفظ يقتضي الإيجاب؛ 
لوضعه له شرعاء فوجب أن يترتب عليه مقتضاه (أو بتقليده) أي : ويتعيّن 
اهدي أيضاً بتقليده مع النيّة (أو إشعاره مع النيّة) أي : نيّة الهَدْي؛ لأن 
الفعل مع النيّة يقوم مقام اللفظء إذا كان الفعل يدل على المقصودء كمن 
بن مسجداء وأذن للناس في الصلاة فيه. 

و(لا) يتعيّن الهّذي (بشرائه؛ ولا بِسَوْقه مع النيّة فيهما) لأن الشراء 
والسّوْق لا يختصان بالهّديء والتعين”" إزالة ملك على وجه القُرْبة» فلم 
تؤثر فيه النية المقارنة لهماء كالعتق والوقف لا يحصلان بالنية حال 
الشراء» وكإخراجه”" مالا للصدقة به. 

(و) تتعين (الأضحية بقوله : هذه أضحية) فتصير واجبة بذلك؛ كما 
يعتق العبد بقول سيده: هذا حدٌ؛ لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا (أو: 
للهء فيهما) أي: يتعيّن كل من الهَّدْي والأضحية بقوله: هذه لله؛ 


. في اح»: «التعيين؟‎ )١( 
في لح»: «كإخراجه؟.‎ )١( 
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لأن هذه الصّيعْ خبر أريد به الإنشاءء كصيغ العقود (ونحوه) أي: 
هذه لله (من ألفاظ التَدْر) كقوله: هذه صدقة . 

قال في «الموجز»ء و«التبصرة»: إذا أوجبها بلفظ الذبح» نحو: لله 
علي ذبحهاء لزمهء وتفريقه على الفقراء» وهو معنى قوله في «عيون 
المسائل»: لو قال: لله علي ذَبْح هذه الشاة» ثم أتلفهاء ضمِنها؛ لبقاء 
المستحق لها. 

(ولو أوجبها ناقصةٌ نقصاً يمنع الإجزاء) كالعوراء البيّن عورهاء 
والعرجاء البيّن عرجها (لزمه ذبحُها) كما لو نذره (ولم يجزئه» عن 
الأضحية الشرعيّة) لما تقدم من الخبر”" (ولكن يناب على ما يَتصدّق به 
منها) انها متد ورا لا أمحزة. 

قال في «المستوعب»: وإن حَدَثْ بها أي: بالمعيّنة 1 
عَيبٌء كالعميئ» والعرَجء ونحوهء أجزأه ذبحهاء وكانت أضحية 

(فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبَرْءِ المريضة؛ و) برء 
(العجاءء وزوال الهَرّال» أجزأت) لعدم المانع» والحكم يدور مع 
ا 

(وإذا تعيّنا) أي : الهّدي والأضحية (لم يَزْل ملكٌه) عنهماء كالعبد 
المنذور عتقه» والحال المكلون لهك بيد 

(وجاز له نقل الملك فيهما) أي: في الهّدي والأضحية المعينين 
(بإبدالٍِء وغيره: وشراءِ خير منهما) بأن يبيعهما بخير منهماء أو بنقدء 


. في اذ؛: تجزئه؛‎ )١( 

زفة وهو قوله عد : الأربع لا تجوز في الأضاحي. . . ؟ الحديث» وتقدم تخريجه 
(760/5)» تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) في «ذ»: «العلة». 
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أو غيره» ثم يشتري به خيراً منهماء نقله الجماعة عن أحمد(١2؛‏ لحصول 
المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة . 

وأما حديث: «أنه يَكِيهِ ساق في حجَّتِهِ مائة بَدَنقِء وقدمَ علي من 
الِيَمنِء فأشركه في بُدْنِهِه رواه مسلم”"©» فيحتمل أنه أشرك عليًا فيها قبل 

إيجابهاء ويحتمل أنه أشركه فيهاء بمعنى أن عليًا جاء بِبّدنْء فاشتركا في . 

في ثوابها وأجرها. قاله في «الشرح». 

(و) جاز (إبدال حم) ماتعيّن من هدي وأضحية (بخير منه) لنفع الفقراء. 
و(لا) يجوز إبدال ما تعّن من هدي » أو أضحية» أو لحمهما (بمثل 

ذلك؛ ولا) يما (دونه) إذ لا حظٌّ في ذلك للفقراء . 

(وإن) اشترى أضحية أو مّدياً وعيّتها لذلك» ثم (عَلِمَ عيبها””" بعد 
التعيين» ملك الردًّ) واسترجاع الثمن. قلت: ويشتري به بدلها؛ بدليل ما 
يأتي (وإن أخذ الأرْشَء فكفاضل عن القيمة» على ما يأتي) فيشتري به 

شاة» أو سبع بدنة» أو بقرة» أو يتصدّق بهء أو بلحم يُشترى به. 

(وإن) اشترى سس أو هَديلٌ وعيّنها ثم (بانت مستحقة بعده) 
أي : بعد التعيين (لزمه بدلها) نصّلاث»» نقله علي بن سعيد*2. قال في 

. ١1١/5 مسائل عبدالله (5/ 610/6 ) رقم‎ )١( 

0200( في الحجء حديث ١171١8‏ : عن جابر رضي الله عنه . 

إفر4ة في اذ : لاعيبهما» . 

(5) انظر الفروع (/ 049). 

(5) هو علي بن سعيد بن جرير النسويء أبو الحسنء ذكره أبو بكر الخلال» فقال: 
كبير القدرء صاحب حديث» كان يناظر أبا عبدالله مناظرة شافية» روى عنه 
جزأين مسائل» توفي سنة 01 1ه) رحمه الله تعالى. 
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 5 77)» تسهيل السابلة /١1(‏ 5817؟) رقم 73117. 
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«الفروع»: ويتوجه فيه: كأرش. وعلم منه أنها لو بانت مستحقة قبل 
التعيين» لم يلزمه بدلها؛ لعدم صحة التعيين إذن. 

(وإن مات بعد تعيينها) أي : الأضحية» أو الهّدي (لم يجز بيعها في 
دَيْنهِه ولو لم يكن له وفاءٌ إلا منها) لتعلق حقّ الله بهاء وتعين ذبحهاء 
وكما لو كان حيّا (ولزم الورثة ذبحهاء ويقومون مقامه في الأكل» 
والصذقة: والهدية) كسائر الحقوق له وعليه. 

(وإن أتلفها مُتْلِفٌ) ‏ ريّهاء أو غيره ‏ (فأخذت”2 منه القيمة» أو 
باعها من أوجبهاء ثم اشترى بالقيمة) في الأولى (أو) اشترى (بالشمن) في 
الثانية (مثلهاء صارت) المُشتراة (معينة بنفس الشراء) كبدل رهن» أو 
وقف أتلف» ونحوه» لقيام البدل مقام مبدله. 

(ؤله) آي : لمن عن .هديا أو أفنسية '(الركوب لحاجة فقظء. بله 
ضرر) قال أحمد”": لا يركبها إلا عند الضرورة؛ لأن النبي كَل قال: 
«اركَبْهًا بالمعروفٍ؛ إذا ألجِتْتَ إليها» حتّى تجدّ ظَهْراً». رواه أبو 
داودة”". ولأنه تعلّق بها حق المساكين» فلم يجز ركوبها من غير 
ضرورة» كملكهم؛ فإن تضررت بركوبه لم يجز؛ لأن الضرر لا يزال 
بالضرر (ويضمن نقصها) الحاصل بركوبه؛ لأنه تعلّق بها حق غيره. 

(وإن وَلّدت) التي عيّنت هديا أو أضحية ابتداء» أو عن واجب في 
الذَّمّةَ (دبَح ولدها معها) سواء (عيّتها حاملاً أو حدث) الحمل 


)١(‏ في اح؛ ولاذ»: «وأخذت». 

(؟) المغني (5/ 547)» والفروع (049/7). 

(*) في المناسك؛ ياب 18: حديث 14851 » وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الحج؛ حديث 
4 .؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
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(بعده) أي : بعد التعيين؛ لأن استحقاق المساكين الولدَ حكمٌ ثبت بطريق 
السراية من الأم» فيثبت للولد ما يغبت لأمهء كولد أم الولد والمُدبّرة (إن 
أمكن حَمْلَه) أي: الولد على ظهرهاء أو ظهر غيرها (أو) أمكن (سوقه 
إلى محله) أي : محل ذبح الهّدي . وتقدم في باب الفدية!" . 

(وإلا) أي: وإن لم يمكن حمل الولدء ولا سوقه إلى محله , 
(فكهدي عَطبَ) على ما يأتي بيانه"" . 

(ولا يَشربٌُ من لبنها) أي: لبن المعينة أضحية أو هديا (إلاما قَضَل 
عن ولدها) فيجوز شربه؛ لقول علي : «لا يَحْلِبُها إلا ما فضلّ عن تيسير 
وَلدِها»”"'؛ ولأنه انتفاع لا يضرٌ بهاء ولا بولدهاء والصدقة به أفضل؛ 
خروجاً من الخلاف. 

(فإن خالف) وشرب ما يضر بولدها (خَرْم) عليه ذلك؛ وكذا لو 
كان الحَلب يضر بهاء أو ينقص لحمها (وصَّمِتهُ) أي: اللبن المأخوذ 
إذن؛ لتعديه بأخذه. 

(ويَجِرٌ صوقّها ووبرها) وشعرّها (لمصلحة) كما لو كانت تسمن به 
(وله أن ينتفع بهء كلبتهاء أو يتصدّق به) قال القاضي: له الصدقة 
بالشعرء وله الانتفاع به. وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا 
يدخلان في الإيجابء وله الانتفاع بهماء إذا لم يضر بالهَدَيِء وكذلك 
قال صاحب «التلخيص» في اللبن. 


.)1١ةال/ك(‎ )١( 

زفق في ااح» وذ زيادة: اوكذا ولد معينة عن واجب في الذمة لأنه تبع لها». 

() أخرجه سعيد بن منصورء كما في المغني (7١/77/5)؛‏ وابن سعد (171/5)» وابن 
أبي حاتم في العلل (57/1)» والبيهقي (5/ 777 5/ 188) بنحوه. 
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(وإن كان بقاؤه) أي : الصوف أو الوبر أو الشعر (أنفع لهاء لكونه 
يقيها الحَرٌ والبردء لم يَجُرْ جَرُه. كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها) لتعلّق 
حق الغير بها. 

(ولا يُعطي الجازر شيئاً منها أجرةٌ) للخبر”'©» ولأنه بَيْمٌ لبعض 
لحمهاء ولا يصح (بل) يعطيه منها (هّدية» وصَدّقة) لأنه في ذلك كغيره؛ 
بل هو أولى؛ لأنه باشرهاء وتاقت نفسّه إليها . 

(وله أن ينتفع بجلدهاء وجُلّها2"0) قال في «الشرح»: لا خلاف في 
جواز الانتفاع بجلودهاء وجلالهاء لأن الجلد جزء منهاء فجاز للمضحي 
الانتفاع به كاللحمء وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهماء 
ويصليان عليه" ., 

وعن عائشة قالت: «قلثُ: يا رسول اللوء قد كانوا ينتفعُونَ من 
ضِحاياهُمْ يحملون منها الودكَ» ويتَّخذُون منها الأسْقيةء قال: وما ذاك؟ 
قالت: نَهَيْتَ عن إمساكِ لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إِنَّمَا نَهِيتكم؛ 
للدّاقة*» التي دقّتْ» فكلواء وترَّرّدُوا وتصَدَّهُوا؟ ‏ حديث صحيح - 
ولأنه انتفاع به» فجاز كلحمها (أو يتصدّق بهما) أي: بالجلد» والجلّ. 


)١(‏ روى البخاري في الحجء باب .١17 .115١ ١٠١‏ حديث 5الالء لاالااء 
4 . ومسلم في الحجء حديث 1717» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: أمرني 
رسول الله يَكِِْ أن أقوم على بُدنهء وأن أتصدق بلحمها وجلودهاء وأجلتهاء وأن لا 
أعطي الجزار متها . 

(؟) الجّل: بضم الجيم وفتحهاء ما تلبسه الدابة لمّصان به. القاموس المحيط ص/18ة 
مادة (جلل) . 

(؟) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة )5١ 5 /١(‏ . 

(5) «الدّافة: القوم من الأعراب يردون المصر؛ |. هش . 

)2( أخرجه مسلم في الأضاحي». حديث 1471 ؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
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(ويحرم بيعهما) أي: بيع الجلدء والجلٌ؛ لحديث عليء قال: 
«أمرَنِي رسول الله له أنْ أقُومَ على بُدْنوء وأن أقسِمَ جُنُودهاء وجلالهاء 
وأن لا عطي الجَازِرَ منها كنيثاً: وقال: نحن نغطيه من عندنا» متفق 
كي 

(و) يحرم (بيعٌ شيء منها) أي: الذبيحة”"©؛ هديا كانت أو أضحية 
(ولو كانت تطوّعاً؛ لأنها تعّتت بالذيح) لقوله يَكِدْهٌ في حديث قتادة بن 
النعمان: «ولا تَبِيعُوا لحومّ الأضاحي والهّديء [فكلوا]”"» وتَصَدَّقُوا 
واستقيموا بجُلودعاة 0 . قال الميموئي20»: قالوا الأبي عبدالله:. مَجِلِدٍ 
الأضحية نعطيه الكّلخ؟ قال: لا. وحكى قول النبي كلِ: «لا تغط في 
زازتها شيا منهاة0© + قال: إسداد جيد. 

(وإن عيّن أضحية أو هَذياً فشسُرق بعد الذبح» فلا شيء عليه وكذا 
إن عيّته عن واجب في الدّمة» ولو) كان وجوبه في الذّمة (بالنذر) بآن نذر 
أي ثم عيّن عنه ما يجزىء» ثم ذبحه» فسّرق » فلا شيء 
عليه ؛ لأنه أمانة في يده» ولم يتعدّ» ولم يفوّطء فلم يضمن» كالوديعة. 

(وإن تلفت) المعينة هَدْياً كانت أو أضحية (ولو قبل الذبح أو 
شرقتء أو ضِلَّت قبله) أي: الذبح (فلا بدل عليه إن لم يفرّط) لأنه أمين . 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) في «ح؟: «أي من الذبيحة؛ . 

إفرةا ما بين المعكوفين من مسند أحمد. 

(5) أخرجه أحمد (54/ .)١5‏ 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (757/54): رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإستاد. 
(5) المغني (7807/17). 

[(©) تقدم تخريجه (509/5): تعليق رقم .)١(‏ 
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2 1 42 
(وإن عيّن عن واجب في الذمة) ما يجزىء فيه كالمتمتع يعيّن عن 
دم التمة شاة» أو بقرة» أو بَدَنة» أو عن هّدي نذره في ذمته (وتعيّب) ما 
عيّنه عن ذلك (أو تلف» أو ضلّء أو قطب» أو سُرق» ونحوه) كما لو 
عُصب (لم يجزئه) لأن الدّمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنهء 
فمتى تَعَدّر استيفاؤه من الضامن» أو تلف الرهن» يقي الحق في 
الذمة بحاله (ولزمه بدله) أي: بدل ما تعيّبء أو تلفء أو ضَلَّء أو 
عطٍبء أو سّرق ونحوه إذا كان عيّته عن واجب في ذمته (ويكون أفضل 
مما في الدّمة وإن”'2 كان تلفه بتفريطه) هذا معنى كلامه في «الفروع»» 
و«الإنصاف». ولاشرح المنتهى». 
قال في «تصحيح الفروع»: ظاهره مشكل» ومعناه: إذا عيّن عما 
في الدّمة أزيد مما في الذّمة» ثم تلف بتفريطهء فإنه يلزمه مثل الذي 
تلف» وإن كان أفضل مما في الذدّمة؛ لأن الواجب تعلق بما عيّنه عما فى 
الذّمةء وهو أزيد» فيلزمه مثله» وهو أزيد عمّا("2 في الذّمة. صرّح به في 
«المغني”"»: و«الشرح» وغيرهما . 
«تتمة»: لو ضكّئ اثنان» كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطاء 
كفتهماء ولا ضمان استحساناء والقياس ضدهماء ذكره القاضى» 
وغيره. 


00( في لح»: دإن؟. 
)١(‏ فى «9ذ4: لامما؟. 
م0 في (3): «في ال ىََ ؟ وهو خطأء انظر: المغتي (5/0"؟ة). 
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ونقل الأثرم وغيره”"2 في اثنين ضَكَئْ هذا بأضحية هذاء يترادان 
اللحه”"©؛ ويجزىء. ولو فرّق كل منهما لحم ما وَبحه”©؛ لإذن الشرع 
في ذلك . 

(وإن ذَببحها) أي : المعيّنة هديا أو أضحية (ذابحٌ في وقتها بغير إذن) 
ربها أو وَليّه (ونواها عن ربهاء أو أطلق. أجزأت) عن ربها (ولا ضمان 
على الذابح) لأن الذبح عل لا يفتقر إلى النية» فإذا فَعّله غير صاحبه أجزأ. 
عن صاحبه» كغسل ثوبه من النجاسة» ولأنها وقعت موقعها بذبحها في 
وقتهاء فلم يضمن ذابحهاء حيث لم يكن متعدياً؛ ولأن الذبح إراقة دم» 
تعيّن إراقته لحق الله تعالى» فلم يضمن مريقهء كقاتل المرتد بغير إذن 
الإمام . 

(وإن نواها) أي: نوى الذابح الأضحية (عن نفسهء مع علمه أنها 
أضحية الغيرء لم تُجْرِىءْ مالكها©») سواء فرّق الذابح اللحم أو لاء 
ويضمن الذابح قيمتها إن فرق لحمها وأَرْشنَ الذبح إن لم يفرقه؛ لَعَْضْبه 
واستيلائه على مال الغير» وإتلافه أو تنقيصه عدواناً. 

(وإلا» آي: وإن ذبحها عن نفسهء ولم يعلم أنها أضحية الغير؛ 
لاشتباهها عليه مثلاً (أجزأت عن ربّها إن لم يفرّق الذابح لحمها) لما 
تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية» كإزالة النجاسة» فإن فرّق اللحم إذن» 
ضمن ؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره . 

(وإن أتلفها) أي: المعيّنة من هَذْيِء أو أضحية (صاحبّهاء 
)١(‏ انظر الفروع (79/ .)0801١‏ 
(؟) في «ح زيادة: «أي إن كان موجودا» . 


(9) في لاح» زيادة: «أجزأ». 
(4) في «ذ»: «عن مالكها». 
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ضينها بقيمتها يوم التلف) في محله؛ كسائر المتقومات (تُضصْرَفُ في مثلها 
كإتلاف أجنبي) غير مالكها لها؛ لبقاء المستحق لها؛ وهم الفقراءء 
بخلاف قن نذر عتقه» فلا يلزم صرف قيمته في مثله؛ إذا أتلف؛ لأن 
القصد من العتق تكميل الأحكام؛ وهو حقٌ للرقيق الميت. 

(وإن قَضّل من القيمة) أي: قيمة الأضحية المعيّنة أو الهَدي 
المعيّن (شيء عن شراء المثل) لنحو رخص عِوض (اشترى به شاة إن 
انّسع) لذلك» أو سبع بدنة» أو بقرة؛ لما فيه من إراقة الدم المقصود في 
ذلك اليوم. 

(وإلا) أي: وإن لم يتسع لشاة» أو شرك في يدَنةء أو بقرة (اشترى 
به لحماً فتصدّق به» أو يتصدق بالفضل) لفوات إراقة الدم . 

(وإن فقأ عينه) أي : الحيوان المعيّن هَدَياً أو أضحية مالكهء أو غيره 
(تصدّق بالأرش) أو بلحم يشتريه به إن ل يتسع لشاة أو سُّبع بدنة أو بقرة. 

(وإن عَطِب في الطريق قبل محلّهء أو) عطِب (في الحرم هدي 
واجب. أو تطوع بأن ينويه هديا ولا يوجبه بلسانهء ولا بتقليده 
وإشعاره؛ وتدوم نيته فيه قبل ذبحه؛ أو عجز) الهدي (عن المشي) إلى 
محله (لزه(2؟ تخُره) أي : تذكية الِهَدْي (موضعه مجزئاء وصبغ نعله) أي : 
نعل اهدي (التى فى عنقه فى دمهء وضَرَب) به (صفحته ؛ ليعرفه الفقراء. 
لل برس > 1 

ويّحرم عليه وعلى خاصة رُفقته ‏ ولو كانوا فقراء ‏ الأكلٌ منه) أي : 
من الهّدْي العاطب (ما لم يبلغ محلّه) لحديث ابن عباس: «أن ذُوَيْا أبا 


17 34 03 8 5 
قبيضلة حِدته أن رسول الله يك كان يبعت معه بِالبِذْنِء ثم 


)١(‏ في «ذ»: لالزمه». 
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يقولٌ: إِنْ عب منها شيءٌ فَحَشِيتَ عليهاء فانكرهاء ثم اغمسن نعلها في 
دمهاء ثم اضرب به صَفْحتهاء ولا تَطعمْهًا أنت ولا أحَدٌ من أَهْلٍ رفقتِكٌ» 
رواه مسلم(2: وفي لفظ: «ويكَلَيها والنّاسَ» ولا يأكل منها هوّ ولا أحدٌ 
من أصحَابهِ» وواة الخمل : 

ولا يصح قياس رفقته على غيرهم؛ لأن الإنسان يُشفق على رفقته 
ويحب التوسعة عليهم» وربما وسّع عليهم من مؤنته؛ وإنما مُنع السائق 
ورفقته الأكل منه؛ لثلا يُقصّر في حفظه ليعطبه؛ ليأكل هو ورفقته منه» 
فتلحقه التهمة لنفسه ورفقته . 

(فإن أكل) السائق (منه) أي : من الهّدْي العاطب (أو باع) منه لأحد 
(أو أطعم غنياً» أو) أطعم (رُفقته» ضَمنه) لتعديه (بمثله لحماً) لأنه مثلي. 

(وإن أتلفه) أي : الهَدْي (أو تلف) الهَدْيِ (بتفريطه) أو تعديه (أو 
خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك. فعليه ضمانه) كسائر الودائع إذا فرّط 
فيها أو تعدّى (يوصله) أي: بدل الهدي (إلى فقراء الحرم) لأنهم 
مستحقوه . 

(وإن قسَحَ في التطوع نيته قبل ذبحهء صَنع به ما شاء) من بيع وأكل 
وإطعام لرُفقة0؛ لأنه لحم . 

(وإن ساقه عن واجب في ذمته) لتمتع» أو فعل محذور”؟؟ ونحوه 
(ولم يعينه بقوله: هذا هَدْي) ونحوهء (لم يتعيّن) بالسوق مع النية؛ لأن 
)0( في الحجء حديث 1777 وفيه: #فخشيت عليه موتاًء قائحرها. ..؟. 
(0) (776/5). وأخرجه - أيضا - الطبراني في الكبير (15/5؟) حديث ؟1١41غ:‏ 

والبيهقي (5/ 1547): والمزي في تهذيب الكمال (5/ 5؟0). 

() في اذ»: الرفقته؛ . 
(5) في «ذ»: «محظور». 


46 كتاب الحج - ياب الهدي والأضاحي والعقيقة 


السوق لا يختص بالهَدْيء والنية وحدها ضعيفة» لا يحصّل التعيين بها 
(وله التصرف فيه بما شاء) من بيع وأكل وغيره. 

(فإن بلغ) الهّدي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب (مجلّه سالماً 
فنحره) في مجلّه (أجزأ عما عيّنه عنه) لصلاحيته لذلك وعدم المانع . 

(وإن عَطِب) ما ساقه عن واجب في ذمته (دون محله. صنع به ما 
شاء) من أكل وغيره؛ لأنه لحم (وعليه إخرل عا قن وبااي يله 
لعدم سقوطه . 

(وإن تعيب هو) أي : الهَدْي (أو) ت كيت (أشيحية) بغير فعله, 
(ذبحه) أي: ما ذكر من الهّدْي أو الأضحية (وأجزاء إن كان واجباً بنفس 
التعيين) بأن قال ابتداء: هذا هدي ل ولم يكن عن شيء في 
ذمته؛ لما روى أبو سعيد قال: «ابْتعنًا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من 
أليتهء فسألنا النبي كلد فأمرنا أن نضحي به» روأ ابن ماجه”2: ولأنها 


)١(‏ في الأضاحي» باب 9» حديث 7155. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الطيالسي ص/23555 
حديث /7717, وأحمد (9/ اا زلاء 45)ء والطحاوي (79/5١)؛‏ وابن حبان في 
الثقفات (055/5): والبيهقي (581/5): وابن عبدالبر في التمهيد 
(/255)». والمزي في تهذيب الكمال (7151/175). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١158/1(‏ هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد 
الجعفي؛ وهو ضعيف قد انهم . وقال الطحاوي: هذا حديث فاسد في إستاده ومتنه . 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ :)5٠‏ والعلل للدارقطني .)709/1١(‏ وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (5/ :)١45‏ ومداره على جابر الجعفي» وشيخه محمد 
ابن قرظة غير معروف؛ ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد. 
وأخرجه أحمد (57/5)؛: وعبد بن حميد (1/1/7) حديث 4917: وأبو يعلى 
(/*19) حديث »٠١ ١16‏ والبيهقي (9/ 144) من طريق عطية بن سعد العوفي؛ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» فذكره بنحوه. 
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جو و 

(وإن تعيّب) الهَدْي المعيّن أو الأضحية المعينة (بفعله) أي : تعديه 
أو تفريطه (فعليه بدله) كالوديعة يفرّط فيها . 

و(إن كان واجباً قبل التعيين بأن) ‏ وفي نسخ”؟: «فإن»»؛ لكن 
الأولئ أَوْلِى ‏ (عيّته عن واجب في الدّمةء كالفدية والمنذور في الدّمة) 
وتعيّب عنده عيباً يمنع الإجزاء (لم يجزئه) لأن الواجب في ذمته دم 
صحيح » فلا يجزىء عنه دم معيب» والوجوب متعلّق بالذمة» كالدّين نه 
رهن ويتلفء لا يسقط بذلك (وعليه بدله) أي : بدل ما عيّنه عن الواجب 
في ذمته (كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه . 

ولو كان) ما عيّه عما في ذمته (زائداً عما في ذمته) كما لو كان 
الذي في ذمته شاة» فعيّن عنها بدنة أو بقرة فتعيبت» يلزمه بدنة أو بقرة 

وإن كان بغير تفريطه ففي «المغني»: لا يلزمه أكثر مما كان في 
ذمته ؛ لأن الزيادة وجبت بتعيينه» وقد تلفت بغير تفريط”"؟ فسقطت» كما 
لو عيّن ديا تطوعاً ثم تلف» قاله في القاعدة الحادية والثلاثين"؛ 
ومعناه ذ في «الشرح». 

(وكذا لو سرق) ما عيّنه هديا أو أضحية ابتداء» أو عن واجب في 
الدّمة» على ما سبق من التفصيل (أو صَلَّ ونحوه) كما لو غصب 
- قلنا: وعطية بن سعد العوفي: صدوق يخطىء كثيراًء وكان شيعيًا مذلساً. كما في 

التقريب (5559). 

. في اذ4: لاوفي نسخة؛‎ )١( 


0( في الح» والذ»: اتفريطه . 
إفة القواعد الفقهية ص/ 5١‏ . 
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(وتقدم) قريب" . 

(ويذبح واجباً قبل تقل) من هدي وأضحية. ولعل المراد: 
استحباباً مع سعة الوقت. وقد تقدم لمن عليه زكاة الصدقة تطوعاً قبل 
إخراجهاء ولا يكاد يتحقق الفرق . 

(وليس له) أي: لمن نحر بدل ما عَِبٍ من أضحية؛ أو مّذْيء أو 
تعيّب» أو ضل ونحوه (استرجاع عاطب ومعيب وضالٌ جد ونحوه) 
كمخصوب قدر عليه (بعد ذبح بدله) وقوله: (إلى مِلْكه) متعلق 
ب«استرجاع» (بل يذبحه) لما روي عن عائشة: «أنَهَا أَهْدَت هديَيْن 
فأضَلتئْهماء فبعثٌ إليها ابن الرّبِير بهدييْن فنحرتهماء ثم عاد الضَّالآن 
فنحرتهماء وقالت: هذه سنّةُ الهدي». رواه الدارقطني”". وهذا ينصرف 
إلى سنة رسول الله كك ولأنه تعلق حق الله تعالى بهما بإيجابهما على 
نفسهء فلم يسقط بذبح بدلهما. 

(وإن غصب شاءً فذبحها عمًّا في ذمته) من دم فدية أو تمتع أو نذر 
ونحوه (لم يجزئهء وإن رضي مالكها) لأنه لم يكن قربة في ابتدائه» فلم 
يصر قُربة في أثنائه» كما لو ذبحها للأكل» ثم نواها للتقكب. 

(ولا يبرأ من الهدي) الواجب عليه (إلا بذبحه أو تحُره) في وقته 
ومحله؛ إذ المقصود إراقة الدم كالتوسعة على الفقراء . 


(0) 411/50). 
.)١47/1( )(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 775؛ وإسحاق بن 
راهويه (1917/15 - 157) حديث 05550 5975» وابن أبي داود في مسئد عائشة 
ص/ 85 حديث 47؛ وأبن خزيمة (98/5؟) حديث 15375» والبيهقي )١114/5(‏ 
و(189/9١).‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/١501)؛:‏ وابن الملدّن 

في خلاصة البدر المتير (؟5/ 785) . 
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(ويُباح للفقراء الأخذ من الهّدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن؛ كقوله) 
أي : المالك: (من شاء اقتطع» أو بالتخلية بينهم وبينه) لأنه ككدِ انحر 
خمسس بِدَنَاتٍ وقال: من شاءً قليقتطِع”'2 وقال لسائق البدن: «اضبغ 
نعلّها فى دَمَهَاء واضْرب' به صَفْحتها"2. وفيه دليل على اكتفاء الفقراء 
بذاك مو غير إقظع إلا الى كن قدا 

فصل 


(سَوْقَ مع من الحلّ (مسنون) لأن النبي يَكةِ فعله» فساق في 


حيجته مائة يَدَنة9” 3 كان يبعث بهديه لير 
و بهديه وهو 


(ولا يحب) سق الهدي؛ لأنه ع لم يأمر بهدء والأصل عدم 
الوجوب (إلا بالنذر) لحديث: «من نذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فليطعة)0 . 


(ويُستحب أن يقفه) أ ي : الهّذي (بعرفة) رُوي عن ابن عباس7 ؟: 


ولق عير لا بر مقيا زلا ما ره مركا ب 


ولنا أن المراد نحره» ونفع المساكين بلحمهء وهذا لا يتوقف على 


.)0( تقدم تخريجه لضفه تعليق رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (5/ 515)» تعليق رقم .)١(‏ 

إفرة تقدم تخريجه (507/5).؛ تعليق رقم (5). 

0( تقدم تخريجه اا تعليق رقم (؟). 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان» باب 78 7١‏ حديث 35797: 71٠١‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء وتمامه: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». وتقدم تخريجه (178/1) 
تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء كما في المحلى )١177/1(‏ بلفظ : إن شئت فعرّف الهدي» 
وإن شئت فلا تعدّف بهء إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق. 

0) أخرجه مالك في الموطأ :)795/١(‏ وسعيد بن منصورء كما في المحلى 
07/1): وابن أبي شيبة «المجزء المفردة ص/ ٠185‏ والبيهقي (5/ 557). 
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وقوفه بعرفة» ولم يرد بذلك دليل يوجبه. 
(و) يسن أن (يجمع فيه) أي: الهَذي (بين الجل والحرم) لما 


(ويْسن إشعار البّدن) بضم الباء جمع بدنة (فيشق صفحة سنامها) 
بفتح السين (اليمنى أو) يشق (محله) أي : السنام (مما لا سنام له من إيل 
وبقرء حتى يسيل الدم . 

0 5 7 4 - 5 
وتقلد هي) أي : البّدْن (و) تقلد (بقر وغنم نعلاء أو آذان القرب» 
أو الغرى) بضم العين جمع عروة؛ لحديث عائشة قالت: «قَيَلْتْ قَلائْدَ 
هدي رسولٍ الله ككلء ثم أشْعَرّها وتَلّدَهاء متفق عليه("©2: وفعله الصحابة 
أيض””2. .وعن أبن غياس «أن النبي يك صلّى بذي الخليفة ثم دعا بيَدنق» 
فأشْعَرّها من صَّفْحَة سّنامها الأيْمَنِ وسَّلَتَ الدّمَ عنها بِيّدِه؛ رواه مسله”؟ . 
لا يقال: إنه إيلام ؛ لأنه لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة» 
وفائدته: أن لا تختلط بغيرهاء وأن يتوقاها اللصء ولا يحصّل ذلك 
زه البخاري في الحج» باب 1١5‏ 048ل3ء حديث 15557 21599 وفي الوكالة» بياب 
5» حديث 77107 ومسلم في الحج؛ حديث 1731 (953). 

0) أخرج مالك في الموطأ :)774/١(‏ والبيهقي (5/ 777)» أن عبدالله بن عمر كان إذا 
طعن في سئام هديه وهو يُشعره: قال: بسم الله والله أكبر. 0 

وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث /١(‏ 15) وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ 184» 
والبيهقي (0/ 177) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما تُشعر البُدْن؛ ليُعلم أنها 
تذنة . 

وأخرج البيهقي (5/ 177) عن علي رضي الله عنه قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف 
بعرفة . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «الجزء المفرد؛ ص/ 1585؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إن شئت قأشعر الهديء وإن شئت ذفلا تشعر. 

إفرة في الحجء حديث 1717. 
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بالتقليد بمفرده؛ لأنه يحتمل أن يحلَّ ويذهب. 

(ولا يسن إشعار الغنم) لأنها ضعيفة؛ ولأن صوفها وشعرها يستر 
موشخ إِشَعَرها لو أشعرت. 

(وإذا ساق الهدي) من (قبل الميقات» استحب إشعاره وتقليده من 
الميقات) لحديث ابن عباسر2؟ , 

(وإذا نذر هَدِياً مطلقاًء فأقل ما يجزىء شاة» أو سُبع بدنة؛ أو سبع 
بقرة) كالواجب بأصل الشرع المطلق (فإن ذبح) من نذر هَذياً وأطلق 
(البدَنة» أو البقرة: كانت كلها واجبة) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه . 

(وإن نذر بدَنة» أجزأته بقرة إن أطلق البّنة) لمساواتها لها (وإلا) 
أي: وإن لم يطلقء بل نوى معين”"؟ (لزمه ما نواه) كما لو عيّنه 
باللفظ 9 , 

(فإن عيّن) شيئاً (بنذره) بأن قال: هذا هَذْيء أو لله عليّ هذا هّدياً 
ونحوه (أجزأه ما عيّه؛ صغيراً كان أو كبيراً» من حيوان ولو معيباًء وغير 
حيوان كدراهم وعقار وغيرهما) لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسهء ولم 
يوجب سوى هذاء فأجزأه كيف كان. 

(والأفضل) كون اهدي (من بهيمة الأنعام) لفعله يكليو7*» . 

(وإن قال: إن لبست ثوباً من غزلك. فهو هَذْيِء فلبسهء أهداه) 
وجوباً إلى مساكين الحرم» لوجود شرط النذر. 
)00( تقدم تخريجه آنفاً. 
(؟) في «ذ»: لابل نوى من الإبل» . 
() في «ذ»: لالزمه ما نواه كما لو نوى كونها من البقر؛ . 


(5) انظر ما تقدم 69 خرف تعليق رقم ).2 (85") تعليق رقم (7)»: و(5٠5)‏ تعليق 
رقم (؟). 
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(وعليه إيصاله) | ي : الهدي مطلقا (إلى فقراء الحرم) لقوله تعالى: 
«ثم مَِلّها إلى البَيْتِ العتيق2'7» ولأن النذر يحمل على العخهوه 
شرعآء والمعهود في الهدي الواجب بالشرع - كهدي المتعة ‏ ذَبْحُه 
بالحرم» فكذا يكون المنذور. 

(ويبيع غير المنقول كالعقار؛ء ويبعث ثمنه إلى الحرم)” لتعذر 
إهدائه بعينه» فانصرف إلى بدلهء يؤيده ما روي عن ابن عمر: «أن رجلا 
سألَهُ عن امرأة نَدَرتْ أن تهْدِي دارأء قال: تبيعْهًا وتَتصَدَّقْ يثمنها على 
فقراءِ الحرم»””“. (وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: أو يقوّمه) أي: 
العقار (ويبعث القيمة) إلى فقراء الحرم؛ لأن الغرض القيمة التي هي 
بدله» لآ نفس البيع . 

(إلا أن يعينه) أي: المنذور (لموضع سوى الحرمء فيلزمه ذَبْحه 
فيه) أي: في الموضع الذي عيّنه (وتفرقة لحمه على مساكينه) أي : 
مساكين ذلك الموضع (أو إطلاقه لهم) أي: لمساكينه (إلا أن يكون 
الموضع) الذي عيّنه (به صنمء أو شيء من أمر الكفرء أو المعاصي 
كبيوت النار والكنائس ونحوهاء فلا يوفٌ به) أي : بنذره؛ لما روى أبو 
داود: «أن رجلاً سأل النبي يك فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء» قال: 
بها مَ صَنَمُ؟ قال: لاء قال: أوفٍ بنذرك»9' . 


. سورة الحجء الآية:‎ )1١( 

(1) في الإقناع :)05٠ /١(‏ «فقراء الحرم؟ . 

(") لم نقف على من أخرجه؛ وأورده الموفق في المغني (17/ 547) . 

(5) أبو داود في الأيمان والنذور:. باب /ااء حديث *7175117: عن ثابت بن الضحاك رضي 
الله عنه بنحوه؛ وفيه: ببوانة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (؟/ )١/0‏ حديث 
3*0 والبيهقي /١١(‏ 487). وصكحح إسناده ابن الملقّن في خلاصة البدر المئير- 
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(ويُستحب أن يأكل من هّديه التطوّع. ويُهدي: ويتصدق أثلاثاً) 
لقوله تعالى: طفَكُلُوا منْهَا2©04»: وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ولأن 
النبي كك أكل من يدنه" وقال جابر : «كُنا لا تأكلُ من بِدْيْئَا فوقٌ نَلاثِ» 
فرخَصَ لنا النبي كلك فقال: كلوا وتزرّدواء فأكلنًا وتَرّرّدناك رواه 


البخاري27© 
ون ابن عمرء «الفحايا والهنايا: فلك لكٌّه بوكذث لأهلك». 
وثلثٌ للمساكين)9 . : 


قال في «الشرح» و«شرح المنتهى»: والمستحب أن يكون ‏ أ 
المأكول ‏ اليسيرٌَ؛ لما روى جابر: «أن النبيّ كله أمَرَ 0 
فجعلث في قدرٌ فَأكلنًا منهاء وحسَيْنًا من مَرَقَهَاك0* . 

ولأنه ْمَك فاستّحب الأكل منه (كأضحية”©) وله التزود والأكل 
كثيراً؛ لحديث جابر. 

(فإن أكلها) أي: الذبيحة هديا تطوعآ (كلهاء ضصَّمِن المشروع 


- (577/1) والحافظ فى التلخيص الحبير (5/ *18). 

4 سبووة النحج .الآية: 10 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل أخرجه مسلم في الحجء حديث ١518‏ . 

(0) في الحجء ؛ ياب 175 حديث 19715 . وأخرجه ‏ أيض؟ ‏ مسلم في الأضاحجي» باب 
ه. حديث 1لا9١‏ (:"). 

(5) علّقه ابن حزم في «المحلى» (// )11٠‏ من طريق وكيع» عن ابن أبي ررّادء عن نافع » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ ومعناه في صحيح مسلمء الحج؛ حديث 15١18‏ » 
عن جابر رضي الله عنهء وفي السئن الكبرى للبيهقي (5/ * )2 عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . انظر: نصب الراية (8/ 155). 

(5) في ااح2: «كالضحية». 
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للصدقة منهاء كأضحية) أكلها كلهاء فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسمء 
ويأتي . 

(وإن فرّق أجنبي نذراً بلا إذن) مالكه (لم يضمن) لوقوعه موقعه. 

(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو 
التعيين» إلا من دم مُتعة وقران) نصيّ على ذلك2©0؛ لآن سببهما غير 
محظورهء فأشبها مدي التطوع ؛ ولأن أزواج النبي يَكِةِ تمسّحنّ معه في حجّة 
الوداع» وأدخلّث عائِشَةُ الحجّ على العمرة فصارث قارئة» ثم َبَحَ عنهنٌ 
النبٌ يل البقر فأكَلْنَ من لُحومها"؟. 

قال أحمد© : قد أكل من البقر أزواج النبي يَككِِ في حديث عائشة 
خاصة. 

(وما جاز له أكله) كأكثر هَذَيِ التطوع (فله هديته) لغيره» لقيام 
المُهدّى له مقامه (وما لا) يملك أكله. كالهَّدْي الواجب غير دم تمتّع 
وقران (فلا) يملك هديته» بل يجب صرفه لفقراء الحرم؛ لتعلق حقّهم 
به. 

(فإن فعل) أي: أكل مما لا يجوز له الأكل منهء أو أهدى منه 
(ضَيِنه بمثله لحمأً) لأن الجميع مضمون عليه بمثلهء فكذلك أبعاضه . 

وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئاً منها . 


4715 رقم ١ثلاء 1هلاء‎ )154 21537 :151/١( انظر: مسائل ابن هانىء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب 6 لاء .1١8‏ 5؟١.‏ حديث ١5هلء‏ كدلالء 
٠‏ ء نوفي الجهاد باب ٠١5‏ حديث 14017؛ وفي الأضاحيء باب 7 حديث 
ومسلم في الحج؛ حديث 171١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

() انظر: مسائل ابن هانىء /١1(‏ 155) رقم 5 47. 
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(كبيعه وإتلافه) أي: كما لو باع شيئاً من الهّدْي أو أتلفه؛ فإنه 

وإن أطعم منه غنيًا على سبيل الهدية جاز كالأضحية. 

(ويضمَته) أي: المتلف من الهَّذْيٍ (أجنبيئٌ بقيمته) قال في 
«الشرح»: لأن اللحم من غير ذوات الأمثال» فضمته("» بقيمته كما 9 
أتلف لحماً لآدمي معين. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه موزون لا صناعة فيهء 
يصح فيه السَلّمء فهو مثلي . 

(وفي «الفصول»: لو منعه الفقراءة حتى أنتن» فعليه قيمثه) أي : إن 
لم يبِقَّ فيه نفع » وإلا ضمن نقصه. كما في «المنتهى؟ . 


فصل 
(والأضحية) مشروعة إجماعا2» وسئده قوله تعالق: #فصلٌ 
رَبّكَ وانْحد76" قال جماعة من المفسرين*؟2: المراد بذلك التضحية 
بعد صلاة العيد. وما رُوي أن النبي كه : «ضَحى بكبشين أملحين 
أقرنين ؛ دبحهما بيه وسَمّى وكير ووضعٌ ِجْلَهُ على صِفَّاحهما» متفق 
لد 


)000( في اح2: الفيضمئه . 

)١(‏ الإفصاح 4236١ /١(‏ والمغتي (350/1): وانظر: مراتب الإجماع ص/1141؛ 
التمهيد (77/ 184)» والاستذكار (7175/15). 

() سورة الكوثرء الآية: 7 . 

(4) انظر: تفسير الطبري (7757/755). 

(5) تقدم تخريجه (5/ 781)» تعليق رقم (15). 
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وهي (سُنَهَ مؤكّدة لمسلم) تام الملك؛ لحديث ابن عباس: «أن 
النبي يكل قال: ثلاث كُتِيث عَليّء وهنٌ لكم تطويعٌ» وفي رواية: «الوتذ؛ 
والنِحْرُء وركعتا الفجر» رواه الدارقطني”(2: وقوله كَليِ: «من أرادٌ أنْ 
يضْحّي فدخَلَ العشْرٌء فلا يأحُذْ من شَعْرِِ ولا بتشرته شيعه رواه مسله”" . 
فعلّقه على الإرادة» والواجب لا يعلق عليها . 

ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمهاء ؛ فلم تكن فج واس 
كالعقيقة . 

وأما حديث أبي هريرة أن النبي بكي قال: من كان له سعَةٌ؛ ولم 
يضح ؛ ؛ فلا يَقرَبنّ مصّلاًنا"!©: وحديث: «يا أيها النَّامِْء إن على أهلٍ 


.)١( تقدم تخريجه (18/1) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) في الأضاحي» حديث 191/7 عن أم سلمة رضي الله عنها . 

() أخرجه ابن ماجه في الأضاحيء؛ باب ”'ء حديث #177. وأحمد (711/1): 
والدارقطني (5/ 788)؛ والحاكم 2/0 و(5/١77):‏ وابن حزم في المحلى 
(/ 0751 والبيهقي (9/ ١56)؛‏ وفي شعب الإيمان »)54١/6(‏ حديث 5لا 
وابن عبدالبر في التمهيد :)١9١/71(‏ والخطيب في تاريخه (778/8)؛ وابن 
الجوزي في التحقيق (7/ 15) حديث 1574 » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد . ووائقه الذهبي. 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 54 17): إسناد رجاله كلهم ثقات» على أن فيه غرابة» 
واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن الجوزي (5/ :)١51‏ حديث منكر. 
وأخرجه الحاكم (5/ 777)»: وابن عبدالبر في التمهيد )١91/77(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه موقوفاً. 
ورجّح الموقوف: الترمذي ‏ فيما حكاه عنه البيهقي (9/ )7١‏ » والدارقطني في 
العلل :0708/٠١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (71/ »)١91‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب »)٠١١/7(‏ وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 68/7 » وقال الحافظ 
في الفتح :)7/1١(‏ اختلف في رفعه ووقفهء والموقوف أشبه بالصواب» قاله 
الطحاوي وغيره. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في الضحاياء باب »١‏ حديث 7788» والترمذي في الأضاحي» باب 
5 حديث 14ه1اء والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 5١‏ حديث 5778» وابن 
ماجه في الأضاحي» باب 7. حديث 178لا وأحمد (5/ 7١9‏ و1/5/0), وابن أبي 
شيبة (191/8): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (91//5؟) حديث 37314ء , 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ 45: 85) حديث 1١58‏ 59١1»؛‏ وابن قانع 
في معجم الصحابة (5/ 41)» والطبراني في الكبير (١؟/ :71١‏ ١1؟)‏ حديث 117/18 
9؛ وأبو نعيم في معرقة الصحاية (5/ )771١‏ حديث 5784 والبيهقي (9/ 237٠‏ 
من طريق عامر أبي رملة؛ عن مخنف بن سليم رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال أبو داود: العتيرة منسوخة» هذا الخبر منسوخ. 
وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 4): أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي . 
وقال الخطابي في معالم السئن (775/7): هذا الحديث ضعيف المخرجء وأبو رملة 
مجهول. 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5/4؟7١):‏ إسناد هذا الحديث 
ضعيف» وقد صح عن التبي يكل أنه قال: لا فرع ولا عتيرة . 
وضعّفه ‏ أيضآ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ /51)» وابن حزم في المحلى 
(/ا/ لاه 8) . 
وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار :)11//١5(‏ وهذا إن صح؛ فالمراد به على 
طريق الاستحباب» فقد جمع بينهماء والعتيرة غير واجبة بالإجماع . 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ 118): وقد تُكلَّم في إستاده . 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ 7547: 7857) حديث 08001 841059» والطبراني في الكبير 
)"١١/0(‏ حديث ٠5لاء‏ عن ابن جريج» عن عبدالكريم بن أبي المخارق؛ عن 
حبيب بن مخنف» عن مخنف بن سليم رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (077/5» وابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ /545) عن ابن جريج؛: عن 
عبدالكريم بن أبي المخارق؛ عن حبيب بن مخنف. فذكره؛ ليس فيه: عن أبيه . 
قلنا: وعبدالكريم بن أبي المخارق: ضعيفء كما في التقريب (5185) . 
وانظر: إطراف المسند المعتلي (779/7): وتعجيل المنفعة /١(‏ 515)»؛ والنكت - 
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أصحاب” الحديث؛» ثم نحمله”" على تأكد”" الاستحباب؛ جمعاً بين 
الأخبار”*؟؛ كحديث : «غْسْلٌ الجمعة واجبٌ على كلّ مختلم)2*0, وام 
أكلّ من هاتين الشجرتين» فلا يقبن مُصَلاّناه9 . 

(ولو) كان المسلم (مكاتباً بإذن سيده) لأن منعه من التبوع لحق 
سيدهء فإذا أذن فقد أسقط حقه (وبغير إذنه) أي: سيد المكاتب (فلا) 
تسن للمكاتب (لنقصان ملكه . 

ويُكره تركها) أي : الأضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة 
لضا 0 ومن عدم ما يضحّي به اقترض» وضكّئ مع القدرة على 
الوفاء”*» ذكره في الاختيارات9؟؛ وهو قياس ما يأتي في العقيقة. 

(وليست) الأضحية (واجبة) لما سبق (إآلآ أن يئذرها) قتجب 
بالنذر؛ لحديث: «من تَذَّرَ أن يُطيعَ الله فلْيُيلئم2"0 . 

(وكانت) الأضحية (واجبة على النبي كَلِ) لحديث ابن عباس 


- الظراف (المطبوع بحاشية تحفة الأشراف) (// 754). 
والعتيرة: شاة تذبح في رجب. قاله معاذ العنبري» وهو أحد رواة حديث مخنف» 
كما في شرح مشكل الآثار (6/ 88). 

)١(‏ في «ح»: «أهل». 

(0) في «ذ»: «ايحمل». 

4 في دح»: 2تأكيد؟ . 

(4) في «ذ»: «الأحاديث». 

(5) تقدم تخريجه /١(‏ 40701 تعليق رقم .)١(‏ 

)0( تقدم تخريجه (5/ 47 7): تعليق رقم .)١(‏ 

0) (575/5)» تعليق رقم (07. 

0 في اح»: اومن عدم ما يضحي مع القدرة على الوفاء اقترض». 

.)١78/ص(‎ )9( 

.)١( تقدم تخريجه (1/ 578) تعليق رقم‎ )1١( 
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الساه 2609 
0 
(وذبحها) أي: الأضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي 
(وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها) وكذا الهّدذي. صرّح به ابن القيم 
في «تحفة المودودة("؟» وابن نصر الله في «حواشيه»؛ لأن النبي كَل 
ضكى””؟: والخُلفاء؟» ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها. 
ولحديث عائشة مرفوعا: «ما عَمِلَ ابن آدمّ يوم النخر عملا أحبٌ إلى الله 
من إِرَاقَةِ دمء وإنّه ليآتي يوم القيامة بقُرُونها وأظلافها وأشعارهاء 


(1) (/18).؛ تعليق رقم (1). 

0117 

إفرف تقدم تخريجه (781/7)؛ تعليق رقم (1). 

44 لم نجده إلا عن علي رضي الله عنهء أخرجه أبوداود في الضحاياء باب ؟» حديث 1175٠‏ 
والترمذي في الأضاحي ,باب “اء حديث 1446 » وفي العلل الكبير ص / 45 »١‏ حديث 
447 وابن أبي شيبة (7/ 7591» »© وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(155/1غ» »)١15١‏ وأبو يعلى /١(‏ 7"54) حديث 555: وابن عدي (1/ 5 85)؛ والحاكم 
(515/5)» والبيهقي (188/9). 
وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث شريك . وقال البيهقي: تفرد به شريك؛ وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن 
خخرج من دار الدنيا من المسلمين . 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )1"8١‏ رقم 41107 عن حنش ء أن علي ضحى بكبشين . 
وأما عن البقية من الخلفاء فلم نجد من أخرجه . بل روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
عكس ذلك» فقد روى عبدالرزاق (5/ 181) رقم 8175: والطحاوي (4/ 17/5)» والبيهقي 
(4/ 575؟) عن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال: أدركت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- كانا لاايضحيان؛ كراهية أن يقتدى بهما . 
وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (5/ 7707) رقم “457 2» والطبراني في الكبير 
(/181) رقم 7058؛ والبيهقي (9/ 1785) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه . 
وصححه ابن حزم في المحلى (17/ :١19‏ 1708): والحافظ في الدراية (؟/ 119)؛ 
وانظر علل الدارقطني .)5857/١(‏ 
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وإن الدم ليقع من الله عرَّ وجل بمكان قبل أنْ يَقَمَ على الأرضء فَطِيبُوا بها 
نفْساً» رواه ابن ماجه(؟ . 
ولآن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول الله يك . 


قال في «الشرح» ولاشرح المنتهى؟ : وما روي عن عائشة من 
قولها: «لأنْ أتصَدَقَ بخاتمي هذا أحَتُ إلى من أنْ أَهْدِي إلى البيتٍ 
ألفاه”"© فهو في الهّدي لا في الأضحية. انتهى. وفيه نظر؛ إذ الهَّي 
كالأضحية» كما تقدم عن ابن القيم وغيره» فالأولى أن يُجاب عن الأثر 
بأن الموقوف لا يُعارض المرفوع . 


)١(‏ في الأضاحي: باب “اء حديث 73777. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في الأضاحي» 
باب ١‏ حديث 15491 وابن حبان في المجروحين (5/ :)151١‏ والحاكم -1771١/5(‏ 
2»؛ والبيهقي (71/4)؛ وفي شعب الإيمان (05/ )448٠١‏ حديث ””الاء وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/98) رقم 975: والمزي في تهذيب الكمال 
(75/ 157)» من طريق أبي المثنى سليمان بن يزيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال في العلل الكبير (578/5): سألت 
محمداً [أي: البخاري] عن حديث أبي المثنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها فقال: هو حديث مرسلء لم يسمع أبو المثنى من هشام بن 
عروة. وقال ابن حبان: أبوالمثنى لا يجوز الاحتجاج بهء ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وضعّفه المنذري في الترغيب والترهيب 
08/0 ). 
وقال الحاكم: هذا حديث صححيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان واه 
وبعضهم تركه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7”08/0 مع الفيض) ورمز 
َلحبكهءٍ 

(1) أخرجه مسددء كما في المطالب العالية )78٠ /١(‏ رقم /441» وابن أبي شيبة «الجزء 
المفرد؛ ص/ 2١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 5858). 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 75): رجاله ثقات. 
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ع 


(ولا يُضكَىْ عمًّا في البطن) رُوي عن ابن عمر”؟" ؛ لأنه لا تثبث له 
أحكام الدنياء إلا في الإرث والوصية» لكن يقال: قد تقدم أنه يُسن 
إخراج الفطرة عنه» إلا أن يُقال ذلك لفعل عثمان”"©2: ولأن القصد من 
زكاة الفطرة الطّهرة» وما هنا على الأصل . 

(ومن بعضّه حرٌ إذا ملك بجزئه الحرٌ) ما يضحٌي به (فله أن يضحٌي . 
بغير إذن سيده) لأن ملكه تام على ما ملكه بجزئه الحرٌ. ْ 

(والسّنة أكل ثلثهاء وإهداء ثلثهاء ولو لغنيء ولا يجبان) أي: 
الأكل والإهداء؛ لأن النبي يَكلِ: «نَحَرَ خمس بِدَنَاتِء وقال: من شاءً 
فليقتطع»0", ولم يأكُلْ منهُنٌ شيئاء ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى اللهء فلم 
يجب الأكل منهاء كالعقيقة» فيكون الأمر للاستحباب . 

(ويجوز الإهداء منها) أي : الأضحية (لكافرء إن كانت تطوعاً) قال 
أحمد؟2: نحن تذهب إلى حديث عبدالله» يأكلٌ هو الْلْتَء ويطعج من 
أرادَ الّْتَء ويتصدقٌ بالقّْثِ على المساكين. قال علقمة: بعت مَعى 
عبدالله بهديّةء فأمَرّني أن آكلّ ثلثاء وأن ابعل إلى أمْل أخيه غ490 
وأن أتصدّق بثلك)0© فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (1/ 5417): والبيهقي (9/ 184) عن نافع أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما كان لا يضحي عما في بطن المرأة. 

(1) تقدم تخريجه (17/5) تعليق رقم (©) . 

(6) تقدم تخريجه (798/5): تعليق رقم (1). 

40 انظر : مسائل عبد الله (7/ 877) رقم 1١188‏ » وحديث عبد الله تقدم (5/ 477) تعليق رقم (5). 

(5) في «ذ»: «وأن أرسل ثلث إلى أهل أخيه» . 

(5) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/177» رقم 4087 وعبدالرزاق: كما في المحلى 
:077١ /0(‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 2157 والطبراني في الكبير - 
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شيئاٌء كالزكاة والكقّارة . 

(والصدقة بثلثهاء ولو كانت) الأضحية (منذورة أو معينة) لحديث 
ابن عباس في صفة أضحية النبي ول قال: «ويطيِيٌ أهْلَّ بيتِه التْلْتَء 
ويطعِم فقّراءَ جيرانه الغلتّ» ويتصدَّقٌ عَلى السُّوَالٍ بالثلث؟. رواه الحافظ 
أبو موسى”'2 في «الوظائف»: وقال: حديث حسن. وهو قول ابن 
مسعود”" وابن عمر””"» ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة. ولقوله 
تعالى: #فكلوا منها وأطَِّمُوا القَانِمَ والمُمْبَ04؟2 والقانع: السائل» 
يقال: قنع قنوعا إذا سأل. والمعتر: الذي يعتريك» أي: يتعرض لك 
لتطعمه: ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف» ومطلق الإضافة يقتضي 
التسوية» فيتبغي أن تقسم بينهم أثلاثاً. 

(ويُستحبٌ أن يتصدق بأفضلها) لقوله تعالى : «ولا تَيكَمُوا الكَبِيثَ 
منه تَتُففُون 204 (و) أن (يُهدي الوسط. ويأكل” الأدون) ذكره بعضهم . 

(وكان من شعار الصالحين: تناول لقمة من الأضحية من كبدهاء 


- (ة/ 017 حديث 091701 والبيهقي :)51٠/5(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
2/6 : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن أحمد الحافظ أبو موسى ابن المديني الأصبهاني؛ الشافعي» 
صاحب التصانيف» منها كتابه «الوظائف»؟ توفي سنة ١2/1ه‏ رحمه الله . انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (5/ ١١‏ -177): وكتابه «الوظائف» لم يطبع؛ ولم نقف على من 
أخرج هذا الحديث مسنداً. 

زفق تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (5). 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 4177)؛ تعليق رقم (4). 

(5) سورة الحجء الأية: 75 

(5) سورة البقرة» الاية: 755 . 

(5) في «ذ»: «وأن يأكل؟. 
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أو غيرها؛ تبركاً) وخروجآ من خلاف من أوجب الأكل . 

(وإن كانت) الأضحية (ليتيمء فلا يتصدق الولي عنه) منها بشيء 
(ولا يُهدي منها شيئاًء ويأتي في الحَجْرء ويوثّرها له) لأنه ممنوع من التبرع 
من ماله (وكذا المُكاتب لا يتبرع منها بشيء) إلا بإذن سيده؛ لما سبق . 

(فإن أكل أكثر) الأضحية (أو أهدى أكثر) ها (أو أكلها كلها) إلا , 
أوقية تصدق بها جاز (أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بهاء جاز؛ لأنه 
يجب الصدقة ببعضها نيئاً على فقير مسلم) لعموم: #وأَطْعِمُوا القّانع 
والجنتك»2 , 

(فإن لم يتصدق بشيء) نِيْءٍ منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم) 
كالأوقية (بمثله لحماً) لأن ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته» ويلزمه غرم ما 
وجبت الصدقة به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه» فلزمته'" غرامته 
إذا أتلفه كالوديعة. 

(ويعتبر تمليك الفقير) كالزكاة والكقّارة (فلا يكفى إطعامه) لأنه 
إباحة . ١‏ 

(ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشرء حَرْم 

: حلية وحن من يفضي عند الع ير عن تعره وطفيرة (نقرة إن 

الذبح؛ ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر) لحديث أم سلمة مرفوعآ: «إذا 
دل العشْرٌ وأرادٌ أحذكم أن يُضْحِيَ حيّء فلا يَأَحْذْ من شَعْرهء ولا من 
أظفاره شيئاً حتى يُضْحَي) رواه مسله”"»: وفي رواية له: «ولا من 


.75 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
في «ح؟: «فلزمه؟.‎ )١( 
.)47( 191 في الأضاحيء حديث‎ )7( 
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بشره90 , 

وأما حديث عائشة: «كنت أفتلٌ قلائِدَ مَذْي رسول الله كله ثم 
يقَلدُهَا بيده ثم يَبْصَتُْ بهاء ولا يحرم عليه شيءٌ أحلَّه الله له» حتى يَنْحَرَ 
الهَديّ» متفق عليه”"2: أأجيب عنه بأنه في إرسال الهّذي لا في التضحية. 

وأيضاً: فحديث عائشة عام» وحديث أم سلمة خاصء» فيحمل 
العام عليه . 

وأيضاً: فحديث أم سلمة من قولهء وحديث عائشة من فعْله 
وقوله مقدَّم على فِعْله؛ لاحتمال الخصوصية. 

(فإن فعل) أي : أخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشره”" (تاب) إلى 
الله تعالى؛ لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير 
ضرورة» وإلاء فلا إثم كالمُخْرم وأولئ (ولا فدية عليه) إجماعا؟؟؛ سواء 
فعله عمداً أو سهواً. 

(ويُستحبٌ حَلْقّه بعد الذبح) قال أحمد*»: على ما فعل ابن 
عمر”“؛ تعظيماً لذلك اليوم» ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن 
يضحي» فاستحب له ذلك بعده كالمُخْرم . 

(ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبله أو بعد 


)0( في الأضاحي . حديث ١81/1‏ (09). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الحج؛ باب 5١1؛:‏ حديث 2176٠‏ ومسلم في الحج؛. حديث 
ا 1 ). 

فوا في الح؟ والذ؟ : البشرته) . 

0( المغني فتة رةه" 

(5) الفروع (8/ 558)., والمبدع (9/ 0300 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 587): ومن طريقه البيهقي (9/ 1848). 
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الذبح30, قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه 
(ولا تباع في دينه» وتقدم قريب" . 

ونْسِحٌ تحريمٌ ادّخار لحمها) أي: الأضحية (فوق ثلاث؛ فيدّخر ما 
شاء) لحديث مسلم: «كنث نهِيبكُمْ عن ادُّكَار لْحُوم الأضاحي فوقٌ 
ثلاث» فأمْسكوا ما بدا لكم»”© وحديث عائشة: «إنما نهيتكم للداقّة التي. 
دفَّتء فكلوا وتَرَوَدُوا وتصّدَّقُواء وادّعِدوا»9؟. 

ولم يُْجِرْ ذلك علي" وابن عمر"" ؛ لأنه لم تبلغهما الؤخصة. 

(قال الشيخ”' : إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار. 


(وقال”©: الأضحية من النفقة بالمعروف» فتضحّي المرأة من مال 
زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته» أو امتناعه» كالتفقة عليهم . 
(و) يضححّي (مَدين لم يطالبه رب الدّين) ولعل المراد: إذا لم يضر به. 


. ) 57 في ااح؟ ولذ1: لاثم مات قبل الذيح أو بعده؛؛ وكذا في الإقناع (؟/‎ )١( 

.)4٠6١ (كملاءةق‎ )90( 

(؟) مسلم في الأضاحيء حديث 19177 (17) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم في الأضاحي» حديث 19171 وليس فيه لفظ : «وتزودوا»» إنما هو في 
حديث جابر بعده برقم 191/7 . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (5/ 51) عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يأكل أحد من أضحيته 
فوق ثلاث. وأخرج البخاري في الأضاحي» باب 15 حديث /501؛ ومسلم في 
الأضاحي: حديث 1554: عنه ‏ رضي الله عنه ‏ إن رسول الله يكيِْ نهاكم أن تأكلوا 

(7) مسلم في الأضاحي؛ حديث 1917٠‏ (19): عن سالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يَفِّدِ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . قال سالم: فكان 
ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا لفظ مسلم ‏ 

(0) الاختيارات الفقهية ص/ ١78‏ . 


هع كتاب الحج -- باب الهدي والأضاحي والعقيقة 


(ولا يعتبر التمليك في العقيقة) لأنها لسرور حادث» فتشبه 
الوليمة» بخلاف الهّدي واللأضحية . 


فصل 


(والعقيقة وهي الشّسيكة؛ وهي التي تذبح عن المولود) قال أبو 
عبيد''2: الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولودء وجمعها 
عقائق. ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حَلْقَ شعر المولود عقيقة» على 
عادتهم في تسمية الشيء باسم سيبه». أو فا يجاورة. ثم اشتهر ذلك» 
حتى صار من الأسماء الغرفية» بحيث لا يُفهم من العقيقة عند الإطلاق 
إلا الذبيحة. 

وقال ابن عبدالبر”'" : أنكر أحمد هذا التفسير» وقال: إنما العقيقة 
الذبح نفسهء ووجهه: أن أصل العقّ القطعء ومنه: عقٌّ والديهء إذا 
قطعهما. والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين. انتهى. 

وقيل: العقيقة: الطعام الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل 
المولود. 

(سَنَةُ مؤكّدة على الأب» غنياً كان الوالد أو فقيراً). قال أحمد؟ : 
العقيقة سئة عن رسول الله يكب قد عنّ عن الحسن والحسين2©؟»؛ وفعله 


)١(‏ غريب الحديث (؟/785). 

() التمهيد (5/ :)7٠١‏ والاستذكار (759/18). 

(؟) انظر مسائل صالح (1/ )1١1 7١1١‏ رقم 41لاء ومسائل ابن هانىء )17٠0/1(‏ رقم 
(جل1). 

(5) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: - 
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أصحابه. وقال ككلِ: «الغلام مُرتَهنٌ بِعَقِيقَهاء 


- أ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 1١‏ ؛ حديث 

١‏ والنسائي في العقيقة؛ باب 4: حديث 470» وفي الكبرى (15/5) حديث 
5 .» وابن طهمان في مشيخته ص/ ٠١9‏ حديث 07: وابن أبي الدنيا في العيال 
(18/1) حديث 55» وابن الجارود (7/ 197) حديث 3411١‏ 417غ: والطحاوي في , 
شرح مشكل الآثار (57/6) حديث 55١1؛‏ وابن الأعرابي في معجمه (/ )857١‏ 
حديث 1548٠‏ 1581ء والطبرانى فى الكبير (7/ 78 )741//١١‏ حديث 7051 
4ل ككدلء لماك وفي الأوسط (9/ )1١‏ حديث 8015» وابن حزم في 
المحلى (// 570: .)51١‏ والبيهقي (5/ 799 707) وابن عبدالبر في التمهيد 
(5/ 7715): عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عقَّ رسول الله وَكِِ عن 
الحسن والحسين كبشأكبش. وفي لفظ : كبشين كبشين . 

وصحححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى »2١5١1/5(‏ وابن دقيق العيد في 
الاقتراح ص/ 7/١‏ وابن حزم في المحلى (// *07) . 

وأخرجه عبدالرزاق (4/ 76) حديث 01/477 وابن أبي شيبة (4/ 770) عن عكرمة ؛ 
ورجحه أبو حاتم الرازي؛ كما في العلل لابنه (59/5). 

ب - أنس رضى الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» /١(‏ “ا/ا) حديث 17785 ؛ وابن 
أبى الدنيا فى العيال (1417/1) حديث 47 وأبو يعلى (718/5) حديث 7448, 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (13/5) حديث 41١8‏ وابن حبان «الإحسان» 
)١١5/1١(‏ حديث ؤدلامع والطبراني في الأوسط (071/1) حديث 1899» واين 
عدي (1/ ٠56)؛:‏ وابن حزم في المحلى (7/ ١01)؛‏ والبيهقي (5/ 599): والضياء 
في المختارة (/ 45 - 85) حديث 5188 - 159٠‏ من طريق ابن وهب» عن 
جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يَكِ عنّ عن الحسن 
والحسين بكبشين . 
وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5/ 57١)؛‏ وابن حزم . 
وأعلَّه أبو حاتم الرازي» فقال: أخطأ جرير في هذا الحديث؛ إنما هو: قتادة؛ عن 
عكرمة قال: عقّ رسول الله يلل. . . مرسل . انظر العلل لابنه (؟// )59‏ 

ج ‏ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (775/8)» وابن أبي - 
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الدنيا في العيال )188/١(‏ حديث 448. وأبو يعلى )45١/5(‏ حديث 1978؛ 
والطبراني في الكبير (5/5؟) حديث 27617 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(51//5): رواه أبو يعلى»: ورجاله ثقات. وحسّن إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (5/ ١  )0919/‏ | 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 7”7) حديث 57054: وابن عدي (5/ 1/5١1)؛‏ 
والبيهقي (8/ 07754 وزادوا: وختتهما لسبعة أيام. وأعله الطبراني بانفراد زهير:.بن 
محمد بهذه الزيادة . 

د بريدة بن الحُْصَيبٍ رضي الله عنه: أخرجه النسائي في العقيقة: ياب ١‏ حديث 
14 وفي الكبرى (/ 5/ا) حديث 4574» وابن أبي شيبة (8/ 175): وأحمد 
(ه/ ده“اء 7"51)ء وابن أبي الدنيا في العيال (1/ 157) حديث 7 والطبرانى فى 
الكبير (؟/ 4؟) حديث 210175 وأبو نعيم في أخبار أصبهان (7757/1) من طريق 
الحسين بن واقد» عن عبدالله بن بُريدة» عن بُريدة رضي الله عنه : أن رسول الله يكن عق 
عن الحسن والحسين . 
وصحّح إسناده البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (/1/ 91)» والحافظ في 
التلخيص الحبير (5//ا54١).‏ 
قال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (701/1): ما أنكر حديث حسين بن واقد 
وأبي المُنيب» عن أبن بريدة. 
وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه (5/ :)١1‏ عبدالله بن بُريدة الذي 
روى عنه حسين بن وقد ما أنكرها. يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه. 

ه ‏ عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 1/5) حديث 
١:؛‏ وابن حبان (111//17) حديث ١511»؛‏ وابن عدي (71771/5): والحاكم 
(23777/5» والبيهقي (5/ 195) عن عائشة رضي الله عنها قالت: عقٌّ رسول الله يل 
عن حسن وحسين يوم السابع» وسمّاهماء وأمر أن يُماط عن رأسه الأذى:, 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحّح إسناده الحافظ في الفتح 
(2)2585/5» وقال في التلخيص الحبير :)١517/5(‏ وصحكّحه ابن السكن. 
وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 


وأخرجه أبو يعلى (///ا١)‏ حديث 2157١‏ والبيهقي (/ 0107 بلفظ : عقَّ رسول - 
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وهو إسناد جيد عن أبي هريرة مرفوع'١2‏ . ومن جعلها من أمر الجاهلية؛ 
فلأنه لم يبلغه ما ورد فيها من الأحاديث . 

(عن الغلام شاتان متقاربتان ب سن وشبها) لما روت أَمْ كُرْزْ الكعبية» 
قالت: سمعث رسول الله كي يقول : اعن الغلام شاتان متكافئتان» وعن 
الجارية شاةً؛ وفي لفظ: ضري راي مين ا اغن 'العادم .. 
شاتانٍ مثلان» وعن الجارية شاةًٌ؛ رواه أبو داود9) 


- 0 الله يك عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع » وأمر أن يُماطعن رأسه الأذى . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (58/5): رواه أبو يعلى والبزار باختصارء ورجاله 
رجال الصحيح» خلا شيخ أبي يعلى إسحاق» فإني لم أعرفه . 

(1) أخرجه البزار «كشف الأستار» (9/7/1) حديث 1775» قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (4/ "051): رجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه يأتي تخريجه (5/ 441) تعليق رقم (5) . 

(؟) في الأضاحيء باب ١7ء‏ حديث 7875 -7475. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في 
الأضاحي» ياب 1١ء‏ حديث 1515ء والنسائي في العقيقة» باب 1» اء حديث 
5 -4175» وفي الكبرى (1/7/7) حديث 5051» وابن ماجه في الذبائح» باب 
١ء‏ حديث »٠157‏ والشافعي في السئن المأثورة ص/ :5٠١‏ حديث 595, (58, 
وعبدالرزاق (71//5ا37. 0 حديث 407لا 15»؛ والحميدي )1517-155/1١(‏ 
حديث 52" 755,؛ وابن سعد  1595/8(‏ 1985)»: وابن أبي شيبة [لافضف 
و5١/777):‏ وإسحاق بن راهويه )١151١-1١59/6(‏ حديث 7171/94 -77487, وأحمد 
(5/١81"ء‏ 0»)577 والدارمي في الأضاحيء. باب 5. حديث 1955, 219558 
والفاكهي في أخبار مكة )١/5(‏ حديث +185١‏ وابن أبي الدنيا في العيال 
(١1/"امكء‏ لاا ) حديث 45.: لاد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (58/5- 
)١‏ حديث 77178 - 747 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 737/5 - 07١‏ 
حديث ,٠١541 ٠١5٠‏ "47 ١٠ء‏ 52 ١٠ء‏ وابن حبان #الإحسان» )1١75-1١78/117(‏ 
رقم 0717: 015176» والطبراني في الكبير (78/ 1١75‏ -158) حديك 2405-1798 
وفي الأوسط (578/1) حديث 5477 وابن جميع في معجمه ص/ 7٠1‏ والحاكم 
(/77 07768 وابن حزم في المحلى (1/ ١2075‏ والبيهقي :)07٠١/5(‏ وفي - 


ومع كتاب الحج - ياب الهدي والأضاحي والعقيقة 


(فإن تعذّر) تاء أي: الشاتان عن الغلام (ف) شاة (واحدة) 
لحديث : «إذا أمرتكم بأمْر فائثوا منه مَا استطّعتم»(9© . 

(فإن لم يكن عنده ما يَعْقُء اقترض) وعقّ (قال) الإمام (أحمد" : 
أرجو أن يُخْلِفَ الله عليه) أحيا سُنّة. قال ابن المنذر2: صدق أحمدء 
إحياء السّئن واتباعها أفضل . 

(قال الشيخ”؟2: محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار 
بنفسه وغريمه . 

(ولا يَحْنُ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري)* : وعن الحنابلة يتعيّن الأب» إلا أن يتعذر بموت أو امتناع . 
انتهى . قلت: وما تقدم أنه يَكِِ عَنَّ عن الحسن والحسين”"©؛ فلأنه أول 
بالمؤمنين من أنفسهم . 


- شعب الإيمان (91/5) حديث 8577غ وابن عبدالبر في التمهيد :)8"1١8/5(‏ 
والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (1/ 117) حديث »1١١‏ والبغوي في شرح السنة 
)556/1١1(‏ حديث 2818ء وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 07/771857 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح الإستاد» 
ووافقه الذهبي» وصحّحه النووي في المجموع (8/ 044: وابن القيم في تحفة 
المودود ص/7١1.‏ 

.)1( تعليق رقم‎ 4)57١/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

إفف4 مسائل صالح (5/ ١١٠7-١51؟)‏ رقم 787 والجامع للخلال كما في تحفة المودود 
ص/ 10 15 

() لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة» وانظر: المغني /١(‏ 988) . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 1078 . 

(5) فتح الباري (5/ 058). 

(5) تقدم تخريجه (5/ 415)؛ تعليق رقم (5). 


77 كتاب الحج - ياب الهدي والأضاحي والعقيقة 


(ولا) يَعقُ (المولود عن نفسه إذا كبر) نصيّ عليه( ؛ لأنها مشروعة 
في حق الأب» فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فَعَل) أي : عن غير الأب» 
والمولودٌ عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل 
عليها. قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة . 

(واختار جَمْعٌ: يعقٌ عن نفسه) استحباباً إذا لم يعقَّ عنه أبوه» منهم . 
صاحب «المستوعب»ء و«الروضة»ء و«الرعايتين»؟» و«الحاويين»». 
و«النظم». قال في «الرعاية»: تأسيا بالنبي وَلي"©. ومعناه في 
«المستوعب»؛ وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه 
مرتهن بهاء فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه. 


(وقال الشيخ”©: يعقٌّ عن اليتيم) أي : من ماله (كالأضحية وأولى) 
لأنه عرتون بياء بتجلاقة لعي : 


(1) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ 4 ١٠؛‏ 157 . 

(؟) أخرج عبدالرزاق (775/5) حديث 1/97٠‏ وابن المديني في العلل ص/ا5؛ 
والبزار (؟/ 5/!) حديث 011777 والروياني في مسئده 520 خديث الإثااء 
وابن حبان في المجروحين (1/ “677 وابن عدي (5/ »)١557‏ والبيهقي (9/ ))7١‏ 
من طريق عبدالله بن محوّرء عن قتادة» عن أنس: أن النبي يَكِِ عنَّ عن نفسه بعدما 
0 
عل الب تفود به عبدالله بن محجّرء وهو ضعيف جداً. وقال اين عدي 
:)١551١/5(‏ حدثنا الجنيدي. حدثنا البخاري قال: عبدالله بن محرّر العامري 
الجزري عن قتادة منكر الحديث. وقال البيهقي: هذا حديث منكر... وروي من 
وجه آخر عن قتادة؛ ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء . ونقل عن عبدالرزاق قوله: 
إنما تركوا عبدالله بن محوّر لحال هذا الحديث. وقال الثووي في المجموع 
(58/4"): هذا حديث باطل . وضعّفه الحانظ في الفتح (9/ 098). 

() انظر: مجموع الفتاوى (17/ 0705)؛ قال: يضحى عن اليتيم من ماله . 
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(وعن الجارية شاة) لما تقد(١»‏ 

التو يوم جايعة بن عيلايةا لحديث سَّمّرة قال: قال رسول الله 
نه : «كلٌ غلام رهيئة بعقيقته )ع تذبح عنه يوم سابعدء ويُسمّى فيه 
ومتحلق :زاب . رواه أهل السّئن كلهه”© وان اتراي بعلن مجع 
(قال في «المستوعب» و«عيون المسائل» : ضحوة النهار) لعله تفاؤلاً . 


(ويجوز ذبحها قبل السابع) قال في «تحفة المودود في أحكام 
المولود”: والظاهر أن التقييد بذلكء أي: بالسابع ونحوهء 


(0) (كرمة). 

(1) أبو داود في الأضاحيء باب 7١‏ حديث 1878: والترمذي في الأضاحي؛ باب 
“77 حديثك 5ع» والنسائي في العقيقة» ياب 6؛ حديث للق للق وفى 
الكبرى (/ /ا/ا) حديث 55575» وابن ماجه في الذبائح؛ ياب :١‏ حديث م 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسيى ص/*7؟1.: حديث 505., وابن أبى شيبة (// 377 
245©؛ وأحمد 20000000 وابن أبي الدنيا في العيال (1/ 115 ينق4 
حديث 715 117» وابن الجارود (1531/5) حديث ١٠41؛‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (”/ )"١ ٠‏ حديث ,1١37‏ ١٠ء‏ والطبرانى فى الكبير (9/ )7١01١‏ 
حديث 5819 - 254737 والحاكم (22337/5). وأبو نعيم في الحلية («/ركول)ء 
والبيهقي (6/ 1945١)؛‏ وفي شعب الإيمان (5/ 7”57) حديث 877*0» وابن عبدالبر في 
التمهيد (5/ 07007 وفي الاستذكار (15/ 00717 . ' 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في 
تلخيص المستدرك: صحيح . 
وفي رواية لأبي داود حديث 18179 وأحمد (17/5: 77): والدارمى فى الأضاحى 
باب 9: حديث 191/0 : يُدَمَى) بدل ايسَمَى ل 1 
قال أبو داود: وهذا وهم. انظر سئن أبي داود ("/ 7559), والمحلى لابن حزم 
(9/ 515)» وفتح الباري (5/ 5517)» والاستذكار (785/18). 

11٠١ ص/‎ )0( 
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استحباب» وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشرء أو ما بعده 
أجزأت . والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. 

(ولا تجزىء قبل الولادة) كالكمّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على 

(وإن عَقَّ ببَدَنة» أو بقرة» لم تجزئه إلا كاملة» فلا يجزىء فيها. 
شرك في دم) أي: في بَدَنة أو بقرة. نص عليه”' . لعدم وروده. 

قال في «النهاية»: وأفضله شاة (وينويها عقيقة) لحديث: «إنما 


الأعمال بالتّيات»2 . 
(ويُسمّى) المولود (فيه) أي: في اليوم السابعء لحديث سَمُرة» 
وتقدم" . (والتسمية للأب) فلا يُسمّيه غيره مع وجوده. 


(وفي «الرعاية»: يُسمَّى يوم الولادة) لحديث مسلم في قصة ولادة 
إبراهيم ابنه يكلْ: «وُلِدَ لي الليلة مولودٌ فسمَيْتَهُ باسْم أبي إبراهية»”؟؟ . 

(ويّسن أن يحسِن اسمه) لقوله كَلِ: «إنكم تَدُْعونَ يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكُم فأخسنوا أسماءكم؛ رواه أبو داوو" . 


)0( الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ 175 . 

.)1( تقدم تخريجه (157/1)؛ تعليق رقم‎ )١( 

إفرةا تقدم تخريجه (5/ :)55١‏ تعليق رقم (7). 

هم مسلم في الفضائل» حديث »775١5‏ وفيه اغلام» بدل «مولود؟ . 

(5) في الأدبء باب 594)» حديث 5358. وأخرجه - أيضاً أحمد :)١54/5(‏ 
وعبد بن حميد )7١!/١(‏ حديث :1١‏ والدارمى فى الاستئذانء باب 8هغ, 
حديث 5555ء وأبو القاسم البغوي في الجعديات (؟/118) حديث 550, وابن 
حبان «الإحسان» )١5/17(‏ حديث 4818: وأبو نعيم في الحلية (4/ »)١851‏ 
والبيهقي :)7١7/9(‏ وفي شعب الإيمان (797/5) حديث 28577 والبغوي في 
شرح السئة )891//١7(‏ حديث 775١0‏ وابن عساكر في تاريخه 3000 
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لواحب الأشماء إلى الله عبدالله: وعبدالرحمن) رواه: مسلم 
مرفوع]”" . 

(وكل ما أضيف إلى) اسم من أسماء (اله) تعالى (َحَسِنَ) 
كعبدالرحيم» وعبدالرزاق» وعبدالخالق» ونحوها. 

(وكذا أسماء الأنبياء) كإبراهيم» ونوح؛ ومحمدء وصالح؛ وشبهها؛ 
لحديث: «تسمّوا باسْمي» ولا تكنّوا "© كني وروى أبو نعيم: 
«قال الله تعالى : وعرَتِي وجلالي لاعدَبْتُأحَدايِسَمَى باسك في الكَار»9. : 

(وتجوز التسمية بأكثر من اسم واحدء كما يُوضع اسم) وهو ما 
ليس كنية؛ ولا لقب (وكنية) وهي ما صُدِّر*» بأب» وأم (ولقب) وهو ما 
أشعر بمدحء كزين العابدين» أو ذم؛ كبطة (والاقتصار على اسم واحد 
أولئ) لفعله يك في أولاده . 


)١1١1/750( -‏ من طريق عبدالله بن أبي زكرياء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)4٠ /١(‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة 
ص/ 7 :7١‏ إسناده جيد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 8ه مع الفيض) 
ورمز لحسنه. وقال أبو داود: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. وأعله بالانقطاع 
- أيضاً ‏ البيهقي» والمنذري في الترغيب والترهيب (7917/1): والحافظ في الفتح 
(١٠/لالاة).‏ 

. في الآداب» حديث 7177 عن أبن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(5) في اح»: «ولا تكتنوا»؛ وهو موافق لرواية البخاري. 

(7) أخرجه البخاري في البيوع؛ ياب 144» حديث 717١‏ 1171» وفي المناقب» باب 
١‏ حديث /7677. ومسلم في الآداب؛ حديث 7171 عن أنس رضي الله عنه . 
إه4 لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي نعيم المطبوعة» وأورده الملا علي القاري في 

الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ص/ 1517» حديث ١197‏ والعجلوني في 
كشف الخفاء /١(‏ 554 -515). وعزواه ‏ أيضا ‏ إلى أبي نعيم . 
(5) في الح؟ واذ»: لاما صَدّرت». 
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(ويُكره) من الأسماء: (حَرْبٍء ومُرّة» وحَرْنَء ونافع» ويسارء 
وأفلح» وتجيح ؛ وبركةء ويعلىء ومُقبل؛ ورافع»ء ورباح» والعاصي» 
وشهابء والمضطجعء ونبي: ونحوها) كرسول. 

(وكذا ما فيه تزكية؛ كالتقي: والزكي؛ والأشرف» والأفضل» 
وبرّة. قال القاضي : وكل ما فيه تفخيم؛ أو تعظيم). | 

قال ابن هبيرة في حديث سَّمُرة: (لا ع غلامَكَ يسارلا ولا 
رباحآء ولا تُجيحاء ولا أفْلّحَ؛ فإنكَ تقول: أنَّمَ هر؟ فلا يكونء» فتقول: 
لآ2100 فريما كان طريقاً إلى التشاؤم» والتطيرء فالنهي يتناول ما يَطَوْقُ("© 
الطيرة إلا أن ذلك لا يحرم؛ لحديث عمر: «أنَّ الآذِنَّ على مشْرَبّة رسول 
لله كك عَبْدٌ يقال له : راح" . 

(ويّحره”*؟) التسمية (يملك الأملاك» ونحوه) مما يوازي أسماء 
الله؛ كسلطان السلاطين» وشاءٍ شاه؛ لما روى أحمد: «اشْبَدّ عَضْبُ الله 
على رَجْلٍ تَسَمّى مَلكَ الأئلاكِ» لا مَلِكَ إلا الله , 


.37187/ أخرجه مسلم في الآداب؛ حديث‎ )١( 

(؟) في «ذ4: لاما تطرقه». 

[فة أخرجه مسلم في الطلاق» حديث 141/4 . 

(5) في «ذ): لوتحرم». 

(5) أحمد (457/1). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ "54701) حديث 
١‏ والحاكم (770/5): وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (0717/1)» والبغوي في 
شرح السنة (67//17؟) حديث 717/1 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري في الأدب» باب .١١5‏ حديث 25708 25505 ومسلم في 
الآداب» حديث 7147: وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ : أنختع الأسماء 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وفي لفظ لمسلم : أغيظ رجل على الله يوم القيامة» 
وأخبثه؛ وأغيظه عليه : رجل كان يسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله . 
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(و) يحرم - أيضاً ‏ التسمية (بما لا يليق إلا بالله؛ كقدوسء والبوٌء 
وخالق» ورحمان) لأن معنى ذلك لا يليق بغيره تعالى. 

(ولا يُكره) أن يُسمّى (يجبريل) ونحوه من أسماء الملائكة 
(وياسين) قلت: ومثله طهء خلافآ لمالك20: فقد كره التسمية 
بهما. ش 

وقال ابن القيم في «التحفة»2©0: ومما يُمنع التسمية بأسماء 
القرآنء وسوره مثل: «طه؛ء و«ايسن». و«حم». وقد نص مالك على 
كراهة التسمية ب: «يسن». ذكره السٌهيلي. وأما ما يذكره العوام: أن 
(يس» و«طه؛ من أسماء النبي يَكيْهّ فغير صحيح» ليس ذلك في حديث 
صحيح» ولا حسن» ولا مرسلء ولا أثر عن صاحبء وإنما هذه 
الحروف مثل : «الَم؛ و«خم» و«الر» ونحوها انتهى  .‏ لكن قال العلامة9©» 
في تفسيره في سورة طه”*؟ : وقيل: هو اسم من أسماء النبي يَِ سمّاه الله 
به كما سمّاه محمداً. روي عن النبي كَل أنه قال: «لي عَشَرةأسْمَاءِ فذكرَ 
منهنا: طَهّويس )90 . انتهى . وعليه فلا تمتنع التسمية بهما . وقال ابن القيه(”© 
أيضاً: لاتجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر. 


.)551/١( والفواكه الدواني‎ »2571/١( انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود ص/715-518. 

(؟) في اح»: «العلاني»؛ وفي «ذ»: «العلائي»؛ ولعل الصواب: القرطبي. 

(؛) تفسير القرطبي (155/11). 

(5) أخرجه ابن عدي (7/ »)١7171‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة )5١ /١(‏ حديث »7٠١‏ وابن 
عساكر في تاريخه (18/1) وفي سنده سيف بن وهبء قال الذهبي فيه في المغني 
(141/1): قال النسائي: ليس هو بثقةء وضعفه أحمد. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ )55١‏ وعزاه لابن مردويه . 

(5) تحفة المودود ص/١١7.‏ 
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(قال ابن حزه”' : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله) تعالى 
(كعبد العرّىء وعبد عمرء وعبد علي» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك. 
انتهى . وطلل عاثالتىء وغانسين و كه السيع. 

قال ابن القيم'©: و) أما (قوله ككلتِدِ: «أنا ابن عبدالمطلب9"؟؛. 
فليس من باب إنشاء التسمية» بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به. 
المُسمّىء والإخبار يمثل ذلك على وجه تعريف المُسمّى لا يحرم» فباب 
الإخبار أوسع من باب الإنشاء . 

قال”*2 : وقد كان جماعة من أهل الدّين يتورّعون عن إطلاق قاضي 
القُضاةء وحاكم الحكام) قياساً على ما يبغضه الله ورسوله من القسيية 
بملك الأملاك (وهذا محض القياس . 

قال©2: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناسء وسيد الكل كما 
يحرم بسيد ولد آدم . انتهى) لأنه لا يليق إلا به علِقه201 , 


)١(‏ مراتب الإجماع ص/759. 

() تحفة المودود ص/85١.‏ 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب 87, ,5١‏ 151 حديث 237454 2381/5 
تيد وفي المغازي؛ باب 825 حديث 2571١5 57١86‏ ومسلم في الجهاد 
والسيرء حديث 19/5 ؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(؛) تحفة المودود ص/ .19٠‏ 1 

(5) أخرج البخاري في الأنبياء» باب اء حديث »774٠‏ وفي التفسير: سورة الإسراءء 
باب 5 حديث 41/17: ومسلم في الإيمانء حديث 145: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاء قال يَكِخِ: أنا سيد القومء وفي لفظ: سيد الناس يوم القيامة. . . 
الحديث . وأخرج مسلم - أيضاً ‏ في الفضائل» حديث 77178؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يك قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء 
وأول شافعء وأول مُشفّع؟. 
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(ومن لَقّب بما يصدقه فِعْله) بأن يكون ذِمْله موافقالِلَقَّبِهِ (جاز. 


ويحرم) من الألقاب (ما لم يقع على مخرج صحيح) لأنه كذزب 
(على أن التأويل فى كمال الدّين» وشرف الدّين: أن الدّين كمّله وشَفه» 
قاله) يحيى (بن هبيرة . 
ولا يُكره التكني بأبي القاسمء بعد موت النبي عه صويه في 
تصحيح الفروع»» قال: وقد وقع فعلٌ ذلك من الأعيان» دو 2 به 
يدل على الإباحة. 
وقال في «الهدي”'2: والصواب أن التكثي بكنيته ممنوعء والمنع 
في حياته أشد» وَالجَمْع بينهما ممنوع . انتهى . فظاهره التحريم. ويؤيده 
خدينك + «لا تجمّعُوا بين اسمي وكنْيني »20 . 
(وتجوز تكنيثه : أبا فلان» وأبا فلانةء وتكنيتها أم فلان كأم فلانة) 
لعدم المحذور. 
(و) تُباح (تكنية”" الصغير) ذكراً كان أو أنثى؛ لما تقدم من قوله 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 7”41) . 
(؟) أخرجه ابن سعد (1١//1١1)؛‏ وأحمد (1478/9): والطحاوي (777/5): واين حبان 
«الإحسان» 17/17 - 175) رقم 5814: 45817 والطبراني في الأوسط 
(ففالضلة حديث .511١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ هلالا 
حديث 14لا4. وأبو نعيم في الحلية 0/ 1و)ء والبيهقي في شعب الإيمان )١57/5(‏ 
حديث 14٠4‏ ؛ وابن عساكر في تاريخه (78/17) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . . وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث 


ص/185. وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة (777/8)؛ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (/ 541) حديث 118 وأحمد (9/ +45) و(4/5+*), وابن قانع في 
معجم الصحابة /١(‏ 86) عن عبدالرحمن بن أبي عمرة؛ عن عمه 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 : واه ع مرجاك رجال لعشي 
(5) في الذ» : الكنية؛ . 
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عله : نيا أبا عُمَيْرٍ ما فعلّ اكير" . 

(ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي) كبداءته بالسلام؛ لما 

(ولا يُسمّى الغلام) أي: العبد (بيسارء ولا رباح» ولا تجيح» ولا 
أفلح) لما تقدم عن ابن شبيرة”" . 

(قال ابن القيو(" : : قلت: وفي معنى هذا: مبارّكء ومُفلح» وخير» ‏ 
وسرورء ونعمة» وما أشبه ذلك) لما تقدم من أنه ربما كان طريقاً للتشاوْم 
والتطير. 

(ومن) الأسماء (المكروهة التسميةٌ بأسماء الشياطين كحَنْرٌبِ) بالخاء 
المعجمة والنون والزاي والباء الموحدة(وولهان» والأعور, والأجدع . 

و) من التسمية المكروهة التسميةٌ ب (أسماء الفراعنة والجبابرة» 
كفرعون؛ وقارون» وهامان, والوليد. 

ويُستحبٌ تغيير الاسم القبيح) قال أبو داود: «وغَيّرَ النبيخ يك اسم 
العقاص وعزيز وعَفْرَة؟» وشيطان والحكم وغرَاب وحُْبّاب وشهاب» 
فسمّاه هشاماء وسكى خيا سلما وسمّى المضطجع المُْبَعثْ» اوقا 
عفرةً سمّاها حَضِرَةٌء وشعْب الضلالة شعب الهُدَى» وبّنُو الزنية سمّاهم 


.027( تقدم تخريجه (171/7)؛ تعليق رقم‎ )١( 

.)4::/5( )0( 

() تحفة المودود بأحكام المولود ص/ 157 . 

(5) في سنن أبي داود: «عثْلة». قال الخطابي ة في معالم السنن (// 588 -707): وعتلة 
معناها: الشدة والغلظة؛ ومنه قولهم : رجل عثُلٌ : أي شديد غليظ . وحباب: نوع من 
الحيات»: وقد روي أن الحباب اسم الشيطان . وأما عفرة: فهي نعت للأرض التي لا 
تنبت شيثاء أخذت من العفرة: وهي: لون الأرض القحلة . 
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بني الرّشْدَة» وسمّى بني مُعْويّة بني مُْشدة200. قال: وتركت أسانيدها 
للاختصار”” , 

(قال) ابن عقيل (في «الفصول»: ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء 
العربية» كالحملء والثورء والجديء لأنها أسماء أعلام» واللغة وَضِعٌ) 
أي : جَعْلٌ لفظ دليلاً على المعنى: فليس معناه أنها هذه الحيوانات» حتى 
يكون كذباً (فلا يُكره) وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني (كتسمية الجبأل 
والأودية والشجر بما وضعوه لها . ٍ 

وليس من حيث تسميثهم) أي : العرب (لها) أي: النجوم (بأسماء 
الحيوان) السابقة (كان) الظاهر زيادتها (كذباً) أي: ليس الوضع كذباً من 
حيث التسمية (وإنما ذلك توسع ومجازء كما سموا الكريم بحرأ) لكن 
استعمال البحر للكريم مجازء بخلاف استعمال تلك الأسماء في النجوم 
فإنه0؟ حقيقة» والتوسّع في التسمية فقط. 

(و) سُنّ أن (يؤدّن في أَدْن المولود اليُمنى) ذَكّراً كان أو أنثى (حين 
يولد» و) أن (يقيم في اليُسرى) لحديث أبي رافع قال: «رأيث رسول الل 
كل أذَّنَ في أذُنِ الحسّن بن علي حينَ ولدته فاطِمَةُ».. رواه أبو داود 
والومتي وب 1 

وعن الحسن بن علي مرفوعا: «من وُلِدَ له مولُودٌ فآذّنَ في أذَنِه 
اليُمْنَى وأقام في أَذنِه البُسرى» رُفِحَتْ عنه أمٌ الصّبيان»0*؟ . 


)غ2( في سنن أبي دود: بنى رشدة . 

زفق أبو داود في الأدب؛ باب ٠لاء‏ عقب حديث 1487 . 

(5) في لاح : «فإنها؛ . 

(:) تقدم تخريجه (7/ 47) تعليق رقم (1). 

(5) تقدم تخريجه (57/7) تعليق رقم (1) من حديث الحسين بن علي رضي الله - 
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وعن ابن عباس: «أن النبي كك أذَّنّ في أذْنِ الحسن بن عَليٌ يوم 
وُلِدَء وأقام في أذُنِهِ التُشْرى]0©. 

رواهما البيهقى فى «الشعب» وقال: وفى إسئادهما ضعف . 

(و) سن ن (يحبك) المولود (بتمرة» بأن تمضغ ويدلك بها داخل 
فمه؛ ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه شيء منها) لما في الصحيحين عن 


بي بُرْدَة عن أبي موسى قال: «وُلِدَ لي عُلامٌ فأتيْثُ به النبيّ يك فسمَاةٌ 


إبراهيم» وحّكه بتمرة» زاد البخاري : (ودعا له بالبركة ودفعَه إلىّء وكان 
أكبرَ وَلَدِ أبي موسى:”(" . 

(ويحلق رأس ذَكَرِء لا) رأس (أنثى يوم سابعه؛ ويتصدّق بوزنه 
وَرقاً) أي: فضة؛ لحديث سَمُرةء وتقدم”"©» وقوله كِتهِ لفاطمة لما 
ولدت الحسن: «احُلقي رأْسَهُ وتصَدّقي بوزنٍ شَعْرهٍ فِضَّةً عَلى 
المساكين» والأؤفاض*», يعني أهلّ الصّفَةه رواه أحمدا"© . 


- عنهما ‏ ولم نقف على من خرجه من حديث الحسن رضي الله عنه اللهم إلا ما جاء في 
ميزان الاعتدال (4/ /اة") . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ 2)76٠0/5(‏ حديث :457١‏ وفي سئده 
الحسن بن عمروء وهو متروك»ء كما فى التقريب .)١71/95(‏ 

)١(‏ البخاري في العقيقة» باب ١ء‏ حديث 5437: وفي الأدبء باب :1١9‏ حديث 
4: ومسلم في الآداب» باب 5 حديث 7156. 

) (441/5)» تعليق رقم (1). 

(:) الأوفاض: هم الفرق والأخلاط من الناسء من وفضت الإبل؛ إذا تفرقت. وقيل: 
هم الفقراء الضعاق. الذين لا دفاع لهم ؛ واحدهم وفض . النهاية (5/ .)51١‏ 

(5) (790/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (8/ 71)؛ والطبراني في الكبير 331١ /١(‏ 
)"٠‏ حديث 911 7875 //701» والبيهقي (5/ 4 )7١‏ عن أبي رافع رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (01/5): رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وهو- 
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(فإن فات) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حَلّق رأس ذكر 
(ف) إن ذلك يفعل (في أربعة عشر) أي : في اليوم الرابع عشر. 

(فإن فات ففي أحد وعشرين) روي عن عائشة237»: ومثله لا يُقال 
من قبل الرأي . 

(ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك»: فيعق بعد ذلك) اليوم الحادي 
والعشرين (في أي يوم أراد) لأنه قضاء دم فائت» فلم يتوقف على يوم» 
كاضراء الأضحة: 


(ولا تختصنٌ العقيقة بالصّمّر) فيعق الأب عن المولودء ولو بعد 


- حديث حسن . 
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل: وهو إن صمّء فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما 
وله شاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأضاحي» باب 
١٠ء‏ رقم 1519» وابن أبي شيبة (8/ 18؟), والحاكم (7057/4): والبيهقي 
(9/ 05") قال: «عقّ رسول الله يَكهِ عن الحسن بشاة؛ وقال: يا فاطمة؛ احلقي 
رأسةء وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته» فكان وزنه درهما أو بعض درهم». 
ذكره السيوطي في السجامع الصغير (5/ 57 مع الفيض) ورمز لصحته. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب؛ وإسناده ليس بمتصل: وأبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. وقال البيهقي : هذا منقطع . 

)١(‏ لم نقف عليه مسنداء وقد أورده ابن عبدالبر في التمهيد (7117/5): وهو مروي 
- أيضا -عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو 
إحدى وعشرين» أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 5451) حديث 4175 ؛ وفي الصغير 
»)507/١(‏ والبيهقي (707/5). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (59/54): رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط؛ وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة 
غلطه ووهمه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 787 مع الفيض) ورمز 
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بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها . 

(ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوئ بالأضحية) أي: الذبيحة 
(عنهما) أي : عن العقيقة والأضحية (أجزأت عنهما نضًا)0" . 

وقال في «المنتهى؟: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعقّ أو 
ضكّىء أجزأ عن الأخرى. انتهى. ومقتضاه إجزاء إحداهما عن:٠‏ 
الأخرى» وإن لم ينوهاء لكن تعبير المصنف موافق لما عبّر به في «تحفة 
المودود» آخراً. 

(قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه («تحفة 
المودود في أحكام المولود»!"©: كما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحية 
المسجد وسُنة المكتوبة: أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سن مكتوبة» 
وقع) أي : ما صلاه (عنه) أي : عن فرضه (وعن ركعتي الطواف . وكذلك 
لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم التَّحْرء أجزأ عن دم المتعة) أي: أو 
القران (وعن الأضحية . انتهى . 

وفي معناه: لو اجتمع هّديء وأضحية) فتجزىء ذبيحة عنهما؛ 
لحصول المقصود منهما بالذبح . وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو 
ذبح المتمتع... إلخ (واختار الشيخ”©: لا تضحية بمكة؛ إنما هو 
الهدي) لظاهر الأخبار. 


(ويكره لَطحه) أي: المولود (من دمها) لقوله يكِ: «مع الغلام 
لف الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١41‏ . 


لا 
(: الاختيارات الققهية ص/ ١18‏ . 
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- 


عََيقَةٌ فَهَريقُوا(' عنه دَمآء وأميطوا عنه الأدّى». رواه أبو داود(" . وهذا 
يقتضي أنّ لا يُمسنَ بدم؛ لأنه أذى . 

وعن يزيد بن عبدالمُزنى» عن أبيه : أن النبى كَكةٍ قال: يعن عن 
الثلامء ولا جسق رأشةبتم)9" . [و] رواء اين عاجهة0©© > ولم يقل ؛ عن 
أبيه» قال مُهَنَالث» : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه 

وأما من روئم: «ويدمى»ء فقال أبو داود2 : :ويمئّى» ‏ يعنى 
مكان: «يدمى» ‏ أصح. هكذا قال سلام بن أبي مطيع» عن قنادةة. 


)١(‏ «فهريقوا»: كذا في الأصول. وصوابه: «فأهْريقواء كما في سئن أبي داود وصحيح 
البخاري . 

(؟) فى الضحاياء باب .7١‏ حديث 7875؛ عن سلمان بن عامر رضي الله عنه . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في العقيقة» باب ؟» حديث 040/7 . ٌ 

5) أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (1/ 84 حديث »1١1١8‏ وابن قانع 
في مجم الصحابة (7/ 184) حديث 547» والطبراني في الأوسط (١/77؟)‏ 
حديث 7170 , 
قال المزي في تحفة الأشراف :)٠١8/89(‏ وهو مرسل فيما قاله البخاري 
وغيره . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (58/54)» وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوهء ورجاله ثقات. 
قلنا: في إسناده يزيد بن عبد المزني؛ قال فيه ابن حجر في التقريب (5 075١‏ : 
مجهول الحال. . . ووهم من ذكره في الصحابة. ولم نقف عليه عند الطبراني 
في الكبير. 

(5) في الذبائح؛ باب ١ء‏ حديث 11١757‏ قال ابن حجر في الفتح (9/ 595): وهذا 
مرسلء فإن يزيد لا صحبة له. 

(5) المغني (11/ 7945)» وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم (5/ 1717). 

(5) في سئنه (/176) عقب الحديثين 7871 5888: وانظر ما تقدم 
(451/5): تعليق رقم (5). 
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وإياس بن دغفل عن الحسن» ووهم هَمِّامٌ فقال: «ويدمى». 

قال أحمد”'؟ : قال فيه عن ابن أبي عروبة: «يُسمَّى)» وقال هَمَّامٌ: 
«يدمى»» وما أراه إلا خطأ. 

(وإن لطّخ رأسه بزعفران» فلا بأس) لقول بريدة: «كنّا في الجاهليّة 
إِذاوُلدَ لأحدناغلامٌ» ذيح عنه شاة؛ ويلطّح رأسه بدّمهاء فلمّاجاء الإسلامٌ كنا 
نذبح شَاةٌ» وتحلقٌرأسٌَ ونلطّحُهبزعفران». روا أبوداود”" (وقال) شمس 
الدين محمد (ابن القيم”" ) لَطَخ رأسه بزعفران (سُنَهٌ) لما مرّ. 

(وينزعها أعضاءء ولا يكسر عظمها) لقول عائشة: «السنّةُ شاتان 
مَُكافِتََانِ عن العُلام؛ وعن الجارية شَاقٌّ تُطبَحُ جدولآء لا يُكسر لها 
عَظَج9؟» أي: عضواً عضواء وهو الجَذْلء بدال مهملة» والإرب. 
وَالسُلُوء والعضوء والوصلء كله واحد. والحكمة فيه: أنها أول ذبيحة 
عن المولود» فاستحب فيها ذلك تفاؤلاً بالسلامة . كذلك قالت عائشة . 


- 41/8/5( وانظر مسائل عبدالله‎ 28١ الجامع للخلال كما في تحقة المودود ص/‎ )١( 
. 1١17/4 رقم‎ )31/9 

(؟) في الضحاياء باب ١7ء‏ حديث 7847. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (*/ 55: 5): والحاكم (778/5)» والبيهقي (2707/9: وابن عبدالبر في 
التمهيد (7*19/4) . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء وقال 
المنذري في ختصر سئن أب داود (177/5): في إستاده علي بن الحسين بن واقدء 
وفيه مقال. 1 

(') تحفة المودود ص/ 17١‏ 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه (7/ 557) حديث 1797ء والحاكم (778/5). وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وضعفه ابن حزم 
في المحلى (7/ 015). وانظر إرواء الغليل (5/ 2795 . 
والجُدُول جمع جَدْلء بالكسر والفتح» وهوالعضو. النهاية لابن الأثير (1/ 0144 . 
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(وطبئخها) - أي: العقيقة - (أفضل من إخراج لحمها نيئاً)؛ نص 
عليه2© ؛ لما تقدم عن عائشة (فتطبخ بماءء وملح ‏ نضا 297 ثم يطعم 
منها الأولادء والمساكينء: والجيران. 

قيل ل) لإمام (أحمد: فإن طبخت بشيء آخرء أي 7؟ : غير الماء 
والملح؟ فقال: ما ضر ذلك”*» . وقال جماعة) منهم صاحب 
(المستوعب» و«المنتهى» : (ويكون منه بِحُلو) . 

قال في (المستوعب؟ مل ا 
أخلاقه . وجزم به في «الرعايتين؛ و«الحاويين»» و١تجريد‏ العئاية» . 

(قال أبو بكر) في «التنبيه؟: (ويُستحبٌ أن يعطي القابلة منها فخذا) 
لما في «مراسيل أبي داود» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء أن النبي يكن 
قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يَبْحَُوا إلى 
القابلة يرِجْلٍ» وكلوا وأطعمُوا ولا تَكسرُوا منها عَظُمة*© . 

(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأضحية في أكثر أحكامهاء 
كالأكل» والهدية» والصدقة) قال في رواية الحارث”2 » وصالح 


لق مسائل أبي داود ص/ ”75 والجامع للخلال كما في تحفة المودود 
11 

(؟) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ 177 . 

(؟) قوله: «أي» ليس في «ذ». 

[49 الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ 175 . 

(5) مراسيل أبي داود ص/ 7/8 حديث 4/ا7. وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (0/؛ة). 
والبيهقي .01١07/9(‏ وأخرجه الحاكم (6/ 11/8)؛ والبيهقي (9/ )1١4‏ عن علي رضي 
الله عنه مرفوعا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: لا. 

000( الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١78‏ . 


46 كتاب الحج - باب الهدي والأضاحي والعقيقة 


ابنه2'0: يأكل» ويطعم جيرانه . وقال له ابنه عبدالله2: كم يقسم من 
العقيقة؟ قال: ما أحَبٌّ. وقال الميموني”"': سألت أبا عبدالله : يؤكل من 
العقيقة؟ قال: نعم يؤكل منها. قلت: كم؟ قال: لا أدريء أما 
الأضاحي؛ فحديث ابن مسعود”©2» وابن عمرا*؛ ثم قال لي : ولكن العقيقة 
يؤكل منهاء قلت: يشبهها في أكل الأضحية؟ قال: نعمء يؤكل منها. ‏ | 
(والضمان) إذا أتلفهاء أو أمسك اللحم حتى أنتن» ولم ينتفع به 
(والولد) فيّذْبح معها (واللبن» والصوي)» أو الشعرء أوالوبر» فتستحبٌ 
الصدقة به (والذّكاة) فلا يجزىء إخراجها حيّة (والركوب» وما يجوز من 
الحيوان» وغير ذلك) مما تقدم في الهّدي والأضحيةء كاستحباب 
استحسانها واستسمانهاء وأن أفضل ألوانها البياض؛ لاشتراكهما في 
تعلق حق الفقراة بهما . 
(ويجتنب فيها) أي: العقيقة (من العيب ما يجتنبه في الأضحية) فلا 
تجزىء فيها العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء ونحوها. 
(ويُباع جلدهاء ورأسهاء وسواقطهاء ويتصدّق بثمنهاء بخلاف 
الأضحية؛ لأن الأضحية أدخل منها فى التعيٌ) . 
والذّكّر أفضل في العقيقة؛ لأن النبي ككل: «عَقّ عن الحسن 
والخسين بكب كبشن »20 . 
)١(‏ مسائل صالح (1/١١5؟)‏ رقم *7/. وانظر أيضاً: مسائل عبدالله (9/ ةلالمء )88٠‏ 
رقم 110/8 .1١141‏ 
(؟) مسائل عبدالله (9/ )88٠‏ رقم 1١1١4٠‏ 
(؟) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/118 . 
() تقدم تخريجه (5/ 470)» تعليق رقم (5). 


(0) تقدم تخريجه 21/5 تعليق رقم (4). 
69 تقدم تخريجه (5/ه*:ة). تعليق رقم (2). 


و كتاب الحج - باب الهدي والأضاحي والعقيقة 


- 0 05 5 0 
(ويقول عند ذبحها: باسم اللهء اللهمّ لك وإليك: هذه عقيقة 
فلان بن فلان)؛ لحديث عائشة قالت: قال النبي يليد : «اذْبَحُوا على اسْمِهِ 
فقولُوا: باسم الله» اللهم لك وإليكَء هذه عقيقةٌ فلانٍ». رواه ابن المنذر 


بإسناده» وقال: هذا حسن22؟ , 


اتتمة» : قال في «الشرح؟: وروينا أن رجلا قال لرجل عند الحسن 
يهَنْه بابن: لِيَهْنكَ الفارسئ» فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو أو 
حمار؟ فقال: كيف نقول؟ قال: قل: بُورك في الموهوب وشكرت 
الواهب؛ وبلغ أشدّهء ورزقت يرّه!" . 

(ولا تسن الفرّعَة) بفتح الفاء والراء» وتُسمّى أيضا: المَرَع (وهي 
َبْح أول ولد الناقة) كانوافي الجاهلية يأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة . 

(ولا العتيرة» وهي ذّبييحة رجب) أي : شاة كانت العرب تذبحها في 
العشر الأول من رجب لطواغيتهم» وأصنامهم» ويأكلون لحمهاء ويلقون 


- لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة. وأخرجه - أيضاً‎ )١( 
حديث‎ )14١/1( عبدالرزاق (4/ 70) حديث 1/377» وابن أبي الدنيا في العيال‎ 
288 والدولابي في الذرية الطاهرة ص/‎ »557١ وأبو يعلى (18/4) حديث‎ :5“ 
. ء والبيهقي (9/ 707) في حديث طويل‎ ١158 حديث‎ 
وأورده الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 2208 وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار:‎ 
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق» فإني لم أعرفه.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال )7585/١(‏ رقم »50١‏ وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات )١177/1(‏ رقم 077 وابن عدي (!/ )١57‏ عن الهيثم بن جماز 
قال: قال رجل عند الحسن . . . إلخ . 
والهيئم بن جمّاز متروك. انظر: ميزان الاعتدال »27١9/5(‏ والمغني في الضعفاء 
للذهبي (715/1). 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (777/55) عن كلثوم بن جوشن . وكلثوم بن جوشن 
ضعيف كما قاله ابن حجر في التقريب (051). 


71 كتاب الحج - بياب الهدي والأضاحي والعقيقة 


جلدها أيضاً على شجرة؛ قاله في «المستوعب»؛ لحديث أبي هريرة: ١لا‏ 
فَرَعَ ولا عتيرة» متفق عليه(" . 

وأما حديث عائشة: «أْمَرَنا رسول الله ككل بالمّرعة من كل خمسين 
واحدّة»”" . قال ابن المنذر: حديث ثابت”(" . فهو منسوخ ؛ لتأخر إسلام 
أبي هريرة» فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة» ولأن. 
القَرّعَ والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام» فالظاهر بقاؤهم 
عليه إلى حين تَسْخهء واستمرار النسخ من غير رفع له. ش 

(ولا يكرهان) أي: المّرّعة والعتيرة؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما 
سُنةء لا تحريم فعلهماء ولا كراهته» لكن إذا لم يكن على وجه التشبّه بما 
كان في الجاهلية» وهذا واضح؛ لحديث: امَنْ تَشَبّهِ بقوم فهو منهم»9'' . 

انتهى الجزء السادس من كتاب كشاف القناع 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السايع » وأوله «كتاب الجهاد» 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبيناحمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ البخاري في العقيقة» باب "ا 4» حديث 0417 و04[/5» ومسلم في الأضاحي» حدية 
ءا" 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )4٠/54(‏ حديث 149417 والبيهقي (9/ 717): والحازمي في 
الاعتبار ص/58١.‏ وأخرجه أبو داود في الأضاحيء باب ١7»حديث‏ 258177 دون 
ذكر «الفرعة؛. وأخرجه ابن أبى شيبة (8/ »)١155‏ وابن راهويه (7/ 55١‏ و157) 
حديث 1١77‏ و5 21١7‏ وأحمد (285/5 4 .)355١‏ وأبو يعلى (//8) حديث 
, بلفظ : أمر رسول الله يك بالفرع من كل حمس شياه شاة. وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (758/5)» وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وصحح 
إسناده النووي في المجموع (8/ 548 5)؛ والحافظ في الفتح (9/ 094). 

() لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة . 

4 تقدم تخريجه »)١78/1(‏ تعليق رقم (؟). 


الفهرس 


ا ب ين 


لله 


كتاب الحج 

كتاب الحج كذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ذ ذ[ ز ز ا 1 خا 
وجه تأخير الحج عن الصلاة والزكاة والصوم 0 
الحج لغة وشرعا 2020-7 هه ةهاا 0 
الحج فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عيناً 001000 
متى فرض الحج؟ حا ع و وت 1 
كم حج النبي ككنِ؟ و1 
عدد عمر النبي وَل لو و 1 
العمرة لغة وشرعاً 000 
هل تجب العمرة على المكي كغيره؟ ل ا 
وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على الفور 1 
شروط وجوب الحج والعمرة سمي و العام ووم امو 1 
الشرط الأول والثاني : الإسلام والعقل 00000001 
لا يجب الحج والعمرة على كافر ولا يصحان منه 0 
يعاقب الكافر على ترك الحج والعمرة وسائر فروع الإسلام مم اا 
لا يحب الحج على المجنون ولا يصح منه وااطسو وام سا مرو ا 
عدم بطلان الاستطاعة بالجنون اححو صو ااام وول لما 1 
عدم بطلان الإحرام بالإغماء والموت والسكر 01000 

0 


الشرط الثالث والرابع : البلوغ والحرية 1111 


1 القهرس 


ليجب الحج والعمرة على الصغير, والقنء والمكاتب» 


ويصحان منهم ز ز 2 7 0 1 ااا اا الا 
إذا سعى القن والصغير بعد طواف القدوم قبل الوقوف والعتق 

والبلوغ فهل يجزئْ الحج عن حجة الإسلام؟ 1 
المميز يحرم بنفسه بإذن وليه» وغير المميز يحرم عنه وليه 00011111 
معنى إحرام الولي عن غير المميز م ا 1714 
يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي 0 
لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه 00 
إن أمكن الصغير الطواف ماشياً فعله. وإلا طيف يه محمولاً 100000 
على من تكون نفقة حج الصغير وسفره؟ ام 0 
عمد الصغير والجنون خطأ لم/71 
كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو 

على وليه؟ سس مموساان سج 11/1 
حكم ما إذا أفسد الصبي حجه بالوطءء أو تحلل من إحرامه لفوات 

وقت الوقوف أو إحصار ماسوو 
إذا أحرم العبد بغير إذن سيده, والمرأة نفلاً بغي إذن زوجها فللسيد 

والزوج تحليلهما ااا الا 00 
يلزم العبد حكم جنايته مت مسوك موه الو 
إن أفسد القن حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء 11 


الله 


إن تحلل القن لسبب, أو فسد حجه. أو تمتع. أو أقرن, فعليه 


الصوم بدل البدي .. ا لون 

حكم المدبر والمكاتب والمعلق والمبعض حكم القن فيما كر اام 

لو باع السيد قنه وهو حرم فمشتريه كبائعه؛ وللمشتري فسخ البيع 

إن لم يعلم بإحرامه 0 0 0000 

ليس للزوج منع امرأته من حج فرض وعمرة إذا كملت الشروط .......77 

لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة 06 

حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق 

الثلاث أنها لا تحج العام 2[ [ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 

ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذرولا تحليله 

منه مو اس سس 

ما يلزم فيه طاعة الوالدين وما لا يلزم فيه طاعتهما 0 

لولي السفيه المبذر تحليله من إحرامه بنفل عام د و 921 

لا يحلل مدين من إحرامه محص دو اس س1 
فصل 

الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: الاستطاعة م 

الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة لذهابه وعوده ا 00 

ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه مو اص 21 


تعتبر الراحلة مع بَعّْدِ المسافة وهو مسافة القصر إلا مع عجز لكبر 


القهرس 


القهرس 


غ1 
ويعتبرما يحتاج إليه من آلة الراحلة صا حاً لمثله عادة 000 
من لا يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه كك 
استحباب الحج لمن لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر 010 
كراهة الحج لمن حرفته المسألة 1111111 ا 
يعتبر كون الزاد والراحلة وآلتهما فاضلاً عما يحتاج إليه 
يقدم النكاح على الحج مع عدم الوسع لبما مّن خاف العنت رن 
يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى 
أن يعود مجم ع وا ام 
من كملت له الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور 2 
تتمه: حكم الغزو قبل الحج السو 2 
من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو أيست 
المرأة من مَحْرم لزمهم أن يقيموا من يحج عنهم ويعتمر 1 
إن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه ا 
متى يلزم المعضوب استنابة من يحج عنه؟ ال ا 
من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير 1 
يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة الي ةا الجاع سه 2 
من شرائط لزوم الأداء أمن الطريق ووجود القائد للأعمى والدليل 
للبصير الذي يجهل الطريق ل ا 230 
من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة 

6 


1 القهرس 


مِنْ أين يكون الإحجاج عنه؟ الس اس 5 
يسقط ا حج بحج أجنبي عنه لام 0ن 
إن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق حُمجّ عنه من حيث 

مات ما م برو لو فر امو روطتو عو ووم وده ف حصو دص و 81 
إن وصّى بحج نفل وأطلق» فمن أين يحي عنه؟ مسي س0 

فصل 

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم 55-6 010 
يعتبر امحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم. مد وار اه 91 
يعتبر امحرم لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع فأكثر ممالل 811 
هل الإماء يفتقرن إلى محرم 1 ا 


تنبيه: الخنثى كالرجل. حا لا ل و تن يحت دو نغ ا 10721 3 404 42 د 0 غ3 و2 وج 29117 
امجرم : هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 


مباح لحرمتها. و ساسم امو ديد امورو وول لجو واو 81 
نساء النبي يَكَهِ حرمات على الغير إلى الأبد 0000000011 
نفقة المحرم عليها ماع مسد وود مود لولق روث دادو امع د ل 1 3 
لو بذلت المرأة النفقة لحرمها لم يلزمه السفر معها. ف 0 
العبك ليفيى وما ليده ا قا 
لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليهاء وأجزأها. 8 


يصح الحج من مخصوب» وأجير خدمة: وتاجرء وقاصد رؤية 
البلاد النائية أو النزهة بج سوم عو ا 918 


6 القهرس 


ماذا تفعل المرأة إذا مات الحرم؟ ممح احب او ا سن را 5 
من عليه حجة الإسلام. أو قضاء, أو نذر, فليس له أن يحج 


عن غيره ل ا 0 
من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة» فإن فعل 
انصرف إلى حجة الإسلام. ااا 00 
العمرة كالحج في ذلك. نت جتنن توت عن ناا لمستم ناه ةي ات غامد 139/1 
وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك. ةس عه م رمعو عل و عادو 
جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة. ......./0 
يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة 0000 
لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه. 8 
تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره ا 11ر3 
هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟ دخ رويد و اق 
من الذي يعن النائب؟ مجع اس اس سو 1 
يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب. و 
استحباب الحج عن الأبوين. 000 0 00 
النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه. ا 00 
من أحكام المستنيب. ما و و11 


فصل 
من أراد الحج فليبادر؛: وليجتهد في الخروج من المظالم» واختيار 
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يخرج يوم خميس» أو يوم اثنين. م م مص وا ولو 1 
ماذا يقول إذا نزل منزلاًء أو دخل بلداً؟ 00 
باب المواقيت 
المواقيت لغة وشرعاً. موجه ع رق سد امو 101 
المواقيت المكانية الثابتة بالننص. ااا 00 
الأفضل أن يرحم من أول الميقات وهو الأبعد عن مكة 00 
هذه المواقيت لمن مر عليها وإن لم يكن من أهلها. 1 
ميقات من منزله بين الميقات ومكة. 0 
ميقات أهل مكة ومن بها بلاحط م وود مو ود 171 
إذا أحرم المكي للعمرة من مكة فماذا عليه كيه وم ا 1 
ميقات من لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة. 000000 
فصل 

لا يجوز لمن أراد دخول مكة, أو الحرم أو أراد نسكا تجاوز الميقات 

بغير إحرام؛ إن كان حرا مسلماً مكلفاً . مد ا عو 1/01 
من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة متكررة أو نحوها فلا يلزمه الإحرام.......4 
من تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام 000000 
أبيح للنبي يك وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار 000 
حكم من جاوز الميقات مريداً للنسك بلا إحرام. ع 0 
كراهة الإحرام قبل الميقات. مع و 101 


كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره. الس ا مودو مب 11 


ليله 
إن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو بحرم. م171 
من أحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني فهل ينعقد عمرة. 00 
ميقات العمرة الزماني جميع العام ام اس 6 
أشهر الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 000 
باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما 
الإحرام لغة وشرعاً. ب اس 1 
يسن لمريد الإحرام الاغتسال؛ والتنظف, والتطيب. عو 1 
يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء. 00 
يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه. دعا ا م ب 7/06 
إن طيب ثوبه فله استدامته» وليس له لبسه بعد نزعه مح جع ا 
يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين ع 21 
يجوز الإحرام في ثوب واحد شع ب و وي لام 0 
الرجل يتجرد من المخيط : وأما المرأة فلها لبس المخيط مو سام 
الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة 2 
متى يحرم ؟ ع 210 
لا ينعقد الإحرام إلا بالنية» ويستحب التلفظ بما أحرم به ا 
يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به و ا 2 
ينعقد الإحرام بما نواه؛ دون ما لفظه و د سس 3 
ينعقد الإحرام حال الجماع ؛ ويبطل به 1 نم ااا 0 
9 


يخرج من الإحرام بردة. لا بجنون وإغماء وسكر وموت 2 
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ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. 000 

كيفية الإحرام والاشتراط فيه. 00 

فائدة الاشتراط 1-11 1 
فصل 

مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران. 0000 

أفضل الأنساك التمتع» ثم الإفراد» ثم القران. و تو ل 1 901 


صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » ويعد الفراغ منها يحرم 
بالحج. اا ااا 


صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً. 1 
صفة القران أن يحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة, ثم يدخل عليها 

الحج قبل الشروع في طوافها الم 1 
ومن معه البدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي. ا 1 
إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها 00 
وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة ماع 9 
يجب على المتمتع دم نسك بسبعة شروط. و وي 
أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام ما 
الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج. ااا 0 
الثالث : أن يحج من عامه. م 1 0 
الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. 000 


الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج 11 
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السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر 


من مكة ل ل ا 1 
السابع : أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ا 
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة ال 


لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته. 0 
إذا قضى القارن قارناً أو مفرداً أو متمتعاً ماذا يلزمه؟ ا 1 
يسن للقارن والمفرد فسخ نيتهما بالحج ما لم يكونا ساقا هديا 

أو وقفا بعرفة. ا ا 114 
لو ساق المتمتع هدياً لم يكن له أن يحل من عمرته. 010000 


المعتمر غير المتمتع يحل بكل حال 0 
المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا 


تم[ ؟ ا 1 
فصل 

من أحرم مطلقاًء صحء وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية ٠١........‏ 

حكم الإحرام مبهماً. امي سس 

إن أحرم بحجتين أو عمرتين؛ انعقد إحرامه بإحداهما الس 


حكم من أحرم بنسك أو نذَّرهء ثم نسيه. لع سس سو 1 


الاك الفهرس 


يصح : حرمت يرما أو بنصف نسك ونحوه» لا إن أحرم زيد 


فأنا محرم. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ل 
إن أحرم عن اثنين؛ أو عن أحدهما لا بعينه» وقع عن نفسه 0000018 
يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد. و1 
من استنابه اثنان في عام فأحرم عن أحدهما بعينه تس 111 
فصل 

حكم التلبية 0008 11 ا 
يسن ابتداء التلبية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها 11/1 
يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع 

صوت في مساجد الل وأمصاره ا 100 
لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها 

حول البيت 000001010101027 ا 
تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ويجنون ومغمى عليه 

ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ل 
صفة التلبية: لبيك اللهم لبيك.. إلخ اع و 18 
لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره. لو ادو مو ووه ولو عو و 1180 1 
لا يستحب تكرارها في حالة واحدة. 111 
لا تشرع التلبية بغير العربية لقادر. 3 0 0000 
متى يتأكد استحباب التلبية؟ ااال 


تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم. 1 


القهرس 


زفق 

لا بأس أن يلبي الحلال. 1[ 1[ [ز[ز1[|[|[|[ز[1[ 1[ 00 
تلبي المرأة» وتُسسْمِعْ نفسهاء ويكره جهرها بها أكثر من سماع 

رفيقتها. ال 1 

باب محظورات الإحرام 

محظورات الإحرام تسعة لاسي ا سس 11 
أحدها : إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره 00 
إن كان للمحرم عذرء أزاله وفدى. 2ااال 00 
الثاني : تقليم الأظفار إلا من عذر تو اوم ب 1 
في ثلاث شعرات أو أظفار فصاعداً دم 0 00000 
في أقل من ثلاث شعرات أو أظفار في كل واحد طعام مسكين. 0 ل 
في قص بعض الظفر ما في جميعه؛: وكذا قطع بعض الشعرة. م117 
إن حلق رأس المحرم بإذنه» فالفدية عليه 1 
من حلق رأسه بلا إذنه وسكت ولم ينه فالفدية عليه 1 
من أكره على حلق رأسه بيده غيره فالفدية على الحالق 1 
حكم التطييب كالحلق ااا 
إن حلق حرم حلالاً أو قلم أظفاره فلا فدية عليه 00000000 
حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب واللبس واحد 1 
لاا شيء على امحرم في قلع الشعر المؤذي؛ وقص الظفر المنكسر. ريك 
إن خلل الحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت» فهل عليه فدية؟ رن 


للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما 111 
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لا شيء على امحرم في إزالة الظفر لمرض. 00 0000| 
إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية 0 
فصل 
الثالث: تغطية الرأس 0 0 0 ا 0 ا 
إن غطى الحرم الرأس بلاصق معتاد, أو غير معتاد, فعليه الفدية لا 
إن استظل في محمل ونحوه» وبثوب ونحوه حرم: وفدى ١118‏ 
لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية» وما لا فدية فيه. 1 
يجوز تلبيد الرأس بعسل وصمغ ونحوه. س1 


إن حمل على رأسه شيئاء أو وضع يده عليه؛ أو نصب حياله ثوباً 


لحر أو بردء أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء 


عليه الا 

يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه الم ل 
فصل 

الرابع : لبس الحرم الذكر المخيط نما عمل على قدره. سمي م 11 

إن لم يجد إزارا لبس سراويل. اذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 0 


إن غدم فملين ليس خفين ولا فنية عليه ولا يقطعهما 
إن لبس مقطوعاً من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل» 
حرم ؛ وفدى يةزؤةذ ةذ ز ةذزذزذزذةزذزذةذزذزذزذزةزذزذزذز زذزذز 1 ذزذزذ]ذد1دذ 0 1111111 11 1 


يباح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد. 1 11 
لا يعقد الحرم عليه شيئاً من منطقة ولا رداء ولا غيرهما 1 


ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرا وعروة ولا يخله بإبرة 


للمحرم أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل. 0 
إن طرح قباء ونحوه على كتفيه» فدى. 95 0 00000 
إن لبس احرم لمرض أو برد, فدى. -5 1022 
لا تحرم دلالة على طيب ولباس. 2212111111 
يتقلد المحرم السيف لحاجة. 05 2# 
لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة. و 1 
حكم الخنثى المشكل في لبس المخيط وتغطية الوجه 10000 
فصل 

الخامس: الطيب. 101011111017 ا 
يحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس... إلخ. 11110 
يحرم عليه الاكتحال والاستعاط والاحتقان بمطيب. 0000000 
يحرم عليه شم الأدهان المطيبة» والادهان بها ل 
يحرم عليه أكل أو شرب ما فيه طيب مس يعوو اللو حو دان مط و 
إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده؛ فلا فدية عليه؛ فإن شمه 


يجوز له شم العودء والفواكه» وما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب» 


يفنا 
وا 
يفن 
يفنل 
يق 
كيل 


ا 
ك١‏ 
١5‏ 
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أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب 111 
يفدي ا حرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه 010 
لا فدية بادهان بدهن غير مطيب 0 10 
إن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه؛ فدى 010 
إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره. مص 41 
فصل 

السادس : قتل صيد البر المأكول وذبحه ع سسسا و ا 
تعريف صيد البر اا 12 
يحرم على المحرم الدلالة على الصيد»؛ والإشارة؛ والإعانة. مدع عد 111 
لا تحرم دلالة على طيب ولباس. 0 00 
حكم دلالة حلال محرماً على صيد. مت ا م و ا 
حكم اشتراك حلال ومحرم أو سبع ونحرم في قتل صيد. ع مم ددم نا 
حكم دلالة محرم محرماً على صيد. معي خخ ول و و و 168 
حكم دلالة حلال حلالاً على صيد في الحرم. ص 1 
إن نصب حلال شبكة ونحوهاء ثم أحرم» أو أحرم ثم حفر يئر 

بحق» لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة 83 112 
الصيد الذي يحرم على ا حرم أكله لامع من بطو سس اج ١5‏ 
يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجلهء وعليه الجزاء إن أكله. 118 
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وى الضيه ؤلبيه مكله فيما سبق 118 00000001 
يحرم تنفير الصيد 11ذ1[1[ز[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 00011 
إن أتلف المحرم بيض الصيد أو تسبب في إتلافه ضمنه بقيمته 1 
بيض الصيد الذي لا يضمئه ا حرم والذي يضمنه. م 1819 
مايحل للمحرم من بيض الصيد ولبنه وما لا يحل له. لم 18 
لو كان الصيد تملوكاً وأتلفه ا محرم. ضمنه جزاء لمساكين الحرم » 

وقيمته لمالكه. اذ[ ااا الا 
المحرم لا يملك الصيد ابتداء, فإن أخذه ثم تلف فعليه جزاؤه 1 
لا يسترد ا حرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس وشرط 161 
يملك امحرم الصيد بإرث. كيه دو سلف مر 18101 
إن أمسك المحرم صيداً حتى تحلل, لزمه إرساله. 000008 
هن عضب الصيد لومةردة: اس 1 
من ملك صيداً في الحل: فأدخله الحرم, لزمه إرساله. 1 
وكذا من أمسك صيداً في الحرم فأخرجه إلى الحل. لزمه إرساله 1000 
إن قتل صيداً صائلاً» أو تلف يسبب تخليصهء لم يضمنه 01000 
للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد. 1 اا 
لا تأثير حرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعاً 0000 
لا تأثير حرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره 

وهو ثلاثة أقسام وسو سي نام افد اموس اس 


الأول: الفواسق واستحباب قتلها 


استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور 161 

الثاني : ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله لمكو ا قا 

الثالث : ما لا يؤذي بطبعه كالرخم» والبوم» والديدان وحكم 

قتله ااا 01001 

حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار ييل 

لا بأس أن يقرد بعيره. متم امور 1 1 181 

يحرم على ا حرم قتل قمل وصتبانه, وكذا رميهء ولا جزاء فيه /1 16 

لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم. 8 

طير الماء؛ والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته. الو ووو عرو و18 

إذا ذبح امحرم الصيد وكا مضطر و فله ولثله أكلهء وهو ميتة في 

حق غيره. تعمد وم سجس مو ركه لم7سيو 1 ساس دا 

إن احتاج احرم إلى فعل محظور فله فعلهء وعليه الفداء. اوقا 
فصل 

السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح آ ز[ [ [ [ 1 01 

امحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج الحرمة 

والنكاح باطل لس 1 

الجواب على من أجاز نكاح الحرم اا ار 


تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم - إن صح فهو خاص به..57١‏ 
الاعتبار في صحة النكاح وعدمه بحالة عقد النكاح ؛ لا حالة الوكالة. ١5717..‏ 


إن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج بولاية خاصة 


أو عامة؛ وكذا نائبه 003030228 ا 00 
تكره خطبة حرم ؛ وخطبة محل مُحرمة, كخطبة عقد النكاح 1 
كراهة حضور المحرم وشهادته في النكاح. سد ا 
تباح الرجعة للمحرم؛ وتصح كشراء أمة لوطء وغيره. 000 
يصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنٌ في حال ٠‏ 
الإحرام. لم ع 1011 
فصل 
الثامن من محظورات الإحرام : الجماع في فرج أصلي 1 
من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فسد 
نسكهما دبب7ب7ب001010117 11 اا 
يحب بسبب الجماع قبل التحلل الأول بدنة 11 
على الواطئ والموطوءة المضي في الحج الفاسد وحكمه حكم 
الصحيح وعليهما القضاء فورا 130 
يصح قضاء عبد وأمة في رقهما ا00 ا ول 
الواطيئ والموطوءة يُحْرِمان في القضاء من حيث أحرما أولاً في الميقات» 
أو قبله كي وج عم وج لو م ل 11 
إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء 0 
نفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت العم ا 
تستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه 11 


العمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده. 1 


الفهرس 


لق 
ماذا يفعل المتمتع إذا أفسد عمرته؟ ا و و رو 1 
إن أفسد المفرد حجته أو أفسد القارن نسكه فماذا عليهما 7 
حكم المجامع بعد التحلل الأول؛ وقبل الثاني. 00000 0 
إن وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فماذا يلزمه ع ا وما 117" 
فصل 
التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة فيما دون الفرج 1 
فصل 
إحرام المرأة في وجهها فتفدي إن غطته لغير حاجة . دع 1 
يحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيطء وتظليل المحمل........7/5١‏ 
يحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين»؛ وفيه الفدية ا مج 1 
حكم لف الخرقة على اليدين. ا ل اس نقتا 
يباح للمحرمة خلخال ونحوه من الخلي لمعو 117 
حكم لباس الزينة والكحل والخضاب للمحرمة. سسا 1 
يجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما “ا 
يكره للرجل لبس المعصفر. وسو اما 
يجوز لبما قطع رائحة كريهة بغير طيب والنظر في المرآة ا ا 101 
للمحرم بط جرح, وختان, وقطع عضو عند الحاجة والحجامة. ميا 
يجتنب المحرم الرفث والتقبيل, والغمز, والفسوق 00100 
يستحب للمحرم قلة الكلام والاشتغال بالتلبية وذكر الله. ل 


كا 


يباح له الاتجار وصئع الصنائع ا 


تعريف الفدية لغة وشرعاً 200017 
جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر. الثم اعوط 
الفدية على ثلاثة أضرب. لي اوم 1 
أحدها: على التخيير؛ وهو نوعان: 111 ش31« 
النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام؛ أو إطعام. أو ذبح. ا 


النوع الثاني : جزاء الصيد, يخير فيه بين إخراج المثل أو تقويم المثل 


بدراهم يشتري بها طعاما ا ا ا ا 000 


إن كان الصيد ما لا مثل له خْيّر بين الشراء بقيمته طعاماء وبين 


أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما مممم ممعم م ممم ممم ممم ممه ممعم قمعم ممم ممم وم مقة 


فصل 


الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع م 0 
أحدها : دم متعة وقران؛ فيجب البدي؛ فإن عدم صام 111 
لا يلزم المعسر اقتراض من البدي ولو وجد من يقرضه 1 
وقت وجوب الصيام لمن لم يجد البدي من القارن والمتمتع 1 
لا يحب تتابع ولا تفريق في الصوم نا ةعس يسع وي د مو 13 


من عجز عن البدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى 


البدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع ا 


من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذرء أطعم عنه لكل 


اا 
00 
ما 


ا 


41 القهرس 


يوم مسكين ز 1 1 1 0 

النوع الثاني : المحصرء يلزمه البدي» فإن لم يجد صام عشرة أيام ١84......‏ 

النوع الثالث: فدية الوطء» تجب به بدنة 6لا ا 

إذا لم يجد الحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك 0 

تجب شاة إن كان الوطء في العمرة 1 

المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة 0100 
فصل 

الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم. كدم وجب لفوات حج, 

أو ترك واجب الج و سام عو سو ع 1 110 

المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة. 00 

تكرار النظر, والتقبيل, واللمس لشهوة, والاستمناء قد يوجب بدنة 

أو شاة أو لا شيء 00 001 10000 

وخطأ كعمد في كل ما تقدم من المباشرة... إلخ ال 1/1 

والمرأة كالرجل مع الشهوة ا 31 
فصل 

إن كرر محظوراً من جنس غير قتل صيد قبل التكفير عن الأول 

فعليه كفارة واحدة تابع الفعل؛ أو فرقه. 00ل 

تتعدد كفارة الصيد بتعدده. 1 

إن فعل محظوراً من أجناس» فعليه لكل واحد فداء 1 


إن حلق ؛ أو قلم» أو وطئ » أو قتل صيداً عامداً» ثانا أو 


القهرس 


كم 

مخطئاء أو مكرهاً؛ فعليه الكفارة 00 

إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً. أو جاهلاًء أو مكرهاً 

فلا كفارة 11 

يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب؛: وخلع اللباس 

في الخال 111109 |[ |[ ز ز 1 

حكم من رفض إحرامه امود تسو 1 

من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك. مص 6 

ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه. 000 

إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشقه » 

ولا فدية عليه 2 121212 اا 00 

حكم لبس أو افتراش ثوب مطيب انقطع ريحه. ل 

فصل 

كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذيحه في الحرم 0 

ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لبم بعد ذبحه 1 

من هم مساكين الحرم؟ ا ل ما ساو 

يجزئ حر البدي في أي نواحي الحرم. 8---د-ب--07 0001 

الأفضل أن ينحر في الحج بمنى ؛ وفي العمرة بالمروة. 153 
1 


إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جان نحره في غير الحرم. . 


فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل, 
وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم» تجوز تفرقتها 


الليك 


الفهرس 


حيث وجد سببها طق بطو ع وو ع دده وو دو عع عمو وو مجك ا د وا وو 2 114:13 
وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب. مع 
دم الإحصار يخرجه حيث أحصر اولواحو 
الصيام والحلق» وهدي التطوع يجزئه بكل مكان مس ا 
كل دم ذُكِرَ ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة. ما 
من وجبت عليه بذنة أجزأته بقرة؛ كعكسه. زا 00 
يحزئَ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه 0 00 
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله؛ ومقاربه » وشبهه اانه جد 11 
يجتمع الضمانء والجزاء إذا كان الصيد ملكاً للغير 0 
يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح ؛ وقبل الموت اعمط ام تلو 111 
الصيد ضريان : دورش ع0 
أحدهما: له مثل من النعم خلقة, فيجب فيه مثله» وهو نوعان. لا 
النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة » ففيه ما قضت. ........: 0000000 
في النعامة بدنة عداب دف اللو وب و د ا 110 
في حمار الوحش وبقرته والوعل بقرة واقوو ججة هئ اتا وله اند حا و ]1 11115 
في الضبع كبش 000 ز 2 1 2 1 121 1 1 1 1 اا 
في الظبي وهو الغزال عنز. ماا 10 
في الوبر والضب جدي. اذ[ 1 0 

ان 


في الأرنب عناق. م 1701 
في واحدة الحمام شاة امس وده احور سسولبه الصاو سي و 11 
النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين. ......1 7١‏ 
يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين --5555 ا 0ن 
يُضِمن كل واحد من الكبير والصغير, والصحيح والمعيب؛ والذكر 

والأنثى: والحامل والحائل بمثله م 171101 
حكم ما إذا جنى المحرم على حامل فألقت جنينها الا ا 
يز فداء أنثى بذكرء كعكسه. ليسم 1 

فصل 

الضرب الثاني : ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه. 11 
حكم ما إذا أتلف المحرم جزءاً من صيد واندمل والصيد تمتنع 9 
إن نفّر لمحرم صيداً فتلفء أو نقص في حال نفوره ضمن. 0 
إن رمى الحرم صيداً فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما. ا 
حكم جرح المحرم صيداً جرحاً غير مو ا 000 
كل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم 110 
إن نصب الحرم شبكة أو حفر بثراً بغير حق فوقع فيها صيد؛ ضمنه. ..........18” 
هل يضمن إن نتف ريش الصيد أو شعره؟ ذا 
إن اشترك جماعة في قتل صيد؛ فعليهم جزاء واحد. 00 
حكم ما إذا اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي. مم 1 


إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد. 00 


تلك الفهرس 
باب صيد الحرمين, ونباتهما 
يحرم صيد حرم مكة على الخلال والمحرم. ولس و ا 
من أتلف من صيد حرم مكة شيئاً فعليه ما على ا حرم في مثله ا 
حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقاًء إلا القهل 000000 
حكم صيد الحل وقع في الحرم؛ أو العكس 0 1" 
الحالات التي لا يضمن فيها الصيد. ا 011 رن 
فصل 

يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه؛ ويضمنه باجمويعه وووواط مومه ووو 111 
ما يجوز قطعه والانتفاع به من شجر الحرم وحشيشه. ع 711 
إذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه حرم 

الانتفاع به الس نع لمم انه و 11 
مقدار الضمان في قطع شجر الحرم وحشيشه 11 ابن 
حكم قلع شجر الحرم وغرسه في الحل أو الحرم م737 
يخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم بين الجزاء ؛ وبين تقويعه. 311 
حكم قطع غصن في الحل؛ أصله أو بعضه في الحرم ؛ وعكسه انق 
حكم إخراج حجارة مكة؛ وترابها. “اا 
لا يكره إخراج ماء زمزم 11خ اا ا 
مكة أفضل من المدينة. ل 171 
استحباب المجاورة بمكة. اا جو بسي مع ا ا 1 


حد الحرم المكي. 1 1 151 1[ 1 0 


اليك 


فصل 


حكم صيد المدينة. 0 
حكم قطع شجر المدينة وحشيشها. اا 00 
من أدخل إلى المدينة صيداً فله إمساكهء وذبحه ش 151 


لا جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها. فممة مع ممه م مهف م ممه موه ممم م ممه م ممق قة 


باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 


يسن الاغتسال لدخول مكة» وأن يدخلها نهاراً من أعلاها ا 
يسن أن يخرج من كدى من الثنية السفلى. ل 
يسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. ل 
إذا رأى البيت رفع يديه اح ا ا ا ا 
ما يقول عند رؤية البيت عام ون ل لحل اوه 7 ةج ال د 2 
الابتداء بالطواف سواء كان معتمراً أو مفرداً أو قارناً. ْظظ” 


الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت الحجيض 3206 


37 
1 
11 

ف 


101 


مد مار 117 


1 


باع القفهرس 


تقبيل الحجر الأسود بدون صوت مم م 7 
يسجد على الحجر الأسود وإن شق عليه التقبيل استلمه وقبل يده ......5 5 ؟ 
ما يقول عند استلامه أو استقباله بوجهه ماسم ا 
ما يفعل إن لم يكن الحجر الأسود موجودا موس سه وود كن لاا 
كيفية الطواف ا 2 
استلام الركن اليماني وعدم تقبيله. مود ص الا لقا 1 
لا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي 000 
لا تستلم ولا تقبل صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد 

والمدافن مم ارا ا 
يطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأول ماشياً 000 
لا يسن للراكب وحامل المعذور والنساء ولا فيمن أحرم من مكة 

أو قربها الرمل ولا الاضطباع اممو اع سماو سد ل ا 1 
عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات اندب وو مدرو عع وو ي 18/8 
معنى الرمل 0000 0 0 0 
إذا لم يتمكن من الرمل طاف كيفما أمكنه مع الدنو من البيت 

إن أمكن. ا 
110110101111117 1 
كلما حاذى الحجر الأسود قال: "الله أكبر" 55156 


تستحب قراءة القرآن في الطواف دون الجهر بها 
الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود. اد 1 


الإكثار من الذكر والدعاء في بقية الطواف ومنه: ال 1/6 
عدم إجزاء الطواف أو السعي راكباً أو محمولاً بغي رعذر. 00 
متى يقع الطواف أو السعي عن المحمول ومتى يقعان عن الحامل؟ 1 
الوقوف يعرفات يقع عن الحامل وامحمول جميعاً 

إن طاف منكسا لم يجزئه معي اس 

إن طاف خلى جدار انج أو شائروان الكعبة» أو ترك شيثاً مخ 

الطواف فلا يجزئٌ ااا 0ل نا 
إن لم ينو الطواف أو طاف خارج المسجد أو محدثاً لم يجزئ. 1 
عدم إجزاء طواف النجسء والشاك فيه والعريان. ا با 
عدم إجزاء طواف من قطعه بفصل طويل, أو أحدث في بعضه 3711 
هل الشاذروان من الكعبة أو لا؟ ا اووس 181 
إجزاء الطواف في المسجد من وراء حائل» وعلى سطحه 1 
حكم طواف من قصد غرياً في طوافه. 1 
إذا شك في عدد الأشواط أخذ باليقين. اا 0 نان 
إذا قطع الطواف بفصل يسير لصلاة مكتوبة أو حضرت جنازة بنى 

مر اطجز ا ال ا 33 
السعي في ذلك كالطواف. 38 
صلاة ركعتين بعد تمام الطواف والأفضل خلف المقام. 00 ال 
ما يقرأ فيهما اا ا ل 


لا بأس أن يصليهما في أي مكان أو إلى غير سترة. مو مص 1 


تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة. الع 11 
يسن الإكثار من الطواف كل وقت ع سس الو 1 
يجوز جمع أسابيع من الطواف ويركع لكل أسبوع ركعتين. ا 
لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه. مجن نمة اك نظا را مج سو ع د 1111 
الحكم إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج» ثم علم أنه كان على ا 
غير طهارة في أحد الطوافين وجهله 1 ا 
فصل 

شروط صحة الطواف ثلاثة عشر ع 0 
سئن الطواف عشر 00555225 
بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن استلام الحجر 10 
ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت 1 
ما يقول على الصفا. لي م ص ا ا 1 1713 
كيفية السعي وما يقول على المروة. ااا 0 
يستوعب ما بينهما ويحتسب الذهاب سعية والرجوع سعية م 
لا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة 1 
يستحب أن يسعى طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر 

تشترط للسعي النية. 1 1 ذا ااا 0 
المرأة لا ترقى الصفا والمروة, ولا تسعى بين العلمين. 1 
يشترط تقدم الطواف عليه. ااا ااا 0 لأف 


عدم وجوب الموالاة بين الطواف والسعي 000 


43 


إن سعى المفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يُعِد السعي مع طواف 


الزيارة. ودس اي ل اق ا 


المفرد والقارن بعد الطواف والسعى يبقى على إحرامه. وجوه فعمع ووم ده 
المتمد أو المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف عام ا 


باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 


يستحب لمتمتع حل من عمرته الإحرامٌ بالحج يوم التروية 0000 
يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة. 0ك 
(فائدة): أسماء أيام المناسك السبعة. ولد اووس ا 


يسنتحب لمتمتع لم يجد البدي الإحرام في اليوم السابع. 6ش 


2 


الميقات من غسل وغيره 6 
يحرم بالحج من المسجد ال حرام بعد أن يطوف أسبوعا ويصلي 

ركعتين. وات ع م ا ا و 
لا يطوف للوداع بعد إحرامه وقبل خروجه من مكة إلى منى 21 
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ويبيت بها ا ا 


المبيت بمنى ليلة التروية سنة. 121131100115101 


717 


0 


7 
ع 1/6 


ا 


ا ا 


1 


للك الفهرس 


واي ل ار ان افد 
فما الحكم؟ بي م 1 
إذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج فأقام بنمرة ندب حتى تزول 
الشمس. 0000 


تحديد موضع غمرة. 111111110 ااا 
يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة قصيرة إذا زالت الشمس......../717/17 
إذا فرغ الإمام من الخطبة نزل فصلى الظهر والعصر جمعا بأذان 

وإقامتين تسمه سجو نقة سس مم 
إن لم يؤذن للصلاة فلا كراهة 11-9 00 
يجمع غير الإمام ولو منفردا. 311 
ثم يأتي موقف عرفة, ويستحب أن يغتسل له. 0 
كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. 0000 
حد عرفات. تعب وعد ده ددن د رحدو ل و2 و 11/716 
يُسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة مستقيلاً القبلة راكباً. ....... 7481 
تفضيل المشي في الحج على الركوب. لط 1970/11 
أدعية يوم عرفة. اليس ل 00 
وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. ال 
القول الثاني : أن وقت الوقوف بعد الزوال. 17/011 


يصح حج من حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لخظة, ولومارا بها. 
أو نائما. أو جاهلاً 1 


رلك 


لا يصح الوقوف من مجنون ومغْمّى عليه وسكران الا 
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. 00 
استحباب الطهارة للوقوف. ااا ا 0 
يصح وقوف الحائض. محم مانن ون وده ودج عد معدو وع ودود جا ئدج اذ م 36020 
لا يشترط للوقوف ستارة, ولا استقبال القبلة ولا نية 5 
يجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهار 1 
من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 0-1000 
إن خاف فوت وقت الوقوف صلَّى صلاة خائف إن رجا الإدراك. . 
وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة. ا 


بطلان ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين 


يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة. ا 
سبب تسميتها "مزدلفة". يو ا 0 
يُسن أن يسلك إلى مزدلفة طريق المأزمين مع الإمام أو نائبه. ا 
يكره الدفع قبل الإمام 1111100 0 
يسرع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالى 011 
إذا وصل مزدلفة صلّى المغرب والعشاء جمعاً قبل خط رحله 0 
لا يتطوع بين المغرب والعشاء. لومعم عاتب لطم للج 
إذا صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته. ص 


11 
اا 


11 


اراز 


11 


1 
نا 


1 


1 
0 
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1 

يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر. لس وام ل 
يباح الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. ع اس اي لور 
إذا جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. اذ 1111 
يرخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمزدلفة لوس 0 
حد المزدلفة. 00 
يصلي الصبح بمزدلفة أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيذكر الله 

ولعو بجت لز مدا ا 1 
لا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل في الدفع إلى منى....... 7560 

فصل 

يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة. ل 1 
يُسرع في وادي محسّر راكباً أو ماشياً ال 
يستمر في التلبية إلى أن يرمى جمرة العقبة 0 
من أين تؤخذ حصى الجمار؟ 1 1 
حكم أخذ حصى الجمار من منى وسائر الحرم. امس سل 
يكره تكسير حصى الجمار. جم رطا جح نج ومح سي 
كدر مين باز ااا اا لم00 
كراهة الرمي بالحصى النجس لي ا 
صفة الحصى وعدده وحكم غسله ا 
حد منى وو عو وشت ود مع ا ام مم مع اي الا لام ع ات 2138 و 1 


لف 


يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات بعد طلوع الشمس او 
يجزئٌ الرمي بعد نصف ليلة النحر. 1 1[ 1 1 0 
إذا غربت الشمس ولم يرم الجمرة فإنه يرميها بعد الزوال من الغد. ٠7.....‏ ا 
حكم رمي الخصيات السبع دفعة واحدة 1 1 
يشترط علمه بحصول الحصيات في المرمى. الاو 1 
لا يجزئْ وضعها في المرمى 00103101029 ا 
المرمى : مجتمع الخحصى 01 1 ل 
يكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي. اا 
الذّكر الوارد عند الرمي 1 1 1 اا 0 
هيئة الرامي. ل ا 11 ا 
يجوز رمي جمرة العقبة من فوقها 0000000 ا اا 0 
يرمي جمرة العقبة ولا يقف يعد رميها عندها للدعاء م 
يقطع التلبية مع رمي أول حصاة اسمس م 
حكم الرمي بغير الخحصى ارو وو دود مجن بع بد عو جا دع 71301 
لايجحزئ الرمي بالحصى الذي رمي به وروت م 0 
ينحر هديه بعد الرمي ويضحي إن أحب 1 1 ا 
حلق الرأس. 2 2 ز 2 2 2 1 ذا 
التقصير يكون من جميع الرأس. ا 
المرأة تقصر قدر أغملة. مساح سه ماح سم و 7 


العبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده. م و الو 1 


الفهرس 


تلك 
ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه مع الحلق. م 1 
من عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه سس وما 
يحل للمحرم بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء 11 
فصل 

بماذا يحصل التحلل الأول والثاني. م مس ا 1 
الحلق والتقصيرتسك ال 0 
حكم تأخير الحلق والتقصير عن أيام منى. ا 
حكم الترتيب في أعمال يوم النحر 0 اا 00 
خطبة الإمام بكرة النهار يوم النحر. [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 00 
طواف القدوم يوم النحر للمتمتع. 8 1[ ا 
طواف الإفاضة يوم النحر اذ ا 
أسماء طواف الإفاضة 1١111‏ ااا ا 
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. 00 0 0 00 0 
حكم من رجع إلى بلده قبل أداء طواف الإفاضة و1 
لايجزئّ عن طواف الإفاضة غيره لاع 
الأفضل فعل طواف الإفاضة يوم النحر ويجوز تأخيره عنه. م 
لمن يشرع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة ا 
السعي ركن من أركان الحج اممو السو اك وح الوم 1 
شروط السعي : وقوعه بعد طواف. امع اس ا 

ل 


يحل الإحلال الثاني بعد السعي #0711011 


التطيب والشرب من ماء زمزم بعد التحلل. مسمصط اوسا و 
الذكر الوارد عند الشرب من ماء زمزم. ل س1 
يسن دخول الكعبة, والججر منها. اول 1 11 
يكبر ويدعو ويصلي ركعتين داخل الكعبة. الم سس 0 
النظر إلى الكعبة عبادة. ا ال 
يتصدق بثياب الكعبة إذا زعت اا ا 
الاستشفاء بطيب الكعية. اا 1 
فصل 

حكم المبيت بمنى ليالي التشريق و 1 
رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال مد 00118 
صفة رمي الجمرات الثلاث لللاي ك الص/71 
ترتيبها في الرمي شرط. ل و او 1 
إن نكس الرمي لم يجزئه 

إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية 0 
حكم ما إذا جهل الرامي من أي جمرة ترك الحصاة ا 1 
عدد الحصى : سبعٌ لكل جمرة لا 7 
حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق. لم 7 
حكم تأخير الرمي عن وقته. 1 ا ل 
حكم من ترك حصاة واحدة أو حصاتين أو أكثر. م ا 1 


ليس على الرعاة والسقاة مبيت بمنى ومزدلفة ا 0 


باقع القهرس 


حكم أهل الأعذار من غير الرعاة والسقاة 0 
حكم الاستنابة في الرمي ااا ا 
يستحب خطبة الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق. 0 
أحكام التعجل والتأخر. لحاسو جسم اود ع 1101 
يُسن إذا نفر من منى أن ينزل الأبطح وهو المحصّب. لس 
فصل 
أحكام طواف الوداع ا اا ا 
حكم تأخير طواف الإفاضة أو القدوم إلى حين خروجه من مكة. ......./77 
لا وداع على حائض ونفساء اا ااا 
إذا فرغ من الوداع يقف في الملتزم ويدعو. اوحو اك سام ا 
حكم الالتفات إلى البيت إذا فرغ من طواف الوداع. ماح م6 
فصل 
حكم زيارة قبر النبي يك وقبري صاحبيه اا 0 
حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي كَل متاق ونع تخ وو وم 1761 
آداب دخول مسجده وزيارة قبره يَكَهِ وقبري صاحبيه 1 
قصة العُتبي ا ا 
التمسح بقبر النبي يك ومسّه بدعة وإساءة أدب. اع اببس 
يحرم الطواف بغير الكعبة. ا ا 


454 الفهرس 


الحسنات في الحرم تتضاعف كالصلاة فيه. 1 
السيئات تعظم في الحرم. 00100089 0 
يسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه. اد م ا 10 
إذا أراد الخروج من المدينة عاد إلى قبر النبي يك فودّع. ا » 
الذكر الوارد عند الانصراف من الحج. ........ عو 0 
ما يقال للحاج إذا قدم ال 1 
اغتنام أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. ا 
فصل 
في صفة العمرة وما يتعلق بذلك. 00354 
المكي ومن في الحرم يحرم من أدنى الحل 8 
إحرام المكي ومن في حكمه من التنعيم أفضل. «اسح ا 7 
ثم يليه الإحرام من الجعرانة ا 0 
ثم يليه الإحرام من الحديبية. ل 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
من كان خارج الحرم ودون الميقات فإحرامه من دويرة أهله. 0 
تباح العمرة كل وقت ا م 78 
حكم تكرار العمرة. ذا 
حكم العمرة في أشهر الحج. ز 1 2 12 12121 1 ااا 
العمرة في رمضان أفضل 0000 0 
تُسمّى العمرة الحج الأصخر. اا سسسسس ل 


حكم من أحرم بالعمرة من الحرم. لوو سوم د ولو لاود ولويده ةل باحو لذ او تويك 1 19 1 


القفهرس 


ؤظ5 
صفة العمرة. 00101000101001 اا 
فصل 
أركان الحج أربعة 1 1 0 
واجبات الحج سبعة اوسنو دوو ماسم ووو مده كو 1 
سنن الحج ان 
أركان العمرة وواجباتها. ااام 0 
حكم من ترك ركناً أو النية له 000 
حكم من ترك واجباً بسي لا ماو ولُاسس 0 
حكم من ترك سنة 000 00000 
حكم من ترك طواف الإفاضة لطس سمه اما 8 
كراهة تسمية من لم يحج صرورة 11 
كراهية قول: حجة الوداع م و 
الشروط المعتبرة في أمير الحاج. ممسمس تع ا سوس الم 1 
التنبيه على بعض بدع الحج. م ا و 01 
الحج لا يسقط الفرائض ولا حق الآدمي. ا 
الحج يسقط المعاصي المتعلقة بحقوق الله 8 0 ا 
باب الفوات والإحصار 
تعريف الفوات والإحصار لغةَ واصطلاحاً. لس ا 
0 ذل 


من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج 


فاته | سقط عنه توا || قوف» واتقلب ! أمه 5 1 
من 5 وابع الوك عار احوالية دمن 


6 القفهرس 


من فاته احج عليه القضاء من قابل ولو كان الحج نفلاً. ا 
المحصر يلزمه دم والحج من قابل إذا لم يشترط ام 
حكم من عدم البدي زمن الوجوب لصحي الفط موا لف 10 
العبد يصوم ولا يهدي. ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 اا 
الحكم فيما إذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ. مد 0 
المحصر يذبح هدياً في مكان حصره. 1 000070 
حل ذبح البدي هو محل الحصر حلاً كان أو حراماً 0000000 
إذا أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من طريق أخرى لم يجز له 

التحلل. ور ا 1 
الحكم إذا لم يجد الحصر هدياً 0 
الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين 1 00 
الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مشركين. ا 
الحكم إذا أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم ا 
الحكم إذا طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ااا 
الحكم إذا نوى المحصر التحلل قبل ذبح البدي أو الصوم الو 
لا قضاء على محصر إن كان حجه نفلاً. ا 0 
من حخصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. باستو اس اس ا 
إن صّدّ ا حرم عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه 00 
من حصر عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يطوف. 1 


حكم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة. ا 


اء6 

من فاته الحج بطلوع يوم النحر تحلل بعمرة اصع ع 1/2 
من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ينحر هديه بالحرم. ممح وم 
العبد يقضي ما وجب عليه في رقه كا حر. الس املا ا 17 
حكم من أحصر في حج فاسذ ع م 1 
حكم الإحرام بعد نصف الليل بحجة أخرى بعد الوقوف 
مَزقة انا ا 0 ااام ا 
حكم من اشترط في ابتداء إحرامه "إن حبسني حابس فمحلي 

حيث حبستني”" 0 ا و 1/0 

باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها 

تعريف البدي والأضحية لغة وشرعاً 0 
يسن لمن أتى مكة أن يُهدي هدياً المعو و 
بيان الأفضل في البدي والأضحية سمو دوب عو نمو عو و 001 
حكم الأضحية بالوحشي. ا ص و 111/1 
أفضل الأجناس في البدي والأضحية: الأسمن, ثم الأغلى ثنا.......... "8٠‏ 
الأقرن أفضل من غيره. ا ا 0 
أفضلها لوناً الأشهبء ثم أصفر» ثم أسود. 0000070 
لايجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأنء أو الثني تما سواه. ان 
جذع الضأن أفضل من ثني المعز ال ا 1 
سبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة لم ع 1918 


تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته. ا 
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تجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة. 08 0 0000 
الجواميس كالبقر. 5ب 0 0 00 
يجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعض الشركاء ذمياً. 00000 
لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ. سيو ووو ا 00 
إذا اشترى سبع بدنة دُبحت للحم أو شاة ذيحت للحم لم تجزئ. 0 
فصل 
العيوب المانعة من الإجزاء في البدي والأضحية : ا رن 
١‏ - العوراء و سه وام ا ع عر 
!ا - العمياء. ع 0 
- العجقاء. ا#نتت دتتت4خحخ)>>++جخعمكةة م ا 
؟ - العررجاء 9 ب-بب1ب1-1 00000000202 ااا 
© - الكسيرة. اوم عو الات سد متو ال 71011 
١‏ - المريضة ممص عاد اس عم ع 10 
/ - العضياء. م ل سا المي ا 
تكره معيبة أذن أو قرن بشق أو قطع للنصف فأقل 00 
م -الجداء 010101 0 ا 
9 - الببتماء. و 1 
٠‏ - العصماء. م او وو 21 
العيوب التي لا تؤثر: اا 1 


0 --ما ذهب دون نصف أليتها. لمعه دان ال‎ ١ 


- الجماء. مي سس تص رك مع سم و 0 
لا الصمعاء 1[1[1[ز1[1[1|ز[ |[ ا ا 0 
5 > البتراء 0000 اال 0 
ه - التي بعينها بياض لا يمنع النظر. ا ا ا 00 
- الخصي. 1 


حكم التوكيل في الذبح. معو ووس سوسس ل 0 
وقت ابتداء ذبح الأضحية والبدي. ل ب 8 
آخر وقت الذبح. 8 ااا 0 
أفضل أوقات الذبح. تامع سبح تابوحس امو عم سمو ا 
وقت الذبح لما وجب من الدماء بفعل محظور. امع ا 5 
وقت الذبح لما وجب من الدماء بترك واجب. ل ا 
حكم ذبح البدي والأضحية قبل وقته. حببى ا سا ساس سو لا 


إن فات الوقت ذيح الواجب قضاء 101010100 1 1 1 ااا 


فصل 


الأمور التي يتعين بها البدي. ع ام امح 2 
الأمور التي لا يتعين بها البدي. 2 
بماذا تتعين الأضحية؟ 00 2-0-0 0 
إذا عيّن أضحية ناقصة نقصاً مؤثراً لم تجزئه. اا 
جواز نقل ملك البدي والأضحية بعد تعينها. دومع ل ا د29 
الحكم إذا علم العيب في الأضحية أو البدي بعد الشراء والتعيين. .......1" 5٠‏ 
الحكم إذا مات بعد تعيين البدي أو الأضحية 

إذا أتلفت (الأضحية' أو البدي) بعد تعيينها 13#556710 
حكم ركوب البدي والأضحية ا 

إذا ولدت المعينة هديا أو أضحية ذبح ولدها معها. 2 
حكم الشرب من لبن المعينة واه سوم وو و0 
حكم جز صوف ووبر المعينة الم ااه ومسو سحو 
لا يُعطى الجازر شيئاً منها أجرة و لومم سا 
يجوز الانتفاع بجلودها وجلها. ون دعوم معي ين ناد اسن 564 
حكم بيع شيء منها. 8-----ب-ب2ب-.-._.-1101212 1 1 
الحكم إذا تلفت المعينة أو سرقت 111 5 
الحكم لو ضْحَّى اثنان, كل بأضحية الآخر غلطاً عسي 
حكم ذبح المعينة بغير إذن ريها. 1 1 ا 


إذا أتلف المعيئة صاحبها ضمنها الم 21 


القهرس 


م66 
إذا فقأ عين المعينة تصدق بالأرش 5 
الحكم إذا عطب البدي سمس لا رون الامو الطب واو 111 
الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذببحه اا 000 
إذا تعيّبت المعينة بغير فعله ذيحها وأجزأت عنه ممم اف لأ 
إذا تعبت المعينة بفعله لزمه بدلها 2101 
إذا عّن زائداً عما في ذمته فتعيب لزمه نظير التي عينها لع ا 
إذا حر بدل ما عطب أو تعيّبٍ أو ضل ثم ود نحره أيضاً. 2 
إذا غصب شاة فذبحها عمًا في ذمته لم تجزئه مومع 201/0 
لا يبرأ من البدي الواجب إلا بذبحه أو نحره في وقته ومحله. مع 2 
يباح للفقراء الأخذ من البدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن للست ا 
فصل 
يسن سوق البدي من الحل ولا يحب إلا بالنذر. عبج ب 
يستحب أن يقف الحاج بالبدي في عرفة اس سو 21 
يسن أن يجمع في البدي بين الحل والحرم. ا 
يسن إشعار البدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم 2 
لا يسن إشعار الغنم. 1[1ذ1[ذ1 1 1 |1 | | 1[ 1 1[ اا 0 
الحكم إذا نذر هديا مطلقاً. 2 
الأفضل كون البدي من بهيمة الأنعام. - 0 
يحب إيصال البدي إلى مساكين الحرم. م ا 511 
2 


حكم إهداء غير المنقول كالعقار للحرم. 00 


القهرس 


6 
حكم تعيين موضع للذبح فيه 1 ا اذا 
يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق. مخ وا 
لا يأكل من البدايا الواجبة إلا من دم المتعة والقران الل 2 
ما جاز له أكله من البدي جاز له هديته الج ساس سس 
إن أكل مما لا يجوز له من البدي ضمنه بمثله لحماً. وس سس 
فصل 

حكم الأضحية 111 1 
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. 2 
لا يضحى عما في البطن. ا 
السنة في الأضحية : أكل ثلثها, وإهداء ثلثهاء والتصدق بثلثها. ا 
حكم الإهداء مئها لكافر. عو ع و 210 
تجب الصدقة ببعض الأضحية ا 
الحكم إذا لم يتصدق بشيء منها تةااسس م سسس ال 
يعتبر التمليك في الأضحية ااا 

من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره 
وظفره وبشرته إلى الذبح. مط اا م ا ع 2101 
تحريم ادخار لحم الأضحية منسوخ. ومو ل 2 
الأضحية من النفقة بالمعروف 01111 ا 
حكم أضحية المدين. ا 211 
لا يعتبر التمليك في العقيقة. لمي حاو وما 


فصل 
تعريف العقيقة. 101111 
حكم العقيقة 0ض 
يعق عن الغلام شاتان متقاربتان. ا 0 
الحكم إذا لم يكن عنده ما يعق؟ لضفا 
لا يعقّ غير الأب. لا ا اموس 2 
هل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟ مو 511 
يعق عن اليتيم من ماله. 1100 
يعق عن الجارية شاة 2 و توووم مو س اموجه اود مب وعد امسو ان بوت وج 1 215 
يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ميلاده. مو ل ا 2 
ويجوز قبل السابع. متمد امايو وو ف م اس 1 
العقيقة لا تجزئ قبل الولادة 5 
متى يسمى المولود؟ الم م 2 
أحب الأسماء إلى الله د 1 1 10 0 
جواز التسمية بأكثر من اسم ملك لي ا اس 2 
ما يكره من الأسماء 11[ 0ك 
ما يحرم من الأسماء. امسو ا م 211 
حكم التسمية بأسماء الملائكة, وأسماء سور القرآن. موسو 8 315 
من لقب بأ يضدقه قعله جاو الو لم ل امه 


حكم التكني بأبي القاسم. ذا 


القهرس 


مم6 
يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي. 2 
حكم التسمية بأسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة. لم 261 
يستحب تغيير الاسم القبيح. صطا وق يا سواسو 2 
لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية. 1 
يسن أن يؤدّن في أذن المولود الِيُمنى ويقيم في اليسرى 0-0 
يسن أن يُحنّك المولود بتمرة اال سس سم وو نع مو سوا 
يحلق رأس الذكر لا الأنثى في اليوم السابع مايا2 
ليس لوقت العقيقة نهاية 000 اا 
حكم اجتماع عقيقة وأضحية 10101018 1 0 0 0 
حكم اجتماع هدي وأضحية. 21611 
يكره لطخ رأس المولود من دم العقيقة 0 
لا بأس بلطخ رأس المولود بزعفران اممو عع م ان 218:2 
يُستحب أن لا يكسر عظم العقيقة وتفصل عضواً عضوا. 5 
طيبخها أفضل من إخراج لحمها نيا 100 
يُستحب أن يعطي القابلة منها فخذاً يذ[ 00 
حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها الم 2 
يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه. لخو ووم ا )297 
ما يقال عند ذيحها. ذا 
20617 


ما يقال في تهنقة الوالد بولده. 011111 


حكم الفرعة والعتيرة. ااا 0 


كاين 
عن 
اق 
4 


>2 كي - 29 
جمجع حقو قجعوطة 
الملبكة الأوزاءت 
7 .لكام 


2 


7 سس 


اكد 


اا م ل م لمر ا 
اشع العلامة مَنضورتن تون مهموق امنب 
للتوقً سكنة 01١٠م‏ )نح اللّه تال 

لجتة مْكَخَصْصٌة ف وَرْارَة العَدَل 


ورّادةالحدل 1 
ف المملكة اموب السُكوديّة 


1 كتاب الجهاد 


كتاب الجهاد 


خْمّم به العبادات؛ لأنه أفضل تطوّع البَدَنْء وهو مشروع 
بالإجماع("؛ لقوله تعالى: #كتب عَلَيَكُم القتال74" إلى غير ذلك» 
ولفعله يك وأمره بهء وأخرج مسلم: مَنْ مات ولم يَعْرُّء ولم يُحدتْ 
نفسه بالغزوء مات على شعبة مِنّ التُفاق»29 . 

(وهو) أي : الجهادء مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة» من جَهّدء إذا 
العف كر علو : 

فهو لغة: بَذْل الطاقة والوسع . 

وشرعاً: (قتال الكفّار) خاصة» بخلاف المسلمين من البّغاة وقُطَاع 
الطريق» وغيرهم» فبينه وبين القتال عموم مطلق . 

(وهو قَرْض كفاية؛ إذا قام به من يكفيء سقط وجوبة عن غيرهم) 
وإن لم يَقُم به من يكفيء أثِم الناسُ كلهمء فالخطاب في ابتدائه يتناول 
الجميع؛ كفرض الأعيان» ثم يختلفان بأن فرّض الكفاية يسقط بفعل 
البعض» وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره. 

والدليل على أنه فَوْض كفاية: قوله تعالى : ظفَضّلَ الل"المُجَاهِدِينَ 
بأموَالِهمْ وأنقُسِهِمْ على القاعدينَ دَرَجَةَ وكلاً وَعَدَ الله الحُسْنى94©؟ فهذا 
يدلٌ على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم . 


.188/ رقم‎ )١١ ١1 /7( الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان‎ )١( 
.75١5 (؟) سورة البقرق» الاية:‎ 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ١151١ مسلم في الإمارة؛ حديث‎ )5( 
.96 سورة النساءء الاية:‎ ):( 


4 كتاب الجهاد 


وقال تعالى : وما كَانَّ المُْمتُونَ لينْفرُوا كَاقَّة4 الآية(9" . 

وأما قوله تعالى: «إلاً تَنَفِرُوا يُعَذَبَكُم عَذابآ أليمآ 4(" فقد قال ابن 
عباس: تَسَكَها قوله تعالى: وما كان المؤمتون لينْفِروا كاقة4 رواه 
الأثرم وأبو واوفة. ويحتمل أنه حين استنفرهم النبئٌ د إلى غزوة 
تبوك» وحيئئذ يتعيّن» كما يأتي؛ ولذلك هجر النبئٌ يَكِيهِ كعبَ بن مالك 
وَأصحايّه لكا تخلفواء حى تاب اللاعابي 290 

(وسْنَ في حمّهم) أي: حقٌّ غير الكافِيْنَ فيه (بتأكد) لحديث أبي 
داود عن أنس مرفوعاً: «ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكففٌ عمَّنْ قال: لا إلةه 
إلا الث لا تكفثه بذنب» ولا تُخُْرجه من الإسلام بعملٍ» والجهاد ماض 
منذ بَعَتَنَى الله حتى يقاتِلَ آخدُ أمتى الدَّجَالَء لا يُبْطِله جَوْرْ جائر» ولا 
عَذْلُ عادل» والإيمانٌ بالأقدار»© . 


(١)“سوزة:العوبةء‏ الآيةاة 37177. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 9" 

49 لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبعء وأخرجه أبو داود في الجهادء باب »١14‏ حديث 
6. وأخرجه - أيضاً - أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ٠١5‏ رقم (785)» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (01/98/5 187 19:09)؛ رقم 031١4‏ 57١٠لء‏ 
6 والطبراني في مسئد الشاميين (777/5) رقم 111 والبيهقي (9//ا5). 
وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (78/5): وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
:)701١7/0‏ سكت عنه أبو داود والمنذري؛. ورجال إسناده ثقات إلا علي بن 
الحسين بن واقدء وفيه مقال؛ وهو صدوق. 

(:) قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه أخرجها البخاري في المغازي» باب 4/ا» حديث 
8م ومسلم في التويةء حديث :619/15 غن كعب بن مالك رضي الله غنة. 

(5) أخرجه أبو داود فى الجهادء باب 8 حديث 7077. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن 
منصور (157/9) حديث 71,ء وأبو يعلى (ا//741) حديث .51١‏ 417 - 


7 كتاب الجهاد 


وججعو مص ست 1270072 305127027555 1-26 ماسح خخ مك 5 دا سم لا قرو ‏ طت ملا 1 ل 1ت 1 


ومعنل الكفاية في الجهاد: أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم » 
إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل ذلكء أو يكونوا أَعَدُوا أنفسهم 
له تبعاً؛ بحيث إذا قصدهم العدوٌء حصلت المَنعةٌ بهم . 

ويكون في الثغور من يدفع العدرٌ عنهاء ويبعث في كل سنة جيشا» 
يُغيرون على العدوٌ في بلادهم . 

(ومَرْضٌ الكفاية: ما قُصِد حصوله من غير شخص معيّن فإن لم 
يوجد إلا واحدء تعيّن عليه) كرد السلام» والصلاة على الجنازة . 

(قَمِنْ ذلك: دَفْعُ ضَرَّر المسلمين» كسّثْرٍ العاري» وإشباع الجائع) 
وفك الأسرئ (على القادرين إن عجر بيت المال عن ذلك, أو تعذر أخذه 
منه) لمَنْع أو نحوه. 

(و) من ذلك (الصنائم المباحةٌ المحتاجٌ إليها غالباً لمصالح 


واللالكائى فى أصول الاعتقاد )١7717/9(‏ حديث 27701١‏ والبيهقي »)١955/9(‏ 
وفي الاعتقاد ص/ 17ء والضياء في المختارة (ا/ 3784 5857) عديك لاك 
/»؛ والمزي في تهذيب الكمال (7/ 7054) من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي تُشبةء عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (/ :)78٠‏ يزيد بن أبي نشبة في معنى 
المتجهول. 

وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (7/ :)79٠‏ يزيد بن أبي نشبة رجل من بني سليم 
لا يروي عنه فيما أعلم إلا جعفر بن برقان. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كما فى حاشية ستن أبي داود «(518/1) تحقيق: محمد 
عوامة: قال أبو الشيخ في كتاب التوبيخ له: حدثنا عبدالرحمن». حدثنا العياس بن 
أحمد بن الأزهر: سألت أحمد بن حنبل عن حديث: «لا تكفروا أحداً من أهل القبلة 
بذنب» فقال: موضوع لا أصل له ولم نقف عليه فيما طبع من كتاب التوبيخ لأبي 
الشيخ . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 597 مع الفيض) ورمز لضعفه. 


5 كتاب الجهاد 


الناس”(' الدينية والدنيوية» البدنية والمالية» كالرَّرْع والعّرْس ونحوهما) 
لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلكء فإذا قام بذلك أهله بنيّة 
التقَدُبء كان طاعة» وإلا؛ فلا . 

(و) من ذلك (إقامةٌ الدعوة) إلى دين الإسلام (ودفع الشّبَه بالحجّة 
والسيف) لمن عاند؛ لقوله تعالى: لوَجَادِلْهُمْ بالتي هي أحْسَنُ26" . 

(و) من ذلك (سَدٌُ البتُوق) بتقديم الموحدةء وهو ما انفتح في0© 
جآنب التهر. 

(و) من ذلك (حَفْدْ الآبار والأنهارء وكرْيُها ‏ وهو تنظيفها ‏ وعَمّل 
القتناطر والجسور والأسوارء وإصلاحها) أي: القناطر والجسور 
والأسوار (وإصلاح الطرق والمساجد) لعموم حاجة الناس إلى ذلك.. 

(و) من ذلك (الفتوئ. وتعليم الكتاب والسُنة» وسائر العلوم 
الشرعية) كالفقه وأصولهء والتفسيرء والفرائض (وما يتعلّق بها من 
حساب ونحوه؛ ولْغة ونَحْو وتصريف وقراءة . 

وعكسُ العلوم الشرعية: علوم محرّمة أو مكروهة» فالمُحرّمة: 
كعلم الكلام) إذا تكلم فيه بالمعقول المحضء أو المخالف للمنقول 
الصريح الصحيح»ء فإن تكلم فيه بالنقل فقطء أو بالنقل والعقل الموافق 
له » فهو أصل الدين وطريقة أهل السّنة . 

وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين”*“: وفي «الحاشية» ما فيه كفاية 
في ذلك . 

)١(‏ في «ذ»: «المحتاج إليها لمصالح الناس غالباً». 
(؟) سورة النحلء الآية: 178 . 


إفرف في لذ2: امن؟. 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 57 -55) 


: كتاب الجهاد 


و( كعلم (الفلسفة» والشّعْبذة» والتنجيم » والضَّراب بالرّمل» 
وَالشّعِيرة وبالحصى. و) كعلم (الكيمياء. وعلوم الطبائعيين» إلا الطب ؛ 
فإنه قَرْض كفاية في قول) . 

قال فى «الآداب الكبرى»2©7: ذكر ابن هُبيرة أن علم الطب فَوْض 

(ومن المحم : السحر والطّلّسْمات”") بغير العربية لمن لا يعرف 

معناهاء كما يأتى فى آخر الردة . 

رو( من المُحرّم (التلييسات» وعلم اختلاج الأعضائ. والكلام 
الغابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (كذِبٌء كما نصصٌّ عليه 
الشيخ”" . 

و) من المُحوّم (حسابُْ اسم الشخص واسم أُمّه بالجُمّلِ0©»: وأن 
طالعه كذاء ونحمه كذاء والحكم على ذلك بفقر أو غنى» أو غير ذلك من 
الدلائل الفلكية على الأحوال السُّفليّة» كما يصنع الآن) في التقاويم 
| لمشهورة. 

. 2769 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 

(0) الطّلَسْم: ضَبَطه شارح القاموس كسبّطرء وقال: شدّد شيخنا اللام: وقال: إنه 
أعجمي . وعتدي أنه عربي» اسم للسر المكتوم. انظر تاج العروس )78١/8(‏ مادة 
(طلسم). 

() مجموع الفتاوى (50/ 187)» ومنهاج السنة النبوية (1/ 5 95). 

(4) طريقة يستخدمها المنجمون» وتستبدل فيها الحروف بالأرقام: فالألف يمثله الرقم 
560 والباء يمثله الرقم (؟)؛ وهكذاء طبقاً لترتيب حروف: (أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضظغ). انظر: العين (17/ 0): ولسان العرب (18/11؟١)‏ مادة 
(جمل)؛ والموسوعة العربية الميسرة .)1/١7/١(‏ 


5 كتاب الجهاد 


(وأما علم النجوم الذي يُستدلٌ به على الجهات والقبلة» وأوقات 
الصلواتء ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك؛ فمُستحبٌ كالآداب) وقد 
يجبء إذا دخل الوقت وخفيت القبلة» كما تقدم في باب استقبال 
القبلة(9© . 

(و) العلم (المكروه: كالمنطقء» والأشعار المشتملة على العَرّل 
والبطالة . 

والمُباح منها) أي : الأشعار (ما لا سُحُْفَ فيهء ولا ما يُكرهء ولا 
ينشّط على الشّرء ولا يبا عن الخير) ويأتي: أن الشعر كالكلام» حَسّنه 

(ومن) العلم (المباح: عِلم الهيئة» والهندسة؛ والعروض) ومثله 
القوافي (و) منه علم (المعاني والبيان) . 

قلت: لو قيل: بأنه فرض كفاية» لكان له وجه وجيه؛ إذ هو 
كالنحو في الإعانة على نِكّات الكتاب والسّنة . 

(ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر) 
والشررف كل باأبر يدكرما: والمنكر : كل ما نه عنه شرعاً؛ فيجب 
على من علمه جزماً» وشاهّدّهء وعرف ما ينكرء ولم يخف أذى. 

قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم؛ فلو قيل له: لا تأمر على 
فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك» لم يسقط عنه لذلك . 

وقال ابن عقيل في آخر «الإرشاد»: من شروط الإنكار أن يعلم أو 
يغلب على ظنّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة . 


.)58١ الى‎ )١( 
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كمه هف 


قال أحمد في رواية الجماعة7" : إذا أمرت أو نّهيتء فلم ينتهء فلا 
ترفعه إلى السلطانء ليُعْدَى عليه. 

وقال ‏ أيض"'؟2 -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف 
التّتفء وكذا قال جمهور العلماء”" . 

ومن شرطه ‏ أيضاً ‏ رجاء حصول المقصودء وعدم قيام غيره به. 
نقله فى «الآداب»)7*؟ عن الأصحاب . 

وعلى الناس إعانةٌ المُْكرء وتضْره على الإتكار. 

وأعلاه باليدء ثم باللسان» ثم بالقلب» وهو أضعف الإيمان. قال 
في رواية صالح : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح* . 

قال القاضى: ويجب فعل الكراهة للمنكرء كما يجب إنكاره. 
وفى «الحاشية» ما يفني عن الإطالة, 

ْ (وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيراً في أبوابهء فلا حاجة 

إلى إعادته) لما فيها من التكرارء على أن بعض المذكورات مذكور 
- أيضاً ‏ فى مواضعه . 

قرلا ححب السياد ةل 2 لحديث عائشة قالت: «قلتُ يا 
رسول الله: .هل على النّساءِ جهاء؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحجّ 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخلالء ص/88» رقم 56. وانظر: كتاب الورع 
للمروذيء ص/ .١955‏ 

. 19155 كتاب التمام (؟/ 755)» وانظر: مسائل ابن هانىء (؟/7/ا1) رقم‎ )١( 

(5) انظر : التمهيد لابن عبدالبر (77/ 781 787)» وتفسير القرطبي (58/5). 

(:) الآداب الشرعية (1/ 14137). 

(5) لم نقف عليها في مسائل صالح المطبوعة» ورواها الخلال عن صالح في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر ص 5لاء رقم 78 . 
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عمد( ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخَوّرهاء ولذلك لا 
يُسهّم لها. ومثلها الخنثى المشكل ؛ لأنه لا ثعلم ذكوريته . 

(خر) فلا يجب على عبد؛ لما روي أنه يكيهِ كان ياي الحرّ على 
الإسلام والجهادء والعبد على الإسلام دون الجهاد”"“2: ولأنه عبادة 
تعلق بقطع مسافة» فلم تجب على العبدء كالحج وفرضُ الكفاية لا 
يلزم رقيقآء وظاهره: ولو مبعّضاً ومكاتباً؛ رعاية لحق السيد. 

(مكلّفٍ) لحديث: اع الَلَّدعن ثَّلاث»29 . 

(مستطيع) لأن غير المستطيع عاجزء والعجز ينفي الوجوب (وهو) 
أي : المستطيع (الصحيحٌ) في بدنه من المرض والعمئ والعرج؛ لقوله 


.)9( تقدم تخريجه (17/5): تعليق رقم‎ )١( 

»1557 لم نجد من خرّجه بهذا السياق.. وقد أخرج معناه مسلم قي المساقاةء حديث‎ )١( 
والترمذي في البيوع» باب 7 حديث 17179» وفي السيرء باب 5" حديث‎ 
حديث 5150» وفي البيوع؛ باب 77 حديث‎ »1١ :؛ والتسائي في البيعة» باب‎ 7 
حديث 27584559 وغيرهم عن جابر - رضي‎ » 4١ ماق وابن ماجه في الجهاد. باب‎ 
الله عنه  قال: جاء عبدء فبايع النبي يَكِيِ على الهجرة» ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده‎ 
يريده؛ فقال له النبي ككِِ: بعنيهء فاشتراه بعبدين أسودين؛ ثم لم يبايع أحداً بعدٌ حتى‎ 
يسأله أعبد هو؟‎ 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 91) بلفظ : «أن عبداً قدم على النبي‎ 
يْهُ فبايعه على الجهاد والإسلامء فقدم صاحبهء فأخبره أنه مملوكء فاشتراه يَكِيِ منه‎ 
بعبدين» فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه: سأله أحر هوء أم عبد؟ فإن قال‎ 
حرء بايعه على الإسلام والجهادء وإن قال مملوكء بايعه على الإسلام» دون‎ 
الجهاد؛ وعزاه إلى النسائي» ولم نقف عليه في سننه الصغرى» ولا الكبرىء» والله‎ 
. أعلم‎ 
. وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟5/ 75 7) : غريب‎ 

(9) في للح2: اثلاثة؛. وهو الموافق لرواية أبي داود» وما هنا هو الموافق لرواية النسائي» 
والحديث تقدم تخريجه (7/ »)١17‏ تعليق رقم (17 7) . 


س0 كتاب الجهاد 
ع 27277 177522 25:3 0713 ققشت 5 اق ا من 1 1 1 


تعالى: ليس على الأعمى حَرَجّ ولا على الأعرج حَرج ولا على 
المريض ج207 ولأن هذه الأعذار تمنعه"؟ من الجهاد (الواجدٌ 
- بملكء أو بَدلٍ إمام أو نائبه ‏ لزاده ولما يحمله إذا كان) السفرٌ (مسافة 
قصرء ولما يكفي أهله في غيبته) لقوله تعالى : #ليس على الضَّعَفاءِ ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌّ إذا تصّحوا لله 
ورسُوله» إلى قوله: «ولا عَلى الذينَ إذا ما أََوْكلتَحْمِلَهُمْ قلتَ لا أجدٌ 
ما أحيلكم عليه تَولّوا» الآية9 . 

ولأنه لا يمكن القّدرة عليه إلا بآلء فاعثبرت القدرة عليها 
كالحج . 

ولا تُعتبر الراحلة مع قُرْبٍ المسافة كالحج. 

ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلاً عن قضاء ذَيْنهء وأجرة مسكنه» 
وحوائجهء كالحج. 

وإن بل له غير الإمام ونائبه ما يجاهدٌ بهء لم يصر مستطيعاء كما 
تقدم في الحج”* . 

(ولا يجب) الجهاد (على أنثى» ولا حُنثى: ولا عبد ولو أَذِنَ له 
سيدُه ‏ ولا صبي» ولا مجنون» ولاضعيفء ولا مريض مرضاً شديداً) لما 


و(لا) يسقط وجوبه بالمرض إن كان (يسيراً لا يمنعه) أي: الجهاد 
(كوجع ضرس » وصداع خفيف » ونحوهما) كالعور. 
4 سورة الفتح» الآية: 10 . 
200( في «ذ»: ااتمنع؟ . 
() سورة التوبة؛ الآيتان: »90١‏ 937, 
(5) (55/5). 
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(ولا) يجب (على فقيرء ولا كافرء ولا أعمى, ولا أعرج» ولا 
أشلّ ولا أقطع اليد أو الوجل» ولا مَنْ أكثر أصابعه ذاهبة» أو إيهام يده) 
ذاهبة (أو) قُطع منه (ما يذهب بذهابه تَفْع اليد أو اليَجْل) لأنه ليس 
بصحيح» ويؤخذ بيان ذلك من الكقّارة. 
(ويلزم) الجهادٌ (الأعورٌ والأعشى» وهو الذي يبصر بالنهار فقط) 
أي : دون الليل؛ لأنه لا يمنع الجهاد. 
(قال الشيخ''“2: الأمر بالجهاد) يعني: الجهاد المأمور به (منه ما 
يكون بالقلب) كالعزم عليه (والدعوة) إل الإسلام وشرائعه (والححّة) 
أي : إقامتها على المبطل (والبيان) أي: بيان الحق وإزالة الشّبَّه (والرأي 
والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين'" (والبدّن) أي : القتال بنفسه (فيجب) 
الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور. 
قلت: ومنه هجو الكفارء كما كان حسان رضي الله تعالى عنه 
يهجو أعداءه كه" . 
(وأقل ما يُفعل) الجهاد (مع القدرة عليه. كل عام مرة) لأن الجزية 
تجب على أهل الذّمة مرة في العام» وهي بدل التُصرة» فكذا مبدلها. 
(إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين) من عدد أو 
00 الاختيارات الفقهية ص/ /ا55 . 
زفهة في «ح»: اللمسلمين» ‏ 
() من ذلك قوله يكخِ لحسان رضي الله عنه: «اهجهم؛ أو هاجهم وجبريل معك»؛ رواه 
البخاري في بدء الخلق» ياب 5»م حديث 2 ومسلم في فضائل الصحابة» 
حديث 15/875 . عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
حسمان : 
لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 
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عَدَّة (أو قلة عَلّف) في الطريق» (أو) قلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدِ) 
"2 (فيجوز تركه) أي: الجهاد (بؤدنة وبغيرها) لأنه عَلِنِ 
صالحَ ريشا عط سنين”"©» وآخَّرَ لق حتّى نَقَضُوا العهد(". وآخَرَ 
قتالَ قبائل العرب بغير هُذْنَةِ . 

ولأ يجوز تأخيره (إن مجح إسلامهم) أي: الكفارء “خلاقاً 
للموقّق ومن تابعه. 

(ولا يُعتبر أمْنَ الطريق) فإِنَّ رَضعه على الخوف . 

(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجبء وذو القعدةء 
وذو الحجةء والمحرّم (منسوخ نضًا) وهو قول الأكثرين”؟"» بقوله 
تعالى: «فاقلُوا المُشْركينٌ حَيِثْ وَجَذْتُموهُة2226 وبغزوه طبر 


واختار في «الهدي)9" : لا. وأجاب: بأنه لا حجَّة فى غزوه 


)١(‏ في لاح»: «الإمام؟. 

- 71١/9( أخرجه أحمد (75/54)» والطبري في تاريخه (5/ 574)» والبيهقي‎ )١( 
عن المسور ومروان رضي الله عنهما.‎ )١1150 5 وفي دلائل النبوة‎ .)207 
وأخرجه البخاري مطولاً في الشروطء باب 5٠١ء 55 ااا د لالالاا عن‎ 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما أيضاء وليس فيه ذكر المدة.‎ 

(5) انظر سيرة ابن هشام (؟/7”8)ء: وطبقات ابن سعد »)١75/7(‏ وفتوح البلدان 
ص/ 54 » وتاريخ الطبري (7/ 58)» ودلائل التبوة للبيهقي (5/ 9). 

(5) هو قول العلماء وفقهاء الأمصار إلا عطاء. كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 
/١1(‏ 075)» وزاد المسير لابن الجوزيٍ »)777/١(‏ وتفسير القرطبي (7/ 57) . 

(0) سورة التوية» الآية: 8. ١‏ 

() وذلك في شهر ذي القعدة» انظر دلائل النبوة (95/5١)غ‏ وزاد المعاد (؟/ 740)» 
وفتح الباري (8/ 5 5) . 

(0) زاد المعاد (9/ .)75١‏ 
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الطائفء وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن» 
وهم بدؤوا النبيّ كَل بالقتال. 

قال2'7: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعاًء إجماعا”"؟. وأطال 
في «الفروع» فيه في كتاب الحدود. 

(وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرّة» وجب) لأنه 
فرض كفاية» فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة . 

(ومن حَضَّرَ الصففٌ من أهل فرض الجهاد) وهو: الذَّكّر الحو 
المكلف المسلم المستطيع (أو) من (عبدء أو مبكٌضء أو مكاتّبء أو 
حصره) عددرٌ (أو) حصر (بلده عدر أو احتاج إليه بعيد) في الجهاد (أو 
تقابل الزحفان) المسلمون والكفار (أو استنفره من له استنفارهء ولا 
عَذْرء تعيّن عليه) أي: صار الجهاد فَرْض عين عليه؛ لقوله تعالى: «9إذا 
لَقَيْنُمْ فةٌ فاثبتوا 7" وقوله تعالى لم او 
الله كالخ إلى الأرئض 74 » ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعاً: «إذا 
اسْتْتفْرتُمْ فاثِروا» متفق عليه" . 


. 07٠ أي: ابن القيم في زاد المعاد (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)40١/١(‏ 

() سورة الأنقال» الآية: 86 . 

(5) سورة التوبةء الآية: 78. 

(5) لم نقف عليه في صحيح البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - وإنما هو عند 
مسلم فقط في الإمارة» حديث 18554. 
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قأخرجه البخاري في الحجء ياب 157» 
حديث 1875ء وفى الجهادء باب ١1ء‏ لالاء 185ء حديث "ملالا ملاحر, /الادل 
وفي الجزية اماق باب 77ء حديث 9189ء ومسلم في الحجء حديث 
لاه" . 
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(ولم يجز لأحدٍ أن يتخلّف عن النفير؛ لما تقدم إلا من يحتاج 
إليه» لحفظ أهل أو مال» أو مكان» ومن منعه الإمام 
فى «البلغة». 


من الخروج) ذكره 


(وإن نودي بالصلاة والنفير معاًء صِلَّى ثم تَقَر مع البعد) أي: بُعد 
العدرٌ (ومع قُرْبِ العدرّ ينفر ويصلّي راكباًء وذلك أفضل) نص عليه77) 
(ولا ينفر في خطبة الجمعة» ولا بعد الإقامة لها) عبارة «المبدع» 
و«المنتهى»: ولا بعد الإقامةء فعمومه يتناول الجمعة وغيرها 
(ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها) لأجل النفير. 
(ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة) دفعاً للضرر. 
(ولا ينفر على غلام إذا أبق) لئلا يهلك الناس بسيبه . 
(ولا بأس أن يشتري الرجلان فرساً بينهما؛ يغزوان عليه" يركب 
هذا غقبة» وهذا عقبة» ويأتي في) باب (قسمة الغنيمة 
ولو نادى الإمام: الصلاة جامعة» لحادثة يُشاور فيهاء لم يتأخّر 


أحد) عن الحضور (بلا عُذر) لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن 
والرأي والتدبير» والحرب خدعة 


(ومُنع النبي ككل من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) 
للخبر» عق البخاري» فده [حَجِل: وحسّنه البيهقي0؟2 واللأمّة 


)١(‏ الفروع )4١/5(‏ والمبدع (/ 07٠١‏ وانظر مسائل عبدالله (7/ 5147 - 545) رقم 
4» ومسائل أبى داود تحقيق: طارق بن عوض الله. ص/١١١»‏ رقم 25178 (وقد 
سقطت هذه المسألة من طبعة محمد رشيد رضا) 

00( في «ذ4: «عليها». 


() البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 78 معلقآء وأحمد )70١/7(‏ عن جابر - 
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كتمرةء بالهمزء ويجوز تخفيفهاء وهي: الدرع» وجمعها لأم ؛ كتمرة 
وتَمْرء ووم كصردء على غير قياس”" . 


(كما قتع 3 رمن الرمز بالعين والإشارة بها) لحديت: «(ما ينبغي 


لنَبِينَ أن تكون له خائّةٌ الأعين' روأاه أمو داودء وص ححة الحاكم على 
شرط مسله”"'2. وهي الإيماء إلى مباح» من نحو ضرب أو قتل» على 


1١) 
00 


( 
( 


رضي الله عنه» والبيهقي (/1/ )4١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وحسّنه . 

كديع 1 ره اللد هه كرجه با لالتعا قن لفوت (84/5") حديث 
17 .». واين سعد (46/9) والكدارنى في الوقياة. بات 1 حديث 59١5؛‏ وابن 
الجارود (7/ )71١1‏ حديث 531 .1٠١‏ 9 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١1//5(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» 
وصححه الحافظ في الفتح (17/ 41 4)» وفي تغليق التعليق (5/ 077737 . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ‏ أيضاً ‏ الحاكم (1/ 22١75‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (7/ 5 »)7١ 6 - 7١‏ وابن حجر في تغليق التعليق (8/ ١‏ 377) . 

قال الحاكم: هذا خديث صحبح الإستاد ولم يخرجاه:.ووافقة الذعبي؛ والحافظ ابن 
حجر في تغليق التعليق :)71١/5(‏ وقال في الفتح (17/ 751): والتلخيص الحبير 
١136١ /(‏ ): هذا ستد حسن. 

المصباح المنير ص/ 5غ مادة: (لوم). 

أبو داود فى الجهادء باب .١177‏ حديث 7787ء وقي الحدودء باب ١‏ حديث 
والحاكم (5/ 4). 1 

وأخرجه - أيضاً - النسائي في تحريم الدمء باب ١5‏ حديث »5٠1/48‏ وفي الكبرى 
(907/0). حديث 9670 وابن أبي شيبة »)59١/١5(‏ والبزار (7/ )7"5٠0‏ رقم 
:»0١‏ وأبو يعلى )٠٠١/1(‏ حديث لادلاء والطحاوي (/770): وفي شرح 
مشكل الآثار (١١//ا185ء‏ 504) حديث 1205 :427١‏ 5017», والشاشي 
(1/ 180) حديث “الاء والدارقطني (/ 209 والحاكم (5/ 40)» والبيهقي (// 60 
و4/ 565): وفي دلائل التبوة (0/ 05)» وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 19/5 11/5)؛ 
وابن عساكر في تاريخه (737/19)» والضياء في المختارة (/8”ء )76١‏ حديث - 


1 عا وتويك 


خلاف ماهو ظاهر. 
وسّمّي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه . ولا يحرم ذلك على 
غيره إلا في محظور. 


(و) مُنع كل (من الشّعر والخطّ وتعلّمهما) لقوله تعالى: وما 
عِلَمْنَاةُ الشعْرَ وما يَنْبِغِي 2046: وقوله: «ولا تَحْطَهُ بيمينك06©. 
ويأتي في الخصائص”" له تتمة. 

(وأفضل ما يُتطوعٌ به الجهاد) قال أحمد”؟؟: لا أعلم شيئاً من 
العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. والأحاديث متظافرة*» 
بذلك؛ فمنها: حديث ابن مسعودا''. وحديث أبي 
٠٠508 4 -‏ » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١74/5(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 170): إستاده صالح . 

.59 سورة يسء الاية:‎ )١( 

. 44 سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 

() في أول كتاب التكاح» فصل في خصائص النبي يك 

(5) مسائل عبدالله (8159/5: 4175) رقم 370937 15١1ء‏ ومسائل ابن هانىء -١١8/5(‏ 
)رقم 1774 41778 ومسائل أبي داود تحقيق طارق بن عوض الله ص/ 7٠١‏ 
رقم »158٠١‏ (وقد سقطت هذه المسألة من طبعة محمد رشيد رضا) وكتاب الوقوف 
من الجامع للخلال ص/ 57.: رقم ١49‏ . 

(5) كذا في الأصل! وصوابها: «متضافرة»: وتضافروا على الشيء تعاونوا عليه 
وتظاهروا. انظر: القاموس ص/14: مادة (ضفر) ومختار الصحاح ص/ 787. 

(3) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب 8: حديث 477 وفي الجهادء باب »١‏ 
حديث 47لا 8 الأدبء باب .١‏ حديث 20591١‏ وفى ا باب 48. 
حديث 1/614 ومسلم في الإيمان: حديث 45 قال: «سألت النبي تكله أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم- 
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هريرة(2» وروى أبو سعيد قال: «قيل: يا رسول اللى أي الناس أفضلٌ؟ 
قال : مؤْمِنٌ مُجاهدٌ في سبيلٍ الله بنَفْسِهِ وماله» متفق 00000 


(وعَو البحر أفضل من عرو البرّ لحديث آم حرام «أنَّ النبيّ يك نام 
عتدهاء ثم اسسيقظء ,وهو يضحك. ‏ قالك + فَقّلث : ما كف 13 يا 
رسول الله؟ قال: ناس منْ أْمَتِي عُرِضوا عليّ غزاة في سبيلٍ الله يركيُود 


تب(؟ هذا البحرء ملوكٌ على الأسرّة» أو مثلَّ المُلوكِ على الأسرّة» متفق 
ل 


قال ابن عبدالبر2: أمٌ حرام بنت ملحان أخت أم سليم» خالة 
ووفك اماج قاد عق ابي أبامة مرقوسا: لَشْهِيدٌ الببخر مثل 


- أي؟ قال: الجهاد فى سبيل الله . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب ١ء‏ حديث 271/86 ومسلم في الإمارة» حديث 
: قال: «جاء رجل إلى رسول الله يكوه فقال: ذُلَني على عمل يعدل الجهاد؟ 
قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدكء فتقوم ولا 
تفترء وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إِنَّ فرس المجاهد 
لَيَمْتَنُ في طِوَلْهء فيكتب له حسنات»» واللفظ للبخاري. 

(0) البخاري في الجهادء باب 7. حديث 7985» وفي الرقاقء باب 75 حديث 
14؛»؛ ومسلم في الإمارة حديث 188/8 . 

() في «ذ؛: اما أضحكك». وكلا اللفظين في البخاري . 

(4) بي الببحر: وسَطهء وشُمُْظّمه ‏ انظر: النهاية (001/1. 

(5) البخاري في الجهاد. ياب “اء 8ء 5”. ملاء حديث 48لا 77944. 70/949 - 
لحر الام 414,. 1854. 5850ء وفي الاستئذان. باب :4١‏ حديث 
7.». 35747 وفي التعبيرء باب 6١7‏ حديث ١1٠٠لا‏ 07٠لا‏ ومسلم في 
الإمارة» حديث 1917 

.)5757/1١( التمهيد‎ )5( 
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شهيدي البّرّ والمائد في البحر كالمُتشّخُط في دمه في البَرٌّء وما بين 
الموجَتين كقاطع الدنيا في طاعة الله تعالى» وإِنَّ الله تعالى وكل مَلَكَ 
الموت بقبض الأرواح إلا شهيدَ البحرء فإن الله يتولّى قَبْضَ أرواحهمء 
وشهيد ابر يُعْمَدُ له كل شيء إلا الدَّيْنَّء وشهيدٌ البحر يخفرُ له كل شيءٍ 
والدَّيْنُ2'70 وإسناده ضعيف. ولأنه أعظم خطراً ومشقة؛ لكونه بين خطر 
العدو والغرق» ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه؛ فكان أفضل من 
غُيرة : 

(والجهاد من السياحة) المُرعْبٍ فيها . 

(وأما السياحة فى الأرض» لا لمقصود) شرعي (ولا إلى مكان 
معروف» فمكروهة) لأنها من العبث. 
هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أميرء يرا كان أو فاجراً» 
رواه أبو داود”©. وفي الصحيح: «إن الله لَيُوَيَدُ هذا الدّينَ بالرجل 


)١(‏ ابن ماجه في الجهادء باب ١٠؛‏ حديث 7717/8 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 
(101/40) حديث 2»7» والمزي في تهذيب الكمال /١5(‏ /الا - 78): 3 طريق 
غقيرين تجداظ» عن سل ين عامره عن أن العامة رضي اللاعتد يركوا 
قال الحافظ ابن حجر فى بذل الماعورن ص/8/: حديث ضعيف؛ لضعف راويه 
عفير بن معدان» فإن كآن ثايناً فهو بخافن بالغريق الذي يخرج مجاهداً في سبيل الله 
فإنه يجتمع له شيئان للشهادة : القتال في سبيل الله والغرق . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١7/5(‏ هذا إسناد ضعيف؛ عفير بن معدان 
المؤذن ضعفه أحمد وابن معين ودحيم وأبو حاتم والبخاري والنسائي وغيرهم. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١17/5(‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 

)١(‏ في الجهاد. باب هلا حديث 27577 وقد تقدم تخريجه (5/ 254 55)» تعليق رقم 
(0) فقرة (د). 
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الفاجر)0 ؛ ولأن تركه مع الفاجر يفخ فى إلى خرعه وظهتون الكفان على 
المسلمين» واستئصالهم»ء وإعلاء كلمة الكفر. 

(ولا يكون) الأمير (مخذّلاً. ولا مُوْجفاً ولا معروفاً بالهزيمة 
وتضييع المسلمين) لعدم المقصود من حفظه المسلمين (ولو عرف 
اكول وَشرب الكتمر» إنما ذلك فى تقسيم) آي #'إثمة علية؟ لا يعدا إلى 
غيره» فلا يمنع الغزو معه (ويقدّم القوي منهما) أي: من الأميرين» نص 
بحاي د 

لولابآين يتغل بعلا 5 2 ا ب 
أحمد) فشيّع أبا الحارث الصائغ ونعلاه في يده”"؛ لما روي عن أبي بكر 
الصّدّيقء أنه شيم يزيد بنَّ أبيى سفيان حين بعثه إلى الشَّامء ويَزِيدٌ 
راكبٌء وأبو بكر يمشي» فقال له: ما تريدٌ يا خليفة رسول الله؟ إِما أنْ 
تَركبَ» وإمّا أن أنزلَ أناء فأمشي معك. فقال : لا أركبُ ولا تنزل» إني 
أحتسبُ خخطاي هذه في سبيل الله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب 1487. حديث 270577 وفي المغازي؛ باب 
8 حديث 47١7‏ غ» وفي القدرء باب 5. حديث 27575075 ومسلم في الإيمان حديث ١١١‏ . 

(5) الفروع (5/ 159). 

.)18/1١( المغتى‎ )0( 

5( رجه مالك في الموطأ (؟//557)» وعبدالرزاق (199/5؛ )3٠١‏ رقم 2911/8 
5 . وابن أبي شيبة /١7(‏ 0781 والطبراني في الكبير (171/55؟) رقم /501؛ 
والبيهقي (84/9) عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. . . قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (517/9): رواه الطبرانيء وإستاده منقطع» ورجاله إلى 


يحيى ثقات. ٍ 


5-5 يجاب التجهاف. 


وشيّع علي رسول الله بَكِ في غزُوة تبوك ولم يتلقّهة' . 

وفى الخبر: «من اغبت قَدَمَاهُ فى سَبيل الله حَرَمَهُ الله على 
ثارث" . 

(ولا يُستحتٌ تلقّيه) أي: الغازي؛ لأنه تهتفة له بالسلامة من 

الشهادة . قال في «الفروع»: ويتوجه مثله حجء وأنه”' يقصده للسلام. 

(وفي «الفنون»: تَحسنٌ التهنئة بالقدوم للمسافر) كالمرضى تحسن 

2 - 5 

(وفي اشرح الهداية» لأبى المعالى) أسعدء ويُسمَّى محمداً وجيه 
الدين ابن المنجا بن بركات: (تُستحبٌ زيارة القادم» ومعانقته» والسلام 
عليه) ونقل عن الإمام في حج: لاء إلا إن كان قصدهء أو ذا عِلمء أو 

هاشميّاء أو يخاف شره. 

ونقل ابناه أنه قال لهما: اكتبا لي اسم من سلّم علينا ممن حجء 
حتى إذا قدم سلّمنا عليه”*؟ . قال القاضي : جعله مقابلة» ولم يستحب أن 
- وأخرجه سعيد بن منصور )١51//7(‏ عن عبدالله بن عبيدة؛ عن أبي بكر رضي الله 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 754) عن قيس بن أبي حازم أو غيره» عن أبي بكر رضي 

الله عنه . 

)00( أخرجه النسائي في الكبرى )١77/0(‏ رقم »8415١‏ وأحمد )17١/١(‏ وفي فضائل 
الصحاية (097/7) رقم ٠٠٠١7‏ والمحاملي في الأمالي ص/ »705١‏ رقم 554 7» وابن 
عساكر في تاريخه (41/ 2151 154). 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة» باب .١18‏ حديث :4٠‏ وفي الجهاد. باب 5١1»؛‏ 
حديث 181١١‏ عن أبي عبس بن جبر رضي الله عنه . 

[فة في «ذ4: «وأن». 

(5) لم نقف عليه في مسائل صالح ولا في مسائل عبدالله المطبوعة؛ وذكره ابن الجوزي 
في مناقب الإمام أحمد (ص075» وابن مفلح في الآداب الشرعية (0778/1)» - 
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يبدأهم . قال ابن عقيل : محمولٌ على صيانة العلم» لا على الكِبْر . 

(وذكر) أبو بكر (الآجريٌ: استحباب تشييع الحاج ووداعهء 
ومسألتِه أن يدعو له) وشيّع أحمدٌ أمّه لحج”" . 

(ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو) لقوله تعالى : 
قاتنُوا الذينَ ينُونَكُمْ منّ الكُمَارٍ2"04: ولأن الاشتغال بالعدرٌ البعيد 
يمكّن القريب من انتهاز الفرصة في المسلمين؛ لاشتغالهم عنه. 

(إلا لحاجة) إلى قتال الأبعد (كأن يكون) العدو (الأبعد أخوف» 
أو) لمصلحة في البداءة بالأبعد (لغِرّته) بكسر الغين المعجمة (وإمكان 
الفُرصة منهء أو يكون الأقرب مهادناً أو يمنع مانع من قتاله) أي : 
الأقرب (فيبدأ بالأبعد) للحاجة. 

(ومع التساوي) أي : تساوي العدو في البعد والقّربٍ (قتال أهل 
الكتاب أفضل) لأنهم يقاتلون عن دين» قاله ابن المبارك» وكان يأتي مِن 
مرو لغزو الرومء واستبعده أحمد”" من حيث ترك العدو القريب 
والمجيء إلى البعيدء وحمل على أنه متبرع بالجهاد» والكفاية حاصلة 
بغيره» لكن يؤيده حديث أمّ خلاد من قوله كَلِ لها: «إنَّ ابنّكِ له أجرُ 
شهيدين. قالت: ول ذاك يا رسولّ الله؟ قال : لأَنه مََلَهُ أهلٌ كتاب» رواه 


أبو داود؟ , 


- والفروع (151/5) إعن. أب بكر عبدالعزيز بن جعفرء أن أحمد بن حتبل قال: 
لولديه : اكتيا. . . 

0١157 /5( الفروع‎ )١( 

. ١77 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

() مسائل ابن هانىء (97/5-/!ا9) رقم 1598-19917. 

(4) في الجهاد؛ باب 8» حديث 7588. وأخرجه - أيضاً ‏ البيهقي (9/ 175) وابن - 
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(ويقائل من تُقبل منهم الجزية) وهم أهل الكتاب والمجوس (حتى 
يُسلموا) لحديث : «أمرْث أنْ أقَاتِلَ الْناسَ حتى يشهدُوا أنْ لا إله إلا انه30) 
(أو يبذلوا الجزية) بشرطه؛ لقوله تعالى: طقَاتَلُوا الذينَ لا يُؤمتُونَ بالل 
ولا باليوم الآخر» الآية2" . 


(و) يقاتل (من لا تُقبل منهم) الجزية (حتى يُسلموا) للحديث 


السابق» خصّ منه أهل الكتاب للآية» والمجوس «لأخذه يي الجزية من 
مجوس هجَّر0”": وبقي مَن عداهم . 


(فإن امتنعوا من ذلك) أي : من بَذْلٍ الجزية حيث ثقبل منهمء ومن 


الإسلام (وضِعفَ المسلمون عن قتالهم؛ انصرفوا) عن الكفار بلا قتال؛ 


عبدالبر في التمهيد (؟١1/‏ 115) من طريق فرج بن فضالة» عن عبدالخبير بن ثابت بن 
قيس بن شماس» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (759/7): كذا قال. وجَدُ عبدالخبير: هو 
ثابت بن قيس بن شماس؛ لا قيس بن شماسء قال البخاري: عبدالخبير عن أبيه عن 
جده ثابت بن قيس عن النبي كيه روى عنه فرج بن فضالة؛ حديثه ليس بالقائمء فرج 
عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: عبدالخبير حديثه ليس بالقائم منكر الحديث. 
وقال ابن عَدي : وعبدالخبير ليس بالمعروف. 

وأخرجه ابن سعد (7/ ٠‏ 07) وأبو يعلى (7/ )١55‏ حديث 1091غ وفى المفاريد 
ص/ 1١١‏ : حديث :٠١7‏ وابن عساكر في تاريخه (0717/5: والمزي في تهذيب 
الكمال )578/1١5(‏ من طريق فرج بن فضالة» عن عبدالخبير بن قيس بن ثابت بن 
شماس» عن أبيهء عن جده؛ فذكره. 

وعئد ابن سعد : عبدالخبير بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ‏ 

قال الحافظ في الإصابة (5/ :)١97‏ قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


.)١( تعليق رقم‎ »)86١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.78 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب ١ء حديث 65١لا, لاهالا عن‎ )( 


7 ش كتاب الجهاد 


ممح تحن 


لما تقدم من مصالحته يَلِِ قريشا على تَرْك القتال عشر سنين"' (إلا إن 
خيف على من يليهم) أي: الكفار (من المسلمين) فلا ينصرقون عنهم؛ 
لئلا يسلطوهم على المسلمين. 

(وتُسنٌ الدعوة) أي: دعوة الكفار إلى الإسلام (قبل القتال لمن 
بلغته) الدعوة؛ قطعاً لحجته . 

(ويّحرم) القتال (قبلّها) أي: الدعوة (لمن لم تبلغه) الدعوة؛ 
لحديث بُريدة قال: «كان النبي يل إذا بعث أميراً على سريّة أو جيش» 
أَمَرَهُ بتقوى الله تعالى في خاصّة نَفْسهء وبِمَنْ معه من المسلمينٌ» وقال: 
إذا لقيتَ عدوَّكَ من المشركينّ فَادْعَهُمْ إلى إحدى ثلاثء فإِنْ هم أجابوكَ 
إليهاء فاقبّن منهمء وكفٌ عنهم: اذْعُهُمْ إلى الإسلام» فإن أجابوك, 
فاقبل منهمء وكُفٌ عنهمء فإن أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإِنْ 
أجابوكٌ فاقبّل منهم وكففٌ عنهم» فإنْ أبَؤاء فَاسْتَعِنْ بالله وقاتلهم» رواه 
مسله277.: 

(وقيّد) أبو عبدالله محمد شمس الدين (ابن القيم”؟ وجوبها) 
أي : الدعوة ‏ لمن لم تبلغه (واستحبابها) لمن بلغته (بما إذا قصدهم) 
أي : الكفار (المسلمون.ء أما إذا كان الكفارٌ قاصدين) المسلمين بالقتال 
(فللمسلمين قتالهم من غير دعوة؛ دفعاً عن نفوسهم وحريمهم . 

وأمرُ الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده) لأنه أعرف بحال الناس» 
وبحال العدوء ونكايتهم» وقُربهم وبعدهم . 


)00( تقدم تخريجه (/ »)١5‏ تعليق رقم (1). 
(؟) في الجهادء حديث 197١‏ . 
(5) أحكام أهل الذمة .)0/١(‏ 


و كتاب الجهاد 


(ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك) لقوله تعالى: يا أمّها 
الذينَ آممُوا أطيعُوا الله وأطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمْر مِنَكُم206: وقوله: 
«إنّمَا المؤمتُونَ الذينَ آمَنُوا بالله ورَسُولِهِ وإذا كانُوا مَعَهُ على أمْرٍ جامع لم 
يَذَْيُوا حَتَى يستأؤنوه7© . 

(وينبغي أن يبتدىء) الإمام (بترتيب قوم في أطراف البلادء يكقون 
من بإزائهم من المشركينء ويأمُرَ بعمل حصونهم. وحَفْرٍ خنادقهم وجميع 
مصالحهم) لأن أهم الأمور الأمن» وهذا طريقه. 

(ويُوّمّر في كل ناحية أميراً» يقلّده أمر الحرب» وتدبير الجهاد. 

ويكون) الأمير (ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب» ومكايد 
العدوٌء مع أمانٍ ورفتٍ بالمسلمينء ونْضْح لهم) ليحصّل المقصود من 
إقامته . 

(ويوصيه) أي: يوصي الإمامٌ الأمير - إذا ولآه- بتقوى الله في 
نفسهء و(أن لا يحمل المسلمين على مَهُلكة» ولا يأمرهم بدخول 
مُطُمورة”" يُخاف أن يُقَلوا تحتها) لحديث بُريدة السابق . 

(فإن فعل) أي: حملهم على مَهْلكةء أو أمرهم بدخول مَطمورة 
يُخاف أن يُقتَلوا تحتها (فقد أساء. ويستغفر الله) أي: يتوب إليه من 
ذلك؛ لوجوب التوبة من كل معصية (ولا عقل) أي: دية (عليهء ولا 
كقّارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته) لأنه فعل ذلك باختياره . 


.89 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5)«سيؤزة الفون. الأيةة 8 

() المطمورة: هي حفرة تحفر تحت الأرضء قال ابن دريد [الجمهرة (؟/ 717/4)]: 
وبنى فلان مطمورة: إذا بنى بيتاً في الأرضء وهي كلمة مولدة. المصباح المنير 
(017/9) مادة (طمر). 


4 كتاب الجهاد 


(فإن عدِم الإمامء لم يؤخّر الجهاد) لئلا يستولي العدو على 
المسلمين» وتظهر كلمة الكفر. 

(وإن حصلت غنيمة» قسموها على موجب الشرع) كما يقسمها 
الإمام: على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة . 

(قال القاضي: وتؤخّر قسمة الإماء حتى يقوم إمام) فيقسمها 
(احتياطاً للفروج . 

فإن بعث الإمام جيشاً) أو سرية (وأمّر عليهم أميرا» فقيل أو مات) 
الأمير (فللجيش أن يُوَمّرُوا أحدهم) كما فعل أصحاب النبيّ يَكِْةُ في جيش 
مُؤْنَهَء لما قتل أمراؤهم ‏ أمّروا عليهم خالد بن الوليد فبلغ النبيّ عه 
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فرضي أمرهم » وصوكب رأيهم» وسمّى خالداً يومئذ سيف الله 

(فإن لم يقبل أحدٌ منهم أن يتأمّر عليهم دافعوا'"' عن أنفسهم) لقوله 
تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة9 . 

(ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير) يقيمونه» أو يبعثه الإمام 
إليهم . 

(ويسِنٌ الرّباط) نص عليه”؟؟؛ لحديث سلمان قال: «سمعت 
رسول الله كله يقول : رباطً ليلة في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيامهء 


» 1817 أخرجه البخاري في الجنائزء باب 4: حديث 1757ء وفي الجهاد؛ باب لا‎ )١( 
حديث 198. 01077 وفي فضائل الصحابة: ياب 3 حديث /اهلاا2» وفى‎ 
1 . المغازي؛ باب 44 ؛ حديث 4757 عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ 

1 . في لاح»: الدفعوا»‎ )١( 

(”) سورة البقرة» الاية: .1١96‏ 

(5) انظر: مسائل عبدالله (819/17: 4855) رقم 01 15١1ء‏ ومسائل أبي داود 
ص/779. 


5 كتاب الجهاد 


قن مات 112 الذي كان يعملٌ» وَأَجْريَ عليه رؤقة: وأْمِنَ 
المَنّانَ؛ رواه مسله30' . 

وعن قضالة بن عبيد مرفوعاً: كل ميّتٍ يختمٌ على عمله إلا 
المُرابط في سبيل اللهء فَإنَّهُ يَدْمُو له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمَنُ مِنْ فتّانِ 
القبر» رواه أبو داودء والترمذي وقال: حسن صحيح”" . 

(وهو) أي : الرباط (الإقامة بغر تقوية للمسلمين) مأخوذ من رباط 
الخيل ؛ لأن هؤلاء يربطون خيولهمء وهؤلاء يربطون خيولهم» كل يعد 
59086 


والعقرة عل معان يحيق أعله اعدو ويخيفهم . 
(وأقله) أي: الرباط (ساعة) قال أحمد"": يومٌ رباطء وليلةٌ 


010( في الإمارة» حديث 1917. 

»7 والترمذي في الجهادء باب‎ »5050١0 حديث‎ ١5 أبو داود في الجهاد. باب‎ )١( 
114 حديث 15171. وأخرجه  أيضا  ابن الميارك قي الجهاد ص/ 147 حديث‎ 
وابن أبي‎ 23٠١ /5( حديث 1515غ وأحمد‎ )١1/١/17( وسعيد بن منصور‎ ,» 5 
حديث 1/51”ء وأبو‎ )7١1//9( حديث 7١71؛ والبزار‎ :)1/١9/5( عاصم في الجهاد‎ 
عوانة (5/ 41): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (87/5) حديث 27715 وابن‎ 
- "١١/١( حديث 4575؛ والطبرانى فى الكبير‎ )585/٠١( حبان «الإحسان»‎ 
لي في شعب الإيمان‎ :)١55 والحاكم (؟/5لاء‎ ء8٠١‎ 8١7 حديث‎ )؟١5‎ 
حديث 47817: وفي إثبات عذاب القبر ص/97: حديث 0174 وابن‎ )5٠/5( 
. 805 عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد؛ ص/‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط‎ 
. مسلم . ووافقه الذهبي؛ وقال في الموضع الثاني : صحيح على شرط الشيخين‎ 
74 /0( وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ »)51١/17( وصححه الحافظ في الفتح‎ 
. مع الفيض) ورمز لصحته‎ 

() المغني (19/11). 


5 كتاب الجهاد 


وناظى وسناعة وياط: 

(وتمامه) أي : الرباط (أربعون يوماً) قاله أحمد”'' . وروي عن ابن 
عمر”"2؛ لحديث: «تمامٌ الرباط أربعونَ يوماً» رواه أبو الشيخ في «كتاب 
الثواب2"”6» وعن أبي هريرة: «رباطً يوم في سبيل الله أحَبٌ إليَ أن أوافقَ 
ليلةَ القَدْر في أَحَدِ المسجِدَيْن: مسجد الحرام» ومسجد رسول الله كك 
ومن رابط أربعينَ يوم فقد استكملَ الرباط» رواه سعيد . 

(وإن زاد) الرباط على أربعين يوماً (فله أجره) كسائر أعمال اليرٌ. 

(وهو) أي: الرباط (بأشد الثغور خوفاً أفضل) لأنهم أحوج» 
والمُقام به أنفع . 

(و) الرباط (أفضل من المُقام بمكة) ذكره الشيخ تقي الدين 
إجماع*2 (والصلاة بها) أي: بمكة (أفضل من الصلاة بالثغر) قال 
أحمد: فأما فضل الصلاة؛ فهذا شيء خاصةٌ فَصلٍ لهذه 


)00( مسائل الكوسج (/ 78177) رقم ا 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 237718 . 

(*) كتاب الثواب لأبي الشيخ لم يطبع. وأخرجه ‏ أيضآ - الطبراني في الكبير (4/ 177) 
حديث 01/507 وفي مسند الشاميين (77/5) حديث 755٠‏ عن أيوب بن مدرك 
عن مكحول» عن أبي أمامة رضي الله عنه . مرفوعاً . 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (4/ :)714١‏ وفيه أيوب بن مدرك» وهو متروك . 
ورواه ابن أبي شيبة (178/5) عن مكحول مرسلاً. وإستاده - أيض- ضعيف مع 
إرساله» فيه معاوية بن يحيى الصدفي؛ قال فيه اين حجر في التقريب :)585١(‏ 

(5) في سننه )١79/17(‏ رقم . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (0/ )١8٠١‏ رقم 
5ه وأخرج أيضاً - الفقرة الأخيرة عبدالرزاق رقم 245١5‏ وابن أبي شيبة 
(ه/ 4 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 559 . 


5 كتاب الجهاد 


الم 

(ؤيكره الغير أل الثغر تقل أهله من الذرية.بوالثسباء إليه) أي : إلى 
الثغر إن كان مخوفاً؛ لقول عمر: دلا تَنْوَلُوا المسلمينَ خيمة291 البخر 
رواه الأثرم”"' . وقال أحمد» 
للمشركين. 

و(لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي : 
كإقامة أهل الثغر بأهليهمء فلا ثكره؛ لأنه*؟ لابد لهم من السُكنى 
بأهليهم» وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت. 

(والحَرّس في سبيل الله ثوابه عظيم) لحديث ابن عباس مرفوعاً: 
(عيئان لا تَمَسّهُما النار» عيْنٌ بكتْ منْ خشيّة الله تعالى» وعيّنٌ بِانّتْ 
تحرس في سبيلٍ الله» رواه الترمذي”"" وقال: حسن غريب . 


: كيف لا أخاف الإثم» وهو يعرّض ذريته 


)١(‏ مسائل أبى داود ص/7794. 

0020( كذا في الأصول الخطية» ومثله في إحدى نسخ معونة أولي النهى (/ 094), وجاء 
في المغني (17/ 71): والشرح الكبير /٠١(‏ 2077 ونسخة أخرى من معونة أولي 
النهى (7/ 094): «ضفة؟ . 

(1) لعله في سننه» ولم تطبع . وأخرجه عبدالرزاق (45/ 787) رقم 4577 عن ابن المسيب 
أو غيره؛ قال: كان عمر يكره أن يحمل المسلمين غزاة في البحر. 

)5( ع ل 

(5) في «ذ؛ : «لأنهم 

(5) فى الجهاد.ء ياب .١١‏ حديث .1١797‏ وقى العلل ص/١ا7.‏ حديث 45480. 
واخوصمة آيفا اين أن بعاصم قن الجهاة 110/09) تجدية 1 وأبو نعيم في 
الحلية (5/ :»)7١9‏ والبيهقي في شعب الإيمان )548/١(‏ حديث 7» والمزي في 
تهذيب الكمال (015/17)» من طريق شعيب بن رزيق» عن عطاء الخراساني» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرقوعاً. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق» وقال في - 


58 كتاب الجهاد 


وعن عثمان مرفوعاً: «حرسٌ ليلةٍ في سبيل الله أفضلُ من ألفٍ 
ليلقء قيام ليلها وصيام نهارها6» رواهابن 


- العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: شعيب بن رزيق مقارب الحديث» 
ولكن الشأن في عطاء الخراساني؛ ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عته مالك 
يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراسانى؛ قلت له: وما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه 
مقلوبة. اه. ' 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(771/5)ء وابن أبي عاصم في الجهاد )5١!/7(‏ حديث 0١47‏ وأبو يعلى 
)"٠17/9(‏ حديث 1051٠ء‏ والعقيلي (2757/5: والطبراني في الأوسط (875/5) 
حديث 5/ااء وابن عدي (7/ 421١87‏ وأبو نعيم في الحلية (119/1): والقضاعي 
في مسند الشهاب (١/7١؟)‏ حديث ١7لا‏ والخطيب في تاريخه (750/9): 
والضياء في المختارة )١1/1//7(‏ حديث 7١198‏ . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب »)١705/5(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
(288/5): رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وذكره الحافظ في الفتح (87/7) من رواية 
أبي يعلى» وقال: إسنادها حسن . 
وَقَ حديث أبي ريحانة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ 5 والنسائي في الجهادء. باب ١٠؛:‏ حديث 7١1”ء‏ وفي الكبرى 
(5//), حديث 4855: وابن أبي شيبة :,)76٠/0(‏ وأحمد (5/ 84ل 
والدارمي في الجهادء باب :1١‏ حديث »55٠٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(801/5. 07") حديث هلاثالاء "لالالاء وفى الجهاد (17/ )51١5 5١‏ حديث 
4 55١هء‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ 5/0 » والطبرانى فى الأوسط 
(8/9*”) حديث 5 *الاى والدارقطنى فى المؤتلف والمختلف (1784/8, 
1737)ء والحاكم (؟/ 87)» والوسي أن الكلية (358/5)» والبيهقي 2»)١59/9(‏ 
وفى الأربعون الصغرى ص/ 8 حديث 17» وابن عساكر فى تاريخه (77/ 21968 
١ 05‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(؟/١3)»‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7817): ورجال أحمد ثقات. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (7/ 8٠١‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 


5 كتاب الجهاد 


وس و 5 1500155 تا ل ا 1 و 11 د ات لل 1 111 


20) 


(وحكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة) لحديث معاوية 
مرفوعا: «لا تنتقطع الهجرةٌ حبّى تنقطع التوبةٌ» ولا تنقطع التوبةٌ حتى 
تلم الشمسنُ من مغربها» رواه أبو داود”” . 


)١(‏ هو محمد بن ستجر الجرجاني أبو عبدالله» سكن مصرء وصنف مسنداً» ونزل البصرة 
وكان يكتب ويعمل عمل القزء توفي سنة (58١1ه)‏ رحمه الله تعالى» انظر تاريخ 
جرجان ص/ 4/"اء وثقات ابن حبان (151//4)؛ ومسنده لم يطبع . 
وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه في الجهاد. باب لاء حديث 27155 وإسحاق بن 
راهويه؛ كما في التكت الظراف (/8/ 550)؛ وابن أبي عاصم في الجهاد (5/ 5 57) 
حديث ١15ء‏ والبزار (؟/ ١7‏ رقم »)70٠‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 4 59)؛ 
والطبراني في الكبير (1/ )9١‏ حديث 5 والحاكم (؟1/١8)»‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)75١5/5(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )١7/5(‏ حديث 4775» والضياء في 
المختارة (١//ا544‏ 0100 حديث 5١‏ 7االا» عن مصعب بن ثابت» غ2 
عبدالله بن الزييرء عن عثمان رضي الله عنه مرفوعاً. وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي؛ وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ ٠79‏ مع الفيض) ورمز لحسنه . 
وأخرجه أحمد 201١ /١(‏ 54)»: وابن أبي عاصم في الجهاد (8/5؟4) حديث 151؛ 
من طريق مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» عن عثمان عن التبي يَكق. 
قال الضياء: مصعب بن ثابت تكلم فيه بعض الأئمة. وانظر علل الدارقطني 
م با . 

() في الجهادء باب 7» حديث 7478 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير في 
الكنى ص/ ١مء‏ والنسائى فى الكبرى )7١17//5(‏ حديث :411١‏ وأحمد (19/4)؛ 
والدارمي في الجهادء تاك 805 حديث 59517 وأبو يعلى )7”0:9/١117(‏ حديث 
الالال والطحاوي في شرح مشكل الآثار (// 45) حديث 077775 والطبراني في 
الكبير (7817/15) حديث 3407: وفي مسند الشاميين )١78/5(‏ حديث 55١٠ء‏ 
والبيهقي (17/4): والمزي في تهذيب الكمال (19/ 711-570): عن أبي 
هند البجلى» عن معاوية رضي الله عنه . 
قال الخطابي في معالم السئن (م/ 9ه"): وإسناد حديث معاوية فيه مقال. وقال - 
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١ 


وعنه عله : «لا تنقطع الهجرَةٌ ما كان الجهادٌ؛ رواه سعيد وغيره2, 


مع إطلاق الآيات والأخبار» وتحقق المعنى المقتضي لها في كل زمان . 


وأما حديث: لا هجرة بعد الفتح6”"' يعني : من مكة. 
(وكل بلد مُتح لا تبقى منه هجرة» إنما الهجرة إليه) لأن الهجرة 


الخروج من بلد الكفارء فإذا فتح لم يبقّ بلدَ الكفار» فلا تبقى منه هجرة . 


)ع0 


فق 


(وتجب) الهجرة (على من يَعجز عن إظهار دينه بدار الحرب». وهي 


عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطي (54/5”): أبو هند ليس بالمشهور. وقال 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (158/5): كذا قال ليس بالمشهورء وليس 
كذلك» بل هو مجهول لا يُعرف بغير هذا . 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص ومعاوية 
رضي الله عنهم: أخرجه أحمد (1/ 2)147» والطبراني في الكبير (15/ 781) حديث 
65 وفي الأوسط (5/1) حديث 208٠‏ وفي مسند الشاميين (475/5) حديث 
9 .؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 1957) حديث ٠5845‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 54 5) حديث 6١7الا.‏ 

وأخرجه البزار(1/ 777 حديث 85 ٠١‏ )عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فقط . 
وحسّنه ابن كثير في تفسيره (؟/ .)١15‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 151): 
رجال أحمد ثقات . 

سعيد بن منصور )١541//5(‏ حديث 1194 وأحمد (37/5.: 5/ 7175): والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (47/0) حديث 07770 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/515) حديث .151٠‏ عن جنادة بن أبي أمية . وصحح إسناده الحافظ في 
الإصابة (؟/ .)١١١‏ 

وأورذه الهيثمي في مجمع الزوائد )15١/5(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

وأخرجه النسائى فى البيعة باب .١6‏ حديث 5147. 5185» وأحمد .197/1١(‏ 
0 ١17؟)‏ عن عبدالله بن السعدي بنحوه. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (0/ )15١‏ 
وقال: ورجال أحمد ثقات. 

تقدم تخريجه (7/ »)15٠‏ تعليق رقم .)1١(‏ 
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ما يغلب فيها حُحكم الكفر) لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنْفْسهم» الآية20: ولقوله كلهِ: «أنا بريءٌ من مسلِم بين 
مشركين» لاتراءى ناراهما» رواه أبو داود والنسائي والترمذي”" . 


ومعتاه: لا يكون بموضع يَرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت» ولآن 


. سورة النساءء الآية: /ا9‎ )١( 

(؟) أبو داود قى الجهادء باب .٠١6‏ حديث 15565ء والترمذي في السيرء باب 47» 
جتديك 0 وفي العلل ص/774؛ حديث 54487 . وأخرجد الباق مرسلاً كما 
سراي .. واعرجه_ رشك أبو عبيد فى غريب التحنيت 0684/19 والطبرانين في الكبير 
(/7٠"اء‏ *90) حديث 17751 11757 11754 1555. وابن حزم في المحلى 
(١5/1٠ء ».)١59‏ والبيهقى (171/4. و57/94١)؛:‏ وفى شعب الإيمان (/79/1) 
حديث “الالاق 5/الاةء والذهبي في سير أعلام النبلاء (078/5) من ,ظريق. أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير ين عبدالله 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وصححه ابن حزمء وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
.)57١/5(‏ وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص/ 487 : الذي أسنده ثقة عندهم . 
وأخرجه الترمذي في السيرء باب 47: حديث 1505» والتسائي في القسامة» ياب 
5, حديث 241454 وفي الكبرى (79/4؟)» حديث 5987» والشافعي في الأم 
»)٠٠١/5(‏ وفى مسئده (ترتيبه 7/7 »)٠1١‏ وسعيد بن منصور (74/75؟7) حديث 
ندفة اين ني شيبة (757/17)» والبيهقي )17١/8(‏ من طريق عبدةء عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم عن النبي بَكيٍ مرسلاً . 
قال الترمذي: ولم يذكر فيه عن جريرء وهذا أصح.ء ثم قال: 
وأكثد أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كَقتِ. . . ولم يذكروا 
فيه: عن جرير. . . ثم قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس عن التبي 
كيه مرسل . ورجح المرسل - أيضاً ‏ أبو حاتم كما في الملل لابنه (1/ 1١5‏ . وانظر 
التلخيص الحبير .)١١19/5(‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7”/4): وحديث جرير رجال إسناده ثقات» ولكن 
صحّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى.قضى بن أن 
حازم. 
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القيام بأمرٍ الدين واجبء والهجرة من ضرورة الواجبء وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب . 

(زاد جماعة) وقطع به في «المنتهى» (أو بلدٍ بُماة أو بدّع مُضِلَّة 
كرفض واعتزال) فيخرج منها إلى دار أهل السّنة وجوبآء إن عَجَز عن 
إظهار مذهب أهل السّنةَ فيها (إن قدر عليها) أي : على الهجرة من أرض 
الكفر وما ألحق بها؛ لقوله تعالى : «#إلاً المستضْعفين276 (ولو) كان من 
يَعجز عن إظهار دينه يما ذكر (امرأة) لدخولها في العمومات (ولو) كانت 
(في عِدَة أو بلا راحلة ولا مَحُرم) بخلاق الحج. 

وفي «عيون المسائل» و«الرعايتين»: إن أمنت على نفسها من الفتنة 
في دينهاء لم تهاجر إلا بمَخْرم»ء كالحج. ومعناه في «شرح الهداية» 
للمجدء وزاد: وَأَمِتَْهِم على نفسهاء وإن لم تأمنهم» فلها الخروج» حتى 
وحدهاء بخلاف الحج . 

(وتسٌِ) الهجرة (لقادر على إظهاره) أي : دينه» ليتخلّص من تكثير 
الكفارء ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» ويتمكن من جهادهم» وإعانة 
المسلمين» ويكثرهه” . 

ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي» لكن روى سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: #إِنَّ أرضي واسعة6”" أنَّ المعنى : 
(إذا عَمِلَ بالمعاصي في أرْضٍ فاخحرجوا منها””؟؟ وقاله 


.94 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

زهة في لح»: (وتكثيرهم؟ . 

(”') سورة العتكبوتء الاية: 805. 

(5) لم نقف على من أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه اين سعد 
(255/7». والطبري في تفسيره »)5/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 701/8) - 
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نك 


عطاء(" , 

ويردٌه: ظاهر قوله يكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّة0" الخبر. 

(ولا يجاهد تطوعاً من عليه دين ولو مؤجّلاً لآدمي ‏ لا وقاء له 
إلا بإذن غريمه) لأن الجهاد يُقصد منه الشهادةء وبها تفوت النفس» 
فيفوت الحق يفواتها . 

(فإن أقام ضامناً مليئاً» أو رهناً مُحْرَرْاً أو وكيلاً يقضيه متبرّعاً: 
جاز) وكذا لو كان له وفاء. نص عليه“ ؛ لأن عبدالله بن حَرَام والد جابر 
خرج إلى أخدٍ وعليه ديونٌ كثيرة» فاستشهدَء وقضى عنه ابنئه» مع علمه 
يي من غير نكير”*؛ ولعدم ضياع حق الغريم إذن. 

(ولا) يجاهد تطوعاً (مَن أبواه حُرَّان مسلمان عاقلان» إلا بإذنهماء 
وإن كان أحدهما) أي: أحد أبويه (كذلك) أي: حرًا مسلمآ عاقلآً: لم 
رجلٌ إلى النبت كلِيْهِّء فقال: يا رسول الله! أجاهذ؟ فقال: لك أبوان؟ 
قال: نعم. قال: ففيهما فجاهن»*2. وروى البخاري معناه من حديث 


- | رقم /1/ء وأبو نعيم في الحلية (584/4): والبيهقي في شعب الإيمان 
(5//ا") رقم 1141 عن سعيد بن جبير رحمه الله . 

. 17794 أخرجه الطبري في تفسيره (9/11)) وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 701/8) رقم‎ )١( 

00( أخرجه مسلم في الإيمان: حديث 45 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() انظر : مسائل ابن هانىء (95/7) رقم 1985 . 

(:) أخرجه البخاري في البيوع» باب :5١‏ حديث 215١1717‏ وفي الاستقراض» باب 8» 
» حديث 775960 1500غ؛ وفي الهبة؛ باب ١اء‏ حديث 273191 وفي الصلح» 
باب .١17‏ حديث 77/054غ وفي الوصاياء باب 75 حديث ١77/81‏ وفي المتناقب» 
باب 18 حديث ٠158؛‏ وفي المغازي» باب 18: حديث 4008 . : 


(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسير: باب 188: حديث 04٠7ء‏ وفى الأدبء ياب ع 
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ع ةا 

وروى أبو داود عن أبي سعيد: «أنَّ رجلاً هاجر إلى النبئّ يك من 
اليمن فقال: هل لك أحدٌ باليمن؟ فقال: أَبَوَايَء فقال: أذنًا لك؟ قال: 
لا. قال: فارجع فاستأذئهماء فإِنْ أذنا لك فجاهِذء وإلآء فبرَهُمًاه9" . 


- “اء حديث 459177 ومسلم في البر والصلة والآداب» حديث 18559. 

)١(‏ لم يروه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ بل من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما مر آنفآء وأخرجه من حديث ابن عمر أبو يعلى 
)417/٠١(‏ حديث 5/74 » من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ناعم 
مولى أم سلمة قال: خرج عبدالله بن عمر حاجّاء حتى إذا كان بين مكة والمدينة» أتى 
شجرة عرفها فجلس تحتهاء ثم قال: رأيت رسول الله كه تحت هذه الشجرة» إذ أقبل 
رجل. . . الحديث. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (/18)ء وقال: رواه أبو 
يعلى وفيه اين إسحاق» وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح إن كان مولى أم 
سلمة ناعم وهو الصحيح» وإن كان نعيماً فلم أعرفه. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 41/4) حديث 0075 : رواه أبو يعلى 
يسند ضعيف ؛ لتدليس ابن إسحاق . 
وقد أخرجه أحمد )١77/7(‏ من طريق ابن إسحاق. بالإستاد السابق» ولكن 
الصحابي فيه هو ابن عمرو وليس ابن عمرء وكذلك أخرجه مسلم في البر والصلة» 
حديث 75545 من طريق عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى 
أم سلمة: عن ابن عمروء ولعل أبا يعلى وهم فيهء فجعله من مسند ابن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ والله أعلم . 

)١(‏ أبو داود فى الجهاد؛ باب ١الاء‏ حديث .7097٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور 
(14/5) حديث 0,. وأحمد (7/ 1/0): واين الجارود (١/59؟١)‏ حديث 
٠5‏ وأبو يعلى )07١/7(‏ حديث 1407, واين حبان (الإحسان) ١56/7‏ رقم 
7 والحاكم »)٠1١7/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 78): والبيهقي (57/9)؛ 
من طريق درآج ؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا على حديث - 
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ولآن رهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» والأول مقدّم . 

(إلا أن يتعين عليه) الجهاد لحضور الصف, أو حَصّر العدوء أو 
استنفار الإمام لهء ونحوه (فيسقط إذنهماء وإِذنْ غريم) لأنه يصير فرض 
عين» وتركه معصية (لكن يُستحبٌ للمّديون أن لا يتعرض لمكان القتل من 
المبارزة والوقوف في أول المقاتلة) لأن فيه تغريراً بتفويت الحق . 

(ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة؛ كتعلّم لم واجب يقوم به دينه 
من طهارة وصلاة وصيامء ونحو ذلك؛ وإن لم يحصّل ذلك) أي: ما 
وجب عليه من العلم (ببلده» فله السفر لطلبه بلا إذنهما) أي : أبويه؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”"' . 

(ولا إذن لجدّ ولا جدة) لظاهر الأخبارء ولا لكافرين؛ لفعل 
الصحابةء ولا لرقيقين؛ لعدم الولاية» ولا لمجنونين؛ لأنه لا حكم 
لقولهما. 

(فإن خرج في جهاد تطوّع بإذنهماء ثم مََعاه منه بعد سيره وقبل 
تعيينه عليه» فعليه الرجوع) لأنه معنّى لو وُجد في الابتداء» مَنَعَ فَمَنَعَ 
إذا وُجد في أثنائه» كسائر الموانع (إلا أن يخاف على نفسه في الرُجوع ؛ 
أو يحدث له عُذْر من مرض ونحوهء فإن أمكنه الإقامة في الطريق) أقام 
حتى يقدر على الرجوع» فيرجع (وإلا مضى مع الجيش . 

وإذا حضر الصف تعيّن عليه؛ لحضوره. وسقط إذنهماء وإن كان 


- عبدالله بن عمرو: ففيهما فجاهد. وتعقبه الذهبي يقوله: دراج واه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١78/4(‏ رواه أحمدء وإسناده حسن . 
قلنا: في إسناد أحمد ‏ أيضاً ‏ دراج عن أبي الهيثم» قال فيه ابن حجر في التقريب 
(187): صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف . 

600 هو نص حديث؛» وقد تقدم تخريجه (5/ 15): تعليق رقم (1). 
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رجوعهما عن الإذن بعد تعيين الجهاد عليه لم يؤثر شيئاً) لعدم اعتبار 
الإذن إِذَنْ. 

(وإن كانا) أي: الأبوان (كافرين» فأسلما ثم منعاه» كان كمنعهما 
بعد إذنهما) على ما تقدم تفصيله (وكذا حكم الغريم) يأذن ثم يرجع . 

(فإن عَرَض للمجاهد في نفسه مرض أو عمّى أو عَرَجٌّ فله 
الانصرافء. ولو بعد التقاء الصفين) لخروجه عن أهلية الوجوب. 

(وإن أذن له أبواه في الجهاد. وشرطا عليه أن لا يقاتل»ء فحضر 
القتال» تعيّن عليه»؛ وسقط شرطهما) . 

قلت: وكذا لو اسْتَتْمَرَه من له استنفاره ونحوهء مما يتعيّن به 
الجهاد عليه . 


(ويحرم فرار مسلم من كافريْن) (و) يحرم فرار (جماعة من مثليُهم) 
لقوله تعالى: طفإِنُ يكنْ متكم مائهٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين2774. قال ابن 
عباس : «من فر من اثنين فقد فرّء ومنْ فر من ثلاثةٍ فما فرَ)!" . 


. 55 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الجهاد ص/ 215١‏ رقم 3778: والشافعي في الأم (5/ :)١47‏ 
وفي مسنده (ترتيبه ©)١١5/7‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ 2١157”‏ رقم 
,"*٠‏ وعبدالرزاق (7957/5) رقم 294015 وسعيد بن منصور (4/7؟11) رقم 
8 :؛ و(517/0) رقم ١١٠٠ء‏ وابن أبي شيبة (917//17): وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ 10/79) رقم 4151ء والبيهقي (75/9) . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )91/1١(‏ حديث .1١19١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (737//5): رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
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(ويلزمهم) أي: المسلمين (الثبات. وإن ظتُوا التّلّف) لقوله 
تعالى: #إذا لقيتم الذين كفرواً زحفاً فلا تُولُوهم الأدبار”© ولأنه يك 
عد الفرار من الكبائر" . 

(إلا مُتحرّفين لقتال) لقوله تعالى: ومَنْ يوَلّهم يومَئِذٍ دَبْرَهُ إلا 
متحَرّفا لقتال أو متحيزاً إلى فئةٍ فقد باء بغضب مِنَ اللو8”" . 

(ومعنى التحوّف) لقتال (أن ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه 
أمكن: مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة؛ أو من مَعْطشّة إلى ماء؛ أو من 
نزول إلى عُلَىٌ أو عن”*2 استقبال شمس أو ريح إلى استديارهماء أو 
يفرُوا بين أيديهم لينتقض صفهمء أو تنفرد خيلهم من رَجَّالتهمء أو 
ليجدوا فيهم فرصة؛ أو يستندوا إلى جبل؛ ونحو ذلك) مما جرت به عادة 
أهل الحربء قال عمر: «يا ساريةٌء الجَبَلَ:*2: فاتحازوا إليف 


. ١8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

() أخرج البخاري في الوصاياء باب :١7‏ حديث 71575 وفي الحدودء باب 44»؛ 
حديث 5801» ومسلم في الإيمان» حديث 84؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَكيةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات؟. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 1١5‏ . 

(5) في لاح»: لامن؟. 

(5) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة )١159 /١(‏ رقم 758 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١505/9(‏ رقم 7971» وفي كرامات الأولياء 
ص/ 2٠١١‏ رقم 717» وأبو نعيم في دلائل النبوة (7/ )74٠‏ رقم ٠0757‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص/ ٠١1‏ وابن عساكر في تاريخه (750/ 75: 015 15) والدير عاقولي في 
فوائدهء وابن الأعرابي في كرامات الأولياء؛ كما في الإصابة (97/5)؛ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعث جيشاً. . . فبينا عمر يخطب» قال: فجعل يصيح وهو - 
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وانتصروا على عدوهم. 

(أو مُتحيّزين إلى فئة ناصرة تُقاتل معهم. ولو بعدّت) لعموم قوله 
تعالى : «أو متَحيّاً إلى فئةِ20 . 

(قال القاضي: لو كانت الفئةُ بخراسانء والفئةٌ بالحجازء لجاز 
ال 3 إليها) لحديث اين عمر: «أن الب عد قال: إن ف لكم200 


29 على المنبر : يا ساريةٌ» الجبلَ» يا ساريةٌ» الجبل. . . 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية »)١9/8 /٠١١(‏ والحافظ ابن 
حجر في الإصابة (98/5). 1 
وانظر كلام ابن تيمية على هذا الأثر في مجموع الفتاوى .)88/١1(‏ 

.15 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سعيد بن منصور (7/ 170) حديث 7578 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب 
المفرد. حذيث 28016 وأبو ذاوة فى الجهاد» ياب .1١5‏ حديك 255497 والترمذيع 
في الجهادء باب 5 حديث اا والشافعي في الأم (2)97”/5» وفي مستده 
(ترتيبه »)7١1/ /١‏ والحميدي (7:7/7) حديث /741» وابن سعد (5/ :)١55‏ وابن 
أبى شيبة /١17(‏ 078)» وأحمد (4/17هء ٠لاء‏ 49 ١٠3)ء‏ وابن الجارود (/ 700) 
58 . وأبو يعلى (557/9) حديث 569475 و(١١108/1١)‏ حديث ١4لاه,‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟//801؟» 24 حديث 400 -407: وابن أبي 
حاتم في تفسيره (15171/5) حديث 8845» وتمام في فوائده (719/1) حديث 
١‏ وأبو نعيم في الحلية (9/لا5)» والبيهقي )1١١/19(‏ و(07/94): وفي شعب 
الإيمان (5/ )5٠‏ حديث 57١١‏ » والبغوي في شرح الستة (759/11) حديث 23717١8‏ 
وابن عساكر في تاريخه (157/01) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: لقيئا العدرّ فحاص الناس حيصة». 
فكنثُ قيمن حاصء» فلخلنا المدينة» فتعرضنا لرسول الله يكل حين خرج إلى الصلاة» 
فقلنا: يا رسول الله! نحن الفرّارون؛ قال: «بل أنجم العكارون» إني فئة لكم. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن.ء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. 
وقال المنذري في مختصر السئن (/574): ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد- 
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وكانوا..يمكان. بعيد متهء وقال عمر: «أنا فبةٌ لكل مسلم)7” وكان 
بالمدينة» وجيوشه بالشام والعراق وخراسان. رواهما سعيد. 

(وإن زادوا على مِثْلَيْهِمء فلهم الفرار) قال ابن عباس : «لما نزلت 
إن يكُنْ متكم عشرون صابدُون يَعْلبُوا ماقنيْن04") شَقّ ذلك على 
المسلمين» خين كرقن الله عليهم أذ لأنيقة وأحد كن عشرة» كو جاه 
التخفيف» فقال: «الآن حَقّف اللهعتكُ» الآية”©22 فلما حَقَْفَ عنهم مِنَّ 
الع نقصّ منّ الصبر بِقَدْرٍ ما حَمَفتَ من العِدّة””“ رواه أب و20 
وظاهره: أنه يجوز لهم الفرار مع أدنى زيادة. 

(وهو) أي: الفرار (أولئ) من الثبات (إن ظنُوا التلف بتكه) أي : 


من الأثئمة. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/57): وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث»؛ 

وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 54 مع الفيض) ورمز لصحته . 

)١(‏ سعيد بن منصور (7/ 7705) رقم . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن المبارك في الجهاد 
ص/ 185 : رقم 777ء والشافعي في الأم (97/4)» وعبدالرزاق :1505١/5(‏ 507) 
رقم 9677: 4675»غ وفي تفسيره (1/ 198)؛ وابن أبي شيبة »)515/١1(‏ والطبري 
في تفسيره (7037/9)» وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ )١517/1‏ رقم 8494»؛ والبيهقي 
(5///) من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن عمر رضي الله عنه . 

(؟) سورة الأتفال» الآية: 56. 

() سورة الأنفال» الآية: 55. 


(4) كذا في الأصول؛ وهو تصحيفء» وصوابه: «العِدَّة؛ كما في صحيح البخاري وسئن 
أبى داود. 

)( في الأصل» وهح»: «القدر؛» وفي «43: «العدو؛. 

(5) فى الجهاد. باب .٠١5‏ حديث 215779 تحقيق محمد عوامة؛ (ولفظه في طبعة عزت 
عبد الدما مغبلق عن ها فك كنا وأخرجه الفا النناري فى العبد» با 
حديث "5507 . 1 
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الفرار» وأطلق ابن عقيل استحباب الثبات للزائد؛ لما في ذلك من 
المصلحة . 

(وإن ظيُوا الظّمّرء فالثبات أولى) من الفرار (بل يُستحبتٌ) الثبات؛ 
لإعلاء كلمة الله ولم يجب؛ لأنهم لا يأمنون العطب (كما لو ظَنُوا 
الهلاك فيهما) أي : في الفرار والثبات (ف) يُستحبٌ الثبات وأن (يقاتلواء 
ولا يستأسروا. 

قال) الإمام (أحمد”"': ما يعجبني أن يستأسروا. وقال2©"0: يقاتل 
أحب إلى الأسر شديدء ولا بد من الموت . وقال”" : يقاتل» ولو أعطوه 
الأمان» قد لا يُفون. وإن استأسرواء جاز) . 

قال في «البُلغة» وغيرها: وقال عمار: «من اسْتِأْسَرَءِ برنّث منهٌ 
الذَّمّة»!؟» فلهذا قال الآجري: يأثم» وأنه قول أحمد . 

(فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصّن منهم» وإن كانوا) أي: أهل 
الحصن (أكثر من نصفهمء ليلحقهم مددٌ أو قوّة) ولا يكون ذلك تولّياً ولا 
فراراً» إنما التولي بعد اللقاء . 

(وإن لقوهم خارج الحصنء فلهم التحيّر إلى الحصن) ليلحقهم 
مددٌ أو قوة؛ لأنه بمنزلة التحؤّف للقتالء» أو التحيز للفئة . 

(وإن غزوا فذهبت دوابهم) لشرود أو قتل (فليس ذلك عذراً في 
الفرار) إذ القتال ممكن بدونها . 


(1) الفروع (501/5). 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 7417 . 

[ف4 الفروع )73١1-7١١/5(‏ وانظر مسائل أبي داود ص/ 757 . 
(5) لم نقف على من أخرجه. 

.)35١١/5( الفروع‎ (022) 
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(وإن تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رَجّالة» جاز) لأنه من التحرُف 
للقتال. 

(وإن فرّوا) أي: المسلمون (قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا 
أحرزها غيرهم) لأن مُلْكها لمن أحرزها. 

(وإن قالوا) أي: الفارون (إنهم فرُوا متحرّفين للقتال» فلا شيء 
لهم أيضاً) لأنهم لم يشهدوا الوقعة حال تقضّي الحربء والاعتبار به كما 


يأتي . 


(وإن ألقىّ في مركبهم) أي: المسلمين (نارٌ فاشتعلت؛ فعلوا ما 
يرون السلامة فيه70») لأن حفظ الروح واجب» وغلبة الظن كاليقين في 
أكثر الأحكامء فهنا كذلك (من المُقام؛ أو الوقوع في الماء) ليتخلصوا من 
النار. 

(وإن”"؟ شكُوا) في أيهما السلامة (فعلوا ما شاؤوا) لأنهم ابتلوا 
بأمرين» ولا مزية لأحدهما على الآخر (كما لو تيقَّنوا الهلاك فيهماء أو 
ظنوه ظنًّ متساوياًء أو ظنوا السلامة) فيهما (ظنًَا متساوياً) قال أحمد”" : 
كيف شاء صَّنّع . وقال الأوزاعي”؟': هما موتتان» فاختز أيسرهما انتهى. 
وهم ملجؤون إلى الإلقاء» فلا ينسب إليهم الفعل بوجهء فلا يقال: ألقوا 
بأنفسهم إلى التهلكة . 


)١(‏ فى «ذ4: لامايرون فيه السلامة». 
20( فى 430: «فإن؛؟. 

إفيه مسائل أبى داود ص/ 7517 
(4) المغني (1/ 190). 
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فصل 

(ويجوز تَبْبيتْ الكفارء وهو كبسهم ليلاً» وقتلهم وهم غارُون) 
أي :: مغرورون (ولو كتل فيه) أي: التبييت (من لا يجوز قتله: من امرأة 
وصبىي وغيرهما) كمجنون وشيخ فانٍء إذا لم يُقصدوا؛ لحديث 
الصعب بن جثّامة قال: «سمعت النبيّ كل يُسألُ عن ديار المشركين 
ُبَيَنُون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم». متفق عليه(" . 

(وكذا قتلهم) أي: الكفار (في مَطمورة إذا لم يقصدهم) أي: 
النساء والصبيان» ونحوهم. 

(و) يجوز أيضاً (رميهم بالمنجنيق) نص عليه”"؛ لأنه َك نَصَّبَ 
المنْجَنِقَ على أهل الطائف. رواه الترمذي مرسلا”"» وتَصّبَه عمرو بن 


)١(‏ البخاري في الجهادء باب .١57‏ حديث 7٠١5‏ ومسلم قي الجهادء حديث 
١ 7/55‏ . 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 775 . 

(7) في الأدب» باب 17» إثر حديث 71717 عن قتيبة» عن وكيع؛ عن رجل» عن ثور بن 
يزيد: أنَّ النبي كل. . . 
قال قتيبة: قلت لوكيع : من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون . 
قلنا: وعمر بن هارون: متروكء كما في التقريب .)5:١5(‏ 
وقد روي من حديث على رضي الله عنه: أخرجه العقيلى (؟/ 15؟) وقال: غير 
0 ي دمي و 
ومن حديث أبي عبيدة رضي الله عنه: أخرجه البيهقى (9/ 84) من طريق أبى قلابة 
عيدالملك بن محمذء عن غبدالله ين عمرو البضريء عن عشام ين سعدء عن زيد ين 
أسلمء عن أبيه» عن أبي عبيدة رضي الله عنه» فذكره. 
قال البيهقى : قال أبو قلابة : وكان يتكر عليه هذا الحديث. 
قال البيهقي: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسنادهء ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومثذ- 
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أت 


العاص على الإسكندرية0") ولأن الرمي به معتاد كالسهامء وسواء ع 

(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم: و) قَطْع (السّابلة"") عنهم (وإن 
تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السايق فيه حديث 
الصعب بن جثامة» ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله . 

(و) تجوز (الإغارة على علآفيهم وحطابيهم ونحوه) أي: نحو ما 
ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم . 

(ولا يجوز إحراق تَحْلِهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى 
مكحول: أن النبيَ كَلهِ أوصى أبا هريرة بأشياءَء قال: (إذا غرَّوْتَ فلا 
تحرق تخْله”" ولا تُغْرقه»(*»» وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي 


- 0 بالمنجنيق. 
وروي عن مكحول مرسلاً: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ١58‏ حديث 778 
وابن سعد (1/ 159)» والشاشي (؟//4) حديث :51١‏ والبيهقي (5/ 85). 

)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي 50000 في «بغية الباحث؛ ص/ 21١١‏ رقم 334؛ عن 
موسى بن عَلَي بن رباح: عن أبيه قال: لما صدّ عمرو بن العاص أهل الإسكندرية 

)١(‏ السابلة من الطرق: المسلوكةء والقوم المختلفة عليها. القاموس المحيط 
ص/ ٠١١١‏ مادة (سبل) . 

2 كذا فى الأصولء وفى مسند الشاميين للطبرائي: «نخلاً» بالخاء المعجمة . 

5( أخرجه أبوكازه فى اللمزاستيلة حي والاء. عدي 14 
وأخرجه الطبراني في مستد الشاميين (77/5) حديث 7471. عن مكحول؛ عن 
أبي هريرة» مرفوعا. 
قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص/ 517؛ رقم 197: لم يلق 
مكحول أيا هريرة . 
قلنا: وفي سنده: عبيد الله بن ضرار عن أبيه . وهما ضعيفان. لسان الميزان (5/ 2019 . 
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سفيان نحوه”"2. ولأن قتله فسادء فيدخل في عموم قوله تعالى: «وإذا 
تولى سعى في الأرض ليْفُسدَ فيها» الآية”" ؛ ولأنه حيوان ذو روح» فلم 
يجز إهلاكه لغيظهم» كنسائهم . 

(ويجوز أخذ العسل وأكله) لأنه مباح (و) يجوز (أخذ شَّهْده كله 
بحيث لا يترك للنحل شيئاً فيه) لأن الشَّهْد من الطعام المباحء وهلاك 
النحل بأخذ جميعه يحصل ضمناً غير مقصودء فأشبه قتل النساء 
والذراري في البيات. 

(والأولئئ أن يترك له) أي : للنحل (شيئاً) من الشّهْد ليبقى به. 

(ولا يجوز عَقّْر دوابهم ولو شاة) لنهيه كله عن قتل الحيوان 
صَبْر1"©: وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته: «ولا تعقرن 
شجراً مثْمراًء ولا دَابَةَ عجماء ولا شاةً إلا لمأكلة2'0 (أو من دواب 
قتالهم) فلا يجوز عَقَْرها؛ لما تقدم (إلا حال قتالهم) فيجوز بلا خلاف؛ 


)ع0( مالك فى الموطأ (7/ 50 5) ولفظه: «لا تقتلن امرأق ولا صبيآء ولا كبيراً هرماًء ولا 
تقطعن شجراً مثمراء ولا تخرين عامراء ولا تعقرن شاة» ولا بعيراً إلا لمأكلة» ولا 
تحرقن نحلاً» ولا تغرقنه» ولاتغلل» ولا تجبن». وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البيهقي (85/9) 
وفي معرفة السئن والآثار (54/17؟) رقم 18015ء والبغوي في شرح السنة 
(0)) حديث 5545»ء وابن عساكر فى تاريخه (؟/ ل/الا) من طريق مالك . 
وأخرجه عبدالرزاق )١119/5(‏ رقم 5ا97» وسعيد بن منصور (197/1) رقم 
17817» وابن أبي شيبة (15/ 717) بنحوه. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .7١8‏ 

() أخرج البخاري في الذبائح» باب 8؟؛: حديث 45017 ومسلم في الصيد والذبائح» 
حديث ١955‏ عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى 
غلماناً قد نصبوا دجاجة يرمونها قال: فقال أنس: نهى رسول الله يَهِ أن تصبر 
البهائم . 
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لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» إذ قتل بهائمهم مما يُتوصّل به إلى قثلهم 
وهزيمتهم» وهو المطلوبء قاله في «المبدع» . 

(أو لأكل يحتاج إليه) فيباح قتلها لذلك؛ لما تقدم من قول 
الصديق: «إلا لمأكلة»؛ ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم» فغيره أولئ 
(ويرةٌ الجذّد في الغنيمة) لأنه ليس بطعامء وإن لم تَدْعٌ الحاجة إلى أكله» 
وكان مما يُحتاج إليه في القتال كالخيل» لم يبح ذبحه للأكل . 

(وأما الذي لا يُراد إلا للأكل؛ كالدجاج والحمام» وسائر الطيرء 
والصيودء قحكمه حكم الطعام) في قول الجميع . 

(ويجوز حَرْقَ شجرهم» وزرعهمء وقطعه إذا دَعَتِ الحاجة إلى 
إتلافهء أو كان لا يُقدّر عليهم) أي: الكفار (إلا به) كالذي يقرب من 
حصونهم ويمنع من قتالهم» أو يستترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى 
قطعه لتوسعة الطرق2 (أو كانوا يفعلونه) أي: حرق الشجر والزرع 
وقطعهما (ينا) أي: معاشر المسلمين (فيفعل بهم ذلك لينتهوا) عنه 
وينزجروا. 

(وما تضرر المسلمون بقطعه) من الشجر والزرع (لكونهم ينتفعون 
ببقائه لِعَلُودَهِمء أو يستظلون به أو يأكلون من ثمرهء أو تكون العادة لم 
تجر بيننا وبين عدونا) بقطعه (حَرّم قطعه) لما فيه من الإضرار ينا . 

(وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم) به 
(سوى غيظ الكفار والإضرار بهم» فيجوز إتلافه) لقوله تعالى: #ما 
قطعتم مِنْ لينة» الآية0" ؛ ولما روى ابن عمر: أن النبيّ يَكْهِ حوّق نخل 


)١(‏ في لاح» و«ذ»: «الطريق». 
(؟) سورة الحشرء الآية: ه. 
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بني النضير وقَطْمَّء وهي البُوَيْرة فأنزل الله الآية» ولها يقول حسان7©: 
وَهانَ على سّراة بني لؤيٌ حريقٌ بالبويرة مُسْتَطِيرُ 

متفق عليه”" . 

(وكذلك يجوز رميهم) أي: الكفار (بالنارء والحيّاتء 
والعقارب, في كفات المجانيق» و) يجوز (تدخينهم في المطاميرء وفتح 
الماء ليُغرقهم» وفتح حصونهم وعامرهم) أي: هدمها عليهم؛ لأنه في 

(فإذا قدر عليهمء لم يجز تحريقهم) لحديث: (إِنَ الله كتتَ 
الإحسانَ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنُوا القثْلّةء وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا 
الذّبحة»©» ولقوله يكِ: «فإنه لا يعذَّب بالّار إلا ربِهٌ التار» رواه أبو 
داود*2. وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الوّدة بالتارز©» وما خالد بن 


21١٠١ ديوانه ص/‎ )١( 

(؟) البخاري في المزارعة؛ باب 5. حديث 7775» وفي المغازي» باب :١4‏ حديث 
407 ومسلم في اللجهادء حديث 19/55 . ١‏ 

ره أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» حديث ١105‏ عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 

(5) في الجهاد؛ باب 177» حديث 751/9. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
».)55/١(‏ وعبدالرزاق (5/ )١١5‏ رقم 9114» وسعيد بن منصور (171/5) حديث 
لا ولأحمد (/ 594)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (715/5؟) حديث 
“لالالاء وأبو يعلى )1١7/7(‏ حديث 1575» وفى المفاريد ص/ .5٠‏ حديث 248 
والطبراني في الكبير (؟/ 15/8 » ) حديث 031949٠0‏ 5 :؛ وابن حزم في المحلى 
)م والبيهقي (9/ 0/7): وابن عساكر في تاريخه 7١5 /١9(‏ 03516 7370) 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه . 
وصححه ابن حزم في المحلى (١1/+/8)ء‏ وقال الحافظ شق الفتح (5/ ؟؛١):‏ 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . 

(5) أخرج البيهقي (5/ 85) عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قال: كان - 


الوليد بأمره”" . 


(ويجوز إتلاف كتبهم المُبدّلة) وفي «المنتهى»: يجب (وإن أمكن 
الانتفاع بجلودها وورقها) أي : فيجوز إتلافها تبعاً. 

(وإذا ظفِر) بالبناء للمفعول (بهم) أي: بأهل الحرب (١حَوْم‏ قَثْل 
صبي وامرأة) لقول ابن عمر: «إنَّ النبيّ وك نهى عن قَمْلٍ النساء والصّبِيانٍ» 
متفق عليه("2؛ ولأنهم يصيرون أرقّاء بنفس العو ري قتلهم إتلاف 
المالء فإن شك في بلوغ الصبيء» عَوّل على شعر العانة» قاله في 
«البلغة»). 

(وخُنثوا) لاحتمال أن يكون امرأة . 

(وراهب» ولو خالط الناس) لقول عمر: «ستمُرُون على قوم في 
مسوائع لدو لعششوا لفت فق دوهع جعي 


-2 أبو بكر يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة إذا غشيتم داراً. . . فذكر الحديث إلى 
أن قال: فشنوها غارة» فاقتلواء وأحرقوا. . . 
وأخرج ابن سعد (797/1): وعبدالرزاق (5/؟7١١)‏ رقم 24417 وأبو عبيد في 
غريب الحديث (؟/ 5)» وابن أبي شيبة »)06٠/١1(‏ وابن عساكر في تاريخه 
:»)١510/17(‏ عن عروة بن الزبير قال: حرق خالد بن الوليد ناساً من أهل الردة» فقال 
عمر لأبي بكر : أَتَدَعْ هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر : لا أشيمٌ سفياً سله الله 
على المشركين. 

)١(‏ أخرج أبو يعلى )١57/١1(‏ حديث 140لاء وابن عبدالبر في التمهيد (4/ ١5‏ ”؟) عن 
الشعبي قال: ارتدت بنو عامر» وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله كو فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يقتل بني عامر ويحرقهم بالنار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)371١/5(‏ رواه أبو يعلى» وفيه مجالد بن سعيدء 
وهو ضعيفء وقد وثق. 

(؟) البخاري في الجهاد. باب »١47‏ 548١.ء‏ حديث 2.7014 27016 ومسلم في 
الجهاد»؛ حديث 55/!ا١.‏ 
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ع 


يُميته.27 الله على ضلالهم»9 . 
(وشيخ فانِ) لأنه كه «نَهَى عن قَمْله» وواة أبو :ذاوو7؟, روف عن 


)00( في لذ4: ليبعثهم) . 
() لم نقف عليه من قول عمر رضي الله عنه: ورواه مالك بنحوه من قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه (1/ 54)» تعليق رقم .)١(‏ 
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: أخرجه أحمد 220٠١ /١(‏ وابن 
أبى شيبة (17/ 7417)» والبزار «كشف الأستار» (7/ 779) حديث 2117/7 وأبو يعلى 
(/7قء 6) حديث 1554 ٠1590ء‏ والطحاوي (5157/7): وفي شرح 
مشكل الآثار )57”5/١5(‏ حديث 7175» والطبرانى فى الكبير /١1١(‏ 7175) حديث 
0 © وابن عدي (1/ 00784 والبيهقى (40/5)» وابن عبدالبر في التمهيد 
(141/17). وفيه: «ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع». ١‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)1١7/5(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. 
وفي رجال البزار: ابن أبي حبيبة» وثقه أحمدء وضعفه الجمهور. وضعقه الحافظ فى 
التلخيص الحبير (5/ 01١7‏ 1 
(5) فى الجهادء باب 47 حديث 7515. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبى شيبة (157/ 7/85 
074 وتمام في فوائده (1/ )4٠‏ حديث ٠7٠١‏ والبيهقي (5/ 50): وابن عبدالبر في 
التمهيد (5؟1/ “2777): والاستذكار (15١//ا7):‏ والمزي في تهذيب الكمال )١51١/48(‏ 
عن خالد بن الفرزء عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
ضعفه ابن حزم في المحلى (798/19): وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(57/40ة). 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (519/7)» والزيلعي في نصب الراية 
(/8)» فيه خالد بن الفرزء قال ابن مغين: ليس بذالك. 00 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
أ أبو بكر رضي الله عنه» وتقدم تخريجه (58/1)» تعليق رقم .)١(‏ 
ب - وعلي رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (9/ :)5١- 94١‏ وقال: في هذا الإستاد إرسال 
وضعف,. وهو بشواهده مع ما قيه من الآثار يقوى . 
ج - وخالد بن زيد رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (5/ 11). وقال: وهذا أيضاً منقطع وضعيف . 
د وراشد بن سعد مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ /781) . 
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ابن عباس في قوله تعالى: ولا تَعْمَدُوا7١2‏ يقول: «لا تقتلوا النساء 
والصبيانَ والشيخ الكبيرَ"”"2. ولأنه ليس من أهل القتال أشبه المرأة؛ 
ويحمل ما روي”" على قتل المقاتلة الذين فيهم قوةء مع أنه عامء 
وخبرنا خاص بالهرة؟», فيقدّم عليه . 


(ورّمِنء وأعمئ) لأنه ليس فيهما نكاية؛ فأشبها الشيخ الفاني. 
(وفي «المغني»). و«الشرح»: (وعبدء وفلآح) لا يقاتل؛ لقول 


عمر: «اتَقُوا الله في الفَلأحِينَ الذينَ لا يُنْصِبُون لكم الحَرب»22؛ ولأن 


)0غ( 
20( 


ضف 


2 


(2) 


سورة البقرة» الآية: .1١9٠‏ 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ *19)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 7705) رقم 
االاا. 

وهو ما أخرجه أبو داود فى الجهادء باب .١١١‏ حديث 27570 والترمذي فى 
السير» ناب :678 تحديت 10/8 + .وصعية ب متَعيْوى ]060 بحذيث 94كلاه وان 
أبى شيبة :»)"848/1١1(‏ وأحمد .١١/5(‏ ١٠7)ء‏ والطبرانى في الكبير (9/ 75؟7): 
حديث 5401١‏ وفى مسئد الشاميين (9/4؟) حديث ١5541غ‏ والبيهقى (9/ 97)؛ 
وابن عبدالبر في اغيم (2157/1» والبغوي في شرح السنة 0//1ة) حديث 
6 عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: «اقتلوا شيوخ المشركين» 
واستحيوا شرخهم». 

زاد الترمذي: والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. 

وقال: حسن صحيح غريب. اه. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ ٠‏ مع القيض) ورمز لصحته . 

وقال البيهقي .159/١(‏ 8/ دلاء 188/0): وفي إستاده الحجاج بن أرطاة»؛ وهو 
غير محتج بهء والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة . وضعفه ابن حزم في 
المحلى (17/ 794)؛ وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (7/ 4 5) . 

في «ذ): «بالهرم»» والهم: الشيخ الفاني. القاموس المحيط ص/ 21١٠١‏ مادة: 
(همم). 

أخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/ 57 » رقم 177 » وسعيد بن منصور (18977/1):- 


ع6 كتاب التجهان 


الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلونء أشبهوا 
الشيوخ والرهبانء وفي «الإرشاد»: وحَبّر. 

(لأأرآي لهم) فمن كان من حولاء ذا رأي ‏ وخصّه في «الشرح» 
بالرجال» وفيه شيء» قاله في «المبدع» ‏ جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمّة 
قُتل يوم حنين» وهو شيخ لا قتال فيه؛ لأجل استعانتهم برأيه» فلم ينكر 
كل قتله”» ولأن الرأي من أعظم المعونة على الحرب» وربما كان أبلغ 
في القتال» قال المتنبي7" : 


الرأيْ قبل شجاعة الشّجعان هو أولٌ وهي المحلٌ الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مُرَةٍ بَلَعَتْ من العلياء كلّ مكان 


ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفُرسان 
(إلا أن يقاتلوا) فيجوز قتلهم بغير خلاف؛ لأن النبي يِل كَتَلَ يوم 
ُرَيْظة0" امرأة ألقَتْ رحى على محمود بن مسلمة© '» وروى ابن عياس: 


- رقم 1775» وابن أبي شيبة /١15(‏ 787)» والبيهقي (11/9). 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب 650 حديث 477: 0 في فضائل 
الصحابةء حديث /49 ١‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

(؟) ديوانه ص/ .5١4‏ 

[فة في الاح : «يوم بني قريظة» . 

5( أخرج أبو داود في الجهاد.ء ياب ١١١ء‏ حديث 0.151١‏ والطبري في تاريخه 
(؟/5894)؛ وأحمد (107/5”). والحاكم (5/ 75): والبيهقي (9/ 87): وابن 
عبد البر في التمهيد (157/١5١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نسائهم 
تعني بني قريظة ‏ إلا امرأة؛ إنها لعندي تحدث». تضحك ظهراً وبطنآء ورسول الله 
له يقتل رجالهم بالسيوف» إذ هعض هاتف باسمها: أين قلانة؟ قالت: أناء قلت: وما 
شأنك؟ قالت: حَدَثْ أحدثته. قالت: فانطلق بهاء فضربت عتقّهاء فما أنسى عجباً منها أنها 
تضحك ظهراً وبطنآ وقد علمت أنها تقتل. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 5 


هه كتاب الجهاد 


«أن النبي يي مرّ على امرأة مقتولةٍ يوم الخندق» فقال: من قتل هذه؟ 
فقال رجلٌ: أناء نازعيّني قَائِم سَيْفِي » فسكت220, 
(أو يُحوّضوا عليه) أي : على القتال» فإن حرّض أحد منهم»ء جاز 
قتلهع فإنّ تحريض التساء والذّرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم . 
(ولا يُقتل معتوه) أي: مختل العقل (مثله لا يقاتل) لأنه لا نكاية 
فيهء أشبه الصبي (ويأتي ما يحصل به البلوغ) في الحَجْر. 


وقال البيهقي : ذكر الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن 
معام انوا كانت ولك على كيه بو يكلم دلت عابم ريجل تام ذلك 
يذلك. قال: ويحتمل أن تكون أسلمت وارتدّت ولحقت يقومها فقتلها لذلك» 
ويحتمل غير ذلك . 

ثم قال البيهقي: قال الشافعي: لم يصح الخبر لأي معنى قتلهاء وقد قيل: إن 
محمود بن مسلمة قُتل بخيبر» ولم يقتل يوم بني قريظة . 

وأخرج البيهقي (5/ 87) عن جابر: أن محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر. 

وأخرج البيهقي (4/ 47) عن الواقدي أن الذي قُتل يوم بني قريظة خلاد بن سويد 
دلت عليه امرأة من بني قريظة رحى» فشدخت رأسهء فقتلها رسول الله يكيَ. ثم قال 
البيهقتي: وهذا من قول ابن إسحاق والواقدي» منقطع. وانظر المغازي للواقدي 
(؟/ 42555 والسيرة النبوية لابن هشام (557/9)» وطبقات ابن سعد (7/ »)07١‏ 
والإصابة (*/ 1557 .)١5٠/5‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )18/١١(‏ حديث 17١87‏ وأخرجه أحمد :)597/١(‏ 
واين أبي شيبة )47١ /١4(‏ بنحوه وفيهما: «فنهى عن قتل النساء؟ . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7157/65): رواه أحمد والطبراني وقي إسنادهما 
الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء وانظر التلخيص الحبير .)1١7/5(‏ 

وله شاهد أخرجه أبو داود فى المراسيل ص//ا714: حديث 777 عن عكرمة» 
سينا . وابن أبي شيبة (17/ 085 والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» 
ص/ 7١7‏ رقم 547» والطبري في تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
عته (1/ 017) حديث 1/47؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ مرسلاً . 


58 كتاب الجهاد 


له 


(ويُقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحاً قاتل» كالإجهاز على 
الجريح) لأن في تركه حيّا ضرراً على المسلمين» وتقوية للكفار (وإن 
كان) المريض (مأيوساً من برئهء فكرّمِنٍ) لعدم النكاية بقتله . 

(فإن تترّسوا) أي: الكفار (بهم) أي : بالصبي والمرأة والخنثى» 
ونحوهم ممن تقدم أذ الك يتل لجان رخيهم) 09 كنيد الث لعين خيق 
حينئذ يفضي إلى تعطيل الجهادء وسواء كانت الحرب قائمة أو لا 
(ويقصد) الرامي لهم (المقاتلة) لأنهم المقصودون بالذات . 

(ولو وقفت امرأة في صَفتٌ الكفارء أو على حصنهم. قلتت 
المسلمين» أو تكشّفت لهم: جاز رميها والنظرُ إلى قَرْجها للحاجة إلى 
رميها) ذكره في «المغني» و«الشرح». قال في «المبدع»: وظاهر نص 
الإمام والأصحاب خلافه. ويتوجه: أن حكم غيرها ممن منعنا قتله كهي 
(وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام؛ أو تسقيهم الماء) 
كالتي يحض على القتال: وفيه شيء. 

(وإن تترّسوا) أي: أهل الحرب (بمسلمين: لم يجز رميهم) 
لأنه يؤول إلى قتل المي ٠‏ مع أنَّ لهم مندوحة عنهء (فإن 
رماهم؛ فأصاب مسلماًء فعليه ضمانه) لعدوانه (إلا أن يخاف علينا) من 
تَوْكُ رميهم (فقطء فيرميهم) نصَّ عليه" للضرورة (ويقصد 
الكفّار) بالرمي؛ لأنهم هم المقصودون بالذات؛ فلو لم يخ على 
المسلمين» لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي» لم يجز رميهم؛ لقوله 


تعالى: #ولولا رجالٌ مؤمنونَ ونساءٌ مؤمنات# الآية2"0. قال 


. 57 مسائل بكر بن محمد كما في الأحكام السلطانية ص/‎ )١( 
.10 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 


/اة كتاب الجهاد 


الليث(©: تَرْك قَنْح حصن يُقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير 
حق. 


فصل 

(ومن أسر أسيراًء لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام) فيرى فيه رأيه؛ 
لأن الخيرة في أمر الأسير إليه (إلا أن يمتنع) الأسير (من المسير معه ‏ ولا 
يمكنه إكراهه بضرب أو غيره ‏ أو يهرب منهء أو يخاف هربهء أو يخاف 
منهء أو يقاتله» أو كان مريضاًء أو مرض معه) أو كان جريحاًء فله قتله؛ 
لأن تركه حيّا ضرر على المسلمين» وتقوية للكفارء وكجريحهم إذا لم 
ار 

(ويحرم عليه قل أسير غيرهء قبل أن يأتي الإمام) ليرى فيه رأيه؛ 
لأنه افتيات على الإمام (إلا أن يصير) الأسير (في حالة يجوز فيها قتله 
لمن أسره) بأن يمتنع من المسيرء ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره؛ أو 
يهرب ونحوه مما مَرّ. 

(فإن قتل أسيره» أو) قتل (أسيرٌ غيره قبل ذلك) أي : قبل أن يصير 
فى حالة يجوز فيها قتله (وكان) الأسير (المقتول رجلاًء فقد أساء) 
القاتل؛ لافتياته على الإمام (ولا شيء عليه) أي : القاتل. نص عليه" ؛ 
لأن عبدالرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليًا يوم بدرء فرآهما 
بلال» فاستصرخ الأنصار عليهماء حتى قتلوهما”". ولم يغرموا شيئاء 
)١(‏ ذكره في المغني (17/ 157). 
زفق الفروع (5/؟1١5).‏ 


زفرة أخرجه البخاري» الوكالة» ياب ”'ء حديث 71701١‏ عن عبدالرحمن بن عوف رضي 
ألله عنه . 


1 كتاب الجهاد 


ولأنه أتلف ما ليس بمال. 

(وإن كان) الأسير (صغيراًء أو امرأة ولو راهبة؛ عاقبه) أي : القاتل 
(الأميذ) لافتياته (وغرّمه قيمته غنيمة؛ لأنه صار رقيقاً بنفس السبي) 
بخلاف الحُبٌ المقاتل . 

(ومن أسرء فادعى أنه كان مسلماء لم يقبل قوله إلا ببيئة) لأنه 
خلاف الظاهر (فإن شهد له) أي : للأسير رجل (واحد وحلف معهء خُلَي 
سبيله) قيثبيت بما يقبت به المال: كالعتق .والكتابة والتدبير. 01 
الأصحاب بحديث عبدالله بن مسعود: «أن البي وك قال يوم بدر: لا 


0ك 0 اي إلا أنْ يفدىء» 5 و 00 فال موي 


اي وار 


)١(‏ كذا في الأصول «لا يبقى؟ وفي مصادر التخريج: «لا يتفلتنَ؛؛ وفي بعضها «لا 
ينقلبن». 

(؟) أخرجه الترمذي في الجهاد؛ باب 754 حديث 1715ء وفي تفسير القرآنء ياب 4ع 
حديث 045 وين عي في الأموال ص/ ٠5١‏ 00 5" وابن أبي شيبة 
.)"0:/١5 »5١7/1(‏ وأحمد .)787/١(‏ وأبويعلى :.)١١!/9(‏ حديث 
17» والطبري في تفسيرهء :»)47/٠١١(‏ وفي تاريخه (575/17)» والطبراني في 
الكبير )١57*/1١(‏ حديث 4 : والحاكم (مردى ف والوميع ف التعلية 
(3017/5)»: والبيهقي (7/57١77)؛‏ وفي شعب الإيمان )١99/5(‏ حديث 19755غ» 
وفي دلائل النبوة »)١78/7(‏ وابن عساكر في تاريخه (57/45)» من طريق أبي 
عبيدة» عن أبيه عبذالله بن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (87/5): رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» وفيه أبو عبيدة؛ لم يسمع من أبيهء لكن رجاله ثقات. وصحّح 
إستاده الحافظ في الإصابة (54/ 1817). ٍِ 


(قال جماعة : ويقتل المسلم أباه وابته» ونحوهما من ذوي قرابته 
في المعترك) لأن أبا عبيدة قتل أباه في الجهاد”" » فأنزل الله تعالى : لا 
تجد قؤماً يؤْمِتُونَ بالله واليّوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله ورسولة» 
١ , 1‏ 


(ويُحَيرُ الأميرُ تَخييرَ مصلحة واجتهاد) في الأصلح (لا تخيير شهوة 
في الأشرى الأحرار المقاتلين والجاسوس - ويأتي ‏ بين قتلٍ) لعموم قوله 


- 0 قال أبوعبيد: أما أهل المعرفة بالمغازي فإنهم يقولون: إنما هو سهل بن بيضاءء أخو 
سهيل» فأما سهيل فكان من المهاجرين: وقد شهد مع رسول الله كك بدراً. 
قال ابن سعد :)1١7/5(‏ أسلم سهل بمكة وكتم إسلامه؛ فشهد بدراً مع المشركين» 
فأسر يومئذ» فشهد له عبدالله بن مسعود أنه رآه يصلىء فخلى غنه. وانظر الإصابة 
4077١ /5(‏ والاستيعاب (171/5؟): وقال ابن سعد أيضاً ‏ (51/5): الذي روى 
هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل أسلم قبل عبدالله بن مسعودء ولم 
يَسْتَخْفٍ بإسلامه» وشهد بدراً مع رسول الله كي مسلمآء والقصة في سهل . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١85 /١(‏ حديث والحاكم (7/ 176): وأبو تعيم 
في الحلية ١/1١(‏ اي خ عساكر في تاريخه (417/78)؛ عن 
عبدالله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن ل ا و 
وأبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله . 
قال البيهقي وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 5717) : هذا منقطع . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)1١7/5(‏ رواه الحاكم والبيهقي منقطعاً عن ابن 
شوذب. وكان الواقدي ينكرهء ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. وقال في 
الفتح (91/7): رواه الطبراني مرسلاً. وقال في الإصابة :)١85/6(‏ أخرجه 
الطبراني بسند جيد عن عبدالله بن شوذب. 

000( سورة المتجادلة» الآية: ا 


0 كتاب الجهاد 


تعالى: طفاقتلوا المُشْرِكينَ2©74؛ ولأن النبي يك قتل رجال قُريظة”©, 
وهم بين السّتمائة ا وقتل يوم بدر عتبة0؟» بن أبي ا 


.8 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب /151» حديث 47 70ء وفى متاقب الأنصار 
باب الا» حديث 5" وفى المغازي» باب 1: حديث 4111 وفى الاستئذان» 
باب 75 حدية 1841:.وسلم في الجهاف ديت 11/1 ,أعن أبي سيد الخدري 
رضى الله عنه. وأخرجه الترمذي في السيرء باب 79» حديث 1587» والنسائي في 
الكبرى )٠١5/5(‏ حديث 9 وأحمد (6/ ,)76٠‏ والدارمى فى سما كنات 
5" حديث 23617 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (710//9). حديث ول 
وابن حبان «الإحسان» )٠1١1//١١(‏ حديث 4185: عن جابر رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ في الفتتح (9/ 41): آخرجه اين حبان بإسناد 
مص 

() انظر المغازي للواقدي (5148/7): وطبقات ابن سعد (5/ 15)؛ وسيرة اين هشام 
(/551).» ودلائل النبوة للبيهقي .)7١-١9/5(‏ 
وفي حديث جابر المتقدم تخريجه آنفآ أنهم كانوا أربعمائة. وهكذا في الاستيعاب 
لابن عبد البر (5/ 1515). 

(5) كذا في الأصل واح» وصوابه:. «عقبة» كما في 2ذ» ومصادر التخريج . 

(5) أخرجه عبدالرزاق )7١7/60(‏ حديث 91995, والطبراني في الكبير )7””١/١١(‏ 
حديث 11194 وفي الأوسط (78/5) حديث 07077 عن أبن عباس رضي الله 
عنهما. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (89/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط )58٠/5(‏ حديث 07817 وابن عبدالبر في 
الاستعياب (5/ 5 )١140‏ من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (89/5): فداه بمسعماف ون تكيرة ولم أعرقه» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأخرج أبو داود في الجهادء باب 178 : حديث 7587: والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار /1١(‏ 507) حديث 45015» والطبراني في الأوسط (7/ 407) حديث 2751/7 - 


١ 


5 كتاب الجهاد 


والنضر بِنَ الحارث» وفيه تقول أخته : 
ماكان ضرَكَ لو مننت وريّما منَّ الفتى» وهو المَغيظ المُحيق 


عو 


فقال النبي يك : الو سَمِعْتْهِ ما قَتَلتْهو20 . 

(واسترقاق) لقول أبي هريرة: لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث 
سمعتهنّ من رسول الله يَكوٌه سَمِعْتْهِ يقول: «هم أشدٌ أمَّتي على الدّجّال2 
وجاءت صدقائَهُم» فقال النبي كَلِ: «هذه صدقاتُ قومنا». قال: وكانت 
سَبِيْةٌ منهم عند عائشةء فقال النبي كلِ: «أعتقيهاء فإنّها مِنْ ولد 
إسماعيل» متفق طليية؟) , 

ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم”" بالجزية» قَبالوّق أولى؛ لأنه 
أبلغ في صَعَارهم . 

(ومَنٌ) لقوله تعالى: «إفإمَامًا بعد وإِمَا 


- والحاكم (5/ »)١74‏ والبيهقي (9/ 54) عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه : أن النبي يَكِيهِ «لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصَّبْية؟ قال: النار» . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 84): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة (7/ 57)» وابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ 5 »)١9٠0‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية (4/ 185)» وابن حجر في الإصابة /١7(‏ 50). 
وأخت النضرء هي قتيلة بنت الحارث؛ كما سمّاها اين هشام وابن كثيرء لكن جاء في 
الاستيعاب والإصابة: أن قائلة البيت هى ابنة التضر لا أخته. واسمها: قتيلة بتت 
النضر بن الحارث ‏ 1 
قال السهيلي في الروض الأنف (7/ 175): الصحيح أنها بنت النضر لا أختهء كذلك 
قال الزبير وغيره» وكذلك وقع في كتاب الدلاثل . 

)١(‏ البخاري في العتق. باب .١7‏ حديث 7547. وفي المغازي. باب 378» حديث 
كلق وسيلوفي قصائل الصحاية: حديث 27018 

(5) في «ح»: «الكفر». 
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فداء 274 ولأن النبي كِ م مَنَّ على أبي عزَّة الشاعر يوم بدر”" علو 
أبي العاص بن الربيع0"©: وعلى ثُمامة بن أثال0؟ . 


(وفداءٍ بمُسْلم) للآية؛ ولما روى عمران بن حصين: أن النبيَ كلل 
فدى رِجُلَيْنِ من أصحابه برجلٍ من المشركينَ من بني عَقَيْل . رواه أحمد 
والترمذي وصححه** (أو) فداء (بمالٍ) للآية» ولأنه كل فادى أهل بدر 
بالمال90©: 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ )7”7١‏ عن أبي هريرة مطولاً. وقال: هذا إسناد فيه ضعفء وهو 
مشهور عند أهل المغازي . 
وأخرجه الواقدي في المغازي »)3٠١ /١(‏ والبيهقي (4/ 5) عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً مطولاً. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير(9/5١1١):‏ في إستاده الواقدي . 

() أخرجه أبو داود في الجهادء باب 171 : حديث 3797» وابن إسحاق؛ كما في سيرة 
ابن هشام (7//ا ٠).ء‏ وأحمد (707/5/5)» وابن الجارود (؟/ 57 7), حديث 21١9٠‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (1335/17) حديث 47١8‏ » والطبراني في الكبير 
(478/17) حديث ١5١٠غ‏ والحاكم (9/ 77 775 775): و(5/ 4254 والبيهقي 
(777/7)» وفي دلائل النبوة (7/ 54 19) . 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه البخاري في الصلاةء باب 5لا حديث 457» وفي الخصوماتء باب لاء 
حديث 497 1+ وفي المغازي» :ياب .٠لاء‏ بحديث 49/1 ».ومسل في الجهاد:. حذيت 
4:؛» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أحمد (475/5 477)» والترمذي فى السيرء باب 18. حديث 21058 وأخرجه 
- أيضاً ‏ مسلم في النذرء عزية ]154 شب عدية طويزة 

(7) أخرج أبو داود في الجهادء باب ١1١‏ حديث 1591» والنسائي في الكبرى في 
الصيرن باب 35 حديث 8531: والطبراني في الكبير (141/15) حديث 174811 
والحاكم (/ »)١4٠‏ والبيهقي (18/9) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل - 
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(فما فعله) الأمير من هذه الأربعة (تعيّن) ولم يكن لأحد نقضه. 

(ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين) لأنه يتصرف لهم على 
سبيل النظرء فلم يجز له ترك ما فيه الحظء كوليٌ اليتيم؛ لأن كل خصلة 
من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى. فإنَّ منهم من له قوة 
ونكاية في المسلمين» فقتله أصلحء ومنهم الضعيف ذو المال الكثيرء 
ففداؤه أصلح» ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامهء فالمَةٌ 
عليه أولى» ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شرهء استرقاقه أصلح (فمتى رأى 
المصلحة في خَصّلة؛ لم يجز اختيار غيرها) لما سبق . 

(ومتى رأى القتل('2: صَرّبٍ عنقه بالسيف) لقوله تعالى : #قَضَرْبٍَ 
الدقاب 06" , 

(ولا يجوز التمثيل به. ولا التعذيب) لقوله َكِيْةِ فى حديث بريدة : 
«ولا تعذّبواء ولا تُمثُلُوا»2 . ١‏ 

(وإن تردّد رأيّه ونظره) في الأسرى (فالقتل أولئ) لكفاية الشر. 


(والجاسوس المسلم يُعاقَبٍء ويأتي حكم) الجاسوس (الذمي) في 
أحكام الذمة. 


- رسول الله كِهِ في فداء الأسارى يوم بدر أربعمائة . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ فى اذ4: «قتله). 

(؟) سورة محمد الآية: 4. 

(؟) لفظ: «ولا تعذبوا» لم نقف على من أخرجهء وحديث بريدة رضي الله عنه أخرجه 
مسلم في الجهاد حديث الالااء وغيره بلفظ : «اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. . . الحديث . ويأتي )8١/7(‏ تعليق رقم (1). 
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(ومن استرقٌ منهم) أي: الكفار (أو قُودي7" بمال» كان الرقيق 
والمال للغانمين» حكمّه حكم الغنيمة) على ما يأتي . قال في «المبدع» 
و«الشرح»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه كله قَسمَ فداءَ أسارى بدر بين 
العا 0 9 

(وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب) أو المجوس (تخليتهم على 
إعطاء الجزيةء لم يجز) ذلك (في نسائهم وصبيانهم) لأنهم صاروا أرقّاء 
بنفس السبي (ويجوز في الرجال) ولا تجب إجابتهم إليه؛ لأنهم صاروا 


)1( في لذ» : (قدي»2. 

(؟) أخرج أحمد (5/ 01777 0207377 والطبري في تفسيره (8/ 19/7 42177 واين حبان 
«الإحسان» )1917/11١(‏ حديث 4800» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1781) 
حديث 48758: والحاكم (57/7”). والبيهقي (7/ 797): والضياء في المختارة 
(95/4١؟)‏ حديث ١751ء‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة غنائم بدر: 
«فقسمه رسول الله كَلِ بين المسلمين عن بواء؛ء يقول: على السواء». قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وفي رواية أخرجها أبو عبيد في الأمرال ص/ ”75 حديث وسعيد بن منصور 
(1417//5) حديث 447,: وأحمد (5/ 377 - 0775 والطحاوي (778/7, ل/ال9و7 - 
24» والحاكم (5/ ١5‏ 175)» والبيهقي (797/5. 207/5): والضياء في 
المختارة (8/ 2797 796 7195) حديث ٠5ل‏ 8اء 755: «افقسمها رسول الله 
يك على فواق بين المسلمين» . 
قال أبو عبيد: قوله «على فواق» هو من التفضيل» يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (47/1): رواه أحمد والطبراني» وزجال أتحهد 

ثقات. 

وأخرج أبو داود في الجهاد باب 157 حديث 7779؛ والبيهقي (5/ 797): عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء قال: «فقسمها رسول الله يَكلدِ بالسواء؛ . 
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في يد المسلمين يغير أمان. 

(ولا يزول التخييرٌ الثابت فيهم) بمجرد بذل المالٍ قبل إجابتهم ؛ 
لعدم لزومها لما سبق . 

(ولا يُبطِلُ الاسترقاقٌ حقًّا لمسلم) قاله ابن عقيل. وفي 
«الانتصار»: لا يسقط حق قود لهء أو عليه. وفي سقوط ذَيْن من ذمّته 
لضعفها برقّهء كذمّة مريضء احتمالان. وفي «البُلغة؛: 7 نف بحل 
عتقهء إلا أن يغنم بعد إرقاقه» فيقضي منه دينهء فيكون رقه كموته. 
وعليه؛ يخرّج حلوله برئّه» وإن غنما معآء فهما للغانم» ودينه في ذمته. 

(والصبيان والمجانين من كتابي وغيره» والنساءً؛ ومن فيه نفع ممن 
لا يتل كأعمى ونحوهء رقيق بنفس السبي) لأن النبي يك انهى عن قَتلٍ 
النّساءِ والولْدانِ» متفق عليه”2: وكان يسترقهم إذا سباهم (ويضْمَئُهم 
قاتلهم بعد السبي) بالقيمة» وتكون غنيمة» (ولا) يضمنهم قاتلهم (قبله) 
أي : قبل السبي ؛ لأنهم لم يصيروا مالاً. 

(وقِنٌ) أهل الحرب (غنيمة) لأنه مال كفار اسثولي عليهء فكان 
للغانمين» كالبهيمة (وله) أي: الأمير (قَثْله) أي: القنّ (لمصلحة) 
كالمرتد. 

(ويجوز استرقاق من تُقبل منه الجزية) وهم أهل الكتابيّن 
والمجوس ؛ لما تقدم . 

(و) يجوز استرقاق (غيره) أي: غير من تُقبل منه الجزية» كعَبّدة 
الأوثان» وبني تغلب» ونحوهم + لأنه كافر أصلي» أشبه أهل الكتاب (ولو 
كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي) لآنه يجوز قتلهء فجاز استرقاقه كغيره. 


.)75( تقدم تخريجه (01/1)» تعليق رقم‎ )١( 
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(وإن أسلموا) أي: الأسرى الأحرار المقاتلون (تعيّن رقهم في 
الحال» وزال التخيير) فيهم (وصار حكمهم حكم النساء) نص عليه0 ؛ 
لقوله ييِةِ: «لا يحل دم امْرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث"2؛. وهذا مسلء 
ولأنه أسير يحرم قتله؛ فصار رقيقآء كالمرأة. 
(" : يحرم القتل» ويُخَيّ) فيهم الأمير (بين رق ومن وفداءء 
صححه الموفق وجَمعٌ) منهم الشارح وصاحب «البلغة»» وقدّمه في 
«الفروع»؛ وجزم به في «الكافي»؛ وقال في «التنقيح»: وهو المذهب. 
انتهى . لأنه إذا جاز ذلك في حال كفره» ففي إسلامه أول (فيجوز القداء 
ليتخلص من الرّق) وله أن يَمنَّ عليه ؛ لما سبق . 

(ويحرم رده) أي: الأسير المسلم (إلى الكفارء قال الموفق) 
والشارح (إلا أن يكون له) أي: الأسير المسلم (من يمنعه) من الكفار 
(من عشيرة ونحوها) فلا يمتنع رده؛ لأمة: 

(ومن أسلم) من الكفار (قبل أسره لخوف أو غيرهء فلا تخيير) فيه 
(وهو كمسلم أصلي) لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين. 

(ومتى صار لنا رقيقاً محكوماً بكفره من ذَكْرٍ وأنثى) وخنثى (وبالغ 
وصغير) مميز أو دونه (حرم مفاداته بمال؛ وبيعه لكافر ذمي» و) كافر 
(غيره) أي : غير ذمي ؛ كمستأمن ومعاهد, (ولم يصح) بيعه لهم . 


(وعنه 


. 1 المحرر (؟1/7/5١), والمبدع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الديات» باب 5: حديث 358178» ومسلم في القسامة» حديث 
7 »: عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 

(6) في «ذ4: توقيل؛ وكذا في المحرر (؟/ :)١17/7‏ وأشار في هامش «ذ» إلى أن في نسخة 


لاوعتهة) . 
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قال اتجمنة1 لمن الأهل الذمة أن.يشترو] مما سَّمنالمسلموت: 
قال0©: وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصارء هكذا حكى 
أهل الشام. انتهى. ولأن فيه تفويتاً للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي 
مخالطاً للمسلمين» بخلاف ما إذا كان رقيقاً لكافر . 

(وتجوز مفاداته) أي: المسترق منهم (بمسلم) لدعاء الحاجة 
لتخليص المسلم . 

(ويُفدئ الأسير المسلم من بيت المال) لما روى سعيد بإسناده 
عن حبّان بن أبي جَبّلة» أن رسول الله يهِ قال: «إنَّ على المسلمينَ في 
ينهم أن يُقادوا سرهم ويُوَدُوا عن غارمهم»”” . 

ولأنه موضوعٌ لمصالح المسلمين» وهذا من أهمّها. 

(فإن تعذر) فداؤه من بيت المال لمَنْعء أو نحوه (فمن مال 
المسلمين) فهو فرض كفاية؛ لحديث: «أطعموا الجائع» وعودوا 
المويفن فكو لخت 2 

)١(‏ مسائل عبدالله (5/ 8374 -4575) رقم :1١99-31١94‏ ١١٠1ء‏ ومسائل صالح 
(188/1) رقم ا4لاء وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (؟/ 1759-175) رقم 
:0لا 5707 ٠لاء‏ وأحكام أهل الذمة (؟/ 0794-17 

(؟) مسائل عبدالله (؟/ 815) رقم ٠١994‏ ؛ ومسائل صالح (188/1) رقم /ا4لاء وأحكام 
أهل الملل من الجامع للخلال (758-711//5) رقم 3599: 7٠لا‏ وذكره ابن قدامة 
في المغتى (9/ 187): وقال: وليس له إسناد. 

(؟) سئن سعيد بن منصور (7”11//7) حديث ١5871ء‏ وهذا مرسل؛ فإن حبان بن أبي 
جبلة تابعي كما في الإصابة :)7١57/1(‏ وقال في التقريب :)1١1/9(‏ المصري مولى 
قريش ثقة. وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعمء قال في التقريب (07841): 

(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب »١19١‏ حديث 10575» وفي التكاح؛ ياب 
الاء حديث 011/4» وفي الأطعمة؛ باب ٠/ا»‏ حديث 077/7 » وفي المرضىء باب - 
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(ولا يّردٌ) الأسير المسلم (إلى بلاد العدو بحال) لأنه تسليط لهم 
عليه . 

(ولا يُفدى) الأسير (بخيل ولا سلاح) لأنه إعانة علينا (ولا بمُكائب 
وأم ولد) لانعقاد سبب الحرية فيهما (بل) يفادى (بثياب ونحوها) من 
العغروض والنقود. 

(وليس للإمام قتل من حَكمّ حاكم برِقّه) لأن القتل أشدٌ من الرق»ء 
وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين» وكما لو حكم الإمام برقٌ إنسان ليس 
له قتله بعد. 

(ولا رق مَن حكم بقتله) أي: ليس للإمام رق من حكم حاكم 
بقتله؛ لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين» ودخول 
الضرر عليهم . 

(ولا رِقُء ولا قَتْل من حكم بفدائه) أي : ليس للإمام أن يسترق ولا 
أن يقتل من حكم حاكم بفدائه؛ لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بقدائه ؛ 
لأن القتل والرق أشد من الفداء» ويكون نقضاً للحكم بعد لزومه. 

(وله) أي : للإمام (المن؛ على الثلاثة المذكورين) أي: من حكم 
بقتله ورقه ومُفاداته؛ لأن المَنَّ أخف من الثلاثة» فإذا رآه الإمام مصلحة» 
جاز له فعله؛ لأنه أتجٌ نظرأء وكما لو رآه ابتداء . 

(وله) أي: للإمام (قَبول الفداء ممن حَكم) هو أو غيره (بقتله أو 
رقّه) لأنه أخففٌ منهما؛ ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له؛ ولأنهما 
حق الإمام. فإذا رضي بتركهما إلى غيرهماء جاز. 


5 حديث 9514ء وفي الأحكام. باب 7”. حديث “١لا‏ عن أبى موسى 


رضي الله عنه . 
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- - 2 عي م . 
(ومتى ححكم) إمامٌ أو غيره (برقٌ أو فداءء ثم أسلم) محكوم عليه 
(فحكمه بحاله لا ينقض) لوقوعه لازماً. 
(ولو اشتراه) أي : الأسير (أحد من أهل دار الحرب» 0 أو 

أخرجه إلى دار الإسلام» فله) أي: المشتري (الرجوع عليه بما اشتراه) 

أي : ببدله؛ إن كان دفعه عنه (بنية الرجوع) على الأسير (إذا كان) الأسير 

(حوّاء أذِنَ) الأسير في ذلك (أو لم يأذن) لما'روئ متعيد بإشناده عن 
الشعبى» قال: «أغار أهلّ ماء2"0 وأهلّ جلولاء”"" على العرب» فأصابوا 
سبايا من سبايا العرب» فكتب السائبٌ إلى عمر في سبايا المسلمين 

ورقيقهم ومتاعهم» فكتب عو 1 يما رجلٍ أصاب رقيقَه ومتاعه بعينه؛ 

فهو أحقٌ به مِنْ غيره» إن ضاي ف أبذغ التّْجار بعد ما انقسمء » فلا 

سبيلَ إليه» وأيما حر اشتراهٌ الشّجَارُء فإنّهُ يرد إليهم رؤوس أموالهم؛ فإِنَّ 

الحرَ لا يُباع ولا يُشترى)0" . 

)١(‏ ماه: كلمة فارسية؛ وتعني قصبة البلد؛ أي بلد كان» ومنه قولهم: ماه البصرة؛ وماه 
الكوفة» وماه فارس» والمراد بها هنا: ماه دينارء وهي مدينة نهاوند. انظر: معجم ما 
استعجم :)١117/5/5(‏ ومعجم البلدان (5/ 59). 

(؟) جلولاء: مديئة تقع شمال شرقي بغداد على نهر ديالي» وتبعد عن بغداد حوالي 
(٠اكم).‏ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (7/ 19/9). 

() سئن سعيد بن منصور (11/5) رقم 78٠07‏ ولفظه: أعان أهل ماه أهل جلولاء 
على العرب». وأصابوا سبايا من سبايا العرب» ورقيقاآ ومتاعآء ثم إن السائب بن 
الأقرع عامل عمر بن الخطاب, غزاهم ففتح ماهء فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين 
ورقيقهم؛ ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه. . . فكتب عمر. . . إلخ . 
وأخرجه البيهقي (9/ )١١17‏ مختصراء وقال: قال الشافعي في رواية أبي عبدالرحمن 
عنه» هذا عن عمر مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمرء وعن رجاء بن حيوة عن 
عمرء وكلاهما لم يدرك عمر رضي الله عنه؛ ولاقارب ذلك. 
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فإذا ناب عنه غيره في ذلكء كان له الرجوع» كما لو أدى عنه دين واجباً 
عليهء فإن لم ينو الرجوع» لم يرجع؛ لأنه متبرع (ويأتي) ذلك (في الباب 
يعده . 

ومن سبي من أطفالهم) أي : الكفار (أو مميّزيهم منفرداً) عن أبويهء 
فمسلم؛ لأن التبعية انقطعت» قيصير تابعاً لسابيه المسلم في دينه (أو) 
سبي (مع أحد أبويه» فمسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ما من مولود 
إلا يُولَدُ على الفطرةء فأبواةٌ يهوّدانه» ويِنّصّرانِهء وَيُمَجسانِه؛ متفق 
عليه7١2:‏ فجعل التبعية لأبويهء فإذا لم يكن كذلك. انقطعت التبعيةء 
ووجب بقاؤه على حكم الفطرة. 

قال أحمد”'؟: الفطرة التي فطر الناس عليها: شقي أو سعيد. 
وذكر الأثرم”“ معنى الفطرة”*2: على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من 
صلب آدمء وأشهدهم على أنفسهم: #ألست بربّكم قالوا بلى©”*. وبأن 
له" صانعاً ومديراً وإن عَبَدَ شيئاً غيرهء وسمّاه بغير اسمهء وأنه ليس 
المراد على الإسلام؛ لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماع”” . 


)١(‏ البخاري في الجنائزء باب 5لاء 97. حديث .1١708‏ 1785» وفي تفسير سورة 
الروم» باب لا تبديل لخلق اللهء حديث 2/اا5» وفي القدرء ياب ”ا حديث 235099 
ومسلم في القدرء حديث 159/8 . واللفظ له. 

)١(‏ السنة للخلال (/ 070 -615): وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال /١(‏ لالاء 
4 رقم لالاء الاء الى لاا وطبقات الحنايلة  )754/1١(‏ 

(5) لعله في مسائله؛ ولم تطبع . وانظر : شفاء العليل لابن القيم (؟/ 9/5) . 

(4) في «ح؛ و«ذ»: «على الفطرة» . 

(5) سورة الأعراف» الآية: 19/7 . 

000 في الح4: اللهم». 

0) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 65/-8”5. 
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(وإن كان السّابِي) لغير البالغ منفرداً أو مع أحد أبويه (ذْمّيّاء تبعه) 
المسبي على دينه (ك) مسبي (مسلم) لانقطاع تبعيته لأبويه . 

(وإن شبي) غير البالغ (مع أبويهء فهو على دينهما) لبقاء التبعية . 

(وإن أسلم أبوا حَملٍ أو طفلٍ أو مميز) فمسلم (لا) إن أسلم ( جد 
وجدّة) فلا يحكم بإسلامه بذلك؛ لظاهر الخبر السابق. 

(أو) أسلم (أحدهما) أي: أحد أبوي الحملء أو الطفل أو 
المميزء فمسلم. 

(أو ماتا) أي : أبوا غير بالغ (أو) مات (أحدهما في دارناء أو عَدما) 
أي : الأبوان (أو) عدم (أحدهما بلا موت» كزنى ذمية» ولو بكافر» أو 
اشتبه ولد مسلم بكافرء فمسلم في الجميع) للخبر السابق» وانقطاع 
التبعية . ولا يُقرع فيما إذا اشتبه؛ خشية أن يقع ولد المسلم للكافر. 

(وكذا إن بلغ) ولد الكافر (مجنوناً) فإنه يُحكم بإسلامه في الحال 
الذي يُحكم فيه بإسلام غير البالغ؛ كإسلام أحد أبويه» أو موته بدارناء 
كما هو صريح «الكافي» وغيره. وليس المراد أنه مسلم مطلقاء وإلا لما 
صح قولهم فيما سبق: إن المسبيّ المجنونَ رقيق بالسبي» وقولهم في 
باب الذمة: لا تؤخذ من مجنون» وغير ذلك . 

(وإن بلغ) من كم بإسلامه تبعاً لأحد أبويهء أو موته بدارنا 
(عاقلاً. ممسكاً عن الإسلام والكفرء قُتِلَ قاتله) لأنه مسلم معصومء 
وليس المعتى : أنه يكون مسلماً مطلقاًء كما يدل عليه قوله: (ويرث ممن 
جعلناه مسلماً بموته» حتى ولو تصور موتهما) أي: أبويه (معاً لَوَرِنَهُما) 
إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت» فحال الموت كان على دين مورثهء 
لكن الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارناء كما يأتي في ميراث الحمل . 
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(وإن ماتا) أي: أبوا غير البالغ (بدار حَرْبٍء لم يُجعل مسلماً) 
بذلك ؛ لأنها دار كفر لا إسلام . 

(ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين» ولو سب كل واحد منهما 
رجلٌ) لأن الوق معنّى لايمنع ابتداء النكاح» فلا يقطع استدامته» كالعتق . 

(ولا يحرم التفريق بينهما) أي: الزوجين (في القسمة؛ و) لا في 
(البيع) لعدم ورود الشرع به. 

(وإن سبيت المرأة وحدها) أي: دون زوجها (انفسخ نكاحهاء 
وحلّت لسابيها) لحديث أبي سعيد الخدري قال: أصَبْنَا سبايا يوم 
أوطاسء ولهُنّ أزواجٌّ في قومِهنَّء فذّكر ذلك للنبيّ كله فتزلت: 
«والمحصتاثٌ. . . » الآية2'0 رواه الترمذي”(؟ وحسّنه. والمراد: تحلّ 
لسابيها بعد الاستبراء؛ لما يأتي في بابه. 

(وإن سبِيَ الرجل وحدهء لم ينفسخ) نكاحه؛ لأنه لا نص فيه» ولا 
يقتضيه القياس . 

(وليس بيع الزوجين القنَّين؛ أو) بيع (أحدهما طلاقاً؛ لقيامه) أي : 
المشتري (مقام البائع) وكذا هبتهماء أو أحدهماء ونحوها. 

فصل 

(ويّحرم» ولا يصح أن يفرّق بين ذي رَحم مَحْرّمء ببيع ولا غيره) 
من قسمة وهبّة ونحوهما (ولو رضوا به) لأنهم قد يرضوا بما فيه 
ضررهمء ثم يتغير قلبهم فيندمون (أو كان بعد البلوغ) لعموم حديث أبي 
)١(‏ سورة التساءء الآية: 78. 


)١(‏ في التكاح؛ باب 0اء حديث 211737 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الرضاع؛ حديث 
.١565‏ 
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ات اي 221311172512521 22 2 ا 22 0000 


أيوب» قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «مِنْ فرّق بين والدة وولدهاء 
فق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة» رواه الترمذي20: وقال: حسن 
غريب . 

وعن علي قال: «ومّب لي رسول الله يله غلامين أخوين» فبعغتٌ 
أحدَهٌماء فقال لي رسُول الله ولكه: ما فعل غَلامكَ؟ فأخبرثٌة. فقال: رده 
رْدَهُ» رواه الترمذي”"©2» وقال: حسن غريب» وقيّس على ذلك كل ذي 


.1555 في البيوع » باب 87: حديث 21147 وفي السيرء باب ل/ا١.» حديث‎ )١( 
: 115174 أحمد (517/5)»: والدارمي في السيرء باب 9لا حديث‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
والطبراني في الكبير (5/ 187) حديث 4080» والدارقطني (37/5): والحاكم‎ 
حديث ”455» والبيهقي‎ )8٠١/1( (؟/50): والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
وفى شعب الإيمان (1/ 585) حديث ١8١١٠غ والخطيب في تالي‎ »)١775/9( 
-  .0198/9( تلخيص المتشابه (801/1) حديث 711» وابن الجوزي في التحقيق‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 17): وفيما قاله  أي الحاكم  نظر؛ لأن حبي بن‎ 
عبدالله لم يخرج له في الصحيح شيء؛ بل تكلم فيه بعضهم. وضعّفه ابن القطان في‎ 
)6088 وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (؟/‎ »)07١ /7( بيان الوهم والإيهام‎ 
وفي الدراية‎ )١5 /( والحافظ فى إتحاف المهرة (57/5")ء وفى التلخيص الحبير‎ 
1 | (ع ا‎ 

(؟) في البيوع؛ باب 57 حديث 1785. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في التجارات ياب 
5 حديث 27759 والطيالسي ص 45. حديث 21865 وأحمد (١/7١٠)غ‏ 
والدارقطني (55/5).: والبيهقي (2377/5).» وابن الجوزي في التحقيق 19/0 
حديث 241547 من طريق الحجاج؛ عن الحكم»؛ عن ميمون بن شبيب» عن علي 
رضى الله عنه . 
وأعلّ بالانقطاعء قال أبو داود )١50/(‏ عقب حديث 1593: ميمون لم يدرك 
علياً. 
وقال البغوي في شرح السنة (9/ 01776 : إسناده غريب . 
قلنا لم ينفرد بهء بل تابعه عبدالرحمن بن أبي ليلى» رواه إسحاق بن راهويه ‏ كما في - 
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تمي 


جع كنم . 

(إلا بعتق) فيجوز أن يعْتقَ أحدهما دون الآخر. 

(أو افتداء أسير) مسلم بكافر. 

(أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي) في كتاب 
التكاح؛ فإنه إذا وطىء إحداهماء لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم 
الموطوءة» فيجوز التفريق بينهما بالبيع أو الهبة» ونحوهما؛ للضرورة. 

(ولو باعهم) أي: باع الإمام أو غيره السبايا (على أنَّ بينهم نسباً 
يمنع التفريق) من أخوّة ونحوها (ثم بان عدمه) أي: النسب المُحَوُم 
للتفريق (فللبائع الفسخ) أي: فسخ البيع واسترجاعهم لبيعهه”' بثمنهم 
متفرقين إن كانوا باقين» فإن فاتو”"؟» رد المشتري الفضل الذي فيهم 
بالتفريق» ويرد إلى المقسم إن كانوا غنيمة . 

(وإذا حصر الإمام حصناً) للكفار (لزمه عمل الأصلح) للمسلمين 


- نصب الراية (77/5)؛ وأحمد :»)١515 .91//١(‏ والبزار (؟//ا17). حديث 2575 
وابن الجارود (5/ »)١77‏ حديث 578: والطبري في تهذيب الآثارء كما فى إتحاف 
المهرة /١١(‏ 42047 والمحاملي في الأمالي ص 13# حديث الاك الال 
والدارقطني (75/ 59)غ وفي العلل (9؟/5؟). والحاكم (54/5). والبيهقي 
(1717/9).: والضياء في المختارة (؟1/ 171/1 -/1717) حديث 35807-561» من طريق 
الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً بنحوه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح غريب على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وصححه الطبري» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 2547 وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد :)1١7/5(‏ رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح. 
انظر: علل ابن أبي حاتم :)787/1١(‏ وعلل الدارقطني (9/ 19/7): والأحكام 
الوسطى (7/ 7757)» وتنقيح التحقيق (؟/ 085). 

)0( في الح» والذ؟ : الليبيعهم» . 


)١(‏ فى «ذ؛: «ماتوا». 


هب كتاب الجهاد 


(من مصايرتهء وهى ملازمته) مهما أمكن (أو انصرافه) لانصرافه َك عن 
عبن الشافن قبل وياة, 

(فإن أسلموا) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم (أو من 
أسلم منهم قبل القدرة عليه) أحرز ماله ودمه. 

(أو أسلم حربي في دار الحرب. أحرز دمه ومالهء ولو منفعة 
إجارة) لقوله يكلِ: «أُمرثُ أنْ أقاتلَ النَاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الث فإذا 
قالوها عصموا مني دماءَهُم وأموالهم»”" . 

(و) أحرز (أولاده الصغار والمجانين ‏ ولو حملاً ‏ في السّبِي كانوا 
أو في دار الحرب) للحكم بإسلامهم ؛ تبعا لهء ولا يعصم أولاده الكبار؛ 
لأنهم لا يتبعونه . 

(ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم) لعدم تبعيتها له (فإن سبيت صارت 
رقيقة) كغيرها من النساء . 

(ولا ينفسخ نكاحه برقّها) لأن منفعة التكاح لا تجري مجرى 
الأموال» بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها. 

(ويتوقف) بقاء النتكاح (على إسلامها في العِدّة) إن كان دخل بهاء 
ولو كتابية؛ لأن الأمّة الكتابية لا تحل للمسلمء كما يأتي . 

(وإن دخل) كافر (دار الإسلام؛ فأسلمء وله أولاد صغار في دار 
الحرب) أو حَمْلٌَ (صاروا مسلمين) تبعاً له (ولم يجز سَبْيْهم) لعصمتهم 
بالإسلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى المغازي» باب 57. حديث 47780» وفي الأدب 58 حديث 
كاملت وفى التوحيد بياب 2١‏ حديث ءءء ومسلم في الجهاد. حديث 8/الا١ا»‏ 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) تقدم تخريجه (5/ »)86١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


7ن كتاب الجهاد 


(وإن سألوا الموادّعة) أي: المهادنة (بمال أو غيره.» وجب) أن 
يجيبهم (إن كان فيه مصلحة» سواء أعطوه) أي : المال (جملة. أو جعلوه 
خراجاً مستمرًا يؤخذ منهم كل عام) لأن الغرض إعلاء كلمة الإسلام» 
وَضَغار الكفرة» وهو حاصل بالموادعة» فتجب» كالمنٌ عليهم» ا 
بعض الأصحاب في عقدها بغير مال: عَجْر المسلمين أو استضرارهم 
بالمقام» ليكون ذلك عذراً في الانصراف . 
(فإن بذلوا الجزية» وكانوا ممن تقبل منهم) الجزية (لزم) الإمام أو 
نائبه (قبولهاء وحرم قتالهم) كغير المحاصرين . 
(وإن بذلوا) أي: أهل الحصن (مالاً على غير وجه الجزية» فرأى) 
الإمام أو نائبه (المصلحة في قَبولهء قبله) منهم؛ لما فيه من المصلحة . 
(وإذا استأجر مسلم أرضاً من حربي» ثم استولى عليها المسلمون؛ 
فهي غنيمة) كسائر أراضي أهل الحرب (ومنافعها للمستأجر) إلى انقضاء 
مدة الإجارة ؛ لأنها مال مسلم معصوم . 
(وإذا أسلم رقيقُ الحربي وخرج إلينا) أي: إلى جيش المسلمين 
(فهو خَرٌ) لحديث ابن عباس قال: «كان وَسول الله عَكِيد ى فق العيك إذا 
جاؤوا قبل مواليهم”' رواه سعيد' او و 
)١(‏ «ومنهم أبوبكرة؟. ش 
(0) (1/7") حديث .78٠017‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي 1211/1111 راألحيد 
سف فض بر اي اي قضفة والدارمي (5/*) حديت 
4 :, وأبو يعلى (54//ا5) حديث 5574» والطحاوي (708/5): وفي شرح 
مشكل الآثار /1١١(‏ 7) حديث 4754»: والطبراني في الكبير 079٠0 :3241/١11(‏ 
حديث 110784: 97١11ء‏ والبيهقي (7519/4): وابن عساكر في تاريخه 
/م؟ة ١‏ ). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 755): رواه أحمد والطبراني باختصارء وفيه - 


77 كتاب الجهاد 


من كلامه فى «الاختيارات»”'2 فى العتق . 

(وإن أسَرَ) عبدٌ خرج إلينا مسلمآ (سَيّدهُ) الكافرَ (أو غيرّه) من 
الكفار (وأولاده) أي: أولاد سيّله (وخرج إليناء فهو ح ولهذا لا نردٌه 
في شُدنة) قاله في «الترغيب» وغيره؛ لما روى الشعبي عن رجل من ثقيف 
قال : «سألنا رسول الله بَكِ أن يردَّ علينا أبا بَكَرَةَء وكان عبداً لنا أتى رسولٌ 
الله كَكيْهٌ وهو محاصرٌ ثُقية ُ فأَسلّم فأبى أنْ يرد عليناًء وقال: هو طليق 
اللى ثم طليق رسولهء فلم يردّه علينا» 0 (والمال له والمَسْبى) فو 
سيده وأولاده وغيرهم (رقيقه) لاستيلائه عليه . فانظر ‏ رحمك الله إلى 

عر الطاعة ول المعصية . 

لحق العبد بنا» ثم (جاء مولاه بعده لم يرد إليه) لأنه صار حرّاء بلحوقه2©29 

بن . 

(ولو جاء) الْمَنيْدَ (قبله سلما ثم جاء العبد جلما فهو لسيده) 
لحديث أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله يِِ فى العبد وسيده 
قضيتيْن» قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرٌء فإن 
خَرَجَّ سيذةٌ بعد لم يرد عليهء وقضى أن السَّيدَ إذا خرج قبل العبد» ثم 

- الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس. 

. 78/8 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (7”15/75) حديث 75808ء وابن سعد )١85/9/(‏ وأحمد 
/ كت "٠‏ وابنه عبدالله في زوائده على المسند »)١58/5(‏ والطحاوي 
(/2378). وفي شرح مشكل الآثار )44/1١(‏ حديث “/879: واين عساكر في 
تاك ار ان 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 155): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

إفرة في «ذ»: اللحوقه؛ . 
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خرج العبدٌ رد على سيده» رواه سعيد”'' . 


ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبدٌ من جملته . 

(وإن خرج إلينا عبد بأمان) فهو حُرٌ (أو نزل) إلينا عبد (من حصن 
فهو حُرٌ) نص عليه”" . 

(وإن نزلوا) أي: أهل الحصن (على حكم حاكم عيّتوه؛ ورضيه 
الإمامء جاز) لأنه يكن لما حاصّرٌ بني قريظة تَرُوا على حكم سعدٍ بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك» متفق عليه من حديث أبي سعيد”©», (إذا كان) الذي 
نزلوا على حكمه (مسلماً حرًا بالغاً عاقلاً ذكراً عدلاً من أهل الاجتهاد في 
الجهاد) لأنه حاكم أشبه ولاية القضاءء ولا يُشترط أن يكون مجتهداً في 
جميع الأحكام التي لا تَعَلّنَ لها في الجهاد؛ لعدم الحاجة إليه إذن. 

(ولو أعمى) فلا يُعتبر أن يكون بصيراً؛ لأنه إنما اعثبر في القاضي 
ليعرف المدّعي من المُدّعَئْ عليه» والشاهد من المشهود عليه» وهنا ليس 
كذلك (ويُعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم) لدعاء الحاجة إليد . 

(وإن كانا) أي: اللذان نزلوا على حكمهما (اثنين» جاز) ذلك 
(ويكون الحكم ما اجتمعا عليه) دون ما انفرد به أحدهما . 


(1) (1/9") حديث 78075. وأخرجه - أيضاً ‏ أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير 
ص/ 107 حديث »75٠١‏ وابن أبى شيبة /٠١(‏ 1734) و(17/ 4251١‏ والحارث بن أبي 
أسامة كما في ابغية الباحث» ص/ 7١١‏ رقم 5. عن الحجاج بن أرطاةء عن أي 
سعيد الأعسم به. قال الهيثمي: هذا مرسل ضعيف» وقد أعتق رسول الله يِه من خرج 
إليه من عبيد أهل الطائف . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ :)١9٠١‏ هذا 
مرسل ضعيف؛ لضعف الحجاج» وقد أعتق رسول الله من خرج إليه من عبيد أهل 
الطائف . 

(؟) مسائل صالح (؟/ ١/ا)‏ رقم 1187 . 

() تقدم تخريجه (9/ 59)» تعليق رقم (1). 
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(وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام. جاز) لأنه إنما يختار 
الأصلح . 

(وإن نزلوا على حكم رجل منهم) لم يجز؛ لعدم نفوذ حكمه (أو 
جعلوا التعيين إليهم » لم يجز) لأنهم ربما اختاروا غيرَ الأصلح . 

(وإن مات من انّفقوا عليه ثم انّفقوا على غيره ممن يصلح.ء قام 
مُقامه) كما لو عيّنوه ابتداء . 

(وإن لم يتفقوا) مع الإمام (وطلبوا حَكَماً لا يصلح. رُدُوا إلى 
مأمنهم؛ وكانوا على الحصار حتى يتفقوا) مع الإمام على من يصلح 
لذلك . 

(وكذلك إن رضوا باثنين) ينزلون على حكمهما (فمات أحدهماء 
فاتفقوا على من يقوم مقامهء جاز) حيث كان أهلاً (وإلا رُدُوا إلى مأمنهم) 
حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح . 

(وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيهء ووافقهم 
الإمام عليه) لعدم علمه بأنه لا يصلح (ثم بان بأنه لا يصلح) لفقد شيء من 
الشروط السابقة (لم يَحَكُمء ويْرَُون إلى مأمنهم كما كانوا) حتى يتفقوا 
على من يصلح . 

(ولا يحكم) من نزلوا على حكمه (إلا بما فيه حظ للمسلمين) لأنه 
نائبُ الإمام؛ فقام مقامه في اختيار الأحَظء كَهُرَ في الأسرىء وحيكذ 
يلزمه ذلك؛» وحكمه لازم (من القتل والسبي) لأن سعدا حَكَمّ في بني 
قريظة بقتلهم وسَبّي ذراريهمء فقال النبي كَِِ: «لقد حكمْتَ بحكم الله 
من فوق سبعة أرْقعَةِ»(21 (والفداء) لما سبق . 


(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ‏ كما في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف - 
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(فإن حكم بالمنٌ على غير الذّرية» لزم قبوله) لأنه نائب الإمامء 
فكان له المنّ كَهُوَ وظاهره: ولو أباه الإمام . 
(وإن حَكَمَ بقتلٍ أو سبيء لزم قبوله) لما تقدم في قضاء سعدٍ على 
بني قريظة؟"" . 
(فإن أسلموا قبل الحكم عليهم) بشيء مما سبق (عصموا دماءهم 
وأموالهم كما تقدم) لخبر: «أمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ الناس)(" . 
(وإن كان) إسلامهم (بعد الحكم بالقتل» عصموا دماءهم فقط) 
لأن قَئْل المسلم حرامء ولا يعصمون مالهم ولا ذريتهم؛ لأنها صارت 
للمسلمين قبل إسلامهم «ولا يُسْترَقُون) لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم. 
(ويكون المال على ما حكّمّ فيه) كالأنفس . (وإن حكم بأنهم للمسلمين» 
كان) المال (غنيمة) للمسلمين. 
(وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه) لأن عَقّد الجزية 
عَمّد معاوضة يتوقف على التراضي . 
(وإن سألوه) أي: أهل الحصن (أن ينزلهم على حكم الله) تعالى 
(لزمه أن يُنزلهم. ويُخِيّر فيهم كالأسرى) لأن ذلك هو الحكم بحسب 
اجتهاده.ء لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعاً 
- للزيلعي -)1١/7(‏ والحربي في غريب الحديث (7/ )1١70‏ والطبري في تفسيره 
.»)15/1١(‏ عن علقمة بن وقاصء مرسلاً. وأعله اين كثير في تحفة الطالب 
ص/ 555 » والحافظ في الفتح (7/ 517) بالإرسال. وانظر ما تقدم (1/ »)75١‏ تعليق 


رقم (؟). 
والأرقعة جمع رَمْعء وهي السماء كما في القاموس المحيط ص/ ”97. مادة: 
«رقع). 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

.)1( تعليق رقم‎ »)8١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وغيرهما: وإذا حاصّرْتَ أهلَّ حصن فأرادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم اللهء ولكن أنزلهم على كيك فإِنّكَ لا تدري 
أتصيبٌ فيهم أمْ لا20 وأجاب عنه النووي في «شرح مسلم)9”© بأن 
المراد: أنه لا يأمن أن يَنزل وحي عليه يكْهِ بخلاف ما حكم بهء وهذا 
المعنى مُنْتَفِ بعد النبي يوا" (بين القتل والرّقء والمّنّ والفداء) لما 
تقدم في الإمام . 

(ويكره تقل رأس) كافر من بلد إلى بلد (ورَميه بمَنْجَنيق بلا 
مصلحة) لما روى عقبة بن عامر: «أنه قدِمَ على أبي بكر الصديق برأس 
كان( البطريقء فأنكر ذلكء فقال؟ يا خليفة رسول الله غإنهم يفغلوة 
ذلك بناء قال: فَأذّنْ بفارسَّ والروم: لا يُحملُ إليّ رأميٌء إنما يكفي 
الكتاب والخير»2 , 

قال الشيخ تقي الدين''2: وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم 
زيادة في الجهادء ولا يكون نكالاً لهم عن نظيرهاء فأما إن كان في 


. ١7ا١ أحمد (708/60)؛: ومسلم في الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 

.) 2/170 )0 

مم2 في «ح» و«ذ) زيادة وهي: «فلهذا قال في الواضح : يكرهء وقال في المبهج : لا 
ينزلهم؛ لأنه كإنزالهم بحكمناء ولم يرضوا به؛ وعلى الأول فيخيّر؛ء وهذه الزيادة 
كانت في الأصل ثم شطبت . 

(:) كذا في الأصول» وفي مصادر التخريج: «يناق. 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى )٠١5/5(‏ رقم “451. وسعيد بن منصور 
(/577) رقم 7759. 8٠1509ء‏ واين عبدالحكم في فتوح مصر ص/ 565: وابن أبي 
شيبة »)5١6/١7(‏ والبيهقى (9/؟77١):‏ وابن عساكر فى تاريخه »)587/1٠(‏ 
وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير  .01١8/5(‏ ' 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ .550١ :55٠‏ 
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التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان» أو زجر لهم عن العدوان؛ فإنه هنا 
من إقامة الحدود والجهاد المشروع» ولم تكن القصة في أحد كذلك» 
فلهذا كان الصبر أفضل . 

(ويحرم أخذه) أي : الأمير (مالاً ليدفعه) أي : الرأس (إليهم) أي : 
إلى الكفار؛ لحديث ابن عباس : «إن المشركينّ أرادُوا أن يشْتَدُوا حِسَدَ 
رجلٍ من المشرِكِينَ» فأبى النبنٌ كك أنْ يَبِيعهُمْ"”'2 وضمّفه عبدالحق'") 


وابن القطان”؟. ورواه أحمد”*؟ وفيه: «اذْفَعُوا إِلِيْهم جيفته» فإِنّهُ خبيث 


الدّية00 . فلم يقبل منهم شيئاً» . وله في رواية : افكَلَى بينهم وبينة0© . 


؛)519/١5( وابن أبي شيبة‎ ١1719 أخرجه الترمذي في الجهادء باب 5ء حديث‎ )١( 
امد 755733 وعبدالله بن الحمد فى زواقده على المستد (885/1): والظبرائئ‎ 
: .)17+ /9( فى الكبير (39//11؟) حديث 17098 » والبيهقي‎ 
قال العزملع 4 هذا حدية سق غريت. لا تغرف إلامن حديوك «السكمء وزواء‎ 
الحجاج بن أرطاة أيضاً عن الحكم. و قال الحافظ في الفتح (5/ 7817): إستاده غير‎ 
قوي.‎ 

.)757/7( الأحكام الوسطى‎ )١( 

(©) بيان الوهم والإيهام (9/ 5489 -550). 

.)١ 68/1١١ ):( 

(4) فى «43: «فإنه خبيث الجيفة: خبيث الدية» وهو الموافق لما في المسند. 

00( أحمد (910/1/1). : 
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يلزم كَلَّ أحد إخلاصٌ النية لله تعالى في الطاعات» ويجتهد في 
ذلك» ويُستحبٌ أن يدعو سرًا بحضور قلب؛ بما في حديث أنس قال: 
«كان النبئٌ لله إذا غزا قال: اللهُمَ أنتَ عَضْدِي ونصيريء بك أخول» 
وبكٌ أَصّولُء وبكٌ أقاتِلٌ» رواه أبو داود(١2‏ بإستاد جيد. 

وكان جماعة منهم الشيخ تقي الدين» يقوله عند قَضَّدِ مجلس 
علو 

و(يلزم الإمام أو الأميرَ إذا أراد الغزو أن يعرض جيشّهء ويتعاهد 
الخيل والرّجال) لأن ذلك من مصالح الجيشء فلزمه فعْلهء كبقية 
المصالح» فيختار من الرجال ما فيه غنّى ومنفعة للحرب» ومناصحة» 
ومن الخيل ما فيه قوة وصبر على الحربء, ويمكن الانتفاع به في الركوب 
وحمل الأثقال. 


)١(‏ فى الجهادء ياب 49: حديث 7777 . وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الترمذي في الدعوات» باب 
1 حديث 585"ء والنسائى فى الكبرى )١848/65(‏ حديث 0 وفي عمل 
اليوم والليلة؛ حديث 4 »5١0‏ وأحمد (1854/6)؛ وأبو يعلى (0/ 7817 775) حديث 
2444 وأبو عوانة فى مسنده (41//5)» وابن حبان «الإحسان» )777/1١1١(‏ 
حديث :5475١‏ والطبرانى فنا الحا ».)"58/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 01)» 
والبيهقى فى الأسماء والعيقات ص/ ١,/,ء‏ والضياء فى المختارة م 
حديث لال اس" ١‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (05/ *7): حديث صحيح . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١9٠١‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 

.)5١5/5( الفروع‎ )( 
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و(يمنع ما لا يصلّح للحرب؛ كفرس خخطيم: وهو الكسيرء و) 
كفرس (تَحْم : وهو الشيخ الهرم؛ والفرس المهزول الهرمء وضَرَّع : وهو 
الرجل الضعيف والنحيف. ونحو ذلك) كالفرس الصغيرء وكل ما لا 
يصلح للحرب (من دخوله أرض العدو) لثلا ينقطع فيها؛ ولأنه يكون كلا 
على الجيش» ومُضيقاً عليهم» وربما كان سبباً للهزيمة . 

(ويمنع مُخدّلاً فلا يصحبهم ولو لضرورة؛ وهو الذي يُمَتَد غيره عن 
الغزو) ويزمّدهم في الخروج إليه. 

(و) يمنع (مُرْجِفاً: وهو من يحدّث بقوة الكفارء وبضعفنا) لقوله 
تعالى: «ولكنْ كرة الله انْبعاتهُم َتَبَطَهم وقيلَ اقْعدُوا مع القاعدينّ ل 
خَرَجُوا فيكُم» الآية9© . 

(و) يمنع (صبيًا لم يشتدء ومجنوناً) لأنه لا منفعة فيهما. 

(و) يمنع (مكاتباً بأخبارناء ورامياً بيننا العداوة؛ وساعياً بالفسادء 
ومعروفاً بنفاق وزندقة) لأن هؤلاء مضرّة على المسلمين» فلزم الإمام 
منعهم إزالة للضرر. 

(و) يمنع (نساء) للافتتان بهنء مع أنهن لسن من أهل القتال؛ 
لاستيلاء الخَّوّر والجبّن عليهنٌ؛ وله ل يُوُمن ظفر العدوٌ بهن» 
فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى: قال بعضّهم: (إلا امرأة الأمير 
لحاجته) لفعله يِنه'"2. (و) إلا امرأةً (طاعنة في السّنّ لمصلحة فقطء 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 55» لا8. 

00( أخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب 55: حديث 218179 وفي المغازي؛ باب 
“ا حديث ١51١51غ»2‏ وفي تفسير سورة النورء باب ”» حديث ٠6/ا4»‏ ومسلم في 
التوبة»ء حديث ١11/1١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يك إذا أراد أن 
يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن يخرج سهمهاء خرج بها التبي َك فأقرع بيننا في غزوة- 
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كسقي الماء ومعالجة الجرحى) لقول الرُبَيَع بنت مُعَوّذ: «كنّا تَغزوا مع 
النبي يك نسقي الماءء ونخُدِمهُمء ونَرْدُ الجرحى والقَثْلى إلى المدينة» 
رواه البخاري”'2» وعن أنس معناهء رواه م20 ولأن الرجال 
يشتغلون بالحرب عن ذلكء فيكون معونة للمسلمين» وتوفيراً في 
المقاتلة. 

(ويّحرم أن يستعينّ بَكُفار) لحديث عائشة: «أن النبي كَل خرج إلى 
بدر قتّبعه رجلٌ من المشركينَ» فقال له: مؤْمِنٌ بالله ورسُولِهِ؟ قال: لاء 
قال: فارْجع» فلن أستعينَ بِمُشْرِك؛ متفق عليه”"©؛ ولأن الكافر لا يؤمن 
مكره وغائلته؛ لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة» والكافر ليس 
من أهلهاء (إلا لضرورة) لحديث الزهري: «أن النبي يَكدِ استَعانَ يناس 
منّ المشركين في حَريه) رواه سعيد”*؟ . وروي أيضا: «أن صِفوانَ 358 


غزاهاء فخرج فيها سهمي. فخرجت مع التبي كل بعدما أنزل الحجاب . 

27 فى الجهاد والسيرء باب 51 . 8"؛ حديث 7847, 78417ء وفى الطبء باب‎ )١( 
1 . 551/94 حديث‎ 

0( في الجهاد والسيرء حديث ١٠18غ»‏ ولفظه: كان رسول الله يَكِْهِ يغزو بأم سليم ونسوة 
من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى. 

(0) لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم في الجهادء باب ,5١‏ حديث 1811 . 

)١84/7( ):(‏ حديث .714٠‏ وأخرجه - أيضاً ‏ أبو داود فى المراسيل ص/ 2775 
حديث 7287ء وعبدالرزاق )١188/65(‏ حديث 2317179 فابق أي شيبة (15/ 896) 
والبيهقى (9/ 57)» وابن الجوزي فى التحقيق (1/ 47؟) حديث 18175 . 
قال البيهقي : هذا منقطع . 1 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسل. وضعفه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
.075٠/(‏ وقال الحافظ ابن حجر قي التلخيص الحبير (5/ :)٠٠١‏ والزهري 
مر اسيله ضعيفة . 
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شهدَ نينا مع النّب يَكِ7١)‏ وبهذا حصل التوفيقٌ بين الأدلة . 

والفرورةٌ مثلُ : كون الكفار أكثر عدداًء أو يخاف منهم؛ وحيث 
خان اقطوط أن يقون نن كان بحن الراى شن السلفيق:: فإن كان 
غير #آمون عليهم + لم يجُزْ كالمرجف» وأولي . 

(و) يحرم (أن يُعينهم) المسلم (على عدوهمء إلا خوفاً) من 
شرهم؛ لقوله تعالى : لا تَجدُ وما يؤمنونَ بالله واليؤم الآخر يُوَادَونَ من 
0" 

(قال الشيخ”": ومن تولََّى منهم) أي: من الكفار (ديواناً 
للمسلمين؛ انتقض عهده) إن كان . 

(ويحرم أن يستعين) مسلم (بأهل الأهواء) كالرافضة (في شيء من 
أمور المسلمين: من غزوء وعَمّالة» وكتابة وغير ذلك) لأنهم أعظم 
ضرراً؛ لكونهم دعاة» بخلاف اليهود والنصارى . 

(ويْسنٌ أن يخرج) الإمام (بهم) أي: بالجيش (يوم الخميس) 
لحديث كعب بن مالك قال: «قَلَّمَا كان رسول الله َك يخْرْجٌ في سفر إلا 
يوم الخميس» رواه البخاري”*؟؟. وعن صخر الغامدي عن النبي وله قال: 


- وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي (07/9) ولفظه: استعان 
رسول الله يك بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم . 
قلنا: وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي : تفرد بهذا الحسن بن عمارة» وهو 
متروكء ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح . وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة 
بالمشركين . والله أعلم . اه وانظر السئن الكبرى للبيهقي (9/ 03737 . 

.)19/19( أخرجه مسلم في الفضائل. حديث 71717 والبيهقي‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: 77 . 

() الاختيارات الفقهية ص 45٠‏ . 

(5) في الجهاد والسيرء باب »1١*‏ حديث 419545 .196٠‏ 
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«اللهُمَ بَارِكُ لأمَتِي في بُكُورهاء وكانَ إذا بَعتَ سرِيّة أو جيشا بَعَتَهُم أولَ 
التّهار». رواه الترمذي» وحسنه2©0. 


)١(‏ في البيوع » باب 5: حديث .١717‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 


.)730١ /:5(‏ وأبو داود فى الجهادء ياب 45. حديث 5505ء والنسائى فى الكبرى 
(75608/5) حديث 3100 وابن ماجه فى التجارات؛: باب »5١‏ حديث ل 
والطيالسى ص/ 11/6: حديث 21745 وسعيد بن منصور (181//9) حديث 371843 
واين أبى شيبة (2/1)). وأحمد .5١5/9(‏ ١"ا4.‏ 557) و(584/4. ,)31١‏ 
وقيداية حميد )791//١(‏ حديث ١ا4.‏ والدارمى فى السيرء ياب .١‏ حديث 
0 », وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني م حديث 1107ء والعقيلي 
(55//5).؛ وابن حبان «الإحسان؛ :77/١1١(‏ 57) رقم 41/554 : 41/00: والطبراني 
في الكبير (4/ 5؟) حديث هلالا 5/االاء والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٠4١5‏ 
حديث 27550 والبيهقي (9/ اها وفي دلائل النبوة (577/5): والخطيب في 
تاريخه (1/ 505)» والبغوي في شرح السنة )19/١١(‏ حديث 771 وابن الجوزي 
في العلل المتناهية )778/١(‏ حديث 57: 0154ء والمزي في تهذيب الكمال 
».)١15/1(‏ والذهبي في سير أعلام التبلاء (177/17) من طريق يعلى بن عطاءء 
عن عمارة بن حديد» عن صخر الغامدي رضي الله عنه مرفوعاً. وجوّد إسناده 
العقيلى . 1 

وخر أبو القاسم البغوي في الجعديات (4417/5) حديث 210017 وابن قانع في 
معجم الصحابة (7/ 1١‏ -707)» والطبراني في الكبير (/ )١54‏ حديث ٠1177‏ وفي 
الأوسط (5597/1) حديث 781754» والقضاعى فى مسند الشهاب (5/ 757 - 537 9) 
حديث 1591 لاوؤة وق والخطيي اف جازيخة ركتن /ا ١‏ ) و(9/١551).:‏ من 
طريق هشيم أو شعبةء عن يعلى بن عطاءء عن صخر الغامدي عن النبي يك الفقرة 
الأولى فقطء وهي: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» . 

وأخرجه الخطيب في تاريخه (107/1) عن يعلى بن عطاءء عن عمارة بن حديد 
مرسلاً ‏ أن رسول الله كيه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». وقال: هو 
الصواب. 

قال أبو حاتم (كما في العلل لابنه 178/7): لا أعلم في: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها؛ حديثاً صحيحآء وفي حديث يعلى: فيه عمارة بن حديدء وهو مجهول» - 
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(ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف. ولا يشق على 
القوي) لقوله ككلِ: «أميرُ القَوْم أقْطَعٌهه20" أي: أقلهم سيرأء ولثلا 


- وصخر الغامدي ليس كل أصحاب شعبة يقول: صخر الغامدي. إلا رجلان يقولان: 
عن صخرء وكانت له صحبة» ولا يعلم له حديث غير هذا الحديث. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/778): رواه أحمد والأربعة من رواية 
صخر بن وداعة الغامديء قال الترمذي: حسن». وصححه ابن حبان» وخالف ابن 
القطان [في بيان الوهم والإيهام (1)487/7» وابن الجوزي [في العلل المتناهية 
])"7١6/١(‏ فضعفاه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )7١5 /١(‏ من حديث علي؛ وأبن مسعود؛ 
واين عمرء وابن عباس؛ وكعب بن مالك» وأبي هريرة» وجابرء وبريدة» وواثلة؛ 
وأنس» وصخر الغامدي. والعرس بن عميرة» وأبي رافع» وعائشة» وضعّفها كلها. 
وقال الحافظ في الفتح :)١15/57(‏ أخرجه أصحاب السئن» وصحّحه ابن حبان من 
حديث صخر الغامدي» وقد اعتتى بعض الحفاظ بجمع طرقه» فبلغ عدد من جاء عنه 
من الصحابة نحو العشرين نفساً. 
وقال في التلخيص الحبير (97//5): قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة» ولم يخرّج شيء منها في الصحيحء وأقربُها إلى 
الصحة والشهرة هذا الحديث [يعني حديث صخر الغامدي رضي الله عنه] . 
وانظر الترغيب والترهيب (7/ 3515)؛ والمقاصد الحسنة ص/ ١199‏ . 

)١(‏ كذا في الأصل: «أقطعهم؛ بالعين» وصوابه «أقطفهم» بالفاء كما في التهاية (5/ 84)؛ 
و«المبدع» (/ /ا5””)ء ومصادر التخريج . 

(؟) أخرجه ابن عدي (5/ )7717١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي كِيْهِ: «إذا 
كان القوم في السفر كان أميرهم أقطفهم دابة» قلتا: في إستاده لي د كذيه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي . وعَدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره في 
الميزان (5/ .)١57‏ 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في تسديد القوس للحافظ ابن حجرء 
وذكره الديلمي في كتاب فردوس الأخبار (1/ 515) رقم 174» عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي يك قال: «. . . وأميرهم في السفر أقطقهم دابة. . .». 
وأخرجه الخطيب في تاريخه (774/9)» وابن عساكر كما في الجامع الكبير - 
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ينقطع منهم أحدء أو يشق عليهم . 
(فإن دعتٍ الحاجة إلى الجدّ في السيرء جاز) «لأن النبي يله جَدَّ 
حين بلَعَهُ قولٌ عبدالم بن أَبيٌّ: ليخرجّنَّ الأعد منها الأدَّنَء ليشتغل التَاسنُ 


عن الخوض فيه)0" . 


- للسيوطى )170/1١(‏ عن معاوية بن قرة» مرسلاً . 
قلنا: في إسناده شبيب بن شيبة البصري» قال ابن معين في التاريخ (48/7؟): ليس 
بثقة . وقال النسائي في الضعفاء ص/ ١57‏ رقم ١9‏ 7: ضعيف . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ /١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (5/ 179)» وعبد بن حميد 
في تفسيره كما في الدر المتثور (1/ 1754) عن سعيد بن جبيرء به مرفوعاً. 
قال ابن كثير : هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 544): أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (5/ ١/1"ا)‏ عن عروة بن 
الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري؛ به. 
قال الحاقظ ابن حجر في الفتح (4/ 159): وهو مرسل جيد. 
وأخرجه ابن أبى شيبة /١5(‏ 574) عن عروة بن الزبير (وحده) به . 
قلنا:: وإسنتاده صحييح مرسلاً. 
وأخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في تفسير ابن كثير (779/4)» ومن طريقه ابن 
هشام في السيرة (/ 4م 088008 والطبري في تفسيره )١١13-1١1١67/7(‏ عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن أبي بكر» ومحمد بن حبان» به. 
قلنا: رجال إستاده ثقات؛ لكنه مرسل . 
وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )7١777/7(‏ عن محمد بن سيرين» بهء 
ميق . 
وأصل الحديث دون ذكر الإسراع في البخاري في المناقب» باب 8 حديث 7018 
وفي تفسير سورة المنافقين» بابء لاء حديث 5105: »49٠7‏ ومسلم في البر 
والصلةء حديث ١085‏ عن جابر رضي الله عنه . 
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و(يُعد) الإمام» أو الأمير (لهم) أي : لجيشه (الزاد) لأنه لا يْدَّ منه» 
وبه قوامهم» وربما طال سفرهم» فيهلكون حيث لا زاد لهم . 

(ويُقوّي نفوسّهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر) فيقول مثلاً: 
أنتم أكثر عَدَداً وعدداًء وأشد أبدانء وأقوى قلوبء ونحو ذلك؛ لأنه مما 
تستعين به النفوس على المصابرة» ويبعثها على القتال؛ لطمعها في 
العدق: 

(ويعرّف عليهم العُرفاء) جميع عريف (وهو القائم بأمر القبيلة» أو 
الجماعة من الناسء كالمقدم عليهم؛ ينظر في حالهمء ويتفقدهم. 
ويتعيّف الأمير منه أحوالهم) لأنه يَيِ اعرّف عام خيبر على كل عشرة 
عَريفآ7١.‏ ولأنه أقرب ‏ أيضاً ‏ لجمعهم . 

وقد وود: '(الِعَوَاقَةٌ 29052 'لآن.فنها مضللحة التاس- ,وآما'قوله 


)١(‏ ذكره الشافعي في الأم (5/ »)١155‏ والبيهقي في معرفة السئن والاثار (9/ 791): عن 
الزهري أن رسول الله بكي عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١91/1(‏ غريب . نعم هو في البخاري [في 
الوكالة باب لاء» حديث لا٠اء‏ 8٠770ء‏ وفى العتق باب :١7‏ حديث 7874 
قل وق البنة بات 498 ديك 3301239317 وك قرفن الكمس بالجزة: 
حديث لاع 7*, وفي المغازي باب 554: حديث 4غ 24515 وفي 
الأحكام باب 77: حديث تاللا /1الا] من رواية عروة بن الزبير» عن مسور بن 
مخرمة: ومروان بن الحكمء من غير ذكر عدد العرفاء . 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء؛ باب 5. حديث 1975 والبيهقي 
© في قصة طويلة» والخطابي في غريب الحديث )188/١(‏ من حديث 
غالب القطان؛ عن رجلء عن أبيه.ء عن جده بلفظ : «العرافة حق., ولابدَ للناس من 
العغرفاء» ولكن العرفاء فى التار» . 
وَأخرجه اين أبى شبيية (187/9 :11/41198) ميختصواً: 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود :)١1577/5(‏ في إسناده مجاهيل» وقال في - 


لله 


«العُرَفاءٌ في الثَّار؛ قتحذير للتعرض للرئاسة؛ لما فى ذلك من الفتئةء 
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ولأنه إذا لم يقم بأمرهاء استحق العقوبة. 


العصائب تُعقد على قناة ونحوها) قال صاحب «المطالع»”" : اللواء راية 
لا يحملها إلا صاحبٌ جيش الحرب» أو صاحبٌ دعوة الجيش . انتهى . 


قال ابن عباس: «كانت رايةٌ رسول الله َك سودّاءء ولواؤه أبيض» 


رواه الترمل 7 وعن جابر: «أن النبي كي دخل 5-6 ولواوه 


الترغيب والترهيب :)17١ /١(‏ رواه أبو داود ولم يسم الرجلّء ولا أيافء ولا جدّه. 
تقدم التعريف يه (5/ 181)», تعليق رقم :)١(‏ وقد نقل عنه ما ذكرَ صاحب المطلع 
ص/ 5 .7١‏ 

قى الجهادء باب »٠١‏ حديث .١581١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه فى الجهاد. باب 
٠‏ حديث 41818 والحاكم »)٠١5/1(‏ والبيهقي (751/5)» والّخطيب في تاريخه 
(77/15) من طريق يزيد بن حيان» عن أبي مجلزء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال اترمدى: هذا ديع عدو غريب انمث الوجدمن حديث أبن عبلقن. 

وقال البخاري : يزيد بن حيان عنده غلط كثير . 

قال المنذري فى مختصر السنن :)5٠07/4(‏ في إسناده يزيد بن حيان أخو مقاتل بن 
حيان» قال البخاري: عنده غلط كثير» ورج البخاري هذا الحديث في تاريخه 
الكبير [4/ 770] من رواية يزيد هذا مقتصراً على الراية. 

وأخرجه أبو يعلى (751//5) حديث :7737١‏ والطبرانى فى الكبير (؟/7١)‏ حديث 
١7/1١١( 1‏ ) حديث 17504ء وفى الأوسط )1 اا حديث 5١5ء‏ واين 
عدي (198/1)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يي (417/5) حديث 0474 وأبونعيم 
في الحلية (7/ 42١١5‏ والبغوي في شرح السنة )107/1١(‏ حديث 5775 من طريق 
حيان بن عبيدالله» عن أبي مجلزء عن ابن عباس رضي الله عنه . 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد: تفرد به حيان بن 
عبيدالله . 


وقال أبو نعيم: تفرد به حيان عن أبي مجلز. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - 
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أبيضٌ» رواه أبو داود0"ك وظاهر «المقنع»» وصرّح به في 


«المحرر» أنها تكون بأي لون شاءء لاخقلاف 


(771/5): رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه حيان بن عبيدالله قال الذهبي: بيض له 
ابن أبي حاتم » فهو مجهولء وبقية رجال أبي يعلى ثقات . 

وللحديث شاهد: عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي علق 
(408/7) حديث »47١‏ والبغوي في شرح السنة /1١١(‏ 5٠؟)‏ حديث 7759 . 
ويشهد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت راية رسول الله َك سوداء؛ حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 2»)507 وأبو 
داود فى الجهاد. ياب ”لاء حديث 159431» والترمذي في الجهادء باب ١٠؛.‏ حديث 
تك والنسائى في الكبرى )١4١/60(‏ حديث م وأحمد (5//ا9١).:‏ 
والروياني في مسنده (١/7/7؟)‏ حديث 407 وأبو يعلى (/ 7564) حديث 2011/07 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي كد (؟/417) حديث 477» والبيهقي (5/ 07537 . 
ولفظه: «كانت سوداء مربعة من نمرة» [يعني راية رسول الله وَكِن] . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وانظر 
ما بعده. 1 

فى الجهادء باب 5/ا» حديث 7097. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الجهاد؛ باب 
3 حديث 1775» والتسائي في مناسك الحجء باب »٠١5‏ تايف 5+» وفي 
الكبرى (7/ 87) حديث 7853.: وابن ماجه فى الجهادء باب .7١‏ حديث 25840١1‏ 
والفاكهى فى أخبار مكة (1717/5): والطحاوي (/779)» وان حبان «الإحسان» 
(47/11) رقم 50/48 والإسماعيلي في معجمه /١(‏ 0817): والحاكم 6/0 )١‏ 
والبيهقي (7/ 757)» وابن عبدالبر في التمهيد (7/ :)١0/7‏ كلهم من طريق يحبى بن 
آدم عن شريك؛: عن عمار الدهني» عن أبي الزبيرء عن جابر - رضي الله عنه- 
مرفوعا . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن ادم عن شريك » 
قال: وسألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
يحيى بن آدم عن شريك» وقال: حدثنا غير واحد» عن شريك؛ عن عمارء عن أبي 
الزييرء عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكِ دخل مكة وعليه عمامة سوداء». قال 
محمد : والحديث هو هذا. 
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(و) يعقد لهم (الرايات» وهي أعلام مربعة؛ ويغاير ألواتها؛ ليعرف 
كل قوم رايتهم) لقوله يَكِْهِ للعباس حين أسلم أبو سفيان: ا اخيسهٌ على 
الوادي حتّى تَمُرَ به جنود الله تعالى فيّراهاء قال: فحبّستهُ حيثٌ أمَرَنى 
رسول الله ككل وموّث به القبائلٌ على راياتها»”" . 

ولأن الملاتكة إذا نزلت بالنصرء نزلت مسومة بهاء نقله حنبل" . 

(ويجعل لكل طائفة شغاراً يتداعون به عند الحرب) لما روى 

سلمة بن الأكوع قال: «غزونا مع أبي بكرٍ زمنَ النبيّ ككِةِ وكان شعارنا: 

أمثْ أمث» رواه أبو داوو9؟ . 

)001( الواردة في تحديد لون راية رسول الله علق وقد سبق الكلام على ما يتعلق باللون 
الأسود والأبيضء وفي سنن أبي داود في الجهاد. باب 5لاء حديث 75997غ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (/7117) حديث 15945ء والبيهقي (757/5) عن 
سماك؛ عن رجل من قومه؛ عن آخر منهم قال: «رأيت راية رسول الله مَك صفراء» . 
قال المنذري في مختصر السئن :)5٠7/5(‏ في إسئاده رجل مجهول . 

. 418٠ أخرجه البخاري في المغازي» باب 144 » حديث‎ )١( 

(5) الأحكام السلطانية ص/ 4١‏ . 

(5) في الجهادء باب 8لا 97 حديث 67697 77728. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الكبرى .7٠١١/65(‏ ١إ١)‏ حديث 48558: 484857: وابن سعد :)١١18/75(‏ 
(705/5”)» واين أبي قنية (81/115) ١‏ و جمد (57/5)» والروياني في مسنده 
)١5١/(‏ حديث ١١575‏ » وابن حبان «الإحسان؛ .144/١١(‏ 507 57) رقم 10144 :؛ 
317 .» 4158 والطبراني في الكبير )١5/10(‏ حديث 5719: وابن عدي 
(5/١1591١)ء‏ والحاكم (5//ا١٠)»‏ والبيهقي )75١/5(‏ و(2»)74/4 والبغوي في 
شرح السنة (57/11) حديث 1599. وابن عساكر في تاريخه (757/ 97)» من طريق 
عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة بن الأكوع . عن أبيه رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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وقد ورد أيضاً: للحم 0 لا مر و0 ولأن الإنسان ريما 


احتاج إلى نُضْرة صاحبه» وربما يهتدي بها إذا ضَلَّ. قال في «الشرح»: 
ولئلا يقع بعضهم على بعض . 


000 
فق 


وأخرجه ابن أبى شيبة (007/17)» والدارمى فى السيرء ياب 8١ء‏ حديث 27558 
وأبو عوانة هدم والطبراني في الكبير 200 حديث .5771١‏ والحاكم 
(7/7) من طريق أبي عميسء عن إياس بن سلمة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنهء ولفظه: كان شعارنا مع خالد بن الوليد: أُمِث أمِث . وفي لفظ : كان شعار النبي 
يه في بعض غزواته: أمت أمت. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . 

«هم» زيادة في الأصل فقطء وليست في باقي النسخ» ولم ترد في مصادر التخريج . 
أخرجه أبو داودء في الجهادء باب ١لاء‏ حديث 7591» والترمذي في الجهادء باب 
١ء‏ حديث 1587ء والنسائى فى الكبرى (0/ )91١‏ حديث 51ممء و(108/5) 
حديث ه5١٠2‏ وغبدائرؤاق و م حديث ا455: وابن سعد (؟0/5/7), 
وأحمد (5/ 54): (0///ا7)؛ وابن الجارود :)7١9/1(‏ حديث 2٠١57‏ والحاكم 
(/3017»» والبيهقي (7/ )771١‏ عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي كَكَ. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» إلا أن فيه إرسال 
[كذا]؛ فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة: البراء بن عازب. وصحح 
إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (59/5) . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الحاكم »)1١1/1(‏ والبيهقي (7/ 777) من طريق شريك» عن أبي 
إسحاق؛ عن المهلب؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا . 

وأخرجه - أيضاً ‏ النسائى فى الكبرى (5/ )١68‏ حديث 567١٠ء‏ وابن أبى شيبة 
(004/17): وأحمد (4/ 185): والطبراني في الدعاء (؟/1:7) حديث و 
والتحاكم 2)1١1//9(‏ وأبو نعيم قي أخبار أصبهان 05*31 من طريق الأتجلنج» غن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )١948/5(‏ حديث ٠١5554‏ » وابن سعد (5/ 017 وابن 
أبي شيبة (4154/14)» من طريق زهير بن محمدء عن أبي إسحاق» عن المهلب بن 
أبي صفرة قال وهو يخاف أن تبيّته الحرورية: «إن رسول الله كَكتهْ حفر الخندق وهو 
يخاف أن يبِيّته أبو سفيان: إن بُيِّكّم فإنَّ دعواكم حم لا ينصرون». 


ارول 
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(ويتخيّر) الإمام أو الأمير (لهم من المنازل) أي (أصلحها لهم) 
كالخصبة (وأكثرها ماء ومرعى) لأنها أرفق بهمء وهو من مصلحتهم 
(ويتبع مكايتها) جمع مكمنء وهو المكان الذي يختفي فيه العدو 
(فيحفظها؛ ليأمنوا) هجوم العدو عليهم . 

(ولا يُغفل الحرمن والطلائع) لثلا يأخذهم العدو بغتةء والطلائع : 
جمع طليعة» وهي: من يُبعث ليطلع طِلعَ العدو. قاله الجوهري”'' قال: 
والطلع ‏ بالكسر الاسم من الاطلاع ؛ تقول منه: اطْلِعْ ظِلِمَّ العدو. 

(ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج) أي : الطرق 
(حتى لا يخفى عليه أمرُهم) أي: أمر أعدائه؛ لأنه يكيِ بِعَتَ الزبيرَ يوم 

الأحزاب2'7, وحذيفة بن الِيّمان فى غزاة مك007 ودخية الكَلْبِيَ ع 

أخورعئ 20 , 

(ويّمنع جيشّه من الفساد والمعاصي) لأنها سببُ الخذلان» وتركها 
داع للنصرء وسبب للظفر. 

١و(‏ يمنع جيشه مما من (التشاغل بالتحارة المانعة لهم من 
القتال) لأنه المقصود. 

(ويَعِدُ) الأميرُ (ذا الصبر بالأجر والتَّغَل) بفتح الفاء» وهو الزيادة 
)١(‏ في الصحاح (7/ .)١1795‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» ياب 7١؛‏ حديث ١7لالاء‏ ومسلم في فضائل 

الصحابة» حديث 75175 عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما . 

إفة أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء حديث 1788 . 

4 أخرجه ابن سعد (4/ 2356٠‏ وابن أبي شيبة (157/ 077)»: والبيهقي (5/ »2٠٠١‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد (١؟/‏ /ا), وابن عساكر في تاريخه )١/1(‏ عن مجاهد قال: 
بعث رسول الله يَكِْهُ دحية الكلبي سرية وحده. 
قال ابن عساكر : هذا مرسل إلا أن إسناده صحيح . 
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على سهمه؛ لأنه وسيلة إلى بذل جهدهء وزيادة صبره. 

(ويشاور في أمر الجهاد والمسلمين ذا الرأي والدّين) لقوله تعالى : 
لوشَاورهُمْ في الأمْرِ»” '. وعن أبي هريرة قال: «ما رأَيْتْ أحد قط كات 
أكثرٌ مشورةً لأصحابه منْ رسول الله يك رواه أحمد 7 ولأأن فيه تطسا 
لتلزهم : 

(ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه. وإذا أراد غزوةٌ: 1 
متقق قليدة "مخ حديك عيبا بن عالك عرفوطا (لآن البحرت خدعَة) متقق 
عليه!؟؟ من حديث جابر. 


. 18 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 

(0) (08/5*) ضمن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل. وأخرجه 
- أيضاً ‏ الشافعي في الأم (7/ 16) وفي مسنده (ترتيبه 7/ 673717» وعبدالرزاق 
)*٠/5(‏ حديث 91/78» واين أبي حاتم في تفسيره )85١/5(‏ رقم 4417» وابن 
حبان «الإحسان» )5١15/١١(‏ رقم 4417» والبيهقي (1/ 55) و(١٠9/1١٠)‏ وفي 
دلائل التبوة (5/ 421١١‏ وابن عساكر في تاريخه (/51/ 110) من طريق الزهري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأعله الحافظ في الفتح (740./1) فقال: ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. وقال ابن 
حزم في الإحكام في أصول الأحكام (/ 77): مرسل؛ لأن الزهري لم يلق أبا هريرة 
قطء ولم يسمع منه كلمة» ولم ينكر أن يشاورهم في مكايد الحروب وتعجيلها وتأخيرها. 
وحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما أخرجه البخاري في 
الشروط؛ باب 16, حديث 77127371771+ دون قول أبي هريرة رضي الله عنه المذكور. 
قال الحافظ في الفتح (5/ 75): وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله؛ لأن الزهري 
لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) البخاري في الجهاد والسيرء باب .٠١7‏ حديث 19417 21954 وفي المغازي ياب 
34 ديف 22214 ومسلم في التوبة» حديث 59لا؟ (05). ١‏ 

(5) البخاري في الجهاد والسيرء باب 151 . حديث 7078» ومسلم في الجهادء حديث 
وكا . 
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(ويصفتٌُ جيشه) لقوله تعالى: 9إِنَّ الله يْحبُ الذينَ يقاتَلونَ في 
سبيله صقًّا» الآية20. قال الواقدي”" : «كان النبي يكل يسوي الصمُوفَ 
يوم بدر» . 

ولأن فيه ربط الجيش بعضه ببعضء وسدًا لثغورهم» فيصيرون 
كالشيء الواحد. 

(ويجعل في كل جنبة كفؤاً) لحديث أبي هريرة قال: «كنثُ مع 
العو يلله. فجعلَ خالداً على إحدى الجَتَبَتيّن”": والزبيرَ على الأخرى» 
وأبا عبيدة على السَّاقَةَ)!؟؟؛ ولأنه 0016 وأبلغ في إرهاب 
العدو. 

(ولا يميل) الأمير (مع قرابته وذي مذهبه على غيره؛ لثلا تنكسر 
قلوبهم) أي: قلوب الذين مال مع غيرهم (فيخذلوه) عند الحاجة؛ ولأنه 
يفسد القلوب» ويشتت الكلمة. 


(ويراعي أصحابه» ويرزق كل واحد بِقَدْرٍ حاجته) وحاجة من 


.5 سورة الصفء الآية:‎ )١( 

() المغازي (١//ا8).‏ 

() كذا في الأصولء وفي سئن الدارقطني وصحيح مسلم وغيره: «المُجتَبَتِينَ' وهو 
الصوابء انظر النهاية في غريب الحديث (1/ 0707 . 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ )5١‏ في حديث طويل» ورواه مسلم في الجهاد والسير» 
حديث 17/80» بلفظ : فبعث الزبير على إحدى المُجَنّبتينَ؛ وبعث خالداً على المُجتبَة 
الأخرى» وبعث أيا عبيدة على الحُسّر. 
والحُسّر: الذين لا دروع عليهم. شرح مسلم للنووي (111-11557/17). 
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فصل 

(ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يُسلمواء أو يُعطوا الجزية» 
ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام) وتقده(١»‏ موضحاً. 

(ويجوز أن يبذل) الإمام أو الأمير (جْعْلاً لمن يعمل ما فيه غَنَاء) 
بفتح الغين والمد ‏ أي: كقاية أو نم (كمن يدلّه على ما فيه مصلحة 
للمسلمين» كطريق سهلء أو ماء في مفازة» أو فَلْعَةٍ يفتحهاء أو مال 
يأخذه. أو عدر يُغير عليه» أو ثغرة يدخل منهاء أو) يجعله (لمن ينقب 
نقباً» أو يصعد هذا المكان» أو) يجعله (لمن جاء بكذا من الغنيمة» أو 
يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة) شيئاً (من الذي جاء به ونحوه) لأنه عل 
وأبا بكر استأجَرًا في الهجْرّة من دلّهِم على الطريق”"“؛ ولأنه من المصالح 
أشبه أجرة الوكيل . 

(ويستحق الجَعْل بفعل ما جعل له) الجَعْل (فيه) كسائر الجعاللات 
(مسلماً كان) المجاعل (أو كافراًء من الجيش أو غيرهء بشرط أن لا 
يجاوز) الجعْل (ثلث الغنيمة بعد الخمسء فى هذا وفى النفل كله) لأنه 
أكثر ما جعله يك للسرية”" (ويأني في الباب بعد 

وله) أي: الإمام أو الأمير (إعطاء ذلك) العطاء لمن عمل ما فيه 
غناء (ولو بغير شرط) تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة . 

(ويجب أن يكون الجعْلُ معلوماً» إن كان من بيت المال) كالجُعْل 


.)5 6/070 )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة» باب ”. 44 حديث 171777 27734 وفي مناقب 
الأنصارء باب 44 » حديث 8808 وانظر فتح الباري (10/ 3178) . ْ 

4 انظر ما يأتي (1/ 95)» تعليق رقم .)١(‏ 
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فى المسابقة والضالة» وغيرهما. 
(وإن كان) الجُعْل (من مال الكفارء جاز) أن يكون (مجهولاً) لأنه 
جِعَلَ للسّريّة الثلت والربع مما غنمُوا'©2: وللقَاتل سلب المقئول'" 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى الجهادء باب .١98‏ حديث 7159ء 07182٠‏ وأبو عبيد في 
الأموال ص/ 50 حديث : وابن أبي شيبة :»)5057/١15(‏ وأحمد (#نتل 
واين زنجويه (597/1: /391)» حديث 177/5: /الا/17» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى (5/ 111 177) حديث 853 - 401: وابن الجارود (7/ 775) حديث 
006 والطحاوي (/ :»)١5٠‏ وابن حبان «الإحسان» )١76 /1١1١(‏ حديث 1470 » 
وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 195)» والطبراني في الكبير )7١ -١8/5(‏ حديث 
الول ولوس ولروسل /الروسل وسوس. الاملاء وفى مسند الشاميين (؟/ :191١‏ 
١لا")‏ حديث 6318568 17535 1518ء والحاكم (ا عمل والبيهقي )7”1١5/5(‏ 
من طريق مكحولء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» رضي الله عنه» ولفظ 
أبي داود: شهدت النبي ككْيِ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . 1 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأعله ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام )51١/54(‏ فقال: وزياد بن جارية: شيخ مجهولء قاله أبو حاتم. وتعقبه 
الحافظ في تهذيب التهذيب (751//5) فقال: وأبو حاتم قد عبّر بعبارة مجهول في 
كثير من الصحابة» ولكن جزم بكونه تابعياً: ابن حبان وغيره» وتوثيق النسائي يدل 
على أنه عنده تابعي . 
وأخرجه الترمذي في السيرء باب 7١؛‏ حديث »155١‏ وفي العلل الكبير ص/7597؛ 
حديث 21517 5 ماجه فى الجهادء باب 58, ل 86 5ء وعبدالرزاق 
)١19٠/5(‏ حديث 29775 وأبوعبيد في الأموال ص/ 756 -حديث 2851 وابن أبي 
شيبة (505/15)» وأحمد :)"١9/5(‏ والدارمى فى السيرء باب 547» حديث 
47 . وابن زنجويه فى الأموال (5917//1) حديث /1117/1» والطحاوي »)١140/6(‏ 
والبيهقى (5/ 2711 مم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ : أن النبي صلل 
كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث . 8 / 
قال الترمذي: وحديث عبادة حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاري في قرض الخمس» باب 18 »: حديث 217١57‏ وفي كتاب المغازي» 
باب 44 حديث 4871» 497 وفي الأحكام: باب 1١‏ حديث 1/170 ومسلم- 
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وهو مجهول؛ لأن الغنيمة كلها مجهولة؛ ولأنه مما تدعو الحاجة 
إليه . 

(وهو) أي: الجَعْل من مال الكفار (له) أي: للمجاعل (إذا فتح) 
الحصن المجعول له ذلك من غنيمته . 

(فإن احتيج إلى جَعْل) جعل (أكثر من الثلث لمصلحة؛ء مثل أن لا 
تتوضن السرئة ولاكرهى بدو اليف وع و شحاج لبها جعكه من ال 
المصالح) أي : من مال الفيء المعد للمصالح؛ ليحصّل الغرض مع عدم 
مخالفة النص . 

(وإن جعل له امرأةً منهم) معينة (أو) جعل له (رجلاً) منهم معيتاء 
(مثل أن يقول: بنت فلان من أهل الحصنء أو القلعة) لم يستحق شيئاً 
حتى تفتح القلعة؛ فإن فتحت عنوة» سُلَّمت إليه . 

(ف) إن (ماتت قبل الفتح» أو بعدهء أو لم يفتح) ما ذكر من 
الحصنء أو القلعة (أو فتح ولم توجد) الجارية (فلا شيء لهء حرّة كانت 
أو أمّة) لأن حقه متعلّق بعين» فيسقط بفواتها من غير تفريط, كالوديعة . 

(وإن أسلمت قبل الفتح عنوةء وهي خُرةٌء فله قيمتها) لأنها 
عصمت نفسها بإسلامهاء فتعذر دفعها إليه» فاستحق القيمة» كما لو 
أتلف مال غيره الذي لا مثل له. 

(وإن أسلمت بعده) أي: بعد الفتح عَنوة» سُلّمت إليه؛ حرة كانت 
أو أَمَة إذا كان مسلماً؛ لأنه أمكن الوفاء بشرطهء فكان واجباً؛ ولأن 
الإسلام بعد الأسرء فكانت رقيقة . 

(أو) أسلمت (قبله) أي: قبل الفتح (وهي أمّةء سُلّمت إليه) وفاء 


- فى الجهاد والسيرء حديث 175١‏ » عن أبى قتادة رضى الله عنه . 


5 كتاب الجهاد - ياب ما يلزم الإمام والجيش 


بشرطه (إلا أن يكون كافراء فله قيمتها) لتعذّر تسليمها إليه؛ لكفره. ثم 
إن أسلمء ففي أخذها احتمالان. 

(فإن تحت صلحاء ولم يشترطوا الجارية» فله قيمتها) إن رضي 
بها؛ لأن تسليمها متعذّر لدخولها تحت الصلحء وحيتئذ تتعين قيمتها؛ 
لأنها بدلهاء فإن شرط في الصلح تسليم عينهاء لزم؛ لما فيه من الوفاء 
بالشرط . 

(فإن أبئ إلا الجارية وامتنعوا من بذلهاء فسخ الصلح) لتعذر 
إمضائه ؛ لأن حق صاحب الجعل سابق» ولم يمكن الجمع بينهما؛ فعلى 
هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة. وظاهر ما نقله 
ابن هانىء: أنها له؛ لسبق حقّهء ولرب الحصن القيمة(" . 

(وإن بذلوها) أي: الجارية (مجاناًء لزم أخذهاء ودفعها إليه) وكذا 
لو بذلوها بالقيمة» كما في «المبدع» نقلاً عن الأصحاب؛ لأنه أمكن 
إيصال حقه إليه من غير ضرر . 

(قال في «الفروع»: والمراد غير حرة الأصل. وإلا) وجبت 
(قيمتها) لأن حرة الأصل غير مملوكة؛ لأن الصلح جرى عليهاء فلا 
تملكء كالذّميّة» ولم يجز تسليمهاء كالمسلمة» بخلاف الأمّة» فيأخذها؛ 
لأنها مالء كما لو شرط دابة أو متاعاً. هذا معنى كلام المجدء كما حكاه 
عنه في «المبدع» قال"2: وفيه نظر؛ لأن الجارية لولا عقد الصلحء 
لكانت أمّة وجاز تسليمها إليه؛ فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من 
الصلح بتسليمها إليه» فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة . 


.)507/5( لم نقف عليه في مسائله المطبوعة» وانظر: الفروع‎ )١( 
(1؟) «أي: صاحب المبدع»|.هاش.‎ 
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(وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغتم) الجيش (شيئاً ف) إنها تعطى 
(من بيت المال) لأنه مال المصالح . 

(وله) أي : للإمام أو الأمير (أن ينقّل) من النفل ‏ وهو الزيادة على 
السهم المستحق. ومنه: نفل الصلاة (في البداءة الربع» فأقل بعد 
الحُْمْسء وفي الرجعة الثلث فأقل بعده) لحديث حبيب بن مسلمة 
الفهريء قال: «شهذث النبيّ كه تَقّلَ الريم في البَدأةّ والثلت في 
الوَجْعَة؛ رواه أبو داود20. وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً نحوه. رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب”" . 

وإنما زِيدَ في الرجعة على البَّدذأة لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في 
البَدْأة رذْء للسريّة بخلاف الرجعة. 

وقال أحمد: لأنهم يشتاقون إلى أهليهم”" . فهذا أكثر مشقَّة0' . 
ولا يعدل شيء عند أحمد ‏ الخروج في السريّة مع غلبة السلامة؛ 
لأنه أنتكى للعدو”*2 (وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سريّة 
أمَامَه غِير» وإذا رجع بعث) سريّة (أخرئ خلفه) تُغِير (فما أتت به) 
السريّة (أخرج خُمُّسه) لقوله تعالى واعْلّمُوا نما عَنِمْتُمْ مِنْ شيء» 
الأرق( :ولتحنيبف معن ين يزيد مرقوعا: دلا تَقَل إلا بعد الحُمُسِ" رواه 


)١(‏ في الجهاد.؛ باب .١158‏ حديث 27075٠‏ وقد تقدم تخريجه (/1/ 2)19 تعليق رقم 
ا" 

(؟) في السيرء باب ١7‏ : حديث 21551١‏ وقد تقدم تخريجه (99/1)» تعليق رقم .)١(‏ 

(7) في الح2: «أهلهم؟ . 

دع المغني /١17(‏ 00). 

(4) مسائل عبدالله (81/1) رقم 1 :1١١‏ ومسائل أبي داود ص/ 778 

() سورة الأتفال؛ الآية: 5١‏ . 
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أبو داود”'2 (وأعطى السريّة ما جعل لها) من ربع فأقل» أو ثلث فأقل . ولا 
تجوز الزيادة على الثلث . نص عليه”"؟ (وقسم الباقي في الجيش والسريّة 
معاً) لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش . 

(ولا تستحقه السريّة إلا بشرط) فإن لم يشترط لها شيئاً لم تستحقٌّ 
سوى المقاسمة» كآحاد الجيشء لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط . 

(فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك) أي : من الثلث في الرجعة» أو 
الربع في البدأة (رُدُوا إليه) أي : إلى الثلث أو الربع» ولم يستحقوا الزائد؛ 
لمخالفة النص. 


:)8ا/١‎ /9( في الجهادء باب 155, حديث 71/87 77/04 . وأخرجه- أيضاً  أحمد‎ )١( 
:)157 /5( حديث 1177 والطحاوي‎ )7١ /7( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
وفي الأوسط (449/5) حديث‎ .٠١ حديث “ا‎ )557/١195( والطبرانى فى الكبير‎ 
:)15 /5( وأبونعيم في معرفة الصحابة (ه/ 1957) حديث 3181» والبيهقي‎ 
والمزي في تهذيب الكمال (54/ 07515 » من طريق‎ »)١6١ /5( والخطيب في تاريخه‎ 
. عاصم بن كليب» عن أبي جويرية الجرمي ؛ عن معن بن يزيد رضي الله عنه‎ 
لا يُروى هذا الحديث عن معن بن يزيد إلا بهذا‎ :)55٠ /5( قال الطبرانى فى الأوسط‎ 
. الإستادء تفرد به أبو عوانة‎ 
وقال ابن عبدالهادي‎ . 17١5 رقم‎ 1١7 وصحًّحه الطحاوي كما في بلوغ المرام ص/‎ 
. إسناده صحيح‎ : 81١7 في المحرر (7/ 504) رقم‎ 
«في إسناده عاصم بن كليب» وقد‎ :)7١ /5( وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ 
قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس يحديثة.‎ 
. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. واحتج به مسلم»‎ 
)1457/15( وأخرجه أبو عبيد فى الأموال ص/ 740 حديث 1/51» وسعيد بن منصور‎ 
حدذيث الا وآ زنجويه (597/1) حديث 1770 وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 
»٠١ال1 حديث 4لالااء والطبراني في الكبير (227/19) حديث‎ )"5١/( والمثاني‎ 
. من طريق أبي عوانة» عن أبي جويرية؛ عن معن بن يزيد رضي الله عنه‎ 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 33737 . 
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(ويلزم الجيشَ طاعة الأمير) لقوله تعالى: ظأَطِيعُوا الله وأطيعوا 
الرسولٌ وأولي الأمر متكم7”6©: وقوله يكلِ: «منْ أطاعَني فقد أطاع الل 
أميري فقد عصّاني» رواه النسائي”؟ . 

رو( يلزمهم (النصح له( لحديث : « لين التَصبحة1 20 ولأن نصحه 
نصح مس020 ولأنه يدفع عنهم» فإذا نصحوه كثر دفعه. وفى 
الأثر: «إِنَّ الله ينزع بِالسُلْطَان ما لا ينع" بالقرآن»20. ومعناه: 


عو 


(و) يلزمهم (الصبر معه في اللقاء وأرض العدو) لقوله تعالى: «يا 
أيه الذين آمَنُوا اصْردوا©؟. ولأنه من أقوى أسباب النصر والظّمّر. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 

)١(‏ في البيعة» باب 717 حديث 57١5‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الجهاد والسير» 
2 8 حديث 1907ء وفي الأحكام؛ باب ١‏ حديث ليا ومسلم في 
الإمارة» حديث 14175 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

[فة أخرجه مسلم في الإيمان» حديث 55؛ عن تميم الداري رضي الله عنهء وترجم به 
البخاري في كتاب الإيمان؛ باب 57» فقال: باب قول النبي يلِيِْ: «الدين النصيحة؛ . 

(5) في اذ2: اللمسلمين؛ . 1 

(5) كذا في الأصلء وفي «ذ» ومصادر التخريج: «يزع»: وهو الصوابء. قال في النهاية 
:)18١ /5(‏ وَرَّعه يرّعه وَرْعآء فهو وازعء إذا كقّه ومنعه. 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخه )1١8/5(‏ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : 
لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . 
وأخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/ 984)؛ وابن عبدائبر في التمهيد )1١١8/1(‏ 
من قول عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ا 
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(و) يلزمهم (اتباعٌ رأيهء والرضا بقسمته للغنيمة» وبتعديله لها) 
لأن ذلك من جملة طاعته (وإن خفي عنه صواتٌ عرّفوه ونصحوه) 


(فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقتٌ لقاء العدو فأبواء عصوا) قال 
الآجري: لا نعلم فيه خلافاً. ولو قال: سيروا وقت كذاء دفعوا معه. 
نص عليه" . قال ابن مسعود: «الخلافٌ شُد؛. ذكره ابن عبدالبر9), 
وقال: كان يقال: «لا خيرَ مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف». ونقل 
المَدُوذي0" : لا يخالفوه؛ يتشكّث أمرهم . 

(ولا ينون الأبمدا أن يتعلق) وهو تحضيل: العلف للذواب: (/4 
يتحطّب) وهو: تحصيل الحطب (ولا يبارز) عِلجا©2 (ولا يخرج من 
العسكرء ولا يحدث حَدَثاً إلا بإذنه) أي: الأمير؛ لأنه أعرف بحال 
الناس» وحال العدوء ومكامنهه””' وقوتهم. 

فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه» لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو 
فيأخذوهء أو يرحل بالمسلمين ويتركه فيهلك» أو يكون ضعيفاً لا يقوى 


.)5١48/5( الفروع‎ (010) 

0) في التمهيد (637017/17. وأخرجه ‏ أيضآً - أبو داود في المناسكء: باب 5/اء رقم 
:,؛ وعبدالرزاق (217/17) رقم 5759» والبزار (5/ )9/١‏ رقم ١741‏ والشاشي 
)١١/6(‏ رقم :55٠‏ وأبو يعلى (1957/9) رقم 0571 والطبراني في الأوسط 
(258/5) رقم 0577397 والبيهقي (5- 400:85 زفي معرقة السنن والاثار 
)3١ /5(‏ وصحًّح إستاده . 

() انظر: مسائل عبدالله (859/5) رقم ه"1١1»‏ ومسائل أبي داود ص/ 187 . 

(5) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجمء وجمعه علوج؛ وأعلاج. المصباح المنير 
(475/1) مادة: (علج). 

١ه‏ في «ح4: «ومكانهم» . 
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على المبارزة» فيظفر به العدو» فتتكسر قلوب المسلمين» بخلاف ما إذا 
أذن» فإنه لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد. ويؤيد ذلك قوله تعالى : #إِنَّمًا 
المؤمثُونَ الذين آمبُوا بالله ورَسُوَلِهِ وإذا كانُوا مَحَهُ على أَمْر جامع لم يَذْهَبوا 


(ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مَخُوف) نص عليه”"©؛ 
لأنه تغرير بهم . 

(وإن دعا كافرٌ إلى البراز) بكسر الباء: عبارة عن ميارزة العدو. 
وبفتحها: اسم للفضاء الواسع (استحبٌ لمن يعلم من نفسه القوة 
والشجاعة مبارزته بإذن الأمير) لمبارزة الصحابة في زمن النبي كَكِةِ ومّن 
بعده. قال قيس بن عبّادِ: «سمعت أبا ذر يُقُسمٌ قسمآ في قوله تعالى: 
#هدَّان خصّمانٍ اختّصّمُوا في ربهم74" أنها نزلث في الذين بارزوا يومَ 
بذر: حمزة» وعلىٌء وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابي ربيعة» 
والوليد بن عتْبَة متفق عليه*». قال على : «تَرََتْ في مُبارزنا يوم بَدَرا 
رواه البخاري©2. وكان ذلك بإذنه ككيهّه وبارز البراء بن مالك مرزبان 
التفارة. مهنو ةا سكن لسغ مااي سن 


.517 سورة الغورء الآية:‎ )١( 

.)5١8/5( الفروع‎ )0( 

(5) سورة الحجء الآية: 19 . 

(5) البخاري في المغازي. باب 4. حديث 79357 7978. 547594. وفي التفسيرء 
تفسير سوزة الحييء باب لاء حديث 40/418 وومسلم في التفسيرء حديث 8018 

)0( في المغازي» باب 4» رقم 7951. 

(5) كذا في الأصول» والصواب: «مرزبان الزارة» كما في مصادر التخريج . قال في معجم 
البلدان :)١7/(‏ عين الزارة بالبحرين معروفةء والزارة قرية كبيرة بهاء ومتها 
مرزبان الزارة» وله ذكر في الفتوحء وفتحت الزارة أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


ا كتابٍ الجهاد - ياب ما بلزم الإمام والجيش 


ألف0" ؛ ولأن في الإجابة إليها إظهاراً لقوة المسلمين وجَلّدهم على الحرب . 

(فإن لم يثق من نفسه) القوة والشجاعة (كره) له أن يُجيب؛ لما فيه 
من كس قلب”؟ المسلمين يقبله ظاهرا. 

(فإن كان الأميد لا رأي له مُعلت المبارزة بغير إذنه» ذكره) محمد 
(بن تميم) الحراني (في صلاة الخوف) لنكاية العدو. 

(والمبارزة التي يُعتبر فيها إذن الإمام: أن يبرز رَجُل بين الصفين 
قبل التحام الحرب» يدعو إلى المبارزة) بخلاف الانغماس في الكفارء 
فلا يتوقف على إذن؛ لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة» 
بخلاف المبارز» فإن قلوب الجيش تتعلّق به» وترتقب ظفره . 

(ويُباح للرجل المسلم الشجاع طلبُّها ابتداء) لأنه غالب بحكم 
الظاهر (ولا يُستحب) له ذلك؛ لأنه لا يأمن أن يقتل» فتنكسر قلوب 
المسلجية . 

(فإن شَرَط الكافر) المبارز (أن لا يقاتله غير الخارج إليهء أو كان 
هو العادةء لزمه) الشرط؛ لقوله ككهِ «المُسِلِمُونَ على شروطِهة»2 . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (17/0؟) رقم 4474غ: وسعيد بن منصور (184/5) رقم 
» وابن أبي شيبة (11/ ١/ا"1)‏ رقم ١14074‏ وأبو عوانة (5/ :)17١‏ والطحاوي 
مولا وفي شرح مشكل الآثار (11/7/15)» والطبراني في الكبير (؟//717) رقم 
:١‏ والبيهقي :)7١1١/5(‏ والخطيب في تاريخه .)5178/١١1(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77١/5(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

() فى «ذ1: لاكسرة قلوب». 

إفة ا البخاري تعليقاً في الإجارة» باب »١4‏ عقب حديث 77177 بصيغة الجزم» 
وروي موصولاً عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 

أ أبو هريرة رضى الله عنه» رواه أبو داود فى الأقضية» باب .١7‏ حديث 5895»: وابن 
الجارود 50300 حديث لاثلاثء (50/8؟) حديث ١‏ » والطحاوي - 
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والعادة بمنزلة الشرط. 


»)55/9( وابن عدي (35088/5).: والدارقطني (7/9؟). والحاكم‎ :)9٠/5( 
والبيهقي (5/ 1/4 177١)غ: وفي شعب الإيمان (10/5) حديث 4748 » والخطيب‎ 
من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن‎ )594/١( في تالي تلخيص المتشابه‎ 
. أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون؛ وهذا أصل في الكتاب. وتعقبه الذهبي 
بقوله: كثير بن زيد ضعّفه النسائي؛ ومشّاه غيره. 

قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (7/١81غ):‏ وكثير بن زيدء ليّنه ابن معين» 
وأبو زرعة والتسائي. ؤقال أحمد: ما أرى به بأساء فحديثه حسن في الجملة. وقد 
اعتضد بمجيئه من طريق أخرى . 

وقال - أيضاً ‏ في التلخيص الحبير (77/5): رواه أبو داود والحاكم من حديث 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة؛ وضعفه ابن حزم [في المحلى 7/ »]707٠‏ وعبدالحق 
[في الأحكام الوسطى (/ 107178 . 

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ 54): رواه أبو داود من رواية أبي هريرة 
بإسناد حسن . 

ب - عمرو بن عوف رضي الله عنه: رواه الترمذي في الأحكامء باب 011 حديث 
» والبزار (8/ )٠١‏ حديث 91787: والطحاوي (5/ :)4٠‏ والطبراني في 
الكبير 11/110) حديث ٠ء‏ وابن عدي (5/ 007041 والدارقطني (90/9)» 
والحاكم »23١١/5(‏ والبيهقي (4/57!): وابن حجر في تغليق التعليق (7/ )١87‏ من 
طريق كثير بن عبدالثه بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيهء عن جده رضي الله عنه . 
قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح . اه. 
وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: واه. 
وضعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1/ 0710)؛ وابن الملقن في خلاصة البدر 
المئير (؟/ /41)»: وابن حجر فى التلخيص الحبير (9/ 737) . 
واعتذر الحافظ في الفتح (401/5) عن تصحيح الترمذي بقوله: وكثير بن عبدالله 
ضعيف عند الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي» وابن خزيمة يقوون أمره. 

ج ‏ ابن عمر رضي الله عنهما رواه البزار (؟49/5 حديث 157 كشف الأستار)؛ والعقيلي 
في الضعفاء (54/4) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن أبيه ‏ - 
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(ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة) لأنه كافر لا عَهُد له ولا أمان» 
فأبيح قتله كغيره (إلا أن تكون العادة جارية بينهم) أي: بين المسلمين 
وأهل الحرب (أن مَنْ خرج”١'‏ يطلب المبارزة لا يُعْرَض له فيجري ذلك 
مجرى الشرط) ويُعمل بالعادة. 

(وإن انهزم المسلم) تارك للقتال (أو أشخن) المسلم (بالجراحء 
جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي) أي: رمي الكافر وقتله؛ لأن المسلم 


- عبدالرحمن» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
قال البزار عقبه: عبدالرحمن له مناكير؛ وهو ضعيف عتد أهل العلم . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (85/5): رواه البزار؛ وفيه محمدين 
عبدالرحمن بن البيلماني: وهو ضعيف جدًا. 

د رافع بن خديج. رواه الطبراني في الكبير (15/5؟): والإسماعيلي في معجمه 
(/4") من طريق حكيم بن جبيرء عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج رضي 
الله عئه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١5/5(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه حكيم بن 
جبيرء وهو متروكء وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله . 

ها عائشة وأنس رضي الله عنهما. رواه الدارقطني (0//5” -18): والحاكم (؟49/1 - 
5 )» وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ /ا/إ١)‏ حديث 1578 . 
قال الحافظ في ابيصن الحبير (/17): ورواه الدارقطني والحاكم من حديث 
أنس » وإسناده واه. والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضاً. 

و-عن عطاء بن أبي رياح مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة» (7/ 0318) قال: بلغنا أن رسول 
الله وَكِيْةِ قال : المؤمنون عند شروطهم . 
قال الحافظ في تغليق التعليق (1: 77): وهذا مرسل قوي الإسناد؛ يعضده ما قبله . 
وقال فيه )581١/7(‏ أيضاً: وأما حديث «المسلمون عند شروطهم» فروي من حديث 
أبي هريرة؛ وعمرو بن عوفء وأنس بن مالك. ورافع بن خديج» وعبدالله ين عمرء 
وغيرهم . وكلها فيها مقال؛ لكن حديث أبي هريرة أمثلها . 

)١(‏ في لذ»: ليخرج»2. 
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إذا صار إلى هذا الحالء فقد انقضى قتالهء وزال الأمان وزوال0» 
القتال؛ لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين 


أخن ع - 


وإن أعان الكفار صاحبهمء فعلئ المسلمين أن يُعينوا صاحبهم 
ويقاتلوا من أعان عليه» لا المبارز”" ؛ لأنه ليس بسبب من جهته . 

(وتجوز الحَدّعة) بفتح الخاء والدال!؟2: وهي الاسم من الخداع» 
أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم» كالخديعة (في الحرب للمبارز 
وظينة اديه #السؤي؟ لوعة كه وروي فاق عسرن و عيواؤة لما 
بارزَ عليّاء قال له عليٌ : ما بَرَرْتُ لأقاتِلَ اثنين» فَالتَمَتَ عَمرُو فوثبَ عليه 


)١(‏ فى «ذ»: «بزوال» وهو الأقرب. 

4 احرسة الحاكم (/ »)١195‏ والبيهقي (717/7)»: وفي دلائل التبوة »)١17/(‏ 
وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 5١1١ء‏ رقم 1576» والبزار (191/5) رقم 19لا 
كلهم من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وعندهما أن حمزة بارز عتبة» وعلي بارز شيبة» وعبيدة بارز الوليدء وأخرجه 
أحمد )١11//1(‏ من طريق أبي إسحاق به نحوه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وتعقبه الذهبي فقال: لم 
يخرجا لحارثة» وقد ومّاه ابن المديني. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (47/5): روى أبو داود منه طرفاً. ورواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرّب» وهو ثقة. 

ضف في «ح»: «إلا المبارز؟ . 

4 قال الخطابي في غريب الحديث (177/7) في ذلك ثلاث لغات أعلاها خَدْعَة ‏ بفتح 
الخاء ‏ وذكر عن ثعلب أنه لغة النبي يلد وقال ابن الأثير في النهاية (؟/ :)١5‏ يروى 
بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» وبضمها مع فتح الدال. وانظر فتح الباري 
(5/مة١).‏ 

)2( تقدم تخريجه (/1/ 97): تعليق رقم (؟5). 
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على فضربة» فال عمرُو: : خدَعتني» فقال ال و غ205 , 


«وإن قتله) أي : الكافرَ الميارق (المسلم أو أتخنة : قله سلبه) 
لحديث أنس وسَّمْرة أن النبى يَكِلِ قال: «مَنْ قتلّ قتيلاً» قله سَلَيه0) : 


)١(‏ لم نقف على من خرجه بهذا السياق» وقصة مبارزة علي بن أب بي طالب - رضي الله 
عنه ‏ عمرو بن عبد ود ذكرها ابن هشام في السيرة التبوية 01/6 وعزاها لابن 
إسحاق» ومن طريق ابن إسحاق أخرجها ‏ أيضاً ‏ الطبري في تاريخه (7/1لا5 - 
4 ». والحاكم (/737)» والبيهقي (/17)ء وفي الدلائل (/ م58) . 

(؟) حديث أنس رضى الله عنه: أخرجه أبو داود في الجهادء باب /151١؛‏ حديث 18/ااء 
والطيالسى ص/ ثلا حديث 23١1/9‏ عق فى الأموال ص/ 789 حديث 
لالالاء وان عن (8/ ه00)» وابن أبى شيبة (4/15؟مف «لاة_ ة), وأحمد 
ف ل فت حول لفك كلا وابن زنجويه فى الأموال (7857/7) حديث 
15. والدارمي في الجهادء باب 44؛: حديث 530 وأبو عوانة 2»)9١18/5(‏ 
والطحاوي م وفي شرح مشكل الآثار )7717/١117(‏ حديث 24187 وابن 
حبان (الإحسان .١55/١١‏ 159ء )١!/5‏ حديث 54875؛ 5878: »4441١‏ وابن 
عدي (581/75)ء والحاكم :)١1١/1(‏ والبيهقي (707/5): وفي دلائل النبوة 
»)١16١ /5(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد (77/ :»)١57‏ والضياء في المختارة (5/ 705/8 
0" ) حديث ١ 0# 2187١‏ 
قال أبو داود: هذا حديث حسن . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وأما حديث سمرة رضى الله عنه: فأخرجه ابن ماجه في الجهاد. ياب ٠لا‏ حديث 
144 وابن أبى شيبة (88/17)ء واأخمد (11/4)ء وابن زنجويه فى الأموال 
(؟/ 46ة) حديث 1150» والرويانى فى مسنده (5/ 86) حديث 805 » والطبراني في 
الكبير (/ا/ 756 -815؟) حديث 0 فقت ٠٠‏ والبيهقي ولوس 
والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؛ ص/١١1ء‏ حديث 35758» من رواية 
ابن لسمرة» عن سمرة بن جندب رضي الله عته . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (/ )1١8‏ : إستاده لا بأس به . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ :)1٠١‏ هذا إسناد فيه ابن جندب» واسمه 
سليمان بن سمرة بن جندب» ذكره ابن حبان في الثقات؛ قال ابن القطان: حاله - 
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وفي حديث أبي قتادة: «وله عليه بِيّنَه؛ متفق عليه( . وعن أنس مرفوعاً 
قال يوم حنين: «من قَتَلَ قتيلاً فله سَلبْهُ. فقَعلَ أبو طلحة يومئذ عشرينَ 
رجلا وأخدّ أسلابَهُم» رواه أبو داود" . 

وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن» وقطع به في «المغني»؛ 
لعموم الأدلة. وفي «الإرشاد»: وإن بارز بغير إذن الإمامء فلا يستحق 
السلب» وجزم به ناظم «المقردات» . 

(غير مخموس» لما روى عوف بن مالك». وخالد بن الوليد «أن 
النبي كَل َضَى بالسّلبٍ للقاتِل» ولم يخمّس السَّلبَ» رواه أبو داود”” . 

(وهو) أي : السلب (من أصل الغنيمة» لا من حمس الخمس) لأنه 


- مجهول. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

41 البشاوى فى قرا النعيية باق 37 حياط 819 يفن التغانق + نات 
حديث 4177:4711 وقي الأحكام. باب ١اء‏ حديث ١٠17لاء‏ ومسلم في الجهاد 
والسيرء حديث ١ه/!١.‏ 

(؟) في الجهاد؛ باب »١517‏ حديث 7718 . وتقدم تخريجه آنفاً. 

() فى الجهادء باب :١59‏ حديث .717١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو عبيد فى الأموال 
ص١‏ حديث "/ا/ا: وسعيد بن منصور (75/ 747) حديث 8 :, والطبرانى 
فى مستد الشاميين (؟/4/ا) حديث 2.46٠‏ والبيهقى (5/ :»)7٠١‏ واين عبدالبر 7 
الاستذكار (151-140/14). ١‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ الترمذي في العلل ص/ 785. حديث 559» وأحمد (4/١5)غ:‏ 
وابن زنجويه (؟/ 540) حديث 58١1ء‏ والبزار )١401/1(‏ حديث /0ا5/ا7: واين 
الجارود (7/ 77) حديث ل/ا/9١٠.‏ وأبو يعلى .)١59 ,١58/1(‏ حديث ١19لا‏ 
7 وأبو عوانة فى مسئده »)١76/54(‏ والطحاوي (777/7)» وابن حبان 
«الإحسان» (178/11) حديث 2441415 عن عوف بن مالك رضي الله عنه وحده . 
قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث؛ فقال: هو 
حديث صحيح . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 5 :)٠١‏ وهو ثابت في صحيح 
مسلم في حديث طويل» وفيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد. 
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ا و 1 1 ا 111 1 1 1 
لم ينقل عنه كِ أنه احتسبه من حُمْس الحُمْسء ولأن سببه لا يفتقر إلى 
اجتهاد» فلم يكن من حُمْس الحُمْسء كسهم الفارس 

(ولو) كان القاتل للكافر (عبداً بإذن سيده. أو) كان (امرأة» أو 
كافراً بإذن) الإمام (أو صبيًا) لعموم ما سبق . 

و(لا) يستحقه القاتل إن كان (مخذّلاً ومُرْجِفاً ومعيناً على 
المسلمين» وكل عاص) بسقره (كمن دخل بغير إذن) الأمير (أو مُنع منه) 
لأنه ليس من أهل الجهاد. 

ويستحق السلب القاتلٌ بشرطه (ولو كان المقتول صبيًا أو امرأة 
ونحوهما) كالخنثى والشيخ الكبير (إذا قاتلوا) للعمومات . 

ما ا » فصار في حكم المقتول» فله 
سَلَبَهِ إذا كان القاتل ممن يُستحق السّهم) كالرجل الحرٌ (أو الوَضخ”23) 
كالعبد بإذن سيدهء والمرأة والكافر بإذن الأميرء والصبي (كما تقدم؛ قال 
ذلك الإمام) أي : سواء قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلَبهِ (أو لم يقله) 
الإمام؛ لعموم الآدلة. 

(إذا قتله حالَ الحربء لا قبلها ولا بعدها) لأن عبدالله بن مسعود 
«دّقّف0" على أبي جَهْلِء وقضى النبيٌ كلل بسَلبِهِ لمعاذ بن عمرو بن 
الجَمُوح ؛ لبه أئيتّه”© (منهمكاً على القتال: أي : مجدًا فيه مقبلاً عليه) 


. مادة (رضخ)‎ ١5١ الوّضخ: العطاء القليل. القاموس المحيط ص/‎ )١( 

. ذفف على الجريح : أجهز عليه . القاموس المحيط ص/١١38. مادة (ذفف)‎ )١( 

() تذفيف ابن مسعود رضي الله عنه على أبي جهل » أخرجه أبو داود في الجهادء ياب 
147ء حديث 5٠لالاء‏ وابن أبى شيبة /١5(‏ #لالاء 77/5). وأحمد (١/407»؛‏ 
والحارث بن أبى أسامة #بغية الباحث» ص/ 718 حديث 14» وأبو يعلى 
)١١/9(‏ حديث 00 والشاشي في مسنده (؟/ 7”0) حديث 9737 ؛ والطبراني - 
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فإن كان منهزماء فلا سَلَّب له. : نص عليه20 ؛ ؛ لأنه لم يغرر بنفسه في 
قتلهء (وغعَوّر بنفسه في قتلهء كأن بارزه) أو كانت الحرب قائمة ف (لا) 


سلب له (إن رماه بسهم من صف المسلمين» أو قتله مشتغلاً بأكل ونحوه) 
لعدم التغريرء وكذا إن أغرى عليه كلباً عقوراً فقتله . 

وإن عانق رجل رجلاً فقتله آخرء أو كان الكافر مقبلاً على رجل 
يقاتله» فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله» فسلبه لقاتله. قطع به في 
«المغني»» واستدل له”"' . 


- في الكبير (9/ 47: 47 84) حديث 8158 -8411, 2840 وأبو نعيم في الحلية 
(508/5).» والبيهقي (/ 57) عن أبي عبيدة» عن أبيه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال المنذري في مختصر سنن لفن داود (5/ 46)» والهيثمي في مجمع الزوائد 
(25/5): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وأخرجه الطيالسي ص/ ”5 حديث 2778 والبزار (كشف الأستار 7١7/7‏ رقم 
»© والبيهقي (97/9) من طريق أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
مسعود رضى الله عنه . قال البيهقى: كذا قال: عن عمرو بن ميمون» والمحفوظ : عن 
أن اناق :من أ عبيقة هن أبيه وقال البادطين فن لفن 2ف واب 
يله أفو 0 1 
وقال ابن حزم في المحلى (785/9): والصحيح أنه إنما قتل أبا جهل ابنا عفراء . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ :)77٠‏ عن ابن سيرين مرسلاً . 
وأما قضاء سلبه لمعاذ بن عمروء فقد أخرجه البخاري فى فرض الخمسء باب 18» 
حديث 114١‏ وفي المغازي؛ باب 4 ٠١‏ حديث 8954 ومسلم في 
الجهاد والسيرء حديث ١07/57‏ . 

١774 رقم‎ )١1١7/5( وانظر مسائل ابن هانىء‎ »7 4١ مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

)١(‏ بحديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري في فرض الخمسء» باب .1١8‏ حديث 
0 ومسلم في الجهادء حديث 2170١‏ ولفظه: #خرجنا مع رسول الله َكِب عام 
حنين؟ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من - 
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(أو) قتله (منهزماً. مثل أن ينهزم الكفار كلهمء فيدرك إنساناً 
منهزماً فيقتله) فلا سَلَبٍ له؛ لأنه لم يغْرّر بنفسه . 

(وإن كانت الحرب قائمةء فانهزم أحدهم متحيزاً) إلى فئة» أو 
متحرفاً لقتال (فقتله إنسانء فله سَلَبِه) ذكره ذ فى «البلغة» و«الترغيب». 

و يُشترط في استحقاق سَلبه) أي ؛ لمكتل قأن كر ير و 
أي : مُوْمَنِ بالجراح) لما تقدم في قضية عبدالله بن مسعودء ومعاذ بن 
عمرو بن الجموح . 

(وإن قطع أربعته إنسان ثم قتله آخرء أو ضربه اثنان» وكانت ضربة 
أحدهما أبلغ؛ فسلبه للقاطع) لأرَبَعَتِهِ (وللذي ضربته أبلغ) لأنه كفى 


(وإن قتله اثنان فأكثرء فسلبه غنيمة) لأنه يكيِ لم يشرك بين اثنين في 

سَلَبِء ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتلهء ولا يحصّل بالاشتراك. 

(إن اسرء يله الإياية و جياه أي : أبقاه حيًا رقيقآء أو بفداء 
0 وفداؤه إن قُدي» لبيية أ اللي بربرم 
يقتله» ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى» فقتل النبي عَكَِهِ منهم 
واستبقئ منهم "2. ولم يُنقل أنه أعطى أحداً ار 

ابن تشريك ا مد ولك تعر مله لعز وان الال ل 


- المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه؛ فأقبل 
علي فضمني ضمةٌ وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت قأرسلني. . ٠.‏ فحكم 
رسول الله كيد بسلبه له . 

)١(‏ انظر أخبارهم في طبقات ابن سعد (5/ 42١8‏ وتاريخ الطبري (509/7)»؛ والبيهقي 
(5/؟؟) و(56-54/9). 
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د(وإن قَطع) واحد (يده ورجُلهء أو قَطّع يديه أو رجليهء ثم قله 
آخرء فسَلبه غنيمة) لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله» ولم يستحقه القاتل؛ 
لأنه مشخن بالجراح . 

(ولا تُقبل دعوئ القتل) لأخذ السَّلب (إلا بشهادة رَجُلِينَ . نضًّا(")) 
لأن الشارع اعتبر البينة»ء وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين» وكالقتل 
العمدء ويأتي في أقسام المشهود به: يُقبل رجل وامرأتان» ورجل 
ويمين» كسائر الأموال. 

(والكلب: ما كان عليه) أي : الكافر (من ثياب» وحلى» وعمامة. 
وقلشموة. ومنطقة ‏ ولو مذمّبة ‏ ودرعء ومِغْفّرء وسيّضةء وتاج» 
وأسورة. وران”"©؛ وحْفٌء بما في ذلك من حلية» و) ما كان عليه من 
(سلاح ء من سيف » ورمح. ولشقلى وقوس». ونشّابِء ونحوه) لأنه 
يستعين به في حربه» فهو أولئ بالأخذ من الثياب . 

وسواء (قلَ) السَّلَبِ (أو كثر) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك 
سَلَّب مرزبان الدارة”*»» وأنه بلغ ثلاثين ألف]0*© . 

(ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السَلَبء إذا قُتل وهو عليها) 
لحديث عوف بن مالكء» رواه الأثره”"؟, ولأن الدابة يستعان بها فى 
)000( المغني (11/ 75) . 
() الرّان: كالخف. إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول من الخفء وهو فارسي معرب. 

القاموس المحيط ص/ ١١١7‏ مادة (رين). 
() قال في المطلع ص/ 701: اللثُ نوع من آلة السلاح معروف في زمانناء وهو لفظ 
مولّد ليس من كلام العرب. اف. 

(4) صوابه «مرزبان الزارة» كما تقدم 7/1 »)١1١‏ تعليق رقم (5). 
)2( تقدم تخريجه (1/ :)١١1/‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) لعله في سننه ولم تطبع» وأصل الحديث عند مسلم في الجهاد والسيرء حديث - 
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الحرب كالسلاح» وآلتها كالسَّرْجء واللجام تبع لها. 

(ونفقته» ورَحُلهء وخيمتهء وجنيه('2 غنيمة) لأن ذلك ليس من 
الملبوس» ولا مما يستعان به في الحربء أشبه بقية الأموال. 

(ويجوز سَلْب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة) لأنهم غير 
معصومين» وكرهه الثوري”"' وغيره؛ لما فيه من كشف عوراتهم . 

(ويّحرم السّفر بالمصحف إلى أرض العدو) لنهيه يَكهِ عنه”” 
وخوفآ من أن يستولوا عليه» قيُهان (وتقدم في نواقض الطهارة . 

ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بالحرب» وأمره موكول 
إليهء ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه» فالغزو أولى . 

(إلا أن يفجأهم) أي: يطلع عليهم بغتة (عددٌ ويخافون” كلبه) 
- بفتح الكاف واللام - أي : شره وأذاه (بالتوقف على الإذن) لآن الحاجة 
تدعو إليه؛ لما في التأخير من الضررء ونجع الا يورو لأتيف قورت 
إلا من يحتاج إلى تخلفه؛ لحفظ المكان والأهل والمال» ومن لا قوة له 
على الخروج ومن يمنعه الإمام . 

(أو) يجدوا (فرصة يخافون فوتها) إن تركوها حتى يستأذنوا 
الأميرء فإن لهم الخروج بغير إذنه ؛ 9 تفوتهم ؛ ولأنه إذا حضر العدوء 
ضار الجهاد فرض عين: .قلا يجون العفلف نه » ولذلك لكا أغار الكفار 


د الاولا١ا.‏ 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي «ح»: «وجنيبه4؛ وفي 430: اجنيبته؛ وهو الصواب. والجنيبة: 
الفرس تقاد ولا تركبء المصباح المنير :»)١١١ /١(‏ مادة: (جنب) . 

. )١81/ /١5( ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (718/1)»: تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في «ذ»: «يخافون». 
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على لقاح النبي يِه وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم» 
وقاتلهم من غير إذن» فمَدّحه النبي كَكةِ وقال: «خير رجالنا سَلمَةُ بْنُ 
الأكوع» وأعطاءٌ سهُمٌ فارس وراجل»”" . 

(وإذا قال الإمام لرجل: أُحرّجٌ عليك أن لا تصحبني» فنادى) 
الإمام(بالنفيرء لم يكن) النفير (إذناً له) في الخروج ؛ لتقديه”"؟ الخاص 
على العام . 

(ولا بأس بالتهد””") بكسر النون» وهو: المناهدة”*» (فى السفر) 
فعله الصالحونء كان الحسن إذا سافر ألقى معهم” 0 
ما يكفي”"' . وفيه ‏ أيضاً ‏ رفق . 

(ومعناه) أي : التّهد (أن يُخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة 
يدفعونه إلى ك0 ينفق عليهم: ويأكلون منه جميعاًء ولو أكل بعضهم 
أكثر من بعض) لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك . 

(ولو دخل قوم لا مَنعَة) بفتح الأحرف الثلاث» وقد تُسَكّن النون» 
أي : القوة والدفع (لهم» أو لهم مَنْعَة أو) دخل (واحد ‏ ولو عبداًء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء حديث 18017 . ولفظه: خير رجّالتنا. 

)١(‏ في لح»: التقدم؟. 

() فى «ذ4: لبالنهدة؟ . 

هق في «ح»: «القوت». والنهدء قال في القاموس ص/ 777 مادة (نهد): هو ما تخرجه 
الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري )١19/5(‏ عن الحسن قوله: أخرجوا نهْدكم؛ فإنه 
أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم. وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب. ولم نجده في 

(5) في لاح» ولاذ»: لاما يلقي؟ . 

(0) في «ذ4: ارجل منهم». 
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ظاهراً) كان الدخول (أو خفية ‏ دار حرب”'' بغير إذن الأمير» فغنيمتهم 

1 5 507 ماك إلى 

حرمانهم» كقتل الموروث. 

(ومن أخذ من دار الحربء ولو بلا حاجة) إلى المأخوذ (ولا إذن) 
الأمير (طعاماً مما يقتات»: أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره.ء ولو 

سُكّراً ومعاجين وعقاقير ونحوه. أو علفاٌ فله أكله وإطعام سبي اشتراه» 

وعلف دابته» ولو كانا) أي: السبي والدابة (لتجارة) لقول ابن عمر : «كنَا 

نصيبُ فى مغازينا العَسَلَّ والعتّبء فتأكله ولا تَرْفعه» رواه البخاري”" . 

منهم الخَّمُ) رواه أبو داود”*2: ولأن الحاجة تدعو إليه؛ إذ الحمل فيه 

مشقة» فأبيح ؛ توسعة على الناس (ما لم يُحرزْ) ما تقدم من الطعام والعلف 
(أو يوكّل الإمام من يحفظه. فلا يجوز إذن) أن يأكله أو يعلفه دابته إلا 

لضرورة) نص عليه* ؛ لأنه صار غنيمة للمسلمين» وتم ملكهم عليه . 

)ع0( في الح1: دار الحرب». 

زفق في «ح»: «القسمة» . 

(0) في الجزية والموادعة؛ ياب 7١‏ حديث 71814. 

(5) في الجهادء باب .١1717‏ حديث .77١١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ اين حبان «الإحسان» 
)2 حديث 2448560 من طريق شعيب بن إسحاق» والطبراني في الكبير 
(188/1) حديث 117577ء وفي الأوسط )54٠0/١(‏ حديث 848»: والبيهقي 
(25/4) من طريق أنس بن عياضء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأخرجه البيهقي (59/9) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي»: عن عبيدالله: عن 
قال الدارقطني كما في خلاصة البدر المنير (؟/١70):‏ وهو أشبه. 

(5) انظر مسائل ابن هانىء (7/ )١١15‏ رقم /177ء والإرشاد ص/799. 


1 كتاب الجهاد - ياب ما يلزم الإمام والجيش 


(ولا يطعم منه) أي: من الطعامء وإن لم يُحرز (فهداًء و) لا 
(كلبء و) لا (جارحاًء فإن فعل) أي: أطعم ذلك (غرم قيمته) لأن هذا 
يراد للتفرج». ولا حاجة إليه في الغزو. 

(ولا يبيعه) أي: الطعام والعلف؛ لأنه لم ينقل» لعدم الحاجة 
إليهء بخلاف الأكل . 

مرجع بعصو وه مووي 
الشَّامٍ كتبّ إلى عمرٌ : إِنَا أصبْنا أرضاً كثيرة الطََّام والغلّة؛ وكرهت أنْ 
أتقدّمٌ في شَيءٍ من ذلكء فكمّب إليه: دع الناس يعلِقُونَ ويأكلونَ» فَمَنْ 
باع منهم شيئاً بذَهبٍ أو فضةء ففيه خمسن الله وسهامٌ المسلمين”؟ . 
قال في «المبدع» : وظاهره: أن البييع صحيح ؛ لأن المنع منه إنما كان 
لأجل حق الغانمين» رقن ره القن محصية إقزاف: ولآن له فيه حقّاء 
فصحّ بيعه» كما لو تحجّر مواتاً. 

وفرّق القاضي والمؤلّفء. أي: الموقّق في «الكافي» إن باعه لغير 
غاز؛ فهو باطل» كبيعه الغنيمة بغير إذنء فيردّ المبيع إن كان باقيء أو 
قيمتهء أو ثمنهء إن كان تالفاً. 

وإن باعه لغازء فلا يخلو إما أن بيعه”" بما يُباح له الانتفاع به؛ أو 
بغيره» فإن كان الأول؛ فليس بيعاً في الحقيقة» إنما دفع إليه مباحاء 
وأخذ مثلهى ويبقى أحق به؛ لثبوت يده عليه . 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور (5/ 7175) رقم 7100 . وأخرجه - أيضاً ‏ سحتون في المدونة 
الكبرى (7/ 275 وابن أبي شيبة )578/١7(‏ والبيهقي (9/ :»)5١6‏ وابن عساكر في 
تاريخه (55/ .)١50‏ 


(1) في «ذ24: (ايبيعه؛ . 
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فعلى هذا : لو باع صاعاً بصاعين» وافترقا قبل القبض» جاز؛ إذ لا 
بيع . وإن أقرضه إِيّاه فهو أحقّ بهء فإن وقَّاه أو ردَّه إليهء عادت يده كما 
كانت . 


وإن كان الثاني؛ فليس بصحيح»ء ويصير المشتري أحقّ به؛ لثبوت 
يده عليه » ولا ثمن عليه» ويتعيّن رذه إليه . 
(والدهنٌ المأكول كسائر الطعام) لأنه طعام» أشبه البرّ. 


(وله دَهْن بَدَنهِ ودابته منه) لحاجة» ونقل أبو داود20" : دهنه بزيت 


للتزين لا يعجبني . 
(و) له دَهْن يَدَنِه ودابته (من دُهْن غير مأكول) ظاهره : ولو نجساًء 


ولعله غير مراد» وتقدم ما فيه في أول الجنائز”" . 


(و) له (أكْلٌ ما يتداوى بهء وَشُرْبُ جُلآب707". وسَكَتْجَبِين9) 
ونحوها©» لحاجة) لأنه 0 معنئ الطعام 5 

(ولا يغسل ثوبه بالصابون) لأنه ليس بطعام» فإن فعلء رَدَّ قيمته 
في المَغنم . 


714١ في مسائله ص/‎ )١( 

.)9/4( )0 

الجُلاّب: العسل أو السكر عُقَدَ بوزنه أو أكثر من ماء الوردء مركب من «جل» أي 
وردء ومن «آب»؛ أي ماء. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص/ ”4 . 

(4) قال في المطلع ص/157: السكنجبين: ليس هو من كلام العرب» وهو معروف» 
مركب من السكر والخل ونحوه. وجاء في معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص/ 97: 
السكنجبين شراب مركب من «سك؛ و«انجبين» أي : خل وعسل» ويُّراد به كل حامض 
وحلو. 

(5) فى «ذ4: (ونحوهما». 

)0( في الح؟: «لأن فيه». 
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(ولا يركب دابةً من دواب المّغنم) لما روى رُويفع بن ثابت 
الأنصاري مرفوعآ: «مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يَرْكبْ دابّةَ من 
َيْءِ المسلمينء حتى إذا أعْجِقّها رَكَعَاء دمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يَلْبسَنُ ثوب من فَيْءِ المسلمينَء حتى إذا أخلقه ردَّهُ؛ رواه 
سعيد(١2؛‏ ولأنها تتعّض للعطب غالباًء وقيمثها كثيرة» بخلاف السلاح . 

(ولا يتخذ التّمْل والجُوب) جمع: جراب (من جلودهم. ولا 
الخيوط والحبال) بل يرد في المغنم كسائر أموالهم . 

(وكتبهم المُنتفغ بها ك) كتب (الطَّب واللّغة والشّعر ونحوها) 
كالحساب والهندسة (غنيمة) لاشتمالها على نفع مباح . 

(وإن كانت) كتبهم (مما لا يُتتفع بهء ككُتب التوارة والإنجيل» 
وأمكن الانتفاع بجلودهاء أو وَرَقها بعد غسله؛ عُسِلَ) إزالةً لما فيه من 
التغيير والتبديل (وهو غنيمة) كسائر ما يُنتفع به (وإلا) أي : وإن لم يمكن 
الانتفاع بها بعد غَسْلها (فلا) تكون غنيمة» بل يُتْلِفها (ولا يجوز بيعها) 
ولو لإتلافها ككتب الزندقة ونحوها 

(وجوارحٌ الصَّيد كالفهود والبرّاة غتيمة ثة ) لأنها مال يُنتفع بهء 


)١(‏ (771//9) حديث 7777. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أب بو داود في التكاح؛ باب 544 ؛. حديث 
48» وفى الجهاد. باب .١١‏ حديث 077١8‏ وأبو إسحاق الفزاري في كتاب 
الب حن/ 277 تيف 1 ا ع ن أبي شيبة (15/ 777)؛ 
»)556/١15(‏ وأحمد »)٠١9 .٠١8/5(‏ والدارمى فى السيرء ياب ا4» حديث 
314 مدي ا ا 0 والطحاوي 
(/551)» وابن قانع في معجم الصحابة »)7117/١(‏ وابن حبان «الإحسان' 
)185/1١(‏ حديث »446٠‏ والطبراني في الكبير (55/5 -7؟) حديث 45487 - 
/اىة:» والبيهقى (2.57/9 55١)غ,‏ ا عساكر في تازييخه" 47521 ويعوية 
الحافظ في الفتتح (07/5؟ 
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كباقي الأموال. 
(وإن كانت كلاباً مباحة» لم يَجُر بيعها) لنهيه يَكِْهِ عن ثمن 
الكلت237.. 


(فإن لم يُردْها أحدٌ من الغانمين» جاز إرسالّهاء و) جاز (إعطاؤها 
غيرّهم) أي : غير الغانمين. 
(وإن رَغِبَ فيها بعض الغانمين دون بعضء دُفعت إليه) لأنه أولى 
من غير الغانمين (ولم تُحتسب عليه) من سهمه؛ لأنها ليست بمال. 
(وإن رَغِبٍ فيها) أي: الكلاب المعلّمة (الجميع) أي: جميع 
الغانمين (أو) رغب فيها (ناسٌ كثير) من الغانمين (وأمكن قسمتها) عدداً 
(قُسمت عدداً من غير تقويم) لأنه لا قيمة لها . 
(وإن تعذر ذلك) أي: قسمتها بالعدد (أو تنازعوا في الجيد منهاء 
أقرع بينهم) لأنه لا مرجّح غير القُرْعة . 
(ويُقتل الخنزيرء ويُكسر الصليبء ويُراق الخمرء وتُكسر أوعيتة؛ 
إن لم يكن فيها تَفْعّ للمسلمين) وإلا؛ أبقيت. 
(وإن فَضْل معه من الطعام ونحوه) كالعلف (شية» ولق سيراك 
فأدخله بلده في دار الإسلام» ردّه في الغنيمة) لأنه إنما أبيح له ما يحتاج 
إليه» فما بقي تبيّنا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه» فبقي على أصل التحريم . 
(و) إن فضل معه شيء (قبل دخولها) أي: دخول بلده في دار 
الإسلام (يَرْدُ ما فضل معه) ‏ وفي نسخ : منه ‏ (على المسلمين) لما تقدم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في السلم؛ باب :1١7‏ حديث 57717» وفي الإجارةء ياب ١٠”ء‏ 
حديث 2787ء وفي الطلاق. باب 57. حديث 217545: وفي الطبء باب 45» 
حديث :51/5١‏ ومسلم في المساقاة: حديث 195717. عن أبي مسعود الأنصاري 


رضى الله عنه . 


ع1 كتاب الجهاد - ياب ما يلزم الإمام والجيش 


(وإن أعطاه أحدٌّ من أهل الجيش ما يحتاج إليه) من طعام وعلف» 
(جاز له أخذه: وصار أحقٌّ به من غيره) كما لو أخذه هو ابتداء . 

(وله أخُذ سلاح من الغنيمة - ولو لم يكن محتاجاً إليه ‏ يُّقاتل به؛ 
حتى تنقضي الحربء ثم يَرُدٌه) لقول ابن مسعود: «انتهيث إلى أبي جَهْلٍ 
فوقع سيفه من يدهء فَأحَذْتْهُ فضريثه به حتى بَرَد؛ رواه الأثرم'"" . 

ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام؛ وضرر استعماله أقل من ضرر 
أكل الطعام ؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال. 

(ويجوز له أن يلتقط الدٌّشّابِ0؛ ثم يرمي به العدوً) لأنه في معنى 
القتال بالسيف . 

(وليس له القتالٌ على فرس من الغنيمة) لما تقدء”؟ في ركوب دابة 
من دوابها (ولا لَبْسُ ثوب) من الغنيمة؛ لما تقدم”". 

(وليس لأجير لحفظ غنيمةٍ ركوب دابةٍ منها) أي : من الغنيمة؛ لأنه 
استعمال لها بما لا وتشقينيه العقد (إلا بشرط) بأن شرط له الأميرُ ركوبها 
إذا كانت معينة وعَيّنت المسافة» بل ظاهره”*؟ : وإن لم يُعيّنا . 

(ولا) لأجير لحفظ الغنيمة (ركوبُ دابةٍ حبيس) أي : موقوفة على 
الغزاة ؛ اوجوث اضرف الرقق النجية الى حكنها الواقف. + وعدا لسن بنها 
(ولو بشرط) أي : ولو شرط الأمير للأجير ركوب الحبيس» فلا يستبيحه 
بذلك؛ لمخالفته لشرط الواقف. 


. 07( تعليق رقم‎ »)١177 //( لعله رواه في سئنه ولم تطبع. وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
مادة(نشب).‎ ١17 الدُشَّاب : النَئْلء والواحدة تُشَّابة. القاموس المحيط ص/‎ )( 
.)1 7/7 6 

(5) في «ح»: «الظاهر؛ . 


5 كتاب الجهاد - باب ما يلزم الإمام والجيش 


(فإن فَعَل) أي: ركب الأجيرُ الفرسَ الحبيس (ف) عليه (أجرةٌ 
مثلها) لتعديه بإتلاف المنفعة» فيرد('؟2 في الغنيمة إن كانت منهاء 
وتصرف في نفقة الحبيس» إن كانت الدابة حبيساً. 

(ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة» فالفاضل) منه (له) لأنه 
أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة» فكان الفاضل لهء كما لو وصَّى أن 
يَحج عنه فلانٌ حَجةً بألفء إلا إذا كان من الزكاة. 

(وإلا) أي: وإن لم يأخذه ليستعين به في غزاة معينة» بل ليستعين 
به في الغزوء أو في سبيل الله (أنفقه في الغزو) لأنه أعطاه إياه لينفقه في 
جهة قُربة» فلزمه إنفاق الجميع فيهاء كما لو وضّئ أن يُحج عنه بألف» 
فإنه يُصرف في حَبَة بعد أخرى حتى يَنْفّد . 

(وإن أَعْطِية) أي : المال (ليستعين به في الغزوء لم يترك لأهله منه 
شيئاً) قبل خروجهء ولاعنده؛ لأنه لا يملكه (إلا أن يصير إلى رأس 
مغزاه) فيكون كهيئة ماله (فيبعث إلى عياله منه) لأنه من جملة حوائجه . 

(ولا يتصرف فيه) أي : فيما أعطيه ليستعين به في الخزو(" (عئد©) 
الخروج؛ لثلا يتخلّف عن الغزو) فلا يكون مستحقًا لما أنفقه (إلا أن 
يشتري منه سلاحاً وآلة الغزو) كالثّرس والفرس . 

(ومن أعطي دابة ليغزو عليها ‏ غير عارية ولا حبيس - فغزا عليهاء 
مَلّكها) بالغزو عليها؛ لقول عمر: احَمَلتُ على فرس في سبيلٍ الله 
فأضاعَهٌ صاحبّه الذي كان عندة» فأردث أن أشتريهء وظَتَنتُ أنه بائعد 


)00( في الح24: لافترد؟ . 
(؟) «وكذا إذا أعطاه دابة ليحج عليها على قياسه؛ ذكره شيخنا . مصنف» اه. ش . 
(1) في «ذ4: «قبل»» وأشار في الهامش إلى أن في نسخة: ابعد؛. 


ل كتاب الجهاد - باب ما يلزم الإمام والجيش 


برخص » فسألتُ رسول الله كِةٍ فقال: لا تَشْتَرِه ولا تَعْدْ في صَدَقتِكَ 
وإن أعطاكة بدِرْمَم؛ فإنّ العائد في صَدَكَيِِ كالكلب يعودٌ في قَئِه؛ متفق 
عليه20: وهذا يدل على أنه مَلَكه؛ لأنه لولا ذلك ما باعهء ويدلٌ على أنه 
مَلَكّه بعد الغزو؛ لأنه أقامه للبيع بالمدينة»'ولم يكن ليأخذه من عمر»ء ثم 
يقيمه للبيع في الحالء فدلَّ على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه» ذكر 
أحمد”"' نحو هذا الكلام؛ وسّئل: متى تطيب له الفرس؟ قال: إذا غزا 
عليه . قيل له: فإنٍ العدو جاءناء فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى 
خمس فراسخ» ثم رجع؟ قال: لاء حتى يكون غزواً. 

(ومثلّها) أي: الدابة التي أَعْطِيَهَا ليغزوَ عليها (سلاحٌ ونفقة) أَعْطِيه 
ليغزو بهء فيملكه بالغزو (فإن باعه بعد الغزو» فلا بأس» ولا يشتريه مَن 
تَصَدَّق به) لما تقدم . 

(ولا يركب دواب السّبيل في حاجة) نفسه؛ لأنها لم تُسَبَّل لذلك 
(ويركبها ويستعملّها في سبيل الله) تعالى؛ لأنها سُبّلّت لذلك (ولا تركب 
في الأمصار والقّرئ) لزينة ولا غيرها. 

(ولا بأس أن يركبها ويعلقها) أي : لعلفها وسقيها؛ لأنه لحاجتها. 

(وسهم الفَرّس الحبيس: لمن غزا عليه) يُعطوئ منه نفقئه والباقي 


)١(‏ البخاري في الزكاة باب 859.: حديث 2155٠‏ وفي الهبة باب 7١‏ /ا. حديث 
-500000 وفى الجهاد والسيرء بياب فى لس حديث :/اولن دول 
ومسلم في الهبات» حدق 11 

(؟) مسائل صالح )١15/1(‏ رقم 154. و(717/5) رقم 21574 1159. ومسائل أي 
داود ص/ 777 . 
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باب قسمة الغنيمة 


يقال: عَم فلان الغنيمة يَخنمهاء واشتقاقها من العْنّمء وأصلها 
الربح والفضل» والمّغنم مرادف للغثيمة. 

والأصل فيها قوله تعالى: لواعْلَمُوا أتما غنمتُّم من شيءٍ فَأنَّ لله 
حُمْسّه» الآية2"0» وقوله: 9فكَلُوا مما غَنِمسُم حلالاً طَيبآ206 . 

وقد اشتهر وصح «أنه يك قَسَمَ الغنائم»”" . 

وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله كَل لقوله تعالى: 
#يسألونك عن الأثفال» الآية», ثم صارت أربعةٌ أخماسها للغائمين» 
وحمُسها لغيرهم . 

(وهي ما أخدذّ من مال حربيٌ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذّمة 
من جزية أو خراج”*' ونحوه (قهراً بقتال) خرج به ما جلوا”' وتركوه 
فزعاء وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إليناء ونحوه (وما ألحق به) 
أي : بالمأخوذ بالقتال (كهارب) استولينا عليه (وهدية الأمير ونحوهما) 


.21١ سورة الأثفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 59. 

(*) في وقائع كثيرة شهيرة؛: ومن ذلك: ما رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب 2١‏ 
حديث 8/ا7؛ وفي المغازي» باب 05 حديث 5 ». ومسلم في الزكاة: حديث 
89 (115) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وانظر: جامع الأصول (7517/1- 
8" ) حديث 531١١5-1ل9 .١ ١‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: .١‏ 

)( في (ذ4: الوخراج؟ . 

(5) في «ذ24: «ما رحلوا». 
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كالمأخوذ في فداء الأسرئ» وما مهلاق لبعض :قود الأمير 'بذاى تخران20. 


(ولم تجل) الغنائم (لغير هذه الأمّة) لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لم تحِلَ العَْائِمُ لقوم سُودِ الرؤوس غيركم» كانت تنزِلٌ 
تارم الشماءٍ تأكلهاة مضق عليدة©. 


(وإن أَخْدَ منهم) أي: الحربيين (مال مسلمء أو) مال (معاهدٍ) ذميّ 
أو مستأمن (فأدركه صاحبه قبل قَسْمِهء لم يُقِسَمء ورد إلى صاحبه بغير 
شيء) لما روئ ابن عمر: «أن غلاماً له أبقّ إلى العدرّء فَظَهِرَ عليه 
المسلمونٌ» فردّه النبئٌ ل عليه»؛ و«ذهَبَ فرسٌ له فأخدَّةٌ المسلمون» 


)١(‏ في «اح»: «الحرب». 

(؟) لم نقف عليه في الصحيحين بهذا السياق. وإنما رواه البخاري في فرض الخمس» 
باب 8ء حديث 7175 ومسلم في الجهاد والسير» حديث 17/87ء بلفظ : «ثم أحلّ 
الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لناء هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «فلم 
تحلّ الغتائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيبها 
لنا». والحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الترمذي في التفسيرء باب 8» 
حديث 07086 والنسائى فى الكبرى (67/5) حديث ل والطيالسى 
ص/18١ء‏ حديث 0 وأبن حيدق الأفوانا ص/ 157 785 حديث ل 
> وسعيد بن منصور (17/ 785) 5-5 © وابن أبى شيبة ,)"41//١5(‏ 
وأحمد (؟157/7): وابن زنجويه في الأموال (؟/ 347)» 00 57 وابن 
الجارود (778/7) حديث 71 »٠١‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ 545)» والطحاوي 
(/71017)» وفي شرح مشكل الآثار (51/4) حديث .1١ ٠‏ وأبن أبي 
حاتم في تفسيره )١1!/75/0(‏ حديث 9898. 98975ء. وابن حبان «الإحسان» 
(135/11) حديث »48٠05‏ وتمام في فوائده )١51//5(‏ حديث 17575» والبيهقي 
(5/ 7550)» وابن عبدالبر فى التمهيد (5/ لاه5)» وفى الاستذكار (19/6) . 
َال الترملي مذ ايك حو سكم فريي + 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١97”‏ مع الفيض) ورمز لحسته . 
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فردَّهُ عليه خالدُ بن الوليد بعد النبيٌ كله رواهما البخاري”" . 

(فإن قُسم) ما أخذ منهم من مال مسلم أو معاهد (بعد العلم بأنه 
مال مسلم أو معاهدء لم تصحّ قسمثهء وصاحبه أحقُ به بغير شيء) لأن 
قسمتّه كانت باطلةٌ من أصلهاء فهو كما لو لم يقسم. 

(ثم إن كان) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم (أَمّ ولدٍء لزم 
السيد أخذّها) قبل القسمة مجاناً (وبعد القسمة بالشمن) ولا يدعها يَستجلٌ 
فرجّها من لا تحلٌ له . 

(وما سواها) أي: أم الولد (لرَبْهُ أخذه) قبل القسمة مجاتاًء وبعدها 
بالثمن (و) له (تَرْكُه غنيمة) للغانمين؛ لأن الحقَّ لهء فإن شاء استوفاه 
وإن شاء ترَكه (فإن أحَذْه) قبل القسمة (أخذه مجاناً) لما تقدم . 

(وإن أبئ أخذه) كُسم؛ لأن ربّه لم يملكه بإدراكه» وإنما هو أحق 
بهء فإذا تركه سقط حقه من التقديم. 

(أو عَنِم المسلمون شيئاً عليه علامة المسلمين من مراكب أو 
غيرهاء ولم يُعرف صاحبهء قُسمء وجاز التصوّف فيه) لأن الكفار قد 
ملكوهء فصار كسائر أموالهم» إذا استولى عليها المسلمون» وإنما لريه 
حق التملك إذا عرف. 

(وإن كانت) الأمّة المأخوذة من الكفار (جاريةً لمسلم أوْلَدَها أهل 
الحرب» فلسيدها أخذّها) إذا أدركها كما تقدم (دون أولادها ومهرها) 


)١(‏ في الجهاد والسير» باب /181ء حديث /7079-75031؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: ذهب فرس لهء فأخذه العدوء فظهر عليه المسلمون؛ فقَرْدٌ عليه في زمن رسول 
الله يك وأبق عبد له فلحق بالروم» فظهر عليهم المسلمون؛ فردّه عليه خالد بن الوليد 


3-3 كتاب الجهاد - ياب قسمة الغنيمة 


للحوق النسب لمالك”7١'؛‏ لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا. 

(وإن أدركه) أي : أدرك المسلمٌء أو المعاهدٌ ماله المأخوذ من أهل 
الحرب (مقسوماً) فهو أحق به بثمنه؛ لما روى ابن عباس: «أن رجلا 
وجدَ بعيراً له كان المشركون أصَابُوُء فقال له النبينٌ لهِ: «إن أصَيْتَهُ قبل 
القسْمّةِء فهو لكّء وإن َصببَه بِعْدَ ما قُسمء أخذته بالقيمة»0©. 


وإنما امتنع أخذه له بغير شيء؛ لثلا يفضي إلى حرمان آخذه من 
الغنيمة» ولو لم يأخذه لأذَىْ إلى ضياع حقهء فالرجوعٌ بشرط””" وزن 
القيمة جمع بين الحقين . 

(أو) أدركه ربّه (بعد بيعه» و) بعد (قَسْم ثمنهء فهو أحقٌ به بثمنه» 
كأخذه) أي : كما أن له أخذه (من مشتريه من العدوّ) بثمنه؛ لثلا يضيع 
الثمن على المشتري» وحقه ينجبر بالثمن» فرجوع صاحب المال في 
عينه كأخذ الشقص المشفوع . 

(وإن وَجَده) أي: وجد ربهٌ المال ماله (بيد مُسْتَولٍ عليه) من 
الحربيين (وقد جاءنا بأمان» أو) جاءنا (مسلماًء فلا حقّ له) أي: لربّه 


)١(‏ في «ذ4: اللمالك». 

(؟) أخرجه ابن عدي :)07/١5/7(‏ والدارقطني »)١١5/5(‏ والبيهقي »)١١١/5(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/744) حديث 1414 من طريق الحسن بن عمارة. عن 
عبدالملك؛ عن طاوس ؛ عن ابن عباس رضي الله عتهما . 
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك . 
رقا النوقي: هك اللجديه كرف اعد بن عمارة عن قبن اتلك ون مشر 
والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه - أيضاً ‏ مسلمة بن علي الخشني عن 
عبد الملك؛ وهو أيضاً ضعيف» وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك؛ ولا يصح 
شيء من ذلك . 

2 في الح»: البشرطه؛ . 


1 كتاب الجهاد - ياب قسمة الغتيمة 


سح 
(فيه) لحديث: امَنْ أسْلّم على شيءٍ فهو له»"'' . 

قال في «الاختيارات»”"؟2: وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال 
المسلمين» فهي لهم» نص عليه الإمام أحمد”” . وقال في رواية أبي 
طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس”؟2: وهذا 


00( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 

أ- أبو هريرة رضي الله عنهء أخرجه أبو يعلى :)177/1١(‏ حديث 258417 وابن عدي 

(90/ 75557)» والبيهقي .)١17/9(‏ 
وفي سئده ياسين بن معاذ الزيات» قال ابن عدي : كل رواياته أو عامتها غير محفوظة . 
وقال البيهقي: كوفي ضعيف جرحه يحبى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7“0/0”): رواه أبو يعلى» وفيه ياسين بن معاذ 
الزيات. وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)١7١‏ وقيه ياسين 
الزيات وهو متكر الحديث متروك . وقال في الدراية :)١7١/5(‏ وإسناده ضعيف . 

ب - اين عباس رضي الله عنهماء أخرجه ابن عساكر في تاريخه :)701١/5(‏ وفي سنده 
مان بن أ كريمة قال اللعين في التي 13/ 1185 لين متاحية ماكهر» 

ج- بريدة بن الحصيب رضي الله عنهء أخرجه البيهقي (4/ )1١7‏ بلفظ : أنه كك كان يقول 
في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم. . . إلخ. وفي سئده ليث بن 
أبي سليم» قال فيه ابن حجر في التقريب (01051): صدوق اختلط جداًء ولم يتميز 
حديثهء فرك . 
وروي مرسلاً عن عروة بن الزبير» وعن ابن أبي مليكة: أخرجه سعيد بن منصور 
6/١‏ ) حديث 4ك 219١0‏ 
وصحح إسناده اين عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 4)1717 وابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (707/7)» واين حجر في التلخيص الحبير (5/ .)١١١‏ 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1917/5) رقم 17/17: والحديث عندي 
حسن بمجموع طرقه. والله أعلم. 

.:5ه١//ص‎ )0 

() انظر : مسائل اين هانىء (7/ )١78‏ رقم ١9/11/‏ . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 45١‏ . 
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يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه؛ فإنه 
يستقرٌ لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها؛ 
ولهذا لا يضمئون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع . 

وإِنْ كان أخذه من المستولي عليه بهبة”'2؛ أو سرقة» أو شراءء 
فكذلك؛ لأنه استولئ عليه حال كفره» ال ا ا 1 
المسلم. 

(وإن أحَذه من الغنيمة بغير عوضء أو سَرَّقَه أحدٌ من الرعية من 
الكفارء أو أخذه) أحد (هبةٌء» فصاحيه أحق به بغير شيء) لحديث 
عمران بن حصين: «أن قوماً أغَاروا على سَرْح النبي كَل فأخذوا جاريّةٌ 
وناقَةَ من الأنصارء فأقامتُ عندهم أيامٌء ثم خرجّث؛» فركبّت التاقةّ 
وندَّرَتْ إن نجّاها الله عليهاء لتَنْحَرنَهَاء فلما قدمت المدينةء أخدّ النبئُ 
يَكَِدِ ناتف فأخبرت النبيّ كل بتَذْرهاء فقال : سبحانٌ الله! بِشّنَ ما جَرَّتَهاء 
تذرث لله إِنْ نجّاها الله" عليها لتَنْحَرنّها! لا وَفاءَ في معصيةء ولا فيما لا 
يَملكُ العبدٌ» رواه مفسلو0؟ . 

(وإن تصرف فيه من أخذه منهم) أي: من الحربيين (صح تصرُه) 
لأنه تصوّفٌ من مالكء فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار (مثل: إن باعه 
المُغتنم» أو رَهَنَهه ويملك رب انتزاعه من الثاني) كما لو كان بيد الأول» 
وإن أوقفه أو أعتقه» لزمء وفات على ربّه . 

(وتَمْتَعُ المطالبةٌ التصوّف فيهء كالشّفعة”") أي: كما أن الطلب 


. فى لذ1: لاهبة»‎ )١( 
.١515١ فى النذرء حديث‎ )١( 
. (؟) يأتي تعريفها وحكمها في الجزء التاسع‎ 
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بالشّفعة يمنع المشتري من التصرّف في الشقص”2" المشفوع . 

(ويّردُ مُسلمةٌ سَبَاها العدوٌ إلى زوجها) لأنهم لا يملكونهاء وكذا 
ذميةٌ (وولدها) أي: الحُرة (منهم) أي: من الحربيين (ك) ولد (ملاعنة» 
و) ولد (زَْى) لأنه لا ملك لهم» ولا شبهة ملك. 

وإحعانك ملي واب وكنهة الأجاكة: شين وقترت حا طلم ؟ 
لآنه لا يُعَدٌ على الكفر. 

(وما لم يملكوه) كالوقف (قلا يُغنم بحال» ويأخذه ربْهُ إن وجده 
مجاناًء ولو بعد إسلام من هو معهء أو) بعد (قَسْيِه!"©: أو) بعد (شراه 
منهم) لأنه ليس بمال لهمء ولم يزل ملك ربه عنه . 

(وإن جهل ربّه) أي : رب ما لا يملكونه من أموالنا (وُقفَ) حتى 
يعلم ربهء ولا يقسم؛ لأنه ليس غتيمة : 

(ويملك أهلٌ الحرب مال مسلم بأخذه) لأن الاستيلاء سبب يملك 
به المسلم مال الكافرء فكذا عكسه»ء كالبيع» وكما يملكه بعضهم من 
بعض» وسواء اعتقدوا تحريمه أو لاء ذكره في «الانتصار» (ولو قبل 
حيازته إلى دار الكفر) قدّمه في «الشرح؟ وغيره؛ لآن ما كان سيباً للملك 
أثبته حيث وُجد كالبيع (ولو كان) أخذهم مال مسلم (بغير قَهْر كأن أبقٌ 
أو شَرد إليهم) مال مسلم فأخذوه كعكسه (حتى أم ولد ومكاتباً) وما 
يُضمئان بقيمتهما على متلقهماء فملكوهما كالقنٌء والأصح عند ابن 
عقيل : أنها كوقف . 


)١(‏ الشقص: هو القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء»؛ والشقيص: الشريك. انظر: 
المُطلع ص/70/8. 


00( في الح2: لاقسمتها . 
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(و) مما يترنّب على ملكهم مال المسلم بأخذه (لو بقي مال مسلم 
معهم) أي : الحربيين (حولاً أو أحوالاًء فلا زكاة فيه) لأنه خرج عن ملك 
العسل: 

(و) من ذلك أنه (إن كان) ما أخذوه (عبداً) أو أمّة (فأعتقه سيده. 
لم يعتق) لأنه أعتق ما لا يملكه. 

(ولو كانت أمَهٌ مزوّجةء فقياس المذهب انفساخ نكاحها) إذا 
سبوها وحدها كعكسه. 

ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أَمَتانء واستولئ الكفار على 
إحداهماء وكان وطتئهاء فله وطء الثانية؛ لأن ملكه قد زال عن أختها. 

(قال الشيخ”'' : الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكاً مقيداً 
لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى) لما تقدم من أن ربّه إذا 
أدركه أخذه؛ إما مجاناً» أو بالثمن» على التفصيل السابق2؟ . 

(ولا يملكون حبيساً ووقفاً) لعدم تصوّر الملك فيهماء فلم يملكا 
بالاستيلاء كالحر. 

(و) لا يملكون (ذميًا) حرًا (و) لا (حرًا) مسلمآء ذكراً كان أو 
أنثق؛ لأنه لا يُضمن بالقيمة» ولا تثبت اليد عليه بحال» فإذا قدر 
المسلمون بعد ذلك على أهل الذّمة»ء وجب ردّهم إلى ذمّتهم» ولم يجز 
استرقاقهم؛ لأن ذمّتهم باقية» ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها. 

(ومن اشتراه) أي: الأسير الحر مسلماً كان أو ذميّاء ذكراً أو أنثئ 
(منهم) أي : الكفار (وأطلقه. أو أخرجه إلى دار الإسلام» رجع بثمنه بنية 


. 50١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)١؟؟م/0(‎ )0 
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الرجوعء ولا يُرَدُ إلى بلاد العدو بحال» وتقدم) في الباب قبله بدليله”" . 
لأنه متكر للزيادة والأصل براءته منها . 
(ويُعمل بقول عبدٍ مأسور: إنه لفلان) قيل لأحمد'"': أصيب غلام 
في بلاد الروم» قال: أنا لفلان» رجل بمصرء قال: إذاعرف الرجل لم يُقسمء 
ورد على صاحبه. وقيل له0"©: أصبنا مركباً في بلاد الروم فيها النواتية”؟' 
قالوا: هذا لفلان» وهذالفلان» قال: هذا قدعرف صاحبه؛ لايُقِسَم . 
(و) يُعمل (بوَسْم على حَبيس) ونظيره ‏ كما يأتي في آخر أقسام 
المشهود به ب العمل بما على مولت مدرسة ونحوهاء وت عِلم 
بخزانة مدة طويلة؟ لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبا . 
(وما أخَدَ مِنْ دار الحَرْب مَنْ) ‏ فاعِلٌ أَخَدَّ ‏ (هو مع الجيش 
وحده أو بجماعة لا يقدر عليه) أي : المأخوذ (يدونهم » من ركازء أو 
مباح له قيمة في مكانه» كالدّارصيني" ‏ وسائر الأخشاب» والأحجارء 
عو ع 0 

والصموغ. والصّيودء ولقطة حربي » والعسل من الأماكن المباحة 

ونحوهء فهو غتيمة) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهراً بقوة الجيش» 

.)04/0( 0 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 787 . 

(*) مسائل أبي داود ص/ 745 . 

(5) النواتي: الملآآحون في البحرء الواحد: نوتي. القاموس المحيط ص/ 237١7‏ مادة: 
(نوت). 

(5) أُسْكُقّة الباب: عتبته العلياء وقد تستعمل في السفلى؛ والجمع: أُسكمّات. المصباح 
المنير /١(‏ 787)» مادة: (سكف) . 


(7) في «ذ4: «وما أخذه». 
(0) سبق التعريف به (1178/5)» تعليق رقم .)١(‏ 
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فكان غنيمة كسائر أموالهم (في الأكل منه) إذا كان طعاماً (وغيره) أي : 
غير الأكل؛ فثبت(١'‏ له أحكام الغنيمة كلها . 

(وإن لم يكن) الآخذ لذلك (مع الجيش كالمتلصّص ونحوء 
الرٌكاز لواجده) كما لو وجده بدار الإسلام (وفيه) أي : الرّكاز (الحُمس) 
كما تقدم”'؟ في محله. وما عدا الرّكاز من المباحات يكون - أيضاً- 
لواجده غير مخموس » حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات . 

(وإن لم يكن له) أي: للمأخوذ من مباح دار الحرب (قيمة7© 
كالأقلام والمِسَنٌ) بكسر الميم (والأدوية» فهو لآخذه) ولو وصل إليه 
بقوة الجيش (ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته) لأن ذلك أمر طارىء . 

(وإن وجد لُقَطة في دار الحرب من متاع المسلمين» فكما لو 
وجدها في غير دار الحرب) يُعرّفها حولاًء فإن لم يعرف ربّهاء ملكهاء 
وإِنْ كانت من متاع المشركين» فهي غنيمة . 

(وإن شَكّ : هل هي من متاع المسلمين؛ أو) من متاع (المشركين» 
عرّفها حولاً) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين (ثم) إن لم تعرف 
(جعلها في الغنيمة) لأن الظاهر أنها من متاع المشركين . قال في «الشرح» 
و«المبدع»: نص عليه”*'» ولم يحكيا فيه خلافاً. ومحله: إذا وصل إليها 
بقوة الجيش . 

(ويُعرّفها في بلاد المسلمين) نص عليه . أي: يتم تعريفها في 


)1ع( فى (ذ24: «فثبتت4. 

إفة 4/5 4). 

(9) فى «ذ4: لاقيمة يتقله؛ . 

5( انظر : مسائل ابن هانىء (7/ )١178‏ رقم 11/717 ؛ والمغني (1717/11). 
)0( مسائل ابن هانىء )١118/7(‏ رقم 11 
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بلادناء وأما الشروع فمن حين الوجدانء كما نبّه عليه في «المغني». 

(وإن ترك صاحبٌ القَسْم) أي : المفوّض إليه أمرهء وهو الإمام» أو 
الأمير» أو نائبه (شيئاً من الغنيمة عَجْرْاً عن حمله ولم يُشْترٌ) ذلك المتروك 
(فقال) صاحب القَسْم (من أخذ شيئاً فهو له. فمن أخذ شيئاً مَلَكه) كسائر 
المباحات. 

(وللأمير إحراقه) حتى لا يعود إليه الكفار فينتفعون به. 

(و) للأمير (أخذّه لنفسه كغيره) أي: غير الأمير» فإن له أخذه لما 
تقدم . 

(ولو أراد الأمِيرُ أن يشتري لنفسه من الغنيمة» فوكّل من لا يعلم أنه 
وكيله؛ صم البيع) لانتفاء المانعء وهو المحاباة» ولعل المراد إذا كان 
البائع بعض الغانمين لحصتهء فإن كان البائع الأمير أو وكيله» لم يصح 
مطلقاء كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة» وهو ظاهر نص الإماء . 
قال: لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغثم المسلمين شيئا؛ لأنه 


| 


يُحابى؛ ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاة...وقال: إل 
حاب 00 , احتج به أحمد”" . قال في «المغني»: ولأنه هو البائع أو 
وكيلهء فكأنه يشتري من نفسه» أو وكيل نفسه. 

(وإلا) بأن اشترى بنفسه أو وكّل من يعلم أنه وكيله (حَرْم) عليه 
ذلك. نص عليه”". واحتج بأن عمر ردَّ ما اشتراه ابن عمر في قصة 
جَلُولاء؛ للمحاباة» وظاهره بطلان البيع. 


.)178/1( المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 77١‏ رقم 778: وابن أبي شيبة (01/5/17)» وابن 
عساكر في تاريخه (31537/55) . 

0 المغني (184/15). 
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(وتّملكُ الغنيمةٌ بالاستيلاء عليها في دار الحرب) لأنها مال مباح» 
فملكت بالاستيلاء عليهاء كسائر المباحات» يؤيده: أنه لا ينفذ عتقهم 
في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة» ولا يصح تصرّفهم فيهء وأنه لو 
أسلم عَبْدٌ الحربي ولحق بجيش المسلمين» صار حرًا . 

وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: باستيلاء تام لا في فور 
الهزيمة» للبس الأمرء هل هو حيلة أو ضعف؟ وفي «البُلغة» كذلك» وأنه 
ظاهر كلامه7"؟ . 

والمنصوص عن أحمد”'؟؛: وعليه أكثر الأصحاب: أن مجرد 
الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كافٍ . 

(ويجوز قَسْمُّها وتبايعها) في دار الحرب. قال أبو إسحاق 
المَرَاري”" للأوزاعي: هل قسم النبي يَكِيهِ شيئآً من الغنائم في المدينة؟ 
كال لا و21 : وقسم النبي ككل غنائم بني المصطلق على مياههوه”* ‏ 


)١(‏ تقل أبو يعلى في الجامع الصغير ص/777: عن أبي داود (ولم نقف عليه في مسائله 
المطبوعة) عن الإمام أحمد قوله: إذا أحرزوها في دار الحرب ملكوهاء وإن لم 
يحرزوها لم يملكوها. وانظر: الأحكام السلطانية ص/ 2158 والقواعد الفقهية 
ص/١١7.‏ 

(؟) القواعد الفقهية ص/١١5»‏ والمبدع (9/ 0599 . 

() هو الإمام الكبيرء الحافظ المجاهد؛ إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن الفزاري الشاميء توفي سنة (1857١ه)‏ رحمه الله تعالى. له عدة 
مؤلفات منها كتاب السيرء وقد طبع قطعة منه. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 41/8). 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من كتاب السير للفزاري» وقد ذكره ابن قدامة في المغني 
اما ). 

(5) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 5 :)1١‏ وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره 
الشافعي في الأم [(5/ هت ما ٠.‏ 19لا 8331)] هكذاء واستنبطه البيهقي 
[(54/9: 55)] من حديث أ سعيد قال: غزونا مع رسول الله يَكِيَهِ غزوة بني - 


عن كتاب الجهاد - يباب قسمة الغنيمة 


وغنائم < حتين بأوطاين 27 

ولأنهم ملكوها بالاستيلاء: فجاز قسمتها فيها وبيعهاء كما لو 
أحرزّت بدا الإسبلام . 

(وهي) أي: الغنيمة (لمن شهد الوّقعة) لما روى الشافعي وسعيد 
بإسنادهما عن طارق بن شهابء أن عمر قال: «الغْنِيمَةٌ لمن شُهدَ 
الوقعة»("؟ (من أهل القتال» إذا كان د قَصْدُه الجهادء قاتل أو لم يُقاتل» 
تجار العسكر واجراة التُجارء ولو) كان الأجير (للخدمة ولمستأجّر مع 
جندي: كركابيء وسايسء والمُكاريء والبيطارء والحداد. 


- المصطلقء فسبينا كرائم العرب» فطالت عليتا العزية» ورغبنا في الفداءء وأردنا أن 
نستمتع ونعزل. . . الحديث. قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى 
المدينة . انتهى . 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عه المذكور: أخرجه البخاري في العتق؛ باب 
نا جقية 7 وفي المغازي» باب 7لا حديث 5178»: ملم أي التكاعم 
حديث 578 .1١‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 7 :)١1١‏ «وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف» 
والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة؟» 
وحديث أنس أخرجه البخاري في العمرة؛ باب :١604‏ حديث 1791/8: وفى الجهاد 
والسيرء .بات 4188 حديث نل وفي المغازي؛ باب 5”. عديف 21141 
مساق انحن تعديت 115 وغير تناه . 

() الشافعي في الأم (0/ 754): وسعيد بن متصور (7017/7) رقم 271431 وأخرجه 
- أيضاً - عبدالرزاق (5/ 707) رقم 5585: وابن سعد (5/ 207565 وابن أبى شيبة 
»))١١/1(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات /١(‏ 117) رقم /ا3501: والظطحاوي 
(/ 515): وفي شرح مشكل الأثار (9/ 2757» والطبراني في الكبير :)3751١/(‏ 
رقم 481١77‏ والبيهقي (5/ 7170): (5/ 00)» وابن عساكر في تاريخه (47/ 447» 
447)؛ وصحّح إسناده الحافظ ابن كثير في مسئد الفاروق (1/ 57)» والحافظ في 
الفتح (5/ 5 51)»: والتلخيص الحبير .)1١8/5(‏ 


مم 
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مستستب ااا ا 11111 ااا 2222_2732 
والإسكاف» والخياطء والصّناع) أي: أرباب الصنائع (الذين يستعدون 
للقتال ومعهم السلاح) لأنه ردءٌ للمقاتل؛ لاستعداده؛ أشبه المقاتل. 
وحمل المجد إسهامً النبي نه لسلمة ‏ وكان أجيراً لطلحة؛ رواه 
مسله”'؟ ‏ على أجير قَصَّدَ مع الخدمة الجهادٌ (حتى من مُنع لدينه) أي : 
منعه الشرغ الجهاد لدَيْن عليه (أو منعه أبواه) من الجهادء فَيْسْهَمْ له 
(لتَحيه ) أي الجهاد يوي أي : لصيرورة الجهاد فرض عين 
بحضوره» فلا يتوقف إذن على الإذن . 

(و) يُعطى ( أيضاً ‏ لمن بعثهم الأمير لمصلحة. كرسولء 
وجاسوسء. ودليل» وشبههم؛ وإن لم يشهّدواء ولمن خلّقه الأمير في 
بلاد العدو ‏ ولو لمرض - بموضع مُخوفء وغزا) الأمير (ولم يمر بهم 
فرجعواء نصّا("“. فكل هؤلاء يُسهم لهم) لأنهم في مصلحة الجيشء» أو 
خلّفهم الأميرء وهم أولئ بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل . 

و(لا) يُسهم (لمريض عاجز عن القتال» كالرّمن والمفلوج 
والأَشّلّ) لأنه لا نفع فيهم . 

(لا) إن كان المرض لا يمنع القتال» ك (المحمومء ومن به 
صُداع» ونحوه) كوجع ضرسء فيّسهم له؛ لأنه من أهل القتال . 

(ولا) يُسهم (لكافر وعَيْدٍ لم يؤذن لهما) لعصيانهماء فإن أذن 
لهماء أسهم للكافرء ورضخ للعبد. 

(ولا) يُسهم (لمن لم يستعدّ للقتال من التّجار وغيرهم) كالخدم 
والصّناع (لأنه لا نفع فيهم) للقتال. 


.18٠01/ فى الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 
.)155 151//1( والمغنى‎ » 75٠ مسائل أبي داود ص/‎ (0020 
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(ولا) يُسهم (لمن نهئ الإمام عن حضوره) القتال (أو) غزا (بلا 
إذنه) لعصيانه . 

(ولا لطفل ومجنون) لأنهما ليسا من أهل الجهاد. 

(و) لا (فرس عَجيف ونحوه) لخروجه عن أهلية الجهاد عليه . 

(ولا لمخذّلٍ ومُرْجف ولو تركا ذلك وقاتلا) وكذا رام بيننا بفتن» 
وعجوزة + ' 

(ولا يرضخ لهم؛ لعصيانهم؛ وكذا من هرب من كافِرَيُنَ) لا يسهم 
ولا يرضخ له؛ لعصيانه. 

(و) لاايسهم ولا يرضخ (لخيلهم) تبعاً لهم . 

(وإذا لحق بالمسلمين”' مَدَهُ) هو ما أمددت به قوم في الحرب 
(أو هرب من الكفار إلينا أسيرٌء أو أسلم كافرء أو بلغ صبي» أو عتق 
عبدٌ» أو صار الفارس راجلاًء أو عكسه؛ قبل تقضّي الحرب, أسهم لهم 
وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها) لقول عمر”"' » ولأنهم شاركوا الغانمين 
في السبب» فشاركوهم في الاستحقاقء. كما لو كان ذلك قبل الحرب. 
قال في «المبدع»: وظاهره أنه يُسهم لهم وإن لم يقاتلوا. 

(وإن كان) لحوق المددء أو الأسيرء أو إسلام الكافرء أو بلوغ 
الصبي» أو عتق العبد (بعد التقضّي) للحرب (ولو لم تُحرز الغنيمة) فلا 
يُسهم لهم؛ لحديث أبي هريرة «أنَّ أبانَ بنّ سعيدٍ بن العاصٍ وأصحابّه 
قدِمُوا على النبيّ كَل بخيبرَ بعد أن فتحَهاء فقال أبان: اقسِم لنا يا 
رسول الله. فقال: اجلسن يا أَبَانُء ولم يَقسم له رسول الله كك 


)١(‏ في «ذ»: «المسلمين». 
0200( تقدم تخريجه (9/ :)١179‏ تعليق رقم (1). 
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رواه أبو داود0» 

ولأنهم لم يشهدوا الوقعة» أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة. 

اي ال ا ب » فلا شيء 
لهم فيها؛ لأنهم إنما 0 عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم 
وحوزهمء نقله الميموني”"'؛ وقال: قيل له: إن أهل المصيصة غنموا ثم 

استنقذ منهم العدوء فجاء أهل طرسوسء فقاتلوا معهم حتى استنقذوه؟ 

فقال: أَحَبٌ إلي أن يصطلحوا. أي: لآن الأولين إذا ملكوها بالحيازة لم 

يزل ملكهم بأخذها. 

(أو مات أحدٌ من العسكرء أو انصرف قبل الإحراز) للغنيمة (فلا) 
شيء لهء هذا مقتضئ كلام الخرقي ؛ لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين 
عليهاء واقتصر عليه الزركشي» وقدّمه في «الشرح» وجزم به في 
«المغني ونّصّره. وظاهر كلامه في «المقنع»: أن الميت يستحق سهمه 
بمجرة إنقصاء الحرب» مبواء 'لحروت الفينة أن لا ريقضي كلام 
القاضيء» قاله في «الشرح»» وقدّمه في «الفروع»» وجَرَّم به المصنف فيما 

يأتي - 

)١(‏ في الجهاد؛ باب .١6١‏ حديث 717/77. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في المغازي باب 
ها حديث 4778 » معلقاً بصيغة التمريض» ووصله الطيالسي ص/778, حديث 
١؛‏ وسعيد بن منصور (7:8/15): حديث 717/97 والطحاوي (7/ 55 :)١‏ وابن 
الجارود (7/ )5١‏ حديث 21١44‏ والطحاوي (7/ 144): وفي شرح مشكل الآثار 
0/") حديث 7905ء وأبو نعيم في المستخرجء كما في تغليق التعليق 
(4/ 421754 والطبراني في الأوسط )١51/5(‏ حديث 27757 والبيهقي (5/ 5 717)؛ 


والخطيب في الموضح :»)517/١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة .)41//١(‏ وصحح 
إستاده الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه 1 


.)1١57/11( المغني‎ )0( 
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(وكذا لو أسر في أثنائها) أي: أثناء الوقعة» فلا شيء له؛ لأنه لم 

يشهد الوقعة. 
: 

(وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدَفَعَها إلى أهلها) لأن القاتل 
يستحقها غير مخموسة (فإن كان في الغنيمة مال لمسلمء أو ذمّي دُفع إليه) 
لأن صاحبه متعين . 

(ثم) يبدأ (بمؤنة الغتيمة من أجرة تقّال» . وحمال؛. :وحافظ: 
ومُخْرّنٍ وحاسب) لأنه من مصلحة الغنيمة (وإعطاءِ جُعْل من دلّه على 
مصلحة) كطريق أو قلعة (إن شَرّطه من) مال (العدو) قال في «الشرح»: 
لأنه في معنى السَّلَْبء لكن يأتي في كلام المصتف : أنه بعد الحُمْس . 

(ثم يخمّس الباقي) فيجعله خمسة أقسام متساوية (فيقسم خُمْسَهُ 
على خّمسة أسهم) نص عليه ؛ لقوله تعالى: لواعْلَمُوا أنّما عَنمْثُمْ مِنْ 
شيء4 الآية290 وإنما لم يقسم على ستة أسهم؛ لأن سهم الله ورسوله 
شيء واحد؛ لقوله تعالى : #والله ورسُوله أَحَقٌ أن يُوَضْوة76” وأن الجهة 

(سهم لله) تعالى (ورسوله يَلتهِ) وذكر اسمه تعالئ للتبدك؛ لأن 
الدنيا والآخرة لهء وكان النبي يَكدِ 2يصّمَع بهذا السّهم ما شاءً»”*' ذكره في 
)١(‏ انظر: مسائل عبدالله (819/17) رقم .٠١97‏ ومسائل ابن هانىء )١١9/7(‏ رقم 

1 

.5١ سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 


(1) سيورؤة القوزية؛ الآية: 517 
(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 77؛ 405 »: حديث 1٠‏ و2418 والطبري في تفسيرد- 


ع1 


كتاب الجهاد - بياب قسمة الغخيمة 


«المغني» و«الشرح». 


للمصالح ؛ لقوله يكلِ: «ليس لي من المَّىءِ إل الخْمْسء وهو مردودٌ 
عليكم» رزاء سعيدة؟ ولا يكرة سزدرذا علينا إلا إذا صرف في 
مصالحتاء وفي «الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده. 


(وحُصّ) النبي كل ( أيضاً- من المغنم بالصَّفيء وهو شيء 


يختاره قبل القسمة. كجارية» وعبدٍ» وثوب» وسيف » ونحوه) ومنه 
كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها”"2»: قال في «المبدع»: وانقطع 


. والبيهقي (/70174-708) عن عطاء مرسلا‎ »)037/٠١( 


)١(‏ (0705/9؟) حديث 77/05. وأخرجه ‏ أيضآ أبو داود فى الجهادء باب ١7١‏ . حديث 


4» والتسائى فى الفىء» باب ١ء‏ حديث »415١‏ وفي الكبرى (477/5) حديث 
١غ‏ (170/4) حديث 6» وعبدالرزاق (1547/0) حديث 459/8: وأحمد 
(؟/185).؛ وابن زنجويه فى الأموال (1/ ,»54٠‏ ١الا),‏ حديث .1١18‏ 1775»؛ 
والفاكهى' فى أخبار مكة (44/0) حديث ., وابن الجارود (/ 5") حديث 
ا والطبرانى في الأوسط (5/9؟) حديث 8لاثالاء والبيهقي (775/5؛ 
الاك 0 وفي دلائل النيوة (5/ »)١95- ١95‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(4/70) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده . 

قال اين عبدالبر: هذا حديث متصل جيد الإسناد . 

وأخرجه - أيضاً ‏ مالك فى الموطأ (451//7)» وعبدالرزاق )١57/6(‏ حديث 
4 وأنوعنيد فى الأفوال مز ومع حديث 57لا 44٠١‏ وابن زنجويه 
في الأموال 14/1 حديث 584: و(581/75) حديث »1١١79‏ عن عمرو بن 
شعيب مرسلاً . 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (7”8/70): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث 
عن عمرو بن شعيب» وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ من رواية الثقات . 


0( أخرج أبو داود في الخراج والإمارة» باب ١اء‏ حديث 55454ء واين حبان - 
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ذلك بموته بغير خلاف نعلمه»ء إلا أبا ثورء فإنه زعم أنه باق للأئمة 
بعده90 . 

(وسهمٌ لذوي القُرْبى) للآية» وهو ثابت بعد موته كَكيِْ لم ينقطع ؛ 
لأنه لم يأتِ ناسخ ولا مغيّر (وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف) 
لما روئ جبير بن مطعم قال: «قسم النبئٌ يل سهم ذوي القربى بين بني 
هاشم وبّني المطّلبٍء وقال: إِنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدّ؛؛ 
وفي رواية: «لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» رواه أحمد والبخاري 
بمعناء””"» قَرَعئ لهم نصرتهم» وموافقتهم لبني هاشم . 

(وييجب تعميجُهم وتفرقته بينهم: للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» حيث 
كانوا حسب الإمكان) لأنه مال مستحق بالقرابة» فوجب فيه ذلك 


- «الإحسان؟ )١51١/1١(‏ حديث 5477» والطبرانى فى الكبير (557/75) حديث 
8 والحاكم (118/5: /84)» والبيهقي (5/ 4 70). عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كانت صفية من الصَّفي»ه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. 
ومعناه عند البخاري في الصلاة: باب :»١7‏ حديث الالاء وفي صلاة الخوف ياب 1 
حديث 24417 وفي البيوع» باب /إ 11١ 3١‏ حديث 27778 وفي الجهاد 
والسيرء باب “الا حديث 75897ء وقفي المغازي» باب 194 حديث ١٠47؛‏ 
١‏ 155 7١45غ2‏ وفي التكاح؛ باب ل 5١‏ 556”ء حديث ه088١5غ,‏ 
89 159 5.: وفى الأطعمةء باب 8: 18. حديث 451781 »: 54176: ومسلم في 
التكاحء حديث 84, 0 : (1730)» عن أنس رضي الله عنه . 1 

)585/1( وابن رشد في بداية المجتهد‎ :»)54 /٠١( نقل ابن عبدالبر في التمهيد‎ )١( 
الإجماع على ذلك» وأن أبا ثور خالف الإجماع . انظر شرح معاني الآثار (178/5)؛‎ 
.)١7 /8( وتفسير القرطبى‎ 

(0) أحمد (41/4غ 5) والبخاري في فرض الخمسء ياب /ا١»‏ حديث 011١5٠‏ وفي 
المناقب؛ باب 7ء حديث 7007: وفي المغازي؛ باب 7 حديث 4179 . 1 
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كالتركة؛ ولأنه استحق بقرابة الأبء ففضل فيه الذّكر على الأنث 
كالميراث. 

ويسوكى فيه بين الكبير والصغير (غنيهم وفقيرهم فيه سواء) لأنه يكن 
لم يخصنّ فقراء قرابتهء بل أعطئ الغني كالعباس وغيره”" » مع أن شرط 
الفقر ينافي ظاهر الآيةء ولأنه يؤخذ بالقرابة» فاستويا فيه كالميراث 
(جاهدوا أو لا) لعموم الآية. 

(فيبعث الإمام إلى عَمَّاله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك) 
أي : من خمس الخحُمسء المتعلق بذوي القُّربئْ (فإن استوت الأخماس) 
المتحصلة من الأقاليم (فرّق كل حُمس فيما قاربه) أي: في ذلك الإقليم 
الحاصل منه وما قاربه (وإن اختلفّت) الأخماس (أُمَر بحمل الفاضل 
ليدفعه إلى مستحقّه) ليحصّل التعديل بينهم . 

(فإن لم يأخذوا) أي: بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم (رُدَّ في 
سلاح وكراع) أي: خيلء عَدَّةَ في سبيل الله؛ لفعل أبي بكر وعمر ذكره 
و0 

(ولا شيء لمواليهم) لأنهم ليسوا منهم . 

(ولا) شيء (لأولاد بناتهم) من غيرهم؛ لأنه كَكِيْهِ لم يدفع إلى 


د 


أقارب أمّه من بنى زهرةء ولا إلى بتى عماته كالزبير. 


)١(‏ ذكره الشافعي في الأم (4/ »)165١‏ والطحاوي (597/7)» وابن حجر في التلخيص 
الخبير (11/8): 

)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من كتاب الجامع للخلال» وقد أخرجه البخاري في الجهاد 
والسيرء باب .8٠‏ حديث 5505» وفى فرض الخمسء بياب ١‏ حديث 07:95 
ومسلم في الجهاد والسيرء حديث /11/89 (58). 
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(وسهمٌ لليتامئ) للآية (الفقراء) لأن اسم اليتيم في العرب 
للرحمة؛ ومن أعطي لذلك؛ اعثبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة . 
(واليتيم من لا أب له ولم يبلغ) لقوله يَفوْ: «لا ينم بَعْدَ اختلام»"''. 


)١(‏ روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 

أ على رضى الله عنه: أخرجه أبو داود فى الوصاياء باب 9.» حديث #لام”3ء 
وعد الرؤاق (415/5) حديث 11 اوقل والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/11١)‏ حديث 508» والعقيلي (558/54): والطبراني في الأوسط 
(0) حديث اؤلا. (4/ 1517 حديث ”الا وفي الصغير (93/1): 
والبيهقي (57//ا5): وابن عساكر في تاريخه (15/ 0701 والمزي في تهذيب الكمال 
(59794/15)» حسنه النووي في المجموع (777/5) ورياض الصالحين ص/ 45/8 . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 545 مع الفيض) ورمز لحسنه. 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1/ /517) . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (7/ :)١57‏ وخالف النووي فحسته» وفيه 
نظر كبير . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)٠١١/(‏ وقد أعله العقيلي» وعبدالحق» وابن 
القطان» والمنذري» وغيرهم » وحسنه التووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

ب - جاير رضى الله عنه: أخرجه الطيالسى ص/747: حديث 117517» وعبدالرزاق 
(0/0::) ليف 898 وار أبى أسامة كما فى لبغية الباحث» 
ص/ 177 حديث 64" وابن عدي (؟/ 407)» والبيهقي 715/9 . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :)1١١7/5(‏ رواه ابن عدي في ترجمة حرام بن 
عثمان؛ وهو متروك. 
وأخرجه ابن حبان فى المجروحين :)7١8/١(‏ وابن عدي (1771/7). 
اناك وق إشناده شعي بق المزؤماة فرعيف تلن + كنا فى اويل 0843 

ج- أنس رضي الله عنه: أخرجه البزار #كشف الأستار» (7/ 21١1‏ 113) حديث 17037,- 
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ولا يدخل فيه ولد الزَّنىء ويأتي في الوصايا (ولو كان له أم. ويستوي فيه 
الذكر والأنثى) لظاهر الآية . 

(وسهمٌ للمساكين) للآية» وهم من لا يجد تمام كفايته (فيدخل 
فيهم الفقراء ؛ فهما صنفان في الزكاة فقطء وفي سائر الأحكام صنف واحد. 

وسهم لأبناء السبيل) للاية . 

(ويُشترط في ذوي قُربئ ويتامئ ومساكين وأبناء سبيل: كونهم 
مسلمين) لأن الحُمس عطية من الله تعالئ» فلم يكن لكافر فيها حق 
كالزكاة. 

(و) يجب (أن يُعطوا كالزكاة) أي : يُعط هؤلاء من الحُمس كما 
يُعطون من الزكاة؛ فيعطئ المسكين تمام كفايته مع عائلته سَنةَ وكذا 
اليتيم» ويُعطئ ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. 

(ويَعُمٌ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان) لأن كل سهم منها 
مستحق بوصف فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث» فيبعث الإمام 
إلى عُمّاله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربئ7" . 


الالالء واين عدي (/177/1/ا7). 
وضعفه البزار. 

د حنظلة بن حذّيم رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (1/ /471): حديث 
5 وأبو يعلى (كما في تخريج أحاديث الكشاف) للزيلعي :»)778/١(‏ وابن قانع 
في معجم الصحابة (؟8651//7)» حديث 77775ء والحسن بن سقيان» واليارودي» 
وابن السكن كما في الإصابة (597/5). قال الحافظ في التلخيص الحبير 
١١/0‏ ): إستاده لا بأس به. 
وقال المنذري 0 مختصر السنن :)١57/5(‏ وقد روي هذا الحديث من رواية 
جابر بن عبدالله وأنس بن مالك» وليس فيها شيء يثبت. 

1 (/أر 125115 


- 
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(وإن اجتمع في واحد أسبابٌ كالمسكين اليتيم ابن السبيل» استحق 
بكل واحد منها) لأنها أسباب” لأحكامء فوجب أن تثبت أحكامها مع 
الاجتماع كالانفراد (لكن لو أعطه ليُتْمِه فزال فقره) بأن استغنئ بما 
أعطيه ليتمه (لم يُعط لفقره شيئاً) لأنه لم يبقّ فقيراً. 

(ولا حق في الحُمس لكافر) لما تقدم . 

(ولا) ل (قِنٌ) لأنه لو أعطي لكان لسيده؛ لأن القن لا يملك . 

(وإن أسقط بعض الغانمين ‏ ولو مفلساً ‏ حقّه) من الغنيمة (فهو 
للباقين) من أهل الغنيمة؛ لضعف الملك» ولأن اشتراكهم في الغنيمة 
اشتراكُ تزاحم» فإذا أسقط أحدهم حقّه كان للباقين» بخلاف الميراث؛ 
لقوته . 

(وإن أسقط الكلٌ) أي: كل الغانمين حقهم من الغنيمة (ف) هي 
(فيء) أي : صارت فيئاً» فتصرف مصرفه. 

(ثم يُعطي الإمام) أو الأمية (النفَلَ بعد ذلك) أي : بعد الحُمس؛ 
لما رو معن بن يزيد مرفوعا: «لا َمل إلا بعد الخمس» رواه أبو 
داود”'2: ولأنه مال استحق بالتحريض على القتالء فكان (من أربعة 
أخماس الغنيمة) وقُدّم على القسمة؛ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين» 
فأشبه الأسلاب. 

(وهو) أي: النفل (الزيادة على السهم لمصلحة؛ وهو المجعول 
لمن عمل عملاً» كتنقُلٍ السرايا بالثلث والربع ونحوه؛ وقول الأمير: من 
طَلّعْ حصنا أو تَقّبه) فله كذا (و) قوله: (من جاء بأسير ونحوه, فله كذا)؛ 
وكذا: من دلَّ على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء . 


)01( فى الجهادء ياب 5ع حديث "اة/ا1)» وتقدم تخريجه (/1/ 2٠١7‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(ويَرْضَخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة» فكان بعد 
العم واد القافين : 

(وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: «شْهِدْتٌُ 
خيبرَ مع سادتي» فَكَلَمُوا رسول الله كَل فِيّء فأخبر ني مملولكٌ 
فم 200 يم من 002 المتاع؟ رواه أحمد واحتج به»ء وصكّحه 


اوري 


)١(‏ في «ح» ولاذ»: «فأمر لي؟ وهو الموافق للرواية. 

(0) الخرث بالضم: أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس المحيط ص/58١‏ 
مادة (خرث) . 

(0) أحمد (0/ 405377 والترمذي في السيرء باب 9. حديث .١907‏ وأخرجه ‏ أيضاً- 
أبو داود فى الجهادء باب 0 حديث 777١‏ وابن ماجه فى الجهاد: باب /الاء 
حديث 5300 والنسائي في الكبرى (589/54”؟) حديث ململا والطيالسي 
ص/159١.‏ حديث 16ل وعيدالراق (718/5) حديث 4554., وأبو عبيد في 
الأموال ص/ 477 » حديث 887 وأبن سعد (7/ »)١١15‏ وابن أبي شيبة (507/17» 
14 © وابن زنجويه في الأموال (547/15, 7هلا) حديث 2445 48الاء 
والدارمي في السيرء باب 0 حديث 155878» واين أ بي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١17/05(‏ حديث 737171. 7519/7ء وابن الجارود (7*51/7) حديث لامنلء 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 719 717") حديث 7394م موا 
/51» وابن حبان «الإحسان» )١57/١١(‏ رقم »4851١‏ والطبراني في الكبير 
فنذقة حديث 1١‏ 175 والحاكم :)757/١(‏ (11/9): والبيهقي 
7/5 رو/راف, 07)ء وابن عبدالبر في الاستذكار »)١١7/1١5(‏ وابن الأثير فى 
أسد الغابة (5/ 785). 1 1 
واحتج به أحمد كما في مسائل عبدالله (818/5) رقم 1١١5‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإستاد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . وقال البيهقي: هذا المتن صحيح على شرط مسلم . 


وقد وقع عند ابن حبان والحاكم )١7١/7(‏ لفظ : احنين» بدل اخيبر؛ . - 
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ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي. 

(ولمعتق”"© بعضّه بحسابه من رَضْحَ وإسهام) كالحد. 

(والنساء) لحديث ابن عباس قال: «كان النبي يك يغزو بِالنّساءء 
فيُّداوينَ الجزْحى» ويُحدَيْن”) من الغنيمة» ولم يضربا لهُنَّ بِسَهُمِ» رواه 

إفرة 
مسلم0؟. 

وما روي «أنّه أسهم للمرأة2*”022 فيحتمل أن الراوي سمّئ الضخ 
سهماً . 

(والصبيان المميّزون) لما روئ سعيد بن المسيب قال: «كان 
اضيا يخود م الغيمة إا جضروا لم87 , 


- وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم في الجهاد والسيرء حديث 
41 (9 18 ). 

)00 في الح2: (والمعتق». 

(؟) «أي: يعطين» يقال: أحذيته أحذيه إحذاء: أعطيته. ذكره في «التهاية» [898/1؟] 
|.هاش. ١‏ 

(*) في الجهاد. حديث 1817. 

(4) في «ذ2: «لامرأة». 

(0) أخرجه أبو داود في الجهادء باب 197. حديث 17714» والنسائي في الكبرى 
(5///ا؟) حديث 88174» وابن أبي شيبة (؟205/1).: وابن أبي بصع في الآحاد 
والمثانى )4١/5(‏ حديث 7755ء والبيهقى (7777/7): والمزي في تهذيب الكمال 
(000/5) عن حشرج بن زياد؛ عن جدته أم أبيه . ١‏ 
وضمّفه الخطابي في معالم السنن (707/1). وابن حزم في المحلى (0/ 7717)؛ 
وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ :)7١‏ والحافظ في التلخيص الحبير 
م .)١‏ 

(5) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق» وقد أخرج عبدالرزاق )1١01//4(‏ رقم 5441غ» 
عن ابن المسيب قال: «كان يُحذى العبد والمرأة من غنائم القومء قال: وأقول: - 
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ويكون الّضخ للمذكورين (على ما يراه الإمام من التسوية بينهم 
والتفضيل على قَدْر عَنائهم ونفعهم) بخلاف السهم؛ لأنه منصوص عليه 
غير موكول إلى اجتهاده» فلم يختلف كالحدود بخلاف الرّضخ 

(ومُديرَ وباقم كقرٌء وخُْنثى مشكل كامرأة) لأنه المتيقن (فإن 
انكشف حاله قبل تم تقض الحرب والقسمة أو بعدهماء فتبين أنه رجل أتمّ 
له سهم رجلٍ) كغيره من الرجال . 

(ويّسهم لكافر أَذْنَّ له الإمام) لما روم سعيد عن الزهري: «أن 
النبي وَكيَِ استعانَ بناس من اليهود في حربه فأسْهُمَ لهم:”'" . 

ولأن الكفر نقص في الدّين» فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق» 
بخلاف الرّق؟ فإنه نقص في الدنيا والأحكام . 

(ولا يبلغ برخ الوّاجل سهمً راجلء ولا) بِرَضْخ (الفارس سهم 
قارس) لأن السهم أكمل من الوّضخء فلم يبلغ به إليهء كما لا يبلغ 
بالتعزير الحدَّء ولا بالحكومة ديّة العضو. 

(ويكون الرَضْخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم) قال في «شرح المنتهى؟ : 
إن غزا الصبيٌ على فرس لهء أو المرأةٌ على فرس لهاء رضخ للفرس ولراكبها 
من غير إسهام للفرس؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهمهاً لمالكهاء فإذا لم 
يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولئ» بخلاف العبد إذا 
غزا على فرس سيده؛ فإن سهمها لغير راكبهاء وهو سيده. 


قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس؛ ليس لهما سهم معلوم؛ إلا أن يُحذيا 
من غنائم القوم». قلنا: قول ابن عباس المذكور أخرجه مسلم في الجهاد. رقم ١8117‏ 
.)1١50(‏ 

)0( تقدم تخريجه (/ا/ 86): تعليق رقم (1). 
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(فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يُرضخ له. ولا لفرسه) لعصيانه . 

(وإن كان) غزو العبد (بإذنه) أي: إذن سيده (على فرس لسيده) 
رضخ للعبد وأسهم للفرس . 

(فيؤخذ للفرس) العربي (سهمان) كفرس الحر؛ لأنه فرس شهد 
الوقعة وقوتل عليهء فأسهم لهء كما لو كان السيد راكبهء وتقدم الفرق 
بينه وبين فرس الصبي ونحوه (إن لم يكن مع سيده فرسان غير فرس 
العبدء فإن كان) مع سيد العبد فرسان غير فرس العبد (لم يُسهم لفرس 
العبد) لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي . 

وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما . 

ورَضْحٌ العبدٍ وسهم الفرس لمالكهماء ويُعاي بها؛ فيقال: 
يستحق الوّضخ والسهم. 

(وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له. كعبيدء أو صبيان» أو عبيد 
وصبيان دخلوا دار الحرب) بالإذن (فغنمواء أخذ) الإمام (خُمسه. وما 
بقي لهم) لعموم : إواعلموا أنما غنمتم من شيء# الآية2" . 

(وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللوّاجل سهم؟) لأنهم 
تساووا كالأحرار البالغين (أو) يقسم (على ما يراه الإمام من المفاضلة) 
كما لو كان معهم رجال أحرار؟ (احتمالان) أطلقهما في «المغني؟ 
وغيره . 

(وإن كان فيهم رجل حُرٌ أعطي سهماًء فُضّل عليهم) لمزيته بالبلوغ 
والحرية (ويقسم الباقي بين من بقي) وهم العبيد أو الصبيان (على ما يراه 
الإمام من التفضيل) لأن فيهم مّن له سهم» بخلاف التي قبلها . 


. 5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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(وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنمواء فغنيمتهم لهم) لأنهم 

الذين شهدوا الوقعة (وهل يؤخذ حُمسها؟ احتمالان) . 
فصل 

(ثم يتقسم باقي الغنيمة) لأنه تعالئ لما جعل لنفسه الحُمس» فهِمَ 
منه أن أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنه أضافها إليهم» كقوله تعالى: 
«رّورثةه أبَواءُ فلأمٌه القْثُ2'”6 فهم منه أن الباقي للأب. 

(للرجل الحُرٌ المكلّف) مسلمآ كان أو كافراً ‏ بإذن الإماء 
وتقدم 0" (سهم) بغير خلاف؛ ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس 
من الكلفة . 

(وللفرس العربي ‏ ويُسمّئ) العربيٌ (العتيقٌّ» قاله في «المُطلع©©؛ 
وغيره) لخلوصه ونفاسته ‏ (سهمان. فيكمل للفارس ثلاثة أسهم : سهم 
لهء وسهمان لفرسه) لما روئ ابن عمر: «أن النبي كَكِِ أسهم يوم خيبر 
للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسهء وسهم له» متفق عليه؟؟. وقال 
خالد الحَذَّاء : لا يختلف فيه عن النبي كَل أنه أسهم للفرس سهْمّينء 
ولصاحبه سهّماء وللوّاجل سَهِم]”* . 

(وينبغي أن يُقَدَم قَسْم الأربعة أخماس على قَسْم الحُمس) لأن 


(5)رصوزة النضاءء الآنةة 1 

(0) (لا/ ؟١هة١1).‏ 

() ص/717ء وانظر: حياة الحيوان (؟/ .)51١‏ 

(:) البخاري في الجهاد والسيرء باب .6١‏ حديث 7857؛ وفي المغازي» ياب 59: 
حديث 4778: ومسلم في الجهاد والسيرء حديث 1757 . 2 

(0) أخرجه الدارقطني »)1١1//5(‏ والبيهقي (5/ /7317) . 
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الغانمين حاضرون» ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمةء وأهل 
الحُمس في أوطانهم . 

(وإن كان فرسه هجيناً ‏ وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية ‏ أو) كان 
فرسه (مُقْرفاً: عكسسٌُ الهجين) فتكون أمه عربية وأبوه غير عربي (أو) كان 
فرسه (بِرْذّوناً) بكسر أوله (وهو ما أبواه تَبَطِيّانَء فله سهم. ولفرسه سهم 
واحد) قال الخلال”' : تواترت الرواية عن أبي عبدالله بذلك؛ لما روئ 
مكحول: «أنَّ النبي يَف أعطى الفرسَ العربيّ سهمين وأعطى الهجينَ 
سهّماآً؛ رواه سعيد وأبو داود في مراسيله'”'» وروي موصولاة9؟. قال 
عبدالحق: والمرسل أصح” . 

ولأن نفع العراب وأثرها في الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجح» 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من كتاب الجامع للخلال» وانظر: مسائل أبي داود 
ص/ 779 - ٠51؛‏ ومسائل ابن هانىء (؟/ )١١١ - ١١١‏ رقم 1545. 5560لء 
١‏ » وكتاب الروايتين والوجهين (؟78/1). 

(1) سعيد بن متصور (707/7) حديث 7754ء وأبو داود في المراسيل ص/7717: 
حديث 1817. وأخرجه- أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (11/ ٠77‏ 5)» والبيهقي (057/5. 
قال الشافعي في الأم (255/5)؛ ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاً. قال البيهقي: 
والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة . 
وقال أيضاً (9/ 017): هذا منقطع ولا تقوم به حجة. 

(9) أخرجه اين عدي 2)١1/8 /١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 57" » وتمام في فوائده 
(174/5) حديث ٠157ء‏ والبيهقي )5١/9(‏ من طريق أحمد بن أبي أحمد 
الجرجاني» عن حماد بن خالد. عن معاوية بن صالح»ء عن العلاء بن الحارثء عن 
زياد بن جاريةء عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه. قال ابن عدي: وهذا حديث لا 
يوصله غير أحمد بن أبي أحمد هذاء ورواه غيره عن حماد بن خالد» فلم يذكر في 
إسناده زياد بن جارية ولا حبيب بن مسلمة . وقال البيهقي: المحفوظ مرسل . 

(:) الأحكام الوسطى (5/ 487). 
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لتفاضل من يرضخ له . 

(وإن غزا اثنان على فرس لهماء هذا عُقْبة”'2 وهذا عُقَّبةء والسهم) 
أي : سهم الفرس (لهما) على حسب ملكيهما (فلا بأس) نص عليه”" . 

(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) نص عليه””“؛ لما روئ الأوزاعي: 
«أن النبيَ كي كان يُسهم للخيل» وكان لا يُسهم للرّجل فوق فرسين» وإن 
كان معه عشرةٌ أفراس)”*» . ولآن به حاجة إلى الثاني» بخلاف الثالث . 

لولاا كبن «(لعي افغيل: ؛ كفيل وبعير وبغل ونحوهاء ولو عظم 
عَناؤها) بفتح 2 المعجمة» أي: نفعها (وقامت مقام الخيل) لأنه لم 
كي من الإبل» بل هي غالب دوابهم . . وكذا أصحابه من 
بعدذهةء» لم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل» ولو هم لها ِل ؛ ولآن غير 
الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للْكَرٌ والفرٌ فلم 
يلحق بها في الإسهام . 

(ومن استعار فرساً أو استأجره. 0 الفرس (حصِيضا : وشهد 
به الوقعة. فله سهمه) لأنه يستحق نفعه فاستحق سهمهة . . ويُعطى راكب 
الحبيس نفقة الحبيس من سهمه؛ لأنه نماؤه. 


.)01/8 العقبة : النوبة . المصباح المنير (؟/‎ )١( 
.)731757/5( الفروع‎ )0( 
ومسائل‎ 4119 ٠مقر‎ :»)١١١1/5( مسائل أبي داود ص/ 174: ومسائل ابن هانىء‎ )( 
. 715/8 الكوسج (5/7) رقم‎ 
حديث 4/ا/ا7.‎ )7١ 5 /1( أخرجه سعيد بن منصور‎ ):4( 
. رواه سعيد بن منصورء وهو معضل‎ :)1١1//7( قال ابن حجر فى التلخيص الحبير‎ 
(ه) في دح؛ واذ»: «غزاة من غزواته».‎ 
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(وإن غصبه) أي : الفرسء فغزا عليه (ولو) كان الغاصب للفرس 
(من أهل الرّضِْخ) كالعبد والمرأة؛ لأن الجناية من راكبه» فيختص المنع 
به (فقائل) الغاصبٌ (عليه» فسهم الفرس لمالكه) لأن استحقاق نفع 
الفرس مرتّبٍ على نفعهء وهو لمالكه؛ فكذا السهم. 

(ومن دخل دارٌ الحرب راجلاٌء ثم مَل فرساء أو استعازة أو 
استأجره, وشّهد به الوقعة» فله سهم فارس »ء ولو صار بعد الوقعة راجلاً) 
لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة» لا حال دخول دار 
الحرب» ولا ما بعد الوقعة("2؛ ولأن الفرس حيوان يُسهم لهء فاعتبر 
وجوده حالة القتال كالآدمي . 

(وإن دخلها) أي : دار الحرب (فارساًء ثم حضر الوقعة راجلاً حتى 
فرغ الحربث؛ لموت فرسه. أو شروده: أو غير ذلك) كمرضه (فله سهم 
راجل» ولو صار فارساً بعد الوقعة) اعتباراً بحال شهودها كما تقدم . 

(ويّحرم قول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له) لأنه كلهِ والخلفاء بعدّه 
كانوا يقسمون الغنائم» ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنّهب عن 
القتال» وإلى ظََّرِ العدو بهم؛ ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل 
التسوية (ولا يستحقّه) أي: لا يستحق الشيء آخدُه2"0: بل يأتي به 
المغنم؛ ليقسم. : 

(وقيل: يجوز لمصلحة) لقوله يَكَِةِ يوم بدر: «من أخذ شيئاً فهو 
ه76" . وردٌ: بأن قضية بذر لما اختلف فيهاء نسخت بقوله تعالى: 
)١(‏ في الأصل : «وما بعده الوقعة؛: وفي «ح»: «وما بعد الوقعة». 
)١(‏ في «ح»: «الذي أخذه؛ . 


(*) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسنداً. وذكره الشافعي في الأم )١55/5(‏ ولم 
يسندهء وقال: ولم أعلم شيئاً يثبت عندنا عن النبي كل. وانظر: التلخيص الحبير - 
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#يسألونك عن الأنفال4 الآية0210؟ , 


)1 
زف 


( 


سل 


0/0 1). 
وروي معناه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
:)70١/15(‏ وإسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية (7/ 706؟) حديث 
6 :, وأحمد وابنه »)١9/8/١(‏ زرفي :فى سعد دوق أب 'وتاضن 
ص/5١7:‏ حديث 171» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (781/157)» حديث 
8/4 .» والبيهقى (717/57)» وفى دلائل النبوة (7/ »)١4‏ فى حديث طويل» وفيه: 
#وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو له؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد. قال البوصيري 
في إتحاف الخيرة المهرة (0/ 188) حديث 55٠05‏ : هذا إسناد ضعيف» مجالد بن 
سعيد وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره» وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم 

وابن حبان والدارقطني وابن سعد وابن عدي وغيرهم . 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم (00777/7 والبيهقي 
)"١١ .197/5(‏ في حديث طويل. وفيه: «فقال الذين جمعوه وأخذوهء قد نفل 
رسول الله َكيةِ كل امرىء منّا ما أصاب فهو لنا» . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

سورة الأنفال» الآية: ١‏ 

أخرج أبو داود في الجهادء باب 157 : حديث 7777 - 717754: والنسائي في الكبرى 
(5/5") حديث 111917 والطبري في تفسيره (9/ 9/7إ١)؛‏ والطحاوي (7/ 777ء 
9؛»؛ واين حبان «الإحسان؛ )59٠/١١(‏ حديث 5097, والحاكم فث الستفة 
والبيهقي :»)759١/5(‏ وفي دلائل النبوة (7/ 21725: وابن مردويه في تفسيره» كما في 
تغليق التعليق (4/ )١١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ينه يوم 
بدر: من فعل كذا وكذاء قله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة 
الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءاً لكم» لو انهزمتم 
لفئتم إليناء فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى» فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله كه لناء 
فأنزل الله : #يسألونك عن الأنفال4 الآية. 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير :)١954/7(‏ إسناده صحيح على شرط 
البخاري . 
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«تتمة»: قال في «السياسة الشرعية”'2: فإن ترك الإمام الجمع 
والقسمةء وأذنَ في الأخذ إذناً جائزأء فمن أخذ شيئاً بلا عدوان» حلَّ له 
بعد تخمسيه. وكل ما دلَّ على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن» أو أذن 
إذنآً غير جائزء جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحؤّياً 
للعدل في ذلك . 

(ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغَناءِ) ‏ بفتح الغين 
المعجمة ‏ أي : نفع كما تقدم (فيه» كشجاعة ونحوها) كالرأي والتدبير؛ 
لأنه يجوز له أن ينفل ويعطي السَّلَّبٍ فجاز له التفضيل لذلك . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن التفضيل لعَناءٍ فيه (حَرْم) عليه؛ لأن 
الغانمين اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية» فوجب التعديل بينهم» 
كسائر الشركاء. 

(ولا تصح الإجارة على الجهادء ولو كان) الأجير (ممن لا يلزمه) 
الجهاد كالعبد والمرأة؛ لأنه عمل يختصنٌ فاعله أن يكون من أهل القربة» 
أشبه الصلاة؛ (فيرةٌ) الأجير (الأجرة) لبطلان الإجارة (وله سهمه) إن كان 
من أهل الإسهام (أو رَضْحُه) إن لم يكن من أهل الإسهام . 

(ومن أَجَّر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة» أو حملها وسَواق 
الدواب ورعيها ونحوهء أبيح له أخذ الأجرة على ذلك؛ ولم يسقط من 
سهمه شيء) لأن ذلك من مؤنة الغنيمة» فهو كعلف الدواب وطعام 
السبي» يجوز للإمام بذلهء ويُباح للأجير أَخَذ الأجرة عليه؛ لأنه قد أجر 
نفسه لِفِعْلٍ للمسلمين إليه حاجة» فحلّّت له الأجرة» كالدليل على 
الطريق. 


)00( ص/77. 
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(ولو أجّر نفسه) لذلك (بدابة معيّئة من المغنم» أو جعلت أجرته 
ركوب دابة منهاء صَحّ) ذلك» كما لو أوجر''" بنقد منها . 

(ومن مات بعد انقضاء الحرب» فسهمه لوارثه؛ لاستحقاق الميت 
له بانقضاء الحربء ولو قبل إحراز الغنيمة) لأنه أدركها في حال لو 
قُسمت فيه صكّت قسمتهاء وكان له سهمه منهاء فيجب أن يستحقّ سهمه 
فيهاء كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام؛ ولقول عمر: «الغنيمة 
لمن شَهدَ الوَقعةَ»("؟: وهذا قد شهدها. 

(ويشارك الجيشٌ سراياه فيما غنمت». وتُشاركه فيما عَنِم) أي: 
أيهما غَنِم شاركه الآخرء نص عليه(" ؛ لأنه ككِ «لمّا غزا هوازن بَعَتَ 
سَريّةٌ من الجيش قَبَلَ أؤطاسء فَعَنِمَتْ فشاركٌ بينها وبين الجيش»”*)؛ 
ولأن الجميع جيش واحدء وكل منهما رِذْءٌ لصاحبه؛ فلم يختصّ بعضهم 
بالغئيمة» كأحد جانبي الجيش» وهذه الشركة بعد التَّفْل (وتقدم في الباب 

وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية» فما غنمت فهو لها) بعد 


. في الح»: «أجر؛‎ )١( 

)0( تقدم تخريجه (1/ 179)» تعليق رقم (7). 

(*) انظر: مسائل عبدالله (8517/7) رقم 117ء ومسائل ابن هانىء )1١7/17(‏ رقم 
ومسائل الكوسج (7/ )7١‏ رقم /الا/31 . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء لكن للحديث أصل عند البخاري في المغازي؛ ياب 58؛ 
حديث 4777 »: ومسلم في فضائل الصحابة حديث 1598؛ من حديث أبي موس 
الأشعري رضي الله عنه دون ذكر الغنائم. وعند مسلم في الرضاع حديث ١4057‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله يك يوم حنين بعث جيشاً إلى 
أوطاس قلقوا عدوّاء فقاتلوهم» فظهروا عليهمء وأصابوا لهم سبايا". دون ذكر 
المشاركة بينها وبين الجيش في الغنائم . 
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الخُمْس؛ لانفرادها بالغزو» والمقيم بدار الإسلام ليس بمجاهد. 

(وإن َقَدَا؛») الإمام (جيشين أو سريتين» فكل واحدة منفردة بما 
غنمته) لانقرادها بالقتال عليه . 

(وإذ”" سمت الغنيمة في أرض الحربء فتبايعوهاء أو تبايعوا 
غيرهاء ثم غلب عليها العدوٌ؛ فهي من ضمان مُشْتر) لأنها مال مقبوض 
يجوز له التصوّف فيهء أشبه سائر أمواله (وكذا لو تبايعوا شيئاً في دار 
الإسلام زمن خوف وتَهْبٍ ونحوه) فاستولى عليه العدوء فإنه من مال 
المشتري. 

(وللإمام البيعٌ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة) لأن ولايته ثابتة 
عليهاء أشبه ولي اليتيم» وسواء كان البيع للغانمين أو غيرهم . 

(ومن وطىء جارية من المغنم قبل قَسْمِه ممن له فيها حق أو لولده؛ 
أُدّبِ) لأنه وطء حرام؛ لكونه في ملك مشترك (ولم يبلغ به الحد) لأن له 
في الغنيمة ملكاء أو شبهة ملكء فيُدرأ عنه الحدٌ للشبهة (وعليه مهرها 
يُطرح في المَم )الأنها لشت مملوكة له أشيه وطء آم الغيز» ولا 
يسقط عنه من المهر بقَدْر ملكهء كالمشتركة» خلافاً للقاضي ؛ لأن مقدار 
حقه يعسر العلم به» ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة» فيعود إليه 
حقّه (إلا أن تَلِدَ منه فيكون عليه قيمتها) لأنه فوتها على الغانمين» كما لو 
أتلفهاء وحينئذ تطرح في الغنيمة» فإن كان معسراً كانت في ذمته (فقط) 
أي : دون مهرها وقيمة الولد؛ لأنه ملكها حين علقت» فلم يكن للغانمين 


)١(‏ في «3»: «أنفذه وكلا الوجهين صحيح. انظر المصباح المنير ص/8517» مادة 
(نفذ) . 


)١(‏ في «ذ»: اوإن». 
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سوى قيمتها . 
(وتصير أ ولد له) ولو كان معسراً؛ لأنه استيلاد صيّر بعضها أم 
ولدء فيجعل جميعها كذلك» كاستيلاد جارية ابنه» وهو أقوئ من العتق ؛ 
لكونه فعلاًء وينفذ من المجنون27 (والولد حُرّثايت التسب) للشّبهة . 
(ولا يتزوّج في أرض العدو) لثلا يُسترق ولده (ويأتي في التكاح) 
(وإذا أعتق بعضٌ الغانمين أسيراً من الغنيمة» أو كان يعتِقٌ عليه) 
كأبيه وابنه وأخيه (عَتَقَ عليه إن كان قَذْر حقّه) لأن ملكه ثبت عليه في 
شركة الغانمين باستيلائهم عليه أشبه المملوك بالإرث (وإلا) أي: وإن 
لم يكن قَذْر حقّه بأن زاد (فكمُعيق شقصاً) من مشترك يعتق قَذْر ما 
يملكهء وباقيه بالسراية إن كان موسراً بقيمة الباقي» وإلا؛ فبقدر ما هو 
موسر به منها . 
(وقطع في «المغني» وغيره) «كالشرح»: (ولا يعتق رجلٌ) حة 
مقاتل أسر”" بالإعتاق (قبل خِيرَةٍ الإمام) لأن العباس عم النبي كلل وعمّ 
علئٌء وعقيلاً أخا عليء كانا في أسرئ بدرء ولم يعتقا عليهما”” ؛ ولأنه 
إنما يصير رقيقاً بالاسترقاق» فيُحمل الكلام على من استرق منهم » أو 
)١(‏ «بخلاف العتق» فلا ينفذ من المجنون؟ ا. ه ش. 
(69) في اذ1: #أسير» . 
إفة روى البخاري تعليقاً في الصلاةء باب 57 . حديث 57١‏ » وفي الجهاد والسيرء باب 
7» حديث 049ء وفي الجزية والموادعة؛ باب 4. حديث .7١590‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: أتي النبي يك بمال من البحرين» فجاءه العباس فقال: يا رسول 
اللهء أعطني» فإني فاديت نفسي وعقيلاً . فقال: خُذٌ. فأعطاه في ثوبه. 
ووصله البيهقي (767/7) وابن عساكر في تاريخه (77/ 195) وابن حجر في تغليق 
التعليق (771//7) . 
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يصير رقيقاً بنفس السبي» كالنساء والصبيان. 

(ويحرم القُلُولء وهو كبيرة) للوعيد عليه بقوله تعالى: #ومن 
يَغْلل يأتِ بما عَلَّ يوم القيامة 76" , 

(والغالٌ من الغنيمة ‏ وهو مَنْ كَتَمِ ما عَنِمهء أو) كَنَمِ (بعضه ‏ يجب 
حَرْقٌ رَحَْلِه كله) لما روئ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن 
النبي كَلِِ وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغالٌَ» رواه أبو داود”" . ولحديث 
عمر بن الخطاب: أن النبي يك أمرَهُ بذلك . رواه سعيد والأثره”" . 


.1١51 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) في الجهادء باب .١56‏ حديث .771١5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود (98/./5) 
حديث 1١87‏ ؛, والحاكم (1/ »)17١‏ والبيهقي (4/ 7 )١١‏ من طريق الوليد بن مسلم؛ 
حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده ‏ مرفوعا -. 
قال الحاكم: حديث غريب صحيح . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي: هكذا رواه غير 
واحد عن الوليد بن مسلم؛ وقد قيل عنه مرسلاً. وقال الحافظ ابن حجر في هدي 
الساري ص/57 : إستاده ضعيف» وصحّح المؤلف [البخاري] في التاريخ أنه 
موقوف. وقال في تغليق التعليق (474/1): ضعيف مضطرب. انظر: فتح الباري 
١ك‏ ام1). 
وأخرجة أبو داود في الجهادء باب .١45‏ عقب حديث 011١5‏ وابن أبي شيبة 
2/1 عن عمرو بن شعيب من قوله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(17/5): وهو الراجح . 

() سعيد بن منصور (791/1) حديث لآلا والأثرم لعله رواه في سئنه ولم تطبع . 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الجهاد. باب .١405‏ حديث .771١7‏ والترمذي فى 
الحدود؛ باب 7/8 حديث 1551ء وابن أبى شيبة /1١(‏ 07) و(435/17): وأحمد 
(/ © والدارمى فى السيرء باب 5 حديث ٠119ء.‏ وأبو يعلى )١14٠/١(‏ 
حديث 7١4‏ وابن عدي (4/ /151/9)» والبحاكم (1717/5) والبيهقي :)1١7/5(‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (759/1) حديث ١190ء‏ وفي العلل المتناهية حديث 
تحق والعونجاتق س الأباطيل والمتاكير )5١7/7(‏ ل 88 والضياء - 
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واختار جماعة أن ذلك من باب التعزيرء لا الحدّ الواجب» فيجتهد 
الإمام بحسب المصلحة.ء قال في «الفروع»: وهو أظهر. 

(ما لم يكن باعه أو وَمّبه) فلا يُحرق» ولأنه”'2 عقوبة لغير الجاني. 

(إذا كان) الغالٌ (حيًا) فإن مات قبل إحراقه» لم يُحرق. نصيّ 
عليه”"؛ لأنه عقوبة» فتسقط بالموت» كالحدود (حرًا) فإن كان رقيقاًء 
لم يحرق رحْله؛ لأنه لسيدهء ولا يُعاقب بجناية عبده (مكلَّا) لأن 
الإحراق عقوبة» وغير المكلّف ليس من أهلها (ولو) كان الغال (أنثئ أو 
ِميًا) لأنهما من أهل العقوبة» ولذلك يقطعان في السرقة» وغير الملتزم 
لأحكامنا لا يُحرق متاعه. 


- المقدسي في المختارة )7١١/١(‏ حديث 7١7‏ من طريق صالح بن محمد بن زائدة» 
عن سالم بن عبدالله» عن أبيه»؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)19١‏ صالح بن محمد بن زائدة منكر الحديث . 
وقال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً عن 
هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثئي» 
وهو منكر الحديث» وقد روي في غير حديث عن النبي يَكْيتْهِ في الغال» فلم يأمر فيه 
بحرق متاعه. وقال في التاريخ الصغير :)3١7/1(‏ لا يتابع عليه . وقال ابن عبدالبر 
في التمهيد (؟5/ 71): وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف 
لا يحتج به. وقال ابن المديني؛ كما في مسند الفاروق لابن كثير (55/8/5): هذا 
حديث منكرء ينكره أصحاب الحديث. وقال الدارقطني في العلل (؟/97): 
والمحفوظ أن سالما أمر بهذاء ولم يرفعه إلى النبي كته ولا ذكره عن أبيهء ولا عن 
عمر. وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» حديث 5١71؛‏ عن سالم من فعله؛ ثم 
قال: وهذا أصح الحديثين. 

)00( في اح» ولذ» : «لأنه؟ ‏ 

.)10١ /17( المغني‎ )١( 


02 
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(إلا سلاحاً) لأنه يحتاج إليه في القتال (ومصحفاً) وجلده وكيسه 
وما يتبعه» لحُرمته (وكُتب عِلم) لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه» بل 
في بعض دنياه . 

(وحيواناً بآلته من سَرْجء ولجام» وجل ورّخلء ونحوه وعَلفه) 
لأنه يحتاج إليهء ولنهيه يكيِ أن يعذب بالنار إلا ربّها"" . 

(وثياب الغال التي عليه) فلا تُحرق؛ تبعا له (ونفقته) لأنها لا تحرق 
عادة (وسهمّه) لأنه لم يكن من رحله حال الغلول (وما غَلَّه) لأنه 
للغانمين. 

(ولا يحرم) الغال (سهمّه) من الغنيمة؛ لأن سبب الاستحقاق 
موجود فيستحقء؛ كما لو لم يغل» ولم يثبت حرمان سهمه في خبر» ولا 
يدل عليه قياس» فبقي بحاله (وما لم تأكله النار) كالحديد (أو استثني من 
التحريق» فهو له) أي : للغال. 

(ويعرَّر) الغالٌ (مع ذلك بالضرب ونحوه) لأنه فَعَل محرّمء وهو 
الغلول (ولا يُنفئ) لعدم وروده (ويؤخذ ما غلّ للمغنم) لأنه حق 
للغانمين» فتعين رده إليهم . 

(فإن تاب قبل القسمة» رد ما أخذه في المغنم) لما سبق (وإن تاب) 
الغال (بعدها) أي: القسمة (أعطى الإمام خُمِسَهء وتصدق يبقيته عن 
مستحقيه) لأنه مال لا يُعرف مستحقوهء وهذا قول ابن مسعود”© 
ومعاوية”" ؛ ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهما. 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ ٠0)؛‏ تعليق رقم (1). 
)١(‏ لم نقف عليه. 


() أخرجه سعيد بن منصور (797/7) رقم 7777 وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 14؟) 
وابن عساكر في تاريخه .)١758/59(‏ 
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(ومن سرق من الغنيمة» أو ستر على الغال» أو أخذ منه) أي : من 
الغال (ما أَهْدَى له منها) أي : من الغتيمةء أي: مما غلَّه منها (أو باعه إمام 
وحاباه فليس بغالٌ) لعدم صدق حدّه عليه (ولا يُحرق رَحُله) لأنه ليس 
تَعَال: 

(وإن لم يُحرق رَحْل الغالٌ حتى استحدث متاعاً آخر ورجع إلى 
بلده) أو لم يرجع (أحرق ما كان معه حال الغلول) دون المستحدث؛ 
اعتباراً بوقت الجناية . 

(ولو غل عبدٌ أو صبيء لم يُحرّق رَحْله) لما تقدم . 

(وإن استهلك العبد ما غلّهء فهو في رقبته) كأرش جنايته . 

(ومن أنكر العُلُولء وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه) لأن 
الأصل عدم الغلول» والحدوه تدرأ بالشّبهات (حتى يثبت) العُلُول (ببينة 
أو إقرارء ولا يقبل في بيّنة؛'' إلا) رجلان (عدلان) لأنه مما يطلع عليه 
الرجال غالباًء ويوجب عقوبة» أشبه سائر ما يوجب التعزير. 

(وما أعيل"؟ من الفدية) آي: فدية الأسارى». قغديمة بغير خلاف 
نعلمه ؛ لأنه كيه قسم قداء أسارى بدر بين الغائمين”©, ولأنه مال حصل 
بقوة الجيشء» أشبه السلاح (أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض 
قُوَاده) جمع قائدء وهو: نائبه (أو) أهداه الكقّار ل (بعض الغانمين في 
دار الحرب» ف) هو (غنيمة) للجيش؛ لأن ذلك فعل خوفاً من الجيش» 
فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرهاء فلو كانت الهدية بدارناء فهي لمن 


. فى (ذ؛: لابينته)‎ )١( 
فى «ذ»: «وما أخذه».‎ )١( 
.)1( تقدم تخريجه (9/ 255)» تعليق رقم‎ )'( 
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بق 


أهديت له( ؛ لأنه يلك قَبِلَ هدية الجُقوقسر”"©2: واختص بها. 

(ولنا قط شحرنا المُكمر إن خِفْنا أن يأخذوه» وليس لنا قَيْنُّ نسائنا 
وصغارناء وإن خفنا أن يأخذوهم ء قاله في «الرعاية») لعصمة التساء 
والذرية» وأما الشجر فمال» وإتلافه لمصلحة جائز. 


)0ع( في لاح1: الإليه» . 

(؟) أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى ابغية الباحث» ص/ ١55‏ : حديث 507: وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 407 ) حديث 7177 واليزار #كشف الأستار» 
(/97”) حديث 1975 والطحاوي في شرح مشكل الاثار )5٠١7/57(‏ حديث 
65 :؛ والطبراني في الأوسط (1778/5) حديث 7017 وابن عساكر في تاريخه 
(/ 77375 عن بريدة رضي الله عنه قال: أهدى المقوقس القبطي إلى رسول الله يكت 
جاريتين: إحداهما مارية أم إبراهيم ابن رسول الله كيه والأخرى وهبها رسول الله يكن 
لحسان بن ثابيت» وهي أم عبدالرحمن بن حسان» وأهدى له بغلته: فقبل رسول الله 
كيه ذلك منه . 

وأوردة الهيشمي في مجمع الزوائد )١57/4(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 

الأوسظطء ورجال البزار رجال الصحيح. وحسّن إسناده الحافظ في الإصابة 

3/31 »)). وانظر نصب الراية (78/5). 
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باب حكم الأرضين المغنومة 


يعني : المأخوذة من الكفار بقتال أو غيره (وهي) الأرضون (على 
ثلاثة أضرب) للاستقراء : 

(أحدها: ما قُتح عَنوة) أي: قهراً وغلبة» من عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَ 
وخضع . 
(وهي) شرعا (ما أجلي عنها أهلّها بالسيف. فيخير الإمام فيها 
تخييرَ مصلحة) كالتخيير في الأسارئ» فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح (لا) 
تخيير (تَشَةُ) لأنه نائب المسلمين» فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم (بين 
قسمتها) على الغانمين (كمنقول) لأنه كَل «قَسَمَ نصفَ خيبرَء ووقفَ 
نصقّها لنوائبه وحوائجه» رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة7" . 


)١(‏ في الخراج والإمارة والفيء: باب 74: حديث .70٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي 
/ امك والطبراني في الكبير (5/؟١١)‏ حديث ٠07575‏ والبيهقي امم 
وابن الجوزي في التحقيق (17/ 7017) حديث 41404 من طريق سفيان الثوري؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا . 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (/ :)775٠‏ هذا حديث جيدء رواته ثقات. 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 0507 . 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضآ ‏ في الخراج» باب 15: حديث 01١‏ 070115-17 والبيهقي 
(717/7)» وابن عبدالبر في التمهيد (407/7)؛ من طريق محمد بن فضيل» وأبي 
شهاب» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن رجال من أصحاب النبي يك 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضً ‏ في الخراجء باب 74» حديث 17٠ء‏ وأبو عبيد في 
الأموال ص/ الاء حديث »١157‏ وابن سعد »)١1١5-111/7(‏ والبيهقي (1/5١7)؛‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 2551 من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد؛ 


عن بشير بن يسار مرسلا. 9 


كه 
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(فتثملك) الأرض التي فتحت عنوة وقُسمت بين الغانمين (به) أي : 
بقسمها (ولا خراج عليها) لأنها ملك للغانمين. 

(ولا) خراج أيضاً (على ما أسلم أهله عليه كالمدينة» أو صَولح 
أهله) على (أن الأرض لهمء كأرض اليمن(؟ والجيّرة) يكسر الحاء 
المهملة» مدينة قرب الكوفة (وبِانْقَيَا)0"© بالباء الموحدة وكسر النون 
وسكون القاف بعدها ياء مثناة تحت (أو أحياه المسلمون كأرض البصرة) 
بتثليث الباء . 

(وبين وقفها للمسلمين) كما وقف عمر الشَّامِ ومصر والعراق» 
وسائر ما فتحه» وأقرّه الصحابة على ذلك. وعن عمر قال: «أما والذي 
نفسي بيده لولا أن أتركٌ آخر الناس بيانا””© ‏ أي : لاشىء لهو دما فحت 
علي قريةٌ إلا قسمثّها كما قسم رسول الله خيبرّء ولكمّي أتركها لهم خزانة 


- 2 قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 47): وهو حديث اختلف في وصله وإرساله . 


وقد تقدم آنفآ أنه صحّح المرفوع . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (768/7): وبشير بن يسار تابعي ثقة» يروي عن أنس 
وغيره» يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيدء وقد اختلف عليه فيهء فبعض أصحاب 
يحيى يقول فيه: عن بشير عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم يقول: عن رجال من 
أصحاب رسول الله يليه ومنهم من يرسلهء والله أعلم . 

00 في الح8: «لهم كاليمن؟. 

0( بانقيا: ناحية من نواحي الكوفة: انظر: معجم البلدان (771/1) . 

(*) كذا في الأصول: «بيانآء» وفي صحيح البخاري: «ببّانآ» قال الحافظ في الفتح 
:)54٠ /0(‏ كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين» الثانية ثقيلة» وبعد الألف نون. .. 
والببّان: المعدم الذي لا شيء لهء ويقال: هم على بَبّان واحد. أي: على طريقة 
واحدة. . . فالمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم: أي متساوين في 
الفقر. وقال أبو سعيد الضرير: صوابه: بيانآء بالموحدة تم تحتانية بدل الموحدة 
الثانية» أي شيئاً واحداً» فإنهم قالوا لمن لا يعرف: هو هيان بن بِّان . 
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يقتَسمُونها» رواه البخاري”١2‏ (بلفظ يحصّل به الوقف) لأن الوقف لا يثبت 
بنفسهء فحكمها قبل الوقف حكم المنقول. وقال في «أحكام الذمة)”" : 
معني وقفها: تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ 
تحبيسها وتسبيلها على المسلمين» هذا لم يفعله رسول الله بك ولا عمرء 
ولا أحد من الأئمة بعده. 

(فيمتنع”" بِيعٌها ونحوه) كهبتها بعد وقفهاء كسائر الوقوف. ويأتي 
ما فيه في أول البيع . 

(ويضرب عليها) الإمام بعد وقفها (خراجاً مستمرّاء يؤخذ ممن هي 
في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها) لما روى أبو عبيد في كتاب 
«الأموال» عن الماجشُونٍ: قال بلال لعمر بن الخطاب في القُرئ التي 
افتتحوها عَنوة: «اقسمّها بينناء وخذ ُمسهاء فقال عمر: لاء ولكتّي 
أُحَبّسِف فيجري عليهم وعلى المسلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمهاء 
فقال عُمر: اللهُمَ اكفني بلالاً وذَوِيْهِه فما حال الحول ومنهم عين 
تطرف»)99؟ . 


» 15 في المغازي: باب 78 رقم 5775 » وروى بمعناه في الحرث والمزارعة» باب‎ )١( 
وفى المغازي. باب‎ 7١55 حديث 7775 وفى فرض الخمسء باب 9 حديث‎ 
1 4775 حديث‎ 

49 أحكام أهل الذمة .)١٠١ 5 /١(‏ 

00 في (ذ1: (ويمتنع؟ . 

(:) الأموال ص/ الاء رقم 1517 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد في قضائل الصحاية )589/1١(‏ 
رقم 078 والبيهقي الف ا وابن عساكر في تاريخه (5/ .)١191/‏ قال 
البيهقي : والحديث مرسل . وقال الحافظ ابن كثير في مستد الفاروق (7/ 5817): هذا 
أثر مشهور» وهو مرسل . 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/15؛ عن الليث بن سعدء عن حبيب بن أبي - 
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قال القاضي : ولم ينقل عن النبي كَكِهِ ولا أحد من الخلفاء أنه قسم 
أرضاً أخخلت عتوة [ل خيبر: 

وفي «المحرر)7 : أو يُمذّكُها لأهلها أو غيرهم بخراجء فدل 
كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي مَكَهِ في مكة. لم يجزء 
وقاله أبو عبيد”"“؛ لأنها مسجدٌ لجماعة المسلمين» وهي مباح”" من 
سبق» بخلاف بقية البلدان. قاله في «المبدع» . 

(ويلزمّه) أي: الإمام (فِعلٌ الأصلح) للمسلمين من القسمة أو 
الوقف؛ لما تقدم . 

(وليس لأحد نقضه) لأنه حكم (ولا نقض ما فَعَله النبي كل من 
وقفء أو قسمةء أو فعله الأئمة بعده. ولا تَغْيِيرْةُ) أي : تغيير ما تقدم 
ذكره؛ لأنه نقضنٌ للحكم اللازم» وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف 
فتيحه . 

الضرب (الثاني) من الأضرب الثلاثة: (ما جلا عنها أهلّها خوفاً) 
وفزعآ ما (وظهرنا عليهاء فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها) قدّمه في 
«المقنع» وغيره. 


قال فى «الإنصاف»: هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وجزم به 


- ثابت. وعن محمد بن إسحاق؛ عن الزهري . 

)2002 كذا في الأصول: «المحرر؛. وفي «المبدع؛ (7/ /7/9): «المجرد؛ ولعله الصواب» 
فإن الكلام المذكور لم نجده في المطبوع من «المحرر»ء وكتاب «المجرد في 
المذهب» لأبي يعلى لم يطبع . 

.87 الأموال ص/‎ )١( 

() كذا في الأصول: «مباح»: وصوابه: «مناخح» كما في الأموال ص/ ٠87‏ والمبدع 
لاا اا 
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في «الوجيز» وغيرهء وقدّمه في «المغني» و«المحرر» و«الشرح» 
و«الفروع» وغيرهم. انتهى؛ لأنها ليست غنيمة قَتُقسمء فيكون حكمها 
حكم الفيء» أي : للمسلمين كلهم . 

وعنه("2: حكمها حكم العَنُوة قياساً عليهاء فلا تصير وقفآء حتى 
يقفها الإمام. وقَطَّمَ بها في «التنقيح»» وتبعه في «المنتهى؟ . 

قال في «المبدع»: لكن لا تصير وقفاً إلا بوقف الإمام لهاء صرّح 
به الجماعة؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه؛ فعلئ هذا: حكمها قبل وقف 
الإمام كالمئقول؛ يجوز بيعها والمعاوضة بهاء وعلى الأولئ: يمتنع . 

الضرب (الثالث : ما صُولحوا عليه) من الأرض (وهو ضريان: 

أحدهما: أن يصالحهم) الإمام أو نائبه (على أن الأرض لناء 
ونْقوُها معهم بالخراج» فهذه) الأرض (تصير وقفاً بنفس ملكنا لهاء كالتي 
قبلها) على الخلاف السابق بلا فرق . 

(وهما) أي: المُصالَّحٌ على أنها لنا ونُقَرُها معهم بالخراج: وما 
جَلوا عنها خوفآ منا (دار إسلام؛ سواء سكنها المسلمون أو أَقَرَ أهلها 
عليها) كأرض العَنُوة. 

(ولا يجوز إقرار كافر بها سَنَة إلا بجزية» ولا إقرارهم) أي : الكفار 
(بها على وجه المِلك لهم) لأنها دار إسلام» كأرض العَنوة . 

(ويكون خراجها أجْرة) لها (لا يسقط بإسلامهم: ويؤخذ) الخراج 
(منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد) كسائر الأجر. 

(وما كان فيها) أي: في أرض الخراج (من شجر وقت الوقف». 
فثمره المستقبل لمن تُقَدُ بيده) الأرض (فيه عُشْدُ الزكاة») قال في 


(1) الأحكام السلطانية ص/ 2١58‏ 175» وأحكام أهل الذمة .)1١5/1(‏ 
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«الإنصاف»: هذا الصحيح من المذهبء قدَّمه في «الفروع» و«المحرر» 
و«الحاويين»؛ وقيل: هو للمسلمين بلا عشرء جزم به في «الترغيب» 
(ك) الشجرة(١؟‏ (المتجدّد فيها) أي: في الأرض الخراجية» فإن ثمرته 
لمن جدّدهء وفيها عشر الزكاة بشرطه . 

(الضرب الثاني) مما صّولحوا عليه : (أن يُصالحهم) الإمامٌ أو نائبه 
(على أنها) أي: الأرض (لهمء ولنا الخراجٌ عنها) فهو صلح صحيح لا 
مفسدة فيه (فهذه مِلّكّ لهم) أي: لأربابها وتصير دار عهد (خراجها 
كالجزية) التي تؤخذ على رؤوسهم ما دامت بأيديهم . 

(إن أسلموا سقط عنهم) لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان 
لأجل كفرهم» فيسقط بإسلامهم كالجزية» وتبقئ الأرض ملكا لهم بغير 
خراج يتصرّفون فيها كيف شاؤوا. 

(كما لو انتقلت) هذه الأرض (إلى مسلم) فإنه لا خراج عليه؛ لأنه 
قُصد بوضعه الصَّعْارء فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية . 

و (لا) يسقط خراجها إن انتقلت (إلى ذِمّي من غير أهل الصلح) 
لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع» فكأنه التزمه. 

(ويُقَوُون فيها) أي : في الأرض التي صُولحوا على أنها لهم (بغير 
جزية ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهدء بخلاف ما قبلها) من أرض 
العَنُوة» وما جلوا عنه خوفاً مِنّاء وما صولحوا على أنه لناء فلا يُقَرُونَ فيها 
إلا بجزية ؛ لأنها دار إسلام . 


)١(‏ فى «ذ»4: «كالشجر». 
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فصل 

(والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة ونقص) 
قال الخلال: رواه الجماعة”(2. وعليه مشايخنا؛ لأنه مصروف في 
المصالحء فكان مفوّضاً إلى اجتهاد الإمام . 

(ويُعتبر الخراجٌ بقَدذْر ما تحتمله الأرض) التي يضعه عليها؛ لأنه 
أجرة لهاء ويختلف باختلافهاء وهذا في ابتداء الوضع . 

وأما ما وضعه إمامء فلا يُخيّره آخر ما لم يتغير السبب» كما يدل 
عليه كلام القاضي في «الأحكام السلطانية»”'؟ . وكلام الأصحاب 
- أيضاً ‏ في نظائره» وقد أوضحته في احاشية المنتهى؟ . 
7" : يُرجع إلى ما ضريه) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنه) ف(لا يُزاد) عليه (ولا يُنقص) عنه؛ لأن اجتهاد عمر أولئ 
من قول غيره» كيف كان» ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرتهء فكان 
كالإجماع . 


(وعنه 


(وقد روي عنه) أي: عن عمر رضي الله تعالى عنه (في الخراج 
روايات لف2202 , 


)١(‏ أحكام أهل الملل» من الجامع للخلال (179/1. )١7١‏ رقم 1903 والأحكام 
السلطانية ص/ 179 , 158 

.١ "6 ص/‎ )0( 

49 الأحكام السلطانية ص/ 174, وأحكام أهل الذمة .)١١5/١(‏ 

(:) انظر تفصيل هذه الروايات في الخراج لأبي يوسف ص/5” - 078 ومصتف 
عبدالرزاق (5/ »)1١7- ٠٠١‏ والأموال لأبي عبيد ص/87 - 85» وابن أبي شيبة 
,)7١7- 71/(‏ والأموال لابن زنجويه »)73١9/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
(5/9؟1). 
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قال في «المحرر»: والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهماً 
وقفيزاً من طعامه, وعلى جريب النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب الكَرْم 
عشرة) دراهم (وعلى جريب الرطبة(١؟‏ ستة) دراهه”" . قال في 
«المبدع»: هذا هو الذي وَطَمَها"" عمر في أصح الروايات عنه. 


(وظاهر ذلك: أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك) 
لإطلاق قوله: «على جَريبٍ الزرع درهماً وقفيزاً من طعامه» وقال في 
«المقنع»: قال أحمد”؟“: وأبو عبيدء أي: القاسم بن سلام””2: أعلئ 
وأصمّ حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون”'' يعني : أن عمر 
وضع على كل جَرِيبٍ درهماً وقفيزاً. انتهئ» وجزم بمعناه في 


2000 في «ذ»: «الرطب». 

(0) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 5" وعبدالرزاق (5/ )٠١٠١‏ و(١377/1)‏ رقم 
4 و157795ء وابن أبى شيبة »)158/١7(‏ والبيهقى :)١1757/9(‏ من طريق 
قتادة» عن أب مجلر لاحن بن ميك قاله: فظو عي عكناة بن خنف حلي بجنائية 
الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم. . . وليس فيه ذكر جريب 
الزرع» وسيأتي ذكره لاحقاً في حديث عمرو بن ميمون. 

(5) في لاح2: لاوظعة)». 

(:) الأحكام السلطانية ص/ 177 وأحكام أهل الذمة :»)١١5 /١(‏ والاستخراج لأحكام 
الخراج ص/١4.‏ 

(5) في الأموال ص/ 491١-9٠‏ 57 . 

(5) أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ 2758 وأبو عبيد في الأموال ص/ 5١‏ رقم »18١‏ 
وابن أبى شيبة )7١157/7(‏ و(109/17)» وابن زنجويه في الأموال 15٠ /١(‏ 15؟1) 
رقم 189 9/7,اء وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1/ 079١‏ رقم 197 والبيهقي 
)١195/9(‏ عن عمرو بن ميمون. قال: شهدث عمر بن الخطاب, وأتاه ابن حنيف. 
فجعل يكلمه؛ فسمعته يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهماً 
وقفيزاً من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم. 
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«المنتهى»» لكن حمله في «المبدع» على ما ذكر المصنف . 

(وفي) «الهداية» لأبي خطاب و(«الرعايتين» خراج عمر رضي الله 
عنه على جريب الشعير درهمان» والحنطة أربعة) دراهم (والرطبة ستةٌ) 
دراهم (والنخل ثمانية) دراهم (والكرم عشرةٌ) دراهم (والزيتون اثنا عشر) 
درهماًء وهذا رواه أبو عبيد عن عمر (أنه بع عثمان بن حنيف لمساحة 
أرض السوادء فضريّه”'2» والروايات مختلفة في ذلك0"©. فالأخذ 
بالأعل والأصح - وهو جديك همرو بن ميمون ولع (ويأتي ما ضربه) 
عمر (في الجزية. 

والقفيز ثمانية أرطال» قال القاضي وجمعٌ: بالمكي) لأن الرطل 
العراقي لم يكن» وإنما كان المكي (و) قال (المجد وجمعٌ: بالعراقي) 
لأنه هو الذي كان معروفاً بالعراق» وهو المُسمِّى بالقفيز الحبّاجي . 

قال في «المبدع»: وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض 
حنطة أو شعيراًء ذكره في «الكافي» و«الشرح». 

(فعلى الأول يكون) القفيز (ستة عشر رطلاً بالعراقي» وهو 
الصحيح) قال في «الإنصاف»: هذا الصحيح قدَّمه في «الشرح»» وقال: 


)١‏ أبو عبيد في الأموال ص/88 رقم 177. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن زنجويه في الأموال 
)١١/١(‏ رقم /751ء من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبيء أن عمر بعث ابن 
حنيف إلى السواد؛ فطرز الخراج»؛ فوضع على جريب الشعير درهمين» وعلى جريب 
الحنطة أربعة دراهمء وعلى جريب القصب ستة دراهمء وعلى جريب النخل ثمانية . 
وعلى جريب الكرم عشرة» وعلى جريب الزيتون اثني عشرء ووضع على الرجل 
الدرهم في الشهر والدرهمين في الشهر. 

)١(‏ أخرجها أبو عبيد في الأموال ص/ 487: 84» رقم 179/7 19/4 0110 وابن زنجويه 
في الأموال )7١١١ /١(‏ رقم 3798 709. 
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نصّ عليه(" انتهئ . وقطع به في «المقنع». 

(و) القفيز على القول (الثاني؛ وهو قفيز الحجّاحجء وهو صاعٌ عمرَ 
نضا(" . والقفيز الهاشمي مكُوكان””: وهو ثلاثون رطلاً عراقية) وحكاه 
أبو بكر هنا قولاً. 

(والجريب عشر قَصّبات في عشر قَصّبات) أي: مائة قصبة 
مكسّرة» ومعني الكسر: ضرب أحد العددين في الآخرء فيصير أحدهما 
كسراً للآخر. 

(والقصبة) ما تُمْسّح به المزارعٌ كالذراع للبزّء واختير القصب على 
غيره؛ لأنه لا يطول ولا يقصرء وهو أخف من الخشب» وهي (ستة أذرع 
بذراع عمر) . 

قال في «المبدع»: والمعروف بالذراع الهاشمية» سمّاه المنصور 
بهء (وهو ذراعٌ وسط) أي: بيد الرجل المتوسط الطول (وقبضةء وإيهامٌ 
قائمة) وهو معروف بين الناس . 

(فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسّراً) لآن القصبة 
ستة أذرع في مثلهاء فتكون ستة وثلاثين ذراعاً مكسّرة تضربها في مكسر 
الجريب» وهو ماثئة ذراع» يخرج ما ذكرء فَعُلِم أن الجَريب ربع فدّان 
يعرف مصر . 

(وما بين الشجر من بياض الأرض) وهو الخالي من الشجر (تَبَعٌ 


.)97117/1١( الإنصاف‎ )١( 

(١؟)‏ الأحكام السلطانية ص/185. 

(6) زاد في «اح» بعد قوله: «مكوكان»: «المكوك ‏ بفتح الميم وضم الكاف مشدّد -: 
لأهل العراق؛ يسع صاعاآ ونصفاً بالمدينء يجمع على مكاكيك؛ ومكاكي؛ بفتح 
الميم وشد الياء؛ . 
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لها) أي : للشجرء فلا يؤخذ سوئ خراج الشجر. 

(والخراج على المزارع دون المساكن) لما تقدم عن عمر (حتى 
مساكن مكة) فلا خراج عليها (ولا خراج على مزارعها) أي: مكة, ولا 
على مزارع الحَرّم؛ لأن النبي كَلهِ لم يضرب عليها شيئاًء ولأن الخراج 
جزية الأرض» ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة . 

(وإنما كان) الإمام (أحمد يمسح دارّه) ببغداد (و يُخْرِج عنها) 
الخراج» فيتصدق به220 (لأن بغداد كانت حين مُتحت مزارع) ومقتضل 
ذلك : أن ما كان مزارع حين قَبْحه؛ وجُعل مساكن؛ يجب فيه الخراج . 
وظاهر كلامهم خلافه» ويُحمل فِعْل الإمام على الورع ؛ بدليل أنه لم يأمر 


به أهل بغداد عامة . 

(ويجب خراج ما لَهُ 6" يُسقئ به إن رُرع) نبت أو لم ينبت؛ 
لاستيفاء المنفعة (وإن لم يُرْرع ؛ فخراجه خراجٌ أقلّ ما يُزْرع) على ما تقدم 
بيآنه . 


(ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن رَرْعَه) لأن الخراج 
نجوه لسع أرما 9 مسج فيد له لجر لسن وفارة واي »: لا علئ ما 
لايتاله ماءء ولو أمكن زرعه وإحياقف ولم يفعل . 
(وإن أمكن رَرْعُه عاماً ويُراح عاماً عادةٌ وجب نصف خراجه في 
كل عام) لأن نفع الأرض على النصف. فكذا الخراج؛ لكونه في مقابلة 
النفع . 
)١(‏ طبقات الحنابلة »)755٠ .١7/١(‏ (4/5)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
ص/ 7لا وأحكام أهل الذمة 42١1١ - ١٠١ /١(‏ والاستخراج لأحكام الخراج 


ص/7١١1‏ 
)١(‏ فى «ذ»: «على ماله ماء؛. 
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(قال الشيخ”'2: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره.» سقط من 
الخراج حسبما تعطّل من النفع) لأن الخراج في نظير النفع» كما تقدم. 

(وإذا لم يمكن النفع به ببيع» أو إجارة» أو عمارة» أو غيره؛ لم 
يجز المطالبة بالخراج) انتهى . لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له. 

(والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير) لأنه 
على الرقبة» وهي للمالك» كفطرة العبدء بخلاف العشر (وتقدم في) باب 
(زكاة الخارج من الأرض”" . 

وهو) أي : الخراج (كالدّين) ا 0م يؤديه ثم يزكي ما بقي 
(يُحبس به المُوسِرٌ) لأنه حق عليهء أشبه أجرة المساكن (ويُنْظر به 
المُعسِرُ) لقوله تعالى : #وإنْ كان ذو عُسرة قنظرة إلى ميسرة7©6 . 

(ومن كان في يده أرض) خراجية (فهو أحقٌ بها بالخراج 
كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة . 

(وتنتقل) الأرض الخراجية عمّن مات (إلى وارثه من بعده علىئ 
الوجه الذي كانت) عليه (في يد مورثه) كسائر حقوقه . 

(فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحداً ببيع أو غيره؛ صار 
الثاني أحق بها) من غيره؛ لقيامه مقام الأول. 

(ومعنى البيع هنا: يَذْلُّها يما عليها من خراج إن منعنا بيعها 
الحقيقي) كما هو المذهب؛ لما تقدم من أنَّ عمر وقفهاء وأقرّها بأيدي 
أربابها بالخراج» والوقف لا يُباع إلا إذا تعطّلت مصالحه على ما يأتي . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية (؟95١-97١).‏ 
51 


(7) مسائل عبدالله (7/ )١1519 21151١‏ رقم 1515:1739 
(5) سورة البقرقف الآآية: .758٠‏ 
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(وإن عجز مَنْ هي) أي : الأرض الخراجية (في يده عن عمارتها. 
و) عن (أداء خراجهاء أجبر على إيجارهاء أو رَفْع يده عنها؛ لتدفع إلى 
من يعمرهاء ويقوم بخراجها) لأن الأرض للمسلمين» فلا يجوز تعطيلها 
عليهم . 

(ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذاً» كاستنقاذ الأسيرء ومعنئ 
الشراء : أن تنتقل الأرض) إليه (بما عليها من خراجها) لامتناع الشراء 
الحقيقي لما تقدم . 

(ويُكره شراؤها) أي : الخراجية (للمسلم) لما في دفع الخراج من 
الدّل ل والهوان. 

«تتمة»: إن اختلف العامل وربهٌ الأرض في كونها خراجية أو 
عشريةء وأمكن قولٌ كل منهماء فقول رب الأرضء فإن اتُّهمء 
استحلفء, ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية 
إذا عُلم صحتها ووٌئْق بكتابتهاء ولم يتطرّق إليها ثهمة . 

(ويجوز لصاحب الأرض) الخراجية (أن يرشوّ العاملّ) القابض 
لخراجه (ويُهِدِي له؛ لدفع ظلمه في خَراجه) لأنه يتوصّل بذلك إلى كف 
اليد العاديّة عنه . 

و(لا) يجوز له أن يرشوَ ما يهديه'١2‏ (ليدع له منه) أي: الخراج 
(شيئاً) لأنه يتوصّل به إلى إبطال حق» فهو كرشوة النحاكم سكم ليد نشير 
الح 

(فالرشوة) بتثليث الراء (ما يُعطئ) للمرتشي (بعد طلبه والهدية 
الدفع إليه ابتداة) أي: بغير طلب (ويّحرم على العامل الأخدٌ فيهما) 


. في اح»: واذك: الأن يرشوه أو يهديه؟‎ )١( 
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لحديث: «هدايا العمّالٍ عُلُول»2'0 (ويأتى في) باب (أدب القاضي) 


بأوسع من هذا . 

(ومن ظلِم في خراجه لم يحتبه من عُشْره) الواجب عليه في زرعه 
أو ثمره. قأل ألحمد7'؟: لأنهد.غضب: وعته7؟ : بلول الخثارة أبو بكر. 

(وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان) أو في”؟» 
(تخفيفه. جاز) لأنه لو أخذ الخراج وصار في يدهء جاز له أن يخص به 
شخصاً إذا رأئ المصلحة فيه؛ فجاز له تكه بطريق الأولئئ . 

(ويجوز للإمام إقطاغ الأراضي والمعادن والدُور) التي لبيت 
المال (ويأتي بعضّه في) باب (إحياء الموات) موضحاً. 

(والكُلف التي تُطلب من البلد بحقٌّ أو غيره» يحرم توفي بعضهم. 
وجَعْلُ قسطه على غيره؛ ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن 
لله) تعالى (فكالمجاهد في سبيل الله) تعالى (ذّكره الشيخ20) لقيامه 
بالقسط والإنصاف (ويأتي في) باب (المساقاة بعضه) . 

وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه. ومصرف الخراج كفيء؛ 
لأنه منه كما بأر: 


.)1( تقدم تخريجه (0/ 175)» تعليق رقم‎ )١( 

4 مسائل أبي داود ص/ »8٠١‏ وأحكام أهل الذمة .)١57/1(‏ 

(5) مسائل عبدالله (7/ )١1170- 1119 171١‏ رقم 50548٠ء‏ وأحكام أهل 
الذمة 2)١77/1(‏ 

(4) قوله: «في؛ سقط من الح2. 

(5) في لاح؟: «أن يقطع». 

30( مجموع الفتاوى (775/55) . 
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باب الفيء 


أصله من الرجوعء يقال: فاءً الظّلُّ إذا رجع نحو المشرق. وسّمّي 
المالُ الحاصل على ما يذكره فيئاً؛ لأنه رجع من المشركين إليهه0"', 
والأصل فيه قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أَوْجَفْتُم عليه 
من خَيْلِ ولا ركاب4 الآيتين0) 

اوهو ما لعو من ا افد : بحقٌ الكفر) احترازا عما أذ من ذمّي 
غصباً ونحوه» أو ببيع ونحوه (بلا قتال) خرج الغنيمة (كجزية» وخَراج» 
وزكاة تغلبي» وعُشر مال تجارة حربي) انَّجر به إلينا (ونصفه) أي : نصف 
عشر مال تجارة (من ذمي) انَّجر إلى غير بلده (وما تركوه) فزعاً (وهربواء 
أو بذلوه فزعاً مِنََّ في الهدنة وغيرهاء وخُمّس خمس الغنيمة» ومال مَنْ 
مات منهم ولا وراث له) يستغرق (ومال المرتد إذا مات على ردته) بقتلٍ 
أو غيره . 

(قيُصرف في مصالح) أهل (الإسلام) للآيتين» ولهذا لما قرأ عمر: 
«ما أفاءً الله على رسوله مر من أهلٍ القرئ فلله» حتى بلغ 3 جاؤوا 
من بعدهم74" قال: «هذه استوعبت المسلمين». وقال أيضاآً: «ما من 
أحد من المسلمين إلا دفي هذا المال نصيبٌ إلا العَبيد©» . 


. في هامش «ذ»: «صوابه: إلى المسلمين كما في المنتهى؟‎ )١( 

000 لورة حسفي الآيتان: 7/5 

(5) سورة الحشر: الآيات: /1-ة. 

(5) أخرجه بتمامه أبو داود في الخراج والفيء والإمارة؛ باب 14 ؛ رقم 1477» والنسائي 
في قسم الفيءء باب ٠ء‏ رقم :4١198‏ وفي الكبرى (59/5) رقم ٠445»؛‏ 
وعبدالرزاق )٠١١/1١(‏ رقم »٠٠١ 4٠‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ 717» ”لاا رقم - 
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وذكر أحمد(' الفيء فقال: فيه حقٌّ لكل المسلمين» وهو بين 
الغني والفقير؛ ولأن المصالح نفعها عام» والحاجة داعية إلى فعلها 
تحصيلاً لها . 

(ويبداً بالأهم قالأهم) من المصالح العامة لأهل الدار التي بها 
حفّظ المسلمين» فيبدأ (بجند المسلمين) الذين يَذْبُونَ عنهم . 

(ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية) وهم أهل القوة 
من الرجال الذين لهم منعة وأَسْلحتهم (وكفاية أهلها) أي: القيام بكفاية 
أهل الثغور (وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين) من غير أهل الثغور 
(من السلاح والكراع) أي: الخيل . 

(ثم الأهم فالأهم من سد البتُوقء جمع بكق) بتقديم الموحدة (وهو 
التزقيني السدتحاضي الأبرا دز جيك مؤي تروك اللي وال الج 
بسبب ذلك (وكَري الأنهار - أي : حفرها وتنظيفها ‏ وعمل القناطر- أي : 
الجسور ‏ و) إصلاح (الطّرق والمساجد. وأرزاق القضاةء والأئمة. 
والمؤدّنين والفقهاء؛ ومن يُحتاج إليه المسلمون» وكل ما يعود نفعه على 
المسلمين) لأن ذلك من المصالح العامةء أشبه الأول. 


4١ -‏ 015: وفي غريب الحديث (578/1)»: وابن زنجويه )1١8/١(‏ رقم 85» 
و(؟/٠8:)‏ رقم 7>» والطبري ىق تفسيره (58/ /ا”)ء والطحاوي ("/ /1١7)؛‏ 
والبيهقي (5/ 03707 . 
وأخرج قسمه الثاني أبو يوسف في الخراج ص/45» ويحبى بن آدم في الخراج 
ص/ 57: رقم .٠١5‏ والشافعي في الأم (5/ )١56‏ وفي مسنده (ترتيبه 11//1)» 
وعبد الرزاق )1٠١١/11(‏ رقم 20079؛ وابن زنجويه (؟/ )548٠‏ رقم 2971١‏ والبيهقي 
ال امم 

.7147 الأحكام السلطانية ص/175. 114 119 194ل‎ )١( 
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(ولا يُخْمّس) لأن الله تعالى أضافه إلى أهل الحُمس كما أضاف 
شخمس الغتيمةء فإيجاب الخمس افيه لأهله دون باقيه مَنْمٌ لما جعله الله 


فال لهم يكين وليل ولى أزية اكمس مو فكو لاد عالق كباد شك 
في مس الغنيمة» فلما لم يذكره ظهر إرادة الاستيعاب. 

(وإن قصل عن المصالح منه) أي: من الفيء (فضلٌ» قُسم بين 
المسلمين غنيهم وفقيرهم) للآية» ولأنه مال فضَلَ عن حاجتهم» فقّسم 
بينهم كذلك» ويستوون فيه كالميراث (إلا عبيدهمء. فلا يُفرد العبدٌ 
بالعطاء) نص عليه”؟؛ لأنه مال» فلا حَظ له فيه كالبهائم (بل يُزاد سيده) 
لأجله . وذكر الخطابي أن الصَّدّيق أغطى العبيد”" . 


. 5917 رقم‎ )١١7 /5( انظر: الأحكام السلطانية ص/ 1175 ؛ ومسائل ابن هانىء‎ )١( 

(1؟) معالم الستن (7/ .)٠١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 5٠7؛‏ رقم 108 وابن أبي 
شيبة 2)408/١1(‏ وأبن زنجويه في الأموال (041/1) رقم 24805 وابن سعد 
»)١7١/6(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات )491١/5(‏ رقم 23/51 عن أبي قرة 
مولى عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر من الفيء مثل ما قسم 
لسيدي . 
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (578/1) رقم ١88٠‏ وابن سعد (8/ »)١9‏ 
والبيهقي (748/5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قسم أبي أول عام الفيء: فأعطى 
الحر عشرة؛ والمملوك عشرة؛ والمرأة عشرة» وأمتها عشرة؛ ثم قسم في العام الثاني 
فأعطاهم عشرين عشرين . 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 57 عن ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر 
رضي الله عنه مال. . . » وفيه: أنه أعطى من كان وعده رسول الله يكيو ثم قسم الباقي 
بالسوية على الصغير والكبيرء والحر والمملوكء والذكر والأنثى. قال أبو عبيد في 
الأموال ص/١١7:‏ وأما حديث أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما 
قسم لسيده؛ فإنما هو عندي على أنه كان محرّراً قد أعتقه السيدء فهو بمنزلة غيره من 
الأحرار. 
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(وعنه”'": يُقدّم المُحتاج. قال الشيخ”"2: وهو أصمحٌ عن أحمد) 
لقوله تعالى: #للفقراء# ولأن المصلحة في حقّه أعظم منها في حقٌّ 
غيره؛ لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره» 
بخلاف الغني . 

(واختار أبو حكيو”" والشيخ2: لا حظَّ للرافضة فيه وذكره في 
«الهدي:”*» عن مالك وأحمد) لقوله تعالى: «#يقولون ربّنا اغْفِنْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان298. وقيل9' : يختص بالمقاتلة؛ لأنه 
كان لرسول الله ككهِ في حياته لحصول النُصرة» فلما مات صارت بالخيل 


(ويكون العطاء كلّ عام مر أو مرتين) ولا يُجعل في أقل من ذلك ؛ 
لئلا يشغلهم عن الغزو (ويفرض للمقاتلة قَدْرٌ كفايتهم وكفاية عيالهم) 
ليتفرّغوا للجهاد. 

(وتسعٌ البداءة بأولاد المهاجرين) جمع مهاجرء اسم فاعل من 
هاجر»ء بمعنى هجرء ثم غُلّتَ على الخروج من أرض إلى أخرئ» وتُطلق 
الهجرة: بأن يترك الرجل أهله وماله» وينقطع بنفسه إلى مُهَاجَرهء ولا 
يرجع من ذلك بشيء. وهجرة الأعراب» وهي أن يدع البادية» ويغزو مع 


. ١١54 انظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص/‎ )١( 
. 5517 (؟) الاختيارات الفقهية ص/‎ 

() تقدم التعريف به »)35١١/5(‏ تعليق رقم (9). 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 5517 . 

(5) زاد المعاد (857/6). 

) سور ة الحشِرء الآية: 15 

(0) انظر : الأحكام السلطانية ص//177 . 
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المسلمين» وهي دون الأولى في الأجرء والمراد هنا: أولاد المهاجرين 
الذين هجروا أوطانهم وخرجوا إلى رسول الله كله وهم جماعة 
مسخصوصون . 

فيقدّم منهم (الأقرب فالأقرب من رسول الله كلي) لما رو أبو 
هريرة قال: قَدِمَتْ على عمرّ ثمانيةً آلاف درهم» فلما أصبح أرسلّ إلى 
نفْرِ من أصحاب رسول الله كيده فقال لهم: جا الناين خاله لم بأتهم 
مثلهُ مذ كان الإسلامٌء أشيروا علىّء بمنْ أبدأ؟ قالوا: بك يا أمير 
المؤمنين» إنك ولي ذلك. قال: لاء ولكنْ أبدأ برسولٍ الله يَكدِ الأقرب 
فالأقرب» فوضع الديوانَ على ذلك)2" . 

(فيبدأ من قريش ببني هاشم) لأنهم أقربهم إلى رسول الله يك . 

(ثم بني المطلب) لقوله يَكِ: «إنما بثو هاشم وبنّو المطلب شيءٌ 
واحدٌء وشبّكَ بين أصابعه»”" . 

(لويت هيد شمسر) لآنه عو وفاش أعيزاة لاني وآن. 

ثم بني نوفل) لأنه أخو هاشم لأبيه. 

(ثم . ”" بنو عبدالعُزى) لأن فيهم أصهار رسول الله كيِ؛ٍ فإن 

ثم بنو عبدالدار) . 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 578)» والبيهقي (775/5): وفيهما أن 
المال قدم به أبو هريرة على عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنه كان ثمان مائة ألفء وليس 
ثمانية آلاف كما ذكر المؤلف. وجرّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 
7/١‏ غ). 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 22١7/5‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(9) في الذ1: (يعطى») . 
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ثم الأقرب فالأقرب (حتى تنقضي قريش) لما تقدم عن عمر . 

(وقريش بنو النضر بن كنانة» وقيل: بنو فهر بن مالك بن 
النضّر) بن كنانَةَء قاله في «الشرح» واقتصر عليه في «المبدع»» وقال 
الموفق في «التبيين72١2:‏ هم بنو النضر بن كنانة على ما قال كَلهِ: «نحنٌ 
بنُو الّضْرٍ بن كنائة”"2 وأطلق القولين في «المنتهى». 

(ثم بأولاد الأنصار) وهم الحيّان الأوس والخزرجء وقُدّموا على 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص/75. 
(1) روي من حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: منهم : 

أ الأشعث بن قيس رضي الله عنه» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (0/ 07374 وفي 
التاريخ الصغير »)١١/١(‏ وابن ماجه ني الحدود, باب /الا» حديث 7517ء وابن 
المبارك في مسندهء ص/ 55 . حديث :15١‏ والطيالسي ص/ ١154١‏ ؛ حديث 549 :٠١‏ 
وابن سعد :)71/١(‏ وأحمد :)5١1١/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
0/١‏ ) حديث 4891 وابن قانع في معجم الصحابة »)59/١(‏ والطبراني في 
الكبير )7"65/١(‏ حديث 540ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة (8/5١7؟)‏ حديث 
9» والخطيب في تاريخه »)١78/19(‏ والضياء في المختارة (5/ 70 -805) 
حديث 144817 -1584ء والمزي في تهذيب الكمال (؟/178). 
قال اليوصيري في مصباح الزجاجة (14/1): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

ب أبو هريرة رضي الله عنهء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1733/7) 
حديث 4898. 
وأخرجه ابن سعد (1/ 77) عن الزهري مرسلاً . 

ج - الجفشيش الكندي رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 785) حديث 
١'2؛‏ وفي الصغير »)١55 /١(‏ وابن عساكر في تاريخه (518/605)؛ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)١96‏ وفيه إسماعيل بن عمر البجلى: ضعقفه أبو 
حاتم والدارقطنيء ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات . 

د أنس رضي الله عنه» أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث .)17١ /1١(‏ وابن عساكر 
في تاريخه (1/ 58). 


غيرهم لسابقتهم وآثارهم الجميلة. 
(ثم بسائر العرب) لفضلهم على من سواهم . 
(ثم العجمء ثم الموالي) أي : العتقاء؛ ليحصل التعميم بالدفع . 
(وللإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة) في الإسلام (ونحوها) 


كالشجاعة وحسن الرأي. وهذا قول عمر”2 وعثمان”"؟. قال عمر: (لا 


أجعل من قائََ على الإسلام كمن قُوتِلَ عليه" . ولأنه يَكِْ قسم النفل 


)١(‏ أخرج البخاري في المغازي؛ باب 5١؛‏ رقم 5٠71‏ » من طريق إسماعيل» عن قيس: 
كان عطاء البدريين خمسة آلاف» خمسة آلاف» وقال عمر: لأفضلنهم على من 
بعدهم . 
وأخرج أبو عبيد في الأموال» ص/ 180 رقم 518» وابن أبي شيبة (517/11)؛ 
وأحمد (/ 5ا4): وابن زنجويه في الأموال (499/1) رقم 0795 والبيهقي 
(5/ 4" عن عمر رضى الله عنه» أنه خطب الناس بالجابيةء فكان من جملة ما قاله: 
ألا وإني بادىء بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي فنعطيهمء ثم بادىء بالأنصار الذين 
تبوءوا الدار والإيمان فنعطيهم: فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء؛ ومن أبطأ عن 
الهجرة أبطأ به العطاء . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (759/9) مختصراً وقال: رواه أحمد والطبراني 
بنحوه؛ ورجالهما ثقات. 
وأما ما روي في تفضيل أهل الشجاعة ونحوها فقد أخرج أبو عبيد في الأموال 
ص/ ١88‏ رقم 557» وابن سعد (117/7)» وابن زنجويه (005/1) رقم 2805 أن 
عمر كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يفرض لمن بايع تحت الشجرة في 
مائتين من العطاءء وكذلك لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته» ولعثمان بن قيس 
السهمي لضيافته . 

(؟) لم نقف على من أخرجه. 

(5) هو جزء من أثر طويل أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 047 وابن أبي شيبة 
(3"0*/1). والبزار )508/١(‏ رقم 85 » والطحاوي (7/ 2785): والبيهقي 
(/7050): ولفظه: لا أجعل من قاتل رسول الله يكت كمن قاتل معه . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/7): وفيه نجيح أبو معشر؛ ضعيف يُحتبر بحديثه . 
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بين أهله متفاضلاً على قَدْر غنائهه”" ؛ وهذا في معناه. 

وقد فَرَضَ عمرٌ لكل واحلٍ من المهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف 
خمسة آلاف». ولأهل بدر من الأنصار أربعة آلافٍ2: وفرض لأهل 
الحديبية ثلاثة آلافٍ ثلاثة آلافٍ. ولأهل المَتْح ألمَيْن ألمَيْنَ»”" ولم يفضّل 
أبو بك )ع عا 

(وإن استوئ اثنان من أهل الفيء) فيما تقدم (في درجةء تدم 
أسبقهما إسلاماً) فإن استويا فيه (فأسنٌ) فإن استويا فيه (فأقدم هجرة 
وسابقة» ثم) إن استويا في جميع ذلك ف (وليٌ الأمر مخيّر إن شاء أقرع 

بينهماء وإن شاء رَثَّبهما على رأيه) أي : اجتهاده . 

(وينبغي للإمام أن يضع ديواناً يكتب فيه أسماء المقاتلة» و) يكتب 
فيه (قَدْر أرزاقهم) ضبطاً لهمء ولما قدر لهم . 
(ويجعل لكل طائفة عَريفاً يقوم بأمرهم. ويجمعهم وقت العطاء 

ووقت الغزو) ليسهل الأمر على الإمام . 

)00( في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة غتائم بدر قال: «فقسمها رسول 
الله كةِ على فواق بين المسلمين؛ قال أبو عبيد في الأموال ص/7977: قوله «على 
فواق» هو من التفضيل»: يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من بعض . وقد تقدم تخريجه 
(54/0).» تعليق رقم (1). 

)١(‏ في اذ : الأربعة آلاف أربعة آلاف». وهو الموافق لرواية البيهقي. 

() هو جزء من أثر طويل أخرجه أحمد (7/ 470)»: والفسوي في المعرفة والتاريخ 


(5770)» والبيهقى (2)7597/5 وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق 
(ا/ردلاة). وكا ند اليلق «أحد» بدل: «الحديبية» ولم نجد عند أحد ذكر إعطاء 
أهل الفتح . 

(5) أخرجه البيهقي (714/5)؛ وتقدم تخريجه في أَثْر عمو المتقدم (19/ 1848)» تعليق 
رقم (9). 

(4) أخرجه البيهقي (5// 074/8 . 
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(والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل خَرٌ بصير صحيح يُطيق 
القتال) . 

ويتعرّف قَذْر حاجة أهل العطاء وكفايتهم» ويزيد ذا الولد من أجل 
ولدهء وذا الفرس من أجل فرسهء وإن كان له عبيد في مصالح الحرب 
حسب مؤنتهم في كفايته» وإن كانوا لتجارة أو زينة» لم يحتسب مؤنتهم» 
وينظر في أسعار بلادهم ؛ لأن الأسعار تختلف. والغرض الكفاية» ولهذا 
تُعغير الذّرية. قال الشارح”2: وهذا ‏ والله أعلم ‏ على قول من رأئ 
التسوية» فأما من يرئ التفضيلء فإنه يُفضل أهلّ السوابق والعّناء في 
الإسلام على غيرهم». بحسب ما يراهء كما فعل عمر رضي الله عنه("؟ 
ولم يُقدّر ذلك بالكفاية. 

(فإن مرض مرضاً غير مرجوٌ الزوال كرّمّانة ونحوها) كالسلٌ 
والفالج (خرج من المقاتلة» وسقط سهمُه) لخروجه عن أهلية القتال» 
بخلاف ما يُرجئ زواله كالحُمّىئْ والصّداع . 

(ومن مات بعد حلول وقت العطاء»ء دفع إلى ورثته حقه) لأنه مات 
بعد الاستحقاق» فانتقل حقّه إلى ورثته كسائر الحقوق . 

قلت: وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه» 
يُعطى لورثته . 

(ومن مات من أجناد المسلمين دُفع إلى امرأته وأولاده الصغار قَدْرُ 
كفايتهم) لتطيب قلوب المجاهدين؛ لأنهم إذا علموا أن عيالهم يُكمّون 
المؤنة بعد موتهم» توفروا على الجهاد بخلاف عكسه . 


(1) في لاح»: «قال الشيخ» والمثبت هو الصوابء انظر: الشرح الكبير )*500//1١(‏ . 
)١(‏ انظر ما تقدم (19/ 184). 
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(فإذا بلغ ذكورُهم أهلاً للقتال» واختاروا أن يكونوا مقاتلة» فُرض 
لهم بطلبهم) لأهليتهم لذلك كآبائهم» وفي «الأحكام السلطانية»0: مع 
الحاجة إليهم (وإلا) أي: وإن لم يبلغوا أهلاً للقتال» أو بلغوا كذلك» 
ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة (قُطع قَرْضْهم) لعدم أهليتهم في الأول 
وعدم إجباره.”2 في الثاني . 

(ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج) لحصول الغنى به. 

(وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه مُتلفه. ويّحرم الأخذ منه) 
والتصرف فيه (بلا إذن الإمام) ذكره في «عيون المسائل» و«الانتصار» . 
وذكر القاضي وابنه: أن المالك غير معين (ويأتي) في باب ذوي الأرحام 
(أنه غير وارث) وإنما هو جهة ومصلحة. 


)000( انظر ص/ 20 اح رذ 5 
(؟) كذا في الأصل! وفي «ح؟ واذ»: «اختيارهم؛ وهو الصواب. 
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باب الأمان 


والأصل فيه قوله تعالى: #وإِنْ أحدٌ من المشركين استجارك 
فأجرة» الآية2"0: وقوله يَك: «ذْمّةُ المسلمينَ واحدةٌء يسعئ بها أدناهُة» 
متفق عليه(" من حديث عل . 
(ويَحرّم به) أي : الأمان (قَتْلُء رق وأشرء وأخذ مال) والتعؤض 
لهم؛ لعصمتهم به. 
(ويُشترط أن يكون) الأمان (من مسلم) فلا يصح من كافر؛ ولو 
ذميًا للخبر”"»: ولأنه متهم على الإسلام وأهله» فلم يصح منه كالحربي . 
(عاقل) لا طفل ومجنون؛ لأن كلامه غير مُعتبر» فلا يثبت به 
(مُختار) فلا يصح من مُكره عليه (ولو) كان العاقل (مميزاً) لعموم 
الخبر» ولأنه عاقل» فصحّ منه كالبالغ . 
(حتى من عبدٍ) لقول عمر: «العبد المسلمٌ رتجل من المسلمينَ 
يجوز أمَانة» ةب ولقوله َيِه : لايسعىئى بها 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 5. 
(؟) البخاري مطولاً في الجزية والموادعة؛ باب »١7/‏ حديث 711784 ومسلم في الحجء 
حديث ٠/ا7١.‏ 
(*) أي: المتقدم آنفاً عن علي رضي الله عنه . 
(:) (77/15) رقم 2.7708 وأخرجه ‏ أيضاً - أبو يوسف في الخراج ص/ 5١7؛‏ 
وعبدالرزاق (7177/65) رقم 7 . وأبو عبيد في الأموال ص/ 2757 رقم ٠٠5»؛‏ 
وابن أبي شيبة (؟5١/‏ 51 5)» والبيهقي (8/ .)١195‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .)175١/5(‏ 
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أدناهة0 , فإن كان كذلك صم أمانهُ بالحديث» وإن كان غيرةٌ أدن منه 
صح منه من باب أول ؛ ولأنه مسلم عاقل أشبه الحرٌ. 

(و) حتى من (أنثئ) نص عليه”"؟» لقوله يَليِ: «قد أجرنا من أجَرت 
3 هانىء» رواهة البخاري9©, وأجارت زينبٌ بنت رسول الله عد أبا 


ح 


العاص بن الربيعء وأجازه النبي 6و1 . 


)000( تقدم تخريجه (1/ »)١197‏ تعليق رقم (؟). 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 55 7» ومسائل الكوسج (7874//8) رقم 717/57 . 

(*) فى الصلاةء باب 4. حديث 67لاء وفي الجزية والموادعة؛ باب 9: حديث ١17/1اء‏ 
وفي الأمب: باب 4ه خلايف 3024 

زهق روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » متهم : 

أ - عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم (2»)7757/7 والبيهقي (// 185) عن ابن 
إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة»ء عن عائشةء به. قلنا: وهذا إسناد 
بحسن : 

ب -أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة ص/ /!5 . حديث 54 ؛ 
والطبراني في الكبير (77/ 5785) حديث !5 »٠١‏ والحاكم (5/ة:). والبيهقي 
(9/ 60ة). 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (0/ *"77): وفيه ابن لهيعة.» وحديثه حسن وفقيه 
ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

ج- أنس رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )94./١(‏ حديث 
هدهة, و(5/ الال) حديث 75175ء والدولابى فى الذرية الطاهرة ص/ 49 ؛» حديث 
5 والطبرانى فى الكبير (477/71) حديث 58 :٠١‏ والحاكم (4/ 54). 
الب وو سي ا 0 
قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث». ١‏ 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (57/77) حديث :٠١59‏ وفي الأوسط )0/٠١١(‏ 
حديث 4007: والحاكم (5/ 4)؛ من طريق عباد بن كثير» عن عقيل تن عتالد عق 
ابن شهابء» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. : 
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وحسجج صو جو لض عق 833-33 717اطة770 لح عن 27 جلت 2ت - 1 


(وهَرم وسَفِيهِ) لعموم ما سبق . 

و(لا) يصح الأمان (من كافرء ولو ذميًا) لما تقدم (ولا من مجنون. 
وسكران» وطفل ونحوه. ومُغمى عليه) لأنهم لا يعرفون المصلحة من 
غيرها. 


(و) يُشترط للأمان (عدم الضرر علينا) بتأمين الكفار. 

(و) يُشترط أيضاً (أن لا تزيد مدته) أي : الأمان (على عشر سنين) 
زات لريب :لك عا ل اول ترق افتاه ارك 

(ويصح) الأمان (مُنْجزْأ) كقوله: أنت آمن (و) يصح (معلّقاً) بشرط 
كقوله: من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله كَْةٌ يوم فتح مكة : «مَن دَخَلَ دار أبي 
سُفِيانَ فهو آم(" . 

(ويصح) الأمان (من إمام وأميرٍ لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه 
وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام) لأنَّ أمر الأسير مُمَوضٌ إلى 
الإمامء فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك. كقتله» جزم به في 
«المغني» و«الشرح»؛ واختاره القاضي . 


- > قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 779 : وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 

د- زينب بنت رسول الله عَكِيٌ رضي الله عنها: أخرجه عبد الرزاق (5/ 775) حديث 
والبيهقي (9/ 54): من طريق عبدالله البهي» عن زينب رضى الله عنها قالت: 
قلت للنبي يَكيِ: إن أبا العاص بن الربيع إن قرب فابن عمء وإد فيك قأبو زهاني قن 
أجرتهء فأجازه التبى بَكِ. 
قال الحافظ ابن "تر في الإضانة :)377/1١(‏ أسنده البيهقي يسند قوي. وهو 
مرسل . 
وأخرجه عبدالرزاق (117/0) رقم 45457» عن ابن جريج. عن ابن شهاب وغيره» 
أن النبى وك أجاز جوار زينب ابنحه. 

4 أخرجه سلم في الجهاد والنيرء حليك 118 843) عن أبي هزيرة وغني الث غنة. 


اا 
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وقال في «الإنصاف»: يصح أمان غير الإمام للأسير الكافرء نصيّ 
عليه في رواية أبي طالب”١".‏ وقدّمه في «المحرر» و«الرعايتين» و«النظم» 
و«الحاويين؟ انتهى. وَقَطْمَ به في «المنتهى»» وقدَّمه في «المبدع» لقصة 
زينب في أمانها زوجه”"". وأجاب عنه في «المغني» و«الشرح»: بأنه 
إنما صح بإجازة النبي َك . 

اتنبيه» : قال الجوهري”" : الرعية : العامة . 

(ويصح) الأمان (من إمام لجميع المشركين) لأن ولايته عامة (و) 
يصح (أمانْ أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم) أي: ولي قتالهم؛ لأن له 
الولاية عليهم فقط (وأما في حق غيرهمء فهو كآحاد المسلمين؛ لأن 
ولايته على قتال أولئك دون غيرهم . 

ويصح أمانُ أحد الرعية لواحدء وعشرة» وقافلة وحصن صغيرين» 
عُرْفا) لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن”؟' (كمائة فأقل) هكذا في 
«شرح المنتهى» ومتقضئ كلام «الفروع» أنهما قولان: أحدهما: أن 
يكونا صغيرين غرفآء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال في 
«تصحيح الفروع»: وهو الصواب» وقدّمه في «الرعايتين؟ و«الحاويين». 
والثاني : أن يكونا مائة فأقلَّ كما اختاره ابن البنّاء . 

ولايصح أمَانُ أحدٍ الرعية لأهل بلدة كبيرة» ولا رُسْتاق» ولا جمع 
كبير؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد» والافتيات على الإمام . 


)١(‏ مسائل أبي طالب لم تطبع؛ وانظر: مسائل أبي داود ص/594”ء والمحرر 
(/١18)ء‏ والإنصاف .)255/1١(‏ 

(1) تقدم تخريجه (7/ 4)191 تعليق رقم (5). 

فر في الصحاح (11799/5). 

(5) تقدم تخريجه (1/ 2)١97‏ تعليق رقم (5). 
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_ 


(و) يصح (أمانْ أسير بدار حربء إذا عَقَّده غير مُكره) نص 
عليه( ؛ للعموم (وكذا أمَانَ أجير وتاجر في دار الحرب) لقوله ككِِ: «ذْمَةُ 
المسلمينَ واحدَةٌ يسع بها أَدْناهُة»2" . 

(ومن صم أمانه؛ ممن تقدم (صمّ إخبارُه به إذا كان عدلاًء 
كالمرضعة على فعلها) والقاسم ونحوه. 

(ولا ينقض الإمامٌ أمان المسلم) حيث صم لوقوعه لازمآ (إلا أن 
يخاف خيانة من أَعْطِية) فينقضه لفوات شرطه» وهو عدم الضرر عاينا . 

(ويصحٌ) الأمانُ (بكل ما يدل عليه من قول) وتأتي أمثلنُه (وإشارةٍ 
مفهومة) حتى مع القدرة على النطق؛ لقول عمر: «والله لو أنَّ أحدَكم 
أشار بِإصّبِعِهِ إلى السّماء إلى مشرك» فنزل بأْمَانهء فَقَتَلَفٌ لقثْلتهُ به» رواه 
ع بخلاف البيع ولاق تغليباً لحقن الدم؛ مع أن الحاجة 
داعية إلى الإشارة؛ لأن الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمين كالعكس 
(ورسالة) بأن يراسله بالأمان (وكتاب) بأن يكتب له بالأمان كالإشارة 


وأولى. 
(فإذا قال لكافر: أنت آمِنٌ) فقد أمَّنه لقوله َكْدِ يوم فتح مكة: «من 
دخلّ دار أبي سفيان فهو آم00 . 


.)558/5( انظر مسائل أبي داود ص/ 55 7: والفروع‎ )١( 

.)5( تقدم تخريجه (7/ 197١)؛ تعليق رقم‎ )١( 

)١55/1( )‏ رقم 270917 7098. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (117/5) رقم 
١‏ . وابن أبي شيبة (458/17) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (1/ 578) رقم /79. 

ورواه مالك في الموطأ (558/1) بنحوه. 

)0 تقدم تخريجه (1/ 195)» تعليق رقم .)١(‏ 
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(أو) قال لكافر: (لا بأس عليك) فقد أمّنه؛ لأن عمر لما قال 
للمَرزْبان”'؟: «تكلَم» ولا بأسَ عَليِكَ» ثم أراد قتله» قال له أنسسٌ والزبيٌ: 
«اقد أَمَّنْتَهٌء لا سبيل لك عليه رواه سعيد”" . 

(أو: أجرثك) لقوله يكةِ: «قد أجَرْنَا من أجرت يا أمَّ هانىء»2 . 

(أو) قال له: (قفْء أو: قم أو : لا تخفء أو: لا تخش » أو : لا 
خوف عليكء أو: لاتذهلء أو: ألق سلاحك) فقد أمّنهِ؛ لدلالة ذلك عليه . 

(أو) قال له: (مَتدس بالفارسية) ومعناه: لا تخف. وهو بفتح 
الميم والتاء وسكون الراء وآخره سين مهملة. ويجوز سكون التاء وفتح 


فقال: مَتَّوس . فقد أمت©) , 


. في «اح» واذ»: «للهرمزان»» وهو الموافق لمصادر التخريج‎ )١( 

0) (1/5ل؟) رقم .751/١‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الشافعي في الأم )١9١1/5(‏ وفي مسنده 
(ترتيبه 7/ 2)١7١‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ 2١593‏ رقم ٠5‏ وابن أبي شيبة 
(5/10هغ)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ة والبيهقي (5/9و). وابن 
حجر في تغليق التعليق (7/ 584). وعندهم جميعاً: الهرمزان؛. بدل: المرزبان. 
والمرزبان: الرئيس من الفُرسء بضمٌ الزايء والجمع المرازبة (المعرّب للجواليقي 
ص/ 1370 . 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (”/ 378) . 
وقد ذكر البخاري تعليقاً في الجزية والموادعة؛ باب .١١‏ قبل حديث 711. من 
قول عمر رضي الله عنه : «تكلمء لا بأس» فقط . 

9ر4 تقدم تخريجه (/ا/ 1917): تعليق رقم (07) . 

(5) لم نقف على من أخرجه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وإنما روي من قول عمر 
رضي الله عنهء ذكره البخاري تعليقاً في الجزية والموادعة ياب ١١‏ «بعد حديث 711/7 
بلفظ: وقال: عمر إذا قال: مَترس فقد آمنهء إن الله يعلم الألسنة كلها». ِِ 
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(أو سلّم عليه) فقد أمّنه؛ لأن السلام معناه الأمان (أو أمّن يدَهء أو 
بعضه فقد أمّنه) لأنه لا يتبكّض . 
(وكذا لو باعه الإمام0')) فقد أمّنهء وقال أحمد”؟: إذا اشتراه 
ليقتله فلا يقتله ؛ لأنه إذا اشتراه فقد أَمّنه . 
(فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أماناً» وقال: أردت به الأمانَء فهو 
أمانٌ) لصحته بالإشارة؛ لما تقدم (وإلا) بأن قال: لم أرِدْ به الأمانَ 
(فالقول قوله) لأنه أعلم بمراده. 
(وإن خرج الكقّار من حصنهم بناءً علئ هذه الإشارة لم يجز 
قتلهم» ويُردُون إلى أمانهم”") قال أحمد””*؟: إذا أشير إليه بشيء غير 
الأمان فظنّه أمانآء فهو أمان» وكلٌ شيء يرئ العلج أنه أمان فهو أمان. 
(وإن مات المسلم) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة (أو 
غاب رُدُوا إلى مأمنهم) لأن الأصل عدمٌ الأمان. 
(وإذا قال لكافر: أنت آمنٌ» فرّدَ) الكافر (الأمانَء لم ينعقد) أمانهء 
أي : انتقض ؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرّقٌ . 
(وَإنْ قَبلَه) أي: قبل الكافرٌ الأمان (ثم ردّه ولو بِصّؤْله على 
المسلمء وطلبه نفسّهء أو جَرْحهء أو عضواً من أعضائهء انتقض) الأمان؛ 
- وأخرجه موصولاً مالك في الموطأ (558/5) وأبو يوسف في الخراج ص :٠١5‏ 
وعبدالرزاق (119/40) رقم 4579» وسعيد بن منصور (8417/5؟) رقم 5999ء 
٠‏ والبيهقي (57/5)» وابن حجر في تغليق التعليق (7/ 4/7) وصحح إسناده . 
انظر التلخيص الحبير .)171١/5(‏ 
)١(‏ في «ح؛ و«ذ»: «الأمان». 
2020( الفروع (58/5؟). 


() في الح؛ وااذ»: «مأمنهم؟ . 
(5) مسائل أبي داود ص/ 59 ”؛ ومسائل ابن هانىء (؟/ 7؟١)‏ رقم 11/07 1705 . 
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لطا 


تاك 


لفوات شرطهء وهو عدم الضّرر علينا. 

(وإن سبيت كافرةٌء وجاء ابئها يطلبهاء وقال: إن عندي أسيراً 
مسلماً؛ فأطلقوها حتى أحضره؛ فقال له الإمام: أحضرهء فأحضره. لزم 
إطلاقها) لآن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل . 

(فإن قال الإمام : لم أرد إجابته؛ لم يُجبر) الكافر (على تَرْك أسيره. 
ورد إلى مأمنه) لأن هذا يُفهم منه الشرط» فوجب الوفاء به كما لو صَرّح 
به؛ ولأن الكافر فَهِمَّ منه ذلك وين عليهء فأشبه ما لو فهم الأمان من 
الإشارة. 

(ومن جاء بمشرك فادَّع أنه أسره أو اشتراه بماله؛ وادَّعئ المشرك 
عليه أنه أمّنهء فأنكرء فالقول قول المسلم) لأن الأصل عدم الأمان 
(ويكون) الأسير (على ملكه) لأن الأصل إباحة دم الحربي . 

(ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويتعرف شرائمَ الإسلام» لزم 
إجابته: ثم يُرَدُ إلى مأمنه) لقوله تعالى: إوإن أحدٌ مِنَّ المشركين 
استجاركٌ فأجرْةُ حبّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمّنه74' قال الأوزاعي : 
هي إلى يوم القيامة”" . 

(وإذا أمّنه) مّن يصح أمانه (سرئ) الأمانُ (إلى ما معه”") أي : 
المّوَكّن (من أهل ومالء إلا أن يقول) مؤمّنه : (أمّنتك وحدك) ونحوه مما 
قشي لشفييضه بالأخاء فيختص به . 

(ومن أعطي أماناً ليفتح حصتنآء ففتحه) واشتبه (أو أسلم واحد 


." سورة التوية» الآية:‎ )١( 
(؟) المغني (78/17) وعزاه القرطبي في تفسيره (/77) إلى الحسن ومجاهد.‎ 
. في «ذ»2: إلى من معه؛‎ )( 
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منهم) قبل الفتح (ثم اّعوه) أي: ادّعئ ذلك واحد منهم أنه الذي أعطي 
الأمان» أو أنه الذي أسلم قبل (واشتبه علينا) الذي أمّناهء أو كان أسلم 
(فيهم: حَْمٌ قتلهم) نص عليه'©2؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه. 
واشتبه المباح بِالمَحَرّم فيما لا ضرورة إليه»ء فوجب تغليب التحريم»ء كما 
لو اشتبه زان محصن بمعصومين . 

(و) حرم (استرقاقهم) لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه مُحرّم . 
قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله: لو نسي» أو اشتبه مَن لزمه قَوَدْ فلا قود 
وفي الدية بقرعة الخلاف . 

(وإن قال) كافر: (كَُ عني حتى أدلّك على كذاء فبعث معه قوماً 
ليدلهم فامتنع من الدلالة» فلهم ضَرْبٍ عنقه) لأنه في معنى الأمان المعلّق 
بشرط ولم يوجد شرطه. 

(قال) الإمام (أحمد"": إذا لقي عِلْجِأَّء فطلب منه الأمان؛ فلا 
يؤمّنه ؛ لأنه يُخاف شره) وشرط الأمان أمْن شرّه . 

(وإن كانوا سريةء فلهم آمالله) لأمْنهم شره (وإن لقيت السرية 
أعلاجاًء فادعوا أنهم جاؤوا مستأمنين» قُبِلَ منهم إن لم يكن معهم سلاح) 
لأن ظاهر الحال قرينة تدلٌ على صدقهم . 

(ويجوز عقده) أي : الأمان (لرسول ومستأمن) أي : طالب الأمان؛ 
لقول ابن مسعود: «جاء ابن النواحة وابنٌ أنّال رسُّولا مسئلمة إلى النبي 
كه فقال لهما: أتشْهّدان أنْي رسول الله؟ قالا: نشهد أنَّ مسَيْلمةَ رسول 


)١(‏ مسائل أبي داود ص/ »70١‏ ومسائل ابن هانىء )١71/5(‏ رقم (1/٠١‏ 01لا(ء 
وكتاب الروايتين والوجهين (؟709/5) . 
(؟) المغني /١7(‏ '87). 
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الله. فقال النبتٌ يل: آمنْتُ بالله ورسولهء لو كنت قاتلا رسُولاً 
لقَتَليُكما. قال عبدالله: فمضّت السّنَّةٌ أن الرسّل لا تَقّْعل رواه 
اك ولأبي داود نحوه من حديث تُعيم بن مسعود 


2851/5 حديث‎ )١١5/6( النسائى فى الكبرى‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .)7"95 .541/1( )١( 
والبزار (/ 147) حديث /ا1. وأبو يعلى‎ 2190١ والطيالسى ص/ 5: حديث‎ 
)8٠٠١ /7( حديث لاؤء٠هء 410 57. 57556, وابن الجارود‎ )١١ (ور الل حكن‎ 
حديث لا5لاء 58/!» واين حيان «الإحسان»‎ )١87/7( والشاشى‎ .٠١55 حديث‎ 
حديث 44178 والبيهقي (5/ 117) عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي‎ )186/11( 
وائل» عن أين مسعود؛ به.‎ 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (/ 714): رواه أحمد والبزارء وأبو يعلى مطولاًء‎ 
والدارمي (157/1) حديث 21505 والطحاوي‎ :)5:5/1١( وأخرجه أحمد‎ 
وفي شرح مشكل الآثار (1/ /79) حديث‎ :»0447 601١١ حديث‎ )*"17711/( 
والخطيب في الأسماء المبهمة ص/187» عن عاصم بن أبي النجودء عن‎ ,0١ 
. أبي وائل» عن ابن مُعيز السعدي» عن ابن مسعودء به. أي : زاد إسناده رجلا‎ 
)88/5( والدارقطني في العلل‎ )707 /١( ورجّح أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه‎ 
حديث 5" الوجه الأول.‎ 
روأه أحمدء وأبو معيز لم أعرفه» وبقية‎ :)3١4/5( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رجاله ثقات.‎ 
:)584/١( حديث 575ا5. وأحمد‎ 2١75 وأخرجه أبو داود فى الجهادء باب‎ 
والبزار (0/ 185) حديث 117/41 21788 وأبو يعلى (0771): والطحاوي في شرح‎ 
حديث‎ )١95 /9( حديث 5837ء والطبراني في الكبير‎ )١99 /10( مشكل الآثار‎ 
عن حارثة بن مضرب .عن ابن مسعودء يه.‎ » 8468 5 51/ 
. هذا إسناد صحيح‎ :)191١ /7( قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
:»)447/5( حديث 4٠149ء وابن أبي شيبة‎ )159/1١١( وأخرجه عبدالرزاق‎ 
والطبراني في الكبير (9/ 145) حديث 8485: والشاشي (1/ 187) حديث 745 عن‎ 
قيس بن أبي حازم؛ عن ابن مسعودء به.‎ 
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (171/17): رجاله رجال الصحيح‎ 
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ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ؛ إذ لو قُتِلَ لفاتت مصلحة المراسلة . 
قال في «المبدع»: فظاهره: جواز عقد الأمان لكل منهما؛ مطلقاً 
ومقيداً؛ بمدة قصيرة وطؤيلة». بخلاف الهدئة: قإنها لآ تجوز إلا -مقيدة؛ 
لأن فى جوازها مطلقاً تركاً للجهاد . 

(ويقيمون مدة الهدنة) أي : الأمان (بغير جزية) نصّ عليه" ؛ لأنه 
كافر أبيح له المُقام في دارنا من غير التزام جزية» فلم تلزمهء كالنساء. 

(ومن دخل مِنَا) معاشر المسلمين (دارّهم) أي: الكفار (بأمان» 
حرمت عليه خيانتهم) لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم» وإن 
لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ» فهو معلوم في المعنى» ولا يصلح في 
ديننا الغدر . 


(فإن خانهم) شيئاً (أو سرق منهم) شيئاً (أو اقترض) منهم (شيئاًء 


)١(‏ أبو داود في الجهاد؛ باب 155 حديث 7751 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في العلل 
الكبين ص/ الا حديث 15لا وأحمد (7/ 5417)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7/ 75) حديث 1705 والطحاوي (518/7): وفي شرح مشكل الآثار 
01/0”) حديث 3877 وابن قانع في معجم الصحابة »)١57//7(‏ والحاكم 
(/) و(00/5): والبيهقي :)11١/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(9؟/157). 
وحئّنه البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل» وصحّحه الحاكم على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) الإنصاف .)5١5/5(‏ 

() متها: ما رواه مسلم في المساقاة» حديث ١598‏ عن جابر رضي الله عته قال: لعن 
رسول الله كَكِتةِ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» وقال: هم سواء. 
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وجب ردّه إلى أربابه) فإن جاؤوا إلى دار الإسلام؛ أعطاه لهمء وإلا بعثه 
(ومن جاءنا منهم بأمان فخانناء كان ناقضاً لأمانه) لمنافاة الخيانة 


ناا 


له. 

(ومن دخل) منهم (دارَ الإسلام بغير إذن» وادَّع أنه رسول. أو 
تاجرء ومعه متاع يبيعه» قُبل منه إن صَدَّقَتْه عاددٌ كدخول تُجَارِهم إليناء 
وتحؤه) الآن.ما اقعاة. مدكن». فيكون شبهة: فى درء القتل 4 ولأنه يتعدّر 
إقامة البينة على ذلك» فلا يُتعوّض إليه» 0 العادة ميجر الشرط . 
(وإلا) بأن انتفت العادة» وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة» 
وكذا إن لم يكن معه تجارة» لم يُقبل منه إذا قال: جعت مستأمناً؛ لأنه 
غير صادق» وحينئذ (ف) يكون (كأسير) يُخْيّر فيه الإمام بين قتل» ورِقٌ» 
وَمَمَّء وفداء. 

(وإن كان جاسوساً) وهو: صاحب سر الشرء وعكسه الناموس 
(فكأسير) يُخْيّر فيه الإمام» لقصده نكاية المسلمين. 

(وإن كان ممن ضلّ الطريق: أو حملته ريح في مركب إليناء أو 
شرد إلينا بعض دوابهم. أو أبقّ بعض رقيقهم. فهو لمن أخذه غير 
مخمس) لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام» فكان لآخذه 
كذلك» كالصيد. 

(ولا يدخل أحدٌ منهم إلينا بلا إذنء ولو رسولاً وتاجراً) أي : يحرم 
ذلك. كما في «المبدع». 

(وينتقض الأمان ركو وبالخيانة) لأنه لا يصلح في ديننا الغدر 
(وتقدم) في الباب. 


03 كتاب الجهاد -- باب الأمان 


(وإن أودع المستأمن ماله مسلماًء أو ذميّاء أو أقرضه) المستأمن 
(إيَاه) أي : ماله”'2 (ثم عاد) المستأمن (إلى دار الحرب لتجارة» أو حاجة 
على عَرْم عَْدِه إليناء فهو علئ أمانه) لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار 
الإسلام. 

(وإن دخل إلى دار الحرب مستوطتاء أو محارباًء أو نقض ذمَيٌ 
عهده ‏ لحق بدار الحرب أم لا انتقض عهده في نفسه» وبقي في ماله) 
لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله» فإذا بطل في نفسه بدخوله 
إليهاء بقي في ماله الذي لم يدخل؛ لاختصاص المبطل بنفسه. 

لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنه لم يثبت فيه تبعاًء 
وإنما ثبت فيهما جميعآء فإذا بطل في أحدهماء بقي الآخرء ولو سُلَّم 
فيجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع» كولد أم الولد بعد موتها 
حكم الاستيلاد باق له. ويأتي في آخر أحكام الدّمة: أن مال الذَّمي إذا 
انتقض عهده فيء. وفي «الإنصاف»: أنه المذهب . انتهى . 

قال في «المبدع»: وظاهر كلام أحمد: أنه يتتقض في مال الذّمي 
دون الحربي”"2. وصحّحه في «المحرر»؛ لأن الأمان ثبت في مال 
الحربي بدخوله معهء فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة» كيالو يده 
مع وكيل أو مضاربء بخلاف مال الذّمِيء فإنه يثبت له تبعا؛ لأنه 
مكتسب بعد عقد ذمّته (فيبعث به) أي: بمال المعاهدء والذَّمّى على 
الأول (إليه إن طلبه) لأنه مِلْكُهُ. ْ 

(وإن تصرّف) المستأمن» أو الذَّمَي بعد نقضه العهد (ببيعء أو 


)002( في ااح2: «امن ماله؟. 
)١(‏ فى «ذ»: دون مال الحربى». 
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هبة؛ أو نحوهما) كشركة وإجارة (صِمحٌ تصرّفه) لبقاء ملكه عليه . 

(وإن مات. فلوارثه) كسائر أملاكه» واختلاف الدارين ليس 
بمانع» كما يأتي في كتاب الفرائض . 

(فإن عدم) وارثه (ف) هو (فيْعٌ) لأنه مال كافر لا مستحق لهء كما 
لو مات بدارنا. 

(وإن كان المال معه) أي : مع من لَحِقَّ بدار الحرب مستوطتاء أو 
محاربآ (انتقض الأمان فيه) أي: في المال (ك) ما ينتقض الأمان في 
(نفسه) لوجود المبطل فيهما. 

(وإن أسر المستأمن» واسترق» وقف مالهء فإن عَبَقَء أخذه) لأنه 
مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال» فيوقف حتى يتحقّق السبب. 

(وإن مات قِنَاء قَمَيْءٌ) لأن الرقيق لا يورث. وإن لم يسترق بل مَنَّ 
عليه الإمامٌ أو فُودِيَ بمال» فماله له» وإن قتله» فماله لورثته . 

(وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالاً مضاربة» أو ودع 
ودخل به دار الإسلامء فهو) أي: المال (في أمان) بمقتضئ العقد 
المذكوق: 

(وإن أخذه) أي: أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب (ببيع في 
الذّمّةء أو قَئضء فالثمن فى ذمّته) بمقتضيئل العقد (عليه أداؤه إليه) 
لعموم : «أدّ الأماثة إلى مَن امْتََتكه90 . 


)0( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . متهم : 

أ أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)77٠0‏ وأبو داود في 
البيوع ‏ باب 8١‏ حديث 01 والترمذي في البيوع . بياب 258 حديث 7545 
والدارمي في البيوع » باب لاهء حديث 75917 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(41/5) حديث 18731 1477ء والخرائطي في مكارم الأخلاق ص/ 270 - 
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والطبراني في الأوسط (757/5) حديث 27519 والدارقطني (/ 078: والحاكم 
(55/5)» وتمام في فوائده )1541/١(‏ حديث 2591 وأبو نعيم 2 أخبار أصبهان 
(0 © والقضاعي في مسند الشهاب )4777/١(‏ حديث 17لاء والبيهقى 
فيه وفي شعب الإيمان (919/4) حديث 207857 رابج هباك ف تارياقه 
»)73٠١ /1١5(‏ واين الجوزي في العلل المتتاهية (؟/ 9917) حديث 7/ا8 . ١‏ 

قال الترمدي: .هذا حديث تسن غريب: 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابته /١(‏ 6/"): حديث متكر. 

وضعفه ابن حزم في المحلَّى »)14١/8(‏ وابنٌ القطان في بيان الوهم والإيهام 
(/ 705 075). والحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ("/ /91 ) . 

ب - أنس بن مالك رضى الله عه : أخترجه الطبرانى فى الكبير (751/9) تخديث لكلا 
وفى الصغير (10/1/1): وفى مسئد الشاميين (101/9؟) حديث 4»: وابن عدي 
عدم والدارقطني وم مع والحاكم (55/1): وأبو نعيم في الحلية 
1373 ). والقضاعي في مسند الشهاب )477/١(‏ حديث 57لا وابن عساكر فى 
تاريخه (150/59)ء وابن الجوزي فى العلل المتناهية (؟6917/5) حديث ا 
والضياء في المختارة (1/ )180١‏ حديث 00 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١45‏ رواه الطبراني في الكبير والصغيرء ورجال 
الكبير ثقات. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (97//7): فيه أيوب بن سويد 

خ- أبي بن عب رضى الله عنه: أخرجه الدارقطني /٠(‏ 01)» وابن الجوزي في العلل 
المتتاهية (؟/ !09) حديث 9/5 . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 91): في إسناده من لا يُعرف . 

د رجل من الصحابة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في البيوع . باب 48لا حديت 
4 وأحمد (7/ 515): والبيهقي .)1717١/1١(‏ 
ضعّفه ابن حزم في المحلَّى »)18١/8(‏ وقال البيهقي: هذا الحديث في حكم 
المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدّثه ولا اسم من حدّث عنه من 
حدثه . - 
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0 


وإن اقترض حربييٌ من حربيٌ مالاء ثم دخل إلينا فأسلم, فعليه رد 
البدل) لاستقراره في ذمّته (كما لو تزوّج حربيّة ثم أسلم» لزمه رَدٌ مهرها) 
إليها إن كان دخل بها . 

(وإذا سرق المستأمن فى دارناء أو قَتَل أوْ عَصب) أو لزمه مال بأي 
وه كان (ثم عاد إلى دار النخرب» ثم خرج مستامنا مرة ثائية» استوفي مئه 
ما لزمه في أمانه الأول) لاستقراره عليه؛ وعدم ما يسقطه. 

(وإن اشترى) المستأمن (عبداً مسلماًء فخرج به إلى دار الحرب» 
ثم قُدِرَ عليه) أي : العبد (لم يُغتم ؛ لأنه لم يثبت ملكه عليه؛ لكون الشراء 
باطلاً) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك (ويُرد) العبد (إلى بائعه. 
ويَردٌ بائعه الثمن إلى الحربي) إن كان باقيآء وبدله إن كان تالفاآً؛ لأنه 
مقبوض بعقد فاسد (فإن كان العبد تالفاًء فعلئ الحربي قيمته) فرّط فيه أو 


- وقال الحافظ في التلخيص الحبير (97/1): فيه هذا المجهول؛ وقد صححه ابن 

السكن. 

ها أبو أمامة رضى الله عنه: أخرجه الطبرانى فى الكبير )١171//4(‏ حديث ٠58لا‏ وفي 
يقل الشاميين (815/5) ديف 1 59 البيهقى )١7١/١٠١(‏ وقال: 1 
ضعيف؛ لأن مكحولاً لم يسمع من أبي آنابة افيا بوابو» حقض الدمشقي هذا 
مجهول. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١45‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه: يحبى بن 
عثمان بن صالح المصري [وهو شيخ الطبراني] قال ابن أبي حاتم : تكلموا فيه. 

و- الحسن مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7577): والطبري في تفسيره »)١57/9(‏ 
وأورده البيهقي )7١7١/٠١(‏ وقال: وهذا منقطع. 
وقال الشافعي في الأم (0/ 5 :)٠١‏ ليس هذا بثابت عند أهل الحديث. 
وقال الإمام أحمد كما في خلاصة البدر المنير (؟/ :)١6٠‏ هذا حديث باطل لا أعرفه 
عن النبي مَكِْهْ من وجه صحيح اه. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه 
لا يصح. وقال ابن الملقن: له طرق ستة كلها ضعاف. 
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لم يفرّط؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمهء كما يأتي . 
(ويترادّان) أي : البائع والمشتري (الفضل) أي : الزائد» فيسقط من الأكثر 
بقدر الأقل» ويرجع رب الزائد به إن كان. 

(وإذا دخلت الحربيّة) دار الإسلام (بأمان» فتزوّجت ذميًا في دارناء 
ثم أرادت الرجوع . لم تُمنع إذا رضي زوجهاء أو فارقها) قلت: وانقضت 
عدتهاء على ما يأتى فى العدد. 

(وإن أسر كْفَارٌ مسلماً فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبداء 
لزمه الوفاء») لهمء نص عليه”©؛ لقوله تعالى: #وأوْفوا بِعَهَدٍ الله إذا 
عاهَدْتم204, ولقوله كيه : «(المسلمُون عند0) شروطهم)” . فليس له 
أن يهرب . 

5 ع 2 ود 3 8 0 3 2 1 

(قال الشيخ”*؟: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبداً؛ 
لأن الهجرة واجبة عليه . انتهى). أي : حيث عَجَّز عن إظهار دينهء وإلا؛ 
فهي مستحبة ‏ وتقدم . 

(وإن) أطلقوه و(لم يشترطوا شيئاًء أو شرطوا كوْتَهُ رقيقاً. ولم 
يؤمّنوه فله أن يقتل ويسرق ويهرب) نص عليه2© ؛ لأنه لم يصدر منه ما 
يثبت به الآمان؛ لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانآء والوّق حكم 
)0غ( الإرشاد ص/ 5٠7‏ . 
(؟) سورة النحلء الآية: 91١‏ 
(؟) في «ح4: «على». وهو الموافق لرواية أبي داود والدارقطني والحاكم والبيهقي» 

والمثبت هو الموافق لرواية البخاري. 
05( تقدم تخريجه (/1/ »)٠١1/‏ تعليق رقم (7) . 
(5) انظر : الإنصاف .)7١9/5(‏ 
(5) انظر: مسائل عبدالله (88/5) رقم 1١14‏ ومسائل صالح (59/1/5) رقم 1181ء 
ومسائل أبي داود ص/ 48 7: والورع ص/ 151 
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شرعي لا يثبت عليه بقول» لكن قال أحمد”'"2: إذا أطلقوه فقد أمّنوه. 
(وإن أحلفوه على ذلك) أي : على كونه رقيقاً (وكان مكرهاً) على الحلف 
(لم تنعقد يمينه) لفوات شرطهاء وهو الاختيار. 

(وإن أمّنوهء فله الهرب فقط)ء. أي: لا الخيانة» ويَرْدٌ ما أخذ 
منهم ؛ لأنهم صاروا بأمانه في أمان منه» فإذا خالف فهو غادر. 

(ويلزمه المضي إلى دار الإسلام» إن أمكنه) أي: حيث عَجَرز عن 
إظهار دنيه؛ لوجوب الهجرة إذاء وإلا؛ سُنّ له ذلك . 

(وإن تعدّر عليه) المضيٌ إلى دار الإسلام (أقام) حتى يَقدِر عليه؛ 
لقوله تعالى : لا يُكلفُ الله نفساً إلا وُسْعَها074" (وكان حكمه حكم من 
أسلم في دار الحرب) في أداء الفرائض» والاجتهاد لأوقاتهاء على ما 
سبق . 

(فإن خرج) الأسير بعد أن أطلقوه وأمّنوه (وتبعوه فأدركوه. 
قاتلهم » وبطل الأمان) بقتالهم إيّاه . 

(وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره» فإن عَجَرْ عاد 
إليهم: لزمه الوفاء) نص عليه””“؛ لأن في الوفاء مصلحة للأسارى» وفي 
الغدر مفسدة في حقهم؛ لكونهم لا يؤمّنون”*' بعده» والحاجة داعية إليه 
(إلا أن تكون امرأة» فلا ترجع) إليهم ؛ لقوله تعالى : #فلا ترجعوهن إلى 


)١(‏ مسائل أبى داود ص/758. 

00 سورة البقرة» الآية: 00 

() مسائل أبى داود ص/554» وكتاب الروايتين والوجهين (؟7/ 775): والإرشاد 
ص/ 1 . 

(5) في «ذ»: هلا يأمنون». 
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الكفار2'”4 ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً. 

(ويجوز نبذ الأمان إليهم» إن تُوْقّع شرّهم) لقوله تعالى: «وإما 
تخافنٌَ من قوم خيانة فانبذٌ إليهم على سّواءِ”" . 

0 العدوٌُ في دار الإسلام إلى مدة) معلومة (صح) أمانه 
بشرطه السابق (فإذا بلغها واختار البقاء فى دارنا أذ الجزية) إن كان ممن 
تعقد له الدّمة. 1 

(وإن لم يختر) البقاء في دار الإسلام» أو كان ممن لا تقبل منه 
الجزية (فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه) أي: حتى يفارق المحلّ 
الذي أَمَنّاه فيه ؛ لبقاء أمانه . 


(1) سوزة الممتحدة» الآية: .1١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 548 
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باب الهدنة 


(وهي) لغةّ: السكون. 

وشرعاً: (العقد على تَرْكَ القتال مدءً معلومة) بقَدْر الحاجة» فإن 
زادت» بطلت في الزيادة فقط . 

والأصل فيها قوله تعالى: #وإِنْ جَتَحوا للسّلْم فاجْتَحْ لها»ك20, 
ومن السّنة ما روئ مروان بن الحكم والمِسُْور بن مخرمة: أن النبي يكن 
صالح قريشاً على وَضع القتال عشر سنين”"©2: والمعنل يقتضي ذلك؛ 
لأنه قد يكون بالمسلمين ضَعْف» فيهادنهم حتى يقووا. 

(بعوّض) منهم أو مِنّا عند الضرورة» كما يأتي (وبغير عوض) 
بحسب المصلحة؛ لفعله ك9" , 

(وتُسمَّئ مُهادنة وموادعة) من: الدعة» وهي الترك . (ومعامّدة) من 
العهدء بمعنى الأمان (ومُسالّمة) من السلمء بمعنو الصلح . 

(ولا يصح عَقْدُها إلا من إمام أو نائبه) لأنه يتعلّق بنظر واجتهادء 
وليس غيرهما محلاً لذلك؛ لعدم ولايته» ولو جوز ذلك للآحادء لزم 
تعطيل النتجهاد . 

(ويكون العقد) أي: عقد الهُدنة (لازماً) لا يبطل بموت الإمام؛ أو 
نائبه» ولا عزلهء بل يلزم الثاني إمضاؤه؛ للا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» 
ويستمرٌ ما لم ينقضه الكفار بقتال أو غيره. 


. 51١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)5( تعليق رقم‎ »)١5 /7( تقدم تخريجه‎ (20 
(؟) المتقدم آنفاً.‎ 
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(ويلزمه) أي: الإمام أو نائبه (الوفاء بها) أي: بالهُدنة؛ للزومها 
(فإن هادنهم) أي: الكفار (غيرهما) أي: غير الإمام أو نائبه (لم تصح) 
الهدنة . 

(ولا تصح) الهّدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لمصلحة (فمتئ 
رأئ) الإمام أو نائبه (المصلحة في عَقَّدِها؛ لضعف المسلمين عن القتال؛ 
أو لمشقّة الغزوء أو لطمعه في إسلامهم. أو في أدائهم الجزية» أو غير 
ذلك) من المصالح (جاز) له عقدها؛ لأنه يك «هادن قُرَيش]00" . 

لكن قوله: «لطمعه في إسلامهم» رواية قطع بها في «شرح 
المنتهى» وغيره. والثانية: لا يجوز عقّدها لذلك» ومقتضئ كلامه في 
«الإنصاف» أنها الصحيحة؛ لأنه صكّح أنه لا يجوز عَقْدها إلا حيث 
يجوز تأخير الجهاد» كما هو صَّدْر عبارة المصنف. وقد تقده(" أنه لا 
يجوز تأخير الجهاد لذلك على الصحيح . 

ويجوز عمد القدنة عند المصلحة (ولو بمال من ضرورةً) مثل أن 
يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر؛ لأنه يجوز للأسير فداء نفسه 
بالمال» فكذا هنا. وجاز تحمل صَعَارِ دَفعِهِ؛ لدّفع صّغَارٍ أعظم منه» وهو 
القتل» أو الأسر وَسَبْي الذرية المفضي إلى كفرهم . 

وقد روئ عبدالرزاق في المغازي عن الزُهري قال: «أرسلّ رسُولٌ 
لله وك إلى عيبنة بن حصنٍ وهو مع أبي سُفيانَ ‏ يعني يوم الأحزاب - 
أَرَأيّتَ تَ إن جعلْتُ لك ثلث ثمر الأنصار أتريج يتن ميك + من عَطَفانَ أو 
تسلال تن الأخدوان؟ تنارس لاله فقة : إنجعلث 


000( تقدم تخريجه (/ا/ »)١8‏ تعليق رقم (1). 
(0) لا ه١).‏ 


3 
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الشطْر”"" فَعَلْتُ2"90, ولولا أن ذلك جائزء لما بذله النبى يككل. 
(مدءً معلومة) لأن ما وجب تقديرهء وجب أن يكون معلوماً كخيار 
الشرط (ولو فوق عشر سنين) لأنها تجوز في أقل من عشرء فجازت في 


)١(‏ في «ح»: «لي الشطر» . وهو الموافق للرواية. 

)١(‏ عبدالرزاق (7517//5) حديث 91777 » وفي تفسيره (1/ 85). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن 
هشام في السيرة (1/ 0777 وأبو عبيد في الأموال ص/ 7١١‏ رقم 455 ؛ وابن سعد 
(7/1). والبيهقي في دلائل النبوة (7/ )57١‏ من طريق الزهري. عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً. وأخرج الدولابي في الكنى (55/7): ونحوه البزار كشف الأستار» 
(/301) حديث 18075»ء والطبراني في الكبير (78/5) حديث »54٠5‏ وابن عساكر 
في تاريخه )517/1١1(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي يك فقال: يا محمد ناصفنا تمر 
المدينةء :وإلآ ملأناها عليك رجالا قال: حتى استامر الشكوذ» قبعث إلى سعا ين 
معاذ»ء وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع » وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعود فقال 
لهم : «إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة؛ وأن الحارث يسألكم أن 
تشاطروه تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوا له عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد 
قالوا: يا رسول اللهء أ وحيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله. أو عن رأيك أو هواك؛ 
فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ فإن كنت إنما تريد الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على 
سواءء ما ينالون منا تمرة إلا بشرىّ أو قرىء فقال رسول الله كلهِ: «هُوَدًا تَسْمَعُونَ ما 
يقولونَ؛ قالوا: غدرت يا محمدء فقال حسان بن ثابت رحمه الله : 
ياخلر من يَفْدُرْ بذئة جااره 

1 لك لكك + 2 مش بن لت 
حك كك لكك © لكك 1 كك 

إن تَفدروا فالقَ رُم نع ةيكم 

الحو يقحت: قفتي افسسيول القفتسر 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد :)١77/5(‏ وفيه محمد بن عمروء وحديثه حسن» 
وبقية رجاله ثقات. 
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أكثر منها كمدة الإجارة؛ ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحةء» فحيث 
وُجدت جازت؛ تحصيلاً للمضلحة . 
(وإن هادنهم مطلقاً) بأن لم يقيد بمدة» لم يصمّ؛ لأن الإطلاق 
يقتضي التأبيدء وذلك يفضي إلى تَرْك الجهاد بالكلية وهو غير جائز. 
(أو) هادنهم (مُعلّقاً بمشيئة: كما: شئناء أو شئتم» أو شاء فلان» 
أو: ما أقركم الله لم يصح) كالإجارة» ولجهالة المدة. 
(وإن نقضوا) أي: المهادنون (العهدَ بقتال» أو مظاهرة) أي: 
معاونة عدرّنا علينا (أو قَتْل مسلم, أو أخذ مال؛ انتقض عهدُهم؛ وحلّت 
دماؤهم وأموالهم» وسَبِيِ ذراريهم) لأنه كه «هَتَل رجالَ بني قرّيظة حين 
نَقَضُوا عَهْدَهُ وسبّئ ذراريهمء وأخدّ أموالهم2©0»: ولما هادن قريشاً 
فنقضوا عهده» حل له منهم ما كان حرم عليه منهه”" . 


4 أخرجه البخاري في المغازي؛ باب 7١‏ حديث 24177 ومسلم في الجهادء حديث 
8 »؛ عن عائشة رضى الله عنها . 
وأعرجةاب ارقا النخازرئ فى الجهاد والسيرء باب »١58‏ حديث 7057 وفى 
مناقب الأتضارء باب 2017 حديث 4 :مثا وقى التقازئ .باب +8ه ديك 04131 
وفي الاستئذان. باب 77.» حديث ومسل في الجهاد والسيرء حديث 
>» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (9/ 2717 وفي دلائل النبوة (5/ ) من طريق محمد بن إسحاق»؛ 
عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة رضي 
الله عئه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة :)58٠/١5(‏ والطحاوي )71١7 :791١/7(‏ عن عكرمة» 
مرسلاً. 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (747/17) حديث 21817 عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ مختصرا. 
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(وإن نقض بعضهم) العهدّ (دون بعضء فسَكَتَ باقيهم عن 
الناقض) للعهد (ولم يوجد منهم إنكار) على الناقض (ولا مراسلة الإمام) 
في شأنه (ولا تبرّوٌ) منه (فالكُلٌ ناقضون) للعهدء لرضاهم بفعل أولئك» 
وإقرارهم لهم . 

(وإن أنكر من لم ينقض على الباقين) أي : الناقضين (بقول أو فعل 
ظاهرء أو اعتزال) بأن اعتزلوا الناقضين (أو راسل الإمام: بأني مُتَكِرٌ لما 
فعله الناقض» مقيمٌ على العهد. لم ينتقض في حقّه) أي: حق من أنكر 
وَفَعَلّ مآ سيق؟ لعدم ما يقتضي نقضه منه (ويأمره الإمام بالتمييزء ليأخذ 


الناقض وحده) لنقضه عهده . 
(فإن امتنع من التمييزء لم ينتقض عهده) أي: عهد المُتكر؛ لما 
فعله الناقض . 


وفي «الشرح»: فإن امتنع من التمييز''' أو إسلام الناقض» صار 
ناقضاً؛ لأنه مَنَعَ من أخذ الناقضء» فصار بمنزلتهء وإن لم يمكنه 
التمييز”" 2 لم ينتقض عهده؛ لأنه كالأسير. 

وفي «الإنصاف» في آخر أحكام الذّمة: وكذا أي: في نقض 
العهد ‏ من لم ينكر عليهمء أو لم يعتزلهم» أو لم يعلم بهم الإمام . 

وفي «المنتهى» و«اشرحه»: فإن أبَوهما أي: التسليم والتمييز حال 
كونهم قادرين على واحد منهماء انتقض عَهْد الكل بذلك . 

(فإن أسر الإمام منهم) أي : ممن وقع النقض من بعضهم (قوماًء 
3 قال الحافظ في الفتح (1/ :)07١‏ وهو إسئاد حسن موصول. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 7/ا4) عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» 


مرسلاً. وانظر: الفعح (7/ .)017١‏ 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الشرح» /١١(‏ //ا”): «التميّره . 
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فادّعى الأسير أنه لم ينقض) العهد (وأشكل ذلك عليه) أي : الإمام (قبل 
قول الأسير) لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم . 

(وإن شَّرط) العاقد للهّدنة (فيها شرطاً فاسداً كنقضها متىا شاء» أو 
رد النساء المسلمات) إليهم» بطل الشرط فقط؛ لمنافاته لمقتضئ العقدء 
ولقوله تعالى: #فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار4”"". وقوله وكِهِ: «إنَّ الله قد 
متّع الصّلْحَ في النّساءِ”"2. ولأنه لا يؤمن أن تُفتن في دينهاء ولا يمكنها 
أن تَفْرَ (أو) رد (صَدَاقهن) بطل الشرط؛ لمنافاته مقتضيا العقد. وأما قوله 
تعالئ: «وآتوهم ما أنفقوا9#"© فقال قتادة: تُسخ؟©. وقال عطاء 
والزهري والثوري”*؟: لا يُعمل بها اليوم» إنما نزلت في قضية الحُديبية 
حين كان النبي يَِهِ شرط ردَّ من جاءه مسلمآ (أو رد صب عاقل) لأنه 
بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب. (أو رد 
الرجال) المسلمين (مع عدم الحاجة إليهء أو رد سلاحهمء أو إعطائهم 
شيئاً من سلاحناء أو من آلات الحربء أو شرط لهم مالاً) مما (في موضع 
لا يجوز بذلهء أو إدخالهم الحرمء بطل الشَّرْطٌ) في الكل؛ لمنافاته 


.١ سؤرة الممتحنة؛ الآية+‎ )١( 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء ومعناه في صحيح البخاري في الشروطء باب .١‏ حديث 
»1111--١‏ وفي المغازي. باب هلاء حديث »41481١- 518٠‏ عن مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله كَلِيّةِ قال: 
لما كاتب سهيل بن عمرو. . . 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

(5) أورده النكّاس في الناسخ والمنسوخ (18/17١)؛‏ والقرطبي في تفسيره (14١/59)؛‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )3١7/7(‏ ونسبه إلى عبد بن حميدء وأبي داود في 
ناسخه. وابن جريرء وابن المنذر. ١‏ 1 

(5) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ »)١18/(‏ والقرطبي في تفسيره (59/18). 
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مقتضئئا العقد» ولقوله تعالى: #إنما المشركونٌ نَجَسنٌ فلا يقربوا المسجد 
ارام بعد عامِهم هذا2'”4 (فقط) أي: دون العقد فيصحء وكذا عَقّد 
الدّمة؛ كالشروط الفاسدة في البيع . 

لكن في «المغني» و«الشرح»: إذا شرط أن لكلّ واحد نقضها متى 
شاءء فإنه ينبغي أن لا تصح وجها واحداً؛ لأن طائفة الكفار يبنون على 
يت من الجهتين» فيفوت معنا الهدنة . 

(فلا يجب الوفاء به) أي : بالشرط الفاسد (ولا يجوز) الوفاء به؛ 
لما تقدم. 

(وأما الطفل الذي لا يصحٌ إسلامه) وهو من دون التمييز (فيجوز 
زط رق لآنه لب بمسام شرع 

(ومتى وقع العقد) للهّدنة (باطلاً فدخل نامس من الكفار) العاقدين 
له (دارَ الإسلام معتقدين الأمان كانوا آمنين ويّردُون إلى دار الحرب» ولا 
يُقرُون في دار الإسلام) لبطلان الأمان . 

(وإن شَرَط رد من جاء من الرجال مسلماء جار لحاجة) لأنه يك 
فَعَل ذلك في صلح الحديبية» 

قال في «المبدع»: وظاهره: وإن لم تكن له عشيرة تحميه» فإن لم 
تكن حاجة كظهور” المسلمين وقوتهم» فلا 38 اشتراطه . 

(فلا يمنعهم) أي : الكفار الإمامٌ (أخذه) آ ي: أخذ الرجل الذي 
جاء منهم مسلماً (ولا يجبره'؟؟ على ذلك) أي : على الوه منهيهة لأن أبا 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: 374. 
زفق ب ا 
0) في «ذ؛: الظهور؛. 
(4) في دح» : ولا يجبر؟. 
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تتصير جاءً إلى النبي يك بعد صُلْح الحُديبية؛ فجاؤوا في طلبهء فقال له 
النيٌ يكلِ: «إنا لا يصْلّْحُ في ديننا العَدُْ وقد علمْتَ ما عاهدناهم عليه 
ولعلّ الله أن يَجْعَلَ لكَ فرج ومَخُرجاً» فرجع مع الرجُلين فَقَتل أحَدهُماء 
ورج فلح يَلْمْدُ الببخ و( . 

(وله) أي : للإمام (أن يأمره سرًا بقتالهم وبالهّرب منهم) لأنه رجوع 
إلى باطل» فكان له الأمرُ بعدمه» كالمرأة إذا سمعت طلاقها وفي 
«الترغيب» : يُعرّض له أن لا يرجع . 

(وله) أي: لمن جاءنا مسلمآ منهم (ولمن أسلم معه أن يتحيّزوا 
ناحية»؛ ويقتلوا من قدروا عليه من الكفارء ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون 
في الصّلح . 

و دخلوا في الصّلْح) وحَرْمَ عليهم 
قتال الكفار» وأخذ أموالهم؛ لأن أبا بَصير لما رجع إلى النبيّ يلد فقال 
له: يا رسول اللهء قد أوفئ الله ذمّتك» قد رددتني إليهم وأننجاتي الله 
منهمء فلم كر عليه النبيٌ يك ولم ينمت بل قال: «ويلٌ أَمّو؛ مسْعَرَ 
حَرْبِء لو كان معه رجالٌ»» فلما سَمِعَّ بذلك أبو بصير لَحِقَّ بساحلٍ 
البحر» وانيخاذ :1 اد و ا ا و ري لي 
فجعلوا لا تمر عليهم عيرٌ لقريْش إلا عَرَضِوا لهاء وأَحَذُوها وقَتَلُوا من 
معهاء فأرسَلَت قرَيشٌ إلى النبيٌ تله ُناشدٌةٌ الله والرّحم أن يضمَّهُم إليهء 


)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة (7377/1): وأخرجه بنحوه البيهقي (9/ 1717) من طريق 
ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة؛ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في 
وأصله عند البخاري في الشروطء باب ١9‏ حديث 115١‏ 71/7 عن مروان 
والمسور بن مخرمة رضي الله عنهماء في حديث صلح الحديبية الطويل . 
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لقا 


ولا يرد إليهم أحداً جاءه؛ فمَعلَ» رواه البخاري مختصر ]0 . 

(وإذا عقدها) أي : عقد الإمامٌ المُدنة (من غير شَرْطء لم يَجِرْ لنا 
رد من جاءنا مسلماً أو بأمان» حدرًا كان أو عبداًء رجلاً أو امرأة) لأنه رد 
لهم إلى باطل . 

(ولا يجب رَدٌ مهر المرأة) إليهم؟ لأنها استحقته بما نيل منهاء فلا 
يرد لغيرها . 

(وإذا طلبت امرأةٌ) مسلمة (أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفارء 
جاز لكل مسلم إخرابجها) لما روي «أن النبي كَل لما خرَجّ من مَك 
وقفّت ابنَهُ حمزة على الطريقء فلمًا مرّ بها عَليٌّء قالت: يا ابن عمي9) 
إلى مَنْ تدَعني؟ فتناولها فدّقعها إلى فاطمة حتى قَدِموا بها المدينة»2 . 

(وإن هرب منهم) أي: المهادنين (عبدٌ أسلمء لم يرد إليهمء وهو 
خر) لأنه ملك نفسه بإسلامه #ولن يجعل الله للكافرين علئ المؤمنين 
سبياة 90 , 

(ويُضمنون) أي : أهل الهّدنة (ما أتلفوه لمسلم) من مال (ويُحَدُون 
لقذفهء ويُقادون لقتلهء ويُقطعون بسرقة ماله) لأن الهدنة تقتضي أمان 
المسلمين منهمء وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض» 
فلزمهم ما يجب في ذلك (ولا يُحدُون لحقّ الله تعالى) لأنهم ليسوا 
بملتزمين أحكامنا . 


. 71/787 71/71 حديث‎ »١6 فى الشروط؛ باب‎ )١( 

إفق كذا في الأصول؛ وفي صحيح البخاري: «ياعمٌ؛ ياعم . 

(7) أخرجه البخاري في الصلح. باب ”. حديث 55994؛ وفي المغازي. باب 44»: 
حديث 25595١‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 

(8) سورة التساءء الآية: 151 
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فصل 

(و) يجب (على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الدّمة) 
لأنداكه سن عو يده وتتعث ورغيته» ذل و أثلنك أخدامو السناميق أي 
أهل الذَّمة عليهم شيئآء فعليه ضمانه (دون غيرهم» كأهل حرب) فلا يلزم 
الإمام حمايتهم منهم» ولا حماية بعضهم من بعض؛ لأن الهُدنة التزام 
الكفٌ عنهم فقط (فلو أخذهم) أي: المهادنين غير المسلمين» وأهل 
الدّمة (أو) أخذ (مالهم غيرهما حَرْم أخذنا ذلك) بشراء أو غيره؛ لأنهم 
في عهدنا . 

(وإن سباهم كفارٌ آخرونء أو سَبَْ بعضهم بعضاء لم يجز لنا 
شراؤهم) لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهمء وفي استرقاقهم أذَّى لهم 
بالإذلال بالرّق» فلم يجز؛ كسبيهم؛ والواحد كالكلء ولا يلزم الإمام 
استنقاذهم . 

(وإن سب بعضهم ولد بعض وباعه؛ صَعٌ) كبيع حربي ولده (ولنا 
شراء ولدهم وأهليهم) منهم» أو ممن سباهم (كحربي باع أهله وأولاده) 
بخلاف الذَّمِيء وقد ذكرت كلام ابن نصر الله وأن ذلك ليس ببيع 
حقيقة؛ لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم 
كالسَّبِي ‏ في احاشية المنتهئ؟ . 

(وإن خاف) الإمام (نَقْضَ العهد منهم بأمارة تدلٌّ عليه جاز نبذه 
إليهم بخلاف ذْمَّةِ) فيقول لهم: قد نبذثُ عهدكم''' وصرتم حرباً؛ لقوله 
تعالى: «وإما تخاقّنّ مِنْ قوم خِيَانَة فانذ إِلنهم على 


)١(‏ في اح» زيادة: «عليكم؟. 
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سواء2”6 أي: أعلمهم بنقض العهدء حتى تصير أنت وهم سواء في 
العلم (مَيُعْلِمهمٍ بنقض عهدهم وجوباً قبل الإغارة» عليهم (والقتال) 
للآية. 

(ومتى نقضها) أي: نقض الإمام الهُدنة (وفي دارنا منهم أحدٌ 
وَجَبَ رذّهم إلى مأمنهم) لأنهم دخلوا بأمان» فوجب أن يردوا آمنين. 

(وإن كان عليهم حق استوفي منهم) كغيرهم للعمومات» (وينتقض 
عهد نسائ)هم (وذريت)هم (بنقض عهد رجالهم تبعاً) لما تقدم من أنه 
قتلّ رجالَ بني قريظة» حين نقََضُوا عهدَةٌ» وسَبَئ ذراريهم» وأْحَدَ 
أموالهم'"". ولما هادن قريشاً فنقضوا عهده. حل له منهم ما كان حَرْم 
علية منهه”” , 

(ويجوز قَمْلُ رهائنهم إذا قتلوا رهائنناء ومتى مات إمام؛ أو عل 
لزم مَن بعده الوفاءٌ) بعقد الهدنة للزومه كما تقدم . 


. سورة الأنفال؛ الآية: 4ه‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ »)7١5 /1/( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1( تعليق رقم‎ )1١4 /7( (؟) تقدم تخريجه‎ 
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ذا 
باب عققد الذمة220 
قال أبو عبيد”'؟: الذمة الأمان؛ لقوله كَلِ: «يَسْعَ بِدْمَتِهم 
أدناهم»9" . / 
والذّمة: الضمان والعهدء وهي فعلة من أذمًَّ يذمٌء إذا جعل له 
عهداً. 


ومعنيل عقدٍ الذّمة: إقراث بعض الكقار على كفرهء بشرط بَذْلٍ 
الجزية» والتزام أحكام المِلّة. 

(لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه) لأن ذلك يتعلق بنظر الإمامء 
وما يراه من المصلحة» ولأنه عقد مؤيّدء فلا يجوز أن يُفتات به على 
الإمام . 

(ويحرم) عقند الدَّمة (من غيرهما) أي: غير الإمام ونائبه؛ لأنه 
افتيات على الإمام . 1 

(ويجب عقدها إذا اجتمعتٍ الشروط) السابق ذكرهاء وتأتي أيضاً 
(ما لم يخف غائلة منهم) أي : غدراً بتمكنهم”؟؟ من الإقامة بدار الإسلام؛ 


. في «ح»: «عقد أهل الذمة؛‎ )١( 

() انظر: غريب الحديث .)1١7/5(‏ 

() أخرجه النسائى فى القسامة» باب .١7‏ حديث 4789 بهذا اللفظ عن على رضي الله 
عنة . د : 
وهو عند البخاري في الفرائض» باب »7١‏ حديث 271/25 وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنةء» باب 5”» حديث ١٠٠لا,‏ ومسلم في الحج» حديث ١71/١‏ بلفظ: «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 2 

62 في للح» و(ذ2: البتمكيتهم! . 
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للسدهددر 


1 


فلا يجوز عقذها؛ لما فيه من الضرر علينا 

(وصفة عقدها: أقررتكم بجزيةٍ واستسلام) أي: انقياد والتزام 
لأحكام الإسلام (أو يبذلون ذلك فيقول : أقررتكم على ذلك ونحوهما) 
أَىٍ : نحو هاتين الصيغتين؛ كقوله: عاهدتكم على أن تقيموا بدارنا بجزية 
والتزام حكمناء ولا يُعتبر ذكرٌ قَدْرِ الجزية في العقد. 

(فالجزية) مأخوذة من الجزاء امال يوخذ متهم على وجة الصّغار) 
بفتح الصاد المهملة» أي: الذّلة والامتهان (كلّ عا بدلاً عن قتلهم 
وإقادتهم بداريا) فإنهم لى ثم يلوه ٠‏ لم يكف عنهم . 

(ولا يجوز عَقَدُ الذّمة المؤبَدّة إلا بشرطين؛ أحدهما: التزام إعطاء 
الجزية كلّ حولٍء والثاني: التزام أحكام الإسلام؛ وهو قبول ما يحكم به 
عليهم من أداء حقٌ؛ غك سكؤم) يإ عق على بغي بخلين الشرطين. ألم 
يصح؛ لقوله تعالى: «حتى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وهُمْ صَاغْرُونَ74. 
قيل: الصّغار جريان أحكام المسلمين عليهه”" . 

(ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين) التوراة والإنجيل» وهم 
اليهود والنصارئء (ولمن وافقهم)”" أي : اليهود والنصارئ (في التدين 
بالتوراة والإنجيل» كالسّامرة) قبيلة من بني إسرائيل تُسب إليهم 
السّامري» ويُقال لهم في زمننا: سَمَرَّة) بوزن شجرةء وهم طائفة من 
اليهود يتشدّدون في دينهم» ويخالفونهم في بعض الفروع (والفرنج) وهم 
الروم» ويقال لهم : بنو الأصفرء والأشبه أنها مولّدة نسبةٌ إلى فَرنُجة بفتح 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 78. 
)١(‏ قاله الشافعي. انظر أحكام القرآن للشافعي (59/7)» وتفسير البغوي (9/ 187): 

وتفسير الماوردي (؟7/ 707) . 

() فى «ذ»: «وافقهما». 
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أوله وثانيهء وسكون ثالثهء وهي جزيرة من جزائر البحرء والتنسبة إليها 
فرنجي» ثم حذفت الياء . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: قَاتِلُوا الذينَ لا يُومبُونَ بالله» إلى 
قوله : «حتى يُعْطُوا الجزية عن يدِ وهُمْ صَاغِرونَ76 . وقول المغيرة بن 
شعبة لعامل كسرئ :5آم مَرّنا نينا كلِةِ أن نقاتلكم حت تعبدوا الله وحدّهء أو 
تؤدُوا الجزية» رواه أحمد والبخاري” '©. والإجماع”" على قبوله الجزية 
ممن بذلها من أهل الكتاب» ومن يلحق بهم»ء وإقرارهم بذلك في دار 
الإسلام. 

(ولمن له شبهة كتاب» كالمجوس) لأن عمر لم يأخذها منهم حتى 
شهد عنده عبدالرحمن بن عوف أنَّ النبي كك أخذها من مجوس هَجَرء 
رواه البخاري”؟؟ . وفي رواية: أنه تله قال: «سُنُوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب» 
زوآة الغافع ©) 


.79 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

3185 حديث‎ »١ لم نجده عند أحمد. وأخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب‎ )١( 
عن جبير بن حيّة عن عمر رضي الله عنه مطولاً.‎ 

() مراتب الإجماع لابن حزم ص/155: والمغنتي (1/ :.)3١6‏ ومختصر خلافيات 
البيهقي (5/ 09): وأحكام أهل الذمة لابن القيم .)١/1(‏ 

(؛) فى الجزية والموادعة؛ باب .١‏ حديث 1855لاء /181. 

(5) في الأم (5/ 174): وفي الرسالة ص/ 570 حديث 21187 وفي مسنده (ترتيبه 
7/ 10), وأخرجه - أيضاً ‏ مالك :)178/١(‏ وعبدالرزاق (78/5)» حديث 
٠ه‏ و(١٠/710).‏ حديث 2157517 وأبو عبيد في الأموال ص/ 77 حديث 
4 وإسحاق بن راهويهء كما فى نصب الراية (5/ 559)» وأبو يعلئ (178/7١)غ2‏ 
حديث 24857 والشاشى 50000 9) حديث !55 - 1594ء والدارقطني في 
العلل (5/ 07٠١‏ والفقئ (2)189/6 وفي معرفة السنن والآثار ممعم 
حديث 2١18549‏ والخنيت فق تاريخه »)88/٠١١(‏ وابن الجوزي في التحقيق - 
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وإنما قيل: لهم شبهة كتاب؛ لأنه رُوي أنه كان لهم كتاب 
قَدْفم20: فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حَفْنَ دمائهم» وأَخْدّ الجزية 


- (075/5"), حديث 6 »؛ وابن عساكر في تاريخه (11757/15)»: والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (777/5)» وفي تذكرة الحفاظ »)١517/١(‏ من طريق جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر 
المجوسء ققال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف: 
أشهد لسمعت رسول الله يك يقول: سُنوا بهم سنة أهل الكتاب . 
وأعله بالانقطاع ابن عبدالبر في التمهيد +)١١7/7(‏ وابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (7/ 0154: والذهبي في سير أعلام النبلاء (758/5)» وابن الملقن في 
خلاصة البدر المئير (؟/ 2»)١96‏ والحافظ في الفتح :)57١7/57(‏ والتلخيص الحبير 
»)١71/(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)7١‏ حديث مرسلء ولم يثبت بهذا 
اللفظء وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن 
رسول الله يَكِ أخذ الجزية من مجوس هجر. 
وأخرجه البزار (7/ 175) حديث 57١٠ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد (؟/ )١١5‏ من 
طريق أبي علي الحنفي» عن مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جده قال: 
قال عمر: . . . الحديث. 
قال البزار: هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفرء عن أبيه؛ ولم يقولوا: عن جدهء 
وجده علي بن الحسين» والحديث مرسلء ولا تعلم أحداً قال: عن جعفرء عن أبيهء 
عن جده إلا أبو علي الحنفي» عن مالك . 
وقال ابن عبدالبر: رواه أبو علي الحنفيء عن مالك. فقال: عن أبيه؛ء عن جده: وهو 
مع هذا منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلقّ عمر ولا عبد الرحمن» ولكن معتاه 
متصل من وجوه حسان . 
وانظر: علل الدارقطني (5994/5): وفتح الباري »)757١/5(‏ والتلخيص الحبير 
م 1). 

2)174 ١97 /5( أخرج أبو يوسف في الخراج ص/9؟1١ء والشافعي في «الأم؛‎ )١( 
)7”317/1١( 1٠١19 رقم‎ )1١ /5( وفي «اختلاف الحديث» ص/ ١٠5؛ وعبدالرزاق‎ 
رقم 193777ء واين أبي عمر العدني: كما في المطالب العالية (؟/ 57") رقم‎ 
- رقم‎ )1617//١( رقم ٠15٠ء وأبو يعلئ‎ )١59/1( وابن زنجويه في الأموال‎ ٠ 
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- ١0"ء‏ والحاكمء كما في إتحاف الخيرة (775/5) رقم 5598» والبيهقي 
(/288»).: وابن الجوزي في التحقيق (1/ 701) رقم 193154غ» من طريق ابن عييئة» 
عن أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان» عن نصر بن علي قال: قال فروة بن توفل: 
علام تؤخذ الجزية من المجوس» وليسوا أهل كتاب؟! فقام إليه المستورد فأخذ يلبّبهء 
وقال: يا عدو الله! تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين ‏ يعني عليًا - وقد 
أخذوا منهم الجزية! فذهب به إلى القصرء فخرج علي عليهماء فقال: ألبداء (قال 
سفيان: يقول: اجلسا)ء فجلسا فى ظل القصرء فقال على رضى الله تعالى عنه: أنا 
أغلم الناس باتحجوسء كان لهم علم يعليؤتة وات يدرميؤقة: وإتما ملكهم يتكرء 
فوقع على ابنته أو أخته؛ فاطلع عليه بعض أهل مملكته؛ فلما صحا خاف أن يقيموا 
عليه الحدء فامتنع منهمء فدعا أهل مملكته؛ فلما أتوه قال: أتعلمون ديناً خيراً من 
دين آدم؟ وقد كان آدم ينكح بنيه بناته: وأنا على دين آدمء ما يرغب بكم عن ديته؟ 
فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه حتى قتلوهم» قأصبحوا وقد أسري على كتابهم؛ قَرُفع 
من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي فى صدورهم» فهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول 
الله يك وأبو بكر وعمر منهم الجزية . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي في معرفة الستئن والآثار (7577/1) رقم 185499ء من 
طريق الشافعي بالإستاد السنايق» إلا أن فيه : عيسى ين عاضمخ يدل : تضر بن عاصم , 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (159/5) رقم :7١785‏ من طريق أبي 
بكر بن عياش؛ عن أبي سعد البقال» عن عيسى بن عاصمء عن فروة بن توفل» 
فذكره. 
قال البيهقي: قال ابن خزيمة: وَهِمَ ابن عيينة في هذا الإسنادء ورواه عن أبي سعد 
البقال؛ فقال: عن نصر بن عاصم؛ ونصر بن عاصم هو الليثئي: وإنما هو عيسى بن 
عاصم الأسدي. كوفيء والغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي» فقد رواه عن ابن 
عيينة غير الشافعي؛ فقال: عن نصر بن عاصم . 
وقال في معرفة السئن والآثار (778/17): وكذلك رواه الفضل بن موسىء وابن 
فضيل » عن أبي سعد» عن عيسى بن عاصم . 
قال الشافعي في الأم: حديث علي هذا متصل. ويه تأخذ. وحسّنه الحافظ في الفتح 
30 - 


ليلا 
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منهمء ولم تنهض في إباحة نسائهم وحلّ ذبائحهم . 

(و) ك(الصابئين وهم : جنس من النصارئ نضًّا)(2 وعنه7؟ : أنهم 
يسبتون. وروي عن عمر”" » فهم”؟ بمنزلة اليهود. 

وقال مجاهدٌ: هم بين اليهود والنصارئ2* . 


- وضعفه ابن عبدالبر فى التمهيد (؟19/5١).‏ 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ 554): هذا الخبر باطل . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ )١7‏ بعد نقله كلام الإمام الشافعي المذكور: 
(وهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان» وهو أبو سعد البقّالء وقد ضعفه البخاري 
وغيرهء وقال يحبى القطان: لا أستحل الرواية عنه؛ ثم هو بعد ذلك منقطع؛ لأن 
الشافعي ظن أن الرواية متقنة» وأنها عن نصر بن عاصم؛ وقد سمع من علي؛ وليس 
كذلك؛ وإنما هي عن عيسى بن عاصم ‏ كما بيناه ‏ وهو لم يلقَّ عليًا ولم يسمع منه. 
ولا ممن دونه كاين عباس» وابن عمرء نعم له شاهد يعتضد به أخرجه عبد بن حميد 
في تفسيره عن الحسن الأشيب» عن يعقوب العمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة؛ عن 
عبد الرحمن بن أبزى» قال: قال على : «كان المجوس أهل كتاب» وكانوا متمسكين 
يدقن فلكر القضلة 1 رمحا يوا 

.)57١/5( مسائل حنبل كما في أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) مسائل محمد بن موسى كما في أحكام أهل الذمة :)57١/5(‏ والمغني (5147/4. 
/61). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (41/4؟) رقم الادلمء و(95/5) رقم 87 ١٠٠ء‏ (41//0١)ء‏ 
رقم »1177١‏ والبيهقي (7/ 1077) عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل لعمر بن 
الخطاب أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت. فقال عمر: هم طائفة 
من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب . 

(4) في «ح»: «أنهم» وهو الأقرب. 

(5) تفسير مجاهد ص/ 07١5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )١١5/5(‏ رقم /51١9٠ء‏ 
والطبري في تفسيره )١59/١(‏ بلفظ: «الصابئون بين المجوس واليهودء ليس لهم 
دين». 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه عبدالرزاق (5/ 5؟١)‏ رقم ٠١7١8‏ عن مجاهد؛ - 
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وروي أنهم يقولون: إن الَلَكَ حي ناطق» وإن الكواكب السبعة 
آلهة20 . وحينئذ فهم كعَبَدَة الأوثان. 

(ومن عداهم) أي: عدا أهل الكتاب ومن وافقهم في التديّن 
بالكتابين» ومن له شبهة كتاب كالمجوس (فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل) لحديث: امت أنْ أقائِل النَانَ حنَّى يسِهّدُوا أن لا إله إلآ 
1 حص عند أهل الاب ومن ألحق بهم؛ لما تقدم» وبقي من 
عداهم على الأصل» فأما أهل صَحُف إبراهيم وشيث» وزبور داودء فلا 
تقب منهم الجزية؛ لأنهم غير أولتك» ولأن هذه لم يكن فيها شرائع» 
إنما هي مواعظ وأمثالء كذلك وصف النبيٌ يَكِيهِ صحُف إبراهيم وزبور 
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- عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)917 297 /١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني (91/1): وأحكام أهل الذمة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (5/ »)86١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

() أخرجه ابن حبان «الإحسان؛ (95/7): حديث ١75ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)0377/١(‏ وابن عساكر في تاريخه (717/ 77/7 775) من طريق إبراهيم بن 
هشام بن يحيى بن يحيى الغساني؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً في حديث طويل . 
وإبراهيم بن هاشم هذا كدّبه أبو حاتم» وأبو زرعة. انظر: الجرح والتعديل 
> » وميزان الاعتدال /١(‏ 097/7 . 
وأخرجه ابن عدي (17/ 7799)» وأبو نعيم في الحلية »)178/١(‏ والبيهقي (4/9)» 
وابن عساكر في تاريخه (7؟/ /ا/371)؛ من طريق يحيى بن سعيد الكوفي السعدي» عن 
ابن جريج عن عطاءء عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر رضي الله عنه - مرفوعاً - في 
حديث طويل. 
قال ابن عدي : هذا حديث منكر من هذا الطريق. . . وهذا الحديث ليس له من الطرق 
إلا من رواية أبي إدريس الخولاني» والقاسم بن محمد؛ عن أبي ذرء والثالث حديث - 
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(وإذا عقد الإمام) أو نائبه (الدَّمَةَ لكفار زعموا أنهم أهلٌ كتاب؛ ثم 
تبين يقيناً أنهم عبدة أوثان) أو نحوهم (فالعقدُ باطل) لفوات شرطه . 

(ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلهاء بأن تهرّدء أو 
تنضّرء أو تمجّس قبل بعث(2؟ نبيّنا محمدٍ كَكِدَه ولو بعد التَبديل» فله 
حكمٌ الدّين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره») كحلّ ذبيحته 
ومناكحته إذا"' تهوكدء أو تنصّر. 

(وكذا) من تهودء أو تنصّرء أو تمجّس (بعد بعنه9") يكلنه؛ لأنه 
يك كان يقبلها منهم من غير سؤال» ولو اختلف الحكم بذلك» لسأل 
عنه ولو وقع لتقل . 

(وكذا من وُلِدَ بين أبوين لا تُقبل الجزية من أحدهما) كمن وُلِدَ بين 
مجوسي ووثنية (إذا اختار دين من يُقبل0 منه الجزية) فتثقبل منه؛ لعموم 
النص فيهم ؛ ولأنه اختار أفضل الدينين» وأقلهما كفراً. 

(ويأتي: إذا انتقل أحدٌ أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه) في الباب 

«تتمة»: في تسمية اليهود بذلك أقوال: إما لأنهم هادوا عن عبادة 
العجل» أي: تابواء أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام؛ أو لأنهم يتهردون 
عند قراءة التوراة» أي: يتحركون. أو لنسبتهم إلى 


- ابن جريجء وهذا أنكر الروايات. انظر: تخريج أحاديث وآثار الكشاف للزيلعي 
(؟/7950), والترغيب والترهيب (171/78). 

. في «ذ!: لابعثة؟‎ )١( 

00( «في الح «إني. 

(7) في الذ): البعثته؟ . 


(:) في اح»: «تقبل؟ . 
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م ك1 


وروا 


يهوذ2'0 بن يعقوب بالمعجمة ثم عُربٍ بالمهملة . 

والنصارئ: واحدهم نصراني» والأنثى نصرانية» نسبة إلى قرية 
بالشام يقال لها: نصران وناصرة . 

فصل 

(ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من 
ولد ربيعة بن نزارء فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانيةء» فدعاهم 
عُمر إلى بَذْل الجزية» فأبوا وأنفواء وقالوا: نحن عربء حُذْ ما كما 
يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة: فقال عمر: لا آخذ من مشرك 
صدقة» فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين» 
إن القوم لهم بأس وشدةء وهم عرب يأنفون من الجزية» فلا تمِنْ عليك 
عدوك بهمء وحَذْ منهم الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر في طلبهم 
وردّهمء وضعّف عليهم الزكاة”" . 


)١(‏ فى «ذ»: يهوذاء» ولعله الصواب كما في الفصل لابن حزم »)١١77/١(‏ وتفسير 
القرطبى /١(‏ 577) . 

)1731/١( أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 75 رقم الاء وابن زنجويه في الأموال‎ )١( 
عن السفاح الشيباني» عن زرعة بن النعمان» أو النعمان بن زرعة» به.‎ ١١1 رقم‎ 
. ووقع عند أبي عبيد: السفاح بن المثنى‎ 
وأخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/ 37 رقم 705 01048 وأبو عبيد في الأموال‎ 
رقم (11١)ء وابن أبي شيبة‎ )170/١( ص/75؛ رقم ٠/ء وابن زنجويه في الأموال‎ 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح بن مطرء‎ :)75١7/9( والبيهقي‎ ».)198/( 
. عن داود بن كردوس» عن عمر رضي الله عنه‎ 
وأخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/7” رقم 07507 وأبو عبيد في الأموال‎ 
- عن أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن‎ )7١17/4( ص/77؛ والبيهقي‎ 
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(ولو بذلوها) أي: الجزية» فلا تؤخذ منهم؛ لأن عقد الدّمة مؤبّدء 
وقد عقده معهم عمر هكذاء فليس لأحد نقضه (بل) تؤخذ الجزية (من 
حربي منهم) أي: من بني تغلب (لم يدخل في الصّلح إذا يذلها) قطع به 
في «الفروع»؛ لأنه ليس فيه نقض لفعل عمر؛ لعدم دخوله فيه. 

(وليس للإمام تقض عهدهم) أي: بني تغلب (وتجديد الجزية 


كردوسء عن عبادة بن النعمان» عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١1١١‏ ؛ عن بعض المشايخ» عن السفاح» به. 
وأخرجه الشافعي في الأم (5/ )١195‏ عن أبي إسحاق الشيباني» عن رجل» أن عمرء 
به . 

وأخرجه عبدالرزاق (5/ 20) رقم 9917/4: عن أبي إسحاق الشيباني: عن كردوس 
التغلبي؛ به. 

وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١١١‏ عن أبي حتيفة» عمن حدّثه» عن عمر رضي 
الله عنه ‏ 

قال ابن حزم في المحلَّى (7/ 117 11): هذا الخبر لا يحل الأخذ به؛ لانقطاعه 
وضعف رواته: .. .وهو أسقط خبر وأشده اضطراباً؛ لأنه يقول راويه مرة: عن 
السفاح بن مطرء ومرة: عن السفاح بن المثنى» ومرة: عن داود بن كردوس» أنه 
صالح عمر رضي الله عنه عن بني تغلب » ومرة: عن داود بن كردوس. عن عبادة بن 
النعمان أو زرعة بن النعمان» أو النعمان بن زرعة أنه صالح عمر رضي الله عنه. ومع 
شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يدري أحدٌ من هم من خلق الله 
تعالى. . . وقد صحّ عن عمر ‏ بأصح طريق ‏ عن زياد بن خدير قال: أمرني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن آخذ من نصارئ بني تغلب العشرء ومن نصارى أهل الكتاب 
تصق العشو: 

قلنا: وأثر زياد بن حدير أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 1١١‏ » ويحيى بن آدم في 
الخراج ص/ 55. رقم 7٠١ 7١5‏ 4١5ء‏ وعبدالرزاق (990/5: 95) رقم 
٠6‏ )رقم ٠1940ء‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ ”: رقم الاء واين 
سعد »)١70/5(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات )3777/1١(‏ رقم 21848 عن 
زياد بن حديرء به. وصححه ابن حزم كما تقدم . 
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عليهم؛ لأن عَفّْد الذّمة مؤبَكٌ. وعَقّده''» عمر رضي الله عنه هكذاء فلا 
يغيره إلى الجزية) أحدّ (وإن سألوه) لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. 

(وتؤخذ الزكاةٌ منهم) أي : من بني تغلب (عوضها) أي: الجزية 
(من ماشيةٍ وغيرها مما تجب فيه زكاةٌ مِثْليْ ما يؤخذ من المسلمين) لأن 
تمام حديث عمر: أنه ضعّف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان» وفي 
كل ثلاثين بقرة تبيعان» وفي كل عشرين ديناراً دينار» وفي كل مائتي 
درهم عشرة» وفيما سقت السماء الخمس» وفيما سقي بنضح أو دولاب 
العْشرئا" . واستقر ذلك من قوله ولم يُتكرء فكان كالإجماع. 

وفي عبارته تسامح» والأولئ أن يقال: ويؤخذ عوض الجزية منهم 
مثلخ7" بؤكاة البلمين . 

(حتى ممن لا تلزمه جزيةء فيؤخذ من نسائهم وصغارهم 
ومجانينهم ورَّمْناهم ومكافيفهم) أي: العْمي منهم (وشيوخهم ونحوهم) 
لأن اعتبارها بالأنفس سقطء وانتقل إلى الأموال بتقديرهه”*؟» فتؤخذ 
من كل مال زكويء سواء كان صاحبه من أهل الجزية أو لم يكن؛ ولأن 
نساءهم وصبيانهم صِيْنوا عن السّبِي بهذا الصلح» ودخلوا في حكمهء 
فجاز أن يدخلوا فى الواجب به كالرجال العقلاء. 


(و) لهذا (لا تؤخذ من فقير) ولو مُعتملاً (ولا ممن له مال دون 


000( في لح؟ ولاذ؛: لوقل عقده؛ . 

)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١١١‏ بنحوهء وانظر: الأموال ليحيى بن آدم 
ص/ 277 والأموال لأبي عبيد ص/ 2 والأموال لابن زنجويه )177/١(‏ رقم 
.١11/‏ 

إفرف في اذ1: «مثلا؟ . 


)( في للح؟ ولذ؟ : ابتقريرهم؛. 
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نصابء أو) له مال (غير زكوي) كالخيل والرقيق ونحوه الذي لم يكن 
للتجارة» ويكتفى بما يؤخذ منهم باسم الزكاة (ولو كان المأخوذ من 
أحدهم أقل من جزية ذِمّي) لعموم ما سبق . 

(ويلحق بهم) أي: ببني تغلب (كلٌ مَن أباها) أ ي : الجزية (إلا 
باسم الصدقة من العرب» وخيف منهم الضّررء كمَنْ ت: تمر من تاو 
قبيلة سُّحُوا بذلك؛ لأنهم اجتمعواء فأقاموا في مواضعهم» يقال: تنح 
بالمكان أقام به (ويهُراء) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء 
بعدها ألف ‏ وزان: حمراء ‏ قبيلة من قُضاعة» قاله في «حاشيته» (أو 
تهوّد من كنانة) بكسر الكاف (وَحِمْير) بكسر الحاء المهملة (أو تمجّس 
من بني تميم) ومضر؛ لأنهم من العرب» أشبهوا بني تغلب . 

(ومَضْرف ما يؤخذ منهم كجزية) لأنه مأخوذ من مشركء فكان 
جزية» وغايته أنه جزية مسمّاة بالصدقة» ولهذا قال عمر20: هؤلاء 


حمقئ؛ رضوا بالمعنى وأبوا الاسم . 

(ولا جزية على من لا يجوز قتله؛ إذا أسر) لأن قتلهم ممتنع» 
وتقدم أن الجزية بدل عن قتلهم. وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: « 
اضربوا الجزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان» رواه سعيد”" . 


)١(‏ تقدم تخريج أصل القصة (/ :)71١‏ تعليق رقم :)١(‏ دون ذكر قول عمر هذاء وقد 
أورده ابن قدامة في المغني (17/ :)١18‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة »)8١ /١(‏ 
وابن حجر في التلخيص الحبير »)١18/5(‏ ولم يعزوه لأحد. 

)١(‏ (110/15) رقم 7777. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ يحبى بن آدم في الخراج ص/ "الاء رقم 
١لالء‏ وعبدالرزاق (80/5) رقم ,٠١١5٠‏ و(١71/1)‏ رقم “1971777 . وأبو عبيد 
في الأموال ص/ 55 » رقم 51» وابن أبي شيبة (17/ 79؟)»: والطحاوي (711/5)؛ 
والبيهقي (9/ :)١198‏ وابن عساكر في تاريخه (؟/ 141). 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 76): رواه البيهقي بسند صحيح. - 
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د 


اننا 


(للافيدي) الغزية جلي يزه ولاخدر ةلجم 

(ولا) على ( خُنثى) مُشْكلٍ ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلاً (فإن بان) 
الم (رجلاًء أخذ منه للمستقبل فقط) أي : دون الماضي . 

(ولا) جزية (على مجنون ولا رَّمِنٍ ولا أعمئ؛ ولا شيخ فان. 

ولا راهب بصومعة: وهو الذي حبس نفسه وتخْلّى عن الناس في 
دينهم ودنياهم) لأنهم لايقتلون» فلم تجب عليهم الجزية» كالنساء والصبيان. 

(ولا يبقئا بيده) أي : الراهب بصومعة (مالُ إلا بُلْغته فقط. ويؤخذ 
ما بيده) زائداً على ذلك . 

(وأما الرُهبان الذين يخالطون الناس» ويتخذون المتاجر والمزارع , 
فحكمهم كسائر النصارئ. تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمينء قاله 
الشيخ”" . 

وتؤخذ) الجزية (من الشمّاس”" كغيره) لعدم الفرق . 

(ولا) جزية (على عبدء بو كاير نمق ىَّ عليه”©؛ لقوله 
ي: «لااجزية على عبد *'؛: وعن ابن عمر 


- وانظر: العلل لابن أبي حاتم .)71١ /١(‏ 

. 45١ والاختيارات الفقهية ص/‎ »)57٠ /18( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

)١(‏ الشمّاس: لفظ سرياني معتاه: الخادم» وهو منصب ديني عند النصارى؛: دون 
القسيس» يحلق وسط رأسه ويلازم الكنيسة . انظر: القاموس المحيط ص/ 007 مادة 
(شمس)؛ ومحيط المحيط ص/ 58١‏ . 

() أحكام أهل الملل من الجامع للخلال )187/١(‏ رقم 2197 151» وأحكام أهل 
الذمة (١/6ه65-8).‏ 

(:) لم نقف على من أخرجه مسندآء وأورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة /١(‏ 58)؛ 
وقال: في رفعه نظرء وهو ثابت عن ابن عمر 
وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 7”70) من قول عمر رضي الله عنه - 
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مثله”'؛ ولأنه مال فلم تجب عليه؛ كسائر الحيوانات . 

(بل) تجب الجزية (على مُعْتَقٍ ذمّي) لما يستقبل (ولو أعتقه مسلم) 
لأنه حر مكلّف موسر من أهل القتل» فلم يُقرّ في دارنا بغير جزية؛ كحر 
الأصل . 

(و) تجب الجزية على (مُعتق بعضّه بِقَدْر حريته) لأنه حكم يتجزأء 
يختلف بالرق والحرية» فيقسم على قَذْر ما فيه منهماء كالإرث. 

(ولا) تجب الجزية (على فقير يعجز عنها غير مُعتمل) لآن عمر 
جعل الجزية على ثلاث طبقات» جعل أدناها على الفقير المُعتمل2"0 


- وقال: غريب من طريقه؛ نعم ورد عدة أحاديث أنها تجب عليه لكن في أسانيدها 
مقال. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (177”/5): روي مرفوعاًء وروي موقوفاً 
على عمرء ليس له أصل» بل المروي عتهما خلافه . 

)١(‏ لم نقف على من أخرجهء وقد ذكر الخلال في أحكام أهل الملل من جامعه 
)181/١(‏ رقم 197+ قال: قلت: العبد؟ قال: ليس عليه صدقة» لتنصراني كان َف 
لمسلم» كما قال ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر التعليق السابق . 

(9) ارج آبق صييد ص/ ١6؛‏ 288 رقم 5١٠ء‏ 5لا١ء‏ وابن أبي شيبة 1/ر1اقت, 
245 والبيهقي )١197/9(‏ عن أبي عون محمد بن عبدالله قال: وضع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الجزية على رؤوس الرجال على الفتى ثمانية وأربعين درهماًء 
وعلى الوسط أربعة وعشرين: وعلى الفقير اثني عشر درهماً . 
قال البيهقي: هو مرسل. وأعله الزيلعي في نصب الراية (5/ 2541 والحافظ في 
التلخيص الحبير :)١71//5(‏ وفى الدراية (؟/ :)1١737‏ بالإرسال. 
ووصله ابن زنجويه في الأموال (195/1) حديث 157 عن أبي عون عن المغيرة بن 
شعبة رضى الله عته . 
وأخرجه أبو عبيد ص/ ٠49‏ حديث +1١7‏ عن حارثة بن المُضربٍ عن عمر رضي الله 
عنه: أنه بعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 
واثني عشرة. 
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فدلّ على أن غير المعتمل لا شيء عليه؛ ولقوله تعالى: «لا يُكلّفْ الله 
نفس إلا وسعها 7# . 

(فإن كان) الفقير (مُعتملاً وجبت عليه) الجزية؛ لما سبق . 

(ومن بلغ» أو أفاق» أو استغنئ ممن تعقد له الجزية» فهو من أهلها 
بالعقد الأول. ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له؛ لأنه لم ينقل تجديده لمن 
ذكر؛ ولأن العقد يقع مع سادتهم» فيدخل فيه سائرهم. (وتُوْخَذ) منه 
الجزية (في آخر الحولء بِقَدْر ما أدرك) منهء فإن كان في نصفهء 
فنصفهاء ولا يترك حتى يتم حول من حين وُجِدَ سببه؛ لأنه يحتاج إلى 
إفراده بحول» وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذدّر. ومثلهم من عتق في 
أثناء الول . 

(ومخ كان) من أغل الجرية(جزة) تارة (وثقيق) اخبرى لفقت 
إفاقته» فإذا بلغت) إفاقته (حولاًء أخذت منه) الجزية؛ لأن حوله لا 
يكمل إلا حينئذ. 

(وإن كان في الحصن نساءء أو من لا جزية عليه) كالعُمُي والشيوخ 
(فطلبوا عقد الدّمة بغير جزية» أجيبوا إليها) فيعقد لهم الأمان. 

(وإن طلبوا عقدها) أي : الدَّمة (بجزية» أخبروا أنه لا جزية عليهم) 
ليتكشف لهم الأمر. 

(فإن تبرّعوا بهاء كانت هبة) لا جزية» فلا تلزم قبل القبض» 
ف(متى امتنعوا منهاء لم يجبروا) عليها؛ لعدم اللزوم . 

(وإن بذلتها) أي: الجزية (امرأةٌ؛ لدخول دارناء مُكّنت مجاناً) 
أي : بلا شيءء وإن كانت أعطت شيئاًء رد عليها؛ لأن من أدَّى شيئاً يظن 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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أنه عليه فتبيّن أن لا شيء عليه؛ وجب رده على آخذه؛ لفساد القبض 
(إلا أن تتبرّع به) أي : بما تدفعه (بعد معرفتها أن لا شيء عليها) فتكون 
هبة لا تلزم إلا بالقبضش» فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعتء فلها 
ذلك. 

و(لكن يشترط) الإمام أو نائبه (عليها) أي : على المرأة إذا أرادت 
دخول دارنا (التزام أحكام الإسلام) كما يشترطه على المقاتلة (ويعقد لها 
الذمة) بعد إجابتها لذلك . 

(ومَرْجِعٌ جزيةٍ وخراج إلى اجتهاد الإمام. وتقدم) في الأرضين 
[لعستوية 7 

(وعنه)”"': يرجع فيهما (إلى ماضَرَّبهِ عمر) بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

(فيجب أن يقسمه) أي: مال الجزية (الإمامٌ عليهم؛ فيجعل على 

الموسر ثمانية وأربعين درهماً. وعلى المتوسط أربعة وعشرين) درهماً 
(وعلى الأدون اثني عشر) درهماً؛ لفعل عمر”" ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم يُنكرء فكان كالإجماع. 

ويجاب عن قولهككلِ لمعاذ: «خُذْ من كل حَالمٍ ذيتار 25279 .يأن 
الفقر كان في أهل اليمن أغلبء ولذلك قيل لمجاهد: «ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من 
(0) (لا/ ع7 .)١‏ 
(5) مسائل صالح )1١7/١(‏ رقم 0159 وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 

(1717/1) رقم 101-745 وكتاب الروايتين والوجهين (؟/ 7"801) . 


إفة تقدم تخريجه ١م‏ ؟)ء تعليق رقم (؟). 
(4) تقدم تخريجه (7517/5): تعليق رقم .)١(‏ 
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أجل اليسار"'“. وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمامء وليس 
التقدير واجبآً؛ لأنها وجبت صَغاراً وعقوبة» فاختلفت باختلافهم . 

(ويجوز أن يأخذ) في الجزية (عن كل اثني عشر درهماً ديناراً) لأنه 
يعدلها قيمةً بحسب الزمن الأول. 

(ولا يتعيّن أخذها) أ ي: الجزية (من ذهب ولا فضّةء بل ين كل 
الأمتعة بالقيمة) لحديث معاذ: «أن النبي يك لما وجّهه إلى اليمن موه أن 
يأخذ من كلّ حالم يعني محتلماً ‏ دينارا» أو عَذّْله من المعافر - 
تكون باليمن -» رواه الترمذي وحسّنه9" . 

(ويجوز أخْذُ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج؛ إذا تولّوا 
بيعهما وقبضوه) أي : الثمن؛ لأنه من أموالهم التي نَُدُهم على اقتنائهاء 
كثيابهم : قال في «أحكام الذَّمة:9؟©: قلت: ولو بذلوها في ثمن مبيع» أو 
إجارة» أو قَرْضء أو ضمانء أو بدل متلفء جاز للمسلم أخدّها وطابت 
له. 

(والغنيحٌ فيهم من عدّه الناس غنيًا عُرفاً) لأن المقادير توقيفية» ولا 
توقيف هناء فوجب رده إلى العرف» كالقبض والحرز. 

(ومتئ بذلوا الواجب) عليهم من الجزية (لزم قَبوله) لقوله كلل 
لمعاذ: «اذْعْهِم إلى أداء الجزيةء فإن أجابوكء فاقبلُ منهمء كف 
ا (ودَقْمُ من قصدهم بأّى في دارفا ولو كانوا متفردين ببلد. 
)١(‏ ذكره البخاري في الجزية والموادعة؛ باب »١‏ قبل حديث 07١07‏ معلقاً بصيغة 

الجزم ووصله عبد الرزاق (81//5) رقم /1١( »٠٠١45‏ 770) رقم 1911/1. 

4 تقدم تخريجه (7377/5)؛ تعليق رقم .)١(‏ 
ا" 
(5:) لم نقف عليه من حديث معاذء وقد تقدم تخريجه (57/19)» تعليق رقم )١(‏ من - 
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قال في «الترغيب»: والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذبِهٌ أهل 
الحرب عنهم على الأشبهء ولو شرطنا أن لا تَذْبِه عنهم» لم يصح. 
واقتصر عليه في «الفروع»» فإن كانوا بدار حرب لم يلزمنا الذَّبهٌ عنهم . 

(وحَرْمٌ قتالهم وأَخْدٌ مالهم) بعد إعطاء الجزية؛ لأن الله تعالى جعل 
إعطاء الجزية غايةً لقتالهم . 

(ومن أسلم) منهم (بعد الحول؛ سقطت عنه الجزية) لعموم قوله 
تعالى : ظقُلْ للذين كمّروا إن ينتهوا يُعَفرْ لهم ما قد سَلّف2'74 وقوله كك : 
«الإسلام يجب ما قبله؛””'؛ وعن ابن عباس مرفوعاً: «ليس على المسلم 
جزية» رواه أبو داود والترمذي”" . 


- حديث بريدة بلفظه» ولعل المؤلف وهم في قوله: «المعاذ» والصواب: «لبريدة» . 

."4 سورة الأنقال» آية:‎ )١( 

(649 تقدم تخريجه (1/ 20701 تعليق رقم (4). 

() أبو داود في الخراج. باب 4 حديث 7001: والترمذي في الزكاةء باب »١١‏ 
حديث 2777 775. وأخرجه ‏ أيضا أحمد :777/١(‏ 7380)» وابن الجارود 
(/54) حديث 7١١1؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ )1١97‏ حديث 
51؟» وابن عدي (5/ 18145): (73077/5)» والدارقطني (5/ 789١)؛‏ وأبو نعيم 
في الحلية [لمكتضفةة والبيهقي :)١99/9(‏ والبغوي في شرح السنة /١١(‏ دلااء 
5) حديث 7/07 من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً . 
وضعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )8١/5(‏ فقال: وقابوس ضعيف عندهم. 
وربما ترك بعضهم حديثه؛ ولا يدفع عن صدقء وإنما كان قد افترى على رجل فَحُدَّ 
فكسَّدَ لذلك. 
قلنا: تابعه الأعمش عند الطبراني في الأوسط (781/7) حديث 33378: لكن 
الأعمش مدلس» ولم يصرح بالسماع . 


5 كتاب الجهاد - باب عقد الذمة 


ولأنها عقوبة سببها الكفرء فسقطت بالإسلام» فإن كان إسلامه 
قبل تمام الحول» لم تؤخذ بطريق الأولئ. 

و(لا) تسقط الجزية (إن مات) الذَّمِئُ بعد الحول (أو طرأ عليه مانعٌ 
من جنون ونحوه) كعمّى (فتؤخذ من ترك ميتٍء ومن مال حي) لأنها 
ذينء فلم تسقط بذلك؛ كدين الآدمي . 

(وإن طرأ المانعٌ في أثناء الحول» كموت» سقطت) لأن الجزية لا 
تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها . 

(ومن اجتمعت عليه جزية سنين7١2)‏ استوفيت كلهاء ولم تتداخل) 
كدين الآدمي» ولأنها حق مالي يجب في آخر كل حول» فلم تتداخل» 
كالدية . 

(وتؤخذ) الجزية (كلَّ سنة هلالية مرة) واحدة (بعد انقضائها) أي : 
السّئة؛ لأنها مال يتكرر بتكرر”"2 الحول» فلم يؤخذ قبلهء كالزكاة. 

(ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذّمة) لأنه لا يصح شرط 
تعجيلهاء ولا يقتضيه الإطلاق. قال الأصحاب: لأنا لا نأمن نقض 
أمانه» فيسقط حقه من العوض . 


(ويُمْتهنون عند أخذها) أي: الجزية منهم (وتجَدُ أيديهم عند 


- وأخرجه أبو عبيد فى الأموال ص/ 59: حديث ١؟١»:‏ وابن زنجويه (١/7/ا١):‏ 
والدازقطى )١889/2(‏ عن قابوس عواأبيه مرصاة 
وله 57 حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط (717/9/8) 
حديث 58ل/الا. 1 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (11/5): رواه الطبرني؛ وفيه من لم أعرفهم . 

)١(‏ فى هامش «ذ4: فى نسخة: احولين؟. 

0200( في الح4: #بتكرار» . 
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أخذهاء ويُّطال قيامهم حتى يألموا ويتعبواء وتؤخذ منهم وهم قيامٌ 
والآخذٌ) للجزية (جالس) لقوله تعالى: #حتى يُعطُوا الجزية عن يَدِ وهم 
صَاغِرونَ74١‏ قال في «المبدع»: وظاهره: أن هذه الصفة مستحمّة . 

(ولا يُقبل منهم إرسالّها) أي : الجزية (مع غيرهمء لزوال الصَّعَا 
كما لا يجوز تفريقها بنفسهء بل يحضْرٌ الذّمِيٌ بنفسهء ليؤدّيهًا وهو قائم) 
صاغر . 

(وليس للمسلم أن يتوكّل لهم في أدائهاء ولا أن يضمّتهاء ولا أن 
يُحيل الذمي عليه بها) لفوات الصغار. 

(ولا يُعذَّبون) أ ي : أهل الدّمة (في أخْذِها) أ ي : الجزية (ولا يُشتطً) 
وفي نسخة لا يحاط (مليوع) لما روى ابو عد داة عو أ تى نمال كثير 
- قال أبو عبيد: أحسبه الجزية ‏ فقال: إني لأظتكم قد أهلكتم الناس؟ 
قالوا: لا واللمء ما أخذنا إلا عفواً صفواًء قال: بلا سوط ولا نوط0)؟ 
قالوا: نعم» قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في 
سلطانى00" . 


فصل 


(ويجوز أن يشرط عليهم) في عَمْد الدّمة (مع الجزية ضيافة من يَمرُ 
بهم من المسلمين» المجاهدين وغيرهم؛ 0 حتى الراعي» وعلف دوابهم) 
لما روي أنه نه ككِهِ «ضرب على نصاركى أيلة ثلاثماتة دينار وكانوا ثلاثمائة 


. 79 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. (؟) قال في النهاية (0/ 178): «أي: بلا ضرب ولا تعليق»‎ 
. ١١5 أبو عبيد في الأموال ص/ 5 5» رقم‎ )1( 
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نفس - وأن يُضَيُّوا من مر بهم من المسلمين»7 . وعن عمر: «أنه قضئل 
عليهم ضيافة ثلاثة أيام» وعلف دوابهم» وما يصلحهم)”'' . وروى أحمد 
عن الأحنف بن قيس: «أن عمر شرط على أهل الذّمة ضيافة يوم وليلة» 
وأنيصلحوا القناطرء وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته»(” . 

(ويّبين) الإمامء أو نائبه لهم (أيام الضيافة» والإدام» والعلف». 
وعدد من يُضاف من الرجَّالة والفرسان؛ والمنزل» فيقول: تُضيفون في 
كل سنة مائة يوم: في كل يوم عشرةٌ من المسلمين» من خبز كذا وكذا) 
ومن الأدم كذا (وللفرس من الشعير كذاء ومن التبن كذا) لأن ذلك من 
الجزية» فاعتبر العلم به» كالنقود» قاله القاضي . 

(ويِبِينُ لهم ما على الغني والفقير) من الضيافة» كما في الجزية؛ (فيكون 
ذلك بينهم على قَدْرِ جزيتهم) قطع به في «المبدع»؛ وحكاه في «الإنصاف» 
قولاً عن «الرعاية»؛ مقابلاً لما قدّمه من أنه يبين ما على الغني والفقير. 

(فإن شَّرَطَ الضيافة مطلقاًء قال في «الشرح؟ و«الفروع»: صح) 
وقدّمه في «الكافي»؛ لأن عمر لم يقدر ذلك» وقال: «أطعموهم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (179/4) وفي مسنده «ترتيبه 5/ 410+ وعبدالرزاق 
(61/7) رقم 0٠١47‏ والبيهقي (5/ 140) عن أبي الحويرث. وأعلّه البيهقي وابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 755) بالانقطاع . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 1717): رواه البيهقى عن أبى الحويرث مرسلا . 

فق أخرجه ابن عساكر في تاريخه (1/ 181) وأخرجه بنحوه مالك (11/5/1؟)» والشافعي 
في الأم (4/ »)15١‏ وعبدالرزاق (80/5) رقم ٠٠٠١5٠‏ وأبو عبيد في الأموال 
ص/١15ء‏ رقم 7297 والبيهقي (9/ 158). 

() لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو عبيد في 
الأموال ص/ ٠157‏ رقم 0757 وابن أبي شيبة (؟١/‏ /7/ا4)» وابن زنجويه (1/ 959) 
رقم 2554 والبيهقي (195/9). 
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ا 


مما تأكلون:20 . 

«تنبيه» : في عزوه ذلك ل «الفروع» نظر؛ فإنه أطلق فيه الخلاف» 
وقال في «الإنصاف»: قدَّمه في «الفروع»» فيحتمل أن التُسخ مختلفة . 

(وتكون مدّتها) أي: الضيافة (يوماً وليلة) قال أبو بكر: الواجب 
يوم وليلة كالمسلمين» ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم . 

(ولا تجب) الضيافة (من غير شرط)؛ لأنها مال» فلا يلزمهم بغير 
رضاهم كالجزية (فلا يُكَلّمَون الضيافة) مع عدم الشرط (ولا) كافون 
(الذبيحة) وإن شرطت عليهم الضيافة (ولا) يُكَلّمُون (أن يضيفونا بأرفع 
من طعامهم) لما تقدم من قول عمر: «أطعموهم مما تأكلون»”" . 

(وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع) فإنَّ عمر صالح أهل الشام 
على أن يوسّعوا أبواب بِيَعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين» 
ليدخلوها ركبانا”© (فإن لم يجدوا) أي: المسلمون (مكاناًء فلهم النزول 
في الأفنية وُضُول المنازل» وليس لهم تحويلٌ صاحب المنزل منه) لأنه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/لالم؛ 88)ء رقم (٠٠١94‏ 95١٠٠ء‏ و(١٠/19١)‏ رقم 
197375 وابن زنجويه في الأموال (161//1, )1/٠‏ رقم 188. 5981, 
وابن عساكر في تاريخه (1/ 185). 
وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ 778) وقال: غريب عنهء أي: عن 
عمر رضي الله عنه . 

(؟) تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

() أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع (1/ 517١‏ 4775): رقم +٠١١‏ 
وابن زَبْر القاضى فى جزء فيه شروط النصارىء كما فى مسند الفاروق (؟/ »)595١‏ 
وأفيدال بن أسية عن في أحكام أهل الدّمة لابن القيم (؟//80)؛ وابن السّمّاك في 
جزء فيه شروط أمير المؤمنين ص/ 055 والبيهقي (9/ 7١1)؛‏ وابن عساكر في تاريخه 
ا0). 
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إضرار به؛ وقد قال يكيِ: «لا ضرر ولا ضرار"'2: وإن شرط عليهم 
الضيافة ؛ فامتنعوا من قبولهاء لم يعقد لهم الذّمة. 

(فإن) قبلوا و(امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه» أجبر عليه) 
كسائن الوق الواجبة: 

(فإن امتنع الجميعٌ) مما وجب عليهم (أجبروا) على القيام به؛ 
لوجوبه . 

(فإن لم يمكن) إجبارهم (إلا بالقتال» قُوتلوا) عليه (فإن قاتلواء 
انتقض عهذهم) بالقتال. 

(فإن جعل الضيافة مكان الجزية» صَحَّ) لما روي أن عمر كتب 
لراهب من أهل الشام: «إنني إِنْ وَليت هذه الأرض» أسقطتُ عنك 
خراجك. فلما قدم عمر الجابية» وهو أمير المؤمنين» جاءه بكتابه فعرفه 
وقال: إنني جعلت لك ما ليس لي» ولكن اختزّء إن شئت أذ الخراج» 
وإن شئت أن تضيف المسلمين» فاختار الضيافة)!"؟. لكن يشترط أن 
تكون الضيافة يبلغ قَذْرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم أو الدنانير» قاله 
في شرح المنتهى». قال في «المبدع» : ويشترط أن يبلغ قَدْرها أقل الجزية» إذا 
قلنا هي مقدّرة؛ لثلا ينقص خَرَاجه عن أقلها. انتهى . ومعناه في «الشرحكء 
ومقتضاه : أنه لاإشترط: | الأضح أنها إلى اجنهاد الإمام . 

(وإذا شرط في) عقد (الدّمة ة شرطاً فاسداًء مثل أن يشرط أن لا جزية 
عليهم؛ أو) يشرط (إظهارَهم المنكرء أو إسكاتهم الحجاز ونحوه» فسد 
العقدٌ) لفساد الشرطء وصحح في «تصحيح الفروع»: أنه يفسد الشرط 


)0( تقدم تخريجه »)١١١/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (54/ 195) مطولاً. 
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دون العقدء ذكره في الهدنة» وجزم به في «المنتهى» هناك . 

(وإذا تولئ إمام فعرف قَدْر جزيتهم» أو قامت به بينة» أو كان) قَدْر 
جزيتهم (ظاهراء أقرّهم عليه) لأن الخلفاء أقرُوهم على ذلك» ولم 
يجددوا لمن كان في زمنهم عقداً؛ ولأنه عقد لازم» كالإجارة» أو عقد 


(وإن لم يعرفه) أي : ما عليهم (رَجَعَّ إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون 
جزية) لإنكارهم مازاد. 


(وله) أي: الإمام (تحليفهم مع التّهمة) أي: اتهامه إياهم فيما 
يذكرونه (فإن بان له) أي : الإمام (كذبهم) وأنهم أخبروه بنقص عما كانوا 
يؤدونه لمن قبله (رجع عليهم) بما بقي ؛ لبقائه عليهم . 

وإن قالوا: كنا نؤدّي كذا جزيةء وكذا هدية» استحلفهم يميناً 
واحدة؛ لأن الظاهر فيما يدفعونه أنه كله جزية . 

وإن قال بعضهم : كنا نؤدّي ديناراً» وبعضهم : كنا نؤدّي دينارين» 
أخذ كل واحد منهم بما أقرّ به» ولا يقبل قول بعضهم على بعض؛ لأن 


أقوالهم غير مقبولة. 
(وإذا عقد الإمام الدّمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيكتب: 
فلان بن فلان. 


(و) كتب (حلاهم) جمع: حلية» بكسر الحاء؛ ويجوز ضمهاء 
فيكتب: طويل» أو قصيرء أو ربعة» أسمرء أو أخضرء أو أبيض» 
مقرون الحاجبين» أو مفروقهماء أدعج العين» أقن الأنف أو ضدهماء 
ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد منهم عن غيره. 
(و) كتب (دينهم) فيقول: يهوديء» أو نصراني» أو مجوسي . 
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(وجعل لكل طائفة عريفاً) وهو: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة» 
وتقدم حديث: «العرافة حق22(2 (مسلماً) ليقبل خبره بجميعهم عند أداء 
الجزية» و(يكشف حال من بلغ أو استغنء أو أسلمء أو سافر ونحوه) 
كمن عتق من أرقائهم» أو أفاق من مجانينهم ؛ ليتعّف أمر الجزية (أو 
نقض العهدء أو خرق شيئاً من أحكام الذّمة) ليرتب عليه مقتضاه. 

(وما يذكره بعض أهل الدّمة أن معهم كتاب النبي كلق بإسقاط 
الجزية عنهم؛ لا يصح) وسُئل ابن سريج عن ذلك؟ فقال: لم ينقل ذلك 
أحد من المسلمين» وروى: أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه 
بخط علي بن أبي طالب كتبه عن النبي ولد وأنَّ فيه شهادة سعد بن 
معاذء ومعاوية» فوجد تاريخه بعد موت سعدء وقبل إسلام معاوية» 
فقاستدلٌ بذلك على بطلانه2” . 

(ومن أخذت منه الجزية؛ كنتب له براءة لتكون له حُجّة إذا احتاج 
إليها) كما تقدم في الزكاة””"»؛ بل هنا أولئ؛ لأنه لا يُقبل قوله في أداء 
الجزية بلا بينة (ويأتي) ذلك في (الباب بعده) . 


)000( تقدم تخريجه (1/ *4)» تعليق رقم (7). 

)١(‏ أورده ابنُ الجوزي في المنتظم (8/ 1555): وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(555/5): كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من على أو غيره فهو كذب». 
يستحقون العقوبة عليه؛ مع أخذ اللجزية منهم: وتؤخذ الجزية الماضية. 
ورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة )8-1/١(‏ من عشرة وجوهء وذكر أنه كذب 
مختلق بإجماع أهل العلم. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)١74‏ وصدّف رئيس الرؤساء أبو 
القاسم علي وزير القائم في إبطاله جزءا. 

(م) (ه/١11).‏ 
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باب أحكام الذّمة(٠‏ 


لاي يي أبن ل و عو 
(يلزم الإمام أن 0 : أهل الذّمة (بأحكام الإسلام في ضمان 
النفس) فمن قتل ووو » كالمسلم؛ لما رُوي: 
«أنَّ يهوديًا قَتَلَ جاريةٌ على أوضاحٍ لوا فَقَتَلَدُ رسولٌ الله كله متفق 
عليه(" (والمال) فلو أتلف مالا لغيره» ضمنه (والعِرْض) فمن قذف 
إنساناء أو سبّه ونحوهء أقيم عليه ما يُّقام على المسلم بذلك؛ لأن 
الإسلام نقض حكم ما يخالفه. 

(و) يلزمه (إقامة الحدٌ عليهم فيما يعتقدون تحريمه؛ كزنّى وسرقة) 
لما في الصحيحين عن ابن عمر: «أنَّ الي كه أَبِيَ برجلٍ وامرأة من 
اليهود زَكَيّاء عه ولأنه يحرم في دينهم» وقد التزموا حكم 
الإسلامء فثبت في حقهم كالمسلم. 

و(لا) يقيم الحدّ عليهم (فيما يعتقدون حل كشرب خمرء ونكاح 


)١(‏ في اح»: «اباب أحكام أهل الذمة؛. 

(؟) البخاري في الخصومات,. باب .١‏ حديث 1417» وفى الوصاياء باب 82» حديث 
5:؛ وفي الطلاق» باب 74ء حديث 5140» وفى الديات» باب 4 8ع لاء 31 
ا حديث 341/5 لالامت كلامت كلت مقت ومسلم في القسامة؛ حديث 
عن أنس رضى الله عته . 
والأوضاح: حُلي من الدراهم الصحاح . «مختار الصحاح» مادة: (وضح) . 

(9) البخاري في الجنائزء باب .”5٠‏ حديث 17755؛ وفى المناقب» باب 75. حديث 
ل وقن الطسيرء تاب 21 عبيث -0288 وز التحقاووه باب 785ء لاا حديثك 
لكمت وفي الاعتصامء ياب ١5‏ حدديث #لالاراء وفي التوحيدء باب :0١‏ 
حديث ”] دلا ومسلم في الحدودء حديث 1599. 
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مخرم) وأكل لحم خنزير؟ لأنهم يعتقدون حلّهء ولأنهم يقرّون على 
كفرهمء وهو أعظم جرمآء إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين 
المسلمين؛ لتأذيهم به (أو يرون صحته من العقودء ولو رضوا يحكمنا) 
فلا نتعرض لهم فيهء ما لم يرتفعوا إلينا. 

(قال الشيخ2"7: واليهودي إذا تزمّج بنت أخيهء أو) بنت (أخته؛ 
كان لذ متها يلحقدة .ؤيرقه:باتقاق المسلميق: وإن كان هذا النكاح باطلاً 
باتفاق المسلمين) أي : لأنه وطء شبهة؛ لاعتقادهم حلّه . 

(ويلزمهم التمييز عن المسلمين» ايشترطه الإماع عليهم؟ لاشتراط 
آهل الجزيرة على اتفسيهم ذلاق» نيك قالوا : «وأن تَلْرّمَ زيّنًا حيثُمًا كنّاء 
وأن لا َه تَتَشَبْهِ بالمسلمين في لبس قَلنْسُوق ولا عمامة. ولا نعلين» ولا 
فرق شغر: ..إلخ. وكتبوا به إلى عبدالرحمن بن عَنْم» كبز ب إلى 
عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن أمض لهم ما سألوا”"» الخبر مطولاء 
واوا البدلةل20. 

ويكون التمييز في أمورء منها: (في شعورهم بِحَذّف) أي: حلق 
(مققاده””» رؤوسهمء بأن يجرُوا نواصيهم) وهي مقدار ربع الرأس (ولا 
يتحذفوا شوابين”' لأنه من عادة الأشراف) فيمنعون منه . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ »)١5 ١‏ والفتاوى الكبرى .)١١4/7(‏ 
[فة) قوله: لابه4؛ سقط من «ح4. 
(*) في «ذ»: ما سألوه». 
(5) أحكام أهل الملل :)57١/7(‏ رقم 0٠٠١‏ وقد تقدم تخريجه (9/ 00757 تعليق 

رقم (07. 
)0( في لح2: (مقدم؟. ١‏ 
(5) في الإقناع (؟/ )١78‏ ومطالب أولي النهئ (1/ 500): «ولا يتخذوا شرابين»: وفي 
معونة أولي النهى (7/ 7/77 : «أن لا يتخذوا شوابير». قال في حاشية مطالب أولي - 
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(و) يلزمهم التميز”' - أيضاً - في شعورهم (بترك الفرق) وهي”) 
قسم شعر الرأس نصفين بالسوية» وجعله ذؤابتين (فلا يفرق) الدّمي 
(شعر جمّته) أي : رأسه (فرقتين» كما تفرق7" النساء) لأن الفرق من سُنة 
المسلمين» بل تكون شعور رؤوسهم جَمّة ؛ لما تقدم . 

(وَكْنَاهُم فلا يتَكَنََاء» بكُن المسلمين» كأبي القاسم. وأبي 
عبدالله » وأبي محمد وأبي الحسن. وأبي بكر ونحوها) مما هو في 
الغالب في المسلمين؛ لقولهم في الخبر السابق : «ولا نتكنّئ بكناهم» . 

(وكذا لقب) أي : يمنعون من ألقاب المسلمين (كعرٌ الدين ونحوه) 
كزين الدين. 

(ولا يمنعون الكت بالكلية) قال أحمد”*؟ لطبيب نصراني: يا أبا 
إسحاق. واحتج”" بفعل النبي يَلِ وفعل عمر. ونقل أبو طالب؟©: لا 
بأمن .به التبي 40 يك قال لأسقف نجران: «يا أبا الحارثء أَسْلِحْ 


- النهى: «أي: لا يرسلوا شعر ما بين النزعة والعذارء وهو الصدغين؟. 

)١١‏ فى «ذ»: «التمييز؟. 

0200 في الح): والذة: (وهرة. 

(9) فى «ذ4: ايفرق1. 

0( في «ذ5: #فلا يتكنون؟ . 

(5) مسائل ابن هانىء (5/ )١8٠‏ رقم ١198ء‏ وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 
(55/5) رقم .1١١1/‏ 

(7) مسائل ابن هانىء (1/ )18٠‏ رقم 1947 1941ء وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال (5/ 4755 -590؟) رقم .1١175 1١11١1١5١ 11151١١831١115‏ 
وسيأتي تخريج فعل النبي يك وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قريباً. 

(0) انظر: مسائل ابن هانىء (1/ )18٠‏ رقم 1987 1947ء وأحكام أهل الملل من 
الجامع للخلال (1/ 554) رقم 11195. 

(4) في اح؛ و«ذ»: لأن النبي. 
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تَسْلم)”'2 وعمر قال لنصراني: يا أبا حسان)” "“. وفي «الفروع»: يتوجّه 
لجعت مين النعافة ولسوا العاباه وا راط 

(ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرئ عليهم) ولو اعتقدوا خلافه؛ 
لنسخ الإسلام سائرَ الشرائع» والتزامهم ذلك بالعقد. إذ شرطه التزام 

(ولهم ركوب غير خيل) يدخل فيه البغال» وصرّح به القاضي في 
«الأحكام السلطانية»2. قلت: ولعل المراد: إذا لم تُرَدْ للْر؛ِ لأنها إذن 
كالخيل» والمقصود إِذْلالُهم (بلا سرج عرضاًء بأن تكون رجلاه إلى 
جاب و :وظهوء إلى) الجانب (الآخر على الأن.. جع ]انب بروة 
كيب وكتاب (وهو البرذعة) لما روى الخلال: أن عمرّ أمَرَهُم 
بذلكَ»200؛ وظاهره: قربت المسافة أو بعدت. قاله في «المبدع». 

(و) يلزمهم التمييز أيضاً (في لباسهم بالغيار» فيلبسون ثوباً يخالف 
لونه بقية ثيابهم؛ كعسلي ليهود وهو ضرب من اللباس معروف» وأدْكن 
لنصارى) وهو لون (يضرب إلى السوادء وهو الفاختي؛ ويكون هذا في 
ثوب واحد لا في جميعها) أي : الثياب؛ لحصول المقصود بواحد منها. 

(ولامرأةٍ غيار بخفين مختلفي اللون» كأبيضٌ وأحمرَء ونحوهما إن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (7/5؟١)‏ و(١٠/715)‏ حديث 2٠١١948‏ 197706ء وابن أبى 
شيبة /١5(‏ 007) عن قتادة مرسلاً . 1 

(1) أخرجه ابن هانىء في مسائله (؟/ )18١‏ رقم 1947ء والخلال في أحكام أهل الملل 
من جامعه (؟/ 575) رقم .١١575 1١71١ :1١17١١‏ 

() لم نقف عليه في الأحكام السلطانية للقاضي: وإنما هو في الأحكام السلطانية 
للماوردي ص/ 77١‏ . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 47 1): تعليق رقم (7) . 
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خرجت بخف) قال في «المبدع»: فإن أبوا الغيارء لم يجبرواء ونغيره 

(و) مما يتميزون به (شد الجْرّق الصَّفْر ونحوها) كالزرق (في 
قلانسهم وعمائمهم» مخالفة للونها) أي: تكون الخرقة مخالف لونها 
لون القلانس والعمائم؛ ليحصل التمييز. 

(ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهمء 
حرم على المسلم لبسها) قاله الشيخ تقي الدين20. لكن في الزرقاء 
والصفراء واضحء لا في الحمراء (والظاهر: أنه يجتزىء”" بها) أي : 
بالعمامة الزرقاء ونحوهاء كالذي اعتاده اليهود بيلدنا (فى حق الرجال عن 
الغيار ونحوه) كس الزنار (لحصول التمييز الظاهر بها وهو في هذه 
الأزمنة وقبلها كالإجماع؛ لأنها صارت مألوفة لهمء فإن أرادوا العدول 
عنهاء مُنعوا. 

وإن ديا بها مسلمء أو علق صليباً بصدره حَرْم) لحديث: «من 
تَشْبّهَ بقؤم فهو منهم»”2. ويكون قولهم فيما تقدم: يُكره التشبه بزي أهل 
الكتاب ونحوهمء مخصوصاً بغير ما هنا. والفرق ما في هذه من شدة 
المشابهة (ولم يكفر) بذلك كسائر المعاصي» والخبر للتنفير. 

رولا يتقلّدوا السيوفٌء ولا يحملوا السلاحء ولا يُعلموا أولادهم 
القرآن» ولا بأس أن يُعدُّموا الصلاة على النبى ككِ) قال مهنا : سألت أبا 
عبدالله: هل يكره للمُسلم أن يُعَلّم غلاما مجوسيا شيئا من 'القرآن؟ قال: 
000 مجموع الفتاوى (18/ 5914). 
)١(‏ في متن الإقناع (115/5): «يُجتزأ». 


إفرم تقدم تخريجه 2)١78/5(‏ تعليق رقم (؟). 
(5) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال )١1751١-1١ /١(‏ رقم 0179 11. 
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إن أسلم فنعمء وإلا؛ فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه. قلت: 
فيعلمه أن يُصِلَّي على النبي يكِ؟ قال: نعم . 

(ولا يتغلّموا العربية) لاشتراطهم على أنفسهم في كتابهم 
لعبدالرحمن بن غَنْمء وأمر عمر أن يكتب لهم ما قالوا فيه: «ولا نتكلّم 
بكَلآمِهن»0" . 

(ويُمنعون من العمل بالسلاح» وتَعلّم المقائلة بالثّقاف20, والرمي 
وغيره) كلعب برمح ودبوس؛ لأن في ذلك معونة لهم علينا. 

(ويؤمر النصارئ بشدٌ الرّنّار فوق ثيابهم) لأنهم إذا شدُوه من داخل 

00 
(وهو) أ ي : الزّنار (خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب) لما 
تقدّم . 

(وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما) لعدم حصول 
الْمْقْصَود:مْن التميين: 

(و) يكون الرّنار (للمرأة تحت ثيابها) قاله القاضي» وعلل بأنها إن 
شدته فوق كل الثياب انكشفت رأسهاء وقال في «المبدع»: لكن المرأة 
تشده فوق ثيابها تحت الإزار؛ لأنه لو شد فوقه لم يثبت. 

(ويكفي أحدهماء أي: الغيار أو الزّنار) لأن المقصود التمييز وهو 
حاصل . وقال7" في «المستوعب»: فالتمييز في الملبوس بالغيار» إلى 
أن قال: ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهمء فمقتضاه الجمع 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ 47 7): تعليق رقم (7). 

)١(‏ الثتقاف: حديدة تكون مع القوّاس والرمّاح يَوّم بها الشي يء المعوجّ . لسان العرب 


)٠١ /9(‏ مادة (ثقف) . 
إفرة في «ذ»: «قال؟. 
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بينهماء وهو ظاهر كلام غيره. 

(ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم: والطيلسان؛ لحصول 
التمييز بالغيار والرّنار. 

ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد؛ لا من ذهب 
وفضة) لتحريمهما على الذكور. 

(و) كذلك (لو جعل في عنقه صليباً لم يجز) لما فيه من إظهار 
الصليب (أو) يُجعل في رقابهم (جُلَجُلٌ جرس صغير- لدخولهم 
حمامنا) ليحصّل الفرق» وظاهره: جواز دخولها الحمام مع المسلمات. 

(ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزاً ظاهراً كالحياة» وأولئ) 
وذلك بأن لا يدفنوا أحداً منهم في مقابرنا. 

(وينبغي مباعدةٌ مقابرهم عن مقابر المسلمين» وظاهره: وجوباً؛ 
لئلا تصير المقبرتان واحدة؛ لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين» 
وكلّما بغدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة . 

(ويكره الجلوس في مقابرهم) لأنه ربما أصابهم عذاب» قال 
تعالى : واتَقُوا بن لا تُصيبَنَ الذينَ ظَلَمُوا منْكُم خَاصَّة906 . 

(ولا يجوز تصديرُهم في المجالس) لأن فيه تعظيماً لهم . 

(ولا) يجوز (القيامٌ لهم) لأنه في معناه (ولا لمبتدع يجب هجره) 
كرافضي؛ قلت: ويكره ذلك لمن يُسنّ هجرهء كمتجاهر بمعصية» 
كعيادته . 

(ولا يُوئّرون كما يُوثّر المسلم) لانحطاط رتبتهم . 


76 .سوزة الأثفال» الآيةة‎ )١( 


64 كتاب الجهاد - باب أحكام الذمة 


(ولا تجوز بداءتهم بسلام''2) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا 
تبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام» فإذ('؟ لقيتم أحدهم في الطريق» 
فاضطَوٌوهم إلى أضَيّقَهًا؛ رواه الترمذي”؟» وقال: حسن صحيحء وقال 
في «المنتقى»0؟2 و«االمبدع»: متفق عليد(5) وعزاه في فى «الشرحين 6 إلى 
الترهدي : 

و ال ين لأهليته له. 

(ولا) يجوز (قوله) أي: المسلم (لهم) أي : لواحد من أهل الدّمة 
(كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟) نص 
عليه" . قال في رواية أبي داود” : هذا عندي أكبر من السلام . 

(وقال الشيخ”؟ : يجوز أن يقال له: أهلاً وسهلاً. 
أصبحت؟ ونحوه) مثل كيف حالك؟ 

(ويحوز تقول «هأي: المسلم (ل-«ه) أي: 


)01( ف لاح» ولاذ» : البالسلام؟ . 

(؟) في «ذ»: «افإن»؛ وفى سئن الترمذي: «وإذا؛ . 

م ف الصمير ياب 5 حديث »15١7‏ وفى الاستئذان» باب .١7‏ حديث .79/:٠٠‏ 
وأخرجه_آيضا د مسلع في السلا حديف 8011 

(5) المنتقى من أخبار المصطفى يلي للمجد ابن تيمية :)85٠ /١1(‏ حديث 5151 . 

(5) تقدم تخريجه من صحيح مسلم» ولم يخرجه البخاري في صحيحه. لكن أخرجه في 
الأدب المفرد ص/ ٠٠‏ 4». حديث .1١١7‏ 

(5) لعل المراد بهما: المغني والشرح الكبيرء وهو فيهما كذلك». انظر: المغني 
(3551/1).» والشرح الكبير /١١(‏ 597). 

207 أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (450/5) رقم .1١١١‏ 

(0) لم نقف عليها في مسائل أب داود المطبوعة» ورواها الخلال كما في المصدر 
السابق. 

(9) الاختيارات الفقهية ص/ 55٠١‏ . 
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ال مي ”21 (أكرمك اللهء وهداك الله يعني بالإسلام). قال إبرا 2006 
لأحمد: يقول له: أكرمك الله؟ قال: نعم؛ يعني بالإسلام" . 

(ويجوز) قول المسلم للذّمِي (أطال الله بقاءك. وأكثر مالك 
وولدك» قاصداً بذلك كثرة الجزية) لكن كره أحمد”" الدُعاء لكل أحد 
بالبقاء ونحوه؛ لأنه شيء قُرغ انب واخقارة الشيح امه اليد 
واستعمله””' ابن عقيل وغيرهء وصح أنه ب دعا لأنس بطُولٍ الشمر"© . 
وقد روى أحمد وغيره من حديث ثوبان: «لا يرد القدرَ إلا الدُعاءٌ ولا 


يزيد في العمر إلا البة0) إسناده ثقات. قاله في «المبدع». وفي اشرح 


)0( في «ح»: «أي لذمي». 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة .)٠١8 /١(‏ 

(؟) مسائل عبدالله (1759//7) رقم 1875ء ومسائل ابن هانىء (1/ 1865) رقم 5 »5٠١‏ 
وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (5517//5) رقم 11379 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 15١‏ . 

)0( في لح» واذ) : لويستعمله» . 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ 7705: حديث 507» وابن سعد (19/7)» 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (5/ 7لاة)ء وأبو يعلى '(/إ/ 7807#) تجديت اق 
والطبراني في الأوسط )7٠١١/١(‏ حديث »051١‏ وابن عساكر فى تاريخه (9/ 208 
ا 057 وصحح إسناده الحافظ في الفعح (5759/5)» والؤضيرق فى إتخاف 
الخيرة المهرة (// 75) . 

(0) أحمد (311//5. 238٠‏ 187). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في السنة» باب 2٠١‏ 
حديث ٠١5غ‏ وفى الفتن» باب 1751 حديث »4١55‏ ووكيع في الزهد )07/1١١/5(‏ 
حديث »1١0‏ 57 أبى شيبة »)551١/١١(‏ وهناد فى الزهد )19١/7(‏ حديث 
ل لك والزوياتى في منيندة :1/17 ١؟)‏ حديث 348 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (9/4/) حديث 0594”ء وابن حبان «الإحسان» )١57/8(‏ حديث لالم 
والطبراني في الكبير (؟/ )٠٠١‏ حديث »١1547‏ وفي كتاب الدعاء (1/99/1) حديث 
١ل‏ وابن عدي (558/7)» والحاكم :)597/1١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان - 
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المهذب» للنووي”' : نقل أبو جعفر النحاس اتفاق العلماء على كراهة 
قول: أطال الله بقاءك» وقال بعضهم : هي تحية الزنادقة . 

(ولو كتب كتاباً إلى كافرء وكتب) أي: أراد أن يكتب (فيه سلاماء 
كتب : سلام على من اتبع الهدى) لأن ذلك معنّى جامع . 

(وإن سلّم على من ظنه مسلمء ثم عَلِمٍ أنه ؤمي استُحب قوله) أي : 
المُسْلِم (له) أي : للذّمي (رُدٌ عليَ سلامي) لما روي عن ابن عمر: «أنه مرَ 
على رجلٍ فسلّم عليه. فقيل : إنه كافرٌ فقال: رد علىٌ ما سَلَّمتْ عليكٌ؛ 
فردّ عليه» فقال: أكثرَ الله مالكَ وولدّكء ثم التَمَتَ إلى أصحابه فقال: 
أكثر للجزية»(" . 

(وإن سَلَّم أحدهم) أي: أهل الدّمة (لزم ردّهء فيقال له: وعليك» 
أو: عليكم) بلا واو (ويالواو أولئ) لكثرة الأخبار. وروى أحمد بإستناده 
من آلس اتفقال: ثهينا أو أمرنا وتلا ترق اهل الذئة على وعليكية.. 


»)٠١/5( -‏ والقضاعى فى مسئد الشهاب (7/ 75) حديث ١غ‏ والبيهقي فى شعب 
الإيمان (/7048/1) حديث 077» والبغوي في شرح السنة (5/1) حديث 
والمزي في تهذيب الكمال )775/١5(‏ . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(04/1). وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي ‏ رحمه الله عن هذا الحديث؛» فقال: 
حديث حسن . وقال- أيضآ ‏ (7/ 7017): هذا إسناد حسن. 

00( المجموع شرح المهذب )81/١(‏ (5/ 571). 

(؟) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع (555/17) رقم ٠؛‏ وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد ص/ "4١‏ رقم 15١1ء‏ وعبدالرزاق )97/١١(‏ رقم 
:؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 557) رقم 28407 بنحوه. 

.)1١/8( )0(‏ وأخرجه - أيضآ ‏ البخاري في التاريخ الكبير (58/5 - 0554 
وعبدالرزاق )١١/5(‏ حديث 4818» وابن أبي شيبة (5721/4). والحارث بن أبي - 
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وعند الشيخ تقي الدين”'' : يرد مثل تحيته» فيقول: وعليك مثل تحيتك . 

(وإذا لقيه المُسلِم في طريقء فلا يوسع لهء يضطر'”" إلى أضيقه) 
لحديث أبي هريرة . وتقده”" . 

(وتُكره مصافحته) نص عليه . 

(و) يُكره (تشميته) قاله القاضيء. وهو كلام أحمد”©»: وابن 
عقيل. وعن أبي موسى: «أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي يَكْهِ رجاءً 
أن يقولَ لهم: و اللهء فكان يقولٌ لهم: يهديكُم الله ويُصلح 
بالَكَن؛ . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» والترمذي وصحح”"' . 


- أسامةء لابغية الباحث؛ ص/ 517؟: حديث 808» والطحاوي (747/5): والخطيب 
في الكفاية في علم الرواية ص/ »57١‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١1(‏ *9). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/4(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وجوّد 
إستاده الحافظ في الفتح /١1١(‏ 548). 

. 45١ انظر الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»: اويضطره». 

إفرة تقدم تخريجه (/ا/ 15 2)15 تعليق رقم (5) . 

(5:) مسائل ابن هانىء )١187/١(‏ رقم /971: وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 
(555-57/5).؛ رقم .1١115-11117‏ 

(5) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (؟/ 558) رقم 1١1577‏ . 

(5) أحمد »)5١١ .4٠6٠0/5(‏ وأبو داود فى الأدبء ياب .٠١١‏ حديث 5:8 
والنسائي في الكبرى (5/5/) حديث لل والترمذي في الأدب» باب لاء 
حديث 7754 وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري ‏ في الأدب المفرد ص/ 99 ديه 
حديث :95: 5١١1ء‏ والبزار (8/ ه17١)‏ ا 65*, والرويانيى في مسنئده 
1/1و ) حديث 447. والطحاوي :)5١7/5(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
)185/٠١(‏ حديث 4015: 5015» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 2717 
حديث 155ء والطبراني في الدعاء (/17589) حديث 1985: والحاكم 
(2758/5). والبيهقي في شعب الإيمان )7١/1(‏ حديث ٠9751‏ وابن عبدالبر في - 
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(و) يُكره (التعرّض لما يوجب المودة بينهما) لعموم قوله تعالى: 
لا تجِدٌ قَؤْماً يوْمِنُونَ بالله واليوم الآخر يُوادُونَ مَنْ حادٌّ الله ورسوله» 
كر : 

(وإن شمّته كافر أجابه) لأن طلب الهداية لهم جائز؛ للخبر 


لينانا 


(وتحرم تهتثتهم وتعزيتهم وعيادتهم) لأنه تعظيم لهمء 
السلام . 


(وعنه2©0 


: تجوز العيادة) أي: عيادة الذّمي 7 دجي إسلامه 


فيعرضه عليه واختاره الشيخ” وغيره)» لما روى أنس: «أنَ النبيّ ككل 
عاد يهوديّاء وعرّضَ عليه الإسلامَ» فأسلمّء فخرج وهو يقولٌ: الحمد لل 
الذي أنقدَهُ بي مِنَّ النّار؛ رواه البخاري”*؟2؛ ولأنه من مكارم الأخلاق. 

(وقال) الشيخ”*©: (ويحرم شُهودُ عيد اليهود والنصارئ) وغيرهم 
من الكفار (وبيعٌةُ لهم فيه) وفي «المنتهى»: لا بيعنا لهم فيه (ومهاداتهم 
لعيدهم) لما في ذلك من تعظيمهم» فيشبه بداءتهم بالسلام . 


- التمهيد(777/11)؛ وفى الاستذكار (/158/51). 
وقال الحاكم : و ديكا مقمل الإستاد. 
وقال ابن عبدالبر: انفرد به حكيم بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

. 77 سورة المجادلة» الاية:‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (1/ 591 -197) رقم 0599 035961 6507 
.”*٠:‏ 500ء 505ء وكتاب الروايتين والوجهين »)١99/١(‏ وطبقات الحتايلة 
:/١(‏ ة). 

(5) انظر الاختيارات ص/ .55١‏ 

(5) فى الجنائزء باب ١٠م/»‏ حديث 172573» وفى المرضى» ياب .١١‏ حديث /9591. 

)2( الاختيارات الفقهية ص/ 748. 1 
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(ويحرم بيعٌُهم) وإجارثهم (ما يعملونه كنيسة أو تمثالاً) أي: 
عتما (ونحوه) كالذي يعملونه صليباً؛ لأنه إعانةٌ لهم على كفرهم. 
وقال تعالى: ولا تعاوثوا على الإِنْمِ والعُدوانٍ4”" . 

(و) يحرم (كلّ ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز لهمء وهو من التشب 
بهم والتلية بهم متييع عنه إبجماضا”'") ادير" (وعجب سغرية خاله. 

وقال”؟؟ : والكنائسنٌ ليست ملكاً لأحدء وأهل الذمة ليس لهم مَنْعُ 

قلت: وفي معناه الأماكن التى تكثر فيها المعاصى؛ لما فيه من 
إحيائهاء ولهذا قيل: 
إني اطلعت على البقاع وَجَدتها تشقئ كما تشقئ الرجالٌ وتسعد0©» 

انتمة»: قال ابن هبيرة في الحديث الرابع من حديث أبي موسى : 
وروي عن أحمد بن حنبل9' أنه كان إذا رأى يهوديًا أو نصرانيًا غمض 
عيئيه » ويقول: لا تأخذوا عنى هذاء فإني لم أجده عن أحد ممن تقدمء 
ولكني لا أستطيع أن أرى من كَدَّبّ على الله . 

(ونكره التجارة والسفر إلى أرض العدوٌّء وبلاد الكفر مطلقاً) مع 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.)1:5 0ت ولالاى مفلل ول‎ 753 /١( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه (717//4/5): تعليق رقم (؟). 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 749. 

(5) ديوان ابن نباتة المصري ص/ ١١171١‏ وفيه: وإذا نظرت إلى البقاع . 

(1) طبقات الحنابلة ١17 /1١(‏ 055)» مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/778: 
والاداب الشرعية (1//ا١14).‏ 
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الأمن والخوف (وإلى بلاد الخوارج» والبغاة» والروافض» والبدع 
المضلة؛ ونحو ذلك) لأن الهجرة منها ‏ أن لَوْ كان فيها ‏ مستحبة إن قدر 
على إظهار دينه (وإن عَجَرٌ عن إظهار دينه فيهاء حره(١2‏ سفره إليها) لأنه 
تعريضٌ بنفسه إلى المعصية . 

(ويمنعون من تعلية بنيان - لا) من (مساواته ‏ على بنيان جار 
مسلم» ولو كان بنيان المسلم في غاية القصّرء أو رضي) المسلم؛ لأنه 
حق لله تعالى. زاد ابن الزاغوني: يدوم على دواء”"© الأوقات» ورضاه 
يُسقط حق من يأتي بعده (وإن لم يلاصق) ببنيانه بنيان المسلم (بحيث 
يطلق عليه اسم الجارء قَرْبٍ أو بَعٌد) لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى؛ ولأن 
فيه ترقا على المسلمين» فصوا منه؛ كالعصدير في المجلس.”؟ (حتى 
ولو كان البناء مشتركاً بين مسلم وذمي) لأن ما لا يتم اجتناب المُحرّم إلا 
باجتنابه» مُحوّم . قاله الشيخ تقي الدين' . 

(ويجب هدمه ‏ أي : العالي إن أمكن هدمه بمفرده. واقتصر عليه) 
اق على هدم العالن 4 لروال المقسدة يه 

وأما المساواة فلا يمنعون منهاء كما تقدم؛ لأنها لا ثفضي إلى علو 
الكفرء ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا. 

(ويضمنٌ ما تل به) أي: العالي (قبله) أي: قبل هدمه لتعديه 
بالتعلية؛ لعدم إن الشارع فيها. ْ 


)١(‏ في «ذ4: «فحرام». 

)١(‏ في «ح»: «بدوام». 

() في الح» و«ذ؛ : «المجالس». 

(:) مجموع الفتاوى (1-15/70)؛ والاختيارات الفقهية ص/ 458 . 
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(وإن ملكو”" من مسلم) لم ينقضء سواء كان بشراء أو غيره؛ 
لأنهم ملكوها بهذه الصفة» ولم يعملوا شيئاً. فإن ملكت”" من كافر 
وجب نقضها. 

(أو بنئ المسلم) إلى جانب جار الذّمِي (أو مَلَكَ) المسلم (داراً إلى 
جانب دار الذّمي دونهاء لم تُنقض) لأنه لم يُعلهاء بل ملكها كذلك . 

(لكن لا تُعاد عالية لو انهدمتء أو هدمت) ظلماً أو بحق؛ لأنه بعد 
انهدامه كأنه لم يوجد”” . 

(فإن تشكّث العالي) الذي لا يجب هدمه (ولم ينهدم. فله رَمّه 
وإصلاحه) لأنه استدامة له لا إنشاء تعلية. 

(وإن كانوا في محلّة منفردة عن المسلمين؛ لا يجاورهم فيها 
مسلمء تُركوا وما يبنونه» كيف أرادوا) وكذا لو كانت داره في طرف البلد 
حيث لا جار؛ لأنه لا معنى للمطاولة» فلا يمنع من التعلية» ذكره في 
«البلغة). 

(ولو وجدنا دارَ ذميّ عالية ودار مسلم أنزل منهاء وشككنا في 
السابقة فقال) بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وقال أبو عبدالله 
محمد شمس الدين (ابن) أبي بكر (القيم) بالمدرسة الجوزية (في كتاب 
«أحكام الذمة»9؟2 له: لا تقر) دار الذّمي عالية (لأن التعلية مفسدة» وقد 
شككنا في شرط الجواز. انتهى) والأصل عدمه . 


للها 


)١(‏ في «اح» ولاذ»: «ملكوه عالياً». 

(؟) في «ذ»: «وإن كانت ملكت». 

(6) في «ذ»: «لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد؛. 
(2) (5/م/). 
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ا 


(ولو أمِر الذمي بهدم بنائه) العالي (فبادر) الذَّمِي (وباعه من مسلم) 
أو وهبه له» أو وقفه عليه» ونحوه» مما يخرجه عن ملكه (صحح) البيع 
ونحوه (وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم) لزوال المفسدة. 

(ويمنعون من إحداث كنائس وبيّع في دار الإسلام؛ و) من (يناء 
صومعة راهب» ومجمع لصلواتهم؛ قاله في «المستوعب») لقول ابن 


عباس : «أَيُما مِضْرٍ مَصَّرنْه العربة» فليسَ للعجم أن يَبْتُوا فيه بيِعَة؛ رواه 
0200 


أحمد”2 واحتج به 

والكنائس: واحدها كنيسة» وهي معيد النصارى . والبيّع : جمع 
بيعة» قال الجوهري(": هي للنصارئ» فهما حيتئذ مترادفان» وقيل: 
الكنائس لليهود» والبيّع للنصارئ» فهما متباينان» وهو الأصل . 

(وما مُتح) من الأراضي (صُلحاً على أن الأرض لهم ولنا الخراج 
عنهاء فلهم إحداث ما يختارون) ولا يمنعون شيئاً مما تقدم؛ لأنهم في 
بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة. 

(وإن صُولحوا على أنَّ الدار للمسلمين» فلهم الإحداث بشرط 


)١(‏ لم نقف عليه مسندآ في كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وقد أخرجه من طريقه الخلال 
في أحكام أهل الملل من الجامع )57١/1(‏ رقم 291٠‏ وذكره ابن القيم في أحكام 
أهل الذمة (؟/ 51/5 197) عن الإمام أحمد بإسناده. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو عبيد في 
الأموال ص/5١17ء‏ رقم 4 وعبدالرزاق (5/ .)5١‏ رقم 0001ل1ء /1١(‏ 750 
رقم 19714. وابن أبي شيبة :)757/1١75(‏ والحربي في غريب الحديث 
»)1١7١ /(‏ والبيهقى »)7١١/4(‏ وابن عساكر فى تاريخه (1487/7). وضعّفه 
الحافظ فى التلخيص الحبير (178/5). , 

020( مسائل عبدالله ص/ 81/888 رقم 11417 1158 ومسائل صالح (141//1) رقم 
قي 

() في الصحاح (7/ .)١185‏ 
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لها 


فقط) لأنه فعلٌّ استحقوه بالشرط» فجاز لهم فعله كسائر الشروط» فإن لم 
يشرطوها”'' مُنعوا من إحداثها . 

(ولا يجب هدم ما كان موجوداً منها) أي: من البيّع والكنائس 
ونحوها (وقت فتح) الأرض التي هي بها (ولو كان) فتحها (عنوةٌ) لمفهوم 
خبر ابن عباس السابق» وغيره. 

(ولهم) أي: أهل الذّمة (رَدُ ما تشعّثٌ منها) أي: الكنائس» 
والبيّع» ونحوها؛ لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رم شعثها (لا الزيادة) 
أي : ليس لهم الزيادة بتوسعة أو تعلية للكنائس”"؟ ونحوها؛ لأن الزيادة 
في معنى إحداثهاء إذ المَرِيْدٌ منها مُحدَثٌء فكان كإحداث الكنائس» 
ونحوها المنهي عنه . 1 

(ويُمنعون من بناء ما استهدم منها) أي: الكنائس ونحوها (ولو) 
كان المنهدم منها (كلهاء أو هُدم) منها (ظلماً) لأنه بناء كنيسة في دار 
الإسلام» فمنعوا منهء كابتداء بنائها. قال في «المبدع»: والمذهب أن 
الإمام إذا فتح بلداً فيه" بيعة خراب لم يجز بناؤها؛ لأنه إحداث لها في 
حكم الإسلام. 

(و) يُمنعون (من إظهار منكّر) كنكاح المحارم (و) من (إظهار 
ضَرْبِ ناقوس» ورفع صوتهم بكتابهم» أو) رفع صوتهم (على ميت»؛ 
وإظهار عيد وصليب) لأن في شروطهم لابن عَنْم : «وأنْ لا تَضْرب ناقوساً 
إلا ضرْبآ خفيًا(*؟ في جَوْفٍ كناتسناء ولا تَظْهَرَ عليهاء ولا نَرْهَمَ أصواتنا 
)١(‏ في اح» و«ذ1: لايشترطوها». 
إفة في لاح4: «الكنائس». 


(9) في «ذ4: «فيها». 
(5) فى «ذ4: لاخفيفاً؛. 
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في الصّلاةء ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون» وأن لا نُظهر 
صليباً ولا كتاباً في سُوق المسلمينَء وأنْ لا نخرج باعوث"'؟ ولا 
شعانين”"“»: ولا رقم أصواتنا مع موتاناء وأن لا نُجاوِرَهم بالجنائزء ولا 
نُظهِر شركا»”" . 

(و) يُمنعون ‏ أيضاً ‏ من إظهار (أكل وشُرْب في نهار رمضان؛ ومن 
إظهار بيع مأكول فيه كشواءء ذكره القاضي) لما فيه من المفاسد. قال في 
«المبدع»: فظهر أنه ليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار 
الإسلام: لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك؛ ولا غير ذلك. وقاله 
الشيختقي الدين2. 

(و) يُمنعون (من شراء مصحف, وكتاب فقهء وحديث رسول الله 
يكل) قال في «المستوعب»: أو أخبار صحابته . 

(و) يُمنعون (من ارتهان ذلك». ولا يصحان) أي: بيع ورهن 
المصحف وما عطف عليه لهم؛ لقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان#*2 ولما يؤدّي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالئ وكلام 
رسوله وَكة. 


)١(‏ الباعوث: صلاة ثاني عيد الفصح عند النصارى الشرقيين» أو الصلاة في طلب 
المطرء وهي كلمة سريانية معناها: الطلبة والابتهال. محيط المحيط )١5 /١(‏ مادة 
(بعث) . 

)١(‏ الشعانين: ويقال: السعانين. عيد للنصارى قبل عيد الفصح بأسبوع يخرجون فيه 
بصلبانهم: وهي كلمة عبرانية معرّبة معناها: خلصنا. محيط المحيط )4117/١1(‏ مادة 
(سعئن) . 

(؟) تقدم تخريجه (/1/ 57 7)؛ تعليق رقم (7) . 

(:) الاختيارات الفقهية ص/ .15١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 7 . 
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(ولا تيتعوق عن شراء عب الليةء.والأدات + والتحوء والتضريقت 
التي لا قرآن فيها) ولا أحاديث (دون كتب الأصول) أي: أصول الدين 
والفقهء فيمنعون من شرائهاء ككتب الفقهء وأولئ. 

(ويُكره بيعهم ثياباً مكتوباً عليها ‏ بطراز وغيره( 2‏ ذكر الله تعالى» 
أو كلامه) حذارً”"' من أن يُمتهن. 

(ويُمنعون من قراءة قرآن» و) من (إظهار خمر وخنزيرء فإن فعلوا 
أتلفناهماء وإلا) أي : وإن لم يظهروهما (فلا) : نتعض لهما. 

(وإن باعوا الخمر للمسلمين» استحقُوا العقوبة» وللسلطان أن 
يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق) لبطلان بيع 
الخمرء وتحريم الاعتياض عنه (ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمرء 
فلا يجمع له بين العوض والمُعوّض 

ومن باع خمراً للمسلمين» لم يملك ثمنه) لحديث: «إِنَّ الله إذا 
حوّم شيئآء حوّم ثمكة2 . (ويصرف) ما أذ منه (قي مصالح 


6 في ااح» ولاذ»: «أو غيره؟ . 

(0) فى «ذ؛: «حذرا». 

إفة عوج أبو داود في البيوع» باب 77. حديث 7588 والشافعي في السئن المأثورة 
ص/ 85؟7: حديث 759ء وابن أبي شيبة (5/ :)٠٠١‏ وأحمد .751/١(‏ 2597 
5 وابن المنذر في الأوسط .378١/5(‏ 197) حديث 458: 886» وابن حبان 
«الإحسان» )7١1١/١١(‏ رقم 4418 والطبراني في الكبير )١580/١7(‏ حديث 
/141. والدارقطني (8/7)» والبيهقي )١/5(‏ و(9/ 005751 وابن عبدالبر في 
التمهيد (9/ 55) و(ا١/7 »)*٠‏ وفي الاستذكار :)١9/157(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق )١18488/7(‏ حديث 5 ؛ والضياء في المختارة (9/ )5٠١‏ حديث 5497 - 
؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ووإساع افاي قالطاو 
١6/١‏ ). 
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1 


المسلمين» كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن» وأمثال ذلك» مما هو 
عوض عن عين أو منفعة محرّمة» إذا كان العاصي قد استوفئ المعوض» 
قاله الشيخ”") لثلا يُجمع له بين العوض والمعكضص. قلت: مقتضئ 
قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله؛ لبطلان العقدء فلا يترتب 
عليه أثره من انتتقال الملك . 

(وإن صّولحوا) أي: الكفار (في بلادهم على إعطاء جزية» أو 
خراج؛ لم يُمنعوا شيئاً من ذلك) لأن بلدهم ليس ببلد إسلام لعدم ملك 
المسلمين إِيّاهء فلا يُمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم» بخلاف أهل 
الذَّمةء فإنهم في دار الإسلام» فمّنعوا منه. 

(ويُمنعون دخول حَرَّم مكة) نص عليه" ؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إِنّما المشركونٌ جسن فلا يُقريوا المسجدّ الحزام بعد عامهم 
هذا4”" والمراد: حرم مكة وإنْ حِمْتمْ عَيلَة04؟ أي: ضررا بتأخير 
الجلب عن الحرمء ويؤيده: #سبحانَ الذي أسرئ يعبده ليلاً من المسجد 
الزق 94؟ أي الحرءة لأننه أرق نه مكحن ييف آم 


- وأصل الحديث عند البخاري في البيوع؛ باب 2٠١7‏ حديث 7177» وفي أحاديث 
الأنبياء» باب ٠6؛‏ حديث 7575٠‏ وعند مسلم في المساقاة» حديث ١1587‏ ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: بَلَعْ عمر أنَّ فلانآً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناء ألم 
يعلم أن رسول الله يكت قال: قاتل الله اليهودء حرّمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها. لفظ البخاري . 

لك مجموع الفتاوى (751//18)؛ والفتاوى الكبرى (779/5) . 

(؟) مسائل الكوسج )1١17/7(‏ رقم 7105: وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 
(137/1) رقم 147ء وكتاب الروايتين والوجهين (؟3871/5) . 

(7) سورة التوبة» الآية: 74. 

(4).سورة الآشراء: الآية4 1 
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ان 1 


وإنما مُنع منه دون الحجاز؛ لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين 
وأعظمها؛ لأنه محل النسك» فوجب أن يُمنع منه من لا يؤمن بهء 
وظاهره: مطلقاٌء أي : سواء أذن له أو لا لإقامة أو غيرها (ولو) كان 


. في لاح؛ ولاذ؛ زيادة: «لا من نفس المسجد؛‎ )١( 

(1) أخرجه محمد بن إسحاق كما في تفسير ابن كثير (1/ 77)» ومن طريقه ابن هشام في 
السيرة »)407/١(‏ وابن جرير في تفسيره :)7/١5(‏ وأبو موسى المدينى فى الذيل 
على كاك المبحاية كناف الأفباية:[14/3)اعن تمد بح السات الكلي :فين 
َي ضالح باذامء عن آم هانىء» يه ١‏ 
قال ابن كثير : الكلبي متروك بمرة ساقط . واستنكره الحافظ ابن حجر في الإصابة . 
قلنا: وأبو صالح باذام: ضعيف يدلس كما في التقريب رقم 519 . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5777/75) رقم ٠١55‏ عن عبدالأعلى بن أبي المساور. 
عن عكرمة» عن أم هانىء: به. 
قال الهيثمي في المجمع (77/7): فيه عبدالأعلى بن أبي المساور متروك كذاب. 
وأخرجه أبو يعلى في مسئده كما في المطالب العالية (714/85) رقم ١477غ‏ وفي 
معجمه ص/ 77. رقم ١٠غ,‏ والضياء في فضائل بيت المقدس ص/ 28١‏ رقم ؟١5:‏ 
وابن سيد الناس في عيون الأثر (1/ »)١5٠‏ والذهبي في تاريخ الإسلام )١ 55 /١(‏ عن 
محمد بن إسماعيل الوساوسيء ثنا حمزة» عن يحبى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي 
صالح باذام» عن أم هانىء قالت: «دخل علي رسول الله يك بغلس وأنا على فراشي» 
فقال: شعرت أني نمث الليلة في المسجد الحرام فأتاني جبريل . . . الحديث؛ . 
قال الذهبى : حديث غريب؛ الوساوسى ضعيف تفرد به. 
قآل الحافظ ابن حجر :هذا أضح من رواية الكلبي»:فإن في روايته من المتكر أنه صلّى 
العشاء الاخرة والصبح معهم؛ وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج» وكذا نومه تلك 
الليلة في بيت أم هانىء» وإنما نام في المسجد. 
قلنا: وقصة إسراء النبي يَكِهِ من المسجد الحرام رواها البخاري في مناقب الأنصارء 
باب 57؛: حديث لم27 ومسلم في الإيمانء حديث »١55‏ عن مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه . 
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الكافر (غير مكلّف) لعموم الآية. 

ف (لا0©) يمنعون دخول ١حَرَم‏ المدينة) لأنَّ الآية نزلت واليهود 
بالمدينة» ولم يُمنعوا من الإقامة بها. 

(فإن قدم رسول) من الكفار (لا يُدَ له من لقاء الإمام وهو) أي : 
الإمام (به) أي: بالحَرّم المكي (خرج) الإمام (إليهء ولم يأذن له) في 
الدخول؛ لعموم الآية. 

وإن كان معه تجارة أو ميرة خرج إليه من يشتري منهء ولم يُمكَن 


من الدخول» للآية. 
(فإن دخل) الكافرُ الحَرَمَ؛ رسولاً كان أو غيره (عالماً عَزّْر) لإتيانه 


(ويُنهئ الجاهل) عن العود لمثل ذلك (ويُهِدّد ويخرج. قاله الموفق 
والشارح وابن حمدان وغيرهم) ولا يعزَّر؛ لأنه معذور بالجهل . 

(فإن مرض) بالحرم (أو مات) به (أخرج) منه؛ لأنه إذا وجب 
إخراجه حيّاء فإخراج جيفته أولئ. وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حَرَم 
مكة؛ لأن خروجه من حَرَّم مكة سهل ممكنء لقرب الحلَّ منهء وخروجه 
من أرض الحجازء وهو مريض أو ميت» صعب مشق؛ لبعد المسافة . 

(وإن دُفن) بالحرم (ثبش) وأخرج (إلا أن يكون قد بَلِيَّ) فيتركء 
وكذا لو تصعب إخراجه لنتنه وتقطعه؛ للمشقة في إخراجهء ذكره في 
«الشرح». 1 ] 

(وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوضء فالصلح باطل) 
لأنه صلحٌ يحل حراماً. 


)000( في 2ذ24: «ولا؛. 
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(فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد عليهم 
ويحتمل أن يرد عليهم العوض بكل حال؛ لأن ما استوفوه لا قيمة له 

(وإن دخلوا إلى بعضه) أي : بعض الموضع الذي صالحهم عليه 
(أخذ من العوض بقدره) لما تقدم» وفيه ما سبق . 

(ويُمنعون من الإقامة بالحجازء وهو الحاجز بين تهامة) بكسر 
التاء»ء وهي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء ومكة من تهامة» 
سُميت تهامة من الهم بفتح التاء والهاء - وهي شدة الحرء وركود 
الريح» ذكره في «حاشيته» (ونجد) وهو ما ارتفع من الأرض وعبارة 
«المبدع»: قيل : هو يعني الحجاز ‏ ما بين اليمامة والعروض» وبين 
اليمن ونجد (كالمدينة واليمامة وخيبر واليَْبُع وَقَدَكَ) بفتح الفاء والدال 
المهملة. قرية بينها وبين المدينة يومان (وما والاها من قراها. 

قال الشيخ 7" : منه تبوك ونحوهاء وما دون المنحنىئ ؛ وهو عقبة 
الصّوَّان من الشام. كمّعان) والأصل في ذلك ما روئ أبو عبيدة بن 
الجرّاح: أن آخرّ ما تكلم به النبيئٌ كَلةِ قال: «أخُرجُوا اليهود من أرض 


الحجاز» رواه أحمد”" . 


)000( مجموع الفتاوى (57231/18) . 

.)١195 1940/1( )١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (5/ا85): 
والطيالسي ص/ 7١‏ حديث 75794» والحميدي )57/١(‏ حديث 86: وأبو عبيد في 
الأموال ص/ ١75‏ حديث 775» ومسدد وابن أبي عمر العدني؛ كما في إتحاف 
الخيرة (5/ )١965‏ حديث 5319ء وابن أبى شيبة (17/ 755)» والدارمى فى السيرء 
باب 00. حديث 211598 والفاكهي في أخبار مكة (/38).» وابن أبي عام في - 
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وقال عمر: «سَمِعْتُ النبيّ يل يقولٌ: «لأخرجن اليهود والنصارى 
مَنْ جزيرة العرب» فلا أثّرك فيها إل مسلماً» رواه الترمذي”2. وقال: 
حسن صحيح . والبواة البشياد؛ بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج 
أحداً من اليمن وتيماء. 

قال أحمد”"2: جزيرة العرب: المدينة وما والاهاء يعني: أن 
الممنوع من سُكنل الكفار به: المديئة وما والاهاء وهو مكة والمدينة 
وخيبر والينبع وقَدَك ومخاليفها. 

(وليس لهم دخوله) أي: الحجاز (إلا بإذن الإمام) كما أن أهل 
الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام”" . 


- الآحاد والمثانى )185/١(‏ حديث 375. دالاء 785 والبزار (5/ )٠1١5‏ حديث 
8 »؛ وأبو يعلى (19/7//1) حديث 497 والشاشى (98/1؟) حديث 27154 وأبو 
نعيم في الحلية [لنفضة 25؛) وفي معرفة اسان ( ) حديث 2019 
والبيهقي :)35١08/9(‏ والخطيب في الموضح /١(‏ 003786 وابن عبدالبر في التمهيد 
(؟16/1).: وابن عساكر فى تاريخه (470/75)؛: والضياء فى المختارة (7/ 8919) 
علفف لاا 11 1 ١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (758/1): رواه البزار ورجاله ثقات. 
وقال أيضاً (5/ 755): رواه أحمد بإسنادين» ورجال طريقين منها ثقات متصل 
إسنادهماء ورواه أبو يعلى. 
قال البوصيري: رجاله كلهم ثقات. . .؛ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب 
رواه أحمد بن حنبل فى المستد [417//1]. وانظر: علل الدارقطنى (474/5)»: 
وتعجيل المنفعة (1/ 181). ١‏ 

)١(‏ في السيرء باب 547 حديث 17917. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الجهاد والسيرء 
حديث ١/51‏ . 

)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى صس1517»: والمغني (17/ 757)» وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم .)١98/١(‏ 

() في «ح؟ و«ذ»: زيادة: «فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه» . 
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زفق 


ادق توريب موحي 0 
كما تقدم ف فى الخبر. 

(وغة اتريرة على باكر الأ 80 و(أبو عبيد) القاسم بن 
سلاء”"© (من عدن إلى ريف العراق) والريف: أرض فيها زرع وخصب» 
والجمع أرياف. قاله في «الحاشية» (طولاً» ومن تهامة إلى ما وراءها إلى 
أطراف الشام) عرضاً. قال الخليل”؟: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر 
الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بهاء تُسبت إلى العرب؛ لأنها 
أرضها ومسكنها ومعدتها. 

(فإن دخلوا الحجارٌ لتجارة) أو غيرها (لم يقيموا في موضع واحد 
أكثر من ثلاثة أيام) لأن عمر «أذنَ لمن دحَلَّ تاجراً في إقامة ثلاثة دا 
فدلّ على المنع في الزائد. 

(وله أن يقيم مثل ذلك) أي: ثلاثة أيام فما دون (في موضع آخر) 
من أرض الحجاز (وكذا) له أن يقيم ثلاثة فما دون (في) موضع (ثالث» 


.)18 /1( والمصباح المئير‎ :)١157 /١( والمغرب‎ »)75١9/١( انظر: الفائق‎ )١( 

. )37//5( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(7) كتاب العين (50/ 517). 

(:) أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (57/7): رقم 1835غ ورواية 
سويد بن سعيد ص/ ثاثلاه رقم 1554. والبيهقي )٠١9/4(‏ من طريق نافع؛ عن 
أسلم» أن عمر بن الخطاب» به 
ورواه محمد بن الحسن في الموطأ (917/8/5) رقم 481/7 وابن أبي شيبة /١5(‏ 45 *) 
من طريق نافعء عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب» به. 
ورواه عبدالرزاق (١١01//1؟)‏ رقم )١191575(‏ عن نافع » قال كان عمر. . 
وقال أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم )7717/١(‏ رقم 871: الصحيح 
نافع عن أسلم أن عمر. . 
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و) موضع (رابع) وهكذا. 
(فإن أقام أكثر منها في موضع واحد) من الحجاز (عُزَّرء إن لم 
يكن) له (عذر. 


فإن كان فيهم) أي: في أهل الذّمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة 
(مَنْ له دَيْنٌُ) حاكٌ (أجبرٌ غريمه على وفائه) ليخرج (فإن تعدّره جازت 
الإقامة لاستيفائه) لأن العٌذر من غيرهم» وفي إخراجهم قبل استيقائه 
ذهاب أموالهم» وسواء كان التعذّر لمطل» أو تغيّبء أو غيرهما. 
(وإن كان) الدَّيْن (مؤجّلاً لم يمكّن) من الإقامة حتى يحلّ؛ لثلا 
يتخذ ذريعة للإقامة (ويوكل) من يستوفيه له إذا حل . 
(وإن مرض) مَنْ دخل الحجاز منهم (جازت إقامته) به (حتى يبرأ) 
من مرضه؛ لأن الانتقال يشق على المريض (وتجوز الإقامة ‏ أيضاً ‏ لمن 
رضم لضرورة إكامتيز وإ مات كلق به) لآلهموقيم ساجة: 
(ولا يمنعون) أي : أهل الذّمة (من تيماء وقَيْد) بفتح الفاء وياء مثناه 
بعدهاء وهي من بلاد طيىء (ونحوهما) من باقي الجزيرة غير الحجاز؛ 
لما مَ أن أحداً من الخلفاء لم يخرج واحداً منهم من ذلك . 
(وليس لهم دخول مساجد الجلّء ولو بإذن مسلم) لأن علبًا بَصَرَ 
بمجوسي » وهو على المنبرء فنزل وضربه وأخرجه2. وهو قول 
عمر”"©؛ ولأن حَدَتَ الجنابة والحيض يمنع» فالشرك أولئ . 
ك4 لم نجد من رواه مسئداء وذكره الشيرازي في المهذب (5/ 54 7): وشمس الدين ابن 
قدامة في الشرح الكبير )577/٠١(‏ عن أم غراب قالت: رأيت عليًا. . . وأم غراب 
قال فى التقريب :)81/7١0(‏ لا يعرف حالها. 


48 أخرج أحمدء كما في أحكام أهل الذمة /١(‏ ١١51)ء:‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1197/5) رقم 6101١‏ والبيهقي )7١4/5(‏ و(١117/1)»:‏ وفي شعب الإيمان - 


زففا 
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وصححح في «الشرح؟ وغيره: أنه يجوز بإذن مسلم؛ لأنه يك كم 


عليه وفْدُ أهْلٍ الطّائفٍء فأنرلَهُم في المسجد قَبْلَ إسلامهم”"2. وأجيب 
عنه وعن نظائره: بأنه كان بالمسلمين حاجة إليه» ويأنهم كانوا يخاطبونه 
كه ويحملون إليه الرسائل والأجوبة» ويسمعون منه الدعوة» ولم يكن 
النبي وك لِيخْرْجَ لكل من قصده من الكفار . 


(ويجوز دخولها) أي: مساجد الحل (للدّمي إذا استَؤجرَ لعمارتها) 


لأنه نوع مصلحة» قال في «المبدع»: تجوز عمارة كل مسجد وكسوته» 
وإشعاله بمال كل”" كافر» وأن يبنيه بيده. ذكره في «الرعاية» وغيرها. 


- (9/ 5) رقم 5184؛ عن عياض الأشعري: أنَّ أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن 


إن 


لجسل 


الخطاب رضى الله عنه» ومعه كاتب نصرانى» فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من 
حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتاباً. قال: إنه نصراتي لا يدخل المسجدء فانتهره 
عمر رضي الله غتهء .وهم يده -وقال: لا تكرموهم إذ أهائهم الله .ولا تدتوعم إذ 
أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل . لفظ البيهقي» وفي رواية: قال 
أخْرجْهُ. وحسّنه الحافظ ابن حجرء كما فى فيض القدير (5/ )76٠‏ . 

رمه أبو داود في الخراج والإمارة اق باب 77: حديث ٠75‏ لاء والطيالسي 
ص/175١.‏ حديث 9195, وأحمد :)1١8/15(‏ وعمر بن شبة في أخبار المدينة 
:)0٠١ /1(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (187/5) حديث 187٠‏ 1 
وابن الجارود (؟8/1١7):‏ حديث ”الا”ء وابن خزيمة (؟/ 7806) حديث 21778 
والطبراني في الكبير (9/ 05) حديث 87171» والبيهقي (545/7) عن عثمان بن أبي 
العاص رضي الله عنه. قال المنذري في مختصر السنن (755/5): قد قيل: إن 
الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . 

وأخرجه - أيضاً - أبو داود فى المراسيل ص/١٠م7:‏ حديث ٠١7‏ وعبدالرزاق 
(1/ 15) حديث 1570 وابن أبي شيبة (؟/017): وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 
(؟/١00):‏ والطحاوي )١7/١(‏ عن الحسن مرسلاً. وانظر التلخيص الحبير 
(1//ا4؟). 


. قوله: «كل» ليس في «ذ؟‎ )١( 
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وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له» فيكون على هذه( 
العمارة في الآية» دخوله وجلوسه فيه يدل عليه خبر أبي سعيد مرفوعآ: 
"إذا رأَيتَمْ الَجلَّ يعتادٌ المسجد فاشهّدوا له بالإيمان؛ فإنَّ الله تعالئ 
يقول: #إنّما يَعْمْد مَساجد الله الآية9» رواه أحمد وغيره”". وفي 
«الفنون»: واردة على سبب» وهي عمارة المسجد الحرامء فظاهره: 
المنع فيه فقط؛ لشرفه. وذكر ابن الجوزي في «تفسيره»”؟' : أنه يُمنع من 
بنائه وإصلاحهء ولم يخصّ مسجداً» بل أطلق» وقاله طائفةٌ من العلماء. 


)1( في الح» ولاذة : هذا . 

.18 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) (7678/5). والترمذي في الإيمانء باب 4؛: حديث 77177؛ وفى تفسير القرآن» 
باب .٠١‏ حديث 097ل 9 ماجه فى المساجد والجماعات» 5 8 حديث 
وابن أبي عمر العدني في الإيمان ص/38”: حديث "7 وعبد بن حميد 
(85/5): حديث ,45١‏ والدارمي في الأذان» باب 7”ا» حديث 1777ء واين 
خزيمة (؟9/17/ا؟) حديث 7, وابن أبي حاتم في تفسيره )١17777/5(‏ حديث 
6 ٠٠.ء‏ واين حبان «الإحسان؛ (5/0) حديث ١1لا١اء‏ وابن عدي (9/ 341١‏ 
» والحاكم (111/1: 7737/15): وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 
2251/5 واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (/971) حديث 217175 وأبونعيم 
في الحلية (4/ 07717 والبيهقي (7/ 757)؛ وفى شعب الإيمان (7/ )8١‏ حديث 279141 
والخطيب في تاريخه (408/0): عن دراج ؛ عن أبي الهيثم ؛ عن أبي سعيد؛ به . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (781//1 مع 
الفيض) ورمز لصحته . 
قال ابن عدي : لا يتابع دراج عليه . 
وقال الحاكم: هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتهاء غير أن 
شيحَّي الصحيح لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: دراج كثير المتاكير. 
قال مغلطاي في شرح سئن ابن ماجه (5/ 1740): هذا حديث ضعيف الإسناد . 

(8) زاد المسير (/508). 
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م 


5/6 


فصل 


(وإن انّجر ذمميٌ ولو صغيرآء أو أنثئ» أو تغلبيًا إلى غير بلدهء ثم 
عاد) إلى بلده (ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من 
بلادناء فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة) لما روئ أنس قال: 
«أمَرَني عمرُ أنْ آخُدَ منّ المسلمينَ ربع العُشرء ومن أهل الذَّمةِ نصفت 
العشرا زوآه أحمل”'' . وروي أبو غبيل: «أنَّ عمر بَحَتَ عثمانٌ بن نيف 
إلى الكوفة» فجعلّ على أهل الذَّمّة في أموالهم التي يختلفونَ فيهاء في 
كل عشرينَ درهمآ درهماً)”'2. وهذا كان بالعراق واشتهرء وعمل بهء 
ولم يتكرء فكان كالإجماع . 

وهو حقٌّ واجب» فاستوى فيه الكبير والصغيرء والرجل والمرأة» 
كالزكاة. 

(ويمنعه) أي: نصف العشر (دينٌ ثبت على الذّمي ببينة» كزكاة) 
أي: كما أن الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة. وعلم منه أنه لا يقبل قوله في 
الدَّيْن بمجرده؛ إذ الأصل عدمه . 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وقد رواه الخلال في أحكام 
أهل الملل من الجامع )١19١ /١(‏ من طريق الإمام أحمد. وأخرجه - أيضاً - أبو 
يوسف في الخراج ص/ 175. وفي كتاب الآثار ص/ 4١‏ ومحمد بن الحسن في 
الحجة على أهل المدينة »)001//١(‏ وعبدالرزاق (5/ 18) رقم 2٠١117‏ وأبو عبيد 
في الأموال ص/ 775 : رقم 158085»ء والبيهقي .)5١9/9(‏ 

(؟) في كتاب الأموال ص/ 85 رقم 177 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ )٠١١‏ رقم 
4 : و(١٠/788)‏ رقم19595ء وابن أبي شيبة (198/7)» والبيهقي 
(6/5*) و(1"5/9). 
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(ولو كان معه جارية» فادّعى أنها زوجتهء أو ابنته. صُدّق) لتعذّر 
إقامة البينة على ذلك؛ ولأن الأصل عدم ملكه إياهاء فلا يؤخذ منه نصف 
عع قينته]: 

(ولا يعشر ثمن خمر وخنزير تبايعوه) نص عليه" . 

قال أبو عبيد”” : ومعنئ قول عمر: «وَلُوهم بيعهاء وخُذوا أنتم من 
التَّمَنِ؛ أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذدّمة الخمر والخنازير من 
جزيتهمء وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّى المسلمون بيعهاء فأنكره 
عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانهاء إذا كان أهل الدَّمة المتولّين 
لبيعها. وروىئ بإسناده عن سويد بن غفلة: «أنَّ بلالاً قال لعُمرَ: إِنَّ 
عُمّالك يأُذون الخمرَ والخنازير في الخراج» فقال: لا تأَحُذُوهاء ولكن 
ولُوهم بيعها وخلُوا من الثمةة”. 

(وإن انّجر حربي إلينا - ولو صغيراً أو أنثى - أخذ من تجارته 
العشرء دّفعة واحدة؛ سواء عَشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) 
لأن عمر أخذ من أهل الحرب العُشر”*». واشتهر ولم يُتكرء وعمل به 


(1) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال .)179/١(‏ 

(؟) في الأموال ص/ 57 عقب أثر ١79‏ . 

(*) في الأموال ص/57ء رقم .1١15‏ وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/177»: 
وعبدالرزاق (5/ لال 5لاء 158/8 )579/1٠١‏ رقم تخمفمف 44١دلء‏ لام4كاء 
7؛ بلفظ: ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوهاء وأكلوا 
أثمانها. وابن أبي شيبة /7؟7). وأحمد كما في أحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال (1755/1): رقم ٠18ء‏ وفيه: قال الإمام أحمد: إسناده جيد. انظر المحلى 
)١58/8(‏ والدراية (؟157/5). 

(5:) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 175: وأبو عبيد في كتاب الأموال ص/ 570: 
رقم 1775ء وسعيد بن منصور ‏ كما في التلخيص الحبير »)١78/5(‏ والبيهقي - 
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الخلفاء بعده. 

وكذا حكم المستأمن إذا انّجر إلى بلد الإسلام . 

(ولا يؤخذ) العغشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير فيهما) أي : 
فيما إذا انج الحربي أو الذَّمِيء نصصّ عليه©؛ لأنه مال يجب فيه حقٌّ 
بالشرع» فاعتبر له النصاب» كالزكاةء وخص بالعشرة؛ لأن ذلك 
المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينارء فوجب اعتباره كالعشرين في حق 
المسيلع: 

(ويؤخذ) نصف العُشر من الذّمِيء والعُشر من الحربي (كل عام 
مرة) نص عليه" ؛ لما روي: «أنَّ نصرانيًا جاء إلى عمرّ فقال: إِنَّ عَاملّك 
عَشْرَني في السّئّة مرتين» قال: ومن أنتَ؟ قال: أنا الشيخ النصرانيٌ» 


فقال عمر: وأنا الشيحٌ الحَنيفُ» ثم كَتَبَ إلى عامله ألا يُعَشّْرَ في السنة إلا 


مَدَة) رواه ا 93 


ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان فى السنة مرةء فكذا هنا. 


- (8/١1١١)عن‏ زياد بن حدير. 
وأخرجه أبو يوسف - أيضاً - في الخراج ص/ 175 : والخلال في أحكام أهل الملل 
من الجامع )16١ /١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

.)175/1١( انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 

(؟) مسائل صالح )١15/7(‏ رقم 1547»ء وانظر: أحكام أهل الملل من الجامع للخلال 
اع" _ب). 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وقد رواه من طريقه الخلال 
في أحكام أهل الملل )١58/١(‏ رقم .5١54‏ وأخرجه - أيضآ- ابن أبي شيبة 
)١199,/7(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن غالب بن الهذيل؛ عن إبراهيم» مرسلاً. 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/175» ويحيى بن آدم في الخراج ص/ 257 رقم 
١؛:‏ وأبو عبيد في الأموال ص/757» رقم 1786ء وابن أبي شيبة (/199)» 
والبيهقي )1١١/9(‏ عن زياد بن حدير؛ عن عمر رضي الله عنه . 
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وذكر الموفق: للإمام تركه» إذا رأى المصلحة فيه. 

ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجّة لتكون وثيقة لهم» وحَجّة على 
من يمرون عليه . 

ولا يُشّرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول» فيأخذ من 
الزيادة؛ لأنها لم تعشّر. 

(ويحرم تعشير أموال المسلمين: والكُلف التى ضربها الملوك على 
الناس بغير طريق شرعي إجماعا”' . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد . 

قال الشيخ”“: لوَليٌَ) أي: في النكاح (يعتقد تحريمه مَنْعّ موليته 
من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه) لأنه منع بح . 

(وعلى الإمام حفظهم) أي: أهل الذّمة (والمنع من أذاهم) لأنهم 
بذلوا الجزية على ذلك (واستنقاذ أَسْرَاهُم) لأنه جرت عليهم أحكام 
الإسلام» وتأْبّدَ عهدهمء فيلزمه”" ذلكء» كما يلزمه للمسلمين (بعد فك 
أسرانا) فيبداً بفداء المسلمين قبلهم؛ لأن حرمة المسلم أعظم (ولو لم 
يكونوا في معونتنا) خلافاً للقاضي» قال: إنما يجب فداؤهمء إذا استعان 
بهم الإمام في قتال» فسُّبوا . 

(ويُكره أن يستعين مسلم بِذِمّي في شيء من أمور المسلمين» مثل 
كتابة» وعمالة» وجباية خراج» وقسمة فيء» و) قسمة (غنيمة.» وحفظ 
ذلك في بيت المال وغيره» وَقَلِ) أي : نقل ما ذكر من موضع إلى آخرء 
(إلا لضرورة) لأن أبا موسى دخل على عمرء ومعه كتاب قد كتب فيه 


)0010( الإجماع لابن المنذر ص/ 57 ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 7١5-37١7‏ 
(0) مختصر الفتاوى المصرية للبعلو ص/ 4596 . 
[فة) في الح» واذ1 «فلزمة؟. 
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لهذا 


حساب عمله» فقال له عمر: «اذْعْ الذي كتبه؛ ليقرأةٌ» قال: إنه لا يدل 
المسجدء قال: وَلِمَّ لا يَدْحُله؟ قال: إِنّه نصرانيئٌ . فَائتَهَرَهُ عمة("" . 

رولا يكون) الذمي (بوَاباً ولا جلاداٌ ولا جهْبذاٌ وهو النقّاد 
الخبير» ونحو ذلك) لخيانتهم» فلا يؤتمنون. 

(وتحرم تَوليتْهم الولايات من ديوان المسلمين» أو غيره) لما فيه 
من إضرار المسلمين؟؛ للعداوة الدينية . 

(وتقدم تحريم الاستعانة بهم في القتال في باب: ما يلزم الإمام 
والجحيضر”"' . 

ويكره أن يُسْتشارواء أو يوؤّخذ برأيهم) لأنهم غير مأمونين (فإن 
أشار الدّمي بالفطر في الصيام أو) أشار (بالصلاة جالساًء لم يقبل) خبره 

وكذا لا يُستعان بأهل الأهواء) كالرافضة» أي: تحرم الاستعانة بهم 

(ويُكره للمسلم أن يستطبٌ ذميّا لغير ضرورة؛ وأن يأخذ منه دواء 
لم يقف على مفرداته المباحة» وكذا) ما (وصفه من الأدوية» أو عمله؛ 
لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشىء من السمومات”*؟ أو النجاسات) قال تعالى : 
«إقد بدت البغضاءٌ من أفواههم وما تُخفي صٌدورهم أكبر 24" . 

(و) يُكره (أن تَطبَّ ذميةٌ مسلمة) ولو بينت لها المفردات» 


.)9( تقدم تخريجه (1/ 2)77/7 تعليق رقم‎ )١( 
70/رهم).‎ )0( 

م (لالرىم). 

(4) في «ذ»: «المسمومات». 

(5) سورة آل عمران» الآية: .1١١4‏ 


39 كتاب الجهاد - ياب أحكام الذمة 


للاختلاف في إباحة النظرء لكن ينبغي جوازه للضرورة» كالرجل. 
(والأولى أن لا تَقْبَكّها) أي : تكون قابلة لها (في ولادتها مع وجود مسلمة) 
لما سبق. 

(وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم» لزم الحُكم بينهم) لما فيه من 
إنصاف المسلم من غيره» أو ردّه عن ظلمهء وذلك واجب؛ ولأن في تَرْكِ 
الإجابة إليه تضييعاً للحق . 

(وإن تحاكم بعضّهم) أي: أهل الذّمة (مع بعض) ولو زوجة مع 
زوجها (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان» أو استعدئ بعضهم على بعض» 
خُّر) الحاكم (بين الحكم وتَرْكِه) قال تعالى : طإفإن جاؤوكَ فاحكُم بيهم 
أو أَغْرِضْ عنهم227”4 (فيحكمٌ) لأحدهما على الآخر إن شاءء (ويّعِك9) 
بطلب أحدهما) إحضار الآخر إن شاء؛ لما تقدم. 

(وفي المُسْتَْمِنَينِ باتفاقهما) فإن أب أحدهماء لم يحكم؛ لعدم 
التزامهما حكمناء بخلاف الذّميين. 

(ولا يحكم إلا بحكم الإسلام) لقوله تعالى : «وإِنْ حكمت فاحكمٌ 
بينهم بالقسط 26 . 

(ويلزمهم حكمنا) إن خكم به عليهم؛ لالتزامهم بالعقد ذلك (لا 
شريعتنا) لإقرارنا لهم بالجزية؛ فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا 
الحجء ولا غير ذلك من شرائع الإسلامء وإن كانوا يعاقبون على سائر 
الفروع كالتوحيد. 


(١)..سورة‏ المائدة الآية: 57 . 
20( في «اح؛ والإقتاع (25575/5): ا«ويعدي». 
(*) سورة المائدة» الآية: 57 . 
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(وإن لم يتحاكموا إليناء فليس للحاكم أن يَتْبَحَ شيئاً من أمورهم . 
ولا يدعو) هم (إلى حكمناء نضًا('") لظاهر الآية. 

(ولا يُحضر) الحاكم (يهوديًا يوم سبت» ذكره ابن عقيل) لبقاء 
تحريمه عليه» أو لضرره بإفساد سبته؛ ولهذا لا يكره امرأته على إفساده 
مع تأكد حقّه ؛ وذلك لقوله كك في أثناء حديث صححه الترمذي: «وأئتم 
يَهُودء عليكم خاصّة أنْ لاتَعْدُوا في السَّْتِ!"2 فيستثنئ من عمل في 
إجارة . 


(وإن تبايعوا بيوعاً فاسدة) كبيع الخمر ونحره (وتقابضوا من 
الطرفين» ثم أتوناء أو أسلمواء لم ينقض فعلهم) لأنه قد تم بالتقابض؛ 
ولأن فيه مشقة وتنفيراً عن الإسلام بتقدير إرادته . وكذا سائر عقودهم 


(1) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال .)707/١1(‏ 

(1) أخرجه الترمذي في الاستئذان؛ باب “الاء حديث 7777ء وفي التفسيرء باب 17 » 
حديث ١ .7”١55‏ : 
وأخرجه أيضآ النسائي في التحريمء بياب 8١ء»‏ حديث 4084: وفي الكبرى 
(/5") حديث 7541ء (158/65) حديث 85575» والطيالسى ص/ .١١١‏ حديث 
4»؛ وأحمد (779/4. ٠541١)غ‏ والطبري في تفسيره (مار عام وابن أبي 
عاصم في الاحاد والمثاني (5/ )5١15‏ حديث 755745 75757ء والطحاوي (5/ 519) 
وفي شرح مشكل الآثار /١(‏ لا: 08) حديث 30 58: وابن أبي حاتم في تفسيره 
)1١17/5(‏ حديث )7801١/9( .57١7‏ حديث ١53١151ء‏ والطبرانى فى الكبير 
(59/8) حديث 95"الاء وأبو نعيم في الحلية (937//0): والحاكم (4/1): والبيهقي 
(1375757/4).: والضياء فى المختارة (/71) حديث ١7‏ » عن صفوان بن عسال رضى 
الله عته . 1 :. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح لا نعلم له علة بوجه من الوجوه. ووافقه الذهبي. 
وقال النسائي: هذا حديث منكر. 
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ومقاسماتهمء إذا تقابضوها. 

(وإن لم يتقابضوا) من الطرفين أو أحدهما (تَسَحْه) حاكمنا؛ لأنه 
لم يتمّء فنقض لعدم صحته (سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أزْ لا؛ 
لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغو) لفقد شرطهء وهو الإسلام. 

(وإن تبايعوا بربا في سوقناء مُنعوا) منه؛ لأنه عائد بفساد نقودنا. 

(وإن عامل الذمي بالرباء وباع الخمر والخنزيرء ثم أسلم. وذلك 
المال في يده. لم يلزمه أن يخرج منه شيئاً) لأنه مضى في حال كفرهء 
فأشبه نكاحه في الكفرء إذا أسلم . 

(وأطفال المسلمين في الجنة) لقوله تعالى: طواأنَْْاهُمْ ذُريَاتِهِمْ 
بإيمان4'' (وأولاد الزنئ من المؤمنين في الجنة) إذ ليس عليهم من الوزر 
شيء؛ ولأنهم من ذرية المؤمنين. 

(وأطفال المشركين في النار) للخبر”” (قال القاضي) أبو 


)١(‏ سورة الطورء الآية: .7١‏ وهذه قراءة أبي عمرو. انظر كتاب السبعة فى القراءات 
لابن مجاهد ص/ 117 . وفي هامش اذه صوبها هكذا: «واتبعتهم ذريتهم». 

)١(‏ أخرج ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 14) حديث 717» وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
زوائد المسند )174/١(‏ عن علي رضي الله عنه: قال: سألت خديجة النبي يك عن 
ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله يكِ: هما في النارء قال: فلما رأئ 
الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهماء قالت: يا رسول الله فولدي 
منك؟ قال: في الجنة؛ قال: ثم قال رسول الله يه: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة. 
وإن المشركين وأولادهم في الثاره ثم قرأ رسول الله ككيِّ: #والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم» [الطورء آية: 2 
قال ابن الجوزي في جامع المسانيد ‏ كما في كنز العمال :-511/١‏ في إستاده 
محمد بن عثمان لا يقبل حديثه؛ ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث . وقال الذهبي 
في ميزان الاعتدال (5/ 547): حديث منكر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(3177/9): رواه عبدالله بن أحمدء وفيه محمد بن عثمانء ولم أعرفهء وبقية رجاله - 
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يعلى(١2:‏ (هو منصوص أحمد. قال الشيخ”"2: غلط القاضي على 
أحمدء بل يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) وهذا مصادمة في النقل» 
ومن حفظ حُجّة على من لم يحفظء ولهذا جزم في «المنتهى» وغيره 
بقول القاضى . والمسألة ذات أقوال» والأخبار فيها ظاهرها التعارض. 

وقال أحمد( : أذهب إلى قول النبي ككلهِ: «الله أَعْلَمُ بما كانوا 
عاملين»”*؟2. قال*؟2: وكان ابن عباس يقول: وأبواة يُهَوَدَانه أو يُنَصّرانهء 
حتى سَّمِعّ الله أعلمٌ بما كانوا عاملينَ» فترّكَ قولّهُ. وقال أحمد”"" أيضاآً: 
ونحن تُمرٌ هذه الأحاديث على ما جاءت بهء ولا نقول شيئاً. 

وا 0 حن المجوسيين يجعلان ولدهما سلما فيموت وهو 
ابن خمس سنين؟ فقال: يدفن في مقابر المسلمين؛ لقول النبي عََدِنه : 
(وأبواة يُهَوُدانهِ أو يُتصرانه أوْ يُمجُسانه)" يعنى أن هذين لم يمجساه 
فيبقى على الفطرة؛ ذكرّه في «الشرح». وقال في «أحكام 


- رجال الصحيح. 

. 5٠9 انظر: مجموع الفتاوى (75/ 717)» وطريق الهجرتين ص/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5 0717/7/1 . 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال /١(‏ 2078 وانظر التمهيد (148/ 0179 . 

(:) أخرجه البخاري في الجنائزء ياب 97؛ حديث 1787 184غ وفي القدرء باب 
“"'» حديث /1 0 4 ومسلم في القدرء حديث 55899 0 عن ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

(5) انظر : أحكام أهل الملل من الجامع للخلال /١(‏ 0978 . 

(5) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (1/ 097 

(0) انظر: أحكام أهل الملل من الجامع للخلال /١(‏ 51-55). 

(8) أخرجه البخاري في الجنائزء باب 9لا 97 حديث 188 17594 01185 وفي 
التفسير؛ باب 00 هلالاء.ء وفى القدرء باب لا. حديث 235999 ومسلو رقن 
القدرء حديث 708: عن أبي هريرة رضي الله عته. 1 
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الذمة»(21 : لأن أبويه يهئدانه وينصّرانه فإذا جعلاه مسلماً صار مسلماً. 
(ويأتي : إذا مات أبوا الطفل أو أحدهما في) باب حكم (المرتد) 
وفاي كب أيفيا ف المي 
(وإن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين» أو يركع ولا يسجدء 
ونحوه) كلا يسجد إلا سجدة واحدة (صحّ إسلامه ويؤخذ بالصلاة 


كاملة) للعمومات. 
(وينبغي أن يكتب لهم كتاباً بما أخذ منهم) ليكون لهم حُجّة إذا 
احتاجوا إليه . 


(و) ينبغي أن يكتب (وَقْتَ الأخذ وقَدْرَ المال؛ لثلا يؤخذ منهم 
شيء قبل انقضاء الحول» وأن يكتب ما استقرٌ من عَقَد الصلح معهم في 
دواوين الأمصار؛ ليؤخذوا به إذا تركوه) أو أنكروه» أو شيئاً منه . 

(وإن تهوّد نصراني» أو تنضّر يهوديء لم يُقرّ ولم يُقبل منه إلا 
الإسلام؛ أو الدّين الذي كان عليه) لأن الإسلام دين الحق» والدين الذي 
كان عليه دين صُولحَ عليه» فلم يُقبل منه غيرهما؛ لاعترافه بأن ما انتقل 
إليه دين باطل» فلم يُقرَ عليه» أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية . 

(فإن أبئ) الإسلام وما كان عليه (مُدّد وضرب وحبسء ولم يقتل) 
لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» فلم يُقتل كالباقي على دينه . 

(وإن اشترئ اليهود نصرانيًا فجعلوه يهوديّاء عُرَّروا) لفعلهم محرّماً 
(ولا يكون) العبد (مسلماً) لعدم إتيانه بالشهادتين لفظاً وحكماً. 


)١(‏ و١‏ ثة). 
0) (لا/را/ا). 
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(وإن انتقلا) أي: اليهودي والنصراني("2 (إلى دين المجوسء أو 
انتقلا) إلى غير دين أهل الكتاب (أو) انتقل (مجوسي إلى غير دين أهل 
الكتاب, لم يُقرّ) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه (ولم يقبل منه إلا 
الإسلام) لأن غيره أديان باطلة» فلم يُقّ عليها؛ لإقراره ببطلانه0"©» 
كالمرتد (أو السيف. فيُقتل إن أبئ الإسلام بعد استتابته) لأنه انتقل إلى 
أدنى من دينهء كالمرتد. 

(وإن انتقل غير الكتابي) كالوثني (إلى دين أهل الكتاب) بأن تهرّد 
أو تنصّر (أَقِج) على ذلك؛ لأنه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَدُ عليه 
أهله. وتؤكل ذبائحهم: وتحل مناكحتهم (ولو) كان المنتقل إلى ذلك 
(مجوسيًا) لما سبق . 

(وكذا إن تمجّس وثني) لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه» أشبه ما 
لو تهود. 

(ومن أقررناه على تهوّد أو تنصّر متجدّد أبيبحت ذبيحته ومناكحته) 
قطع به في «المبدع». ويأتي ما يخالفه في التكاح والذكاة. 

(وإن تزندق ذمي لم يقتل؛ لأجل الجزية» نضًا) نقله ابن هانىء”"© 

(وإن كذب نصراني بموسى) بن عمران على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام”؟» (خرج من النصرانية) لتكذيبه لنبيّه عيسى في قوله: «ومُصدّقاً 
لعذ يي قلائ متخ القسترر و9 (وقمما بحس 


)١(‏ في «ذ»: «أو النصراني». 

68 في اح ؟و«ذ؛: «ببطلانها». 

فرق في مسائله )١171/١(‏ رقم 5٠١‏ 
)5غ في «ذ»: «أفضل الصلاة والسلام» . 
)0( نوؤة اللخقراك الآنة: 00 
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نبيه”"؟ (عيسى) تصريحاً (ولم يُقرّ) على غير الإسلام؛ فيُستتاب» فإن 
أسلمء وإلا؛ قتل. 

و(لا) يَخْرُجٌ (يهودي) من دينه إن كذب (بعيسئ) ويبقئ عليه ؛ لأنه 
ليس فيه تكذيب لنبيه موسى . 


لين 


ظحل 
في نقض العهد وما يتعلق به 


(مَنْ نَقَضّه) أي: العهد (بمخالفته شيئاً مما صُولحوا عليه) مما 
ينتقض العهد بهء على ما يأتي تفصيله (حلّ ماله ودّمُه) لما في كتاب أهل 
الجزيرة إلى عبدالرحمن بن عَنْم : «وَإِنْ نحنٌ غيّرْنا أو خالفنا عمًا!"© 
شَرَطنا على أنفسناء وقّبلنا الأمانَ عليه» فلا ذمّةَ لناء وقد حَلَّ لك منا ما 
يحل لأهل المعاندة والمّقاق» وأمره عمر أن يهم على ذلك”” . 

إلا يفف 'تقطدة 2 الميه لأعلى سيقي ناك 481 لزنه 
بنقضه» حيث أت ما ينقضه ؛ لمفهوم ما سبق . 

(فإذا امتنع) أحدهم (من بذل الجزية أو) من «التزام أحكام مِلَه 
الإسلام: بأن يمتنع من جري أحكامنا عليهء ولو لم يحكم بها عليه 
حاكمنا) خلافاً لما في «المغني» و«الشرح»» انتقض عهده؛ لأن الله تعالى 


. فى «ذ»: لايتبيه»‎ )١( 

00( في 032: لاممأا. 

إفرف تقدم تخريجه (/ 57 027 تعليق رقم  )7(‏ 
(5) قوله: «حاكم» ليس في «ذ؛. 
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أمر”'» بقتالهم حتى يعطوا الجزية» ويلتزموا أحكام الِلّة الإسلامية؛ 
لأنها نسخت كل حكم يخالقهاء فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من 
ذلك . 

(أو أبئ الصّغْارء أو قاتل المسلمين منفرداء أو مع أهل الحرب؛» أو 
لحق بدار حرب مقيماً بهاء انتقض عهده) لأنه صار حرباً لنا بدخوله في 
جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط”"' عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك 
انتقض عهدهم ؛ لأن ذلك هو مقتضى العقد. 

(وكذا لو تعدّئ) الذَّمي (على مسلم ‏ ولو عبداً - بقتلٍ عمدأً) قيده 
أبو الخطاب في «خلافه الصغير» . 

(أو فته عن دِيّنه» أو تعاونَ على المسلمين بدلالة» مثل مكاتبة 
المشركين» ومراسلتهم بأخبارهم) أي : المسلمين. 

(أو زنئ بمسلمةء ولا يُعتبر فيه) أي : الرّنى من حيث نقض العهد 
(أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلمء بل يكفي استفاضة ذلك 
واشتهاره» قاله الشيخ”"©) قال في «المبدع»: وفيه شيء. (أو أصابها) 
أي : المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزن اللواطً بالمسلم» على ما ذكره 
السراج البُلقيني الشافعي؟ . 

(أو) تعدّىئ على مسلم (بقطع طريق» أو تجسيس للكفارء أو إيواء 
جاسوسهم) وهو: عين الكفار (أو ذكر الله تعالى» أو كتابه؛ أو دينه» أو 
رسوله بسوء ونحوه) لما روي عن عمر «أنه رفع إليه ذمّىٌ أرادَ استكراه 
)١(‏ في «ذ»: : «أمرنا». 
020( في اذك والإقناع :)١58/5(‏ «#يشترط؟ . 


(7) الاختيارات الفقهية ص/ 517» والطرق الحكمية لابن القيم (59/8/5). 
(:) أستى المطالب (7777/5)» والغرر البهية (9/ .)79٠‏ 
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امرأة على الزَّنىء فقال: ما علئ هذا صالحناكم» وأمَرَ به فَصّلِبَ في بيتٍ 
المقدس””١2.‏ وقيل لابن عمر: «إِنَّ راهبا يشّْمُ رسول الله كَلِ فقال: لو 
سَمِعُْهِ لقَتَلهء نا لم تُغط الأمانَ على هذا(" ولأن في ذلك ضرراً على 
المسلمين؛ أشبه الامتناع من الصّغار. 

(فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له: كذبت؛ قال) الإمام (أحمد”" : 
يقتل) . 

و(لا) ينتقض عهده (بقذف المسلم وإيذائه”؟؟ بسحر في تصوّفه) 
كإبطال بعض أعضائه؛ لآن ضرره لا يعم المسلمين» أشبه ما لو لطمهء 
بخلاف ما سبقء فإن فيه غضاضة على المسلمين» خصوصاً بسب الله 
تعالى ورسوله ودينه . 

(ولا ينتقض بنقض عهده؛ء عهدٌ نسائه وأولاده الصّغار الموجودين» 
لحقوا بدار الحرب أو لا) لأن النقض وُجِدَّ منه دونهم» فاختصيّ حكمه به 
(ولو لم يتكروا) عليه (النقض) . 


5 وو 0 
وأما مَن حملت به أَمّفّ وولدته بعد النقض» فإنه يُسترف ويُسبى ؛ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )757/٠١١(‏ رقم 197178: وأبو عبيد في الأموال ص/ 0؟37» 
كلاك رقم 445 لا44ء وابن أبي شبية »)97/٠1١(‏ والحارث بن أبي أسامة كما في 
لابغية الباحث؛ ص/ »١87‏ رقم ١08؛‏ والبيهقي له وابن عساكر في تاريخه 
ات 0/107 1). 

(؟) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (7178/1) رقم 25١41‏ وابن أبي شيبة 
(215/15). والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؛ ص/ 21/5 رقم ١لاه؛‏ 
وابن أبي عاصم في الديات ص/ 7 والخلال في أحكام أهل الملل من الجامع 
(ل/ ١‏ :*). 

(5) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (7/ 0779 . 

(5) في «ح» و«ذ»: «أو إيذائه؟. 
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لعدم ثبوت الأمان له. 

وإن نقض بعضّهم دون بعض» اختصّ حكم النقض بالناقضء ولو 
متكت غيرة, 

وإن لم ينقضوا؛ لكن خاف منهم النقضء» لم يجز أن ينبذ إليهم 
عهدهم؛ لأن عقد الذّمة لحقهم بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليفء 
بيخلاف عقد الأمان والهدنة» فإئه لمصلحة المسلمين. 

(وإن أظهر) الذَّمي (منكرآء أو رفع صوته بكتابه. أو ركب الخيل 
ونحوه) مما تقدم أنهم يُمنعون منه (لم ينتقض عهده) بذلك لأن العقد لا 
يقتضيه» ولا ضرر على المسلمين فيه (ويؤدّب) لارتكابه المحرّم . 

(وحيث انتقض) عهده (خّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما 
تقدم) لفعل عمر”(": ولأنه كافر لا أمان له أشبه الأسيرء وكما لو دخل 
متلصصاً. 

(وماله فيء) لأن المال لا حرمة له في نفسهء إنما هو تابع لمالكه 
حقيقة» وقد انتقض عهد”" المالك في نفسهء فكذا في ماله. وقال أبو 
بكر : يكون لورثته . وهو مقتضئا ما تقدم في الأمان» وسبق ما فيه. 

(ويحرم قتله لأجل نقضه العهد إذا أسلم» ولو بسبٌ”" النبي كلن) 
لعموم قوله تعالى: طقل للذين كمَّروا إن يّنتهوا يُغفر لهم ما قد 
سلت294» وقوله يكلق: «الإسلام يَجْتُ ما قبله0"». 


.)١( تقدم تخريجه (1/ 4)184» تعليق رقم‎ )١( 
في الاج لعهذدة».‎ (30 

(9) فى 437: لالسبه؟. 

)4 سورة الأنفال» الآية: /8. 

(4) تقدم تخريجه (707//5): تعليق رقم (5). 
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ويحرم ‏ أيضاً ‏ رقه بعد إسلامه, لا إن كان رق قبل (ويُستوفئ منه 
ما يقتضيه القتل) إذا أسلم وقد قتل» من قصاص أو دية؛ لأنه حق آدمي» 
ولا يسقط بإسلامه كسائر حقوقه. 

(وقيل: يقتل سابه) كيِ (بكل حال) وإن أسلم (اختاره جَمْعٌ) منهم 
ابن أبي موسى وابن البناء والسامري (قال الشيخ”'2: وهو الصحيح من 
المذهب) قال في «المبدع»: ونص عليه أحمد”"'» لأنه قذفٌ لميت فلا 
يسقط بالتوبة . 

(وقال: إن سبه) كك (حربيٌء ثم تاب بإسلامه. قبلت توبته 
إجماعاً) للآية» والحديث السابقين. 

(وقالة عن ول منهم) أي: من أهل الذَّمة (ديوان المسلمين 
انتقض عهدهء وتقدم”" في باب ما يلزم الإمام والجيش . 

وقال: إن جهّر بين المسلمين بأن المسيح هو الله) تعالى الله عمًا 
يقولون علوًا كبيراً (غوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه) أي : لإتيانه 
بُهتاناً عظيملٌ و(لا) يعاقب بذلك (إن قاله سرًا في نفسه. 

وإن قال) ذمئٌّ: (هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب» إن أراد 
طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله) عن أن يعود لذلك 
القول الشنيع (وإن ظهر منه قَصّد العموم؛ انتقض عهده ووجب قتله) لما 
فيه من الغضاضة على المسلمين . 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول (008/7) . 
)١(‏ مسائل عبدالله )١597/7(‏ رقم 217944 وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 

ا رقم 19الاء ٠“الاء‏ هلالاء 4"الاء ونقل فيه الإجماع ابن 


المنذر ص/ 1١61‏ . 
(لالركم). 


2 كتاب الجهاد - ياب أحكام الذمة 


ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهدء وقد حصل له ذرية» تكذبي. 
وتقدم . 

وتخرج نصرانية لشراء الزّناره ولا يشتريه مسلمٌ لها؛ لأنه من 
علامات الكفرء ويأتي في عشرة النساء . 

ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمّته كذلك أن تخرج إلى 
عيد» أو تذهب إلى بيعة» وله أن يمنعها ذلك . 

وال سبائه وتعالى أعلن. 


نذكا 


كتاب السيع 


للها كتاب البيع 


هذا كتاب البيع 

قدّمه على الأتكحة وما بعدهاء لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غنئ 
للإنسان عن مأكولٍ ومشروب ولباس» وهو مما ينبغي أن يُهتم به؛ لعموم 
البلوئ» إذ لا يخلو مكلّفٌ غالباً من بيع وشراءء فيجب معرفة الحكم في 
ذلك قبل التليّس به. 
على فعلٍ حتى يعلمّ حكم الله فيه. وبعث عمرٌ رضي الله عنه مَن يقيم من 
الأسواق من ليس بفقيه 60 

والبيع جائز بالإجماع”"؛ لقوله تعالى: لوأحَلَ الله البَيْم22»؛ 
ولفعله عد وإقراره أصحابة عليه وَالتحكمة تقتضية ؟ لأن حاجة 
الإنسان تتعلّق بما في يد صاحبه» ولا يبذله بغير وض غالبا ففي تجويز 
0000 ودفع حاجته . 

(وهو) آ : ي: البيع مصدر باع يبن إذا ملك» ويُطلق بمعتئ 


. الفروق للقرافى (؟/051)‎ )١( 
زفق مامد من أخرب بهذا السياق. وقد أخرج الترمذي في الصلاة؛ باب 5707. رقم‎ 
ومالك في الموطأ (5717/7) رقم 807 ابرواية الشيباني» من طريق العلاء بن‎ » 4107 
عبدالرحمن بن يعقوب» عن أبيهء عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في‎ 
سوقنا إلا من قد تفقّه في الدين.‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ 
. )559/1١( وصحح إستاده ابن كثير في مسنئد الفاروق‎ 
.)7/5( والمغني‎ »١15١- ١59 مراتب الإجماع ص/‎ )( 
. 30/8 سورة البقرة» الاية:‎ )4( 


لهس كتاب اليقخ 


«شرئ»» وكذلك «شرى» يكون للمّعنيين. وقال الزْجّاجٍ”' وغيره: باع 
وأباع بمعنىّ . 

واشتقاقه من «الباع» في قول الأكثرء منهم صاحبٌ «المغني» 
و«الشرح» لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء2. وذكرثُ في 
الحاشية ما رد به ذلك» والجواب عنه . 

ومعناه لغْة: دفع عوض» وأخذ معوتض”" عنه . 

وشوقا؟ الإبوازلة عال) عن تقل أى غير مك و الوسو ف و1 
كان المال (في الدّمة) كعبد وثوب» صفئُه كذا (أو) مبادلةٌ (منفعة مباحة) 
على الإطلاق» بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال (ك) نفع (ممر 
الدار) وبقعةٍ تحفر بثراً (بمثل أحدهما) أي: بمال أو منفعة مباحةء 
والجارٌمتعلّق ب"مبادلة»: وشمل صوراً: 

بيع نحو عبلٍ بثوب» أو ديئار في الذمة» أو ممر في دار. وبيع نحو 
دينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة» أو في الذمة إذا قُبضت قبل 
التفوُق» أو بممر دار. وبي نحو ممرٌ دار يعبد أو دينار في ذمة» أو ممر 
أن . 

ومعنيل المبادلة: جَعْلُ شيء في مقابلة آخر. وأتى بصيغة 
المفاعلة؛ لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكمآًء كتونّي طرفي 
العقد. وعَدّل عن التعبير بعين مالية» لأن ما ذكره أخصرء ولأن المبيع 
يجوز أن يكون معينآء وأن يكون في الذمة. 


)١(‏ كتاب فعلت وأفعلت ص//,. 
)١(‏ انظر المطلع ص/ 7717 وقد تعقّب المؤلف فيما ذكر. 
(9) فى «ذ4: اعوض1. 


ا كات الميع 


وقوله: (على التأبيد) متعلّق بامبادلة» ‏ أيضا-ء وخرج به 
الإجارة» والإعارة في نظير الإعارة» وإن لم تُمِيّد بزمن؛ لأن العواري 
مردودة» فلذلك لم يقل: للملك. 

وقوله: (غير رباً وقرض) إخراج لهماء فإن الربا محوّم» والقرض 
وإن قصد فيه المبادلة؛ لكنّ المقصود الأعظم فيه الإرفاقٌ. 

ثم للبيع ثلاثة أركان: عاقد» ومعقود عليه»؛ وصيغة . 

والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط . 

وأما الصيغة فذكرها بقوله: (وله) أي : للبيع (صورتان ينعقد) أي : 
يوجد عقده (بهما) أي : بكل واحدة منهما: 

(إحداهما: الصيغة القولية» وهي) أي: الصيغة القولية (غير 
منحصرة في لفظ بعينه) كَبِعْت واشتريت (بل) هي (كلٌ ما أدّى معنى 
النيع) لآق الشارع لم ويه يغبي سي ارك كز نا أن ملفاة. 

(فمنها) أي: من الصيغة القولية (الإبجاب) وهو ما يصدر (من 
بائعء فيقول) البائع: (بعثك) كذا (أو ملَّكيّك) هذا (ونحوهماء 
كولَّيتكه2'0: أو أشركتك فيه» أو وهبتكه) بكذا (ونحوه) كأعطيتكه . 

(و) منها (القبول) بفتح القاف. وحكى في «الثّباب»9© الضم 
(بعدّه) أي : بعد الإيجاب» ويأتي حكم ما لو تقدم عليه . 

والقبول ما يصدر (من مُشْعرٍ ب) أيّ (لفظ دالٌ على الرضا) بالبيع 
(فيقول) المشتري : (ابتعث؛ أو قَبِلتُ؛ أو رضيث. وما في معناه) أي : 
بع ناقكر سراق دار استريلة» إن لغدته رفعوه) كادر كه 


)١(‏ في «ذ»: «كوليتك». 
() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (178/5) . 


1 كدات لبد 


(ويُشترط) لانعقاد البيع : 

(أن يكون القبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر) فلو خالف, كأن 
يقول: بعتكه بعشرةء فقال: اشتريته بثمانية» لم ينعقد. 

(و) أن يكون على وَفقه ‏ أيضاً - في <التَقْدِ وصفتهء والحُلولٍ 
والأجل» فلو قال: بعك بألف) درهمء فقال: اشتريته بمائة دينار» أو 
قال: بعتك بألف (صحيحةء فقال: اشتريثث 3 و . ونحوه) 
كاشتريته بألفٍ نصقّها صحيح» ونصفّها مكسّر. أو : بعتك بألف 
حالّة» فقال: اشتريئه بألف مؤجّلة. أو قال 7 7 مؤْجّلة إلى 
رجبء فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصحّ) البيع في ذلك كله؛ لأنه 
رد للإيجاب لا قَبِولٌ له. 

(ولو قال) البائع : (بعئك) كذا (بكذاء فقال) المشتري: (أنا آخُذْه 
بذلك7' لم يصحّ) أي : لم ينعقد البيع ؛ لأن ذلك وعد بأخذه. 

(فإن قال) المشتري لمن قال له: بعتك كذا بكذا: (أخذته منك. 
أو) أخذته (بذلك؛ صحٌ) البيع؛ لوجود الإيجاب والقبول. 

(ولا ينعقد) البيع (بلفظ السَلّمٍ والَلفٍ» » قاله في «التلخيص»2) في 
ياب السَّلّمى وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المدُوذي: لا يصح البيع 
بلفظ الل 9 ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين”" . وقيل: يصح بلفظ 
السّلمء قاله القاضي» قاله في «الإنصاف». 

(فإن تقدم القبول على الإيجاب؛ صحّ) البيع إن كان القبول (بلفظ 
)١(‏ في «ح»: لايكذا». 
() انظر: مسائل الكوسج (878/7) رقم 51 ٠7ء‏ ومسائل ابن هانىء )١19/57(‏ رقم 

2110 
(9) القواعد الفقهية ص/ .6٠‏ 


53 كنات لبخ 


عع ود 0 
أمرع أو) كان بلفظ (ماض مجرّد عن استفهام ونحوه) كتَمَنٌ وبرج ويأتي 
مثاله في كلامه . 

(ومعه) أي : مع الاستفهام ونحوه (لا يصح) البيع (ماضياً كان) 
القبول (مثل: أبعتني؟) أو: ليتكء أو: لعلك بعتني (أو مضارعاً مثل: 
أتبيعني؟) وكذا لو تجرّد عن الاستفهام ؛ لأنه ليس بقّبول ولا استدعاء . 

(فإن قال) المشتري: (بِعْني) كذا (بكذا) فقال: بِحبْكتٌ صم 
وهذا مثال الأمر. 

(أو) قال: (اشتريث منك) هذا (بكذاء فقال) البائع: (بعئك» 
ونحوه) مما تقدم؛ صحَّ البيع . 

(أو قال) المشتري: بعْني بكذاء أو: اشتريته منك بكذا. فقال 

لبائع : : (بارك الله لك فيهء أو هو مَجاوَكُ عليك: أو) قال: (إن الله قد 

م لدلالة ذلك على المقصود. 

(أو قال) المشتري: (أعطنيه بكذاء فقال) البائع : (أعطيئك أو 
أعطيتُ» صحّ) لما تقدم. 

(وإن قال لجاع للمشتري: اشْتَرِه بكذاء أو ابِتَعْهُ بكذاء فقال: 
اشتريئه » أو: ابتعته لم يصمّ) البيع (حتى يقول البائع بعده) أي : بعل 
قول المشتري ذلك: (بعثك؛ أو: مرّكئك, ٠‏ قاله في «الرعاية») قال في 
«التكت): وفيه نظر ظاهرء والأولى أن يكون كتقدّم الطلب من 
المشتري. وأنه دالٌ على الإيجاب”2 والبذل. 

(ولو قال) البائع : (بعتتك) إن شاءالله (أو) قال المشتري : (قبلكٌ)-ه 
(إن شاءالشه صح) البيع (ويأتي) في الشروط في البيع . 


)000( في «ح؟ واذ»: زيادة: «والقبول». 


2 ككاب البيخ 


(وإن تراخى أحذهما عن الآخر) أي: القّبول عن الإيجاب» أو 
عكسه (صحٌ) المتقدم منهما ولم يلغ (ما داما) أي: المتبايعان (في 
المجلسء ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفاً) لأن حالة المجلس كحالة العقدء 
بدليل أنه يُكتفى بالقبض فيه لما يُعتبر قبضه (وإلا) بأن تفرّقا قبل الإتيان 
بما بقي منهماء أو تشاغلا بما يقطعه عرفاً (فلا) ينعقد البيع؛ لأن ذلك 
إعراض عن العقد» أشبه ما لو صرحا بالردٌ . 

(وإن كان) المشتري (غائباً عن المجلس؛ فَكَّاتبَةُ) البائع (أو 
راسله : إني بعتك) داري بكذا (أو) إني (بعثُ فلاناً) ‏ وتسبه بما يُميزه - 
(داري بكذاء فلمًا بلّغه) أي : المشتري (الخبرٌء قَِلَ) البيمَ (صحّ) العقد؛ 
لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب» 
بخلاف ما لو كان حاضراًء ففرّق المصنفٌ في تراخي القّبول عن الإيجاب 
بين ما إذا كان المشتري حاضراًء وما إذا كان غائباً. 

وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح؛ قال في رجل يمشي إليه 
قوم» فقالوا: رَوّجْ فلاناء فقال: قد زوَّجِتّه على ألف» فرجعوا إلى الزوج 
فأخبروه» فقال: قد قَبلثُ» هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعه . 

قال الشيخ التقي("2: ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضراً 
اعثْبر قَبولّهء وإن كان غائبآ جاز تراخي القبول عن المجلسء كما قلنا في 
ولاية القضاء . انتهى. 

وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه. فإنهم اعتبروا في القّبول أن 
يكون عقب الإيجاب» ثم ذكروا حكم التّراخي على ما ذكره من التفصيل 


.)4554 /9( انظر المغني‎ )١( 
. 7915 (؟) الاختيارات الفقهية ص/‎ 


8 كتاب البيع 


في المجلس فقطء وحكمو”('' رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما 
قدّموه. 

(و) الصورة (الثانية) لعقد البيع : (الدلالة الحاليّة؛ وهي المعاطاة» 
تصح) فينعقد البيع بها (في القليل والكثير) نص عليه”" . وجَرّم به أكثر 
الأصحاب؛ لعموم الأدلةء ولم ينقل عن النبي كل ولا عن أحد من 
أصحابه أسنتعمنال إيجاب وقّبول في بيعهم » ولو استعمل لتقل نقلاً 
شائعاً» ولبيّنه يله ولم يَحْفَ حكمهء ولم يزل المسلمون في أسواقهم 
وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة. وقال القاضي: يصحٌ بها في اليسير 
خاصة» وهو رواية”©» واختارها ابن الجوزي . 

ومن صور بيع المعاطاة (نحو) قول المشتري : (اعطني بهذا 
الدرهم خبزاء فيبطيه) البائع (ما يرضيه) وهو ساكت (أو يقول البائع) 
للمشتري : (خُذْ هذا بدرهم فيأخذه) وهو ساكت. 

(ومنها) أي: المعاطاة (لو ساومّه سلعة بشمنء فيقول) البائع: 
(حُذُها) فأخذها المشتري وهو ساكت (أو) يقول البائع: (هي لك. أو) 
يقول: (أعطيتكها) فيأخذها (أو يقول) المشتري للبائع: (كيف تبيعٌ 
الخبرٌ؟ فيقول) البائع : (كذا بدرهمء فيقول) المشتري: (خُذْ درهماء أو 
نه). 

ومن المعاطاة ‏ أيضآ ‏ ما أشار إليه بقوله: (أو وضع ثمته) أي: 
القَدْر المعلوم أنه ثمنه (عادة) كقطع الحلوى» وحُرّم البقل (وأخذه)؛ قال 
)١(‏ في «ذ؛: «حكوا» وهو الصواب. 
() التمام :)١7/7(‏ والمغني (7/5): والفروع (5/5): وانظر مسائل أبي داود 

ص/ 1١95‏ 
م الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 175 . 


0 كتاب البيع 


في «المبدع» و«شرح المنتهى»: وظاهره: ولو لم يكن المالك حاضراً. 
(و) ينعقد البيع باللنحو ذلك مما يدل على بيع وشراء) في العادة . 

(ويُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةٌ القبض) للطلب» في نحو: 
خذْ هذا بدرهم (أو) معاقبة (الإقباض للطلب) في نحو : أعطني بهذا خبزاً 
(لأنه إذا اعثير عدم التأخير في الإيجاب والقّبول اللّفظي) أي : إذا اعثبر أن 
لا يتأخر أحذهما عن الآخر حتى يتفرّقا من المجلسء أو يتشاغلا بما 
يقطعه عُرفآً (ف) اعتبار عدم التأخير (في المعاطاة أولئ) نبّه عليه ابن 
كُندس» والعطف بالفاء في نحو «فيعطيه)20 وما بعده يدل عليه» وظاهره 
أن التأخير في المعاطاة مبطل» ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه؛ 
لضعفها عن الصيغة القولية. 

(وكذا هبدٌء وهديةٌء وصدقة) فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع 
في المعنيل» ولم يُنقل عنه يك ولاعن أحد من أصحابه استعمال إيجاب 
وقبول في شيء من ذلك (فتجهيز بنْنه) أو غيرهاء قال الشيخ تقي 
الدين”"؟ : تجهيز المرأة (بجهاز إلى بيت زوج تمليكٌ) لها. 


(ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء) نص عليه”" ؛ لقول ابن عباس”*؟ 


)١(‏ يشير إلى ما تقدم قريبآ من قوله في صور بيع المعاطاة: «نحو أعطني بهذا الدرهم 
خبزا فيعطيه» . 

(؟) مجموع الفتاوى /1١1(‏ 07178 . 

() الفروع (4/ 4)» والإنصاف (5/ 558). 

4 لم نقف عليه مسنداً بذكر «ذوق المبيع عند الشراء؟» وقد رواه ابن أبي شيبة (7/ /41)» 
والبغوي في الجعديات (7/ 887)» والبيهقي (5/ :»)757١‏ وابن حجر في تغليق التعليق 
(191/5) عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه : «لا بأس أن يتطاعم الصائم 
بالشيء». وذكره البخاري في الصومء باب 78» عقب حديث 1979. - 


ركنا كتاب البيع 


ولجريان العادة به» ونقل حرب"2؟: لا أدريء» إلا أن يستأذنه. فلذا قال: 
(مع الإذن) وكأنه جمع بين الروايتين» لكن قدّم الأولى في «الفروع»؛ 
و«المبدع»» و«الإنصاف»» وغيرها. 

(وشروط البيع سبعة: 

أحدها: التراضي به منهما) أي : من المتبايعين (وهو أن يأتي”" به 
اجتيارا) لقوله تعالى : «إلاً أنْ تكُونَ تجارةَ عَن تَرَاضٍ متكج 04" ؛ ولقوله 
كله: «إنّما البِيعُ عن تراض» رواه ابن حبان”*2» (ما لم يكن بيع تَلْحةٍ 
وأمانة» بأن يُظهرا عا لم يريداه باطناًء بل) أظهراه (خوفاً من ظالم 
ونحوه) كخوف ضياعه أو نهبهء ودفعاً له (ف) البيع إذن (باطل) حيث 
تواطآ عليه (وإن لم يقولا في العقد: تبايعنا هذا تَلْحِئةُ) لدلالة الحال 
فلن : 


- ورواه ابن أبي شيبة (/ /41) عن جابرء عن عطاء؛ عن ابن عباس: «لا بأس أن يذوق 
الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه؛ وهو صائم؛ وقال ابن حجر في تغليق التعليق 
:)١97/(‏ وجابر متروك. وقال شيخ الإسلام في كتاب الصيام من شرح العمدة 
:)80/١(‏ في رواية حنبل عن عكرمة؛ عن ابن عباس: «لا بأس أن يذوق الصائم 
الخلَّ والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه . 

. 11965 مسائل ابن هانىء (؟/ /ا) رقم‎ )١( 

. في لاح6: لايأتيا؟‎ )١( 

(6) سورة النساءء الآية: 379. 

(5) «الإحسان؟ )75٠/١(‏ حديث 44517 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
1/5 وابن ماجه في التجارات» ياب 18ء حديث 27148 والبيهقي (5//!١)؛‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (17/ 17) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 0): إسناده حسن . 1 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ :)٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


5 كتاب البيع 


(قال الشيخ”<'2: بيع الأمانة) هو (الذي مضموثه اتفاقهما) أي: 
اتفاق البائع والمشتري (على أن البائع إذا جاءه بالثمن» أعاد عليه) 
المشتري (ملكه ذلك ينتفع به) أي: بالملك المبيع (المشتري بالإجارة 
والسكن» ونحو ذلك) كركوب ما يركبهء أو حَلبه (وهو) أي: البيع إِذَنْ 
(عقدٌ باطل بكلّ حال. ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم 
إلى أجلء .ومنفعة الدار) أو نحوها (هي الربح) فهو في المعنى قَرْض 
بعوض (والواجبُ ردٌ المبيع إلى البائع» وأن يردً) البائع إلى (المشتري ما 
قبضه منه لكي" يُحسب له) أي : للبائع (منه ما قبضه المشتري من المال 


الذي سمّوه أجرةً) . 
وإن كان المشتري هو الذي سَكَنَ حسب عليه أجرة المثل» 
فتحصّل المقاصّة بقدرهء ويردٌ الفضل . 


(وكذا) أي: كبيع التَلُجئة (بيعٌ الهازل) فهو باطلء لأنه لم ثُرّد 
حقيقته (ويُقبل منه) أي : من البائع أنَّ البيع وقع تَلْجِئةَ أو هزلاً (بقرينة) 
دالة على ذلك (مع يمينه) لاحتمال كذبه» فإن لم توجد قرينةٌ» لم تقبل 
دعواه إلا ببيتة . 

(فإن باعه) أي : باع إنسان ماله (خوفاً من ظالم» أو خاف) إنسان 
(ضيعتهء أو تَهْبهء أو سرقتهء أو غصبه) فباعه (من غير تواطؤ) مع 
المشتري على أنَّ البيع تَلجئة وأمانة (صح بيعٌه) لأنه صَدَّر من أهله في 
محله من غير إكراه . 


.)95/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
«الكن»» وهو‎ :)75/7١( ومجموع الفقعاوى‎ :.)15١5/( في «ح»: والإقناع‎ )0( 
الصواب.‎ 


05 كنات الدع 


(قال الشيخ”2: ومّن استولى على ملك رجل بلا حقٌء فطَلبَه 
فجَحَده) إِيّاه حتى يبيعه له (أو منعه إِيّاه حتى يبيعه) له فباعه (على هذا 
الوجه؛ فهذا مُكرّه بغير حق) فلا يصح بيعه؛ لأنه مُلجأ إليه . 

(فإن كانا) أي: المتبايعان (أو) كان (أحدهما مُكرّهاً. لم يصعٌ) 
البيع» لما تقدم (إلا أن يُكرّه بحقٌء كالذي يُكرهه الحاكم على بيع مَالِه 
لوفاء دينه) أو على شراء ما يوفي منه ما عليه من دين (فيصح) العقد؛ لأنه 
قول حمل عليه بحق» فصحٌّ» كإسلام المرتد. 

(وإن أكره) إنسان (على وزن مال)ه (فباع ملكه) في ذلك (صحٌ) 
البيع ؛ لأنه غير مُكرّه عليه (وكره الشراء) منه (وهو بيع المضطرين) قال 
في «المنتخب»: لبيعه بدون ثمنه» أي : ثمن مثله . 

(ومن قال لآخرّ: اشترني من زيد فإني عبده. فاشتراه) المقول لهء 
(فبان حرّاء لم تلزمه) أي : القائل (العهدة) أي : عهدة الثمن الذي قبضه 
البائع (حضر البائعٌ؛ أو غاب) لأنه إنما وُجد منه الإقرار» دون الضمان 
(كقوله) أي: كقول إنسان لآخر: (اشْتر منه عبده هذا) فاشتراه؛ فتبيّن 
حرّاء فلا تلزم القائل العهدة (ويؤدبٍ هو وبائعه) لما صدر منهما من 
التغرير (ويَرةٌ) كل منهما (ما أخذه) لأنه قبضه بغير حق . 

(وعنه)”" أي : عن الإمام رواية (يُوْخَذ البائعٌ والمقرٌ بالثمن» فإن 
مات أحدهما أو غابء أخذ الآخر بالشمن» واختاره الشيخ)”" قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. قال في «الفروع»: (ويتوجّه هذا في كل 


. 18١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. ١41 (؟) نقله عنه ابن الحكم كما في الاختيارات الفقهية ص/‎ 
. 18١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )( 


6 كدان الفيخ 


غارٌ) قال في «الإنصاف»: وما هو يبعيد (ولو كان الغارٌ أنثئ) فقالت 
لآخر: اشترني من هذا فإني أَمّتهء فاشتراها ووطتها (حُدّت) دونه (ولا 
مهر) لها؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه الولد) للشّبهة . 

(ولو أقرّ) شخص لآخر (أنه عبده فرَهّنهء فكبيع) فلا تلزم العُهدة 
القائلّ»ء حضر الراهن أو غاب على المختار. 

فصل 

الشرط (الثاني) من شروط البيع : (أن يكون العاقد) من بائع ومشتر 
(جائز التصرّف, وهو) الحر (البالغٌ الرشيد) فلا يصح من صغير ومجنون 
وسكران ونائم ومُْبَرسَم”١2‏ وسفيه؛ لأنه قول يُعتبر له الرضاء فلم يصح 
من غير رشيد» كالإقرار (إلا الصغير المميز والسفيهء فيصحٌ تصرُفهما 
بإذن وليهما ولو في الكثير) لقوله تعالى: لواببَلُوا اليتامى»0© أي : 
اختبروهم» وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم . 

(ويَحرُم) على الولي (إدْنْه لهما) أي: للمميز والسفيه في التصرئف 
(لغير مصلحة) لما فيه من الإضاعة . 

(ولا يصحٌ منهما) أي: من المميز والسفيه (قَبول هبةِ) ونحوها 
(ووصيّة بلا إذن) ولي لهماء كالبيع (واختار الموفّق وجَمْعٌ) منهم الشارح 
والحارثي (صحته) أي : صحة قبول هبة ووصيّة (من مميز) بلا إذن وليّه 
(كعبد) أي: كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده 


)١(‏ وهو من به يرُسامء وهي: علة يُهذى فيها. القاموس المحيط ص/ ٠١7/6‏ .؛ مادة: 
(برسم) . 
(؟) سورة التساء» الآية: . 


7 كتاب البيع 


كما" “: ويكوتان لستلية: 

(ويصحٌ تصِرّف صغيرء ولو دون تمييز) في يسيرء لما روي «أنَّ أبا 
الدّرداءِ اشترى من صبي عصفوراً فأرسله) ذكره ابن أبي موسى9؟ . 

(و) يصح أيضاً تصرّف (رقيقٍ وسفيه بغير إذن) وليّ وسيد (في) 
شيء (يسير) كباقة البقل» والكبريت ونحوهما؛ لأن الحكمة في الحَجْر 
خوف ضياع المال» وهو مفقود في اليسير. 

(وشراء رقيق) بغير إذن سيده (في ذِمّته) لا يصح للحَجّر عليه» 
وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد؛ لأنه فضولي (واقتراضه) أي: 
اقتراض الرقيق مالاً (لا يصح كسفيه) بجامع الحَجْر. 

(وتُقبل من ممير) حرٌ أو رقيقٍ » قال أبو الفرج : ودونه (هدية أرسل 
بهاء و) يُقبل منه - أيضاً ‏ (إذنه في دخول الدار ونحوها) عملا بالعُرف 
(قال القاضي) في «جامعه»: (ومِن كافر وفاسق) وذكره القاضي 
إجماع””" . وقال القاضي في موضع: يقبله منه (إذا ظَنّ صدقه) بقرينة» 
وإلا فلاء قال في «الفروع»: وهذا متجه. 


فصل 
الشرط (الثالث: أن يكون المبيع) والثمن (مالاً) لأنه مقايّل 
بالمال» إذ هو مبادلة المال بالمال. 


25١1/8 ومسائل الكوسج (5800/5) رقم‎ 27١ انظر: مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
. )7/5( والفروع‎ 

(؟) في الإرشاد ص/ 0147 وأورده إسحاق بن راهويه تعليقاً كما في مسائل الكوسج 
(1866/5) رقم .7١1/5‏ 

() مراتب الإجماع ص/ 177 . 


4 كتات البيع 


(وهو) أي: المالء شرعاً: (ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة» أو 
ضرورة) فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات» وما فيه منفعة محوّمة 
كالخمرء وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلبء وما فيه منفعة تباح 
للضرورة كالميتة في حال المَحْمّصة» والخمر لدفع لقمة غصنٌّ بها . 

«تنبيه» : ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه» مع أنه ذكر 
في حدّ البيع صحتهء فكان يتبغي أن يُقال هنا: كون المبيع مالاً أو نفعاً 
مباحاً مطلقآء أو يُعرّف المال بما يعهٌ الأعيان والمنافع . 

(فيجوز بيع بغلء وحمارء وعَقَار) بفتح العينء ومأكول» 
ومشروب» وملبوس» ومركوبء ورقيق؛ لأن الناس يتبايعون ذلك» 
وينتفعون به في كل عصر من غير نكيرء وقياسآ لما لم يرد به النص من 
ذلك على ما ورد. 

(و) يصح بيع (دود قر وبَزْر0') قبل أن يدِبة؛ لأنه طاهر يخرج 
منه الحرير الذي هو أفخر الملابس» بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها. 

(و) يصح بيع (ما يُصاد عليه كبومة) يجعلها (شباشاً) وهو طائر 
تُخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد(" (ويُكره فِعْل ذلك) لما فيه 
من تعليبها . 

(و) يصح بيع (ديدان لصيد سمكء و) يصح بيع (عَلَقَ لمصٌّ دمء 


)١(‏ البزر: بكسر الباء وفتحهاء وهو بيض دود القّزء وسُمي «بزراً» تشبيهآ له ببزر البقل؛ 
لأنه ينبت كالبقل. المصباح المنير /١(‏ 54) مادة (بزر) . 

(؟) قال الجاحظ في الحيوان (7/ 00): البومة ذليلة بالنهار ردية النظرء وإذا كان الليل لم 
يقو عليها شيء من الطير. والطير كلها تعرف البومة بذلك. وصنيعها بالليل»ء فهي 
تطير حول البومة وتضربها وتنتف ريشها. ومن أجل ذلك صار الصيادون ينصبوتها 
للطيرء وانظر المطلع ص/ 787. 


3 كتابٍ البيع 


و) يصح بيع (طير لقصد صوته كبلبل وهَرّار”'©) لأن فيه نفعاآً مباحآ (و) 
كذا (ببغاء وهي الدٌّرّة و) كذا (نحوها) كقّمْريٌ”" . 

(و) يصح بيع (َحْلٍ منفرداً عن كواراته”©) لأنه حيوان طاهر يخرج 
من بطونه شراب فيه منافع للناس» فهو كبهيمة الأنعام؛ وكذا يصح بيعه 
خارجا عن كوارته معها (بشرط كونه مقدورأعليه) وإلا؛ لم يصح بيعه للغرر 
(وفيها) أي: ويصح بيع حل في كواراته (معها) إذا شوهد داخلاً إليها. 

(و) يصح بيع انَل في كواراته (بدونها إذا شُوهد داخلاً إليها) 
أي : إلى كوارته . هذا قول الأكثرء واقتصر عليه في «المنتهى" وغيره . 

وقوله: (فيُشترط معرفته بفتح رأسها) أي : الكوارة (ومشاهدئه) 
أي : النحل» ع اي 
فيهاء وهو قول أبي الخطابء قال: (وخفاء بعضه لا يمنع الصحة) أي : 
صحة البيع (كالصّبْرة) لا يمنع صحة بيعها استتار بعضها ببعض» ففي 
كلامه نظر ظاهر. 

(ولا يصح بيعها) أي: الكوارة (بما فيها من عسل وتّحْل) للجهالة 
(ولا) يصح (بيع ما كان مستوراً) من النّحْل (بأقراصه) ولم يُعرف؛ 
للجيالة. 


. الهزار: على وزن ا العندليب»؛ المصباح المنير ص/ 4177 مادة (هزر)‎ )١( 
«كقمري» ساقطة من «ح2. والقّمْرئٌ: : ضرب من الحمام. متسوب إلى يناه فسن‎ )١( 
4 انظر 0 المحيط»؛ ص/558: مادة: (قمر)ء ولاحياة‎ . 
011/0 لسري‎ 
كوارة النحل: بالضم والتخفيفء والتثقيل لغة» عسلها في الشمعء وقيل: بيتها إذا‎ )( 
كان فيه العسل» وقيل: هو الخليّة؛ وكسر الكاف مع التخفيف لغة. انظر: المصباح‎ 
.,/55 المثير ص/‎ 


نا كتابٍ البيع 


(ويجوز بيع هرٌ) لما في الصحيح : «أنَّ امرأة دخلت النّار في هرّة 
لها حبستها»0(0©) والأصل في اللام: الملك» ولأنه حيوان يُباح نفعه 
واقتناؤه مطلقاء أشبه البغل (وعنه''2: لا يجوز) بيعه (اختاره فى 
«الهّدي)2"9 و«الفائق»؛ وصِحّحه في «القواعد الفقهية”*2؛) لحديث 5 
عن جابر «أنه سّئل عن ثمن السّنّورء فقال: رجَّر النبيئّ كِهِ عن ذلك2006 
وفي لفظ : «أن النبيّ كك نهى عن ثمن السّنّور؛ رواه أبو داود؟ ويمكن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الكسوف» حديث 505: عن جابر رضي الله عنه مرفوعاء وفي البر 
والصلة والآداب» حديث 5715»: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

(؟) الهداية لأبي الخطاب :)١15/١(‏ وكتاب التمام (77/5)»: وانظر الرواية الأولى 
بالجواز عند الكوسج (5/ 19417) رقم 77157 . 

() زاد المعاد (ه/ */ا/ا) . 

(5) ص/”717. 

(5) مسلم في المساقاة» حديث ١9659‏ . 

(7) في البيوع باب 754: حديث 74194. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في البيوع؛ باب 49 » 
حديث 1774» والنسائي في الصيدء باب .١15‏ حديث »47١5‏ وفي البيوع» باب 
1 »: حديث 5587؛ وفى الكبرى )١5١/7(‏ حديث 48:5» و(57/5) حديث 
15 ؛» وابن ماجه فى السجارات باب 9. حديث ١5١5ء‏ وابن أبى شيبة 
(001/15)). وأحمد 0١‏ وس وابن الجارود (7/ )١58‏ حديث ١٠4/همع‏ وا 
.)١147//5(‏ حديث 57728. والطحاوي (57/5. 58).: والعقيلى (؟/ :)7٠١‏ 
والطبراني في الأوسط (؟9//ا7١)‏ حديث 1559ء و(88/5١)‏ 500 منقسضة 
والدارقطني (97/1): والحاكم (75/17): والبيهقي :)١١/5(‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية (7/5١21)؛:‏ حديث 698٠‏ 481» كلهم من طرق عن جابر ‏ رضي الله 
عئة . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير +)١51//5(‏ وأبو داود في البيوعء باب 54» 
حديث 748٠‏ وفي الأطعمة باب ثالاء حديث 07807 والترمذي في البيوع؛: باب 
48 حديث »178٠١‏ وابن ماجه فى الصيد؛ باب »٠١‏ حديث ٠765ء‏ وعبدالرزاق 
(ه/ ٠لاه)‏ حديث 55لالى2 5-0 (/3917).» وعبد بن حميد (7/ 765) حديث - 


لق عداف البيع 


حمله على غير المملوك منهاء أو ما لا نفع فيه منها. 

(ويجوز بيع فيل) لأنه يُباح نفعه» واقتناؤه» أشبه البغل. 

(و) يجوز بيع (سباع بهائم) كالفهد (و) بيع (جوارح طين) تباقي 
وباز (يصلحان) أي: السباع والجوارح (لصيدٍ) بأن تكون (مُعَلَّمة أو 
تقبله) أي : التعليم؛ لأن فيها نفعاً مباحاً. 

(و) يصح بيع (ولده) أي: ولد ما ذكر من سباع البهائم (و) يصحٌ 
بيع (قَرْخه) أي: فرخ طير الصيد (وبيضه؛ لاستفراخه) لأنه ينتفع به في 
المآل؛ أشبهت الجحش الصغير . فإن اشترئ البيض المذكور لنحو أكل» 
تيمم تيدم إياخته. 

(و) يصحٌ بيع (قرد لحفظ) لأن الحفظ من المنافع المباحة» و(لا) 
يصحٌ بيع قرد (للعب» وكره أحمدٌ بيه وشراءه) قال( : أكره بيع القرد. 


- 47١٠ء‏ والدارقطني (5/ »)554٠‏ والحاكم (75/1)» والبيهقي (5/ »)١١- ٠١‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (7/ 197) حديث »٠١١١‏ والمزي في تهذيب الكمال 
0/7" كلهم من طريق عمر بن زيد الصنعاني: عن أبي الزبير» عن جابر رضي 
الله عنهء أن النبي كك نهى عن ثمن الهر . 
وأخرجه الدارقطنى /٠(‏ 1/7)» عن الحسن بن أبى جعفرء عن أبى الزيير به . 
واختلفت أقوال الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه: ١‏ 
فقال العقيلي: هذا إسناد صالح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . وقال البيهقي: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . 
وأعله الترمذي بالاضطراب. وضعفه النسائي» وقال: منكر . وقال الخطابي في معالم 
السئن (7/ 1720): وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت 
عن النبي يكل . 
قلنا: روي الحديث من طرق عن جابر رضي الله عنه ‏ يقوي بعضها بعضاًء وَلوسْلم 
تضعيفه فيغني عنه حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم» وقد تقدم آنفاً. 
)١(‏ المغني (3751/5)» والفروع (17/5). 


ل عدات ابيع 


قال ابن عقيل : هذا محمول على الإطافة به واللعب» فأما بيعه لحفظ 
المتاع والدكَّانَ ونحوهء فيجوز؟؛ لأنه كالصقر. 

(و) يصحٌ بيع قن (مرتد) ولو لم ثقبل توبته؛ لأنه مملوك يُنتفع به 
وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض (و) يصح بيع قن (جانٍ ‏ عمداً أو 
خطأ ‏ على نفس أو ما دونها) سواء (أوجبت) الجنايةٌ (القصاصّ أو لا) 
لآن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده» فلم يمنع بيعه كالدّين. 

(ولجاهلٍ) بالردة أو الجناية حال الشراء (الخيارٌ) بين الود والأرش 
كالعيب (ويأتي آخر خيار العيب. 
(ولجاهل) بمرضه حال الشراء (الخيار) بين الرد والإمساك مع الأرْش؛ 
لأن المرض عيب . 

(و) يصح بيع مِنّ (قاتلٍ في مُحارّبة متحثّم قتلّه بعد القُدْرة) عليه؛ 
لأنه ينتفع به إلى قتلهء ويعتقه فيجر ولاء وَلَده (و) يصح بيع(23 (متحتم 
قتله يكفر) لما تقدم» وهو داخل تحت قوله: «ومرتد» كما تقدم . 

(و) يصح بيع (أَمَة لمن به عيب يُفسخ به التكاح كجُذام وبرص) 
لأن البيع يُراد للوطء وغيره؛ بخلاف النكاح (وهل لها) أي: للأآمّة 
المبيعة لمن به جذام أو برص (مَنْعُه من وطئها؟ يحتمل وجهينء 
أؤلآهما: ليس لها مَتّْعه) لملكه لها ولمتافعها (وبه قال الشافعيةء حَكاه 
عنهم ابن العماد'"؟ في كتاب «التبيان فيما يحل ويحرم من 
دق في لح1: زيادة: «١قن».‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عماد بن يوسف. أبو العباس الأقفهسيء القاهري الشافعي» مهر وتقدم 


في الفقه» له شرح العمدة. والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» والدرة الفاخرة» 
مات سنة ٠ه‏ رحمه الله تعالى . انظر: إثباء الغمر ا والضوء اللامع - 


بل كتاب البيع 


الحيوان)30" . 

يه ولو) كانت (خرّة) أي: المنقصل منها؛ 
لأنه طاهر مُ:د منتفع به كلبن الشاة؛ ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة 
ال"» يضمت تله (ويكر) للم بيع لبهاء نص علي . 

(ولا) يصح (بيع لَبّنِ رَجُل) فلا يضمن بإتلاف (ولا) بيع (خمر ولو 
كانا) أي: المتبايعان (ذميين) لحديث جابر: سمعت رسول الله كه 
يقول: (إِنَّ الله ورسولة حرم ب بيع الخمرٍ والميتةٍ والخنزيرٍ والأصنام» متفق 
عليه , 

(ولا) بيع (كلب. ولو مباح الاقتناء) ككلب صيدء لحديث أبي 


سعيد الأنصاري «أن رسول الله يك تهى عن ثمن الكلب» متفق عليه" . 
(ومن قتله) أي : الكلب (وهو معلّم) الصيدء والمراد: من قتل كلباً 

يُباح اقتناؤهء كما في «الكافي» وغيره (أساء؛ لأنه فعل مُحرّماًء ولا عُرْمٌ 

عليه ؛ لأن الكلب لا يُملك) ولا قيمة له. ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل 


ع «(ل/لاة-ة:ة). 

)00( ص/78. 

(1) الظئر: المرضعة غير ولدهاء وهي في الأصل: الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه 
قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظثئر. انظر: المطلع ص/ 775: المصباح 
المثير ص/ 5٠١‏ . 

(5) كتاب التمام (19/5). 

(5) البخاري في البيوع؛ باب ١١75‏ حديث 7775ء ومسلم في المساقاة» حديث 
١مه١.‏ 

(5) لم نقف عليه في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنهء وقد أخرجه البخاري 
في البيوع» باب .١1١17‏ حديث 7777» وفي الإجارة» باب 7١‏ حديث 25787 وفي 
الطلاقء باب .85١‏ حديث "*5لاه, وفي الطب» باب ”5. حديث ١5لاه.‏ ومسلم 
في المساقاة» حديث 10717 » عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 


5 كتابٍ البيع 


غير أُسودٌ بهيم وعقورء ولو غير معلّم . 

(ويجوم اقتفاقة) أي الكل (كتانما شحزم. أفحاه (جتزيرء .ولو 
لحفظ البيوت» ونحوها إلا كلب ماشية» أو صَيْدِء وحَرْث) لحديث أبي 
هريرة مرفوعآ: «من نخد كلبآ إلا كلبَ ماشية»ء أو صيدء أو زرع ين 
من أجره كلّ يوم قيراطٌ» متفق عليه”"2» وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية 
والصيد والحَوث (إن لم يكن أسوة بهيماً» أو عقوراًء ويأتي في الصيد) 
نياك :ذلك :وتعليله : 

(ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة) أي: لواحد من: 
الماشية» والصيدء والحَرّث؛ لأنه قَصّد به ما يُباح . 

(ومن اقتنئ كلب صيدٍ ثم ترك الصيد مده وهو يريد العو إليه؛ لم 
يحرم اقتناؤه في مدَّةِ تَركه) الصيد (وكذا) من اقتنى كلب زرع (لو حصد 
الزرع » أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعاً آخرء وكذا لو هلكت ماشية) اقتنى 
لها كلب (أو باعهاء وهو يريد شراء غيرهاء فله إمساك كلها لينتف به في 
التي يشتريها) لأن ذلك لا يمكن التحوّز منه. 

(ومن مات وفي يده كلب) يُباح اقتناؤه (فورثته أحقٌ به) كسائر 
الاختصاصات . 

(ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه) لا على وجه البيع . 

(ولا يصح بيع) قن (منذور عتقه. قال ابن نصر الله : نَذْرَ تَبوّر) لأن 
عتقه وجب بالنذرء فلا يجوز إبطاله ببيعه» كالهّدي المعيّن. واحترز ابن 


نصر الله عن تدر اللّجَاح» فيصح البيع ؛ لإجزاء الكفارة عنه. 


»319/ البخاري في الحرث والمزارعة» باب “اء حديث 7777 وفي بدء الخلقء. باب‎ )١( 
حديث 5 الالاء ومسلم في المساقاة» حديث هلا١١ (08) و(09).‎ 


تلان ككات الديخ 


(ولا) بيع (ترياق”'' يقع فيه لحوم الحيّات) لآن نفعه إنما يحصّل 
بالأكل» وهو محرّمء فخلا من نفع مباح» ولا يجوز التداوي بهء ولا بسم 
الأفاعي. ويصح بيع التّرياق الخالي من لحوم الحيّات ومن الخمر؛ لأنه 
مباح كسائر المعاجين الخالية من محرّم . 

(ولا) بيع (سموم قاتلة» كسم الأفاعي) لخلوها من نفع مباح (فأما 
السم من الحشائش والنبات» فإن كان لا ينتفع بهء أو كان يقتل قليله. لم 
يجز بيعه) لما تقدم (وإن انتفع به» وأمكن التداوي بيسيره» كالسَقَمونيا؟» 
ونحوهاء جاز بيعه) لما فيه من النفع المباح . 

(ويّحرم بيع مصحف. ولو في دَيْنِ) قال أحمد”" : لا نعلم في بيع 
المصحف رخصة. قال ابن عمر: «وَدِدتُ أنَّ الأيدي تقطع في بيعها»©» 
ولأن تعظيمه واجب. وفي بيعه ابتذالٌ لهء وتركٌ لتعظيمه . 

(ولا يصحٌ) بيع المصحف. مقتضئ كلامه في «الإنصاف»: أنه 


)١(‏ الترياق: فارسي معرّب» وقيل: رومي معرّب» دواء للسموم»: وقد يُستخدم في 
تحضيره لحوم الحّات» نافع من لدغ الهوام السبّعية. انظر: الصحاح »)١587/5(‏ 
والمصباح المنير ص/ »٠١7‏ والقاموس المحيط ص/ »487١‏ مادة (ترق) ‏ 

(1) السقمونيا: نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى باسم تباتها أيضاًء 
فقنأةتهنا للد والأحشاء أكثر من جميع المسهلات. القاموس المحيط 
ص/ 15517ء مادة: (سقم). 

(5) مسائل الكوسج (5101//5) رقم 1875؛, وانظر مسائل عبدالله (/ 974 976 
) رقم 1558-1151 ١لاااء‏ مسائل أبي داود ص/ 19١‏ . 

(:) أخرجه عبدالرزاق 231١7/8(‏ 5) رقم 60140170 11575ء وسعيد بن منصور 
(؟/ر ممع رقم 55١ء‏ وابن أبي شيبة 5 وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 
(/181) رقم 2495٠‏ وابن أبي داود في «المصاحف»؛ ص/ 215١‏ وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات (؟/ 858) رقم 017757 والبيهقي »)١7/7(‏ والخطيب في 
الموضح .)١57/5(‏ وصححه ابن حزم في المحلى (5/ 57 ) . 


لق كتاب البيع 


المذهب» قال ف «التنقيح؟ : ولا يصح لكافر. وتبعه في «المنتهى»» 
ومقتضاه: صحته للمسلم مع الحُرْمة (ك) ما لا يصح (بيعه لكافر) لأنه 
يُمنع من استدامة ملكهء فمُنع من ابتدائه (فإن مَلَكه) الكافر (بإرثِ أو 
غيره) كاستيلاء عليه من مسلم (ألزم بإزالة يده عنه) خشية امتهانه . 

(وكذا) أي: كبيع لمحف (اإتحاوة «ووهينة )تق با ول 
يصحان (ويّلزْم بذله) أي: المصحف (لمن احتاج إلى القراءة فيهء ولم 
يجد مصحفاً غيره) للضرورة . 

(ولا تجوز القراءةٌ فيه بلا إذن) مالكه (ولو مع عدم الضّرر) لأن فيه 
افتياتاً على ربه (ولا يُكره شراؤه) أي: شراء المصحف (لأنه استنقادً) له 
كشبراء: الا سير 

(ولا) يكره (إبداله) أي: إبدال المصحف (لمسلم بمصحف آخر) 
لأنه لا يدل على الرغبة عنهء ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي» 
بخلاف أخذ ثمنه (ولو وصّى ببيعه) أي : المصحف. ولو في دَيْنٍ (لم 
يبَعْ) لما تقدم. 

(ؤيسؤد تكتقه): لي - المصحقت (بأجرة) لقؤل أبن عبان فاك 
احتج به الإمام”" . 

(ولا يُقطع) سارقٌ (بسرقته) أي : المصحف ؛ لأنه لا يُباع . 

(ويجوز وَْفْه) أي: المصحف (وهبتهء والوصية به) لأنه لا 


اعتياض في ذلك عنه (وتقدّم بعضٌ أحكايه في نواقض الوضوء”") فلم 


.)15/5( والبيهقي‎ » ١57 أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/‎ )١( 
. 17517 (؟) انظر مسائل عبدالله (/ 5 97) رقم‎ 
"> نف 2 فلن ار نه ار‎ 


لق كتاب البيع 


يُطِل”'2 بإعادتها . ويجوز بيع كتب العلم . ونقل أبو طالب: لا ثباء9© . 
(ويصحٌ شراءٌ كتب زندقة ليتلفهاء لا) شراء (خمر ليريقها؛ لأن في 
الكتب مالية الورق) وتعود ورقاً منتفعاً به بالمعالجة. قال ابن عقيل: 


يبطل بآلة اللهوء وسقط حكم مالية الخشب. 
(ولا يصحٌ بيع آلة لهو) كمزمار وطنبورء ومنها النرد والمُّطرَنج 
على ما يأتي في الغصب . 


(ولا) يصح بيع (حشرات) كخنافس (سوى ما تقدم”") من دود 
المَرّ وديدان يُصاد بهاء والحشراث (كفأرء وحيات. وعقارب. ونحوها) 
كصراصر. 

(ولا) يصحٌ بيع (ميتة ولا شيء منهاء ولو لمضطر) لما تقدم (إلا 
سمكاً وجراداً ونحوهما) كجندب لحل أكلها . 

(ولا) يصحٌ بيع (دم» وخنزير» وصنم) للجديث جابر اسايق © , 

(ولا) يصخٌ بيع (سباع بهائم) لا تصلح لصيد (و) لا (جوارح طير 
لا تصلح لصيدء كتمرء وذئب» ودتٌ وسَيع : وغراب) لا يؤكل 
(وحِدَأق 5 وعَفْعق2*0 ونحوها) لأنه لا نفع فيها كالحشرات . 

(ولا) يصح بيع (سرجين) أي: زبل - بكسر السين وفتحها ‏ ويقال: 
سرقين (نجس) بخلاف الطاهر منه» كروث الحمام وبهيمة الأنعام . 


)١(‏ في «ذ»: نطل 

(0) انظر الفروع .)١19/5(‏ 

م لمارا ١‏ ). 

(5) تقدم تخريجه فاسضةة تعليق رقم (14). 

(0) العقعقٌ: طائر في حجم الحمام» أبلق بسوادء أذنب» وهو نوع من الغربان» تتشاءم به 
العرب . المصباح المنير ص/ 07/8 مادة (عقق) . 


4 كناب التيع 


يار نيصف 1ه الميتة وغيرها) 
لقوله كه : «إِنَّ الله إذا حوّم شيئاً حر ع ثمن20 (ولا يحل الانتفاع بها) 
أي : بالأدهان النجسة العين يه ولا غيره) لحديث جابر: 
«قيلَ: يا رسول اللمء أرأيت شحوم الميتة» فإنهُ يُدهنٌ بها الجلودء وتطلى 
بها اسفن ويستصبحٌ بها النامن؟ فقال: لاء هو حرامٌ» متفق عليه" . 

(ولا» يصح (بيع) نحو (نِضْف معيّنٍ من إناء وسيفٍ ونخوهما) من 
كل. ما لا يُتضع به لق كسر لأنه لا يمكن تسليمه مفرداً إلا بإتلافه 
وإخراجه عن المالية» بخلاف بيع جزء منه مشاعاً. 

(ولا) يصح (بيع أدهان متنجّسة) كزيت لاقى نجاسة (ولو) بيع 
(لكافر) يعلم حاله (لحديث : (إنَّ الله تعالى إذا حرم شيئاً حَوَمَ ثمّنه؛) رواه 
الشيخان”"© مختصراً. 

(ويجوز الاستصباحٌ بها) أي: بالأدهان المتنجّسة (في غير مسجد 
على وَجْهِ لا تتعدّئ نجاسته) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضررء 
واستعمالها على وَجْهِ لا تتعدّئ بأن تُجعل في في إبريق» ويّصِبٌ منه في 
المصباح» ولا يُمسء أو يدع على رأس الجرّة التي فيها الدُهن سراجاً 
مثقوبًء ويطينه على رأس إناء الذّهن» وكلما نقص دهن السراج صب فيه 
ماء بحيث يرفع الدهنّ فيملاً السراجء وما أشبه ذلك. وهذا القيد قاله 


)00( تقدم تخريجه (1/ 1075) تعليق رقم (3) . 

(؟) البخاري في البيوعء باب .1١7‏ حديث 73775ء ومسلم في المساقاة» حديث 
١م4ه١.‏ 

(9) لم نجده ق في الصحيحين بهذا اللفظ؛ وقد تقدم تخريجه مفصلاً (9/ 1714) تعليق رقم 
ف 


1 كتاب البيخ 


جماعة» ونقله طائفة عن الإمام”'": قال في «الإنصاف»: الذي يظهر أن 
هذا ليس شرطاً في جواز الاستصباح . وعلم من قوله: «في غير مسجد» 
أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقاً. 

(و) يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجّسة (إلى كافر في فكاك مسلمء 
ويُعْلَم الكافر بنجاستها؛ لأنه ليس بيعاً حقيقة) بل افتداء . 

(وإن اجتمع من دُخانه) أي: الدّهن المتنجّس (شيءء فهو نجس) 
كغبارها وبُخارهاء وتقده” . 

(فإن عَلق) دخان النجاسة (بشيء) طاهر (عُفىي عن يسيره) وهو ما 
لا تظهر صفته للمشقّة» وتقده”". , 

(ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه) كإناء ؛ لأنه يُتتفع به 
بعد تطهيره . 

(ويجوز بيع كِسُوة الكعبة إذا ُلعت) عنها (وتقدم) ذلك . 

(ولا يصح بيع الحُر) لقوله كَل: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
- فك متهم - رجلا باع حُوًا وأكل ثمنه؛ متفق عليه(" . 

(ولا) بيع (ما ليس بمملوكء كالمباحات) من نحو كلاء وماءء 
ومعدن (قبل حيازتهاء وتملّكها) لفقد الشرط الرابع (ولو باع أمَةَ حاملاً 


. ١537 الجامع الصغيرء لأبي يعلى ص/‎ )1١( 

.)::١ /١( )0١( 

(١١ )‏ أ؟هغ). 

.)735 6 /5( )2( 

(5) البخاري في البيوع» باب ,٠١5‏ حديث 17717» وفي الإجارة» باب ١٠؛‏ حديث 
» عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأول الحديث: قال الله تعالى : ثلاثة. . . 


5 كتاب البيع 


بحر قبل وضعهء صَحٌّ) البيع (فيها) لأنها معلومة» وجهالة الحمل لا 

وقد يُستثن بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ؛ كبيع الأمة 
المزوّجة» يصحٌ: ومتفعة البضع مستثناة بالشرعء ولا يصح استثناؤها 
باللفظ . 


فصل 
الشرط (الرابع: أن يكون) المَبيع (مملوكاً لبائعه) وقت العقدء 
وكذا الثمن (ملكاً تامًا) لقوله ككلعِ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس 


عندّك» رواه ابن ماجه والترمذي وصحح22" . 


وخرج بقوله: «ملكا تامّاء الموقوفٌ على معيّنء والمبيعٌ زمن 


:»١19 حديث 11417 والترمذي في البيوع» ياب‎ .٠١ ابن ماجه في التجارات؛ باب‎ )١( 
7١ حديث 1777. 1177 17768. وأخرجه  أيضآ  أبو داود في البيوع» باب‎ 
حديث 24751717؛ وفي الكبرى‎ .”*٠ حديث 07007 والنسائي في البيوع . باب‎ 
حديث 5705» والشافعى فى الرسالة ص/ ””اء» حديث 415غ والطيالسى‎ )”/5( 
0 ص/187, 197 حديث ملعل ومعاق وعبدالرزاق (7”8/48) حديث‎ 
واين الجارود‎ .)875 .50 .4١7/7( وأحمد‎ .))١25/5( وابن أبي شيبة‎ 
9و0‎ ١ حديث /ا3‎ »)7١1/ /( حديث 507, والطبرانى فى الكبير‎ )87/( 
وفى الأوسط (55/5): حديث 514, وفى الصغير (1/ 5)» والبيهقى (3731//0ء‎ 
»)748/1( 11ل 005 والخطيب في تاريخه (11/ 478): وفي الموضح‎ 1 
.)777/5( والذهبي في سير أعلام النيلاء‎ 
. إسناده حسن متصل‎ :)1١17/5( قال الترمذي: حسن . وقال البيهقي‎ 
وصححه ابن حزم في المحلى (8/ 519)» وابن قدامة في الكافي (/ 077 وقال ابن‎ 
. صحيح على شرط الشيخين‎ :7١7 دقيق العيد في الاقتراح ص/‎ 
. وقال ابن الملقن في البدر المنير (57/ 548 5): هذا الحديث صحيح‎ 


فق كتاب البيع 


الخيارين» على ما يأتي بيانه . 

(حتى أسير) فيصحٌ بِيعُه لملكه؛ إذ الأسر لا يزيل ملكه (أو) أن 
يكون (مأذوناً له في بيعه وقت إيجاب وقبول) لفظيين أو فعليين» أو 
مختلفين ؛ لقيام المأذون له مقام المالك؟ لأنه نزّله منزلة نفسه . 

(ولو لم يعلم) المالك أن المبيع ملكه (بأن ظلّه) أي: ظنّ البائع 
المبيع (لغيره» فبان) أنه (قد ورثّهء أو) لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظنَّ 
عدم الإذن» فتبيّن أنه (قد وكل فيه) . 

وقوله: (كموت أبيهء وهو) أي: البائع (وارئه) مثالٌ للأول (أو 
توكيله) والوكيل لا يعلم؛ مثالٌ للثاني. 

وإنما صح البيع فيهما؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس 
الأمرء لا بما في ظَنٌّ المكلّفء إذا تقرّر أن الملك أو الإذن شرط . 

(فإن باع ملك غيره بغير إذنهء ولو بحضرته وسكوته) لم يصح 
البيع» ولو أجازه المالك بعدٌ؛ لفوات شرطه. 

وحديثُ عروة بن الجَعْد: «أنَّ النبي تَلِ أعطاهٌ ديناراً ليشتري به 
شا فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدينار» ثم عاد بالدينار والشَّاق 
فدعا له بالبركة في بيعِهِ؛ رواه أحمد والبخاري("2, محمولٌ على أنه وكيل 
مطلق؛ بدليل أنه سَلَّم وتسَلّم» وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق 
باتفاق(" . ذكره في «الشرح» و«المبدع». 

(أو اشترئ له) أي: لغيره (بعين ماله شيئاً بغير إذنه» لم يصمّ) 


.75547 أحمد (777/5): والبخاري في المناقب» ياب 79 حديث‎ )١( 
. 177 والجامع الصغير لأبي يعلى ص/‎ :)707 /١( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 


نك كدابالييع 


(وإن اشترئ له) أي: لغيره شيئاً (في ذِمّته بغير إذنه» صَمَّ إن لم 
يُسمّه) أي: يسم المشتري من اشترى له (في العقد) بأن قال: اشتريت 
هذا ولم يقل: لفلان» فيصح العقد (سواء تَقَدَ) المشتري (الثمنّ من مال 
الغير) الذي اشترى له (أَوْ لا) بأن نقده من مال نفسهء أو لم يتقده 
بالكلية؛ لأنه متصرّف في ذمّته» وهي قابلة للتصرف, والذي نقده إنما 
هو عوض عمًّا في الدَّمّة؛ فإن سمّاه في العقدء لم يصحّ إن لم يكن أذن. 

(فإن أجازه) أي: المشتري”"' (من اشثري له) ولم يُسمَ (ملَكه من 
حين العقد) فمنافعه ونماؤه له؛ لأنه اشثري لأجلهء ونرَّل المشتري نفسه 
متزلة الوكيل . 

(وإلا) بأن لم يجزه من اشثري له (لزم مَن اشتراهء فيقع الشراءً له) 
لأن الغير لم يأذن فيه» فتعيّن كونه للمشتري» كما لو لم ينو غيره. 

(وإن حكم بصحة مُختلفٍ فيه) ممن يراه (كتصرّف فضولي بعد 
إجازته؛ صحٌ) العقد واعثبرت آثاره (من الحكمء لا من حين العقد) ذكره 
القاضي» فالمُختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم. قال في 
«(الفروع»: ويتوجه كالإجازة. وقال في «الفصول» في النكاح الفاسد: إنه 
يقبل الانبرام والإلزام بالحكمء والحكم لا يُنشىء الملك بل يحققه . 

(ولا يصحٌ بِيعٌُ) شيء (معيّنِ لا يملكه يشريه ويُسلّمَه) لحديث 
حكيم السابق”" (بل) يصحٌ بيع (موصوفي) بما يكفي في السّلّم (غير 
معيّن) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط قَبْضه) أي : الموصوف (أو 
بض ثمنه في مجلس العقد) وإلا؛ لم يصح؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْنِ (كسَلّم) 


)000( فى الح؟ والذ؛: االشراء؟ . 
(؟) تقدم تخريجه (1/ )17١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


زوق كاف اليقع 


أي : يصح البيع بالوصف كما يصح السَّلّم (ويأتي) البيع بالوصف (قريباً) 
في الشرط السادس . 

(ولا يصح بيع ما فح عَنُوة ولم يُقَسَمه وتصح إجارئه) وكذا 
الأرض التي جلا عنها أهلّها خوفا مِنّاء أو صُولِحوا على أنها لهم ولنا 
الخراج عنهاء بخلاف ما لو تحت صُلحا على أنها لهمء أو فتبحت عنوة 
وقُسمت بين الغانمين» كنصف خيبرء أو أسلم أهلها عليها كالمدينة» 

والذي فتح عَنُوة ولم يُقسم (كأرض الشامء والعراق» ومصر 
ونحوها) قتصح إجارتها ممن هي بيده دون بيعها (لأن عمر رضي الله عنه 
وقفها على المسلمين» وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي صَرَبه أجرةٌ 
لها في كل عام" ولم يُقدّر عمر مدّتها) أي: مدة الإجارة (لعموم 
المصلحة فيها) قاله في «الكافي» وغيره. قال: وقد اشتهر ذلك في 

(ويصح بيع المساكن) من أرض العَنُوة (الموجودة حال الفتح؛ أو 
حدثت بعدهء وآلتها) أي : المساكن (منها) أ من أرض العنوة (أو من 
غيرها) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمرء 
وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير””“: فكان كالإجماع . 


)00( تقدم تخريجه (7/ )١‏ تعليق رقم )١(‏ و (5). 

(؟) أخرج الحاكم (89/7) عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: أن اتخذ للمسلمين دار هجرة ومنزل جهادء فبعث سعد رجلاً 
من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمة» فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم قنزلها سعد 
بالناس فخط مسجدنا وخط فيه الخطط. 
وأورد ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص/77: أن سعد بن أبي وقاص بعث - 


تلق خكاب البيخ 


وقدَّم في «الفروع»: أنه يجوز بيع بناء ليس منها (كبيع عَرْسِ 
مُحْدَثْ) فيهاء فإنه يصح؛ لأنه مملوك لغارسه. وكلامه هنا «كالفروع» 
يقتضي أن الغرس الموجود حال الفتح لا يصح بيعه» وأنه يتبع الأرض 
في الوقف. لكن تقدّم'2 في الأرضين المغنومة أنه أوجب الزكاة في 
زتها عل هن خ تقح بيده» كالمتجدّدء فعليه؛ ؛ تكون ملكا لهء فيصحٌ 
(وكذا إن رأى الإمامٌ المصلحة في بيع شيء منها) مثل أن يكون في 
الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها (فباعه. أو وقفه. 
أو أقطعّه إقطاع تمليك) فيصح ذلك كله؛ لأن فعل اقلم كحكمه 
بك ار ا ا خة! على ها علل يد ف 


«المغني» صحة البيع منهء وهو يم يقتضي أن محل ذلك إذا كان الإمام يرى 
ضحة نغة أو وقفة وإلا؛ فلا ينفذ حكم حاكم بما يعتقد خلافه . 


وفي صحة الوقف نظر؛ لأن الأرض إما موقوفة» فلا يصمح وقفها 


- عتبة بن غزوان بن جابر السلمي إلى موضع البصرة اليوم فأقام بها وبصّر البصرة و 
مسجدها بقصب واستوطنهاء واختط الصحابة بها الخطط. 
وأورد - أيضآً ‏ في الثقات :)7١77/7(‏ أن عمر كتب إلى سعدء فبعث عثمان بن 
خمقةة: كارتاة لقع موضبع الكرقة اليوء» قتزلها مطل بالتايي: "وغ متيؤدعا اعمط 
فيها للناس الخطط». وكوف الكوفة. 
وأورد - أيضآ ‏ (؟/517؟): أن عمر كتب إلى سعد أن ابعك إلى أرض الهند - يريد 
البصرة ‏ جنداً» لينزلوها فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان في ثمانمائة رجل حتى 
نزلهاء وهو الذي بصّر البصرة؛ واختط المنازل» وينى مسجد الجامع بالقصب. 
وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/ 57) أن عمر بن الخطاب خط لسويد بن شعبة 
اليربوعي بالكوفة . 

.)١ا/‎ 7 )1( 


جارفنا كداي البيع 


ثانياء أو فيء لبيت المال» والوقف شَرْطه أن يكون من مالكء إلا أن 
يقال: إن الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشيء من بيت المال على 
بعض مستحقيه» ليصلوا إليه بسهولة؛ كما أوضحته في «الحاشية». 

(وقال في «الرعاية» في حكم الأراضي المغنومة: وله) أي: للإمام 
(إقطاع هذه الأرض) أي : التي تحت عَنُوة ولم تُقسم (والدُور والمعادن 
إرفاقاً لا تمليكاً . ويأتي) . 

وقال في «المغني» في باب زكاة الخارج من الأرض: وحكم إقطاع 
هذه الأرض حكم بيعها. وقدَّم في البيع أنه لا يجوز. وقال- أيضاً _: ولا 
يُخص أحد بملك شيء منهاء ولو جاز تخصيص قوم بأصلهاء لكان 
الذين فتحوها أحق بها. 

(ومثله) أي : مثل بيع الإمام لها في صحته (لو بيعت وحَكم بصحته 
حاكم يراه؛ قاله الموفق وغيره) كبقية المختلف فيه . 

(إلا أرضاً من العراق متحت صُلحاً على أنها لهم) أي: لأهلهاء 
فيصح بيعهم لها؛ لملكهم إياهاء وسّمّي عراقاً؛ لامتداد أرضهء وخلوها 
من جبال مرتفعة» وأودية منخفضة:» قاله السامري . 

(وهي) أي : الأرض المذكورة (الجيرة) بكسر الحاء» مدينة بقرب 
الكوفة» والنسبة إليها حيري وحاري على غير قياسء قاله الجوهري'" . 

(وألّمِنَ) بضم الهمزة» وتشديد اللام: بعدها ياء ساكتة: ثم سين 
مهملة» مدينة بالجزيرة . 

(وبانقيا) بزيادة ألف بين الباء والنون المكسورة» ثم قاف ساكنة» 
تليها ياء مثناة تحت» ناحية بالنجف دون الكوفة. 


.)51١ 0/0 الصحاح‎ (000 


هفنا بت 


(وأرض بني صَلُويا) بفتح الصاد المهملة» وضم اللام» بعدها واو 
ساكنة» تليها باء موحدة. 

فهذه الأماكن تحت صلحاً لا عَنُوةء فيصح بيعها. ومثلها الأرض 
التي أسلم أهلها عليهاء كأرض المدينة» فإنها ملك أربايها . 

(ولا يصح بيع وَقْف غيره) أي: غين ما فت غَنوة: ولم يقسم 
(ونفعه المراد منه باقي) ‏ جملة حالية ‏ أي : في حال بقاء نفعه المقصودء 
فإن تعطل» جاز بيعه (ويأتي في الوقف) يأتم من هذا . 

(ولا يصح بيع رباع مكة) ‏ بكسر الراء ‏ جمع ربع (وهي : المنازل 
ودار الإقامة؛ ولا الحَرّم كله وكذا بقاع المناسك) كالمّسعى والمَرْمى» 
والموقف ونحوها. 

(و) القول بعدم صحة بيع بقاع المناسك (أولى) من القول بعدم 
صحة بيع رباع مكة (إذ هي) أي : بقاع المناسك (كالمساجد) لعموم نقعهاء 
وإنما لم يصح بيع رباع مكة (لأنها متحت عَنْوة) بدليل أنه و: «أمرَ بقتل 
أربعة» فقتل منهم ابن حَطَلٍ » ومَقِيسُ بن صُبَابَةه2'0 ولو فتحت صُّلحاء لم 
يج قَنْل أهلهاء ولم تقسم بين الغانمين» فصارت وقفاً على المسلمين. 


. تقدم تخريجه (18/1) تعليق رقم (7) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )١( 
حديث ١148ء والطبرانى فى الكبير‎ )7١9/5( وأخرجه الفاكهى فى أخبار مكة‎ 
والمزي قتي تيديب الكهاك‎ :)5١7/4( حديث 553 والبيهقي‎ )5/5( 
سعيد بن يربوع رضي الله عنه.‎ نع)١1١5/11(‎ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1777) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.‎ 
حديث 185457» وفيى‎ » ١8 وأمر قتل ابن خطل أخرجه البخاري في جزاء الصيد؛ باب‎ 
السهاة والسنة! .يانه 3564م عدف بوكر القفائق' عآنه 27+ احديك‎ 
ومسلم في الحبجء حديث 170017 عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 


ف كتاب البيع 


(ولا) تصح (إجارة ذلك) أي: رباع مكة والحرمء وبقاع 


المناسك؛ لما روئ سعيد بن منصور» عن مجاهد مرفوعاً: «مكة حرام 


بيعهاء حرام إجارثها»('؟. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً: «مكة لا تَبَاعٌ رباعهاء ولا تكرى بيوتّها» رواه الأثرم”"© (فإن 


2000 


لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وقد أخرجه من طريقه ابن 
الجوزي في التحقيق :)١141//17(‏ حديث ٠١57560‏ وأخرجه - أيضاً - أبو عبيد فى 
الأموال ص/ 487. حديث »١17١‏ وابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص/ ٠ل/الا»‏ الال 
وابن زنجويه فى الأموال »)٠١5/١(‏ حديث 157ء والأزرقي في أخبار مكة 
ةيةه والقائفي قٍ أخبار مكة )1١5577/7(‏ حديث م كلهم من طريق 
الأعمشء عن مجاهد مرسلاً. ومع إرساله إسناده ضعيف. قال أبو حاتم في العلل 
لابنه (؟/ :)7١١‏ الأعمش قليل السماع من مجاهدء وعامة ما يرويه عن مجاهد 
مدلس. 

وأخرجه ابن أبي شيبة «الجزء المفردة ص/ 077١‏ ١/الاء‏ والفاكهي في أخبار مكة 
(/147) رقم 7054» والطحاوي (59/5) عن مجاهد من قوله. وإسناده - أيضاً - 
ضعيف» فيه شريك بن عبدالله النخعي» قال فيه الحافظ في التقريب (18037): 
صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 

لعله في سننهء ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مرفوعاً محمد بن الحسن الشيباني في 
الآثار ص/ ”لاء حديث :717١‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 547 1). حديث 55 ١٠7ء‏ 
والطحاوي (58/5): والعقيلي (١/“ا/).‏ وابن عدي »)5817/١(‏ والدارقطني 
0/5 8ه)ء والحاكم (07/1)» والبيهقي (5/ 080 والخطيب في تاريخه 
(/71). وضعفه الدارقطني» والبيهقي. وصحح إسناده الحاكم؛ وتعقبه الذهبي 
فقال: إسماعيل ضعفوه. 

وأخرجه عبدالرزاق :)١54/5(‏ رقم 4114: وأبو عبيد في الأموال ص/ 245 رقم 
177» ومسدد ‏ كما في المطالب العالية (؟/ 77) رقم ٠1778‏ وابن أبي شيبة «الجزء 
المفرد» ص/ :77١‏ والأزرقي في أخبار مكة »)2١77/7(‏ وابن منيع كما في المطالب 
العالية (؟/ 77), رقم 5159١ء‏ والفاكهي في أخبار مكة (154/7)» رقم ١8١5ء‏ 
٠‏ والدارقطني (/ 01)» والبيهقي (5/ 15) عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله - 


قل كتاب الميخ 


سكن بأجرة) في رباع مكة (لم يأثم بدفعها) صكّحه في «الإنصاف»ء 
وقال الشيخ تقي الدين”١'‏ : هي ساقطة يحرم بذلها. 

(ولا يُملك ماءٌ عِدُّ) بكسر العين» وتشديد الدالن قبل حيازته 
(وهو الذي له ماكة لا تتقطع: كمياه العيون» و) ك( بم نقع البكر) لقوله كِ: 
(المسلمون و : في الماءء والكلاء والنار» رواه أبو داود 
وابن ماجه2©0 


- عنهما ‏ موقوفآء وصوّبه الدارقطنيء والبيهقي . 

.18٠ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(0) أبو داود في البيوع؛ باب 77: حديث /اا4ء عن أبي خداش» عن رجل من 
المهاجرين من أصحاب النبي يك وابن ماجه في الرهون؛ باب 15 حديث 151/7» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه - أيضاً - عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي ككل: أبو عبيد في 
الأموال ص/ الال حديث 5 الاء وابن أبي شيبة (9/ »)7١5‏ وأحمد (2)754/5 
وابن عدي (؟/ /ا451). والبيهقي (5/ .)١65١‏ 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء (47/15): وأبو خداش هذا هو: حبان بن زيد 
الشرعبي الحمصي ما علمت روى عنه سوى حريزء وشيوخه قد وثقوا مطلقا. 
وقال الحافظ في الدراية (157/5) وبلوغ المرام (9375): رجاله ثقات. 
وضعفه ابن حزم في المحلى (5/ 04) وعبدالحق في الأحكام الوسطى (/594)» 
وابن القطان في ب بين الوهم والإيهام (6/ )217١‏ لجهالة أبي خداش . 
وانظر علل ابن أبي حاتم ١ /١(‏ 77)» والإصابة .)1١8/11(‏ 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (80/11) 
حديث 8١١١١؛‏ وابن عدي (5/ 151785١)غ‏ والمزي في تهذيب المال /١5(‏ 400). 
وفي إسناده: عبدالله بن خراشء قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 00): هذا إسناد 
ضعيف» عبدالله بن خراش ضعّفه أبو زرعة والبخاري والنسائي» وابن حبان وغيرهم . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير /٠(‏ 55): وفيه عبدالله بن خراش: متروك؛ وقد 
صححه ابن السكن . 


وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه في الرهونء. باب ١5‏ حديث 71417ء وابن - 


5 كتات البيع 


(ولا) يملك (ما في معدن جَارٍ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره 
(كملح. وقارء ونْقْطٍِ ونحوها) قبل حيازته؛ لعموم نفعه فهو كالماء. 

(ولا) يملك (كلآ) قبل حيازته؛ للحديث السابق (و) لا يملك 
(شَوْكَ نَبَتَ في أرضه قبل حيازته) لأن الشوك كالكلاء وقوله: (بملك 
أرض) متعلق ب«لا يملك»: أي: لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض» 
بل بالحيازة (فلا يصح بيعه) أي: بيع شيء من ذلك قبل حيازته (ولا 
يدخل) ما في الأرض من ذلك (في بِيّعِها) لأن البائع لم يملكهء فلم 
يتناوله البيع (ك) ما لو كان في (أرض مباحة) غير مملوكة (ولكن 
صاحب الأرض أحقٌ به لكونه في أرضهء قاله الموفق وغيره. 

ومن حاز من ذلك) أي: من الماءٍ العِدّء والكلأء والشوك» 
والمعدن الجاري (شيئاًء مَلَكَه) وجاز بيعه؛ لما رُوي أن النبي كَل «نهى 
عن بَيْع الماء إلا ما حَمِلَ منه» رواه أبو عبيد في «الأموال»20 وعلى ذلك 
مضت العادة من غير نكير . 

(إلا أنه يَحْرْمِ دخول ملك غيره بغير إذنه؛ لأجل أخذ ذلك إن كان) 
ربهُ الأرض (محوطاً عليها) لأنه تصرّف في ملك غيره بغير إذنه (وإلا) 
بأن لم يحوّط عليها (جاز) الدخول بلا إذنه (بلا ضرر) لدلالة القرينة على 
رضاه حيث لم يحو 


- الجارود )١978/5(‏ حديث 057» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله عن 
قال: «ثلاث لا يمنعن: الماءء والكلاء والنار». وصحح ]جاده أبن كثير فين سيره 
(25177/4» وابن الملقن في تحفة المحتاج (191/17)» والبوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 50)» والحافظ في الفتح (5/ 77): والتلخيص الحبير (/ 58) . 

)١(‏ ص/ 8١‏ حديث 750 عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن المشيخة وقال: 
حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسناد. 


5-5 كنات الفتع 


(ولو استأذنه) أحد في الدخول (حَرُم) على رب الأرض (مَتْعه إن 
لم يحصّل ضرر) بدخوله؛ لما تقدم. 

(وسواء) فيما تقدم (كان ذلك) أي: الماء العِدُّء والمعدن 
الجاريء والكلاء والشوك (موجوداً في الأرض خفياء أو حَدَث بها يعد 
ملكها) وسواء ملكها بشراءء أو إحياء»؛ أو إرث أو غيرها. 

(ولو حصل في أرضه) أي: أرض إنسان (سَمَك) لم يملكه بذلك 
(أو عشّش بها طائر» لم يملكه) بذلك. فلا يصح بيعه قبل حيازته (ويأتي) 
ذلك (في الصيد) موضحاً. 

(والمصانع المعدّة لمياه الأمطار) يملك ريِّها ما يحصّل فيها متها 
(و) المصانع المعدّة للماء إذا (جرى إليها ماءٌ من نهر غير مملوك) كالنيل 
(يُملَكَ ماؤها) الحاصل فيها (بحصوله فيها) لأن ذلك حيازة له. 

(ويجوز) لمالكه (بيعه إذا كان معلوماً) وهبته والتصرّف فيه بما 
شاء؛ لعدم المانع . 

(ولا يحلٌ) لأحد (أخُذ شىء منه بغير إذن مالكه) لجريان ملكه عليه 
كسائر أملاكه . ١‏ 

(والطُلُول2'7 التي تجتني منها التّمْلُّ) إذا كانت على نبت مملوك 
(ككلا) في الإباحة (وأولى) بالإباحة من الكلاً؛ لما يأتي. 

(ولا حق) أي : لاا عوض (على أهل التَّحْل لأهل الأرض التي يجني 
منها. قال الشيخ”" : لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئاً) ولا يكاد يجتمع 
(1) الطّلول: جمع الطّلء وهو الندى الذي يحدث في الهواء أيام الصحوء ويقع على 

أطراف الأشجار والأزهار. انظر: التفسير الكبير :)9١/7١(‏ وتاج العروس 


(9/ 515).: مادة (طلل). ونحل عبر التحل ص/79. 
(؟) مجموع الفتاوى (770/99). 


رق كحاب التي 


منها ما يعد شيئاً إلا بمشقّة . 

ذكر ابن عادل في «تفسيره"'2 عن الفخر الرازي”2: في كتب 
الطب أن الطّلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق 
الأشجار والأزهار» فيلتقطها النحل ويتغذَّى منهاء ويكوّن منها العسل. 
انتهى . 

والطّلُ نوع من القطر”"» ونخْلُ رب الأرض أحقٌ به» فله منع غيره 
إن أضر به . ذكره الشيخ لتقي . 

(فأما المعادن الجامدة كمعادن الذهبء. والفضةء والصّفْرء 
والرصاص» والكحلء وسائر الجواهرء كالياقوت والزمرد والفيرُورَج 
ونحوهاء فتملك بملك الأرض على ما يأتي) في إحياء الموات؛ لأنها من 
أجزاء الأرض . 2 

(ويجوز لربها) أي: رب الأرض (بيعه) أي: بيع ما بها من معدن 
جامدء ولو قبل حيازته؛ لأنه ملكه (ولا تؤخذ) المعادن الجامدة (بغير 
إذنه) أي: إذن رب الأرض؛ لما تقدم (ويستوي) في ذلك (الموجود) من 
تلك المعادن (فيها) أي: في الأرض (قبل ملكها خفيًا وما حدث بعده» 
كما تقدم) وأما ما كان قنها ظاهرا رقت [عافياز فلا يملك بملكهاء ولو 
كان جامداًء ويأتي في إحياء الموات. 


.)١17/117( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(5) التفسير الكبير (7/ 071 . 

(؟) القطر: المطر. المصباح المنير ص/ 5917 مادة (قطر) . 
(5) مجموع الفتاوى (171/15). 


0 كتاب البيع 


فصل 


الشرط (الخامس: أن يكون) المبيع» ومثله الثمن (مقدوراً على 
تسليمه) حال العقد؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم» 
والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما أشيهه. 

(فلا يصح بيع آبق) ولا جعله ثمناً سواء (عَلِم) الآخذ له (مكانه أو 
جهله. ولو) كان ذلك (لقادر على تحصيله) لما روى أحمد عن أبي سعيد 
أن رسول الله بَكيْهِ (نهئ عن شراء العبد وهو آبقٌ20 . (وكذا جَمَلَّ شارد 
وفرس غائر ونحوهما) مما لا يقدر على تسليمه . 

(ولا) يصح بيع (نخل) في الهواء (و) لا بيع (طير في الهواء؛ يألف 


)١(‏ أحمد (47/7). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في التجارات» باب 75» حديث 
5» وعبدالرزاق (8/لاء :)51١‏ رقم 15475. 14971ء وابن أبي شيبة 
(133275).: وأبو يعلى (؟/ 504*) حديث 5917 ١٠؛‏ والدارقطني (/ »)١5‏ والبيهقي 
(58/5)» والمزي في تهذيب الكمال (75/ 770) من طريق جهضم بن عبدالله 
اليماني؛ عن محمد بن إبراهيم الباهلي؛ عن محمد بن زيد العبدي؛: عن شهر بن 
حوشب» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث» فقال: محمد بن إبراهيم: شيخ 
مجهول. العلل له )310/8/١1(‏ . 
وضكّف إسناده ابن حزم في المحلى (8/ :)75٠0‏ وعبدالحق في الأحكام الوسطى 
)م وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 41 4)» والحافظ في البلوغ 
(811).» والدراية (؟/0٠16).‏ 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. كما في نصب الراية (5/ )١5‏ من طريق آخر 
فيها رجل لم يُسَم. 
وقال البيهقي: وهذه المناهي» وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» فهى 
داخلة في بيع الغرر الذي نُهِي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كلل. 


رق ككات البييع 


الطيرُ الرجوع » أو لا) لأنه غير مقدور على تسليمه . 

(ولا) يصح بيع (سمك في لَيجّة ماِ) لما روى أحمد عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «لا تشتروا السمّك في الماء؛ فإنّه غرثم2 , قال البيهقي”"' : 
فيه انقطاع . ولما تقدم» واللّجة بضم اللام: معظم الماء. 

(فإن كان الطير في مكان) كالبرج (مُعْلَقِ) عليه (ويمكن أخذه منه) 
صِحّ بيعه؛ لأنه مقدور على تسليمهء وشرط القاضي مع ذلك أخذه 
بسهولة» فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقّة لم يجز. 

(أو) كان (السمك في ماء) نحو بركة (صافي) ذلك الماء (يُشاهد 


)١(‏ أحمد .)7”88/١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبرانى فى الكبير )7١9/١١(‏ حديث 
0١‏ والقطيعي في جزء الألف ديتار ص/ 797 حديث ١‏ وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين (5/ »)75٠‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ »)71١5‏ والبيهقي (5/ »)75٠١‏ 
والخطيب في تاريخه (759/0)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )1١8‏ رقم 
من طريق محمد بن السماكء عن يزيد بن أبي زيادء عن المسيب بن رافعء عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» مرقوعاً. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 4٠"‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 
قلنا في ستده يزيد بن أبي زيادء قال فيه الحافظ في التقريب (71/578): ضعيف. 
وأعل بالانقطاع بين المسيب بن رافع» واين مسعود رضي الله عنه. انظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم ص/ 2707 وتاريخ ابن معين برواية الدوري .)١19/5(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 01/0): والطبراني في الكبير (9/١7؟)‏ رقم 95017» 
))٠0٠9/1١(‏ رقم ٠١491‏ عن يزيد بن أبي زيادء عن المسيب بن رافع»ء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 
وصوّب وقفه الدارقطني في العلل (777/5) والبيهقي: والخطيبء وابن الجوزي. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)4٠‏ رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاء والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وفي رجال المرفوع شيخ أحمد 
محمد بن السماك» ولم أجد من ترجمهء وبقيتهم ثقات. 

(1) في السئن الكبرى (0/ 095٠‏ . 


م كتاب البيع 


فيه) السمك (غير مُتصل) الماء (بنهرء ويمكن أخذه) أي : السمك (منه) 
أي: الماء (صَمَّ) البيع؛ لعدم الغرر (ولو طالت مُدةٌ تحصيلهما) أي : 
الطير والسمك. هذا إن سهل أخذه؛ فإن لم يسهل بحيث يعجز عن 
تسليمه» لم يصح البيع؛ لعجزه عن تسلميه في الحال» وللجهل بوقت 
تسليمه . وهذا المذهبء قاله في «الإنصاف». 

(ولا يصحٌ بيع مغصوب) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه (إلا 
لغاصبه) لأن المانع منه معدوم هنا (أو) ل(قادر على أخذة) أي : 
المغصوب (منه) أي : من غاصبه» فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه 
(فإن عَجَرْ) بعد البيع المشتري الذي كان قادراً حينه (عن تحصيله)(2 ثم 
تبين عجزه حال البيع» فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات 
بما في نفس الأمرء كما تقدم. 


فصل 
الشرط (السادس: أن يكون) المّبيع (معلوماً لهما) أي: للبائع 
والمشتري؛ لأن جهالة المبيع غرّرء فيكون منهيًا عنهء فلا يصح . والعلم 
به يحصّل (برؤيةٍ تحصّل بها معرفته) أي: المّبيع (مقارِتة) تلك الرؤية 
للعقدء بأن لا تتأخر عنهء ويأتي لو تقدمت (له) متعلّق ب«رؤية» أي: 


لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه» كالثوب المنقوش» ومعنى مقارنة 
الرؤية: أن"تكون: (وقت العقدء. أو) برؤية (لبعضهء إن دلّت) رؤية بعضه 


)١(‏ في «ح؟ و«ذ؛ زيادة: «أي: المغصوب (فله الفسخ) لتأخير التسليم» وأما إذا اشتراه 
ظانًا قدرته على تحصيله. . .». 
وجملة (فله الفسخ) موجودة في متن الإقناع .)١77/5(‏ 


ع كتاب البيع 


(على بقيته) لحصول المعرفة بها (وإلا) تدل رؤية بعضه على بقيته 
كالثوب المنقوش (فلا) تكفي رؤية بعضهء. ف(لتكفي رؤية أحدٍ وجهي 
ثوب غير منقوش . 

و) تكفي (رؤية وجه الرقيق. 

و) تكفي رؤية (ظاهر الصّبرة المتساوية الأجزاء من حبٌء وثمرٍ 
ونحوهما» بخلاف المختلفة الأجزاء؛ كصيّرة بَقَّال القرية . 

(و) تكفي رؤية ظاهر (ما في ظروفب وأعدالٍ من جنس واحد 
متساوي الأجزاء. ونحو ذلك) من كل ما تدل رؤية بعضه على كله؛ 
لحصول الغرض بها . 

(ولا يصحٌ بيع الأَنْمُودّج) بضم الهمزة» وهو ما يدل على صفة 
الشيءة قالدافي المصوامة؟ ا(بآن يريم ضاغا) مغلا من طيرة: (وبيعة 
الصّبرة على أنها من جنسه) فلا يصح ؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد. 

(وما عُرف) مما يباع (بلمْسهء أو شمّهء أو ذَوْقهء فكزؤيته) 
لحصول المعرفة (ويحصّلٌ العلم بمعرفته) أي : المبيع . 

(ويصحٌ) البيع (بصفة) تضبط ما يصح السَّلّم فيه؛ لأنها تقوم مقام 
الرؤية في تمييزه (وهو) أي : المبيع بالصفة (نوعان: 

أحدهما: بيع عين معيّةٍ» سواء كانت العينٌ) المعيّنة (غائبة» مثل 
أن يقول: بعك عبدي الثُركي . ويذكر صفاته) التي تضبطهء وتأتي في 
السّلم: 

(أو) كانت العين المبيعة بالصفة (حاضرةٌ مستورةً كجارية منتقبة» 
وأمتعة في ظروفهاء أو نحو ذلك . 


)0غ( ص/ 855 مادة (نموذج) . 


لق كتاب البيع 


فهذا) النوع (ينفسخ العقد عليه بِرَدّه على البائع) بنحو عيب» أو 
نقص صفةء وليس للمشتري طَلَبٌّ بدله؛ لوقوع العقد على عينه 
كحاضر؛ فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه 
الصفات» أعطيئك ما هذه صفاتهء لم يصمح العقدٌ. قاله في «المستوعب» 
(و) ينفسخ العقد عليه - أيضآً ‏ ب( بَلَفِهِ قبل قَبْضه) لزوال محل العقد. 

(و) هذا النوع (يجوز التفوُق) من متبايعيه (قبل قَبْضٍ الشَّمنْء وقبل 
َبْضٍ المبيع؛ كحاضر) بالمجلس . 

(ويجوز تقديم الوصفٍ في بيع الأعيان على العقدء كما يجوز 
تقديم الرُؤية» ذكره القاضي مَحَل وفاق. وكذلك يجوز تقديم الوصف) 
للمعقود عليه (في السَّلّم على العقدء ولا فرق بينهما) أي: بين تقديم 
الوصف في بيع الأعيان على العقدء وتقديمه في السَّلّم على العقد» وكذا 
تقديم الوصف في بيع ما في الدّمة (فلو قال) لآخر: (أريد أن أَسْلِفَكَ في 
كي حنطة» ووصفه بالصفات» فلما كان بعد ذلك) ولو طال الزمن (قال: 
قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرهاء وعَجّل الثمن) 
قبل التفرق (جاز) وصح العقد للعلم بالمعقود عليه» والكُوُ - بضم 
الكاف ‏ كيل معروف بالعراق» وهو ستون قفيزاً وأربعون إردبّاء قاله في 
(القاموس)(2 . 

(و) النوع (الثاني) من نوعي البيع بالصفة (بيع موصوف غير معيّن . 
ويصفه بصفة تكفي في السَلّمء إن صح السَلَمُ فيه) بأن انضبطت صفاته 
(مثل أن يقول: بعتك عبداً تركيّاء ثم يستقصي صفات السََلم فيهء فهذا في 


)١(‏ ص// 559 مادة: (كرر). وقال في المصباح المنير ص/١81:‏ . . . والكر على هذا 
الحساب اثنا عشر وسقاًء والوسق ستون صاعاً. فعلى هذا الكر (5٠/ا)‏ صاعاً . 


1 كتاب البيع 


معنى الكلّم) وليس سلما لحلوله. 

(فمتى سلّم) البائع (إليه عبداً على غير ما وصفه لهء فرده) المشتري 
عليه (أو) سَلَّم إليه عبداً (على ما وصف لهء قأبدله) المشتري لنحو عيب 
(لم يفسد العقد) بردّه؛ لأن العقد لم يقع على عينهء بخلاف النوع 
الأول. 

(ويُشترط في هذا النوع قَبْض المبيع» أو قَبْض ثمنه في مجلس 
العقد) لأنه في معنى السَّلّم . 

ويُشترط - أيضآً ‏ أن لا يكون بلفظ : سَلَّم أو سلف؛ لأنه يكون إذن 
تلماه ولا يصح حالاً» ولم يذكره المصنفء لأنه اقتصر فيما تقدم على 
قول «التلخيص:: إن البيع لا ينعقد بلفظ السَّلّم والكّلف. 

(و) يحصّل العلم بمعرفة المبيع (برؤية متقدمة) على العقد (بزمن 
لا يتغير فيه المبيع يقيناًء أو) لا يتغير فيه (ظاهراً) لأن شرط الصحة 
العلمء وقد حصل بطريقه؛ وهي الرؤية المتقدمة» والمبيع منه ما يسرع 
فسادهء كالفاكهة» وما يتوسطء كالحيوان؛ وما يتباعد كالعقارات» 
فيعتبر كل نوع بحسبه ولو (مع غيبة المبيع» ولو في مكان بعيد لا يقدِرُ) 
البائع (على تسليمه في الحال. لكن يقدِرُ على استحضاره غير آبق 
ونحوه) كشاردء فلا يصح بيعه لما تقدم. 

(ثم إن وجده) أي : وجد المشتري ما تقدمت رؤيته (لم يتغيّرء فلا 
خيار له) لسلامة المبيع (وإن وجده متغيراًء فله الفسخ على التراخي) 
كخيار العيب» وكذا لو وجد المبيع بالصفة ناقصاً صفةً (ويُسمّى) هذا 
الكبار غبار للبت في الصّفة) من إضافة الشيء إلى سبيه. (إلا أن 
يوجد منه) أي: من المشتري (ما يدل على الرضا) بالمبيع (من سَوْم 


0 عترب البيع 


ونحوه) فيسقط خياره لذلك . 

و(لا) يسقط خياره (بركوب الدابة) المبيعة (في طريق الرَّدٌّ) إلى 
البائع ؛ لأنه لا يدل على الرضا بالمتغير. 

(ومتى أبطل) المشتري (حقَّه من ردّهء فلا رش له) أي: للمشتري 
في الأصحء قاله في «الفروع». فيّخْيّر بين الرد والإمساك مجاناً؛ لثلا 

وهذا بخلاف البيع بشرط صفةء فإنَّ له أَرْش فقدهاء كما يأتي في 
الشروط في البيع . 

(وإن اختلفا) أي : البائع والمشتري (في الصفة) بأن قال المشتري : 
ذكرت في وصف الأمّة أنها بكرء مثلاء وأنكره البائع (أو) اختلفا في 
(التغير) أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغّرء وأنكر 
البائع» وقال: كان على هذا الحال حين رأيتهُ (فالقول قول المشتري) 
بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن . 

(وإن كان) المبيع الذي تقدمت رؤيته (يفسد في الزمن) الذي مضى 
بين الرؤية والعقد (أو) كان (يتغير) فيه (يقيناً» أو ظاهراًء أو شكًا) مستوياً 
(لم يصح) العقد؛ لفقد شرطهء أو للشك فيه. 

(ولو قال) البائع : (بعتك هذا البغلَ بكذاء فقال: اشتريثه» فبان) 
المشار إليه (فرساً أو حماراًء لم يصح) البيع . 

ومثله: بعتّك هذا العبد» فبان أُمَهَّه أو هذا الجملء» فبان ناقةء 
ونحوهء فلا يصح البيع؛ للجهل بالمبيع» وعدم رؤية يحصّل بها معرفته. 

(ولا يصح استصناعٌ سِلْعَةٍ) بأن يبيعه سلعة يصنعها له (لأنه باع ما 
ليس عنده على غير وجه السَّلَم) ذكره القاضي وأصحابه . 


لقنا كنات النيع 


(ويصحٌ , بِيعٌ أعمى) بالصفة لما يصح السّلّم فيه (و) يصح (شراؤه 
بالصفة) ما يصح السَلّم فيه (كما تقدم نصًّا('2 كتوكيله) أي : كما يصح أن 
يكل الأعمى في البيع والشراء (بصيراًء وله) أي: للأعمى إن وجد ما 
شتراه بالصفة ناقصا صفة (خيار الخُلف في الصفة) كالبصير وأولى . 

(و) يصح بيع الأعمى وشراؤه (بما يمكنه معرفته) أي: معرفة ما 
يبيعه أو يشتريه (بغير حاسة البصرء كشمٌء ولمسء وذوق) لحصول العلم 
بحقيقة المبيع . وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهراً 
على ما تقدم . 

(وإن اشترى) إنسان (ما لم يرهء ولم يوصف له) لم يصح البيع”" . 

(أو) اشترى شيئآ (رآه ولم يعلم ما هو) لم يصح البيع . 

(أو) اشترى شيئاً لم يرهء ولم يوصف له بما يكفي في السَلَّم؛ » بل 
(ذكر له من صفته ما لا يكفي في السَّلَّمء لم يصح البيع) للجهالة بالمبيع. 

(وحكم ما لم بره بائٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم) من التفصيل» فلا 

يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السّلّمِء ولم يعرفه بشمء أو 
لمسء أو ذوق. ويصحٌ إن وُصف بذلكء أو عرفه بلمس» أو شمء أو 
ذوق. 

(ولا يصح بيع الحَمْل مفردا) عن أمّه إجماع”؟ (وهو: بيع 
المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحهاء روى 
أبو هريرة مرفوعا: «أنه نهى عن بَيْع المضامين والملاقيح”؟2. قال 
)١(‏ انظر الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ »١750‏ ومجموع الفتاوى (70/ 0101 . 
000( في الذ2: «العقد». 


(©) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ ١١5‏ . 
(5) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما في «نصب الراية» (5/ »)2٠١‏ والبزار كشف- 


؟ كتاب البيع 


أبو عبيد"ا؟: المضامين ما في أصلاب الفحول. والملاقيح: ما في 
البطون» وهي الأجنة. 
وروى ابن عمر: «أن النبيّ كَل نهى عن بَيْع المجر»”"' . قال ابن 


- الأستار (؟/817) حديث 017717 والمروزي في السنة ص/١”؛‏ حديث +5٠١‏ من 
طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم يكن بالحافظ . 
وقد خولف صالح بن أبي الأخضر في روايته» فأخرجه مالك (5/ 194) والشافعي في 
الأم (31/5. 4١٠)ء‏ وعبدالرزاق (8/ )9١‏ رقم ١4117‏ والمروزي في السنة 
ص/ 5١‏ ١ا5ء‏ رقم 7٠١5‏ 511ء والبيهقي (5/ 7817 )74١‏ عن الزهريء عن 
سعيد بن المسيب؛ قوله. 
وصوب وقفه على سعيد بن المسيب الدارقطني في «العلل» )١87/9(‏ فقال: 
والصحيح غير مرفوع» من قول سعيد» غير متصل . 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق )7١/8(‏ حديث 141174 . 
وصحح إستاده الحافظ في الدراية )١539/5(‏ وقوّاه في التلخيص (17/7). 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أخرجه البزار» كشف الأستار (417//1): حديث 
:؛ والطبراني في الكبير /١١1(‏ 770)؛ حديث 11981 » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 :)٠١‏ رواه الطبراني في الكبيرء والبزارء وفيه: 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة : ونّقه أحمدء وضكفه جمهور الأثمة. 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه ابن عدي (5/ 1888) فى ترجمة عيسى 
العغاط ب كال والعمعن هذا غيودها بتري كن الخرية: وأحاديثه لا يتابع عليها متنآ 
ولا إستاذاً. 

.)7١1//١( غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث »23١7/١(‏ وابن أبي عمر العدني»: كما فى 
المطالب العالية (؟//(9)؛ رقم 1515»ء والبزار «كشف الأستار» 1/0 08 
»؛ والبيهقي (5/ »)5754١‏ والبغوي في شرح السنة (8/ /ا١)»‏ حديث 231١8‏ - 


لق كنات الجدع 


الأعرابي2: المجر ما في بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: 
القمارء والمجر : المحاقلة والمزابئة. 

(ولا) يصح بيع الحمل - أيضا (بأن يعقد عليه معها) أي : مع أَمّه ؛ 
لعموم ما سبق . 

(ومطلق البيع) أي : إذا باع الحامل» ولم يتعرض للحمل» فالعقد 
(يشمله تبعاً) لأمه إن كان مالكها متحداء وإلاء بطل» قاله في «شرح 
المنتهى» (كالبيض واللبن) قياسا على أُمرد الحائطء ويغتفر فى التبغية با 
لا يغتفر في الاستقلال. ١‏ 

(ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم (ولا) بيع (عَسْب 
الفحل) وهو: ضرابه» كلنهي عنه في حديث ابن عمرء رواه البخاري”" . 

(ولا) يصح (بيع حَبَلٍ الحَبلة» ومعناه: نتاج التتّاج) وهو أولى بعدم 
الصحة من بيع الحَمْل . 

(ولا) بيع (اللبن في الضرعء و) لا (البيض في الطير) كالحمل . 


من طريق موسى بن عبيدة؛ عن عبدالله بن ديئار عن عمر رضي الله عنه . 
قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة» قال يحيى بن معين: 
فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه. قال الإمام أحمد: وقد رواه 
محمد بن إسحاق بن يسارء عن نافع ؛ عن ابن عمرء عن النبي يك أنه سمعه ينهى عن 
بيع المجرء فعاد الحديث إلى رواية نافع » فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)8١‏ رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة: وهو 
ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )١77/7(‏ وهو معترض بما 
أخرجه عبدالرزاق [(8/ )4٠‏ حديث ])١554٠‏ عن الأسلمي عن عبدالله بن ديثارء 
لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور . 

. )74/١١1( انظر تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

زفق في الإجارة» باب .7١‏ حديث 7784. 


لي كداب البيع 


(ولا) لا يصح بيع (المسك في الفأر) وهو وعاؤه ‏ ويُسمّى: 
النافجة ‏ ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف»ء واختار 
في «الهدي(2 صحته؛ لأنها وعاء له ولأنه يصونهء وتجّاره يعرفونه . 

(و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة . 

(و) لآ (الضوف على الظهر) لحديك ابن عباس برقع «تهى أذ 
يبَاعَ ضوف على ظَهرِء أو لبن في ضرّع» رواه الخلال وابن ماجة9©؛ 
ولأنه متصل بالحيوان؛ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه . 

(ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة» أو) ما قد تحمل هذه (الشاة) 


.)851١/64( زاد المعاد‎ )١( 

() لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة؛ ولم نقف عليه كذلك في سئن ابن ماجه » 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١51//1؟)‏ حديث 119375, وفى الأوسط (17:/4) 
حديث ١7/الا»‏ وابن عدي (0/ 0011/7٠‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (1/ 0810/0» وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (7/ 717)» والدارقطني (7/ »)١5‏ والبيهقي (5/ :)075٠‏ والمزي في 
تهذيب الكمال »)58١/7١(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال )7١1/7(‏ من طريق عمر بن 
فروخ ؛ عن حبيب بن الزبير؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا . 
قال الطبرائي: ولا يروى عن رسول الله كك إلا بهذا الإسناد. 
وقال البيهقي : تفرد به عمر بن فروخ» وليس بالقوي . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/178١»‏ رقم 7 والشافعي في الأم 2)1١8/(‏ 
وفي مستده (ترتيبه 517/17 1)» وعبدالرزاق (8/ 7/5)؛ رقم ٠157375‏ وابن أبي شيبة 
30/ ”لء 0775)., والدارقطني (17/75؟) و(95/ 6١)؛‏ والبيهقي (5/ )71٠‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما موقوقاً. 
قال البيهقي : هذا هو المحفوظ موقوف. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» ص/58١:‏ حديث “18 وابن أبى شيبة 
(5/ 014): والدارقطني (/ )١15‏ عن عكرمة؛ مرسلاً. : 
قال الحافظ في بلوغ المرام (877): وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة» وهو 
الراجح» وأخرجه أيضاً موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي» ورجّحه البيهقي . 


1 جاب الييح 


0ك 
لأنه قد يحصلء» وقد لا يحصل» مع أنه مجهول - أيضاً - وغير مقدور 
على تسليمه حال البيع . 

(ولا) يصح (بيع الملامسة والمنابذة» بأن يبيعه شيئاً ولا يشاهدى 
فيقول: أي ثوب لمسته أو نبذته) فهو بكذا (أو) أي ثوب (لمستَ أو 
نبذت» فهو بكذا) لما روى أبو هريرة: «أن النبي كَل نهى عن المّلامسة 
والمُنابدة» متفق عليه37" , 

(ولا) يصح (بيع مستور في الأرض يظهرٌ وَرَنه فقط؛ كلفْت0"©, 
وشُجْلء وجزرء وقُلقاس © , وبصل » وثوم ونحوهء قبل قَلْعِه ومشاهدته) 
للجهالة بما يُراد منه (ويصح بيع وَرَقه) أي : ورق الفجل ونحوه الظاهر 
(المنتفع به) لعدم المانع . 

(ولا) يصح (بيع ثوب مطوي) ولو تام النّسح . قال في «شرح 
المنتهى»: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته؛ فإِنَّ الناس لم يزالوا في 
جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية» ويكتفون بتقليبهم 
منها ما يدل على بققيتها. واستدلٌ له بقول «المغني»: ولو اشترى ثوبآً 
فنشره فوجده معيباً إلى آخر المسألة» وتأتي”؟». فقوله: «فنشره» يدل 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة: ياب ٠ء‏ حديث 584. وفي الصومء ياب /ا5» 
حديث 21997 وفي البيوع » باب 577 حديث 233155 ١417‏ ». وفي اللباس» ياب 
٠٠‏ ١؟,‏ حديث 258419 ١‏ ومسلم في البيوع: حديث .١9١١‏ 

(1) اللفت: هو السّلجمء وهو نبات بقلي بستاني» تؤكل جذوره نيئاً ومطبوخاً ومخللاء 
وله خواص طبية وغذائية كثيرة. انظر: كتاب موسوعتي المجربة للطب النباتي 
»)641/١(‏ وإحياء التذكرة ص/ /ا9 . 

) القلقاس: أصل نبات: يؤكل مطبوخاء يزيد في الباه ويُسحُن. القاموس المحيط 
ص/ 507 : مادة (قلس). ١‏ 

2) (لالروه:). 


1 كداب البدخ 


على أنه كان مطويّاء وكونه يملك ردّه بالعيب» دليل على صحة المَبيع . 

(ولا) يصح بيع (ثوب نُسج بعضّه على أن يُنسج بقيته» ولو 
منشوراً؛ للجهالة والتعليق (فإن أحضر) البائع ما نسجه من الثوب وبقية 
الكّدى”2 و(اللُحمة وباعها مع الثوب» وشرط على البائع نسجّها) أي : 
البقية (صحّ) البيع والشرط (إذ هو اشتراط منفعة البائع؛ على ما يأتي في 
الشروط في البيع) كاشتراط حمل الحطبء أو تكسيره . 

(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه) لأن العطاء مغيب» فيكون من بيع 
العّرر (وهو) أي: العطاء (قسطه من الديوان» ولا) يصح بيع (رقعَةٍ به) 
أي : بالعطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء» لاهي. 

(ولا) يصح (بيع معدن وحجارته) قال في «شرح المنتهى»: قبل 
حوزه. انتهى . 

وهذا واضح في المعدن الجاري؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض» 
بخلاف الجامد» فيصح بيعه ‏ كما تقدم ‏ قبل حوزه» لكن بشرط العلم 
به» فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقآء وعلى الجامد غير 
المعدوم . 

(ولا) يصح (السّلف فيه) أي: في المعدن» نص عليه9؟؛ لأنه لا 
يدري”" ما فيه» فهو من بيع الغرر. 

(ولا) يصح (بيع الحصاة) لحديث أبي هريرة: «أن النبي كَلْةِ نهى 


)١(‏ العدى: خلاف اللْحمةَء وهو ما يُمدُ من الثوب طولاً في النسج. المصباح المثير 
ص/ 8" مادة (سدى) . 

(؟) مسائل الكوسج (19175/5) رقم 73075”ء وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى 
.)1١ "١/1‏ 

(6) في «ذ4: لايدرى». 


0 كحاب اليع 


عن 3 الحصّاة؛ رواه مسله(© (وهو) أي: بيع الحصاة (أن يقول) 
البائع : (ارْمٍ هذه الحصاةء فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . 

00 بعتكَ من هذه الأرض قَدْرٌَ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها 
بكذا. 

أويقول : بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع . 

وكلّها) أي : : كل هذه الصور (فاسدة) لما تقدم؛ ولما فيها من الغرر 
والجهالة. 

(ولا) يصح (بيع عبدٍ غير معيّن) إن لم يوصف بما يكفي في 
السّلمء لما تقدم (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبدين» أو من عبيد) 
للجهالة . 

(ولا) بيع (شاة من قطيعء ولا) بيع (شجرة من بستان) لما في ذلك 
من الغرر والجهالة. 

(ولا) يصح : بعك (هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معيّن. ولا) بعك 
(هذا القطيع إلا شاة غير معينة) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة؛ لأنه 
كل: «نهى عن القَُنيَا إلا أنْ تُعْلّم»”'". قال الترمذي: حديث صحيح. 


.191١7 في البيوع؛ حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب 77 حديث 275٠08‏ والترمذي في البيوع باب هه 
حديث 1740؛ وفي العلل الكبير ص/ :١151‏ حديث 154١‏ والنسائي في المزارعة » 
باب 45؛. حديث 7885: وفي الكبرى (55/5) حدذيث 31775 وأبو يعلى 
7/6 ؟؛) حديث لاقكء وأبو عوانة (708/7) حديث 0045. وابن حبان 
«الإحسان» )8*156/١١(‏ حديث الا59؛ وابن عدي (١/لا5ة5)غ‏ والدارقطني 
(/257» والبيهقي (5/ 705) من طريق سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن 
عطاءء عن جابر رضي الله عنه . 


لك كتاب اليبيخ 


ولأن ذلك غررء ويُّفضي إلى التنازع (ولو تساوت القيمة في ذلك) 
المذكور من العبيد والشياه والشجر (كلّه . 
وإن استثنى معيناً من ذلك يعرفانهء جاز) وصح البيع والاستثناء؛ 
لأن المبيع معلومٌ بالمشاهدة؛ لكون المستثنى معلوماً» فانتفى المفسد. 
فصل 
(وإن باعه قفيزاً من هذه الصَّبْرة. وهي) أي: الصّبّْرة (الكومة(» 
المجموعة من طعام أو غيره) سّمِيت صبرة زا ينقنها على يلقي . 
ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبيرء ويقال: صبّرت المتاع إذا 
جمعته؛ وضممت بعضه إلى بعض (صَعمٌ) البيع (إن تساوت أجزاؤها 
وكانت) الصَّبْرة (أكثر من قفيز) لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة» ٠‏ فصح 
(ك) بيع (كلها) أي: كل الصّبْرة (أو) بيع (جزء مُشاع منها) كربعها أو 
ثلثها (سواء علما) أي: المتعاقدان (مبلغ الصّبرة) أي : عدد قفزانها (أو 
جهلاه) فيصح البيع (للعلم بالمبيع في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا 
باعه قفيزاً من الصّبّرة (بِالقَدْرِء وفي) المسألة (الثانية) وهو: ما إذا باعه 
جزءاً مشاعاً منها (بالأجزاء) كالربع أو الثلث. 


وقال ذ في العلل الكبير : لع 500 
حسين 6 عن يونسر نس بن عبيد» عن عطاءء وقال : لا أعرق ليوتس .بن عنيد شماعا من 
عطاء بن أبي رباح . 
وأخرجه مسلم في البيوع: حديث ١55‏ (80) بلفظ: نهى رسول الله ينه عن 
المحاقلة والمزابتة والمعاومة والمخابرة؛ وعن الثنياء ورخّص فى العرايا. 

)1غ( الكومة: القطعة من التراب وغيرة» وهى الصيرة. بفتح الكاأف وضمهاء انظر: 
المصباح المثير ص/58/اء مادة (كوم). 


5 كتاب البيع 


(وكذا) يصح بيع (رطل من دَنْ) زيت أو نحوه (أو) رطل (من 
ري حديد ونحوه) لما تقدم . 

(وإن تلفت) الصّبْرة» أو الدنء أو الزّبرة (إلا) قفيزاً أو رطلاً 
(واحدلٌ فهو المبيع) فيأخذه المشتري . 

(ولو فرق كفزانها) أي: الصّبّْرة (وباع) قفيزاً (واحداً مبهماً) أو 
اثثين فأكثر مبهمين (مع تساوي أجزائهاء صح) البيع ؛ لأنه لا يفضي إلى 
التنازع (وإلا) بأن لم تتساوَ أجزاؤها بل اختلفت (فلا) يصح البيع في 
قفيز» أو أكثر حتى يُعيّنه» وكذا إن لم تزد على قفيز. 

(وإن قال: بعبْك قَفيزاً من هذه الصّبْرة إلا مَكُوكاًء جاز) وصح 
البيع (لأنهما) أي: القفيز والمكوكء مكيالان (معلومان) واستثناء 
المعلوم صحيحء قال في «حاشيته»: القفيز: ثمانية مكاكيك» 
والمكوك: صاع ونصف . 

(وإن قال: بعتك هذه الصّبْرة بأربعة دراهم» إلا بقدر درهم: صح) 
البيع (وصار كأنه قال: بعتك ثلاثة أرباع هذه الصّبرة بأرد بعة دراهم) وذلك 
صحيح ؛ لأنه لا جهالة فيه. 

(وإن قال): بعك هذه الصّبْرة بأربعة دراهم (إلا ما يساوي درهماًء 
لم يصح) البيع ؛ للجهالة بما يساوي درهماً في الحال» بخلاف: إلا بقَدّر 
درهم ؛ إذ قَدْر الواحد من الأربعة معلومٌ أنه ربع . 

(وإن اختلفت أجزاء الصّبرة» كصّبرة بقّال القرية» و) صُبرة البقال 
(المُحدّر من قرية إلى قرية) أخرى (يَجِمعٌ ما يبيع به من البرٌ مثلاً) 
المختلف الأوصاف (أو) من (الشعير المُحْتلِفٍ الأوصاف. وباع قفيزاً 


. مادة: (زير)‎ »5٠١ الزّيْرَةُ: القطعة من الحديد. القاموس المحيط ص/‎ )١( 


5 كتاب البيع 


منهاء لم يصح) البيع؛ لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز 
المبيع . 

(وإن باعه الصَّبْرة إلا قفيزً) أو قفيزين (أو) باعه الصّبْرة (إلا أقفزة: 
لم يصح إن ججهلا) أي : المتعاقدان (فُفَْانها) لآن جَهْل ثُمْزانها يؤدي إلى 
جهل ما يبقى بعد المستثنى (وإلا) بأن لم يجهلاء بل علما قُفْزانها (صح) 
البيع ؛ للعلم بالمبيع والمستثتى . 

(واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صّبرة) فلا يصح 
البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزاء فأكثر مع الجهل بآصّعها لما تقدمء وكذا لو 
باعه الدنء أو الؤُيْرة إلا رطلاًء» أو الثوب إلا ذراعاً. 

(ولو استثنى مُشاعاً من صُبْرة أو) من ثمرة (حائط) أي: بستان 
مَحوط باعهما (كثلثء» أو ربع أو ثلاثة أثمانء صح البيع والاستثناء) 
للعلم بالمبيع والثنيا. 

(وإن باعه ثمرةً الشجرة إلا صاعاًء لم يصح) البيع لما تقدم . 

(ويصح بيع الصّبْرة جزاف"2. مع جهلهما) أي: جهل المتبايعين 
كيلهاء اكتفاء برؤيتهاء ويؤيده حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافآ» فنهانا رسول الله ككِ أن نبيعه» حتى ننقلهُ من مكانه» متفق 
عليه”" (أو) مع (علمهما) أي: علم المتبايعين مقدارها؛ لعدم المانع . 

(ومع عل بائع وحذم) قَدْرَها (بحرم) عليه بيعها جزافا؛ لما روى 


)2.0 الجزاف: بتثليث الجيمء”فارسي معرّبء وهو بيع الشيء واشتراؤه بلا كيلٍ ولا وزنٍ. 
انظر: المُطلع ص/ 5٠‏ 5» والقاموس المحيط ص/ 45/؛ مادة (جزق) . 

)١(‏ البخاري في البيوع» باب 49. 204 255 الاء حديث 71177 5131 لا"711ء 
17/5 », وفي الحدود» باب 57 ؛ حديث 5807؛ ومسلم في البيوع» حديث 
/ااة١(75).‏ 


8 كناب البيج 


الأوزاعي «أن النبيّ كل قال: من عرف مبلغ شيء» فلا يَبِعْهِ جزافاً حتى 
يبينه27ع ولما فيه من التغرير (ويصح) العقد؛ لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة (ولمشتر) اشترى صبّْرة جزافاً مع علم البائع وحده مقدارها 
(الرد) لأن كتم البائع كَذْرَها غشٌ وغرر. 

(وكذا) بيع الصّبْرة ونحوها جزافا مع (علم مشتر وحدّه) مقدارهاء 
ويحرم ذلك على المشتري؛ لما تقدم في البائع» ويصح العقد (ولبائع) 
وحده (الفسخ) لما تقدم في عكسه . 

(ولا يُشترط) لصحة البيع (معرفة) أي: رؤية (باطن الصّبرة) 
المتساوية الأجزاء»ء اكتفاء برؤية ظاهرها؛ لدلالته عليها. 

(ولا) يُشترط - أيضا ‏ (تساوي موضعها) أي : موضع الصَّبْرة؛ لأن 

(ولا يحل لبائعها) أي: بائع الصّبْرة (أن يغشّهاء بأن يجعلها على 
دَكَّةء أو رَبوة» أو حجر يُنقصّهاء أو يجعل الرديء) منها في باطنها (أو 
المبلول) منها (في باطنها) كسائر أنواع الغش فيهاء أو في غيرها؛ 
لحديث «من غشّنا فليس مم9 . 

(وإذا وُجد) بالبناء للمفعول (ذلك) الغشء ولو بلا قصد من 


)00( أخرجه عبدالرزاق (171/8) رقم 15707ء بنحوه. 
قال ابن حزم في المحلى (9/ :)7١‏ منقطع فاحش الانقطاع . 
وأخرج ابن عبدالبر في التمهيد (714/17) عن الأوزاعي قال: حدثني ابن أبي 
جميل » قال: سألت مجاهداء وطاوساء وعطاء بن أبي رياح والحسن بن أبي 
الحسن؛ عن الرجل يأتي الطعام؛ فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله؛ 
ورب الطعام يعلم كيلهء فكرهوه كلهم . 

)2( تقدم تخريجه )١117/1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


5-5 كتاب البيع 


لباقعء أو.غيره (ولم يكن للمشتري باعلج: » فله الخيار , بين القسخ + وأخد 
موه راي بأن تقوم غير مغشوشة بذلك» ثم تقوم 
مخغشوشة بهء ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن؛ لأنه عيب. 

(وإن) باعه صُبرة جزافاً ف(لظهر تحتها حفرة» أو) ظهر (باطنها 
خيراً من ظاهرهاء فلا خيار للمشتري) لآن ذلك ينفعه ولا يضرّه (وللبائع 
الخيار» إن لم يعلم) بالحفرة» أو بأن باطنها خير من ظاهرها . 

و(كما لو باع بعشرين درهماً» فوزنها بصَّئْجة» ثم وجد الصّنْحجة 
زائدة» كان له الرجوع) بالزيادة (وكذا مكيال زائد) أي: لو باع الصبرة 
بمكيال معهودء ثم وُجد زائدآء كان له الرجوع بالزيادة . 

(ولا يشترط) لصحة البيع (معرفة عددٍ رقيق» وثياب» ونحوهما) 
كأوان (إذا شاهده صبرةٌ) اكتفاء بالرؤية؛ لحصول العلم بها . 

(وكل ما تساوت أجزاؤه. من حبوب وأدهان» ومكيل وموزون» 
ولو أثماناً. فحكمّه حكم الصّبرة فيما ذكر فيها) مما تقدم؛ لعدم الفرق . 

(وما لا تتساوى أجزاؤهء كأرض وثوبء. ونحوهما) كسيف 
وسكين (فتكفي فيه الرؤية) لكل فرد منهء ولا يكتفى برؤية بعض الأفراد 
عن بعض ؛ لما تقدم . 

(ولو قال: بعك هذه الدّارء وأراه حدودها) صم البيع (أو) باعه 
(جزءاً مُشاعاً منها كالثُّث ونحوه) صح البيع (أو) باعه (عَشَرّة أذرع) منها 
(وعَيّن الطرفين) أي : الابتداء والانتهاء (صمّ) البيع ؛ لانتفاء المانع . 

وإن قال: بعبّك نصيبي من هذه الدارء وجهلاه» أو أحذّهماء لم 
تا 

(وإن عَيّن ابتداءها) أي: ابتداء العشرة أذرع مثلاً (ولم يعيّن 


لان كدت المع 


انتهاءها) أو بالعكس (لم يصح) البيع (نضًا)0" لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي 
قياس العشرة» فيؤدي إلى الجهالة . 

(وكذا) لو باعه عشرة أذرع مثلاً (من ثوب) وعيّن ابتداءها دون 
انتهائهاء أو بالعكس لم يصح البيع ؛ لما تقدم . 

(ومثله) أي : مثل ما تقدم ‏ من بيع عشرة أذرع عيّن ابتداءها فقط - 
في عدم الصحة (بعْني نصف دارك التي تلي داري) على جعل «التي» صفة 
للنصف فكان الصواب تذكيره؛ كما في بعض النسخ «والمنتهى» وغيره» 
فيكو تيتا لابتداء النصف دون انتهائه (قال) الإمام (أحمد”؟: لأنه) 
أي : العاقد (لا يدري إلى أين ينتهي) النصف الذي يلي الدارء فيؤدي إلى 
الجهالة بالمبيع . 

«وإن قصد) بقوله: بعتك نصف داري التي تلي دارك (الإشاعة) في 
النصف بأن اعتبر التي تلي دارك نعتاً للدارء وأبقى النصف على إطلاقهء 
فيكون مُشاعاً (صحّ) البيع في النصف مُشاعاً؛ لعدم الجهالة . 

(وإن باعه أرضاً) معلومة (إلا جَريبا) تقدم مقداره في الأرضين 
لم0 (أو) باعه (جريباً من أرض) غير معين (وهما) أي: 
المتعاقدان (يعلمان) عدد (جُرْبانهاء صح) البيع (وكان) الجريب (مشاعاً 
فيها) أي: في الأرض» للبائع في الأولى» وللمشتري في الثانية (وإلا) 
بأن لم يعلما جربائها (لم يصحّ) البيع ؛ لأنه ليس معيناً ولا مُشاعاً. 

(وكذا الثوبُ) لو باعه إلا ذراعاًء أو باع ذراعاً منه» فإن علما ذَرْعه 


.)18/5( انظر الفروع‎ )١( 
.)51١ /5( رقم 73745.» والمغني‎ )7١ 57 /5( انظر مسائل الكوسج‎ 49 
.) 11 ي) (لالر‎ 


كن كتاب البيع 


صحء وإلا لم يصح؛ لما تقدم. 

(وإن باعه أرضاً من هنا إلى هناء صَحٌ) البيع؛ لتعيين الابتداء 
والانتهاء كما تقدم . 

(وإن قال: بعك من هذا الثوب. من هذا الموضع إلى هذا) 
الموضع (صَحٌ) البيع ؛ للعلم بالمبيع . ش 

(فإن كان القطع لا يُنقصّه) أي: الثوب» قطعاه (أو) كان (شَرَطه 
البائع) للمشتري (قطعاه) ولو نقصّه إذن» وفاءً بالشرط (وإن كان) القطع 
(يُنقصه) أي: الثوب» ولم يشترطاه (وتشاحًا) في القطع (صِحّ) البيع» 
ولم يُجبر البائع على قطع الثوب (وكانا شريكين فيه) لأن الضرر لا يُزال 
بالضررء فإن تنازعاء بيع وقّسّط الثمن على حقيهماء وكذا لو باعه خشبة 
بسقفء أو فصا بخاتم . 

(وإن باعه نصفاً) أو نحوه (معيناً من) نحو (حيوان) أو إناء» أو 
سيف, أو نحوه (لم يصح) البيع (وتقدم بعضه. 

وإن باعه حيواناً مأكولاً إلا رأسّه وجلده وأطرافهء صحح) البيع 
والاستثناء (سفراً وحَضرأ) لأنه يكِلِ «لما خرج من مكة أي : مهاجراً إلى 
المدينة ومعه أبو بكرء وعامرٌ بن فهيرة» فمرُوا براعي غتم» فاشتريا منهُ 
شَاءٌء وشرطا له سلبَهَا!2» رواة أبو التخطاب9"© . ويُلحق الحضير بالسقر. 


)١(‏ الكَلَتٌ من الذبيحة: إهابها وأكْرْعُها وبطنها. القاموس المحيط ص/58 مادة 
(سلب). 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي الخطاب المطبوعة. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل ص/ 15717 حديث 175ء وسحئون في المدونة الكبرى /٠١١(‏ 145؟) عن 
عمارة بن غزية» عن عروة بن الزبير: أن رسول الله َكيهِ حين خرج هو وأبو بكر من 
مكة مهاجرين إلى المديئة مرًا براعي غنم فاشتريا منه شاةء وشرط أن سلبها له. ولم- 


عو كتاب البيع 


(وإن باع ذلك) أي: الجلد والرأس والأطراف (متفرداً) أي: 
مستقلاً (لم يصح) البيع» كبيع الصوف على الظهر . 

(والذي يظهر: أن المُراد بعدم الصحة, إذا لم تكن الشاة) أو نحوها 
(للمشتريء فإن كانت) الشاة أو نحوها (له» صَمَّ) بَيْع ذلك للمشتري 
منفرداً له (كبيع الثمرة قبل يُدُوٌ صلاحها لمن الأصل له) هذا معنى كلامه 
في «الإنصاف». 

(فإن امتنع مشة شري يسا ني السكي م ام لقوامي 
(إذا أطلّق العقة) بآن لم يه يشترط عليه البائع ذَبْحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه . 

(ولزمه)(2 أي المغتري (فبدة السعق: تقريباً) للبائع . 

وفي «الفروع»: يتوجه أنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ» والا؛ 
فقيمته» كما رُوي عن علي”" . قال في «المبدع» : ولعله مرادهم . 

لو عر ا لوت 

(فإن شَرَط البا؛ ئع) لحيوان دون رأسهء وجلدهء وأطرافه (النجع 
ليأخذ المُستثنىء لزم المشتري الذبحٌ) وفاءً بالشرط؛ لأنه أدخل الضّرر 


-0 يذكر عامر بن فهيرة. 
وهذا معضل» وقيه موسى بن شيبة» قال عنه الحافظ في التقريب :)1١75(‏ مجهول» 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/157» حديث »)١180(‏ وسحنون في المدونة 
الكيرى )١59/1١١(‏ عن عمارة بن غزية: عن النبي كَكِ. ليس فيه عروة. وهذا معضل 
أيضاً. 

)0غ( في «ح»: «اولزمته؟ . 

(؟) أخرجه الشاقعي في الأم (1/ 21175 وعبدالرزاق (8/ )١195‏ رقم »١15486٠‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 079)» وعبدالله بن أحمد في مسائله (/ 916) رقم 1771 . 


تان كتاب البيع 


على نفسه (و) لزمه (دفع المستثنى» قاله في «شرح المحرّر؛) وهو معنى 
كلام غيره . 

(وللمشتري الفسحٌ لعيب يختصنٌ هذا المُستثنى) بأن كان العيب 
بالرأس» أو الجلدء أو الأطراف؛ لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه. 

(وإن استثنى حَمْلَه) أي: حَمْل المبيع (من حيوان أو أَمَة) لم يصح 
البيع . 

(أو) باعه .حيواناً واستثنى (شحمه: أو) استثنى (رطلاً من لحمهء 
أو) رطلاً من (شحمه) لم يصح البيع ؛ للجهالة بما يبقى. 

(أو باعه سمسماً واستثنى كُسبه(2) لم يصح؛ لأنه قد باعه 
الشَيْرِجِ”"؟ في الحقيقة» وهو غير معلوم» فإنه غير معين ولا موصوف 
(أو)امصدى (شيرجه. 

و) باعه (قطناً) فيه حَيّهِ (واستثنى حب لم يصحٌ) البيع» لما تقدم. 

(كبيع ذلك) المذكور من حمل» أو شحمء أو لحمء وما بعده 
(منفرداً) فما لا يصح بيعه منفرداً لا يصح استثناؤه؛ إلا رأس مأكول 
وجلده وأطرافه؛ كما تقدم. 

(وكذا الطِحالٌ والكبد ونحوهما) كالرئة والقلب» لا يصح بيعها 
مفردة ولا استثناؤها. 

(ولو استثنى جزءاً مُشاعاً معلوماً من) نحو (شاة؛ كربعء صَعٌ) 
البيع والاستثناء؛ للعلم بالمبيع و(لا) يصح بيع نحو شاة إن استثنى (ربع 


)١(‏ الْكَشَبٌ: عصارة الدّهن. القاموس المحيط ض/ 6151 ماذة: (كسب): 
() الشّيرج: معرب من شَيْرَه وهو دهن السّمسم. المصباح المنير ص/ ٠8‏ مادة 
(شرع: 


7 كتاب البيع 


لحمها) وحده؛ لأنه لا يصح بيعه مفرداً بخلاف بيع ربعها. 

(ويصح بيع) أمَةٍ (حامل بِحُرٌ وتقَدّم) في آخر الشرط الثالث”" . 

(و) يصح (بيع حيوان مذبوح) كما قَبْل الذبح (و) يصح (بيع لحمه) 
أي : لحم الحيوان المذبوح (في جلدةء و) يصح (بيع جلده) أي : جلد 
الحيوان المذبوح (وحده) أي : دون لحمه وباقي أجزائه . 

(ولو عدّ ألف جَوْزة ووضعها في كيّْل) على قَدْرها (ثم فعل مثل 
ذلك بلا عَدٌ) بأن”"" صار يملا الكيل ويعتبر ملأه بِألّفٍِ (لم يصحٌ) ذلك» 
بل لابْدَ من العدٌّ؛ لاختلاف الجوز كبراً وصغراً. 
لوز وبندق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» ولكونه من مصلحته. ويفسد 
بإزالته . 

(و) يصح (بيع الباقلا» والجوز. واللوز. ونحوه) كالحمُص (في 
قشريه مقطوعاًء وفي شجره) لأن النبي يكِِ #نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاخها:”"“: فدل على الجواز بعد يُدُوٌ الصلاح» سواء كانت مستورة 

(و) يجوز بيع (الطَلْع قبل تشققه) إذا قُطع من شجرهء كاللوز في 

(و) يصح (بِيْعْ الحَبٌّ المُشتدٌ في سنبله مقطوعاًء وفي شجره) لأن 


فض لضا 

زفة) في الخ2: اابل». 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب 08 حديث 585١غ‏ وفي البيوع؛ باب 457: 480»: 
الى حديث 47اك 414 94١ء‏ وفي السلمء 5 :ء حديث 077840 
؛: ومسلم في البيوع؛ حديث 1975 » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


6 كتاب البيع 


النبي وك جعل الاشتداد غاية للبيع '2» وما بعد الغاية بخلاف”" ما 
قبلهاء فوجَبَ زوال المنع. 
ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعاء فإن استثنى القشر أو التبن» لم 


)١(‏ أخرج أبو داود في البيوع والإجارات». باب ١7‏ حديث 0371 والترمذي في 
البيوع؛ باب ١5‏ حديث 1778: وابن ماجه في التجارات؛ باب 7 حديث 23737119 
واين أبي شيبة :)١17/1(‏ وأحمد :)١71/7(‏ وأبو يعلى (1977/5) حديث 45 لالاء 
والطحاوي (5/ 75)» وابن حبان «الإحسان» 759/1١‏ حديث 4491» والدارقطني 
(//51): والحاكم :)١9/7(‏ والبيهقي :7١١/5(‏ 707)» والبغوي في شرح السنة 
(45/8) حديث 27٠١87‏ وابن الجوزي في التحقيق )١19/8/7(‏ حديث 1579ء 
والضياء في المختارة (0/ 00 05) حديث 21969٠‏ 7 »؛ عن أنس ين مالك» 
أنَّ النبي يك «نهى أن تباع الثمرةً حتى تزهوّء وعن العنب حتى يسودٌء وعن الحب 
حتى يشتد». لفظ أحمد. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفة مرفوعاً إلا من حديث 
حماد بن سلمة. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال البيهقي 
فى معرفة السئن والآثار (4/ 87): هذه رواية حسنة. 
وقال في السنئن الكبرى :)7١7/5(‏ هذا الحديث مما تفرّد به حماد بن سلمة؛. عن 
حميد من بين أصحاب حميدء فقد رواه في الثمر: مالك بن أنسء وإسماعيل بن 
جعفرء وهشيم بن بشير» وعبدالله بن المبارك» وجماعة يكثر تعدادهمء عن حميد» 
عن أنسء دون ذلك» واخثلف على حماد في لفظهء فرواه عنه: عفان بن مسلمء وأبو 
الوليد؛ وحبان بن هلال؛ء وغيرهم؛. على ما مضى ذكره؛ ورواه يحيى بن إسحاق 
السالحيني» وحسن بن موسى الأشيب؛ عن حماد بن سلمة؛ عن حميد» عن أنس: 
«أن رسول الله يك نهى أن تُباع الثمرة حتى يبين صلاحهاء تصفر أو تحمرء وعن بيع 
العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى يفرك؛ . 
وأخرج مسلم في البيوع حديث 1515 » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع 
والمشتري. 
انظر : ستن البيهقى (5/ 9201) . 

0200( في اح؟ واذ»: ايخالف». 


/؟ جتب البيخ 


يصح البيع ؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمرء ويصح بيع التبن دون الحَبٌّ 
قبل تصفية الحَبٌّ منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة» كما لو باع القشر دون ما 
داخله» أو باع التمر دون نواه» قاله في اشرح المنتهى؟ وفيه نظر؛ لأن ما 
لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه . 
فصل 

الشرط (السابع) من شروط البيع : 

(أن يكون الثمن معلوماً) للمتعاقدين (حالَ العقد) بما يُعلم به 
المبيع مما تقدم من رؤيةٍ مقارنةِ» أو متقدّمة بزمن لا يتغير فيه الشمن ظاهراً 
لجميعه؛ أو بعضه الدال على بقيته» أو شمٌ» أو ذوق؛ أو مسء أو وصف 
كاف على التفصيل السابق؛ لأن الثمن أحد العوضينء فاشترط العلم به 
كالمبيع (ولو) كان الثمن (صُبْرة) من دراهمء أو فلوسء. ونحوهاء 
وعلمّاها (بمشاهدت)ها كالمبيع. 

(و) يصح البيع (بوزن صَنحة لا يعلمان وزنها) كبعتك هذا بوزن 
هذا الحجر فضةء ولا يعلمان وزنه. 

(و) يصح البيع (بما يَسَعُ هذا الكيلُ) وهما لا يعلمان ما يسع (ولو 
كان) ذلك (بموضع فيه كيل معروف) اكتفاء بالمشاهدة. 

(و) يصح البيع (بنفقة عبده) فلان» أو أمَّته فلانة (شهراأ) أو زمناً 
معيناً قل أو كثر؛ لأن ذلك له عرفٌ يضبطه. بخلاف نفقة بعيره أو نحوه. 

وكذا حكم إجارة. 

(فلو فسخ العقدٌ) بنحو عيب (رجع) المشتري (بقيمة المبيع عند 
غذر معرفة العنن) بلك الشترعم أل الكقيف أن اليل المجورلينه 


ان ككات اتتيع 


وعدم ضبط نفقة العبد. وقلنا: يرجع بقيمة المبيع إذن؛ لأن الغالب أنَّ 
الشيء يُباع بقيمته . 

(ولو أسرًا) أي : المتعاقدان (ثمناً) بأن اتفقا سرًا أن الثمن مائة مثلاً 
(بلا عقدء ثم عقداه بكثمن (آخر) كمائتين مثلاً (فالثمن) هو (الأول) 
الذي أسرّاه بلا عقدء وهو المائة؛ لأن المشتري إنما دخل عليه فقطء 
فلم يلزمه الزائد. 

(وإن عقداه) أي: البيع (سرًا بشثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية 
بكثمن (آخر) أكثر منه اثني عشر (أخذ) المشتري (ب)الثمن (الأول) 
دون الزائد» كالتي قبلها وأولى؛ لأنه إذا أذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه 
بلا عقدء فأولى أن يؤخذ به فيما إذا عقداه. (وقال الحلواني: كتكاح7©) 
واقتصر عليه في «الفروع». 

وفي «التنقيح»: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيارء 
وإلا؛ فالأول. انتهى . 

وقال في «المنتهى»: إنه الأصحء واستدلٌ له في «شرحه؛ يما 
يأتي: أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. 
ويجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة» وهنا غير مرادة باطناًء وإنما 
أظهرت تجملاً . 

وكبيع في ذلك إجارة . 

(وإن باعه السّلعة برَقُمهاء أي): مرقومها (المكتوب عليها) ولم 


)١1(‏ أي: فيما إذا تزدّجها على صداقين سد وعلائية» أخذ بالعلاتية» وهذا المذهب. وقال 


الحلواني: البيع مثلٌ التكاح في ذلك. انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
15-751١‏ 0). 


انا كدات الديخع 


بجلجاك تيصع اديه 

(أو) باعه السّلعة (يما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: 
الرَّقُم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة . 

(أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهباً وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار 
كل واحد منهما من الألف مجهولء أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب 
(أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهباً أو فضة» لم يصح البيع 
للجهالة . 

(أو) باعه (بما ينقطع به السّعْرُ) أي : بما يقف عليه من غير زيادة» 
لم يصح للجهالة . وكذا لو قال: كما يبيع الناس . 

(أو) باعه (بدينار مُطلق) أي : غير معين ولا موصوف (وفي البلد 
نقوة) مختلفة من الدنائير (كلّها رائجةٌء لم يصح) البيع ؛ لأن الثمن غير 
معلوم حال العقد. 

(وإن كان فيه) أي: في البلد المعقود فيه (نقدٌ واحد) صح البيع» 
وانصرف إليه؛ لأنه تعيّن بانفراده وعدم مشاركة غيره لهء فلا جهالة (أو) 
كان في البلد (نقودٌ» وأحدها الغالبٌ) رواجاً (صحّ) البيع (وانصرف) 
الإطلاق (إليه) لدلالة القرينة الحالية على إرادتهء فكأنه معين . 

(وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صحاحاًء أو أحد عشر مُكسّرة) 
لم يصحء ما لم يفترقا على أحدهما. 

(أو) باعه (بعَشّرة نقدآء أو عشرين نسيئة» لم يصحّ) البيع؛ لعدم 
الجزم بأحدهماء وقد فسّر جماعة حديث «النهي عن بيعتين في بيعة»"") 


)00( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كِيهْ عن بيعين في بيعة؛» أخرجه الترمذي- 


الا كتاب البيع 


بذلك لما ذكر. 


5 في البيوع » باب ١18‏ » حديث »1772١‏ والنسائي في البيوع» باب “الا حديث 45545» 
وفي الكبرى (57/5): حديث 27778 وأحمد (57/15"*, 54 50)ء وابن 
الجارود (781/17)» حديث 2500 وأبو يعلى :)050//١١(‏ حديث 5175.» وابن 
حبان «الإحسان» :)751//١1١(‏ حديث 591 والبيهقى (0/ 757): وابن عبدالبر 
في التمهيد (0785/75: والبغوي في شرح السنة (157/8): حديث 15111. 
قال الترمذي والبغوي: حديث حسن صحيح؛. وصححه ابن عبدالبر في التمهيد 
(388/75)» وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى (575/17) . 

ب - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (75/ 178 3505): والبيهقي 
(58/5). والبغوي في شرح السنة :)١51/8(‏ حديث 5117» وانظر ما مياق 
(97/10") تعليق رقم .)١1(‏ 

ج - عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أخرجه الترمذي في البيوع» باب 58" حديث 
:؛ وفي العلل الكبير ص/ 195؛ حديث 755 وابن معين في تاريخه برواية 
الدوري :)76٠/5(‏ وأحمد »)7١/7(‏ والبزار «كشف الأستار» ردق حديث 
9 »,؛ وابن الجارود (7/ 1801) حديث 20919 من طريق يونس بن عبيدء عن نافع » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال البخاري كما في العلل للترمذي: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع . وقال ابن 
معين : لم يسمع يونس من نافع شيئاً. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/7): هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه 

ل نهى رسول الله كَِيٌ عن صفقتين فى صفقة 
واحدة» أخرجه أحمد موس والبزار (6/ 785): حديث 301 والشاشى 
(774/1). حديث 151ء والطبراني في الأوسط (7/ 757): حديث 15737 . 1 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 85): ورجال أحمد ثقات. قلنا: فيه شريك بن 
عبدالله النخعىي» قال فيه الحافظ فى التقريب :)78٠07(‏ صدوق يخطىء كثيراًء تغير 
حنظة مل ولن التضاء بالكرةة .7 
وروي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا؛ قال العقيلي (/184): هذا 


أولى 32 


للق كتات البيع 


(ما لم يَتَمَرّقا على أحدهما) فإن تفرّقا على الصحاحء أو المُكسّرة 
في الأولى؛ أو على النقدء أو النُّسيئة في الثانية» صَّحّ؛ لانتفاء المانع 
بالتعيين. 

ولا يصحٌ البيع - أيضاً إن جعل مع الثمن رطلاً من خمرء أو كلباً 
ونحوه. 

(ولا) يصح البيع» إن قال: اشتريت (بمائةٍ على أن أرْهَنَ بها) أي : 
بالمائة التي هي الثمن (وبالقرض الذي لك) أو نحوه مما له عليه من دين 
(هذا) الشيء؛ لأن الثمن مجهول؛ لكونه جعله مائة ومنفعة؛ هي الوثيقة 
بالدين الأول» وتلك المنفعة مجهولة» ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة؛ لأنه 
باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول» وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه 
عليه وعلى دين له آخر كذاء فلا يصحٌ القَرْض ؛ لأنه شَرط يجرٌ نفعاً. 

(وإن باعه الصّبْرة كل فيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيع 
كل شاة بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (الثوبَ كل ذراع بدرهمء صح) 
البيع» وإن لم يعلما قَدْر الصَّبْرة والقطيع والثوب؛ لأن المبيع معلومٌ 
بالمشاهدة» والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق 
بالمتعاقدين» وهو: الكيل» والعَدٌَّء والذّرْع . 

و(لا) يصح البيع إن باعه (منها) أي: من الصّبْرة (كلّ فيز بدرهم 
ونحوه) أي: ما ذكرء بأن باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم» أو من الثوب 
كلَّ ذراع بدرهم؛ فلا يصح؛ لأن «من» للتبعيض» «وكل» للعددء فيكون 
مجهولاًء بخلاف ما لو أسقط «من»؛ فإن المبيع الكل لا البعضء فانتفت 
الجهالة. 

(وإن قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم؛ على أن أزيدك قَفيزاً؛ 


ل كتاب البيع 


أو أنقصك قفيزآء لم يصحح) البيع؛ للجهالة (لأنه لا يدري أيزيذه) القفيز 
(أم يُنقصه) إياه . 

(ولو قال): بعك هذه الصَّبْرة (على أن أزيدك قَفيزَاً» لم يصح) 
البيع؛ للجهل بالقفيز؛ لأنه لم يعينه ولم يصفه. 

(وإن قال): بعبّك هذه الصَّبْرة (على أن أزيدك قَفِيزاً من هذه الصّبرة 
الأخرىء أو وَصَفه) أي : القَمِيرَ ب(لصفة يُعلم بهاء صحّ) البيع؛ لانتفاء 
الجهالة . 

(وإن قال): بعئك هذه الصّبْرة (على أن أنقّصك قَفِيرَآًء لم يصح) 
البيع ؛ لأن معناه: بعتكها إلا قَفِيزاً كلَّ قفيز بدرهم وشيء مجهول . 

دوإن قال: بغتكها) أي : الصّبْرة (كلّ فيز بدرهم على أن أزيدك 
قفيزاً من هذه الصَّبْرة الأخرى: لم يصحح) البيع؛ لإفضائه إلى جهالة 
المثمن في التفصيل؛ لأنه باعه قفيزاً وشيئاً بدرهم» وهما لا يعرفانه لعدم 
معرقتهما يكمية مافي ابر من القفزاق: 

(ولو قصد) البائع بقوله: «على أن أزيدك قفيزاً» (أني يط كد تمن 
فيز من الصّبْرة لا أحتسبٌ بهء لم يصحٌ) البيع ؛ للجهالة المذكورة. 

(وإن عَلما كدر تُفزانها) أي: الصّبْرة» صح البيع في الصورتين؛ 
لانتفاء الجهالة . 

(أو قال) البائع : (هذه) الصّبرة (عشرة أقفزة بعْتكها كل قفي يدرهم 
على أن أزيدك قَفِيزاً من هذه الصّبرة» أو) على أن أزيدك قفيزاً و(وَصَفَهُ 
بصفة يُعلّم بهاء صَحٌ) البيع (لأن معناه: بِعْيّك كل قفيز وعُشْرَ قفيز 
بدرهم) وذلك معلومٌ لا جهالة فيه. 

(وإن لم يُعلّم القفيز) بأن لم يعينه ولم يصفهء لم يصح؛ للجهالة 


نض كتاب التيع 


(أو جَعَله هبة) بأن قال: يِعْتك هذه الصّبّرة بكذا على أن أهبك قفيزاً ولو 
عيّنه (لم يصح) لأنه بيع بشرط عَقّد آخرء وهو بيعتان في بيعة» على ما 

(وإن) عَلِما أن الصَّبْرة عشرة أقفزة» أو قال: هذه الصّبْرة عشرة 
أقفزة بعكهاء كلّ قفيز بدرهمء على أن أنقصك تقفيزاً و(أراد أني لا 
السب ليك تمن قلي مقا صح) البيع؛ لأن معناه: يعتّك العشرة 
أقفزة بتسعة دراهم» وذلك معلوم. 

(وإن قال): بعتك هذه الصّبْرة ‏ وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة - 
بعشرة دراهم (على أن أُنقٌصك قفيزً) منها (صح) البيع (لأن معناه: بعك 
تسعة أقفزة بعشرة دراهم) ولا خفاء في ذلك . 

(وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنمء فيه نحوُ) أي : 
شبه (من مسائل الصَّبرة) المتقدمة . 

فلو باعه الأرض كلَّ جريب بكذا؛ على أن يزيده جَريباً» أو ينقصه 
جَريباً لم يصح. وإن قال: على أن أزيدك جَريباًء لم يصح حتى يعيّنه» 
فإن عيّته صحء وإن قال: على أن أَنقُصك جَريبء لم يصح إلا إن عَلِما 
جربانهاء على منوال ما تقدم فيما يتأتى فيه ذلك ؛ إذ الوصف لا يتأتى هنا . 

وكذا تمثل للثوب والقطيع وشجر البستان والأواني ونحوها. 

(وإن باعه) سلعة (بمائة درهم إلا ديناراً) لم يصح البيع (أو) باعه 
بمائة درهم (إلا قفيزاً من حنطة أو غيره) كشعير (لم يصحح) البيع ؛ لأنه 
قصد استثناء قيمة: الدينار من المائة الدرهم» أو قيمة القفيز منهاء وذلك 
غير معلوم» واستثناء المجهول من المعلوم يُصِيّره مجهولاًء وكذا لو باعه 
بدينار إلا درهماً. 


لَص كاب البيع 


(ويصحٌ بيع دهن) كسمن» وزيت» وشيرج (وعسلء وَل 
ونحوه) كلبن (في ظَرْفه معه) أي: مع طَرْفه (موازنة» كلَّ رطل بكذاء 
سواء عَلِما) أي: المتعاقدان (مبلعَّ كل منهما) أي: من الظرف 
والمظروف (أو لا) لأن المشتري رضي أن يشتري كلَّ رطل بكذا من 
الظرف ومما فيهء وكل منهما يصح إفراده بالبيع»ء فصح الجمع بينهماء 
كالأرض المختلفة الأجزاء . 

(وإن) باعه ما ذكر في ظرفه دونهء و(احتّسب) بائع (بزِنِّ الظّرف 
على مُشترء وليس) الظرف (مبيعاًء وعَلِما) أي: البائع والمشتري (مبلعٌ 
كلّ منهما) أي: الظرف والمظروفء بأن عَلِما أن السمن مثلاً عشرة 
أرطال» وأن ظرفه رطلان» وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن 
يحتسب عليه بزنة الظرف (صحح) البيع» وكأنه قال: يعتّك العشرة أرطال 
التي في الظرف بائني عشر درهما (وإلا) بأن لم يعلما مبلغ كل منهما 
(فلا) يصح البيع (لجهالة الشمن) في الحال. 

(وإن باعه) ذلك (جزافاً بظرْفه) صح (أو) باعه إِيّاه جزافاآ (دونه) 
أي : دون ظرفهء صح (أو باعه إِيّاه في ظَرْفِهِ) موازنة (كلّ رطل بكذا؛ 
على أن يطرح منه) أي : من مبلغ وزنهما (وزن الظرف» صح) كأنه قال : 
بعك ما في هذا الظرف كلّ رطل بكذا. 

(وإن اشترى) إنسان (زيتاً» أو سمناً في ظَرْفٍء فوجد فيه ُ7غ2"0) أو 
نحوه (صح البيع في الباقي) من الزيت أو السمن (بقسطه) من الثمن» كما 
لو اشترى صَبْرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة . 

(وله) أي : للمشتري (الخيار) لتبعض الصفقة في حقه (ولم يلزمه) 


)١(‏ الؤث : تقل الكمن- القاموس المحيظ ص/ 41 -مادة + لأريب). 


لق كتاب البيع 


أي : البائع (بدل الوُبٌّ) للمشتري» سواء كان عتده من جنس المبيع» أو 
لم يكن» وإن تراضيا على البدل جاز. 
فصل 
في تفريق الصفقة 

وهي المرةء من صفق له بالبيعة والبيع: ضَرَبٍ بيده على يده. 

وهي: عقد البيع؟ لأن المتبايعين يفعلان ذلك» ومعنى تفريقهاء 
أي : تفريق ما اشتراه في عقد واحد (وهو أن يجمعَ بين ما يَصحّ بيعه وما 
لا يصح) بيعه (صفقة واحدة بثمن واحد. وله) أي: للجمع المذكور 
(ثلاث صور: 

أحدها: باع معلوماً ومجهولاً تُجْهَل قيمئه. أي: يتعذّر علمه فلا 
مطمع في معرفته؛ ولم يقل : كل منهما) أي : من المعلوم والمجهول 
(بكذا) وذلك (كقوله : بعك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى 
بكذاء فلا يصحٌ) البيع فيهما؛ لأن المجهول لا يصح بيعه؛ لجهالته . 
والمعلوم مجهول الثمن» ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون 
بتقسيط الثمن عليهماء والحمل لا يمكن تقويمه» فيتعذّر التقسيط . 

(فإن لم يتعدّر عِلَّمه) أي: علم المجهول» بل أمكن (أو قال: كلّ 
منهما) أي: من المعلوم والمجهولء تعدّرت معرفته أو لا (بكذاء صح) 
البيع (في المعلوم بقسطه) من الثمن بعد تقويمه وتقويم المجهول الذي لا 
يتعدّر علمه؛ ليعلم قسط المعلوم (و) صح البيع (في قوله: كل منهما 
بكذاء بما سمّاه) للمعلوم من الثمن؛ للعلم به. 


لش كتاب البيع 


ثمن كل منهما كما تقدم» لأن دخوله بالتبعية لا يتأنّى بعد مقابلته بثمن. 
وإبطال البيع فيه دون أمّه بمنزلة استثنائه» وهو مبطل للبيع كما تقدم. هذا 
ما ظهر لي . والله أعلم . 

الصورة (الثانية) من صور تفريق الصفقة : (باع مُشاعاً) أي: جميع 
ما يملك منه جزءاً مُشاعاً من شيء مشتَرَكِ (بينه) أي: بين البائع (وبين 
غيره؛ بغير إذن شريكه. كعبدٍ مشترَك بينهماء أو) باع (ما ينقسم عليه 
الثمن بالأجزاء كمَفِيرين متساويين لهما) أي: للبائع وشريكه (فيصح) 
البيع (في نصيبه بقسطه) لأنه لا يلزم منه جهالة في الثمن؛ لانقسامه هنا 
على الأجزاء . 

(وللمشتري الخيار) بين الرّدٌ والإمساك (إذا لم يكن عالماً) بأن 
المبيع مُشْترَكٌ بينه وبين غيره؛ لأن الشركة عيب» فإن كان عالمكء فلا 
خيار له؛ لإقدامه على الشراء مع العلم بالشركة» ولا خيار للبائع؛ لأنه 
رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه. 

(وله) أي: للمشتري (الأزش إن أمسك) ولم يفسخ (فيما يُنقصٌه 
التفريق) كزوجّي خُفتٌ ‏ إحداهما له والأخرى للآخر ‏ باعهما؛ وكانت 
قيمتهما مجتمعتين ثمانية دراهم» وقيمة كل واحدة منفردة درهمين» فإذا 
اختار المشتري الإمساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه» 
فتستقر معه بربع الثمن المعقود به (ذكره في«المغني» وغيره في الضّمان) 
وجزم به هنا في «المنتهى» وغيره . 

(ولو وقع العقدٌ على شيئين يفتقر) البيع (إلى القبض فيهما) أي: 
تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة» كمد بد ومّدٌ شعير بحمّص (فتلف 
أحدهما قبل قَبْضِه) كما لو تلف الب في المثال المذكور (فقال القاضي : 


م كحاب البو 


للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته) أي: قسطه من الثمن (وبين 
الفشخ) #يدود ب + ا خرن 
قبل العقدء بدليل أ نه لو تعيّب قبل قبضه لَمَلَكَ المشتري الفسحّ به. 

الصورة (الثالثة) من صور تفريق الصفقة: (باع) نحو (عبده وعبد 
غيره بغير إذنه) صفقة واحدة (أو) باع (عبداً وحرًا) صفقة واحدة (أو) باع 
(خاةٌ وخمراً صفقةٌ واحدة. فيصحٌ) البيع (في عبده) بقسطه دون عبد 
غيرهء ودون الحر (و) يصحّ (في الكل بقسطه) من الثمن» فيورع (على 
قَدْر قيمة المبيعين) ليعلم ما يخص كلا منهماء فيؤخذ ما يصح التصيف 
فيه بقسطه؛ لأنه الذي يقابله . ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخلٌّ؛ لأنه 
يصح بيعه مفرداء فلم يبطل بانضمام غيره إليه . وظاهره: سواء كان عالماً 
بالخمر ونحوه أو جاهلا . 

(ويْقدّر الخمر) إذا بيع مع الخل (خلاً) ليُّقسّط الثمن عليهما (و) 
يُقدّر (الحُرٌ) إذا بيع معه القن (عبدا) كذلك . 

(ولمشتر الخيار) بين الفسخ والإمساك (إن جهل الحال وقتَ 
العقد) لتفرّق الصفقة (وإلا) بأن لم يجهل» بل علم الحالَ (فلا خيار له) 
لدخوله على بصيرة (ولا خيار للبائع) مطلقآ لما تقدم. 

(وإن وقع العقدٌ على مكيل» أو موزون) بيع بالكيل» أو الوزن 
(فتلف بعضّه قبل قَبْضه) انفسخ العقد في التالف»” و(لم ينفسخ العقدٌ في 
الباقي) منه (سواء كانا) أي: التالف والباقي (من جنس واحد أو من 
جنسينء ويأتي) ذلك (في الخيار في البيع) وأنه له الخيار. 

(وإن باع) نحو (عبده؛ وعبد غيره بإذنه بثمن واحدء صحح) البيع 


لأن جملة الثمن معلومة؛ كما لو كانا لواحد (ويُّقسّط) الثمن (على تَدْر 


ا كتاب البيع 


القيمة) أي : قيمة العبدين» فيأخذ كل ما يقابل عبده . 

(ومثله) أي : مثل بيع عبدهء وعبد غيره بإذنه بثمن واحد (بِيعٌ 
عبديه لاثنين بشمن واحدء لكلّ واحد منهما عبدٌ) فيصح البيع» ويُقّمَط 
الثمن على قيمة العبدين» ويؤدّي كل مشتر ما يقابل عبده. 

(أو اشتراهما) أي: العبدين (منهما) أي: من اثنين (أو من 
وكيلهما) شخصٌ واحد بثمن واحد». فيصح ويقسّطان الثمن على قيمة 
العبدين» ويأخذ كل ما يقابل عبده (أو كان لاثنين عبدان؛ لكل واحدٍ 
منهما عبدٌ» فباعاهما لرجلين بثمن واحد) فيصح البيع» ويقسّط الثمن 
كما تقدم . 

(ومثله) أي: مثل البيع (الإجارة) فيما تقدمء فلو آجَرَ دارهء ودار 
غيره» بإذنه» بأجرة واحدة صكّتء وقُسّطت الأجرة على الدارين» وكذا 
باقي الصور. 

قال الموفق» والشارحء وغيرهما: الحكم في الرهن والهبة» 
وسائر العقود إذا جَمّعت ما يجوز وما لا يجوزء كالحكم في البيع» إلا أن 
الظاهر فيها الصحةء أي: ولو لم تصحح البيع؛ لأنها ليست عقود 
معاوضة؛ فلا توجد جهالة العوض فيها. 

(ولو اشتبه عبده بعبدٍ غيره» لم يصحٌ بيع أحدهما قبل القَرْعة) قدّمه 
في «الرعاية الكبرى» وقيل: يصح إن أذنَ شريكهء وقيل: بل يبيعه 
وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر لهء ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين. 
قال القاضي في «خلافه» : هذا أجود ما يقال فيه» كما قلنا في زيت اختلط 
بزيت لآخر وأحدهما أجود من الآخر. 


(وإن جَمّع مع بيع إجارٌ) بأن باعه عبدأء وآجره آخر بعوض 


مض كداف التتيع 


واحدء قال القاضي: فإن قال: بعتّك داري هذه وآجرئكها شهراً بألف» 
فالكلٌ باطل؛ لأن مَن مَلَك الرقبة ملك المنافع» فلا يصح أن يؤاجر منفعة 
ملكها عليه. قلت: وللصحة وجه؛ بأن تكون مُستثناة من البيع» قاله 
الشيخ التقي في «شرح المحرر . 

(أو) جَمّع مع بيع (صَرْفاً) بعوض واحدء بأن باعه عبداً وصارفه 
مائة درهم بمائة دينار. قال الشيخ التقي في «شرح المحرر»: ولا بُدَّ أن 
يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع؛ مثل أن يبيعه ثوباً ودراهم 
بذهب» فإن كان من جنسه فهي مسألة «مُدَّ عجوة» . 

(أو) جَمَعَ مع بيع (خُلْعَا) بعوض واحدء بأن قالت: ابتعت منك 
عبدك ؛ واختلعث نفسي بمائة درهم» صح. 

(أو) جمَعَ مع بيع (نكاحاً وض واحد) كبعتك عبدي» وزوَّجِتُكَ 
بنتي بألف (صَمحّ) البيع وما معه (فيهن) أي : في المسائل المذكورة؛ لأن 
اختلاف العقدين لا يمنع الصحة (ويُقَسَط الثمن على قيمتهما) أي: قيمة 
المَبيع وقيمة المنفعة؛ وهي أجرة المثل في الإجارة أو قيمة المّبيع 
والمصروف في الصرف . 

(ومَهرُ مثْلٍ في خُلْعٍ ونكاح كقيمة) فيوزع العوض فيهما على قيمة 
المَبيع ومهر المثل. ومتى اعتبر قَبْضْ لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره. 

«تتمة» قال في «الاختيارات2١2:‏ وإذا جَمّع البائع بين عقدين 
مختلفي الحكم بعوضين متميزين؛ لم يكن للمشتري أن يَقبّل أحدهما 

(وإن جَمَع بين كتابة وبيعء فكاتب عبدّهء وباعه شيئاً صفقة 
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واحدة» مثل أن يقول) لعبده: (بعتك عبدي هذاء وكاتبئكٌ بمائة» كل 
شهر عشرة» بطل البيع) لأنه يع ماله لعبده القن» كما لو باعه من غير 
كتابة (وصحّت الكتابة بقسطها) لأنَّ البطلان وُجِدَ في البيع فاختصٌ به؛ 
فيُقّسّط العوض على قيمتي العبدين (كما تقدم) . 

وإن باع عبدّه لزيدٍء وكاتب عبداً آخر بعوض واحد؛ صم وقُسّط 
العوض على قيمتي العبدين . 

فصل 

(ويّحرم) البيع والشراء (ولا يصحٌ البيع ولا الشراءء قليله وكثيئه) 
قال في (الميدع»: بحن شوب الماء إلا الناجةء #مقطر (عمن تلرقه 
الجمعة: ولو كان) الذي تلزمه الجمعة (أحد العاقدين) والآخر لا تلزمه 
(وكره) البيع والشراء للآخَر) الذي لا تلزمه. لما فيه من الإعانة على 
الإثم (أو) كان (وُجِدَ أحدُ شِقَّي البيع) من إيجاب أو قبول ممن تلزمه (بعد 
الشروع في ندائها) أي : أذان الجمعة (الثاني الذي عند أول الخطبة) لقوله 
تعالى: «إذا نُوديّ للصّلاة من يوم الجمعة فَاسْعوا إلى ذَكْرٍ الله دروا 
البيع 2١74‏ فنهى عن البيع بعد النداء؛ وهو ظاهر في التحريم؛ لأنه يشغل 
عن الصلاة» ويكون ذريعة إلى قواتهاء أو قوات بعضها؛ فلم ينعقدء 
وخصنٌ النداء بالثاني الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان على عهده 
كل فتعلّقَ الحكم به وأما الأول فحَدَتَ في زمن عثمان2 . 
(( سوزة الجمكةء الآيةة 4, 
(؟) أخرج البخاري في الجمعة» باب 7١‏ 77, 216 حديث 417, "91 915 عن 


الزهري؛ عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 


1 كتاب البيع 


وقوله: «ممن تلزمه)”'": يُحترز به عن المسافرء والمقيم في قرية 
جمعة”"' عليهم» والعبد والمرأة ونحوهم؛ لأن غير المُخاطب بالسّعي 

لا يتناوله النهي . 

(قال المُتقّح: أو قبله) أي: لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه 
الجمعة قبل ندائها (لمن منزلّه بعيدٌ) إذا كان في وقت (بحيث إنه يدركها) 
أي : يدرك الجمعة بعذ النداء الثاتي إذا سعى في ذلك الوقث» وما ذكره 
المنقّحُ معنى كلام «المستوعب» قال: ولا يصح البيع في وقت لزوم 
السعي إلى الجمعة. 

(فإن كان في البلد جامعان) فأكثر (تصحٌ الجمعةٌ فيهما) لسعة البلد 
ونحوها (فسبقٌ نداءٌ أحدهما) أي : أحد الجامعين (لم يَجُرٍ البيع قبل نداء) 
الجامع (الآخرء صحّحه في «الفصول») لعموم الآية9 . 

(وتحرم الصناعاثٌ كلّها) ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء 
الثاني للجمعة؛ لأنها تشغل عن الصلاة» وتكون ذريعة لفواتها. 

(ويستمرٌ التحريم) أي: تحريم البيع والصناعات من الشروع في 
الأذان الثاني» أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها مَن منزلّه بعيد (إلى 
انقضاء الصلاة) أي : صلاة الجمعة ممن وجبت عليه . 

(ومحلّه) أي : محل تحريم البيع والشراء إذن (إن لم تكن ضرورة: 
أو حاجة) فإن كانت؛ لم يحرم (كمضطر إلى طعام أو شراب» إذا وجده 


- رضى الله عنهء وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . 

)00( في «ح»: زيادة: (الجمعة) . 

)١(‏ فى «ذ»: زيادة: «فيها». 

إف4 وعيقولة كنال + «يا أيُّها الذينَ آمنوا إذا ُودي للصّلاة من يوم الجمّعةِ فاسعّوا إلى 
ذكر الله ودَرُوا البي» [الجمعة: 5]. 


فض كتاب البيع 


يُباع) فاشتراه (أو) ك(عريان وجَد سُترةً تُباعٌ» أو) كعادم الماء وَجَد (ماءً 
للطهارة. وكذا) شراء (كفن ميت ومؤنة تجهيزه» إذا خيف عليه الفساد 
بالتأخيرء و) كذا (وجود أبيه ونحوه) كأمه وأخيه (يُباع مع من لو تركه معه 
ذهب) به (و) كذا (شراء مركوب لعاجزء و) كذا (ضرير لا يجد قائداً 
ونحوه) أي: نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة (ووجد 
ذلك يُباع) بعد النداء» فله شراؤه دفعاً لضرورته أو حاجته . 

(وكذا) يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات 
(لو تضايق وقتُ مكتوبة غيرها) أي: غير الجمعة قبل فعلها؛ لأن ذلك 
الوقت تعيّن للمكتوبة» فإن كان الوقت متسعا لم يحرم البيع. قال في 
«الإنصاف»: قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك» وتعذّر 
عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. انتهى. فإن لم يؤدَّن للجمعة حَرُمٌ 
البيع إذا تضايق وقتها. 

(ولو أمضى) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها (بِيعَ خيارء أو 
فسَخْه صَمّ) الإمضاء أو الفسخ (ك) صحة (سائر العقود من التكاحء 
والإجارة, والصّلحء وغيرها) من القرضء والرهن» والضمان ونحوها» 
لأن النهي وَرَدَ في البيع وحدهء وغيره لا يساويه لقلة وقوعهء فلا تكون 
إباحته ذريعة لفوات الجمعة . 

(وتحرم مساومة؛ ومناداة» ونحوهما مما يشِغْلٌ) عن الجمعة بعد 
ندائها الثاني (كالبيع) بعده. 

(ويُكره) بعد التداء (شُئْبِ الماء بثمن حاضر » أو في الدّمة) مقتضى ما 
سبق تحريمه؛ كما تقدم عن «المبدع»» وخصوصاً إذا كان في المسجدء 
إلا أن يقال: ليس هذا بيعاً حقيقة» بل إباحة» ثم تقع الإثابة عليها. 


ام كتاب البيع 


(ولا يصح بيع ما قُصِدَ به الحرامء كعتبء و) ك (لعصير 
لمتغزهما حمر وكذا زييب: ونبحوه (ولو) كان بيع ذلك (للكي) يعغذه 
خمراً؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة (ولا) بيع (سلاح» ونحوه في 
فتنة» أو لأهل حَرْبٍ» أو لِقْطاع طريق» إذا علم) البائع (ذلك) من مشتريه 
(ولو بقرائن) لقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان76" . 

(ويصحٌ بيع السلاح لأهل العدل لقتال البُعماة» و) قتال (قُطَاع 
الطريق) لأن ذلك معونة على البرٌ والتقوى . 

(ولا يصحٌ بِيعٌ مأكولٍ. ومشروب. ومشموم لمن يشرب عليه 
سكرام ولا) بيع ا(اتديعة وتوها لمن يريم أن ي: المُسكر (بهاء و) لا 
بيع (بيض» وجوزء ونحوهما لقمارء ولا بيع م غلام: وأمَةِ لمن عَرِفَ 
لاحو عرو ا ررح 

(ومن انهم بغلامه. فديرىء وهو) أى: المنَّهُم (فاجِرٌ مُعلنٌ) 
لقجوره (أحيل بينهها) أ .. بن الأبيل وعلمة مخركاحن إوياله ل قبا 
لو لم يدبره. و(كمميجوسي شلِم أخته) أو نحوها (ويّخاف أن يأتيها) 
فال بيتهها دفما لذالك.. 

(ولا يجوز شراءٌ البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمارء ولا 
أكله) لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب . 

(ويصحٌ البيعٌ ممن قصد أن لا يُسَلّمَ المبيع) لصدوره من أهله في 
محلهء ويلزمه تسليمه (أو ثمته) أي : ويصح الشراء ممن قصد أن لا يُسِلَّمَ 
الثمن» ويلزمه تسليمه. 

(ولا يَصِحٌ بِيّعٌ عبدٍ مسلم لكافر) لأنه يُمنع من استدامة الملك 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


0 حكاب الديخ 


عليه؛ فمُنع من ابتدائه كالتكاح (ولو كان) الكافر (وكيلاً لمسلم) في شراء 
العيد المسبلج؛ لم يصحّ؛ لأنه لا يصح أن ب يشتريه لنفسهء فلم يصمَّ أن 
يتوكّل فيه (إلا أن يَعتِقَّ) العبد المسلم (عليه) أي : على الكافر المشتري له 
(بملكه) إِيَاهء لقرابة أو تعليق» فيصحٌ الشراء؛ لأن ملكه لا يستقر عليه ؛ 
ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم. 

(وإن أسلم عبد الذمي) أو عبد المستأمن بيده» أو بيد مشتريه» ثم 
رده عليه» لتحوعيت جد الذّمِي (على إزالة ملكه عنه) أي : عن العبد 
المسلمء نيجق بيع ؟ أو هبة أو عمو لقوله تعال* #ولن يجعلّ الله 
للكافرينَ على المؤمنين سبيلاً74١؟‏ (ولا تكفي كتابته) لأن الكتابة لا تزيل 
ملك السيد عنه» بل يبقى إلى الأداء . وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي» 
لعدم انقطاع علته”" عنه 7 

(ويدخل العبد) أي: الرقيق» ذكراً كان أو أنثى (المسلم في ملك 
الكافر ابتداءً : 

بالإرث) من قريبء» أو مولى» أو زوج . 

(و) ب(لاسترجاعه بإفلاس المشتري) بأن اشترى كافرٌ عبداً كافراً 
من كافرء ثم أسلم العبدء وأفلس المشتري» وخجر عليهء ففسخ البائع 
البيع . 

(وإذا رجع في هبته لولده) بأن وهب الكافرُ عبده الكافرٌ لولده» ثم 
أسلم العبد» ورجع الأب في هبته. 

(وإذا رُدّ عليه بعيب) أي : باعه كافراًء ثم أسلمء وظهر به عيب 


.1١41١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
في «ذ) واح»: «علقه».‎ (0 


قم كتاب البيع 


فردّه. وكذا لو رد بغبن» أو تدليس» أو خيار مجلس . 

(وإذا اشترى من يَعْتِقُ عليه» كما تقدم) قريبآً. 

(وإذا باعه بشرط الخيار مدة) معلومة (وأسلم العبد فيها) وفسخ 
البائع البيع . 

(وإذا وجد) البائع (الثمنّ المعيّن معيباٌء فردّه) أي: الثمن» 
واسترجع العبد (وكان قد أسلم العبدٌ. 

وفيما إذا ملكه الحربي) بأن استولى عليه من مسلم قهراً. 

(وفيما إذا قال الكافر لشخص: أعتِقْ عبدك المسلمّ عني وعلىّ 
ثمنه؛ ففعل) المسلم ؛ بأن أعتقه عنه (كما يأتي في باب الولاء) . 

فهذه تسع مسائل يدخل فيها العبدٌ المسلم في ملك الكافر ابتداء . 

وثزاد عليها غاشرة» وهي [ذا استولد الكافر أَمَه مسلمة لوكد.2. 

ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداءً بالإرث والرد عليه بحو 
عيب» وبالقهر ذكره ابن رجب”" . 

(ويحرم سوفه على صو أخيه) أ ي: على سَوْمٍ المسلم (مع رضا 
البائع صريحاً) لحديث أبي هريرة أن النبي بكِ قال لاي الرتجل علي 
سوم ألغية» ؤوالة ا 

(وهو) أي: السّوْمٌ الذي يحرم معه السّوْمُ من الثاني (أن يتساوما في 
غير) حال (المناداة) حتى يحصّل الرضا من البائع (فأما المزايدة في 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أي المسلم؛. 

(؟) فى «القاعدة الخمسون» ص/ ”/. 

35 في البيوعة حديث 1915: وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في الشروط باب 1١‏ حديث 
77 بنحوه. 


م كتاب البيع 


المناداة) قبل الرضى (فجائزة) إجماع”"2: فإنَّ المسلمين لم يزالوا 
يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . 

(ويصح البيع) مع سَوْمه على سَوْم أخيه؛ لأن النهي إِنّما ورد عن 
السّْم إذن» وهو خارج عن البيع . 

(وكذا سَوْمْ إجارة) يحرم بعد سَّوْم أخيهء والرضا له صريحاء 


وتصح الإجارة . 

(وكذا استئجارُه على إجارة أخيه في مدة خيار) مجلس أو شرطء 
إذا كانت المدة لا تلي العقدء كما يأتي» فيحرم ولا يصحٌ . ولو أخَّر هذه 
عن الشراء على شراء أخيه كان أنسب؛ لأنها ملحقة بها . 

(ويّحرم ولا يصِحٌ بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين) أي: خيار 
المجلس وغيار:الشرظ.. 

(وهو) أي: بيعه على بيع أخيه (أن يقول) شخص (لمن اشترى 
سلعة بعشرة: أنا أعطيك خيراً منها بتَمَيهاء أو: أعطيك مثلها بتسعة» أو 
يعض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ”" البيعٌء ويعقد معه) فلا 
يصح البيع؛ لحديث ابن عمر يرفعه: الا بيع الرجلٌ على بيع أخيوة متفق 
عليه 9 والنهي يقتضي الفساد. 


.)7017/5( التمهيد (15/14)» والمغني‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول. وفي متن الإقناع (؟/ 187): اليفسخ» وهو الأقرب. 

(؟) البخاري في البيوع؛ باب 58 الاء حديث .1١79‏ 78١1ء‏ وفي التكاح؛ باب 
5» حديث 40157 ومسلم في التكاح؛ حديث 1517١»؛‏ وفي البيوع حديث ١517‏ 
(0) عقب حديث .1١6١5‏ 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في البيوعء باب 98. 255 ٠لاء‏ حديث ٠١٠5١لء‏ 
ة » ومسلم في التكاحء حديث ١517‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


فض كباب البيع 


وعلم من قوله: «زمن الخيارين»» أنه لو قال له ذلك بعد مضي 
الخيار» ولزوم البيع لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن. 

(و) يحرم و(لا) يصح (شراؤه على شرائهء وهو أن يقول) زمن 
الخيارين (لمن باع سلعة بتسعةٍ : عندي فيها عشرةٌء ليفسخ) البيع (ويعقد 
معه) قياساً على البيع ؛ ولأن الشراء يُسمّى بيعًء فيدخل في عموم النهي . 

(وكذا اقتراضّه على اقتراضه) بأن يعقد القرضَّ معهء فيقول له 
آخر: أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول» فيفسخه ويدفعه للثاني (و) كذا 
(اتهابة على اتهابه. وكذا افتراضه ‏ بالفاء ‏ في الديوان) على افتراضه . 

(و) كذا (طلب العمل من الولايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك» 
وكذا المساقاة والمزارعة؛ والجعالة» ونحو ذلك) كلها كالبيع» فتحرم» 
ولا تصح إذا سبقت للغير» قياساً على البيع » لما في ذلك من الإيذاء . 

(وكذا بيع حاضر لباد) بأن يكون سمساراً له» ولو رضي الناس» 
فيحرم ولا يصح (لبقاء النهي عنه) لقول أنس: «تُهينا أن يبي حاضرٌ لباد» 
وإن كان أخاةٌ لأمه وأبيه؛ متفق عليه”"". والمعنى فيه: أن لو ترك القادمٌ 


ال٠ لم نقف عليه في الصحيحين بهذا السياق» وإنما رواه البخاري في البيوع» باب‎ )١( 
حديث 2731751 بلفظ: «نهينا أن يبيع حاضرٌ لباد؛ فقطء ورواه مسلم في البيوع حديث‎ 
وزاد: «وإن كان أخاه أو أباه». وأما: بلفظ : «وإن كان أخاه لأمه وأبيه» فرواه‎ »١8577* 
ابن أبي شيبة (157/5) عن وكيع: عن سفيان الثوري. عن يونس بن عبيد» عن‎ 
. الحسن عن ابن سيرين عن أنس» به‎ 
عن وكيعء عن سفيان الثوري؛ عن يونس بن عبيد» عن ابن‎ )778/١5( رواه أيضاً‎ 
. سيرين» عن أنسء به‎ 
. أي : بإسقاط الحسن البصري‎ 
والخطيب في تاريخه (7/ 47) عن محمد بن‎ )37١ /0( ورواه أبو نعيم في الحلية‎ 
- عثمان بن أبي شيبة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع: عن مسعر» عن يونس بن‎ 


0 كتاب البيع 


يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخصء» فإذا تولى الحاضرٌ بيعها لم يبعها 
إلا بغلاء» فيحصل الضرر للناس (بخمسة شروط) : 

أحدها: (أن يحضّر البادي» وهو) المقيم في البادية» والمراد هنا 
(من يدخل البلد من غير أهلهاء ولو غير بدوي) لأنه متى لم يقدم إلى بلد 
آخر لم يكن باديآ (لبيع سلعته) متعلق ب«يحضر»»ء لأنه إذا حضر لخزنهاء 
أو أكلهاء نقصده الحاضر وحضّه على بيعهاء كان توسعةٌ لا تضييقاً. 

الثاني: أن يريد بيعها (بسعر يومها) لأنه إذا قصد أن لا يبيعها 
رخيصة» كان المع من جهته؛ لا من جهة الحاضر. 

الثالث : أن يكون (جاهلاً بالسّعْر) لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر 
على ما عنده. 

(و) الرابع : أن (يقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر) فإن قصده البادي لم 
يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة. 

(و) الخامس: أن يكون (بالناس إليها حاجة) لأنهم إذا لم يكونوا 
محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع لأجله . 

(فإن اختلٌ شرطً منها) أي: من هذه الشروط الخمسة (صحٌ البيع) 
من الحاضر للبادي ولم يحرم؛ لما تقدم . 

(ويصحٌ شراؤه) أي : شراء الحاضر (له) أي: للبادي؛ لأن النهي 
إنما وَرَدَ عن البيع لمعنىّ يختصنٌ بهء وهو الرفق بأهل الحضرء وهذا غير 
موجود في الشراء للبادي . 

(وإن أشار حاضرٌ على بادٍء ولم يباشر) الحاضر (له) أي : للبادي 


- عبيد؛ عن أنس بن سيرين؛ عن أنس بن مالك» به. 
قال أبو نعيم : تفرد به محمد بن عثمان مجوداً موصولاً. 


ا كتاب البيع 


(بيعاً لم يكره) ذلك؛ لأن النهي كما تقدم-إنما ورد في بيعه له» وهنا لم 
يبع له. 

(وإن استشاره) أي: استشار (البادي) الحاضر (وهو) أي : البادي 
(جاهل بالسعرء لزمه) أي: الحاضر (بيانه له) أي: للبادي (لوجوب 
النصح) لحديث: «الدّينُ النصيحَةٌ)7 . 

وإن لم يستشره»ء ففي وجوب إعلامه ‏ إن اعتقد جهله به - نظرء 
بناء على أنه: هل يتوقّف وجوب النّصح على استنصاحه؟ ويتوجّه 
وجوبهء وكلام الأصحاب لا يخالفه» ذكره في «الفروع». 

فصل 

(ومن باع سلعةٌ بنسيئة) أي: بثمن مؤْجلٍ (أو بشمن) حال (لم 
يقبضه 2 صِحّ) الشراء. حيث لا مانع (وحَرّم عليه) أي : على بائعها 
(شراؤهاء ولم يصح) منه شراؤها (نصّلا". بنفسه أو بوكيله ب) نقد من 
جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقد) أي : حال (أو نسيئة» ولو بعد حل 
أجله) أي : أجل الثمن الأول (نضّا)”" نقله ابن القاسم وسندي؛ لما 
روف تلاز عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية» 
قالت: «دخلث أنا وم 0-0 بن أرقم على عائشةء فقالت أمّ ولد 
زيد بن أرقم: عا 1 ني درهم إلى العَطاءٍء ثم 
اشتَرَيْتَهُ منه بستمائّة درهم نقدآء فقالت لها يكين عا اعتعريك». وشسة هنا 


)0 تقدم تخريجه (7/ 5 )٠١‏ تعليق رقم (37) . 
(0) الفروع ».)١59/5(‏ وانظر الاستذكار (77/195) . 
) الفروع (159/5) 


015 كتاب البيع 


شْرَيْتِء أبلغي زيداً: أن جِهَادَهُ مع رسُولٍ الله يكل بَطَلَء إلا أن يتوب» 
رواه أحمد وسعيد"2» ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً؛ ولأنه ذريعة 
إلى الربا؛ ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أَجَلٍء والذرائع 
معتبرة في الشرع ؛ بدليل مَنْع القاتل من الإرث . 

(إلا أن تتغير صِفمّها بما يُنقِصّها) كعبدٍ طعت يده (أو يقبض ثمتها) 
بأن باع السلعة وقبض ثمنهاء ثم اشتراهاء فيصحٌ؛ لأنه لا توسّل به إلى 
الريا . 


(وإن اشتراها أبوه أو ابثه» ونحوهما) كغلامه. أو مكاتبه أو 
زوجق لأولايعيلة) جاز ويخ و لأ قل أوااحد منهئها #الأتجلس بالسبة إلين 
الشراء. 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من المسند» ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» 
ولا في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ذكره ابن القيم في تهذيب السئن 
(23065/5» والزيلعي في نصب الراية )١17/5(‏ وعزواها إلى الإمام أحمد بإستاده. 
ومن طريق سعيدء وغيره أخرجه البيهقي (5/ 0770): وأخرجه - أيضآً ‏ عبدالرزاق 
:)١184/4(‏ رقم 15817ء وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 045) رقم 21851 وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات )7757/1١(‏ رقم 575: وسحتون في المدونة الكبرى 
(2328/9».» والدارقطني (7/ 07)» وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 1485). 
وجوّد إستاده ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (058/0ه). وقال الشافعي كما في 
السئن الكبرى للبيهقي: ولا نثبت مثله على عائشة. وضعّفه الدارقطني لجهالة امرأة 
أبي إسحاق العالية. ورَدٌ عليه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 184) قال: هي امرأة 
جليلة القدر معروفة؛ ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات [4/ /441]. 1 
وقد تعقب ابن القيم في تهذيب السئن (5/ )5١٠١‏ البيهقي فقال: وقال غيره: هذا 
الحديث حسنء ويُحتَج بمثله: لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحق 
زوجهاء ويونس ابنهاء ولم يُعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك: 
ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة؛ ومن دخل معها على عائشة» وقد صدّقها زوجها 
وابتها وهما مَن هما؛ فالحديث محفوظ. 


لسن كتات الندج 


0ك 

(أو اشتراها) بائعها (من غير مشتريها) كما لو اشتراها من وارثه» أو 
ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز؛ لعدم المانع . 

(أو) اشتراها بائعها (بمثل الثّمن) الأول (أو بنقد آخرّ غير الذي 
باعها بهء أو اشتراها بِعَرْض» أو باعها بِعَرْضء ثم اشتراها بنقد صمٌ) 
الشراء (ولم يحرم) لانتفاء الربا المتوسل إليه به. 

(وإن قصد بالعقد الأول) العقد (الثاني بطلا أي : العقدان (قاله 
الشيخ”١2.‏ وقال: هو قول أحمدء وأبي حنيفة» ومالك. قال في 
«الفروع»: ويتوجّه أنه مُراد من أطلق) لأن العلة التي 0 
وهو كونه ذريعة للرباء موجودة إذن في الأول (وهذه المسألة تُسمّى 
مسألة (العِيئة) ب سُمّيت بذلك (لأن مشتري السلعة إلى أَجَلٍ يأخذ يع بَدَلَهَا 
عيناً. أي ؛ تقد خاضر قال الشاع 9 : 
اتححدان م 2 أمْ يبري لتنا 

فتّى مثِلُ تَصْلٍ السيف مِيْرْتْ مضارئه 
ومعنى اتَحْتَآنُ) ز نشتري عينة» كما وصغنا. 


وروى أبو داود عن ابن عمر: سمعت رسول الله علد يقول: «إذا 
تبايعثم بالعينقء حلم أذنابٌ البقر» ورضيتم بالزَّرْع» وتركتمٌ الجهاد 
سلَّط الله عليكم ذُلاً لا ينعد حتى ترجعُوا إلى ديتكُم» 7 . 


)١(‏ انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل ص/ 278٠-7179‏ ومجموع الفتاوى 
(445/59). 
زم هو قدت بو أل برج مكيل + والبيت في ذيل ديوانه ص/ 771. وعجزه فيه: 
«أغرٌ كنصل السيف أبرزه الغِمدٌ» وانظر: لسان العرب (11/ )١18‏ مادة: دين. 
(9) أبو داود في البيوع والإجارات»: ياب 55؛ حديث 7477. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 
(18/5» 47 85)» وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر ص/75ء حديث 77. - 


سن كتابٍ البيع 


(وعكشها) أي: عكس مسألة العينة» وهو أن يبيع السلعة أولاً بنقد 
يقبضهء ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة» أو لم 
يقبض (يِثلّها) في الحكم . نقله حرب22©, لأنه يُتخذ وسيلة إلى الربا . 

(قال الشيخ”2: ويّحرم على صاحب الدّين أن يَمتنع من إنظار 
المُعسرء حتى يقلب عليه الدّين» ومتى قال) ربةٌ الدّين: (إما أن تقلبّ) 
الدّين (وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم. وخاف أن يحبسّه الحاكم لعدم 
ثبوت إعساره عندهء وهو مُعسِرُ؛ فقّلب على هذا الوجهء كانت هذه 
المُعاملة حراماً غير لازمة باتفاق المسلمينء فإن الغريم مُكرَهٌ عليها بغير 
حق؛ ومن نسب جواز القلب على المُعسِر بحيلةٍ من الجيل إلى مذهب 
بعض الأئمةء فقد أخطأ في ذلك. وغلطء وإنما تنازع الناس في 


- وابن أبى الدنيا فى العقوبات ص/7١7.‏ حديث 07١7‏ وأبو يعلى »)59/٠١(‏ 
حديث 20508 والرويانى فى مسئده (1/ 415) حديث 1577ء والدولابى فى الكنى 
(؟/55).: والطبرانى فى الكبير (11/ 477 4 ) حديث روسل مساك وفى 
مستد الشاميين (748/6) حديث 1411 وابن عدي (1438/6): والعسكري في 
تصحيفات المحدثين »)191/١(‏ وأبو تعيم في الحلية (١/17١7ء‏ 00 
6»© والبيهقي :»)"١15/5(‏ وفى شعب الإيمان .١7/5(‏ 7/10 475) حديث 
الاحمدكء والخطيب فى تاريخ 02/4 
وصحّححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 746): وجوّد إسناده شيخ الإسلام 
أبن تيمية في مجموع الفتاوى (19/١7)؛‏ وحسّنه ابن القيم قي الداء والدواء 
ص/ 4/؛ وقواه ابن كثير في تفسيره (؟/ 0747 . 
وذكر الحافظ في بلوغ المرام (785) رواية أبي داودء وقال: وفي إسناده مقال» 
ولأحمد نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقاتء وصحّحه ابن القطان. انظر: التلخيص 
الحبير (7/ :)١9‏ والدراية .)١91/5(‏ 

(1) انظر مسائل أبي داود ص/ 157» والمغني (577/5). 

.)578/19( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 كتات التيخ 


المعاملات الاختيارية مثل التو رُق والعينة. انتهى) كلام الشيخ رحمه الله 
تعالى. وهو ظاهر. 

(ولو احتاج) إنسان (إلى تَقَدِء فاشترى ما يساوي مائة بمائةٍ 
وخمسينء فلا بأس) بذلك. نص عليه0" . 

(وهي) أي: هذه المسألة تُسمّى (مسألة التّووُق) من الوّرق» وهو 
الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها. . 

(وإن باع) إنسان (ما يجري فيه الربا) كالمّكيل» والمّوزون بشمن 
(نسيئة» ثم اشترى منه) أي : من المشتري (بثمنه الذي في ذمته قبل قَبْضه 
من جنسه) أي : من جنس ما كان باعه» كما لو باعه با بعشرة دراهم؛ ثم 
اشترى منه بالدراهم بْرّا (أو) اشترى بالثمن قبل قَيْضْه من غير جنس 
الى 100 ورد يك بواأى: للستي وتوا رأ ترط عدي لكي 
مكيلا أو بثمن المّوزون موزوناً (لم يَجْرْ) ذلك. ولم يصحء حسمآ 
لمادة ربا النّسيئة. روي عن: ابن عمر”"؟؛ وسعيد بن المسيب29", 
وَطاوسن 00 الأن ريم قلف كروحة إلن . بيع الربوي بالربوي نسيئة» ويكون 
الثمن المعوّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر لهء بخلاف ما لو كان 
المبيع الأول حيواناً أو ثياباً. 

(فإن اشتراه) أي: اشترى الربوي (بثمن آخر وسلّمه) أي: الثمن 
(إليه) أ ي: إلى البا (ثم حلم متة ؤفاة) عن ثمن الزبري الأول عاق 

(أولم وله ام ي : الثمن (إليهء بل اشترى في ذمته وقاصّهء جاز) 


)00( الفروع .)١191/5(‏ 
)١(‏ انظر: المغني (5517'/5) . 
إفرة رواه ابن عساكر في تاريخه .)١١١/5١(‏ 


1 ككاب البيع 


صرّح به في «المغني» و«الشرح». ومعنى «قاصّه) أنه لما ثبت لأحدهما 
في ذمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنهء ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا 
لقولهماء كما يأتي في محله. 

(ويحرم التّسعير) على الناسء بل يبيعون أموالهم على ما 
يختارون؛ لحديث أنس قال: «غَلا السَّعْردْ على عهدٍ رسول الله يله 
فقالوا: يا رسول اللهء غَلا السّعْرْء فَسعُر لناء فقال: إِنَّ الله هو المُسَعّة 
القابيض» البّاسطء الوَزاقٌ0". إِني لأرجو أن ألقى الله وليسَ أحَدٌ يطلبْني 
محظاقة رادم ولا جالية بورةه اليل قاودة وابن ماجهء والترمذي”؟ وقال: 


(وهو) أي: التسعير (( أن شعن الإمام) أو نائبه (على الناس سعراً 
ويُجبرُهم على التبايع به) أي: بما سكّره (ويُكره الشراءٌ منه) عبارتهم: 
بهء أي: بما سعّره (وإن هدّة) المشتري (من خالف) التّسعير (حَوُم) البيع 


. كذا في الأصول وفي الترمذيء وفى أبى داود وابن ماجه: «الرازق؟‎ )١( 

زفق أبو داود في البيوع والإجارات» بات 3 حديث ١7551ء‏ وابن ماجه في التجارات» 
باب لااء حديث »57٠١‏ والترمذي في البيوع؛ باب “الاء حديث .17١5‏ وأخرجه 
د أيضا- أحفد (155/5» 3587): والدارمي في البيوع» باب .١17‏ حديث 755148؛ 
وأبو يعلى (5/ 754. 555/5) حديث 785١‏ 7470 وابن حبان «الإحسان» 
(207/1) حديث 5970: وفى الثقات (؟59/9١).‏ والبيهقي ,)١9/5(‏ وفي 
الأسماء والصفات (159/1) حديث ١‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار ,)0/9/7١(‏ 
وابن الجوزي فى التحقيق (7/ 151) حديث ١151غ‏ والضياء فى المختارة (4/ 71 - 
ولو دم /الا) حديث “1337 11 ارمع وول 
وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ 1١5‏ : إسناده على شرط مسلم. وقال ابن 

7 

الملقن في البدر المنير (008/5): هذا الحديث صحيح وله طرق . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ :)١5‏ إسناده على شرط مسلم» وقد صحّحه 
ابن حبان والترمذي . 


ليا كناب البيع 


(ويطل) لآن الوعيد إكراه. 
(ويّحرم قوله) لبائع غير محتكر: (بغ كالنّاس) لأنه إلزامٌ له بما 
لج”'' يلزمه. 


(وأوجب الشيخ””» إلزامهم) أي : الباعة (المُعاوضة بثمن المثل» 
وأنه لانزاع فيه؛ لأنه مصلحة عامةٌ لحقٌ الله تعالى. ولا : تتم مصلحة الناس 
إلا بها كالجهاد. 

وكره) الإمام (أحمد”" البيعَ والشراءَ من مكان ألز م الناس بهما» 
أي : بالبيع والشراء (فيه» لا الشراء ممن اشترى منه) أي : مم ألم بالبيع 
في ذلك المكان. 

(ويّحرم الاحتكار في قُو ت الآدميّ فقط) لحديث أبي أمامة: «أن 
النبيّ كليهِ نهى أن يُتكر الطعامٌ» رواه الأثرم؟©». وعنه يَكهِ: «الجالِبُ 
مرزوقٌ» والمحتكرٌ ملعونٌ»" . 


40 في ذا والح»2: «لا» بدل: «لم». 

(0) انظر: مجموع الفتاوى  /5/78(‏ لالا). (59/ 73565), والاختيارات الفقهية 
ص/١18.‏ 

0) الفروع (07/5). 

(5) لعله في سننه ولم تطبع ‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (5/ 7١1)؛‏ وابن أبي عمر 
العدني» كما في المطالب العالية (99/7) حديث 475١ء‏ والرويانى فى مستده 
(18/1؟) حديث 49 والطبرائى فى الكبير (4/ 184) حديث 5/الالاء ا 
الشاميين 798/١(‏ -801) حديث 2098 والحاكم »)١١/17(‏ والبيهقي 586 
الإيمان (1/ 575) حديث 7١71١1ء‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار (5/ .)51٠١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه فى التجارات» باب 5» 505 161"» وعلى بن المدينى فى 
مسئدةء عمقي مسد الفاروق لابن كثير /1١(‏ 07*58 والدارمي في البيوع » باب 17 
حديث 19555» وأبو يعلى» كما في مصباح الزجاجة (؟/8): والعقيلي (؟/ 7957)؛ 
وابن عدي (18151//5١)؛‏ والحاكم »)١١/5(‏ والبيهقي (5/ :)7٠‏ وفي شعب الإيمان:- 


1 كداب البيع 


(وهو) أي: الاحتكار في القُوت (أن يشتريه للتجارة» ويحبسّه 
ليق فيَغُلُو) وهو بالحرمين أشدٌ تحريما (ويصحٌ الشراء) من المُحتكر؛ 
لأن النهي عنه هو الاحتكار. ولا ثكره التجارة في الطعام إذا لم يرد 
الاحتكار. 


(ولا يحرم) الاحتكار (في الإدام كالعسل» والزيت» ونحوهماء 
ولا) احتكار (عَلَف البهائم) لأن هذه الأشياء لا تع الحاجة إليهاء 
أشبهت الثياب والحيوان. 

(وفي «الرعاية الكبرى» وغيرها: أن من جلب شيئاًء أو استغلّه من 
ملكهء أو) استغله (مما استأجره. أو اشترى زمن الشخصء ولم يضيّق 
على الناس إذن» أو اشتراه من بلد كبيرء كبغداد والبصرة ونحوهماء فله 
حَبْمُْ حتى يَغلوّء وليس بمُحتكرء نضّا"2. وتَرْك ادّخاره لذلك أولى. 
انتهى) . 


- (015/9) حديث 1217١1غ‏ من طريق إسرائيل» عن علي بن سالم بن ثوبان» عن 
علي بن زيد؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر رضي الله عنه . 
قال ابن المديني: هذا حديث كوفي الإسناد. منكرء مع أنه منقطع من قبل سعيد بن 
المسيب؛ وقد روي عن عمر قوله في الحُكرة من طريق أخرى . 
وقال البيهقي : تفرد به علي بن سالم» عن علي بن جدعان . 
وقال البخاري والعقيلي: لا يتابع في حديثه . 
وقال المنذري في الترغيب (557//5): لا أعلم لعلي بن سالم غير هذا الحديث» 
وهو في عداد المجهولين . 
وضعّفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (54/1): والبوصيري في مصباح 
الزجاجة (8/1)»: والحافظ في الفتح (744/5): والتلخيص الحبير (*/ '18) . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 054 مع الفيض) ورمز لضعفه. 

)١(‏ مسائل صالح (7771/75) رقم 8557غ والكوسج )7”١159/5(‏ رقم 25701١‏ وانظر 
مسائل أبي داود ص/ 19١‏ . 


م كتاب البيع 


قال في «تصحيح الفروع» بعد حكايته ذلك: قلت: إذا20 أراد 
بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كُرهء وإن أراده للتكشب ونفع 
الناس عند الحاجة إليه لم يُكرهء والله أعلم . 

(ويُجبر المُحتكرٌ على بيعه كما يَبِيعٌ الناس) دفعاً للضرر (فإن أبى) 
أن يبيع ما احتكره من الطعام (وخِيف التّلف) بحبسه عن الناس (فرّقه 
الإمام) على المحتاجين إليه (ويَردُون مثله) عند زوال الحاجة (وكذا 
سلاح) احتاجوا إليه. 

(ولا يُكره) لأحد (ادَّخار قُوتِ لأهله ودوابة سنةٌ وسنتين نضًا(©) 
ولا ينوي التجارة . وروي أنه يَكِيهِ: «ادّخَر قوت أهله سنَة22 . 

(وإذا اشتدت المَخُمّصة في سنة المّجاعة؛ وأصابت الضرورة حَلْقاً 
كثيراًء وكان عند بعض الناس قَدْر كفايته» وكفاية عياله» لم يلزمه بذّله 
للمضطرين) لأن الضرر لا يال بالضرر (وليس لهم أَخْذُه منه) لذلك 
(ويأتي آخر الأطعمة . 

ومن ضمن مكاناً ليبيع فيه ويشتري وحدّ كر الشراءٌ منه بلا 
حاجة) إلى الشراء؛ كجالس على طريق (ويّحرم عليه) أي: على من 
ضمن مكاناً ليبيع ويشتري فيه وحده (أخذٌ زيادة) على ثمن أو مثمن (بلا 


000( في الح1: «إن» يدل «إذا». 

(؟) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ »١157‏ والفروع (5/ 05). 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب .8٠١‏ حديث 5504؟» وفى فرض الخمس» 
باب ١ء‏ حديث 084 وفي المغازي» مال 1 ديت لع 4 .وق اقرع بات 
لاء حديث 584865 » وفى التفقات» باب ؛ حديث لاهثاة, 008 وفى الفرائض» 
باب "ا. حديث ا وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 5» 1 ة 
ومسلم في الجهاد والسير» حديث 1751 ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


14 كتاي البيع 


حق) قاله الشيخ تقي الدين" . 

(ويُستحبٌ الإشهاد في البيع) لقوله تعالى: «وأشهدوا إذا 
تبايعتم 74" والأمر فيه للندب؛ لقوله تعالى: #فإن أمِنّ بعضكم بعضاً 
فليؤدٌ الذي اتْتّمن أمانته”" (إلا في قليل الخطرء كحوائج البقال» 
والعطارء وشبهها) فلا يستحب ؛ للمشقة . 

(ويحرم البيع والشراء في المسجد) للمعتكف. وغيره في القليل 
والكثير (فإن فعل) بأن باع» أو اشترى في المسجد (فباطل» وتقدم) ذلك 
(في الاعتكاف) موضّح)9؟' . 

«تتمة»: قال أحمد”*': لا ينبغي أن يتمئّى الغلاء وفي «الرعاية»: 
يُكرهء واختاره الشيخ تقي الدية2 . ١‏ 

ويُكره أن ينفق سلعته بالحلف. 


. ١8١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) سوزة البقرة؛ الآية: 47لا 

(7) سورة البقرةء الآية: 747 . 

.)١/ه(‎ )2 

() مسائل صالح (3775/1, 8207؟) رقم 4757. 
() الاختيارات الفقهية ص/ .1١8١‏ 


0 كتاب البيع - باب الشروط في البيع 


باب الشروط في البيع 

(وهي) أي: الشروط (جَمْع شَرْطء ومعناه) لغة: العلامة0©. 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم 
لذاته. 

والمراد به (هنا: إِلرَامٌ أحدٍ المتبايعين) البائع"؟ (الآخرٌَ بسبب 
العقد) متعلّق بإلزام (ما) أي : شيئا (له) أي : : للملزم (فيه منفعة) أي : 
غرض صحيح . 

(ويُعتبر لترئّبٍ الحكم عليه) أي: على الشرط مقارنتُه للعقدِء قاله 
في «الانتصار») . 

وقال في «الفروع»: يتوجّه كتكاح . ويأتي : أن زمن الخيارين 
كحال العقد. 

(وهي) أي : الشروط في البيع (ضربان: 

الأول: صحيح لازم) ليس لمن اشتٌرط عليه َه (وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : شرطً مُقتضى عَقّْد البيع) بأن يشترطا شيئآً يطلبه البائع 
بحكم الشرع (كالتقابضء وحلول الثمن» وتصِرُفٍ كل واحد منهما) أي : 
من المتبايعين (فيما يَصِيرُ إليه) من ثمن أو مثمن (ونحوه) كرد المبيع 
بعيب قديم (فلا يُؤْثّر ذكده) أي : ذكر هذا النوع» وهو ما يقتضيه العقد 


)١(‏ اشتهر أن «الشرط» بالتسكين: العلامة» وهذا خطأء قال فى القاموس المحيط 
ص/ “الا مادة «(شرط): الشط: «إلزام الشيء والتزامه . ليم وبالتحريك العلامةة, 
وانظر ما تقدم (؟81/5). 

002( (البائع؛ سقطت من «ح». وفي «ذ»: «العاقد» يدل (البائع؟ . 


ا كتابٍ البيع -- ياب الشروط في البيع 


(فيه) أي : في العقدء فوجوده كعدمه؛ لأنه بيانٌ وتأكيد لمُقتضى العقد. 

النوع (الثاني) من الشروط الصحيحة (شَرْطٌ من مصلحة العقد) 
أي : مصلحة تعود على المشترط . (كاشتراط صفة في الثمن» كتأجيله. 
أو) تأجيل (بعضه) إلى وقت معلوم (أو) اشتراط (رَهْنِ معيّن) بالثمن» أو 
ببعضه (ولو) كان الرهن (المّبيع) فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنهء 
فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنهء فقال: اشتريثُ ورهنتك» 
صَحَّ الشراء والرّهن (أو) اشتراط (ضمين معيّن به) أي : بالثمن أو ببعضه 
(وليس له) أي: البائع (طلبهما) أي: طلب الرهن والضَّمِين (بعد العقد) 
إن لم يكن اشترطهما فيه» ولو (لمصلحة) لأنه إِلرَامٌ للمشتري بما لم 
يلتزمه . 

(أو اشتراط) المشتري (صفة في المّبيع» ككون العبد كاتباً) أو 
فحلاً (أو خَصِيًّاء أو ذا صَنعة بعينهاء أو مسلماًء أو الأمّة بكر أو) الأمّة 
(تحيض . أو) اشتراط (الدَابة هملاجة) بكسر الهاء. والهَمُلّجة: مشية 
سهلة في سرعة. (أو) اشتراط الدابة (لَبونا) أي: ذات لبن (أو غزيرة 
لبن أو الفهد صَيُودآء أو الطير مُصوّتاًء أو يبيضء أو يجيء من مسافة 
معلومة» أو الأرض خراجها كذا؛ فيصحٌ) الشرط في كل ما ذكر (لازماً) 
لآن الرغبات تختلف باختلاف ذلك؛ فلو لم يصح اشتراط ذلك» لفاتت 
الحكمة التي لأجلها شرع البيع . يؤيده: قول النبي كلِ: «المسلمون عند 
شوط 0 . 

(فإن وَفَى به) بأن حصل لمن اشترط شَرْطه ؛ لزم البيع (وإلا) بأن لم 
يحصل له شرْطه (فله الفسخ) لفوات الشرطء لما تقدم. لكن إذا شرط 


. )7( تعليق رقم‎ )1١1//7( تقدم تخريجه‎ )١( 


لك كتابٍ البيع - ياب الشروط في البيع 


الأمّة تحيضء» فلم تحض؛ قال ابن شهاب: فإن كانت صغيرة» فليس 
بعيب ؛ لأنه يُرجئ زوالهء بخلاف الكبيرة. (أو أَرْشْنُ قَقْدِ الصفة) يعني: 
أن من فات شرطه يُخيّر بين الفسخ» وبين الإمساك مع أرش فَقْدِ الصّفة 
التي شرطهاء إلحاقا له بالعيب. 
ْ قلت: فيؤخذ منه أن الأرْش قسط ما بين قيمته بالصفة» وقيمته مع 

عدمها من الثمن . 

(فإن تعذّر) على المشتري (رَهُ) ما وجده فاقد الصفة (تعيّن) له 
(أْش) فَقْدٍ الصفة» كالمّعيب إذا تلف عند المشتري» ولم يرض بعيّبه . 

(وإن شَرَط) المشتري (أن الطير يوقظه للصلاة» أو) شرط (أن 
الدّابة تحلب كل يوم كذا) أي: قَدْراً معينآً (أو) شرط (الكبش مناطحاًء 
أو) شرط (الديك مناقرآء أو اشترط) المشتري (الغِناء أو الرّنا في الرقيق؛ 
لم يصح الشرط) لأنه إما لا يمكن الوفاء به» أو محرّمء فهو ممنوع الوفاء 
فبرحاً: 

(وإن شَرَط العبدَ كافراً) فبان مسلمآء فلا قَسْخ له. 

(أو) شرط (الأمَة تيبا كافرة» أو) شرط (أحدهما) أي: أنها ثيب» 
أو كافرة (فبانت أعلى) مما شرط (فلا فَسْخ له) لأنه زاده خيراء كما لو 
شرط العبد كاتباء فبان- أيضاً ‏ عالماً . 

(كمَا لو ضَّرَطها سَيْطَة قبانت حغدَة: أو) شرطها (جاهلة» قباتت 
عالمة) فلا فَسْحَ له» لما ذكر. 

(وإن شرطها) أي: المبيعة (حاملاً ‏ ولو) كانت المبيعة (أَمَهٌ - 
صَمّ) الشرطء لما تقدم (لكن إن ظهرت الأمّة) التي شرطها حاملاً (حائلاً) 
لا حمل بها (فلا شيء) أي : لا خيار (له) لأن الحمل عيب في الإماء . 


يل كتاب البيع - ياب الشروط قي البيع 


(وإن شَرَط أنها لا تحملء أو) أنها (تضع الولد في وقتٍ بعينه: لم 
يصح) الشرط؛ لأنه لا يمكن الوفاء به. 

(وإن شرطها) أي: المبيعة (حائلاً. فبانت حاملاً» فله الفشخ في 
الم فقط. لأنه) أي : الحمل (حَيْبٍ في الآدميات لا في غيرها) أي : ليس 
عيبا في غير الآدميات (زاد في «الرعاية» و«الحاوي» : إن لم يضر باللّحم) 
وجزم به في «المنتهى» في الصداق (ويأتي في خيار العيب. 

ولو أخبره) أي: المشتري (بائعٌ بصفة) في المبيع يرغب فيها 
(فصدّقه بلا شرطء فلا خيار له ذكره أبو الخطاب) قال في «الفروع»: 
ويتوجه عكسه . 

النوع (الثالث: شرط بائع نفعاً) مباحآ (معلوماً) غير وطء ودواعيه 
(في المبيع» كسكنئ الدار) المبيعة (شهرا) أو أقل منهء أو أكثر (و) ك 
(حُملان البعير) أو نحوه (إلى موضع معلوم» فيصح) لما روى جابر: 
«أنه كان يسيرُ على جملٍ قد أَغْيَى؛ فضريّة النبيئٌ يك فسارَ سيراً لم يَسِرْ 
مثلهء فقال: بغنيه» فبعتة واسْتَدْنِيتْ حمْلاتة إلى أَهُْلي» متفق عليه" ؛ 
يؤيده: أنه ككلِ «نهى عن الثنِيا إلا أنْ تَعْلّم»”"2 وهذه معلومة» وأكثر ما 
فيه : تأخير تسليمه مدة معلومة؛ فصمّ كما لو باعه أَمَدَ مزوّجةء أو دارا 
مؤجّرة ونحوهما. 

و(كحبسه على ثمنه) . 


)١(‏ البخاري في الوكالة» باب 4؛ حديث 177:04: وفي الخصومات؛ باب :١18‏ حديث 
اي 0 الشروطء باب “ا حديث 14لا7ا, وي الجهاد والسيرء ياب 21١17‏ 
حديث 23951 ومسلم في المساقاة؛ حديث 16لإ. 

00( تقدم تخريجه (1/ 55 1) تعليق رقم (1). 


و كتاب البيع - ياب الشروط قي البيع 


وخبر: «أنه يَكِكِ نهى عن بَيْع وشرطة"'' أنكره 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ )١185‏ حديث 170/8 ؛ ولوقي ل د اي 

ص/ »17١‏ والخطابي في معالم السئن (7/ »)١54‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث 

ص/ ١718‏ وأبو الحسن بن الحمامي في الجزء الخامس من حديثه»؛ ص41 حديث 275 

وابن عمشليق في جزئه حديث /7: وابن حزم في المحلى (8/ 15 5)» وابن عبدالبر في 

التمهيد (؟71/ 185)»: عن عبدالوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة» 

وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» قلت: ما تقول في رجل باع بيع وشرط 

شرطأ؟ قال : البيع باطل» والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى» فسألته؛ فقال : البيع جائز 

والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: 

يا سبحان الله ؛ ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة - 

فأتيت أبا حنيفة» فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني عمرو بن شعيب». عن 

أبيهء عن جدهء أن النبي يَكِهْ نهى عن بيع وشرط . 

البيع باطل» والشرط ياطل . 

ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني هشام بن عروة؛ عن 

أبيه» عن عائشة» قالت: أمرني رسول الله ككتّدِ أن أشتري بريرة» فأعتقها. 

البيع جائزء والشرط باطل. . 

ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرتهء فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام؛ عن 

محارب بن دثار» عن جابر بن عبدالله؛ قال: بعت النبى يَكتةِ ناقة وشرط لى حملانه 

إلى المديئة . ' 1 

البيع جائزء والشرط جائز. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلا 

عبد الوارث . وقال النووي في المجموع (7517/9): غريب . 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 57): هذا حديث باطل ٠‏ ليس في شيء من كتب 

المسلمين»؛ وإنما يُروئ في حكاية منقطعة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 

(377/1): لا يعلم له إسناد يصحء مع مخالفته للسنة الصحيحة» والقياس» ولانعقاد 

الإجماع على خلافه . وضعّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ .)١17‏ وقال الحافظ في الفتح 

:)"١6/5(‏ فى إسناده مقال. وقال فى التلخيص الحبير (/ :)١7‏ ورويناه فى الجزء 

الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي » ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب .. 
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أحمد”'"» وقال: لا نعرفه مرويًا في مسند. 

ونفقةٌ المّبيع المُستثتى تَمْعه مدة الاستثناء: الذي يظهر أنها على 
البائع؛ لأنه مالك المنفعة» لا من جهة المشتريء كالعين الموصى 
بنفعهاء لا كالمؤجرة والمعارة. 

(لا وطء الأمَة) المبيعة (ودواعيه) أي: دواعي الوطءء من قُبّلة 
ونحوها؛ فلا يصح استثناؤه؛ لأن ذلك لا يُباح إلا بملك» أو تكاح وقد 
انتفيا . 

(وله) أي: للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارته لمّن يقوم 
مقامه) كالعين المؤجّرة» لمستأجرها إجارتها وإعارتها. و(لا) يملك 
إجارتها أو إعارتها (لمن هو أكثر منه ضرراً) كالمستأجر. 

(وإن تَلمّت العينُ) المُستثتى نفعها (قبل استيفاء بائع له) أي : للنفع 
(بفعل مشترء أو تفريطه. لزمه) أي: المشتري (أجرة مثله) أي: مثل 
التفع المُستنتى فيما بقي من ألمدّة؛ لتفويته المنفعة المستحقة على 
مستحقيها (لا إن تَلفَ) المبيع (بغير ذلك) أي: بغير فعل المشتري 
وتفريطه؛ لأن البائع لم يملكها من جهته» فلم يلزمه عوضها له. 

قال في «الاختيارات»”"©: وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مده 
معلومة؛ فمقتضى كلام أصحابنا: جوازهء فإنهم احتجوا بحديث أم 
سلمة: «أنهًا أَعبَقَّتْ سَفينةَ وشرَطْت عليه أن يخدم النبيّ كن ما 
عاشن)20 واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في المبيع . 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (159/ 177). 
(0) ص/ 2184-1487 


إفرة أخ رجه أبو داود فى العتق» ياب لا حديث 977 وابن ماجه فى العتق» ياب كع 
حديث 215075 والنسائى فى الكبرى (/ )١19٠‏ حديث 66 2455 والطيالسى - 
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(أو شَرَط مُشترٍ تفع بائع في مبيع ك) اشتراطه عليه (حمل الحطب) 
المَبيع (أو تكسيره» أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله» أو حصاد زرع) 
مبيع (أو جر رطبة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفاً 
أو نحوه (صحّ) الشرط؛ لآن غايته أنه جَمّع بيع وإجارة؛ وهو صحيح 
(إن كان) النفع (معلوماً» ولزم البائع فِعْله) وفاءً بالشرط . 

(فلو شَرَط) المشتري (الحَمْل إلى منزلهء وهو) أي: البائع (لا 
يعرفه) أي: المنزل (لم يصعٌ) الشرطء كما لو استأجره لذلك ابتداءٌء 
قاله في «شرح المنتهى» . وظاهره: صحة البيع . 

وعليه» فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير 
المُفْسد. 

(وإن باع المشتري العين المُستثنى نفعْها) مدة معلومة (صمٌ البِيعٌ» 
وتكون في يد المشتري الثاني مُستثناةً أيضاً) كالدار المؤجّرة» إذا 


د ص/5؟7؟. حديث ؟5١5١ء‏ وابن أبى شيبة (//177)» وإسحاق بن راهويه 
)١5/5(‏ رقم 1955ء وأحمد (م/لكى 5/5" وابن الجارود (9/ ٠5؟7)‏ 
حديث 917» والروياني في مسنده )578/١(‏ حديث 379» وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات (7/ 1155) حديث 1547 وابن قانع في معجم الصحابة »)59+/١(‏ 
والطبراني في الكبير (؟/ 40) حديث /55147» والحاكم (؟/*ا, 50”/8)»ء وأبو 
عيم في الحلية (١/958؟)2‏ والبيهقي 1/1و )ل وابن عساكر في تاريخه 
(58/5) عن سعيد بن جمهان عن سَّفينة مولى أم سلمة رضي الله عنهما ‏ 
قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. وضعّفه ابن حزم في المحلى (9/ 148) . 
قال المنذري في مختصر السئن (794/0): أخرجه النسائي وابن ماجهء وقال 
النسائي: لا بأس بإسناده. وسعيد بن جمهان» أبو حفص البصري: وثقه يحيى بن 
معين» وأيقنناؤد السعسحاني: وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به. 
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(وإن كان) المشتري الثاني (عالماً بذلك) أي : بأنها مبيعة مستثنى 
نفعها (فلا خيار لهء كمن اشترى أمَة مزيّجة. أو) اشترئ (داراً مؤجّرة) 
عالماً بذلك (وإلا) بأن لم يكن عالماً بذلك (فله الخيار) كمن اشترى آَمَدَ 
مزوّجة لا يعلم ذلك. 

(وإن جَمّع) في بيع (بين شرطين ‏ ولو صحيحين ) كحمل حطب 
وتكسيره» أو خياطة ثوب وتفصيله (لم يصح البيع) لحديث عبدالله بن 
عمرو عن النبي كك أنه قال: «لا يحل سلف وبيْمٌ ولا شرطَانٍ في بيع» 
ولا بَيْع ما ليس عندك» رواه أبو داود والترمذي”' » وقال: حديث حسن 


)١(‏ أبو داود في البيوع والإجارات» باب 74 ؛ حديث 7005 والترمذي في البيوع؛ باب 
65 حديث 17754. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في التجارات» باب :7١‏ حديث 
44 والنسائي في البيوع» باب 5٠‏ الاء حديث 5318» 434: وفي الكبرى 
:/وثت, 0) حديث 7105 65778 5777. والطيالسى ص/798. حديث 
/51. وعبدالرزاق (79/4) حديث »١15715‏ واين آبى قد (7/5/ا5)ء وأحمد 
لاك كلاك محل والدارمي في البيوع؛ باب 5-5 حديث :555ء وابن 
الجارود )١87/1(‏ حديث ١56ء‏ والطحاوي (55/4): وابن حبان«الإحسان» 
)١151/1١(‏ حديث 4771. والطبراني في الأوسط (؟/ #8 55/0") حديث 
لالاقاء 4580: وابن عدي (110519//0), والدارقطني (5/ 74): والحاكم 
لال وابن حزم في المحلى (5/4١5؛ .)25١‏ والبيهقي (771//5. 2317 
كلل وللل معلل وابن عبدالبر في التمهيد (784/175): وفي الاستذكار 
(1/14) عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص» به . 
وقال أبو عبدالرحمن الآذرمي كما في الكامل لابن عدي: ليس يصح من حديث 
عمرو بن شعيب إلا هذاء أو هذا أصحّها. قال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة 
من أئمة المسلمين صحيح. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حزم في المحلى 
.)00١/(‏ والنووي في المجموع (7107/95), وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (١؟/٠076):‏ قد ثبت عن النبي 5: لا يحل سلف وبيعء ولا 
شرطان في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك». 
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صحيح . (إلا أن يكونا) أي: الشرطان المجموعان (من مقتضاه) أي : 
مقتضى البيع» كاشتراط حلول الثمن مع تصرّف كل منهما فيما يصير 
إليه؛ فإنه يصح بلا خلاف (أو) إلا أن يكونا (من مصلحته) أي : مصلحة 
العقدء كاشتراط رهن وضمين معيِّين بالثمن» فيصحٌ كما لو كانا من 

(ويصح تعليق فَسْخْ بشرط) كالطلاق والعتق (ويأتي تعليق خُلْع 
بشرط) وأنه لا يصح؛ لأنه لما كان العوض شرطاً لصحته» ألحق بعقود 
المعاوضات . 

(وإن أراد المشتري أن يعطي البائعَ ما يقوم مقام المبيع) المُستثناة 
منفعثه (في المنفعة) المستثناة (أو يعوّضه عنهاء لم يلزمه قبوله) وله 
استيفاء المنفعة من عين المبيع ؛ لتعلق حقّه به. 

(وإن تراضيا على ذلك) أي : على ما يقوم مقام المبيع في المنفعة» 
أو على العوض عنها (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما. 

(وإن أقام البائع مقامّه من يعمل العمل) المشترط عليه (فله ذلك؛ 
لأنه بمنزلة الأجير المشترك . 

وإن أراد) البائع (بَدْلَ اليوض عن ذلك) العمل (لم يلزم المشتري 
قبوله) وله طلبه بالعمل7(١؟؛‏ لأنه ألزم نفسه له به. 

(وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه) أي : عن ذلك العمل» وأبى 
البائع (لم يلزم البائع بذله) لأنها معاوضة» فلا يُجبر عليها من أباها منهما 
(وإن تراضيا على ذلك جاز) لأن الحق لا يعدوهما. 


)١(‏ «بالعمل» ساقطة من (ذ). 
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(وإن تعذّر العمل) المشروط (بتلّفٍ المبيع) المشروط عملهء 
كتلف حطب اشترط تكسيره (قبله) رجع المشتري بأجرة ذلك (أو 
استحقٌ) نفع بائع بأن أجَّر نفسه إجارة خاصة» رجع المشتري بأجرة 
العمل. 

(أو) تعدّر العمل (بموت البائعء رجع المشتري بعوض ذلك) النفع 
المشروط عليه في البيع؛ لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع بيعاً 
وإجارة» وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة» فانفسختء كما لو استأجر 
أجيراً خاضّاء فمات. وإذا انفسخت الإجارة بعد قبض عِوضهاء رجع 
المستأجر بعوض المنفعة. 

(وإن تعدّر) العمل على البائع (بمرضء أقيم مقامه من يعمل» 
والأجرة عليه) أي : على البائع (كالإجارة) لما تقدم . 


فصل 
(الضرب الثاني) من الشروط في البيع (فاسد يحرم اشتراطه . 
وهو ثلاثة أنواع : 
أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخرء كسَلف) أي : 
َع (أو قَرْضِء أو بيع؛ أو إجارةء أو شركة؛ أو صَرْف الثمن» أو) 
صرف (غيره) أي: غير الثمن (ف) اشتراط (هذا) الشرط (يُبطل البيع» 


وهو بيعتان في بيعة المنهئٌ عنه) والنهي يقتضي الفساد (قاله) الإمام 
(أحمد''') هكذا في «المبدع» و«الإنصاف» وغيرهما . 


- ومسائل الكوسج (1948/5. 07077 رقم‎ :٠7١1 انظر مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
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فقوله: (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك» مثل أن يقول) : بعتك 
داري بكذا (على أن تزوّجني ابنتكء أو على أن أزوّجَك ابنتي . وكذا على 
أن تنفق على عبدي أو دابتي» أو على حصتي من ذلك2©0: قرضاً أو 
مجاناً) مقيسنٌ على كلام أحمدء وليس هو بقوله. قال ابن مسعود: 
«صفقتان في صفقة ربآ»”"2. ولأنه شَرَط عقداً في آخر؛ فلم يصح كنكاح 
الشغار. 

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة: (شَرَط في العقد ما ينافي 
مُقتضاهء نحو أن يشترط أن لا خسارة عليهء أو) شَرَط أنه (متى تق 
المبيع » إلا ردّهء أو) يشترط البائع على المشتري (أن لا يبيع) المبيع 
(ولا يَهّبه ولا يَعتِقه) أي : لا يفعل واحداً من هذه؛ فالواو بمعنى «أو». 

(أو) شرّط البائع (إن أعتق) المشتري المبيع (فالولاءٌ له) أي: 
للبائع (أو يَ فيرط ابا عن النشيري 7أن يقعل خللقده أو ولق المي 
فهذا) الشرط (لا يُبطلٌ البيع) لحديث عائشة قالت: «جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبث أهلي على تسع أواق» في كلّ عام أوقية» فأعينيني» 
فقلث: إِنْ أحبٌ أهلك أن أعدّها لهمء ويكون ولاؤكِ لي» فعلتُء 


َ 5 1758 والفروع (57/5). 

. في «ح» زيادة: «العقار؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١78/8(‏ رقم 2١55177‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 
».)23١/5(‏ وابن أبى شيبة »)١١9/5(‏ وأحمد (١/797)ء‏ والبزار (5/ 87؟) 
حديث 30505 وبق خويية 7/11 )9١‏ رقم »١75‏ والعقيلي (3588/9).: واين حبان 
«الإحسان» (7731/5) رقم ,٠١57‏ والطبراني في الكبير )"7١/4(‏ رقم 917509غ 
وابن عبدالبر في الاستذكار /7١(‏ 19/7). 
وانظر ما تقدم (9/ )77٠‏ فقرة (د) . 
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فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهمء فابوال'2 عليهاء فجاءت من 
عندهم » ورسول الله كل جالمنٌ» فقالت: إني عرضث ذلك عليهم» فأبوا 
إلا أن يكون لهم الولاء» فسمع النبيٌ كلد فأخبرت عائشة النبيَ يكل 
فقال: خُذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت 
عائشةٌ» ثم قام النبي بل في الناس» فحَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعدٌ» ما بال رجال يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من 
شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وإن كان مائة شرطء قضاءٌ الله 
أحقٌء ودين الله" أوثقٌء وإنما الولاءٌ لمن أعتقّ» متفق عليه2 . 

فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. 

وقوله َك : (واشترطي لهم الولاء» لا يصح حمله على: 
(واشترطي عليهم الولاء»”؟': بدليل أمرها بهء ولا يأمرها بفاسد؛ لأن 


. فى الصحيحين: «قأبوا ذلك عليها»‎ )١( 

قف فى الصحيحين: لوشرط الله؛ . 

زوف رواء الببخاري بهذا السياق في البيوع» باب /اء حديث 1138: كما رواه في مواضع 
أخرى مختصراء ومطولاً: : في الصلاة؛ باب ٠/اء‏ حديث 557» وفي الزكاة» باب 
اك حديث 215957 وفي البيوع» باب 51» حديث 2751١08‏ وفي العتق» باب ٠١‏ 
حديث 7557”5. وفى المكاتب» باب .١‏ 75ء "اء. 5. 6. حديث ٠5هلاء‏ 51د 
لكحدلء #كودل مدو وفى الهبة» باب لاء حديث 751!/8: وفى الشروط؛. ياب 
لا فل "ال لزلء حديث 35-0 كالاك وأالال وبا 9 التكاح. ياب 
4» حديث ا509, وفي الطلاق» باب .١4‏ لا١ء‏ حديث 4/ا827, 20784 وفى 
الأظعمة: ياب 7١‏ حديث 0478 وفى كفارات الأيمات» باب 8 حديث 9/117: 
وفى الفرائض. باب »١19‏ ل ل لال حديث ادلاك 5دلاتى ردلا «كلاى 
ومسلم في العتق: حديث 1804. 

(5) هذا قول الشافعيء أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (4/ :)١75‏ عن حرملة قال: 
سمعت الشافعي يقول في حديث عائشة: «واشترطي لهم الولاء؛: معتاه : : اشترطي - 
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الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه؛ ولأنهم أبوا البيع إلا أن 
تشترط لهم الولاء» فكيف يأمرها يما علم أنهم لا يقبلونه؟ وأما أمرها 
بذلك» فليس بأمر على الحقيقة» وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية؛ 
كقوله تعالى : #اصبروا أو لا تصبروا6”١'‏ التقدير: اشترطي لهم الولاء أو 
لا تشترطي» ولهذا قال عَقبه: «فإنما الولاء لمن أعتق». 

(والشرطٌ باطل في نفسه) لما تقدم (إلا العتقّ؛ فيصحٌ) أن يشترطه 
البائع على المشتري؛ لحديث بريرة . 

(ويُجبر) المشتري (عليه) أي: على العتق (إن أباه؛ لأنه حقٌ لله 
تعالى كالتَدرء فإن امتنع) المشتري من عتقه (أعتقه حاكم عليه) لأنه عتق 
مستحقٌ عليه» لكونه قُربة التزمها كالنذرء وكما يُطَنُقُّ على المُولي. 

وإن باعه المشتري بشرط العتق لم يصحٌّء صكححه الأزجي في 
«نهايته»؛ لأنه يتسلسل؛ ولأن تعلّق حق العتق الواجب عليه يمنع 
الصحة» كما لو نذر عتق عبد؛ فإنه لا يصح بيعه» ووافقه ابن رجب في 
«قواعده)”" إن قلنا: الحق في العتق لله كالمنذور عتقهء وهذا هو الذي 
جزم به المصنف . 

(وإن شَرَط رهناً فاسدء كخمرء ونحوه) كخنزيرء لم يصحّ الشرط 
(أو) شرّط (خياراٌء أو أجلاً مجهولين) بأن باعه بشرط الخيار» وأطلق» 
أو إلى الحصاد ونحوهء أو بثشمن مؤْجلٍ إلى الحصاد ونحوهء لم يصحّ 
الشرط . (أو) شرَط (تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع) به (لَعَا الشرط) - لما 
- عليهم الولاء. قال الله تعالى: «أولئك لهم اللعنة» بمعنى عليهم. وانظر: شرح 

صحيح مسلم للتووي (9/ 150). 


.١5 سورة الطورء الآية:‎ .)١( 
."5 القاعدة الرابعة والعشرون ص/‎ (0 
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تقدم ‏ (وصحّ البيع) كما تقدم . (ويأتي الرهن في بابه . 

وللذي فات غرضّه) بفساد الشرط من بائع ومشتر (في الكلّ) أي : 
كل ما تقدم من الشروط الفاسدة» سواء (عَلِم يفساد الشرط أو لا الفسخ) 
أي : فسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط (أو أَرْشٌُ ما 
َقَصّ من الثمن بإلغائه) أي : بإلغاء الشرط (إن كان) المشترطً (بائعاً) . 

فإذا باعه بأنقص من ثمنهء وشرط شرطاً فاسداء فله الخيار بين 
الفسخ وبين أخذ أرْش النقص؛ لأنه إنما باع بنقص لما يحصّل له من 
الغرض الذي اشترطه» فإذا لم يحصّل غرضه رجع بالنقص . 

(أو ما زاد إن كان مُشترياً) يعني: إذا اشترى بزيادة على الثمن» 
وشرط شرطاً فاسداً؛ فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد لما تقدم. 

النوع (الثالث) من الشروط الفاسدة: (أن يشترط) البائع (شرطاً 
يُعَلّق البيعَ عليه؛ كقوله: بعنّك إن جئتني بكذاء أو) بعتك (إن رضي 
فلانٌ) وكذا تعليق الشراء» كقبلت إن جاء زيد ونحوهء فلا يصح البيع ؛ 
لأن مقتضى البيع نَقْل الملك حال التبايع» والشرط هنا يمنعه. 

(أو يقول) الراهن (للمرئّهن: إن جئئك بحقّك في مَحله) بكسر 
الحاءء أي: أجله (وإلا فاليّهنٌ لك مبيعاً بما لَكَ) من الدّين (فلا يصحٌ 
البيع) لقوله كَلْهِ: «لا يَغلق الرهنُ من صاحبه» رواه الأثرم"2» وفسّره 


)١(‏ لعله في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الأحكام: باب 74 حديث 
١‏ ؛»؛ وابن حبان «الإحسان؛ (94/11؟7) حديث 5975» وابن عدي 218٠ /١(‏ 
624 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (25197/7: والدارقطني 
(/ لالاء 155): وابن جميع في معجمه ص/ »1١١-7١١‏ والحاكم (؟/١05.‏ 07)» 
وتمام في فوائده .)78/١(‏ حديث ١لاء‏ وأبو نعيم في الحلية (/1/ 00715 وابن حزم 
في المحلى (49/8)؛: والبيهقي (79/7)»: وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 4106»: - 
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[تضينك يذلك20 , 


(إلا: بعغثُ) إن شاءالله (أو قبلث إن شاءالله فيصح) كما تقدم . 
(وإلا بيع الغربون وإجارتهء فيصح) لما روى نافع بن 


عبد الحارث» أنه اشترى لعمرّ دار السجن من صفوانٌ» فإن رضي عمرء 
وإلاء له كذا وكذا("". ذكره في «المبدع». 


41» 4)558: والخطيب في تاريخه »)١58/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق 


(؟/198) حديث 61515 41515 كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

قال الدارقطني في أحد أسانيده: وهذا إسناد حسن متصل . وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. وقال عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (774/5): ورّقعه صحيح. وحسّنه ابن حزم في المحلى 
(45/8). وابن عبدالبر فى التمهيد (5/ ٠"ا )4‏ 

وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ :/11اء الااء حديث 0185 21417 ومالك في 
الموطأ (778/5): والشافعي في مسنده (ترتيبه 7/ 157)» وعبدالرزاق )١90//8(‏ 
حديث 1607. 74١19ء‏ وابن أبي شيبة :)١41//9(‏ والطحاوي (4/ :»)٠٠١‏ 
والدارقطني (5/ 3)» والبيهقي (79/5: :4٠‏ 55)»: والخطيب في تاريخه 
47/17 عن ابن المسيب مرسلاً. وصوّبه الدارقطني في العلل (152/5): وقال 
البيهقي (5/ :)14٠‏ وهو المحفوظ . وقال أبن عبدالهادي في التنقيح (5//ا١):‏ «2ورواه 
جماعة من الحفاظ بالإرسال» وهو الصحيحء وأما ابن عبدالير فقد صحح اتصالهء 
وكذلك عبدالحق». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (0375/7: (وصحح أيو 
داودء والبزار» والدارقطنيء وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي 
كلها ضعيفة: وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وَضَّلها . 

انظر مسائل أبى داود ص/”١7.‏ 

علق النتخاري في التغصوعات + يأب نا قبل سيك 8208# بسبيغة التجزم ؛ ووؤضتله 
عبدالرزاق (141//5) رقم 29711 وابن أبي شيبة 2070771 والفاكهي في أخبار 
مكة (05/8؟) رقم »5١!5‏ والبيهقي (74/5), والمزي في تهذيب الكمال 
(10/ 754)» وابن حجر في تغليق التعليق (777/5) . 
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(وهو) أي: بيع العغربون وإجارته (أن يشتري شيئاً» أو يستأجره 
ويعطي) المشتري (البائعَ أو المُؤْجِرَ درهماًء أو أكثر) من الدرهمء أو أقل 
منه (من المُسمّى) صفة لدرهم (ويقول) له: (إن أخذثّه) أي: أخذثُ 
المبيع» أو المؤجرّء وسواء عيّن وقتآ لأخذه: أو أطلق» صححه في 
«الإنصاف» (فهو) أي : الدرهم (من الثمن) أو الأجرة (وإلا) أي: وإن لم 
ذه (فالدّرهم لك) أيها البائع أو المؤجر (فإن تمّ العقد, فالدّرهمٌ من 
الثمن) أو الأجرة (وإلا) بأن لم يتم العقد (ف) الدرهم (لبائع ومُؤجر) كما 
شرطاء لما تقدم. 

(وإن دفع) من يريد الشراء أو الإجارة (إليه) أي : إلى رب السلعة 
(الدرهم) أو نحوه (قبل) عَقْد (البيع) أو الإجارة (وقال: لا تب هذه 
السّلعة لغيري) أو لا تؤجرها لغيري (وإن لم أشترها) أو أستأجرها 
(فالدّرهم) أو نحوه (لك. ثم اشتراها) أو استأجرها (منه.ء وحَسَب 
الدرهم من الثمن) أو الأجرة (صح) ذلك (وإن لم يشترها) أو يستأجرها 
(فلصاحب الدرهم الرجوع فيه) لأن رب السلعة لو أخذهء لأخذه بغير 
عوض» ولا يجوز جَعْله عوضاً عن إنظاره؛ لأن الإنظار بالبيع لا تجوز 
المعاوضة عنه؛ ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القّدْر كالإجارة. 

(ومن علق عِنْنَ رقيقه ببيعه) فقال له: إن بعتك فأنت حُرٌ (ثم باعه» 
عتَقَّ) عقب القبول؛ لوجود الصفة (ولم ينتقل الملك) فيه لمشترٍ لما 
يأتي . 

(و) إن قال لزوجته: (إن خلعتك فأنت طالقٌ؛ ففعل) أي : فخلعها 
(لم تَطلّق) لأن البائن لا يلحقها الطلاق» ويأتي في الحُلْع . 

(وإن قال) مالك عبد (لزيد: إن بعك هذا العبد فهو حُدٌء فقال 


416 كتاب البنع - مات الشروظ:قي البيغ 


زيد) له: (إن اشتريته منك فهو حُرٌء ثم اشتراه) أي : العبدَ زيدٌ» منه أو من 
وكيله (عِمَّق) العبد (على البائع من ماله قبل القبول) ذكره في 
«المستوعب» و«المغني» و«التلخيص» وغيرهاء وفيه نظرء كما قال ابن 
مج510 

وقال القاضيء وابن عقيلء وأبو الخطابء وفي «رؤوس 
المسائل» وغيرهم: يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى 
المشتري. حيث يترنّبٍ على الإيجاب والقّبول انتقال الملك وثبوت 
العتق» فيتدافعان» وينفذ العتق لقُوته وسرايتهء ولتقدم سببهء وهو 
التعليق» كالوصية من حيث إنها وصية والانتقال إلى الورثة يترتّبان على 
الموت» وتُقدَّم هي لتقدم سببهاء كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية 
الأثرم”"” . قال ابن هُندس في حواشي «المحرر»: وهذا هو الصواب» 
وأطال. 


فصل 
(وإن قال) البائع : (بعتك على أن تَنقُدَني الثمنَ إلى ثلاثة) أيام (أو) 
إلى (مدة معلومة) أقل من ذلك أو أكثر (وإلاء فلا بِيّعَ بيننا؛ صح) البيع » 


وهو قول عمر”"': كشرط الخيار. 
(وينفسخ) البيع (إن لم يفعل) أي: إن لم ينقده المشتري الشمن في 


. 59 فى القواعدء القاعدة السابعة والخمسون ص/‎ )١( 

000 انظر القواعد؛ القاعدة السابعة والخمسون ص// 49 . 

(”) رواه سحئون فى المدونة (97/5١)؛:‏ والدارقطني (/ 55): والبيهقى (717/5/5). 
قال البيهقي: يتفرة يه أبن لهيعة. 1 1 
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المدة (وهو) أي: قوله: : «وإلا؛ فلا بيع بيننا» (تعليق فَسْخ) البيع (على 
شرط) لأنه علّقه على عدم إنقاد الثمن في المدة التي عيّتهاء وهو صحيح 
(كما تقدم) قريباً. 

(و) إن قال البائع : (بعتتك على أن تنقدَني الثمنَ إلى ثلاث أو أكثرء 
فإن لم تفعل فلي الفسخ) صحَّ؛ وله الفسخ إن لم ينقّده له فيهاء لما 
تقدم . 

(أو قال) المشتري: (اشتريث على أن تُسلّمني المبيع إلى ثلاث: 
فإن لم تفعل» فلي الفسخ؛ صحّ) البيع والشرط (وله الفسٌ» إذا فات 
شرطه) لما تقدم . 

(وإن باعه سلعة وشَرَط) عليه (البراءة من كل عيب) بها (أو) شَرَط 
عليه البراءة (من عيب كذاء إن كان) ذلك العيب بها (أو) باعه (بشرط 
البراءة من الحَمّْل) إن كان (أو) باعه بشرط البراءة (مما يحدّثُ بعد 
العقدء وقبل التسليم ؛ فالشرط فاسدٌ لا يبرأ) البائع (به سواء كان العيب 
ظاهراً» ولم يعلمه المشتري» أو) كان (باطناً) لما رُوي أن عبدالله بن عمر 
لبا زيدَ بن ثابتٍ عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهمء فأصاب زيدٌ به 
عيباء فأرادَ ردَّهُ على ابن عمرّء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال 
عثمان لابن عمر: تحلفٌ أنكٌ لم تعلم هذا العيب؟ قال: لاء فردَهُ علي 
000 


فباعة ابن عمر بألفٍ درهم؛ رواه أحمد 


. لم نقف عليه في المطبوع من المسند» ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة‎ )١( 
وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسائله (/ 407) رقم 1715: وأخرجه  أيضاً  ينحوه‎ 
مالك في الموطأ (؟/7١5): وعبدالرزاق (157/48. 15) حديث (150971ء‎ 
والبيهقي (778/4): قال ابن الملقن فى البدر‎ :)75١7 /5( ا وابن أبي شيبة‎ 
المثير (004/5): هذا الأثر صحيح : ش‎ 
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ولأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع» فلا يسقط بإسقاطه قبله» 
كالشفعة . 

(وكذا لو أبرأه) قبل البيع (من جَرْح لا يعرف غَوْرهء ويصح العقدٌ) 
للعلم بالمبيع . 

(وإن سمّى) البائع (العيبَ وأوقف”'') البائع (المشتريَ عليه 
وأبرأه منه؛ برىء) لأنه قد أعلم بالعيب» ورضي به. وكذا إن أسقطه بعد 
العقد؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته لهء والبراءة من المجهول صحيحة . 

(وإن باعه أرضاً) على أنها عشرة أذرع» فبانت أكثر (أو) باعه 
(داراً) على أنها عشرة أذرع» فبانت أكثر (أو) باعه (ثوباً على أنه عشرة 
أذرع» فبان أكثر» فالبيع صحيح) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع 
صحة البيعء كالعيب (والزائ.) عن العشرة (للبائع) لأنه لم يبعه له 
(مُشَاعاً) في الأرض» أو الدّارء أو الثوب لعدم تعينه. 

(ولكل منهما) أي: من البائع والمشتري (الفسخ) دفعاً لضرر 
الشركة (إلا أن المشتري إذا أعطيّ الزائد مجاناً) بلا عوض (فلا فسخ له) 
لأن البائع زاده خيراً. 

(وإن اتفقا على إمضائه) أي : إمضاء البيع في الكل (لمشتر بعوض) 
للزائد (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهماء كحالة الابتداء . 

(وإن بان) ما ذكر من الأرض أو الدار أو الغوب (أقلّ) من عشرة 
(فكذلك) أي: فالبيع صحيح؛ لأن ذلك نقصٌ حصل على البائعء فلم 
يمنع صحة البيع » كما تقدم . 

(والنقص على البائع) لأنه التزمه بالبيع . 


)١(‏ في «ذ2: «ووافق». 
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(ولمشتر الفسخ) لنتقص المبيع (وله إمضاء البيع بقسطه) أي: 
المبيع (من الثمن برضى البائع) لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء 
المبيع» فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن (وإلا) بأن لم يَرْضَ 
البائع بأخذ المشتري له بقسطه (فله) أي : للمشتري (الفَسْحْ) دفعاً لذلك 
الضرر. 

(وإن بَذَلَ مُشتر جميعَ الثمن لم يملك البائعٌ الفسخ) لأنه لا ضرر 
عليه في ذلك» ولا يُجبر أحدهما على المعاوضة . 

(وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن باع صَبْرة على أنها عشرةٌ أقفزة) أو زُبْرة حديد على أنها عشرة 
أرطال (فبانت أحدّ عشرء فالبيعُ صحيحٌ) لصدوره من أهله في محله 
(والزائدُ للبائع مُشاعاً) لما تقدم (ولا خيار للمشتري) لعدم الضررء وكذا 
البائع . 

(وإن بانت) الصَّبْرة أو الزّْرة (تسعةء فالبيع صحيح) لما تقدم 
(وينقص من الثمن بِقَدْره) أي: قَدْر نقص المبيع لما تقدم (ولا خيار له)؛ 
أي : للمشتريء بل ولا للبائع (أيضاً) بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه 
التفريق . 

(والمقبوض بعقد) بيع (فاسدء لا يُملك بهء ولا ينفذ تصرّفه فيه) 
ببيع ولا غيره» لكن يأتي في التكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في 
نكاح فاسد؛ فيتفذ لقونه وسرايته2"0: وتشّوُف الشارع إليهء ومحله إذا لم 
يحكم به من يراهء وإلاء نفذ كما تقدم. 

(ويضمنه) أي : يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد (كالغصب» 


)١(‏ في ا«اح): «وسريانه؛. 


1ط كتاب البيع - ياب الشروط في البيع 
ا دصو و ووز سو سحو وت 71ج ج1212 2779797777527 227172777 يي لجرو ا 


ويلزمه) أي: المشتري (رَدٌ النّماء المنفصل والمتّصلء وأجرة مثله مدة 
بقائه في يده) انتفع بهء أو لا. 

(وإن نقص) بيده (صَمِنَ نقصّهء وإن تَلف) أو أتلف (فعليه ضمانه 
بقيمته) يوم تلفه ببلد قبضه فيه» إن كان متقوماً وإلاء فبمثله. 

(وإن كانت) المبيعة بعقد فاسد (أْمَةٌ فوطثها) المشتري (فلا حَدَ 
عليه) للشّبهة بلا اختلاف فيه (وعليه مهر مثلهاء وأرْش بكارتها) فلا 
يندرج في مهرهاء بخلاف الحُرّة (والولد حُرُ) للشّبهة (وعليه قيمثه) لأنه 
فوته على مالكه باعتقاد الحرية (يوم وضعه) لأنه أول أوقات إمكان 
تقويمه (وإن سقط) الولد (ميتاً) بغير جناية (لم يضمنه) كولد المغصوبة 
(وعليه) أي : على المشتري (ضمان نقص الولادة) لحصوله بيده العادية . 

(وإن ملكها الواطى:) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه 
(لم تَصِرْ أم ولد) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكا لها إذ ذاك (ويأتي) 
ذلك (في أواخر الخيار في البيع و) يأتي في (الغصب) - أيضاً ‏ مفصّلاً. 
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باب الخيار في البيع 


يذكر فيه أقسام (الخيار في البيع » والتصرّف في المّبيع) قبل قبضهء 
(وقبضهء والإقالة) وما يتعلق بذلك. 

(الخيار: اسم مصدر اختار) يختار اختياراًٌء لا مصدره؛ لعدم 
جريانه على الفعل (وهو) أي: الخيار (طلب خير الأمرين) وهما هنا: 
الفسخ» والإمضاء (وهو) أي : الخيار (على) ما هنا بحسب أسبابه (سبعة 
أقسام) وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه . 

(أحدها: خيار المّجلس) بكسر اللام» وأصله مكان الجلوس» 
والمراد هنا: مكان التبايع على أي حال كانا (فيثبت) خيار المجلس (ولو 
لم يشترطه) العاقد (في البيع) متعلق ب«يثيت»؛ لحديث: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» متفق عليه» من حديث ابن عمر''' وحكيم بن 
حزاء”"2. وحمْله على أنهما بالخيار قبل العقد غير صحيحء لرواية: «إذا 
تبايع الرجلانٍ فكلُ واحدٍ منهمًا بالخيار»””": فجعل لهما الخيار بعد 
تبايعهما . 

(و) يثبت يار المّجلس (في الشركة فيه) أي : فيما إذا أشركه في 
ملكه بالنصف ونحوهء بقسطه من ثمنه المعلوم ‏ كما يأتي ‏ لأنها صورة 


51١7-11١١ 33١9 ء”51٠١ا البخاري في البيوعء باب 57 9ا4. حديث‎ )١( 
.1917١ ومسلم في البيوع؛ حديث‎ 500 

(0) البخاري في البيوعء باب 219 775. 47 2.55 55ء. حديث 9لا١5.‏ 487١٠5ء‏ 
1٠64‏ ومسلم في البيوع؛ حديث 16177. 

() أخرجه البخاري في البيوع» باب 50. حديث »1١١7‏ ومسلم في البيوع: حديث 
١‏ (55) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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من صور البيع بتخبير الثمن . 

(و) يثبت يثبت خيار المّجلِس (في الصّلْح على مال) عن دين» أو عين 
0 قر بهما لد ا 

(و) يثبت خيار المّجلس في (الإجارة على عين) كدار وحيوان 
(ولو كانت متها تلي العقد) بآن أجّره الدار - مثلاً ‏ شهراً من الآن (أو) 
كانت الإجارة على (نفع في الدّمة) تأن اشتاجزء:لشاطة قوف أو .يفاغ 
حائط ونحوه؛ لأن الإجارة نوع من البيع . 

(و) يثبت خيار المجلس (في الهبةء إذا شَّرَطَ فيها) الواهب (عوضاً 
معلوماً) لأنها حيتئذ بيع . 

وكون البيع وما بمعناه مما ذكر يثبت فيه خيار المّجلس (بمعنى أنه 
يقع جائزاًء سواء كان فيه) أي : في البيع بصوره المذكورة (خيار شرطء 
أم لا) فكل من العاقدين له إمضاء البيع وفسخه. 

(غيرَ كتابة) فلا خيار فيهاء لأنها وسيلة للعتق . 

(و) غير (توي طرفي عَفّد بيع» و) توي (طرفي عَقدٍ هِب بعوض) 
أو توي طرق صلح يمخقى بيع وسائر صور البيع السابقة إذا تولى 
طرفيها واحدء لا خيار فيهاء لانفراد العاقد بالعقدء كالشفيع . 

(وغيرٌ قسمة إجبار) فلا خيار فيها (لأنها إفرارٌ حَنٌّ لا بِيٌ) وخرج 
بقسمة الإجبار قسمة التراضيء فيثبت فيها خيار المجلس» كما في 
«المنتهى» وغيره. ويأتي في القسمة التنبيه على ما فيه . 

(وغيرٌ شراء من يعتقٌ عليه) لقرابة أو تعليق» كما لو باشر عتقه (قال 
المُتقّح: أو يعترف بحرّيته قبل الشّراء) بأن أقرَ بأنه حُوٌء أو شهد بذلك 
ردت شهادتهء ثم اشتراهء لم يثبت له خيار المّجلس؛ لأنه صار حْرًا 
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باعترافه السابق» وشراؤه له افتداء كشراء الأسير»ء وليس شراء حقيقة . 

(ويثبت) خيار المجلس (فيما) أي: في عقد بيع ما (قَبْضهِ شرط 
لصحته) أي : صحة عقده (كصّرْف» وسَلَمء وبيع مال الربا بجنسه) يعني 
بيع مكيل بمكيل» .وموزون بموزون» “ولو من غير بجنسهء. فالمراد 
بجنسه : المجانس له في الكيل أو الوزن فقط. 

(ولا يثبت) خيار المجلس (في بقية العقود) والفسوخ (كالمُساقاة» 
والمُزارعة: والوالة» والإقالة» والأخذ بالشّفعة» والجّعالة» والشّركة» 
والوكالة»ء والمضارَبة» والعارية) والمسابقة (والهبة بغير عوضء 
والوديعة؛ والوصيّة قبل الموت) لأنه لا أثر لردٌ الموصى لهء ولا لقّبوله 
قبلهء كما يأتي (ولا في النكاح» والوقف. والخحُلعء والإبراء» والعتق 
على مال» والرهن» والضمانء والكفالة) والصلح عن نحو دم عمدٍ؛ لأن 
ذلك كله ليس بيعاً ولا في معناه. 

(ولكل من المتبايعين الخيار) أي: خيار المّجلِس (ما لم يتفرّقا 
بأبدانهما عُرفاً» ولو أقاما فيه) أي في الملجس (شهراً أو أكثر) من شهر 
(ولو) أقاما (كَرْهاً) فهما على خيارهماء لعدم التفرق. 

(فإن تفرّقا باختيارهماء سقط) خيارهماء ولزم البيع لما تقدم من 
قوله كله : «ما لم يتفرقا»("2» (لا) إن تفرّقا (كرهاً. 

ومعه) أي: مع تفريقهما مكرهين (لا يسقط) خيارهما (ويبقى 
الخيار) لهما (في) هذا الحال إلى أن يتفرّقا من (مجلس زال الإكراه فيه) 
لأن فعل المُكره لا يعتدٌ به شرعاً. ١‏ 

(فإن أكر ه أحدهما) وحده على التفُرُق (انقطع خيار صاحبه) لتفرقه 


)0غ( تقدم تخريجه (1/ »)153٠١‏ تعليق رقم )١(‏ و(5). 
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باختياره (ويبقى الخيار للمكرّه منهما في) حال تفرّقه في (المّجلس الذي 
زال فيه الإكراه حتى يتفرّقا عنه) اختياراء لما تقدم . 

(فإن رأيا) أي المتبايعان» وهما في مجلس التبايع (سَبُعَاً أو ظالماً 
خشياهء فهربا فزعاً منه. أو حملهما) من مجلس التبايع (سَيْلُء أو 
فرقتهما ريحٌ؛ فكإكراءء قاله ابن عقيل) فيثبت لهما الخيار إلى أن يتفرّقا 
من مجلس زال فيه ذلك؛ لأن قعل المُلْجأ غير منسوب إليه. 

(ومتى نم العقد وتفرّقا) من مجلسه (لم يكن لواحد منهما القّشخ) 
للزوم البيع كما تقدم (إلا بعيب أو خيارء كخيار شرط أو عَبْنِ) أو تدليس 
أو نحوه (على ما يأتي) في الباب مفصلاً (أو) بلمخالفة شرط صحيح 
اشترط) وكذا فاسد لمن فات غرضه؛ كما تقده”١2‏ في الباب قبله . 

(وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما) فلا خيار لهما. 

(أو قال البائع: بعك على أن لا خيار بينناء فقال المشتري: 
قبلث؛ ولم يزد على ذلك) فلا خيار لهما. 

(أو أسقطا الخيار بعده) أي: بعد البيع (مثل أن يقول كل منهما بعد 
العقد: اخترث إمضاءً العقدء أو التزامه» سقط) خيارهما؛ لقوله كَل : 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا أن يكون البيع عن خيار» فإن كان 
البيع عن خيار فقد وجب البيع» أي: لزم. متفق عليه من حديث ابن 
عمر”"". والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد. 

(أو) تبايعا على أن (لا خيارَ لأحدهما بمفرده: أو أسقطه) أحذهما 
وحده (أو قال لصاحبه: اخْتَرُء سقط) خياره لظاهر الخبر السابق (وبقي 


.)؛١؟رال(‎ )1١( 
.)١( تعليق رقم‎ )4٠١ /( (؟) تقدم تخريجه‎ 
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خيار صاحبه) لأنه خيار في البيع؛ فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار 
الشرط . 

(ويبطل خيارُهما بموتٍ أحدهما) لأنها أعظم القرقتين. 

(و) يبطل خيارهما (بِهَرّبه) أي: هرب أحدهما (من الآخر) لوجود 
التفرق . 

و(لا) يبطل خيارهما (بجنونه) أي: جنون أحدهما (وهو) أي: 
المجنون (على خياره؛ إذا أفاق) من جنونه» فلا خيار لوليه. قال في 
«شرح المُنتهى»: على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع» أو عدمها لا تُعلم 
إلا من جهته . 

(ولو خَرِسَ أحذهماء قامت إشارته) المفهومة (مقامٌ نطقه) 
لدلالتها على ما يدل عليه تُطقه . قلت: وكذا كتابته . 

(فإن لم تّفهم إشارثهء أو جُنَّء أو أغمي عليه) أي: الأخرس (قام 
أبوهء أو وصيه. أو الحاكم مقامّه) قاله في «المغني» و«الشرح» ولم 
يُعلّلهء ولعله إلحاقا له بالسفيه. 

(ولو ألحقا) أي: المتبايعان (بالعقد) أي: عقد البيع (خياراً بعد 
لزومه) أي : العقد (لم يَلحق) الخيار بهء لما تقدم من أن محل المعتبر من 
الفتروط ملت العقد : 

(والتفرق بأبدانهما عُرفاً يختلف باختلاف مواضع البيع : 

فإن كان) البيع (في فضاء واسع. أو مسجد كبير ‏ إن صحححنا البيع 
فيه ) والمذهب: لا يصحء وتقدم(" ‏ (أو) في (سشوق ف)التفوّق (بأن 
يمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات) جمع خطوة. قال أبو 


.):٠١:ةءلم(‎ )١( 
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الحارث : سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذاء وأخذ 
هذا كذاء فقد تفكقا0؟ , 

وقوله: (بحيث لا يسمع كلامه المعتاد) قدَّمه في «الكافي»؛ وعلى 
ما قطع به ابن عقيل» وقدّمه في «المغني»» و«الشرح؟» و«المبدع»؛ 
وصحّحه في «شرح المنتهى؟: لا يعتبر ذلك؛ وهو ظاهر «المستوعب» 
حيث لم يقيد بذلك. 

(و) إن كان البيع (في سفينة كبيرة) ف(لبأن يصعد أحدهما إلى 
أعلاهاء وينزل الآخر في أسفلها . 

و) إن كان البيع (في) سفينة (صغيرة) ف(بأن يخرج أحدهما منها 
ويمشي . 

و) إن كان البيع (في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت) فالتفوق 
(بخروجه) أي : أحدهما (من بيت إلى بيت؛» أو) من (مجلس) إلى آخر 
(أو) من (صفَةِ) إلى محل آخر (ونحوه) أي: نحو ذلكء» بأن يفارقه 
(بحيث يُعدُ مفارقاً له) في العُرف ؛ لأن التفوُق لم يحدّه الشرع» فرجع فيه 
إلى ما يعدّه الناس تفرُقاء كالحرز. 

(و) إن كان البيع (في) دار (صغيرة) فالتفوُق (بأن يصعد أحدهما 
السطح. أو يخرج منها. 

وإن بتي بينهما) أي: بين المتبايعين وهما (في المجلس حائط من 
جدارء أو غيره» أو أرخيا بينهما سترأً) في المجلس (أو ناما) فيه (أو قاما) 
منه (فمضيا جميعاً ولم يتفرّقا؛ فالخيار) باق (بحاله) لبقائهما بأبدانهما 
بمحل العقد. 


)0غ( المغني (5/ )١1‏ وانظر مسائل ابن هانىء (؟/ 4) رقم ١١88‏ . 
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(و) إذا فارق أحذّهما صاحبه لزم البيع (سواء قصد بالمفارقة لزوم 
البيع » أو) قصد (حاجةٌ أخرى) روي عن ابن عمر «أنهُ كان إذا اشترى شيئاً 
يعجبه مشى خطوات ليلزمٌ البيع”3" . 

(لكن تحرم القرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبهء خشية فَسْخْ 
البيع) لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده»ء أن النبيّ بكي قال: 
«البائع والمبتاغ بالخيار حتى يتفرّقاء إلا أن يكون صفقة خيار» ولا يجلٌ 
له أن يفار صاحبهٌ خشية أن يستقيلة» رواه النسائي والأثرم والترمذي 
و وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث» 
ولو بلغهء م(" شخالقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوعء باب 47: حديث 7١71ء‏ ومسلم في البيوع حديث 
١‏ 55)؛ ولفظ البخاري: قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق 
صاحبه. ولفظ مسلم: قال نافع : فكان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا يقيلهء قام فمشى 
هنية؛ ثم رجع إليه . 

(؟) النسائي في البيوعء باب .١١‏ حديث 45315» وفي الكبرى (5/ )٠١‏ حديث 6/ا2501 
والترمذي في البيوع ؛ باب 7 حديث 17157» والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في البيوع والإجارات» باب 857؛ حديث 507 وأحمد 
(/187).ء وابن الجارود »)١957/7(‏ حديث ١57؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )771١/١7(‏ حديث 5159, ,5156١٠‏ والدارقطني (/ »)0١‏ والبيهقي 
»)377١/(‏ وابن عبدالبر في التمهيد »)17/١15(‏ وحسّنه الترمذي. وضعَّفه ابن حزم 
في المحلى (8/ .)7١‏ وقال ابن عبدالبر: وقوله: «لا يحل» لفظة منكرةء فإن 
صحتء فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا 
يقيله إلا أن يشاء. . .». 

[فرة) في لاح»: الما“ . 
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فصل 

القسم (الثاني) من أقسام الخيار (خيار الشرط : وهو أن يشترطا في 
العقد أو بعده) أي : العقد (في زمن الخيارين) أي : خيار المجلس وخيار 
الشرط. و(لا) يصح إن اشترطاه (بعدَ لُرُومه) أي: العقد (مدءٌ معلومة) 
مفعول ل«يشترطا» فيصحٌ الشرط (ويثبت) الخيار (فيها) أي: المدة 
المعلومة (وإن طالت) لعموم قوله كَكيِ: «المسلمونَ على شروطههم)37 . 
ولأنه حقٌ مقدّر يعتمد الشرط»ء فيرجع في تقديره إلى شرطه . 

(فلو كان المبيع) بشرط الخيار مدة معلومة (لا يبقى إلى مُضيّهاء 
كطعام رطبء بِيعٌ) أي : باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحًا 
(وحفظ ثمنه) إلى انقضاء المدة» كرهنه على مؤجل . 

(وإن شرطه) أي: الخيارء بائع (جيلة ليربح فيما أقرضهء حرم 
نصًّا("©) لأنه يتوصّل به إلى قرض يَجِرٌ نفع (ولم يصح البيع) لثلا يُتخذ 
ذريعة للربا. 

(فإن أراد أن يُقرضّه شيئاً) وهو (يَخاف أن يذهبّ) بما أقرضه له 
(فاشترى منه شيئاً) نا ناد أن يقرضه له (وجَعَل له الخيار) مدة معلومة 
(ولم يُرد الحيلة) على الربح في القرض (فقال) الإمام (أحمد”؟: جائز. 
فإذا مات فلا خيار لورثته) يعني : إذا لم يطالب به قبل موته . 

(وقوله) أي : الإمام : «جائز؛» (محمول على مبيع لا ينتفع به إلا 
بإتلافه) كنقد» وبر ونحوهما (أو) محمولٌ (على أن المُشتري لا ينتفع 
)١(‏ تقدم تخريجه (/9/ 1 )1١‏ تعليق رقم (7). 


() المغني (50/5)» والفروع (5/ 87). 
() المغتي (417/5). 
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بالمبيع مدَة الخيار) لكونه بيد البائع مدته (فكلا (يجرٌ قرضّه نفعاً) فلا 
حيلة يتوصّل بها إلى محرّم . 

(ولا يصح الخيار مجهولاً مثل أن يشترطاه أبداً أو مدءًٌ مجهولة) 
بأن قالا: مدة أو زمان7١2»‏ أو مدة نزول المطظر ونحوه (أو) أجَّلاه (أجلاً 
مجهولاًء كقوله) بعك ولك الخيار (متى شئتء أو شاء زيدء أو قدم) 
زيد (أو هبّت الريح» أو نزل المطرء أو قال أحدهما: لي الخيارء ولم 
يذكر مدّته. أو شرطا خياراء ولم يُعيّنا مُدنّه أو) شرطاه (إلى الحصادء 
أو الجداد) ونحوه (فيلغو) الشرط (ويصحٌ البِيعٌ) مع فساد الشرط 
(وتقدم)”" ذلك (في الباب قبله) وأنَّ لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط 
الفسخ . 

(وإن شرطه) أي: الخيار (إلى العطاء) وهو القسط من الديوان 
(وأراد وقتَ العطاءء وكان) وقث العطاء (معلوماً؛ صحّ) البيع والشرطء 
للعلم بأجله (وإن أراد نفْسَ العطاء) أي: الوقت الذي يحصّل فيه العطاء 
بالفعل» دون الوقت المعتاد له عادة (ف)هو (مجهول) فيصح البيعء 
ويلغو الشرط؛ للجهالة . 

(ولا يثبت) خيار الشرط (إلا في بيع) غير ما يأتي استثناؤه (و) إلا 
في (صَلح بمعناه) كما لو أقرَ له بدين» أو عين» وصالحه بمال بشرط 
الخيار أمداً معلوماً؛ لأنه بيع» وكذا هبة بعوض معلوم. 

(و) كذا (إجارة في الدّمة) بأن استأجره لخياطة ثوبء أو بناء حائط 
بشرط الخيار. 


. في «ذ؛ وادح»: لازمتاً؛‎ )١( 
.)4١0 3/70 )0 
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(أو) إجارة (على مدة لا تلي العقد) بأن أجّره ربيع الثاني في الأول 
مثلآء بشرط الخيار أمداً ينتقضي قبل دخول الثاني» فيصح ؛ لأن الإجارة 
نوع من البيع . 

و(لا) يثبت خيار الشرط في إجارة عين (إن وَلِيَنْه) أي: وليت 
المدة العقدء بأن أجّره شهراً من الآنء فلا يصح شرط الخيار؛ لأنه 
يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو إلى استيفائها في مدة 
الخيارء وكلاهما غير جائز. 

(ويثبت) خيار الشرط (في قسمة تراض) وهي ما فيها ضررء أو رد 
عوض ؛ لأنها نوع من البيع . 

و(لا) يثبت في قسمة (إجبار) لأنها إفراز حق لا بيع (كما تقدّء7١»‏ 
في خيار المجلس . 

وإن شرطاه) أي: الخيار (إلى العَدِ لم يدخل العَدُ في المدة) لأن 
«إلى» لانتهاء الغاية» وما بعدها يُخالف ما قبلهاء كقوله تعالى: ثم 
أتُوا الصيامَ إلى الليل 74 (ويسقط) الخيار إذن (بأوّله) أي : أول الغدء 
وهو طلوع فجره. 

(و) إن شرطاه (إلى الظهرء أو) شرطاه إلى (صلاة الظهر) صحَّ؛ 
لأنه معلوم و(يسقط) الخيار (بأول وقتها) أي: وقت صلاة الظهر؛ وهو 
الزوال (وإن شَرَطه) أي: الخيار (إلى طلوع الشمسء أو إلى غروبهاء 
صعّ) الشرط؛ لأنه أَمَدُ معلوم (كتعليق طلاقٍ وعِتقٍ عليهما) أي: على 
غروب الشمس وطلوعها. 


(0) 78 ١١ة).‏ 
(1) سورة البقرة» الآية: ١98‏ . 
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(فإن شك في طلوعهاء أو) شك في (غروبها بغيم ف الخيار باق 
(حتى يتيقّنَ) الطلوع أو الغروب؛ لأن الأصل بقاؤه. 

(وإن جعله) أي: الخيار (إلى طلوعها) أي: الشمس (من تحت 
السحاب) لم يصحء (أو إلى غيبتها تحته) أي: السحاب (لم يصح) شرط 
دوين يد ٠‏ 

يثبت) خيار الشرط (في بيع » القبض) لعوضيه أو أحدهما 

(شرطٌ 0 كصرفٍ» وسَلم ونحوهما) كبيع مكيل بمكيل» وموزون 
بموزون؛ لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين عَلْقَهٌ 
بعد التفرق؛ بدليل اشتراط القبض» وثبوث خيار الشرط فيها يُبقي بينهما 
عُلَقَء فلا يصح شَرْطه فيها. 

(وإن شرطاه) أي : الخيار (مدةٌ) كعشرة أيام (على أن يثبت) الخيار 
(يوماً ولا بد يغبت يومً؛ صحٌ في اليوم الأول) لإمكانه (فقط) أي : فلا يصح 
فيما بعده؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز. 

(وإن شرطاه) أي: الخيار في العقد (مّدةٌ) معلومة (فابتداؤها من 
حين العقد) كأجل الثمن» لا من حين التفرق» وإن شرطاه بعد العقد زمن 
الخيارين» فابتداء المدة من حين شرطه . 

(وإن شرطاه) في العقد على أن يكون ابتداؤه (من حين التفوّق» لم 
يصح) الشرط (لجهالته) أي : الأَمّدء إذ لا يدريان متى يتفرّقان. 

(وإن شَرَطه) أي: شرط أحد المتعاقدين الخيار (لزيدء ولم يقل) 
المتحورط: (دُوني) صح . 

(أو) شرّطه العاقد (له ولزيد؛ صحٌ) الشرط (وكان اشتراطاً) للخيار 
(لنفسهء وتوكيلاً لزيد فيه) لأن تصحيح الاشتراط ممكن» فوجب حمله 
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عليهء صيانةٌ لكلام المكلّف عن الإلغاء» وصار بمنزلة ما لو قال: أعتّق 
عبدك عني . 

(ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شَرَط له الخيار 
الفسخ) أي: فسخ البيع مدة الخيار؛ لأن وكيل الشخص يقوم مقامه» 
غائباً كان أو حاضراً. 

(وإن قال:) بشرط الخيار (له) أي: لزيد (دُوني؛ لم يصحّ) 
الشرط؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين» فلا 
يصح جعله لمن لا حظ له فيه . 

(ولو كان المبيع عبدا) أو أَمَدَ (فشَرَّط) أحد المتعاقدين (الخيارَ له 
صح) الشرط (سواء شَرّطه له البائع» أو المشتري) أو كل منهماء ويكون 
للمشترط أصالة» وللمبيع توكيلاً منهء كما تقدم في الأجنبي . 

(وإن قال) البائع : (بعتك) كذاء أو قال المشتري: اشتريتُ منك 
كذا (على أن أستأمر فلاناً) أي: أستأذنه (وحَدَ ذلك بوقت معلوم) كثلاثة 
أيام أو أكثر (صمّ) الشرط» كأنه قال: بشرط الخيار كذا . 

(وله) أي: للمشترط (الفَّسْحٌ قبل أن يستأمر) فلانء لملكه الخيار 
بالشرط . 

(وإن شَّرَطه) أي: الخيار (وكيل) في البيع (فهو) أي: الخيار 
(لموكله) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل . 

(وإن شَرَطه) الوكيل (لنفسه تَبّت) الخيار (لهما) أي: للموكل؛ 
لأن حقوق العقد متعلّقة به» ولوكيله لقيامه مقامه في البيع» وذلك من 
متعلقاته . 

(وإن شَرّطه) الوكيل (لنفسه دون موكله) لم يصح الشرطء كما لو 
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شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه (أو) شرطه الوكيل (لأجنبي؛ لم 
يصحّ) الشرط. وظاهره: ولو لم يقل: دُوني؛ لأن الوكيل ليس له أن 
يوكل في مثل ذلك . 

(وأما خيار المجلس فيخصنٌ الوكيل) حيث لم يحضر الموكّل؛ 
لتعلّقه بالمتعاقدين (فإن حضر الموكل في المجلسء وحَجّر) الموكل 
(على الوكيل في الخيار» رجعت حقيقة الخيار إلى الموكلٍ) لأن حقوق 
العقد متعلّقة بالموكل . 

(وإن شَرَطا) أي: المتعاقدان (الخيار لأحدهما) من بائع أو مشتر 
(أو) شَرَطاه (لهماء ولو متفاوتاً) بأن شرطاه للبائع يوم وللمشتري يومين 
مثلاً (صح) وكان على ما شرطا؛ لأنه حق لهما جُوّز رفقاً بهماء فكيفما 
تراضيا به جاز. 

(وإن اشترى شيئين) كعبد وأَمَةٍ (وشّرّط الخيارَ في أحدهما بعيته) 
دون الآخر (صح) الشرطء لما تقدم (فإن فسخ فيه) أي: في أحد 
المبيعين (البيعَ رجع بقسطه من الثمن) الذي وقع عليه العقد؛ لأن الثمن 
في مقابلة المبيع» فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع » كما تقدم . 

(وإن شَرَطاه) أي: الخيار (في أحدهما) أي: أحد المبيعين (لا 
بعينه) لم يصح (أو) شرطا الخيار (لأحد المتعاقدين لا بعينه ف) هو 
(مجهول لا يصح) شرطه. للجهالة. 

(ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه) لأن 
الفسخ على حَلَّ عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطهء 
كالطلاق (أطلقه الأصحاب» وعنه) في رواية أبي طالب(١2:‏ إنما يملك 


.)85/5( الفروع‎ )١( 
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الفسخ (برَدٌ الثمن إن فسخ البائعء وجزم به الشيخ”'2. كالشفيع. قال) 
الشيخ”22: (وكذا التملّكات القهرية» كأخذ الفِراس والبناء من المُستعير 
والمستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة (و) كأخذه (الرّرع من الغاصب) إذا 
أدركه ربةٌ الأرض قبل حصاده . 

(وقال في «الإنصاف»: وهذا هو الصوابٌ الذي لا يُعدل عنه؛ 
خصوصاً ني زمئنا هذاء وقد كثرت الحيل) وهذا زمنهء فكيف بزمننا؟ 
(ويحتمل أن يُحمل كلام من أطلق على ذلك . انتهى . 

وإن مضت المدهٌ ولم يُفسخ) بالبناء للمفعول» أي: البيع (بطل 
خيارهما) إن كان الخيار لهماء أو خيار أحدهماء إن كان الخيار له وحده 
(ولّزْم البيع) لأن اللزوم موجَب البيع» تخلّف بالشرطء فإذا زالت مدته 
لزم العقد بموجبه؛ لخلوه عن المُعارض . 

(وينتقل الملك في المبيع زمنّ الخيارين) السابقين (إلى المشتري» 
سواء كان الخيار لهما) أي : المتعاقدّين (أو لأحدهما) أيهما كان؛ لقوله 
يه : امن باع عبداً وله مالء فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاعٌ» رواه 
مسلء”©. فجعل المال للمبتاع باشتراطه» وهو عام في كلّ بيع فشمل 
بيع الخيار» ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله: ملكتك» فثبت به 
الملك في بيع الخيار كسائر البيع» يحققه: أن التمليك يدل على نقل 
الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه» ودعوى القصور فيه ممنوعة» 
وجواز فَسْخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه» كالمعيب» 


. ١188 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
(؟) في البيوع » حديث 1557 (80) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه‎ 
. 771/8 حديث‎ » ١! البخاري في المساقاة» باب‎  ًاضيأ‎ - 
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وامتناع التصرّف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك» كالمرهون. 

(فإن تلفت) المبيع زمن الخيارين (أو تقص) بعيب (ولو قبل قَبْضِه) 
فمن ضمان مشتر (إن لم يكن مكيلاً ونحوّه) كموزون»ء ومعدودء 
ومذروع. بيع بذلك (ولم يمنعه منه) أي : لم يمنع المشتري من القبض 
(البائغ » أو كان) مبيعاً بكيل» أو وزنء أو عدٌّء أو ذرع (وقبضه مشتر) 
وتلف أو نقص زمنّ الخيارين (ف)هو (من ضمانه) أي : المشتري؛ لأنه 
ماله تلف بيده (ويبطّل خياره) أي: المشتري بتلف المبيع المضمون 
عليه؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته. وحيث قلنا: ينتقل الملك 
للمشتري (فيعتقٌ) عليه (قَرِيبه) كأبيه وأخيه؛ إذا اشتراه بمجرد العقد زمن 
الخيارين» وكذا من علَّقَ عتقه بشرائه» أو اعترف بحريته ثم اشتراه. 

(وينفسخ نكاححه) أي: إذا اشترى أحد الزوجين الآخرء انفسخ 
النكاح بمجرد العقد زمن الخيارين . 

(ويخْرِج) المشتري (فطرته) أي: المبيع» إذا غربت الشمس آخر 
رمضان زمن الخيارين. 

(ويَلزِمُه) أي: المشتري (مؤنةٌ الحيوان» و) مؤنة (العبيد) بمجرد 
الشراء زمن الخيارين 

(ولو باع نصاباً من الماشية) السائمة (بِشَرْط الخيار حَوْلاًء زكاه 
المشتري) أمضى البيع أو الفسخ”١2»‏ لمضي الحول وهو في ملكه. 

وكذا لو كان النصاب من أثمان» أو عروض تجارة» اشتراها بنيّة 
التجارة بشرط الخيار حولاً» زكَاها له المشتري. 

فإن اشترى حبّاء أو ثمرة قبل بدرٌ صلاحهاء وصحّ بأن كان مالك 


بق في (ذ1: الفسخ؟ . 
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الأصل بشرط الخيار مدة» فبدا صلاحها فيهاء ثم فسخ العقدء فهل زكاته 
على المشتري؛ لأنه المالك وقتَ الوجوبء. أو لاء لعدم الاستقرار؟ لم 
أرَ من تعض له. ويتوجّه : إن فسخ البائع» فلا زكاة على المشتري» كما 
لو تلف بغير فِعْلِهِء وإن فسخ المشتري» فعليه زكاتهء كما لو باعه. 

(ويَحْدَتُ البائعٌ إذا حلف أن لا يبيع) وباع بشرط الخيار. 

وكذا يَحْنَثْ من حلف لا يشتري» فاشترى بشرط الخيار؛ لوجود 
الصفة . 

(ولو باع مُحِلَّ صيداً بشرط الخيارء ثم أخْرّم) البائع (في مدته) 
أي : الخيار (فليس له الفَسْحٌ) لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الإحرام؛ 
وهو غير جائز» لما تقدم في محظوراته “١‏ وتقدم هناك عكس المسألة. 

(ولو باع المُلتقط اللّقطة بعد الحول) وتعريفها فيه (ثم جاء ربّها في 
مدة الخيارء وجب) على الملتقط (فسخ البيع . وردّها إليه) أي: إلى 
مالكهاء جزم به في «الكافي» . 

(ولو باعت الزوجة الصَّداق قبل الدخول بشرط الخيارء ثم طلّقَها 
الزوج) في مدة الخيارء ففي لزوم استردادها وجهان. قال في 
«الإنصاف»: (فالأولى عدم لزوم استردادها». افورد وإلغل «وتعية أنه 
انان اف البق سواه يلاله دي لتقت فإنه لم 

(ولو تعيّب) المبيع (في مدة الخيارء لم يردً) المشتري المبيع (به) 
أي : بالعيب المذكور؛ لأنه حدث في ملكه (إلا أن يكون) المبيع (غيرَ 
مضمون على المشتري» لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل» أو وزنء أو عدٌّء 


.)١ه؟/5(‎ )١( 
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أو ذّرْعَء فله ردّه بعيبه الحادث بعد العقد» وقبل القبضء» ويأتي . 

لاولو باع أمَهٌ بشرط الخيارء ثم قُسخ البيعء وجب على البائع 
الاستبراء) لتجدد ملكه لها (ولو استبرأها) أي: الأمّة المبيعة بشرط 
الخيار (المشتري في مدة خياره) أو خيار البائع» أو خيارهما (كفاه) أي : 
المشتري (ذلك) الاستبراء» وإن كان في مدة الخيار؛ لأنه في ملكه . 

(ولا يثبت) للشفيع (الأخذ بالشّفعة في مدة الخيار) ولو قلنا بانتقال 
الملك للمشتري» لقصوره ومنعه من التصرّف فيه باختياره» فلا يؤخذ منه 
حتى تمضي مدة الخيار. 

(ولو باع أحدٌ الشريكين) في عقار (شقّصاً) بكسر الشين» أي: 
نصيباً منه (بشرط الخيارء فباع الشفيع حِصّته في مدة الخيار استحقّ 
المشتري الأول انتزاع) ال(لشّقص المبيع) ثانياً (من يد مشتريه؛ لأنه) 
أي : المشتري الأول (شريك الشفيع حال بيعه) وظاهره: سواء أمضى 
البيع الأول أو فسخ؛ لأن المُعتبر كونه شريكاً حال البيع وقد وُجِدَ ذلك . 
وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه» كما 

(ويتتقل) الملك في (الثمن المعيّن) إلى البائع (و) ينتقل الملك في 
الثمن (المقبوض إلى البائع زمن الخيارين”') لما تقدم في انتقال المبيع 
إلى المشتري . 

(فما حصل في المبيع من كشبء أو أجرة. أو نماء منفصل» ولو 
من عينه) أي : عين المبيع (كثمرة» وولدٍء ولبن» ولو) حصل ذلك (في 
يد بائع قبل قَبْضِه) أي: قبض المشتري المبيع (وهو) أي: النماء 


00( في «ذ2: «الخيار؟» . 
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المنفصل» والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانةٌ عنده) أي : عند البائع» 
فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط» ولو كان المبيع نفسه 
مضموناً قبل قَبْضه (فلمُشْتر) جواب: «فما حصل» أو خبرهء أي: نماء 
المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري (أمضيا) أي : العاقدان (العقدء أو 
فسخاه) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله صلهء كما يأتي . 

(والتّماء المتصل) كالسَّمَّن وَل الصنعة (تابع للتسجاى الف 
فيُرد معه (وَالحَمّْل الموجود وقت العقد مبيع) لا نماء. 

(فإذا) اشترى حاملاً و(وُلِدَ) بالبناء للمفعول؛ أي: الحمل (في مدة 
الخيارء ثم ردّها) المشتري (على البائع) بخيار الشرط (لزم ردّه) لأن 
تفذق2307 المبيع ضررٌ على البائع» وإن ردَّها بعيب ردّها بقسطهاء كما في 
«المُنتهى؟» كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيباٌ إلا أن تكون أمَدَّ 
فيردٌ معها ولدها ويأخذ قيمته. 


فصل 
(ويحرم تصِرّفهمًا) أي : البائع والمشتري (في مدة الخيارين في 
ثمن معيّن» أو) في ثمن (كان في الدّمة» ثم صار إلى البائع) لأنه ليس 
ملكاً للمشتري فيتصرف فيه» ولم تنقطع عَلقه عنه فيتصرّف فيه البائع . 
(و) يحرم تصرّفُهما في مدة الخيارين (في مُثَمّن) معيّنٍ أو غير 
معي ثم صار إلى المشتري لما تقدم (سواء كان الخيار لهماء أ 
لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما) إن لم يشترط للغير وحدهء وإلاء 


000( في الح؟: «تفريق1. 
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ففاسد كما تقدم''" (إلا إذا كان الخيار للمشتري وحدّهء وتصرّف في 
المبيع) فينفذ تصرُفهء ويبطل خياره» وكذا لو كان الخيار للبائع وحدهء 
وتصرّف في الثمن» نفذ تصرّفه» وبطل خياره كالتي قبلها. 

(وإلا بما تحصّل به تجربة المبيع) فلا يحرم (كركوب الذَابة لينظر 
سيرهاء و) كِحَلْبٍ الشاةء ليعلم قَدْرَ لبنهاء و) ك(الطحن على 
الرّحى) ليعلم كيف طحنها (ونحو ذلك) مما تحصل به تجربة المبيع . 

(وإن كان الثمن في الذمةء وتصرّف البائع فيه) زمن الخيارين 
(بحوالة) عليه (أو مقاصّة) بأن قاصص به المشتري مما له عليه (لم يصح) 
تصرّفه فيهء حذراً من إبطال حق المشتري» لكن يأتي أن المقاصّة لا 
تتوقف على رضاهما . 

(فإن تصرّفّ المشتري) في المبيع (ببيع أو هبةٍ أو نحوهما) كوتف 
(والخيار له وحده) ‏ جملة حالية من الفاعل ‏ (نفذ تصِرّفه وسقط خياره) 
لأن ذلك دليل رضاهء وإمضائه للبيع» وكذا تصرُفٌ بائع في الثمن إن كان 
الخيار له وحده. 

(وكذا إن كان) الخيار (لهما) أي: للبائع والمشتري» وتصرّفٌ 
المشتري بالعتق» نفذ تصرّفه» وبطل الخيار. 

(أو) كان الخيار (للبائع وحدّهء وتصرّف) المشتري (بالعتق) نفذ 
تصرّفه وبطل الخيار (كما يأتي) . 

وكذا إن كان الثمن عبداً» وتصرّف فيه البائع بالعتق . 

(أو تصرّف) المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين (بإذن 
البائع» أو معه) بأن باعه السلعة التي كان اشتراها منه يشرط الخيار لهماء 


.)ة5١/7‎ )1١ 


5 كتاب البيع - باب الخيار في البيع 


أو لأحدهماء فيصح ويكون إمضاءً للبيع فيهما. 

و(لا) ينفذ تصرّف المشتري في المبيع (مع أجنبي) بأن باعه له زمن 
الخيارين (بلا إذنه) أي: إذن البائع لما تقدم. إلا أن يكون الخيار 
للمشتري وحدهء وتقدم. 

(وإن تصرّف البائع) في المبيع (لم ينفذ تصِرّقه. ولو) كان (عتقاً) 
لانتقال الملك عنه للمشتري (سواء كان الخيار له) أي : للبائع (وحدّهء 
أو لا) بأن كان للمشتري وحده أوْ لهما (إلا) إذا تصرّف البائع في المبيع 
(بإذن مشتر) فيصحٌ (ويكون) إذن المشتري للبائع في التصوّف (توكيلاً 

بائع) في التصرّف ؛ لآن الوكالة تنعقد بكل ما أدَّى معتاها. 

(و) يكون تصرّف البائع بإذن المشتري في المبيع (مُسقطاً) 
لخياره» و(لخيار المشتري) كتصرف المشتري بإذن البائع . 

(ووكينهما) أي: وكيل البائع والمشتري (مثلهما) في جميع ما 
تقدم؛ لأن فعل الوكيل كفعل موكله. 

(وإذا لم ينفذ تصرّفهما) بأن تصرّف أحدهما بغير إذن الآخر 
(فتصوّف مشتر) ببيع ونحوه مبطلٌ لخياره» وإن لم ينفذ تصوّفه؛ لأنه 
دليل على رضاه . 

(ووطؤه) الآمّة المبيعةة بشرط الخيار (وقُبلته) لها (ولمسه) إياها 
(لشهوة» وسَومُه) المبيع (إمضاءً) للبيع (وإبطال لخياره) لما تقدم. 

(ومتى بطل خياره بتصوّفه) أو وَطئه ونحوه مما ذكر (فخيار البائع 
باق بحاله) لعدم ما يبطله (إلا أن يكون) المشتري (تصرّف بإذن البائع) أو 
معه (فيسقط) خياره - أيضاً ‏ لما تقدم . 

(وتصرف بائع) في المبيع (ليس فسخا) للبيع» وتصرّفه في الثمن 
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إمضاء للبيع وإبطال للخيار. 

(وإن استخدم المشتري) العبدّ (المبيع ولو يغير7© استعلام» لم 
يلل يار لأن الخدمة لا تخص الملكء فلم تُبْطل الخيارء كالنظر. 

(وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة. ولم يمنعهاء أو 
استدخلث ذكرّه) أي: المشتري (وهو نائم» ولم تَحيّل) لم يسقط خياره 
(كما لو قبّلت البائع . 

وإن أعتقه) أي : المبيع (المشتري» تقذ عتقه) لقوته وسرايته 
(وبطل خيارهما) لأن المشتري تصرّف بما يقتضي اللزوم وهو العتق. 

(وإن تَلِفَ المبيع قبل القبْضء وكان) المبيع (مكيلاً) بِيمَ بكيل 
(ونحوه) كالمبيع بوزن. أو عَدَّء أو ذَرْع (بطل البيع) لما يأتي (وبطل معه 
الخيار) أي: خيار المجلسء أو الشرطء سواء كان لهما أو لأحدهما؛ 
لأن التالف لا يتأ تى عليه الفسخ . 

«وإن كان) تف المبيع بكيلٍ ؛ أق وزة: أو عد أو ذرع (بعده) 
أي : بعد القبض» فهو من ضمان المشتري» ويبطل الخيار. 

(أو) كان التّلّف قبله أو بعدّه (فيما عدا مكيل ونحوه بطل - أيضاً - 
خيارهما) لما تقدم من أن التالف لا يتأنّى عليه فَمْخَ (وأما ضمان ذلك 
وعدمّه فيأتي آخرٌ الباب) مفصّلاً. (وَوَقُْ المبيع) زمن الخيارين (كبيع) 
فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر. 

(وإن وطىء المشتري الجارية) زمن الخيارين (فَأخْيلهَا ؛ صارت أمّ 
ولد له) لأنه صادف محلّه ؛ أشبه ما لو أحبلها بعد مضي مدة الخيارء وفي 
سقوط خيار البائع بإحبال المشتري الجارية 


)0( في الإقناع (/205) «لغير؛. 
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روايتان2؛ فعلى عدم سقوط خياره؛ إذا فسخ له قيممّها لتعذّر الفسخ 
فيهاء ذكره في اشرح المنتهى» . 

قلت : قياس ما سبق في العتق» وتلف المبيع : سقوط خياره . 

(وولده) أي: ولد المشتري (حرٌٌ ثابت التّسَب) لأنه من مملوكته» 
ولا تلزمه قيمثه . 

(وإن وطئها) أي : المبيعة (البائع) زمن الخيارين (فعليه الحدٌ) لأن 
وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة مِلْكِ (إن عَلِم زوال ملكه) عن الجارية 
بالعقد (و) عَلِمّ (تحريم وطتئه نضا(" ) . 

زاد في «المقنع» و«المنتهى» تبعاً لبعض الأصحاب: إذا عَلِمَ أنَّ 
البيع لا ينفسخ بوطته» فإن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه؛ فلا حدَّ عليه؛ لتمكّن 
الشبهة . وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدٌ إذا كان عالماً بالتحريمء وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية مهن" وهو اختيار أبي بكرء وابن 
حامد» والأكثرينء قاله في «القواعد الفقهية»”*“؛ ذكره في «الإنصاف». 

(وولده) أي : ولد البائع من المبيعة إذا وطئها زمن الخيارين (رقيقٌ 
لا يلحَقه تَسبه) لأنه وَىءَ في ملك الغير (وعليه المهرء ولا تصير أم ولدٍ 
له) لأنه وطَئها في غير ملكه . 

(وقيل: لا حَدَ عليه) أي : على البائع بوطئه المبيعة إذن مطلقاً؛ 
لأن وطأه صادف ملكا أو شبهة ملك؛ للاختلاف في بقاء ملكه (اختاره 
جماعة) منهم الموقّقء والشارحء والمجد في «محرره؟ والناظم 
)١(‏ انظر: المغني .)١9/5(‏ 
زفق الكافي (؟/ 5/ا)؛ والقواعد الفقهية ص/ 57. 2 


(7) انظر المرجعين السابقين. 
42 ص/5:١:.‏ 
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وصاحب «الحاوي»؛ قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. 

(وإن لم يعلم) البائع زوالَ ملكه وتحريم وطئه (لحقّه الس 
وولده حرٌ) للشبهة (وعليه قيمته) أي: الولد للمشتري؛ لأنه فوته عليه 
باعتقاده الإباحة» وتعتبر القيمة (يوم ولادته) لأنه أول وقت يتأنَّى فيه 
تقويمه . 

(ولا بأس بِتَقْدٍ الشمن: وقَبْض المبيع في مدّة الخيار) سواء كان 
خيار مجلس أو شرطٍ (لكن لا يجوز التصرّفٌ) لواحد منهما (غيرٌَ ما تقدم) 
تفصيله (ويأتي في الباب آخر الخيار السابع لذلك تتمة. 

ومن مات منهما) أي: البائع والمشتري (بطل خياره وحده: ولم 
يُورَث) لأنه حقٌ فسخ لا يجوز الاعتياض عنه» فلم يُورث كخيار الرجوع 

في الهبة (إن لم يكن طالب به قبل موته» فإن طالب به قبل موته» وُرتَ 

كشفعة وحَدٌ قذفٍ) قال أحمد”'2: الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشّفعة» 
والحَد إذا مات المقذوفء والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار. لم تكن 
للورثة هذه الثلاثة أشياء» إنما هي بالطلب» فإذا لم يطلب» فليس يجب 
إلا أن يشهد: إني على حق” من كذا وكذاء وإني قد طلبتهء فإن مات 
بعده كان لوارثه الطلب بهء ولا يشترط ذلك في إرثِ خيار غير خيار 
الشرط . رف 

(وإن جُنّ) من اشترط الخيار (أو أغمي عليه؛ قام ولي مقامّه) 
كخيار المجلس وفيه ما تقدم . و أيضاً ‏ فالمُغمى عليه لا تثبت عليه 


. 7١7 وانظر مسائل أبي داود ص/‎ »)81٠١ /( والمغني‎ ,»)١174 /١( طبقات الحتابلة‎ )١( 
. إف4 في «ح؟ وذ : «حقي؟‎ 
.)ة١‎ 5 /7« م‎ 
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الولاية لأحد (وإن خَرِسَ فلم تُفهم إشارته ف) هو (كمجنون) على ما 
تقدم”'" . وإن قُهمت إشارته قامت مقام يُطقه 
(فإن مات) أحدهما (في خيار المجلس بَطَلَ خياره وخيار صاحبه 


- كما تقدم ‏ ولم يُورَث) خيار المجلس . 
فصل 

القسم (الثالث) من أقسام الخيار: (خيار القَيْنَ) بسكون الباء 
مصدرء غبّنه» من باب ضرّب»ء إذا خدعه . 

(ويث يثبت) خيار العَبْنِ (في ثلاث صور: 

إحداها: إذا تلقّى الرُكبان؛ وهم) جمع راكب» وهو في الأصل 
زاقتب البغيرء. * ثم اسع فيه فأطلق على كل راكب: والمراد بهم هنا: 
(القادمون من السفر بِجََلُوية ‏ وهي ما يُجلب للبيع - وإن كانوا مشاةً) قال 
في «الرعاية»: يُكره تلقَّي الركبان» وقيل: يحرم وهو أولى. 

(ولو) كان تلقيهم (بغير قَضْدٍ التلقّي) لهم (فاشتر شترى منهمء أو 
باعهم شيئاًء فلهم الخيار» إذا هبطوا السوق» وعلموا أنهم قد كُبنوا عَبناً 
يخرج عن العادة) لقوله يك «لا تلقّوا الجلبتء فمن تلقَّاهُ فاشترى منىٌ 
فإذا أتى السّوقء فهو بالخيار» رواه مسلم من حديث أبي هريرة”" . 

وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح”"» والنهي لا يرجع لمعنئى 


.)4١ 5 7# )0( 

(1) في البيوع؛ حديث ١1919‏ وفيه: «فإذا أتى سيّدة؛ . وأخرجه البخاري في البيوع باب 
١لاء‏ حديث 7١57‏ مختصراً بلفظ : «نهى النبى يَكِةٍ عن التلقى؟ . 

زف أي : في بيع صحيح . 
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في البيع» وإنما'"» لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار؛ أشبه 
مكاي 

(الثانية : في التَّحْش : وهو أن يزيد فى السلعة مَن لا يُريد شراءّها) 
من تَجَغْت الصيد إذا أَتَتَهء كأن التّاجش يشي كثرة الثمن بكَجْشه . 

(وهو) أي: النَّجْش (حرام لما فيه من تغرير المشتري. وخديعته) 
ا 

يثبت له) أي: للمشتري بالئَّجْش (الخياث إذا عُبِنَ العَبْن 

78 9 كالضُو رُكالأوق: 

قال في «المبدع»: وظاهره أنه لابْدَ من حَذْق الذي زاد فيها؛ لأن 
تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك. وأن يكون المشتري جاهلاًء فلو 
كان عارفاٌ واغترٌ بذلك» فلا خيار له؛ لعجلته وعدم تأمله . 

(ولو) كانت زيادة من لا يريد شراء (بغير مواطأة من البائع) لمن 
يزيد فيها (أو) كان البائع (زاد) في الثمن (بنفسه) والمشتري لا يعلم 
ذلك» لوجود التغرير (فيُخيّر) المشتري (بين رَدٌَ المبيع (وإمساك)ه. 

(قال ابن رجب في «شرح») الأربعين (النواوية”©: وبّحط ما شبن 
به من الشمن) أي : يُسقط عنهء ويرجع به إن كان دَفعَه (ذكره الأصحاب . 

قال المُتقّح : ولم نره لغيرهء وهو قياس خيار العيب والتدليس» 
على قول. انتهى) كلام المُنقّح (اختاره) أي : القول في التدليس (جمعٌ) 


)000( في «ح» زيادة : اليعود»؟. 

(؟) المصرّاة هي الشاة التي تُصّدُ أخلافهاء ولا تحلب أيامآء حتى يجتمع اللبن في 
ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. انظر: المطلع على أيواب المقنع 
/ 7 

(1) «جامع العلوم والحكم؛ (؟5514/1). 
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منهم: أبو بكر في «التنبيه؛» وصاحب (المُبهج» و«التلخيص» 
و«الترغيب» و«البّلغة»» و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغيرا؛» 
و«اتذكرة ابن عبدوس» . 

(ومن التّجْش) قول بائع سلعة: (أعطيتُ فيها كذاء وهو كاذب) 
فيثبت للمشتري الخيار؛ لتغريره. 

وكذا لو أخبر أنه اشترى السلعة بكذاء وهو زائد عمًّا اشتراها به؛ 
فلا يبطل البيع» باللتقعرق الخار عل الممني» ذكره في «الإنصاف». 

(الثالثة: المُسْترْسلء وهو) اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن 
واستأنس» والمراد هنا (الجاهل بالقيمة» من بائع ومشترء ولا يُحسن 
يماكس2(7©: فله الخيار إذا عُبنَ لين المذكور) أي: الذي يخرج عن 
العادة؛ لأنه حصل لجهله بالمبيع» فثبت له الخيار كما سبق . 

(ويُقبل قوله مع يمينه أنه اف بالقيمة) لأنه الأصل (ما لم تكن 
قرينة تكذبه) في دعوى الجهل » فلا قبل منه. 

وقال ابن نصر الله: الأظهر احتياجهء يعني في دعوى الجهل 
بالقيمة إلى بيئة؟ الأند ليس هما مَحَلَنَ [َقَامَة البيثة به.. 

(وأما مَن له خبرة بسعر المبيع» ويدخل على بصيرة بِالعَبْنَء ومن 
عبن لاستعجاله في البيع» ولو توقّف) فيه (ولم يستعجلء لم يُغبن» فلا 
خيار لهما) لعدم التغرير. 

(وكذا إجارة) يثبت فيها خيار العَبْنْء إذا جهل أجرة المثل» ولم 
يُحسن المماكسة فيها. 


)١(‏ تماكسا في البيع: تشاحًا. وماكسه: شاحّه. القاموس المحيط ص/ 757 مادة 


(مكس). 
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(فإن قَسَخ) المغبون (في أثنائها) أي: أثناء مدة الإجارة (كان 
الفسخ رفعاً للعقد من أصله) وسيأتي: أن الفسخ رفع للعقد من حين 
الفسخ» لا من أصله (ويرجع المُؤجر) إن كان هو الفاسخ (على المستأجر 
بالقسط من أجرة المثلء لا) بالقسط (من المُسمَّى) في الإجارة؛ لأنه لو 
رجع عليه بذلك» لم يستدرك ظلامة العَبْنَ؛ٍ لأنه يلحقه فيما يلزمه من 
ذلك لمدتهء ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة» فقّسخ, أنه يرجع 
عليه بقسطه من المُسمّى؛ لأنه يستدرك ظلامته بذلك؛ لأنه يرجع بقسطه 
منها معيباء فيرتفع عنه الضرر بذلك. قال المجد: نقلته من خط 
القاضي» على ظهر الجزء الثلاثين من «تعليقه . 

(وإن كان) المؤجر (قَبض الأجرة) من المستأجرء ثم فسخ (رجع 
عليه) أي: على المؤجر (مستأجر بالقسط من المُسمّى من الأجرة في 
المستقبل) الباقي من مدة الإجارة (و) رجع عليه أيضاً (بما زاد عن أجرة 
المثل في الماضي» إن كان هو المغبون. 

وإن كان) المغبون هو (المؤجرء ف) .إنه يرجع (بما نقص عن أجرة 
المثل في الماضي) لما تقدم”3 . 

(والعَّّْن مُحرّم) لأنه تغرير وغش (والعقد صحيح فيهن) أي: في 
الصور الثلاث؛ لما تقدم في تلقّي الركبان. 

(وعَبْن أحد الزوجين في مهر مثل) بأن تزوّجها بأقل منه أو أكثر (لا 
قفخ فين للنغيوة (قليسن كبيع) لأن المهر لين ركتاقيه. 

(ويحرم) على بائع (تغرير مشترء بأن يَسُومَهُ كثيراء ليبذل قريباً 


)١(‏ (لالره"#ة). 


2 كتاب البيع - باب الخيار في البيع 


منه) لأنه في معنى الغش (ذكره الشيخ” . 

وهو) أي: خيار العْبّن (كخيار العيب في الفورية وعدمها) ويأتي 
أنه على التراخي» لا يسقط إلا بما يدل على رضاه. 

(ومن قال عند العقد: لا خلابة) بكسر الخاء (أي: لا خديعة) ومنه 
قولهم: «إذا لم تَعْلِثِ فَاخَلُبَ(©» (فله الخيارء إذا خُلب) أي: عُبن 
(نضًا)”" لما رُوي: أن رجلاً ذكر للنبي كه أنهُ يُحدعٌ في البيوع» فقال 
له: «إذا بايعت» فقل : لا خلابة» متفق عليه . 

وللإمام جَعْل علامة تنفي العَبْن عمّن يُخبن كثيراً. 


فصل 


القسم (الرابع) من أقسام الخيار: (خيار التدليس) من الذَّلْسَة؛ 
وهي الظّلمة. 

(فِعْلُه) أي : التدليس (حرامٌ للدُرور. 

والعقد) معه (صحيح) لحديث المصرّاة الآتى»ء حيث جعل له 
الخيار» وهو يدل على صحة البيع . 


. 185 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) معناه: إذا لم تدرك الحاجة بالغلبة والاستعلاء؛ فاطلبها بالرفق والمداراة» وأصل 
الخلابة الخداع . جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري .)55/١(‏ 

إفرة المغتي (5/ 58 -55)» والمبدع (5/ .)8١‏ 

(:) البخاري في البيوع» باب 544 » حديث 11١17‏ وفي الاستقراض؛ باب :١19‏ حديث 
7 وفي الخصوماتء باب “اء حديث 5515» وفي الحيل» باب لاء حديث 
4» ومسلم في البيوع: حديث *1917غ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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(ولا أرْش فيه) أي: في خيار التدليس» بل إذا أمسك فمجّاناً؛ لأن 
الشارع لم يجعل له فيه أَرْشا (في غير الكتمان) أي : كتمان العيب . ويأتي 
حكمه. 

(وهو) أي: التدليس (ضريان: 

أحدهما: كتمان العيب. 

والثاني: فعلٌ يزيد به الثمن) وهو المراد هنا (وإن لم يكن عيباً؛ 
كتحمير وَجْهِ الجارية؛ وتسويد شعرهاء وتجعيده, وجَمُْع ماء الرّحى 
وإرساله عند عَرْضها) للبيع؛ ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حيسه» 
فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في الثمن (وتحسين وَجْهِ الصّبرة» 
وتصنع التّمَاج وجه الثوب. وصقال الإسكاف وجة هَ المتاع) الذي اي 
فيه (ونحوهء وجمع لبن في ضرع بهيمة الأنعام) أو غيرها (وهو) أي : 

جمعٌ اللبن في الضرع (التصريةً) مصدر: صرّى يُصرّي» كعلّى يُعَلّيء 
8 صَرَّى يصري» كرمى يرمي. قال البخاري0 : أصل التصرية 
يون الجا 

والضرع لذوات الظّلف والخفٌ كالثدي للمرأة» وجمعُه ضروع 
كملس وفلوسء قاله في «حاشيته» . 

(فهذا) المذكور من التدليس (يُثْبِتْ للمشتري خيارَ الردء إن لم 
يعلر يذه :أو الإسما[ة) الحديت آي خرية يرق : «لا تُصوُوا الإبلَ والغنم» 
فمن ابتاعها فهو بخير التُطرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكٌء وإن شاء 
ردّهاء وصاعاً من تمر» متفق عليه”" . 


)000( في البيوع» باب 514 » قبل حديث .7١5/8‏ 
() البخارى فى | » باب 55 ء. حديث 5/8١5؟.‏ و فى | » حديث 21١6016‏ 
بخاري في البيوع؛ ياب في البيوع 
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وغير التصرية من التدليس ملحقٌ بها . 

(وكذا لو حصل ذلك) التدليس (من غير قَضْدِ) البائع (كجُمْرة وَجْهِ 
الجارية بِحَجَل ) أو تعب ونحوهما) لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة 
ضرر المشتري . 

(ولا يَنِبْتْ) الخيار (بتسويد كففٌ عبد و) تسويد (ثوبه ليظن أنه 


كاتب» أو حداد) لتقصير المشتري» إذ كما يحتمل أن يكون كذلك» 


(ولا) خيار (بعَلّف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل) لأن كبر البطن لا 


(ولا) خيار (بتدليس ما لا يختلف به الثمن؛ كتبييض الشعر 
وتسبيطه(21) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك (أو كانت الشاة عظيمة 
الضرع خِلقَةء فظتّها كثيرة اللَّبّن) فلا خيار؛ لعدم التدليس. 

(وإن تصرّف) المشتري (في المبيع بعد علمه بالتدليس» بطل رده) 
لتعذره . 

(ويَرْةٌ) المشتري (مع المُصرّاة في) أي : من (بهيمة الأنعام وض 
اللبن الموجود حال العقد ‏ ويتعدَّدُ 7" بتعدُد المُصرًاة ‏ صاعاً من تمر) 
لحديث أبي هريرة”” (سَلِيم) لأن الإطلاق يحمل عليه (ولو زادت قيمثه) 


.١12055 ثيدحو)١١(‎ - 

)١(‏ السّبط من الشعر : نقيض الجعْدء وهو المسترسل الذي لا اعوجاج فيه. انظر: تاج 
العروس (9١771/1)؛‏ مادة (سبط) . 

زفق في «ح؛ واذ» زيادة (الصاع؟ . 

فر تقدم تخريجه (1/ 478) تعليق رقم (1). 
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أي: قيمة صاع التمر (على المٌصرَاةء أو نقصت) قيمته (عن قيمة اللَبّن) 


(فإن لم يجد) المشتري (التمر ف) عليه (قيمته موضع العقد) لأنه 
بمنزلة ما لو أتلفه. 


(واختار الشيخ) تقي الدين''': (يُعتبر في كل بلد صاعٌ من غالب 
قُوته) لأن التمر غالب قوت الحجاز إذ ذاك» واحترز بقوله: «الموجود 
حال العقد؛ عما تجدد بعدهء فلا يلزمه ردٌّهء ولا ردٌ بدله؛ لأنه حدث 
على ملكه. 

(فإن كان اللبن باقياً بحاله بعد الحَلْب لم يتغير) بحموضة ولا 
غيرها (ردّه) المشتري (ولزم) البائع (قَبولهء ولاشيء عليه) لأن اللبن هو 
الأصل» والتمر إنما وجب بدلاً عنهء فإذا رد الأصل» أجزأ كسائر 
الأصول مع مبدلاتها. 

(كردّها) أي: المّصرّاة (قبل الحَلبء وقد أقرّله) البائع 
(بالتصرية» أو شَّهِدَ به) أي : بالمذكور من التصرية (من تُقبل شهادته) فإن 
لم يقر البائع بالتصرية» ولم يشهد بها من ثقبل شهادته؛ لم يمكن الرد 
قبل الحَلب. 

(وإن تغيّر اللبن بالحموضة) أو غيرها (لم يلزم البائع قَبوله) لأنه 
َقَصَ في يد المشتري» فهو كما لو أتلفه. 

(وإن رضي) المشتري (بالتصريةء فأمسكها) أي: المصرّاة (ثم 
وجد بها عيباً» ردّها به) لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر (ولزمه) 
أي : المشتري (صاع التمر عوض اللبن) الذي حَلَبِه منها لما تقدم. 


.)59/755( :)588/57٠0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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(ومتى علم) المشتري (التصريةء خُيّر ثلاثة أيام ‏ منذ علم - بين 
إمساكها بلا أُرْش» وبين ردّها مع صاع تمرء كما تقدم) لقوله ككلِ: امن 
اشترى مُصرَّاةء فهو فيها بالخيار ثلاث أيام؛ إن شاءً أمسكهاء وإن شاء 
ردّهاء ورد معها صاعاً من تمر» رواه مسله”؟ . 

(فإن مضت) الثلاثة أيام (ولم يَرْدٌ) المشتري المُصرَاة (بطل الخيار) 
لانتهاء غايته» ولزم البيع . 

(وخيارٌ غيرها) أي: غير المُصرّاة (من التدليس على التراخي» 
كخيار عيب) بجامع أن كلاً منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري . 

(وإن صار لبثها) أي: المُصرَّاة (عادة) سقط الردٌ؛ لأن الخيار ثبت 
لدفع الضررء وقد زال. (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري 
(الرد في قياس قوله) أي : الإمام”" (إذا اشترى أَمَةٌ مزوّجة فطلّقَها الزوج) 
أي : بائنآء ذكره في «الفصول». قال في «الإنصاف»: ولعله مراد النصصٌ 
والمذهبء (لم يملك) المشتري «الردٌ) لزوال الضررء فإن طلقت 
رجعيّاء لم يسقط الرد؛ لأنها في حكم الزوجات . 

(وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) كالأمّة والأتان (فله) 
أي : المشتري (الردٌ مجاناً) أي : من غير عوض عن اللبن ؛ لأنه لا يُعتاض 
عنه عادة» قال في «الفروع»: كذا قالواء وليس بمانع» وقال المتقّح: بل 
بقيمة ما تلف من اللبن. يعني : إن كان له قيمة . 


. في البيوع؛ حديث 1515» عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
.)87 /8( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (31/11©)» والمبدع‎ )1( 
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فصل 

القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العَيْبٍ . 

وهو) أي: العيب (نقص عين المبيع - كخصاء ‏ ولو لم تنقص به 
القيمة بل زادت» أو نَقْصُ قيمته عادة في عُرف التجار) وإن لم تنقص عينه 
(و) قال (فى «الترغيب» وغيره): العيب (نقيصة يقتضى العرف سلامة 
المبيع عنها) غالباً. ١‏ 

ثم شرع في تعداد ما يُنقص الثمن» فقال: (كمرض) على جميع 
حالاته 21111111 أو رجل (أو) ذهاب (سنّ من كبير) 
أي: ممن ثُغِر2"0 ولو آخر الأضراس (أو زيادتهاء كالإصبع الزائدة أو 
الناقصة» والعّمى» والعّورء والحولء والحّوص) يقال: رجل أخوص» 
أي : غائر العين (والسبّل وهو زيادة في الأجفان؛ والطّرشء والحّرس» 
والصممء والقرعء والصٌّنانء والبتخر في الأمّة والعبدء والبهق» 
والبرص» والجذامء والفالج: والكلف. والعّفلء» والقّرنء والفتق» 
والوكّق) وسيأتي معناها في التكاح . 

(والاستحاضة. والجنون» والسعالء والبّكَةء وكثرة الكذب» 
والتخنيث» والتزويج في الأمَّةَء والدّين في رقبة العبد والسيدُ مُعسِرٌ) 
جملة حالية؛ فإن كان موسراء فلا فسخ للمشتريء» ويتبع ربهٌ الدين 
البائع (والجناية الموجبة للقَوّد) في النفس أو ما دونها. 

(وكونه خُنثى) ولو متضحاً. 


1 05 غة م 
)١(‏ تُجْرَ كعني» دق فمُّهء كأْتْعِرَه وسقطت أسنائه أو رواضعه فهو مثغور. القاموس 
المحيط ص/ ١ه‏ "2 مادة: (ثغر) . 
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(والثآليل» والبثورء وآثار القروح» والجروح والشّجاجء والجُدد) 
أي : جفاف اللبن» ومنه الجَدَّاءء وهي الجدياءء ما شاب ونشف ضرعها 
(وَالحَفَرء وهو وسيخ يركب أصول الأسنان, والتُلُوم فيها) أي في الأسنان 
(والوّشم؛ وشامات) في غير موضعها (ومحاجم في غير موضعهاء وشَرْطٍِ 
يشِينْ) أي: يعيب (وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نضًّاا"“؛ ولعل 
المراد في غير الجَلّب والصغير) قاله في «الإنصاف». 

(والاستطالة على الناس» والحُمّْق من كبير فيهما) أي: في 
الاستطالة والحُمّْق (وهو) أي: الحُمْق (ارتكاب الخطأ على بصيرة) 
اقتصر على ذلك في «الإنصاف» و«المنتهى» وغيرهماء وقوله: (يظنه 
صواباً) فيه نظر؛ لأن ظنّهِ صواباآ ينافي ارتكابه على بصيرة» إلا أن يحمل 
على ما إذا تلبس به ابتداء يظنه صوابآء ثم تبين له خطؤه فأتمّه على 
بصيرة . 

(وزنى من بلغ عشراً فصاعداً» عبداً كان أو أمّة) لأنه ينقص قيمته 
ويقلل الرغبة فيه قال في «المبدع1: وقولهم: ويعرضه لإقامة الحد؛ 
ليس بجيدء وظاهره سواء تكرر منه ذلك أو لاء وصرّح جماعة: لا يكون 
عيبا إلا إذا تكرر. 

(ولواطه) أي: من بلغ عشراً (فاعلاً ومفعولاً) به. 

(وسَرِقته. وشربه مسكراأء وإباقه» وبوله في فراش) وعَلم منه أن 
ذلك ليس بعيب في الصغير؛ لأنَّ وجوده يدل على نقصان عقلهء وضعف 
بنيته»ء بخلاف الكبير فإنه يدل على خبث طويته؛ والبول يدل على داء في 
بطنه . 


.)505/5( الإنصاف‎ )١( 
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(و) كرحمل الْأمَهَ دون البهيمة؛ زاد في «الرعاية» و«الحاوي»: 
إن لم يضر باللحم) وتقدم. (و) كالعدم ختان) ذَكَّرٍ (كبير) و(لا) يكون 
عدم الختان عيباً (في أنثى» و) لا في (صغير) لآنه الغالب. 

(وكونه أعسر لا يعمل باليمين عمّلها المُعتاد) فإن عمل بها أيضا؛ 

(و) كلستحريم عام) غير خاصٌ بالمشتري (كأمة مجوسية. بخلاف 
أخته من الرضاع ء وحماته ونحوهما) كموطوءة أبيه أو ابنه . 

(وكون الثوب غير جديد. ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال) فإن 
ظهر؛ فالتقصير من المشتري . 

(و) ك(الزرع والعَّرْس) في الأرض لا الحرث (و) ك(الإجارة» 
أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالباً؛ كسَبُّح أو نحوه. في ضيعة أو قرية» 
أو حيّة ونحوها في دار أو حانوت؛ والجار السوء قاله الشيخ”"': وبق 
ونحوه غير معتاد بالدار. 

واختلاف الأضلاع والأسنانء وطول أحد ثدبي الأنثى» وخَرْم 
شنُوفها) جمع شَنْفء كمُلُوس وقَلْس؛ وهو القُّرطٌ الأعلى. ذكره في 
«الصحاح”" فهو على حَذْف مضاف. وفي نسخة: شفوفهاء وليس 
بمناسب هنا؛ لأن الشف : ستر رقيق . 

(و) ك(أكل الطين) لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 

(والوكعء وهو إقبال الإبهام على السبابة من اليّجل» حتى يرى 
أصلها خارجاً كالعقدة . 
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وكون الدّار ينزلها الجند) أي : صارت منزلاً لهم» لما في ذلك من 
تفويت منفعتها زمنّ نزولهم فيها . 

(وليس الفسق من جهة الاعتقاد) عيباً؛ لأنه إذا لم يملك الفسخ 
بالكفر» فبهذا أولى» وكذا الفسق بالأفعال غير ما تقدم . 

(و) ليس (التغفيل عيباً) لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق (وكذا 
الثيوبة» ومعرفة الغناءء والحجامة؛ وكونه ولدَ زنى» وكون الجارية لا 
تحسن الطبخ ونحوه. أو لا تحيضء والكفرء وعٌجْمَةٌ اللسان) لأنه 
الغالب في الرقيق (والفأفاء) الذي يكرر الفاء (والتمتام) الذي يكرر التاءء 
وكذا باقي الحروف (والأرثٌ) تقدم في الإمامة(9» (والقرابة» والألنغ) 
وتقدم في الإمامة9© (والإحرام) إِنْ ملك تحليله (والصيامء وعدة البائن) 
ليست غييا (لا) عدة (الرجعية) فهي عيب» لأنها في حكم الزوجات. 

(ومن العيوب: عثرة المركوب وكدمُّه) أي: عضه بأدنى قم 
يقال: كدم من باب ضرب وقتل (ورَفْسْهء وقوة رأسه. وحَرَنه 
وشموسه) أي : استعصاؤه. قال في «حاشيته» : ولا يقال بالصاد. 

(و) من العيوبٍ (كيهء أو) ون (بعينه ظفدة 7" أو بأذنه شق قذ 
خيط: أو بحلقه تغانغ) وهي لحمات تكون في الحَلّق عند اللهاة» 
واحدها: تُعْتْغْ» بالضم . قاله في «الصحاح»”* (أو غٌُدة أو عقدة؛ أو به 
زَوَرٌء وهو) أي: الزور (نتوء) أي: ارتفاع (الصدر عن البطنء أو بيده أو 


ارو 

«رالم. 

() الظفرة: بفتح الظاء والفاء؛ لحم تنبت عند المآقي» وقد تمتدٌ إلى السواد فتغشّيه. 
النهاية (7/ 158). 

هق الصحاح (17958/5). 
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رجله شقاقء أو بقدمه قَدَع, وهو نتوء وسط القدم) وقال في 
«الصحاح)0" : رجلٌ أفدع : سن المَدَع» وهو المعوج الرسغ من اليد أ 
الوَجُل (أو به مَكَمنٌء وهو ورم حول الحافرء أو خروج العرقوب في 
المَجُْلين عن قدمء في) الرّجْل (اليمين أو الشمال» وهو الكَوَعٌ) وفي 
«الإنصاف»: الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما (أو بعقبيهما) أي: 
الرجلين (صَكَك؛ وهو تقاربهماء أو بالفرس حَيّت؛ وهو كون إحدى 
عينيه زرقاء والأخرى كحلاء: أي : سوداء) . 


فصل 

(فمن اث شترى معيباً لم يعلم) حال العقد (عيبه» ثم علم بعيبه) فله 
الخيارء سواء (علم البائع بعيبه فكتمه) عن المشتري (أو لم يعلم) البائع 
بعيبه (أو حدث به) أي: بالمبيع (عيب بعد عَقّدِ وقبل قبضٍ فيما ضمانه 
على بائعء كمكيل» وموزون؛ ومعدودء ومذروع) بيع بذلك (و) ك(ثمر 
على شجرء ونحوه) كمبيع بصفة»ء أو رؤية متقدمة (خُيُر) المشتري (بين 
رَهٌ) استدراكاً لما فاتهء وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه 
ناقصاً عن حقه (وعليه) أي: المشتري إذا اختار الرد (مؤنة رَدَّه) إلى 
البائع؛ لحديث: «على اليد ما أَحَدََتْ حتى تؤديه»”'؟ (و) إذا رَدّه (أخذ 


)0غ( الصحاح (17185/1). 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات؛ باب .5٠‏ حديث »5075١‏ والترمذي في 
البيوع» باب 9 حديث 11755 والنسائي في فى «الكبرى» (/ )5١١‏ حديث 251/81 
وابن ماجه في الأحكام ياب 45 حديث 500 ع أبي شيبة »)١57/5(‏ وأحمد 
(8/5. ١1ء‏ 7١)ء‏ والدارمي في البيوعء باب 55 حديث 1599» وابن الجارود 
(/ 1/0) حديث 175 »٠١‏ والروياني في مسنده (1/١5؛‏ 59) حديث 45لا؛ 28٠8‏ - 
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الثمن كاملاً) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن (حتى 
ولو وهبه) البائع (ثمنه) أي : ثمن البيع (أو أبرأه منه) أي : من الثمن كله 
أو بعضهء ثم فسخ؛ رجع بكل الثمن» كزوج طُلّق قبل دخول بعد أن 
أبرأته من الصداق أو وهبته له؛ فإنه يرجع بنصفه (وبين إمساكِ) المبيع 
(مع أرش) العيب (ولو لم يتعدّر ارّدء رضي البائع) بدفع الأررش (أو 
سَخط) به؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوكض ؛ 
فكل جزء من العوض يقاباه جزء من المعوّضء ومع العيب فات جزء 
منه» فيرجع ببدله وهو الأرْش . 

وهل يأخذ الأرّش من عين الثمن» أو حيث شاء البائع؟ فيه 


2 


احتمالان» وصحّح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة . 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 


- والطبراني في الكبير )5١8/0(‏ حديث 855 » والحاكم (57/17): والقضاعي في 
مسند الشهاب /١(‏ 188) حديث ٠١‏ ١18ء‏ والبيهقي (777/8)» وابن عبدالبر في 
التمهيد (47/11) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وزاد بعضهم: قال قتادة: ثم 
نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى. 
وتعقب ابن دقيق الغيد في الألمام .+0 تمتحيخ اللجاكم: فقال : ولس كما قال» 
وإنما هو على شرط الترمذي. وقال الزيلعي في نصب الراية :)١717//5(‏ وقال ابن 
طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصلء وإنما لم يخرجاه في 
الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة . 
وأعله ابن حزم في المحلى (4/ 177): فقال: الحسن لم يسمع من سمرة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ “21): والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 
وانظر: نصب الراية .)١51//5(‏ 1 
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قال في «الاختيارات2(0: ويُجبر المشتري على الرَّدّء أو أخذ 
الأرْشء لتضرر البائع بالتأخير. 

(ما لم يفض إلى ربآء كشراء حَلَي فضة بزنته دراهم. أو قفيز مما 
يجري فيه الربا) اشتراه (بمثله ثم وجده معيباً؛ فله الرَُ أو الإمساك مجاناً) 
أي : من غير أَرْش؛ لآن أذ الأرش يودي إلى ربا الفضلء أو إلى مسألة 
«مُذَّ عجوة». 

(وإن تعيّب) أي : الحلي أو القفيز المعيب (أيضاً عند مُشتر؛ فسخ 
حاكمٌ البيع) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيباء لتعذّر الفسخ من كل 
من البائع والمشتري؛ لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته» 
لكون الحقّ لهء وكلٌّ منهما هنا الحق له وعليه؛ فلم يبقّ طريق إلى 
التوصّل للحق إلا بفسخ الحاكم» هذا معنى تعليل المنقح في «حاشيته؟ . 

(و) إذا فسخ الحاكم البيع (ردَّ البائع الثمن» ويطالب) المشتري 
(بقيمة المبيع) المعيب بعيبه الأول (لأنه لا يمكن إهمال العيب) من حيث 
هو (بلا رضا ولا أخذ أَرش) والمشتري”" لم يرضّ بإمساكه معيبآء ولم 
يمكنه أخذ أرش العيب الأول» ولا ردّه مع أرش العيب الحادث عنده» 
لإفضاء كل منهما إلى الربا. 

(وإن اشترى حيواناً أو غيره» فَحَدثْ به عيبٌ عند مُشتر) ولو (قبل 
مضي ثلاثة أيام؛ أو حدث في الرقيق بَرَصَء أو جنونء أو جذام) ولو 
(قبل مضي سنة ف) العيب (من ضمان المشتري ؛ وليس له ردٌ نضًا(") ولا 


)1غ( ص/185. 
(؟) في «ذ»: «لأن المشتري». 
(*) كتاب الروايتين والوجهين (751/1)» والهداية لأبي الخطاب /1١(‏ 175). 
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أرشء كما لو تلف عنده. 

(وإن ظهر) المشتري (على عيب في الحَلي) المبيع بزنته دراهم 
(أو) في (القفيز) المبيع بمثله (بعد تَلَفِهِ عنده) أي: المشتري (فَسَعَ) 
المشتري (العق) لأنه وسيلة إلى استدراك ظلامته (ورَة) البائع (الموجود 
وهو الثمن؛ وتبقى قيمة المبيع) إن كان متقوّمآء أو مثله إن كان مثليًا (في 
ذمته) أي: المشتريء لاستقرار الضمان عليه. وليس له أخذ الأرش» 
لثلا يُفضي إلى الرباء كما تقدم . 

(ولا فَسْخْ بعيب يسيرء كصّداع وحُمّى يسيرة. وسَقْطٍ آيات يسيرة 
في مصحف للعادة» كغبن يسيرء وكيسير التراب والعقد في البرٌء قال ابن 
الزاغوني: لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير) لعُسر الاحتراز 
عنه غالبا (وإلا) بأن لم يكن العيب يسيراً بل كان كثيراً (فلا أجرة لما 
وضعه) الناسخ (في غير مكانه) بأنه قدّمه على موضعه.ء أو أخَّره عنهء 
لعدم الإذن فيهء والعقد عليه (وعليه نَسْحُه في مكانه) لأنه التزمه بالعقد 
(ويلزمه) أي: الناسخ (قيمةٌ ما أتلفه بذلك) التقديم أو التأخير (من 
الكاغد”؟2) لتعديه عليه . 


(وإن ظهر فى المأجور عيب) تنقص به أجرته عادة (فلا أَرْش له) 
أي: للمستأجر إن اختار الإمساكء وعليه الأجرة كاملة (ويأتي في 
الإجارة) مفصلاً. 

(والأرْشُ: قِسْط ما بين قيمة الصحيح والمّعيب» فيرجع) المشتري 
إذا اختار الإمساك (ب) مثل (نسبته من ثمنه) المعقود به. نص عليه2©0 


)١(‏ الكاغد: بفتح الغين القرطاس» فارسي معرّب. تاج العروس (3/ )1١١‏ مادة (كغد). 
(1) مسائل عبدالله (977/6) رقم 1745ء والكوسج (709/5؟) رقم 1915ء وابن - 
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(فْقوّم المبيع صحيحاًء ثم يقوّم معيباً) فيؤخذ قسط ما بينهما من الشمن 
(فإذا كان الثمن مثلاً - مائة وخمسين » فقوم المبيع ضيحييحا يمائة 
ومعيباً بتسعين» فالعيبُ نَقَصُ عشرة» نسبتها إلى قيمته صحيحاً) وهي 
مائة (عشثت قيُنسب ذلك إلى المائة وخمسين» تجده خمسةً عشرء وهو 
الواجب للمشتري» ولو كان الثمن) في المثال المذكور (خمسين» وجب 
ي: المشتري (خمسة) لأنها عغشر الخمسين؛ لأن المبيع مضمون 
على الماغري بيده كقرات جزء منه يسقط منه ضمان ما قابله من 
الثمن» ولأنا لو ضمَّناه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن 
للمشتري؛ في صورة ما إذا اشترى شيئاً بعشرة وقيمته عشرون» فوجد به 
عيباً ينتقصه النصف, فأخذها. وهذا لا سبيل إليه. 
(ولو أسقط المشتري خيارٌ الرَدّ بعوض يِذَلَهُ له البائع) أو غيره قليلاً 
ن أو كثيراً (وقبله) المشتري (جاز) ذلك (وليس) ما يأخذه المشتري 
6 تدده ونصصّ على مثله('2 في خيار مُعْتَقَةٍ تحت عبدٍ) إذا 
أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدهاء أو غيرهماء وعلى قياس 
ذلك : النزول عن الوظائف ونحوها بعجوض» ويأتي 
(وما كسَبَ) المبيع (قبل الوّدّء فهو للمشتري. وكذلك نماؤه 
المنفصل فقطء. كالثمرة واللبن) لقوله كَهِ: «الخراجٌ بالضمان)0© 


هانىء (8/5) رقم .1١199‏ 

. ٠١5 القواعد الفقهية لابن رجب ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات» باب "الاء حديث 07951١ -705٠08‏ والترمذي 
في البيوع» باب 57 ؛ حديث 01786 1787؛ والنسائي في البيوع؛ باب .١15‏ حديث 
وفي الكبرى :)١١/5(‏ حديث »108١‏ وابن ماجه في التجارات. باب 57 ؛ 
حديث 07747 01747 والطيالسي ص// + ٠١‏ حديث 1575» والشافعي في مستنده- 


7 كتاب البيع - باب الخيار في البيع 


1 


(ترتيبه 47/7١ء‏ 55١)»ء‏ وعيبد الرزاق »)١757/8(‏ حديث /الالا4اء وأبو عبيد في 
الأموال ص/ “57 » وفي غريب الحديث :)7١7//7(‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 77): وأحمد 
(49/5» ١ىء 5١8 15١‏ 710)ء وابن زنجويه في الأموال :)71١ /١(‏ حديث 
» ١758ء‏ وإسحاق بن راهويه (؟/718. :)١59‏ حديث 56لاء هلالاء واين 
الجارود (199/5١)؛‏ حديث 2575 /571» وأبو يعلى (8/ «"ا. 48. 487). حديث 
/الاهع. هلاه:. .»55١5‏ وأبو عوانة فى مسنده (/ 5 .»)8٠8 .5٠‏ حديث 804945 
5 » وأبو القاسم البغوي في 56 (8*/0). حديث « لام امك 
والطحاوي (54/١١7)؛:‏ والعقيليى »)77١/5(‏ وابن حبان «الإحسان» 25948/1١(‏ 
8) حديث 49717 24418 وابن عدي (7477/5): والدارقطني (©/07), 
والحاكم (5/1١؛‏ 65)» وتمام في فوائده /١(‏ 7/865 : 8١7)؛‏ حديث محلا لكلا 
والبيهقى .77١/05(‏ 777): وفى معرفة السنن والاثار .)١75 .١7١/4(‏ حديث 
لك معلل لامعلل ومعلن وابن عبدالبر فى التمهيد :)5١577/1١4(‏ وفى 
الاستذكار (57/19)» والخطيب في تاريخه إل ال والبغري في شرح السنة 
(157/0. 17), حديث »1١١9 7171١8‏ واين الجوزي في التحقيق :»)18١/1(‏ 
حديث :١547‏ 15554ء وفي العلل المتناهية (597/5» لقم وابن عساكر في 
تاريخه (17/ »)7٠6‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ (75/ 209/47 وفي سير أعلام النبلاء 
(117/15) كلهم من طرق عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً. 

وقد اختلف الأئمة فى تصحيح هذا الحديث وتضعيفه: فصححه جماعة: قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي . وقال المنذري في مختصر 
سئن أبي داود )١71١/5(‏ بعد ذكره بعض طرق الحديث وكلام العلماء فيه: وهذا 
إسناد جيد» ولهذا صححه الترمذي؛ وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي . 
وذكر ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام حديث ٠2ء‏ وقال: رواه الخمسة. 
وضعفه البخاري» وأبو داودء وصححه الترمذي» وابين خزيمة» وابن الجارودء وابن 
حبان» والحاكمء وابن القطان. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 507 مع الفيض) ورمز لصحته . 

وضعّفه جماعة. قال البخاري في التاريخ الكبير :)١57 /١(‏ لا يصح. وقال أبو 
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والمبيع مضمون على المشتري» فتماؤه له 
(فإن حملت) أَمَهٌ أو بهيمة (بعد الشراء»ء ف) الحمل (تَمّاءٌ 9 ل( 


(وإن حملت بعد الشراءء وولدته) أيضاً (بعده) أي: بعد الشراء 

فنماء منفصل) فيكون للمشتري (ولا يرذه) المشتري إذا فسخ ؛ لما تقدم 
0 كولد أمَةِ) فبْردُ معها؛ لتحريم التفريق بينها وبينه"2 (ويأخذ) 
المشتري (قيمته) أي الولدمن الباقع ؛ لأنه ملكه . 

(والنماء المتّصل) إذا فسخ البيع (للبائع» كالسّمَّنء والكبرء 
وتعلٍُ صنعة) فتتبع المبيع إذا ري لتعذر رده بدونها. 

(و) من النماء المتّصل (الثمرة ة قبل ظهورها) جزم به في «المبدع» 
ومفهومه: أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة» ولو لم جد وصرّح به 
القاضي وابن عقيل في التفليس والردٌ بالعيب» وذكره منصوص 
أحمد”"' . وجعل في «الكافي» كل ثمرة على شجرة زيادة ميّصلة . 

(ومنه) أي : من النماء المتصل (إذا صار الحب زرعاًء و) صارت 
(البيضة فرخاً) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحابء وذكر الموفق 


داود: هذا إسناد ليس بذاك. وقال أحمد ‏ كما في العلل المتناهية (؟//1١1)‏ _: ما 

أرى لهذا الحديث أصلاً ٠‏ وقال أبو حاتم: : وليس هذا إسناد تقوم به الحجة. 6 همل 
أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. 

وضعفه ‏ أيضاً ‏ أبو عوانة في مسنده (/ »)5٠ ٠5‏ والعقيلي؛ وابن حزم في المحلى 
1337/816١ /5(‏ )., وفى في الإحكام (557/1): وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(237/5): وهذا الحديث لا يصح. 

)١(‏ في قوله ك: : «من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». وقد 
تقدم تخريجه (9/ 7/7) تعليق رقم .)1١(‏ 

(5) انظر: مسائل الكوسج (9/ 5575) رقم 33191 7191. 
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وجهآ وصححه: أنه مما تغير بما يزيل الاسم ؛ لأن الأول استحال» وكذا 
قال ابن عقيل في موضع آخر. 

(ووطء المشتري) الأمّة (الثيب لا يمنع الوّدٌ) بعيب علمه بعد (فله 
ردُها مجاناً) أي: من غير شيء معها؛ لأنه لم يحصّل بوطئه نقص جزءء 
ولاصفة. 

(وله) أي: المشتري (بيعها) أي: بيع الأمّة الثيب بعد أن وطتئها 
وَاسْتَبرَأها (مرابحة) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم (بلا إخبار) بأنه وطتها؛ 
لما تقدم (كما لو كانت) الثيب (مزوّجة» فوطثها الزوج) ثم أراد المشتري 
ردّها للعيب» أو بيعها مرابحة؛ فإن وطء الزوج لا يمنع ذلك . 

(فإن زوّجها) أي: الثيب (المشتري) لها (فوطتها الزوج» ثم أراد) 
المشتري (ردّها بالعيب» فإن كان التكاح باقياً؛ فهو عيب) فيرد معها 
أرشه (وإن كان) التكاح (قد زال) بأن طلّقها الزوج بائنا (ف) وطء الزوج 
(كوطء السيد) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبآء لما تقدم . 

(وإن رَنَت) المبيعة (في يد المشتري» ولم يكن عُرف) بالبناء 
للمفعول (ذلك) أي: الزنا (منها) أي: من الأمّة قبل البيع (فهو عيب 
حادثٌ حكمه ك) سائر (العيوب الحادثة) فإن ردّهاء رد معها أرّشه. 

(ولو اشترى متاعاًء فوجده خيراً مما اشترى؛ فعليه) أي : المشتري 
(ردٌه إلى بائعهء كما لو وجده أردأ) مما اشترى (كان ليك حلن امد 
قال في «الإنصاف»: (ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلاً به) أي: 
بالمبيع » أما إن كان البائع عالماً بحقيقة الحال؛ فلا يجب على المشتري 
الرد؛ لدخول البائع على بصيرة . 

(وإن وطىء) المشتري الأمّة (البكرء أو تعيبت) البكرء أو تعيب 
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غيرها من المبيع (عنده) أي: عند المشتري (ولو) كان التعيب (بنسيان 
صنعة؛ أو) نسيان (كتابة» أو قطع ثوب؛ خُيّر) المشتري (يين الإمساكء 
وأخذ أَرْشٍ) للعيب الأول كما لو لم يتعيب عنده (وبين الرد مع رش 
العيب الحادث عندهء ويأخذ الثمن) لما روى الخلال بإستاده عن ابن 
سيرين» أن عثمانَ قال في رجُلٍ اشترى ثوبآ ولبِسَّهُء ثم اطلعّ على عيب : 
يردٌه وما تقص» فأجاز الرد مع النقصان(١‏ . وعليه اعتمد أحمد”" . 

(والواجب رةٌ ما تقَص قيمتّها الواطىء) بوطئه (فإذا كانت قيمتها 
2 رَدَّ معها عشرين؛ لأنه بفسخ العقد يصير) المبيع 
(مضموناً عليه) أي: المشتري (بقيمته) فيلزمه ما نقص منها (بخلاف 
أوشن العزب الذي ياعك المشدري) من اباتع ؛ لأنه في مقابلة ما فات من 
المبيع» والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته (إلا أن يكون البائع 
ملي الدع ٠‏ أي : كتمه عن المشتريء فله) أي : للمشتري (رَدٌُه) أي : 0 
المبيع إذن ولو تعيّب عنده (بلا أَرش) للعيب الحادث عنده (ويأخذ الثمن 
كاملاً) من البائع لأنه قد ورّط المشتري وغرّه. 

(قال) الإمام (أحمد”" في رجل ا* شترى عبداً فأبقٌّ» فأقام بين أن 
إباقه كان موجوداً في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غ 
المشتري» ويتبع البائع عبده) فإن وجده كان لهء وإن فات ضاع عليه؛ 


)١(‏ لم نجده في مظانه من كتب الخلال المطبوعة؛ وأخرجه عبدالرزاق )١1955/8(‏ رقم 
4 :؛ وابن أبي شيبة (5/ 778): وأحمد في مسائل عبدالله (977/7) رقم 
» بنحوه دون قوله: «وما نقص؟. 

. 11541 مسائل عبدالله (/ 571) رقم‎ )١( 

(؟) مسائل الكوسج )7580٠/5(‏ رقم :»5١59‏ وانظر مسائل عبدالله (941//7) رقم 
5 . 
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لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه. 

(وكذا لو دلّس البائع) بأن أخفى العيب عن المشتري (ثم تَلف) 
المبيع (عند المشتريء رجع) المشتري (بالثمن كلّه على البائع نضًا('©) 
كما تقدم في الابق . 

(وسواء تعيّب المبيع) عند المشتري (أو تَلِفَ بفعل الله) تعالى 
(كالمرضء أو بفعل المشتريء كوَطء البكْر) ونحوه» مما هو مأذون فيه 
شرعاء بخلاف قَطع عضوء وقلع سين وكحزه: :إن ]ا يذجب درا ذكره 
في «شرح المنتهى» (أو) بفعل (أجنبي» مثل أن يجني عليه؛ أو بفعل العبد 
كالسرقة) إذا قطع فيها (وسواء كان) التَلّف (مُدَهِباً للجملة» أو بعضها) 
فيفوت التالف على البائع حيث دلس العيب» ويرد الثمن كله؛ لما 
تقدم . 

(وإن زال العيبٌ الحادثٌ عنده) أي : عند المشتري» قبل ردّه (ردّه) 
أي : المبيع (ولا شيء معه) لعدم نقصه حال الرد . 

«وإن) رد المشتري المبيع المتعيّب عنده ورد معه أرش عيبه» ثم 
(زال) العيب الحادث عنده (بعد ردّه؛ لم يرجع مشتر على بائع يما دفعه 
له) لأنّه استقر عليه بالفسخ» بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرْش العيب من 
البائع» ثم زال سريعآء فإنه يرد الأرش؛ لزوال نقص المبيع الذي وجب 
لأجله الأرش . وفي خط المصنف: وإن زاد» وهو غير ظاهر. 


)١(‏ انظر: الرعاية الصغرى لابن حمدان 2)7717/١(‏ والمقنع ص/57١»‏ والمحرر 
(١/356)ء‏ والمبدع (97/5). 
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فصل 


(وإن أعتق) المشتري (العبد) المبيع» ثم علم عيبه (أو عَبّق عليه) 
بقرابة أو تعليق» ثم علم عيبه (أو قَتَلَ) العبد المبيع» ثم علم المشتري 
عيبه (أو استولد) المشتري (الأمَه) ثم علم عيبها (أو تَلِفَ المبِيعٌ؛ ولو 
بفعله) أي : المشتري (كأكله ونحوهء أو باعه) أي : باع المشتري المبيع 
(أو وهبهء أو رهنه؛ أو وقفهء غير عالم بعيبه) ثم علم (تعيّن الأرزش) لما 
تقدّم» وسقط الردٌ لتعذّره. ويُقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن» 
ذكره في «المنتخب» وجزم به في «المنتهى؟ . 

(ويكون) الأرش (ملكاً له) أي: المشتري؛ لأنه فى مقابلة الجزء 
الفائت من المبيع . ْ 

(لكن لو رُدٌ) المبيع (عليه) أي: على المشتري» وقد علم بعيبه 
(فله رده) على بائعه (أو أَرْشُه) ولا يكون البيع مانعاً من ذلك؛ لعوده 
لملكه بالردٌ عليه . 

(ولو أخذ منه) أي: من المشتري الأول (أَرْشّه) أي : أرش العيب» 
ولم يفسخ المشتري الثاني (فله) أي: المشتري الأول (الأرش) لما 
تقدم . ومفهومه ليس مراداء بل له أَحْذَ الأرْش؛ سواء أخذ المشتري منه 
أرشه أو لا. 

(ولو باعه) أي: المبيع؛ قبل علمه بعيبه (مُشْترٍ لبائعه لهء كان له) 
أي : لبائعه الأول (ردّه على البائع الثاني) وهو المشتري الأول (ثم للثاني 
ردّه عليه) أي : على البائع الأول؛ لوجود مقتضى الردٌ وهو العيب. 
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(وفائدته) أي : فائدة وجود الردٌ من الجانبين تظهر عند (اختلاف 
الثمنين) إذا اختار الردّ أو الأرشء لما تقدم” من أن الأرش قسط ما بين 
قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه. قال في «شرح المنتهى»: وفيه احتمال: 
لاردٌّء كما لو اتفق الثمنان. 

(وإن فعل) المشتري (ذلك) أي : ما ذكر من العتق أو الاستيلاد أو 
البيع ونحوه في المبيع (عالماً بعيبه) ولم يختر الإمساكء فلا أَرْش له. 

(أو تصرّف) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب (بما يدل على 
الرضا) بالعيب (من وطءء وسَوْمء وإيجارء واستعمال». حتى ركوب دابة 
لغير خبرة) أي : تتجربة لها (و) لغيرطريق (ردّء ونحوه) أي: نحو ما تقدم 
من الوطءء وما عطف عليه» كالقبلة واللمس لشهوة» أو نحو طريق 
الردٌء كما لو ركبها لعلفها أو سقيها (ولم يختر) المشتري (الإمساك) مع 
الأررش (قبل تصوّفه) المذكور (فلا أَرْش له) للعيب؛ لأنه قد رضي 
بالمبيع ناقصاء فسقط حقُّه من الأرّش (كرةٌ) أي : كما أنه لا رد له. 

(وعنه”'” : له الأرْش كإمساك) أي: كما لو كان اختار إمساكه قبل 
تصرّفه (قال في «الرعاية الكبرى» و«الفروع»: وهو أظهر) لأنه وإن دل 
على الرضا فمع الأش أولى كإمساكه (وقال في القاعدة العاشرة بعد 
المائة”": هذا قول ابن عقيل. وقال) في القاعدة المذكورة (عن القول 
الأول: فيه بحد. قال الموفق: قياس المذهبء أن له الأَرْش بكلّ حال) 
قال في «التلخيص»: وذهب إليه بعض أصحابنا (وصوّبه في «الإنصاف») 


)١(‏ 7/؟ةةة). 
(؟) الرعاية الصغرى ص/ 7١‏ والإنصاف (575/5). 
(؟) القواعد الفقهية ص/ 757. 
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قال في «الشرح» و«الفائق»: ونص عليه(" في الهبة والبيع. 

(وإن باع) المشتري (بعضّه) أي: بعض المبيع» غير عالم بعيبه 
(فله أرْش الباقي) الذي لم يبعه (لا رده) على البائع؛ لتضرره بتفريق 
المبيع (وله) أي : للمشتري أيضاً (أرش) البعض (المبيع) كما لو كان باعه 
كله . 

وإن باع بعضه عالماً بعيبه» فكما لو باعه كله على الخلاف السابق . 

(وإن صبغه) أي: صبغ المشتري المبيع المعيب (أو نسجه) غير 
عالم بعيبه (فله الأرزشء» ولا ردّ) لأنه شغل المبيع بملكهء فلم يكن له 
ردّه؛ لما فيه من سوء المشاركة. 

(وإن أنعل) المشتري (الدابة» ثم أراد ردّها بالعيب) فله ذلك» 
و(نزع النعل) لأنه عين ماله (فإن كان النزع يعيبهاء لم ينزع) لأن فيه 
إدخالاً للضرر على البائع (ولم يكن له) أي : للمشتري (قيمته) أي : النعل 
(على البائع) لأنه لم يَحُل بينه وبيئه يفعله (ويُهمله) أي: النعل» مُشتر 
(إلى سقوطه ونحوه) كموتهاء فيأخذه؛ لأنه ملكه . 

(ولو باع) إنسان (شيئاً بذهب» ثم أخذ عنه دراهمء ثم ردّه 
المشتري بعيب قديم» رجع المشتري بالذهب) وكذا لو رذه بغير العيب 
من خيار شَرْط ونحوه؛ لأنه الذي وقع عليه العقد الأول (لا بالدراهم) 
المعوضة عن الذهب؛ لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه . 

وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهباً. وكذا حكم الإجارة وغيرها 
من عقود المعاوضة . 

(وإن اشترى) إنسان (ما مأكوله في جوفه. فكسره فوجده فاسداء 


)0غ( كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 0757 . 
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سيم 


ولا قيمة لمكسوره»؛ كبيض دجاج) وَجَدَهُ مذر”١‏ (و) ك(لبطيخ) وجده 
(لا نفع فيه رجع) المشتري (بالثمن كله) لأنا تبينا فساد العقد من أصله؛ 
لكونه وقع على ما لا نفع فيه» كبيع الحشرات . 

(وليس عليه) أي: المشتري (ردٌ المبيع) الفاسد من ذلك (إلى 
البائع ؛ لأنه لا فائدة فيه) إذ لا قيمة له . 

(وإن كان الفاسد) من بيض الدجاجء أو البطيخ» أو الجوزء» أو 
اللوزء ونحوه (في بعضه) أي : بعض المبيع دون كله (رجع بقسطه) أي: 
قسط الفاسد من الثمن» فإن كان الفاسد النصفء رجع بنصف الثمن» 
وإن كان الربع» رجع بربعهء وهكذا. 

(وإن كان لمكسوره) أي: مكسور الفاسد (قيمة كبيض نعام» 
وجوز هند) وبطيخ فيه نفع (خُيّر) المشتري بين الردّء والإمساك مع 
الأرشء كما تقدم. 

(فإن ردّه) على بائعه (رَدَّ ما نقصه) بكسره عنده (ولو كان الكسر 
ِقَدْر الاستعلام) لأنه عيب حَدَثَ عنده . 

(وإن كسره المشترى كسراً لا تبقى معه قيمتهء تعين الأرش) 
للمشتريء وسقط الرد؛ لتعذّره بإتلاف المبيع كها سيق. 

(ولو اشترى ثوباً) مطويّاء إما بالصفة» أو برؤية بعضه الدالٌ على 
بقيته على ما تقدم عن «شرح المنتهى» (فنشره فوجده معيباً) فله الخيارء 
كما تقدم”" . 

(فإن كان) الثوب (مما لا ينقصه النشر) فله (ردٌه) مجاناً. 


(1) مذرت البيضة مَدَراً: فسدت. المصباح المثير ص/557غ مادة: (مذر) . 
زفف فرفر 
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(وإن كان) الثوب (ينقصه) النشر (كالهستجاني”'' الذي يُطوى على 
طاقين» فكجوز هند) كسرهء ثم أراد ردّهء أي: فله ذلك مع ردٌ أرشه 
للنقص بالنشر. 

(وله) أي: للمشتري (أخذ أَرْشه) أي: أرش العيب من البائع (إن 
أمسكه) أي : الثوب مطلقا؛ لما تقدم . 

(وخيار عيب) على التراخي (و) خيار (حُلف في الصفة) أو لتغير 
ما تقدمت رؤيته على التراخي (و) خيارٌ (لإفلاس المشتري) بالثمن (على 
التراخي) لأنه شرع لدفع ضرر متحقق» فلم يبطل بالتأخير الخالي عن 
الرضاء كخيار القصاص . 

(فمن عَلِمَ العيب وأخَّر الردً) به (لم يبطل خياره) بالتأخير (إلا أن 
يوجد منه ما يدل على الرضا) من تصرّف في المبيع» أو نحوه (وتقدم 
قريباً) لأن دليل الرضا مَُرّل منزلة التصريح به. 

(ولا يفتقر الردٌ إلى رضا البائع» ولا) إلى (حضوره.ء ولا) إلى 
(حكم حاكم) بهء سواءٌ كان الردٌ به (قبل القبضء أو بعده) لأنه رفع عقد 
جعل إليهء فلم يُعتبر فيه ذلك» كالطلاق . 

(وإن اشترى اثنان شيئاً) من بائع واحد (وشرطا الخيار) فرضي 
أحدهماء فللآخر رد نصيبه . 

(و) اشترى اثنان شيئاً و(وجداه معيباًء فرضي أحدهماء فللآخر رَُ 
نصيبه) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقدء فجاز له ردّه بالعيب تارة» 
وبالشرط أخرى . 

و(كشراء واحد من اثنين) شيئاً بشرط الخيار» أو وجده معيباً (فله) 


.)5٠5/0( نسبة إلى هِسّتْجان: قرية بالري . معجم البلدان‎ )١( 
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أي : للمشتري (ردُه عليهماء و) له (ردٌ نصيب أحدهما) عليه (وإمساك 
نصيب الآخر) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان» فكأن كل واحد منهما 
باع نصيبه مفردا. 

(فإن كان أحدهما غائباً) والآخر حاضراً (ردًٌ) المشتري (على 
الحاضر) منهما (حصته بقسطها من الثمن» ويبقى نصيب الغائب في يده 
حتى يُقدم) فيرده عليه؛ ويصح الفسخ في غيبته ‏ كما تقدم ‏ والمبيع بعد 
فسخ أمانةٌء كما في «المنتهى». 

(ولو كان أحدهما) أي : أحد البائعين عيناً لواحد (باع العين كلها 
بوكالة الآخر) له (فالحكم كذلك. سواءٌ كان الحاضر الوكيل أو الموكّلَ) 
لأن حقوق العقد متعلقة بالموككل دون الوكيل. 

(وإن قال) بائع يخاطب اثنين: (بعتكما) هذا بكذا (فقال أحدهما) 
وحده: (قبلتُ؛ جاز) ذلك»: وصمّ العقد في نصف المبيع بنصف الثمن 
(على ما مرّ) من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين» فكأنه خاطب 
كل واحد بقوله: بعك نصف هذا بنصف المُسمّى . 

(وإن ورث اثنان خيار عيب» فرضي أحدهما) بنصيبه معيباً (سقط) 
حقهء و(حق) الوارث (الآخر من الردٌّ) لأنه خرج من ملك البائع دفعة 
واحدة» فإذا رد واحد منهما نصيبه» ردّه مشتركاً مُشْقَّصآء فلم يكن له 
ذلك. 

ومثله لو ورث اثنان خيار شرطء بأن طالب به المورّث قبل موته» 
فإذا رضي أحدهماء فليس للآخر الفسخ . 

(وإن اشترى واحد معيبين) صفقة واحدة (أو) اشترى (طعاماً) أو 
نحوه (في وعاءين صفقةٌ واحدةٌء فليس له إلا ردٌهما معاً. أو إمساكهما 
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والمطالبة بالأرُش) لأن في رَدٌ أحدهما تفريقاً للصفقة على البائع مع 
إمكان أن لا يفرقهاء أشبه رد بعض المعيب الواحد. 

(وإن تلفت أحدهما) أي: أحد المعيبين وبقي الآخر (فله) أي: 
للمشتري (رَةٌ الباقي بقسطه من الثمن) لتعذّر رَدٌ التالف (والقول في قيمة 
التالف) إذا اختلفا فيها (قوله) أي: المشتري؛ لأنه منكر لما يدعيه البائع 
من زيادة قيمته (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع . 

(وإن كان أحدهما معيباً) والآخر سليمآ (وأبى) المشتري أخذ 
(الأرُش) عن المعيب (فله رَدُه بقسطه) من الثمن؛ لأنه رَدٌ للمبيع المعيب 
من غير ضرر على البائع» كما سبق . 

(ولا يملك) المشتري (رَدٌَ السليم) لعدم عيبه (إلا أن ينقصه تفريق » 
كمِصْراعَيْ باب. ورَّوْجي خُنتٌء أو يَحْوُمْ) تفريقٌ (كجارية وولدهاء 
ونحوه) كأخيها (فليس له) أي: المشتري (ردّ أحدهما) وحده (بل) له 
(ردهما) معا (أو الأَرّش) دفعآ لضرر البائع» أو لتحريم التفريق . 

ومثله: جان له ولد يباعان» وقيمة الولد لمولاه. 

(وإن كان البائعٌ) هو (الوكيل» فللمشتري رَدُه) أي : المبيع إذا ظهر 
معيباً (على الموكل) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل . 

(فإن كان العيب مما يمكن حدوثه) بعد البيع كالإباق» واختلفا فيه 
(فأقرٌ به الوكيل» وأنكره الموكل» لم يقبل إقراره على موكله) لأنه لم 
يوكله في الإقرار بالعيب» فكما لو أقر على أجنبي (بخلاف خيار الشرط) 
لأنه يملك شرطه للعاقد معهء فملك الإقرار به. 

(فإذا رده المشتري على الوكيل) لإقراره بالعيب دون الموكل (لم 
يملك الوكيل ردّه على الموكل) لعدم اعترافه بالعيب . 
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(وإن أنكره) أي : العيب (الوكيل) ولم يعترف بأن المبيع كان معيباً 
(فتوجهت اليمين عليه؛ فتكّل) عن اليمين (فردّه) المشتري (عليه بتكوله؛ 
لم يملك) الوكيل (ردّه على موكله) لأنه غير معترف بعيبه» وهذا كله إذا 
قلنا: إن القول قول البائع. 

والمذغب: أن القول قول المشترىء فيحلف ويرده على الموكل: 
كما يُعلم مما ذكره بقوله: (وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (عند مَنْ 
حدث العيب) في المبيع (مع احتمال قول كل منهماء كخرق ثوب» 
ورَفُو2'0 ونحوهما) كجنون (ف) القول (قول مشتر) حيث لا بينة لواحد 
منهما؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول قول من 
ينفيه» كما لو اختلفا في قبض المبيع (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع 
(على البَتّء فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب» أو أنه) أي: العيب 
(ما حدث عنده) لأن الأيمان كلها على البتّء إلا ما كان على نفي فعل 
الك 

(وله) أي: للمشتري (رده) أي: رد المبيع الذي اختلفا في حدوث 
عيبهء بعد حلفه (إن لم يخرج) المبيع (عن يده) أي: المشتري (إلى يد 
غيره) بحيث لا يشاهدهء فإن خرج عن يده كذلك» فليس له الحلف ولا 
ردّه؛ لأنه إذا غاب عنهء احتمل حدوثه عند من انتقل إليهء فلم يجز له 
الحلف على البَّتّء فلم يجز له الردّ. قال في «المبدع» وغيره: إذا خرج 
من يده إلى يد غيرهء لم يجز له أن يردّهء نقله مُهنَا0" . 

(ومنه) أي: من العيب الذي يحتمل الحدوث (لو اشترى جارية 


. رَقَوْت الثوب رَهُواً: أصلحته. المصباح المئير ص/ 2775 مادة: (رفو)‎ )١( 
.)1١١/5( انظر: المبدع‎ )١( 
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على أنها بكرء ووطئهاء وقال: لم أصبها بكرآء فقوله) أي: المشتري 
(مع يمينه) على البثّء لما تقدم . 

وا ا 0 (أَرِيّتِ النساءً الثقات» ويُقبل 
قول امرأة ثقة) تشهد ببكارتها أو ثيوبتهاء كسائر عيوب النساء تحت 
الثياب» ويأتي في الشهادات . 

(وإن لم يحتمل إلا قولَ أحدهما) أي: البائع أو المشتري 
(كالأصبع الزائدة» والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها) إذا 
ادعى البائع حدوثهاء فالقول قول المشتري بلا يمين. 

(و) كدالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديماً) إذا ادّعى 
المشتري كونه قديماً (فالقول قول من يدّعي ذلك) أي: الذي لا يحتمل 
إلا هو ل(بغير يمين) لعدم الحاجة إلى استحلاقه , 

(ويُقبل قول بائع إن المبيع) المعيّن ‏ فإن كان في الدّمة فقول 
ا ا ا والسَّلّم - (ليس المردوة) لأنه يتكر 
كونه هذا سلعته» وينكر استحقاق الفسخ» والقول قولٌ المنكر بيمينه (إلا 
في خيار الشَّررْط) إذا أراد المشتري رد المبيع» وأنكر البائع أن يكون هو 
المردود (فقول مُشتر) بيمينه؛ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخء 
بخلاف التي قبلها 

وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه» ففسح المشتري البيع» ثم 
أنكر البائع أن المبيع هو المرودء فقولٌ المشتري؛ لما تقدم؛ وصرّح به 

في «المغني»2 ف في التفليس . 

اع 06 ا علد لز د ا 137 

أنه المردود (أنه ليس الذي دفعه) المشتري (إليه) أي: إلى البائع؛ لما 
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تقدم . وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرطء كما تقدم. 

(و) يقبل (قول قابض مع يمينه»ء في ثابت في الذمة من ثمن مبيع 
قَرْض وسَلم وغير ذلك) كأجرة؛ وصَّدَّاقء وجعالة (مما هو في ذِمّته) إذا 
دفعه لمستحقه ثم ردَّه عليه» وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذء 
فالقول قول القابض مع يمينه (إن لم يخرج عن يده) بحيث يغيب عنه؛ 
لأن الأصل بقاؤه في الذمة. 

(وإن باع أمّة بعبد ثم وجد) البائع (بالعبد عيبا فله الفسخ 
واسترجاع الأمّة) إن كانت باقية (أو قيمتهاء لعتق مشتر لها) أو بيعها أو 
وقفهاء أو موتهاء ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها. 

(وكذلك سائر السلع المبيعة) أو المجعولة ثمناً (إذا علم بها) من 
صارت إليه عيبا (بعد العقد) فإن له الفسخحَّ» واسترجاع عوضها من 
قابضهء إن كان باقيآء أو بدله إن تعذر رده» كما تقدم . 

(وليس لبائع الأمّة) بالعبد الذي ظهر معيبآ (التصرف فيها قبل 
الاسترجاع) أي : في فسخ المبيع (بالقول؛ لأن ملك المشتري عليها تام 
مستقر) لعقد البيع الصحيح» وملكه الفسحّ لا يمنع نقل الملكء كملك 
الأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد. 

(فلو أقدم البائع وأعتق الأمّة» أو وَطِئهاء لم يكن ذلك فسخاً بغير 
قول) فلا بد من قوله: فسخث البيع» ونحوه (ولم ينفذ عتقه) لها؛ لأنه 
من غير مالك» وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما 


تقده”1» : 


.)ة٠ ولا‎ ١ 
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(ومن باع عبدا) أو أمّة (يلزمه عقوبة» من قصاص أو غيره) كقتل 
ردّة» أو قطع سرقة (يَعْلَمِ المشتري ذلك) اللازم (فلا شيء له) أي: 
للمشتري ؛ لأنه رضي به معيباً أشبه سائر المعيبات . 

(وإن عَلِمِ) المشتري بذلك (بعد البيع» فله الردّ) وأخذ الثمن كاملاً 
(أو) الإمساك مع (الأرْش) لأنه عيب» فملك به الخيار كبقية العيوب. 

(فإن لم يعلَم) المشتري بالعقوبة (حتى قُتِل) المبيع (تعين له) أي : 
المشتري (الْأَرْش على البائع) لتعذّر الردّء والأرّش قسْط ما بين قيمته مع 
كونه جانياً وغير جان» فلو قُوُم غير جان بمائة» وجانياً بخمسين» فما 
بينهما النصفء فالأرش إذن نصف الثمن . 

(وإن قطع) المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع (فكما 
لو عاب) المبيع (عنده) أي : المشتري (على ما تقدم) فله الأرشء أوْ رده 
مع أرش قطعِهِ عنده» فيقوّم مستحقّ القطع ومقطوعاًء ويردٌ ما بينهماء 
لأن استحقاق القطع دون حقيقتهء وهذا إن لم يكن البائع قد دلّسَ على 
المشتري» فإن دلّس عليه رجع بالثمن كلهء وذهب العبد عليه إن قتل أو 
قطع كما تقدم. 

(وإن كانت الجناية) من العبد المبيع قبل بيعه (موجبة للمال» أو) 
موجبة (للقّوّدء فعفا عنه إلى مال» والسيد ‏ وهو البائع ‏ مُعسِبٌ قُدُم حق 
المجني عليه) لأن حق الجناية سابق على حق المشتريء» فإذا تعذّر 
إمضاؤهما قُدم السابق (فيستوفيه) أي : المال الواجب بالجناية (من رقبة 
الجاني: وللمشتري الخيار إن لم يكن عالماً) بالجناية؛ لأن تمكن 
المجني عليه من انتزاعه عيب» فملك المشتري به الخيار كغيره . 

(فإن فسخ) المشتري البيع (رجع بالثمن) كله (وكذا إن لم يفسخ) 
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البيع (وكانت الجناية مستوعِبة لرقبة العبدء فأخذ) كله (بها) لأن رش 
مثل ذلك جميع الثمن . 

(وإن لم تكن) الجناية (مستوعبة) لرقبة العبد (رجع» المشتري 
(بِقَدْر أرْشه) إن جهل الحال (وإن كان) المشتري (عالماً بعيبه» لم يرجع 
بشيء) لرضاه بالعيب. 

(وإن) وجب بالجناية مال أو قصاصء وعفي عنه إلى مال» و(كان 
السيد) وهو البائع (موسراً تعلّق ارش بذمته) أي : البائع؛ لأن الخيرة له 
في تسليمه في الجناية أو فدائه» فإذا باعه تعّن عليه فداوّه ؛ لزوال ملكه عنه . 

(ويزول الحق عن رقبة العبد» والبيع لازم) فلا خيار للمشتريء إذ 
لاضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع . 

(ويأتي في الإجارة: لو غرس) مُشْترٍ (أو بنى مُشترء ثم فسخ البيع 
بعيب) أن للبائع قلع الغراس أو البناء» ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن 
لم يختر المشتري أخذه. 

فصل 

القسم (السادس) من أقسام الخيار: 

(خيار يثبت في التولية؛ والشّركة؛ والمرابحة؛ والمواضعة؛ إذا أخبره) أي : 
أخبر البائع المشتري (بزيادة في الثمن أو نحو ذلك) كإخفاء تأجيله . 

(ولا يْكدَ في جميعها) أي: الأربعة المذكورة (من معرفة) البائع 
و(المشتري رأسَّ المال) لأن معرفة الثمن شرط كما تقد(" فمتى فاتت 
لم يميج : 
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(وَهُنَّ) أي : التولية» والشركة» والمرابحة» والمواضعة (أنواع من 
البيع) اختصّت بهذه الأسماءء كاختصاص السَّلَمء والمشتري قد يكون له 
غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه؛ لكونه حالفاً أو وصيًا في 
الشراء على هذا الوجه . 

(فتصحٌ) هذه الأنواع بايطا و) تصحٌ (بلفظ البيع) وبما يؤدي 
ذلك المعنى (وهي) صورة (البيع بتخبير الثمن» وبيع م المساومة أسهل 
منها نضًا)('2 قال في «الحاوي الكبير )90 : لضيق المرابحة على البائع ؛ 
لأنه يحتاج أن يُعلِم المشتري بكل شيء من النقدء والوزن» وتأخير 
الثمن» وممن اشتراهء ويلزمه المؤنة» والرَقُمٌء والقصارة(". 
والسمسرة» والحمل» ولا يغرّ فيه؛ ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئاً 
إلا بَيِنَهُ له؛ ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائعء وليس كذلك المساومة . 
انتهى . 

وفي «الإنصاف»: قلت: أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو 
آواى اللمشترى وأسهل» انتهى + 

ولا مخالفة بينهما؛ لأن كلام «الحاوي» في الضيق على البائع كما 


. 17١4 انظر: مسائل عبدالله (957'/7) رقم‎ )١( 

() لنور الدين عبدالرحمن بن عمر البصري الحنبلي الضرير المتوفى سنة (5/5ه) رحمه 
الله تعالى؛ وله «الحاوي الصغير» أيضاء والنقل عنهما مشهورٌ في كتب الحتابلة ؛ 
حيث يقولون: «وفي الحاويين» أو: «وفي الحاوي الكبير؛ كما هناء أو: «وفى 
الحاوي الصغير». انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (14/5) والمقصد 
الأرشد .)1١7/57(‏ 

() قصرث الثوب قَضْراً بَيّضْتهء والقصارة بالكسر الصناعة. المصباح المثير ص/ 2551 
مادة (قصر) . 
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بين وكلام صاحب «الإنصاف» في سهولة الأمر على المشتري بترك 
المماكسة . 

(فالتولية) لغة: تقليد العمل» والمراد بها هنا: (البيع برأس 
المال) فقط. (فيقول البائع: ولَْكَه أو: بعتّكّه برأس مالهء أو: بما 
اشتريته به. أو : بِرَقْمه المعلوم عندهما) أي(" : البائع والمشتري (وهو) 
أي : رَقُمه (الشمن المكتوب عليه) فإن جَهلا أو أحدهما الثمن» لم تصح» 
وإن دفع الثياب إلى قصّار وأمره برقمهاء فَرَقَم ثمنها عليهاء لم يجز بيعها 
بتخيير الثمن حتى يرقمها بنفسه؛ لأنه لا يعلم ما فعل القصّار. 

(والشركة: بِيّعٌ بعضه) أي : المبيع (بقِسْطه من الثمن) المعلوم لهما 
(نحو: أشركبك في نصفهء أو ثُلَيْهِ ونحوه) كربعه» و(كقوله: هو شركة 
بيننا) فيكون له نصفه؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية . 

(فلو قال) إنسان اشترى شيئاً (لمن قال له: أشركني فيه: أشركتك 
انصرف) الإشراك (إلى نصفه) لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية (وإن 
لقيه آخر فقال) الآخر له: (أشركنيء وكان الآخر عالماً بشركة الأول 
فشَرَكهء فله نصفُ نصيبهء وهو الربع) لأنه طلب منه أن يشركه في 
النصف,» وأجابه إلى ذلك» فيأخذ الربع (وإن لم يكن) الآخر (عالماً) 
بشركة الأول» وقال: أشركتك (صح) ذلك (وأخذ) الآخر (نصيبه كله 
وهو النصف) لأنه طلب منه نصف المبيع» وأجابه إليه» وإن طلبا منه 
الشركة فشركهما معاً؛ فلهما الثلثان» وله الثلث. 

(وإن كانت السّلعة لاثنينء فقال لهما آخرٌ: أشركاني فيهاء 


. في «ح؟ زيادة: عند‎ )١( 
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فأشركاه معاًء فله الثلث) لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية 
(وإن أشركه أحدهما) وحده (ف)له (نصف نصيبه) وهو الربع» لما سبق 
(وإن أشركه كل واحد منهما منفرداًء كان له النصف ولكل واحد منهما 
الربع) لما تقدم . 

(ولو اشترى) شخص (قفيزاً من طعام) أو غيره مما يُكال (فقَبض) 
المشتري (نصفّهء فقال له آخر: بعْني نصفه» فباعه) نصفه (انصرف) البيع 
(إلى النصف المقبوض) لأنه الذي يصح تصرّف المشتري فيه . 

(وإن قال) الآخرُ لمشتري القفيز القابض لنصفه: (أشركني في هذا 
القفيز بنصف الثمن. ففعل) أي: فقال له: أشركتك فيه بنصف الثمن (لم 
تصح الشركة إلا فيما قبض منهء وهو النصفء فيكون لكل واحد) من 
النصف المقبوض «الربع بربع الثمن) والنصف الذي لم يُقبض باق 
للمشتري الأول؛ لأن تصرّف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض 
ممئة . 

(والمرابحة) من الربح» هي: (أن يبيعه بثمنه) المعلوم (وربح 
معلوم. فيقول: رأس مالي فيه مائةء بعْتكه بها وربئح عشرة» فيصح) ذلك 
(بلا كراهة) لأن الثمن والربح معلومان (ويكون الثمن مائة وعشرة». وكذا 
قوله: على أن أربح في كل عشرة درهماً) يصحء ويُكرهء نص عليه" 
واحتج بكراهة ابن عمر”" وابن عباس”". ونقل أحمد بن 


)١(‏ انظر مسائل عبدالله (7/ 970) رقم 1705» ومسائل أبي داود ص/ ١195‏ ومسائل 
الكوسج (95537//5؟) رقم 17/45 . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (177/4) رقم »15١0٠١‏ وابن حزم في المحلى :)١5/9(‏ ولفظه 
عن ابن عمر قال: بيع ده دواز ده رباً. 

() أخرجه عبدالرزاق (4/ 777 - 778) رقم ١1901»ء‏ وابن أبي شيبة (574/5)» - 
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هاشه”' : كأنه دراهم بدراهه” . 

(أو قال): بعتكه (دَه يَاْ دَهُْ) أي : العشرة أحدعشر (أو) بعتك”" (دهْ 
دوَازْ ده) أي : العشرة اثناعشر يصح (ويُكره نضًا)”*2 قال: لأنه بيع الأعاجم . 

(والمواضعة): المشاركة في البيعء فيكون بدون رأس المال 
(عكس المرابحة. ويُكره فيها) أي: المواضعة (ما يُكره فيها) أي: 
المرابحة» كقوله: ثمنه كذا بِعْتْكّه به» على أن أضع من كل عشرة 
درهماً. 

(ف) المواضعة: أن (يقول: بعتكه بها) أي : بالمائة التي هي رأس 
ماله مثلاً (ووضيعةٍ درهم من كل عشرةء ف) -يصح البيع؛ لأنه لفظ 
محصّل لمقصود البيع بدون رأس المال. قال في «المبدع»: وهذه 
الفسووة مكروهة» بخلاف ما إذا قال: بعتكه بهء أي: برأس ماله وأضع 
لك عشرة و(يحط منه) أي: من رأس المال وهو المائة (عشرة» ويلزم 
المشتري تسعون درهماً) لأن المائة عشر عشرات» فإذا سقط من كل 
عشرة درهمء بقي تسعول. 

(وإن قال) البائع: يِعتكه بالمائة (ووضيعة درهم لكل عشرة» كان 


- والبيهقي :»)77١/5(‏ وابن حزم في المحلى (9/ .)١5‏ ولفظه عن عبيدالله بن أبي 
يزيد قال: سمعت ابن عباس يكره بيع ده ياز ده؛ قال: وذاك بيع الأعاجم . 

)١(‏ هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي . قال أبو بكر الخلال: شيخ جليل 
متيقّظ » رفيع القَدْرء سمعنا منه حديثاً كثيراً» ونقل عن الإمام أحمد مسائل حساناً. 
طبقات الحتابلة /١(‏ 87). 

(؟) الفروع »)١18/5(‏ والإنصاف (478/5) . 

() فى «ذ»: البعتكه؟ . 


(:) تقدم توثيقه في الصفحة السابقة تعليق رقم .)١(‏ 
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الحَطّ) للدرهم (من أحد عشر) لأنه اقتضى أن يكون الحطٌ من غير العشرة 
(ك) قوله: بعتكه بالمائة» ووضيعة درهم (عن كل عشرة؛ فيلزمه) أي : 
المشتري (تسعون درهماٌ وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم) 
لأنه يسقط من تسعة وتسعين تسعة» ومن درهم جزء من أحد عشر جزءاًء 
يبقى ما ذكر» ولا تضرٌ الجهالة بذلك حال العقد» لزوالها بالحساب. 

وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل 
مما أخبر به البائع» تبع فيه( «المقنع» وهو رواية حنبل0"© (و) 
الحتحب: أنه امن ألخير بفموفعقد © مولي [ و شركة» أو جوابجة اق 
وضيعة (ثم ظهر الثمن أقل) مما أخبر به (فللمشتري حَطٌ الزيادة) في 
التولية والشركة؛ ولا خيارء وللمشتري أيضاً حط الزيادة (في المرابحة» 
و) حط (حظها) أي: قسطها (من الربح) ولا خيار. 

(ويُنقصه) أي: الزائد (في المواضعة) لأنه باعه برأس ماله وما 
قدره من الربح أو الوضيعةء فإذا بان رأس ماله قدراء كان مبيعاً به 
وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه (ويَلرْم البيعٌ بالباقي) فلا خيار 
للمشتري فيها؛ لأن الثمن إذا بان بأقل مما أخبر به» وسقط عنه الزائد فقد 
زيد خيرآء فلم يكن له خيارء كما لو وَكَل من يشتري له معيّناً بمائة؛ 


(وإن بان) أي: ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري (مؤجّلاً 
وقد كتمه) أي : التأجيل (بائع في تخبيره) بالثمن (ثم عَلِم مشتر) تأجيله 


00( في «ح>» زيادة: «المصئف». 
(؟) لعل حنبلاً رواه في مسائله ولم تطبع» وانظر مسائل الكوسج (1970/5) رقم 
57 » والجامع الصغير لأبي يعلى .)178/١(‏ 
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(أخذه) أي : المبيع (به) أي : بالشمن (مؤجلاً) بالأجل الذي اشتراه البائع 
إليه (ولا خيار) للمشتري (فلا يملك الفسخ فيهن) أي : في الصور الأربعة 
السابقة» لما تقدم من أنه زيد خيراً. 

(ولو قال) البائع : (مُشتراه مائةء ثم قال: غَلِطْتُء والثمن زائدٌ عمًا 
برك بد فالقول قوله مع يمينه) فيحلف (بِطَلّبٍ مشتر) تحليفه (اختاره 
الأكثر) منهم القاضي وأصحابهء وابن عبدوس في «تذكرته؛)» وقدّمه في 
«الهداية» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«المحرراء و«نظم المفردات» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق». وجزم به في «المنور». قال ابن 
رزين في اشرحه» : وهو القياس . انتهى . 

لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه» والقولٌ 
قول الأمين (فيحلف) بائع (أنه لم يكن يعلم وقتٌ البيع أن ثمنها أكثر) مما 
أخبر به . 

(فإن حلف) بائع (خيْر مُشتر بين الرّد و) بين (دفع الزيادة) التي 
اذّعاها البائع . 

(وإن نكل) البائع (عن اليمين) قُضي عليه بالتكول؛ وليس له إلا ما 
وقع عليه العقد. 

(أو أقرٌ) بعدم الغلط (لم يكن له غير ما وقع عليه العقد) لرضاه به 
من غير عذر (وقدّم في «التنقيح» أنه لا يُقبل) قول البائع (إلا ببيّتة) 
واختاره الموفق» وحمل كلام الخرقي عليه؛ واختاره ‏ أيضاً ‏ الشارح» 
وهو رواية عن أحمد""', وقدّمه ابن رزين في «شرحه'». قال في 
«الإنصاف»: وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . انتهى . 


)1غ( كتاب الروايتين والوجهين .)7557/١(‏ 
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وجزم به في «المنتهى» لأنه أقرَ بالشمن وتعلّق به حقٌ الغير» وكونه 
مؤتمناً لا يوجب قبول دعواه الغلطء كالمضارب إذا أقرَ بربح»ء ثم قال: 
غلطت (ثم قال) في «التنقيح» (وعنه”"2: يُقبل قول معروفبٍ بالصدقء 
وهو أظهر. انتهى) وهي رواية أبي طالب . 

(ولا يحلِفٌ مُشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط) قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهبء اختاره القاضي» وقدَّمه في 
«الفروع»؛ لأنه قد أقرٌ له» فيُستغنى بالإقرار عن اليمين (وخالف الموقّق 
والشارح) فقالا: الصحيح أن عليه اليمين» أنه لا يعلم ذلك» وجزم به في 
«الكافي» . 

(وإن باع) سلعة (بدون ثمنها عالماًء لزمه) البيع ولا خيار لهء ولا 
يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد؛ لما تقدم . 

(وإن اشتراه) أي: المبيع (بدنانيرء فأخبر) في البيع بتخبير الثمن 
(أنه اشتراه بدراهم» أو بالعكس) بأن اشتراه بدراهمء وأخبر أنه اشتراه 
بدنانير» فللمشتري الخيار» والعبرة بما وقع عليه العقد» لا بما أقبض 
عنة . 

(أو اشتراه بِعرْض) ولو فلوساً نافقة (فأخبر أنه اشتراه بثمن) أي : 
بنقد من دراهم أو دنانير» فللمشتري الخيار (أو بالعكس) بأن اشتراه 
بنقدء فأخبر أنه اشتراه بعَرْضء فللمشتري الخيار. 

(وأشباه ذلك): كما لو اشتراه بعرُض» فأخبر أنه اشتراه بعرؤض 
آخرء فللمشتري الخيار. 

(أو) اشتراه (ممن لا تُقبل شهادته لهء كأبيهء وابنهء أو مكاتبه) 


)0غ( كتاب الروايتين والوجهين )7”557/١(‏ . 
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وزوجته» وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن» فللمشتري الخيار؛ 
لأنه متهم في حقهمء لكونه يحابيهم ويسمح لهم . 

(أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة» كشرائه من غلام) و(كأنه الحرء 
أو) من (غيره؛ وكتمه) أي: كتم البائع ما ذكر عن المشتري (في تخبيره) 
بالثمن (فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والردً) كالتدليس» وهو 
حرام كتدليس العيب» فإن لم يكن حيلة جازء» وصحّحه في «المغني» 
و«الشرح»؟ لأنه أجنبي أشبه غيره . 

(وإن اشترى شيئين صفقة واحدة» ثم أراد بيع أحدهما بتخبير 
الثمن» أو اشترى اثنان شيئاً وتقاسماهء وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة) 
أو توليةء أو مواضعة (فإن كان) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة 
واحدة» أو قسْم أحد المشتريين في الثانية (من المتقوّمات التي لا ينقسم 
عليها الثمن بالأجزاءء كالثياب ونحوها) من العبيد وغيرها (لم يجز) أن 
يبيع بتخبير الثمن (حتى يبين الحال على وجهه) لأن قسمة الثمن على 
ذلك تخمين» واحتمال الخطأ فيه كثير. 

(لكن لو أسلم في ثوبين) أو نحوهما (بصفة واحدةء فأخذهما على 
الصفةء فله بيع أحدهما) بتخبير ثمنه (مرابحة) أو مواضعة» أو تولية 
(بحصته من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين باعتبار”' القيمة) 
فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة . 

(ولذلك”" لوأقاله في أحدهاء أوتعذّرتسليمه كان له نصف الثمن. 

وإن حصل في أحدهما) أي: أحد الثوبين المسلّم فيهما بصفة 


0غ( في ا«ح» و «ذ؛ والإقناع (578/5): الا باعتبار» . 
(؟) في «ذ؛ والإقناع (؟118/5): «وكذلك». 
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واحدة (زيادة على الصفة) التي أوقعا عليها العقد (جرت) الزيادة 
(مجرى) النماء (الحادث بعد البيع) فلا يؤثر عدم الإخبار به في البيع7» 
الثاني بتخبير الثمن . 

(وإن لم يُبيّن) البائع الحال على وجهه فيما اشتراهء كما تقدم 
(فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك) دفعاً لما قد يلحقه من الضرر. 

(وإن كان) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة» أو قسم 
أحد المشتريين صفقة واحدة (من المُتَمَائلات التي ينقسم عليها الثمن 
بالأجزاء كالبرٌ والشعير المتساويين» جاز بيع بعضه مرابحة) ومواضعة 
وتولية (بقسطه من الثمن) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه . 

(وإن اشترى) إنسان (شيئاً بشمن لرغبة تخصّهء كحاجة إلى إرضاع) 
نحو ولدهء وأراد البيع بتخبير الثمن (لَزْمه أن يُخبر بالحال» ويصير) ذلك 
(كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء) وذهب. وكذا 
لو اشترى داراً بجواره» فإن كتمه» فللمشتري الخيار؛ لأنه تدليس. 

(وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت) السلعة (بحالها لم 
تتغير) بزيادة ولا نقص (أو) كانت (زادت زيادة متّصلة كُسِمَنء وتعلّم 
صنعةء أخبر بثمنها) الذي اشتراها به (سواء غَلَّت أو رخُصت) لأنه إنما 
أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن. 

(فإن) رخصت و(أخبره بدون ثمنهاء ولم يُبِيّن الحال) أي: أنه 
أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت (لم يجز؛ لأنه كذب) والكذب حرام . 

(وإن تغيّرت) السلعة (بنقص: بمرضء أو) تغير المبيع (بجناية 
عليه؛ أو) ب(لتلف بعضهء أو بولادة» أو عيب» أو) تغير (بأخذ المشتري 


زفق في الح2: ابيع ؟ . 
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يعضّدة كالضصوقف) الموجود' (واللين: النوجره) حيو : العراء (وتهووة 
أخبر بالحال) لثلا يغرّ المشتري» فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس . 

(وإن حطٌّ البائع بعض الثمن عن المشتري) زمن الخيارين (أو زاده) 
أي : زاد البائع المشتري (في الأجل) أي : أجل الثمن (أو) زاد البائع 
المشتري في (المثمن) بأن أعطاه شيئاً آخر مع المبيع زمن الخيارين (أو 
زاده) أي: البائع (المشتري في الثمن) بأن اشترى منه بعشرة» ثم زاده 
درهمين زمن الخيارين (أو حَطّ) المشتري (له) أي: للبائع (في الأجل) 
بأن عقد معه بثمن إلى رجبء ثم قال: بل إلى جمادى الأولى مثلاً (في 
مدة الخيارين) خيار المجلس والشرط (لحق) ذلك الفعل (بالعقدء 
وأخبر) المشتري (به في) البيع بتخبير (الثمن) لأن ذلك من الثمن» 
فوجب إلحاقه برأس المال» والإخبار به كأصله . 

(وإن حط البائع) عن المشتري (كلَّ الثمن فهو" هبة) ولا يبطل 
البيع به (وما كان) من زيادة في ثمنء أو مثمن» أو نقص منهما (بعد 
ذلك) أي: بعد مضي مدة الخيارين (لا يَلحق يه) أي : بالعقدء للزومهء 
فلا يلزم الإخبار به (كخيار وأجل) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومهء 
كسائر الشروط» وتقدم . 

(وكما لو جنى) المبيع (قَمَداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد 
ولا يخبر به (ولو كان) الفداء (في مدة الخيارين) لأنه لم يزد به المبيع 
قيمة» ولا ذاتء وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية (وكالأدوية» والمُؤنة. 
والكسوة» فإنه لا يُخْبرُ به في الثمن) وجهاً واحدآء ذكره في «الشرح» 
(وإن أخبر بالحال فِحَسنٌ) لأنه أتدُ في الصدق . 


. في «ح؟ زيادة: «فهو أي العقد هبةء أي: فيصير عقد البيع في هذه الحالة»‎ )١( 
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(ولا يُخْبِرُ) إذا باع بتخبير الثمن (بأخذ نماءِ) كصوفء ولبن غير 
موجودين حال الشراء (و) لا ب(استخدام؛ ووَطءِ ثيب إن لم ينقصه) أي : 
ينقص الوطء المبيع» كوطء البكر فيجب الإخبار به» كما لو وطئها غيره 
وجل الأرشن: 

(وما أخذه) المشتري (أَرْشاً لعيب» أو) أَرْشاً ل(لجناية عليه) أي : 
المبيع (أخبر به) إذا باع بتخبير الثمن (على وجههء ولو كان في مدة 
الخيارين) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع . 

ومعنى الإخبار به على وجهه: أن يُخير أنه اشتراه بكذاء وأخذ 
أريد كذ ولأ يحظ أرقية مر كمتة ع الاق خلافا لأبى الخطاب 
ومتابعيه . ْ : 

(وهِبةٌ مشتر لوكيل باعه كزيادة) في ثمن» فتلحق بالعقد في مدة 
الخيارين» وتكون للموكل (ومثله عكسه) أي27: هبة بائع لوكيل اشترى 
منهء فتلحق بالعقد» وتكون للموكل زمن الخيارين» وإن كانت الهبة يعد 
لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما. 

(فإن اشترى ثوباً بعشرة» وقصّره) المشتري (أو نحوه) بأن صبغه 
(بعَشَرّة بنفسه أو غيره) متعلّق باقصره»» (أخبر به على وجهه فقط) بأن 
يقول : اشتريته بعشرة» وقصرتهء أ وضيفته بعشرة (ومكلة) أي : مثل أجرة 
عمله (أجرة مكانه؛ وكيلهء ووزنه) وعَدَّهء وذَرْعه (وَحَمْلهء وخياطته. 
وعَلف الدابة) ونحوه فيُخير بذلك على وجهه (ولا يجوز أن يُخير) أنه 
اشتراه (بعشرينء ولا) يجوز (أن يقول: تَحَصَّل علي بها) لأنه كذب 
وتغرير للمشتري . 


)١(‏ في «ح» زيادة اعكس». 
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(وإن اشتراه بعشرة» ثم باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة» لم 
يبعه مرابحة) مخبراً بثمنه الثاني (بل يُخْبِرُ بالحال) أنه اشتراه بعشرة» ثم 
باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة (أو يَحطّ الربح) وهو خمسة في 
المثال المذكور (من الثمن الثاني) وهو عشرة (ويخبر أنه تَقَوَم عليه 
بخمسة) لأن الربح أحد نوعي التماء» فوجب أن يُخبر به في المرابحة» 
كالنماء من نفس المبيع» كالثمرة ونحوهاء قاله في «المبدع» و«اشرح 
المنتهى» وغيرهماء وفيه نظر؛ لما تقدم من أن النماء لا يجب الإخبار 
به. (ولا يُخبر أنه اشتراه بخمسة؛ لأنه كذب) والكذب حرام (وقيل: 
يجوز) أن يُخبر (أنه اشتراه بعشرة) قَدَّمه في «المقنع»: واختاره الموفق 
والشارحء وقدّمه في «الفروع» (وهو أصوب) قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب» وقال عن الأول: إنه المذهب, ثم قال: وهو ضعيفء ولعل 
مراد الإمام أحمد”' استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم . انتهى. قال 
في «الشرح»: وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب, لما ذكرناهء ولأنه 
الثمن الذي حصل به الملك الثاني (وعلى) القول (الأول”" لو لم يبقَّ 
شيء) بأن اشتراه بعشرة» ثم باعه بعشرين» ثم اشتراه بعشرة (أخبر 
بالحال) على وجهه؛ لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق . 

(ولو اشتراه بخمسة عشرء ثم باعه بعشرةء ثم اشتراه بأي ثمن كان 
بينه) أي : الثمن الثاني إذا باع بتخبير الثمن (ولم يَضْم الخسارة إلى 
الثاني”") لأنه كذب . 


.)4058/1١1( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
في «ذ2: «الثاني» بدل «الأول؟.‎ (000 


إفرة في «ح؟ زيادة: «الثمن». 
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(ولو اشترى) شخص (نصفَ شيء بعشرةء واشترى غيرٌه باقيه 
بعشرين» ثم باعاه مرابحة» أو مواضعة» أو تولية صفقةٌ واحدة» فالثمن 
لهما بالتساوي) لأن الثمن عِوض المبيع» فكان على قَدْر ملكيهما 
(كمساومة) أي : كما لو باعاه مساومة» فإن الثمن بينهما نصفين . 

(ولو اشترى اثنان ثوباً) مثلاً (بعشرين» ثم يذل) بالبناء للمفعول 
(لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر) 
المبذول لهما (أخبر) في المرابحة ونحوها (بأحدٍ وعشرين) عشرة؛ ثمن 
نصيبه الأول» وأحد عشر؛ ثمن نصيب صاحبه (لا باثنين وعشرين) لأنه 
كذب. 

فصل 

القسم (السابع) من أقسام الخيار: 

(خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) في الثمن» وكذا لو اختلف 
المؤجر والمستأجر في الأجرة (فمتى اختلفا) أي: المتعاقدان (في قَدْرِ 
نَمَنِء أو) في قَدْر (أجرة) بأن قال البائع: بعتّك0© بمائةء فقال 
المشتري: بل بثمانين» وكذا في الإجارة (ولا بيّنة) لأحدهماء تحالقا 
(أ5 لهما) بيّنة (تحالفا) وسقطت بيّّتاهما؛ لتعارضهما (ولو كانت 
السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كُلاً منهما مدع ومُدعَى عليه صورةًء وكذا 
حكماً لسماع بيّنتهما). 

قال في «عيون المسائل»: (ولا تُسمع إلا بيّنة المُدَعيء باتفاقنا) 


)000( في اح؟ واذ؛: اابعتكه) . 
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ويؤيد0'؟ ذلك حديث ابن مسعود يرفعه: (إذا اختلفَ المتبايعان؛ 
والسلعةٌ قائمةٌ؛ ولا بيّنة لأحدهماء تحالفا»("' . 

وإنما قلنا: يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة؛ لقول الإمام”" في 
الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه: «والمبيع قائم» إلا يزيد بن 
هارون”*2؛ وقد أخطأء رواه الخلق الكثير عن المسعودي* . لم يقولوا 


)١(‏ في «ح»: الويؤكد». 

)١(‏ لم نقف على من رواه بهذا اللفظء قال الحافظ في التلخيص الجيح 71/7600 آنا 
رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث» 
وإنما توجد في كتب الفقهء وكأنه عنى الغزالي» فإنه ذكرها في الوسيط: وهو تبع 
إمامه في الأساليب. وانظر التعليق الآتي آنفاً. 

() المغني (5/ 787, 2787 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .)807/١/١1١(‏ 

(4) لم نقف على من أخرجه من طريق يزيد بن هارون . 

(5) أخرجه الطيالسي ص/ 45. حديث 759: وأحمد »)555/١(‏ والدارقطني 
»27٠١ /7(‏ والبيهقي (708/5): عن المسعوديء عن القاسم بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعودء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : إذا اختلف 
البيعان» وليس بينهما بيئة» فالقول ما يقول صاحب السلعة» أو يترادان. 
وأعله الترمذي (؟/ ١٠1ه),‏ والبيهقي بالانقطاع بين القاسمء وعبدالله رضي الله عنه . 
وقد رواه ابن الجارود )١98/7(‏ حديث 575 والدارقطني (/ )٠١‏ موصولاً من 
طريق عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمنء عن أبيه؛ عن عبدالله رضي 
الله عنهء بهء وهذا إسناد حسن متصل . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بهذا السياق دون الزيادة أبو داود في البيوع؛ء باب 5/ا» حديث 
"١‏ والنسائي في البيوع» باب 487. حديث 5757». واين الجارود »)١198/5(‏ 
حديث 57150غ والطحاوي في شرح مشكل الاثار .)779/١١(‏ حديث 4584غ؛ 
والدارقطني (/ 427١‏ والحاكم (1/ 55)» والبيهقي (737/5) والبغوي في شرح 
السئة :)١59/8(‏ حديث 77١ااء‏ من طريق عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث؛ عن أبيه» عن جده؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ به . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن - 
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هذه الكلمة» ولكنها فى حديث معد”" . 


- موصولء وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا . 
وأخرجه - أيضاً - دون الزيادة» الترمذي في البيوع» باب 57.: حديث 707٠١‏ 
والشاقعى فى السئن المأثورة ص/ "لالاء حديث 1554ء وابن أبى شيبة (5/ /2)771 
وأحمد 45/1 والشاشي (718/17): حديث ٠٠35»؛‏ والبيهقي (5/ 7")ء وابن 
عبدالير قى التمهيد (75/ :)794١‏ عن عون بن عبدالله» عن اين مسعود رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله ييكِ: إذا اختلف البيعانء فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار. 
قال الترمذي: هذا حديث مرسلء عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود. 
وأخرجه النسائي في البيوع» باب 47. حديث 45377. وأحمد :)575/1١(‏ 
والدارقطني :»)١19/7(‏ والحاكم (؟58/5)» والبيهقي (5/ 777 - 7"7)؛ عن أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه مرفوعاًء بنحوه. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 0): قال أثمة التعديل: والذي يظهر أن 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في هذا الباب حسن بمجموع طرقه؛ وله أصل . 

)١(‏ أخرجه أحمد (575/1): والطحاوي في شرح معاني الآثار (77017/11): حديث 
١‏ .»؛ 5587: عن معن» عن القاسمء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
النبي يَكْيْ قال: إذا اختلف البيعان» والسلعة كما هي» قالقول ما قال البائعء أو 
يترادَّان. لفظ أحمدء وليس عند الطحاوي لفظ: «والسلعة كما هي». 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير »)١95/١٠١(‏ حديث ٠06‏ من طريق معن بن 
عبدالرحمن» عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن عبدالله بين مسعود رضي الله 
عنهء بلفظ : «والسلعة قائمة بعينها». 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ بهذه الزيادة أبو داود في البيوع» ياب 5لاء حديث 215017 وابن 
ماجه في التجارات»: باب 19: حديث 1185» والدارمي في البيوع» باب 15» 
حديث 19507؛ والدارقطني (*/ 073١‏ والبيهقي (5/ 7)» من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود رضي 
الله عنهء يه . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 851 : حديث 799؛ وأحمد (7757/1)» والبغوي في 
شرح السنة (/01) حديث 654» عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن - 
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(إلا إذا كان) الاختلاف في قَذْر الثمن (بعد قبض ثمن» وفسخ عقدٍ 
بإقالة» أو) بعد (رد معيب©؟2) أو نحوه (ف) القول (قول بائع) بيمينه؛ لأن 
البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقدء فأشبه ما لو اختلفا في 
القبض . 

(و) إلا (في كتابةٍ) إذا اختلفا في قَدْر ما كاتب السيد عليه عبدّه؛ 
فيؤ بحل ا(يقول سيك: ويأتي) ذلك موضّحاً في باب الكتابة . 

إذا تقرر أنهما يتحالفان (ف)صفة التحالف: أن (يُبدأ بيمين بائع) 
لأنه لأقرى جنبة من المشتري؟ لكون الميع برذ ليه (قم) يعن ا(مشير) 
بعده (يجمعان) أي البائع والمشتري» أو المؤجر والمستأجر (فيهما) 
أي : في يمينهما (نفياً وإثباتً) الإثبات لدعواه؛ والنفي لما اذُعي عليه . 

(ويُقدّمان النفيَ) على الإثبات؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي 
(فيحلف البائع: ما بعثه بكذاء وإنما بعثه بكذا) والمؤجر: ما أجرته 
بكذاء وإنما أجرته بكذا (ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريته بكذاء وإنما 


- عبدالرحمن؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ به . 
قال البيهقى: خالف حاف الل السفاعة لجرو ذا الحديث فى إسئاده» حيث 
قال ففن أبيدة وفي مس حيث زاد فيه: #والبيع قاقم يعيتهفك .وروا [إسماعيل ين 
عياش عن موسى بن عقبة» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وقال فيه: 
والسلعة كما هي بعيئها. وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لا يحتج بهء ومحمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وإن كان في الفقه كبيراً فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه» 
وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتونء ومخالفته الحقّاظ فيها. 
وقاله: الْن جر قن التلخيص الحبير (/ 0777): وانفرد بهذه الزيادة» وهي قوله: 
«والسلعة قائمة» ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن الفقيه» وهو ضعيف سيىء 
الحفظ . 

)1غ( في الح2: البعيب؟. 
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اشتريته بكذا) والمستأجر : ما استأجرته بكذاء وإنما استأجرته بكذا. 

(وإن نكل أحدهما) أي: البائع أو المشتري (لزمه ما قاله صاحبه 
بيمينه) أي : ما حلف عليه صاحبه؛ لقضاء عثمان على ابن عمرء رواه 
أحمد”2؛ لأن التكول بمنزلة الإقرار. قال في «المبدع»: وظاهره: ولو 
أنه بدل أحد شقي اليمين» فإنه يُعَدٌ ناكلاء ولابّدَ أن يأتي فيهما 
بالمجموع . فقول المصنف: (وكذا لو نكل مُشْترٍ عن الإثبات فقط بعد 
حلف بائع) لا مفهوم لهء بل كذلك لو نكل عن النفي فقطء أو نكل البائع 
عن أحدهما. 

(فإن نكلا) أي: البائع والمشتريء» أو المؤجر والمستأجر 
(صَرَفهما الحاكم) كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردهاء قاله 
المتمّح . 

(وإذا("؟ تحالفا) أي: البائع والمشتري» أو المؤجر والمستأجر 
(فرضي أحدهما بقول صاحبهء أُقِدَ العقد) لأن من رضي بقول صاحبه قد 
حصل له ما اذَّعاهء فلم يملك خياراً (وإلا) أي: وإن لم يرضَّ أحدهما 
بقول صاحبه (فلكلٌ منهما الفسحٌ بلا حاكم) أي: لا يفتقر الفسخ لحكم 
حاكم ؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة» أشبه رد المعيب. 

(ولا ينفسخ) العقد (بنفس التّحالفٍ) لأنه عقد صحيحء فلم ينفسخ 
باختلافهما وتعارضهما في الحجة» كما لو أقام كل منهما بينة. 

(ولا) ينفسخ أيضا (بإباءِ كلّ واحد منهما الأخدّ بما قال صاحبه) بل 
لا يْدَ من تصريح أحدهما بالفسخ . 


)0غ( تقدم تخريجه »)5٠7/1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(0) فى «ذ»: «وإن». 
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(وإن كانت السلعةٌ تالفة» وتحالفا) لاختلافهما في قَذْر الثمن 
وفسخ العقد (رجعا إلى قيمة مثلهاء إن كانت مثلية» وإلا) بأن لم تكن 
مثلية (ف) إلى (قيمتها) لتعذر رد العين (فيأخذ مشتر) من بائع (الثمن إن 
كان قد قبضء إن لم يرض بقول بائع) وفسخ العقد (و) يأخذ (بائعٌ) من 
مشتر (القيمة) لأنه فوت عليه المبيع . 

(فإن تساويا) أي : الثمن والقيمة (وكانا من جنس) أي : نقد واحد 
(تقاضًا وتساقطا) لأنه لا فائدة في أخذهء ثم ردّه (وإلا) بأن كان أحدهما 
أقلء وهما من جنس واحد (سقط الأقل»؛ ومثله من الأكثر) وبقي0© 
الزائد يطالب به صاحبهء وإن اختلف الجنس فلا مقاصّةء ويأتي 

(وإن اختلفا) أي : البائع والمشتري (في القيمة) أي : قيمة السلعة 
التالفة بعد التفاسخ ؛ فقول مُشترٍ بيمينه . 

(أو) اختلفا (في صفة) السلعة التالفة» ككون العبد كان كاتباٌء 

)أو اختلفا في (قَدْرِ) السلعة التالقة» بأن قال البائع : كان المبيع 
قفيزين» فقال المشتري : بل قفيزاً (فقول مُشتر بيمينه) لأنه غارم . 

(فلو وَصَفها) مشتر (بعيب» كبرص» وخرق ويه وغيرهما) 
عم )مح (فلرادمو يقن وهر لباق ليمي عاق 1 بعض التسخ ؛ 
لأن الأصل عدم العيب» وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة» قبل قول 
المشتري في تقدم العيب على البيع ؛ لما تقدم . 

وإن تعيّب المبيع عند مشتر قبل تَلِفِهء ضم أرشه إلى قيمته؛ لكونه 
مضموناً عليه حين التعيّب» قاله في «المنتهى» واشرحه»» ومقتضاه: أنَّ 


. في «ح4 ولاذ2: اويبقى؟‎ )١( 
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قيمته تُعتبر حين التَلّف لا حال العقدء وإلا لم نحتج إلى ضم أَرْشه إلى 
قيمته . لكن القيمة تُعتبر حال العقد على ما أوضحته في «الحاشية» وكلٌ 
غارم حكمه حكم المشتري في ذلك . 

(وإن ماتا) أي: المتعاقدان (أو) مات (أحدهماء فورثتهما 
بمنزلتهما) وورثة أحدهما إن مات وحدهء بمنزلته (إن كان الموت بعد 
التّحالف وقبل الفسخ) فإن رضي ورثةٌ أحدهما يما قاله ورثة الآخرء أَقدِ 
العقدء وإلاء فلكلٌ الفسخ . ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية 
الفسخ» على قياس ما تقدم”'2 في خيار العيب. 

(وإن كان) الموت (قبله) أي : قبل التّحالف (و) أراده الورثة» فإن 
(كان الوارث حضر العقد وعلمهء حلف على البّتّ) لأنه الأصل في 
الأيمان (وإن لم يعلم) الوارث قَدْر الثمن» حضر العقد أَوْ لا (حلف على 
نفي العلم) لأنه على فعل الغير. 

(وإذا فسخ العقد في التحالف) لاختلاف المتبايعين» أو ورثتهماء 
أو أحدهماء وورثة الآخر (انفسخ) العقد (ظاهراً وباطناً في حقهماء ولو 
مع ظلم أحدهما) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة» أشبه الود بالعيب. 

(وإن اختلفا) أي : المتعاقدان (في صفة ثمن) اتفقا على تسميته في 
العقد (أخذ تَقّد البلد) إن لم يكن بها إلا نَقدّ واحدء وادّعاه أحدهماء 
فيقضى له بهء عملا بالقرينة» على ما ذكره ابن نصر الله . 

(ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجآء أخذ (غالبه رواجاً) لأن 
الظاهر وقوع العقد به لغلبته (فإذا استوت) النقود رواجاً (فالوسط) تسوية 
بين حقيهما؛ لأن العدول عنه ميل على أحدهماء وعلى مُدَّعي نقد البلد» 


.)ة5١‎ /# )١( 
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لسسس٠سس‏ ملسي يي 2 ا 22 2 5 22 2126 
أو غالبه رواجاً» أو الوسط اليمين. 
وإن اختلفا فى جنس الثمن» كما لو ادَّعى أحدهما أنه عقد بنقد» 


والآخر بعَّض» أو أحدهما أنه عقد بذهبء والآخر بفضة» فالظاهر 
أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجّح قول 
أحدهماء فوجب التحالفء كما لو اختلفا في قَذْرِه. 

(وإن اختلفا في أجَل) بآن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجّل » 
وأنكره البائع» فقوله. ١‏ 

(أو) اختلفا في (رهن) بأن قال: بعته بدينار على أن ترهنني عليه 
كذاء وأنكره مشترء فقوله. 

(أو) اختلفا في (قَدْرِهما) أي: قَدْرٍ الأجل والرهن فقول منكر 
الزائد (سوى أجل في سَلّم) فقول مسلم إليه (كما يأني) في باب السَلّم. 

(أو) اختلفا في (شرط صحيح » أو فاسد يُبطل العقدء أو لا) 
يبطلهء بأن ادعى أحدُهما اشتراطه» وأنكره الآخرء فقول متكره. 

(أو) اختلفا في شرط (ضمين) بالثمن» أو بعهدتهء أو عهدة المبيع 
(فقول مَنْ ينفيه) بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه (نصصٌّ عليه)2'0 الإمام (في 
دعوى عبد عدم الإذن) من سيده بعد البيع» فلا يُقبل منه مع إنكار 
المشتري . 

(و) نص”"؟ في (دعوى البائع الصَّعَرَ) بأن ادّعى أنه حال العقد كان 
صغيراء وأنكره المشتري» فقوله؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا 
يتعاطى إلا عقداً صحيحاً . 


)00( الفروع (178/5). 
00( مسائل الكوسج (5/ )187*٠‏ رقم .7١45‏ 
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(ومثله) أي : مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن» أو الصّعْر (دعوى 
إكراه أو جنون) فلا ثقبل بغير بينة (لأنه إذا ادَعى أحدهما صحة العقدء 
و) اذَّعى (الآخر فساده» صَدّق مدّعي الصحة) منهما (بيمينه) لأن الأصل 
عدم المفسدء لكن يأتي في الإقرار: تُقبل دعوى إكراه بقريئة» كتوكل به 
وترسيم عليه . 

(وإن اختلفا في قَدْرِ مبيعء فقال) المشتري: (بعتني هذين) 
العبدين» مثلاً (بثمن واحدء فقال) البائع : (بل) بعك (أحدهما) وحده» 
صَدّق البائع ؛ لأنه منكر للبيع في الثاني» والأصل عدمهء والبيع يتعدد 
بتعدد المبيع» فالمدَّعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما 
بخلاف الاختلاف في الثمن. 

(أو) اختلفا في (عينه) أي : عين المبيع (فقال) المشتري : (بعتني 
هذا) العبد (فقال) البائع: (بل) بعثك (هذا) العبد (فقول بائع) بيمينه؛ 
لأنه كالغارم . 

وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم . 

(وكذا حكم إجارة) في سائر ما تقدم . 

(ولا يبطل البيع بجحوده) أي: جحود أحد العاقدين لهء فلو قال: 
بعك الأمّة بكذاء فأنكر المشتريء لم يطأها البائع» لكن إن لم يبذل له 
الثمن فيتوجّه له الفسخ» كما لو أعسر المشتري . 

(ولو ادّعى) من بيده أَمّة (بيعَ الأمّة ودَفُمَ الشمن» فقال) من كانت 
بيده: (بل زوجتئك)ها (فقد اتفقا على إباحة الفرج له) لأنها إِمَا ملك 
يمين» أو زوجة (وتُقبل دعوى التكاح) ممن كانت بيده (بيميئه) لأن 
الأصل عدم البيع . 
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(وإن قال بائع : لا أسلّم المبيع حتى أقبض ثمنه» وقال المشتري: 
لا أسلّم) الشمن (حتى أقبض المبيع» و) الحال أن (الثمن عين) أي : معين 
يُسلّم إليهما) قطعاآ للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن 
والمثمن (فيُسلَّم) العدل (المبيع أولاً ثم الشمن) لجريان العادة بذلك . 

(ومن امتنع منهما) أي : من البائع والمشتري (من تسليم ما) عقدا 
كقافي) تمده يمضذ وانقما بدا اليم أجبر اللخق. 

كا ايا 3 فنصّه”١؟‏ : لا يحبس) 3 (الميع 
بالرّمة؛ : فوجب تقديم ما لالدو عدي دق الحم رخال بن 
الغرماء (فيجبر بائع على تسليم مبيعء لها بجر (بشتر على تمليم ثم 
الحال؛ إن كان معه في المجلس) لأنه غني» ومَطْلّه ظلم . 

(ويُجبر بائع على تسليم مبيع في) ما إذا باع بثمن (مؤْجّل) ولا 
يطلب(" بالثمن حتى يحل”" أجله. 

(وإن كان) الدين الحالٌ (غائباً عنه) أي: المجلس (في البلد؛ 
حَجَر) الحاكم (على مشتر في المبيع و) في (بقية ماله من غير فسخ) للبيع 
(حتى يُحضر) المشتري (الثمن) كلهء ويسلّمه للبائع؛ لئلا يتصرّف في 
ماله تصرفاً يضر البائع (وكذا إن كان) ماله (خارجه) أي: خارج البلد 


.)528/5( الإنصاق‎ )١( 
في «ح»: «يطالب».‎ )١( 
. فى «ذ4: «يجىء» بدل: ايحل؟‎ )( 
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(دون مسافة قصر) لأنه في حكم البلد. 

(وإن كان) الثمن (أو بعضه مساقته) أي: مسافة قصر (فصاعداء 
أو) كان (المشتري معسراء ولو ببعض الثمنء فللبائع الفسخ في الحال) 
لأن في التأخير ضرراً عليه . 

(و) له (الرجوع في عين ماله) بعد الفسخ (كمفلس) إذا باعه جاهلاً 
بالحَجر عليه» له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحَجر. 

وقوله: «في الحال» يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام» لا أن 
الفسخ يكون فوراء بل هو على التراخي» كخيار العيب كما تقدم''"؛ 
لأنه لاستدراك ظلامته . 

(وإن كان) المشتري (موسراً مماطلاً) بالثمن (فليس له) أي : البائع 
(الفسخ) لأن ضرره يزول بِحَجُر الحاكم عليه» ووفائه من ماله (وقال 
الشيخ”" : له) أي : البائع (الفسخ) إذا كان المشتري مماطلاً» دفعاً لضرر 
المخاصمة (قال في «الإنصاف»: وهو الصواب) قلت: خصوصاً في 
زماننا هذا. 

(وكلُ موضع قلنا: له الفسخ) في البيع (فإنه يفسخ بغير حكم 
حاكم) وفي التكاح تفصيل يأتي . 

(وكل موضع قلنا: يحجر عليهء فذلك إلى الحاكم) لأنه يحتاج 
لنظر واجتهاد (وكذا) حكم (مؤجر بنقَدٍ حالٌ) على ما تقدم تفصيله . 

(وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن» وهو) أي: المشتري (مُعسِر) 
بالثمن أو بعضه (فللبائع الفسخ في الحال) كما لو لم يهرب. 


ار ةة). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 187 . 
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(وإن كان) المشتري (موسراً) وهرب قبل دفع الثمن (قضاه الحاكم 
من مالهء إن وَجَدَ) له مالاً (وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه) وحفظ 
الباقي ؛ لأن للحاكم ولاية مال الغائب» كما يأتي في القضاء . 

(وليس للبائع) إذا باع أمَةَ (الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض 
الشمن: لأجل الاستبراء) لتعلق حق المشتري بهء وانتقال ملكه إليه . 

(ولو طالب المشتري البائع بكفيل لثلا تظهر) الأمّة المبيعة 
(حاملاًء لم يكن له) أي: للمشتري (ذلك) إن لم يشترطه في صلب 
العقد؛ لأنه إلزام له بما لا يلزمهء ولم يلتزمه. 

وإن أحضر المشتري بعضٌ الثمن» لم يملك أَخْد ما يقابله إن نقص 
الباقي بالتشقيص» وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه» وإلا فله أخذ 
الجميع . 

(وإن كان) البيع (بِيعَ خيار لهماء أو) خيار (لأحدهما) من بائع أو 
مشتر (لم يملك البائع مطالبته) أي : المشتري (بالنقد) أي : بالشمن» نقداً 
كان أو عَرْضاء إن كان الثمن في ذمتهء وإلا قبضه إن كان معيناء وسواء 
كان الخيار خيار مجلس أو شرط؛ لأن من له الخيار لم تنقطع عُلقه عن 
المبيع . 

(ولا) يملك (مُشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من 
البائع) إن كان له خيار؛ لأن علقه لم تنقطع عن المبيع . 
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فصل 
في التصرف في المبيع 


(ومن اشترى شيئاً بكيلٍ أو وَزْنِء أو عَدَء أو ذَرْعٍ ملكه) بالعقد 
(ولزم) البيع (بالعقد) إن لم يكن فيه خيارء كباقي المبيعات (ولو كان) 
المبيع (قفيزاً من صَيْرة» أو) كان (رطلاً من رُبْرَة) حديد ونحوه. 

(ولم يصح) من المشتري (تصرّفه فيه) أي: فيما اشتراه بكيل أو 
وزن أو عد أو ذرع (قبل قَبْضهء ولو) تصرّف فيه مُشْتر (من بائعه) له 
(ببيع) متعلق ب«تصرفه؛» أي : لم يصح بيعه؛ لنهيه يد عن بيع الطعام 
قبل قَبْضهء متفق عليه2'0. وكان الطعام يومئذ مستعملاً غالباً فيما يُكال 
ويوزن» وقيس عليهما المعدود والمذروع؛ لاحتياجهما لحق تؤفيّة . 

(ولا) يصح التصرّف فيه - أيضاً - ب(إجارة: ولا هبة ولو بلا 
عوضء ولا رهن ولو بعد قَبْض ثمنه؛ ولا الحوالة عليهء ولا) الحوالة 
(بهء ولا غير ذلك) من التصرّفات (حتى يقيضه) المشتري» قياساً على 
البيع » والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك» وإلا فشرط الحوالة كما 
يأتي : أن تكون بما في ذمة على ما في ذمة . 

(ويصح عتقه) كما لو اشترى عشرة أعبد مثلآًء فأعتقها قبل 
َبْضها . قال في «المبدع»: قولاً واحداً. 


)١(‏ البخاري في البيوع: باب 4 20غ حديث .7١170 7١77‏ ومسلم في البيوع: 
حديث 1575 ء عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
والبخاري في البيوع . ياب 668 ماق افقة ومسلم في البيوع» حديث 201675 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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اليسير فيهما. 
(و) تصح (الوصية به) لأنها ملحقة بالإرث» وتصح بالمعدوم» زاد 
بعضهم : وتزويجه. 


(فلو قبضه) أي: ما اشتراه بكيل» أو وزنء أو عدٌّء أو ذَرْع 
(جزافاًء مكيلاً كان. أو نحوه) من موزونء ومعدودء ومَذْروع 
(لعلمهما) أي: المتعاقدين (قَدْره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه» أو 
عدّمء أو ذرعه (ثم باعه) أي : ما قبضه جزافآ (به) أي : بالكيل ونحوه 
الذي شاهده قبل (من غير اعتبار) لكيلهء أو وزنهء أو عدّهء أو ذرعه 
(صح) تصرّفه فيه لحصول المقصود بهء ولأنه مع علمهما قَدّره يصير 
كالصّيرة المعيتة. 

(وإن أعلمه) بائع (بكيله ونحوه) كوزنهء وعدّهء وذَرْعه (فقبضه) 
المشتري جزافاً (ثم باعه به) أي : بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع (لم 
يجز) أي : لم يصح البيع قبل اعتباره» لفساد القبض» لعدم علمه قَذْره. 

(وكذا إن قبضه) أي: المبيع بكيل» أو نحوه (جزافاً) ولم يعلما 
قَدْرهء لم يصح (أو كان مكيلاً فقبضه وزناً) أو موزونآ فقبضه كيلا . 

(وإن قبِضه) المشتري جزافآ (مصدقاً بائعه بكيله ونحوه) كوزنه» أو 
عدم أو ذرعه (برىء) البائع (من عهدته) بحيث لو تلف كان من ضمان 
المشتري (ولا يتصرّف) فيه المشتري ببيع أو نحوه (قبل اعتباره لفساد 
القبض) كما تقدم . 

قإن اذّعى المشتري نقصا لم يُقبل منهء مواخذةٌ له يتصديقه البائع . 

(وإن لم يصدقه) أي: يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه؛ 
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بأن قبضه مع سكوته (قُبِلَ قوله) أي : المشتري (في قَدْرِه) أي: المبيع (إن 
كان المبيع) مفقوداً (أو) كان (بعضه مفقوداء أو اختلفا في بقائه على 
حاله) وأنه لم يذهب منه شيء. 

(وإن اتفقا على بقائه على حاله؛ وأنه لم يذهب منه شيء» أو ثبت) 
ذلك (ببينة» اعتبر بالكيل) أو الوزنء أو العدّء أو الذَّرّعء ليزول اللبس. 

(فإن وافق) كيله ونحوه (الحقٌّء أو زاد) يسيراً (أو نقص يسيراً لا 
يتغاين الناس بمثلهء فلا شيء على البائع) في صورة ما إذا نقص يسيراً 
(والمبيع بزيادته للمشتري) في صورة الزياة اليسيرة . 

(وإن زاد) كثيراً (أو نقص كثيراً يُتغاين بمثله) عادة (فالزيادة للبائع » 
والنقصان عليه) أي: على البائعء فإن كان المبيع قفيزاً من صبرة مثلاً 
تمّمه البائع منها . 

وإن وقع العقد على معين» رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما 
تقدم . 

(والمبيع بصفةٍ) معينآ كان أو في الدّمة (أو) ب (رؤية سابقة) بزمن 
لا يتغير فيه المبيع غالبآ (من ضمان البائع حتى يقبضه مُشتر) لأنه تعلق به 
حق توفيةء فأشبه المبيع بكيل أو نحوه. 

(ولا يجوز للمشتري التصِرّف فيه) أي : فيما بيع بصفة» أو رؤية 
سابقة (قبل قَيْضِه) ظاهره: ولو بعتق» أو جعله مهراً ونحوه» ولعله غير 
مرادء بل المراد التصرّف السابق» ف«ال» للعهد (ولو غير مكيل ونحوه) 
من موزون ومعدود ومذروعء لما تقدم. 

(وإن تلف المكيل ونحوه) أي : الموزون» والمعدودء والمذروع 
المبيع بالكيل ونحوه (أو) تَلفَ (بعضه بآفة) أي : عاهة (سماوية) لا صنع 
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لآدمي فيها (قبل قبضه) أي27" قَبْضِ المشتري له (ف) هو (من مال بائع) 
لأنه يكِ انهى عن ربح ما لم يضمن2'22. والمراد به: ربح ما بيع قبل 
القبض . 
قال في «المبدع»: لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري. 
فامتنع من قبضهء ثم تَلِفَء كان من ضمان المشتريء كما أشار إليه ابن 
نصر اللهء واستدلّ له بكلام «الكافي» في الإجارة . 

(وينفسخ العقد فيما تَلف) بآفة مما بيع بكيل» أو نحوه قبل قبضهء 
سواء كان التالف الكل أو البعض؛ لأنه من ضما بائعه . 

(ويُخيّر مُشتر) إذا تَلِفَ بعضهء وبقي بعضه (في الباقي بين أَخْذِه 
بقسطه من الثمن» وبين ردّه) وأخذ الثمن كله؛ لتفريق الصفقة . 

وكذا لو تعيّب عند البائع كما تقدم”" في خيار العيب» ومقتضى ما 
سبق هناك» له الأرنش» وقطع في «الشرح» و«المنتهى» وغيرهما هنا: لا 
أرشن له. 

(فلو باع ما) أي: مبيعا (اشتراه بما) أي: بثمن (يتعلّق به حق توفيةٍ 
من مكيل ونحوه) كموزون» ومعدودء ومذروع (كما لو اشترى شاة» أو 
شقصاً بطعام) أي : بقفيز مثلاً من طعام (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) 
ثم تَلِففَ الطعام قبل قبضه. وقوله: «فقبض الشاة» جَريٌ على الغالب؛ 
ولو باعها قبل القبضء صمح كما يأتي والمسألة بحالها (أو أخذ الشّقص 
بالشفعة» ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضهء انفسخ العقد الأول) لما تقدم (دون) 


دق في «ذ»: زيادة: القبل؟ . 
(؟) تقدم تخريجه (/1297/1): تعليق رقم .)١(‏ 
م 7 ؟ة: -لة:). 
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العقد (الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخء لا من أصله (ولم 
يبطل الأخذ بالشّفعة) لما ذكر. 

(ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة) منه بقيمتها (أو) يرجع 
على مشتري (الشُقص بقيمة ذلك) لتعذّر رده (ويأخذ المشتري من الشفيع 
مثل الطعام) الذي اشترى به الشقص (لأنه الذي وقع عليه العقد) وقوله: 
(لتعذّر الرّدٌ فيهما) أي: في الشاة أو الشقص؛ علة لقوله: «ويرجع البائع 
الأول على مشتري الشاة» أو الشقص بقيمة ذلك؟. 

(وإن أتلفه) أي: المبيع بكيل أو نحوهء آدمئٌ (غير مشترء بائعاً 
كان) المتلف (أو غيره) أي: غير البائع (خُير مشتر بين الفسخ وأخذ 
الثمن) الذي دفعه (وللبائع مطالبة مُتلفه ببدله) أي : بمثلها إن كان مثليّاء 
وإلا فبقيمته؛ لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع؛ فكان له الطلب 
على المُتيف. (وبينَ إمضاء) البيع (ويَنْقّد هو) أي: المشتري (للبائع 
الثمن) إن كان لم يدفعه (ويطالب) المشتري (مُتلفه) بائعاً كان أو أجنبيًا 
(بمثله) أي : المتلف (إن كان مثليّاء وإلا فبقيمته) لأن الإتلاف كالعيب» 
وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانهء فكان للمشتري الخيارء 
كالعيب في المبيع . 

وفارق ما إذا كان تلفه بآفةٍ سماوية؛ لأنه لم يوجد ما يقتضي 
الضمان؛ بخلاف ما إذا أتلفه آدمي» فإن إتلافه يقتضي الضمان بالبدل» 
وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن» فكانت الخيرة للمشتري في 
التضمين بأيهما شاء . 

(وإتلاف مُشْتر) للمبيع (ولو) كان الإتلاف (غير عمد) كقبضه . 

(و) إتلاف (متّهب بإذنه) أي: إذن واهب (لا غصبه) لموهوب 
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فليس قبضاًء فلا تلزم الهبة به» لعدم إذن الواهب» لكن تصرف الموهوب 
فيه يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة. وكذا غصب مشتر ما 
يحتاج لحق توفيّة ليس قبضاً؛ فلا يصح تصرّفه على ما في «شرح 
المنتهى»» وفيه نظر (كقبضه ويستقرٌ عليه) أي : على المشتري إذا أتلف 
المبيع (الثمن) فينقده للبائع إن لم يكن دفعهء وإن كان دفعه فلا رجوع له 
به . 

(وكذا) أي: كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف 
والإتلاف (حكم ثمرٍ على شجر قبل جذاذه) فهو من ضمان بائع حتى 
يجذه مُشترء على ما يأتي في بيع الأصول والثمار (ويأتي قريبآ» لو 
غصب) البائع (الثمن. 

وإن اختلط) المبيع بكيل ونحوه (بغيره ولم يتميّز لم ينفسخ) 
البيع ؛ لبقاء عين المبيع (وهما) أي : المشتري ومالك ما اختلط به المبيع 
(شريكان في المختلط) بِقَدْرٍ ملكيهماء ولمشتر الخيار. 

(وإن تما) المبيع (ولو بكيل أو نحوهء في يد بائع قبل قَبْضِهِ ف) 
النماء (للمشتري؛ لأنه من ملكهء وهو أي: النماء ‏ أمانة في يد بائع لا 
يضمنه) البائع (إذا تلف بغير تفريط) منه» ولو كان المبيع مضموناً؛ لأن 
النماء غير معقود عليه . 

(ولو باع شاةً ب) كيل معلوم من نحو (شعيرء فأكلته) الشاة (قبل 
قبضهء فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع» ك) ما لو تلف ب(الآفة 
السماوية) لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي (وإن كانت) الشاة (بيد 
المشتريء أو) بيد (البائع» أو) بيد (أجنبي. ف) الشعير (من ضمان من 
هي في يده) لأنه كإتلافه . 
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فعلى مقتضى ما تقدم: إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقرٌ البيع» 
وإن كانت بيد المشتري» أو أجنبي» خيّر البائع بين الفسخ ويرجع فيهاء 
وبين الإمضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله . 

(وما) أي : ومبيع (عدا مكيل ونحوه» كعبد) معين (وصبرة) معينة 
(ونصفهماء يجوز التصوّف فيه قبل قَْضِه ببيع» وإجارة» وهبةء ورهن» 
وعتق» وغير ذلك) لأن التعيين كالقبض . 

(فإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمان مُشترء تمكّن) 
المشتري (من قَبْضه أم لا) لقول ابن عمر: «مضت الس أن ما أدركتة 
الصفقة حيّا مجموعآء فهو من مال المبتاع» رواه البخاري” (إذا لم 
يمنعه) أي: المشتري (منه) أي: من قبض المبيع (بائع) فإن مئعه بائع 
كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب» وتقدم . 

(ولمن اشترى) المبيع بغير كيل ونحوه (منه) أي: من مشتريه قبل 
قبضه (المطالبة بتقبيضه من شاءء من البائع الأول) لأن عين ماله بيده (أو) 
البائع (الثاني) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه. 

(ويصح قَبْضه) أي: المبيع (قبل تَقَدِ) أي: بذل (الشمن وبعدهء ولو 
بغير رضا البائع) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم (ولو كان) 
المبيع (غير معين) بأن كان مشاعاًء كنصف عبد ودار. 

(والتّمن الذي ليس في الدّمة كمثمن) في كل ما سبق من أحكام 
التلف. وجواز القبض بغير إذن المشتري (وما في الدّمة) من ثمن ومُتَمّن 
)١(‏ في البيوع» باب 57» قبل حديث 7١78‏ معلّقاً بصيغة الجزم» ولفظه: ما أدركت 

الصفقة حيّا مجموعآ فهو من المبتاع. ووصله الطحاوي :)١7/5(‏ والدارقطني 


١م‏ *٠ام)ء‏ وصححه ابن حزم في المحلى ١م‏ لل والحافظ في تغليق التعليق 
)2 
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إذا تلف (له أخذ بدله؛ لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفهء ولو مكيلاً 
ونحوه؛ لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف . 

(وحكمٌ كل عوض مُلِكَ بعقدِ) موصوف بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي : 
العوض (قبل قَبْضِهء كأجرة معيّتة وعوض مُعيّن في صلح بمعنى بيع) 
بأن قر له بدين أو عين» وصالحه عن ذلك بعوض معين (ونحوهما) 
كعوض هبة معين (حكم عوض في بيع) خبر قوله: «وحكم كل عوض»» 
(في جواز التصوّف) إن كان مما لا يحتاج لحق توفيّة ونحوه (ومنعه) أي : 
التصوف إن كان كذلك بغير عتق» وجعله مهراً ونحوه. 

(وكذا) حكم (ما) أي: عوض (لا ينفسخ) العقد (بهلاكه قبل 
قبضهء كعوض طلاق» و) عوض (خْلعء » و) عوض (عتق» على مال 
ومهرء ومُصالحٍ به عن دم عمدء وأرْشٍ جناية» وَنعَة لقت + ونحوه) فلا 
يجوز التصوّف فيه بغير نحو عتقٍ قبل قبضه إن احتاج لحق توفية وإلاً 
جاز. 

(لكن يجب) على من تلف ذلك بيده قبل إقياضه (ب) سيب (تلقه 
مثله) إن كان مثليًا (أو قيمثه) إن كان متقوما؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه 
مستحقه إلحاقا له بالمبيع (ولا فسخ) بتلف ذلك قبل قبضه . 

(وإن تعيّن ملكه) أي: ملك إنسان (في موروثء أو وصيةء أو 
غنيمة» لم يعتبر) لصحة تصرّفه فيه (قبضّهء وله التصوّف فيه قبله) أي : 
القبض (لعدم ضمانه بعقد معاوضة) فملكه عليه تام» لا يتوهم غرر 
الفسخ فيه (كمبيع مقبوض» وكوديعة» ومال شركة وعارية) لما تقدم . 

(وما قَبِضّْه شرطٌ لصحة عقدهء كصرف وسَلّم) وربوي بربوي (لا 
يصح تصِرُفٌ) من صار إليه أحد العوضين (فيه قبل قبضه) لأنه لم يتم 
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الملك فيه؛ أشبه التصرّف في ملك غيره. 

(ويحرم تعاطيهما عقداً فاسدأ) من بيع أو غيره (فلا يَملك) المبيع 
ونحوه (به) أي : بالعقد الفاسد؟؛ لأن وجوده كعدمه. 

(ولا ينفذ تصِرّفه) في المعقود عليه عقداً فاسداً؛ لعدم ملكه له غير 
العتق . ويأتي في الطلاق . 

(ويضمنه) القابض (و) يضمن (زيادّته بقيمته) إن كان متقوماء وإلا 
فيمثله (كمغصوب) ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم. ودلا) 
يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه . 


فصل في قبض المبيع 
(ويحصّل القبض فيما بيع بكيل» أو وزن» أو عَدٌء أو ذرع بذلك) 


أي : بالكيل» أو الوزنء أو العدّء أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعاً: 
«إذا بعت» فكل» وإذا ابتعتَ فاكبَلٌ» رواه أحمد”'؟ . فلا يشترط نقله . 


237717١ أيضاً ابن ماجه في التجارات» ياب 8اء حديث‎  هجرخأو‎ .)70 :57/1( )١( 
»7107/4 وابن أبي عمر العدني» كما في إتحاف الخيرة المهرة (/791) حديث‎ 
حديث 207 وابن عبدالحكم في فتوح مصرء كما في تغليق‎ )1١7//1( وعبد بن حميد‎ 
والبزار‎ »)5٠ /!( التعليق (779/7)» وسمويه في فوائده» كما في تهذيب التهذيب‎ 
حديث 0774 وأبو بكر المروزي في مسندهء كما في تغليق التعليق‎ .)/0( 
وابن‎ 07١15 /5( والدارقطني (0»)8/7 والبيهقي‎ :)١7/5( والطحاوي‎ »)775/( 
حجر في تغليق التعليق (7178/1» 22774 وذكره البخاري في صحيحهء كتاب‎ 
معلقاً بصيغة اريم وقال الهيثمي في‎ 21١75 قبل حديث‎ :»0١ البيوع» باب‎ 
مجمع الزوائد (98/5): رواه أحمد وإسناده حسن. وحسّنه الحافظ في هدي الساري‎ 
وضعفه عبدالحق في‎ »)7 5٠ /1( ص/18» وفي الفتح (4/ 755)»: وتغليق التعليق‎ 
.)17/5( الأحكام الوسطى (1/ 1717)» والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
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(بشرط حضور مستحقء أو نائبه) كيلهء أو وزته» أو عدّهء أو 
ذرعه؛ للخبر. 

(فإذا ادّعى) القابض (بعد ذلك) أي: بعد أن كالهء أو وزنهء أو 
عدهء أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه (نقصان ما اكتالهء أو اتزنه 
ونحوه) كالذي عدَّه أو ذرعه» لم يقبل. 

(أو) ادَّعى القابض (أنهما غلطا فيه) أي: في الكيل ونحوه (أو 
ادّعى البائع زيادة) في المقبوض (لم يُقبل قولهما) أي : قول القابض في 
الأوليين» ولا قول البائع في الأخيرة؛ لأن الظاهر خلافه (ويأتي ذلك آخر 
السَلّم) مع زيادة. 

(وتكره زلزلة الكيل) عند القبض؛ لاحتمال زيادة الواجب. قال 
في شرح المنتهى»: ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عُرف الناس في 
أسواقهم» ولم تعهد فيها. اه. وفيه نظرء بل عُهد ذلك في بعض 
الأشياء» فعليه لا ثكره فيهاء كالكشك . 

(ولو اشترى جوزاً عدداً معلوماًء فعدَ في وعاء ألف جوزة» فكانت 
مِلأُ ثم اكتال) باقي (الجوز بذلك الوعاء بالحساب» فليس بقبض) 
للباقي» لعدم عده (وتقدم)”١2‏ ذلك (في كتاب البيع . 

ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيك 
وقال: بعْه واستوفٍ حقك من ثمنهء ففعل» جاز (إلا ما كان من غير 
بين عالن )أه بافد يكين ينين كاده فلا يصح أن يستوفي من نفسه 
عوض دينه؛ لأنها معاوضة لم يوكل فيهاء ويأتي . 

(ويصح استنابة مَنْ عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه» فلو 


)1١(‏ (لا/رده"). 
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اشتريا قفيزاً من صَبّرة فدفع ربها المكيل للمشتريء وآذنّه بأن يكتالهء 
ففعل جاز؛ لقيام الوكيل قيام''" موكله. 

(ووعاؤه كَيَدِه) فلو اشترى منه مكيلاً بعينهء ودفع إليه الوعاءء 
وقال: كِلهء فإنه يصير مقبوضاً. قال في «التلخيص»: وفيه نظر. 

(ولو قال) البائع للمشتري: (اكمَل من هذه الصّبْرة قَدْر حقك» 
ففعل) المشتريء» بأن اكتال منها قَدْر حقه (صح) القبض لصحة استنابة 
من عليه الحق للمستحق» كما تقدم (ويأتي لذلك تتمة آخر السَلم) 

(ولو أَذْنَ لغريمه في الصدقة عنه بدينه» أو) في (صَرْفهء أو) في 
(المضاربة به) أو شراء سلعة به (لم يصح) الإذن؛ لأنه لا يملكه حتى 
يقبضه (ولم يبرأ) الغريم إذا تصدق به أو صرفهء أو ضارب به ونحوه؛ 
لعدم أدائه لربه . ويأتي في آخر السلم تتمة. 

(ومؤنة توفية المبيع) والشمن ونحوهما (من أجرة كيل» و) أجرة 
(وزن» و) أجرة (عَدٌ) ه (و) أجرة (ذرع) ه (و) أجرة (نقد على باذله) 
أ باذل المبيع أو الثمن (من بائع ومُشتر) ونحوهما؛ لأن توفيته واجبة 
عليه؛ فوجب عليه مؤنة ذلك (كما أن على بائع الثمرة) حيث يصح بيعها 
(سقيها) لأن تسليمها إنما يتم به» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(والمراد بالتَقّاد) الذي تجب أجرته على الباذل» نقاد الشمن ونحوه 
(قبل قبض البائع) ونحوه (له؛ لأن عليه) أي: المشتري (تسليم الثمن 
صحيحاً) وهذه طريقه . 

(أما) أجرة النقد (بعد قَبْضِه) أي: قبض البائع الثمن (ف) هي 


)0غ( في «ذ24: «مقام» ‏ 
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(على البائع ؛ لأنه ملكه بقبضهء فعليه أن يبين أنه معيب ليرده) ولا غرض 
للمشتري في ذلك . 

(وأجرة نقله) أي: المبيع (على مُشتر) لأن التسليم قد تمّء وكذا 
غير المبيع» أجرة نقله على قابضه؛ لأنه ملكه فمؤنته عليه . 

(و20 ما كان من العوضين) أي: المبيع والثمن (متميزاً لا يحتاج 
إلى كَيْل ووزن ونحوهما) كعدٌء وذرعء كهذا العبدء أو هذه الصّبْرة 
(فعلى المشتري مؤنته ؛ لأنه كمقبوض) كما تقدم . 

(ويتميز الشمن عن المثمن بدخول باء البدلية) فإذا باعه عبداً بثوب» 
فالثمن الثوب (ولو كان المثمن أحد النقدين) بأن باعه ديناراً بثوب» 
فالثمن الثوب أيضاً. 

(ولو غصب البائعٌ الثمن) غير المعين (أو أخذه بلا إذن) المشتري 
(لم يكن قبضاً) لأنه غصب؛ لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه (إلا مع 
المقاصة) بأن أتلفه» أو تلف بيده» وكان موافقا لما له على المشتري نوعاً 
وقدراًء فيتساقطان. 

(ولا ضمان على تَقَّاد حاذق أمين فى خطئه) متبرّعاً كان أو بأجرة» 
إذا لم يقصر؛ لأنه أمين» هكم يكن مواقا أو كان غير أمين» فهو 
ضامن ؛ لتغريره. 

(ويحصّل القبض في صّبْرة) بنقلها؛ لحديث ابن عمر: «كنا نشتري 
الطعامً من الركبانٍ جزافآء فنهانا النبي كَل أن نبِيعَهُ حتى نتقله» رواه 


مس20 : 


)١(‏ في اذ»: زيادة: «وأما». 
م( تقدم تخريجه (1/ 48 7) تعليق رقم (1). 
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(و) يحصّل القبض (فيما ينقل) كالثياب والحيوان (بنقله) 
كالصّبْرة؛ قال في «الشرح» و«المبدع»: فإن كان حيواناً فقَبْضه تمشيته من 
مكانه . 

(و) يحصل القبض (فيما يُتناول) كالأثمان والجواهر (بتناوله) إذ 
العرف فيه ذلك . 

(و) يحصل القبض (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره (من عقار) وهو 
الضيعةء والأرضء والبناء»ء والغراس (ونحوه) كالثمر على الشجر 
(بتخليته مع عدم مانع) أي: حائل» بأن يفتح له باب الدار»ء أو يسلمه 
مفتاحها ونحوه؛ وإن كان فيها متاع للبائع؛ قاله الزركشي» ويأتي عملاً 
بالعرف . 

(لكن يُعتبر في) جواز (قبض مشاع يُنقل) كنصف فرسء» أو بعير 
(إِذْنْ شريكه) في قبضه؛ لأن قبضه نقله؛ ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة 
شريكه» والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام . 

وعلم منه: أن قبض مشاع لا ينقلء كنصف عقارء لا يعتبر له إذن 
شريك؛ لأن قبضه تخليته؛ وليس فيها تصرف . 

(فيْسلّم) البائع (الكلّ) المبيع بعضه بإذن شريكه (إليه) أي: إلى 
المشتري (ويكون سهمه) أي: الشريك (في يد القابض أمانة) ذكره 
القاضي في «المجرد»» وفي «الفنون»: بل عارية (ويأتي في الهبة) مفصلاً 
محرو 

(فإن أبى الشريك الإذن) للبائع في تسليم الكل للمشتري (قيل 
للمشتري: وَكل الشريك في القبض) ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع 
(فإن أبى) أن يوكل» أو أبى الشريك أن يتوكل (نصب الحاكمُ من يقبض) 
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الكلَّ جمعاً بين الحقين (فيكون في يده لهما) أمانة أو بأجرة» والأجرة 
و 0 

(ولو سلّمه) بائع (بلا إذن) شريكه (فالبائع غاصب) لحصة 
شريكه» لتعديه بتسليمها بلا إذنه . 

(فإن علم المشتري ذلك) أي: أن للبائع شريكاً لم يأذن في تسليم 
حصتهء وتلفت العين بيده (فقرار الضمان عليه) لحصول التلف بيده 
(وإلا) بأن لم يعلم أنه لم يأذن (ف) قرار الضمان (على البائع) لتغريره 
للمشتري . 

(وكذا إن جهل) المشتري (الشركة أو) علمها وجهل (وجوب 
الإذن» ومثله يجهله) فقرار الضمان على البائع لما تقدم . 

(وفي «المغني» و«الشرح» في الرهن: لا يكفي هذا التسليم) أي: 
تسليم المشترك بغير إذن الشريك (إن قلنا: استدامة القبض شرط) للزوم 
الرهن» كما هو المذهب؛ لتحريم الاستدامة. 


فصل 


(والإقالة للنادم مشروعة) أي : مستحبة ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«من أقالَ مسلماء أقالَ”' الله عشِرتّهُ يوم القيامة» رواه ابن ماج(" . 


00( لفظه عند ابن ماجه وأبي داود: «أقاله؛» . 

)١(‏ في التجارات؛: باب 75» حديث 27194 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند (1/ »)7١07‏ وأبو يعلى في معجمه ص/ 5 5"اء حديث 7"717» وابن حبان 
«الإحسان» )8٠6 .4:٠5/١١(‏ حديث 5075. 265072١٠‏ والدارقطني في العلل 
.)»285/٠١(‏ والحاكم في معرقة علوم الحديث ص/18ء وأبو في في السايةات 
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ورواه أبو داود''2» وليس فيه ذكر يوم القيامة. 

(وهي) أي: الإقالة (فَسْحٌ) للعقد لا بيع؛ لأنها عبارة عن الرفع 
والإزالة. يقال: أقالك الله عثرتك» أي: أزالها. وبدليل جوازها في 
السَلّم مع إجماعهم'" على المنع من بيعه قبل قبضه . 

ف(لتصح) الإقالة (في المبيع ولو قبل قبضه من سلم وغيره) كمبيع 
في ذمة» أو بصفةء أو رؤية متقدمة؛ لأنها فسخء والفسخ لا يعتبر فيه 
القبضن + 

(و) تصح (في مكيل» وموزون) ومعدودء. ومذروع (بغير كيل 
ووزن) وعد وذرع؛ لأنها فسخ . 

(و) تصح الإقالة (بعد نداء الجمعة) الثاني ممن تلزمه الجمعة؛ لما 
تقدم . 


(و) تصح الإقالة (من مضاربء. وشريك تجارة) سواء كانت شركة 


- (4)750/5. والبيهقي (71//7): وفي شعب الإيمان »2)7١5 .77٠/5(‏ حديث 
كلامم ولام 7 عبدالبر في التمهيد .)١7/١5(‏ والخطيب في تاريخه 
(257/8). وفي الكفاية ص/78. 1 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١7/1(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (94/7 مع الفيض) ورمز لصحته. وانظر التعليق 
التالى . 

)200 في البيوع» باب 657. حديث 757٠١‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن عدي (؟/ /الالاء 
5 230/56. والحاكم (55/5): والقضاعي في مستد الشهاب 
2ف 4؛») حديث 5517 . 5054» والبيهقي (77/5). قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي: وذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ 779: 
قَ أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في صحيحيهماء ولم يخرجا تلك 
الأحاديث . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 4/ مع الفيض) ورمز لصحته. 

(؟) مراتب الإجماع ص/ ١55‏ . 
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عنان أو وجوه (بغير إذن) شريكه (فيما اشتراه) شريكه (لظهور المصلحة) 
فيها (كما يملك) المضارب ونحوه (الفسح بالخيار) لعيب أو نحوه. 

(ومن كل في بيع فباع) لم يملك الإقالة بغير إذن موكله (أو وكل 
في شراء فاشترى» لم يملك الإقالة بغير إذن المُوكل) لأنه لم يوكل في 
الفسخ . 

(وتصح) الإقالة (في الإجارة) كما تصح في البيع . 

(و) تصح الإقالة (من مؤجر وقّفٍء إن كان الاستحقاق كله له) لأنه 
كالمالك له. 

وظاهره: إن كان الاستحقاق مشتركاء أو لمعين غيرهء أو كان 
الوقف على جهة؛ لم تصح الإقالة» وعمل الناس على خلافه . 

وفي «الفروع» في الحج: من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه» 
إن قلنا: تصح الإجارة» فهل تصح الإقالة؛ لآن الحق للميت؟ يتوجه 
احتمالان: قال في «تصحيح الفروع»: الصواب: الجواز؛ لأنه قائم 
مقامهء فهو كالشريك والمضارب. اه. وقياسه: جوازها من الناظر 


وولي اليتيم لمصلحة. 
(و) تصح الإقالة (من مفلس بعد حَجْر) الحاكم عليه (لمصلحة) 
كفسخ البيع لخيار. 


وتصح الإقالة (بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه و) من (القدرة 
على تسليمه» وتمييزه عن غيره) كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك . 
(ولو وهب والد ولده شيئاً» ثم باعه الولد) أي : باع ما وهبه له أبوه 
(ثم رجع إليه) أي : إلى الولد (بإقالة لم يمنع) ذلك (رجوع الأب) فيه؛ 
كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار» بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو 
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هبة» فإنه يمنع رجوع الأب» ويأتي . 

(ولو باع أَمَهَ ثم أقال فيها قبل القبضء أو بعده. ولم يتفرّقاء لم 
يجب) على البائع (استبراء) لعدم احتمال إصابة المشتري لها . 

والصحيح من المذهب: أنه يجب استبراؤها حيث انتقل الملك» 
ولو قبل القبضء قاله في «تصحيح الفروع». 

(ولو تقايلا في بيع فاسدء ثم حكم حاكم بصحة) ذلك (العقد) 
الفاسد (لم ينفذ حكمه) لأن العقد ارتفع» فلم يبقَّ ما يحكم به. 

(ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ 
لعيب» فتلزمه مؤنة الرّدٌ؛ِ لأنه فسخ بالعيب قهراً على البائع»ء بخلاف 
الإقالة؛ فالفسخ منهما بتراضيهما (ويبقى) المبيع بعد الإقالة (في يده) 
أي : يد المشتري (أمانة كوديعة) لحصوله في يله بغير تعديه. 

(وتصح) الإقالة (بلفظها) بأن يقول: أقلتك (و) تصح (بلفظ 
مصالحة . 

وظاهر كلام كثير من الأصحاب: و) تصح (بلفظ يع ؛ وما يدل 
على معاطاة) لأن المقصود المعنى» فكل ما يتوصل به إليه أجزأ (خلافاً 
للقاضي) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحّلء وما يصلح للحل لا 

(ولا خيار فيها) أي: في الإقالة للمجلس» ولا لغيره؛ لأنها فسخ 
والفسخ لا يفسخ . 

(ولا شفعة) بالإقالة؛ لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد. 

(ولا ترد) الإقالة (بعيب) في المقال فيه (لأن الفسخ لا يفسخ . 

ولا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر. 
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ولو قال: أقلنيء ثم غاب فأقاله) في غيبته (لم تصح) مطلة](© 
(لاعتبار رضاه) وحال الغائب مجهول . 

وذكر القاضي وأبو الخطاب في «تعليقهما»: لو قال: أقلني» ثم 
دخل الدار» فأقاله على الفور؛ صح إن قيل: هي فسخ لا بيع ؛ لأن البيع 
يشترط له حضور العاقدين في المجلس . 

(ولا يحنث بها) أي : بالإقالة (من حَلّف) لا يبيع (أو علّق طلاقاً أو 
عتقاً لا يبيع) فأقال؛ لم يحنث. لأنها فسخ لا بيع (ولا يِب بها) أي : 
بالإقالة (من حَلّف بذلك) أي : بالله أو بعتق أو طلاق (ليبيعن) لما تقدم. 

(وتصح) الإقالة (مع تلف ثمنء لا مع تلف مبيع) لتَعذّر الرد فيه. 

(ولا) تصح أيضاً (مع موت متعاقدين» أو أحدهما) كخيار 
المجلمن والشرط: 

(ولا) تصح أيضاً (بزيادة على الثمن) المعقود به (أو) ب(نقص منه 
أو بغير جنسه) لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه (والملك باق 
للمشتري) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل» فبطل كبيع درهم 
بدرهمين . 

(وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخَزء فاستأنفا بيعاً؛ جاز بزيادة) 
عن الثمن الأول (ونقص عن الثمن الأول) وبغير جنسه . 

(وإذا وقع الفسخ بإقالة» أو خيار شرطء أو عيب) أو تدليس» أو 
نحوه (فهو رفع للعقد من حين الفسخ) لا من أصلهء كالخلع والطلاق. 

(فما حصل) في المبيع (من كسب أو نماء منفصل» فهو للمشتري) 


)١(‏ في «ح» زيادة: «سواء قلنا إنها بيع أو فسخ». 
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لحديث : «الخراج بالضمان)0" . 

(وكذا طَلْعٌ تشقق, ولو لم يوَبَرَ وثمرة ظهرت) فتكون للمشتري» 
ولا تتبع في الفسخ؛ لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع 
الأصول والثمار. 

(و) الفسخٌ (في إجارة عُنَ فيها) رفع للعقد من أصله (كما 
تقدم)!" في خيار الغبن» وتقدم ما فيه. 


انتهى الجزء السابع 
من كتاب كشاف القناع » 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن . 
وأوله باب الربا والصرف . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبيناا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


4ق تقدم تخريجه (1/ )50٠‏ تعليق رقم (5) . 
(0) 5/7؟5ة). 


لبلا 


الفهرس 


القهرس 


؟له الفهرس 


كتاب الجهاد 


الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع سوه وو الوم 2 
تعريف الجهاد لغة وشرعاً وأنه فرض كفاية 211111100 


من أمثلة العلوم المحرمة ماما كاه طماطز قا الس 2 ام اه 
من أمثلة العلوم المكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة . 
من العلم المباح : علم الهيئة» والهندسة» والعروضء والقوافي 5016 
من فروض الكفاية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
على من يجب الجهاد؟ وي م ار ار ان جا سار مع حا كر ا ك2 2230 
ذكر من لا يجب عليهم الجهاد معن مف ب وو ف را 
يلزم الجهاد : الأعور والأعشى 0 
أنواع الجهاد مر يري طرق لم يق و لذقة 1232 طق +12 2 م2 


أقل ما يُفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره . 


لا يجوز تأخيره إن رجي إسلام الكفارء ولا يعتبر له أمن الطريق 1 
حكم القتال في الأشهر الحرم وج ف ا اخ و 
حكم القتال في عام أكثر من مرة و ا م ا ال 
متى يصير الجهاد فرض عين؟ 2 م بدي 2 
الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معاً 0 
لا يقطع الصلاة لأجل النفير اوح ا فق اورجه جه انو وي 
لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر على غلام إذا أبق 121230011 
لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما و مار ووو ع موب جقنهاء 
إذا نادى الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة يشاور فيها لم يجز لأحدٍ التخلف 


5 
بلا عذر خا ون ياسع 4و واو وه 7 هيه أ مده اش قرة] 8 علقي شيك فعاف بو معار 1ه 
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مُنع النبي يَكيهِ من نزع لأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر . . . 

غزو البحر أفضل من غزو البر 2 4# تمع د لح 1 
الجهاد من السياحة المرغب فيها 4 ع لوهة عافامع ف هاعفا ومو تامع وو تج 
يُعْزى مع كل أمير بر أو فاجر ‏ يحفظ المسلمين م فنؤاة + "دده 2:51:38 
الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير مذ الف 2 قر 2 ل ع 
استحباب تشبيع الغازي ماشياآ إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه 0 ممه 
لا يُستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر 25 نيه :206 
يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة لكريم عاج اع مدع 
يُّقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية 2 


يُقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلاإن ضعف المسلمون . 


حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال 1 
أمر الجهاد موكول إلى الإمامء ويلزم الرعية طاعته 1 ا 4ج نو 21-2 


ينبغي أن يرتب الإمام قوما في أطراف البلاد يكقّون من بإزائهم من 


المشركين ويؤمّر في كل ناحية أميراً ذا رأي وعقل وخبرة 10 
وصية الإمام للأمير ا 00 
الحكم إذا حمل الأميرُ الجيشٌ على مهلكة 0 
إذا عدم الإمام لم يؤخّر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع . . . 
إذا مات الأمير الذي أمّره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا أحدهم . . 
إذا لم يقبل الإمارة أحدٌ منهم دافعو عن أنفسهم ف 6م عور قمهج 
لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير همي رمات ده مط ا 
يسن الرباط معطي اما دس جاو رد ادق جردم واد الو 1 ا 
تعريف الرّباط وأقله وتعريف الثغر ال اك عور زوج م وما 
الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر . . 
لايكره لمن بالثغر نقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم .... 
ثواب الحرس في سبيل الله فو مع مه ا 1 


واه القهرس 


حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة ب فم هر و1 
كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب ٠.‏ 754 
حكم الهجرة من بلد البّغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه 2 
حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي م ع من اب 
إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج قله الإنصراف ولو بعد 

التقاء الصفين 1 ااا ا 


الحكم إذا أذن له أبواه في الجهادء وشرطأ عليه أن لا يقاتل كد ا 20 
فصل 
يحرم فرار مسلم من كافرين» وجماعة من مثليهم ودم من ع ع2 
يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلفء إلا متحرفين لقتال أو متحيزين . :5 
حكم الاستئسار ع م روه نهو واود 42 عد مامد جوع وجوفوو ب ارو 22 
يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدوء ولو كان أهل 
البلد أكثر من نصفهم 4 با جاج سوا زوع رصع وو منايقع و ع2 متم وم دهم 85 
يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة 12000709386 
إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم .... 40 
الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت عع ا ع 1 
فصل 
يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون م ا 2 
يجوز قتل الكفار في مطمورة ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه والطرق عنهم . 516 
جواز الإغارة على علافيهم وحطَّابيهم ونحوهم 00 
لا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله ممق عا زه 
لا يجوز عقر دوابهم إلا حال قتالهم أو للأكل الميوا واوع واو ناقة ماه 
حكم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعها لمع كاده ودجو 8 2382 23 


يجوز رمى الكفار بالنار والحيات والعقارب في كقّات المجانيق وتدخينهم 
في المطامير» وتفريقهمء وهدم حصونهم وعامرهم عليهم لعف ا سر 20 
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إذا قدر على الكفار لم يجز تحريقهم زه يا يز كمه تها هذ بو! له الك “اواو وعد واإهاهة 2 2 
يجوز إتلاف كتبهم المبدلة حتى لو أمكن الانتفاع بها 0 
ذكر من يحرم قتله من أهل الحرب إذاظفر بهم 8 0 عراف دارع قد 2122 
يجوز قتل ذي الرأي منهم ومن قاتل منهم أو حرض على القتال ب 
متى يُقتل المريضص؟ مسد مه :8ه عا تعر توطنمو ااه و لوه هده 1 5ه 
الحكم إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتلهم أو بالمسلمين؟ عي 4ر815 بجلاة 
متى تقتل المرأة من أهل الحرب؟ ايع سورع جاو ديد عر تقح ا 2 مان 


| ل 


هل يجوز قتل الأسير قبل أن يأتي به الإمام لي علو فنعا م ممع جف 6 
من أسر فادعى أنه كان مسلماً لم يقبل قوله إلا ببينة 00 
يجوز أن يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما في المعترك 500-0500000 
يخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأسرى بين أمور 050-05 
يتعين ما فعله الأمير في الأسير من هذه الأمور وعد اديه و وفع علدنت 
يجب على الأمير اختيار الأصلح للمسلمين في الأسير 20000 
يقتل الأسير بضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه ا 
يعاقب الجاسوس المسلم ع اي د م 24 1 1 
من استرق من الكفار أو فودي بمال كان الرقيق والمال للغانمين 1 
الحكم إذا سأل الأسارى تخليتهم على إعطاء الجزية 110 
لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم 0 
لا يُبطل الاسترقاق حقًا لمسلم بد عدبة ف قد عورد اوج 4 0 
الصبيان والمجانين والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل رقيق بنفس السبي . 


حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا ا اه 
يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه طع عاق ومع 
يُفدى الأسير المسلم من بيت المال» فإن تعذر فمن مال المسلمين . . . . 


يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال 01 110010100ظ1ظ/ 


من 
.كه 


اله القهرس 


بمصمصس سس وجج ير 1 ا لس لخن و لق 5م21 عت ٠‏ 


لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح» ولا مكاتب» ولا أم ولد .... 
إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته 2771111 
إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينتقض اح ور 2 
لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه . 
من سبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة : 
حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق 0 
فصل 

حكم التفريق بين ذي رحم محرم ببيع وغيره ار عه او 2 2 م 
إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف . 
إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟ م مه 
إن سأل الكفار الموادعة يمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة 
إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم نولو 2 
إن بذل أهل الحصن المحاصرين مالاً على غير وجه جزية فللإمام قبوله 
إن رأى مصلحة في ذلك وي تيوه ل لو ف لمعه مايه 
إذا استأجر مسلم أرضاً من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة 
ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة تلوق ع عاد أع. عق هالو وا جاع جك يل ديه 2 
إذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حرٌّء وإذا أسر سيده أو غيره 
فالمسبي رقيقٌ له اا ايم وي ب جك لطر د سق 
وإذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده مق ةق 4823847 3ج 
إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عيّتوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟ . 
إن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لا بعده ا 
حكم نقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجتيق أو فداءه 

أو التمثيل به وار ومس عا رومع الم خم ا و 

باب ما يلزم الأمير والجيش 


وجوب إخلاص النية والدعاء بما ورد رع ماع81 كان ود :2 هر وجاده كتيسة 1 


64 القهرس 
بيان ما يلزم الأمير إذا أراد الغزو زذز زدذ03323 1 1 1000 
يحرم أن يستعين بكفارء أو يعينهم إلا لضرورة 6 22 4ح عزو ال كط جاء فوا 
يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس ويرفق بهم في السير ع 4 
يعد الأمير الزاد لنجيش ويقوي نفوسهم وله 32 فوع ويه وجاك وعد مه مرق 
يُعدّف الأمير العرفاء على الجيش “ا 0 
يُستحب للإمام عقد الألوية البييض م ا 
يُستحب للإمام عقد الرايات ويجعل لكل طائفة شعاراً 2 
يتخير الإمام لهم أصلح المنازل وأكثرها ماءً ومرعى ويتبع مكامنها 3 
لا يُغفل الحرس والطلائع ويبعث العيون على العدو م 1 
يمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة عت لها فوبها2 ع ل وإقلة 
يشاور ذا الرأي والدين ويَعِدٌ ذا الصبر بالأجر والنفل ب ا لوقه 
يخفي أمره ما أمكن وإذا أراد غزوة ورى بغيرها وج 1 
يصففٌُ جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤاً 3 
لا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه ويراعي أصحابه ويرزقهم و “3 
فصل 

يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يُسلمواء أو يعطوا الجزية 3 
لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام لم دوو اه ل ا 1 
يجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جِعْلاً لمن يعمل ما فيه غناء عد أله 
يشترط أن لا يجاوز الجعل ثلث الغنيمة بعد الحُمس ع 
يجب أن يكون الجعل معلوماً إن كان من بيت المال ل ع بقنة 
جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة 000 
الحكم إن جعل له امرأة معنية من أهل الحصن أو رجلاً ممم م 
كل موضع وجبت فيه القيمة» ولم يغنم الجيش شيئاًء فإنها تعطى من 

بيت المال و عر سوه م ف ار 111 
للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة الع م اق و رع ستيان ذه 1107 


]6 القهرس 


حكم ما غنمته السرايا ا 
لا تستحق السرية الججعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير د 
فصل 

يلزم الجيش : طاعة الأمير والنصح له والصبر معه ان نسي م 43 ا 
يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة عع مه ا 2 
لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف 21111111117 
استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة 

بإذن الأمير ناوه جره حا و #لطو د وو وزو وو 30422 95 ع لوا 
السلب لا يُخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ا 
يستحق القاتل السلب ولو كان عبداً أو امرأة أو كافراً أو صبياً 53 
متى يستحق القاتل السلب أو الوَضْح ومتى لا يستحقه؟ 00 
إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ا 0 
إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة ا 000 
إن قطع يده أو رجلهء وقتله آخرء فسلبه للقاتل 11000 
لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين 2 وي 
تعريف التّلب وماذا يدخل فيه وحكمه الفا وم و ل 
يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو عالق 44 ف 2 واج عقة وال 
لا يجوز الغزو إلا بإذن الأميرء إلا أن يفجأهم عدوء أو يجدوا فرصة 


يخافون فوتها و 1 15 


لا بأس بالنهد في السفر م 2 ور و م 
من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم 0 


حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب 4 6215 
كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد ا 
الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين رو ةمه 


11 القهرس 


يقتل الخنزيرء ويكسر الصليبء ويراق الخمرء وتكسر أوعيته إن 


لم يكن فيها نفع للمسلمين ل و و ام ا 
إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام ردَّه في المخئم ا 
يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم يرده لا ركوب فرس ا 
من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه ا ا 
إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحاً ونفقة ملكها بالغزو عليها 1 
كم الركوب على دواب السبيل الع عاو رمه امك اا 
سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه ا عه محم مواق ومو ا ور ا 
باب 
قسمة الغنيمة 

تعريف الغنيمة لغة وشرعاً والأصل في مشروعيتها م ا 
لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة الج تابحق وو وه اطي م11 
حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد مقع ع ا 1 
ترد المسلمة التي سياها العدو إلى زوجها مه ف ا ع 111 
ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يُغْنم بحال ويأخذه ربه مجاناً ا 
يملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول 0 
إذا سبى الحربيون أَمَه مزوّجة انفسخ نكاحها دا 4 م تور 10 
يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيداً 4 11016 
لا يملكون حبيساً ووقفآ ولا ذمياً حراً ولا مسلماحراً ل 1 
من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يُرد إلى بلاد 

العدو بحال ع ا ا 1 1 
يعمل بقول عبدٍ مأسور: إنه لفلان ويُعمل بوسم على حييس 11852 
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة مما لا يُقدر عليه إلا بقوة 

الجيش فهو غنيمة مو الل وهاه وفوا و و م ا ا 


عه القهرس 


إن ترك صاحب القَّسْم شيئاً من الغنيمة» فمن أخذ شيئاً منه ملكه 1 
إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية م ا 
كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة ا ا ا ا 


تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها ١78...‏ 
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولمن بعثهم الأمير لمصلحة ١19....‏ 


ذكر من لا يُسهم لهم ااي مو لج 01 مدو م ا متا 
كيف يسهم للمددء والأسير إذا لحق بناء والغلام إذا بلغ» والعبد إذا عتق»ء 
والكافر إذا أسلمء والفارس إذا صار راجلاً» وعكسه؟ ل كع وار 


إذا مات أحدٌ من العسكرء أو انصرف قبل الإحرازء أو أسر فلا شيء له ١57.‏ 
فصل 

الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة اخ م ١‏ 

تسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم 1 

سهم لله ورسوله ويُصرف هذا السهم بعد موت النبي يَكْهْ مصرف الفيء 1 


خص النبي يك من المغنم بالصَّفْي داسو ماده واس عي سوه وجا 
وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب عام عورم حمدة د ا 
يُقسم سهم ذوي القربى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء عا 281 
كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربى و ا و 161 
إذا لم يأخذ ذوي القُربى سهمهم رد في السلاح والكراع 0 
موالي ذوي القربى وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم ع 
وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم وري جم لم عا ا 
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل مم و م1 
يُشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام ار م و ا 
يُعطى هؤلاء من الخمس كما يُعطون من الزكاة موسرو بن اموس مي وم لكا 
يعةٌ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان ممع وو م 12 


إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها 1-0 


اه الفهرس 


إذا أعطاه لِيُنْمهِ فزال فقره لم يُعط لفقره بوم او م وام مدع م لقا 
لاحق في الخمس لكافرء ولا قن 9 0 0 
إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء . . . .59 ١‏ 
ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخحماس الغنيمة مع اد قرا 
يرضخ لمن لا سهم له 1 2 اواو ا 
يُسهم للكافر إذا أذن له الإمام ل ا مه اذا 
مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه 000 
إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يُرضخ له ولا لقرسه ل 
يؤخذ للفرس العربي سهمان 0 ا 0000 اا 
رضخ العبد وسهّم الفرس لمالكهما مق عيذ ةج ولع فرق ون واد 181 
إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهمء أخذ الإمام خمسه والباقي لهم 7 
كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة ما 
الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم و عاط مق تيم ينو عد قو اكوا 
فصل 

ثم يقسم الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين 55 
للرجل الحر المكلّف سهمء وللقرس العربي سهمان يمر كه فقا 
ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس 1 000000 
للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد و ع ةا 
إن غزا اثنان على فرس» فسهم الفرس بينهما على حسب ملكيهما ... ١55‏ 
لا يُسهم لأكثر من فرسين ولا يُسهم لغير الخيل ف تماق وتولج نه مق 
من استعار فرساً أو استأجره أو كان حبيساً وشهد به الوقعة فله سهمه ١67 ٠.‏ 
إن غصب فرساً فقاتل عليه فسهمه لمالكه كوفع و نر مواقا 
من دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره أو استأجره وشهد به 

الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل ا 


حكم قول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له لديم اي يواه تر 1514 


ره الفهرس 


ووس رج جو 170 1 0 سا 1 1 


حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناءِ مج عه ع ماع و عع م 1847 
حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة مو عع 6ك دور ها 
من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه م ف زا 
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت» وتشاركه فيما غنم 0 
إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس ١5١‏ 
إذا بعث الإمام سريتين فكلّ واحدة منفردة بما غنمته م 11 
إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوهاء ثم غلب عليها العدوء فهي 
من ضمان المشتري ون تمه ديه سو 1 رف ا 
للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة اندو و ا 
حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قَسْمه ممن له فيها حق أو لولده ا 
لا يتزوج في أرض العدو ا و لعي بد ا و م و 11 
الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيراً من الغتيمة 10 
حكم الغلول وتعريفه وعقوبته ا ترف اا 1 
لا يُحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يُعزّر ويؤخذ ماغل للمغنم م18 
الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها م شوو نو فيج +535 
من سرق من الغنيمة» أو ستر على الغال» أو أخذ من ما أهدى له منهاء أو باعه 
إمام وحاياه فليس بغالٌ 10012111 ااا 
إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر» أحرق ما كان معه حال 
الغلول بور ون مشي طفق 0 كوهد مو عنمو مجاه وده و اا 
لوغلَ عبدٌ أو صبي لم يحرق رحله مع مقطو الوم اع 11 
من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببيئة أو إقرار ا ا 
فدية الأسيرء وهديةٌ الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب 
غنيمة 1 اا ا ا اللا 0 
جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو ا عو م اانا 


لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو 1 


6 الفهرس 


باب حكم الأرضين المغنومة 


الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب 46 مكاي بو وار ا ١‏ 
أحدها ما فتح عنوة» فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على 

الغانمين» أو وقفها للمسلمين لوو سوا أن ب شين ىعرم 10 
يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها ولط رو ام بف مم لع جع 16 
يضرب الإمام خراجاً مستمراً على الأرض المغنومة بعد وقفها 1 
يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف 171 
ليس لأحد نقض ما فعله النبي يَِةٍ والأئمة بعده من قسمة أو وقف ... ١7١‏ 
الثاني ما جلا عنها أهلها خوفاً مناء فتصير وقفاً بنفس الظهور ممتي عي 11/1 
الثالث ما صّولحوا عليه من الأرضء» وهو ضريان: دن 
أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج» 

فهذه تصير وقفاً وهي والتي قبلها دار إسلام ا 0 
لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية» ولا إقرارهم على وجه الملك لهم يكون 
خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم 10232 


ثمر شجر أرض الخراج لمن ثقر بيده وقت الوقفء وفيه عُشْر الزكاة . ١”‏ 
الضرب الثاني : أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك 


لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم م او وه و اا 
لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصّلح مع 11/1 


يقرون في الأرض التي صُولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح2 ١‏ 
فصل 


المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام جا 
يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض ع د وو مق وفرع يد 16 
ما وضعه إمام فلا يغيره آخر مالم يتغير السبب ا 00 


القول الثاني : يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضريه عمر بن الخطاب . . 7ع 
ما بين الشسجر من بياض الأرض تبع لها ام ا ا ا ا 


000 القهرس 


ا ممم يي لي الي تي يي 22 2 00 


الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم ا 
هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت 

مساكن؟ ع ع م مف 4 1081 
خراج ماله ماء يُسقى به إن زرع أو لم يزرع 0 لاا 
لا خراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه ل ل ا ا 
ما يزرع عامآ ويراح عاماً يجب فيه نصف الخراج لي 
يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع ا 115 
ما لا منفعة فيه لا خراج له م ا 10 
الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير 00 00 
الخراج كالدّين يؤديه ثم يزكي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر . .. ١4‏ 
من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر د و 11 
تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارثه على الوجه الذي كانت ١79...‏ 
إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها ف 
يجوز شراء الأرض الخراجية استنقاذاً؛ كاستنقاذ الأسير ع ع1 


الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أم عشرية؟ هما 
يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع 


ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئاً مايه ويه ا ا 110 
يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية ع و مغ لي 01 
من ظلم في خراجه؛ هل يحتسبه من عشره معافة وم هط مم ا 
هل للإمام إسقاط الخراج عن أحدٍ أو تخفيفه 11 
تجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور ع م و 11 
الكلف التي تطلب من البلدء يجب العدل فيها بين التاس 11 
ليس لأحدٍ تفرقه خراج عليه بنفسه ا ا 


مصرف الخراج كالفيء 1 ذال ا 


6 القهرس 


باب الفيء 


يُصرف الفيء في مصالح المسلمين اعت د مولع لد 10 
يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين ١817‏ 
يبدأ يجند المسلمين الذين يذبون عنهم 0 ا 00 
ثم بعمارة الثغور بمن فيه كفاية والقيام بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه 

من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع اك ا ل 2 بدو و رو ا لاا 
ثم بسدّ البثوق وكري الأنهارء وبناء الجسورء وإصلاح الطرق والمساجد» 
وأرزاق القضاة والأئمة ومن يحتاج إليه المسلمون 0 00000 
الفىء لا يُخمس 1 
مَاصّل عن المعبالح من القيء كرفا يع ني السلميةة مام 188 
للإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها كيو قر مدل وام وا 
إن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قُدّم أسبقهما إسلامآء ثم الأسن» 

ثم الأقدم هجرة وسابقة ف ا ل ا و لم اج ا 
ينبغي للإمام أن يضع ديواناً يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم ..164 
ويجعل لكل طائفة عريفاً هه كاعد اممكرو وام تم اج نكا 
صفات من يستحق العطاء الواجب وو ع ما م ا ل ع 1 
من مرض مرضاً غير مرجوٌ الزوال خرج من المقاتلة وسقط سهمه ... ١4٠‏ 
من مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه لوث ةا 
يسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج و صوزة عورقة مق مواقا 
بيت المال ملك للمسلمين يضمن متلفه» ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام ١91١‏ 

باب الأمان 

يحرم بالأمان: القتل؛ والرّق» والأسرء وأخذ المال م 197 
شروط من يُقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه ك7 ل 
شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه 1 


من صح أمانه صح إخباره به إذا كان عدلاً ان ل حي ب مي 01 


/الزة القهرس 


لا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه 100 
يصح الأمان بكل ما يدل عليه من الألفاظ والأفعال 1 


متى ينتقض أمان الكافر و باق 4 يي م 2 ود و 
الحكم إذا سبيت كافرة وأراد ابنها فداءها بأسير مسلم 0 


من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله» وأنكر الكافر» فالقول 


قول المسلم 5 


من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام» لزم إجابته . 
إذا أمّنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص 0 
الحكم إذا اشتبه علينا الذي أمّناه حتفي 6ه علد قط واييواد لار ته 
إذا علّق الكافر أمانه على شرط» ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه ا 
شرط الأمان: أمن شر الكافر أ د وي وام رهف ا 22 
يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن ور و ور ما م ا 
من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم 0000 
إذا دخل الكافر دارنا بأمان» ثم خانناء انتقض أمانه اع ع د فو : 
الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق 000 
من ضِلّ الطريق منهم»ء أو شرد إلينا بعض دوابهم» أو أبق بعض رقيقهم» 
فهو لمن أخذه غير مخمس ا 700000 **ظ2”25 
لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولاً وتاجراً 5400 
ينتقض الأمان بردّه وبالخيانة 1 
إذا أودع المستأمن ماله مسلمآ أو ذمياً أو أقرضهء ثم عاد إلى دار الحرب 
لتجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه 11[ 1111111 
إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطناً أو محارباً أو نقض الذمي عهده 
انتقض في نفسهء وبقي في ماله .......022022.2.2لي.ء ْ 00 
يصح تصرف المستأمن بماله بعد نقضه العهد ا 2 


إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء اندع جا ا 2 


لم؟أهة القهرس 


فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطناً أو محارباً انتقض الأمان 


فى ماله ا ل ا م 1 
إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله» فإن عتق أخذه ا 
إن مات قناً فماله فىء للمسلمين ا ا ا 


إذا أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالاً مضاربة أو وديعة» 


ودخل به دار الإسلام» قالمال في أمان ماقام قهة قهفقاه قوعم ةم ققة 


إذا أخذ المسلم من الحربي مالاً ببيع في الذمة أو قرض.ء فالثمن في ذمته ٠٠8‏ 


ارا 


ا 


إن اقترض حربي من حربي مالآء ثم دخل إلينا فأسلم» فعليه رد البدل 
إذا تزوج الحربي حربية» ثم أسلم» لزمه رد مهرها ا 1 
إذا سرق المستأمن في دارناء أو قتل أو غصبء ثم عاد إلى دار الحرب» 
ثم خرج مستأمناً مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانة الأول م 
إن اشترى المستأمن عبداً مسلماء ثم خرج به إلى دار الحرب, ثم قدِر على 
العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه 9 1 10 
إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميآء ثم أرادت الرجوع 

لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها 0-00 
الحكم إذا أسر الكفار مسلماً وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم 06 
يجوز نبذ الأمان إليهم ؛ إن توقع شرهم 19 2101111 
يصح تأمين العدو في دار الإسلام لو مدة معلومة اشية الك عن خم بات ع له ريق عاد 


إن لم يختر البقاء أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانة حتى يخرج . 


باب الهدنة 
تعريف الهدنة لخد وشرعاً وأدلة مشروعيتها وأسماءها م ع از 
لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به . 
لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد 10111111110111( 


يجوز عقد الهدنة بمال منّا للضرورة 1 “وام مق و وي الا امن 


0,18 القهرس 


يُشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة طعا تم ع 51 
حكم الهدنة المعلقة بمشيئة معي اواو ادو اه 
إفنتقي النهاقترة التهدةحاث حغاقهم وابوالفم يجي كواريهم 5 
الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض.ن يرس نه فو مج 508 
موسو بو ا ا 8 
يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه ف وقوه قا يندم .74 1 
الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل كع جوم عام أنديع لا 
إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلماً جاز لحاجة مام مو 1 
يجوز لمن جاءنا منهم مسلمآء وردهم الإمام» أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من 
قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم 00 0 0 ا 0 
فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار لاضع اهم مره مم ج710 
اتحيدت الودت بن حى اقرط فى وجو رقع جاه مدوم نيلم اوباناق 3 
لا يجب رد مهر المرأة اطاط لع ماس دورط اط قووف م ل د 914 
إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها 7١9.‏ 
إذا هرب من المهادنين عبدٌ أسلم لم يرد إليهم فاه ال ا 11 
يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلمء ويُحدٌُون لقذفه؛ ويقادون لقتله؛ 

ويقطعون بسرقة ماله 7 ااا 
لا يُحد أهل الهدنة لحق الله تعالى 00 


يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم ٠٠١‏ 
إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك 

بشراء أو غيره ووادي لاجمانه لمودية فقن كو اام سباع و واع اعم د موت 11 ١‏ 
إن سباهم كفار آخرونء أو سبى بعضهم بعضآء لم يجز لنا شراؤهم 77١...‏ 
إن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع» ولنا شراء ولدهم وأهليهم 76 
إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة 55١...‏ 


004 القهرس 


إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردّهم إلى مأمنهم .. 77١‏ 


إن كان عليهم حق استوفي منهم ومح م ا ور امي ا 71 
ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعاً ع 9 
يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائئنا م م دو لهام «دخويه إا 8 
إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة ار 
باب عقد الذمة 
لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه ا 000 
يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدراً منهم 5 
صفة عقد الذمة م م ا 0 
تعريف الجزية ا ا ا ري و 0 
شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد و 5 
يجوز عقدها للصابئين تعب ادا موقط ادق وو وم 2 111 


من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أوالقتل . . ٠.‏ 778 
إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم أهل كتاب, ثم تبين أنهم 


عبدة أوثان فالعقد باطل روا ا 74 
حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها .. ...779 
سبب تسمية اليهود «يهوداً» والنصارى «نصارى» اا ا 11 


فصل 


لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة . . 0" 


تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح 00700 
ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر رضي الله عنه وتجديد الجزية عليهم دنا 
يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين و ا ع 6 01 


لا تؤخذ من فقيرهم» ولا ممن له مال دون نصابء أو غير زكوي 110 
يلحق ببني تغلب كل من أبى الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر 777 
مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية ادباو لاه ف 2 د ف 1100 


الأه القهرس 


لاجزية على من لا يجوز قتله إذا أسر 1 
الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة ا 0 
تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته 1010 


لاتجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل . . . 770 
م بلع أوآفاق» أ واستختى ممن تحقد ل الجزيةفهومن أله بالسقد الأول . 7 
من ينجن تأرة ويفيق تارة لُقّقت إفاقته» فإذا بلغت حولاً أخذت منه الجزية أرق 
إذا طلب من لا جزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه ... ”757 
تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه شف 
لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة» بل من كل الأمتعة بالقيمة ...778 


حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج فاه قم ع 111 
الغني فيهم من عده الناس غنياً عرفاً فنى ع مراي الوه وم 1 
إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله» ودفع من قصدهم بأذى ...778 
يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية م ا 11 
من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول . . خرف 
إن طرأ مانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط مره واي قارع قب 12 
من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيتء» كلها ولم تتداخل كوه عي 55 
تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة» لاا عقب عقد الذمة ا 10 
يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائمآ ولا يوكل مسلماً 00 
لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم “00 


فصل 


جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين 


وعلف دوابهم جك لا كقة ه بوم وج سب 6 
يبين الإمام أيام الضيافة» والإدام» والعلف. وعدد من يضاف من الرجّالة 
والفرسان» والمنزل م ل ا ا 0 22 كك حك ا 


تكون الضيافة بينهم على قدر جزيتهم ع و ا 2 


لزه القهرس 


يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقاً مه و 21 
مدة الضيافة يوم وليلة م261 2 2كيد عظاه اترعواه ودف ع ولت دا ا د 120 12 
لا تجب الضيافة من غير شرط امع اكد كوا ةللاو م 6 2 1 6 
لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم يم ا 7 
للمسلمين النزول في الكنائس والبيع» فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول 

في الأفنية وفضول المنازل وم بي ا 12 
ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه ا م ود ات 72 
إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلوا وانتقض عهدهم . ١54.‏ 
يصح جعل الضيافة مكان الجزية ع مرحي 1 3 3 ا 0 
إن شرط فى عقد الذمة شرطاً فاسداً كإظهار المنكر فسد الشرط ل 
إذاتولى ]بام فعرق قذر جويتهم أو قاميت يه بتة [قرهم عليه ل 0 
إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفاً و 88 
ما يذكره بعضهم أن معهم كتاب النبي يك بإسقاط الجزية عنهم لايصح .... 157 
من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛؟ ليحتج بها ا 12 

باب أحكام الذمة 

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض 757 
إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه» لا حله ولا صحته 1 
إذا تزوج يهودي من بنت أخيه أو أخته كان ولده ورثه مو مد أ نف 
اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم 8 
الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير الخيل بلاسرج عرضاً . 75٠‏ 
يشرخ التريى عريهة اللي دمرس ولق الصليي للعطع نر 50 


لا يتقلد أهل الذمة السيوف» ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم 

القرآن» ولا يتعلموا العربية؛ ويمنعون من العمل بالسلاح؛ والرمي .. ١5١‏ 
يؤمر النصارى بشدّ الزنار فوق ثيابهم» والمرأة تحت ثيابها مع وو 11 
لايمنعون فاخر الثياب ولا العمائم ويجعل في رقابهم خواتيم عا اب 1 


إرنزن 


لس سا7 يج 1727225-27 2 22 2222 22 6 


يلزم تمييز قبورهم ومباعدتها عن مقابر المسلمين ويكره الجلوس فيها ‏ 5917 


لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم» ولا لمبتدع 2 98 
حكم بداءتهم بالسلام أو قول كيف أصبحت أو أكرمك الله ع لمج 217 
حكم التسليم والرد عليه وكيف يكتب السلام إلى الكافر؟ 1 
لا يوسع المسلم للذمي في الطريق» ويضطره إلى أضيقه ولا يصافحه الاه؟ 
لا يشمته ويجيب الكافر إن شمته ولا يهنئه ولا يعزيه ف 0321 
تجوز عيادتهم إن رجى إسلامهم ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى ../59 
يحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالاً ونحوهما ع وك “قفا 
التشبه بهم منهيٌ عنه إجماعاًء وتجب عقوية فاعله ع و ج16 
الكنائس ليست ملكا لأحد» وليس لهم منع من يعبد الله فيها عام ةق 
ما جاء عن الإمام أحمد من تغميض عينيه إذا رأى يهودياً أو نصرانياً ةا 
تكره التجارة والسفر إلى أرض الكفر والبغاة والبدع المضلة مطلقاً . . 14 
يحرم السفر إليها إن عجز عن إظهار دينه فيها مرو ةي 101 
يمنعون من تعلية البنيان على بنيان الجار المسلم ويهدم العالي منها. .. ١5١‏ 
متى ينقض ومتى لا ينقض البناء العالي للذمي وا عن 5017 
حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع وف مام مق ملل م ل 77 
الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها .... 117 
يكره بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله ويمنعون من قراءة القرآن . 23 
يتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما عام ل مم جا 11 
إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه .....1559 
إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من 

إظهار دينهم ا قو مورشم مدني ل دي م ع 10 واف ونا 1 1 
يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة وإن دخلها عزر ٠...‏ 76 
يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام 0 


حد جزيرة العرب» وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها 


11 


إلى بلده فعليه نصف العشر و عابي واد مسق وأمتعاو عام وا ب “ا 

يمنع نصف العشر دينٌ ثبت على الذمي ببينة 0 

إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صِدّق م 1 

حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير [ [ز ز[ 1 1 0 اا 
ع 

إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة ةيوعر 111/7 


يُعتبر لأخذ العشر النصاب» وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه . ٠.‏ /الا؟ 
للإمام تركه للمصلحة ويُكتب لمن أخذ منه ذلك خجة لتكون وثيقة لهم /717 


تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعاً لع ااا 
على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم» واستنقاذ أسراهم بعد فك 
أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة 1 
حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء 00 
يكره للمسلم الاستطباب» وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة ع 2 1/4 
إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم 3 مله موتو ور 1 
لا يُحضر الحاكم يهودياً يوم السبت ان 
متى ينقض الحاكم فعلهم إن تبايعوا بيوعاً فاسدة؟ ا 
يمنعون من التبايع بالرّبا في سوقنا ا ا ل ا كي ا و 10 
إن أسلم الذمي وفي يده مال من الربا والخمر والخنزير لم يلزمه أن يخرج 
منه شيك و 2 3 6ع اا ا وي اي اك د ب 1 2 1 


أطفال المسلمين وأولاد الزنا منهم في الجنة والخلاف في أطفال المشركين 0 
إن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ونحوها صح إسلامه» ويؤخذ 
بالصلاة كاملة ا 1 


إدازك 


القهرس 


ينبغي أن يكتب الإمام لهم كتاباً يما أخذ منهم يبين فيه وقت الأخذء 


وقَدْر المال» وما استقر من عقد الصلح معهم ا 000 


إن تهوّد نصراني» أو تنضّر يهودي لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول 785 


إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب» أو تمجّس وثني أقر 


3 2 
الحكم إن كذّب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسى؟ قعاثة ةقة 


فصل 
في نقض العهد وما يتعلق به 


من نقص العهد منهم حل ماله ودمه ولايقف على حكم الإمام .... 
ينتقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية» أو التزام أحكام الإسلام . . 
وبإباء الصَّغْار وقتال المسلمين منفرداً» أو مع أهل الحرب 2000 
وبقتل المسلم عمداً وفتنته عن دينه والتعاون عليهم 5000 
وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار .... 
وبذكر الله تعالى» أو كتابه» أو دينه» أو رسوله بسوء ونحوه 1 
يقتل إن سمع المؤذن فقال له: كذيت ذأ 
لا ينتقض عهده بقذف المسلم» وإيذائه بسحر في تصرفه ا 
لا ينتقض بنقض عهده عهدٌ نسائه وأولاده الصّغار الموجودين .... 


إن نقض بعضهم العهد دون بعض اختص حكم النقض بالناقض 5 
إن أظهر الذمي منكراء أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوهء 


لم ينتقض عهده ويؤدّب 7 و يك 0 
إذا انتقض عهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي» وماله فيء .... 
إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي يك ا 
يُستوفى منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية ... 
من تولى من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده 10000 
إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بدونه ... 
حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب؟ .... 


وت ا 


نا 


1 
1 
1 


06 
من جاءنا بأمان ثم نقض العهدء وقد حصل له ذرية» فكذمي ع م ع 1 
لايشتري المسلم الزّنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد ......١9؟‏ 
كتاب البيع 

لماذا قدَّم كتاب البيع على الأنكحة ا ا 
لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 3 
البيع جائز بالإجماع ورد ومع ور هاه ابطر مه عمو نايع ب وده رن جارد جلها عاب 1018 7 
تعريف البيع لغةَ وشرعاً م د ا 0 
أركان البيع : عاقد» ومعقود عليه» وصيغة ف م كم لل ا ا 13 
للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية م ولو اج تاي ام 
الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدَّى معنى البيع . . . .7917 
من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول عه وال لوو عق مقا د 1817 
شروط انعقاد البيع م م م م 1 
لا ينعقد البيع بلفظ السَّلم والسّلف ا ا ا 

إذا تقدم القبول على الإيجاب صم البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضٍ 
مجرد عن الاستفهام جد ع قاع ود ها الت ع لكو 66 2 بج بجر رع وز مدع 6 4 أرق :558 
لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضياً أو مضارعاً ..... ١99‏ 
إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح 7 
الصورة الثانية لعقد البيع : الدلالة الحاليةء وهي المعاطاة. 8 
من صور بيع المعاطاة وم ميقع هفاعو عفد وق سمو عدون 51 
يُعتبر في صحة بيع المعاطاة : معاقبة القبض للطلب ع و“ ا 
تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالمعاطاة 2ن ع م01 
تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليكٌ لها 0 
لا بأس بذوق المبيع عند الشراء ما اا 
شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين 6 في جا م 1 
حكم بيع التلجئة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف و مج ان 1 


0 القهرس 


من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده» فبان حرّاء» فهل يلزم بالثمن؟ 6 


حكم الرهن في هذا كالبيع ماه ف حا م ا 


الشرط الثاني : كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد ... ٠٠5‏ 
يصح تصرّف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هبة ووصية وه 
يصح تصوّف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير ٠.‏ 701 


شرا الرقيق في ذمتدء واقتراضه لا يصح كالسفية م كم 1 
يُقبل من مميز هدية أرسل بهاء وإذنه في دخول الدار ونحوها د ان الله 
فصل 
الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالاً اشام و ا 
يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القزِّ وبزره والبومة دعو عا ور 1 
يصح بيع ديدان لصيد سمك» وعلق لمصصّ الدم» وطير لقصد صوته . . .7:8 
أحكام ب بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر مه ته مع م م 104 
يجوز بيع الفيل» وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد ان 
يصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ م 211 


يصح بيع قن مرتدء وجانٍء ومريض مأيوس منه» وللجاهل الخيار د 
يمعي الود يب اسن لقا بعل لوادج وتاهاة... كودننا 
يصح بيع لبن الآدمية» ولا يصح بيع لبن رجُل ولا بيع خمر وكلب .. 711 


حكم قتل الكلب المعلّم وحكم اقتناء الكلب ا 
لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلةٌ 00 
الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها مم م 
يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لا خمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات 717 
لاايصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم ا 


حكم بيع السرجين والأدهان النجسة والانتفاع بها؟ ةم 1 


لياراك 


الفهرس 


لاايصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا يُتتفع به لو كسر . 
لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد 
يجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم 5 
دخان الدهن المتنجس نجسء وإذا علق بطاهر عي عن يسيره . . . . 
يصح بيع نجس يمكن تطهيره» كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة ... 
لايصح بيع الحرء ولا بيع ما ليس بمملوكِ كالمباحات قبل حيازتها . 
يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه فيه فرهد قا ها بدو هاه ا عاط ولكيه 
قد يُستشنى بالشرع مالا يصح استثناؤه باللفظ 1 


فصل 


الشرط الرابع : أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه أو مأذوناً له في بيعه . 
يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه ‏ ولو بحضرته . 
إذا اشترى لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته . 
إن أجاز الذي اشئري له المشتري ملكه من حين العقد» فمنافعه ونماؤه له 
حكم الشراء للغير في الذّمة بغير إذنه 201000 
لا يصمح بيع شنيء مين الأايملكه ليشترية ويسلّمه 00 
يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم 5500 
لا يضح بيع ما فتح عنوة ولم يُقسمء وتصح إجارته وبيع مساكنه . . . 


هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة 


يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحاً والتي أسلم أهلها عليها . 

لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باق 2111111 
لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها ااه لاي اع 
لا يملك ماءً عِدَ كنقع البئر مع كور اج 604 دياب م وق لوعت 4 
لا يملك ما في معدن جار كملح وقار ونفط وكلاً وشوك قبل حيازته : 
يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطاً عليه . 
لو حصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته . 


غلك القفهرس 


المصانع المعدة ة لمياه الأمطار أو الأنهار يُملك ماؤها بحصوله فيها ,”٠...‏ 

الطّلول التي تح نجنتى منها الفحل كالكلا قي الإباحة ولاحق فيها لأهل الأرض اا 

المعادن الجامدة + تملك بملك الأرض ووجوز لربها ببعينا 0 
فصل 

الشرط الخامس: أن يكون المبيع والثمن مقدوراً على تسليمهما .... 77 

لابصح مع عرل لق > ولأ مل ولاقر لزه نوفسل مطيرق الها مزقلا 

الصو و لطر اام ا 


يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهرء ويمكن أخذه عئة . ...4 
حكم بيع المغصوب مو ا ا 0 
فصل 
الشرط السادس : أن يكون المبيع معلوماً لهما برؤية مقارنة للبيع ا 
ماغرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤتيه م يا ا ا 

يصح البيع بصفة» وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة دعا ا 75587 
النوع الثاني اربيع بو ضوف كبر سعين ويطيفه بصفة تكني في الببلم + ١‏ 
إذا سلّم إليه المبيع على غير ما وصف له فردّه: لم يفسد العقد ان 
يُشترط في هذا النوع قبض المبيع » » أو قبض ثمنه في مجلس العقد 1 
كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع 0 
خيار الخُلْف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا ‏ 717 
متى أبطل المشتري حقه من ردّه فلا أرش له ا 


إن اختلف البائ ئع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري ا 
كاف اليم بلسفاق الرثن نر الؤية ولي أو جتير م يديع لمق 010 
لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه سلم 0 
يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة وبما يمكنه معرفته بغير البصر 0 عر 
إن اشترى مالم يرهء ولم يوصف لهء ٠‏ أو رآه ولم يعلم ما هو لم ب يصح البيع  ٠4‏ 
حكم مالم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم لامو مم ا ا 0 


64 القهرس 


لا يصح بيع الحمْل مفرداً عن أمّهِ إجماعاً ع و ل ل 
لايصح بيع الحمل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعاً 7ب 0000 
لا يصح بيع ما في أصلاب الفحولء ولا بيع عسْب الفحل م دوع فود م 


لايصح بيع حَبَّل الحَبّلة» ولا اللبن في الضرعء ولا البيض في الطير . 7٠5١١.‏ 
لايصح بيع المِسْك في الفأرء ولا النوى في التمرء ولا الصوف على الظهر 757 
لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرةء أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة وا 
لايصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقطء ويصح بيع ورقه فقط . عم 


حكم بيع الثوب المطوي 0 
لاايصح بيع ثوب نسج بعضه على أن يُنسج بقيته وبيع العطاء قبل قبضه .7545 
لا يصح بيع معدن جار وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه 1ن 
لاايصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة د الج 1 


لا يصح بيع عبد غير معين» ولا شاة من قطيع» ولا شجرة من بستان 
ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين» ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة 748 


فصل 


تعريف الصبرة وأحكام بيع الصبرة لع ا 
يصح بيع رطل من دن زيت أو من زبرة حديد ونحوه و م كر م 20 1 
إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح يت م مه الس ف 0 


إن باعه الصّبرة إلا قفيزاً» أو أقفزه لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها /54/ 
لوااستغى مشاعا من صبرة» أو حائط كثلث وريع صح البيع؛ والاستثناء 74 
يصح بيع الصّبرة جزافاً مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم 


أحدهما ا ا ا ا لشي ا ا 10 
لا يُشترط لصحة البيع معرفة باطن الصّبرة وتساوي موضعها لف 
لا يحل لبائع الصّبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار ممه و هق 


إن باعه صّبرة فبان تحتها حفرة» أو باطنها خيراً من ظاهرها فلا خيار 
للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها انمي م و ار لمات ل ل 00 
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لا يُشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة كرغ بع 2ج 


كل ما تساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية . 


يُشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها 01 


لو باعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح . . . 
إن قال: بعْني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد 


الإشاعة ة الم ألم لمع لوقيو مس عا وم 1ك 2 


إن باعه أرضاً معلومة إلا جريباًء أو جريباً من أرض يعلمان عدد جربانها 


صح وكان مشاعاً وإلا لم يصح ا 0 
إن باعه أرضاً أو ثوب من هنا إلى هنا صحّ و 


قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع 3 


إن باعه نصفاً معيناً من حيوان أو إناء لم يصح 0 
إن باعه حيواناً مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صح 20 
إن باع الجلد والرأس والأطراف منفرداً فهل يصح؟ 20101010 
إن شرط البائع الذبح لأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح 0 
للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى 1 


إن استثنى حمل المبيع واستثنى رطلاً من لحمه أو شحمه لم يصح . . 


إن باعه سمسماً واستثنى كُسْبه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح ا 
الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة» ولا استثناؤها مد 724 
حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها 6ه 
يصح بيع أمة حامل بِخُرٌ وبيع الحيوان المذبوح أو بيع لحمه أو جلده 1 
لوعد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح . 


يصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه . 


يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله . . . . 


الشرط السابع : أن يكون الثمن معلوماً حال العقد ولو صبرة بمشاهدة . 


1 


لاه 
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يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ويما يسع هذا الكيل 1 
يصح البيع بنفقة عبده زمنآً معيناً يلوج به يديره ا عا ميم 0 
إذا فسخ العقد رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن 0 
لو أسرٌ المتعاقدان ثمناً بلا عقدء ثم عقداه بآخرء فبأيهما يؤخذ؟ .... 708 
إن باعه السلعة برقمهاء ولم يعلماه أو أحدهماء لم يصح 0 نين 


إن باعه السلعة بما باع به فلان أو يما ينقطع عنده السّعرء لم يصح ٠799....‏ 
الحكم إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقد واحد أو نقود متعددة 8 
الحكم إذا باعه بصحاح ومكسر ونقد ونسيئة معطا 2 مق وو وم و لق 
إن قال: اشتريت بمائة على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك لم يصح . 77١.‏ 
إن باعه الصبرة كل قفيز يدرهم صح» وكذا القطيع والثوب ا 2 
إن قال: بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك» أو أنقصك قفيزاً فمتى يصح؟ 757 
حكم مالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم كحكم الصبرة ...757 


إن باعه سلعة بمائة درهم إلا ديناراً لم يصح البيع تاس دمن ادبو مب الع 11 7 
استثناء المجهول من المعلوم يُصيّره مجهولاً ال ا 5 


حكم بيع الدهن والعسل والخل في ظرفه مقن درم د ةر لكوك ا 2 1 
فصل 


في تفريق الصفقة 
تعريف الصفقة وصور تفريقهاء وهي ثلاثة : دك 1 1 


أحدها: باع معلومآ ومجهولاً تُجهل قيمته» ولم يقل: كل منهما بكذا م 
الثانية : باع مشاعاً بينه وبين غيره» بغير إذنه» فيصح في نصيبه بقسطه 1 
للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك» وله الأرش إن أمسك 1 
إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهماء فتلف أحدهما 

قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ . ...7537 
الصورة الثالثة : باع نحو عبده وعبد غيره صفقةً فيصح في عبده بقسطه ‏ 517 
إذا عقد على مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في التالف فقط . . . /71 
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ومثله إذا باع أو اشترى عبدين لاثنين بثمن واحدء لكل منهما عبد . 

الإجارة مثل البيع فيما تقدم ان مي عر ل بم كه اع و 1ه 

إذا اشتبه عبده بعبد غيره» لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة 50-5 

حكم جمع الإجارة مع البيع؟ يع شح من قي ع0 ج21 1 ع ع ع عبو يواد 

حكم جمع الصرف أو الخلع أو التكاح أو الكتابة مع البيع؟ 300-01 
فصل 


يحرم ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها 
تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة 5 
يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوية غير الجمعة 0 
لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فسخه صم كسائر العقود 1 
تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني . 
يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضرء أو في الذمة 2 
لابضم بيع نا كمي يه المزام قيس وعص ير المتخلطا مرا ا 
لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لقطاع طريق ويصح لقتال البغاة عرو 
لا يصح بيع مأكولٍ ومشروب ومشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكراً . 
لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه 

لا يصح بيع وإجارة غلام وأمّة لمن عرف بوطء دبرء أو للغناء 0 
من أتهم بغلامه فدبّره وهو فاجز مغلن» أُحيل يبنهما 20 
لاايصح بيع عبد مسلم لكافر ولو وكيلاً؛ إلا أن يعتق عليه بملكه . . . . 
إن أسلم عبد الذمي أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه 30000 
الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداءً 2-00 
يحرم سوم المسلم على سوم أخيه في غير المناداة والمزايدة 0 
يحرم سوم إجارة واستئجاره على إجارة أخيه في مدة الخيار 0 
يحرم ولا يصح البيع على بيع أخيه زمن الخيارين ا 0 
يحرم ولا يصح شراؤه على شرائه وكذا اقتراضه واتهابه على أخيه : 


نا 
5508 


ا 
ورا 


رفخرا 
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يحرم ولا يصح طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره “0000 ارا 
يحرم ولا يصح بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط نا 
يصح شراء الحاضر للبادي ا ا ا اا 
إذا أشار الحاضر على اليادي ولم يباشر له بيعآً» لم يكره وة ع م 1/0 
إذا استشار البادي وهو جاهل بالسعر الحاضرء لزمه البيان 1 


فصل 


من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صحّ وحرم عليه شراؤها ولم يصح عض 


متى يجوز للبائع شراء السلعة التي ياعها 11 
مسألة العينة م ع وق # وواو كاد عير سرعش وام ب ا ا 
عكس مسألة العينة ا ا اا اال ان 
يحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر ليقلب عليه الدين ٠/85.‏ 
صورة مسألة التورق وحكمها وو لوق يه فيه ا ا 
إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه 

من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز ل لامر ا ا 41 
حكم التسعير وتعريفه ا ا 1 
يحرم تهديد المشتري لمَّنْ خالف التسعير» ويبطل البيع به وه وم با 
يُكره البيع والشراء من مكان ألزم الناس بالبيع والشراء فيه 0 
يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط ع العامة نش يمه ماع درن 16 


من جلب شيعا أو اشتراه زمن الرخص» ولم يضيق على الناس» أو اشتراه 


من بلد كبير؛ فليس بمحتكر جد ونش كن الشف ومع ا ا 0/1 
يجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام . 7/41 
لا يكره ادخار القوات لأهله ودوابه سنة وسنتين نصاً مجع ل د ناا 


إذا اشتدت المخمصة فى سنة المجاعة 2 وكان عند بعض الئاس قدر كفايته» 
لم يلزمه بذله للمضطرين و خا ل 6 عد يك ا 
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طح سس لس يخ 7# ا 2 2 6 1 1 


حكم الشراء ممن ضمن مكاناً ليبيع فيه» ويشتري وحده 2 
يستحب الإشهاد في البيع إلا في القليل ويحرم البيع والشراء في المسجد 5 
لا ينبغي تمني الغلاء ويكره أن ينفق سلعته بالحلف ه12 5 532 


باب الشروط في البيع 


معنى الشرط لَغةً واصطلاحاً والمراد به في البيع 0-0-0 
يُعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد قي أ ل م 4 يده 


الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم» وهو ثلاثة أنواع: 


أحدها: شرط:مقتضى عقد البيع كالتقابض» فلا يؤثر ذكره فيه 0 
النوع الثاني : شرط من مصلحة العقدء كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع 
وإن وفى بهذا الشرط لزم البيع» وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة / 
وإن تعذدَّر على المشتري ردّه تعين له أرش فقّد الصفة ا 
الشرط المحرم أو الذي لا يمكن الوفاء به لا يصح قيقا تسوه يع مه وو وام ة 
النوع الثالث: شرط البائع نفعاً مباحاً معلوماً غير وطء ودواعيه فيصح 5 
نفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء على البائع قرعا معز ا 21 ع 
للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه 0000 


إذا تلفت العين المستثنى نفعها بفعل المشتري أو تفريطه قبل استيفاء 


الباقع لنتقع لزم الباقع أجرة المثل 2 شو وما دع ودع ويم 2م 
إذا شرط البائع د نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز رقو وده قرغ رذ فرظ 2ت ؤاء 
إذا شرط المشتري نفع البائع في المبيع» صح إذا كان النفع معلوماً . . . 
إذا باع المشتري العين المستثنى نفعها مده معلومة صح البيع عا 
لاا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين امع ماك دي 
يصح تعليق الفسخ بشرطٍ ولا يلزم البائع قبول بدل عن المستثنى 26 
الحكم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله قبله 2 
الحكم إن تعذر العمل بموت البائع أو تعذر العمل على البائع 1 


لا 


فصل 
الضرب الثاني من الشروط في البيع : فاسد محرم وهو ثلاثة أنواع 0 
النوع الأول: أن يشترط أحدهما عقداً آخر فهذا يبطل به البيع ان 
النوع الثاني : أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط .. 799 
معنى قوله كليهّ: «واشترطي لهم الولاء» 5 وني شه ها ب لدو عي جلانة 
من فات غرضه بفساد الشرط فله الفسخء ؛ أو الأرش اف ع هدق 


النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطا يعلّق البيع عليه فلا يصح البيع هنا 1 
يصح قوله سق أء يلك د لناجاق بيصم مد المريزة رإسار 2 
من علّق عتق رقيقه ببيعه» ثم باعه عتق» ولم ينتقل الملك فيه للمشتري 2 
الحكم إن علق البائع والمشتري عتق العبد على بيعه وشرائه دفي ةج 8ع 


يصح تعليق فسخ البيع على شرط لخ هي رومع 
إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب» أو من عيب كذاء أو البراءة 
مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائ 110000 
إن سمّى البائع العيب وأوقف المشتري عليه» وأبرأه منهء بريء مع لاع 
الحكم إن باعه أرضاً أو ثوباً على أنها عشرة أذرع» فبان أكثر أو أقل لامع 
إن باع صيرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر أو تسعةصح البيع 0 
المقبوض بعقد فاسد لا يملك» ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه المشتري . 5٠‏ 


باب 
الخيار في البيع 
معنى الخيار لغة وشرعاً وأنه على سبعة أقسام وخ مو و 51 
الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع 11000006 
يثبت خيار المجلس في الشركة فيه ا 2 


متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة» والهبة؟ ع 1 2 
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بع م ا 2 1 ل ا تح طن لق تاد : ند 2د 11 


الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعتق وكذا إذا تولّى طرفي العقد واحد 4١١‏ 


قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذاشراء من يعتق عليه تر 2 
يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قَبْضْه شرطٌ لصحته 0 
العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس مه ا ا 
انسابيلى شيا لسلس نالل يكرا اأبفاكي)ا حرجا وار الف الي 2 
ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟ 21 
متى تم العقد وتفرقاء لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار 

أو مخالفة شرط صحيح اشترط 1 1 1 [ 1 1 1 [ 1 ااا 
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو تود عييه ا 2107 
التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد دن بج انمه عم كا 
ا مايا على أن لالصار #اتعغيا يستزضء أ أسقطة أحدهما وحدهء أو 
قال لصاحبه: اختر؛ سقط خيارهء وبقي خيار صاحبه 51 
يبطل خيارهما بموت أحدهماء أو هربه» لا يجنونه ا د 20 
لو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته 

أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ع فق اه 
لو ألحق المتبايعان بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحق 101 
التفرق بالأبدان عرفاً يختلف باختلاف مواضع البيع عاد هاما مقا 
إن يني بين المتبايعين في المجلس حائطء أو أرخي سترء أو ناماء أو مضياً 
جميعاً فالخيار باق ل ل ج1100 + 
إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع و عرو ودع مد 211 
تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع امناو مد اأتاغ 

فصل 

القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط : تعريفه 0 
إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه 21 
إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرمء ولم يصح البيع . لاا 
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إذا أراد أن يقرضه شيئاً وخاف ذهابه فاشترى منه شيئاً بما أراد أن يقرضه 


له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز وعدم ع اا 
لا يصح الخيار مجهولاً كأن يشترطاه أبداً أو مدة مجهولة 21 
لايثبت خيار الشرط إلا في البيع» والصلح بمعناه» والإجارة في الذمة» 
أو الإجارة على مدة لا تلي العقد زا 
لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته د ف حم ا 2 
ري خب العرطاقن لنسقة|مق للق قببية لجان مه ا 2001 
خوط إل نقد جل العد فى ال قة وريم إلى اكير 
صلاة الظهر ودع روس جه ته جهة عا وا ملعيو له ور هه م311 
إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح 11000 
لايد يثبت خيار الشرط في بيع » القبض شرطٌ لصحته 1000 
قد كام عا أن يليك وزماك وله تيع ت يومآ صح في اليوم الأول فق 57١‏ 
قاقر طأة مد مغلومة فابتداؤها مر سين الببقد العامة دوفن و 83 
إن شرطاه من حين التفرق» لم يصح الشرط لجهالته مو م 3ع 2 
إن شرط أحدهما الخيار لزيد فهل يصح؟ ووه فم نقتم فيه عانة قر 5113 
يصح شرط أحد المتعاقدين الخيار للعبد والأمّة المبيعين ا 
إن قال: بعتك على أن استأذن فلاناً » وحدَّ ذلك بوقت معلوم صح 57١...‏ 
إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله؛ وإن شرطه لنفسه ثبت لهما 201 
إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح ا 1 
خيار المجلس يخصنٌ الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل . 41717 
إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهماء أولهما ولو متفاوتاً؛ صح 2 
عفرن الاب ع ع تووم الوا ناور 2 
إن شرطا الخيار في أحد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينهء لم يصح . . . . 477 
ب و ع م ل ينا 807 


إن مضت المدة ولم ية يفسخ البيع بطل خيارهما كم ود عات لووات مك ف وروا 2111 
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ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري 2 


إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري 2 
إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ التكاح 10 


يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين 1.2 
يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين . . .. 4714 
زكاة المبيع بشرط الخيار حولاً إذا بلغ نصاباً على المشتري 2 
يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع» ثم باع بشرط الخيار» وكذا المشتري 475 
لو باع مُحلٌ صيداً بشرط الخيار» ثم أحرم في مدته؛ فليس له الفسخ . . 13 
إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول» ثم جاء ريّها في مدة الخيار فسخ 255 
الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت ...475 


لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به مع “اع نا ل ملق مو او مداع اوج 209019 
لوباع أمّة بشرط الخيارء ثم فسخ البيعء وجب على البائع الاستبراء . ٠.‏ 37؟ 
هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار وماحم ون ارو و 5215 


ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين: والنماء المنفصل 
للمشتري» والمتصل والحمل تابع للمبيع ا 20 لون 


فصل 

يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين» أو في ثمن كان في الذمة؛ 

ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط 2 
تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا يما تحصل به تجربة المبيع .478 
إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح 50 
تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ‏ والخيار له وحده_يصح ....1418 
إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق» نفذ تصرفهء وبطل الخيار /7؟ 
إن كان الخيار بائع وحده؛ء وتصرف المشتري بالعتق نفذ ويطل الخيار ل 
يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاءً للبيع 1 
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لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع أجنبي بلا إذن البائع 8 
لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خيارّهما به . 519 
وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم م ع 2 
إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره ع 51 


وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة؛ وسّؤْمه المبيع إمضاء 
للبيع» وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه ....479 
تصرف البائع في المبيع ليس فسخاً للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له ..474 
استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره م ا عي يا 92 
إن قبّلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت 


ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره واي 1 
وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقهء وبطل خيارهما م2 
الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده رويد ع م و 51 
وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع ار عرءاء فاك وده ورد وا دم 0 


إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحبلها صارت أم ولد له 2 
إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟ . 41١.‏ 


لا بأس بنقد الثمن» وقبض المبيع في مدة الخيار و نا ا 500 

من مات منهماء بطل خياره وحدهء ولم يورث إلا إن كان قد طالب به .47 

إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته 

إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خيارهماء ولم يورث 3 
فصل 


القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغْبّن ويثبت في ثلاث صور ٠...‏ ”477 


إحداها : إذا تلقى الرُكبان ولو يغير قصد ندع لسحقد عمد ا 201 
الثانية : في النَّجِش وهو حرام ويثبت يه الخيار وق و قم واج 210 


من النجش : قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذاء وهو كاذب مع 2 


أده الفهرس 


مت ُااا دل ةلل ر7ا77ا771_ا2 5 2222 00 


الثالثة: المسترسل» وهو الجاهل بالقيمة» من بائع ومشتر» ولا يحسن 
يماكس فيُقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة» ما لم تكن قرينة تكذبه . 
من له خبرة بسعر المبيع» أو عبن لاستعجاله فلا خيار له ا 
متى يقبت حيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟ ا 
الغبن محرم» والعقد صحيح في الصور الثلاث م مع ع ا 
عَيْن أحد الزوجين في مهر المِثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع 211 
يحرم على البائع تغرير المشتري ؛ بأن يسومه كثيراً ليبذل قريباً منه . 

خيار العْيّْن كخيار العيب في الفورية وعدمها مو ولع ا 24 44 : 
من قال عند العقد» لا خلاية» فله الخيار إن خُلبِ 10000 
للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمَّن يُغبن كثيراً عشم د م ا 

فصل 

القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح 
لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب وسو 4 و0 
التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب عو ع مه 3222 
الثاني : فعل يزيد به الشمن» وإن لم يكن عيبا كالتصرية 10 
التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به 32200 
إن حصل التدليس بغير قصدٍ من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره . 
لا يغبت الخيار بتسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد 0 
لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن . . 
إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده 22 
يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعاً من تمرٍ 111 
إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد 10 
اختيار شيخ الإسلام : اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته 0 
إن كان اللبن بحاله لم يتغير» ردّهء وإن تغير لم يلزم البائع قبوله . 

إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكهاء ثم ردها لعيب» لزم صاع التمر 


2 
2 


ورت 
4 
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يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار 54١١...‏ 


خيار غير المصراة من التدليس على التراخي كخيار عيب م أذ 
إن صار لبن المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد اه 
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجاناً 2 
فصل 
القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب ان حر ونه تويز دروا ب 21217 
العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق الام ب ا 6 له واف 52417 
من عيوب الدار: نزول الجند بها م م م م م 
الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق ا 0 
العيوب التي تنقص الثمن في المركوت المجة يي عار م0 


فصل 
من اشترى معيباً لم يعلم عيبه؛ ير بين ردّهء وبين إمساكه مع أرشه .. 447 
+ سوام تاي ع عر ردن ات م 
اقرع وو اإسالة» يعن بعباة لقره أو الإمساك دون أرش .558 
إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرضَّ المشتري 
بإمساكه معيباً ورد الباقع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيخ بعييبه الأول 1:4 
إن اشترى حيواناً أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان ..../55 


الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده ا 1 
لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف 4545 
إن ظهر في المأجور عيبء فلا أرش للمستأجر به 
تعريف الأرش وطريقة حسابه 1 1 ا 1 
يجوز للمشتري أن يسقط خيار الرّدْ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش  40٠‏ 
كسب المبيع ونماؤه المنفصل قبل الرد للمشتري قا دوعب لدي _ «مع 
الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل ا م 


النماء المتصل _إذا فسخ البيع ‏ للبائع كالسمن وتعلم صنعة لوقه 


؟مة القهرس 


م ا اا 22-22 1 


وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد مجانا ‏ بعيب علمه بعد ا 
للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها 0 
الحكم إذا زرّج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردَّها بعيب عم اقة 
الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري 3 
إذا اشترى متاعاً فوجده خيراً مما اشترى» فعليه رده إلى بائعه 0 
إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري» ووطتها خير المشتري بين الإمساك 

وأخذ أرش العيب الأولء وبين الرد مع أرش العيب الحادث اطق 84 
الواجب رد ما نقص قيمتّها الواطيء بوطئه مقو فعد وو 2 2 1312 


إذا دلّس البائع العيب؟ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيّب عنده ...484 

إذا دلّس البائع العيب» ثم تلف المبيع عند المشتري» رجع المشتري بالثمن 

كله على البائع نصاً ع ون فق فج 222 ام خا وعم 0 

إن زال العيب الحادث عند المشتري ردّه ولا شيء معه لعدم نقصه ... 500 
فصل 

إذا تصرّف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره» 


ثم علم العيب» تعيّن الأرش وكان ملكاً له ا 2 
إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه ود عد لقع 
إذا 0 ي الأول 0 فله الأرش من البائع 0 
إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول» كان لبائعه الأول رده على 

البائع الثاني» ثم للثاني رده عليه ديك لوه واجاة هد عه د 2ه ده 2801 
فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمنين نومدقيو عام شق الاق 


إذااتصرف المشتري بالمبيع عالماً بعيبه» ولم يختر الإمساك فهل له أرش ؟ لامع 
الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده . مدع 
إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه» فله الأرش» ولا رد 4 
الحكم إذا أنعل المشتري الدابة» ثم أراد ردّها بالعيب؟ 1 
لو باع إنسان شيئاً يذهب» ثم أخذ عنه دراهم » ثم رده المشتري بعيب 
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قديمء رجع المشتري بالذهب 00 0 ا ا 
إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسداًء رجع بالثمن كله لفساد العقد 
من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد الدع وام ماع با جاع ونم ون الاق 
إذا كان الفاسد في بعضه» رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خير بين 

الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش ير ا د مدق و0 
إن كسره كسراً لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد مده ينقة 4 


إن اشترى ثوباً فنشره فوجده معيباً وكان مما لا ينقصه النشر» ردّه مجاتاً . 5519 
إن كان ينقصه النشرء رذه مع رد أرشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه ..٠”؛‏ 
خيار العيب» والخُلف في الصفة» ولإفلاس المشتري: على التراخى . . 55٠0‏ 


من علم العيب» وأخَّر الردلم يبطل خياره إلا أنيفعل مايدل على الرضا . 43٠‏ 


لا يفتقر الرد إلى رضا البائع» ولا حضوره.ء ولا حكم حاكم به عل ١25‏ 22 
إن اشترى اثنان شيئاً من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيباً» فرضى 
أحدهماء فللآخر رد نصيبه ا هو و ب او سات ان وار وا 


إذا اشترى واحدّ من اثنين بشرط الخيارء أو وجده معيباً» فله ردّه عليهماء 

أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائباً 4٠‏ 
لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك 45١....‏ 
إن قال بائع لاثنين : بعتكما هذا بكذاء فوافق أحدهماء جازء وصح 

العقد في نصف المبيع بنصف الثمن 1 موق لو و ا 
إن ورث اثنان خيار عيب أو شرط» فرضى أحدهما سقط حق الرد منهما 55١‏ 
إن اشعرئ ولطد سين فاح له إلا رفسا كاه أو إمسافهما لاوش 5١‏ 


إن تلف أحد المعيبين فللمشتري رد الباقى بقسطه من الثمن ولط اام 87 
لا يملك المشتري رد السليم» إلا إن كان ينقصه التفريق» أو يحرم . . . . 571 
إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده على الموكل ولعي مواد مرج و" الثة 


إن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع» فأقرَ به الوكيل» وأنكره الموكل» 
لم يقبل إقرار الوكيل ولم يملك الوكيل ردّه على الموكل إن رد عليه . . . 457 
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إن اختلف البائع والمشتري عند من حصل العيب» فقول مشتر مع يمينه ارق 
الأيمان كلها على البت, إلا ما كان على نفي فعل الغير 5 
للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عيبه إن لم يخرج عن يده ع 211 
إذا اشترى جارية على أنها بكر» قويجدنها ثيبآً» فقول المشتري مع يمينه 477 
إن اختلفا في الجارية قبل وطئه» أريت النساءء ويقبل قول امرأة ثقة ع 4 
إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين ...4714 
يقبل قول البائع : إن المبيع المعين ليس المردودء إلا في خيار الشرط . 454 
إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود 00 
إذا اعترف البائع بالعيب» ففسخ المشتري البيع» ثم أنكر البائع أنه المردودء 
فقول المشتري امد مر ره 1 21 


المشترق 000[ زد 
يقبل قول القابض مع يمينه» في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض 
والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده 21 
سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيبا بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل . . 455 
ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيباً التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول 
لأن ملك المشتري عليها تام ود اس فو لصو د أ وم 106 
إذا أعتق البائع الأمة أو وطئهاء لم يكن فسخاً إلا بالقول» ولم ينفذ عتقه 4705 
من باع عبداً يلزمه عقوبة» ويعلم المشتري ذلك» فلا شيء له ا 
إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الردء أو الإمساك مع الأرش ا 
فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قُتلء تعيّن له الأرش على البائع . . .477 
إن قُطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لوعاب عنده ...457 
الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود 

وعفي عنه إلى مالٍ يم فوووا ا 2 


فصل 

القسم السادس من أقسام الخيار: خياريثبت في التولية» والمرابحة» والمواضعة» 

إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن» أو نحو ذلك مخرق ودع ور وده 200/2 
هي في جميعها من معرفة البائم والمشتري آم الما يع ماج وادع ا 201017 
هذه الأنواع من أنواع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع م م اع 
التولية : البيع برأس المالء أو برقمه المعلوم عندهما 1 0000 
الشركة : بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية 2 
المرابحة : هي أن يبيعه بثمنه المعلوم» وربح معلوم عااع ماك ‏ وبا ج/23 


المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلاً . . . الاء 
من أخبر بثمن فعقد به تولية» أو شركة؛ أو مرابحة» أو وضيعة» ثم ظهر 

الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة» وحط حظها من الربح في المرابحة . ”4 
يُنقص الزائد في المواضعةء ويلزم البيع بالباقي عم و 2 كن 2107 
الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلاً وقد كتمه لج الا 
إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة» ثم قال: غلطت. والثمن زائد عمًًا أخبرت 

نه فالقول قوله مع يمينه فإن حلف حير المشتري بين الرد ودفع الزيادة رةه 


إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قُضي عليه بالتكول 27 
هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟ نء كاه 
إن باع سلعة بدون ثمنها عالمآ لزمه البيع ولا خيار له اق عاج الله 
إن اشترى البائع بدنانير» فأخبر أنه اشتراه بدراهمء أو بالعكس أو اشتراه 

بعرض» فأخبر أنه اشتراه يشمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار .... 6/5 
إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته لهء وكتم ذلك فللمشتري الخيار .... هع 


إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلةً» وكتمه في تخبيره» فللمشتري الخيار . ٠.‏ 4176 
إذا اشترى شيئين صفقة واحدة من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن 

بالأجزاء» ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن» لم يجز حتى يبين ذلك . .410 
إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة» فله بيع أحدهما مرابحة بحصته عع قلا 


/مة الفهرس 


إن لم يُبينَ الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك دا كاه 
إن كان أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي 
ينقسم عليها الثمن» جاز بيع بيعضه مرابحة بقسطه من الثمن 2/1 
إن اشترى قيعا عفن لركبة تخصّة لزمه أنيخير بالحال 1 
إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة» وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت 
زيادة متصلة» أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت . ...5/5 
إن رخصت وأخبره بدون ثمنهاء ولم يبين الحال» لم يجز لأنه كذب 1 
وإن تغيّرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال مسن واد ا و 211 
إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري» أو زاده في الأجل أو المثمن» أو 
حط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد . . . ./الا6 
إن حطّ البائع كل الثمن فهو هبة» وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد . . 69/7 
لو جنى المبيع ففداه المشتري» فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به . . /الا 
لا يخبر بأخذ نماء» أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه فيفع ع د اللاباة 
ما أخذه المشتري أرشاً لعيب» أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه 47/8 
هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في ثمن» فتلحق بالعقد في مدة الخيارين» 
وتكون للموكل ومثله عكسه مذ ع جديه يد ليواي ليع ا ال ما 2 
من اشترى سلعة بعشرة ثم صَرّف عليها عشرة» أخبر بذلك على وجهه /6 
الحكم إن اشترى سلعة بعشرة» ثم باعها بخمسة عشرء ثم اشتراها بعشرة . .1/9 
لو اشترى سلعة بخمسة عشرء ثم باعها بعشرة» ثم اشتراها بأي ثمن بيّنه 414 
إذا اشترى شخص نصف شيء بعشرة» واشترى غيره ياقيه بعشرين» ثم 

باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن بينهما بالتساوي 4/8٠١.‏ 
لو اشترى اثنان ثوباً بعشرين» ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون» فاشترى 
أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعرء أخبر بأحدٍ وعشرين بعورة هاعر 2 

فصل 


القسم السابع من أقسام الخيار: خياريثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن . 4/٠١‏ 


مه القهرس 


إذا اختلف المتعاقدان فى قدر الثمن» ولا بينة» تحالفا م 4 م قير 
إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن» وفسخ عقد بإقالة أو رد 

معيب أونحوه فقول البائع إلا في كتابة فيؤخذ بقول السيد مع ا قاارة 

يدأ بيمين البائع ثم المشتري» يجمعان فيهما نفياً وإثباتًء ويقدمان النفي 4/47 

إن دنه ريل مد ]ا سركي الاك انق 


إذا تحالفافرضى أحدهما بقول صاحبه» أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ 
بلاحاكم ولاينفسخ بنفس التحالف ولاباباء كل منهما الأخذ يما قال صاحبه 145 


الحكم إن كانت السلعة تالفة» وتحالفا لاختلافهما في الثمن ا د 
الحكم إن تساوت السلعة والثمن واختلفا في القيمة أو الصفة وموفي ان لك 
إذا وصف المشتري السلعة بعيب» فقول من ينفيه وهو البائع بيمينه ...54/08 
الحكم إن تعيب المبيع عند المشتري قبل تلفه ووه لد مد عم 14 200 
الحكم إن مات المتعاقدان أو أحدهما وأكمج عون عجره حقاك قو فو 221 
إذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهراً وباطناً في حقهما معو م أ 
الحكم إن اختلف المتعاقدان في صفة الثمن جوع عر جو م ع8 


إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح» 
أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو فى شرط ضمين : فقول من ينفيه . . ٠.‏ /5/41 
إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادّعى أحد 
المتعاقدين صحة العقدء والأخر فساده؛ صدق مدعي الصحة بيمينه . .548/8 


» إن اختلفا في قدر مبيع أو عينهء فقول بائع بيمينه م لله 
ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم . لىة 
لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له واب لبق دي امرك ع كج 2 2 عن 204 


اي ا و بد 144 
الحكم إن أبى البائع أ ن يسلّم المبيع حتى يقبض الثمنء وأ لى المشترف 

تسليم الثمن حتى يقبض المبيع فد جو وو او ولو ار 22 5004-5 
الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف . . . )1 


66 الفهرس 


الحكم إن كان الثمن دينآً حالاً ا ا م اه 
يجبر البائع على تسليم المبيع» إذا باع بثمن مؤجّل ا ا 
الحكم إن كان الدين الحال غائباً عن المجلس؟ 0 1 


إن كان المشتري معسراء ولو ببعض الثمن» فللبائع الفسخ في الحال . 44٠.‏ 
الحكم إن كان المشتري موسراً مماطلاً بالثمن وه د د وا 2006 
الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم واو مااع نه مدضه 53 
الحجر إلى الحاكم بقث مي لج قن قن ويد أجل 51 
الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن وو يم ا 1 
ليس للبائع إذا باع أمةً الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل 
الاستبراء 2:2 يوادي جه ذه وسو قمع وق مق مه :وم و ف 
إذا طالب المشتري بكفيل ؛ لثلا تظهر الأمة حاملاً» لم يكن له ذلك 49١...‏ 
إن كان البيع بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد 591١١.‏ 
لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بغير إذنِ صريح من البائكع 594١‏ 
فصل 
في التصرف في المبيع 

من اشترى شيئاً بكيلٍ أو وزن أو عدٌ أو ذرعء ملكه. ولزم البيع بالعقد . 57 
لا ريصح تصرّف المشتري في المبيع قبل قبضه ويصح عتقه و 
يصح جعل المبيع مهراًء والخلع عليهء والوصية به 2 
لو قبض المشتري المبيع جزافاً مكيلاً كان أو نحوه؛ لعلم البائع والمشتري 


قدرهء ثم باعه مكيلاً أو نحوهء صح تصرفه فيه 2 
إن أعلم البائع المشتري بكيله» فقبضه جزافاًء ثم باعه به» لم يجز . . . .491 
إن قبض المشتري المبيع جزافاً ولم يعلما قدره لم يصح 50 


إن قبض المشتري جزافاً مصدقاً بائعه بكيله» برىء البائع من عهدته . . .”197 
إن لم يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله» قبل قول المشتري في 
قدرهء إن كان المبيع أو بعضه مفقوداء أو اختلفا فى بقائه على حاله . .197 


6 القهرس 


إن اتفقا على بقائه على حاله؛ أو ثبت ذلك ببينة» اعتبر بالكيل ونحوه 
ليزول اللبس د زد كزد01059 0 1 اا 


الحكم إن وافق كيله أو نحوه الحق» أو زاد أو نقص اوسا جب 
المبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ا 


لا يجوز للمشتري التصرف فيما بيع بصفة أو رؤية سابقةٍ قبل قبضه 11000 
إن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفةِ سماوية قبل قبضه فمن مال بائع . 5944 


ينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية ويخير المشتري في الباقي عاو 188 
إذا تعيب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟ امع ل ا 20 
لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه صح 226 


إذا أخذ الشقص بالشفعة» ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول 46 
الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب 445 
الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري . . . .491 
الحكم إن اختلط المبيع ‏ بكيلٍ ونحوه ‏ بغيره» ولم يتميز اله 
إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري ا 
الحكم إن باع شاة بكيلٍ معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة 5 
ماعدا المكيل ونحوهء هل يجوز التصرّف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه . 59/4 
لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء . . 44/٠.‏ 


يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده» ولو بغير رضا البائع كمه و2 
الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله تمدن ليق 
حكم كل عوض ملك بعقدٍ موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضهء حكم 

عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه وكذا ما لا ينفصخ بهلاكه 253 
يجت على مق قلق يناه قبل إقباقمه بسيب “تلقه مغله .أو كيده ا د 


إن تعين ملك إنسان لموروث؛ أو وصية أو غنيمة» لم يعتبر قبضه عاج +5908 
ما َيِضُه شرطٌ لصحة عقده» لاايصح تصرّف فيه قبل قبضه ين با اق 
يحرم تعاطيهما عقداً فاسداً ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العتق ويضمنه ليك 


فصل 
في قبض المبيع 
يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه  6٠٠‏ 
إذا ادّعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما 11 0ك 
تكره رَلزلة الكيل عند القبض مقو لامو 5ه 4201 23426 قورع قرة 
لو عد في وعاء ألف جوزة» فكانت ملأه؛ ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء 


بالحساب» فليس بقبض جه 2ك وعد له عرو ا 2 وده لعي فاو 
يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله حعة 21 


يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه 00 اتا 
هل الوعاء كاليد في القبض؟ 8 
لو قال البائع : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك» ففعل» صح القبض .. 5٠07‏ 
لو أذن لغريمه في الصدقةعنه بدينه » أوصرفه» أو المضاربة به» لم يصح يك 
مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع ع 8417 
أجرة نقل المبيع ما كان من العوضين متميزاً فعلى المشتري مؤنته 2 
يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ا 90 
لو غصب البائع الثمن» أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضآء إلا مع المقاصة 0.0 
لااضمان على نقّاد حاذق أمين في خطئه ال 
يحصل القبض في صبرة ينقلها عا ب م الع ف 80 
يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيماعدا ذلك بتخليته 0٠14 ٠.‏ 
يعتبر في قبض مشاع ينقل؛ إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكلَّ إلى 

المشتري» ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة تو ع ف د وبع المرج “ةم 
إن أبى الشريك الإذن» وأبى المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من 

يقبض الكل مطق ع و ل مجع تتويق قزق فور م مكمه 8 ك9 


0 القهرس 


الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة |امععا م مث عع م م ممعم م مام م م ثم 
الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه 2 


تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة 


تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه . . . . 
هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟ 0 
تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله . 
تصح الإقالة من مفلس يعد الحَجْر عليه للمصلحة 11 


تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه 
لو وهبه والده شيكآء فباعه» ثم رجع إليه بإقالةٍ لم يمنع رجوع الأب . 
لوباع أمة ثم أقال فيها فهل يجب على البائع استبراؤها؟ 0 
لو تقايلا في بيع فاسد؛ ثم حكم حاكم بصحة العقدء لم ينفذ حكمه . . 
مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده 56 
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 1 10101 
لا خيار فى الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب فى المقال فيه 00 
لأتصح الإقالة من لبخل الكاقدين مم خيبة الغو . م ل 4 
لا تصح الإقالة في الغيبة ع وو وه افوص قن وومةه اق وده 
لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن . 
تصح مع تلف الثمن» لا المبيع ولامع موت المتعاقدين أو أحدهما . 


لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه» أو بغير جنسه 


الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبى الآخر واستأنفا بيعاً . . . 
إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ 8 
ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل» فهو للمشتري ود 


ج06 القهرس 


إذا تشقق الطلع» وظهرت الثمرة فهي للمشتري ولو لم تؤبر له 
الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله د داوق مدونهم طفلاة 


الفهرس اله هررور هيه انوا ماع قافر قاواءق جه 2" 82 والعنق ؤالوالج اوريو نو "وويى جه هخة ١١اه‏ 


تصرح تدا صندهها 


لوس بال حل 


2 
اق 
م/ 


جم حقو عوط 
القلية الأوزات 
717١م‏ د كك ١ف‏ 


تاقاليئة 
عن 
لق 


المع العَلامَة مَنصُو رين يونس لوق الحنبيَ 
للتوق 1 .)انه الله تعال 
بتة مُتَكصِصَة ف وَذارَة العَدل 


الغ ]د القامردى 


- 


ابيع (الرّبا وااضّرف ) - الشركة 


ورّارةِالحدل 
في المتملكة الموَبَة السَعُوديّة 
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باب الربا والصرفء وتحريم الحيل 


(الويا) مقصورءع يُكتب بالألف والواو والياء. وهو لغْةّ: الزيادة . 
قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماءً اهتزث وريّث6”" أني: علت 
وارتفعت. وقال تعالى : «أن تكون أمدٌ هي أربى من أيةه”) أي : أكثر 


3 


عددا. 

وهو (مُحرّم) إجماع””" ؛ لقوله تعالى: #وأحلّ الله البيعَ وَحَوّمَ : 
ابا . 

(وهو من الكبائر) لعدّه يَكيِ له في السبع الموبقات؛ في الحديث 
المتفق عليه . 


وحكى عن ابن عباس وغيره إباحةٌ ربا الفضل؛ لحديث: «لا ربا 
إلا فى النّسيئَة» رواه البخاري2, ثم رجع ابن عباس عنهع رواة 


.#8 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 91 . 

(©) الإجماع لابن المنذر ص/7١1؛: ١١١8‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/١15١»‏ 
والإفصاح لابن هبيرة (1/ 5315). 

(4) سورة البقرق الاية: 71/8 . 

(5) البخاري في الوصاياء باب 77ء حديث 7155» وفي الحدودء باب 44» حديث 
لاقمت 56 في الإيمان»ء حديث 89 عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: 
اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات؟. . 

(5) في البيوع؛ باب 4لاء حديث 7117/8 7179/4 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في المساقاة» 
حديث 16955 (أدل لاأنلء ,)1١5‏ 


3 كتتاب الندوع << نات "الريا والخبرف 


0107 وقاله الترمذي”" * واي المتذر”؟". .والتحدية مجمول على 
اللجتسيق : 

(وهو) شرعاً (تفاصٌلٌ في أشياء) كمكيل بجنسه» أو موزون بجنسه 
(ونساءٌ في أشياء) كمكيل بمكيل» وموزون بموزون» ولو من غير جنسه 
(مُختصٌّ بأشياء) وهي المكيلات» والموزونات (وَرَدَ الشرع بحرينها) 
أي : بتحريم الربا فيها. 

(وهو) ] ي : الربا (نوعان) : 

أسيعما: (ريا الفُضل» و) الثاني (ربا النسيئة) . 

(فأما ربا الفَضْل) أي: الزيادة (فَحرُمٌ في كلّ مكيل) بيع بجنسه 
(و) في كلّ (موزون بيع بجنسه) لعدم التمائل؛ لما روى عُبادة بن 
الصامتء أن النبي يكِ قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضّةء والبّر 
بالبّرء والشّعيرُ بالشّعيرء والتّمر بالتّمرء والملح بالملح» مِثلاً بمثلء يدا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبِيعُوا كيف شتتم» يداً بِيدِ؛ رواه أحمد 
0 قابسب مر قوط موده ري 

واختلف في العلّة التي لأجلها حَرّم الربا في هذه الأصناف الستة» 


١595 لعله في سننهء ولم تطبع. ورواه أيضاً مسلم في المساقاة» بعد حديث‎ )١( 
.)1١ 

(؟) في البيوع» باب 755» بعد حديث 17551 . 

(7) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة» ونقله عنه ابن قدامة في المغني 
0000/0 

(4) أحمد (0/ ١77)؛‏ ومسلم في المساقاةء حديث 19417 (81). 

)0 البخاري في البيوع » باب 8لا حديث 75/االء لالااكء ومسلم في المساقاة؛ حديث 
. 
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والأشهر عن إمامنا''» ومختار عامة الأصحاب: أنَّ علّة الربا في النقدين؛ 
كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس» 
فيجري الربا في كل مكيل » أو موزون بجنسه. 
(ولو) كان (يسيراً لا يتأنّى كيله: كتمرةٍ بتمرةء أو تمرةٍ بتمرتين) 
لعدم العلم بتساويهما في الكيل (ولا) يتأئّى (وَرْنْه كما دون الأَررَّة من 
الذهب والفضة») ونحوهما لما تقدم . 1 
(مطعوماً كان) المكيل أو الموزون (أو غير مطعوم كالحبوب) من 


0 و وعدس » وباك وغيرهاء 


بو وشعير» وذرةء ودخن 
كحب الفجل والقطن والكنّان (و)ك(الأشْنان» والثُورّة» والقطنء 
و)ك(الحرير»ء والصوف, والجنّاء: والكَتَّانَء والحديدء والنحاس» 
والرصاص. والذهبء والفضة ونحو ذلك) مما يُكال أو يوزن (فتكون 
العِلّه في النقدين كونهما موزوني جنس) فتتعدّى إلى كل موزوني جنس 
مما تقدم . 

(ويجوز إسلامهما) أي : الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) 
كالحريرء والصوف» والحناءء والكتَّان» ونحوها؛ للحاجة. قال 
القاضي : القياس المنع» وإنما جاز للمشقّة . 

(سوى ماءء فإنه لا ربا فيه بحال. ولو قيل: هو مكيل لعدم تموّله 


)١(‏ الإرشاد ص/ *18. وكتاب الروايتين والوجهين :)717/١(‏ وانظر: مسائل عبدالله 
)2 رقم 7 ؛:؛ ومسائل الكوسج 5/5 رقم اكلمك و(5/ )5١84١‏ 
رقم .71١68‏ 

. هو حت الجاوّزسء أو حتٌ أصغر منه؛ أملس جداء بارد يابس؛ حايس للطبع‎ )١( 
انظر: القاموس المحيط ص/ 55١١؛ مادة (دخن).‎ 

() الباقلاء : هو الفول. القاموس المحيط ص/ 9717 » مادة (بقل) . 
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عادة) لإباحته في الأصل. قال في «المبدع»: وفيه نظر؛ إذ العلَّة عندنا 
(ولا يجري) الريا (في مطعوم لا يُكال ولا يوزن» كالمعدودات من 
التّماح. والرمان. والبطيخ. والجوزء والبيض ونحوها) فيجوز بيع بيضة 
وخيارة وبطيخة بمثلها. نص عليه''"؛ لأنه ليس مكيلاً ولا موزونآء لكن 
نقل مهنا(" : أنه كره بيع بيضة ببيضتين. وقال: لا يصلح إلا وزنآ بوزن؛ 
لأنه مطعوم . . 
(ولا) يجري الربا أيضاً (فيما لا يوزن) عرفاً (لصناعته) ولو كان 
أصله الوزن» غير المعمول من النقدين (كالمعمول من الصَّفر9؟, 
والحديد. والرصاص ونحوهء كالخواتم) من غير النقدين 
(و)ك(النجُمء والأشطالء والإبرء وإلسكاكين» والثياب. والأكسية» 
من حرير وقطن» وغيرهما) كصوفء. وشعرهء ووَبّر (فيجوز بيع سكين 
بسكينتين وابيع (إبرة بإبرتين ونحوه. 
وكذا) يجوز بيع (قَلْس بِقَلْسين عددآء ولو نافقة) لأنها ليست 
بمكيل ولا موزون. أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»!*' عن مجاهد قال: 
«لا بأس بالَلْس بالقّلْسين يداً بيد». وأخرج عن حماد مثله©. ونص 
أحمد”" : لا يباع قلس بَِلْسِينء ولا سكين بسكينتين. 
(1) الإرشاد ص/188. 
(1) انظر: الإرشاد ص/ ١1848‏ ء وكتاب الروايتين والوجهين .)715/1١(‏ 
() الصّفر: النحاس . القاموس المحيط ص/ 5 57» مادة (صفر) . 
وارلا 
.)١17١/7( )5(‏ وأخرجه ‏ أيضا_عبدالرزاق (7//8) رقم 15175 . 


(5) الإرشاد ص/167١»‏ وكتاب الروايتين والوجهين »)718/١(‏ وانظر: مسائل الكوسج 
(1897-588/5) رقم .1١١5-175١١4‏ 
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(وجيد الرّبوي ورديئه) سواء (وتبْزه'١'‏ ومضروبة) سواء (وصحيحه 
ومكسورهء في جواز البيع متماثلاً) يداً بيد (وتحريمه متفاضلاً) أو مع 
تأخير”؟ القبض (سواع) فلا تُعتبر المساواة في القيمة» بل في معياره 
. الشرعي من كيل أو وزن. 

(فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن 
الوزن بجنسه (إلا بمثله وزناً) سواء مائّلّه في الصناعة أؤْ لا؛ لعموم' 
الحديث ا" 

(وجوّز الشيخ!؟» بيع مصنوع مباح) الاستعمال (كخاتم ونحوه بِيعَ 
بجنسه بقيمته حالاًء جعلاً للزائد) عن وزن الخاتم (في مقابلة الصنعة) 
فهو كالأجرة (وكذا جَوّزه) أي: بيع خاتم بجنسه بقيمته (نَساءً ما لم 
يقصد كونها ثمناً) فإن قصد ذلك لم يجز للنّساء . 

(وقال) الشيخ”»: (وما خرج عن القُوت بالصنعة كَنَش* ) ككلأ 
(فليس بربوي» وإلا) أي: وإن لم يرج عن القوت (فجنسٌ بنفسه. 
فيباء”"2 خبز بهريسة) على اختيار الشيخ . والمذهب: مايأتي من أنه لايصح . 

(وفي «المغني؟ و«الشرح»: وإن قال للصائغ : صَعْ لي نخاتماً وَزُنْه 


)١(‏ التر بالكسر: الذهب والفضةء أو فتاتهما قبل أن يُصاغا. القاموس المحيط 
ص/707؛ مادة (تبر) . 

)١(‏ في ااح»: «تأخر». 

إفف تقدم تخريجه (/5) تعليق رقم (1؛ 85). 

() الاختيارات الفقهية ص/ ١1848‏ . 

(5) النّشا: ليس بمهموز كما يفهم من السياق بل مقصور وممدود وهو فارسي معرّب» ما 
يُعمل من الحنطة. المصباح المئير ص/ 277 مادة (نشو) . 

(5) كذا في الأصولء وفي متن الإقناع (57/5؟): «فيباح». 
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درهم وأعطيك مش زنته وأجرتك درهماً فليس ذلك بيع درهم 
بدرهمين. قال أصحابنا: للصائغ أخدٌ الدرهمين؛ أحدهما في مُقابلة) 
فضة (الخاتمء والآخر أجرة له) في نظير عمله؛ وجزم بمعناه في «المنتهى» . 

(وجَهْلٌ التساوي حالة العقد) على مكيل بجنسه: أو على موزون 
بجنسه (كهِلّم التفاضل) ني منع الصحةإذا اتحد جنس المكيل» أو الموزون . 

(فلو باع بعضه) أي : بعض الربوي (ببعض) من جنسه (جزافاً) لم 
يصح (أو كان) الجزاف (من أحد الطرفين) كمد بر ِبر جزافآ (حَرُم) البيع 
(وم يصح) لعدم العلم بالتساوي (كقوله : بعتك هذه الصَّبْرة بهذه الصَّبْرة 
وهما) أي: الصَّبْرتان (من جنس واحدء وهما) أي المتعاقدان (يجهلان 
كيْلهما) أي: كيل الصّبْرتِينَء وهذا مثال للأولى (أو) يجهلان (كَيْل 
إحداهما) أي : إحدى الصَّبْرتِينَ؛ ويعلمانكَيْل الأخرى» وهذا مثال الثانية . 

(وإن علما) أي: المتعاقدان (كيْلهما) أي : كَيْل الصّبرتين (و)علما 
(تساويهما) في الكيل (صَحٌ) البيع ؛ للعلم بالتساوي . 

(وإن قال) البائع : (بعتك هذه الصّبرة بهذه الصّبرة مكايلة صاعاً 
بصاعء أو) قال: (مثلاً بمثل: فكِيْلَتاء فبان تساويهما في الكيل؛ صَعٌ) 
البيع (وإلاء فلا) أي : وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى» 
يطل البيع ؛ للتفاضل . 

(وإن كانتا) أي: الصّبْرتان (من: جنسين) كما لو كانت إحداهما 
شعيراء والأخرى باقلاء» فقال: بعك هذه الصّبْرة بهذه الصَّيْرة (مثلاً 
بمثل» فكيْلتاء فكانتا سواءء صَمٌ البيع) لعدم المانع . 

(وإن تفاضلتا) أي: زادت إحداهما على الأخرى (فرضي صاحب 
الزيادة بدفعها إلى الآخر مجاناًء أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصهاء 


لا كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 
.فته تققد #قستح ات تجادك 6[ 1 اا 2002 


5 العقد) حي فجاز ما تراضيا عليه» والجنس مختلف» فلم 
يضرَ التفاضل (وإن تشاحًا ؛ فُسح) العقد بينهماء قطعاً للنزاع . 

(ولا بُباع ما أصلّه الكيلُ) كالحبوب والمائعات (بشيء من جنسه 
وزناء ولا) يُباع (ما أصله الوزن) بشيء من جنسه (كَيْلآَّء إلا إذا علم 
تساويهما في معياره) أو ي : الأصل (الشرعي) لحديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«الذهبٌ بالذهب» والفضّة بالفضة» وزنئاً بوزنء مثلاً بمثل» فمن زاد أو 
اسْتَرَادَ فهو زي» زوأ عل 97 . ١‏ 

وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعاً: «البّر بالبّر مدين 
بمدين””©2» والملح بالملح مدين بمدين”"©؛ والشعير بالشعير مدين 
بمدين©2» والتمر بالتمر مدين بمدين'©2: فمن زاد أو ازداد فقد 
أربَى»”" . فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن» وفي المكيلات 
بالكيل» فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به إذ المساواة 
المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل »: هي المساواة في معياره الشرعي 

(فإن اختلف الجن جاز بِيعٌ بعضه ببعض كيلاً أو وزنآء وجزافاً 
ومتفاضلاً) لقوله يك : «فإذا اختلفث هذه الأصنافٌ قبِيعُوا كيف شَْتَم يداً 


2.0 في المساقاة. حديث ١288‏ (84). 

49 كذا في الأصول : «مدين بمدين» والذي في سنن أبي داود: «مّذيٌّ بمُذي' . 
قال الخطابي في معالم الستن (/38): والمدي مكيال يعرف ببلاد الشامء وبلاد 
مصرء به يتعاملون» وأحسيه خمسة عشر مكوكاء والمكوك صاع ونصف . 

(5) أبو داود في البيوع» باب 17» حديث 77258. وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في البيوع 
باب 54»: حديث /4019/1» والطبري في تهذيب الآثار» مسند عمر (577/7/!) حديث 
/امى٠ء‏ بتحوه. : وأغيله مجح لم : المساقاة» حديث ١5817‏ بلفظ: «مبى عن 
بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح إلا سواءء عيئاً بعين » قمن زاد أو ازداد فقد أربى». 
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بيِ6"'' (كذهب بفضة؛ و)ك تمر بزبيب» و)ك(لحنطة بشعير» و)ك( أَشْنانٍ0") 
بملح؛ و)ك( جص بنورة» ونحوه) كحديد بنحاسء وخر بكبّان. 

(والجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعاً) أي : الجنس هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأنواعها . 

(والنوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها) . وقد يكون جنساً 
بالنسبة إلى ما تحتهء والجنس نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه. والمراد هنا: الجن 
الأخص والنوع الأاخصء فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس.. 

ثم مَثَله فقال: (كذهب) وأنواعه: المغربي» والدكروري (وفضة) 
وأنواعها: الريال والبنادقة ونحوها (وبْرٌ) وأنواعه: البحيري» والصعيدي 
(وشعيرٍ) كذلك (وتمر) وأنواعه البرني» والمعقلي» والصيحاني وغيرها 
(وملح) وأنواعه المنزلاوي» والدمياطي . 

(فكلٌ شيئين فأكثر أصلهما واحدء فهما جنس واحد. وإن اختلفت 
مقاصذهماء كذهن وَرْدِء و)ذهن (بنفسج وادُهن (رَنْيق0": و)دُهن 
(ياسمين ونحوها) كدُهن بَانِ (إذا كانت كلها من دهن واحد) كالشيرج”) 
(فهي جنس واحد) لاتحاد أصلهاء وإنما طيبت بهذه الرياحين؛ فنُسبت 
إليهاء فلم تَصِرْ أجناساً . 


- 


.)4( تقدم تخريجه (5/4) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) الأشتان بالضم والكسر: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في 
غسل الثياب والأيدي؛ وله خواص طبية. انظر: القاموس المحيط ص/75١21‏ 
والمعجم الوسيط )١5/١(‏ مادة (أشن) . 

(") الزنبق: زهر يُجعل في السيرج ونحوه؛ ويُعمل من دهن كغيره من أنواع الأزهار. تاج 
العروس (7"77”/5) مادة (زنبق) . 

(4) تقدم التعريف به (9/ 078984 
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(وقد يكون الجنس الواحد مشتملاً على جنسين. كالتمر يشتمل 
على النوى) وغيره (وهما) أي: النوى وما عليه (جنسان) بعد النزع ؛ لآن 
كلاً منهما له اسم خاص يشمل أنواعاً (و)ك(اللّبن يشتمل على 
المخيض”'' و)على (الرُّبْدِء وهما) أي: المخيض والءٌّيْد (جنسان) لما 
تدم (فما داما) أي : التمر والنوى» 527 والزّيْد (متّصلين) اتصال 
خلقة (فهما جنس واحد) لاتحاد الاسم (وإذا مير أحدهما عن الاخوة 
صارا جنسين) ولواخاطا يجوز العاف ل بينهجا كا تقدم . 

(وفروع الأجناس أجناسء كأدِقّةَء وأخبازء وأدهان وخُلولٍ) لأن 
الفرع يتبع أصله» فلما كانت أصول هذه أجناساًء وجب أن تكون”"' هذه 
أجناساً؛ إلحاقاً للفروع بأصولهاء فعلى هذا: دقيق الحنطة جنس» 
وخبزها جنسء» ودقيق الشعير جنس» وخيزه جنسء» وذهن السمسم 
جنس» ودُهن الزيتون جنس» وحَلُ التمر جنسء وخ العنب جنس» 
وهكذاء فعسل النحل وعسل القصب جنسان. 

(واللحم أجناسٌ يبنلاف اصولة) لأنها غروع أصولٍ هي أجناس» 
فكانت أجناساً كالأخباز (وكذلك اللّبن) أجناس باختلاف أصوله (قَضَأنٌ 
ومَعْرُ نوعا جنس) لا يُباع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل يداً بيدء وكذا 
البقر والجواميسء» والبَّخَاتي والعراب. 

(وسمين ظهرٍ » و)سمين (جَنْبٍء وحم أحمرٌء جنس واحد) يتناوله 
اسم اللحم. 

(والشحمء والألية» والكبدء والطّحال) بكسر الطاء» يقال: هو 
)١(‏ المخيض: فعيل بمعنى مفعول؛ ومخضت اللبن مخضاًء إذا استخرجت زيّْده بوضع 

الماء فيه وتحريكه . المصباح المنير ص/ 1/1/5؛ مادة (مخض) . 

(؟) في «ذ1: اكانت» بدل وجب أن تكون» . 
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كرف رق ولا لشو ل فلا طحال له قاله في «الحاشية» . (والرئة. 
والرؤوس» والأكارع. والدماغ. والكرش» والمعي. والقلب» 
والجلود. والأصواق» والعظام ونحوها أجناس ) لأنها مختلفة في الاسم 
أجناسها) ولو شحماً بلحم ؛ لأنهما جنسان كالنقدين. 
(وّحرم بيع جنس منها بعضّه ببعض متفاضلاً) لما تقدم» لكن لكل 
واحد منها أجناس باختلاف أصوله؛ فيجوز بيع رطل من رأس الضأن 
الزبيب بالماء - 
(ويجوز بيع دِبْس ب) دِبْس (مثله متساوياً) لامتفاضلاً؛ لاتحاد الجنس . 
(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه. إذا تزع عظمه) وتساويا ونا 
يدأ بيد؛ وإن اختلفا في الجنس» جاز التفاضل ؛ لما تقدم . 
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك؛ عن زيد بن 
أسلم ؛ عن سعيد بن المسيب أن النبي ييِ: «نَهى عن بيع اللحم بالحيوان»”" . 
)١(‏ مالك في الموطأ (؟/555). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل ص/157: 
حديث ١178‏ والشافعي في الأم (7/ :)8١‏ وعبدالرزاق (8//ا) حديث 151515 
والدارقطني ذا فيه والحاكم قف رةه وابن حزم في المحلى :)5١!/8(‏ 
والبيهقي (7597/5)؛ وابن الجوزي في التحقيق (19/5/17) حديث 1115 . 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح؛ ب يعني المرسل . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 7 "٠‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 
وأخرجه الدارقطني (7/ 007١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 2774: وابن عبدالبر في 
التمهيد (5/ 7177)» وابن الجوزي في التحقيق (175/5) من طريق يزيد بن مروان؛ 
عن مالك بن أنس » عن الزهري » عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا . ٍِ 
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قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده”''؛ ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من 
جنسه مع جهالة المقدار؛ كالسمسم بالشيرج. 

(ويصح) بيع لحم (ب)حيوان (غير جنسه) لأنه مال ربوي بيع بغير 
أصله وبغير جنسهء فجاز كما لو باعه بنقدِء لكن يحرم بيعه نسيئة عند 
جمهور الفقهاءء ذكره الشيخ تقي الدين”" (كَبِقَير مأكول) أي: كما 
يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول» كحمار وبغل . 

(ولا يصح بيع حَبّ بدقيقه. والايع عش (بجويتم) لانم كل واعد 
منهما مكيل» ويُشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي» وهو متعذرٌ هنا؛ 
لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن» والنار أخذت من السويق (ولا) يصح 
بيع (دقيق حب) كبر (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق» فهو كبيع 


- قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان» عن مالك» بهذا الإسنادء ولم يتابع عليه؛ 
وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً . 
وقال البيهقي: ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد 
عن النبي كك وغلط فيه . 
وقال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي 
يك وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب. . . ثم ذكر هذا الحديث المرفوع» 
وقال: هذا حديث إسناده موضوعء لا يصح عن مالكء» ولا أصل له في حديثه . 
ولمرسل سعيد بن المسيب شاهد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً: أخرجه 
الحاكم (1/ 5), والبيهقي (1597/5). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد» 
رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات؛ ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري بالحسن عن 
سمرة. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيحء ومن أثبت سماع الحسن 
البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً» ومن لم يثبته؛ فهو مرسل جيد يضم إلى 
مرسل سعيد بن المسيب» والقاسم ب بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

.)797577/5( التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (58/ ١٠57)»؛‏ والمبدع (5/ 15). 
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الحنطة المقلية بالنيئة . 

(ولا) يصح بيع (خبزء وزّلابية”''؛ وهّريسة”"“؛ وفالوذج”": ونشأ 
ونحوها) كسنبوسك”؟؟ وحريرة©» (بحبّه) لأن فيها ماء؛ فلا يتأنّى العلم 
الممائلة. 

(ولا) يصح بيع خبز وما عطف عليه (بدقيقه) أو سويقه (كيلاً» ولا 
وزنً) لعدم العلم بالتمائل. 

(ولا يصح بيع نيئه بمطبوخه كخبز بعجين: وحنطة مقلية بنيئة) 
لأخذ النار من أحدهما فتفوت المماثلة . 

(ولا) يصح بيع (أصله) أي : أصل ربوي (بعصيره» كزيتون بزيته 
ونحوه) كسمسم بشيْرجه» وحب كتان بزيته . 

(ولا) بيع (خالصه) بِمَشُوبه (أو مَشُوبه بمَشُوبه كحنطة) خالصة 


)١(‏ الزّلابية: ضرب من الحلوى يُصنع من الدقيق» ثم يُقلى بالزيت» وتؤكل بالعسل . نهاية 
الرتبة في طلب الحسبة ص/ 5١7؛‏ والقاموس المحيط ص/ 54 » مادة (زلب) . 

(1) الهريسة : طعام يُتخذ من البرء بعد أن يُدَق ثم يطبخ . تاج العروس (11/ 177) مادة (هرس) . 

() الفالوذج: ضرب من الحلوى؛ يصنع من الدقيق والماء والعسل: فارسي معرب. 
وتعرف اليوم باسمها الفارمي: (بالوزة) لكنها تصنع الآن من النشاء والماء والسكر. 
انظر: المعرب للجواليقي ص/147»؛ وتاج العروس (554/4)» ومتن اللغة 
(5/ 545)»؛ والمعجم الوسيط (7/ )7٠١‏ مادة (فلذ) . 

(5) الستبوسك : (معرب سنبوسه؛ الفارسية) وهي توعان: حامض»ء ينظر في: تذكرة داود 
34 وقصد السبيل »)١154/7(‏ ومتن اللغة (715/1). وحلو يصنعه أهل 
الشام من دقيقٍ يُعجن: ثم يخبز قبل أن يختمر [أي: رقاق الكنافة]ء ثم يبسونه 
(يفتونه) بغربال ونحوهء ويضيفون إليه سمناًء وقد ياد عليه العسل أو السكر . أسنى 
المطالب مع حاشيته (2707/5» وانظر: كنز الفوائد في تنويع الموائد ص/ 48 . 

(5) الحريرة: الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء. النهاية /١(‏ 758) مادة 
(حرر). 


57 كتاب البيوع دبي انرا وإإضرا 


ا يه أو فيها زوان( © أو تراب 
يظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي : إذا كان الشعير ونحوه يسيراً 
لا يُقصد تحصيلهء ولا يَظهر أثرهء فلا يمنع الصحة؛ لأنه لا يُْخِلٌّ 
بالتمائل . 

(واليميح بيع عل خالص طق شميهة أو يشمب تسل قية 
شمعه) لعدم العلم بالتمائل . : 

(ولا) بيع (لَبَنِ بِكَشْكِ") لأن اللبن فيه مقصودء فهو بيع لبن 
بلبن» ومع أحدهما غيره (ولا) بيع (حَبٌّ جيد بمُسوّس) لعدم العلم 
بالتمائل. 

(بل) يصح بيع الحَبٍ الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا 
كيلاً؛ لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي» فلا يؤثّر اختلافهما في القيمة. 

(ولا) يصح بيع (رطبه) أي : رطب جنس ربوي (بيابسه؛ ككبيع 
(الوُطب بالتمرء والعنب بالزبيب» والحنطة المبلولة أو الوّطبة باليابسة) 
لحديث سند ين أب وفاعي* أن التي بللا شل غن بيع اطي بالتمر؟ 
فقال: أيه يَنْقَص الوُطب إذا يب يبسسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" . رواه مالك 
وأبو داود"" . فعلل بالنقصان إذا يبس» وهذا موجود في كل 


(1) الزوان: حب يُخالط البّر فيكسبه الرداءة» وأهل الشام يسمونه الشَّيْلِمء وفيه لغات: 
ضم الزاي مع الهمزة (زؤان): وكسر الزاي مع الواو الواحدة (زِوَان). المصباح المنير 
ص/ 55" مادة (زون) . 

)١(‏ الكشْك: على وزن قلسء طعام يُتخذ من البر أو الشعير بعد أن يُهرس حتى يُنقى من 
القشرء ثم يُجِشٌ ويُغلى في المخيض «اللبن) إلى أن يخثرء فيُجفف. النظم 
المستعذب (؟5/7١5).‏ 

() مالك في الموطأ (515/7): وأبو داود في البيوع؛ باب ١18‏ حديث 5789. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في البيوع: ياب ١15‏ » حديث 1775 » والنسائي في البيوع ؛ - 


باب ث7 حديث 1294غ, ٠405غ:‏ وفي الكبرى (77/5) حديث 315 لإلاات 
وابن ماجه في التجارات. باب 5 حديث 5775.: والطيالسي ص/9؟. حديث 
5 » والشافعي في الرسالة ص/ "1١‏ حديث »4٠7‏ وفي مسنده (ترتيبه 9 189): 
وفي اختلاف الحديث ص/ 757»؛ وعبدالرزاق (8/ )”١‏ حديث 214148515148 
والحميدي )4١/١(‏ حديث 5/ء وابن أبي شيبة (5/ 147+ »)7١54/15‏ وأحمد 
(ا/رولاكء 4؛»؛ والدورقي في مسند سعد ص/1417: حديث »1١١١‏ والبزار 
(5/) حديث ااال وائن الجاروة (70/0؟) حديث /5517ء وأبو يعلى (؟58/5) 
حديث ؟ااء 1١/اء‏ والطحاوي (5/5): وفي شرح مشكل الآثار (4517/14 - 
)4٠‏ حديث 51717-7151» والشاشي ,)7١7/-51١5/1(‏ حديث 151 لكا 
وابن حبان «الإحسان؟ )59/7/١11(‏ حديث 49517», والدارقطني (59/7): والحاكم 
(كردى_ 57)» والبيهقي (1914/5 595): والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(ارداكلك) وابن عبدالبر في التمهيد (19/ ٠171‏ 177)» والبغوي في شرح السنة 
(/8) حديث 7١748‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ 177)» والضياء في المختارة 
(/155-126) حديث 501 -405» والمزي في تهذيب الكمال )٠١7/1٠١(‏ من 
طريق عبدالله بن يزيد؛ عن زيد أبي عياش؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . وقال ابن الملقن في البدر المتير (5/ 57): هذا الحديث صحيح . 

وضعقه ابن حزم في المحلى (8/ 157: 479: 555) بزيد أبي عياش » وقال: هو 
رجل مجهول. لا يدرى من هو. 

قال الخطابي في معالم السئن (078/1: قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث 
سعد بن أبي وقاصء وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف . ثم قال: وليس الأمر على 
ما توهمه؛ وأبو عياش معروفء ذكره مالك في الموطأ؛ وهو لا يروي عن رجل 
متروك الحديث بوجه» وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . 

وقال المنذري في تهذيب السنن (754/5): وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو 
عياش مجهول. وكيف يكون مجهولاً وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبدالله بن يزيد 
وعمران بن أبي أنس» وقد عرفه أئمة الشأن؛ هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في - 


9 جا وات الود والضوة 


5 بيع بيايسه 57 في 2 وياني) قريباً؛ فيصح بيع الؤطب 
بالتمر فيها بشروطه . 

(ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيْلاً إذا استويا في النعومة) فإن اختلفا في 
النعومة» لم يصح البيع» لعدم التساوي» وإن اختلف جنس الدقيقين»؛ 
صم كيف تراضيا عليه يدا بيد. 

(و) يصح بيع (مطبوخه) أي: مطبوخ جنس ربوي (بمطبوخه) 
كخبز بخبزء إذا استوياء وكسّمْن بسمن (ولا تمنعٌ زياد أخْذٍ النار من 
أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثُرُ) أخذ النار من أحدهما؛ لأنه لا يمنع 
من التساوي» فإن كثْرُ نح الصحة؛ لعدم النساوي (وما فيه) أي:. في 
المطبوخ (من الملح والماء غير مقصود» لا يض يَضْو) أي : لا يمنع الصحة 
(كالملح في الشَّيْرِجِ) فلا يصير كبيع مُدٌّ عجوة ودرهم'' ؛ لعدم قَضْدٍ 
الماء والملح . 


(فإن يبِسسَ الخبرُ ود وصار قَتيتاً» بيع بمثله) في اليبوسة والدّقة 


د موطئه مع شدة تحريه في الرجال ونقده . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 08): أعله بعضهم بما لو سكت عنه كان 
أولى. 
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (9/7) وقال: وقد أعله جماعة منهم الطحاوي 
والطبري وأبو محمد بن حزم وعبدالحق كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش» 
والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. 
وأبو عياش هذا ذكره ابن حبان في الثقات (5/١50)؛‏ وقال عنه الذهبي في ميزان 
الاعتدال (97/ 8 :)1١‏ صالح الأمر. 
وصحح الحديث ‏ أيضا ‏ ابن المديني؛ وابن خزيمة؛ وابن حبان كما في بلوغ المرام 
ص/ 77/94 . 


)0غ( في الح»2 زيادة: البمد عجوة ودرهم». 


موه اسه ات 


كيلك لأنه بالق اعل من الوزة إلى الكيل . 

(فإن كان فيه) أي : في المطبوخ (من غيره من فروع الجنطة مما هو 
مقصودٌ كالهريسة والحريرة والفالوذج وحُبز الأبازير”'') فلا يجوزء أي: 
الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة؛ لا اليسيرة التي لا تُقصد؛ كما 
تقدم. (والحُشكنانك9 , والمقوسك" "وحن بالكيك (فلا يجوز بِيعٌ 
بعضه ببعض) كبيع هريسة بهريسة؛ لأنه من مسألة مُدٌ مد عجو أردزهم: 
وتأتي . 

(ولا) يصح أيضاً (بِيعٌ توع مه ينوع آخر) كبيع خير كزيل أو 
هريسة بكريرة؛ أو سنبوسكة بحُشكنائكة لما تقدم . 

(ويجوذ بيع الوُطب) بمثله متساويآ (و)بيع (العنب) بمثله متساوياً 
لايع للجا بيط ننباينا. واللبا بؤزة عتب مهمؤذا: أول اللبن في 
النتاجء ذكره في «الحاشية». (و)بيع (الأقط) بمثله متساويآ (و)بيع 
(الجُبن) بمثله متساويآ (و)بيع (السمن ونحوه بمثله متساوياً) لما تقدم . 

(والتساوي بين الأقط والأقط) بالكيل (وبين الوطب والؤطب 
بالكيل) لأنه معيارهما الشرعي . 

(و)التساوي (بين الجُبن والجبن بالوزن؛ لأنه لا يمكن كيْلهء 
وكذلك) العنب و(الرّبدُ والسمن) فهي موزونة؛ لأنه لا يمكن كيلها 


. 07915 /5( تقدم التعريف بها‎ )١( 

(؟) الحُشْكنانك: ويقال: الحُشْكنان: خالص دقيق الحنطة إذا عجن بسمن ويُسط وملىء 
بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد وخبرٌ. فارسي معربء معناه: الخبز اليابس» 
تكلمت به العرب قديماً. تذكرة داود (1/ :)١4٠‏ وقصد السبيل »)559/1١(‏ ومتن 
اللغة (؟/ 2)78٠‏ والمعجم الوسيط .)575/١(‏ 

(©) تقدم تعريقه (15/4). 


8 كتاب البيوع ل باب الربا والصرف 


(قلت : ومثله الجوة جا 

(ويصح بيع خُبز) حبٌ كبر (بحُبزه) إذا تساويا (و)بيع (نشائه بنشائه 
إذا استويا في التّشافء أو الوُطوبة» وزناً متساوياً) فإن اختلفا لم يصح 
للتفاضل . 

(وفي 35 لا يجوز بيع قطير بخمير) ولعلّ مراده إذا لم 
يتساويا في النّشاف أو الورُطوبة» فيوافق كلام الأصحاب . 

(ويصح بيعٌ عصيرٍ جنس بعصيره) كعصير عنب بعصير عنب (ؤلو 
مطبوخين) إذا استويا كما تقدم» فإن كان أحدّهما مطبوخاً دون الآخرء 
لم يمع البجعه كبا قف : 

(و)يصح بيع (رَطبه برَطبه) يسكون الطاءء أي: رطب جنس ربوي 
برَطبه (من عنب» ورُطبٍ ونحوهما) كمشمشء وتوت بيع بمثله من 
جنسه متساوياً. 

(ولا يصح بيع ريد بسمن) لأنه كبيع مشوب بخالص؛ لفوات 
التساوي (ويجوزان) أي : يجوز بيع الرُّْد والسمن (بمَخيض”" ) يدا بيد؛ 
لاختلاف الجنسء و(لا) يجوز بيع سمن أو رُبْد (بلبنِ) لأنه أصلهماء ولا 
باع فرع بأصله كما تقدم . 

(و)لا يبيع السمنء أو الزّند بالفروعه) أي: فروع اللبن ١كاللبأ‏ 
ونحوه) من جْبِنْ» أو أقط ونحوه. 

(ولا) يصح (بِيعٌ لبن بمخيض) لأن المخيض فرع اللبن. 

ولا يصح بيع أصلٍ بفرعه (أو جامد) أي: لا يصح بيع لَبّنِ بلبّن 
جامد؛ لعدم طريق العلم بالتساوي (أو) أي: لا يصح بيع لبن 


.)1( تقدم التعريف به (17/8) تعليق رقم‎ )١ 


3 كتاب البيوع عياب روميت 


بالمضل"" 022 ل أن بيع أصل بقرعه . 
(ولا يمح بيع التتاقلة) لقول أنس : «نهى النبئٌ يك عن المحاقّلة» 
رواه الببخاري”", والنهي يقتضي التحريم والفساد. 
(وهو) أي: بيع المحاقلة (بِيعٌ الحبّ المشتدّ في سنبله بحبٌّ من 
جنسه) لأن الحب إذا بيع بعجئسه لا يُعلم مقداره بالكيل» والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 
والمُحاقلة : من الحقل» وهو الزرع إذا تشكّب قبل أن تغلظ سوقه. 
(ويصح) بيع الحَبٌّ المشتدٌ في سنبله (بغير جنسه مكيلاً كان» أو 
غيره) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدا بيد. 
(ولا) تصح (المزابنة) لقول ابن عمر: «نهى النبئٌ يَلِِِ عن المزابئة») 
علمه0؟) ١‏ 
ممىقن, 2 . 
(وهي) أي المُزابنة : (بيع الوُطب في رؤوس النخل بالتمر) . 
والزْبْنْ لغة: الدفع الشديد» ومنه وُصفت الحرب بالزبون؛ لشدة 
الدفع فيها. وسّمّي الشرطيٌ زبيناً؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف . 
(إلا في العّرايا التي رخص فيها) أي: رخص فيها يَلِِ. 
رواه أبو هريرة0), وزيدبن ات وسهل فو أبتي 
)١(‏ المَصْل: عصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يُطبخ. المصباح المنير 
صضص/ 2/85 مادة «(مصل). 
)١(‏ في البيوعء ياب 91 حديث /73701. 
[فرةا البخاري في البيوع » باب 1/6 الى ألقء حديث الااكء الاا مماك, 6١5ل‏ 
ومسلم في البيوع؛ حديث 19857. 
(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب 87 حديث ٠15١1؛‏ وفي المساقاة؛ باب »3١1/‏ 


حديث 20747 ومسلم في البيوع » حديث .1١551١‏ 
(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب دلاء 47, 4, حديث 11/7؟, 11484 75184:- 


3 كتاب البدوع - ياب الريا والصرف 


اك ا 


(وهي) أي: العرايا: جمع عَريّة. قال الجوهري”“': العريّة: 
ابعل حرجا جم مكاج بك عررها لد عانا ل 
مفعولة. وقال أبو عبيد"“: هي اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان 
للهبةة أو للبيع؛ أو الأكل. وقيل: سّمّيت به؛ لأنها مُعرّاة من البيع 
المحرّم» أي : مُخْرّجة منه (بيع الدُطب في رؤوس النخل) لأن الدشخصة 
وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئاً فشيئاً لحاجة التفكّه. روي عن 
محمود بن لبيد قال: قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالاً محتاجين 
من الأنصار شكوًا إلى النبي يكل «أنَّ الرطب يأتيء ولا نَقْدَ بأيْديهم 
يتبايعون به رُطباً: وعندهم فضولٌ من التَّمْرء فرخّص لهم أن :يقبايعو] 
العَرايًا بَكَرْصِها من التَّمْر الذي في أيْديهم يأكلونه رطباً» متفق عليه!؟ . 


1195ء وفي المساقاة» باب /ا١.‏ حديث :778٠‏ ومسلم في البيوع» حديث ١5184‏ 
650 

؛١ا/ وفي المساقاة؛ باب‎ »1194١ أخرجه البخاري في البيوع: باب 487: حديث‎ )١( 
.07١( 1915٠ حديث 7787 7785؛ ومسلم في البيوع؛ حديث‎ 

. الصحاح (5/ 7177 5575) مادة: (عرا)‎ )١( 

(؟) انظر: غريب الحديث (771/1» 747): والمطلع ص/ 54١‏ . 

(4) لم نقف عليه في الصحيحين . وذكره ابن قدامة في الكافي /٠(‏ 15) وعزاه للصحيحين 
أيضآء وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (217/1) بقوله: وهو وَهْمء فإن هذا 
الحديث لم يخرّج في الصحيحينء ولا في السنئن؛ وليس لمحمود بن لبيد رواية عن 
زيد في شيء من الكتب الستة. قال شيخنا الحافظ [أبو الحجاج المزي] وى 
هذا الحديث في مسند أحمد ولا في السئن الكبير للبيهقي» وقد فتّشت عليه في كتب 
كثيرة فلم أره مسنداًء وقد ذكره الشانعي في كتاب البيوع » قي باب بيع العرايا [(الأم 
/ 5 5)] بلا إستاد. 
وقال ابن الملقن في البدر النير (5/ 98/8): وهو عجيبء فإنه ليس في الصحيحين - 


5 كتاب البيوع - ياب الربا والصرف 


(خَرْصاً بمآله): أي: بما يؤول إليه الطب (يابساً) لا أقل ولا 
أكثر؛ لأن الشارع أقام الخَرْصَ مقامٌ الكيل؛ فلا يُعدل عنه؛ كما لا يُعدل 
عن الكيل فيما يُشترط فيه الكيل . 
(بمثله من التَّمْر) فلا يجوز بيعها بخَررْصها رُطبآء ولا بزيادة عن 
خَرْصها أو نقص منه (كيْلاً) أي : يكون التمر المُشترى به كيلاً (معلوماً لا 
جزافاً) لقوله في الحديث: «رخحص في العرايا أن ثباع بحَوْصها كَثْلةه20 .' 
ولأن الأصل اعتبارُ الكيل من الجانيين» سقط في أحدهماء وأقيم 
الْخَرْصٌ مقامه للحاجة» فيبقى الآخر عل مقتضئ الأصل . 
(فيما دون خمسةٍ أوشق) لقول أبي هريرة: (إن النبي يَكِةْ رخص في 
العرايا أن تباع بخَرْصها فيما دون خمسة أوْسُّق» أو خمسة أوْسُّق» متفق 
عليه شك داود بن الحصين؛ أحدٌ رواته» فلا يجوز في الخمسة؛ 
(لمن به حاجة إلى أكل الرُطب) لما تقدم من الحديث» وما جاز 
- ولا في السئن؛ نعم أخرجه الشيخان [البخاري 71177» ومسلم 191724] من حديث 
زيد بن ثابت» بلفظ: أنه يخ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر 
يأكلونها رطباً. وفي لفظ: رخص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلا . 
وقال الحافظ في الفتح (757/5): وقال اين المنذر: هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره 
غير الشافعي» وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده؛ وكل من ذكره 
إنما حكاه عن الشافعي» ولم يجد البيهقي في المعرفة [4/ ٠١١‏ حديث /ا7١١]‏ له 
إسناداًء قال: ولعل الشافعي أخذ من السير ‏ يعني سير الواقدي ‏ قال: وعلى تقدير 
صكّته؛ فليس فيه حجة للتقييد بالفقير؟ لأنه لم يقع في كلام الشارع » وإنما ذكره في 
القصة؛ فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون 
للسؤال» فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع . 
)00( تقدم تخريجه (8/ )١١‏ تعليق رقم (1: 9). 
0( تقدم تخريجه (8/ )١7‏ تعليق رقم (1). 


1 كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 


للحاجة لا يجوز عند عدمها ؛ كالزكاة للمساكين. 

(ولا تقد معه) أي : مع المشتري؛ لما تقدّم في 1 
(فيصحٌ) بيع العرايا بهذه الشروط . 

(ولو كان ثمر التّْل) أي: الرُطب الذي على رؤوس النخل (غير 
موهوب لبائعه) أي : لا يُشترط في العرية أن تكون موهوبة لبائعهاء خلافاً 
للخرقي وصاحب «التلخيص». 

(فإن كان) الوُطب في العريّة» وفي نسخ: «فإن كانت»» أي: 
العَريّة (خمسة أوسق فأكثرء بطل) البيع (في الجميع) لما تقدم من حديث 
أبي هريرة . 

(ويُشترط فيها) أي : في العرايل””© (حُلول وقَبْضٌ من الطرفين في 
مجلس بيعهاء ف»القبض (في نخل بتخليته) أي: تخلية البائع بين 
المشتري وبينه (و)القبض (فى تمر يكيله) لما تقدم. 

(ولق مل أعذهما) عا عليه (لم فيا مما إلى الأخر: فتسلّمه 
صعّ) البيع ؛ لعدم التفرق قبل القبض . 

(ولو باع رجل عاريّةٌ من رَجلين فأكثرء فيها) أي: في العريّة (أكثر 
من خمسة أوسشق؛ جاز) البيعء حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة 
أوسق (فلا يتقيّد) البيع (في حقٌّ البائع بخمسة أوسُق) بل يتقيد في حقٌّ 
السقتو 0 

(وإن اشترى) إنسان (عريتين فأكثر من رجلين فأكثر. وفيهما أقل 
من خمسة أوسّقء جاز) البيع؛ لوجود شَرْطهء وإن كان فيهما خمسة 


.)5( تقدم تخريجه (/77) تعليق رقم‎ )١( 
. في ااذ»: «العرية»‎ )١( 


7 كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 


(ولا يجوز بيع العريّة لغنيٌ) معه نقد يشتري به؛ لمفهوم ما تقدم . 
(ولو باعها) أي: العرية (لواهبها تحرّزاً من دخول صاحب العّرية» 
أو) من دخول (غيره لا لحاجة الأكل) لم يجز لما سبق. 
(أو اشتراها) أي: العرية (بمثل (خَرْصها رُطَباًء لم يجز) لما 


(ولو احتاج) إنسان (إلى أكل التمرء ولا ثمن معه إلا ارؤطب» لم 
يبعه به) أي : بالتمر (فلا تُعتبر حاجة البائع) لآن الودّخصة لا يقاس عليهاء 
وقال أبو بكر والمجد بجوازه؛ وهو بطريق التنبيه؛ لأنه إذا جاز مخالفة 
الأصل لحاجة التفكُهء فلحاجة الاقتياتٍ أولىْ» والقياس على الرّخصة 
جائدٌ إذا فهمت العلة. 

(ولا يُباع الوُطب الذي على الأرض بتمر) للنهي عنه كما سبق30" . 

(ولا تصح في سائر الثمار) اقتصاراً على مورد النصء وغيرها لا 
يساويها في الحاجة؛ وفي الترمذي من حديث رافعء وسهل مرفوعاً: 
«أنه نهى عن المُزاية : الثّمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن 
لهم. وعن بيع العنب بالزبيب»”" . 

(ولا يصح بِيعٌ ربوي بجنسه. ومع أحدهما أو معهما) أي: الشمن 
والمثمن (من غير جنسهما كمّدٌ عجوة ودرهم بمثلهما) أي : بِمُدٌ عجوة 


)00( تقدم تخريجه (17//4) تعليق رقم (9) . 

(5) الترمذي في البيوع» باب 54: حديث 0108 وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 
وهو عند البخاري في المساقاةء» باب ١!‏ حديث 71817؟: 27784 ومسلم في 
البيوع؛ حديث ١95٠‏ (70): دون قوله: اوعن بيع العنب بالزبيب». 


كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 


ودرهم» ولو كان الدرهمان والمّدّانَ من نوع واحد (أو بمّدّين) من عَجوة 
(أو بدرهمين) نص عليه" » وتُسمّى مسألة مد عَجوة ودرهم» ولو كان 
الدرهمان والمُّدَّانَ من نوع؛ لما روى فضالة بن عبيد قال: «أتي النبئٌ كَل 
بقلادة فيها حَرَدٌ وذهبٌ ابتاعها رجلٌ بتسعة دنانير أو سبعة» فقال له النبيُ 
يل: لاء حتى تميّر ما بينهماء قال: فَرَّدَّةُ؛ رواه أبو داود2. وفي لفظ 
لمسلم: «أن النبيّ َك أمر بالذهب الذي في القلادة فنع وحدهء ثم قال 
لهم : الذهبُ بالذهب وزنا بورْنٍ»”" . 

وللأصحاب في توجيه البطلان مأخذان: 

أحدهماء وهو مأخذ القاضي وأصحابه: أن الصفقة إذا جمعت 
شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قَدْر قيمتهماء كما لو اشترى 
شقْصاً وسيفاء فإن الشفيع يأخذ الشَّقْص بقسطه منه. وهذا يؤدّي هنا: إما 
إلى العلم بالتفاضل» أو إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما يُبطل العقد؛ 
فإنه إذا باع درهماً ومُّدًا يساوي درهمين بِمُدَّين يساويان ثلاثة دراهم» كان 
الدرهم في مقابلة ثُلثي مُدَ ويبقى مُدٌّ في مقابلة مد وثّلث؛ وذلك ربا. 
فلو فرض التساوي كمّدٌ يساوي درهماً ودرهم بِمُّدٌ يساوي درهماً 


0 


ودرهمء لم يجز؛ لأن التقويم ظرنٌ وتخمين» فلا يتحقّق معه المساواة» 


)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين (١/١77؛‏ 7777)؛ وانظر: مسائل عبدالله )91١/(‏ رقم 
8؛ ومسائل الكوسج (7/ 1479) رقم .)1١44(‏ 

)١(‏ في البيوع والإجارات؛ باب 1 حديث 2.7701 وأخرجه - أيضاً - الطيالسي 
ص/ 15 حديث »1١ ١١‏ وابن أبي شيبة (5/ 90؛ 5 2 وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (1*/5) حديث 7111» والطحاوي (7/4): وفي شرح مشكل 
الآثار (4/1/ث) حديث 309435. والطبراني في الكبير )١7/14(‏ حديث 8لالاء 
والبيهقى (6/ 7917) . 

إفرفا مسلم في المساقاة» حذيث 1841 


7 كتاب البيوع - باب الربا والصرف 


والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . وضكّف هذه الطريقة ابن رجب20, 
قال: لأن التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن» لا أجزاء أحدهما 
على قيمة الآخر. 

والمأخذ الثاني : سَدٌَ ذريعة الربا؛ لثلا يُتخذ ذلك حيلة على الربا 
الصريح» كبيع مائة درهم في كيس بمائتين» جعلاً للمائة في مقابلة 
الكيس» وقد لا يساوي درهماً. وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا 
لماعل .. 

(ولو دفع إليه) أي: إلى آخَرَ: (درهماً» وقال: أعطني بنصف هذا 
الدرهم نصف درهمء وبنصفه الآخر فلوساًء أو حاجة)؛ كخبز ونحوه» 
جاز. 


(أو) دفع إليه درهمآء وقال: (أعطني بالدرهم نصفاً وفلوساً 
ونحوه) كما لو دفع درهمين وقال: أعطني بأحدهما لحماًء وبالآخر 
نصفين» ففعل (جاز) وصّح . 

(كما لو دفع إليه درهمين وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوساًء 
وبالآخر نصفين”") وفعل» فإنه يجوز؛ لوجود التساوي». ولأن ذلك 
بمنزلة عقدين؛ أحدهما: صرف نصف الدرهم بنصف الدرهم» أو صرف 
الدرهم بنصفين. والآخر: بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم 
الآخرء فليس من مسألة مُدٌّ عجوة. 

(وإن باع نوعي جنس) بنوع منهء أو نوعين» جازء كتمرٍ مَعْقلي 


. القواعد الفقهية: القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ص//771‎ )١( 
. )77/19( 7377)؛ وانظر: مجموع الفتاوى‎ :771 /١( كتاب الروايتين والوجهين‎ )1( 
. فى «ذ» زيادة: #صرف نصف»‎ )9( 


3 كتاب البيوع - باب الربا والصرف 


وإبراهيمي يبَرْنيء أو ببَرْني وصّيْحاني» مثلاً بمثل» يدا بيد. 

(أو) باع (نوعاً بنوع منه) أي : من جنس واحد (أو) باع نوعاً 
بالسنوعين) من جنس (كدينار ُراضَة. وهي قطع ذهب أو فضة. ب)دينار 
(صحيح . 

أو) باع (تُراضة وصحيحاً بصحيحين. أو بِقُّراضَتِينَء أو حنطة 
حمراء وسمراء ببيضاءء أو تمراً بنئًا ومَعْقلِئًا بإبراهيمي ونحوهء صحّ) . 
البيع في هذه الصور وما أشبهها؛ لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك» فدلٌ. 
على الإباحة عندها؛ وهي في الموزون وزنآء وفي المكيل كيلاًء 
والجودة ساقطة هنا؛ أشبه ما لو اتفق النوع . 

(وما لا يُقصِدُ عاد ولا يُباع مُفرّداًء كذهب مُمرَهِ به سقف دار) 
كالمعدوم (فيجوز بيع الدار) المُمرّه سقفها بذهب (بذهب وبدارٍ يثلها) 
سقفها مُموّه بذهب؛ لأن الذهب في السقف غير مقصودء ولا مقابل 
بشيء من الثمن . 

(وكذا ما لا يؤثّر في كيل» أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيراًء 
كالملح فيما يُعمل فيه) كخبزء وجبن (وحبات الشعير في الحنطة؛ ولو) 
كان (في أحدهما دون الآخر) لأنه غير مقصود؛ فيجوز بيع رغيف برغيف 
مثله» ورطل من جبن برطل من جبن . 

(وكذا إن كان غيرٌ المقصود كثيراً؛ إلا أنه لمصلحة المقصود. 
كالماء في خَلُّ التمرء وأخَلٌّ (الزّبيبء ودبْس التمرء فلا يُمنع بيعٌه) أي : 
ما ذكر من الخل والدبس (بمثله) فيجوز بيع خَلَّ التمر بخلٌ التمرء وخلٌ 
الزبيب بِخَلٌ الزبيب؛ ودبس التمر بدبس التمرء مثلاً بِثل» يدا بيد. ولا 
أثر لما فيه من الماء ؛ لأنه غير مقصود . 


55 يطخي ديات :الونا:والضرق 


ا ةلاب لأنه كبيع التمر 
بالؤُطب) وهو غير جائز كما تقدم”" . 

(وإن كان غير المقصود كثيراً» وليس من مصلحته) أي : مصلحة ما 
أضيف إليه (كاللَِّنَ المُشوب بالماء) إذا بيع (بمثله» والأثمان المغشوشة) 
إذا بيعت (بغيرها) أي : بأثمان خالصة من جنسها (ل يجز) للعلم بالتفاضل . 

(وإن باع دينار) أو درهمآ (مغشوشاً بمثله) أي : بدينار» أو درهم 
مغشوش (والغِشٌ فيهما) أي : في الثمن والمثمن (متفاوث. أو غير معلوم 
المقدار لم يجز) لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 1 

(وإن علم التساوي في الذهب) الذي في الدنانير'" (و) علم 
تساوي (الغش الذي فيهماء جاز) بيع أحدهما بالآخر (لتماثلهما فى 
المقصود) وهو الذهب (أو) لتماثلهما (في غيره) أي : الغعش 0000 
مسألة مد عَجوة (لكون الغش غير مقصود؛ فكأنه ل قيمة له) كالملح في 
الخبز على ما تقدم . 

(قال في «الرعاية»: وكذا ‏ يعني : ما لا يُقصد عادةٌ ‏ ثوب طرازه 


ذهبٌء لذ يمتع من البيع بجنسه) أي : بثوب طرازه ذهب (ولا) يُمنع (بيع 
نخلةٍ عليها دُطبٌّ) أو تمر (بمثلها) أي : بنخلة عليها رُطبٌ أو تمر (أو) بيع 
نخلة عليها رطب أو تمر (بذطب) أو تمر. (ويأتي بيع العبد ذي المال آخر 
باب بيع الأصول) والثمار. 

(ولا يصح بيع تمر منزوع التّوى بما) أي أيدمر لإثولة فيدة لاشتمال 
أحدهما على ما ليس من جنسه؛ وكذا إن نَع النوى) من التمر 


0م/1ا) 
000( فى ااخة و«ذ»: «الدينارين» 


5 عتاب اليتقع يات ثريا والصبوف 


(ثم باع ا التو ولعي 0 نواهء بنوىّ وتمرء لم يصحح) البيع؛ لأن 
التبعية قد زالت» فصار كمسألة مُدّ 

(وإن باع) تمراً (منزوع ا بكتمر (منزوع التّوى» جاز) البيع 
للساوي» كينا ث كان كي كل ولحي متهماتواة  :‏ " 

(ويصح بيع نوىّ بتمر فيه نوىّ متساوياً ومتفاضلاً) لأن النوى في 
التمر غير مقصودء أشبه ما لو باع داراً ‏ مُه سقفها بذهب ‏ بذهب . 

(و)يصح بيع (لبن بشاةٍ ذات لبن. و)بيع (صوف بنعجة عليها 
صوف. حية كانت) النعجة (أو مُذْكَّة) لأن اللبن في الشاة والصوف 
عليها غير مقصودء كالنٌوى في التمر. 

(و)يصح بيع (درهم فيه نُحاسسٌ بتحاس) لأن التُحاس في الدرهم 
غير مقصود (أو) أي: : ويصح رب مع دره فيد لحاس (مفلية أن : : بدرهم فيه 
تُحاس (متساوياً) أي: إذا تساوى ما فيهما من الفضة والتّحاس؛ لكون 
النحاس فيهما غير مقصود . 

(و)يصح بيع (ذات لَبَنِ) بذات لَبَنِ (أو) ذات (صوف بمثلها) لأن 
الصوف واللبن فيها غير مقصودء أشبه الملح في الخبز أو الشَّيْرجٍ("' . 

ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه . 

(ومرجع الكيل: عُرْفُ المدينة) على عهد النبي يَكِيِ (و)مرجع 
(الوزن: عُرْف مكة؛ على عهد النبي يَكِِ) لما روى عبدالملك بن عمير”» 
أن النبي يَلتِ قال: «المكيالٌ مكيالٌ المدينة» والميزانٌ ميزانٌ 


. )787 /5( تقدم التعريف به‎ )١( 
- كذا في الأصول: #عبدالملك بن عمير» والصواب «عبدالله بن عمر؛  رضي الله‎ )5( 


7 عتاب الببوع تبج اتربا وإتضرف 


- عنهما_كما في المغني (5/ 7)؛ والشرح الكبير (41/157)؛ ومصادر التخريج . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات: باب 4: حديث 7775٠‏ والنسائي في الزكاة؛ 
باب 45؛: حديث 55195. وفى بي البيوع» باب 825؛. حديث 5568» وفي الكبرى 
(/5/59.5") حديث 11949ء 8 وفى الإغراب للنسائى ص/ 177: حديث 
4. وأبو عبيد في الأموال ص/ ,5٠7١‏ حديث 06دااء 5 غريب الحديث. 
(5/ ٠5)؛‏ وعبد بن حميد (7/ 75) حديث :8١1‏ والفاكهي في أخبار مكة (7/ )١59‏ 
حديث 1917» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 784) حديث 11517ء وابن 
الأعرابي في معجمه (8177/1) حديث 1707ء والطبراني في الكبير (760/15) 
حديث 1554 : وأبو نعيم في الحلية (5/ 27١‏ وابن حزم في المحلى /١١(‏ 581)؛ 
والبيهقي (1/7).» والبغوي في شرح السنة (59/4) حديث 72077؛ من طريق 
الفضل بن دُكين» ومحمد بن يوسف الفريابي» وإسماعيل بن عمرء عن الثوري؛ عن 
حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
وقد صححه ابن حبان والدارقطني كما في فيض القدير (5/ 775): وابن حزم؛ وقال 
النووي في المجموع (5/ 5): رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط 
البخاري ومسلم. وقال ابن دقيق العيد في الإمام كما في البدر المنير (0737/5): 
رجاله رجال الصحيح . وصححه العلائي كما في فيض القدير (5/ 271/4 وقال ابن 
الملقن في البدر المنير (8/ 95757): هذا الحديث صحيح. . . ورجاله رجال الصحيح 
من سفيان إلى آخره. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 7154 مع الفيض) ورمز 
لحسنه . 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (1/ 48) حديث 21777 وابن حبان «الإحسان» 
(4///ا) حديث 07778 والبيهقي (71/7) من طريق أبي أحمد الزبيري» عن 
الثوري: عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ولفظ البزار والبيهقي : المكيال مكيال أهل مكة» والميزان ميزان أهل المديئة! 
وعند ابن حبان: الوزن وزن مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة . 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذه الرواية» فرجّح أبو حاتم الرازي هذا الوجه؛ 
قال كما في العلل لابنه (1/ 775): أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث» والصحيح: عن 
ابن عباس» عن النبي يك حدثني أبي» قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: - 


إرذنا كتاب البيوع - باب الريا والصرف 


بالمدينة في زمنه كه انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه؛ فلا يجوز أن 
يتغير بعد ذلك» وهكذا الموزون. 

(وما لاعُوف له بهما) أي: بمكة والمدينة (اعثبر عُرفُه في موضعه) 
لأومالاسنة ل في الشرع قرم فيه إلى القوف اتير والقيض, 

(فإن اختلفت البلادُ) التى هي مواضعه (اعثبر الغالبٌ) منها (فإن لم 
يكن) غالب (رُدٌ إلى أقرب الأشياء به شّبَهَاً بالحجاز) لأن الحوادث ثردٌ 
إلى أشبه المنصوص عليه بها . 

وقوله: (فإن تعدّر) رده إلى أقرب الأشياء به شَبَها بالحجاز (ُجع 
إلى عُرْف بلده) مبنيئٌ على الوجه الثاني في أن ما لا عَرْف له بمكة 
والمديقء. ثرة إلى أقرب الأقياء بد حَيها بالسجاوم كما هله قي 
«الإنصاف» عن «الحاوي» وغيره» وليس مبنياً على المذهب؛ لأن رده 
إلى ذلك على المذهب إنما هو إذا لم يكن له عرف بلده . 

(والبْجٌ والشعير مكيلان) وكذا الأقط (وكذا الدقيق» والسويق» 
وسائر الحبوبء والأبازير”'©: والأشنان» و) كذا (الجصيٌ والثُورة) ويأتي 


1 


قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر. 
ورجّح عدد من الأئمة الوجه الأول: قال أبو داود  )١17//4(‏ تحقيق: محمد 
عوامة -: وقال أبو أحمد ‏ وأخطأ _عن ابن عباس؛ مكان ابن عمر. 
وقال الطبراني» كما في سئن البيهقي: هكذا رواه أبو أحمد فقال: «عن ابن عباس؟» 
فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث؛ والصواب: ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ . 
وقال الدارقطني في العلل» كما في البدر المنير لابن الملقن (5/ 0577): الصحيح 
حديث ابن عمرء قال: ورواه الفريابي عن الثوري: وخالفه في المتن» ققال: 
«المكيال مكيال أهل مكةء والوزن وزن أهل المديئة» والصحيح اللفظ الآخر. 
وقال ابن كثير في #إرشاد الفقيه» :)١4/1(‏ والصواب: حديث ابن عمر. 

. 07954 /1( تقدم التعريف بها‎ )١( 


ع كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 


في السّلَم أنه يُسلّم فيهما وزنآ (ونحوها) أي: نحو الجص والدُورة. 
(وكذا التمر والرطب والبّسر) وباقي ثمر النخل (وسائر ما يجب فيه 
الزكاة من التمارء مفل: الؤبيب» والفشفق» والبفدق:. واللوو 
والبطجة2, والعْتآب”'"': والمشمش» والزيتون: والملح. والمائع كله): 
من لبن» وخَلٌّء وزيتء وشيْرج» وسائر الأدهان. وجعل في «الروضة» 
العسل موزوناً. 
(ويجوز التعامل بكيل لم يُعهد) أي : لم يتعارف . 
(ومن الموزون: الذهبء والفضة:. والتُحاسء والحديدء 
والرصاصء والزئبقء والكَئَّانء والقّطن: والحريرء والقَرٌ والشَّعْر 
والوبر والصوف والعَْلء واللؤلؤء والرّجاجء والطين الأرمني الذي يؤكل 
دواء» واللّحمء والشحم, والشَّمْع؛ والزعفران» والعٌصّفرء والوّرْس» 
وَالخُبْز) إلا إذا يبس ودُق وصار فتيتاء فهو مكيل وتقدم”" (والجُبن» 
والعِتّبء والزّبدء ونحوه) أي: نحو ما ذكر. قال الموفق والشارح: يُباع 
السمن بالوزن» ويتخرّج أن يُباع بالكيل. 
(وغير المُكيل والموزون كالثياب؛ والحيوان» والجّوزء والبيض» 
والرّمانء والقثاء؛ والخيارء وسائر الخضرء والبقول» والسفرجل»ء 
والتفاح ‏ والكمّثرى» والخوخ ونحوها) كالإجّاصء وكل فاكهة رطبة» 
ذكره القاضي . 
(1) البطم: شجر حراجي كالفستق جرماآً» سبط الأوراق» وثمره حب مفرطح في عناقيد 
. كالفلفل . المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 75. 
(1) العْتّاب: شجرٌ حيّه يُشبه ثمر الزيتون في شكله؛ وهو أحمر حلوء الواحدة: عتّابة. 
المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 54٠‏ . 
00 


هه كتاب البيوع - باب الريا والصرف 


ومست لصح مع دجت ماله تس طق 1ط 237 7 زلا لظن قبا طق 3 لل ظقة لان قا 


نصل 

(وأما ربا النسيعة) من النّساء بالمد» وهو: التأخيرء يُقال: نسأت 
الشيء وأنسأته : أخّرته . 

وقد أشار إلى معناه الخاص هناء فقال: (فكلٌ شيئين) من جنس» 
أو جنسين (ليس أحذهما نقدا) ذهبا أو فضة» و(عِلَّة ربا الفضل) وهو 
الكيل والوزن كما تقده'١»‏ (فيهما واحدة» كمكيل بمكيل) من جنسه أو 
غيره (بأن باع مُدَ بك بجنسه) أي: بيد (أو) باع مد بد (بشعير ونحوه) 
كباقلا»ء وعدسء وأرزء (وموزون بموزون:» بأن باع رطل حديد بجنسه) 
أي : حديد (أو) باع رطل حديد (بتحاس ونحوه) كرصاص» وقطن» 
وكتان (لا يجوز النّساء فيهما) بغير خلاف نعلمه”'" . قاله في «الشرح». 

لقوله يكِيِهِ في حديث أبي سعيد: ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»”” . 

ولقوله يككِ: «الدّهب بالورق ربآء إلا هاءً وهاء»”؟ . 

ومعناها على اختلاف لغاتها : خذْ ومّات في الحال» يدا بيد. 

(فيشترط) لصحة البيع في ذلك (الحلولٌ والقبض في المجلس) لما 
0 

ثم إن اتّحد الجنس اعبّبر التماثئل: وإلا جاز التفاضل كما تقد . 


.)0->/4( )1( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص/ 1١9‏ . 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب 8لاء حديث /17119/1؛ ومسلم في المساقاة» حديث 
١45‏ . 

(:) أخرجه البخاري في البيوع: باب 54 5لاء حديث 15115 71175ء ومسلم في 
المساقاة» حديث ١1585‏ » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

زم 0/8 1 
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(فإن تفوّقا) أي : المتعاقدان (قبله) أي : قبل القبض من الجانبين 
(بطل العقد) لما تقدم من قوله يكهِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شتتم» يدا بِيدِ»0' . والمراد به القبض . 

(وإن كان أحدُهما) أي: أحد المبيعين (نقداً فلا) يحرم النّساءء ولا 
يبطل العقد بتأخير القبض» ولو كان الثاني موزوناء كبيع حديدء أو 
نحاس أو نحوه» بذهب أو فضة. قال في «المبدع»: بغير خلاف”" ؛ لأن 
الشارع أرخص في السّلمء والأصل في رأس ماله النقدان» فلو حرم 
النّساء فيه لانسدّ باب السّلم في الموزونات غالباً. 

(ولو في صَرْفٍِ فلوس نافقةٍ به) أي: بِتَقّدِءه فيجوز النَّسَاى 
و(اختاره الشيخ”" وغيره) كاين عقيل» وذكره الشيخ رواية. قال في 
«الرعاية»: قلت: إن قلنا: هي عَرْضِء جاز وإلا؛ فلا (خلافاً لما في 
«التنقيح») من أنه يُشترط الحلول والتقابض في صرف نَقْدِ بفلوس نافقة . 
والذي قاله في «التنقيح» قدَّمه في «المبدع»» وذكر في «الإنصاف» أنه 
الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه» وقدّمه في 
«المحرر». و«الفروع», و«الرعايتين»؟» و«الحاويين»» و«الفائق» اه. 
وجزم به في «المنتهى» . 

(وإن اختلفتٍ العلّة فيهما) أي: في المبيعين (كما لو باع مكيلاً 
بموزون» جاز التفرُق قبل القبضء. و) جاز (النّساء) أي: التأجيل؛ 
لأنهما لم يجتمعا في أحد وَصّمَّي عِلة ربا الفضل » أشبه الثياب بالحيوان . 


,)5 »5( تقدم تخريجه (1/8) تعليق رقم‎ )١( 
. 115 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
. 189 الاختيارات الفقهية ص/‎ )( 


| كتاب البيوع - ياب الربا والصرقف 


(وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون؛ كثياب وحيوان وغيرهماء 
يجوز التّساء فيه؛ سواء بيع بجنسه» أو بغير جنسهء متساوياً أو 
متفاضلاً) لأمر النبي كَل عبدالله بن عمرو «أن يأحدَّ على قَلائْصٍ 
الصّدقة: فكان يأخذ البعيرَ بالبَعيرينَ؛ أي: إلى إبل الصدقة رواه 
أحمدء والدارقطني وصححه"“. وإذا جاز في الجنس الواحد 
قفي الجنسين أولى . : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 10/1 7317): والدارقطني (19/7) واللفظ له. وأخرجه - أيضاً- 
أبو داود في البيوع والإجارات؛ باب 17: حديث 77017 والطحاوي (5/ 255: والدارقطني 
»)7١ /5(‏ والبيهقي (1417/5) عن محمد بن إسحاق؛ عن أبي سفيان الحرشي» عن 
مسلم بن جبير» عن عمرو بن حريش الزبيدي؛ عن عبدالله بنعمروء به. 
وقد اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه : 
فقال يحبى بن معين كما في الجرح والتعديل (5/ 787): هذا حديث مشهور. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأعله ابن حزم في المحلى »23١7/4(‏ والبيهقي؛ وعبدالحق في الأحكام الوسطى 
1/5 وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (؟7/ :)07١‏ وابن الملقن في البدر 
المئير :»)51/١/57(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 8) بثلاث علل : 
الأولى: مسلم بن جبير وعمرو بن حريش: مجهولان . 
الثانية: محمد بن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 
الثالثة: الاضطراب؛ لأنه قد اخثلف فيه على ابن إسحاق» فرواه البخاري في التاريخ 
الكبير (5/ 60777 وأحمد (/171ء 427517 والدارقطني (59/5): والحاكم 
(47/5) من أوجه مختلفة على ابن إسحاق بتقديم وتأخير بعض الرواة. 
ودفع الحافظ في تعجيل المنفعة (5097/7) هذا الاضطراب» فقال: «وإذا كان 
الحديث واحداًء وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخيرء رجح الاتحاد؛ . 
ورواه الدارقطني (5/ 259 والبيهقي (0/ 1417) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص به . 
وصحّحه البيهقي» وجود إسناده ابن عبدالهادي» وقوه الحافظ في الفتح (419/5). 


كتاب البيوع - ياب الريا والصرف 


(ولا يصح بيع كالىء بكالىء) بالهمزة فيهماء وبعض الرواة يتركه 
تخفيفا (وهو: بيع دَيْن بدَيْنَ) مطلقاً؛ لنهي النبي يَِ عن بيع الكالىء 
بالكالىء» رواه أبو عبيد في «الغريب»”©: إلا أن الأثرم”"2 روى أن أحمد 
سُّئل: أيصحٌ هذا الحديث؟ قال: لاء قاله في «الشرح». 


)١(‏ غريب الحديث )١55/١(‏ الطبعة المصرية» وسقط سنده من الطبعة الهندية 
(/20». وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )4٠/48(‏ حديث ٠1555»ء‏ واين أبي شيبة 
2/50 والبزار «كشف الأستار»؛ (91/7) حديث :178٠‏ وابن عدي 
0 نوشة 4 والدارقطني الوا الا والحاكم اهم والبيهقي (ه/ )2 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 77٠‏ 
مع الفيض) ورمز لصحته . 

وضكفه النووي في المجموع (9/ و والهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 8١‏ - 
)١‏ والحافظ في بلوغ المرام حديث 8457» وقال في الدراية (؟51!//1١):‏ «وفي 
إسناده موسى بن عبيدة: وهو متروك» ووقع في رواية الدارقطني: موسى بن عقبة» 
وهو غلط»ء واغتر بذلك الحاكمء فصحح الحديث» وتعقبه البيهقي [5/ ]15١‏ لكن 
تابع موسى بن عبيدة عليه إبراهيم بن أبي يحيى : أخرجه عبدالرزاق [4/ 1١‏ حديث 
]عنه عن عبدالله بن دينار» به . 

قلنا: إبراهيم بن أبي يحبى قال فيه الحافظ في التقريب (151): متروك . وانظر: علل 
الدارقطني (5/ل / ب)»: والسئن الكبرى للبيهقي (5/ :)74٠0‏ والعلل المتناهية 
».)23١١/1(‏ والتلخيص الحبير (75/5) . 

وأخرجه الطبراني في الكبير (777/5) حديث 47176 ؛ عن رافع بن خديج. قال 
الحافظ في الدراية (؟//161): إسناده مقلوب» وقال في التلخيص الحبير (57/59) : 
وهذا لا يصلح شاهداً لحديث ابن عمرء فإنه من طريق موسى بن عبيدة ‏ أيضاً - عن 
عيسى بن سهل » وكأن الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور. 

)١(‏ لعله في مسائله؛ أو سئنهء ولم تطبعا. وقول الإمام أحمد هذا نقله - أيضاً ‏ صالح 
في مسائله )١119/7(‏ رقم 1555: وابن الجوزي في العلل المتناهية 
.)11١/0‏ 
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(وله): أي : لبيع الدّين بألدّين (صور: 

منها: بيع ما في الدّمة حالاً من عُروض وأثمان: بثمن إلى أجلٍ لمن 
هو أي الثين أعلية آو) ببح ماقي اندمة لالغيره) أي غيو من هو عليه 
مطلقاً. 

(ومنها: جعل رأس مال السَّلَم دينً) بأن يكون له دَيْن على آخرء 
فيقول: جعلت ما في ذمَّتك رأس مال سَّلم على كذا . : 

(ومنها): ما (لو كان لكل واحد من اثنين دَيْن على صاحبه من غير 
جلها آي + مدلى ديل إعالتغب واإلقشضةه وتعارقا؟ هما اولم قرا 
شيئاً) أي : أحدهماء أو هما (فإنه لا يجوز؛ سواء كانا حالين أو مؤجّلين) 
لأنه بيع دَيْنَ بدَيْن (فإن أحضر أحدهما) أي: أحد الدينين (أو كان) أحد 
العوضين دين والآخر (عنده أمانة) أو غصب ونحوه (جاز) التصارف؛ 
ولم يكن بيع دَيْن بِدَيْنَء بل بعين (وتصارفا على ما يرضيان به من السعر) 
لأنه بيع» فيجوز ما تراضيا به» لكن يأتي في الباب: إذا عوّضه تَقْداً عن 
نقد آخر بذمته» أن يكون بسعر يومه. (ولا يُجبر أحدهما) أي : المدينين 
(على سعر”'" لا يريده) لآن البيع عن تراض (فإن لم يتفقا على سعر أدَّى 
كل واحد ما عليه) من الدّين؛ لأنه الأصل الواجب. 

(ولو كان لرجل على رجل دينارٌ فقضاه دراهم) متفرّقة (شيئاً بعد 
شيءء فإن كان يعطيه كلّ) نقدة من (درهم) فأكثر (محاسبة”"' من الدينار) 
بأن يقول: هذا الدرهم عن عشرٍ دينار مثلاًء أو هذان الدرهمان عن ' 
خمسه (صَعّ) القضاء ؛ لأنه بيع دَيْنِ بعين. 


)١(‏ في «ذ4: لاما» بدل السعر». 
(؟) في اذ وااح» ومتن الإقناع (؟/ /181): البحساية» . 


2 كتاب البيوع - باب الزيًا والصضّرف 


(فإن لم يفعل ذلك) بأن أعطاه وسكت (ثم تَحَاسبا يعد) إعطاء 
الدراهم (قَصَّارَفه بها وقت المحاسبة لم يَجُْءٍ لأنه بيع دَيْنٍ بدَيْنَ) وهو 
غير جائز» كما تقدم. 

(وإن صارفه عمًا) استقرَ (له في ذمّته. ولو كان) ما له في ذمته 
(مؤْجّلاً بعين) مقبوضة بالمجلس (صَح) الصّرفء ويأتي ذلك مفصّلاً . 


فصل 
في المصارفة 
(وهي: بيع تَقْدٍ بتَقْدِ) انّحد الجنس أو اختلفء سُمّي بذلك 
لصريفهما"''» وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهم" عن 
مقتضى البياعات» من عدم جواز التفوّق قبل القبض ونحوه. 
(والقبض في المجلس شَرْطٌ لصحته) أي: الصَّدفء حكاه ابن 
المنذر”" إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم» ولقوله يلِ: «وبيعوا 
الذهب بالفضة كيف شئتم» يدا بيد»0' . 


)١(‏ في اح؟ زيادة: «أي النقود». 

(؟) في "ذ زيادة: أي المتصارفين». 

(5) الإجماع ص/118. 

(:) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب 5/ا: »4١‏ حديث 7118 271487 ومسلم في 
المساقاة؛ حديث ١154٠‏ » عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في البيوع» باب “ااء حديث ١54٠‏ والشافعي في الأم (؟/ »)١8‏ 
وفي المسند (ترتيبه »)١61//7‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل 
المدينة (؟507/7: 505)غ: والطحاوي (5/54)غ والبيهقي (7!5/5: 1847) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .- 


.4 كتاب البيوع - باب الريا والصرف 


(فإن طال المجلس) قبل القبض» وتقابضا قبل التفوّق جاز (أو) 
تصارفاء ثم (تماشيا مُصْطّحِبَيْنِ إلى منزل أحدهما) فتقابضا (أو) تماشيا 
(إلى الصراف فتقابضا عنده» جاز) أي : صَمّ الصَّرْف؛ لأن المجلس هنا 
كمجلس الخيار في البيع» ولم يتفرّقا قبل القبض» ولا يبطل الصَّرْف 
بتخابر فيه» وقياسه سلم» وبيع نحو مُدَ بر بمثله» أو بشعيرء فيصح العقد 
دون الشرط» كسائر الشروط الفاسدة . 1 

(ويجوز) الصَّرْف (في الذمم بالصفة) كصارفتك ديناراً بعشزة 
دراهم» ويصف ذلك إن تعددت النقودء وإلا؛ لم يحتج لوصفه» 

ويكفي القبض في المجلسء» وإن لم تكن معينة (لأن المجلس 
كحالة العقد) لعموم ما سبق من قوله يَكّ: «بيعوا الذهبّ بالفضّة كيف 
شئتم» يدا بِيدِ)('2 (فمتى افترقا قبل التقابض) من الجانبين بطل العقد؛ 
لما سبق. 

(أو افترقا) أي : المتعاقدان (عن مجلس) عقد (السّلم قبل قبض) 
المُسلَّم إليه (رأسَ ماله) أي : السَلّم (بطل العقد) لما يأتي في السَّلّم . 

(وإن قبض البعض فيهما) أي: في الصَّرْف والسَّلّم (ثم افترقاء 
كفرقة خيار المجلس) قبل تقابض الباقي (بطل) العقد (فيما لم يقبض 
فقط) لفوات شرطه . 

(ولو وكّل المتصارفان) من يقبض لهما (أو) وكل (أحدهما من 

- وأخرجه أبو داود في البيوع» باب :١7‏ حديث 7754 والنسائي في البيوع» باب 
*5» حديث 5لا56: /الا480. بنحوه. ومعناه في صحيح مسلم وغيره. وقد تقدم 


تخريجه (7/8) تعليق رقم (1). 
)١(‏ تقدم تخريجه (8/ )5١‏ تعليق رقم (5). 
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يقبض له» فتقابض الوكيلان) أو تقابض أحدٌ المتصارفين ووكيل الآخر 
(قبل تفوق الموكلين) أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوك 
(جاز) العقد» أي: صح؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكله. 

(وإن تفّقا) أي: الموكّلان: أو الموكّل والعاقد الثاني (قبل 
القبضء بطل الصَّرْف» افترق الوكيلان أو لا) لتعلّق القبض بالعقد. 

ولو تفرّق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرّقا 
إلى التقابض» صح العقد؛ لما تقدم . : 

(ولو كان عليه دنانيرء أو) كان عليه (دراهم؛ فوكل غريمه في بيع 
داره) أو نحوها (و)في (استيفاء دينه من ثمنهاء فباعها بغير جنس ما عليه) 
أي : على رب الدار (لم يجز) للوكيل (أن يأخذ منها) أي : من ثمن الدار 
(قَدْر حقه؛ لأنه) أي: المدين (لم يأذن له) أي: للوكيل (في مصارفة 
نفسه) فإن أذن له في ذلك جازء فيتولّى طرفي عقد المصارفة . 

(وإن مات أحدُ المتصارقين قبل التقابض؛: بَظَل) العقد؛ لعدم 
تمامه؛ لأن القبض هنا كالقّبول في البيع (لا) إن ماتا أو أحدّهما (بعده) 
أي : بعد التقابض (وقبل التفوّق) فلا يبطل العقد؛ لأنه قد تَمَّ 
واتقضب 207 

(وإن تصارفا على عينين) أي: معيئين (من جنسين) كهذا الدينار 
بهذه الدراهم (ولو بوزن متقدّم) على العقد (أو) ب(إخبار صاحبه) بأن 
وزن نقده كذا (وظهر غصب) أي: أن أحد العوضين مغصوبء بَطْلَ 
العقد؛ لأنه باع ما لا يملكه. 


. في «ذ»: «ونفذ» بدل «وانقضى؟‎ )١( 
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(أو) ظهر (عيبٌ في جميعه) أي : جميع أحد العرضين (ولو) كان 
العيب (يسيراً من غير جنسهء كالتّحاس في الدراهم؛ و)ك(المِسٌ) وهو 
حي عدج لبدو ع عد ان 

يصحء كبعْئك هذا البغل» فتبين أنه فرس . 

(وإن ظهر) الخغصب أو العيب من غير الجنس (في بعضه) بأن 
صارفه دينارين بعشرين درهمآء فوجد أحد الدينارين مخصوباًء أو به ممنٌ. 
(بطل العقد فيه فقط) بما يقابله» وصح في السليم بما يقابله. 

(وإن كان العيب من جنسه) أي : جنس المعيب (كالسواد في الفضة 
والخشونة) فيها (وكونها تتفطر) أي: تتشقق (عند الضربء أو أنَّ 
سكّتها('؟ مخالفة لسكّة السلطان؛ فالعقد صحيح) لأن العيب لا يبطل 
البيع» سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده. 

(وله) أي: لمن صار إليه المعيب (الخيار) بين الرد والإمساك مع 
الأرش (فإن ردهء بطل) العقدء وليس له البدل؛ لأن العقد وقع على 
عينهء فإذا أخذ غيرهء أخذ ما لم يشتره. 

(وإن أمسكه) أي: المعيب (فله أرشه في المجلس) من غير جنس 
التَلّم لثلا يفضي إلى مسألة مّدٌ عجوة. 

(وكذا) يجوز له أَخُذ الأرْش (بعدّه) أي : بعد المجلس (إن جعلاه) 
أي : الأرّش (من غير جنس الثمن) أي: النقدين؛ كبّدٌ أو شعير؛ لأنه لا 
يُعتبر قبضه فيه إذا بيع بتَقْدِ (وكذا سائر أموال الرّبا إن'' بيعت بغير 


)١(‏ الشكّة: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير» والجمع سكك. «المصباح 
المئيرة ص/ 787؛ مادة (سكك) . 
)١(‏ في «ح»: «إذا» . 


4 كتاب البيوع - باب الربا والصرف 


جنسها) أي (مما يُشترط فيه القبض) على ما تقدم بيانه . 

(فل باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيباًء فأخذ أرشه درهماً ونحوه) 
مما ليس بمكيل (جازء ولو بعد التفرُق) من المجلس ؛ لما تقدم . 

(وإن تصَارفا في الدّمة على جنسين) كدينار بعشرة دراهمء 
وتقابضاء ثم ظهر عيبٌ في أحدهما (والعيبٌ من جنسه. فإن وُجِدَ) أي : 
عُلِمَ العيبُ (فيه قبل التفُق» فالعقد صحيحء» وله أخدّ بدله) قبل التفؤق: 
فتلييا؛ لأن العقد وقع على مطلقء والإطلاق يقتضي السلامة من العيب 
(أو) أخذ (أَرْشه) أي: العيب (قبل التفدق) من غير جنس السليم» لما 
تقدم . 

(وإن وجد) أي : عُلِب”'' (بعد التفق لم يبطل) العقد (أيضاً) كمن 
اشترى سلعة فوجدها معيبة (وله إمساكه مع أَرْش) عيبه (و) له (ردٌه وأخذٌ 
بدله في مجلس الردّ) لأن قبض بدله يقوم مقامه. 

(فإن تفوّقا قبل أخذ بدله فى مجلس الردء بطل) العقد لقوله يَل: 
الاتبيعوا غائبآ منها بناجز»9؟. ‏ - 

(فلو ظهر بعضّه) أي: بعض أحد العوضين (معيباً؛ فحكمه حكم 
ما لو وُجِدَ جميعٌه) معيبآء فله رد المعيب؛ وأخذ بدله قبل التفرق» أو 
إمساكه مع أرشه . 

(وإن كان) العيب (من غير جنسه) كالتّحاس في الفضة؛ والمس 
في الذهب (فالعقد صحيح., وله ردٌه) أي: المعيب (قبل التفوق وأخذٌ 


)١(‏ في اح» والذ؛ زيادة : (العيب؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع؛ باب 8/ا» حديث //119» ومسلم في المساقاة» حديث 
5 » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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بَدَلِه) قبل التفوُق (و) إن علم العيب من غير الجنس (بعدّه) أي: بعد 
التفوُق (يفسد العقدٌ) لأن قبضه كلا قبض» وقد تفرّقا قبل التقابض . 

(وإن عيّن أحدهما) أي : أحد العوضين في الصَّرّف (دون) العوض 
(الآخر) كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذاء أو هذه الفضة بدينار 
مصري (فَلكُلٌ) من المعيّن وما في الذَّمة (حُكمٌُ نفسه) إذا ظهر معيباً على 
ما سبق من التفصيل . : 

(وكذا الحكم فيهما) أي: في المعيّن وما في الذَّمة (إذا كانت 
المصارفة) على شيئين من جنس واحدء لكن لا أرش . 

(أو) كان (ما يجري فيه الربا من جنس واحد) كبْرٌ معيّن أو في 
الدّمة» بيد كذلك (إلا أنه لا يصح أخدٌ أْش) مطلقا؛ لثلا يؤدّي إلى 
التفاضل» أو إلى مسألة مُدّ عجوة . 

وإن تلف العوض في الصّرْف بعد القبض» ثم علم عيبه» فسخ 
العقدء ويردٌ الموجود» وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده 
فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه؛ سواء كان الصَّرْفٌ بجنسه أو غير 

ولا يجوز أخدٌ الأرْش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من 

(ومتى صارفه) ثم أراد الشراء منه (كان له الشراءٌ) منه (من جنس ما 
أخذ منه بلا مواطأة) بينهما على ذلك؛ لما روى أبو هريرة وأبو سعيد «أن 
النبي يل استعمل رجلاً على خيبرء فجاءةٌ بتمر جَنِيبٍ» فقال: أكل ثَمْرِ 
خيبر هكذا؟ قال: لا والله؛ إنا لتأخذٌ الصّاع من هذا بالصّاعينء 


(1) في ا«اح»: «إن كانا». 
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والصاعين بالثلاثة» فقال النبي يَلهِ: لا تفعل» بع التَّمْرَ بالدراهم» ثم 
اشتر بالدراهم جَنيباً؛ متفق عليه''2 ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري 
(ولو اشترى فضة بدينار ونصف) دينار (ودفع) المشتري (إلى البائع 
دينارين؟ ليأخذ قَدْرَ حَمَّه منه) أي: من المدفوع له وهو الديناران 
(فأخذه) أي : فأخذ البائع قَدْرَ حقّه من الدينارين (ولو بعد التفوق» صَحٌّ) 
الصَّدْف؛ لحصول التقابض قبل التفرّق» والذي تأخّر إنما هو تمييز حقه 
من حق الآخر (والزائد) من الدينارين (أمانةٌ في يده) أي : يد البائع ؛ لعدم 
المقتضى لضمانه . 
(ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينارء فأعطاه ديناراً) ليأخذ منه 
نصفه (صح) الصَّرْف؛ لوجود القبض» ولو تأخَّر التمييز حتى تفرّقا 
(ويكون نصفه له والباقي) من الدينار (أمانة في يده) أي: يد قابض 
الدينار؛ لما تقدم (ويتفوّقان) أي : لهما أن يتفرّقا قبل تمييز النصف (ثم 
إن صارفه) أي : صارف قايض الدينار صاحبه (بعد ذلك بالباقى له منه) 
أي : من الدينار» جاز (أو اشترى به) أي : بالباقي من الدينار (منه شيئاً) 
جاز (أو جعله) أي : الباقي (سَلَّماً في شيء) جاز؛ لأنه عين ماله وليس 
ديناً (أو وهبه) أي : وهب دافع الدينار قابضه (إياه) أي : الباقي منه (جاز) 
(ولو اقترض) آخذ الدينار (الخمسة) دراهم (منه) أي : من قابضها 
لق البخاري في البيوع » باب 489), حديث 255١75 ,.535١١‏ وفي الوكالة؛ باب ”7 
حديث ١ك‏ 77 وفي المغازي» باب هلل حديث 25555 245585 وفي 


الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 8 حديث 68١‏ “الاء ١‏ دثالا, ومسلم في المساقاة؛ 
حديث 18297, 
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(وصارفه بها عن) النصف (الباقي) صمٌّ بلا حيلة . 

(أو صارفه ديناراً بعشرة: فأعطاه الخمسة؛ ثم اقترضها منه ودفعها 
عن الباقي) من العشرة بذمته (صَعٌّ) ذلك (بلا جيلة) أي : مواطأة» فإن 
كان حيلة؛ لم يصح؛ لما يأتي. 

(ومن عليه دينارٌ فقضاه دراهم متفرّقة» كل تَقَدَةٍ بحسابها من 
الدّينار) بأن يقول: هذا الدرهم عن عُشْر دينار» وهذان الدرهمان عن" 
خُمسه مثلآء وهكذا (صحّ) ذلك (وإلا؛ فلا). 

وإن أعطاه الدراهم مع السكوت؛ ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه 
بهاء لم يصح؛ لأنه بيع دَيْن بدين» وتقدم قريب" . 

(ويصح اقتضاء تَقْدٍ من) نَقْدِ (آخر) لحديث ابن عمر: «كنا نبي 
الأبعرّة بالبقيع بالدنائير» ونأخذ عنها الدراهمّ» وبالدراهم وتأخدٌ عنها 
الدنانيرء فسألنا النبيّ يكيِ فقال: لا بأس أنْ تأخذوها بسعر يومهاء مالم 


2 


تتفقا وبيتكما شىء؟ رواه أبو داود وابن ماجه”'؟ (إن أحضر أحدهما) 

.)4 ١ لهل‎ )1١( 

(1) أبو داود في البيوع؛ باب »١5‏ حديث 7654, 768 وابن ماجه في التجارات؛ 
باب :6١‏ حديث 7777. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في البيوع» باب 74» حديث 
5 : والنسائي في البيوع؛ باب ,2٠‏ 217, حديث 5295» 59291: 241١7‏ وفي 
الكبرى (5:/ 7”5) حديث »5181١ .518٠‏ والطيالسى ص/ 052؟. حديث 218584 
وعبدالرزاق )١١9/8(‏ حديث .١556٠‏ وأحمد 300 على ولاك 5ول) 
والدارمي في البيوعء باب 57: حديث .1581١‏ وابن الجارود (119/15) حديث 
06 وأبو يعلى (١٠/5؟)‏ حديث 5565: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/ 78 *“78) حديث ١755‏ - 171548ء وابن حبان «الإحسان» (١١//41؟)‏ 
حديث ١4947؛‏ والإسماعيلي في معجم الشيوخ »)517/١1(‏ والدارقطني (؟/ 255 
والحاكم (1/ 55): وابن حزم في المحلى (8/ 507)» والبيهقي (5/ 7585: 0518؛ 
وفي معرفة السنن والآثار )١1 »1١17/4(‏ حديث 21١7515 1١517‏ وابن - 
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أي: أحد النقدين» وإلا لم يصح أن يبيع دينآ بدين"2 (أو كان) أحد 
النقدين (أمانة) أو غصباً (عنده): أي: عند المقتضي (و)النقد (الآخر في 
الذّمة) وهو (مستقة) كثمن ». وقاض+ وأنجزة استوفى تقعهاء بخلاف ذين 
كتابة» وجَغْلٍ قبل عملٍ» ونحوه مما لم يستقر (بسعر يومه) أي: يوم 
الاقتضاء؛ لما تقدم في حديث ابن عمرء وهذا الصحيح من المذهب» 
كما يدلٌ عليه كلام "الإنصاف» هناء بخلاف ما قدّمه في الفصل قبل هذا . 


عبدالبر في التمهيد (5/ 747 15/17 »)١‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ )١8١‏ 
حديث /1559ء كلهم عن سماك بن حرب» عن سعيذ ين جبيرة غن اين عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأخرجه البيهقي - أيضاً - في معرفة السئن والآثار )1١17/8(‏ رقم 11317 - 
5 ؛ من طرق عديدة» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاء وقد اختلف 
أهل العلم في رفعهء ووقفه. 
فصححه الدارقطني كما في الدراية (؟/58١):‏ والحاكم على شرط مسلم؛ وابن 
عبدالبر» والنووي في المجموع (5/ 544)» وابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 69 وقال 
ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/77؟): ولك أن تقول: سماك من رجال مسلم 
استقلالاًء والبخاري تعليقآء ووثق أيضآء فلم لا يكون من باب تعارض الرفع 
والوقف, والأصح تقديم الرفع» كما قال ابن حبان. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرقه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب». عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمرء موقوفاً. 
قال الدارقطني في العلل (4/ ق١//‏ ب): ولم يرفعه غير سماك» وسماك سيىء الحفظ . 
قال البيهقي: والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين 
أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في معرفة السئن والآثار - عقب روايته من 
طريق شعبة؛ عن جماعة موقوفاً -: قال شعبة: ورفعه لنا سماك بن حربء وأنا 
أفرقه. قال ابن الملقن في البدر المئير (057/5): لما علمه من سوء حفظه . ورجح 
وقفه أيضاً الحافظ ابن حجر فى الدراية . 

)١(‏ في «ذ؛ والح»: الأنه بيع دين بدين». 
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(ولا يُشترط حلول) أي : حلول ما في الذَّمة» فلوكان مؤجّلاً وقضاه 
عنه بسعر يوم القضاء؛ جاز؛ لأنه رضي بتعجيل ما في الذّمة بغير عوض. 

(وإن كان) كل من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار 
أحدهما (لم يصحح) الصَّرْف؛ لأنه بيع دَيْن بِدَيْنِ (وتقدم بعضه"2 في 
مواضع . 

(ولو كان لرَجُل على رَجُل عشرةٌ دنانير فوفَّاه عشرة) دنانير (عدداء 
فوجدها أحدَ عشر) دينئاراً وزناً (كان الدينار الزائد فى يد القابض مُشَاعاً 
مضموناً لمالكه) المقبض ؛ لق .التايطى فيعيد على اتا ومن نالة: فكان 
مضموناً عليه . 

(وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه) أي: صارف ربةٌ الدينار 
الوديع (به) أي: بالدينار (وهو) أي: الدينار (معلوم بقاؤه: أو مظنونٌ) 
بقاؤه (صمّ الصَّرْف) لانتفاء العْرّر (وإن ظنّ عدمّه) أي: الدينار (لم 
يصح) الصرف؛ للعْرّر (وإن شلك فيه) أي: في عدم الدينار (صَعٌ) 
الصرف؛ لأن الأصل بقاؤه (فإن تبيّن عدمه) أي: الدينار (حين العقدء 
تيا أن العقد وقع باطلاً) لعدم المعقود عليه. 

ومن اشترى شيئاً بنصف دينار لزمه شقٌ”"©, ثم إن اشترى آخر 
بنصف آخرء لزمه شقّ ‏ أيضاً ‏ ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحاً» لكن إن 
شرط ذلك في العقد الثاني أبطله» وقبل لزوم الأول يبطلهما. (والدراهم 
والدنانير تتعيّن بالتعيين في جميع عقود المعاوضات» كبيعء وصلح 


(0) (هىل؟؟؟. 
(1) الشي: نصف الشيء. المصباح المنير ص/ 557 »؛ مادة: (شقق) . 
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بمعناه) أي : بمعنى البيع» بأن أق”" بدَيْنٍ أو عين؛ وصالحه بدراهم أو 
دنانير معيّنة ة (و)ك ال أجرة» وصداقٍ» وعوض عتقٍ» وخلعء وما صولح به 
عن دم عمدٍء أو غيره) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعيّتت 
بالتعيين كالعوض الآخر (ف) على هذا (لا يصح ولا يجوز للمشتري) 
ونحوه (إبدالها) أي : إبدال الدراهم المعينة» أو الدنائير المعينة. 

(ويبطل العقد) أي : البيع وما بمعناه (ب) ظهور (كونها مغصوية) 
كما لو ظهر المبيع مغصوياً. 

(ويملكها) أي: الدراهم والدنانير المعيّنة بالعقد (بائعٌ») ونحوه 
(بمجرّد) العقد مع (التعيين) لها (فيصح تصِرّفه) أي : البائع ونحوه (فيها) 
أي : في الدراهم والدنائير المعيئة (قبل قَبْضها) إن لم تحتج إلى وَزْنِ أو 
عد. 

(وإن تلفت) الدراهم أو الدنائير المعينة (قبل قَبنْضِها فكهي (من 
ضمانه) أي : البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعيّن. 

(وإن وجدها البائع) أي : الدراهم أو الدنانير المعيّنة (معيبة من غير 
جنسها) بأن وجد في الدراهم تُحاساًء أو الدنانير مِسّا (بطل العقد) أي : 
البيع وما بمعناه؛ لأنه باعه غير ما سَمَّى له . 

(فإن كان) العيب (في بعضها) فقد (بطل) العقد (فيه) أي : المعيب 
(فقط) وصح في السليم بقسطه . 

(و)إن ظهر في الدراهم أو الدنائير المعيبة عيبٌ (من جنسهاء 
خُيّر) البائع ونحوه (بين فسخ) فيردها ولا يطالب ببدلها (وإمساكِ بلا 


)١(‏ في اسم» زيادة: «له؟. 
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أَرْش» إن كان العقد على) عوضين من (جنس) واحد؛ لثلا يُفضى إلى 
عدم التماثل . 1 

(وإلا) بأن كان العوضان من جنسين (فله أخذ أَْش في المجلس) 
لأن التمائل في الجتسين غير تعتبر (و)له أذ أررش (بعده) أي: بعد 
المجلس (إن جعلاه من غير جنس الثمن) أي : النقد؛ لثلا يفضي إلى بيع 
َقْدِ نقد مع تأخير التقابض (كما تقدم'1") تفصيله 

(تنبيه) هو لغة: الإيقاظ. 3000 عنوان بحث يفهم مما 
قبله . 

(يحصّل التعيين بالإشارة) سواء ضَمّ إليهما الاسم أو لا (كقوله: 
بعئّكَ هذا الثوب بهذه الدراهم» أو بهذه فقط من غير ذِكر الدراهم» أو: 
بعت هذا بهذا) من غير تسمية الهوضين . 

قلت: ويحصل التعيين بالاسم : كبعئك عبدي سالماً. أو: داري 
بموضع كذاء ويعلمانهماء أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو 
الدنانير» ويعلمان ذلك . 

(ويحرم الرّبا بين المسلمين» و)يحرم الربا (بين المسلم والحربي 
في دار الإسلام ودار الحرب» ولو لم يكن بينهما أمان) لعموم قوله 
تعالى : إوحوّمٌ اليبَاه”"' وغيره من الأدلة» (ما لم يكن) الربا (بينه) أي : 
بين إنسان (وبين رقيقه» ولو) كان رقيقّه (مديراء أو أ ولد) لأن المال كله 
للسيد (وكلو كان الرقيق (مكاتبا) فلا يجري”" بينه وبين سيده ربا (في 
مال الكتابة) فقطء على ما يأتي في الكتابة . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 8/اا. 
إفرة في الح»: افلا يجوز؟» . 
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(وتجوز المعاملة ب) نقد (مغشوش من جنسه لمن يعرفه2"2) أي : 
الغش ؟؛ لعدم الغرر (وكذا) تجوز المعاملة بنقد مغشوش (بغير جنسه 
وكذا) يجوز (صَرْبه) أي: النقد المغشوش» نقل صالح”"' عن الإمام في 
دراهم يقال لها المسبية”""؛ عامتها نحاس إلا شيئاً فيها فضةء فقال: (إذا 
كان شيئاً اصطلحوا عليه؛ كالفلوس) اصطلحوا عليهاء فأرجو أن لا 
سائر الأعصارء جار بينهم من غير نكير (لكن يُكره) ضرب النقد 
المغشوش ؛ لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه . 

(فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي : نحاس (فإنه يَسبَكهاء ولا 
يبيعهاء ولا يخرجها في معاملة؛ ولا صدقةء فإنَّ قابضها ريما خلطها 
بدراهم جيدة؛ وأخرجها على من لا يعرف حالّها؛ فيكون) ذلك (تغريراً 
بالمسلمين) وإدخالاً للعرّر عليهم . قال أحمد”؟ : إني أخاف أن يغرَ بها 
مسلماآ. وقال: ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمين» ولا أقول: إنه حرام. قال 
في «الشرح»: فقد صَرّح بأنه إنما كرهه؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين 
المال0© وتقده90© بعض ذلك في) باب (ذماة الذهب والفضة» وتقدم 
لق في اذ» ومتن الإقناع (5/ 07717 : لم يعرفه. 

(1) لم نقف عليه في مسائله المطبوعة» وقد نقل هذا القول عن صالح أبو يعلى في 
الأحكام السلطانية ص/ 17/4 . وانظر: مسائل أبي داود ص/ 197198 . 

() كذا في الأصولء وفي مسائل أبي داود والأحكام السلطانية : المسيبية . 

(5) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١79‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (117//17)» وبكر بن بكار في حديثه )١1(‏ ومن طريقه 
الدراقطني في المؤتلف والمختلف (7/ ٠87)؛‏ والخطيب في الموضح .)٠١85/١(‏ 

.)١( تعليق رقم‎ )١١/5( (0 


6 كتاب البيوع - باب الربا والصرف 


هناك أيضاً كلام الشيخ”' في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقا (وقال: لا 
يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتهاء ويجوز إتلافها. 
انتهى) دفعاً لضررها”" . 

(ويحرم قَطع درهم ودينار) ونحوهما من الشّكة الجائزة بين 
المسلمين (وكشره) أي : ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان 
كَسْرُه (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم «نهيه يك عن كَسْرٍ السّكة الجائزة 
بين المسلمين»”"؛ ولأن فيه تضييقا للمعاملة (إلا أن يكون رديئاًء أو 
يُختلف في شيء منهاء هل هو جيد أو رديء؟ فيجوز كسْره؛ استظهاراً 
لحاله. 

وُكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة”*': قال أبو 
المعالي: ونثرها) أي: الدراهم والدنانير (على الراكب» ويأتي في 
الوليمة : يكره نثار والتقاطه . 

(وأول ما صُربت الدراهم) ضَرْب الإسلام (على عهد الحَجّاج) 
الثتقفي في خلافة عبدالملك بن مروان”" . 

(ولا يجوز بيع تراب الصاغة» و)تراب (المعدن بشيء من جنسه) 
فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب؛ للجهل بالتساوي؛ 


ويجوز بفضة. 


)00( مجموع الفتاوى (79/1-778/55): والاختيارات الفقهية ص/ 19١‏ . 

(؟) في ااح»: ادفعآ للضرر؟ . 

(6) تقدم تخريجه (5/ 17) تعليق رقم .)١(‏ 

(:) الحياصة: الأصل الحواصة: سير يشدٌ به حزام السرج. القاموس المحيط ص/ 35لا 
مادة (حوص) . 

(5) انظر: تاريخ الطبري (507/7)» والأوائل لأبي هلال العسكري .)779/١(‏ 
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وتراب معدن الفضة وصياغته لا يجوز بيعه بفضة كذلك» ويجوز 
بذهب؛ ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن؛ لأنه بأصل 
الخلقة؛ فهو كالرماد ونحوه» وتراب الصاغة بالحمل عليه . 


(والحيل التي تُحّم حلالاً. أو تُحلّل حراماً) أي : التي يتوصل بها 
إلى ذلك (كلها محرّمة: لا تجوز في شيء من الدين) لقوله يكن : «من 
أدخل فرساً بين فرسّين وقد أمن أن يَسْبِقَ فهو قمارٌء ومن أدخل فرساً بين 
رشق ولا يآمَنْ أنْ يسبق فليس بقمار» رواه أبو داود وغيره”' . فجعله 


)١(‏ أبو داود في الجهاد. باب 79؛ حديث 014؟. »558٠‏ واين ماجه في الجهاد؛ 
بياب 44» حديث 2781/5 وأبو عبيد في غريب الحديث »)١157/7(‏ وابن أبي 
شيبة (599/15). وأحمد (500/75): والحربي في غريب الحديث (79/8/75) 
وأبو يعلى »)159/٠١(‏ حديث 4834», والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(158/6): حديث 18917» 18948»ء والطبراني في الصغير (١/79١)؛‏ وابن عدي 
مارم كك » والدارقطني (5/١١1؛:‏ 05)., والحاكم 2)١١5/5(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (؟/ ه/ا١ا.‏ 5//ا١١).‏ وابن حزم في المحلى (// 785), والبيهقي 
الو فةة وابن عبدالبر في التمهيد :)807/١14(‏ والبغوي في شرح السئة 
.)55/٠(‏ حديث 237505 عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعا. 
وأخرجه مالك في الموطأ (578/1) ومن طريقه البيهقي »)235١ /١١(‏ وابن أبي شيبة 
(1/»؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب ‏ مقطوعاً من قوله ‏ يقول: 
ليس برهان الخيل يأسء إذا دخل فيها محلل فإن سب أخذ السبق» وإن سيق لم يكن 
عليه شيء. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وقال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم ص/ :7١5‏ هو صحيح ؛ وليس في رجال 
هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه إلا سفيان بن حسين هذاء فإنهم أئمة الإسلام: وهداة 
الأنام . 
وصحّح المرسل أبو داود في سئنه قال: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري؛ عن - 
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قماراً مع إدخال الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمارء وهو كون 
كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذاً أو مأخوذاً منه» وإنما 
دخل صورة» تحيّلاً على إباحة المحرّم» وسائر الجيل مثل ذلك؛ ولأن 
الله تعالى إنما حرّم المُحرّمات؛ لمفسدتها والضرر الحاصل منهاء ولا 
يزول ذلك مع بقاء معناهاء وأما حديث خيبر المشهورء وهو: «ابع 
الجمعّ ‏ أي: التمر الرديء ‏ بالدراهمء ثم اشتر بها -جيداً»0؟ فإئما 
أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من الرديء بالضّاعَ من 
الجيد فعلّمهم يَلِ الحيلة المانعة من الربا؛ لأن القصد هنا بالذات 
تحصيل أحد النوعين دون الزيادة» فإن قُصدت حرمت الحيلة» جمعاً بين 
الأخبار. فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث 
كونه حراماً جاز» وإلا حرم . 


- رجال من أهل العلم: وهذا أصح عندنا. 
وأبو حاتم الرازي» ففي العلل لابنه (؟7/١751)‏ قال: هذا خطأ لم يعمل سفيان بن 
حسين بشيء) لا يشبه أن يكون عن النبي يق وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن 
المسيبء قوله»؛ وقد رواه يحبى بن سعيدء عن سعيد قوله. وفي موضع آخر من العلل 
(18/7") قال: لا أعلم روى هذا الحديث غير حصين بن نمير عن سفيان بن حسين »؛ 
وسعيد بن بشير» وأرى أنه كلام سعيد. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى (14/ 7”): «فإن هذا معروف عن 
سعيد بن المسيب من قولهء هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري» عن الزهري»؛ 
عن سعيد» وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة 
مرفوعاء وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي وه . 
والعلامة ابن القيم: قال في الفروسية ص/ 175 : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
يَكلتدِ البتةق وقال: فمن له ذوق في علم الحديث لا يشك ولا يتوقف أنه من كلام 
سعيد بن المسيبء لا من كلام رسول الله يَك! . 

.)1١( تقدم تخريجه (45/4)» تعليق رقم‎ )١( 
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(وهي) أي : الحيلة (أن يُظهر عقداً) ظاهره الإباحة (يريد به مُحرماً 
مخادعة وتوضّلاة'' إلى فعل ما حرّم الله) تعالى من الربا ونحوه (أو) إلى 
(إسقاط واجب) لله تعالى» أو لآدمي: كهبة ماله قرب الحول؛ لإسقاط 
الزكاة» الع وي اي ا ات 

(فمنها) أي: الحيل (لو أقرضه شيئاً. وباعه سلعة بأكثر من 
قيمتهاء أو اشترى) المقرض (منه) أي: من المقترض (سلعة “بال من 
قيمتها؛ توسّلاً إلى أخذ العوض عن القرض . 

ومنها) أي: الحيل (أن يستأجر 'رض البستان بأمثال أجرتهاء ثم 
يساقيه على ثمر شَّجَرِه بجر من ألف جزءٍ للمالك) أو لجهة الوقف 
(والباقي) من الثمر (للعامل» ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئاً» ولا 
يُرِيدَ)انِ (ذلك وإنما قصده)ما (بيع الثمرة قبل وجودها) أو بدرٌ 
صلاحها (بما سمّياه أجرةٌء والعامل لا يقصد سوى ذلك. وربما لا ينتفع 
بالأرض التي سَمِّى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح 
للزرع بالكلية (وقد ذكر ابن القيم في) كتابه («إعلام الموقعين»”" من 
ذلك صوراً كثيرة جداًء يطول ذكرها فلتعاود) لعموم الحاجة إليها . 


)١(‏ في الح5: الوتوسلاً؛. 
(0) (56/5). 
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باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك 


(الأصول) جمع أصل؛ وهو ما يتفرّع عنه غيره؛ والمراد به (هنا 
أرض» ودُورء وبساتين» ونحوها) كمّعاصرء وطواحين. 

والثمار جمع ثَمّرهِ كجبل وجبال. وواحد الثمر: ثمرة. وجمع' 
الثمار: ثُمْرء ككتاب وكتب» وجمع ثُّمُر: أنُمارء كعّْق وأعناق» فهو' 
تابغ جو : 

(إذا باع داراء تناول البيعٌ أرضّها) أي: إذا كانت الأرض يصح 
بيعها؛ فإن لم يَجْرء كسواد العراق» فلاء قاله في «المبدع» و«شرح 
المُنتهى». وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساكن خلافه (بمعدنها 
الجامد) لأنه كأجزائها . 

(و) تناول البيع (بناءهاء وسقفهاء ودّرّجها) لأن ذلك داخل في 
ماه : 

(و) تناول البيع أيضاً (فناءها) إن كان لها فناءء إذ غالب الدور ليس 
لها ذلك . والفناء بكسر الفاء: ما اتسع أمام الدار. 

(و) تناول البيع أيضآ (ما فيها) أي: الدار (من شَجَر وعريش» وهو 
ما تُحمل عليها الكروم . 

و) تناول البيع (ما يتصل بها) أي: الدار (لمصلحتها كسلاليم) 
مسمّرة» والسّلالِيم: جمع سُلَّم - يضم السين وفتع اللام ‏ وهو اليرقاة» 
مأخوذ من السلامة تفاؤلاً (ورفوف مسمّرة» وأبواب منصوبة) وحلقها 


7 كتاب البيوع - ياب بيع الأصول والثمار 


(وحَوَاب مدفونة للانتفاع بهاء وأجُرنة مبنية» وحَجّر رَحىّ شفلانيٌ 
منصوية) لأنه متصل بها لمصلحتهاء أشبه الحيطان. 

(وكذا) يتناول البيع (ما كان في الأرض من الحجارة المَخلُوقة» 
أو) كان (مبنياًء كأساسات الحيطان المنهدمةء والآجُر) المتصل 
بالأرض . 

وحكم الهبة والرهن» والوقف» والإقرار» والوصية بدار حكم 
بيعها فيما ذكر . 1 

(وإن كان ذلك) المتصل بالأرض (يضِرٌ بالأرض وينقصهاء 
كالصخر) المخلوق في الأرض (المُضِر بعروق الشجرء فهو عيب يُثبت 
للمشتري الخيار بين الردّ و)بين (الإمساك مع الأرْش إذا لم يكن) 
المشتري (عالماً) به كسائر العيوب؛ وإن علمهء فلا خيار له؛ لدخوله 
على بصيرة . 

(وإن كانت الحجارة) مودعة فيها للنقل عنها (و)كان (الآجر مُودَعاً 
فيها للنقل عنهاء فهو للبائع) كالفرش والستور (ويلزمه نقلها) أي : نقل 
الحجارة المودعة فيها للنقل”'": ونقل الآجر غير”" المبني”" (وتسوية 
الأرض» وإصلاح الحُفْر) لأن عليه تسليم المبيع تامّاء ولا يمكن إلا 
بذلك» فوجب. 

(وإن كان قَلْعُها) أي: الحجارة (يضبٌ بالأرض ويتطاول» فهو 


)١(‏ «للنقل» ساقطة من ااح». 
(؟) «غير» ساقطة من ١ذ)2.‏ 
(0) في «ح؟ زيادة: لابها». 
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(ولا يتناول البيع - أيضاً ‏ ما كان مُودعاً فيها) أي : في الدار (من 
كنز مدفون) لأنه ليس من أجزائها . 

(ولا) يتناول البيع (منفصلاً عنهاء كحبلٍ؛ ودلوء ويَكْرّة: وققل» 
وفرش» ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير ولا غرز في الحائط) 
لعدم اتصالهاء فإن كانت مُسكّرة أو مغروزة في الحائط دخلت. وتقده7© 
بعضه . 

(وكذا رَحىّ غير منصوبة» وخوابيَ موضوعة من غير أن يُطِيّن 
عليها) فلا يتناولها البيع ؛ لعدم اتصالها بالأرض . 

وكذا كل منفصل (ولو كان من مصلحة المتصل بهاء كمفتاح. 
وحجر رَحىّ فوقاني إذا كان السُفلاني منصوباً) لأن اللفظ لا يتناوله؛ ولا 
هو متصل بها. ولو كانت الصيغة المتلفظ بها: الطاحونة ونحوهاء دخل 
الفوقاني أيضاً. 

(و)لا يدخل في بيع دار وأرض (معدن جارء وماء نبع في بثر أو 
عين) لما تقدم في البيع”"؟ (لا نفس البئر وأرض العين ونحوه) مما يتّصل 
بها (فإنه لمالك الأرض) وينتقل بانتقالها؛ لاتصاله بها . 

(فإن كان فيها) أي: في الدار (متاع له) أي : للبائع (لزمه نقله منها 
بحسب العادة) ليسلمها للمشتري فارغة (فلا يلزمه) النقل (ليلاً» ولا) 
يلزمه أيضاً (جَمْع الحمّالين) الذين بالبلد؛ لأنه ليس المعتاد. 

(فإن طالت مدة نقله) أي: المتاع (عُرفاً. وتَقَلّ) وصوابه: 


)١(‏ ذم/لاه). 
7 ). 
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«وقيّده؛ كما في «الإنصاف» (جماعة) منهم صاحب «الرعاية الكبرى» 
(فوق ثلاثة أيام؛ فهو (عيب) يثبت به للمشتري الخيار إن لم يُعلمه به. 

(وتثبت اليد عليها) أي: الدار (وإن كانت مشغولة بمتاعه) أي : 
متاع البائع ونحوه. 

(وكذا كل موضع يُعتبر فيه القبض كرعن وتحومافظيت ألية على 
الدار المرهونة ونحوهاء وإن كانت مشغولة يمتاع الراهن ونحوه. 

(قال في «المغني» في) باب (الرهن + وإن خلَّى) الراهن (بينه) أي : 
بين المرتهن (وبينها) أي : الدار المرهونة (من غير حائل» بأن فتح له باب 
الدار؛ 5 إليه مفتاحهاء صح التسليم) أي: لزم الرهن (ولو كان فيها 
قماش للراهن) وظاهره: أنه إذا لم يُسلَّمه المفتاح مع كون قماشه بهاء أنه 
لا يلزم الرهن» إلا أن يقال: الواو بمعنى «أو». 

(وكذا لو رهنه دابة عليها حَمْلٌ للراهن: وسلّمها إليه) أي 
المُرتّهن (به) أي : بالحمْل» فيلزم الرهن؛ لوجود القبض المعتبر. 

(ولا أجرة) على بائع (لمدّة نقله) متاعه من الدار المبيعة» 
وظاهره: ولو طالت (وإن أبى) البائع (النقلء فللمشتري. إجبارُه على 
تفريغ ملكه) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه؛ لأنه إشغال لملك المشتري 
بغير حق . 

(وإن ظهّر في الأرض) المبيعة (معدنٌ جامدٌ لم يعلم به البائع» فله) 
أي : البائع (الخيار) بين إمضاء البيع» أو فسخهء وكذا لو ظهر فيها بئر أو 
عين ماءء ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك» كما تقدم”'' فيمن اشترى 


(0) (لا/رلهةع). 


5 كتاب البيوع - يات بيغ الأضول والثمار 


متاعاًء فوجده خيراً مما اشتراه. 

(وإن باع) أرضآء أو بستانآ (أو رهن أرضاًء أو بستاناء أو أقر) 
بأرضء أو بستان (أو أوصى به) أي : بالمذكور من أرض أو بستان (أو 
وقفه. أو أضدقه) في نكاح (أو جعله عوضاً في خُلْع) أو عتق» أو جعالة 
ونحوه (أو وهبه) أو تصدّق به (دخل أرضٌء وغراسسٌ: وبناء» ولو لم 
يقل : بحقوقها) لأنهما من حقوق الأرض» ويتبعان الأرض من كل وجه؟ 
لأنهما يُتخذان للبقاء فيهاء وليس لانتهائهما مدة معلومة» بخلاف الزرع 
والثمرة . وفي مسألة البستان؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط» بدليل 
أن الأرض المكشوفة لا تُسمّى به. 

و(لا) يدخل في بيع أرض أو بستان (شجرٌ مقطوع. ومقلوعٌ) لأن 
اللفظ لا يتناوله» والتبعية انقطعت بانفصاله . 

(فإن قال: بعتك هذه الأرض”2 وثلث بنائهاء أو) بعتّك هذه 
الأرض”2 (وثلث غراسها ونحوه) كالربع (لم يدخل في البيع) من البناء, 
والغراس (إلا الجزء المُسمَّى) لقرينة العطف. 

(وكذلك لو قال: بعك نصف الأرض وربع الغراس) لم يتناول 
البيع من غراس النصف سوى الجزء المُسمَّى منه؛ لقرينة العطف . 

(ويدخل ماؤها) أي: ماء الأرض المبيعة (تبعاً) لهاء بمعنى: أن 
المشتري يصير أحق به كالبائع» لا أنه يملكه؛ إذ لا يملك إلا بالحيازة» 
كما تقدم في البيع”" . 
دولو باع قريةً لم تدخل مزارعها) في البيع (إلا بذكرها) أي: ذكر 


)١(‏ فى «ذ»: «الدار». 
5 لارام وام 
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المزارع» بأن باعه إياها بمزارعها (أو) إلا (بقرينة» كمساومة على 
أرضها) أي : أرض المزارع (و)ك( ذكر الزرع والغرس فيها) أي: في 
0 (و)ك(ذكر حدودها) أي: المزارع (أو بذل ثمن لا يصلح إلا 
ي : القرية (وفي أرضها) التي تزرع (ونحوه) أي : نحو ما ذكر من 

00 (قاله الموفق وغيره) كالشارح. قال في «الفروع»: وهو أولى . 
قال في «الإنصاف» : وهو الصواب. 

(وإن) باعه القرية» ولم يذكر مزارعهاء و(لم تكن قرينة) تدل على 
دخول مزارعها (فالبيع يتناول البيوت والحصن) إن كان بها حصن 
(و)السور (الدائر عليها) أي: على القرية؛ لأن ذلك هو مُسمّى القرية» 
وهي مأخوذة من القر”'2» وهو الجمع؛ لأنها تجمع الناس . 

(وأما الغراس بين بنيانها) أي: بنيان القرية» سواء كان في البيوت 
أو بينها (فحكمه خحكم الغراس في الأرض) المبيعة (فيدخل) تبعاً للأرض 
(كما تقدم) قريباً. 

وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها. 

(ولا يدخل زرعٌ ولا بَذْره) وكذا لا يدخل منفصل عن القرية» من 
نحو: مفاتيح» وأحجار رحىّ فوقية» وأحبال» وبكرات» وأدلية 
ونحوهاء بخلاف المتصل من عَرُش» وخواب مبنية» وأبواب» وحَجّر 
رحىّ سفلاني إن كانت منصوبة» ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار. 

(وإن باعه) أي: باع ربةٌ البستان إنسانآ (شجرة) فأكثر من بستانه 
(فله) أي : للمشتري (تبقيتها في أرض البائع) إن لم يشترط قَلْعها (كثمر 
على شجر) بيع بعد بدو صلاحه . 


. كذا في الأصونء والصواب: القَّرْىء انظر: لسان العرب (17/8/15)؛ مادة (قري)‎ )١( 
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(ويثبت له) أي : للمشتري (حق الاجتياز) إليها؛ لدلالة الحال عليه 
(وله) أي : للمشتري - وكان الأولئ العطف بالفاء ‏ (الدخول لمصالحها) 
من نحو سقي وتأبير. 

(ولا يدخل منبتها من الأرض) تبعاً لها؛ لأن اللفظ قاصر عنهء 
والمغرس أصلء فلا يكون تبعآ (بل يكون له) أي: للمشتري (حق 
الانتفاع في الأرض) النابتة بها (فلو انقلعت) الشجرة (أو بادت» لم يملك. 
إعادة غيرها مكانها) لأنه لم يملكه كما تقدمء وانقطع حقه من الانتفاع 
بذلك . 

(وإن كان في الأرض) المبيعة (زرع يُجرٌَ مر بعد أخرى؛ كالرّطبة) 
بفتح الراءء وهي الفصَّةء فإذا يبست فهي قت (والبقول) كالنعناع 
والشَّمّرة'2 والكَوّاث و(سواء كان) الزرع المذكور (مما يبقى) في الأرض 
(سنة كالهندباءء أو أكثر) من سنة (كالوّطبة: أو) كان بالأرض زرع 
(تتكرر ثمرتهء كالقثاءء والباذنجان» أو) كان بالأرض ما يتكرر (رَهْتْه 
كبنفسج» ونرجسء. ووردء وياسمين» ونحوها) كبان (فالأصول) من 
جميع ذلك (للمشتري) لأن ذلك يُراد للبقاءء أشبه الشجر (وكذلك 
أوراقه وغصونهء فهو كورق الشجر وأغصانه) للمشتري؛ لأنه من 
أجزائه . 

(والجرّة) بالكسر: اسم لما تهيأ للجزٌء وبالفتح: المرة» قاله في 
«المطلع»”"2. (واللقطة؛ الظاهرتان» والزهر الظاهر منه ‏ وهو الذي 


)١(‏ الشَّمَدُ: الشَّمارُ: وهو بقلة من الفصيلة الخيمية؛ ومنه نوع حلو يؤكل ورقه وسوقه 
نيئًء ونوع آخر سكري يؤكل مطبوخاً. المعجم الوسيط /١(‏ 518) مادة: (شمر) . 
(؟) المطلع على أبواب المقنع ص/ 57 1. 
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تفتّح - - للبائع) ونحوه؛ لأنه يُجنى مع بقاء أصلهء أشبه ثمر الشجر 
والمؤيّر (إلا أن يشترطه الماع ونحوهء فيكون له؛ عملاً بالشرط . 
(وعلى البائ ل ع ا مما ذكر .من الجرّة واللّقطة 
الظاهرتين» والزهر المتفتح (في الحال) أي : على الفور؛ لأن ذلك ليس 
له حَدٌ ينتهي إليهء وربما ظهر غير ما كان ظاهراء فيعسر تمييز حق كل 

(وإن كان فيها) أي: الأرض المبيعة (زرع لا يُحصد إلا مرّة) 
واحدة. سواء (نبت) ذلك الزرع (أو لاء كبرٌ وشعيرء وقطنيات) بكسر 
القاف. وهي العدسء والباقلاء ونحوهاء من قَطَن بالمكان: أقام به 
(ونحوهاء كجزرء ومُجْلء وثوم وبصل ونحوه) كدّخنء وذرة (أو) كان 
بها (قصب شكّر) فإنه يؤخذ مرة واحدة. قاله في «المغني» (وكذا القصب 
الفارسي) لأن له وقتا يُقطع فيه (إلا أن عُروقه للمشتري) ونحوه؛ لأنها 
ترك في الأرض للبقاءء أشبهت الشجر (لم يدخل) ما ذكر من الزرع في 
البيع ؛ لأنه مووع في الأرضن كرد للنقل ؛ أشبه الثمرة المؤبّرة (وهو لبائع) 
ونحوه (مُبِقَىَ إلى حصادء و)إلى (قلع بلا أجرة) على البائع ؛ لأن المنفعة 
حصلت مُستثناة له (إن لم يشترطه مشتر) ونحوه. 

(فإن اشترطه فهو لهء قصيلاً'' كان أو ذا حبٌّ» مستتراً أو ظاهراً. 
معلوماً أو مجهولاً) لأنه بالشرط يدخل تبعاً للأرض؛ فهو كأساسات 
الحيطان (ويأخذه بائع) ونحوه (أول وقت أخذهء ولو كان بقاؤه أنفع له) 
كالثمرة. 


)١(‏ القّصيل: هو الشعير يجرٌ أخضر لعلف الدواب» وسّمي قصيلاً؛ لأنه يقصل وهو 
رطب . المصباح المنير ص/ 595: مادة (قصل) . 


5 كتاتٍ البيؤع - ياب ينيع الأصؤل والثماو 


(ويؤخذ القصبٌ الفارسي في أول وقته الذي يُقطع فيهء وعليه) 
أي : البائع (إزالة ما يَبقى من عروقه المُضرّة بالأرضء. ك)عروق (قُطن 
وذرة) لأن عليه تسليم الأرض خالية (وكذا) يلزم البائع إزالة ما يبقى من 
عروق القصب الفارسي ونحوه و(إن لم يضر بها) كنقل متاعه (و)عليه 
أيضاً (تسوية الحُفْرِ) كما تقدء”" . 

(وإن ضًّ مشتر) لأرض (دخول ذدع الجاع أو) دخول (ثمرٍ على ش 
شجر في البيع» وادَّعى الجهل به ومثله يجهله. ٠»‏ فله الفسخ) 00 
عليه منفعة الأرض والشجر عاماً» وإن اختار الإمساك فلا أرّش له. 

(ولو كان في الأرض) المبيعة (يَذَرٌء فإن كان أصله يبقى في 
الأرض» كالنوى وبزْر الوَطبة ونحوهما) كبزر الهندبا (فحكمه حكم 
الشجرء عَلقت عروقه أو لا) لأنه يُراد به البقاء (إذا أريد به) أي : النوى 
ونحوه (الدوام في الأرض) ولا تضرٌ جهالته؛ لأنه يدخل تبعاء كالحمل 
والنوى في التمر (وإن لم يُرَدْ به الدوام) في الأرض (بل) أريد به (النقل) 
منها (إلى موضع آخر ويُسمّى الشتل» أو كان أصله لا يبقى في الأرض) 
كبذر البرٌ ونحوه (فكزرع) فهو للبائع ونحوه. 

(فإن لم يعلم المشتري بَذْرٌَ الزرع ونحوه) كالشتل (فله فسخ البيع 
وإمضاؤه) مجاناً؛ لأن فيه تفويتاً لمنفعة الأرض عليه مدة . 

(فإن تركه) أي : الزرع أو البَذْر لهء أو الشتل (البائع للمشتري) فلا 
خيار له؛ لأنه زاده خيراً فلزمه قبوله؛ لأن فيه تصحيحاً للعقد (أو قال) 
البائع : (أنا أحوّله؛ وأمكّنَ ذلك) أي: تحويله (في زمن يسير لا يض 


)١(‏ (مل/مهة). 
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بمنافع الأرضء فلا خيار للمشتري) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا 
يضرٌ بمنافع الأرض . 

(وكذلك إن اشترى) إنسان (نخلاً فيها طَلْعٌ فبان قد تشقّق) ولم 
يكن علم به المشتري (فله الخيار) بين الإمساك والرد (فإن تركها) أي : 
الثمرة (له البائعٌ؛ فلا خيار له) أي : للمشتري؛ لما تقدم في الزرع . 

(وإن قال: أنا أقطعُها الآن» لم يسقط خياره) أي ي: المشتري؛ لأنه 
لا تأثير له؛ لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام . 

(ولو باع الأرضّ بما فيها من البَذْرء صَحّ) البيع (فيدخل» البَذْر 
(تبعاً) فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان . 

(وإن ذكر) البائع (قَدْرَّه) أي: البذر (و) ذكر (صفته) كسَلّم (كان 
أو الصياروئة معلواما بالوامفت. 

(والحصاد ونحوه) كالجذاذ واللقاط فيما قلنا إنه للبائع ونحوه 
(على البائع) ونحوه؛ لأن ذلك من مؤنة نقل ملكهء فهو كنقل الطعام 
المبيع (فإن حَصّده) أي: الزرع بائع ونحوه (قبل أوان الحصاد؛ لينتفع 
بالأرض في غيره) أي: غير ذلك الزرع (لم يملك) البائمُ ونحوه (الانتفاع 
بها) لانقطاع ملكه عنها . 

(كما لو باع داراً فيها متاع لا يُنقل في العادة إلا في شهر فتكلّف) 
البائع (نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر) لم يملك ذلك؛ لأن 
ملكه قد انقطع عنهاء وإنما أمهل للتحويل بحسب العادة» دفعاً لضرره» 
وحيث تكلفه فقد رضي به . 
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فصل 
(ومن باع نخلاً قد تشقق طلعه) بكسر الطاء؟ : غلاف العنقود» 


قاله في «الحاشية» (ولو لم يؤبر) أي: يلقح. والتلقيح: وضع طلع 
الفُكَال؟ في طلع الثمر (أو) باع نخلاً فيه (طلع مُحَال تشقق يُراد 
للتلقيح) صفة ل«طلع فكال»؛ أو حال منه (أو صالح به) أي: بالنخل 
المذكور (أو جعله صَداقاً» أو) جعله (عوضٌ خُلع) أو طلاق» أو عتق 
(أو) جعله (أجرة) أو جعالة ونحوه (أو رهنه: أو وهبه. أو أخذه) تبعاً 
للأرض (بشفعة» فالتمر فقط دون العراجين ونحوها) كليف» وجريدٍ 
وخوص””" (لمُعطِ) من بائع؛ وواهب» ومُصدقء وراهن ونحوهم؛ 
لقول ابن عمر: سمعت النبي يَكِ يقول: «من باع نخلاً مُؤيّراً فشمرتها 
للبائع» إلا أن يشعرطها المُبتاع؛ متفق عليه”*؟؛ والحكم منوط 
بالتشقيق”* وإن لم يؤبر؛ لصيرورته في حكم عين أخرىء وإنما نصيّ 
على التأبير لملازمته التشقق غالبا (متروكاً) أي: الثمر (في النخل إلى 


(1) كذا في الأصول: بكسر الطاء والصواب بفتحهاء كما في لسان العرب (5178/4)؛ 
وتهذيب اللغة (178/1)» والمصباح المثير ص/ 251 والقاموس المحيط 
ص/اكقء ومتن اللغة (1/ 1717) مادة (طلع) . 

(1) الفكال: وزن تُقاحء هو ذكّر النخل الذي يُلقح حوامل النخل. المصباح المنير 
ص/ ”577 , مادة (فحل) . 

(7) الحُوصٌ: ورق النخلء الواحدة مخوصة. المصباح المئير ص/ 15٠‏ مادة (خوص). 

(:) البخاري في البيوع» باب :4٠‏ 97: حديث :11١‏ 17104: 27103 وفي 
المساقاة» باب /١ء‏ حديث 777/8 » وفي الشروط» باب 7؛ حديث 71/15: ومسلم 
في البيوع» حديث 1857 . 

)0( في ااح2: «بالتشقق؟ . 
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الجذاذ. وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها) ولا يلزمه قطعها في الحال» إذ 
التفريغ جار على العرف . 

(و)أوان الجذاذ (في غير النخل حين يتناهى إدراكه) أي: الثمر 
(سواء استحقّها) البائع ونحوه (بشرطه) بأن باعها ونحوه قبل التشقق 
والظهورء واشترطها (أو) استحقّها (بظهورها) بأن باع ونحوه بعد التشقق 
ونحوه» جرك إن آوإة ابلعااقي الموصعين (باتقدم (ناليم تبي عاد 
بأخذه) أي: ثمر النخل (بُسْراًء أو كان بره خيراً من رُطَبهء فإنه يَجُذُه 
حين تستحكم حلاوة بُشره) للعادة. (وإن قيل: إِنَّ بقاءه في شجره خير 
له أبقي) كما سلف. وفي نسخ: «وأبقي»» فهإِنْ؛ وصلية. وقوله: 
وأبقي» أي: إلى أن يصير بُسراً (إن لم يشترط) المبتاع ونحوه (قطعه» 
ولم تتضرر الأصول ببقائه . 

فإن شّرَط) المبتاع ونحوه (قَطعهء أو تضرر الأصل) ببقائه (أجبر) 
البائع ونحوه (على القطع) عملاً بالشرط في الأولى» وإزالة للضرر في 
الثانية (هذا) أي : كون الثمر للمعطي» محلّه (إن لم يشترطه آخدٌ الأصل) 
وهو المبتاع ونحوهء لما تقدم من27 حديث ابن عمر'"؟» فإن اشترطه 
كان لب وماجنا البيج من الماعووات مقيس عليه : 

(بخلاف وَكْففِء ووصية» فإن الثّمرة تدخل فيهما) إذا أبقيت إلى 
يوع العوت + وإن تشفقت 'وغلهووث (كفسخ لعيب». ومقايلة' في بع + 
ورجوع أب في هبة) أي : لولده (قاله في «المغني» ومن تابعه؛ لأ الطلع 
المتشقق عنده) أي: عند صاحب «المغني» (زيادةٌ متصلة لا تتبع في 


)غ0( في الح2: لافي؟ بدل لامن؟ . 
)١(‏ تقدم تخريجه (717/4) تعليق رقم (1). 
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الفُسوخ) الصواب !لو ا وعبارة «المغني» : 
فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ (انتهى. لكن يأتي في الهبة: أن 
الزيادة المتصلة تمنع الرجوع. فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع 
موجوداً حال الهبة ولم يزد. 

وصرّح القاضي وابن عقيل - أيضاً ‏ في التفليس والرد بالعيب: أنه) 
أي: الطلع المتشقق (زيادة منفصلة2'0: وذكره منصوص أحمد”"؟, فلا" 
تدخل الثمرة في الفسخ. ورجوع الأب) في هبته لولده (وغير ذلك) من 
العقود (وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل) وجزم به المصنف 
فيما تقدم7" في خيار العيب . 

(ولو اشترط أحدهما) أي : المعطي أو الآخذ (جزءاً من الثمرة) 
مُشاعاً (معلوماً) كنصف أو ربع 5-057 الاشتراط (فيه) أي: في الجزء 
المشروط (كاشتراط) من ليست الثمرة له (جميعهاء فمن اشترطها) أى 
الثمرة (منهماء فهي له) سواء كان ذلك (قبل أن تتشقو 0 
بالشرط؛ ولما تقدم في حديث ابن عمر”* . وقياس الباقي عليه . 

«وكذلك) أي: كالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه و إذا) بيع 
ونحوهء و(كان فيه ثمرٌ بادِ) أي: ظاهر (عند العقدء كهنب. وتين» 
وتوتء ورّمَانَء وجوزء وما ظهر من تؤره ولو لم يتناثر) نَوْره (كمشمش» 
وتُفاح» وسَفَرْجَلء ولوزء وما خرج من أكمامه) جمع كد بكسر الكاف 
(كوردء وقطن) فالثمر لبائع ونحوه؛ قياساً على الطلع المتشقق. 
)١(‏ في «ذ؛: «متصلة؛ وقال في الهامش : «نسخة: منفصلة». 
(؟) مسائل الكوسج (5/ 5578) رقم 73551؛ والمحرر في الفقه /١(‏ 718) . 
م تر اهع). 
(5) تقدم تخريجه (8/ 517) تعليق رقم (5). 


آ حتاف التوع “مات يع الأضول والكطي _ 


(وما) بيع ونحوه (قبل ذلك) أي: قبل ظهور الثمرة كما ذكر (فهو 
للمشتري) كالطّلع قبل تشققه . 

(فإن اختلفا) أي : المتعاقدان (هل بدا) الشمذء أو تشقق الطَّلمٌ (قبل 
بيع) ونحوه (أو بعدهء فقول بائع) ونحوه: أنه بعد العقد؛ لأنه ينكر 
خروجه عن ملكهء والأصل عدمه. 

(والورق) بالشجر المبيع (للمشتري؛ سواء كان ورق توت يقصذ 
أخذه لتربية دود القَرّء أو غير() لأنه داخل في مُسمّى الشجرء ومن 
أجزائه» وخُلق لمصلحته» فهو كسائر المبيع. 

(وإن ظهر بعض الثمرة) المبيعة شجرها (أو تشقّق طلع بعض نخل) 
بيع ونحوه (فما ظهر وما تشقّق (لبائع» وما لم يظهر) من ثمر (أو 
تشقّق) من طلع (فهو (لمشتر) ونحوه (سواء كان من نوع ما تشقّق؛ أو 
غيره) لعموم ما سبق (إلا في الشجرة الواحدة) إذا تشقّق بعض طلْعِهاء أو 
ظهر بعض ثمرها (فالكل) أي: جميع ثمرها (لبائع) ونحوه؛ إلحاقاً لما 
لم يتشقق» أو لم يظهر بما تشقق» أو ظهر منها("؟. (ونصصٌ) الإمام 
(أحمد”") مبتدأء أي: نصه: أن ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري 
(ومفهوم الحديث) يعني حديث ابن عمر السابق: «من باع نخلاً مُؤْبّراً؛ 
فثمرتها للبائع ؛ إلا أن يشترطها المُبتاغٌ» متفق عليه”؟» (عمومهما يخالفه) 
خبر؛ أي: يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع» هذا معنى 
كلامه في «المغني؟ . 
)١(‏ في «ذ»: لونحوه». 
)١(‏ في اذا : لامنه؟ . 
(؟) كتاب التمام (7/ :)١7‏ والمغني (117/5). 
(١‏ تقدم تخريجه (71//8) تعليق رقم (4). 


0 كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار 


قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام: «ما أَبْره صادق بما إذا أب 
جميع النخلة أو بعضهاء وكذلك الحديث. فقوله: «نخلاً مُوْبّراَه صادق 
بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل» وبتأبير بعض كل نخلة منه. 

(ولبائع) سقيٌ ثمرته لمصلحة (ولمشترٍ سقيٌ ما له إن كان فيه) أي : 
السقىْ (مصلحة لحاجة وغيرهاء ولو تضرّر الآخر) بالسقي (فلا يُمنعان) 
ولا أحدهما منه؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك . هٍ 

وليس لأحدهما السقى لغير مصلحة؛ لأن سقيه يتضمن التصرّف 
ف ملك افيردة والأمل المدم؛ وإنما إباعت للمشئمة. 

(وأيهما التمَسَ) أي: طَلَّبَ (السقيَ» فمؤنثه عليه) وحده (ولا يَلرْمٌ 
أحدّهما سقئْ ما للآخر) ولا مشاركته في سقيه؛ لأنه لم يملكه من قبله . 

نصل 


(ولا يصح بِيعٌ الثمرة قبل بَدُوٌ صلاحها) لحديث ابن عمر قال: 
«نهى النبي يك عن بيع الثمار قبل بِدّرٌ صلاحهاء نهى البائم والمُبتاع» 
متفق عليه(١2؛‏ والنهي يقتضي الفساد. 

(ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حَبّهُ) لحديث ابن عمر: أن النبي 
#نهى عن بيع السّنبل حتى يبْيَضنٌ ويأمنَ العاهة» رواه مسلم”" . 

وعن أنس مرفوعاً «أنه نهى عن بيع الحبٌ حتى يشتدَّ» رواه أحمد» 
والحاكه”" وقال: على شرط مسلم . 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ 708) تعليق رقم (7) . 


(5) في البيوع؛ حديث 1618 . 
(5) أحمد :771١/(‏ ١50)غ:‏ والحاكم :)١19/7(‏ وقد تقدم تخريجه (7907/1) تعليق 


رقم (01. 
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(إلا) إذا باع الثمرة قبل بُدوٌ صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبّه 
(بشرط القطع في الحال) فيصحء قال في «المغني»: بالإجماع؛ لأن 
المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرةء وحدوث العاهة عليهاء بدليل ما 
روى أنس أن النبيّ كه : «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . قال: أرأيت إذا 
منع الله الثمرة بم يِأحُذُ أحذكم مال أخيه؟: رواه البخاري”'©2: (إن كان) ما 
ذكر (مُنتفعاً به حينئذ) أي : حين القطع» فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز.' 
وزرع التٌّؤْمّس29', لم يصح؛ لعدم النفع بالمبيع (ولم يكن) ما بيع من 
الثمر قبل بُدُرٌ صلاحه مُشاعاًء والزرع قبل اشتداد حبه (مُشاعاٌء بأن 
يشتري نصف الثمرة قبل بَدُوٌ صلاحهاء أو) يشتري (نصف الزرع قبل 
اشتداد حَبَّه مُشاعاًء فلا يصح) الشراء بالشرط القطع؛ لأنه لا يمكنه 
قطعه) أي : ما يملكه (إلا بقطع ما لا يملكهء وليس له ذلك) أي: قَطع ما 
لا يملكه (إلا أن يبيعه) أي : ما ذكر من الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحهاء والزرع 
الأخضر (مع الأصلء» بأن يبيع الشمرة مع الشجر) فيجوز (أو يبيع الزرع مع 
الأرض) فيجوز. (أو يبيع الثمرة لمالك الأصل) أي: الشجرةء فيجوز 
(أو) يبيع (الزرع لمالك الأرض فيجوز) البيع» ويصح؛ لأنه إذا بيع مع 
أصل”" دخل تبعاً في البيع: فلم يضر احتمال الغرر فيه كما احشملت 
الجهالة في بيع اللبن في الضّرْع مع الشاة؛ والنّوى في التمر مع التمرء 


)١(‏ في الزكاة؛ باب 58؛ حديث 588١؛‏ وفي البيوع؛ باب 805: 85: 417؛ 97. حديث 
هوولا, لاؤالء .71١8 7١548‏ وأخرجه ‏ أيضاً- مسلم في المساقاة حديث 
١66‏ , 

(1) الشُرْمٌس: نبات بقليء حبه مفرطح الشكلء مُرَ الطعمء منقور الوسطء لحبوبه 
خواص طبية وغذائية . انظر: تاج العروس )58٠١ /١5(‏ مادة (ترمس) . 

() في «ذ»: امع الأصل». 
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وفيما إذا بيع مفرداً لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري؛ 
لكونه مالك الأصل والقرار. 

(فإن شَرَط عليه) أي على المشتري للثمر مع أصلهء أو للزرع مع 
أرضهء أو لهما منفردين وهو مالك الأصل (القطمٌ في الحال؛ صحّ) البيع 
(ولا يلزم المشتري الوفاء به) أي: بالشرط (لأن الأصل له) فإن شاء 
فَرَغْه وإن شاء أبقاه مشغولاً. 

«(وكذا حكم رَطَبَةٍ ويقول» فلا يباع) شيء منها (مفرداً بعد يدو 
صلاحهء إلا جرَّءٌ جر بشرط جَرَّه) أي : قطعه (ني الحال) لأن الظاهر منه 
معلوم لا جهالة فيه ولا غْرَرء بخلاف ما في الأرض» فإنه مستورٌ مُعْيِّبِ 
وما يحدث منه معدوم» فلم يجز بيعه» كالذي يحدث من الثمرة. 

(وإن اشترى الشمرة) قبل بُدُوٌ صلاحها (بشرط القَطع) في الحال 
(ثم استأجر الأصول أو استعارها) أي: الأصول (لتبقيتها) أي: الثمرة 
(إلى) أوان (الجذاذء لم يصح) . 

وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القَطع في الحال؛ ثم استأجر 
الأرض» أو استعارها لتبقيته» لم يصح. ويأتي أن البيع يبطل بأول 
الزيادة . 

(ولا يُباع القنَّآء ونحوه) كالخيارء والباذنجان (إلا لَقَطَهُ لَقَطَة) لأن 
الزائد على اللّقطة لم يُخْلق فلم يجز بيعه» كما لو باعه قبل ظهوره (إلا أن 
يبيعه) أي : القثاء ونحوه (مع أصله) فيصح؛ لأنه إذن تبعٌ للأصل» أشبه 
الْحَمْل مع أمهء وأُمنَ الحائط معه (ولو لم تُبَْ معه أرضه) كالثمر إذا بيع 
مع الشجر. 

(وإن باعه) أي: ما ذكر من القثاء ونحوه (دون أصله فإن لم يَبِدُ 
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صلاحه: لم يصح) البيع (إلا بشرط قطعه في الحال؛ إن كان ينتفع به) كما 
تقدم في الثمرة» وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه» كسائر ما لا نفع فيه . 

(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار 
والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغاراً كانت الأصول أو 
كباراً» مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبد كالشجر؛ 
لأن العقد على الأصولء وأما الثمرة فهي تابعة» كالحَمْل مع أمه. 

(والقطن) ضربان» أحدهما: ما له أصل يبقى في الأرض أعواماً: 
والثاني : ما يتكرر زرعه كل عامء ف(لإن كان له أصلّ يبقى في الأرض 
أعواماً كقّطن الحجازء فحُكمه حُكم الشجرء فيجوز إفراده بالبيع) 
كالشجر وأصول القثاء (وإن بيعت الأرضء دخل في البيع) كالشجر 
(وثمره كالطلع إن تفتّح فلبائع» وإلا فلمشتر . 

وإن كان يتكرر زرعه كل عام) كقّطن مصر والشام (ف)حكمه 
حكم (زرع) بُرّء ونحوهء لشبهه به. 

(ومتى كان جوزه ضعيفاً رطباً لم يقوَ) أي : يشتدّ (ما فيه» لم يصح 
بيعه) كالزرع الأخضر (إلا بشرط القطع) في الحال (كالزرع الأخضر) لما 
تقدم . 

(وإن قوي حبّهُ واشتدٌ جاز بيعه) مطلقآء و(بشرط التبقية» كالزرع 
إذا اشت حبّْه) جاز بيعه مطلقاء وبشرط التبقية. 

(وكذا الباذنجان) فحُكمه حكم القطن على ما تقدم . 

(والحصاد) لزرع اشتراه (واللقاط) للقطةٍ اشتراها (والجذاذ) للثمرة 
المشتراة (على المشتري) لأن ذلك من مؤنة'' ما اشتراه؛ كنقل الطعام 


000 في «ح؟ زيادة: «نقل». 
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المبيعء بخلاف أجرة الكيّال ونحوهء فإنها على البائع؛ لأنها من مؤنة 
تسليم المبيع إلى المشتري» وهو على البائعء وهنا حصل التسليم 
وك + ل و 

(فإن شَرَطه) أي : الحصادء أو الجذاذ» أو اللقاط» المشتري (على 
البائع» صَعمّ) الشرطء كشرطه حمل الحطب» ؛ أو تكسيره. 

(وإن باعه) أي: ما ذكر من الثمرة قبل بُدّوٌ صلاحهاء والزرع؛ 
الأخضرء والقثاء» ونحوها دون أصوله (مطلقاًء فلم يذكر قطعاً ولا 
تبقية» أو باعه بشرط التبقية» لم يصحح) البيعء لما سبق من الأدلة على 
اشتراط يُدُوٌ الصلاح في الثمرة» واشتداد الحب في الزرع» وجز المبيع 
لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته . 

(وإن اشترى) إنسان (قَصِيلاً'2 فقطعهء ثم نبت) في العام المقبل» 
فلصاحب الأرض؛ لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لهاء 
فسقط حقُّهء كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفهاء 
ولذلك أبيح التقاطها . 

(أو سقط من الزرع حببٌ) عند الحصاد (فنبت في العام المُقبل؛ 
- ويُسمّى : الزّرِيعَ) 0 (فلصاحب الأرض) ويأتى في المساقاة. 

(وإن شَّرَط القطع) أي: باع الثمرة قبل يُدُوٌ صلاحها أو القثاء 
ونحوهاء الظاهرة بشرط القطع في الحال (ثم أخّره) أي : القطع (حتى بدا 
صلاحٌ الشّمرة) أو اشتدٌ الحب (أو طالت الجرَّةُ) من الرطبة ونحوهاء أو 
كبرت اللقطة من القثاء ونحوها (أو اشترى عَريّة ليأكلها رُطباً» بشروطها 


(1) سيق التعزيف به (// 55). 
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السابقة (فأخّر) أخْدّها (حتى أتمرت) أي: صارت تمراً (أو) أخَّر (الزرع) 
الأخضرء إذا اشتراه بشرط القطع (حتى اشتدٌ) الزرع (بطل البيع) فيما ذكر 
(بمجوّد الزيادة) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرامء» ووسائل 
الحرام حرام» كبيع العِيّْنة» وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم . 

(و) إذا بطل البيع ف(الأصل) من الثمرة» والزرعء والجزَّةء 
واللقطة على البائع (والزيادة) الطارئة بعده (للبائع) كأن العقد لم يوجد. ' 

(لكن يُعفى عن يسيرها) أي : يسير الزيادة (عُرفاً ك)تركه القطع 
(اليوم واليومين) فلا يبطل البيع بذلك؛ لمشقّة التحوُز منه . 

(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولهاء قبل بُدُوٌ صلاحها بشرط 
القطع (بجائحة قبل التَّمكُن من أخذه) أي : الثمرء أنّتَ أولآء وذكّر ثانيآ؛ 
لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره» كقوله تعالى: #أعجانٌ 
تَخْلٍ خاوية2©374: طنَخْلٍ مُفَعِرٍ 4(" (ضَمنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث 
جابر: «أن النبي يك أمر بوضع اللجوائح» رواه مسله9؟. 

(وإلا) أي: وإن تلفت بعد تمن المشتري من أخذها فعلى (مُشْترٍ) 
أي : فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها . 

(ولو باع شجراً فيه) أي: الشجر (ثمرٌ له) أي: البائع» بأن كان 
نخلاً تشقق طلعه؛ أو شجراً ظهرت ثمرته (ونحوه) بأن باع ما فيه زهرء أو 
قطن خرج من أكمامه؛ أو أصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها (ولم 
يأخذه) أي : يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه (حتى حدثت ثمرة أخرى) 


)١(‏ سورة الحاقة» الآية: لا. 
(؟) سورة القمرء الآية: .7١‏ 
() فى المساقاةء حديث .)١99«1١6865‏ 
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واختلطت بها (فلم تتميّزء فهما) أي: البائع والمشتري (شريكان) في 
الثمرة (بِقَدْر ثمرة كلّ واحد منهما) فيقسمانها''؟ كذلك» كما لو اشترى 
حنطة فانْهَالت عليها أخرى. 

(فإن لم يعلم قَدْرها) أي: قَدْر الثمرة الحادثة (اصطلحا) أي: 
البائع والمشتري على الثمرة؛ لدعاء الحاجة لذلكء» إذ لا طريق لمعرفة 
حق كل منهما (والبيع صحيح) فلا يبطل بالاختلاطء كما تقدم”" في 
اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها. 1 

(وإن أخّر) المشتري (قَطْعَ خشب) اشتراه (مع شرطه) أي: القطع 
(فنما) الخشب (وغلظء فالبيع لازم) لا يبطل بذلك (ويشتركان في 
الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما؛ فإن الخشب ملك للمشتري» وأصله 
ملك البائع» وهما سبب الزيادة» فيقوّم الخشب يوم العقد ويوم الأخذء 
فالزيادة ما بين القيمتين» فيشتركان فيها . 


نصل 
(وإذا بدا صلاح الثمرة واشتدٌ الحبٌء جاز بيعه مطلقاً) أي: بغير 
شرط قطع أو تبقية . 
(و)جاز بيعه (بشرط التبقية) لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوٌ 
ملحي 0 وعن بيع التغنب تحتى. يعيل0: د بمفهومه على جواز 
البيع بعد بُدُرٌ الصلاح والاشعداد؛ لأنه يَكِهِ عل بخوف 


. في «اح؟ وذ : 2فيقتسمانها»‎ )١( 

.)0 5 /4( )0( 

إفرف تقدم تخريجه (// 105) تعليق رقم (") وانظر (8/ 27/1 تعليق رقم .)١(‏ 
(5) تقدم تخريجه (707/1 ) تعليق رقم .)١(‏ 
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التلف”؟» وهذا المعنى مفقود هنا . 

(وللمشتري تبقيته) أي: ما ذكر من الثمر والزرع (إلى الحصاد 
والجذاذ) لأن الغعرف يقتضيه . 

(ويلزم البائع سَقَيْهُ) إن احتاج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاًء 
ولا يحصّل إلا بهء بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع» فإنه لا 
يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته» وإنما بقي ملكه 
عليها (وَيجْبرُ) البائع على السقي إذن (إن أبى) السقيّ (ولو تضرّر الأصن) 
بالسقي ؛ لأنه دخل على ذلك . 

(ولمشتريه) أي : الثمر بعد بُدُرٌ صلاحه (تعجيل قطعه؛ وبيعه قبل 
جَذَّه) لأن ملكه عليه تام . 

(وإن تلفت ثمرةٌء ولو في غير النخل) كرْمَّانَء وعنب (أو) تلف 
(بعضها) أي : الثمرة (ولو) كان التالف (أقل من الثلث) أي: من ثلث 
الثمرة (بجائحة سماوية» وهي ما لا صَنمَّ لآدمي فيهاء كريج» ومطر ء 
وثلج» وبرَدِ) بفتح الراء» المطر المنعقد (وَيرْدِ) بسكون الراءء ضد الحَرٌ 
(وجليد: وصاعقة, وخر وعطش ونحوهاء وكذا جراد ونحوه) كجندب 
(ولو) كان التلف (بعد قبضهاء وتسلّمِها) بالتخلية؛ لأنها ليست بقبض 
تام؛ فوجب كونه من ضمان البائع» كما لو لم يقبض و(رجع) المشتري 
(على بائع) الثمرة التالفة بثمنها إن تلفت كلها (لكن يُسامّح في تلف يسير 
لا ينضبط) فلا يرجع بقسطه من الثمن (ويُوضع من الثمن بتلف البعض) 
من الثمرة المبيعة (بِقَدْرٍ التالف) منها. 

والأصل في ذلك كله حديث جابر أن النبي كَلهّ: «أمر بوضع 


)١(‏ تقدم تخريجه )7١/8(‏ تعليق رقم (؟). 
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الجوائح""", وعنه أن النبي يَكِ قال: «إن بِعْتَ من أخيك تمراً فأصابتهٌ 
جائحةٌ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئآء بم تأخذ مال أخيكٌ بغير حَقّ؟) 
رواهما مسله”" . 

(وإن تعيّبت) الثمرة (بها) أي : بالجائحة المذكورة (من غير تَلَفِء 
خُيّر) المشتري (بين إمضاء) البيع (مع) أخذ (أرْش) العيب (وبين رد 
وأخذ الثمن كاملاً) لأن ما ضمن تلفه بسبب فى وقتٍء كان ضمان تعيبه 
بالك أولي. / ' 

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في التلف) أي: بأن قال 
البائع : لم يتلف شيء» وقال المشتري: بل تلف (أو) اختلفا في (قَدْره) 
أي : التالف (فقول بائع) لأنه منكرٌ لما يدعيه المشتري» والأصل عدمه. 

(ومحل) وضع (الجائحة) عن المشتري (ما لم يشترها مع أصلها) 
لحصول القبض التام؛ وانقطاع عِلقٍ البائع عنهاء قاله في «شرح 
المنتهى». ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل» فالحكم 
كذلك؛ ولم أجده منقولاً (أو يؤخَّرها عن وقت أَخُذِها المُعتاد» فإن كان 
ذلك) التأخير عن الوقت المعتاد (ف) الثمرة التالفة (من ضمان مشتر) 
لتفريطه . ّ 

(وما له أصلّ يتكرّر حملهء كقئاءٍ وخيار وباذنجان وشبههاء 
كشجر) فيما تقدم (وثمره كثمرة) شجر كبار (فيما تقدم من) وضع 
(جائحة وغيرها) على التفصيل السابق . 

(وإن أتلفه) أي : ما ذكر من الثمر (آدمييٌ معيّنء أو) أتلفه (عسكرٌ 


. )3( تقدم تخريجه (1/7/4) تعليق رقم‎ )١( 
.)١9/:15(1١85865 في المساقاة» حديث‎ )١( 
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ونُصوص » خُيّر مشتر بين فسخ) البيع؛ ويرجع بما دفعه (و)بين (إمضاءٍ 
ومطالبة مُتلفٍ) بالبدل» كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض . 

* (وإن تلف الجميع) أي: جميع المبيع من الثمرة (بالجائحة؛ بطل 
افقو دصحي دتري ادن جع الجخدري بتتدع الددرن) على الاقم إن 
كان دفعه لهء وإلا سقط عنه؛ لما تقدم من حديث جابر”"» 

(وفي «الأجوبة المصرية»”'') لشيخ الإسلام أبي العباس: (لؤ 
استأجر بستاناً أو أرضاًء وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزءء إذا تلف 
الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية» فإنه يبجحب وضع الجائحة عن 
المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فَيحُط عنه من العوض بِقَدْرٍ ما تَلِتَ) 
من الثمرة (سواء كان العقد فاسداً أو صحيحاً) لعموم ا جابق 

لسابق(23؛ ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه . 

(وإن اشترى الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحها بشرط القطع». فتلفت 
بجائحة) سماوية (بعد تمكنه من قطعها فكهي (من ضمانه) أي : 
المشتري؟ لتفريطه . 

(وإن لم يتمكن) المشتري من قطعها حتى تلفت (ف)هي (من 
ضمان بائع) لحديث جابر السابق”'2» وتقدم ذلك في الفصل السابق”" . 

وعلم مما تقدم: أن الحَبٌ إذا اشتراه وتلف» أنه من ضمان 
المشتري» وليس كالثمرة . 

(وإن استأجر) إنسان (أرضاً فزرعهاء فتلف الزرع) ولو بجائحة 


)000( تقدم تخريجه (8/ 1/5 9) تعليق رقم (521) . 
إفة6 مجموع الفتاوى (7/ 0709 . 
(م) (م/ > /ا). 
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سماوية (فلا شيء على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة؛ وإن لم يكن 
قبَضَهاء فله الطلب بها؛ لأنها تستقر بمضي المدة» انتفع المستأجر أو 
لا. 

(وصلاح بعض ثمرة شجرة) في بستان (صلاح لها) أي: للشجرة 
(و) صلاح (لسائر النوع الذي في البستان الواحد) لأن اعبار اياج لي 
الجميع يشق» كالشجرة الواحدة. 

و(لا) يكون صلاح ثمرة شجرة» أو بعضها صلاحا لسائر (الجشسن) 
الذي بالبستان؛ لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض» ولا يخشى 
اختلاطها . 

(ولو أفرز ما لم يبدٌ صلاحه) من البستان (مما بدا صلاحه» وباعه) 
أي: ما لم يبدٌ صلاحه (لم يصح) البيع لحديث النهي السابق”'2 وإنما 
صح بيعه مع ما بدا صلاحه تبعاً له . 

(وإذا اشتدٌ بعض حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه) 
أي : من نوع الحَبٌّ المشتدٌ (كالشجرة) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحاً 
لجميع نوعهاء كما تقدم. 

إذا تقوّر ذلك (فصلاح ثَّمَر النخل) وهو: البلح (أن يحمَّرٌ أو 

و) صلاح (العنب أن يتموّه بالماء الحلو) أي: أن يصفْرَ لونهء 
ويظهر ماؤهء وتذهب عفوصت"2 من الحلاوة» قاله في «الحاشية». 
قال: فإن كان أبيض» حسن قشره وضرب إلى البياض» وإن كان أسودء 


. )7( تقدم تخريجه (1/ 708) تعليق‎ )١( 
. (؟) العُفوصةٌ: المرارة والقبض. القاموس المحيط ص/ 77 مادة: (عفص)‎ 
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فحين يظهر فيه السواد. 

(و)صلاح (ما يظهر ثمره فماً واحدأ'2 من سائر الثمر) كرُئّان» 
ومشمشء وخوخء وجوز (أن يظهر فيه النضجٌ ويطيب أكله) لأنه يكن 
«نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيب» متفق عليه”"2. وقال المجدء وتبعه في 
«الفروع» وجماعة : بُدُوٌ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال 
في «الإنصاف»: وهذا الضابط أو والظاهر: أنه مراد غيرهم؛ وما 
ذكروه علامة على هذا . انتهى . وجزم به في «المنتهى» . 

(و)صلاح (ما يظهر فماً بعد فم: كقثَّاء ونحوهء أن يؤكل عادة) . 

(و)صلاح (في حَبٌّ: أن يفخ أو يبيضٌ) لأنه يَكِهِ جعل اشتداد 
الحب غايةًٌ لصحة بيعه”" » كبدُوٌ الصلاح في الثمرة. 


نصل 


(ومن باع رقيقاً) عيداًء أو أَمَة (له مال ملّكه) أى: الرقيق (سيده 
إِّاه) أي: المال (أو خصّه بهء أو) باع رقيقاً 57 حَلَيٌ) كاساووة 
وحياصة (فمالة وحليه للبائع؛ إلا أن يشترطه) المبتاع (أو) يشترط (بعضّه 
المبتاع» فيكون له) أي : للمبتاع (ما اشترط) من كلّ أو بعض؛ لحديث 
ابن عمرء أن النبي كك قال: «من باع عبّداً وله مال فمالّه للبائع» إلا أن 
يشترطة المُبْتَاعٌ» رواه مسلو”؟»؛ ولأن العبد وماله للبائع» فإذا باع العبدَ 


. فمآ واحداً: أي مرةً واحدة. انظر: القاموس المحيط ص/57١1١ء مادة (الفم)‎ )١( 

(9) البخاري في البيوع؛» باب 4» حديث 25183 ومسلم في البيوع » حديث 1875 
(85) عن جابر رضي الله عنه . 

() تقدم تخريجه )7١/4(‏ تعليق رقم (7) . 

(4) في البيوع» حديث 185 (80). وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في المساقاة» باب ١7‏ - 
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بقي المال» وسواء قلنا: العبد يَملك بالتمليك أو لا 

(فإن كان) المُبتاع (قصده المال) الذي هو مع الرقيق» بأن لم 
يقصد تركه للرقيق» كما يأتي (اشترط علمه) بالمال (وسائر شروط البيع) 
لأنه مبيع مقصودء أشبه ما لو ضَمٌ إليه عينآً أخرى (وله) أي: المبتاع 
(الفسح بعيب ماله) أي : مال الرقيق المقصود (كهو) كما أن له الفسخ 
بعيب يجده في الرقيق. : 

(وإن : يكن قصد”2©) أي : الميتاغ (المال» وقصّد) المبتاع (تَرْكَ 
المال للرقيق لينتفع) الرقيق (به وحدهء لم يُشترط) علمه بالمال» ولا 
غيره من الشروط ؛ لأن المال دخل تبعاً. 

(فإن كان عليه) أي: الرقيق (ثيابٌ» فقال) الإمام بين ا 
ان الجبالة 1210/0 لأنه زيادة عن العادة» ولاتعلق يه بحاجة:العيد: 
إلا أن يشترطه المبتاع (وما كان لس المعتاد» فهو للمشتري) لجريان 
العادة ببيعها معه» وتتعلّق بها مصلحته وحاجته» إذ لاغِنى له عنها . 

(ويدخل عِذَّار فرس) أي: لجامها (ومِقُود دابة) بكسر الميم 
(ونعلّها ونحوهن في مطلق البيع) لجريا العادة ببيعه معها. 

(وإذا اشترط مال الرقيق ثم رَدَّه) أي : الرقيق (بإقالة» أو خيارء أو 
غيب) أو غين» أو تدليس ونحوه (رَدٌ ماله) معه؛ لأنه عين مال أخذه 
المشتري بهء فيرده بالفسخ كالعبد. 

(فإن تلفت ماله) أي: الرقيق (وأراد) المشتري (ردَّه) بنحو عيب 


- حديث 79/8ء ولفظهما: ومن ابتاع عبداً. . . إلخ. 
)١(‏ في «ح»: «اوإن لم يقصد». 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /1١5(‏ 518)؛ والمبدع .)١1/8/5(‏ 
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(ف»له ذلك و(عليه) أي : المشتري (قيمة ما تلف) من المال (عنده) كما 


لو تعيّب عنده ثم ردّه. 


(ولا يُفرّق بين العبد) أي: المبيع (وبين امرأته ببيعه» بل النكاح 


باقي) بع النيع للدم مرضي الظوية . 
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باب السَلم والتصرف في الدّين وما يتعلق به 


قال الأزهري”': السَّلّم والسّلف واحد في قول أهل اللغةء إلا أنَّ 
التَّلّف يكون قرضا. لكن السَّلّمِ لغة أهل الحجازء والسَّلَف لغة أهل 
العراق؛ قاله الماوردي”©2: وسُمّي سَلَمآً؛ِ لتسليم رأس المال في 
المجلس» وسلفاً؛ لتقديمه. 1 

(وهو) أي : الم (عَقَدٌ على) شيء يصح بيعه (موصوف فَئٍ 
الدّمة) وهي وصف يصير به المكلّف أهلاً للإلزام والالتزام (مؤجّل) أي: 
الموصوف (بثمن) متعلّق باعقد» (مقبوض) أي: الثمن (في مجلس 
العقد) قال في «المبدع»: واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه؛ لا 
أنه داخل في حقيقته» والأول: أنه بيع موصوف في الذّمة إلى أَجَلٍ . 

وأجمعوا على جوازه؛ ذكره ابن المنذر””" . 

ودليله: من الكتاب قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مُسبى فاكثبوء906». 

ومن السّنة ما روى ابن عباس: «أن النبي يَكيِةِ قدم المدينة»ء وهم 
يُسْلِفون في الثمار؛ السّنتين والثلاث» فقال: من أسْلفَ في شيء»ء 
لْيُسْلِف في كيلٍ معلومء ووزن معلوم؛ إلى أَجَلٍ معلوم» متفق عليه" , 


.7١5 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (5/ /78) . 

(5) الإجماع ص/5١1.‏ 

(4) سورة البقرةء الأية: 785 . 

(5) البخاري في السلمء باب .١‏ ”ء لاء حديث 1178 313759 514[1, 71017 - 
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ولحاجة الناس إليه. 

(ويُشترط له) أي: السّلّم (ما يُشترط للبيع) لأنه نوع منه (إلا أنه) 
أي للم لا (يجوز) إلا (في المعدوم) لما يأتيء بخلاف البيع؛ فإنه 
يجوز في الموجود وفي المعاذوم بالصفة» كما تقدم""2. والمراد 
بالمعدوم هنا : الموصوف في الذَّمة» 1 

(ويصح) السَّلّم (بلفظ بيع) ك: ابتعثُ منك قمحا صفئّه كذاء وكَيلّه 
كذا إلى كذا؛ لأنه نوع من البيع (و) يصح أيضاً بلفظ (سَلّمء وسَلّف) لأنهنما 
حقيقة فيه (و) يصح_أيضا- (بكل مايصح به البيع) ك: تملّكثُ؛ وانَّهِبتُ ونحوه. 

(ولا يصح) السّلّم (إلا بشروط سبعة) تأتي مفصلة: 

(أحدها: أن يكون) الكلم (فيما يمكن ضبط صفاته) لأن ما لا 
تنضبط صفاته يختلفٌ كثيراًء فيفضي إلى المنازعة المطلوب عَدَمُهاء بأن 
يكون المسلّم فيه (من المكيل» من حبوب وغيرها) كأدهانء وألبانٍ 
(والموزون» من الأخباز واللحوم النيئة؛ ولو مع عظمه) لأنه كالنوى في 
التمر (إن عيّن موضع القطع. كلحم فخذٍء وجَنْبء وغير ذلك) فإن لم 
يُعِيّنَء لم يصح السَّلّم فيه بعظمه؛ لاختلافه . 

(ويُعتبر قوله) إذا أسْلّم في لحم (بقر) أو جواميس (أو غنم) الأولئ 
إسقاطهاء كما يأتي في نظائره (أو ضأنء أو معزء جَذَعَ أو تَنِي» ذكر أو 
أنثىء خصي أو غيره؛ رضيع أو فطيم؛ معلوفة أو راعية؛ سمين أو هزيل) 
لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء» فاعثبر بيانها . 


(ويلزم) المسلم إذا أسلم في اللحم وأطلق (قَبول اللحم بعظامه) 


- ومسلم في المساقاة؛ حديث 5 .1١5١‏ 
(1) 077/7 
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لأن اتصاله بها اتصال خلقة (كالتّوى في التمر. 

فإن كان الكلّم في لحم طيرء لم يحتج) في الوصف (إلى ذِكْرٍ 
الذكورية والأنوثية؛» إلا أن يختلف) اللحم (بذلك) أي: بالذكورية 
والأنوثية (كلحم الدجاج) فيحتاج إلى بيان . 

(ولا) يحتاج أيضاً في السّلّم في الطير (إلى ذكْر موضع القطعء إلا 
أن يكون كبيراً يؤخذ منه بعضه) كخمسة أرطال من لحم نعام» فيبين 
موضع القطع؛ لاختلاف العظم . 

(ولا يلزمه) أي: المسلم إذا 55 في لحم طيّر (قَبوك الراسن 
والساقين) لأنه لا لحم بها : 

(ويذكر في السمك) إذا أسلم فيه (النوع) فيقول: (بَرَدِيٌ أو غيره» 
و)يذكر (الكبر والصغرء والسّمّن والهزال: والطريء والملحء ولا) يلزم 
المسلم أن (يقبل الرأس والذنبء وله ما بينهما) أي: الرأس والذنب 
بعظامه . 

(ولا يصح) السَّلّم «في اللحم المطبوخ. ولا) اللحم (المشوي) 
لأنه يختلف . 

(ويصح) المَّلّم (في الشحوم) كاللحوم. قيل لأحمد”'؟: إنه 
يختلف؟ فقال: كل سلف يختلف . 

(و)يصح السَلّم في (المذروع من الثياب) والخيوط . 

(وأما المعدود المختّلفُ؛ فيصحٌ) السَّلّم (في الحيوان منه) خاصة؛ 
لأنه الذي يتأنّى ضبطه (ولو) كان المسلّم فيه (آدميًا) ويأتي وصفه. 

و(لا) يصح السّلّم (في الحوامل من الحيوان) بأن أسلم في َم 


)0غ( مسائل أبي داود ص/ 197 . 
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حامل» أو فرس حاملٍ ونحوها؛ لأن الحمل مجهول غير متحقق . 

(ولا) يصح المَلّم (في شاة لبون) أي: ذات لبن؛ لأنه كالحمل 
(ولا في أَمَةٍ وولدهاء أو أختهاء أو عمتهاء أو خالتها) ونحوها من أقاربها 
(لندرة جمعها في الصفة. 

ولا) يصح السَّلّمِ (في فواكه معدودة) كالرُمَاَء والسفرجل» 
والخوخ ونحوها؛ لأنها تختلف بالصغر والكبر (فأما) الفواكه (المكيلة 
كالرطب ونحوه؛ و)الفواكه (الموزونة» كالعنب ونحوهء فيصح) السَلّم 
(فيه) أي : فيما ذكر من المكيلات والموزونات. 

(ولا يصح) السَّلّم (في بقُولٍِ) لأنها تختلف». ولا يمكن تقديرها 
بالحزم (و)لا في (جلود) لأنها تختلف». ولا يمكن ذرعها؛ لاختلاف 
الأطراف (و)لا في (رؤوس» وأكارع) لأن أكثر ذلك العظام والمشافرء 
واللحم فيها قليل» وليست موزونة. 

(و)لا يصح السَّلّم في (بيض) لاختلافه كبراً وصغراً (و)لا في 
(رمان» ونحوها) أي : المذكورات من المعدودات المختلفة . 

(ولا) يصح الحَلّم (في أوانٍ مختلفةٍ رؤوس وأوساط. كَقَمّاتقم) 
جمع قُمقّم بضم القافين (و)ك(أصطال”'2 ضيقة رؤوس) لاختلافها 
(وقيل : يصح) السَّلّم فيها (حيث أمكن ضبطها) صححه في #التصحيحةء 
فيضبط نحو رمان بوزن» وإناء بارتفاع» وحائط ودور أسفله وأعلاه. 

(ويصح) السّلّم (فيما يَجممٌ أخلاطاً) واحدها خلطء بكسر الخاء 
(مقصودة متميزة» كثياب منسوجة من نوعين) كإبريسم وقطن؛ لأن 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي متن الإقناع (؟/0٠18):‏ «أسطال؟ وهو الصواب. قال في 
القاموس المحيط ص/ ٠١١5‏ ؛ مادة (سطل): «السطل: طْسَيِْسَةٌ لها عُروة». 
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ضبطها ممكن (ونْشَّاب وتبل مَرِيشِين2"7, وخفاف. ورماح مُتَوّزة(") 
ونحوها) لإمكان ضبطها بالصفة. 
و(لا) يصح السَّلّم (فيما يَجمع أخلاطاً غير متميزة» كقسي مشتملة 
على خشبء وقَرْنِء وعصبء وتَوْزْ) بفتح المثناة فوق وسكون الواو 
(ونحوها) كطلاء ؛ إذ لا يمكن تمييز ما في القوس من كل نوع من هذه. 
(ويصح) السّلّم (في شَهْدِء وهو العسل في شمعها وزناً) لأنه 
اتصال نخلقة» كالنُوى في التمرء والعظم في اللحم. : 
(ولا يصح) السََّلَم (فيما لا ينضبط» كالجواهر كلهاء من دُرٌ 
وياقوت» وعقيق» وشبهه) كلؤلؤء ومرجان؛ لأنه يختلف اختلافاً متبايناً 
بالكبر والصغرء وحسن التدويرء وزيادة ضوئهاء ولا يمكن تقديرها 
ببيض العصفور؛ لأن ذلك يختلف, ولا بشيء معين؛ لأنه قد يتلف . 
(ولا) يصح السَلّم (في عين من(" عقارء وشجر نابت وغيرهما) 
لأن المعين يمكن بيعه في الحال» فلا حاجة إلى السَّلّم فيه؛ ولأنه ربما 
تلف قبل أوان تسليمه» فلم يصحء كما لو شرط مكيالاً بعينه غير معلوم . 
(ولا) يصح السَّلّم في مخلوط ب(ما لا ينفعه خَلطء كلبن مشوب) 
بماء» وحنطة مخلوطة بزوان9©؟2؛ لأنه مجهول لا ينضبط بالصفة (أو لا 
يتميزء كمغشوش من أثمان) فلا يصح السَّلّم فيها؛ لأن غشها يمنع العلم 


)١(‏ راش السهم يريشه: ألزق عليه الريش؛ كريّشْهء فهو مَرِيش ومُرَيّش. القاموس 
المحيط ص/ 556 مادة: (ريش) . 

(؟) في الذ4: #مستورة»» وتوز: فارسية؛ وهو لحاء الشجر الرقيق مثل ورق البردي؛ يلف 
حول القوس زينة له أو ليزداد نعومة. تكملة المعاجم العربية لدوزي (175/1) . 

إفة «من» ساقطة من الح». 

)0( تقدم التعريف به (//109). 
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بِالقَدْر المقصود منها (و)ك(-معاجين»: وحلوىء ونَّدٌ0''. وغالية”') فلا 
يصح السَّلَمِ فيها؛ لعدم ضبطها بالصفة. 

(ويصح) السَّلّم (فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة كالجبن 
توضع فيه الإنْمحّة» والخبز يوضع فيه الملح؛ وخل التمر يوضع فيه 
الماء؛ والسَكتْحبيه9©) يوضع فيه الخل» ونحوها) كدهن ورد دعا 
لأن ذلك يسير مقصودٌ لمصلحة» » فلم يؤثر. 

(ويصح) العم (في أثمان) خالصة (ويكون رأس المال غيرها) 
أي : غير الأثمان (لأنكه يحرم النّساء بين النقدين كما تقده*» 

و(كل مالَيْن حَوُم النّساء فيهماء لا يجوز أن يُسلم) بالبناء للمفعول 
(أحدهما في الآخر) لفوات التقابض في المجلس» فلا يصح أن يسلم برا 
في شعير» ولا خبزاً في جين 

(ويصح) السّلم (في فلوس) ولو نافقة (عددية» أو ورّنية» ولو كان 
رأس مالها أثماناً؛ لأنها) أي: الفلوس (عوضص”*) لا ثمن (وهذا أصوب) 
لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح» فلا يصح إن 
كان رأس مالها ثمناً؛ لفوات التقابض (لكن إن كانت) الفلوس (وزنية) 
أي : يتعامل بها وزنا (فأسلّم فيها موزوناً. كصوف ونحوه) كخرٌء وكتان 
(لم يصح) السَّلَّمِ (لاججبماعهما في علة ربا النسيئة) 
)١(‏ التّدء ويكسر: عود يتبخر بهء وهو العود المُطرّى بالمسك والعنبر والبان» أو هو 

العتبر . تاج العروس (5/ )5١15‏ مادة (ندد) . 
(1) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المثير ص/ 515» مادة (غلا) . 
(؟) السكنجبين: ليس من كلام العرب؛ وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. 
المطلع ص/115. 


(:) (مرهة؟؟). 
(5) في اح ومتن الإقناع (؟/ 1417): العرض». 
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وهي الوزن. 

(ويصح) السّلّم (ني عَرْض بعَرْض) إن لم يجرٍ بينهما ربا النسيئة 
(فلو جاءه) أي: جاء المسَلِم المسلّم إليه (بعين ما أخذ منه عند مجله) 
بكسر الحاءء أي : حلوله (لزمه) أي: المسلم (قَبوله إن انُحدا صفة) لأنه 
أتاه بالمسلّم فيه على صفته» فلزمه قبولهء كما لو أتاه بغيره» والمثمن 
إنما هو في الذمة» وهذا عوض عنه. ٍ. 

(ومنه) أي : من مثال ما لو جاء بعين ما أخذ منه (لو أسلم جارية 
صغيرة في) جارية (كبيرة) ووصفها (فجاء المحل وهي) أي: الجارية 
المأخوذة (على صفة المسلّم فيه) وهي الجارية الكبيرة الموصوفة 
(فأحضرها) المسلم إليه (لزمه) أي: المسلِم (قبولها) لما تقدم؛ إن لم 
يكن حيلة (فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين) التي جعلت رأس مال السّلّم 
(أو ليطأ الجارية) التي أخذها رأس مال.السلم (ثم يردّها بغير عوضء لم 
يجز) لما تقدم من تحريم الحيل . 

ويصح السَّلّم في الشّكّر والفانيد”'2 والديس» ونحو ذلك مما مسته 
النار؛ لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة» ممكن ضبطه بالنشافة والرطوية» 
فصح السّلّم فيه كالمجفف بالشمس . 


(1) الفانيد: ويّقال: «فانيذ» بالمعجمة» فارسي معرّب»ء نوعٌ من الحلوى يُعمل من الشّكر 
والطحين الناعم أو النشا. انظر: المصباح المئير ص/ »75١‏ مادة (فند)ء وتاج 
العروس (8/ 2054) مادة (فند)» وكنز الفوائد في تنويع الموائد ص/ ٠١7‏ . 
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فصل 


الشرط (الثاني) للسَّلَم : (أن يصفه) أي : المسلّم فيه (بما يختلف به 
الشمن) اختلاف (ظاهراً) لأن السّلّمم عوض يثبت في الذمة» فاشترط العلم 
بهء كالثمن» وطريقه: الرؤيةء» أو الصفةء والأول ممتنعء فتعين 
الوصف. ١‏ 

(ف على هذا (يذكر جنسّه) أي: المسلّم فيه (فيقول مثلاً: تمث: 
و) يذكر (نوعّهء فيقول) مثلاً: (بَرنِيٌ أو: مَعْقَليٌ؛ ونحوه. 

و)يذكر (قَدْرَ حَبّه فيقول: صغارء أو: كبار. 

و)يذكر (لونه إن اختلف) اللون (كالطّبرزد) نوع من التمر (يكون 
مه أبيود و[حكن. 

و)يذكر (بلدهء فيقول) مثلاً: (كوفيء أو بصري . 

و)يذكر (حداثته وقِدّمه؛ فإن أطلق العتيق) ولم يقيده بعام؛ أو أكثر 
(أجزأ أي عتيق كان) لتناول الاسم له (ما لم يكن مُسوّساً ولا حشفاً): 
وهو رديء التمرء قاله في «القاموس”' (ولا متغيراً) فلا يلزم المسلم 
قبوله ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب. 

(وإن شرط) المسلم (عتيقٌ عام أو عامين؛ فهو على ما شرط) 
لوقوع العقد على ذلك (فيقول: حديث» أو قديم) بيانٌ لذكر حداثته 
وقدمه. 


(و)يذكر (جودته ورداءته ؛ فيقول: جيد » أو رديء. 


)١(‏ القاموس المحيط ص/ :8٠١‏ مادة (حشف). 
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والرطب كالتمر في هذه الأوصاف. إلا الحديث والعتيق) لأنه لا 
يتأنّى فيه ذلك (وله) أي : للمسلِم في الوُطب (من الوُطب ما أرطب كله) 
لانصراف الاسم إليه (ولا يأخذ) من أسلم في رطب (مُشَدَخاً) كمعظّمء 
يُسْرْ يُغمز حتى ينشدخ» قاله في «القاموس12؟. (ولا) يأخذ (ما قارب أن 
يُثْمِر) لعدم تناول الاسم له. 

(وهكذا) أي: كالوُطب في نحو هذه الأوصاف (ما يشبهه من. 
العنب والفواكه) التي يصح السَّلّم فيها (وكذلك سائر الأجناس) التي 
يسلم فيها (يذكر فيها ما يختلف به الثمن) اختلافاً ظاهراً (فالجنس» 
والجودة» والرداءة» والقدذر شرطٌ في كل مُسْلّمِ فيه) من الحبوب وغيرها . 

(ويميّز مختلفت نوعء و)يذكر (سنَّ حيوان) فيقول مثلاً: بنت 
مخاضء أو لبون» ونحو ذلك (و)يذكر (ذكوريته؛ وسمنهء وراعياء 
وبالغاً. وضدها) وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر (ويذكر اللون إذا 
كان النوع الواحد يختلف) لونه؛ كما تقدم في التمر. 

(ويُرجع في سن الرقيق إليه) أي : إلى الرقيق (إن كان بالغاً) لأنه 
أدرى به من غيره (وإلا) بأن لم يكن بالغاً (فالقول قول سيده) في قَدْرٍ 
سنّهِ؛ لأن قول الصغير غير مُعتدٌ به (وإن لم يعلم) سيده سلّه (رجع في 
ذلك إلى أهل الخبرة على) حسب (ما يغلب على ظنونهم تقريباً) لعدم 
القدرة على اليقين . 

(ويصف البْرَ بأربعة أوصاف: النوع» فيقول: سلمونيٌ. والبلد. 
فيقول: حوراني» أو: بقاعي) إن كان بالشام» أو بحيري» إن كان بمصر 
مثلاً (وصغار الحبٌّ أو كباره» وحديث أو عتيق. وإن كان النوع الواحد 


)0ع( القاموس المحيط ص/ 23107 مادة (شدخ). 
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يختلف لونه» ذكره) كما تقده(© 

(ولا يسلم فيه) أي: البّر (إلا مصفى) من تبنه وعَقَّدِهِ (وكذلك 
الشعير والقطنيات وسائر الحبوب) فيصفها بأوصاف البر. 

(ويصف العسل بالبلد) كمصري (ورَبيعي أو صيفي» أبيض أو 
أشقر أو أسودء جيد أو رديء؛ وله مصفى) من الشمع . 

(ويذكر) إذا أسلم في صيد (آلة صيدٍء أحبولة”" أو كلباًء أو فهداً 
أو غيرها) كباز» وشرَّك (لأن الأحبولة يوجد الصيد فيها سليماًء ونكهة 
الكلب أطيب من) نكهة (الفهد) بل أطيب الحيوانات نكهة ؛ لكونه مفتوح الفم 
في أكثر الأوقات . قال في «المغني» : والصحيح أن هذا لا يُشترط ؛ لأنه يسير. 

(ويذكر في الرقيق قَذرأ) فيقول: (خماسي أو شداسيء يعني 
خمسة أشبارء أو ستة» أسود أو أبيض» أعجميٌ أو فصيحٌ. وكحَلاً أو 
دَعَجأً) والكحل محركاً: سواد العين. مع سعتها. والدعج: أن يعلو 
الأجفان سواد خلقةٌ» موضع الكحل؛ ذكره في «القاموس)”" (وتكلتُم 
وَجْه) أي : استدارة (وبكارةً» وثُيوبة» ونحوها. 

و)يذكر (كون الجارية) المسلم فيها (خميصة ثقيلة الأرداف 
سميئة ونحو ذلك مما يُقصدء ولا يطول) في الأوصاف (ولا ينتهي في 
عِزَةِ الوجود . 

فإن استقصى الصفاتٍ حتى انتهى إلى حالٍ يندُر وجودٌ المُسلّم فيه 
)١(‏ (5/84؟ة). 
)١(‏ الأحبولة: المصيدة. انظر القاموس المحيط ص/ »48١‏ مادة (حبل) . 
(؟) هكذا قال المؤلف رحمه اللهء والذي في القاموس المحيط ص/ 57١٠؛‏ مادة 


(كحل): الكحل محركة: أن يعلو منابت الأشفار سوادٌ خلقة؛ أو أن تسود مواضع 
الكحل . وقال في ص/ ١184‏ ., مادة (دعج): الدعج : سواد العين مع سعتها. اه. 
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بتلك الصفات؛ يَظَلَ) السَلّم؛ لأن من شرطه أن يكون المُسلّم فيه عامً 
الوجود عند”' المحل» واستقصاء الصفات يمنع منه. 

(ولا يُحتاجٌ في) وصف (الجارية) المُسلم فيها (إلى ذكر الجعودة 
والسبوطة) لأنه لا يختلف به الثمن اختلافاً بِيّنآً (كما لا تراعى صفات 
الحْسن والملاحة) لأن الثمن لا يختلف معها اختلافاً ظاهراً (فإن ذكر) 
المسلّم إليه (شيئاً من ذلك) وعقد عليه (لَزِمه) الوفاء به. 

(وتضبط الإبل بأربعة أوصاف: التْتّاج» فيقول: من نتاج بني فلان. 
والسّن) فيقول: (بنت مخاض) أو (بنت لبون ونحوه) كحمّة» أو جَذّعة 
(واللون) فيقول: (بيضاء أو حمراءء أو ورقاءء و)يقول: (ذَكر أو أنثى. 
وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل) الأربعة. 

(وأما البغال والحميرء فينسبها إلى بلدها؛ لأنها لا تُنسب إلى 
نتاج» والبقر والغنم إن عرف لها نتاج تُنسب إليهء وإلا) بأن لم يعرف لها 
نتاج (فهي كالحمير) تنسب إلى بلدها. 

(ولا بْدَ من ذكْر النوع في هذه الحيوانات» فيقول في الإبل : بحْتية 
أو عرابية: وفي الخيل: عربية» أو هجين» أو برذون) وتقدم”"' تفسيرها 
في قسمة الغنيمة (و)يقول (في الغنم: ضأن أو معزء إلا البغال والحمير 
فلا أنواع فيها . 

ويضبط السَمْنَ بالنوع: من ضأن أو غيره) كمعزء أو بقرء أو 
جاموس (واللون) فيقول: (أبيض أو أصفر) ويقول: (جيد أو رديء. قال 
القاضي: ويذكر المرعى. ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق؛ لأن 


. فى «ذ»: لافى؟ بدل لاعند؟‎ )١( 
.)15 5/8 )0( 
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الإطلاق يقتضي الحديث؛ ولا يصح السَّلَّم في عتيقه؛ لأنه عيب؛ ولا 
ينتهي إلى حَدّ يُضبط به . 

: ويصف الرِّبدَ بأوصاف السَمْن) السابقة (ويزيد: رُبْد يومه أو أمْسِهء 
ولا يلزمه قبول متغيّر من السَمْنِ والرّْدء ولا) سمن أو ربد (رقيق» إلا أن 
تكون رقته) أي : ما ذكر منهما (للحرٌ. 

ويصف اللَّبن بالمرعى والنوع؛ ولا يحتاج إلى اللون) لعدم اختلافه : 
(ولا) إلى قوله: (حَلْبٍ يومه؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك) فإن ذكر كان 
مؤكداً (ولا يلزمه قبول) لبن (متغيّر) بنحو حموضة؛ لأن الإطلاق يقتضى 
السلامة . ١‏ َ 

(ويصح السَلّم في المّخيض(2 نصّ)”"؟) لأن ما فيه من الماء يسيرء 
لمصلحتهء وجرت به العادة» فهو كالملح في الجبن. قلت: والظاهر 
وصفه بوصفي اللبن. 

(ويصف الجبن بالنوع) كبقري (و)ب(لالمرعى: و)بالرَطبٍ أو 
يابس » جيد أو رديء . 

1 ويصف اللَيَا "© ويشلم فيه وزناً) لأنه؟ يجمد عقب حلبه» فلا 
يتحقق فيه الكيل (بصفات اللبن) من المرعى والنوع (ويزيد) اللبأ 
(اللون: ويذكر) في وصفه (الطبخ وعدمه. 

ويصف عَرْلَ القطن. و)غزل (الكَتّان بالبلدء واللون؛ والغلظ 
والرّقة» والنعومة والخشونةء ويصف القطن بذلك) أي: بالبلد واللون 
)١(‏ تقدم التعريف به (11/8) تعليق رقم (1). 
(؟) مسائل أبي داود ص/ ١151‏ وابن هانىء (19/1) رقم ١758914‏ . 


(؟) تقدم تعريف المؤلف به (8/ .)1١‏ 
(5) في الح»: زيادة «لا» ‏ 
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(ويجعل مكان الغلظ والدقة20» طويل الشعرة أو قصيرها. وإن شرط فيه 
منزوع الحبء جاز) وله شرطه (وإن أطلق» كان له) القطن (بحبه كالتمر 
بنواه . 

ويصف الإبْرِيسَم بالبلد» واللون؛ والغلظ والرقة. 

ويصف الصوف بالبلدء واللون» وطويل الشعرة؛: أو 00 
والزمان) كقوله : (خريفيء أو: ربيعي»: من ذكر أو أنثى) وفي «المغني» ٠‏ 
و«الشرح»: احتمال أنه لا يحتاج إلى ذكر الذكورة والأنوثة ؛ لأن التفاوت, 
فيه يسير (وعليه) أي : المسلّم إليه (تسليمه) أي: الصوف (نقياً من الشوك 
والبعر» ولو لم يشترط) عليه؛ لأنه مقتضى الإطلاق . 

(وكذلك الشعر والوبر) فيوصفان بأوصاف الصوفء ويُسلّمان 
نقيين من الشوك والبعرء وإن لم يشترط . 

(ويضبط الوّصاص) بفتح الراء (والتّحاس) بضم النون (والحديد 
بالنوعء فيقول في الرصاص: قلعييٌء أو أَسْرْبٌ”": و) يذكر (النعومة 
والخشونة؛ واللون إن كان يختلف) لونه (ويزيد في الحديد: ذَكراً أو 
أنثى ؛ فإن الذّكر أحد وأمضى) من الأنثى . 

(ونُضبط الأواني غير مختلفة الرؤوس والأوساط) لأن السَّلّم لا 
يصح في مختلفها (بقَدْرها) أي: كبرها أو صغرها (وطولهاء وسمكهاء 
ودّؤرهاء كالأسطال القائمة الحيطان. 

ويضبط القصاعً والأقداح من الخشب بذكر نوع خشبها) فيقول: 
(من جوزء أو توت) أو نحوه (وقَدرها في الصغر والكبرء والعمق 


)١(‏ في اح» ومتن الإقناع (787/5): «والرقة». 
(1) الأشدب: كَمَيْقُذء فارسي معوّبء هو الرصاص . تاج العروس(7/ 55) مادة(سرب) . 
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والضيق» والثخانة والرقة . 

وإن أسلم في سيف؛ صُبط) السيف (بنوع حديده؛ و) ضبط (طوله 
وعرضهء ودقته وغلظهء وبلده: وقديم الطبع أو مي ماضٍ أو 
غيره» .ويصف قبيعته("2 وجفنه) أي : قرابه . 

(ويضبط خشب البناء بذكر نوعه» ورطوبته ويبسه. وطوله ودَوْرِه) 
إن كان مدوّراً (أو سَمْكه وعرضه) إن لم يكن مدوّراً (ويلزمه أن يدفع إلنِه 
من طرفه إلى طرفه بذلك العرض أو الدور) الموصوف. 

(وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له) والآخر كما وصف (فقد 
زاده خيرا) ويلزمه قَبوله . (وإن كان) أحد طرفيه (أدقٌّ) مما وصف له (لم 
يلزمه قبوله) لأنه دون ما أسلم فيه. 

(وإن ذكر الوزن؛ أو) ذكر (سَمْح0": أو لم يذكره؛ جاز) السَّلَّمء 
وصح (وله سَمْحٌ) أي : (خالٍ من العْقَدِ) لأنه مقتضى الإطلاق . 

(وإن كان) الخشب المسلم فيه (للقسيٌء ذكر هذه الأوصاف» 
وزاد: سهليًا أو جبليّاء أو خوط ؛ أو فلقة*“؛ فإن الجبلي أقوى من 
السهلي, والخوط أقوى من الفلقة. 

ويذكر فيما) أي: في خشب (للوقود: الغِلّظ) أو الدقة (واليس 


)١(‏ فى «ذ»: «أو حديثه». 

0) قبيعة السيف: ماعلى طرف مقبضه من قضة آو حديد. القانوسن النحيط ص/ 1/48 
مادة: (قبع) . 

(5) السمح: كل ما استوت نبتتهء حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدقٌ من طرفيه أو 
أحدهما. انظر لسان العرب (1/ )55٠‏ مادة: (سمح). 

(4) الخوط: الغصن التاعم . القاموس المحيط ص/ *”5؛ مادة: (خوط). 

(5) الفلقة: قوس تتخذ من نصف عود. القاموس المحيط ص/ 5١5‏ : مادة: (فلق) . 
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ا/22211 0 1 1 1 1 ]|0 
والرطوبة: والوزن» ويذكر فيما) أي: في خشب (للتّصب: النوع والغلظ 
وسائرٌ ما يحتاج إلى معرفته . 

ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه» وطوله) أي : النشاب أو النبل 
(وقصرهء ودقتهء وغلظه» ولونه؛ ونصله» وريشه . 

ويضبط حجارة الأرْحية”'© بالدورء والفخانة» والبلد» والنوع إن 
كان يختلفء وإن كان) الحجر (للبناء ذكر اللون والقَدْرء والنوع والوزن. . 

ويذكر في حجارة الآنية: النوع: واللون» والقَدْرء واللين» 
والووق» ويصق البقونباوسافة عكقا ف «المغني»: مع أنه قال قبله : 
«لا يصح السّلم في البلور» . 

(ويصف الآَجُرَء واللَِّن بموضع التربة» واللونء والدور والفخانة. 
ويذكر في الجص والتُورة: اللون والوزن) هكذا في «المغني'؛ 
و«المبدع» وغيرهما. وتقدم في الربا(”؟ أنهما من المكيلات. وقال في 
«الإنصاف» هناك: وعليه فيبدل الوزن بالكيل. (ولا يقبل) المسلم من 
الجص والثُورة (ما أصابه الماء فجفتٌ) لذهاب المقصود منه (ولا) يقبل 

افيا عديها (ننا َم قدّماً يوثّر فيه. 

ويضبط العنبر باللون والبلدء وإن شرط قطعة أو قطعتين» جاز) وله 
شرطه (وإلا فله إعطاؤه صغاراً) بالوزن. 

(ويصف العود الهندي ببلده؛ وما يُعرف به. 

ويضبط اللَبان والمَصْطكا!"؟ وصمغ الشجر) بالوزن والبلدء وما 


. مادة (رحى)‎ 7١1" أرحية: جمع رحئّ؛ وهي الطاحون. المصباح المثير ص/‎ )١( 
إف4 رضي‎ 
- المَصْطكا بالفتح والضمء ويمد في الفتح فقط: علك رومي. القاموس المحيط‎ )5( 
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يختلف به (و)يضبط (سائر ما يصح”" السَلَّمِ فيه بما يختلف به. ويقول 
في الخبز: خبز بْرّء أو شعيرء أو دُخْن) أو ذرة (أو أرز) ونحوه (و)يذكر 
(النشافة والرطوبة» واللون؛ فيقول: حُوَّارَى) بضم الحاء وتشديد الواو 
وفتح الراءء أي: خالص من النخالة (أو خُشْكار””"': والجودة والرداءة. 

ويذكر في طير: نوعاًء ولوناً؛ وكبراًء وصغرأء وجودة ورداءة) 
وعزنية أحَبولة ونحوها على ما تقد. 9 , ٠‏ 

(وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره؛ 55-57 
يصح؛ لتعدّر الوصول إليه إلا نادرء إذ ما من جيد إلا ويحتمل وجود 
أجود منه (أو) شَرَطَ (الأردأء لم يصح) لأنه لا ينحصر 

(وإن جاءه) أي: جاء المسلٌَ إليه الب (بدون ما وصف) لهء 
فله أخذه؛ (أو) جاءه ب(لنوع آخر) من جنس المسلم فيه» ولو يأجود منه 
(فله أخذه) لأن الحق لهء وقد رضي بدونه» ومع اتحادهما في الجنس 
هما كالشيء الواحد» بدليل تحريم التفاضل (ولا يلزمه) أي: لا يلزم 
المسَلِمّ أخذ دون ما وصفء ولا أخذ نوع آخر؛ لأنه غير المسلّمٍ فيه» 
ولا يُجبر على إسقاط:حقه. (وإن جاءة) المسلمٌ إليه (بجنس آخر) بأن 
أسلم في بُرٌ فجاءه بأرزء أو شعير (لم يجز له أخذه) لحديث : «من أسلّم 
في شيء فلا يَصْرِفهُ إلى غيره» رواه أبو داود واين ماجه”*» 


- ص/ "0 5» مادة (مصك). 

)١(‏ في الإقناع (7589/5): يجوز. 

(؟) حُشكار: خبز لم ينخل طحينه. المعجم الفارسي ص/ 75١٠‏ . 

.)94/8( 

(5) أبو داود في البيوع» باب 59: حديث 47478 وابن ماجه في التجارات» باب 23١‏ - 
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(و) إن جاءه (بأجود) مما وصف له (من نوعه) أي: من نوع ما 
أسلم فيه (لزمه قبوله) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. قال في 
(المبدع»: وظاهره ولو تضرّر. انتهى . فإن كان من نوع آخر لم يلزمه . 

(فإن قال: خُذْه) أي : الأجود (وزدني درهماً لم يجز) لأن الجودة 
صفةء فلا يجوز إفرادها بالعقد. 

(وإن جاءه بزيادة في القَدرء فقال ذلك) أي: خُذْه وزدني درهم]' 
(صَحّ) ذلك ؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع . 

(وإن قبض) المسلّم فيه (ووجد) به (عيباً» فله إمساكه مع أرشه 
أو ردّة) كسائر المعيبات. 

(ويضبط الثياب) إذا أسلم فيها (فيقول: كتان. أو قُطن) أو إبريسم 


حديث 7747. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في العلل ص/ 158؛ حديث 45”؛ 
والدارقطني /١(‏ 45)» والبيهقي :»)7١/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق (1917/17) 
حديث »151١‏ من طريق سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه مرفوعاً . 1 

قال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وهو حديث حسن. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١‏ مع الفيض) ورمز لحسنه . 

وأعله أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه /١(‏ 741): والبيهتي: وعبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (7/ 2778: وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ *19): 
وابن الملقن في البدر المنير (7/ 0577)» وابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 85؟) 
بثلاث علل : 

الأولى: ضعف عطية العوفى. 

الثانية: الاضطراب. 00 

الثالثة : الوقف. 

وأخرجه عبدالرزاق (8/ 15) رقم :151١7‏ 4١151ء‏ وابن أبي شيبة (117/5) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 
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(والبلة»ء والطول والعرض» والصفاقةء والرقة والغِلَظَء والنعومة 
والخشونة: ولا يذكر الوزن: فإن ذكره لم يصح) السّلّمِ؛ لندرة جمع 
الأوصاف مع الوزن. 

(وإن ذكر) في الوصف (الخام والمقصورء فله شّرطه. وإن لم 
يذكرهء جاز) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافاآ ظاهراً (وله خام) لأنه 
الأصل . 1 

(وإن ذكر) في وصف الثوب (مغسولاًء أو لبيسأء لم يَصِمٌ) 
السَّلّم؛ لأن اللبس مختلف, ولا ينضبط . 

(وإن أسلم في مصبوغ مما يُصِبعٌ غزله» صَمّ) السّلّم لأنه مضبوط 
(وإن كان) المصبوغ (مما يُصبغْ بعد نسجه لم يصح) السَّلّم فيه؛ لأن 
الصبغ لا ينضبط» ولأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته . 

(وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل) أي : من نوعين فأكثر (كقطن 
وكتان» أو قطن وإبريسم؛ وكانت الغزول) من كل نوع (مضبوطة بأن 
يقول: التّدى إبريسمء والتّحمة كتّانء أو نحوه) كقطن (صَحٌ) السَلّم ؛ 
للم بالمسلم فيدء وإلا؛ لم يصح . 

(ويصح السَّلّمِ في الكاّد”'2. ويضبطه بذكر الطول والعرضء 
والرقة والغلظء واستواء الصنعة) . 


. )5 49/19 تقدم التعريف به‎ )١( 
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فصل 


الشرط (الثالث) للحَّلّم : (أن يذكر قَدْره) أي: المسلم فيه (بالكيل 
في المكيل» والوزن في الموزون) لما روى ابن عباس : أن النبي يَككيْةِ قال: 
«من أسْلّفَ في شيء فَلْيُسِلِفْ في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم» متفق عليه" 
وَلقَظلهالمتتلية : 1 ' 

(و) أن يذكر قَذْره بالالذراع في المذروعء والعدّ في معدود يصح 
السَلّم فيه) لأنه عوض غائب يثبت في الذمة؛ فاشرط معرفة قَدْرهكالثمن . 

(فإن أسلم في مكيل وزناًء أو) أسلم (في موزون كيلاً» لم يصح) 
المَلّم؛ لأنه قدّره بغير ما هو مقدَّر به فلم يجزء كما لو أسلم في 
المذروع وزناء وبالعكس. 

(وعنه: يصح) نقلها المروذي”"؟2؛ لأن الغرض معرفة قَذْرهء 
وإمكان تسليمه من غير تنازع» فبأي قَدْر قدّره جاز (اختاره الموفق 
وجمع) منهم الشارح وابن عبدوس في «تذكرته»؛ وجزم بها في «الوجيز' 
و«المئور» و«منتخب الأزجي». 

(ولا يصح) الحَّلّم (في المذروع إلا بالذّرْع) لما تقدم. 

(ولا بْدَ أن يكون المكيال ونحوه) كالصّنجة والذراع (معلوماً عند 
العامة) لأنه إذا كان مجهولاً تعذدّر الاستيفاء به عند التلف» وذلك مُخْلٌ 


.)5( تقدم تخريجه (8/ 65) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ لعله في مسائله ولم تطبع. وقد ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 
/١(‏ 70 506”) قولين» ونقل عن المروذي قوله: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن 
اختلفا. ويؤيده رواية الكوسج في مسائله (5/ /594) رقم 711904 . 
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بالحتكمة التي اشغرط معرقة القت لأجلها. . 

(فإن شرط مكيالاً) من أو جواة؟ بمرته لاو خراط يعييه: أو صنجة 
بعيئها غير معلومات» أو اشلم في مثل هذا الثوب ونحوهء لم يصح) 
السَّلّم ؛ لأنه قد يهلك فتتعذدّر معرفة المسلم فيه» عو ان 

(لكن لو عيّن مكيال رجل» أو ميزانه» أو صنجته؛ أو ذراعه؛ صَمّ) 
السَّلّم (ولم يتعين) فله أن 5 بأي مكيالء» أو ميزان» أو صنجة» أو 
ذراع ؛ لعدم الخصوصية . 

وما لا يمكن وزنه بميزان عم الكبار ا في سفيئة» 
وينظر إلى أي موضع تغوص» يلم ؛ ثم يرفع» وإيحط مكائه رمل أو 
أحجار صغار إلى أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه» ثم يوزن؛ فما 
بلغ فهو زنة ذلك الشيء. 

(ويُسلم في معدود مختلف يتقارب» غير حيوان) كالجوز والبيض 
(عدداً) لأن التفاوت فيه يسيرء ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين 
والجوزتين» بخلاف البطيخ فإنه يتفاوت كثيراً. 

(وفي غيره) أي: يُسلِم في المعدود الذي لا يتقارب”" كالبطيخ 
والفواكه المعدودة من الرمان ونحوه (وزناً) لأنه يختلف كثيراً ويتباين 
جداًء فلا ينضبط إلا بالوزن. 1 

وما ذكر من السّلّم في المعدود غير الحيوان محلّه (إن صَمٌ الكَلّم 
فيهء وتقدم”" قريباً) في الشرط الأول حكاية الخلاف في ذلك» وقدّم 
المصنف أنه لا يصح» وهو المذهب. 
)١(‏ في «اح»: «كالحجارة». 


إفة في للح2: ايتفاوت» . 
(م) (ى/لام). 
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نصل 


الشرط (الرابع) للسّلّم : (أن يشترط) المُسْلّم إليه (أجلاً معلوماً) 
لقوله يَكِ: «من أسلفَ في شيء فَليْسْلِفْ في كيلٍ معلوم» أو وزنٍ معلوم ؛ 
. إلى أجَلٍِ معلوم:”' فأمر بالأجَلء كما أمر بالكيل والوزن. 

اسل في الاجر الوجوب (له) أي : الأجل (وَفْمٌ في الثمن عادة» ‏ 
كشهر) لأن الأجل إنما اعتّبر ليتحقق الرّفق الذي شرع من أجله السَلَمْ 
فلا يحصّل ذلك بالمدة التي لا وَقْمَ لها في الثمن (وفي «الكافي»: أو 
نصفهء ونحوه) أي : نحو النصف . وفي «المغني» و«الشرح»: وما قارب 
الشهر. قال الزركشي: وكثير من الأصحاب يُمثْل بالشهر والشهرين. 
فمن تم قال بعضهم : أقله شهر . 

(فإن اختلفا في قَدره) أي : قَدْر الأجل» بأن قال المسلِم: إلى شهر 
مثلاء فقال المسلّم إليه: بل شهرين؛ فقول مسلّم إليه. 

(أو) اختلفا في (مُضِيّه) أي: الأجل (أو) اختلفا في (مكان 
التسليم» فقول مُسَلَمٍ إليه) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء الأجل» وبراءة ذمة 
المُسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المُسلم . 

وكذا إن اختلفا في قَدْر المسلّم فيه أو صفتهء كما في 
«المستوعب» . 

(وإن اختلفا في أداء المسلّم فيهء فقول المُسلِم) بيمينه؛ لأنه منكر 
للقبض» والأصل عدمه. 


. )0( تقدم تخريجه (4/ 86) تعليق رقم‎ )١( 
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(أو0") اختلفا (في قَبْض الثمن) الذي وقع عقد السَّلّم عليه (فقول 
المسلّم إليه) بيمينه؛ لأنه متكرء والأصل عدم القبض . 

(فإن اتفقا عليه) أي: على قبض الثمن (وقال أحدهما: كان) 
القبض (في المجلس قبل التفرق» وقال الآخر): بل كان القبض (بعده) 
أي : بعد التفرّق (ف) القول (قول من يدّعي القبض في المجلس) بيمينه ؛ 
لأنه يدعي الصحة» وذاك يدعي الفساد» والظاهر في العقود الصحة. 

(فإن أقاما بينتين بما ادّعياه) أي: أقام مُدَّعي القبض في المجلس 
بيئة بهدء وأقام الآخر بينة بضد ذلك (قُدّمت ‏ أيضاً ‏ بينته) أي : بيئة مدّعي 
القبض في المجلس؛ لأنها مثبتة» وتلك نافية؛ ولأن معها زيادة علم . 

(وإن أسلم حالاً) لم يصحء لما تقدم من حديث ابن عباس”" . 
(أو) أسلم (مطلقاً) أي: لم يعيّن أجلاً (لم يصح) السَّلّم لما تقدم (إلا أن 
يقع) العقد (بلفظ البيع فيصح حالاً» ويكون بيعاً بالصفة؛ وتقدم) في البيع9؟. 

قال القاضي : ويجوز التصرّف”* قبل قبض رأس المال؛ لأنه بيع ؛ 
ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه بيع دَيْن بِدَيْن. ذكره في «الكافي». وتقدم في 
البيع*: إن كان الموصوف في الدّمة لم يصح إن تفرّقا قبل قبضهء أو قبض 
كمه . 

(وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة: لم يصحّ) السَّلّم ؛ 
لفوات شرطه» وهو أن مثل ذلك لا وَفْع له في الثمن (إلا أن يُسلِم في 


)١(‏ في الح6: «وإن؛ بدل «أو. 

(1) تقدم تخريجه (8/ 84) تعليق رقم (5). 
إض4 ففيفضة” 

2 في الح2: «التفرق؟. 

(5) انظر: (لا/ 1595. 555 559). 


5 كتاب البيوع - باب السّلم 


شيء كخبز ولحم ودقيق ونحوها يأخدّ منها'' كل يوم جزءاً معلوماً؛ 
فيصِحٌ) السَّلَّم؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك . 

(فإن قَبَض البعضٌ) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قَذْراً معلوماً 
(وتعدَّر قبض الباقي: رجع بقسطه من الشمن» ولا يجعل للباقي فضلاً على 
المقبوض) لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاءء فيقسط الثمن على أجزائه 
بالسوية كما لو انّحد أجله. : 

(وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين) كَبْدٌ بعضه إلى رجب». 
وبعضّه إلى شعبان» جاز بشرطه الآتي؛ لأن كل بيع جاز إلى أجل» جاز 
إلى أجلين وآجال؛ كبيوع الأعيان. 

(أو) أسلم (في جنسين) كيد وشعير (إلى أجل) واحد (صح) 
السّلّمِء كالبيع (إن بيّن قسط كل أجَلِ) وثمنه في الأولى (و) بيّن (ثمن كل 
جنس) في الثانية؛ لأن الأجل الأبعد له زيادة وَقْع على الأقرب» فما 
يقابله أقل مما يقابل الآخرء فاعثّر معرفة قسطه وثمنه» وبهذا يحصل 
التمييز للثمن الآخر (وإلا) بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه (فلا) يصح 
السّلم؛ لما تقدم. 

(وإن أسلم جنسين) كذهب وفضة (في جنس واحد) كبر (لم يصح) 
السّلَّم (حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه) كما لو أسلم في جنسين 
على ما تقدم. قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب . 

(ولا بد أن يكون الأجل مقدّراً بزمن معلوم) لما تقدم من 
الحقنفق0 , 


. في «ذ؟ ومتن الإقناع (7597/5): المنه؟‎ )١( 
.)5( تقدم تخريجه (8/ 64) تعليق رقم‎ 48 


1 كتاب البيوع - باب السّلّم 


(فإن أسلم) مطلقاء أو إلى حصاد ونحوه (أو باع؛ أو شرط الخيار 
مطلقاً. أو إلى حصادء أو جذاذ ونحوهما) من كل ما يختلفء كنزول 
المطرء وهبوب الريح» وقدوم الحاج (لم يصح الشرط والعقد في السَلّم) 
لفوات شرطهء وهو الأجل المعلوم؛ لاختلاف هذه الأشياء . 

(ولا) يصح (الشرط في البيع. والخيار”'©) للجهالة (ويصح البيع 
فيهما) أي: فيما إذا باع مطلقآء أو إلى حصاد ونحوهء ويكون الثمن 
حالاً. وفيما إذا شرط الخيار مطلقاء أو إلى حصاد ونحوه (وتقدم)"» 
ذلك (في الشروط في البيع) مقصلاً. 

(وإن”" قال): أسلمت في كذا (إلى شهر كذا) أي : رمضان ونحوه 
(أو) قال: (مَِلَّهُ شهر كذاء أو) قال: مَيِلَّه (فيه) أي: في شهر كذا 
(صَحٌ) لأنه أجلّ معلومٌ (وحَلَّ بأوله) كما لو علق عليه طلاقا أو عتقا . 

(وإن قال) المسلم للمسلّم إليه: (تؤديه) أي: السَّلّم (فيه) أي: في 
شهر كذا (لم يصحّ) السّلّم؛ لأنه جعله كله ظرفاء فاحتمل أوله وآخرهء 
فلم يكن أجلاً معلوماً. 

(و)إن قال: أسلمتك في كذا (إلى أوله) أي: أول شهر كذا (أو) 
إلى (آخرهء يَحلٌ) في الأولى (بأول جزء) من الشهر (و)في الثانية 
ب(لآخره) أي : آخر جزء من الشهر. 

(وإن قال): أسلمثك في كذا (إلى ثلاثة أشهرء كان إلى انقضائها) 
فإن كانت مبهمة» فابتداؤها حين تلفظ بها. وإن قال: إلى شهرء انصرف 
إلى الهلال» إلا أن يكون في أثنائه» فإنه يكمل بالعدد. 
)١(‏ كذا في الأصولء. وفي متن الإقناع (؟/ 797): «ولا الخيار؟ . 
(0) (لا/ر اع - ١5‏ ة)., 
(؟) في «ح»: «وإذا؟. 


1 كتاب البيوع - باب السّلم 


(وينصرفُ) إطلاق الأشهر (إلى الأشهر الهلالية) لقوله تعالى: 
ظإنَّ عِدَّة الشّهور عند الله اثنا عَسَّرَ شهراً في كتاب الله 27 . 

(و)يصح السَّلّم «إلى شهر رومي » كشباط ونحوه) مثل: كانون 
الأول» أو الثاني (أو) إلى (عيدٍ لهم) أي : للروم (لم يختلف». كالتيروز» 
والمهُرجَانء ونحوهما مما يعرفه المسلمون» يصح إن عَرَفاه) أي 
المتعاقدان؛ لأنه معلومٌء أشبه عيد المسلمين. 

(وإلا» بأن اختلف ذلك العيد المشروط (فلا يصحح المَّلّم 
(كالسّعانين؛: وعيد القَطير) ونحوها مما يجهله المسلمون غالباء ولا 
يجوز تقليد أهل الذمة فيه. والسعانين ‏ بسين ثم عين مهملتين؛ قاله ابن 
الأثير''» وغيره ‏ وهو عيد للنصارى» قبل عيدهم الكبير بأسبوع» قال 
النووي27: ويقوله العوام؛ وشبههم من المتفقهة بالشين المعجمة» 
وذلك خطأ. 

(و)إن شرطه (إلى العيدء أو) إلى (ربيع» أو) إلى (جمادى؛ أو) 
إلى (التَْر) من منىّ ونحوها (مما يشترك فيه شيئان) كالئّْر (لم يصح) 
السَّلّم حتى يعيّن أحدهما؛ للجهالة. 

(و)إن شرّطه (إلى عيد الفطرء أو) إلى عيد (التّحْرء أو) إلى (يوم 
عرفة» أو عاشوراء أو نحوها) كَالّمْرٍ الأول» أو الثاني» وهما ثاني أيام 
التشريق وثالثهاء فالنفر الأول لمن تعجّل في يومين» والتَّفْر الثاني لمن 
)١(‏ سورة) التويق, الآية: 75. 
(1) النهاية في غريب الحديث (7/ 754): وانظر: القاموس المحيط ص/ :17١5‏ مادة 


(سعن)» وانظر ما تقدم (0/ 555) تعليق رقم (7) . 
() تهذيب الأسماء واللغات (7// .)١55‏ 


1 كتاب البيوع - باب السّلّم 


تأخّر (صَمَ) السَّلّم ؛ لأنه أجل معلوم. 

(ومثله) أي : السّلم (الإجارة) فيما ذكره» مما يصح أو يبطل . 

(وإن جاءه) أي : جاء المسلَمُ إليه المسلم (بالمسلم فيه في مَحِلّه) 
أي : وقت حلول أجله (لزمه) أي : المسلم (قبضهء كالمبيع المعيّن» و 
تضرّر بقبضه) لأن الضرر لا يرال بالضرر. 

(ؤإن: أحضرة .بعد محل الوجوب: فكما لو احفر المبيع يعد 
تفرقهما) من المجلس ء فيلزمه قبضه؛ ولو تضرر. 1 

(وإن أحضره) أي : المسلّمٌ فيه (قبل مَحلَّه فإن كان فيه) أي: في 
قبضه (ضررء لكونه) أي: المسلّم فيه (مما يتغيّرء كالفاكهة التي يصح 
السّلم فيها) من الرطب والعنب ونحوهما (أو كان) المسلم فيه (قديمه 
دون حديثه» كالحبوبء أو كان) المسلم فيه (حيواناً» أو ما يحتاج في 
حفظه إلى مؤنةء كالقطن ونحوهء أو كان الوقت مَحُوفاً يخشى) المسلمٌ 
(على ما يقبضهء لم يلزم المسلِم قبوله) أي: قَبول السّلم قبل مَحِلَّهِ؛ لما 
عليه من الضَّرر فيه . 

(وإن لم يكن في قبضه) أي: المسلم فيه (ضرر ولا يتغيّر) أي : 
يختلف (قديمه وحديثه كالحديدء والرصاصء» والزيت» والعسل 
ونحوهاء لزمه قبضه) لأن الغرض حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة» 
فجرى مجرى زيادة الصفة. 

(وحيث قلنا: يلزمه القبض) لكونه بعد محلهء أو عندهء أو قبله 
ولاضررء وأتاه بالمسلم فيه على صفته (وامتنع) المسَلِم (منه) أي: من 
قبضه (قيل) أي : قال (له) الحاكم: (إما أن تقبض حقّكء وإما أن تبرىء 


لل كتاب البيوع - باب السّلّم 


منهء فإن أبى) الأمرين (رفع) المسلّم إليه (الأمر إلى الحاكم فقبضه) أي : 
المسلّم فيه (له. وبرئت ذمة المسلّم إليه فيه) أي : في ذلك المقبوض منه 
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته» وليس له أن يبرىء. قلت: 
وقياسه لو غاب المسلم . 

(وكذا) أي: كدَيْن السَلّم (كلُ دَيْن لم يحل إذا أتى) صاحبه (به) 
يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه؛ وإن أتى به عند مجِلّه؛ أو بعده لزمه : 
(ويأتي إذا عجّل الكتابة قبل محِلّها) أي: حلولهاء في باب 
الكتابة. 0 ْ 

(لكن لو أراد) إنسان (قضاء دَيْن عن غيره فلم يقبله ربٌ الدّين» أو 
أعْسّر زوج بنفقة زوجتهء فبذلها أجنبي) وكذا لو لم يعسرء وبذلها أجنبيٌ 
(فلم تقبل) الزوجة (لم يُجِيرَا) أي : رب الدين والزوجة؛ على القبول من 
الأجنبي؛ لما فيه من تحمل منّة الدافع» وتملك الزوجة حينئذ الفسخ 
بالإعسار. 

وعلم من قوله: «فبذلها أجنبي» أنه لو أعسر الزوجء وبذلها قريبه 
الواجب عليه نفقته» كوالده وولدهء وأخيهء وَجََبَ عليها القبول» 
وأجبرث عليه ولا فسخ لها: 

(إلا أن يكون) من أراد قضاء الدَّين عن غيره» أو بذل النفقة للزوجة 
(وكيلاً) عن المدين» أو الزوجء فيُجبران على القّبول منه؛ لقيامه مقام 
موكله (كتمليكه) أي : تمليك الأجنبي (للزوج» أو المديون) ما ينفقه أو 
يفي به دينه» إذا قبضاه ووفيا به ما عليهماء أجبرث الزوجة ورب الدّين 
على القّبول منه؛ لعدم المنَّة عليهما إذن. 


ل كتاب البيوع - باب السّلم 


(وليس) يلزم المسلّمَ إليه (للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة) التي 
عقد عليهاء فإذا أتاه به لم يطلب منه أعلى منه؛ لأنه أتاه بما تناوله العقد 
فبرئت ذمته منه. 

(و) يجب (على المسلّم إليه أن يسلم الحبوب) المسلَمَ فيها (نقية) 
أي : خالصة (من التبن» و) من (العْقَدء و) من (غير جنسها) كترابء 
وزوان”'' في البّدٌ (فإن كان فيها ترابٌ ونحوه) كزوان (يأخذ موضعاً من 
المكيال؛ لم يجز) له تسليمها كذلكء ولا يُجبر المسِلِمُ على قَبولها 
كذلك (وإن كان).التراب أو نحوه (يسيراً لا يؤثرء لزمه) أي: المُسلم 
(أخذه) لأنه متعارف . 

(ولا يلزمه) أي: المسلم (أخذ التمر) المسلّم فيه (ونحوه) 
كالزبيب وسائر الفواكه اليابسة التي يصح السَّلَم فيها (إلا جافًا) جفافه 
المعتاد (ولا يلزم أن يتناهى جفافه) لما تقدم من أنه ليس له إلا أقل ما يقع 
عليه الصفة . 

(ولا يلزمه) أي: المسلم (أن يقبل معيباً) لأن الإطلاق يقتضي 
السلامة (فإن قبضه) أي: المسلمّ فيه (فوجده معيبآء فله إمساكه مع 
الأرش كما تقدم» وله رده والمطالبة بالبدل) سليما (كالمبيع) غير المعين. 


فصل 


الشرط (الخامس) للسَّلّم (أن يكون المسلّمُ فيه عام الوجود في 
تكله :. يكمير الجاه:. وزقك: بكلوله غالبا » الوجوف تنلئمد ]دن (شواء 
كان) المسلّم فيه (موجوداً حال العقد أو معدوماً) كالسَّلّم في الرطب 


.)17/8( تقدم التعريف به‎ )١( 


2 كتاب البيوع - ياب السّلم 


والعنب زمن الشتاء إلى الصيف . 

(فإن كان) المسلّم فيه (لا يوجد فيه) أي: في وقت حلوله (أو لا 
يوجد) فيه (إلا نادراًء كالسّلم في الرطب والعنب إلى غير وقته؛ لم يصح) 
السّلم؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبهء أشبه بيع الآبق» بل 
أولئ . 

(وإن أسلم في ثمرة نخلةٍ بعينهاء أو) أسلم (في ثمرة بستان بعينه؛ 
بدا صلاحه أو لاء أو) أسلم (في زرعه) أي: زرع بستان بعينه (استخصّد) 
أي : طلب الحصاد بأن اشتدّ حبه (أو لاء أو) أسلم في ثمرة أو زرع (قرية 
صغيرة: أو) أسلم (في نتاج فخلٍ فلان» أو غنمه ونحوه؛ لم يصحٌ) السَلّم 
في ذلك كله؛ لأنه لا يؤمن انقطاعه» ولما روي عنه كله : : «لأنه أسلف إليه 
يهوديٌ في تمر حائط بني فلان» فقال النبي وَكِع: تأما في حاط بي لاضن 
فلاء ولكن كيلٌ مسمّى إلى أجل مُسَعَىَ؟ رواه ابن ماجه وغير"” . قال 


)1١(‏ ابن ماجه في التجارات» باب 59؛ حديث 7781ء وأبو يعلى (5417/11)» حديث 
ا وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )1١١‏ حديث 23087 وابن حبان 
«الإحسان» )571١/1١(‏ حديث /18)») والطبراني في الكبير (4/ 7؟1؟) حديث 5151؛ 
والحاكم (9/ 5 50» 6» وأبو نعيم في دلائل النبوة )1١8/١(‏ حديث /54»؛ وفي 
معرفة الصحابة (/ )١145‏ حديث 70٠0٠‏ والبيهقي (5/ 75): وفي دلائل النبوة 
(778/5)» والضياء في الأحاديث المختارة (457/9) حديث 47١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (// 75 7537) عن الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن 
يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أبيهء عن جده عبدالثه بن سلام رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا؛ وهو من غرر الحديث. 
وتعقبه الذهبي بقوله : ما أنكره وأركّه! 
وقال المزي: هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ ٠1؟):‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 55: 26) وقال: ورجال الإسناد موثقون؛ - 


1 كتاي البيوع - باب السّلم 


ابن المنذر”' : المنع منه كالإجماع ؛ لاحتمال الجائحة. 

(وإن أسلم إلى مَحِلّ) أي: وقت (يوجد فيه عاماً» فانقطع وتعدّر 
حصوله؛ أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلّم إليه) وقت وجوده (أو) 
ل(عجز)ه (عن التسليم حتى عدم المسلّم فيه: أو لم تحمل الثمار تلك 
السنة» وما أشبهه. خُيّر) المسَلِم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه 
فيأخذه (و)بين (فسخ في الكل) المتعذّر (أو البعض المتعذّرء ويرجع : 
برألتن حال عافيق يدها كال كان آذ سف[ كاة وا الدال موجرهة 
(أو عِوَضه إن كان معدوماً) لتعذّر ردّهء وعوضه: 1 مثلىّ » وقيمةٌ 
متو 2 

وعلم مما تقدم: أنه لو تحقّق بقاء المسلم فيه» لزم المسلمَ إليه 
حميل: قال في «شرح المنتهى»: ولو شقَّ كبقية الديون. 

(وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمرء ثم أسلم أحدهماء رجع 
المسلم) أي: صاحب السّلم (فأخذ رأسَ ماله) الذي دفعه إن كان 
موجوداء أو عِوَضَهُ إن عدم؛ لأنه إذا أسلم الأول فقد تعذَّر عليه استيفاء 
المعقود عليه» وإِن أسلم الآخر فقد تعذَّر عليه الإيفاء. 


وقد صرح الوليد فيه بالتحديث. 
وقال في تهذيب التهذيب (7/ 725): وهو حديث حسن مشهور في دلائل النبوة. 

)١(‏ لم نجده في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة» وقد ذكره عنه ابن القطان بنحوه في 
الإقناع في مسائل الإجماع (5/ )187١‏ رقم 70776 نقلاً عن الإشراف. وذكر نحوه 
ابن عبدالبر في الاستذكار .)175/1١9(‏ 


١‏ كتاب البيوع - ياب السّلّم 


نصسل 


الشرط (السادس) للسَّلّم : (أن يقبض) المسلّمٌ إليه أو وكيله (رأس 
ماله) أي ار (في مجلس العقد) قبل التفرّق» استنبطه الشافعي”١'‏ من 
قوله يكلتِ: «من أسلف فليُسلِف(" أي: فليعط . قال: لأنه لا يقع اسم 
الكّلّف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. انتهى.. 
وحذار"" أن يصير بيع دَيْنَ بِدَيْنْء فيدخل تحت النهي (أو ما في معنى 
القبضء كما لو كان عنده) أي: المسلّم إليه (أمانة» أو عين مغصوبة) 
ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم» فيصح؛ لأنه في معنى القبض . 

و(لا) يصح عقد السَّلّم (بما في ذمته) أي : المسلّم إليهء بأن يكون 
له عليه دَيْنَ فيجعله رأس مال سَلَّم؛ لأنه بيع دَيْن بِدَيْنَء فهو داخل تحت 
النهي» وتقدء9؟» 

(فإن قبض) المسلّم إليه (البعض) من رأس مال السّلّم قبل التفوؤق 
(ثم افترقا قبل قبض الباقي؛ صَحّ فيما قبض بقسطه؛ وبَطل فيما لم 
يقبض) لتفريق الصفقة (وتقدّه*») ذلك (في الصَّرْف) . 

لكن لو تعاقدا على مائة درهم في 2075 طعام مثلاء وشرط أن 
يُعجّل له منها خمسين: وخمسين إلى أَجَلء لم يصح العقد في الكل؛ 
ولو قلنا بتفريق الصفقة؛ لأن للمعجّل فضلاً على المؤجّلء فيقتضي أن 
() الأم ور هة). 
2( تقدم تخريجه (4/ 85) تعليق رقم (5) . 
فيه في «ذ»: «وحذراً». 
(#) (25/8). 


(ه) .):١/4(‏ 
(5) تقدم التعريف به (19/ 03775 . 


15 كتاب البيوع - باب السّلّم 
لتت يح :2222257222522 السلاتللششل 2 2 لاا 


يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجّل» والزيادة مجهولة» فلم 


يُشترط كونه) أي: رأس مال الشلع (معلوم الصفة والقذر) 
ا الس ب اس ولا يؤمن انفساخهء 
فوجب معرفة رأ ى بعاله ثيزة يله كالفرغي (نليمان هذا الا رضيع) 
السَّلَم (بصُبرة) مشاهدَةٍ لا يعلمان قذرها. 

(ولا) دي يصح السَّلّم (بما لا يمكن ضبطه بصفة» كجوهر ونحوه.ء فإن 
فعلا) أي: عقداه بذلك (فباطل) لفوات شرطه (ويرجع) أي: يرد 
المقبوض إذن (إن كان باقيآًء وإلا) بأن لم يكن باقيآً (فقيمته) إن كان 
متقوّمًء أو مثله إن كان مثليًء كصبرة من نحو حبوب . 

مك ) أي: في قيمة رأ س مال السّلّم الباطل » أو في قَدْر 
الصبزة المجعولة .را سيو اي 

(فإن تعدّر) عَم قر القيمة» ا : لا 
أعلم قَدْر ذلك (فقيمة مسلم فيه مؤجّلاً» إلى الأجل الذي عَيّنَاه؛ِ لأن 
الغالب في الأشياء أن باع بقيمتها . 

(ولو قبض) المسلَمٌ إليه (رأس مال اكلم المعيّن. ثم افترقاء 
فوجده) المسلم إليه (مَعيباً من غير جنسه) كالّحاس في الفضةء 
والمِسسّ”'2 في الذهب (أو ظهر) رأس مال السَّلّمِ المعّن (مستحّقاً بغصب 
أو غيره» بطل العقدٌ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعيّن كذلك . 

(وإن كان العيب من جنسه) أي: جنس رأس المال؛ كالسواد في 
الفضةء والوضوح في الذهب (فله) أي: المُسلّم إليه (إمساكه وأخذ رش 


.)537/( تقدم التعريف به‎ )١( 


إلا كتاب البيوع - باب السّلم 


عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرَّدٌ) هكذا في «الإنصاف»» وهو غير 
ظاهرء بل متى ردَّه بطل العقد؛ كما في «المغني» لوقوعه على عينه» بخلاف ما 
في الذَّمةكما تقدم . وقدذكرت كلام «المستوعب؛ في «الحاشية». 

(وإن كان العقد وقع على مالٍ في الذمة) وقبضهء ثم ظهر به عيب 
من جنسه (فله المطالبة ببدله في المجلسء ولا يبطل العقد بردّه) لأنه لم 
يتعيّن؛ فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرّق على الصحيح ؛ 
كما في «الإنصاف». : 

(وإن تفرّقا) عن المجلس بعد قبضه (ثم علم) المسلم إليه (عيبه 
فردّهء لم يبطل) السَّلم (إن قبض) المسلم إليه (البدل في مجلس الرّهٌ) 
إقامة لمجلس الردٌ مقام مجلس العقد. 4 

(وإن تفرّقا عن مجلس الرَّدٌ قبل قبض البدل» بطل) السَّلَم ؛ لفوات 
شرطه» وهو القبض قبل التفرٌق؛ وإن كان العيب من غير جنسه» وتفرّقا 
قبل أَخْذ بدله» بطل العقدء وتقدم نظير ذلك في الصرف . 

(وإن وجد) المسلّم إليه (بعض الثمن رديئاً فردّه: ففي المردود ما 
ذكرنا من التفصيل) المذكور. 


نصل 
الشرط (السابع) للكَلَم : (أن يُسِلم في الدّمة» فإن أسلم في عين) 
كدار وشجرة نابتة (لم يصح) المَلّم (لأنه ربما تَلِفَ) أئ:: المعيّن (قبل 
أوان تسليمه) ولأن المعيّن يمكن بيعه في الحال» فلا حاجة إلى السَّلَم 


فيه» وتقدم(3" . 


.)05/80 )0( 


١4‏ كتابٍ البيوع - ياب السلم 


(ولا يُشترط) للحَّلّم (ذِكْر مكان الإيفاء) لأنه بل لم يذكره؛ ولأنه 
عقد معاوضة أشبه بيوعَ الأعيان. 

(إلا أن يكون موضعٌ العقد لا يمكن الوفاء فيه. كبَرّيّة وبحرء ودار 
حرب) فيُشترط ذكره؛ لتعدّر الوفاء في موضع العقدء وليس البعض أولى 
من البعض » فاشترط تعيينه بالقول» كالكيل . 

(ويجب) الإيفاء (مكان العقد) إن عقدا في محل يصلح للإقامة” 
(مع المُشَاحَة) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه» فاكتفي بذلك عن 
ذكره. 

(وله) أي: المسلِجُ (أخذه) أي: المسلّم فيه (في غيره) أي: غير 
مكان العقد (إن رضيا) لأن الحق لا يعدوهما. 

و(لا) يجوز أخذه (مع أجرة حمله إليه) أي : إلى مكان العقدء قال 
القاضي : (كأخذ بدل السّلّم . 

ويصح شرطه) أي: الإيفاء (فيه) أي: في مكان العقد (ويكون) 
ذلك الشرط (تأكيداً) لمقتضى العقد. 

(و) يصح شرط الإيفاء (في غيره) أي: غير مكان العقدء كبيوع 
الأعيان. 

(ولا يصح بِيعُ المسلّم فيه قبل قبضه) قال في «المغني» و(المبدع؟ : 
بغير خلاف نعلمه؛ «لنهيه يكِِ عن بيع الطعام قبل قبضه”(22؛ ولأنه مبيع 
لم يدخل في ضمانه؛ فلم يجز بيعه قبل قبضه كالمكيل (ولو) كان بيع 
المسلّم فيه (لمن هو في ذمته) لعموم ما سبق . 

(ولا) تصح (هبته) أي: هبة المسلّم فيه قبل قبضه لغير من هو 


)0( تقدم تخريجه (9/ 595)) تعليق رقم .)١(‏ 


113 كتاب البيوع - باب السّلّم 


للما 0 
عليه؛ لأنها تنقل الملك كالبيع (ولا هبة دين غيره) أي: غير السّلّمِ (لغير 
من هو في ذمته) لأن الهبة تقتضي وجود معيّن وهو منتفٍ هنا (ويأتي) 
ذلك (في الهبة) مفصّلاً. 

(ولا) يصح (أخذ غيره) أي: المسلّم فيه (مكانه) لقوله يَكيْهِ: "من 
أسلم في شيءٍ فلا يضُرفهُ إلى غيره27؛ ولأن أخذ العوض عنه بيع» فلم 
يجزء كبيعه» وسواء كان المسلّم فيه موجوداًء أو معدومآء وسواء كان 
العوض مثله في القيمة» أو أقل» أو أكثر. : 

(ولا) تصح (الحوالة به) أي : بدين السّلّم ؛ لأنها معاوضة بالمسلّم 
فيه قبل قبضه» فلم تجز كالبيع . 

(ولا) الحوالة (عليه) لأنها لا تصح إلا على دين مستقرء والسّلّم 
عرضة للفسخ . ا 

(ولا) تصح الحوالة (برأس مال سَلّم بعد فسخه. ويأتي) ذلك (في) 
باب (الحوالة) موضحا (ويأتى فى الهبة: البراءة من الدين» و) من 
(المجهولء و) يأتي (في) بت (الشركة: القبض من الدّينَ المشترك) 


(ويصح بيع دين مستقر؛ من ثمن) مبيع (وقرض» ومهر بعد 
دخولهء وأجرةٍ استوفى نفعها) إن كانت الإجارة على عمل؛ كخياطة 
ثوب (أو فرغت مدتها) إن كانت على مدة» كإجارة دار شهراً (وأزش 
جناية» وقيمة مُتلفٍ» ونحوه) كجُعْل بعد عمل (لمن هو) أي : الدّين (في 


.)1( تعليق رقم‎ )٠١٠١ /8( تقدم تخريجه‎ )١( 


3 كتاب البيوع - باب السّلّم 


ذمته) لخبر ابن عمر: «كنا نبي الإبل بالبقيع بالدنائير وتأخدٌ عنها 
الدّراهمء وبالدّراهم وتأحُذُ عنها الدنانيء فسألنا رسول الله يل عن 
فقال: لا بأس؛ إن أخذتها بسعر يومهاء ما لم تتفرّقا وبينكما شي رواه 
أبو داود واين ماجه20 فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين 
بالآخرء وغيره يُقاس عليه . 

(و)يجوز (رهنه) أي : رهن الدَّين المستقر (عنده) أي : عند من هؤا 
في ذمته (بحق له) أي : لمن هو في ذمته؛ هذا أحد روايتين ذكرهما فت 
«الانتصار» ("2. قال في «الإنصاف»: الأولئ الجوازء وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى . 

قلت: بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه.» حيث قالوا: 
الرهن : توثقة دين بعين» بل صرّح المجد في اشرحه) بعدم صحته . 

(إلا رأس مال سَلَم بعد فسيخ) السَّلّم (وقبل قبض) رأس ماله فلا 
يصح بيعه ولو لمن هو عليه» ولا رهنه عنده؛ لما تقدم . 

(لكن إن كان) الدين (من ثمن مكيل ؛ أو موزونء باعه بالنسيئة) أو 
بثمن لم يقبض (فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيعَ في علَة ربا 
فضلٍ أو نسيئةٍ) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلاًء ولا عن ثمن موزون 
موزوناً (حسماً لمادة ربا النسيئة» وتقدم) ذلك (آخر كتاب البيع)”" مبيناً. 

(ويُشترط) لصحة بيع الدّين الثابت في الذمة لمن هو عليه (أن 
يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يُباع به نسيئة) كأن باع الذهب 
)00( أبو داود في البيوع؛ باب ١54‏ حديث 705, وابن ماجه في التجارات» باب 29١‏ 

حديث 271707 وقد تقدم تخريجه (1!//8) تعليق رقم (1). 


49 لم نقف عليه فيما طبع من الانتصار؛ وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (8/ .)١١١‏ 
4 4ه 


ما كتاب البيوع - باب السّلّم 


_+ااااا ا ا ااا اال 222130 ل 00 ل ل تن 


بفضة» أو عكسه (أو) باعه (بموصوف في الدّمة) فيُعتبر قبضه قبل 
التفوؤق؛ لثلا يصير بيع دَيْن بدين» وهو منهيٌ عنه كما تقدم'"2 (وإلا) بأن 
باعه بمعيّن يباع به نسيئة» كما لو كان الدّين ذهبآ وباعه بِبْرٌ معين (فلا 
يُشترط) قبضه في المجلس . 

(ولا يصح بيعه) أي: الدَّين (لغيره) أي: غير من هو في ذمته 
مطلقاً؛ لأنه غير قادر على تسليمه» أشبه بيع الآبق . 

(ولا) يصح (بيع دَيْن الكتابة) ولو لمن هو في ذمته؛ لأنه غير 
مستقر (ولا) بيع (غيره) أي: غير دين الكتابة حال كونه (غير مستقر) 
كصداق قبل دخوله» وجغْل قبل عمل . 

(ولا يجوز بيع الدَيْن من الغريم) الذي هو عليه (بمثله) بأن كان له 
عليه دينار فباعه له بدينار (لأنه نفس حقه) الواجب له» فلا أثر للتعويض . 

(فلو قال) المسلَّحُ إليه للمسلم (في دَيْن السَلّم : صالحني منه) أي : 
من أجله (على مثل الثمن) المعقود عليه (صَعٌ) ذلك (وكان إقالةً) بلفظ 
الصلح ؛ لأنها تصح بكل ما أدَّى معناها . 

(وتصح الإقالة في المُسلّم فيه) حكاه ابن المنذر'"؟ إجماع من 
يُحفظ عنه؛ ولأنها فسخ للعقد وليست بيعاً. 

(و) تصح الإقالة أيضاً (في بفهة الى يفن التام:فيهء لآن 
الإقالة مندوب إليهاء وكل مندوب إليه جاز في الجميع» جاز في 
البعض» كالإبراء والإنظار. 


. جرم‎ 0١ 
ه وسقط ذكر هذا الإجماع من الطبعة الأولى)‎ ١57٠ الإجماع لابن المنذر؛ (الطبعة الثائية‎ )١( 
.757148مقر)١11‎ 21١/1 ١(ربلادبعنبال ص/ 175 » رقم 56 . وانظر: الاستذكار‎ 


وا كتاب البيوع - ياب السّلم 


(ولا يُشترط فيه) أي: في التقايل (قبض رأس مال السَلّم) في 
مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعاً (ولا) قبض (عوضه) أي : عوض رأس 
مال السّلّم (إن تعذّر) رأس مال السّلّم بأن عدم (في مجلس الإقالة) متعلّق 
باقبض»» أي : لايُشترط القبض في مجلسها ؛ لأنها ليست بيعاً» كما تقدم . 

(ومتى انفسخ عقده) أي : عقد السّلّم (بإقالة» أو غيرها) كعيب في 
الثمن (لزمه) أي: المسلّم إليه (رةٌ الشمن الموجود) لأنه عين مال 
المسلم» عاد إليه بالفسخ (وإلا) أي: وإن لم يكن الثشمن موجوداء رد 
(مثله) إن كان مِثلياً (ثم قيمته) إن كان متقوّما؛ لأن ما تعدّر رده رجع 
بعوضه . 

(وإن أخذ بدله) أي: بدل رأس مال السّلَم بعد الفسخ (ثمناً وهو 
لوا د د لطعتي د ديا 

(وإن كان) رأس مال السّلَم (عَرْضاً فأخذ) المسلِم (عنه عَرْضاًء أو 
ثمناً) بعد الفسخ (فبيعء يجوز فيه التفرق قبل القبض) لكن إن عرّضه 
مكيلاً عن مكيل » أو موزون عن موزونء اعثْرالقبض قبل التفوّق» كالصرف . 

(وإن كان لرجل سَلّمء وعليه سَلّمِ من جنسهء فقال» الرجل 
(لغريمه : اقبض سَلَّمِي لنفسك» ٠‏ ففعل» ل إذ هو 
حوالة بِسَلَم) وتقدّم”'' أنها لا تصح به. 

(ولا) يصح - أيضاً ‏ قبضه (للآمِرِ؛ لأنه) أي: الآمر (لم يجعله) 
أي : القابض (وكيلاً) عنه في القبض (والمقبوض باقٍ على ملك الدافع) 
لعدم القبض الصحيح . 


.)١١9/8( )١( 


1 كتاب البيوع - باب السّلّم 


وإن قال) الرجل : (اقبضه) أي: السّلّم (لي» ثم اقبضه لنفسك) 
وفعل (صَمّ) القبض لكل منهما؛ لأنه استنابه في قبضه لهء فإذا قبضه 
لموكله» جاز أن يقبضه لنفسه» كما لو كان له وديعة عند من له عليه دين 
وأذنه في قبضها عن دينه (فيصح قَبْض وكيل من نفسه لنفسه نضا" إلااما 
كان من غير جنس ماله) أي : دينه» فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه؛ لأنها 
معاوضة لم يأذن له فيها . 

(و) يصح (عكسه) أي : عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه (وهو) 
أي: عكس قَبْض الوكيل من نفسه لنفسه (استنابة من عليه الحق 
للمستجقٌ) في أخذ حقهء بأن يوكل المدينُ رب الدَيْن في قبضه له 
(وتقدم) ذلك (آخر) باب (خيار البيع”" . 

ولو قال الأول) وهو من له سَلّم وعليه سَّلّم (للثاني) الذي له وعليه 
الصّلّم : (اخضّر اكتيالي منه) أي: ممن لي عليه السَلّمِ (لأقبضّه لك. 
ففعله) أي : حضر اكتياله منه» وسلّمه له بغير كيل (لم يصح قبضه للثاني) 
لعدم كيله (ويكون) الأول (قابضاً لنفسه) لاكتياله إياه. 

(وإن قال) الأول للثاني: (أنا أقبضّه لنفسيء وحُذْه بالكيل الذي 
تشاهده. صَعٌ) ذلك (وكان) ذلك (قبضاً لنفسه؛ ولم يكن قبضاً للغريم 
المّقول له ذلك) لعدم كيله إياه» أشبه ما لو قبضه جزافاء وتقدم”" في 
البيع أنه يصح قبض المبيع جزافاً إن علماه. فإما أن يكون كل من القولين 


على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين» وإما أن يقال: ما هنا خاص 


)0ع( انظر: الجامع الصغير ص/ 175؛ وكتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 279/8 . 
0 (لالراعه- ك١ه).‏ 
(م) ذلا ؟ةة). 


نل كتاب #الميوع ياب ب السّلم 


753513171711732 :مات : 


بالكلم؛ ع وسو 0 فإنه 
جعل ما هنا فرداً من أفراد المسألة السابقة» وقال: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب أنه لا يكفي ذلك؛ أي: قَبض المكيل جزافاء ولا بد من كيل 
ثانِء فيحمل ما تقدم على غير المكيل . 

(ومعنى القول بأنه ليس بقبض) للغريم : (أنه لا يُباح له التصوّف فيه 
بدون كيل ثانٍ» لا بمعنى أنه لا تَبْرَأ ذمة الدافع) منه. ش 

(وإن اكتاله) الأول (ثم تركه في المكيال؛ وسَلَمه إلى غريمه.. 
فقبضه. صَمَّ القبض لهما) لأن الأول قد اكتاله حقيقة؛ والثاني حصل له 
استمرار الكيل» واستدامته كابتدائه» مع أنه لا تحصل زيادة علم 
بابتدائه» فلا معنى له . 

(وإن دفع زيدٌ لعمرو دراهم) وعلى زيد طعام لعمرو (فقال) زيد 
لعمرو: (اشتر لك بها مثل الطعام الذي عليَّء ففعل؛ لم يصحّ) الشراء . 
قال في «الفروع»: لأنه فضولي . لأنه اشترى لنفسه بمال غيره. 

(وإن قال) زيد لعمرو: (اشْتر لي بها) أي: بالدراهم (طعاماًء ثم 
اقبضه لنفسك؛, ففعل» صح الشراء) لأنه وكيل عنه فيه (ولم يصح القبض 
لنفسه) لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكلهء ولم يوجد. 

(وإن قال) زيد لعمرو: اشر لي بالدراهم مثل الطعام الذي عليّ 
و(اقبضه ليء ثم اقبضه لنفسك. ففعل) بأن اشترى بها طعاماً له ثم 
قبضه له ثم قبضه لنقسه (صَعّ) ذلك كله؛ لأنه وكيله2'0 ذ ف الشركه 
والقبض» وك الأنصفاء من نالطبب ولك صكتيح كما تقد : 

(ولو دفع إليه كيساً وقال: استوفٍ منه قَذْر حَقَّكْء ففعل؛ صَمٌ) 


الف في الح»: «وكله؛. 


1 كتاب البيوع - ياب السّلم 


كما تقدم ؛ لأنه من استنابة من عليه الحق للمستحق» والزائد أمانة . 

(ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه» أو في صَرْفه 
أو) في (المضاربة به) ونحوه (أو قال: اعزله. وضاربْ به) ففعل (لم 
يصح) ذلك (ولم يبرأ) الغريم من الدّين بذلك؛ لأن رب الدّين لا يملكه 

(ولو قال) ربةٌ الدّين (له) أي: لغريمه: (تصدّق عتي بكذا) ولم: 
يقل: من ديني (أو) قال: (اعطٍ فلاناً كذاء ولم يقل: من ديني» صَمّ) 
ذلك (وكان اقتراضاً) لا تصرّفاً في الدَّين قبل قبضه (كما لو قاله لغير 
غريمه) فإنه يكون اقتراضا (ويسقط من الدّين) الذي للقائل على الغريم 
(بمقداره) أي : مقدار ما قال له تصدّق بهء أو أعطه فلاناً عني (للمُقاصّة) 
الآتية» وكذا لو قال: اشتر لي كذا بكذاء ولم يقل : من ديني. 

(ومن ثبت له على غريمه مِثْلّ ما له عليه) من الدَّين (تَدْراً وصفة» 
وحالاًء أو مؤجَّلاً أجلاً واحداء لا حالاً ومؤجلاً. تساقطا) إن اتفق الدَّينان 
كَدْراً (أو بقذر الأقل) إن كان أحد الدَّينين أكثر من الآخر (ولو بغير 
رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهماء ودفعه إليه بعد 
ذلك؛ لشبهه بالعبث . 

(إلا إذا كانا) أي: الدَّيْنان (أو) كان (أحدهما دَيْنَ سَلّم) فلا 
مقاصّة (ولو تراضيا) لأنه تصرّف في دين السّلَم قبل قبضه » وهو غير صحيح . 

وكذا لو تعلّق بأحد الدينين حق» كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين 
المُرتَههن ممن له عليه حق» مثل الثمن الذي باعه به» فلا مقاصّة؛ لتعلق حق 
المُرتّن به وكما لو بيع بعض مال المفلس على بعض غرمائه بثمن في الذَّمة 
من جنس ماله على المفلس» فلا مقاصّة؛ لتعلّق حق باقي الغرماء بذلك . 


1 كتاتب ب البيوع تح واي الات 


لتق كلها قن عريسس واس لهواء 0 
نفقتها (مع عسْرتها) لأن قضاء الدّين بما فضل عن النفقة ونحوها (ويأتي) 
ذلك (في النفقات) موضحاً. 

(ومتى نوى مديون بأدائه) إلى غريمه (وفاء دينهء برىء) منه (وإلا) 
ينو قضاءه (فمتبرع) هكذا ذكروه هنا 

وفى كتب الأصول2: من الواجب ما لا يفتقر إلى نيةء كأداء 
الدَّين» 37 الوديعة ونحوهما. ويمكن حمل ما هنا على ما إذا نوى 
التبرّع» لا على ما إذا غفل؛ جمعاً بين الكلامين»: كما أوضحته في 
«الحاشية» 

(وإن وقَّاه) أي: الدّين (حاكمٌ قهرأ) على مدين لامتناعه (كَقَتْ 
نيته) أي يي : الحاكم (إن قضاه من) مال (مديون) وكذا لو قضاه غير الحاكم 
عن المديون من مال نفسه. 

(ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة) لحديث: 
«امَطلٌّ الغنيئٌ ظُلْجه0" . 

(ولا يجب) أداء ديون الآدميين (بدونها) أي : بدون المطالبة (على 
الفور) بل يجب موسعاً. 

(قال ابن رجب”(: إذا لم يكن) المدين (عيّن له) أي : لربٌ الدين 


. )349/1( انظر: الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحوالات؛ باب :١‏ 7. حديث 75817: 1188: وفي 
الاستقراض.» باب ؟7١:‏ حديث :55٠٠‏ ومسلم في المساقاة» حديث ١9514‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

() القواعد الفقهية ص/ 4 5» القاعدة الثانية والأربعون. 


1 كتاب الفيوع ماب السلم 


(وقت الوفاء) فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده (ويأتي) ذلك (أول الحَجْرِ) 
بأتم من هذا . 

(وإذا كان عليه دين لم يعلم به صاحبه؛ وَجَبَ عليه) أي : المد 
(إعلامه) أي : رب الدين بدينه؛ لثلا يكون خخائناً له . 

(لايتيضن) ديأ الخلم (الشسلم فيد إلايما فكر يدم كيل وتبية 
كوزن» وذرع»؛ وعدٌ. 

(فإن قبضه) أ ياد الشسلي: فيه إجزافا امتبره يما فر ب أولا؛ ؛ لأنه 
كل «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان)7' 


)0( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 
أ- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» (87/1) حديث 11789» 
وأبو يعلى في معجمه ص/ 2719 حديث 757 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١40/15(‏ حديث 45407؛ وابن حزم في المحلى (05177/4): والخطيب في 
الموضح (1/ ٠٠‏ 5)» والبيهقي (715/8). 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (44/4): رواه البزارء وفيه مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح . قلنا: وثقه الخطيب في 
تاريخه (17/ :»23٠١‏ وذكره ابن حبان في الثقات »)١58/9(‏ وقال: ريما أخطأء 
وقال الأزدي - كما في لسان الميزان (7/ 97)-: حدث بأحاديث لا يتابع عليهاء 
وكان إماماً بطرسوسء فلعله لذلك حسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (0761/5. 
وقال ابن كثير فى إرشاد الفقيه (8/17): إسناده مقارب . 
ب جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في التجارات؛ باب 517: حديث 73178 
وعبد بن حميد (5/ 0؟) حديث 617 »٠١‏ والدارقطني (1/ 8)؛ والبيهقي (717/5) . 
ضعفه الزيلعي في نصب الراية (15/5): وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
(؟/977)» والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 15). 
ج- أنس رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (17/ 8857)» وقال: وهذا منكر. 
د ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (/ 1١7‏ طبعة دار الكتب العلمية) 
عن معلّى بن هلال الطحان؛ عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
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(ومثله) أي: مثل قبضه جزافآً في عدم الصحة (لو قبض المكيل 
وزناء أو) قبض (الموزون كيلاً) فلا يصح القبض؛ لما تقدم20 من أن 
قبض ما يُكال بالكيل» وما يُوزن بالوزن. 

(أو اكتال) من عليه الحق (له) أي : للمستحق (في غيبته؛ ثم قال) 
له بعد حضوره: (خُذٌ هذا.قَدْرَ حقّك» فقبضه بذلك) الكيل السابق» لم 
يكن قبضآً؛ لعدم مشاهدته كيله» و(اعتبره) قبل التصوّف فيه (بما كُدّر). 
أي : كيل (به أولاً) . 

وكذا حكم موزون ومذروع ومعدود. 

(ولا يتصرّف في حقه) إذا قبضه بغير معياره الشرعي (قبل اعتباره) 
لفساد القبضء ويبرأ الدافع من ضمانه إذا تلف (ثم وغل لمق (قَدْرَ 
حَقّه منه) أي : من المقبوض جزافا ونحوه. 

(فإن زادء فالزائد في يده أمانة) لا مضمون؛ لأنه قبضه بإذن ربه 
(يجب ردٌه) لربه . 


(وإن كان ناقصاً طالب بالنقص) وأخذه (والقول قوله) أي: القابض 


- قال: قال رسول الله ككِْةِ: «لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين؛ صاع البائع؛ وصاع 
المشتري». ومعلى بن هلال هذا: رماه ابن عيينة» وأحمد. والنسائي؛ والسعدي» 
وابن عدي بالكذبء انظر: الكامل (3759/5) . 
ه_عن الحسن مرسلاً: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 67/7 وابن أبي شيبة (/9/ /191١)؛‏ 
قال البيهقي (5/ 715): وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قري ؛ 
مع ماسبق من الحديث الثابت عن ابن عمر ؛ وابن عباس في هذا الباب وغيرهما . 
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 4) عقب حديث جابر - رضي الله عنه - المتقدم : 
رواه البيهقي بإسناد مقارب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. وذكره الشافعي 
عن الحسن البصري مرسلاًء وهذا كله يشد بعضه بعضاً. 

.)ةح٠ءر/ال(‎ ١ 
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(في قَذْره) أي: النقص (مع يمينه) لأنه منكر لقبض الزائد؛ والأصل عدمه . 
(ويسلم) المسلم (إليه) أي: إلى ربة السلم (ملء المكيال» وما 
يحمله) لأنه المتعارف (ولا يكون) المكيال (ممسوحاً» ما لم تكن عادة) 
فيعمل بها؛ لأن المطلق في الشرع يُحمل على العُرف (ولا يَدُقُ) المكيال 
(ولا يهاه فتكره زلزلة الكيل كما تقدم؛(2 لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ 
فوق حقهء ولأنه غير متعارف . : 
(وإن قبضه) أي: المسلّم فيه (كيلاً) إن مكيلا (أو وزناً) إن كان 
موزونآ (ثم ادّعى غلطأً ونحوه؛ ل يُقبل قوله) لأن الأصل عدم الغلط (وكذا 
حكم ما قبضه من مبيع» أو دين آخر) غير السّلّمِ إن قبضه جزافآء قبل قوله 
في قَدْرهء وإن قبضه بكيل أو وزن لم تُقبل دعواه الغلط» وتقده0" . 
ومن قبض دينه» ثم بان لا دين له ضمن ما قبضهء ولو أقرٌ بأخذ 
مال غيره؛ لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان. 
(ولا يصح أَخْد رهن ولا كفيل - وهو الضَّمِين ‏ بِمُسلَمٍ فيه) رُويت 
كراهته عن علي”" وابن عباس”؟) وابن عمر”*“» إذ وضع الرهن للاستيفاء 
من ثمنه عند تعذّر الاستيفاء من الغريم» ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من 
ثمن الرهن» ولا من ذمة الضامن» حذراً من أن يصرفه إلى غيره. قال في 
«المبدع»: وفيه نظر؛ لأن الضمير في «لا يصرفه؟ راجع إلى المسلّم فيه» 
ولكن يشترى ذلك من ثمن الرهن ويُسلمهء ويشتريه الضامن ويُسلمه؛ 
)١(‏ ولا/راءه). 
0) (لالرحءه). 
(5) أخرجه عبدالرزاق (8/ 4) رقم 2٠١487‏ وابن أبي شيبة (5/ 07١‏ . 
49 أخرجه ابن أبي شيبة (751/5) . 
(5) أخرجه عبدالرزاق (8/ 9) رقم 2٠١5817‏ وابن أبي شيبة (5/ .)1١‏ 
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لغلا يصرفه إلى غيره» ولهذا اختار الموفق وجمعٌ الصحة . 
(ولا) يصح أَحْدُ الرهن والضّمين أيضآ (بثمنه) أي: رأس مال 


1 كتاب البيوع - باب القرض 


باب القرض 


بفتح القاف» وحكي كسرها. 

(وهو) في اللغة: القطع؛ مصدر قرض الشيء يقرضه يكسر الراء : 
قطعه . ومنه المفُْراضء والقرض: اسم مصدر بمعنى الاقتراض”" . 

وشرعا: (دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به» ويرةٌ بدله) وهو نوع من 
المعاملات على غير قياسها لمصلحةٍ لاحظها الشارع» رفقاً بالمحاويج . 
والأصل فيه: الإجماع”" ؛ لفعل النبي 6و1" . 

(و) هو (نوع من السّلّف لارتفاقه) أي: ارتفاق©» المقترض (به) 
أي : بما اقترضه . 

(ويصح) القرض (بلفظ: قرضء و) لفظ (سَلّف) لورود الشرع 
بهما (ويكل لفظ يؤدّي معناهما) أي: معنى القرض والسّلف (كقوله: 


)١(‏ في «ذ؛ والمطلع ص/ 115 : «الإقراض» وهو الصواب. 

(؟) مراتب الإجماع ص/ 176 . 

() أخرج مسلم في المساقاة؛ حديث 110١‏ عن أبي رافع رضي الله عنه «أن رسول الله 
يكل استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره؛ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعيّاء فقال: أعطه 
إياه: إن خيار الناس أحسنهم قضاء» . والبكر: الفتي من الإيل . 
وأخرج - أيضاً - 0 المساقاة» حديث ١7١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
استقرض رسول الله سئآاء فأعطى سناً فوقهء وقال: خياركم محاستكم قضاء. 
وأخرجه البخاري في الوكالةءباب ه؛» حديث :77١05‏ وفي الاستقراض باب 4 » 
حديث ٠8"ا. ١‏ 1 


0( في الح2: «انتفاع؟ , 


الل كتاب البيوع - ياب القرض 


ملكتكٌ هذا على أن تردً لي بدله) أو حُذْهذا انتفع بهء وردّلي بدله؛ ونحوه. 

(أو توجدٌ قرينة دالة على إرادته) أي : القرض؛ كأن سأله قرضاً. 
(فإن) قال: ملكتّكَ و(لم يذكر البدل؛ ولم توجد قرينة) تدلٌ عليه (فهو 
هبة) لأنه صريح في الهبة. 

(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض؛ وقال الآخذ: هو هبة 
(فالقول قول الآخذ) إنه هبة؛ لأن الظاهر معه. 

(وهو) أي: القرض (عقدٌ لازم في حق المُقرض) بالقبض؛ لكونه 
أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار؛ فأشبه البيع (جائز في حقٌّ 
المقترض) في الجملة ؛ لأن الحقَّ له فيه . 

(ولا يثبت فيه) أي: القرض (خيار) لأنه ليس بيعآء ولا في معناه 
(وهو من المرافق) جمع مرفق - بفتح الميم وكسرها مع كسر القاء 
وفتحها ‏ وهو ما ارتفقت به وانتفعت (المندوب إليها في حق المقرض) 
لقول النبي يكِ: «من كشف عن مؤمن كربة من كُرب الدنياء فرّج الله عنه 
كُربة من كُرب يوم القيامة»”" . قال أبو الدرداء: «لأن أقرض دينارين» ثمّ 
يردان» ثم أقرضهماء أحبٌ إلي من أن أتصدّق بهما»!" . ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ حديث 179494» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
ولفظه: «من نقّّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نقّّس الله عنه. . .» الحديث . 
وأخرجه البخاري في المظالم؛ باب "ا حديث 1447» ومسلم في البر والصلة 
والآداب» حديث 21908٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ : اومن فرَّجٍ عن مسلم 
كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة». وأما بلفظ «من كشف» فرواه الحاكم 
في معرفة علوم الحديث ص/ 7١‏ وأعلّ إسناده بالانقطاع . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 3777) والبيهقي (07/5*) من طريق سالم بن أبي الجعد» 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو منقطع بين سالم وأبي الدرداء. قال البزار اكشف 
الأستارة (4/ 07): وسالم لم يسمع من أبي الدرداء؛ وقال العراقي في تحفة التحصيل - 


ل كتاب البيوع -- ياب القرض 


و(لما فيه من الأجر العظيم) ومنه: ما في حديث أنس: أن النبي 


كله قال: «رأيثُ ليلةَ أسريّ بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشرة 
أمنالهاء. والقرهة بعمادية حكبت 'ففليث: يا جبريلُة ما هآلا القرض فض 
من الصدقة؟ قال: لأنَّ السائلَ يسأل وعندة» والمقترضيٌ لاايستقرضة إلا 
من حاجة» رواه ابن ماجه30" . 


ص/ :17١‏ ولم يدرك أيا الدرداء. 

فى الصدقات؛ باب ١6‏ ؛ حديث 747١‏ . وأخرجه_أيضا_ابن حبان فى المجروحين /١(‏ 1854): 
والطبراني في الأوسط (74/7) حديث 71/16: وفي مسند الشاميين (1/ 15 4) حديث 1514؛ 
وابن عدي (7/ 87)» وأبو نعيم في الحلية (// 3-5 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 185) 
حديث 19577 وفي البعث والنشور ص/ ٠٠١‏ ؛ حديث 177» وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(167/5)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ )١11‏ حديث 995. 

قال ابن حبان: وليس بصحيح. وقال ابن الجوزي: لا يصح. وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (51//7): هذا إسناد ضعيف . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 8 مع الفيض) ورمز لحسنه؛ وتعقبه المناوي 
فقال: رمز المصنف لحسنهء وليس كما قال» فقد قال الحافظ العراقي: وسنده 
ضعيفء وأصله قول ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

وله شاهد أخرجه الطيالسي ص/55١.‏ حديث 21١١5١‏ والطبراني في الكبير 
0255/4 حديث 07975 والبيهقي في شعب الإيمان (/ 785. 786) حديث 
64 7050: والخطيب في الفصل للوصل )775/١(‏ حديث 78. وابن الجوزي 
في العلل المتناهية )١17/1(‏ حديث 4844» عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يَكِ: «دخلت الجنة؛ فرأيت على بابها: الصدقة بعشرء والقرض بثمانية 
عشرء فقلت :يا جبريل؛: كيف صارت الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر؟ فقال: 
لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقيرء والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه». هذا 
لفظ ابن الجوزي. وقال: هذا حديث لا يصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١177/4(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره؛ وفيه 
ضعف 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير (/ 014 مع الفيض) ورمز لصحته . 
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والقرض (مباحٌ للمُقترض) وليس مكروهاً؛ لفعل النبي كَل ولو 
كان مكروهاً كان أبعد الناس منه. 

(ولا إثم على من سئِلَ فلم يُقرض) لأنه ليس بواجب» بل مندوب» 
كما تقدم (وليس هو) أي : سؤال القرض (من المسألة المذمومة) لما تقدم 
من فعل النبي ده ولأثة إئما 0 بعوضه» فأشنية الشراء بدين في 


دمته . 


(وينبغي) للمقترض <أن يُعلِم المُقرض بحاله» ولا يَعْوّه من نفسهء 
ولا يستقرض إلا ما يَقَدِرُ أن يؤدّيه إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله) 
عادة؛ لثلا يضر بالمقرض. 

(وكره) الإمام (أحمد» الشراءً بدينٍ ولا وفاء) للدين (عندهء إلا 
اليسير) لعدم تعذره عادة . 

(وكذا الفقيرُ يتزيّجٌ) المرأة (الموسرةء ينبغي أن يُعلِمّها بحاله) 
أي : فقره (لثلا يَغرّها. 

ويُشترط معرفة قَدْره) أي: القرض (يمقدَرٍ معروف) من مكيال» أو 
صنجة» أو ذراع» كسائر عقود المعاوضات . 

(فلو اقترض دراهم» أو دنانير غير معروفة الوزن» لم يصحٌ) 
القرض للجهالة بمقدارها فيتعذّر رَدٌ مثلها. 

(وإن كانت) الدراهم أو الدنائير (عددية يُتعامل بها عدداً) لا وزناً 
(جاز قرضُها عدداً» ويد بدَلَها عدداً) عملاً بالغرف . 

(ولو اقترض مكيلاً) جزافآ (أو موزوناً جزافاًء أو قدره) أي: 


(1) الفروع (07007/5. 


م كتاف التجوع <- وات القوضن 


المكيل (بمكيال بعينه» أو) قدّر الموزون ب(لصنجة بعينهاء غير معروفين 
عند العامة» لم يصح) القرض؛ لأنه لا يأمن تلف ذلك» فيتعدّر رد المثل 
(كالسَلّم) وإن كان لهما عُرفء صحّ القرض» لا التعيين. 

(ويُشترط وصفه) أي : معرفة وصفه ليرد بدله . 

(و) يُشترط (أن يكون المقرض ممن يصح تبرّعه) لأنه عقد إرفاق» 
فلم يصح إلا ممن يصح تبرّعه كالصدقة . 

(ومن شأنه) أي : القرض (أن يُصادف ذمة) قال ابن عقيل : الدَّيْن 
لا يثبت إلا في الذّممء ومتى أطلقت الأعواض تعلّقت بهاء ولو عُينت 
الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهةٍء كمسجد 
ونحوه) كمدرسة ورباط (وقال في «الفروع»: في باب الوقف: وللناظر 
الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة؛ كشرائه له) أي : للوقف (نسيئة » 
أو بنقد لم يعيّنه). وفي باب اللقيط: يجوز الاقتراض على بيت المال 
لنفقة اللقيط. وكذا قال في «الموجز»: يصح قرض حيوان وثوب لبيت 
المال» ولاحاد المسلمين» نقله في «الفروع» . 

قلت: والظاهر أنَّ الدّينَ في هذه المسائل يتعلّق بذمة المقترض» 
ونيكه التجهات» كسلق" أرش الجداية يزقية'العية الجاتيء اقللا يلزم 
المقترض الوفاء من مالهء بل من ريع الوقف وما يحدث لبيت المال» أو 
يقال: لا يتعلّق بذمته رأسآء وما هنا بمعنى الغالب» فلا ترد المسائل 
المذكورة؛ لندرتها. 

(ويصح) القرض (في كل عين يجوز بيعها) من مكيلٍ؛ وموزون 
ومذروع» ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصح قَرْضهء ذكراً كان أو 
أنثى؛ لأنه لم ينقل» ولا هو من المرافق؛ ولأنه يُفضي إلى أن يقترض 


1 كتاب البموع - ياب القزضي 


جارية يطؤها ثم يرقُها. 

(ولا يصح قَرْض المنافع) لأنه غير معهود (وجوّزه الشيخ”'2. مثل 
أن يَحصّد معه) إنسان (يوماًء ويَحصّد الآخر معه يوماً) بدله (أو يسكنه 
داراً ليسكنه الآخر) داراً (بدلها) كالعارية بشرط العوض. 

(ويتم) عقد القرض (بقبول) كسائر العقود. 

(ويّملك) القرض بقبضه (ويلزم بقبضه) لأنه عقد يقف التصرّف فيه 
على القبض» فوقف الملك عليه كالهبة» قال في «المبدع» واشرح 
المنتهى»: وفيه نظر؛ لأن الهبة تُملك بالعقدء كما يأتي (مكيلاً كان) 
القرض (أو موزوناً» أو معدوداً؛ أو مذروعاًء أو غير ذلك. 

وله) أي: للمقترض (الشراء به) أي : بالقرض (من مقرضه) نقله 
مهنا(" ؛ لأنه ملكهء فكان له التصرّف فيه بما شاء . 1 

(ولا يملك المقرض استرجاعه) أي: القرض؛ للزومه من جهته 
بالقبض (ما لم يفلس القابضء ويُحْجَر عليه) للقَلَس قبل أخذ شيء من 
بدله» فله الرجوع بهء كما يأتي في الحَجر. 

(وله) أي : للمقرض (طلبٌ بدله) أي: القرض (في الحال) مطلقاً؛ 
لأن القرض يثبت في الذمة حالاًء فكان له طلبه كسائر الديون الحالة» 
ولأنه سبب يوجب رَدٌّ المثل أو القيمة» فكان حالاً كالإتلاف. 

(ولا يلزم المقترض رَدُ عينه) أي : عين ما اقترضه؛ لأنه ملكه ملكا 
تامّآ بالقبض . (فإن ردها) أي : عين ما اقترضه (عليه) أي : على المقرض 
(لزمه قبوله) أي : المردود (إن كان مثليًا) لأند وك على نيل حقهه قلزمة 
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.)5١١/5( الفروع‎ )١( 


خل ككات البيؤع حاناف القرضن 


قبوله كالتّلّم (وهو) أي: المثلي (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه 
مباحة يصح السّلّم فيه. ويأتي في الغصب بأوضح من هذا (وإلا) أي: 
وإن لم يكن القرض مثليّاء وردّه المقترض بعينه (فلا) يلزم المقرض 
قبوله؛ لأن الذي وجب له بالقرض قيمته»ء فلا يلزمه الاعتياض عنها . 

وإذا كان القرض مثليّاء وردّه المقترض بعينه» لزم المقرض أخذه 
(ولو تغيّر سعره) ولو بنقص (ما لم يتعيّب) كحنطة ابتلّتء أو عَفِنتء فلا ' 
يلزمه قبولها؛ لأن عليه فيه ضرراً؛ لأنه دون حقه (أو يكن) القرض 
(فلوساًء أو) يكن دراهم (مُكَسّرة فيْحَرّمها) أي : يمنع الناس من المعاملة 
بها (السلطان) أو نائبه» سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا؛ 
لأنه كالعيب» فلا يلزمه قبولها (فله) أي : للمقرض (القيمة) عن الفلوس 
والمكسّرة في هذه الحالة (وقت قرض) سواء كانت باقية» أو استهلكهاء 
وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراء والمغشوشة إذا حرّمها السلطان 
كذلك . 

وعلم منه: أن الفلوس إن لم يُحرّمها وجب رد مثلهاء غَلَت أو 
رخصتء أو كسدت. 

وتكون قيمة ذلك (من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل» كما لو 
أقرضه دراهم مُكّسّرة» فحرّمها السلطان: أعطي قيمتها ذهباً) حذراً من ربا 
الفضل (وعكسه يعكسه) فلو أقرضه دنانير مكسورة فَحرّمها السلطان» 

(وكذا) في الحكم المذكور (لو كانت) الفلوس أو المكسّرة التي 
حرّمها السلطان (ثمناً معيناً) في عقد بيع (لم يقبضه) البائع (في) وقت 


4 كناب الببوع ياب القرض 


عقد على (مبيع) حتى حَرّمها السلطان (أو ردً) المشتري (مبيعاً) لعيب» 
أو خيار مجلس» أو شرطء أو تدليس» أو غبن (ورام أخذ ثمنه) وكان 
فلوساً أو مكسّرة» فحرّمها السلطان» فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن 
جرى بينهما ربا فضل . 

وكذا سائر الديون» كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه» 
وأجرة ونحوهاء كما أشار إليه الشيخ تقي الدين”؟ قال: وإذا كان 
المقرّض يبلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان» فالواجب 
على أصلنا القيمة» إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان» إذ 
الضابط أن الدَّيْن الذي في الذمة كان ثمناً فصار غير ثمن . 

(ويجب) على المقترض (رَدُ مِثْلٍ في) قرض (مكيل وموزون) يصح 
السَّلّمِ فيه لا صناعة فيه مباحة. قال في «المبدع»: إجماع”"©؛ لأنه 
يضمن في الغصب والإتلاف بمثله» فكذا هناء مع أن المثل أقرب شبهاً 
بالقرض من القيمة (سواء زادت قيمته) أي : المثل (عن وقت القرض أو 
نقصت) قيمته عن ذلك . 

(فإن أعوز المثل) قال في «الحاشية»: عَورَ الشيء عَوَاً من باب 
تعب: عزَّ فلم يوجدء وأعوزني المطلوب؛ مثل أعجزني» لفظأً ومعنىٌ 
(لزم) المقترضّ (قيمته) أي: المثل (يوم إعوازه) لأنها حيتئذ ثبتت في 
الذمة. 

(و)يجب على المقترض رد (قيمة ما سوى ذلك) أي: المكيل 
والموة وق انهل مكل لبه لبن كر قلقي 


.)578/759( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 1589 مراتب الإجماع ص/‎ )١( 


و1 كتاب البيوع -- باب القرض 


قال في «الاختيارات:(22: ويتوجّه في المتقوّم أن يجوز رد المثل 
بتراضيهما . انتهى. وهو ظاهر؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما. 

وتُعتبر قيمة ما لا يصح السَّلّم فيه (من جواهر وغيرها) مما لا 
ينضبط بالصفة (يوم قبضه) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار 
قلة الراغب وكثرتهء فتنقص» فينضر المقترض» وتزيد زيادة كثيرة» 
فينضر الممُقرض . 

وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض»ء كما في «التنقيح» و«الإنصاف» ء 
وقال: جزم به في «المغني»» و«الشرح»ء و«الكافي»» و«الفروع» 
وغيرهم . 

(ولو اقترض خيزاً) عدداً (أو) اقترض (خميراً عدداًء أو ردً) خبزاً 
أو خميراً (عدداً بلا قصد زيادة» ولا) قَضّد (جودة» ولا شرطهماء جاز) 
ذلك؛ لحديث عائفة قالت؛ «قلت: يأ زسول اللهء الجيرآنٌ يستقرضونٌ 
الخبرٌ والخميرء ويردونٌ زيادةً ونقصانآء فقال: لا بأسَ؛ إنما ذلك من 
مرافق الناسء لا يرادٌ به الفضلٌ) ذكره أبو بكر في «الشافي2”" بإسناده. 


. 194 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(5) كتاب الشافي لأبي بكر لم يطبع. وأخرجه - أيضاً ‏ ابن الجوزي في التحقيق 
)١195/9(‏ حديث :186١7‏ والرافعي في التدوين .)١57/7(‏ قال اين عبدالهادي في 
التنقيح (1/ 7 : قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله . 
وأخرجه ابن عدي )1117١/5(‏ في ترجمة محمد بن عبدالملك الأنصاري. وقال: 
وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليهء وهو ضعيف جداً. 
وللحديث شاهد عن معاذ رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟/ 2174 
والطبرانى فى الكبير )95/7١(‏ حديث 184 وفي مسند الشاميين /١(‏ 577)؛ 
حديث 415؛ وابن عدي (1/ 070): والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 077): حديث - 
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ولأنه مما تدعو الحاجة إليه؛ فإن قَصّد الزيادة أو الجودة أو شرطهماء 
حَرْم ؛ لأنه يجر نفعاً. 

(ولو اقترض تفاريق لزمه) أي: المقترض <أن يرد جملة) بطلب 
ربها؛ لأن الجميع حالٌ. 

(ويصح قرض الماء كيلاً) كغيره من المكيلات؛ لأن كل مائع 
مكيل كما تقدم (وكذا) يجوز (قرضه) أي: الماء (لسقي الأرض إذا قُدّرْ) 
الماء (بأنُوبة ونحوها) مما يتخذ من فخارء أو رصاص ونحوه على 

(وسئل) الإمام (أحمد عن عين) ماء (بين قوم لهم نوبات في أيام؛ 
يقترض) أحدهم (الماء من نوبة صاحب) يوم (الخميس ليسقي به ويرد 
عليه) نوبته في (يوم السبت؟ فقال) الإماءم(١2:‏ (إذا كان) الماء (محدوداً 
يُعرف كم يخرج منهء فلا بأس) لتمكنه من رد المثل (وإلا) بأن لم يكن 
محدوداً يعرف كم يخرج منه (أكرهه) لأنه لا يمكنه رد مثله؛ ولعله لا 
يحرم؛ لأن الماء العِدَّ لا يُملك بملك الأرضء بل ريّها أحق بهء كما 
سبق . 


(ويثبت العوض) عن القرض (في الذمة) أي : ذمة المقترض (حالاً 


- 178١1ء‏ والخطيب في تاريخه (17/ 504)» وابن الجوزي في التحقيق (7/ )1١55‏ 
حديث 7١15؛‏ من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان؛ عن معاذ رضي الله عنه 
بجو 
قال المزي في تهذيب الكمال :)١78/4(‏ خالد بن معدان روى عن معاذ بن جبل» 
ولم يسمع منه. وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (7/7): وإستاده صالحء لكنه 
منقطع ؛ فإن الحديث مروي من طريق خالد؛ وخالد لم يدرك معاذاً. 

.)5175/5( المغني‎ )١( 
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وإن أجّله) لأنه عقد منع فيه من التفاضل ؛ : فمنع الأجل فيه كالصَّرْف» إذ 
الحالٌ لا يتأجل بالتأجيل؛ وهو عدة وتبرع لا يلزم الوفاء به. قال 
أحمد”'' : القرض حالء وينبغي أن يفي بوعده. 

(ويحرم الإلزام بتأجيله) أي : القرض؛ لأنه إلزام بما لا يلزمء وهذا 
تعلق قولة في #القروع 6 وظيردة يبدرم للبيله: 

(وكذا كل دين حال؛ أو) كان مؤجّلاً (حَلَّ أجله) لا يصح تأجيل' 
ويحرم الإلزام به. 

(ولا يلزم) المقرض (الوفاء به) أي: بالتأجيل (لأنه وعد. لكن 
ينبغي له) أي : المقرض (أن يفي بوعده) نضا(" . 

(واختار الشيخ" صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان) الدّين 
(قرضاً أو غيره) كثمن مبيع وقيمة مُتلف ونحوه؛ لعموم حديث: 
المؤمنون عند شروطهم» . 

(ويجوز شرط الرهن؛ و) شرط (الضّمين فيه) أي: في القرض؛ 
«لأنه يكَِةُ استقرضّ من يهوديٌ شعيراً ورهنه درعَة» متفق عليه" . 

وما جاز فعله جاز شرطه؛ ولأنه يراد للتوتّق بالحق» وليس ذلك 


.)7١7/5( الفروع‎ )١ 

.)1١7/5( الفروع‎ )١( 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ ١955‏ . 

(5) تقدم تخريجه )1١1//(‏ تعليق رقم (7). 

(4) البخاري في البيوع؛ باب 15., لال 48ء حديث 37١58‏ 5095؛ 211٠٠١‏ وفي 
السلم؛ باب 5؛ ”. حديث 1755١‏ 7507ء وفي الاستقراض؛ باب ١‏ حديث 
7 وفي الرهن» باب »١‏ 5؛. حديث 59:5 50117ء ومسلم في المساقاة؛ 
حديث 1707 ؛ عن عائشة رضي الله عنها ولفظهما: «اشترى من يهودي طعاماً؛ . 
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بزيادة. والضّمين كالرهن» فلو عيّنهما وجاء بغيرهماء لم يلزم المقرض 
قبوله - وإن كان ما أتى به خيراً من المشروط - وحيئئذ يُخْيّر بين فسخ 
العمّد وبين إمضائه» بلا رهن ولا كفيل . 

(وإن شرط) المقترض (الوفاء أنقصّ مما اقترض) لم يجز؛ 
لإفضائه إلى فوات المماثلة (أو شَّرَط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو 
يؤجره أو يُقرضهء لم يجز) ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عثه 
(كشرط) المقرض (زيادة وهدية؛ وشرط ما يجر نفعاً» نحو أن يُسكنه 
المقترض داره مجاناً. أو رخيصاً؛ أو يقضيه خيراً منه) فلا يجوز؛ لأن 
القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. 

ولا فرق بين الزيادة في القَّدْر أو الصفة» مثل أن يُقرضه مكسّرة 
فيعطيه صحاحاً ونحوه . 

(أو) شرط أن يعطيه بدل القرض (في بلد آخر) لم يجز؛ لأن فيه 
نفعاً في الجملة. وفي «المغني» و«الشرح»: إن لم يكن لحمله مؤنة 
جازء وإلاء حرم . 

(أو) شرّط المقرضٌ على المقترض أن (يبيعه شيئاً يرخصه عليه) لم 
يجز؛ لأنه جر يلما 

(أو) شَرّط المقرضٌ على المقترض أن (يعمل له عملاً» أو) أن 
(ينتفع بالرهن أو) أن (يساقيه على نخلٍ» أو يزارعه على ضيعة» أو) أن 
(يسكنه المقرض عقاراً بزيادة على أجرتهء أو) أن (يبيعه شيئاً بأكثر من 
قيمته» أو يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله؛ ونحوه) من كل 
ما فيه جرٌ منفعة ؛ فلا يجوز لما تقدم . 
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(وإن فعله) أي : فيغااسما تقلة: [بغير رطا بعد الوكادم ولا مواطأة 
جاز؛ لأنه لم يجعله عوضاً في القرض» ولا وسيلة إليهء ولا إلى استيفاء 
دينه» أشبه ما لو لم يكن قرض (أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه 
جاز. 

قال فى «الفصول»: وأما الذهب والفضةء فيُعفى فيهما عن 
الرجحان في القضاء إذا كان يسيراً. انتهى . 1 

وقال في «المبدع»: وإن كان زيادة في القضاء؛ بأن يقرضه درهمة 
فيعطيه أكثر منهء لم يجز ؛ لأنه رباً. 

وصرّح في «المغني» و«الكافي»: بأن الزيادة في القَدْر والصفة 
جف لغرب" اهن .ولغ كلاه ني #الننية ا محمول 
على الزيادة اليسيرة» بدليل قوله: «للخبر»» وهو أنه يك كان يقولٌ 
للورَان: أرجخ” . ويقول: يي أحستكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (151/5: )١57‏ حديث 01555 وأبو داود في 
البيوع: باب لاء حديث 7775 والترمذي في البيوع؛ باب 57؛ حديث 17:8: 
والنسائي في البيوع؛ باب 54؛: حديث 5١55؛‏ وفي الكبرى (75/54) حديث 
64» و(587/608) حديث ٠ا37».‏ وابن ماجه فى التجارات. باب 7”84؛: حديث 
دك والظالى همقر حدية +3135 وعبدالززاق: 8/70 حدنك 
31؛: وابن أبي شيبة (0583/5): وأحمد (5/ 0807 والدارمي في البيوع: باب 
/ا؛ حديث 7588؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 184) حديث 15574 : 
65»؛ وابن الجارود )١54/١(‏ حديث 4555 وابن قانع في معجم الصحابة 
)١75 /”(‏ حديث ا9١٠,‏ واأبن حبان «الإحسان» (١١//ا654)‏ حديث :51١1410‏ 
والطبراني في الكبير (19/ 45) حديث 54757؛ والحاكم (5/ ١7)؛‏ والبيهقي (5/ 75. 
”0 والخطيب في الموضح :4)١97 .»١5١/75(‏ وابن الأثير في أسد الغابة 
(59/1): وابن عساكر في تاريخه :)7١9/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال - 
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قضاء”'2 فيوافق كلام صاحب «الفصول».؛ وعليه يُحمل كلام 
المصنف. 

(أو) قضى (خيراً منه) أي: مما اقترضه (في الصفة) بأن قضى 
صحاحاً عن مكسّرة» أو جيداً عن رديء» أو أجود سكة مما اقترضه 
جاز؛ لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق. 

(أو) قضى (دونه) أي : دون ما اقترضه (بتراضيهما) أي : المقترض 
والمقرض (بغير مواطأة) على ذلك جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما. َ 

(أو أهدى) المقترض (له) أي: للمقرض (هدية) بعد الوفاء 
جازء بلا شرطء ولا مواطأة؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في 
القرض» ولا وسيلة إليهء ولا إلى استيفاء دينه» أشبه ما لو لم يكن 
قرض . 

(أو علم) المقرض (منه) أي: من المقترض (الزيادة لشهرة سخائه 
وكرمهء جاز) «لأنه يك كان معروفاً بحسن الوفاء»”"©» فهل يسوغ لأحد أن 
يقول: إن إقراضه مكروه؟ 

(ولو أراد إرسال نفقة إلى عيالهء فأقرضها) أي: النفقة (رجلاً 


:)717١759/159( -‏ عن سويد بن قيس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 585 مع الفيض) ورمز لصحته . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة؛ باب 5؛ ”؛ حديث 77085 7105؛ وفي الاستقراض» 
ياب 5. 5, لاء حديث 7195٠‏ 77947, 77917: وفى الهبة؛ باب 577 70. حديث 


57 © ومسلم في المساقاة» حديثٍ ١10١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) انظر ما تقدم (171/4) تعليق رقم (7). 
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ليوفيها لهم؛ فلا بأس) بذلك (إذا لم يأخذ عليها شيئاً) زائداً عنها . 
(وإن فعل) المقترض (شيئاً مما فيه نفع) للمقرض» من هدية أو 
نحوها (قبل الوفاء» لم يجز) كما تقده0١2‏ (ما لم ينو) المقرض (احتسابه 
من دَيْنِهء أو مكافأته عليه) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز. نص عليه”"© 
(إلا أن تكون العادة جارية بينهما) أي : بين المقرض والمقترض (به) أي : 
بما ذكر من الإهداء ونحوه (قبل القرض) فإن كانت جارية بهء» جاز؟ 
لحديث أنس مرفوعاً قال: «إذا أقرض أحذكم قرضاء نأهدّى إليهء أو 
حَمَلهُ على الدابة» فلا يركبهاء ولا يقبلهُ» إلا أن يكون جرى بينه وبينه 
قبل ذلك» رواه ابن ماجه”' بسندٍ فيه كلام . 
(وكذا) أي : كالمقترض فيما ذكر (الغريم) أي : كل مدين غيره. 
(فلو استضافه) أي : استضاف المقترض المقرض (حَسَبٍ له) أي : 
المقرض (ما أكل) عنده قبل الوفاء» لما تقدم, أو كافأه عليه؛ إن لم تجر 
العادة بينهما به قبل القبض؛ على قياس ما تقدم . 
«(وهو) أي: المقرض (في الدعوات) إذا فعل المقترض والعفة أفى 
عقيقة ونحوهما (كغيره) ممن لا دَيْنَّ له. 
)١(‏ (4/؟:1). 
)١(‏ الفروع (5/ 4 ١7)؛‏ وانظر مسائل الكوسج (1719/5) رقم 1415 . 
(*) في الصدقات؛ باب 19. حديث 78477. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بقي بن مخلد كما في 
الأحكام الوسطى للإشبيلي (5/ 789): والبيهقي (5/ )98٠‏ . 
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل ص/778 . 
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (8/1): وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل 
حال. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟58/1): هذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد 
ضعفه أحمد . وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في الثقات. 
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(ولو أقرض) إنسان (فلحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه) 
بالحرث ونحوه (أو) أقرضه في شراء (بذر يبذره فيها) أي: أرضه (فإن 
شرط) المقرض (ذلك في القرض» لم يجز) لما تقدم”" . 

(وإن كان) ذلك (بلا شرطء أو قال) المقترض: (أقرضني ألفاٌ 
وادفغ إلىّ أرضك أزرعها بالثلث. حَرُم أيضاً) لأنه يجر به نفع نص 
ا واختاره ابن أبي موسى (وجوّزه الموفق وجمع) لعدم الشرط' 
والمواطأة عليه وصحّحه في «النظم» و«الرعاية الصغرى»» وقدّمه في 
«الفائق» و«الرعاية الكبرى». 

(ولو أقرض) إنسان (مَن له عليه بد شيئاً يشتريه) أي : البرُ (بهء ثم 
يوفيه إِيّاهء جاز) العقد بلا كراهة. وفى «المستوعب»: يُكرهء وقاله 
سفيان0©, قال مس206 1 

(وإن قال) المقرض للمقترض: (إن مث بضم التاء - فأنت في 
حل فوصية صحيحة) كسائر الوصايا . 

(و)إن قال له: إن مث (بفتحها) أي: التاء» فأنت في حل (لا 
يصح. لأنه إبراء معلّق بشرط) وشرط الإبراء أن يكون منجزاًء كالهبة. 

(ولو جعل) إنسان (له) أي: لآخر (جعلاً على اقتراضه له بجاهه 
لإخوانه؛ جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جَعَل له جعْلاً 


)١(‏ (8/؟11). 

0( الفروع »)3١17/5(‏ وانظر: مسائل الكوسج 0 اه ١؟)‏ رقم لادماء 
15 

() مسائل الكوسج (70017/5) رقم وفيه: اقال - أي سفيان _: هذا مكروه؛ 
هذا أمث بيّن». 

(5) كذا في الأصلء» وفي «ذ»: أمرٌ بيّنُء وعلق عليه: نسخة «أمَرّتِينَ؟ . 
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على ضمانه له) فلا يجوز؛ نص عليهم”"2؛ لأنه ضامنء فيلزمه الدَّينء 
وإن أذّاه وجب له على المضمون عنه؛ فصار كالقرض . 

فإذا أخذ عوضاً في القرض» صار القرض جارًا للمنفعة؛ فلم 
يجز. ومنعه الأزجي في الأولى أيضاً. 

(قال) الإمام (أحمد”" : ما أحب أن يقترض بجاهه) لإخوانه» قال 
القاضي : إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء» لكونه تغريراً بمال 
المقرض وإضراراً به» أما إن كان معروفاً بالوفاء» فلا يُكره؛ لكونه إعانة 
له» وتفريجا لكربته . 

(ولو أقرض غريمه المعسرٌ ألفاً ليوفيه منه) أي: الألف (ومن دينه 
الأول كلَّ وقت شيئاً) جازء والكل حال. 

(أو قال) المقرض: (أعطني بديني رهناًء وأنا أعطيك ما تعمل 
فيهء وتقضيني ديني كله) أي : الأول والثاني (ويكون الرهن عن الدّينين» 
أو عن أحدهما) بعينه (جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه 
عليه. (والكل) أي: جميع الدّين الأول والثاني (حال) لا يتأجّل بقول 
ذلك كما تقدم" . 

(وإن أقرضه) أثمانا أو غيرها (أو غصبه أثماناً أو غيرهاء فطالبه 
المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي: ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) 
غير بلد القرضء أو الغصب (لزمه) أي : المقترض أو الغاصب دفع المثل 


)١(‏ الفروع (2307/4): وانظر النص على المسألة الأولى في: مسائل الكوسج 
)"١50 /5(‏ رقم 77995. 
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1.4 كتاب البيوع - باب القرض 
الذي لا مؤنة لحمله؛ لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله 
مؤنة» وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب 
(فيلزمه) أي : المقترض أو الغاصب (إذنْ قيمتّه فيه) أي : في بلد القرض 
والغصب (فقط. وليس له) أي: للمقرض والمغصوب منه (إذن مطالبته 
بالمثل) لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب» فيصير كالمتعذّر ذا عدر 
المثل تعيّنت القيمة. 

وإنما اعثبرت يبلد القرضء أو الغصب؛ لأنه المكان الذي يجب 
التسليم فيه (ولا) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم . 

(وإن كانت قيمته) أي: القرض أو الغصب (في البلدين) أي: بلد 
القرض أو الغصبء وبلد المطالبة (سواءً؛ أو) كانت قيمته (في بلد 
القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل) 
لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه . 

(وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقوّمات» فطالبه) أي: 
طالب ربّه المقترضّ» أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الخغصب 
(لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء الواجب بلا ضرر عليه فيه . 

وعلم منه: أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة» وكانت أكثر لم 
تلزمه؛ لأنه لا يلزمه حمله إليها . 

(ولو بذل المقترض) للمقرض (أو) بذل (الغاصبٌ) للمخصوب منه 
(مااقي كمته) من عِثلَ أو قيمة (ولا مونة لتحمله) ني : المبذول» والجملة 
حالية (لزم) المقرض والمغصوب منه (قُوله مع أَمْنِ البلد والطريق) لأنه 
لا ضرر عليه إذنء فإن كان لحمله مؤنة» أو كان البلد أو الطريق مَحُوفاً؛ 


15 كتات الشوع جنات :القوض 


لم يلزمه قبوله» ولو تضرّر المقترض أو الغاصب؛ لأن الضرر لا يرال 
بالضرر. 

(فإن كان المغصوب باقياً) وبذل الغاصب بدله لربّه (لم يُجبر رب 
على قبوله) أي : البدل (بحال) لا مع مؤنة للحمل» ولا مع عدمهاء ولا 
مع أمن البلد والطريق» ولا مع الخوف؛ لأن دفع البدل معاوضةء ولا 

وإذا اقترض دراهمّ»ء فاشترى منه بها شيئًء فخرجث زيوفا» فالبيع 
صحيحٌ» ولا يرجع البائع على المشتري يبدل الثمن؛ لأنها دراهمّهء 
فعيبّها عليه» وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إِيّاه بصفته زيوفآء قاله 
أحمد”١2.‏ وحمله في «المغني» و«الشرح» على ما إذا باعه بهاء وهو يعلم 
عَيبَهاء أما إذا باعه بثمن في ذمتهء ثم قبض هذه بدلاً عنهاء غير عالم 
بعيبهاء فيتبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب» ويد هذه عليه 
وللمشتري رَدُّها على البائع وفاء على القرضء» ويبقى الثمن في ذمته؛ 
والمذهب الأول. 

ولو أقرض ذميٌ ذميًا خمرأء ثم أسلماء أو أحدهماء بطل القرض» 
ولم يجب على المقترض شيء. 
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2 كتاب البيوع - باب الرهن 


باب الرهن 


(وهو) في اللّغة : الثبوت والدوام . يقال: ماء راهن» أي : راكد» 
ونعمة راهنة» أي: دائمة. وقيل: هو الحَبْس؛ لقوله تعالى: #كلٌّ نفس 
بما كسبتٌ رهينةٌ208 أي: محبوسة» وهو قريبٌ من الأول؛ لأن 
المحبوس ثابت في مكان لا يُزَايله . 

وشرعاً: (توثقة دَيْنِ بعين) أي : جَعْل عين مالية وثيقة بِدَيْن (يُمكن 
أخذه) أي: الدّين (أو) أخذ (بعضه منها) أي من العين» إذا كانت من 
جنس الدَّين (أو) يمكن أخذه أو بعضه (من ثمنها) أي : من ثمن العين» 
إن لم تكن من جنس الدَّين (إن تعذّر. الوفاءً من غيرها) أي: من غير 
العين . 

وفي الزركشي: توثقة دَيْنٍ بعين» أو بدين على قول» يمكن أخدّه 
فته إن تعذّر الوقاء من غيرة . انتهى . 

فعلم منه: أن المقدَّم لا يصح رهن الدين: ولو لمن هو عندهء 
خلافا لما قدّمه في السَّلّم ؛ وتقدّم ما فيه9©. 

والرهن جائز بالإجماع؟ وسنده: قوله تعالى: طقرهانٌ 


.78 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
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(5) الإجماع لابن المنذر ص/ ؟؟7١:‏ ومراتب الإجماع ص/8١1.‏ والإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان (1581/7) . 


ها كتاب البيوع - باب الرهن 
التصم قت جم ججح صوصو ةلجن عع :15ج زوه 5 737ل طابحا سا تقل قط لقطقسة 133 10120330 


مَفْبِوضةٌ274. والسّنة مستفيضة بذلك. وليس بواجب إجماع”"' ؛ لأنه 
وثيقة بالدين» فلم يجب كالضمان . 

(ويجوز في الحضر كالسّفر) خلافاً لمجاهد9"» لفعله" عله , 
وَذْكُرُ السفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر 
غالباً» وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها. 

(وهو لازم في حق الراهن) أي : بعد قبضه؛ لأن الحظ فيه لغيره.' 
فلزم من جهتهء كالضمان في حق الضامن (جائز في حق المرتهن) لأن 
الحظ فيه له وحده» فكان له فَسُْخّه كالمضمون له. 

و(يجوز عقده) أي: الرهن (مع الحقٌ) بأن يقول: بعتّك هذا بعشرة 
إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانآء فيقول: اشتريث منك ورهنئك عبدي؛ 


لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن . 

(و) يجوز عقده (بعده) أي: بعد الحق إجماعا”*؛ لأنه دَيْن ثابت 
تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان . 

و(لا) يجوز عقده (قبله) أي: قبل الحق؛ لأنه وثيقة بحق» فلم 


. 781 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) المغني (5/ 545). 

(7) أخرج الطبري في تفسيره (5/ 178 - )١50‏ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ قال: لا 
يكون الرهن إلا في السفر. 

(4) أخرج البخارق في االتبوع+ باب 4ك لال ملا حديث 754 133ل دل 
وفي السلمء باب 8 5”. حديث 17170١‏ 2751827 وفي الاستقراض؛ باب »١‏ حديث 
5 وفي الرهن؛ باب 7: ه؛ حديث 5908 101 ومسلم في المساقاة؛ 
حديث 1507ء عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يك اشترى طعاماً من يهودي إلى 
أجَلء ورهته درعاً من حديد. 

(5) مراتب الإجماع؛ لابن حزم ص/8١1.‏ 


6 كتاب البيوع -- باب الرهن 


يجز قبل ثبوته كالشهادة» ولأن الرهن تابع للحق» فلا يسبقه كالثمن لا 
يتقدم البيع . 

والفرق بينه وبين الضمان: أن الضمان التزام مالٍ تبرّعاً بالقول» 
فجاز في غير حق ثابت كالنذر. 

(والمرهون: كل عين معلومة جُعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه 
متها) إن كانت من جنسة (أو من ثمتها) إن لم تكن من جنسه» .وكثيرا ما 
يُطلق الرهن ويراد به المرهون؛ من إطلاق المصدر على اسم المفعول.' 

(والمراد: كل عين يجوز بيعُها) لأن المقصود منه الاستيثاق 
بالدين؛ ليتوصّل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذّر استيفائه من 
الراهن» وهذا يتحمّق في كل عين يصحٌ بيعهاء فلا يجوز رهن المنافع ؛ 
لأنها تملك إلى حلول الحق. ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح؛ لأنه 
مجهول. (حتى المُؤْجَّر) يجوز لمالكه رهنه؛ لأنه يجوز له بيعه» فهو 
كالمعار (و) حتى (المكاتب) لأنه يجوز بيعه» وإيفاء الدين من ثمنه 
(ويمَكَنٌ) بالبناء للمفعول؛ أي: المُكائّب (من الكسب كما كان) قبل أن 
يرهنء ولا يصح شرط منعه من التصوّف. (وما أذَّاه) من دَيْن الكتابة 
(رُهِن معه) لأنه كنمائه (فإن عجز) عن أداء ما بقي من الكتابة» ورَّقٌّ (كان 
هو وكسبه رهناً) بالدين (وإن عتق) المُكائّب (كان ما أذّاه بعد عقد الرهن 
رهناً) كمن مات بعد كسبه . 

(فأما) الرقيق (المُعلّقَ عتقه بصفة) بأن قال له سيده: إذا جاء وقت 
كذاء فأنت حرٌ (فإن كانت) الصفة (توجد قبل حلول الدّين؛ لم يصح 
رهنه) لعدم إمكان بيعه عند حلوله (وإلا) توجد قبل حلوله (صح) رهنه 


ل كتاب البيوع - باب الرهن 
لوسك جد لصح اممو جا طح لوجاكو اقح 50123 0 عاطر تع ل قط انظ ال بقلت 


لإمكان بيعهء (وإن كانت) الصفة (تحتمل الأمرين) أي: الوجود قبل 
حلول الدّين وبعده (ك) أن علّق عتقه بالقدوم زيد. صح) رهنه (أيضاً) 
كالمُدبّر والمريض . 

(وتصح زيادة رهن) بأن استدان منه مائة» ورهنه عليها عبداء ثم 
زاده عليها ثوبآً» فيصح؛ لأنه توثقة (ويكون حكمها) أي: الزيادة (حكم 
الأصل) المرهون أولاً . ه: 

و(لا) تصح (زيادة دَيْنه) أي: دين الرهن» بأن استدان منه مائة 
ورهنه عليها عيناء ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين؛ 
لم يصح؛ لأنه رهن مرهون (كالزيادة في الثمن) بعد لزوم البيع!" ؛ فإنها 
لا تلحق بالعقدء كما تقدم”©؛ ولو كان ذلك قبل قبض الرهن»؛ صح» 
وكان رهناً على المائتين. 

(ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرُعه) لأنه تبرُعٌ؛ إذ ليس بواجب 
كما تقدم؟ (ولو كان) الرهن (من غير مَن عليه الدين) المرهون عليه 
(فيجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره» ولو بغير رضاه) أي : 
المّدين (كما يجوز أن يضمنه) بغير رضاه (وأولى) أي: صحة الرهن عنه 


بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه. 
(وهو) أي: الرهن عنه بغير إذنه (نظير إعارته) أي : المّدين شيئا (للرهن ؛ 
وصرّح به) أي : بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه (الشيخ”؟؟) . 


)١(‏ في «ذه: «الأخرى» يدل «البيع؟. 
0 ذلا //1). 

(م) (م/ .)16١‏ 

() الاختيارات الفقهية ص/1917. 


غ16 كتاب البيوع - باب الرهن 


إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرُعه (فلا يصح) الرهن 
(من سفيه ومُفلس) لأنه لا يصح بيعهما (و) لا من (مكاتّبٍ وعبدٍء ولو 
مأذوناً لهم في تجارة) لأنه لا يصح تبرّعهم (ونحوهم) كالمميز. 

ولولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة؛ ويكون بيد عدل. 

(ولا يصح) الرهن (معلَّقا بشرط) كالبيع . 

(ولا) يصح الرهن (بدون إيجاب وقبول؛ أو ما يدل عليهما) من 
الراهن والمرتهن» كسائر العقود. 

(ولا بْدَ من معرفته) أي : الرهن (و) معرفة (قَدْره وصفته وجنسه) 
لأن الرهن عقد على مال» فاشترط العلمٌ به» كباقي العقود. 

(و) لا بد من (ملّكه) أي: الراهن للرهن (ولو) كان يملك (منافعه) 
دون عينه (بأن يستأجر) إنسان (شيئاً) ليرهته (أو) كان يملك الانتفاع بهء 
بأن (يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما) فيصح الرهن إذن (ولو لم يبيّن) 
المّدين (لهما) أي: للمؤجر والمعير (قَدْرَ الدّين) الذي يرهنهما به (لكن 
ينبغي) للمّدين (أن يَذكر) للمؤجر والمُعير (المُرْتّهّنَ والقَدْرٌ الذي يرهنه به 
وجنسه) أي : جنس القَّدْر الذي يرهنه به (و) أن يذكر لهما (مدة الرهن) 
لثلا يغرّهما. 

(ومتى شَّرّط) الراهن (شيئاً من ذلك) المذكورء وهو المُرْتٌَنَء 
وقَذْر الدين» وجنسه؛ء ومدة الرهن (فخالف ورَمّنه بغيره؛ لم يصح 
الرهن) لأنه لم يؤذن له فيهء أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن . 

(فإن أذن) المؤجرء أو المعير (له) أي: للراهن (في رهنه) أي: 
رهن ما استأجرهء أو استعاره لذلك (بِقَدْرٍ من المال) كمائة مثلاً (فنتقص 
عنه) بأن رهنه بثمانين مثلاً (صح) الرهن ؛ لأنه فعل بعض المأذون فيه. 


66 كتاب البيوع - باب الرهن 
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(و) إن رهته (بأكثر) كمائة وخمسين مثلاً (صح) الرهن (في القَدْر 
المأذون فيه) وهو المائة (فقط) وبطل في الزيادة» كتفريق الصفقة بخلاف 
ما لو آذنه بدنانير» فرهنه بدراهم» أو بمؤجلء فرهئه بحالٌ ونحوه؛ فإنه 
لا يصح؛ لأن العقد لم يتناول مأذوناً فيه بحال. 

(ولمعير) للرهن (أن يكلف راهنه فكّه في محل الحق) أي: أجله 
(وقبله) أي : قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم . : 

(وله) أي: للمعير للرهن (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل 
إقباضه المُرْتَهنَ) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض . 

وكذا المؤجر له الرجوعء إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه 
(لا المؤجر) عيناً لمن يرهنهاء أو ينتفع بها ثم آذنه أن يرهنها وأقبضهاء 
فلا رجوع له (قبل مضي مدة الإجارة) للزومها . 

(ويُباع) الرهن المستأجرء أو المستعار (إن لم يقض الراهن الدّين) 
فيبيعه الحاكم» إن لم يأذن ربه؛ لأنه مقتضى عقد الرهن . 

(فإن بيع) الرهن (رجع) المؤجرء أو المعير على الراهن (بمثله في 
المِثْليٌء وإلا) يكن الرهن مِثْليّاء رجع ربه (بأكثر الأمرين من قيمته» أو ما 
بيع به) لأنه إن بيع بأقل من قيمتهء ضمن الراهن النقصء وإن بيع بأكثر» 
كان ثمنه كله لمالكه. يؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن» رجع 
الثمن كله إلى صاحبه» فإذا قضى به الراهن دينه» رجع به عليهء ولا يلزم 
من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك» كما لو كان باقياً 
بعينه» والمنصوص”(2 يرجع ربه بقيمته» لا بما بيع به سواء زاد على 
القيمة أو نقص» صحّحه في «الإنصاف»» وقال: قدَّمه في «الفروع» 


. 3171/1 مسائل الكوسج (5/ 086 ") رقم‎ )١( 


165 كتاب البيوع - ياب الرهن 
ب- 000111012010255 


واالفائق» و«الرعاية الصغرى» و«الحاويين». 

(فلو تلف) الرهن المؤجَرُء أو المستعارٌ بغير تعد ولا تفريط 
(ضمن) الراهن (المستعيرُ فقط) لأن العارية مضمونة مطلقآء كما يأتي 
دون المؤجر؛ فلا يضمنه بلا تعد ولا تفريط . 

(وإن قَكَّ المُعيرء أو المؤجر الرهنء وأمّى) الدّين (الذي عليه بإذن 
الراهن رجع) المُعير أو المؤجر (به) أي : بما أداه عنه (عليه) أي : على : 
الراهن . : 

(وإن قضاه) أي : الدَّينَ المؤجرٌ أو المُعيرُ (متبرعاً لم يرجع بشيء) 
لتبرّعه به» وكذا إن لم ينو تبرْعاً ولا رجوعاً. 

(وإن قضاه) أي: قضى المُعير أو المؤجر الدَّين عن الراهن (بغير 
إذنه ناوياً الرجوع) عليه (رجع) لقيامه عنه بدين واجب عليه» فإن لم ينو 


رجوعاء لم يرجع . 

(وإن) استأجرء أو استعار شيئاً ليرهنه ورهنه بعشرة»: ثم (قال) 
الراهن لربه: (أذنت لي في رهنه بعشرة فقال) ربه: (بل) أذنت لك في 
رهنه (بخمسة, فالقول قول المالك) بيمينه؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة» 
ويكون رهناً بالخمسة فقط. 

(ولو رهنه) أي : رهن مدينٌ رب دين (داراً فانهدمت قبل قبضهاء 
لم ينفسخ عققد الرهن) لبقاء المالية (وللمرتهن الخيارء إن كان الرهن 
مشروطاً في البيع) فإن شاء أمضى البيع؛ وإن شاء فسخه؛ لفوات شرطه؛ 
فإن لم يكن مشروطاً في البيع» فلا خيار له فيه وكذا قرض . 

(ويصح) الرهن (بكل دَيْنٍ واجب) كقرض» وقيمة مُتلف (أو) دَينٍ 


١6‏ كتاب الننوع - جاب الوهن 


(مآله إلى الوجوب) كثمن في مدة خيار (حتى) يصح أخذ الرهن (على 
عين مضمونة كالعُصِوب والعواري» والمقبوض على وجه السّوم؛ 
والمقبوض بعقدٍ فاسد) لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق» وهذا حاصل؛ 
فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائهاء وإن تعذّر أداؤها 
استوفى بدلها من ثمن الرهن» فأشبهت ما في الذّمة (قال في «الفائق»: 
قلت: وعليه يُخرّج الرهن على عواري الكتب الموقوفة» ونحوها). 
كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة (انتهى) يعني: إن قلنا: هي 
مضمونةء صَحَّ أخذ الرهن بهاء وإلا؛ فلا. ويأتي في العارية: أنها غير 
مضمونة» فلا يصح أخذ الرهن بها. 

وعُلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف» فيصح الضمان 
- أيضاً ‏ لجهة الوقف؛ لأن ما صح رهنه صح ضمانه . 

(ويصح) أخذ الرهن (على نفع إجارة في الدّمة ك)-من استؤجر 
ل(سخياطة ثوب. وبناء دار» ونحو ذلك) كحمل معلوم إلى موضع معين ؛ 
فإن لم يفعله الأجيرء بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله . 

و(لا) يصح أخذ الرهن (على دِيةٍ على عاقلةٍ قبل الحلول) لعدم 
وجوبها إذن (و)أخذ الرهن بها (بعده) أي : بعد الحلول (يصح) لوجوبها 
إذن . 

(ولا) يصح أخذ الرهن (على دَيْن كتابةٍ) لعدم وجوبه. 

(و)لا على (جَعْل في جعالة) قبل العمل لعدم وجوبه. 

(و)لا على (عوض في مسابقة قبل العمل) لعدم وجوبهء ولا 
يتحمّق أنه يؤول للوجوب . 

(و)أخذ الرهن بالجعل في الجعالة» وبالعوض في المسابقة 
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(بعده) أي : بعد العمل (يصح فيهما) لاستقرار الجعل والعوض إذن. 

(ولا) يصح أخذ الرهن (على عهدة مبيع) لأن البائع إذا وثق على 
عهدة المبيع» فكأنه ما قبض الثمن؛ ولا ارتفق به؛ ولأنه ليس له حَدٌ 
ينتهي إليه» فيعم ضرره بمنع البائع التصرّف فيه . 

(و) لا يصح أخذ الرهن بالعوض غير ثابت في الدّمة» كثمن 
معيّن : وأجرة معيّنة في إجارة» ومعقود عليه فيها) أي : الإجارة (إذا كان 
منافع) عين (معيّنة» كدار) معينة (وعبد معين» ودابة) معينة (الحمل شيء 
معيّن إلى مكان معلوم) لأن الذمة لم يتعلّق بها في هذه الصور حق 
واجب. ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأن الحق في أعيان هذه الأشياءء 
وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها. 

(ويصح رهن ما يُسرع إليه الفساد) كالعنب والرطب (بِدَيْنِ حال أو 
مؤجّل) لأنه يجوز بيعه؛ فيحصّل المقصود. 

(فإن كان) الدين (مؤْجّلاً. وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب» 
فعلى الراهن تجفيفه) لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته» أشبه نفقة الحيوان. 

(وإن كان) الرهن (مما لا يُجفف كالبطيخ والطبيخ؛ وشَرّط) في 
الرهن (بيعّهء وجَعْلَ ثمنه رهناً) مكانه (فعل ذلك» وإن أطلقا بِيْعّ) أي : 
باعه الحاكم» إن لم يأذن ربه (أيضاً) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي؛ لأن 
الثمن بدل العين» وبدل الشيء يقوم مقامهء وهذا إن لم يكن الدَّين قد 
حلّء وإلا قضي من ثمنه؛ صَرَّح به في «المغني» و«الشرح». 

ونقل أبو طالب(2 فيمن رهن وغاب» وخاف المرتهن فساده» أو 
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75:4 لتقل ةعاق اتلك مج تت م نط1 1 37 ةطق 1ف 37 نطق 


ذهابه» فليأتِ السلطان حتى يبيعه؛ كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن 


له في بيعه0" . فإذا باعه حفظهء حتى يجيء صاحبهء فيدفعه إليه بأسره» 
حتى يكون صاحبه يقضيه . 

(وإن شَرَط) في رهن ما يُسرع إليه الفساد (أن لا يباعء لم يصح) 
الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد (كما لو شرّط) في الرهن (عدم النفقة على 
الحيوان) المرهون؛ لأنه يؤدي إلى هلاكهء فيفوت الغرض من التوثيق. . 

(وحيث يُباع) الرهن (فإن كان) الراهن (جَعَلَ للمرتهن بيعه) في 
العقدء (أو أذن له فيه بعدَ العقد) باعه المرتهن ؛ لأنه وكيل ربه (أو اتفقا) 
أي : الراهن والمرتهن (على أن الراهن) يبيعهء باعه (أو) اتفقا على أن 
(غيره يبِيعُه باعه) لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبّلٍ المرتهن . 

(وإلا) أي : وإن لم يتفقا على شيء من ذلك (باعه الحاكم) لقيامه 
مقام الممتنع والغائب (وجعل ثمنه رهناً) مكانه (إلى الحُلُول) لقيام البدد 
مقام المبدل . 

(وكذلك الحكم إن رهنه ثياباً» فخاف) المرتهن (تلفهاء أو) رهنه 
(حيواناًء فخاف) المُرتهن (موته) فيباع؛ على ما تقدم تَقْله عن أبي 
طالب. 

(ويصح رهن المُشاع من الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في 
محل الحق؛ أشبه المفرز. 00 

(ثم إن كان) المرهون بعضه (مما لا يُنقل) كالعقار (خَلَّى) الراهن 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق )١15/4(‏ رقم 190175, من طريق خالد الحذاء قال: قال لي 
محمد بن سيرين : إن عندي غزلاً مرهوناً. قَأتِ إياس بن معاوية ‏ وكان قاضياً يومئذ - 
فاستأذنه لى فى بيعه» فإني أخاف عليه الفساد» فأذن لي. 
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(بينه) أي : الرهن (وبينه» وإن لم يحضر الشريكُ) ولم يأذن؛ إذ ليس في 
التخلية بينه وبينه تعدٌ على حصة الشريك . 

(وإن كان) المرهون بعضه (مما يُنقل) كالثياب والبهائم (فرضي 
الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهماء أو غيرهماء جاز) لأن الحق 
لهما لا يتجاوزهما. 

(وإلا) يتراضيا على ذلك (جَعَله حاكم في يد أمينٍ أمانةٌ» أو بأجرة) 
لأن قبض المرتهّن واجبء ولا يمكن ذلك منفرداً؛ لكونه مُشاعاًء فتعيّن 
ما ذكر؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب. 

(وله) أي: للحاكم (أن يؤجرّه) عليهما لوجود المصلحة لهما 
بذلك . 


(ويصح أن يرمَنَ) إنسان (بعض نصيبه من المُشاع؛ كأن يرهن 
نصف نصيبه؛ أو) يرهن (نصيبه من معيّن) في مُشاع (مثل أن يكون له 
نضف دار فيرهن نصيبه من بيت منها) أي : الدار (بعينه لشريكهء أو غيره) 
أي : غير شريكه؛ فيصح؛ لأنه يجوز بيعه كما تقدم (ولو كان) النصيب 
(مما) أي : من عقار (تمْكنُ قسمثه) بلا ضررء ولا رَدٌ عوض. 

(فإن اقتسما) أي: الراهن وشريكه العقار المشترك (فوقع) المعين 
(المرهون) بعضه» وهو البيت في المثال المذكور (لغير الراهن» لم تصح 
القسمة) لأن الراهن ممنوع من التصرّف في الرهن بما يضرّ المرتهن» 
فيمنع من القسمة المضرة؛ كما يمنع من بيعه (قطع به) أي : بعدم صحة 
القسمة (الموفق والشارح) ومعناه في اشرح المنتهى». 

(ويصح رهن) القن (المرتد» و) القنّ (القاتل في المُحاربة) ولو 
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تحتم قتله (و) القنّ (الجاني» عمدأ كانت الجناية أو خطأء على النفس أو 
دونها) كالأطراف ؛ لأنه يصح بيعه في محل الحق (فإن كان المرتّهن عالماً 
بالحال) من الردة» أو القتل في المحاربة» أو الجناية (فلا خيار له) 
لدخوله على بصيرة (وإن لم يكن) المرتهن (عالماً) بالحال (ثم علم) به 
(يعد إسلام المرتدٌ وفداء الجاني» فكذلك) أي: لا خيار له (لأن العيب 
زال) بلا ضرر يلحقه . 

(وإن علم) المرتهن بالحال (قبل ذلك) أي: قبل إسلام المرتد». 
وفداء الجاني (فله رٌَه) أي : الرهن (وفسخ البيع إن كان) الرهن (مشروطاً 
في العقد) أي: عقد البيع؛ إذ الإطلاق يقتضي السلامة» فلم يوفَ له 
بشرطه. 

(وإن اختار) المرتهن (إمساكه) فى هذه الحالة (فلا أرش له) لذلك 
العيب واالأل الرشن ان تلقه يجدككه قبل لإفيةه لم يلك يدلة لتعقية 
فل 

(وكذلك لا أَرْش له) أي: للمرتهن (لو لم يعلم) الحال (حتى قُيِلَ 
العبد بالردة) أو المحاربة (أو القصاصء أو أخذ بالجناية) أي: بيع فيهاء 
أو سُلّم لوليها. 

ومتى امتنع السيد من فداء الجاني» لم يُجبر» ويباع في الجناية ؛ 
لتقدم حق المجني عليه على الرهن؛ أشبه ما لو جنى بعد الرهن . 

(ويصح رهن المُدَيرَ) لأنه يجوز بيعه (والحكم فيما إذا علم) 
المُرتّهن (وجود التدبير» أو لم يعلم) به (كالحُكُم في العبد الجاني) على 
ما ذكر من التفصيل . 


3 كدات الميوع > ياب الرمن 


(فإن مات السيد قبل الوفاء('" فعتّقّ المدبخ) لخروجه كله من الثلث 
بعد الدين (بطل الرهن) كما لو مات . 

(وإن عتق بعضه) أي : بعض المُدَيّر؛ِ لعدم خروجه كله من الثلث 
(بقي الرهن فيما بقي) منه قَنْآّء كما لو تلف البعض وبقي البعض . 

(وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدَيْنَء بيع المُدَبرٌ) كله 
(في الدَّيّن وبطل التدبير) كالوصية. : 

(وإن كان الدين لا يستغرقه) أي: المُدَبّر كله (بيع منه بِقَدْرِ الدَيْن 
وعتق ثلث الباقي) منه بالتدبير (وباقيه للورثة) إرثا. 

(ويحرم رهن مال يتيم لفاسق) لأنه عرضة لضياعه؛ فإن شرط 
جعله بيد عدل» جاز. 

(ويصح رهن مبيع بعد قبضه) مطلقآً؛ لجواز بيعه إذن (وكذا) يصح 
رهن المبيع (قبله) أي: قبل قبضه (في غير مكيل وموزون ومعدود 
ومذروع) ومبيع بصفة» أو رؤية متقدّمة على ما سبق في البيع. ورهن 
المبيع على الوجه المذكور صحيح (ولو) كان رهنه (على ثمنه) لأن الشمن 
صار دينا في الدّمة» والمبيع صار ملكا للمشتريء فجاز رهنه بالشمن 
كغيره من الديون. 

(وتقدم”"©) في البيع (كم المكيل ونحوه) كالمعدود والموزون 
والمذروع والمبيع بصفةء أو رؤية متقدّمة . 


(وما لا يصح بيعه؛ كالمصحف» وأم الولدء والوقف. والعين 


)1١(‏ «الوفاء»: ساقطة من «ذ. 
0) (لالراةع ه) 
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المرهونة» والكلب) ولو معلماً (وما لا يُقدّر على تسليمه. والمجهول 
الذي لا يصح بيعهء لا يصح رهنه) لأن القصد من الرهن استيفاء الدّين 
من ثمنه عند التعذّرء وما لا يجوز بيعه» لا يمكن فيه ذلك» والمصحف 
لا يصح رهنه» ولو قلنا: يصح بيعه. نقل الجماعة عن الإمام: لا أرخص 
في رهن المصحف”' . 

(فلو قال) الراهن للمُرتِّنَ: (رهنتك أحد هذين) العبدين» لم 
يصح للجهالة (أو) قال: رهنثك (عبدي) فلانآ (الآبق) لم يصح؛ لعدم 
قُدرته على تسليمه (أو) قال: رهنتك (هذا الجرابت) ‏ بكسر الجيم ‏ بما 
فيه (أو) هذا (البيت) بما فيه (أو) هذه (الخريطة بما فيهاء لم يصح) 
الرهن للجهالة. (وإن) قال: رهنتك هذا الجرابء» أو البيت» أو 
الخريطة: و(لم يقل: بما فيهاء صح) الرهن (للعلم بها) أي: بالجراب 
والخريطة والبيت.. 

(ولا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق 
ونحوهما) كأرض مصر (مما فتح عَنوة) ولم يقسم؛ لما تقدم من أن عمر 
رضي الله عنه وَكَمَهء وأقرّه بأيدي أربابه بالخراج”" . 

(وكذا حكم بنائها) أي: بناء الأرض المذكورة» إذا كان بناؤها 
(منها) قطع به في «المغني»: و«الكافي» و«المبدع»؛ لكن تقدم في 
البيع©2: أن بيع المساكن من أرض العّنوة صحيحء سواء كانت آلتها 
منهاء أو من غيرهاء فيصح رهنها (فإن كان) بناء هذه الأرض (من غير 


.)577/5( كتاب الروايتين والوجهين (١1/١/ا”7): والمغني‎ )١( 
.)1١1070 0-590 تقدم‎ )0( 
إض4 (ففترفضةة‎ 
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أجزائها) صح رهنه (أو رَمَن الشجر المجدّد فيها) بعد الوقف (صح) 
رهنهء كسائر الأملاك؛ لأنه يجوز بيعه . 


(ولا) يصح (رهن مال غيره بغير إذنه) لأنه لا يصح بيعه (فإن رهن 
عيناً يظنها لغيره» نحو أن يرهن عبد أبيهء فيتبين أنه) أي : يت 
وصار العبد ملكه بالميراث) أو أنه كان أذن له (صح) الرهن كما تقده(© 

في البيع ؛ إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. 

(ولا) يصح (رهن ال ب 57 
و) الحال أن (الخيار له وحده؛ فيصح) الرهن (ويبطل خياره) لآن تصرّقه 
دليل رضائه بالبيع وإمضائه . 

ويصح - أيضاً- رهنه بإذن البائع أو عنده» ولو كان الخيار للبائع . 

ويصح رهن البائع له بإذن المشتري» كما يعلم ما سبق في الخيار. 

(ولو أفلس المشتري) مثلاً (فرهن البائع عين ماله التي له الُجوع 
فيها) لعدم أخذه ثمنها (قبل الرُجوع) لم يصح (أو رهن الأب العينَ التي 
وهبها لولده قبل رجوعه) فيها (لم يصح) الرهن؛ لأنه لا يجوز له بيعها؛ 
لانتقال الملك عنه لغيره . 

(لكن) استدراك من قوله: «وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» (يصح 
رهن الثمرة قبل بدوٌ صلاحها من غير شرط القطع؛ و) يصح رهن (الزرع 
الأخضر) بلا شرط القلع؛ لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من 
العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح» وهذا مفقودٌ هنا. وبتقدير تلفهما لا 
يفوت حق المرتهن من الدّين لتعلقه بذمة الراهن» فمتى حل الحق بيُْعاء 
وإن اختار المرتهن تأخير بيعهماء فله ذلك . 
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(و) يصح رهن (الأمّة دون ولدها) أو أخيها ونحوه (وعكسه) أي : 
يصح رهن ولدها ونحوه دونهاء وكذا رهن الأب دون ولدهء أو ولده 
دونه ونحوه؛ لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذي 
الرحم المُحرم (و) ذلك مفقود هناء فإنه إذا استحق بيع الرهن (يُباعان) 
أي: الأمّة وولدهاء أو الأخوان ونحوهما (ويوفى الدين من) ثمن 
(المرهون منهماء والباقي) من ثمن المرهون منهما (للراهن) وإن لم يف ' 
ثمنه بالدّين؛ فما بقي من الدَّين مرسلٌ في الذمة» لا رهن به. 

(فإذا كانت الجارية هي المرهونة) دون ولدهاء وبيعا مع (وكانت 
قيمتها مائة مع كونها ذات ولدء وقيمة الولد خمسين. فحصتها) أي: 
الجارية (ثلثا الثمن) الذي بيعا به» قطع به في «المغني» وصحح في 
«التلخيص»: أنها تُقَوّم مع ولدها وولدها معها؛ لأن التفريق مُحوّمء 
فيُقّوُم كل منهما مع الآخر . قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أولى . 

(فإن لم يعلم المُرتهن) للجارية (بالولد؛ ثم عَلِم) به (فله الخيار في 
الرد والإمساك, فإن أمسك. فلا شيء له غيرهاء وإن رَدَّهاء فله فسخ 
البيع؛ إن كانت مشروطة فيه) أي: في البيع لفوات شرطه؛ فإن لم تكن 
مشروطة فيه فلا فسخ له. 

(وإن تعيّب الرهن) قبل قبضه (أو استحال العصير) المرهون (خمراً 
قبل القبض؛ فللبائع الخيار بين قبضه معيباًء ورضاه بلا رهن فيما إذا 
تخمّر العصيرء وبين فسخ البيع) يعني: إن كان مشروطاً فيه؛ لفوات 
شرطهء وإلا؛ فلا. (و) إذا فسخ البيع (رد الرهن) لربه؛ لبطلانه . 

(وإن علم) المرتهن (بالعيب بعد قبضه) أي : الرهن (فكذلك) أي : 
يُخير بين إمساكه» أو رده وفسخ البيع » إن كان مشروطً فيه . 
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(وليس له) أي: للمُرتهن (مع إمساكه) أي : الرهن المعيب (أَرْش 
من أجل العيب) لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله» 
فبعضه أولى . 

(وإن رهن ثمرة إلى مجلّ) بكسر الحاء؛ أي: أجل (فَحَدَثْ فيه) 
أي : المحل ثمرة (أخرى لا تتميزء فالرهن باطل) لأنه مجهول عند حلول 
الحق: 

(وإن رهنها) أي: الثمرة (بِدَيْن حال» أو) رهنها بِدَيْن مؤجّل» 
و(شرط قطعها عند خوف اختلاطها) بأخرى (جاز) لأنه لا غْرَرَ فيه . (فإن 
لم يقطعها) أي : الثمرة (حتى اختلطت) بغيرها (لم يبطل الرهن) لأنه وقع 
صحيحاً . 

(فإن سَمَحَ الراهن ببيع الجميع) من الثمرة المرهونة وما اختلطت 
به (على أنه رهن) جاز؛ لأنه كزيادة الرهن . 

(أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على) بيع (قَدْرٍ منه جاز) لأن 
الحق لا يعدوهما. 

(وإن اختلفاء أو تشاحًّاء ف)يقدم (قول الراهن مع يمينه) لأنه 

(وإن رهن المُكائّب من يعتق عليه) من ذوي رحمه المحرم» كأبيه 
وأخيه وعمه (لم يصح) رهنه (لأنه لا يملك بيعه) لما يأتي في الكتابة . 

(ولو رهن العبد المأذون) له في التجارة (من يعتق على السيد) كأبي 
سيده؛ وأخيه وعمه (لم يصح) رهنه (لأنه صار حرا بشرائه) لأن حقوق 
العقد متعلقة بالسيد؛ لأنه المالك. 


ىا كتاتب ب البيوع - ياب ايقن 


(ولو رهن الوارث تركة الميت ا باعهاء 0 الميت دَيْنء ولو 
من زكاةء صح) الرهن أو البيع؛ لانتقال التركة إليه بموت مورثه . وتعلّق 
الدَّيْن بها كتعلّق أرش الجناية برقبة الجاني» لا يمنع من صحة التصرف . 

(فإن قضى) الوارث (الحق) الذي على الميت (من غيره) أي : من 
غير ما رهنه أو باعه (فالرهن) والبيع (بحاله) لا ينقضء. كما لو رهن 
السيدٌ العبدَ الجاني» أو باعه ووفى أَرْش الجناية من غيره (وإلا) يوفٍ 
الوارث الح (فللغرماء انتزاعه) أي : انتزاع ما رهنهء أو باعهء وإبطال 
تصرّفه؛ لسبق حَقَّهِم (والحُكم فيه) أي : فيما انتزعه الغرماء من المُرنَّهِنء 
أو المشتري من تركة الميت (كالحُكم في) العبد (الجاني) فيُباع ويوفى 
من ثمنه ما على الميت» وإن فضل شيء فللوارث» كما يأتي تفصيله . 

(وكذا الحكم لو تصرّف) الوارث (في التركة. ثم رُدَّ عليه) أي : 
على الوارث (مبيع باعه الميت) قبل موته (بعيب) متعلق ب«رد» (ظهر فيه) 
أي: في المبيع» فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرّفه» وإلا؛ فله 
انتزاع التركة ممن هي بيده» وأخذ ثمنه منها. 

(أو حقٌ) أي: وكذا حكم حق (تعلق تَجَدُدُهُ) وفي نسخة اتجدد 
تعلقه»؟ وهي موافقة لما في «المغني» (بالتركة) بعد تصرّف الوارث فيها 
(مثل أن وقع إنسان» أو بهيمة في بثر حَمْره) المورث قبل موته (في غير 
ملكه) تعدياً. وقوله: (بعد موته) متعلّق باوقع». وقوله: (لأن تصرّفه) 
أي : الوارث في التركة إذن (صحيح) علة لقوله: «ولو رهن الوارث تركة 
الميت إلخ» (لكن) تصرف الوارث في التركة مع تعلق حق غرماء الميت 
بها (غير نافذ) بل موقوف (فإن قضى) الوارث (الحقًَّ) اللازم 
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للميت (من غيره) أي : غير ما تصرف فيه (نفذ) تصوّفه (وإلا) يقضه من 
غيره (فسخ البيع والرهن) وقضى ما على الميت؛ لسبق حق صاحب الدَّيْن. 

وعلم من قوله: «فسخ البيع والرهن»: أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ 
العتقء بل يُجبر الوارث على قضاء الحقء كما لو أعتق السِيدُ العبدٌ 
الجاني» أو أعتق الراهن الرهنّ؛ على ما يأتي . 

(ويصح رهن عبدٍ مسلم لكافر) لأن الرهن لا ينقل الملك إلى 
الكافرء بخلاف البيع (إذا شَرَط كونه) أي: العبد المسلم (في يد مسلم 
عدل) وإلا لم يصح؛ لقوله تعالى: «ولنْ يجعلّ الله للكافرينَ على 
المؤمنينَ سبيلة74" , 

(ومثله) أي : مثل العبد المسلم فيما ذكر (كتب الحديث والتفسير) 
فيصح رهنها لكافرء إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل . 

(ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض) لقوله تعالى: #فَرِمَانٌ 
مَقْبُوضةُ26'؟2؛ ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القّبول» فافتقر إلى القبض» 
كالقرضء وعلم من ذلك : أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقاً؛ لأن الحق 
لهء وتقدم”" . وقوله: (للمرتهنء أو وكيله؛ أو لمن اتفقا)'! : الراهن 
والمُرتهن (عليه) أي: أن يكون الرهن بيده متعلّق بالقبض ولا فرق في 
ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما. 

(وليس له) أي : للمُرتّهن» أو وكيله (قبضه) أي: الرهن (إلا بإذن 
الراهن) لأنه له قبل القبض» فل جملاك القركين مقاط عرقد تير يه 
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- 


كالموهوب . (فإن قبضه) أي: الرهن مرتهنٌ أو نائبه (بغير إذن) الراهن 
(لم يثبت حكمه) وهو اللزوم (وكان بمنزلة ما لم يقبض) لفساد القبض؛ 
لعدم إذن الراهن فيه . 

(فلو استناب المرتهن الراهنَ في القبضء لم يصح) قبضه. ولم 
يكن الرهن لازمآ؛ لآن المُّرتَهن لم يقبضه هو ولا وكيله (وعبد الراهن وأم 
ولده كهو) فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن؛ لأن يد سيدهما ثابتة 
عليهما وعلى ما بيدهما (لكن تصح استنابة مُكاتبه) أي : مكاتب الراهن 
(وعبده المأذون له) في التجارة في قبض الرهن؛ لاستقلالهما بالتصرّف . 

(وصفة قبضه) أي : قبض الرهن (ك)صفة قبض (مبيع؛ فإن كان) 
الرهن (منقولاً» فَمَبِضه تَقْله) كالخيل (أو تناوله) إن كان يتناول 
كالدراهم ونحوه (موصوفاً كان) الرهن (أو معيّناً» كعبد وثوب وصبرة. 
وإن كان) الرهن (مكيلاً ف)قبضه (بكيله؛ أو) كان (موزوناً فقبضه 
(بوزنه. أو) كان (مذروعاًء ف)قبضه (بذرعه. أو) كان (معدوداء 
ف)قبضه (بعدّه» وإن كان) الرهن (غير منقول كعقار) من أرض وبناءء 
وغراس (و)ك(ثمر على شجرء وزرع في أرض ف)قبضه (بالتخلية بينه 
وبين مرتهنه من غير حائل) لأنه المُتعارف في ذلك كلهء كما تقدم في 
البيع”" . 

(ولو رهنه دارا فخلّى) الراهن (بينه) أي : المُرتهن (وبينهاء وهما 
فيهاء ثم خرج الراهن) منها (صح القبض؛ لوجود التخلية. و)الرهن 
(قبل قبضه جائز غير لازم) لعدم وجود شرط اللزوم؛ وهو القبض . 
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(فلو تصرّف فيه) أي : الرهن (راهن قبله) أي : قبل العف (بهية: 
أربيع: أرعيق. او جمله صداناء او خوضا في خلع) أو طلدق: أرعتق: 
أو جعله أجرة» أو جعلاً في جعالة؛ ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه 
(أو رهنه ثانياًء نفذ تصِرّفُه) لعدم لزوم الرهن (وبطل الرهن الأول) لأن 
هذه التصرّفات تمنع الرهن» فانفسخ بها (سواء أقبتض) الراهن (الهبة 
والبيعَ والرهسّ الثاني؛ أم لم يُقبضه) كما(" تقدم”" . : 

(وإن ديره) أي : دبر الراهن الرهن قبل قبضه (أو آجره. أو كاتبه 
أو زوج الأمّة) المرهونة قبل القبض (لم يبطل الرهن) لأن هذه التصرّفات 
لا تمنع البيع» فلا تمنع صحة الرهن. 

(ولو أذن) الراهن للمرتهن (في قَبْضه) أ ي : الرهن (ثم تصرّف) الراهن 
(قبله) أي : قبل القبض (نفذ) تصرّثُه (أيضا) لعدم اللزوم بعدم القبض . 

(وإن امتنع) الراهن (من إقباضه) الرهن (لم يُجبر) عليه؛ لعدم 
لزومه؛ ويبقى الدين بغير رهن» وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض . 

(لكن إن شَرَطه) البائع (في عقد بيع» وامتنع) المشتري (من 
إقباضه) الرهن (فللبائع فَسْحٌ البيع) لأنه لم يُسلَّم له ما شرطهء وكذا لو 
شرطه في قرض ٠‏ 

(ولو رهنه) شخص (ما هو في يده) أي: المُرتّهن (ومضمون عليه 
كالغصوب والعواري» والمقبوض على وجه سَوْمء والمقبوض بعقد 
فاسدء صم الرهنء. وزال الضمان) لانتقاله إلى الأمانة (كما لو كان) ما 
في يده (غيرَ مضمون عليه كالوديعة ونحوها) كالمضاربة والشركة (ويلزم 
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الرهنٌ) حينئذ (بمجوّد ذلك) أي: بمجرّد العقد؛ لأن يذه ثابتة عليه» 
وإنما تَعْيّر الحكم فقطء فلم يحتج إلى قبض» كما لو منع الوديعة صارت 
مضمونة (ولا يحتاج) لزوم الرهن إذاً (إلى أمر زائد على ذلك) أي : على 
العقدء كمضي زمن يتأتى قبضه فيه (كهبة) أي : هبة إنسان ما بيده فإنها 
تلزم بمجرد العقدء ولا يحتاج لمضي زمن يتأئّى فيه القبض» لما تقدم . 

(فإن جَنَّ أحدٌ المتراهنين قبل القبضء أو مات) أحدهما قبله (لم: 
يبطل الرهن) لأنه يؤول إلى اللزوم؛ فأشبه البيع في مدة الخيارء بخلاف 
نحو الوكالة (ويقوم ولي المجنون مقامه؛ فإن كان المجنون هو الراهن» 
فعل وَليُهُ ما فيه الحظ له من التقبيض) للرهن (وعدمه) يعني: إن كان 
الحظ للمجنون في التقبيض» بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه 
أقبضهء وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه؛ وإنما اعثبر الإذن؛؟ 
لشبهه بالهبة» من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض . 

(وإن كان) المجنون هو (المرتّهن قبضه) له (وَلِيّه) لأنه الأحظ له. 

(وإن مات) أحدذهما (قام وارثه مقامه) في التقبيض والقبض كسائر 
حقوقه . 

(فإن مات الراهن لم يلزم ورثّته تقبيضه) أي: الرهن؛ لأنه لا يلزم 
مورثهم» وإن أرادوا إقباضه . 

(فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدّينء فللورثة تقبيض 
الرهن) للمرتهن ؛ لأن الحق لهم . 

(وإن كان عليه) أي: الميت (دين سواهء فليس للورثة تخصيص 
المُرنَّهن بالرهن) لأن حقوق الغرماء تعلّقت بالتَرّكة قبل لزوم حقهء فلم 
يجز تخصيصه به بغير رضاهم . 
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(وسواء فيما ذكرنا ما) إذا مات أحدهما أو جِنٌّ (بعد الإذن في 
القبضء وما) إذا حصل ذلك (قبله) أي : قبل الإذن في القبض (لأن الإذن 
يبطل بالموت والجنون والإغماء والحَجْر) لأنه وكالة . 

(فلو حجر على الراهن لفَلّس قبل التسليم؛ لم يكن له تسليمه) لأنه 
تخصيص لبعض الغرماء . 

(وإن كان) الحجر (لسَفَهِء فكما لو زال عقله بجنون) فيقوم وليه 
مقامه في فعل الأحظ . ' 

(وإن أغمي عليه) أي: على الراهن قبل إقباضه الرهن (لم يكن 
للمُرتّهن فض الرهن) بنفسه (وليس لأحد تقبيضه) له (لأن المُغمى عليه 
لا تنبت عليه الولاية) لأحد؛ لقصر مدة الإغماء (وانتظرت إفاقته) من 
إغمائه ليقبضه إن شاء . 

(وإن خرس) الراهن (وكانت له كتابة مفهومة» أو إشارة معلومة. 
فكمتكلّم) لحصول المقصود بكتابته أو إشارته (وإلا) بأن لم تكن له كتابة 
مفهومة ولا إشارة معلومة (لم يجز) للمُرتَهن (القبض . 

وإن كان أحد هؤلاء قد أذِن في القبض بطل حكمه) أي: حكم إذنه 
(لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم) من موت» وجنون؛ وإغماء؛ وحَجْرِء 
وخَرّس» وتقدم بعضه. 

(واستدامة قبضه) أي: الرهن (شرطٌ في لزومه) لأن الرهن يُراد 
للوثيقة ؛ ليتمكّن من بيعه واستيفاء دينه» فإذا لم يكن في يدهء زال ذلك» 
بخلاف الهبة؛ فإن القبض في ابتدائها يغبت الملكء فإذا ثبت» استغنى 
عن القبض . 

(فإن أخرجه) أي: الرهن (المُرتهنٌ باختياره إلى الراهن؛ زال 
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لزوعة» تويشي) الرحن لأكانه تم يويجد فيد )30 استادامة الفبضن شرط 
في اللزوم وقد زالت» والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه (سواء أخرجه) 
المُرتّهن إلى الراهن (بإجارة» أو إعارة؛ أو إيداع» أو غير ذلك) لما تقدم . 

(فإن ردّه) أي: رد الراهنُ الرهنّ (إليه) أي: إلى المرتهن 
(باختياره؛ عاد لزومه بحكم العقد السابق) لأنه 65 باختيارهء فلزم 
كالأول» ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما' 
يبطله ؛ أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد. 

«وإن أزيلت) أي : أزال الراهن أو غيره (يده) أ ي: المُرتهن (بغير 
حقء. كالغصب. والسرقةء وإياق العبد.ء وضياع المتاعء ونحوه: 
فلزومه) أ ي : الرهن (باقي) لأن يَدَ المُرتهن ن ثابتة عليه حكماً. 

ذأ هي القار ار المرعره كم اوفع تي لماو وفنا بال 
نص عليه”"2: قاله في القاعدة الثلاثين©2: وقال: لو صالحه عن دين 
الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس» صح الصلح وبّرئت ذمته في 
الدَّيْنْء وزال الرهنء فإن تفرّقا قبل القبضء» بطل الصلحء وعاد الدَّيْن 
والرهن بحاله . 

(وإن أقرّ الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكرهء وقال: أقررثُ 
بذلك. ولم أكن أقبضتٌ شيئاً) فقول المُرنَهنء مؤاخذة للراهن بإقراره. 
(أو أقرّ المُرئّهن بالقبض ثم أنكره؛ فقول المُقَرٌ له) مؤاخذة للمُقَر بإقراره 
لحديث : «لا عذرلمَنْ أق5ن" , 


. 5١ بل في القاعدة الأربعين من القواعد الفقهية ص/‎ )١( 
وقال: قال شيخنا [يعني‎ ١71١1١ (؟) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 77 برقم‎ 
. ابن حجر] : لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا‎ 
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(فإن طلب المُنْكرُ يمينه) أي: بين دين 4 انا اله ايا ول 
ذلك) أي : تحليفه؛ لاحتمال صدقه . ويأتي في الإقرار. 

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتهن (في القبض» فقال المرتّهن: 
قبضئه) أي : الرهن» ا لازماً (وأنكر الراهن) ذلك (فقولٌ صاحب 
اليد) فإن كان بيد الراهن فقوله؛ لأن الأصل عدم القبض» وإن كان بيد 
المُرتّهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق . 1 

(وإن اختلفا في الإذن) في القبض (فقال الراهن: أخدْتَةُ) أيْ: 
الرهن (بغير إذني) فلم يلزم (فقال) المُرتَهن: (بل) أخذثهٌ (بإذنك؛ وهو 
في يد المُرتهن» فقول الراهن) لأنه مُنَكِرٌ (جزم به في «الكافي". 

وإن قال) الراهن: لاحي و و ين 
فأنكر المُرتّهن) رجوعه (فقوله) أي: المُرتهن؛ لأن الأصل عدم 
الرجوع . 


وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المُرتّهن: قبضته؛ ثم عَصِبْمَنيه 
فأنكر الراهن» فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. 

(ولو رهنه عصيراً فتخمّرء زال لزومه) لأن تخميره بمنزلة إخراجه 
من يده؟ لأنه لايد لمسلم على خمر (ووجبت إراقتة) حينئذ كسائر الخمر 
(فإن أريق) ما تخمّر من العصير (بطل العقد فيه ولا خيار للمُرتَهن) لأن 
التلف حصل في يدهء وهذا بالنسبة للمسلمين. ١‏ 

(وإن عاد) ما تخمّر من العصير (خلاً) قبل إراقته (عاد لزومه بحكم 
العقد السابق) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه . 


فلو استحال خمراً قبل قبض المُرتهن» بطل العقد فيهء ولم يعد 


وبا كتاب البيوع -- باب الزهن 


يغودة بلا ؛ لأنه عقد ضعيف لعدم القبض»؛ أشبه إسلام أحد الزوجين قبل 
الدخول. 

(وإن أجره) أي: أجر الراهن”' (أو أعاره لمُّرتّهنء أو) أجره أو 
أعاره ل(غيره) أي: غير مُرتَهِن (بإذنه) أي: إذن مُرتَهن (فلزومه) أي : 
الرهن (باقي) لأن هذا التضترف لا يعتع البيع؛ فلم يفسد القبض (لكنه 
يصير) الرهن (في العارية مضموناً) على المستعير من مُرتّهن أو غيره؛. 
لأن العارية مضمونة كما يأتي . 


فصل 


(وتصرّف راهن في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتّهن بما 
يمنع ابتداء عَقَدم كهبة»؛ ووقف, وبيع» ورهن» ونحوه) كجعله عوضاً 
في صُداق أو طلاق (لا يصح) لأنه تصرّف يُبطل حق المُرتهن من الوثيقة. 
وليس بمبني على السّراية والتغليب» فلم يصح بغير إذن المُرتّهن» كفسخ 
الرهن (إلا العتق مع تحريمه) لما فيه من إبطال حق المُرتّهن من الوثيقة 
(فإنه ينفذ) لأنه إعتاق من مالك تام الملك» فنفذء كعتق المستأجرء 
ولأنه مبني على السراية والتغليب» بدليل أنه ينفذ في ملك الغيرء ففي 
ملكه أولى (ولو كان) الراهن (مُعيِراً) نفذ عتقه لما تقدم . 

(ويؤخذ من) راهن (مُوسِر) إذا أعتق الرهن (قيمته) لأنه أبطل حق 
المُرتّهِن من الوثيقة» أشبه ما لو أتلفه (وقت عتقه) لأنه وقت إتلافه يكون 
(رهنا معان لأنيلاتافة عن الرعن أو يدل غعم. 

(ومتى أيسر) راهن (مُعسِرٌ) وقد أعتق الرهن (بقيمته قبل حلول 


)١(‏ في «ح» ولاذ؛ زيادة: «الرهن؟. 
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حي و حي و ل 0ت 

(وإن أيسر) الراهن (بعدّه) أي: بعد حلول الدَّينء وكان قد أعتق 
و4 7 الس د جا 

(وإن أذِنَ) المُرتّهِن (فيه) أي: العتق (أو في غيره مما تقدّم) من 
الهبة» والوقفء والبيع» 15 ونحوه (صح) التصرّف المأذون فيه؛ 
لأن الراهن إنما مُنع من مثل ذلك لتعلق حق المُرتّهن» وقد أسقطه بالإذن 
(وبطل الرهن) لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء؛ فامتنع. معه 
دواماًء ولهذا قيد فيما تقدم بقوله: «بما يمنع ابتداء عقده» احترازاً من 
نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة ونحوهاء فتصح بإذن المُرتَّهن» 
ولا يبطل بها الرهن ؛ لأنها لا تمنع ابتداء عقده . 

بع اراد ويه ع بويع د 

وله) أي : للراهن ([خراج زكاته) أو ي : الرهن (منه بلا إذن مُرتهن 
إن عَدِم) الراهن ل(عيية انملك الكاة بعين. النال» ماق أرقن التجناية 
برقبة العبد الجاني (ومتى أيسر) الراهن (جعل بدله) أي : بدل ما أخرج 
زكاة (رهناً) مكانه» كبدل ما أعتقه . 

(وله) أي : للراهن (غَرْس أرض) مرهونة (إذا كان الدّين مؤجّلاً) 
لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدّين تضييع للمال» وقد نهي عنه بخلاف 
الحالٌ؛ فإن الراهن حينتذٍ يُجبر على قَكّ الرهن بالوفاء أو بيعه» فلا تعطل 
منفعتها. قال في «الكافي»: ولو ارتهن أرضاً فنبت فيها شيء؛ دخل في 
الرهن ؛ لأنه من نمائهاء سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن . 

(و) للراهن (وطء) مرهونة (بشرطء أو إذن مُرتّهن) لآن الراهن إنما 
منع من ذلك لأجل ح المُرتّهنء وقد أسقطه بالإذن فيه أو الرضا به. 
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(و) لراهن (إجارة) الرهن (وإعارته بإذنه) أي : المرتهن (أيضاً. 
والرهن بحاله) وتقدم”'' قريباً. 

(ويّحرم) على الراهن ما ذكر من الوطءء والإجارة؛ والإعارة 
(بدونه) أي : بدون إذن المُرتهن» قيل له في رواية ابن منصور”" : أله أن 
يطأ؟ قال: لا والله . / 

(ولا يُمنع) الراهن (من إصلاح الرّهن» ودفع الفساد عنه؛ من سقئ 
شجرء وتلقيح» وإنزاء فحل على إناث؛ ومُداواة» وفضّْدِء ونحوه) 
كتشريط (وفتح رَهْصةٍ هْصِة”", وهو التبزيغ) أي: البيطرة؛ لأن ذلك مصلحة 
للرهن»؛ وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه . 

وكذلك تعليم قن صناعة» ودابةٍ السير. 

(وإن كان الرهن مُحولاً لم يكن له) أي : للراهن (إطراقها بغير رضا 
المُرتهن) لأنه انتفاع بها (إلا أن تتضرّر) الفحول (بتركه) أي: الإطراق 
(فيجوز) لأنه (كالمداواة) له. 

(ويمنع) الراهن (من قطع إصبع زائدة» و) قطع (سلعة©2 فيها 
خطر) من مرهون؛ لأنه يُخاف عليه من قطعهاء بخلاف ما لو كان به 
أكلة ؛ فإنه يُخاف من تركهاء لا قطعها . 

(ويُمنع) الراهن (من ختانه) أي: الرهن 0 مؤجّل يبرأ) 
المختون (قبل أجله. والزماق معتكل لا يخاق صايدة أي ي : المختون (فيه) 


1١‏ دمل هل/ا1). 

(؟) مسائل ابن منصور الكوسج (5/ 09/48؟) رقم 5١١48‏ 

() الوَهْصّة: أن يذوي باطن حافر الدّابة من حَجَرٍ تطؤه؛ تاج العروس (1037/17) مادة 
(رهص). 

2 تقدم التعريف بها (5/ ١١‏ 5) تعليق رقم (1) . 
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لأن الختان لا يضر المُرتَهن إذنء ويزيد به الثمن . 

(وللمرتهن مداواة ماشية) مرهونة (لمصلحة) لأن له فيها حق 
و2 

(وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام, ولا وطء الأَمَهَء ولو) 
كانت (آيسة» أو صغيرة) لا تحمل» كالمستبرأة. 

(ولا) للراهن (سُكنى) المرهون (ولا التصِرّف فيه: بإجارة. ولا 
إعارة؛ ولا غير ذلك بغير رضا المُرتهن) ولا يملك ذلك المُرتهن بغير 
وغنا الزاعق '(وكوق عنائمة معظل6 إذا لم يتفقا على التضوّف (فإنة؟» 
كانت) المرهونة (داراً أغلقت» وإن كان) المرهون (عبداً أو غيره: تعطَّلت 
منافعهء حتى يفك الرهن) ولا ينفرد أحدهما بالتصدّف ؛ لأنه لا ينفرد بالحق . 

(ويصح رهن الأمّة المزوّجة) لأنه يصح بيعها (وليس له) أي: 
الراهن (تزويج الأمّة المرهونة) بغير إذن المُرتِّن (فإن فعل) أي: زوّجها 
بغير إذن المُرتّهن (لم يصح) لأنه ينتقص ثمنها؛ فلم يصح كتزويج العبد 
(ولا وطؤها) أي: ليس للراهن وطهء الأمَةِ المرهونة (فإن فعل» فلا حدٌ 
عليه) لأنها ملكه (ولا مهر) لذلك . 

(وإن أتلف جزءاً منهاء أو نقصهاء مثل إن انتض البكرً) أي : أزال 
بكارتها (أو أفضاها) أي: خرق ما بين سبيليهاء أو ما بين مخرج البول 
ومني (فعليه قيمة ما أتلف) أي: أرش نقصها (فإن شاء) الراهن (جعله 
رهناً معهاء وإن شاء جعله قضاءً من الحق. إن لم يكن) الحق قد (حل؛ 
وإن كان) الحق (قد حل جعله قضاءً) عن الحق (لا غير) لأنه يبرأ به من 
الحقين . 


)000( في الح؟: «فإذا» , 
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(وإن أولدها) الراهن (بأن) وطىء المرهونة ف(لأحبلها بعد لزوم 
الرهن: وولدت ما تصير به م ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان» ولو خفيًا 
0 لأنها صارت أَمَّ ولدٍ له؛ لأنه أحبلها بحرٌ في ملكه 
(وأخذت منه) أى: الراهن (قيمثها حين أحبلها) لأنه وقت إتلافها 
(فكمات رهن كانياء ما لى أثلقها بير كلك؛ وإن تلفت بسبب 
الحمل» فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسببٍ كان منه . (إلا أن يكون الوطء 
بإذن المُرئهن) لأن الوطء يُفضي إلى الإحبال» ولا يقف على اختيارفف 
فالإذن في سببه إذن فيه . 

(فإن أذن) المُرتهن في الوطء (ثم رجع) قبله (فكمَنْ لم يأذن) فيه . 

(وإن اختلفا) أي : الراهن والمُرتهن» لق أحنهما :ىوورتة لخي 
أو ورثتهما (في الإذن) في الوطء أو غيره (فالقول قول من ينكر) الإذن؛ 
لأن الأصل عدمهء فإن توجهت اليمين على وارث المُرتهن» حلف على 
نفي العلم» وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالتكول . 

(وإن أقرّ المُرتهن بالإذن) في الوطء (وأنكر) المّرتهن (كون الولد 

من الوطء المأذون فيه) وقال: هو من وطء آخر (أو قال: هو) أي: الولد 

(من زوج أو زنىٌ» فقول الزاعن بغر يمين) لأنا لم للحقد يه نخوادء بل 
بالشرع (إن اعترف المُرتهن بالإذن في الوطء و)اعترف (بالوطءء 
و)اعترف (بالولادة» و)اعترف (بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها) 
فإن عاش اعثبر مضي ستة أشهر من وطئه؛ لأنها أقل مدة الحمل . 

(وإن أذن) الراهن للمُرتهن (في ضَرْبها) أي: ضرب المرهونة 
(فضربت فتلفت؛ فلا ضمان عليه) لأنه تولّد من الضرب المأذون فيه . 
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(وإذا رهنها) أي: الأمّة (فبانت حائلاً) لا حمل بها (أو) بانت 
(حاملاً بولك لاايبحق بالراهن) لكونه من وطء شبهة» أو زنىٌ» أو زوج 
(فالرهن) باق (بحاله) لعدم ما يبطله . 

(وكذلك إن كان) الولد (يلحق به) أي : بالراهن (لكن لا تصير به) 
الأمّة (أمّ ولدء مثل إن وطثها وهي زوجته) أو بشبهة, أو زنىٌ (ثم مَلَكَهاء 
ثم رَهَنها) فبانت حاملاً من ذلك الوطء. 

(وإن بانت) الأمّة (حاملاً بما تصير به أَمّ ولِ) بأن وطئها في ملكه؛ 
ثم رهنهاء ثم ظهر حملها (بطل الرهن) أي : تبينا بطلانه ؛ لأنه لا يصح 
بيعها (ولا خيار للمُرتّهن » ولو كان) رهنها (مشروطاً في البيع) لأن المنع 
من رهنها من قبل الشرع» لا من المشتري . 

(وإن أقرٌ الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن) وأنكر المُرتّهن (قُبلَ) قول 
الراهن (في حقه) وحده (ولا يُقبل) قوله (في حق المُرتّهن) لأن الأصل 
عدم ذلك» وبقاء التوثقة حتى تقوم البيئة به. ١‏ 

(وإن أذن مُرتهن لراهن في بيع الرهن) فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأذن له في البيع (بشرط أن يجعل ثمنه رهناً مكانه) 
فيصح البيع . 

والشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله: (أو أذن) مُرتّهن (في بيعه) 
أي: الرهن (بعد حلول الدَيْنَء صح البيع) لصدوره من المالك بإذن 
المُرتّهن (وبطل الرهن في عينه؛ وصار الثمن رهناً) لأنه بدل الرهن 
(ويأخذ الدّينَ الحال منه) لأن مقتضى الرهن بيعهء واستيفاء الحق من 
ثمنه (وما سواه) أي: سوى ما أخذ في الدَّيْن الحالَ (يبقى رهناً إلى) 
حلول (أجله) أي : المؤجّلء فيوفى منهء أي : في حال الشرط . 


١41‏ ككاب اليقوخ دياب الوهن 


«و)الثالث : إذا أذن في بيع الرهن (بدونهماء أي: حلول الدّين» أو 
شرط) جعل (ثمنه رهناً) ف(سيبطل) الرهن ب(البيع) لخروجه عن ملك 
الراهن بإذن المُرتهن» ولا يكون ثمنه رهناً مكانه؛ لعدم اشتراطه» 
وحلول الدَّيْنْء خلافاً للقاضي ومتابعيه . 

وعبارة المصتف توهم بطلان البيع» وليس كذلكء قال في 
«الفروع»: وبدونهما يبطل الرهن. وقال في «الكافي»: الثاني : أن يبيعة 
قبل حلول الدَّيْن بإذن مطلق؛ فيبطل الرهن ويسقط حق المُرتّهن من 
الوثيقة؛ لأنه تصرّف في عين الرهن تصرّفاً لا يستحقه المُرتهن؛ فأبطله 
كالعتق . وكذا في «المغني». : 

(فإن اختلفا في الإذن) بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن» وقال 
المُرتّهن : لم آذن له (فقول مرئهن) أو وارثه بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الإذن. (فإن أقو) المُرتَهن (به) أي : الإذن ا د 0 
(رهناً) مكانه» بأن قال الراهن: 9 تشترطه» وقال المُرتهن: اشترطته 
(فقول الراهن) أو وارثه بيمينه ؛ لأنه منكرء لوكي 

(وإن أذن) المُرتهن (له) أي: للراهن (في بيعه) أي: الرهن» 
والدّين مؤجّل (بشرط أن يجعل”' دينه من ثمنه) فباعه (صح البيع) للإذن 
فيه (ولغا الشرط) لأن التأجيل أخذ قسطأ من الثمن» فإذا أسقط بعض مدة 
الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوضء وهو ما يقابل الباقي من مدة 
الأجل من الثمن؛ وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو (ويكون الشمن) 
حينئذ (رهناً) مكانه؛ لأن المُرتّهن لم يأذن في البيع إلا طامعاً في وفاء 
دينه من ثمنه» فلم يسقط حقه منه مطلقاً. 


)١(‏ في اح ومتن الإقناع (؟/ *7377): ايعجل؟. 


70 كتاب البيوع دوب ابن 


لوكين الربمرغ فى في كل ته تصوٍ أذن فيه) للراهن «قبل ا 
لعدم لزومه. 

(فإن ادعى) المُرتّهن (أنه رجع) عن الإذن (قبل البيع) ونحوه (لم 
يقبل) قوله (لأنه) أي 0 حقٌّ الث) فلم يقبل قوله 
في إبطاله (ولو ثبت رجوعه) أي: أن المُرتهن رجع قبل تصوّف الراهن 
(وتصرّف الراهن جاهلاً رجوعهء لم ينفذ تصرّفه) كالوكيل إذا تصرّف غير 
عالم بعزل موكله له. 

(ونماء الرهن ؛ متصلاً كان) النماء (أو منفصلاً. وس ا 
وصوفهء ولبنه؛ وورق شجره المقصود. ومهره. وأرْش الجناية عليه 
الموجبة للمال) أو للقصاصء واختير المال (وما يسقط من ليفه وسعفه. 
وعراجينه» ورَرَجُون الكرم) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة: 
قضبان الكرم. ذكره الجواليقي”" (وما قُطع من الشجر من خطب»ء 
وأنقاض الدارء تكون رهناً في يد مّن الرهن في يده) من المُرتهن» أو 
وكيله؛ أو من اتفقا عليه (كالأصل؛ قتباع معه إذا بيع) لأن الرهن غقد 
على العين» فيدخل فيه ما ذكرء كالبيع والهبةء وفي الجناية عليه؛ لأنها 
بدل جزء منهء فكانت من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان (وتأتي الجناية) 
على الرهن (الموجبة للقصاص) مفصّلة . 

(وإذا رهن أرضاًء أو دارأء أو غيرهما) كبستان وطاحون (تَبعه في 
الرهن ما يتبع) المبيع (في البيع من شحر وغيره؛ وما لا) يتبع في البيع 
(فلا) يتبع في الرهن . 


)00( في «الإقناع» (5/ "7371): الوغلاء ثمنه؛ . 
)١(‏ المعّب ص/7١7.‏ 


ما كتاتب 0 - ياب الريكن 


(ومؤنة الرهن من طعامه. وكسوتهء. ومسكنه. وحافظه. وكفنه. 
وبقية تجهيزه ‏ إن مات وأجرة مخزنه ‏ إن كان مخزوناً ‏ و) أجرة (سقيه 
وتلقيحه وزباره) أي اك عه أغصانٌ جديدة0 2 من 
الكرم (وجذاذه. ووعي اضيا ترهونة (ورك) أ ي : المرهون (من إباقه.' 
و) أجرة (مداواته لمرض» أو جرح وختانه ا الراهن) لما روى 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أن النبي يَكِ قال: «لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه. له غنمهء. وعليه غرمه» رواه الشافعي 
والدارقطني”"'. وقال: إسناده حسن متصل؛ ولأنه ملك للراهن؛ فكان 
عليه نفقته وما يحتاج إليه» ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته . 

(فإن) امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدّم؛ أجبره الحاكم 
عليه؛ فإن لم يفعل» أخذ الحاكم من ماله وفعله. 

ليا يلالح ع وار ايد 0 
مال (بيع منه) أي: الرهن (فيما يجب عليه) أي: الراهن (فغله بقدر 
الحاجة) لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل . واحترز بقوله: «فيما 
يجب عليه فعله» من نحو مداواته وختانه . 

(فإن خيف استغراثه) أي: استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه 
ونحوه (بيع كله) وجعل ثمنه رهنآ مكانه؛ لأنه أحظ لهما. 

(وعلى الراهن تجفيفٌ الثمرة) المرهونة (إذا احتاجت إليه) أي 


ةا في للح؟: لاجيدة؛ . 
(؟) تقدم تخريجه (1/ ٠7‏ 4) تعليق رقم: .)١(‏ 


م ٍ كتاب البيوع عات ارهن 


التجفيف (والحقٌ مؤجل) لأنه من جمل امؤنة التي تحفظ بهاء وتقكم. 

(وإن كان) الح (حالاً بيعت) الثمرة ة ووفي منها الدَّيْن؛ لعدم 
الحاجة إلى تجفيفها . 

(وإن اتفقا) ) ي : الراهن والمُرتَهن (على بيعها) أي : الثمرة (وجعل 
تَمَنها رهناً) مكانها 56 (مؤجُلء جاز) لآن الحق لا يعدوهما, 

(فإن اختلفا) بأن طلب أحدهما البيع والآخر بقاءها (قُدمٌ قول من 
يستبقيها) إلى حلول الدَّيْنَ؛ لأنه وقت وجوب بيعها (إلا أن تكون) الثمزة 
(مما تقل قيمته بالتجفيف» وقد جرت العادة ببيعه رطبا) أو عنبآ (قباع) 
واد يلد بين اعم 2 

(وإن اتفقا) أي : المتراهنان (على تَطعِها) أى ي: الثمرة (في وقت 
جاز؛ حالاً كان الع أو مؤجّلاً: أو كان الأصلحٌ القطمَ أو الترك) لأن 
الحق لهما لا يعدوهما؛ فمهما تراضيا عليه» جاز. 

(ويقَدّم قول من طلب الأصلحٌ) من القطع أو الترك «إن كان ذلك) 
القطع (قبل حلول الحقٌّ) لأنه لم يدخل وقت بيعها (وإلا) بأن كان بعد 
حلول الحق قُدّمِ (قول من طلب القطع) منهماء وإن لم يكن أصلح؛ لأنه 
إن طلبه الراهن فالضرر عليه» وإن طلبه المُّرتّهن فهو لا يُجبر على تأخير 
حقه بعد حلوله. 

(وإن كانت الثمرة مما لا يُنتفّع بها قبل كمالها) كثمرة الجوز (لم 
يجز قطعْها قبله) أي : قبل كمالها (ولم يُجبّر عليه) لأنه إضاعة مال. وقد 
نهى عنه كلق 200 , 

(وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكانٍ آخرء وكان لها 


.)١( تقدم تخريجه (170/7) تعليق رقم‎ )١( 


هما كتاب البيوع -- ياب الرهن 


في مكانها مرعىّ تتماسك بهء فللمُرتَهن منعّه) من السفر بها؛ لأن فيه 
إخراجها عن يده ونظره. 

(وإن أَجْدَبٍ مكانها) أي: محل رعيها (فلم تَجذ ما تتماسك به 
فله) أي : الراهن (السفر بها) لأنه موضع حاجة (إلا أنها تكون) الماشية 
(في يد عدل يرضيان بهء أو ينصبه الحاكم) فيسافر هو بها (ولا ينفرد 
الراهن بها) لئلا يفوت حق المُرتهن من التوثق . 

(فإن امتنع الراهن من السفر بها) مع جَدْبٍ مكانها (فللمُرتهن 
نقلها) للحاجة . 

(وإن أراد) كلٌّ منهما (السفرَ بهاء و)لكن (اختلفا في مكانهاء تُدّم 
من يعيّن الأصلح. فإن استويا قُدّم قول المُرنّهن) لأنه أحق باليد. 

(وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله؛ أو) إلى (أخصب 
منهء لم يكن له ذلك) بغير إذن صاحبه» لعدم الحاجة إليه (وإن اتفقا) 
أي : الراهن والمُرتّهن (عليه) أي: على نقلها إلى خصب مثل مكانهاء أو 
أخصب (جاز) لأن الحق لا يعدوهما. 

(ولا يُجبر الراهن على مداواة الرهن) ولا فتح عرقه؛ لأن الشفاء 
بيد الله تعالى» وقد يجيء بدونهء بخلاف النفقة . 

(ولا) يُجبر الراهن على (إنزاء الفحل على الإناث) لأنه ليس مما 
يُحتاج إليه لبقائها (و)لا يُجبر على (نحو ذلك مما لا يُحتاج إليه لبقاء 
الرهن) . 

وإن احتاجت الماشية لراع» لزم الراهن؛ لأنه لا قوام لها بدونه . 

(وإن جَرِبَتِ الماشية) المرهونة (فللراهن دَهْنها بما يُرجى نفعه ولا 


006 كتاب 0 وا ددن 


يُخاف ضرره» عم 0 
كعالزيت 00 فللمُرتهن منعه) لأنه ريما فوّت عليه الرهن . 

0 ي: الرهن (أمانة في يد المرتهن) لحديث أبي هريرة 
السابق27 ؛ جا وان ل خم لمعي الل عر ا را من الضمان» 
وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات» وفيه ضرر عظيم ؛ وهو منفي شرعاً ؛ 
ولأنه وثيقة بالدين» فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين (ولو قبل العقد) 
بأن دفع له العين ليرهنها بعد فتلفت فلا ضمان (ك)ما لو تلف الرهن 
(بعد الوفاء أو الإبراء) من الدين . 

(وإن تلف) الرهن (بغير تعد منه) أي: المرتهن (أو تفريط؛ فلا 
شيء عليه) أي : المُرتَهن (كما لو تلف تحت يد العدل) لما تقدم من أنه 
أمانة بيده . 

(وليس عليه) أي : المُرتهن مؤنة (رده) بل يخلي بين المالك وبينه 
(كالوديعة) ا بخلاف العارية . 

(فإن سأله مالكّه) أ عه جد وا كر ا 
يده من المرتهن» أو العدل دفعه إليه) أي: أن يخلي بينه وبينه» كما تقدم 
(إذا أمكنه) ذلك (قإن لم يفغل) المرتّهن: أو العدل مع الإمكان (صار 
ضامناً) بمنعه ربه منه بلا عذر. 

(وإن تعدى) المرتهن (فيه) أي: الرهن (أو فرّط؛ زال ائتمانه؛ 
#وديية ويمطالبعن لامشدوناة > حينئذ لتعديه أو تفريطه (والرهن) باق 
(بحاله) لأنه يجمع أمانة واستيثاقاء فإذا زال أحدهما بقي الآخر. 

(ولا يسقط بهلاكه) أي: الرهن (شيء من دَيْنه) إن لم يتعدّ أو 


.)١( تعليق رقم‎ )5٠07 /9/( تقدم تخريجه‎ )١( 


اما كتاب البيوع -- باب الرهن 


يُقَوّط ؛ لأنه كان ثابتآ في ذمة الراهن قبل التلف»ء ولم يوجد ما يُسقطهء 
فبقي بحاله (كدَفْع عبدٍ) أو نحوه لربٌ دين (يبيعه» ويأخذ حقه من ثمنه» 
وكحبس عين مؤجرة) تعجّل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد (بعد الفسخ 
على الأجرة؛ ويتلفان) أي: العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من 
ثمنهء والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ» فلا يسقط 
الدّينَ ولا الأجرة بتلفهما؛ لعدم تعلّقه بهما. ' 

(بخلاف حبس البائع المبيعَ المتميرٌ على ثمنهء فإنه يسقط) ثمنه 
(بتلفه) في رواية7؛ لأنه عوضهء والرهن ليس بعوض الدَّين. 

(وإذا لف الرهنء لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهناً آخر) لأن 
الرهن من أصله جائز غير واجب . 

(وإن قضى بعضٌ دينه) أي : دين المدين (أو أبرأ منهء وببعضه) 
أي: الدين (رهرٌ أو كفيل: وقع عمًا نواه الدافع أو المبرىء) لأن التعيين 
في ذلك له؛ فينصرف إلى ما عيّنه» فمن عليه مائتان بإحداهما رهن أو 
كفيل فوفي منهما مائةء أو أبرىء منهاء فإن نوى القاضيء أو العبرىه 
المائة التي بها الرهن أو الكفيل» وقع عنها وانفك الرهنء وبرىء 
الكفيل» وإن نوى الأخرى وقع عنهاء والرهن أو الكفيل بحاله. 

(والقول قوله) أي: القاضي أو المبرىء (في النية واللفظ) لأنه 
أدرى بما صدر منه. 

(فإن أطلق) ولم يعيّن إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو 
الإبراء (صَرَقَه) بعد ذلك (إلى أيهما شاء) لأن له ذلك في الابتداء» فكان 
له ذلك بعده» كما لو كان له مالان: حاضر وغائبء فأدَّى قَذْر زكاة 


.)15١ /5( الإنصاف‎ )١( 


00 كناب البيوع - باب الرهن 
أحدهماء كان له صَرّفه إلى أيهما شاء . 

(وإن تلف بعض الرهن) وبقي بعضه (فباقيه رهن بجميع الدَيْن) 
لأن الدّين كله متعلق ب بجميع أجزاء الرهن . 

(ولو) كان الرهن (عينين تلفت إحداهما) فالدّين متعلّق بالأخرى» 
لما تقدم . 

(ولا ينفكٌُ شية من الرهن. إلى أن سيط مون يقدي. تمي 
الدين) حكاه ابن المنذر”'2 إجماع من يحفظ عنه؛ لأن حق الوثيقة متعلّق 

بجميع الرهن» فيصير محبوساً بكل الحق وبكل جزء منه؛ لا ينفك منه 

شيء حتى يقضي جميعه (حتى ولو قضى أحدٌ الوارثين ما يخصّه من دين 
برهن) رهنه مورثه ؛ لما تقدم . 

(ويُقبل قوله) أي: المُرتهن (في التلف) بيمينه إن أطلق» أو ذكر 
سببآ عتفئاء كسرقة؛ لأنه أمين (ذون:الرة) قلا قبل قولة فيدة. لأنه بض 
العين لحظ نفسه. 

(وإن ادعاه) المُرتَهِنَء أي: التلف (بحادثٍ ظاهرء قُبل قوله) أي 
المُرتهن (فيه) أي : شك التلف (ببيّنة تشهد بالحادث) الظاهر»ء لعدم خفائه 
(ثم) بعد إقامة البينة بالحادث الظاهرء يُقبل (قوله) أي: المُرتّهن (في 
تلفه به) أي : بالحادث الظاهر (بدونها) أي: بدون بينة تشهد بأنه تلف 
بالحادث الظاهر. 

(وإن رَهَنه عند رجلين) مثلاً (فونّى أحدّهما) انفك في نصيبه؛ لأن 
عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين»: فكأنه رهن كل واحد منهما 
النصف منفرداً. 


)١(‏ الإجماع ص/177. 


كتاب البيوع - ياب الرهن 


(أو رهنه رجلان) مثلاً (شيئاًء فوفّاه أحدهما) ما عليه (انفك) 
الرهن (في نصيبه) لأن الراهن متعددء فتعلّقَ على كل منهما بنصيبه 
(كتعدّد العقد) فلو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألفء. فهذه أربعة 
عقودء ويصير كل ربع منه رهناً بمائتين وخمسين» فمتى قضاه في شيء» 
انفكٌ من الرهن بِقَّدْر ذلك . ذكره القاضي . 

(فإن أراد من انفك نصيبه) من الرهن (مقاسمة المُرتَهِنَء وكان 
الرهن مما لا تنقصه القسمة»: كالمكيل والموزون» فله ذلك» وإلا) بأن 
كان مما تنقصّه القسمة (فلا) يجيبه المُرتَهِن؛ لما عليه من الضرر (ويْقَةُ 
في يد المُرّهن بعضه رهن وبعضه وديعة) حتى يوفي دينه دفعاً للضرر. 

(وإذا حل الدينء لزم) المدين (الراهنّ الإيفاءغ) لأنه دين حاكٌء 
فلزم إيفاؤه» كالذي لا رهن به. 

(فإن امتنع) المدين (من وفائهء فإن كان الراهن أذنَ للمُرتهن) في 
بيعه (أو) أذن (العدل في بيعهء باعه) لأنه مأذون له فيه (ووثَّى الدين) من 
ثمنه (لكن لو باعه العدل) بإذن الراهن (اشترط إذن المُرتَهن) لأن البيع 
لحقهء فلم يجز حتى يأذن فيه (ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن) لأن 
الأصل بقاؤه على الإذن. 

(ويجوز للعدل أو المُرتهن) إذا أتلف الرهن وأخذت قيمته مكانه 
(بيع قيمة الرهن) أو مثله (كأصله) المأخوذ عنه القيمة (بالإذن الأول) ولا 
يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن البدل يقوم مقام مبدله. 

(فإن لم يكن) الراهن (أذن) في بيع الرهن (أو) كان (أذن) فيه (ثم 
عزله رفع) المُرتَّهِن (الأمر إلى حاكم فيجبره) أي: المدين (على وقاء 
الدّين» أو بيع الرهن) للوفاء من ثمنه؛ لأن هذا شأن الحاكم. 


1 كتاب البيوع - باب الرهن 


قال 5 «المغني»: وقياس المذهبء أنه متى عزله عن البيع » 
فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنهء كما لو امتنع الراهن من 
تسليم الرهن المشروط في البيع . 

(فإن لم يفعل) الراهن ذلك (حبسه) الحاكم (أو عرَّره ليبيعه) أو 
يوفي الدين (فإن أبى) الراهن (باعه) الحاكم (عليهء وقضى الدّين) من 
ثمنه ؟ لأنه تعيّن طريقاً إلى أداء الواجب فوجب أداؤه. 

(وحكم) المدين (الغائب حكم الممتنع من الوفاء) فيبيع الحاكم 
عليه ويوفي الدين؛ لأن له ولاية مال العْكّب2©'7: كما يأني في القضاء . 

(قال الشيخ”": ومتى لم يُمكن بِيعٌ الرهن إلا بخروج المديون من 
الحبس» أو كان في بيعه ‏ وهو في الحَبْس ‏ ضررٌ عليه» وجب إخراجه) 
من الحبس ليبيعه (ويضمن عليه أو يمشي معه, هو) أي : رب الحق (أو 
وكيله) إن خيف هربه» دفعاً للضرر. 


صل 
(وإذا قتض الرهنّ من تراضى المتراهنان أن يكون) الرهن (على 
يدم صح قبضه) للرهن (وكان وكيلاً للمُرتّهن) في قبضه (وقام قبضه مقامٌ 
قبض المرتهن في اللزوم به) أي : بقبضه (إذا كان ممن يجوز توكيله ؛ وهو 


الجائز التصرف) أي: الحر البالغ الرشيد (مسلماً كان) من اتفقا على أن 
يكون الرهن تحت يده (أو كافراء عدلاً أو فاسقٌ ذكراً أو أنثى) لأنه جاز 


)000( في لالح2: «الغائب؟. 
20( الاختيارات الفقهية ص/ ١141‏ : ومجموع الفتاوى /7١(‏ 58) . 


وا كناب البيوع - ياب الرهن 


توكيله في غير الرهن» فجاز فيه كالعدل» قاله في «الكافي» و«المغني» 
وغيرهما. وهو واضحء» بخلاف ما توهمه عبارة المقنع» و«المنتهى» من 
اعتبار العدالة (لا صبيّاً) أو مجنوناء أو سفيها؛ لأنه غير جائز التصرّف . 

(فإن فعلا)» أي: جعلاه تحت يد صبي» أو نحوه (فقبضه وعدمه 
سواء) لا أثر له. 

(ولا عبداً بغير إذن سيده) لأن منافعه لسيده» فلا يجوز تضييعها فئ 
الحفظ من غير إذنه (ولا مكاتباً بغير جعْل) لأنه ليس له التبرّع» وإن كإن 
بجعْل» جاز؛ لأن له التكسّب بغير إذن سيده . 

(وإن شرط جعله) أي: الرهن (في يد اثنين» لم يكن لأحدهما 
الانفراد بحفظه) لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معآء فلم يجز 
لأحدهما الانفراد كالوصيين . 

(ويمكن اجتماعهما في الحفظ؛ بأن يجعلاه) أي: الرهن (في 
مخزن عليه لكل واحد منهما قُقْلٌ) بضم القاف؛ وهو العَلَقُ من خشب أو 
حديد. 

(فإن سلّمه) أي : الرهن (أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف) 
لأنه القدر الذي تعدى فيه (فإن مات أحدهما) أي: أحد الاثنين اللذين 
شرط جعل الرهن.بيدهما (أو تغئرت حاله بفسق» أو ضعف عن الحفظ» 
أو عداوة) لأحد المتراهنين (أقيم مقامّه عدل يُضمٌ إلى الآخر) فيقيمه 
الحاكم إن لم يتراضّ المتراهنان . 

وإن شرط أن يكون الرهن يوماً بيد المرتهن» ويومآً بيد فلان» 
جازء ذكره القاضي في مواضع. قاله المجد في الشرحه؛ . 
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(وليس للراهن ولا للمُرتَهن ‏ إذا لم يتفقا ‏ ولا للحاكم نَقْل الرهن 
عن يد من تشارطا) أ ي : الراهن والمُرتَهن (أن يكون) الرهن (على يده 
إن كان) المشروط جعله تحت يده (عدلاً» ولم تتغير حاله عن الأمانة» 
ولا حدتك(0) بينه وبين أحدهما عداوة) لأنهما رضيا به في الابتداء؛ 
ولأنهما إذا لم يملكاه؛ فالحاكم أولى. 

(وله) أي : لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده (رده) أي: الرهن. 
(عليهما) أي: المتراهنين (وعليهما قَبوله) منه؛ لأنه أمين متطوع 
بالحفظء فلم يلزمه المقام عليه؛ كسائر الأمانات (فإن امتنعا) أي: 
المتراهنان من أخذ الرهن من العدل (أجبرهما الحاكم) على أخذه منه 
(فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما) من أخذه (ضمن الحاكم 
والأمين ميا الرهن ؛ لتعدّي الحاكم بدفعه مع حضور مستحفيه» وعدم 
امتناعهما؛ إذ لا ولاية له على الحاضر غير الممتنع» وتعدي الأمين 
بأخذه مال الغير بغير مقتض . 

(وكذلك لو تركه) أي : الرهن (العدل عند آخر مع وجودهما) أي : 
المتراهنين (ضمن العدل والقابض) الرهنء لما تقدم. 

(وإن امتنعا) أي : المتراهنان من قبض الرهن من العدل (ولم يجد) 
العدل (حاكماً) أهلاً (فتركه) العدل (عند عدلٍ آخرء لم يضمن) أحدٌ 
منهما الرهن للعذر. 

0 : المتراهنين من قبض الرهن من العدل (لم 
يكن له) أي : للعدل (دفعه) أي : : الرهن (إلى الآخر) فإن امتنع الراهن لم 
يدفعه للمُرتهن» أو امتنع المُرتهن لم يكن له دفعه للراهن؛ لوانه من امد 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ /7717) : احدثت6. 


1 كتابٍ البيوع - باب الرهن 


لأحدهما فرت على الآخر حقه (فإن فعل) أي: دفع العدل الرهن 
لأحدهما بغير إذن الآخر (ضمن) ما فات على الآخر. 

(فإن كانا) أي : المتراهنان (غائبين؛ أو تغيّبَا) مسافة القصر (وكان 
للعدل عُذر من مرضء أو سفرء أو نحوه.ء دَقَعه) العدل» أي: الرهن 
(إلى الحاكم فقبضه) منه (أو أقبضه) الحاكم (عدلاً) لقيام الحاكم 
مقامهما حينئذ. ١‏ 

(فإن لم يجد) العدل (حاكماً أودعه) العدل (ثقة) للحاجة (فإن 
أودعه) العدل (الثقة مع وجود الحاكم) العدل (ضصَمِن) لقيام الحاكم 
مقامهما؛ وقد عدّل عنه. 

(وإن لم يكن له) أي: للعدل (عُذْر): من مرضء أو سفر 
ونحوهما (وكانت الغيبة) أي : غيبة المتراهنين (دون مسافة القصرء. فكما 
لو كانا حاضرين) لأن ذلك في حكم الإقامة» وإن كانت مسافة القصرء 
قبضه الحاكم منهء فإن لم يجد حاكماً دفعه إلى عدلء قاله في 
«المغني» . 

(وإن كان أحذهما) أي: الراهن والمُرتهن (غائباً وحدهء 
فحكمه”'2 حكم الغائبين» وليس له) أي: العدل (رده) أي: الرهن (إلى 
الحاضر منهما) لأن في رده إليه تضييع حظ الغائب منه. 

(وكل موضع قلنا: لا يجوز له) أي : العدل (دفعه) أي : الرهن 
(إلى أحدهما) أي : الراهن والمُرتهن (إذا دفعه) العدل (إليهء فعليه) أي : 
العدل (ردٌه) أي: الرهن (إلى يده) استدراكا لحظ الآخر (فإن لم يفعل) 
العدل (ضمن حق الآخر) لأنه فوته عليه . 


)١(‏ في متن الإقناع (؟7378/1): افحكمهما». 


ع1 كتاب البيوع - ياب الرهن 


«(وإن اتفقا) أ ي: الراهن والمُرتّهن (على نقله) أ ي: الرهن (عن 
يده) أي : العدل (جاز) لآن الحق لا يعدوهما. 

(وكذلك لو كان الرهن في يد المُرتهن» فلم تتغيّر حاله» لم يكن 
للراهن ولا للحاكم نقله عن يده) إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك . 

(فإن تغيّرت حال العدل بفسق أو ضعف, أو حدثت عداوة بينه 
وبينهماء أو بينه وبين أحدهماء فلمن طلب تقّله) أي: الرهن (عن يله 
ذلك) لدعاء الحاجة إليه (ويضعانه) أي: يضع الراهن والمُرتّهن الرهن 
(في يد من اتفقا عليه) أي: على أن يكون تحت يده؛ لأن الحق لا 
يعدوهما. 

(فإن اختلفا) فيمن يضعانه عنده (وضعه الحاكم عند عدل) قطعاً 


«وإن اختلفا) أ ي: الراهن والمُرتهن (في تغير حاله) أي: لعدل 
(بحث الحاكم) عن جأة (وعمل) الحاكم (يما ظهر له) 0 محل 
اجتهاد. 


(وهكذا لو كان) الرهن (في يد المُرتهن فتغيّرت حاله) أي: 
المُرتَهن (في الثقة) أي: العدالة (والحفظ؛ فللراهن رفعه) أي: الرهن 
(عن يده إلى الحاكم ليضعه) أي : الرهن (في يد عدل) لدعاء الحاجة إلى 
ذلك. 

وإن اختلفا في تغير حال المُرتَهِنء بحث الحاكم وعمل بما ظهر 
له؛ كما تقدم في العدل. 

موي د سي ل ا 
(لم يكن لورثتهما إمساكه) أي: الرهن (إلا برضاهما) أي: الراهن 


ا كتاب الييوع - ياب الرهن 


والمُرتهن فيما إذا مات العدل؛ لأن المتراهنين لم يأمنا الورثة . 

37 مات المّرتّهن والرهن بيده لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا 
الراهن؛ لأن الراهن لم يرضّ بحفظهم (فإن اتفقا عليه) أي: على بقاء 
الرهن بيد ورثة العدل» أو المُرتَهن؛ جاز (أو) اتفقا (على عدل يضعانه) 
أي : الرهن (غنده) حينئذ (فلهما ذلك) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُّرتهن (عند موت العدل) فيمن 
يضعانه عنده (أو اختلف الراهن وورثة المُرئهن) بعد موته فيمن يضعانه 
عنده (رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل) قطعاً للنزاع . 

«(وإن أذن الراهن والمُرتهن للعدل في البيع) وعيّنا له نقداً لم 
يخالفهما؛ لأنه وكيلهما (وإن أذن الراهن للمّرتَهن فيه) أي : في بيع الرهن 
(وَعَيّنَ) الراهن له (نقداً» تَعيّن) ذلك النقدء ولم يكن له مخالفته؛ لأنه 
وكيل (وإلا) بأن لم يعيّنا للعدل تَقْداً في الأولى» ولم يعيّن الراهن 
للمُرتهن نقداً في الثانية (لم يبع) العدل أو المرتهن (إلا بنقد البلد) لأن 
الحظ فيه . 

(فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها) رواج (فإن تساوت) في الرواج 
(باع) الرهن (بجنس الدّين) لأنه أقرب إلى وفاء الحق . 

(فإن لم يكن فيه) أي: في نقد البلد (جنس الدَّينء باع بما يرى أنه 
أصلح) لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه» كالحاكم (فإن تساوت) في 
نظره (عيّن الحاكم) له (نقداً يبيع به) لأنه أعرف بالأحظ» وأبعد من 
الثّهمة . 

(وإن اختلف الراهن والمُرتهن على العدل في تعيين النقدء لم 
يسمع) العدل (قول واحد منهماء ويرفع) العدل (الأمر إلى الحاكم» 


195 كتاب اليديوع -- باب الرهن 


فيأمره) الحاكم (ببيعه بنقد البلد» سواء كان من جنس الحقء أو لم يكن) 
من جنسهء وسواء (وافق قول أحدهماء أو لا) لأن الحظ في ذلك . 

(وحكمه) أي: حكم العدل أو المُرتهن (في البيع) للرهن (حكم 
الوكيل في وجوب الاحتياط) على ما سيذكره في الوكالة؛ لأنه وكيل. 

(و) حكمه أيضاً حكم الوكيل في (المنع من البيع بدون ثمن المثل 
وغير ذلك) مما يأتي تفصيله (لكن لا يبيع هنا نّساءً) أي : حتى على القول 
بأن الوكيل يبيع نساءً؛ ريدي عب ع دم 

(ومتى خالف) العدل أ و المُرتهن (لزمه) في مخالفته (ما ل 
الوكيل المخالف) على ما يأتي . 

(وإن قبض) العدل (الثمن فتلف في يده من غير تعدٌ. ولا تفريط - 
ويُقبل قوله في تلفه -) أي : تلف الثمن» وفي نفي تعد وتفريط ؛ لأنه أمين 
(فمن ضمان الراهن) لأنه ملكهء فيفوت عليه» وإن قال الراهن للعدل: 
ما قبضت الثمن من المشتري فالقول قول العدل؛ لأنه أمين. 


فصل 


(وإن استحقّ الرهن المبيعٌ) أي: خرج مستحقاً (رجع المشتري 
على الراهن) لأن المبيع له فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه» وحيتئذٍ لا 
رجوع له على العدل (إن أعلمه العدل أنه وكيل) لا يقال: يرجع المشتري 
على العذل؛ لكونه قيض الثمن بغير ححق؟ لأنه سُلّم إليه على أنه أمين في 
قبضه يسلمه إلى المُرتَّهنء فلم يجب عليه ضمانه (وإلا) بأن لم يعلمه أنه 
وكيل (ف) إنه يرجع (على العدل) لأنه غرّه (وهكذا كل وكيل باع مال 
غيره) ثم بان مستحقًا . 
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(فإن علم المشتري) باستحقاق المبيع (بعد تلف الثمن في يد العدل 
رجع) المشتري ( أيضاً - على الراهن) بالثمن (ولا شيء على العدل) 
حيث أعلم المشتري بالحال؛ لما تقدم. 

(فأما المُرتَهن فقد بان له أنَّ عقد الرهن كان فاسدا) لكون الراهن 
رهنه ما لا يملكه بغير إذن ربه (فإن كان) الرهن (مشروطاً في البيع» ثبت 
له) أي : للمُرتهن (الخيار فيه) أي: في البيع؛ لأن المشتري لم يوفٍ له ' 
بشرطه(وإلا) يكن الرهن مشروطً في البيع (سقط حَقّه) من الاستيثاق». 
ولم يملك المطالبة ببدله؛ لأن الرهن غير واجب. وكذا حكم قرض . 

(وإن كان الراهن مفلساً حيًا أو ميتأ) وباع العدل الرهن» وتلف ثمنه 
بيدهء ثم ظهر مستحقاً (كان المُرتهن والمشتري أسوة الغرماء) لأنهم 
تساووا في ثبوت حقه20 في الدّمة. 

(وإن خرج) الرهن (مستحقاً بعد دفع الثمن إلى المُرتّهنء رجع 
المشتري على المُرئهن) بما قبضه؛ لأنه صار إليه بغير حق» فكان رجوعه 
لياكها وفيض عنه: 

(وإن كان) الرهن ليس مستحقاً لكن (المشتري ردّه بعيب» لم 
يرجع على المُرئّهن) لأنه قبضه بحق (ولا على العدل) إن أعلمه أنه 
وكيل؟ لأنه أمين (ويرجع) المشتري حيتئذ (على الراهن) لأن الرهن 
ملكهء وعهدته عليه» كما تقدم. 

(وإن كان العدل حين باعه) أي: الرهن (لم يُعْلِمِ المشتري أنه 
وكيل» كان للمشتري الرجوع عليه) أي: العدل؛ لأنه غرّه (ويرجع هو) 
أي: العدل (على الراهن) لأن قرار الضمان عليه؛ لما تقدم و(إن أقرّ 


)١(‏ في «ذ؛: حقوقهم. 
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العدل بالعيب) في المبيع لأنه يه يُقبل قوله فيما وُكُلَّ فيه - (أو ثبت) العيب 
(ببيئة . 

وإن أنكر) العدل العيب (فقوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العيب» 
جزم به في الشرح المنتهى؟ وغيره هنا تبعآ اللمغني»؛ لكنه نبّه بعد ذلك 
على الخلاف في المسألة» وتقدم أن القول قول المشتري بيمينه»؛ حيث 
احتمل حدوث العيب» فلا يحتاج إلى إقرار العدل» ولا إلى بينة» ولا 
إلى تحليف العدل . 

ثم فرّع على الأول: 

(فإن نَكَلَ) العدل (فقضي عليه بالدُكُول» ورجع المشتري عليه) 
أي : العدل (لم يرجع العدل على الراهن؛ لأنه يقر*'2 أن المشتري ظَلّمه) 
ولا يرجع المظلوم إلا على من ظلمه؛ أو تسبب في ظلمه. 

(وإن تلف المبيع في يد المشتريء ثم بان) المبيع (مستحقًا قبل 
ا ا 
الراهن (والعدل» والمُرتهن: والمشتري) ذكر معتاه في «المغني» 
و«الكافي»» وقال: لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق. انتهى. 
وهذا ظاهر إن وضع المُرتّهِن يده عليه؛ وإلا فلا طلب عليه» كما يدل 
عليه تعليله . قال ابن نصر الله : إذ لا تعلّق للمُرتَهِن به؛ لأنه لم يقبضه ولا 
قبض ثمنه» فكيف يضمنه؟ ! . 

(ويستقرٌ الضمان على المشتري» ولو لم يعلم بِالعَضْبٍ؛ٍ لأن 
التلّت) حصل (في يده) ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منهء إن 
كان أخذه منه. 


)١(‏ في «ح»: ايقول». 
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وإذا باع العدل الرهن بيعاً فاسداًء وجب ردهء فإن تعذّر رد 
فللمُرتّهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة 
الرهن. أو قَدْر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفياً لحقه؛ ؛ لأنه رهنهء فلم 
يكن له أكثر من دينه» وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهماء وإن 
وفئ الراهن المُرتّهِنء رجع بقيمته على من شاء منهماء ويستقرٌ الضمان 
على المشتري» لحصول التلف في يده» قاله في «الكافي؟ . 

(وإن ادّعى العدل دفمَ الثمن إلى المُرتهن» فأنكر) المُرتَهن أخذ 
(ولم يكن) العدل (قضاه ببينة» ولا حضور راهن؛ ضمن) العدل؛ 
لتفريطه في القضاء بغير بينة (كما لو أمره) الراهن (بالإشهاد فلم يفعل) 
أي : يشهد (ولا يُقبل قوله) أي: العدل (عليهما) أي : على الراهن 
والمُّرتّهن (في تسليمه) أي: الثمن (لمُرتّهن) أما كونه لا يُقبل قوله على 
الراهن؛ فلأنه يدّعي الدفع إلى غيره» وأما أنه لا يُقبل قوله على المُرتّهن؛ 
فلأنه إنما هو وكيله في الحفظء لا في دفع الثمن إليه (فيحلف مُرتَهن) أنه 
ما أخذ دينه مثلاً (ويرجع على أيهما شاء) أي : العدل أو الراهن . 

(فإن رجع) المُّرتهن (على العدل؛ لم يرجع العدل على أحد) لأنه 
يُقَرُ ببراءة ذمة الراهن» ويدّعي أن المُرتهن ظلمه. 

(وإن رجع) المُرتهن (على راهن؛ رجع) الراهن (على العدل) 
عدن 

(وإن دفعه العدل) أي: الثمن (إلى المُرتّهن بحضرة الراهن) لم 
يرجع الراهن عليه؛ إذا 7 المُرتّهنَء وغرم؛ لأنه لا يُعَدُ مفرطاً حينئذ 
(أو) دفع العدل الثمن للمُّرتهن (ببينة» وسواء كانت) البينة (حاضرة أو 
غائبة» حية أو ميتةء إن صَدّقه المُرئهن) صوابه: الراهن؛ إذ لو صدّق 
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المُرتّهن لم يطالب بدينه (لم يرجع) الراهن إذا أنكر المُرتَهنء ورجع على 
الراهن (عليه) أي : العدل؛ لأنه لا يُعدّ مفرّطاً مع الإشهاد. 

وعْلم منه: أن العدل لو اذَّعى القضاء بحضرة الراهنء أو أنه أشهد 
وغابء أو مات شهوده؛ وأنكره الراهن: فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك . 

(ويأتي حكم الوكيل) في قضاء دين إذا أنكره المقضي في الوكالة» 
وأنه كالعدل في ذلك . 

(وإن غصب المرتهن نت الرهن من العدل» ثم ردّه إليه؛ زال عنه 
الضمان) لأنه ردّه إلى ويل الراهن في إمساكه؛ فأشبه ما لو أذن له في 
دفعه إليه . ْ 

(ولو كان الرهن في يد 0 فتعدّى) المرتهن (فيه؛ ثم أزال 
التعدي, أو سافر) المُرتّهن (به) أي : الرهن (ثم ردّه) أي : عاد به من 
السفر (لم يرل عنه الضمان) كما لو صدر ذلك من العدل؛ ؟ لأن اسجعمانه 
زال بذلك» فلم يَزْل بفعله مع بقائه بيده بخلاف ما قبلهاء فإنه ردَّه إلى 
يد نائب مالكه. 

وعلم من ذلك: أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القُدْرة على 
صاحبه» فإن فعل صار ضامناًء بخلاف ما قالوه في الوديعة. 

قال المجد: ولعل الفرق: أن الرهن يتعلّق ببلده أحكام؛ من بيعه 
بنقدهء وبيعه فيه لوفاء الدَّينء وغير ذلك» فلذلك تعيّن بقاؤه فيه عند 
حاكم أو ثقة. 

(وإذا استقرض ذمي من مُسلم مالآًء فرهنه خمراً؛ لم يصح. سواء 
جعله في يد ذمي أو غيره) لأنها ليست مالا (فإن باعها الراهن) الذمي (أو 
نائبه الذمي) من ذمي (وجاء المُقرض بثمنها؛ لزمه قبوله؛ فإن أبى) قبوله 
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(قيل له : إما أن تقبضء وإما أن تبرىء) لأن أهل الذَّمة إذا تقابضوا العقود 
الفاسدة جرى مجرى الصحيحة . قال عمر في أهل الذمة معهم الخمور: 
ولوهم بَيِعَهًا: وحَذُوا من أثمائها" . 

(وإن جعلها) أي: الخمر (في يد مسلم؛ فباعها المسلم) ولو من 
ذمي (لم يجبر المرئّهن على قبول الشمن) بل ولا يجوز له قبوله؛ لبطلان 
البيع » وبقاء الثمن على ملك ربه الأول. | 

(وإن شَرَط) في الرهن (أن يبيع المُرتَهن أو العدل الرهن) عند. 
حلول الحق (صح) شرطه؛ لأن ما صح توكيل غيرهما فيه؛ صح 
توكيلهما فيه» كبيع عين أخرى (ولم يؤثّر) ذلك الشرط (فيه) أي: في 
عقد الرهن فساداًء كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود. 

(وكذا كل شَرْط وافق مقتضى العقد) ولم ينافه» سواء كان العقد 
رهناً أو غيرهء فلو أعاره شيئاً ليرهنه إلى أجل على دَيْن حالٌ» يعني أنه 
شرط على المُرتّهن أن لا يباع قبل الأجل المُسمّىء فرهنه على ذلك» 
صح الرهن عنديء وظاهر كلام القاضي في «المجرد» : أنه لا يصح. قاله 
المجد في اشرح الهداية» . 

(وإن عزلهما) الراهن» أي: المُرتّهن أو العدل»؛ عن بيع الرهن (أو 
مات) الراهن (عُرْلا) لأن الوكالة عقد جائزء فلم يلزم المقام عليهاء 
وسواء”" (عَلِما) بعزله أو موته (أو لم يعلما) ذلك» كسائر الوكلاء. 

(وإن أتلف الرهنّ في يد العدل أجنبيٌ؛ فعلى المُتلف بدله) أي : 
مثل الرهن إن كان مثليّاء وإلا فقيمته (يكون رهناً في يده) أي: العدل 


. )7( تقدم تخريجه (775/1) تعليق رقم‎ )١( 
(؟) «وسواء» ساقطة من لاح».‎ 
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(بمجرّد الأخذ) من المُتلف». كبدل هدي وأضحية . 

(وله) أي: للعدل (المطالبة به) أي: بالبدل على المُتلف»ء 
كالوديعة؛ لأن له ولاية حفظه . 

(فإن كان البدل من جنس الدَيْنَء وقد أذن) الراهن (له) أي : العدل 
(في وفائه) أي: الدَّيْن (من ثمن الرهن. ملك إيفاءه منه) أي : من البدل 


من جنسه؟ لأنه كثمنه . 

وإن كان البدل من غير الجنسء فقياس المذهب له بيعه؛ كتمائه 
على ما ذكره القاضي» وجزم به المصنف فيما تقدم. وفي «الكافي»: 
الصحيح لا؛ لأنه لم يؤذن له فيهء ولا هو تبع لما أذن فيهء بخلاف التماء. 

(وإن شرط) في الرهن (شرطاً لا يقتضيه العقد. كالمُحرّم) من خمر 
أو خنزير ونحوهما (و) شرط رهن (المجهول والمعدوم؛ وما لا يقدر 
على تسليمه) كآبق وشارد (ونحوه) مما لا يصح بيعه» (أو) شرط ما 
(ينافيه) أي : ينافي مقتضى عقد الرهن (نحو: أن لا يُباع) الرهن (عند 
حلول الحقء أو لا يُباع ما خيف تَلقْه) مما يُسرع إليه الفساد ونحوه©. 
(أو) شرط (بيعه بأي ثمن كانء أو) شرط أن (لا يبيعه إلا بما يرضيه: أو) 
أن (ينتفع به الراهن» أو) أن ينتفع به (المُرتهن» أو) شرط (كونه مضموناً 
على المُرتّهن» أو) مضموناً على (العدل»؛ أو) شرط أن (لا يقبضهء أو) 
شرط (إن جاءه) الراهن (بحقه في مَحِلَّه) أي: أجله (وإلاء فالرهن له) 
أي : المُرتهن (بالدَيْن) أو إن لم يأته بحقه» فالرهن مبيع له بالدَّيْن (الذي 
له عليه) أي : على الراهن (أو) شرط الراهن أنَّ المُرتّهن (لا يستوفي الدَيّْن 
من ثمنه؛ أو شرطا الخيار للراهن» أو) شرطا أن (لا يكون العقد لازماً ني 


)١(‏ «ونحوه» ساقطة من «ح؟. 
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حقه) أي: الراهن (أو) شرطا (توقيت الرهن) بأن قالا: هو رهن عشرة 
أيام230 (أو) شرطا أن (يكون الرهن يوماً رهناً ويوماً لا) يكون رهتآ (أو) 
شرطا (كون الرهن في يد الراهن؛ فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد 
(والرهن صحيح) مع فساد الشرط؛ لحديث: «لا يغلقٌ الرهنٌ»؛ رواه 


الأثرم عن عبدالله بن جعفر”" . 


قال الإماه”؟: لا يدفع رهنآ إلى رجل ويقول: إن جثئتك بالدراهم. 
إلى كذاء وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه: أنه يَكِهٍ نفى غلق الرهن 
دون أصله؛ فدلّ على صحتهء وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة . 

(لكن إذا لم يكن) الرهن (مقبوضاً) بيد المُرتهن» أو نائبه (فكهو 
(غير لازم) لأن شرط لزومه قبضه؛ء كما سبق©». 

و لكن (إن كان) الرهن (مجهولا أو) كان (مُحوّماً ونحوه) 
كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه؛ مما لا يقدر على تسليمه ونحوه 


(فباطل) لعدم حصول المقصود منه» وتقدّم بعضه* . 


. في «ح؟ زيادة: «مثلاً»‎ )١( 

00 لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع؛ ولم نجد من رواه عن عبدالله بن جعفر؛ وقد رواه 
البيهقي (5/ 45) عن معاوية بن عبدالله بن جعفرء وقال: هذا مرسل. انظر ما تقدم 
(0/ 037 5) تعليق رقم .)١(‏ 

() الرعاية الصغرى لابن حمدان ص/58. هذا إذا قال له: إن جثتك بهء وإلاء فهو 
لك. لأنه شرط فاسد. وأما إذا وكله في بيعه بأن قال: إن جئتك بهء وإلاء فأنت 
وكيلي في بيع الرهن؛ أو فبع الرهن واستوف حقكء فهو جائزء نص على ذلك الإمام 
أحمد كما في مسائل عبدالله (/445) رقم 171/5» ومسائل صالح )1817/١(‏ رقم 
5 :؛ ومسائل الكوسج )7١47/5(‏ رقم 71284. 

(:) (مرخدكق مه .)١‏ 

(ه) (4م/ 598-157 1). 
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(وإذا رهته أَمَىٌ وشرط كونها عند امرأته'"2: أو) عند (ذي) رحم 
(مَحُرم لها) بنسب أو غيره (أو) شرط (كونها في يد المُرتّهن» أو أجنبي 
على وجه لا يُفضي إلى الخلوة بهاء مثل أن يكون لهما) أي: للأجنبي 
والمُرتهن (زوجات. أو سراريّء أو نساء من محارمهما معهما في 
دارهماء جاز) لأنه لا يُفضي إلى الخلوة المُحوّمة بها. 

(وإن لم يكن كذلك) بأن لم يكن للمُرتهن» أو الأجنبي زوجات» 
ولا سراريٌّ» ولا نساء معهما في دارهما (فسد الشرط؛ لإفضائه إلى 
الخلوة المُحرّمة؛ ولا يفسد الرهن) لأنه لا يفضي إلى نقص ولا ضرر في 
حق المتعاقدين . ١‏ 

(ويجعلها) أي: الأمّة المرهونة (الحاكم) حينئذ (على يد من يجوز 
أن تكون عنده) من امرأة» أو مَحْرّمء أو أمين له زوجات أو سراريّء أو 
محارم على وجه لا يُفضي إلى الخلوة المحم , 

(وإن كان مرتّهنْ العبد امرأة لا زوج لهاء فشرطت كونه عندها على 
وجه يفضي إلى خلوته بها) بأن لم يكن معها مَحْرَم ولا زوج (لم يج - 
أيضاً -) لإفضائه إلى الخلوة المُحرّمة» ويجعله الحاكم عند أمين . 

(وإن قال الغريم : رهنئك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل) بأن 
كان الدَّين مؤجلاً إلى رجبء ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلاً (كان) 
الرهن (باطلاً) لأن الأجل لا يثبت في الدّين إلا أن يكون مشروطاً في عقد 
وجب بهء وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته (وإذا فسد 
الرهن وقبضه المرئهن؛ فلا ضمان عليه) إن تلف بيده؛ لما ذكره من أن 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ 777): «امرأة». 


05 كتاب البيوع -- باب الرهن 


فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمهء والرهن الصحيح غير 
مضمونء فقاسده كذلك . 

(وكل عقد كان صحيحاً مضموناً) كالبيع (أو غير مضمون) 
كالإجارة (ففاسده كذلك) أي : كصحيحه في الضمان وعدمه. 

(فإن كان) الرهن (مؤقتاً) فهو فاسدء جزم به في «الكافي». وظاهر 
ما قدّمه في «المغني» و«المبدع» صحته؛ كما هو مقتضى كلام المصنف 
أولاً. 

(أو شرط أنه) أي : الرهن (يصير للمُرتّهن بعد انقضاء مدته» صار 
بعد ذلك) أي : بعد انقضاء مدته (مضموناً؛ لأله مقيوش يحكه بين فانبذ 
جزم به في «المغني» وغيره. وقال في «القواعد الفقهية"١2‏ : والمنصوص 
عن أحمد في رواية محمد بن الحسين”"؟ بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. 
ذكره القاضي في «الخلاف» لأن الشرط فسد» فيصير وجوده كعدمه. 

(وحكمٌ الفاسدٍ من العقود حك الصحيح في الضمان) فالمبيع بعقد 


نصل 


(وإذا اختلفا) ) ى: الراهن والمُرتّهن (في قَدْرِ الدّيْن الذي به 
الرهن» نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف. فقال المُرتهن 


)1( القواعد الفقهية لابن رجب» القاعدة السابعة والثلاثون؛ ص/ 4:4 : 
(؟) كذا في الأصول: «الحسين» وصوابه: «الحسن» كما في القواعد الفقهية؛ وطبقات 
الحنابلة (1/ 184)» وتاريخ بغداد (191/5). 


5 كتاب البيوع -- باب الرهن 
13 لظ طقتة 23 7 3333337 ايل قن طعت 233321772727577 لاق الو ةانقل 111033177733735 


بل بألفين) فقول راهن بيمينه» سواء اتفقاعلى أن( الدَّيْن ألفان» أو اختلفا . 

(أو) اختلفا في (قَدْر الرهن: نحو أن يقول) الراهن: (رهنتك هذاء 
فقال المُرتهن : وهذا ‏ أيضاً-) فقول راهن بيمينه . 

(أو) اختلفا في (ردّه) أي: رد الرهنء بأن قال المُرتّهن: رددته 
إليك» رأتكر الزاهنء-فقوله بيميع ونقن 49 , : 

(أو قال) الراهن: (رهنثك ب) الدَّين (المؤجّل من الألفين» فقال) 
المُرتّهِن : (بل) رهنتنيه (بالحالٌ) منهماء فقول الراهن بيمينه. 

(أو قال) الراهن: رهنتكه (ببعض الدَيْن) أي: بنصفهء أو ربعه 
ونحوه (فقال المُرتّهن : بل بكلّه) أي : الدَيْنْء فقول الراهن بيمينه. 

(أو قال) الراهن : (أقبضئك عصيراًء فى عقد شرط فيه رهثه) بأن 
باعه يشرط أن يرعته هَذَا العصيرء ,وأقيضيه إياه» ثم وجده حرا فقال 


الراهن: أقبضئكه عصيركٌ وتخمّر عندك؛ فلا فسخ لك؛ لأني وفيت 
بالشرط (فقال) المُرتهن: (بل) أقبضتنيه (خمراً) فلي الفسخ ؛ لعدم الوفاء 
بالشرطء فقول راهن . 

(أو اختلفا في عين الرهن»: نحو رهنتك هذا) العبد (فقال المُرئّهن : 
بل هذا) العبد (فقول الراهن مع يمينه) لأنه منكرّء زالأضل عنم ها أتكرم؛ 
ولأن القول قوله في أصل العقدء فكذلك في صفته . 

(وإن اختلفا) أي : الراهن والمُرتَهن (في تلف العين) المرهونة (أو) 
اختلفا في (قيمتهاء حيث لزمت) القيمة (المرئهن) لتلف العين المرهونة 
بتعديهء أو تفريطه (فقوله) أي : قول المُرتّهن بيمينه» أما في تلف العين؛ 


)000( في اح» زيادة الجميع» . 
0) (8/اة1). 


ا كتاب البيوع ناي ارهن 


فلأنه أمين» وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارم . 

(وإن أبرأه) أي : الراهن (المرتهن من أحد الدينين) اللذين له عليه 
(واختلفا في تعيينه) أي : الدين المبرّأ منه (فقول مُرتّهن) وهو المبرىء؛ 
لأنه أدرى بما صدر منه» وتقدم . 

(وإن قال) الراهن: (رهنئك هذا العبد؛ فقال) المرتهن: (بل هذه 
الجارية» خرج العبد من الرهن) لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنآ (وحلف: 
الراهن أنه ما رهنه الجارية» وخرجت) الجارية (من الرهن ‏ أيضاً -) لأن 
القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل . 

(ولو ادعى المرتهن أنه قبضه) أي: الرهن (منه) أي: الراهن» 
وأنكره الراهن (قُبِلَ قوله) أي ي : ارهن (إن كان) الرهن (بيده) أنه قبضه؛ 
عملاً بظاهر اليدء وإلاء فقول رامق 

(ولو كان بيد رجل عبدٌء فقال ل)رجل (آخر: رهنتني عبدك هذا 
بألف» فقال) مالكه: آل كمع أو) قال: (هو وديعة عندك؛ أو عارية» 
فقول السيدء سواء اعترف السيد بالدّين» أوجحّده) لأن الأصل عدم الرهن . 

(ولو قال) المرتهن: (أرسلتَ وكيلكٌ» فرهنَ عندي هذا على ألفين 
قبضهما منى» فقال) الراهن: (ما أذنت له إلا في رهنه بألف» فإن صِدّق 
الول الرتفيّ .عل الرسولة م رهته [لا يألف: ولا قبض إلا ألفاًء ولا 
يمين على الراهن) لأن الدعوى على غيره (فإذ('» حلف الوكيلء» برئا 
جميعاًء أي: الرسول والراهن» وإن نَكَل) الرسول عن اليمين» وقضي 
عليه بالتكول (فعليه الألف المختلف فيه: ولا يرجع به على أحد) لأنه 
يدعي أن المُرتَهِن ظلمهء ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه 


)1غ( في الح2: «فإن» . 


007 كناب البييوع - باب الرهن 


أو تسبب في ظلمه. 

(وإن صدّق) الرسول (المُرّهن. فقول الراهن مع يمينه) أنه وصله 
ألف فقط. ولم يأذنه في غيرها (فإن تَكل) الراهن عن اليمين (قضي عليه 
بالألف. ويدفع) الألف (إلى المُرتهن) ولا يرجع به على الرسول (وإن 
حلف) الراهن (برىء) من الألف (وعلى الرسول ألف) لأنه أقرَ بقبضها 
(ويبقى الرهن بألف . ش 

وإن عَدِم الوكيل» أو تعدّر إحلافه) لنحو أسرء أو مرض (فعلنى 
الراهن اليمين: أنه ما أذن في رهنه إلا بألف. ولا قبض أكثر منه؛ وبقي 
الرهن بألف) لأنه متك للزائد . ْ 

(ولو قال: رهنتئك عبدي الذي بيدك بألف» فقال) ذو اليد: (بل 
بعتنيه بهاء أو قال) المالك: (يعتكه) أي : العبد (به) أي : بالألف (فقال) 
ذو اليد: (بل رهنتنيه به ولا بينة) لواحد منهما (حلف كل منهما على 
نفي ما ادَّعى عليه به) لأنه يتكرهء والأصل عدمه (وسقط) ما ادَّعى به كل 
منهما على الآخرء يحلف كل على نفيه (ويأخذ الراهن رهنه. ويبقى 
الألف بلا رهن) ومن نكل منهما قضي عليه بالتُكولء فإن نكلاء صرفهما 
على قياس ما تقدم في اختلاف المتبايعين7" . 

(وكل أمين يُقبل قوله في الرد) كالوديع» والوكيل؛ والوصي بغير 
جعل (فطّلب منه) الرد (فليس له تأخيره) أي: الرد (حتى يشهد عليه) 
لعدم الحاجة إلى ذلك (ولو قلنا: يحلف) إذ لا ضرر في الحلف صادقا . 

(وكذا مستعير ونحوه) ممن لا يُقبل قوله في الردء كمُرتهن» 
ووكيل بجُغْل (لا حجة) أي: بيّنة (عليه) إذا طلب منه الردء ليس له 


(0) (لالرعمة). 


0 كتاب الببوع -- يات الرهن 


تأخيره حتى يشهدَ؛ لتمكنه من الإجابة» بنحو: لا حق له قبل . 

(وإن كان عليه) أي: على المستعير ونحوه (حجةء فله تأخيره) 
حتى يشهد (كدَيْن بححة) له تأخيره حتى يشهد؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك 
(فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناء على رواية8!" : أنه إذا فض 
الوديعة ببينة لم يُقبل قوله في الرد إلا ببينة. والمذهب”" : يُقبل قوله في 
ردّها بيمينه» وإن قبضها ببيّنة» كما يأتى في الوديعة» فعلى هذا إذا طلبت 
منهء لزمه دفعهاء ولا يؤخره ليشهد» كما تقدم . 

(ولا يلزمه) أي : من له دَيْنَء أو عارية ونحوها بوثيقة (دفع الوثيقة) 
إلى خصمه (بل) يلزمه (الإشهاد بأخذه) أي: أخذ الدَّيْن ونحوه؛ لأنها 
ملكهء والغرض يحصّل بالإشهاد بأخذه. 

(قال في «الترغيب»: لا يجوز للحاكم إلزامه به) أي: بدفع 
الوثيقة» لما تقدم. 

(وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر) أي : لا يلزم 
البائع ذلك (ويأتي) ذلك (آخر الوكالة . 

وإن أقرَّ الراهن أنه أعتق العبد) المرهون (قبل رهنهء وكذبه 
المرتهن» عتق) العبد؛ لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه؛ لأنه لو 
أعتقه لنفذ عتقهء فكذا إذا أخبر به؛ لأن كل من صح منه إنشاء عقدء صح 
منه الإقرار به (وأخذت منه) أي: من الراهن (قيمته إن كان موسراء 
وجعلت) القيمة (رهناً) مكانه(كما لو باشر عتقه) لأنه فوت عليه الوثيقة 
بالإقرار بالعتق» فلزمته القيمة» تجعل مكانه» جبراً لما فاته من الوثيقة» 


. 070 /1( كتاب التمام‎ )١( 
وهي الرواية الثانية » المصدر السابق» والإنصاف ارفة‎ 49 


1 كتاب البيوع - باب الرهن 


وإن كان معسراًء ا 

(وإن أقر) الراهن (أنه) أي : الرهن (كان جنى) قبل الرهن (أو أنه) 
كان (باعهء أو) كان (غصبه) قبل الرهن (قبل) إقرار الراهن (على نفسه) 
إذ لا عذر لمن أقرٌ 

(ولم يقبل) إقراره (على المرتهن) لأنه متهم في حقهء وقول 
الإنسان على غيره غير مقبول (إلا أن يصدقه) أي : الراهنّ المرتهنُ ؛ فيبطل 
الرهن؛ لوتود المقيضي البناام عن المجاري” 

0 المرتهن اليمينٌ) إذا طلب منه (أنه ما يعلم) صدق (ذلك) 
الذي أقرٌ به الراهن (فإن نكل) المرتهن عن اليمين (قضي عليه) بالنكول» 
لما يأتي في بابه . ١‏ : 


تصل 


(عإذر كان) الرهن (مركوباً؛ أو محلوباً: فله) أي: المُرتهن (أن 
يركب ويَحلْب حيواناً» ولو أمّة مرضعة بغير إذن زاهن بقثر نففته نضّا) من 
رواية محمد بن الحكم» وأحمد بن القاسه 0 ؛ لحديث أبي هريرة: أن 
النبي يَكِ قال: «الظَّهرْ يُركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنٌ الدّرٌ يُشرب 
بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يَركبٌ ويشرب النفقة» رواه 
البخاري(» 

لا يقال: المراد به أن الراهن ينفق وينتفع ؛ لأنه مدفوع بما روي: 
)١(‏ مسائل محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم لم تُطبعاء وانظر: مسائل الكوسج 


(5/ 745؟) رقم 219159 والمغني (2/5). 
[49) في الرهن» باب 5؛ حديث .752١17‏ 


لق كتاب البدوع -- باب الرهن 


«إذا كانت الدابةٌ مرهونة فعلى المرتهن علمُهاة© فجعل المرتّهن هو 
المنفق» فيكون هو المنتفع» وقوله: ابنفقته» أي: بسببهاء إذ الاتتفاع 
عوض النفقة» وذلك إنما يتأتى من المرتهن» أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه 
ليسا بسبب الركوب والشربء بل بسبب الملك» ويكون المرتهن (متحريًا 
للعدل فى ذلك) أي : فى كون الركوب والحلب بِقَدْر النفقة؛ لئلا يحيف على 
١ ١ 00‏ : 
(وسواء أنفق) المرتهن (مع تعدّر النفقة من الراهن ب)-سبب (غيبة 
أو امتناع) أو غيرهما (أو) أنفق (مع القدرة على أخذ النفقة منه) أي: 
الراهن (أو استئذانه) لعموم الخبر. 
(ولا ينهكه) ‏ أي : المحلوب والمركوب ‏ بالحلب والركوب؛ لما 
فيه من الضرر به . 
(فإن فضل) عن النفقة (من اللبن شيء باعه المأذون له) من مرتهن 
أو غيره؛ لقيامه مقام المالك (وإلا) بأن لم يأذن الراهن لأحد في بيعه 
(باعه الحاكم) لقيامه مقامهء إذ لو تركه لفسد. 
(وإن فضل من النفقة شيء) بأن لم يَف اللبن والركوب بها (رجع) 
المُرتَّهن (به على راهن) إن نوى الرجوع عليه؛ لأنه قام عنه بواجب» 
وللمرتهن الرجوع في هذه الصورة إذا نوى الرجوع (وإن لم يرجع إذا أنفق 
على الرهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم) هذا معنى كلامه في 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/7؟50): والطحاوي (44/4)»: وفي شرح مشكل الآثار 
(507/15) حديث 5151» والدارقطني /٠(‏ 75) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (118/4) بعد نسبة الحديث للبخاري: وزاد 


بعضهم فيه: المرتهن. وليس بمحفوظ. . . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة. .. 
وانظر: المحلى (8/ 57)» والبدر المنير (5/ 57'5) . 


1 كناب البتوع -َيَاب الوهن 


«الإنصاف» نقلاً عن الزركشي (وإن كان) المرتهن (متطوّعاً) بما فضل من 
النفقة (لم يرجع) بشيء . 

(ولا يجوز للمرتهن أن يتصرّف في) الرهن (غير المركوب 
والمحلوب. فلا ينفق على العبد والأمّة» ويستخدمهما بِقَدْر النفقة) قصراً 
للنص على مورده. 

(و) يجوز (للمُرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجاناً) أي: بغير 
عوض» وبعوض (ولو بمحاياة) في الأجرة» لأنه كالانتفاع به بغير عورض 
(ما لم يكن الدّين قرضاً) فلا ينتفع به المُرنَهِنَء ولو أذن الراهن مجانا أو 
بمحاباة؛ لأنه يصير قرضاً جر نفعاً. 

تنبيه» : فرّق المصنفُ هنا كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من 
الديون؛ وتقدم في القرض"'؟: أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوهاء 
فمقتضاه: عدم الفرق هنا”" . وذكر صاحب «المستوعب»: أن في غير القرض 
روايتين”"؛ فيكون المصنف كصاحب«المنتهى» مشى في كل باب على رواية . 

(وإن استأجره) أ ي: الرهن (المُرتّهنء أو استعاره) المُرتهن (لم 
يخرج) المرهون (بذلك . عن الرهن) خلافاً للقاضي (لأن القبض مُستدام) 
بيدهء ولا تنافي بين العقدين (لكن يصير) الرهن (في العارية مضموناً) 


بالانتفاع » وتقده؟ . 


.)١؛هرم(‎ )0( 

)١(‏ في الح»: «هناك». 

(7) الرواية الأولى في مسائل الكوسج 5/ 719 رقم 1907 : قال الإمام أحمد: إذا رهنه 
من قرض فلا ينتفع بشيء وإن أذن لهء وإذا كان من بيع فلا بأس أن ينتفع به إذا كان 
أذن له. أما الرواية الثانية ففي مسائل حنبل كما في المغني (017/5). 

.)185/8( )2 


١‏ كتاب البيوع - باب الرهن 


(وإن انتفع) المُرنَّهن بالرهن (بغير إذن الراهن: فعليه أجرته) في 
ذمته كالغاصبء فإن كانت من جنس الدّينء سقط عنه بِقَّدْرها بالمقاصّة 
بشروطها (وإن تلف الرهن. ضمنه) المُرتهن (لتعديه) بانتفاعه به بغير إذن 
ربهء كالوديعة. ١‏ 

(وإن أنفق) المُرتّهن (على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه) أي : 
قُدرته على استذانه (ف)هو (متبرّع؛ ولو نوى الرجوع) لأنه مفرّطء 
حيث لم يستأذن المالك» إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة؛ فافتقر إلى 
الإذن والرضاء كسائر المعاوضات. 

(وإن عَجَرّ) المُرتّهِن (عن استذانه) أي : المالك لنحو غيبة (رجع) 
المُرتّهن عليه؛ لأنه قام عنه بواجب» وهو محتاج إليه؛ لحرمة(١؟‏ حقه 
(بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله) فإن كانت نفقة مثله خمسة» وأنفق أربعة» 
رجع بالأربعة؛ لأنها التي أنفقهاء وإن كانت بالعكس رجع - أيضاً - 
بالأربعة؛ لأن الزائد على نفقة المثل تبرع (إذا نوى الرجوع) فإن لم ينوهء 
فهو متبرّع لا رجوع لهء وله الرجوع في هذه الحالة (ولو قَدِرَ على استئذان 
حاكم: ولم يستأذنه ولو لم يُشهد) أنه ينفق ليرجع على الراهن» لما تقدم . 

(وكذا) أي: مثل حكم النفقة على الرهن (حكم) النفقة على 
(وديعة) وعارية (وجمال ونحوها) كبغال وحمير (إذا هرب صاحبها. 
وتركها في يد مُكتر) وأنفق عليهاء فإن كان بنية الرجوع رجع؛ وإلا فلا. 
(وتأتى هذه) أي : مسألة هَرَبٍ الجمّال ونحوه (في الإجارة) . 

قال في «الهداية؛ وغيرها: وكذلك الحكم إذامات العبد المرهون فكفّته. 

(وإن انهدمت الدار) المرهونة (فعمّرها المرتهن بغير إذن الراهن» 


. في لاح؛ ولاذ»: الحراسة؛‎ )١( 
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لم يرجع) المُرتهن (به) أي: بما أنفقه في عمارتها؛ لأنه ليس بواجب 
على الراهن» بخلاف نفقة الحيوان (ولو نوى) الحُرتّهِن (الرجوعَ» لكن 
له) أي : المُرتهن (أخذ أعيان آلته) لأنها عين مالهء لم تخرج عن ملكهء 
وكذا مستأجرء ومستعيرء ووديع. 
فصسل 

(وإن جنى الرهن) كالعبد (جناية موجبة للمال) كالخطأء وشبه 
العمد (على بدن أو مال؛ تستغرق) جنايته (قيمته) أي : قيمة الرهن (تعلّق 
أَرْشّها برقبته) أي: برقبة الجاني (وتُدّمت على حق الجُرئهن) قال فى 
«المبدع»: بغير خلاف تعلمهء ومعناه في «المغني» لأنها مقلعة على عق 
المالك: والملك أقوى من الرهن» فأولى أن تقدّم على الرهن. لا يقال: 
حق المُرتهن مُقدّم - أيضاً ‏ على حق المالك؛ لأن حق المُرتّهن ثبت من 
جهة المالك بعقدهء بخلاف حق الجناية؛ فإنه ثبت بغير اختياره مقدّماً 
على حقهء فَقُدّم على ما ثبت بعقده؛ ولأن حق الجناية يختص بالعين 
فيسقط بفواتهاء وحق المُرتَهن لا يسقط بفوات العين» ولا يختص بهاء 
فكان تعلّقه بها أخف وأدنى . 


(وخيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أَرْش جنايته) لأنه إن 
كان الأرّش أقلء فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أَرّش جنايته؛ وإن 
كانت القيمة أقل» فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما يدفعه عوض عن 
العبدء فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه (ويبقى الرّهن بحاله) لأن حق 
المُرتَهن قائم لوجود سببه» وإنما قُدّم حق المجني عليه؛ لقوتهء فإذا 
زال»ء ظهر ح المُرتهن (وبين بيعه) أي : الجاني (في الجناية؛ أو تسليمه 
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إلى َي الجناية: فيملكه وييطل الرهن فيهما) أي قيما[ذا بأعة 7 937 
لوليهاء لأن الجناية تعلّقت بالعبد وبالبيع فيهاء أو تسليمه لوليهاء استقر 
كونه عوضاً عنهاء فبطل كونه محلاً للرهن . 

(فإن لم يستغرق الْأَرْشنٌُ قيمته) أي: قيمة العبد (بيع منه) أي: من 
العبد (بِقَدرِه) أي : الأرش؛ لأن بيعه إنما جاز ضرورة» فيتقيد بِقَدْر الحق 
(وباقيه) أي: العبد (رهن) لزوال المعارض (فإن تعذّر بيع بعضه) أي: 
العبد (بيع كله) للضرورة» وكذا إن نقصت قيمته بتشقيص (ويكون باقي 
ثمنه رهناً) مكانه . 

(وإن قَدَاه) أي : الجاني (مُرتَهن بإذن راهن غير مُتبرّع) بفدائه (رجع 
به) أي : بفدائه؛ لأدائه بإذن مالكهء كما لو قضى عنه دينه بإذنه (وإلا) بأن 
لم يكن بإذن مالكه (لم يرجع. ولو نوى الرجوع. حتى ولو تعذّر 
استئذانه؛ لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليهء 
وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرّع . 

(فإن قَدَاه) أي: الجاني المُرتّههن (وشرط) المرتهن (أن يكون) 
الجاني (رهناً بالفداء مع الدّين الأول» ا ذلك؛ لأن العبد مرهون 
بدين» فلم يجز رهنه بآخر (كما لو رهنه) أي : المرهون (بدين سوى هذا) 
الفداء ؛ 4200-7 

(وإن كانت جنايته) أي: المرهون (موجبة للقصاص في النفس. 
فلوليها استيفاؤه) أي : القصاص (فإن اقتص) منه وليها (بطل الرهن كما 
لو تلف) الرهن. 

(وإن كانت) الجناية (في طرف, اقتص منهء وبقي الرهن في باقيه) 
لزوال المعارض 
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2-9 عفا) ول الجئاية (على مال» تعلّق) ذلك المال ا العبد) 
الجاني (وصار كالجناية الموجبة للمال) على ما تقدم . 

(ويأتي حكم جنايته) أي: العبد (عمداً أو خطأ في) باب (مقادير 
الديات بأتم من هذا) مفصلاً. 

(وإن جنى المرهون بإذن سيده؛ وكان) المرهون (يعلم تحريم 
الجناية؛ وأنه لا يجب عليه قبول ذلك) الأمر (من سيدهء فكالجناية بغير ' 
إذنه) على ما سبق تفصيله (وإن كان) المرهون (صبيًا أو أعجميًا لا يعلم' 
ذلك) أي: تحريم الجناية» وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده 
(فالجاني هو السيد) والعبد كالآلة (يتعلّق به) أي: بالسيدء أي: بذمته 
(موجب الجناية» ولا يُباع العبد فيها) لعدم تعلّقها برقبته (موسراً كان 
السيد» أو معسراً) كما لو باشر السيدٌ القتلّ. 

(وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون) على ما يأتي 
تفصيله في الحَجر والإقرار. 

(وإن جني عليه) أي : المرهون (جناية موجبة للقصاصء أو غيره) 
أي : أو مال (فالخصم سيده) لأنه المالك لهء والأرش الواجب بالجناية 
ملكه؛ وإنما للمّرتّهن فيه حق الوثيقة (فإن أخّر) السيدٌ (المطالبة لغيبة» أو 
عُذْر) من نحو مرض (أو غيره» فللمُرتَهن المطالبة) لأن حقه متعلّق 
بموجبهاء كما لو كان الجاني سيده اياي الغر الوديعة بعض ذلك . 

ولسيده) أي: سيد المرهون المجني عليه عمداً (القصاص بإذن 
مُرتَهن وبدونه) أي : بدون إذن المُرتهن (إن أعطاه) أي: السيد (ما يكون 
ع كانه #التسلة حقه به. ١‏ 

وللسيد ‏ أيضاً ‏ العفو على مالء ويتعلّق به حق الراهن والمُرتَّهنَء 
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د من غالب نقد البلدء كَقِيَم المُتلفات . فلو أراد الراهن أن يُصالح 
عنهاء أو يأخذ عنها عوضاء لم يجز إلا بإذن المُرتّهن» وما قبض منه 
جعل رهناً؛ لأنه بدل عنهء فيعطى حكمه»ء قاله في «المبدع» . 

(فإن اقتصّ) سيد المرهون من الجاني عليه (في نفسء أو دونها) 
فعليه قيمة أقلهماء تجعل رهناً مكانه؛ لأنه أتلف مالا استحق بسبب 
إتلاف الرهن» فغرم قيمته» كما لو كانت الجناية موجبة للمال» وإنما 
وجب أقل القيمتين ؛ لأن حق المرتهن تعلق بالمالية؛ والواجب من المال 
هو أقل القيمتين» فعلى هذا: لو كان الرهن يساوي عشرة» والجاني 
خمسة»ء أو بالعكس : لم يكن عليه إلا الخمسة. 

(أو عفا) السيد عن الجاني (على مال» فعليه) أي: السيد (قيمة 
أقلّهما) أي: الجاني والمجني عليه (قيمةٌ تُجعل رهناً مكانه) أي: مكان 
المرهون» لما تقدم . 

(وإن كانت الجناية) من الرهن (على سيد العبد) المرهون (فإن 
كانت) الجناية (إتلاف مال» أو) كانت إتلاف نفسء لكن (موجبة للمال» 
فكهي (هدر) لأنه مال لسيده» فلا يثبت له مال في ماله؛ كما لو لم يكن 
رهتاً. 

(وإن كانت) الجناية على سيده (موجبة للقَوَّدِء وكانت) الجناية 
(على ما دون النفسء وعفا السيدُ على مال؛ أو) عفا (على غير مال؛ 
سقط القصاص) للعفو (ولم يجب المال) لما تقدم . 

(وإن اقتص) السيد (فعليه) أي: السيد (قيمته) لأنه فوته على 
المُرتَهن (تكون رهناً مكانه) إن كان الدَّين مؤجلاً (أو قضاءً عن الدّين) إن 
كان الدّين حالاًء لأنه يُخرجه عن كونه رهن باختياره؛ فكان عليه بدلهء 
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كما لو أعتقه . 

(وكذلك إن كانت الجناية على النفس» فاقتص الورثة) من 
المرهون الجاني (وتجب عليهم القيمة) تكون رهناً مكانه» أو قضاء عن 
الدَّينَ (وليس لهم) أي: للورثة (العفو على مال) فإن عفوا على مال» أو 
عفا بعضهمء ف( على ما ذكرناه) يسقط القصاص للعفوء والمال؛ لأنه لو 
وجب لكان لهم» ولا يجب للإنسان في ماله مال. : 

(وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده؛ فإن لم يكن) المجني 
عليه (مرهوناًء فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالاًء فهدرء وإن 
أوجبت قصاصاًء فلسيده القصاص بإذن مُرتَهن2©0»: أو إعطائه ما يكون 
رهن مكائهء وبدونهها عليه قيمة أقلهما رغتاً مكانه. 

وإن كانت الجناية على مورث سيدهء وكانت على طرفه أو ماله 
فكأجنبي؛ وله القصاص إن كانت موجية له؛ والعفو على مال وغيره؛ 
فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق» فله ما لمورثه من القتصاص 
والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداءء فجاز أن يثبت بها ما 

يثبت في الابتداء . 

وإن كانت على نفسه بالقتل» ثبت الحكم لسيدهء وله أن يقتص 
فيما يوجب القصاص . 

ومُكاتب السيد كولده وتعجيزه كموت ولده. 

(وإن كان) المجني عليه (مرهوناً عند مُرتّهن القاتل» والجناية 
موجبة للقصاص) بأن كانت عمداً محضا (فإن اقتص السيدء بطل الرهن 
في المجني عليه) كما لو مات حتف أنفه (وعليه قيمة المقتص منه) لأنه 


. فى «ذ» زيادة: «كما لو مات حتف أنفه؛‎ )١( 


8 كتاب البيوع - باب الرهن 


فونه على المُرتّهن بغير إذنه . 

(وإن عفا) السيد لأعلى مال+ أويحانت) الجتاية (موجية للمال) بأ 
كانت خطأء أو شبه عمد (وكانا) أي: الجاني والمجني عليه (رهناً بحق 
واحدء فجنايته هدر) لأن الحق متعلق بكل واحد منهماء فإذا قُتل 
أحدهما بقي الحق معلقا بالآخرء كما لو مات حتف أنقه . 

(وإن كان كل واحد منهما) أي : الجاني والمجني عليه (رهناً بحق 
منفردء فإن كان الحقان سواء) من جنس أو جنسين (و) كانت (قيمتهما 
سواءء فالجناية هدر) لأنه لا فائدة في اعتبارهاء وتعلق دين المقتول 
برقبة القاتل» ذكره في «الكافي». 

(وإن اختلف الحقان» واتفق القيمتان» مثل أن يكون دَيْنُ أحدهما 
مائة» ودَيْنُ الآخر مائتين» وقيمة كل واحد منهما ماثة؛ فإن كان ذدَيْن 
القاتل أكثر) وهو المائتان (لم يُنقل إلى دَيْن المقتول) لعدم الفائدة (وإن 
كان دَيْن المقتول أكثر) بأن كان مرهونا بالمائتين (نقل) دينه - وهو 
المائتان - (إلى القاتل بحاله) فيصير رهناً بالمائتين (ولا يُباع)© لأنه لا 
فائدة فيهء بل إذا حلّت المائتان. 

(وإن اتفق الدَيْنانَء واختلف القيمتان» بأن يكون دَيْنْ كلّ واحد 
منهما مائةٌ» و) يكون (قيمة أحدهما مائة» والآخر مائتين»؛ فإن كانت قيمة 
المقتول أكثرء بقي بحاله) لأنه لا غرض في النقل (وإن كانت قيمة 
الجاني أكثرء بيع منه بِقَدْرٍ جنايته» يكون رهناً بِدَيْنَ المجني عليه 
6 

فإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتّهِن (على تبقيته) أي : القاتل (ونقل 


)ينع زيادة : «القاتل». 
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الدَيْن) أي: دَيْن المقتول (إليه صار) القاتل (مرهوناً بهما) أي: بِدَيْن 
القاتل والمقتول. 

(وإن حل أحدٌ الدّينين بيع بكلّ حال) لأنه إن كان دَيْنه المعجّلء 
بيع ليستوفى من ثمنه» وما بقي منه رهن بالدَّيْن الآخرء وإن كان المُعجّل 
الآخرء بيع ليستوفى منه بِقَدْره والباقي رهن بدينه . 

(وإن اختلف الدينان والقيمتان. كأن يكون أحد الدَيُنين خمسين 
والآخر ثمانين» و) تكون (قيمة أحدهما مائة» و) قيمةٌ (الآخر مائتين؛ 
فإن كان دَيْن المقتول أكثرء نقل إليه) أي : إلى القاتل (وإلا) يكن أكثر 
(فلا) يُنقل إليه لما تقدم . 

(وأما إذا كان) العبد (المجني عليه رهناً عند غير مرتهن القاتل» 
واقتصٌ السيد) من القاتل (بطل الرهن في المجني عليه) لأن الجناية عليه 
لم توجب مالاً يُجعل رهن مكانه (وعليه) أي: السيد (قيمة) العبد 
(المقتصٌ منه تكون رهناً) مكانه؛ لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره . 

(وإن عفا) السيد (على مال) صارت الجناية كالجناية الموجبة 
للمال؛ و (ثبت المال) المعفو عليه (في رقبة العبد) الجاني؛ لأن السيد 
لو جنى على العبدء لوجب أَرّش الجتاية لحق المُرتَهِن؛ فبأن يغبت على 
عبده أولى. : 

(فإن كان الأرزش لا يستغرق قيمته) أي: العبد (بيع منه بِقَدرِ 
الأزشء يكون رهناً عند مُرِّن المجني عليه» وباقيه) أي: العبد (رهن 
عند مرتهنه) لخلوه عن المعارض (وإن لم يمكن بيع بعضه. بيع كله) 
للضرورة (وقُسم ثمنه بينهماء على حسب ذلك) فقَّدْر الأرنش من ثمنه 
(يكون رهناً) عند مرتّهن المجني عليه؛ وباقيه رهن عند مرتهنه . 


3-3 كتاتب ب البيوع ياب لدف 


(وإن كان) ب تقل الجاني » و 
المرتّهن (الآخر) لما سبقء ولا يُباع حتى يحل دينه . 

(وإن أقيّ رجل بالجناية على الرهن: فكدّبه الراهن والمُرتَهِنء فلا 
شيء لهما) لتكذيبهما له. 

(وإن كذَّبه المرتهن وصدّقه الراهن» فله) أي : الراهن (الأزش»؛ ولا 
حق للمرتهن فيه) لإقراره بذلك . 

(وإن صدّقه) أي : المقرَ (المرئّهنٌ وحده) وكدَّبه السيد (تعلّق حقه) 
أي : المرتهن (بالأْش) لما 5-5 

(وله) أي : المرتهن (قبضه) أي : الأرش (فإذا قضى الراهن الحق. 
أو أبرأه المرهن) منه (رجع الأَرْش إلى الجاني) لإقرار السيد له بذلك 
(ولا شيء للراهن فيه) لما تقدم . 

(وإن استوفى) المرتهن (حقه من الأرشء. لم يملك الجاني مطالبة 
الراهن) بما استوفاه المرتّهن من الأرش (لأنه) أي : الجاني (مقرٌ له) أي : 
للراهن (باستحقاقه) الأرش . 

(وإن كان الرهن أمَة» فَضْرَبٍ بطنهاء فألقت جنيناً» فما وجب فيه) 
من عُشر قيمة أنه إن سقط ميناء أو قيمته إن مقط بحَيًا لوقت يعيش 
لمثله؛ ثم مات (وأخذ) من الضارب (فهو رهن معها() لأنه بدل عن 
الجنين التابع لها في الرهن . 

(وإن كانت) المرهونة (بهيمةً) وضربت (فألقت ولدها ميتاً من 
الضربة ففيه) أي : في ولدها (ما نقصّها لا غير) لما يأتي : من أن في جنين 
ذاية ما تفص أمه (ويكون) الماعوة (رهناً معها) كساتز آروى الجنايات.. 


)١(‏ في «ذ» زيادة: اكسائر أروش الجنايات». 


01 كتاب البيوع - ياب الرهن 
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(وإن كانت الجناية) على الرهن (موجبة للمال؛ فما قُبض منه) 
أي : من المال (جعل) رهناً (مكانه) أي : مكان المرهون؛ لقيامه مقامه . 

(فإن عفا السيد) الراهن (عن المالء صح في حقه) لأنه يملكه 
(ولم يصح في حق المرتّهن) لأن الراهن لا يملكه (فيؤخذ من الجاني 
الأرْش» فيدفع إلى المرئّهن) لتعلق حقه به (فإذا انفكٌ الرهن بأداء راهن» 
أو إبراء) مرتهن (رد) المرتّهن (إلى الجانى ما أخذ منه) من الأرش؛ لأنه 
لمعن لعي ١‏ ْ : 

(وإن استوفاه) أي: استوفى المرتهن دَيْنه (من الأرش) الذي أبرأ 
الراهن الات عه ورتعع ينان حلى زاهي) لأن ماله ذهب في قضاء دينه 
فلزمه غرامته» كما لو استعاره فرهته . 

(وإن وطىء المرتّهن الجارية المرهونة من غير شبهة؛ فعليه الحَةٌ) 
لأنه حرام إجماع”" ؛ إذ لا نكاحء ولا ملك» ولا شبهة (و) عليه أيضاً 
(المهر) لأنه استوف المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه» فكان عليه عوضهاء 
كارش البكارة (وولده رقيق) لأنه لا ملك له فيهاء ولا شبهة ملك؛ أشبه 
الأجنبي» وهو ملك (للراهن رهناً مع أمه) لأنه من جملة نماء الرهن. 

(وإن وطئها) مرتهن (بإذن راهن. وادّعى الجهالةء وكان مثله 
يجهل ذلك. كمن شا ناطق أو) كان (حديث عهد بإسلام: فلا حدّ) 
عليه؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحَدَ (ولا مهر) عليه؛ لأنه يجب للسيد 
بها الوظء» وقد أذن قي أعنيه مالو أثلقها بَإذنه (وولة 82 اللقية 
(لا يلزمه قيمته) بخلاف المغرور؛ لأنه حدث عن وطء مأذون فيه كالمهر . 


)١(‏ المحلى لابن حزم :)2٠١7/8(‏ والمغني (588/5)» وانظر: الإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان (؟/ 15501). 


كا كتاب البيوع - ياب الرهن 


(وإن كان) المُرتَهن (عالماً بتحريمه) أي : الوطء المأذون له فيه من 
الراهن (فلا مهر) لما تقدم (وعليه الحدٌء وولده رقيق) لانتفاء الشّبهة . 
(وإن وطئها) المرتّهن (من غير إذن راهن جاهلاً التحريم: فلا خد) 
عليه (وولده حَُرٌ) للشّبهة (وعليه) أي المرتّهن (الفداء) فيفديه بقيمته يوم 
الولادة؛ لأنه فوته على الراهن باعتقاده التعرية (و) عليه (المهر) أيضاً لما 


تقدم . 

(وله) أي: للمرتهن (بيع رهن جهل رب إن أيس من معرفته؛, 
والصدقة بثمنه بشرط ضمانه) لربه» أو وارثه إذا عرفه» فإذا عرفهم خيّرهم 
بين الأجر أو يغرم لهم. قال في «الاختيارات2”2: وليس لصاحبه إذا 
عُرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعاً. انتهى. وظاهر كلامه: 
يبيعه؛ ولو بلا إذن حاكم» وهو مقتضى كلام الحارثي . وقدَّم في «الرعاية 
الكبرى»: ليس له بيعه بغير إذن حاكم. قال في «تصحيح الفروع»: 
الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أميناً. 

(ولا يستوفي) المُرتّهن (حقه من الثمن) الذي باع به الرهن 
(نضًا)("2 وظاهره: ولو عجز عن إذن الحاكمء وهو أحد وجهين أطلقهما 
في «الفروع». قال في «تصحيح الفروع»: والصواب أن الحاكم إذا عدم؛ 
يجوز له أخذ قَدْر حقه من ثمنه. (وعنه: بلى("2) أي: له أخذ حقه من 
ثمثه . 


(ولو باعها) أي: العين المرهونة (الحاكم ووقَّاه) من ثمنها (جاز) 


)000( 2 
)١(‏ انظر : مسائل ابن هانىء 0*0 رقم 1 
9) انظر: مسائل عبدالله (7/ 9437) رقم 1/5 . وكتاب الروايتين والوجهين (١1/١/ا”).‏ 


كتاب البيوع - باب الرهن 


لأن الحاكم له ولاية مال الغائب (ويأتي في) باب (الغصب: لو بقيت في 
يده عُصِوبٌ ونحوها) كعوار أو أمانات (لا يعرف أربابها) فيدفعها إلى 
الحاكم» أو يبيعها ويتصدق بثمنها. 


و كتاب البيوع - ياب الضمان والكفالة 


آز ز 2 ز ز ز آ كك اا ل ل لل ل موت 
سس 0 بست رسي ببسو سودي سه هت 0 


باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما 


(الضمان) مشتق من الضّمء قدّمه في «المغني»؛» و«الشرح»» 
و«الفائق»» وغيرها. وردٌ: بأن لام الكلمة في الضم ميمء وفي الضمان 
نون. وأجيب: بأنه من الاشتقاق الأكبر» وهو المشاركة في أكثر الأصول' 


مع ملاحظة المعنى. 

وقال القاضي: مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمّن 
الحق. 

وقال ابن عقيل: من الضمن» فذمّة الضامن في ضمن ذمة 
المضمون عنه . ١‏ 


وشرعا: (التزام من يصح تبرُعه) وهو الخُر غير المحجور عليه 
(أو) التزام (مُفلس برضاهما) أي: من يصح تبوّعهء والمّفلِس (ما) أي: 
دنا (وجب) خلن شين [أه) ماانضو عل غير دهع يقات) آي ما رجت 
أو يجب (عليه) أي : على الغير. 

وهو ثابت بالإجماع”2: وسنده قوله تعالى: #ولمن جاءً به جمل 
بعير وأنا به زعيم6”" قال ابن عباس : «الزَّعيم: الكفيلٌ»0" وقوله يك : 
«الزَّعيمٌ غارمٌ) رواه أبو داود والترمذي وحكئنه!*؟ . 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص/ 178 » ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 1١7‏ . 


(9) سؤوة يؤسفةء الآيةة لالاد 


() أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 007١‏ والطبراني في الكبير )591/٠١(‏ رقم 
٠١٠17‏ ء وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (85/1) . 
(4) أبو داود في البيوع والإجارات» باب ٠9؛‏ حديث 5076؛ والترمذي في البيوع؛ باب- 


3 كتاب البيوع - باب الضمان والكفالة 


(غيرَ ضمان مسلم) أو كافر (جِزْية) فلا يصح» ولو بعد الحول؛ 
لأنها إذا أخنت من الا فات الشخار المضموة عد (و) ير (مفالته) 
أي : كفالة مسلمء وكذا كفالة كافر (من هي) أي : الجزية (عليه) فلا 


8", حديث 558١؛‏ وفى الوصاياء باب 84 حديث .7١١١‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ع فى الصدقات». باب 59؛ حديث »15٠065‏ والطيالسى 
ص/ 145 حديث 1178 وعبدالرزاق (158/5: 17/8 2141 14/4) حديث 
/الالالاء .١50/97‏ /510/51 1 177:8. وسعيد بن منصور )١1١//١(‏ حديث /ا1» 
وابن أبي شيبة (7/ 1465١؛‏ / :)27٠١‏ وأحمد (1717/5)»: وفي العلل )١1//7(‏ حديث 
وابن الجارود (7/ 7/5) حديث 1١177‏ : والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)2584/1١(‏ حديث :5571١‏ والطبراني في الكبير (م/ هثاكء /ا١)‏ حديث واكلاء 
١0؛‏ وفي مسنئد الشاميين )7:5/١(‏ حديث :54١‏ وابن عدي (١184/1)؛‏ وابن 
الغطريف في جزئه ص/ الاء حديث 57ء والدارقطني (5/١5)؛‏ وتمام في فوائده 
:.)22355/١(‏ حديث 7"84ء والقضاعي في مسند الشهاب )55/١(‏ حديث ٠١5غ؛‏ 
والبيهقي (5/ الا» 88): وابن عبدالبر في التمهيد (؟5١/797):‏ والبغوي في شرح 
السئة (4/ 775) حديث 71757؛ وابن الجورّي في التحقيق (7/ )7١١5‏ عن إسماعيل 
ابن عياش » عن شرحبيل بن مسلم؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
قال الترمذي في الموضع الأول: حديث حسن غريب. وقال في الموضع الثاني: 
حديث حسن صحيح . وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير في إرشاد 
الفقيه (؟/08): هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا 
شاميء وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور. وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (4/ /741): هذا إسناد قوي . وقال الزيلعي في نصب الراية: رواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين جيدة» وشرحبيل من ثقات الشاميين. وقال ابن الملقن في البدر 
المئير (01/5/): هذا الحديث حسن. 
وضعّفه ابن حزم في المحلى (5/ 11/7) بإسماعيل بن عياش . 
وتعقّبه ابن الملقن في البدر المئير »)7١8/57(‏ فقال: هذا الحديث من روايته عن 
الشاميين. . . فيكون صحيحاً . وقال في خلاصة البدر المئير (؟/ :)9١‏ وخالف ابن 
حزمء فَرَهِم في توهينه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (57/7): وضمّفه ابن 
حزم بإسماعيل» ولم يصب . 


5 كتاب البيوع - باب الضمان والكفالة 


تصح الكفالة ولو بعد الحول؛ لفوات الصّغار إذا استوفيت من الكفيل 
(فلا يصح) أي: الضمان ولا الكفالة (فيهما) أي: في جزية وجبت» ولا 
جزية ستجب» كما تقدم . 

(ويصح) الضمان (بلفظ) : أنا (ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميل» 
وصبير» وزعيم) بما عليه. يقال: قبل به بكسر الباء ‏ فهو قبيل»؛ وحمل 
به حمالة» فهو حميل. وزعم به يزعم - بالضم - زعماً. وصبر يصبّر < 
بالضم ‏ صبرأًء وصبارة: بمعنى واحد. وهو معنى كفل . 

(و) يصح الضمان ‏ أيضاً ‏ بلفظ : (ضمنت دينك». أو تحملته, 
وضمنت إيصاله؛ أو هو) أي: دينك (عليَء ونحوه) من كل ما يؤدي 
معنى التزامه ما عليه . ش 

(فإن قال) شخص: (أنا أؤدي) ما عليه (أو) أنا (أحضر) ما عليه 
(لم يصر ضامناً) بذلك؛ لأنه وعدء وليس بالتزام . 

(وقال الشيخ”'' : قياس المذهب يصح) الضمان (بكل لفظ فُهِم منه 
الضمان عُرفاً. مثل) قوله: (زوّجهء وأنا أؤدي الصداق. أو) قوله: (بِعْةٌء 
وأنا أعطيك الثمنء؛ أو) قوله: <انْدْكْهُ ولا تطالبهء وأنا أعطيك) 5257 
(ونحو ذلك) مما يؤدي هذا المعنى؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك بحدء 
تزجع إلى الغرقة كالجرؤ والتيفن: 

(وإن ضمن) إنسان (وهو) أي: الضامن (مريض مرضاً غير 
مَخوف) كصداع وحمى يسيرين»؛ ولو صار مخوفاً ومات به (أو) وهو 
مريض مرضاً (مخوفاً ولم يتصل به الموت» فهو (كالصحيح) كسائر 
تبرّعاته . 


. ١98 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


كتاب ب البيوع - باب + الضماق والكقائة 


جر يو ا 0 
حب ما ضَينه من ثُلَنه) لأنه تبُع» فهو كسائر تبرّعاته؛ وكالوصية. وقياس 
المريض كذلك من بالنّجّة0'» عند الهيجان» أو وقع الطاعون ببلده وتحوهما 
ممن ألجق بالمريض مرض الموت المخوف» كما سياتي في عطية المريض . 

ريطم اللشباد روا عرض الوا 1 .م 
كاللفظ في الدلالة على المراد (ولا يثبت) الضمان (بكتابته) أي 
الأخرسء حال كونها (متفردة عن إشارة يُفهم بها أنه قصّدَ الضمان؛ لان 
قد يكتب عبثاً» أو تجربة قلم) فلا يكون ضامنآ بالاحتمال. 

(ومن لا تُفهم إشارته) من الخرس (لا يصح ضمائة) أي : أن يضمن 
غيره» ولو بكتابة؛ لما تقدم من أنه قد يكتب عبثآء أو تجربة قلم» فليست 
صريحة (وكذلك) أي : كالضمان (سائر تصرّفاته) فتصح بإشارة مفهومة» 
لا بكتابة مفردة عن إشارة يُفهم بها المقصودء ولا ممن ليس له إشارة 
مفهومة. وتأتي صحة الوصية» والطلاق» والإقرار بالكتابة. 

(ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) أي: من المضمون عنه 
والضامن (لثبوته) أي: الحق (في ذمتيهما جميعاً) فلا يبرأ المضمون عنه 
بمجرّد الضمان كما يبرأ المحيل» بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعاً؛ 
لصحة هبته لهما؛ ولأن الكفيل لو قال: تكمّلت بالمطالبة دون أصل 
الدَّينَء لم يصح اتفاقا""”©. ذكره في «المبدع». 

(و)لصاحب الحق أيضاً (مطالبتهما) أي : المضمون عنه والضامن 
() اللّجّة بالضع ‏ مخظع الماءء ومنه بحر لج انظرة القامؤس:المحيط صضن/758. 
(؟) في لاح»: «وفاقاً». وهو موافق لما في المبدع (519/5). 


(7) انظر: فتح القدير (4/9١7)؛‏ ومواهب الجليل (9/ ١١٠)؛‏ وروضة الطالبين للنووي 
(20)). 


م كتاب البيوع - ياب الضمان والكفالة 


(معاً في الحياة والموت؛ ولو كان المضمون عنه) مليئاً (باذلاً) للدّين؛ 
لما تقدّمء ولقوله يكهِ: «الزَّعيمٌ غارم73. _ 

(فإن أحال رب الحقٌّ) المضمون عنه بدينه» برىء الضامن (أو 
أحيل) أي : أحاله المضمون عنه بدينه» برىء الضامن (أو زال العقد) بأن 
انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن» أو انفسخت الإجارة وقد ضمن 
الأجرة (برىء الضامن) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تَبَعْ له» والضمان وثيقة» ' 
فإذا برىء الأصل» زالت الوثيقة» قاله في «المبدع» (و) برىء (الكفيل»٠‏ 
وبطل الرهن إن كان) هناك رهنء لما تقدم. 

وإن وَرِثَ الدّينء لم يبرأ ضامن ولا كفيل» ولم يبطل رهن . 

(فإن برىء المضمون عنه) بأداءء أو إبراء» أو حوالة (برىء 
الضامن) لأنه فرعه كما سبق (وإن برىء الضامن) لم يبرأ المضمون عنه؛ 
لأنه أصل» فلا يبرأ ببراءة التبع (أو أقرّ) المضمون له (يبراءته) أي : 
الضّامن (كقوله) أي: رب الحق للضامن : (برئت من الدّينء أو أبرأتك) 
منه (لم يكن) ربهٌ الحق (مقرً بالقبض) للدَّيْن (ولم يبرأ مضمونٌُ عنه) 
لأصالتهء فلا يبرأ ببراءة تبعه (و) القائل للضامن : (برئت إلىّ من الدّين» 
مُقَدٌ بقبضه) لأنه أقرَ ببراءته بفعل واصل إليهء وذلك لا يكون إلا بقبضه . 

(و) قول رب الحق للضامن: (وهبئك الحق؛ تمليكٌ لهء فيرجع) 
الضامن بالدَّين (على مديون) ويأخذه منه؛ لأن ربّه ملكه له. 

(ويصح أن يضمن الحق عن) المّدين (الواحدٍ اثنان فأكثرء سواء 
ضَمِنَ كل واحد جميعه) أي : الديّن (أو جزءا) معلوما (منه) لأن ما جاز 
ثبوته في ذمة اثنين» جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما (فإن قالا: كل واحد منا 


.)1( تقدم تخريجه (8/ 115) تعليق رقم‎ )١( 
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ضامن لك اي ١‏ الى عليه (فهو) أي: قولهما (ضمان اشتراك فر في 
انفراد) لأنهما اشتركا في الضمان» وكل واحد ضامن الدَّين منفرداً 
بضمانه (له) أي: لربه الحق (مطالبتهما معاً بالألف. و) له (مطالبة 
أحدهما به) لثبوته في ذمة كل منهما كاملاً (فإن قضاه) أي: الألف 
(أحدهما لم يرجع) القاضي بالألف (إلا على المضمون عنه) لأنه 
الأصيل . : 

(فإن أبرأ) ربِهٌ الحق (المضمون عنه برىء الجميع) لأنهم تبعه 
(وإن أبرأ) ربهٌ الحقّ (أحدَ الضامنين برىء وحده) دون المضمون عنه؛ 
لأنه أصلهء ودون الضامن الثاني ؛ لأنه ليس تبعاً لرفيقه . 

(وإن ضَمِنَ أحدهما) أي وا لد اقباس امي يصح) ضمانه 
له؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل. ة فهو أصل» فلا يجوز أن 
يصير فرعا . 

(وإن قالا: صَمِناً لك الألف. فهو بينهما بالحصص) أي : نصفين 
(فكل واحد منهما ضامن لحصته) وهي النصف من الألف؛ لأن مقتضى 
الشركة التسوية. 

(ولو تكقّل ب) بدن المدين (الواحدٍ اثنان) فأكثر (صح) ذلك 
كالضمان. 

(ويصح أن يتكقّل كل واحد من الكفيلين) ببدن الكفيل (الآخر) 
لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمتهء بخلاف الضمان (فلو سَلَّمه أحدهما) 
أي: الكفيلين (برىء) الذي سلَّمه منه (وبرىء كفيله به) من كفالته 
برقبته ؛ لبراءة الفرع ببراءة أصله . و(لا) يبرأ كفيله (من إحضار المكفول) 
لأنه لم يسلمه؛ ولم يبرئه ربِهٌ الحق» ولا يبرأ أصله. 
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(وإن كمَّلَ المكفول به) وهو المدين (الكفيل: لم يصح) ذلك» 
لأنه أصل» فلا يجوز أن يصير فرعاً. 

(وإن كفل) المكفول (به) أي : بالكفيل (في غيره) أي : غير ما كفله 
فيهء بأن كان على الكفيل دين فكفله المكفول به لربه (صح) ذلك؛ لعدم 
المانع . 

(ولو صَمِنَ ذمئٌ لذمئّ عن ذميٌ خمراء فأسلم المضمون لهء أو 
المضمون عنهء برىء) المضمون عنه (هو والضامن) معاآً؛ لأن مالية 
الخمر بطلت في حق من أسلم» فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة 
المضمون عنهء ولا الضامن؛ لأنه تبع لأصلهء وإن كان الذي أسلم هو 
المضمون عنه؛ فلأنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم» والضامن فرعه 
(وإن أسلم الضامن) في خمر (برىء وحده) لما تقدم . 

(ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرّفٍ) أي : ممن يصح تصرفه 
في ماله؛ لأنه إيجاب مال بعقد؛ فلم يصح من غير جائز التصرّف كالبيع؛ 
رجلاً كان أو امرأة (إلا المحجور عليه لفَلّسء فيصح ضمانه) لأنه تصيفٌ 
في ذمتهء وهو أهل له (ويتبع) به (بعد فك الحَجْر عنه) كسائر ديونه التي 
في ذمته الثابتة بعد الحجر. 

إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرّف (فلا يصح) ضمان (من 
مجنونء ولا مبرسَم» ولاصبي» ولو مميزاً) لعدم صحة تصرّفهم . 

(فلو ضَمِن) شخص شخصا (وقال) الضامن: (كان) الضمان (قبل 
بلوغي » وقال خصمه) وهو المضمون له: (بل) كان الضمان (بعده) أي : 
بعد البلوغ (فالقول قول المضمون له) لأنه يدَّعى سلامة العقد.ء وهي 


لازنا 


كتاب البيوع ياب و والكقالة 


حت نت تند قتقناكك 1710 


الأصل 9-9 مثله في الخيارة في ا فيما إذا ا أحد المتبايعين 
ما يفسد العقدء وأنكره الآخر : القول قول المُتكر. 

(وكذا لو ادّعى) الضامن (الجنونٌ) وقت الضمان» وأنكره خصمهء 
فالقول قوله (ولو عَرف له حال جنون) لأن الأصل سلامة العقد. 

(ولا يصح) الضمان (من سفيه) لعدم صحة تصرّفه (ولا) يصح 
الضمان (من عبدٍ بغير إذن سيده؛ ولو كان مأذوناً له في التجارة) لأنه عقدٌ 
تضمّن إيجاب مالٍ» فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح . : 

(ويصح) ضمان العبد ليإفقه) أي : إذن سيده؛ لأنه لو أَذْنَّ له في 
التصرّف لصحء فكذا هنا (ويتعلّق) ما ضمئه العبد بإذن سيده (بذمة 
السيد) كاستدانته . 

(فإن أذِن) السيد (له في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في 
يده صح) ذلك (ويكون ما في ذمته متعلّقاً بالمال الذي في يد الميد+ 
كتعلّق حق الجناية برقبة) العبد (الجاني) لأنه إنما التزمه كذلك . 

(كما لو قال الحُدُ: ضمنتٌ لك هذا الدّين على أن تأخذ) ما ضمنته 
(من مالي هذاء صح) ذلكء ويكون متعلّقآ بالمال الذي عيّنه» كتعلّق 
أرّش الجناية برقبة الجاني» فعلى هذا: إذا تلف المال سقط الضمان» 
وإن أتلفه متلف تعلّق الضمان يبدله. 

(ولا يصح ضمان المكاتب) بأن يضمن إنساناً (لغيره بغير إذن 
سيده) لأنه تبوع (كالقن) إذا ضمن بغير إذن سيدهء فإن أذن له صحء 
ويؤخذ مما بيد مكاتب. 

(ولا يصح) الضمان (إلا برضا الضامن) فلا يصح ضمان المكرّه؛ 


)١(‏ (0ا/4ةة). 
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:72722277777772 ست 
لأنه التزام مال» فلم يصح بغير رضا المُلتزم» كالنذر. 

(ولا يُعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) لأن أبا قتادة ضمِنَ 
الميت بغير رضا المضمون له؛ء وأقرّه الشارع يه1'؟ (ولا) رضا 
(المضمون عنه) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لحديث أبي 


قنادة» ولأنه لو قضى الدَّيْنَ عنه بغير إذنه ورضاهء صحء فكذاء إذا ضمن 
عئه . 

(ولا) يُعتبر أيضآ (معرفة الضامن لهما) أي: للمضمون له 
والمضمون عنه؛ لأنه لا يعتبر رضاهماء فكذا معرفتهما. 

(ولا) يُعتبر (كون الحقٌّ معلوماً) لأنه التزام حق في الذّمة من غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات: باب ا حديث 755894» وفي الكفالة» ياب3؛ 
لدع 8:؛ عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - أن النبي يكف أي ببجنازة ليصلي 
عليهاء فقال: هل عليه من دَيْنِ؟ قالوا: لاء فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى؛ 
فقال: هل عليه من دَيْنِ؟ قالوا: نعم قال: صلوا على صاحبكم؛ قال أبو قتادة: علي 
دَيْنهِ يا رسول الله فصلى عليه . 
وأخرج الترمذي في الجنائز؛ باب 55؛ حديث :1١59‏ والنسائي في الجنائزء باب 
/لء حديث 19695ء وفي البيوعء باب ؟7١٠:‏ حديث 41:5: وفي الكبرى 
)”9/١(‏ حديث 27١481‏ وابن ماجه فى الصدقات؛ باب 9. حديث 1١51»؛‏ 
وعبدالرزاق (8/:٠9؟):‏ حديث 1 وابن أبى شيبة (91/1/7): وأحمسد 
0 اليد يرد ند شيك وبين حويد (01/1 1 جليك 61316 
؛ والدارمي في البيوع؛ باب 827 حديث 15995: والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 75/1 -828؟) حديث 51137 -4158: وابن حبان «الإحسان» (5759/7؛ 
0 حديث :”3 د تدك والطبراني في الأوسط )١9/(‏ حديث 030517 
وابن عبدالبر في التمهيد :)١4٠/(‏ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - أن النبي فلأتي 
برجل ليصلى عليه فقال النبي يك : «صلوا على صاحبكم؛ فإن عليه ديئأً»؛ قال أبو 
قتادة: هو عليٌّ» فقال رسول الله ككلِ: «بالوفاء»؟ قال: بالوفاء؛ فصلى عليه. قال 
الترمذي: حسن صحيح . 


نكا كتاتب د -- ياب كان 5-7 


2-000 أ ضع قن الصتهول كالإقزار زولا عزن ان اق (و1ست]: إذا كان 
مآله) أي : الحق (إلى العلم والوجوب) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل 
إلى الوجويت؟ القول الى 5 لإ لكق جاه يه حمل يغير وأناجد يني لكي 
فدلت الآية على ضمان حِمُلٍ البعير» مع أنه لم يكن وجب . 

لا يقال: الضمان ضهٌ ذمةٍ إلى ذمةٍء فإذا لم يكن على المضمون 
عنه شيء فلا ضمَّ؛ لأنه قد ضَمَ ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمُه 
ما يلزمه» ويثبت في ذمته ما يثبت فيهاء وهذا كاف. 

اللو عل شد لك ماعلى لاو مم( 5ل اع 
علىّ) أو عندي» ونحوهء صح. وهذه من أمثلة المجهول (أو) قال: 
ضَمِنتُ لك (ما تُداينه به) صحء وهذه من أمثلة ما يؤول إلى الوجوب 
(أو) قال: ضمِنتٌ لك (ما يُقَدٌ لك به) فلان (أو ما تقوم) لك (به البينة) 
112 هاري الاب ا ونحوه) كضمنتٌ لك ما يقضى به 
عليه (صح) ذلك . وهذه من أمثلة المجهول أيضاً 

(ومنه) أي : من ضمان ما يجب (ضمان السوق» وهو أن يضمن ما 
يلزم التاجرٌ من دَيْنء وما يقبضه من عين مضمونة, قاله الشيخ”" . 

وقال) الشيخ”": (تجوز كتابته والشهادة به لمن لم يرَ جوازه؛ لأنه 
محل اجتهاد) قال“2: وأما الشهادة على العقود المُحوّمة على وجه 
الإعانة عليها؛ فحرام . 

(واختار) الشيخ”"؟ (صحة ضمان حارس ونحوه» وتجار حَرْب» 
ما يذهب من البلد والبحرء وأن غايته ضمان ما لم يجب . 


)١(‏ سورة يوسف. الآية: ال/ا. 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ »1١955-196‏ ومجموع الفتاوى (55/ 19 0). 
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وضمان المجهول كضمان السوق؛ وهو أن يضمن الضامنْ ما يجب 
على التّكَار للناس من الديون: وهو جائز عند أكثر العلماءء كمالك27 
وأبي حنيفة”"2 وأحمد2" . 

وقال) الشيخ2» أيضاً _: (الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل 
الحرب التي ينصر بعضّها بعضاًء تجري مجرى الشخص الواحد في 
معاهداتهمء وإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن ' 
لا يأخذوا للمسلمين شيئاً: وما أخذوه كانوا ضامنين له؛ والمضمون 
يؤخذ من أموال التّجَاره جاز ذلك: ويجب على ولي الأمرء إذا أخذوا 
مالاً تجار المسلمين أن يطالبهم بما ضَمِنوهء ويحبسهم على ذلك» 
ك)سائر (الحقوق الواجبة. انتهى) . واقتصر عليه في «المبدع» وغيره. 

(ولا تصح الكفالة ببعض الدَيْن مبهماً) كجزء منهء أو حظّء أو 
شيء»ء لأنه مجهول لا يؤول إلى العلم . 

(ولا) تصح الكفالة (بدَيْن السَلّمء وتقده*؟) ذلك (في بابه) 
موضحاً. 

(وإن قال) إنسان: (ما أعطيته) فلانآً (فهو عليَّء ولا قرينة) تدك 
على إرادة ما أعطاه في الماضيء أو ما يعطيه في المستقبل (فهو لما 
وجب في الماضي) حملاً للفظ على حقيقته» إذ هي المتبادرة منه . 


)١(‏ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني :»)2١5١/١١(‏ وعقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المديئة لابن شاس (381//1). 

.)181 /9( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

() مسائل الكوسج (5/ /ا/181) رقم .771١١‏ 

40 مختصر فتاوى ابن تيمية ص/ 5١17‏ ومجموع الفتاوى (/7/ 0711 . 

.)١؟؟/48(‎ )0( 


رك كتاب البيوع - ياب الضمان والكفالة 
الو صدتاا قت من كط صن تحت ب لمق 63 237 :3 للق ةلك هاقلن تل 1 7153 لق ا 
(وله) أي الضامن ما لم يجب (إبيطال الضمان) فيما يؤول 


للوجوب (قبل وجوبه) لعدم اشتغال ذمته . 
فصل 


(ويصح ضمان دَيّن الضامن» نحو أن يضمن الضامنَ ضامنٌ آخر) 
لأنه دين لازم في ذمتهء فصحّ ضمانه كسائر الديون (فيثبت الحقٌّ في 
ذمم الثلاثة» أيهم قضاه برئت ذممهم كلها) لأنه حق واحدء فإذا سقط لم 
يجب مرة أخرى . 

(وإن أبرأ الغريم المضمونّ عنه برىء الضامنان) لأنهما تبعه فيبرآن 
ببراءته (وإن أبرأ) الغريمٌ (الضامنّ الأول برىء الضامنان) الأول؛ لإبراء 
الغريم» والثاني؛ لأنه فرعه (ولم يبرأ المضمون عنه) لأنه أصل» فلا يبرأ 
ببراءة فرعه (وإن أبرأ) الغريم الضامن (الثاني برىء وحده) دون الأول» 
والمضمون عنه؛ لأنهما أصله . 

(ومتى حصلت براءة الدّمة بالإبراء) من الغريم (فلا رجوع فيها) 
أي : البراءةء فإذا أبرأ المضمون له الضامن»؛ لم يرجع الضامن على 
المضمون عنه بشيء . 

(والكفالة كالضمان في هذا المعنى) لأنها في معنى الضمان . 

(ويصح ضمان دَيْن المبت ولو غير مفلس) لأن أبا قتادة ضَمِن دَيْن 
الميت”؟: (ولا تبرأ ذمته) أي: الميت» من الدّين (قبل القضاء) لقوله 
يكُ: «نفس المؤمن مُعلقة بدينه حتى يُقضى عنه)”"2. ولما أخبر أبو قتادة 


)00( تقدم تخريجه (8/ 7177) تعليق رقم .)١(‏ 
زق4 تقدم تخريجه (5/ ٠‏ 4) تعليق رقم (5). 
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النبى يككِدِ بوفاء الدينارين قال: «الآن بَجَدْتَ عليه جلدته» رواه أحمد"" 
ولأنه وثيقةٌ بِدَيْن؛ فلم يسقط قبل القضاء كالرهن . 
وإذا ضمن الضامنَ آخر (فإن0؟ أدَّى الدينَ الضامنٌ الأول) بنية 
الرجوع (رجع على المضمون عنه) لأنه قام عنه بواجب (وإن أذَّاه) 
الضامن (الثاني وهو ضامن الضامن» رجع على الضامن الأول) لأنه أصله' 
(وهو) أي: ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني (على الأصيل) وهو 
المضمون عنه؟ لقيامه عنه بواجب» كما تقدم . 
(ويصح ضمان المهر قبل الدخول) لأنه يؤول إلى الوجوب» بل 
وجب بالعقد» ولكن يستقر بالدخول (و) يصح ضمان المهر (بعده) أي : 
بعد الدخول؛ لاستقراره (ولو) كان ضمان المهر (عن ابنه الصغير 
ككايئة (الكبير) أو أجنبى ؛ لأنه دَيْن واجب» أو يؤول إليه. 
(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترء بأن يضمن) الضامن (عنه) 
)١(‏ (/770). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 7778 حديث 2171775 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار )774/1١(‏ حديث 4155» والدارقطني (7/ 605 والحاكم 
(28/5). وابن الغطريف في جزئه ص/ 5/ا: حديث 77؛ وابن حزم في المحا 
»)١١5/(‏ والبيهقي (5/ 75 74) وفي إثبات عذاب القبر ص/ 357 ؛: حديث 178 ؛ 
وابن الجوزي في التحقيق (؟/ )٠١5‏ حديث ١1575‏ عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ 
عن جابر رضي الله عنه به . 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحّحه النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات (015/7): والحاقظ ابن حجر في الأربعين المتباينة السماع 
ص/ ١٠4؛‏ وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (241/7)»: والهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/5: 177/5). وقال ابن عبدالهادي في المحرر ص/ :77١‏ 
اخشلف في الاحتجاج بابن عقيل . 
(5) في لحف ل«فإذا» . 
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أي : عن البائع (الثمن متى خرج المبيع مستحّقاًء أو رُدٌ) المبيع (بعيب» 
أو) يضمن (أَرْشسَ العيب . 

و) يصح ضمان العهدة (عن مشتر لبائع » بأن يذ من ادن الواجب 
قبل تسليمه» فين القزو الاق شير يديك أ ا ؛ فضمان 
العهدة في الموضعين ضمان الثمن) كله (أو بعضه عن 55 للآخر) 
وهو صحيح عند جماهير العلماء”'2. لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة؛' 
وهي ثلاثة: الشهادة. والرهنء. والضمانء فالأولى لا يستوفى منها 
الحق» والثانية ممنوعة؛ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدئ» وهو غير 
معلوم» فيؤدي إلى حبسه أبداً» فلم يبق غير الضمانء ولأنه لو لم يصح؛ 
لامتنعت المعاملات مع من لم يُعرف» وفيه ضرر عظيم راقع لأصل 
الحكمة التي شرع البيع من أجلها 

(وألفاظ ضمان العهدة: صَمنتٌ غهدتهء أو ثمنهء أو دَرَكهء أو 
يقول) الضامن (للمشتري: ضمنتٌ خلاصك منه؛ أو: متى خرج المبيع 
مستحقأء فقد ضمنتُ لك الثمن) فلو ضمن خلاص المبيعء فقال 
أحمد”" : لا يحلٌ. واختاره أبو بكر؛ لأنه إذا خرج حرّاء أو مستحقآ لم 

(ولو بنى المشتري) في عقار اشتراه» وضمن له آخر دَركهء ثم ظهر 
العقار مستحقاً (فنقضه المستحق, فالأنقاض للمشتري) لأنها أعيان ماله 
(ويرجع بقيمة التالف على البائع) لأنه غرّه. وميّده الشيخ التقي”" في 
)١(‏ انظر: المغني /0١‏ الام وبدائع الصنائع (5/». والمدونة (559/65)؛ ونهاية 

المحتاج (179/5). 


() المغني . 
() الاختيارات الفقهية ص/ ». وانظر مجموع الفتاوى (9؟/ .)6١‏ 
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موضعء بما إذا كان عالماً» وإلا فلا تغزير. 

(ويدخل) ما يغرمه المشتري من قيمة التالفء وكذا لو أخذ منه 
الأجرة (في ضمان العٌّهدة في حَقَّ ضامنها) فللمشتري الطلب بما غَرَّمه 
من ذلك على الضامن للعهدة . 

(ولو خاف المشتري فسادً البيع بغير استحقاقٍ المبيع) كدعوى 
البائع صغراًء أو إكراهاآء أو نحوهما (أو) خاف أحدهما (كون العوضن 
معيباً» أو شَكَّ) المشتري (في كمال الصّنجة) التي تَسلّم بها المبيع» وكذا 
المكيال (أو) شك البائع في (جودة جنس الثمن؛ فضمن) الضامن (ذلك 
صريحاًء صح) ضمانه له (كضمان العُهدة) لأنه يرجع إليه . 

(ويصح ضمان نقص الصَّنحة ونحوها) كالمكيال (ويرجع) القابض 
بما نقص» وإذا اختلفا في قَدْرٍ النتقص» أخذ (بقوله مع يمينه) لأنه منكرٌ 
لقبض ما ادَّعاه خصمهء والأصل عدمه. وإن باعه شيئاً بشرط ضمان 
دركه إلا من زيد؛ ثم ضمِن دركه منه ‏ أيضاً ‏ لم يعد صحيحاً» ذكره في 
«الانتصار». وجزم به في «المنتهى؟ . 

(وولد المقبوض على وجه السّوم كهو) أي : كالمقبوض على وجه 
السّومء في الضمان وعدمهء على التفصيل الآتي ؛ لأنه فرْعه. 

(ولا يصح ضمان دَيْنٍ الكتابة) لأنه ليس بلازم؛ ولا مآله إلى 
اللزوم؛ لأن المُكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء: فإذا لم يلزم 
الأصل فالفرع أولى. 

(ولا) يصح أيضاً (ضمان الأمانات؛ كالوديعة» والعين المؤجرة» 
و) مال (الشركة. والمضاربة» والعين المدفوعة إلى الخياط والقصّار 
ونحوها) لأنها غير مضمونة على من هي في يده؛ فكذا على ضامنه . وفي 
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«عيون المسائل»: لأنه لا يلزمه إحضارهاء وإنما على المالك أن يقصد 
الموضع فيقبضها (إلا أن يضمن التعدي فيها) أي: الأمانات» فيصح 
الضمان؛ لأنها إذن مضمونة على من هي في يده أشبهت الغصوب . 

(ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري» 
والمقبوض على وجه السّوم من بيع) أي: لبيع (وإجارة) لأنها مضمونة 
على من هي في يده فهي كالحقوق الثابتة في الذّمة» وضمانها في 
الحقيقة ضمان استنقاذها وردهاء أو قيمتها عند تلفهاء » فهي كعهدة المبينع 
(فلو ضَمِن) اما اشوا و ع بو 0517 وذلك (بأن يساوم) 
المضمون عنه (إنساناً على عين» ويقطع ثمنها) أو أجرتها (أو لم يقطعه 
ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها) أخذها (وإلا رَدّها) لربهاء فإذا قبضه 
كذلك (ضمنه) أي : ضمن القابض المقبوضَ على وجه السوم (إذا تلف) 
فيهما مطلقاً؛ لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض» فهو كمقبوض 
بعقد فاسد (وصح ضمائة فيهما) أي: في البيع والإجارة لما سبق (إلا إِنْ 
أخذه) أي: أخذ إنسان شيئا (بإذن رَبْهُ ليريه) الآخذ (أهلهء فإن رضوه 
أخذه. وإلا ردّه من غير مساومة ولا قَطع ثمنء فلا يضمنه) الآخذ (إذا 
تلف بغير تفريط) لأنه ليس مقبوضاً على وجه سوم؛ لعدم السوم (ولا 
يصح ضمانه) لأنه أمانة» إلا أن يضمن التعدّي فيه على ما سبق . 

(قال الشيخ : لو تغيّب مضمون عنه ‏ أطلقه) الشيخ”١2‏ (في موضع ء 
وقيّده) الشيخ”" (في) موضع (آخر: بقادر على الوفاء - فأمسك) رب 
الحقٌّ (الضامن وغرم) الضامن (شيئاً بسبب ذلك) أي: تغيّب المضمون 


)001( مجموع الفتاوى (79/ ٠وة).‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 1١96‏ . 
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عنه (وأنفقه) الضامن (في الحبس» رجع) الضامن (به) أي: بما غرمه 
وأنفقه في الحبس (على المضمون عنه) قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب الذي لا يُعدل عنه. انتهى؛ لأنه تسبب في غرمه. لكن قال في 
ااشرح المنتهى»: إذا ضمنه بإذنه» وإلا قَلِمَ يتسبب في ظلمه؟! (ويآتي) 
ذلك (أول) باب (الحَجُر) موضحاً. 

(ويصح ضمان الجُعْل في الجعالة؛ و)الجَغْل (في المسابقة» 
و)الجعل في (المناضلة) ولو قبل العمل (لأنه) أي: الجَعْل (يؤول إلى 
اللزوم إذا عمل العمل؛ لا ضمان العمل فيها) أي: في الجعالة والمسابقة 
والمناضلة ؛ لأنه لا يؤول إلى اللزوم. 

(ويصح ضمان أرْش الجناية» نقوداً كانت) الأروش (كقيم 
المتلقّات» أو حيواناً كالديات) لأنها واجبة» أو تؤول إلى الوجوب . 

(ويصح ضمان نفقة الزوجة» مستقبلة كانت أو ماضية) لما تقدم 
(ويلزمه) أي: الضامن (ما يلزم الزوج) على ما يأتي (ولو زاد على نفقة 
المُعسِر) من نفقة الموسر أو المتوسط؛ لأنه فَرْعْه. وقال القاضي: إذا 
ضمن النفقة المستقبلة» لزمه نفقة المعسر؛ لأن الزيادة على ذلك تسقط 
بالإعسار. 


222202-2-222 يت 


نسل 
(وإن قضى الضامن الدَيْنَء أو أحال) الضامن (به) أي: بالدَّيْن 
(متبعاً لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (صَمنه بإذنه » أو بغير إذنه) 
لأنه متطويّع بذلك؛» أشبه الصدقة. 
(و)إن قضاه الضامن» أو أحال به (ناوياً الرجوع . يرجع) على 
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المضمون عنه؛ لأنه قضاء مبرىء من دَيْن واجب» فكان من ضمان من 
هو عليهء كالحاكم إذا قبا ور عد ا ين فكان له الرجوع؛ وسواء 
قبض الغريم من المحال عليه؛ أو أبرأه» أو تعذّرَ عليه الاستيفاء لقلس أو 
مَطْل ؛ لأن نفس الحوالة كالإقباض (ولو كان الضمان والقضاء) بغير إذن 
المضمون عنه (أو) كان (أحدهما) أي: القضاء أو الضمان (بغير إذن 
المضمون عنه) وأجاب في «المغني» و«الشرح» عن قضية أبي قتادة 
رضي الله عنه(' : بأنه تبوُعٌ بالضمان والقضاء؛ قَصّداً لتبرئة ذمته ‏ أي: 
الميت - ليصلّي يل عليه » مع علمه بأنه لم يترك وفاءً . 

(وإن لم ينو) الضامن حال القضاء أو الحوالة (رجوعاً ولا تبرّعاً: 
بل ذّهَل عن قصد الرجوع وعدمه؛ لم يرجع) الضامن على المضمون عنه 
بشيء كالمتبرّع ؛ لعدم قصده الرجوع . 

(وكذا حكم من أذَّى عن غيره ديناً واجباً) كفيلاً كان» أو أجنبيّاء إن 
نوى الرجوع رجعء وإلا؛ فلا. 

(لا) من أدّى (زكاءًٌ ونحوها) كنذر وكمّارة» وكل ما افتقر إلى نية» 
فلا رجوع لهء ولو نوى الرجوع؛ لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك؛ لعدم 
النية منه . 

(ويرجع الضامن) وكل من أذَّى عن غيره ديناً واجباً بنية الرجوع . 
حيث قلنا: يرجع (بأقل الأمرين مما قضى) به الدَّين (حتى قيمة عَرْض 
عوّضه) لرب الدَّيْن (به» أو قذر الدّين) لأنه إن كان الأقل الدين» فالزائد 
لم يكن واجبآ عليهء فهو متبرّع بأدائه: وإن كان المقضي أقلَّء فهو إنما 
يرجع بما غرم» ولهذا لو أبرأه غريمه؛ لم يرجع بشيء. 


.)١( تقدم تخريجه (1737/8) تعليق رقم‎ )١( 
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(وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به) 
أي: الدَّيْن (إن كان ضمن بإذنه) لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه» فلزمه 
تخليصهاء كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه» فإِنَّ عليه تخليصه إذا طلبه 
ربّه (وإلا) بأن لم يطالب» أو كان ضمنه بغير إذنه (فلا) يلزمه تخليصه؛ 
لأنه إذا لم يأذن لهء فهو الذي أدخل الضرر على نفسهء وإن أذن له ولم 
يطالبه رب الحق» فلا ضرر عليه يزيله . : 

(لكن إن أدّى) الضامن «(الدّين) بنيّة الرجوع (فله) أي: الضامن 
(المطالبة) على المضمون عنه (بما أدّى) عنه» لما سبق . 

(وإذا كان له ألف على رجلين؛ على كل واحد منهما نصفه) أي : 
الألف أصالة (وكل واحد منهما) أي : من الرجلين (ضامن عن صاحبه) ما 
عليه (فأبرأ الغريم أحدهما من الألف برىء منه) أي: من الألف؛ لأن 
الإبراء صادف ما عليه أصالة وضماناً (وبرىء صاحبه من ضمانه) لبراءة 
الأصل» فيبرأ الفرع (وبقي عليه) أي : على صاحبه (خمسمائة) وهي ما 
كان عليه أصالة؛ لأنه لم يوجد ما يسقطها عنه. 

(وإن قضاه) أي: رب الحق (أحدهما) أي: أحد الرجلين 
(خمسمائة؛ أو أبرأه) أي: أحدهما (الغريمٌ منها) أي: من خمسمائة 
(وعيّن) الذي قضى (القضاء) أو عيّن المبرىء ما أبرأ منه (بلفظه) بأن 
قال: هذا قضاء عن الأصل أو الضمان (أو) عيّنه ب(لنيته) بأن نواه (عن 
الأصل أو الضمانء: انصرف إليه) أي: إلى ما عيّنه من الأصل أو 
الضمان» كمن وجبت عليه زكاة نصابين» وأدَّى قذر زكاة أحدهماء 
وعيّنه . 


(وإن أطلق) القاضي أو المبرىء اللفظ والنية» فلم يعينهما (صرفه) 
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أي : ما قضاهء أو أبرأ منه (إلى ما شاء منهما) أي : من الأصل والضمان 
(كما تقدم) في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه لنصابين. 

(والمعتبر في القضاء: لفظ القاضي ونيته) وصّرّفه (وفي الإبراء : 
لفظ المبرىء» ونيته) وصَّرّفهء كما تقدم . 

(ومتى اختلفوا في ذلك. فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته) 
وصَرْفه ؛ لأنه أدرى بما صدر منه. 

(وإن ادّعى ألفاً على حاضر وغائبء وأن كلاً منهما ضامن عن 
صاحبه) ما عليه (فإن اعترف الحاضر بذلك) أي : بأن عليهما الألف. 
وبالضمان (فله) أي: للمدّعي (أخذ الألف منه) لاعترافه له به أصالة 
وضماناً (فإذا قدم الغائب واعترف) بذلك (رجع عليه صاحبه بنصفه) 
الذي أذَّاه عنه» إن نوى الرجوع (وإن أنكر) الغائب ذلك (فقوله مع يمينه) 
مع عدم البيئة ؛ لأن الأصل براءته . 

«وإن كان الحاضر أنكر) ذلك (فقوله مع يمينه) لحديث: «البينة 
على المدّعي واليمِينُ على من أنكر»”ا" . 

(فإن قامت عليه بينةٌ) بالدعوى (فاستوفى) المُدَّعي (الألف منه؛ لم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٠5»؛‏ والبيهقي )١97/٠١١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
وحسّنه ابن الصلاح في مشكل الوسيط (7/ 4٠7‏ بهامش الوسيط للغزالي). والنووي 
في الأربعين النووية ص/77: وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/557). 
وصحّح إسناده الحافظ في البلوغ :)١504(‏ وحسّنه في الفتح (5/ 787)؛ وجوّد 
إسناده المناوي في فيض القدير (45/ 5 77) . 
والحديث أخيرجه البخاري فى التفسيز» باب حديث 50617 » ومسلم في الأقضية» 
حديث ١١الا١‏ عن اين عبان رقي الله عنهما بلفظ : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدَعَى عليه . 


انيع 


كتاب ب البيوع - ياب لكان ل 


- 9 ا الغائب 0 اده أن لا حقٌ 5 وإثما 
المُدّعى ظلمه (فإن اعترف ا الحاضر عن إنكاره 
فله) أي: للحاضر (الاستيفاء منه) أي ي: الرجوع على الغائب بما غرمه 
ا ل ا كا بر ده 

(وإن لم نَقُمْ على الحاضر بينةٌ) بما ادُعي عليه من الألفٍ أصا 
وضماناً (حلف) لأنه منكر (وبرىء) أي: انقطعت الخصومة بينه وبين 
المُدَّعي . 

(فإذا قَدِم الغائب» فإن أنكر) ما كان اذّعي به عليه ا 
والضمان (وحلف) لأنه منكرٌ (برىء) أي : انقطعت الخصومة معه (وإن 
اعترف) بالدعوى (لزمه دَفْع الألف) مؤاخذة له باعترافه» ولا رجوع له 
على الحاضر إلا ببيئة» أو إقرار من الحاضر بعد. 

«(وإن ادّعى الضامن أنه قضى الدّين) عن المضمون (وأنكر 
المضمون له) ذلك (ولا بينة) للضامن بالقضاء (وحلف) المضمون له أن 
الضامن لم يقضه (لم يرجع ضامن على مضمون عنه) ولو أذنه ”'' إلا في 
قضاء مبرىءء ولم يوجدء وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل (ولو 
صدّقه) أي: صدّق المضمون عنه الضامن؛ لأن المانع من الرجوع 
تفريط الضامن من حيث إنه قضى بغير بينة» وذلك مشتركٌ بين التصديق 
والتكذيب» فإذا استوفى مضمون له الح بعد ذلك من الضامن» رجع 
على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانياآً؛ لبراءة ذمته به ظاهراًء قاله 
القاضيء ورجّحه في «المغني' و«الشرح» وفيه وجه: يرجع بالأول؛ 
للبراءة به باطناً (إلا أن يكون) قضاء الضامن الدَّين (بحضرته) 


)١(‏ زاد بعده في لح»ء واذ»: «الأنه لم يأذنه». 


5 كتاب ب البعوة - ياب الضمان ن والكفالة 


- حضرة المشفوق . عنه 9 ا المضمون؛ لأنه هو 
المفرّط بترك الإشهاد (أو) إلا أن يكون القضاء (بإشهاد) بأن أشهد 
الضامن بينة عادلة» فله الرجوع ( ولو مات الشهود أو غابوا ‏ إن صدّقه 
المضمون عنه) أنه أشهد (أو ثبت) لأن الضامن لم يُقصّر ولم يُفرّط . 

وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق الظاهرء لم 
يرجع الضامن مطلقاً؛ لتفريطه؛ وإن رُدّت بأمر خفي كالفسق الباطن» أو 
لكون الشهادة مختلفاًفيهاء كشهادة العبيدء فاحتمالان» وكذا شاهد واحد.. 

(وإن اعترف المضمون له بالقضاء) أي: بالاستيفاء من الضامن 
(وأنكر المضمون عنه؛ لم يسمع إنكاره) لأن ما في ذمته حق المضمون 
له فإذا اعترف بالقبض من الضامن» فقد اعترف بأن الحقَّ الذي له صار 
للضامن : فيجب أن يقبل إقراره؛ لكونه إقراراً في حق نفسه . 

(وإن قضى) الضامن الدَّيْن (المؤجّل قبل أجله؛ لم يرجع) على 
المضمون عنه (حتى يحل) أجله؛ لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم؛ 
ولأنه متبرّع بالتعجيل؛ فلم يرجع قبل الأجل» كما لو قضاه أكثر من 
الدَّيْن. 

(وإن مات المضمون عنهء أو الضامن. لم يحل الدَيْنَ) لأن التأجيل 
حق من حقوق الميت» فلم يبطل بموته كسائر حقوقه (وإن ماتا) أي: 
الضامن والمضمون عنه (فكذلك) أي: لم يحل الدَّيْنْءِ كما تقدم (إن 
وثق الورثة) برهن يُحرزء أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدَّيْن أو التركة 
(وإلا) بأن لم توثق الورثة (حلَ) الدَّيْنَء لما يأتي في الحَجْر. 

(ويصح ضمان الحال مؤْجّلاً) نص عليه(١2؛‏ لحديث رواه ابن 


.)85 /7( المغني‎ )١( 
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ماجه”'' عن ابن عباس مرفوعاء ولأنه التزمه مؤجلاً بعقد. فكان مؤجلاً 
كالبيع . لا يقال: الحالٌ لا يتأجل»؛ وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفاً؛ لأن 
الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقدء وهنا كذلك؛ لأنه لم يكن ثابتاً عليه 
حالاً. 

ويجوز تخالف ما في الذمتين (فلصاحب الحق مطالبة المضمون 
عنه في الحال دون الضامن) فلا يطالبه حتى يحل أجله (وإن ضَمِنَ 
المؤجل حالاًء صح) الضمان؛ ولم يصر حالاً (ولم يلزمه) أي : الضامن 
(قبل أجله) لأن الضامن فرع المضمون عنهء فلا يستحق مطالبته دون 
أصله . 

والفرق بينها وبين التي قبلها: أن الحال ثابثٌ مستحق القضاء في 
جميع الزمان» فإذا ضمنه مؤجلاًء فقد التزم بعض ما يجب على 
المضمون عنهء فصحء كما لو كان الدَّيْنَ عشرة» فضمن خمسة؛ وأما 
المؤجّل فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجلهء فإذا ضمنه حالاً» التزم ما لم 
يجبء كما لو كان الدَّيْن عشرة؛ فضمن عشرين. 


)١(‏ فى الصدقاتء باب 544. حديث :545٠7‏ أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنائير على 
0 الله يت فقال: ما عندي شيء أعطيكه؛ فقال: لا والله لا أفارقك حتى 
تقضيني أو تأتيني بحميل» فجرّه إلى النبي يك فقال النبي يَلهِ: كم تستنظره؟ فقال: 
شهراء فقال رسول الله كَكتِ: فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي يك فقال 
له النبى يَكيِْ: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدنء قال: لا خير فيهاء وقضاها عنه. 
واكريت اا و داود في البيوع والإجارات؛ باب7؛ حديث 77378؛ وعبد بن 
حميذ ,))618/١(‏ حديث 5 : والطبراني في الكبير (١١18/1١؟)‏ حديث 41 8١1؛‏ 
والحاكم (؟/ ١٠)؛‏ وابن حزم في المحلى :.)١١77/4(‏ والبيهقي (74/5) 
قال الحاكم: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وضعّفه ابن حزم . 


و كتاب البيوع - باب الضمان و الكقالة 


فصل 


(الكفالة) صحيحة؛ لقوله تعالى: #قالَ لن أرسله معكم حتى 
تَؤتونٍ موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يُحاطً بكم7”»6 2 ولأن الحاجة داعيةٌ 
إلى الاستيثئاق يضمان المال أو البدن» وضمان المال يمتنع منه كثيد من 
الناس» فلو لم تجز الكفالة بالنفسء لأدَّى إلى الحَرّجء وعدم المعاملات 
المُحتاج إليها . 

وهي (التزامٌ رشيدٍ) - ولو مفلسآ ‏ (برضاه إحضار مكفول به) لأن 
العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به فكان إحضاره هو المُلمَرَّم 
به كالضمان وقوله: (تعلق به حقٌّ مالي) صفة ل«مكفول به» ويأتي 
محترزه وقوله (إلى مكفول له) متعلق ب«(إحضار» ولو قال: إحضار من 
عليه حق مالي إلى ربه؛ لكان أخصر وأولى؛ لأنه لا دور فيه (حاضراً كان 
المكفول به أو غائباً) . 

وتصح إن كمَلَ (بإذنه وبغير إذنه) كالضمان (ولو) كان المكفول به 
(صبيًا ومجنوناًء ولو بغير إذن وليهما) لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس 
الحكم» ولذلك قال: (ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما 
بالإتلاف) أي : إتلاف نفس أو مال؛ لأنهما يضمنان الجناية وإتلاف ما لم 
يدفع إليهما . 

(وتنعقد) الكفالة (بألفاظ الضمان) السابقة”'؟2 (كلها) نحو: أنا 
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ضمين ببدنه» أو زعيم به. 

(وإن ضَمِن) الضامن (معرفته) أي : معرفة إنسان» بأن جاء إنسان 
إلى آخر يستدين منهء فقال له: أنا لا أعرفك» لا أعطيك؛ فضمن له 
إنسان معرفتهء فداينه» ثم غاف السعدين أو ترارى (أخذ) عالبناء 
للمفعول» أي: ضامن المعرفة (به) أي : بالمستدين . قال أحمد في رواية 
أبي طالب" فيمن ضَّمِنَ لرجل معرفة رجلء أُبدَ به» فإن لم يقدرء 
(و) قال الشيخ التقى في «شرح المحرر""2: ضمان المعرفة 
(معناه: إني أعرّفك من هوء وأين هو) وقال ابن عقيل في «الفصول» بعد 
حكايته لنص الإمام المذكور: وهذا يعطي أن أحمد جعل ضمان المعرفة 
توثقة لمن له المال» ف(كأنه قال: ضَمِنتُْ لك حضوره) متى أردت؛ 
لأنك أنت لا تعرفه» ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه» فأنا أعرفه فأحضره 
لك متى أردت» فصار كقوله: تكمّلت ببدنه. انتهى. فيُطالب ضامن 
المعرفة بإحضاره؛ فإن عَجَرَ عن إحضاره مع حياته» لزمه ما عليه لمن 
ضَمِنٌ معرفته له. 

وقوله: (فإن لم يعرّفه) من هو وأين هو؟ (ضمن) ما عليه (وإن 
عََفه) ذلك (فليس عليه أن يُحضره) هذا تتمة كلام الشيخ التقي مفرّعاً 
على ما اختاره0” . 


.)151/5( الفروع‎ )١( 

(؟) كتاب شرح المحرر لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يطبع» وقد نسبه إليه جماعة؛ انظر: 
معجم مصنفات الحتابلة (/١/ا).‏ 

(5) الاختيارات الفقهية ص/195. 


و كتاب البيوع - ياب الضمان و الكفالة 


قال: وظاهر هذه الرواية - أي: رواية أبي طالب المذكورة ‏ لا 
يُخالف ذلكء بل يوافقه؛ لأنه قد قال: عَرّه. وأما قوله: فإن لم يَقدر 
عليه؛ فيحتمل : لم يقدِرْ على إحضاره: ويحتمل: على تعريفه . انتهى . 
والاحتمال الثاني: ردّه في اشرح المنتهى» بأربعة أوجهء وأحسن في 
الرّدّء وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين بالآخرء 
وجعل المفرّع على الأول مفرّعاً على الثاني . ْ 

(وتصح) الكفالة (ببدن من عليه دَيْنٌُ لازم) أو يؤول إلى اللزوم. 
غير جزية ودين ل وتقدء0“. وأشار إليه بقوله: (يصح ضمانه) ولو 
حذف «لازم» لكان أوضح (معلوماً كان الدّين) المكفول بدن من هو عليه 
(أو مجهولاً) إذا كان يؤول إلى العلم. وتقده2"0, وقوله: (مِن كلّ من 
يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم) بيان لمن عليه دَيْنء واحثرز به عن 
الأب» فلا تصح كفالته لولده؛ لأنه لا تُسمع دعواه عليه بغير النفقة 
الواجبة» فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم (ولو) كان من عليه الدَّيْن 
(محبوساً) بحبس الشرع (لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم) 
لربٌ الحق (ثم يعيده) الحاكم (إلى الحبس بالحقَّين جميعاً) ويبرأ الكفيل 
كما ياني.. ' 

(وإن كان) المكفول (محبوساً عند غير الحاكم لم يلزمه) أي 
المكفول له (تسليمه) أي: تسلمه (محبوساً) بدليل قوله: (لأن ذلك 
الحبس يمنعه استيفاء حقه) فلا أثر لتسلمهء بخلاف المحبوس عند 
الحاكم» كما تقدم. ش 


)١(‏ (4/ 55ت مار 
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كتاتب ب للبيوع - ياب لمان عه 


(وتصح) ال الكفالة له (بالأعيان ار #النضوت والعوازي»: لأنه 
يصح ضمانها . 

(ولا تصح) الكفالة (بالأمانات) كالوديعة» والشركة». والمضاربة 
(إلا) إن كفله (بشرط التعدّي) فيهاء فيصحء كما تقدم في الضمان”'' . 

(ولا) تصح الكفالة (بزوجة لزوجهاء ولا بشاهد ليشهد له) لأن 
الذي عليهما أداؤه ليس بمالي» ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل . 

(ولا) تصح الكفالة (إلى أجل مجهولء. ولو في ضمان) أي: .لا 
يبع الصماة إلى تأجل هون اكتغردة ضمنته أو كفلته إلى (مجيء 
المطر وهبوب الرياح) فلا يصحان (لأنه ليس له وقت يستحقٌ مطالبته فيه) 
بما ضمنه أو كله 

(وإن جعله) أي : الضمان أو الكفالة (إلى الحصادء أو الجذاذ) أو 
العطاء (فكأجَلٍ في بيع) لا يصح على المقدم (والأولى صحته هنا) لأنه 
تببوُعٌ من غير عوض بعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه؛ فصح 
كالنذرء وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة» قاله الموفق 
والشارح . 

(ولا تصح) الكفالة (ببدن مَن عليه حَدّ أو قصاص لإقامة الحَدّ؛ 
لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل؛ كحدٌ زنىّ وسرقة وقَدّف) وشرب (إلا) 
إذا كَمَلَ بدنه (لأَجْل مال بالدفع) أي : بالعفو إلى الدّية ليدفعها (و) إلا إذا 
شمن المنازقا سنب (غزم السرقة) أي + المسروقة قصع ؤالأله. خق 
الو 


(ولا تصح) الكفالة (بغير معين. ك) كفلت (أحد هذين) 


1 ضمرة؟؟-:.51). 


د كتاب ع انيوخ - ياب لعن وابففانه 


المدينين؛ لأن المكفول غير 9 في الحال ولا المآل؛ قلا 79 

(ولا) تصح الكفالة (بالمُكائب من أجل دَيْنِ الكتابة) لأن الحضور 
لا يلزمه؛ إذ له تعجيز نفسه. وعلم منه: أنه تصح كفالته بغير دَيْنِ 
الكتابة . 

(وإن كقل) إنسان (بجزءٍ شائع من إنسان؛ كثلثه وربعه ونحوهما» 
كخمسه وجزء من ألف جزء منه (أو) كَفََ بالعضو منهء كوجهه ويده 
ورجله ونحوه) كرأسه. وكبده (أو) كمَلَ بالروحه أو نفسه) صحّت 
الكفالة؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل» والنفس تستعمل 
بمعنى الذات . 

(أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلاء فهو كفيل بآخر) وعيّنه 
(أو) فهو (ضامن ما عليه) من المال صكّت الكفالة؛ لأن تعليق الكفالة 
والضمان على شرط صحيح يصح كضمان العهدة. 

(أو) قال: (إذا قَدِم الحاج» فأنا كفيل بفلان شهراً. صح) ذلك ؛ 
لأنها جمعت تعليقاً وتوقيتاء وكلاهما صحيح مع الانفراد؛ فكذا مع 
الاجتماع . 

(ولو قال: كمَلتُ ببدن فلان على أن يُبرىء فلانٌ) أي: زيد مثلاً 
(الكفيل» أو) قال: كفلت بفلان (على أن يُبرئه) أي : يبرىء المكفول عنه 
الكفيل (من الكفالة» كَسَدَ الشرط والعقدُ) لأنه شرط فسخ العقد في عقدء 
لو يضح كالبيع بشرظ فسخ ينع أغنر: 

(وكذا لو قال: كفلتُ لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة 
بفلان) الآخر (أو) قال: (ضمنتُ لك هذا الدّين على أن تبرئني من ضمان 


عم كتاب البيوع - باب الضمان والكفالة 


الدّين الآخرء أو) قال: ضَمِنَتُ لك هذا الدّين (على أن تبرئني من الكفالة 
بفلان) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم. 

(وكذا لو شرط في الكفالة؛ أو الضمان أن يتكمّل المكفول به) أو 
المضمون (بآخر) بأن قال: أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان» أو 
يضمنه لي» أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكمّل لي بفلان» أو يضمنه 
لي (أو) كَمَلَه أو ضمن على أن (يضمن) المكفول به أو المضمون عنه؛ 
(ديناً عليه) أي: على الكفيل أو الضامن؛ (أو) كفَلَ أو ضمن على أن 
(يبيعه) المكفول به أو المضمون عنه (شيئاً عيّته) الكفيل أو الضامن (أو) 
على أن (يؤجره داره ونحوه) كعلى أن يهبه كذاء فلا يصح الضمان ولا 
الكفالة في ذلك كله؛ لأنه من قبيل «بيعتين في بيعة» المنهي عنه'" . 

(ولا تصح) الكفالة (إلا برضا الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا 
برضاه . 

(ولا يُعتبر رضا مكفول له) لأنها وثيقة لا قَبْضَ فيهاء فصحّت من 
غير رضاه كالشهادة (ولا) يُعتبر - أيضاً رضا (مكفول به) كالضمان. 

«تتمة»: إذا قال شخص لآخر: اضمنْ عن فلان» أو اكفْلّ عنهء 
ففعل» كان الضمان والكفالة لازمين للمُباشر دون الآمر؛ لأنه كَمَلَ 
باختيار نفسهء وإنما الأمر للإرشادء فلا يلزم به شيء . 

(وتصح) الكفالة (حالّة ومؤجّلة» كالضمان والثمن) في البيع (فإن 
أطلق) كقوله: أنا كفيل ببدن فلان (كانت حالة» كالضمان) إذا أطلق 
يكون حالاً (لأن كلَّ عَقْدِ يدخله الحلول) كالثمن في البيع» والأجرة 
والصداق (اقتضى إطلاقه الحلول». فإن عيّن) الكفيل (تسليمه) أي: 


)00( تقدم تخريجه (1/ 59 7) تعليق رقم .)١(‏ 
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عفرن الى بكار لزه سالبواية رو 12111 0 

(وإن وقعت الكفالة مطلقة) بأن لم يعين موضعاً لتسليمه (وجب 
تسليمه مكان العقد كالسَلم . 

وإذا تكفّل) كفيل بإحضاره: أي : المكفول به (حالاً؛ فله) أي : المكفول 
له (مطالبته) أي : الكفيل (بإحضاره) حالاً؛ لأنه مقتضى العقد كما سبق . 

(فمتى أحضره) الكفيل (مكان العقد لتعيينه) أي: تعيين مكان 
العقد (فيه) أي : في العقد (أو) أحضره مكان العقد (لكون الكفالة وقيت 
مطلقة) لم يعّن فيها موضع التسليم ؛ برىء الكفيل ؛ لأنه عَقْدٌ على عمل » 
فبرىء منه بالعمل المعقود عليه كإجارة . 

(أو أحضره) الكفيل (فى مكان عيّنه غيره) أي: غير مكان العقد 
(بعد حلول9* العفالة) برىء الكفيل لما سبق : 

(أو أحضر) الكفيل (قبله) أي : قبل أجل الكفالة (و)الحال أنه (لا 
شرر) على المكفول له (فى قنقيف .وسَلَّمه) الكفيل للمكفول له يرئء: 
لما سبق. ١‏ 

(أو سلّم مكفول به نفسه في محله) أي: محل التسليم وأجله 
(برىء) الكفيل؛ كما لو قضى المضمون عنه الدَّين. 

ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول به (ولو لم يقل : قد برئت إليك منهء 
أو قد سلّمته إليك. أو قد أخرجت نفسي من كفالته) خلافآ لابن أبي 
موسى ؛ لأنه قد وفى بما عليه من العمل » كالأجير. 

ومحل براءة الكفيل بتسليمه (ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة) 
تمنعه منه ؛ لأنه لا يحصل له غرضه . 


)١(‏ في «ح» و«اذ» والإقناع (؟/ 767) زيادة: «أجل». 
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وإ أحضره) أي حر الك امكف ب (واسع) المكفول له 
لي ل وم يُشهد على امتناعه) أي : 
المكفول له (من تسلّمه) وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه» 
فإن لم يجده أشهد. 

(وإن كانت الكفالة مؤجلة؛ لم يلزمه) أي: الكفيل (إحضاره قبل 
أجلها) كسائر الحقوق المؤجلة. : 

(قال الشيخ”': إن كان المكفول في حبس الشرع؛ فسلّمه) الكفيل 
(إليه فيه) أي : في الحبس (برىء) الكفيل (ولا يلزمه إحضاره منه) أي : 
الحبس (إليه عند أحد من الأئمة» ويمكّنه الحاكم من الإخراج'" ؛ 
ليحاكم غريمه» ثم يرده) إلى الحبس . 

(وإن مات مكفول به) برىء الكفيل (سواء توانى الكفيل فى تسليمة 
مح جات أو لذ يان المسمرى مط عمد برك فلو كماقو اتر امن : 
الدَّينَء وفارق ما إذا غاب» فإن الحضور لم يسقط عنه. , 

ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عَجَزت عن إحضاره؛» أو متى 
عَجَْت عن إحضاره؛ كان علي القيام بما أقرَ به» فقال ابن نصر الله : لم 
يبرأ بموت المكفول» ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة 
وأفتيت فيها بلزوم المال. 

(أو تلفت العين المكفول بها) ولو عارية ونحوهاء كما يعلم من 
كلامه في «تصحيح الفروع» (بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها؛ برىء 


)00( مجموع الفتاوى (19/ 005). 
)١(‏ في مجموع الفتاوى (75/ 054): وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم 
غريمه» ثم يعيده إليه . 
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عو 0 
آدمي لم يبرأ الكفيل» وعلى المتلف بدلها. 

(لا بموت الكفيل) فلا يبرأ الكفيل بموته (فيؤخذ من تركته ما كفل 
به) يعني : حيث تعدّر إحضار المكفول بهء كما لو مات الضامن. 

(فإن كان) ما على المكفول به (دَيْنَاً مؤجّلاً فوثق ورثته) أي: 
الكفيل (برهن) يُحرز (أو ضمين) مليء؛ لم يحل الدّين قبل أجله (وإلا) 
يوثقوا بذلك (حل) الدَّينَء لما يأتي في الحَجْر. 

> (ولا) يبرأ الكفيل (بموت المكفول له) كالضمان (وورثته) أي : 
ورثة المكفول له (كهو فى المطالبة) للكفيل (بإحضاره) أي: المكفول 
به لانتقال الحق إليهم» كسائر حقوقه. 

(وإن اذَّعى الكفيل) بالمال أو البدن (براءة المكفول به من الدّين 
وسقوط الكفالة) لم يقبل منه بغير بينة؛ لأن الأصل عدم ذلك (أو قال) 
الضامن أو الكفيل : (لم يكن عليه) أي : على المضمون عنه؛ أو المكفول 
به (دَيْن حين) ضمنته أو (كفلته؛ فقول) المضمون له و(المكفول له مع 
يمينه) لأن الأصل صحة الكفالة والضمان» فإن نكل قُضي عليه بالتكول. 

وإذا'١»‏ مات المديون فأب رأهر بِةٌالدَيْن فلم تقبل ورثته ؛ برىء مع كفيله . 

(وإذا('2 طالب الكفيلٌ المكفولَ به بالحضور معه) لربٌ الحق (لزمه 
ذلك» إن كانت الكفالة بإذنه) ولو لم يطالبه به ربهٌ الحق؛ لأنه شغل ذمته 
د مورت » كما لو استعار منه عبده ليرهئه (أو طالبه) 

ي: الكفيل (صاحب الحق بإحضاره) أي: المكفول بهء وإن لم يكفله 
بإذنهء لأن حضور التكقول يدحق للبيكفول له؛ وقد استناب الكفيل في 


)00( في للح1: «وإن؛. 
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ذلك بمطالبته بهء أشبه 0 بالوكالة (وإلا) 5 و ليدم 
ولم يطالبه صاحب الحق بإحضاره (فلا) يلزمه الحضور معه إلى رب 
الحق؛ لأن المكفول به لم يشغل ذمتهء وإنما شغلها الكفيل باختياره» 
ولم يوكله صاحب الحق. 

(وإن كان المكفول به غائباً غيبة تُعْلم غير منقطعة) بأن غاب 
بموضع معلوم (ولو) كان المكفول به (مرتدا لَحِقَّ بدار الحرب) بموضع 
معلوم (أمهل) الكفيل (بِقَدْرٍ ما يمضي) إلى محل المكفول به (ويحضره). 
كر مجك عكر بود جور بوداي او 4 
يَعْلم فيها) أي : في الغيبة (خبره) أي : المكفول به (لزمه) أي: الكفيل 
(الذين من غير [مهاق) إذ لأ فاكدة قي الاضهال مع عدم الخلم بموضعة, 

(فإن) علم موضعه و(مضى) الكفيل إليه (ولم يحضره) أي: 
المكفول به (إما لتوانء أو لهربه) أي: المكفول به (واختفائه. أو 
لامتناعهء أو لغير ذلك) كذي سلطان (بحيث تعدّر إحضاره مع حياته؛ 
لزمه) أي: الكفيل (ما عليه من الدَيْن) لعموم قوله كَهِ: «الزعيم 
غارم”27» ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب العْرْم بها إذن» كالكفالة 
بالمال» ولا يسقط عن الكفيل المالٌ بإحضار المكفول به بعد الوقت 
المُسمّىء نضًّا('؟ (إلا إذا شرط) الكفيل (البراءة منه) أي : من الدَّينء فلا 
يلزمه؛ عملاً بشرطه؛ لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط» فلا يلزمه 
سوى ما اقتضاه التزامه . 

(كذا وض العين المكفول بها) يلزم الكفيل إذا تعذّر عليه إحضار 


.)1( تقدم تخريجه (8/ 110) تعليق رقم‎ )١( 
.)7١5/60( انظر الإنصاف‎ )١( 
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المكفول به ليسلّمها (إذا لم يشرط) الكفيل (أن لا مال عليه بتلفها) أي : 
بسبب اتعدّر ردها لتلفها بفعل آدميء أو هربه بهاء ونحوه» وأما إذا تلف 
بفعل الله» فقد تقد( أن الكفيل يبرأ بذلك» كموت المكفول به. 

(فإن اشترط) الكفيل البراءة (برىء) لما تقدم . 

(والسجّان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم) كرسول الشرع 
(بمنزلة الكفيل للوجه) أي: كفيل البدن (عليه) أي: السجَّان ونحوه 
(إحضارٌ الخصم؛ فإن تعذدّر) عليه (إحضاره ضمن ما عليه؛ قاله 
الشيخ”"2). واقتصر عليه في «الفروع». قال أب صر الله الأظهر أنه 
كالوكيل؛ يجعل في حفظ الغريم» إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره» 
وإلا؛ فلا. 

(وقال) الشيخ”": (وإذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده 
مال؛ لم يجُز لمن له على الولد حقٌ أن يطالب والده بما عليه» لكن إن 
أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه 
ونحوه» لزمه ذلك) أي : التعريف بمكانه ونحوه؛ لأنه من قبيل نصحه له . 

(وحيث أدَى الكفيل ما لزمه) لتعدّر إحضار المكفول به عليه (ثم 
1 الكفيل (على المكفول به) فقال في «الفروع»: (فظاهر كلامهم) 

: الأصحاب (أنه) أي: الكفيل (في رجوعه عليه) أي: ا 
0 إن نوى انع رجع على المكفول به وإلا فلا (وأنه) أي: 
الكفيل (لا يُسلّمه) أي : المكفول به (إلى المكفول له. ثم يسترد) الكفيل 


(1) (مرهه؟). 
إفة مجموع الفتاوى (9867/79). 
إفرف مجموع الفتاوى .)081١/759(‏ 
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منه (ما أدَاه) إليه (بخلاف مغصوب تعدّر إحضاره مع بقائه) فغرم الغاصب 
قيمته» ثم قَدِر عليه» فإنه يرده للمغصوب منهء ثم يسترد منه ما أَذَّاه 
(لامتناع بيعه) لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة» وإنما أخذت منه 
للحيلولة ؛ وقدزالت» بخلاف ماعلى المكفول من الدَّينَء فإنه يصير للكفيل 
ببذل عوضه ناويا الرجوع ؛ ويملكه ملكا تامّاء وله منعه والتصرّف فيه بماشاء . 

وإن أدَّى الكفيل لغيبة المكفول» وقد تعذر إحضارهء ثم ثبت 
بالبينة موت المكفول به قبل غرم الكفيل المال» استردّه لتبين براءته 
يموت المكقول به. 

(وإن كقَلَ اثنان واحداً فسلّمه أحدهماء لم يبرأ الآخر) بذلك؛ لأن 
إحدى الوثيقتين انحلّت من غير استيفاء» فلم تنحل الأخرى» كما لو أبرأ 
أحدهما (وإن سَلَم) المكفول به (نفسه برئا) لأنه أدّى ما يلزم الكفيلين 
لأجلهء وهو إحضار نفسه» فبرئت ذمتهما. 

(وإن كَل واحدٌ غريماً لاثنين فأبرأه) أي: الكفيل (أحذهماء لم 
يبرأ) الكفيل (من الآخر) لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين» فقد 
التزم إحضاره عند كل واحد منهماء فإذا أبرأه أحدهماء بقي حقٌ الآخر. 

(وإن كَقَلَ الكفيل كفيلٌ آخدء صحّ) ذلك؛ لأنه تصرفٌ من أهله في 
محله (فإذا برىء) الكفيل (الأول برىء) الكفيل (الثاني) لأنه فرعه (ولا 
عكس) فإذا برىء الثاني» لم يبرأ الأول؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع . 

(وإن كَفَلَ) الكفيل (الثاني) شخص (ثالثٌ. برىء كل منهم) أي : 
الكفلاء (ببراءة من قبله) لأنه فرعه (ولا عكس) أي لا يبرأ أحدهم ببراءة 
من بعده؛ لأنه ليس فرعه (كضمان) في مال . 
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(ولو كمَلَ اثنان 0-6 وكفَلَ كل واحد منهما) أي : من الكفيلين 
(كفيلٌ آخرء فأحضره أحدهما) أي: أحد الكفيلين الأولين (برىء هو 
ومن تكمّل به) الأول بتسليمه» والثاني ببراءة أصله (ويقي) الكفيل (الآخر 
ومن تكقّل به) حتى يُسلّماه أو أحدهماء أو يُسِلّم نفسهء أو يبرأ من الحق. 

(ومتى أحال ربت الحق) على الغريم بدينه (أو أحيل) ربِهُ الحق 
بدينه (أو زال العقد) من بيع أو نحوه (برىء الكفيل) بالمال أو البدن 
(وبطل الرهن) إن كان (لأن الحوالة استيفاء في المعنى) سواء استوفى 
المحال به أو لاء ولبراءة الغريم بزوال العقد (وتقدم) ذلك (أول 
النافت)220, 

«تتمة»: لو قال: أعط فلاناً ألفآء ففعل؛ لم يرجع على الآمرء ولم 
يكن ذلك كفالة ولا ضماناًء إلا أن يقول: أعطه عني. خليطا كان أو 
غيره . 

(ولو خيف من غرق السفينة» فألقى بعض من فيها متاعه في البحر 
لتخففٌ لم يرجع) الملقي (به) أي : بمتاعه (على أحدء ولو نوى الرجوع) 
لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان . 

(ويجب الإلقاء) أي : إلقاء ما لا روح فيه من السفينة (إن خيف 
تلف الركاب بالغرق) لأن خرمة ذي الروح آكد؛ فإن خيف الغرق بعد 
ذلك ألقي الحيوان غير الآدمي؛ لأن حرمته آكد . 

(ولو قال بعض أهلها) أي: السفينة» لواحد منهم : (ألقٍ متاعك) 
في البحر (فألقاه؛ فلا ضمان على الآمر) لأنه لم يُكرهه على إلقائه» ولم 


يضمنه له . 


.)1؟١؟/4(‎ )١( 


_ كتاتب يي - ياب الضمان واحوة 


(وإن قال: 0 الببحر د ضامنه.ء ضمن) الآمر ر (الجميمً) 
وحده؛ لأن ضمان ما لم يجب صحيح . 

(وإن قال): ألقه في البحر (وأنا وركبان السفينة ضامنون؛ وأطلق. 
ضمن) الآمرُ (وحده بالحصة) لأنه لم يضمن الجميع؛ وإنما ضمن 
حصتهء وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره» فلزمته حصته. 
ولم يَسْرِ قوله على الباقين. 

(وإن قال): ألقه في البحر و(كلٌ واحدٍ من ضامن لك متاعك أو. 
قيمته»ء ضمن) أي: لزم (القائل) وحده (ضمان الجميع؛ سواء .0 
أي: ركبان السفينة (يسمعون قوله فسكتواء أو قالوا: لا نفعل. أو لم 
يسمعوا) قوله؛ لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق (وإن رضوا) أي: الركبان 
(بما قال لزمهم) الغرم؛ ولع على عدي » داكي فن الفسماة: 

(وكذا الحكم في ضمانهم) أ في ضمان اثنين أو أكثر (ما عليه) 
أي : على مدين (من دَيْن) فإن قالوا: ضمئًا لك الدَّيْن؛ كانوا شركاءء 
على كلّ حصته؛ وإن قالوا: كل مئّا ضامن لك الدَّيْنْء طولب كل واحد 
به كاملاً وتقدم . 

(ولو قال) جائرٌ التصوّف (لزيد: طَلَّقْ زوجتك وعليّ ألف. أو) 
على (مهرها) فطلّقها (لزمه) أي: القائل (ذلك) أي: الألف أو مهرها 
(بالطلاق قاله في «الرعاية»؛ وقال: لو قال: بِعْ عبدك من زيد بمائة 
وعليّ مائة أخرى؛ لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف» 
بخلاف الأول. 

وإن شرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا . 
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(الحوالة) بفتح الحاء وكسرهاء واشتقاقها من التحول؛ لأنها 
تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى» قاله في «المبدع». 

وهي ثابتة بالإجماع”'": ولاعبرة بمخالفة الأصم. 

وسنده: السّنة الصحيحة؛ فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي 
هريرة» أن النبي يكل قال: «مَطلُ الغنيٌ ظلمٌء وإذا عي أحدّكم على 
فلي نا 

ا امن أحيل بحقه على مليء فليحتل »7 . 

(وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسهء ليس محمولاً على غيره (لا خيار 
فيه» وليست) الحوالة (بيعاً) لأنها لو كانت بيعاً لكانت بيع دَيْن بِدَيْن»ء 


. 1١7 مراتب الإجماع لابن حزم ص/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه )١177/4(‏ تعليق رقم (؟)» ولفظهما: وإذا أتبع. 

(9) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 719)» وابن أبي شيبة (1/ 9/!): وأحمد 
(؟/55)» وأبو عوانة (54/7؟) حديث 51548» والطبراني في مسند الشاميين 
(188/0) حديث 1م30 والبيهقي (5/ :)7١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - دون 
قوله: «بحقه؛؛ وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (47/7) . 
وأخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؛ ص/ ١44‏ » حديث 545؛ من 
طريق إسماعيل بن مسلم؛ عن محمد بن المتكدر» عن جابر رضي الله عنه دون قوله: 
البحقه» وقال الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (7/ :)١77‏ إسماعيل ضعيف . 
وأخرجه البزار (١كشف‏ الأستار» (7/ )1٠١‏ حديث 8 ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - بلفظ: وإذا أحيل أحدكم. . الحديث دون قوله «بحقه» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (171/5): ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة» وهو ثقة. 
وأما بلفظ «بحقه» فلم نقف على من أخرجه . 


ا كتابٍ البيوع - باب الحوالة 


ولما جاز التفرُق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسهء ولجازت بلفظ 
البيع» وبين جنسين كالبيع كلهء ولأن لفظها يشعر بالتحول» وليست - 
أيضاً ‏ في معنى البيع» لعدم العين فيها (بل) الحوالة (تَنقّل المال) 
المُحال به (من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحَال عليه) لما سبق من أنها مشتقة 
من التحؤل أو التحويل. وفيها شبه بالمعاوضة من حيث إنها دَيْن بِدَيْنء 
وشبه بالاستيقاء من حيث براءة المُجيل بهاء ولترددها بينهما ألحقها. 
بعض الأصحاب بالمعاوضة» وبعضهم بالاستيفاء . 

ول بسجره العقد فلا يملك المحتال على الملي*) ارج على 
المحيل بحال؛ لأن الحق انتقل» فلا يعود بعد انتقالهء هذا إذا اجتمعت 
شروطها؛ لأنها براءة من دَيْن ليس فيها قَبْضِ ممن هو عليه» ولا ممن 
يدفع عنهء أشبه ما لو أب رأه من الدَّيْن. 

(ولا) يملك (المُحتال) ولو على غير مليء (برضاه) بالحوالة (إذا: 
لم يشترط يسار المُحتال عليه؛ وجّهِله) أي: يساره (أو ظنه مليثً) ثم تبيّن 
خلافه (الرجوع علىٍ المحيل بحال» أي : سواء أمكن استيفاء الحق) من 
المحال عليه (أو تعذّر) استيفاؤه (لمَطلٍء ٠‏ أو قَلَْسِء أو موتء وكذا) لو 
تعدو إمشقاؤه (للححوفء ضع يد في #الفروع» وغيره) بن جنك المحال 
عليه الدَّينَ وحَلف. 

(ولعل المراد) بأنه لا يرجع مع الجحوذ (إذا كان المحتال يعلم 
الدّينَء أو صدّق) المحتالٌ (المحيلَّ عليه) أي : على أن دينه بذمة المحال 
عليه الجاحد (أو ثبت) الدَّين (ببيئة» ثم ماتت ونحوه) بأن أقرّ المحتال 
عليه أولاًء ثم أنكر. 
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زان إن ظنه) أي : ظنَّ المُحتال الي (عليه) أي: 7 المحال 
عليه (فَجَحَد) المحال عليه الدّين (ولم يمكن إثباته» فله) أي : المحتال 
(الرجوعٌ عليه) أي: على المحيل؛ لأن الأصل بقاء دَيْنهِ عليه» ولم 
تتحقق براءته منه . 

(وتصح) الحوالة (بلفظها) كأحلتك بِدَيْنك على فلان (أو معناها 
الخاص) كأتبعتك بدينك على فلان ونحوه؛ لدلالته على المقصود. 

(ولا تصح) الحوالة (إلا بشروط) أربعة: : 

(أحدها: أن يحيل على دين مستقرٍ في ذمة المحال عليه) لأن ما 
ليس بمستقر عُرْضة للسقوطء ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدّين 
مطلقاً» فلا تثبت فيما هذا صفته (ولو) كانت الحوالة (على الضامن بما 
ضمنه. ووجب) لأنه دَيْنُ مستقرٌء بخلاف ما إذا ضمن ما يؤول إلى 
الوجوب؛ فلا تصح الحوالة عليه قبل وجوبه؛ لأنه لا دَيْن عليه إذن (أو) 
أي : وتصح الحوالة على ما (في ذمة ميت) من دَيْن مستقر» لما سبق . 

(وفي «الرعاية الصغرى؟ و«الحاويين»: إن قال: أحلتك بما عليه) 
أي : الميت (صح) ذلك (لا: أحلتك به عليه. أي : الميت) فلا يصح؛ 
لأن ذمته قد خربت. 

(وتصح) الحوالة (على المُكاتّب بغير مال الكتابة) كبدل كرض 
وثمن مبيع ؟ لأنه دَيْن مستقر. 

(وإن أحال) السيد (على مال الكتابة) لم تصح الحوالة؛ (ولو حلَ) 
لعدم استقراره. 

(أو) أحال المُسلِم على (السَلم) لم تصح الحوالة؛ لعدم 


استقراره . 


السّلم) . 

(أو) أحالت الزوجة على (الصداق قبل الدخول) ونحوه مما يقرر 
الصداق» لم تصح الحوالة ؛ لعدم استقراره. 

(أو) أحال على (الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع) فيما إذا كانت" 
الإجارة لعمل (أو) قبل (فراغ المدة) إن كانت الإجارة على مدة» لم 
تصح الحوالة ؛ لعدم استقرارها. 

(أو) أحال البائع (بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار) أي : 
خيار المجلس أو الشرط» لم تصح الحوالة؛ لعدم استقراره . 

(أو) أحال (على عين من وديعة» أو مضاربة) أو شركة»؛ لم تصح 
الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين. 

(أو) أحال (على استحقاق في وقف. أو) أحال (على ناظره؛ أو 
على ولي بيت المال؛ أو أحال ناظرُ الوقف بعضٌ المستحقين على جهة 
ونحوهء لم يصح) ذلك حوالة؛ لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمة» والحق 
هنا ليس كذلك» لكن يكون ذلك وكالة كالحَوالة على ما له في الديوان. 

(ولا يُشترط) للحَوالة (استقرار المُحال بهء فإن أحال المُكاتبٌ 
سيده) بِدَيْن الكتابة (أو) أحال (الزوج امرأته) بالصداق قبل الدخول (أو) 
أحال (المشتري البائعَ بثمن المبيع في مدة الخيارين؛ صح) ذلك؛ لأن 
المدين له تسليم الدَّيْن قبل استقراره» وحوالته به تقوم مقام تسليمه. 


.)ك١١5/40‎ )١( 
«اباب».‎ :)77٠ في متن الإقناع (؟/‎ )١( 


3 كتاب البيوع - ياب افده 


ولص الحو شه ولا برس ال بد قشع) الت 
لأنه تصرُفٌ في السَّلّمء أو رأس ماله قبل القبصء. وذلك غير صحيح . 
وتقدم في الكّله2" . 

(ولا) تصح الحوالة (بجزية) لفوات الصّغْارء ولا على الجزية 
لذلك» ولعدم استقرارها. 

(وإن أحال مَنْ لا دين عليه شخصاً على مَنْ له عليه دين فهي وكالة) 
جرت (بلفظ الحوالة) إذ ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى ذمة؛ وإنما 
جازت الوكالة بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى» وهو استحقاق 
الوكيل مطالبة من عليه الدين»: كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه 
(تثبت فيها أحكامها) أي : أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل 
وعزله ونحوه. 

(وإن أحال من عليه دَيْن على مَنْ لا دَيْن عليه؛ فهو) وكالة في 
(اقتراض» فلا يصارفه) لأنه لم يأذن له في المصارفة (فإن قبض المحتال 
منه) أي : من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين» رجع) المحال عليه 
إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرّع . 

(وإن أبرأه) أي : أبرأ المحتال المحال عليه الذي لا دَيْن عليه (منه. 
لم تصح البراءة؛ لأنها براءة لمن لا دَيْن عليه» وإن) قبض المحتال من 
المُحال عليه الذي لا دَيْن عليه ما أحيل به ثم (وهبه) المحتال (إياه بعد 
أن قبضه منه) ملكه: و(رجع المحال عليه) حينئذ (على المحيل) بما دفعه 
عنه ؛ لأنه قرض» وهبة المحتال بعد ذلك غير مانعة . 

(وإن أحال مَنْ لا دَيْن عليه على مَن لا دَيْنَ عليه. فهي وكالة في 


.)١١؟/م(‎ )١( 
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اقتراض أيضاًء وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها . 

الشرط (الثاني: تمائل الدَيِْينَ) لأنها تحويل للحق ونقلٌ له 
فينتقل على صفته (في الجنس» كأن يُحيل من عليه ذهبٌ بذهب. و) أن 
يحيل (من عليه فضة بفضة» فلو أحال من عليه ذهبٌ بفضة؛ أو بالعكس) 
بأن أحال من عليه فضة بذهب (لم يصح) ذلك؛ للتخالف . 

(و) تماثل الدينين (في الصفةء فلو أحال من عليه) دراهم (صحاح . 
بمكسّرةء أو من عليه) دراهم (غورية بسُليمانية» لم يصح) ذلك»., 
للتخالف . 

(و) تماثل الدَّيّنيين في (الحلول والتأجيل) بأجل واحد (فإن كان 
أحدهما) أي: الدّينين (حالاً والآخر مؤجّلاً) لم تصح (أو كان أحدهما) 
مؤجلاً (إلى شهرء و) الدّين (الآخر) مؤجّلاً (إلى شهرين» لم تصح 
الحوالة) لأنها إرفاق كالقرضء فلو جوزت مع الاختلاف» لكان 
المطلوب منها الفضل » فتخرج عن موضوعها. 7 

(ولو كان الحقان) أي : المُحال به والمُحال عليه (حالين» فشرط 
على المحتال أن يؤْخَّر حقه. أو) يؤخُر (بعضه إلى أجل) ولو معلوماً (لم 
تصح) الحوالة (أيضاً) لأن الحالٌ لا يتأجّل . 

ولو قيل: يفسد الشرطء وتصح الحوالة كالشروط الفاسدة في 
البيع » لكان أوفق بالقواعد» ولم أرَ المسألة لغيره. 

(فيُشترط ذلك) أي : تمائل الدّينين فيما ذكر (كما يُشترط) ذلك 
(في المقاصّة» وتقده”'' آخر السّلّم2") بيان المقاصّة وشروطها. 


)١(‏ في «اح» زيادة : «ذلك». 
ا 5 
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و( يترم عياال الاين حي (الكذوة كلا تصعا الحوالة (بعشرة 
على خمسة؛ ولا عكسه) بأن أحاله بخمسة على عشرة؛ للتخالف؛ كما 

(وتصح) الحوالة (بخمسة من العشرة على الخمسة. و) تصح 
الحوالة (بالخمسة على خمسة من العشرة) للموافقة (ولا يضر اختلاف 
سببي الدَيْنين) بأن يكون أحدهما عن قرضء والآخر ثمن مبيع أو نحوه: 

الشرط (الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم 
مما يصح السَلّم فيه من المثليات وغيرهاء كمعدود ومذروع) لأنها إن 
كانت بيعاً فلا يصح في مجهولء وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها 
التسليم» والجهالة تمنع منه. 

ولا تصح فيما لا يصح السَّلِمِ فيه» كالجوهر. 

وإن أحال بإبل الدّية على إبل القرض» لم يصح على المذهب. 
من أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس. وإن كان بالعكس لم يصح مطلقاً. 
وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان: قال القاضي : تصح؛ 
لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات. 

والوجه الثاني : لا تصح؛ لأنها مجهولة. 

(قال الشيخ”: الحوالة على ما له في الديوان) ومثله الحوالة على 
ما له في الوقف (إِذْنْ في الاستيفاء فقط) كما تقدء”" . 

(وللمحتال) إذن (الرجوع) كعزل الوكيل نفسه (ومطالبة محيله) 
بدينه ؛ لأنه لم يبرأ منه بوفاء» ولا إبراء» ولا حوالة حقيقة . 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/195. 
(0) (م/ة"5). 


ا كتات ب البيوع - ياب والاحود بي 


الشرط (الرابع له اق رشاع ولوس معام و 
لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه . 

(ولا يُعتبر رضا المحال عليه) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه 
وبوكيله» وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبضء» فلزم المحال عليه 
الدفع إليه كالوكيل . 

(ولا) يُعتبر أيضاً (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئعا ' 
فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله يِ: «إذا أتبع 
أحدّكم على مليءٍ فليتبع»”2 (فإن امتنع) المحتال (أجبر على قَبولها) 
أي : الحوالة» للخبر (ويبرأ المحيل بمجوّد الحوالة قبل الأداء؛ وقبل 
إجبار) الحاكم (المحتال على قَبولها) أي : الحوالة» فلا رجوع له على 
المُحيل لو مات المُحال عليه» أو أفلس» أو جَحَدَ بعد ذلك . وتقدم . 

وفسّر الإمام أحمد”" المليء»: فقال: هو أن يكون قادراً بماله 
وقوله وبدنهء فلذلك قال: (وتُعتبر المّلاءة في المال» والقولء والبدن) 
وجزم به في «المحرر؟؛ و«النظم؟» و«الفروع»؟» و«الفائق»» و«المنتهى») 
وغيرها. زاد في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين» : (وفعغله) وزاد في 
«الكبرى» عليهما : (وتمكّنه من الأداء . 

ف)الملاءة (في المال: القّدرة على الوفاء؛ و)الملاءة (في القول: 
أن لا يكون مماطلاً. و)الملاءة (في البدن: إمكان حضوره مجلس 
الحكم) هذا معنى كلام الزركشي . 

والظاهر أن فِعْله يرجع إلى عدم المَطّل؛ إذ الباذل غير مماطل» 


)١(‏ تقدم تخريجه )١17/8(‏ تعليق رقم (؟). 
(0) المغني (9/ 55). 
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وتمكّنه من الأداء يرجع إلى القدرة على الوفاء؛ إذ من ماله غائب أو في 
الذمم ونحوه غير قادر على الوفاءء ولذلك أسقطهما الأكثر كما تقدم؛ 
ولم يفسرهما. 

(فلا يلزم) رب الدَّيْن (أن يحتال على والده) لأنه لا يمكنه إحضاره 
إلى مجلس الحكم (ولا) يلزم أن يحتال (على من هو في غير بلده) لعدم 
قدرته على إحضاره مجلس الحكم . 

وقياسه: الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس 
الحكم . 

(ولا يصح أن يُحيل) رب الدَّيّْن (على أبيه) لأن المُحيل لا يملك 
مطالبة المُحال عليه: ففرعه كذلك . 

(ومتى صحكّت) الحوالة (فَرَضِيَا) أي: المُحتال والمُحال عليه 
(بخير منه) أي : الدَّيّْن (أو بدونه» أو) رَضيا باستعجيله) وهو مؤجّل (أو) 
ب(تأجيله) وهو حاكٌ (أو) أخذ (عوضهء جاز) ذلك؛ لأن ذلك يجوز في 
القرض» فهنا أولئ» لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة» كما لو كان 
الدَّيْن المُحال به من الموزونات» فعرّضه فيه موزوناً من غير جنسهء أو 


كان مكيلاًء فعوضه عنه مكيلاً من غير جنسهء اشترط فيه التقابض 
بمجلس التعويض . 

(وإن رضي) المُحتال بالحوالة (واشترط) في المحال عليه (اليسار) 
صح الاشتراط؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم)”؛ ولأنه شرط 
فيه مصلحة للعقد في عقد معاوضة.» فكان كشرط صفة في المبيع» فإن 
بان معسراً؛ فله الرجوع على المُحيل؛ لفوات شرطه (أو لم يرضّ) 


)000( تقدم تخريجه (1/ )١١17‏ تعليق رقم (9) . 


الفقة كتاب ب البيوع - ياب 20-0 


الشحتال بالحوالة (فبان). الشحال عليه 00 فلم : المُحتال 
(الرجوع على المُحيل) ولا يُجبر على اتباعه؛ لأنه لم يحتل على مليء . 

(وإذا أحال المشتري 0 بالثمن) فبان الب باطلاً» فالحوالة 
باطلة ة (أو أحال البائع عليه) أي: المشتري (به) أ ي : بالشمن (فبان البيع 

طلاًء كظهور العبد المبيع حا أو مستحقًا (فإن كان) ظهور البطلان 
(ببينة» فالحوالة باطلة) لأنه ببطلان البيع تبيّنا أن لا ثمن على المشتري. 
والحوالة فَرْعٌ على الثمن» فإِذَّنْ يبطل الفرع لبطلان أصلهء فيرجع 
المشتري على من كان له عليه الدَّيْنَ في مسألة حوالته؛ وعلى المُحال 
عليه في مسألة الحَوالة عليه؛ لا على البائع؛ لأن الحوالة لما بطلت 
وجب بقاء الحق على ما كان. 

(وإن كان) ظهور المبيع حرًا (باتفاق المحيل والمحال عليه على 
حريته) أي: العبد المبيع (من غير بينة» فإن صدّقهما المحتال؛ فكذلك) 
أي : بطلت الحوالة؛ لاتفاق الكل على بطلانها (وإن كذبهما) المُحتال 
(لم يُقبل قولهما عليه) لأنهما يبطلان حقه (أشبه ما لو باع المشتري 
العبء ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرّاء لم يقبل قولّهما على المشتري 
الثاني . 

وإن أقاما) أ ي: المحيل والمحال عليه (بينة) بحريته (لم تُسمع) 
بينتهما (لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع . 

وإن أقام العبد بينة بحريته؛ قُبلت) البينة؛ لعدم ما يمنعها (وبطلت 
الحوالة) لأنه ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري» والحوالة فرع 
على سلامة الثمن. 

(وإن صدّقهما) أي: البائع والمشتري (المُحتال) على حرية العبد 


رم كتاتب ب الييوع - ياب الحوالة 


يس الا ا ل 0 


5 5 الحوالة بغير ثمن العبد) الذي اتفقوا على حريته (ف)القول 
(قوله مع يمينه) لأنه يدعي سلامة العقدء وهي الأصل (إذا لم يكن لهما) 
أي : للبائع والمشتري (بينة) بأن الحوالة بثمن العبد. فإن كانت» عمل 
بها . 

(وإن اتفق المُحيل والمُحتال على حريته) أي: العبد (وكذبهما 
المحال عليه» لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد) لأنه إقرار على غيرهما 
(وتبطل الحوالة) لاعتراف المحيل والمحتال ببطلانها (والمُحال عليه 
يعترف للمُحتال بِدَيْن لا يصدّقه) المُحتال (فيهء فلا يأخذ منه شيئاً . 

وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد. عتق) العبد 
(لإقرار مَنْ هو في يده بحريته؛ وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما) مؤاخذة 
لهما بحكم إقرارهما (ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه 
معترفٌ يبراءته) بدخوله معه في الحوالة. 

(وإن فسخ البيع) وقد أحال المشتري البائع بالثمن» أو أحال البائع 
عليه به (بعيب» أو) تدليس ونحوهء أو (إقالة» أو خيارء أو انفسخ 
النكاح) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه (ونحوه) أي: أو 
انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها (بعد قبض المُحتال مال 
الحوالة» لم تبطل) الحوالة؛ لأن عقد البيع لم يرتفع من أصلهء فلم 
يسقط الثمن» فلم تبطل الحوالة؛ لانتفاء المبطل . 

(وللمشتري الرجوعٌ على البائع في مسألتي حوالته) للبائع 
(والحوالة عليه) من البائع؛ لأنه لما ردَّ المعوّض استحق الرجوع 
بالعوض» والرجوع في عينه متعذِّر؛ للزوم الحوالة» فوجب في بدلهء 
وإذا لزم البدل وجب على البائع ؛ لأنه هو الذي انتفع بمبدله . 


31 كتاب البيوع _ - ياب الحوالة 
ل سي 


يي ل ا 


تمسسبت لقالا لج كاله اكت لاق 


و(لا) رجوع للمشتري (على مَن ا عليه ٠‏ الدين في المسألة 
الأولى) وهو الذي أحال المشتري عليه البائع (ولا) رجوع للمشتري أيضاً 
(على مَن أحيل) أي: أحاله البائع (عليه في) المسألة (الثانية) لصحة 
الحوالة وعدم بطلانهاء لما تقدم. 

(وإن كان الفسخ) للبيع على أيّ وجه كان» من تقايل» أو عيب؛» أو 
خيار ونحوه (قبل القبض) أي: قبض المحتال مال الحوالة (لم تبطل 
الحوالة أيضاً) لأن الحق انتقل عن المُحيل» فلم يعد إليه؛ وثبت 
للمُحتال» فلم يزل عنه؛ ولأن الحوالة بمنزلة القبض» فكأن المحيل 
أقبض المحتال ذدَيْنه (كما لو أخذ البائع بالثمن عرضاً) أو كان دراهم 
وأخذ عنها دنانير» أو بالعكس؛ ثم فسخ البيع؛ لم يرجع المشتري إلا بما 
وقع عليه العقد» لا بما عوضه البائع . 

(ويرجع المشتري على البائع بالثمن) لعود المبيع إليه بالفسخ؛ كما 
سبق (ويأخذه) أي : الثمن (البائعٌ من المُحال عليه) لبقاء الحوالة . 

(وللبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في 
الصورة الأولى) وهي ما إذا كان المشتري أحال البائع بالثمن؛ لأن دَيْن 
البائع ثابثٌ على من أحاله المشتري عليه؛ فصحّت الحَوالة عليه كسائر 
الحقوق. 

(وللمشتري أن يُحيل المُحتال عليه) من البائع (على البائع في) 
الصورة (الثانية) وهي ما إذا كان البائع أحال على المشتري بالثمن؛ 
لاستقرار الدَّين عليه» كما تقدم. ١‏ 

(فإذا أحال) شخص (رجلاً على زيد بألفه. فأحاله) أي: الرجل 


00 خب الصوع :<اناني الحوا0 


(زِيدٌ بها على عمروء صكّ) ما ذكر؛ لأنه حوالة بِدَيْن على دَيْن ثابت 
(وهكذا لو أحال الرجل عَمْراً على زيد بما ثبت له في ذمتهء فلا يضر 
تكرار المُحال والمُحيل) أي: لا يمنع من صحة الحَوالة؛ لعدم منافاته 
لها. 

(وإذا) اختلف المُحيل والمُحتال» بأن (قال) المحيل : (أحلتك) 

ف(قال) المحتال: (بل وكّلتنى) فى القبضء فقول مدّعي الوكالة» لما 

يأتي » وله القبيضصى؛ لأنه إما 0000 مُحتالء فإن 505 بِقَدْر دَيْنه 
فأقل» فله أخذه لنفسه؛ لأن رب الحق يعترف له بهء وهو يقول: إنه أمانة 
في يدهء وله مثله عليهء فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه له» وإن استوفى 
مدّعي الوكالة دَيْنه من مدّعي الحوالة» رجع هو على المحال عليه» وإن 
كان مدعي الوكالة قد قبض وأتلفء أو تلف في يده بتفريطه» سقط حقه» 
وإن تلف في يده بلا تفريط» فالتالف على خصمه. وله طلبه بحقه. ولا 
رجوع لخصمه على المحال عليه ؟ لاعترافه بيراءته . 

(أو قال) المُحيل: (وكلتك) في القبض (قال: بل أحلتني» فقول 
مدّعي الوكالة) لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان» وينكر انتقاله» 
والأصل معه. 

(وكذا إن اتفقا) أي: ربةٌ الدّين والمدين (على أنه) أي: المدين 
(قال) لرب الدين : (أحلئكٌ) وادّعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة» فقوله؛ 
لأن الأصل بقاء الحق على المحال عليه فيحلف المُحيل» ويبقى حقه 
في ذمة المُحال عليه . قاله الموفّق والشارح. 

قال في «الرعاية الكبرى» و«الفروع»: لا يقبض المحتال من المحال 
عليه؛ لعزله بالإنكار» وله طلب حقه من المحيل؛ صححه الموفق» 


وب كناب البيوع - باب الحوالة 


والشارحء قالا هماء وصاحب «المبدع», و«شرح المنتهى»: وعلى كلا 
الوجهين؛ إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليهء وتلف في 
يدهء فقد بَرىء كل واحد منهما من صاحبهء ولا ضمان عليه؛ سواء تلف 
بتفريطه أو غيره. انتهى . 

وفي «الفروع»: والتالف من عمروء أي: مدَّعيٍ الوكالة. وتبعه في 
«المُنتهى»» وإن لم يتلف» فله أخذّه منه في الأصح . 1 

(أو قال) المدين لرب الدّين: (أحلئك بديني» أو) أحلتك (بالمالٍ 
الذي قِبَلَ فلان» وادّعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة» وأنكر الآخر) أن 
يكون أريد بها الوكالة» فقول مُدَّعي الوكالة» لما سبق من أن الأصل 
معهء ولا موضع للبينة هنا؛ لأنهما لم يختلفا في لفظ يُسمع» ولا فعل 
يُرى» وإنما يدّعي أحذهما بيّنته» وهذا لا تشهد به البينة نفيآً» ولا إثباتاً. 

(وإن قال) المدين لربٌ الحق: (أحلثك بدينك» واتفقا على) 
صدور (ذلك) اللفظ بينهما (وادّعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة؛ فقول 
مُدّعي الحوالة) لأن الحوالة بِدَيْنه لا تحتمل الوكالة» فلم يُقبل قول 
مدّعيها . 

ومن له دَيْنَ على آخر فطالبه بهء فقال: أحلت به فلاناً الغائب» 
وأنكر رب الحق» فقوله مع يمينه؛ ويُعمل بالبينة . 
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باب الصلح وأحكام'' الجوار 


بكسر الجيم» بمعنى المجاورة. وأصله الملازمة؛ لأن الجار يلزم 
جاره في المسكن . 

(الصلح) لغة: (التوفيقء والسلّم) بفتح السين وكسرهاء أي مخ 
المنازعة . 

(وهو) أي: الصلح شرعاً: (معاقدة يُتَوصَّلٌ بها إلى موافقة بين 
مُختلفين) أي : المتخاصمين . 

وهو جائز بالإجماع”"؛ لقوله تعالى: «إوإن طائفتانٍ منّ المؤمنينَ 
الوا فأصلِحُوا نم74" ؛ وقوله: «والضّلحُ حر4؟2؛ ولحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «الصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين؛ إلا صلحاً حَوَمَ حلالاً» أو 
أحلَّ حراماً» رواه أبو داود والترنكييء وقال: حسن صحيح. وصحّحه 
الحاكه 2 , 


)١(‏ في اح و«ذ؛ ومتن الإقناع (؟/ 759): الوحكم؟. 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (5/ 13915). 

(') سورة الحجرات؛ الأية: 9. 

(4) سورة النساءء الآية: 1174. 

(5) جزء من حديث «المسلمون على شروطهم» وقد تقدم تخريجه؛ والكلام عليه مفصلاً 
في الجهاد )1١8 -1١17/9(‏ تعليق رقم »)١(‏ فقرة (أ)» و(ب)» من حديث أبي 
هريرة» عند أبي داود؛ وعمرو بن عرف رضي الله عنهما عند الترمذي . 
وقوله «الصلح جائز بين المسلمين . . .» الخ أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان «الإحسان» 
(8/11)) حديث 0051» والبيهقتي (5/ 54 - 50) عن أبي هريرة رضي الله عته . 
وأخرجه أحمد (777/5): وابن الجارود )7١7/1(‏ حديث 25778 والحاكم - 


35 كتاب ند حىآاف لضع كوم الجوار 


(وهو) أي "السل (انواج) تأي الإقارة يها في #لهيه. ش 

(ومن أنواعه: الصلح) ب يق امسا 0 (في الأموال.» وهو 
المراد) بالترجمة (هنا) في هذا 0 

(ولا يقع) الصلح (في الغالب إلا عن انحطاط من رُتبة إلى ما 
دونهاء على سبيل المداراة» لبلوغ بعض الغرض) أي: للوصول إلى 
بعض الحق . 

(وهو) أي: الصلح (من أكبر العقود فائدة) لما فيه من قطع النتزاع 
والشقاق (ولذلك) أي: لكونه من أكبر العقود فائدة (حَسُْنَ) أي: أت 
(فيه الكذب) كما يأتي في الشهادات موضّحاً. 

(ويكون) الصلح (بين مسلمين وأهل حَرْب) بعقد الدّمة""), 
الهدنة”"©. أو الأمان” 2 وتقدم. 

(و)يكون أيضاً (بين أهل بَعْي؛ و)أهل (عدل) ويأتي في الحدود. 

(و)يكون أيضاً (بين ا إذا خيف الشقاق بينهماء أو خانت 
امرأة إعراض زوجها عنها) ويأتي في النشوز. 


(5/دهء )1١١/5‏ دون الاسسختاء. 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكامء باب 7 حديث 77807, والبيهقي (5/ 55) عن 
عمرو بن عوف رضي الله عنه . 
وأخرجه سحنون في المدونة (755/5: 00755 والبيهقي (75/5): وفي معرفة 
السئن والآثار (8/ //71) رقم 11557» قو تقهز ب رفت اللعنه دموقرنا أنداكب الزن 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصلح جائز. . . الخ . 

)0( في اج «المتخاصمين؟. 

(0) تقدم (5750/90). 

.)51١ /90( تقدم‎ ) 

(4) تقدم (/ 197). 
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(و)يكون أيضاً (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم؛ 
وليس له باب يخصّه . 

ويكون - أيضاً ‏ بين متخاصمين فى المال» وهو المقصود بالباب» 
كما تقدم”"© وهذه أنواعه التي أشار إليها أولا . 

(وهو) أي: الصّلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان: 

أحدهما : صَلح على الإقرار» وهو) أي: صلح الإقرار (نوعان: 

أحدهما: الصلح على جنس الحق) المقّرٌ به (مثل أن يقرّ) رشيد (لة 
بِدَيْن» فيضع) أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقرّ رشيد لآخر 
(بعين» فيهب) المقرٌ له (له) أي : للمُقر (بعضهاء ويأخذ الباقي» فيصح) 
الصلح (إن كان) ما صدلامن إبراء» أو هبة (بغير لفظ الصلح ؛ لأن الأول) 
أي: وضع بعض الحق”" (إبراء؛ والثاني) أي: هبة بعض العين (هبة؛ 
يُعتبر له شروط الهبة) من كونه جائز التصرّف» والعلم بالموهوب» 
ونحوهء ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه أو هبته» كما لا يمنع من 
استيفائه ؛ لأنه يَكِيِ كلّم غرماء جابر ليضعوا عنه”©. وقضية كعب مع ابن 
أ حَدْرد شاهدة بذلك”*» فإن كان بلفظ الصلحء لم يصح؛ لأنه صالح 


1١‏ (م/ /الا؟). 

زفة6) في الح؟ وااذ؛: «الدين؟ . 

(5) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب :0١‏ حديث 7177ء وفي الاستقراض» باب 4» 
4 18ء حديث 7946 7355 6٠١551ء‏ وفى الهبة؛ باب 7١‏ حديث 1١57غ؛‏ 
وفي الصلح» باب 17. حديث 277١5‏ وفي الوصاياء باب 5”, حديث 37/81 
وفى المناقب» باب 765. حديث ٠76/8؛‏ وفي المغازي؛ باب 1/4؛ حديث ٠15٠8217‏ 
وفي الاستئذان» باب 17 حديث 53760. ١‏ 

(5) أخرج البخاري في الصلاة» ياب الاء “ام. حديث /5517: 2411 وفي الخصومات - 
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عن بعض ماله ببعض ؛ فهو هضم للحق . 

وبالجملة فقد منع الخرقي» وابن أبي موسى الصلح على الإقرار» 
وأباه الأكثرون» فعلى الأول إن وفاه من جنس حقهء فهو وفاءء ومن غير 
جنسه معاوضة . وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء» وإن وهبه بعض العين فهو 
هبة» ولا يُسمِّى صلحاء فالخلاف إذن في التسمية. قاله في «المغني» 
و«الشرح». وأما المعنى فمتفق عليه . 1 

(ويصح) ما ذكر من الإبراء والهبة (إن لم يكن بشرطء مثل أن 
يقول): أبرأتكَ؛ أو: وهبئكٌ (على أن تعطيني الباقي) فإن فعل ذلك» لم 
يصح؛ لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقهاء ولا تعليق الإبراء 
يشرظ: 

(أو يمنعه) أي : لا يصح الإبراء والهبة إذا منعه المقر (حقه بدونه) 
أي: بدون الإبراءء أو الهبة» فلا يصح؛ لأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل . 

(ولا يصح ذلك) أي: ما ذكر من الإبراء والهبة (ممن لا يملك 
التبرّع كالمُكاتّب» و) العبدء أو المميّر (المأذون له) في التجارة (و) لا 
من (ولي اليتيمء وناظر الوقف». ونحوهم) كالوكيل في استيفاء الحقوق؛ 
لأنه تبرّع» وهؤلاء لا يملكونه (إلا في حال الإنكارء وعدم البينة) فيصح ؛ 


باب 5». 5+ حديث 5518: 1515: وفي الصلح » باب ١٠غ؛ :١5‏ حديث 5١/51ء‏ 

»٠ ١‏ ومسلم في المساقاة» حديث 1568١؛‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه : أنه 
تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمعها 
رسول الله يَيدْ وهو في بيتهء فخرج إليهماء حتى كشف سجْفَ حجرته؛ فنادى: «يا 
كعب. قال: لبيك يا رسول اللهء قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه: أي الشطرء 
قال: لقد قفعلت يا رسول اللهء قال: قم فاقضه». 
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لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه . 

(ويصح) الصّلح (عما ادُعي) بالبناء للمفعول به (على موليه؛ وبه 
بيّنة) للمدّعي ؛ لأنه مصلحة للمولى عليه؛ فإن لم يكن به بينة» لم يصح . 

(وإن صالح) رشيد (عن) دَيْنٍ (مؤجّل ببعضه حالاًء لم يصح) 
الصّلح ؛ لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضاً عن تعجيل ما في ذمته أشبه ما 
لو أعطاه عشرةً حالَّةَ بعشرين مؤجّلة (إلا فى) دين (كتابة) فإذا عجّل 
الثكائب البعكى وأبر المبيد من الباقة يخ 3 لأن الريا لا يرق بن 
المُكاتب وسيده في دَيْن الكتابة» كما تقده” . 

(وإن وضع) أي : أسقط ربة الدَّيْن (بعض) الدَّيْن (الحال» وأجّل 
باقيه) بأن كان له عليه مائة حالّة أبرأه منها بخمسين مؤجّلة (صح 
الإسقاط) لأنه أسقطه عن طيب نفسه؛ وليس في مقابلة تأجيل» فوجب 
أن يصح كما لو أسقطه كله (دون التأجيل) لأن الحالٌ لا يتأجّلء و(لأنه 
وَعغد) فلا يلزم الوفاء به» وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين 
مكسّرة» هو إبراء في الخمسين» ووعد في الأخرى . 

(وإن صالح) من عليه حق (عن الحق بأكثر منه من جنسهء مثل أن 
يصالح عن دية الخطأ) بأكثر منها من جنسها (أو) صالح (عن قيمة مُتلف) 
متقرّم (بأكثر منها من جنسهاء لم يصح) الصّلح؛ لآن الدية والقيمة ثبتت 
في الذّمة مقدّرة» فلم يجز أن يُصالح عنها بأكثر منها من جنسها؛ إذ الزائد 
لا مقابل لهء فيكون حرامآ؛ لأنه من أكل المال بالباطل . و(كمِثْليٌ) أتلفه 
وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه . 


(1) للراة). 
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(وإن صالحه) عن دية الخطأ وقيمة المُتلّف (بعرض قيمته أكثر 
منها) أي : من دية الخطأ أو قيمة المُتلف (صح) الصلح (فيهما) أي: في 
مسألة الدية ومسألة القيمة؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوّض» فصحء 
كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم . 

(ويصح) الصلح (عن المثلي) المُتلّف (بأكثر من قيمته) وبعرض 
من غير جنسه» لما سبق . 

(وإن صالحه) صاحب بيت (ببعض بيت أقرٌ له به) لم يصبح 
الصّلح ؛ لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه (أو) صالحه (على أن يَشكنه) 
المقرٌ (سَبْهَء أو) صالحه على أن (يبني له) المقرُ (فوقه) أي ال 
المقرٌ به (غرفة» لم يصحح) الصّلح؛ لأنه صالحه عن ماله على مالهء أ 
منتمعته . 

(وإن أسكنه) السّنة أو بعضهاء أو بنى له فوقه غرفة (كان) ذلك 
(تبوّعاً منه) أي : من صاحب البيت بمنافعه (متى شاء) المقدُ له (أخرجه 
منها) أي : من الدار المعلومة من ذلك البيت؟ لأنه كالعارية . 

(وإن أعطاه) أي : أعطى المقَرُ له المقرَ (بعض داره بناءً على هذا) 
الصّلحْء ل يلزى الأعطاته فرق على الصّلح الفاسد (فمتى شاء) المقَّدُ 
له (انتزعه) أي : ما أعطاه له (منه) أي : من المقر. 

(وإن فعل) المقَّدُ له (ذلك) أي: ما ذكرء بأن أسكنه البيت» أو 
أعطاه بعضه»ء أو بنى له فوقه غرفة (على سبيل المصالحة معتقداً أن ذلك 
وجب عليه بالصّلحء رجع) الممّرُ له (عليه) أي: على المقر (بأجرة ما 
سكن) في الدار (وأجرة ما كان في يده من الدار) إذا كان في يده بعضها . 
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(وإن بنى) المقرٌ (فوق البيت غرفة) بناء على السطح (أجبر) بالبناء 
للمفعول» أي : المقرٌ (على نقضها) لأنه وضعها بغير حق (و) أجبر - 
أيفا _خلى :(أذآء الجر السطح مدة مُقامه في يده) لأنه بيده بعقد فاسد 
(وله) أي : المقر (أخذ آلته) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه . 

(وإن اتفقا) أي: المقرٌ والمقَّرٌ له بالبيت الذي بنيت فوقه الغرفة 
(على أن يصالحه صاحب البيت على بنائه) الذي هو الغرفة (بعوض» 
جاز) الصلح؛ لأن الحق لهما. : 

دوإن بنى) المقرٌ (الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته 
فليس له) أي : للمُمَرٌ (أخدٌ بنائه؛ لأنه ملك صاحب البيت) لا حق للمقة 
فيهء ولا رجوع له بمؤنة التالف؛ كالغاصب. 

(وإن أراد) الباني بتراب صاحب البيت والآلة70 (نقض البناءء لم 
يكن له ذلك) أي : نقض البناء؛ لأنه لا حق له فيه (إذا أبرأه المالك من 
ضمان ما يتلف به) أي: بالبناء»ء وتصح البراءة منهء كما يأتي في 
الغصب. 

(وإن قال) ربِهٌ الدَّيْن”"2 لمدين: (أقرٌ لي بديني وأعطيك) أو حُذْ 
(منه) أو من غيره (مائة» ففعل) أي: أقر له بدينه (صح الإقرار) لأنه أقر 
بحق يحرم عليه إنكاره (ولم يصح الصلح) لأنه يجب عليه الإقرار بما 
عليه من الحق» فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليهء فإن أخذ شيئاً 


رذه. 


)١(‏ في دح و«ذ»: «آلاته». 
(؟) في ااذ؛: الدين12. 
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(وإن صالح) شخص (إنساناً مكلَّفاً ليقرٌ له بالعبودية) أي: بأنه 
مملوكء لم يصح الصلح (أو) صالح (امرأة مكلّفة لتقرّ له بالزوجية» لم 
يصح) الصّلح؛ لأن ذلك صلح يحل حراما؛ لأنْ إرقاق النفس. وبَذْل 
المرأة نفسها بعوض لا يجوز. 

(وإن دفع المُدَعى عليه العبودية) مالاً للمدّعي صلحاً عن دعواه» 
صح؛ لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض» ويشرع ذلك في حق الدافع؛ 
لقطع الخصومة (أو) دفع المُدّعى عليه (الزوجية إلى المدعي مالاً صلحاً 
عن دعواهء صحح) لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في التكاح» فجازء 
كعوض الخُلعء والمرأة تبذله لقطع الخصومة. 

(فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك) أي : بعد دفعها العوض له (بإقرارهاء 
أو ببينة» فالنكاح باق بحاله) لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع (ولم 
يكن ما أخذه) من العوض (صّلحاً) عن دعوى الزوجية (خُلعاً) لأنها لم 
تدفعه في مقابلة إبانتها؛ لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة . 

(وإن) طلّقها وأنكر فا(لدفعت إليه مالاً ليقر لها بما وقع) منه (من 
طلاقهاء صَمّ) لأنه يجوز لها أن تبذل له مالاً ليبينها (وحرُم عليه الأخذ) 
لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه» فلا يجوز له أن يعتاض عنه . 

(ولو طلّقها ثلاثاً أو) طلقها (أقل) من ثلاث (فصالحها على مال 
لتترك دعواها) الطلاق (لم يجز) الصلح ؛ لأنه يحل حرام . 

(النوع الثاني) من نوعي الصلح على إقرار: (أن يصالح عن الحق 
المقَرٌ به بغير جنسه» فهو معاوضة؛ أي: بيع) كما لو اعترف له بعين في 
يده أو دَيْنِ في ذمته» ثم عوّضه عنه ما يجوز تعويضه» وهو ينقسم ثلاثة 
أقسامء نبّه عليها بقوله: 
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(فإن كان بأثمانٍ عن أثمان فصّرْفء له حكمه) لأنه بيع أحد 
النقدين بالآخرء فيّشترط له القبض في المجلس . 

(و)إن كان (بعرض عن تَقَدِء أو) كان (عن العرض بنقدء أو) كان 
عن العرض بلعرض» فبيع) يُشترط فيه العلم؛ لأنه مبادلة مال يمال 
(و)الصلح (عن دَيْنِ يصح بغير جنسه بأكثر من الدَيْن وأقل) منه؛ لأنه بيع 
(بشرط القبض) قبل التفوّق؛ لثلا يصير بيع دَيْن بدَيْن. 1 

(ويحرم) الصّلح عن الدَّيْن (بجنسه إذا كان) مِثليآً (مكيلاً أو 
موزوناً) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه (بأكثر) من الدَّيْن (وأقل) منه 
(على سبيل المعاوضة) لأنه ربآ (لا) إن ترك له بعض الدَّيْن وأخذ الباقي 
(على سبيل الإبراء أو الحطيطة) كما لو أبرأه من الكل» وتقدم . 

وإن كان الدَّيْن غير مكيل ولا موزون» وصالحه عنه بأكثر منه من 
جنسه؛ جاز؛ لأن الواجب في غير المثلي قيمته» فالصلح في الحقيقة عن 
القيمة» وهي إنما تكون من النقدين» فاختلف الجنس» فلا ربا. 

(وإن كان) الصّلح عن نقْدٍ أو عرض (بمنفعة» كشكنى دارء وخدمة 
عَبْدِ) مدة معلومة (أو) صالحه عن ذلك (على أن يعمل له عملاً معلوماً) 
كخياطة ثوب وبناء حائط (ف)هو (إجارة) لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف 
الدّارء وموت العبد لا عتقه) أو بيعه أو هبته (كسائر الإجارات . 

فإن كان) التلّف (قبل استيفاء شيء من المنفعة) انفسخت» وارجع 
بما صالح عنه) من دين أو عين. ش 

(وإن كان) التلف (بعد استيفاء بعضها) أي: بعض المنفعة» 
انفسخت فيما بقي» و(رجع بقسط ما بقي) من المدة. 


مل؟ كتاب البيوع عياب كمض ولتطام لجان 


ا صالحه) 55 عباتم المقرٌ الممَرَ له بدَيْن أو عين (على أن 
يزوّجه أمّتهء وكان) الممَّدُ له (ممن يجوز له نكاح الإماء) بأن كان عادم 
الطّولء خائف العنت (صحح) الصّلح (وكان المصالح عنه) من دَيْنِ أو 
عين (صداقَها) لأنهما جعلاه في نظير تزويجها. 

(فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يُسقط الصداق) كفسخها لعيبه 
(رجع الزوج) المقَّرُ له على المقرٌ (بما صالح عنه) من ذَيْن أو عين؛ لعوده: 
إليه بالفسخ . 

(وإن طلّقها) الزوج (قبل الدخول) تنصّف الصداق» 55 
الزوج (بنصفه) أي : بنصف ما صالح عنه. 

وإن طلقها بعد الدخول ونحوهء فلا رجوع له بشيء؛ لتقرّر 
الصّداق بنحو الدخول. 

(وإن صالح) البائع (اعن عيب مب بشيء) أي : عين؛ كدينارء أو 
منفعة كسُكنى دار معينة (صح) الصلح؛ لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب 
المبيع . 

(فإن بان أنه) أي : المُصالح عنه (ليس بعيب) كانتفاخ بطن أَمَةِ ظَنّ 
أنه حَمْلٌ فتبين عدمه (أو زال) العيب (سريعاً ‏ كما يأتي - رجع) البائع 
على المشتري (بما صالح به) لظهور عدم استحقاق المشتري له؛ لعدم 
العيب في الأولى» وزواله عن الثانية بلا ضرر يلحقه. 

(وإن صالحت المرأة) عن ذَيْنَء أو عين أقرّت به (بتزويج نفسهاء 
صح) الصلح والنكاح (وكان ما أقرّت به من دَيْن أو عين صَدَاقاً لها) لأن 
عقد التزويج يقتضي عوضاًء فإذا جَعلت ذلك عوضاً عن الحق الذي 
عليهاء صحء كغيره: ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي 
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عدل» على ما يأتي تفصيله في النكاح» ولم يُنبّهوا عليه؛ لظهوره. 

(وإن كان الصلح) بتزويجها (عن عيب أقرّت به في مبيعهاء 
وانفسخ نكاحها يما يسقطً به صَدَاقها) لمجيء الفرقة من قبلهاء كفسخها 
لعيبه (رجع) الزوج (عليها بأرشه) أي: أرش العيب» وهو قسط ما بين 
قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه» كما تقده(١؛‏ لأنه صداقها . 

(وإن لم ينفسخ النكاح وتبيّن عدم العيب كبياض في عَيْن العبد) 
الذي باعته (ظَنّه عمىٌ؛ أو زال) البياض (سريعاً بغير كلفة وعلاج» ولم 
يحصّل به تعطيل نفع » رجعت بأرشه) على الزوج وهو المشتري؛ لأنه 
صَداقها الذي رضيت به كما لو تزوّجها على عبدٍ فبان حرّاً ونحوه (لا 
بمهر مثلها) لأنها مسمّىّ لها. 

(وإن صالح عمًا في الذّمة) من نحو قرض وقيمة مُتلف (بشيء في 
الدّمة» لم يجز التفرّق قبل القبض؛ لأنه بيع دَيْن بِدَيْن) فلا يصح كما 

(وإن ادّعى زرعاً في يد رجلء فأقرٌ له به ثم صالحه) المقر عمًا 
أقيّ به (على دراهم) أو دنائير (جاز على الوجه الذي يجوز) به (بيع 
الزرع» على ما ذكر في البيع) أي: بيع الأصول والثمار» نحو أن يكون 
بعد اشتداد حبه؛ أو بشرط القطع في الحال. 

(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم؛ إذا كان) المجهول (مما لا 
يمكن معرفته) وقوله: (للحاجةء نصّ!"©) متعلّق باليصح»»ء علة له 
(سواء كان) المجهول (عيناً أو ديناً» أو كان الجهل من الجانبين»ء كصلح 


)١(‏ 7/ ةة:). 
0) انظر: الفروع (1517//5). 
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الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه؛ 
وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل» ولا 
علم لكل منهما بما عليه لصاحبه؛ أو) كان الجهل (ممن هو) أي: الدَّين 
(عليه) بأن كان عليه حق (لا علم له بِقَدره» ولو علمه صاحب الحقء ولا 
بيّنة له) بما يدّعيهء وقوله: (بنقد) أي: حالٌ (ونسيئة) متعلقٌ باليصح؛»؛ 
لقوله كل لرجلين اختصما في مواريث دَرَسَتْ بينهما: «استهما وتوحّيا. 
الحقَّ ولْيحِلِل أحدكما صاحبه؛ رواه أحمد وأبو داود"2» ولأنه إسقاط 
حق. فصح في المجهول كالعتاق» والطلاق» ولو قيل بعدم جوازه؛ 
لأفضى إلى ضياع الحقء والبيع قد يصح في المجهول في الجملة 
كأساسات الحيطان”"2» فإن كان الصلح بمجهولء لم يصح؛ لأن تسليمه 
واجبء والجهالة تمئعه. 

(فإن أمكن معرفته) أي: المجهول (ولم تتعدّر) معرفته (كتركة 
موجودة صولح بعض الورّاث عن ميراثه منها) ولو 


)١(‏ أحمد(5/ :»)7٠١‏ وأبو داود فى الأقضية؛ باب/؛ حديث 7084؛ 70485 وأخرجه 
- أيضاً ‏ إسحاق بن راهويه 61/2 حديث 1477., وابن أبي بيه )0 
وابن الجارود ("/ 065؟7) حديث ١١٠٠غ‏ وأبو يعلى )507:714/١17(‏ حديث 
51 77 ١لاء‏ والطحاوي :)١155/5(‏ وفي شرح مشكل الآثار (؟/ 3770 7377) 
حديث 55/ء 58لاء والدارقطني (18/54): والحاكم (40/5).: والبيهقي 
اما وابن عبدالبر في التمهيد (51/ 51751)؛ والبغوي في شرح السنة 
)١١7/٠١(‏ حديث 08٠55ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (785/5) حديث 179١1؛‏ 
عن أم سلمة رضي الله عنها. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصحم إسناده ابن الملقن 
في تحفة المحتاج (01/7/1) . 

(؟) في «ح» و«ذ» : «الحائط؟. 
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جسسس سس 17000 
لم يعرف كميته (لم يصح الصلح) في ظاهر نصوصه؛ وهو ظاهر ما جزم 
به في «الإرشاد»؛ وقطع به الشيخان والشارح؛ لعدم الحاجة. قال 
أحمد”2: إن صولحت المرأة عن تُمُنهاء لم يصح الصلح» واحتج بقول 
شريح”'؟2. وقدّم في «الفروع» و«المبدع»: واقتصر عليه في «التنقيح»؛ 
و«المنتهى» أنه كبراءة من مجهولء أي: إن قلنا بصحة البراءة من 
المجهول» صح الصلح.ء وإلا؛ فلا. 

قال في «التلخيص»: وقد نرَّل أصحابنا الصلح عن المجهول المقّرٌ. 
به بمعلوم”" منزلة الإبراء من المجهول؛ فيصح على المشهور؛ لقطع 
التزاع . انتهى. وظاهر هذا: لا فرق بين الدَّيْن والعين. قال في 
«المبدع»: وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة ؛ لكونه إبراء . 

(ولا تصح البراءة من عين بحال) أي: سواء كانت معلومة أو 
مجهولة بيد المبرىء أو المبرأء ويأتي في الصداق: إذا كانت العين بيد 
أحدهماء وعفا الذي ليست بيده» يصح بلفظ العفو والإبراء والهبة 
ونحوها. وهو ظاهر كلام «المغني» و«الشرح». 

لكن مقتضى ما قدّمه في «الفروع» و«الرعاية»: عدم صحة الهبة 
بلفظ الإبراء والعفوء ولو كانت العين بيد الموهوب» كما نبّهَ عليه ابن 
قُندس في «حاشية المحرر» في باب الهبة . 


)0غ( المغني (// 5-7 3) . 

(0) أخرج عبدالرزاق (189/4) رقم 6 . وابن أبي شيبة (1/ 517)» ووكيع بن 
خلف في أخبار القضاة (1/١77)؛‏ عن شريح قال: أيما امرأة صولحت عن ثمنها ١‏ 
ولم يبين لها ما ترك زوجهاء فتلك الريبة كلها . 

إفرة بمعلوم» ساقطة من الح؟. 


26 كتاب البيوغ - ياب الصلح واحكام الجوار 
لبدو مون تق متنا واف شر 771172277 271 5ق لاقف للق القتذنقة” 227713857 


قلت : لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين» ولا من عدم صحة 
البيع في المجهول» عدم صحة الصلح عنه؛ لأنه أوسعء بدليل ما لو 
صالح الورثة من وُصّيّ له بخدمة أو سُكنىء أو حَمْلٍ أمّة بدراهم مسماة» 
فإنه يصح الصلحء كما في «المنتهى» وغيره» مع أنه لا جومم #لقد: 
والحمل عين» فلا تصح البراءة منه. 
فصل 


(القسم الثاني) من قسمي الصلح: (الصلح على إنكار”"'؟) وذلك 
(بأن يدّعي) إنسان (عليه عيناً في يده أو دَيناً في ذمته» فينكره) المدّعى 
عليه (أو يسكت وهو يجهله) أي: المدّعى به (ثم يصالحه على مال» 
فيصح) الصلح في قول أكثر العلماء؛ لعموم ما سبق”" . 

فإن قيل : قال يِةِ: «إلا صلحاً أحلَّ حراماً»”؟ وهذا داخل فيه؛ 
لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدّعى عليه فحل بالصلح . 
فالجواب : أنه لا يصلح”*؟ دخوله فيه» ولا يمكن حَمْل الخبر عليه 

أحدهما: أن ما ذكرتم يوجد في الصلح بمعنى الهبة» فإنه يحل 
للموهوب ما كان حراماً. 

الثاني: لو حَلَّ به المحرّم؛ لكان الصلح صحيحا؛ لأن الصلح 
الفاسد لا يحل الحرام» وإنما معناه ما يتوصّل به إلى تناول المحرّم مع 
)١(‏ في «ح» واذ؛ : «الإنكار؟ . 
40 ف/لضفة0 
[فر4 تقدم تخريجه (77/7/4) تعليق رقم (9). 
إحق في «ح» واذ؛: الا يصح». 
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بقائه على تحريمه» نحو أن يصالح حرًا على استرقاقه . 

(بنقدٍ ونسيئة) متعلّق باليصح»؛ لأن المُدّعي مُلجأ إلى التأخير 
بتأخير خصمه . 

(ويكون) الصلح على (المال المصالح به بيعاً في حق المُدَعي) لأنه 
يعتقده عوضاً عن حقه» فيلزمه حكم اعتقاده . 

(فإن وجد) المُدَّعي (فيما أخذه) من المال (عيباً» فله رده وفسخ' 
الصلح) أو إمساكه مع أَرشهء كما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً. 

(وإن كان) ما أخذه المُدّعى عوضاً عن دعواه (شقصاً اا 
ثبتت فيه الشفعة) كشريك”' المُدَّعى عليه؛ لأنه بِيعٌ» لكونه أخذه عوضاً 
كما لو اشتراة . 

(ويكون) صلح الإنكار (إبراءً في حق المُنكر؛ لأنه دفع إليه) أي : 
المُدّعي (المال افتداء ليمينه» ودفعاً للضرر عنه) من التبذل والخصومة» 
لا عوضاً عن حق يعتقده عليه . 

(فإن وجد) المُنكر (بالمصالح عنه عيباًء لم يرجع به) أي: بما 
دفعه من المال» ولا بأرشه (على المُدّعي وإن كان) ما صالح به المُتكر 
(شقصاً لم تثبت فيه الشفعة) لاعتقاده أنه ليس عوضا. 

(ولو دفع المُدّعى عليه) المُنكر (إلى المُدّعي ما ادعاه؛ أو بعضه 
مصالحاً به) كان المدّعي فيه كالمُتكرء و(لم يثبت فيه حكم البيع ولا 
الشفعة) لآن المدّعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعاً له ممن هو 
عنده» فلم يكن بيعاً» كاسترجاع العين المغصوبة. وإن اذّعى على آخر 
وديعة أو قرضاء أو تفريطاً في وديعة» أو مضاربة» فأنكره واصطلحاء 


)0غ( في لذ1: «الشريك؟. 
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صح؛ لما تقده0" . 

(و) شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدّعي حقيقة ما ادَّعاهء 
والمُدّعى عليه عكسه ف(متى كان أحدهما عالماً بكذب نفسه. فالصلح 
باطل في حقهء وما أخذه) العالمٌ بكذب نفسه (حرام عليه) لأنه من أَكُلٍ 
المال بالباطل (ولا يشهد له) الشاهد به (إن علم ظلمه) لأنه إعانة على 
باطل» ومن ادُّعيَ عليه بحق فأنكرهء ثم قال: صالحني عن المال9© 
الذي تدعيهء لم يكن مُقَرًا به. 

(وإن صالح عن المُنكر أجنبئٌ بإذنه) أي: المُدكر (أو بغير إذنه» 
اعترف) الأجنبي (للمدعي بصحة دعواه) على المنكر (أو لم يعترف) له 
بصحتها (صح) الصلح (سواء كان المدّعَى به دينآء أو عيناء ولو لم 
يذكر) الأجنبي (أن المُتكر وكّله) في الصلح عنه؛ لأنه قَصَدَّ براءته وقطع 
الخصومة عنه»ء أشبْه ما لو قضى دينه9" . 

(ويرجع) الأجنبي على المُتكر بما دفعه من العوض (مع الإذن) في 
الأداء» أو في الصّلح (فقط) أما مع الإذن في الأداء فظاهرء وأما مع 
الإذن في الصّلح فقط؛ فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصّلحَء فإذا أدّى فقد 
أدى واجباً عن غيره محتسباً بالرجوع» فكان له الرجوعء وأما إذا لم يأذنه 
في الصلحء ولا في الأداء» فلا رجوع له ولو نوى الرجوع عنه”؟“؛ لأنه 
أذّى عنه ما لا يلزمه أداؤهء فكان متبرّعاً . 

(وإن صالح الأجنبي المدعِيّ لنفسه؛ لتكون المطالبة له) أي: 
00( في لاح» والذ»: «عن الملك؛. 

(5) زاد في «ذ»: «فقط؟. 
هق في اذ» : عليه . 
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للأجنبي: حال كونه (غير معترف بصحة الدّعوى» أو معترفاً بهاء 
والمدّعى به دَيْن) لم يصح مطلقا (أو) المدّعى به (عين) فإن كان الأجنبي 
منكراًء لم يصح الصّلح ‏ أيضاً ‏ مطلقاًء وإن كان الأجنبي مقرًاً بها (عالماً 
بعجزه عن استنقاذهاء لم يصح) الصلح (فيهن) أي: فيما ذكر من 
المسائل (لكونه شراء ما لم يثبت لبائع) ولم تتوجّه إليه خصومة يُفتدى 
منهاء وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي مُنكراً (أو) 
لكونه شراء (دَيْنَ لغير من هو في ذمته) تعليل لعدم صحة الصلح من 
الأجنبي عن الدَّينَء مع إقرار الأجنبي به (أو) لكونه شراء (مغصوب لا 
يقر على تخليصه) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره 
بهاء إذا كان الأجنبي عالماً بعجزه عن استنقاذها (وتقدم ُكمهن) أي : 
حكم هذه المسائل» بعضها (في السَلّم'2. و)بعضها في (البيع؟) بل 
مسألة الدَّيْن تكررت فيهما. 

(وإن علم) الأجنبي القدرة عليه (أو ظَنَّ القدرة عليه) أي: 
الاستنقاذ من المٌدّعى عليه (أو) علم أو ظن (عدمها) أي : عدم القدرة (ثم 
تبيّن) له (القدرة» صح في)ما إذا كان الأجنبي مقرًاً والمدّعى به (العين 
فقط) لأن الصلح تناول ما يمكن تسليمهء وأما في الدَّين”" إذا كان 
الأجنبي منكراًء فلا يصح مطلقاء لماتقدءم . 

(ثم إن عَجَرٌ) الأجنبئٌ بعد أن صالح عن العين المقّر بها لتكون له 
(عن ذلك) أي: عن استنقاذها (فهو) أي: الأجنبي (مخير بين فسخ 
.)1١١ 6/80 )١(‏ 
60 فا لض و4 
(*) زاد في «ذ؛: اوفيما». 
(:) (م/ ١؟؟).‏ 
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الصّلح) ويرجع بما دفعه للمدّعي؛ لأن المعقود عليه لم يسلم له (و) بين 
(إمضائه) أي : الصلحء ويصبر حتى يقدر على استنقاذها . 

#تنبيه» : إذا قال أجنبي(': أنا وكيل المُدّعى عليه فى مصالحتك» 
وهو مقر لك في الباطن» فظاهر الخرقي: أنه لاايصح؛ لأنه هضم للحق» 
وقال القاضي: يصح . 

ومع منااقد الك مكلف الحن + ولؤعه ا الاين طلد اقم وز 
أنكر الوكالة حلّفه وبرىء. وأما ملكها في الباطن» فإن كان وكّله فلا 
يقدح إنكاره» وإن لم يوكله لم يملكها. 

وإن قال الأجنبئٌ للمُدّعى : قد عرّف المُدّعى عليه صحةً دعواك» 
وهو يسألك أن تصالحه عنه؛ وقد وكلتي في المصالحة عنهء صح؛ لأنه 
لم يمتنع من أدائه؛ بل صالح عليه مع بذله» وإن صالح المُدكر بشيء؛ ثم 
أقام المُدّعي بينة أن المُنكر أقرٌ قبل الصّلح بالملك؛ لم تسمعء ولم 
ينقض الصلحء ولو شهدت بأصل الملك . 


فصل 
في الصلح عما ديس بمال 
(ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه؛ سواء كان) 


كقصاص» وعببه سيوع 


. في الح1: «الأجنبي»‎ )١( 
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اس ل اس 

(فيصح) الصلح (عن القصاص) مع الإقرار والإنكار (بديات) لأن 
الحسن» والحسين» وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص 
على هُدبة بن حَشْرَم سبع ديات» فأبى أن يقبله"١؟؛‏ ولأن المال غير 
متعين ؛ فلا يقع العوض في مقابلته (و)يصح الصلح عن القصاص - أيضاً 
- (بدية» وبأقل منهاء وبكل ما يثبت مهرأً) وهو أقل متمول (حالاً) كان 
(أو مؤجلاً) لأنه يصح إسقاطه مجانآء فعلى ذلك أولى. 

(و)يصح الصلح (عن سُكنى الدّار) التي يستحقها بإجارة» .أو 
وصية ونحوها (و)عن (عيب المبيع) قال في «المجرّد»: وإن لم يصح بيع 
ذلك ؛ لأنه لقطع الخصومة . 

(ولو صالح) الجاني (عن القصاص بعبدٍ أو غيره) كأمَةٍ ودار 
(فخرج) العبد (مستحقّاء أو حرًا) أو كانت الأمّة كذلك» أو الدار 


مستحقة أو موقوفة (رجع) ولي القصاص (بقيمته) أي: قيمة العبد أو 


)١(‏ قال المبرد في الكامل (7/ )١1505 ١4557‏ في قصة مقتل هدبة بن خشرم: ويقال: 
إنه عرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا القود؛ء وكان ممن عَرَض الديات عليه - 
ممن ذُكر لنا -: الحسين بن علي بن أبي طالبء وعبدالله بن جعفرء وسعيد بن 
العاص» ومروان بن الحكم» وسائر القوم من قريش وأنصار. 
وأخرجها- مسندة - أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني /7١(‏ 774-1814) وفيه: 
فسأل سعيدٌ بن العاص أخا زيادة أن يقبل الدية عنه: قال: أعطيك ما لم يعطه أحد من 
العرب؛ أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذاثُ داءء فقال له: والله لو نقبت 
لي قبتك هذهء ثم ملاتها لي ذهبآء ما رضيت بها من دم هذا الأجدع؛ فلم يزل سعيد 
يسأله؛ ويعرض عليه فيأبى» ثم قال له : والله لو أردت قبول الدية لمنعني قوله: 

ويذهبٌ القعل فيمابيناهذرا 
فدفعه حينئذ ليقتله بأخيه . 


وذكرها عنه مختصراً ابن عساكر في تاريخه (75/ 17/5 7) . 


و كناب البيوع ات الصلح واحعام الجوار 


نحوه؛ لتعذّر تسليمه» فيرجع إلى بدله. 

(وإن عَلِما) أي: المتصالحان (كونه) أي : العبد أو نحوه (مستحقًا 
أو حرًا) لم يصح الصّلح (أو كان) المصالّح به عن القصاص (مجهولاً» 
كدار وشجرة بطلت التسمية) لعلمهما بطلانها (ووجبت الدية) لرضا 
مستحق القصاص بإسقاطه (أو) وجب (أَرْش الجخرح) إن كانت الجناية 
جرحآء وعفا عنها على مجهولء أو نحو حرٌ يعلمانه. 

(وإن صالح) الجاني (على حيوان مطلق من آدمي) كعبد أو أَمَةِ غير 
معينين ولا موصوفين (أو) صالح على حيوان مطلق (غيره) أي: غير 
آدمي؛ كفرس أو بعير غير معين» ولا موصوف (صَحٌ) الصّلح (ووجب 
الوسط) لأنه أقرب للعدل بينهما. 

(ولو''' صالح) المُدّعى عليه (عن دار أو عبد بعوضء فبان 
العوض. مستحقاء أو) بعبدء فبان (حرّاء رجع) المُدَّعي (في الدار) 
المصالح عنها (أو) رجع في(ما صالح عنه) إن صالح عن غير دارء وكان 
باقياً (أو بقيمته إن كان) المصالح عنه متقرّمآ (تالقاً) وإن كان مثليًا فبمثله 
(لأن الصّلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار) فإذا تبيّن أن العوض كان 
مستحقّاء أو حرّاء كان البيع فاسداء فيرجع فيما كان له. 

(وإن كان) الصلح (عن إنكار) وظهر العوض مستحقًا أو حرًا 
(رجع) المدّعي (بالدعوى) أي : إلى دعواه قبل الصلح ؛ لتبين بطلانه . 

(ولو صالح) إنسان (سارقاً؛ أو شارباً أو زانياً» ليُطلقه ولا يرفعه 
إلى السلطان) لم يصح الصلح؛ لأن الرفع إلى السلطان ليس حقًّا يجوز 
الاعتياض عنه . 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ 979/7): «وإن». 


دوء كتاب البيوع - ياب الصلح وأحكام الجوار 


(أو) صالح (شاهداً على أن لا يشهد عليه بحق آدمي» أو بحق الله» 
كزكاة ونحوهاء أو) لثلا يشهد عليه (بما يوجب حدّاء أو) صالحه (على 
أن لا يشهد عليه بالزور) لم يصح؛ لأنه صلح على حرام أو على تَرْكْهِء 
ولا يجوز الاعتياض عنه . 

(أو) صالح (شفيعاً عن شُفعته) لم يصح؛ لأنها ثبتت لإزالة 
الضررء فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضررء فلا استحقاق» فيبطل 
العورض؛ لبطلان معوضه. نقل ابن منصور”": الشّفعة لا تُباع ولا 
تُوهب . وأما الخُلع فهو معاوضة عمًّا ملكه بعوض» وهاهنا بخلافه . 

(أو) صالح قاذف (مقذوفاً عن حَدٌ) القذف». لم يصحء وإن قلنا: 
هو له فليس له الاعتياض عنه؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليهء بخلاف 
القصاص . 

(أو صالح بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة (لم يصح الصّلح) 
لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال» وإنما شرع للنظر في الأحظء فلم 
يصح الاعتياض عنه (وتسقط الشّفعة وحدٌ القذف) والخيار؛ لرضا 
مستتحقها بتركها . 

(وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها) أي: القناة 
(الماءء وبيّنا موضعها) أي: القناة (و) بيّنا (عَرْضها وطولهاء جاز) 
الصلح بعوض معلوم؛ لأنه إما بيع أو إجارة» وكلاهما جائز. 

(ولا حاجة إلى بيان عَمْقه؛ٍ لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى 
تخومهء فله أن ينزل فيه ما شاء) إن كان بيعاً (وإن كان إجارة) بأن تصالحا 
على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله (اشترط ذْكْرُ العُمْقِ) كما في 
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م كتاب البيوع - باب الصلح وآحكام الجوار 


«الكافي» . 

وأطلق في «الفروع». و«الإنصاف»» و«المنتهى»: وغيرها: لا 
يُشترط ذْكُرُ العُمْقَء قال في «شرح المنتهى»: لأنه إذا ملك عين الأرض» 
أو نفعها كان له إلى التخومء فله أن ينزل فيها ما شاء . 

(وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية) أي: قناة (من أرض ربٌ 
الأرض مع بقاء ملكه) أي : رب الأرض (عليها) أي : أرض الساقية (فهو 
إجارة للأرض) لأنه بيع منفعتها بعوض معلوم (يُشترط فيه تقدير المُدَّة: 
وسائر شروط الإجارة) كسائر الإجارات. قَطع به في «الكافي» 
و«المغني». 

ومقتضى كلامه في «الإنصاف» ك«الفروع» وغيره: لا يُعتبر بيان 
المدة؛ للحاجة» وتبعهم في «المنتهى؟ . 

(ويعلم تقدير الماء) المصالح على إجرائه في الساقية (بتقدير 
الساقية) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض 
المصالح ؛ لأنه لا يمكن أن يجري فيها أكثر من ملئها" . 

(وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة» جاز له) أي: للمستأجر 
(أن يصالح رجلاً على إجراء الماء فيها) أي: في الأرض الموجودة فيها 
(في ساقية محفورة) فيها (مدة لا تجاوز مدة الإجارة) لأنه يملك المنفعة؛ 
فكان له أن يستوفيها بنفسهء وبمن يقوم مقامه. 

(وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز) للمستأجر (أن يصالحه على 
ذلك) أي: على إجراء ساقيته فيها (لأنه) يحتاج إلى إحداث الساقية» 
والمستأجر (لا يجوز) له (إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة . 


0غ( في «ح»: امن مائها؛ . 


ا كتاب البيوع - ياب الصلح وأحكام الجوار 


فإن كانت الأرض في يده وقفاً عليه) وأراد أن يصالح على إجراء 
الماء في ساقية في الأرض الموقوفة (ف)الموقوف عليه (كالمستأجر) إن 
كانت محفورةء جازء وإلا؛ فلاء قاله القاضي وابن عقيل. وقال فى 
«المغني»: والأولى أنه يجوز له حَمْر الساقية؛ لأن الأرض له»ء 9 
التصرّف فيها كيف شاء ما لم يُتقل الملك فيها إلى غيره. قال في 
«الفروع»: فدلَ أن الباب والخوخة والكوّة ونحو ذلك لا يجوز في 
مؤجرة» وفي موقوفة الخلاف» أو يجوز قولاً واحداء وهو أولق» 
وظاهره: لا تُعتبر المصلحة وإذْن الحاكم» بل عدم الضرر. انتهى . 

قلت: ينبغي أن يكون ناظر الوقف» وولي اليتيم» كالمستأجر إن 
رأى مصلحةء وإلا؛ فلا. وفي «المنتهى»: وموقوفة كمؤجرةء وهي 
تشمل الموقوفة على معين» أو غيره. 

(وكذا المستعير) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة 
بالأرض المستعارة؛ كالمستأجرء وليس له أن يصالح على إحداثها. هذا 
ما جزم به في «الإنصاف» وغيرهء وفيه نظر؛ لأن المُستعير لا يملك 
المتفعة فكيف يُصالح عليها؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعيرء وعلى 
تسليم الصحةء فينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك 
الأرض»ء كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير. 

(وإن صالحه على إجراءِ ماءِ سَطْحِهِ من المطر على سَطْحهء أو) 
صالحه على إجراء ماء (في أرضه) حال كون الماء (من سطحهء أو) 
صالحه على إجراء ماء المطر (في أرضه) حال كونه (عن أرضهء جاز) 
الصلح في ذلك (إذا كان ما يجري ماؤه) من أرض أو سطح (معلوماً) لهما 
(إما بالمشاهدة» وإما بمعرفة المساحة) أي: مساحة السطحء أو الأرض 


1 كتاب البدوع - ياب الصلح واحكام الجوار 


التي ينفصل ماؤها (لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما) 
فاشترط معرقتهما. 

(ويُشترط) أيضاً (معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح) 
أو إلى الأرض؛ دفعاً للجهالة . 

(ولا تفتقر) صحة الإجارة (إلى ذكر المدة؛ لدعوى الحاجة) إلى 
انيد كلاق (فيجوة العقد ذل المتشعة فى نوشام التمائجة بر مقكر بمقة!* 
كتكاح» لكن قال) ابن رجب (في «القواعد») في السابعة والثمانين7:. 
(ليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدة) بل هو شبيه بالبيع (بخلاف 
الساقية) التي يجري”" فيها غير ماء المطر (فكانت بيعاً تارة» وإجارة) 
تارة (أخرى) فاعتبر فيها تقدير المدة على ما تقدم» وسبق ما فيه . 

(وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجراً أو 
عارية» لم يجز أن يصالح) المستأجر أو المستعير (على إجراء الماء عليه 
بغير إذن مالكه) أما في السطح ؛ فلتضوّره بذلك» وأما في الأرض؛ فلأنه 
يجعل لغير صاحب الأرض رسماًء فربما ادّعى ملكها بعد. 

(ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه» ولو مع عدم تضرّره. 
أو) مع عدم (تضرُرٍ أرضه) بذلك؛ لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه 
(ولو كان) رب الماء (مضروراً إلى ذلك) أي : إلى إجرائه في ملك غيره» 
فلا يجوز له؛ لما سبق. 

(ولو صالحه على أن يسقي أرضه من تهره» أو) من (عينه) أو بثره 
(مدة ولو معينة» لم يصح) الصلح (لعدم ملكه الماء) لأن الماء العِدّ لا 


010( 1 
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5 كتاب البيوع - ياب الصلح وأحكام الجوار 


يُملك بملك الأرض كما تقدم . 

(وإن صالحه على سهم منهما) أي : من النهر أو العين» أو البئر 
(كثلث ونحوه) من ربع أو خمس (جاز) الصلح (وكان) ذلك (بيعاً 
للقرار) أي: للجزء المُسمَّى من القرار (والماء تابعٌ له) أي: للقرار» 

(ويصح أن يشتري ممرًا في ملك غيره) داراً كان أو غيرها (و) أن 
يشتري (موضعاً في حائط يفتحه باباً» و) أن يشتري (بقعة) في أرض 
(يحفرها بئراً) بشرط كون ذلك معلومآ؛ لأن ذلك نَمُعٌ مقصودٌء فجاز بيعه 
كالدور. 

(و) يصح أيضا أن يشتري (عُلْوَ بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً) أو 
ليضع عليه خشباً موصوقاً؛ لأنه ملك للبائع» فجاز بيعه كالأرض. 
ومعنى «موصوفاً» أي : معلوماً. قال في «المبدع»: وظاهره أنه لا يجوز 
أن يحدث ذلك على الوقف. قال في «الاختيارات00؟ : وليس لأحد أن 
يبني على الوقف ما يضرّه اتفاقء وكذا إن لم يضره عند الجمهور . 

(وكذا لو كان البيت) الذي اشترى عَلْوَه (غير مبني إذا وصف العلو 
والشُفْل) ليكون معلومآء وإنما صح؛ لأنه ملك للبائع»ء فكان له 
الاعتياض عنه . 

(ويصح فل ذلك) أي: ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيرهء أو 
موضع في حائطه يفتحه بابآء أو بقعة في أرضه يحفرها بترأء أو علو بيت 
يبني عليه بنيانا» أو يضع عليه خشباً معلومين (صُلحاً أبدً) أي: مؤبداء 
وهو في معنى البيع (و) فعله (إجارةٌء مدءً معلومة) لأن ما جاز بيعه 


.١ةة/ص‎ )( 


0 كتاب البيوع - ياب الصلح وأحكام الجوار 


جازت إجارته . قال في «المنتهى»: وإذا مضت» بقي» وله أجرة 0 

(ومتى زال) البنيان أو الخشب (فله إعادته) لأنه استحق إبقاءه 
بعوض (سواء زال لسقوطه) أي: سقوط البنيان» أو الخشب (أو) زال 
ل(سقوط الحائط) الذي استأجره لذلك (أو) زال ل(مغير ذلك) كهدمه 
إياه . 


(ويرجع) المصالح على رب البيت (بأجرة مدة زواله) أي: زوال' 
بنائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعودء قاله في «المغني؟ 
(عنه) أئ عق البيت: جزم به في «الإنصاف» و«المنتهى» وغيرهما. 
وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت» أو 
من غير فعلهما. أما إن( كان من قبل المستأجر وحدهء فلا رجوع له. 

(وله) أي : لرب البيت (الصّلح على زواله) أي : إزالة العلو عن بيته 
(أو) الصّلح بعد انهدامه على (عدم عوده) سواء كان ما صالحه به مثل 
العوض الذي صولح به على وضعهء أو أقل أو أكثر؛ لأن هذا عوض عن 
المنفعة المستحقة له فيصحٌ بما اتفقا عليه . 


فصل في أحكام الجوار 


قال يكِ: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُوَرتُه) 
متفق: غليه .هن ححذيتك: اابخ عمر620 :وعافقة” كي وجاء في معناه 


)١(‏ في «ح»: «إذاك. 

(؟) البخاري في الأدب» باب 74 حديث 23018 ومسلم في البر والصلة والآداب» 
حديث 71176 . 5 

(5) البخاري في الأدب؛ باب 78 حديث 35014: ومسلم في البر والصلة والآداب» 
حديث 553754. 


5 كتات المدوع ديات القتلح واحكاع الحوان 


أحاديث”2'7 كلها تدل على مثل ذلك . وهذا الفصل وضع لبيان ما يجب 
من ذلك . 

(وإن حصل في هوائه) المملوك له هو أو منفعته (أو) في (هواء 
جدار له فيه شركة) في عينه أو منفعته (أغصان شجرة غيره) أو حصلت 
الأغصان على جداره (قطالبه) أي : طالب ربةٌ العقار أو بعضه أو منفعته 
صاحب الأغصان (بإزالتهاء لزمه) أي: لزم رب الأغصان إزالئها؛ لأن 
الهواء تابع للقرار» فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيرهء كالدابة إذا 
دخلت ملكهء وطريقه: إما القطع. أو ليه إلى ناحية أخرى» وسواء أثر 
ضوواة أو ل. 

(فإن أبى) ربهُ الأغصان إزالتها (لم يُجبر؛ لأنه) أي : حصولها في 
هوائه (ليس من فعله. 

ويضمن ربّها) أي : الأغصان (ما تَلِفَ بها بعد المطالبة) قطع به في 


(1) منها: ما أخرجه البخاري في الأدب؛ باب 79 حديث 5015 عن أبي شريح» 
ومسلم في الإيمان: حديث 45 عن أبي هريرة أن النبي يَكِدِ قال: «والله لا يؤمنء والله 
لا يؤمنء والله لا يؤمنء قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه؛ . 
ومتها: ما أخرجه أيضاً البخاري في الأدب» باب ٠‏ حديث 109 50» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: كان النبي يك يقول: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتهاء 
ولو فِرْسنَ شاة؟ . 
ومنها: ما أخرجه البخاري في الأدب؛ باب الاء حديث 7014: ومسلم في 
الإيمانء حديث 48: عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: «سمعت أذناي 
وبصرت عيناي حين تكلم النبي يي فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره. . .» الحديث. 
ومنها: ما أخرجه البخاري في الأدب. باب الاء حديث 5818: ومسلم في 
الإيمان؛ حديث 41 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِْ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يؤذ جاره». 
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«التنقيح»» وصحّح في «الإنصاف» عدم الضمان» ونقل الضمان عن 
«المغني» و«الشرح» و«شرح» ابن رزين» ونقل في «المبدع» عن «الشرح» 
أنه قَدَّمم عدم الضمان. قلت: وقدّمه في «المغني» وهو قياس ما يأتي في 
الغصبء فيمن مال حائطه؛ لأنه ليس من فعله» بل جعل في «المغني» 
هذه المسألة مبئية على تلك . َ 

(ولمن حصلت) الأغصان (في هوائه إزالتها) إذا أبى مالكها (يلا 
حكم حاكم) لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه (فإن أمكنه) أي : رب 
الهواء (إزالئها) أي : الأغصان (بلا إتلاف) لها (ولا قطع من غير مشقة» 
ولا غرامة» مثل أن يلويها ونحوه. لم يَحْرْ له إتلافها) كالبهيمة الصائلة: 
إذا اندفعت بدون القتل (فإن أتلفها في هذه الحالة غٌرمها) لتعديه به (وإن 
لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوهء فله ذلك. ولا شر عليه) كالصائل» 
إذا لم يندفع إلا بالقتل . 

(وإن صالح) ربهٌ الأغصان (عن ذلك) أي: عن بقاء الأغصان 
بهوائه (بعوضء» لم يصحح) الصّلح (رطباً كان الغصن أو يابسا) لأن 
الطب يزيد ويتغيّرء واليابس ينقصء وربما ذهب بالكلية (وفي 
«المغني»: اللائق بمذهبنا صحته) أي : الصلح مطلقاً (اختاره ابن حامد؛ 
وابن عقيل» وجزم به جماعة) منهم صاحب «المنور»» وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه»؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرتها في الأملاك 
المتجاورةء وفي القطع إتلاف وضررهء والزيادة المتجددة يُعمى عنهاء 
كالسّمن الحادث في المستأجر للركوب . 

قال في «المغني»: وكذلك قوله: دعني أُجْرِي في أرضك ماءًء 
ولك أن تسقي به ما شئت» وتشرب منه» ونحو ذلك . 
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(وإن اتفقا) أي : ربهٌ الهواء والأغصان (على أن الثمرة) أي : ثمرة 
الأغصان الحاصلة بهواء الجار (له) أيي: لصاحب الهواء (أو) أن الثمر 
(بينهماء جاز) الصلح؛ لأنه أسهل من القطع (ولم يلزم) الصلحء فلكل 
منهما إبطاله متى شاء؛ لأنه مجوّد إباحة من كل منهما لصاحبه. وصحة 
د - وهو الثمرة ‏ خلاف القياس؛ خبر مكحول 

: «أيما شَجَرَةٍ ظللت على قومء نيج بالخيار بين تلج اال لي 

7 ثمرها"" . 

لوقن «المبهج» في الأطعمة: ثمرة غصن في هواء طريق عام 
للمسامين) ومعناه ‏ أيضاً ‏ لابن القيم في «إعلام الموقعين»” لأن إبقاءه 
إذنٌ عرفاً في تناول ما سقط منه . 

(وإن امتدٌ من عروق شجره إلى أرض جاره) ولو مشتركة (فأئَّرت) 
العروق (ضرراً كتأثيره) أي: الممتد (في المصانع» وطيئٌ) أي: بناء 
(الآبارء وأساس الحيطان: أو) كتأثيره في (منعها) أي: الأرض التي 
امتدت إليها العروق (من ثبات شجرء أو) نبات (زرع لصاحب الأرض» 
أو لم يؤثر) الممتد شيئاً من ذلك (فالحكم في قطعه) أي: إزالته (و)في 
(الصلح عنه كالحكم في الأغصان) على ما تقدم من التفصيل والخلاف 
(إلا أن العروق لا ثَّمَرَ لها) بخلاف الأغصان. 

(فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض) كله (أو 
جزءاً معلوماً منه. فكالصّلح على الثمرة) فيصح جائزاًء لا لازماً؛ قياساً 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 544): وابن عساكر في تاريخه )١١7/75(‏ وهو مرسل؛ لأن 
مكحولاً تابعي . 
0 رمعم ). 


00 كتاب البيوع - ياب الصلح وأاحكام الجوار 


على الثمرة (فإن) وقع الصّلح على ذلك» و(مضت مدة» ثم أبى صاحب 
الشجرة دفع نباتها) أو ثمرتها (إلى صاحب الأرضء فعليه أجرة المثل) 
لبقائها تلك المدة؛ لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوضء ولم يسلم له. 
(وصلح مَنْ مال حائطه) إلى ملك غيره (أو من زلق خشبه إلى ملك 
غيره ك) -صلح رب (غصن) مع رب الهواء» فلا يصح على ما تقدم . 
(ولا يجوز) لأحد (أن يُخْرِج إلى طريق نافذ جناحاً» وهو الروشن) 
على أطراف خشب مدفونة في الحائط (ولا) أن يخرج (ظُلَّة) أي: بتاء 
يستظل به من نحو حر (ولا) أن يخرج (ساباطاً» وهو سقيفة بين حائطين 
تحتها طريق2©7: ولا) أن يخرج (ميزاباً) لأن ذلك تصدّف في ملك غيره 
بغير إذنه» كغير النافذ» وسواء ضر بالمارة أوْ لا؛ لأنه إذا لم يضر حالاً» 
فقد يضر مآلا (إلا بإذن إمام أو نائبه» إن لم يكن فيه) أي: في الميزاب 
والجناح والساباط (ضررٌ) فتجوز هذه الثلاثة؛ لأن الإمام أو نائبه نائب 
المسلمين» فإذنه كإذنهم» ولما روى أحمد: «أن عمر اجتاز على دار 
العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد نصبّ ميزاباً إلى الطريق فقلعدٌ فقال: 
تقلعه؛ وقد نصبه رسول الله كله بيده؟! فقال: والله لا تنصبه إلا على 
ظهري» فانحنى حتى صعد على ظهرهء فنصيه2"92؛ ولأن العادة جارية 


به . 


)١(‏ زاد في «ذ؟ ومتن الإقناع (؟/ 777): (ولا) أن يخرج (دكاناً) بضم الدال وهو: الدكة 
بفتح الدال (المبنية للجلوس عليها) . 

(؟) أحمد .)71١١/1١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد (54/ )1٠١‏ مطولاً من طريق هشام بن 
سعدء عن عبيد الله بن عباس . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 3١7 7١7‏ ) رواه أحمد ورجاله ثقاتء إلا أن 
هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله . - 
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(وانتفاء الضَّرر في الساباط) والجناح والميزاب (بحيث يمكن 
عبور محمل ونحوه تحته) أي : الساباط . 
(قال الشيخ”'': والسّاباط الذي يضرٌ بالمارة مثل أن يحتاج الراكبُ 
أن يحني رأسه إذا مرّ هناك) أي : تحته (وإن غفل) الراكب (عن نفسه 
رمى) الساباط (عمامتهء أو شجّ) الساباطً (رأسهء ولا يمكن أن يمر 
هناك) أي : تحته (جَمَلٌ عال إلا كسر) الساباط (قَتَبِهء والجمل المُحَمّل 
لا يمر هناك) أي : تحته (فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق 
المارة باتفاق المسلمين» بل يجب على صاحبه) أي: الساباط (إزالتهء 
فإن لم يفعل» كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته؛ حتى يزول الضَّررء ولو 
كان الطريق منخفضاً) وقت وضع الساباط» بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك (ثم 
ارتفع) الطريق (على طول الزمانء وجب) على ربه (إزالته) دفعاً لضرره 
(إذا كان الأمر على ما ذكر) من أنواع الضرر. 
(وقال) الشيخ”'2: (ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب 
والحيوان) الميت (وتضرّرٌ الجيران بذلك؛: فإنه يجب على صاحبها أن 
يدفع ضرر الجيران» إما بعمارتهاء أو بإعطائها لمن يعمرهاء أو) بأن 
(يُمنع أن يلقي فيها ما يضرٌ بالجيران. 
- وقد روي - أيضاً ‏ من وجوه أخرىء فرواه ابن سعد (5/ »)5١‏ والبيهقي (57/5) 
عن يعقوب بن زيد» بنحوه. 
ورواه الحاكم (/771) في حديث طويل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه؛ عن جده؛ وقال: والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم . ورواه أبو داود في المراسيل ص/ 751 حديث 5٠5‏ » وعبدالرزاق (4/ 197) 
حديث 157755 عن موسى بن أبي عيسى أبي هارون المدني مرسلاً. 


.؟٠١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. 199 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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وقال) الشيخ”©: (لا يجوز لأحد أن يُخْرِجٍ في طريق المسلمين 
شيئاً من أجزاء البناء؛ حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائط» إلا أن يدخل) 
رب الحائط به (في حدّه بِقَدْرٍ غلظ الجص . انتهى . 

ولا يجوز أن يبنى) أحدٌ (فى الطريق دُكاناً» ولو كان الطريق واسعاً) 
لما تقدم'"© (ولو دن إمام) 3 نائبهء بخلاف الجناح والساباط 
والميزاب؛ لأنه لا تضييق فيها؛ لأنها في العلوء بخلاف الدُكان (ولا أن 
يفعل ذلك) أي : بناء ذكان» أو إخراج جناحء أو ساباط» أو ميزاب (في 
ملك إنسان, ولا هوائه؛ ولا) في (دَرْبٍ غير نافذ إلا بإذن أهله) لأن المنع 
لحمّهم ؛ فإذا رضوا بإسقاطهء جاز. وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع 
المسلمين» والإذن من جميعهم غير متصور . 

(ويضمن) من بنى دكانآء أو أخرج جناحآ» أو ساباطاء أو ميزاباً لا 
يجوز له (ما تلف به) من نفس”" أو مالٍ؛ لتعديه به. 

(ولا يسقط شيء من ضمانه) أي : ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من 
الدكان والجناح ونحوه (بتآكل أصله) وفيه وجه: يسقط به نصف 
الضمان . 

(فإن صالح) ربهُ الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو 
الهواء؛ أو أهل الدرب غير النافذ (عن ذلك) المذكور (بعوض؛ صح) 
الصّلح (ولو في الجناح والساباط) لأن الهواء يصح أخذ العوض عنهء 
كالقرار» كما سبق©2 (بشرط كون ما يخرجه) من جناحء أو ساباط» أو 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص/ 594 ومجموع الفتاوى .)١١ /7”٠(‏ 
(0) ه١2‏ ). 
(7) في «ذ» زيادة: «أو طرف». 
١7/80 )2‏ ). 
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ميزاب» أو دكان (معلوم المقدار في الخروج والعلو) دفعاً للجهالة . 

(ولا يجوز) لأحد (أن يحفر في الطريق التافذة بثراً لنفسهء سواء 
جعلها لماء المطرء أو استخرج منها ماء) عِذَّا (يتتفع به) ولو بلا ضرر؛ 
لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم» فلا يجوز أن يحدث فيها شيئاً بغير 
إذنهم» وإذنهم كلهم غير مُتصور . 

(وإن أراد حَفْرها) أي: البئر (للمسلمين) لأجل (نفعهم) مثل أن" 
يحفرها لسقي الناس والمارة من مائهاء أو لينزل فيها ماء المطر عن 
الطريق (في طريق ضيق) مُنمَ للضرر (أو كانت) الطريق واسعةء وأراد 
حَمْرها (في ممرٌ الناس. بحيث يخاف سقوط إنسان فيهاء أو) يخاف 
سقوط (دابة) فيها (أو) بحيث (يُضِيّق عليهم ممرّهم لم يجز) له حفرها؛ 
لأن ضررها أكثر من نفعهاء ودرء المفاسد مقدّم على جُلْبٍ المصالح . 

(وإن حَمَرها) أي: البئر للمسلمين (في زاوية من طريق واسعء 
وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيهاء جاز) له ذلك؛ لأنه مصلحة بلا مفسدة 
(كتمهيدها) أي : الطريق (وبناء رصيف فيها) يمر عليه الناس لنحو مطرء 
وكذا بناء مسجد فيها . ويأتي في الغصب . 

(و) حفر البئر (في دَرْبٍ غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله) لأن 
الدَّرْبِ ملك لهم»ء فليس لأحد التصرّف فيه إلا بإذنهم . 

(ولو صالح) من يريد حفر البئر (أهل الدَرْبٍ عن ذلك بعوضٍ جاز) 
الصلح؛ لأن الحق لهم (سواء حفرها لنفسه أو للسبيل» وكذا إن فعل 
ذلك) أي : حفر البئر (في ملك إنسان) لم يجز إلا بإذنه» وإن صالحه عنه 
بعوض»ء جاز. 

(وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذء ففتح باب فيه (لغير 
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الاستطراق؛ جاز) له (لأن له رفع جميع حائطه) فبعضه أَولئ (ولا يجوز) 
له ولا لأحد (الاستطراق) منه (إلا بإذنهم) لأن الملك فيه لهم كما تقده”» 
(وإن صالحهم) عن ذلك بعوض (جاز) الصّلحء وكان لازمآ؛ لأن ذلك 
حقهم»ء فجاز لهم أخذ العوض عليه كسائر الحقوق. 

(ويجوز) لمن ظهر داره (في دَرْبِ نافذ) أن يفتح له باباً 
للاستطراق؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين» وهو من جملتهمء ولا 
ضرر فيه على المجتازين 

(قال 0000 وإن كان له باب في دَرْبٍ غير نافذ 010 
استطراقاً خاضاًء مثل أبواب السر التي يخرج منها النساءء أو الرجل المرّة 
بعد المرّة» عر لل يقري يا ابطر 101 بيني أه لانييية 18 
انتهى) لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلكء» فلا يتعداه. 

(ويحرم) على الجار (إحداثه في ملكه ما يضرٌ بجاره) لخبر: « 
ضرر ولا ضرار”" احتجّ به أحمد”» (ويُمنع) الجار (منه) أي: من 
إحداثه ما يضرٌ بجاره (إذا) أراد (فعله) لما تقدم (ك)ما يمنع من (ابتداء 
إحيائه) ما يضرٌ بجاره. وأمثلة إحداث ما يضرٌ بالجار (كحفر كنيف إلى 
جنب حائط جاره) يضره (وبناء حمّام يتأذّى بذلك؛ ونصب تَتُور يتأدّى) 
جاره (باستدامة دخانه؛ وعمل دُكان قصارة» أو جدادة يتأذّى بكثرة دَقّه: 
و)يتأدّى (بهرٌ الحيطان) من ذلك (و)نصب (رحى) يتأدَّى بها جاره (وحفر 
بئر ينقطع بها ماء بئر جارهء وسقي وإشعال نار يتعديان إليه) أي: 
١‏ لرر/ل ١‏ . 
زفق انظر: مجموع الفتاوى .)١١/75(‏ 


(؟) تقدم تخريجه )١١1١/1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) مسائل عبدالله )٠١١*/5(‏ رقم 1754 . 
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إلى الجار (ونحو ذلك) من كل ما يؤذيه. 

(ويضمن) من إحداث بملكه ما يضرٌ بجاره (ما تلفت به) أي: 
بسبب الإحداث ؛ لتعديه به . 

(يخلاف تق أي : الجار (وخيزه فيه) أي : في ملكه على 
العادة» فلا يُمنع من ذلك؛ لأن الضرر لا يرال بالضرر. 

(ويُمنع) رب حَمَّام ونحوه (من إجراء ماء الحَمّام) ونحوه (في نهر 
غيره) لأنه تصرّفٌ في ملك الغير بغير إذنه . 

(وإن كان هذا الذي حصل منه الضَّرر) للجار من حَمَّام ورحئٌ 
ونحوهما (سايقاً) على ملك الجار (مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها) 
من رحىّ وتنور (فأحيا إنسان إلى جانبه مواتاء أو بناه) أي: بنى جانبه 
(داراً) قلت: أو اشترى ذاراً بتجانبة بحيث (يتضوّر) صاحب: الملك 
المحدث (بذلك) المذكور من المدبغة ونحوها (لم يلزمه) أي: صاحب 
المدبغة ونحوها (إزالة الضرر) لأنه لم يحدث بملكه ما يضرٌ بجاره . 

(وليس له) أي : للجار (منعه) أي : منع جاره (من تعلية داره؛ ولو 
أفضى) إعلاؤه (إلى سَدٌ الفضاء عنه) قاله الشيخ”(١2.‏ قال في «الفروع»: 
وقد احتجّ أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار»(" فيتوجّه منه منعه (أو 
خاف) أي: ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف (نقص أجرة 
داره) قال الشيخ”" : بلا نزاع . قال في «الفروع»: كذا قال. 

(وإن حَمَرَ) إنسانٌ (بثراً في ملكه فانقطع ماء بئر جاره؛ أُمر) حافر 


.١98/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 
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البئر (بِسَدَّها ليعود ماء البئر الأول) لأن الظاهر أن انقطاعه بسبيها . 

(فإن) سَدَّ الثاني بثره و(لم يَعُد) ماء الأولى (كُلّف صاحب البثر 
الأول حفر البئر التي سُدّت لأجله من ماله) لأنه تسبب في سَّدَّها بغير 
حق. 

(ولو ادّعى) إنسان (أن بئره فسدت من خلاء جارهء أو) من 
(بالوعتهء وكانت البثر أقدم منها) أي: من الخلاء والبالوعة (طرح في 
الخلاء أو البالوعة نفط. إن لم وظهر طعمه ولا رشعم في البقز+ عَلم أن 
فسادها بغيره) أي : غير الخلاء والبالوعة» فلا يكلّف ربهما نقلهما. 

(وإن ظهر فيها ذلك) أي: طعم النفط (كُلّف صاحبٌ الخلاء 
والبالوعة؛ تَقْل ذلك) أي : الخلاء والبالوعة؛ دفعاً لضرره (إن لم يمكن 
إصلاحها”('') نحو بناء يمنع وصوله إلى البثر. 

وإن كانت البثر بعدهماء لم يُكلّف ربهما نقلهما مطلقا؛ لأنه لم 
يحدثهماء وإنما رب البئر أحدثها . 

(ولو كان لرجل مصنع» فأراد جاره غرس شجرة مما تسري عروقه 
كشجر بِيْنِ ونحوه) كَجمَيرا” (فَيَشِقٌ) عرقه (حائط مصنع جاره ويُتلفه» 
لم يملك) جاره (ذلك) لما فيه من ضرر جارهء فإن فعل» ضَّمِن (وكان 
لجاره منعه) من غرسها (و) لجاره (قَلْعها إن غرسها) دفعاً لضررها . 

(ولو أنَّ بابه في آخر دَرْبٍ غير نافذء ملك نقله) أي: الباب (إلى 


. في «ذ؛ ومتن الإقناع (؟/717/9) : (إصلاحه؟‎ )١( 

)١(‏ الجمَّيْر : الواحدة: جُمّيزة؛ وهو التين الذكرء ويكون بالغورء ويوجد بكثرة في أرض 
الشام ومصرء وهو ألوان مختلفة» منه الأصفر وهو حلوء والأسود ويُدمي الفم. 
انظر : تاج العروس )7١/١5(‏ مادة (جمز) . 
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أوله) أي : الدرب؛ لأنه ترك بعضّ حقه؛ لأن له الاستطراق إلى آخره (إن 
لم يحصّل) منه (ضررء كفتحه مقابل باب غيره ونحوه) كفتحه عالياً 
يصعد إليه يسلم يُشرف منه على دار غيره . 

(و) إن كان بابه في أول الدَّرْبٍ أو وسطه (لم يملك نقّله إلى داخل 
منه) تلقاء صدر الّقاق؛ لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه (إن 
لم يأذن) له (من فوقه) أي : من هو داخل عنهء فإن أذن» جاز (ويكون 
إعارة إن أذنوا) فإذا سَدَّهِ ثم أراد فتحهء لم يملكه إلا بإذن متجدد» لكن 
ليس للآذن الرجوع بعد فتحه مادام مفتوحاء قياساً على ما قالوه فيما لو 
أذن لجاره في البناء على حائطه؛ أو وضع خشبه عليه ليس له الرجوع ؛ 
لأنه إضرار به . ذكره في شرح المنتهى» . 

(وحيث تَقَله) أي : الباب عن آخر الدَّرْبٍ (إلى أول الدَّرْبِء فله 
رَذٌه إلى موضعه الأول) لأن تركه لبعض حقه لا يسقطه. فله الرجوع متى 
م 

(ولو كان له داران متلاصقتان: ظَهْدْ كل واحدة منهما إلى ظهْرٍ 
الأخرنء وباب كلّ واحدة منهما في درْبٍ غير نافذ» قَرَفع) صاحب 
الدارين (الحاجز بينهماء وجعلهما داراً واحدةء جاز) له ذلك؛ إذ لا 
حَجْرَ عليه في ملكه. 

(وإن قح من كل واحدة منهما) أي : من الدارين (باباً إلى) الدار 
(الأخرى ليتمكن من التطرّق من كل واحدة منهما إلى الدّارين جاز) لأن له 
رفع الحاجزء فبعضه أولى . 

(ولو كان في الدَرْب) غير النافذ (بابان فقط لرجلين. أحدهما) 
أي : البابين (قريبٌ من باب الزقاق» و) الباب (الآخر من داخله) أي 
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الدرب (فتنازعا) أي: الرجلان (في الدَرب» كم بالدّرب من أوله إلى 
الباب الذي يليه) أي: أول الدرب (بينهما) لأن لهما الاستطراق فيه 
جميعاآ (و) حكم (بما بعده) أي: بعد الباب الأول (إلى صَدْر الدّرب 
للآخرء يختصنٌ به ملكا له) لأن الاستطراق في ذلك له وحدهء فله اليد 
والتصوّف فيما جاوز بابه (وله) أي: لصاحب الباب الآخر (أن يجعله) 
أي : ما بعد باب الأول (دَمْلياً لنفسه» و) له (أن يدخله في داره على وجهِ 
لا يضِرٌ بجاره) لأنه ملكهء فجاز له التصرّف فيه كيف شاء بلا ضرر. ‏ . 

(ولا يضع) أحد من أهل الدَّرْبٍ المشترك (على حائطه) أي: 
الدَّرْبٍ (شيئاً) لأنه تصرّف في مشترك بغير إذن باقي الشركاء (وليس له أن 
يفتح في حائط جاره) رَوْرَتَةَّ ونحوها (ولا) أن يفتح في (الحائط 
المشترك رَوْرَّنة ولا طاقاً. ولا غيرهما من التصرّفات؛ حتى بضرب وَنَدِ) 
أو مسمار أو نحوه؛ إذ لا فَرْق؛ لأنه انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير 
إذنه؛ فمنع منه» كاليناء عليه . 

والرّوْزئة: الكوة» بفتح الكاف وضمها: الخرق في الحائط» 
والطاق: ما عطف من البنيان. ومنه طاقة القبلة. 

(ولا أن يُعْليه) أي : يُعْل حائط جاره أو المشترك (ولا) أن (يُحْدِثْ 
عليه ستْرةٌء ولا) أن يُحدِث عليه (حائطاًء ولا حصا(" يَحجز به بين 
السطحين إلا بإذن صاحبه) أو شريكه» لما تقدم . 

(وإن صالحه عن ذلك) أي: عن البناء عليه» أو وضع السترة أو 
الخ ونحوه (بعوضء جاز) الصلح» سواء كان إجارة في مدة معلومة» 


)١(‏ الحُصنّ: البيت من القصبء والجمع أخصاصء المصباح المئير ص/3777: مادة 
(خصٌ). 
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أو صلحاً على وضعه على التأبيد» ومتى زال فله إعادته» ويحتاج لوصف 
البناء» كما تقده30 . 

(وله الاستناد إليه) إلى جدار جاره أو المشترك (وإسناد شيء لا 
يضرّهء والجلوس في ظلهء ونظره في ضوء سراجه بلا إذن) لأن هذا لا 
مضرة فيه» والتحرّز منه يشق . 

(قال الشيخ”"؟: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة: لا يصح أن: 
يرد عليها عقد بيع» و) لا عقد (إجارة اتفاقاًء كمسألتنا) أي : كالاستناد 
إلى الحائط ونحوه» ومثلها في العين نحو حبة بر. 

(ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره؛ لم يجز له) أي: 
لجاره (تعلية سطحه ليمنع) جريان (الماء) على سطحه؛ لأنه إبطال لحق 
جاره؛ وكذا ليس له تعليته ليكثر ضرر جاره (ولو كثر ضرره) بجريان 
الماء على سطحه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر. 

(وليس له وضع خشبه على حائط جاره؛ أو) الحائط (المشترك) بلا 
إذنه (إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به) أي : بوضع الخشب 
على حائط الجارء أو المشترك (فيجوز) وضعهء سواء كان له حائط 
واحد أو حائطان؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يمنعنَّ جار جاره أن 
يضع خشبه على جداره»ء ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضينّ» والله لأرمين بها بِينَ أكتافكم. متفق عليه" 2. ومعناه: لأضعن 


.)6 ١/0 0 

إففق مجموع القفتاوى /١(‏ 0508 والاختيارات الفقهية ص/ ١58‏ . 

فم البخاري في المظالم» باب قلا تحديف “61577 ومسلم في المساقاة.» حديث 
١50‏ . 
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هذه السّنة بين أكتافكمء ولأحملّكم على العمل بها. وقيل معناه: 
لأضعنّ جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة؛ ولأنه انتفاع بحائط جاره 
على وجه لا يضر به» أشبه الاستناد إليه . 

وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربهء وإذا 
لم يمكن إلا به جاز (ولو) كان الحائط (ليتيم ومجنون) أو مكاتب أو 
وقف ونحوه؛ لعموم ما سبق (ما لم يتضرر الحائط) بوضع الخشب عليه» 
فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقاً؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضران)7" . 

(وليس له) أي: لجار رب الحائط (منعه) أي: منع جاره (منه) 
أي: وضع خشبه (إذأ) أي: إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على 
الحائط» لما تقدم”" . 

(فإن أبى) رب الحائط تمكينه منه (أجبره؛ حاكم) عليه؛ لأنه حق 
عليه . 

(وإن صالحه عنه بشيء» جاز) قاله في «الإنصاف». وظاهره حتى 
في الحالة التي يجب فيها التمكين . 

وقال في «المبدع»: إذا أذن له المالك في وضع خشبهء أو البناء 
على جداره بعوض» جازء قال: وإن كان في الموضع الذي يجوز له؛ لم 
يجز أن يأخذ عوضا؛ لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بَذْلهِ » (وكذا حكم 
جدار مسجد) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه عليهء جاز بلا 
596 كالطلق2 . 


.١ تعليق رقم‎ :)١١١/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.) ١/2١ )0( 
- بكسر الطاء: هو ضِدٌ الوقف. سُمٌيَ طِلْقَا؛ لأن مالكه مُطْلَقُ التصوّف فيه‎ )0( 
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(ومن ملك وضع خشبه على حائطء فزال) الخشب عن الحائط 
(بسقوطه) أي: الخشب (أو قَلْعِهِه أو سقوط الحائطء فله) أي: رب 
الخشب (إعادته بشرطه) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر؛ لأن السبب 
الميجوز لوضعه مسكمرء فاستمر اسعحقاق :ذلك : 

وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعهء لزم إزالته؛ لأنه يضر 
بالمالك» وإن لم يخف عليهء لكن استغنى عن إبقائه عليه» لم تلزم 
إزالته» قاله في «المغني؟ . 

(ومتى وجَّده) أي : خشبه (أو) وجد (بناءه» أو مسيل مائه ونحوه) 
كجناحه أو ساباطه (في حق غيره» أو) وجد (مجرى ماء سطحه على 
سطح غيرهء ولم يعلم سببه؛ فهو) أي: ما وجده حق (له؛ لأن الظاهر 
وضعه بحق) من صلح أو غيره؛ خصوصا مع تطاول الأزمنة. 

(فإن اختلفا) في أنه وضع بحق أَْ لا (فقول صاحب الخشب والبناء 
والمسيل) ونحوه: إنه وضع بحق (مع يمينه) عملاً بالظاهر. 

(فإن زال) الخشب ونحوه (فله) أي : لربّه (إعادته) لأن الظاهر 
استمرار حقه فيه؛ فلا يزول حتى يوجد ما يخالفه . 

(وله) أي: لمن وجد خشبه أو بناءه ونحوه على جدار غيره (أخذ 
عوض عنه) بأن يصالحه بعوض على إزالته» أو عدم إعادته . 

(ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره) لكونه لا يمكن تسقيف 
إلا به يلا ضرر (لم يملك) من قلنا له وضع خشبه (إجارته) أي : الحائط 


- والوقف: غير مُطْلَقٍ التصرّف. بل هو مُمنوعٌ من بيعه وهبته. النظم المستعذب 
ا موع). 
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- إعارته. ب بيعه 5 المصالحة عنه للمالك) أي : مالك الحائط 
(ولا لغيره؛ لأنه) أي وضع الخشب (أبيح له من حق غيره لحاجته) كطعام 
يزه إذا أبيح له من نجل الضرورية؟»: 

(ولو أراد صاحبُ الحائط) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه 
(إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه؛ لم 
يملك ذلك) لأنه يسقط به حقاً وجب عليهء وإن حددية ولا 
يملك المشتري متعه . 

(ولو أراد هَدْم الحائط لغير حاجة» لم يملك ذلك) أي : هدمها؛ 
م و كه ا ا 0 

(وإن احتاج) ربهٌ الحائط (إلى ذلك) أي: إلى هَدْمِهِ (للخوف من 
انهدامه: أو لتحويله) أي: الحائط (إلى 107 آخرء أو لغرض صحيح) 
غير ذلك (مَلَكَ ذلك) أي: عَدْمه؛ لأنه ملكه» فله التصدّف فيه بما شاء 
غير مضار لجاره . 

«ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه؛ أو وضع 
سترة. أو خشبه عليه) ونحو ذلك (في الموضع الذي لا يستحق وضعه) 
عليه (جاز) لأن الحق له (وصارت عارية لازمة؛ ويأتي. 

وإن أذن له في ذلك) أي : في وضع خشبه أو بنائه (بأَجرة جاو 
سواء كانت إجارة»؛ أو صلحاً على وضعه على التأبيد» ومتى زال فله 
إعادتهء ويُشترط معرفة البناء) أو الخشب (و) معرفة (العرضء والطول». 
وَالسُّمْكء والآلات من الطين واللبن؛ أو الطين والآجرء وما أشبه ذلك) 
قطعاً للنزاع والمخاصمة . 


. في اذ؛ زيادة: «وليس ملكاً له حتى يتصرف فيه؛‎ )١( 
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(وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء» أو الخشب في أثناء مدة 
الإجارة سقوطأً لا يعودء انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة) لتعدّر 
استيقاء المعقود عليه (ورجع) المستأجر على رب الحائط» فيأخذ (من 
الأجرة) إن كان عَجَّلها له (بقسط ما بقي من المُدّة) وإن لم يكن عجَّلها 
سقط عنه بقسط الباقي . 

(وإن أعيد) الحائط (رجع) رب البناء» أو الخشب (من الأجرة 
بِقَدْرٍ مدة السقوط) لانفساخ الإجارة فيه. 

(وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه» 5250 
لهما (جازء سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على 
وضعهء أو) كان (أقلء أو أكثر) لأنه ملك المنفعة» فجاز له أخذ العوض 


عنها كالمستأجر يؤجر. 
(وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره» 0 
غيره) من جناحء أو ساباط ونحوه (فصالح صاحب الأرض مستحقٌّ ذلك 


بعوض ليزيله عنه؛ جاز) الصلح . 

(وإن كان الخشبء أو الحائط) الذي بناه على ملك غيره (قد سقط 
فصالحه) صاحب الحائط (بشيء على أن لا يعيده) أي: الخشبء أو 
البناء على الحائط”'؟2 (جاز) لأنه ملك المنفعة» فجاز له الاعتياض عنها . 


نصل 


(ويلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل) لأن 
الإشراف على الجار إضرار بهء لأنه يكشفه» ويطلع على حرمه؛ فمنع 


. في للاح»2: «حائطه)‎ )١( 
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منه؛ لحديث : «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس 
مرفوع”'؟ و(كما لو كانت السّترة قديمة فانهدمت. فإنه يجب إعادتهاء 
فإن استويا) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر (اشتركا) لأنه ليس 
أحدهما أولى من الآخر بالسّترة» فلزمتهما. 

(وأيهما) أي: أي المستويين (أبى) بناء السترة مع جاره (أجبر) 
عليه (مع الحاجة إلى السترة) لأنه حق عليه» لتضرر جاره بمجاورته له. 
من غير سترة» فأجبر عليه مع الامتناع» كسائر الحقوق . ا 

(فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخرء فليس لصاحب) 
السطح (الأعلى الصعودٌ على سطحه؛ على وجه يشرف على سطح جاره: 
إلا أن يبني) الأعلى (سُترة تستره) عن رؤية الأسفل (كما تقدم . 

ولا يلزم الأعلى سد طاقته؛ إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة 
جاره) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ» فإن رأى ذلك منها لزمه سدها. 

(ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك: والأوقاف 
المشتركة) لقوله يَكِيِ: «لا ضرر ولا ضرار» وكنقضه عند خوف سقوطه» 
وكالقسمة والبناء» وإن كان لا حرمة له في نفسهء كن ترمة الشريلة 
الذي يتضرّر بترك البناء توجب ذلك . 

(فإن انهدم حائطهما) المشترك (أو) انهدم (سقفهما) المشترك 
(فطالب أحدّهما صاحبه ببنائه معهء أجبر) الممتنع منهماء لما تقدم (فإن 
امتنع + قد الحاكم من ماله) النفقة("؟ (وأنفق عليه) مع شريكه بالمحاصّة 


)0غ( تقدم تخريجه »)١1١1١/1(‏ تعليق رقم )١(‏ 
إفة4 في للذ؟ : «النقد؟. 
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(فإن لم يكن له) أء أي اموا اليل مأ ا 1 باعه) 
أي : باع الحاكم منّاعه (وأنفق منه) على حصته مع الشريك» كوفاء دَيْن 
الممتنع منه (فإن لم يكن له) أي: للممتنع تَقْد ولا عَرْض (اقترض) 
الحاكم (عليه وأنفق) على حصته» كنفقة حيوانه. 

(وإن أنفق الشريك) على بناء حصّة شريكه (بإذنه) أي : إذن شريكه 
(أو إذن حاكم» أو) أنفق (بنيّة رجوع) بغير إذنهما (رجع) على شريكه. 
(بما أنفق) بالمعروف (على حصة الشريك) لأنه قام عنه بواجب (وكان) 
البناء (بينهما) أي: بين الشريكين (كما كان قبل انهدامه) لا يختصٌ به 
الباني ؛ لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه . 

وإن بناه الشريك لنفسه بآلتهء فشركةٌ بينهما كما كان» وليس له مَنْعْ 
شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه» كما أنه ليس له نقضهء 
وإن بناه بغير آلته فهو لهء وله نقضهء لا إن دفع له شريكه نصف قيمته. 
وإن أراد غير الباني نقضهء أو إجبار بانيه على نقضه, لم يكن له ذلك . 

(وإن استهدم) أي : آل إلى الانهدام (جدارهماء أو سقفهما وخيف 
ضررهء نقضاه وجوباً) دفعاً لضرره (فإن أبى أحدهما) هَدْمه (أجبره 
الحاكم) عليه؛ إزالةً للضرر (ويأتي في الغصب ضمان ما تَلِفَ به) 

(وأيهما) أي : أي شريكين (هَدَمه) أي : هدم ما خيف سقوطه (إِذَنْ 
بغير إِذْنِ صاحبهء فلا شيء) أي: فلا ضمان (عليه) لأنه مُحسن» بل 
قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم؛ إن نوى اليُجوع 
(كما لو انهدم) المشترك (بنفسه) من غير فِعْل أحدهما . 

(وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين» وملكه بينهما) 
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م 
نصفين (والنفقة كذلك) أي: نصفان (على أن ثلثه لأحدهماء وللآخر 
الثلثان» لم يصح) الصلح (لأنه يصالح على”'2 بعض ملكه ببعض) وذلك 
غير صحيح . 

(وإن اتفقا على أن يحمّله) أي: الحائط المشترك بعد بنائهما له 
(كل واحد منهما) أي: من الشريكين (ما شاء) من بناء أو خشب (لم 
يجز) الصّلح (لجهالة الحمل. 1 

ولا يُجبر) الشريك (على بناء حاجز بين ملكيهما) لأن انتفاعهما لا 
يتوتف على ذلك». فلا ضرر في تركهء بخلاف الحائط المشترك 
والسقف, فإن أراد أحدهما البناء» فله ذلك في ملكه خاصة . 

(ولو انهدم سَفْلٌ) لإنسان واعُلْوْه لغيره؛ انفره صاحب السفْل 
ببنائه) لانفرداه بملكه (وأجير) صاحب السُفْل (عليه) ليتمكن صاحب 
العلو من انتفاعه به . 

(وإن كان على العلو طبقة ثالثة) لآخر (فصاحب الوسط مع من 
فوقه.ء كمن) أي: كالذي (تحته) وهو صاحب السّفل (معه) أي: مع 


صاحب العلوء فيجبر ربهٌ الوسطى0؟ على بنائهاء وينفرد بهء كما 
زفر4ة 


تقدم 
(وإذا كان نهرء أو بئرء أو دولاب» أو ناعورة» أو قناة) شركة (بين 
جماعة؛ واحتاج) ذلك (إلى عمارة» أو كؤي) أي : تنظيف (أو) إلى (سَدَ 


)0( في «ذ»2: عن. 
)١(‏ في لاح»: #الوسط؛. 
م (م/ة ا . 
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شق( فيهء أو إصلاح حائطء أو) إصلاح (شيء منهء كان عُرم ذلك) 
الذي يحتاج إليه (بينهم » على حسب ملكهم فيه) أي : في ذلك المشترك» 
كما تقده”"؟ في الحائط والسقف. (ويُجبر الممتنع) منهم من العمارة 
لحق شركائه (وليس لأحدهم مَنْعٌّ صاحبه من عمارته) إذا أرادها 
كالحائط . 

(فإن عمره) أحدهم (فالماء بينهم على الشركة) ولا يختص به 
المعمر؛ لأن الماء ينبع من ملكيهماء وإنما آثر أحدهما في نقل الطين 
منه» وليس له قيه عين مال» والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم”” في 
الحائط . 

(فإن كان بعضهم) أي : بعض الشركاء في النهر ونحوه (أدنى) أي : 
أقرب (إلى أوله من بعضء اشترك الكل في كريه) أي: تنظيف النهر 
ونحوه (و) في (إصلاحهء حتى يصلوا إلى الأول؛ ثم) إذا وصلوا إلى 
الأول فللا شيء على الأول) لانتهاء استحقاقه ؛ لأنه لا حق له فيما وراء 
ذلك. 

(ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه) أي: 
الثاني» لما تقدم (ويشترك من بعده) أي: بعد الثاني إلى أن ينتهوا إلى 
الثالث» ثم لا شيء عليهء وهكذا (كلما انتهى العمل إلى موضع واحد 
منهم؛ لم يكن عليه فيما بعده شيء) لأنه لا ملك له فيما وراء موضعه. 

(ومتى هَِدَم) أحد الشركاء (مشتركاً من حائط» أو سقف قد خشي 


8-7 : 0784 في «ذة والإقناع (؟/‎ )١( 
.) ١ (8/؟‎ )0 
يم (م/؟ا").‎ 
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سقوطهء ووجب هَدْمه) لذلك (فلا شيء عليه) لأنه مُحسن (كما لو انهدم 
بنفسه) وتقدء30" . 

(وإن كان) هَدْمٌ أحد الشريكين الحائط» أو السقف المشترك (لغير 
ذلك) أي: خوف سقوطه (لحاجة أو غيرهاء التزم إعادته أو لاء فعليه 
إعادته) كما كان؛ لتعديه على حصة شريكه» ولا يمكن الخروج من عهدة 
ذلك إلا بإعادته جميعه؛ هذا كلامهم. ومقتضى القواعد: أنه يضمن" 
أرش نقص حصة شريكه . : 

(ولو اتفقا) أي : الشريكان (على بناء حائط بستان» فبنى أحدّهما) 
ما عليه؛ وأهمل الآخر (فما تَلِفَ من الثمرة بسبب إهمال الآخرء صَمنه) 
أي : ضمن نصيب شريكه منه (الذي أهمل» قاله الشيخ”")) لتلفه بسيبه . 

(ولو كان الحٌقل لواحد والعلو لآخر) وتنازعا في السقفء. ولا 
بيّنة (فالسقف بينهما) لانتفاع كلّ منهما به (لا لصاحب العلو) وحده. 
ويأتي في الدعاوى بأوضح من هذا . 


.)76١ 0/40‏ 
() الاختيارات الفقهية ص/98١‏ 
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باب الحخر 


هو لغة: المنع والتضييق» ومنه: سمي الحرام حجرأء قال تعالى: 
«ويقولونَ حجراً مخجورا»”؟ أي: حَرَامآً محرّماً. وسّْمّي العقل 
حجْراً؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح» وتضرٌ عاقبته . 

(وهو) أي: الجر شرعاً: (منع الإنسان من التصرّف في ماله) 
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: «ولا تُوْنُوا السّمَهاء أموالكم»9' . 
أي: أموالهم؛ لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليهاء مدبّرون 
لهاء وقوله تعالى: وابْتَلوا اليتامى4 الآية0". وإذا ثبت الجر على 
هذين» ثبت على المجنون من باب أولى . 

(وهو) أي: الجر (على ضربين) : 

أحدهما: (حَجْر لِحَقٌّ) أي: حَظّ (الغير) أي: غير المحجور عليه 
(كحَجْرٍ على مُفلس) لحق الغرماء (و) على (مريض) مرض الموت 
المخوف وما في معناه (على ما زاد على الثلث) لحق الورثة (و) على 
(عَبيِدِ ومُكاتّب) لحق السيد (و) على (مُشترٍ) في جميع ماله (إذا كان الثمن 
في البلد أو قريباً منه بعد تسليمه المبيع) لحق البائع . 

(و) على (راهن) بعد لزوم رهن لحق مُرْتهن (و) على (مشتر) في 
الشقّص المشفوع (بعد طلب شفيع) إن قلنا: لا يملكه بالطلب» لحق 


)١( .‏ سورة الفرقان, الآية: 77. 
(؟) سورة النساء؛ الآية: ه. 
() سورة النساءء الآية: 5. 
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الشفيع (و)على (مرتد) لحق المسلمين (وغير ذلك) كالمقثر على نفسه 
وعياله» والزوجة بما زاد على الثلث على قول فيهما (على ما يأتي) 
توضيحه (فنذكر منه) أي: من هذا الضرب (ههنا الحَجْر على المفلس) 
وما عداه في أبوابه. وتقدم بعضه. 

(وهو) أ ي: المُفلس (مَن لا مال) أي: تقد (لهء ولا ما يدفع به 
حاجته) من العروض؛ فهو المعدم» ومنه أفلس بالحجةء أي : عدمهاء ' 
ومنه الخبر المشهور: «من تعدٌون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له. 
ولا متاع؛ قال: ليس ذلك المُفلِسء ولكنّ المفلس من يأتي يوم القيامة 
بحسناتٍ أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء وأخدّ من عرض هذاء 
فيأخذ هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن بقي عليه شيء؛ أُخدّ من 
سيئاتهم فرد عليه؛ ثم طرح في النار» رواه مسلم بمعناه”" . 

فقولهم ذلك إخبارٌ عن حقيقة المفلس؛ لأنه عَرْفُهم ولغتهمء 
وقوله: «ليس ذلك المفلس» تجو لم يرد به نفي الحقيقة» بل2"7 أراد 
َلَسنَ الآخرة؛ لأنه أشدٌ وأعظم؛ حتى إن قَلَسَ الدنيا عنده بمنزلة الغنى . 

(و)المُفلس (شرعاً: من لزمه) من الدّين م ل الموجود. 
و9 مفلسآء وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصَّرْف في جهة 
دَيْنه ؟ فكأنه معدوم»؛ أو باعتبار ما ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه؛ أو 
لأنه يُمنع من التصرّف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا بهء 
كالفلوس ونحوها. 


(1) في البر والصلة والآداب؛ حديث 158١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ فى «ذ؟ زيادة: لاإنما». 


(9) فى لاذ4: لاأسمى»2. 
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(و) الضرب الثاني : (حَجْد لحظّ نفسه) أي: نفس المحجور عليه 
(كحَجْرٍ على صغيرء ومجنونء وسفيه) إذ فائدة الجر عليهم لا 
تتعداهم . 

(فحَجْر المفلس: منع حاكم مَنْ) أي: شخصا (عليه دَيْن حال 
يعجز عنه ماله الموجود) حال الحَجْر (مدة الحَجُر من التصرّف فيه) أي : 
في ماله . ويأتي محترز قيوده. ش 

(ومن لزمه ديْن مؤجّل) من ثمن مبيع؛ أو صداقء أو غيره (حرمبت 
مطالبته به قبل) حلول (أجله) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل» ومن شروط 
المطالبة: لزوم الأداء (ولم يُحجر عليه من أجله) لأن المطالبة لا 
تستحق» فكذا الحجر. 

(وإن أراد سفراً طويلاً) فوق مسافة القصر عند الموفق» وابن أخيهء 
وجماعة. قال في «الإنصاف»: ولعله أولى» ولم يقيده به في «التنقيح» 
و«المنتهى» وغيرهماء فمقتضاه العمومء ولعله أظهر (يحل الدين) 
المؤجّل (قبل فراغه) أي : السفر (أو) يحل (بعدهء مخوفاً كان) السفر (أو 
غيره) أي: غير مخوف (وليس به) أي: الدّين (رهن يفي به ولا كفيل 
مليء) بالدّين (فلغريمه منعه) من السفر؛ لأن عليه ضرراً في تأخير حقه 
عن محله: وقدومه عند المحل غير متيقن» ولا ظاهرء فَمَلَك منعه. (في 
غير جهاد متعيّن) فلا يمنع منهء بل يمكّن؛ لتعينه عليه (حتى) أي : لغريم 
من أراد سقراً مَنعه إلا أن (يوتّقه بأحدهما) أي: برهن يحرز الدَّينء أو 
كفيل مليءء فإذا ونّقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر . 

(فلو أراد المَدِين وضامنه معاً السفرء فله) أي: الغريم (منعهماء 
و) له (منع أحدهما أيهما شاء) فإن شاء منع المدين» أو ضامنه (حتى 
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يوثق بما ذكر) من رهن محرزء أو كفيل مليء (وكذلك لو كان الضامن 
غير مليء) بالدَّينَء وأراد المدين السفر (فله) أي : للغريم (أن يطلب منه) 
أي : المدين (ضامناً مليئاً» أو رهنا) مليئآء أو رهن محرزاً. 

(ولو كان بالدَّيْن رهن لا تفي قيمته به) أي: بالدَّيْن (فله) أي: 
الغريم (أن يطلب) من المدين (زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قَذر 
الدَيْنَء أو يطلب منه) أي: المدين (ضامناً بما يبقى من الدَّيْن بعد قيمة 
الرهن) ليزول عنه الضرر. 

(وإن أراد) المّدين (سفراً وهو عاجز عن وفاء دينه» فلغريمه 
منعه حتى يقيم كفيلاً ببدنه» قاله الشيخ('') لأنه قد يوسر في البلد الذي 
سافر إليهء فلا يتمكن الغريم من طلبهء فإذا كان ثم كفيل طلبه 
بإحضاره. 

(ولا يملك) رب دَيْن (تحليل) مدين (محرم) بالحج» أو العمرة 
فرضاً أو نفلاً؛ لوجوب إتمامها بالشروع . 

(وإن كان دينه) أي: المدين (حالأًء وهو قادر على وفائه) أي: 
الدَيْن الحال (وطلب) الدَيْنَ (منه) أي: من المدين (فسافر) المدين (قبل 
وفائه؛ لم يجز له أن يترخّص بقصر ولا غيره) كفطرء وأكل ميتة؛ لأنه 
عاص بسفره. 

(فإن كان) المدين (عاجزاً عن وفاء شيء منه) أي: الدَّيْن (حرمت 
مطالبتهء والحَجْر عليه وملازمته) لقوله تعالى: «وإن كان ذُو غُسرَة 
فنَظِرَةٌ إلى مَنْسرة7”4" وقوله ككل لغرماء الذي كَيْرَ دينه: «خذوا ما 


.7١١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.78٠ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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وجدتمء وليس لكم إلا ذلك:30 . 

(وإن كان له) أي: المدين (مالٌ يفي بدينه الحال؛ لم يُحْجّر عليه) 
لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال 
(ولو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل غيره) أي : غير الحال؛ لأن المؤجّل لا يطالب 
به قبل أجله . 

(و) يجب (على الحاكم أن يأمره) أي: المدين (بوفائه إن طلبه) 
أي: الأمر (الغرماء منه) أي: من الحاكم؛ لما فيه من فصل القضاء 
المتتصب له. 

(ويجب على) مدين (قادر وفاؤه) أي: الدَّينَ الحال (على الفور 
بطَلّب رَبّْ) له؛ لقولدي: «مَطْلٌ الغني ظلجُ”'2: وبالطلب يتحقق المَطل 
(أو عند) حلول (أجله. إن كان) الدَّيْن (مؤجلاً) ابتداءء ثم حل ؛ قاله ابن 
رجب”©: وتقدم (وإلا) بأن لم يطالب به ربه (فلا) يجب عليه على 
الفورء لمفهوم ما سبق . 

(فإن كان.له) أي: المدين (سلعة قطلب) من رب الحق (أن يمهله 
حتى يبيعها ويوفيه) الدَّيْن (من ثمنهاء أمهل بِقَّدْرِ ذلك) أي: بقذْرٍ ما 
يتمكن من بيعها والوفاء. 

وكذا إن طولب بمسجد أو سوقء وماله بداره» أو مُودَعء أو ببلد 
آخرء فيمهل بقَذْر ما يحضره فيه . 

(وكذلك إن أمكنه) أي : المدين (أن يحتال لوقاء دَيْنه؛ باقتراض 


. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ » ١1507 أخرجه مسلم في المساقاة: حديث‎ )١( 
تعليق رقم (؟).‎ )١77/4( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.55 انظر: القواعد الفقهية» القاعدة الثانية والأربعون» ص/‎ )*( 
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ونحوه) فيمهل بِقَّدْر ذلك» ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء» ولا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء وإن خاف رب ةٌالحق هَرَبّه؛ احتاط بملازمته» أو كفيل . 

(و) إن (طَلَّبَ) المدين (أن يُرسَم عليه حتى يفعل ذلك) أي: ما 
يتمكن به من الوفاء (وجبت إجابته إلى ذلك) دفعآ لضرره (ولم يجز مَنعَه 
منه) أي : الوفاء (بحبسه) لأنه عقوبة لا محوج إليها. 

(وكذا إن طلب تمكينه منه) أي: من الوفاء (محبوس) فيُمكّن (أو 
توكّل) إنسان (فيه) أي: في وفاء الدّين؛ فيمهل بِقَدْرِ ما يتمكّن فيه من 
الوفاء (قاله الشيخ) 2١”‏ كما يمهل الموكل . ١‏ 

(ولو مطل) المدينٌ رب الحق (حتى شكا عليه؛ فما غرمه) رب 
الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتادء ذكره 
في «الاختيارات»(" لأنه تسبب في غرمه بغير حق (وفي «الرعاية»: لو 
أحضر مدّعى به ولم يثبت للمدّعيء لزمه) أي: المدّعي (مؤنة إحضاره؛ 
و) مؤنة (ردّه) إلى موضعه؛ لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق (وإلا) بأن أثبته 
(لزما المنكر) لحديث : «على اليد ما أخذث حتى تؤديه»” . 

(وقال الشيخ”؟؟ : لو تغب مضمونٌ عنه» فَكَّرِم الضامنُ بسببه) رجع 
بما غرمه» أو أنفقه في الحبس» كما تقدم. أطلقه في موضعء وقيّده في 
آخر بقادر على الوفاء. وتقدم. قال في «شرح المنتهى»: ولعل المراد: 
إن ضمنه بإذنه» وإلا؛ فلا فغل له ولا تسيّب . 


)1غ( مجموع الفتاوى (١؟/‏ 18): الاختيارات الفقهية ص/ ٠١١؟.‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/١١7.‏ 

[فوةا تقدم تخريجه (1/ 57 5) تعليق رقم (1). 

(5) الاحتيارات الفقهية ص/ 158 . 
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(أو غَرِم) شخص (بسبب كَذِبٍ عليه عند وليّ الأمر) أو بإغراء» أو 
دلالة عليه (رَجَع) الغارم (على المتسبب) بما غرمه لتسببه؛ وقرار 
الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلماً. 

(فإن أبى مَن) أي : مدين (له مال يفي بِدَيْنه) الحال (الوفاءء حبّسه 
الحاكم) لما روى عَمرو بن الشريدء عن أبيه» عن النبي يك قال: «لَيّ 
الواجدٍ ظلمٌ» يحل عزضه وعقوبّتّه؛ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما”" . 

قال أحمد”" : قال وكيع «عرضه؛»: شكواهء و«عقوبته»: حبسه. 

وظاهر كلامه : أنه متى توجّه حبسّهء حبس» ولو كان أجيراً في مدة 
الإجارة» أو امرأة مزوّجة؛ لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس» 
ذكره في «المبدع». 

«تتمة»: قال الشيخ تقي الدين”©: ولا يجب حبسه في مكان 


.7578 وأبو داود في الأقضية؛. باب 59. حديث‎ .)7848 .717١/5( أحمد‎ )١( 
حديث‎ .٠٠١ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 1559)؛ والنسائي في البيوع؛: باب‎ 
وفي الكبرى (59/5) حديث 7788: 37184: وابن ماجه في‎ .4704 47٠ 
حديث 14717: وإسحاق بن راهويه كما في تغليق التعليق‎ :١8 الصدقات؛ باب‎ 
)41٠١ وابن أبي شيبة (/75): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/‎ 03719 /5( 
حديث 5084», والطبراني في‎ )1857/1١١( حديث 4453 وابن حبان «الإحسان»‎ 
/الاء وفي الأوسط (57/7) حديث 11459؛ والحاكم‎ 56٠ حديث‎ )7١18/1( الكبير‎ 
قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه:‎ .)2 2١ والبيهقي‎ »)230١7/5( 
وعقويته: يحبس له.‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسّن إسناده ابن كثير‎ 
في إرشاد الفقيه (؟/ 417)» والحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 57). وذكره البخاري‎ 
. معلقاً بصيغة التمريض‎ 14٠١ في الاستقراض. باب 17 ؛ قبل حديث‎ 

(؟) المسند (5777/5؟). 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ .7١١‏ 
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معيّنء بل المقصود منْعُه من التصرّف حتى يؤدّي الحق» فَيُحبس ولو في 
دار نفسه بحيث لا يمكّن من الخروج . 

(وليس له) أي : للحاكم (إخراجه) أي : المدين من الحبس (حتى 
يتبيّن له أمره) أي : أنه مُعسر؛ فيجب إطلاقه (أو يبرأ) المدين (من غريمه 
بوفاء أو إبراء) أو حوالة؛ فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه (أو يرضى) 
غريمه (بإخراجه) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجهء وجب إطلاقه؛ . 
لأن حبسه حق لرب الدَّيْنَء وقد أسقطه. : 


#فائدة»: روى البخاري عن أبي موسى: الحبس على الدَّيُْن من 
- و 
الأمور المحدثة» وأول من حَبََسَ عليه شريح» وكذا الخصمان 
يتلازمان270 , 


(فإن أصرّ) المدين المليء على الحبس ولم يقض الدَّيْن (باع) 
الحاكم (مالهء وقضى دينه) لما روى كعب بن مالك : أن النبي يَكهِ حجر 
على معاذ مالهء وباعهٌ في دَيْن كان عليه» رواه الخلال والدارقطني» 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب البخاري المطبوعة؛ ولا غيره. وذكره- أيضاً ‏ ابن 
مفلح في المبدع (2758/5: وعزاه للبخاري . 
وعزوه إلى البخاري عن أبي موسى وهم وإنما هو من كلام ابن هبيرة في الإفصاح 
كما جاء في الفروع (5/ ١9؟)‏ موضحاً حيث قال: «وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح 
في حديث أبي موسى من أفراد البخازي: الحبس على الدين من الأمور المحدثة؛ 
وأول من حبس على الدين شريح القاضي: ومضت السنة في عهد رسول الله و وأبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم ‏ أنه لا يحبس على الديون» ولكن 
يتلازم الخصمان؛ وحبس شريح على الدين» أخرجه عبدالرزاق (4/ )705-7٠8‏ رقم 
-١٠1681.ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 7544: :4)755٠١‏ والطبري في تفسيره (5/ ٠١‏ 
)١-‏ رقم 57831-77178: والنحاس في الناسخ والمنسوخ (5/ )١1١9‏ رقم 74817 . 


زإزانا كتاب البيوع - باب الحَجّر 
سوج تصج مت اشع ان سقس ةعاس ان مت 251737 اسقط فتكلا 13001111 


ورواه الحاكم» وقال: على شرطهم”" . 


- 570 /5( لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه الدارقطني‎ )١( 
والطبراني في‎ :)58/١( والحاكم (؟/08). وأخرجه - أيضاً - العقيلي‎ ١ 
الأوسط (57//5) حديث 25515 والبيهقي (58/7)» وابن الجوزي في التحقيق‎ 
من طريق إبراهيم بن معاوية؛ عن هشام بن يوسف؛ عن معمرء عن‎ )21/1( 
الزهري؛ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه  ا‎ 
. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي‎ 
. وقال العقيلي : إبراهيم بن معاوية لا يتابع على حديثه‎ 
في إبراهيم بن معاوية : ضعّفه الساجي وغيره.‎ )575/١( وقال الذهبي في الميزان‎ 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه إبراهيم‎ :)١57 /4( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ابن معاوية» وهو ضعيف.‎ 
)18/5( وتابع إبراهيمَ بن معاوية إبراهيمٌ بن موسى عند الحاكم (5/ 7177)» والبيهقي‎ 
عن هشام بن يوسف؛ عن معمرء عن الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي.‎ 
وعبدالرزاق‎ 1١77 ١7١ وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/57١: حديث‎ 
١55 رقم لالااهاء والحارث بن أبي أسامة كما في ابغية الباحث؛ ص/‎ 058/0 
حديث 45» وأبو نعيم في الحلية‎ )75/7١( حديث 4455. والطبراني في الكبير‎ 
والبيهقي (58/7): وابن الجوزي في التحقيق (؟7/1١3) من طرق عن‎ .»2331( 
. أبن شهاب؛ عن أبن كعب بن مالك؛ مرسلاً‎ 
. هذا الوجه المرسل‎ )18/١( ورجح العقيلي في الضعفاء‎ 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (587/7؟): هذا من المراسيل؛ وكذا أسئده‎ 
هشام بن يوسفء عن معمرء عن الزهري؛ عن ابن كعب بن مالكء عن أبيه؛‎ 
والمرسل أصح؛ لأن عبدالرزاق أرسله عن معمرء عن الزهريء عن ابن كعب؛ أن‎ 
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (77/7): المشهور في الحديث الإرسال.‎ 
رواه الطبراني في الكبير مرسلاً» ورجاله‎ :)١45 /5( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
0 رجال الصحيح.‎ 
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(وقال جماعة) منهم صاحب «الفصول»: (إذا أصرّ) المدين (على 
الحبس» وصَبر عليه؛ ضَرّبه الحاكم . قال في «الفصول؛ وغيره: يَحبيثه 
فإن أبى) الوفاء (عرَّرهء قال: ويُكرّرُ حَبْسَه وتعزيرّه حتى يقضيه) أي: 
الدَّيْن. 


(قال الشيخ”'2: نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم . ولا 
أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره) 
وجزم بمعنى ذلك في «المنتهى» . 1 

(وقال) الشيخ”": (ومن طُولب بأداء حق عليه) من دَيْنِ أو غيره 
(فطلب إمهالاً) بِقَّدْر ما يتمكّن فيه من أدائه (أمهل بقَدْر ذلك» ‏ كما 
تقدم”") في الباب (في كلامه ؛ لكن إن خاف غريمّه منه) هربا (احتاط 
عليه بملازمته أو كفيل» أو ترسيم عليه) وتقدم . 

(وإن ادّعى من عليه الدّين الإعسارء وأنه لا شيء معه) يؤديه في 
الدَّين (فقال المدّعي للحاكم: المال معهء وسأل) المُدَّعي (تفتيشه. 
وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه؛ لاحتمال صدق 
المدَّعي» وعدم المفسدة فيه. 

(وإن صدّقه) أي : المدين (غريمّه) في دعوى الإعسار (لم حبس » 
ووجب إنظارٌه) إلى ميسرة (ولم تَجْرْ ملازمته) ولا الحَجّر عليه؛ كما 


- وقال الحافظ في بلوغ المرام حديث 4517: أخرجه أبو داود مرسلاً» ورجّح. وقال 
في التلخيص الحبير (7/ /ا"7): قال عبدالحق: المرسل أصح من المتصل . 

.7١١/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ .7١١‏ 

م دمرامم. 
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تقدم”"2» لقوله تعالى : #وإن كان ذو عسرة فَنْظِرةٌ إلى مَئْسرة 9 . 

(وإن أكذبه) أي : أكذب المدّعي المدين في دعواه الإعسار (وكان 
َيْنه) أي : سُدَّعي الإعسار (عن عوض) مالي (كالبيع والقَرْضء أو عُرف 
له) أي : للمدين (مالٌ سابق: والغالبُ بقاء ذلك) المال الذي عرف (أو) 
كان دينه (عن غير عوضء كأَرْش جناية» وقيمة مُتلَّفٍء ومهرء أو 
ضمانء أو كفالة» أو عوض خلعء و) كان (أقرَ أنه مليء: حخبس) لأن 
الأصل بقاء ماله» وحبسُه وسيلةٌ إلى قضاء دينه (إلا أن يدعي) المدين 
(تلفاً ونحوه) كنفاد ماله» ويصدقه ربهٌ الدّينء فلا يحبس (أو يسأل) 
المدين (سؤاله) أي : رب الدَّين (ويصدّقه) على أنه معسر (فلا) يُحبس» 
لما تقدم. 

(فإن أتكره) أي : أنكر رب الدّيْن إعسار المدين (وأقام) رب الدّيْن 
(بينة بقدرته) على وفاء الدين» حبس؛ لثبوت ملاءته (أو حلف) رب 
الدّين (أنه لا يعلم عسرته) أي : المدين؛ حبس «(أو) حلف رب الدين 
(أنه) أي : المدين (موسرء أو ذو مال ونحوه) أي : نحو ما ذكرء بأن حلف 
فل أنه قاد طن الوقاء»:.وركونة معلقه وعست جوابه قافر الدقاويت 
(حبس) أي : المدين ؛ لعدم ثبوت عسرته. 

(فإن لم يحلفئْ) ربهٌ الدَّيْنَ بعد سؤال المدين حلفه: أنه لا يعلم 
عُسرته (حَلَف المَّدِينُ) أنه معسر (وَخُلَّي) سبيله لأن الأصل عدم المال 
«إلا أن يقيم) ربهٌ الدين (بينة تشهد له) بما ادَّعاه من يسارهء» فيحبس 
المدين. ويحتمل أن يكون المعنى: إلا أن يقيم المدين بينة بإعساره فلا 


إلى فض 
(؟) سورة البقرةء الآية: .78٠‏ 
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(وإن كان الحق عليه) أي: المدين (ثبت في غير مقابلةٍ مالٍ أخذّه) 
المدين (كأرش جناية» وقيمةٍ متلفٍ. ومهرء أو ضمانٍء أو كفالة» أو 
عوض خُلْع؛ ولم يعرف له) أي: المدين (مال) الغالب بقاؤه (ولم يقر) 
المدين (أنه مليء؛ حلف) المدين (أنه لا مال له. وخلّي) سبيله؛ لأن 
الأصل عدم المال. قال ابن المنذر”'2: الحبس عقوبة» لا نعلم له ذنباً 
يعاقب به؛ فإن نكل حبس . : 

(فإن شهدت) بينة (بنفاد ماله» أو) شهدت (بتلفهء ولم تشهد) 
البينة (بعسرته حَلَّفتَ) المدين (معها) أي: مع البينة (أنه لا مال له في 
الباطن) لأن اليمين على أمر محتمل؛ خلاف ما شهدت به البينة» ولا 
يُعتبر في البينة إذا شهدت بتلّف ماله» أو نفاده أن تكون ممن تخبر باطن 
اله 

(وإن شهدت) البينة للمدين (بإعساره اعثِبر فيها) أي : البينة (أن 
تكون ممن تخبر باطن حاله؛ لأنها) أي: الشهادة بإعساره (شهادة على 
نفي قيلت للحاجة) لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في 
الغالب إلا المخالط له. 

لا يقال: هذه شهادة على نفي» فلا تُسمعء كالشهادة على أنه لا 
دَيْن له؛ لأن الشهادة على النفي لا ترّدٌ مطلقاء إذ لو شهدت بينة أن هذا 
وارثه لا وارث له غيره» قُبلت؛ ولأن هذه الشهادة وإن تضمنت النفي» 
فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة» بخلاف ما إذا شهدت أنه 
لا حق له» فإن هذا مما لا يوتف عليه» ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى 


.)١1548/١( الإشراف‎ )١( 
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(ويكتفى فيها) أي : في الشهادة بعسرته (باثنين) كالتكاح والرجعة 
(ولا يحلف) مُدَّعي الإعسار (معها) أي: مع بينته الشاهدة بعسرته (لأنه 
تكذيب للبينة» ويكفي في الحالين) أي : في حال شهادتها بالتلف؛ وحال 
شهادتها بالإعسار (أن تشهد بالتلف. أو) أن تشهد ب(الإعسار) . 

وفي «التلخيص»: لا يكتفى بالشهادة بالإعسارء بل لا بدَّ من 
الشهادة بالتلف والإعسار معاً. وفي «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»: 
تشهد يذهابه وإعسارهء لا أنه لا يملك شيئاً . 

(وتُسمع) البينة بذلك (قبل حَبْسه وبعدّه ولو بيوم) لآن كل بينة جاز 
سماعها بعد مدة» جاز سماعها في الحال؛ كسائر البينات» لكن قال في 
«الاختيارات76' : ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه . 

وإذا حبست الزوجةٌ زوجّهاء لم يسقط من حقوقه عليها شيء؛ فله 
إلزامه ملازمة بيتهء. وأن لا تذخله أحداً إلا يإذنه» وليس على محبوس 
قبول ما يبذله غريمه مما عليه مِنّة فيه» ولو طلب من زوجته الاستمتاع في 
الحبس ؛ فعليها أن توفيه ذلك؛» قاله الشيخ تقي الدين”" . 

(ولو قامت بين للمفيس بمال معيّنء فأنكر) المُفَلِسُ (ولم يُقرَ به) 
أي : بالمال (لأحدء أو قال) المفلس: (هو لزيدء فكذدّبه زيد» قضى 
منه دينه) ولا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدّعيه. قال في «الفروع»: 
وظاهر هذا: أن البينة هنا لا يُعتبر لها تقدّم دعوىء قال ابن نصر الله: 
أي: من المالك» بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم» وإن كانت له بينة 


.7١ ١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.7١١ (؟) الاختيارات الفقهية ص/‎ 
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قُدمت لإقرار رب اليد. 

وفي «المنتخب»: تُقدَّم بينة المدعي؛ لأنها خارجة. ولابن 
وسو ا وا 0 

(وإن صدّقه) أي: المفلس (زيدٌ. لم يقض منه) أي : من المال 
ا ا يميق 
زيد؛ لاحتمال المواطأة معه. 

مسح شعر اوالقراء وم ا ا 
حق له) أي: للمدّعي (ويتأول) لأنه ظالم للمدّعي بذلك؛ فلم ينفعه 
التأويل . 

وفي «الإنصاف»: لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له 
وحبسه»؛ ومنعه من القيام على عياله» لكان له وجه. انتهى . 

ومن سّئل عن غريب وظن إعساره» شهدء قاله في «الفروع». وفي 
«الرعاية» : والغريب العاجز عن بيئة إعساره» يأمر الحاكم من يسأل عنهء 
فإذا ظن السائل إعساره»ء شهد به عنده . 

(وإن كان له) أي: المدين (مال لا يفي بدينه» فسأل غرماؤه كلّهم) 
الحاكم الحَجْرَ عليه (أو) سأل (بعضهم الحاكم الحَجْرَ عليه؛ لزمه) أي : 
الحاكم (إجابتهم) إلى الحَجْر عليه؛ لما روى كعب بن مالك: أن 
رسول الله يكْهِ «حبجَر على معاذء وباع ماله؛ رواه الخلال30" . 

فإن لم يسأل أحدٌّ من غرمائه الحاكم الحَجْرَ عليه؛ لم يَخجر 
عليه'"؛ لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق . 


.)١( تقدم تخريجه (7737/4) تعليق رقم‎ )١( 
. زفة في لاح2: «لم يلزمه؛» بدل: لالم يحجر عليه!‎ 
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و(لا) يَلزم الحاكمَ (إجابة المعسر) إلى الحَجر عليه (إذا طلب) 
المُعسِرُ (من الحاكم الحَجُر على نفسه) لأن الحجر عليه حقٌ لغرمائه لا 
له. 

(ويستحبٌ) للحاكم (إظهار الحَجُر عليه؛ لتجتنب معاملته . 

و) يُستحب (الإشهاد عليه لينتشر ذلك» وربما عَزِل الحاكم أو مات 
فيغبت الحَجْر عليه عند) الحاكم'(الآخرء فلا يحتاج إلى ابتداء حَجْر ثانٍ) 
بخلاف ما إذا لم يشهد. 

211111110 
والإقرارء وقضاء بعض الغرماء؛ وغير ذلك» فهو نافذ) لأنه من مالك 
جائز التصرّف (ولو استغرق) التصرّف (جميع ماله مع أنه يحرم) على 
المدين التصرّف (إن أضرً) تصوّفه (بغريمه) وتقده0 . 


نصل 


(ويتعلّق بالحَجْر عليه) | ي: المُفلِس (أربعة أحكام: 

أحدها : تعلق حق القرماء بماله) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في 
الحَجْر عليه فائدة» ولأنه يُباع في ديونهم» م و 
كالرهن (فلا يُقبل إقراره) أي: المُفلس (عليه) أي: على ماله؛ لأن 
حقوق الغرماء متعلّقة بأعيان ماله» فلم يُقبل الإقرار عليهء كالعين 
المرهونة» حتى ولو أقرَ بعتق عبده» لم يقبل منه؛ لأنه لا يصح منهء فلم 
يُقبل إقراره بهء بخلاف الراهن . 


0422600 4 
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(ولا يصح تصوّفه فيه) أي : في ماله»ء ببيع ولا غيره (حتى ما يتجدّد 
له) أي : للمفلس (من مال) بعد الحَجُرء فحكمّه كالموجود حال الحَجْر 
(من أَرْش جناية) عليهء أو على نه (وإرث» ونحوهما) كوصيةء 
وصدقةء وهبة. 

(ولو) كان تصوّفه (عتقاً أو صدقة بشيء كثير أو يسير) فلا ينفذ؛ 
لأنه ممنوع من التبرُع لحق الغرماء» فلم ينفذ عتقهء كالمريض الذي 
يستغرق دينه ماله (إلا بتدبير) ووصية؛ لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر. 
بالموت» وإنما يظهر أثر ذلك إذا مات عن مال» يخرج المُدبّر أن 
الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه . 

(وله) أي: للمفلس (رَدُ ما اشتراه قبل الحَحجْر) عليه (بعيب أو 
خيار) شرط» أو غبن”"©» أو تدليس ونحوه (غير متقيد بالأحظّ) لأن ذلك 
إتمام لتصرف سابق حجره» فلم يمنع منه» كاسترداد وديعة له أودعها قبل 
الجر 

(ويكفّر هو) أي: المفلس (و) يكمّر (سفيه بصوم) لأن إخراج 
الكفارة من مال المفلس يضْرٌ بغرمائه» ومن مال السفيه يضرٌ به» وللمال 
المكمّر به بدل» وهو الصومء فرجع إليه» كما لو وجبت الكفارة على من 
لا مال له (فإن فك حَجْره قبل تكفيرهء وقدر) على المال (كمَّر بغيره) أي : 
غير الصوم» وهو العتق في كفارة الترتيب» كموسر لم يُحجر عليه قبل 
ذلك . ولعل المراد: أنه يجوز له التكفير بغير الصومء لا أنه يجب؛ لأن 
المعتبر في الكفارات وَقْتُ الوجوب على المذهبء كما يأتي في الظّهار. 


.)١( تقدم التعريف به (6/ 775) تعليق رقم‎ )١( 
. (؟) في «ذ4: عيب‎ 
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(فإن كان المفلس صانعاًء كالقصّار والحائك» في يده متاع» فأقر) 
المفلس (به لأربابه لم يقبل) إقراره؛ لأنه متهم (وتُباع العين التي في 
يده وتقسم بين الغرماء) كسائر ماله (وتكون قيمتها) أي : العين المقر بها 
(واجبة على المفلسء إذا قدر عليها) بعد قَكّ الحَجّْر عنه» مؤاخذة له 
بإقراره. وإن باع ماله لغرمائه أو بعضهمء ولو بكل الدَّيْنَء لم يصح. 

(فإن توجهت على المفلس يمين) بأن ادعي عليه بشيء فأنكزء 
فطلب الخصم يمينه (فتَكَل عنهاء فقُضي عليه) بالتكول (فكإقراره: يلزم 
في حقه) فيتبع به بعد فك الحَجر عنه (دون الغرماء) فلا يشاركهم للتهمة. 

(وإن تصرّف) الممُفلس (في ذمته بشراءء أو ضمان:ء أو إقرارء 
صح) تصرّفه (ويتبع به) أي : بما لزمه من ثمن مبيع » أو ضمانء أو إقرار 
(بعد نَكّ الحَجْر عنه؛ لأن الحَجْر متعلّق بماله) لحقٌ الغرماء (لا بذمته) 
بخلاف السفيه ونحوه (ولا يشاركون) أي: غرماء الدَّيّْن الذي تعلّق 
بذمته؛ من ثمن مبيع أو قرض» أو ضمان ونحوهء أو إقرار (غرمائه قبل 
الحَجُر) عليه (سواء نسب ما أقرٌ به إلى ما قبل الحَجُرء أو بعده) بأن قال: 
أخذت منه كذا قبل الحَجُرء أو بعده؛ أو أطلق (وسواء علم مّن عامله بعد 
الحَجُر أنه محجور عليه أم لا) لأن من علم فَلَسَّهء ثم عامله فقد رضي 
بالتأخير» ومن لم يعلم فقد فرط . 

(وإن ثبت عليه) أي : المفلس (حق) لزمه قبل الحَجْر (ببينة» شارك 
صاحبه الغرماء) كما لو شهدت به قبل الحجر. 

(وإن جنى) المفلس (جناية موجبة للمال؛ شارك المجني عليه 
الغرماء) برش الجناية؛ لأنه حق ثيت على الجاني بغير اختيار من له 
الحق. ولم يرض بتأخيره كما قبل الحَجْر (وإن كانت) الجناية (موجبة 
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للقتصاص) كالعمد (فعفا صاحبها إلى مال؛ أو صالحه المُفلس على مال؛ 
شارك) المجني عليه (الغرماء) أيضاًء لما سبق . 

(وإن جَنى عبده) أي: عبد المُفلس جناية موجبة للمال أو 
القصاصء وعفا وليُها إلى مال (تُدّم المجني عليه بثمنه) أي : العبد (على 
الغرماء) لتعلق حقه بعينه» كما يقدم المجني عليه على المُرتهن . 


نصل 


(الحكم الثاني) من الأحكام المتعلقة بِالْحَجْر: (أنَّ من وجد عنده) 
أي : المفلس (عيناً باعها إياه» ولو) كان بيعها إياه (بعد الحَجْر عليه؛ غير 
عالم به) أي : بالحَجر عليه؛ لعدم تقصيره؛ لأنه مما يخفى كثيراً (أو) 
وجد عنده (عينَ قرضه”"2: أو رأس مال سلم أو غير ذلك) كشقص أخذه 
منه المفلس بشفعة (حتى عيئاً مؤجرة» ولو) كانت (نفسه) بأن أجر حرٌ 
نفسهء فحُجر على المستأجر لفلس (أو غيرها) بأن أجر عبده» أو دابته» 
فخجر على المستأجر لفلس» و(لم يمض من المدة) أي : مدة الإجارة 
(شيء) له أجرة عادة (فهو) أي: واجد عين ماله عند المفلس (أحق بهاء 
إن شاء») الرجوع فيهاء روي عن علي" 


)١(‏ في «ذ24: اقرضص؟. 

)17 517 //( لم نقف على من رواه عنه مسنداً» وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ )١( 
رقم 1187 : «ورواه ابن المنذر عن عثمان» وعليء ثم قال: ولا نعلم أحداً من‎ 
. أصحاب النبي يكِيِ خالف عثمان. وعلياً رضي الله عنهما  في ذلك . انتهى‎ 
وقد روي عن علي رضي الله عنه  «أنه أسوة الغرماء» رواه عبدالرزاق (177/4) رقم‎ 
- :»)5١77/8( ؛ وابن أبي شيبة (5//): ولكنه ضعيف. انظر التمهيد‎ ١ 
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وغمار200 وأبي هريرة”"2؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي كَلِ قال: «من 
أدرك متاعه عند إنسان أفلئن. فهو أحق 7 متفق عليه(" » وحيتئذ فالبائع 
ونحوه بالخيار بين الرجوع فيهاء وبين أن يكون أسوة الغرماء؛ وسواء 
كانت السلعة مساوية لثمنهاء أو لا (ولو بعد خروجها عن ملكه) أي: 
المفلس (وعودها إليه بفسخ. أو شراءء أو نحو ذلك) كإرث» وهبةء 
ووصية (فلو اشتراها) المفلس (ثم باعهاء ثم اشتراهاء فهي لأحد البائعين 
بقزْعة) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه 
أدرك متاعه عند من أفلس» فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجحء فاحتجنا 
إلى تمييزه بالقرعة» فإن ترك أحدهماء فللثاني الأخذ بلا قرعة. 

(فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة) التي أدركها ريّها بيد المفلس 
(الثمن من أموالهم؛ أو خصوه به) أي : بثمنها (من مال المفلس ليتركهاء 


- والاستذكار )55/1١(‏ لابن عبدالبرء وفتح الباري لابن حجر (0/ 54) . 

:)078/5( كذا في الأصول «عمار؛ ولم نقف على من رواه عنهء وفي المغتي‎ )١( 
قبل حديث‎ ١5 «عثمان» ولعله الصواب؛ فقد روى البخاري في الاستقراضء؛ باب‎ 
19311١ معلقا بصيغة الجزم؛ وإسماعيل بن جعفر في حديثه ص/ 7/5 رقم‎ 41 
(رواية علي بن حجر)؛ ومن طريقه أبو عبيد في الأموال كما في تغليق التعليق‎ 
(ولم نقف عليه في المطبوع من الأموال)» والدارقطني (9/ 7191)؛‎ )"00/6( 
والبيهقي (455/7): وابن حجر في تغليق التعليق موصولاً عن سعيد بن المسيب»‎ 
قال: أفلس مولي لأم حبيبة زوج النبي يَكِ فاختصم فيه إلى عثمان؛ فقضى عثمان أن‎ 
من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفلاسه قهو له ومن عرف متاعه بعينه» فهو‎ 
. له. وصحح الحافظ في الفتح (5/ 57) إسناده‎ 

إفهة أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77) عن عمرو بن دينار؛ عَمّن حدثه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس»: فهو أحق به ممّن سواه. 

(©) البخاري في الاستقراض» باب »١5‏ حديث 7٠51ء‏ ومسلم في المساقاة» حديث 
احدك ث 
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أو قال المفلس : أنا أبيعها وأعطيك ثمنها؛ لم يلزمه) أي: ربهٌ السلعة 
(قبوله) وله أخذها؛ لعموم ما سبق. 

(وإن دفعوا) أي: الغرماء (إلى المفلس الثمن قبَذله) المُفلس (له) 
أي: لربٌ السلعة (لم يكن له الفسخ) واستقر البيع؛ لزوال العجز عن 
تسليم الثمن» فزال ملك الفسخء كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه» أو 
وهب له”١2‏ فأمكنه الأداء منه» أو غلت أعيان ماله» فصارت قيمتها وافية 
بحقوق الغرماء» بحيث يمكنه أداء الثمن كله . 

(ومن استأجر أرضاً) مثلاً (للزرع) أو غيره (فأفلس) المستأجر (قبل 
مضي شيء من المدة) له أجرة (فللمؤجر فسخ الإجارة) لأنه أدرك عين 
ماله عند من أفلس . 

(وإن كان) الحَجْر عليه (بعد انقضائها) أي : المدة (أو) بعد (مضي 
بعضهاء لم يملك الفسخ) لأنه لم يجد عين ماله (تنزيلاً للمدة منزلة 
المبيعء ومضئيٌ بعضها) أي : المدة (بمنزلة تلف بعضها) أي : بعض العين 
المبيعة» وهو مسقط للرجوعء كما يأتي. 

(ولو اكترى من يحيِل له متاعاً إلى بلدِ) أو مكان معين (ثم أفلس 
المكتري قبل حمل شيء) من المتاع (فللمكري) أي : الأجير (الفسخ) 
لما تقدم. 

(وإن أصدق امرأة عينء ثم انفسخ نكاحها بسبب يُسقِطٌ صداقّها) 
كفسخها لعيبه (أو فَارَقّها) الزوجٌ (قبل الدخول فرقة تُنصّف الصّداق) بأن 
طلقها ونحوه (وقد أفلسث» ووجد) الزوج (عينَ ماله فهو أحقٌ به) أي: 
بما وجب لهء وهو جميع الصّداق في الأولى» ونصفه في الثانية» 


)١(‏ فى «ذ» زيادة: «مال؛. 
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وظاهره: ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يُسقط الرجوع. 
وإلا فترجع إليه قهراً كما يأتي . 

ويُشترط لملك الرجوع سبعة شروط : ذكرها بقوله: 

(بشرط أن يكون المُفلِس حيّا إلى حين أخذه) أي: المبيع ونحوه؛ 
لما روى أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبي يَكِْ قال: 
«أيُما رجل باع متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنة 
شيئاً» فوجدٌ متاعه بعينه فهو أحقٌ بهء وإن مات المشتري فصاحب المتاع 


أسوة الغرماء» رواه مالك وأبو داود مرساة”" 22 ورواه أبو داود مسنداً من 
حديث إسماعيل بن عياش»؛ عن الزبيدي؛ عن الزهريء عن أبي بكرء 
عن أبى هريرة”"؟ قال أبو داود: وحديث مالك أصح . 


."67١ مالك في الموطأ (778/5): وأبو داود في البيوع: باب 75 حديث‎ )١( 
:)155/5( وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق (7754/4) حديث 151658ء والطحاوي‎ 
وفي شرح مشكل الآثار (17/15)ء حديث 5500» والبيهقي (57/5) كلهم من‎ 
. طريق مالك ؛ عن ابن شهاب ؛ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ؛ به مرسلاً‎ 
هكذا هو في جميع الموطآت التي رأيناء‎ :)5٠7/4( قال ابن عبدالبر في التمهيد‎ 
وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا- مرسلاً -»: إلا عبدالرزاق» فإنه رواه‎ 
عن مالك؛ عن ابن شهاب. عن أبي بكرء عن أبي هريرة» عن النبي يك فأسئده: وقد‎ 
1 . اختلف في ذلك عن عبدالرزاق‎ 
)18/15( ورواية عبدالرزاق المشار إليها أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
حديث 4505» وابن عبدالبر في التمهيد (5*7/48) من طريق عبدالرحمن بن بشرء‎ 
وعبدالله بن بركة؛ عن عبدالرزاق بهء ولم نقف عليها في مظاتها من المطبوع من‎ 
المصتف لعبدالرزاق» قال الحافظ في الفتح (57/5): وصله عبدالرزاق في مصنفه‎ 
. عن مالك؛: لكن المشهور عن مالك إرساله؛ وكذا عن الزهري . انظر التعليق الآتي‎ 

(؟) أبو داود في البيوع: باب 275 حديث 27077 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود 
فيةة حديث 5775. والطحاوي في شرح مشكل الاثار )١9/1١7(‏ حديث - 
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فعلى هذا : إذا مات المشتري» فالبائم أسوة الغرماء» وسواء علم 
بِمَلّسه قبل الموت» فحُجر عليه ثم مات» أو مات فتبيّن فلسه؛ لأن الملك 


: والدارقطني (8/ 2070 والبيهقي (4/5)؛ وابن عبدالبر (408/4): من 
طريق إسماعيل بن عياش » عن الزبيدي» به . 

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب 77, حديث 5159 وابن الجارود (1/ 7١1‏ ؛ 
4) حديث 571 717 والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١15/١7(‏ حديث 
7 .؛ والدارقطني (/255). والبيهقي (7/ 57 - 4258 وابن عبدالبر في التمهيد 
)٠8/4(‏ من طريق إسماعيل بن عياش؛ عن موسى بن عقبة؛ عن الزهري؛ بهء دو 
قوله: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء . 

وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيقه : 

قال ابن دقيق العيد في الإلمام (؟/ 575): قلت: الزبيدي شيخ إسماعيل شامي» وقد 
اشتهر تصحيح حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو صحيح؛ لأن الزبيدي شامي» وقد قال 
البيهقي : ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح . . . الخ . 

وقال أبو داود: حديث مالك يعني المرسل ‏ أصح . 

وقال ابن الجارود: قال ابن يحبى - يعني شيخه _: رواه مالك وصالح بن كيسان» 
ويونس عن الزهريء عن أبي بكر مطلقٌ عن رسول الله يك وهم أولى بالحديث؛ يعني 
من طريق الزهري . 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم (789/1؟): الصحيح 
عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن؛ عن النبي يك مرسل . 

وقال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن عياشء عن الزبيدي؛ عن الزهري - موصولاً - 
ولايصح. 

والجزء الأخير من الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ باب ”7؛ حديث 51501؛ 
والدارقطني (7/ »)7١‏ والبيهقي (/ 548)» وابن عبدالبر في التمهيد (504/4)؛ وابن 
الجوزي في التحقيق )7١١/7(‏ من طريق اليمان بن عدي. عن الزبيدي.: عن 
الزهري» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : أيما امرىء مات 
وعنده مال امرىء بعينه اقتضى منه شيثاًء أو لم يقتضء فهو أسوة للغرماء. 

قال الدارقطني: اليمان بن عدي ضعيف الحديث . 
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توق الطلى إل ليق انيد بال اكه 

(و) الشرط الثاني: ذكره بقوله: (ولم ينقد) المفلس (من ثمن 
المبيع) ونحوه'" (شيئاء ولا أبرأه) البائع (من بعضه) فإن أدّى بعض 
الثمن أو الأجرة؛ أو القرض» أو السَّلّم ونحوه» ىلوق عه هق ادو 
الغرماء في الباقي» لما تقدم من الحديث؛ ولأن في الرجوع في قسط ما 
بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري وإضراراً له. 

(و) الشرط الثالث : كون (السلعة بحالها) . 

(و) الشرط الرابع : كونها (لم يزل ملكه عن بعضها بتلفٍ ولا غيره) 
من بيع أو هبة ونحوهما (فإن تلف جزء منها) أي: السلعة (ك) قطع 
(بعض أطراف العبد) أو الأمّة (أو ذهبت عينه» أو جُرح) جرحاً تنقص به 
قيمته (أو وُطئت البكرء أو تلف بعض الثوب. أو انهدم بعض الدار 
ونحوهء لم يكن للبائع الرجوع) في العين» ويكون أسوة الغرماء؛ لما 
تقدم . 

(وإن باع) المشتري (بعض المبيعء أو وهبه؛ أو وقفه. فكتلفه) 
فيمنع الرجوع (هذا إن كانت) السلعة (عيناً واحدة في مبيع » وإن كانت 
عينين» كعبدين ونحوهما) كثوبين (وبقي واحدة) وتلفت الأخرى (رجع 
فيها) أي: الباقية؛ لأنه وجدها بعينهاء فيدخل في العمومء فيأخذها 
بقسطها من الثمن. 


ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بعض الثمن؛ لأن المقبوض من 


)١(‏ #ونحوه» ساقطة من «ذ14. 
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الثمن يقسط على المبيع» فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين» 
وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل لهء بخلاف التلف؛ فإنه لا 
يلزم من تلف إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى . 

(و)معنى كون السلعة بحالها بأن (لم تتغير صفتها بما يزيل اسمهاء 
كنسج غزلٍ» وخبز دقيقٍ » وعمل زيتٍ صابوناًء وقطع ثوب قميصاًء ونَجْرٍ 
خشب أبواباً) أو رفوف (وعمل شريط إبرا) وعمل حديد مسامير ونحوهاء ٠‏ 
ونحاس صحوناً ونحوها (وطحن حبٌ) من بُرٌ أو نحوه (أو) كان (حباً 
فصار زرعاء أو عكسه) بأن اشترى زرعاً فحصده وصار حبّآ (أو) كان 
(نوئٌ) فغرسه (فنبت شجراًء أو) كان (بيضاً فصار فراخاً) ونحو ذلك» 
قيمتم الرجوع». ويكوف ركها أسوة الغرماة» لأنه لم نيجل مناعة بعينه (و) 
بأن (لم يخلطها بما لا تتميز) منه؛ فلو كانت زيتآ فخلطه بنحو زيت» أو 
قمحا فخلطه بقمح. فلا رجوعء وقوله يَكِيهِ: «من أدرك متاعه بعينه7© 
أي : قدر عليه وتمكن من أخذه. 

(و) الشرط الخامس: كون السلعة (لم يتعلّق بها حقٌ من شُفعةٍ 
أو جناية» بأن يشتري) شقصاً مشفوعاء ثم يفلس» أو يشتري (عبداًء ثم 
يفلس بعد تعلّق أرش الجناية يرقبته) قلا رجوع للبائع: ويكون أسوة 
الغرماء؛ لسبق حق الشفيع؛ لكونه ثبت بالبيع» والبائع ثبت حقه 
بِالْحَجْر؛ ولأن حنَّ المجني عليه مقدَّم على الرهن المقدّم على حق 
البائع ؟ فمنع بالأولئ . 

(فإن أبرأ الغريم) المشتري (من) أَرّش (الجناية» فللبائع الرجوع) 
لأنه وجد متاعه بعينه» لم يتعلق به حق لغيره . 


)0( تقدم تخريجه (317/4) تعليق رقم (5) . 
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(وكذا لو أسقط الشفيع) حقه من الشفعة (أو) أسقط (المُرتّهن 
حقه) من الرهن» فللبائع ونحوه الرجوعء لما تقدم . 

(أو رهن) بالجر عطف على «شفعة» فإن رهنه المشتري ثم أفلس» 
فلا رجوع للبائع» لسبق ح المُرتّهن (ونحوه) أي: نحو الرهن كالعتق» 
قاله في «المبدع» فلو اشترى عبداً وأعتقه» ثم خجر عليه فالبائع أسوة 
الغرماء: 

1 والحكم صحيحء لكن منع الرجوع؛ لزوال ملكه عن العتيق؛ .لا 
لتعلّق حق الغير به» ويمكن تمثيله بالإجارة؛ بأن اشترى عبداًء ثم أجره» 
ثم أفلس . 

(لكن إن كان الرهن أكثر من الدَّيْنَ) وأخذ الدائن دَيّْنه منه (فما 
فضل منه رد على المال) ليقسم معه بين سائر الغرماء كما يأتي (وليس 
لبائعه الرجوع في الفاضل) منه؛ لما تقدم. 

(وإن كان المبيع عينين» فرّمَن) المشتري (إحداهما) أو تعلق بها 
نو قرفحة 4 أ جناية (ملك البائع الرجوع في) العين (الأخرىء كما إذا 
تلفت إحدى العينين) وبقيت الأخرى؛ لأنه وجدها بعينها لم يتعلّق بها 
حق لأحد. 

(ولو مات الراهن وضاقت تركته عن الديونء قُدَمَ المُرتَهن برهنه) 
فيأخذ دَيْنه منه مقدَّماً على سائر الغرماء ؛ لتعلّق حقه به فإن بقي من ثمنه 
شيء راد عليهم» وإن بقي له شيء حاصصهم به وتقدم . 

(ولو رهن) المشتري (بعض العبد) ونحوه (لم يكن للبائع الرجوع 
في باقيه) كما لو تلف؛ لأن تبعيض الصفقة ضررٌ بالمشتري (ولم يكن) 
المبيع (صيدلٌ والبائع مُحْرِم) إذ لا يدخل الصيد في ملك المّحْرم ابتداء 
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بغير إرث (قلا 0 لانم الشخرم ١‏ (حال 50 ولا ا 
ادل بوكر ل إلى أن يحل من إحرامه فيأخذه. 

(و)الشرط السادس: : كون السلعة (لم تزد زيادة متصلة» ؛ كسمن 
وكير وتعلُم صنعة» و)تعلّم (كتابة» و)تعلّم (قرآن» وتجذد حَمْلٍء لا إن 
ولدت) فهو زيادة منفصلة . 

(فإن وُجد شيء من ذلك) أي: مما ذكر من السمن» وما عطف ٠‏ 
عليه ونحوه (مُنعَ الرجوع) لأنه فسخ بسبب حادث؛ فلم يملك الرجوع. 
في عين المال الزائد زيادة متصلة؛ كفسخ التكاح بالإعسار أو الرضاعء 
إذا زاد الصداق . كذلك لا رجوع للزوج بعينه» بل ببدله» ولأنها زيادة في 
ملك المفلس» فلم يستحق أخذها. 

وفارق الردّ بالعيب؛ لأن الفسخ من المشتري» وهو راض بإسقاط 
حقه من الزيادة» ولأن الفسخ للعيب لمعنىّ قارن العقدء وهو العيب» 
والفسخ هنا لسبب حادثء» والخبر محمولٌ على من وجد متاعه على 
صفته؛ ليس بزائد. 

(ووطء الثيب ما لم تحمل» وتزويج الأمّة» لا يمنع الرجوع) لأن 
ذلك لا يخرجه عن كونه عين ماله (وهي) أي : الأمّة التي زرّجها المفلس 
(على نكاحها) فلا ينفسخ برجوع البائع؛ لأنه عقد لازم . 

(ويُشترط - أيضاً ‏ أن يكون البائع حيّا) إلى حين الرجوع؛» وهو 
الشرط السابع . قال في «الترغيب» و«الرعاية الكبرى»: ولربه دون ورثته 
على الأصح أخذهء وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الفائق»» 
و«الزركشي»: و«التلخيص». وظاهر كلامه في «المقنع» و«المنتهى»: لا 
يُشترطء ولورثته أخذ السلعة» كما لو كان صاحبها حيّاً. قال في 
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«الإنصاف»: وهو صحيح. وهو ظاهر ما قدَّمه في «الفروع». وظاهر 
كلام أكثر الأصحاب؛ لعدم اشتراطهم ذلكء» قال في «المبدع»: والأصح 
أنه يثبت لهم . 

(وإن كان الثمن مؤجّلاً رجع) البائع (فيها) أي: في السلعة 
المبيعة» (فأخذها عند حلول الأجلء فتوقفف إليه) أي: إلى أن يحل 
الدّينَء فيختار البائع الفسخ أو التركء ولا ص لأن حق البائع تعلّق 
بهاء فقدم على غيره» وإن كان مؤجلاً كالمُرتهن 

(ويصح الرجوع فيها) أي : 1 ا المبيعة (و) يصح الرجوع 
أيضاً (في غيرها) أي: في غير المبيعة؛ كالقرض ورأس مال السَّلَم 
ونحوهء مما تقدء0© أول الفصل (بالقول) كرجعت في متاعي» أو 
أخذتهء أو استرجعتهء أو فسخت البيع أو نحوهء ولو (على التراخي) 
كرجوع الأب في الهبة» ويكون رجوعه (فسخاً) حقيقة أو حكمآ؛ لأنه قد 
لا يكون هناك عقد يفسخ» كاسترجاع الزوج الصّداق الذي انفسخ التكاح 
فيه بما يسقطه قبل قَلّسِ المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه» وإلا فيرجع 
إلى ملكه قهراًء حيث استمرٌ في ملكها بصفته (بلا حكم حاكم) لثبوته 
بالنص» كفسخ المعتقة (إذا كملت الشروط) السابقة . 

(ولو حكم حاكم بكونه) أي: : الذي وجَدَ متاعه عند المفلس (أسوة 
الغرماء نقض حكمه نضًّا("©) قال أحمد: لو أ ناكما حك أنه أ نوا 
الغرماء» ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث» جاز له نقض حكمه؛ 
ذكره في «المغني» و«الشرح». 


4 
)١(‏ المغني (5/ 019) وانظر مسائل ابن هانىء (؟/ 17) رقم (/1151). 
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(ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيعء من المعرفة» والقدرة على 
تسليمه) ونحو ذلك؛ لأنه فسخ لا بيع (فلو رجع) البائع أو تحوة (في) 
عبد (آبق. صحّ) الرجوع (وصار) العبد ملكا (لهء فإن قدر) البائع أو 
نحوه (أخذهء وإن تلف) الآبق (فمن ماله) أي: البائع ونحوهء كسائر 
أمواله . 

(وإن بان تلفها) أي : السلعة (حين استرجاعه) لها (بطل رجوعه) . 
أي : تبيّنا أن رجوعه كان باطلاً» إذ لا يمكن الرجوع في المعدوم . 

ومنه لو رجع في أمّة وَطِئها المُفلس» ثم تبيّن أنها كانت حملت 
قبل الرجوعء إذ الاستيلاد إتلاف . 

(فأما الزيادةٌ المنفصلة ‏ كالولدء والثمرة؛» والكسب - والنقصٌ) 
بالرفع»ء عطف على الزيادة (بهزالٍ» أو نسيان صنعةٍّء أو) نسيان (كتابة 
أو كبرء أو تغير عقّله؛ أو كان) المتاع (ثوباً مَكَلقَء فلا يمنع الرجوع) لأن 
العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمهاء ولا صفتها (فيأخذه) أي: المتاع 
(ولو ناقصاً بجميع حقه) إن شاء؛ أو يضرب مع الغرماء بثمنه؛ لأن الثمن 
لا يقسط على صفة السلعة» من سمّن وهزال» وعلم ونحوهء فيصير 
كنقصه لتغير الأسعار. 

(والزيادة) المنفصلة (لبائع) نصّآء كالمتصلة» قال الإمام في رواية 
حنبل”١2؛‏ في ولد اللجارية ونتاج الدابة : هو للبائع . وعنه: لمفلس”" . 

قال في «التنقيح» : وهو أظهر . وقال الشارح : هذا أصح إن شاء الله . 


)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين :)777/١(‏ والمغني :)00٠/5(‏ وانظر: مسائل ابن 
هانىء (57/1) رقم 1791 . 
(؟) انظر: مسائل الكوسج (5/ ٠/ا/59‏ -1//1؟) رقم 19/417. 
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وجزم به في «الوجيز». قال في «المغني»: وقياسهم على المتصلة غير 
صحيح ؛ لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب» بخلاف المنفصلة. قال: 
ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف» لظهوره؛ وحمل النص على أنه باعهما 
قن ختال عحملهها 4 قيكوتان مبيعين» ولهذا خم مين بالذكرء. دوق ,يقنة 
الثماء . 

(وإن صبغ) المشتري (الثوبء أو قصره. أو لَتَ0'' السّويق بزيت» 
لم يمنع الرجوع) لأن العين قائمة مشاهدة؛ لم يتغير اسمها ولا صفتها (ما 
لم ينقص بها) أي: الثوب بالصبغ» أو القصرء أو السويق باللَّتٌّء فإن 
نقص بذلك سقط الرجوع؛ لأنه نقص بفعله» فأشبه إتلاف البعض . ورا 
هذا التعليل في «المغني» بأن هذا النقص نقصٌ صفةء فلا يمنع الرجوع . 
كنسيان صنعة وهزال عبد. وقال المجد: إنه ‏ أي: الرجوع ‏ الأصحٌ . 
وجزم به في «المبدع»» والأول صحّحه في «الفروع»» وقطع به في 
(التنقيح» و«المنتهى؟ . 

(و) إن زادت قيمةٌ الثوب أو السّويق فا(لالزيادة عن قيمة الثوب) 
بالصبغ أو القصارة (و) الزيادة عن قيمة (السويق) باللَّتٌ (للمفلس) لأنها 
حصلت بفعله في ملكهء فيكون شريكاً للبائع بما زاد عن قيمة الثوب 
والسويق . 

فإن كانت القصارة بفعل المُفلسء أو بأجرة وقّاهاء فهما شريكان 
في الثوب. فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المُفلِس» لزمه قَبولها؛ 
لأنه يتخلّص بذلك من ضرر الشركة؛ وإن لم يختر بيع الثوب» وأخذ كل 


عه دعر : وال ال 8 5 
واحد بقدر حقهء فلو كانت قيمة الثوب خمسة». فصار يساوى ستة؛ 


(1) يقال: لت الكويق» أي : بلّه . انظر: تاج العروس (5/ 17 1/4): مادة (لتت) . 
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فللمُفلِس سدسهء وللبائع خمسة أسداسه. 

وإن كان العمل من صانع لم يستوفٍ أجره؛ فله حبس الثوب على 
استيفاء أجرته» اقتصر عليه في «الشرح» . 

(ولو كانت السلعة صبغاء قصَبَعْ به) المشتري ثيابآء وحجر عليه 
(أو) كانت (زيتاً فلت به) سويقا (أو) كانت (مساميرء فسمّر يها باب أو) 
كانت (حَجّراً فبتى عليه) بنياناً (أو) كانت (خشباً: فسقف به) سقفاً (فلا ٠‏ 
رجوع) للبائع؛ لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه التَبّع» فلم . 
يملك بائعه الرجوع فيه . 

(فإن كان الصبغ والثوب لواحد) واشتراهما منه» وصبغ الثوب 
بالصبغ» وحجر عليه (رجع) البائع (في الثوب وحده؛ء ويكون المُفلس 
شريكاً) للبائع (بزيادة الصبغ. ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء) كما 
لو كانا لاثنين. 

(وإن اشترى رفوفاً) جمع رفٌء أي: ألواح خشب (ومسامير من 
واحدء وسّمّرها) أي: الرفوف (بها) أي: بالمسامير (رجع) بائعهما 
(فيهما) لأنه وجد عين ماله» فكان له الرجوع فيه. 

(وإن غرس) المشتري (الأرضّ) التي اشتراها (أو بنى فيها) وحجر 
عليه (فله) أي: لبائعها (الرجوع فيها) لأنه أدرك متاعه بعينهء ومال 
المشتري دخل على وجه التبع» كالصبغ . 

(و)إذا رجع في الأرض فله (دَفْعُ قيمة الغراس والبناء؛ فيملكهء أو 
َلْعُه وضمانٌ نقصه) لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق» كالشفيع والمعير 
(إلا أن يختار المُلِسُ والغرماء القَلْع) فإن اختاروه ملكوه؛ لأن البائع لا 
حقَّ له في الغراس والبناء» فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة عنهما. 
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لم12 1 1[ ااا 

(فكعلى هذا (يلزمهم إذن تسوية الأرضء و)يلزمهم (أَرْش نقصها 
الحاصل به) لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المُفلس» فكان عليه 
(ويضربٌ به) أي: بأَرش نقص الأرض (البائعٌ مع الغرماء) كسائر ديون 
الجقلن: 

(وله) أي : لبائع الأرض (الرجوعٌ فيها) أي ي : أرضه (ولو قبل القلع) 
أي : قلع الغراس والبناء (ودفع قيمة الغراس 58 أو قلعه) وضمان 
نقصه . وتقدم قريباً. 

(وإن امتنعوا) أ 0 لم يجبروا عليه) 
لأنهما وضعا بحق (وإن أبوا) أي : الغرماء (القلعَ؛ وأبى) البائع (دَفْعَ 
القيمة) أو أرش نقص القلع (سقط الرجوع) لما فيه من الضرر على 
المشتري والغرماء؛ والضرر لا يرال بمثله . 

ولو اشترى أرضاً فزرعهاء ثم أفلسء» بقي الزرع لربّه مجاناً إلى 
الحصادء فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع؛ جازء وإن 
اختلفوا - وله قيمة بعد القطع ‏ كُدّم قول من يطلبه 

وإن اشترى غراساً فغرسه في أرضه» ثم أفلس» ولم يزد الغراس» 
فله الرجوع فيه؛ فإن أخذه» لزمه تسوية الأرضء وأَرْش نقصها. 

وإن بذل الغرماء والمُفلس له القيمة» 0 

وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المُفلسء أو أرادوا 

قلعه وضمان النقص» ٠»‏ فلهم ذلك» وكذا لو أرادوا قَلْعه من غير ضمان 
ا ا اي 

وإن أراد ب بعضهم القلع وبعضهم التبقية قُدّم قول من طلب القلع . 
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وإن اشترى أرضاً من واحد وغراساً من آخرء وغرسه فيهاء ثم 
أفلس» ولم يزدء فلكل الرجوع في عين ماله . 

ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمانء» فإن قلعه بائعه؛ 
لزمه تسوية الأرض» وأَرْش نقصها الحاصل به. 

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبهاء لم يجبر على 
ذلك» وفي العكس إذا امتنع من القلع» له ذلك في الأصحء قاله في ٠‏ 
«المبدع»» وتقده2 في بيع الأصول والثمار حكم الطلع» والخلاف في. 
أنه زيادة متصلة أو منفصلة . 


نصل 


(الحكم الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجره (بِيعٌ الحاكم مالّه؛ 
وقَّسم ثمنه) بين الغرماء بالمحاصّة؛ لأنه يك لما حَبجَر على معاذ باع ماله 
في دينهء وقسم ثمنه بين غرمائه”" . ولفعل عمر”" . ويكون ذلك (على 


.)55-54/8( )١( 

020( تقدم تخريجه(8/ 7) تعليق رقم .)١(‏ 

() أخرج مالك في الموطأ (1/ 277١‏ وعبدالرزاق ‏ كما في التلخيص الحبير (/ )١5٠‏ 
- وابن أبي شيبة (7159/10) وسحئون في المدونة (0/ 577+ والبيهقي (19/5) 
و(١٠/51١)‏ وفي معرفة السئن والآثار (4/ )١507‏ رقم :١11801‏ أن رجلاً من جهينة 
كان يسبق الحاج» فيشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم يسرع السيرء فيسبق الحاجء 
فقأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: أما بعد: أيها الناس» فإن الأسيفع» 
أسيفع جهينة» رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج؛ آلا وإنه قد دان معرضاً 
فأصبح قد رين بهء فمن كان له عليه دين» فليأتنا بالغداة» نقسم ماله بينهم؛ وإياكم - 
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اع 000 2111111 1ل ا ست 
و وفيه ظلم لهم . 
(ويجب عليه) أ ي : الحاكم (ذلك) أي : : بيع ماله قشم كمنها 


(إن كان مال المقلين من غير :جد الديون: فإن كانت ديونهم من جنس 
الأثمان أخذوها) أي: الأثمانء إن وجدت في مالهء ولا بيع» لعدم 
الحاجة إليه؛ وإلا بيع بالأثمان» وقسمت بينهم . 

(وإن كان فيهم) أي: الغرماء (من دَيْنه من غير جنس الأثمان» 
وليس في مال المُفلس من جنسه. ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان؛ 
جاز) حيث لا محظور في الاعتياض . ش 

(وإن امتنع) من أخذ عوضه (وطلب جنسّ حقّه اشترى له بحصة 
الثمن) التي آلت إليه بالمحاصّة (من جنس وَيْنه) لأنه الواجب» ولا يُجبر 
على الاعتياض . 

وكذا لو كان ديْن سَلَّم فيشترى له بحصته من المُسْلّم فيهء ولا 
اعتياض ؛؟ لما سبق» ويأتي . 

(ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموعء وقال المُفلس: لا 
أقضيك إلا من جنس دَيْنكء كُدّم قول المفلس) لأنه طالب للأصل 
الواجب» فلا يجبر على المعاوضة . 

(ولا يحتاج) الحاكم (إلى استئذان المُفلس في البيع) لأأثه متحتجوز 
عليه يحتاج إلى قضاء دَيْنهء فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه (لكن 
يُستحب) للحاكم (أن يحضرّه) أو ي: المفلس (أو) يُحضر (وكيله) وقت 
- والدين» فإن أوله هم وآخره حرب. روي هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه - من 

طرق بعضها موصول وبعضها متقطع. انظر علل الدارقطني »)١57/7(‏ والتلخيص 


الحبير (/ .)١5٠‏ 
)١(‏ في «ذ» زيادة: على غرمائه . 


لمم كتاب البيوع - ياب الحجر 


البيع لفوائد: 

منها : أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه . 

ومنها : أنه أعرف بالجيد من متاعه؛ فإذا حضر تكلَّم عليه . 

ومنها: أنه تكثر فيه الرغبة . 

وعتهاة أن أظيي لفسد» أنه لقليه: 

(و) يُستحب للحاكم - أيضاً أن (يُحضر الغرماء) لأنه لهم. 
وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه» وأطيب لقلوبهم؛ وأبعد للتّهمة» ٠‏ 
وربما يجد أحذهم عينَ ماله فيأخذها. 

(وإن باعه) الحاكم (من غير حضورهم كلَّهم) أي: المُفلس 
والغرماء (جاز) لما تقدم (ويأمرهم) أي: المفلس والغرماء (الحاكمُ أن 
يقيموا منادياً ينادي على المتاع) أنه مضبليحة. 

(فإن تراضوا بثقةٍّء أمضاه) الحاكم»ء وإن تراضوا بغير ثقة رده 
بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمُرتهن على غير الثقة. لم يكن له 
رده والفرق: أن للحاكم هنا نظراً؛ فإنه قد يظهر غ ريج آخر. 

(وإن اختار المفلس رجلاً) ينادي (واختار الغرماء آخرء أقَرِ) 
الحاكم (الثقة) من الرجلين (فإن كانا ثقتين قدّم) الحاكم (المتطوّع) 
منهما؛ لأنه أحظ (فإن كانا متطوّعين ضمّ) الحاكم (أحدهما إلى الآخر) 
جمعاً بين الحقين (وإن كانا بجعل: دم أونّقَهما وأعرقّهما) لأنه أنفع 
(فإن تساويا) في ذلك (قدّم) الحاكم (من يرى) منهما؛ لأنه لا مرجح 
لأحدهما على الآخر. 

(ويُستحب) للحاكم أو أمينه (أن يبيع كل شيء في سوقه) لأنه 
أحوط» وأكثر لطلابه. 


ا كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


(ويجوز) بيعه (في غيره) أي: غير سوقه؛ لأن الغرض تحصيل 
الثمن كالوكالة (وربما أدّى الاجتهاد إلى أنه) أي: بيع الشيء في غير 
سوقه (أصلح) من بيعه في سوقه (بشرط أن يبيعه بئمن مثله المستقر في 
وقته) أي : وقت البيع» فلا اعتبار بحال الشراء (أو أكثر) من ثمن مثله» 
فإن باع بدون ثمن المثل» لم يجزء لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة: أنه 
يصحء ويضمن النقص . : 

(فإن زاد في السّلعة أحد في مدة الخيارء لزم الأمين) أي :: أمين 
الحاكم (الفسخ) لأنه أمكنه بيعه بشمن» فلم يجز إمضاؤه بدونه» كما لو 
زيد فيه قبل العقد. 

(وإن كان) زاد في السلعة (بعد لزومه) أي : البيع (استحب له) أي : 
لأمين الحاكم (سؤال المشتري الإقالة» واستحب للمشتري الإجابة) إلى 
الإقالة؛ لأنه معاونة على قضاء دَيْن الممفلس» ودفع حاجتهء وتقدم في 
البيع20: «يحرم البيع على بيع المسلم» والشراء على شرائه؛؛ فهذه 
الصورةإما مستثناة للحاجة» أو محمولة على ما إذا زادغير عالم بعقد البيع . 

(ويجب) على الحاكم أو أمينه (أن يترك له) أي : للمفلس (من ماله 
ما تدعو إليه حاجته: من مسكن؛ وخادم) صالحين لِمِثْلِهء لأن ذلك مما 
لا غنى له عنهء فلم يبع في دينه كلباسه وقوتهء وقوله يَكِيِهِ: «خذوا ما 
وجدتم200 قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن» ولا خادم 
(إن لم يكونا) أي: المسكن والخادم (عينَ مال الغرماء؛ فإن كانا) عين 
مال الغرماء (لم يُترك له) أي : للمفلس (منه) أي : من مال الغرماء (شيء) 
1١‏ ذا > بام ل ابام 
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3؟؟ كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


بل من وجد عين مالهء فهو أحق بها بالشروط السابقة (ولو كان) المفلس 
(محتاجاً) إلى ذلك؛ لعموم ما سبق من الخبر (لكن إن كان له) أي : 
المفلس (داران يستغني بإحداهماء بيعت الأخرى) لعدم احتياجه إلى 
سكناها. 

(وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله؛ بيع) المسكن الواسع 
(واشئري له مسكنٌ مثله) لاندفاع حاجته به (ورُدٌ الفضل) من ثمنه (على : 
الغرماء) جمعاً بين المصلحتين . : 

(وكذلك ثيابه) أي : المفلس (إذا كانت رفيعةً» لا يلبس مثله مثلها) 
بيعت» واشثري له ما يلبسه مثله؛ ورد الفضل على الغرماء . 

(وإن كانت) الثياب (إذا بيعت؛ واشثري له كسوةٌ مثله لا يفضل 
عنها) أي: عن كسوة مثله (شيء) من ثمن الثياب الرفيعة (تُركت) 
بحالها؛ إذ لا فائدة إذاً في البيع والشراء . 

(وشَرْط) ترك (الخادم) له (أن لا يكون نفيساً) لا يصلح لمثله» وإلا 
بيع واشتري له ما يصلح لمثله» إن كان مثله يخدمء ورد الفضل على 
الغرماء . 

(ويترك) الحاكم (له) أي : للمفلس (أيضاً آله جرفته) فلا يبيعها 
لدعاء حاجته إليهاء كثيابه ومسكنه (فإن لم يكن) المفلس (صاحب حرفة 
ترك) الحاكم (له ما يتّجر به لمؤنته) أي: لتحصيل مؤنته. وفي 
الموجز»”'' و«التبصرة»: وفرس يحتاج ركوبها . 

(ويُنفقُ) الحاكم (عليه) أي: المُفلِس (وعلى من تلزمُه نفقته) من 
زوجة» وخادم؛ وقريب؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه (من ماله 


. في «ح»: «الوجيز»‎ )١( 


دا كتاب البيوع - باب الحَجّر 


بالمعروف) لقوله يَكه: «ابدأ بنفسكء ثم بمن تعول»”23؛ ولأن ملكه باق 
عليه قبل القسمة. 

(وهو) أي: المعروف (أدنى ما يُتفق على مثلهء وأدنى ما يسكنه 
مثله) وقوله: (من مأكل. ومشرب؛ وكسوة) بيان لما ينفق على مثله (إلى 
أن يفرغ من قسمته) أي: قسمة ماله (بين غُرمائه» إن لم يكن له) أي: 
المفلس (كُْسْبٌ يفي بذلك) أي : بنفقته وكسوته. : 

فأما إن كان يقدر على التكسّبء فنفقته في كسبه ؛ فإنه لا حاجة في نمراج 
ماله مع غناه بكسبه» قاله في «المغني» و«الشرح»» قال في «الإنصاف»: وهو 
قوي . 

(وإن كان كشْبه) أي: المفلس (دون نققته) وكسوته (كُمّلت من 
ماله) كما لو لم يكن له كسب . 

(ويُجهّر هو) أي : المفلس (ومن تلزمه مؤنته ‏ غير زوجته ‏ من ماله 
إن مات) هو أو من تلزمه نفقته؛ كنفقته» وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في 
تركتها مطلقا (مقدماً) أي: المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه 
(على غيره) من الغرماء (كما تقدم”"©) في التكفين. 

(ويكمّن) المفلس إذا مات» وكذا من مات من الرجال الذين يلزمه 
نفقتهم (في ثلاثة أثواب) بيض من قطن (كما) أي: مما (كان يلبس في 
حياته) أي: من ملبوس مثله في الجمع والأعياد» وتقدم”" . والمرأة في 
خمسة أثواب كذلك. (وقدّم في «الرعاية»): يُكدَّن (في ثوب واحد) 
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لك كتاب البيوع - ياب الحجّر 


اقتصاراً على الواجب. 

(وإن تلف شيء من ماله) أي: المفلس (تحت يد الأمين) أي : 
أمين الحاكمء فمن مال المفلس (أو بيع شيء من مالهء وأودع ثمنهء 
فتلف عند المودع) من غير تعد ولا تفريط (فمن ضمان المفلس) أي: 
فالتالف من مال المفلس؛ لأن نماءه له» فتلفه عليه كالعروض . 

(ويبدأ) الأمين (ببيع أقلّه بقاءء وأكثره مؤنةء فيبيع أولاً ما يُسرع ' 
إليه الفساد؛ كالطعام الّطب) والفاكهة؛ لأن بقاءه مَتْلَقَة بيقين (ثم) يبيع. 
(الحيوان) لأنه مُعرَض للإتلاف» ويحتاج إلى مؤنة في بقائه (ثم) يبيع 
(الأثاث) لأنه يخاف عليه» ويناله الأذى (ثم) يبيع (العقار) لأنه لا يُخاف 
عليه؛ بخلاف غيره؛ وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه؛ والعهدة على المفلس 
إذا ظهر مستحقًا فقط» قاله في «الشرح». 

(ويبيع) الأمين (بنقد البلد) لأنه أصلحء فإن كان فيه نقود باع 
بأغلبها رواجآء فإن تساوت باع بجنس الدَّين (وتقدم في الرهن(' نظيره . 
ويُعطى) بالبناء للمفعول (منادء وحافظ المتاعء و)حافظ (الثمن» 
وايُعطى (الحمّالون) وفي نسخ: الحمالين بالياء عطفا على نائب الفاعل» 
باعتبار أصله؛ لأنه مفعول به (أجرتهم من مال المفلس) لأنه حق على 
المُفلِس» لكونه طريقاً إلى وفاء دَيْنه؛ فمؤنته عليه (تُقَدَم) أي: أجرة 
المنادي والحافظ والحمّال (على ديون الغرماء) لأنه من مصلحة المال. 

ومحل ذلك (إن لم يوجد متبرّعٌ) بالنداء والحفظ والحملء فإن 
وُجِدَ قُدّم على من يطلب أجرة. 

(ونظيره) أي: نظير أجرة المنادي ونحوه (ما يُستدان على تَركةٍ 
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ا كتاب البيوع - ياب الحجّر 


الميت لمصلحة التَّركة» فإنه مقدّم على الديون الثابتة في ذمة الميت . 

ويبدأ) عند قسم ماله (بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس) 
سواء (قبل الحجُر كانت الجناية» أو بعده) لأن الحق متعلق بعينه» يفوت 
بفواتهاء بخلاف بقية الغرماء (فيدقع) الحاكم أو أمينه (إليه) أي: إلى 
المجني عليه (الأقل من الأَرْشء أو) من (ثمن العبد) الجاني (ولا شيء 
له) أي : للمجني عليه (غيره) أي : غير الأقل منهما؛ لأن الأقل إن كان 
هو الآرّشء فهو لا يستحق إلا أَرْشُ الجناية» وإن كان ثمن الجاني فهو لا 
يسفحق غيرة4 الأن حقه متعلق_بعيئة. هذا إذا كانت اليجناية بغين ون : 
السيد؛ فإن كانت بإذنهء أو أمرهء تعلّقت بذمته» كما يأتي في الجنايات . 
فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء. وعلى الأول: إن فضل 
شيء من ثمن العبد عن أرش الجناية» ردَّ على المال (وإن لم يفٍ) ثمنه 
(بِأَرْشُ الجناية) فلا شيء له غيره؛ لما تقدم . 

(وإن كان الجاني المفلس» فالمجني عليه أسوة الغرماء) فيضرب 
له معهم بأرش الجناية» سواء كانت قبل الحجر أو بعده؛ وتقدم. 

(ثم) يبدأ (بمن له رهن لازم) أي : مقبوض (فيختص بثمنه) إن كان 
كدر فيتة ساو كان المفلس حا أو ايغا» لآ حقه متعلق 'بعيق الرهق 
وذمة الراهن» بخلاف الغرماء. 

(وإن فضل له) أي: للمرتهن (فضل) من دينه (ضرب به مع 
الغرماء) لأنه ساواهم في ذلك . 

(وإن فضل منه) أي: من ثمن الرهن (فضل) عن دينه (رُدّ على 
المال) ليقسم بين الغرماء؛ لأنه انفك من الرهن بالوفاء؛ فصار كسائر مال 
الْمقلس: 


رما كتاب الييوع - بابٍ الحَجّر 


(ثم) يبدأ (بمن له عينٌ مال) فيأخذها بشروطه؛ لما تقدم”" . 
(أو) له (عين مؤجرة) استأجرها المفلس منهء ولم يمض من مدتها 
شيء فيأخذها كما تقدم (أو) له منفعة عين هو (مستأجرها من مُفلس» 
فيأخذها) لأنحقه متعلّق بالعين والمنفعة» وهي مملوكة له في هذه المدة . 

(وكذا مؤجر نفسه) للمفلسء ثم حجر عليه قبل أن يمضي من مدة 
الإجارة شيء؛ فله فسخ الإجارة» لدخوله فيما سبق . 

(وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة) بأن ماتت العين التي استأجرها. 
من المفلس» وعجل له أجرتها (ضرب له) أي: للمستأجر (بما بقي) له 
من الأجرة التي عجّلها (مع الغرماء) كسائر الديون» إن لم تكن عين 
الأجرة باقية» وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته . 

(ولو باع) المفلس (شيئاًء أو باعه وكيلهء وقبض) المفلس أو 
وكيله (الثمن» فتلف وتعذّر ردُه. وخرجت السلعة مستحقة) وحجر على 
المفلس (ساوى المشتري) بما كان دفعه (الغرماء) فيضرب له به معهم 
كسائر الديون. 

(وإن أجر) المفلس «داراً) بعينها (أو بعيراً بعينه» أو) أجر (شيئاً 
غيرهما بعينه؛ ثم أفلس. لم تنفسخ الإجارة) بالحجر عليه (بالفلس) 
للزومها (وكان المستأجر أحقّ بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى 
يستوفي حقّهء فإن هلك البعير) المؤجر (أو انهدمت الدار) المؤجرة (قبل 
انقضاء المدةء انفسخت الإجارة) لفوات المعقود عليه (ويضرب) 
المستأجر (مع الغرماء ببقية الأجرة) إن كان عجلهاء وتقدم. 
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(وإن استأجر جَمَّلا) أو نحوه (في الذّمة» ثم أفلس المؤجرء 
فالمستأجر أسوة الغرماء) لعدم تعلق حقه بالعين. 

(وإن أجر داراً ثم أفلس) المؤجر (فاتفق المفلس والغرماء على 
البيع قبل انقضاء مدة الإجارة» فلهم ذلك) لأن الحق لا يعدوهم 
(ويبيعونها مستأجرة) للزوم الإجارة . 

(فإن اختلفوا) بأن طلب أحدهم البيع في الحال» والآخر البيع إذا 
انقضت الإجارة (تُدَم قول من طلب البيع في الحال) لأنه الأصلء ولا 
ضرر فيه . 

(فإذا استوفى المستأجر) المدة» أو المنفعة (تسلّم المشتري) 
العين؛ لعدم المعارض . 

(وإن اتفقوا) أي : المفلس والغرماء (على تأخير البيع حتى تنقضي 
مدة الإجارة, فلهم ذلك) لأن الحق لهم ؛ وقد رضوا بتأخيره. 

(ولو باع سلعة) قبل الحَجُر (ولو) كان المبيع (مكيلاً أو موزوناًء 
قبض ثمنها أولاًء ثم أفلس) أو مات (قبل تقبيضها) أي: السلعة المبيعة 
(فالمشتري أحق بها من الغرماء) لأنها عين ملكه . 

(وإن كان على المفلس دين سَلَم فوجد المسلمٌ الثمنّ بعينه» فهو) 
أي: المسلم (أحق به كما تقدم"2؛ وإن لم يجده) أي: الثمن (فإن حل) 
السّلم (قبل القسمة؛» صَرّب) المسلم (مع الغرماء بقيمة المسلم فيه) 
كسائر الديون (فإن كان في المال من جنس حقه) المسلّم فيه (أخذ) 
المسلم (منه بقدر ما يستحقه) بالمحاصة» (وإن لم يكن فيه) أي : في مال 
المفلس (من جنس حقه) الذي أسلم فيه (عَزِل له) أي: للمسلم (من 
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المال قَدْر حقه) الذي يخرج له بالمحاصة (فيشتري به المسلم فيه 


وليس له أن يأخذ المعزول بعينه) لأنه اعتياض عن المسلّم فيه 
وهو لا يجوز. 


(فإن أمكنه) أي: الحاكمء أو أمينه (أن يشتري بالمعزول) لرب 
السّلّم (أكثر مما قُدرَ له) أي: من المعقود عليه (لرْخْصٍ المسلّم فيه 
اشترى له) أي : لرب السَّلّم (بقذر حقّه) أي: قَدْرِ سَلّمه (ويردٌ الباقي) مما : 
خرج له بالمحاصة (على الغرماء) لأنه لا مستحق له غيرهم (ثم يقسم) 
الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلس (بين باقي الغرماء) لتساوي 
حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس (على قَدْرٍ ديونهم) لأن فيه تسوية 
بينهم » ومراعاة لكمية حقوقهم» فلو قضى الحاكمء أو المفلس بعضهمء 
لم يصح؛ لأنهم شركاؤه» فلم يجز اختصاصه دونهم . 

(ولا يلزمهم) أي: الغرماء (بيان أن لا غريم سواهم) بخلاف 
الورئة» ذكره في «الترغيب»» و«الفصول» وغيرهما؛ لثلا يأخذ أحدهم 
ما لاحق له فيه (فإن كان فيهم) أي : الغرماء (من له دَيْن مؤجّلء لم يحل) 
لأن الأجل حق للمفلس؛ فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه؛ ولأنه لا 
يوجب حلول ما لّهِ؛ فلا يوجب حلول ما عليه؛ كالإغماء (ولم يوقف له) 
أي : للدّين المؤجّل (شيء) من المال (ولا يرجع) ربهٌ الدَّيْنَ المؤجّل 
(على الغرماء. إذا حلّ) دينه بشيء؛ لأنه لم يستحق مشاركتهم حال 
القسمةء فلم يستحق الرجوع عليهم بعد (لكن إن حل) دينه (قبل 
القسمة» شاركهم) لمساواته لهم (وإن حلّ) دينه (بعد قسمة البعض) من 
المال (شارك)هم (في الباقي) من المال (ويضرب فيه بجميع دّينه؛ 


ع كتاب البيوع - باب الحَجّر 


م ا 2ت 


ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم . 

ومن مات وعليه دين مؤجّلء لم يحل) الدين بموته (إذا ونّق 
الورثة» أو) ولَّق (غيرهم برهن» أو كفيل مليء) على (أقل الأمرين من 
قيمة التركة أو الدّين) لأن الأجل حق للميت» فورث عنه كسائر حقوقه 
و(كما لا تحلٌ الديون التي له بموتهء فتختصٌ أرباب الديون الحالّة 
بالمال) ويتقاسمونه بالمحاصة» ا لانت 
ربه عليهم بعد حلوله» بل على من ولقه. 

(فإن تَعذّر التوثق لعدم وارث) بأن مات عن غير وارث» حل ولو 
ضمنه الإمام (أو) للغيره) أي: غير عدمهء بأن خلف وارثاً لكنه لم يوثق 
(حلًّ) الدّين لغلبة الضرر (فيأخذه) ربه (كله) إن اتسعت التركة له» أو 
يحاصص به الغرماء» ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل . وإن ضمنه 
ضامن وحلّ على أحدهماء لم يحل على الآخر. 

(وحكم من طرأ عليه جنون؛ حكم المفلس والميت في حلول 
الدّين) المؤجل بجنونه (وعدمه) أي: عدم حلوله. فعلى المذهب: لا 

(وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقتض) القسمة (ورجع) الغريم 
الذي ظهر (على كل واحد بقَدْر حصته) لأنه لو كان حاضراً شاركهم» 
فكذا إذا ظهر. 

(فلو كان) للمفلس (ألففٌء اقتسمه غريماه نصفين» ثم ظهر ثالث 
دينه كدين أحدهماء رجع) الغالث (على كل واحد بثلث ما قبضه) وهو 
خمسمائة» وثلثها مائة وستة وستون وثلثان. قال في «الفروع»: (وظاهر 
كلامهم: يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته) واقتصر عليه في 
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«الإنصاف»: وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئاً من الدَّين 
المشترك على ما يأتي . 

ولعل الفرق: أن بالحجُر تعلّق حق جميع الغرماء. يماله؛ 
فتخصيص بعضهم باطل» كما سبق20. بخلاف مسألة القبص من 
المشترك» إذ المدين فيها غير محجور عليه . 

(ولا يمنع الدّينُ انتقالَ التركة إلى الورثة) إذا مات المدين؛ لقوله ' 
له : «من ترك حقًا أو مالاً فلورثته»”'©؛ ولأن تعلّق الدين بالمال لا يزيل: 
الملك في حقٌ الجاني والراهن والمفلسء فلم يمنع نقله. 

(ويتعلق حق الغرماء بها) أي: بالتركة (كلهاء وإن لم يستغرقها 
الدّين) كتعلّق أرش الجناية برقبة العبد الجاني (سواء كان) الدَّين (دَيْناً 
لآدمي, أو) كان (ديناً لله تعالى) كزكاة: وكقّارة» ونذر حجء وسواء 
(ثبت) الدّين (في الحياة» أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان» 
كحفر بئر) تعديآً (ونحوه) كبناء تعدّى بهء فإذا تلف بذلك شيء بعد موت 
الحافر والباني» تعلّق بتركته (وتأتي تتمته في كتاب الوصاياء و) في 
(آخر) باب (القسمة . 

والدّين باق في ذمة الميت) لما تقدم في الضمان من قوله كَل 
«الآن بدت جلدته»”” حال كون الدين (في التركة) أي : متعلقاً بها (حتى 


.) 50 /4( )0( 

(؟) أخرجه البخاري في الكفالة» باب5؛ حديث 5798؟؛ وفي الاستقراض» ياب١١»‏ 
حديث 158. وفي النفقات؛ باب .١5‏ حديث ,»5711١‏ وفي الفرائض» باب4» 
حديث »51/١‏ وباب 75 حديث 71/77: ومسلم في الفرائض؛ حديث ١5١15‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفيه تقدم تخريجه (// /110) تعليق رقم (1): ولفظه هناك : : «الآن بردت عليه جلدته؛ . 
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يوَّى) منها أو من غيرها. 

(ويصح تصرّف الورثة في التركة) ببيع أو غيره لانتقالها إليهم» 
كتصرف السيد في العبد الجاني» وإنما يجوز لهم التصرّف (بشرط 
الضمان) قاله القاضي . 

قال: ومتى خلّى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم 
انتهى . وأما صحة التصرّف فلا تتوقف على الضمانء» كما هو المتبادر من 
عبارة «المبدع» و«شرح المنتهى»؛ وغيرهماء حيث قالوا: فإن تصرّفوا 
فيهاء صحء كتصرف السيد في العبد الجاني . 

(ويضمنون) أي: الورثة إذا تصرفوا في التركة (الأقل من قيمة 
التركة أو الدّين) لأنه الواجب عليهم . 

(فإن تعدّر وفاؤه) أي: الدَّين بعد تصرّفهم في التركة (فسخ 
تصرفهم) قاله في «المبدع» وغيره. وعبارة «شرح المنتهى»: فسخ 
العقد. انتهى . 

فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخهء وعليهم الأقل من قيمته أو 
الدَّينَء كما لو أعتق السيد الجاني» والراهن الرهن . 

(وإن بقي على المفلس) بعد قسم ماله (بقية) من الدَّين (أجبر 
المحترف على الكسبء و) على (إيجار نفسه فيما يليق بمثله) من 
الصنائع (لقضاء ما بقي عليه) من الديون؛ لأنه يكِيه: «باع سُرَّقاً في دَيْنهِ 
بخمسة أبعرة»» رواه الدارقطني0؟, وسُّّق رجل دخل المديئة» وذكر أن 


)١(‏ (/21). وأخرجه ‏ أيضا - الروياني في مسئده (555/5)): حديث 1441»؛ 
والطحاوي :)1١517/5(‏ وفي شرح مشكل الآثار (0/ 17) حديث ١1478‏ واين - 
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عدي في الكامل :»)١15١8/5(‏ والحاكم (7/ 515): والبيهقي (5/ 50) وابن الجوزي 
في التحقيق )7١١/7(‏ حديث ١575‏ عن عبدالصمد بن عبدالوارث؛ عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن زيد بن أسلم قال: لقيت رجلاً بالإسكندرية يقال 
له: سُرّقء فقلت له: ما هذا الاسم؟ قال: سمانيه رسول الله يد دخلت المدينة 
فأخبرتهم أنه يقدم لي مالء: فبايعوني: فاستهلكت أموالهم» فأتوا نبي الله يكيو فقال: 
نه سُرّق . فباعني بأربعة أبعرة» فقال له غرماؤه: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: ما 
نحن بأزهد في الأجر منك» فأعتقوني . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي. 
وقال ابن عدي: ولعبدالرحمن بن عبدالله غير ما ذكرت من الأحاديث؛: وبعض ما 
يرويه منكر مما لا يتابع عليهء وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء . 
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (/ 14): إسناده صحيح . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 2504 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)٠١/5(‏ حديث 2.5558 والبزار ؛كشف الأستار؛ )١1١١/7(‏ حديث #ءللء 
والطحاوي )١197/4(‏ وفي شرح مشكل الآثار (5/ “17. 175): حديث 5لا4اء 
والطبراني في الكبير (؟!/ 6178 157) حديث 51/15» والدارقطني (/51).» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (5/ :)١545‏ حديث 770517 من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عبدالرحمن بن البيلماني» عن سرق بنحوه. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)91١/7(‏ مسلم وعبدالرحمن البيلماني لا 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١57/5(‏ رواه البزار والطبراني في الكبيرء وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعّفه جماعة . 
وأخرجه - أيضاً - الدارقطني (51/7) من طريق عبدالرحمن وعبدالله ابني زيد بن 
أسلم؛ عن أبيهماء عن سرق . 
وقال البيهقي :)5١/5(‏ مدار حديث سُرَّق على هؤلاءء وكلهم ليسوا بأقوياء: 
عبدالرحمن بن عبدالله. وابنا زيد؛ وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلماني» فابن 
البيلماني ضعيف في الحديث؛» وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون 
على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفهء أو نسخه إن كان ثابتاً. ٍِ 
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مالك فداينه الناس» وركبته ديون» ولم يكن وراءه مال» فسماه 
سوق والحر لا يباع» فعلم أنه باع منافعه» إذ المنافع تجري مجرى 
الأعيان في صحة العقد عليهاء وتحريم أخذ الزكاة؛ فكذا هنا؛ ولأن 
الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليهاء كبيع ماله (مع) بقاء (الحَجْر عليه إلى 
الوفاء) أو حكم الحاكم بفكهء ويأتي. 

(و)يجبر- أيضاً - على (إيجار موقوف عليه) يستغني عنه (و)على 
إيجار (أم ولده إن استغنى عنها) لأنه قادر على وفاء دينهء فلزمه. كمالك 
ما يقدر على الوفاء منه (لا إن لزمه حج وكفارة) ونحوهما من حقوق الله 
تعالى» فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك؛ لأن ماله لا 
يباع فيهء فنفعه أولى . 

(ولا يُجبر) المدين مطلقاً (على قبول هبةٍ وصدقة) وعطية 
(ووصية» ولو كان المتبرّع ابناً) له؛ لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنّة 
التي تأباها قلوب ذوي المروءات . 

(ولا يملك غير المدين وفاء دينه) عنه (مع امتناعه) أي : المدين 
منه . وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه. 

(ولا يملك الحاكم قبض ذلك) أي : ما ذكر من هبة وصدقة ووصية 
ونحوها للمدين (لوفائه) أي: وفاء دينه (بلا إذن) من المدين (لفظيّ؛ أو 
عُرفيٌ) لأنه لا يملك إجباره عليه» فلم يملك فعله عنه. 

(ولا يُجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من 
مهرها. وظاهره: ولو لم يكن يطؤهاء لما فيه من تحريمها عليه بالتكاح 


- قال الطحاوي: بيع الحر في الدين كان في أول الإسلام حتى نسخ . انظر: شرح 
معاني الآثار (181): وشرح مشكل الآثار (8/ 178) . 
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وتعلق حق الزوج بها. ٍ 

(ولا) تجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في 
نكاحهاء لتأخذ مهرها وتوف منه دينها؛ لأنه يترتب عليها بالنكاح من 
الحقوق ما قد تعجز عنه . 

(أو) أي: ولا يُجبر (رجل على خُلع) إذا بذلت له زوجته: أو 
غيرها مالاً ليخالعهاء أو يطلقها عليه ويوفي منه الدين؟ لأن عليه فيه' 
ضرراً بتحريم زوجته عليه وقد يكون له إليها ميل . 

(ولا) يُجبر مدين - أيضاً - باع أو اشترى بشرط الخيار (على رد 
مبيع» و) لا على (إمضائه) أي : البيع» ولو كان فيه حظ؛ لأن ذلك إتمام 
لتصرّفٍ سابق على الحَجرء فلم يُجبر عليه فيه. 

(و) لا على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه» أو على 
مورثه؛ لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاصء ثم إن اقتص 
فلا شيء للغرماء» وإن عفا على مال ثبت وتعلّق به دينهم . 

(و) لا يُجبر - أيضاً ‏ على (نحوه) أي: نحو ما ذكر؛ كما لو 
بذلت له امرأة مالاً ليتزوّجها عليه؛ لم يُجبر على قبوله» أو ادعى على 
إنسان بشيء؛ فأنكره؛ وبذل له مالاً على أن لا يحلقه . 

(ولا تسقط) الدية (بعفوه) أي: المفلس (على غير مال) كأن عما 
على نحو خمر (أو) عفا (مطلقاً) بأن قال: عفوت (أو) عفا (مجاناً) بأن 
قال: عفوت بلا شيء» ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلكء وأن له 
العفو مجاناً؛ لأن المال لم يجب عيناً . 

(ولا يُجبرون - أيضاً ‏ على ذلك) أي: لا يجبر من له أم ولد على 
تزويجهاء ولا رجل على خلع امرأته: ولا امرأة على نكاح» ولا من له 
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قود على العفو عنه على مال (لأجل نفقة واجبة) عليهم؛ لما تقدم من 
أنهم لا يُجبرون عليه لوفاء الدَّين (ولا يُمنعون أخذ الزكاة لأجله) أي : 
لأجل ما يبذل لهم في تزويج أم ولد ونحوها مما ذكر؛ لأنه لا يثبت به 
غنىّ . 

(ولا ينفك الحَجُْر عنه) أي : المفلس (إلا بحكم حاكم؛ إن بقي 
عليه شيء) من الدّين؛ لأنه حَجْرٌ ثبت بحكمء فلا ينفكٌ إلا بف 
كالمحجور عليه لسفه بعد رشده (وإلا) بأن لم يبقَ عليه شيء من الدّين 
(انفك) عنه الحَجُر بلا حكم؛ لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله قد 
زال. 

(وإذا فكّ) الحاكم (عنه الحجرء فليس لأحدٍ مطالبته ولا ملازمته 
حتى يملك مالاً) لقوله تعالى: #وإن كان دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى 
متسرة 2007 

(فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه؛ فادعوا أنَّ له مالا لم يقبل 
إلا ببينة) لأنه خلاف الظاهر. 

(فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالآء أو ادعوا ذلك) أي: أن في يده 
مالاً (عقب فك الحَجْرٍ عنه» وبينوا سبيه) أي: المال (أحضره الحاكم 
وسأله) عما ذكره الغرماء (فإن أنكر) أن بيده مالاً (فقوله مع يمينه) لأنه 
منكرء والأصل عدمه. 

(وإن أقرّ) أن بيده مالا (وقال: هو) أي : المال (لفلان) وأنا وكيله 
أو عامله؛ وفلان حاضر (وصدّقه. حلف المقرٌله) لجواز تواطئهما . 

(وإلا) بأن لم يقل: هو لفلان ويصدقهء ويحلف: بأن أقرَّ المفلس 


.78٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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أنه لهء أو أنه لفلان» وكدَّبه فلان» أو صدّقهء ولم يحلف (أعيد الحَجْر 
عليه؛ إن طلب الغرماء ذلك) وكان لا يفي بدينه» وإلا وقَاهِ منهء ولا 
حاجة إلى الحَجْرء كما تقده . 

(وإن أقرَ) المفلس (أنه) أي: المال (لغائبء أُقوَ) المال (في يده) 
أي: المفلس (حتى يحضر الغائب» ثم نسأله) فإن صدّقهء وحلف. 
أخذهء وإلا؛ أعيد الحَجْر عليه (كما تقدم في الحاضر. 

وإذا انفك) الحَجْر (عنه) بحكم الحاكم (فلزمته ديون) أخرى 
(وحُجر عليه) ثانيآ» ولو بطلب أرباب الديون الثانية (شارك غرماءٌ الحَجُر 
الأول غرماءً الحَجْر الثاني في ماله) الموجود؛ لأنهم تساووا في ثبوت 
حقوقهم في ذمته» إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم» والآخرين 

(وإن كان للمفلس) أو الميت (حقٌّ له به شاهد) واحد (وحلف) 
المفلس» أو الوارث (معه» ثبت المال» وتعلقت به حقوق الغرماء) 
كسائر أمواله . 

(فإن أبى) المفلسء أو الوارث (أن يحلف معه) أي: مع شاهده 
(لم يُجبر) على ذلك ؛ لأنا لا نعلم صدق الشاهد (ولم يكن لغرمائه) أي : 
المفلسء أو الميت (أن يحلفوا) مع شاهده؛ لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم» 
لتعلّق حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يجزء كالمرأة تحلف لإثبات ملك 
زوجها لتعلق نفقتها به. 
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نصل 


(الحكم الرابع) المتمم لأحكام الحَجْر على المفلس (انقطاع 
المطالبة عنه) لما تقدم من قوله تعالى: وإِنْ كان دُو عُسْرة فَنْظِرَةٌ إلى 
مَئْسرة74١2‏ وقوله يك لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم»؛ ثم ليس لكم إلا 
ذلك)270, ١‏ 

(فمن أقرضه شيئاً أو باعه) شيئآً (لم يملك مطالبته) ببدله (حتى 
ينفك عنه الحَجْر) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معهء لكن 
إن وجد المقرضٌ» أو البائع أعيان مالهماء فلهما أخذها كما سبق“ ؛ إن 
لم يعلما بالحجر. 


نصل 


(الضرب الثاني) من ضروب؟ الحَجْر: حَجْر (المحجور عليه 
لحظه) أئ: حظ المحجون نفسه (وهو الصبي) آي من لم تبلغ من ذكز 
أو أنثى (والمجنون والسفيه) لأن فائدة الحَجُر عائدة عليهم كما سبق!*», 
والكتعر جاريم عام باقلا المقلسس كتوم 


.78٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (778/4) تعليق رقم :)١(‏ وقوله: «وقوله يَيةٍ لغرماء معاذ؛ لعل 
الصواب: «وقوله يَكِ لغرماء الذي كثر دينه» كما تقدم هناك . وأما قصة معاذ فتقدمت 
(117803-17/8) تعليق رقم .)١(‏ 

.) 64١/40 )6( 

(4) فى لاذ؛: لاضربي». 

١ 0 (2) 
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(فلا يصح تصرّفهم) أي: الصبي والمجنون والسفيه (في أموالهم 
ولا ذممهم قبل الإذن) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم» 
وفيه ضرر عليهم . 

(ومن دفع إليهم) أ و إلى أحدهم (ماله ببيع؛ أو قرض رجع فيه ما 
ل ب ا أو تلف في أيديهم) بتعدّ أو تفريطء 

أو لا (لم يضمنواء وكان من ضمان مالكه) لاله سلطهم عليه برضاده 

سواء (علم بالحَجُرء أو لم يعلم) لتفريطه . 

(وإن جنوا) على نفس» أو طرفء أو جرح (فعليهم أَرْش الجناية) 
لأنه لا تفريط من المجني عليه» والدية على العاقلة مع الصغر والجنون 
بشرطه . 

(ويضمنون) أي : الصبي والمجنون والسقيه (ما لم يدفع إليهم إذا 
أتلفوه) لأنه لا تفريط من المالك» والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره» 
وحكم المغصوب كذلك؛ لحصوله في يدهم بغير اختيار مالكه . 

وإذا دفع محجور عليه لحظّه ماله لمحجور عليه لحظّه فتلف» 
فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك؛ وقد 
تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير 
والصغيرء والعمد والسهوء. ولم أره منقولاً. 

(ويأتي حكم وديعة وعارية) إذا تلفت بيد أحدهمء وأنه لا ضمان 
عليه فيها (و) يأتى - أيضاً - في الوديعة حكم (عبد) أودع . 

(ومن أعطوه) أي: الصبي أو المجتون :أو السفيه (مالاً) بثير إذن 
الولي (ضمنه) أي : صار في ضمان آخذه؛ لتعدّيه بقبضه ممن لا يصح 
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منه دفع(21 (حتى يأخذ ولي) أي : ولي الدافع ؛ لأنه هو الذي يصح قبضه 
(ويأتي بعضه . 

وإن أخذه) 0 المال إنسان من المحجور عليه (ليحفظه) من 
الضياع (لم يضمنه) بذلك إن لم يفرط (كمغصوب أخذه ليحفظه لربه) فلا 
يضمنه؛ لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه . 

(ومتى عقل المجنون؛ وبلغ الصبي» ورشدا) ذكرين كانا أو أنثيين 
(ولو بلا حكم) حاكم (<انفك الحَجْر عنهما بلا حكم) أما في الثانئ؛ 
فلقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى* الآية('؟. وأما الأول؛ فلأن الحَجْر 
عليه كان لجنونهء فإذا زال» وجب زوال الحَجُر لزوال علته . 

(ودفع إليهما) أي: إلى من بلغ رشيداً أو عقل رشيداً (مالهما) 
لقوله تعالى : #إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم كك 

(ويُستحب أن يكون الدفع) لهما (بإذن قاضء و) أن يكون (ببينة 
بالرشد» و) أن يكون ببينة (بالدفع ليأمن التبعة) أي: الرجوع عليه بعد 
ذلك . 

(ولا ينفك) الحَجْر عنهما (قبل ذلك) أ ي: البلوغ أو العقل مع 
الرشد (بحال) ولو صارا شيخين» وروى الجوزجاني©) في «المترجم» 
قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال؛ 


)١(‏ في الح»2: ادقع 

(؟) سورة النساءء الأية: 5. 

0) سورة النساءء الآية: *. 

(:) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعديء المتوفى سنة (559)» 
وكتابه «المترجم؛ لم يطبع» قال فيه ابن كثير في البداية والنهاية :)7١/1١(‏ فيه علوم 
غزيرة» وفوائد كثيرة. 
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لضعف عقله. قال ابن المنذر”'2 : أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز 
والشام والعراق ومصر يرون الحَجْر على كل مضيع لماله» صغيراً كان» 
أل كنيَواء 


(ويحصل البلوغ) في الذكر والأنثى بواحد من ثلاثة أشياء: 

(بإنزال المني يقظةء أو مناماً باحتلام: أو جماعء أو غير ذلك) 
لقوله تعالى: «وإذا بلع الأطفالٌ منكجٌ الحُلّمْ فليستَاْنُوا0 قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم 
العاقل . 

(أو بلوغ خمس عشرة سنة) أي : استكمالهاء لما روى ابن عمر 
قال: «عرضث على النبي كه يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنةٌ؛ فلم 
يجزني» وعرضتُ عليه يوم الخندق» وأنا ابنُ خمسَّ عشرة سنةء 
فأجازني» متفق عليه”؟؟ . 

(أو نبات الشعر الخشن القوي حول القَّل) لأنه كلِ «لما حكمّ 
سعد بن معاذٍِ في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» 
وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت» فهو من المقاتلة؛ ومن لم 
ينبت فهو من الذرّية» فبلغ ذلك النبي كل فقال: لقد حكم بحكم الله من 


.)178/١( الإشراف‎ )١( 

(؟). سورة التورء الآية: 09. 

() الإجماعء ص/١151.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب 18 حديث 17574؛ وفي المغازي» باب 379؛ 
حديث 1٠517‏ ؛ ومسلم في الإمارةء حديث 1854 
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قوق جة 5-9 متفق لبي (دون) نبات (الرَّعَبٍ الضعيف) لأنه ينبت 
لسغي . 
(وتزيد الجارية) على الذكر بشيئين: (بالحيض) لقوله كَكةِ: « 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب 1548. حديث 47 ٠7ء‏ وفى متاقب الأنصارء باب 
7 حديث 805ل وفي الاستعذان: باب 5لاء حديث 5837 ومسلم في الجهاد 
والسيرء حديث 1958. 17794؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر. 
الكشف عن مؤتزرهمء ولا ذكر من فوق سبعة أرقعة. وقال التعافظ في التلخيض 
الحبير (1/ 57): متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد. 
فأما قصة الكشف عن مؤتزرهمء فأخرجها أبو داود في الحدودء باب /ا١»‏ حديث 
4* . والترمذي في السيرء باب 179؛ حديث 1585» والنسائي في الطلاق» باب 
٠لا‏ حديث الى وفى الكبرى (59/5”؟) حديث 5ل!ا4لاء و(8/ )١86‏ حديث 
45١‏ اكاك وابن اج في الحدودء باب4. حديث »154١‏ والشافعي في 
السئن المأثورة ص/١44»:‏ دي .”١‏ والطيالسيى ص/١18١.‏ حديث 85؟1: 
وعبدالرزاق )١!/5/٠١١(‏ حديث 148147ء وابن 0 (؟//7): وابن أبى شيبة 
(؟84/1).: وأحمد :)"٠١/4(‏ والدارمى فى السيرء باب 5 حديث 131ل 
وابين الجارود (99/7؟) حديث 85 وأو أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)٠١5/5(‏ حديث 211856 وأبو عوانة (57/4, ا5). والطحاوي :»51١5/9(‏ 
/711)» وابن قانع (؟8/1١7):‏ وابن حبان «الإحسان» )٠١4/1١١(‏ حديث 2441 
كلاق لاملاةق. مملاء. والطبراني في الكبير (فوتف كردي - )١158‏ حديث 4758 - 
44: والحاكم (1/؟١:‏ #/ 5)» والبيهقي (58/5: 77/4): وفي الصغير 
(/949) حديث 7١78‏ وابن الأثير في أسد الغابة (55/5)» والمزي في تهذيب 
الكمال (١؟158/7١)‏ من طرق عن عبدالملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي 
يقول: «عرضنا على النبي يي يوم قريظة فكان من أنبت قُتل؛ ومن لم ينبت لي 
سبيله: فكنت فيمن لم ينبت قخلي سبيلي؟ . واللفظ لأحمد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ 
أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه؛ ولا سنه؛ وهو قول أحمد. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وأما قوله : "من فوق سبعة أرقعة» فقد تقدم تخريجه (1/ 14) تعليق رقم (1) . 


00 كتاتب ب البيوع ياب ب الجر 


يل لل سلا الف ولا محتار الروك نودي ماهر 

(والحمل ؛ لأن حملها دليل إنزالهاء فيحكم ببلوغها منذ حملت) 
لأن الله تعالى أجرى العادة يخلق الولد من مائهما؛ لقوله تعالى: #فلينظر 
الإنسان مِهَ خلق. خلق من ماءٍ دافق. يخرج من بين الصَّلبٍ 
والترائب»*”" (ويقدّر ذلك) أي: الوقت الذي حكم ببلوغها منه (يما قبل 
وضعها بستة أشهر؛ لأنه اليقين) لأنها أقل مدة الحمل (إذا كانت توطأ) 
بأن كانت مزوّجة . ء 

(وإن طلقت وكانت لا توطأ؛ فولدت لأكثر مدة الحمل) وهي أربع 
سنين (فأقل) من ذلك (منذ طلقت» فقد بلغت قبل الفرقة) لأنه لا يحتمل 
خلاف ذلك . 

(و) يحصل بلوغ (خنثى) بأحك حخمسنة أشنا ييا أ تمام 
ال ل ا أو مني من 
أحدهماء أو حيض من فرْج) أي: مما يشبه فرج الأنثى (أو هما) أي: 
الحيض والمني (من فرج واحدء أو مني من ذكره؛ وحيض من فرجه) لأنه 
إن كان ذكراًء فقد أمنى» وإن كان أنثى فقد حاضتء ويأتيى حكم إشكاله 
وما يزول به في ميراثه . 

(ولا اعتبار) في البلوغ (بغلظ الصوتء ولا فرق الأنف. و) لا 
(نهود الثدي. و) لا (شعر الإبط؛ ونحو ذلك) لعدم اطراده . 

(والرشد: الصلاح في المال لا غير) في قول أكثر العلماء؛ لقوله 
تعالى: #فإن آنسٌُّم منهم رُشداً فادفعوا إليهم 


)2غ( تقدم تخريجه )51/٠ /١(‏ تعليق رقم (9) . 
(؟) سورة الطارقء الآيات: 8ت /ا. 
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أموالهم4”': قال ابن عباس: «يعني صلاحاً في أموالهم:”؟. وقال 
مجاهد: إذا كان عاقلة2©. ولأن العدالة لا تعتبر في الردُشد في الدوام» 
فلا تعتبر في الابتداء» كالزّهد في الدنياء فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن 
كان مفسداً لدينه» كمن ترك الصلاة» ومنع الزكاة» ونحو ذلك . 

(ولا يُدفع إليه ماله) بعد بلوغه (قبله) أي: قبل رُشده (ولو صار 
شيخاً) لما تقده9؟؟ . . 

(ولا يدفع إليه) أي: إلى المحجور عليه لحظّه ماله (حتى يُختبر) 
أي : يُمتحن (بما يليق بهء ويؤتس) أي: يُعلم (رُشْدُه) لقوله تعالى: 
«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلعُوا التُكاح» الآية*» أي: اختبروهم» فعلّق 
الدفع على : الاختبار» والبلوغ» وإيناس الرشد. فوجب اختباره بتفويض 
التصرّف إليه» وهو يختلف. 3 

(فإن كان من أولاد التجارء وهم) أي : التجار (من يبيع ويشتري) 
لطلب الربح (ف) إيناسٌ الوُشد منه (بأن يتكررا) أي : البيع والشراء (منه؛ 
فلا يُغْبنٌ غالباً عَبْنَاً فاحشاً وأن يحفظ ما في يده من صَرْفه فيما لا فائدة 
فيهء كالقمارء والغناءء وشراء المُحرّمات) كالخمر وآلات اللهو 
(ونحوه. 

وليس الصدقة به وصرفه في باب بر) كغزو وحج (و)صرفه في 


(1) ستورة التسناىء الآية: 5 . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره :)١57/5(‏ وابن المنذر كما في الدذر المنثور 
»)١11١/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 878) رقم 54085 » والبيهقي (5/ 59). 

(”) أخرجه أبن جرير فى تفسيره (5/ 757)» وانظر : تفسير مجاهد ص/ 73517 . 

لما بس رصم 

(5) سورة النساءء الآية: 5. 
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(مطعم؛ ومشرب, وملبس» ومنكح لا يليق به: تبذيراً؛ إذ لا إسراف في 
الخير) . 

قال في «الاختيارات2”2: الإسراف: ما صرفه في المحرّمات» أو 
كان صَرْفه في المباح يضرٌ بعياله» أو كان وحده ولم يثق بإيمانهء أو 
أسرف”" في مباح قَدْراً زائداً على المصلحة . انتهى . 

وقال المصنف في «الحاشية»: الفرق بين الإسراف والتبذيرء أن: 
الإسراف: صَرْف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغيء والتبذير: 
صَرْف الشيء فيما لا ينبغي . 

(ويُختبر ابن المزارع بما يتعلّق بالزراعة» والقيام على العُمّال 
والقُوَام ؛ و) يُختبر (ابن المحترف) أي: صاحب الصناعة (بما يتعلّق 
بحرفته» و) يختبر (ابن الرئيس والصدر الكبيرء و) ابن (الكاتب الذين 
يصان أمثالهم عن الأسواق : بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحهء 
فإن صَرّفها في مصارفها ومواقعهاء واستوفى على وكيله فيما وكل فيه؛ 
واستقصى عليه) أي : على وكيله (دَلَّ ذلك على رشده) فيعطى ماله . 

ويُشترط في الكل ما تقدم في ابن التاجر من حفظ ما في يده عن 
صرفه فيما لا فائدة فيه ولو أخَّرهء وأرجعه إلى الكل كما صنع غيره 
لكان أفيد. 

(و) إذا عُلِمِ رشده أعطي ماله (سواء رشده الوليء أو لا) لقوله 
تعالى : #إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 74" . 


)0( 5 
زفق في «ذ؛ والاختيارات: صرف . 
() سورة التساءء الآية: *. 
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(قال الشيخ”'؟: وإن نوزع) أي: نازعه وليه (في الرُشدء فشهد) به 
(شاهدان قَبِلَ) الحاكم شهادتهما وعمل بها (لأنه) أي: الؤُشد (قد يعلم 
بالاستفاضة) كالنسب (ومع عدمها) أي: البينة (له اليمين على وليه) 
لعموم حديث : «البينة على المدّعي» واليمين على من أنكر"” (أنه لا 
يعلم رُشده) لأن اليمين على فعل الغير» فكانت على نفي العلم . 

(ولو تبرّع) من لم يعلم رُشده (وهو تحت الحَجُرء فقامت بينة 
برؤشده) وقت التبرع (نفذ) تبرُعهء وكذلك سائر عقوده؛ لأن العبرة في 
العقود بما في نفس الأمر. 

(والأنثى) إذا أريد اختبارها (يفوّض إليها ما يفوّض إلى ربة البيت 
من الغزل والاستغزال) أي : دفعها الكتان ونحوه إلى الغزالات (بأجرة 
المثل» وتوكيلها في شراء الكتّان ونحوه) كالقطن (وحفظ الأطعمة من 
الهرء والفأرء وغير ذلك؛ فإن وُجدت ضابطة لما في يدهاء مستوفية من 
وكيلهاء فهي رشيدة) يُدفع إليها مالهاء وإلا؛ فلا. 

(ووقت الاختبار قبل البلوغ) لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى0#6© 
فظاهرها: أن ابتلاءهم قبل البلوغ ؛ لأنه سمّاهم يتامى» وإنما يكون ذلك 
قبل البلوغ» ومدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : «حتى» فدلَّ على أنه قبله؛ 
ولأن تأخيره إلى البلوغ يفضي إلى الحَجْر على البالغ الرشيد؛ لكونه 
ممتداً حتى يختبر» ويُعلم رشده. 

(ولا يُختبر إلا المراهق المميزء الذي يعرف البيع والشراء» 


.7١7 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (4/ 145) تعليق رقم‎ (00 
. 5 سورة النساءء الآية:‎ )( 


عي كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


والمصلحة والمفسدة) وإلا؛ أدََّى إلى ضياع المال وحصول الضرر (وبيع 
الاختبار وشراؤه صحيح) لقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى4'' ولا يأمر 


فصل 


(وتثبت الولاية على صغير ومجنون) ذكر أو أنثى (لأب) لأنها 
ولايةء فقدَّم فيها الأب كولاية التكاح» ولكمال شفقته (بالغ رشيدٍ عاقل 
حر عدلٍء ولو ظاهراً) لأن تفويض الولاية إلى غير مَن هذه صفاته تضييع 
للمال؛ ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل يحتاج إلى ولي» فلا يكون 
وليًا على غيره؛ لكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له في 
الكتابة. ويُتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر 
احتياطاً للنسبء فيلحق به الولدء ولا يثبت به بلوغه (ولو) كان الأب 
(كافراً) فله الولاية (على ولده الكافر) لمساواته له في الكفرء ولا ولاية 
للكافر على ولده المسلم؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرينَ على 
المؤمنينَ سبيلً©”"2 وإنما تثبت الولاية لكافر (ب-شرط (أن يكون عدلاً 
في دينه) ممتثلاً لما يعتقدونه واجبآء منتهياً عما يحرّمونه؛ مراعياً 
للمروءة. 

(ثم) تثبت الولاية على صغير ومجنون (بعد الأب لوصيه) العدل 
(ولو) كان (بجعل» وثم متبرع) بالولاية؛ لأنه نائب الأبء» أشبه وكيله 
في الحياة . 


.5 سورة النسائ الآية:‎ )١( 
.14١ سورة التساءء الآية:‎ )5( 


00 كتاب البيوع.- باب الحَجّر 


(ثم) إن لم يكن أب ولا وصيه؛ أو كان الأب موجوداً وفقد شيء 
من الصفات المعتبرة فيه» ثبتت الولاية عليهما (لحاكم) لأن الولاية 
انقطعت من جهة الأب» فتكون للحاكم؛ لأنه ولي مَنْ لا وليّ له وقوله: 
(كذلك) أي : بالصفات المعتبرة . 

قال الإمام: أما حكامنا هؤلاء اليوم؛ فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد 
منهمء ولا يدفع إليه شيعا" . 

(فلو لم يوص الأب إلى أحدٍ) بالصفات المعتبرة» أو كان الأبِمٌ 
موجوداً غير متصف بالصفات المعتبرة» كما يدل عليه كلامه في الهبة 
(أقام الحاكم أميناً في النظر لليتيم) والمجنون؛ لانتقال الولاية إليه . 

(فإن لم يوجد حاكم) بالصفات المعتبرة (فأمينٌ يقوم به) أي: 
باليتيم. سأل الأثرم”"؟ الإمام عن رجل مات» وله ورثة صغارء كيف 
يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصيء ولهم أم مشفقة تدفع إليها. 

(والجد) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسهء وإنما يدلي بالأب فهو 
كالأخ (والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) لأن المال محل الخيانة» 
ومن عدا المذكورين أولاً قاصر عنهم؛ غير مأمون على المال. 

(ولا يجوز لوليهما) أي : الصغير والمجنون (أن يتصرف في مالهما 
إلا على وجه الحظٌ لهما) لقوله تعالى: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن 746" والمجنون في معناه . 

(فإن تبرّع) بهبة أو صدقة (أو حابى) بأن اشترى بزيادة» أو باع 


.)7311//5( الفروع‎ )١( 
. )711/5( (؟) لعله في مسائله؛ ولم تطبع؛ وذكره- أيضاً في الفروع‎ 
.75 سورة الأنعامء الآية: 161: والإسراء الآية:‎ )6( 


؟ كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


بنتقصان (أو زاد على النفقة عليهما) بالمعروف (أو) زاد على النفقة (على 
من تلزمهما مؤنته) من زوجة ونحوها (بالمعروف» ضَمِنَ) لأنه مفوّط» 
كتصرّفه في مال غيرهما. قال في «المبدع»: ومراده ‏ والله أعلم ‏ أنه 
يضمن القَدْرَ الزائد على الواجبء لا مطلقاً. 

(ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكمء ك) إنفاقه 
على (لقيط) بغير إذن حاكم لولايته. : 

(ولو أفسد) طفل أو مجنون (نفقتهء دفعها) الولي (إليه يوماً بيوم). 
دفعاً للمفسدة» وعلم أن من لم يفسدهاء يجوز أن يجعل له ما جرت به 
عادة أهل بلده. 

(فإن أفسدها) المولّى عليه بإتلافهاء أو دفعها لغيره (أطعمه) الولي 
(معاينة) أي : حال كونه معايناً له؛ وإلا؛ كان مفرّطأً . 

(ولو أفسد كسوتهء ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل) 
على إبقائها عليه (ولو بتهديد وزجر وصياح عليهء ومتى أراه) الولي 
(الناس» ألبسه) ثيابه (فإذا عاد) إلى البيت (نزع) الثياب (عنه) وستر 
عورته فقط. 

(ويقيد المجنون بالحديد لخوف) عليه نص عليه0' . وكذا ينبغى 
عوك مد ١‏ 

(ولا يصح أن يرتهن) الولي من مالهما لنفسه (أو يشتري) الولي 
(من مالهما) شيئاً (لنفسه أو يبيعهما) شيئاً من نفسه؛ لأنه مظنة التّهمة (إلا 
الأب) لأن التّهمة بين الولد ووالده منتفيةٌ؛ إذ من طبع الوالد الشفقة 
عليه» والميل إليه» وتَّرْك حظ نفسه لحظّهء وبهذا فارق الوصي والحاكم 


. 0777 /4( الفروع‎ )١( 


م كتاب البيوع - باب الحَجْر 


(ويأتي) ذلك . 


(ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما) من مالهما (و)إخراج 
(فطرتهما من مالهما) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنتهء وتقدم في الزكاة”'" . 

(ولا يصح إقراره) أي : الولي (عليهما) بمال ولا إتلاف ونحوه؛ 
لأنه إقرار على الغير وأما تصرّفاته النافذة منهء كالبيع والإجارة» 
وغيرهماء فيصح إقراره بها كالوكيل. ش 

(ولا) يصح (أن يأذن لهما في حفظ مالهما) لعدم حصول 
المقصود. 

(ويُستحب إكرام اليتيم؛ وإدخال السرور عليه؛ ودفع النتقص و)دفع 
(الإهانة عنه) أي: عن اليتيم (فجبر قلبه من أعظم مصالحهء قاله 
الشيخ”"2) لحديث أبي الدرداء مرفوعآ: «أتحب أن يلين قلبك» وتدرك 
حاجتك» ارحم اليتيم» وامسح رأسه. وأطعمه من طعامك يَلِنْ قلبك» 
رواه الطبراني في «الكبير»22 . 


0١‏ (#الحدى؟, مرعه). 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب شيخ الإسلام المطبوعة؛ وانظر: تحفة المودود 
صض/ ثلا 

() لم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبيرء وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
(/17) حديث 71745؛ والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ )١75‏ وضعفاه. 
قال المنذري: رواه الطبراني من رواية بقية» وفيه راو لم يسم أيضاً. وقال الهيثشمي: 
رواه الطبراني» وفي إسناده من لم يسمء وبقية مدلس. 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )95/١11(‏ حديث 47٠0١794‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية )7١١4 /١(‏ في حديث طويل؛ وفي إسناده راو لم يسمّ. 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص/ دلاء والبيهقي في شعب الإيمان - 


لاا كتاب البيوع - باب الحَجِر 


(ولوليهما مكاتبة رقيقهما) لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة» 
وقيّدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة (و)لوليهما (عتقه) أي : 
عتق رقيقهما (على مال إن كان فيه حظ كما تقدم؛ مثل أن تكون قيمته 
ألفاء فيكاتبه على ألفين: أو يعتقه عليهما) أي: على ألفين (ونحو ذلك) 
مما فيه حظ لهما؛ لأنها معاوضة فيها حظء فَمَلَكها الوليٌ كالبيع. 

(وإن كان) ما ذكر من الكتابة والعتق (على مال بِقَدْرٍ قيمته) أي:٠‏ 
القن (أو) كان على مال (أقل) من قيمته (لم يجز) ذلك؛ لأنه لا حظّ فيه 
للمولّى عليه (كعتقه مجاناً) أي: بغير عوض . وعنه: بلى؟ ‏ لمصلحة؛ 
بأن تساوي أَمّة مع ولدها مائة» وبدونه مائتين» ولا يمكن إفرادها بالبيع» 
فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم؛ اختاره أبو بكر. قال في «الإنصاف»: ولعل 
هذا كالمتفق عليه . 

(وله) أي : لولي اليتيم والمجنون (تزويج رقيقهما من عبيد وإماء 
لمصلحة) ولو بعضاً ببعض ؛ لأن في ذلك إعفافاً عن الزّنى» وإيجاباً لنفقة 
الإماء على أزواجهن . 


- (55/9) حديث :11١75‏ عن محمد بن واسع؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
مختصرا. 
قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن واسع (17/ 01/8): قال علي ابن 
المديني : ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة . 
وللحديث شاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً شكا إلى رسول الله كك 
قسوة قلبه؛ فقال له: «إن أردت أن يلين قلبك» فأطعم المسكين؛ وامسح رأس اليتيم» 
رواه أحمد (1/ 7717 /7181)» وعبد بن حميد (19///5) حديث 1475 . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 7) حديث 07756 والهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ :15): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وقال العراقي كما في فيض 
القدير :)1١9/1(‏ إسناده صحيح . 


37 كتاب البيوع - باب الحَجّر 


(و)لوليهما (السفر بمالهما لتجارة وغيرها) بأن عرض له سفر (في 
مواضع آمنة) لأنه أحظ لهماء ولأنه عادة البالغين في أموالهم . وقوله (في 
غير بحر) لم يقيّد به في «الإنصاف» ولا «المبدع» ولم أره لغيره» بل 
مقتضى كلامهم : يجوز - أيضاً ‏ مع غلبة السلامة . 

(ولا يدفعه) أي: يدفع الوليٌ مالهما (إلا إلى الأمناء) لأنه لا حظ 
لهما في دفعه لغير أمين. 

(ولا يُغرّر) الولئٌ (به) أي : بمالهماء بأن يعرضه لما هو متردد بين 
السلامة وعدمها؛ لعدم الحظ لهما. 

(وله) أي: للولي (المضاربة) أي: التجارة (به) أي: بالمال 
(بنفسهء ولا أجرة له) في نظير اتجاره به (والربح كله للمولّى عليه) لأنه 
كماء ماله 

(والتجارة بمالهما أولئ من تركها) وفي «الاختيارات)2: 
تُستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: «اتجروا في أموال 
اليتامى ؛ لثلا تأكلها الصدقة)»0 , 

(وله) أي: لولي الصغير والمجنون (دفعه) أي: دفع مالهما 
(مضاربة إلى أمين) يتّجر فيه (بجزء من الربح) لأن عائشة أبضعت مال 
محمد”" بن أبي بكر رضي الله عنهه”؟2: ولأن الولي نائب عن محجوره 


.7١7 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

00( تقدم تخريجه (4/ )7١١‏ تعليق رقم (5). 

() كذا في الأصول: محمد بن أبي بكر. والصواب: القاسم بن محمد بن أبي بكر كما في 
مصادر التخريج . 

40 تقدم تخريجه (5/ )7١١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


م كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


(وله) أي : الولي (إيضاعه؛ وهو) أي: إيضاعه (دفعه) أي : مالهما 
(إلى من يِتَّجرُ به والربح كله للمولّى عليه. 

و)للولي أيضاً (بيعه نّسيئاً لمليء و)له (قرضه لمصلحة فيهما) بأن 
يكون الثمن المؤجل أكثر مما يُباع به حالاً (كحاجة سفر أو خوف عليه) 
أي: على المال (أو غيرهما) فيجوز حينئذ (ولو بلا رهن ولا كفيل» 
و)فعل ذلك (بهما) أي: بالرهن والكفيل (أو بأحدهما أولئ) من تركه؛ 
لأنه الاحتياط . : 

(فإن تَلِفَ) المال» أي: ضاع بسبب تَرْكَ الرهن والكفيل (لم 
يضمن) الولي؛ لأن الظاهر السلامة. 

(قال القاضي: ومعنى الحظّ) في قرض مال الصبي والمجنون (أن 
يكون للصبي) أو المجنون (مال في بلدء فيريد) الولي (نقله إلى بلد آخر 
فيقرضه) الولي (من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده: يقصد) 
الولي (بذلك حفظه من الغرر) أي: المخاطرة (في نقله) أي : المال (أو 
يخاف عليه) أي : على المال (الهلاك من نهب. أو غرقء أو غيرهماء أو 
يكون) المال (مما يتلف بتطاول مدته؛ أو) يكون (حديثه خيراً من قديمه» 
كالحنطة ونحوهاء فيقرضه) الوليٌ (خوفاً من السوسء» أو) خوفآ من أن 
(تنقص قيمته؛ وأشباه ذلك . 

وإن لم يكن فيه) أي : في قرضه (حظّء لم يجز) لوليه قرضه؛ لأنه 
يُشبه التبرّع . 

(وإن أراد) الوليئٌ (أن يودع ماله) أي: مال الصغيرء أو المجنون 
(فقْضه لثقة أولئ) من إيداعه ؛ لأنه أحفظ له. 

(وإن أودعه) الولي (مع إمكان قرضهء جاز) له ذلك (ولا ضمان 


نا كتاب البيوع - ياب الحَجْر 


عليه) أي : الولي إن تلف ؛ لعدم تفريطه . 

(وكل موضع قلنا: له) أي : للولي (قرضه) بأن رأى فيه المصلحة 
(فلا يجوز) قرضه (إلا لمليء أمين) لثلا يعرضه للتلف» وكذا بيعه نَّسَاء . 

زولا يقرضة الؤلى '(لمودة ومكافاة):ية00؟ الأنه لذ حط للمولن 
عليه في ذلك . ْ 

(ولا يقترض وصيّ ولا حاكم منه شيئاً) لنفسه» كما لا يشتري من 
نفسهء ولا يبيع لها؛ للثّهمة . وظاهره: أن الأب له ذلك ؛ لعدم التّهمة .. 

(وله) أي: للولي (هبته بعوض) قَذْر قيمته فأكثرء أما بدونها 
فمحاباة على قياس ما سبق . 

(و) للولي (رهنه عند ثقة لحاجة) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسهء 
ولا يجوز ذلك لولي غيره . 

(ولوليهما) أي: الصغير والمجنونء أبآ كان أو غيره (شراء العقار 
لهما) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما. 

(و) له أيض (بناؤه) أي : العقار لهما (بما جرت عادة أهل بلده به. 

وفي «المغني» وغيره - نقلاً عن الأصحاب -: يبنيه بالآجر 
والطين» لا باللَّينَ) لأنه إذا انهدم فسد. 

وردً: بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجرء وإن وجد فبقيمة 
كثيرة. قال: فيُحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به» كالعراق 
ونحوهاء ولا يصح حمله في حق غيرهم . 

(وإن كان الشراء أحظ من البناء» وهو) أي : شراء العقار (ممكن 


)١(‏ الإرشاد ص/ 57» والهداية للكلوذاني (7717/1)» والمغني (5/ 744). وانظر: 
مسائل الكوسج (8/ )571٠‏ رقم .1١١١‏ 


أؤقع؟ كتاب البيوع - باب الحَجْر 


تعيّن تقديمه) أي : الشراء على البناء؛ لكونه أحظ . 

(وله) أي: للولي (شراء الأضحية ليتيم له مال كثِيدٌ من مال اليتيم) 
وحمل النص في «المغني» على يتيم يعقلها؛ لأنه يوم سرور وفرح؛ 
ليحصّل بذلك جبر قلبه» وإلحاقاً بمن له أبء كالثياب الحسنة مع 
استحباب التوسعة في هذا اليوم . 

(وتحرم صدقته) أي : الولي (بشيء منها) أي : الأضحية (وتقدم)' 
في الأضاحي”" . : 
(ومتى كان خلط قُْته) أي : اليتيم بقوت وليه (أرفق بهء وألْيّن في 
الكَبْرء وأمكن في حصول الأدم؛ فهو) أي: الخلط (أولئ) طلبآ للرفق» 
قال تعالى : «وإن تُخالطوهٌّم فإخوانكم»”” . 

(وإن كان إفراده) أي: اليتيم (أرفق بهء أفردّه) الولئٌ؛ مراعاة 
للمصلحة. 

(ويجوز) للولي (تركه) أي: اليتيم (في المَكتب) ليتعلم ما ينفعه 
(و) له - أيضاً - (تعليمه الخطء والرماية» والأدب» وما ينفعه. و) له 
(أداء الأجرة عنه) من ماله؛ لأن ذلك من مصالحهء أشبه ثمن مأكوله. 
(و) له (أن يسلّمه في صناعة إذا كانت مصلحة . 

و) له أيضاً ‏ (مداواته) أي: مداواة محجوره لمصلحة. 

(و) له -أيضا- (حَمْلّه ليشهد الجماعة بأجرة فيهما) أي: في 
المداوة والحمل (بلا إذن حاكم إذا رأى) الوليئٌ (المصلحة في ذلك كله. 

وله) أي: الولي (بيع عقارهما) أي: الصغير والمجنون 


() (75/56ة). 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١7ا.‏ 


وعم كتاب البيوع - باب الحجّر 


(لمصلحة؛ ولو لم يحصّل زيادة على ثمن مثله) أي : مثل العقار. 

(وأنواع المصلحة كثيرة؛ إما لاحتياج) الصغير والمجنون (إلى 
نفقة» أو كسوةء. أو قضاء دين) عليهما (أو ما لا بك منه) للصغير 
والمجنون (وليس له ما تندفع به حاجته» أو يخاف عليه) أي: العقار 
(الهلاك بغرق أو خراب ونحوه؛ أو يكون في بيعه) أي: العقار (غبطة» 
وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثلهء ولا يتقيد بالثلث. أو يكون) 
أي : العقار (في مكان لا ينتفع به) لكونه لا غلة فيه لخراب محلته مثلاً (أو 
نفعه قليلاً» فيبيعه ويشتري له) عقاراً (في مكان يكثر نفعه: أو يرى) الولي 
(شيئاً يُباع في شرائه غبطة لا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره؛ وقد تكون داره 
في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه كسوء”' الجوار أو غيره» فينيعها 
ويشتري له بثمنها داراً يصلح له) أي: للمولّى عليه (المقام بهاء وأشباه 
هذا مما لا ينحصر) فالمعتبر أن يراه مصلحة . 

قال في «المبدع»: وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المثل» فلو نقص 
منه» لم يصحء ذكره في «المغني» و«الشرح» انتهى. وفي احواشي» ابن 
نصر الله: وبيع الولي بدون القيمة صحيحٌ على المذهبء يعني : ويضمن 
النقص كالوكيل . 

(وإن وصّى لأحدهما) أي: صغير أو مجنون (بمن يعتق عليه) 
كأبيه وأخيه (ولا تلزمه) أي: المحجور عليه (نفقته؛ لإعسار الموصى 
له. أو غير ذلك) كأن يكون الموصى به قادراً على التكسٌّبٍ (وجب على 
الولي قَبول الوصية) لأنه مصلحة محضة (وإلا) بأن كانت نفقته واجبة 
على المحجور عليه (لم يجز له) أي: للولي (قبولها) أي: الوصية؛ 


)١(‏ في اح؟ ومتن الإقناع (؟/ :)5٠١‏ السوء'. 


لضن كتاب البيوع - باب الحَجُر 


لعدم المصلحة . 

والهبة في ذلك كالوصية . 

وعلم منه: أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقاً؛ لأنه 

(وللوليٌ أن يأذن للصغيرة أن تلعب بِلْعَبٍ غير مصوّرة» أي : بلا 
رأسء وله شراؤها) أي: اللني في العصقرة" لمحجورته (من مالهاء 
نصّا”'©) لأنه لا محظور فيه؛ بل فيه مصلحة التموّن على ما يُطلب منهنا . 
(و)شراؤه لها (من ماله أولئ) ليوقر لها مالها (وتقدم في ستر العورة(”) 
بعضه) . 

ولوليها - أيضاً ‏ تجهيزهاء إذا زوّجها بما يليق بها من ثياب 
وحلئ وقْرش على العادة؟ لأنه من مضالحهنا 

(وإن لم يمكن الولي تخليصٌ حقٌّ موليه) من دين أو عين (إلا برفعه 
إلى والٍ يظلمهء فله) أي: الولي (رفعه) أي: من عليه الحق؛ لأنه هو 
الذي جر الظلم إلى نفسه . 

(كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفةٍ عظيمة) فإن للمالك 
تكليف الغاصب ذلكء, والمؤئة على الغاصب؛ لأنه المتسبب» فيؤخذ 
منه أن الإنسان إن لم يمكنه أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوالٍ يظلمهء 
جاز له رفعه 


)000( الفروع 1/5 والآداب الشرعية :)51١1//7(‏ وانظر: الورع للإمام لحف 
ئ/ 121 
(0) (156/9). 


ع كتاب البيوع - باب الحَجّر 


فصل 


(ومن بلغ سفيهاً) واستمر (أو) بلغ (مجنوناء فالنظر) في ماله 
(لوليه قبل) أي : قبل البلو رغ » من أب » أووصيه؛ أو الحاكم ؛ لماتقدم””" . 

(وإن فك عنه الحَيْر) بأن بلغ عاقلاً رشيداً (فعاوده الصّفه) أعيد 
الحَجْر عليه (أو جُنَ) بعد بلوغه ورشده (أعيد الحَجْر عليه) لأن الحكم 
يدور مع علته . 

(فإن فسق السفيهء ولم يبذّرء لم يُحجر عليه) 1 
بأن الوؤشد إصلاح المال فقط . 

(ولا يَحجر عليهما) أي: على من سفهء أو جَنَّ بعد بلوغه 
ورشدهء إلا الحاكم؛ لأن التبذير الذي هو سبب الحَجْر عليه ثانياً 
يختلف» فاحتاج إلى الاجتهادء وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا 
بحكم الحاكم؛ كالحَجُر على المفلس» وهذا واضح بالنسبة لمن سفهء 
وأما من جنٌّ» فالجنون قال في «المبدع»: لا يفتقر إلى الاجتهاد» بغير 
خلاف . ومعناه ف في «المغني». 

(وليظن في الولهمة أئاء بال من تقه أن حو بعل يلوخ ركيد 
وحُجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحَجْر عليهما يفتقر إلى الحاكم'"2. فكذا 
النظر في مالهما (ولا ينفك) الحَجْر (عنهما إلا بحكمه) لأنه حَجْد ثبت 
بحكمه» فلم يزل إلا بهء كالمفلس. 

(والشيخ الكبير إذا اختلَّ عقله مجر عليه بمنزلة المجنون) لعجزه 


4 فرك 4 
(0) زاد فى «ذ»: «2وفكه كذلك؟. 


كنا كتاب البيوع - باب الحَجّْر 


عن التصرّف في ماله. ونقل المرُوذي2'7: أرى أن يحجر الابن على الأب 
إذا أسرف في ماله بأن يضعه في الفساد» وشراء المغنيات ونحوه. 

(ومن حجر عليه) الحاكم (استحب إظهاره عليه» والإشهاد عليه) 
أي : على الحَجْر عليه (لتجتنب معاملته) وعُلم منه: أن الإشهاد عليه 
ليس يشرظ؟ الآنه يتتشير آمرة لشهزته:. 

(وإن رأى الحاكم أن يأمر منادياً ينادي بذلك) أي : بالحَجْر عليه 
(ليعرفه الناس» فعل) أي : أمر من ينادي به . : 

(ولا يصح تزوجه إلا بإذن وليه) لأنه تصرف يجب به مال» فلم 
يصح بغير إذن وليهء كالشراء (إن لم يكن) السفيه (محتاجاً إليه) أي : إلى 
التزمّج (وإلا) بأن احتاج إليه (صح) التزوّج بغير إذنه؛ لأنه إذاً مصلحة 
محضةء والنكاح لم يُشرع لقصد المال» وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة 
(ويتقيد) السفيه إذا تزوج (بمهر المثل) فلا يزيد عليه؛ لأن الزيادة تبوّع» 


وليس من أهله. 
(وإن عضله الوليٌ بالزواج) أي: منعه منه (استقل) السفيه (به) 
كما(" تقدم. 


(فلو عَلِم) الولي (أنه) أي: السفيه (يطلّق) إذا زرّجه (اشترى له 
أمّة) يتسرّى بهاء ولا ينفذ عتقه فيها؛ لأنه تبوّع» أشبه هبته ووقفهء 
والطلاق ليس بإتلاف مال؛ لأن الزوج لا ينفذ بيعه في زوجته» ولاتورث 
عنه إذا مات» فليست بمال» بخلاف الرقيق. 

وغُرْمٌ الشاهدين نصفَ المسمى إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول 


000( الورع ص/ ”5 . والإرشاد ص/ 756. 
(0) في «ذ؛ زيادة: «لو لم يمئعه لما“ . 


و كتاب البيوع - باب الحَجر 


ورجعا بعد حكم الحاكم به» إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بما أوقعا 
من الحيلولة» وإن لم يتلفا مالاً. 

(ويأتي تزويج وليه) أي: السفيه (له) مفصّلاً. 

(وينفق عليه) من ماله (ويُكسى) من ماله (بالمعروف) ويتولى ذلك 
وليّه . 

(فإن أفسد) السفيه (ذلك) أي : نفقته وكسوته (فعل) الولح (به كما 

تقدم'ا2 في الصبي والمجنون) فيدفع النفقة إليه يوماً بيوم» فإن أفسدها 

ل ويستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيّلٌ عليه بتهديد 
ونحوهء وإذا خرج للناس ألبسه ثيابه. 

(ويصح تدبيره ووصيته) لأنه لا ضرر عليه فيهماء ويأتي. 

و(لا) يصح (عتقهء و)لا (هبته» و)لا (وَقْفَةُ) لأنه تبرّع» وليس من 
أهلهء لكن إن كان الوقتف لكا نحو فالظاهر صحته؛ لأنه وصية. 
وفارق عِتَقّهُ عِمَقّ الراهن؛ لأن الحجر على الراهن لحق غيره» وينجبر 

(وله) أي: السفيه (المطالبة بالقصاص) لأنه يستقل بما لا يتعلق 
بالمال مقصوده. 

(و)له (العفو) عن القصاص (غلى مالء ولا يصح) عفوه عن 
القصاص (على غير مال) ويأتي في العفو عن القصاص تحريره؛ وأنه 
يكت 

(ويصح استيلاده) أي: استيلاد السفيه الأمّة المملوكة له (وتعتق 
الأمة المستولدة) له (بموته) لعموم مايأتي في أمهات الأولاد. 


(1) (م/رهم؟ ). 


وم كتاب البيوع - باب الحجر 


(وإن أقرّ) السفيه (بحد) زنىَء أو شربء أو قذف (أو طلاق27 
زوجتهء أو خلعها بمال» صحح) الإقرار والطلاق والخلع ؛ لأن مقصودها 
لا يتعلق بالمال (ويلزمه) أي: السفيه (حكمه) أي: حكم الإقرار 
والطلاق والخلع (في الحال) لأنه غير متهم في نفسه» والحَجُر إنما يتعلق 
يقاله: 

(وإن قبض) السفيه (عوض الخُلّع) أو الطلاق (لم يصح قبضه) لأنه 
تصرّف في مال (فلو أتلفه) أو تلف بيده (لم تضهن السفيه (9/ه 125 
المرأة بدفعها إليه) أي : إلى السفيه عوض الخلع» أو الطلاق» كالصغير؛ 
لعدم أهليته للقبض . 

(ويصح ظهاره؛ وإيلاؤه» ولعانه؛ ونفيٌ النسب به) أي: باللعان» 
عن السفيه . 

(وإن أقرٌّ) السفيه (بما يوجب القصاص) في نفس أو طرف ونحوه 
(وطلب) المقَدُ له (إقامته» كان لربه استيفاؤه) في الحال (فإن عفا) ربه 
عنه (على مال؛ صح) العفو (والصواب: أنه لا يجب المال) الذي عفا 
عليه (في الحال) لأن السفيه والممَرَ له قد يتواطآن على ذلك» بل يجب 
إذا فك الجر عنه (وسقط القصاص) للعفو. 

(وإن أقر) السفيه (بنسب ولد) أو نحوه (صح) إقراره (ولزمته 
أحكامه: من نفقة وغيرها) كالسكنى والإرث (كنفقة الزوجة) والخادم . 

(ولا يفوّق السفيه زكاة ماله بنفسهء بل) يُفرّقها (وليّه) كسائر 
تصرفاته المالية . 

(ولا تصح شركته) أي : السفيه (ولا حوالته؛ ولا الحوالة عليه ولا 


)0( في اح» وهذ؛ ومتن الإقناع (5/ 417): دأو طلّق؟. 


0 كتاب البيوع - باب الحَجّر 


ضمانه) لغيره (ولا كفالته) ببدن إنسان؛ لأن ذلك تصرّفٌ مالي» فلم 
يصح منهء كالبيع والشراء . 

(ويصح منه) أي السفيه (نذر كل عبادة بدنية» من حج وغيره) 
كصوم وصلاة؛ لأنه غير محجور عليه في بدنه (لا نذر عبادة مالية) 
كصدقة وأضحية؛ لأنه تصرّفٌ في مال. قال في «المغني»: وكمّر 
بالصيام . ١‏ 

(وإن أحرم) السفيه (بحج فرض. صح) إحرامه به كسائر عباداته 
(والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق) حتى يعود (وإن كان) 
الحج الذي أحرم به (تطوّعاًء وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضرء 
أو) كانت نفقته في السفر (أزيدء لكن يكتسب) السفيه (الزائد) في سفره 
(لم يمنعه وليه) من إتمام الحج؛ لأنه وجب بالشروع (ودفع النفقة إلى 
ثقة) ينفق عليه (كما تقدم) في الفرض (وإلا) بأن كانت نفقة السفر أزيد 
ولم يكتسبها (فله) أي: لوليه (تحليله) من الإحرام بحج النفل؛ لما عليه 
من الضرر فيه (ويتحلل) السفيه (بالصيام) أي: صيام عشرة أيام 
(كالمُغْسِر) إذا أحصر (وتقدء”) ذلك (في كتاب الحج) مفصّلاً . 

(وإن لزمته) أي : السفيه (كقّارة يمين» أو) لزمته (كفارة غيرها) 
كقتل وظِهار (كمَّرَ بالصوم) لأن المال يضره (وإن أعتق أو أطعم) أو كسا 
(لم يَحْزِهِء ولم ينفذ) عتقه ونحوه؛ لأنه تصرّف مالي» فلم يصح منه. 

(فإن فك عنه الحَجْر قبل تكفيره كَمَرَ بما يُكمّر به الرشيد) على ما 
يأتي تفصيلهء وتقدم ما فيه(" (لا إن فكَّ) حَجْره (بعد التكفير) فلا يعيد 


1١‏ كماما 
0 (م/ ؟؟). 


نا كتاب البيوع - ياب الحَجّر 


الكفارة؛ لأنه فعل ما كان واجبا عليه» كمن صَلَّى بالتيمم ثم وجد الماء. 

(وإن أقر) السفيه (بمال» صح) إقراره (ولم يلزمه) ما أقر به (في 
حال حَجْره) بل يتبع به بعده؛ لكن إن علم الولي صحة ما أقرّ به السفيه» 
كدين جناية ونحوهء لزمه أداؤه» ذكره في «الشرح» و«الوجيز» . 

(وحكم تصرّف ولي السفيه كحكم تصرّف ولي الصغير والمجنون) 
على ما سلف؛ لأن ولايته على السفيه لحظّهء أشبه وليّ الصبي . : 

نسل 

(وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينهء أن يأكل من مال المولّى 
عليه) لقوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكلٌ بالمعروفٍ2”6» وروى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «أنَّ رجلاً أتى النبيّ يك فقال: إني 


فقير» وليس لي شيء» ولي يتيم » فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف» 
رواه أبو ند (الأقل من أجرة مثلهء أو در كفايته) لأنه يستحقه» 


. 5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي بكر الخلال المطبوعة. وأخرجه - أيضاً - أبو 
داود في الوصاياء باب 8/: حديث 78177؛ والنسائي في الوصاياء باب١١.‏ حديث 
"٠‏ وفي الكبرى )١١7/5(‏ حديث 54480» وابن ماجه في الوصاياء باب 5؛ 
حديث 1118 وأحمد (185/9: 518 -715): وابن الجارود (71/5) حديث 
7 والعقيلي (708/5)»: وابن 5 حاتم في تفسيره (874/7) حديث 1875»؛ 
والبيهقي (5/ 785)» والبغوي في شرح السنة (8/ 7:9) حديث 7708 . 
قال الحافظ في الفتح :)١54١/8(‏ وإسناده قوي . 
وله شاهد عند البخاري في البيوع» باب 95: حديث 255١7‏ وفي الوصاياء باب 
57, حديث 1715؛ وفي التفسير؛ باب7؛ حديث 501/5 ؛ وعند مسلم في التفسير» 
حديث ١14‏ من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنه سمع عائشة رضي الله عنها 
تقول: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف؟ أنزلت في والي- 
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بالعمل والحاجة جميعاًء فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (ولو لم يقدره 
حاكم) . 

وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئاً؛ لأنهما يستغنيان بما لهما في 
بيت المال» كما يأتي. 

(ولا يلزمه) أي : الولي (عوضه) أي : ما أكله (إذا أيسر) لأن ذلك 
جعل عوضا له عن عمله؛ فلم يلزمه عوضهء كالأجير والمضارب؛؟ ولأنه 
تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضاً. 1 

(وإن كان) الولي (غنياً لم يجز له ذلك) أي ي : الأكل من مال المولّى 
عليه؛ لقوله تعالى: «إومن كان غنيا فليستعقفت 276 (إذا لم يكن أبأ) لما 
يأتي : أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء . 

(فإن فرض) أي: قدّر (للولي الحاكمٌ شيئاًء جاز له أخذه مجاناً) 
فلا يغرم بدله بعد (ولو مع غناه) وللحاكم الفرض حيث رأى فيه مصلحة . 

(ولا يقرأ) الولي ولا غيره (في مصحف جو إن كان) ذلك 
(يُخْلِقه) أي : يُبلي المصحف؛ لما فيه من الضرر عليه 

مال ااه وسر ا وامة» وام تر لي 
لأنه يساوي الوصي معنىّ وحكماً (وظاهره) أن الناظر يأكل بالمعروف 
(ولو يعو مساج قاله في «القواعد»”" . 


- اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف . 

(1) سورة النساف الآية: 3. 

(١؟)‏ كتاب الوقوف من الجامع للخلال )١151/١(‏ رقم 21١‏ والقواعد لابن رجب في 
القاعدة الحادية والسبعين ص/ ١75‏ . 

ع 
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وقال الشيخ”': له) أي : الناظر (أخذ أجرة عمله مع فقره) قال في 
«المبدع»: قال الشيخ تقي الدين20: لا يقدم بمعلومه بلا شرط؛ إلا أن 
يأخذ أجرة عمله مع فقرهء كوصي اليتيم . 

(والوكيل في) تفريق (الصدقة لا يأكل منها شيئاً؛ لأجل العمل) 
لأنه يمكنه موافقة الموككل على الأجرةء بخلاف الوصيء» أشار إليه 
القاضي . ولا يأكل أيضاً لفقره» ولو كان محتاجاً؛ لأنه متفذ. ش 

(ومتى زال الحَجْر) عن الصغيرء أو المجنونء أو السفيه (فادَّعى) 
أحدهم (على الولي تعدّيا) في ماله (أو) ادّعى (ما يوجب ضماناً) من نحو 
تفريط. أو محاباةء أو تبرُع (ونحوه بلا بينة» فقول وَليٌ) لأنه أمين 
كالمودّع (حتى في قدر نفقة عليه» و) قَدْر (كسوة؛ أو) قَذْر نفقة وكسوة 
(على ماله) أي : مال المحجورء من رقيق وبهائم» وكذا يقبل قوله في 
قَدْر النفقة على من تلزمه نفقته» من زوجة وقريب (أو) قَذْر نفقة على 
(عقاره) إن أنفق عليه في عمارة (بالمعروف من ماله) أي: مال الولي» 
ليرجع على المحجور عليه وظاهره: لا قبل دعواه اقتراضاً عليه؛ لأنه 
خلاف الظاهر (ما لم يُعلم كذبه) أي: الولي؛ بأن كذَّبٍ الحم دعواه (أو 
تخالفه عادةٌ وعرفٌ) فلا يُقبل قوله لمخالفته الظاهر. 

(لكن لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين. وقال اليتيم: بل 
مات أبي منذ سنتين» وأنفقت علي من أوان'"' موتهء فقول اليتيم) بيمينه» 
لأن الأصل موافقته . 


. 785” الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
«من لدن؟.‎ :)5١15 /1( في «ح؟ ومتن الإقناع‎ )١( 
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(ويُقبل قول ولي - أيضاً - في وجود ضرورة؛ وغبطة» ومصلحة) 
اقتضت بيع عقار المحجورء فعلم منه: أنه لا يُعتبر ثبوت ذلك عند 
الحاكم: لكنه أحوط؛ دفعاآ للتهمة (و) يُقبل قول ولي - أيضاً - في 
(تلف) مال المحجورء أو بعضه؛ لأنه أمين . 

(و) حيث قلنا: القول قول ولي» فإنه (يحلف) لاحتمال قول اليتيم 
حا و 1 لعدم التّهمة . 

دويُقبل قوله) أ ي: الولي (في دفع المال إليه يعد) بلوغدء 
و(ُشدهء وعقله» إن كان) الولي (متبرّعا) لأنه أمين ين؟؛ أشبه المودع (وإلا) 
يكن الولي متبرعاء بل بأجرة (فلا) يُقبل قوله في دفعه المال إليه؛ بل قول 
اليتيم؛ لأن الولي قبض المال لحظّهء فلم تُقبل دعواه الردء كالمُرتهن 
والمستعير. 

(وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرُّع بشيء من مالهاء 
ولو زاد) تبرعها (على الثلث) لقوله تعالى: #فإن آنستّم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالّهم74؟2. وهي ظاهرة في فك الحَجْر عنهنٌّ 
وإطلاقهن في التصرف, وقوله كلِّ: «يا معشر النساء تصدّقن ولو من 
حليكن)0 2 وك يتصدقن ؛ ويقبل منهنَء ولم يستفصل» وقياسها على 
المريض فاسد؛ لأن المرض سبب يُقضي إلى وصول المال إليهم 
بالميراث» والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث» فهي أحد وصفى 
العلة» فلا يثبت الحكم بمجردهاء كما لا يثبت لها الحَجْر على زوجها. 


.* سورة النسائ الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب 44: حديث 1577» ومسلم في الزكاة: حديث‎ 
. عن زيتب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما‎ ٠ 
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وليس لحاكم حَجْر على مقي على نفسه وعياله» وقال الأزجي: 
بلى . أي : لا يمنع من عقوده» ولا يكفثُ عن التصرّف في ماله» لكن ينفق 


نصل 


(لوليٌ مميز) ذكراً كان أو أنثى (و) ل(سيد عبدٍ) مميزء أو بالغ 
(الإذن لهما في التجارة) لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى» الآية20. أي.: 
اختبروهم؛ لتعلموا رشدهمء وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم: 
من البيع» والشراءء ونحوه؛ ولأن المميز عاقل محجور عليه فصحّ 
تصرّفه بإذن وليّه؛ كالعبد الكبير» فلو تصرّف بلا إذن» لم يصح . 

(فينفك عنهما) أي : عن المميز والعبد (الحَجُر فيما أذن) الولي أو 
السيد (لهما فيه فقط) فإذا أذن لهما في التجارة في مائة» لم يصح 
تصرّفهما فيما زاد عليها . 

(و) ينفك عنهما الحَجْر أيضآ (في النوع الذي أمرا به) أي: بأن 
يتجرا فيه (فقط) لأنهما يتصرفان بالإذن من جهة آدمي» فوجب أن يتقيدا 
بما أذن لهما فيه» كوكيل ووصي في نوع من التصرّفات» قال في 
«الفروع»: (وظاهر كلامهمء أنه) أي : المأذون في التجارة من مميز وعبد 
(كمضارب في البيع نسيئة ونحوه) كالبيع بعوضء» لا كوكيل؛ لأن 
الغرض هنا الربح كالمضاربة . 

ولو كان العبد مشتركاً لم يصمّ تصرّفه إلا بإذن الجميع؛ لأن 
التصرّف يقع بمجموع العبد. 


)01( سورة التساءء الآية: 1 
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(وإن أذن) الولي أو السيد (له) أي : للمميز أو العبد (أن يشتري في 
ذمته» جاز) له الشراء في ذمته ؛ عملاً بالإذن. 

(ويصح إقرارهما) أي: المميز والعبد (بِقَدْر ما أذن لهما فيه) لأن 
الجر انفكٌ عنهما فيهء ويآتي في الإقرار بأتم من هذا . 

(وليس لأحد منهما أن يوكل فيما يتولّى مثله) من العمل (بنفسه) 
إذا لم يعجزه؛ لأنهما يتصرّفان بالإذن» فاختصا يما أذن لهما فيه 
كالوكيل . 

(وإن أذن) الوليٌ أو السيد (له) أي: للمميز أو العبد (في جميع 
أنواع التجارة. لم يجز أن يؤجر نفسه. ولا) أن (يتوكل لغيره» ولو لم 
يُقيّد) الوليٌ أو السيد (عليه) لأنه عقدٌ على نفسهء فلا يملكه إلا بإذن كبيع 
نفسه وتزويجه؛ ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن» وفي 
إيجار عبيده وبهائمه خلاف في «الانتصار». قال في «تصحيح الفروع»: 
الصواب الجواز؛ إن راه مصلحة» وإلا؛ فلا . 

(وإن وكّل) المميزء أو العبد المأذون (فكوكيل) يصح فيما 
يعجزه, وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط . 

(ومتى عَرّل سيدٌ قلَّهُ) المأذون (انعزل وكيله) أي: وكيل القن» 
كوكيل وكيل ومضارب؛ لأنه متصرف لغيره بإذنهء وتوكيله فرع إذنه 
فإذا بطل الإذن» بطل ما هو مبني عليه؛ بخلاف وكيل صبي» ومُكاتب» 
وراهن آذنه مرتهن في بيع رهنء فإذا وكلواء وبطل الإذن”'2؛ لم تبطل 
الوكالة؛ لأن كلاً منهم متصرف في مال نفسهء فلم ينعزل وكيله بتغير 
الحال» لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله. 


)010( في الح؟: «الرهن؟. 
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(والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره) 
لعدم الاعتداد بقولهما. 

(ويصح شراء العبد من يعتق على سيده؛ لرحم أو غيره) كتعليق» 
بأن قال السيد لعبد: إن اشتريتكَ فأنت حرء فاشتراه مأذونه . 

قلت: الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته ؛ لأنه افتداء 
وتبوُعٌء فلا يملكه . ْ 

(و) للعبد المأذون أيضاً (شراء امرأة سيده؛ و) له أيضاً شراء (زوج 
صاحبة المال» وينفسخ نكاحهما) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين 
الآخرء أو بعضهء انفسخ التكاح . 

«وإن رآه) أي : العبد (سيده) يتجر فلم ينهه. لم يصر مأذوناً له (أو) 
رأى المميرٌ (وليّه يتجر فلم ينهه. لم يصر مأذوناً له) لأنه تصرّف يفتقر 
إلى الإذن» فلم يقم السكوت مقامه؛ كما لو تصرف أحد الراهنين في 
الرهن» والآخر ساكت؛ وكتصرف الأجانب. 

(وإذا تصرّف) المميز أو العبد (غير المأذون له ببيع » أو شراء بعين 
المال؛ أو في ذمتهء أو) تصرّف (بقرضء لم يصح) التصرّف؛ لأنه 
محجور عليه كالسفيه (ثم إن وجد ما أخذه) المميز أو العبد (من مبيع أو 
غيرهء فَلِرَبَهُ أخذه منه) أي: من العبد أو المميز (و) له أخذه أيضاً (من 
السيد) أو الولي (إن كان بيده: و) له أخذه (حيث كان) لفساد العقد. 

(فإن تلف) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع (في يد السيدء أو 
غيره؛ رجع عليه) مالكه (بذلك) أي: يبدل ماله؛ لأنه تلف في يده بغير 
حق (وإن شاء) المالك (كان) ما تلف بيد السيد (متعلقاً برقبة العبد) لأنه 
الذي حال بينه وبين ماله» فعلى هذا يخيّر المالك بين أن يرجع على 
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السيد أو العبد» قاله في «المغني» و«الشرح» و«التلخيص». 

(وإن أهلكه العبد) أي : أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده 
(تعلّق) البدل (برقبته يقديه سيدهء أو يِسِلّمه) لمستحق البدل» أو يبيعه 
(إن لم يعتقهء فإن أعتقه لزم السيدَ الذي) كان (عليه قبل العتق) وهو أقل 
الأمرين من قيمته أو البدل. 

و(لا) يلزم السيدَ (أَرْشُ الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته) كما 
لو لم يعتقهء فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسونء» فأعتقه سيدهء لم 
يلزمه سوى الخمسين ؛ لأنه لم يُُوت إلا الخمسين . 


(ويضمنه) أي : ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه (بمثله» إن كان 


مثلياء وإلا بقيمته) لأنه مقبوض بعقد فاسد. 

وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه» أو تلف بيدهء فغير 
مضمون عليهء وتقدم7 . 

(ويتعلّق دين مأذونٍ له في التجارة بذمة سيده بالغاً ما بلغ) لأنه غة 
الناس بمعاملته . 

(وحكم ما استدانه) العبد المأذون (أو اقترضه بإذن السيدء حكم ما 
استدانه للتجارة بإذنه) فيتعلق بذمة السيدء ولو زاد على قيمة العبد. 

(ويبطل الإذن بالحَجُر على سيده) لسفه أو فلس (و)ب(موته 
وجنونه المطبق) - بفتح الباء - وبسائر ما يُبطل الوكالة؛ لأن إذنه له 
كالوكالة» يبطل بما يبطلها. 

(وتتعلّقُ أروش جناياته) أي : العبد (وقيم متلفاته برقبته» سواء كان 
مأذوناً له) في التجارة (أو لا) إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في 


0١‏ (م/ر دام 
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الجنايات والإتلافات. 

(وي)حيث قلنا: يتعلق دَيْن المأذون بذمة سيدهء ف(لا فرق فيما 
لزمه من الدّين بين أن يكون) لزمه (في التجارة المأذون) له (فيهاء أو) 
لزمه (فيما لم يؤذن له فيه؛ مثل أن يأذن له في التجارة في البرٌ فيتجر في 
غيره) أو يستدين لغير ذلك (لأنه) أي : إذنه في التجارة له (لا ينفك عن 
التغرير» إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضاً) فيعاملونه . 

(وإذا باع السيدٌ عبده المأذونَ له شيئاً) أو اشتراه منه (لم يصح) لأن 
العبد وما بيده ملك للسيد» وليس له أن يسافر بلا إذن سيده» بخلاف 
المضارب والمُكاتب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى» ذكره 
المنجد. 

(وإذا ثبت عليه) أي : العبد (دَيْنَء أو أَرْش جناية؛ ثم ملكه من له 
الدّينَء أو الأرش) بغير شراء (سقط عنه ذلك) الدّين أو الأرّش؛ لعدم 
البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين. 

وإ ملكة بكنراء» فإن كان آلين متعلقا بلمعه» متقظ ب اأيضاا نت 
لأن السيد لا يثبت له الدّين في ذمة مملوكه» وإن كان متعلّقاً برقبته تحول 
إلى ثمنه؛؟ لأنه بدله» فيقوم مقامه. 

(وإن حَجَّر) السيد (عليه) أي : على العبد المأذون (وفي يده مال) 
فأقرّ به» لم يصح إقراره لحق السيد (ثم) إن (أذن) السيد (له فأقو) 
المأذون (به) أي : بالمال الذي بيده (صح) إقراره؛؟ لأن المانع من صحة 
إقراره الحَجر عليهء وقد زال؛ ولأن تصوّفه صحيح» فصحّ إقراره 
كالحر. 

(ولا يَملكُ عبد) ولا أَمّة غير مُكاتّبٍ ومكاتبة (بتمليك؛ ولا غيره) 
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لأنه مال» فلا يملك المال'(وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة) مفصلة”'' . 
(وما كسب) عبد (غيرُ مُكاتّب) من مباحء أو قَبِلّه من نحو هبة 
(فلسيده) قال في «المبدع»: ولا يصح قبول سيده عنه مطلقاً. ‏ 7 
(وله) أي: لمن يريد بيعاً أو شراء ونحوه (معاملة عبدء ولو لم 
يثبت كونه مأذوناً له) لأن الأصل صحة التصرف . 
(ومن وجد بما اشتراه من قِنٌّ عيباً) فأراد رده على القن (فقال: أنا 
غير مأذون لي في التجارة: لم يُقبل) منه؛ لأنه إنما أراد أن يدفع عن 
نفسه» ولو صدقه سيده» ونقل مهنا فيمن قَدِمِ ومعه متاع يبيعه» فاشتراه 
الناس منه» فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة» قال: هو عليه في ثمنهء 
مأذوناً له أو غير مأذون”'". وقال الشيخ تقي الدين”©: إن علم السيد 
بتصرفه لم يقبل» ولو قُدّر صدقه» فتسليطه عدوان منه» فيضمنه. 
(ولا يعامّل صغير) لم يُعلم أنه مأذون له (إلا في مِثل ما يُعامّل مثله) 
لأن الأصل عدم الإذن» وتقدم”*2 في البيع : ايصح تصرفه في اليسير» . 
(ولا يبطل إذن) السيد لعبده في التجارة (بإباق» وتدبيرء وإيلاد» 
وكتابة» وحرية» وأسرء وحَبْس بِدَيْنَء وغصب) لأن ذلك لا يمنع ابتداء 
الإذن له في التجارة» فلا يمنع استدامته . 
(ولا يصح تبرّع مأذون له بدراهم. و) لا ب((كسوة ثياب ونحوها) 
كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة» ولا يحتاج إليهء كغير 
المأذون له. وظاهره: ولو قلّ. قاله في «المبدع». 
"١1/40 1١‏ ). 
000( الفروع (5/ 78) . 


(*) الاختيارات الفقهية ص/ 7١7‏ . 
2) لال ), 
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(ويجوز له) أي: للمأذون له (هدية مأكولء وإعارة دابة» وعمل 
دعوة ونحوه) كإعارة ثوبه ربلا إسراف) لأنه عد كان يجيب دعوة 
المجلوك3 2 ولأته هَمنا جرت به عادة الشُّجار فيما بيتهم » فيدخل في 


)000( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
أ أنس رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الجنائزء باب 737: حديث 21١17‏ وفي 
الشمائل ص/ ”/ا١.ء‏ حديث 75ثء 0 ماجه فى التجارات؛: باب 55؛ علوي 
157»؛ وفى الزهد باب »١5‏ حديث 4107 » والطيالسى ص/ 7865.: حديث 
14 ايخ مضق /١(‏ ٠لا‏ ١ا”)ء‏ وابن أبى شيبة (م تل وعبد بن حميد 
)١1/(‏ حديث 1778 ؛ وابن أبي الدنيا في التواضع ص/58١:‏ حديث 2117 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات )5!/١ /١(‏ حديث 8175, وأبن عدي :)57١9/5(‏ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي يَكدِ :,744/١(‏ 5”4) حديث :17١‏ /111ء والحاكم 
»)١١15/5 »457/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 2717»؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(1940/5؟) حديث 815:٠‏ 4191ء وفي دلائل التبوة (١/٠*؛‏ 4/5١5)؛‏ 
والخطيب في تاريخه (77/17): وفي الموضح (5959/7)»: وابن عساكر في تاريخه 
(8/5/ء 78): وابن الجوزي في التحقيق )1١1//7(‏ حديث 191417؛ عن مسلم 
الأعورء عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم؛ عن أنس» ومسلم الأعور 
يضعفء وهو مسلم بن كيسانء تكلم فيه. اه. وقال ابن عدي: ولمسلم عن أنس 
ومجاهد وغيرهما غير ما ذكرت» والضعف على رواياته بيّن. 
وقال الحاكم في الموضعين: صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي في الموضع الأول؛ 
وتعقبه في الموضع الثاني بقوله: مسلم ثُرِك. وضمّفه ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ 
(/:8): والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 759): والحافظ في الدراية 
1ك" 
وأخرجه - أيضاً ‏ ابن سعد (١/١/ا7):‏ وابن عدي (0/ )١795‏ من طريق شعبة» 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 57)؛ وابن مخلد البزاز في حديثه ص/ 7١9‏ حديث 7/4 
من طريق الحسن بن عمارة؛ كلاهما (شعبة» والحسن بن عمارة) عن حبيب بن أبي 
ثابت؛ عن أنس. وقال ابن عدي: وهذا الحديث معروف من حديث الحسن بن 
عمارة؛ عن حبيب بن أبي ثابت. . . ومن حديث شعبة منكر . وقال أبو نعيم: غريب - 
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عموم الإذن. وقال في «النهاية»: الأظهر أنه لا يجوز؛ لأنه تبرع بمال 
مولاهة فلم يجز كنكاحه» وكمُكاتب في الأصح . 

(ولكقَنٌ (- غير مأذون له الصدقةٌ من قوته يرغيف ونحوه؛ إذا لم 
يضر به) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه . 

(وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك) أي: 
الرغيف؛ لحديث عائشة ترفعه: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجر ما كسبء وللخازن 
مثل ذلكء لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» متفق عليه(23 . ولم تذكر 


- 2 من حديث حبيب عن أنس» تفرد به الحسن. 
ب جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن سعد :)7171/1١(‏ والبزار «كشف الأستار 
ممما حديث 1477. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)7١‏ رواه البزار 
وإسئاده حسن . 
ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع ص/ »١57‏ 
حديث ١١١ء‏ والطبراني في الكبير (؟51//1)؛: حديث 15594١ء‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي كخ(777/1), حديث 178» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 590): 
حديث 248157 4197: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)١‏ رواه الطبراني» 
وإسناده حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ :1١85‏ مع الفيض) ورمز 
لحسته . 
د- أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه ابن عدي (1188/5) من طريق عمر بن يزيد» 
عن عطاءء عن أبي هريرة. قال ابن عدي : وهذه الأحاديث (وذكر أخرى) عن عطاء 
والحسن غير محفوظة . وقال ابن طاهر فى ذخيرة الحفاظ (5/ :)١1808‏ وعمر متروك 
الحديث. ١‏ 
وقال ابن حزم في المحلى (777/8): وصح عن رسول الله يكِهِ أنه أجاب دعوة 
المملوك. 

ء1515١‎ 0155١٠ البخاري في الزكاة باب /ا١. 278 7 حديث 151758 /اؤكء‎ )١( 
.٠١785 ومسلم في الزكاة؛ حديث‎ »7١76 حديث‎ ١17 وفي البيوع» باب‎ 
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فق ] إذ العادة اد 27 0 يمنعها) الزوج فق كلاق 
(أو يكون) الزوج (بخيلاً» » فتشك في رضاهء َيَحُرُم) عليها الصدقة بشيء 
من ماله (فيهما) أي : فيما إذا منعهاء أو كان بخيلاً فشكت في رضاهء 
وكذا إذا اضطرب عرف وشكت في رضاه (كصدقة الرجل بطعام المرأة) 
فيحرم بغير إذنها؛ لأن العادة لم تجر به. 

(فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته. كجاريته. وأخته. 
وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه. فهو كزوجته) يجوز له الصدقّة 
بنحو رغيف من ماله» ما لم يمنع» أو يكن بخيلاً» أو يضطرب غرف» 
ويشك في رضاه. 

(وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرّف في بيت زوجهاء كالتي 
يطعمها بالفرض» ولا يمكّنها من طعامه؛ فهو كما لو منعها) من الصدقة 
(بالقول) عملا بدلالة الحال؛ فلا تتصدّق من ماله بشيء . 
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باب الوكالة 


بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر يمعنى التوكيل . 

(وهي) لغة: التفويضء» يقال: وكلت أمري إلى اللهء أي : فوّضته 
إلية: واكتفيت به. وقد تُطلق» وثراد بها الحفظ: ومته قوله تعالى : #وما 
أنتَ عليهم بوكيل26 , 

وشرعاً: (استنابة جائز التصرف مثله) أي : جائز التصرف» ذكرين 
كانا أو أنثيين» أو مختلفين (فيما تدخله النيابة "2) من حقوق الله تعالى» 
وحقوق الآدميين» ويأتي تفصيله. 

وهذا التعريف باعتبار الغالب» أو المراد: جائز التصرف في ذلك 
الفعل الذي وكل فيه» وإن لم يكن مطلق التصرفء فلا يرد صحة توكيل 
نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده. 

وهي جائزة إجماع””" ؛ لقوله تعالى: #فابعثوا أحدّكم بورقكم» 
الآية'». وفَعَلّه يكِِ فقد وكّل عمرو*؟ بن الجعد في شراء الشاة"2»: وأبا 


.1١1/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

)1١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ 111) ما نصّه: «هذا أحسن ما 
قيل في تعريفها كما في المبدع؛ لكن زاد بعضهم : «في الحياة» احترازاً عن الوصية. 
وفي الرعاية الكبرى: الوكالة عبارة عن إِذنٍ في تصرّقٍ يملكه الآذن فيما تدخله 
النياية . 1ه تقلته من خط :اين الغماة رحمة اله 

(7) مراتب الإجماع لابن حزم ص/١اكء‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(م/ /امهة1) 

(4) سورة الكهف. الآية: 189 . 

() كذا في الأصل واح؛؛ وفي اذ»: «عروة» وهو الصواب؛ كما في مصادر التخريج . 

(5) تقدم تخريجه (7771/1) تعليق رقم .)١(‏ 


؟اء 


كتاتب + البيوع - ياب 0 


5-0 ع 1 م 


(وتصح) الوكالةء أي: إيجابها (بكل قول يدل على الإذن) في 
التصرف (كوكّلتكٌ أو فوّضتُ إليك) في كذا (أو أذنت لك فيهء أو بعْهء 
أو أعيقْةُء أو كاتبهء ونحو ذلك) كأقمتك مقامي: أو جعلتك نائباً عني؛ 
لأنه لفظ دال على الإذن»ء فصح كلفظها الصريح . ْ 

قال في «الفروع»: ودلٌ كلام القاضي على انعقادها بفعل دال." 
كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ”" فيمن دفع ثوبه إلى قصّار أو خياط . وهو 
أظهر كالقبول. انتهى . 

(و)يصح قبول الوكالة بلكل قولٍ؛ أو فعل من الوكيل يدل على 
القبول) لأن وكلاء النبي كَلِ لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره» ولأنه إذنٌ 
في التصرف» فجاز قَبوله بالفعل: كأكل الطعام (ولو لم يعلم) الوكيل 
(بها) أي: بالوكالة له مثل: إن وكله في بيع داره» ولم يعلم الوكيل» 
فباعها؛ نفذ بيعه؛ لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمرء وتقدم في 
البيع 20 , 

(ويصح قبولها) أي: الوكالة (على الفور والتراخي» بأن يوكله في 


.)5( تعليق رقم‎ )١151١/7( تقدم تخريجه‎ )١( 

إفف4 أخر جه أبن سعد (8/ 19): والحاكم )7١1/5(‏ عن جعفر بن محمد بن علي ؛: عن أبيه 
مرسلاً» وفي سنده محمد بن عمر الواقدي؛ قال عنه ابن حجر في التقريب 
ضن]/ 89 سترولة. 
وأخرجه - أيضاً - البيهقي (175/7) عن ابن إسحاق عن أبي جعفرء مرسلاً. 
وانظر: التلخيص الحبير ("/ .)8٠‏ 

() انظر مجموع الفتاوى (1788/59). 

)ع 1/7 . 
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بيع شيء» فيبيعه بعد سنة» أو يبلغه أنه وكّله منذ شهرء فيقول: قَبِلتُ) 
لأن قبول وكلائه يكِيِ كان بفعلهم» وكان متراخياً عن توكيله إياهم ؛ ولأنه 
إِذنٌَ في التصرّف» والإذن قائم ما لم يرجع عنهء أشبه الإباحة . 

(وكذا سائر العقود الجائزة» كشركة» ومضاربة» ومساقاةء ونحوها) 
كالمزارعة (في أن القبول يصح بالفعل) فوراً ومتراخياً؛ لما سبق . 

(ولو أبى الوكيلٌ أن يقبل) الوكالة (فكعرْلهِ نفسه) كالموصى له إذأ 
لم يقبل الوصية» ولم يردهاء يُحكم عليه بالرد» وعلى قياس ذلك باقيي 
العقود الجائزة . 

(ويُعتبر) لصحة الوكالة (تعيين وكيل) فلو قال : وكّلت أحد هذين» 
لم تصح للجهالة؛ و(قال في «الانتصار»: فلو وكّل زيداً وهو لا يعرفه) لم 
تصح؛ لوقوع الاشتراك في العلم» فلابدٌ من معرفة المقصودء إما بنسبة» 
أو إشارة إليه» أو نحو ذلك مما يُحبِنِ (أو لم يعرف الوكيلٌ موكله) بأن قيل 
له: وكّلك زيدء ولم ينسب له» ولم يذكر له من وَضْفه أو شهرته ما يميزه 
(لم يصح) ذلك للجهالة. 

(وتصح) الوكالة (مؤقنة) كأنت وكيلي شهراً (و)تصح أيضاً (معلّقة 
بشرط نحو: إذا قَدِم الحاج؛ فافعل كذاء أو: إذا جاء الشتاء» فاشتر لنا 
كذاء أو: إذا طلب أهلي منك شيئاً فادفعه إليهم» و : إذا دخل رمضان فقد 
وكّلتك فى كذاء أو: فأنت وكيلى؛ ونحوه) كوصية وإباحة أكل وقضاءء 
قاو ْ ْ 

(ولا يصح التوكيل في شيء) من بيع » أو عتق» أو طلاق ونحوها 
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(إلا ممن يصح تصرّفه فيه) أي : في ذلك الذي وَكُل فيه (لنفسه) لأن من 
لا يصح تصرفه بنفسهء فنائبه أولئ (سوى توكيل أعمى» ونحوه) كغائب 
(في عقد) نحو بيع أو إجارة على (ما يحتاج إلى رؤية) لأن منعه من 
التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعن فيه (وتقدم) ذلك (في 
البيع” . 

ومثله) أي : مثل التوكيل فيما ذكر (التوكل) فلا يصح أن يتوكل في 
شيء من لا يضح منه لنفسه (سوى قوكل حر واجد الطّول) أو غير خائفٍ 
العنت (في قَبول نكاح أمّة لمن تُباح له) الأمّة من عبد أو حر عادم الطَّوْل 
خائف العَنّت (و)سوى (توكل غني في قبض زكاة) أو كفارة أو نذر 
(لفقير» و)سوى (قَبول نكاح أختهء ونحوها) كعمته (من أبيه) أو جده 
ونحوه (لأجنبي) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعن 
فيه يقتضي منع التوكل» ولو وكّل الزوجٌ الوليّ في القبولء صحء ويتولّى 
طرفي العقدء ويأتي في التكاح (و)سوى (طلاق امرأةٍ نفسّهاء و)طلاقها 
(غيرها) من ضرة أو غيرها (بالوكالة» فيصح فيهن) لأنها لما ملكت 
طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها . 

(ولا يصح) أن يوكل (في بيع ما سيملكه؛ ولا) في (طلاق من 
يتزوجها) لأن الموكل لا يملكه حين التوكل» وإن قال: إن تزوجتٌ فلانة 
فقد وكّلتك في طلاقهاء لم يصحء بخلاف: إن اشتريت فلانآء فقد 
وكلتك في عتقه؛ لصحة تعليق العتق على الملك» بخلاف تعليق طلاق 
المرأة على نكاحها. 

(ولا) يصح (توكيل العبد؛ و)لا (السفيه في غير ما لّهما فعله) من 


(1) (لمارة ل ). 
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نحو طلاق» وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده. 

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كلَّ تصرف لا يُعتبر له البلوغ 
(كتصوّفه) أي : المميز (بإذنه) أي : الولي» فإنه صحيح » وتقد'”'" . 

وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح» فلا يصح. لما مرّ. ويأتي في 
النتكاح. ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله» لصحته منه» 
ويأتي في الطلاق. 

(ويصح التوكيل في كل حَقٌ آدميٌ من العقود) لأنه يك وكل في 
الشراء”" والتكاح””©. وسائر العقود ‏ كالإجارة والقرض والمضاربة 
والإبراء ‏ في معناه (و) من (الفسوخ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» أشبه 
البيع (حاضراً كان الموكلٌ أو غائبا) صحيحاً كان أو مريضآ (ولو) كان 
التوكيل في خصومة (بغير رضا الخصمء حتى في صلح وإقرار) فيصح 
التوكيل فيهماء كغيرهما. 

وصفة التوكيل في الإقرار: أن يقول له: وكّلتك في الإقرار» فلو 
قال له: «أقرّ عَنّى» لم يكن ذلك وكالة» ذكره المجد. 

(ولابد من تعيين) الموكّل (ما يُقِدُ به) وكيله عنه (وإلا) بأن قال: 
وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو شيء؛ فأقر كذلك (رجع في تفسيره إلى 
الموكل) لأنه أعلم بما عليه . 

(ولو أذن له أن يتصدق بمال) من دراهم» أو غيرها (لم يجز له أن 
يأخذ منه) الوكيل (لنفسه) صَدَقَةَ (إذا كان من أهل الصَّدّقةء ولا) شيئاً 


.)6 ١ "م4١‎ )10١( 
.)١( تعليق رقم‎ )77١/1( إهة تقدم تخريجه‎ 
. )5( تعليق رقم (4) و(8/ 511) تعليق رقم‎ )١71/7( إففق تقدم تخريجه‎ 
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(لأجل العمل) لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره . 

وهل يجوز أن يدفع منه لوالده» وولدهء وزوجته؟ فيه وجهانء 
أولاهما: جوازه؛ لدخولهم في عموم لفظهء قاله في «المغني» (وتقدم 
في الحَجْر)2'0 موضّحاً. وكذا لو وصّى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو 
منهم» أو دفع إليه مالاً؛ وأمره بتفريقه على من يريد أو ذَفْعِه إلى من 
شاع قاله في «المغني؟. 

(ويصح) التوكيل (في عتق وإبراء؛ ولو) كان التوكيل (لغريمه) في 
الإبراء (و) ل(لعبده) في العتق (ويملكانه) أي: يملك الغريمٌ الإبراء» 
والعبدٌ العتقّ (لأنفسهما بالوكالة الخاصة) بأن وكّله غريمه في إبراء نفسهء 
أو وكّل عبدّه في إعتاق نفسهء و(لا) يملكان ذلك بالوكالة (العامة) 
ومثلهما الطلاق (فلو وكّل) السيدٌ (العبد في إعتاق عبيده؛ أو) وكّل 
الزوج (امرأته في طلاق نسائه؛ لم يملك العبدٌ إعتاق نفسه. ولا المرأة 
طلاق نفسها) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره. 

(وإن وكله) ربهٌ الدين (في إبراء غرمائه لم يكن له) أي: الوكيل 
(أن يبرىء نفسهء كما لو وكّله في حبسهم) أي: الغرماء (لم يملك حبس 
نفسه) لما سبق . 


(ويصح) التوكيل (في طلاق؛ ورجعةء وحوالة؛ ورهن؛ وضمان» 
وكفالة» وشركةء ووديعة» ومضاربةء وجعالة؛ ومساقاة) ومزارعة 
(وإجارة؛ وقرضء» وصلح.ء وهبة؛ وصدقةء ووصيةء وكتابة» وتدبير» 
وإيقاف: وقسمة. وحكومة) بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين 
على ما يأتي تفصيله . 


.)ة١ارمل‎ )١( 
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ا 
(و)يصح التوكيل - أيضا ‏ في (إثبات حقٌ. ومحاكمة فيه) أي: 
مخاصمة في إثبات الحق» بأن يوكل المدّعى عليه من يُجيب عنه . 
(و)يصح التوكيل - أيضآ - في ١تَملّكِ‏ مباحاتٍ من صيدء 
وحشيشء ونحوهما) كحطبء وإحياء موات؛ لأنه تملك مال يسبب لا 
يتعين عليه» فجاز كالابتياع» بخلاف الالتقاط؛ لأن المغلّب فيه الائتمان 


(سوى ظهارء ولعان» وأيمان» ونذورء وإيلاء؛ وقسامة» وَقَسْمٍ بين 
زوجاتء» وشهادة؛ والتقاط) لقطة أو لقيط (واغتنام؛ ومعصيةء وجزية؛ 
ورضاعء ونحوه؛ مما لا تدخُلّه النيابة) فلا تصح الوكالة فيه؛ لعدم قبول 
النيابة . ؛ٍ 

(وله أن يوكلٌ من يقبلٌ له النكاحَ؛ لكن يُشترطً لصحة عقده) أي : 
الوكيل (تسمية الموكل في صُلْبٍ العقد. فيقول) الولي: زرّجت موكلك 
فلانً» أو زَكّجت فلانآ ‏ ويتسبه - فلانةٌ» ويقول الوكيل: (قبلتُ هذا 
التكاح لفلان) ابن فلان (أو لموكلي فلانء فإن قال) الوكيل: (قبلثُ هذا 
التكاح» ونوى أنه قَبلّه لموكله؛ ولم يذكره) في العقد (لم يصح) التكاح» 
ويأتي في التكاح بأوضح من هذا . 

(وله أن يوكل من يزوج مَوِْكَتَ ولو) كان الولي (غير مُجبرِ) قبل 
إذنها له في التزويج (لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة) لأنها لا 
تملك عزله (والذي يُعتبر إذنها فيه هو التزويج. وهو) أي: التزويج (غير 
ما يوكل فيه) الولي؛ ولهذا يعتبر إذن غير مُجبرة لوكيله بعد الوكالة» وإن 
كانت أذنت لوليها قبل (ويأتي) ذلك (في أركان التكاح) مفصلاً . 

ومحل صحة توكيل الزوج في القَبول (إذا كان الوكيل ممن يصح 
منه ذلك) أي: قبول التكاح (لنفسه) كالحر البالغ ولو فاسقآء بخلاف 


45 ككان الننواع ياف اللوعانة 


الحم والعيد. 

(و) محل صحة توكيل الولي في الإيجاب: إذا كان الوكيل ممن 
يصح منه إيجابه (لموليته) بخلاف فاسق وغير مكلف» ومن لا يعرف 
الكفء ومصالح التكاح ونحوه (إلا توكل حر واجد الطّول في قَبولٍ نكاح 
أمَةٍ لمن تُباح له) الأمّة (فيصحء كما تقدم) قريب]2" . .2 

(وتصح) الوكالة أيضآ (في كل حقٌّ لله تعالى تدخله النيابة من 
العبادات» كتفرقة صدقةء وزكاة» ونذرء وكقّارة) لأنه يَلِ: كان يبعت 
عمّاله بقبض الصدقات وتفريقهاء وحديث معاذ شاهدٌ بذلك”"2 (وحج 
وعمرة) نفلاً مطلقاً أو فرضاً من نحو معضوبء وتقدم في الحج”"© 
(وركعتا طواف تدخل تبعاً لهما) أي : للحج والعمرة (بخلاف عبادة بدنية 
محضةء كصلاة» وصومء وطهارة من حَدَثْ) أصغر أو أكبر (ونحوه) 
كاعتكاف (فلا تصح) الوكالة فيها؛ لأنها تتعلّق ببدن مّن هي عليه . 

وعَلم من قوله: «من حدث؛: أنه تصح الوكالة في تطهير البدن 
والثوب من النجاسة» ويصح - أيضاً - أن ينوي رفع الحدث» ويستنيب 
من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءهء وتقده©؟ . 

(والصوم) ونحوه (المنذور يُفعل عن الميت) أداء لما وجب عليه 
(وليس ذلك بوكالة) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك» وإنما أمره الشرع 
به إبراء لذمة الميت. 

والحاصل : أن الحقوق ثلاثة أنواع: 
)١(‏ (5/4٠غ).‏ 
(1) تقدم تخريجه (5/ 565) تعليق رقم (7) . 


© (كروةة وه). 
(:) (لرةغ). 
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نوع تصح الوكالة فيه مطلقاء وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله 
تعالى وحقوق الآدمي. 

ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً؛ كالصلاة والظهار. 

ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض وعمرته . 

(ويصح قوله) أي: قول مكلف رشيد لمثله: (أخرج زكاة مالي) 
ويُبِيّها له (من مالك) لأنه اقتراض من مال الوكيل» وتوكيل في إخراجه .. 

(ويصح) التوكيل (في إثبات الحدودء و) في (استيفائها) ممن 
وجبت عليه؛ لقوله ككليهِ: «واغد يا أنيسُ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت» 
فارجُمْهاء فاعترفت» فأمر بها فؤجمت» متفق عليه'"2: فقد وكّله في 
الإثبات والاستيفاء جميعاً. ١‏ 1 

(وله) أي : للوكيل (استيفاء) ما وُكّل فيه (بحضرة موكله("2 وغيبته) 
لعموم الأدلة؛ ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل» جاز في غيبته 
كسائر الحقوق (ولو) كان الاستيفاء (في قصاص وحَدٌ قذف) لأن احتمال 
العفو بعيدء والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله . 

(والأؤلى) الاستيفاء (بحضوره) أي: الموكّل (فيهما) أي: في 
القتصاص وحد القذف؛ لأن العفو مندوب إليهء فإذا حضر احتمل أن 


)١(‏ البخاري في الوكالة؛: باب ١‏ حديث 7715. 518 وفي الصلحء باب 5؛ 
حديث 7598 7595: وفى الشروطء. باب 9: حديث 15لا1. 1!159: وفي 
الأيمان والتذورء باب ””ء 5-595 «>, 5574, وفى الحدودء باب 0 
8, 55ء, حديث لالامتف لركالرى ملامت أ 8 585#. 586595”. 
. وفي الأحكامء باب 8, حديث 1/197, 144لاء ومسلم في الحدودء 
حديث 1791 1194 عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما . 

20 في متن الإقناع (7/ 5377): «موكل؟ . 
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يرحمه ؛ فيعفو. 

(وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسهء إلا بإذن موكل) لأنه 
لم يأذن له في التوكيل» ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله؛ ولأنه استئمان 
فيما يمكنه النهوض فيه» فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة (أو يقول) 
الموكل» وفي نسخة: «إلا أن يقول» (له) أي : للوكيل : (اصنع ما شئت؛ 
أو تصرّف كيف شئت» فيجوز) للوكيل أن يوكل؛ لأنه لفظ عام فيدخل 
في عموم التوكيل. : 

(وإن أذن) الموكل لوكيله في التوكيل (تعيّن أن يكون الوكيل الثاني 
لنينا): لأنه الة سح للموكل :في ويل .هن لس يامين . وكذنا عنيث يجان له 
التوكيل (إلا مع تعيين الموكل الأول) بأن يقول له: وكّلْ زيداًء فيوكله 
أميناً كان أو خائناً؛ لأنه قطع نظره بتعبيته له . 

(فإن وكّل) الوكيل حيث جاز (أميناً فصار خائناًء فعليه عزله) لأن 
تركه يتصرف تضيِيعٌ وتفريط . 

(وكذا وصييٌ يوكل) فيما أوصي به إليه» أي : حكمه حكم الوكيل» 
فليس له أن يوكل فيما يتولّى مثله بنفسه؛ لأنه متصرّف في مال غيره 
بالإذن» أشبه الوكيل. وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية» كالوكيل إنما 
يتصرف فيما اقتضته الوكالة . 

قال في «المبدع»: ويلحق بهذا مضارب”؟ (و)كذا (حاكم يتولّى 
القضاء في ناحية» فيستنيب غيره) أي : حكمه حكم الوكيل» ليس له ذلك 
فيما يتولّى مثله بنفسه . 

وحيث جازت الاستنابة» فله أن يستنيب من غير مذهبهء ذكره 


)١(‏ فى «ذ» زيادة: :وولى». 
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القاضي في «الأحكام السلطانية»'2: وابن حمدان في «الرعاية»» ويأتي 
بأتم من هذا في القضاء. 

(وما يعجز عنه) أي: الوكيل ونحوه (لكثرتهء له التوكيل في 
جميعه) لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل؛ فجاز في جميعه» كما لو أذن 
فيه لفظأ (كتوكيله) أي : كما يجوز للوكيل أن يوكّل (فيما لا يتولّى مثله 
بنفسه) أي : إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثلهء كالأعمال الدنية 
فى حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة» فإن الإذن ينصرف إلى 
واجرف» الفاية 

قال في «الفروع» بعد ذكر المسألة: ولعل ظاهر ما سبق يستنيب 
نائب في الحج لمرض» خلافا لأبي حنيفة”" والشافعي”” . 

(ويكون من وكل) من قبل الوكيل (وكيل الوكيلٍ) لأنه قائم مقامه» 
فله عزله. 

(وإن قال الموكل للوكيل : وكلْ عنك. صحح) ذلك (وكان) الثاني 
(وكيلَ وكيله) فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته. 

(وإن قال) الموكل: (وكل عنيء أو) قال: وكلْ و(أطلق) بآن لم 
يقل : عنك» ولا عني (صحء وكان) الثاني (وكيل موكله) لا ينعزل بعزل 
الوكيل له ولا بموته . 

ولو قال لشخص: وكَّلْ فلانا عني في بيع كذاء فقال الوكيل الأول 
للثاني: بعْ هذاء ولم يشعره أنه وكيل الموكّل» فقال الشيخ: لا يحتاج 


)0( ص/”7". 
(9) الهداية للمرغيتاني (55/7١1١)؛‏ وحاشية ابن عابدين (5/ /571) . 
(5) الأم (585/5): ومختصر المزني ص/ 197 . 
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إلى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان» ذكره في «الاختيارات270؟ . 

(وحيث قلنا: إن الوكيل الثاني وكيل الموكلء فإنه ينعزل بعزله 
وبموته ونحوه) كجنونه وحَجْرٍ عليه (ولا يملك الوكيل الأول عَزْله) لأنه 
ليس وكيلاً عنه (ولا ينعزل) الوكيل الثاني (بموته) ونحوه؛ لأنه ليس 
وكيا عن ْ 

(وحيث قلنا) إن الوكيل الثاني (وكيل الوكيل» فإنه ينعزل بعزلهما» 
أو أحدهما('؟ والحجر عليهماء أو على أحدهماء ونحوه. 

(وكذا) قول الموصي لوصيه: (أَوْص إلى من يكون وصيًا لي) فإنه 
يكون من أوصى إليه الوصي وصياً للموصي الأول (ولا يوصي وكيل 
مطلقاً) أي : سواء أذن له في التوكيل أو لا (ويأتي) ذلك . 

(ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده) لأن المنع لحقّهء فإذا أذن 
صار كالحر (ولا يصح) توكيل العبد (بغير إذن) سيد(ه) لأنه محجور عليه 
(ولو في إيجاب النكاح وقبوله) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن 
سيده» فكذا لغيره. 

(وإن وكّله) إنسان (بإذنه) أي : إذن سيده (في شراء نفسه من سيده) 
صح؛ لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره» فجاز أن يشتري نفسه 
(أو) وكّله في (شراء عبد غيره) بإذن سيده (صح) التوكيل والشراء لما 

(فلو قال) العبد: (اشتريث نفسي لزيد) الموكل (وصدّقاه) أي: 


.5١6/ص‎ )١( 
زاد في «ح؛ و«ذ» ومتن الإقناع (؟/577): «(وبموتهما) أو أحدهما».‎ )( 
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زيد وسيده (صح) الشراء (ولزم زيداً الشمن) الذي وقع به العقد؛ لأن 
ذلك مقتضى البيع . 

(وإن صدقه السيد) على أنه اشترى نفسه لزيد (وكدّبه زيد. 
نظرت» فإن كذبه) زيد (في الوكالة حلف) أي : حلف زيد أنه لم يوكله 
(وبرىء) من الثمن؛ لأن الأصل عدم الوكالة (وللسيد فسخ البيع 
واسترجاع عبده) لمُعذّر ثمنه 

(وإن صدّقه) زيد (في فى الوكالة؛ وقال) زيد: (ما اشتريت نفسك 
لي . فالقول قول العبد) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وُكُل فيه. 

(وإن قال السيد) للعبد: (ما اشتريت نفسك إلا لنفسك. فقال) 
العبد: (بل) اشتريثُ نفسي (لزيد. فكدّبه) زيد (عتق) العبد؛ لإقرار 
السيد على نفسه بما يعتق به العبد (ولزمه الشمن في ذمته للسيد) لأن 
الظاهر وقوع العقد له. 

(وللمُكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه) من نحو بيع؛ لعموم 
ما سبق (وله أن يتوكّل) عن غيره (بِجُعْل) ولو بغير إذن سيده؛ لأنه من 
كات المال: ١‏ 

(وليس له) أي المُكاتب (أن يتوكّل بغير جعْل) لأنه تبرع بمنافعه» 
فلا يملكه (إلا بإذن سيده) فإن أذن جاز. 1 

والحُدبّرء والمعلّن عتقه بصفة» وأم الولد كالقن» وكذا المبكّض؛ 
لأن التصرف يقع بجميع بدنه. ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن 
يصح في نوبته ٠‏ 
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نصل 


(والوكالة عَقَدٌ جائز من الطرفين) لأنها من جهة الموكل إِذْنُّء ومن 
جهة الوكيل بذل نفع؛ وكلاهما جائز (تبطل بفسخ أحدهما) أي وقت 
شاء؛ لعدم لزومها؛ لما تقدم. 

(فلو قال) الموكل (لوكيله: كلما عزلتك. فقد وكلئّك. فهي 
الوكالة الدورية) لأنها تدور مع العزل» فكلما عزله؛ عاد وكيلاً (وهي) 
أي : الوكالة الدورية (صحيحة) لأن تعليق الوكالة صحيح» كما تقدم 
(وانعزل) الوكيل في الوكالة الدورية (ب-قول الموكل : عزلتكٌ: و(كلما 
و نك ؛ فقد عزلئك . فقط) أي : دون عزلتك؛ فلا ينعزل بها. 

(وهي) أي: مقالته: كلما وكّلتك فقد عزلئك (فسحٌ معلّق بشرط) 
وهو التوكيل» والفسخ المعلّق صحيح كما تقدم. وعلى هذا: فلا يصير 
وكيلاً إذا وكله بعد العزل الدوري؛ لأنه متى ضار وكيلاً انعزل» ذكر معناه 
في اشرح المنتهى؟ . 

(وتبطل الوكالة بموت الموكل. أو) بموت (الوكيل) لأن الوكالة 
تعتمد الحياة» فإذا انتفت» انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه؛ وهو 
أهلية التصرف (لكن لو وكّل وليٌ اليتيم وناظر الوقفء أو عقدا) ولي 
اليتيم أو ناظر الوقف (عقداً جائزاً غيرهاء كالشركة والمضارية؛ لم 
تنفسخ بموته؛ لأنه متصرف على غيره) ذكره في «القواعد(2. واقتصر 
عليه في «الإنصاف» . 

(وتبطل) الوكالة (بجنون مطبق) بفتح الباء (من أحدهما) أي: 


)١(‏ قواعد ابن رجب ص/ ١١1‏ القاعدة الحادية والستون. 


11 كتاب البيوع - باب الوكالة 


الموكل أو الوكيل؛ لأن الوكالة تعتمد العقل» فإذا انتفى» انتفت 
صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه؛ وهو أهلية التصرف . 

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بالحَجُر عليه) أي: على أحدهما (لسفه 
فيما لا يتصرف السفيه فيه) كبيع وشراء؛ لعدم أهليته للتصرف بخلاف 
نحو طلاق. 

(و) تبطل الوكالة أيضا (بقَلّس موكل فيما حُجر عليه فيه) كتصرف 
في عين ماله؛ لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو رُكُل في تصرف في 
الذمة. 

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بفسق) أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط. 
كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف» بخلاف الوكيل في 
قبوله» أو في بيع أو شراءء فلا ينعزل بفسق موكله» ولا بفسقه؛ لأنه 
يجوز منه ذلك لنفسه» فجاز لغيره كالعدل . 

(وإن كان وكيلاً فيما تُشترط فيه الأمانة» كوكيل ولي اليتيم؛ وولي 
الوقف على المساكين. ونحوهء انعزل بفسقه وفسق موكله) لخروجه عن 
أهليته لذلك التصرف. 

(وكذلك كل عقد جائز من الطرفين» كشركة» ومضاربة» وجعالة) 
يبطل بموت أحدهماء وعزله» وجنونه المطبّق» والحَجْر عليه لسفه أو 
قلسء حيث نافاه (ويأتي) ذلك مفصلاً في أبوابه. 

(ولا تبطل) الوكالة (بالنوم والسُكْر الذي يفسق به في غير ما ينافيه) 
لأنه كالنوم؛ لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف. وتقدم حكم ما ينافيه 
لقم 
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(ولا) تبطل أيضاً (بالإغماء) كالنوم؛ لأنه لا تبت عليه الولاية به 
(و) لا بالالتعدي كبس ثوب) مُكل في نحو بيعه (وركوب دابة 
ونحوهما) لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن» فإذا زالت الأولى بالتعدي 
بقي الإذن بحاله؛ بخلاف الوديعة؛ فإنها مجرد أمانة» فنافاها التعدي 
(ويصير) الوكيل (بالتعدي ضامناً؛ فلو وكل في بيع ثوب» فليسهء صار 
ضامناً) لتعديه (فإذا باعه) الوكيل (صح بيعه) له (وبرىء من ضمانه) 
لدخوله في ملك المشتري وضمانه . 1 

(فإذا قبض) الوكيل (الثمن) حيث جاز له (صار أمانة في يده غير 
مضمون عليه) لأنه لم يحصل منه تعد عليه (فإن ردّه) أي: رد المشتري 
الثوب (عليه) أي : على الوكيل (بعيب؛ عاد الضمان) لأن العقد المُزيل 
للضمان زالء فعاد ما زال به. 

وإن عاد إلى يد الوكيل بعقدٍ آخرء لم يعد الضمان إلا إن تعدّى؛ 
لأن هذه وكالة أخرىء» لم يقع منه فيها تعد. 

(ولو دفع إليه مالأء ووكّله أن يشتري به شيئاًء فتعدى) الوكيل (في 
الثمن؛ صار ضامناًء فإذا اشترى به وسلّمه) أو لم يسلمه على قياس 
المبيع (زال الضمان» وقبضه للمبيع قبض أمانة» فإن ردّه بعيب» وقبض 
الثمن؛ عاد مضموناً عليه) كما تقدم في البيء2" . 

(وتبطل) الوكالة (أيضاً بتلف العين التى وكّل فى التصرّف فيها) لأن 
محل الوكالة قد ذهب. ْ ١‏ 

(و) تبطل أيضآ (بدفعه) أي: الوكيل (عوضاً لم يؤمر بدفعه) فلو 
وكله في شراء عبد بهذه الدراهمء وفي شراء أَمّة بدراهم أخرئء فبذل 
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ثمن أحدهما في الآخرء بطلت؛ لأنه إنما وكّله في الشراء به. 

(و)تبطل أيضاً ب(اقتراضه) أي: الوكيل (المال الذي بيده) 
للموكل (كتلفه) أي : كما تبطل الوكالة بتلفه (كما إذا دفع) الموكل (إليه 
ديناراًء وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار) وتصرف فيه 
لنفسه» بطلت الوكالة. 

(و)لو (عزل ديناراً عوضه؛ واشترى به) الوكيل (فيصير كالشراء له) 
أي: للموكل (من غير إذن؛ لأن الوكالة بطلتء والدينارُ الذي عزلة) 
الوكيل (عوضاً لا يصير للموكل حتى يقبضهء فإذا اشترى للموكل به 
شيئاً) ولم يسمّه في العقد (وُقف) الشراء (على إجازته» فإن أجازه) 
الموكل (صح) الشراء لهء كما تقدم في البيع0 (ولزمه الشمنء وإلا) بأن 
لم يجزه الموكل (لزم) البيع (الوكيل) فيؤدي ثمنه . 

(وتبطل) الوكالة (برِدّة موكل) لعدم صحة تصرفه في مالهء وفي 
«الشرح»: لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه. 

و(لا) تبطل بردة (وكيل؛ ولو لحق) الوكيل (بدار حرب) لأن ردته 
لا تؤثر في تصرّفهء وإنما تؤثر في ماله (إلا فيما ينافيها) أي: إلا إذا وُكُلَ 
في تصرف ينافي الردة كإيجاب» أو قَبول نكاح مسلمة. 

(ويصح توكيل المسلم كافراً فيما يصح تصرفه) أي : الكافر (فيه) 
من بيع أو نحوه (ذمياً كان) الوكيل (أو مستأمناً أو حربياًء أو مرتداً) لأن 
العدالة غير معتبرة فيه؛ فكذلك الدين كالبيع . 

(وإن وكّله) أي: وكل إنسان آخر (في طلاق امرأتهء فوطتها) 
الموكلٌ (أو قبّلها ونحوه) كمباشرتها دون فرج؛ بطلت الوكالة؛ لأن ذلك 
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دليل رجوعهء وجزم في «المنتهى؟ بأنها لا تبطل بالقبلة (أو) وكّل (في 
عتق عبده» فكاتبه» أو ديه بطلت) الوكالة بذلك؛ لأنه دليل رجوعه . 

(ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه. و) لا (هبته. و) لا (كتابته» 
و) لا (إباقه) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة» فلا يمنع استدامتها. 

(وكذا إن وكّل) إنسان (عبد غيره؛ فأعتقه السيدء أو باعه) أو 
وهبهء أو كاتبه» أو أبق العبدء لما سبق (لكن في صورة البيع) والهبة (إن' 
رضي المشتري) أو المتهب (ببقائه على الوكالة» إن لم يكن المشتري) أو 
المتهب (الموكل) فالوكالة باقية (وإلا) بأن لم يرضّ المشتري أو المتهب 
ببقاء العبد على الوكالة (بطلت) الوكالة؛ لأن العبد لا يتصرف يغير إذن 
مالكه . 

وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكّل من مالكهء فلا بطلان؛ لأن ملكه 
إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء. 

(ولا تبطل) الوكالة (بطلاق امرأة) وكّلها زوجهاء أو غيره (ولا 
بجحود وكالة من أحدهما) أي : الوكيل والموكل. 

(ولا) تبطل (يسكناه) أ ي : الموكل (داره بعد أن وكّله في بيعهاء 
ومحوء) فأن كلاف لا وفل خلى رجوجد عن الوكالة ول يناقيها , 

(وينعزل الوكيل بموت موكل» وعزله قبل علمه) أي : الوكيل (به) 
أي : بموت موكله أو عزله؛ لأنه رقع حقد لا يفتظر إل رضا صاحيبه» 
فصح بغير علمه كالطلاق (فيضمن) الوكيل (إن تصرف) بعد موت 
موكله» أو عزله (لبطلان تصرفهء إلا ما يأتي في باب العفو عن القتصاص) 
من لع ام ور و ريت 

(ولا يقبل قوله) أي: الموكل (إنه كان عَزَّله) أي: الوكيل قبل 
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تصفه ؛ لتعلّق الحق بثالث (بلا بينة) فإن أقام بينة عُمل بها . 

(ويُقبل قوله) أي : الموكل (إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله) الزكاة 
(إلى الساعي) لأنها عبادة؛ قَُيِلَ قوله فيها (وتؤخذ) الزكاة (منه) أي من 
الساعي (إن كانت) الزكاة (بيده) أي: الساعي» وترد لربها (وإلا» تكن 
بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها (فلا) تؤخذ منهء وظاهره أنه 
لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يُقبل قول الموكل : إنه كان أخرخ 
قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بيئة . 1 

(ولا ينعزل مودّع قبل علمه) بموت المودعء أو عزله» فما بيده 
أمانة . 

(ولو قال شخص لآخر: اشتر كذا بيننا. فقال: نعم. ثم قال لآخر) 
فقال له : اشتره بيتنا قال: (نعم . فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون 
ذلك) الذي اشتراه (له) أي : للوكيل (وللثاني) نصفين؛ لأن إجابته للثاني 
دليل رجوعه عن إجابة الأول. 

(وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله) أي : الشريك؛ أو رب المال (قبل 
العلم) بعزلهء كالوكيل . 

(ومتى صم العزل في الكلّ) أي: في الوكالة والشركة والمضاربة 
(كان ما بيده) أي: الوكيل والشريك والمضارب (أمانة) لا يضمنه إذا 
تلف بغير تعد منه ولا تفريط» حيث لم يتصرف» وأما ما تلف بتصرّفه 

(وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة» والرهنء إذا انتهت) بأن 
كانت مُعْيَاة بمدة وانقضت (أو انفسخت) بموت» أو عزل حيث أمكن» 


فإنها تكون أمانة . 
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(و) كذلك (الهبة) للولد (إذا رجع فيها الأب) فهي أمانة ما دامت 
بيد ولده. 

(ويأتي في آخر باب «صريح الطلاق وكناياته؛ قَبول قول موكل: 
إنه) كان (رجع قبل طلاق وكيله؛ و) يأتي هناك - أيضاً - حكم دعوى 
(عتقه ورهنه) ما وكل في بيعه قبل بيع وكيله له . 

(وإذا وقعت الوكالة مطلقةء ملك) الوكيل (التصرف أبداً ما : 
تنفسخ) الوكالة؛ لأنه مقتضى اللفظ . 

(ويحصّل فسخها) أي: الوكالة (بقوله: فسختٌ الوكالة» أو 
أبطلتهاء أو نقضتهاء أو أزلئك؛ أو صرفتكء أو عزلئك عنهاء أو ينهاه) 
الموكل (عن فعل ما أمره به؛ وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله. 
و) الألفاظ (المؤدية معناه) أي : معنى العزل (أو يعزل الوكيل نفسهء أو 
يوجد ما يقتضي فشخها حكماً ‏ على ما ذكرنا - أو يوجد ما يدل على 
الرجوع عن الوكالة؛ كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها) ونحو ذلك مما 
تقده30 , 

(وحقوق العقد) كتسليم الثمن» وقبض المبيع» وضمان الدرك» 
والرد بالعيب ونحوه (متعلقة بالموكل؛ لأن الملك ينتقل إليه) أي: 
الموكل (ابتداءء ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل» فلا يعتق قريبُ 
وكيل عليه) لأنه لم يملكهء وكذا لو قال لعبد: إن اشتريئك فأنت حرٌء 
واشتراه بالوكالة» لم يعتق على الوكيل . 

(ولا يُطالّب) الوكيل (في الشراء بالشمن» ولا يُطالّبٍ الوكيل (في 
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البيع بتسليم المبيع» بل يُطالب بهما الموكل) لأن حقوق العقد متعلّقة 
4 : 

وفي «المغني» و«الشرح»: إن اشترى وكيل في شراء في الذمة 
فكضامن» وقاله المجد وابن نصر الله . 

وقال الشيخ تقي الدين”'2: فمن وَُكُلَ في بيعء أو شراءء أو 
استئجار؛ فإن لم يُسمٌ مُوكُلَهُ في العقد فضامن: وإلا فروايتان. وظاهر 
المذهب: يضمنه» فيُحمل كلام المصنف على الثمن المعين . 

(ولو وَكل مسلمٌ ذمياً) أو معاهداء أو حربيا (في شراء خمرء أو 
خنزير) أو نحوهما (لم يصح التوكيل) لأن شراء المسلم لذلك لا يصحء 
فتوكيله فيه كذلك (ولا) يصح (الشراء) لما سبق . 

(ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وُكل فيه؛ لأنه إقرار 
على غيره كالأجنبي (لا عند الحاكم» ولا عند غيره؛ ولا صلحه) أي: 
الوكيل (عنه) أي : عن موكله (ولا الإبراء) أي : إبراء الوكيل (عنه) أي : 
عن موكله (إلا أن يصرّح) الموكل (بذكر ذلك) للوكيل (في توكيله) 
فيملكه كسائر ما يوكل فيه . 

(ويرد الموكل) المبيع (بعيب) أو تدليس» أو غبن» ونحوه 
(ويضمن) الموكّل (العهدة) إذا ظهر المبيع» أو الثمن مستحقا أو معيباً 
(ونحو ذلك) من سائر ما يتعلّق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد 
متعلّقة به دون الوكيل . 


(وإذا وكّل) شخصصٌ (اثنين) واحداً بعد آخر*"©؛ ولم يصرّح بعزل 


)00( مجموع الفتاوى (19/ 155 )١٠١١ /٠‏ والاختيارات الفقهية ص/ 59 .٠7١‏ 
(1) في لاح»: ابعد واحد؟. 


لايق كتاب البيوع - باب الوكالة 


الأول أن وكليتعا معآ (لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف) لأن الموكل 
لم يفوضه إليه وحدهء وكذا الناظران والوصيان (إلا أن يجعل) الموكل 
(ذلك) أي: الانفراد بالتصرف (إليه) أي: إلى أحدهما بعينه» أو يجعله 
لكل منهماء فيكون له الانفراد به. 

(وإن غاب أحدهما) أي: أحد الوكيلين» ولم يكن الموكل جعل 
لكل منهما الانفراد (لم يكن للآخر) الحاضر (أن يتصرف) في غيبة رفيقه 
(ولا لحاكم ضم أمين إليه ليتصرّفا) مع (وفارق ما لو مات أحدُ الوصيين» 
حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أميناً ليتصرّفا؛ لكون الحاكم له النظر في 
حق الميت واليتيم؛ ولهذا: لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أميناً في 
النظر لليتيم) بخلاف الموكّل» فإنه رشيد جائز التصرفء لا ولاية للحاكم 
عليه . 

(وإن حضر الحاكمّ أحدٌ الوكيلين؛ و) الوكيل (الآخرُ غائب) عن 
البلد أو المجلس (فادّعى) الوكيل الحاضر (الوكالة لهما) أي : له ولرفيقه 
الغائب (وأقام بينة) بدعواه (سمعها الحاكمء وحكم بثبوت الوكالة لهما) 
أي: للحاضر والغائب (ولم يملك الحاضرٌ التصرفَ وحده) لما تقدم 
(فإذا حضر) الوكيل (الآخرء تصرّفا معاًء ولا يحتاج إلى إقامة بينة. وجاز 
الحكم المتقدم للغائب» تبعاً للحاضر؛ كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي 
ثبت لمن لم يُخلق ؛ لأجل من يستحقه في الحال . 

وإن جَحدَ الغائبٌ الوكالة أو عزل نفسهء لم يكن للآخر أن يتصرّف) 
لأن الموكل لم يرضّ تصرف أحدهما منفرداً؛ بدليل إضافة الغير إليه» 


(وجميع التصرفات) من بيع » أو طلاقء أو اقتضاء دين» أو إبراء 


1ط كتاب البيوع - ياب الوكالة 
اكوا قلطت رقتفا اا 1 نظف 2523ل لقال 5177نت 5 لاقام ات 3237 317012775775113 


منهء ونحوها (في هذا) المذكور في التفصيل السابق (سواء) لعدم 
الفارق. 

(ولا يصح بيع وكيل) شيئا وُكُلَ في بيعه (لنفسه) لأن العرف في 
البيع: بيع الرجل من غيره» فحُملت الوكالة عليه. وكما لو صرّح به؛ 
ولأنه يلحقه به تهمة» ويتنافي الغرضان في بيعه لنفسهء فلم يجز”'2 كما 
لو نهاه (ولا) يصح (شراؤه) أي: الوكيل شيئاً وُكّلَ في شرائه (منها) أي: 
من نفسه (لموكله) لما تقدم في البيع (ولو زاد) الوكيل في البيع (على 
مبلغ ثمنه في النداءء أو وَكَلَ من يبيع) حيث جاز (وكان هو أحد 
المشترين) فلا يصح البيع لما تقدم من أن العرف بيعه لغيره» فتحمل 
الوكالة عليه (إلا بإذنه) بأن أذن له في البيع من نفسهء أو الشراء منهاء 
فيجوز لانتفاء التّهمة (فيصح تولي طرفي عقد فيهما) أي: في البيع 
والشراء لانتفاء التّهمة (كأبي الصغيرء وكتوكيله”"؟ في بيعه؛ و)توكيل 
(آخر له) أي : للوكيل (في شرائه) فيتولى طرفي العقد. 

(ومثله) أي: مثل البيع في تولي طرفي العقد (نكاح. ويأتي) 
مفصلاً في كتاب النكاح (و)مثله أيضاً (دعوى) إذا وكّلاه فيها فيدعي عن 
أحدهماء ويجيب عن الآخرء ويقيم حجة كل واحد منهما. وقال 
الأزجيٌ في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه : لا يصح ؛ للتضاد . 

(ويصح بيعه) أي : الوكيل في البيع (لإخوته وأقاربه) كعمه وابني 
أخيه وعمه . وقال في «الإنصاف»: قلت: حيث حصل تهمة في ذلك لا 


يصح (لا) بيعه (لولده؛ ووالده» ومكائّبه ونحوهم) كزوجته وسائر من تردٌ 


)0( في الح؟: افلم يصح». 
)١(‏ فى «ذ»: «وتوكيله». 


و1 كتاب البيوع -- ياب الوكالة 


شهادته له؛ لأنه مُنَّهم في حقهم» ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في 
الثمن» كتهمته في حق نفسهء ولذلك لا تُقبل شهادته لهم (إلا بإذن) 
الموكل فيجوز لانتفاء التّهمة. قلت: والشراء منهم كالبيع لهم فيما 

(وكذا) أي : كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسهء أو أقاربه 
(حاكم ؛ وأميته ووصيء وناظر) وقف؛ فلا يبيع من مال الوقف. ولا 
يشتري منه لنفسه» ولا لوالده وولدهء ومكاتّبه ونحوهم. 

وأما إجارته فقال ابن عبدالهادي في «جمع الجوامع»: إن كان 
الوتف على نفس الناظرء فإجارته لولده'؟ صحيحة بلا نزاع» وإن كان 
الوتف على غيره» ففيه تردّد يحتمل أوجهآ: 

منها: الصحةء وحَكم به جماعة من قضاتناء منهم البرهان ابن 
مفلح. 

والثاني : تصح بأجرة المثل فقط. 

والثالث: لا تصح مطلقاء وهو الذي أفتى به بعض إخواننا . 

والمختار من ذلك : الثاني . انتهى كلامه ملخصاً. 

والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة . 

(و) كذا (مضارب وشريك عِنانٍ ووجوه) وكذا عامل بيت المال 
ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق ؛ لأنها نوع منه. 


دق في «ح؛ زيادة : «ومكاتبه». 


1 كتاب:البيوع :- باب الوكالة 


ففعدل 


(ولا يصح أن يبيع) الوكيل (نَسَاءٌ أي : بثمن مؤجل (ولا) أن يبيع 
(بغير تَقَدٍ البلد) لأن الأصل في البيع الحلول» وإطلاق النقد ينصرف إلى 
تَقْدِ البلد؛ ولهذا لو باع وأطلق» انصرف إلى الحلول ونقد البلد. 

(ولا) أن يبيع (بغير غالبه) رواجآ (إن كان فيه) أي: البلد (نقودء 
فإن تساوت) النقود رواجاً (فبالأصلح) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق : 

(هذا إن”" لم يُعيّن الموكل نقداًء فإن عيّته أو قال:) بِعْ بكذا 
(حالاً» تعيّن) ما عيّنه الموكل ؛ لتعيينه إياه؛ لكن لو لم يقل : حالاً تعيّن 
أيضاً الحالء فلا فائدة له إلا التوكيد. 

(ولا أن يبيع) الوكيل (بِعَرْض) كثوب وفلوس (ولا نفع) كسكنى 
دارء وخدمة عبد (مع الإطلاق) بأن قال له: بِعْ هذا؛ فلا يبيعه بعرض ولا 
نفع ؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضهء لكن الشيء التافه الذي يُباع بالفلوس 
عادة يصح بيعه بهاء عملاً بالعُرف. والفرق بين الوكيل والمضارب» 
حيث يبيع بِنّسَاءِ وبعرض: أن المقصود في المضاربة الربح» وهو في 
النَّسَاء ونحوه أكثرء ولا يتعيّن ذلك في الوكالة» بل ربما كان المقصود 
تحصيل الثمن لدفع حاجة»؛ فيفوت بتأخير الثمن» ولأن استيفاء الثمن 
وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليهء بخلاف 
الوكالة» وإن عيّن له شيئاً تعيّنء ولم يجز مخالفته؛ لأنه متصرّف بإذنه . 

(وليس لوكيل في بيع تقليبه) أي : المبيع (على مشتر إلا بحضرته) 
أي : الموكل؛ لأن الوكالة لا تقتضيه (وإلا) بأن أعطاه الوكيل لمن يريد 


)١(‏ في «ذ»: «إذا». 


0 كتاب البيوع - ياب الوكالة 


الشراء ليقلبه وغاب به عن الوكيل (ضمن) الوكيل المبيع إن تلف؛ لتعديه 
بدفعه له. 

(ولا) لوكيل (بيعه ببلد آخرء فيضمن) إن فعل؛ لعدم تضمّن الإذن 
لذلك (ويصح) البيع» لما تقدم أن التعدي لا يبطلها. 

(و) إن نقل المبيع إلى بلد آخر وباعه به (مع مؤنة نقل) للمبيع (لا) 

يصح البيع ؛ لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة» وأنه يتصرّف 

لنفسهء ذكره في شرح «المنتهى» من عنده . 

(وليس له) أي الوكيل (العقد مع فقير) لا يقي على لثمن (و9 
مع (قاطع طريق) لما فيه من إضرار الموكّل (إلا أن يأمره) الموكل بذلك . 

(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المثل) إن لم يُقدّر 
له ثمنآ (أو) باع (بأنقص مما قدّره له) الموكلء أو رب المال (صح) 
البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المثلء صح بدونه كالمريض (وضمنا) 
أي : الوكيل والمضارب (النقص كلهء إن كان مما لا يُتغاين به عادة) لأن 
فيه جمعاً بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع» فوجب التضمين» 
وأما الوكيل فلا يُعتبر حظه؛ لأنه مفوّط . 

(فأما ما يتغابن الناس بمثله) عادة (كالدرهم في العشرة؛ فمعفو 
عنه) لا يضمنه الوكيل ولا المضارب؛ لأنه لا يمكن التحرّز منه (إذا لم 
يكن الموكل قد قدّر الثمن) للوكيل . 

(ويضمن) الوكيل والمضارب (الكلّ) أي: كل النقصء ولو كان 
يُتغاين به عادة (في المُقدّر) فإن قال: بِعْهُ بعشرة» وباعه بتسعة» ضمن 
الواحد لمخالفته . ١‏ 

(ولا يضمن عبِدٌ) باع بأنقص عن ثمن المثلء أو مما قَدَّره له سيده 


1-3 كتاب البيوع - ياب الوكالة 
لطي ااا ات سا0 
(لسيده) لأنه لا يثبت له على عبده الدين. 

(ولا») يضمن (صبيٌ) باع كذلك (لنفسه) لأن الإنسان لا يثبت له 
الدّين على نفسه (ويصح البيع) من العبد وإلصبي بأنقصء كالوكيل . 

(ولو حضر من يزيد) في المبيع (على ثمن مثل: لم يجز) للوكيل 
ولا للمضارب (بيعه به) أي : وشو المثل ؛ لأن عليه الاحتياط وطلب 
الحظ للموكل» فإن خالف وباع» فمقتضى ما سبق: يصح البيع . وظاهن 
كلامهم : ولا ضمان. ولم أره مصرّحاً به. د 

(فإن باع) الوكيل أو المضارب (بثمن المثل) أو أكثر (فحضر من 
يزيد) في الثمن (في مدة خيار) مجلس أو شرط (لم يلزمه) أي: الوكيل» 
أو المضارب عت البيع؛ لأن الزيادة منهيٌ عنهاء والدافع لها قد لا 

وتقدم في الحَجر”'" : أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس» وحضر 
من يزيد. ل الفسخ في مدة الخيارء وبعدها يُستحتٌ له - 
المشتري الإقالة . 

(وإذا باع) كل أو شوب يأك من ي: : من ثمن المثلٍء أ 
المُقَدّر بع البيع (سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره 5 
الموكل أ و رب المال (أو لم تكن) الزيادة من جنسه؛ لأنه باع بالمأذون 
فيه» وزاده خيراً زيادة تنفعه؛ ولا تضره» والعُرف يقتضيهء أشبه ما لو 
وكلمقى الكتواة» فاشتراة يدون تمن اليكل» لو بأنتص مما رةه , 

(و) إن قال الموكّل: (بعْهُ بدرهم؛ فباعه بدينارء أو) قال: (اشتره 
بدينار» فاشتراه بدرهمء صحح) البيع والشراء (لأنه مأذون فيه عُرفاً) فإِنَّ 


)١١(‏ (م/مه؟). 


1 كتاب البيوع - باب الوكالة 


من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار» ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه 
بدرهم. 

قال في «المبدع»: وإن اختلط الدرهم بآخر”'؟؛ عمل بظنه» ويقبل 
قوله حكماًء ذكره القاضي . 

و(لا) يصح البيع إذا قال: بِعْهُ بدرهم (إن باعه بثوب يساوي ديناراً) 
لجخالقة موكلةه والعّر قف لآ يقتضية”م 

(وإن قال) الموكلٌ: (بِعْهُ بمائة درهمء فباعه) الوكيل (بمائة ثوب 
قيمتها) أي : الثياب (أكثر من الدراهم) لم يصح البيع للمخالفة . 

(أو) قال: بِعْهُ بمائة درهم» فباعه (بثمانين درهماً وعشرين ثوباً. 
لم يصح) البيع» ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس . 

(وإن قال) الموكلٌ: (اشتره بمائة» ولا تشتره بدونها. فخالفه) 
الوكيل (لم يجز) أي: لم يصح الشراء للمخالفة لنصهء وصريح قوله 
مقدَّم على دلالة العغرف . 

(وإن قال: اشتره بمائة؛ ولا تشتره بخمسين. صح شراؤه بما 
بينهما) أي: بين المائة والخمسين؛ بأن اشتراه بستين مثلاً؛ لأن إذنه في 
الشراء بمائة دلَّ عُرفاً على الشراء بما دونهاء خرج منه الخمسون بصريح 
النهي» بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن (و)كذا لو اشتراه (بدون 
الخمسين) فيصح ؛ لأنه لم ينهه عنه . 

(و)إن قال الموكل: (اشتر لي نصفه بمائة» ولا تشتره جميعه. 
فاشترى) الوكيل (أكثر من النصف» وأقل من الكل بمائة» صح) الشراء؛ 
لما تقدم. 


)١(‏ زاد فى «ذ»: له. 


1 كتاي الجبوع - ياك الوكالة 


(و)إن قال الموكّل: (بِعْهُ بألف نساء. فباعه) الوكيل (يه حالاًء 
يصح) لأنة زاده خيرآ» ‏ فهو كما لو.وكّله في ببعه بعشرة»:قباعه بأكثر ل(ولى 
استضر) الموكل (بقبض الثمن في الحالٌ) من حيث حفظهء أو خوف 
تلفهء أو تعد عليه» ونحوه؛ اعتباراً بالغالب» إذ النادر لا يفرد بحكم (ما 
لم ينهه) بأن يقول: لا تبع حالاً» فلا يصح؛ للمخالفة. 

(وإن وكله في الشراء؛ فاشترى) الوكيل (بأكثر من ثمن المثل مما 
لا يتابن به عادة) إذا لم يقدر له ثمنء صح (أو) اشترى الوكيل (بأكثر 
مما قَدَرِهِ له) الموكل (صح) كالبيع فيما سبق (وضمن) الوكيل (الزائد) 
عن ثمن المثل أو المقدّرء لما سبق. 

«ومثله) أي : الوكيل (مضارب) فيما ذكرء وكذا الوصيء وناظر 
الوقف. إذا باع بدون ثمن المِثل» أو اشترى بأكثر منهء ذكره الشيخ تقي 
الديه90© , 

(وإن وكله في بيع عبد) أو غيره (بمائة» فباع) الوكيل (نصفه بها) 
أي : بالمائة (صَحّ) البيع؛ لأنه حصّل غرضه. وزاده زيادة تنفعه» ولا 
تضره (وله) أي: الوكيل (بيع النصف الآخر) لأنه مأذونٌ في بيعهء فأشبه 
ما لو باع العبدَ كله بمثلي ثمنه. 

(وكذا لو وكّله في بيع عبدين بماثة» فباع) الوكيل (أحدهما بها) 
صح البيع (وله بيع) العبد (الآخر) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله . 

(وإن وكّله في بيع شيءء فباع) الوكيل (بعضه بدون ثمن الكل لم 
يصح) البيع ؛ لأنه غير مأذون فيه» ولما فيه من الضررء أشبه ما لو وكله 
في شراء شيء فاشترى بعضه (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) من العبد» فإن 


. 7١5 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


4 كتاب البيوع -- ياب الؤكالة 


باعه» صح. وعلى هذا فالبيع الأول موقوفء إن باع الباقي تبِيّنًا صحتهء 
وإلا تبينا بطلانهء ولم أره صريحاً (أو يكن) المبيع (عبيداً» أو صَبرةٌ 
ونحوهماء فيصح) بيعه (مفرّقً) لأنه العُرف (ما لم يأمره) الموكل (ببيعه 
صفقة واحدة) فلا يخالفه. 

(وإن اشتراه) الوكيل (بما قدّره) الموكّل (له) بأن قال له: اشتره 
بمائة . فاشتراه بها (مؤجّلاُ) صح؛ لأنه زاده خيراً. 1 

(أو قال) الموكّل: (اشتر لي شاءً بدينارء فاشترى) الوكيل (به) 
أي : الدينار (شاتين تساوي إحداهما ديناراً» أو اشترى) الوكيل (شاة 
تساوي ديناراً بأقل منهء صح) الشراء (وكان) الزائد (للموكل) لحديث 
عروة بن الجعد؛ أن النبي يك بعت معه بدينار يشتري له.ية أضحية- 
وقال مرة: أو شَاةٌ - فاشترى له اثنتين: 8 واحدة بدينارء وأتاه 
بالأخرى» فدعا له بالبركة» فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفي 
رواية: «قال: هذا ديناركم» وهذه شاتكم»؛ قال: كيف صنعت؟ فذكره» 
رواه أحمد”؟» ولأنه حصّل المأذون فيه وزيادة. 

وكذا لو اشترى شاتين؛ كل منهما تساوي ديناراً. 

(وإن لم تساوه) أي : الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين» أو لم 
تساوه التي اشتراها بدون الدينار (لم يصح) الشراء؛ لأنه لم يحصّل له 
المقصودء فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظً ولا عرفا . 

(وإن باع) الوكيل (إحدى الشاتين) اللتين اشتراهما بدينار (لا) إن 
باع (كلتيهما بغير إذن) الموكل (صح) البيع (إن كانت) الشاة (الباقية 
تساوي ديناراً) لما تقدم من حديث عروة بن اللجعد. 


.)١( تعليق رقم‎ )77١ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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(ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه) لأنه 
إلزام لموكّله بما لم يلتزمهء وعقد الوكالة لا يقتضيه. 

(وله) أي: الوكيل (شرطه) أي: الخيار (لنفسه) ويكون له 
ولموكله؛ وإن شرطه لنفسه فقط لم يصح (و) له شرطه (لموكله) لأنه 
زاده خيرأء وتقدم(2: أنه يختصنٌ بخيار مجلس لم تمقو مكلت 
ويختصنٌ به موكله إن حضره. قاله في «المبدع». 

(وليس له) أي: للوكيل (شراء مَعيبٍ) أي: لا يجوز له؛ لأن 
الإطلاق يقتضي السلامة (فإن فعله) أي: اشترى معيباً (غير عالم؛ فله 
الرد) بالعيب» لقيامه مقام الموكّل (وإن فعله) أي: اشترى الوكيل 
المعيب (عالماً) بعيبه (لزمه) أي: لزم البيعٌ الوكيلَ (ما لم يرض الموكل) 
لأن الحق له (وليس له) أي : للوكيل (ولا لموكله رده) أي : رد ما اشتراه 
الوكيل عالماً بعيبه؛ لدخول الوكيل على بصيرة» فيلزمه البيع إن لم يرضه 
موكلة: 

(وإن اشترى) الوكيل ما علم عيبه (بعين المال) الذي وُكُل في 
الشراء به (فكشراء فضولي) فلا يصح على المذهب (وله) أي: للوكيل 
(وللموكل رده) أي: رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه: أما الموكل 
فلأن حقوق العقد متعلّقة به» وأما الوكيل فلقيامه مقامه» وتقدم . 

(فإن حضر) الموكّل (قبل رّدٌ الوكيل) المعيب (ورضي) الموكل 
(بالعيب: لم يكن للوكيل رده) لأن الحق للموكّل وقد أسقطهء بخلاف 
المضارب؛ لأن له حقأء ولا يسقط برضا غيره . 

(وإن لم يحضر) الموكّل (فأراد الوكيل الّدّء فقال له البائع : توقف 


.)157/7( )1( 
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حتى يحضر الموكل» فربما رضي بالعيب» لم يلزمه) أي : الوكيل (ذلك) 
لأنه لا يأمن فوات الردٌ بهرب البائع فإن أخَّره لذلك فله الردٌ (فلو أسقط 
الوكيل خياره فحضر موكّله فرضي به) أي: المعيب (لزمه) البيع؛ لأن 
الحق له (وإلا) بأن لم يرضّ به (فله رده) لأن الحق لهء فلا يسقط بإسقاط 
وكيله. 
(ولو ظهر به) أي: المبيع (عيب) وأسقط الوكيل خياره» وأراد 
الموكل الردّ به (فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل) قُبِلَ قولهء و(لزم 
الوكيل) لأن الظاهر فيمن يباشر عقداً أنه لنفسه (وليس له) أي: الوكيل 
(رده) لإسقاطه خياره . 

(فإن قال البائع) للوكيل : (موكلك قد رَضِي بالعيب» فالقول قول 
الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك) لأنه الأصل (ويردّه) الوكيل (ويأخذ 
حقَّه في الحال) لأنه لا يأمن فوات الوّدٌ لو أخّر حتى يحضر الموكل . 

(ولو ادّعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء) أي: اقتضاء 
(الدينَء أو ادَّعى موت الموكل) أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة (حَلَفَ 
الوكيل على نفي العلم) بما ادّعاه الغريم؛ لأن الأصل عدمه. 

(فإن ردّه) أي: رد الوكيل المعيب في غيبة الموكل (فصدّق 
الموكل البائع في الرضا بالعيب؛ لم يصح الردء وهو باق للموكل) لأن 
رضا الموكل بالعيب عَزْلٌ للوكيل عن الرد» ومَنْمٌ له بدليل: أن الوكيل 
لو علم لم يكن له الردء فللموكل استرجاعه» وللبائع رده عليه. 

(ولا يُسمع قوله) أي: الغريم (لوكيل غائب) في الاقتضاء منه: 
(اخلفف أن لك مطالبتي» أو) احْلف (أنه) أي: الموكل (ما عزلك) لأنه 
طلب للحلف على البثٌ على نفي فعل الغير» فلا يلزم الإجابة إليه . 
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(ويسمع قوله) أي : الغريم : (أنت تعلم ذلك) أي : أنه عزلك 
(فيحلف) الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدقه. (ورضا الموكل 
الغائب بالعيب) في مبيع اشتراه وكيله (عزل لوكيله عن ردّه) فلا يصح رد 
الوكيل بعدهء وتقدم. 

(ولو قال) الغريم: (موكلك أخذ حقهء أو: أبرأني) من الدّين (لم 
يقبل) منه ذلك بلا بيئة؛ لأنه خلاف الأصل (فإن حَلف) الوكيل أنه لا 
يعلم ذلك (طالبهء وأخذ) الدّين منه (ولم) يلزمه أن (يؤْخّر) الطلب 
(ليحلف الموكل) لأنه لا يأمن من الفوات . 


نصل 


(وإن وكّله في شراء) شيء (معيّن» فاشتراهء ووجده) الوكيل 
(معيباً. فله) أي: الوكيل (الرد قبل إعلام موكله) صكّحه في. 
«الإنصاف»» و«تصحيح الفروع»؛ لأن الأمر يقتضي السلامة» أشبه عمالو 
وكله فى شراء موصوف . وفي «التنقيح» و«المنتهى؟: ليس له ردهء قال 
في «المبدع»: وهو الأشهر؛ لأن الموكل قطع نظره بالتعيين» فربما رضيه 
بجميع صفاته . 

(وإن علم) الوكيل (عيبه) أي : عيب ما عيّنه له موكّله (قبل الشراء» 
فليس له) أي : الوكيل (شراؤه) كغير المعين» بناء على أن له رده لو لم 
يعلم. قال في «المبدع»: والمقدم له شراؤه. انتهى. أي: لأن الموكل 
قطع نظره بالتعيين» كما تقدم . 

(وإن قال) الموكّل: (اشتر لي بهذه الدراهم؛ ولم يقل : بعينهاء 


0 كتاب ب البيوع - باب الوجالة 


جاز له) أ ي: الوكيل 5-5 يشتري له) أ 4 المودّل (في ذمتهء و) أن ؛ يشتري 
له (زينية لأن الإطلاق يتناولهما. 

(وإن قال) الموكل: (اشتر لى بعين هذا الشمن» فاشترى) الوكيل 
(له) بثمن (في ذمتهء صح البيمٌ) للوكيل (ولم يلزم) البيمٌ (الموكل) لأن 
الثمن إذا 3 ال شدي الم يخقنى ل كرا قفوي ولم يلزمه ثمنٌ في 
ذمتهء وهذا غرض صحيح للموكل» فلم تجز مخالفته. شْ 

(وعكشة) بأن قال: اشتر لى فى ذمتك وانقد الشمن» فاشترى بعيته 
(يصح) الشراء (ويلزمه) أي : الموكل ؛ لأنه أذنه في عد يلزمه به الثمن» 
مع بقاء الدراهم وتلفهاء فكان إذناً في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها . 

(ويُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه) لما يأتي من أنه يقبل إقراره 
في كل ما وُكُلَّ فيه . 

(وإن أمره) أي: أمر المُوكل الوكيلٌ (ببيعه في سوق بثمن» فباعه) 
الوكيل (به في) سوق (آخرء صح) البيع ؛ لأن القصد البيع بما قدّره له 
وقد حصلء كالإجارة وغيرها (إن لم ينهه) الموكل عن بيعه في غيره» فلا 
يصح؛ للمخالفة (ولم يكن له) أي: الموكّل (فيه) أي: في ذلك السوق 
(غرض) صحيحء بأن يكون ذلك السوق معروفاً بجودة النقدء أو كثرة 
الثمن» أو حلهء أو صلاح أهلهء فلا يبيعه في غيره. 

(وإن قال) الموكّل: (بعْهُ من زيدء فباعه) الوكيل (من غيره» لم 
يصح) البيع للمخالفة؛ لأنه قد يقصد نفعه» فلا تجوز مخالفته» قال في 
«المغني» و«الشرح": إلا أن يعلم بقرينة» أو صريح أنه لا غرض له في 
عين المشتري . 
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(وإن وكله''؟ في التصرّف في زمن مقيد) كرجب (لم يملك 
التصرف قبله ولا بعده) لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلاً في غيره 
(فلو قال) الموكل : (بعْ ثوبي غداء لم يجز) للوكيل بيعه (قبله ولا بعده) 
ولم يصح؛ لأنه لم يتتاوله إذنه نطق ولا عرفاً؛ لأنه قد يؤثّر التصرف في 
زمن الحاجة إليه دون غيره . 

(وإن وكّله في بيع شيء: ملك تسليمه) لأن إطلاق الوكالة في البيغ 
يقتضي التسليم لكونه من تمامه (ولم يملك) الوكيل الإبراء من ثمنه؛ لأنه 
ليس من البيع ولا من تتمتهء ولم يملك أيضا (قَبْضَ ثمنه) أي: ثمن ما 
وُكُلَ في بيعه؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن (ف) على 
هذا (إن تعدّر قبضه) لموت المشتري مفلساً ونحوه (لم يلزمه) أي: 
الوكيل (شيء) من الثمن؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملكهء و(كما لو 
ظهر المبيع مستحقّاً أو معيباً) فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه؛ لعدم 
تفريطه (كحاكم وأمينه) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن» لا 
شيء عليهما (إلا أن يأذن) الموكل (له) أي: للوكيل (في قبض الثمن) 
فيملك قبضه (أو تدل عليه) أي : على قبض الثمن (قرينةٌ» مثل توكيله في 
بيع ثوب) أو نحوه (في سوق غائب عن الموكل» أو) في (موضع يضيع 
الثمن بترك قبض الوكيلء ونحوه) فيملك الوكيل قبضه؛ لدلالة القرينة 
على الإذن في قبضه . 

هذا أحد الوجوهء جزم به في «الوجيز»؛ وهو ظاهر ما جزم به في 
«الرعاية الصغرى»»: و«الحاويين»» و«الفائق»» واختاره الموفق» وقدّمه 


. في «ح؟: «وإن أذن له‎ )١( 
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في «المحرر» و«الرعاية الكبرى». قال فى «الإنصاف» : وهو الصواب. 
والوجه الثانيى: لا يملك قبض ثمنه مطلقاًء وهو المذهب» 


كالحاكم وأمينه؛ء اختاره القاضي وغيرهء وجزم به في «الهداية» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب».» و«الخلاصةكء 
و«التلخيص». وقدّمه في «الفروع1. 

والوجه الثالث: يملكه مطلقآ» قال ابن عبدوس في «تذكرته»: له. 
قبض الثمن إن قدت قرينة المنع» وجزم بالثاني في «المنتهى». ١‏ . 

(ف) على الأول: إن أذنهء أو دلت قرينة على القبض (متى ترك) 
الوكيل (قبضّه) وسلم المبيع» ففات الثمن (ضمنه) الوكيل؛ لأنه يُعَدُ 
مفرطاً. 

(وكذلك لو أفضى) عدم القبض (إلى ربأ) كبيع ربوي بآخر (ولم 
يحضر الموكل) فيقبضه الوكيل» ذكره في «التتقيح»؛ لأن القبض حيئئذ 
من مقتضى العقد. 

(وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها) فلا يملك قبضها 
مطلقاً؛ ما لم يُفْضٍ إلى رباً. وعلى ما قدّمه : أو قرينة. 

(وإن أمره بقبض دراهم, أو) أمره بقبض (دينارء لم يصرف”'' بغير 
إذن) الموكل؛ لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه. 

(وإن أخذ) الوكيل في قبض دين (رهتاًء أساء) الوكيل؛ لعدم 
الإذن (ولم يضمن) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط؛ لأن صحيحه غير 
مضمونء ففاسده لا ضمان فيه. 


(ولا يسلّم) الوكيل (المبيعَ قبل قبض ثمنه حيث جاز القبض) أي : 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (؟/ 477): ليصارف». 
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حيث جاز له قبض ثمنه؛ لأنه يُعدٌ مفوّطاً (أو حضوره) أي: إلا بحضور 
الموكل (فإن سلّمه) أي: سلَّم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل (قَبلَ 
قبضه) أ ي : الثمن حيث جاز (ضمن) لما تقدم . 

000 
المييع . 

(وإن كان له) أي: الوكيل (عذرء مثل أن ذهب لينقد) الثمن 
(ونحوه) فضاع المبيع (فلا ضمان عليه) لأنه لا يُعَدٌ مفرطاً إذاً. 

(وإن وكّله في شراء ذلك( ملك) الوكيل (تسليم ثمنه) لأنه من 
تمام العقد (فإن أخَّر) الوكيل (تسليمه بلا عذرء ضمنه) إذا تلفء لتفريطه 
تإمساكة., 

(فإن اشترى) الوكيل (عبداً) أو نحوه (فنقد ثمنهء فخرج العبد) أو 
نحوه (مستحقاً فله) أ ي: الوكيل (المغاميبة في قمه) ومطالية البائع نه 
(إن دلت قرينةٌ على ذلك» كبعده) أي : الوكيل (عن موكله, ونحوه) بأن 
يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكّله» صوّبه في #تصحيح 
الفروع»» وصوّب فيه - أيضاً - أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمهء 
قال: بل هو أولى من الأجنبية . 

(وإن وكله في بيع فاسدء كشرطه) أي: الموكل (على وكيل ألا 
يُسلّم المبيع؛ لم يصح) التوكيل (ولم يملكه) أي: البيع الفاسد؛ لأن الله 
تعالى لم يأذن فيهء ولأن الموكل لا يملكه فوكيله أولئ . 

وقوله: «كشرطه على وكيل ألا يُسلّم المبيع» تشبيه للشرط الفاسد 
بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه» فذكره بعد الم يصح> أولى» 


. في «ح» و«ذ؛ ومتن الإقناع (؟/ 5777): «شيء» بدل «ذلك»‎ )١( 
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جما قبل في #الميا»ي 
(ولم يملك) الوكيل في البيع الفاسدٍ البيعَ (الصحيح) لأنه لم يوكل 


(وإن وكله في كل قليل وكثيرء لم يصح) ذكره الأزجيٌ اتفاق 
الأصحابء وكذا لو قال: وكَلتّك في كل شيء؛ أو في كل تصرّف يجوز 
لي» أو كل ما لي التصرّف فيه؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله 
وطلاق نسائه» وإعتاق رقيقه؛ فيعظم الغرر والضررء ولأن التوكيل لابُدٌ 
وأن يكون في تصرف معلوم. 

قال في «المبدع»: ومثله: وكّلتك في شراء ما شئت من المتاع 
الفلاني» فلو قال: وكّلتك بما إليّ من التصرفات فاحتمالان. 

(وإن وكّله في بيع ماله كله) صح؛ لأنه يعرف ماله فيقل الغرر (أو) 
وكله في بيع (ما شاء منه) أي: من مالهء صح لما تقدم (أو) وكّله في 
(المطالبة بحقوقه كلها) أو في قبض دينه كلهء وما يتجدد له في 
المستقبل» صح (أو) وكّله في (الإبراء منها) أي: من حقوقه كلها (أو) 
وكّله في المطالبة أو الإبراء في (ما شاء منهاء صح) التوكيل لقلة 
لعو 

قال في «المبدع»: وظاهر كلامهم في: بع من مالي ما شئتء له 
بيع ماله كله . 

(وإن قال) الموكّل لوكيله: (اشتر لي ما شئت) لم يصح؛ لأنه قد 
يشتري ما لا يقدر على ثمنه (أو) قال: (اشتر لي عبداً بما شئتء لم 


1 كنات المموع > مات الوكاية 


يصح) التوكيل (حتى يذكر النوع وقّدر الثمن) لأن ما يمكن شراؤه» 
والشراء به يكثرء فيكثر فيه الغررء فإن ذكر النوع وقَدْر الثمن» صحّ 
لانتفاء الغرر. واقتصر القاضي على ذكر النوع؛ لأنه إذا ذكر نوعاً فقد أذن 
في أعلاه ثمنآ فيقل الغرر. قال في «المبدع»: فمن اعتبره - أي: ذكر 
الثمن جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله. 

(وإن وكله في مخاصمة غرمائه؛ صح) التوكيل. (وإن جهلهم 
الموكل والوكيل) لإمكان معرفتهم بعد ذلك» فلا غرر. | 

(وإن وكّله في الخصومة؛ صحح) التوكيل (ولم يكن وكيلاً في 
القبض) لأن الإذن لم يتناوله نطق ولا عرفاً؛ لأنه قد يرضى للخصومة ما 
لا يرضاه للقبض» إذ معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات 
الحق,. 

(ولا) يكون الوكيل في الخصومة وكيلاً (في الإقرار على موكله) 
بقبض ولا غيرهء نص عليه2؛ لأنه لم يتناوله الإذن نطقاً ولا عرفاً 
(كإقراره) أي: الوكيل (عليه) أي: على موكله (بِقَوَدٍ وقَدْف) فإنه غير 
صحيح (وكالولي) لا يصح إقراره على مولاه (ولهذا لا يصح منهما يمين) 
لأنها لا تدخلها النيابة . 

(وفي «الفنون»: لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في 
الخصومة, ولا شك فيما قال) قاله فى «الإنصاف»؛ لقوله تعالى: #ولا 
تكن اللبحاطين لخسيم]994؟ كر :القاصي فيه :"ل يجوز الأنحد أن يشام 


. )959/5( انظر الفروع‎ )١( 
.1١١6 سورة النساى الآية:‎ )١( 


ام كثات الموع حك يات الوكالة 


عن غيره في إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة أمره. وفي 
«المغني» في الصلح نحوه. قاله في «المبدع». 

(وكذا لو ظرً) الوكيل (ظلمه) أي: ظلم موكله؛ لم يجز أن يتوكل 
عنه (أيضاً) لما سبق» إجراء للظن مجرى العلم. (وإلا) يكن المراد من 
كلام «الفنون» ذلك (فبعيد جدًا القول به) أي : بجواز التوكيل (مع ظن 
ظلمه) أي : ظن الوكيل ظلم موكّله» ومع الشَّك احتمالان. 

(وإن وكّله في القبض) أي: قبض الدَّينء أو الوديعة ونحوها (كان 
وكيلاً في الخصومة) لأنه لا يتوصّل إلى القبض إلا بهاء فكان إذناً فيها 
عرفاً؛ لأن القبض لا يتم إلا به. 

(وإن وكّله في قبض الحق) من دين أو عين (من إنسان» تعيّن) أي : 
لم يجز إلا (قبضه منه) أي : من ذلك الإنسان (أو من وكيله) لقيامه مقامه 
و(لا) يملك قبضه (من وارثه) لأنه لم يؤمر بذلك» ولا يقتضيه الغرف» لا 
يقال: الوارث قائم مقام المورث» فهو كالوكيل؛ لأن الوكيل إذا دفع 
بإذثه جرى مجرى #مليمه ه ولي الؤارت كذلك.. فإن البحق اتتقل إليدء 
واستحقّت المطالبة عليه؛ لا بطريق النيابة عن المورث؛ ولهذا لو حلف: 
لا يفعل شيئآًء حنث بفعل وكيله دون مورثه . 

(وإن قال) الموكل: (اقبضٌ حقي الذي عليه؛ أو) اقبض حقي 
الذي (قِبَله) أو في جهته (ف) للوكيل القبض (منهء أو من وارثه) لأن 
الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقاًء فشمل القبض من الوارث . 

(وإن قال) الموكل : (اقبضّه) أي: الحق (اليوم؛ لم يملك) الوكيل 
(قبضه غدا) لتقييد الوكالة بزمن معين؛ لأنه قد يختص غرضه في زمن 
حاجته إليه . 


16 كتاب لمت -- ياب - 


وك أي > الوكيل لثبات وكاكر نم غيية موكلدة فقي يلين 
دعوى. كما يأتي في القضاء 1 

(وإن أمره 7 ثوب إلى) نحو (قصّار معيّن. فدفعه) الوكيل 
(ونسيهء لم يضمنه) أي: الثوب؛ لأنه لم يُعَدٌ مفرطآء بل التفريط من 
الموكّل (وإن أطلق 090 ولم يعيّن قصّاراً (ودفعه) الوكيل (إلى من لا 
يعرف عينه» ولا اسمهء ولا دكانه» ضمنه الوكيل ؛ لتفريطه . 

ولوكيل في شراء حنطة؛ أو) في شراء (طعام» شراء بِرٌ فقط) لأن 
الحنطة هي البرء والطعام هو البر أيضاء لكن هذا غرف العراق سابقأء 
و(لا) يملك شراء (دقيقه) لأن اللفظ لا يتناولهء ولا العرف. 

(وإن وكّله في الإيداعء فأودع ولم يُشهد) الوكيل (لم يضمن) 
الوكيل (إذا أنكر المودَع) الإيداع ؛ لعدم الفائدة في الإشهادء لأن المودع 
يُقبل قوله في الود والتلف»ء » فلم يكن مفرّطاً في عدم الإشهاد . 

فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودّعء فأنكرء قبل قول 
الوكيل؛ لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وكل فيهء ذكره في «المبدع» 
واشرح المنتهى؟ . 

(وإن وَكّل) مدين (مودّعاًء أو غيره في قضاء دين) عنه (ولم يأمره) 
الموكل (بإشهادء فقضاه) الوكيل (في غيبته) أي: الموكل (ولم يُشهد) 
على القضاء (فأنكر”'2 الغريم؛ ضمن الوكيل) لأنه مفرّط. حيث لم يُشهد 
(قال القاضي وغيره) من الأصحاب: (سواء صدّقه الموكل) في القضاء 
(أو كدّبه) لأنه إنما أذن في قضاء مبرىء؛ ولم يوجد (كما لو أمره 
بالإشهادء فلم يفعل) أي: يُشهدء فيضمن لمخالفته (إلا أن يقضيه) 


. في متن الإقناع (؟/ 7070): «قأنكره؟‎ )١( 


0 كتاتب ب البيوع -- ياب مك 


ووو 9229 لأش عضي ثري يفاد وليل 
بغير بينة (أو) إلا أن (يأذن) الموكل (له) أي : للوكيل (في القضاء بغير 
إشهاد) فلا يضمن ؛ لأنه ممتثل » فلا يُنسب إليه تفريط . 

(وإن) أشهد فماتواء أو غابواء فلا ضمان عليه ؛ لعدم تفريطه . 

وإن أشهد بينة فيها خلاف: فوجهان. 

فإن (قال) الوكيل: (أشهذث فماتوا) أي: الشهودء أو غابوا (أو) 
قال الؤكيل للموكّل: (أذنتَ فيه) أي: القضاء (بلا بينة» أو) قال الوكيل 
للموكل: (قضيتُ بحضرتكء. فأنكر الموكل) ذلك (فقوله) أي 
الموكل» بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك» وتقدم في الضمان» والقول في 
الرهن نحوه(؟ . 

فصل 

(والوكيل أمين» لا ضمان عليه فيما تلف في يده؛ من ثمن ومثمن 
وغيرهماء بغير تفريط ولا تعدٌ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرّف» 
فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك» كالمودع (سواء كان بجعل 
أم لا) حتى لو كان له دين» ولآخر عليه دين فوكله في قبْض دينهء وأذن 
له أن يستوفي حقه منهء فتلف المال قبل استيفائه» فإنه لا يضمنه؛ نصيّ 
عليه أحمد في رواية مثنّ الأنباري2' . ذكره في القاعدة الثالثة 


(1) (لر/ردو”, ملؤكلاك 199 ). 

(؟) هو مثنى بن جامع؛ أبو الحسن الأنباري؛ قال الخلال: كان مثنىّ ورعاً جليل القدر. . 
وكان أبو عبدالله يعرف قدره وحقهء ونقل عنه مسائل حساناً. تاريخ بغداد 
(17/1)؛ وطبقات الحنابلة :)775/1١(‏ والمقصد الأرشد :)١9/7(‏ والمنهج 
الأحمد )١158/1(‏ ولم يذكروا سنة وفاته . 5 
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والأريعي 233 

(فلو قال) الوكيل : (بعثُ الثوب» وقبضث الثمن؛ فتلف . فأنكره) 
أي: البيع (الموكل. أو قال) الموكّل: (بعته: ولم تقبض شيئاً) فقول 
وكيل بيمينه؛ لأنه يملك البيع والقبض» فقيل قوله فيهما كالولي» وَلنه 
أمين وتتعدَّر إقامة البينة على ذلك فلا يكلّفهاء كالمودع . 

(أو اختلفا) أي: الوكيل والموكل (في تعديهء أو تفريطه في 
الحفظ. أو) اختلفا في (مخالفة) الوكيل (أمر موكله) فقول وكيل بيمينه ؛ 
لأن الأصل براءته» فدعوى التعدي والتفريط (مثل أن يدّعي) الموكل : 
(أنك حملت على الدابة فوق طاقتهاء أو حملت عليها شيئاً لنفسك؛ أو 
فوطت في نقطياء. أو البست القوي) وتخواذلك (أو): قال الموكل 
للوكيل: (أمرتّكَ برد المال» فلم تفعل) ذلك (أو ادّعى) الوكيل (الهلاك 
من غير تفريط» ونحو ذلك) وأنكره الموكّل (فقول وكيل مع يمينه) لأنه 
5 | 

(وكذا) أي : كالوكيل في ذلك (كل من كان بيده شيء لغيره على 
سبيل الأمانة» كالأب والوصيء وأمين الحاكم؛ والشريك؛ والمضارب»؛ 
والمرئّهن» والمستأجر) والمودّع» يُقبل قولهم في التلف وعدم التفريط؛ 
والتعدي . 

(ويُقبل إقراره) أي : الوكيل (بأنه تصرف في كل ما وَُكُلَّ فيه) لأن 
من ملك شيئاء ملك الإقرار به (ولو) كان وكل (في عقد نكاح) وأقر 
بالعقد» قُبل منه كغيره . 1 

(ولو وَكّله في شراء عبد؛ فاشتراه واختلفا في قذر الثمن؛ فقال) 


إلق القواعد الفقهية» ص/50-59. 


هه كناب النيوع- ياب الوكالة 


الوكيل: (اشتريته بألف. فقال الموكل: بل بخمسمائة» فقول الوكيل) 
لأنه أمين» وأدرى بما عقد عليه . 

(وإن اختلفا في رد عين) وكُل فيها (أو) في رد (ثمنها إلى موكل, 
فقول وكيل مع يمينه؛ إن كان) الوكيل (متبرعاً) بعمله؛ لأنه قبض المال 
لنفع مالكه فقطء فقّبل قوله فيهء كالوصي والمودّع المتبرع (وكذا وصيءٌء 
وعامل وقف. وناظره) إذا كانوا (متبرعين) فالقول قولهم بيمينهم (لا) إن' 
كانوا (بجعل فيهن) أي: في مسائل دعوى الوكيل؛ والوصي» وعامل 
الوقتف وار إذا ادعوا رد العين (وأجير ومستأجر) ونحوه من كل من 
قبض العين لحظّهء فلا تُقبل دعواه الرد. وتقدم في الرهن"©, 
كالمستعير . 

(ولا يُقبل قول وكيل في ردّه) أي : ما ذكر من العين» أو الشمن (إلى 
ورثة موكل) لأنهم لم يأتمنوه. 

(ولا) يُقبل قول (ورثة وكيل في دفعه إلى موكله) لأنه لم يأتمنهم 
(أو) أي: ولا يُقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى (ورثته) أي : الموكل ؛ 
لما تقدم. ' 1 

(ولا) يُقبل (قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من اثتمنه 
بإذنه) بأن دفع إليه ديناراً مثلاً ليقرضه لزيدء ويقول الوكيل: دفعته إلى 
زيد» وينكره» لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه» فلا يُقبل قوله في الرد 
إليه» كالأجنبي . 

قال في «الفروع»: فلا يُقبل قوله في دفع المال إلى غير ربهء 
وإطلاقهم: ولا في صَرْفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته» وذكره 


)١(‏ 1/4 لت 5ت )ل 
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الأدّمى0'" البغدادي . انتهى. وفي «القواعد»”" : يُقبل قول الوكيل على 
الصحيح من المذهب» نص عليه 7 واختاره أبو الحسن التميمي . 
(وكذا) لا يُقبل (قول كلّ من ادّعى الردّ إلى غير من ائتمنه) جزم به 
فى «الرعاية الكبرى». 
«فائدة»: الوكيل فى الضبط ‏ مثل من وكّل رجلاً في كتابة ما له وما 
عليه» كأهل الديوان ‏ قوله أُولئ بالقّبول من وكيل التصرّف ؛ لأنه مؤتمن 
على نفس الإخبار بما له ويما عليه. ونظيره إقرار كتّاب الأموال وكتّاب 
السلطان بما على بيت المال» وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من 
الحقوق» من ناظر الوقف» وعامل الصدقة والخراج» ونحو ذلك؛ فإن 
هؤلاء لا يخرجون عن وكالة أو ولاية؛ ذكره في «الاختيارات»9؟' . 
(ومن ادّعى من وكيل» ومرتّهن؛: ومضارب؛ ومودع التلف بحادث 
ظاهرء كحريق» ونهب جيشء» ونحوهء لم يُقبل) قوله (إلا ببيئة تشهد 
ب)وجود (الحادث فى تلك الناحية) لأنه لا تتعدَّر إقامة البيتة عليه غالباً؛ 
ولأن الأصل عدمه (ثم يُقبل قوله) أي: من ذكر من وكيل» ومرتهن» 
وأطلق» أو أسنده إلى أمر خفي» كنحو سرقة (وتقدم) ذلك (في الرهن) 
(1) هو أحمد بن محمد بن علي البغدادي؛ المقرىء الأدّمي الحنبلي» سمع الموطأ على 
ابن حلاوة» وسمع منه ابن رجب وقال: لاكان صالحاً ديئأًء أعاد بالمستنصرية. . . 
وصنف كتابآً في الفقه» وأجاز له جماعة من شيوخ الشام؛ توفي يبغداد سنة نيف 
وأربعين وسبعماثة» ودفن بمقبرة الإمام أحمد». وله كتاب #المنور في راجح المحرر؟ 
مطبوع . تاريخ ابن قاضي شهبة (1/ /١‏ /591) . 
(1) القاعدة الرابعة والأربعون.: ص/ 57 . 
(5) المصدر السابق. 
5( ص/١3.‏ 
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مفصلة9" . 

(ولا ضمان) على وكيل (بشرط) بأن قال له: وكلتك بشرط ضمان 
ما يتلف منك» فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه؛ لأنه أمين» 
والشرط لاغ ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد. 

ا وكيل: أو مضارب) لربة المال: (أذنث لي .في البيع 
نَسَاء) أي: إلى أجل (أو) قال: أذنت لي (في الشراء بكذاء أو) قال 
وكيل: (أذنت لي في البيع بغير نقد البلدء فأنكره) الموكل (أو قال) , 
الوكيل : (وكّلتني في شراء عبد؛ فقال) الموكل: (بل) وكلتك (في شراء 
مَةِ) فقول وكيل . 

(أو اختلفا) أي: الوكيل والمضارب مع رب المال (في صفة 
الإذن) في الوكالة؛ أو المضاربة (فقولهما) أي: الوكيل والمضارب 
بيمينهما؛ لآنهما أمينان في التصرف» فقّبل قولهما كالخياط . 

(ولو وكل”؟ في بيع) نحو (عبدٍ فباعه) الوكيل (نسيئة» فقال 
الموكل : وي بيد بدنبيه فصدّقه الوكيل والمشتري) في 
ذلك (فسد البيع) للمخالفة (وله) أي: الموكلٌ (مطالبة من شاء منهما) 
ي: الوكيل والمشتري (بالعبد إن كان باقياً» وبقيمته إن تلف) أما طلبه 
محرو مروت ا 
بغير حق» والقرار على المشتري. 

(فإن أخذ) الموكّل (القيمة من الوكيل» رجع) الوكيل (على 
المشتري بها) أي: بالقيمة؛ لحصول التلف في يده (وإن أخذها) أي: 


.) (م/مكم ا‎ )١( 
فى «ذ؟ ومتن الإقناع (9/ /87): «وكّله».‎ )0( 
في «ذ» ومتن الإقناع‎ 


14 كنات البتوع - يان الؤكالة 


أخذ الموكّل القيمة (من المشتريء لم يرجع) المشتري (على أحد) بها 
لاستقرارها عليه . 

(وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع) حيث جاز له كما يُعلم مما سبق 
(فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه؛ ولا يضمنه) إذا تلف 
(بتأخيره) كالوديعة» بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره؛ لأن 
الوكيل مأذون في القبض صريحاً أو ضمناًء بخلاف صاحب الدار. 

(فإن أخّر) الوكيل (رده) أي : الثمن (بعد طلبه) أي : الموكل الثمنّ” 
(مع إمكانه) أي : الردٌ (فتلف) الثمن (ضمنه) الوكيل ؛ لتعديه بإمساكه بعد 
الطلب» وتمكّنه منهء وإن تلف قبل التمكٌن من رده لم يضمنه؛ لأنه لا 
يُعدُ مفرطا . 

(وإن) طلب الموكل الثمن من الوكيل» و(وعده) الوكيل (ردٌو20؛ 
ثم ادّعى) الوكيل : (أني كنت رددته قبل طلبه) أي : الموكّل (أو أنه) أي : 
الثمن (كان تلف) قبل طلبه (لم يُقبل قوله) لأنه رجوع عن إقرار بحق 
آدميء فلم يُقبل (ولو) كان (ببينة) أقامها الوكيل؛ لأن وَعْده برده يتضمن 
تكذيبها. 

(وإن صدّقه الموكل) في أنه كان ردَّهء أو تلف (برىء) الوكيل؛ 
لاعتراف رب الحق ببراءته . 

(وإن لم يعده) أي: يعد الوكيلٌ الموكلَ (برده) أي: الثمن (لكن 
منعه) الوكيل (أو مطله) بالثمن (مع إمكانه؛ ثم ادّعى الرّدَ أو التلف. لم 
يُقبل قوله) لأنه صار كالغاصبء فلا يبرأ بدعواه ذلك» لكن في دعوى 
التلف يُقبل منهء ويّغرم القيمة كالغاصب (لا) أن يدَّعي الوكيل ذلك 


. في متن الإقناع (43"7//7): البرده؟‎ )١( 


1ط كناب البيوع -- ناب الؤكالة 


(ببينة) فيعمل ببينته» ويبرأ إذا شهدت بالرّد مطلقآء أو بالتلف قبل المنع 
أو المطل» وإلا؛ ضمن كالوديع؛ ويأتي. 

«وإن أنكر) الوكيل (قبض المال؛ ثم ثبت) القبض (ببينة؛ أو , 
اعتراف) الوكيل به (فادّعى) الوكيل (الرَّدَّء أو التلف. لم يُقبل) قوله (ولو 
أقام) بالردء أو التلف (بينة) لأنه كذَّبها بإنكار القبض ابتداء . 

(فإن كان جحوده) أي: حجود الوكيل القبض بقوله: (إنك لا 
تستحق علي شيئاًء أو) بقوله : (مالك عندي شيء) أو نحوه» مما ليس 
بصريح في إنكار القبض ابتداء (شمع قوله) أي: قول الوكيل في دعوى 
التلف. أو الرد؛ لأنه لا ينافي جوابه المذكور (إلا أن يدعي) الوكيل 
(ردهء أو تلفه بعد قوله: مالك عندي شيء) فلا يُسمع قولهء لمنافاته 
لجوابهء لكن في مسألة التلف يُقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل؛ كما 
يأتي في الغاصب . 

(وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة» ففعلت) أي : تزوجتها لك 
(وصدّقته المرأة) أنه تزوجها له (فأنكره) أي : أنكر المدعى عليه أن يكون 
وكّلهء بأن قال: ما وكلتك (فقول المنكر) لأنهما اختلفا في أصل 
الوكالة» فقيل قول المنكر؛ لأن الأصل عدمهاء ولم يثبت أنه أمينه حتى 
يقبل قوله عليه (بغير يمين) نص عليه”2؛ لأن الوكيل يدعي حقًا لغيره؛ 
ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة . صرح به في «المغني» و«الكافي» 
و«الشرح» و«الوجيز» . ويأتي ؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته» فإذا حلف 
لم يلزمه شيء (ويلزمه) أي: الموكل (تطليقهاء إن لم يتزوجها) لإزالة 
الاحتمال؛ لأنه يحتمل صحة دعواهاء فيتنزل منزلة التكاح الفاسد. 


. 9417" المغني (7117/1): وانظر: مسائل ابن هانىء (1917//1) رقم‎ )١( 


5-3 كتاب البيوع - ياب الوكالة 


(ولا يلزم الوكيل شيء) من الصداق؛ لتعلّقَ حقوق العقد 
بالموكل» هذا إن لم يضمنه؛ فإن ضمنهء فلها الرجوع عليه بنصفه 
لضمائه عنه . 

(ولو مات أحدُهما لم يرثه الآخر) لأنه لم يغبت نكاحها فترثه؛ وهو 
متكرٌ أنها زوجته» فلا يرثها . 

(فإن ادعته) أي : النكاح (المرأة» فأنكره) المدّعى عليه (حلف) 
المدّعى عليه (وبرىء) لأن الأصل عدمه» وإنما حلف (لأنها تدّعني 
الصداق في ذمته) وهو ينكره. 

(ولو ادّعى) إنسان (أن فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأة؛ فتزوجها 
لهء ثم مات الغائب؛ لم ترثه) أي: الغائب (المرأة) لعدم تحقق صحة 
التكاح» إذ لا يُقبل قوله أنه وكله (إلا بتصديق الورثة» أو) إلا أن (يغبت 
ببيئة) أنه وكلهء فترثه . 

(وإن أقرٌ الموكل بالتوكيل في التزويج: وأنكر) الموكل (أن يكون 
الوكيل تزوج له؛ فالقول قول الوكيل» فيثبت التزويج) لأنه مأذون له 
أمين» قادر على الإنشاءء وهو أعرف. 

(وإن وكّله أن يتزوّج له امرأة فتزوج) الوكيل (له غيرها) لم يصح 
العقد للمخالفة (أو تزوّج) إنسان (له) أي: لآخر (بغير إذنه» فالعقد 
فاسدٌ ولو أجازه) المعقود له كبيع الفضولي . 

(وإن ادّعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه» فأتكره المشتري) 
فقوله (أو قال المشتري) للبائع : (إنك بعت مال غيرك بغير إذنهء فأنكر 
البائع وقال: بل بعت ملكي» أو: بعثُ مال موكلي بإذنه» فقول المنكر) 
بيمينه ؛ لأنه يدّعى صحة العقدء والآخر يدّعي فساده» والظاهر الصحة. 


4 كتاب ب البيوع - باب الوكالة 


(وإن اتفق 3 البائه والمشتري على ما يطل انيعم كدر الإذن أو 
المعرفة بالمبيع» أو نحوه (وقال الموكل: بل البيع صحيح» ف)القول 
(قوله) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة.ء ولا يُقبل إقرارهما عليه (ولا 
يلزمه رَدٌ ما أخذ من العوض) لأن الظاهر أنه قبضه بحق . 

(ويجوز التوكيل بجُغْل معلوم) لأنه يَكْهِ كان يبعث عَمَّالهُ لقبض 
الصّدقاتِء ويجعلٌ لهم على ذلك جعلاة2. ولأنه تصرف لغيره لآ 
يلزمهء فهو كرد الآبق. 

(و) يصح التوكيل أيضاً (بغير جعل) إذا كان الوكيل جائز 
التصرف, لأن النبي يَكْهِ وكل أنيساً في إقامة الحدّ”"': وعروة في شراء 
0 0 ع وأبا رفع””“ في قبول التكاح بغير جعلٍ . 

يستحق) الوكيل (الجُعل مع الإطلاق) بأن قال: بع هذاء 3 
ا يتحقق قبل قبضه (ما لم يشتر 
عليه الموكل) قبض الثمن» فلا يستحقه قبله؛ لعدم توفيته العمل . 

(ولو قال) موكل ؛ (بع ثوبي بعشرة. فما زاد فلك» صَعّ) نص 

غلية”)ء ورؤأة سعيد عن أبن عباس يإسناد جيذ" ولأنها عن تنمى 


.)5( تقدم تخريجه (1137/5) تعليق رقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (8/ )57١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (9/ )771١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) تقدم تخريجه (417/8؟) تعليق رقم (1). 

)0( تقدم تخريجه (5/ )١151١‏ تعليق رقم (5). 

[9© مسائل أبي داود ص/57١7.‏ 

0) لم نقف عليه في المطبوع من ستئنه. وأخرجه عبدالرزاق (174/48) رقم »16١7١‏ 
وابن أبي شيبة (5/ 421١5‏ والبيهقي :)١7١/7(‏ من طريق عطاء»؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً. وذكره البخاري في الإجارة» باب5١»‏ قبل حديث 171/5- 


1 كتاب البيوع - باب الوكالة 


بالعمل عليهاء فهو كدفع ماله مضاربة . 

(ولا يصح) التوكيل (بجعل مجهول) لفساد العوض (ويصح 
تصوّفه) أي: الوكيل (ب)عموم (الإذن) في التصدف (وله أي: الوكيل . 
حينئذ (أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(وإذا قال) ربهٌ دين (لرجل) مدين له: (اشتر لي بديني عليك 
طعاماً) أو غيره ففعل» لم يصح؛ لأنه لم يملكه إلا بقبضه . 

(أو) قاله الرجل : (أسلفني) وفي بعض النسخ: «أسلف لي» (ألفاً 
من مالك في كر طعام؛ ففعل) أي : فأسلف له ألفاّء كذلك (لم يصح) 
لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضهء فلا يصح تصرّفه فيه قبله» فلا 
يصح توكيله . 

(فإن قال) لرجل : (اشتر لي) كذا (في ذمتك) واقبضٍ الثمن عني 
من مالكء صح (أو) قال: (أسلف لي ألفاً في كُرٌ طعام؛ اقيض الثمن 
عني فن.مالك» أو) افيض الثمن (من الدين الذي لي عليك» صح) لأنه 
وكّله في الشراء والإسلاف» وفي الاقتراض منهء أو القبض من دينه 
والدفع عنه» وكل منها صحيح مع الانفراد» فكذا مع الاجتماع . 

(ولو كان له على رجل دراهم» فأرسل إليه رسولاً يقبضهاء فبعث 
إليه مع الرسول ديناراً فضاع) الدينار (مع الرسول» ف الدينار (من مال 
باعث) وهو المدين فيضيع عليه (لأنه) أي: المرسل (لم يأمره) أي: 
الوكيل (بمصارفته0"©: إلا أن يُخبر الرسول الغريم أن رب الدّين أذن له في 


- معلقاً بصيغة الجزمء بلفظ: «لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا 
فهولك». 
)0غ( في اح زيادة : لاعنه؟ , 


1 كتاي النيوع - ياب الوكالة 


قبض الدينار عن الدراهم» فيكون) الدينار (من ضمان الرسول) لتغريره 
الغريم . 

(ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب» فبعث إليه رسولاًء فقال) 
وبَهٌ الدثائير .والقياب: (خذ .ديتاراً وثوبآء فاخذ ديتارين وثوبين» 
فضاعت» المأخوذات (فضمان الدينار والغوب الزائدين على الباعث» 
أي : الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع) الباعث (به) أي : الزائد من 
الدينار والثوب (على الرسول) ذكره في «المغني» و«المستوعب» 
ولالمبقع44 لأا دقع إلية مال غيره يقير إفقهه امه لريه د وخزاة في 
«المغني» إلى رواية مهنا(" . 

وفي «القواعد»”": يضمن المرسل لتغريره؛ ويرجع هو على 
الرسول. وعزاه إلى رواية مُهِنّاء واقتصر عليه في «الإنصاف» في 
الحوالة» وجزم به في «المنتهى» . 

وللموكل تميق الوكيل: لأنه تعدَّى بقبض ما لم يؤمر بقبضهء 
فإن ضمنه لم يرجع على آخذه("؛ لاستقرار الضمان عليه؛ لحصول 
التلف تحت يده. 

(وإذا وكّله في قبض زوجته وتَفْلها إلى دارهء أو) وكّله (في بيع 
عبدهء أو) وكّله (في قبض دار له في يد رجلء ثم غاب) الموكّل (فأقامت 
الزوجة البينة أنه طلقهاء و) أقام (العبد) البينة (أنه أعتقهء و) أقام (من في 
يده الدار) البيئنة (أنه ملكها منه) أو وقفها عليه (زالت الوكالة) لزوال 


)0ن( المغني )0 والقواعد لابن رجب» القاعدة الغالثة والتسعون» ص/6١37؟.‏ 
(؟) ص/ 6؟77. 
(5) في «اح»: «على أحد؟ . 


2 حتات التقوع اتاتب الوكالة 


محلها . 

(وإن وكله في عتق عبده؛ ثم كاتبه سيده) الموكّل في عتقه (انعزل 
الوكيل) لأن ذلك دليل رجوعه . 

(ولو باع له وكيله ثوباً) أو نحوه (فوهب له) أي : للوكيل (المشتري 
منديلاً) - بكسر الميم ‏ أو نحوه (في مدة الخيارين» فهو) أي: المنديل 
(لصاحب الثوب) نص عليه" (لأنه زيادة في الشمن) في مدة الخيارين 
(فلحق به) أي : بالثمن» وكذا عكسه. وعلم منه: أنه لو وهبه شيئاً بعد 
مدة الخيارين» أنه للموهوب له. 


نصل 


(وإن كان عليه) أي: على إنسان (حق) من دين» كثمن» وقيمة 
متلف (أو عئدة وديعة لإنسان» فادّعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه) 
الدين» أو الوديعة (فصدّقه) المدين» أو الوديع (لم يلزمه الدفع إليه) لأن 
عليه فيه تبعة؛ لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق عليه الرجوع؛ إلا 
أن تقوم به بينة . 

(وإن كذّبه) أي: كذَّبِ المدين» أو الوديع مدّعي الوكالة (لم 
يُستحلف) لعدم فائدة استحلافه» وهي الحكم عليه بالتكول (كدعوى) 
إنسان (وصية به) أي: بالدين أو الوديعة» فلا يلزم المدينَ ولا المودّع 
الدفع إليه إن صدّقهء ولا الحلف إن كذَّبهء لما تقدم . 

(فإن دفع) المدين أو الوديع (إليه) أي: إلى مدّعي الوكالة (فأنكر 
صاحب الحق الوكالة: حلف) صاحب الحق أنه لم يوكله؛ لأن الأصل 


.)108 /7( المغني‎ )1١( 


له كتاتفب تلوت ياب القدهفه 


عدمه ا صاحب 5 1 --_ 8 بدينه (إن 2 0 
(ديناً) لأن حقه في ذمتهء ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله (و) يرجع 
(هو) أي: الدافع (على الوكيل) بما دفع له (مع بقائه؛ أو تعديه في تلفء 
أو تفريط)ه حتى تلف ؛ لاستقراره عليه بالتعدي أو التفريط . 

(وإن لم يتعد) الوكيل (فيه) أي: فيما قبضه (مع تلفه) بيد الوكيل 
(لم يرجع الدافع) على الوكيل: حيث صدّقه على دعوى الوكالة؛ لأنه 
يدعي أن ما أخذه المالك ظلمء ويُِمَرُ بأنه لم يوجد من صاحبه تعدّء فلا 
يرجع على صاحبه بظلم غيره» وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقاً. 

(وإن كان) المدفوع (عيناًء كوديعة ونحوهاء فوجدها) ربّها 
(أخذها) ممن هي بيده؛ لأنها عين حقه. 

(وله مطالبة من شاء بردها) فإن شاء طالب الوديع؛ لأنه أحال بينه 
وبين مالهء وإن شاء طالب مدّعي الوكالة؛ لأنه قبض عين ماله بغير حق 
(فإن طالب) ربهٌ الوديعة (الدافع» فللدافع مطالبة الوكيل بهاء وأخذها 
من يده) ليسلمها لربهاء ويبرأ من عهدتها إن كانت باقية. 

(وإن كانت تالفة أو تعذَّر ردُها؛ فله) أي: لربّها (تضمين من شاء 
منهما) أي : من الدافع والقابضء لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقايبضش 
قبض ما لا يستحقه . 

(ولا يرجع بها من ضِمّنه على الآخر) لأن كلَّ واحد منهما يدَّعي أن 
ما أخذه المالك ظلمء وَيُْقَدُ بأنه لم يوجد من صاحبه تعدّ؛ فلا يرجع على 
صاحبه بظلم غيره (إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق» 
فيرجع) الدافع (على الوكيل) ذكره الشيخ تقي الدين''' وفاقاً؛ لكونه لم 
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يقر بوكالته» ولم تثبت ببينته . قال: ومجرد التسليم ليس تصديقاً. 

(وإن ضمّن) رب الوديعة (الوكيل» لم يرجع على الدافع وإن 
صدّقه) لاعتراف الوكيل ببراءته» وأنَّ رب الحق ظلمه؛ فلا يرجع بظلمه 
على غير من ظلمه. 

(لكن إن كان الوكيل تعدّى فيها) أي: الوديعة (أو فوّطء استقر 
الضمان عليه) ولو كان الدافع صدّقه . ْ 

(فإن ضمن) ربهٌ الوديعة الوكيل (لم يرجع على أحد) بما غرفه 
(وإن ضمن) رب الوديعة (الدافعء رجع) الدافع (عليه) أي: على 
الوكيل . 

(ولو شهد بالوكالة اثنان» فقال أحدهما) أي: أحد الشاهدين قبل 
الحكم بها: (قد عزله) الموكل (لم تثبت الوكالة) لأن رجوع الشاهد قبل 
الحكم يمنع الحكم بشهادته (فإن قاله) أي : قال: قد عزله (بعد حكم 
الحاكم بصحتها) ثبتت؛ لأن رجوعه بعد الحكم 5 يرفعه؛ ولم يتم 
النصاب بعزله (أو قاله) أي قال: قد عزله (واحد غيرهما) أي: غير 
الشاهدين قبل الحكم أو بعده (ثبتت) الوكالة؛ لأنه قد تم النصاب بهاء 
ولم يم بالعزل . ش 

(فإن قالا جميعاً) أي : الشاهدانء أو قال اثنان غيرهما: (كان قد 
عزله؛ ثبت العزل) لتمام نصابه» وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. 

(وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعةء و) شهد (شاهد أنه وكّله 
يوم السبت) لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم 
السبت» فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد. 

(أو شهد أحدهما أنه وكّله بالعربية» و) شهد (آخر أنه وكّله 
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بالعجمية) لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية» 
فلم تكمل الشهادة على فعل واحد. 

(أو شهد أحدهما أنه قال) له: (وكَلتّْك. و)شهد (الآخر أنه قال) 
له: (أذنت لك في التصرّف) لم تتم الشهادة. 

(أو) شهد أحدهما أنه قال: وكّلتك» والآخر (أنه قال: جعلتك 
وكيلاًء أو جريّاً) قال في «الصحاح"”'': الجَريُ: الوكيل والرسول (لم 
تتم الشهادة) لأن اللفظ مختلف» فلم تكمل الشهادة على شيء واحد» 
وهذا معنى ما ذكره في «المغني» وغيره هناء وفيه مع ما يأتي في 
الشهادات تأمّل . 

(وإن شهد أحدهما) أي: أحد الشاهدين (أنه أقنّ بتوكيله يوم 
الجمعةء وشهد الآخر أنه أقرٌ) بتوكيله (يوم السبت) كمُّلت؛ لأن 
الإقرارين بعقد واحدء ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة. 

(أو شهد) أحدهما (أنه أقرَ عنده بالوكالة بالعجمية» و)شهد (الآخر 
أنه أقيَ بها) أي : الوكالة (بالعربية) كملت لعدم التنافي. 

(أو شهد أحدهما أنه وكّله و)شهد (الآخر أنه أذِنَّ له في التصرّف) 
كملت؛ لاتحاد المعنى» وهذا بخلاف ما تقدم؛ لأنهما هناك اتفقا على 
اتحاد الصيغة واختلفا فيها؛ وهنا لم يتعرضا للصيغة . 

'(أو قال أحدهما) أي: الشاهدين: (أشهدٌ أنه) أي: الموكل (أقرٌ 
عندي أنه وكّلهء وقال) الشاهد (الآخر: أشهد أنه أقِرَ عندي أنه جره" ) ٠‏ 
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تخت الشهادة - عدم العائي؛ ! 0 

(أو) شهد أحدهما أنه أقرَ أنه وكّلهء والآخر أنه أقرَ (أنه أوصى إليه 
بالتصرف في حياته؛ تمت الشهادة» وثبتت الوكالة بذلك) لعدم التنافي ؛ 
لإمكان تعدد الإقرار. 

(وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده» وشهد) الشاهد (الآخر 
أنه وكّله وزيدا) لم 7 تتم الشهادة للتنافي. 

(أو شهد) أحدهما (أنه وكله في بيعه) أي : العيد (وقال) الشاهند 
الآخر: وكله في بيعه» وقال: (لا تبعه حتى تستأمرني» اوج اام 
فلانًء لم تتم الشهادة) ولم تثبت الوكالة للتناني؛ لأن الأول أثبت 
سود 1 والثاني ينفي ذلك . 

(وإن شهد أحدهما أنه وكّله في بيع عبده؛ و) شهد (الآخر أنه وكّله 
في بيع عبده وجاريته؛ حكم بالوكالة في العبد) لتمام النصاب بالنسبة 
إليهء وله أن يحلف مع الشاهد الثاني. وتثبت الوكالة - أيضاً حاققي 
الجارية. وإن لم يحلف؛ فلا. 

(وكذا إن( شَّهد أحدهما أنه وكّله في بيعه لزيد؛ و) شهد (الآخر 
أنه وكّله في بيعه لزيد؛ وإن شاء) فله بيعه (لعمرو) فيحكم بالوكالة في 
بيعه لزيدء وإن حلف مع الآخر ثبتت - أيضاآً - وإلا؛ فلا؛ لأن الشهادة 
في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال» ويأتي 

(ولا تثبت الوكالة و) لا (العزل بخبر واحد) بل باثنين في غير المال 
وما يقصد به» ويأتي أن الوكالة فيه تثبت بما يغبت هو به. وفي «المغني»: 
العزل لا يث, يثبت إلا بما يثبت به التوكيل . 


)١(‏ في متن الإقناع (7/ 457): «لو؟. 


68 كنات ب البيوع - ياب ل" 


(فإن شه التان) صني (يلة جغوى الوكيل : لع العاني 0 
فلاناً الحاضرء فقال الوكيل: ما علمتُ هذاء وأنا أتصرف عنه» ثبتت 
الوكالة) لأن معنى: «ما علمتٌ هذا» أي: أنه وكّلني» وذلك ليس تكذيبآً 
لهما + لعل كهامكيراك يليه ينها علد 

(وإن قال) المشهود له: (ما أعلم صدق الشاهدين» لم تثبت 
وكالته) لتكذيبه شاهديه . 

(وإن قال) المشهود له: (ما علمثُ. وسكتء قيل له: فسّرْء فإن 
قَسَرَ بالأول) أي: أنه ما علم هذاء وأنه يتصرّف (ثبتت) لما تقدم (وإن 
قَسَرَ بالثاني) بأن قال: ما أعلم صدق الشاهدين (لم تثبت) الوكالة؛ لما 
سبق . 

(وتقبل شهادة الوكيل على موكله) لعدم التّهمةء كشهادة الأب 
على ولده وأؤلى. 

(و) تقبل شهادة الوكيل (له) أي: لموكله (فيما لم يوكله فيه) لأنه 
أجنبي بالنسبة إليه (فإن شهد) الوكيل (بما كان وكيلاً فيه بعد عزله) من 
الوكالة (لم تُقبل) شهادته (أيضاء سواء كان) الوكيل (خاصم فيه 
بالوكالة؛ أو لم يخاصم) لأنه بعقد الوكالة صار خصماً فيهء فلم ثقبل 
شهادته فيه كما لو خاصم فيه. 

(وإذا كانت أمّة بين نفسين» فشهدا أن زوجها وكّل) زيداً (في 
طلاقها) لم ثقبل (أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق» لم تقبل) شهادتهما 
لأنها تجرٌ نفعاً» مازع الأريع نوبط جع العم اماق الي 
فلبقاء النفقة على الزوج . 

(ولا تُقبل شهادة ابن الرجل) له بالوكالة (ولا) شهادة (أبويه له 
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بالوكالة) ولا شهادة أبيه وابنه؛ لأنها شهادة فرع لأصل وعكسه. 

(ويثبت العزل بها) أي: بشهادة أبوي الموكلء» أو ابنيهء أو أبيه 
وابنه (لأنهما يشهدان لمن لا يدّعيها) أي : يطلبهاء فهي كالشهادة عليه 

(فإن قبض الوكيل) الدَّين من الغريم (فحضر الموكل» وادّعى أنه 
كان قد عزل الوكيل» وأن حقه باقٍ في ذمة الغريم» وشهد له ابناه) أي : 
الموكل» أو أبواه» أو أبوه وابنه (لم تُقبل شهادتهما) لأنها شهادة فرع 
لأصلهء وبالعكس. 

(وإن ادّعى مُكاتّب الوكالة» فشهد له سيده» أو ابنا سيده» أو أبواه» 
لم تُقبل) شهادتهما؛ لأنها شهادة مالك لرقيقه» أو شهادة فرع أو أصل 
لرقيق أصلهء أو فرعه. 

(وإذا حضر رجلان عند الحاكمء فأقرٌ أحدهما أن الآخر وكّله) 
يعني : قال أحدهما: إنه وكّل الآخر (ولم يسمعه) أي : الإقرار (شاهدان 
مع الحاكم؛ ثم غاب الموكل وحضر الوكيل» فقدّم خصماً لموكله؛ 
وقال: أنا وكيل فلان: فأنكر الخصم كونه وكيلاً» لم تُسمع دعواه حتى 
تقوم البينة بوكالته؛ لأن الحاكم لا يحكم بعلمه) في غير تعديل وجرح» 
ويأتي في القضاء: يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه؛ء وإن لم 
يسمعه معه غيره. لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقراراً؛ لأنه لم يظهر 
حقاً عليه» وإنما هو إشهاد. فليس مما يأتي. 

(ولو حضر رجل) قاضيآ (وادّعى على غائب مالاً في وجه وكيله 
فأنكره) الوكيل (فأقام) المُدّعي (بينة بما ادّعاه) من الدّين (حلّفَه الحاكم) 
- على رواية تأتى في القضاء ‏ استظهاراً (وحكم له بالمال) ويأتي: أنه لا 
يحلف مع البينة التامة . 
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(فإذا حضر الموكل وحَجدَ الوكالة) لم يؤثر في الحكم» أو حضر 
(وادّعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم) لأن القضاء على الغائب 
صحيح ١‏ وإن لم يكن وكيل . 

(وإن اذّعى) إنسان (أن صاحب الحق) أي : الدَّين (أحاله به) على 
الغريم (فكدعوى وكالة» و) دعوى (وصية على ما تقدم) فإن صدّقه لم 
يلزمه الدفع إليهء وإن كدّبه لم يستحلف؛ لأن الدفع إليه غير مبرىء؟ 
لاحتمال أن يتكر المّحيل الحوالةء» فهو كدعوى الوكالة والوصية. 
وعنه”'؟: يلزمه الدفع إليه؛ لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث . 

وردّ: بأن وجوب الدفع إلى الوارث؛ لكونه مستحقّاء والدفع إليه 
مبرىء» فإنه أقدَ أن لا حقّ لسواه؛ بخلافه هناء فإلحاقه بالوكيل أول . 

وتُقبل بيئة المحال عليه على المُحيلء فلا يطالبه» وتُعاد لغائب 
محتال بعد دعواهء فيقضي له بها إذن» قاله في «المبدع». 

وإن دفع المُدَّعى عليه الحوالة للمدّعي ما ادعاه بلا إثباتهاء ثم 
أنكرها رب الحقء رجع على الغريم» وهو على القابض مطلقاء صدّقه 
أو لاء تلف في يده أو لا؛ لأنه قبضه على أنه مضمون عليه . 

(وإن ادّعى) إنسان: (أنه) أي: ربهٌ الحق (ماتء» وأنا وارثه لا 
وارث له غيريء لزمه) أي : الغريم (الدفع إليه مع التصديق) لأنه مُقرٌ له 
بالحق» وأنه يبرأ بهذا الدفع» فلزمه؛ كما لو جاء صاحب الحق. 

و(لا) يلزمه الدفع مع (الإنكار) أنه مات» أو أنه وارثه لا وارث له 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية عن الإمام أحمد؛ وإنما فيها وجهان للأصحاب كما في 
الهداية :)7١1/١(‏ والمغني (571/7؟): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
(18/ احم والفروع (5/ 710/9 , 


لهذا كتاتب تيو - ياب 1-6 


1 ي: الغريم (اليمين مع الإتكار أنه لا يعلم صحة ما قاله) 
لأنه حلف على نقي فعل الغير (عيناً كان) الحق (أو ديناًء وديعة) كانت 
العين (أو غيركا) من عارية ومضاربة ونحوهما. 

(ومن طلبّ منه حقٌ) من دين أو عين (وامتنع) المطلوب منه (من 
دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبضء وكان الحق عليه) أي: 
المطلوب منه (بغير بيئة» لم يلزم القابض الإشهاد) ولم يجز للمطلوب منه 
التأخير لذلك؛ لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله؛ لأنه متى 
اذّعى عليه» قال: لا يستحق عليّ شيئاً. ويُقبل قوله مع يمينه . 

(وإن كان الحقٌ ثبت ببيئة» وكان من عليه الحق يُقبل قوله في الوّدٌ 
كالمودّع» والوكيل بغير جعْل) والوصي بغير جعْل (فكذلك) لا يلزم 
القابض الإشهاد على نفسه بالقبضء. ولا للمطلوب منه التأخير لذلك؛ 
لما تقدم. 

(وإن كان) مَن عليه الحق (ممن لا يُقبل قوله في الرّدّء أو) كان ممن 
هو (مختلّف20 في قبول قوله) في الرَدّ (كالغاصبء والمُستعير) 
والعقتوض (والمُرتهن) والوصيء والوكيل بجعل؛ وكل من قبض العين 
لحظ نفسه (لم يلزمه تسليم ما قبله) من دين أو عين (إلا بالإشهاد) على 
القابض بالقبض؛ لحديث : «لا ضرر ولا ضرار»”" . 

(ومتى أشهد) القابض (على نفسه بالقبضء. لم يلزم) القابض 
(تسليم الوثيقة ثيقة بالحق إلى من عليه الحق) لأنها ملكه؛ فلا يلزمه دفعهاء 
وكذا من باع عقاراً ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري (وتقدم 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ 555): «يُختلف». 
(1) تقدم تخريجه (7/ )١١1١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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بعضه في الرهن'' . 
وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان» أو) شهد (شاهد) بها (وحلف) 
مدَّعي الوكالة (معهء ثبت ذلكء, إن كانت الوكالة في المال) وها يُفَضَِيْدَ 
به المال؛ لأن الوسائل لها حكه”" المقاصد. 
(ومن أخبر بوكالةء وطن صدقه) أي + «صدق مخبره اقصوؤف) 
اعتماداً على غلبة ظنه . 
(و) إذا تصّف وأنكر المخبر عنه (صَمِن) الوكيل ما فات بتصرّقه؛ 
إن لم تثبت وكالته؛ لتبين أنه تصرّف بغير حق . 


(1) (4/ر؟9١5).‏ 
)١(‏ في الح؟: «أحكام؟ . 
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كتاب الشركة 


بوزن سَرقة» وتمرة» ونِعُمة» وهي جائزة بالإجماء0" ؛ لقوله 
جار «وإنَّ كثيراً من الخُلطاء ليبغي بعضهّم على بعضٍ» الآية0") 
وا تلطاء > هم الشركاء. ولقوله يَك: يقول الله : أنا ثالث الشريكيي» ما 
لم 0 صاحبهء فإذا خانه خرجث من بينهما» رواه أبو داود من 
حديث أبى هريرة7"©» وإسناده ثقات 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص/ ١177‏ » ومراتب الإجخنا# لابن حزم ص/ »17١‏ والإقناج في 
مسائل الإجماع لابن القطان (153717/7). 2 

(؟) سورة (ص)ء الاية: 74 . ١‏ 

() في البيوع والإجارات؛ باب 7١ء‏ حديث 7787. وأخرجه - أيضاً ‏ الدارقطني 
(/ 26؟)؛ والحاكم (7/ 207)» والبيهقي (5/ 74 والخطيب في تاريخه (517/5)؛ 
والمزي في تهذيب الكمال )5:١/٠١(‏ من طريق محمد بن سليمان المصّيصي - 
المعروف يلين -عن أبي همام محمد بن الزيرقان» عن أبي حيان بن سعيد بن حيان»؛ 
عن أبيهء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه 
(231/7:: رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال ابن الملقن في البدر المنير :)91١/5(‏ 
هذا الحديث جيد الإستاد. 
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ :»)51٠‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
(177/5) بجهالة والد أبي حيان. فتعقبهما ابن الملقن في البدر المنير (777/5) 
وابن حجر في التلخيص الحبير (/59) بأنه قد ذكره ابن حبان في الثقات» وذكر أنه 
روى عنه أيضاً الحارث بن يزيد. وقال ابن الملقن: وروى عنه القاضي شريح أيضاً. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)١19/54(‏ «وقال العجلي: كوفي ثقة؛ ولم يقف 
ابن القطان على توثيق العجلي فزعم أنه مجهول» . 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر ص/ 175: وقد قيل: إنه منكر. ٍ- 
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لرعي) توعان : مع في اتحقاق أو تمع في (تصرف. 

و)النوع (الأول: شركة في المال) كاثنين ملكا عيئاً بمنافعها 
بإرث» أو شراءء أو هبة» ونحوهاء أو ملكا الرقبة دون المنفعة» أو 
بالعكس. ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقبة» كما لو قذفهما 
إنسان بكلمة واحدة» فإنه يحدٌ لهما حدًا واحداًء ويأتي. 

(و)النوع (الثاني : شركة عقودء وهو المراد هنا) بالترجمة . 

(وتكره معاملة مّن في ماله حلالٌ وحرامٌ يُجهل) وكذا إجابة دعوته» 
وأكل هديته» وصدقته» وتبموهاء ويأتي في الوليمة» وتقوى الكراهة 
وتضعف بحسب كثرة التحرام وقلّنه لقوله 6 : لمن أتقى الشّبهات فقذ 


- وأخرجه الدارقطتى (/ 0”) عن جرير بن عبدالحميد الضبىء عن أبى حيان التيمى؛ 
عن أبيه؛ مرسلاً. ‏ : 1 ْ 
قال لين كما في سئن الدارقطني: لم يسئده إلا أبو همام وحده. وزاد في تهذيب 
الكمال: «وهو منكر» ووقع مكانها في تاريخ بغداد: «وهو نَبْت». 
قال الدارقطني في العلل (7/11): يرويه ابن حيان التيمي واخثلف عنهء قوصّله أبو 
همام الأهوازي؛ عن أبي حيان؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك وخالفه 
جرير بن عبدالحميد وغيره؛ رووه عن أبي حيان؛ عن أبيه: مرسلاًء وهو الصواب. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (777/5): أبو همام هو محمد بن الزبرقان 
السالف. وهو ثقة؛ فيأتي فيه ما في تعارض المرسل مع المتصل» وله شاهد من 
حديث حكيم بن حزام؛ أخرجه الأصبهاني في ترغيبه وترهيبه /١[‏ 457 حديث 1418 
من حديث أبي الخليل عنه مرفوعاً: «البيعان بالخيار» ويد الله على الشريكين؛ ما لم 
يخن أحدهما صاحبه؛ فإن صدقا وبيّنا وجبت البركة بينهماء وإن كتما وكذبا محقت 
البركة من بيعهما؟ . 
قلنا: هكذا وقع إسناده في الترغيب والترهيب : عبدالله بن الحارث» عن أبي الخليل» 
عن حكيم! رهد إيثتاد مقلونهةء وصوابه: عن أبي الخليل؛ عن عبدالله بن الحارث»؛ 
عن حكيم بن حزام . هكذا أخرجه البخاري في البيوع» باب 19: حديث 179١1؛‏ ومسلم في 
البيوع؛ حديث 1577» دون قوله: اويد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحيه؟ . 


إالاع 


ل 


استيرأ لدينه وعرضه» الحديك00 , 

(و)نكره (مشاركة مجوسي. ووثني» ومن في معناه) ممن يعبد غير 
الله تعالى» وظاهره: ولو كان المسلمٌ يلي التصرف. قال أحمد في 
المجوسية م أحية تكالطد وقعافلكهة لاله يستكل ما اميه 
1 

(وكذا) تُكره (مشاركة كتابي؛ ولو غير ذمي؛ لأنه يعمل بالرباء إلا. 
أن يلي المسلم التصرّف) فلا ثكره؛ للأمن من الرباء ولما روى الخلال 
بإسناده عن عطاء» قال: «نهى النبي كَكِْةِ عن مشاركة اليهودي والنصراني 
إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم»”" . 

(وهي) أي: شركة العقود (خمسة أقسام. لا يصح شيء منها إلا 
من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرّف في مال فلم تصح من غير 
جائز التصرّف في المال كالبيع . 

(أحدها: شركة العنان) بكسر العين» سّميت بذلك؛ لأن 
الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرّفء كالفارسين إذا سويا”؟ بين 
فرسيهماء وتساويا في السير. 

وقال الفرّاء*2 : مشتقة من «عنَّ الشيء؟ إذا عرض» يقال: «عنّت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب 794 حديث 57؛ وفي البيوع: باب ؟'.» حديث 
ومسلم في المساقاة؛ حديث ١1599‏ ء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع؛ للخلال (1/ 141) رقم 7514-1017 

() أحكام أهل الملل من الجامع: للخلال (188/1) رقم 705. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(7/ 5) عن عطاء وطاوس ومجاهد مرسلاً بتحوه. 

(4) في 2ذ4: «استويا؛. 

(5) انظر: الزاهر للأزهري 0 
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لى حاجة؛ إذا عرضتء لأن كل واحد منهما قد عنّ: أي: عرض له 


مشاركة صاحبه . 
وقيل: من عائّه: إذا عارضهء فكلٌّ منهما قد عارض صاحبه بمثل 
ماله وعمله. 


قال في «المبدع»: وقوله في «الشرح»: إنه راجع إلى قول الفراء' 
ليس بظاهرء وما قاله في «الشرح» هو في «المغني» أيضاً. 

وهي جائزة إجماعاء ذكره ابن المنذر”'2» وإن اخثلف في بعض 
شروطهاء (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة؛ لأن المال 
فيها من جانب» والعمل من آخرء بخلافهاء فإنها تجمع مالا وعملاً من 
كل جانب» لقوله: (ليعملا فيه) أي: المال (ببدتَيْهماء وربحه بينهما) 
على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) 
فيه (أحدُهماء بشرط أن يكون له) أي: العامل (من الربح أكثر من ربح 
ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه . 

(فإن شرط) صاحبه (له ربحاً قَدْر ماله) أي : العامل (فهو إبضاع لا 
يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض . 

(وإن شرط له) صاحبه (أقلَّ منه) أي: من ربح ماله (لم يصح 
أيضاً؛ لأخذه جزءاً من ربح مال صاحبه بلا عمل) منهء لكن التصرّف 
صحيح ؛ لعموم الإذن» وله ربح ماله؛ ولا أجرة له؛ لتبّعه بعمله. 

(مما يدلٌ على رضاهما) متعلّق با«يشترك» أو محذوف تقديره: 
وتنعقد (بمصيّر) بتشديد الياء المكسورة (كل منهما) أي : المالين (لهما) 
أي : للشريكين» فقوله: «بمصيّر؛ متعلق بقوله: ١على‏ رضاهما» . 
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(ولها) أي : شركة العنان (شروط) : 

(منها: أن يكون المالان) المعقود عليهما (معلومين) فلا تصح 
على مجهولين للغرر (فإن اشتركا في) مال (مختلطٍ بينهما شائعاً) كمال 
ووكاءء أ أتهنياف ولم يعلما كميته (صحٌ) عقد الشركة (إن علما قَدْرَ مال 
كل منهما) فيه من نصف أو ربع ونحوه؛ لانتفاء الغرر بذلك . 

(ومنها): أي: شروط الشركة (حضور المالين» كمضاربة) لتقرير. 
العمل وتحقيق الشركة (فلا تصح) الشركة (على) مال (غائبء ولا) على 
مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرّف فيه في الحالء وهو مقصود 
الشركة» لكن إذا أحضراه وتفرّقا'»» ووجدّ منهما ما يدل على الشركة 
فيه» انعقدت حيتئذ (ولا) تصح الشركة (على مجهول) من الطرفين أو 
أحدهما؛ لما تقدم . 

(وهي) أي: الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما؛ ليعمل 
فيه أحدهما بجزءٍ زائد عن ربح ماله (عنان) من حيث إن المال منهما 
(ومضاربة) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره بجزء من ربحه» 
وإنما حملت كلامه على هذا مع يُعْدِه؛ ليوافق كلام غيره من الأصحاب . 

(ويغني لفظ الشركة عن إِذْنٍ صربح) من كل منهما للآخر (في 
التصرّف) لتضمنها للوكالة (وينفذ تصِرّف كل واحد منهما) أي: 
الشريكين (في) جميع (المالين بحكم الملك في نصيبه» و) بحكم 
(الوكالة في نصيب شريكه) لأنه متصرّف بجهة الإذن» فهو كالوكالة» 
فعلمت أن كلاً من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقدء وإن لم يقع 
خلط بالفعل. 


)١(‏ في «ح»: «واتفقا». 
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ا 2 لزاه 


ا(ومتهة أي : 10 الشركة (أن يكون رأس المال من النقدين 
المضروبين) لأنهما ثمن البياعات» وقيم الأموال» والناس يشتركون بهما 
من زمن النبي كَكتِ إلى زمننا من غير نكير (فلا تصح شركة العنان» ولا 
المضاربة بعرض» ولو) كان العَرْض (يِثْليَاً) كبْرٌ وحرير؛ لأن قيمته ريما 
يي ف اد يي 

(ولا) تصح الشركة ولا المضاربة (بقيمته) أي: العَرْض؛ لأن 
اللي قد تيد بصيك جعرطب جنيع الريع؟ "وقد #لقض ينيك بكتارك. 
الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح» مع أن القيمة غير متحققة المقدار 
فيفضي إلى التنازع . 

(ولا) تصح شركة العنان ولا المضاربة (يثمنه) أي: ثمن العَرْض 
(الذي اشترى به) لأنه معدوم حال العقدء و أيضاً ‏ قد خرج عن ملكه 
للبائع . 

(ولا) تصح شركة عنان ولا مضاربة (يثمنه) أي: ثمن العْزض 
(الذي سَيْباع به) لأنه معدوم» ولا يملكه إلا بعد البيع . 

(ولا) تصح شركة عنان ومضاربة: (بمغشوش) من النقد غشًَ 
(كثيراً) عُرفاً؛ لأنه لا ينضبط غشُّهء فلا يتأنّى رد مثله؛ ولأن قيمتها تزيد 
وتنقص» فهي كالعروض (ولا فلوس ولو نافقة) لأنها غروض (ولا نقْرَة 
وهي التي لم تضرب) لأن قيمتها تزيد وتنقص» فأشبهت العروض . 

(ولا أثر هنا) أي: في شركة العنان والمضاربة (و)لا (في الريا 
وغيرهما) كالصرف والقرض (لغشّ يسير لمصلحة» كحبة فضة ونحوها 
في دينار) لأنه لا يمكن التحوّز منه . 

(ومنها) أي : شروط شركة عنان ومضاربة (أن يشترطا لكل واحد 
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منهما جزءاً من الربح مُشاعاً معلوماً: كنصف. أو ثلثء أو غيرهما) لأن 
الربح مستحقٌ لهما بحسب الاشتراط» فلم يكن بُدٌ من اشتراطه (سواء 
شرطا لكل واحد) منهما (على قَدْر ماله من الربح؛ أو) شرطا (أقل) منه 
(أو أكثر) لأن الربح مستحقٌ بالعمل» وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما 
وحذقه» فجاز أن يجعل له حظًا من ربح ماله كالمضاربة. 

(فإن قالا: الربح بينناء تناصفاه) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة: 
من غير ترجيح » فاقتضت التسوية؛ كقوله : هذه الدار بيني وبينك . 5 

(وإن لم يذكراه) أي : الربح» لم يصح؛ لأنه المقصود من الشركة» 
فلا يجوز الإخلال به. 

(أو شرطا لأحدهماء في الشّركة والمضاربة جزءاً مجهولاً) كحظ 
أو جزءء أو نصيبء» لم يصحا؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. 

(أو) شرطا فيهما لأحدهما (دراهم معلومة) لم يصحا؛ لأنه قد لا 
يربح غيرها فيأخذ جميع الربح» وقد لا يربح فيأخذ جزءاً من المال» وقد 
يربح كثيراً فيتضرر من شرطت له . 

(أو) شرطا لأحدهما (ربحٌ أحدٍ الثوبين» أو) ربح (أحد السفرتين» 
أو ربح تجارته في شهر) بعينه (أو) في (عام بعينه) لم يصحا؛ لأنه قد 
يربح في ذلك المعين دون غيره» أو بالعكس» فيختص أحدهما بالربح» 
وهو مخالف لموضوع الشركة. 

(أو) شرطا لأحدهما (جزءاً وعشرة دراهم أو جزءاً إلا عشرةً 
دراهم) ونحوهاء لم يصحّاء كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة 
أخرىء وهما لا يعلمانه. 

(أو دع إليه ألفاً مُضاربة» وقال) الدافع: (لك ربح نصفهء لم 
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يصع العقدٌ) لما تقدم . 

(وكذا مساقاةٌ ومزارعة) قياساً على الشركة» فيُعتبر لصحتها تسمية 
جزء مُشاع معلوم للعامل» ويأتي في بابه مفصّلاً . 

(ولا يُشترط) في شركة عنان (خَلْط المالين) لأنه عقد يقصد به 
الربح» فلم يُشترط فيه ذلك كالمضاربة؛ ولأنه عقد على التصرفء» فلم 
يُشترط فيه الخلط كالوكالة. 1 

(ولا) يُشترط أيضا (اتفاقهما) أي: المالين (قدرآًء و)لا (جنساًء 
و)لا (صفة) لأنهما أثمان»ء فصحت الشركة فيهما كالمتفقين. 

(فلو نما أحدهما) أي: المالين (قبل الخَلْطء أو خَسِر) أحدهما 
قبل الخلط (ف)النماء (لهماء و)الخسران (عليهما) لأن المال صار 
مختلطاً بمجرد العقد كما تقدم . 

(ولو أخرج أحدهما) أي: الشريكين (دراهم: و)أخرج (الآخرٌ 
دنانير» أو) أخرج (أحدهما مائة» و)أخرج (الآخرُ مائتين» أو) أخرج 
(أحدهما) ' دراهم (ناصرية) أي: ضَرْبٍ الناصر محمد بن قلاوون”© 
(و)أخرج (الآخر) دراهم (ظاهرية) نسبة للظاهر بيبرس” (صحح) العقد 
لما تقدم. 


)١(‏ هو السلطان الملك الناصرء محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي ‏ ولد سنة 6ه 
وجلس على سرير الملك سنة 597هء كان غاية في الكرم؛ وقوراً مهيبآء يُعظّم أهل 
العلم: توفي بالقاهرة سنة 0ه رحمه الله تعالى. انظر: النجوم الزاهرة »)4١/(‏ 
والدرر الكامنة (4/ .)١55‏ 

(؟) هو السلطان الظاهرء أبو الفتوح بيبرس بن عبدالله البندقداري الأيوبي التركيء وهو 
الرابع من ملوك الترك» ولد في حدود ١٠07هء‏ وتولى سلطنة مصر والشام سنة 5948 . 
توفي في دمشق سنة 717/5ه رحمه الله تعالى . انظر: النجوم الزاهرة (1/ 54) . 
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(وعند التراجع) بعد فَسْخ الشركة (يرجعان بما أخرجاه) أي : يأخذ 
كل منهما مثل ما أخرجه قَدْراً وجنساً وصفة» وما بقي فربح . 

(وما يشتريه كل منهما) أي : الشريكين (بعد عقد الشركة» ف)كهو 
(بينهما) مشترك حيث لم ينوه لنفسه؛ لأن العقد وقع على ذلك» ولأنه 
أمينه ووكيله (وأما ما يشتريه) أحدّهما (لنفسهء فهو له) خاصة (والقول 
قوله في ذلك) أي: أنه اشتراه للشركة أو لنفسه؛ لأنه أعلم بنيته . 

(وإن تلف أحدُ المالين) أو بغضه (ولو قبل الخَلْطء ف»التالف 
(من ضمانهما) معاً؛ لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد 
كنمائه؛ لصحة القسمة بالكلام؛ كخَرْص ثمارء فكذا الشركة. احتج به 
أحمد”'“؛ قاله الشيخ تقي الدين!" (والوضيعة) أي: الخسرانء ولو في 
أحد المالين قبل الخلط. عليهما (على قَدْر المال) بالحساب؛ لأنها 
عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مختص بالقَّدْرء فيكون النقص منه دون 
غيره» وسواء كانت الوضيعة لتلفء أونُقصان في الثمن» أوغير ذلك . 


فصل 


(و)يجوز (لكل منهما) أي : من الشريكين (أن يبي ع ؛ ويشتري 
مساومة» ومرابحة» وتولية» ومواضعة) لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل» 
فملك ذلك كالوكيل (ويقبض) ثمنآً ومُدْمنآً (ويُقبض) ذلك ؛ لأنه مؤتمن 
في ذلك فملكها”'. بخلاف الوكيل في قبض الثمن؛ فإنه قد لا يأمنه 
)١(‏ انظر: كتاب التمام (؟/ 48 -45). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)9١ /7٠(‏ والفروع (1/ كة). 
) في الذ2: (لقملكهما». 


(ويُطالبَ بالذين» ويَخَاضم فيه لأن مَنْ ملك قَبِْضَ شيء؛ ملك المطالبة 
والمخاصمة فيهء كالوكيل في قَبْضٍ الدين. 

(و)لكلٌ منهما أن (يُحيل ويحتال) لأنهما عقد معاوضة وهو 
يملكهما”" . 

(ويؤجِرٌ ويستأجرٌ) من مال الشركة؛ لأن المنافع أجريت مجرى 
الأعيان» فصار كالشراء والبيعء وله المطالبة بالأجر لهماء ودفعه 
عليهما ؛ لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد. 

(و)لكل منهما أن (يردٌَ بالعيب للحظ فيما وَليه) من البيع (أو وليه 
صاحبه) لأن الوكيل يردٌّء فالشريك أولى (ولو رضي) به (شريكه . 

و)له أن (يقرَ به) أي : بالعيب» كما يقبل إقرار الوكيل على موكله 


(و)له أن (يُقايل) لأن الحظٌّ قد يكون فيهاء قال في «المبدع»: 
وظاهره مطلقآء وهو الأصح في «الشرح»؛ لأنها إن كانت بيعاً فقد أذن له 
فيه» وإن كانت فسخاً فكالرد بالعيب. 

(و)له أن (يُقَهَ بالثمن وببعضه» وبأجرة المنادي والحمّال ونحوه. 
ويأتي قريباً) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب. 

(و)له أن (يفعل كلَّ ما هو من مصلحة تجارتهما) لأن ميناها على 
الوكالة والأمانة . 

(وإن ردت السلعة عليه) أي : الشريك (بعيب» فله أن يقبلها) ويرد 
الثمن . 


)0غ( في لاح؟ والذ : «ايملكها». 
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(و) له (أن يُعطي الأَرْش» أل عط من د لأجُل العيب (أو يؤخَّر 
ثمنه لأجل العيب) لأنه عادة التُجار. ١‏ 

(وليس له) أي: لأحدهما (أن يُكاتب الرّقيق) لأنه لم يأذن فيه 
شريكه» والشركة تنعقد على التجارة؛ وليست منها (ولا) أن (يزوّجه) لما 
ذكرناء سيما وتزويج العبد ضرر محض (ولا) أن (يعتقه ولو بمال؛ ولا 
يَهبّه) لكن نقل حنيل”"' : يتبرّع ببعض الثمن لمصلحته (ولا) أن 
(يقرض” ظاهره: ولو برهْن. (ولا يُحابي) فيبيع بأنقص من ثمن 
المثل» أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال» 
وهذه ليست منها. 

(ولا) أن (يُضارب بالمال) لأن ذلك يثبت في المال حقوقاء 
ويستحق ربحه لغيره. (ولا) أن (يُشارك فيه) أي : في مال الشركة (ولا أن 
يَخْلِطَ مال الشركة بماله» ولا مال غيره) لأنه يتضمن إيجاب حقوق في 
المال» وليس هو من التجارة المأذون فيها. 

(ولا أن يأخذ به) أي: بمال الشركة (سَفْتّجة) بفتح السين والتاءء 
ذكره في «حاشيته (بأن يدفع إلى إنسان شيئاً من مال الشركة ويأخذ به92» 
كتاباً إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال) بتلك البلد؛ لأن فيها 
خطراً (ولا يعطيها) أي: السفتجة (بأن يأخذ من إنسان عَرْضاء ويعطيه 
بثمنه كتاباً إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك) المال (إلا بإذن شريكه 
فيهن) أي : فيما ذكر من هذه المسائل؛ لأنه ليس من التجارة المأذون 


.)5/5( الفروع (5/ 5”85): والميدع‎ )١( 
(؟) في اح زيادة: «المال و».‎ 
. في اح» ولاذ؛ ومتن الإقناع (559/17): «منه» بدل لابه»‎ )*( 
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فيهاء وهو راجع للكتابة وما بعدها. 

(ويملك) الشريك (البيع نساءً) أي : إلى أجل معلوم؛ لأنه من عادة 
التجارء ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يُفرّط ببيع من لا 
يوثق به» أو من لا يعرفه» قاله في «المغني» في المضارب . 

(ويملك الإيداع) لأنه عادة التُجار (و) يملك (الدَمْن والارتهان) 
لأن الرهن يُراد للإيفاء» والارتهان يُراد للاستيفاء» وهو يملكهماء فكذا 
ما يُراد لهما (لحاجة فيهن) أي : في الإيداع» والرهن» والارتهان. ولا 
فرق بين مّن يلي العقد وغيره. 

(و) لشريك (عزل وكيل وكّله هو. أو) وكّله (شريكه) لأنه وكيل 
وكيله . 

(وليس له أن يُبضعء وهو) أي: الإبضاع في الأصل: طائفة من 
المال تبعث للتجارة؛ قاله الجوهري2. والمراد: (أن يدفع من مال 
الشركة إلى من يتجرٌ فيه» والربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من 
الوو: 

(وليس له أن يوكل فيما يتولّى مثله) من العمل (بنفسه) كالوكيل» 
وعُلم منه: أن له التوكيل فيما لا يتولّى مثله بنفسه أو يُعجرٌه. 

(وهو) أي : شريك العنان (كمضارب فيما له) فعله (و) فيما يجب 
(عليه) فعله (وفيما يُمنع) المضارب (منه) لتساويهما في الحكم . 

(وله) أي: الشريك (السفر مع الأمن) أي: أمن البلد والطريق» 
كولي اليتيم (فلو سافرء والغالبٌ العَطبٌء ضمن) لتفريطه (وكذا) لو 


. مادة: (بضع)‎ )١187/1( الصحاح‎ )١( 
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سافر (فيما ليس الغالبٌ السلامة فيه) ولو استوى الأمران؛ لتفريطه . 

0 

(وإن لم يعلما) أي: الشريك وولينٌ اليتيم»ء ومثله المضارب 
(بخوفه) أي : البلد أو الطريق (أو) لم يعلما (بقَلّس مشت لم يضمنا) ما 
فات بذلك ؛ لأنهما لا يُعدّان مفرّطين . 

(وإن علم) الشريك (عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال» فسافر إليه 
فأخذهء ضمنه) أي : المال (لتعريضه) أي : الشريكء المالَ (للأخذ. 

وليس له) أي: الشريك الواساهي على حال ال لأنه يدخل 
فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجزء كما لو ضمٌ إليها 
شيغاً فن ماله. والاستدانة: (بأن يشتري بأكثر من رأس المالء أو) 
يشتري (بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين) لجريان العادة بقَبول 
أحدهما عن الآخر (فإن فعل) أي: استدان على الشركة (فهو) أي: 
فضمان ما استدانه (عليه) إن لفيا أو عش ووه له) إن ربح؛ لأنه لم 

تقع الشركة فيه (إلا أن يأذن شريكه) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون 

وإن أخذ أحدهما مالاً مضاربة» فريْحُه له دون صاحبه؛ لأنه 
يستحقه بعملهء ويجيء فيه ما يأتي في المضارب» ذكره في «المغني». 

(وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق؛ أما لو أذِنّ) الشريك (له) أي : 
لشريكه (فيه) أي : فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرّفات» جاز (أو قال) 
الشريك لشريكه : (اعمل برأيك؛ جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة؛ 
من الإبضاع» والمضاربة بالمال؛ والمشاركة) به (وخَلطِهِ بماله. والزراعة 
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وغير ذلك”7'؟: إذا رأى فيه مصلحة) لتناول الإذن لذلك» دون التبرع» 
والحطيطة والقرضء وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه؛ لأنه ليس بتجارة» 
وإنما فوكض إليه العمل برأيه في التجارة . 

(وإن أخَّر) أحدٌ الشريكين (حقّه من الدّين الحالء جاز) لأنه 
أسقط حقه من المطالبة» فصح أن ينفرد به كالإبراء (لا) إن أخّر (حقَّ 
شريكه) فلا يجوز؛ لأنه غير مأذون فيه نُطقاً ولا عرفاً (لكن لو قبض 
شريكه شيئاً مما لم يؤْخَّره كان له) أي : للمؤخر (مشاركته فيه) أي: فَنِما 
قبضه . 

(وله) أي: الشريك (حَبْس غريم مع منع الآخر منه) أي: من 
حبسه؛ لأنه مديئه . 

(وإن تقاسما الدّين فى الدّمة) بأن كان لهما على زيد مائةء فقال: 
أنا آخذ منه خمسين» وأنت تأخذ خمسينء لم تصح (أو) تقاسما الدَّين 
في (الدّمم) بأن كان لهما ديون على جماعة؛ ورضي كل ببعضهم (لم 
يصح) لأن الدّمم لا تتكافأ ولا تتعادل» والقسمة لا تقتضيهما؛ لأنها بغير 
تعديل» بمنزلة البيع» ولا يصح بيع الدَّين بالدّينء فلو تقاسماء وضاع 
البعض وقبض البعض» فما قبض لهماء وما ضاع عليهما. 

(وإن أبرأ) أحدهما (من الدّينء لزم) الإبراء (في حقّه) لأنه تبرع 
(دون) حق (صاحبه) لأنه ليس من التجارة. ومثله : لو أجل ثمن مبيع في 
مدة خيار» على ما في «المبدع». 

(وكذلك إن أقَرَ) أحدُ الشريكين (بمال على الشركة غير المتعلّق بها 


)١(‏ في «ح؟ زيادة: «كالسفتجة ونحوها». 
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- وتققدم) المتعلّق بها وأنه نه عليهما (قريبا 2'0‏ عيناً كان) المُّقدٌ به (أو 
دينًء قَبل) حصول (القرقة بينهماء لزم) الإقرار (في حقهء ولم يُقبل) 
إقراره (على شريكه) لأنه إنما أذن له في التجارة» وليس الإقرار داخلاً 
فيها . 

(وإذا قبصس أخذ الشريكين من مال مشترلة بيتهما بزرث :أو إتلاف» 
أو عقد من تَّمَنِ مبيع؛ أو قَرْضٍ أو غيره) قال الشيخ تقي الدين”": أو 
ضريبة سبب استحقاقها واحد (ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقَّه 
فلشريكه الأخدّ من الغريم) مثل ما قبضه شريكه (وله الأخدٌ من القابض) 
لأنهما سواء في الملك (حتى ولو أخرجه) القابض عن يده (برهن» أو 
قضاء دَيْنَء فيأخذه) الشريك (من يده) أي: ممن هو بيده (كمقبوض 
بعقد فاسد. 

وإن كان القبض بإذن شريكه؛ أو تلف) المقبوض (في يد قابضه. 
فلا مُحاصّة) ويتعيّن الغريم» ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه . 

(وللغريم) غير المحجور عليه (التخصيص) لبعض الغرماء (مع 
تعدّد سبب الاستحقاق) بأن باعه واحد شيئاً وأقرضه آخرُ شيئاًء فله تقديم 
من شاء منهما في الوفاء» إذ لا معيّن لذلك غيره (لكن ليس لأحدهما 
إكراهه على تقديمه) على الآخر؛ لأنه إكراه بغير حقٌ. 

وا يجب ان كلولجتا من الشريكين (أن يتولّى ما جرت العادة 
أن يتولاه.؛ من نشر الثوب وطيّه. وحَنم الكيس وإحرازهء وقبض النقد) 
لأن إطلاق الإذن يُحمل على العُرف» وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها 


)١(‏ (م/غ4:ة). 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 197 . 
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سه (فإ3) استأج عن (قمله يلجرة». كرمها) من عالدة لآنه بذلا غريف] 
عَمّا يلزمه . 

(وما جرت العادة) ب(أن يستنيب) الشريك (فيهء كالاستئجار 
للنداء على المتاع ونحوهء فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله) لأنه 
العغرف (وليس له) أي: الشريك (فعله) أي: فعل ما جرت العادة أن لا 
بتولا» (ليلجة ابوه بلالترية» لألدفزع ينها اوعد »نت يسدةة خيناء 
كالمرأة التي تستحق خادمآء إذا خدمت نفسها. 

(وإذا استأجر أحدهما الآخرّ فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه 
كنقل طعام بنفسه. أو غلامهء أو دابته» جازء ك)استئجار (داره) أو 
أجنبي لذلك (وبذل خفارة» وعْشرٍ على المال. قال) الإمام (أحمد(» 
ما أنفق على المال) المشترك (قعلى المال) بالحصصء كنفقة العبد 
المق لك 

(وليس لأحد من الشركاء أن ينفق) من المال المشترك (أكثر من 
نفقة شريكهء إلا بإذنه) أي : إذن شريكه؛ لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب . 

(وإن اتفقا) أى يي : الشريكان (على شيء معلوم من النفقة لكل واحد 
منهماء كان) ذلك (أحوط) قطعاً للتزاع . 

(ويحرم على شريكِ في رَرْعٍ فرْكُ شيءٍ من شنبله يأكله بلا إذن) 
شريكه؛ لأنه تصرّف في المال المشترك بغير إذن صاحبه. وفي 
«الفروع»: ويتوجه: عكسه. 


(1) الفروع (5/ 785)؛ وانظر: مسائل الكوسج (5807/5) رقم 7071. 
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نصل 


(والشروط في الشركة ضربان) كالبيع والنكاح : 

أحدهما: (صحيحء مثل أن يشترط أن لا يتّجر إلا في نوع من 
المتاع) أي: المال» سواء كان مما يعم وجودهء أو لاء وقال في 
«الرعاية»: عام الوجودء والمراد به عمومه حال العقد في الموضع 
المعيّن للتجارة» لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة (أو) أن لا يتّجر إلا 
في (بلِدٍ بعينه) كمكة ونحوهاء أو لا يبيع إلا بنقد كذا (أو) أن (لا يسافر 
بالمال» أو) أن (لا يبيع) إلا من فلان (أو) أن (لا يشتري إلا من فلان) 
فهذا كله صحيح» سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل؛ لأنه 
عقد يصح تخصيصه بنوعء فصح تخصيصه برجل وبلد معينين» 
كالوكالة . 

فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضرًّء ذكره في 
االمستوعب»ء وفي «المغني» و«الشرح» خلافه» قال في «المبدع»: وهو 
ظاهر. 

(و)الثاني (فاسدء كاشتراط ما يعود بجهالة الرّبْحء وتقدم''') بيانه 
(في الباب» فهذا يُفْسدُ العقد في الشركة والمضاربة) كما تقدم مفصّلاً. 

(وإن اشترط) الشريكُ» أو ربهٌ المال (عليه) أي : على شريكه: أو 
المضارب (ضمانّ المال) إن تلف (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة أكثر 
من قَدْر ماله) فسد الشرط وحده؛ لمنافاته مقتضى العقد (أو) شرط عليه 
(الارتفاق بالسّلع) فسد الشرط؛ لأنه لا مصلحة للعقد فيهء أشبه اشتراط 


)١(‏ (4/امة). 


كتاب الشركة 


م اثُتافية : 

(أو) شرط عليه أن (لا يفسخ الشركة مُدةٌ بعينهاء أو) أن (لا يبيع إلا 
برأس المالء أو أقل) من رأس المال» (أو) أن (لا يبيع إلا ممن اشترى 
منهء أو) أن (لا يبيع» أو لا يشتريء أو لزوم العقد) فسد الشرط وحده؛ 
لمنافاته مقتضى العقد. 

(أو) شرط عليه (خدمة) ولو في شيء معين (أو قَرْضآء أو مضاربة 
أخرى) له في مال آخر (أو شرطه) أي: ما ذكر من الخدمة وما عطفف 
عليها (لأجنبئئٌ؛ أو) شرط (أَيّمَا أعجبه أَحَذَّه بئمنه» وهو التولية ونحوه) 
كشرطه على المضارب جزءاً من الوضيعة (فهذه شروط فاسدة) لأنها 
ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاهء أشبهت ما ينافيه . 

(ولا تُفسد) هذه الشروط الفاسدة (العقد) لأنه عقد على مجهول» 
فلم تبطله الشروط الفاسدة» كالتكاح » وهذا ما صحّحه في «الإنصاف» 
وغيره» لكن مقتضى القواعد: أنه إذا شرط عليه قرضاً» أو مضاربة أخرى 
يفسد العقد؛ لأنه كبيعتين فى بيعة؛ المنهى عنه0؛ كما يأتي بعضه في 
المضاربة . ْ ' ْ ْ 

(وإذا فسد العقدُ) أي : عقد الشركة بأنواعها (قُسم ربح شركة عنان 
ووجوه على قَدْرٍ المالين) لأن التصرّف صحيحء لكونه بإذن مالكهء 
والربح نماء المال (كالوضيعة) فهي بِقَّدْر المالين. 

(وما مله كل واحد منهما) أي: الشريكين (في الشركتين) أي: 
شركة العنان» وشركة الوجوه (فله أجرته) لأنه عمل في نصيب شريكه» 


)0( تقدم تخريجه (1/ 105) تعليق رقم .)١(‏ 


فيرجع به؛ بأد قد ينض 'الفطيل فيه حي فى التتالة ل فوجب أن يقابل 
العمل فيه عوض كالمضاربة» وبيان قَدْر أجرته في نصيب شريكهء أن 
ينظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالين؛ و(يسقط منها أجرة عمله في 
ماله) لأن الإنسان لا يجب له على نفسه المال (ويرجع على) شريكه 
(الآخر بقث ما بقي له) من أجرة العمل؛ لأنه الذي عَمِله في مال شريكه . 

(فإن تساوى مالاهما وعملاهماء تقاصّ الدينان) لأنه قد ثبت لكل' 
منهما على الآخر مثل ما له عليه (واقتسما الربح نصفين» وإن فضل 
أحدهما صاحبه بفضل» تَقاصٌ دَيْن القليل بمثله) من الكثير (ويرجع على 
الآخر بالفضل) أي : بنصفه؛ لما تقدم. 

(وقسمت أجرة ما تقبكاه في) شركة (الأبدان) إذا فسدت (بالسوية» 
ويرجع كل واحدٍ منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عَمِله) لما تقدم . 

(وإن تعدّى شريك) ما أمره به شريكهء فتلف شيء من المال 
(ضَمِنَ) التالف». كسائر الأمناء (والربح لربٌ المال) أي: ربح نصيب 
الشريك له» لا شيء فيه للمتعدي كالغاصب. قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح من المذهبء ونقله الجماعة”"' . 

(والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرّع ‏ كمضارية» وشركة» ووكالة؛ 
ووديعة» ورهنء وهبة» وصدقة ونحوها ‏ كصحيح في ضمان وعدمه. 
فكل عقد لا ضمان في صحيحه) كالمذكورات (لا ضمان في فاسده . 

وكل عقد لازم) أو جائز (يجب الضمان في صحيحه؛ يجب) 
الضمان (في فاسده. كبيعء وإجارة؛ ونكاح ونحوها) كعارية. والمراد 


)١(‏ انظر: مسائل عبدالله (547/7 - 9ا44) رقم 1١١174‏ 1187ء ومسائل صالح 
(468/1))رقم .45١‏ 


ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسدء وأما العين 

والحاصل : أن ما وجب الضمان في صحيحه» وجب في فاسدهء 
ومالا؛ فلا. 

قال في «القواعد:'2: وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في 
العقد الصحيح ضمن فيها في العقّد الفاسد؛ فإن البيع الصحيح لا يجن 
فيه ضمان المنفعة» وإنما تضمن العين بالثمن» والمضمون بالبيع الفاسد 
يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب. 

ولا يقال: إذا باع العدلٌ الرهنَ؛ وقبض الثمنَّء وتلف في يده. ثم 
خرج الرهن مستحقّآًء رجع على العدل إن لم يعلمه بالحال» كما سبق20, 
مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه ؛ لأن هذا من القبض الباطل لا الفاسد. 

(والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين ؛ لأن مبناها على 
الوكالة والأمانة (تبطل بموت أحد الشريكين» و)ب(لجنونه) المطبق 
(و)بالحَجْر عليه لسفه) أو قَلّس فيما”"© حُجر عليه فيه (وبالفسخ من 
أحدهما) وسائر ما يبطل الوكالة. 

(فإن عزل أحذهما صاحبهء انعزل المعزول) ولو لم يعلمء 
كالوكيل (ولم يكن له أن يتصرف إلا في قَدْرِ نصيبه) من المال» فإن 
تصرّف في أكثرء ضمن الزائد. 

(وللعازل التصرّف في الجميع) أي : جميع مال الشركة؛ لأنها باقية 
في حقه؛ لأن شريكه لم يعزلهء بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة؛ فلا 
0) (195/4). 
() في «ذ»: الأو فيما». 


مقع كتاب الشركة 


يتصرف كل إلا في قَدْرٍ ماله. 

(هذا) أي: ما ذكر من العزل (إذا نض المال) أي: صار مثلّ حاله 
وقتَ العقد عليه دنانير أو دراهم (وإن كان) المال (عَرْضْاَء لم ينعزل) 
أحدهما بعزل شريكه له (وله التصِرّف بالبيع) لتنضيض المال كالمضارب 
(دون المعاوضة بسلعة أخرى؛ ودون التصِرّف بغير ما يَنَضٌ به المال) لأنه 
معزول» ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض. هذا ما ذكره 
القاضي وظاهر كلام أحمد”2. والمذهب: أنه ينعزل مطلقآء وإن كان 
عَرْضاً. ورد قياسه على المضارب: بأن الشركة وكالة» والربح يدخل 
ضمناًء وحق المضارب أصلي . 

(وإذا مات أحدٌ الشريكين وله وارث رشيدء فله) أي : الوارث (أن 
يقيم على الشركة» ويأذن له الشريك في التصِرّف) ويأذن هو - أيضاً- 
لشريكه فيه (وهو) أي: بقاؤه على الشركة (إتمام الشركة؛ء وليس 
بابتدائهاء فلا تُعتبر شروطها) أي: شروط الشركة من حضور المال» 
وكونه نقداً مضروباًء وبيان الربح» ونحوها مما تقدم”"2. هذا مقتضى 
كلامه في «المغني» و«المبدع». وقال في «المستوعب»: إن مات. يُخرّج 
من الشركة» ويتسلَّم حقّه ورئتّه . انتهى. فصريحه بطلان الشركة بموت 
أحدهماء وهو صريح كلامه قريبآء وصريح كلام «المنتهى» وغيرهما فيما 
تقدم”" في الوكالة» ومقتضى ما يأتي في المضاربة ‏ أيضاً ‏ إذ لا فرق . 


)١(‏ انظر: كتاب الروايتين والوجهين /1١(‏ 745): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
/١5(‏ ١8؟7هة).‏ 

(0) (مرولاء). 

(6) دمر ؟:). 
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(وله) أي: الوارث (المطالبة) للشريك (بالقسمة) لمال الشركة 
(فإن كان) الوارث (مُوَلَى علية) لكونه محجورا عليه (قام وله مقاقة في 
ذلك) أي: في إبقاء الشركة والمقاسمة (ولا يفعل) الوليٌ (إلا ما فيه 
المصاحة للمُوَّلّى عليه) كسائر التصوّفات. 


(فإن كان الميت قد وصّى بمال الشركة. أو ببعضه لمعيّن. 
فالموصى له) إذا قبل (كالوارث فيما ذكرنا) لانتقال الملك إليه . ش 

(وإن كان) الإيصاء به (لغير مُعيّن كالفقراءء لم يَجْرْ للوصي الإذن 
في التصرّف. ووجب دفعه إليهم) أي : دفع المال الموصى به إلى 
الموصى لهم (ويّعزِل) الوصيٌ (نصيبّة) أي: نصيب الميت (ويفرّقه 
عليهو) أي : على الموصى لهم؛ عملاً بالوصية . 

(فإن كان على الميت دينٌ تعلّق) الدّين (بتركتِه» فليس للوارث 
إمضاء الشركة حتى يقضي دينه؛ فإن قضاه) أي: الوارث (من غير مال 
الشركة فله الإتمام) أي: إتمام الشركة (وإن قضاه منهء بطلت الشركة 
في قَدْرِ ما قضى) ذكره ذ في «المغني» و«المبدع» وغيرهما. 

لكن مقتضى ما تقدم: أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل 
القضاءء لكن يكون موقوفآء إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرّفاته» 
وإلا نتقضت,ء ووفي الدَّين من حصة الميت (ويأتي في المضاربة : لو مات 
أحدٌ المتضاربين) مفصّلاً . 


2 كتاب الشركة 


فصل 

القسم (الثاني : المُضاربة: وهي) تسمية أهل العراق» مأخوذة من 
الضَّرْبٍ في الأرضء وهو السفر فيها للتجارة» قال تعالى: #وآخَرونَ 
يَضربون في الأرض يبتغونَ من فَضلٍ الله 27. ويحتمل أن يكون من 
5 2 5 
ضرب كل منهما بسهم في الربح . : 

وسمّاها أهلٌ الحجاز: قراضاء فقيل: هو من القَرْض بمعنى 
القطع » يقال: قرض الفأرٌ الثوب» إذا قطعهء فكأن رب المال اقتطع من 
ماله قطعة» وسلّمها إلى العامل» واقتطع له قطعة من ربحها. وقيل: من 
المساواة والموازنة» يقال: تقارض الشاعران» إذا توازنا. 

وهي جائزة بالإجماعء حكاه ابن ين وووقت عزن عبرا 
وعقمان9 لم وابن اواك وحكيم بن حزاء”” رضى ألله 


15) .سورةالمرمل: الآية: 9٠‏ 

(1) الإقناعء لابن المنذر (1/ 0907١‏ . 

() أخرجه مالك في الموطأ (1/ 5417): والشافعي في الأم (5/ 71): وفي مسنده (ترتيبه 
»)17١ 153/1‏ والدارقطني (/ 737)ء والبيهقي جل ١‏ كاك وفي معرفة الستن 
والآثار (4/ 777) رقم 17055. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 81): 
إسناده صحيح . 

(:) أخرجه مالك في الموطأ (588/7): والشافعي في الأم :»23١8/19(‏ والبيهقي 
»© وفي معرفة السنن والآثار (4/ 77”) رقم 11074 . وصححه ابن كثير في 
إرشاد الفقيه (؟/ 75): والحافظ في بلوغ المرام رقم 508 . 

(0) أخرجه عبدالرزاق (554/4) رقم /19041. 

() ذكره الشافعي في الأم (1/ 021١8‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار (37/8”) رقم 
. 

(0) أخرجه الدارقطني (517/9)» والبيهقي .)١11١/57(‏ وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد- 


7 كتاب الشركة 


تعالى عنهم» ولم يُعرف لهم مخالفء والحكمة تقتضيها؛ لأن بالناس 
حاجة إليهاء فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة» وليس كل من يملكها 
يحسن التجارة» ولا كل من يحسنها له مال» فشرعت لدفع الحاجة . 

والمضاربة: (دفع مال) أي: نَقْدِ مضروب خالٍ من الغش الكثير» 
وتقدم''2 (وما في معناه) أي: معنى الدفع» بأن كان له عند إنسان تقد 
مضروب من نحو وديعة (مُعِيّن معلوم قَدره) فا(للا) تصح على (صُبرَةٍ 
تَقْد) لجهالتها (ولا) على (أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم 
تساوى ما فيهما) أي: الكيسين (أو اختلف) ما فيهما للإبهام. وقوله: 
(إلى من يتحر فيه) أي : المال» متعلّق ب لدقع»؛ وسواء كان المدفوع إليه 
واحداً أو أكثرء ولذلك عبّر بمن» وقوله: (بجزء) مشاع (معلوم من 
ربحه) أي: المالء متعلق ب«ايتّجر؛» فإن سَّمَّى له كلَّ الربح أو دراهمء 
ولو معلومة» أو .جزءاً مجهولاً» كحظء أو قسطء أو نصيب» فسدت» 
وتقدء” . 

وكذا لو جعل له جزءاً من نفس المال المدفوع (له) أي : للعامل 
(أو لعبده) أي : عبد العامل» إذ المشروط للعبد لسيده (أو) شرط الجزء 
للعامل» و(لأجنبي مع عمل منه) أي: من الأجنبي بأن يقول: اعمل في 
هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك؛ لأنه في قوة قوله: 
اعملا في هذا المال بالثلث . 


- الفقيه(؟/ هلا). 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (08/7): رواه البيهقي بسند قوي . وقال في بلوغ 
المرام (465): رجاله ثقات. 

.)ةم8١‎ /4( )0( 

() (م/رادمة). 


للق كتاب الشركة 


(ويُسمّى أيضاً) دفع المال على الوجه المذكور (قراضاً) وتقدم 
(ومعاملة) من العمل . 

(وتتعقد) المضاربة (بما يؤدَّي معنى ذلك) أي: معنى المضاربة 
والقراض من كلّ قول دل عليها؛ لآن المقصود المعنى» فجاز بكلّ ما 
يلال عليه 

(وهي) أي: المضاربة (أمانة ووكالة) لأنه متصرّف لغيره بإذنه' 
والمال تحت يده على وجه لا يختصنٌ بنفعه (فإن ربح) العامل في المال 
(فشركة) لاشتراكهما في الربح (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) لأن 
العامل يأخذ أجرة عمله . 

(وإن تعدّى) العامل ما أمره به ربهٌ المال (فغصب) يرد المال 
وربحهء ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب . 

(قال) ابن القيّم (في الهدي) النبوي(2: (المضارب أمين وأجير» 
ووكيل» وشريك. نأمين إذا قبض المال». ووكيل إذا تصرّف فيه) أي : 
المال (وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه) لأنه يعمل لغيره بعوض» وهو 
الجزء المُسمّى له من الربح» وإن كانت المضاربة صحيحة» ولعل 
مراده: أنه في حكم الأجيرء وإلا فتعريف الإجارة الآتي لا ينطبق عليه 
ولذلك لم يجعل المصنف قوله مقابلاً لما قدمه من أنه أجير إذا فسدت 
(وشريك إذا ظهر فيه) أي : المال (الربح) لما تقدم . 

(ومِنْ شَرْط صحتها) أي: المضاربة (تقديرُ نصيب العامل) من 
الربح؛ لأنه لا يستحقه إلا بالشرط . 

(فإن قال) ربهٌ المال: (خُذْ هذا المال مضاربةٌ» ولم يذكر سهم 


.)١151/١( زاد المعاد‎ )١( 


غجاب الشرعة 


الغامل) لم كسم (أر ال : حُذْ هذا المال مضاربة (ولك جُرْءُ) أو حظٌّ أو 
نصيب (من الربح.» ف)المضاربة فاسدة؛ لجهالة نصيب العامل» 
و(الربح كله لربٌ المال) لأنه نماء ماله (والوضيعة عليه) أي: على ربا 
المال وحده؛ لأن العامل أمين (وللعامل أَجْرْ مثله) وإن لم يحصّل ربح؛ 
لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(وتكفي مباشرته) أي: العملء قَبولاً (فلا يُعتبر تْطقٌ) العامل 
بالقَبول كالوكالة (فإن قال) ربهٌ المال: (خُذْه فانَجِد فيه(2. والربح كله 
لي. فهو (إبضاع) أي: يصير جميع الربح لربٌ المال (لا حقٌّ للعامل 
فيه) فيصير وكيلاً متبوّعاً؛ لأنه قرن به حكم الإبضاعء فلو قال مع ذلك: 
وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة» 
ما لم يتعدّ أو يفرّط» فلا يزول ذلك بشرطه. 

(وإن قال): ذه فانّجِرْ به و(الرّبحُ كله لك. ف المال المدفوع 
(قرض) لا قراض؛ لأن اللفظ يصلح لهء وقد قرن به حكمهء فانصرف 
إليه كالتمليك» والربح كله للعامل (لا حقَّ لربٌ المال فيه) أي: الربح» 
وإنما يرجع بمثل ما دفعه (وليسا) أي: الإبضاع والقرض (بشركة) ولا 
مضاربة؛ لعدم تحقق معناها فيهما. 

(فإن زاد) ربهُ المال (مع قوله: والربح كله لك؛ ولا ضمان 
عليك. فهو قرض شرط فيه نفي الضمانء فلا ينتفي) لأنه شرط فاسد 
لمنافاته مقتضى العقد. 
(وإن قال) ربهٌ المال: انّجِرْ به و(الربح بيننا. ف) الربح (بينهما 


. في متن الإقناع (؟/ 498): ايه‎ )١( 
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نصفين) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة» ولم يترجّح فيها أحدهما على 
الاخرء فاقتضى التسوية» كهذه الدار بيني وبينك . 

(وإن قال) ربهٌ المال: (خذه مضاربة» والربح كله لك) فسدت . 

(أو قال: ) حُذْه مضاربة (والربح كلّه لي؛ فسدت) المضاربة؛ لأنها 
تقتضي كون الربح بينهماء فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح» فقد 
شرط ما ينافي مقتضى العقد» ففسدء كما لو شرط الربح في شركة العنان 
لأحدهماء ويفارق إذا لم يقل: مضاربة؛ لأن اللفظ يصلح لما أثبت 
حكمه من الإبضاع والقرضء وينفذ تصرف العامل؛ لأن الإذن باق. 

(وله) أي: العامل (أجرة المِثل في الأولى) وهي قوله: اخُذْه 
مضاربة والربح كله لك» لأنه عمل على عوض لم يسلم له (ولا شيء له) 
أي : للعامل (في الثانية) وهي قوله : «حُذّه مضاربة والربح كله لي» لأنه 
تبرّع بعمله . 

(وإن قال:) ذه مضاربة» و(لك) ثلث الربح» صحء والمسكوت 
عنه حينئذ لرب المال. 

(أو) قال: خذه مضاربة» و(لي ثلث الربح» ولم يذكر نصيب 
الآخرء صح) القراض (والباقي) من الربح (للآخر) المسكوت عنه؛ لأن 
الربح لهماء فإذا قُدّرَ نصيب أحدهما منهء فالباقي للآخر بمفهوم اللفظء 
كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى: ظوَوَرِتَهُ أبُواه فلأمّه 
التلّك 20# , 


(وإن أتى معه) أي: مع الجزء المُسمّى (بربع عشر الباقي ونحوه) 


, 1١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
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كزع خمرييزة موس عفر (ميع) لاد جهالدترول الاب : 

(وإن قال) ربهُ المال: خُذْه مضاربة (لي النصف. ولك الثلث . 
وسكت عن) السدس «الباقي» صح.ء وكان) الباقي (لربٌ المال) لأنه 
يستحقٌ الربح بماله؛ لكونه نماءه وفرعه» والعامل يأخذ بالشرط» فما 
شرط له استحقه»ء وما بقي فلرب المال بحكم الأصل . 

(وإن قال) ربهٌ المال: (خُذْه مضاربة على الغلثء أو قال:) خذَه 
مضاربة (بالثلث» أو على الثلثين» أو بالثلثين» ونحوه) كقوله: خذه 
مضاربة بالربع » أو على خمسين ونحوه (صح) ذلك (وكان تقدير النصيب 
للعامل) لأن حصته إنما تتقدّر بالشرطء بخلاف رب المال» فإنه يستحقٌ 
الربح بماله. 

(وإن اختلفا) أي: ربهٌ المال والعامل (لمن الجزء المشروط» 
ف) هو (للعاملء قليلاً كان) الجزء المشروط (أو كثيراً) لأنه يستحقه 
بالعمل» وهو يقل ويكثرء وإنما تتقدّر حصته بالشرط» بخلاف رب 
المال؛ فإنه يستحقٌ الربح بمالهء ويحلف مُدَّعيه؛ لأنه يحتمل خلاف ما 
قاله» فيجب لنفي الاحتمال. 

وإن اختلفا في قَدْر الجزء بعد الربح» فقال العامل: شرطت لي 
النصفء وقال المالك: الثلثء قُدّم قوله؛ لأنه منكرٌ للزيادة» فإن أقام 
كل منهما بينة: قُدَّمْت بينة العامل: ذكره في «المبدع» . 

(وإن قال) ربهُ المال: (خُذْه مضاربة» ولك ثلث الربح؛ وثلث ما 
بقي. صح. وله) أي: العامل (خمسة أتساع الربح) لأن مخرج الثلث 


)١(‏ أي جزء من ثلاثماثة وأربعين جزعاً. 
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وثلث الباقى تسعةء .وثلثها ثلاثة» .وثلث.ما بقى 'اثنان» .ونسبتها إلى 
السمة فانؤكن, َ 

(وإن قال): خذه مضاربة؛ ولك (ثلث الربح وربع ما بقي. فله 
النصف) لأن مخرج الثلث وريبع الباقي من ستةء وثلثها اثنان» وربع 
الباقي واحدء والثلاثة نصف الستة. 

(وإن قال): خُذْه مضاربة و(لك ربع الربح وربع ما بقي. فله ثلاثة 
أثمان ونصف ثمن) لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشرء وربعها 
أربعة» وربع الباقي ثلاثة» والسبعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر . 

(وسواء عرَفا) أي: المتقارضان (الحساب أو جهلاه) لأن إزالته 
ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب . 

(ويجوز أن يدفع) واحد (إلى اثنين مضاربة في عقد واحد) كما 


يجوز في عقّدين . 

(فإن شرط) ربهٌ المال (لهما جزءاً) معلوماً (من الربح بينهما 
نصفين » صح) قليلاً كان أو كثيراً. 

«(وإن قال) ربهٌ المال: (لكما كذا وكذا) كالنصف أو الثلث (من 
الربح؛ ولم يبين كيف هو؟) أي : كيفية قسمته بينهما من تساوٍ أو تفاضل 
(فهو) أي: الجزء المشروط (بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضى 
الغسوية. : 

(وإن شرط) ربةٌ المال (لأحدهما) أي: أحد العاملين (ثلث 
الربح؛ و) شرط (للآخر ربعه) أي: الربح (والباقي له) أي: لربٌ المال 
(جاز) ذلك» وكان الربح على ما شرطوا؛ لأن الحق لا يعدوهم» فجاز 
ما تراضوا عليه . 
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(وإن قارض اثنان واحداً بألف لهماء جاز) كما لو قارضه كل منهما 
منفرداً بخمسمائة (فإن شرطا) أي: صاحبا المال (له) أي: للعامل في 
مالهما (ربحاً متساوياً منهما) بأن شرط له كل منهما نصف الربح» أو ثلثه 
(جاز. 

وكذلك إن) شرطاه متفاضلاًء بأن (شرط أحدهما له النصفء 
و)شرط (الآخر) له (الثلث) كما لو انفرد كلٌّ منهما بعقده؛ لأن العقذ 
يتعدد بتعدد العاقد (ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له) أئ: 
لصاحب ذلك المال؛ لأنه نماء ماله . 

(وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين. لم يجز) لأنه 
شرط ينافي مقتضى العقدء وكلُ منهما لا حقّ له في مال الآخرء ولاعمل 
له فيه» فلا يستحقٌ من ربحه شيعا . 

(وإذا شرطا) أي: المتقارضان (جزءأ) معلوماً (من الربح لغير 
العامل؛ فإن كان) شرط (لعبد أحدهماء أو) كان شرط (لعبديهماء صحء 
وكان) في الحقيقة (مشروطاً لسيده) لأن العبد لا يملك» وماله لسيده. 

(وإن جعلاه) أي: جعل المتقارضان الربح (بينهما وبين عبد 
أحدهما أثلاثاًء فلصاحب العبد الثلثان) أي : الثلث المشروط له والثلث 
المشروط لعبده (وللآخر الثلث) لأنه الذي شرط له. 

(وإن شرطاه) أي : شرط المتقارضان الجزء من الربح (لأجنبي» أو 
لولد أحدهما) كبيراً كان أو صغيراً (أو امرأته؛ أو قريبه) كأبيه وأخيه 
(وشرطا عليه) أي: على المشروط له الجزء (عملاً مع العامل» صح) 
الشرط (وكانا عاملين) بمنزلة ما لو قال: اعملا في هذا المال؛ ولكلٌ 


58 كتاب الشركة 


متكما كذا. 

(وإن لم يشرطا عليه) أي: على المشروط له الجزء غير عبد 
أحدهما (عملاً) مع العامل (لم تصح المضاربة) لأنه شرط فاسد يعود إلى 
الربح» ففسد به العقدء كما لو شرطا”' دراهم معلومة. 

(وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في) جميع (ما تقدم) في 
المضاربة قياساً عليها؛ لأن العامل في كلّ منها إنما يستحق بالعمل . 

(وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله) من البيع 
والشراء»ء أو القبض والإقباض» وغيرها (أو لا يفعله) كالقرض» وكتابة 
الرقيق وتزويجهء ونحوه (و) في (ما يلزمه فعله) كنشر الثوب وطيّه؛ 
وختم الكيس» والإحراز ونحوه (وفي الشروط) صحيحة كانت أو 
فاسدة»؛ مفسدة أو غير مفسدة (لأن) كل (ما جاز في إحداهما جاز في 
الأخرى) لاشتراكهما في التصرف بالإذن (وكذا المنع) أي: ما امتنع في 
إحداهماء امتنع في الأخرى . 

(وإن فسدت) المضاربة (فالريح لربٌ المال) لأنه نماء ماله 
والعامل إنما يستحقٌ بالشرط» فإذا فسدت فسد الشرط» فلم يستحق 
شيئاً . 

(وللعامل) إذا فسدت (أجرة مثلهء حَسِر المال أو ربح) لأن عمله 
إنما كان في مقابلة المُسمّى» فإذا لم تصح التسمية وجب ردٌ عمله عليه» 
وذلك متعدّرء فوجب له أجر المثل (وما تصرّفه) العامل في المضاربة 
الفاسدة من التصرّفات (نافذ) لإذن رب المال له في التصرّف . 

(ولو لم يعمل العامل) في المضاربة (شيئاً: إلا أنه صرف الذهب 


)0غ( قى اع زيادة : لابه# . 
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بالوّرق» فارتفع الصرفء, استحق العامل حصته) من الربح ؛ لأنه مقتضى 
ذلك العقد الصحيح . 
(ولا ضمان عليه) أي : العامل (فيها) أي : في المضاربة الفاسدة؛ 
لما تقدم من أن: ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده؛ ولو قدّم 
ذلك على مسألة الصرف لكان أنسب» وكفل لذن تب على النغتارة 
الصحيحة ممكن ؛ لكنه يأتي في كلامه . 
(ويصح تعليقها) أي : المضاربة ولو على شرطٍ مستقبل»؛ كإذا جاء 
رأس الشهر فضارب بهذا على كذا؛ لأنه إذنٌّ في التصرّف» فجاز تعليقه 
كالوكالة (والمنصوص) عن الإمام'': (و) يصح: (بع هذا) العَرْض (وما 
حصل من ثمنه؛ فقد ضاربتك به) لأنه وكيل في بيع العَرْضء فإذا باعه 
صار الثمن في يذه أمانة» أشبه ما لو كان المال عنده وديعة. 
(ويصح تأقيتها) أي : المضاربة (بأن يقول) ربِهٌ المال: (ضاربتك 
على هذه الدراهم) أو الدنانير (سنة» فإذا مضت السنةء فلا تبعٌ ولا تشتر) 
لأنه تصرّفٌ يتوقّفُ بنوع من المتاع» فجاز توقيته بالزمان كالوكالة . 
(ؤلو أقال) وب الما صلوية بهذا المال شهن (وعض مشى 
الأجل» فهو) أي : مال المضاربة (قرض) صح ذلك . 
(فكإن (مضى) الأجل (وهو) أي: المال (ناضٌٌ صار) المال 
(قرضاًء وإن مضى) الأجل (وهو متاع) فعلى العامل تنضيضه (فإذا باعه) 
)١(‏ الفروع (5/ .)78٠١‏ لكن في مسائل الكوسج (5/ 5598. 5805) رقم 21815 
6 » قلت : إذا أعطاه العروض مضارية له أجر مثله؟ 
قال أحمد: أكره أن يفعله» فإن فعله فهو على ما اشترطاه . 
وقال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين /١(‏ 751): نقل إسحاق بن هانىء: لا 
تصح. ونقل الأثرم: جواز ذلك. 
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ونضّضه (صار قرضاً) لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض» نص عليه في 
رواية مهنا(" . 

(وإن قال) رب عَرْض: (بغ هذا العرضء وضاربْ بثمنه) صح لما 
تقدم . 

(أو) قال ربةٌ وديعة: (اقبض وديعتي) من زيد أو منك» وضارب 
بها. 

(أو) قال ربهٌ دين: اقبض (ديني) من فلان (وضاربُ به) صح؛ 
لأنه وكّله في قبض الدين أو الوديعة» وعلّق المضاربة على القبض» 
وتعليقها صحيح . 

(أو) قال: ضارب (بعين مالي الذي غصبته مني. صح) ذلك ؛ لأنه 
في معنى الدفع (وزال ضمان الغصب) بمجرد عقد المضاربة» وصار 
المال أمانة بيده؛ لإذن ربه في يقائه بيده. 

(ويصح قوله) أي: قول رب وديعة ونحوها: (إذا قدم الحاحٌء 
فضاربُ بوديعتي» أو غيرها) لأن تعليق المضاربة صحيح؛ لما تقدم . 

(وإن قال) ربةٌ دين : (ضارب بالدّين الذي عليك) لم تصح؛ لعدم 
حضور المالء» ولأن المال الذي في يد المدين لهء وإنما يصير لغريمه 
بقبضهء ولم يقبضه . 

(أو) قال: ضارب (بديني الذي على زيد» فاقبضه) لم يصح ذلك؛ 
لأنه عقد على ما لا يملكه؛ لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضهء ولم 
يوجدء بخلاف: اقبض ديني» وضارب به» فيصح» وتقدم قريباً. 

(أو قال) ربهٌ مال: (هو) أي : هذا المال (قرض عليك شهرا) أو 


.)785/5( الفروع‎ )١( 
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نحوه (ثم هو مضاربةء لم يصح) ذلك؛ لأنه إذا صار قرضاء ملكه 
المقترض» فلم يصح عقد المضاربة عليه؛ وهو في ذمته؛ لعدم ملك رب 
الدين له إذن . 

فإن اشترى في هذه الصور بالدّين شيئاً للمضاربة» فهو للمشتري» 
وربحه له وخسرانه عليه . 

(وإن أخرج) إنسان (مالاً) تصح المضاربة عليه (يعمل فيه هو) 
أي : مالكه 0 والربح بينهماء صمّء وكان مضارية) لأن غير 
صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيرهء وهذا 
حقيقة المضاربة . 

(وكذا مساقاة ومزارعة) إذا عمل المالك مع العامل» وسَمَّى 
للعامل جزءاً معلوماًء فيصحان كالمضاربة . 

(وإن شرط فيهن) أي: في المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل 
المالك) مع العامل (أو) عملّ (غلامه معه) أي : مع العامل (صَحَّ صَعّ) العقدٌ 
والشرط (ك)اشتراط العامل فيهن (بهيمتة) أي: بهيمة 2 يحمل 
عليها . 

(ولا يضر) أي: لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل 
المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه”"2» وإنما تظهر فائدته على 
القول بأن اشتراط عمله يفسدهاء والمقدَّم خلافه. 

«تتمة»: نقل أبو طالب”'؟ فيمن أعطى رجلاً مضاربة على أن يخرج 
إلى الموصل» فيوجه إليه بطعام فيبيعه» ثم يشتري بهء ويوجه إليه إلى 


000( الفروع (5/ :)781١‏ والإنصاف (6/ 577). 


كتاب الشركة 


الموصل . قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح . 
(وإن باع المضارب بدون ثمن المثل) أو اشترى بأكثر منهء صحء 
اشن #ركبل) وس 
(وله) أي : المضارب (أن يشتري المعيب» إذا رأى فيه مصلحةء 
بخلاف وكيل) لأن القصد في المضاربة الربح؛ وهو قديحصّل بشراء المعيب» 
بخلاف الوكالة» فإن الغرض تحصيل ما ؤكل فيه » وإطلاقه يقتضي السلامة . 
نصسل 


(وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه) لأن فيه 
ضرراًء ولا حظ للتجارة فيه» إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة؛ وهما 
منتفيان هنا (فإن فعل) أي: اشترى من يعتق على رب المال (صح) 
الشراء؛ لأنه مال متقوم قابل للعقودء فصح كما لو اشترى من علّق رب 
المال عتقه بملكه (وعتق) أي: على رب المال؛ لأنه ملكهء وذلك 
موجب عتقه. (وضمن) العامل (ثمنه) سواء (علم) بأنه يعتق على رب 
المال (أو لم يعلم) لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم 
والجهلء وقال أبو بكر: إن لم يعلم» لم يضمن ؛ لأنه معذور. 

(وإن اشتراه) العامل (بإذنه) أي: إذن رب المال (صح) الشراء 
(أيضاً) لأنه يصح شراؤه بنفسهء فكذا نائبه» ولا ضمان عليه؛ لأن رب 
المال هو الأذن في إتلافه . 

(وتنفسخ المضاربة في قَدْرِ ثمئه فيهما) أي : فيما إذا اشتراه بغير 
إذنه» وفيما إذا اشتراه بإذنه لتلفه. 
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(وإن كان في المال ربح؛ رجع العامل بحصته منه) أي : من الربح ؛ 
لأنه استحقه بالعقد والعمل» ولم يوجد ما يسقطه. 

(وإن اشترى) العامل (امرأة رب المال) صح (أو كان ربله) أي : 
المال (امرأةٌ فاشترى) عاملها (زوجّهاء أو) اشترى (بعضهماء صح ولو 
كان) الشراء (بعين المال) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما 
لو اشترى أجنبية أو أجنيًا (وانفسخ النكاح فيهما) أي: فيما إذا اشترق 
امرأة رب المال» أو بعضهاء أو اشترى زوج ربةٍ المال أو بعضّهء لما يأتي 
من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخرء أو بعضهء انفسخ التكاح . 

(ولا ضمان على العامل فيما يفوت) المرأة (من المهر) إذا فسد 
نكاخها بشراء زوجها (و) لا فيما (يسقط من النفقة) لأن ذلك لا يعود إلى 
المضاربة» ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال» وإذا اشترى 
زوجة رب المال وانفسخ النكاح» وكان قبل الدخول؛ وجب على الزوج 
نصف الصداق» ورجع به على عامله؛ لأنه سبب تقريره عليه كما لو 
أفسدت امرأةٌ نكاحه بالرضاعء ذكره في «المغني» و«الشرح» واشرح 
المنتهى؟ . 

(وإن اشترى) العامل (من يعتق على نفسه) كأبيه وأخيه (ولم يتظهر 
ربح لم يعتق) لأنه لا يملكهء وإنما هو ملك رب المال. 

(وإن ظهر ربح» عتق عليه) أي: المضارب (قَدْر حصتهء وسرى) 
العتق (إلى باقيه إن كان) المضارب (موسراً) بقيمة باقيه؛ لأنه ملكه بفعله 
فعتق عليه» أشبه ما لو اشتراه بماله . 

وإن اشتراه ولم يظهر ربحء ثم ظهر بعد ذلك والعبد باقٍ في 
التجارة؛ فهو كما لو كان ظاهراً (وغرم) المضارب (قيمته) أي : قيمة من 
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عتق عليه للمضاربة . 

(وإن كان) المضارب (معسراً لم يعتق منه إلا ما ملكه) ولا سراية؛ 
وإن أيسر بالبعض فقط» عتق قدرٌ ما هو موسرٌ به وغرم قيمة ما عتق. 

(وليس له) أي : المضارب (الشراءٌ من مال المضاربة» إن ظهر) في 
المضاربة (ربح) لأنه شريك لرب المال فيه (وإلا) بأن لم يظهر ربح (صحّ 
كشراء الوكيل من موكله) فيشتري من رب المال أو من نفسه بإذن رب . 
امال 

(وليس له) أي: المضارب (وطء أْمَةِ المضاربة: ولو ظهر ربح) 
كالأمّة المشتركة (فإن فعل) أي : وطىء المضارب أمة المضاربة (فعليه 
المهر) إن لم يكن الوطء بإذن رب المال (و) عليه (التعزير) نص عليه 
(ولا حدّء ولو لم يظهر ربح) لأن ظهور الربح ينبني على التقويمء 
والتقويم غير متحقق؛ لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قُوّمت بهء 
فيكون ذلك شبهة في درء الحدٌ. 

(وإن علقت منه) أي : المضارب (ولم يظهر في المال ربح؛ فولدٌة 
رقيقٌ) ملك لرب المال؛ لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك . 

(وإن ظهر ربح) في المضاربة» ووطىء المضارب منها أَمَهَ 
وعلقت منه (فالولد حرٌّء وتصير) الأمّة (أمّ ولد له) أي: المضارب 
(وعليه قيمتها) يوم إحبالهاء كالآمّة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين» 
ولا مهر عليه ولا فداء للولد» كما يأتى في الأمّة المشتركة . 

(وليس لربٌ المال وطء الأمّة) من مال المضاربة (أيضاًء ولو عدم 
الربح) لأنه ينقصها إن كانت بكراء ويعرّضها للخروج من المضاربة 


(1) مسائل الكوسج (1999/5) رقم 7770» والمغني (9/ 198). 
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والتلف (فإن فعل) أي: وطىء ربةٌ المال أمة المضاربة (فلا حدّ عليه) 
بذلك؛ لأنها ملكه. 

(وإن أحبلها صارت أمّ ولد له وولده حرٌّء وتخرج من المضاربة) 
لأن أمَّ الولد لا يصح بيعهاء وتحسب عليه قيمتهاء ويضاف إليها بقية 
المال» فإن كان فيه ربح؛ فللعامل حصته منه. 

(وليس له) أي: المضارب (أن يضارب لآخرء إذا كان فيه ضرر 
على الأول) بلا إذنه» ككون المال الثاني كثيراً فيستوعب زمانه» فيشغله 
عن تجارة الأول. 

(فإن فعل) أي: ضارب لآخر مع تضرّر الأول (حرم؛ ورد نصيبه 
من الربح في شركة الأول) نص عليه”©2؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي 
استحقت بالعقد الأول» فينظر ما ربح في المضاربة الثانية» فيدفع إلى 
رب مالها منه نصيبه؛ لأن العدوان من المضارب لا يسقط حنَّ رب المال 
الثاني ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة 
الأولى فيقتسمانه؛ وقال في «المغني» و«الشرح»: النظر يقتضي أن رب 
المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئاً؛ لأنه إنما يستحق بمال أو 
عمل» وهما منتفيان» وتعدي المضارب بترك العمل واشتغالّه عن المال 
الأول لا يوجب عوضاء كما لو اشتغل بالعمل فى مال نفسه أو آجر 

(وإن لم يكن فيه) أي: في ضرابه لثانٍ (ضرر على الأول؛ ولم 
يكن) الأول (اشترط للعامل نفقة؛ أو كان) ضرابه للثاني (بإذنه) أي: 
الأول (جاز) مطلقاآ؛ لانتفاء الضرر في الأولى» والإذن في الثانية (وامتنع 
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الردٌ) أي : رد نصيب العامل من المضاربة الثانية في الأولى» بل نصيبه له 
وحدهء وإن كان ربةٌ الأولى اشترط للعامل النفقة» لم يأخذ لغيره 
مضاربة» وإن لم يتضرر. نص عليه0 . قاله في «الفائق»: وقدّمه في 
«الشرح»»؛ وحمله الموفق على الاستحباب . 

(وإن أخذ) إنسان (من رجل مضاربة» ثم أخذ) المضارب (من آخر 
بضاعة؛ أو عمل في مال نفسه واتّجر فيه. فربحه في مال البضاعة 
لصاحبهاء وفي مال نفسه له) لا حق لرب المضاربة فيه؛ لأنه لا عمل منه 
ولامال. 

(وإن دفع) ربهٌ المال (إليه) أي: إلى المضارب (ألفين في وقتين 
لم يخلطهما) بغير إذن رب المال؛ لأنه أفرد كلَّ واحد بعقدء فكانا 
عقدين» فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخرء كما لو نهاه عن ذلك . 

(فإن أذن) ربهٌ المال (له) أي : المضارب في الخلط (قبل تصرّفه) 
أي : المضارب (في) المال (الأول) جاز (أو) أذنه في الخلط (بعده) أي : 
التصرف (وقد نضٌ) الأول (جازء وصار) المال كله (مضاربة واحدة) كما 
لو دفعه إليه دفعة واحدة (وإلا) بأن تصرّف في الأول ولم ينضّهء وأذنه في 
الخلط (فلا) يجوز الخلط لأن حكم العقد الأول استقرء فكان ربحه 
وخسرانه مختصاً به» فضمٌ الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح 
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الآخرء فإذا شرط ذلك في الثاني فسدا. 

(وليس لربٌ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه؛ لأنه) 
أي : مال المضاربة (ملكهء وكشراء الموكل من وكيله. وكذلك شراء 
السيد من عبده المأذون) له في التجارة ولو استغرقته الديون» لأن ملك 
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السيد لم يزل عنه . 

واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمُفلس» 
بخلاف شرائه من مُكاتّبه؛ لأن السيد لا يملك ما في يد المُكاتب» ولا 
تجب عليه زكاته . 

(فإن اشترى أحدٌ الشريكين نصيب شريكهء صح) لأنه ملك لغيره؛ 
فصح شراؤه كالأجنبي» إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صيرة . 

(وإن اشترى) أحدٌ الشريكين (الجميع) أي : جميع مال الشركة (لم 
يصح) الشراء (في نصيبه) لأنه ملكه (وصح في نصيب شريكه) بناء على 

(وليس للمضارب نفقة) من مال المضاربة (ولو مع السفر) بمال 
المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئآء فلا يستحق غيره» 
إذ لو استحقها؛ لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة (إلا 
بشرط» كوكيل) قال الشيخ تقي الدين”' : أو عادة. 

(فإن شرطها) أي : النفقةً ربِهٌالمال (له) أي : المضارب (وثَدّرهاء 
فحسنٌ) قطعاً للمنازعة . 

(فإن لم يُقدّرها) أي: النفقة (واختلفا) أي: تشاحا في قَدْرٍ النفقة 
(فله نفقة مثله عُرفاً» من طعام وكسوة) كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة 


يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة» فكان له النفقة والكسوةء 
وهي إباحة؛ فلا ينافي ما تقدم" : أن شرط دراهم معلومة يبطلها. وتردّد 
ابن نصر الله : هل هي من رأس المال أو الربح؟ قلت: بل الظاهر أنها من 
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(وإن كان معه) أي: المضارب (مال لنفسه يتّجر فيه؛: أو) معه 
(مضاربة أخرى» أو) معه (بضاعة لآخرء فالنفقة على قَدْرِ المالين) لأن 
مووي ب ا رد فيه (إلا أن يكون رب 
المال قد شرط له) أي : العامل (النفقة من ماله: مع علمه بذلك) أي: بما 
معه من مال نفسهء أو مضاربة» أو بضاعة لغيره. ١‏ 

(وإن لقيه) أي : العامل (ربٌ المال ببلد أَذْنَّ له في سفره إليه» وقد 
نضٌ) المال (فأخذه) ربّه منه (فلا نفقة لرجوعه) إلى البلد الذي سافر منه؛ 
لأنه إنما استحق النفقة ما داما في القراض» وقد زال؛ فزالت النفقة . 

(وإن مات) العامل (لم يجب تكفينه) لأن القراض انقطع بموته» 
فانقطعت التفقة . 

(وله) أي: للعامل (التسري) أي: شراء آَم من مال المضاربة 
ليطأها (بإِذنِ) من رب المال (فإذا اشترى) المضارب لنفسه (جارية) من 
مال المضاربة بإذن ربه (ملكهاء وصار ثمنها قرضاً) في ذمته؛ لأن ربك 
المال قد أَذْنَّ له في التسري» والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء؛ لأن 
البُضع لا يُباح إلا بملك أو نكاحء وربةٌ المال لم يوجد منه ما يدل على 
تبرّعه بالثمن» فوجب كونه قرضاً؛ لأنه المتيقن. 

(وليس للمضارب ربح حتى يستوفيّ رأس المال) قال في 
اعنم 4 بغير خلاف نعلمه. يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح 
حت سم رأس المال إلى ربه. 

(فإن اشترى) المضارب (سلعتين» فربح في إحداهما) وخسر في 
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الأخرى (أو) ربح (في إحدى السفرتين» وخسر في الأخرى. جبرت 
الوضيعة من الربح كما يأتي) لأنه هو الفاضل عن رأس المال؛ وما لم 
يفضل» فليس يربح (والمضاربة بحالها) فلا تنفسخ في الوضيعة. 


فصل 


(وإن تلفت رأمن المال» أو) تلف (بعضه) بعد تصرفه (أو تَعيّب). 
رأس المال (أو خسر) رأس المال (بسبب مرض) عبد التجارة أو دابتها 
(أو) خسر بسبب ١تَغْيْر‏ صفة) كعبدٍ عَمِيَّ» أو حنطة ابتلّت (أو نزل السعر 
بعد تصرفه) أي: المضارب (فيه) أي: في رأس المال (جبرت الوضيعة 
من ربح باقيه قبل قسمته ناضاًء أو تنضيضه مع المحاسبة) لأنها مضاربة 
واحدة؛ فلا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال. 

(وإن تلف بعضٌ رأس المال قبل تصرّفه) أي: العامل (فيه. 
انفسخت فيه) أي: التالف (المضاربة» وكان رأس المال) هو (الباقي 
خاصة) لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف» أشبه التالف قبل القبض» 
وفارق ما بعد التصرّف؛ لأنه دار في التجارة» وشرع فيما قصد بالعقد من 
التصرّفات المؤدية للربح . 

(وإن تلف المال) قبل التصوّف (ثم اشترى) المضارب (سلعة في 
ذمته للمضارية. فهي) أي : السلعة (له) أي : للمضارب (وثمنها عليه) 
سواء (علم) المضارب (تلف المال قبل نَقّدٍ الثمن» أو جهله) لأنه اشتراها 
في ذمته» وليست من المضاربة؛ لانفساخها بالتلف» فاختصّت بهء ولو 
كانت للمضاربة لكان مستديناً على غيره» والاستدانة على الغير بغير إِذئه 
لا تجوز (إلا أن يجيزه رب المال) فيكون له؛ كما تقدم فيمن اشترى لغيره 
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سلعة في ذمته» ولم يسمه . 

(وإن تلف) مال المضاربة (بعد الشراء قبل تَقْدِ ثمنها) أي : السلعة 
(بأن اشترى في الذّمة) للمضاربة سلعة في ذمتهء ثم تلف مال المضاربة 
قبل إقباضه (أو تلف هو) أي : مال المضاربة (والسلعة» فالمضاربة) باقية 
(بحالها) لأن الموجب لفسخها هو التلف؛ ولم يوجد حين الشراء ولا 
قبله (والشمن على رب المال) لأن حقوق العقد متعلّقة به كالموكل”' 
(ويصير رأمن المال الشمنّ دون التالف) لفواته (ولصاحب السلعة مطالبة 
كل منهما) أي: من رب المال والعامل (بالثمن) لبقاء الإذن من رب 
المال؛ ولمباشرة العامل. فإن غرمه ربِةٌ المال» لم يرجع على أحد؛ لأن 
حقوق العقد متعلقة به (ويرجع به العامل) إن غرمه على رب المال» لما 
تقدم . 

(فلو كان) رأس (المال مائة» فخسر عشرة» ثم أخذ ربَّهُ عشرة؛ لم 
ينقص رأس المال بالخسران؛ لأنه قد يربح فيجبر الخسران) من الربح 
(لكنه) أي: رأس المال (ينقص بما أخذه ربت المال» وهو العشرة 
وقسطها من الخسران) و(هو درهم وتسع) درهم (ويبقى رأس المال ثمانية 
وثمانين وثمانية أتساع درهم؛ فإن كان) ربِهٌ المال (أخذ نصف التسعين 
الباقية) وهو خمسة وأربعون (بقي رأس المال خمسين) درهماً (لأنه) 
أي: رب المال (أخذ نصف المال» فسقط نصف الخسرانء» وإن كان) 
ربةٌ المال (أخذ خمسين» بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع) لأنه أخذ 
خمسة أتساع المال» فسقط خمسة أتساع الخسران» وهو خمسة وخمسة 
أتساع درهم» يبقى ما ذكر. 


(وكذلك إذا ربح المال» ثم أخذ رب المال بعضّه) أي : المال (كان 
ما أخذه) ربهٌ المال (من الربح ورأس المال؛» فلو كان رأس المال مائة؛ 
فربح عشرين» فأخذها) رب المال (فقد أخذ سدسهء فينقص المال) وهو 
مائة (سدسه: ستة عشر وثلثين» وقسطها) من الربح (ثلاثة وثلث. بقي 
رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثاً) ولو كان أخذ ستين» بقي رأس المال 
خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال» فبقي نصف المال. وإن أذ خمسين 
بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسهء فيبقى ثلثه 
وربعهء وهو ما ذكرنا. 

(ولو اشترى) العامل (عبدين بمائة: فتلف أحدهماء وباع) العامل 
(الآخر بخمسين» فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين» بقي رأس المال 
خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف المال الموجودء فسقط نصف 
الخسران. ولو لم يتلف العبدء وباعهما) أي: العبدين العامل (بمائة 
وعشرين» فأخذ ربب المال ستين» ثم خسر العامل فيما معه) من المال 
(عشرينء فله من الربح خمسة؛ لأن سدس ما أخذه رب المال ربح) 
وسدسه عشرة (للعامل نصفه) خمسة» إذا كانت المضاربة على أن الربح 
بينهما نصفين (وقد انفسخت المضاربة فيه) بأخذ رب المال له (فلا يجبر 
به خسران الباقي) لمفارقته إياه . 

(وإن اقتسما) أي : المتقارضان (العشرينّ الربح خاصة» ثم خسر) 
المال (عشرين: فعلى العامل ردٌ ما أخذه: وبقي رأس المال تسعين؛ لأن 
العشرة الباقية مع ربٌ المال تُحسب من رأس المال. ومهما بقي العقد 
على رأس المالء وجب جبر خسرانه من ربحه؛ وإن اقتسما الربح) لأنها 
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مضاربة واحدة. 

(وتحرم قسمته) أي: الربح (والعقد باق إلا باتفاقهما) على 
قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن 
الخسرانء فيجبره بالربح» ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه ردٌ ما أخذ 
في وقت لا يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما. 

(قال) الإمام (أحمد) - وقد سُئل عن المضارب يربح ويضع 
وار يرد الوضيعة على الربح (إلا أن يقبض رأسَّ المال صاحبه؛ ثم 
يرده إليهء فيقول: اعمل به ثانية» فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة 
الأول) لأنه مضاربة ثانية. قال: فهذا ليس في نفسي منه شيء (وأما ما لا 
يدفع) إليه (فحتى يحتسبا حساباً كالقبض) كما قال ابن سيرين (قيل: 
وكيف يكون حساباً كالقيض؟ قال: يظهر المال» يعني ينضل ويجيءء 
فيحتسبان عليه؛ وإن شاء صاحبه قبضهء قيل له) أي: الإمام (فيحتسبان 
على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناضٌ؛ لأن المتاع قد ينحط سعره 


ويرتفع . انتهى) ما رواه الأثرم0؟ عنه رحمه الله . 

(وأما قبل ذلك) أي: قبل قبض رب المال رأس ماله وتنضيضه مع 
المحاسبة (فالوضيعة) إذا حصلت (تحسب من الربح) لبقاء المضاربة . 

(وكذلك لو طلب أحذهما قسمة الربح دون رأس المال؛ لم تجب 
إجابته؛ لأنه) أي: الممتنع (لا يأمن الخسران في الثاني) أي: ثاني 
الحال» فإن كان الممتنع المالك» فهو يجبر الخسران بالربح» وإن كان 
العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه الرد في قوت لا يقدر عليهء وتقدم . 

(وإن اتفقا) أي: المتقارضان (على قَسْمه) أي: الربح (أو) على 
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(قسم بعضهء أو) اتفقا (على أن يأخذ كل واحد منهما كلَّ يوم قَدْراً 
معلوماًء جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما. 

(وإتلاف المالك للمال كقسمه) الربح (فيغرم حصة عامل) من 
الربح (كما لو أتلفه (أجنبي) فإنه يغرم للعامل حصته» ولربٌ المال 
رأس ماله وحصته. 

وإن قُتل قن المضارية» فلرب المال القصاص بشرطهء وتبطل 
المضاربة فيه إذن لذهابه» وله العفو على مال» ويكون كبدل المبيع» 
والزيادة على ثمنه ربح» ومع ربح القَوّد إليهما؛ لاشتراكهما فيه. 

(ومن الربح مهر) وجب بوطء أَمَةٍ من مال المضاربة» أو بتزويجها 
باتفاقهما (وثمرة) ظهرت من شجرة اشتري من مالها (وأجرة) وجبت 
بعقد على شيء من مال المضاربة» أو بتعدٌ عليه (وأزش عيب) وأرش 
جناية (ونتاج) نتجته بهيمتها . 

(وإذا ظهر ربح) في المال (لم يكن له) أي : العامل (أخذ شيء منه 
إلا بإذن ربٌ المال) لأن نصيبه مُشاعء وليس له أن يقاسم نفسه» ولأن 
ملكه عليه غير مستقرء ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران. 

(ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة. كربٌ المال 
وكمساقاة) لأن هذا الجزء مملوكء ولا بدَّ له من مالك» وربةٌ المال لا 
يملكه اتفاقًّ'؟: فلزم أن يكون للمضارب» ولأنه يملك المطالبة 
بالقسمة» ولا يمتنع أن يملكه» ويكون وقاية لرأس المال (ويستقر الملك 
فيها) أي: ملك العامل في حصته (بالمقاسمة» وبالمحاسبة التامة) لأنه 
قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران (وتقدم نص أحمد فيه 


(1) انظر: الإشراف لابن المنذر .)1١8/1(‏ 
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وإن طلب العامل البيعٌ) أي : بيع مال المضاربة (مع بقاء قراضهء أو 
فسخهء فأبى رب المال) البيع (أجبر) عليه ربهٌ المال (إن كان فيه) أي : 
المال (ربح) لأن حقَّ العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع» فأجبر الممتنع 
على توفيته كسائر الحقوق» فإن لم يكن فيه ربح ظاهرء لم يُجبر المالك 
على البيع » لأن العامل لا حى له فيه؛ وقد رضيه مالكه عَرْضاً . 1 

(وإن انفسخ القراضء والمال عَرْضء فرضي رب المال أن يأخذ 
بماله من العَرْض» فله ذلكء فَيْقرّم) العَرْض (عليه: ويدفع حصة العامل) 
لأنه أسقط عن العامل البيع» وقد صدّقه على الربح» فلا يُجبر على بيع 
ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه؛ إن لم يكن حيلة على قطع ربح 
عامل» كشرائه خَرّا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه» فيبقى حقّه في 
وبيجة ه 

(ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك) أي : بعد التقويم على المالك ودفعه 
حصة العامل (لم يطالبه العامل بشيء) كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي . 

دوإن لم يَرْضَ) ربةٌ المال (بأخذه) أي : المال (من ذلك) العرؤض 
(وطلب البيعء أو طلبه) أي ي: البيع (ابتداء) من غير فسخ المضاربة (فله 
ذلك» ويلزم المضارب بيعه. ولو لم يكن في المال ربح) وقبض ثمنه؛ 
لأن عليه رد المال ناضًا كما أخذه. 

(وإن نضٌّ) العامل (رأس المال جميعه) وطلب ربةٌ المال أن ينض 
الباقي (لزْم العامل أن ينض له الباقي) كرأس المال. 

(وإن كان رأس المال دراهمء فصار دنانيرء أو عكسه) بأن كان 
دنانير» فصار دراهم (فكعَررض) إن رضيه رب المال» وإلا؛ لزم العامل 
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إعادته كما كان» وكذا لو كان رأس المال صحاحا فنضّه قراضة أو 
مخكمرة: 

(وإن انفسخ) القراض (والمال دَيْنَء لزم العامل تقاضيه؛ سواء كان 
فيه ربح ؛ أو لم يكن) فيه ربح ؛ لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على 
صفته» والديون لا تجري مجرى الناض» فلزمه أن ينضه» ولا يقتصر في 
التقاضي على قَدْر رأس المال. 

(فإن اقتضى) العامل (منه قَدْرَ رأس المالء أو كان الدَيْن قَدْر الربح 
أو دونه) أي : الربح (لزم العامل تقاضيه ‏ أيضاً ) لأنه إنما يستحق نصيبه 
من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته» ووصول كل واحد 
منهما إلى حقه منه. ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه (ولا يلزم الوكيل 
تقاضي الدَيْن) لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة . 

(وإن قارض) المريض (في المرض) المَحُوفء ومات فيه (فالربح 
من رأس المال؛ وإن زاد على تسمية المثل) أي: ما يُسمَّى لمثله (ولا 
5 ب217 من ثلثهء ويُقدّم به على سائر الغرماء) لأن ذلك لا يأخذه من 
ماله» وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث» ويحدث على ملك 
المضارب دون المالك»: بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجرء فإنه 
يحتسب يما حاباه من ثلثه ؛ لأن الأجر يؤخذ من ماله . 


(وإن ساقى) المريض (أو زارع في مرض موته) المَحُوف (حُيِبَ) 
الزائد (من الثلث) لأنه من عين المال» بخلاف الربح في المضاربة . 

(وإن مات المضارب - فجأة أو لا) أي: غير فجأة ‏ (ولم يعرف 
مال المضاربة؛ لعدم تعيين العامل له) أي : للمال (وجهل بقاؤه. فهو دين 
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في تركته) أي: العامل (لصاحبهء أسوة العُرماء) لأن الأصل بقاء المال 
في يد الميت واختلاطه بجملة التركة» ولا سبيل إلى معرفة عينه؛ فكان 
دينآء ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال؛ ولا إلى إعطائه عيناً من 
التركة؛ لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبِقَّ إلا تعلقه بالذمة. 

(وكذلك الوديعة) إذا مات الوديع وجهل بقاؤه. 

(ومثله لو مات وصيء وجهل بقاء مال موليه) فيكون دينئاً في 
تركته . قلت: وقياسه ناظر وقف وعامله؛ إذا قبض للوقف شيئاًء وماث» 
وجهل بقاؤه. وقد وقعت مسألة الناظرء. وأفتيثٌ فيها باللزوم . 

(وإذا مات أحد المتقارضين., أو جنًّ) جنوناً مطبقاً (أو توسوس) 
بحيث لا يحسن التصرف (أو حجر عليه لسفه. انفسخ القراض) لأنه عقد 
جائز من الطرفين» فبطل بذلك كالوكالة. 

(فإن كان) الميت» أو المجنون ونحوه (ربّ المال» فأراد الوارث) 
الجائز التصرّف (أو وليه) إن لم يكن الوار ث جائز التصرف (إتمامه) أي : 
القراض أي: البقاء عليه (والمال نضٌٌ» جازء ويكون رأسنٌ المال) الذي 
أعطاه الموروث (وحصته من الربح رأسَ المال» وحصة العامل من الربح 
شركة له مشاع) وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد؛ لأن الشريك هو 
العامل» وذلك لا يمنع التصوّفا. 70 

(وإن كان المال عرضاً وأرادوا) أي: الوارث مع العامل (إتمامه) 
أي: القراض (لم يجزء لأن القراض قد بطل بالموت. وكلام) الإمام 
(أحمد”'2 في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة» كبيعه 
وشرائه بعد انفساخ القراض) ذكره الموفق . وللعامل بيع عروض واقتضاء 
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تيون كفسخ والجبالك حيق. 1 

(وإن كان) الميت» أو المجنون ونحوه هو (العاملّء وأراد رب 
المال ابتداء القراض مع وارثه) أي : وارث العامل (أو) مع (وليه) إن لم 
يكن الوارث جائز التصوّف (والمال ناضٌ» جاز) لعدم المانع . 

(وإن كان) المال (عَرْضِ لم يجز) القراض عليه (ودفع) العَررض 
(إلى الحاكم فيبيعه) ويقسم الربح على ما شرطا عند ابتداء المضاريةء 
ولا يبيعه أحدهما بغير إذن الآخر؛ لاشتراكهما فيه . ٍ 


فصل 


(والعامل أمين) في مال المضاربة؛ لأنه متصرّف فيه بإذن مالكه 
على وجه لا يختص بنفعه»ء فكان أميناً كالوكيل» وفارق المستعير؛ لأنه 
يختص بنفع العارية (لا ضمان عليه فيما تَلفَ) من مال المضاربة (بغير 
تعدٌء ولا تفريط) كالوديع والمُرتهن. 

(والقول قوله) أي: العامل (في قَدْرٍ رأس المال) لأن رب المال 
يدعي عليه قبض شيءء وهو يُتكره» والقول قول المنكرء فلو جاء بألفين 
وقال: رأس المال ألفء والربح ألف» فقال ربهٌ المال: بل الألفان رأس 
المال» فالقول قول العامل (و)في قَدْر (الربح) لأنه أمين (و)في (أنه رَبِحَ 
أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران) لأن تأمينه يقتضي ذلك . 
ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك؛ وإن ادّعى 
الهلاك بأمر ظاهرء كلف بينة تشهد بهء ثم حلف أنه تلف به. 

(و)القول قوله في(لما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض) لأن 
الاختلاف هنا في نية المشتري» وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد 
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سواهء ومثله: وكيل؛ وشريك عنان» ووجوه. 

(ويُقبل أيضاً قول العامل في نفي (ما يُدَعى عليه من خيانةء أو 
جناية» أو مخالفته شيئاً مما شرطه) ربِهٌ المال (عليه) لأن الأصل عدم 
ذلك. 

ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئاً معلوماء 
ثم طلب ربهٌ المال رأسَّ مالهء فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من 
رأس المالء ولم أكن أربح شيئأء فقول المضارب في ذلك . نصنّ عليه 
في رواية مهنا(" . 

(ويُقبل قوله) أي: العامل (: إنه) أي : رب المال (لم ينهه عن بيعه 
تساءء أو) أنه لم ينهه عن (الشراء بكذا) لأن الأصل معه (وتقدم'2 في 
الوكالة . 

وكذا لو اشترى) العامل (عبداً فقال رب المال: كنت نهيتك عن 
شرائه؛ فأنكر) العامل النهي» فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه. 

(والقول قول رب المال في ردّه) أي : المال (إليه) أي : إذا اختلفا 
في رد مال المضاربة» فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكرء والعامل 
قبض المال لنفع له فيه» فلم يُقبل قوله في ردّه كالمستعير. : 

(و)القول قول رب المال أيضاً (في الجزء المشروط للعامل بعد 
الربح) فلو قال: شرطت لي نصف الربحء وقال المالك: بل ثلثهء 
فالقول قول المالك؛ لأنه يُتكر السدس الزائد واشتراطه لهء والقول قول 
المُدكر (كقبوله) أي: قول المالك (في صفة خروجه) أي: المال (عن 


. ١98 مسائل مهنا لم تطبع؛ انظر: مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
(8/لاه:).‎ 0 


5ظ كتاب الشركة 


يده) أي : يد الآخذ. 

(فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله» قُدّمت بيئة العامل) لأن 
معها زيادة علم» وهو ما يقتضي عدم ضمان المال» ولأنه خارج . 

(فلو دفع إليه مالاً يتّجر بهء ثم اختلفاء فقال رب المال: كان 
قراضاً) على النصف مثلاً (فربحه بينناء وقال العامل: كان قَرضاء فربحه 
كله لي؛ فالقول قول ربٌ المال) لأن الأصل بقاء ملكه عليه (فيحلف) 
ربةٌ المال (ويقسم الربح بينهما) نصفين. : 

(وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه؛ تعارضتا) أي: البينتان» 
وسقطتا (وقسم) الربح (بينهما نصفين) نص عليه( في رواية مُهمًا. 
واقتصر عليه في «المغني»؛ لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه؛ وتبع 
الربح» لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل» فبقي الباقي على 
الأصل . والمذهب: تقدم بيئة العامل؛ كما قدّمه أولاً. 

(وإن قال رب المال: كان بضاعة) فرِبْحه لي (وقال العامل: كان 
قراضاً) فرِبحه لنا (أو) كان (قرضاً) فرنحه لي (حلف كل”" منهما على 
إنكار ما ادّعاه خصمه) لأن كلاً منهما متكرٌ لما اذَّعاه خصمه عليهء 
والقول قول المُتكر (وكان للعامل أجرة) مثل (عمله لا غير) والباقي لرب” 
المال؛ لأنه نماء ماله» تابع له. 

(وإن خسر المالٌ»؛ أو تلف) المال (فقال ربت المال: كان قرضاًء 
وقال العامل : ) كان (قراضاً أو بضاعة. فقول رب المال) لأن الأصل في 
القابض لمال غيره الضمان . 


)١(‏ ا لمغنو ا /ام1). 
)١(‏ في سح» ومتن الإقتاع (/7"؛) زيادة: «واحد». 


باق كتاب الشركة 


ا ا انين : (ريحت ألفآ ثم خسرتهاء » أو 
هلكت . قبل قوله) بيمينه ؛ لأنه أمين 

(وإن قال: غلطتث) في 1 (أو نسيثُء أو كذبثٌ» لم يُقبل) 
قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار بحقٌ لآدمي . 

ولو خسر العامل» واقترض ما تمِّم به رأسّ المال ليعرضه على ربّه 
تامّاء فعَرّضه عليه» وقال: هذا رأس مالك» فأخذهء فله ذلك» ولا يُقبل 
رجوع العامل عن إقراره له؛ ولا ثُقبل شهادة المقرض؛ لأنه يجرٌ بها إلى 
نفسه نفعاً» وليس له مطالبة رب المال» بل العامل . 

(وإن”'؟ دفع رجل إلى رجلين مالاً قراضاً على النصف) لهء 
والنصف لهما (فنضٌ المال» وهو) أي: المال (ثلاثة آلاف: فقال رب 
المال: رأس المال ألفان؛ فصدّقه أحدهماء وقال الآخر: بل هو ألف» 
فقول المُنكر مع يمينه» فإذا حلف أنه ألف, فالربح ألفان» ونصيبه منهما 
خمسمائة» يبقى ألفان وخمسمائةء يأخذ رب المال ألفين) لأن الآخر 
يصدقه (يبقى خمسمائة ربحاً بين رب المال والعامل الآخرء يقتسمانها 
أثلاثاً. لربٌ المال ثلثاهاء وللعامل ثلثها) لأن نصيب رب المال من الربح 
نصفهء ونصيب هذا العامل ربعهء فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة» 
وما أخذه الحالف فيما زاد على قَدْرِ نصيبه كالتالف منهماء والتالف 
يحسب في المضاربة من الربح . 

(وإذا شرط المضارب النفقة» ثم ادّعى أنه أنفق من مالهء وأراد 
الرجوعء فله ذلك) أي: الرجوع (ولو بعد رجوع المال إلى مالكه) لأنه 
أمين» فكان القول قوله» كالوصي إذا اذَّعى النفقة على اليتيم . 


)١(‏ في ا«ح»: «وإذا». 


كقيمه صممم سدم :: 


(ولو دقع عبدّه» أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) 


جاز. 

(أو) دفع (ثوباً) إلى من (يخيطه؛ أو) دفع (غزلاً) إلى من (ينسجه 
بجزء من ربحه) قال في «المغني»: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصّله 
قمصاناً ليبيعهاء وله نصف ربحها بحق عملهء جاز. نصِنَّ عليه في رواية 
حرب”". وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنهء أو ربعهة 
جاز. نص عليه" . 

(أو) دفع ثوباً إلى من يخيطه» أو غزلاً إلى من ينسجه (بجزء منه) 
مشاع معلوم (جاز) لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليهاء فصح العقد عليها 
ببعض نمائهاء كالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة» وبهذا يتبين 
أن تخريجها على المضاربة بالعغروض فاسدء فإن المضاربة إنما تكون 
بالتجارة والتصرّف في رقبة المال» وهذا بخلافه. 

وعلى قياس ما سبق : لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بهاء ويكون 
بينهما نصفين. قاله الموفق. وقال ابن عقيل: لا يصحء والصيد كله 
للصائد» وعليه أجرة الشبكة . 

(ومثله) أي : ما ذكر (حصاد زرعه) بجزء مُشاع منه (وطحن قمحه) 
بجزء مُشاع منه (ورضاع رقيقه) بجزء مُشاع منه (وبيع متاعه بجزء مُشاع 
من ربحهء واستيفاء مال بجزء منه؛ ونحوه) كبناء دارء ونَّجْرٍ باب» 


وضرب حديد نحو إبر بجزء مُشاع منها (وغزوه بدابته) أي : فرسه (بجزء 


.)١١ا//9( المغني‎ )١( 
مسائل عبدالله (/99/1) رقم 1775: ومسائل أبي داود ص/155١» والمغني‎ )١( 
11/0 


و6 كتاب الشركة 


من السهم) الذي يعطى لهاء و«ال» فيه للجنس» فيصدق بالسهمين إن 
كانت عربية (وهي) أي: هذه المسألة (مسألة قفيز الطحان) ذكره في 
«الإنصاف»؛ وما رواه الدارقطني عن النبي يَكِ: «أنه نَهَى عَنْ عَسْبٍ 
المَخْلٍ » وَكَفِيزِ العلّكَان(0) لا ينافي ذلك؛ لأن المقدّر هنا جزء مُشاع» 
بخلاف ما إذا قَدّر له قفيزاًء فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو؟ فتكون 
المنفعة مجهولة. أشار إليه في «المغني». وأنت خبير بأن الحقيق أن' 
يُسمّى بمسألة قفيز الطحان إذا سُمّي له قفيز» لا جزء مُشاع . 

(لكن لو دفع إليه الثفوب) ليخيطهء أو ينسجه (ونحوه) كالقمح 


»٠١ 54 حديث‎ )٠١1/5( الدارقطني (57/7). وأخرجه  أيضآً - أبو يعلى‎ )١( 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 185) حديث ١الاء والبيهقي (59/5؟) من‎ 
طريق سفيان الثوري؛ عن هشام أبي كليب» عن عبدالرحمن بن أبي نعم؛ عن أبي‎ 
. سعيد الخدري  رضي الله عنه  بلفظ : نُهِيَ عن عسب الفحل . . . الحديث‎ 
قال الذهبي في الميزان (07/4©): هذا منكرء ورَجُله [هشام أبو كليب] لا يُعرف.‎ 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 545): وهذا الحديث لا يصح. وقال ابن الملقن‎ 
رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسناد فيه‎ :)1١7/1( في خلاصة البدر المئير‎ 
. في إسناده ضعف‎ :)١195 مجهول . وقال ابن حجر في الدراية (؟/‎ 
وأخرجه الطحاوي  أيضا  في شرح مشكل الآثار (1/ 1857) حديث 5٠/اء من طريق‎ 
أبي يوسفء. عن عطاء بن السائب؛ عن ابن أبي نعم؛ عن بعض أصحاب التبي وك‎ 
. وإسناده ضعيف . لاختلاط عطاء؛ ولم يُذكر أبو يوسف فيمن سمع منه قبل اختلاطه‎ 
عن‎ ١57١ وأخرجه مسدد في مسئده  كما في المطالب العالية (94/5) حديث‎ 
خالد؛ عن عطاء بن السائب» عن عبدالرحمن بن أبي نعم؛ مرسلاً.‎ 
. قال الحافظ : هذا مرسل حسن‎ 
قلنا: خالد هو ابن عبدالله الواسطىء وروايته عن عطاء بعد الاختلاط. انظر:‎ 
1 . 7717 الكواكب التيرات ص/‎ 
تنبيه : «النهي عن عسب الفحل» ثابت من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما  رواه‎ 
. 77815 البخاري في الإجارة؛ باب ١١ء حديث‎ 


5-9 كتاب الشركة 


ليطحنه (بالثلث أو الربع ونحوه) كالخمس (وجعل) الدافع (له) أي: 
للعامل (مع ذلك) الجزء المشاع (درهماًء أو درهمين ونحوه) كأربعة 
دراهم (لم يصح) ذلك . قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول(١2:‏ لا بأس 
بالثئوب يدفع بالثلث أو الربع. وسّئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث 
ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه”" ؛ لأن هذا شيء لا يُعرف»ء والثلث إذا 
لم يكن معه شيء نراه جائزاً؛ لحديث جابر: أن النبي مَكْهِ (أغطى حَيْبر 
على الشَّطرِ:("©: قيل لأبي عبدالله”؟2: فإن كان النّسّاجٍ لا يرضى حتى 
يزاد على الثلث درهماًء قال: فليجعل له ثلثاً وعشر الثلث» أو نصف 
عشر وما أشبهه. 

(ولو دفع) إنسان (دابته» أو) دفع (تخله لمن يقوم به بجزء من 
نمائه» كدرٌء ونسل؛ وصوفء وعسل ونحوه) كمسك وزباد (لم يصح) 


)00( انظر : مسائل أبي داود ص/ 159 . 

(1) انظر: مسائل ابن هانىء (؟/ ؟؟) رقم /17"11: 1708 . 

7) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات؛ باب 75. حديث 7"415: وأحمد 
(7517/6): والطحاوي (741//7: »)١17/5‏ والدارقطني »)١77/1(‏ والبيهقي 
(177/4)» وابن عبدالبر في التمهيد »)571١/5(‏ ولفظه: أفاء الله على رسوله خيبر»ء 
فأقرهم رسول الله يك كما كانواء وجعلها بينه وبينهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١11١-17١/4(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وفي الباب عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري في الإجارة» باب 377؛ 
عنديك 6 وفى الحرث والمزارخة: باب قلع بقع شاع نتاء حلايث 177978 - 
ل ا وفى الشركة؛ باب .١١‏ حديث 1555 وفي الشروط» 
ياب :6 تحديث لال وفي فرن الخمسء. ياب 15 حديف 8168 وفي 
المغازي؛ باب .4٠‏ حديث 4758: ومسلم قك المساقاة» حديث ١580١غ:‏ أن 
رسول الله يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 

.)١118- 1١17 /1/( المغني‎ 42 


لفرك 
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لحصول نمائه بغير عمل منه (وله) أي: العامل (أجرة مثله) لأنه عمل 
بعوض لم يسلم له. 

(و) إن دفع ذلك (بجزء) مُشاع معلوم (منه) أي : من المدفوع 
(يجوز) إذا كان العقد على (مدة معلومة) كسنة ونحوها (ونماؤه) أي: 
المدفوع (ملك لهما) على حسب ملكهما في الأصل ؛ لأنه نماء ملكهما . 


نصل 


القسم «(الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتريا في ذمتيهما 
بجاهيهما شيئاً يشتركان في ربحه؛ من غير أن يكون لهما رأس مال على 
أن ما اشترياه» فهو بينهما نصفين» أو أثلاثاً» أو نحو ذلك) مما يتفقان 
عليه؛ سُّميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههم('2. والجاه والوجه 
واحد. يقال: فلان وجيهء إذا كان ذا جاه. 

وهي جائزة؛ إذ معناها: وكالة كل واحد منهما صاحبّه في الشراء 
والبيع والكفالة بالثمن» وكلُ ذلك صحيح؛ لاشتمالها على مصلحة من 
غير مفسدة . 

(فيكون الملك) فيما يشتريان (بينهما على ما شرطاهء ويبيعان 
ذلك. فما قسم الله من الربح فهو بينهما) على ما شرطا؛ لقوله يَكلِ: 
"المؤمنونَ على شروطهم»”'؟ ولأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما 
أذن فيه» وسواء (عيّنَا جنسه) أي : ما يشتريان (أو قذرهء أو قيمته؛ أو لا) 
لأن ذلك إنما يُعتبر في الوكالة المفردة» أما الوكالة الداخلة في ضمن 


)١(‏ في 2ح»: «يوجوههما». 
(49 تقدم تخريجه )1١1//1(‏ تعليق رقم (97) . 


201 كتاب الشركة 


الشركة فلا يُعتبر فيها ذلك» بدليل المضاربة» وشركة العنان» فإن في 
ضمنهما توكيلاً» ولا يُعتبر فيهما شيء من هذا . 

(فلو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبينناء صح) لما 
تقدم (وما ربحاء فهو بينهما على ما شرطاه) كشركة العنان وغيرها. 

(وكلٌ منهما وكيل صاحبه كفيلٌ عنه بالثمن) لأن مبناها على 
الوكالة والكفالة . 

(والوضيعة على قَدْر ملكيهما فيه) أي: فيما يشتريانه» فعلى من 
يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة» وعلى من يملك فيه الثلث ثلثهاء سواء 
كانت لتلفء أو بيع بنقصان» وسواء كان الربح بينهما كذلك» أو لم 
يكن ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مختص بملاكهء 
فوزع بينهما على قَدْرِ حصصهما . 

(وهما) أي: شريكا الوجوه (في التصوّف) بنحو بيع وإقرار» 
وخصومة (كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما) وفيما يمتنع» وسائر 
ما تقدم . 

«تتمة»: إذا قضى العامل بمال المضاربة دينهء ثم اتَّْجر بوجههء 
وأعطى رب المال نصف الربح» فنقل صالح”(2: أما الربح» فأرجو إذا 
كان متفضلاً عليه . 


نصل 


القسم (الرابع : شركة الأبدان): أي شركة بالأبدان» فحُذقت الباء 
ثم أضيفت؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب (وهي) 


(1) لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة؛ وانظر الفروع (5/ 7813) . 


11 كتاب الشركة 


ضربان: 

أحدهما: (أن يشتركا) أي: اثنان فأكثر (فيما يتقبلان بأبدانهما في 
ذممهما من العمل» فهي شركة صحيحة) روى أبو طالب” : لا بأس أن 
يشترك القوم بأبدانهم» وليس لهم مالء مثل الصيادين» والبِقّالِينَء 
والحمّالين» وقد أشرك النبئٌ يك بين عَمَّارِء وسعدء وابن مُسعودء فجاءً 
سعد بأسيريْنٍ» ولم يجيئا بشيء. والحديث زواة أبو 9 والأثره”"2؛ 
وكان ذلك في غزوة بدرء وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرّك الله 
تعالى بين الغانمين» ولهذا نقل أن النبي ككِ قال: «مَن أخدّ شيئاً فهو 
ل فكان ذلك من قبيل المباحات . 

ولا يشترط لصحتها اتفاق الصنعة» فتصح (ولو مع اختلاف 
الصنائع) كاشتراك حدّادء ونجّارء وخيّاط؛ لأنهم اشتركوا في مكسب 


.1١5/ص والإرشاد‎ »171757-117٠ رقم‎ )7١/7( انظر: مسائل ابن هانىء‎ )١( 

() أبو داود في البيوع» باب ٠اء‏ حديث 7788: ولعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع . 
وأخرجه - أيضآ ‏ النسائي في الأيمان»: باب /ا5: حديث 7957. وفي البيوع؛ باب 
5 : حديث ١‏ الا؛: وفى الكبرى (”/ :)١١18 61١١١‏ و(4/١")‏ حديث 1/ا45؛ 
57» وابن ماجه في العهارات باب ا حديث 05588 وابن أبي شيبة 
:لاما والدارقطني (#ؤتناروة والبيهقي عم وابن عساكر في تاريخه 
»)351/١(‏ وابن الجوزي في التحقيق (701//17) حديث 1551 من طريق أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه عبدالله بين مسعود رضي الله عنه . 
وذكره ابن حزم في المحلى )١77/8(‏ وقال: إن هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا 
يذكر من أبيه شيا . 
وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود (5/ 51): وهو منقطع» فإن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه شيئاً. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 79): وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه . 

(') تقدم تخريجه )١51/1/(‏ تعليق رقم (7) . 


50 كتاب الشركة 


مباح» فصح كما لو اتفقت الصنائع . 

(وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهماء يطالبان بهء 
ويلزمهما عمله) لأن مبنى هذه الشركة على الضمانء فكأنها تضمنتت 
ضمان كلّ واحد منهما عن الآخر ما يلزمه. 

(ويلزم غير العارف منهما) بذلك العمل (أن يقيم مقامه) في 
العمل» ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر. 

ا ا ا 
لضمان المتقبل كالمال. 

(ولكل منهما المطالبة بالأجرة) لعمل تقبّله هوء أو صاحبه 
(وللمستأجر دفعها إلى كلّ) واحد (منهماء ويبرأ منها) أي: الأجرة 
(الدافع) بالدفع لأحدهما؛ لأن كلّ واحد منهما كالوكيل عن الآخر. 

(وإن تلفت) الأجرة (في يد أحدهما من غير تفريط فهي من 
ضمانهما) تضيع عليهما؛ لأن كلَّ واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة 
والقبض (وما يتلف) من الأعيان أو الأجرة (بتعدي أحدهماء أو تفريطه, 
أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه) كمنع أو جحود (فهو) أي : 
التالف (عليه وحده) لانفراده بما يوجب الضمان. 

(وإن أقرَ أحدهما بما في يده) من الأعيان (قبل) إقراره (عليه 
وعلى شريكه) لأن اليد له فيقبل إقراره بما فيهاء بخلاف إقراره بما في 
يد شريكهء أو بدين عليه (ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكهء ولا بدين 
عليه) أي : على شريكه ؛ لأنه لا يَدَ له على ذلك . 

الفمرب الثاني ذكره بقوله: (ويصح) الاشتراك (في تملك 


وعة كتاب الشركة 


المباحات من الاحتشاش. والاصطيادء والتلصص على دار الحرب» 
وسائر المباحات) لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه0©؛ و(كالاستئجار 
عليها) أي : على المباحات. 

(وإن مرض أحدهما) أي: الشريكين (أو ترك العمل ولو بلا عذر. 
فالكسب بينهما) على ما شرطاه؛ لأن العمل مضمون عليهما؛ 
وبضمانهما له وجبت الأجرة» فتكون لهماء ويكون العامل منهما عوناً 
لصاحبه في حصته» ولا يمنع ذلك استحقاقه» كمن استأجر رجلاً ليقضر 
له ثوباً»ء فاستعان بآخر. 

(فإن طالبه) أي: المريض (الصحيحٌ بأن يعمل) معه (أو أن يقيم 
مقامه من يعمل) معه (لزمه ذلك) لأنهما دخلا على أن يعملاء فإذا تعذر 
عمل أحدهما بنفسه» لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد. 

(فإن امتنع) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه (فللآخر الفسخ) 
أي : فسخ الشركة؛ بل له فسخها وإن لم يمتنع» لأنها غير لازمة كما 

(فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة؛ 
والأجرة بينهماء صح) ذلك؛ لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في 
ذمتهما (ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان) والشركة تنعقد على الضمان 
كشركة الوجوه. 

(وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين) لم يصح (أو) اشتركا (في أجرة 
أنفسهما إجارة خاصة؛ لم يصح) ذلك؛ لأن المُكتري استحق منفعة 
البهيمة التي استأجرهاء أو منفعة المؤجر نفسه؛ ولهذا تنفسخ بموت 


)1١(‏ (98/4ة). 
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المؤجّر من بهيمة أو إنسان» فلم يتأت ضمانء فلم تصح الشركة؛ لأن 
مبثاها عليه . 

(ولكل) واحد (منهما أجرة دابته» و) أجرة (نفسه) لعدم صحة 
الشركة (فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل» كان له) عليه (أجرة مثله) 
لأنه عمل طامعاً في عوض لم يسلم له. 

(ولو اشترك اثنان: لأحدهما آلة قصارة» وللآخر بيت فاتفقا على 
أن يعملا) أي : أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب (بآلة هذاء في بيت 
هذاء والكسب بينهماء صح) ذلك؛ لأن الشركة وقعت على عملهماء 
والعمل يستحق به الربح في الشركة» والآلهُ والبيثُ لا يستحق بهما 
شيء؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك» فصارا كالدابتين اللتين 
يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما . 

(فإن فسدت الشركة) لنحو جهالة ربح (قُسم الحاصل بينهما على 
قَدْرِ أَجْرٍ عملهماء و) على قَدْرٍ (أجر الدار والآلة) لأن العوض قد أخذ في 
مقابلة تلك المنافع» فلزم توزيعه عليها بالمحاصّة كما لو أجروها بأجر 
واحد. 

(وإن كانت لأحدهما) أي: الشريكين (آلة» وليس للآخر شيء؛ أو 
لأحدهما بيت» وليس للآخر شيءء فاتفقا) أي: الشريكان (على أن 
يعملا بالآلة» أو) على أن يعملا (في البيت والأجرة بينهما) أنصافاًء أو 
متفاضلة (جاز) لما ذكرنا فيما لو كان لأحدهما آلة وللآخر بيت. 

(وإن دفع) إنسان (دابة إلى آخر ليعمل عليهاء وما رزق الله بينهما 
على ما شرطاه) من تساوٍ أو تفاضل (صحء وهو يُشبه المساقاة 
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والمزراعة. وتقده''' قريباً) في آخر المضاربة . 

(ولو اشترك ثلاثة: لواحد دابة» ولآخر راويةء وثالث يعمل) 
بالراوية على الدابة» على أن ما رزقه الله فهو بينهم (أو اشترك أربعة: 
لواحد دابة» ولآخر رحئًّ» ولثالث دكانء ورابع يعمل) الطحن بالدابة 
والرحى في الدكان» وما رزقه الله فبينهم (ففاسدتان) لأنهما ليسا من قبيل 
الشركة ولا المضاربة ؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض» ولا 
إجارة ؛ لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم؛ ففسدتا. 

(وللعامل الأجرة) لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن (وعليه) 
أى : العامل (لرفقته أجرة آلتهم) لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم» 
فكان لهم أجرة المثل» كسائر الإجارات الفاسدة . 

(وقياس نصه”"2) أي: الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل 
عليهاء وما رزقه الله بينهما (صحّتها) أي : مسألة اشتراك الثلاثة» ومثلها 
اشتراك الأربعة (واختاره الموفّق وغيره) كالشارح» وقدَّمه في «الفروع» 
و«الرعاية» (قال المنمّح : وهو أظهرء وصحّحه في «الإنصاف») والأول 
اختيار القاضي وأكثر الأصحاب . 

(ومن استأجر من الأربعة ما ذكر) من الدابة والرحى والدكان 
والعامل (صحح) العقد (و)تكون (الأجرة) بين الأربعة (بِقَدْرِ القيمة) أي: 
توزع عليهم على قَدْرِ أَجْرِ مث الأعيان المؤجرة (كتوزيع المهر فيما إذا 
تزيّج) الرجل (أربعاً) من النساء (بمهر واحد) كما يأتي في الصداق . 

(وإن تقبل الأربعة) أي: صاحب الدابة» وصاحب الرحى» 


(0) ضما ءظلاه-الاه). 
(0) المغني .)1١١17//7(‏ 
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وصاحب الدكان» والعامل (الطحن في ذممهم) بأن قال لهم إنسان: 
استأجرتكم لطحن هذا القمح بماثة» فقبلوا (صح) العقد (و)تكون 
(الأجرة) بينهم (أرباعاً) لأن كلَّ واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع 
الأجرة (ويرجع كل واحد) من الأربعة (على رفقته) الثلاثة (ل أجل 
(تفاوت قَدْرِ العمل) منهم (يثلاثة أرباع أجر المِثل) على كلّ واحد بالربع » 
فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين» والدكان عشرين» 
وعمل العامل عشرةء فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع 
أجرتهاء وهي ثلائون؛ مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو 
عشرة؛ فيكمل له أربعون» ويرجع ربهٌ الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين 
ونصف مع ما لا يرجع بهء وهو سبعة ونصف, فيكمل له ثلاثون. ويرجع 
ربهٌ الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع بهء وهو خمسةء فيكمل له 
عشرون» ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به» وهو درهمان 
ونصفء فيكمل له عشرة؛ ومجموع ذلك مائة درهمء وهي القَّدْر الذي 
استؤجروا به. وإنما لم يرجع بالربع الرابع ؛ لأن كلَّ واحد منهم قد لزمه 
ربع الطخن بمقتضى الإجارة؛ فلا يرجع بما لزمه على أحد. 

ولو تَولّن :احدهما الإجازة لنقسه» مانت الأجرة كلها له؛ وليه 
لكل واحد من رُفقته أجرة ما كان من جهته . 

(وإن قال) إنسان لآخر: (آجِرْ عبديء أو) آجرْ (دابتي» وأجرثه 
بيننا) ففعل (فالأجرة كلها لربة) أي : العبد أو الدابة؛ لأنها في مقابلة نفعه 
(وللآخر أجرة مثله) فقط؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(وتصح شركة شهودء قاله الشيخ”'2) وقال - أيضاً _: إن اشتركوا 


.7١15 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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على أن ما حصّله كل واحد منهم بينهم؛ بحيث إذا كتب أحدهم وشهدء 
شاركه الآخر وإن لم يعمل» فهي شركة الأبدان» تجوز حيث تجوز 
الوكالة» وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان» كشركة الدلأآلين . انتهى . 

قلت: فمقتضى هذا: لا تصح كما لا تصح شركة الدلألين. 

(وقال) الشيخ”"2: (وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان) الجَعْل (على 
عمل في الذمة» وكذا إن كان الجَعْل على شهادته بعينه . انتهى . ٍ. 

وموجب العقد المطلق) في شركة وجعالة وإجارة (التساوي في 
العمل والأجر) لأنه لا مرجّح لواحدء فيستحق الفضل (ولو عمل واحد) 
منهم (أكثرَء ولم يتبرع) بالزيادة (طالب بالزيادة) ليحصل التساوي . 

(ولا تصح شركة دلآلين؛ لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة 
والضمان» ولا وكالة هناء فإنه لا يمكن توكيل أحدهما) للآخر (على بيع 
مال الغيرء ولا ضمانَء فإنه لا دين يصير بذلك في ذْمّة واحد منهماء ولا 
تقب عمل» فهي) أي : شركة الدَّلالِين (كآجر دابتك والأجرة بيننا) فلا 
تصح (وهذا في الدلالة التي فيها عقد؛ كما دل عليه التعليل) المذكور. 

(قال الشيخ”2: فأما مجرد النداء والعَرْض) أي: عَرْض المتاع 
للبيع (وإحضار الرّبونء فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه . 

وقال©: وليس لوليٌ الأمر المنعُ بمقتضى مذهبه في شركة 
الأبدان» والوجوهء والمساقاة؛ والمزارعة.» ونحوهما) وفى بعض 
النسخ : «ونحوها» أي: نحو المذكورات من مسائل الخلاف (مما يسوغ 
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فيه الاجتهاد. انتهى) لأن فيه تضييقاً وحرجاًء والاختلاف رحمة. 

(وإن جمعا) أي : اثنان فأكثر (بين شركة عنان» وأبدان» ووجوه. 
ومضاربة» صحح) لأن كلَّ واحدة منها تصح مفردة» فصحت ممجتمعة. 
قال ابن مُنِجًا: وكما لو ضمً ماء طهور إلى مثله . 

نصل 

(الخامس : شركة المفاوضة) والمفاوضة لغْةٌ: الاشتراك فى كل 
شيء» كالتفاوض . 0 

(وهي قسمان: أحدهما: أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة؛ 
كوجدان لقّطةء أو) وجدان (ركازء أو ما يحصّل لهما) أي: الشريكين 
(من ميراث؛ أو ما يلزم أحدّهما من ضمان غصب. أو أَرْش جناية» ونحو 
ذلك. ف)هذه شركة (فاسدة) لأنه عقد لم يرد الشرع بمثلهء ولما فيه من 
كثرة الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به؛ ولأنه 
تضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها. 

(ولكلٌ منهما) أي: الشريكين (ربح ماله و) له (أجرة عملهء 
و)كذا (ما يستفيده له) وحده (ويختص بضمان ما غصبه أو جناهء أو 
ضمنه عن الغير) لفساد الشركة» ولكلٌ نفس ما كسبتء وعليها ما 
اكتسبت . 

القسم (الثاني) من قسمي شركة المفاوضة: (تفويض كل منهما 
إلى صاحبه: شراء» وبيعاًء ومضارية: وتوكيلاًء وابتياعاً في الدّمة» 
ومساقرة بالمال» وارتهاناً» وضمان) أي: تقيّل (ما يرى من الأعمال) 
كخياطة وحدادة (ف4كهي (صحيحة) وهي الجمع بين عِنان ومضاربة» 


ووجوه وأبدان» وتقدم وجه صحتها. 
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(وكذا لو اشتركا في) كلّ (ما يثبت لهما أو) يثبت (عليهما إن لم 
يُدخَلا فيها كسباً نادراً) كميراث ووجدان لقطة (أو) يدخلا فيها (غرامة) 
من ضتمآن غصب» أو أرش جتاية» أو مهر وَطءِ وتحوهاء فإن أذخلا 


ذلكء فهى الفاسدة» وتقدمت. 


انتهى الجزء الثامن 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع 
وأوله باب المساقاة والمناصبة والمزارعة 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


الفهرس 


0 القهرس 


باب الربا والصرف وتحريم الحيل 

معنى «الربا» لغْدّ وبيان تحريمه» وأنه من الكبائر 2 
رجوع ابن عباس عن إباحة ريا الفضل اقفو هماه ة م وام اه مه 6اهاة 6ه 
تعريف «الربا» شرعاً» وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة 000 
ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه . والخلاف في علته 
يحرم التفاضل ولو يسيراً مطعوماً كان أو لا 000001187 
يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهماء سوى الماء . 
لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفاً 350000 
حكم بيع فلس بفلسين عدداً 0 1 ا ا 2 11 
جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره سواء . 

لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنآء وأجازه ابن تيمية 
يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة ع ا ل ا 
جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة 
لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافآ إن جهلا كيلهما أو أحدهما 
لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً وعكسهء إلا متساوياً . . 
اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن» وفي المكيلات بالكيل . 
إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلاً أو وزناً وجزافاً ومتفاضلاً ا 
تعريف «الجنس» و«النوع» وأمثلتهما 1ذ1ذذ1111111“ 
قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل علئ النوى . . 
فروع الأجناس أجناس» واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولهما 
الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها 
يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلاً ق مو ف ص27 221225 


0 القهرس 


حكم بيع خل عنب بخل زبيب» وديس بدبس » ولحم بلحم 1 


لايصح بيع حب بدقيقه؛ ولا بسويقه نك 6 6 لالد و ع و8 ب ا 2 18 


لايصح بيع خبز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلاً أو وزناً 15 
لا يصح بيع نيئه بمطبوخه» ولا أصله بعصيره» ولا خالصه بمشوبه ١5‏ 
لايصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك .. ١٠‏ 
حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه ... ١7‏ 
متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله هه قلق تر قل اا 
إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة 
ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر ٠١ ٠.٠...‏ 
يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساوياً ... ٠١‏ 
المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزيد والسمن والعجوة .. ٠١‏ 
يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة . 7١‏ 


متى يصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟ ا 810 
حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبته .. 7١‏ 
لايصح بيع المحاقلة» والمزابنة» وذكر تعريفهما 00 
يجوز بيع الرطب بالتمر في العراياء استثناء من المزابنة نضًّا .... ١7‏ 
معنى «العرايا»: لغة» وشرعاً مع وأ جه حا وو ا 7 
شروط بيع العرايا ف ب نوين 5 


حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل ”> 
لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل 3 
لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبآ ولا تعتبر حاجة البائع للتمر 

إذا أراد شراءها برطب عنده ال عسوو لع 


/ءه6 الفهرس 


لا باع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر +5 
حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره؛ وهي مسألة امد عجوة ودرهم» 8 


يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة ا 
يجوز بيع نوع جنس بنوع منهء أو نوعين يكوه كم ع4 254 ع1 4 وود 4-1 
يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون 

وزنآء وفي المكيل كيلاً» والجودة ساقطة هنا ل 0 


ما لا يقصد عادة» ولا يباع مفرداً وما لا يُؤثر في كيل أو وزن لكونه 
يسيراً أو كان كثيراً؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يُمنع بيعه بمثله 794 
إذا كان غير المقصود كثيرًء وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز 7١‏ 
يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش . ٠٠١‏ 
حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمر:نواه فيه أو بالنوى ره 10 
يصح بيع لبن بشاة ذات لبن» وصوف بنعجة عليها صوف؛ ودرهم فيه 
نحاس بنحاس» وبمثله متساويآء وذات لبن أو صوف بيمثلها .... اا 
مرجع الكيل : غرف المدينة» والوزن: غرف مكة, على عهد النبي كك "١‏ 


حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة “ين 

يجوز التعامل بكيل لم يُعهد ا م ا 1 

بيان الأنواع الموزونة» والأنواع غير المكيلة والموزونة ا 
فصل 

تعريف ربا النسيئة لغة» وشرعاً 0000 1 

يُشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض ة في المجلس 556 

إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل» وإلا جاز التفاضل ا ا 


إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقدء إلا إن كان أحدهما نقداً ٠8+‏ 


544 القهرس 


إذا اختلفت علة ربا الفضل فى مبيعين جاز التساء والتفرق قبل القبض 05 ين 
يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون» متساوياء بمثلهء أو لا 7 


لا يصح بيع الدين بالدين (الكالىء بالكالىء) ا اه 
صور بيع الدين بالدين عا ا ينا 
متى يصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟ ل ا 8 
فصل في المصارفة : 
المصارفة بيع نقد بنقد» والقبض في المجلس شرط لصحته 1-000 


إذا طال المجلس»ء أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف» فتقابضا 

عنده» جاز» ولايبطل الصرف بتخابر فيه؛ بل يصح العقددون الشرط . . . 4١‏ 
يجوز الصرف في الذمم بالصفة» لأن المجلس كحالة العقد .... 5١‏ 
إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين» أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض 
رأس المال» بطل العقد» ويبطل فيما لم يُقبض إذا قبض البعض فيهما 5١‏ 
لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز 5١‏ 
إذا وكّل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنهاء فباعها بغير جنس 

الذي عليهء فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له ا 
إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوباً بطل العقد .. ”5 
لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد» وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه 


فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح 100 
لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقدء أو الإمساك مع 
الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن 4 


إذا باع برًا بشعير فوجد بأحدهما عيباً؛ فأخذ أرشه درهماً ونحوه؛ جاز . 04 


05 الفهرس 


الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين» ثم ظهر عيب من جنسه : 
إذا ظهر بعض أحد العوضين معيباً فحكمه حكم ما وجد جميعه معيباً 
الحكم إن كان العيب من غير جنسه 21011111 
الحكم إن عيّن أحد العوضين في الصرف دون الآخرء ثم ظهر معيباً 
الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من 
جنس واحدء أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد 0 
الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض» ثم علم عيبه . 
متى صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة . 
إذا اشترى فضة بدينار ونصف. ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر 
حقه منه» فأخذهء صح ولو بعد التفرق» والزائد أمانة في يده . 

إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينارء وأعطاه ديناراً» صح الصرف 
إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي؛ صح 
إن صارفه ديناراً بعشرة» فأعطاه الخمسة» ثم اقترضها منهء ودفعها 
عن الباقي» صح بلا حيلة ا 00 
متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير» أو النقد من نقد آخر؟ . 
الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير» فوفاه عشرة عدداًء 
فوجدها أحد عشر وزناً؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟ 
من اشترى شيئاً بنصف دينار لزمه شق» ثم اشترى آخر بنصف دينار» 
فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحياً؟ ومتى يبطل العقد فيه؟ 1 
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات . 


1: 


1: 


29 


لايصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة» ويبطل العقد بظهورها 


0 


6ه الفهرس 


الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع 


معيبة أو نعضهاء من جنسها أو لا؟ آم ها جاع روا عه كلو بارع واو ع2 84 
المراد بكلمة «تنبيه» لغة واصطلاحاً 1[ [ز[ز[ ز[ [ [ ز ز [ 0 
يحصّل التعيين بالإشارة والاسم م ا اه 
يحرم الربا ب بين المسلمين»؛ وبين المسلم والحربي إلا رقيقه > 2 
حكم التعامل بالنقد المغشوش وضَربه» بتع فراعو فر 327 
حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما وف وا ا و امن 81 
كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة» ونثرهما ... “اه 
أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف .. "٠ه‏ 
لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ةفع > و وض 215 
الحيل التي تحلل حراماً» أو تحرم حلالاً كلها محرمة؛ لا تجوز .. 4ه 
تعريف الحيلة وبعض صورها 5كؤآظ سو ب ره 
باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك 
تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحاً ل 4 بأ 
إذا باع داركٌ فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟ ا 
حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها .. /0 
إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصهاء فهو عيب عاق ره مود د ١‏ مارك 


الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل ؛ للبائع» ويلزمه نقلها /ه 
إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار 0/8 
الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدإر والأرض و نجي 
يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة عق 2:52 53123 
إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب» وتثيت اليد عليها .... 9ه 


اده الفهرس 


تغبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض» وإن شغل بمتاع البائع . 5٠‏ 
لا أجرة على البائع لمدة نقله» وإن طالتء فإن أبى النقل أجبر 5٠ ٠...‏ 
إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بثر لم يعلم به البائع» فله الخيار 36 


يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك 10 
الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة 31 
لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع ا ا 1 


الحكم إن قال : بعنّك هذه الأرضء وثلث بنائها أو غراسها ونحوه *١‏ 
يدخل ماء الأرض تبعاً لهاء لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة ... "5١‏ 
إن باعه قرية» تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعاً . ؟5 
الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية لي 1 
إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه؛ فهل يبقيها المشتري؟ 7" 
للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحهاء ولايدخل منبتها تبعآلها . . 517 
إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها 3 
الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون 

للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائعإلا بالشرط ‏ 7” 


على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال و ا محا ا 
الذي لا يُحصد إلا مرة لا يدخل في البيع» وهو للبائع إلا بالشرط .. 54 
يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه م م م 


على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض» وتسوية الحفر 55 
إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخح . 50 
إن كان في الأرض المبيعة يَذْر فمتى يكؤن له حكم الزرع أو الشجر؟ 58 
إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه فله الفسخ أو الإمضاء 3 


+66 القهرس 


إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتريء أو تعهد في تحويل الزرع أو 


البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري اك اكع "نه 
الحكم إن اشترى إنسان نخلاً فيها طلع فبان قد تشقق ا 


يصح بيع الأرض بما فيها من البذرء والأولى أن يذكر قدره وصفته ‏ 57 
الحصاد ونحوه على البائع» ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل 33 


إذا نقل البائع في يوم» ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي 0 

فصل : 
من باع نخلاً قد تشقق طلعه أو وهبه ونحوذلك» فللمعطي التمرفقط . . . . /537 
متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟ معفم 3 
إن شرط المبتاع القطع أو تضرر الأصل» أجبر البائع على القطع . 1/8 
إن اشترط المبتاع الثمر كان له ا ا 
في الوقفف» والوصيةء والفسخ لعيبء والمقايلة» تدخل الثمرة فيها 54 
هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟ 0 
يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ .... 59 
حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالئخل 1 


إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرء أو تشقق الطلع؛ فقول البائعه ٠٠‏ 

الورق بالشجر المبيع للمشتريء لأنه داخل في مسمى الشجر ... ٠7١‏ 

الحكم إن ظهر بعض الثمرة» أو تشقق بعض الطلع دون بعض ... ٠١‏ 

للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر 01 

مؤنة السقي على الذي طلبه؛ ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر ... 7١‏ 
فصل 

لا يصح بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء ولا الزرع قبل اشتداد حيه 71 


ولك الفهرس 


متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه؟ لال 
القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء بهء لأن الأصل له ... ؟" 


لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة؛ بشرط جزه في الحال 7 
إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء أو الزرع الأخضرء ثم استأجر 

الأرض أو استعارها لتبقيتهاء الم يض ٠‏ د ووه واه وود ول ا 
كيف يُباع القثاء ونحوه؟ رة لوي :6 افر لل وفوا روعي قود وا 1 ا 
يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت ٠5‏ 
كيف يُباع القطن والباذنجان؟ فو رمو وين جد 1 و ا 102 
مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري 157 


يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ ... ٠765‏ 
إن باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع الأخضر مطلقاًء أو بشرط 
التبقية» لم يصح البيع ا من ووو م م 2 و ف 83 
إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض .. ه7٠‏ 
إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحالء فأخَّر المشتري القطع حتى بدا 
صلاح الثمرة» أو حتى أتمرت رطب العارية» واشتد الزرع بطل البيع 7 
إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع» ويعفى عن يسيره “7 
ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع» وبعدها على 


الحكم إن باع شجراً فيه ثمر له ثم تركه حتى أثمر ثانياً ولم يتميز؟ . 75 
الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتى نما وغلظ .. لاا 


00 القهرس 


فصل 

إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً أو بشرط التبقية 
للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائ سقية م 
للمشتري تعجيل قطعه» وبيعه قبل جذّهء لأن ملكه عليه تام 0 
الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية» وما هي الجائحة السماوية؟ 
الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره؟ 
محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها 
الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص قيقاة رقف 9 فقا 
إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري 8٠١‏ 
إذا اشترى الحب فتلف» فهو من ضمان المشتري» وليس كالثمرة . 
إذا استأجر أرضاً فزرعهاء وتلف الزرع» فلا شيء على المؤجر . . 
صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس .. 


إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه؛ لم يصح البيع 201011100 

إذا اشتد بعض حب الزرع؛ جاز بيع جميّع ما في البستان من نوعه . 

علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع شعن متمد ع اق وا 
فصل 

مال الرقيق وحليه للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع ا 

إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه» به وسائر شروط البيع 

حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها 000 


إذا اشترط مال الرقيق» ثم رده» رد ماله معهء فإن تلف ضمنه . . . . 
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باب 
السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به 
تعريف «السلم» لغة وشرعاً» وذكر الإجماع على جوازه وأدلته . 
يشترط للسّلم ما يشترط للبيع ؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم 
يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف», وبكل ما يصح به البيع 5 
شرؤظ النتل مبعةه اسزعا؟ التوكرة تيد بين شيط صقان : 
حكم السلم في اللحم رحبو بز 2 دا اد الند ورج 
يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف 20 
حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطاً 
حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر اجيج طون 
حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز 
حت المت تاوق المياف ا ماكر وير 00 5200 
حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهماء والفلوس 0-0 
حكم السلم في العرض بالعرض» وني السكر والدبس وما مسته النار 
فصل 
الشرط الثاني : وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافاً ظاهراًء 
فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته 2510101111 
ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مُسْلّم فيه . 
ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه» كسن الحيوان وذكوريته . 


يرجع في معرفة سن الرقيق إليه» ثم إلى سيدهء ثم إلى أهل الخبرة ٠.‏ 


يصف البر بأربعة أشياء : النوع والبلد وحجم الحب وحداثته . 
الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق 252570 
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إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم ع 202 
ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها ا 0 


ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر 2 99 
ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح ع 517 
ما يضبه به السيف» والخشب بأنواعه ا قي ودين وان ايه 
ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والآجر واللبن 

والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ 8 0007 


يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير .... ٠٠١‏ 
مالا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ . . 066 
إن جاءه بدون ما وصف لهء أو بنوع آخرء فله أخذهء لا بجنس آخر ٠٠١‏ 
إن جاءه بأجود بما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه ٠١١‏ 
يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة .. ٠١١‏ 
إن وجد في المسلم فيه عيبًء فله إمساكه مع أرشه» أو رده 6 


كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟ 11 ع “لا 
كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟ ا 2 اا 
فصل ' 


الشرط الثالث : أن يذكر قَدْره بالكيل والوزن والذراع والعد .... ٠١‏ 
الحكم إن أسلم في مكيل وزناً وعكسه. أو أسلم في مذروع بغيره 1 
لا يْدَ أن يكون المكيال ونحوه معلوماً عند العامة تند اقم 1 
إن عين مكيالاً ونحوه غير معلوم» أو في مثل هذا الثوب» لم يصح ٠١5‏ 


/امة القفهرس 


لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه؛ صح السلمء ولم يتعين . . 6 


الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة ع 1 
كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عدداً» ومما لا يتقارب ٠١5‏ 
فصل 


الشرط الرابع : أن يشترط أجلاً معلوماً له وقع في الثمن عادة ... ٠١6‏ 
الحكم إن اختلفا في قَدْر الأجل» أو مضيهء أو مكان التسليمء أو قَدّر 
المسلم فيه أو صفته» أو أداء المسلم فيه و باكر قم 
الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده . اميل 
إن أسلم حالاً أو مطلقآء لم يصح إلا بلفظ البيع؛ فيصح حالاً 1 
5 
4 


هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟ ٠١5‏ 
الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟ . /ا١٠‏ 
الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد 1ش فك مو الما 
لا بْدَ أن يكون الأجل مقدراً بزمن معلوم 0 
إن أسلم مطلقا» أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقاً 
أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح م ا 1 
الحكم إن قال إلى شهر كذاء أو محله شهر كذاء أو تؤديه فيه 

أو إلى أولهء أو آخرهء أو إلى كذا شهر اه ع مم وه 14 


ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية» ويصح السلم إلى شهر رومي ٠١5‏ 
الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادى أو عيد الفطر أو النحر ٠١9‏ 
الإجارة مثل السَّلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل وقد عد يود 4 كرا 
الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟ جو 1 
الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين» أو عن زوج معسر ١١١‏ 
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لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة . ١١”‏ 


هل تُسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جاقًا؟ 1 
إن قبض المسلم فيه فوجده معيباً فله الرد أو الإمساك مع الأرش . ١١7‏ 
فصل 
الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ... ١١5‏ 


إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادراً لم يصح ١١7‏ 
إن أسلم في ثمرة نخلة بعينهاء أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح ١١7‏ 
الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاماً» فانقطع وتعذر ا 
الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمرء ثم أسلم أحدهما 111 
فصل 
الشرط السادس : أن يقبض المسلم إليه رأس ماله في مجلس العقد ١١5‏ 
لاايصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين .. ١١9‏ 
إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه .... ١١5‏ 
يُشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولاايصح بما لا يضبط ... ١١5‏ 
الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه 05 
الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيباً أو مستحقا .. ١١7‏ 
فصل 
الشرط السابع : أن يُسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح ... ١١7‏ 
متى يُشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟ ... ١١8‏ 
لاايصح بيع المسلم فيه قبل قبضهء ولو لمن هو في ذمته ولا هبته ١١8‏ 
لاايصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سام لل 
يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته .. ١١4‏ 
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حكم رهن الدين المستقر عند مّن هو في ذمته بحق له؟ اع 1 
لاايصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله ١١١‏ 
هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟ ... ١١١‏ 


أحكام بيع الدين والإقالة في السلم ع مسد هرق باه لو مآ 
إذا انفسخ عقد السلمء ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟ 11 
إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنآً؛ وهو ثمن؛ فصَّرْفٌ 10 


الحكم إن كان رأس مال السلم عرضاء فأخذ عنه عرضاً أو ثمنآً . ١١١‏ 
حكم الحوالة بالسلم؟ 11 1 ذا 
يصح قبض الوكيل السلم لموكله؛ ثم قبضه لنفسه 4 0 
يصح قبض وكيل من نفسه لنفسهء وعكسهء إلا إذا اختلف الجنس ١77‏ 
متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله؛ لنفسه . ١١7”‏ 
متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟ 0 
لو دفع إليه كيساً وقال: استوف منه قدر حقك؛ ففعل» صح ... ١55‏ 


إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟ 0 
من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟ مودي ا 
من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يُحتسب به عليها لون 

تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟ .. 1 
يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة شع مل 15 
إن كان عليه دَيْن لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه عت ا 


بأي معيار يقبض ربةٌ السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافاً؟ ١١7‏ 
إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنآ أو الموزون كيلاً لم يصح ا 
إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟ 
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وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائداً أو ناقصا؟ م 1 
يسلم إليه ملء المكيال وما يحملهء ولا.يكون ممسوحاء ولايدق» 

ولا يهز إن لم يكن عرفاً اا ا 1 
الحكم إن ادّعى غلطاً بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟ . ١59‏ 
من قبض دينه» ثم بان لا دين لهء ضمن ما قبضه 11 
حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه , ا 
لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه 1 

باب القرض 

تعريف «القرض» لغة» وشرعاًء والأصل فيهء وأنه نوع من السلف ١١‏ 
يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما 1 


إذا اختلف المعطي والآخذ: هل هو قرضٌ أو هبة» فقول آخذ إنه هبة ١7‏ 
القرض عقد لازم في حق المقرضء جائز في حق المقترض ١77” ٠...‏ 
القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سثئل فلم يقرض 010000000 
ينبغي للمقترض أن يُعلم المقرض بحاله» ولا يستقرض إلا ما يقدر 

أن يؤديه إلا اليسير» ويُشترط معرفة قدر القرض قرم ع اه 1 188 
يُشترط معرفة وصفهء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه .... ١8‏ 
- الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه 101 


يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط 0 ان ١١‏ 
لا يصح قرض المنافع» ويتم عقد القرض بالقبول م مد شعي ع4 11 


- يُملك القرض ويلزم بقبضهء وللمقترض الشراء به من مقرضه .. ١١5‏ 


له الفهرس 


للمقرض طلب بدله في الحال» ولا يلزم المقترض رد عينه مره 01 
إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثليآء وإلافلا ... ١5‏ 
يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره» مالم يتعيب» أو يكن فلوساً أو دراهم 


مكسرة حرمها السلطان» فللمقرض قيمتها وقت القرض ع قاع مد 110 
تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمناً معيناً 
لم يقبضه في مبيع ل اا رو ةا 


إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد ثمنها فحرمت فله القيمة ١7/‏ 
يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت .. ١78‏ 
إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه؛ ويرد قيمة ما سوى المثلي . ١78‏ 
تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرضص ... ١9‏ 
إذا اقترض خبزاً أو خميراً أو ردهما عدداً بلا قصد زيادة جاز ء. . . ١79‏ 
إذا اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة يطلب ربها لأن الجميع حال ١5٠‏ - 
يصح قرض الماء كيلاً وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها ١5٠‏ 


- يثبت العوض عن القرض في الذمة حالاً وإن أجله 123 
حكم تأجيل القرض ونحوه ولزومه ووفائه» وشرط الرهن والضمين ١5١‏ 
أنواع وأمثلة الشرط الذي لا يجوز في القرض عم لم ع و ا 
إن قضى المقرض بشيء من ذلك دون شرط فهل يجوز؟ نا 
إن قضى خيراً ثما اقترضه في الصفة كجيد عن رديء أو دونه أو كان 
بتراضيهما بغير مواطأة جاز 2101 ع م 116 


إن أهداه هدية بعد الوفاء أو علم الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ١55‏ 
إن أقرض نفقة عياله لرجل كي يوفيها لهم جاز إذا لم يزد عليها .. ١55‏ 
الحكم إن فعل المقترض أو الغريم شيئاً مما فيه نفع قبل الوفاء .. ١58‏ 
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المقرض في الدعوات والولائم إن فعلها المقترض كغيره كا 
الحكم إن أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها أو بذراً يبذره . ١.5‏ 
إن أقرض من له عليه بر شيئاً يشتريه به» ثم يوفيه إياه جاز عا 
حكم تعليق الإبراء من الدين يموت أحدهما اك فق امجيس ولو 111 
حكم أخذ الجعل على اقتراضه لغيره بجاهه أو على ضمانه له ١57 ٠...‏ 
إن أقرض غريمه المعسر ألفاً ليوفيه منه ومن دينه الأول جاز . . .. ١517‏ 
إذا قال: أعطني بديني رهناًء وأعطيك لتعمل وتقضيني ديني جاز  ١51‏ 
الحكم إن أقرضه أو غصبه أثماناً» فطالبه المقرض أو المغخصوب منه 
ببدلها في بلد آخر مت هده عن المردة وويقه ف ده امك 4 120 
إذا اقترض دراهم» فاشترى منه بها فخرجت زيوفاً فالبيع صحيح . ١59‏ 
لو أقرض ذمي ذميًا خمراًء ثم أسلما أو أحدهماء بطل القرض .. ١59‏ 
-. باب الرهن 
تعريف «الرهن» لغةً وشرعاًء والإجماع على جوازه وعدم وجوبه ١٠6١‏ 
- يجوز الرهن حضراً كالسفر وهو لازم للراهن» جائز للمرتهن ... ١5١‏ 
يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده» ولا يجوز قبله جا م به 2 01 ؟ 
تعريف : «المرهون» وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه عم ع 181 
لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب 0130 
حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة ل عي عاو لوه ود دج :1:8 
تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه ١91 ٠.‏ 
يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه 125 
لا يصح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم ...185 
لاايصح معلقاً بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما .. ١55‏ 


0 الفهرس 


يُشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه» وملكه ولو منافعه 
حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير 1 
الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له . 
هل يرهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟ 
هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟ 101100 


ع 18 


15 
16 
١هه‎ 


١ةهه‎ 


هل يُباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟ ١655‏ 


الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن 
الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به؛ 

أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها 1 
يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب جل امد 


يصح أخذ الرهن للوقف» وعلى نفع إجارة في الذمة ل ما ا 
بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها ا 
أحكام رهن ما يُسرع إليه الفساد وق ع داء ماق وولف و س2 
من الذي يتولى بيع الرهن؟ 0 00000 
الحكم إن رهنه رهناً فخاف تلفه. وحكم رهن المُشاع 1 
حكم رهن القن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني 2100 
رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام قاة قلقم شاف قاةاقاة 45606 216 


حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله ورهن ما لا يصح بيعه 
لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما . 
هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟ .“ 11000 
حكم رهن مال غيره بغير إذنه؛ ورهن المبيع في مدة الخيار . 

لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل 


١ امك‎ 


حك 
حك ١‏ 


65 الفهرس 


الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عيئاً وهبها لولده قبل رجوعه ١55‏ 
يصح رهن الثمرة قبل بدرٌ صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر ١54‏ 
أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن 13 
الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل» ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز .. ١575‏ 
حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد من يعتق على سيده ١57‏ 
الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها كور ممم م ا 
يصح رهن كافر عبداً مسلماً وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل 18 
- لا يلزم الرهن الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه .. ١18‏ 
لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض للفوام بوه لكا و 
عبدالراهن وأم ولده كهوء ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ١59‏ 
صفة قبض الرهن كالمبيع؛ والرهن جائز قبل قبضه غير لازم ... ١19‏ 
الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضهء أو امتنع من إقباضه . ١7١‏ 
لو رهنه ما هو بيده؛ ومضمون عليه؛ صحء وزال الضمان ولزم . ١7١‏ 


الحكم إن جنٌّ أحد المتراهنين أو مات قبل القبض كو ف نا 
الحكم إن جر على الراهن» أو أغمي عليه؛ أو خرس ا 1 


استدامة قبضه شرطً في لزومه» وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه و1 
إن رده إليه عاد لزومه» ون أزيلت يذوعنه بغير حق فلرومه باق ١“ ٠.‏ 


الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره م 11 

الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن» والحكم إن رهنه عصيراً فتخمّر ١0/5‏ 

إن أجر أو أعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باق موك وه وو 38 
فصل 


لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق عع “فللا 


وده الفهرس 


إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن . . 


هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس أرضء ووطء أمة مرهونة؟ 
للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه َ 
ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن أقاة قه رةه عورم 
حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام 1111111110 
أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن» وما يتعلق به من أحكام . 
حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار 


فصل 

مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن لللللة 
الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرفن أو تعذر أخذه منه . 
الأحكام المتعلقة برهن الثمرة م اي تراس سعد ف ان الج 
الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها 2 
هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟ . 
الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه 
هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟ 
حكم تعديالمرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟ 
إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهناً آخر -20-50 
الحكم إن قضى بعض دينه أو أبرأ منهء وببعضه رهن أو كفيل 2 
إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين 00000 
لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميع الدين 1 
هل يُقبل قول المرتهن في التلف والرد؟ 1 1 1 1 200100111 


١ا/ك‎ 
١ا/ك‎ 


1 ف 


/ا/ا1 
١4‏ 
18٠‏ 
ما 


67 القهرس 


إن رهنه عند رجلين فوثّى أحدهما انفك في نصيبه ا 
إذا رهئه رجلان» فوفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟ و قكا 
إذا حل الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ وحكم امتناعه من الوفاء؟ . . . . ١89‏ 
حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوقاء ا ال “قروا 
الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس .. ١94٠‏ 


فصل 
يصح قبض من تراضى المتراهنان عنه ويكون وكيلاً للمرتهن ... ١8٠‏ 
من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟ ع ع با ع + 1835 
الحكم إن شرط جعل الرهن في يد اثنين ب 1 
هل للراهن أوالمرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد مّن تشارطاه؟ 
وما الحكم إن رده عليهما فامتنعاء أو تركه عند عدل آخر؟ .... ١97‏ 


الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو أحدهما وحصل للعدل عذر . ١91‏ 
حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام . ١95‏ 


الحكم إن مات العدل أو المرتهن ا[ [ [ ز[ [ [ ز 1 اا 00000 

حكم بيع الرهن وبأي نقد يباع؟ 0 0 ا 

إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن ١97‏ 
0 فصل 

إذا خرج الرهن مستحقًا فعلى من يرجع المشتري؟ 006 00 إناياء 

إذا لم يكن مستحقّاء بل رده المشتري بعيب» فعلى من يرجع؟ .. ١917‏ 

الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالتكول لوجر 114 


إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلى من الضمان؟ ... ١98‏ 
الحكم إذا باع العدلٌ الرهن بيعاً فاسداً لب ارس اع با ابي ار 


بده الفهرس 


إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكره فمن يضمن؟ ... ١19‏ 
الحكم إن غصب المرتهن الرهن» أو تعدى عليه» أو سافر به ثم رده ٠٠١‏ 
الحكم إذا رهن ذمي خمراً لمسلم فل اوفع ا لع و ا 
إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول 

الحق صح شرطه» وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد 0 ان 
الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن ١م‏ 
الحكم إن أتلف الرهن أجنبي في يد العدل ور وق ا 1 
إن شرط شرطاً لا يقتضيه العقدء فالشرط فاسد والرهن صحيح .. ٠١7‏ 
الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضاء أو كان مجهولاً أو محرماً ونحوه 7١7‏ 


متى يجوز رهن أمته عند رجل» ورهن عبده عند امرأة؟ 5 
الحكم إن قال الغريم : رهنتك عبدي على أن تزيدني في الأجل غ0 
كل عقد كان صحيحاً» ففاسده كصحيحه في الضمان وعدمه ... 1١69‏ 
حكم الرهن المؤقت؟ ص وز مع وان + 0 ل ل وال و ين 8 
الحكم إن كان مؤقتاً أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته .. ٠١5‏ 
حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان امه ال لقا 
فصل 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن 2 
الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه 

أو كلهء أو عينه» أو حق الفسخ فيه أو تلفه مه و و 711 


الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي أبرأه منه أو تعيين الرهن 8017 
إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده 7١1٠7 ٠...‏ 
الحكم إن اختلفا في كونه رهن أو غصباً أو وديعة أو عارية 8 


31 


06 الفهرس 


الحكم إن اختلفا والوكيل في مقدار الدين الذي رهن به فلا01 
الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهنآ أو بيعاً و هه م 1 


كل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الردء فليس له تأخيره حتى يُشهدء 
وكذا كل من لا يُقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه 1( 


إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يُشهد كدين بحجة ع 1 
هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟ مف لي 


لا يلزم من له دين دفع الوثيقة» بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم 5:9 
الحكم إن أقرَ الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه» وكذبه المرتهن .. ٠١9‏ 
الحكم إن أقر أن الرهن كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن 7١١ ٠.‏ 
فصل 
للمرتبن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقتها . 1٠١‏ 
الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء "١١‏ 
لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب 5١7‏ 
هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن . . "١7 ٠.‏ 
للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجره ويبقى رهناً ويضمن في العارية 1١7‏ 
إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه .... 7١7‏ 
الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استثذانه ١١ ٠.‏ 
حكم النفقة على الوديعة والعارية والجمال ونحوها إذا هرب صاحبها 
وتركها في يد مكتر وحكم الدار المرهونة إذا انجدمت فعمرها 7 خرن 
فصل 
الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته . 15١5‏ 
الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته كترقيد يك كد ند نما 


0653 الفهرس 


الحكم إن فدى المرتهن مُ الرهنَّ الجاني بإذن راهن أو بدونه أو بشرط . 58016 
الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه 1 


إن عفا ولي الجناية على مال» تعلق برقبة العبد الجاني 11 
الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا 1 
حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون ون سوك لمم 0 
إن جني على المرهون فمن هو الخصمء وما حكم قصاصه أو عفوه 1١7‏ 
الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده ا 
الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه .... 5١8‏ 


الحكم إن جنى ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل 5١8 ٠‏ 
الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان 
الجاني والمجني عليه رهناً بحق منفرد لخن قاقد اعم مدقو 24 2 113 
إن كانا رهنا بحق منفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر 7١5‏ 
الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمتان وكان دين القاتل أكثر 


أو اتفق الدينان واختلف القيمتان اك 2 4 
إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل» ونقل دين المقتول إليه 
صار القاتل مرهوناً بهما 0 سم م 1 


إن اختلف الدينان والقيمتان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا ١٠١‏ 
الحكم إن كان العبد المجني عليه رهناً عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد 


أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه .. ١٠١‏ 
الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن 
أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده ا 


إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنيناآ فما وجب رهن معها. 77١‏ 


.6 القفهرس 


إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتاً ففى ولدها ما نقصهاء 


ويكون المأخوذ رهناً معها أحقرة عه لكوم جرم عله وم ري ا 5 
المقبوض من المال في الجناية على الرهن يُجعل رهناً مكانه ... 7”؟ 
الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال 0 
إن استوفى المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن ٠...‏ 777 
وطء المرتهن للجارية المرهونة» وما يتعلق به من أحكام وي 1 
هل للمرتهن بيع رهن جهل ربه» واستيفاء حقه منه؟ 1 


ياب الضمان والكفالة رما يتعلق بهما 
تعريف «الضمان» لغة وشرعاًء وثبوته بالإجماع وذكر دليله .... 5؟7 


لايصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب 1 
الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها مد ماع +5110 
حكم ضمان المريض مرضاً مخوفاً أو غير مخوف ملق حا ع او 116 
حكم ضمان الأخرس 0 


لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما 7384 
إن أحال رب الحق؛ أو أحيل» أو زال العقد برىء الضامن والكفيل 779 


إن برىء المضمون عنه برىء الضامن » لا العكس ع ا لا 
الحكم إن قال المضمون له للضامن : برت من الدين» أو أبرأتك 
أو برتت إلىّ من الدين عع ةو و جلوة وود وج سوه مره قم لقا 


إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون 15159 
يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزأ منه .. 579 
في صورة «ضمان اشتراك في انفراد؛ من الذي يطالب منهما؟ ... ١7١‏ 
إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟ ١7٠‏ 


آله القهرس 


الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنًا لك الألف رق 
حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو ببدن واحد منهما 1 101 
لاايصح أن يكفل المدين الكفيل» ويصح في غير ما كفله فيه ... ١7١‏ 
إن ضمن ذمي لذمي خمراًء ثم أسلم المضمون له» أو عنه» برىء 


هو والضامن وإن أسلم الضامن برىء وحده م ا 
بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح اق وما و وق ا ال 
لاايصح الضمان إلا برضا الضامن :ابه و عا مومع وه اللا 
لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة 

الضامن لهما ولا كون الحق معلوماً مكل سا ووو لع ا 


نضح ضمان المجهول وما لم يجب إذا آل إلى العلم والوجوب .... :884 
تجوز كتابة هذه العقود والشهادة بها حتى لمن لم ير جوازها لأنها 


محل اجتهاد بخلاف الشهادة على العقود المحرمة م ا 

ضمان المجهول كضمان السوق جائز عند أكثر العلماء 0 

لا تصح الكفالة ببعض الدين مبهماً» ولأ بدين السلم ار 

إن قال إنسان: ما أعطيته فلاناً فهو علي فهو لما وجب في الماضي 775 

للضامن إبطال الضمان فيما يؤول للوجوب قبل وجوبه 1 
فصل 


هل يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن:الضامن ضامن آخر؟ .. ١77‏ 
إن أبرأ الغريم المضمون عنه أو الضامن الأول أو الثاني فمن يبرأ؟ 1 
متى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها والكفالة كالضمان 5١1‏ 
يصح ضمان دين الميت ولا تبرأ ذمته قبل القضاء ا 7 
يصح ضمان كل دين صح أخذ الرهن به. 0 شارف 


5 القهرس 


إذا ضمن الضامن آخر فإلى من يرجع كل منهما في الأداء؟ .... ٠710‏ 
يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر م توا 7 


هل يصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع؟ وما هي ألفاظ ضمان العهدة؟ كرف 
الحكم إن بنى المشتري في عقار اشتراه فظهر مستحقاً فنقضه ٠...‏ 778 
إذا خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيباً 

أو شك في كمال الصنجة أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صح . 779 
يصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه 115 
المقبوض على وجه السوم ولده مثله في الضمان وعدمه مهم و 12 
لايصح ضمان دين الكتابة ولا الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة  ١4‏ 
يصح ضمان أعيان مضمونة كخصوب ومقبوض على وجه السوم ١54٠ ٠.‏ 
الحكم إن تغيب مضمون عنه فأمسك رب الحق بالضامن فغرم .. ١5٠‏ 


يصح ضمان الجعل وأرش الجناية ونفقة الزوجة ا عن 51 
فصل 

إذا قضى الضامن الدين» فهل يرجع على المضمون عنه بشيء؟ .١5١‏ 

من أدى زكاة ونحوها عن غيره لا رجوع له ولو نواه 01 

يرجع الضامن بأقل الأمرين ممنا قضى به أو قدر الدين 821 

هل للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء ا 


الحكم إن كان له ألف على رجلين مناصفة وكل منهما ضامن عن 

صاحبه فأبرأ أحدهما منه أو نصفه أو قضاه أحدهما فعينه أو أطلقه  ١57‏ 
من الذي يعتبر لفظه ونيته في القضاء والإبراء؟ وما الحكم إذا اختلفوا؟ . ١45‏ 
الحكم إن ادعى ألفاً على حاضر وغائب يضمن كل منهما الآخر . ١155‏ 
الحكم إن ادعى الضامن أنه قضى الدين» وأنكر المضمون له ... 556 


ويام القهرس 


الحكم إن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه 1 
إن قضى الضامن المؤجل قبل أجله» لم يرجع على المضمون عنه ١55‏ 
إن مات المضمون عنهء أو الضامن» أوكلاهما فهل يحل المؤجل؟ ١15‏ 


يصح ضمان الحال مؤجلاً ا ال ف وجاك و و 2 
يجوز تخالف ما في ذمة المضمون عنه والضامن حالاً ومؤجلاً .. ١41‏ 
الكفالة صحيحة شرعاًء وذكر دليلها والحكمة منها وتعريفها .... /15؟ 


تصح الكفالة بإذن المكفول به وبدونه وتنعقد بألفاظ الضمان ا 
إة غمن الرجل سطرقة رجل أخد يده تقإة لم يدرف شمن ناعلية .. 45 
تصح ببدن من عليه دين لازم علم الدين أو جهل ولو محبوساآً ... ١9١‏ 
تصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري واف 
الحالات التي لا تصح بها الكفالة درك تبواج و 121 
تصح الكفالة بجزء شائع من إنسان كثلثه أو عضو منه أو روحه 787 
إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه 

أو قال إذا قدم الحاج قأنا كفيل بفلان شهراً صح 0 
يصح تعليق الضمان والكفالة على شرط صحيح لا فاسد مدو 1813 
لو شرط براءة كفيل أو مكفول آخر أو دين آخر ونحوه لم يصح ٠...‏ 76917 
لو شرط فيهما أن يتكفل المكفول به بآخر أو يضمن دينه أو يبيعه عيناً 


أو يؤجره داراً ونحوه لم يصح لدخوله فيُ بيعتين في بيعة 0000 0رد ل 
لاتصح الكفالة إلا برضا الكفيل» لا رضا المكفول له أو به 7917 


إن قال له شخص : اكفل عن فلان أو اضمن عنه ففعل لزمه لا الآمر 707 
تصح الكفالة حالّة ومؤجلة فإن أطلق كانت حالة كالضمان .... 557 


0 الفهرس 


إن عين التسليم في مكان تعين فيه وإن أطلق ففي مكان العقد ... 567 
إن وقعت الكفالة حالاً فله مطالبته بإحضاره حالاً فرع عه ا 
أين يحضر المكفول به ومتى يبرأ الكفيل من تسليمه؟ و مف عق 
الحكم إن امتنع من تسلمه أو كانت مؤجلة أو كان في حبس الشرع 795 
إن مات مكفول بهء أو تلفت العين المكفول بها فمتى يبرأ الكفيل؟ 556 
لا يبرأ الكفيل إن مات ولا يبرأ بموت المكفول له امو اا 10 
إن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال 

لم يكن على المكفول دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه ‏ 1595 
> إن مات المديون فأبرأه رب الدين ولم تقبل الورثة برىء مع كفيله  1١655‏ 
يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل بطلب الكفيل أو المدين تن 


الحكم إن كان المكفول به غائباً غيبة تعلم غير منقطعة 00 0 
السجان ونحوه بمنزلة الكفيل للوجه؛ يضمن إن لم يحضره .... 54 
الحكم إن أدَّى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به امع 07 


إن كفل اثنان واحداً فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لا إن سلم نفسه ١09‏ 
إن كفل واحد غريماً لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر.. ... ١59‏ 
إن كفل الكفيل كفيل آخر صح وكذا إن كفل الثاني كفيل ثالث ويبرأ 

كل منهم ببراءة من قبله لا العكس وو دم ةم ل 6 
لو كفل اثنان واحداً وكفل كل واحد منهما آخر فمتى يبرأ كل منهم؟ 7*٠‏ 
متى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برىء الكفيل وبطل الرهن 77٠‏ 
الأحكام المتعلقة بإلقاء المتاع من السفيئة خوف الغرق . 10 
الحكم إن قال: طلق زوجتك أو بع عبدك وعلي مهرها أو ألف ... 0 
إن شرط في ضمان أ كفالة خيار فسدا 0 ا 


باب الحوالة 
معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها .... 5*7 
الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد ١71‏ 


هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟ ا ا 
تصح الحوالة بلفظها أو معناهاء ولا تصح إلا بأربعة شروط .... 754 
الشرط الأول : أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه . . ٠.‏ 7514 
حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم م 210 
حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلئ الصداق وعلى الأجرة قبل 

استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار ... 556 


لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة أو على 
استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة . 756 
لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده 
والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين بيت 758 
لا تصح الحوالة بمسلم فيه» ولا برأس ماله بعد فسخ» ولا بجزية  ١57‏ 
حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ 577 
الشرط الثانى : تماثل الدينين فى الجنس والصفة والحلول والتأجيل» 
فإن اختلفا لم تصح 1000 0-9 ع لقم و ا ع ود لكا 
اشتراط التماثل في القدر وحكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه 54 
الشرط الثالث : أن تكون الحوالة يمال معلوم على مال معلوم 

ما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع “1000 
هل تصح الإحالة بإبل الدية على إبل القْض والإحالة على ما له في 
الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟ ا ا ا 


داه القهرس 


الشرط الرابع : أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال 
إن كان المحال عليه مليئاً ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة . ١*9‏ 
تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء .. ١59‏ 
لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان .. 77١‏ 
متى صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله 

أو عوضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه ا 
الحكم إن أحال المشتري البائع بالشمن» أو أحال عليه البائع» فبان 

البيع باطلاًء كظهور العبد حرًا؟ د 
إذا فسخ البيع والتكاح ونحوه؛ هل تبطل الحوالة؟ وعلى'من يرجع؟ ١77‏ 
الحكم إذا اختلف المحيل والمحالء» هل وقع حوالة أو وكالة .. ١15‏ 


باب الصالح وأحكام الجوار 
تعريف «الصلح» لغة وشرعآء وجوازه بألإجماع وذكر أدلته .... 777 
الصلح أنواع ومنها: الصلح بين متخاصمين في الأموال ا ابا 
ليقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط رتبة لبلوغ بعض الغرض 701 
يباح الكذب في الصلح لأنه من أكبر العقود فائدة 3 
الصلح قد يكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وأهل عدل 
وبين زوجين خيف الشقاق بينهماء أو خافت امرأة إعراضه .... /الاا 
الصلح يكون أيضاً بين متخاصمين في غير مال أو في المال وهو في 
الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار» وهو نوعان: .... 778 


الأول: الصلح على جنس ا حق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو 
إبراء» أويقربعين ويبب بعضها وهوهبة» فيصحان بغير لفظ الصلح . 774 
الجلاف :فى جواز الصاح على إفراز ا 


باه الفهرس 


ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة ما 0 
يصح الصلح عما ادعي على موليه وبه بينة للمدعي ا 
إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالاً لم يصح 000000 


إن وضع بعض الدين البحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل 7/٠‏ 
إن صالح بأكثر منه من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح ... 78٠‏ 
إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما 0 
يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه .. ١8١‏ 
إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة 

أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟ د ناي 
إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح ١8١7‏ 
هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحاً؟ . ١87‏ 
النوع الثاني : أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة 
وبيع وهو ثلاثة أقسام أ ا ا 
إن كان هذا الصلح عن أثمان بأثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان 

عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع 1 
يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض .. 7/85 
يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر 

أو أقل على سبيل المعاوضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة ... 785 
إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز .. 7854 
الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة وما الحكم إن تلفت؟ . . 7854 
الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته و وش مه عم 1 


ااه القهرس 


إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح.ء فإن بان أنه ليس بعيب رجع به »> 
الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به يتزويج نفسها . 1 
إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض الملا 
إن ادعى رزعاً في يد رجل فأقر له به ثم صالحه فهل يجوز 000 
متى يصح الصلح عن المجهول بمعلوم وكرة وأعومة مم وا دم ءا ب ا 
لا تصح البراءة من عين بأي حال سواء كانت معلومة أو مجهولة 53 584 
لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين والبيع في المجهول عدم 

صحة الصلح عنه ا ااا ا ا 


القسم الثاني : الصلح على إنكار : تعريفه وحكمه م ا ب 
الصلح على المال المصالح به يكون بيعاً في حق المدعي فيرد بالعيب 
ويفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة'بخلاف الصلح على إنكار ١5٠‏ 
شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى 


عليه عكسه وإلا فالصلح باطل والمال حرام وو ورط و ومن و دوج 5 
إن صالح عن المنكر أجنبي فهل يصح الصلح؟ ومتى يرجع به؟ . ١94١‏ 
فصل في الصلح عما ليس يمال 


يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه»ء جاز بيعه أم لا . . 1917 
يصح الصلح عن القصاص بديات ودية وأقلء حالاً أو مؤجلاً .. ١95‏ 
يصح الصلح عن سكنى الدارء وعن عيب المبيع 1000 
الحكم إن صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقاً أو حراً 7915 
إن صالح الجاني على حيوان مطلق آدميًا أو غيره صح ووجب الوسط 196 
الحكم إن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقاً ٠...‏ 1465 
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لو صالح سارقاً أو شاربآ أو زانيآً ليطلقه ولا يرفعه لم يصح اع ب 
لو صالح شاهداً أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق لله كزكاة 
ونحوها أو بما يوجب حداً أو على أن لا يشهد عليه بالزور 
أو شفيعاً عن شفعته أو مقذوفاً عن حد أو صالح بعوض عن خيار 


لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف 8 
الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء . . . 59157 
حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية مع ف ع ب 1 
حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه 798 
يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه كوم او لوط جيك عب ب 940 
الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه لق 
إن اشترى ممراً أو موضعاً في حائط يفتحه باباً أو بقعة يحفرها بثئراً في 

ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلّحاً وإجارة ف مي 0 
الحكم إن زال البئيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط .... ١١‏ 

فصل في أحكام الجوار 

ذكر الدليل على حق الجار والوصية به _ 0 
إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلى من؟ ٠١”‏ 
حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض ا 1 ارين 
إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان .... ١5‏ 
صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن ب يزو +867 


حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزان إلى طريق نافل .. ٠6‏ 
حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران ١5‏ 
حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم 


فزق القهرس 


ما أتلفه والمصالحة فيه 1 ع0 
حكم حفر البئر في الطريق النافذة ا ا 
حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه ا 1 


يحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضر بجاره» ويُمنع منه . . . . احلا 
يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه 1 


يُمئع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمّام في نهر غيره ا 
إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقاً على ملك الجار لم يلزمه 

إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره يت ععمات واه او 12 10 
الحكم إن حفر بثراً في ملكه فانقطع ماء بثر جاره ل اك 


الحكم إن ادعى إنسان أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته . "١١‏ 
ليس للجار أن يغرس شجرة تشق عروقها حائط مصنع جاره ويضمن 


إن فعل» ولجاره منعه وقلع غرسه او نوكبو م فب ع 101 1 
يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر ع دن 11 
من كان له باب في أول الدرب أو وسطه فهل له نقله إلى داخل منه 
وهل له رده بعد ذلك؟ مع 1 ودع عد ل د 11 
من كان له داران متلاصقان لكل منهما باب في درب غير نافد فله 
رفع الحاجز بينهما وجعلهما داراً واحدة م ا 


الحكم لو كان في الدرب بابان لرجلين فتنازعا في درب بينهما .. ١7‏ 
ليس لأحد من أهل الدرب المشترك أن يضع شيئاً على حائط الدرب 
وليس للجار أن يفتح في حائط جاره أو المشترك روزنة ولا طاقاً 
ولاغيره ولا يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا خصا إلا بإذن أو صلح "١7‏ 
يجوز للجار الاستناد إلى جدار جاره أو الجدار المشترك وإسناد شيء 


م64 الفهرس 


لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن 4 
من كان له حق ماء يجري على سطح جاره فليس لجاره تعلية سطحه 
لمنع جريان الماء على سطحه ولو كثر تضرره ا “ا 


يجوز عند الضرورة أن يضع خشبة على حائط جاره أو المشترك ند 
إذا لم يتضرر الجار فهل له منع جاره من: وضع خشبه على جداره؟ إلا 


حكم جدار المسجد كحكم جدار الجار والجدار المشترك ا و ا 11 
من وضع خشبه على حائط فسقط أو قلع فهل يعيده؟ ا ل 1 
من وجد -خشبه أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو مجرى 


إن زال الخشب فله إعادته وله أخذ عوض على إزالته ولا يملك 

إجارته ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا غيره . ١5‏ 
هل لصاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه منع استحقاق جاره؟ نض 
هل له أن يأذن لجاره في البناء على حائطه أو وضع شيء عليه؟ .. 11 
الحكم إن سقط الحائط في مدة الإجارة سقوطأً لا يعود ا 
الحكم إن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بنائه بشيء معلوم 4م 
من كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره أو سقط خشبه 

أو حائطه فصالحه المالك ليزيل مسيله ولا يعيد خشبه جاز .... ١8‏ 

فصل 

يلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل 2 ران 
إن استويا في العلو اشتركاء ومن أبى أجبر مع الحاجة للسترة ... ١9‏ 
ليس لصاحب السطح الأعلى الصعود والإشراف على جاره إلا ببناء 

سترة تسترهء ولا يلزمه سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره لجاره 18" 


00 القهرس 


يجبر الشريك العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة "١9‏ 
٠‏ الحكم إن انهدم حائطهما أو سقفهما وطالب أحدهما بالبناء 1 
إن آل جدارهما أو سقفهما إلى الانهدام فهل ينقضاه؟ وما الحكم 


إن هدمه أحد الشريكين بلا إذن صاحبه؟ 0 
حكم اتفاقهما على بناء حائط مشترك بينهما نصفين 0 
لأقمر الشريك غلى ثثاء اجو بين ملكيهمًا ب 0 
الحكم إذا انهدم سُّفْلٌ لإنسان وعلوه لغيره 0 01 


الحكم إن احتاج النهر أو البثر أو الناعورة المشتركة لعمارة أو كري؟ م 
الحكم إن عمر أحدهم شيئاً من ذلك أو كان بعضهم أدنى إلى أوله ا 
الحكم إن هدم أحدهم مشتركاً من حائط أو سقف خشي سقوطه ٠.‏ 777 
لو اتفق شريكان على بناء حائط بستان فيتى أحدهما ما عليه 


وأهمل الآخرء ضمن ما تلف من الثمرة بسبب إهماله لع 0 
إذا كان السفل لواحدء والعلو لآخرء فالسقف بينهما 0 
باب الحجر 
تعريف «الحجر» وأنه على ضربين : أحدهما: حجر لحق الغير .. ٠١175‏ 
بيان من يحجر عليهم لحق الغير ا 
بيان المراد بالحجر لحظ الغير هناء وذكر معنى المفلس م اعم اا 
الثانى : حج” لحظ نفسه؛ كحجر على صغير ومجنون وسفيه ... 1151 
الور اجر ل لقا 0 معفم اسم ا 1 
من لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله؛ ولم يُحجر عليه ٠77‏ 
متى يحق للغريم منع المدين أو ضامنه من السفر؟ 1 


لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن أو ضامناً 


1 


؟مة الفهرس 


بالباقي» وله منعه إن كان عاجزاً عن الوفاء» لا تحليله من الإحرام 771 
من عليه دين حال وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر» لم يترخص 
بقصر ولا غيره ويحرم مطالبة العاجز والحجر عليه وملازمته ... ”لا 
إن كان للمدين مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه وعلى الحاكم أن 
يأمره بالوفاء ويجب عليه ذلك بطلب الغرماء ويمهل لذلك .... 78م 
إن طلب المدين أو المحبوس أو الوكيل وقتاً ليتمكن من الوفاء مكن ‏ 79 
ما غرمه رب الحق بشكواه فعلى المدين» وكذا مؤنة إحضار المدعى به 
وردهء وكذا ماغرمه الضامن بسبب تغيب المضمون عنه 0 
ما غرمه شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فعلى المتسبب . ٠لا‏ 
قاين الؤقام ين زد ماله يفي يانه سياه لحف رو اجيراامراة رول 
هل للحاكم إخراجه قبل أن يتبين له إعساره أو يبرأ بوفاء أو إبراء 

أو يرضى غريمه بإخراجه؟ وما الحكم إن أصر وم يقض الدين؟ .. "١‏ 
الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلبْ تفتيشه» أو صدّق إعساره ”ا 
الحكم إن أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار وأنكره .... ١5‏ 


الحكم إن شهدت بينة بنفاذ ماله أو تلفه أو إعساره أ 
يكفي اثنان في الشهادة بالإعسار وتسمع قبل حبسه وبعده 71 
إن حبست الزوجة زوجها لم يسقط شيء من حقوقه عليها ررس 
الحكم إن قامت بينة للمفلس بمال معين» فأنكر أو قال هو لزيد . ١77‏ 
هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لاا حق للمدعي ويتأول؟ 0د 


إن كان له مال لا يفي بدينه فسأل الغرماء الحجر عليه أجيبوا ... اا 
والإشهاد عليه» وينفذ كل ما فعله قبل الحجر عليه ع ل 6 ا 1 


غ64 القهرس 


فصل 
يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام وح و ادق هه[ 2ق ارق 2 2-2-8 
الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله» فلا يقبل إقراره عليه . 
لا يصح تصرفه في ماله إلا بتدبير ووصية» وله رد ما اشتراه قبل 3 
يكمّر المفلس بالصوم فإن فك حجره قبل تكفيره كفر بغيره : 
الحكم إن كان المفلس صانعاً وفي يده متاع فأقر به لأربابه 
إن توجّهت على المفلس يمين فتكل عنها فقضي عليه فكإقراره . 
حكم تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار 10000 
إن ثبت على المفلس حق قبل الحجر ببيئة شارك صاحبه الغرماء . 
الحكم إن جنى المفلس أو عبده جناية موجبة للمال أو القصاص . 
إن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه على الغرماء + زد 
فصل 
الحكم الثاني : أن من وجد عند المفلس عيْنآ باعها إياه فهو أحق بها 
إن اشترى سلعة ثم باعها ثم اشتراها؛ فهي لأحد البائعين بالقرعة 
إن بذل المفلسء أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله 
الحكم إن استأجر أرضاً للزرع أواكترى من يحمل له متاعا فأفلس 
الحكم إن أصدق امرأة عينآء ثم انفسخ نكاحهاء وقد أفلست ... 
يشترط لملك الرجوع سبعة شروط : دق وا 4ه شاف ند اكه 5 اند 
الشرط الأول: أن يكون المفلس حيًا إلى حين أخذ المبيع ونحوه 


23 
وذ يرا 
وي 
00 
51 


الثاني : ذكره بقوله: وم ينقد من ثمن المبيع شيئاً» ولا أبرأه من بعضه 755 


الشرط الغالق : كون السلعة بحالها' ١‏ .. 0غ 
الشرط الرابع : كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره 


امدجالا 
35> 


5 الهركي 


احكم إن قف جزم اسل أوباع عض الع أروب أروت 1١‏ 552 
معنى كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها . 
امن راك رديت يمره انميت لواف يخان 


إن أبرأ الغريم المشتري من أرش الجناية فللبائع الرجوع ع عا 7ل 
لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع و 
الحكم لو رهن المشتري شيئاً أو أجر أو أعتق ثم أفلس 0 


الشرط السادس : كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع 49" 


وطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع 0 
الشرط السابع : أن يكون البائع حيّا إلى حين الرجوع 0 
إن كان الثمن مؤجلاً فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم 
الحاكم في الرجوع وعدمه واوو بوا رو عق ووه وفوا ورع بع 4 همع 4 1784 
هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين 
استرجاعه لح ممه و ولو وكيم ل ار سح و ال 


الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟ 70١‏ 
إن صبغ الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم ب يمنع الرجوع ما لم 

ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس 0 مد 
الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها 1 
إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ 

وإذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟ ... ٠67‏ 
إن غرس المشتري الأرض أو بنى فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟ 707 
الحكم إن اشترى أرضاً فزرعها أو اشترئ غراساً فغرسه ثم أفلس . 7854 


04 القهرس 


إن اشترى أرضاً من واحد وغراساً من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟ 8ه 
فصل . 

الحكم الثالث : بيع الحاكم ماله» وقسم ثمنه بين الغرماء فوراً ةا 
إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟ ٠807‏ 
لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله دوم 
الفوائد التي يُُستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع 8 
يُستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم . لاه" 
كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟ ١‏ 4ن 
هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟ .. 1١98‏ 
هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟ . 8ه" 
إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو أنفس فهل يباع؟ 


وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟ ا 
كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟ ... "٠‏ 
ما تلف من مال المفلس تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس ... 75١‏ 
بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟ لا 


أجرة المنادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على 
الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت .. "53١‏ 
يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس 


ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفى به و 0 
إن كان الجانى هو المفلس فالمجنى عليه أسوة الغرماء 1 


ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع 
الغرماء وإن فضل شيء من الرهن رد على الغرماء 0007 


/اوم6 القهرس 


ثم بمن له عين مال» ثم بمن له عين مؤجرة له أو منه ومؤجر نفسه 2 “8 
الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقاً فتلف الثمن 777 
إن أجر المفلس داراً أو بعيراً أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا 

اخهدمت الدار أو هلك البعير؟ 1 
الحكم إن استأجر جملا في الذمة وأفلس المؤجر أو أجر داراً ثم أفلس 14 
الحكم لو باع وقبض الثمن ثم أفلس أو مات قبل التقبيض» أو كان 1 
عليه دين سلم فوجد الثمن بعينه شو يو ا و م عوسي ا 
هل يلزم الغرماء بيان أن لا غريم سواهم؟ وكيف يقضي المؤجل؟ . 855 
من مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء .. 775 
من طرأ عليه الجنون فهو كالمفلس والميت في حلول الدين وعدمه 755 
إن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع عليهم بحصته . 5-5 
لا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق الغرماء بالتركة 


كلها وهو باقٍ في ذمة الميت حتى يوفى منها ل ا ل 
يصح تصرف الورثة في التركة بشرط ضمان الأقل من التركة أو الدين 

ويفسخ تصرفهم إن تعذر وفاؤه دق ا كته اك اعد هارة س4 كاعد هم جره كود 3 
إن بقي عليه بعد قسم ماله بقية أجبر محترف على الكسب ان 


يجبر على إيجار موقوف عليه وأم ولده إن استغنى عنهما لا إن لزمه 
حج أو كفارة ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية ولو من ابنه ٠/الا‏ 
لا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبضه 
بلا إذنه ولا يجبر على تزويج أم ولد ولو لم يطأها ل 
لا تجبر امرأة على نكاح ولا رجل على خلع ورد مبيع أو إمضائه الايما 
لايجبر على أخذ دية عن قود ولا تسقط بعفوه مطلقاً أو على غير مال ١/ام‏ 


644 الفهرس 


لا يجبر هؤلاء على ما سبق لأجل نفقة واجبة ل 
لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله ا ا لل ل 


لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو 

ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالاً فك 
إن حجر عليه ثانياً بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟ ”لاا 
إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر .. “301 


فصل 
الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئآ أو باعه لم يملك 
مطالبته حتى ينفك عنه الحجر م 


فصل , 
الضرب الثاني : المحجور عليه لحظّه وهو الصبي والمجنون والسفيه 7/5 
لايصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن . 75 
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياً والضمان عليه ام 
يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه ويضمن من أعطوه مالاً . . . الم 
ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا .. 71/7 
يدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة . . دامر 


يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء املع وي ب م دعي 11/4 
تزيد الجارية على الذكر بعلامتين : بالحيض والحمل رةه 73/7 
بماذا يحصل بلوغ الخنثى؟ 000007 لي د ا كه عزنا قز 
الأمور غير المعتبرة في البلوغ ؛ وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟ . ٠9‏ 
كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟ ا ل مك 0 


إذا عُلم رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا ا ا 
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الحكم إِنْ نازع الولي في الرشد ا 
لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه و 1 
كيف تختبر الأنثى؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟ .. 7م 
بيع الاختبار وشراؤه صحيح ا ا اك مر تيه 

فصل | 
صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون .... “مم 
تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع ع ا 


ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم» ويقيم أميناً إذا لم يوص الأب لأحد 884 
إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟ ٠/84‏ 
كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرّع أو حابى أو زاد؟ 0 


للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط لش ا 
كيف ينفق الولي على المولّى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟ . 6م" 
يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه تمن ونمو لقية 


لا يصح أن يرتهن أو يشتري من مالهما لنفسه أو يبيعهما إلا أب .. 6" 
يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما . 785 
لاايصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما 7/85 
يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه . . 7/7 


هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه وتزويئجه؟ ا 
هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضاربة أو التجارة به؟ . /8, 
للولي إبضاع مالهما وبيعه نساءً لمليء وقرضه لمصلحة 010 
معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون تدعام مشاه م عبني 520 


قرض مال الصبى والمجنون أولى من إيداعه وإيداعه جائز .... 4" 
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متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟ و و اي ا 1 
للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة 5 
لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه . 41١‏ 


متى يبخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟ م 

المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله د 1 

أنواع المصلحة التي يباح فيها للولي بيع عقارهما ا 6 

متى يقبل الولي ما وصي لموليهما مما يعتق عليهما ا 1 

للولي شراء اللعب غير المصورة لمحجورته؛ وتجهيزها إذا زوّجها ٠797‏ 

متى يجوز للولي رفع من عليه حق لليتيم إلى والٍ يظلمه؟ 0 رين 
فصل 


من بلغ سفيهاً واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبل ٠...‏ 795 
من فك عنه الحجرء ثم عاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه . .. ١95‏ 


إن فسق السفيه ولم يبذر لم يُحجر عليه , 1 
الحاكم هو الذي ينظر في أموالهما ويحجر عليهما ولا يفك إلا بإذنه ا 
يُحجر على الشيخ الكبير إذا اختلَّ عقله كالمجنون ا 


يُستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه وينادى عليه بذلك برأي الحاكم 796 
متى يصح تزوج المحجور عليه بدون إذن الولي ومتى لا يصح؟ . ١15‏ 
ينفق عليه ويكسيه بالمعروف فإن أفسده عامله كالصبي والمجنون ‏ 797 
يصح تدبير السفيه ووصيته دون عتقه وهبته ووقفه ا 
له المطالبة بالقتصاصء والعفو على مالٍ واستيلاد الأمّةَ وتعتق بموته 895 
إن أقر بحدء أو طلاق» أو خلع بمال صح ولزمه حكمه في الحال ‏ 7917 
لا يصح قبضه عوض خلع أو طلاق ولا يضمن بإتلافه ولا تبرأ به و 


لين القفهرس 


يصح الظهار من السفيه وكذا إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به 5575 / 
الحكم إن أقر السفيه بما يوجب القصاص أو أقر بنسب ولد .... 91م 


لا يفرق زكاة ماله ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه 1 
لا يصح ضمانه ولا كفالته ويصح نذر العبادة البدنية كالحج لا المالية ‏ /9 
حكم إحرامه بحج فرض أو تطوع وحكم تحليله وكيف يتحلل؟ . 79 
إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟ .. 48الما 


حكم إقراره بمال وحكم تصرف ولي السفيه عم ل 0 
فصل 
هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟ 0000 كن 
لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب 6٠٠‏ 
إن فرض إلحاكم شيئاً للولي جاز له أخذه مجاناً ولو مع غتاه ... 5٠٠‏ 
هل يقرأ الولي أو غيره في مصحف اليتيم؟ وهل يأكل الناظر شيئاً؟ ٠٠4؛‏ 
الوكيل في تفريق الصدقة لا يأكل منها شيئاً لأجل العمل فك وف ك5 
الحكم إن زال الحجر وادعى المولّى عليه على الولي تعدياً أو ما يوجب 
ضماناً أو اختلفا في مدة الإنفاق و فد حون لطن جو اسه 
هل يُقبل قول الولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة أو في دفع 
المال إلى المولى عليه بعد رشده وعقله؟ ا 1 
ليس للزوج الحجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها . . غ6 
هل يحجر الحاكم على المقتر على نفسه وعياله؟ 2 
فصل 


لول الممير وسيد العبد الآذن لهِما ف العجارة ويك الجر ق للف “ان » 
يجوز لهما الشراء في ذمتيهماء وإقرارهما بقدر ما أذن لهما فيه .. 4٠4‏ 


605 القهرس 


ليس لأحدٍ منهما أن يوكل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه .... 5٠4‏ 
إن أذن الولي أو السيد لهما في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر 

نفسه» ولا أن يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه ل د له 
إن وكّل أحدهما فكوكيل» وإذا عزل السيد قنه انعزل وكيله .... 404 
المجنون وغير المميز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره لفغ 
يصح شراء العبد من يعتق على سيده؛ أو امرأة سيده وشراء الزوج 00 
صاحبة المال» وينفسخ نكاحهما ٠...‏ ا م الو 
إذا رأى السيد العبد أو الولي المميز يتجر فلم ينهه لم يصر مأذوناً له 605 
هل يصح تصرف العبد أو المميز غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال» 

أو في الذمة أو بقرض؟ وهل لرب السلعة أخذها؟ وما الحكم إن تلفت؟ 405 
إن أهلكه العبد فبمن يتعلق؟ وما الحكم إذا كان الأرش أكثر من قيمته؟ 5٠5‏ 
بمن يتعلق دين المأذون له بالتجارة؟ وكيف يبطل إذن السيد؟ ... 65٠5‏ 
تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته برقبته أذن له أو لا .... 5٠05‏ 
يتعلق الدين بذمة السيد في التجارة المأذون فيها وغيرها بلا فرق . 5٠7‏ 
لا يصح بيع السيد لعبده المأذون له شيئاً» ولا شراؤه منه ع و امع 
الحكم إن ثبت على العبد دين أو أرش جناية» ثم ملكه من له ذلك 4٠‏ 
إن حجر السيد على العبد المأذون له؛ وفي يده مال فأقر به صح . 4١1‏ 
لا يملك العبد بتمليك ولا غيره» والمكاتب كسبه لسيده د 2 
حكم معاملة عبد لم يثبت أنه مأذون له وحكم رد معيب اشتري منه 508 
يعامل الصغير في البيع والشراء بما يعامل به مثله ا 
لا يبطل إذن السيد لعبده في التجارة بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة و-عرية 


وأسر وحبس بدين وغصب 4 اك كه عون للأدابع ردان رعرع امكو جل 2 نج 1 50 
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لا يصح تبرع المأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها و ع 8 
هل للمأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه؟ ... 6509 
يجوز لقن غير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه بلا ضرر . 5٠١‏ 
حكم تصدق المرأة من بيت زوجها مع 4 وام ومع موه 53 
باب الوكالة 
تعريف «الوكالة» لغة وشرعاً وأنها جائزة بالإجماع ودليلها .... 5١١‏ 
بماذا يحصل الإيجاب والقبول؟ وهل يصح على الفور والتراخي؟ 7١؛‏ 
إذا أبى الوكيل الوكالة فكعزله نفسهء ويُعتبر لصحتها تعيين الوكيل 5١5‏ 


تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط لس مك اشم 4 نم لقا 
لا يصح إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه سوى توكيل عبد ونحوه 

ما يحتاج إلى رؤية» وكذا التوكيل سوى بعض الصور ا 2 
تصح وكالة المميز بإذن وليه كتصرفه بإذنه لا في إيجاب نكاح بل 

طلاق #معخسا ع إن ع رم عن مبج روطي كن قوم ملم ا ااه 
يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والصلح والإقرار 
حاضراً كان الموكل أو غائباً ولو بغير رضا الخصم تان 
لا بد من تعيين ما يقر به الوكيل وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل . 6١7‏ 
إن أذن له أن يتصدق بمال فهل يأخذ منها لنفسه أو أقاربه 2 
الأمور التي يصح التوكيل فيها ااا 0 
الأمور التي لا يصح التوكيل فيها عه عق وة لود جاعيع وموم ورج لاة 
حكم التوكيل في قبول النكاح وتزويج موليته و ووه ووم اله 


تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات لا عبادة بدنية 
محضة؛ والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس بوكالة حم ع ولء 2101 
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أنواع الحقوق من حيث صحة التوكيل وعدمه ثلاثة ا 
يصح في إثبات الحدود واستيفائها ولوفي قصاص وحدٌّ وقذف وله 
الاستيفاء بحضور وغياب موكله ويستحب حضوره فيهما دن 20 


لا يصح توكيل الوكيل لوكيل ثانٍ فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل 
تصريحاً أو عموماًء فإن لم يعينه الموكل تعين كونه أميناً وإلا عزل . 47١‏ 
وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب غيره إذا تولى قضاء ناحية ... . لتك 


ما يعجز عنه الوكيل لكثرته له التوكيل في جميعه 2 
متى يكون الوكيل الثاني وكيلاً للأول أو للموكل؟ م ا 2 


متى ينعزل الوكيل الثاني بموت وعزل الموكل أو الوكيل الأول؟ . 5717 
هل يصح توكيل عبد غيره؟ وما الحكم إن وكله في شراء نفسه أو غيره 477 
الحكم إن قال: اشتريت نفسي لزيد فصدقاه أو كذباه أو أحدهما دي 
للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه ويتوكل بجعل والمدبر 


والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمبعض“كالقن لوا ار 21 
فصل 
الوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما وما 
الوكالة الدورية صحيحة وهي فسخ معلق بشرط مع خم و 2 
الأمور التي تبطل بها الوكالة والتي لا تبطل بها كيم توه 
إن تعدى الوكيل فيما وكل فيه لم تبطل الوكالة وصار ضامناً . ٠...‏ 53717 
حكم اقتراض الوكيل من مال الموكل م ره 
يصح توكيل الكافر فيما يصح تصرفه فيه هه و وله عه شعو بده 2 811 


إن وكل في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه بطلت الوكالة .. 47/8 
أن وكل في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة وو رمع 25 
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إن وكل عبد غيره فأعتقه سيده فهل تبطل الوكالة؟ 11 
لا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة.ولا بسكناه الدار لمثماء 5735 


ينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه به ويضمن تصرفه .. 659 
يُقبل قول الموكل : إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ 


إن كانت بيده وإلا فلا كي اواك مذمة واورفاو واو يع #قيخ وج "216 
لا ينعزل مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله االو ع دق واو واج الما 


إن قال له شخص: اشتر كذا بينناء فقال: نعم ثم قال ذلك لآخر. 
فقد عزل نفسه من وكالة الأول؛ وصار الذي اشتراه بينه وبين الثاني 6٠‏ 
تنفسخ الشركة والمضاربة بعزل الشريك ويكون ما بيده أمانة» وكذا 


عقود الأمانات إذا انتهت أو انفسخت اي ا “و 
إذا رجع الأب بالهبة فإنها تكون أمانة في يد ولده ا 2 
يقبل قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه كع 2 .ع “211 


إذا وقعت الوكالة مطلقة ملك الوكيل التصرف أبداً ما لم تنفسخ . 4١‏ 
كيف تفسخ؟ وبمن تتعلق حقوق العقد؟ ومن الذي يطالب بالثمن؟ 6”١‏ 
لو وكّل مسلم ذميّا في شراء خخمر أو خنزير م يصح التوكيل والشراء ”68 
لايصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما كل فيه لا عند الحاكم 

ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه إلا بالتصريح بذلك 2 


يرد الموكل المبيع بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك عدا مد باع جدن 201 
إن وكل شخص اثنين فهل يصح تصرف أحدهما منفرداً؟ 2 
هل يصح بيع الوكيل لنفسه وشراؤه منها؟ وجاك اده ا وعد 0 


بيان من يصح بيع الوكيل لهم وشراؤه منهم» ومن لا يصح د 22 
الحاكم وأمينه والوصي والمضارب والشريك كالوكيل فيما تقدم . 5*0 
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حكم إجارة الوقف على الناظر أو ولده؛ وحكم المضارب والشريك ع 
فصل 

هل يبيع الوكيل نساء؟ وبأي نقد يبيع؟ وهل يبيع بعرض ونفع؟ ع 
ليس للوكيل في بيع تقليب المبيع لمشتر إلا بحضرة الموكل وإلا ضمن 477 
هل للوكيل البيع في بلد آخر أو العقد مع فقير وقاطع طريق .... /الا4 
الحكم إن باع هو أو المضارب أو العبد أو الصبي بدون ثمن المغل 57 
الحكم إن باع بثمن المثل ثم جاء من يزيد أو باع بأكثر م ا 2 
بعض صور مخالفة الوكيل لما طلب منه الموكل» وبيان أحكامها ‏ /"5 
هل يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه أو شرطه 

لنفسه أو لموكله؟ وما حكم شراء الوكيل معيباً؟ وما حكم رده؟ .. 547 
ما يُسمع من قول الغريم للوكيل في الاقتضاء منه؛ وما لا يُسمع . ”457 


3 فصل 
الحكم إن وكله في شراء معين» فاشتراه معيباً ا ما ف ا 
الحكم إن قال: اشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل : بعينها م20 
الحكم إن قال : اشترلي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته» أو العكس . 4505 
يُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه 0 


الحكم إن عيّن له الموكل سوقا معيناً» أو شخصا معيناء فخالفه . 540 
إن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده 55 


إن أمره بقبض دراهم أو ديناراً فهل يصارف بغير إذنه؟ اك 2 د اكه 
هل يأخذ في قبض الدين رهناً ويضمنه؟ مجم وو نف كه “211/0 


لا يلم الوكيل المبيع قبل قبضه ثمنه أ وحضوره وإلاضمن ... 440 
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ومثله الوكيل في شراء وقبض مبيع فإن كان له عذر لم يضمن ... 4147 
إن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه فإن أخر بلا عذر ضمنه .. 44/8 
إن اشترى الوكيل عبداً فنقد ثمنه فبان مستحقاء فهل له المخاصمة؟ /514 
إن وكله في بيع فاسدٍ لم يصح التوكيلء ولم يملكهء ولا الصحيح . 548 
الحكم إن وكله في كل قليل وكثير أو في بيع ماله كله أو ما شاء منه؛ 
أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء منهاء أو ما شاء منها 10000770 
إن قال الموكل: اشتر لي ما شئت؛ أو عبداً بما شئت فهل يصح؟ 544 
يصح توكيله في مخاصمة غرمائه وفي الخصومة ولو جهلا الغرماء 

ولم يكن وكيلاً في الإقرار على موكله كإقراره عليه بقود وقذف . 40٠‏ 
لا تصح الوكالة ممن علم أو ظن ظلم موكله في الخصومة معي “لق 
إن وكله في القبض كان وكيلاً في الخصومة د الاو ا 
إن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو وكيله لا وارثه 45١‏ 
إن قال: اقبض حقي الذي عليه أو قبّله فله القبض منه أو من وارثه اه 


إن قال: اقبض الحق اليوم لم يملك قبضه غداً وو ا و ألم 
للوكيل إثبات وكالته مع غيبة موكله وه لاج و ومو وسو و اير لقا 
الحكم إن دفع الوكيل الثوب إلى قصار بأمر الموكل ثم نسيه ... 407 
للوكيل في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط لا دقيقه ارش ست 4 2207 


إن وكله في الإيداع فأودع ولم يُشهد لم يضمن إذا أنكر المودّع .. 407 
الحكم إن وكّل مودعا في قضاء دينه» فقضاء فأنكر الغريم .... 407 
فصل 
الوكيل أمين فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد 40 
الحكم إن ادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتلفه؛ وأنكر الموكل ٠.‏ 554 
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الحكم إن اختلفا في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمره .. 405 
يقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وُكّل فيه ولو في عقد نكاح 454 
إن اختلف الوكيل والموكل في قذّر الثمن فقول الوكيل لأنه أمين . 4055 
الحكم إن اختلفا في رد عين» أو ثمنها اق 
لا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا قول ورثته في دفعه إلى 

موكله أو ورثتهء ولا قول وكيل في دفع المال إلى غير من ائتمنه بإذنه مهءع 
لايقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه مدحفةة 
الوكيل في الضبط قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف اق 
من ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل 
قوله إلا ببينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف 405 


لاضمان على وكيل بشرط ااا اك 
الحكم إن قال وكيل أو مضارب أذنت لي ذ في البيع نساء أو في الشراء 
بكذا أو في البيع بغير نقد البلد أو شراء عبد لا أمة فأنكره 2 


إن اختلفا مع رب المال في صفة الإذن فقولهما لأنهما أمينان ... 401 
لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة وادعى الموكل الإذن في النقد فقط 401 
إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه 
ولا يضمنه بتأخيره» فإن أخره بعد طلبه مع إمكانه فتلف ضمنه .. 50/8 
إن وعده بالرد ثم ادعى الرد أو التلف قبل الطلب لم يقبل قوله ولو ببينة 
إلا إن صدقه الموكل» ا و للك 
إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببيئة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف 
فهل يقبل قوله؟ ا مسال ل ققخ و 4 52 
الحكم إن ادعى الوكيل الوكالة في تزويج فلانة فأنكره دن 1ق 


655 القفهرس 


الحكم إن ادعت المرأة التكاح أو ادعى إنسان أن فلاناً الغائب وكله 

في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات لمعه م وفع لطعم لو 8غ 
الحكم إن وكله في تزوج امرأة فتزوج غيرها أو تزوج له بلا إذنه .. 45١‏ 
الحكم إن ادعى بائع أنه باع مال غيره بلا إذنه» فأنكرهء أو العكس 45١‏ 
الحكم إن اتفقا على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح 55١‏ 
يصح التوكيل بجعل وبغير جعل ويستحقه مع الإطلاق قبل قبض الثمن 

ما لم يشترط عليه الموكل 1 
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك» صح د ا ا و 21 
لا يصح التوكيل بجعل مجهول ويصح تصرفه بالإذن وله أجرة مثله 657 
الحكم إن قال المدين : اشتر لي بديني طعاماء أو أسلفني ألفاً من مالك 

في كر طعام» أو اشتر لي في ذمتك» أو أسلفني واقبض من ديني .. 557 
الحكم إن كان له دراهم على رجل فأرسل رسولاً يقبضهاء فبعث إليه مع 
الرسول ديناراًفضاع الدينار» أوادعى الرسولإذن المرسل بالمصارفة ٠‏ 477 
الحكم إن كان لرجل عند اخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولاء فقال: 

خذ ديئاراً وثوبآء فأخذ دينارين وثوبين فضاعت 2 
إذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو بيع عبده أو قبض داره؛ 

ثم غاب الموكل» وأقام هؤلاء البينة خلاف ذلك زالت الوكالة .. 551 


إن وكله في عتق عبده» ثم كاتبه سيده انعزل الوكيل ا 2 
إذا وهب المشتري للوكيل شيئاً في مدة الخيارين فهو للموكل .. 515 
فصل 


الحكم إن كان على إنسان حق أو عنده وديعة فادعى آخر أنه وكيل في 
قبضه فصدقه أو كذبه أو دفعه إليه 1 ا 


إن لم يتعد الوكيل فيه مع تلفه لم يرجع الدافع إليه 201 
إن كان المدفوع عيناً كوديعة فوجدها ربها أخذها وطالب من شاء 459 
إن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما 3 
إن كان الوكيل قد تعدى في الوديعة أو فرط استقر الضمان عليه . . 677 
الحكم إن ضمن رب الوديعة الوكيل أو ضمن الدافع؟ 20 


الحكم إن شهد بالوكالة اثنان فقالا: أو أحدهما إنه قد عزله ... . 55 
إن اختلف الشاهدان في يوم الإشهاد أو لغة الإشهاد لم تتم الشهادة 577 
الحكم إن اختلفا في لفظ التوكيل أو في يوم الإقرار أو في لغة الإقرار 
بالشهادة أو في التوكيل أو الإذن وما لا يختلف معناه ا 
الحكم إن اختلفا في التوكيل أو الوصية بالتصرف أو في إفراده بالبيع أو 
اشتراكه أو اختلفا في التوكيل في البيع بعد استثماره أو غيره أو بدونه 55/4 
الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيع العبد منفرداً أو مع الجارية ا 
الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيعه لزيد فقط أو لزيد أو عمرو ا 
لا تغبت الوكالة والعزل بخبر واحد يد و م 201 
الحكم إن شهد اثنان بلا دعوى الوكيل: أن فلاناً الغائب وكل فلاناً 
الحاضر فنفى الموكل العلم أو جعل التصرف لنفسه أو نفى علمه 


بصدق الشاهدين أو نفى العلم وسكت ا ا لو م2 
تقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه ع 
إن شهد الوكيل بما كان وكيلاً فيه بعد العزل لم تقبل اد حم عد قا 
إذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل زيداً في طلاقهاء 

أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل م فق اق قور 556 


لا تقبل شهادة الابن لأبيه بالوكالة ولا شهادة أبويه له بالوكالة ويثبت 
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العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها ارا ا ا 2 


لا تقبل شهادة المالك لرقيقه مم ب ع وم 3 


إذا أتكر الخصمٌ الوكيلٌ عند الحاكم لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة 
بوكالته ولو كان الحاكم حاضراً للتوكيل لأنه لا يحكم بعلمه ... 4٠‏ 
إذا ادعى إنسان عند القاضي على غائب مالاً في وجه وكيله فأنكره 


الوكيل وحلف المدعي حكم له بالمال وس اع ع مام 21018 
إن ادعى إنسان أن صاحب الدين أحاله به على الغريم فكدعوى 
وكالة ووصية ااا 


إن ادعى الوارث أن مورثه رب الحق مات وأنه لا وارث غيره فهل 
يلزم الغريم الدفع إليه حو كب هع 6و وق انا 
متى يلزم إشهاد القابض على نفسه بالقبض؟ ومتى لا يلزم؟ .... 577 
إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة إلى من عليه الحق ‏ ا 
إذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو شهد شاهد وحلف مدعي الوكالة 


معه ثبت ذلك إذا كانت الوكالة في المال ا ا 201 
من أخبر بوكالة فظن صدقه تصرف وضمن ا ع امو يج 5101 
كتاب الشركة 
الشركة جائزة بالإجماع ودليلها من القرآن والسنة اوري با ومو ويا 
الشركة نوعان: اجتماع في استحقاق أو تصرف ع 
الأول: شركة في المال. الثاني : شركة عقود وهو المراد هنا ... 0757 
تكره معاملة مَّن في ماله حلالٌ وحرام يُجهل قو قوع د قهة التلاء 


شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف 411 


0001 الفهرس 


القسم الأول: شركة العنان: معناه في اللغة اميه ءاعو ام “517 
جوازها بالإجماع» وتعريفها شرعاً» والشروط التي لا تجوز فيها . 5077 
شركة العنان لها شروط منها: أن يكون المالان معلومين 2 


إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعاً صح إن علما قدر مالهما . 40/9 
ومئها: حضور المالين» كمضاربة» فلا تصح على غائب ولا في الذمة 


ولا على مجهولء ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما .... 41/4 
ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكا ووكالة افيا 
ومنها : أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين» فلا تصح بعرض ولا قيمته 
ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيراً . . . . 1 
ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً من الربح مُشاعاً معلوماً 4/٠‏ 
إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه لواه ]د وخاء بعادي نيه 
الشروط التي لا تجوز في الشركة .. .. 201 


المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضاً قياساً على الشركة 5/7 
لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدراً ولا جنساً ولاصفة ... 587 
إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالتماء لهما والخسران عليهما 5/7 


لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها و 

حكم ما يشتريه كلٌّ منهما بعد عقد الشركة 0 

إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما ‏ ”5/7 
فصل 


ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة برك 
ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرقات دون إذن الآخر ... 5865 
يملك الشريك البيع نساء والإيداع والرهن والارتهان» وعزل وكيل م 
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ليس للشريك أن يبضع» ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه .... 485 
وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن 485 
إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس 

المشتري لم يضمنواء لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال .. 4/1 
هل للشريك أن يستدين على مال الشركة ل 2 
يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين إلحال» لاحق شريكه .. 488 
للشريك حبس غريم مع منع الآخرء وليس لهما تقاسم دين في الذمة 48/4 
إن أبرأ أحدهما من الدين؛ لزم في حقهء دون صاحبه» وكذا الإقرار 584 
إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك» فمن أين يأخذ الآخر؟ . 4489 
إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة ... 545 
لغريم الشخصيص لبعض الغرماء مع تعدد سبب الاستحقاق . . .  .‏ 444 
يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه ... 589 


إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها وي يي او 

متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملاً؟ . 44٠‏ 

هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟ تنه ققخ 

ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط 51٠‏ 

يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه ا 
فصل 

الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والتكاح و8 «التوعيع يه إقة 


أحدهما: صحيح : مثل إن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع 
أو في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان 49١‏ 
الثاني : فاسدء كاشتراط ما يعود بجهالة الربح فهذا يفسد العقد . 49١‏ 
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أمثلة للشرط الفاسد افر 011 ريد اميا ود و ج2501 
لا تفسد الشروط الفاسدة العقدء وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين 

لأنه عقد على مجهول ل مي ف لا له جو 231 
ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته 6 
يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له أي 20 
كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوى مالاهما وعملاهما _ ا 
كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي 4 
إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال ا 


العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه .... 497 
تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ 1 


الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه ره ور ا ا و 336 
الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد 1 
الحكم إن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو كان عليه دين ... 595 
فصل 

القسم الثاني : شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها . 497 
تعريف «اشركة المضاربة») شرعاً ..... واه اط وتفة ماله عم ارق 
تنعقد المضاربة بما يؤدي معناهاء وهي أمانة ووكالة» فإن ربح 

العامل فشركة» وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغخصب قة 
المضارب : أمين وأجير ووكيل وشريك ملو شولك م و و م فقا 
تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة و و ا 


إن قال: هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء 
من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والوضيعة عليه 
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وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولاً 0 110000 
إن قال : الربح كله لي فهو الإبضاع» وإن قال: والربح كله لك فهو قرض 
لاقراضء وإنزاد: ولاضمانعليكء فهو قرض شرط فيه نفي الضمان . 6٠٠‏ 


إن قال: اتجر به والربح بينناء فالربح بينهما نصفين عد يض لكاواة 
الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي ... 50١‏ 
إن عين جزءاً من الربح لأحدهما صح والباقي للآخر 5 
إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح وك قت قد عه نيك 81 


إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له . لك 
إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل 5٠7‏ 
إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً أو كثيراً .... 5١٠7‏ 
إن جعل له جزءاً من الربح وجزءاً من البأقيى صح سواء عرفا الحساب 


أو جهلاه موا ا ف ا ا ا ف وقة 
إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جازء كعقدين ... 6٠”‏ 
كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما وا لو و عي 801 


إن قارض اثنان واحداًء فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟ 5٠4‏ 
الحكم إن شرط المتقارضان جزءاً من الربح لغير العامل كعبديهما 
أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟ 5054 


حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم ره عم وام 9342 
حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي 
الشروط صحيحة كانت أو فاسدة 0 


إذا فسدت فالربح لرب المال» وللعامل أجرة مثله خسر أو ربح» 


1 القهرس 


يصح تعليق المضاربة وتأقيتها ااي 0 
الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهراً وإن مضى الأجل فقرض 
إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح 
إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه . 


الحكم إذا قال : إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو بالدين الذي عليك أو 
الذي على زيد فاقبضه أو: هذا امال قرض عليك شهراًء ثم هو مضاربة . 


يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة . 
إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها 
عمل المالك بلا شرط جاجد 040 بو 2 9 حرجي وها ووم ف 6 
الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل؛ أو اشترى معيباً .. . . 
فصل 

حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه . 
حكم شرائه امرأة رب المال» أوزوجها إن كان رب المال امرأة . 
الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه 11111100 
ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلااصح 
حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة 506 
الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه . 
إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين» لم يخلطهما بغير إذنه . 
ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه 1 
حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع 6 
ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل .. 
الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا . . 


ا الفهرس 


إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه 


أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر 


فكيف تكون النفقة؟ 2 
إن لقيه رب المال ببلد أذن له فى السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفعة 

لرجرعة وإؤامات لم يبجب تكفييه تع عد نه زمر ون 21018 
هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟ .. 6١5‏ 
ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال عاو فيه دام واف 181811 
الحكم إن اشترى سلعتين» فربح في إحداهما وخسر في الأخرى 616 
الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى 015 


فصل 

إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟ 0١7‏ 
إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال 01 
لو اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال 


منها فكيف يكون حساب الربح؟ و خوج تع سا واف 1 لا 
مهما بقي العقد على رأس المال جير خسرانه من ربحه وإن اقتسماه 0١14‏ 
تحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما ة لو مد ادر انه 
الحكم إن قبض رب المال رأس المال ثم رده إلى العامل ليعمل به للك 
الوضيعة تحسب من الربح قبل قبضه رأس ماله وتنضيضه ألقازة 


لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته .. 0١9‏ 
إن اتفقا على قسمته أو بعضه أوعلى أن يأخذ كل منهم يوميآ قد رأجاز . . 19ه 
إتلاف المالك للمال كقسمهء فيغرم حصة العامل كالأجنبي .... 5٠١‏ 
يدخل في الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش عيب ونتاج من المال .. 57١‏ 
يملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال 


74 القهرس 


وكمساقاة ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة ... 61١‏ 
إن طلب العامل بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخهء فأبى رب 
المال أجبر عليه إن كان فيه ربح متا م ف معي عي اه 
إن انفسخ القراض والمال عرض فهل لرب المال أخذ ماله من العرض 
أو امتثاعة وبيعه؟ اج م قو نوم و حو ام قا مور ا عايج +513 
إن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال نض الباقي لزم 
العامل نض الباقي 0 0 ا ان 
إن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض 2 01 
إن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ربح أولا .... 577 
إن اقتضى العامل منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه 
لزم العامل تقاضيه أيضاً ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين كر اك عازه 
الحكم إن قارض المريض ومات أو ساقى أو زارع عم ا 5 


الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه ... 577 
الحكم في موت الوديع والوصي مع جهل بقاء مال الوديعة ومال 

المولى كالمضاربة و دكان كم فح 1 ذز 1 ذ|زذزذ آذ 2 
ينفسخ القراض إذا مات أحدهما أو جن أو توسوس أو حجر عليه 577 
الحكم إن كان الميت رب المال» وأراد الوارث إتمام القراض .. 577 
الحكم إن مات العامل» وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه 5154 


فصل . 
العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط 31 
الأمور التي يُقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره 5 


يُقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل 


5 الفهرس 


:لق" مقف ف خط 173:73 يجنز طم 1028:2106 


بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده مععع لواف عد عب هله 
لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل ون حب 2 3710 


الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قراض أو بضاعة 31 
إن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكتء قُبل قوله بيمينه 01 
إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يُقبل قوله 571 
الحكم إذا دقع رجل إلى رجلين مالاً قراضآًء فنض المال؛ فقال ربه: 

رأس المال ألفان؛ فصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل هو ألف .. 1717م 
إذا شرط المضارب النفقة» ثم ادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع » 

فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه تاو م ع فاع م 8116 
إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ٠...‏ 7ه 
إذا دفع ثوبا أو غزلاً ليخيطه أو ينسجه بجزء من الربح أو منه جاز . 517 
الحكم إذا دفع شبكته إلى صياد يصيد بهاء ويكون بينهما نصفين ٠.‏ 077 
ومثله : حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه 

بدابته وهي مسألة قفيز الطكّان 11 ا له 
الحكم إن دفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه ٠.‏ 055 
إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف 

وعسل ونحوه» أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه دام والني ووه وخ ا 

فصل . 

القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها ال 
يكون املك والربح فيه على ما شر طاهعينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا . ااه 
لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيئنا صح معفم اكه 
كل من الشريكين وكيل صاحبه؛ كفيلٌ عنه بالثمن ا اد 


5 القهرس 


تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه دوقع ف ع 8ه 
شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما لاه 
الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى 

رب المال نصف الربح 11 1 ااال 


القسم الرابع : شركة الأبدان» سبب تسميتها ام ف حوس 0 
شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما 

في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع 8ه 
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يُطالبان بهء ويلزمهما 


عمله» ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل م 0 
لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ل و 202 
لكل منهما المطالبة بالأجرة» وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء .. 5ه 
الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما 0 
إن أقرَ أحدهما بما في يده من الأعيان قُبل عليه وعلى شريكه ... 5ه 
لا يُقبل إقرار الشريك بما في يد شريكهء ولا بدين عليه يرن 


الضرب الثاني : الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش .... 575 
الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل وه د قكاة 


بعض صور شركة الأبدان وحكمها ذا م 53 
حكم شركة الشهود كوه عر ونه قنع امصاائع جياه و سوقت 4ن ون 311 
حكم شركة دلالين م م د 
ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في مسائل الخلاف 10000 


يصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة اك اخ 802 


لله القهرس 


فصل 

الخامس : شركة المفاوضة : تعريفها لغة د مع واه ببسام 
وهي قسمان: أحدهما: أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة 
أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث ونحوه فهي فاسدة للغرر .. 01٠‏ 
لكل من الشريكين ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص 
بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ال 
الثاني : تفويض كلّ منهما إلى صاحبه ما يرى من الأعمال كشراء وبيع 
ومضاربة ونحو ذلك فهذه صحيحة وهي جمع بين عنان ومضاربة  05٠‏ 
يصح أن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيه كسباً 
نادراً أو غرامة شو ور وي 1ه 


ص 
اكد 
6 


الملبَحة كروت 
م كم 


كاين 
عن 
قاد 


الع لكام متضهورن ونسرا هموق الب 
التوق سَحَنَة 1ه ٠١‏ دان الله تعالن 
حيس تيع ته 
لوه ؤوزاةة اتدل 


خا التابلع 
55 2 ات 
ناب المسّائاة - يا يّاللقيطف 
ورّارةِالحدل 


ف اللملكة الموبّية السعوديّة 


كتاب الشراكة - ياب المساقاة والمناصبة والمزارعة 


باب المساقاة, والمناصبة: والمزارعة 


جمعها في باب ؛ لاشتراكها في الأحكام . 

(المُساقاة) مفاعلة من السقي؛ لأنه أهمٌ أمرهاء وكانت النخل 
بالحجاز تُسقى تَضْحاء أي : من الآبار» فيعظم أمره» وتكثر مشقته . 

وهي : (دَفْع أرض» وشجر له ثمرٌ مأكول) خرج به الصفصاف”" 
والحَور”""؛ والعفص”"» ونحوهء والورد ونحوه (لمن يغرسه) ويعمل عليه 
بِجَزءِ مُشاع معلوم من ثمرته» أو منهء وهي المُناصّبة ‏ وتأتي - (أو) دَفع 
شجر له ثمرٌ مأكولٌ (مغروس معلوم) بالمشاهدة (لمن يعمل عليه؛ ويقوم 
بمصلحته؛ بجُزء مُشاعٍ معلوم من ثمرته) لامنهء ولا بآصع أودراهمء ويأتي. 

فعلمت : أن المساقاة أعجٌ من المناصبة . 

(والمزارعة) مُشْتِقَةٌ من الزرع» ا مُخَابرة» من الخّبار - بفتح 
الخاء - وهي الأرض اللينة» ومؤاكرة» والعامل فيها خبير ومُوّاكر (دَفْع 


)١(‏ الصفصاف: بالفتح» والواحد صفصافة» شجر عظامء وهو بأرض العرب كثير» 
وأصنافه كثيرة» وكلها خوّار خفيف» وهو يورق وينور ولا يشمرء ويُسمّى الخلاف 
- على وزن كتاب-»ء والسّوجر. انظر: لسان العرب (91//9) مادة (خلف)»: وكفاية 
المتحفظ »)١195 /١(‏ وانظر ما تقدم (59/1) تعليق رقم .)١(‏ 

(0) الحور: ضرب من الشجرء وهو جنس من الفصيلة الصفصافية؛ يُرَرع حول 
الجداول والأنهار لخشبهء تسوى منه السهام. انظر: المعجم الوسيط 
(/5117) مادة (غرب). 

(7) العَقْصٌ: شجرةٌ من البُوط » تحمل سنةٌ بلوطآء وسنةً عَفْصآء وقد اشئقّ منه 
لكل طعم فيه قَبِضْنٌ ومّرارةٌ أن يُقال: فيه عُفُوصَدٌ وهو عَفْصٌء وقال الأطباء: 
هو دواءٌ قابضٌ مجففء يردٌ المواد المنصبة» ويشدٌ الأعضاء الرخوة والضعيفة . 
انظر : تاج العروس /١6(‏ 75) مادة (عفص) . 


5 كتاب الشراكة ياب المساقاة والمناصية والمزارعة 


أرضٍ وحبٌّ لمن يزرعه ويقوم عليه؛ أو) دفع حب (مزروع) ينمى بالعمل 
(لمن يعمل عليهء بجزء مُشاع معلوم من المُتَحصّل) . 
والأصلٌ في جوازها السُنّةُّء فمنها ما روى ابن عمر قال: «عاملٌ 
الي كي أهلّ خيبرٌ بشَطْرٍ ما يخرج منها مِنْ ثَمَرِ أو زرع؛ متفق عليه(" . 
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: «عامل 
النبن يك أهلّ يبر بالشطرء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» 
ثم أهلوهم إلى اليوم» يعطون القْدْثَ أوالِيِمَ»”"2 وهذا عَمِل به الخلفاء 
الراشدون ولم يُكرء فكان كالإجماع”"؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ 
لأن كثيراً من الناس لا شجر لهم» ويحتاجون إلى الثمرء وأهل الشجر 
يحتاجون إلى العمل» ففي تجويزها دَفْع للحاجتين» وتحصيلٌ لمنفعة كلّ 
منهماء فجاز كالمضاربة . 
(ويُعتبر كون عاقدَيُهما) أي: المساقاة والمزارعة (جَائِرَي 
التصرف) لأن كلاً منهما عقد معاوضة؛ فاعتّبر لها ذلك كالبيع . 
(فتجوز المساقاةٌ في كلّ شجر له ثمرُ مأكول) وإن لم يكن نخلاً ولا 
كَرْماً؛ لما تقدم . لا يقال: ابن عمر قد رجع عما روى؛ لقوله: دي 
تُخابِرُ أربعين سنةٌ حتى حَدَّئنا رافمٌ بن خَدِيْج أنَّ النبيّ ل نهى عن 
(1) البخاري في الإجارة» باب 7اء حديث 273786 ل المزارعة» باب 48, 29 
١ء‏ حديث 07718 77179 771 وفي الشركة؛ باب ١١‏ حديث 1444 وفي 
الشروطء باب 5. حديث 777١‏ وفي المغازيء باب :4٠‏ حديث 47148: ومسلم 
في المساقاة» حديث .190601١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7178/7)» وذكره ابن حزم في المحلى »)7١5:/8(‏ وأورده ابن 
القيم في تهذيب السئن (58/5)» وقال: وهذا أمر صحيح مشهور. 


(؟) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ :٠١5‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
ا 
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المُخابرة»7'؛ لأنه لا يجوز حَمْلُ حديث رافع على ما يُخالف الإجماع؛ 
لأنه يك لم يزل يُعامِل أهل خيبر حتى ماتء ثم عَمِل به الخلفاء بعده ثم 
من بعدهمء فكيف يتصور نهيه يَكِ عن ذلك» بل هو محمولٌ على ما 
روى البخاري عنه قال: «كنّا نكري الأرض بالنّاحية منها تُسَمّى لسيّدٍ 
الأرضء فَرُبّما يُصِابْ ذلك وتَسْلَمُ الأرضٌ» وربّما تَصاب الأرض 1 
ذلك» تهيناء فأمًا الدَّهَبُ والوَرِقٌ فلم يكن يومئذ»”". وروي تفسيره 
- أيضاً - بشيء غير هذا من أنواع الفسادء وهو مضطرب أيضا””". قال 
الإماء”*“: رافع يُروى عنه في هذا ضروب. كأنه يريد: أن اختلاف 
الوك 


الروايات عنه يوهن حديثه 


(1) لم نقف على من رواه بهذا السياق» وقد ورد معناه من طرق» منها: 
ما رواه مسلم في البيوع » حديث )1١7( ١051‏ عن عمروء قال: سمعت ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ يقول: كُنّا لا نرى بالخبر بأسآء حتى كان عام أول» فزعم رافع أن 
نبى الله كه نهى عنه . 
ومعيادنا وواء البخاري في المزارعة» باب »١18‏ حديث 7755؛ ومسلم في البيوع ؛ 
حديث 1557 -)1١9(‏ والسياق له عن نافع» أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 
يكري مزارعه على عهد رسول الله يك وفي إمارة أبي بكرء وعمرء وعثمان» وصدراً 
من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها 
بنهي عن النبي يكل فدخل عليه» وأنا معهء فسأله فقال: كان رسول ,الله كك ينهى عن 
كراء المزارع فتركها ابن عمر بعدء وكان إذا سثل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج 
أن رسول الله كك نهى عنها . 

() البخاري في المزارعة» باب لاء حديث 77777: وأخرجه مسلم في البيوع» حديث 
)١١7115( 17/‏ بتحوه 

(0) «أيضاً» ساقطة من «ح؟: وفي «ذ»: «جداً» بدل «أيضاً» . 

(4) مسائل أبي داود ص/ .7١١‏ 

(5) قال الإمام ابن القيم في تهذيب السئن (58/5 -59): وأما حديث رافع بن خديج 
فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون» قال الإمام - 
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فعلى المذهب : لا تصح المساقاة على ما ليس له ثمر مأكول» كالصفصاف» 
وزو والورد ونحوها؛ لأنه ليس منصوص ا عليه» ولافي معنى المخصوص 
عليه ؛ ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة» وهذا لا ثمرةله. 

(وقال الموقّق) والشارح: (تصح) المساقاة (على ما لَه وَرَقُّ يُقصّدء 
كتوتء أو له زهر يُقصدء كورد ونحوه) كياسمين؛ إجراء للورق والزهر 
مجرى الثمرة (وعلى قياسه) أي : قياس ما له وَرَّق أو زهر يُقصد (شجر له 
خشبٌ يُقصدء كحَوّر وصَفْصّاف) لكن صرّح الموفّق والشارح: أنها لا 
تصح في الصنوبر والحَوّر والصَّقُصَاف ونحوها بلا خلاف» مع أن خشبه 
مقصودٌ - أيضاً ‏ فكيف يُقاس على كلامهما ما صرّحا بنفيه؟ ! إلا أن يقال: 


- أحمد: حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضاً: حديث رافع ضروب. . . الرابع: أنه 
تارة يحدثه عن بعض عمومته » وتارة عن سماعه؛ وتارة عن رافع بن ظهير» مع اضطراب 
ألفاظه: فمرة يقول: «نهى عن الجعل»؛ ومرة يقول: "عن كراء الأرض»: ومرة يقول: ١لا‏ 
يكاريها بثلث؛» ولا ربع» ولا طعام مسمى»» وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه» 
والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله كيدِ وأصحابه من بعدهء الذي لم 
يضطرب ولم يختلف . الخامس: أن من تأمل حديث رافع» وجمع طرقه؛ واعتبر بعضها 
ببعض » وحمل مجملها على مفسرهاء ومطلقها على مقيدهاء علم أن الذي نهى عنه النبي 
يك من ذلك أمر بين الفسادء وهو المزارعة الظالمة الجائرة. . . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 75): وقد استظهر البخاري لحديث راقع 
بحديث جابر وأبي هريرة؛ رادًاً على من زعم أن حديث راقع فرد وأنه مضطرب» 
وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى - أي: رافع -عن النبي كلق وقد روى عن 
عمه عن النبي كَكِيِء وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء 
الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد؛ وهو ما بيئه ابن عباس في روايته من إرادة 
الرفق والتفضيل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم . 

)١(‏ السّرو: فارسي» واحدته بهاء» وهو شجر العرعرء وهو شجر عظيم جبليء» لايزال 
أخضرء له ثمر أمثال النبق» يبدو أخضرء ثم يبيض» ثم يسود حتى يكون كالحمم. 
انظر: لسان العرب (5/ )55٠‏ مادة (عرر). 
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القصد منه إلزامهما الحجّة» أي : هذا لازم لكم مع أنكم لا تقولون به. 

وقوله؛. (بَجُزه. شاع معلوم.من ثمرة) جتعلق يقوله: '«فتجوق 
المساقاة» 3 من (وَرَقه ونحوه) هو على قول عرق والشارح 
(يجِعَلُ) أي : يُسمّى ذلك الجزء (للعامل) أو لرب الشجرء فيكون ما عداه 
للعامل» كما تقدم'' في المضاربة . َ 

(ولو ساقاه على ما يتكوّر حَمّْله من أصول البقول والخضروات» 
كالقطن) الذي يؤخذ مرة بعد أخرى (و)ك(المَقَائي) من نحو بطيخ وقثاء 
(و)ك(الباذنجان ونحوه) لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجرء وتصح 
المزارعة عليه على مقتضى ما يأقي تفصيله . 

(أو) ساقاه (على شجر لا ثَمَرَ له كالحَوّرء والصَّقْصّافء لم يصح 
على الأول) كما تقدم. 

(وتصح) المُساقاة (بلفظ مساقاة) لأنه لفظها الموضوع لها (و)بلفظ 
(مُعاملة» ومُفالحة: و: اعْمّلْ بستاني هذا حتى تكمُل ثمرثه» وبكل لفظ 
يودي معناها) مامحاي ام 0 

(وتقدم) في الوكالة”"' (صفة القبول) وأنه يصح يما يدل عليه من 
قول وفعل» فشروعه في العمل قبول. 

(وتصح هي) أي : المُساقاة بلفظ إجارة (و)تصح (مُزارعة بلفظ 
إجارة) فلو قال: استأجرتكٌَ لتعمل لي في هذا. الحائط بنصف ثمرته أو 
زَرْعهء صح؛ لأن القصد المعنى» وقد وُجِدّ ما يدل على المراد منه . 

(وتصح إجارة أرض) معلومة» مدة معلومة (بنقدٍ) معلوم 
(و)ب(مغروض) معلومة» وهو ظاهر. 


.)ةهد١ار/مز‎ )١( 
.) غ١ (م/ ؟‎ 0١ 
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(و)تصح إجارتها ‏ أيضاً ‏ (بجزء مُشاع معلوم) كالنصف والثلث 
(مما يخرج منها) سواء كان طعاماً؛ كالبر والشعيرء أو غيره» كالقطن 
والكتان» وهو إجارة حقيقة» كما لو أجرها بنقد. وقال أبو الخطاب ومن 
تبعه : هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازاً. 

(فإن لم يزرغهًا) أي: المستأجر (في إجارة» أو مزارعة) أي : سواء 
قلنا: إنها إجارة» أو مزارعة» كما عبّر به شارح «المُنتهى» وغيره (نظر 
إلى معدّلٍ المُمَلّ) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: إلى المغَلٌ 
الجُعدّلء أي: الموازن لما يخرج منها لو رُرعت (قتحت القبقط المي 
فيه) أي : في العقدء وإن فسدت؛ فأجرة المثلٍ. 

(وتصح إجارثُها) أي: الأرض (بطعام معلوم من جنس الخارج 
منها) كما لو أجرها ليزرعها بْرَآً بقفيز برّء فإن قال: مما يَخْرجٍ منها؛ 
فسدت. صَوَّح به المجد. 

(و)تصح إجارتها - أيضاً - بطعام معلوم (من غير جنسه) أي: 
الخارج منها؛ بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برَاً. 

(وتصح المُساقاعلى) شجر له (ثمرةٌموجودة ل تكمل) تنمى بالعمل . 

(و)تصح المُزارعة (على زرع نابت ينمى بالعمل) لأنها إذا جازت 
في المعدوم مع كثرة الغرر فيه» قفي العوججوة مع قلة الغرر أولى . 

(فإن بقي من العمل ما لا تزيدٌ به الثمرة) أو الزرع (كالجذاذ ونحوه) 
كالحصاد (لم يصح) عقدٌ المُساقاة ولا المُزارعة» قال في «المغني» 
و«المبدع»: بغير خلاف. 

(وإذا ساقاه على وَدِيٌّ تخل) أي : صغاره (أو) ساقاه على (صغار 
شجر إلى مدة يحمل فيها غالباً» من ال صح) العقد؛ لأنه ليس 
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فيه أكثر من أنَّ عَمَلَ العامل يكثّ ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتهاء 
كما لو جعل له جزء من ألف جزء . 

(وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مُشاع 
(معلوم من الثمرة» أو من الشجرء أو منهماء وهي المغارسة والمناصبةء 
صَحّ) العقدء نص عليه"”'". واحتج بحديث خيبر””2؛ ولأن العمل 
وعوضه معلومان» فصحّت كالمساقاة على شجر موجود (إن كان العّرؤس 
من رب المال) يعني: الأرض» كالمزارعة (قال الشيخ: ولو كان) 
المُغارسْ (ناظرَ وقفبء وعقال: (إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب 
الوقف) من الشجر (بلا حاجة. انتهى”" ) ومراده بالحاجة: ما يجوز معه 
بيع الوقف . ويأتي مفصّلاً. 

(فإن كان الغِراسُ من العاملء فصاحبُ الأرض بالخيار بين قَلْعه 
ويتضمن له نقصّهء وبين تركه في أرضه ويدفع إليه) أي: العامل (قيمته) 
أي : الغراس (كالمشتري إذا عَرّس في الأرض» التي اشتراها (ثم أحَذَه) 
أي : الشقص المشفوع (الشفيع) بالشّفعة كما يأتي. 

(وإن اختار العاملٌ قلع شجرهء فله ذلك؛ سواء بذل له) صاحث 
الأرض (القيمة» أو لا) لأنه ملكه» فلم يمنع تحويله. 

(وإن اتفقا) أي: صاحب الأرض والعامل (على إبقاته) أي: 
الغراس في الأرض (ودفع أجرة الأرضء جاز) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وقيل : يصح كون الغراس من مُساقٍ». ومُناصب . قال المنقّح : 


)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (5/ 1707) رقم 19477» ومسائل ابن هأنىء (55/5) رقم 
كا 


(؟) تقدم تخريجه (7/9) تعليق رقم .)١(‏ 
() الاختيارات الفقهية ص/ .7١5‏ 
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وعليه العمل) وقال في «الإنصاف»: حكمه حكم المزارعة» اختاره 
المصنف ‏ أي: الموقّق ‏ والشارحء وابن رزين» وأبو محمد الجوزيء 
والشيخ تقي الدين20: و«الحاوي الصغير»ء وجزم به ابن رزين في 
«نهايته! و«نظمها». قلت: وهو أقوى دليلاً . انتهى. 

(ولو دفع أرضه) لمن يغرسُها (على أن الأرض والغراس يينهماء 
فَسَد) قال في «المغني»: ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنه شرط اشتراكهما في 
الأصل (كما لو دفع إليه الشجر المغروس) مساقاة (ليكون الأصلّ والثمرةٌ 
بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما) فلا يصحّان؛ 
لما تقدم؛ وكذا المضارية. 

(ولو عملا في شجر لهماء وهو) أي: الشجر (بينهما نصفان» 
وشرطا) أي : الشريكان (التفاضل في ثمره) بأن قالا: على أن لك الثلث؛ 
ولي الثلثين (صح) لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل 
وأعلم به ممن شرط له الثلث . 

(ومن شَرْط صحة المُساقاة تقديد نصيب العامل بجُزء) مُشاع (من 
الثمرة» كالثلث والربع) والخمس؛ لما سبق من أنه يَكِ: «عاملَ أهلّ 
حَيبِرَ بطر ما يخرجٌ مِنْ ثمرٍ أو زرع:'". 

(فلو جعل) رب شجر (للعامل جزءاً من مائة جزء) جاز . 

(أو) جعل ربهٌ الشجر (الجُزء) من مائة جْء (لنفسهء والباقي 
للعاملء جاز) ما تراضوا عليه؛ لأن الحق لا يعدوهما (ما لم يكن) 
شرطهما لرب الشجر جزءاً من مائة جزءء والباقي للعامل (حيلة) على بيع 


.7١ا/ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)١( زفق تقدم تخريجه (5/9) تعليق رقم‎ 
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الثمرة قبل بدرٌ صلاحهاء فلا يصح (ويأتي قريباً) موضّحاً. 

(ولو جعل) ربهٌ الشجر (له) أي : للعامل (آصَعاً معلومة) كعشرة» 
لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك» فيختص به العامل (أو) جعل له 
(دراهم) ولو معلومة» لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج من النماء ما يساوي 
تلك الدراهم (أو جعلها) أي: الآصع المعلومة» أو الدراهم (مع الجُزء) 
المُشاع (المعلوم) بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصّعء أو وخمسة دراهم 
(فَسَدتْ) المساقاة؛ لخروجها عن موضوعها. 

(وكذلك) تفسد (إنشرط) ربهٌ الشجر (له) أي: للعامل (ثَّمَرَ شجرٍ 
بعينه) لأنه قد لايحمل غيره؛ أو لايحمل بالكلية» فيحصّل الضَّرر والعرر. 

(فإن جعل) رب الشجر (له) أي : للعامل (ثمرةً سنةٍ غير السّنة التي 
ساقاه عليها) أي: الثمرة (فيها) أي: السّنةء بأن ساقاه على سنة أربع 
بجزء من ثمرة سنة خمسء لم تصح . 

(أو) جعل له (ثمرّة شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه) بأن قال له: 
اعمل في هذا البستان الشرقي بربع ثمر الغربي» لم تصح . 

(أو) شرط عليه (عملاً في غير الشجر الذي ساقاه عليه) بأن ساقاه 
على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر (أو) شرط عليه (عملاً في 
غير السّنة) بأن قال له: عمل 35,3( اللسعاة يخ بتصف كمرنة على أناكحمل قد 
في السنة الآتية (فسد العقد) لأنهذا كله يُخالف موضوع المساقاة؛ إذموضوعها 
أنه يعمل في شجر معيّن بجزءٍ مُشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه 
فيه العمل (سواء جعل ذلك) الثمر (كلَّه حقَّه) أي: العامل في نظير عمله 
(أو) جعله (بعضه) بأن سمّى له النصف أو نحوه (أو) شرط (جميع العمل) 
على العامل (أو بعضه) بأن شرط أن يعمل نصف السنة أو نحو ذلك . 
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(وإذا كان في البستان شجر من أجناسء» كتين» وزيتون» وكرمء 
قَشَرَط) ربهٌ البستان (للعامل من كلّ جنس) من الشجر (قدراً) معلوماً 
(كنصف ثمر التين» وثلث) ثمر (الزيتون» وربع) ثمر (الكرم) صح . 

(أو كان فيه) أي: البستان (أنواعٌ من جنسء» قَشَرط من كلّ نوع 
قَدْرا) معلومآء كنصف البرني» وثلث الصيحاني» وربع الإبراهيمي 
(وهما) أي: رب البستان والعامل (يعرفان قَدْر كلّ نوع» صحّ) العقد 
على ما شرطا؛ لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين» ساقاه على كلّ بستان بقدر 
متغالف للقدنالمشروظ مو لاخر ١‏ 

ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بإلثلث» ونصفه هذا بالربع» 
وهما متميزان» صح؛ لأنهما كبستانين. 

(وإن كان البستان لاثنين» قسَاقيًا عاملاً واحداً. على أن له نصفت 
نصيب أحدهما وثُلْتَ نصيب الآخرء والعامل عالمٌ ما لكل واحد منهما) 
من البستان (صح) العقد؛ لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على 
واحد بجزء يُخالف الآخر. 

(وكذا إن جَهل) العامل (ما لكل واحد منهما) من البستان (إذا 
شرطا قَدْراً واحدا) كآن يقولا: اعمل في هذا البستان بالثلث؛ لأن له ثلث 
نصيب كلَّ منهما بالغآ ما بلغ (كما لو قالا: بعناك دارنا هذه بألف. ولم 
يعلم) المشتري (نصيب كل واحد منهما) فإنه يصح؛ لأنه اشترى الدار 
كلها منهماء وهما يقتسمان الثمن على قَدْر ملكيهما. 

(ولو ساقى واحدٌ) على بستان له (اثنين» ولو مع عدم التساوي 
بينهما في النصيب) بأن جعل لأحدهما السدسء وللثاني الثلث» صح . 

(أو ساقاه) أي : ساقى واحداً (على بستانه ثلاث سنين» على أن له 
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في السّنة الأولى النصفتء وفي) السنة (الثانية الثلتٌ» وفي) السنة (الثالثة 
اربع صح) لأن قَدر الذي له في كلّ سنة معلوم؛ فصحء كما لو شرط له 
من كل نوع قَدراً. 

(ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم) للمالك والعامل 
(بالرؤية» أو الصفة التي لا يختلف) الشجر :(معهاء كالبيع) هكذا في 
«المغني» و«شرح المنتهى» وغيرهماء والمراد: كما يصح البيع 
بالوصف؛ لما تقدم”'' من أنه خاص بما يصح السلم فيه. 

(فإن ساقاه على بستان لم يرّه ولم يوصف له أو على أحد هذين 
الحائطين؛ لم تصح) المساقاة؛ لأنها معاوضة» يختلف الغرض فيها 
باختلاف الأعيان» فلم تجز على غير معيّن كالبيع . 

(وتصح) المساقاة (على البعل) الذي يشرب بعروقه (كالسّقي) 
الذي يحتاج لسقي؛ لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلكء كدعائها 
إلى المعاملة في غيره» فيّقاس عليه» وكذا الحكم في المزارعة . 


فصل 


(والمُساقاة والمُزارعة عقدان جائزان) من الطرفين ؛ لما روى مسلم 
عو اير فقال رسول الله كَليِّ: «تُقَرُكم على ذلك ما 
شِيْناه”"" ولو كان لازمآ لم يجز بغير توقيت مدة؛ ولا أن يجعل الخيرة إليه 
كن إقدة زرف ؛ ولأنها عقد على جزء من نّماء المال» فكانت جائزة 


١١‏ ولا م0 
)١(‏ مسلم في المساقاةء حديث 1١981‏ (1214). وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في المزارعة» 
باب /ا1» حديث 7737*4 . 


3 كتاب الشراكة ‏ باب المساقاة والمناصية والمزارعة 


وغ 
كالمضاربة (يبطلان بما تبطل به الوكالة) من موت» وجنونء وحَجْرٍ 
لسَقَهِء وعزلٍ (ولا يفتقران إلى القبول لفظاً) بل يكفي الشروع في العمل 
َبولآّء كالوكيل (ولا) يفتقران (إلى ضَرْبٍ مدة يحصّل الكمال فيها) لأنه 
يكل لم يضرب لأهل خيبر مدة» ولا خلفاؤه من بعده. 

(ولكلّ منهما فسحُها) أي: المساقاة أو المزارعة متى شاء؛ لأنه 
شأن العقود الجائزة . 

(فإن مُسخت) المساقاة (بعد ظهور الثمرة» فهي) أي: الثمرة 
(بينهما) أي : المالك والعامل (على ما شرطاه) عند العقد؛ لأنها حدثت 
على ملكيهماء وكالمضاربة. 

تمتك الدتيز حك مو لسر (بالقوين #النالف: 
وكالمضارب (ويلزمه) أي: العامل (تمامٌ العمل) في المساقاة (كما يلزم 
المضارب بيع العروض» إذا فُسخت المضاربة) . 

قال المُنمّح : (فيؤخذ منه دوامٌ العمل على العامل في المُناصبة» 
ولو نُسخت) المُناصبة (إلى أن تبيد) الشجر التي عُقدت عليها المُناصبة» 
والواقع كذلك. 

(فإن مات) العامل في المُساقاة» أو المُناصبة (قام وارثّه مقامّه في 
الملك والعمل) لأنه حق ثبت للمورث وعليهء فكان لوارثه» فإن أبى 
الوارث أن يأخذ ويعمل» لم يُجبرء ويستأجر الحاكم من التركة من 
يعمل» فإن لم تكن تركة» أو تعدَّر الاستئجار منهاء بيع من نصيب العامل 
ما يحتاج إليه لتكميل العمل » واستؤجر من يعمله» ذكره في «المغني2. 

(وإن باعه) أي: نصيب العامل» هو أو وارثه (لمن يقوم مقامه) 
بالعمل (جاز) لأنه ملكه» وإن تعلّق به حق المالك من حيث العمل» لم 
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يمنع صحة البيع ؛ لأنه لا يفوت عليه» لكن إن كان المبيع ثمرأء لم يصح 
إلا بعد يُدرٌ الصلاح» أو لمالك الأصل . وإن كان المبيع نصيب المناصب 
من الشجرء صح مطلقاً. 

(وصحّ شرطه) أي: العمل من البائع؛ على المشتري (كالمُكائب 
إذا بيع على كتابته؛ وللمشتري الملك وعليه العمل) لأنه يقوم مقام البائع 
فيما له وعليه . 

(فإن لم يعلم) المشتري بما لزم البائع من العمل (فله الخيار بين 
الفسخ وأخذ الثمن) كاملا (وبين الإمساك وأخذ الأَرْشٍِء كمن اشترى 
مُكاتباً لم يعلم أنه مُكاتّب . 

وإن فسخ العاملٌ» أو هرب قبل ظهورها) أي: الثمرة (فلا شيء له) 
لأنه قد رضي بإسقاط حقّهء فصار كعامل المضاربة» إذا فسخ قبل ظهور 
الربح» وعامل الجعالة» إذا فسخ قبل تمام عمله . 

(وإن فسخ رب المال) المساقاة قبل ظهور الثمرة» وبعد شروع 
العامل في العمل (فعليه للعامل أجرة) مثل (عمله) بخلاف المضاربة؛ 
لأن الربح لا يتولّد من المال بنفسه؛ وإنما يتولّد من العمل ولم يحصّل 
بعمله ربح» والثمر متولّد من عين الشجرء وقد عمل على الشجر عملاً 
مؤثراً في الثمرء فكان لعمله تأثير في حصول الثمرء وظهوره بعد 
الفسخ ؛ ذكره ابن رجب في «القواعد)”"' . 

(ويصح توقيتها) أي : المساقاة؛ لأنه لا ضرر في تقدير مُدتهاء ولا 
يُشترط توقيثّها ؛ لأنها عقد جائز كالوكالة . 

(وإن ساقاه إلى مدة تكمُّل فيها الثمرة غالباً» فلم تحمل) الثمرة 


)2.2 في القاعدة الستين ص/ .١١17‏ 
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(تلك السّنة؛ فلا شيء للعامل) لأنه دخل على ذلك؛ وكالمضارب . 

(وإن مات العامل وهي) أي: المساقاة (على عَيّنه) أي: ذاته (أو 
جَنَّء أو حُجر عليه لسَفَهِء انفسخت) المساقاة (كلما لو مات (رتٌ 
المال) أو جَنَّء أو حجر عليه لسَمَهِ (وكما لو قَسَعَ) المساقاةً (أحدُهما) 
لأنها عقد جائز من الطرفين. ولو حَذّف قوله: «وهي على عينه؛ 
ك«(المقنع» و«الفروع» و«الإنصاف» و«المبدع» و«المنتهى» وغيرها - 
لأصاب . 

(وإن ظهر الشجرٌ مُستحقاً بعد العمل. أخذه) أي: الشجر (ربّ 
و)أخذ (ثمرته) لأنه عين ماله (ولا حقّ للعامل في ثمرتهء ولا أجرة له) 
على رب الشجر؛ لأنه لم يأذن له في العمل (وله) أي: العامل (على 
الغاصب أجرة مِثْله) لأنه عَرَّهِ واستعمله» كما لو غصب تُقّرة”"2؛ واستأجر 
من ضَرَيَها دراهم . 

(وإن شَمّس) العاملٌ (الثمرة» فلم تنقص) قيمتها بذلك (أخذها 
ربها) أي: المغصوب منه (وإن نقصت) الثمرة بذلك (فله) أخدّها 
و(أرشّ نقصهاء ويرجع به على من شاء منهما) أي : الغاصب والعامل 
(ويستقرُ الضمان على الغاصب) لأنه سبب يد العامل . 

(وإن استحقت) الثمرة (بعد أن اقتسماهاء وأكلاها) أي : الغاصب 
والعامل (فللمالك تضمين من شاء منهماء فإن ضمّن الغاصبء فله 
تضمينه الكلّء وله تضمينه قَدْر نصيبه) لأن الغاصب سبب يد العامل؛ 
فلزمه ضمان الجميع (و)له (تضمين العامل قَدْر نصيبه) لتلفه تحت يده. 


)١(‏ الثقرة: هي القطعة المذابة من الفضةء وقبل الذوب هي يَبْر. المصباح المنير 
صضص/ لاقل مادة (نقر) . 
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(فإن ضمّن) المالك (الغاصب الكُلَّء رجع على العامل بِقَدْر 
نصيبه) لأن التلف وجد في يده فاستقر الضمان عليه (ويرجع العامل على 
الغاصب بأجرة مثله) لأنه غرّه . 

وإن ضكّن العاملَء احتمل ألا يضمّنه إلا نصيبه خاصة؛ لأنه ما 
قبض الثمرة كلهاء بل كان مراعياً لها وحافظاً . 

ويحتمل أن يضمنه الكل لأن يده ثبعت عليه مشاهدة بغير حقٌ» فإن 
ضمّنه الكلَّء رجع على الغاصب ببدل نصيبه منها وأجر مِثلِهِ . 

وإن ضمِّن كلاً ما صار إليه» رجع العامل على الغاصب بأجر مِثْلِه؛ 


لاير 

وإن تلفت الثمرة في شجرهاء أو بعد الجذاذ قبل قسمة» فمن 
جعل العامل قابضاً لها بثبوت يده على حائطها قال: يلزمه ضمانها. ومن 
قال: لا يكون قابضاً إلا بأخذ نصيبه منها قال: لا يلزمه الضمان» ويكون 
على الغاصب ؛ ذكره في «المغني»» واشرح المنتهى؟ . 


فصل 

(ويلزم العامل) في مساقاة ومزارعة (ما فيه صلاحٌ الثمرة والرّرع» 
وزيادتُهماء من السقي) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بثرء ولا إلى إدارة 
دولاب. 

وقوله (والاستقاء) أي: إخراج الماء من يئرء أو نحوها بإدارة 
الدولاب لذلك» لا حفر البترء أو تحصيل الماء بنحو شراء؛ فإنه على 
المالك كما يأتي. 

(والحزث» وآلتهء وبقره» والرّبار) بكسر الزاي: تخفيف الكرم من 
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الأغصانء وكأنه مولّد؛ قاله في «الحاشية» (وقطع ما يحتاج إلى قطعه) 
من نحو جريد النخل (وتسوية الثمرة» وإصلاح الحُفْر التي يجتمع فيها 
الماء علي أصول النخل» وإدارة الدولاب» والتلقيح» والتشميس». 
وإصلاح طرق الماع وكإصلاح (موضع التشميسس . وقطع الحشيش 
المُضرّ) بالشجر أو الزرع (من شوك وغيره؛ وقطع الشجر اليابس» وآلة 
ذلك كالفأس ونحوه) كالمنجل (وتفريق 4 والسباخ (ونقل الثمرء 
ونحوه إلى جَرِين'''. وتجفيفه. وحفظه) أي: الثمر (في الشجرء وفي 
الجّرين إلى قَسْمه) لأن ذلك كله فيه صلاح الورع والثمر وزيادتهماء فهو 
لازم للعامل بإطلاق العقد. 

(وكذا الجذاذ إن شرط عليه) وصح شرطه عليه؛ لأنه لا يخل 
بمصلحة العقدء فصح» كتأجيل الثمن» وشرط الرهن والضمين في البيع 
(وإلا) يشترطه على العامل (ف)هو (عليهما بقّدْر حصَّتيهما) لأنه إنما 
يكون بعد تكامل الثمرة» وانقضاء المعاملة» فكان عليهماء كنقل الثمرة 
إلى المنزل. هكذا علَّلوه! وفيه نظرء فإن تَقْل الثمرة إلى الجرين» 
والتشميس» والحفظ ونحوه» تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ. 

(فإن شَرَط العاملٌ أنَّ أجْر الأجَر اء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم) 
يؤخذ (من) ثمن (الثمرةء وقدّر) العامل (الأجرة» أو لم يقدّرْهاء لم 
يصحٌ) ذلك (كما لو شرط لنفسه أَجْر عمله؛ لأن العمل عليه) فلا يصح 
شُوّط آخة خوضة. 

(و)يجب (على رب المال ما فيه حفظ الأصل» من سدّ الحيطان» 


(1) الجَرِيْنُ: البتّدر الذي يُداس فيه الطعامء والموضع الذي يجقّف فيه الثمار أيضاء 
والجمع جُرْنُ. المصباح المنير ص/ 175 غ» مادة (جرن) . 
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ومثله) أي: مثل ما يحفظ الأصل؛ تحصيل (السياج؛ قاله الشيخ”"'. 
وإجراء الأنهارء وحفر البئرء والدولاب وما يُديره) أي : الدولاب (من آلة 
ودابةء وشراء الماء» و)شراء (ما يُلفّح به وتحصيل الزّبل . 

وقال الموفق وغيره: والأولى أنَّ البقر التي تُدير الدُولاب على 
العامل» كبَمَرٍ الحرث) وهو قول ابن أبي موسى . 

(فإن شرط) في مساقاة» أو مزارعة (على أحدهما) أي: المالك؛ 
أو العامل (ما يلزم الآخرّء أو بعضّهء قَسَد الشرطٌ والعقُ) لأنه شرطً 
يخالف مقتضى العقد فأفسدهء كالمضاربة» إذا شرط العمل فيها على 
وف المال- 

(وحكمٌ العامل) في مساقاة ومزارعة (حكم المُضارب فيما يُقبل 
قوله فيه؛ و)في(ما يُرةٌ) قوله فيه» لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله. 

(فإن انّهم) ربهٌ المال العاملّ بخيانة (حلف) العامل؛ لاحتمال 
صدق المدعي . 

(وإن ثبتث خيانته) قبل م العمل بإقراره» أو ببينة» أو تكوله 
(صُمَ إليه من يُشارِفُُء كالوصي إذا ثبتث خيانثه) تحصيلاً للغرضين . 

(فإن لم يُمكن حفظه) أي : المال من العامل (استؤجر من ماله من 
يعمل العمل» يقوم مقامّه؛ ويُزِيلٌ يده) لخيانته. 

(فإن عَجَرْ) العامل (عن العمل لضعفه مع أمانته» ضُم إليه قويٌ) 
أمين (ولا تُنزِعٌ يده) لأن العمل مستحق عليه» ولا ضرر في بقاء يده. 

(فإن عَجَرْ) العامل (بالكلية» أقام) العامل (مُقَامّه من يعمل. 


. 7١9 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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والأجرة عليه في الموضعين) لأن عليه توفية العمل» وهذا من توفيته . 

(وإذا ظهرت الثمرة؛ ثم تلفت إلا واحدةٌء فهي بينهما) على ما 
شرطا كالكلٌ . 

(ويلزم من بلغت حصته منهما نصاباً زكائه) لأن العامل يملك 
حصته بالظهورء كرب المال. 

(وإن ساقاه على أرض خراجية» فالخراج على رب المال) لأنه 
يجب على رقبة الأرض» سواء أثمرت الشجرء أو لم تثمر» زرع الأرض 
أو لم يزرعها. 

(وإذا ساقى) رب المال (رجلاً» أو زارعه؛ فعاملَ العاملّ غيرّه على 
الأرضء أو الشجر بغير إذن ربهُ» لم يجز) كالمضارب لا يضارب بالمال. 

(فإن استأجر أرضاء فله أن يُرْارع فيها) لأن منافعها صارت 
مستحقة له» فملك المزارعة فيها كالمالك (والأجرة على المستأجر دون 
المُزارع) لما تقدم في الخراج”" . 

(وكذلك يجوز لمن في يده أرضٌ خراجيّة أن يُرَارعَ فيهاء والخراجٌ 
عليه دون المُزارع) كما مرّ في المساقاة. 

(وللموقوف عليه أن يُزارع في الوقف ويُساقيَ على شجره) 
كالمالك» وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة . 

(ويْسَع في الكلف السلطانية) أي : التي يطلبها السلطان (العُرْفٌ؛ ما 
لم يكن شَوْط) فيُعمل بمقتضاةء فما غرف أَخْذه من ربة المال» كان 
عليه وماعُرف أَخُذَُّه من العامل» كان عليه. 

(وما طلب من قرية من كلف سُلطانية ونحوهاء فعلى قَدْر الأموال؛ 


.)١ و7‎ 7 1١ 
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فإن وْضع على الرّرع» فعلى رب» أو) وضع (على العقارء فعلى ربَهء ما 
لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقاً فالعادة) قاله الشيخ”'" . 

وقال”'؟: ولمن له الولاية على المال» أن يصرف فيما يخصّه من 
الكلف» كناظر الوقف» والوصيء» والمضاربء والوكيل. قال'"2: ومن 
لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه؛ رجع به في أظهر قولي 
العلماء . 


(ويُعتبر) في مزارعة (معرفةٌ جنس البَذرء ولو تعدّد) البَذّر 
(و)معرفة (قَدْره) أي: البذرء كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على 
عملء فلم تجز على غير معلوم الجنس والقَدرء كالإجارة (وفي 
«المغتي»: أو تقدير المكان) وتعيينه» أو بمساحته . 

(وإن شرط) ربةٌ المال للعامل (إن سقى سيحاء أو زرعها شعيراًء 
فالربٌ» و)إن سقى (بكُلفة» أو) زرع (حنطة؛ النصفت) لم يصح للجهالة 
(أو) قال ربهٌ المال: (لك نصفٌ هذا النوع» ورُيْع الآخرء ويَحهلٌ العامل 
قذرهما) أي: النوعين» لم يصح للجهالة (أو) قال: (لك الحُمسان إن 
لزمتك خسارةٌ» وإلا الربع) لم يصح للجهالة (أو قال) ربهٌ المال: (ما 
زرعت من شعير فلي رُبْعُُ» وما زرعت من حنطة فلي نصقه) ولم يبيّن 
البذرء لم يصح للجهالة. 

(أو) قال: (صَائَيْئُك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك 
على الآخر بالربع» لم يصح) لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه . 

«وإن قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه» صح) لما تقدم أن النبيّ 


.377١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. ١58 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع”" . 

(وإن ساقى أحد الشريكين شريكه؛ وجعل له من الثمر أكثر من 
نصيبه؛ مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين» فجعل له ثلثي الثمرة؛ صحء 
وكان السّدس حصته من المساقاة) كما لو ساقى أجنبيّاً بذلك . 

(وإن جعل الثمرة بينهما نصفين؛ أو جعل للعامل الثلث؛ فَسَدت) 
المساقاة؛ لأنه لم يُجعل للعامل شيء في مقابلة عمله (ويكون الثمر 
بينهما بحكم الملك) نصفين» وشرط الثلث للعامل باطل؛ لأن غير 
العامل يأخذ من نصيب العامل جزءاً ويستعمله بلا عوضء فلا يصح (ولا 
يستحق العامل شيئاً) في نظير عمله (لأنه متبرّع) به . وإن شرط للعامل كلّ 
الثمرة» فسّدت أيضاًء وله أجرة مثله . 


فصل 
في المزارعة 


وتقدم تفسيرها أول الباب (تجوز) المزارعة (بجزء مُشاع معلوم 
يُجعل للعامل من الزّرع» كما تقدم) لقصة خَيبر. 

(فإن كان في الأرض شجرٌء فزارعه الأرضّء وساقاه على الشجر) 
الذي بها (صح) سواء قلَّ بياض الأرض أو كَثْرء نص عليه”"©»؛ وقال: قد 
«دَقَعّ التي كل خَيبّر على هذا». ولأنهما عقدان يجوز إفرادٌ كلّ واحد 
منهماء فجاز الجمع بينهماء كالبيع والإجارة. 
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(وإن أجره الأرضّء وساقاه على الشجر) الذي بها (صح. كجمع 
بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة . 

(وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودهاء أو قبل بُدُرَ صلاحهاء 
بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء 
ونحوهء حَرْم) ذلك (ولم يصح) كل من الإجارة والمساقاة. 

قال المتقّح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقاً. ومقتضى ما 
قدمه في «المنتهى»: أنه يصح في الإجارة» ويبطل في المُساقاة. 

(وسواء جَمَعَا بين العقدين) أي: الإجارة والمساقاة (أو عَقَدَا 
واحداً بعد الآخرء فإن قُطع بعض الشجر المثمر ‏ والحالة هذه فإنه 
ينقص من العوض المستحَقٌ بِقَدْر ما ذهب من الشجرء سواء قيل بصحة 
العقدء أو فساده» وسواء قطعه المالك أوغيره) قاله الشيخ تقي الدين”' . 

قلت: مقتضى القواعد: أنه لا يسقط من أجرة الأرض شيء إذا قلنا 
بصحتها؛ لأن الأرض هي المعقود عليهاء ولم يَفْتْ منها شيءء وأما إذا 
فسدتء فعليه أجرة مثل الأرض»ء ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجرء 
وله أجرة مثل عمله فيهاء والله أعلم . 

(ولا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحَمْلها) أي: حمل الشجرء 
وهو ثمرها وورقها ونحوهء وحكاه أبو عبيد إجماعا”"'؛ وجرّزه ابن 
عقيل تبعاً للأرض ولو كان الشجر أكثرء واختاره الشيخ تقي الدين””© 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص//7517. 
(5) كتاب الأموال ص/ 4١‏ . وقال: لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. 

وقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 775) هذا الإجماع ولم 


(؟) مجموع الفتاوى (80/ .)150-77١‏ 
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وصاحب «الفائق». 

(وتصح إجارتها) أي: الشجرة (لنشر الثياب عليها ونحوه) 
كالاستظلال بها؛ لأنه نفع مباح . 

(ويُشترط) للمزارعة (كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل» 
وبقَرِ العمل من الآخر) لأنهما يشتركان في ثمائهء فوجب أن يكون رأس 
المال من أحدهماء كالمضاربة. 

(ولا تصح) المزارعة (إن كان البذر من العامل» أو) كان البذر 
(منهما) أي: من العامل ورب الأرض (أو) كان البذر (من أحدهما 
والأرض لهما) لما تقدم (أو) البذر من واحدء و(الأرض والعمل من 
الآخرء أو) الأرض من واحد والعمل من آخر و«(البذر من ثالث» أو) 
الأرض من واحدء والعمل من آخرء والبذر من ثالث» و«البقر من رابع) 
فلا تصح في جميع هذه الصّور؛ لأن البذر ليس من رب الأرض . 

(وعنه”'' : لا يشترط كون البذر من ربٌ الأرض»ء واختاره الموئّق» 
والمجدء والشارح»: وابن رَزينء وأبو محمد) يوسف (الجوزيء. 
والشيخ”"*: وابن القيهم””؛ وصاحب «الفائق» و«الحاوي الصغير؛ء وهو 
الصحيح) قاله في «المغني»» قال في «الإنصاف»: وهو أقوى دليلاً 
(وعليه عمل الناس) لأن الأصل المعوّل عليه في المزارعة قضية خَيبر» 
ولم يذكر النبنٌ كِ أن البذر على المسلمين . 

(وإن قال) ربِهُ أرض لعامل : (آجرتُكٌ نصف أرضي بنصفب البذرء 


)200 المغتي (/9/ 0557). 
(0) الاختيارات الفقهية ص/ 719 . 
(”*) زاد المعاد (7"55/9). 
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ونصفٍ منفعتك ومنفعة بِقَرِك وآلتِكء وأخرج المُرارعٌ البذر كلّهء لم 
يصح ؛ لجهالة المنفعة. 

وكذلك لو جعلها) أي: المنفعة (أجرءً لأرضٍ أخرىء أو) أجرة 
ل(دارء لم يَجْرْ) لجهالة المنفعة. 

(و)إذا فسدت وكان البذر من العامل» ف(الزرع كله للمُزارع) لأنه 
صاحب البذرء لأنه عَيْنُ ماله» تقلّب من حال إلى حال (وعليه أجرة مِثل 
الأرض) لأن ربّها دخل على أن يأخذ ما سُّمّي لهء فإذا فات»ء رجع إلى 
بدله؛ لكونه لم يرضّ ببذل أرضه مجان وإن كان البذر منهما فالزرع 

(فإن أمكن عِلْمُ المنفعة) أي: منفعة العامل» وبَقّرهء وآلته 
(وعتبطها بما لا تحتلف معده ومعرقة الب وآجرة تفرق الأرض لضان 
البذر والمنفعة (جاز) لانتفاء الغرر والجهالة (وكان الزرع بينهما) 
نصفين؛ لأن البذر الذي هو أصله كذلك . 

(وإن شرط) المزارع (أن يأخذ رب الأرض مثل بذرهء و)أن 
(يقتسما الباقي ففاسد) كأنه اشترط لنفسه كُفزاناً مَعلومةٌ» وهو شرط فاسد 
تفسد به المُزارعة ؛ لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدرء فيختصٌ 
به المالك» وربما لا تخرجه؛ وموضوعها على الاشتراك. 

(وإن شرط) في المزارعة» أو المساقاة (لأحدهما) أي: رب البذر 
والشجرء أو العامل (كُفْراناً معلومة) لم تصح لما تقدم (أو) شرط 
لأحدهما (دراهم معلومة) لم تصح؛ لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا 
ذلك فيؤدي إلى الضرر (أو) شرط لأحدهما (زرعٌ ناحيةٍ معينة) فسدت» 
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قال في «المغني» و«المبدع»: بإجماع العلماء”'2 (أو) يشترط لأحدهما 
(ما على الجداول» إما منفرداً» أو مع نصيبه؛ فَسدت المزارعة والمساقاة. 

ومتى قسد العقَدُ) أي: عقد المزارعة والمساقاة (فالزرعٌ) لصاحب 
البذرء وعليه أجرة العامل (والثمئ لصاحبه) أي : البذرء أو الشجر (وعليه 
الأجرة) للعامل؛ لأنه عمل بعوض لم يُسَلَّم له. 

(وحكمٌ المزارعة حكمٌ المساقاة فيما ذكرنا) فيما تقدم من الأحكام 
(والحصاة والياسث» والتصفية) أي : تصفية الح من التبن (واللّقاطء 
على العامل) لأنه من العمل الذي لا يستغنى عنه» ولقصة خيبر . 

(ويُكره الحصاد والجذاذ ليلاً) لأنه ربما أصابه أذىّ من نحو حيّة . 

(وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعَهُ في أرضه» ويكون 
ما يخرج بينهما؛ ففاسدٌ) لكون البذر ليس من رب الأرض (ويكون الزرع 
لمالك البذر) لأثه عين ماله تقلّبِ من حال إلى حال (وعليه أجرة الأرض» 
و)أجرة (العمل) في الزرع ؛ لأنه إنما بذل نفعة» ونفع أرضه بعوض» لم 
يُسَلَمِ له» فرجع يبدله . 

(وإن قال) ربهُ أرض: (أنا أزرع الأرض ببذريء. وعواملي» 
وتسقيها بمائلك» والزرع بينناء لم يصح) لأن موضوع المزارعة على أن 
يكون من أحدهما الأرض» ومن الآخر العمل» وصاحب الماء ليس منه 
أرض ولا عمل ولا بذرء ولأن الماء لا يباع ولا يستأجرء فكيف تصح 
المزارعة به؟! 

(وإن زارع شريكَهُ في نصيبه» صح؛ بشرط أن يكون للعامل أكثْرٌ 
من نصيبه) بأن يكون الأصل بينهما نصفين» فيقول أحدهما للآخر: اعمل 


)2غ( المغني (/0555/19). 
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عليه ولك الثلثان» فيصح» ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة 
شريكه. 

(وتقدم) نحوه في المساقاة”'' (قريباً. 

وما سقط من حبٌ وقتَ حصادء قَنبت في العام القابل فلربٌ 
الأرض» مالكاً كان) رب الأرض (أو مستأجرآٌ أو مستعيراً) نص 
06 لأن رب الحبٌ أسقط حقه منه بحكم العُرف» وزال ملكه عنه؛ 
لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه . 


(وكذا نصٌّ) الإماه”"© (في من باع قصيلاًء فخُصِدء وبقي يسيراً» 
فصار ستبلاً» فهو (لربٌ الأرض) لما تقدم. 

(ويُباح التقاط ما خَلّفَه الحصّادون من شئئل» وحبٌ وغيرهما) بلا 
خللااف» لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له (ويَحرْم منعه قاله 
في «الرعاية») لأنه من من مباح . 

(وإذا عَصّبَ رْرعَ إنسانٍء وحَصّده) الغاصب (أبيح للفقراء التقاطً 
السنبل المتساقط؛ كما لو حصدها المالك؛. وكما يُبِاحُ رَعْيْ الكل من 

«(وإن خرج الأكّار) أي : الزراع (باختياره. وترك العمل قبل الزرع ء 
أو بعده قبل ظهوره) أي : الزرع (وأراد) الأكار (أن يبيع عمل يديه) في 


650 ه م 2 5 
الأرم 3 من حرث ونحوه (وما عمل) أي : افق (في 


1" 
02020( مسائل أبي داود ص/ 7١١‏ . 


(1) مسائل أبي داود ص/ .7٠١‏ 
(5) «في الأرض» ساقطة من «ح2. 
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الأرض؛ لم يجز) ذلك؛ خلافاً للقاضي في «الأحكام السلطانية»”١‏ (ولا 
شيء له) كالعامل في المساقاة. 

(وإن أخرجه مالك ذلكء فله أجرةٌ) مثْل (عمله: وما أنفق في 
الأرض) لأنه عمل بعوض لم يُسَلَّم له فوجب له بدله» وهو قيمته. 
وعُلم منه: أنه إذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع» للعامل نصيبهء 
وعليه تمام العمل كالمساقاة. 

(ولا يجوز) لربة الأرض <أن يشرط على الفلاح شيئاً مأكولاً: ولا 
غيره) أي: غير مأكول (من دجاج؛ ولا غيرها التي يسمُونها خدمة) 
ويُسيّى الآن ضيافة» (ولا أخذه) أي: الدجاج ونحوه (بشرط ولا غيره) 
إلا أن ينوي مكافأته» أو الاحتساب به من أجرة الأرضء أو كانت العادة 
جارية بينهما به قبل أن يعطيه أرضه» على قياس ما تقدم في القرض”"' . 

(ولو أجر) إنسان (أرضه سنة لمن يزرعهاء فزرعها) المستأجر 
زرعاً ينبت في سنة (فلم ينبت الزرع في تلك السنة» ثم نبت في السنة 
الأخرى» فهو للمستأجرء وعليه الأجرة لربٌ الأرض مدة احتباسها) 
فيلزمه المُسمّى للسنة الأولى» وأجرة المثل للثانية (وليس لربٌ الأرض 
مطالبته) أي: المستأجر (بقلعه) أي: الزرع (قبل إدراكه) لأنه وضعه 


0006 وتأخره ليس بتقصيره . 


11 (000 
.)١145/8( )١( 
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طخس تي تمس حل تع عت حت مت و وت ملت < تا 200711072145711 ل ل 0 1 12 


باب الإجارة 


مشتقة من الأجرء وهو العوّضء ومنه سُمّي الثواب أجراً؛ لآن الله 
تعالى يُعوئض العبد به على طاعته؛ أو صبره عن معصيته . 

وهي ثابتة بالإجماع”" . 

وسنده من الكتاب قوله تعالى: 9فَإِنْ أَرْضَعنَ لكم فَآنُومُنَ 

00# » ومن السنة: حديث عائشة في خبر الهجرة قالت: 
0 رسولٌ الله كَكِِ وأبو بكر رجلاً منْ بَني الدّيل هاديا خرّيتآ». 
والخَّريت: الماهر بالهداية؛ رواه البخاري” . 

والحاجة داعية إليهاء إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه؛ ولا 
على حيوان يركبه؛ ولا على صنعة يعملهاء وأرباب ذلك لا يبذلونه 
مجاناء فجوّزت طلباً للرفق. 

(وهي) لغة: المجازاة . 

وشرعا: داوعا ص جم حير 

وي ضربان؛ أشير”“ إلى الأول منهما بقوله: '(مكة معلومة» من 
عين معلومة) معينة» ك ا البعير (أو) من عين (موصوفة في 
الذّمة) ك: أجرثك بعيراً صفته كذاء ويستقصي صفته . 


. ١178 الإجماعء لابن المنذر ص/‎ )١( 

.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(؟) في الإجارة. باب 7. 5؛ حديث 7777: 7734. وفي مناقب الأتصارء باب 248 
حديث 8908 ١‏ 


(:) في الح»: «أشار». 


3 كتاب الشراكة ‏ ياب الإجارة 
بج م ته جم 7*7 25 :261377255252372 7 0 ا 13 1 


وأشير إلى الضرب الثاني بقوله: (أو عمل معلوم) وقوله: (بعوض 
معلوم) راجع للضربين» فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين» 
خلافآ لأبي إسحق المروزي؛ لأن المنفعة هي التي تُستوفى» والأجرة في 
مقابلتهاء ولهذا تضمن دون العين» ونا ضيف العقد إلى العين؛ لأنها 
محل المنفعة ومنشؤهاء كما يُضاف عقد المساقاة إلى البستان» والمعقود 
عليه الشمرة» والانتفاع تابع» ضرورة أن المنفعة لا توجد"'' عادة إلا عقبه. 

(ويُستثنى من) قولهم: (مدة معلومة) صورتان: إحداهما تقدمت 
في الصلح”". والأخرى: (ما قُتح عَنوةٌ ولم يُقُسم) بين الغانمين (فيما 
فعله عمر رضي الله عنه”") في أرض الخراج» فإنه وقف أرض ذلك على 
المسلمين» وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل 
عام» ولم يقدّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها. 

وأركان الإجارة خمسة : المتعاقدان» والعوضانء والصيغة. 

(وهي) أي : الإجارة (والمساقاة» والمزارعة» والعراياء والشفعة» 
والكتابة» ونحوها) كالسَّلَم (من الوُخص المباحة المستقرٌ حكمها على 
وفق القياس) قال في «الفروع»: لأن من لم يخصص العلَّة» لا يُتصور 
عنده مخالفة قياس صحيح» ومن خصّصها فإنما يكون الشيء خلاف”*؟» 
القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجوداً فيه» وتخلّف الحكم 


عته . 


)١(‏ فى «ذ»: «تؤخل». 
(0) غم /اة 7 .)1١99‏ 
4 تقدم تخريجه (1/ )17٠١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) في الح»: «مخالفاً». 


كناب ع ياب ٠‏ الإجارة 


(ولا بسي ال الإجارة (إلا من جائز التصرّف) -- عقد اي 
كالبيع . ْ 

(وتنعقد) الإجارة (بلفظ : إجارة''' وما في معناها) كالكراء؛ سواء 
(أضافه إلى العين» نحو: آجرتُكهاء أو: أكريتكهاء أو) أضافه (إلى 
النفع» نحو) قوله: (آجرتّك) نفع هذه الدار (أو: أكريئك) نفع هذه الدار 
(أو: ملكثك نفعها. 

و)تنعقد ‏ أيضاً ‏ (بلفظ: بيع» إضافة إلى النفعء نحو) قوله: 
(بعتك نفعهاء أو): بعتّك (شكنى الدارء ونحوهء أو أطلق) لأنها بيعء 
فانعقدت بلفظه كالصرف . 

قال الشيخ تقي الدين”": التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود 
انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهماء 
وهذا عام في جميع العقود» فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقودء بل 
ذكرها مطلقة. وكذا قال ابن القيم في لإعلام الموقعين»”"“. وصحّحه في 
«التصحيح؟ و«النظم». وقال في «المنتهى»: وبلفظ بيع؛ إن لم يضف 
إلى العين. ومعناه في «التلخيص» قال: مضافاً إلى النفعء ك: بعتّك نفع 
هذه الدار شهراً» وإلالم يصحء نحو: بعتّكها” شهراً 

(ولا تصح) الإجارة (إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها: معرفة المنفعة) لأنها هي المعقود عليها؛ فاشترط العلم 
بها كالمبيع» ومعرفتها: (إما بالعغرف) وهو ما يتعارفه الناس بينهم 
)١(‏ في «ذ»: «آجرت». 
زفق مجموع الفتاوى (١؟/‏ 077). 


(١؟/ع).‏ 
(4) في «ذ»: ابعتك». 
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(كشكنى الدّار شهراً) لأن السّكنى متعارفة بين الناس» والتفاوتٌ فيها 
يسير» فلم يحتج إلى ضبطه (و)ك(خدمة الآدمي سنة) لأن الخدمة 
- أيضاً - معلومة بالعْرف» فلم تحتج إلى ضبط كالسُكنى (فيخدمه في 
الزمن الذي يقتضيه العغرف) قال في «النوادر» و«الرعاية»: إن استأجره 
شهراً يخدم ليلاً ونهارآء فإن استأجره للعمل استحقه ليلاً. انتهى. 
والمراد: ما جرت به العادة من الليل؛ قال في «الهداية»: يخدم من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس. 

(فإذا كان لهما عغرف» أغنى عن تعيين النفع» و)عن تعيين (صفتهء 
وينصرف الإطلاق إليه) أي : إلى العرف؛ لتبادره إلى الذهن . 

(فإذا كان عرف الدار السُكنى) واكتراها فله السُكنى» على ما يأتي 
(أو لم يكن) للدار عرف (واكتراها) أي: الدار (لها) أي: للسّكنى (فله 
الشيكى.. 

و)له (وَضْعْ متاعه فيهاء ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة 
الساكن به) قال في «المبدع»: ويستحق ماء البثر تبعاً للدار في الأصح . 

(وله) أي : المستأجر (أن يأذن لأصحابهء وأضيافه فى الدخول) بها 
(والمبيت فيها) لأنه العادة. وقيل لأحمد(' : يجيء ودار ليه أن غير 
صاحب البيت بهم؟ قال: ربما كثرواء أرى أن يخبرء وقال: إذا كان 
يجيئه الفرد» ليس عليه أن يخبره. 

(وليس له) أي : للساكن (أن يعمل فيها حدادةٌ. ولا قصارةً) لأنه 
ليس العرف» و أيضاً ‏ يضر بجدرانها. 

(ولا) يجعلها (مخزناً للطعام) لأنه يضرٌ بهاء والعرف لا يقتضيه. 


. 7١7 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 


كتاب الشراكة ‏ باب الإجارة 


(ولا أن يُسكنها دابة) لما تقدم. قلت: إن لم تكن قرينة» كالدار 
الواسعة التي فيها إسطبل مُعدّ للدواب» عملاً بالعغرف . 

دولا يَدَع) المستأجر (فيها رمادآ» ولا تراباً» ولا زيالة» ونحوها) 
مما يضدٌ يها؛ لحديث: (لا ضر رولا ضرار»”'" . 

(وله) أي : المستأجر (إسكان ضيف وزائر) لأنه ملك الّكنى» فله 
استيفاؤها بنفسه» وبمن يقوم مقامه. 

(وإما بالوصف. كحمل رُْرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين) 
فلك بل م ذكر الوون زالمكاة الذى يجمل إليه:- لآث الشفطة زنما كمرك 
بذلك» وكذا كل محمول. 

(ولو كان المحمول كتاباًء فوجد) الأجيرٌ (المحمول إليه غائباً) ولا 
وكيل له (فله) أي: الأجير (الأجرة) المسمّاة (لذهابه» و)له أجرة مثل 
(ردّه) لأنه ليس سوى رده إلا تضييعهء وقد علم أنه لا يرضى تضييعه» 
فيتعين رده . 

(وإن وجده) أي: وجد الأجيرٌ المحمول إليه (ميتاًء ففي «الرعاية» 
وهو ظاهر «الترغيب»: له المُسمّى فقطء ويرده) لأنه أمانة 5 ولعل 
الفرق أن الموت ليس من فعل الميت» بخلاف الغيبة» فكان الباعث 
مفرّطاً يعدم الاحتياط . 

(قال أحمد”": يجوز أن يستأجر) الأجنبي (الأَمَةَ والحُّة للخدمة) 
لأنها منفعة مباحة (ولكن يصرف) المستأجر (وجهه عن النظر) للحُرة 
(ليست الأمّة مثل الحُوّة) فلا يُباح للمستأجر النظر لشيء من الحُرّة 


.)١( تعليق رقم‎ )١١١/17( تقدم تخريجه‎ )١( 
.7١5/صداشرإلا‎ )١( 
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بخلاف الأمّة» فينظر منها إلى الأعضاء الستةء أو إلى ما عدا عورة 
الصلاة» على ما يأتي في التكاح. والحاصل: أن المستأجر لهما 
كالأجنبي (ولا يخلو) المستأجر (معها) أي : الخرّة (في بيت) بل ولا مع 
الأمَه كما يأتي في التكاح (ولا ينظر إليها متجرّدة» ولا إلى شعرها) 
المتصل؛ لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمّة . 

(و)تصح الإجارة (لبناء) دار ونحوها؛ لأنه نفع مباح (ويُقدّر) 
البناء (بالزمان) كيوم أو شهر . 

(وإن قُدّر بالعمل) بأن استأجره لبناء حائط (فلا بْكَ من معرفة 
موضعه) أي : البناء (لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب» ولا بْكَ من 
ذِكْرٍ طول الحائطء وعرضه؛ وسَمْكه) بفتح السين وسكون الميمء أي: 
ثخانتهء وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب؛ ذكره في 
«الحاشية» (وآلته) أي : البئاء (من طين: ولبنء وآجٌُء وشيدٍ) أي: جير 
(وغير ذلك) كالجص؛ لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك: والغرض 
يختلف» فلم يكن بد من ذكره . 

(ولو استؤجر لحفر بئرء عشرة أذرع طولاً» وعشرة) أذرع (عرضاًء 
وعشرة) أذرع (عمقاً فَحَمْر) الأجير (خمسة طولاً في خمسة عرضاً في 
خمسة عمقاً) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له 
(فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة» ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ آلفاً) 
فهي التي استؤجر لحفرها (واضرب خمسة في خمسة» بخمسة وعشرين» 
ثم اضربها في خمسة؛ بمائة وخمسة وعشرين) وذلك الذي حفره (و)إذا 
نسبت (ذلك) إلى الألف وجدته (ثُمن الألف. فله ثُمنْ الأجرة) لأنه وقَى 


كتاب «الشواعة دكا + الاجابة 


ف 


0 م للد فى اللي 1 
0 هذا قول صاحب «الرعاية». ويأتي في الباب ما يقابله» 
والآتي هو الصحيح من المذهب. 

اومان وو و بجع ياي نا 
ليبني له (في زمن معلوم) كيوم أ و أسبوع (فبناه) الأجير (ثم سَقَط البناء» 
تقد وقن) الأجير (ما عليداء واستحق الآجرة) كاملة؛ لآن سعوطه ليس تمن 
فعله» ولا تفريطه؛ هذا (إن لم يكن سقوطه من جهة العامل”'" . 

فأما إن) كان سقوطه من جهته بأن (فرّطء أو بناه محلولاً. أو نحو 
ذلك. فسقطء فعليه إعادنّه: وعَرامةٌ ما تلف منه) لتفريطه . 

(وإن استأجره لبناء أذرع معلومة» فبنى بعضهاء ثم سقط) على أيّ 
وجه كان (فعليه إعادةٌ ما سقط. و)عليه (تمام ما وقعت عليه الإجارة من 
الأذرع) مطلقآ؛ لأنه لم يوف بالعمل» وعليه غرم ما تلف إن فرّط . 

(ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان» 
و)الاستئجار ل(لتجصيصها) ونحوه؛ لأنه مباح» ويُقدر بالزمن. 

(ولا يصح) الاستنجار (على) ذلك إذا قُدّر بالعمل معين) بأن 
يقول: استأجرتك لتطيين هذه الحائطء أو تجصيصها (لأن الطين) أو 
الجص (يختلف في الرقة والغلظء و)كذلك (الأرض منها العالي والنازل» 
وكذلك الحيطان والسطح) منها العالي والنازل (فلذلك لم يصح) 
الاستئجار لذلك (إلا على مدة) معلومة» كيوم أو شهر. 

(وتصح إجارةٌ أرض معينة) برؤية؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة 
(لزرع كذا) من بُرٌّ أو قطن» ونحوهما (أو غرس) معلوم كوشوش (أو 


00( في الح2: «العمل؟ . 
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بناء معلوم) كدار وصفهاء بلا خلاف (أو) إجارتها (لزرع ما شاءء أو 
لغرس ما شاء) أو لبناء ما شاء”"2 (ك: أجرتّك لتزرع ما شئت» أو) أجرها 
(لغرس » ويسكت) أو لبناء أو زرع؛ ويسكت (أو أجره الأرضّ وأطلق) 
بأن لم يعين زرعاً ولا غرساً ولا بئاء (وهي تصلح للزرع وغيره) فتصح 
الإجارة في جميع هذه الصور؛ للعلم بالمعقود عليه. قال الشيخ تقي 
الدين”"': إن أطلق» أو قال: انتفع بها ما شئتء فله زرع وغرس وبناء . 


(ويأتي له تتمة) في الباب . 
(ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدَةِ) كيوم أو شهر (أو) على 
(عمل) معلوم . 


(فإن قدّره بالعمل» احتاج إلى تعيين عددهء و)إلى (ذْكْرٍ قَالبه 
وموضع الضَّرب) لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء (فإن كان هناك 
قالبٌ معروف لا يختلف. جاز) كما لو كان المكيال معروفاً. 

(وإة :كدر جالظؤل:والعةضى والسمك». جاق) لاتعقاء الغرى الأول 
يكتفى بمشاهدة قالب الضَّربٍ إذا لم يكن معروفاً) لأن فيه غررأء وقد 
يتلف كالسّلَم . 

(ولا يلزمه) أي: الأجير (إقامة اللّببن ليجففٌ) لأنه إنما استؤجر 
للضرب لا للإقامة (ما لم يكن شَرْطّء أو عُرفٌ) فتُرجع إليه. وظاهر ما 
قدّمه في «المبدع» و«اشرح المنتهى» : لا يلزمه مع عرف . 

(ومثله) أي: إقامة اللَِّن (إخراج الْآَجُدَ من التنور الذي استؤجر 


)١(‏ زاد في «ذ؛ ومتن الإقناع (/ 230 (أو لزرع) ما شاء (وغرس ما شاء)ء وبناء ما 
نا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)١191770(‏ والإنصاف (8/7). 
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لشَيّه) فلا يلزمه إن لم يكن شَرْطء أو عُرفٌ؛ لما تقدم . 

(وإن استؤجر لحفر قَبْرِءِ لزمه ردٌ ترابه) أي: القبر (على الميت؛ 
لأنه العُرف) و(لا) يلزمه (تطيينه) لأنه ليس بمشروع. وظاهره ولو كان 
العرف. 

(وإن استأجر للركوب» ذَكرَ) المستأجر (المركوبتء. فرساً أو 
بعيراًء ونحوه) كحمار (كمبيع) إن لم يكن مرئياً (و)ذكر (ما يركب به من 
سرج وغيره) لأن ضرر المركوب يختلف باختلاف ذلك (و)ذكر (كيفية 
سيره من هملاج وغيره) لأن الغرض يختلف باختلافه . والهملاج بكسر 
الهاء: من الهملجة”'؛ مشية معروفة. 

(ولا يُشترط ذكرْ ذكوريته) أي: المركوب (وأنوثيته» ونوعه) فلا 
يُشترط في الفرس أن يقول: حجر(" أو حصانء ولا عربي أو يزذون””© 
ونحوه؛ لأن التفاوت بين ذلك يسير. 

(ولا بْدَ من معرفة راكب برؤية» أو صفة» كمبيع) لاختلافه بالطول 
والسّمّن وضدهما. 

(ويُشترط) أيضآ (معرفة توابعه) أي: الراكب (العُرفية» كزادء 
وأثاثٍ من الأغطية» والأوطئة» والمعاليق» كالقذر والقربة ونتحوهماء إما 
برؤية» أو صفةء أو وزن) لأن ذلك يختلف . 

(وله) أي : الراكب (حَمْلُ ما نقص من معلومه) أي : من الذي قدّره 
للمؤجر (ولو بأكل معتاد؛ ويأتي في الباب) موضحاً. 
)١(‏ هَمْلجَ البرذون هَمْلجة: مشى مشية سهلة في سرعة . المصباح المنير ص/ »88١‏ مادة 

(هملج) . 


. مادة (حجر)‎ » ١177 الحجر: الفرس الأنثى. المصباح المنير ص/‎ )١( 
.)١١9/١1( البرذون: هو الذي أبواه أعجميان. حياة الحيوان للدميري‎ )( 


كتاب الشزاكة ياب الإجارة 


3 اهن 


ع 0 
يحمل عليه وآلته (إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة. أو يُموّت غرض 
المستأجر) باختلاف ما يحمل عليه (وإلا) بأن تضرّر المحمول؛» أو فات 
غرض المستأجر باختلافه (اشتثرطء كحامل زجاج» وخزف) أي: فخارء 
(وفاكهة» ونحوه) أي : نحو ما ذكر» لأن فيه غرضاً. 

(ويُشترط معرفةٌ المتاع المحمول برؤية أو صفة» وذكر جنسه من 
حديدء أو قطن أو غيره» و)معرفة (قَدْره بالكيل أو بالوزن» فلا يكفي ذكر 
وزنه فقط) لاختلاف الغرض» خلافاً لابن عقيل . 

(ويُشترط معرفة أرض) إذا استؤجر (لحرث) برؤية؛ لأنها لا 
تنضبط بالصفة» فيختلف العمل باختلافها . 

نصل 

الشرط «الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد 
معاوضة» فوجب أن يكون معلوماً» كالثمن. وقد روي عنه يَليِْ: «مَن 
اسبتأجَت أجيراً قلتعلمه جره[ . ا 


ارو ب عر ع ارو ا ا 4 
من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه عبدالرزاق (8/ 7780) حديث 77 لاد وار عر +20 0 
سليمان» عن إبراهيم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
أحدهما مرفوعاً. 
وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص/ 21717 حديث 010٠‏ وأبو نعيم في مسند 
أبي حنيفة ص/ 2489 عن أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان؛ عن إبراهيم؛ عن أبي 
هريرة؛ و وأبي سعيد رضي ي الله عنهما مرفوعاً . 
وأخرجه البيهقي 61/١‏ من طريق أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم؛ عن - 


كتاب إلشواحة: فاب به الإجازة 


ا دعرو منية شاي لشم 
حكمه (كثَمِن) فما صح أن يكون ثمناً في الذمة» صح أن يكون أجرة 
(و)الأتجرة (المعينة كمبيع ) مدين . 

(وتر عمل القبوة شور كراقع أو طيرة افيرهاء يكت 
الإجارة (كبيع) بخلاف السَّلَم؛ لأن المنفعة هاهنا أجريت مجرى 
الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة» والسَّلَّم متعلّق بمعدوم» فافترقا. 

(وتجوز إجارةٌ الأرض بجنس ما يخرج منها) بأن أجرها لمن 
يزرعها بُرَاً بقفيز برٌ إن لم يقل: مما يخرج منهاء وإلا؛ لم يصح (وتقدم 
في الباب قبله”'2 ) مفصلاً 


- الأسودء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال: كذا رواه أبو حنيفة» وكذا في 
كتابي : عن أبي هريرة» وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود. ورواه حماد بن 
سلمة؛ عن إبراهيم؛ عن أبي سعيد الخدري»: و 
الأجير حتى يبين له أجره. وهو مرسل بين إبراهيم؛ وأبي سعيد. وكذلك رواه معمرء 
عن حماد بن أبي سليمان مرسلاً. 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 185): إبراهيم لم يدرك أبا سعيد. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (517/5): رواه أحمدء وقد رواه النسائي موقوفاء 
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما 
أحسب . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 1817): وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد 
ولا أبا هريرة» أي: لم يسمع. 
وأخرجه التسائي في المزارعة باب 45؛ رقم 38577» وفي الكبرى (7/ )١١١‏ رقم 
41777 من طريق شعبة؛ عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 707) من طريق سفيان؛ عن حمادء عن إبراهيم؛ عن 
هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما موقوفاً. 
قال ابن أبى كيرا عا ا : قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن [كذا! 
ولعله على] أي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ 

.)٠١ /9( )0( 
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(ويصح استئجار أجيرٍ وظثرٍ) أي : مرضعة» ولو أمّآً (بطعامهما 
وكسوتهما) وإن لم يصف الطعام والكسوة (أو بأجرة معلومة وطعامهما 
وكسوتهما). 

أما المرضعة: فلقوله تعالى: #وعلى المَؤلود لَهُ رزقهُنٌَ وكسوتهنَ 
بالمعؤوف4”' فأوجب لهرّ النفقة والكسوة على الرضاع؛ ولم يفرّق بين 
المُطلّقة وغيرهاء بل في الآية قرينة تدلٌ على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب 
نفقتها وكسوتها بالزوجيةء وإن لم ترضعء ولقوله تعالى: #وعلى 
الوارث مِثْلُ ذلك 004 والوارث ليس بزوج . 

وأما الأجير: فلما روي عن أبي بكرء وعمرء وأبي موسى 
رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهه”"'. 
ولم يظهر له نكيرء فكان كالإجماع . 

و(كما لو شرطا) أي: المرضعة والأجير (كسوةٌ ونفقة معلومتين 


.3777* سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.)38 /4( لم نقف على من رواه عنهم مسندآء وذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني‎ )١( 
وفي مسائل الكوسج (5/ 7097) رقم 7771 عن إسحاق بن راهويه قال: فإن السنة‎ 
مضت في استئجار الرجل بالكسوة وبطعامه أنه جائرٌء رأى ذلك ابن عباس وأبو‎ 
)77 هريرة؛ وقد قال الله تبارك وتعالى: اأولئك لهم نصيب مما كسبوا» (البقرة:‎ 
فتلاها ابن عباس حين شثل عمّن يؤاجر نفسه على أن يطعموه ويخدمهم» وكذلك قال‎ 
. أبو هريرة رضي الله عنه: «أجرت نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي»‎ 
قلنا: أما أثر ابن عباس فرواه الحاكم (7//ا71)» والبيهقي (5/ 177) . قال الحاكم:‎ 
. صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي‎ 
وأما أثر أبي هريرة فرواه ابن ماجه في الرهون؛ باب 5: حديث 554545» وعبدالرزاق‎ 
وفي شعب‎ :.)١١١/5( رقم 15941ء وابن سعد (757)» والبيهقي‎ )؟١5/4(‎ 
. الإيمان (577/4) رقم 57907 . قال البوصيري : إسناده صحيح موقوف‎ 
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موصوفتين» كصفتهما في السَلّم) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالباً. 

(وهما) أي: المرضعة والأجير (عند التنازع) في صفة الكسوة 
والنفقة» أو قدرهما (كزوجة) قال في «الشرح»: لأن الكسوة عرفاًء وهي 
كسوة الزوجات» والإطعام عُرفاًء وهو الإطعام في الكمّارات» وفي 
الملبوس إلى أقل ملبوس مثله؛ لأن الإطلاق يجزىء فيه أقل ما يتناوله 
اللفظء كالوصية. 

(ويْسنٌ إعطاء ظثر حرَّةٍ عند الفطام عبداً أو أمّة إن كان المسترضع 
موسراً) لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن 
حجّاج؛ عن أبيهء قال: «قلت: يا رَسُول الله» ما يُذْهِبٍ عني مَذمة 
الوّضاع؟ قال: العْرّة: العبدُ أو الأمّة؟ قال الترمذي: حسن صحيه”" . 


»3 والترمذي في الرضاعء باب‎ »7١74 أبو داود في التكاح». باب ؟7١» حديث‎ )١( 
حديث 11517. وأخرجه  أيضاً  البخاري في التاريخ الكبير (7371/7): والنسائي‎ 
20587 حدذيث‎ )7”١5/7( في التكاحء باب ”5: حديث 271379 وفي الكبرى‎ 
وعبدالرزاق (41/8/1) حديث 17907 ؛ والحميدي (7/ /ا"ا) حديث //ا41» وأحمد‎ 
مة)ء وفي العلل ومعرفة الرجال (؟75/5) حديث 14817. والحسين‎ ١ جم‎ 
؛5٠ والدارمي في التكاح» باب‎ »4١ المروزي في البر والصلة ص/١5» حديث‎ 
حديث 71705ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (755/5) حديث 3771/4ء‎ 
حديث 1ا151ء وأبو يعلى (17١1/١؟1١) حديث‎ )55١/7( والرويانى فى مسنده‎ 
2155-5937 حديث‎ )١79/5  ١ا/ا“ والطحاوي في شرح مشكل الاثار (؟/‎ 
حديث‎ )47/١١( وابن حبان «الإحسان»‎ »)١515/1١( وابن قانع في معجم الصحابة‎ 
والطبراني في الكبير (7/ 23777 1711) حديث 7708-1195؛ والعسكري‎ ©» 
في تصحيقات المحذثين (1/ 0091/4 وأبو تعيم في معرفة:الضحابة (9/0/1) -حديث‎ 
والمزي في‎ »)509/١( ؛ والبيهقي (0/ 574)»: وابن الأثير في أسد الغابة‎ 5 
كلهم من طرق عن هشام بن عروة» به.‎ )551١- 55٠ /5( تهذيب الكمال‎ 
- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان»‎ 


1 
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(قال الشيخ”'': لعلَّ هذا في المتبرعة بالرضاعة . انتهى . 

وإن كانت الظثر أمَهٌ استّحب) لمسترضع موسر (إعتاقها) لأنه 
يحصّل أخص الرقاب بها لهاء وتحصل به المجازاة التي جعلها النبيئٌ َك 
مكداذاة اللوالمن السيث 0 


وحاتم بن إسماعيل» وغير واحدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن حجاج بن حجاج ؛ 
عن أبيه؛ عن النبي يلي وروى في علله الكبير ص/ ١78‏ »: حديث 747 عن سفيان بن 
عيينة » عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن حجاج بن حجاج » عن أبيه» عن النبي كك . 
وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح: عن حجاج بن حجاج» عن 
أبيه» ولا أعرف له عن النبي ككِيِ غير هذا الحديث الواحد» ومن قال: الحجاج بن أبي 
الحجاج فهو خطأ. وقال في السئن (7/ :)57٠‏ حديث ابن عيينة غير محفوظ . 

وقد تابع هشامآ الزهري: أخرجه الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» ص/197» 
حديث 574 » وأبو الزناد: أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 17757) حديث 27705 وأبو 
الأسود يتيم عروة: أخرجه الطبراني في الكبير (7/ "771) حديث 5 ١737ء‏ ثلاثتهم عن 
عروة» عن الحجاج بن الحجاج» عن أبيه به. 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )197/١(‏ من طريق داود بن عبدالرحمن» عن 
هشام بن عروة» عن الحجاج بن الحجاجء عن أبيهء به. وأخرجه من طريق ابن أبي 
الزنادء عن أبيه؛ ومن طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» عن الحجاجء 
عن النبي كَكل. 

وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (707/7) حديث 54417 من طريق عبدالرحمن بن 
مهديء والطبراني في الكبير (7/ 771) حديث ١٠7لا‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/70) حديث 1955 من طريق أبي نعيم» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
عروة؛ عن الحجاجء عن النبي كَله. 

وأخرجه الطيالسي ص/ 185» حديث »1701١‏ وابن سعد )7١18/5(‏ من طريق ابن 
أبي ذئب» عمن سمع عروة» أن رجلاً قال. . . الحديث. 

. 778 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) يشير إلى قول النبي يكِ: «لا يجزىء ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه». 
أخرجه مسلم في العتقء حديث 15١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


َك 
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(ولو استؤجرت) المرأة و الا لزماها) أى + اشغ 
والحضانة ؛ لأنه مقتضى العقد. 

(وإن استؤجرت للرّضاعء وأطلق) الرضاع (لزمتها الحضانة تبعاً) 
عملا بالعرف . 

(وإن استؤجرت للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرّضاع) لأنه 
ليس داخلاً في الحضانة . وقال في «المنتهى»: وإن أطلقت» أو خصص 
رضاع » لم يشمل الآخر. 

(والمعقودُ عليه في الوّضاع: الحضانة واللَّبن) لأن كلا منهما 
مقصودء ولأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنهاء 
وأما كونه عيناً فلا يمنع؛ للضرورة إلى حفظ الآدمي؛ لأن غيره لا يقوم 
ماق 

(ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرّضاعء وانقَطّع اللَبّنَء بكطّلا) 
أي : بطلت الإجارة فيهما؛ لتعذّر المقصود منها. 

(ويجبُ على المُرضعة أن تأكل, وتشرب ما يُدِرُ لبتها ويصلْحٌ به 
وللمكتري مطالبتها بذلك) لأنه من تمام التمكين"'' من الرضاع» وفي 
تركه إضرارٌ بالصبي . 

(فإن لم تُرضعهء لكن سقته لبن الغنم) أو غيرها (أو أطعمته؛ أو 
دفعته إلى خادمها) أو غيرها (فأرضعتهء فلا أجرة لها) لأنها لم توفٍ 
بالمعقود عليه . 

(وإن) اختلفاء ف(قالت: أرضعتةٌ فأنكر المسترضع) أنها 


)000( في 3 «التمكن؟. 
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أرضعبّه (فالقول قولها) بيمينها؛ لأنها مؤتمنة. 

(ويُشترط) لصحة الإجارة للرّضاع (رؤية المرتضع) ولا يكفي 
وصفه ؛ لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره» ونهمته”'' وقناعته 

(و)يُشترط - أيضاً - (معرفة مدة الرضاع) لأنه لا يمكن تقدير 
الرضاع إلا بهاء فإن السقي والعمل فيها يختلف . 

(و)يُشترط - أيضآ ‏ معرفةٌ (مكانه) أي: الرّضاع (هل هو عند 
المرضعة» أو عند وليّه؟) لأنه يختلف» فيشق عليها في بيت المستأجرء 

(ولا بأس أن ترضع المُسلمة طفلاً لكتابي بأجرةء لا) طفلاً 
(لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله. قال في «الفروع»: رخص 
أحمد”” في مُسلمة تُرضع طفلاً لنصارى بأجرة» لا لمجوسي . وسوّى 
أبو بكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة. 

(ولا يصح استئجار دابة بعلفهاء أو بأجر مُعين وعلفها) لأنه 
مجهولء ولا عَرْفَ له يرجع إليه (إلا أن يشترطه) أي : العلف (موصوفاً) 
كشعير ونحوهء وقذره بمعلوم» فيجوز. 

(وعنه": يصح) مطلقاً (اختاره الشيخ”؟“: وجمعٌ) كاستئجار 
الأجير بطعامه. 

(وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع (طعام غيره وكسوته) أي : 
الغير (موصوفاً) ما ذكر من الطعام والكسوة (جاز) لأنه معلوم (ك)ما لو 
(1) نهم ينهم : كَثْر أكله . المصباح المنير ص/515» مادة (نهم) . 
2020( الفروع (5/ 571 -5777) والإنصاف (157/5). 


() الاختيارات الفقهية ص/ 57١‏ والفروع (577/5)» والمبدع (57//5). 
(:) الاختيارات الفقهية ص/ ١؟77.‏ 


2 كتاب الشراكة ‏ باب الإجارة 


شَرّط له طعام نفسهء وكسوة (نفسهء ويكون ذلك للأجيرء إن شاء 
أطعمه) له (وإن شاء تَرَكه) لأنه في مقابلة منافعه (وإن لم يكن) ما شرّطه 
للأجير من طعام غيره وكسوته (موصوفاًء لم يصح) لأن ذلك مجهول 
(وإنما جاز) ذلك إذا شرط (للأجير) نفسه (للحاجة إليه) وجري العادة 
بهء فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك. 

(وليس له) أي: المستأجر (إطعامه) أي : الأجير (إلا ما يوافقه من 
الأغذية) لأن عليه ضرراًء ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه . 

(وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر) بطعام نفسه أو غيره (أو 
عَجَرْ عن الأكل لمرض أو غيره؛ لم تسقط نفقته» وكان له المطالبة بها) 
لأنها عوضء فلا تسقط بالغنى عنه» كالدراهم . 

(وإن احتاج) الأجيرٌ (إلى دواء لمرضء لم يلزم المستأجر) لأنه 
ليس من النفقة» كالزوجة (لكن يلزمه) أي: المستأجر (بِقَدْرٍ طعام 
الصحيح) يدفعه له؛ فيصرفه فيما أحب من دواءء أو غيره. 

(وإن قبض الأجير طعامَهُ» فأحبّ) الأجير (أن يستفضل بعضه 
لنفسه. وكان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قَدْر 
حاجته, ويُّفضل الباقي) منع منه؛ لأنه لم يُمَلّكه إياه» وإنما أباحه أكل 
قَدْر حاجته (أو كان في كه لأكله كلّه ضررٌ على المستأجر بأن يضعف 
الأجير عن العمل» أو يقل لَبَنُ الظئرء منع منه) لأن على المستأجر ضرراً 
بتفويت بعض ماله من منفعته» فمنع منه كالجمّال إذا امتنع عن''؟ علف 
الجمّال. 


- 


)غ0( فى «(ذ2: لامن؟. 
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(وإن دقع) المستأجر (إليه قَدْر الواجب فقط) من غير زيادة (أو) 
دفع إليه (أكثر منه) أي : الواجب (وملكه إياهء ولم يكن في تفضيله لبعضه 
ضرر بالمستأجرء جاز) للأجير أن يستفضل بعضه لنفسه؛ لأنه لا حقٌّ 
للمستأجر فيه ولا ضرر عليه؛ أشبه الدراهم . 

(فإن قدّم) المستأجر (إليه) أي : الأجير (طعاماً فثهبء أو تلف قبل 
أكلهء وكان) الطعام (على مائدة لا يخصّه) المستأجر (فيها بطعامه؛ 
ف»الطعام آنن تماق المعلجر) لأثه لك اسه إليه: 

(وإن خضّة) الستاجر (بذلك) الطغام (وسَلّمه إليه) ثم تُهب». أو 
لف (فمن مال الأجير) لأنه تسليم عوض على وجه التمليك» أشبه 
البيع . 

(والدّاية التي تَقْبل) الولد في (الولادة» يجوز لها أخذ الأجرة على 
ذلك» و)يجوز لها (أن تأخذ) على ذلك (بلا شرط) لأنه عمل لا يختص 
فاعله أن يكون من أهل القربة . 

(ولا بأس أن) يستأجر من (يحصد الزرع) بجزء مُشاع منه (و)أن 


يستأجر من (يصرم) أي: يجذٌ ثمر (النخل بسدس ما يخرج منه) أو بربعه 
ونحوه (قال) الإمام (أحمد"2: هو أحب إليّ من المقاطعة؛ يعني مع 
جوازها) أي : المقاطعة. 


(ولا يجوز نفض”" الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه) أي : بآصع 
)000( المغني (4/ 77) . 


(0) تَقَضْتُ الورقٌ من الشجرة نفضاً: أسقطتهء والنَمَضِ ما تساقط. المصباح المنير 
ص/518» مادة (نفض) . 
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معلومة منه؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري الباقي بعدها (وله) أي: الأجير 
(أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(ويجوز نفضٌ كلّه) أي: الزيتون ونحوه (ولقطه ببعضه مُشاعاً) 
كالثلث والسدسء كما سبق في الزرع والنخل. وتقدم''' ذلك في آخر 
المصبارية: 

(ويجوز للرجل) وللمرأة (أن يؤجر أمّته) ولوآءً ولد" (للإرضاع) 
لأنها ملكهء ومنافعها له (وليس لها إجارة نفسها) لرضاع» ولا غيره؛ 
لأنها لا تملك منافعهاء إلا بإذن سيدها. 

(فإن كان لها ولد لم يجز) لسيدها (إجارتها للإرضاع إلا أن يكون 
فيها) أي : الأمّة (فضلٌ عن ريّه) أي: ولدها (لأن الحق) في اللَبّن (للولدء 
وليس للسيد إلا الفاضلٌ عنه) أي: عن الولد من اللّبّن. 

(فإن كانت) الأمّة (متزوّجة بغير عبده» لم يجز) للسيد (إجارتها 
لذلك) أي : للرضاع (إلا بإذن الزوج) لأن فيه تفويتاً لحقه . 

(وإن أجرَمًا) السيد (للرّضاعء ثم زوّجهاء صم التكاح. ولا 
تنفسخ الإجارة) بالتكاح» كالبيع (وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من 
الّضاع والحضانة) لسبق حق المستأجر . 

(وتأتي 00 باب (عشرة النساء) مفصّلة . 

(ولا يُقبل قولها) أي: التي أجرت نفسهاء ثم اذَّعت (أنها ذات 
زوج) لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة (أو مؤجرة) أي: ! 
لح ا ل د 


(0) (م/ككه). 
(1) في ااح؟ زيادة: «للخدمة وه. 
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لأنه يتضمن إسقاط حق الزوج في مدة الإجارة . 
فصل 
(وإن دفع) إنسان (ثوبه إلى قَضَّارء أو خيّاط. ونحوهما) كصَبَّاغْ 
(ليعمله) أ ليقصرّه» أو يخيطهء أو يصبغه ونحوه (ولو لم تكن له) 
أي: للقصّار ونحوه (عادة بأخذ أجرة؛ ولم يَعقدا) أي: القصّار والخياط 
(عقد إجارة) صح.ء وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك» وإلا؛ لم 
يستحقًا أجرأء إلا بشرطء أو عقدٍء أو تعريض”"'؛ لأنه لم يوجد عرف 
يقوم مقام العقدء فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه (أو استعمل) إنسان 
(حمالاً ونحوه» أو) استعمل (شاهداً إن جاز له) أي : الشاهد (أخذ الجرة) 
بأن عَجَرّ عن المشى» أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب» كما يأتى فى 
الشهادات (صَمّء وله أجرة مثله) لأن العُرف الجاري بذلك يقوم مقام 
القول. 
وقال شيخ مشايخنا الفارضي”'"2: فإن قيل: يحرم الأخذ على 

الشهادة» فالجواب: أن الذي يحرم إنما هو في نحو ما إذا تحمّل 
الشهادة» وأبى أن يؤدّيها إلا بجغل» أو سّئل في أن يشهدء فأبى أن يشهد 
إلا كثفل . آنا ثر .دازيد متلا فذهعب ععه وشهد» ركلف ويل لزاب 
مغلا أو عضى :زم لبثله أجرة» لااسيما مع بعْد المكانء قله أجرة مثله . 
)١(‏ في اح»: «إلا بعد عقد أو شرط أو تعريض» . 
(؟) هو شمس الدين» محمد الفارضي القاهري الحنبلي» الشاعر المشهورء أخذ عن 

جماعة من علماء مصر» واجتمع بيدر الدين الغزي» واستشهد الشيخ شمس الدين 

العلقمي بكلامه في شرح الجامع الصغير. توفي سنة (١14/8ه)‏ رحمه الله تعالى. 

انظر: شذرات الذهب (797/8)» والنعت الأكمل ص/ ١57‏ والسحب الوابلة 

.)1 1١/6 
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نقلته من خط شيخي ولد العم عبدالرحمن البهوتي”'2 على «حاشية 
الفروع» . 

(كتعريضه) أي : الدافع (بها) أي : بالأجرة (نحو: د وأنا أعلم 
أنك متعشر 20 أو) : 5 و(أنا أَرشملة: ونحوه) مما يدل على إعطاء 


الأجرة . 

(وكذا دخول حمّامء وركوب سفينة ملأحء وحلق رأسه. 
وتغسيله» وغسل ثوبه؛ وبيعه له) شيئآ (وشربه منه ماء) أو قهوة ونحوها 
من المباحات» وما يأخذه البائع ثمن الماء أو القهوة ونحوهاء وأجرة 
الآنية والساقي والمكان» قياساً على المسألة بعدها. 

(وقال في «التلخيص» : ما يأخذه الحمّامى أجرةٌ المكان والسطل 
والمئزرء ويدخل الماء تبعاً) لأنه لا يصح عقد الإجارة عليهء وهذا 
بخلاف مسألة الشرب» فإن الماء مبيع . 

ولا ينبغي لمن دخل الحَمَّام أن يستعمل فوق المعتاد؛ لأنه غير 
مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً؛ بل يحرم عليهء كاستعماله من الموقوف فوق 
القَدْرٍ المشروع» أخذاً من قولهم: يجب صرف الوقف للجهة التي عيّنها 
الواقف. 


(ويجوز إجارة دار بسُكنى دار) أخرى (و)ب(لخدمة عبدء 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن يوسف بن علي البهوتي» أخذ العلم عن والده وجدّه: والتقى 
الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» وغيرهم: وأخذ عنه جمع؛ منهم: العلامة منصور 
البهوتى ‏ صاحب كتاينا هذا والحافظ عبدالباقي الدمشقي. وكان المترجم حياً سنة 
٠‏ انظر: النعت الأكمل ص/ :٠١5 - ٠١5‏ والسحب الوابلة (؟578/5 - 
8 


(1) في متن الإقناع (17/ 596): «تتعيش؟. 


كتاب الشراكة ياب الإجارة 


6, 


5 أمراق ‏ اقة شعني هل ليذ الب 6 لأنه جعل التكاح 
عوض الأجرة» ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع» جاز عوضاً في 
الإجارة» فكما جاز أن يكون العوض عيئاًء جاز أن يكون منفعة» سواء 
كان الجنس واحداً كالأول» أو مختلفاً كالثاني. قال المجد في لشرحه؛»: 
فإذا دفعت عبدك إلى خيّاطء أو قصّارء أو نحوهما ليعلّمه ذلك العمل 
بعمل الغلام سنة» جاز ذلك في مذهب مالك”" وعندنا . 

(وتصح إجارة حَلَي بأجرة من غير جنسه؛ وكذا) بأجرة (من جنسه) 
لآنه عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقائهاء فجازت إجارته 
كالأراضي (مع الكراهة) أي : يُكره إجارة الحلي بنقد من جنسهء خروجاً 
من خلاف من قال: لا تصح؛ لأنها تحتك بالاستعمال» فيذهب منه 
أجزاءء وإن كانت يسيرة» ليحصّل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع 
بهاء فيفضى ي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر. وردً: بأن الأجرة في 
مقابلة الانتفاع» لا في مقايلة الذاهبء, وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين 
بالآخر؛ لإفضائه إلى التفرق قبل القبض . 

(وإن قال) صاحب الثوب لخيّاط : (إن خطت هذا الثوب اليوم) 
فلك درهم (أو) إن خطته (رومياًء فلك درهمء و)إن خطته (غداء أو 
فارسياً فلك (نصفه) أي : نصف درهمء لم يصح . 

(أو) قال ربِهٌ أرضص: (إن زرعتها يرَأ) فبخمسة (أو) قال رب 
حانوت: (إن فتحت خيّاطاً. فبخمسة؛ و) إن زرعت (ذرة أو) فتحت 
(حداداء فبعشرة» ونحوه) مما لم يقع فيه جزم (لم يصح) العقد؛ لأنه 


. 78-77 سورة القصصء الآيات: من‎ »)785 /٠( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57١ /54( المدونة الكبرى‎ )١( 
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عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهماء فلم يصح»ء 
ك: بعتك بعشرة نقداً» أو أحد عشرة نسيئة» ما لم يتفرقا على أحدهماء 
كما تقدم''' في البيع . 

(وإن أكراه دابة» وقال: إن رددتّها اليوم فبخمسة؛ وغداً فبعشرة» 
أو أكراه عشرة أيام بعشرة) دراهم (وما زاد فلكل يوم كذاء صح) لأنه لا 
يؤدّي إلى التنازع ؛ لأنه عيّن لكل زمن عوضاً معلوماًء فصح . 

(ولا يصح أن يكتري مد مجهولة؛ ك) اكترائه فرسا (مُدَّة غزاته؛ 
أو غيرها) لأنه لا يدري متى تنقضي» وقد تطول وتقصرء فيؤدي إلى 
التنازع (وإن سَمَّى لكل يوم شيئاً معلوماً» جاز) وصح العقدء لما تقدم . 

(وإن أكراه) الدار ونحوها (كلَّ شهر بدرهمء أو) اكتراه للسقي 
(كلَّ دلو بتمرة»؛ صح) العقد؛ لما روي عن علي قال: اجعْتُ مَرّةَ جوعاً 
شديداء فخرجتُ أطَلْبُ العمل في عوالي المدينة؛ فإذا أنا بامرأة قذ 
جنك بثن1". لكك انها ري إن ملسا كل تارب يرز 
فمددثٌ ستة عشرٌ ذَنُوب 58 لي: ميك عشرة تمزه فأتيت ا 


فأخبرته» فأكل معي منها» رواه أحمد”” . 


(1) (لا/روه؟). 

(؟) كذا في الأصول! وهو خطأء وصوابه «مدراً» كما في مصادر التخريج الآنيةء 
و«المدر» هو الطين» كما جاء مصرحاً به عند البيهقي »)١١9/7(‏ والضياء في 
المختارة (3985/7) . 

(5) (30/1. 170). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن أبي الدنيا في الجوع ص/ لالاء حديث 211 
وعبدالله ابن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة )619/١(‏ حديث 249457 وفي 
زوائد الزهد »)0١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية »)7١ /١(‏ والبيهقي »)١9١/57(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق )7١8/1(‏ حديث 1515» والضياء في المختارة (7/ ه”) - 
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ومثله ما تقدّم إذا باعه الصّبْرة كل قفيز بدرهم» فعلى هذا تلزم 
الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقدء قاله في «المغني» و«الشرح»» 
وما بعده يكون مراعىّ» ونيّه عليه بقوله: (وكلما دخل شهرء لزمهما 
حكم الإجارة إن لم يفسخا) الإجارة أوله؛ لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد 
على عينه ابتداء؛ لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من 


- حديث 1/17 15ل!؛ عن مجاهد» عن علي رضي الله عنه . 
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ 1١”‏ : قال أبو زرعة: مجاهد عن علي مرسل» 
قال أبى رحمه الله: مجاهد أدرك عليّآء لا يذكر رؤية» ولا سماعا. وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (91/5): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن مجاهداً لم 
يصمح من على > 
وأخرجه - أيضاً ‏ بنحوه الترمذي في صفة القيامة» باب 75 حديث 27841078 
وإسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة (9/ 404) حديث 88لا وهناد 
في الزهد (7”86/7) حديث 2549 عن محمد بن كعب القرظيء وأبو يعلى 
(8107/1) حديث 507 عن يزيد بن رومان القرظي عمّن سمع عليّاً رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١5/٠١(‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه راو لم يُسمء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن أبي عمر العدني ‏ كما في المطالب العالية (7/ 771) حديث 7179/7 من 
طريق أبي رافع» عن محمد بن كعب القرظي؛ عن علي رضي الله عنه» وأبو راقع اسمه 
إسماعيل بن رافع الأنصارى» قال ابن حجر في التقريب (5547): ضعيف الحفظ . 
وأخرجه ابن ماجه فى الرهون؛ باب 3. حديث 75457ء والضياء فى المختارة 
89 )ديت #إنا. عن أل سي عن على رض اللا ع ب بلقظ : حتت اذلو 
الدلو بتمرة» وأشترط أنها جلدة.. 03-5 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/ /ا/): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
وقال اين حجر فى التلخيص الحبير (51/5): رواه ابن ماجه بسند ضصححه ابن 
السكن. ْ 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 12 هذا الإسناد صالح . 
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الاتفاق على تقدير أجرهء والرضا ببذله به» جرى مجرى ابتداء العقد 
عليه؛ وصار كالبيع بالمعاطاة؛ إذا جرى من المساومة ما دلَّ على الرضا 
بهاء قاله في «المغني؟ . 

(ولكلٌ) واحد (منهما) أي: من المؤجر والمستأجر (الفسخ عقب 
تَقضّى كل شهر على الفور في أول الشهر) بأن يقول: فسخت الإجارة في 
الشهر الآخرء وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت» قاله 
في «المغني» و«الشرح». وفي «الرعاية»: قلت: أو يقول: إذا مضى هذا 
الشهر فقد فسختها. انتهى. وهو ظاهر؛ لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ 
بشرط . قال في «المغني» و«الشرح»: إذا ترك التلبس به» فهو كالفسخ لا 
تلزمه أجرة؛ لعدم العقد. 

(ولو أجره) داراء أو نحوها (شهراً غير معيّن؛ لم يصح) العقد؛ 
للجهالة . 

(ولو قال) المؤجر: (أجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد قبحسابهء 
صح) العقد (في الشهر الأول) فقط؟ لأنه معلوم دون ما بعده . 

(و)إن قال: (أجرتك داري عشرين شهرا) من وقت كذا (كل شهر 
بدرهمء صَحّ) العقد. قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأن المدة 
والأجرة معلومان» وليس لواحد منهما الفسخ؛ لأنها مدة واحدة» أشبه 
هنا لو قال أجركك خخترين شهرا بعشرين رهما 

(و)إن قال ربهٌ صبرة: (استأجرئك لحمل هذه الصّبرة إلى مصر 
بعشرة) صح؛ لأنه عيّن المحمول والمحمول إليه. 

(أو) قال: استأجرتك (لحملها”'' ) إلى كذا (كل قفيز بدرهم) 


)١(‏ في الح" و«ذ»: «لتحملها». 
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عضكا 


م 


صح؛ لأن القفيز 9 0 9 وجهالة عدد قفزانها تزول 
اي 

(أو) قال: استأجرثك (لتحملها لي) إلى كذا (كل قفيز بدرهم. وما 
زاد) على القفيز (فبحساب ذلك. صحح) العقد؛ لأنه في قوة قوله: كل 


قفيز بدرهم . 

(وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعهاء كقوله: لتحمل 
قفيزاً منها بدرهم وسائرها بحساب ذلك. أو قال: وما زاد فبحساب 
ذلكء يريد باقيها كلّه إذا قهما) أي : العاقدان (ذلك من اللفظ؛ لدلالته) 
أي : اللفظ (عندهما عليه أو لقرينة صرفت إليه) لأن الغرض يحصل به. 

(وإن قال): استأجرتك (لتحمل قفيزاً منها بدرهم وما زاد فبحساب 
ذلك؛ يريد) المستأجر (بذلك) القول (مهما حَمَّلْته من باقيها) فلك بكل 
قفيز درهم» لم يصحّ؛ للجهالة. 

(أو) قال: استأجرثك (لتنقل لي منها كل قفيز بدرهم) لم يصح؛ 
لأن «من» للتبعيض» و«كل» للعدد» فكأنه قال: لتحمل منها عدداًء فلم 
يصح ؛ للجهالة» بخلاف ما لو أسقط «منها». 

(أو) قال: استأجرتك (على أن تحمل لي منها قفيزاً بدرهم؛ وعلى 
أن تحمل الباقي بحساب ذلك, لم يصح) العقد؛ لأنه من قبيل بيعتين في 
بيعة المنهي عنه . 

(وإن قال): استأجرئك (لتحيل لي هذه الصّبرة؛ كل قفيز بدرهم. 
وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلكء فإن كانا يعلمان الصّبرة 
التي في البيت بالمشاهدة) أو وصفاها (صح) العقد فيهما للعلم بهما (وإن 
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فد 


جهلها أحدهماء 5-2 العقد (في 5 لعل بها (ويظل في الثانية) 
للجهل بها. 

(وإن قال): استأجرتك (لتحمل لي هذه الصّبرة» والتي في البيت 
بعشرةء فإن كانا يعلمان التي في البيت صح فيهما) بالعشرة» وإن 
جهلاهاء أو أحدهما فقياس ما تقدم'' في البيع؛ إذا جمع بين معلوم 
ومجهول لا يتعدّر علمه» يصح في المعلوم بقسطه : أنه يصح في 
المعلومة بقسطها من العشرة» ويبطل في الأخرى . 

(وإن قال): استأجرئك (لتحمل لي هذه الصّبرة» وهي عشرة أقفزة 
بدرهم» فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك. صَعمّ) العقد (في العشرة 
فقط) للعلم بها دون ما زادء فإنه مجهول» و أيضاً ‏ عقده معلق. ولا 
يصح تعليق الإجارة. وقال في «المنتهى»: أو على حمل زبرة إلى محلّ 
كذا على أنها عشرة أرطال» وإن زادت فلكلٌ رطلٍ درهم» صح. انتهى . 
ويمكن حمله على ما هناء أي : صح في الزُبْرة فقط 

(وإن قال): استأجرتك (لتحملها كل قفيز بدرهم. فإن قَدِمَ لي 
طعام فحملته فبحساب ذلك؛ صح - أيضاً ‏ في الصّبرة فقط) ‏ لما تقدم - 


دون مازاد. 
فصسل 
الشرط (الثالث) للإجارة: (أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة) 
أي: بأن تباح مطلقاء بخلاف ما يُباح للضرورة؛ أو للحاجة؛ كأواني 
الذهب. والكلب (مقصودة) عادة . 


)١١(‏ (لاره4ة"). 
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إذا تقرر ذلك (فلا تصح الإجارة على الرَّنىء والرَّمْرء والغناءء 
والنياحة) لأنها غير مباحة (ولا إجارةٌ كاتب يكتب ذلك) أي: الغناء 
والنوح» وكذا كتابة شغْر مُحرّمء أو بدعة» أو كلام مُحرَّم؛ لأنه انتفاع 
مُحوّم . 

(ولا إجارة الدّار لتجعل كنيسة» أو بِيتَ نارء أو لبيع الخمرء أو 
للقمار) لأن ذلك إعانة على المعصية» وقال تعالى: #ولا تعاوثوا على 
الإنّم والعُدوان2”4 وسواء (شرط) ذلك (في العقد أو لا) إذا دلت عليه 
القرائن . 

(ولو اكترى ذِميئٌ من مسلم داراً) ليسكنها (فأراد بيع الخمر فيهاء 
فلصاحب الدار منعْهُ) من ذلك ؛ لأنه معصية . 

(ولا تصح إجارة ما يُجمّل به دكانه من نقدء وشمع ونحوهما) 
كأوانٍ (ولا طعام ليتجمّل به على مائدته ثم يردّه؛ لأن منفعة ذلك غير 
مقصودة) وما لا يُقصد. لا يقابل بعوض. 

(ولا) يصح استئجار (ثوب لتغطية نعش) الميت؛ ذكره في 
«المغني» و«الشرح». 

(ولا يصح الاستئجار على حمل ميتةء ونحوهاء لأكل» لغير 
مضطر) لأنه إعانة على معصية» فإن كان الحمل لمضطر صحََتْ . 

(و)لا يصح الاستئجار على حَمْل (خمر) لمن (يشربها) لأنه مَل 
«لَعَنَ حاملها والمَحْمُولة إليه؛”" (ولا أجرةً له) أي: لمن استؤجر لشيء 
(61 سنو المافدة» الآية :7 
زفق روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 


أ- عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أخرجه أبو داود في الأشربة» باب 7» حديث 
4 وابن ماجه في الأشربة» باب *» حديث :778٠١‏ وابن وهب في الموطأ- 
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محرّم مما تقدم . 
(ويصح) الاستئجار (لإلقاء) الميتة (و)ل(إراقة) الخمر؛ لأن 


- ص/79؛ حديث 54» وسعيد بن منصور في التفسير (5/ )١15914‏ حديث 4817 وابن 
أبى شيبة (5/ /ا5 5)» وأحمد (7/ 76ء الاء /ا9)» والبزار «كشف الأستار» (5/ 40) 
حديف 1381 وأبو يعلى (9/١ا4» )١‏ حديث 2087 : 5091, والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (91//8اء 199) حديث 7747 47لا والطبراني في الكبير 
)18١/15(‏ حديث //21791 وفي الأوسط )١57/60(‏ حديث 4957؛: و(15/48) 
حديث 5١41لاء‏ وفي الصغير (؟55/1) حديث ”دلاء والحاكم (1/ "١‏ 717), 
والبيهتي فافض اي 00000 وفي شعب الإيمان (9/5) حديث 00417 
4 وصححه ابن السكن - كما في التلخيص الحبير (5/ ”/9) -. وقال ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق (01/8/7): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن» 
وقال شيخنا أبوالعياس [ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (/ 57 ])١‏ : هو حديث جيد. 
ب - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (117/1)» وعبد بن حميد 
(087/1) حديث 5865» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ ٠لاه0)ء‏ وابن حيان 
«الإحسان» (198/11) حديث 25155 والطبراني في الكبير (77/17؟) حديث 
5 »© والحاكم 22١55 /5 :7١/1(‏ والبيهقي في.شعب الإيمان (9/5) حديث 
دمةة . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد؛ وشاهده حديث عبدالله بن عمر. ووافقه 
الذهبي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)7١8/7(‏ رواه أحمد بإستاد 
د 3 
ج - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في البيوع» باب 59. حديث 
05»؛ وابن ماجه في الأشربة» باب 7. حديث 7781. والطبرانى فى الأوسط 
9/0 ) حديث ملا والضياء فى المختارة (5/ 1401 )١87-‏ 0 /ا514 - 
7 . 1 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس. وقال ابن حجر فى التلخيص 
الحبير (5/ 9/7 : رواه الترمذي وابن ماجهء ورواته ثقات. ١‏ 
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ذلك مما تدعو الحاجة إليه» ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره 
أكل أجرة ذلك) أي : الإلقاء والإراقة . 

(ويصح) الاستئجار (لكُسْح كنيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له 
أكل أجرته) لما فيه من الدناءة . 

(ككما يكره للحُرٌ أكل (أجرة حَجام) لقوله يكلِ: «كَسْبُ الحَجّام 
حَبِيثُ) متفق عليه وقال: «أطعمهٌ ناضحك ورقيقكَ00؟ قلت: ولعل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة» حديث ١1978‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه؛ ولم 
نقف عليه فى صحيح البخاري . 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع» باب 79. حديث 75377». والترمذي في البيوع» باب 
4 حديث 1117/9 وابن ماجه فى التجارات» باب .٠١‏ حديث »27١57‏ والشافعى 
فى مسئده (ترتيبه 2)1١55/17‏ والتحميقة, (؟/7417) حديث 4لاىمء وابن أبى ع 
مك وأحمد (5/ 5 -4775): وابن زنجويه في الأموال (71/1؟) حديث 
7 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (174/5) حديث 117١‏ وابن الجارود 
)107١/(‏ حديث 0587» :والدولابي في الكنى »)9/5/١1(‏ والطحاوي ١7١/5(‏ - 
7). وفي شرح مشكل الآثار /١1(‏ /ا/ا-8/) حديث 5598 » وابن قانع في معجم 
الصحابة (7/7 :)١١1/- ١١5‏ وابن حبان «الإحسان»؛ 001//١١(‏ - 00/8) حديث 
5 » والطبرانى فى الكبير )7١7/7١(‏ حديث 55لء والبيهقى (4//ا77)ء وفى 
معرفة السئن والآثار ( 11/1 - 115): والبغوي في شرح السنة 20/0 حديف 
5 وابن الجوزي في التحقيق )١٠١/1(‏ حديث 1587ء وابن الأثير فى أسد 
الغاية (6/ )١7١‏ من حديث محيّصة بن مسعود رضى الله عنه . 1 
َال الترميب جديك نه حدينق جبرق مسحي . 
وقال ابن حجر في الفتح (559/5): أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن ورجاله 
ثقات. 
وأخرجه مالك فى الموطأ (7/ 91/5)»: والطحاوي »)١77/5(‏ والبيهقى فى معرفة 
ادن والقتار 411/03 )عن معد بن متخيصة عرباة: 6 
قال ابن عبدالبر في التمهيد /١١(‏ /1): وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد 
من أهل العلم. : 
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الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة: مباشرة النجاسة» 
إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالباء بخلاف كسْح 
الكنيف . والله أعلم . 

(ولو استأجره على سَلْحْ بهيمة بجلدها) لم يصح؛ لأنه لا يعلم هل 
تزع مكينا أو لآ وحل نعو كين أو وقيق ةا رزلانه لذ جرد أن يكوة 
عوضاً في البيع؛ فكذا هنا (أو) استأجره (على إلقاء ميتة بجلدهاء لم 
يصح) لأنه ليس بمال. وإن قيل : إنه مال؛ فلما تقدم . 

(وله) أي : الأجير على سلخ البهيمة بجلدهاء أو على إلقاء الميتة 
بجلدها (أجرة مِثله) لأنه عمل بعوض لم يُسِلَّم له. 

ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة بالشعر الذي على جلدهاء إن كان 
محكوماً بطهارته؛ ذكره في «الفصول». 

ومن الأعطن صياداآجرة ليضيد. لد«سبكا لمر بشعنة7 42 ققد 
استأجره ليعمل بشبكته؟ قاله أبو البقاء» واقتصر عليه في «الفروع» . 

(ومثله) أي: مثل استئجاره على سلخ بهيمة بجلدها في عدم 
الصحة استئجاره ل(لطحن قمح بنخالتهء وعمل السمسم شَيْرَجاً 


- وأخرجه الحميدي (0178/1) حديث 1185: وأحمد (7017/9. 81)»: وأبو يعلى 
(89/5) حديث 5١١7ء‏ والطحاوي )17١/54(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : 
اغْلفُه ناضحك . ١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (97/5): رواه أحمد وأبويعلى» ورجال أحمد رجال 
الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (171///5): هذا إسناد 
)١(‏ البخت: الحَظّء وزنآً ومعنىّء وهو أعجمي. المصباح المنير ص/١5.‏ مادة 


(بخت). 


5 كتاب الشراكة ‏ باب الإجارة 


بالكسب) الخارج منه (والحَلْج) أي: حلج القطن (بالحب) الذي يخرج 
منهع فلا يصح؛ للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يخرج منه. 

(وتجوز إجارة المسلم) حرا كان أو عبداً (للدّمي» إذا كانت 
الإجارة) على عمل معين (في الدّمة) كخياطة» وبناء» وطخن, وحَصّدء 
وصَبّغْ ع وقَضْر (وكذا) تجوز إجارة المسلم لذمي (لعمل غير خدمة) مدة 
معلومة بأن يستأجره ليستقى» أو يقصر له أياماً معلومة؛ لأنه عقد 
معاوضة لا يتضمن إذلال الك ولا استخدامهء أشيه مبايعتهء وأما 
إجارته له للخدمة فلا تجوز؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر» 
وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة» أشبه بيع المسلم لكافر. 

(ولا) تجوز (إعارة الرقيق المسلم له) أي : للذمّي للخدمة؛ ويجوز 
لغيرها؛ لما تقدم. 


(ولا بأس أن يَحفِرَ للذمي قبراً بالأجرة) كبناء بيت له بالأجرة . 
(ويُكره) دفن المسلم للذمي (إن كان) المدفون فيه (ناووساً) لأن 
فيه إعانة على مكروه. والناووس: حجر يُنقر ويُوضع فيه الميت . 


فصل 
(والإجارة على ضربين : 
أحدهما: إجارة عين) ولها صورتان: 
إحداهما : أن تكون إلى أَمَدِ معلوم . 
الثانية : أن تكون لعمل معلوم» وَسَتَناقنان: 
ثم العين تارة تكون معينة» ك: استأجرثُ منك هذا العبد ليخدمني 
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سنة بكذاء أو ليخيط لي هذا الثوب بكذاء وتارة تكون موصوفة في 
الدّمة»ء كحمار صفته كذاء ليركبه سنة إلى موضع كذاء بكذا. ْ 

(فما حرم بيعه فإجارته مثله) تحرم؛ لأنها نوع من البيع (إلا الحُرّ 
والحُرّة) فتصح إجارتهما؛ لأن منافعهما مضمونة بالغصب» فجازت 
إجارتهما كمنافع القن. (و)إلا (الوقفت) فتصح إجارته؛ لأن منافعه 
مملوكة للموقوف عليه فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر 
(و)إلا (أمَ الولد) قتصح إجارتها؛ لأن منافعها مملوكة لسيدهاء فجاز له 
إجارتها كإعارتها . 

(وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع 
بقائها) أي : العين» كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها. 

(ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها) أي: المنفعة (منهاء 
كأرض سَبِحّة لا تنبت) إذا أ وجرت (للزرع) لأن الإجارة عقد على 
المنفعة» ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين (أو) أرض (لا ماء 
لها) بحيث لا يمكن زرعها (أو) أرض (لها ماء لا يدوم لمدة الزرع) فلا 
تصح إجارتها للزرع ؛ لما تقدم . 

(ولا) إجارة (ديك ليوقظه لوقت الصلاة) ولا طائر ليسمع صوته؛ 
لأن هذه المنفعة ليست متقوّمة ولا مقدوراً على تسليمها؛ لأنه قد يصيح» 
وقد لا يصيح . 

(ولا) إجارة (ما لا ينتفع به مع بقاء عينه» ك) إجارة (المطعوم 
والمشروب ونحوه) كالمشموم من الرياحين وماء الورد. 

(ويصح استئجار دار يجعلها مسجداً) يُصلَي فيه؛ لأنها منفعة 
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مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها (أو'') استئجار (حائط ليضع 
عليه أطراف خشبهء إذا كان الخشبٌ معلوماًء والمدةٌ معلومة) وكذا لو 
العين . 
(و)يصح (استئجار فهدء وهرّء وصقرء وبازء ونحوه) مما يصلح 
(للصيد) لأن فيه نفعاً مباحاً. وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة . 
و(لا) يصح استمجار (سباع البهائم التي لا تصلّح له) أي: للصيد؛ 
لآنها لا نفع فيها . 
(ولا) يصح استئجار (خنزيرء ولا كلب. ولو كان يصيد أو 


يحرس) لأنه لا يصح بيعه. 

(ويصح استئجار كتاب للقراءة) فيه (والنظر فيه) أي: مراجعة 
المسائل (أو فيه) أي: الكتاب (خَطَ حَسّن يجوّد خطه عليه) لأن نفعه 
مباح مقصود يُستوفى مع بقاء الكتاب (إلا المصحف. فلا تصح) إجارته ؛ 
وإن صكّحنا بيعه؛ تعظيماً له. 

(ويجوز نسخه) أي: المصحف (بأجرة) لأنه عمل مباح مقصود 
(وتقدم) ذلك (في كتاب البيع”" و)في (غيره”") مفصلاً . 

(ويصح استعجار َقْدِ) أي: دراهم ودنانير (للتحلّي والوزن) مدة 
معلومة ؛: لآن نفعه مباح تستوقى مع بقاء الغين + وكالخلي. 

(و)كذا (ما احتيج إليه كالأنف) من ذهب (وربط الآسنان به) مدة 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ :)6٠١‏ لو2. 
5/7ا"”). 
م 61/1١‏ ). 
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معلومة» فتصح إجارته لذلك؛ لما مَرّ. 

(فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزناً ولا تحلياً ونحوه 
(لم تصح) الإجارة» وتكون قرضاً في ذمة القابض؛ لأن الإجارة تقتضي 
الانتفاعء والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانهاء فإذا أطلق 
الانتفاع» حمل على المعتاد. 

(ولو أجره مكيلاًء أو موزوناً؛ أو فلوساً) ليعاير عليها؛ صِحََتْ 
كالنقد للوزن» وإن أطلق (لم تصح) الإجارة» وعلى قياس ما سبق: 
تكون قرضاً. 

(ويجوز استئجار الشجر ليجمّفَ عليها الثياب؛ أو) ل(سيبسطها) 
أي : الثياب (عليها) أي: الشجر (ليستظلّ بظلّها) لأنه متفعة مباحة 
مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين» فجاز استئجارها لها كالحبال» 
والخشبء والشجر المقطوع. 

(و)يجوز استئجار (ما يبقى من الطيب) كالعنبر (والصَّندلء وقطّع 
الكافور ونحوه) كمِسكِ (للشّمُ) مدة معيئة؛ ثم يرده؛ لأنها منفعة مباحة» 
أشبهت استئجار الثوب للبس» مع أنه لا ينفك من إخلاق . 

(ويصح استئجار ولده) لخدمته (ووالده لخدمته) كأجنبي (ويُكره) 
الاستئجار للخدمة (في والديه) وإن علوا؛ لما فيه من إذلال الوالدين 
بالحيس على خدمة الولد. 

(ويصح استئجار امرأته لرَضَاع ولده) سواء كان (منهاء أو من 
غيرهاء و)يصح - أيضاً ‏ استئجارها على (حضانتهء بائناً كانت) المرأة 
(أو في حباله) لأن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج» يصح أن تعقده 
مع الزوج كالبيع؛ ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة 
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للزوج؛ بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدهاء ولا على 
إرضاعه» ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره» فجاز لها أخذه 
منهء» كثمن مالهاء واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع 
استحقاق منفعة سواها بعوض آخجر. 

(ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة : 

أحدها: أن يعقدَ على نفع العين) الذي يُستوفى (دون أجزائهاء فلا 
تصح إجارة الطعام للأكل» كما تقدم؛ ولا) إجارة (الشمع ليشعله) ولا 
الصابون ليغسل به. 

(ولا) أن يستأجر (حيواناً ليأخذ لَبَنَهَء ولا) حيوانا (ليُرضعه ولَدَه 
ونحوه) كقنه (ولا) أن يستأجر حيوانا (ليأخذ صوفه؛ وشعره؛ ونحوه) 
كوبره» أو ولده؛ لأن مورد عقد الإجارة النفع» والمقصود ههنا العين» 
وهي لا تملك. ولا تستحق بإجارة. وقال الشيخ تقي الدين”'2: تجوز 
إجارة حيوان لأخذ لَيّنْهِ. والمذهب: لا يصح ذلك في حيوان (إلا في 
الظثر) أي : آدمية؛ لقوله تعالى: لفَإِنَ أَرصَعْنَ لكم فَآُوهٌنَ أجُورّمنَ06© 
والفرق بينها وبين البهائم : أنه يحصّل منها عمل من وضع الثدي في فم 
المرتضع ونحوهء بخلاف البهيمة؛ وللضرورة. 

(ولا) يصح (استئجار شجرة ليأخذ ثمرهاء أو شيئاً من عَيْنها) 
كالحيوان لأخذ لَبّنه. 

(وتقع البئر) في الدار والأرض» ونحوها (يدخل تبعاً للدار 
ونحوها) لا أصالة. قال في «الانتصار»: قال أصحاينا: لو غار ماءٌ دار 


.717١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )1( 
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مؤجرة»ء فلا فسخ ؛ لعدم دخوله في الإجارة. وفي «الفصول»: لا يستحق 
بالإجارة؛ لأنه إنما يُملك بالحيازة. 

(قال ابن عقيل : يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياماً معلومة: أو) 
يستقي منها (دلاء معلومة؛ لأن هواء البثر» وعُمْقَها فيه نوع انتفاع بمرور 
الدّلو فيه: فأما الماء فيؤخذ على الإباحة . انتهى) لأنه إنما يملك بالحيازة 
كما تقدم. قال في «المغني»: وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر 
منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة. انتهى. وهو واضح إذا لم 
تعمل للسمك؛ لأن هواء البركة وعَمّْقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد»ء 
والسمك يؤخذ على الإباحةء وأما إذا عملت للسمكء. فإنه يملك 
بحصّوله فيهاء كما يأتي في الصيد» فلا تصح الإجارة لأخذهء لكن إن 
أجرها قبل حصول السّمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة» صح . فإذا 
حصل فيهاء فله صيده. 

(ويدخل - أيضاً تنما حبر باتع وافلابه في انشجار عان تخ 
(وخيوط خبّاط) في استئجار على خياطة (وكخل ككّال) في استئجار 
على كَل (ومرهم طبيب) في استئجار لمداواة مدة معلومة (وصبع 
صَباغ) في إجارة لصَبْعْ (ونحوه) كَقلّي قصّارء وقَرَظ دبّاغْء وَلِصّاق 
أحناق ‏ ؤماء عيكان. 

(وشئل) الإمام (أحمد”'' عن إجارة بيت الرّحى الذي يديره الماء؟ 
فقال: الإجارة على البيت». والأحجار»ء والحديد» والخشب. قأما الماء 
فإنه يزيد وينقص وينضب) أي : يغور (ويذهب فلا يقع عليه إجارة) لعدم 
انضباطه . 


. )58 /5( مسائل البّرْزاطي كما في بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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(ولا يجوز استئجار الفحل للضّراب) لنهيه يكِ «عن عَسْبٍ الفخْل» 
مزق علينة01. 'والسنس + لاب لوعن الدرات على آحلا النقاسن : 
ولأن المقصود الماء» وهو مُحرَّم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عنه 
كالميتة . 

(فإن احتاج) إنسان (إلى ذلك» ولم يجد من يَطْرْقُ له) دابته مجاناً 
(جاز له) أي: لربة الدابة (أن يبدل الكراء) لأنه يذل لتحصيل منفعة مباخة 
تدعو الحاجة إليهاء فجاز (كشراء الأسيرء ورشوة الظالم؛ ليدفع ظلمه. 
ويحرم على المُطرق) وهو رب الفحل (أخذه) أي : العوض ؛ للنهي السابق . 

(وإن أطرق إتسان فخله عير إجارة ولا قرط فأهديت له هدي أو 
أكرم بكرامة لذلك» فلا بأس) لأنه فَحَل معروفاء فجازت مجازاته عليه؛ 
قاله في «المغني» و«الشرح». ونقل ابن القاسه”": لم يبلغنا أن النبي يكل 
أعطى شيئاً كالحجّام”". فحمله القاضي على ظاهرهء وأنه مقتضى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة؛ باب 75١‏ حديث 5784» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقد تقدم في (1751/1) تعليق رقم (75): ولم نقف عليه عند مسلم بهذا 
اللفظ» وإنما أخرجه في المساقاة؛ حديث ١1576‏ عن جابر رضي الله عنهء بلفظ : خبى 
رسول الله كه عن بيع ضراب الجمل . 

(0) المغني ».)3"١4/5(‏ وانظر: مسائل عبدالله 9/7/5 ) رقم ا 

(؟) حديث إعطائه كيه أجر الحجامء أخرجه البخاري في البيوع» باب 9 حديث 
»٠١‏ وفي الإجارة؛ باب 18ء حديث 777948. 4/ا71ء وني الطبء باب 4ع 
حديث »5591١‏ ومسلم في المساقاة» حديث ١١١7‏ (54» 7 وني السلام؛ حديث 
5 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله يَكِيِ وأعطى الحجّام أجره. 
وأخرجه البخاري ‏ أيضآً ‏ في البيوع» باب 28 6 حديث 2111١ 71١7‏ وفي 
الإجارة» باب .١!‏ 19618, حديث لالاااء 778٠‏ 1781ء وفى الطب» باب 
اء حديث 0597»: ومسلم في المساقاة» حديث /الا9١‏ (2)14 9 رضي الله 
عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله يك قأمر له بصاع من تمر. . . الحديث. 
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النظرء وحمله في «المغني» على الورع» وهو ظاهر. قال الشيخ تقي 
الدين”2: فلو أنزاه على فرسه فنتقص ضمن النقص. قاله في 
(المبدع؟». 

الشرط (الثاني: معرفةٌ العين) المؤجرة (برؤية) إن كانت لا تنضبط 
بالصفات» كالدار والحمّام (أو صفةٍ يحصّل بها معرفته) أي : المؤجر 
(كمبيع) لأن الغرض يختلف» وإن جرت الإجارة : في الموصوفة في الدّمة 
بلفظ سَلَّمء اعتبر قبض أجرة بمجلس عقدء تاعانق فيجري السَّلّم 
في المنافع كالأعيان. 

(فإن لم تحصّل) المعرفة (بها) أي : الصفة» بأن لم يذكر من صفاته 
ما يكفي في السّلَم (أو كانت) الصفة (لا تتأتّى فيها) أي: المؤجرة 
(كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض - وعطفه على «الدار» من 
عطف العام على الخاص - (فتشترط مشاهدته وتحديده» ومشاهدة قَدْر 


المعايه ومعرفة مائه؛ و)معرفة (مصرفه) أي : الماء (ومشاهدة الإيوان» 
ومطرّح الرمادء وموضع الزبل) وما روي من أن الإمام”'' كره كراء 
الحمّام؛ لأنه يدخله من تنتكشف عورته فيه؛ حمله ابن حامد على 
التنزيهء والعقد صحيح؛ حكاه ابن المنذر”" إجماعا حيث حدّده؛ وذكر 
جميع آلتهء شهوراً مسماة. 

الشرط (الثالث: القدرة على التسليم) لأنها بيع المنافع» أشبهت 
بيع الأعيان (فلا تصح إجارة) العبد (الابق» وكلا الجَمّل (الشارد) 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (90/ 0370 . 
0200( المغتي (م/ 3 ). 


(0) الإشراف (558/1). 
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وقياس البيع : ولو من قادر على تحصيلهما. 

(و)لا إجارة (المغصوب ممن لا يقدِرٌ على أخذه منه) أي: 
الغاصب؛ لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته» كبيعه» 
وكذا الطير في الهواء . 

(ولا) تصح (إجارة مُشاع مفرّد لغير شريكه؛ لأنه) أي : المؤجر (لا 
يقدر على تسليمه) إلا بتسليم نصيب شريكهء ولا ولاية عليه؛ فلم يصح»ء 
كالمغصوب. 

(وإن كانت) العين (لواحدء فأجر) ربهُ العين (نصفه) أي : نصف 
المؤجر (صح؛ لأنه يمكنه تسليمه) إذ العين كلها لهء فَيِسلَّمها 
للمستأجرء ثم إن أجر النصف الآخر للأول؛ صحء وإن كان لغيره؛ 
فوجهان (إلا أن يؤجر الشريكان) المشترك (معاً) لواحد؛ فيصح؛ لعدم 
المانع (أو) يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره (بإذنه) أي: شريكه (قاله 7 
«الفائق»: وهو مقتضى تعليلهم) لكونه لا يقدر على تسليمه؛ لأنه إذا أذ 
لهء فقد قَدِرَ على التسليم» وقد ب ا 
الإذن في التسليم» و أيضاً ‏ الإذن ليس بلازم» فإذا أذن ثم رجع ؛ صح 
رجوعّة» فلا يتأنّى التسليم. ومقتضى التعليل: أن العين لو كانت لجمع 
قاجر لحدهم :تصيبه لواحد متهم بغير إن الباقين: الم تصح. قال “في 
«الرعاية الكبرى»: ا د ا 0 

(ولا) تصح إجارة (عين لاثنين فأكثرء وهي) أي: العين (لواحد) 
لأنه يشبه إجارة المُشاع (وعنه) أي: الإمام''' (بلى) تصح إجارة المُشاع 
لغير الشريك (اختاره جمع) منهم أبو حفصء وأبو الخطاب» 


.)41/ كتاب التمام (؟/‎ )١( 
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والحلواني» وصاحب «الفائق»» وابن عبدالهادي. قال في «التنقيح»: 
وهو أظهرء وعليه العمل . انتهى . 

وعليه : فتصح إجارة العين لاثنين فأكثرء وهي لواحد. 

وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة» على أن نصيب 
أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ صح . 

وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحدء ثم أقاله أحدهما؛ صحء 
وبقي العقد في نصيب الآخر؛ ذكره القاضي» ثم قال: ولا يمتنع أن نقول 
بفسخ العقد في الكل . 

الشرط (الرابع: اشتمالها على المنفعة) المعقود عليها (فلا تصح 
إجارة بهيمة رَِنْهٌ للحَمْل) أو الركوب (ولا) إجارة (أخرس على تعليم 
منطوقء ولا) إجارة (أعمى للحفظ) أي : ليحفظ شيئاً يحتاج إلى رؤية؛ 
لأن الإجارة عقد على المنفعة» ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه 
العين. 

(ولا) تصح إجارة (كافر لعملٍ في الحَرّم؛ لأن المنع الشرعي 
كالحسّي» ولا) إجارة (لقلع سن سليمة» أو قطع يد سليمة) وكذا سائر 
الأعضاء . 

(ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمنان فيها 
تلويثه) قلت : وكذا من به نجاسة تتعدّى . 

(ولا على تعليم الكافر القرآن) قلت: وينبغي مثله التفسير 
والحديث. وكتاب نحو يشتمل على آيات وأحاديث . 

(ولا) إجارة (على تعليم الشّحرء والففحشء والخناء) بكسر 
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الخاء والمد (أو) على (تعليم التوارة» والكتب المنسوخة) قلت: أو 
العلوم المُحرّمة ؛ لما مَرٌ من أن المنع الشرعي كالحسّي . 

(ولا) تصح (إجارة أرض لا تنبت للزرع ‏ كما تقدم”'' - ولا حَمّام 
لحمل كتثب) لتعذيبه؛ قاله في «الموجزة وفيه احتمال. قال في 
#التبصرة»: هو أوليا . 

الشرط (الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجرء أو مأذوناً له 
فيها) لأنها بيع المنافع» فاشترط فيها ذلك كالبيع» فلو أجر ما لا يملكهء 
ولا إذن له فيه؛؟ لم يصح؛ كبيعه. 

(وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في 
استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر) لأن المنفعة لما كانت مملوكة 
لهء جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. 

(ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه) لأنه لا 
يستحقه (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضِرَرهُ ضَرَرَهُ) لما مَرّ (ما لم يكن 
المأجور حرًّء كبيراً) كان (أو صغيراً) خلافاً اللتنقيح» حيث قَيّد بالكبير 
(فإنه ليس لمستأجره أن يؤجره؛ لأنه لا تثبت يد غيره عليه» وإنما هو 
يُسلَّم نفسه) إن كان كبيراً (أو يُسلّمه وليه) إن كان صغيراً. 

(وتصح) إجارة العين المؤجرة (لغير مؤجرهاء و)تصح (لمؤجرها 
بمثل الأجرة؛ و)ب(لزيادة) على الأجرة التي استأجر بها؛ لأنها عقد يجوز 
برأس المال»ء فجاز بزيادة (ولو لم يقبض) المستأجر (المأجور) سواء 
أجره لمؤجره أو غيره؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه» فلم 
يقف جواز التصرّف عليهء بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه (ما 
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لم تكن) إجارته لمؤجره بزيادة (حيلة) كمي بأن أجرها بأجرة حالَّة 
تقداء ثم 0 بأكثر منة مؤجلاً فلا يصح ؛ لما د 0 قال 


(وليس للمؤجر): الأول (مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة) لأن 
غريم الغريم ليس بغريم. 


قلت: إن غاب المستأجر الأول» أو امتنع؛ فللمؤجر رفع الأمر 
للحاكم» فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته» أو من مال المستأجر 
الأول إن كان» وإن فضل شيء حفظه للمستأجرء وإن بقي له شيءء 
فمتى وجد له مالاً وفاه منه» كما يأتي في القضاء على الغائب . 

(وإذا تقبل) الأجير (عملاً في ذمته بأجرة. كخياطة أو غيرهاء فلا 
بأس أن يُقبكه غيره بأقلّ منها) أي: أجرته (ولو لم يُعِنْ فيه بشيء) من 
العمل؛ لأنه إذا جاز أن يُقَبّله بمثل الأجر الأول أو أكثر؛ جاز بدونه 
كالبيع» وكإجارة العين. 

(ولمستعير إجارتها) أي : العين المعارة (إِنْ أذن له مُعيرٌ فيها) أي : 
في إجارتها؛ لأنه لو أذنَ له في بيعها لجازء فكذا في إجارتهاء ولأن 
الحق لهء فجاز بإذنه. وقوله (مدةٌ يُعيّتها) متعلق ب«إجارتها»؛ لأن 
الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة» ثم إن عيّن له ربها مد 
تقيّد بهاء وإلا فكوكيل مطلق» يؤجر العغرف كما يأتي . 

(والأجرة لربّها) دون المستعير لانفساخ العارية بوجود”" الإجارة 


)١(‏ في الح»: «استأجرها». 
(0) (ا/ 1م ). 


(9) في (ذ4: ابورود». 
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عليها؛ لكون الإجارة أقوى للزومها (ولا يضمن مستأجر) من مستعير 
(ويأتي في العارية . 

وتصح إجارة وقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه»ء فجاز له 
إجارتها كالمستأجر. 

(فإن مات المؤجرء انفسخت) الإجارة (إن كان المؤجر الموقوف 
عليه ناظراً بأصل الاستحقاق» وهو من يستحق النظر لكونه موقوفاً عليه 
ولم بي يشرط الواقف ناظراً؛ بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم 
يَشيئْط الواقفُ ناظراً) وهو المذهب. 

ووجه انفساخها إذَّن: أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها 
تلقياً من الواقف بانقراض الأول» بخلاف المطلق”' فإن الوارث يملكه 
من جهة الموروثء فلا يملك إلا ما خلفه» وحق المورّث لم ينقطع عن 
ميراثه بالكلية» بل آثاره باقية فيه؛ ولهذا تُقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه. 

(وإن جعل له) أي: للموقوف عليه (الواقفُ النظرَ) بأن قال: النظر 
لزيد أو للأرشدء فالأرشدء ونحوه (أو تكلّم بكلام يدل عليه) أي: على 
جعل النظر للموقوف عليه (فله النظر بالاستحقاق والشرطء ولا تبطل 
الإجارة بموته) لأن إيجاره هنا بطريق الولاية» ومن يلي بعده إنما يملك 
التصرّف فيما لم يتصرف فيه الأول (فيرجع مستأجرٌ) عجّل الأجرة (على 
مؤجر قابض) للأجرة (في كته حيث قلنا : وت الإجارة بموته 
كالمسألة الأولى؛ لأنه تبيّن عدم استحقاقه لهاء فإن تعذّر أخذها فظاهر 
كلامهم أنها تسقط؛ قاله في «المبدع». 


)0غ( في تخا و«ذ»: «الطلق». 
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(ومثله) أي: مثل الموقوف عليه (مُقُطع) أرضاً ارتفاقآء إذا (أجر 
إقطاعه» ثم انتقل”'') ما أجره (إلى غيره بإقطاع آَرَ) فتنفسخ الإجارة» 
ويأخذ المنتقل إليه ما يقابل زمن استحقاقه من مستأجرء ويرجع مستأجر 
على قابض . 

(وإن كان المؤج,ُ) للوقف (الناظرٌ العامٌ) وهو الحاكم (أو من شَرَط 
له الواقفٌ النظرَّء وكان أجنبياً أو من أهل الوقف. لم تنفسخ) الإجارة 
(بموته ولا بعزله) في أثناء المدة أو قبلهاء كما لو أجر سنة خمس في سنة 
أربع ومات» أو عزل قبل دخول سنة خمس؛ لما مَىّ من أنه أجر بطريق 
الولاية؛ ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرّف فيما لم يتصرّف هو فيه؛ 
و(كملكه المطلق”"') إذا أجره ثم مات» فإن الإجارة لا تبطل بموته؛ لما 
تقدم . 

(والذي يتوجّه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة؛ 
لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة» ولا الأجرةً عليها) أي : على المنفعة 
المستقبلة (فالتسلفٌ لهم قبض ما لا يستحقونهء بخلاف المالك: وعلى 
هذا فللبطن الثاني أن يُطالب بالأجرة المستأجرَ الذي سلف المستحقين؛ 
لأنه لم يكن له التسليف» ولهم أن يطالبوا الناظرَ إن كان هو المُسلفت) 
ذكره في «الاختيارات»7© 

(وكموت المستأجر) عطف على «كملكه المطلق”"» أي: وكما 
)١(‏ زاد في متن الإقناع (1/ 004): اعنه» . 


. في «ح» و«ذ» ومتن الإقناع (؟/ 205): «الطّلق»‎ )١( 
5 76” [فرة ص/‎ 
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لا تبطل الإجارة بموت مستأجر. 

(وإذا أجر الوليٌ اليتيم) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيدٌ 
العبد مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورَشَّدَء وعَتَقَ العبدٌ) قبل انقضاء مدة 
الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبيٌ فيها) أي: في المدةء بأن 
أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عِتَقَ العبد) 
فيها (بأن كان) عتقه (معلّقا) على شيء يوجد فيها (انفخست) الإجارة 
(وقت عتقه) أي: العبد (و)وقت (بلوغه) أي: اليتيم ؛ لثلا يُفضي إلى أن 
تصح على جميع منافعهما طول عمرهماء وإلى أن يتصرّف كل منهما في 
غير زمن ولايته على المأجور. 

(وإن لم يعلم) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة» ولم يعلم السيد 
عتقه في أثنائها (لم تنفسخ) الإجارة؛ لأنه تصرّف لازم يملكه المتصرّف» 
كما لو زوّج أَمّتهء ثم باعهاء أو أعتقها. 

(ولا تنفسخ) إجارة اليتيم أو ماله (بموت) الولي (المؤجرء ولا 
عزله) لأنه تصرّف ‏ وهو من أهل التصرّف ‏ فيما له الولاية عليه فلم 
يبطل تصرّفهء كما لو مات ناظر الوقف؛ أو عَزل هوء أو الحاكم. 

(ولا يرجع العتيقٌ على سيده بشيء من الأجرة) التي قبضها سيده 
حين أجره وهو رقيق؛ لأنه ملكها بالعقد (لكن نفقته) أي : العتيق (في مدة 
باقي الإجارة على سيده) لأنه كالباقي في ملكه؛ لأنه لا يملك عوض نفعه 
(إن لم تكن) نفقته (مشروطة على المستأجر) فإن شرطت عليه» لزمته. 

(ولو وُرثَ المأجور) بأن مات مالكهء وانتقل إلى ورثته (أو 
اشْتْريَ) المأجور (أو انُهب) المأجور (أو وْضّي له) أي : لإنسان (بالعين) 
المؤجرة (أو أخد) 530 (صداقاً) بأن تزوّج مالك عليه امراة (أقأخَده 
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الزوج عوضاً عن خُلْع) أو طلاق (أو) أَُحدَّ (صلحاًء أو غير ذلك) بأن 
جعل عوضاً في عتق» أو جعالة» أو إجارة ونحوها (فالإجارة بحالها) لا 
تبطل بذلك؛ لأنها عقد لازم» ويكون المأجور ملكا للمنتقل إليه مسلوب 
الانتفاع إلى انقضاء المدة. 

(وتجوز إجارة الإقطاع) لأن المُقطع يملك منفعته (كالوقفء فلو 
أجره) المقطع (ثم استحقّت الأقطاع لآخرء فالصحيح) أن الإجارة 
(تنفسخ) بانتقاله عنه (كما تقدم''" ) قريبآً (وإن كانت الأقطاع عُشْراً) 
قلت: أو خراجآء بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها دون 
ارم (لم تصح إجارتها) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها (كتضمينه) 
أي : كما أن تضمينه”© العشر والخراج بقدر معلوم. باطل. وتقدم في 
الزكاة”” . 

فعحل 

(وإجارة العين تنقسم قسمين: 

أحدهما: أن تكون على مُدَةَء كإجارة الدار شهراء أو) إجارة 
(الأرض عاماًء أو) إجارة (الآدمي للخدمة» أو للرعي) أو للنسخ» أو 
للخياطة ونحوهاء مدة معينة . 

فعلم منه: أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي» وتارة تكون في 
غيره من المنازل والدواب ونحوها. وقد حكاه ابن المنذر إجماع]' . 


)1١١‏ زور ه/). 
)١(‏ فى «ذ): اتضمين»2. 
زفق 69/5 ). 
0( الإجماع ص/18١.‏ 
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(ويُسمَّى الأجير فيها الأجيرَ الخاصء وهو) أي: الأجير الخاص 
(من قُدّرَ نفعه بالزمن) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة» لا 
يشاركه فيها غيره . 

(وإذا تمت الإجارة» وكانت على مدةء ملك المستأجر المنافعَ 
المعقود عليها فيها) أي: في مدة الإجارة؛ لأنه مقتضى العقد (وتحدّث) 
المنافع (على ملكه) أي: المستأجرء سواء استوفاها أو تركهاء 
كالمبيع . 

(ويُشترطٌ أن تكون المّدّة معلومة) لأن المدة هي الضابطة للمعقود 
عليه» المعرّقة له فاشتّرط العلم بها كالمكيلات. 

ويُشترط - أيضاً ‏ أن (يغلب على الظن بقاءٌ العين فيهاء وإن طالت) 
المدة؛ لآن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالباً. 
وظاهره: ولو ظنَّ عدم العاقد. قال في «الرعاية»: ولا فرق بين الوقتف 
والملك؛ بل الوقف أولىء قال في «المبدع»: وفيه نظر. 

(فإن قدّر المدة بسنة مطلقة. حمل على السنة الهلالية) لأنها 
المعهودة» فإن وصفها به كان تأكيداً. 

(وإن قال): سنة (عددية» أو) قال: (سنة بالأيام. ف)هي (ثلاثمائة 
وستون يوماً؛ لأن الشهر العددي ثلاثون يوماً) والسنة اثنا عشر شهراً. 

(وإن قال): سنة (رومية» أو شمسيةء أو فارسية» أو قبطية ‏ وهما 
يعلمانها ‏ جاز) ذلك (وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم) فإن 
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الشهور الرومية”': منها سبعة أحد وثلاثون يومآء وأربعة ثلاثون يومآء 
وواحد ثمانية وعشرون يومآء وهو شباط» وزاده الحساب ربعاً. وشهور 
القبط كلها ثلاثون ثلاثون» وزادوها خمسة وربعآء لتساوي سَنتهم السنّة 
الرومية . 

(وإن جهلا) أي: المتعاقدان (ذلك) أي: ما ذكر من السنين غير 
العرييةجار) جياه واستهناء لم يصح) العقد؛ للجهل بمدة الإجارة. 

(ولا يُشترط أن تلي المدة) أي : مدة الإجارة (العقدء فلو أجره سنة 
خمس في سنة أربعء صح) العقد؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع 
غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد (سواء كانت العين) 
المؤجرة (مشغولة وقت العقد بإجارة» أو رهنء أو غيرهما ‏ إذا أمكن 
التسليم عند وجوبه ‏ أو لم تكن مشغولة) لأنه إنما يشترط القدرة على 
التسليم عند وجوبهء كالسّلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد. 

(فلا تصح إجارة) أرض (مشغولةٍ بغراس» أو بناء للغيرء وغيرهما) 
إلا أن يأذن مالك الغراس» أو البناء» فينبغي القول بالصحةء وإذا كان 
الشاغل لا يدوم» كالزرع ونحوهء أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه؛ 
كبيت فيه متاع» أو مخزن فيه طعام ونحوهء جازت إجارته لغيره وجهاً 
واحداً؛ قاله ابن عبدالهادي في «جمع الجوامع». 

#تتمة»: لو كانت مشغولة في أول المدة» ثم خلت في أثنائهاء 
فقال ابن نصرالله: يتوجّه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من 
الأجرة» ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة» وكذا يتوجّه فيما إذا تعدّر 
تسليمها في أول المدة» ثم أمكن في أثنائها . 


)١(‏ في «ذ»: «أشهر الروم؟. 


كتاب اا ياب حاديدث 


قور اجن إلى مايه لطي على كيين كالعيد): عيد فطر 
وأضحى (وجمادى) أولى» وثانية (وربيع): أول» وثاني (لم يصح) 
العقد؛ للجهالة (فلا بْدَ من تعيين العيد فطراًء أو أضحى مِن هذه السنة» 
أو من سنة كذاء وكذا جمادى) لا بُد من تعيينه» الأولىء أو الثانية» من 
هذه السنة أو سنة كذا (و)كذا (نحوه) كربيع لا بُدّ من تعيينه وتعيين سنته 
(وتقدم”"" ) ذلك (في السّلّم) بأوضح من هذا. 

(وإن علّقها) أي: الإجارة (بشهر مفرد كرجبء فلا بْكَ أن يُبين من 
أي سنة» و)إن علّقها (بيوم) ف(لابدٌ أنيبينه من أي أسبوع) دفعاً للإيهاء”" . 

(وليس لوكيل مطلقٍ الإيجارُ مدة طويلة» بل العُرف كسنتين 
ونحوهما) كثلاث سنين؛ قاله في «شرح المنتهى». (قاله الشيخ”") لأن 


المطلق يُحمل على العرف . 
(وإذا أجره في أثناء شهر مده لا لي العقدء فلا بْكَ من ذِكر ابتدائها 
كانتهائها) ليحصل العلم بها. 


(وإن كانت) المدة (تليه) أي: العقد (لم يحتج إلى ذكره) أي : 
الابتداء (ويكون) ابتداؤها (من حين العقد. 

وكذا إن أطلق» فقال: أجرتك شهراء أو سنة. أو نحوهما) 
كأسبوع» فيصحء ووكون اكذاقها من ححين العقد؟ لقضة ع3 
وكمدة السّلمِ؛ اختاره في «المغني»؛ ونصره في «الشرح». والمذهب: لا 


.)1١؟/م(‎ )0( 

. في «ذ»: «للوبهام»‎ )١( 

() الاحتيارات الفقهية ص/ 375 . 

(4) انظر ما تقدم (4/ 57) تعليق رقم .)١(‏ 
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يصح ؛ تَصِنَّ عليه" ؛ لأنه مطلق؟ فافتقر إلى التعيين. 

(وإذا أجره سنة هلالية في أولهاء عد) المستاجر (اثني عشر شهراً 
بالأهلة. سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاً) لأن الشهر ما بين الهلالين 
(وكذلك إن كان العقد على أشهر) معلومة في ابتداء الشهرء فيستوفيها 
بالأهلة» تامّة كانت» أو ناقصة: أو مختلفة (وإن كان) العقد (فى أثناء 


شهرء استوفى شهراً بالعدد ثلاثين) يوم (من أول المدة وآخرها؛ نص 
عليه”"؟ فى النذر) لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممناه بالعدد (و)يستوفي 
(باقيها بالأهلة) لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة وهي الأصل . 

(وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهرء كعِدّة وفاة» وشهْرّي صيام 
الكفارة» ومدة الخيار» وغير ذلك) كاجّل تَّمَنِ وسَلَمِ؛ له مبارع جا 
تقدم معنىّ . قال الشيخ تقي الدين”" : إلى مثل تلك الساعة . 

(وإذا استأجر سنةء أو سنتين» أو شهراء لم يحتج إلى تقسيط 
الأجرة على كل سنة) فيما إذا استأجر سنتين ونحوهما (أو شهر) فيما إذا 
استأجر سنة (أو يوم) فيما إذا استأجر شهراً ونحوه . ش 

(القسم الثاني : إجارتها) أي : العين (لعمل معلوم. كإجارة دابة) 
معيئة؛ أو موصوفة في الذمة (للركوب إلى موضع معين؛ أو يحمل عليها) 
شيئاً معلوما (إليه) أي : إلى محل معين . 

(فإن أراد) المستأجر (العدول إلى مثله) أي: مثل المكان الذي 
استأجر إليه (في المسافةء والحرونة) أي: الغلاظة (- و)هي ضد 
)١(‏ المغني (8/ »2٠١‏ وانظر: كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 53737 -575). 
)١(‏ الهداية لأبي الخطاب :.)5١57/١(‏ والاختيارات الفقهية ص/ 2775 وانظر: مسائل 


البغوي ص/ "71؛ رقم »١7‏ والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 196 . 
() الاختيارات الفقهية ص/ 775 . 
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(السهولة ‏ والأمن» أو) كانت (التي يعدل إليها أقل ضرراء جاز) لأن 
المسافة عينت ليستوفى منها المنفعة» ويعلم قَذرها بهاء فلم تتعين» 
كنوع المحمول والراكب . 

قال في «المغني»: ويقوى عندي أنه متى كان للمُكري غرض في 
تلك الجهة المعينة» لم يجز العدول إلى غيرهاء مثل أن يكري جماله إلى 
مكة ليحج معهاء فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها. ولو أكرى جماله 
جملة إلى بلد» لم يجز للمستأجر التفريق بينهاء بالسفر ببعضها إلى جهة 
وباقيها إلى جهة أخرى . 

(وإن سلك) المستأجر (أبعد منه) أي: من المكان الذي استأجر 
إليه (أو) سلك (أشق) منه (ف) عليه المُسمّى و(أجرة المثل للزائد) لتعديه 
به. (ويأتي قريباً. 

وإن اكترى ظهرأً) ليركبه (إلى بلدء ركبه إلى مَقرُهِ) من البلد (ولو 
لم يكن) مقره (في أول عمارته) لأنه الغرف . 

قلت: إن دلّت قرينة عَكى ذلكة كمن. معه أمتعة» وتحوهاء 
فواضحء وإلا فمحلهء إن لم يكن للدواب موقف معتاد» كموقف 
بولاق» ومصر القديمة» ونحوهما. 

(و)تصح (إجارة مر لحَرْثِ مكان) لأنها خلقت لهء وقد أخرجاه 
في «الصحيحين2'7. (أو) إجارتها ل(دياس زرع) لأنها منفعة مباحة 
مقصودة كالحرث (أو استئجار آدمي) حر أو قَنّ (ليدله على الطريق) لأن 
)١(‏ البخاري في المزارعة؛ باب 54. حديث 777554 وفي أحاديث الأنبياء» ياب 54غ: 

حديث 27401١‏ وفي فضائل الصحابة» باب 5» حديث 75577» ومسلم في فضائل 


الصحابة»؛ حديث 7788» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «بينما رجل 
راكب على بقرة التفتت إليهء فقالت: لم أخلق لهذاء حُلقت للحراثة. . .» الحديث. 
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النبي يك وأبا بكر استأجرا عبدالله بن الأرّيقط هاديا ريت وهو الماهر 
تالهدانة - لندلهما: غلن الطريق إلى المديكة7 © (آو) اسججار (رعية 
لطحن قُفزان معلومة) لأنه منفعة مقصودة . 

(ويُشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف) لأن العمل إذا لم 
يكن معروفاً مضبوطاً بما ذكرء يكون مجهولاً» فلا تصح الإجارة معه؛ 
لأن العمل هو المعقود عليه» فاشتّرط معرفته وضبطه» كالمبيع. 

(ولا تُعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة) لاختلافها 
بالصلاية والرخاوة. 

(وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين: إما بالمدّة كيوم» وإما 
بمعرفة الأرضء كهذه القطعةء أو) بقوله: (تحيدث من هنا إلى هناء أو 
بالمساحة؛ كبّريب”" أو جَريبين» أو كذا ذراعاً في كذا) ذراعاً. 

(فإن قدّره) أي : الحرث (بالمدة, فلا بد من معرفة البقر التي يعمل 
عليها) لأن الغرض يختلف باختلافها . 

(ويجوز أن يستأجر البقر مفردةٌ؛ ليتولى ربّ الأرض الحَرْث بهاء 
وأن يستأجرها مع صاحبهاء و)أن يستأجرها (بآلتهاء وبدونها) أي : بدون 
آلة. 

(وكذا استئجار البقر وغيرها لدِيّاس الزرع؛ واستئجار عَنم لتدومن 
له طيناًء أو زرعاً) معينآء أو موصوفاء فإن قدّره بالمدة» فلا بن من معرفة 
الحيوان الذي يدوس به؛ لأن الغرض يختلف بقوته وضعفهء وإن كان 
على عمل غير مقدّر بمدة احتاج إلى معرفة جنس الحيوان؛ لأن الغرض 


)000( تقدم تخريجه )٠"١/9(‏ تعليق رقم (7) . 
(؟) الجريب: عشرة آلاف ذراع. انظر: المصباح المنير (1/ /ا"ا)؛ مادة (جرب) . 
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يختلف. فمنه ما روثه طاهرء ومنه ما هو نجس. ولا يحتاج إلى معرفة 
عينه . 

(وإن اكترى حيواناً لعمل لم يُخَلقْ له» كبقرٍ للوُكوب» وإبل وحُمُرٍ 
للحرث؛» جاز) لأنها منفعة مقصودة» أمكن استيفاؤها من الحيوان» لم 
يرد الشرع بتحريمهاء فجاز كالتي لقت له. وقولها: «إنما خُلقتُ 
للحرث:”'' أي : معظم نفعهاء ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر . 

(وإن استأجر دابة لإدارة التحى» اعتبر معرفة الححر بمشاهدة. أو 
صفة) لأن الغرض يختلف بكبره وصغره (و)اعتّبر أيضاً (تقدير العمل) إما 
بالمدة (كيوم أو يومين» أو ب)إناء (الطعامء كقفيز أو قفيزين و)اعتّبر 
أيضاً (ذكر جنس المطحون إن كان) المطحون (يختلف) بالسهولة 
وضدها؛ لزوال الجهالة . 

(وإن اكتراها) أي: الدابة (لإدارة دولاب» فلا بْكَ من مشاهدته 
ومشاهدة دلائه) لأنها تختلف (وتقدير ذلك بالزمن» أو ملء الحوض» 
وكذلك إن اكتراها للسقي بالعَرْبٍ) بفتح الغين وسكون الراء: دلو كبير 
معروف (فلا بد من معرفته. 

ويقدّر) السقي (بالزمان) كيومء وأسبوع (أو بعدد العُرُوب» أو 
بملء بركة) و(لا) يصح تقديره (بسقي أرض) لأنه لا ينضبط (وإن قدّره) 
أي : السقي (بشرب ماشية» جاز؛ لأن شربها يتقارب في الغالب؛ كما 
يجوز تقديره ب(بلّ تراب معروف) لهما؛ لأنه معلوم بالعُرف . 

(وإن استأجر دابة ليستقي عليهاء فلا بد من معرفة الآلة التي يستقي 
فيهاء من راوية» أو قرّبء أو جرارء إما بالرؤيةء أو بالصفة) لأنها 


.)١( تقدم تخريجه (4/ 87) تعليق رقم‎ )١( 
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تختلف (ويقدّر العمل بالزمان) كيوم وشهر (أو بالعددء أو بملء شيء 
معين» فإن قدّره) أي: العمل (بعدد المرّات» احتاج إلى معرفة المكان 
الذي يَستقي منهء و)معرفة المكان (الذي يذهب إليه) بالماء ليصبه 
فيه . 

(ومن اكترى زورقاً) - هو نوع من السفن ‏ (فزواه''' مع زورق لهء 
فغرقاء ضَّمِن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى المساواةء ككفة 
الميزان. 

كما لو اكترى ثوراً لاستقاء ماءء فجعله فدَاناً) أي: قَرَنه بثور آخر 
(لاستقاء الماء فتلف: ضمن) لأنها مخاطرة . 

(وكل موضع وقع) العقد (على مدة» فلا بد من معرفة الظّهر الذي 
يعمل عليه) لأنه يختلف في القوة والضعف. والغرض يختلف باختلافه . 

(وإن وقع) العقد (على عمل معيّن. لم يحتج إلى ذلك) أي: إلى 
مرق الظون الذى يعمل عليهة لأن التقد والعبل حيف شيظاة؟ حصل 
المطلوب. 

(وإن استأجر رَحىّ لطحن ُفْان معلومة» احتاج إلى معرفة جنس 
المطحون) فيعينه (بْرٌَء أو شعيراًء أو ذرة» أو غير ذلك؛ لأن ذلك 
يختلف) وتقدء 27 . 

(ويجوز استئجار كيّال» وورَّان) وعداد وذرآع» ونقّاد ونحوه 
(لعمل معلوم» أو في مدة معلومة) لأنه نفع مباح مقصود. 


)١(‏ زواه: جمعه. المصباح المثير ص/ 06 مادة (زوى). 
زفق في الح» وااذ؟: «لأن القصد العمل» ونحيث يبظ 
م (9/ 64 ). 
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(و)يجوز (استئجار رجل ليلازم غريماً يَستحقٌ ملازمته) لأن الظاهر 
أنه بحق» فإن الحاكم في الظاهر لا يحكم إلا بحق. لكن قال الإماه”'2, 
في رواية الفضل بن زياد: غير هذا أعجب إلي. قال في «المغني»: 
كرهه؛ لأنه يؤول إلى الخصومة؛ وفيه تضييق على مسلمء ولا يأمن أن 
يكون ظالماً فيساعده على ظلمه . 

(ويجوز) الاستئجار (لحفر الآبارء والأنهارء والقّْدع("2, ولا بد 
من معرفة الأرض التي يحفر فيها) لأن الأرض تختاف بالصلابة وضدها 
(وإن قدّره) أي : الحفر (بالعمل» فلا بد من معرفة الموضع بالمشاهدة؛ 
لكونها) أي : الأرض (تختلف بالسهولة والصلابة» و)لا يد أيضاً من 
(معرفة دَوْر البئرء وعمقهاء وآلتها إن طواها) أي: بناها (و)لا بُدّ من 
معرفة (طول النهرء وعرضهء وعمقه) لأنه يختلف . 

(وإن حفر بثرا) استؤجر لحفرها (فعليه شَيْلُ ترابها منها) أي: 
البئر؛ لأنه لا يمكنه الحفر إلا بهء فقد تضمنه العقد. 

(فإن تهوّر) فيها (تراب من جانبهاء أو سقطت فيه)» أي: في 
المحفور» من بئرء أو نهر (بهيمة» أو نحو ذلك) فانهال بها تراب (لم 
يلزمه) آي : الأجير (شَيْلّه)ُ أي : التراب (وكان) شَيْلَدُ (غلى ضاحب اليثر) 
إن أراد تنظيفها؛ لأنه سقط فيها من ملكه. ولم يتضمن عقد الإجارة 
وقجعدم 

(وإن وَصَل) الأجيرٌ في الحفر (إلى صخرء أو جَمّاد يمنع الحفرء 
لم يلزمه حفره؛ لأن ذلك) الصخر أو نحوه (مخالف لما شاهده من 


.)5١/8( مسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (54/ /ا/ا)؛ وانظر: المغتي‎ )١( 
. مادة (قنا)‎ »)7١7/10( القن : جمع قناة. انظر: لسان العرب‎ )1( 
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الأرض . فإذا ظهر فيها) أي : الأرض (ما يُخالف المشاهدة» كان له) أي : 
الأجير (الخيار في الفسخ) والإمضاء؛ كخيار العيب في المبيع . 

(فإن فسخ) الأجير (كان له من الأجر بحصة ما عمل) لأن المانع 
من الإتمام ليس من قبله (فيُقَسَط الأجر) المُسمّى (على ما بقي) من العمل 
(و)على (ما عمل) الأجير (فيقال: كم أجر ما عمل؟ وكم أجر ما بقي؟ 
فيْقّحَط الأجر المُسمّى عليهما) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة؛ وما 
بقي خمسة عشرء فله خمسان. 

(ولا يجوز تقسيطه) أي : الأجر (على عدد الأذرع ؛ لأن أعلى البئر 
يسهّل نقل التراب منهء وأسفله يشقٌ ذلك) أي : نقل التراب (فيه) هذا ما 
جزم به في «المغني» و«المبدع» وتوكماة - خلاف ما ذكره ف في أوائل 
الباب0'' تبعاً اللرعاية» . 

(وإن نبع منه) أي : المحفور من بثر أو نهر (ما منعه) أي : الأجير 
(من الحفر فكالصخرة) له الفسخء ويُّقسّط المُسمّى على ما عمل وما 
بقي» ويأخذ بالقسط. 

(ويجوز استئجار ناسخ) ينسخ له كتب فقهء أو ديت أى فتعواً 
مباحاء أو سجلات؛ نص عليه”" . ولا بد من تقديره بالمدة» أو العمل. 

(فإن قدّره بالعمل؛ ذكر عدد الورق وقَدْرَهُء وعدد السطور في كل 
ورقة» وقَدْرَ الحواشيء. واذكر (دقة القلم وغلظهء فإن عرف الخط 
بالمشاهدة؛ جازء وإن أمكنه) ضبطه (بالصفة؛ ذكرهء وإلا؛ فلا بك من 
المشاهدة) لأن الأجر يختلف باختلافه (ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفرع 
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وأجزاء الأصل) المنقول منه. 

(وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحدء جاز) لأنه عمل معلوم 
(فإن أخطأ بالشيء اليسير) الذي جرت العادة به (عُفي عنه) لأن ذلك لا 
يمكن التحوّز منه (وإن كان كثيراً عُرفأ) بحيث يخرج عن العادة (فهو عيبٌ 
يرَدٌّ به . 

قال ابن عقيل: ليس له) أي: الأجير للنسخ (محادثة غيره حالة 
النسخ» ولا التشاغل بما يشغل سره. ويوجب غلطه. ولا لغيره تحديثه 
وشَّغْله وكذلك الأعمال التي تختل بشّغل السر والقلب» كالقصارة» 
والشاجة ونحوهما) لأن فيه إضراراً بالمستأجر. 

(ويجوز أن يستأجر سمساراً؛ ليشتري له) أي: للمستأجر (ثياباً) 
لأنه منفعة مباحة كالبناء (فإن عيّنَ العمل دون الزمان» فجعل له من كل 
ألف درهم شيئاً معلوماً؛ صح) العقد (وإن قال: كلما اشتريت ثوباً فلك 
درهمء وكانت الثياب معلومةء أو مقدّرة بثمن؛ جاز) وإلا فلا؛ 
للجهالة. 

(ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثياباً بعينها) لأنه نفع مباح تجوز النيابة 
فيه» وهو معلوم؛ فجازت الإجارة عليهء كشراء الثياب (ونحوه) أي : 
نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة. 

فصل 

(الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذّمة في شيء معيّن: أو 
موصوف. مضبوطة بصفات ‏ كالسَلّم . فيُشترط تقديرها بعمل أو مدّة» 
كخياطة ثوبء وبناء دارء وحمل إلى موضع معيّن) ليحصّل العلم 
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بالمعقود عليه (ويلزم) الأجير (الشروعٌ فيه) أي: فيما استؤجر (عَقب 
العقد) لجواز مطالبته به إذن (فلو ترك) الأجير (ما يلزمه. ‏ قال 
الشيخ”'' : بلاعُذر ‏ فتلف) قال الشيخ : بسببه (ضمن) ما تلف بسببه . 

(ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميًا) لأنها متعلّقة بالذمة» ولا 
ذمة لغير الآدمي (جائرٌَ التصرّف) لأنها معاوضة لعمل في الذمة» فلم تجز 
من غير جائز التصرّف (ويُسمَّى الأجيرَ المشترك) لأنه يتقبل أعمالاً 
لجماعة. فتكون منفعته مشتركة بينهم (وهو) أي : الأجير المشترك (من 
كُدّر نفعه بالعمل) بخلاف الأجير الخاصء» فنفعه مقدّر بالزمن» 
هرف 
(ولا د يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل) - وفي بعض النسخ : 
على شيء ‏ (كقوله: استأجرئك لتخيط لي هذا الثوب في يوم) لأن 
الجمع بينهما يزيد الإجارة غَرَّراً لا حاجة إليه؛ لأنه قد يفرغ من العمل 
قبل انقضاء اليوم» فإن استعمل في بقيته» فقد زاد على ما وَقَّع عليه 
العقد» وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعضهء فهذا غرر أمكن التحوّز 
منه» ولم يوجد مثله في محل الوفاق» فلم يجز العقد معه. 

(ويصح) الجمع بين تقدير المدّة والعمل (جعالة) لأنه يُغتفر فيها ما 
لا يُغتفر في الإجارة» فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة. لم يلزمه العمل 
في بقيتهاء كقضاء الدين قبل أجلهء وإن مضت المدة قبل العمل» فإن 
اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقطء كالمُسِلِم إذا صبر عند التعذّرء 
وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل»؛ وإن كان بعد عمل بعضه. فإن 


وم 


)0020( مختصر الفتاوى المصرية ص/ ”77. 
(0) (8/9/). 
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9 - ياب الإجار 


كان الفسخ من الجاعل» فللعامل أجر مثله» وإن كان من العامل فلا شيء 
له. هذا مقتضى كلامهم؛ لكن لم أره صريحاً. 

(ويَحرُم ولا تصح إجارةٌ على عمل يختصٌ فاعله أن يكون من أهل 
القربة ‏ وهو المسلِمُ » ولا يقع) ذلك العمل (إلا قربة لفاعله. كالحج. 
أي : النيابة فيه) أي: في الحج (والعمرة؛ والأذان» ونحوهاء كإقامة؛ 
وإمامة صلاةء وتعليم قرآنء وفقهء وحديثء. وكذا القضاء؛ قاله ابن 
حمدان) لما روى عبادة قال: «عَلَمتُ ناساً من أهل الصّغةٍ القرآنٌء 
فأهدى لي رجلّ منهم قوسآء فذكرث ذلك للنبيّ كله فقالٌ : إ ةموك أن 
يُقَلَدَك الله قوسا من نار» فاقبلها» رواه أبو داود”'" بمعناه. 


)١(‏ في الإجارة» باب لالاء حديث 7517. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
:.)555/١(‏ وابن ماجه فى التجارات» باب 8. حديث »7١57‏ وابن أبى شيبة 
1 ام وأحمد (6/5١1")؛‏ وعبد بن حميد )5١١/١(‏ حديث 1878 
والطحاوي (11/7)؛ وفي شرح مشكل الآثار )11١١/11(‏ حديث 4777 » والشاشي 
في مسنده (7/ )18٠‏ حديث 0177557 /17171ء وابن حبان في المجروحين (؟/ /1)؛ 
والطبراني في مسند الشاميين (7/ /ا/ا١)‏ حديث 171517 والحاكم 2»)5١/7(‏ وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (7/ 87)» والبيهقي (5/ :)١75‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 85) حديث 47» وفي التحقيق )7١14/5(‏ حديث ١1517‏ والمزي في 
تهذيب الكمال )77١/5(‏ من طريق مغيرة بن زياد» عن عبادة بن تُسَيء عن 
الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت رضي الله عه . 1 
قال الحاكم: هذا عديت ممع الأناد ولم مخرسا وتعقبه الذهبي يقوله: مغيرة 
صالح الحديث» وقد تركه ابن حبان. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
(5/ 50): «لكن الحاكم صحح حديثه هذاء وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد 
صاحب مناكير» لكنهم لم يختلفوا في تركه» ويقال: إنه حدث عن عبادة بن الصامت 
بيجديث موضوع 2 


3 
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وعن أبي بن كعب: "أنه عَلَّم رجلاً سورة من القرآنء فأهدى له 


خميصة أو ثوباء فذكر ذلك للنبي كَكدِه فقال: إِنّك لو لبستهاء ألبسك الله 
مكانها ثوباً من نار» رواه الأثرم'"" . 
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وقال ابن الجوزي في العلل /١(‏ 78): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كيه قال 
أحمد بن حنبل: المغيرة بن زياد ضعيف الحديث». يحدث بأحاديث مناكير»ء وكل 
حديث رفعهء فهو منكر». وقال في التحقيق :)7١18/15(‏ ضعيف . وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (1//5): ومغيرة مختلف فيه واستنكر أحمد حديثهء وناقض 
الحاكم فصحّح حديثه في المستدرك» واتهمه به في موضع آخرء فقال: يقال إنه 
حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ :)0151١ 51"٠‏ أما حديث عبادة فيرويه 
عنه الأسود بن ثعلبة» وهو مجهول الحال» ولا يعرف روى عنه غير عبادة بن نسي» 
وفيه مع ذلك مغيرة بن زياد» وهو مختلف فيه . 

وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 184): وإسناده ضعيف . 

وقد روي بنحوه بإستاد آخر: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 555)»: وأبو 
داود في الإجارة» باب لالاء حديث 5117ل وأحمد (775/0): والطبراني في مسند 
الشاميين (7/ )7177١‏ حديث 57737ء والحاكم م والبيهقي (5/ :)١55‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (5/ 174 - 175) من طريق بشر بن عبدالله بن يسارء عن 
عبادة بن تسى» عن جناكة بن آبى آميةة عن عبادة بن الضامت رضى اللاخته : 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الدراية 
(2188/5): إنه أقوى من الحديث الأول. وقال البيهقي : هذا حديث مختلف فيه على 
عبادة بن نسي كما ترى» وحديث ابن عباس» وأبىي سعيد [فى قراءة الفاتحة على 
اللديغ كل أصح إسناداً منه . َ 1 

لعله في سئنه ولم تطبع . وأخرجه عبد بن حميد )١191//1(‏ حديث 175 من طريق 
رجل يقال له: أبان» عن أبي بن كعب» به. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/5917): أبان روى عن أبي بن كعب» 
مرسل» سمعت أبى يقول ذلك . 

وأخرجه - ل ابن ماجه في التجارات؛: باب 8/» حديث »5١08‏ والبيهقى 
6 ة وابن الجوزي في التحقيق (518/9) حديث /الا316ء والضياء 0 
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ولأن من شرْط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى» فلم يجز 
أخذ الأجرةء كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه . 
(ويصح أخذ جعالة على ذلك. كما يجوز (أخذه) عليه (بلا 


- المختارة (7/5؟) حديث 1701 من طريق عبدالرحمن بن سلم» عن عطية بن قيس 
الكلاعي» عن أبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ : «قوساً» بدل: «ثوباً أو خميصة». 
قال البيهقي : منقطع . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (؟//0577): إسناده مضطرب . 
وقال العلائي في المراسيل ص/ 197: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل . 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقى (75/7؟7١):‏ وعطية هذا تابعي» ذكر صاحب 
الكمال (0؟/ 160) عن أبي مسهر أنه ولد في حياة النبي 8 فعلى هذا روايته عن أَبِيّ 
بسحمولة على الاتضال» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )11725/١1(‏ حديث 4754 من طريق عبدالله بن سليمان» 
عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآنء فأهديت إليه 
قوسا .: . الحديت. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 98): وفيه عبدالله بن سليمان بن عميرء ولم أجد 
من ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل . 
وذكر ابن القطان في بيان الوهم والويهام »)65١/7(‏ والذهبي في الميزان (71/1؟1) 
أنه يرويه قاسم بن أصبغ» من طريق أبي إدريس الخولاني» قال: كان عند أبي بن 
كعب رضي الله ناس من اليمن يقرئهم . . . الحديث. 
قال ابن القطان: وهو هكذا منقطع» فإن أبا إدريس لم يشاهد هو ذلك؛» فإنه لا صحبة 
له. 
وقال الذهبي: هذا مرسل جيد الإسناد غريب. قال عبدالحق في الأحكام الوسطى 
(/787) بعد أن أورد حديث عبادة بن الصامت: وفي هذا الباب في هذه القصة أو 
مثلها عن أبي بن كعب» ذكره قاسم بن أصبغ وغيره» وهي أسانيد منقطعة وضعاف . 
وقال ابن القطان (/ 517): وليس فيها شيء يلتفت إليه. وتعقبه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/5) بقوله : وفيما قال نظرء وذكر المزي في الأطراف [177/1] له 
طرقاً منها ما بيّن أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١١5 /7١(‏ وليس في هذا الباب حديث يجب به حجة 
من جهة النقل» والله أعلم . ' 
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تمد ب مت كج 2054 


شرطء وكذا) حكم (رُفْيّة) لحديث أبي سعيد الخدري”" . 

وأما حديث القوس والخميصة» فقضيتان في عين» فيحتمل أن 
النبي يكل عَلِم أنهما فعلا ذلك خالصاًء فكَرِه أخذ العوض عنه من غير الله 
تعالى» ويحتمل غير ذلك؛ قاله في «المغني». على أن أحاديثهما لا 
تقاوم حديث أبي سعيد» ففي إسنادهما مقال. 

(وله أخذ رزق على ما يتعدّى نفعه) كالقضاءء والفتياء والأذان» 
والإمامة» وتعليم القرآن» والفقه» والحديثء. ونحوها (ككما يجوز 
أخذ (الوقف على من يقوم بهذه المصالح) المتعدي نفعها؛ لأنه ليس 
بعورضء بل القصد به الإعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن كونه 
قُربة» ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم (بخلاف 
الأجر) فيمتنع أخذه على ذلك؛ لما تقدم . 

(وليس له أخذ رزقء و)لا (جعلء و)لا (أجر على ما لا يتعدّى) 
نفعه (كصوم؛ وصلاة خلفه) بأن أعطى لمن يصلي مأموماً معه جعلاًء أو 
أجرة» أو رزقاً (وصلاته لنفسهء وحجّه عن نفسهء وأداء زكاة نفسهء 
ونحوه) كاعتكافه» وطوافه عن نفسه؛ لأن الآأجر عوض الانتفاع» ولم 
يحصل لغيره ههنا انتفاع» فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها. 

(ولا) يصح (أن يصلي عنه) ‏ وفي نسخ: عن (غيره ‏ فرضاء ولا 
نافلة» فى حياتهء ولا فى مماته) لأن الصلاة عبادة بدنية محضةء فلا 
تدخلها النيابة» بيخلاف ده وتقدم أن ركعتي الطواف تدخل تبعاً. 
وتقدم في آخر الصوه”'': من مات وعليه تَذْر صلاة ونحوه. ولا يعارض 


)200 تقدم تخريجه (5/ )3١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(0) (م/ر ددم ). 
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هذا ما تقدّم في أواخر الجنائز”': كل قُربة فعلها مسلم وجعل ثوابها 
لحي أو لميت تَمّعهِ؛ لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن الغيرء بل 
للفاعل» وثوابها للمفعول عنه» على ما تقدم . 

(فإذا وضّى بدراهم لمن يُصِلَي عنه, تُصٌدّق بها عنه) أي: الميت 
(لأهل الصدقة) تحصيلاً لغرضه في الجملة. 

(وتجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي» كتفرقة الصّدقة ولحم 
الأضحية) ولحم الهّديء لأن ذلك عمل لا يختص فاعله أن يكون من 
أهل القربة؛ لصحته من الذمي . 

(وتصح) الإجارة (على تعليم الخّط والحسابء والشّعر المباح» 
وشبهه) لأنه تارة يقع قُربة» وتارة يقع غير قُربة» فلم يمنع الاستئجار 
لفعلهء كغرس الأشجارء وبناء البيوت. 

(فإن نسيه) أي: ما تعلّمهه من شعرء وحسابء ونحوه (في 
المجلس أعاد تعليمه) لأنه مقتضى العٌّرف (وإلا) بن الايد 
(فلا) يلزمه إعادته؛ لأنه ليس مقتضى العقد. 

(وتصح) الإجارة (على بناء المساجدء وكتسهاء وإسراج 
قناديلهاء وفتح أبوابهاء ونحوه) كتجميرها (وعلى بناء القناطرء ونحوها) 
كالربط» والمدارسء والخوانك؛ لما تقدم. 

(وإن استأجره ليحْجُمه: صح كما لو استأجره ل( فَضّد) لما 
روى ابن عباس» قال: «احتجم النبئٌ َل وأعطى الحجَّامَ أجرةٌ؛ ولو 
علمهُ حراماً لم يعطه» متفق عليه”''؛ ولأنها منفعة مباحة» لا يختص 


.)5 (غ ره"‎ )1١( 
. )7( تقدم تخريجه (58/9) تعليق رقم‎ )١( 
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فاعلها 'آن'يكون من أعل القرية» فحاز الأمججار عليه كالبتاء: ولأن 
بالناس حاجة إليهاء ولا يجد كل أحد متيرّعاً بهاء فجاز الاستئجار 
عليهاء كالرضاع. 

(ويُكره للحُرٌ أكل أجرته. 55 يُكره للحُرٌ (أخذ) أي : أكل (ما 
أعطاه) المحتجم (بلا شرط» ويطعمه الرقيق والبهائم) لقوله َيه : ااكسبٌ 
الحجّام خبيثٌ» متفق عليه ”'': وقال: «أطعمهٌ ناضحكٌ ورقيقكَ» رواه 
الترمذي وحسنه”"© فدكّ على إباحتهء إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما 
تسميته خبيثاً التحريم؛ فإنه كلِ قد سَّمّى البصلّ والثوم خبيثين مع 
إباحتهما("': وحص الح بذلك؛ تنزيها له. 

(ويصح استئحاره لحَلْقٍ الشّعر) المطلوب» أو المباح أخذه 
(و)ل((تقصيره» ولختانٍ» وقطع شيء من جسده؛ للحاجة إليه) أي : ألو 
قطلعة كنيد ]كزة0؟؟ لأن .ذلك حتقفة شاجة مقصودي وله تكرء كل 
أجرتهء وقوله يكل : اكَيْب الحجّام خبيث ا يعني بالحجامة» كما نهى 
عن مهر البغي”*2. وكما لو كسب بصناعة أخرى . 
)١(‏ تقدم تخريجه (9/ )5١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
زههة) تقدم تخريجه (9/ )1١‏ تعليق رقم (1). 
(؟) انظر تخريجه (157/1) تعليق رقم »)١(‏ و(0/ )50١‏ تعليق رقم (5: 37). 
(5) الأكلة : عِلّهَ يحدث منها جرح يتأكّل منه البدن. النظم المستعذب (558/1)» ولسان 

العرب )37/١1١(‏ مادة (أكل) . 
(5) أخرج البخاري في البيوع» باب 1١7‏ حديث /ا71”ء وفي الإجارة» باب ٠١‏ 
حديث 21751787 وفي الطلاق» باب »5١‏ حديث كعم وفي الطب» باب 6 


حديث .4015١‏ ومسلم في المساقاة» حديث ١077‏ عن أبي مسعود الأنصارى 
رضى الله عنه قال: «نهى النبى يكت عن ثمن الكلب» وخلوان الكاهن» ومهر البغى». 


كتاب الشراكة ‏ باب الإجارة 


(ومع عدمها) أي : عدم الحاجة إلى قطع شيء من جسده (يَحْرْم) 
القطع (ولا يصح) الاستتجار له؛ لما تقده”© القع الشرعي 
ال 

تلت ف وبي عا اليه قلايهم الانسجاوقه: 

(ويصح أن يستأجر) الأرمد (ككَالاً لَكْخُل عينيه) لأنه عمل جائز 
يمكن تسليمه (ويقدرُ ذلك بالمدة) دون البرء؛ لأنه غير معلوم (ويحتاج 
إلى بيان عدد ما يَكْحُله كل يوم) فيقول: (مرة» أو مرتين» فإن كله في 
المدة فلم يبرأء استحق الأجر)ة؛ لأنه وفى بالعمل . 

(وإن برىء) الأرمد (في أثنائها) أي : المدة (انفسخت الإجارة فيما 
يق ) مج مدة الإجارة» انعدو اسعغاء المعقود غلية. 

: (وكذا لو مات) الأرمد في أثناء المدة» انفسخت الإجارة فيما 
بقي ؛ لما مَرّء ويستحق من الأجرة بالقسط . 

(فإن امتنع المريض من ذلك) أي: من إتمام الكحْل (مع بقاء 
المرضء استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة) لآن الإجارة عقد لازم 
وقد بذل الأجير ما عليه (فإن قدّرها) أي: المدة (بالبرء؛ لم يصح) ذلك 
(إجارةً» ولا جعالة) لأنه مجهول لا ينضبط (ويأتي) أيضاً (في 
الجعالة . 

ويصح أن يستأجر) المريض (طبيباً لمداواته» والكلام فيه كالكلام 
في الككّال» إلا أنه لا يصح اشتراط الدواء على الطبيب) بخلاف الكخل 
يصح اشتراطه على الكَكَّال؛ ويدخل تبعآً للحاجة إليه»ء وجري العادة به 
في الكيْل دون الدواء» ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه؛ ذكره ابن 


)١(‏ (و/رالا). 
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نضا 


عبدالهادي في «جمع الجوامع» قال: ويلزمه ما العادة أن يباشره من 
وصف الأدوية» وتركيبها وعملهاء فإن لم يكن عادته تركيبها لم يلزمه. 
ويلزمه ‏ أيضاً ‏ ما يحتاج إليه من حقنة» وفصَّدٍ ونحوهماء إن شرط 
عليهء أو جرت العادة أن يباشره» وإلا؛ فلا. 

ب ل ابيا ل ووس ا وي 
أخطأء فقلع غير ما أ مْرَ بقَلعهء ضمنه) لأنه جناية» ولا فرق في ضمانها 
تالت ب ليطا إلاى السام وعدمه. 

(وإن برىء الضرس قبل قَلّعهء انفسخت الإجارة)»: لأن قلعه لا 
يجوز (ويُقبل قوله) أي: المريض (١‏ في برئه) أي: الضرس؛ لأنه أدرى 
به . 

(وإن لم يبرأ) الضرس (لكن امتنع المستأجر من قلعهء لم يعبر 
على قلعه؛ لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرّم في الأصل» وإنما أبيح إذا 
صار بقاقه ضرراء وذلك مفوئض إلى كل إنسان في نفسه» إذا كان أهلاً 
لذلك؛ وصاحب الضرس أعلم بمضرّته ونفعه وقَدر ألمه. 


نصل 


(ويُعتبر كون المنفعة) المعقود عليها (للمستأجرء فلو اكترى دابة 
لركوب المؤجر؛ لم يصح) العقد؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن 
تمليكه ما هو في ملكهء وإذا استأجر لنفسهء كان له إعارتها للمؤجر 
كغيرة . 


3 كتاب الشراكة ‏ ياب الإجارة 


(وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه. وبمثله بإعارة: أو غيرها) لأنه 
مَلَكَ المنفعة بالعقد» فكان له التسلط على استيفائها بنفسهء ونائبه. 

(ولى ث2 شَرَط عليه) أي : المستأجر (استيفاءها) أي : المنفعة (بنفسه» 
فسد الشرطء ولم يلزم الوفاء به) لأنه شرطّ ينافي مقتضى العقدء إذ 
مقتضاه الملك» ومن ملك شيئاً استوفاه بنفسه وبنائبه (ويُعتبر كون راكب 
مثله) أي: المستأجرء أو دونه (في طولٍء وقصرء وغيرهما) كسمن 
وَعوَالة» “لق العف اقنضى اببعيقامء المطعة الجقدرة بذلك الراكبء لآ 
بأطول أو أثقل منه؛ ولأنه أكثر مما عقد عليه . 

و(لا) تعتبر ممائلته (فى معرفة ركوب) لأن التفاوت فيه يسير. 

(ومثله) أي : مثل قر استيفاء المنفعة بنفسه في الفساد (شرط 
زرع بر فقط) فلا يلزم الوفاء به» وله زرع برّء وما هو مثله ضرراًء أو 
أقل» لا أكثر. 

(ولا يضمنها مُستعيرٌ منه) أي : المستأجر (إن تلفت من غير تفريط) 
لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء» فكان حكمه كالمستأجر في عدم 
الضمان؛ لأن يده كيّده (ويأتي) ذلك في العارية أيضاً. 

(ولا يجوز) للمستأجرء ولا نائبه (استيفاء) المنفعة (بما هو أكثر 
ضرراًٌ ولا بما يخالف ضرره) أي: المستوفى (ضرره) أي: المعقود 
عليه . 

(وله أن يستوفي المنفعة ومثلهاء وما دونها في الضررء من جنسها) 
أي : جنس المنفعة المعقود عليهاء لا من غير الجنس» لأنه لم يملكه. 

(وإذا اكترى لرَرْع الحنطة؛ فله رَرْعٌّ الشعير ونحوه) كالباقلاء 
والعدس ووو هنا جو مثل البّر في الضررء أو دونه (وليس له زرع 
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الدّخْن”'' والذرة ونحوهما) كقطن وقصب؛ لأن ذلك أكثر ضرراً من البر 
(ولا يملك الغرس ولا البناء) في الأرض التي استأجرها للزرع؟ لآنهما 
أكثر ضرراً منه . 

(وإن اكتراها لأحدهما؛ لم يملك الآخر) أي: إذا اكترى الأرض 
للغرس» لم يملك البناء» أو استأجرها للبناء لم يملك الغرس؛ لأن ضرر 
كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر؛ لأن الغرس يضر بباطن الأرض» 
والبناء يضر بظاهرها . 

(وإن اكتراها للغرس) ملك الزرع؛ لأن ضرره أقل من ضرر 
الغرس» وهو من جنسه (أو) اكتراها لأجل (البناء) ملك الزرع» كما لو 
استأجرها للغرس؛ قدَّمه في «الرعاية الكبرى»» وقال في «المغني» 
و«شرح المنتهى»: وإن اكتراها للبناء» لم يكن له الزرع» وإن كان أخف 
ضرراً؛ لأنه ليس من جنسه (أو) اكتراها (لهما) أي : للغرس والبناء (ملك 
الزرع) لأنه أخف ضرراً. 

(ولا تخلو الأرض من قسمين: 

أحدهما: أن يكون لها ماءٌ دائم» إما من نهر لم تجر العادةٌ 
بانقطاعه) كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما (أو) لها ماء 
(لا ينقطع إلا مدّة لا تؤثر في الزرع ؛ أو) تشرب (من عين تنبع» أو بزكة 
من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء» ثم تسقى به أو) تشرب (من بثر تقوم 
بكفايتهاء أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرضء وقُربٍ الماء الذي تحت 
الأرضء فهذا كله دائم؛ ويصح استئجاره) أي : هذا القسم من الأرض 


(1) الي .: حب الجاور. أو جب 1 0 شق 1 محلا بارد يا ع حاد مع . 
القاموس المحيط ص/ ٠2١657‏ مادة (دخن) . 
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(للغراس والزرع) قال في «المغني» : بغير خلاف علمناه. 
(وكذلك التي تشرب من مياه الأمطارء وتكتفي بالمعتاد منه) لأن 


حصوله معتاد؛ والظاهر وجوده. 

القسم (الثاني : ألآ يكون لها ماءٌ دائم» وهي نوعان: 

أحدهما: ما يشرب من زيادةٍ معتادة تأتى وقتَ الحاجةء كأرض 
مصر الشاربة من زيادة النيل» وما يشرب من .كيادة الفرات وأشباهه. 
وأرض البصرة الشاربة من المّدّ والجَرْرِ) قال في «مختصر الصحاح)”" : 
الجَزْر: ضد المدء وهو رجوع الماء إلى خَلف (وأرض دمشق الشاربة من 
زيادة بَرَدَى) بفتحات (وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر) 
المعتاد (فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تُسقى به) لأن حصوله 
معتادء والظاهر وجودهء ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته كافٍ في 
صحة العقدء كالسَّلم في الفاكهة إلى أوانها. 

(التوخ الفاتي+ أن يكون مبحيء الماء) إليها (نادراء آى غير ظافنء 
كالأرض التي لا يكفيها إلا المطرُ الشديدٌ الكثيرُ الذي يَندر وجوده. أو 
يكون شربها من فيض واد مجيئه نادرء أو) يكون شربها (من زيادة) غير 
معتادة» بل (نادرة في نهر) أو غير غالبة؛ قاله في «المغني»؛ من نِيْل أو 
غيره (فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به؛ صح) العقد؛ لأنها مشتملة 
على النفع المقصود منها (و)إن أجرها (قبله) أي : قبل وجود ما يسقيها 
للزرع أو الغرس (لا يصح) العقد؛ لأن الأرض لا تنبت الزرعء أو الغرس 
بلا ماءء وحصوله غير معلوم ولا مظنون» فأشبهت السبخة إذا أوجرت 
للزرع. 


)١(‏ ص// ؟١٠»‏ مادة (جزر). 
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(وإن اكتراها على أنها لا ماء لهاء صَحَّ؛ لأنه يتمكن بالانتفاع 
منها('"»: بالنزول فيهاء وغير ذلك) كوضع رَحْلهء وجَمْع الحطب. 
قلت: وهذا معنى استئجار الأرض مَقيلاً ومّراحاً. وقال الشيخ تقي 
الدين”"2: وما لم يُروَ من الأرضء» فلا أجرة له اتفاقاًء وإن قال في 
الإجارة: مقيلاً ومّراحاً وأطلق؛ لأنه لا يرد عليه عقد كالبرّية . 

(وإن حصل لها ماء قبل) فوات زمن (رَرْعِهاء فله زَّرْعها) لأنه من 
منافعها الممكن استيفاؤها (وليس له أن يبني ولا يغرس) فيها؛ لآن ذلك 
يراد للتأبيد» وتقدير الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائهاء بخلاف 
ما إذا صَرّحَ بالغراس والبناء» فإن تصريحه صرف التقدير عن مقتضاه» 
كذا لو أطلق مع علمه بحالهاء لا إن ظن إمكان تحصيله . 

(وإن اكترى دابة للرُكوبء أو الحَمْلء لم يملك الآخر) لأن ضَرَّرَ 
كل منهما مخالف لضرر الآخر؛ لأن الراكب يُعِينُ الظهرٌ بحركته» لكن 
يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر» والمتاع يتفرق على جنبيه؛ لكن 

(وإن اكتراها ليركبها عَريّاًء لم يجز أن يركبها بِسَرْج) لأنه زائد عَمَّا 
عقد عليه . 

(وإن اكتراها ليركبها بِسَرْجء فليس له ركوبها عرياً) لأنه يحمي 
ظهرهاء فريما أفسده. 

(و)إن استأجرها ليركبها بِسَرْجٍ (لا) يركبها (بِسَرْجٍ أثقل منه) 


)1غ( في لذ : «بهاا فى اكد «فيها» . 
0200 مجموع الفتاوى (90/ 0711 . 
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لآنه زيادة عن”١2‏ المعقود عليه (ولا أن يركب الحمار بسرج بِرْدّونَ!"2 إن 
كان أثقل من سرجه, أو أضر) لما تقدم (لا إن كان أخف. أو أقل ضرراً) 
من سرجه. وكان الصواب أن يقول: أخف وأقل ضرراً؛ كما في 
«المغني» إذ أحدهما ليس بكافٍ . 

(وإن اكتراها””© لحمل الحديدء أو القطن» لم يملك حمل الآخر) 
لاختلاف ضررهما؛ لأن القطن يتجافى» وتهب فيه الريح» فيتعب 
الظهرء والحديد يجتمع في موضع واحدء فيثقل عليه . 

(وإن أجره مكاناً ليطرح فيه إِرْدَبَ”*' قمح» فطرح فيه إردبَينَء فإن 
كان الطرح على الأرضء فلا شيء له) للزائد؛ لأن ذلك لا يضر بالأرض 
(وإن كان) الطرح (على غرفة ونحوهاء لزمه أجرة المثل للزائد) لتعديه 
به 

(وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن» فطرح فيه ألف رطل حديدء 
لزمه أجرة المثل) مقتضى التحقيق: أن يقال: لزمه المُسمّى مع تفاوت 
أجرة المثل» كما يدل عليه كلامه في «المغني» و«المبدع»» ولما يأتي في 
قوله: «وإن خالف في شيء مما تقدم. . . إلخ». 

(وإن أجره الأرض ليزرعهاء أو يغرسهاء لم يصح؛ لأنه لم يعيّن 
أحدهما. 


220 في اح «على» . 

. )1707 /1( تقدم التعريف به‎ )١( 

() في متن الإقناع (؟/518): «اكتراه؛» . 

(:) الإرْدب: كيل معروف بمصرء وهو أربعة وستون مَنْأّء وذلك أريعة وعشرون صاعاً 
بصاع النبي وكيد والجمع أرادب. المصباح المنير ص/ »7٠5‏ مادة (ردب) . 
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وإن اكتراها للزرع مطلقاً) صح (أو قال: لتزرعها ما شئت 
وتغرسها ما شئت؛ صح) العقدء وتقدم. ل 
وأن يغرسها كلها ما شاء) . 

قلت: وأن يزرع البعض ويغرس الباقي. 

(وإن) أطلق» وتصلح لزرع وغيره؛ صح في الأصحء وإن أطلق» 
وتصلح للجميع» أو (قال: لتنتفع بها ما شئتء فله الزرع والغراس والبناء 
كيف شاء) قاله الشيخ تقي الدين”2. ولا يعارضه ما سبق في الأرض 
التي لا ماء لها؛ لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت؛ لكن 
يرد على ما إذا أطلقء إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة . 

(وإن خالف في شيء مما تقدم) بأن استأجرها لشيء» وخالف 
(ففعل ما ليس له فعله) بأن استأجرها للزرع» فغرس» ونحوهء لزمه 
المُسمّى مع تفاوت أجر المثل» فيقال في من اكترى أرضاً لزرع حنطة» 
فزرعها قطنآ: كم تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقال ‏ مثلاً -: عشرة. 
ومع القطن؟ فيقال ‏ مثلاً-: خمسة عشر. فيأخذ ربّها مع المُسمّى 
الخمسة؛ نص عليه في رواية عبدالله'"“؛ لأنه لما عيّن الحنطة لم تتعين» 
فإذا زرع ما هو أكثر ضرراًء فقد استوفى المنفعة وزيادة عليهاء فكان على 
المستأجر المُسمَّى؛ للمنفعة» وأجرة المثل؛ للتفاوت . 

(أو سلك) المستأجر (طريقاً أشّ مما عيّهاء لزمه المُسمّى) في 
العقد (مع تفاوت أجر المثل) كما تقدم. 


.)557/5( انظر: الفروع‎ )١( 
.) 21 والمغني (م/‎ 51١ مسائل عبدالله» كتاب الخراج (/11172) رقم‎ )١( 
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(ل0'' فيما إذا اكترى) ظهراً (لحمل حديد» فحمل) عليه (قطناً» 
وعكسهء فإنه يلزم أجر المثل) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخرء 
فلم يتحقّق كون المحمول مشتملاً على المستحقٌّ بعقد الإجارة وزيادة 
عليه» بخلاف ما قبلها من المسائل؛ قاله في «المغني». وجزم في 
«التنقيح» وتبعه في «المنتهى» بأنه يلزمه المُسمّى مع تفاوت أجر المثل 
من قير استقتاء.. 

(وإن اكتراها لحمولة شىء. فزاد عليه) لزمه المُسمّى وأجرة المثل 
للزائد. ْ 

(ولو) استأجرها (لركوبه وحدهء فأردف غيره) لزمه المُسمّى 
وأجرة المثل للرديف . 

(أو) استأجر ليركب» أو يحمل (إلى موضعء فجاوزهء فعليه 
المُسمّىء وأجرة المثل للزائد) لأنه متعد به. 

(وإن تلفت الدابة) المؤجرة» وقد خالف المستأجرء ففعل ما لا 
يجوز له (ضمن قيمتها) كلها؛ لَعدَيْهِ (سواء تلفت فى الزيادة» أو) تلفت 
(بعد رَدّها إلى المسافة) لأن يده صارت ضامنة مسار المكان» فلا 
يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد» ولم يوجد (ولو كانت) الدابة تلفت 
بها (في يد صاحبها) بأن كان معهاء ولم يرضَ بحمل الزائد على ما وقع 
عليه العقدء ولا بمجاوزة المكان المعيّن في العقد؛ لأن اليد للراكب 
وضناحي العملا وسكوث ربّها لا يدل على رضاه» كما لو بيع متاعٌهء 
وهو ساكتء فإنه لا يمنعه الطلب به (إلا أن يكون له) أي: للمستأجر 
(عليها) أي : المؤجرة (شيءٌ» وتتلف في يد صاحبها بسبب غير حاصلٍ 


مق 


)١(‏ في متن الإقناع (8/5اكة): دإلان. 
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من الزيادة) بأن افترسها سبعء أو سقطت منه في هوةء أو جرحها 
إنسانء فماتت» فإنه لا ضمان على المكتري؛ لأنها لم تتلف في يد 
عاديّة . 

(وإن كان) التلف (يسببها) أي : الزيادة (كتعبها من الحمل) الذي 
زاد فيه (أو السير) الذي تجاوز فيه المسافة (فيضمن) المستأجرء لأنها 
تلفت بسبب حاصل من تعديه (كتلفها تحت الحمل) الزائد (والراكب) 
المتعدي (وكمن ألقى حجراً في سفينة موقورة» فغرّقها) الحجرٌء فإنه 
يضمن قيمتها وما فيها جميعه . 

(فإن اكتري) إنسان (لحمل قفيزين» فحملهما فوجَّدَهما ثلاثة؛ فإن 
كان المُكتري تولَّى الكيل» ولم يعلم المُكري بذلك) أي: بأنها ثلاثة 
(فكمّن اكترى لحمولة شيء فزادَ عليه) يلزمه المُسمّى وأجرة المثل للقفيز 
الواكلم: 

(وإن كان المُكري) أي : الأجير (تولّى كيله؛ و)تولى (تعبئته» ولم 
يعلم المكتري) أو علمء ولم يأذن (فلا أجر له في حمل الزائد) لتعدّيه 
بحمله . 

(وإن تلفت دابئهُ فلا ضمان) على المستأجر (لها) لآن تلفها بتعدّي 
مالكها (وحكمه في ضمان الطعام) إذا تلف (حكم من غصب طعام غيره) 

(وإن : تولى ذلك) أي: الكيل والتعبئة (أجنبيٌ ولم يعلما) أي : 
المستأجر والأجير» أو علما ولم يأذنا (فهو مُتعدٌ عليهماء عليه لصاحب 
الدابة الأجرء ويتعلّق به ضمانها) إن تلفت (وعليه لصاحب الطعام 
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ضمانٌ) مثل (طعامه) إن تلف (وسواء كاله) أي: الطعام (أحدهم”© 
ووضعه الآخرُ على ظهر الدّابة» أو كان الذي كاله وعبّأه وضعه على ظهر 
الدابة) أي: فالحكم منوط بالكائل؛ لأن التدليس منه» لا ممن وضعه 
على ظهر الدابة. 


فعسل 


(ويلزم المؤجر مع الإطلاق) أي: إطلاق عقد الإجارة (كلّ ما 
يتمكّن به) المستأجر (من النفع. مما جرت به عادةٌ وعُرفٌ) عبارة 
«المنتهى»: أو عرف (من آلاتِ وفعل) بيانٌ ل «ما» (كزمام مركوب) وهو 
الذي يقود به (ولجامه, ورَخْلهء وقَبَبه. وحزامه؛ وثفره. وهو الحياصة» 
والبرّة(" التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بهاء وسَرْجهء وإكافه) 
وهو البرذعة (و)ك(شدٌ ذلك) أي: ما ذكر من الأشياء السابقة (عليه) 
أي : على المركوب (وتوطئة”": وشدٌ الأحمال؛ و)شدٌّ (المحامل) التي 
يركب فيها (والرقع والحط) لأن هذا هو العُرفء وبه يتمكّن من 
المركوب”؟“ (وقائدٍ وسائق. ولزوم البعير لينزل) الراكب (لصلاة الفرض 
- ولو فَرْضٌ كفاية - لا) لينزل (لسْنَهٌ راتبة) لأنها تصح على الراحلة بخلاف 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أي المؤجر والمستأجر». 

(؟) البُرّة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صَفْر ونحوه. المصباح المنير ص/ 45 » 
مادة (بري) . 

() في متن الإقناع (7/ :)07١‏ «توطثته؟ . 

(5) في «ذ»: «من الركوب» . 


- 
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الفرض (و)لا ل(أكل وشرب) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا 


مشقة 


(ويلزمه) أي: المؤجر (حَبْسه) أي: البعير (له) أي : للمستأجر 
(لينزل لقضاء حاجة الإنسان) وهي البول والغائط (و)يلزمه ‏ أيضاً - 
حَبْسه له لينزل لأجل (الطهارة» ويدَعٌ البعيرٌ واقفاً حتى يفعل ذلك) أي : 
يقضي حاجته ويتطهر» ويصلَّي الفرضَ؛ لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك 
على ظهر الدابة» ولا بُدّ له منهء بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه 
واكباً. 

(فإن أراد المكتري إتمام الصلاةء فطالبه الجمّال بقصّرهاء لم 
يلزمه) أي: القصر؛ لأنه رخصة (بل تكون) الصلاة (خفيفة في تمام) 
جمعاً بين الفرضين . ١‏ 

(ويلزمه) أي: المؤجر (تبريكه) أي: البعير (لشيخ ضعيف» 
وامرأة» وسمين» ونحوهم) ممن يعجز عن الركوب والتزول والبعير 
واقف (لركوبهم ونزولهم) لأنه المعتاد لهم (و)يلزمه ‏ أيضاً ‏ تبريكه لمن 
عَجَرّ عن الرُكوب والنزول (لمرضء ولو طارثاً) على الإجارة؛ لأآن العقد 
اقتضى ركوبه بحسب العادة؛ قاله في «المغني» و«الشرح». 

(فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يدِء أو مَنّ جسمء تولّى ذلك 
محرّمّها دون الجمّال) لأنه أجنبي. 

(ولا يلزمه) أي : المؤجر (محُمل» ومحَارة» ومظلة» ووطاء فوق 
الرَحْل» وحبل قران بين المحملين والعذلين» بل) ذلك (على المستأجرء 
كأجرة دليل) إن جهلا الطريق؛ لأن ذلك كله من مصلحة المُكتري» وهو 
خارج عن الدابة وآلتهاء فلم يلزم المكري» كالزاد. قال في 
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«القاموس2'00: والمحمل كمجلس: شقتان على البعير يحمل فيهما 
العديلان. قال”"' : والمظلة بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية. 

(قال في «الترغيب»: وعدل قُماش على مُكْرِء إن كانت) الإجارة 
(في الذمة. وقال الموفق: إنما يلزم الور نا فلم وكره فا كاد الكري 
على أن يذهب معه المؤجرء أما إن كان على أن يسلّم الراكب البهيمة 
ليركبها لنفسه. فكل ذلك عليه) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة» 
وقد سلّمها (انتهى . وهو متوجّه في بعض دون بعض . 

والأولى أن يُرجَع في ذلك إلى العرف والعادة» ولعله مُرادهم) 
لقولهم أولاً: مما جرت به عادة أو عرف. قلت: حتى لو سافر معها 
ينبغي ألا يلزمه إلا ما هو العادة والعٌرف ؛ لأنه يتختلف باختلاف البلدان. 

(فأما تفريغ البالوعة والكنيف. وما حصل في الدار من ربل 
وقمامة» فيلزم المستأجرّء إذا تسلّمها فارغة) لحصوله بفعله» كقماشه. 
قال في «الإنصاف»: ويتوجّه أن يُرجَع في ذلك إلى العرف . 

(ويلزم مؤجرٌ الدار تسليمُها مُنطفة) من زَيْل وقمامة» فارعّة 
البتالوعة والكنيف (و)يلزمه ‏ أيضاً ‏ (إزالة ثلج عن سطح) المؤجرة 
(و)عن (أرض) مؤجرة (ولو) كان الثلج (حادثاً) بعد الإجارة؛ ليتمكّن 
المستأجر من الانتفاع . 

و(لا) يلزم المؤجر لمكان يستقى منه (حبلٌ ودلو وبكرة) كمُكر 
أرضاً لزرع» فإن آلة الحرث ونحوها على المكتري . 


)200( ص/ لاا مادة (حمل) . 
زفة ص/ الاك مادة (ظلل). 
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(ويلزمه) أي: المؤجرٌ (مفاتيحها) أي: المؤجرة (وتسليمها إلى 
مُكتر) لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع ويتمكّن منه (وتكون) المفاتيح (أمانة 
معه) أي : المُكتري» كالعين المؤجرة (فإن تلفت) المفاتيح (من غير 
تفريط» قعلى المؤجر بدلها) ويكون- أيضا _أماثة . 

(ويلزمه) أي: المؤجر (أيضاً عمارثّها) أي : العين المؤجرة:» داراً 
كانت أو تجماماء أو غيرهما (سطحاً وسقفاً بترميم) ما يحتاج إلى 
الترميم (بإصلاح منكسرء وإقامة مائل» وعمل باب» وتطيين ونحوه) مما 
تدعو الحاجة إليه؛ لأنه به يتوصّل إلى الانتفاع» ويتمكن منه (فإن لم 
يفعل) المؤجر ذلك (فللمستأجر الفسخ) إزالة لما يلحقه من الضرر 
بتركه : 

«ويلزمه) أي : المؤجر (تبليط الحَمَّام. وعمل أبوابه؛ ويركه. 
ومستوقده؛ ومجرى الماء) لأنه لا يُنتفع به إلا بذلك (ولا يُجبر) المؤجر 
(على تجديد) وتحسين» وتزويق؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه. 

(ولو شرط) مؤجر (على مكتري الحَمّامء أو الدار) أو الطاحونء 
ونحوهاء أن (مدة تعطيلها عليه) لم يصح؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا 
يمكن الانتفاع في بعضها (أو) شرط المؤجر (أن يأخذ) المستأجر (بِقَدْرِ 
مدة التعطيل بعد فراغ المدة) أي : مدة الإجارة» لم يصح؛ لأنه يودي إلى 
جهالة مدة الإجارة (أو شرط) المؤجر (على المكتري النفقة الواجبة 
لعمارة المأجور) لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة”' (أو جعلها) 
أي : النفقة على المأجور (أجرة» لم يصح) لأنها مجهولة. 


)١(‏ في «ذ»: «الأجرة». 
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(لكن لو عَمّر) المستأجر (بهذا الشرطء أو) عمر (بإذنه) أي: 
المؤجر (رجع) عليه (بما قال مُكْرِ) لأنه منكرٌء ووضّحه بقوله: (فإن 
اختلفا فى قَدْر ما أنفقه) المُكتري؛ بأن قال: أنفقت مائة» وقال المُكري : 
دل بخمسين (ؤلاريئة) يدها (فاتقول قول الشكرئ) لألد مك 

(وإن أنفق) المستأجر (من غير إذنه» لم يرجع بشيء) لأنه متبرّع » 
لكن له أخذ أعيان آلاته. 

(ولا يلزم أحدهما) أي: المؤجر والمستأجر (تزويق» ولا 
تجصيص» ونحوهما) مما يمكن الانتفاع بدونه (بلا شرط) لأن الانتفاع 
لا يتوقف عليه . 

(ولا يلزم الراكب الضعيف, ولا (المرأة» المشي المعتاد عند 
قرب المنزل» وكذا قوي قادر) على المشي فلا يلزمه؛ لأنه ليس مقتضى 
العقد (لكن المروءة تقتضي ذلك إن جرت به عادة) أمثاله . 

(ولو اكترى بعيراً إلى مكة؛ فليس له الركوب إلى الحج» أي: إلى 
عرفة» والرجوع إلى منىّ) لأنه زيادة على المعقود عليه . 

(وإن اكترى) بعيراً (ليحجّ عليه» فله الرُكوب إلى مكة؛ و)الركوب 
(من مكة إلى عرفة» ثم) الركوب (إلى مكة) لطواف الإفاضة (ثم إلى منىَ 
لرمي الجمار) لأن ذلك كله من أعمال الحج» وظاهره: أنه لا يركب يعد 
رمي الجمار إلى مكة بلا شرط؛ لأن الحج قد انقضى . 

(وإذا كان الكَرْي إلى مكة» أو) في (طريق لا يكون السير فيه إلى 
المتكاريّئن» فلا وَجْهَ لتقدير السير فيه) لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدوراً 
عليه لهما. 
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(وإن كان) الكري (في طريق السير فيه إليهما) أي: المتكاريين 
(استحب ذِكر قَدْر السير في كل يوم) قطعآ للتزاع . 

(فإن أطلقاء والطريق منازل معروفة» جاز) لأنه معلوم بالعرف. 

(ومتى اختلفا في ذلك) أي: في قَدر السير (أو) اختلفا (في وقت 
السيرء ليلاً أو نهاراً» أو) اختلفا (في موضع المنزل» إناقي مال اليلد 
أو) في (خارج منهء حملا على العّرف) لأن الإطلاق يُحمل عليه: وإن لم 
يكن للطريق عُرف» وأطلقا العقدء لم يصح''' عند القاضي» وقال 
الموفق: الأولى الصحة؛ لأنه لم تَجْرٍ العادة بتقدير السير» ويُرجَع إلى 
العّرف في غير تلك الطريق . 

(وإن شرط) المستأجر (حمل زاد مُقدَره كمائة رطل.ء وشرط) 
المستأجر (أن يُبْدِل منها ما نقص بالأكلء: أو غيرهء فله ذلك) لصحة 
الشرط . 

(وإن شرط ألا يبدله» فليس له إبداله) عملاً بالشرط (فإن ذهب بغير 
الأكل؛ كسرقة» أو سقوط) ضاع به (فله إبداله) أي : إبدال ما سرق» أو 

(وإن أطلق العقد) فلم يشترط إبدالاً» ولا عدمه (فله إبدال ما ذهب 
بسرقة وأكل» ولو معتاداً كالماء) لأنه استحق حمل مقدار معلوم» فمّلكه 
مطلقاء وتقدم بعضه. 

(ويصح كرْي العقبة» بأن يركب شيئاً ويمشي شيئاً) لأنه إذا جاز 
اكتراؤها في الجميع» جاز في البعض (وإطلاقها يقتضي ركوب نصف 
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الطريق) حملاً على العرف . 

(ولا بْدَ من العلم بها) أي : العقبة (إما بالفراسخ) بأن يركب ميلاً» 
أو فرسخاء ويمشي آخر (وإما بالزمان» مثل أن يركب ليلاً. ويمشي 
نهاراء أو بالعكسء أو يمشي يومأء ويركب يوماًء فإن طلب) من 
استأَجَر ليركب يومآ ويمشي يومآ (أن يمشي ثلاثة أيام» ويركب ثلاثة) أيام 
(لم يكن له ذلك) بغير رضا المؤجر (لأنه يضرٌ بالمركوب) لتعب 
الراكب . 

(فإن كان الراكب اثنين) بأن استأجرا جملاً يتعاقبان عليهء جازء 
و(كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه) لأن الحق لا يعدوهما. 

(فإن تشاحًا في البادىء بالركوب) منهما (أقرع) بينهما؛ لأنه لا 
مرجّح لأحدهما على الآخر» فتعينت القرعة» وإن تشاحًا في الركوب» 
قسم بينهماء لكل واحد منهما فراسخ معلومة» أو لأحدها الليل وللآخر 
النهارء وإن كان لذلك عرفٌ رٌجع إليه . 


فصل 


(والإجارة عقد لازم من الطرفين) لأنها عقد معاوضة كالبيع» 
ولأنها نوع من البيع» وإنما اختصت باسم كالصّرف والسَّلم (يقتضي) 
عقدها (تمليك المؤجر الأجرة» و)تمليك (المستأجر المنافع) كالبيع» 
ف(ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار) أي: خيار المجلس أو 
الشرط (إن كان) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار”"' (إلا أن 
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يجد) المستأجر (العينَ معيبة عيباً لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد 
(فله الفسخ) قال في «المغني» و«المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه عيب 
في المعقود عليه» فأثيت الخيار كالعيب في المبيع. وكذا لو حدث 
العيب عند مستأجرء كما يأتي. 

(والعيب الذي يُفسخ به) في الإجارة (ما تنقص به المنفعة» ويظهر 
به تفاوت الأجرة) فيفسخ بذلك (إن لم يَزْل) العيب (بلا ضرر يلحقه) أي : 
المستأجرء كما تقدم في البيع” . 

ثم ذكر أمثلة العيبء فقال: (كأن تكون الدابة جَموحاً؛: أو 
عَضوضاًء أو تفوراًء أو شموساًء أو بها عيب» كتعثر الظهر في المشي» 
وعرج يتأخر به عن القافلة» ورَبض) أي: بروك (البهيمة بالحمل» أو 
يبح الستابة (الفكترى للخدمة ضعيف البصرء. أو به يجنون» أو 
جذام» أو برصء أو مرضء أو يجد) المستأجرُ (الدارَ مهدومة الحائط» 


ردنا 


أو يخاف من سقوطهاء أو انقطاع الماء من بثرهاء أو تغيره بحيث يمنع 
الشرب والوضوء) فيثبت له خيار الفسخ ‏ ولا يعارضه ما قدمته عن 
«الانتصار» من أنه لا فسخ له بذلك؛ لإمكان حمله على أنه لا يحصّل 
الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق؛ لأنه لو كان هو المعقود عليه» 
لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه؛ لتعذّر المعقود عليه بخلاف ما إذا 
قلنا: يدخل تبعاء فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه ‏ (وأشباه ذلك) من 
العيوت؛ ْ 

(فإن رضي) المستأجرٌ (بالمُقام» ولم يفسخ) الإجارة (لزمه جميع 
الأجرة) المُسماة»ء ولا أرش له. 


)0١‏ «ا/ىرةة:ة). 
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(وإن اختلفا) أي: المؤجر والمستأجر (في الموجود: هل هو 
عيب» أو لا؟ رُجع) فيه (إلى أهل الخبرة» مثل أن تكون الدابة خشنة 
المشي» أو أنها تُتْعِبُ راكبها؛ لكونها لا ركب كثيرآء فإن قالوا) أي: 
أهل الخبرة (هو عيبء فله الفسخ., وإلا؛ فلا) فسخ لهء ويكفي فيه اثنان 
منهم» على قياس ما يأتي في الشهادات . 

(وهذا) أي: ما ذكر من الفسخ (إذا كان العقد على عينها) أي : عين 
المعيبة (فإن كانت) المؤجّرة (موصوفة في الدّمة» لم ينفسخ العقد) بردّها 
لكونها معيبة (وعلى المُكري إبدالها) بسليمة» كالمسلّم فيه؛ لأن إطلاق 
العقد إنما يتناول السليم . 

(فإن عجز) المكري (عن إبدالهاء أو امتنع منه) أي: من إيدالها 
(ولم يمكن إجباره) عليه (فللمكتري الفسخ ‏ أيضاً -) استدراكا لما فاته. 

وعلم مما تقدم: أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره 
فسخها لزيادة حصلتء, ولو كانت العين وقفاً. قال الشيخ تقي الدين: 
باتفاق الأئمة» وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكورء لم 
تلزمه اتفاقآء ولو التزمها بطيب نفس منهء بناء على أن إلحاق الزيادة 
والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق؛ رهقي «الاختيارات)0" , 

(وإن فسخها المستأجر من غير عيب) ولا خيار غيره (وترك الانتفاع 
بالمأجور قبل تَقَضيِ المدة. لم تنفسخ) الإجارة (وعليه الأجرة» ولا يزول 
ملكه عن المنافع) بل تذهب على ملكه؛ لما تقدم”" من أنها عقد لازم . 

(ولا يجوز للمؤجر التصرّف فيها) أي: في العين المؤجرة» سواء 
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ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا؛ لأنها صارت مملوكة لغيره؛ كما لا 
يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة. 

(فإن تصرّف) المؤجر في العين المؤجرة (ويد المستأجر عليهاء 
بأن سكن) المؤجر (الدارّء أو أجرّها لغيره) بعد تسليمها للمستأجر (لم 
تنفسخ) الإجارة بذلك؛ لما مَرّ. 

(وعلى المستأجر جميع الأجرة) لأن يده لم تَزُْل عن العين (وله) 
أي : المستأجر (على المالك أجرة المثل لما سكنه» أو تصرّف فيه) لأنه 
تصرّف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه» فأشبه تصرّفه في المبيع بعد 
قبض المشتري لهء وقبض العين هنا قامَ مقام قبض المنافع . 

(وإن تصرّف المالك قبل تسليمها) أي: العين المؤجرة (أو امتنع 
منه) أي من التسليم (حتى انقضت المدة» انفسخت الإجارة) بذلك . قال 
في «المغني» و«الشرح»: وجها واحداً؛ لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه 
قبل تسليمه» فأشبه تلف الطعام قبل قبضه . 

(وإن سَلّمها) أي: سَلَّم المؤجرٌ العينَ المؤجرة (إليه) أي: 
المستأجر (فى أثناتها) أي: المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من 
مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحصة) أي : بالقسط من المُسمّى . 

(وإن حوّله المالك قبل تَقَضّيِ المدة) المؤجرة (أو منعه بعضّها) 
أي : بعض المدة (أو امتنع الأجير من تكميل العمل» أو من التسليم في 
بعض المدة أو المسافة» لم يكن له) أي: المؤجرء ولا الأجير (أجرة لما 
فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصّ)('') قبل أن يحوله المؤجر؛ لأن 


)١(‏ مسائل الكوسج (415/5؟) رقم 47١1ء‏ والقواعد .الفقهية ص/ 590» القاعدة 
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كلاً منهم لم يُسلّم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة» فلم يستحق 
شيئًء كمن استأجر إنساناً ليحمل له كتاباً إلى بلد معين» فحمله بعض 
الطريق فقطء أو ليحفر له عشرين ذراعاً» فحفر له عشرة وامتنع من حفر 
الباقي. 

(وإن هرب الأجيرُ) قبل إكمال العمل» لم تنفسخ الإجارة (أو 
شردت الدابة)المؤجرة» لم تنفسخ الإجارة (أو أخذها) أي: المؤجرة 
(المؤجرء وهَرَبَ بها) لم تنفسخ الإجارة (أو منعه) أي: منع المؤجر 
المستأجر (من استيفاء المنفعة من غير هربء لم تنفسخ الإجارة) بذلك؛ 
للزومها (ويثبت له) أي : المستأجر (خيار الفسخ) استدراكاً لما فاته. 

(فإن فسخ» فلا كلام وإن لم يفسخ) المستأجر الإجارة (وكانت) 
الإجارة (على مدةء انفسخت) الإجارة (بمضيها يوماً فيوماً) لفوات 
المعقود عليه . 

(فإن عادت العين) المؤجرة (في أثنائها استوفى) المستأجر (ما 
بقي) من المدة؛ لبقاء الإجارة فيه. 

(وإن انقضت) المدة كلها قبل عودها (انفسخت) الإجارة لفوات 
المعقود عليه . 

(وإن كانت) الإجارة (على عمل في الذّمة» ككأن استؤجر 
ل(خياطة ثوب ونحوه) كبناء حائط (أو) استؤجر ل((حمل) شيء (إلى 
موضع معيّن) ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل (استؤجر من ماله) أي: 
استأجر الحاكم من مال الأجير (مَن يعمله) كما لو أسلم إليه في شيء 
فهرب قبل أدائه؛ لأن له ولاية على الغائب والممتنع» فيقوم عنهما بما 
وجب عليهما من مالهما. 


كتاب برام ياب ب الإجارة 


اا 


(فإن تعذّر) بأن م كن قد مالل (فله) أي : الال فسخ وله 
الصبر إلى أن يقدر عليه» فيطالبه بالعمل؛ لأن ما في ذمته لا يفوت 
بهربه . 

(فإن لم يفسخ) المستأجر (وصبر) حتى وجد الآجير (فله مطالبته 
بالعمل متى أمكن) لبقائه في ذمته . 

(وكل موضع امتنع الأجير من) إتمام (العمل فيه) فلا أجرة له لما 
عمل (أو) أي: وكلٌّ موضع (مَنَمَ المؤجر المستأجرٌ من الانتفاع) بالعين 
المؤجرة (إذا كان بعد عمل البعضء فلا أجرة له فيهء على ما سبق) لأنه 
لم يسلّم له ما تناوله عقد الإجارة» فلم يستحق شيئا (إلا أن يرد المؤجد 
العينَ) للمستأجر (قبل انقضاء المدة) فله الأجرة؛ لأنه سَلَمٌ العين» لكن 
يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر؛ لانفساخ الإجارة فيهء كما 
تقدم . 

(أو) إلا أن (يُتمم الأجيرُ العمل» إن لم يكن) العقد (على مدة قبل 
فسخ المستأجرء فيكون له أجر ما عمل) لكونه وقَّى بالعمل. 

(فأما إن شردت الدابة» أو تعذَّر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجرء 
فله) أي: المؤجر (من الأجر بِقَدْرِ ما استوفى) المستأجر (بكلّ حال) 
سواء عادت العين في المدّةء أو لم تعد؛ لأن للمكري فيه عذراً. 

(وإن هرب الجمّال ونحوه بدوابه) في بعض الطريق» أو قبل 
الدخول فيها (استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع. وباع ماله في ذلك) إن 
وجد له مالاً؛ لآن له الولاية على الغائب (فإن تعذّر) بأن لم يكن حاكمء 
أو كان وتعذَّر الإثبات عنده» أو لم يجد ما يكتريه» أو وجده ولم يجد ما 
يكتري بهء فللمستأجر الفسخ (أو كانت الدواب معيّنة في العقد. 
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فللمستأجر الفسخ) لأنه تعدّر عليه قبض المعقود عليه» ولم يجز إبدالها؛ 
لأن العقد وقع على عينها (ولا أجرة) للجَمّال ونحوه (لما مضى) قبل 
هربه ؛ لكونه لم يوفٍ المعقود عليه. 

فإن فسخ وكان الجمّال ونحوه قَبَضىَ الأجرة» فهي ذَيْن في ذمتهء 
قدر عليه . 


وإن كانت مدة» وانقضت في هربهء انفسخت الإجارة . 

وإن كان العقد على موصوف غير معيّن» لم ينفسخ العقدء ويرفع 
الأمر إلى الحاكمء فإن وجد له مالاً اكترى بهء كما سبق» وإلا؛ اقترض 
عليه ما يكتري بهء فإن دفعه له ليكتري لنفسه. جازء وإن كان القرض من 
المكتري» جاز وصار دَيْنَآً في ذمة الجَمّال. 

(وإن هرب) الجَمّالُ أو نحوه (أو مات. وترك يَهائِمَهء وله مال» 
أنفق عليها الحاكم من ماله) أي : مال الجَمّال ونحوه» إن كان (ولو ببيع 
ما فضل منها) ‏ أي : البهائم ‏ عمًّا وقع عليه العقد (لأن علفها وسقيها 
عليه) أي: على مالكهاء وهو غائب» والحاكم نائبه» وكذا يستأجر 
الحاكم من مال الجَمّال من يقوم مقامه في الشَّدٌ عليها وحفظهاء وفعل ما 
يلزمه فعله. 

(فإن لم يمكن) بأن لم يوجد له مال (استدان) الحاكم (عليه) ما 
ينفقه عليها؛ لأنه موضع حاجة. 

(أو أذن) الحاكم (للمستاجر في النفقة) على البهائم؛ لأن إقامة 
أمين غير المستأجر تشق» وتتعذر مباشرته كل وقت . 

(فإذا انقتضت) الإجارة (باعها) أي : البهائم (الحاكم ووقَّى المنفقٌ) 
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- من مستأجر أو غيره ‏ ما أنفقه؛ لأن فيه تخليصا لذمّة الجمّالء وإيفاء 
لحق صاحب النفقة (وحَفِظ باقي ثمنها لصاحبها) لأن الحاكم يلزمه حفظ 
مال الغائب. 

(فإن لم يستأذن) المنفقٌ» من مستأجر أو غيره (الحاكمء وأنفق بنية 
الرجوعء رجع) على ربّها بما أنفقه؛ لأنه قام عنه بواجب غير متبرّع به» 
وتقدم في الرهن”'' (وإلا) ينو الرجوع (فلا) رجوع له؛ لأنه متبرّعٌ. 

(ولا يُعتبر الإشهاد على نيته”"' الرجوع. صكّحه في «القواعد:0") 
وكذا لا يُعتبر تعذّر استئذان الحاكم . 

(وإذا رجع) ربا البهائم (واختلفا فيما أنفق» وكان الحاكم قدّر 
النفقة» قبل قولٌ المكتري في) إنفاق (ذلك) الذي قدّره”؟2 الحاكم؛ لأنه 
أمين (دون ما زاد) على ذلكء فلا يُقبل قوله فيه (وإن لم يقدّر) الحاكم ' 
(له) أي: المستأجرء نفقة (قُبل قوله) أي: المستأجر (فى قَدْر النفقة 
بالمعروف) لأنه أمين . 1 0 

(وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها) كعبدٍ مات؛ لأن 
المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليهء فانفسختء» سواء كان قبل 
قبضها أو عقبه» ولا أجرة (فإن تلفت) العين (في أثنائهاء انفسخت) 
الإجارة (فيما بقي) من المدة خاصة؛ وله من المُسمّى بالقسط . 

(وتنفسخ) الإجارة للرضاع (بموت الصبي المرتضع) لأنه تعدّر 
استيفاء المعقود عليه» لكون غيره لا يقوم مقامهء لاختلافهم في 
)١١(‏ (جم/ 7 1). 
)١(‏ في متن الإقناع (5/ 017): النية؟ . 


() ص/ ١57‏ القاعدة الخامسة والسبعون. 


(:) فى «ذ» زيادة «له» بعد لقدره». 
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الرضاع » وقد يدر اللبن على ولد دون آخرء فإن كان موته عقب العقد 
زالت الإجارة من أصلهاء ورجع المستأجر بالآجر كله» وإن كان بعد 
مضي مدة» رجع بحصة ما بقي» وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من 
لبنها؛ ذكره المجد. 

(و)تنفسخ - أيضاً - (بموت المرضعة) لفوات المنفعة بهلاك 
محلها . 

(و)تنفسخ - أيضاً - ب(انقلاع الضرس الذي اكترى لقلعهء أو برئه) 
لتعذر استيفاء المعقود عليهء كالموت (ونحوه) كاستئجار طبيب 
ليداويه» فيبرأ أو يموت» فتنفسخ فيما بقي» فإن امتنع المريض من ذلك 
مع بقاء المرض» استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة» وإن شارطه على 
البرء فهي جعالة» ولا يستحق شيئاً من أجرة حتى يوجد البرء؛ ذكره في 
«الإنصاف» (كما تقدم في الباب77©) . 

و(لا) تنفسخ (بموت راكبء ولو لم يكن له من يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة) بأن لم يكن له وارث» أو كان غائباً»ء كمن يموت بطريق 
مكة؛ لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب؛ لما تقدم”"© 
من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يُركب من يماثله» وإنما ذكر الراكب 
لتُقدّر به المنفعة» كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار القطن 
فتلف. لم تنفسخ» وله أن يحملها من أي قطن كان. 

(وإن اكترى داراً) ونحوها (فانهدمت) في أثناء المدة» انفسخت 
فيما بقي (أو) اكترى (أرضاً للزرع» فانقطع ماؤها مع الحاجة إليهء 


)١(‏ (95/لاة). 
(0) (948/9). 
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- 


انفسخت) الإجارة (فيما بقى من المدة) لأن المقصود بالعقد قد فات» 
أشبه ما لو تلف. 

(وكذا لو انهدم البعض) من الدار ونحوهاء انفسخت الإجارة فيما 
انهدم» وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة (ولمُكتر الخيار في البقية) 
لتفدّق الصفقة عليه . 

(فإن أمسك) البقية (فبالقسْط من الأجرة) فتقسّط الأجرة على ما 
انهدم» وعلى ما بقي» ويلزمه قسط الباقي. 

(وإن أجره أرضاً بلا ماء) صح؛ لأنه يتمكّن من زرعها رجاء الماء؛ 
ومن النزول» ووضع رَخُلِهء وجمع الحطب فيها (أو) أجره أرضاء 
و(أطلق) بأن لم يقل: ولا ماء لها (مع علمه) أي: المستأجر (بحالها) 
وأنه لا ماء لها (صح) لما سبق. 

وفسّر الإطلاق في «شرح المنتهى» بأن قال: أجرتك هذه الأرض 
مدة كذا بكذاء ولم يُقيد النفع. وقيّد قوله قبلها: وإن أجره أرضاً بلا ماء 
ليزرعها المستأجرء وهما يعلمان أن لا ماء لها . 

و(لا) تصح الإجارة» إن أجره أرضا لا ماء لها (إن ظَنّ المستأجد 
إمكان تحصيل الماء) أو لم يعلم أنها لا ماء لها؛ لأنه ربما دخل في العقد 
بناء على أن المؤجر يحصّل له ماء» وأنه يكتريها للزراعة مع تعذّرها. 

(وإن علم) وجود الماء بالأمطار ونحوها (أو ظن وجوده بالأمطارء 
أو زيادة) النيل ونحوه (صحح) العقد؛ لأن حصوله معتادء والظاهر وجوده 
(وتقدم”"*) 


ذلك (في الباب) بأوضح من هذا . 


,)1١١-؟؟/4(‎ )١( 
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نصل 


(ومتى رَرَعَ؛ فغرق) الزرع (أو تلف) الزرع (بحريق ؛ أو جراد» أو 
نأرء أو يود أو غيره قبل حصاده. أو لم ُنبت» فلا خيار» وتلزمه 
الأجرة» نصّ)”©) لأن التالف غير المعقود عليه» وسببه غير مضمون على 
المؤجر (ثم إن أمكن المُكتري الانتفاعٌ بالأرض بغير الزرع» أو بالزرع في 
بقية المّدَة فله ذلك) لأنه ملك المنفعة إلى انقضاء مدته . 

(وإن تَعذّر زرعُها) أي: المؤجرة (لغرق الأرض) المؤجرة (أو كَل 
الماء قبل رَرْعهاء أو بعده؛ أو عابت بغرقٍ يعيب به بعض الزرع» فله 
الخيار) لحصول ما تنقص به منفعة العين المؤجرة . 

ثم إن اختار الفسخ» وقد زرعء بقي الزرع في الأرض إلى 
الحصاد» وعليه من المُسمّى بحصته إلى حين الفسخ» وأجر المثل لما 
بقي من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله. 

والأرضٌ الغارقة بالماء التي لا يمكن زرْعها قبل انحساره» وهو 
تارة ينحسر وتارة لا ينحسرء لا يصح عقد الإجارة عليها إذاً؛ لأن 
الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع» وفي المآل غير ظاهر؛ لأنه 
لا يزول غالباً. 

(ولا تنفسخ) الإجارة (بموت المُكري و)موت (المُكتري) معاً 
سلامة المعقود عليه» إلا إذا مات الموقوف عليه وقد أجرّ؛ لكون 


)0غ( المغني 0 2»). وانظر: مسائل الكوسج (5907/5) رقم 71175. 
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الوقف”'' عليه» ولم يشرط الواقف ناظرآء كما تقده© 
(ولا) تنفسخ ‏ أيضاً ‏ (بعذر لأحدهما) أي: المكريء أو المكتري 
(مثل أن يكتري للحج. فتضيع نفقته» أو) يكتري (دكاناً) يبيع فيه متاعه 
ترق ناهد لان عفد بوتي قسه لحي غلوة افلبيوو لكل مل 
غير المعقود عليهء كالبيع. ويفارق الإباق؛ فإنه عَذر في المعقود عليه 
(وتقدّم بقاري الباب ”, 
(وإن عُصبت العين المستأجرة 5» فإن كانت) الإجارة (على عين 
موصوفة في الذّمة) بأن أجره دابة صفتها كذا وكذاء ثم سَلَّمه عينا بتلك 
الصفات» فخْصبت (لزمه) أي: المؤجر (بدلّها) لأن العقد على ما في 
الذمة لا عليها. 
(فإن تعدّر) بدلُها على المؤجر (فله) أي: المستأجر (الفسخ) وله 
الصبر إلى القدرة عليها أو على بدلهاء وتنفسخ بمضي المدة إن كانت 
على مدة. 
(وكذا لو تلفت) الموصوفة في الذمة (أو تعيبت) فيلزم المؤجر 
كذلهاء قإن تعدرة فللمستأجر الفسخ» كما لو تعدَّر تسليم المبيع . 
(وإن كانت) الإجارة (على عين معينة لعمل) بأن أجره هذه الدابة 
ليركبها إلى كذاء أو هذه الأمّة لتخيط له ثوباً معلوماء فخصبت (خْير 
مستأجر بين فسخ » وصَبْرٍ إلى أن يقدِرَ عليها) لأن الحق في ذلك لهء فإذا 
ا 


)١(‏ في الح»: «الموقوف». 
0) (4/ 74). 
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(وإن كانت) الإجارة (على) عين معيّنة إلى (مدة) معلومة؛ بأن 
قال: أجرتك هذا العبد للخدمة شهراء فغصب (خير) مستأجر (بين 
فسخ) العقد؛ لتعذر تسليم المعقود عليه (و)بين (إمضاء) أي: إبقاء 
العقد بلا فسخ (ومطالبة غاصب بأجرة مثل) ولا ينفسخ العقد بمجرد 
الغصب؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقآء بل إلى بدل» وهو القيمة» 
أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمئّ. وحيث ثبت له الخيار» فله الفسخ 
(ولو متراخياًء ولو بعد فراغ المدة) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة» فهو 
كالفسخ لعيب في المبيع . 

(فإن فسخ) المستأجر (فعليه أجرة ما مضى) قبل الفسخ من 
المُسمّى؛ لاستقراره عليه (وإن رُدَّت العين) المغصوبة (في أثنائها) أي : 
مدة الإجارة (قبل الفسخ, استوفى) المستأجر (ما بقي) من مدته (وخير 
فيما مضى) والعين بيد الغاصب . 

(وإن كان الغاصب هو المؤجرء فلا أجرة له) سواء كانت الإجارة 
على عملء أو إلى مدة؛ وسواء كانت على عين معيّنة» أو موصوفة» 
وسواء كان عَصّبْه لها قبل المدة» أو في أثنائها (فليس حكمه حكم 
الغاصب الأجنبي) حيث لم تكن يد المستأجر عليهاء كما تقدم”' (وقد 
عَلم) ذلك (مما تقده”') من قوله: «وإن حَوّله المالك قبل تَقضَي المدة» 
إلى قوله: «لم يكن له أجرة لما فعل أو سكنء نصّأ». 

(ولو أتلف المستأجر العين) المؤجرة (ثبت ما تقدم من) ملك 
(الفسخ) إذا كانت على موصوفة في الذمة وتعذّر البدل (أو الانفساخ) إذا 


.)ل١‎ ١6 (و/‎ )( 
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كاتك- عن ععينة» تدر تسليم المعقود عليه (مع تضمينه) أي: 
المستأجر (ما أتلف) من العين. 

(ومثله ج20 المرأة زوجّهاء تَضِمَنٌ) الدية (ولها الفسخ) للعيب 
وهو الجب. 

(ولو حدث خوفٌ عام يمنع من سُكتى المكان الذي فيه العين 
المستأجرة. أو خُصِرَ البلد» فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض) التي 
استأجرها ليزرعها (فله الفسخ) لأنه أمر غالب مَنَمَ المستأجر استيفاء 
المنفعة» فيثبت به الخيارء كالغصب. 

(وإن كان الخوف خاصاً بالمستأجرء كمن خاف وحذه لدب 
أعدائه من الموضع المأجورء أو حلولهم في طريقه؛ أو مرضّ» أو خبس) 
ولو ظلمآ (لم يملك الفسخ) لأنه عذر يختصنٌ بهء لا يمنع استيفاء المنفعة 
بالكلية؛ لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه. 

(ولو اكترى دابة ليركبها) إلى موضع معين (أو) اكتراها ل(يحمل 
عليها إلى موضع معيّن. فانقطعت الطريق إليها) أي: إلى جهة ذلك 
الموضع المعيّن (لخوفٍ حادثء أو اكترى إلى مكةء فلم يحج الناسُ 
ذلك العام من تلك الطريق» ملك كل منهما) أي : من المؤجر والمستأجر 
(فسخ الإجارة) لما تقدم (وإن اختارا) أي: المؤجر والمستأجر (بقاءها) 
أي: الإجارة (إلى حين إمكان استيفاء المنفعة» جاز) لأن الحق لا 
يعدوهما. 

(ومن استؤجر لعمل شيء في الذّمة» ولم يُشترط عليه مباشرتهء 
فمرضء» وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب 


)١(‏ الجَبّ: القطع» وهو استئصال المذاكير. المصباح المنير ص/ »١177‏ مادة (جبب). 
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في ذمتهء كالمسلّم فيه (والأجرة عليه) أي: على المريض؛ لأنها في 
مقابلة ما وجب عليه» ولا يلزم المستأجرٌ إنظاره؛ لآن العقد بإطلاقه 
يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ. فإنه يختلف باختلاف 
الخطوطء ولا يلزم المستأجر قبوله) أي : كول عمل غير لذن الغرمن 
لا يحصل به. 

(وإن تعذّر عمل الأجيرء :قله آي:. المسبتاجر (الفسخ) لتمثر 
وصوله إلى حقه (وإن شرط) المستأجر (عليه) أي: على الأجير 
(مباشرتهء فلا استنابة إذاً) لوجود الشرط . 

(وإن مات) الأجير (في بعضها) أي : في أثناء مدة الإجارة (بطلت) 
الإجارة (فيما بقى) لفوات المعقود عليه بهلاك محله (وإن كانت الإجارة 
عل قي فى دل أو غيرها) بأن استأجر عبداً معينا» أو إنساناً معيناً 
لعيواب كير أو ليبني له هذا الحائط (فمرض) الأجير (لم يقم غيره 
مقامّه) لوقوع العقد على عينه؛ كالمبيع المعين. 

(وإن وجد) المستأجر (العين) المؤجرة (معيبة» أو حدث بها) 
عنده (عيبٌ يظهر به تفاوت الأجرة ‏ وتقدم”' التنبيه على بعضه قريباً -) 
فله الفسخ؛ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاًء فإذا حدث 
العيب فقد وُجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه؛ فأثبت الفسخ فيما 
بقي منها . 

(أو استأجر داراً جارُها رجلٌ سوء) أو امرأة كذلك (ولم يعلم) 
المستأجر (فله الفسخ) بذلك كالبيع (إن لم يَزْل) العيب (سريعاًء بلااضرر 
يلحقه) أي : المستأجر. 


.)1١1١/ة(‎ )١١( 
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فإن انسدت البالوعة» فأراد المستأجر الرَدَّء فقال المؤجر: أنا 
أفتحهاء وكان زمنآً يسيراً لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجرء لم يكن له 
الجيان: 

(و)إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب» ف((عليه أجرة ما مضى) 
قبل الفسخ؛ لاستقراره عليه (و)للمستأجر ‏ أيضاً ‏ (الإمضاء بلا أرش) 
للعيب؟؛ لأنه رضي به ناقصاء وفيه وَجْه: له الأرش كالبيع. قال ابن 
تصن الله: وقد تمي( فلم نجد بينهما فرق (فلو لم يعلم) المستأجر 
بالعيب (حتى انقضت المدةء لزمته الأجرة كاملة؛ ولا أَرْش له) للعيب» 
كما لو علم واختار الإمضاء. 

(ويصح بيع العين المؤجرّة) سواء أجرها مدة لا تلي العقدء ثم 
باعها قبل دخولهاء أو باعها في أثناء المدة؛ لأن الإجارة عقد على 
المنافع» فلا تمنع صحة البيع» كما لو ريج أنه ثم باعها (ويصح 
- أيضاً ‏ (رهنها) لأنه يصح بيعها . 

(ولمشتريها) أي : المؤجرة الخيار بين (الفسخ. والإمضاء مجاناًء 
إذا لم يعلم) أنها مؤجرة. وفي «الرعاية»: الفسخ أو الأرش. قال 
جمد هو عيب . وهو ظاهر ما تقدم. 

(ولا تنفسخ) الإجارة (بشراء مستأجرها) أي: العين المؤجرة؛ 
لأنه كان مالكاً للمنفعة» ثم ملك الرقبة» ولا تنافي بينهما (ولا) تنفسخ 
الإجارة ‏ أيضاآً ‏ (بانتقالها) أي: العين المؤجرة (إليه) أي: إلى 
المستأجر (بإرث؛ أو هبة» أو وصية» أو صداق» أو عوض في خلع؛ أو 


)غ0( في الح»: «تتبعنا») بدل اتعيئا؟ . 
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صلحء ونحوه) كجعالة» وطلاق» وعتق؛ لعدم التنافي بين ملك الرقبة 
والمنفعة (فيجتمع لبائع على مشتر) للعين المؤجرة عليه (الثمن والأجرة) 
لآن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر؛ لآن شراء 
الإنسان ملك نفسه محال. 

(وإن اشترى المستأجر العين) المؤجرة (فوجدها معيبة» فردّها) 
أي: رد شراءها للعيب (فالإجارة بحالها) لأنهما عقدان» فإذا فسخ 
أحدهما بقي الآخر. 

(وإن كان المشتري) للعين المؤجرة (أجنبياً) فالأجرة من حين البيع 
لهء نص عليه”2 في رواية جعفر بن محمدء واسْتّشكل يكون المنافع مدة 
الإجارة غير مملوكة للبائع» فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري 
يكون له عوضهاء وهو الأجرة. 

وَأجيبة عن ذلك: أن الغالك: يلك عوضها وغو الكجرة» .يولم 
تستقر بعدء ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع» فيقوم المشتري 
مقام البائع فيما كان يستحقه منهاء وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء 
الإجارة؛ قاله في «شرح المنتهى». وفي «المغني» ما يقتضي أن الأجرة 
للبائع»ء وهو واضح لأنه ملكها بالعقد (ف) إن (رَدٌَ المستأجر) الأجنبي 
(الإجارة) لعيب ونحوه (عادت المنفعة) في باقي المدة (إلى البائع) دون 
المشتري؛ لأن عقده لم يتناولها لعدم ملك البائع لها إذ ذاك . 

(ولو وهب) المعير (العينَ المستعارة) أو باعها ونحوه (للمستعير؛ 
بطلت العارية) لأنها عقد جائز بيخلاف الإجارة . 

(ولو باع) الوارثُ (الدارَ التي تَستحقٌ المُعتدةٌ للوفاة سُكناهاء وهي 


لايق 


)1١(‏ القواعد الفقهية ص/ /4» القاعدة السادسة والثلاثون. 
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حامل» فقال الموقّقَ: لا يصح بيعها. وقال المجد: قياس المذهب 
الصحة. قال في «الإنصاف»: وهو) أي: قول المجد (الصواب) كبيع 
المؤجرة . 
نصل 

(والأجير) قسمان: خاصء ومشترك. 

ف(الخاص: من قُدّر نفعٌه بالزمن) بأن استؤجر لخدمة؛ أو عمل 
في بناءء أو خياطةء يومآء أو أسبوعاً ونحوه (كما تقدم”"') في الباب 
(يستحقٌ المستأجرٌ نفعه في جميع المدة المقدّر نفعْة بها) لا يشركه فيها 
أحدء فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن» فَمُشْئَرَك ‏ كما يأتي - 
(سوى) زمن (فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسُتنها) أي: 
المؤكدات؛ قاله في «المستوعب» (و)سوى (صلاة جمعة وعيد) فإن 
زه خلاقة ل مدعل قن الحقده بزاغى سناد شرق قال المجد فى 
«شرحه»: ظاهر النص ”© : يمنع وق الجماعة إلا بشرط أو إذن 
(سواء سَلَّم نفسّه للمستأجر) بأن كان يعمل عند المستأجر (أؤْ لا) بأن كان 
يعمل في بيت نفسه. 

(ويستحق) الأجيرُ الخاص (الأجرةً فد نفسهء عملء أو لم 
يعمل) لأنه بذل ما عليه» كما لو بذل البائع العينَ المبيعة. 

(وتتعلق الإجارة بعينه) كالمبيع المعين (فلا يستنيب) الأجير 
الخاص (وتقدم قريباً”" . 


(1) (و/ بالا دم/). 
(؟) انظر: الإرشاد ص/ 3717 . 
© (5/9؟١1).‏ 
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ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده) نص عليه'''؛ لأنه نائب المالك 
في صَرْف منافعه إلى ما أمر بهء فلم يضمنء كالوكيل؛ ولأن عمله غير 
مضمون عليه» فلم يضمن ما تلف بهء كالقصاص (إلا أن يتعمّد) الإتلاف 
(أو يُفوّط) فيضمن ؛ لأنه إذاً كالغاصب . 

(وليس له) أي: الأجير الخاص <أن يعمل لغيره) أي: غير 
مستأجره ؛ لأنه يفوكت عليه ما استحقه بالعقد. 

(فإن عَمِل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأَضِرٌ بالمستأجرء فله) 
أي: المستأجر (قيمةٌ ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره. قال 
أحمد”" في رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل 
يوم» فكان الرجل ينقل عليهماء وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه 
الأجرة: فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. 

قال في «المغني»: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير 
بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله . قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه 
بقيمة ما عمله لغيره. 

وقال القاضي : معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن 
منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره» فما حصل في مقابلتها يكون للذي 
استأجره. انتهى. وعلم منه: أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء؛ لأنه 
اكتراه لعمل» فوفاه على التمام . 

(والأجير المُشْتَرَك من قُدّر نفعُةٌُ بالعمل) كخياطة ثوبء ويتاء 
حائط» وحمل شيء إلى مكان معين» أو على عمل في مدة لا يستحق 


.7١١/ص انظر: مسائل الكوسج (1598/7) رقم 21905 والإرشاد‎ )١( 
.)5١/8( المغني‎ )( 
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نفعه في جميعهاء كالطبيب» والكحّال (ويتقبل الأعمال) لجماعة في 
وقت واحدء يعمل لهمء فيشتركون في نفعهء فلذلك سُمّي مُشْتركاً 
(فتتعلّق الإجارة بذمته) لا بعينه (ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله) 
دون تسليم نفسهء بخلاف الخاص. 

(ويضمن) الأجير المُشترّك (ما تلف بفعلهء ولو بخطته؛ كتخريق 
القصّار الثوب) من دَقُهه أو مَدْهء أوعصرهء أو بسطه (وغلطه) أي: 
الخيّاط (في تفصيله» ودفعه إلى غير ربه) روي عن عمر”©2, وعلي”") 


)00( أخرج عبدالرزاق (110//8) رقم 15959ء وابن أبي شيبة (5/ 1864)» وسحئون في 
المدونة (4/ 784) عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن عمر رضي الله عنه كان يضمن 
الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. ضكفه الشافعي في 
الأم 45/0 ونقله عنه البيهقي »)١177/57(‏ وفي معرفة السئن والآثار (//788) 
رقم .171١4‏ 

(؟) أخرج الشافعي في الأم (97/17)» وعبدالرزاق )7١17//8(‏ رقم 15444»ء وابن أبي 
شيبة (5/ 7806 --787)» والبيهقي (7/ 177)»: وفي معرفة السئن والآثار (//779) 
رقم ١717١‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن 
القصار والصواغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 
وأخرج عبدالرزاق (118/8) رقم 21546٠‏ من طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» 
أن عليّاً وشريحا كانا يضمنان الأجير. 
وأخرج البيهقي (7/ )١177‏ عن خلاس أن عليّآً كان يضمن الأجير. 
وأخرج ابن أبي شيبة (177/5: 7386)» عن [ابن] عبيد بن الأبرص أن عليّاً ضمن 
نجارا ‏ 
قال الشافعي: وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ضمن الغسال والصباغ. . . ويروى عن عمر تضمين بعض الصتاع من 
وجه أضعف من هذاء ولم نعلم واحداً منهما يثبت. 
وقال البيهقي: حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل» وأهل العلم بالحديث يضعفون 
حديث خلاس عن علي» وقد روى جابر الجعفي ‏ وهو ضعيف - عن الشعبي قال: 
كان علي يضمن الأجيرء والله أعلم . 
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اللي 


رضي الله عنهما ؛ لأن عمله مضمون عليه لكونه لايستحق العوض إلا بالعمل» 
فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف 
الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضموناً» كالعدوان بقطع عضو 

(ولا يحل لقابضه) أي: الثوب (لْبْمْهء ولا الانتفاع به) إذا علم أنه 
ليس ثوبه» وعليه رده إلى القصّار. 

(وإن قطعه) قابض (قبل علمه) أنه ثوب غيره (غَرِم أرش نقصه 
و)أجرة (لبْسه) لتعديه على ملك غيره (ويرجع) القايض (به) 0 يما 
غرمه (على القضّار) لأنه عَرّهء ولرّبهٌ الثوب الطلب بثوبه إن كان 
موجوداء وإنَ هلك صَمِئَهُ القابيضء ولرئّه تضمين القضّار لأنه حال بينه 
وبين ماله. هذا قياس كلامهم . والله أعلم. 

(وكزلق حمّال وسقوط) الحمل (عن دابته) أو رأسه (أو تلف) الحمل 
(من عثرته) أي : الحامل» من آدمي» أو بهيمة» فيضمن ذلكء كما تقدم . 

(و)يضمن - أيضاً ‏ (ما تلف بقَوده وسَؤْقهء وانقطاع حبله الذي 
يشد به جمُله؛ وكذا طبآخ. وخبازء وحائك». وملآح سفينة» ونحوهم) 
من الأجراء المشترّكين» فيضمنون ما تلف بفعلهم؛ لما تقدم. سواء 
(حضر رب المال» أو غاب) وسواء كان يعمل في بيت المستأجرء أو في 
بيته؛ لأن ضمانه لجنايته. واختار القاضي في «المجرد» وأصحابه أنه 
يضمن إن عمل في بيت نفسهء لا في بيت المستأجر. 

ولو كان القصّارء ونحوه متبرّعاً بعمله» لم يضمن جناية يده؛ نص 
عليه”''؛ لأنه أمين محضء فإن اختلفا في أنه أجير» أو متبرّعٌ فقوله: إنه 
متبرّع؛ ذكره المجد في (لشرحه؟. 


)00 مسائل حرب» كما في معونة أولي النهى (175/5). 
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(ولا ضمان عليه) أي : الأجير المشترك (فيما تلف من حِرّزه) بنحو 
سرقة (أو) تلف (بغير فعله) لأن العين في يده أمانة» أشبه المودّع (ولا 
أجرة له) أي : الأجير المشترك (فيما عمله) وتلف قبل تسليمه لربه (سواء 
عمله في بيت المستأجرء أو) في (بيته) لأنه لم يُسِلَّم عمله للمستأجرء 
فلم يستحق عوضه. كالمبيع من الطعام» إذا تلف في يد بائعه. لكن كلام 
«المنتهى» الاتي في الفصل بعده يخالفه . 

(وإذا استأجر) إنسان (قضّاباً) أي: جرّاراً (يذبح له شاةء فذبحها 
ولم يْسَمُ) عليها عمداً (ضَمنها) لتحريم أكلهاء فإن تركها سهواً حَلَّت ولا 
ضمان. 

(وإن استأجر مُشترّك خاصاً) كالخياط في دكان يستأجر أجيراً فأكثر 
مدة معلومة يستعمله فيها (فلكلُ) من الخاص والمشترك (حكم نفسه) 
فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوبء ودفعه إلى أجيرهء فَكَرّقه أو 
أفسده بلا تعد ولا تفريظ» لم يضمته؛ لأنه ألجير خاض» ويشيمته صاحب 
الدكان لمالكه؛ لأنه أجير مُشْترَكَ . 

(وإن استعان) المشترك (به) أي: بالخاص (ولم يعمل) المشترك 
(فله) أي : المشترك (الأجرة لأجل ضمانه؛ لا لتسليم العمل) وتقدم في 
الغركةة) أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل» ويستحق به الربح . 

(ولا ضمان على حجّامء ولا برَّاغْء ‏ وهو البَيتطار ‏ ولا ختّانء ولا 
طبيب ونحوهم) كككّال (خاصّاً كان أو مشتركاًء إذا عُرف منهم حِذْق) 
الصنعة (ولم تجن أيديهم) لأنه فعل فعلاً مباحاء فلم يضمن سرايته 


)١١(‏ (م/ :عل هة). 


خازنا 
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كحدهة؟ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعاً لا يسري» بخلاف : دق دقًّاً لا 
يخرقه» فإن لم يكن لهم حِذّق في الصنعة ضَمِنوا؛ لأنهم لا يحل لهم 


مباشر 


ة القطع إِذاَء فإذا قطع فقد فعل مُحرّمآء فضمن سرايته؛ لقوله يله : 


«منْ تطيّت بغير علم فهو ضامنٌ» رواه أبو داود”" . 


ومحل عدم الضمان ‏ أيضاً ‏ (إذا أذِنَّ فيه مكلّف» أو ولي غيره» 


حتى فق قطع ليو ونحوهاء ويأتى) في الجنايات» فإن لم يأذن» 


اق 


زفهة 


فى الدياتء باب 765. حديث 4085 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائى فى القسامة؛ باب 
١ك‏ حديث 5880» وفى الكبرى )7١58 :751١/5(‏ حديث ا 4 وابن 
ماجه في الطب» ياب 0 حديث 7"4557ء وابن أ عاصم في الديات ص/ 74» 
وابن عدي في الكامل (51//4/ا١)»‏ والإسماعيلي 2 المعجم 1ط كبرو 
حديث 156 والدارقطني (9/ :»)5١17/54 ١196‏ والحاكم »)5١7/5(‏ والبيهقي 
)١51/(‏ من طرق؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي وَل . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (؟/ 5٠١‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 

وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد» لا ندري هو صحيح أم لا؟ 

وقال البيهقي: كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم» ورواه محمود بن خالدء عن 
الوليد؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن جده.ء عن النبي كك لم يذكر أباه. 
ورواية محمود بن خالد أخرجها النسائي في القسامة؛ باب .54١‏ حديث 5447 ؛ وفي 
الكبرى )١5١/5(‏ حديث 1/075ء لكن في المطبوع منهما ذكر «اعن أبيه» ونظنه خطأ 
مطبعيّآء فإن المزي قال في تحفة الأشراف (775/5) حديث 417547: وليس في 
حديث محمود عن أبيه» . انظرأيضاً - الكامل .لين غدي (6/ 1797 

وقال الدارقطني: لم يستده عن ابن جريج غير الوليد» وغيره يرويه عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي وَلي. 

السلعة: زيادة تحدث في البدن كالعْدّة أو الخُراجٍ تتحرك إذا حرّكت» وقد تكون من 
حمّصة إلى بطيخة . القاموس المحيط ص/ 79/» مادة (سلع) . 
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فَسَرَسْء ضمن؛ لأنه فِعْل غير مأذون فيهء فيضمن. واختار في 
«الهدي0”'' : لا يضمنء لأنه محسن . 

(فإن) أذن فيه» وكان حاذقاء لكن (جنت يده ولو خطأء مثل أن 
جاوز قطع الختان إلى الحشفة» أو إلى بعضها) أي : الحشفة (أو قطع في 
غير محل القطعء أو قطع سلعة؛ فتجاوز موضع القطعء أو قطع بآلة كالَةٍ 
يكثر ألمها؛ أو في وقت لا يصلح القطع فيه؛ وأشباه ذلك» ضمن) لأن 
الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. 

قال ابن القيم في «تحفة المودود»”"': فإن أذن له أن يختنه في زمن 
حَيٌ مفرط» أو برد مفرطء أو حال ضعف يخاف عليه منه» فإن كان بالغاً 
عاقلآً» لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه» وإن كان صغيراً ضمنه ؛ 
لأنه لا يُعتبر إذنه شرعا» وإن أذن فيه وليه» فهذا موضع نظرء هل يجب 
الضمان على الولي؛ أو الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبّب» والخاتن 
مباشرء فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر؛ لأنه يمكن الإحالة عليه؛ 
بخلاف ما إذا تعذّر تضميته . 

(وإن ختن صبيّا) ذكراً أو أنثى (بغير إذن وليه) ضمن سرايته (أو 
قَطَمَ سلعة من مكف بغير إذنه) ضمن السراية (أو) قطع سلّعة (من صبي 
بغير إذن وليهء فسّرت جنايته» ضمن) لأنه غير مأذون فيه (وإن فعل ذلك 
الحاكم) بالصبي (أو) فعله (وليّه أو فعله مّن أذنا) أي: الحاكم أو الولي 
(له فيهء لم يضمن) لأنه مأذون فيه من ذي الولاية . 

(ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية» إذا لم يتعد أو يفرط 


.)١5١/5( زاد المعاد‎ )١( 
.744 ص/‎ )0 
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في حفظها) لأنه مؤتمن على الحفظء أشبه المودع؛ ولأنها عين قبضت 
بحكم الإجارة» أشبهت العين المستأجرة . 

(فإن فعل) أي: فرّط الراعي في حفظها (بنوم أو غفلة» أو تركها 
تتباعد عنهء أو تغيب عن نظره وحفظلة "أو 2 بأن (أسرف في 
ضَرْبهاء أو ضصَرَبَها في غير موضع الضربء أو) ضَرّبها (من غير حاجة 
إليه) أي: الضرب (أو سلك بها موضعاً تتعرّض فيه للتلف) لنحو خوف 
(وما أشيه ذلك» ضمن) الراعي التالف . قال في «المبدع»: بغير خلاف. 

(وفي «الفصول»: يلزم الراعي توخي) أي : تحرّي (أمكنة المرعى 
النافع» وتوقي النبات المُضرء و)يلزمه (رَدُها عن زرع الناس» و)يلزمه 
(إيرادها الماءء إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربهء ودفع 
السباع عنهاء ومنع بعضها عن بعض قتالاً ونطحاًء فيرد الصائلة عن 
المصول عليهاء والقرناء عن الجمّاءء والقوية عن الضعيفة». فإذا جاء 
المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها. انتهى) وهو واضح . 

(وإن اختلفا) أي : ربهٌ الماشية والراعي (في التعدي) أو التفريط 
(وعدمه) بأن ادَّعى ربّها أن الراعي تعدىء أو فرّطء فتلفتء» وأنكر 
الراعي (ف»القول (قول الراعي) بيمينه؛ لأنه أمين» والأصل براءته 
(فإن) فعل الراعي فعلاً و(اختلفا في كونه تعدياً» رُجع) فيه (إلى أهل 
الخبرة) لأنهم أدرى به. 

(وإن ادّعى) الراعي (موتَ شاة ونحوهاء قُبل قوله) بيمينه (ولو لم 
يأتِ بجلدهاء أو شيء منه) لأنه مؤتمن . 

(ومثله) أي : الراعي في قَبول قوله في التلفء وعدم التعدي؛ أو 
التفريط» وفي 3 الضمان ونحوه مما تقدم (مستأجر الدابة) إذا اذّعى 
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تلفهاء أو أنه لم يفرّطء قبل قوله» ولا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن. 

(ويجوز عقد الإجارة على رعي ماشية معينة) بأن يقول: 
استأجرتّك لترعى هذه الماشية (وعلى) رعي (جنس) موصوف (في 
الذمة) بأن يقول: استأجرتك لرعي إبل» أو بقرء أو غنمء ويصمّها 
(يرعاها) مدة معلومة (فإن كانت) الإجارة (على) ماشية (معينة تعّتت» 
فلا يُبدِلها) المستأجر بغيرهاء كالمبيع المعين (ويبطل العقد فيما تلف 
منها) لهلاك محل المنفعة» ويسقط من الأجرة قسط ما تلف (وله أجر ما بقي 
بالحصةء ونماؤها في يده أمانة) لا يضمنه إذا تلف. إن لم يتعدّ أو يفرط . 

(وإن عقد على) رعي شيء (موصوف في الدّمة» ذكر جنسه ونوعه) 
فيقول: (إبلاً» أو بقرأء أو غنماً) ويقول في الإبل: بخاتي أو عراب» 
وفي البقر: بقراً أو جواميسء وفي الغنم: (ضأناًء أو معزاً. و)يذكر 
(كبره؛ وصغرهء وعدده وجوباً) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك» 
فاعمّبر العلم به إزالة للجهالة . 

(ولا يلزمه) أي : الراعي (رعي سخالها) سواء كانت على معيّنة» 
أو موصوفة؛ لأن العقد لم يتناولها (فإن أطلق ذْكْر البقرء و)ذكّر (الإبل» 
لم يتناول) العقد (الجواميس والبخاتِيّ) حملاً على العف . 

(وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله) أي: قَضْرهء أو 
خشياظته » أو ضبقهء ونحوه (فتلف) ضمنه؛ لأنه لم يَرهنه عنده ولا أذن 
له في إمساكه؛ فلزمه الضمان كالغاصب (أو أتلفه) أي: أتلف الصانع 
الثوب بعد عمله» ضمنه (أو عمل) الصانع (على غير صفة شرطه) أي : 
رب الثوب (صَمِنه) الصانع لجنايته (وخير مالك) لأن الجناية على ماله 
فكانت الخِيرّة إليه دون غيره (بين تضمينه) أي : الصانع (إِيّاه) أي : الثوب 
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(غير معمول؛ ولا أجرةً له) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم» ولم يوجد 
(وبين تضمينه) الثوب (معمولاً» ويدفع إليه الأجرة) لأنه لو لم يدفع إليه 
الأجرة» لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلهاء ولأن 
المالك إذا ضمّنه ذلك معمولاً يكون في معنى تسليم ذلك معمولاً» 
فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي . 

(ويُّقدّم قول رَبَهُ) أي : الثوب (في صفة عمله) أي: إذا اختلفا في 
صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل» فالقول قول ربّه؛ لأنه غارم 
(ذكره ابن رزين) واقتصر عليه في «المبدع» . 

(ومثله) أي : ما ذكر (تلف) ما بيد (أجير مشترك) بعد عمله» إذا 
تلف على وجه مضمون عليه خُيّر المالك بين تضمينه معمولاً ويدفع 


الأجرة» وتضمينه غير معمول ولا أجرة . 

(و)كذا (ضمان المتاع المحمول) إذا تلف على وجه يضمنه 
الحامل (يُخْيّر رَبْهُ بين تضمينه) أي: الحامل (قيمته في الموضع الذي 
سَلَّمه إليه) فيه (ولا أجرة له) لأنه لم يُسَلَّم عمله (وبين تضمينه في 
الموضع الذي أفسده) الحامل» أو فسد بنحو تعديه فيه (وله) أي : الحامل 
حينئذ (الأجرة إلى ذلك المكان) الذي تلف فيه؛ لأن تضمينه قيمته فيه في 

(وإن أفلس مستأجر) أي: لو اشترى ثوباً ‏ مثلاً - ودفعه لصانع 
عمله (ثم جاء بائعه يطلبه) بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند من أفلس 
(فللصانع حَبْمَهُ) على أجرته؛ لأن العمل الذي هو عوضها موجود في 
عين الثوب» فملك حَبْسه مع ظهور عسرة المستأجرء كمن أجَّر دابته» أو 
نحوها لإنسان بأجرة حالة» ثم ظهرت عسرة المستأجرء فإن للمؤجر 
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حَيْسها عنده وفسخ الإجارة» ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته 
أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة. 

(والعينُ المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجرء إن تلفت بغير تَعَدٌ ولا 
تفريط»ء لم يضمنها) لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منهاء فهو 
مؤتمن» كالموصى له بنفع عينٍ (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) 
لأنه الأصل . 

(وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين» فالشرط فاسدٌ) 
لمنافاته مقتضى العقد . 

(فإن شرط) المؤجر (ألآ يسير بها) المستأجر (في الليل» أو) ألآّ 
يسير بها (وقت القائلة» أو) أن (لا يتأخَّر بها عن القافلة» أو) أن (لا ييبجعل 
سيره في آخرهاء وأشباه هذا مما فيه غرض» فخالف) المستأجرٌ (ضَمن) 
لمخالفته الشرط الصحيحء كما لو شرط عليه ألآّ يحمّلها إلا قفيزاء 
فحمّلها قفيزين. 

(وإذا ضرب المستأجرٌ الدابة» أو) ضربها (الرائض - وهو الذي 
يعلمها السير ‏ بِقَدْرٍ العادة» أو كبحّها) المستأجر أو الرائض (باللّجِام 
أي جذبها لتقفتء أو ركضها برجله؛ لم يضمن) إذا تلفت (لأن له ذلك بما 
جرت به العادة) فإن زادعلى العادة ضَمِنَ ؛ لأنه غير مأذون فيه تُطقاًوغرفا . 

(ويجوز له) أي: المستأجر (إيداعها في الخانء إذا قَدِم بلداً وأراد 
المضي في حاجته؛ وإن لم يستأذن المالك في ذلك) تُطقاً؛ لأنه مأذون فيه 
عرفاً. قلت : وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة . 

(وإذا اشترى طعاماً في دار رجل» أو) اشترى (خشباً أو ثمرة) أو 
زرعاً (في بستان؛ فله أن يُدخل ذلك من الرجال والدواب ‏ من يحوّل) 
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له (ذلك؛ و)من (يقطف) له (الثمرة» وإن لم يأذن المالك) لأنه العرق 
والعادة. 

(وكذا) يجوز للمستأجر (غسل الثوب الحستأجّر إذا انّسخ) قلت: 
أو تنجّس؛ لأنه العغرف (ويأتي إذا أدب ولده؛ ونحوه) كزوجته وصبيه (في 
آخر الديات) مفصّلاً . 

(وإن قال) الخيّاطً لرب الثوب: (أَذِنتَ لي في تفصيله قباء. فقال) 
ربِهٌ الثوب : (بل قميصاً) فقول خيّاطٍ (أو) قال الخيّاط : أذنتَ في تفصيله 
(قميص امرأة؛ فقال) ربهٌ الثوب: (بل قميص رجل» فقول خيّاط) 
بيمينه؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن» واختلفا في صفتهء 
فكان القول قول المأذون» كالمضارب إذا قال: أذنت لي في البيع تسَاءَ 
ولأنهما اتفقا على ملك الخيّاط القَطمّء والظاهر أنه فعل ما مَلكهء 
واختلفا في لزوم الغرم له والأصل عدمه. 

(بخلاف وكيل) إذا اذَّعى أنه أذن له في البيع ونحوهء لم يُقبل؛ لأن 
الأصل عدم الإذن. وإن ثبتت وكالته» واختلفا في صفة الإذن؛ فقوله» 
كما تقدّم في الوكالة"2» كالمضارب؛ لأن الأصل براءته. وعبارته 
موهمة. والله أعلم . 

(وله) أي : الخيّاط (أجرة مثله) لأنه ثبت وجود فَعْله المأذون فيه 
ولا يستحق المُسمّى ؛ لأنه لا يفيك بمجرّة دعواة . 

(ومثله) أي: الخيّاط (صَبعْ ونحوه) كصائغ وغيره من الأجراء 
(اختلف هو) أي: الصّبّاْ (وصاحب الثوب في لون الصبغ) بأن قال: 
أذنتَ لي في صبغه أسودء قال ربةٌ الثوب: بل أحمرء ونحوهء فيُقبل 


)١(‏ ذم/ لاهغ). 
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قول الصبّاغ » وله أجرة مثله . 

(ولو قال) ربهٌ ثوب لخيّاط : (إن كان الثوب يكفيني) قميصاًء أو 
نآ (فاتطئه ونصّلهء فقال) الختاط : (يكفيك» ففصّله) الخياط (ولم 
يكفه. ضَمنه) أي: ضمن أرش تقطيعه؛ لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط 
كفايته» فقطعه بدون شرطه . 

1 (ولو قال: انظر هل يكفيني قميصاً) أو قباء؟ (فقال: نعمء فقال: 
اقطعهء فقطعهء فلم يكفهء لم يضمن)له؛ لأنه أذنه من غير اشتراطء 
بخلاف التي قبلها . 

(ولو أمره) أي: أمر ربهٌ ثوب الخيّاط (أن يقطع الثوب قميص 
رجل» فقطعه قميص امرأة» فعليه عُرم ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً) 
لتعديه بقطعه كذلك . 

(وإذا دفع إلى حائك غزلاً» فقال) ربهُ الغزل: (انسجْهُ لي عشرة 
أذرع في عرض ذراعء فنسجه زائداً على ما قَدَره له في الطول والعرض» 
فلا أجر له) أي : الحائك (فى الزيادة) لأنه غير مأمور بها (وعليه ضمان ما 
نقص الغزل المنسوج ييا اديه (فأما ما عدا الزائدء فإن كان جاءه زائداً 
في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة» فله المُسمّى) من الأجر . 

وإن جاء به زائداً في العَرْضِ وحده. أو فيهما ففيه وجهان: 
أحدهما : لا أَجِرَ له؛ لأنه مخالفٌ لآمر المستأجر. 
والثاني : له المُسمَّى ؛ لأنه زاد على ما أمر بهء فأشبه زيادة الطول. 
ومن قال بالأول فَرّقَ بين الطول والعرض: بأنه يمكن قطع الزائد 
في الطولء ولا يمكن ذلك في العرض . 
وإن جاء به ناقصاً في الطول والعرض» أو في أحدهماء ففيه 
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وجهان أيضاً: 

أحدهما: لا أجر له» وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته . 

والثاني : له بحصته من المسمّى . 

وإن جاء به زائداً في أحدهما ناقصآ في الآخرء فلا أجر له في 
الزائد» وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل؛ قاله الموفّق . 

(ولو ادّعى) المستأجر (مرض العبد) المؤجر (أو إباقه. أو شرود 
الدّابة) المؤجرة (أو موتها بعد فراغ المّدَة» أو فيها) أي: المدة (أو) ادّعى 
(تلف المحمول» قبل قوله) لأنه مؤتمن (ولا أجرة عليه إذا لف أنه ما 
انتفع ) بالعين المؤجرة. 

(فإن اختلفا) أي: المؤجر والمستأجر (في قَدْر الأجرة) المُسمّاة 
(فكاختلافهما في قَدْرِ الشمن في البيع) فيتحالفان» وتقدم”' في البيع . 

(وإن اختلفا في قَدْر مدة الإجارة كقوله: آجرتّك سنة بدينار» قال) 
المستأجر: (بل سنتين بدينارين» فقول المالك) لأنه منكرٌ للزائد. وكما 
تقدم”"' إذا اختلفا في كدر المبيع . 

(وإن قال) المستأجر: (آجرتنيها سنة بدينار» قال) المؤجر: (بل 
بدينارين» تحالفا) لأنهما اختلفا في كَذْرٍ الأجرة (وثنذا نيمين. الآجر) 
ويجمع في يمينه إثباتاً ونفيء فيقول: ما أجرتكها بدينار» بل بدينارين» 
ثم يعكس المستأجرء لآن الإجارة نوع من البيع . 

(فإن كان) التحالف (قبل مضي شيء من المدةء فسخا) أو أحدهما 
(العقدء ورجع كل واحد منهما في ماله) لأن العقد ارتفع . 


.)ةم١ ار‎ )1١( 
(؟) (لارحدة).‎ 
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(وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخرء أقر العقد) لأنه لا 
يشيع بالبجالقة» بل بالقستع يله 

«وإن فسخا) أو أحدهما (العقد بعد) مضي (المدةء أو ) مضي 
(شيء منهاء سقط المُسمّىء ووجب أجر المثل) لتعدّر رَدٌ المنفعة» كما 
لو اختلفا في المبيع بعد تلقه. 

(وإن قال) المؤجر: (آجرتكها سنة بدينارء قال) المستأجر: (بل 
سنتين بدينارء تحالفاء وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدّة) 
لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض . 

(وإن قال) رب الدار: (آجرثك الدّار سنة بدينار. فقال الساكن: بل 
استأجرتني على حفظها بدينار فقول ربٌ الدار) بيمينه» إلا أن يكون 
للساكن نينة؛ لآن الأصل براءته»ء والأصل في القابيض لمال غيره 
الضمان» فيحلف كل منهما على نفي ما ادّعاه الآخرُء ويغرم الساكنٌ 
أجرة المثل لمدة سكناه فقطء هذا مقتضى القواعد. 


فصسل 
(وتجب الأجرة بنفس العقدء فتثبتُ في الدّمة. وإِنْ تأجّرت 
المطالبة بها) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة» فملك بمطلق العقد 
كالثمن والصداق (وله الوطء إذا كانت الأجْرة أَمّة) لأنه ملكها بالعقد 
(سواء كانت) الإجارة (إجارة عين) كعبد ودار معينة (أو فى الدّمة) سواء 
اشترط الحلول أو أطلق» وسواء كانت المدة تلي العقد» أو لا. 
وأما قوله تعالى: #فإِنْ أرضعْن لكم فآتُوهنَ أجورهرٌ4”'. وقوله 


.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١2( 
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و2 


يلهِ: «ورجلٌ استأجرٌ أجيراًء فاستوفى منهٌ ولم ره 4م20 فيحتمل 
أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاعء أو تسليم نفسهاء وكذلك 
الحديث» ويحققه: أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله؛ لقوله 
تعالى : #إفما استمتعتّم به منهنّ فآتوهنَّ أجورهنَ4”" : والصّداق يجب 
قبل الاستمتاع» وهذا هو الجواب عن الحديث. ويدلٌ له: أنه إنما توعد 
على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل» وقد قلتم: تجب الأجرة شيئاً 
فشيئاً. قال في «المغني»: ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت 
الذي تتوجّه المطالبة فيه عادة . 

(وتستحق) الأجرة (كاملة) أي: يملك المؤجر المطالبة بها. 

(ويجب) على المستأجر (تسليمُها بتسليم العين) معيّنة كانت في 
العقدء أو موصوفة في الذّمة (لمستأجر) لأن تسليم العين يجري مجرى 
تسليم نفعهاء (أو بذلها له) - بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر؛ 
ليستوفي ما وقع عليه عقد الإجارة من منفعتهاء فيمتنع من تسلّمها - لأنه 
فعل ما عليه» كما لو بذل البائع العينَ المبيعة (أو بفراغ عمل بيد مستأجر 
ويدفعه إليه) أي : إلى المستأجر (بعد عمله) هكذا في «التنقيح». 

قال في «المغني»: وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل؟ لأنه 
عوض» فلا يُستّحَق تسليمه إلا مع تسليم المعوّضء كالصداق» والثمن 
في البيع . 


وعبارة «المنتهى) واشرحه)ا: وتستمر بعمل ما بيك مستأجر 


»٠١ أخرجه البخاري في البيوع» باب 5١٠؛ حديث 277571 وفي الإجارة» باب‎ )١( 


حديث 777١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)ا ستورة الساء: الآية 84:1 
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كطبّاخ استؤجر لطبخ شيء في بيت المستأجر» فطبخه وفرغ منهء وبدفع 
غيره أي: غير ما بيد مستأجرء كما لو اتفقا على أن الطبّاخ يطبخ ما 
استؤجر على طبخه في داره» فيستحق الأجرة عند إتيانه إلى المستأجر 
0 لأنه فى السالدي عد بقل مانت كامكف تسل عوضنةه ويف 
الأجرة. انتهى. وهو معنى كلامه في «المبدع». 

ومحل وجوب تسليم الأجرة (إن لم تؤجّل) فإن ليك لحن 
بذلها حتى تحل» كالثمن والصداق. 

(ولا يجب تسليم أجرة العمل في الدّمة حتى يتسلّمه) المستأجر 
وإن وجبت بالعقد» وعلى هذا وردت النصوص ولآن الأجير إنما يوفى 
أجرّه إذا قضى عمله؛ لأنه عوضء» فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم 
المعكض» كالصّداق والثمن» وفارق الإجارة على الأعيان؛ لآن تسليمها 
أجري مجرى تسليم نفعهاء ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل 
تسليم المنفعة» ولا ما يقوم مقامها. 

(وتستقر) الأجرة (بمضي المُّدّة) حيث سلّمت إليه العين التي 
وقعت الإجارة عليهاء ولا حاجز له عن الانتفاع» ولو لم ينتفع؛ لأن 
المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه»ء فاستقر عليه بدله» كثمن المبيع 
إذا تلف في يد المشتري . 

(أو) أي: وتستقر الأجرة ‏ أيضاً ‏ (بفراغ العمل) هكذا في 
«التنقيح»» والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجرء وإلا؛ فبتسليمه 
معمولاً» كما تقدم. 

وتستقر الأجرة - أيضآ - ببذل تسليم عين لعمل في الدّمة» إذا 
مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها؛ كما لو قال: اكتريثٌ منك هذه الدابة 


كتاب اللتبراعة ياب ب الإجارة 


ا إلى بلد كذا تكذاء .ذهانا وإناناة وسكمها إلية 0 ومضت 
مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك اليلد» ورجوعه على العادة» ولم يفعل؛ 
نقل ذلك في «المغني» عن الأصحاب؛ لأن المنافع تلفت تحت يده 
باختياره» فاستقرَ الضمان عليه . 

(وإذا انقضت الإجارة» وفي الأرض) التي كانت مؤجرة (غراس» 
أو بناء شُرط قلعه عند انقضائها) أي : الإجارة» لزم قلعٌه مجّانآً (أو) كان 
شرط قلعه (في وقت) معيّن (لزم) المستأجر (قلعْه) أي: الغراس» أو 
البناء في محل الشرط» وفاء بموجب شرطه. 

فإن قلت: إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد» فشرط القلع 
ينافي مقتضى العقدء فيفسند. 

أحيهة: بأن اقتضاءه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهماء 
فإذا أطلقا حمل على العادة» فإذا شرط خلافه جاز ‏ كما لو باع بغير نقد 
البلد ‏ وحينئذ يقلع (مجاناً. فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص) 
الغراس أو البناء . 

(ولا) يجب (على مستأجر تسوية حفر) أرض (ولا إصلاح أرض) 
لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع (إلا بشرط) لما تقدمء فإن اتفقا 
على إبقائه بأجرة أو غيرهاء جاز إذا شرطا مدة معلومة . 

(وإن لم يُشترط قلعه) بأن أطلقا الإجارة (أو شط بقاؤه) أي : الغراس 
أو البناء (فلمالك الأرضء أخذه بالقيمة إن كان ملكه) للآرض (تامَّاً) 


تكله 


ويأتي مفهومه» فيدفع قيمة الغراس أو البناء» فيملكه مع أرضه؛ لأن الضرر 
يزول بذلك (ويأتي في الشفعة كيف يُقَوّم الغراسئ والبناغ) وذلك بأن تقوم 
الأرض مغروسة أو مبنية» ثم تقوّم خالية» فما بينهما قيمة الغراس والبناء . 
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(وإن كان المستأجر شريكاً في الأرض شركة شائعة» فبنى أو 
غرس) بعد أن استأجر حصة شريكه (ثم انقضت المدةٌء فللمؤجر أخذ 
حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس) يعني: إن كان يملك نصف 
الأرضء أخذ نصف الغراسء أو البناء بنصف قيمتهء أو: الربع» أخذ 
ربعهما بربع القيمة» وهكذا. ولو قال: «من البناء» لكان صواباء كما هي 
عبارة ابن نصر الله التي هي أصله . 

(وليس له) أي : الشريك المؤجر (إِلزامُه) أي: الشريك المستأجر 
(بالقلع) ولو ضمن له نقص ما في نصيبه (لاستلزامه قَلْعَّ ما لا يجوز قَلْعّه) 
لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء» والضرر لا 
يُزَال بالضرر؛ قاله ابن نصرالله . 

(ولا يتملّكه) أي: الغراس أو البناءء بعد انقضاء مدة الإجارة (غيدُ 
تام الملك؛ كالموقوف عليه والمستأجر) والموصى له بالمنفعة؛ لقصور 
ملكهء ولذلك لا يأخذ بالشّفعة؛ هذا تخريج لابن رجب”" . 

وفي «الفائق»: لو كانت الأرض وقفاً م يتملك إلا بشرط واقفء أو 
رضامستحق . وقال في «التنقيح» : بل إذا حصل به نفع كان له ذلك . انتهى . 

ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة . 
ومقعضى كلامه: أنه .لا فوّق. 

وكذلك جوز ابن رجب - أيضا ‏ أن يقال للمستأجر: تملك الزرع 
بنفقتهء إذ هو مالك المنفعة . 

وغوج ‏ آيضا ‏ على ذلك: ا إذا. عغضبت الأرضن العتوصى 
بمنافعهاء أو المستأجرة» ونُرع فيها؛ فهل يتملّك الزرع مالك الرقبة» أو 


)١(‏ القواعد الفقهية ص/ ١55‏ ء القاعدة السابعة والسبعون. 
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18 
- لس م سيد يي 0 


مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين”' . 

وقال في كتابه المُسمّى ب«أحكام الخراج)”"', فيما إذا خرج من 
بيده الأرض الخراجية منها؛ وله غراس أو بناء فيها: فهل يقال: للإمام 
أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء»؛ إذا رآه أصلحء كما يتمللك ناظن 
اللإققاعا شرن نقيياء ون بالقيمة بعد انعقياه البينك؟ ولا يرعذ جواوة: 
لع" الي 7 ناظر الوقف؛ للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة 
الوقف» وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة» فظاهره جوازه 
للناظر مطلقاً. إذا رآه مصلحة . انتهى . 

(ولا) يتملكه (مُرْتَهِرنٌ) لأنه لا ملك لهء وإنما له حق الاستيثاق . 

وقوله : (أو تركه باكر أو قلعه) أي : الغراس أو البناء (وضمان 
نَقصِه) عطف على أخذه بقيمته؛ لما فيه من الجمع بين الحقين . 

(ولصاحب الشجر) أو البناء (بيعه لمالك الأرض ولغيره) لآن ملكه 
عليه تام» فله التصرّف فيه بما شاء (فيكون) المشتري غيرٌ مالك اللأرض 
(بمنزلته) أي : المستأجر. 

(وفي «التلخيص» وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص 
ف)مؤنة (القلع على المستأجر) وجزم به في «المنتهى»؛ لأن عليه تفريغ 
العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه؛ ولو كان ذلك يأمر المالك (وليس 
عليه) أي : المستأجر (تسوية حفر؛ لأن المؤجر دخل على ذلك . انتهى. 

ومحل) كون (الخيرّة في ذلك لربٌ الأرضء ما لم يختر مالكّه 
قَلْعَهء فإن اختاره) مالكه (فله ذلك) وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه 


)١(‏ القواعد الفقهية» صضص/154. 


1/6 


كتاب وك ب - ياب دع 


بقيمته» أو ليجب عليه أجر مثله بتبقيته ؛ د مالف ا فكان له أخذه 
من العين المؤجرة كغيره من المملوكات . 

(وعليه) أى: المستأجر إن اختار القلع دون رب الأرض (تسوية 
الحفر) لأنه أفخل نقصا حل ملك غيره يقير إخلده ختكاج عليد مؤنة إؤالكه . 

(وظاهر كلامهم؛ كما قاله صاحب «الفروع»: لا يَمنع الخيرَة ‏ من 
أخذ رب الأرض لهء أو قلعه وضمان نقصهء أو تركه بالأجرة ‏ كون 
المستأجر) فاعلٌ «لا يمنع» (وقف ما غرسهء أو بناه) ولو على مسجد 
(فإذا لم يتركه) رب الأرض (في الأرضء لم يبطل الوقف بالكلية» بل ما 
يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه. أو) أخذ بسبب (تملكه بالقيمة» يكون 
بمثابة ما لو أتلف الوقف, وأخذت منه) أي : المتلّف (قيمته. يشتري بها 
ما يقوم مقامّهء فكذا هنا) يشتري بالقيمة» أو بما أخذ من أرش القلع ما 
يقوم مقامّه . 

والظاهر: أن الآلات والغراس المقلوع باق على الوقف. فإن 
أمكن وضعه في محل آخرء وإلا بيع واشتري بثمنه ما يقومٌ مقامّه (وهو) 
أي : الحكم (كما قال) صاحب «الفروع» (وهو ظاهر. 

وظاهر كلامهم: لا يقلع الغراس) والبناء (إذا كانت الأرض وقفاً) 
وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك» وحينئذ فيبقى بأجرة المثل (بل قال 
الشيخ”'2: ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه. صحيحة كانت 
الإجارة أو فاسدة) لتضمّنها الإذن في وضعه (بل إذا بقى» فعليه) أي: 
مالكه (أجرة المثل . ْ 
وإن أبقاه) أي : الغراس أو البناء الموقوف (بالأجرة» فمتى باد بطل 


)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية ص//ا77. 
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لوقف. وأخذ الأرضّ صاحبهاء فانتفع بها) . 

وقال الشيخ تقي الدين في من احتكر أرضاً بنى فيها مسجداً» أو بناءً 
وَكَقَه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء» زال حكم الوقف». وأخذوا 
أرضهم» فانتفعوا بهاء ومادام البناء قائماً فيهاء فعليه أجرة المثل(١2.‏ قال 
في «الإنصاف»: وهو الصواب,» ولا يسع الناس إلا ذلك . 

(ومحل الخيرة) بين ما تقدم (أيضاًء ما لم يكن البناء مسجداً 
ونحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدّم ولا يُتَملّكء وتلزم الأجرة إلى زواله) 
لأنه العُرف؛ إذ وَضْع هذه للدوام. 

(ولا يعاد) المسجد ونحوه لو انهدم (بغير رضا رب الأرض) لزوال 
حكم الإذن بزوال العقد. 

(ولو غرسنء أو بنى مشتر) فيما اشتراه (ثم فُسِح البيع بعيب) أو 
غبن» أو إقالة» أو خيار شرطء ونحوه (كان لربٌّ الأرض الأخذ) أي : 
أخذ غراس المشتري أو بنائه (بالقيمة» أو القلع وضمان النقص) لأنه 
وضع بحق» وفي ذلك جمع بين حق البائع والمشتري . 

(و)له (تركه) أي : الغراس أو البناء بالآرض (بالآجرة) إن تراضيا 
غليها؛ لأن الندى لآ يعدوهما: 

(وأما المبيع بعقد فاسدء إذا غَرّس فيه المشتري أو بنى» فحكمه 
حكم المستعير؛ إذا غرس أو بنى» على ما يأتي في بابه) أي: فلا يقلع 


غراسه ولا بناؤه مجان بل لرب الأرض تملكه بقيمته» أو كلعه رعتهان 


نقصه؛ لأن تعاطيّه العقد معه ‏ وإن كان فاسداً ‏ يتضمن الإذن في 
الانتفاع » وكذا مستأجر يعقد فاسد. 


000 مجموع الفتاوى )4/951١(‏ . 
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(وإن كان فيها) أي: الأرض التي انقضت إجارتها (رَرْعٌّ بقاؤه 
بتفريط مستأجرء مثل أن يزرع) المستأجر (زرعاً لم تجر العادةٌ بكماله قبل 
انقضاء المدةء» فحكمه - زرع الغاصب) لأن بقاءه فيها بعدوانه 
(للمالك) للآرض (أخذه) أي: الزرع (بالقيمة) هكذا في «المقنع» 
و«المغني» و«التنقيح» 0000 . وقال الموضحٌ: هو كزرع غاصب 
- قاله الأصحاب - فيوؤخذ بنفقته؛ قاله في «الكافي» وغيره. انتهى. وهي 
مثل البذر”'2 وعوض لواحقه؛ لأنهم جعلوه حكم الغاصب» وهذا حكمه 
(ما لم يختر مستأجرٌ قَلْعَ رَرْعه في الحال. وتفريعٌ الأرض» فإن اختاره؛ 
فله ذلك) أي : قلعه؛ لأنه يزيل الضرر» ويُسلَّم الأرض فارغة. 

(ولا يلزمه) أي : المستأجر قَلْم زرعه» ولو طلبه المالك في هذه 
الحالة؛ لأن له حداً ينتهي إليه بخلاف الغرس . 

1 الزرع (بالأجرة) كزرع غاصب . 

(وإن كان بقاؤه) أي: الزرع بعد انقضاء المدة (بغير تفريط) 
المستأجر (مثل أن يزرع زرعاً ينتهي في المدة) الباقية من مدة الإجارة 
(عادة» فأبطأ) أي: تأخَّر انتهاؤه (لبرد أو غيره لزمه) أي: رب الأرض 
(تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي) لحصوله في أرض بإذنه من غير تفريط» 
أشبه ما لو أعاره أرضاً قَرّرَعهاء ثم رجع قبل كماله (وله المُسمّى) لمدة 
الإجارة (وأجرة المثل لما زاد) عن مدة الإجارة» وتقدم بعضه. 

(ومتى أراد المستأجر رَرْعَ شيء لا يدرّك مثله) عادة (في مدة 
الإجارة» فللمالك منعه) لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق (فإن 
زرع) ما لا يكمل عادة في المدة (لم يملك) ربهٌ الأرض (مطالبته بقلعه 


(1) في لام : «يذره) . 
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قبل انقضاء المدة) لأه في أرض يمل تقعهاء ولأن لا يملك الك بعد 
المذةة .ققبلها أرلن. 

وإن زرع مؤجر في أرض أجرهاء قبل انقضاء مدة الإجارة» زرعاً 
يضِبٌ بالمستأجرء أو غرس أو بنى» فذكر القاضي في «خلافه» أن الجميع 
يُّقلع» وإنما قلع الزرع هنا؛ لأن مالك الأرض هو الزارع» والمتعلق حقه 
بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه» فتعين القلع . 

قال ابن رجب"'': وفيه نظرء إذ يجوز أن يقال: للمستأجر تملك 
الزرع بنفقته» كالموقوف عليه يتملك زرع الغاصب؛ ويحتمل تخريج 
ذلك على الوجهين في ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف . هذا 
حاصل كلامه. لكن يفرق بين الموقوف عليه والمستأجرء إذ الموقوف 
عليه يملك العين لكن ملكاً قاصراً؛ بخلاف المستأجرء فإنه لا ملك له 
في العين . 

(ولو اكترى أرضاً لزرع؛ مدهً لا يكمل) ذلك الزرع (فيها) عادة 
(وشرط) المستأجر (قلعه بعدها) أي: مدة الإجارة (صح) العقد؛ لأنه لا 
يفضي إلى الزيادة على مدتهء وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه 
قصيلا”"' أو غيره» ويلزمه ما التزم . 

(وإن شرط بقاءه) أي : الزرع (ليدرك) بعد مدة الإجارة» فسدت 
(أو سكت) فلم يشترط قطعاً ولا بقاء (فسدت) أما ق الأولى؛ فلانه 
جمع بين متضادين؛ لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدهاء وشرط 
التبقية يخالفه؛ ولأن مدة التبقية مجهولة. وأما في الثانية؛ فلأنه اكتراها 


)01( القواعدا لفقهية ضص/ ٠١515‏ القاعدة التاسعة والسيعون. 
(0) القصيل: تقدم التعريف به (8/ 15) تعليق .)١(‏ 


كتاب قوعم نم - ياب اشباخا 


لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة» 0 إجارة أرض البيغة 
للزرع . 8 

(وإذا تسلم العينَ) المعقود عليها (في الإجارة الفاسدة حتى انقضت 
المدة) أو بعضهاء أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أَوْ لا (فعليه أجرة 
المثل) لمدة بقائها في يده (سكن, أو لم يسكن) لأن المنافع تلفت تحت 
يده بعوض لم يُسلّم للمؤجرء فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه. 

(وإن لم يتسلم) العين في الإجارة الفاسدة (لم يلزمه أجرة» ولو 
بذلها) أي: العين (المالك) لأن المنافع لم تتلف تحت يدهء والعقد 
الفاسد لا أثر لهء بخلاف الإجارة الصحيحة . 

(وإن اكترى) المستأجر (بدراهم؛ وأعطاه) أي: المؤجر (عنها 
دنانير) أو ثيابآء أو حيواناً» أو عقاراًء أو نحوه (ثم انفسخ العقدٌ) لعيب أو 
نحوه (رجع المستأجر بالدراهم) لأن العقد إذا انفسخ. رجع كلّ من 
المتعاقدين في العوض الذي بَذْلهء وعوض العقد هو الدراهم» والمؤجر 
أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر» ولم ينفسخ» أشبه ما إذا قبض الدراهم» 
ثم صَرّفها بدنانير» أو اشترى بها شيئآً. وكذلك البيع ونحوه؛ وتقدم''"© 

(وإذا انقضت المدة) أي: مدة الإجارة» أو استوفى العمل من 
العين المؤجرة (رفع المستأجر يده) عن العين المؤجرة (ولم يلزمه) أي : 
مووي (الردء ولا مؤنتهء كمودّع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان» فلا 

يقتضي الرد ولا مؤنته» بخلاف العارية. وفي «التبصرة»: يلزم المستأجر 
ركالمي الموجرة 4لا شر عانه. 

(وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة 5 (في يده) أي : 


.)ه١0/م(‎ )0١( 


0 الشدايت المح ور يد 


المستأجر (أمانة) كما كانت له فى المدة(١2:‏ ف(إن تلفت) المؤجرة قبل 
ردها (من غير تفريط) ولا تعد (فلا ضمان عليه) كالوديعة» لكن متى 
طلبها ربّهاء وجب تمكينه منهاء فإن عه لغير عدذز؛ صارت مضمونة 
كالمغصوبة» ونماؤها كالأصل. فلو استأجر دابة» فولدت عندهء كان 
ولدها أمائة كأعّهء .وليس له الانتفاع بهء لأنه غير داخل في العقدء وهل 
له إمساكه بغير إذن مالكه تبعاً لأصله؛ أم لا؟ كمن أطارت الريح إلى داره 
ثوب غيره؛ خَرّجه القاضي وابنْ عقيل على وجهين . 

(ولا ثقبل دعواه) أي : المستأجر (الرد) أي : رد العين المؤجرة إلى 
مالكهاء إذا أنكره (إلا ببينة لأنه قبضه) أي : الموجّر (لمنفعة نفسه) فهو 
(كالمرتهن والمستعير) والمضارب. 

«تتمة»: قال القاضي في من استأجر عبداً للخدمة : إن له المسافرة 
به في العقد المطلق» قال: فإن شرط ترك المسافرة به لزم الشرط»ء وقال: 
ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره. 


)١(‏ فى «ذ»: «كما كانت فى حالة المدة». 


كتاب الشراك ياب الست والضضية 


وما 


باب السبق والمناضلة 


السَّبْقَء بسكون الباء : بلوغ الغاية قبل غيره» والسباق فعال منه. 

و(السّبق بفتح الباء) والسبقة : (الجَعْل الذي يُسَابق عليه . 

و)السّبّْق (بسكونها) أي: الباء»ء مصدر سبق» وهو (المجاراة بين 
حيوان ونحوه) كسفن . 

(والمُتاضلة) من النضل يقال: ناضله مناضلة ونضالاً» ونيضالاً 
وهي (المسابقة بالسهام) وهي التّسَّابٍ والتّئْل. 

(تجوز المسابقة بلا عوض على الأقدام؛ وبين سائر الحيوانات من 
إيلء وخيل»: وبغال» وحميرء وفيلة) جمع فيل (وطيور حتى بِحَمَام) 
خلافاً للآمدي (وبين سفن» ومزاريق) جمع مزراق» بكسر الميم: رمح 
قصير أخف من العنزة؛ قاله في «حاشيته» (ونحوها) كالرمح والعنزة 
(ومجانيق» ورمي أحجار بِيَدِء ومقاليع) لقوله تعالى: «وأعدُوا لهم ما 
استطعتّم من قوة. . . »© الآية”"' . 

وصَمّ من حديث ابن عمر: أن النبي كله «سابقٌ بين الخيلٍ 
المضمرة من الحَفْياءِ إلى ثنية الوداع» وبين التي لم تُضمر من ثنية الوداع 
إلى اسسجد بتي ررق "لفق 3 2 

قال موسى بن عقبة”: من الحَفْياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو 


سمبعة . 


>٠١ سورة الأتفال؛ الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب ١4؛‏ حديث »47١‏ وفي الجهادء باب 058-557»؛ 
حديث 5858 8 ١587ء‏ وفي الاعتصامء باب »١5‏ حديث 1731لا ومسلم في 
الإمارة.ء حديث ٠/ا4ا.‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب 9/8 حديث 75817٠١‏ . 


كتاب الشراكة - ياب السيق والمناضلة 
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وقال سفيان” : من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه. 

والخيل المُضَْمّرة: هي المعلوفة القوت بعد السمن؛ قاله في 
(القاموس)”"' . 

(ويُكره الرّقص ومجالس الشعرء وكل ما يُسمَّى لعباً) ذكره في 
«الوسيلة» لحديث عقبة الآتي (إلا ما كان مُعِيْنَاً على قتال العدو) لما تقدم 
(فيكره لعبه بأُرْجُوحة) ونحوها؛ ذكره ابن عقيل وغيره (وكذا مراماة 
الأحجار ونحوهاء وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه) . 

قال الآجري في «النصيحة»: من وَنَّبِ وثبة مَرَحاً ولعباً بلا نفع 
فانقلب» فذهب عقلهُ» عصى» وقضى الصلاة. 

(وظاهر) كلام (الشيخ”": لا يجوز اللّب المعروف بالطَّابِ9©) 
والنقيلة”*2) قال: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة . 

(وقال”2: كل فعل أفضى إلى مُحرّم كثيراًء حوّمه الشارع؛ إذا لم 
يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سبباً للشر والفساد. 


. 5854 صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب 55» عقب حديث‎ )١( 

(؟) ص/ 579» مادة (ضمر). 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ 777 . 

(4) هو أربع عصي صغار ملونة بألوان مختلفة» تُرمى وتطرح بلا حساب ولا إعمال فكرء 
وينظر للونهاء ويرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه؛ والاعتماد يكون على ما 
تخرجه القضبان الأربعة. انظر: البحر الرائق »)9١/1(‏ ونهاية المحتاج (8/ 598)؛ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ .)5١57‏ 

(5) النقيلة: ويقال أيضاً: المنقلة» وهي قطعة خشب يُحفر فيها حفر؛ ثلاثة أسطرء 
ويُجعل فيها حصى صغار يُلعبٍ بها. وقيل: خشبة يُحفر فيها ثمانية وعشرون حُفرة» 
أربعة عشر من جانب» وأربعة عشر من الجانب الآخرء ويُلعب بهاء ولعلها نوعان فلا 
تخالف . الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟5/١١7).‏ 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ 777 . 


كنات اليرات 303 اتيت لوه جه 
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وقال أيض]!©. . ااي وم ليد الاي فهو منهىّ عنه. وإن 
لم يحرم جنسه. كبيع وتجارة ونحوهما. انتهى) . 

وما روي «أنَّ عائشة وجواريّ معها كنّ يلعبنَ باللّعب» والنبي ويد 
يراهرةً» 0 ان وغيره» ولاكانت لها أرجوحة أن تتزوج) رواه 


أبو داوو” ' بإسئاة جيد» فيُرخُض فيه للضغار ما لا ير خص للكبار؛ قاله 
0( 


امه ا ع 3 2 
الشيخ تقي الديه ' في خبر ابن عمر في زمارة الراعي 


المقيدر السابق: 

2337٠ حديث‎ .4١ (5/لاه. 177. 7*8 )4 والبخاري في الأدب» باب‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ ١55٠ ومسلم في فضائل الصحابة» حديث‎ 

(؟) في الأدب؛ باب 77 ؛ حديث 5987 5977 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري فى مناقب 
الأنصارء ياب 454» حديث 789454 ومسلم في التكاح؛ حديث :»١5757‏ عن عائقة 
رضي الله عنها . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 777 . 

(5) أخرجه أبو داود فى الأدب؛ ياب 6:5٠‏ حديث 59475 54475: واين سعد 
(17/5)ء وأحمد على ). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1117/17) 
حديث 5777 : واين حبان «الإحسان» (8/5)) حديث 2391 والاجري في تحريم 
النرد ص »7١5‏ حديث 55: 550» والطبراني في الأوسط (1/ 77) حديث /59/اا» 
وتمام في فوائده )١57/5(‏ حديث هلالا والبيهقي :)517/1١(‏ كلهم من طرق 
عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراء قال: فوضع إصبعيه على أذنيه. وتأى عن 
الطريق؛ وقال لي: يا ناقع» هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال : كنت مع النبي و فسمع مثل هذا فصنع مل هذا . 
قال أبو ذاود: هذا حديث متكر. وتعقبه ابن حجر الهيتمى بي في كف الرعاع ص/ 15 
بقوله: وخالف أبا داود ابن حبان» فخرجه في صحيحه »؛ ووافقه الحافظ محمد بن 
نصر السلامي» فإنه سثل عنهء فقال: هو حديث صحيح . 
وقال صاحب عون المعبود :)7717/١15(‏ هكذا قاله أبو داود» ولا يعلم وجه التكارة» 
فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات» وليس بمخالف لرواية أوثق الناس . انظر: نزهة 
الأسماع في مسألة السماع ص/45 لابن رجب رحمه الله . 


5 كتاب الشراكة - باب السيق والمناضلة 


قلت: ولعب الجواري باللّعب غير المصورة فيه مصلحة للتمرّن 
على ما هو المطلوب منهن عادة» ويتوجه كذا في العيد ونحوه؛ لقصة 
أبي بكر وقوله يكلِ: «دعهما فإنّها أيامٌ عيد”" . 

(ويُستحتٌ اللّعب بآلة الحرب» قال جماعة : والثّقاف7")) لأنه يُعين 


على قتال العدو. 
(ويتعلّم , بف خشب لا حديد نضّاً) نقله أبو داود”" ؟ لقوله يكل : 


اللا يُشِيرٌ أحدكم بحديل»9؟' . 


(وليس من اللهو المُحرّم ولا) اللهو (المكروه تأديبٌ فرسه. 
وملاعبته أهلهء ورميه عن قوسه) لحديث عقبة مرفوعا: «كلّ شيءٍ 
يلهو به ابنُ آدمء فهو باطل» ثم استثنى هذه الثلاثة؛ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى والترمذي'؟ وحسّنه. والمُراد ما فيه مصلحة شرعية» 


)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب 7 4ء حديث 9594 : 4817» وفي المناقب» باب 
06 حديث 019 ومسلم في العيدين 4917 عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ 

017 

() مسائل أبى داود ص/ 771 . 

(4) أخرجه البخاري في الفتن» باب لاء حديث 1/0/7 ومسلم في البر والصلة» حديث 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. . . ' 
الحديث. وفي رواية لمسلمء حديث 7515: «من أشار إلى أخيه يحديدةء فإن 
الملائكة تلعته» . 

(6) افي الحم » : لاعلى» . 

(7) أحمد (5/ »)١58 155 2١55‏ وأبو داود فى الجهادء ياب 75» حديث 19517» 
والنسائى فى الخيل» باب 4» حديث لاملل والترمذي فى فضائل الجهاد. باب 
2 مك /1 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه فى الخياف ياب 19؛ حديث 
9:١‏ والطيالسي ص/ ه١.‏ حديث لا 2٠١١‏ وعيفالزة اق (0) حليث - 


6 كتاب الشراكة ‏ باب السيق والمناضلة 


ويدخل فيه تعليم الكلب للصيد والحراسة» وتعليم السباحة. 
ومنه ما في «الصحيحين» من الْعِبٍ الحبشة بدرقهم وحرابهم» 
وستر النبيّ كله عائشة وهي تنظر إليهم”'2. ودخل عمرٌُ فأهوى إلى 


- ١٠١١1؛‏ وسعيدين منصور (15/١/إ١)‏ حديث ٠556ء‏ وابن أبى شيبة (6/ ث7 
2١‏ والدارمي في الجهادء باب .١54‏ حديث 235١85‏ والفبويئ فى المعرفة 
والتاريخ (501/5)ء وابن الجارود (7/ )7١5‏ حديث 157 والزويائي :في ,مستده 
(/1830) حديث ١747‏ وأبو عواتة »23١/5(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(١/70؟)‏ حديث 796؛ والطبرانى فى الكبير (/11/ 275١‏ 857*) حديث 341 
1 وفي مسند الشاميين 0/1 حديث 7ء والحاكم (؟/ 18), والبيهقي 
(١٠/قك‏ )». وفي شعب الإيمان (55/5) حديث ١1٠470؛‏ والخطيب في 
الموضح »)١177/1(‏ وابن عبدالبر في التمهيد »21١١/75(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(50/لاة:). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: خديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبيء وأعله الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (؟/88؟١)‏ 
بالاغتطراتي: 1 
وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله» أو من حديث جابر بن عمير رضى الله عنهما : 
أخرجه النسائي في الكبرى (0/ 5:/) حديث :844٠‏ وإسحاق بن رأهويه في مسنده 
كما فى نصب الراية (5/ 71/5)» والبزار «كشف الأستار» (71/4/7) حديث 011/١5‏ 
والطبراني في الكبير (؟/ 157) حديث 5 »؛ وفي الأوسط (59/9) حديث 28157 
وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 22757 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 179): رواه الطبراني في الكبير» والبزار» ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
خلاعبدالوهاب بن بخت » وهوثقة . وصححه الحافظ في الإصابة (؟1/ 59) . 

)١(‏ البخاري فى الصلاة» باب 19" . حديث 525»: 506»: وفى العيدين؛ باب 7. حديث 
463 وق الشهاذ: باب 8١‏ حديث 14017ء وفي التكاحء باب 275 1ل :ولف 
7 ومسلم في العيدين» حديث 897 (19)» عن عائشة رضي الله عنها . 
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7 ديه معرب : 


2 


الحصباءٍ يحصبهم» فقالَ النبئٌ يَكِلِ : الدعهم يا عمر)”" . 

(ويُكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة) لقوله كَكْةِ: «ومن 
علم الرميّ» ثمّ تركه فهي نعمةٌ كّرها»”" قال العلقمي'': وردت من 
طرق صحيحة بألفاظ مختلفة» والمعنى واحد»ء وسبب هذه الكراهة: أن 
من تعلّم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله ونكاية العدوء وتأمّل 
لوظيفة الجهاد» فإذا تركه» فقد فرّط في القيام بما قد يتعين عليه . 


(وتجوز المصارعة) لأنهيكلِ صارع ركانة ضرغ رواه أي و اود ؟. 


)00( البخاري في العيدين» باب 75: حديث 38/8؛ ومسلم في العيدين»؛ حديث '497. 
(؟) جزء من حديث عقبة بن عامر السالف في (198/9)» تعليق رقم (7): وأخرجه مسلم 
في الإمارة» حديث 214114 بلفظ : «من علم الرمي ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى» . 
إفرة لعله في حاشيته على الجامع الصغير ولم تطبع؛ وانظر ما تقدم (7/ )7١11‏ تعليق رقم 

(؟)» وشذرات الذهب .)590/١١(‏ 

(5) في اللباس» باب 75 حديث 4078 . وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
»)87/١(‏ والترمذي في اللباس» باب 51: حديث 17/85, واين سعد »)7174/١1(‏ 
وأبو يعلى (7/ 5) حديث 1515١ء‏ والطبراني في الكبير (5/١/ا)‏ حديث 53515» 
والحاكم (7/ 2)5057 والبيهقي في شعب الإيمان )١10/5(‏ حديث 33792/8» من 
طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه؛ 
أن ركانة صارع النبي كَكَه فصرعه النبي كَل. 
قال البخاري: إسناده مجهول» لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أيا الحسن 
العسقلاني» ولا ابن ركانة. وقال ابن حبان في الثقات (7/ :)١7١‏ وفي إسناد خبره 
نظر. وله شواهد عن جماعة من الصحابة وغيرهم؛ منهم: 

أ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو الشيخ في «السبق والرمي» - كما في 
«الفروسية» لابن القيم ص/ 7٠١١‏ -» وقال ابن القيم: وهذا إسناد جيد متصل . 
وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 177). 35 


كتاب 0 ياب دن ايت 


اه 


ادا قم لأا به ا للبم معت تار 

(وأما اللِّب بِالئَرّد والشُّطرنج» راع العيائنة ونقار الديوك؛ فلا 
يباح بحال) أي: لا بعوض ولا بغيره» ويأتي في الشهادات موضحاً 
(وهي) أي : هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي: 2 خرمة. ويأتي في 
الشهادات . 

(ولا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل؛: والإبل» والسّهام 
للرجال) لقوله كَللِ: «لا سبقّ إلا في تَصّل أو خففٌ أو حافر» رواه 
الخمسة”"2» ولم يذكر ابن ماجه «أو صمل وأستادة بس ركه 


-2 وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 778 ؛ حديث 2708 وأبو الشيخ في «السبق 
والرمي» - كما في «الفروسية؛ ص/ ١‏ و 30 والبيهقي ( »© عن سعيد بن 
جبيرء مرسلاً. قال البيهقي: مرسل جيدء وقد روي بإسئاد آخر موصولاً إلا أنه 
ضعيف . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 177): إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا 
أن سعيداً لم يدرك ركانة . 

ب - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )١١15‏ حديث 
87 والبيهقى فى دلائل الثبوة (/ :)70١‏ وضعّفهء وضعف إسناده أيضاً الحافظ 
فى التلخيص الحبير (4/ 157). 

2 عبدالله بن الحارث رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق )1١717/11(‏ حديث 
1 وأبو الشيخ كك (السبق والرمي» كما فق «الفروسية» ص/ ٠٠١‏ 55 
وضعمّفه الحافظ في التلخيص الحبير . 

د إسحاق بن يسار مرسلاً: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ :»)2580٠‏ وقال: وهذه 
المراسيل تدك على أن للحديث الموصول فيه أصلاً. وقال النووي قي تهذيب الأسماء 
واللغات (1/ 177): والحديث في المصارعة ضعيف . 1 

»5١ أبو داود في الجهادء باب 717» حديث 2151/5 والترمذي في الجهاد. باب‎ )١( 
والنسائي في الخيل» باب 5١ء حديث 041لا 270484 وفي الكبرى‎ » 17٠١ حديث‎ 
حديث 4475 : 1 5 » وابن ماجه في الجهاد»ء بان 244 ديك 121/8 2ت‎ )41/( 


اننع 


هذه الثلاثة ا 0 
وإحكامها. وذكر ابن عبد البر”'2 تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعاً. 
وقوله: «للرجال» أخرج النساء؛ لأنهن لسن مأمورات بالجهاد (بشروط 
خمسة) متعلق ب(تجوز»: 


كتاب د - ياب السدق اكه 


(أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية) سواء كانا اثنين» أو جماعتين 


(وتساويهما فى ابتداء العَدُو وانتهائه؛ وتعيين الرماة» سواء كانا اثنين أو 
راشي لأ المتصرة ف التسابقة عرد مزهة كلو الم ويه اللتية 
يسابق عليهما. وفي المناضلة معرفة حذق الرماة. ولا يحصّل ذلك إلا 
بالتعيين بالرؤية» لأن المقصود معرفة عَدُو مركوب بعينه» ومعرفة حذق 


- وأحمد (414/75). وأخرجه - أيضاً_- الشافعي في الأم (579/5)» وفي السئن 


المأثورة (ص/557): وفي مسنده (ترتيبه 0)١14 ٠١18/7‏ وابن أبي شيبة 
(20/1». والحربي في غريب الحديث (867/1)» وأبو القاسم البشوي: في 
الجعديات (988/5) حديث 5855 - /758657ء والطحاوي في شرح مشكل الاثار 
)١58/5(‏ حديث 1888 - 1897؛ وابن حبان «الإحسان» )055/٠١١(‏ حديث 
والطبراني في الأوسط (؟741/7) حديث 78١7ء‏ وفى الصغير )07/١(‏ 
حدذيث ٠م‏ نعل ( © والبيهقى(١١/15١):‏ ثانن مقالي قن المؤوية 
(97/15)» والبغوي في شرح السنة وعم حديث 7707,. عن أي هريرة 
رضى الله عنه . 

قال الع جتى واي نيكم التوع :جنا جنيك بدن 

وأتعرجه - أيضا _ دون ذكر الأو نصل»: البخاري في التاريخ الكبير (18/9)» 
والنسائى فى الخيل». باب .١5‏ حديث 84هل9اء ١9ه9,‏ وفى الكبرى )5١/7(‏ 
5 03006 وابن أبى شيبة 2)007/١17(‏ وأحمد 0/دمى حمدى, ملرى 
0 والحربي في غريب الحديث »)1١11//8(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١47/6(‏ حديث 1887 - 18417ء والطبراني في الأوسط )54١/١1(‏ حديث 21١١‏ 
و(8/١١؟)‏ حديث 8/79 والبيهقي .)15/1١١(‏ 


.)88/١5( التمهيد‎ )١( 
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رام بعينه» لا معرفة عَدُو مركوب في الجملة» أو حذق رام في الجملة؛ 
فلو عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة أو مناضلة ومع كل منهما نفر 
غير معيّن لم يجز. 

(ولا يُشترط تعيين الراكبين» ولا القوسين ولا السّهام) لأن الغرض 
معرفة عَدُو الفرس» وحذق الرامي» دون الراكب والقوس والسهام؛ 
لأنها آلة المقصودء فلا يشترط تعيينها كالسرج (ولو عيّنها لم تتعيّن) لما 

(وكلُ ما تعيّن7 لا يجوز إبداله» كالمتعين في البيع. وما لا يتعيّن 
يجوز إبداله لعُذر وغيره) فإن شرط ألا يرمي بغير هذا القوسء أو بغير 
هذا السهمء أو لا يركب غير هذا الراكب» فهو فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى 
العقد. 

الشرط (الثاني : أن يكون المركوبان» والقوسان من نوع واحد) لأن 
التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادةء أشبها الجنسين (قلا تصح) 
المسابقة (بين فرس عربي» وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي (ولا) 
المناضلة (بين قوس عربيةء وفارسية) والعربية قوس النبل» والفارسية 
قوس الُشَّاب؛ قاله الأزهري”" . 

(ولا يُكره الرمي بالقوس الفارسية) ولا المسابقة بهاء وقال أبو 
بكر: يُكره الرمي بها؛ لما روى ابن ماجه أن النبي كك «رأى مع رجل 
قوسا فارسيةٌ» فقال: ألقها فإنها ملعونٌ» ولكن عليكم بالقسيّ العربية؛ 
وبرماح القناء فبها يُؤيّد الله هذا الدذين» وبها يمكن الله لكم في 


)1غ( في «ذ؛ ومتن الإقناع (1/ 57 0): اليتعين؟ . 
(0) الزاهر ص/ 5-31/6/ا7. 


كتاب ع ون ياب حدق يوج ممه 


0 


اللأرضية”؟ ؤرؤاه الأثرء”©. و والجواب: أنه يحتمل أنه لعنها اعتجل 
العجم لها في ذلك العصر قبل أن يُسْلِمواء اه 
معرفتهم بها . 

الشرط (الثالث: تحديد المسافة والغاية) بأن يكون لابتداء عَدُوهما 
وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن الغرض معرفة الأسبق» ولا يحصّل إلا 
بتساويهما في الغاية؛ لأن أحدهما قد يكون مقصراً في ابتداء عدوه؛ 
تيجا في أعرده ووالضن: 

(و)تحديد (مدى الرمي بما جرت به العادة) لأن الإصابة تختلف 
بالقرب والبعد (ويُعرف ذلك) أي: مدى الرمي (بالمشاهدة) نحو: من 
هنا إلى هناك (أو بالذراع نحو مائة ذراع » أو مائتي ذراع. وما لم تجر به 
عادة) وهو ما تتعذّر الإصابة فيه غالباً (وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة 


)١(‏ ابن ماجه في الجهادء باب .١8‏ حديث .78٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسى 
ص/ "7اء حديث 0184 وابن عدي (4/ 1840)» والبيهقي :)١4 /٠١(‏ والبغوي في 
معجم الصحابة (4/ 17)؛ من طريق أشعث بن سعيد؛ عن عبدالله بن بسرء عن أبي 
راشدء عن علي رضي الله عنه بنحوه. 
قال البوصيري في الزوائد :)١١7/5(‏ هذا إسناد ضعيف» عبدالله بن بسر الحُبراني 
ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. وذكره ابن 
حبان فى الثقات» فما أجاد. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (///0؟): في إسناده أشعث بن سعيد السمانء وهو 
متروك. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/757» حديث 77١‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن عبدالله بن بسر الحبراني» عن عبدالرحمن بن عدي البهراني» عن أخيه 
غيدَالأعلى ‏ مزسلاً -وقال: وقد أسند هذا الحديثة» وليس بالقويء وعبدالله بن بسر 
هذا ليس بالقوي» كان ابن سعيد يضعفه . 

(1) لعله في سننهء ولم تطبع . 
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ذراع» فلا يصح) لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي. وقيل: إنه ما 
رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني”' . 

(ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رمياً) لعدم تحديد 
الغاية . 

الشرط (الرايع: كون العوض معلوماً» إما بالمشاهدة» أو بالقدرء 
أو بالصفة) لأنه مال في عقدء فاشتّرط العلم به كسائر العقودء والمراد 
بمعرفته بالقدرء إذا كان بالبلد نقد واحدء أو أغلب» وإلا؛ لم يكف ذكر 
القدرء بل لا بد من وصفه. 

(ويجوز أن يكون) العوض (حالةً ومؤْجّلاً. و)أن يكون (بعضه 
حالاً وبعضه مؤْجّلاً) كالئمن والصداق. 

(ويُشترط أن يكون) العوض (مباحاً) كالصّداق والبيع» فلا تصح 
على خمر ونحوه. 

(وهو) أي : بذل العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) 
فلهذا قال في «الانتصار» في شركة العنان: القياس لا يصح. انتهى. 
قلت: في كلامهم أنه جعالة» فليس من قبيل التمليك المعلّق على شرط 
محض . 

الشرط (الخامس: الخروج عن شِبْهِ القمار) لأن القمار مُحرَّم 
فشبْهه مثله . والقمار ‏ بكسر القاف ‏ مصدر قامَرّه فقَمَرّهء إذا راهنه فغلبه 
(بألآ يُخْرِجّ جميعُهم) لأنه إذا أخرج كل واحد منهمء فهو قمارء لأنه 


)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداء وذكره أيضاً الرافعي في الشرح الكبير2)138:/153 
وعبدالرحمن المقدسي في الشرح الكبير »)١97/١6(‏ وابن مفلح في الميدع 
»)١74 /5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)١75‏ لم أن هذا. 
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لا يخلوء إما أن يغنم أو يغرم» ومن لم يخرج؛ بقي سالماً من الغرم . 

(فإن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال) جاز؛ لأن 
في ذلك مصلحة وحمّاً على تعليم الجهاد» ونفعاً للمسلمين. 

(أو) كان الجعل (من غيرهماء أو من أحدهما) وحده؛ لأنه إذا 
جاز بَدُلّهُ من غيرهماء فمن أحدهما أولى» وكذا لو كانوا ثلاثة فأخرج 
اثنان منهمء أو أربعة فأخرج ثلاثة منهم» ونحوه (على أنَّ من سبق أخذه؛ 
جازء فإن جاءا معاً فلا شيء لهما) لأنه لا سابق فيهما . 

(وإن سَبَى المُخْرِجٌ) للجعل (أحرز سَبَقَه) بفتح الباء» أي: ما 
أخرجه (ولم يأخذ) السابقٌ (من الآخر) المسبوق (شيئاً) لأنه إن أخذ منه 
شيئاًء كان قماراً. 

(وإن سبق من لم يُخرج» أحرز سَيَّق صاحبه) فملكهء وكان كسائر 
ماله؛ لأنه عوض في الجعالة» فملك فيهاء كالعوض المجعول في رد 
الضالة» فإن كان العوض في الدَّمةء فهو دين يقضى به عليه» ويجبر عليه 
إن كان موسراًء وإن أفلس» ضرب به مع الغرماء . 

(وإن أخرجا) أي: المتسابقان (معاء لم يجزء وكان قماراً؛ لأن 
كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرمء وسواء كان ما أخرجاه 
متساوياًء أو متفاوتاً» مثل أن أخرج أحدهما عشرة» و)أخرج (الآخر 
خمسةء إلا بمحلل؛ لا يُخرج شيئاً) لما روى أبو هريرة أنَّ النبي كك قال: 
«من أدخلَ فرساً بين فرسين» وهو لا يأمنُ أن يسبقَ فليسَ قمارأء ومن 
أدخل فرساً بِينَ فرسين وهو آمنٌ أن يسبق فهو قمار» رواه أبو داود'''. 
فجحله قسارة [5ا آم السيق ؛ لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو 


)000( تقدم تخريجه (8/ 25) تعليق رقم .)١(‏ 
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يغرم» وإذا لم يأمن أن يُسبق لم يكن قماراً؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكلو من ذلك.. 

(ويكفي) محلل (واحدء ولا تجوز الزيادة عليه) لدقع الحاجة به؛ 
قاله الامدي . 

ويشترط في المحلل أن يكون (يكافىء فرسّه فرسَيُْهماء أو) يكافىء 
(بعيره بعيرَيُهماء أو) يكافىء (رَمْيْهُ رَمْيَّيهما) للخبر السابق . 

(فإن سَبَقهما) أي: سبق المحلل المخرجين (أحررً) المحلل 
(سَبَقَيْهِما) بفتح الباء» لأنهما جعلا لمن سبق . 

(وإن سبقاه) أي: المخرجان المحللَ (أحرزا سبِقَيْهما) أي: أحرز 
كل منهما ما أخرجه؛ لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل؛ لأنه لم 
يسبق واحداً منهما (ولم يأخذا منه شيئاً) لأنه لم يشترط عليه شيء لمن 
سبقه . 
(وإن سبق أحدهما) أي: المُخْرِجَين (أحرز السبقين) لأنهما جعلا 
لمن سبق . 

(وإن سبق معه) أي: مع أحد المخرجين (المُحّلٌ) بأن. جاء 
أحدهما والمحلل معاً (أحرز السابق) منهما (مال نفسه) لسبقه (ويكون 
سَبّق27 المسبوق بين السابق والمُحَلّل نصفين) لأنهما قد آشتركا في 
السبق» فوجب أن يشتركا في عوضه. 

(وإن جاؤوا) أي : المخرجان والمحلل (الغاية دفعة واحدة» أحرز 
كل واحد منهما سَبَى نفسه) لأنه لا سابق (ولا شيء للمُحلّل) لأنه لم 


)١(‏ في «ح»: «مال» بدل لاسبق». 
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وجوج حت د - 


يلا 


لوقا الخرع) للعرضن لمر رضنا مو شين أو صلى نكما 
(فله عشرة؛ لم يصح إذا كانا اثنين) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذاًء فلا 
يحرص عليه ؛ لأنه سوى بينهما . 

(فإن كانوا أكثر) من اثنين» صح؛ لأن كل واحد منهم يطلب أن 
يكون سابقاء أو 

(أو قال) المُخرج غيرهما: مَن سبق فله عشرة» و(من صَلَّى أي : 
جاء ثانياً» فله خمسة؛ صح) لأن كلاً منهما يجتهد أن يكون سابقاً ليُحرِز 
أكثر العوضين . 

وسّمٌّي الثاني: مُصِلّْاً؛ لأن رأسه تكون عند صلو”؟ الأول» 
والصّلّوانَ: هما العظمان الناتئان من جانب الذنب» وفي الأثر عن علي 
قال: «سبق أبو بكرٍء وصلَّى عمرٌء وخبطتنا فتنة”") 


» 49/7 «صلو» كذا في الأصل و«اذ؛» وصوابه: #صلا» كما في المصباح المثير ص/‎ )١( 
. مادة (صلى)‎ )5 5٠ /78( وتاج العروس‎ :)5٠ /7( والنهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 62١097‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 
08/7 5).؛ وابن سعد »)١7١/5(‏ وأحمد /١(‏ 1175 17375 /71١)ء‏ وفى فضائل 
الصحابة )١١5 :7١5/١(‏ رقم :7551١‏ 1555 وعبدالله بن ام فى ادكه 
(ص/0١5١)‏ رقم 1705ء وابن وض بت (0/ “”الاه) رقم .»1١١9‏ 
والطبراني في الأوسط (1//ا17) رقم 217724 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
(7/ 284) رقم 507, والحاكم (51//79)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 074 والبيهقي 
فى الاعتقاد ص/778؛: والخطيب فى تاريخه »)701//١5(‏ والضياء فى المختارة 
مدق 319) رقم الاق كا عن علي رضي د ولفظه: 
سبقّ رسول الله كله وصلى أبو بكرء وثلث عمرء ثم خبطتنا ‏ أو أصابتنا ‏ فتنةء فما 
شاء الله جل جلاله . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 05): رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات . 
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7 فاوت العوض (على 2 إلى السق؟) 
بأن جعل للأول عشرة» وللثاني ثمانية» وللذي يليه خمسة» ثم للذي يليه 
أربعة» وهكذا. 

(وخيل الحَلبة) بفتح الحاء وسكون اللام (على الترتيب) وهي خيل 
تُجمع للسباق من كل أوب؛ لا تخرج من إصطبل واحد كما يقال للقوم 
إذا جاؤوا من كل أوب للُصرة: قد أحلبوا؛ قاله في «الصحاح»”"". أولها 
(مَجُلّ) السابق (فَمْصَلٌ) الثاقي: .لها سبق (قَتَالِ) الغالك؟ لأنه يتلو 
المصلّى (فبارع) الرابع (فمرتاح) الخامس (فخطي) السادسء وهو 
بالخاء المعجمة (فعاطف) السابع (فمؤمّل) بوزن معظمء الثامن (فلطيم) 
التنبيخ (فشكيت) ككميت» وقد تشدد ياؤه» العاشر آخر خيل الحلبة 
(ففشكل) كقنفذ.ء وزبرج» وزنبورء وبرذون: الذي يجيء آخر الخيل» 
وقشش القاشيون والقاقر: 

وهذا الترتيب قله شق «التنقيح»» وتبعه المصتئف وصاحب 
«المنتهى» (و)ني بعضها اختلاف؛ فلفي «الكافي»)؛ وتبعه في 
«المطلع»: مُجَلَّ فُمْصَلَّ فَمْسَلَء فتالٍء فمرتاحء إلى آخره) وقال أبو 
الغوث: أولها المجلي؛ وهو السابق؛ ثم المصليء» ثم المسلي» ثم 
التالي» ثم العاطف, ثم المرتاح» ثم المؤمّل» ثم الحَطِئٌء ثم اللطيم» 
ثم الشُكيت» وهو الفُسكل؛ ذكره الجوهري”" . 

(فإن جعل) من أخرج العوض (للمصلّي أكثر من السابق؛ أو جعل 
للتالي أكثر من المصلّي. ؛ أو لم يجعل للمصلي شيئاً) وجعل للتالي عوضاً 


)١(‏ (5/1١١)مادة:‏ (حلب). 
030( الصحاح (5/ .)١9/5٠‏ وانظر : لسان العرب )010-519/1١(‏ مادة (فسكل). 
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لم يجز) لأنه يفضي إلى ألآّ يقصد السبق» بل يقصد التأخرء فيفوت 
المقصود. 

(وإن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة» صح. فإن جاؤوا معاًء 
فلا شيء لهم) لعدم المنيق :(وزة سيق”'؟ واخلء :قله العشرة)السيقة (أو) 
سبق (اثنان» فهي) أي : العشرة (لهما) لأنهما السابقان (وإن سبق تسعة» 
وتأخر واحدء فالعشرة للتسعة) لأنهم سبقوا. 

(وإن شرطا) أي: المتسابقان (أن السابق يُطَعِمْ السَبقٌ) بفتح 
الموحدة (أصحابة؛ أو) يُطعمه (بعضهم . أو) يُطعمه (غيرّهمء أو) قال: 
(إن سبقتني فلك كذاء أو: لا أرمي أبداء أو شهراًء لم يصح الشرط) لأنه 
عوض على عملء فلا يستحقه غير العامل» كالعوض في رد الآبق 
(ويصح العقد) أي: عقد المسابقة؛ لأنها عقد لا تتوقف صحتها على 
تسمية بدل» فلم تفسد بالشرط الفاسد كالتكاح . 


فعصل 

(والمسابقة جعالة) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على 
تسليمه» فكان جائزاء كرد الآبق . 

(وهي عقد جائز) لما مَرّ (لا يؤخذ بعوضها رهن., ولا كفيل) لعدم 
مويه 

و(لكلّ منهما فسحُهاء ولو بعد الشروع فيها) لعدم لزومها (ما لم 
يظهر لأحدهما فضل) على صاحبهء مثل أن يسبق بفرسه في بعض 
المسافة» أو يصيب بسهامه أكثر منه (فإن ظهر له) عليه فضل (فله) أي : 


)١(‏ في هح؛: الجاء؟. 
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الفاضل (الفسخ) لأن الحق له (دون صاحبه) المفضول؛ لأنه لو جاز له 
ذلك؛. لفات غرض المسابقة» فلا يحصل المقصود. 

(وتبطل بموت أحد المتعاقدين) كوكالة (و)تبطل بموت (أحد 
المركوبين) لأن العقد تعلّق بعينهما (ولا يقوم وارث الميت مقامهء ولا 
يقيم الحاكم من يقوم مقامه) لآنها انفسخت بموته . 

و(لا) تبطل (بموت الراكبين؛ أو أحدهماء ولا تلف أحد القوسين) 
أو هما (والسهام) لأن هذه غير معقود عليهاء فلم ينفسخ العقد بتلفهاء 
كموت أحد المتبايعين. 

(ويشترط) في المسابقة بعوض (إرسال الفرسين» والبعيرين دفعة 
واحدة) فليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر (ويكون عند أول المسافة من 
يشاهد إرسالهماء ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق منهما) لعلا 
يختلفا في ذلك . 

(ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنْقَه) من الخيل (و)السبق (في 
مختلفه) أي : العنق من الخيل (و)السبق في (إبل) مطلقا (بكتفه) لأن 
الاعتبار بالرأس هنا متعذرء فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه» 
لا بسرعة عدوه. وفي الإبل ما يرفع رأسهء وفيها ما يمد عنقهء فربما 
سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه» فلذلك اعتبر بالكتف» فإن سبق رأس 
قصير العنق» فهو سابق بالضرورة. وإن سبق رأس طويل العتق بأكثر مما 
بينهما في طول العنق فقد سبق» وإن كان بقدره لم يسبقء وإن كان أقل» 
فالآخر سابق: 

(وإن شرط) المتسابقان (السبق بأقدام معلومة) كثلاثة فأكثر (لم 
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يصح) ا اقفر الرساة مكل لمعيف يرق 
منساحة ماريتهنا: 

(قَنْصنٌ الخيلٌ في ابتداء الغاية صفاً واحدآء ثم يقول المُرئّبُ 
لذلك: هل من مصلح للجامء أو حامل لغلام؛ أو طارح لجل”''؟ فإذا لم 
يجبه أحدٌء كبر ثلاث ثم خلاها) أي: أرسلها (عند) التكبيرة (الثالثة) لأن 
انا رق اه عته اير نبراقة بن مائلة يذلا + لاجمل إل ماله لين 
يلل من أمر الشُبْقة في خبر الدارقطني 20 . ١‏ 

00 الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطاًء ويقيم رجلين» 
متقابلين» أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي 
الآخرء وتمر الخيل بين الرجلين» ليعرف السابق) كما فعل علي رضي الله 
عنه فيما أخرجه الدارقطني عنه”" . 

(ويحرم أن يجنب أحدهما) أي : المتسابقين (مع فرسه) فرساً (أو) 
يجنب (وراءه فرساً لا راكب عليه يحرّضّه على العدو. 

و)يحرم أيضاً (أن يجلِبَ» وهو أن يصيح به في وقت سباقه) لقوله 
كه: «لا جلب ولا جنب في الرهان» رواه أبو داود”' وغيره بإسناد حسن 


)١(‏ الجلّ: بالضم وبالفتح» ما تلبسه الدابة لتُصان به. القاموس المحيط ص/ 97/8 » مادة 
(جلل) . 

0) (805-065/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقى .)77/٠١١(‏ قال البيهقى: هذا إستاد 
محتقت :والشقعةة ,يضم السينء) وإسكاق البلا اتطن تهذيب الأسماه واللناك 
(ظرةع1). 

©) أبو داود في الجهادء باب ٠‏ حديث .198١‏ والبيهقي )١1١/٠١(‏ من طريق 
الحسن؛ عن عمران رضي الله عته. وأخرجه الترمذي في التكاح» باب 4؟: حديث 
118١.ء‏ والنسائي في التكاحء باب .5٠‏ حديث 7776 وفي الخيل: باب 16 - 
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بع 0 اكل مق ليق 5-6 هو الزجر 
للفرس والصياح عليه» ح مآ له على الجَرْي 


- حديث 235597 وفي الكبرى (547/9. )١9‏ حديث 2447١‏ 4475. 201486 
والطيالسي ضن] 17 يحكيف (اللاء وأين أبنى :غنيية 153 ان وأحيد 
(455/5. عق 458)ء والبزار (8/6) مصبحعم والوؤؤيائق قن ا سيقدة 
)٠٠١/1١(‏ حديث الاء واين حبان «الإحسان» (71/48: 57) حديث 737517ء وابن 
عدي »)١41/5/5(‏ والطبرانى فى الكبير (14١//ا5١.‏ 58١ء‏ ٠/ا(.‏ 7/ا١)‏ حديث 
ماعن كال الل امل 0 والدارقطني (5/ 0507 وابن عبدالبر فى التمهيد 
(91/15)» والبيهقي )١١/٠١(‏ من طرق عن الحسن» عن عمران» بلفظ : دلا 
جلبء ولا جنبء ولا شغار في الإسلام؛ ومن انتهب فليس منا». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (77/7): إنه منقطع» فإن الحسن لم يصح 
سماعه من عمران. وقال ‏ أيضاً  :)8١/1(‏ إن زيادة (في الرهان) إنما هى من رواية 
عنبسة» عن الحسن» عن عمران» ولا آمن أن تكون هذه الزيادة من المدرجء فسرها 
يحيى بن خلفء أو من فوقهء فاتصلت بالخبر. 
وفي الباب: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الزكاة» باب 
ذأ سيف لك لك وابن أبى شيبة (15/ 980؟)» وأحمد ( عم ار" 
وابن الجارود (70!//7) حديث 00 وابن خزيمة (7/5؟) حديث 2578٠‏ 
والبيهقي 0ب اث 560 والبتغوي في الشرح البعة» (83714) ىف 
00 
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فنصل 
في المناضلة 
من التَضلء يقال: ناضله نضالاً» ومناضلةء وسُّمّي الرمي نضالاً : 
لأن السهم التام م نضاكٌ فالرمي به عمل بالنضل » وهي ثابتة 

بالكتاب؛ لقوله تعالى: #قالوا يا أبانا إِنّا ذهبنا نستبٌ6”'' وقرىء: 

اننتضل 200‏ والسنة ديعن بلالاك 7 + 

(وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل) والإبل فيما تقدم 

(وتصح بين) شخصين (أثنين» و)بين (حزبين) كما تقذه”؟ . 

(ويُشترط لها) زيادة على ما سبق (شروط أربعة : 

أحدها : أن تكون على من يحسن الرمي) لأن الغرض معرفة الحذق 
به» ومن لا حذق لهء فوجوده كعدلمه. 

(فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه) أي : الرمي (بطل العقد 
فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله) كالبيع إذا بطل في البعض» بطل فيما 
يقابله من الثمن (ولهم) أي: لكل حزب (الفسخ إن أحبوا) لتبعيض 
سؤرة يوسف» الآيةغ 117+ 

0020( هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر القرطبي في تفسيره (9/ 2١59‏ . وانظر: 
تفسير الثعلبي (0/ »)7١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 48) . 

(5) منها ما روى البخاري في الجهادء باب 8/ا» حديث 21849 وفي أحاذيك الأثبياء؛ 
باب 7١؛‏ حديث ااا وفي المناقب» ياب لام حديث لأ حول عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يليه على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق» 
فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً . . .» الحديث. 

(5) (و/1). 
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جحت حو 
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(وإن عَقَْد النضالَ جماعة. ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهمء 
صح) العقدء و(لا) يصح إن عقداه ليقتسما (بقّرعة) لأنها قد تقع على 
الحُذَاق دون غيرهم في أحد الحزبين. 

(ويجعل لكل حزب رئيس» فيختار أحدهما) أي: الرئيسين 
(واحدأً) من النفر (ثم يختار) الرئيسُ (الآخر آخرٌ حتى يفرغا) ليحصّل 
الععاذل يتما 

(ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد) 
لأنه قد يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالأحذق» فلا يحصل التساوي . 

«(وإن اختلفا) أي : الرئيسان (في من يبدأ بالخيرة) منهما (اقترعا) 
لأنه لا مرججح غير القرعة. 

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا) لأنه لا يضره أيهما غلب أو 
غلب فلا يحصّل مقصود المناضلة (ولا) جعل (الخيرة في تمييزهما) 
أي: الحزبين (إليه) أي: إلى شخص واحد؛ لما سبق (ولا أن يختار 
جميع حزبه أولاً) لأنه ترجيح له بلا مرجّح» ويُفضي إلى عدم التساوي 
(ولا السّبّق) - يسكون الباء ‏ بمعنى المسابقة بالخيل والإبل (عليه) أي : 
على ذلك المذكورء بأن يتسابقا على جعل رئيس الحزبين واحداء وعلى 
أن الخيرة في تمييزهما إليه ونحوه. 

(ولا يُشترط) للمناضلة (استواء عدد الرماة) فلو كان أحد الحزبين 
عشرة» والآخر ثمانية ونحو ذلك» صح. 

(وإن بان بعض الحزب كثيرَ الإصابة» أو عكسه. فادّعى) الحزبة 
الآخر (ظنّ خلافه؛ لم يُقبل) أي: لم يُسمع منه ذلك؛ لآن شرط دخوله 
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ف للق أن يكون من ادل لمق موق اتسلن يا ال مانا ين 
أنه كاتب» فبان حاذقاً أو ناقصآء لم يؤثر 

الشرط (الثاني: معرفة عدد الوّشق ‏ بكسر الراء - وهو) عدد 
(الرمي) وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين» وبفتحها: 
الرمي» وهو مصدر رشقت الشيء رشقاً. 

قال المصنف في «الحاشية»: الرّشق ‏ بفتح الراء ‏ الرمي نفسه. 
والرّشق: الوجه من الرمي» إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام؛ 


تمسح ست 4 


وقيل: الرشق السهام نفسها . 
وكذا في (المستوعب»؛ و«المطلع» عن لزه 30 : الرشق 
يكسر الراء عدد الرمي . 


واشتّرط العلم به؛ لأنه لو كان مجهولاًء أفضى إلى الاختلاف؛ 
لأن ]احدهما يريد القطع””' والآخر يريد الزيادة. 

(وليس له عدد معلومء فأي عدد اتفقوا عليهء جاز) لأن الغرض 
معرفة الحَذّقٍ . 

(و)تعتبر معرفة (عدد الإصابةء» بأن يقول) العاقد: (الوّشْق 
عشرون» والإصابةٌ خمسة ونحوه) كستة أو ما يتفقان عليه؛ لأن الغرض 
معرفة الحَذْقَء ولا يحصّل إلا بذلك. 

(إلا أنه لا يصح اشتراطً إصابة تندرء كإصابة جميع الرَشْقَء أو 
تسعة من عشرة ونحوه) لبعد إصابة ذلك . 


)000( المطلع ص/ 0717١‏ وانظر: تهذيب اللغة )"”١60/4(‏ مادة «(رشق). والزاهر 
ص/ .5:١‏ 


00( في «ذ): «القلع». 


ا 


كتاب عه باب السيق عه 


م09 ا او ا قد ل ١‏ بده 


(ويُشترط استواؤهما) - المتناضلين (في عدد الرَّشْقَء و)عدد 
(الإصابة و)في (صفتها) أي: الإصابة» من خوارق ونحوها (وسائر 
أحوال الرمي) لأن موضوعها على المساواة» فاعتّبرت» كالمسابقة على 
الحيواق:. 

(فإن جعلا رشق أحدهما عشرة؛ و)رشق (الآخر عشرين؛ أو شرطا 
أن يصيب أحدهما خمسة» و)أن يصيب (الآخر ثلاثة» أو شرطا إصابة 
أحدهما خواسق» والآخر خواصل) ويأتي معناهما (أو شرطا أن يحط 
أحدهما من إصابته سهمين؛ أو) شرطا (أن يحط سهمين من إصابته بسهم 
من إصابة صاحبه؛ أو شرطا أن يرمي أحدهما من بُعْدِء و)يرمي (الآخر 
فن قرباء أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهمء والآخر بين أصابعه 
سهمان: أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء؛ والآخر خال عن شاغل» 
أو) شرطا (أن يحط عن أحدهما واحداً من خطتئهء لا عليه ولا له؛ وأشباه 
هذا مما تفوت به المساواة؛ لم يصح) لمنافاته لموضوع المسابقة . 

وإذا عقدا ولم يذكرا قوساً صح؛ لما تقدم'''. ويستويان في 
العربية والفارسية . 

الشرط (الغالث: معرفة) نوع (الرمي هل هو مفاضلة ومحاطةء أو 
مبادرة) لأن غرض الرماة يختلف» فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها 
في الانتهاء» ومنهم من هو بالعكس» فوجب اشتراط ذلك؛ ليعلم ما 
دخل فيه. 

(فالمفاضلة: أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو 
ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية» فقد سبق» فأيهما فضل صاحبه 


ل" 
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بذلك؛ فهو السابق) لوجود الشرط . 

لتق المقاضلةة. (بحاطقة لأ نا اويا كه من الأفالة 
محطوط غير مُعتدٌ به) ذكره في «الشرح». وفي «المنتهى»: المُحاطّة : أن 
يحط ما يتساويان فيه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في الرميات» 
فأيهما فضل بإصابة معلومة» فقد سبق. قال في «شرحه»: والفرق بين 
المفاضلة والمحاطة: أن المُحاطّة يقدر فيها الإصابة من الجائيين بخلاف 
المفاضلة . واستدل له بكلام المجد في (شرحه» . 

(ويلزم) في المفاضلة (إكمال الرّشْقَء إذا كان فيه) أي : في إكماله 
(فائدة) فإذا قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو 
سابق» فرميا اثني عشر سهماًء فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلهاء لم 
يلزم إتمام الرشق؛ لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية 
ويخطئها الأول» ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً» وإن كان الأول 
إنما أصاب من الاثني عشر عشراًء لزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشرء فإن 
أصابا أو أخطآ أو أصابها الأول وحدهء فقد سبق» ولا يحتاج إلى إتمام 
الرشق» وإن أصابها الآخر دون الأول» فعليهما أن يرميا الرابع عشر على 
ما تقدم. 

ضابط ذلك: أنه متى بقى من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به 
أحدهما صاحبه» أو يسقط به سبق صاحبه» لزم الإتمام» وإلا؛ فلا. 


(والمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين 
رمية» فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي» فهو السابق) 
لوجتو الشرط: 

(ولا يلزم) إذا سبق إليها واحد (إتمام الرمي) عشرين؛ لآن السبق 
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قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه . 

(وإن أصاب كل واحد منهما خمساًء فلا سابق) فيهما (فلا يكملان 
الوَشّق) لأن جميع الإصابة المشروطة وٌجدّتء واستويا فيها. 

(ومتى كان النضال بين حزبين» اشترط كون الرشق يمكن قسمه 
بينهم) أي : أهل كل حزب (بغير كسرء ويتساوون فيهء فإن كانوا ثلاثة؛ 
وجب أن يكون له ثلث» وكذا ما زاد) فإذا كانوا أربعة» وجب أن يكون له 
ربع » أو خمسة وجب أن يكون له خمس؛ لأنه إذا لم يكن كذلك» بقي 
سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه . 

(ولا يجوز أن يقولوا: تُقرعٌء فمن خرجت قُرْعتَهُ فهو السابق» 
ولا أو من خرجت. كرعتدء قالكيق عليه) لأنه. له يتحضّل به الغرض 
المقصود من التنضال (ولا أن يقولوا: نرمى: فأينا أصابء قالسبق على 
الآخر) لأنه يشبه القمار. ' 

(وإن شرطوا) أي: المتناضلون (أن يكون فلان مُقَدّمٌ حزب» وفلان 
مْقَدَم) الحزب (الآخرء ثم فلان ثانياً من الحزب الأول» وفلان ثانياً من 
الحزب الثاني كان) الشرط (فاسدا) لأنه لا يقتضيه العقد. 

(وإن تناضل اثنانء وأخرج أحدهما السَّبَىء فقال أجنبي: أنا 
شريكك في الغرم والغنم؛ إن فضلك؛ فنصف السبق علي» وإن فضلته 
فنصفه لي» لم يجز) ذلك» ولم يصح؛ لما تقدم في شركة المفاوضة”" 
(وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة» منهم) اثنان أخرجاء والثالث 
(مُحَلَنٌّء فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم) لم يصح؛ 
لما تقدم. 


.)ه:٠١لمج‎ )١( 


كتات شولك ياب ب السيق وا 


(وإن قضّل أحدُ المتناضلين صاحبه. فقال المفضول) للفاضل : 
(اطرح فضلكٌ» وأعطيك ديناراٌ لم يجرْ) لأنه أَحَدٌ للمال في غير مقابلة 
مال؛ ولا ما في معناه (وإن فسخا العقدَء وعقدا عقداً آخر. جاز) لأن 
الحق .لهماء. وكذا لو فسخه الفاضل» وأما المفضولء. فليس له فَسْخه 
وتقدم”"" . 

(وإذا أخرج أحد الرّعيمين) أر ي : الرئيسين (السَّبَق) بفتح الباء (من 
عنده فسُبقٌَ) بالبناء للمفعؤل (حزيه لم يكن على حزبه شيء) لأنه لم 

(وإن شرطه) أي: السبق (عليهم. فهو عليهم بالّوية» وبُقسَم) 
السّبّق (على الحزب الآخر) وهم السابقون (بالسّوية» من أصاب ومن 
أخطأ) لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية . 

(وإذا أطلقا الإصابة» تناوّلها على أي صفة كانت) لأن أي صفة 
كانت تدخل في مُسمِّى الإصابة. وفي «المغني»: أن صفة الإصابة شرطٌ 
لصحة المناضلة» وهشى عليه فيمأ تقدم . 

(فإن قالا: خواصل) بالخاء المعجمة والصاد المهملة (فهو 
بمعناه. ويكون تأكيداً) لأنه اسم لها كيف كانت. قال الأزهري9©: 
الخاصل الذي أصاب القرطاس» وقد أخصله. إذا أصابه. 

(ومن صفات الإصابة خواسق) بالخاء المعجمة والسين المهملة 
(وهو ما خرق الغرض» وثبت فيه. 

.)١7ل1- ءا‎ /94( ١ 
. 088 مادة (خصل)؛ والزاهر ص/‎ )١57 6151 /1/( تهذيب اللغة‎ )0( 
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ب ل ا تر 0 


فود 1 


وخوازق ‏ بالزاي -» ومقرطس بمعناه) قال الأزهري”' 
والجوهري”"': الخوازق ‏ بالزاي _لغة في الخاسق, فهما شيء واحد. 

(وخوارق - بالراء المهملة ‏ وهو ما خرق الغرض» ولم يثبت فيه 
ويُسمّى مَوارِقَ . 

وخواصِر) بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين (وهو ما وقع 
في أحد جانبي الغرض) ومنه قيل : الخاصرة» لأنها في جانب الإنسان. 

(وخوارم ما خرم جانب الغرض . 

وحوابي: ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه) ومنه يقال: حَبًا 
الصبيٌ . 

(فبأي صفة قيّدوا) أي: المتناضلون (الإصابةء تقيّكات) الإصابة 
(بها) لأنه وصف وقع العقد عليه؛ فوجب أن يتقيّد به ضرورة الوفاء 
بموجبه (وحصل السبق بإصابته) أي : إصابة ذلك المقيّد على ما قيّدوا به. 

(وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه. تقيّد) السبق 
(به) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك» فتعيّن أن تتقيّد المناضلة به؛ 
تحصيلاً للغرض . 

(وإذا كان شرطهم خواصلء. فأصاب» الغرض (بتصل السهم 
خسب له كيف كان) لما تقدم أن الخاصل : الذي أصاب القرطاس . 

(فإن أصاب) السهمٌ الغرضَ (بعرضهء أو بفوقه) وهو ما يوضع فيه 
الوتر (نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرضء فيصيب قُوقُه الغرضّء أو 
انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى) الغرض (لم يُعتَدَّ به) لأنه 
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لا يمل إطنانة.. 

الشرط (الرابع : معرفة قَدْر الغرضء طولاً وعرضاً وسُمْكاً وارتفاعاً 
من الأرض) لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك» فوجب العلم به أشبه 
تعيين النوع . 

(وهو) أي : الغرض (ما يُنْصَبُ في الهدف» من قرطاس أو جلد أو 
خشب أو غيرها) سُّمّي غرضاً؛ لأنه يقصد (ويُسمّى شارة) وشن”'2. وفي 
«القاموس»2”" : القرطاس: كل أديم ينصب للنضال. 

(والهدف: ما يُتصب الغرض عليه؛ إما تراب مجموع أو حائط» أو 
غيرهما) كخشبة وحجر . 

(ولا يُعتبر) لصحة النضال (ذكر المبتدىء) منهما (بالرمي) خلافاً 
االلترغيب»؛ لأنه لا أثر له وكثير من الرماة يختار التأخر (فإن ذكراه) 
أي: المبتدىء (كان أولى) وفي «شرح المنتهى»: يُستحب تعيين 
المبتدىء بالرمي عند عقد المناضلة . انتهى . أي : لأنه أقطع للنزاع . 

(وإن أطلقا) بأن لم يعينا المبتدىء عند العقد (ثم تراضيا بعد العقد 
على تقديم أحدهماء جاز) لآن الحق لا يعدوهما. 

(وإن تشاحًا في المبتدىء منهما) بالرمي (أقرع بينهما) لأنه لا بُدّ أن 
يبتدىء أحدهما بالرمي؛ لأنهما لو رميا مع أفضى إلى الاختلاف: ولم 
يعرف المصيب منهماء وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القرعة (ولو 
كان لأحدهما مزية بإخراج السيق) - بفتح الباء ‏ فلا يقدم بذلك. وقيل: 
)١(‏ الشَّنَّ: بفتح الشين» هو الغْرّضء أصله الجلد البالي» وجمعه شنان» ككلب 

وكلاب. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للتوويء ص/ »77١‏ والمصباح المنير ص/ 1457 » 
والقاموس المحيط ص/ .7١١‏ مادة (شئن) . 

(١؟)‏ ص/ ؟ الا مادة (قرطس) . 
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يقدم بذلك؛ لأن له نوعاً من الترجيح» فعلى هذا: إن كان العوض من 
أحدهماء دم صاحبه . 

(وإن كان المُخرج) للعوض (أجنبيَاًء كُدّم من يختاره منهماء فإن 
لم يخترء وتشاحًاء أقرع بينهما) وما ذكرته من أن ذلك مفرّع على القول 
الثاني صريح كلام «المبدع»» ففي كلام المصنف نظر؛ لأنه يقتضي أن 
ذلك مفرّع على المذهب . 

(وأيهما كان أحقّ بالتقديم» فبَدّره الآخرُ فرمى» لم يُعتدّ له بسهمه. 
أخطأ أو أصاب) لعموم قولهككلِ: «من عمل عملاً لِيسَ عليه أمرنا فهوردٌ»”"' . 

(وإذا بدأ أحدهما في وَجْدِء بدأ الآخد في) الوجه (الثاني) تعديلاً 
بينهما (فإن شرطا البداءةً لأحدهما في كل الوجوه لم يصعّ) لأن موضوع 
المناضلة على المساواة» وهذا تفاضل . 

(وإن فعلا ذلك من غير شَرْطٍِ برضاهماء صح) لأن البداءة لا أثر لها 
في الإصابة ولا في وجود الرمي . 

(وإذا رمى البادى بسهمء رمى الثاني بسهم كذلك؛ حتى يقضيا 
رمييهما) لأنه العرف. 

(وإن رَمَيا سهمين سهمين» فَحَسَنٌ) وكذا لو رميا خمساً خمساًء أو 
نحوه. 

(وإن شرطا أن يرمي أحدهما رِشّْقَهء ثم يرمي الآخر) رشقهء جاز. 

(أو) اشترطا أن (يرمي أحدهما عدداً ثم يرمي الآخرُ مثله. جاز) 


وعمل به؛ لحديث : «المؤمتُونَ عند شروطهو»”" . 


)00( تقدم تخريجه (57/1) تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه )١١1//1(‏ تعليق رقم (037 . 


كتاب وتدانيد - ياب ب السيق والمناضلة 


عو 9 ؛ جاز) لما 
تقدم . 

(والسّنة أن يكون لهما غرضان؛ يرميان أحدهماء ثم يمضيان إليه 
فيأخذان السهام؛ ثم يرميان الآخر) لفعل الما رضي الله عنهم . 
وقد رُوي مرفوعاً: اما بين الغرضين روضة من رياض البجنة "". وقال 
إبراهيم التيمي: رأيت حذيفة ينشد”" بين الهدفين يقول: أنا بهاء في 
قميص”*'. وعن ابن عم "2 رضي الله عنهما مثل ذلك (وإن جعلوا غرضاً 


)١(‏ منهم: ابن عمرء وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كما يأتي بعد في كلام المؤلف. 
ومنهم: عقبة بن عامر رضي الله عنهء أخرج مسلم في الإمارة. حديث 1915: عن 
فقيم اللخمي أنه قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين» وأنت كبير يشق 
عليك . : . الحديث. 
وأخرج الطبراني في فضل الرمي (ق 7)» وأبو نعيم في الحلية (75/0؟) عن 
الأوزاعي» عن بلال بن سعدء قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم 
إلى بعض» فإذا كان الليل كانوا رهباناً. 

(؟) أورده الديلمي في الفردوس (5/ا4) حديث 7148» عن أبي هريرة» وأورده ابن 
حجر في التلخيص الحبير (5/ )١55‏ بلفظ: ما بين الهدفين. . . وقال: لم أجده هكذا 
إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول؛ عن أبي 
هريرة رفعه» وإسناده ضعيف مع انقطاعه . 
وقال ابن الملقن فى البدر المئير (575/9): غريب. 

() كذا في الأصولء وفي مصادر التخريج : ايشتد؛ . 

(:) أخرجه سعيد بن منصور (7/ 185) رقم ٠15801‏ 5508: وابن أبي شيبة (501/15) 
عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه . 

(5) أخرج سعيد بن منصور (1/ 185) رقم 27505 7579ء وابن أبي شيبة (2)5077/15 
والطبراني في الكبير )3١8/١5(‏ رقم 1707/8 » عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد 
بين الهدفين في قميص ويقول: أنا بها أنا بها. وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
.»)55٠ /9(‏ وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (7579/6): رواه الطبرانى ورجاله - 
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م 


واحداً. جاز) لأن المقصود يحصل به. 

(وإذا تشاحًا في) موضع (الوقوف) هل هو عن يمين الغرضء» أو 
يسارهء ونحو ذلك (فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى؛ مثل أن 
يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمسء أو) يستقبل (ريحاً يؤذيه 
استقبالهاء ونحو ذلكء والآخر يستديرها) أي: الشمس أو الريح (قُدّم 
قول من طلب استدبارها) لأنه أحظ لهما (إلا أن يكون في شرطها) أي : 
المناضلة (استقبال ذلك» فالشرط أولى) بالاتباع؛ لدخولهم عليه (كما لو 
اتفقا على الرمي ليلاً) فإنه يُعمل بما اتفقا عليه . 

(فإن كان الموقفان سواء) في استدبار الشمسء» أو الريح (كان 
ذلك) أي: الوقوف (إلى الذي يبدأء فيتبعه الآخرء فإذا كان) أي: صار 
(في الوجه الثاني وقف الثاني» حيث شاء ويتبعه الأول) ليستويا. 

(وإذا أطارت الريح الغرض؛ فوقع السهم موضعَةٌء فإن كان 
شرطهم خواصلء احتْسِب له به) لأنه لو كان الغرض موضعه؛ لأصابهء 
وكذا لو كانا أطلعًا الإصابة» ولو كان الغرض جلداً وخيط عليه شتبر 
كشئُبر المنخل» وجعلا له عرىّ» وخيوطا تعلق به في العرى» فأصاب 
السهم الشّتْبرء أو العرى» وشرطهم خواصل؛ اعتُدٌ به؛ لأن ذلك من 
الخرضن: .آم المعاليق وهي الخيوط فلا يعد يإصابتها مطلقاء لأنها 
ليست من الغرض . 

وإن أصاب السهم سهماً في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج 
منهء لم يحتسب له بهء ولا عليه . 


- ثقات . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)1١77/5(‏ وإسناده حسن . 
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وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقهء حُسبت له إصابته ؛ 
لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقيئاً. 

وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي»؛ على أن من خسق منهما كان 
بحابيين» أو على أن ما قرب من الشن» سقط الذي هو منه أبعدء جاز؛ 
قاله القاضي وابن عقيل . 

(وإن كان) شرطهم (خواسق) وأطارت الريح الغرض» فوقع 
السهم موضعه (لم يُحتسب له) أي : رامي السهم (بهء ولا عليه) لأنا لا 
ندري؛ هل كان يثبت في الغرض لو كان موجوداًء أو لا؟ 

(وإن وقع) السهم (في غير موضع الغرضء احشيب به على راميه) 

(وإن وقع) السهم (في الغرض في الموضع الذي طار إليه) الغرض 
(محسبت) الرمية (عليه أيضاًء إلا أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع 
الذي طار إليه؛ وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه) إذا وقع 
السهم فيه؛ حسب على راميه. 

(وإن عرض) لأحدهما (عارض من كَسْرٍ قوسء أو قَطع وَثَرِء أو 
ريح شديدة» لم يُحتسب عليه ولا له بالسهم) لأن العارض كما يجوز أن 
يصرفه عن الصواب إلى الخطأء يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى 
الفيزلاف: 

وإن حال حائل بينه وبين الغرض» فنفذ منه وأصاب الغرض» 
حسب له؛ لأن هذا من سداد الرمي وقوته. 

(وإن عرض مطر أو ظلمة) عند الرمي (جاز تأخير الرمي) لأن 
المطر يرخي الوترء واللمة عُذْرَ لآ يمكن معه قعل المعقوة عَلِيةة ولذآن 
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العادة الرمي نهاراًء إلا أن يشترطاه ليلاً» فيلزم كما تقدم”"' . 

(ويُكره للأمين والشهود) وغيرهم ممن حضر (مدح أحدهماء أو) 
مدح (المصيب» وعيب المخطىء» لما فيه من كر قلب صاحبه) وغيظه . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من 
الطلبة وعيب غيره كذلك . 

وفي «الإنصاف»: قلت: إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم 
الممدوحء أو كَسْرٍ قلب غيره؛ قوي التحريم» وإن كان فيه تحريض على 
الاشتغال ونحوهء قوي الاستحباب . والله أعلم . 

(ويُمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبهء مثل أن يرتجز 
ويفتخرء ويتبجح بالإصابة» ويُعنف صاحبه على الخطأء أو يظهر أنه 
يعلمه. وكذا الحاضر معهما) يمنع من ذلك. وإن أراد أحدهما التطويل 
والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر» ونحو 
ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب بهء أو يفترء منع من ذلك» 
وطولب بالرمي» ولا يزعج بالاستعجال بالكلية» بحيث يمنع من تحري 
الإصابة . 

(وإن قال قائل: ازْم هذا السهمء فإن أصبت به فلك درهم» وإن 
أخطأت» فعليك درهم» لم يصح) ذلك (لأنه قمار) وإن قال من أراد رمي 
سهم لحاضره: إن أخطأتٌ فلك درهمء لم يجز؛ لأن الجعل إنما يكون 
في مقابلة عمل» ولم يوجد من الحاضر عمل» فيستحق به شيئاً. 

(وإن قال) إنسان لآخر: ارم هذا السّهم و(إن أصبت به فلك درهم) 
صح جعالة» لا نضالا . 


)١(‏ (و/رهما). 
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أو قال) لآخر: (ادم عشرة 9 فإن كان صوابك أكثر من 
خطئك» ٠‏ فلك درهمٌ) صح جعالة . 

(أو قال:) ارم عشرة أسهم و(لكَ بكلّ سهم أصبتٌ به منها درهم. 
أو) لك (بكلّ سهم زائد على النصف من المصيبات درهم) صح جعالة . 

(أو قال): (ارم عشرة أسهمء ف(إن كان صوابك أكثر) من خطئكٌ 
(فلك بكلّ سهم أصبت به درهم» صحح) ذلك (وكان جعالة) لأنه بذل مال 
على ما فيه غرض صحيحء ويلزمه الجعل بالإصابة التي شرطها (لا 
نضالاً) لأن النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعاً: 
ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقاً. 

(وإن شرطا أن يرميا) أي : المتناضلان من اثنين أو حزبين (أرشاقاً) 
جمع رشق» وتقده” '' معناه (كثيرة معلومة؛ جاز. 

وإن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدراً اتفقا عليه» جاز) لحديث: 
«المؤمنون عند شروطهي)”" . 

(وإن أطلقا العقد جازء وحمل) الإطلاق (على التعجيل» 
والحلول؛ كسائر العقود) من نحو بيع وصداق (فيرميان من أول النهار 
إلى آخره) لأنه العادة (إلا أن يعرض عُذر من مرض أو غيره» فإذا جاء 
الليل» تركاه إلا أن يشترطا) الرمي (ليلاًء فيلزم) الشرطء وتقده”” . 

(فإن كانت الليلة مُقمرة مُنيرة اكتمي بذلك) لحصول المقصود به 
(وإلا) بأن كانت مُظلمة (رَمَيَا في ضوء شمعة أو مشعل) ليتأنّى تَحرّي 
الإصابة. ْ 
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(1) تقدم تخريجه )1١1/17(‏ تعليق رقم (05 . 
() (9/ 186). 


00 
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بتخفيف الياء وتشديدهاء وأصلها من عارء إذا ذهب وجاء»؛ ومنه 
قيل للبطال: عيّار؛ لتردده في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعارهء 
كأطاعه وطاعة . 

قال الأصحاب تبعآ للجوهري”'': هي مشتقة من العار. وفيه 
شيءء لأنه يكِةِ فعلها. وأصل المادة فيما قيل : “العري» وهو: التجرٌد, 
ُسْمّيت عارية؛ لتجرّدها عن العوضء كما تُسعّى النخلة الموهوبة عرية؛ 
لتعريها عن العوض . وقيل: من التعاورء أي: التناوب؛ لجعل مالكها 
للغير نوبة في الانتفاع بها . 

(وهي) أي : العارية (العين المعارة) أي : المأخوذة من مالكهاء أو 
مالك منفعتهاء أو مأذونهما؛ للانتفاع بها مطلقآء أو زمناً معلوماً بلا 
عوض» وتطلق كثيراً على الإعارة مجازاًء ويرد على تعريفه الدور. 
والعازة بجعي العازيةة قال تميم بن مُقيل”"©: 

نأخلِق وأتلفء إنما المالٌّعارة وكُلَهُ مع الدّهر الذي هو آكله 

(والإعارةٌ: إباحة مها بغير عوض) من المستعير أو غيره. 
والإباحة رفع الحرج عن إباحة”" ما ليس مملوكا . 

(وهي) أي : الإعارة (مندوبٌُ إليها) لأنها مِن البرٌ والتقوى» وقال 


)000( الصحاح (5/ 09053 . 
0 في الح؟ و الذ1: «تناول» . 
(:) فى «ذ4: «مملوكا له؟. 


15 باب العارية 
1 315 و 1 0 ا ات 1 1 ير 


ّ 5 1 8 2 الف 5 5 5 
تعالى : «وتعاونوا على البرٌ والتقوى»”''2 وقوله تعالى : #ويمئعون 
الماعُون4”" قال ابن عباس وابن مسعود: «هي العواري»”". وقوله 
كل : «العاريةٌ مٌؤداةً”*» والمعنى شاهد بذلك» فهي كهبة الأعيان. 


. 37 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الماعونء الآية: لا . 

() أخرجه الطبري في تفسيره (170/ 4019-1517 والبيهقي (88/5). 
وأخرجه الطيراني في الكبير )7١7/94(‏ رقم 694٠60564605‏ /4001؛ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه . 
وأخرجه الحاكم (077/7): عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أبو داوة في أليبوعة .بات ١‏ حديث 23078 والترمذي في البيوع؛ باب 
9 حديث 171755» وقى الوصاياء باب هء حديث »1١٠١‏ والنسائى في الكبرى 
(0 41 411) حديث (41لاه 41لاةء وآين فاجه في الصدقاتء ياب 0. حديث 
74 77844.ء والطيالسى ص/ 54١ء‏ حديث 58١1ء‏ وعبدالرزاق »١58/5(‏ 
4 8/4 1) حديث /الالا/اء 151/43 17708 وسعيد بن منصور (1/ 11785) 
حديث ل/ا47» وابن أبى شيبة (5/ »)١55‏ وأحمد (7717/5» 197)» وابن الجارود 
(8/ 7175) حديث 0000 والروياني في مسئده (1//7:) حديث /7601١1ء‏ وعبدالله 
في مسائله )18-1١//5(‏ حديث 754057: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١99/1١(‏ حديث 5450. ١5455»غ‏ وابن حبان «الإحسان» )59١/١١(‏ حديث 
:ة»ه. والطبرانى فى الكبير .١*8/8(‏ لااء 157اء )١58‏ حديث 19آلاء 
أككلضاء 50000-5 274 وفى مستل الشاميين :7:9/١1(‏ 305) حديث 
»,55١ 0١‏ والدارقطني (7/ »)5١‏ ردقيه فى الخلية »)١177/9(‏ والقضاعي في 
مستد الشهاب )54/١(‏ حديث ٠56غ‏ والبيهقي (7/ الاء 2»)88 وابن عبدالبر في 
التمهيد (0©4/11» والبغوي في شرح السنة (8/ 178) حديث 7177 وابن الجوزي 
في التحقيق (1/ )١١١‏ حديث ١150١‏ » والضياء في المختارة )١91-١544/5(‏ حديث 
1١47-6‏ كلهم من طرق عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 2 
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(ويُشترط كونها) أي: العين المُعارة (منتفعاً بها مع بقاء عينها) 


كالدور» والعبيد» والثياب» والدواب» ونحوها؛ لأن النبيّ كَكِةِ «استعار 
ن أبي طلحة فرساً»”'2 و«من صفوان أدراعا»”"' ؛ وسئلَ عن حقٌّ الإبل؟ 


وقال في الموضع الثاني : حسن صحيح . 

وقال البغوي: حديث حسن. وقوّى إسناده الذهبي في السير (// 741)» وحسّنه ابن 
الملقن في البدر المنير (7017//5)» وضعفه ابن حزم في المحلى (197/5): فتعقّبه 
ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ )4٠‏ بقوله: وخالف ابن حزم فوهم في 
توهينه . انظر: البدر المنير (7/08/5) . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (417/7): «وفيه إسماعيل بن عياش» رواه عن 
شامي ‏ وهو شرحبيل بن مسلم ‏ سمع أبا أمامة» وضعقه ابن حزم بإسماعيل» ولم 
يصب . . . وصححه ابن حبان من طريق حاتم؟ . 

وأخرجه ابن ماجه في الصدقات باب ه. حديث 0744 والطبرانى فى مستد 
الشاميين (730/1) حديث .57١‏ والدارقطنىي :07١/4(‏ والضياء فى الممختارة 
)١16١/5(‏ حديث .7١525‏ 509١اآاء‏ وجرّد سناد ابن الملقن فى البدر المنير 
(5/. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (/ 57): هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. 

وأشترتجة حك (197/5) والطحاوي في شرح مشكل الآثار )191/1١(‏ حديث 
؛ عمِّن سمع النبي ككل. 


25٠ ,45 أخرجه البخاري في الهبة» باب الاء حديث 771717» وفى الجهادء باب‎ )١( 


هدم الى هالع اكاك تأكك حديث 275886:1. اكذرل لاخحاكت حول لكوت 
اححسضة 0٠‏ وفي الأدب» باب 079 117 حديث 7037 3117: ومسلم في 
الفضائل» حديث 15*01 (59). 


(") روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم؛ منهم: 


أ- صفوان بن أمية رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في البيوع» باب 88» حديث 
7“ والنسائي في الكبرى )5١١/”(‏ حديث 4لالاة. وأخمد :501١/(‏ 
)2 اناري قش فرج مشكل الآثار )797/1١1(‏ حديث 21408 
والدارقطني (79/7)» والحاكم (5//ا5)» والبيهقي (85/5)»؛ وفي معرفة السنن 
والاثار (// 599؟)2 حديث ١١9517‏ والبغوي في شرح السنة (75/48؟7) حديث - 


يٍِ 0 ,بابن الجوزي في التحقيق (7/ )7١١‏ حديث 41548 والضياء في المختارة 
(77/4) حديث 17 من طريق يزيد بن هارون؛ عن شريك؛ عن عبدالعزيز بن 
رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية؛ عن أبيه . 
وخرتجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار )791١/1١(‏ حديث .؛ والطبراني في 
الكبير (4/ )6٠‏ حديث ”الا والضياء في المختارة (4/ 11) حديث ١١ء‏ من طريق 
شريك. وأخرجه الدارقطني (7/ :»25٠‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ )7٠١١‏ حديث 
4»؛ من طريق قيس بن الربيع» كلاهما عن عبدالعزيز بن رفيعء عن ابن أبي 
مليكة؛ عن أمية بن صفوانء عن أبيه . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ )4٠١‏ حديث :978٠١‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )7917/1١(‏ حديث 1557: من طريق إسرائيل؛ عن عبدالعزيز بن رفيعء عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية؛ مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود في البيوع» باب 88 حديث 275775 وابن أبي شيبة (5/ 1147)؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار /١١(‏ 96؟) حديث 4505 ؛ والدارقطني (5/ ١14)؛‏ 
والبيهقي (5/ 45: 18/7)»: وابن عبدالبر في التمهيد (17/ 47)؛ من طريق جريرء 
عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أناس من آل عبدالله بن صفوان؛ مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود في البيوع؛ باب 48؛ حديث 75075: والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (١97/1؟)‏ حديث 24457 والدارقطني (/ »)5٠‏ والبيهقي (89/5)؛: من 
طريق أبي الأحوص» عن عبدالعزيز بن رفيع؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ناس من آل 
صفوان بن أمية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /1١1(‏ 195) حديث 4408 ؛ من طريق أبي 
الأحوص» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن أمية . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (405/7) حديث 517/8 ؛ من طريق حجاج بن أرطاة» 
عن عطاء بن أبي رباح» مرسلاً. 
وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (؟/8) بعض طرق هذا الحديث؛ ولم يحكم عليه 
بشىء» وأعله ابن عبدالبر فى التمهيد ٠ /١17(‏ 4) بالاضطراب سنداً ومتناً. 
وقال اين التركماني في الجوهر النقي (/ «4): هذا الحديث اضشظرب سنداً ومتتاًء 
وجميع وجوهه لا يخلو عن نظرء ولهذا قال صاحب التمهيد :]4١/17[‏ الاضطراب 
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فقال: إعارة دلوهاء وإطراقٌ فحلهاة"'2: فثبت ذلك في المنصوص 
عليهء والباقي قياساًء وخر دلق ها لا طم به إلا م كلقن غرنده 
كالأطعمة والأشربة» لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة» فقال ابن عقيل: 
احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف . 

(وتنعقد) الإعارة (بكل قولٍء أو فعل يدل عليهاء كقوله: أعرئك 
هذا) الشيء (أو أبحتك الانتفاع به. أو يقول المستعير: أعرني هذاء أو 


- 2 فيه كثير» ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية . 
قال ابن عبد لهاك في السخرز صرا/80: جديت:5161: رؤاته ثقاتء وقد أعِلّ : 
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 817): وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضاًء وقد 
روي من حديث جابر» وابن عباس » وهو من الأحاديث المشهورات الحسان. 
ب ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (78/5)؛ والحاكم (41//5)؛ 
والبيهقي (88/57). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
جَ - جابر رضي الله عنه: أخرجه الحاكم (58/7)» والبيهقي (89/5). وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
د - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني» وفي سنده حجاج بن 
أرطاة؛ وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» كما قال الحافظ في التقريب .)١١71(‏ 
ه علي بن الحسين ‏ رحمه الله مرسلاً: أخرجه البيهقي (84/7): وقال: وبعض 
هذه الأخبار وإن كان مرسلاً ‏ فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول. 
وفي الباب عن يعلى بن أمية رضي الله عنه : أخرجه أبو داود في البيوع : بياب 69٠‏ 
حديث 7077؛ والنسائي في الكبرى )5٠9/5(‏ حديث 51/5, /الا/21. وأحمد 
(7577/5)» وابن حبان «الإحسان؟ )77/1١1(‏ حديث »877١‏ والدارقطني (7/ 79)» 
والضياء في المختارة (8/ 17) حديث 215 عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن 
يعلى بن أمية» عن أبيه. وعند الضياء: عن يعلى بن صفوان بن أمية» عن أبيه . 
قال ابن حزم في المحلى (9/ ”11/7): هذا حديث حسنء» ليس في شيء مما روي في 
العارية خبر يصح غيره ‏ 

)14( 988 أخرجه مسلم في الزكاق» حديث‎ )١( 
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أعطنيه أركبهء أو ألخيل عليه؛ فيسلّمه) المعير (إليه ونحوه) ك_: استرح 
على هذه الدابة» وكدفعه الدابة لرفيقه عند تَعَبهء وتغطيته بكسائه إذا رآه 
برد؛ لأنها من البرء فصحّت بمجرد الدفع» كذفع الضدقة . ومتى ركب 
الدابة» أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قَبولاً. قال في «الترغيب»: 
يكفي ما دلَّ على الرضا من قول؛» أو فعل» كما لو سمع من يقول: أردت 
من يعيرني كذاء فأعطاه كذا؛ لأنها إباحة لا عقد. 

(ويُعتبر) ‏ أيضاً ‏ (كونُ المعير أهلاً للتبوّع شرعاً) لأن الإعارة نوع 
من التبرّع ؛ لأنها إباحة منفعة» فلا يعير مكاتّبٌء ولا ناظر وقفء ولا 
ولي يقيم من ماله. 

(و)يُعتبر - أيضاً ‏ (أهليّة مستعير للتبرُع له) بتلك العين» بأن يصح 
منه قبولها هبة» فلا تصح إعارة المصحف لكافر. 

(وإن شَرَط) المعيرٌ (لها) أي: الإعارة (عوضاً معلوماً في) عارية 
(مؤقتة) بزمن معلوم (صحّ) ذلك (وتصير إجارةً) تغليباً للمعنى» كالهبة 
إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعاً. 

(وإن قال: أعرثك عَبْدي) أو نحوه (على أن تعيرني فرسك) أو 
نحوه» ففعلا (فإجارةٌ فاسدة غير مضمونة؛ للجّهالة) لأنهما لم يذكرا مدة 
معلومة؛ ولا عملاً معلومآ. قال الحارثي: وكذا لو قال: أعرتك هذه 
الدابة لتعلفهاء أو هذا العبد لتمونه. انتهى. وإن عَيّنا المدة والمنفعة» 
صحت إجارة؛ لما تقدم . 

(وتصحٌ إعارة الدراهم. و)إعارة (الدنانير للوزن) ولِيُعاير عليهاء 
كإجارتها لذلك؛ وكذا المكيل والموزون. 

(فإن استعارّها) أي: الدراهم والدنانير (ليُنفقها) أو أطلق (أو 
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استعارٌ مكيلاًء أو موزوناً) ليأكله» أو أطلق (فَمَرْضٌ) تغليباً للمعنى» 
فيملكه بالقبض . 

(وتصح) الإعارة (في) ذي (المنافع المباحة) دون المَحرّمة» 
كالزمر والطبل والغناء. 

(و)تصح (إعارة كلب صيد) أو ماشية» أو حرث (و)إعارة (فحل 
للضَّراب) لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك» والمنهي 
عنه هو العوض المأخوذ في ذلك» ولذلك امتنعت إجارته . 


(وتحرم إعارة بْضع) ‏ بضم الباء - أي : فرج ؛ لأنه لا يُباح إلا بملك 
أو نكاح . 

(و)تحرم إعارة (عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة؛ كما تحرم 
(إجارته لها) أي: للخدمة. فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير 
الخدمة صحَحتاء وتقدم في الإجارة7"© : 

(و)تحرم (إعارةٌ صيدٍ) لمُحْرِمٍ ؛ لأن إمساكه له مُحَرَّمْ. 

(و)تحرم إعارة (ما يَحْرُم استعماله في الإحرام) من نحو طيب 
(لمُخْرِم) لأنه معاونة على الإثم والعدوان. 

(أفإن فعل) بأن أعار صيد ا لمُحْرِمٍ (فتلف الصيد) بيد المّحْرِم (ضَمنه) 
المُحْرِمٌ (منه” بالجزاءء وللمالك بالقيمة) وتقدم في الإحرآم توضيسجة! ل 

(و)تحرم (إعارةٌ عين لنقع مُحَرَم كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة» 
أو يشربُ فيها مسكراًء أو يعصي لله فيهاء وكإعارة سلاح لقتال في 
الفتنةء وآنية ليتناول بها مُحَرَّماً) من نحو خمر (و)إعارة (أواني الذهب 
)١(‏ (57/9). 


(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (0057/5): الله . 
1 
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والفضة؛ و)إعارة (دابة ممن يؤذي عليها مُحترّماء و)إعارة (عبدٍء أو أَمَة 
لغناء» أو توحء أو زَمْرٍ ونحوه) لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان 
المنهي عنهء وكإجارة ذلك . 

(وتجب إعارة مصحف لمُحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره؛ إن 
لم يكن مالكه محتاجاً إليه) وخرّج ابن عقيل وجوب الإعارة ‏ أيضاً ‏ في 
32 للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. وقال ابن 
الجوزي: ينبغي لمن ملك كتابآ ألا يبخل بإعارته لمن هو أهل لهء 
وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المُشْكل . 

«فائدة» قال المرُوذي”'2: قلت لأبي عبدالله: رجل سقطت منه 
ورقة فيها أحاديث وفوائدء فأخذتهاء ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: 
لاء إلا بإذن صاحبها. 

(ولا تعار الأَمَدُ للاستمتاع) بها في وطء ودواعيه؛ لأنه لا يُباح إلا 
بملك» أو نكاح (فإن وطىء) المستعيرٌ الأمَةَ المُعارة (مع العلم بالتحريم؛ 
فعليه الحَدَ) لانتفاء الشّبهة إذاً (وكذا هي) يلزمها الحَدّ (إِنْ طَاوَعيْةُ) عالمة 
بالتحريم (وولده رقيق) تبعا لأمّه ولا يلحقه نسبهء لأنه ولد زنىٌ 

(وإن كان) وطىء (جاهلاً) بأن اشتبهت عليه بزوجته؛ أو 
سُرَيَِتِهِء أو جهل التّحريم؛ لقَرْبِ عهده ه بالإسلام (فلا ح2) 
عليبة؟ لتسديية نلاذرة و الجميدوة الات 


)١(‏ انظر: مسائل عبدالله (5/ 958) رقم 17178. ومسائل ابن هانىء (74/5) رقم 
57 , والاداب الشرعية (؟/ .)١957 ١/8‏ 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ - مسنداً في الكتب المسئدة المعتبرة» قال ابن حزم في 
المحلى (8/ 175): ما جاء عن النبي كه قط من طريق فيها خيرء ولا نعلمه أيضاً جاء 
عنه عليه السلام أيضاً لا مسنداً ولا مرسلاًء وإنما هو قول رُوي عن اين مسعود وعمر- 
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فقطء وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص/ 717 : لم أرَ هذا الحديث بهذا اللفظ . وقال 
الزيلعى فى نصب الراية (/ 77): غريب بهذا اللفظ. وقال الحافظ في الدراية 
(301/5): لم أجده مرفوعاء وقال في موافقة الخُبْرِ الخَبرَ (1/ 447): هذا الحديث 
مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ. ... ثم قال 
:)547/١(‏ وقد وجدت خبر ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل 
- رحمه الله في شرح الترمذي» قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي 
في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة» عن يزيد بن حبيب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَتٍ قال: #ادرؤوا الحدود 
بالشبهات: وأقيلوا الكرام عثراتهم ؛ إلا في حَدٌ» . وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي 
وابن لهيعة مقبولين» فهو حسن . 

وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه :»)١1489/748(‏ وأبو سعد السمعانى فى الذيل ‏ كما فى 
العامة السيةا علا عق رانو مط الك - وحن طرق الرشلطي قنيا تان 
الأنوار والتماس الأزهار فى أسماء الصحابة ورواة الآثار» ومن طريقة ابن الأبار فى 
المعجم في أصحاب القامتئ الإمام أبي علي الصدفي ص/ ”777 : وساقه بالسند أيضاً 
مختصراً ابن الملقن في البدر المنير (4/ 711) - في قصة طويلة عن عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله عن النبى كِيِ. قال ابن الأبار: وهو مما تقد ابن عطية في أشباه له على 
الرشاطي» ولمحيكا نثكاعات صريا إلنيه بل جعلها حكايات عنهة وقال: هي 
لغو وسقطء لا يحل أن تقرأ في جوامع المسلمين على عَمّرة المساجدء وحكى أن في 
آخر هذه من ترخيص عمر بن عبدالعزيز مما لا يليق بدينه وفضله . 

قال السخاوي: قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف . 

وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مرفوعاًء وموقوفاء منهم: 
أ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِيهْ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبيلهء فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من 
أن يخطىء فى العقوبة». 

أشرجه التردلئ ل الستوده» باد فحزي 3434 نوكن العلل القير فى / 33 
حديث 4503» والدارقطني (5/ 84): والحاكم (4/ 40085 والبيهقي (988/8. 
»© والخطيب في تاريخه (72717/5)» من طريق محمد ين ربيعة والفضل بن - 


154 


موسى» عن يزيد بن زياد الدمشقي»؛ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة, به. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: قال النسائي : يزيد بن زياد 
شامي متروك. وقال الترمذي في العلل الكبير ص/778: سألت محمد [البخاري] 
عن هذا الحديث: فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث» ذاهب. 

وأخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في العلل الكبير ص/ 778 ء حديث »5٠١‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 2255 والبيهقي (378/4): من طريق وكيع» عن يزيد بن زياد به موقوقاً. 
قال الترمذي في سننه (5/ 01775 : رواية وكيع أصح . وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن 
زياد الشامي عن الزهري؛ وفيه ضعف. ورواية وكيع أقرب إلى الصواب . 

قلنا: مدار المرفوع والموقوف على يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك. 

ب علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكدِ: «ادرؤوا الحدود؛ أخرجه الدارقطنى 
(/ 84 )» والبيهقي (//18): وضئّفه. 1 
وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (7/ 45): إسناده حسن . 

ج-أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللهيك: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» . 
أخرجه ابن ماجه في الحدودء باب 5. حديث 5540ء وأبو يعلى )115/١١(‏ 
حديث 5518. 

وضعف إسناده: البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ :)7١‏ وابن حجر في موافقة 
الخُبْر الكَبّر /١(‏ 57 54). 

د عمر رضي الله عنه قال: «ادرؤوأ الحدود ما استطعتم». أخرجه عبدالرزاق 
600 رقم 17541: ومن طريقه ابن حزم في المحلى :)١24/١١(‏ عن 
الثوري؛ عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عمر بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20577 عن الحارث؛» عن إبراهيم؛ عن عمر بلفظ : «لأن 
أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات؟ . 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (8/ 17): الحارث هو ابن يزيد أبو على العكلى؛ أحد 
الفقهاء الثقات» ومراسيل إبراهيم عندهم صحاح. وأعله ابن حزم بالانقطاع. . 

ه ‏ معاذء وعبدالله بن مسعودء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قالوا: «إذا اشتبه 
الحدء فادرؤوه». 

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 20057 والدارقطني (5/ 87)» والبيهقي (778/4): وقال: 
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وكذا هي لا د عليهاء إن جهلت أو أكرهت (وولده حل ويللحق 


به) للشبهة . 
(وتحب قيمته) يوم ولادته على المستعير (للمالك) لأنه قونه عليه 
باعتقاده الحرية. 


(ويجب مهر المثل فيهما) وأرش البكارة» أي: فيما إذا وطىء 
عالما أو جاهلاً (ولو مُطاوعة) لأن المهر للسيدء فلا يسقط بمطاوعة 
الموطوءة (إلا أن يأذن فيه) أي: في الوطء (السَّيدٌُ) فلا مهرء ولا أرش. 
ولا فداء للولد؛ لأنه أسقط حقه بإذنه. 

(وأمًا) إعارة الأمّة (للخدمة» فإن كانت برْزة) أي : تبرز للرجال؛ 


منقطع . قال الذهبي في المهذب (/ ه/الا) رقم 177557: إسحاق تالف. وقال 
الزيلعي في نصب الراية (7/ 777) : وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة» فإنه متروك . 
و-ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتمء فإنكم أن تخطئوا في 
العفو خير من أن تخطنوا في العقوبة» وإذا وجدتم لمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه الحد» 
أخرجه البيهقي »)١78/4(‏ عن إبراهيم» عنه. وقال: منقطع موقوف. 

وأخرجه عبدالرزاق (9/ 507) رقم »1755٠‏ والطبراني في الكبير (4/ 1957: )74١‏ 
رقم ا 5548غ. عن القاسم بن عبدالرحمن» قال: قال ابن مسعود: «ادرؤوا 
الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم» . 

وأعله ابن حزم في المحلى )١95 /١١(‏ بالانقطاع . 

وأخرجه مسدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (؟/ 5178) رقم 1417٠‏ - وابن أبي 
شيبة (077/9)» والبيهقي (78/8؟)» من طرق عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
عبدالله: قال: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». ولفظ مسدد: 
«ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل؟. 

قال البيهقي: هذا موصولء. وقال - أيضآً  :)١77/9(‏ وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء من قوله. 

وقال الذهبي في المهذب (// 717/5) رقم 177517 : هو أجود ما في الباب. 

وحسّن إستاده ابن حجر في موافقة الخُبْر الْكَبَرَ /١1(‏ 7 4). 


يعيرها مطلقاً؛ للأمن عليها. والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة؛ فلا 
ينافي أن أصل العارية للندب» ويحتمل أنه على ظاهره» فحينئذ تكمل 
للعارية الأحكام الخمسة. 

(وكذا إن كانت) الأمَهٌ (شابة) يعني جميلة» ولو كبيرة (وكانت 
الإعارة لمَحْرَم أو امرأة» أو صبي) لآنه مأمون عليها (وإن كانت) إعارة 
الشابة (لشابتٌ؛ كُرِهء خصوصاً العزب) لأنه لا يؤمن عليها . 

(وتحرم إعارثُها) أي : الأمّة (وإعارةٌ أمردّء وإجارتهما لغير مأمون) 
لأنه إعانة على الفاحشة (وقال ابن عقيل: لا تجوز إعارتها للعَرّاب» 
الذين لا نساء لهم من قراباتٍ ولا زوجات) لما فيه من التعرض للخلوة 
بالأجنبيات . 

(وتحرم الخلوةٌ بها) أي : بالأمّة المُعارة على ذَكَرٍ غير مَحْرّم كغير 
المُّعارة (و) يحرم أيضا (التَدُ إليها بشهوة) كمؤجرة . , 

(وتكرّه استعارة أبويه"©) وإن علواء من أب وأم وجد وجدّة 
(للخدمة ؛ لأنه يُكره للولد استخدامهما) فكرهت استعارتهما لذلك . 

(ولمستعير الردٌ) أي : رد العارية (متى شاء) لأنها ليست لازمة. 

(ولمعير الرجوع) في عارية (متى شاءء مطلقة كانت) العارية (أو 
مُوئّنة) لأن المنافع المستقبلة لم تحصّل في يد المستعيرء فلم يملكها 
بالإعارة» كما لو لم تحصّل العين الموهوبة في يده ولأن المنافع إنما 
تُستوفى شيئآً فشيئاًء فكلما استوفى منفعة» فقد قبضهاء والذي لم يستوفه 
لم يقبضهء فجاز الرجوع فيه» كالهبة قبل القبض (ما لم يأذن) المعير (في 


)١(‏ في ااح»: «والديه؟. 


شَغْلِه) أي: المعار ‏ بفتح الشين وسكون الغين المعجمة؛ 77 
يشغل» وفيهما ا لغات ‏ (بشيء يستضر المستعير برُجُوعه) أي : 
المعير في العارية (مثل أن يعيره سفينةً لحمل متاعه. أو) يعيره (لوحاً 
يرع به سفيئةٌ» با ا فليس له) أي: المعير 
(الرجوعٌ) في العارية (والمطالبة) بالسفيئة أو اللوح (ما دامت) السفينة 
(في اللكةا حي : كرمي) قبا ليه من الفررة فإذا رسَتْء جاز الرجوع ؛ 
لانتفاء الضرر. (وله) أي: المُعير (المُجوع قبل دخولها) أي: السفينة 
(القخر) لما الضوو : 

(ولا لمن أعاره أرضاً للدّفن) الرجوع (حتى يَبْلى الميت» ويصير 
وما قاله ابن البن) لما فيه من هَنْكِ خرمته. وقال المجد في اشرحه»: 
بأن يصير رميماً ولم يبِقّ شيء من العظام في الموضع المستعار. وعبارة 
«المقنع»» وتبعها في «المنتهى» وغيره: حتى يبلى الميت. قال في 
«المبدع»: وقال ابن البناء : لا يرجع حتى يصير رميماً. ومقتضاه: أنهما 
قولان» ولعل الخُلْفَ لفظئٌء كما يُعلم من كتب اللغة. قال في 
«الصحاح»”'": والرميم البالي. وقال ابن الجوزي: تخرج عظامهء 
ويأخذ أرضهء ولا أجرة له (وله) أي: المعير (الرجوع) في أرضه (قبل 
الدَفْن) لانتفاء الضرر. 

(ولا لمن أعاره حائطاً ليضع عليه) أي : الحائط (أطراف خشّبهء أو 
لتعلية سُتْرةٍ عليه) الرجوع في الحائط (ما دام) الخشب أو بناء السترة 
(عليه) لما فيه من الضرر (وله) أي: رب الحائط (الرجوع) في حائطه 
(قبل الوضعء وله الرجوع (بعده) أي ي : الوضع (ما لم يَبْنِ عليه) لانتفاء 


.)١9ا"ال/ه(‎ )1( 


١‏ باب العارية 


الضرر (أو) أي: إلا أن (تكون العاريّة لازمةٌ ابتداءً) بأن احتاج إلى 
التسقيف» ولم يمكن إلا بوضع خشبه على جدار جاره»ء ولا ضررء 
وأعاره لذلك؛» فلا رجوع له. وتقدّم”'2 في الصلح . 

(فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه) أي: الخشب (عليه؛ لزم 
إزالته؛ لأنه يضِرٌ بالمالك) والضرر لا يرال بالضرر. 

(وإن لم يخف عليه) أي : الحائط السقوطً (لكن استغنى) المستعير 
(عن إبقاته) أي : الخشب (عليه) أي : الحائط (لم يلزم) المستعير (إزالته) 
لما فيها من الضرر. 

(فإن سقط) الخشب (عنه) أي: عن الحائط المُعار لوضعه (لهدم) 
الحائط (أو غيره) كسقوط الخشب مع بقاء الحائط (لم يملك) 
المستعير”" (رده) أي : إعادة الخشب؛ لأن العارية ليست بلازمة» وإنما 
امتنع الرجوع قبل سقوطه؛ لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون 
في وضعهء وقد زال (إلا بإذنه) أي : المعير (أو عند الضرورة) بألا يمكن 
تسقيف إلا به (إن لم يتضرّر الحائط) لحديث أبي هريرة”" (سواء أعيد) 
الحائط (بآلته الأولى أو غيرهاء وتقدّم”*' في الصلح) مفصّلاً . 

(ولا لمن أعاره أرضاً للزرع) الرجوع فيها (قبل الحصاد) لما فيه 
من الضرر (فإن بذل المعيرُ قيمة الزرع ليتملكه؛ لم يكن له ذلك) بخلاف 


)١(‏ زمره ١‏ ؟). 

(؟) قوله: لم يملك المستعير رده: يعني إن كان قد طالبه برفعه كما صرح به ابن نصر الله ؛ 
- وأيضاً ‏ الشيخ عثمان في «حاشيته» على «المنتهى" .1١57/7[‏ ش . 

فيه أخرجه البخاري في المظالم» باب 7١‏ حديث 75477 » ومسلم في المساقاة» حديث 
4©» بلفظ: اللا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره؛ . 
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3-5 باب العارية 


الغراس والبناء (لأن له وقتاً ينتهي إليه) بخلافهما (إلا أن يكون) الزرع 
(مما يُحصد قصيلاً فيحصده) المستعير (وقت أخذه عُرفاً) لعدم الضرر 
إذاّء قال المجد: ولا أجرة عليه . 

(وإذا أطلق) المعير (المدة في العاريّة) فلم يقيدها بزمن (فله) أي : 
المستعير (أن ينتفع بها) أي : بالعارية (ما لم يرجع) المعير (وإن وقَّتها) 
المعير (فله) أي : المستعير (أن ينتفع بها) أي : بالعارية (ما لم يرجع) المعير 
(أو) أي : إلى أن (ينقضي الوقت) فلا ينتفع إلا بإذن؛ لانتهاء الإعارة . 

(فإِنْ كان المعاد أرضاً) وانقضت مدة الإعارة (لم يكن له) أي: 
المستعير (أن يغرسء ولا يبني. ولا يزرع بعد الوقت) الذي حُدَّت به 
الإعارة (أو) بعد (الوُجوع) في الإعارة (فإن فعل شيئاً من ذلك) بأن 
غرسء أو بنى» أو زرع بعد الوقت أو الرجوع (فكغاصب) على ما يأتي 
تفصيله ؛ لعدوانه. 

(وإن أعارها) أي: الأرض (لغرسء» أو بناء» وشرط) المعير 
(عليه) أي: المستعير (القَلْ في وقت) عَينه (أو) شرط القلع (عند رجوعهء 
ثم رجع) المُعير (لزمه) أي : المستعير (القَلْعُ) أي : قَلْع ما غرسهء أو يناه 
عند الوقت الذي ذكراه» أو عند رجوع المُعير. وظاهره: ولو لم يأمره 
المُعير بالقَلع؛ لقوله ككِ: «المؤمنون على شروطهم”" قال في 
«الشرح»: حديث صحيح . ولأن المستعير دخل في العارية راضياً بالتزام 
الضرر الذي دخل عليه» ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء . 

(ولا يلزمه) أي : المُستعير (تسوية الأرض) إذا حصل فيها حفر (إلا 
بشرط) المعير عليه ذلك؛ لرضاه بذلك» حيث لم يشترطه على المستعير 


. )7( تعليق رقم‎ )1١17//1( تقدم تخريجه‎ )١( 


فإن شرطه عليه» لزمه؛ لدخوله على ذلك . 

(وإن لم يشرط) المعير (عليه) أي: المستعير (القَلّع) أي: قلع 
غراسه وبنائه (لم يلزمه) أي: المستعير القلع (إلا أن يَضْمِنَ له المعيرُ 
التقص) لمفهوم قوله يكل: اليِسَ لعرقٍ ظالم 0 


: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم‎ )١( 

أ سعيد بن زيد رضي الله عته: أخرجه أبو داود في الخراجء باب ا حديث 
507: والترمذي في الأحكامء باب 58: حديث 1778» والنسائي في الكبرى 
(0/ ه5١"”)‏ حديث ١5ل9ا5ء‏ والبزار (485/5) حديث 17557». وأبو يعلى (؟/757) 
حديث 4057غ» والبيهقي (5/ 99 »)١57‏ واين عبدالبر في التمهيد :)18١/15(‏ 
والضياء فى المختارة (98/7١؟)‏ حديث ا9١٠.‏ 98١٠غ»‏ من طريق عبدالوهاب 
الثقفي» عن أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن النبي يَكِيهِ مرسلاً. وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه مرسلاً. وقال الدارقطني في العلل (4/ :)5١5‏ تفرّد به عبدالوهاب 
الثقفى . 

وقآل ابن قير كن [وشاد الققيه:4:799)؟ ؤواه أو داوة راكاد عل فرظ الفيجية: 
تب عالق رفي افعههاه إخرجبه الظيالى ون 31 8ه بخديف 0144 وان هيع 
»2٠١47/6(‏ والدارقطني (717/4)» والبيهقي (157/5): وابن عبدالبر في التمهيد 
© من طريق زمعة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 44): قال أبي: هذا حديث متكرة إنما يزويه من 
غير حديث الزهري؛ عن عروة مرسلاً . 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 04): وفي إسناده زمعة؛ وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (177/8) حديث 1/777 من طريق عصام بن رواد بن 
الجراح؛ عن أبيه» عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن عروة بن الزبير» به. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١158/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» في 
أحدهما عصام بن رواد بن الجراح» قال الذهبي : لينه أبو أحمد الحاكم؛ وبقية رجاله 
ثقات. - 


- وأخرجه القضاعي في مسئد الشهاب )7١7/7(‏ حديث 2114817 من طريق يحيى بن 
المنذرء عن ابن الأجلح؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ به. 
ويحيى بن المنذر قال عنه العقيلي في الضعفاء الكبير :)57١/5(‏ في حديثه نظر. 
وضعّفه الدارقطني كما في ميزان الاعتدال )51١/5(‏ . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (1848/5): أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
فقال: حدثنا زهيرء ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي» عن هشام بن عروة: عن 
أبيه» به . 
ج - رجل من أصحاب النبي كَكليِْ: أخرجه أبو داود في الخراج؛ باب 717: حديث 
4 , 500. وأبو يوسف في الخراج ص/ 74» ويحيى بن آدم في الخراج 
ص/87: 41 حديث 775 7170 وأبو عبيد في الأموال ص/ 7714 حديث لا٠/اء‏ وابن 
زنجويه فى الأموال (175/1) حديث .»٠١34‏ والطحاوي (18/5١).؛‏ والدارقطني 
(07/5)» والبيهقي (34/5: 157): وفي معرفة السئن والآثار (4/ 8:) حديث 1909 1؛ 
وابن عبدالبر في التمهيد (11/ 187)؛ وابن الجوزي في التحقيق (117/1) حديث ٠195؛‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن يحبى بن عروة؛ عن عروة؛ به. 
قال الحافظ في بلوغ المرام حديث 697 : رواه أبو داود» وإسناده حسن. 
وقال الشيخ الآلباني في الإرواء (5/ 755): وهذا إسناد رجاله ثقاتء لولا أن ابن 
إسحاق مدلس » وقد عنعته . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ )4٠5‏ حديث 51757: من طريق يحيى بن سعيد. 
ومالك في الموطأ (؟/ 1/57) - ومن طريقه الشافعي في الأم لمع ااال 
وفي مسنده (ترتيبه 7/ 1178 175)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (9/ لا 14) 
حديث 1711/1 11707-» وأبو عبيد في الأموال ص/ 777 حديث 5٠لاء‏ من 
طريق سعيد بن عبدالرحمن: وأبي معاوية. وابن أبي شيبة (7/ 274 من طريق 
وكيع. ويحبى بن آدم في الخراج ص/85» حديث 717 من طريق عبدالله بن 
إدريس . وابن زنجويه في الأموال (579/1). حديث ٠١57‏ من طريق ابن عبيئة. 
والبيهقي )١57/57(‏ من طريق ابن عيينة» وابن إدريس. كلهم: (يحيى بن سعيد» 
ومالك» وسعيد بن عبدالرحمنء وأبو معاوية» وابن عيينة» وابن إدريس) عن هشام 


ابن عروة» عن أبيه؛ مرسلا. -- 


وأخرجه النسائي ‏ أيضآ ‏ في الكبرى (7/ 405) حديث ١51/5؛‏ من طريق حيوة بن 
شريح؛ عن محمد بن عبدالرحمن ؛ عن عروة؛ مرسلاً. 

قال الدارقطني في العلل (5/ :)5١5‏ والمرسل عن عروة أصح . 

وقال ابن عبدالبر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا 
الحديث عنه الإرسال» كما روى مالك ومن تابعه» وهو أيضاً صحيح مسند على ما 
أوردناء وهو حديث مُتلقىّ بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم» وإن اختلفوا في 
بعض معائيه . 

د عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخرجه أحمد (777/60) من طريق إسحاق بن 
ضنى بن الوليد بن عيادة بن الضامت:» عن عيادة ب وه الله تدب قن حديك طويل. 
قل الويتمى فى عجمع الزواد 2010/6/49 وإسحاق بن نحي لم ينوك غبادة: 

وقال الحافظ في الدراية :)5١١/5(‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

ه_عمرو بن عوف رضي الله عنه: علقه البخاري في الحرث والمزارعة» ترجمة باب 
65 قبل حديث 77175: بصيغة التمريضص. وأخرجه يحبى بن آدم في الخراج 
ص/488. حديث 27794 وابن أبي شيبة في مسنده ‏ كما في المطالب العالية 
(4577/0) حديث ١5١5‏ - وإسحاق بن راهويه ‏ ومن طريقه ابن حجر في تغليق 
التعليق (709/7)» وابن زنجويه في الأموال (778/1) حديث 2٠١57‏ والبزار 
)”7١ /0(‏ حديث 797 والطحاوي (7578/5)», والطبراني في الكبير /١19(‏ 11 
45 ) حديث 5غ 5ء واأبن عدي (7/ 2275١14‏ والبيهقي (5/ 117 وابن عبدالبر في 
التمهيد (71/ 784)» كلهم من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف؛ عن أبيه؛ 
عن جده . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١1517/4(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه كثير بن 
عبدالله» وهو ضعيف . وقال الحافظ في الفتح (19/5): وكثير هذا ضعيف . وقال في 
الدراية (؟/١١2):‏ وكثير ضعّفوه كثيراً» وكذا قال في المطالب العالية . 

و- سمرة بن جندب رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (5/ )١57‏ من طريق قتادة» عن 
الحدين» عن سمرة رشى اللعتة :. وقتادة والتحسن : مدلناة. 

ز- أبو أسيد رضي الله عنه: أخرجه ينحيى بن آدم في الخراج ص/ 4/8 حذيث 17/3 . 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الخراج»: وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة» 
وهو ضعيف جداً لا يوثق بروايته . 2 


ح - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في الأحكامء باب 7”8ء 
حديث 177/4 » والنسائي في الكبرى (1/ 5 )4٠‏ حديث 01/07 وأبو يعلى (5/ 179) 
حديث 5140. والطبراني في الأوسط (0/ 91) حديث 49//5» من طريق محمد بن 
بشارء ومحمد بن يحيى بن أيوب؛ وسفيان» ومحمد بن عبّاد. عن عبدالوهاب 
الثقفي. عن أيوب» عن هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر رضي الله 
عتة؛ به. 

وأخرجه ابن حبان «الإحسان» )57077/١1١(‏ حديث 207١5‏ عن محمد بن يحيى 
الزّماني» عن عبدالوهاب الثقفي» عن هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر 
رضى الله عنه؛ به. ليس فيه: أيوب! 

وأخرجه النسائي في الكبرى (404/5) حديث 08/. وأحمد (804/6): من 
طريق عبّاد بن عبّادء وأخرجه البيهقي »)١48/5(‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
)8١/(‏ من طريق حماد بن زيد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن وهب بن 
كيسان» عن جابر رضي الله عنه» به . 

وعلّقه البخاري في صحيحه؛ في الحرث والمزارعة؛ باب 15» قبل حديث 3780» 
بصيغة التمريضء فقال: ويُروى فيه عن جابرء عن النبي كه . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقرّاه الحافظ في الفتح (5/ 19) بمجموع طرقه . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (157/ :)18٠١‏ واختلف فيه على هشامء فروته عنه طائفة 
عن أبيه مرسلاًء كما رواه مالك: وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله -. وروته طائفة 
عن هشام؛ عن أبيه»ء عن سعيد بن زيد. وروته طائفة عن هشام؛ عن وهب بن 
كيسان» عن جابر. وروته طائفة عن هشام؛ عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع؛ عن 
جابر. وبعضهم يقول فيه: عن هشامء عن عبيدالله بن أبي رافع. عن جابرء وفيه 
اختلاف كثير. 

قال الحافظ في الفتح (19/5): وقد اختّلف فيه على هشامء فرواه عنه عبّاد هكذا . 
ورواه يحيى القطان» وأبو ضمرة» وغيرهماء عنه» عن أبي رافع» عن جابر. ورواء 
أيوب» عن هشامء عن أبيه» عن سعيد بن زيد. ورواه عبدالله بن إدريس» عن هشامء 
عن أبيه» مرسلاً. واختّلف فيه على عروة» فرواه أيوب؛ عن هشامء موصولاً. وخالفه 
أبو الأسودء فقال: عن عروة؛ عن عائشة؛ كما في هذا الباب. ورواه يحبى بن عروة» - 


والمستعير إنما حصل غراسه أو بناؤه في الأرض بإذن ريّهاء ولم يشترط 
عليه قلعه» فلم يلزمه؛ لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك؛ ولأن 
العارية عقد إرفاق ومعونة» وإلزامه بالقلع مجاناً يخرجه إلى حكم 
العدوان والضرر. قال المجد في «شرحه»: ومتى أمكن القلع من غير 
نقص أجبر عليه المُستعير . 

(فإن قلع) المُستعير غراسهء أو بناءه باختياره (فعليه تسوية 
الأرض) من الحفر؛ لأنها حصلت بفعله لتخليص مالهء كالمستأجر (وإن 
أبى القَذْع في الحال التي لا يُجبر فيها) بأن كان عليه فيه ضَرَّرٌ ولم يُشترط 
عليه ا فللكفير اأعذه يمتمعه تعيررضا المستعير أواقلْعه وَضمَان تقضنة 
لأن في ذلك دفعاً لضرره وضرر المستعير؛ وجمعاً بين الحقين. ومؤنة 
القلع على المستعير» كالمستأجر. 

ولو دقع | لمستعير قيمة الأرض ليتملكهاء لم يكن له ذلك؛ لأنها 


عن أبيه؛ مرسلاً» كما ذكرته من سنن أبي داودء ولعل هذا هو السّر في عدم جزم 
البخاري به . 
وقال في تغليق التعليق :)71١/5(‏ «فإن قيل: لِمَّ مرّضه البخاري» وصحّحه 
الترمذي؟ قلت: الترمذي اتَّبِع ظاهر إسنادهء وأما البخاري فإنه عنده معلل؛ 
للاختلاف فيه على هشام في إسناده ولفظ متنهء أما اختلاف اللفظ فقد مضىء وأما 
اختلاف الإسناد فرواه يحيى بن سعيد القطان وهو من الحفظ -» وأبو ضمرة أنس بن 
عياض المدني» وأبو معاوية» كلهم عن هشام» عن ابن رافع» عن جابر . ورواه عبدالله 
بن إدريس وغيرهء عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن النبي يي مرسلاً. وكذا رواه 
يحيى بن عروة» عن أبيه. ورواه أبو الأسودء عن عروة» عن عائشة. وفيه اختلاف 
غير هذاء فلهذا لم يجزم به والله أعلم» وإن كان ظاهر الإسناد الصحة» فقد قذَّمنا أنه 
رما مرّض أحاديث صحيحة الإسناد لعللٍ فيها . 


أصل ء راس ولاه :اي ته هاي الي دة عونا 

(فإن أبى) المُعير (ذلك) أي: الأخذ بالقيمة» والقلع مع ضمان 
التقصء لم يُجبر عليه . 

فإن طلب أحدهما البيع (بِيعًا) أي: الأرض والغراس أو البناء 
(لهما) أي: لمالكيهماء أي: عليهماء ويُجبر الآخر؛ لأن ذلك طريق 
ةي اليرت ود 

(فإن أبيا) أي: المُعير والمُستعير (البيعَ» ثُرك) الغراس أو البناء 
(بحاله واقنة فى الأرضن حي يفقا؛ لأن الحق لهماء ومتى بيعاء دفع 
لرب الأرض قيمتها فارغة» والباقي لربة الغراس أو البتاء . 

(وللمُعير التصرّف في أرضه على وجه لا يضرٌ بالشّجر) لأنه يملك 
عينها ونفعهاء وليس له التصرّف بما يضرٌ الشجر أو البناء؛ لأنهما 
محترمان لوضعهما بإذنه . 

(وللمُستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذٍ ثمرةٍ) لأن الإذن في فعل 
شيء إذن فيما يعود بصلاحه (وليس له) أي: المُستعير (الدخول لغير 
حاجة من التَمَيُّجِ ونحوه) كمبيت فيها؛ لا( يعود بصلاح ماله؛ لأنه ليس 
بمأذون فيه نُطقاً ولا عرفا . 

(وأيهما) أي : المُعير» أو المُستعير (طلب البيع؛ وأبى الآخر) البِيع 
(أجبر) الممتنع (عليه) كما تقدم؛ إزالة للضرر عنهما (ولكل منهما بيع 
ماله) من أرضء أو غراسء أو بناء (منفرداً» لمن شاء) من صاحبه أو 
غيره؛ لأنه ملكه (فيقوم المشتري) لشيء من ذلك (مقام البائع) فمشتري 
الأرض بمنزلة المُعير» ومشتري الغراس أو البناء بمنزلة المستعير. 


)١(‏ في ا«ح» و«ذ»: «لأنه لا». 


ك١‎ 


رولا أجرة على المستعير من حين رجوع) مُعير (في) نظير بقاء 
(غرس وبناء) في معارة . 

(و)لا أجرة للمُعير - أيضاً - في (سفيئة في لك بحرء و)لا أجرة له 
من حين رجوع في (أرض) أعارها لدفن (قبل أن يَبْلى الميّثُ) لأن بقاء 
هذه بحكم العارية» فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط؛ ولأنه 
لا يملك”'2 الرجوع في عين المنفعة المذكورة؛ لإضراره بالمستعير إذأً» 
فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة (بل في زرع) أي: إذا أعاره 
الأرض للزرع» ثم رجع المُعير قبل أوان حصاده؛ وهو لا يُحصد قَصيلاًء 
فإن له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع”'' إلى حين”" الحصاد؛ 
لوجوب تبقيته في أرض المُعير إلى أوان حصاده قهراً عليهء لكونه لم 
يرضّ بذلك بدليل رجوعهء ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته؛ لآن له 
أمداً ينتهي إليهء وهو قصير بالنسبة إلى الغرسء فلا داعي إليهء ولا أن 
يقلعه ويضمن نقصه؛ لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى» بخلاف 
الغرس وآلات البناء . 

(ويجوز أنْ يستعير دابّةً ليركبها إلى موضع معلوم» فإن جاوزه. 
فقد تعدّى) لأنه بغير إذن المالك (وعليه أجرة المثل للزائد) على المأذون 
فيه اإتعاقة) لأنه الل صل فيه العدئ هون ما امتعان له: 

(وإن قال المالك: أعرئكها) لتركبها أو تحمل عليها (إلى فرسخ. 
فال المستعير): بل أعرتنيها (إلى فرسخين» فالقول قول المالك) لأنه 


. في «ح2: ايمكن» بدل «ايملك؟‎ )١( 
في الح8: الرجوع».‎ (0 
. في الح2: «أوان» بدل لاحين؟‎ )5( 


و باب العارية 


منكرٌ لإعارة الزائد» والأصل عدمهاء كما لو أنكر الإعارة من أصلها . 

(وإن اختلفا فى صفة العين حين التَّلفٍ) بأن قال المُعير : كان العبد 
عانياة أرخياطا ندر بوكر التتعيير 6317 البدلنا قن قذر القريق 
أي: قيمة العين المُعارة بعد تَلَفْها (فقول مُستعير) بيميئه؛ لأنه غارم 
ومنكرٌ لما يدعيه المُعير من الزيادة» والأصل عدمُّها إلا أن يكون للمُعير 
بينة. وعلى قياس ما تقدّم في غير موضع: إنما يقبل قول مستعير إن 
ساع . 

(وإن حمل السيل بذراً إلى أرض) لغير مالك البذر (فنبت فيها فهو) 
أي: الزرع (لصاحبه) أي : البذر؛ لأنه نماء ملكه (مُبَقَىَ إلى الحصاد) 
لعدم عدوان ربه» وإن كان يُحصد قَصيلاً حْصِدَ؛ قاله الحارثي (ولربٌ 


الأرض أجرة مثله) لأن إلزامه بتبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة 
إضرار به» فوجب أجر المثل» كما لو انقضت مدة الإجارة» وفي الأرض 
زرع بغير تفريطه . ولا يُجبر رب الزرع على قَلعه. 

(وإن أحبٌّ مالكّه قَلْعهء فله ذلك» وعليه تسوية الحفر وما نَقصّت) 
لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه. 

(وإن حمل) السيل (غرساً) إلى أرض آخرء فنبت فيها (فكغرس 
مُشتر شقصاً فيه شفعة) إذا أخذه الشفيع» فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته 
أو يقلعه» ويضمن نقصه كالشفيع» لبن له فلغ ميفانا: لأنه لم يحصصل 
من ريّه عدوان فيه . 

(وكذا حكم توىّ» وجوزء ولوز ونحوه) من بندق وفستق وشبههما 
(إذا حَمَله) السيل (فنبت) في أرضٍ لآخرء فلرب الأرض تملكه بقيمتة» 


ا باب العارية 


(وإنْ حمل) السيل (أرضاً بشجرهاء فنبتت في أرض أخرى؛ كما 
كانت) قبل حَمْلها (فهي) أي : الأرض ذات الشجر المحمولة (لمالكها) 
و(يُجبر) مالكها (على إزالتها) لأن في بقائها إشغالاً لملك الغير بما يدوم 
ضرره بغير اختياره» لكن تقدم في حكم الجوار”'؟: أن رب الشجر لا 
يُجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه؛ لأنه 
حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهماء إلا أن يقال هنا: 
يمنع الانتفاع بالكلية» بخلاف الأغصان والعروق . 

(وإن ترك صاحب الأرض المنتقلة) بشجرها تلك الأرض لصاحب 
الأرض المنتقلة إليهاء سقط عنه الطلب (أو) ترك ربا (الشجر) أو البناء 
(أو الزرع) أو النوى (ذلك) المذكور من أرض أو شجر أو بناء أو زرع أو 
نوىّ (لصاحب الأرض التي انتقل إليهاء لم يلزمه نقلهء ولا أجرةٌ. ولا 
غير ذلك) وسقط عنه الطلب بسبب ذلك؛ لأنه حصل بغير تفريطه ولا 
عدوانه؛ وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به» إن شاء أخذه 
لنفسهء وإن شاء قلعه؛ ذكره في «الشرح». 


نصل 

(وحكم مستعير في استيفاء المنفعة» كمستأجر) لأنه ملك التصرف 
تإدن:المالك» أشية الستاجر. 

(فإن أعاره أرضاً للغراس والبناء» أو لأحدهماء فله ذلك) أي: أن 
يفعل ما استعار له (و)له (أن يزرع ما شاء) لأن الضَّرر أخف» هكذا ذكره 
الأصحاب ههناء وذكر في «المغني» في الإجارة: إن أجرها للبناء» امتنع 


4 0ك :0426 


الغو باليةة 0 جعي الززاعة عينا عزلي 911 
وهو الصحيح؛ قاله الحارثي. 

(وإن استعارها للزرع» لم يغرس ولم يبن) لأنهما أكثر ضرراً. 

(وإن استعارها للغرسء أو البناء: فليس له الآخر) لأن ضررهما 

(و)حكم مستعير (كمستأجر في استيفائها) أي: المنفعة (بنفسه. 
وبمن يقوم مقامه) وهو وكيله؛ لأنه نائبه (و)مستعير كمستأجر - أيضاً - 
(في استيفائها) أي : المنفعة (بعينهاء وما دونها في الضّرر من نوعها» فإذا 
أعاره لزرع البّرّء فله زرعه وزرع ما دونهء لا ما فوقه ضرراء كدخُن 
وذرة» وإذا أعاره للركوب» لم يحمل» وعكسه (وغير ذلك) أي: حكم 
المسقغير كي التستاجر في غير ما ذكر مما تقدم .في الإجارة3 ا(إلة 
أنهما) أي : المستعير والمستأجر (يختلفان في شيئين : 

أحدهما) أن المستعير (لا يملك الإعارة» ولا الإجارة على ما يأتي) 
لأنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع . 

(والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع) لأنها عقد 
جائزء فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ» بخلاف الإجارة 
(فلو أعاره مطلقاً) أي: أعاره عيناآ ولم يبين صفة الانتفاع بها (ملك) 
المستعير (الانتفاع بالمعروف في كل ما هو) أي: المعار (مهيأ) أي : 
صالح (لهء كالأرض ‏ مثلاً ‏ تصلح للبناء والغراس» والزراعة. 
والارتباط) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد (وما كان غير مهيا له» وإنما 


220 فى النح1: «لذلك؟. 
(؟) (94/” وما بعدها). 


باب العارية 


يصلحٌ لجهةٍ واحدة ‏ كالبساط إنما يصلح للفرش - فالإطلاق فيه كالتقييد 
للتعيين) أي : لتعين نوع الانتفاع (بِالعْرْف) فيحمل الإطلاق عليه . 
(وله) أي : المستعير (استنساخ الكتاب المُعَارء وكله (دفع الخاتم 
المعار إلى من ينقش له على مثاله) لأن المنافع واقعة لهء فهو كالوكيل (وإذا 
أعاره) أرضاً (للغرس» أو للبناءء أو للزراعة. لم يكن له) أي : الجمستعيق 
(مازاد على المرّة الواحدة) بلا إذن المُعير؛ لعدم تناول الإذن للزائد. 
(فإن زرع) المُستعير (أو غرس) أو بنى (ما ليس له) رَرْعُهُ أو 
(غَرْسه) أو بناؤه (فكغاصب) لأنه تصرف يغير إِذنْ المالك . 
(واستعارةٌ الدّابة للرّكوب لا تفيد السفر بها) لأنه ليس مأذوناً فيه 
نطقاً ولا عرفاً. 
(والعارية المقبوضة مضمونة) روي عن ابن 0 وأبي 
1 لما روى الحسن» عن سمرةء أن النبى كه قال: «على اليد ما 
أخذتٌ حنَّى تؤديه» رواه الخمسة وصححه الحاكم”". وعن صفوان «أنهُ 
له استعار منه يوم حتين أدراعاً فقالَ: أغصبآ يا محمد؟ قال: بل عاريةٌ 
مونة ززواة جمد وأو اداو 
وأشار أحمنة** إلى الفرق. .نين الغارية: والوذيجةة- باذ العادية 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١577/5(‏ والبيهقي (5/ »)4٠‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
ار 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١540‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١5(‏ 44) . 
إفرة تقدم تخريجه (57/1 5) تعليق رقم (5). 
(؛) تقدم تخريجه )١91/9(‏ تعليق رقم (1). 
)0( مسائل عبدالله /1١(‏ 94481 - 98475) رقم 789لا ومسائل صالح /١(‏ 407 -457) رقم 
وانظر: مسائل ابن هانىء (7/ 77) رقم 17"17» وطبقات الحتايلة /١(‏ 2)4371 
ومناقب الإمام أحمد ص/ 55 . 


لف 


أخذتها اليدء والوديعة دفعت إليك» ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه 
منفرداً بنفعه من غير استحقاق» ولا إذن في إتلاف» فكان مضموتاً 
كالغصبء وقاسه في «المغني» و«الشرح» على المقبوض على وجه 
الم فيضمنها المُستعير (بقيمتها يوم التَلفٍ) لأنه حينئذ يتحقق فوات 
العارية» فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقوّمة. ولعل المراد بيوم 
التلف وقّه ليلاً كان أو نهاراً (بكُلٌ حال) أي : لا فرق بين أن يتعدّى فيهاء 
أو يُفرّط فيهاء أو لا (وإِنْ شرط نفيَ ضمانها) أي: لم يسقط؛ لأن كل 
عقد اقتضى الضمانء لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع» فالشرط فاسد. 

(وإن كانت) العارية (مثليّةً) وتلفت (ف)ضمانها (بمثلها) لأنه 
أقرب إليها من القيمة . 

(وكل ما كان أمانة) لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه» كالوديعة 
والرهن (أو) كان (مضموناً لا يزول عن حكمه بالشرط) لأن شَرْط خلاف 
مقتضى العقد فاسدل. 

(ولو استعار وَقْفاً. كب علم وغيرها) كأدراع موقوفة على الغزاة 
(فتلفت بغير تفريط) ولا تعد (فلا ضمان) قال في اشرح المنتهى»: ولعلّ 
وَجَهَ عدم ضمانها لكون قبضها ليس على وجه يختص المستعير ينفعه؛ 
لكوة ثبل العلد وتَعليسه والعزد مق المخبائح :العامة #[ى لكوي المذاك 
فيه ليس لمعين؛ أو لكوته من جملة المستحقين لهء أشيه ما لو سقطت 
قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليهاء والله أعلم . وفي التعليل الأول نظرٌء إذ 
عليه لا فرق بين الملك والوقف» ومقتضى التعليلين الأخيرين: أن ذلك 
لو كان وقفاآً على معيّن؛ وتلفء ضمنه مستعيره كالطّلقء وهو ظاهرء 


ولم أره. 


ةقد وه 


(وإن كان) اجاو كش انما الموقوفة ونحوها (يرَهْن) وتلفت 
(رجع) الرهن (إلى ربه) وعلى ما تقدم”'' في الرهن : لا يصح أخذ الرهن 
عليها؛ لأنها أمانة» فيرد الرهن بلاق وإن فرّط لفساده» ويضمن 
المستعير ما تلقف منها بتفريظه أو تعديه . 

(ولو أركب دابته منقطعاً لله تعالى» فتلقت) الدابة (تحته. لم 
يَضْمن) المنقطعٌ الدابة؛ إذ المالك هو الطالب لركوبه تقرّباً إلى الله 
قال 

وكذا لو غطَّى ضيفه بنحو لحاف فتلف» لم يضمنه. 

(وكذا رَدِيفُ ربّها) بأن أركب إنسانآً خلفهء فتلفت الدابةٌ تحتهماء 
لم يضمن الرديف شيئاً؛ لأن الدابة بيد مالكها. 

(و)كذا (رائض) الدابة ‏ وهو الذي يُعلّمها السيرٌ إذا تلفت تحتهء 
لم يضمنها؛ لأنه أمين (و)كذا (وكيله) أي : وكيل رب الدابة» إذا تلفت 
في يدهء لم يضمنها ؛ 0000 

وكذا حيوان موصىّ بنفعه» إذا قبضه الموصى له» وتلف في يده 
بغير تفريطء لم يضمنه؛ لأن نفعه مستحق لقابضه . 

(ولو قال) آخذ الدابة: (لا أركبٌ إلا بأجرة» وقال) الدافع: (لا 
آخذ أجرة» ولا عَمَدَ بينهما) وأخذها (فكهي (غاريّة) :د تثبت لها أحكام 
العارية؛ لأن ريّها لم يبذلها إلا كذلك. 

وكذا لو استعمل المودع الوديعة بإذن ربها 

(وإن تلفت أجزَاؤٌها) باستعمالها بمعروف» فلا ضمان (أو) تلفت 
العارية (كلّها باستعمال)ها (بمعروفء ككَمل مثشّفة: وطئفسة) 


.)١ةال/خ(‎ )١( 


ذا 


- بكسرتين في اللغة العالية» واقتصر عليها جماعة منهم ابن السك - 
وفي لغة بفتحتين - وهي بساط له خمل رقيق (ونحوهما) لأن الإذن في 
الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل بهء .وما أذن في إتلافه لا 
يُضمن» كالمنافع. قال ابن نصر الله: فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع 
بالمعروف» فلا ضمان. وعلم من قوله: «بمعروق» أنه لو جَمّل في 
الغثوب ترابآء فتلف» ضمنه؛ لتعديه بذلك . 

(أو) تلفت العارية» أو جزؤها (بمرور الزمانء فلا ضمان) لأنه 
تلف بالإمساك المأذون فيه» أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه. 

ولو جرح ظهر الدابة بالحمل؛ وجب الضمان» سواء كان الحمل 
معتاداً أو لا؛ لأنه غير مأذون فيهء والاحتراز منه ممكن عند الحمل» 
بخلاف حَمْل المنشفة؛ ذكره الحارثي. 

(وكذا لو تلف ولدها) أي: العارية» الذي سُلَّمم معها؛ لأنه لم 
يدخل في الإعارة» ولا فائدة للمستعير فيهء أشبه الوديعة. 

فإن قيل : تقدم أن الحمل وقت عقدٍ مبيعٌ؛ فعليه هنا يكون معاراً. 

قلت: يُفرّقَ بينهما بأن العقد في البيع على العين» بخلاف 
العارية» فإنه على المنافع» ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد. 

(أو) تلفت (الزيادة) التي حصلت في العين المستعارة عند 
المستعيرء لم يضمنها؛ لأنه لم يرد عليها عقد العارية. وعَلم منه: أن 
الزيادة لو كانت موجودة عند العقد» كما لو كانت الدابة سمينة؛ فهزلت 
عند المستعير أنه يضمن نقصها. قلت: إن لم تذهب في الاستعمال 


000 
2 


)000( إصلاح المنطق ص/ 175 إذ جعل فتح الطاء من لغة العامة ولم يتكلم عن حركة الفاء 
بشىء إلا أنه ذكر في ص/ ١7١7‏ جواز كسر الفاء وفتحها. 


1 ياب العارية 


بالمعروفء أو يمرور الزمان. 

(وليس لمستعير أن يعير) المعار (ولا) أن (يؤجر)ه (إلا بإذن) ربه؛ 
لأنه لا يملك منافعهء فلا يصح أن يبيحهاء ولا أن يبيعها بخلاف 
مستأجر» وتقدء”' . قال الحارثي : ولا يودعه. 

(ولا يضمن مستأجرٌ منه) أي : المستعير (مع الإذن) من المعير» إذا 
تلفت العين عنده بلا تفريط» كالمستأجر من ربها (وتقدّم”" في الإجارة. 

و)إذا آجر المستعير بإذن المُعير العارية» ف(الأجرة لربها) لأنها 
بدل عمًّا يملكه من المنافع (لا له) أي : المُستعير؛ لأنه لا ملك له في 
المنافع» وإنما يملك الانتفاع . 

(فإن أعار) المُستعير (بلا إذن) المعير (فتلفت) العارية (عند) 
المُستعير (الثاني» ضَمّنَ) ربةٌ العين (القيمة والمنفعة أيّهما شَاء) أما 
الأول 4 فاته متلظ عير علق :اعد مال غيزه يغين إِذْنْة؛ أشبه ما لو سَلّط 
على مال غيره دابةً فأكلته. وأما الثاني؛ فلآن العين والمنفعة فاتا على 
مالكهما في يده (والقرار””") في ضمانهما (على الثاني) لأنه المستوفي 
للمنفعة بدون إذن المالك» وتلف العين إنما حصل 5 يدى ل 
ذلك (إن كان) الثاني (عالماً بالحال) أي: بأن للعين مالكاً لم يأذن في 
إعارتهاء وكذا لو أجرها بلا إذنه (وإلا) يكن الثاني عالماً بالحال (استقرٌ 
عليه ضمان العين) لأنه قبضها على أنها عارية» والعارية مضمونة. 

(ويستقرٌ ضمانٌ المنفعة على) المُستعير (الأول) لأنه عَّ الثاني 


(10) (01/9). 
(0) دول - غ0 


(9) في الح1: «والمقرر». 


1 ياب العارية 


بدفعها له على أن يستوفي منافعها بغير عوضء» وعكس ذلك: لو أجرها 
لجاهل بالحال» فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة» وعلى المستعير 

(وليس ل) أي: المستعير (أن يستعمل ما استعاره في غير ما 
يُستعمل فيه مثله» مثل أن يَحْشُو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق) 
غرارة من شعر ونحوه ‏ (أو يحمل فيه) أي : القميص (تراباً» أو يستعمل 
المناشف والطنافس في ذلك) أي: حشو القطن أو التراب (أو يستظل بها 

من الشمس أو نحوه) لأنه غير مأذون فيه لفظأً ولا عرفا (فإن فعل) ذلك 

(صَمِنَ ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات) لتعديه بها. 

(فإن اختلفا) أي: المُعير والمُستعير (فيما ذهبت به أجزاؤهاء فقال 
المُستعيرُ) ذهبت (بالاستعمال المعهود) أي: المعتاد (وقال المعية) 
ذهبت (بغيره» ولا بِينَهٌ» فقول مستعير مع يمينه» ويبرأ من ضمانها) لأنه 
متكرٌء والأصل براءته. 

(ويجب) على المستعير (الردٌ) للعارية (بمطالبة المالك) له بالرد» 
ولو لم ينقض غرضّه منهاء أو بمضي الوقت؛ لأن الإذن هو المساط 
لحبس العين» وقد انقطع بالطلب. 

(و)يجب الرد أيضاً (بانقضاءٍ الغرض من العين) المعارة؛ لأن 
الانتفاع هو الموجب للحبس» وقد زال (وبانتهاء التأقيت) إن كانت 
العارية مؤقتة لانتهائها (ويموت المعيرء أو المستعير) لبطلان العارية 
بذلك؛ لآنها عقد جائز من الطرفين. 

(وحيث تأخَّر الردٌ فيما ذكرناء ففيه) أي: المُعار (أجرة المثل) 
لمدة تأخيزه الضيرورتة) أي: المُعار (كالمغصوب؛ قال الحارئي) لعدم 


الإذن فيه . 

(وعلى مُستعير مؤنة رَدٌ العاريّة إلى مالكها ‏ كمغصوب .) لما تقدّم 
من قوله يكِ: «على اليد ما أخذث حنَّى تؤديه)(1' وإذا كانت واجبة الرد» 
وجب أن تكون مؤنة الرد على مَّن وجب عليه الرد. 

و(لا) يجب على المستعير (مؤنتها) أي : العارية من مأكل ومشرب 
ما دامت (عنده) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة. 

(وعليه) أي : المستعير (ردها) أي: العارية (إليه) أي : المالك أو 
وكيله (إلى الموضع الذي أخذها منه) كالمغصوب (إلا أن يَتَّمََا على ردّها 
إلى غيره) قاله في «الشرح» . 

(ولا يجب على المُستعير أن يحملها) أي : العارية (له) أي : المعير 
(إلى موضع آخر) غير الذي استعارها فيه (فإذا أخذها) أي: العارية 
(بدمشق. وطالبه) مالكها بها (ببعليبك» فإن كانت معه. لزم الدفع) لعدم 
العذر (وإلا) تكن معه ببعلبك (قفلا) يلزمه حملها إليها؛ لأن الإطلاق إنما 
اقتضى الرد من حيث أخذء وإعادة الشيء إلى ما كان عليه فلا يجب ما 
زاد. 

(وإن استعار ما ليس بمال: ككلب مباح الاقتناء) قلت: أو جلد 
ميتة مدبوغ (أو أبعد حُرَاً صغيراً) قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهلهء 
لزمه رَدُهماء و) لزمه (مؤنة الوَدٌّ) لعموم ما تقدم من قوله ككِيهِ: «على اليد 
ما أخذث حتّى تؤديه230» ولو مات الحُرٌ لم يضمنهء كما يأتي في الباب 


)000( تقدم تخريجه (557/17) تعليق رقم (5) . 


وق باب العارية 


(فإن رَد) المُستعير (الدابة إلى إضطبل) - بقطع الهمزة مكسورة 
وفتح الطاء وسكون الباءء غير عربي”'' ‏ (مالكها أو) إلى (غُلامِهِء وهو 
القائم بخدمته وقضاء أمورهء عبداً كان أو خُرَا) لم يبرأ بذلك (أو) ردها 
إلى (المكان الذي أخذها منه» أو إلى ملك صاحبها) ولم يُسلَّمها لأحد 
لم يبرأ بذلك (أو) رَدَّ العارية (إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم 
يبرأ من الضمان) لأنه لم يردها إلى مالكهاء ولا نائبه فيهاء فلم يبرأ 
كالأجنبي . 

(وإن رَدّها) أي : رد المُستعير الدابة (أو) رَدّ (غيرها) من العواري 
(إلى من جرت عادته بجريان ذلك) أي : الرد (على يده كسّائس) رد إليه 
الدابة (و)ك(زوجةٍ متصرّفةٍ في ماله» وخازن) إذا رد اهما نا جرت 
عادتهما بقبضه (و)ك(وكيل عام في قبض حقوقه ‏ قاله) القاضي (في 
«المُجَجّد ‏ برىء) المستعير من الضمان؛ لأنه مأذون فى ذلك عرفاء أشبه 
مالو أذن له فيه نطقاً. 

(وإن سلّم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة» فتلفث بلا تفريط ولا 
تَعَدّ 0 - مثال للتعدي المنفي - وقوله (من غير انتفاع 
وتوا متعلق متعلق باسَلَّم) (لم يَضْمّن ؛ قاله الشيخ ”2 لأنه أمين (وتأتي 

في الفيكانوإن ساتها ؤوق العادة«مجنء وإن سَلَّمها إليه ليعلفهاء 

يلاك واد جه لم يضمن» وإن سَّلّمها إليه لركوبها لمصالحه» 
وقضاء حوائجه عليهاء فعارية. 

(ومن استعار شيئاء ثم ظهر مُستحَقَاٌء فلمالكه أَجْرْ مثله) لأنه لم 


.١5/ص المعرّب‎ )١( 
. 771١ (؟) الاختيارات الفقهية ص/‎ 


ا باب العارية 
و -22727025595-22325772222205525722:22255 122277757 0301 و :2 ل 20750 0 


يأذن في استعماله (يُطالِبٌُ به مَنْ شاء منهما) أما الدافع» فلتعديه بالدفع» 
وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه . 

(فإنْ ضمّن المستعيرء رجع على المُعير بما غرم) لأنه عَرّهِ (ما لم 
يكن) المستعير (عالماً) بالحال» فيستقر عليه الضمان؛ لأنه دخل على بصيرة 
(وإن ضمّن) المالكُ (المُعيرَ) الأجرة (لم يرجع) بها (على أحد) إن لم يكن 
المستعير عالمآ» وإلا؛ رجع عليه؛ لما تقدم (ويأتي في الغصب) موضحاً. 

نصل 

(وإن دفع إليه دابةٌ» أو غيرها) من الأعيان المُنتقع بها مع بقائها (ثم 
اختلفا) أي: المالك والقابيض (فقال) المالك: (أجَرْتُكء فقال) 
القابض: (بل أعرتني) وكان ذلك (عقب العقد) بأن لم يمض زمن له 
أجرة عادة (والدابة) أو غيرها (قائمة) لم تتلف (فقول القابض) بيمينه؛ 
لأن الأصل عدم عقد الإجارة (و)حينئذ (ترد) العين (إلى مالكها) لأنه لا 
مستحق لها غيره . 

(وإن كان) الاختلاف (بعد مضي مدة لها أجرة) عادة (ف»القول 
(قول مالك فيما مضى من المدة) مع يميه ؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال 
المنافع إلى ملك القابض» فقدم قول المالك؛ كما لو اختلفا في عين؛ 
فادعى المالك بيعهاء والآخر هبتهاء إذ المنافع تجري مجرى الأعيان 
(دون ما بقي) من المدة» فلا يقبل قول المالك فيه؛ لأن الأصل عدم العقد. 

(9إ15 حلب كمالك + :تله لحر متله7 )الاق الأنجر ع2 لافيت 
بدعوى المالك بغير بينة» وإنما يستحق بدل المنفعة» وهو أجرة المثل . 


)غ0( في «ح» واذ» ومتن الإقناع (؟/056): «مثل». 
)0( في الح؟ والذ2: «الإجارة» . 


0 ياب العارية 


(وإن كانت الدابة قد تلفت) وقال المالك: أجرتكهاء وقال 
القابض: أعرتنيها (لم يستحقّ صاحبها المطالبة بقيمتها؛ لإقراره بما 
يُسقط ضماتها) وهو الإجارة (ولا نظر إلى إقرار المُستعير) بالعارية (لأنَّ 
المالك رد قوله بإقراره) بالإجارة (فبطل) إقراره . 

(وإن قال) المالك: (أعرتك) العين (قال) القابض : (بل أجرتنى» 
والبهيمةٌ تالفة) فقول مالك؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الفضمان . 

(وإن اختلفا في رَدّها) بأن قال مُستعير: رددتهاء وأنكره المالك 
(فقول مالك) بيمينه؛ لأن الأصل عدم الردء وكالمدين إذا ادَّعى أداء 
الدين . 

(وإن قال) القابض: (أعرْتّني ؛ أو أجرتني» قال(') المالك: (بل 
عَصَبْتَنييء فإن كان اختلافهما عقب العقدء والبهيمة قائمةء أخذها 
مالكهاء ولا شيء له) لأن الأصل عدم الإجارة والعارية» ولم يفت منها 
شيء ليأخذ المالك عوضه. 

(وإن كان) اختلافهما و(قد مضى مدة لها أجرة: فقول المالك) 
بيمينه؛ لما تقدم من أن الأصل عدم الإجارة والعارية» وأن الأصل في 
القابض لمال غيره الضمان (قتجب له أجُرة المثل على القابض) للعين» 
حيث لا بينة له؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه. 

(وإن تلفت الدابة) واختلفا (ففي مسألةٍ دعوى القابض العاريّة 
و)المالك الغصب (هُما متَّفْقَان على ضمان العين) إذ كل من الغصب 
والعارية مضمون”"' (مختلفان في الأجرة) لأن المالك يدعيها لدعواه 


)00( في لانم : «وقال». 
(؟) في الح»: المضمونة». 


ع باب العارية 
عع 17 2 0 1107710107323 


الغصبء والقابض يتكرها بدعواه العارية (والقولٌ قول المالك) لما تقدم 
(ف» يحلفء و(تجب له أجرةٌ المثل) على القابض (كما تقدّم . 

وفي دعواه) أي: القابض (الإجارة) مع دعوى المالك الغصبء 
هما (مُتَمَقَانَ على وجوب الأجرة» مُختلفان في ضمان العين» والقول قول 
المالك» فيغرم القابض قيمتهاء إذا كانت ثالفة في الصُورئَيْن) أي: في 
دعوى”2 الإجارة ودعوى”' العارية» حيث ادعى المالك الغصب 
فيهماء ويغرم القابض - أيضاً ‏ أجرة مثلها إلى حين التلف فيهماء كما 
عْلِمَ مما تقدم. 

(وإن قال) المالك : (أعرتّكء. قال) القابض: (بل أودعتنى» فقول 
مالك) بيمينه ؛ لما تقدم . ١‏ 

(ويستحق) المالك (قيمة العين» إن كانت تالفة) ولا أجرة 
(وعكسها) بأن قال المالك: أودعتّك» فقال القابض: أعرتني (ف) القول 
(قوله) أي : المالك (أيضاً) لما تقدم (فيضمن) القابض (ما انتفع به) أي : 
أجرة انتفاعه بالمقبوض» ويرد العين إن كانت باقية» وإلا فقيمتها 
- أيضاً -. وإذا ادعى أنه زرعها عارية» وقال ربها: إجارة» فقول ربهاء 
ذكره الشيخ تقي الدين”" . 


)١(‏ في الح؛» واذ»: لدعواه؟. 
زفهة مجموع الفتاوى .)159١0-57549/70(‏ 


تلق 58 وجنت 86 سد لين اد ا 


عمق 


بأسا 
الغصب وجناية البهاتم 
وما فى معنى ذلك من الإتلانات 


(الغصب حرام) إجماعا”'؛ لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم 
كم بالباطل4”"' . وقوله ككِ: «لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب 
نفسه» رواه ابن ماجهء والدارقطني”" . 


:)597/1( اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص/55١» والإشراف لابن المنذر‎ )١( 
. 0755 /( والمغني‎ .٠٠١ ومراتب الإجماع ص/‎ 

(؟) سورة البقرةء الاية: 18/4 . 

() لم نقف عليه في سئن ابن ماجه. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم عند الدارقطني وغيره» منهم : 
أ عمرو بن يثربي الفمري رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (7/ 15). وأخرجه 
- أيضاً - أحمد (/ 477 117/0)غ والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 7155)» 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 85؟1) حديث 47/4» وعبدالله ابن الإمام 
أحمد في زوائد المسند :»)١١/5(‏ والطحاوي »)155١/5(‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة »)75١8/7(‏ والطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» )5١/5(‏ حديث 
/51١٠٠ء‏ والبيهقي (917//5) . 
وجرّد إسناده الزيلعي في نصب الراية »)١59/5(‏ والنووي في المجموع (9/ 05): 
واين حجر فى الدراية .)3١1/5(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/1/5): رجال أحمد ثقات . 
ب - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (7/ 70). وأخرجه - أيضاً - 
الحاكم »)97*/١(‏ والبيهقي (97/5)؛ وفي الاعتقاد ص/1797. وصحح إسناده 
النووي في المجموع (5/ 4 5). 
ج - أبوحرة الرقاشي» عن عمّه حِذْيم بن حنيفة» وقيل: عمر بن حمزة رضي الله عنه : 
أخرجه الدارقطني (93/6).. والتخترجنة _ أيفا- أحمد (7975آاس3ء 


مق كتاب البيوع - باب الغصب وجناية اليهائم 


(وهو) أي: الغصب مصدر: غصب الشيء يغصبه ‏ بكسر الصاد 
غصباًء واغتصبه يغتصبه اغتصاباً» والشيء مغصوب وغصب . 
وهو فى اللغة: أخذ الشىء ظلماً؛ قاله الجوهري”'. وابن 


وشرعاً: (استيلاء غير حربيٌ عُرفاً) أي: فعل يُعد استيلاء عُرفاً 
(على حق غيره) من مال أو اختصاص”" (قهراً بغير حق) فَعُلم منه: أن 
الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء”*“» ويأتي» وأن استيلاء الحربي على 
مالنا ليس غصباً؛ لأنه يملكه بذلكء كما تقدم”'؟ في الغنيمة» وأن 


-د 9#)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (191/7) حديث 17191ء وأبو يعلى 
)١14١/(‏ حديث 167١‏ والبيهقي :2٠٠١/5(‏ وفي شعب الإيمان (9410/5) 
حديث 01947. ضعّفه النووي في المجموع (54/9)»: وابن حجر في التلخيص 
الحبير (57/7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 776 -7377): رواه أحمدء 
وأبوحرة الرقاشي وثقه أبو داودء وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيدء وفيه كلام . 
د أنس رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (77/7). وضعف إسناده ابن عبدالهادي 
في تنقيح التحقيق (7/ »)5١‏ والزيلعي في نصب الراية :)١59/5(‏ وابن حجر في 
التلخيص الحبير (1/ 57)» وفي الدراية (؟5/ 07١1١‏ . 
ها ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الروياني في مسنده (7/ )4٠١‏ حديث 1415: 
والبيهقي (57/7)» من طريق موسى بن عبيدة»؛ عن صدقة بن يسارء وعبدالله بن 
دينارء عن ابن عمر. وموسى بن عبيدة ضعيف» كما في التقريب )7١78(‏ . 

.)195/1( الصحاح‎ )١( 

(؟) المحكم (5/ 091). 

(*) «وهو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به» ولا يملك أحد مزاحمته فيه؛ مع عدم قبوله 
للتمول والمعاوضة» ش. 

(5) فى «ذ»: «استيلاء؟ . 

0000000 (0) 
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السرقة» والنهب» والاختلاس ليست غصباً؛ لعدم القهر فيهاء وأن 
استيلاء الولي على مال موليه ليس غصباآً؛ لأنه بحق. 

قيل: «قهراً» زيادة في الحَدٌ؛ٍ لأن الاستيلاء يدل عليه. قال في 
«(المبدع»: وفيه نظر؛ لأنه لا يستلزمه» مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم 
من المسروق والمنتهب والمخعلس» ودخل في الحُدٌ ما يؤخذ من 
الأموال يغير حَنّ كالمكوس . 

(وتُضْمَن أمُوَلَدِ) بغصب؛ لأنها تجري مجرى المال» بدليل أنها 
تُضمن بالقيمة في الإتلاف؛ لكونها مملوكة كالقنٌء بخلاف الحرة» فإنها 
ليست بمملوكة» فلا تُضمن بالقيمة. 

(و)يُضمن (قِرٌ) بغصبء ذكراً كان أو أنثى» كسائر المال. 

(و)يُضمن (عقار بغصب) لما روى سعيد بن زيد: أن النبي كله 
قال: «من اقتطّمّ منّ الأرض شبراً ظلماء طُوقهُ يوم القيامة من سبع 
أرضين» متفق عليه”')؛ ولأن ما يُضمن في الإتلاف يجب أن يُضمن في 
الغصب كالمنقول. والعَقارٌ ‏ بفتح العين -: قال أبو السّعادات”2: هو 
الضيعة» والنخل» والأرض. فيضمن الغاصب العقار (إذا تلف بغرق 
ونحوه) كسائر المغصوبات. 

(لكن لا تثبت يد على بضع) ‏ بضم الباء - وجمعه أبضاع كقفل 
وأقفال» يطلق على المَرْجء والجماع» والتزويج. والبضاع: الجماع؛ 
لفظآ ومعنئّ؛ ذكره في «الحاشية» (فيصح تزويج الأمّة المغصوبة) قتا 


)0غ( البخاري قي المظالم» ياب » حديث 0 وفى بلع الخلق» باب حدي 
74 ومسلم في المساقاةء حديث .١5١١‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث (8/ 717/5). 
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كانت» أو أ ولده. أو شدثرة» أ شكائبة : 

(ولا يضمن الغاصب مهرهاء لو حبسها عن النكاح حتى فات) 
نكاحها (بالكبر) أي: كبرها؛ لأن النفع إنما يضمن بالتفويت» إذا كان 
مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة» والبضع ليس كذلك. 

(ولا يحصّل الغصب من غير استيلاء» فلو دخل أرض إنسانٍ أو 
دارّهء صاحيّها فيها أو لا) سواء دخل (بإذنه» أو بغير إذنهء لم يضمنها 
بدخوله) حيث لم يقصد الاستيلاء (كما لو دخل صحراة له) لأنه إنما 
يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية» وهذا لا تثبت به العارية» ولا يجب 
به الضمان فيهاء فكذلك لا يثبت به الغصب . 

«تنبيه» : في قوله: «صحراة» نظر. قال في «الصحاح»”'2: تقول: 
هذه صحراء واسعةء ولا تقول: هذه صحراة”"'» فتدخل تأنيثاً على 
تأنيث: 

«فائدة»: لا يُشترط لتحقق الغصب نقل العين» فيكفي مجرد 
الاستيلاء» فإذا ركب دابة واقفة لإنسان» ليس هو عندهاء صار غاصبكء 
ولو دخل داراً قهراء وأخرج ربّهاء فغاصب. وإن أخرجه قهرآء ولم 
يدخل» أو دخل مع حضور ريّها وقوتهء فلا. وإن دخل قهراء ولم 
يُخرجهء فقد غصب ما استولى عليه» وإن لم يرد الغصبء فلا. وإن 
دخلها قهراً في غيبة رّهاء فغاصبٌء ولو كان فيها قماشه”” ؛ ذكره في 
(المبدع». 
(1) (ا/رم/). 
0( في الصحاح : «(صحراءة» . 
() قماش البيت: متاعه. انظر: الصحاح :»23١1١7/17(‏ والقاموس المحيط ص/ 2.507 

مادة (قمش) . 
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(وإن غصب كلباً يجوز اقتناؤه) وهو كلبٌ صيدٍء وماشيةء 
وحرثء لزمه رلاه. 

(أو) غصب (خمر ذِمّي مستورة) أو خمر خلال لزمه رَدُّها؛ لأنها 
غير ممنوع من إمساكهاء وكذا لو غصب دهناً متنجساً؛ لأنه يجوز 
الاستصباح به في غير مسجد . 

(أو تخلّلَ خمرُ مسلم في يد غاصب» لؤمة وة:)الآنها 'صارت تن 
على حكم ملكه؛ فإن تلف ضينه . . وقوله: (مسلم» ليس بقيد» بل خمر 
الذمي إذا لل بيد الخاصب» يجب رن بطريق الأولى؛ ؟ لأنه كان يجب 
ده قبل التخلّل» فبعده أوليئ (لا ما أريق) من خخمر مسلم ‏ ولعل المراد 
غير خلال - (فْجمَعَه آخرء فتخلّلَ) في يد جامعه» فلا يلزمه رده (لزوال 
يده هنا) بالإراقة . 

(وإن أتلف) غاصب. أو غيره (الكلبّء أو الخمرَ ‏ ولو كان 
المتلفُ ذميّاً ‏ لم تلزمه قيمتهما) لأنهما ليس لهما عوض شرعي؛ لأنه لا 
يجوز بيعهما (كخنزيرء و)ك(خمر غير مستورة) ولو لذمي . 

(وتجب إراقةٌ خَمْرِ المسلم) غير الخلآل؛ لأنه لا يقر على اقتنائه 
(ويحرم ردها) أي : الخمر (إليه) أي : المسلم غير الخلال؛ لأنه إعانة له 
على ما يحرم عليه . 

(وإن غصب جلد ميتة نجسة» لم يلزمه) أي: الغاصب (ردُه) ولو 
دبغه (لأنه لا يطهر بدبغه» ولا قيمة له) لأنه لا يصح بيعه. واختار 
الحارثي : يجب رده حيث قلنا: ينتفع به في اليابسات؛ لأنَّ فيه نفعاً 
مباحاً كالكلب المُقتنى» وصححه في «تصحيح الفروع»» وهو القياس» 
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وقطع به ابن رجب7 » واختاره - أيضاً- الموضحء وقال: وصَرّحوا 
بوجوب رده في الإقرار بالمجمل . 

(ون استولى على حٌُء لم يضمنه بذلك» ولو كان صغيراً) لأنه ليس 
بمال (ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى -) بأوضح من ذلك» لكن 
تقدم في الباب قبله”"2: إذا أبعده عن بيت أهلهء يلزمه رده» ومؤنته 
تخلية, 


ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه؛ لأنها في يد مالكها؛ 
نقله ابن رجب عن القاضي”" . وجزم به في «المنتهى». 
(ويضمن) الغاصب (ثيابة) أي: ثياب حر صغير (وحَليه) وإن لم 
ينزعه عنه؛ لأنه مال» أشبه ما لو كان منفرداً. 
(وإن استعمله) أي: الحرّ؛ كبيراً كان أو صغيراً (كرهاء أو حبسه 
مدق 9006 ته) لأن منفعته مال» يجوز أخذ العوض عنهاء فضمنت 
بالغصب (ك) منافع (العبد» وإن منعه) أي: منع إنسانٌ آخر (العمل من 
غير حبسء فلا) ضمان عليه في منافعه (ولو) كان الممنوع (عبداً) لأن 
منافعه فاتت تحت يدهء فلا يضمنها الغير. 
فصل 
(ويلزمه) أي : الغاصب (رَدٌ المغصوب إلى محله) الذي غصبه منه 
)١(‏ القواعد الفقهية ص/ 5 .٠١‏ القاعدة الخامسة والثمانون. 
0 
(*) كذا في الأصول الخطية و«ذ؛ء وفي القواعد الفقهية ص/ 757 القاعدة الثانية 
والتسعين: «لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن». 
وكتاب الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى لم يُطبع» انظر: معجم مصنفات الحتابلة 
(0/ه4). 
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(وإن بَعْدَء إن قدر على رَدّه) أي : إن كان باقياً؛ لقوله يَكيِِ: «على اليد ما 


3 


أخدّتٌ حتى تؤديه» رواه أبو داود» والترمذي» وابن 000008 وحسئه 


الترمذي. ولما روى عبدالله بن السائب» عن أبيه» عن جَدٌه: «لا يأخذن 
أحدكْ متاعٌ أخيه لاعباً أو جادّاء ومن أخدّ عصا أخيدء فليردّها» رواه أبو 
داود9؟ , 

(ولو غرم) الغاصب (عليه) أي: الرد (أضعاف قيمته) لأنه هو 
المتعدي””» فلم ينظر إلى مصلحته» فكان أُولئ بالغرامة . 


.)5( تقدم تخريجه (557/1) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) في الأدب؛ باب 97: حديث 5007 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد 
ص/ لاق حديث ١15»ء‏ والترمذي في الفتن» باب لا» حديث 33 وأحمد 
(5711/5)» وعبد بن حميد )501١/١(‏ حديث 2475 وابن أبي شيبة في مسنده 
(191/5) حديث 587: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0/ 10) حديث 
8717 والدولابي في الكنى (1/ »)١55‏ والطحاوي (15/ 57 7)» وفي شرح مشكل 
الآثار (701//5) حديث 1575: والطبراني في الكبير )74١/7551(‏ حديث 257٠‏ 
والحاكم (1/ 00577 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (71/85/0) حديث 235511 
والبيهقي الفقدة .»2٠‏ وفي شعب الإيمان ( حديث 555», والبغوي 
في شرح السنة )7515/١١(‏ حديث 7 : وابن عساكر في تاريخه (717/159). من 
طريق ابن أبي ذئبء عن عبدالله بن السائب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. وقال 
البيهقي في الخلافيات (19/7١5؛‏ مختصره): إسناده حسن إلى ابن السائب. 
واستغربه الذهبي في السير .)908/١7(‏ وأخرجه الطيالسي ص/ 185: حديث 
7 عن ابن أبي ذئب؛ عن عبدالله بن السائب» عن جده ‏ ليس فيه عن أبيه ‏ وقال 
يوسن بن تحبيت : هكذا هو في كتابي عن أبي داودء والناس يقولون: عن ابن أبي 
ذئب»؛ عن عبدالله بن السائب؛ عن أبيه؛ عن جده. 
وانظر: نصب الراية »)١517/5(‏ والتلخيص الحبير (55/7) . 

قرف في الح2: «المعتدي؟. 
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(فإن قال ربله) أ ي: المغصوب المُبَعّد (دعه) مكانه (وأعطني أجرة 
رَدَّه) إلى مكانه (وإلاء الزمئك 0 لأنها معاوضة» فلا يُجبر 
عليها (أو طلب) ربهٌ المغصوب (منه) أي: الغاصب (حمله إلى مكان 
آخر في غير طريق الرّدٌّ لم يلزمه) أي: الغاضب: ولو كان أقرب؛ لأنها 
معاوضة . 

(وإن قال المالك: دَعْه) أي : المغصوب (لي في المكان الذي نقلته 
إليهء لم يملك الغاصب رَدّه) إلى المكان الذي غصبه منه؛ لأنه تصوّفٌ لم 
يؤذن له فيه . 

(وإن قال) المالك (ردّه) أي: المغصوب (إلى بعض الطريق) إلى 
الموضع الذي غصبه منه (لزمه) رده إليه؛ لأنه يلزمه إلى جميع المسافة» 
فلزمه إلى بعضهاء كما لو أسقط ربهٌ الذين عن المدين بعض الدين» 
وطلب منه باقيه (ومهما اتفقا عليه من ذلك) المذكور (جاز) لأن الحق 
لهما. 

(وإن خلطه) أي: المغصوب (بما يمكن تمييزه منه» أو) يمكن 
(تمييز بعضهء كتفلة) خلطها اأيشغين: أو بسمسمء أو) خلط (صغار 
الحَبّ بكباره) ولو اتّحد الجنس (أو) اختلط (زبيبٍ أحمر بأسود) وما 
أشبه (لزمه) أي: الغاصب (تخليصه؛ وردّه) إلى مالكه (وأجرة المميّر 
فلية) أي+ العاضي4؟ الأنة يسيب تعديهة فكآن أولوم يغرمها مزع خالكهم 
لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي . 

(وإن) اختلط المغصوب بغيرهء و(لم يمكن تمييزه» فسيأتي في 
الباب» وإن شغل المغصوب بملكه. كحَجَرٍ بَنَى) الغاصب (عليه؛ 
أُوخَيْطٍ خاط به ثوبهء أو نحوهء فإن بلي الخيط» وانكسر الحَجّر) بحيث 
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لا ينتفع بهء وإلا؛ رَدّه مع أرشه (أو كان مكانه خشبة» فتلفت) الخشبة 
(لم يجب رَّدَه) لأنه صار مُستهلكا (ووجبت قيمته) كما لو أتلفه. 

(وإن كان) الحَجَّرء أو الخشبةء أو الخيط (باقياً بحاله) أو متغيراً 
(لزمه رَدَه) مع أرش نقصه إن نقص (وإن انتقض البناء) بِرَدٌ الحَجّرء أو 
الخشبة (وَتَفَصّل الثوب) برد الخيط ؛ لأنه مخغصوب أمكن رده» فوجب» 
كما لو لم يبن عليه أو يخيط بهء و«إن» وصليّة . 

(وإن سمّر) الغاصب (بالمسامير) المغصوبة (باباًء لزمه) أي: 
الغاصب (قلعها وردّها) للخبر0©, ولا أثر لضرره؛ لأنه حصل بتعديه 
(وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة. أو) كانت من (مال 
المغصوب منهء فلا شيء للغاصب) في نظير عمله»؛ لتعديه به (وليس له) 
أي : الغاصب (قلعها) لأنه تصرّف لم يؤذن له فيه (إلا أن يأمره المالك) 
بقلعها (فيلزمه) القلع؛ ولا أثر لضرره؛ لأنه حصل بتعديه . 

(وإن كانت المسامير للغاصبء فوهبها للمالك؛ لم يُجبر المالك 
على قبولها) من الغاصب؛ لما عليه من المنة. 

(وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه؛ 
فالأجر عليه) لأنه غرّ العامل» ولا شيء على المالك؛ لأنه لم يأذن فيه. 

(وإن زرع) الغاصب (الأرضّ» فردّها بعد أخذ الزرع » فهو للغاصب) 
قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء ماله (وعليه) أي : 
الغاصب (أجرتها) أي : الأرض (إلى وقت تسليمها) لأنه استوفى نفعهاء 
فوجب عليه عوضه؛» كما لو استوفاه بالإجارة؛ ولأن المنفعة مال» فوجب أن 


)770/9( يعني قوله ككلِقِ: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه. ..» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ 
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تضمن كالعين (و)عليه (ضمان النقص) إن نقصت كسائر الغصوب . 

(ولو لم يزرعها) أي : المغصوبة الغاصب (فنقصت لترك الزراعة» 
كأراضى البصرة» أو نقصت) المغصوبة (لغير ذلك» ضمن) الغاصب 
(نقصها) لأنه تقص حصل بيده العادية . 

(وإن أدركها) أي: الأرض (ريهاء والزرع قائم) لم يُحصد (فليس 
له إجبار الغاصب على قَلْعه) لما روى رافع بن خديج أن النبيّ تل قال: 
«مَنْ زع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيءٌ» وله نفقتة» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي”' وحسّنه. ولأنه أمكن رَدٌّ المغخصوب 


9407 وأبو داود في البيوع» باب "الا» حديث‎ :)١51/5 775 /7( أحمد‎ )١( 
251١ والترمذي في الأحكامء باب 79: حديث 1753: وفي العلل الكبير ص/‎ 
215757 حديث‎ :١1 حديث /ا79. وأخرجه - أيضاً  ابن ماجه في الرهون» باب‎ 
والطيالسي‎ :145 ٠1416 ويحيى بن آدم في الخراج ص/ 9 954» حديث‎ 
وأبو عبيد في الأموال ص/ 775 حديث 8٠لاء وابن أبي‎ »45٠0 ص/ 179 ؛ حديث‎ 
ءا٠١هال وابن زنجويه في الأموال (؟/٠554) حديث‎ »)5١19/1١5 »45/1( شيبة‎ 
- 55517 وفي شرح مشكل الآثار (97/190) حديث‎ »)١١8 :»1١1/5( والطحاوي‎ 
:)1774/5( والطبراني في الكبير (5/ 85؟) حديث /"147ء وابن عدي‎ :»:65 
والبيهقي (177/7)» وفي معرفة السئن والآثار‎ 2/51 /٠( والإسماعيلي في معجمه‎ 
وابن الجوزي في التحقيق (/1؟) حديث لا65اء من طريق‎ »)55١0-789/4( 
. شريك» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عطاء بن أبي رباحء عن رافع‎ 
وأخرجه ابن عدي (5/ 1774)» من طريق حجاج بن محمدء عن شريك» عن أبي‎ 
. إسحاق» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن عطاء» عن رافع‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا‎ 
الوجه من حديث شريك بن عبدالله» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛‎ 
وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هو‎ 
. حديث حسنء وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك‎ 
- قال ابن عدي: وهذا يعرف بشريك بهذا الإسناد» كنت أظن أن عطاء عن رافع بن‎ 
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خديج مرسل» حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل . وقال ابن أبي حاتم 
في المراسيل ص/ ١158‏ : سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج . 

قال البيهقي: هو مرسلء قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع؛ لأنه لم 
يلق عطاء رافعاً . 

وقال الخطابي في معالم السئن (47/7): هذا حديث لا يثبت عند أهل المعرفة 
بالحديث» وحدثني الحسن بن يحيى» عن موسى بن هارون الحمالء أنه كان ينكر 
هذا الحديث ويضعفهء ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك؛ ولا عن عطاء 
غير أبي إسحاق» وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئء وضعفه البخاري أيضاء 
وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق؛ وشريك يهم كثيراً أو أحيانآًء ويشبه أن 
يكون معناه ‏ لو صح وثبت على العقوبة» والحرمان للغاصبء والزرع في قول عامة 
الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من ماله وتكوّن معهء وعلى الزارع كراء الأرض» 
غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائمآ قهو لصاحب الأرضء فأما إذا 
حصد فإنما يكون له الأجرة. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن 
حنبل وسئل عن حديث رافع فقال: عن رافع ألوان» ولكن أبا إسحاق زاد فيه: زرع 
بغير إذنه» وليس غيره يذكر هذا الحرف. 

وتعقبه ابن القيم في تهذيب السئن (0/ 15) فقال: «وليس مع من ضعف الحديث 
حجة» فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم» وقد 
حسنه إمام المحدثين أبو عبدالله البخاري» والترمذي بعدهء وذكره أبو داود ولم 
يضعفه: فهو حسن عندهء واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد» وقد تقدم شاهده من 
حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي كلع 
أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته» وقال فيه لأصحاب الأرض: 
خذوا زرعكم. فجعله زرعآ لهم؛ لأنه تولد من منفعة أرضهم»ء فتولده في الأرض 
كتولد الجئين في بطن أمهء ولو غصب رجل فحلاً» فأنزاه على ناقته» أو رمكته لكان 
الولّدالضاحت الأنى دون صاحب: الفحل : لأنه:إنجا يكوة جيزانا من حرفهان. رمت 
الأب لما لم يكن له قيمة» أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقايل بالعوضء ولما 
كان البذر مالاً متقومآ رد على صاحبه قيمتهء ولم يذهب عليه باطلآء وجعل الزرع 
لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه [كذا في المطبوع» - 
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إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قُرب من الزمان» فلم يجز 
إتلاقن كبا لو قصب سقكةء فحمل قيها تحاعه » وامضلها لجّة البسرة له 
يُجبر على إلقائه» فكذا هئاء صيانة للمال عن التلف» وفارق الشجر 


لطول مدته . 
وجل وف : «ليسّ لعرقٍ ظالم حقٌّ”' محمولٌ عليه؛ لأن حديثنا في 
الزرع» فيحصل الجمع بينهما. 


و(يُخْيّر) مالك الأرض (بين تَرْكه) أي: الزرع (إلى الحصاد 
بأجرته) أي : أجرة مثله» وأرش نقصها إن نقصت (وبين أخذه بنفقته) لأن 
كل واحد منهما يحصّل به غرضه» فملك الخيرة بينهما تحصيلاً لغرضه 
(فيرد) المالك - إن اختار أخذ الزرع ‏ للغاصب (مثل البَدّرء وعوض 
لواحقه.» من حرث وسقي » وغيرهما) لقوله يِه في الحديث: السابق : 
«ولهُ نفقتّة» قال الإمام”"©: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحساناً على 
خلاف القياس. وظاهره: ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه؛ لأن 


- وصوابه: «أمّته؛]ء ورمكتهء وناقتهء فهذا محض القياس» لو لم يأت فيه حديث» 
فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله ‏ وقد تأيد بالقياس 
الصحيح ‏ من حجج الشريعة . 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه )41/5/١(‏ عن حديث ظهير: وهذا يقوي 
حديث شريك . 

.)١( تعليق رقم‎ )5١5 /9( تقدم تخريجه‎ )١( 

() العدة لأبي يعلى :»)١15١5/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (80/5)» والمغني 
(7078/0). والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24)1١78/١5(‏ وبدائع الفوائد 
.)١14/4(‏ وانظر: مسائل الكوسج (87/7؟1) رقم 1857» ومسائل أبي داود 
ص/ ,٠٠١‏ وكتاب الروايتين والوجهين »)57١/١(‏ والجامع الصغير ص/ »18١‏ 
والتمام (؟/ 078 . 
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العمل متقوّم استهلك لمصلحة الزرع» فوجب رد عوضه؛ كما لو استأجر 
من عَمِله . وهذا أحد احتمالين ذكرهما الحارثي. 

(ولا أجرة) على الغاصب في الأرض المغصوية» إذا اختار المالك 
أخذ الزرع بنفقته (لمدة مكثه) أي: الزرع (في الأرض) المخصوبة؛ لأن 
منافع الأرض في هذه الملدة عادت إلى المالك ؛ فلم يستتحقٌّ عوضها على غيره . 

(ويُزَكيه) أي: الزرع (ربٌ الأرضء إن أخذه قبل وجوب الزكاة) 
بأن تملكه قبل اشتداده؛ لوجوبها وهو في ملكه (و)إن تملّكه (بعده) أي : 
بعنا الوجوبء يآن تملكه بعد الاشعناد» افركاته ل(علن 'الغاصب) لاذه 
المالك وقت وجويهاء صكّحه في «الإنصاف». قال في «تصحيح 
الفروع»: وهذا الصحيحء وقواعد المذهب تقتضيه. والوجه الثاني: 
كيه آخذهء وهو مقتضى النصوصء وهو اختيار الخرقي» وأبي بكرء 
وابن أبي موسى» والحارثي وغيرهم؛ لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله 
لرب الأرضء ولكن المذهب الأول. انتهى. ومقتضى كلامه في 
«التنقيح» و«المنتهى» في الزكاة: أن المذهب الثاني» وإن قلنا: الملك 
للغاصب إلى أخذه» ويفرق بين رب الأرض والمشتري بأن رب الأرض 
يتملّكه يتفقته» فملكه استند إلى أول وجودهء بخلاف المشتري . 

(وإن عَرَسَها) أي: الأرض المغصوبة (الغاصب. أو بنى فيها 
ولو) كان الغاصب (شريكاً) في الأرض المغصوبة (أو فعله) أي: 
غرسء أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك (من غير غصبء بلا إذن) 
رب الأرض (أخذ) أي: ألزم (بقلع غراسهء وقلع (بنائه) إذا طالبه 
ربةٌ الأرض يذلك؛ لقوله يك: «ليس لعِرْقٍ ظالم اك دوو 


(1) (هوعلى وصف العرق بالظلمء لا على الإضافة؛ قاله الحارثي) ش . 
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الترمذي”' وحسّنه . وفي رواية أبي داود والدارقطني من حديث عروة بن 
الزبير قال: «ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديثٌ: أنَّ رجلين اختصما 
إلى النبيّ كله غرسَ أحدهما نخلاً في أرض الآخرء بياب 
الأرض بأرضهء وأمرّ صاحب النخل أن يُخْرج نخلهُ منهاء فلقد رأيتها 
وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس» وإنها لنخلٌ عم0”" . 

قال أحمد”" : العم الطوال. 

(أخد العاسي اها بلسوية الأرقى» وأركن نغصضيا) أنه 
ضرر حصل بفعله» فلزمه إزالته كغيره. 

(و)عليه (أجرتها) أي: أجرة مثل الأرض مدة احتباسها؛ لأن 
منافعها ذهبت تحت يله العادية» فكان عليه عوضها كالأعيان. 

(ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب) بأن كان فيه لَبنٌ أو آجرٌء 
أو ضرب منه لين أو آجرّاء وبنى به فيه (ف) عليه (أجرثُها مبنية) لأن البناء 
والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض» ولا أجرة للغاصب لبنائه (وإلا) 
تكن آلات البناء من المغصوب» بل كانت الآلات للغاصبء» فعليه 
(أجرتها غير مبنية) لأنه إنماغصب الأرض وحدهاء وأما بناؤه بآلاته فله. 

(فلو أجرها) أي : أجر الغاصب الأرض المغصوبة المبنية بآلاته مع 
ما بها من بناء (فالأجرة) المستقرة على المستأجر (لهما) أي : مشتركة بين 
رب الأرض ورب البناء (بقَدْر قيمتيهما) أي : قيمتي منفعتيهماء فينظر : 
كم أجرة الأرض مبنية» ثم أجرتها خالية؟ فما بينهما فهو أجرة البناءء 


(1) في الأحكام؛ باب 4"اء حديث 1157/8 » وتقدم تخريجه )1١7/9(‏ تعليق رقم )1١(‏ . 
(1) تقدم تخريجه (/ )7٠١5‏ إكمال تعليق رقم )١(‏ فقرة (ج). 
إفر4ة المبدع (5/ لا5١‏ -198). وانظر: التهاية (7/ 09”01). 
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فيوزع ما يؤخذ من المستأجر على أجرة الأرضء» وأجرة البناء»ء فيختص 
كل واحد بأجرة ما له. 

(ولو جصّصَ الغاصبٌ الدارً) ونحوها (أو زوّقهاء فحكمها كالبناء) 
لأنه شغل ملك غيره بما لا حرمة له. 

(ولو غصب) إنسان (أرضاً وغراساً من شخص واحدء فَكَرّسه 
فيهاء فالكل لمالك الأرض) ولا شيء للغاصب في نظير فعلهء لتعديه به 
(فإن طالبه) أي :«الغاصت. (ريها بقلعه أ ي: الغراس (وله في قلعه غرضٌ 
صحيح» أجبر) الغاصب (عليه) لأنه فوت على المالك غرضاً مقصوداً 
بالأرض» فأوخذ”'' بإعادتها إلى ما كانت عليه (وعليه) أي: الغاصب 
- وفي نسخة: «وعلى» ‏ (تسوية الأرض» و)أرش (نقصهاء و)أرش 
(نقص الغراس) لحصوله بتعديه. 

(وإن لم يكن) للمالك (في قَلْعِهِ غرضٌ صحيحٌ» لم يُجبر) الغاصب 
على القلع؛ لأنه سَفَه. 

(وإن أراد الغاصبُ قَلْعه) أي: قلع الغراس» أو البناء (ابتداء) من 
غير طلب من المالك (فله مَنْعُْ) من القلع؛ لأنهما ملكهء فليس لغيره 
التصرّف عليه بغير إذنه . 

(ويلزمه) أي: الغاصب (أجرته) أي : المغصوبء إذا بناه اي 
عامط لني 00 اناد والأرقى يلاك اريوقا وتقدء”"©) 

وإن غصب أرضاً لرجل» وغرساً من آخرء وغرسه في الأرض» ثم 
وقع النزاع في مؤنة القلع» فكما لو حمل السيل غرساً إلى أرض آخر 


)١(‏ فى «ذ»: «فأخذ» وهو الصواب. 
)١(‏ في الصفحة السابقة. 
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فتبت فيهاء على ما تقدم في العارية''©. وهذا معنى كلام المجد: فإذا 
قلنا: ليس له قَلْعُهِ مجانآء وغرم أرش النقصء رجع رَبِهٌالأرض به على 
الغاصب؛ لأنه تسبّب في غرمهء وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر 
الغير» هل له تبقيته بأجرة أو مجاناً؟ على وجهينء فإذا قلنا: لا أجرة» 
فهى على الغاصب. وعلى الوجه الآخر: تكون على صاحبه. هذا 

(ورَطبة ونحوها) كنعناع ويُقولٍ مما يُجَرٌ مرّة بعد أخرى» أو يتكرّر 
حملهء كقثاء وباذنجان (كزرع فيما تقدّم) في أن رب الأرض إذا أدركه 
قائماء له أن يتملّكه بنفقته؛ لأنه ليس له أصلٌّ قويٌء أشبه الحنطة 
والشعير (لا كغرس) أي : ليس حكمه حكم الغرس . 

وإذا غصب الأرضّ فغرسها وأثمرت» فأدركها ريّها بعد أخذ 
الغاصبء» فهي له. وكذا لو أدركها والثمرة عليها؛ لأنها ثمرة شجره»ء 
فكانت له كأغصانتها؛ قدّمه في «المغني»؛ و«الشرح». و«الفائق», 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«ابن رزين»» و«المبدع», 
وصحكّحه الحارثي. قال: والقياس على الزرع و 
كالزرع؛ إن أدركها قبل الجذاذ أخذهاء وعليه النفقة. واختاره القاضي . 

(ولو أراد مالك الأرض) المغصوبة (أَخدَ البناءٍِ والغراس) من 
الغامِبب (مجاتاء أو) أراد أخذهما (نالقيمة: وأيى.فالكة) أن + الغراس 
أو البناء» الإعطاء (لم يكن له) أي : مالك الأرض (ذلك) لأنه عين مال 
1410 خا اناضة > 


(؟) انظر: المغني (7/ 775): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .)١110/16(‏ وروى 
الكوسج عن الإمام أحمد مسألة مثلها في البناء (5/ /5741؟) رقم 1857 : «قال أحمد: 
«وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به» فأحب إلي أن يعطيه النفقة» ولا يقلع بناءه» . 
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الغاصب. فلم يملك رب الأرض أَخْدّه كما لو وضع فيها أثاثاً أو نحوه. 
وقال المجد في «شرحه»: لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته 
مقلوعاً؛ إذا كانت الأرض تنقص بقلعه . 

(وإن اتفقا) أي: مالك الأرض ومالك الغراسء أو البناء (على 
تعويضه) أي : على أن يعوض ربهُ الأرض ربة الغراس» أو البناء (عنهء 
جاز) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن وهب الغاصبٌ الغراسَ والبناء لمالك الأرضء ليتخلّص) 
الغاصب (من قلعهء فقبله المالكُ. جاز) لتراضيهما (وإن أبى) مالك 
الأرض (قبوله) أي : الغراس أو البناء» من الغاصب (وكان) لرب الأرض 
(في قَلعه غرضٌ صحيحٌ. لم يُجبر) ربهٌ الأرض (على قبوله) من 
الغاصب؛ لأنه يفوت غرضه الصحيحء فإن لم يكن في قَلْعه غرضٌ 
صحيح» ففيه احتمالان»؛ أحدهما: أنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه؛ 
لأنه سَفَت وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره. والثاني : لا؛ لأنه عقد يُعتبر له 
الرضاء فلم يُجبر عليه كالبيع . قال في «الإنصاف»: الأولى ألا يُجبر. 

(وإن أخذ) الغاصبٌء أو غيرّه (ترات أرض) بغير إذن ربها (فضربه 
لبنآًء رده) لأنه عين مال رب الأرض (ولا شيء له) في نظير عمله لتعديه 
بد"لإقة أن يبحمل ) الخاصب لاقي يا لها آي + للقامب (قلنا أن يل 
أي : اللبن (ويأخذ تبته) قال الحارئي: لكن عليه ضمان اللين؛ لأنه قد 
تمحض للمالك ملكاً (إن كان يحصّل منه شيء) لأنه عين 7 وإن لم 
يكن يحصل منهء فليس له حله بغير إذن ربه» لأنه تصرّف في مال الغير 
لغير حاجة (وإن طالبه المالك بِحَلّه) أي : اللين (لزمه) أي : الغاصب حله 
(إن كان فيه) أي : الحل (غرضٌ صحيح) وإلا؛ فلا؛ لأنه سَفة. 
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(وإن جعله) أي: التراب بعد ضَرْبه (آجرأ) وهو اللين المشوي (أو 
قخاراً) بفتح الفاء (لزمه) أي الغاصب (ردّه) للمالك (ولا أَجْر له لعمله) 
لأنه عدوان (وليس له) أي: الغاصب (كشره) أي: الآجرء أو الفَخّار 
(ولا للمالك إجباره عليه) أي : الكسر؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة . 

(وإن غصب) إنسان (قَصِيلاً0'') أو مهراء ونحوه (فأدخله دار 
فكَبّْرء وتعدّر خروجه بدون نقض الباب» أو) غصب (خشبة» وأدخلها 
داره» ثم بنى الباب ضيقاً) بحيث (لا تخرج) الخشبة (إلا بنقضهء وجب 
نقضه) أي: الباب» لضرورة وجوب الرّدٌ (ورد القصيل والخشبة) 
لربهماء ولاشيء على ربهما؛ لأن المتعدي أولى بالضرر. 

(وإن كان حصوله) أي: الفصيل (في الدّار من غير تفريط من 
صائحبها) بأن دخل الفصيل بنفسهء أو أذخلة رية (نقضٌ الباب: وضماتة 
على صاحب الفصيل) لأنه لتحصيل ماله فيغرم مالكه أرش نقض البناء 

(وأما الخشبة) إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها (فإن 
كان كسرها أكثر ضرراً من نقض الباب) بأن تنقص قيمتها بالكسر أكثر من 
أَرْشُ نقضه وإصلاحه (فكالفّصيل) فينقض الباب» ويغرم صاحبها أرش 
نقضه وإصلاحه (وإن كان) كسرها (أقل) ضرراً (كُسرت) ولا شيء على 
صاحب الدار؛ لعدم عدوانه. 

(وإن كان حصوله) أي: ما ذكر من المّصيل أو الخشبة (في الدار 
بعدوان من صاحبهء كمن غصب داراء وأدخلها قصيلاً أو خشبةء أو 


)١(‏ الفصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس المحيط ص/ .٠١57‏ مادة 
«فصل). 
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تعدّى على إنسان. فأدخل داره فرساً ونحوها) بغير إذنه (كسرت الخشبة» 
ودُبح الحيوان) المأكول (وإن زاد ضرره على نقض البناء) لأن ربه هو 
الذي أدخل الضرر على نفسه يعدوانه . 

وإن كان الحاصل من ذوات التركيب» كالتوابيت والأسرّة» 
فكذلك؛ إن ذَتّط مالك الدارء نقض الباب من غير أرش» وإن ذَدَط 
مالكهء فكك التركيب. 

(وإن باع) إنسان (داراً وفيها ما يعسر إخراجهء كخوابي) غير 
مدفونة (وخزائن) غير مسمورة؛ لما تقدم في البيع”'": أنه يتناول المتصل 
بها (أو حيوان» وكان نقض الباب أقل ضرراً من بقاء ذلك في الدارء أو) 
من (تفصيله) أي: ما يتأتى تفصيلهء كخزائن (و)من (ذبح الحيوان) 
المأكول (نْقضّ) الباب (وكان) أرش نقضه و(إصلاحه على البائع) لأنه 
لتخليص ماله. وكذا لو باع داره وله فيها أسرّة» وتعذّر الإخراج 
والتفكيك . 

(وإن كان) نقض الباب (أكثر ضرراً) من بقاء ذلك في الدار» ومن 
تفصيلهء وذبح الحيوان (لم يُنْقَض) الباب؛ لعدم فائدته (ويصطلحان 
على ذلك» بأن يشتريه مشتري الدارء وغير ذلك) بأن يهبه له البائع 
ونحوهء هذا اختيار الموفق. وقال القاضي وابن عقيل»ء وصاحب 
«التلخيص» وغيرهم : ينقض الباب؛ وعلى البائع ضمان النقض . 

(وإن غصب لوحاء فرقع به سفينة؛ لم يُقلّعء وهي) أي: السفينة 
(في النّجةء حتى تخرج) السفينة (منها) أي: النّجّة (وترسى» إن خيف 
عليها) الغرق (بقلعه) لأن في قلعه إفساداً لمال الغير» مع إمكان رَدٌ الحق 


(0) زملاه -حمه). 
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إلى مستحقه بعد زمن يسير بدونه (ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصبء أو 
لم يكن فيها ذو روح مُحترّم) خلافاً لأبي الخطاب؛ لأنه أمكن رد 
المغصوب من غير إتلاف» كما لو كان فيها مال غيره. 

(وعليه) أي: الغاصب (أجرته) أي: اللوح (إليه) أي: إلى رَدّمء 
لذهاب منافعه بيده» وأرش نقصه إن نقص . 

(وإن كان) اللوح (في أعلاها) أي: السفينة» بحيث (لا تغرق 
بقلعه. لزمه قَلّْعه) ورَدُه لربه» كما لو كانت بالساحل (ولصاحب اللوح 
طلب قيمتهء حيث تأخّر القلع) لكونها في اللّجَّة وخيف غرقهاء للحيلولة 
(فإذا أمكن رَدَ اللوح) إلى ربّه (استرجعهء ورد القيمة) لزوال الحيلولة» 
وعلى الغاصب الأجرة إلى حين يَذْله القيمة فقطء ولا يملكه ببذلهاء بل 
يملكها ربه. 

(وإن غصب خيطأء فخاط به جرح حيوان مُحترّم) من آدمي» أو 
غيره (وخيف من قَّلعه) أي: الخيط (ضرر آدمي) لم يقلع» وعليه قيمته 
(أو) خيف من قلعه (تَلَف غيره) أي: الآدمي (فعليه) أي: الغاصب 
(قيمته) أي : الخيط ؛ لأنه تَعذَّر رَدٌ الحق إلى مستحقه» فوجب رد بدله» 
وهو القيمة» ولا يلزمه القلع؛ لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال. 
وكذالوشدّ بالمغصوب جرح اًيئغب” دمه؛ أوجبر به نحو ساق مكسور. 

(وغير المحترم) مبتدأ خبره (كالمرتدء والحربي. والكلب 
العقورء والخنزير) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رذه؛ 


)١(‏ في «ذ2: اليشخب» بدل (يقغب»» وتقثعّيت لثته بالدم : سالت» وشخبت أوداج القتيل 
دماً: جرت وسالت . القَا المتحيط ضص/”57: ماذة (ثغب)» والمضياح الى 
جر موس ص 5 باح المئ 

ص/ ١7‏ 5» مادة (شخب). 
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لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة» أشبه ما لو خاط به ثوباً. 

(وإن كان) الحيوان (مأكولاً) وخاط جرحه بالخيط المغصوب» 
وهو ملك (للغاصب» ذبح) الحيوان» ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن 
الخيطء أو لم يكن معداً لأكل: كالخيل (ولزمه) أي: الغاصب (ردّه) 
أي : الخيطء لربه؛ لأنه متمكن من رَدّه بذبح الحيوان والانتفاع بلحمهء 
ولا أثر لتضرّره بذلك؛ لتعديه. 

(وإن كان) الحيوان الذي خيط جرحه مُحترّماً (غير مأكول. ردٌ) 
الغاصب (قيمة الخيط) لأن حرمة الحيوان آكد» كما سبق . 

(وإن مات الحيوان) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب (لزمه) 
أي : الغاصب (رده) أي: الخيط» لربه؛ لزوال حرمة الحيوان بموته (إلا 
أن يكون آدمياً معصوماً» فيرد القيمة) أي : قيمة الخيط ؛ لأن حرمة الآدمي 
ميتاً كحرمته حيّاً. 

(وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة؛ فحكمها حكم الخيط) الذي 
خاط به جرحهاء على ما سبق تفصيله . 

(ولو ابتلعت شاثّةُ) أي : شاة إنسان (ونحوها) أي : الشاة من كل ما 
يؤكل (جوهرة آخر غيرٌ مغصوبة» وتوقّف إخراجُها) أي: الجوهرة (على 
َبْحجها) أي: الشاة ونحوها (دُببحت» بقيد كون الذبح أقل ضرراً) من 
الضرر الحاصل بتركها (قاله الموفق وغيره. وقال الحارثي: واختار 
الأمحائة غك القيد) كوخ الذي أفن شور على ها 32 في مفله. 

(وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح) لأنه لتخليص ماله (إلا 
أن يُقرّط مالك الشاة بكون يده عليهاء فلا شيء له) مما نقصه الذبح 
(لتفريطه . 
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ولو أدخلت البهيمة رأسها في قِدْرٍ ونحوه؛ ولم يمكن إخراجه) 
أي : الرأس (إلا بذيحهاء وهي) أي: البهيمة (مأكولة» فقال الأكثرون) 
منهم القاضي وابن عقيل (إن كان) دخول رأسها (لا بتفريط من أحدء 
كُسِر القذر) لردٌ ما حصل فيه بغير عدوان لربه (ووجب الأرش على مالك 
البهيمة) لأنه لتخليص ماله . 

(وإن كان) دخول رأسها (بتفريط مالكهاء بأن أدخل رأسها بيده) 
في نحو القدر (أو كانت يده عليها) حال الدخول (ونحوه؛ دُبحت من غير 
ضمان) على رب الإناء؛ لأن التفريط من جهته؛ فهو أُولئ بالضرر ممن 
لم يُقررّط . 

(وإن كانت) الفعلة (بتفريط مالك القذرء بأن أدخله بيده أو 
ألقاها) أي : القذر (في الطريق» كُسرت) القدر أو نحوها (ولا أرش) لها 
على ونث الاة وتحوما؟ لأن المقلاطبأولى بالضيرنء “وقال: الموقق 
والشارح : يُعتبر أقل الضررين» فإن كان الكسر هو الأقل» تعيّن؛ وإلا؛ 
ذبح» والعكس كذلك. ثم قال: من أيهما كان التفريط فالضمان عليه. 
وإن لم يحصل تفريط من واحد منهماء فالضمان على صاحب البهيمة إن 
كسر القدرء وإن ذبحت البهيمة» فالضمان على صاحب القدر. 

(ولو قال من عليه الضمان: أنا أنلف مالي ولا أغرم شيئاً للآخرء 
كان له ذلك) لأنه رضي بإضرار نفسه. 

(وإن كانت) البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر (غير 
مأكولة: كُسرت القدرء ولا تُقتل البهيمة بحال) ويحرْم تَرْكَ الحال على ما 
هو عليه لما فيه من تعذيب الحيوان. 
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(ولو اتفقا على القتل لم يمكّنا) منه؛ لأنه كلِ: «نهى عن ذبح 
الحيوانٍ لغير مأكلّة»”" . 

(ومن وقع في) نحو (مَحُبرته دينارٌ ونحوه) كجوهرة (لغيره» بتفريط 
صاحبها) أي : المْبرة (فلم يخرج) الدينار منها (كييرت مجّاناً) أي : ولا 
شيء على رب الدينار لرَبٌ المخبرة؛ لأنه المفرّط . 

(وإن لم يفوّط) رب المخبرة (خُيّر ربٌ الدينار) فرّطء أو لم يفرّط 
(بين تركه فيها) إلى أن تنكسر (وبين كشرهاء وعليه قيمتها) لأنه لتخليص 
ماله (فإن بذل ريّهها بدلهء وجب قبوله) ولم يجز له كسرها؛ لأنه بذل له ما 
لا يتفاوت به حقه» دفعاً للضرر عنه» فلزمه قبولهء لما فيه من الجمع بين 
الحقين (فإن بادر) ربهٌ الدينار (فكسر) المخبرة (عدواناًء لم يلزمه أكثر 


)4٠57/5( لم نقف على من رواه مرفوعاً بهذا اللفظء وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
بلفظ: «نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة». وقال: غريب. وجاء في وصية أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان» حين بعثه إلى الشام: «ولا تعقرن شاة»‎ 
ولا بعيرآء إلا لمأكلة». وتقدم تخريجه (7/ 17) تعليق رقم (5). وأخرج أبو داود في‎ 
25784 حديث‎ )١909/75( وسعيد بن منصور‎ 27١7 المراسيل ص/7175.» حديث‎ 
عن عمرو بن عبدالرحمن» عن القاسم مولى عبدالرحمن؛ قال: استأذن رجل من‎ 
أصحاب رسول الله كخِ في الغزوء وفيه: ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها حاجة؛ واتق‎ 
أذى المؤمن.‎ 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 58) ردّا على الإشبيلي: وأظن أبا محمد‎ 
نقل من نسخة كان قد سقط منها إسناده» ويحسب ذلك لم يجعل له عيباً سوى‎ 
الإرسال والانقطاع» فأمًا مَنْ وتف على إستناده إلى القاسم: فسيعلم أنَّ فيه مجهولاً»‎ 
. لا يصح الحديث من أجله ولو اتصل‎ 
عمرو بن عبدالرحمن لا تعرف حالهء إلا أن أيا محمد قد‎ :)71١5 وقال أيضاً (؟/‎ 
قال: إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم» فاتضح في ذلك عذره من وجه.‎ 
. )08 /7( والتلخيص الحبير‎ »)5 ٠7 /7( وانظر: نصب الراية‎ 
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من قيمتها) كسائر المتلفات. 

(وإن كان السقوط لا بفعل أحدٍء بأن سقط من مكانء أو ألقاه طائر 
أو هرّء وجب الكسرء وعلى رَبّ الدينار الأرش) أي: أرش ما نقص 
بالكسر؛ لأنه لتخليص ماله. 

(فإن كانت المّخبرة ثمينة) أي : غالية الثمن (وامتنع رب الدينار من 
ضمانها في مقابلة الدينار» فيال له: إِنْ شعت أن تأخذ) دينارك (فاغرم) 
أرش كسرها (وإلا) تشاء أن تأخذه (فاترك) الدينار حتى تنكسر (ولا شيء 
لك) بدله. 

(ولو غصب) إنسان (الدينار) أو نحوه (فألقاه”'' في مُخبرة آخر) أو 
نحوهاء من كل إناء ضيق الرأس (أو سقط) الدينار (فيها) أي: المحبرة 
(بغير فعله) أي: الغاصب (تعيّن الكسر) لرَدَّ عين المال المغصوب» من 
غير إضاعة مال (وعلى الغاصب ضمانهاء إلا أن يزيد ضرر الكسر على 
التبقية» فيسقط) الكسر (ويجب على الغاصب ضمان الدينار) فيعطي رب 
الدينار بدله» ولا تكسر؛ لأن في كسرها إذاً إضاعة للمالء وهي منهي 
عنهاء ولو بادر ربِةٌ الدينار وكسرهاء لم يلزمه إلا قيمتهاء وجهآ واحداً؛ 
قاله في «الإنصاف» وغيره. 


نصل 
(وإن زاد المغصوب) بيد الغاصبء أو غيره (لزمه رَدّه بزيادته 
متصلة كانت؛ كالسّمن» وتعلّم صنعة» أو منفصلة؛ كالولد) من بهيمة» 
وكذا من أَمَ إلا أن يكون جاهلاً» فهو حُرٌ ويفديه بقيمته يوم الولادة» 


. في اح» ومتن الإقناع (1/ 01/5): «وألقاه؛»‎ )١( 
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حنة 


ويأتي (والكسب) لأنه من نماء المغصوبء وهو لمالكهء فلزمه ركه 
كالأصل . 

(ولو غصب جارحاً) فصاد به (أو قوساً) أو سهماً؛ قاله في 
«المغني (فصاد) الغاصبء أو غيره (بهء أو) غصب (شبكة”'؛ أو 
شَرَكاّء فأمسك) الشَّرَّكُّء أو الشبكةٌ (شيئاء أو) غصب (فرساًء فصاد 
عليه؛ أو عَنِمَ فهو لمالكه) أي: فالصيد في الكل وعْنّم الفرس» لمالك 
الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس؛ لأن ذلك كله يسبب ملكهء 
فكان له» كما لوغصب عبداً فصاد. 

(ولا أجرة له) أي: لا يلزم الغاصب أجرة للجارح»ء أو القوس» أو 
لشبكة» أو الشرك» أو الفرس (مدة اصطياده) وغزو الفرس؛ لأن منافع 
المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك» فلم يستحق عوضها 
علىغيره؛ كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوية» فأخذ المالك الزرع 
بنفقته» وكذا لو غصب عبداء فصاد أو كسبء فهو لسيده» ولا أجرة 
للعبد على الغاصب في مدة كَسْبِهِ وصيده؛ لما تقدم . 

وإذا غصب كلباً وصاد به ففي «التلخيص»: هو للغاصب . 

(وإن غصب ينجلاًء فقطع) الغاصب أو غيره (به خشباًء أو 
حشيشاًء فهو) أي: الخشب أو الحشيش (للغاصب) لحصول الفعل منه 
(كالحبل) المغصوب (يربط به) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه» 
وكما لو غصب سيفآء فقاتل به» وغينم . 

(وإن غصب ثوباًء فقَصّره) الغاصب بنفسهء أو بأجرة (أو) غصب 


(غزلاً فنسحهء أو) غصب (فضِةٌ أو حديداٌ فضربه إبرٌ أو أواني » أو 


)١(‏ في اح» زيادة: «أو فخاً ونحوه؟. 
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غيرها”''2: أو) غصب (خشباًء فنجره بابأ» أو نحوه) كرفوف (أو) غصب 
(شَاءٌ فذبحهاء وشواها) لزمه رد ذلك وأرش نقصهء ولا شيء له في نظير 
عمله؛ لتعذيه. 

(ودَّبئْحه) أي : الغاصب (إياها) أي : الشاة (لا يحرّمهاء بمعنى أنها 
ليس) هوء أي: الشأنء أن الشاة (صارت كالميتة) لأنها مذكّاة ممن فيه 
أهلية الذكاة (لكن لا يجوز) للغاصب ولا غيره (أكلهاء ولا التصرّف 
فيهاء إلا بإذن مالكها) كسائر الأموال (ويأتي في القطع في السرقة. 

أو) غصب (طينئاًء فضربه لبناً) أو آجِراً (أو فخاراء أو) غصب (حبا 
فطحنه) أو دقيقاً» فعجنه وخبزه» ونحوه (ردًّ ذلك) إلى مالكه؛ لأنه عين 
ماله؛ ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه» فكذا بملك غيره (بزيادته) إن زاد 
(وأرش نقصه) إن نقص؛ لكونه حصل بفعلهء ولا فرق بين نقص العين» 
أو القيمة أو.هما: 

(ولا شيء له) أي: للغاصب» بعمله المؤدّي إلى الزيادة؛ لأنه 
تبوْعٌ في ملك غيره» فلم يستحقٌّ لذلك عوضاء كما لو عَلَىْ زيتا فزادت 
(لكن إن أمكن الردٌ إلى الحالة الأولى؛ كحلي ودراهم. ونحوهما) 
من أوانى من حديد ونحوهء وسكاكين ونعال (فللمالك إجباره) أي: 
اللقاضب (على الإعادة) إلى الحالة الأولى؛ لأن عمل الغاصب فى 
المغصوب مُحَرّمء فمَلّك المالكُ إزالته مع الإمكان»ء وظاهر كلامهم 
هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح. لكن مقتضى ما تقدم: إنما يملك 
إجباره إذا كان فيه غرض صحيح» وجزم به الحارثي . 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (1/ 01/0): «أو غيرهما». 
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(وما لا يمكن) رده إلى حالته الأولى (كالأبواب؛ والفخار 
ونحوهما) كالآجرء والشاة إذا ذبحها وشواهاء والحب إذا طحنه (فليس 
للغاصب إفساده؛ ولا للمالك إجباره عليه) لأنه إضاعةٌ مالٍ بغير منفعة 


وإن غصب أرضاًء فحفر فيها بثرأًء أو شَّقَّ) فيها (نهراً أو نحوه) 
كقناة ودولاب (فلربّها إلزامه بطمّها) أي: البئر ونحوها (إن كان) الطمٌ 
(لغرض صحيح) لعدوانه بالحفر؛ ولأنه يضر بالأرض . 

(وإن أراد الغاصب طُمّهاء فإن كان) الطَّهُ (لغرض صحيحء 
كإسقاط ضمان ما يقع فيها) أي: البثر (أو يكون) الغاصب (قد نقل تُرابها 
إلى ملكهء أو) إلى (ملك غيره؛ أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغهء فله) 
أي: الغاصب (طَْمّها) بترابها حيث يقي» فلو فات بسيل أو ريح ونحوهء 
فله الطّمٌ بغيره من جنسهء لا برمل» أو كناسة ونحوها؛ ذكره الحارثي 
(من غير إذن ربها) تخلصاً من ذلك الضرر. 

(وإن لم يكن له) أي: الغاصب (غرضٌ) صحيحٌ في الطَّمٌ (مثل أن 
يكون) الغاصب (قد وضع التراب في أرض مالكهاء أو) وضعه (في 
موات» وأبرأه) المالك (من ضمان ما يتلف بها) أي: بالبئرء ونحوها 
(وتصح البراءة منه) قال في «المغني» و«الشرح»: لأن الضمان إنما يلزمه 
لوجود التعدي. فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي» فيزول 
الضمان. وليس هذا إبراء عملا" لم يجبء وإنما هو إسقاط للتعدي» 
برضاه به (أو مَنَعَه) المالك (منه) أي : الَّمّ (لم يملك) الغاصب (طمِّها) 


.)585-7؟51١/9(‎ )١( 
في «ذ)»: لامما».‎ )( 
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في هذه الصور؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح ؛ 
ومَنْعُه من الطَّدٌّ رضاً بالحفرء فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف يها . 

(ولو كشط) الغاصب (تراب الأرض) المغصوية (فطالبه المالك 
بردّه وقَرْشِهء لزمه) أي : الغاصب (ذلك) أي: الرد والفرش. وظاهره: 
وإن لم يكن فيه غرض صحيحء وهو أحد وجهين أطلقهما في «المبدع» 
وغيرة : 

(وإن أراده) أي: فرش التراب كما كان (الغاصبٌ» وأباه المالك؛ 
فله) أي : الغاصب (فعله لغرض صحيح.» مثل أن كان) الغاصب (نقله إلى 
ملك نفسهء فيردٌه لينتفع بالمكان؛ أو) كان الغاصب (طرحه في ملك 
غيره» أو في طريق يحتاج إلى تفريغه) أي: ملك غيره» أو الطريق (وإن 
كان) الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه (لا لغرض صحيح. فلا) 
يُمكّن منه بلا إذن المالك؛ لأن فيه تصرّفآ في ملك الغير بغير إذنه» لغير 
حاجة . 

(وإن غصب حباٌ فزرعه» أو) غصب (بيضاء فصار) البيض 
(فراخاً» أو) غصب (نوئٌّ) فغرسه (فصار غرساًء أو) غصب (غصناً) 
فغرسه (فصار شجرة؛ رَدَّه) الغاصب لمالكه؛ لأنه عين مال مالكه (ولا 
شيء له) أي : للغاصب في عمله؛ لأنه تبرّع به . 

(وإن نقص) المخصوب (ولو) كان نقصه (بنبات لحية عبدٍ أمردّ 
أو) كان نقصه ب(لذهاب رائحة مسك. أو قطع ذنب حمار ونحوه) كبغل 
وفرس (ضمن) الغاصب (نقصه) الحاصل قبل رده؛ لأنه ضمان مال من 
غير جناية» فكان الواجب ما نقص» إذ القصد بالضمان جَيْر حق المالك 
بإيجاب قَدْر ما فرت عليه؛ ولأنه لو فات الجميعء لوجبت قيمتهء فإذا 
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فات منه شيء؛ وجب قدره من القيمة» كغير الحيوان. 

ولا يضمن الغاصب ربحاً فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة 
يمكن أن يربح فيها؛ لأنه لا وجود له. 

(ونص) الإمام (أحمد”© في طَيرَةٍ جاءت إلى قوم فازدوجت 
عندهم وفرّخت: أن الفراخ تَبَحْ للأم» ويُردُ على أصحاب الطَيْرة فراخها) 
كولد الأمّة والبهيمة . قال في «المبدع»: ويرجع على ربّها بما أنفقه إن نوى 
الرجوع به وإلا؛ فلا. انتهى . وهو واضح إن تعدّر استئذانه» كماتقده”” . 

(وإن غصب شاةً) أو بقرةء أو بدنة ونحوها (وأنزى عليها قَحْلَه 
فالولد لمالك الأم) كولد الأمّة (ولا أجرة للفحل) لعدم إذن ريّها؛ ولأنه 
لا تصح إجارته لذلك . 

قلت: وكذا لو غصب نخلة» وحصل منها وديٌ”"'» فإنه لمالكها؛ 
لأنه من نمائهاء ككسب العبد وولد الأمّة. 

(وإن غصب فحل غيرهء فأنزاه على شاتهء فالولد له) أي: 
للغاصب (تبعاً للأم» ولا يلزمه أجرة الفحل) لأنه لا تصح إجارته لذلك 
(لكن إن نقص) الفحل بالإنزاءء أو غيره (لزمه) أي: الغاصب (أرش 
نقصه) لتعديه. 


فصسل 
«(وإن نقص) المغصوب بيك الغاصب» أو غيره (لزمه) أي 
الغاصب (ضماته) أي : النتقص (بقيمته) أ ى: النقص» ٠»‏ فيقوّم صحيحاً 


. 5” كتاب الورع عن الإمام أحمد للمروذي ص/‎ )١( 
0م/00).‎ )0( 
.)٠١ /9( هو صغار النخل كما تقدم في‎ )( 
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وناقصآء ويغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية» فكان 
الواجب ما نقصء إذ القصد بالضمان جَيُْ حق المالك بإيجاب قَدْرِ ما 
قوتت عليه؛ ولأنه لو فات الجميع» لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء 
وجب قدره من القيمة (ولو) كان ما نقص (رقيقاً» أو بعضه) بأن عَمِيء 
أو خرس ونحوه» أو ذهبت يده» أو رجله ونحوهماء بنحو أكلة. 

(لا) يضمن ما ذهب من الرقيق (بمُقَدَر من الحُرٌّء كيده) فلا يجب 
فيها نصف القيمة» ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره ‏ أيضاً ‏ (إذا لم 
يَحْنَّ) بالبناء للمفعول (عليه) أي: الرقيق (وإن جُنيَ عليه) أي: الرقيق 
المغصوب» من الغاصبء أو غيره (ضمنه) أي : ضمن الغاصب الذاهب 
بالجناية (بأكثر الأمرين) من أرش نقص قيمة المجني عليه؛ أو دية 
المقطوع ؛ لأن سبب كل واحد منهما وُجِدَء فوجب أكثرهماء ودخل 
الآخر فيه» فإن الجناية واليد وُجدا فيه جميعاء فلو غصب عبداً قيمته 
ألف» فزادت قيمته عنده إلى ألفين» ثم قطع يدهء فصار يساوي ألفآ 
وخمسمائةء كان عليه مع رده ألف» وإن كان القاطع ليده غير 
الغاصب» وقد نقصت قيمته مائتين قَبْلُء وصار بعد القطع يساوي 
أربعمائة» كان على الجاني أربعمائة ؛ لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة» 
وهي حين القطع ثمانمائة؛ وعلى الغاصب مائتان؛ لأنها نقصت من قيمة 
العبد في يده» وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني؛ لأن ما 
وُجد في يده في حكم الموجود منه. 

(ويرجع غاصبٌ عَرِم) الجميع لمالك (على جانٍ بأرش جناية فقط) 
لاستقرار ضمانه عليه؛ لأنه أرش جنايتهء فلا يجب عليه أكثر منهء 
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وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية» ولا يرجع به على أحد؛ لأنه لم 
يضمّنه أكثر مما وجب عليهء ويضمن الغاصب ما بقي من النقصء» ولا 
يرجع به على أحد. 1 

(فإن خصاه) أي: خصى الغاصب أو غيره ‏ العبدٌ المغصوب" 
(ولو زادت قيمته) بالخصاء (أو قطع) الغاصبء أو غيره (منه) أي: 
المغصوب (ما تجب فيه دية كاملة من الحُرٌ) كأنفه. أو ذكرهء أو يديه 
(لزمه ردٌه؛ ورَةٌ قيمته» ولا يملكّه الجاني) لأن المتلف البعض»ء فلا يقف 
ضمانه على زوال الملك. كقطع خصيتي ذكر مُدبّر؛ِ ولأن المضمون هو 
المفوّت» فلا يزول الملك عن غيره بضمانه» كما لو قطع تسع أصابع . 

(وإن كان) المغخغصوب (دابة) ونقصت بجناية» أو غيرها (ضمن) 
الغاصب (ما نقص من قيمتهاء ولو) كان النقص (بتلف إحدى عينيها) 
أي : الدابة» فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوته على المالك» وما 
روى زيد بن ثابت أن النبي كك: «قَضى في عين الدابة بربع قيمتها»”'» 
وروي عن عمر”" ؛ قال في «المبدع»: لا نعرف صحتهء بدليل احتجاج 


:)58 /١1( والعقيلي‎ ء»-)578/٠١‎ ١59 /8( أخرجه قاسم بن أصبغ - كما في المحلى‎ )١( 
والطبراني في الكبير (5/ 1778 ) حديث 1417/8 » من طريق أبي أمية إسماعيل بن يعلى؛ عن‎ 
أبي الزناد» عن عمرو بن وهيب» عن أبيه» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» به.‎ 
. وضعفه ابن حزم لضعف إسماعيل بن يعلى» وجهالة عمرو بن وهيب» وأبيه‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5548/7): رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى»‎ 
. وهو ضعيف‎ 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 580) والدراية (1/ 05): في إسناده أبو أمية بن‎ 
٠ يعلى» وهو ضعيف‎ 

() أخرجه عبدالرزاق (794/9) رقم 54لالااء و(١١/لالا)‏ رقم 1841ء 14415اء 
877 » وسعيد بن منصور (1/ 51 ؛ 55) رقم 61971 1977ء وابن أبي شيبة - 
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أحمد”'' بقول عمر دونه» مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر 
نقصهاء ولو كان تقديراً؛ لوجب في العين نصف الدية» كعين الآدمي . 

(وإن نقصت قيمة العين) المغصوبة (بتغيّر السّعر) بأن نزل السعر؛ 
لذهاب نحو موسم (لم يضمن) الغاصب ما نزل السعر (سواء رُدّت 
العين» أو تلفت) لأن المغصوب لم تنقص عينهء ولا صفتهء فلم يلزمه 
شيء سوى رد المغصوب أو بدلهء والفائت إنما هو رغبات الناس» ولا 
تُقَابَل بشيء. 

(وإن نقصت) قيمة المغصوب (لمرضء ثم عادت) القيمة (يبرئه) 
ردّه؛ ولا شيء عليه (أو ابيضّت عينه) أي: المغصوب من عبدء أو أَمَةٍ 
ثم زال بياضها ونحوه) بأن نسي صنعة» فنقصت قيمته» ثم تعلّمها (ردّه) 
الغاصب (ولم يلزمه شيء) لأن القيمة لم تنقص» فلم يلزمه شيء. 

(وإن استردّه المالك مَعيباً مع الأرشء ثم زال العيب في يد مالكه) 
أي: المغصوب (لم يجب) على مالكه (ردٌ الأرش؛ لاستقراره) أي : 
الأرش (بأخذ العين ناقصة) عن حال غصبهاء نقصا أَنَّر في قيمته . 

(وكذا لو أخذ) المالك (المغصوب) بعد تعيّبه (بغير أرش» ثم 
زال) العيب (في يده) أي : المالك (لم يسقط الأرش) لاستقراره بالرد» 


- (9/دلااء 075”)ء ووكيع في أخبار القضاة :»)١417/1(‏ وابن حزم في المحلى 
»)578/٠١(‏ والبيهقي (45/5 - 48): والدمياطي في كتاب الخيل - كما في 
التلخيص الحبير (/ 05) -. كلهم من طرق عن عمر رضي الله عنه. وقوى بعض 
طرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 08) . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ :)٠٠١‏ رواه البيهقي وقال: منقطع من 
ثلاثة» وضعيف من رابع . 

. )3717/1/7( المغني‎ )١( 


5-9 كتابٍ البيوع - باب الغصب وجناية اليهائم 


بخلاف ما لو برىء قبل رده. 

(وإن زادت) قيمة المغصوب (لمعنىًّ في المغصوب. من كبر 
وسمن» وهزال) عن سمن مفرط (وتعلّم صنعة؛. ونحو ذلك) كزوال 
شجمة وتمل علم لاثم تقصة) الغيمة بزوال ذلك لجن الاب 
(الزيادة) لأنها زادت على ملك مالكهاء فلزم الغاصب ضمانهاء كما لو 
كانت موجودة حال الغصبء. وفارق زيادة السعر؛ لأنها لو كانت 
موجودة حال الغصب لم يضمنهاء والصناعة إن لم تكن من عين 
المغصوب فهي صفة فيه ولذلك يضمنها إذا طُولب بِرّدٌ العين. 

(وإن عاد مثلٌ الزيادة الأولى من جنسهاء مثل أن) غصب عبدآً 
فلسّمنء فزادت قيمتهء ثم نقصت) قيمته (بزوال ذلك) السمن (ثم 
سَمِن فعادت) قيمته كما كانت (لم يضمن) الغاصب (ما نقص) أولاً ثم 
عاد؛ لأن ما ذهب من الزيادة؛ عاد وهو بيدهء أشبه ما لو مرضت؛ 
فنقصت قيمتها؛ ثم برئت؛ فعادت القيمة. 

وكذا لو نسي صنعة» ثم تعلمهاء أو بدلها''': فعادت قيمته كما 
كانت» لم يضمن شيئا . 

(وإن كانت) الزيادة الحاصلة (من غير جنسها) أي: الزيادة 
الذاهبة» مثل إن غصب عبداً قيمته ماثة» فتعلّم صئعة» فصار يساوي 
مائتين» ثم نسيهاء فصار يساوي مائة ثم سَّمِن فصار يساوي مائتين (لم 
يسقط ضمانها) لأنه لم يعد ما ذهب» بخلاف التي قبلها . 

(وإن غصب عبدا) أو أَمّة (مُفْرِطاً في السّمَنْء فهزل. فزادت قيمته) 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1759/5) ما نصه: «لأن الصنائع 
جنس واحد. ا.ه من خط ابن العماد؛ . 
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بذلك (أو لم تنقص) ولم تزد (ردّه) الغاصب (ولا شيء عليه) لأن الشرع 
إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته» ولم يقدر بدله» ولم تنقص 
قيمته» فلم يجب عليه شيء غير رده . 

(وإن نقص المغصوب) قبل رَدّه (نقصاً غير مستقر) بأن يكون سارياآً 
غير واقف (كحتطة ابتلّت وعَفِت) وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة 
يعلم فيها قر أرش نقصها (خُير) مالكها (بين أخذ مثلها'") من مال 
غاصب (وبين تَرْكها) بيد غاصب (حتى يستقر فسادهاء فيأخذهاء 
و)يأخذ (أرش نقصها) لأنه لا يجب له المثل ابتداءً؛ لوجود عين ماله 
ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذاّء وحيث كان 
كذلك» صارت الخيرة إلى المالك؛ لأنه إذا رضي بالتأخير» سقط حقه 
من التعجيل» فيأخذ العين عند استقرار فسادها؛ لأنها ملكه. ويأخذ من 
الغاصب أرش نقصها؛ لأنه حصل تحت يده العادية» أشبه تلف جزء من 
المغضوب . 

وقوله: (فإن استقر) النقص قبل ردٌّ المغصوب (أخذها) أي: 
الحنطة مالكها (و)أخذ (الأرش) لما سبق : ينبغي حمله على ما إذا استقر 
قبل الطلب ؛ لثلا يتكرّر مع الذي قبله . 

(وإن جنى) القن (المغصوب) قبل رده (فعلى الغاصب أرش 
جنايته) لأن جنايته نقص فيه؛ لتعلقها برقبته»ء فكان مضموناً على 
الغاصب؛ كسائر نقصه» سواء في ذلك ما يوجب القصاصء أو المال» 
و(سواء جنى) القَنُ المغصوب (على سيده؛ أو) على (أجنبي) لأن جنايته 
على سيده من جملة جناياتهء فكانت مضمونة على الغاصبء كالجناية 


)1غ( في الح2: «ثمنها» بدل «مثلها» . 
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على الأجنبي» وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي» أو 
سيده؛ لما سبق. ولا يسقط ذلك بردٌ الغاصب له؛ لأن السبب وُجد فى 
يده فلو بيع في الجناية بعد الرَّدّء رجع ربّه على الغاصب ِالقدرِ المأخوذ 
منه؛ لاستقراره عليه . 

(وجنايته) أي : المغصوب (على غاصبه؛ء وعلى ماله هَدْرٌ) لأنها 
جناية لو كانت على أجنبي؛ لوجب أرشها على الغاصبء فلو وجب له 
شيء؛ لوجب على نفسه (إلا في قَوَةِ) لأنه حق تعلّق بنفسهء لا يمكن 
تضمينه لغيره» فاستوفي منه (فلو قتل) المغصوب (عبداً لأحدهما) أي : 
للغاصبء أو غيره من أجنبي». أو''' سيده (عمدآء فله) أي: سيد 
المقتول (قتله به. ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن) لأنه تلف في 
يدهء أشبه ما لو مات بيده . 

(وفي «المستوعب»: من استعان عبد غيره بلا إذن سيده؛ فحكمه) 
أي : المستعين (حكم الغاصب حال اسعكقافة) فيضمن جنايته ونقصه. 
وجزم به في «المبدع»» وكذا في «المنتهى» في الديات . 

(ويضمن) الغاصب (زوائد الغصبء كالثمرة) إذا تلفتء أو 
نقصت (و)ك( الولد إذا ولدته أنه حياًء ثم مات. سواء حملت) به أنه 
(عنده) أي: الغاصب (أو غصبها حاملاً) لأنه مال مخغصوب حصل فى 
يده» فيضمنه بالتلف» كالأصل . ْ 

(وإن ولدته ميتاً من غير جناية» لم يضمنه) إن كان غصبها حاملاً؛ 
لأنه لم تَعْلَم حياته» وإن كانت قد حَمّلت به عنده» وولدته ميتء فكذلك 
عَْنَلِ القاضي» وابن عقيل» وصاحب «التلخيص». وقدمه في «المغني) 


. في «ذ»: الأو من سيده»‎ )١( 
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و«الشرح» و«الفروع» و«الفائق»» وصحّحه في «الإنصاف»» وعند أبي 
الحسين ابن القاضي: يضمنه بقيمته لو كان حيّاً. وقال الموفق ومن 
تبعه : والأول أثم يضمبه وكشن قرمة كه قال في «تصحيح الفروع» عن 
اختيار الموفق: وهو الصواب. ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين» قال 


الحارثي : وهو أقيس . 
(و)إن ولدته ميتآ (بها) أي: بجناية (يضمنه الجاني بعشر قيمة أمّه) 
لما يأتي في الجنايات . 


(وكذا ولد بهيمة) مغصوبةء» حكمه حكم أمّه فيما سبق من 
التفصيل » لكن إذا ولدته ميتاً بيجتاية» فون تسن أ عن 
قيمتهاء كما يأتى فى الجنايات . 


فصل 

(وإن خلط) الغاصب (المغصوب بماله) على وجه يتميز» فقدل سبق 

اق 

الكلام عليه”''. 
وإن كان (على وجه لا يتميز) المغصوب عن غيره (مثل : إن خلط 
حنطة) بمثلها (أو) خلط (دقيقاً) بمثله (أو زيتاً) بمثله (أو تَقّْداً بمثلف 
لزمه) أي: الغاصضب (مثلّه) أي: المغصوب (منه) أي: المختلط من 
المغصوب وغيره؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليهء مع رّدٌ المثل في 
الباقي» فلم ينتقل إلى بدله في الجميع» كما لو غصب صاعاًء فتلف 


(ولا يجوز للغاصب أن يتصرف فى قَدْر ماله منه) بدون إذن 


.)177/9( )١ 
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المغصوب منه؛ لأنها قسمة» فلا تجوز بغير رضا الشريكين . 

(ولا) يجوز أيضآً - للغاصب (إخراج قَذْر الحَرَام منه) أي 
المختلط (بدون إذن المغصوب منه؛ لأنه اشتراك) فلا يقاسم نفسه (لا 
استهلاك) وأنكر الإمام قول من قال: يخرج منه قَدر ما خالطه”', هذا إن 
عرف ربّهء وإلا تَصدّق به عن ربّهء وما بقي حلال» وإن عبر الحرام 
الثلث. 

قال أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس مالهء ويرد الفضل إن 
عرف ريه وإلا تَصِدّق بهء ولا يؤكل عنده شيء» وإن شلك في قَدْرٍ 
مدت عون جيه 1 

(وإن خلطه) أيى: المغصوب (بدونه) من جنسه (أو) خلطه (بخير 
وتاي عذج طاو عاد وك يود نيا لو قل رض عدوي ان 
لآخر) وكان الخلط (على وَجْهِ لا يتميّز) كزيت بشَّيْرجٍ (فهما) أي: مالكا 
المخلوطين (شريكان بِقَدْرِ قيمتيهماء فيباع الجميع» ويدفع إلى كل واحدٍ 
قَدْرَ حَقَه كاختلاطهما من غير غصب) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما 
إلى حقهء فإن نقص المغصوب عن قيمته منفرداً» فعلى الغاصب ضمان 
النقص؛ لأنه حصل بفعلهء وإن خلطه بما لا قيمة له» كزيت بماءء فإن 
أمكن تخليصه كلمي وده وف ا » أو كان يفسدهء فعليه مثله . 

(وإن اختلط درهم) لإنسان (بدرهمين لآخر من غير غصب» 
فتلف) درهمان (اثنان» فما بقي) ‏ وهو درهم ‏ فهو (بينهما نصفين) لأنه 


. في الح24: «خلطه»‎ )١( 
)9157 /7( ؛ 58» ومسائل عبدالله‎ 5٠ (؟) كتاب الورع عن الإمام أحمدء للمروذي ص/‎ 
.1717/4 رقم‎ 
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يحتمل أن يكون التالف الدرهمين» فيختصٌ صاحب الدرهم بهء 
ويحتمل أن يكون التالف درهماً لهذاء ودرهماً لهذاء فيختصٌٌ صاحب 
الدرهمين بالباقى» فتساوياء لا يحتمل غير ذلك» ومالٌ كل واحد منهما 
متميّر قطعآء بخلاف المسائل المتقدّمة» غايته : أنه أبهم علينا؛ ذكره في 
«الإنصاف». 

وقال في «تصحيح الفروع»: قلت: ويحتمل القرعة» وهو أولى؛ 
لأنّا متحقّقون أن الدرهم لواحد منهماء لا يشركه فيه غيره» وقد اشتبه 
عليناء فأخرجناه بالقرعة» كما في نظائره؛ وهو كثيرء ولم أره لأحدٍ من 
الأصحابء فم الله به» فله الحمد. 

(وإن خلطه) أي : المغصوب (بغير جنسه»ء فتراضيا على أن يأخذ) 
المغصوب منه (أكثر من حَقَّهء أو أقلّ) منه (جاز) لأنَّ بدله من غير 
جنسهء فلا تحرم الزيادة بينهما؛ بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديءء 
واتفقا على أن يأخذ أكثرٌ من حَقَّه من الرديء؛ أو دون حَقّه من الجيد؛ لم 
يجز؟ لأنه رباً. 

وإن كان بالعكس» فرضي بأخذ دون حقه من الرديء» أو سمح 
الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد» جاز؛ لأنه لا مقابل للزيادة . 

(وإن غصب ثوباًء فصبعه) الغاصب (بصبّقه أو) غصب (سويقاًء 
فللّه) الغاصب (بزيته» فنقصت قيمتهما) أي: قيمة الثوب والصبغ» أو 
قيمة الزيت والسويق (أو) نقصت (قيمة أحدهماء ضَمِن الغاصب 
النقص) لأنه حصل بتعديهء فضمنهء كما لو أتلف بعضهء وإن كان 
النقص بسبب تغير الأسعار» لم يضمنه. 

(وإن لم تنقص) قيمتهما (ولم تَزِدء أو زادت قيمتهماء فهما) أي: 
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رب الثوب والصبغ» أو رب السويق والزيت (شريكان) في الثوب 
وصبغهء أو السويق وزيته (بِقَدْرِ ملكيهما) فيباع ذلك ويوزع الثمن على 
كدر القيمتين. وكذا لو غصب زيتآء فجعله صابوتاً. 

(وإن زادت قيمة أحدهما) من ثوب» أو صبغ» أو سويقء» أو زيت 
(فالزيادة لصاحبه) يختصنٌ بها؛ لأن الزيادة تب للأصل. هذا إذا كانت 
الزيادة لعلو سعرء فإن حصلت الزيادة بالعمل» فهي بينهما؛ لأن ما عمله 
الغاصب في الي المغصوبة لمالكها حيث كان أثراء وزيادة مال 
الغاصب له؛ قاله في «شرح المنتهى' . 

(وإن أراد أحدُهما) أي: مالك الثوبء أو الغاصب (قَلْمَ الصبغ) 
من الثوب (لم يُجبر الآخر عليه) لأن فيه إتلافآ لملكه . 

(وإن أراد المالك) للثوب (بيع الثوب» فله ذلك) لأنه ملكهء وهو 
عين» وصبغه باق للغاصب (ولو أبى الغاصب) بيع الثوب» فلا يمنع منه 
مالكه؛ لأنه لا حجر له عليه في ملكه . 

(وإن أراد الغاصبٌ بِيعّه) أي: الثوب المصبوغ (لم يُجبر المالك) 
لحديث «َإنّما البيع عن تراض»”" . 

وإن بذل الغاصبٌ لرب الثوب قيمته؛ ليملكه؛ أو بذل ربهٌ الثوب 
قيمة الصبغ للغاصب ليملكه؛ لم يُجير الآخر؛ لأنها معاوضة لا تجوز إلا 
بتراضيهما. وصحكّح الحارثي أن لمالك الثوب تملك الصبغ بقيمته» 
ليتخلّص من الضرر . 

(وإن وهب) الغاصبٌ (الصبعَّ للمالك) للثوب (أو) غصب داراً 
وزوّقهاء ثم وهب (تزويق الدار ونحوهما) للمالك (لزمه) أي : المالك 


)00( تقدم تخريجه (1/ "07 "7) تعليق رقم (5). 
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(قبوله) لأنه صار من صفات العين» فهو كزيادة الصفة في المُسْلَم فيه 
(كنسج غزلٍء وقَضْرِ ثوب» وعمل حديد إبرأء أو سيوفاً ونحوهما) 
كسكاكين» ونعالات» وأواني» و(لا) يلزم المالك إذا غصب منه خشباء 
وجعله بابآء ثم وهبه المساميرء قبوله"'' (هبة مسامير سمّر بها باباً 


مغصوياً) لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس . 

(وإن غصب صبغاًء فصبغ به) الغاصبٌ (ثوبّه» أو) غصب (زيتاًء 
فلت به) الغاصب (سويقهء فهما شريكان بقدر حقَّيهما") في ذلك» 
فيُباعان ويورّع الثمن على قَدْر الحقَّين؛ لأنه بذلك يصل كل منهما لحقّه 
(ويضمن) الغاصب (النقص) إن وجد؛ لحصوله بفعله» ولا شيء له إن 
زاد المغصوب في نظير عمله؟ لتبرّعه به . 

(وإن غصب ثوباً وصبغاً) من واحد (فصبغه به؛ ردّه) الغاصب 
(و)ردّ (أرش نقصه) إن نقص؛ لتعديه به (ولا شىء له في زيادته) يعمله 
فيه ؟ لأنه متبرع به . ْ / 

وإن كانا من اثنين» اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة» وما نقص 
من أحدهماء غرمه الغاصب. 

زان تقض الع قط هر اناي أن المبخ + أل لسن 
سعرهماء لم يضمنه الغاصب» ونقص كل واحد منها من صاحبه . 

وإن أراد أحدهما قَلْمّ الصبغ» لم يُجبر الآخر. 

وكذا لو غصب سويقآ من واحد وزيتاً من آخرء ولنّه به» أو نَشاً 


وعسلا من اثنين» وعقده حلوى. 


)000( في الح“ واذ»: «قبول؟. 
زفق في الح2: «حقهما». 
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(وإنقاء الثوب الدّنس بالصابون) من الغاصب (إن أورث نقصاً) في 
الثوت ا(ضِمته الناصة) 'لعصوله بفخله (وإن زاف القوية (قالويافة 
(للمالك) ولا شيء للغاصب في عمله؛ لتبرّعه به. 

(ولو غصبه) أي: الثوب (نجساًء لم يملك) الغاصب (تطهيره بغير 
إذن) ريه كسائر التصرّفات (وليس للمالك) للثوب (تكليفه) أي: 
الغاصب (به) أي : بتطهيره؛ لأن نجاسته لم تحصل بيده . 

(وإن كان) الثوب حين الغصب (طاهراً فتَحْسَ عنده) أي : الغاصب 
(لم يكن له) أي: الغاصب ( أيضاً ‏ تطهيره بغير إذن) ربه؛ لما سبق 
(وله) أي : المالك (إلزامه) أي: الغاصب (به) أي: بتطهيره؛ لأنه تنس 
تحت يده العادية . 

(وما نقص) من قيمة الثوب بسبب الغسل (فعليه) أي: الغاصب 
(أرشه) لأنه نقص حصل في يده (ولو ردّه) أي: رد الغاصب الثوب 
(نجساًء فمؤنة تطهيره على الغاصب) لأنه كالنقص الحاصل في يده . 


فصل 

(وإن وطىء الغاصبٌ الجارية) المغصوبة (مع العلم بالتحريم) أي: 
تحريم الوطء (فعليه) أي : الغاصب (الحدٌ) أي : حد الزنى؛ لأنها ليست 
زوجة لهء ولا ملك يمين» ولا شبهة تدرأ الحد. 

(وكذا هي) أي: الجارية يلزمها الحدٌ (إن طاوعت) على الزنى 
(وكانت من أهل الحدٌ) بأن كانت مكلّفة غير جاهلة بالتحريم . 

(وعليه) أي: الغاصب بوطتها (مَهُدْ مثّلها) بكرأ إن كانت بكراء 
كما صَرّح به الحارثي» وإلا؛ فتياً (ولو) كانت (مُطاوعة) لأنه حقٌ 
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للسيدء فلا يسقط بمطاوعتهاء كما لو أذنت في قطع يدها (و)على 
الغاصب - أيضاً ‏ (أرش البكارة) التي أزالها؛ لأنه جزء منهاء ولأن كلا 
من المهر والأرش يضمن منفرداء بدليل أنه لو وطئها ثيباً وجب مهرهاء 
ولو”' افتضها بإصبعهء وجب أرش بكارتهاء فكذلك يجب أن يضمنهما 
إذا اجتمعا. ويأتي في التكاح أن أرش بكارة الخُرّة يندرج في مهرها . 

(و)على الغاصب (ردٌّها) أي: الجارية (إلى سيدها) لما تقدم أول 
اا 

(وإن ولدت) الجارية من غاصب عالم بالحال (فالولدٌ رقيقٌ للسيد) 
تع لأقه » لأنه من تماتها: 

(ويضمن الغاصب نقص الولادة) لحصوله بتعديه (ولا ينجبر) 
نقص الولادة (بزيادة" الولد) كما لا ينجبر به نقص غير الولادة . 

(وإن تلفت) الجارية (فعليه) أي : الغاصب (قيمتها . 

وإن ردّها) أي: رد الغاصب الجارية حاملاً (فماتت في يَدِ المالك 
بشيت الؤلافة: وحب ضمائيا) علق القاصتب؟ لأبد أت علد كما لو 
استرد الحيوان المغصوب» وقد جرحه الغاصب؛ فسرى الجرح إلى 
النفس عند المالك؛ فمات (وتقدهم”* ) قريباً (إذا ولدته ميتاً) فلا ضمان إن 
لم يكن بيجناية 4 ويضنمتة مقطأ بعشر قيمة مه . 

(وإن كان) الغاصب (جاهلاً بالتحريم» ومثله يجهله) لقرب عهده 
بالإسلام» أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذاء وكذا جاهل 
)١(‏ في «ح»: «وإذا". 
ةع ل 1 


اقرف في متن الإقناع (؟5/ لبزيادتها». 
(2) (9/وه-١150),‏ 
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التحال». بأن اش شتبهت عليه بِأمَتِهء أو زوجته في نحو ظلمة» أو اشتراها من 
الغاصب يظنها أ مَتهء أو تزوّجها منه على أنها خرّة ونحوه (فلا حدَّ عليه) 
أي بح ولحي يي و و اميه لأن 
ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم (والولد حُيٌ) لاعتقاد الواطىء الإباحة 
(ونسبة لاحِقٌ للغاصب) للشّبهة» وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلاً . 

وقوله: (إن انفصل حيّاٌء وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله) فيه 
تقديم وتأخيرء أي: وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيّاء 
فيفديه الواطىء للسيد؛ لأنه حال بينه وبين السيد بتفويت رقُّه باعتقادف 
وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة؛ لأنه أوَّلُ حالٍ إمكان تقويمه؛ لأنه لا 
يمكن تقويمه حَمُْلاً؛ ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده. 

(وإن انفصل) المحكوم بحريته (ميتاً من غير جناية» فغير مضمون) 
لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك 

(و)إن انفصل ميت (بجناية؛ فعلى الجاني الضمان) لأن الإتلاف 
وجد منه . 
(فإن كانت) النجناية (من الغاضب» ق)لعليه (ظوة) عبد أو أمّة؛ 
قيمتها خمس من الإبل (موروثة عنه) أي: عن الجنين؛ لأنه كأنه ولد 
عناء لأنه أتلف جيدا ا ولا يرك :نعاض مها آى: "الثرة ل(شينا) لو 
كان الولد منه؛ لأنه قاتل له (وعليه) أي: الغاصب (للسيد عُشر قيمة الأم) 
فيضمنه له ضمان المماليك» ولهذا لو وضعته حيّآ قوّمناه مملوكاًء وقد 
فوكت رقّه على سيده. 

(وإن كانت) الجناية (من غير الغاصب» فعليه) أي : ال لجاني 
(القّرَة؛ يرثها الغاصب) لأنه أبو الجنين (دون أُمَّهِ) لأنها رقيقة (وعلى 
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الغاصب عُشر قيمة الأمٌ للمالك) لأنه يضمنه ضمان المماليك؛ لكونه قد 
فوت رقّه على السيد. 

(وإن قتلها) الغاصب (بوطتهء أو ماتت) الْأمَهُ (بغيره» فعليه) أي : 
الغاصب (قيمتها) أي: الأمّة وتقدم”'' (أكثر ما كانت) هكذا في 
«المغني» و«المبدع». 

قال الحارثي: وهذا محمول على أن الكثرة كانت في مقابلة 
الأوصاف؛ لا لارتفاع الأسعارء كما صار إليه في مثله» وإلا فهو بعينه 
مذهب الشافعي”"' ؛ مثاله : كانت القيمة ألفآء فنقصت بالافتضاض مائة» 
ثم بالولادة مائة» ثم ماتت وقيمتها ثمانمائة» فالواجب ألف لا ثمانمائة؛ 
لأن الأوصاف مضمونة كالأعيان» ووقع التضمين على هذا الاعتبار بأكثر 
ما كانت. ولو نقصت القيمة لانخفاض السعر قبل الافتضاضء أو قبل 
الولادة» أو قبل الموت» فعلى المذهب: الواجب ما استقرٌ عليه الحال 
يوم تلف الوصف. أو تلف العين» وعلى قول القائلين بأقصى القيّم يكون 


الواجب ألفاً. انتهى. 
والمذهب: أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التَّلّْفِ؛ نقله الجماعة 
سن 


(و)على ما نذكره”*' (يدخل في ذلك) أي: في قيمتها أكثر ما كانت 
(أَرْشُ بكارتهاء ونقصٌ ولادتها) لأنها تقوّم بكراً لا نقص بهاء وعلى 
المذهب ‏ من أنها تقوم يوم التلّف ‏ لا يدخل ذلكء بل يْضْهٌ إلى قيمتها. 
5" 

(؟) نهاية المحتاج (155/5). 

(5) مسائل صالح )777/١(‏ رقم 21757 وكتاب الروايتين والوجهين .)4١15 /١1(‏ 

62 في لذ2: «ذكره». 
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(ولا يدخل فيه) أي: في قيمتها أكثر ما كانت (ضمان ولدها) لو 
مات (ولا مهر مثلها) بل يْضِيٌ ذلك إلى القيمة على كلا القولين. 

ومتى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب إلى غير المالك لهاء 
فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصبء في كون المالك يملك تضمينه العين 
والمنفعة؛ لأنه إن كان عالماً بالحال» كان غاصباًء وإن كان جاهلاٌء 
فلعموم قوله يلي «على اليدٍ ما أخذث حتى تؤديه:”2؛ ولأن العين 
المغصوبة صارت في يده بغير حق؛ فمَّلّك المالكُ تضمينه؛ كما يملك 
تضمين الغاصبء لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين» أو 
منفعة» وما عداه فعلى الغاصب إن لم يعلم . 

إذا تقرّر ذلك: فالأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة» تأتي 

فمن غصب أَمَةَ بكرأًء فباعهاء أو وهبها لإنسانء أو زوّجها له 
ونحوه»ء واستولدهاء ثم ماتت عنده؛ أو غصب داراً» أو بستاناء أو عبداً 
ذا صناعة». أو بهيمةً» ثم باع ذلك» أو وهبه ونحوه» ممن استغله» إلى أن 
تلف عنده» ثم حضر المالك» فله تضمين أيهما شاء» وقد أشار إلى ذلك 
بقوله (وإن باعها) أي : الجارية (أو وَعَبَها ونحوهما) بأن جعلها صداقاًء 
أو عوضاً في خلع» أو طلاق» أو عن قرض ونحو ذلك (من كل قابيض 
منه) أي : من الغاصب تملكاً بعوض أو غيره (لعالم بالغصب. فوطتها) 
القابض» وأولدها (فللمالك تضمين أيهما شاء) أي : الغاصب أو القابض 
(تَقْصَهَا) أي : الجارية (ومهرهاء وأجرتهاء وأرش بكارتهاء وقيمة ولدها 
إن تلف) ولدها. 


4 تقدم تخريجه (1/ 57 5) تعليق رقم (79). 
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(فإن ضمّن) المالك (الغاصبَ) ذلك (رجع) الغاصب (على 
الآخر) وهو القابض منه»ء بما ضمّنه له المالك (لحصول التلف فى يده) 
العادية» حيث علم بالغصب. 1 

(وإن ضمّن) المالك (الآخرَ) أي: القابضّ من الغاصبء العالِم 
بالحالء جميع ذلك (لم يرجع) القابض بما غرمه (على أحد) لاستقرار 
ذلك عليه؛ لدخوله على بصيرة (والنقص والأجرة قبل البيع والهبة) 
ونحوهما (على الغاصب) فليس للمالك تضمينهما للقايض؛ لأنهما لم 
يذهبا تحت يده . 

(وإن لم يعلما) أي: المشتري والمتهب (بالغصبء فهما 
كالغاصب في جواز تضمينهما العين والمنفعة) من حين القبض ؛ لما تقدم 
(لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه) أي: بما لا يقتضي 
العقد ضمانه» من عين أو منفعة» وكذا سائر الأيدي المترتبة على يد 
الغاصب» فعقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالشمن» 
حتى لو تلف فات مجانآء بخلاف المنافع» فإنها”'2 تغبت للمشتري تبعاً 
للعين؛ لأن الخراج بالضمان» وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة 
على المستأجر دون العين» فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة 
المنفعة خاصة» فهي مضمونة عليه بالأجرة» والعين معه أمانة لم يلتزم 
ضمانهاء والوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعةء والعاريةٌ 
تقتضي ضمان العين دون المنفعة» وهكذا تقول في كل عقد بحسبه . 

إذا علمت ذلكء. فالأولى والثانية من الأيدي المترتبة على يد 


)١(‏ في «ذ»: «فإنما» بدل «فإنها». 


3-5 كتاب البيوع - باب الغصب وجناية البهائم 


الغاصب يدا”' المشتري والمستعير» وإليهما أشار بقوله: (فإن ضمّن) 
المالك (المشتري) العينَ والمنفعة (أو) ضمّن (المستعير) العينَ والمنفعة 
(رجعا) أي: المشتري والمستعير على الغاصب (بقيمة المنفعة) إذ هي 
غير مضمونة عليهما (دون العين) فإنها تستقر عليهما؛ لدخولهما في 
العقد على ضمانها . 

الثالثة: يد المستأجرء وإليها الإشارة بقوله: (والمستأجر) إن 
جهل الغصب (عكشهما) يستقر عليه ضمان المنفعة دون العين؛ لأنه 
دخل على ضمان المنفعة دون العين» فإن ضمّن المالكُ الغاصب العينَّ 
والمنفعة» رجع الغاصبٌ على المستأجر بقيمة المنفعة؛ وإن ضمّنهما 
المستأجرء رجع على الغاصب بقيمة العين. 

الزايجة والتعاسة: الج للجيلة عوظنء والقابقى يقد أنانةة وقد 
ذكرهما بقوله : (وإن ضمّن) المالك (المودعٌ) ولم يكن فرّط (أو المُتَّهِبَ) 
ومثله المُهْدَى إليه» والمُتصدّق عليه العينَ والمنفعة (رجعا) أي: 
المودع والمتّهب (بهما) على الغاصب حيث لم يعلما؛ لتغريره لهما؛ 
ولأنهما لم يدخلا على ضمان شيء. 

ومثل المودع الوكيل» والمرتهن» وما تقدم في الرهن”"': من أن 
الوكيل والأمين ذ في الرعزاق امل ريصا »لوب الع مبداء 
لم يلزمهما شيء؛ أي: من الثمن؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون 
الوكيل» وليس معناه أن المستحق للعين لا يطالب الوكيل بهاء كما نبّه 


)١(‏ فى «ذ»: (يد». 
(0) (155/8). 
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عليه ابن جم 


(وإن ضمّن) المالكُ (الغاصبء رجع) الغاصبٌ (على الآخر بما 
لم يرجع به) القابض (عليه لو ضمّنه) المالك ابتداءء ففي مسألتي الوديعة 
والهبة» إذا ضحّن الغاصبَ لا يرجع على المُتَّهَبِء ولا على الوديع 
بشيء؛ لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء؛ وإن كانا عالمين» استقر 
عليهما الضمان. 

والموصى له بالمنافع كالمتهب. 

(ويستردٌ المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من 
المسمّى) في البيع والإجارة (بكل حال) أي: سواء جهلاء أو علما 
بالغصب؛ لانتفاء صحة العقد فيهما؛ لأن البائع والمؤجر ليس مالكاً ولا 
مأذونه» فلا يملك الثمن» ولا الأجرة بالعقد الفاسد. 

وظاهره: ولو أقرًا بالملك للغاصب» وهو مقتضى ما يأتي في 
الدعاوى. 

ومفهوم «المنتهى»: إِنْ أقرّا بالملك له؛ لا رجوع لهما؛ مؤاخذة 
لهما بمقتضى إقرارهما. 

قال ابن رجب في «القواعد»”": لو أقرّ المشتري للبائع بالملك» 
فلا رجوع له عليه . ولو أقرٌ بصحة البيع» ففي الرجوع احتمالان» ذكرهما 
القاضي» وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده 
اليدء وقد بان عدوانها . انتهى . 


)0( القواعد الفقهية ص/ 203175 القاعدة الثالثة والتسعين . 
)3( ص/ 2778 القاعدة الثالثة والتسعون. 


كتاب ١‏ - ياب الغصب و حتاية ١‏ ّ 
لد ياس ب وجناية البهائم 


إزفذا 
ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كلهء إذا كان أزيد من القيمة» 
الاين ويجي” : قنامق الحذهب: أنَّ له ذلك كما نصصّ عليه أحمد””' في 


المُنّجر في الوديعة من غير إذن: أن الربح للمالك. 

(وإن ولَدَت) المغصوبة (من مشترء أو) ولدت من (متَّهِبِء فالولد 
حُرٌ) حيث لم يعلما الحال؛ للغرر (ويفديه) أبوه (بقيمته يوم وضعه) لما 
تقدم”" (ويرجع) الغارم (بالفداء على الغاصب) لأنه عَرَّ؛ِ ولأنه لم 
يدخل على ضمانه . 

(وإن تلفت) الجارية (عند مُشْترِ) جاهل بالحال (فعليه قيمتهاء ولا 
يرجع بهاء ولا بأرش بكارة) على الغاصب؛ لأنه دخل على ضمان 
العين؛ لأنه بذل الثمن في مقابلتها (بل) يرجع المشتري الجاهل بالحال 
على الغاصب (بثمن) أخذه الغاصب منه (و)ب(لمهرء وأجرة نفع 
وثمرة) بستان (وكسب) قِنّ (وقيمة ولدِء كما تقدم””؟ ) لأنه دخل على أن 
ذلك غير مضمون عليه (و)كذا (نقص ولادةٍ ومنفعة فائتة) إذا غرمهما 
المشتري رجع بهما على الغاصبء؛ كما تقدم” (وتقدم”؟2 حكم غير 
المشتري من كل قابضٍ من الغاصب بما يرجع) الغاصب (به على القابض 
منه) إذا غرمه المالك» وما يرجع به القايض على الغاصب إن ضمنه المالك . 


)١(‏ في القواعد الفقهية ص/ 777 . فى القاعدة الثالثة والتسعين. 

زفق مسائل صالح »454/١(‏ 0 رقم 4577: 1757 ومسائل عبدالله (8/ 9417) 
رقم +1175. 

.)3 007/940١ زم‎ 

.)3070/9( ):©( 

(ه) (9/ الا ؟). 

.)000-59/9( )1( 
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فإن قلت: أين تقدم ذلك؟ قلت: في قوله: «لكنهما يرجعان على 
الغاصب بما لم يلتزما ضمانه»"'2 لأن معناه: أن المشتري والمُتّهب 
ونحوهما من كلّ قابض - إذا غرّمهما المالك ‏ يرجعان على الغاصب بما 
لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما. 

وعلِم منه: أنه يستقرٌ عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهماء 
كما تقدم”'" . 

(وإن ردّها) أي: الجارية المشتري (حاملاً» فماتت من الوضع» 
فهي مضمونةٌ على الواطىء) لأنها تلفت بسبب وطئه» وقد دخل على 
ضمانهاء فإن كان موهوباً وغرم القيمة» رجع بها على الغاصب؛ لأنه 

السادسة : يد المتزوج للأمّة المغصوبة» إذا تزوّجها وولدت عئده 
وماتت» وقد ذكرها بقوله: (وإن ولدث من زوج غير عالم) بالخصب 
(فالولكُ رقيق) تبعا لأ إن لم يشترط حريته» أو ير بحريتها (يجب) على 
الزوج (ردٌه على المالك: إن كان الولد حيًا) كأمّهِ (وإن تلف) الولد (ففيه 
القيمة للمالك) كما تقدم”" (يأخذها) المالك (ممن شاء؛ من الغاصب»ء 
أو الزوج» فإن ضمّن الزوج» رجع على الغاصب) لأنه عَرَّه (وإن ضمّن 
الغاصب» لم يرجع عليه) أي : الزوج؛ لاستقرار ذلك على الغاصب. 

(وإن ماتت) الجارية (في حبالٍ الزوج؛ فَقَرارُ الضمان على 
الغاصب) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج . 

(فإن استخدمها الزوجٌ» وغَرِم) للمالك (الأجرة» لم يرجع بها على 


(0) (0307/9). 
(0) (4//ا؟3). 
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الغاصب) لأن عقد التكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة؛ لأن 
المعقود عليه فيه منفعة البُْضع فقطء فلا تغرير. 

(وإن أعارها) أي: أعار الغاصب العين المغصوبة (فتلفت» ضَمِن 
مستعير غير عالم العينَ) لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة (و)غَرم 
(غاصبٌ الأجرة) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليهء وكذا 
الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال بالمعروف. 

(وإلا) بأن كان المستعير عالمآ بالغصب (ضمنهما) أي: العين 
والمنفعة (المستعيرء كما تقدم”'') لأنه لا تغرير. 

السابعة: يد المتصرّف في المال بما يتميه»ء كالمضارب» 
والشريك؛ والمساقيء والمزارع» إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه» فإن 
ضمّنه المالكُ» رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عملٍ» لأنهم دخلوا على 
أن لا ضمان عليهم؛ إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه؛ فيستقر عليهم 
ضمانها. 

وإن ضمّن الغاصبّ» رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر 
وزرع بقيمته معه؛ لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك؛؟ لفساد العقدء 
وللعامل على الغاصب أجرة مثله؛ لأنه عَرَّه . 

الثامنة: يد القابض تعويضاً بغير عقد البيع» بأن يجعل المغخصوب 
عوضاً في تكاجء أو خلعء أو طلاق» أو عتق» أو صلح.ء أو إيفاء دَيْن 
ونحوه» فإن غرم قابض» رجع بقيمة منفعة. وإن غرم غاصب» رجع 
بقيمة عين» والدين بحاله. 


200/9 


م كتابٍ البيوع -- ياب القصب وحناية البهائم 


التاسعة: يد المُثلف للمغصوب نيابة عن الغاصبء كالذابح 
للحيوان» والطابخ له وهذا يرجع بما ضمِّنَهُ له المالك على الغاصب إن 
لم يعلم بالحال؛ لوقوع الفعل للغاصب. فهو كالمباشر له لكن إن أتلفه 
على وجه مُحَرَّم: كأن قتل العبدء أو أحرق المال المغصوب عالماً 
تحريمهء ففي «التلخيص»: يستقرٌ عليه الضمان؛ لعلمه بالتحريم» 
ورجّح الحارثي دخوله في قسم المغرور؛ لعدم علمه بالضمان. 

العاشرة: يد الغاصب من الغاصبء فالقرار على الثاني مطلقاء 
ولا يطالت!" ينا بما زاد على مدتهء وهذا كله يُعلم مما ذكره بالتأل» ومتى 
وجدت زيادة بيد أحدهما؛ كسِمَن» له صنعةء ثم زالت» فإن كانت 
في يد الثاني» فكما لو كانت بأيديهماء وإن كانت بيد الأول» اختص 
بضمان تلك الزيادة» وأما الأصل فعلى ما سبق . 

(وإذا اشترى) إنسان (أرضاًء نغرسهاء أو بنى فيهاء فخرجت) 
الأرض (مستحقّة. وقلع غرسه وبناءه» رجَعَّ المشتري على البائع بما 
غَرِمه) بسبب ذلكء» من ثمن أقبضهء وأجرة غارس وبانِء وثمن مؤنٍ 
مستهلكة؛ وأرش نقص عه ونحو ذلك» وأجرة دار؛ لأن البائع 7 
المشتري ببيعه إياهاء وأوهمه أنها ملكهء وكان ذلك سبباً في غراسه 
وبنائه وانتفاعه.» فرجع عليه بما غرمه . 

و(لا) يرجع المشتري (بما أنفق على العبد والحيوان» ولا بخراج 
الأرض) إذا اشتر ى أرضاً خراجية» وغَرِم خراجهاء ثم ظهرت مُستحقّة» 
فلا يرجع المشتري بذلك على البائع (لأنه) أي: المشتري (دخل في الشراء 
ملتزماً ضمان ذلك) لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه . 


)١(‏ فى «ذ»: ايطاليه». 
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قلت : وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على 
الزوجة إذا خرجت مغصوية» كما أنه لا يرجع على الخُرّة في التكاح 
الفاسد. 

وبيع الخراجية ‏ كما تقدّم - غير صحيحء فالمراد هنا: إذا حكم به 
من يراه» أو المراد به: النزول عنها لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن 
الخراج» كما يأتي في إحياء الموات. 

(وإن أطعم) الغاصبٌ (المغصوب لعالم بالغصبء استقر الضمان 
على الآكل) لأنه المباشر» ولا غرر. 

(وإن لم يعلم) الآكلّ بالغصب (ف)قرار الضمان (على الغاصب) 
لأنه عَرّ الآكل (ولو لم يقل) الغاصبٌ: (كُلْهء فإنه طعامي) لأن الظاهر أن 
الإنسان إنما يتصبّف فيما يملكه. 

(وإن أطعمه) أي : أطعم الغاصبٌُ المغصوب (لمالكه؛ أو) أطعمه 
ل(عبده) أي: المالك (أو دابته» فأكله) المالك (عالماً أنه له) وكذا لو 
أكله عبده؛ أو دابته بيده (ولو بلا إذنه) أي: المالك (يَرِىءَ الغاصبٌ) لأن 
المالك أتلف ماله عالماً من غير تغرير» فلم يكن له رجوع به على أحد. 

(وإن لم يعلم) المالكُ أنه طعامه» لم يبرأ الغاصبُ؛ لأنه لم يُعده 
إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق؛ إذ لا يتمكن من بيعهء ولا هبتهء ولا 
إطعامه غيره . 

(أو أخذه) أي : أخذ المالكُ المال المغصوب من غاصبه (بقرض» 
أو شراءء أو هبةء أو هديةء أو صدقة؛ء أو أباحه) الغاصب (له) أي: 


للمآلك ولم يعلم» لم يبرأ. 


(أو رهنه) الغاصب (عنده) أي : مالكه (أو أودعه إِيّام أو أجره» أو 
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استأجره على قصّارته وخياطته» لم يبرأ) الغاصب (إلا أن يُعلم) المالك 
أنه ماله المغضوب منه؛ لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطنته» 
وبالإطعام: والهبة» أو الإيداع» أو نحوهء لم يعد”'"» إلا أنه إنما تسلّمه 
على وجه الأمانة» أو ثبوت بدله في ذمته» أو تحمُّله منّتهء وربما كافأه 
فى الهبة» لكن القياس: أن الغاصب يبرأ إذا أخذه المالك قرضاًء أو شراءً 
من العية + لأن مآلكها دخل على أنها مضمونة عليه. وقد قالوا: لا شيء 
له لما يستقر عليه لو كان أجنبيّآً» كما في العارية» وجزم به في «المغني»» 
لكن المنصوص ما ذكر المصنف كما قال الحارثي؛ لأنه سلّمه إليه على 
بذل العوضء فلم يرد إليه على ما كان. وقد أشبعت الكلام في ذلك في 
«١لحاشية‏ المنتهى؟ . 

#تنبيه» : قياس المذهب : أن الغاصب يبرأ من المنفعة فيما إذا أجره 
لمالكه؛ لدخوله على ضمانهاء كما أشار إليه المجد فى (#شرحه» . 

(وإن أعاره) أي: أعار الغاصبُ المالكَ (إ5اه) أي: المغصوب 
(برِ ى2) الغاصب (عَلِم) المالك أنه ماله (أو لم يعلم) ذلك؛ لأنه دخل 
على أنه مضمون عليه؛ لكن له الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب؛ لأنه 
دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه» كما يُشير إليه كلام المجد في 
ااشرحه) . 

وإن صَدّرَ ما تقدم من مالك لغاصبء بأن وهبه المخصوبء أو 
أودعه إياه» ونحوه؛ بّرىء الغاصبء كما لو زوّجه المغصوبة» ومن أخذ 
يناما انز اء ايجة والمتك المطلق ‏ ن ةباعد عا اد . 

(ومن اشترى عبدا) أو أَمَهَ (فأعتقه؛ فادّعى رجل أن البائع غصبه) 


)١(‏ في «ذ»: «يعودا». 
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أي: القنَّ (منهء فصدّقه أحدهما) أي: البائع أو المشتري (لم يُقبل) 
تصديقه (على الآخر) المنكر؛ لأنه لا يُقبل إقراره في حَقٌّ غيره . 

(وإن صدّقاه) أي: البائع والمشتري (مع العبدء لم يبطل العتق) 
لأنه حقٌ لله تعالى» بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يُقبل 
متهء اوكذا إن صكقاء :دون العيد كان زذا؛ د عق ينيط لضا 
(ويستقرٌ الضمان على المشتري) لأن التلف حصل في يده وللمالك 
تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق» فإن ضمّن البائع»ء رجع على 
المشتري؛ لما ذكرناء وإن ضمّن المشتري» لم يرجع على البائع إلا 
بالثمن؛ قاله في «المبدع» وغيره. 

(فلو مات العبدُء وخلّف مالآء فهو) أي: المال (للمدّعي) 
لاتفاقهم على أنه له (إلا أن يُخلّف) القن (وارثاً) فالمال له؛ للحكم 
بحريته (وليس عليه) أي : القن (ولاءٌ) لأن أحداً لا يدعيه. 

(وإن أقام المدّعي بينة بما ادّعاه) من أنَّ البائع غصبه منه (يَظَل 
البيع) لأنه ليس من مالك ولا مأذون (وايَطَل (العتق) لترتبه على البيع 
الباطل (ويرجع المشتري على البائع بالثمن) لبطلان البيع . 

(وإن كان المشتري لم يعتقه) وادعى إنسان أن البائع غصبه منه 
(وأقام المدعي بينة بما ادعاه» انتقض البيع) أي : تبينا عدم انعقاده؛ لأنه 
ليس من مالك ولا مأذونه (ورجع المشتري على البائع بالثمن) لبطلان 
البيع . 

(وكذلك إن أقرًا) أي : البائع والمشتري (بذلك) أي: بأن البائع 
غصبه من المُدّعيء فيبطل البيع ويرجع المشتري على البائع يما قبضه من 
الثمن؛ لأن الحق لا يعدوهماء بخلاف ما إذا أعتقه. 
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(وإن أقِرّ أحدهما) ما ادّعاه المُدّعي من غصب القن (لم يُقبل) 
إقراره (على الآخر) لأنه تعلق به حق لغيره. 

(فإن كان المقرٌ) هو (البائع ؛ لزمته القيمة للمدعي) لأنه حال بينه 
وبين ملكه بغير حق (ويُّقَدُ العبد في يد المشتري) لأنه ملكه في الظاهر 
(وللبائع إحلافة) أنه لايعلم صحة إقراره؛ فإن تكل؛ قضي عليه بالتكول . 

(ثم إن كان البائع لم يقبض الثمنء فليس له مطالبة المشتري) به؛ 
لإقراره بما يُسقطه (وإن كان) البائع (قد قبضه) أي: الثمن (فليس 
للمشتري استرجاعه ؛ لأنه لا يدّعيه . 

ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ) للبيع (أو غيره») من إرث؛» أو 
هبة» أو شراء ونحوها (لزمه) أي: البائع (رده) أي: العبد (إلى مدّعيه) 
لاعترافه له بالملك (وله استرجاع ما أخذ منه) في نظير الحيلولة لزوالها. 

(وإن كان إقرار البائع) بأنه غصبه منه (في مدة الخيارء انفسخ 
البيع؛ لأنه يملك فسخه) فقبل إقراره بما يفسخهء وسواء كان خيار 
مجلس »ء أو خيار شرط لهماء أو للبائع وحدهء لا للمشتري وحده. 

(وإن كان المُقَرٌ) بأن البائع غصبهء هو (المشتري وحده. لزمه رد 
العبد) للمُّدعي؛ لإقراره له بالملك (ولم يُقبل إقراره على البائع» ولا 
يَملك) المشتري (الرجوع عليه) أي: البائع (بالثمن» إن كان) البائع 
(قبضهء وعليه) أي: المشتري (دفعه) أي : الثمن (إليه إن لم يكن) البائع 
(قبضه) لأنه ملكه في الظاهر . 

(وإن أقام المشتري بينة بما أقرٌ به) من غصب البائع للعبد (قُبلت) 
بينته؛ لعدم ما يُنافيها (وله الرجوع بالثمن) على البائع حينئذ؛ لتبين 
بطلان البيع . 
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(وإن كان البائع) هو (المُقرٌ) بأنه غصبه من المدعي (وأقام بينة) بما 
أقر به (فإن كان) البائع (في حال البيع قال: بعك عبدي هذا. أو) قال: 
بعتّك (ملكيء, لم تُقبل بينته) أي: البائع (لأنه يكذبها) بقوله: عبدي 
هذاء أو ملكى . 
(وإلا) يقل ذلك» بأن قال مثلاً: بعنّك هذا العبد (قُبلت) بينته؛ 
لأنه قد يبيع ملكه وغيره. 
(وإن أقام المدعي البينة» شمعت) بينته ويطل البيع» وكذا العتق إن 
كان كما تقدم”'" . 
(ولا تُقبل شهادة البائع له) أي : للمدعي بأنه غصبه منه؛ لأنه يَجِرٌ 
بها إلى نفسه نفعاً. 
(وإن أنكراه) أي : أنكر البائمٌ والمشتري مُدّعي العبد (جميعاًء فله 
إحلافهما) لحديث: «البيّنةٌ على المُدّعي واليمين على مَنْ أنكر»”" . 
«تتمة»: قال أحمد”” في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: 
هو ملكه ياخذة؛ ذهب إلى حديث سَهْرَة عن التبى 26: ١مَنْ‏ وَحَد 
متاعهٌ عند رجل فهو أحقٌ بهء ويتبع المُبتاغٌ مَنْ باعه»”*' رواه هشيم» عن 
(1) (09/9ا؟). 
)0( تقدم تخريجه (8/ 554 7) تعليق رقم .)١(‏ 
() مسائل الكوسج (5/ 5700) رقم 123799 والمغني (53717/1). 
(؛:) أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب ١٠8؛‏ حديث 2707١‏ وفي المراسيل ص/ 1978 ؛ 
حديث "2197 والنسائي في البيوع» باب 95؛ حديث 4598 وفي الكبرى (557/5 - 
1ه ) حديث /7717/7» وابن الجارود (1777/75؟) حديث :1١77‏ والطبراني في الكبير 
)٠١17/10(‏ حديث 0.5870 والدارقطني (/28). والبيهقي (5/ )٠١١- 3٠٠١‏ من 
طريق هشيم» عن موسى بن السائب» عن قتادة؛» عن الحسن» عن سمرة رضي الله 


عئهةء بيه. 3 
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قلنا: هذا إسناد ضعيف ؛ لعنعنة قتادة والحسن» وهما مدلسان» وللاختلاف في سماع 
الحسن من سمرة. انظر: السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (5/ 87). وموسى بن 
السائب قد خولف في روايته» فأخرجه أحمد (5/ )٠١‏ واين عدي (05/ »)17٠١‏ وابن 
جميع في معجمه ص/ 715 من طريق عمر بن إبراهيم؛ عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة رضى الله عنهء ولفظه: #من وجد متاعه عند مُفلس بعينه» فهو أحق به». هكذا 
بلفظ : «عند مفلس». 
قال ابن حزم في المحلى (1/ :)72١7‏ حديث ثابت صحيح . وقال ابن حجر في الفتح 
(55/0): أخرجه حمق وأبو داود وإستاده حسن ٠‏ وقال ابن عدي : وهذا لا أعلم 
يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم» وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. . 
ولعمر بن إبراهيم غير ما ذكرت من الأحاديث» وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب. 
وضعفه ابن طاهر المقدسى فى ذخيرة الحفاظ (75575/5) . 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكامء باب ؟١.‏ حديث الا77ء وابن أبي شيبة 
»)18١/0‏ وأحمد (17/6. »)١8‏ والطحاوي (5/ »)١58‏ والدارقطني (758/7)» 
والبيهقي (01/5) من طريق حجاج بن أرطاة» عن سعيد بن زيد بن عقبة» عن أبيه» 
عن سمرة بلفظ : إذا سرق من الرجل متاع» أو ضاع له متاع؛ فوجده بيد رجل بعينه 
فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (71/17): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن 
أرطاة . 
وقد ثبت عن النبي يك خلافه؛ فقد أخرج أبو داود في المراسيل ص/ ١174‏ : حديث 
7 » والتسائي في البيوع» باب 6.97 حديث 5595» وعبدالرزاق )5١١/1١١(‏ 
حديك 1288173 وأتحمد (557/5)» وابن قانع في معجم الصحابة »)5١/1(‏ 
والطبراني في الكبير )7١8 /١(‏ حديث 005. والحاكم (2)70/7 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (؟/ 775) حديث 2897 والضياء في المختارة (5/ 3757 198م؟) 
حديث 1515 1410» عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه» أن النبي يكن 
قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم» يخير سيدهاء فإن شاء أخذ 
الذي سُرق منه بثمنهاء وإن شاء اتبع سارقهء ثم قضى بذلك أبو بكرء وعمرء 
وعثمان. 
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موسى بن الساكب» عن قتادة عن الحسن» عن سَمرَّة) وموسى بن 


السائب : ثقة. 


فصل 

(وإن تلف المغصوبٌ) بأن كان حيواناً فمات» أو متاعاً فاحترق 
ونحوه»ء وشمل كلامه: لو غصبه مريضاً؛ فمات في يده بذلك المرض» 
ضَيِنه؛ كما جزم به الحارثي. واقتصر عليه في «الإنصاف» (أو أتلفه 
الغاصبُْء أو) أتلفه (غيرُه) بأن قتل الحيوان المغصوبء أو أحرق المتاع 
المغصوب (ولو) كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب (بلا غصب) بأن 
أتلفه بيد الغاصب. أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع » 
أو هبةء أو عارية» أو وديعة (ضَمِنه) الغاصبٌء أو من تلف بيده (بمثله» 
إن كان) المخصوب (مكيلاً أو موزوناً) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم 
فيه (تمائلت أجزاؤه أو تباينت» كالأثمان» ولو نَقْرَةٌ أو سَبيكة. 
و)ك(الحبوب) من برّء وأرزء ودخن» وذرة» وعدسء وياقلا ونحوها 
(و)ك«الأدهان) من سمنء وشيرجء وزيت» وكذا سائر المائعات 
والثمار التي تجب فيها الزكاة» كتمرء وزبيب» وبندق» ولوزء ونحوها. 
وتقدم”'' بيان الميكلات والموزونات في الربا مفصّلة» فيضمن ذلك 
بمثله (إذا كان) حين التلف (باقياً على أصله) أي : حاله حين الغصب. 

- قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
تنبيه: وقع في بعض طرق الحديث: «أسيد بن حضير» وهو وهم؛ قاله المزي في 
تحفة الأشراف /١(‏ 7/5)» انظر: تحفة الأشراف »)/7/١(‏ وإتحاف المهرة ٠١59 /١(‏ 
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قال أحمد في رواية حرب”'": ما كان من الدراهم والدنانير» أو ما يُكال» 
أو ما يوزن» فعليه مثله. انتهى. لأن المثل أقرب إلى المنضبط من 
القيمة؛؟ لكونه مماثلاً له من طريق الصورة والمشاهدة» والمعنى بخلاف 
القيمة» فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهادء فقدم ما طريقه المشاهدة 
كالنص» فإنه لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى من القياس؛ لأن 
طريقه الاجتهاد. 

(فإن تغرت صفته) أي: المغصوب (كرطب صار) وقت التلف 
(تمرء أو سمسم ضار) بعد الغصب (شَيْر جا ضِمّنه) بتشديد الميم 
(المالك) للغاصب ونحوه (بمثل أيّهما أحبّ) لثبوت ملكه على كل واحد 
من المثلين» فإن شاء ضمّنه رطباً وسمسماآً؛ اعتباراً بحال الغصبء» أو 
تمراً وشيرجا؛ اعتباراً بحالة التلف. 

(والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية) لتماثلها عرفاء ولأن أخلاطها 
غير مقصودة» وكذا الفلوس» وتقدم في القرض”" . 

«تنبيه»: ينبغي أن يُستثنى من ضمان المثلي بمثلهء الماء في 
المفازة» فإنه يضمن بقيمته في البرية؛ ذكره في «المبدع»» وجزم 5 
الحارثي . 

قلت: ويؤيده ما قالوه في التيمم”": ويُيّمم ربِهٌماء مات؛ لعطش 
رفيقه» ويغرم قيمته مكانه لورثته . 

(وإن أعوز المثل”*) قال في «المبدع»: في البلد أو حوله (لعدم 
)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين »)509/١(‏ والمغني (9/ 037537 . 
م 1). 


(5) انظر (1/ 8887) . 
20 في (ذ»: 2 لمثلي؟. 
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أو بعل أوغلاءعء فعليه) أي : الغاصب ونحوه (قيمة مثله) لي 
المغصوب المثلي؛ لأنها أحد البدلين» فوجب عند تعذّر أصله كالآخر 
(يوم إعوازه) أي: المثل”"“؛ لأن القيمة وجبت في الذّمة حين انقطاع 
المثل» فاعتّبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوّم (في بلده) أي : الغصب؛ 
لأنه مكان الوجوب. 

(فلو قدر) الغاصب ونحوه (على المثل) بعد تعذّره (قيل أداء القيمة 
لا بعدّهء لزمه المثل) لأنه الأصل» وقد قدر عليه قبل أداء البدل» حتى 
ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة» كالمأمور بالتيمم عند ضيق 
الوقت وقَمَدٍ الماء» إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة . 

(و)إن قدر على المثل يعد أداء القيمة (لم يرد القيمة) ليأخذ 
المثل؛ لأنه استقر”'' البدل» كمن وجد الماء بعد الصلاة. 

(فإن كان) الموزون (مصوغا”" مباحاً) أي: فيه صناعة مباحة 
(كمعمول ذهب وفضة) من أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها 
(و)كمعمول (نحاس ورصاصء» ومغزول صوف وشعر ونحوه) كمغزول 
قطن وكتّان (أو) كان (تبراً تُخالف قيمثه وزته بزيادة أو نقص) ضمن 
بقيمته؛ لأن الصناعة تؤثر في القيمة» وهي مختلفةء والقيمة فيه 
أخمصر”” » وكذا ما لاايصح السّلم فيه من جوهر.ونحوه. 

(فإن كان) المصوغ (من) أحد (النقدين) قُوّم بالآخر؛ لثلا يؤدي 
إلى الربا فيقرّم حلي الذهب بالفضة» وحلي الفضة بالذهب . 


. في الح4: ولاذ»: «قد استقر»‎ )١( 
. (؟) أشار فى حاشية «ذ» إلى أنه فى نسخة : «مصنوعاً»‎ 
فى «ذ»: «أحصر».‎ )7( 


كتات ١‏ - قاب الغخصب و حتابة ١‏ د 
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(أد ) كان المغصوب (محلَيٌ بأحدهما) أي: النقدين (قَوّمه بغير 
جنسه) في فيْقَوّم المحلّى يذهب بالفضة» والعيط بنش اسن فراراً من 
الرياً.. 

(وإن كان) المغصوب (محلَىٌ بهما) أي: بالنقدين معاً (قَوَمه بما 
شاء منهما؛ للحاجة) إلى التقويم بأحدهما؛ لأنهما قِيّم للمتلفات» وليس 
أحدهما أولئ من الآخرء فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم. 
(وأعطاه) أي : أعطى الغاصبٌ ونحوه مالك المحلى بهما (بقيمته عَرْضاً) 
لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الرباء وكذا لو كان مصوغاً منهما. 

(وإن كان) المخغصوب (محرّم الصناعة» كأواني ذهب» وفضة»ء 
وحَلي محرّم) كسرج وركاب (ضَّمنه) الغاصب ونحوه (بوزنه فقط) لأن 
الصناعة المُحرّمة لا قيمة لها شرعاً 

(وفي «الانتصار» و«المفردات»: لو حكم حاكم بغير المثل في 
المثلي» وبغير القيمة في المتقرّم» لم ينفذ حكمهء ولم يلزم قبوله) 
واقتصر عليه في «المبدع» وغيره. 

(وإن لم يكن) المغصوب (مثْلياً) كالثوب» والعبد» والدابة» 
وتلف» أو أتلفه الغاصبء أو غيره (ضَمنه بقيمته) لقوله يَكةِ: «مَنْ أعتقٌ 
شرك له في عبدٍ قُوُمَ عليه قيمة العَدْلٍ متفق عليه”". فأمر بالتقويم في 


»4 وفي العتق» ياب‎ 21907 ١7591١ حديث‎ »١5 البخاري في الشركة» باب 5؛‎ )١( 
غق. أبن عمر رضي الل‎ »186١01 حديث 101 ملم ومسلم في العتق» حديث‎ 
. عنهما‎ 
»5 البخاري في الشركة» ياب 5 حديث 21597 وفي العتق» ياب‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
حديث 70155 لاد وصللم في الحتق؛ حديث 1607» عن آبي هزيرة رفني ل‎ 


عنه . 
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حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق» ولم يأمر بالمثل؛ لأن هذه الأشياء لا 
تتساوى أجزاؤهاء وتختلف صفاتهاء فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليهاء 


فكانت أولئ. 
فإن كان زرعاآ أخضرء قُُم على رجاء السلامة وخوف العطب»ء 
كالمريض والجاني . 


وتعتبر القيمة (يوم تلفه في بلد غصبه) لأن ذلك زمن الضمان 
وموضعه (من نقده) أي : تقد بلد الغصب؟؛ لأنه موضع الضمان (فإن كان 
به" نقودء فمن غالبها) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق» كما 
لو باع بدينار مطلق . 1 

(وكذا متلف بلا غصبء ومقبوض بعقد فاسد) إذا تلف أو أتلف 
(وما أجري مجراه) أي : مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان (مما لم 
يدخل في ملكه”" ) أي: القابضء كالمقبوض على وَجْهِ السّومء فإن 
كانت مثلية» ضمنت بمثلهاء أو متقرّمة فبقيمتهاء لكن لو اشترى ثمرة 
شجرة شراء فاسداء وخلّى البائع بينه وبيئه على شجرة» لم يضمنه 
بذلك؛ لعدم ثبوت يده عليه؛ ذكره بعض أصحابنا محل وفاق؛ قاله ابن 
رجب في «القواعد»”” . 

(فإن دخل) التالف (في ملكه) أي: ملك متلفه (بأن أخذ معلوماً 
بكيلٍ أو وزنٍء أو) أخذ (حوائج من بقّال ونحوه) كجزار وزيّات (في أيام) 
ولم يقطع سعرها (ثم يحاسيه بعد) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه؛ لأنه 


. في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 0857): «فيه؟‎ )١( 
إفهة زاد في متن الإقناع (؟5/ 0857): «أي: يجب فيه قيمته يوم تلفه أو انقطاع مثله؟.‎ 
القاعدة الثالثة والتسعون.‎ » 77١ ص/‎ )( 
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ثبتت قيمتةٌ) في ذمته (يومّ أخذه) لتراضيهما على ذلك؛ ولا يرد المثل. 

ومقتضى قولهم: «فإن دخل في ملكه»: أن العقد في ذلك 
صحيح ؛ وإلا لما ترب عليه الملك. ولذلك أخذ منه الشيخ تقي 
الدين”2 صكّة البيع بثمن المثلء وعلى هذا يدخل في ملكه'" ؛ وهذا 
العقد جار مجرى الفاسد؛ لكوي ليون فيه الثمن» لكنه صحيح» إقامة 
يارد ا ال 1 را وه بس رت 
5 ون قي وروي ابر وس امم 
الغعرف» فيقوم مقامً التصريح به. 

(ولااقصاص في المالء مثل شَقٌ ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل» أو 
الأرش» على ما تقدم تفصيله 

(ولو غصب جماعة مُشاعاً) بين جماعة كعقار (فردً واحلّ منهم) أي : 
الغاصبين (سهم واحدٍ) من المالكين (إليه؛ ولي لم يطب له 
الانفراد بالمردود عليه (حتى يعطي شركاءه) أي ى : إلى أن يرد إلى شركائه 
مثل ما ردَّ إليه؟ لأن نصيبه شاك با هه بالمرقرة ركلا لى ناوه 
عنه ال20) نقله ا أي : فلا يطيب له الانفراد بهء وقال 2 


«الفروع»: ويتوجّه أنه بيع المُشاع . انتهى . أي : فيصح » ويطيب لهالمال . 


.)0١/5( وانظر: بدائع الفوائد‎ »)77237- 71١ /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() في الذ»: «وعلى هذا مما لم يدخل في ملكهف» وعلق عليه في الهامش: وفي نسخة 
«وعلى هذا يدخل في ملكه؟ . 

() فى «ذ»: لايماله». 

5( الفروع (8/4: 5 والإنصاق .)١91//5(‏ 
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قلت: وهو ظاهرء ولعل رواية حرب فيما إذا صالحوه عن سهم 


وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحداً. 
ويصح عَصْبٍ المُشاع» فلو كانت أرضء أو دار لاثنين في يدهماء 
فتزل الغاصب في الأرض» أو الدار فأخرج أحدهماء وبقي الآخر معه 
على ما كان مع المُخرّجء فإنه لا يكون غاصباً إلا نصيب المُخرّج» حتى 
لو استغلاً الملك» أو انتفعا بهء لم يلزم الباقي منهما لشريكه المُخْرّج 
شيء؟؛ قاله المجد في (شرحه؟ . 

(ولو تلف بعضٌ المغصوب, فنقصت قيمة باقيه) بذلك (كرَوْجَي 
خحُفٌء ومصراعي باب تلف أحذهماء فعليه) أي: الغاصب (رَدُ الباقي» 
وقيمةٌ التالف. وأرشٌ النقص) فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم» 
فصارت قيمة الباقي منهما درهمين؛ رَدَّهء وأربعة دراهم: درهمان قيمة 
التالف» ودرهمان أرش النقص؛ لأنه حصل يجنايته» بخلاف نقص 
السعر؛ لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنىّ» وههنا فؤت 
معنىّ» وهو إمكان الانتفاع به. 

(وإن غصب ثوباً قيمثه عشرةٌء فلبسه) الغاصبء أو غيره (فأبلاه» 
فنتقص) الثوب (نصف قيمته) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال (ثم غلت 
الثيابُ» فعادت قيمته) أي : الثوب المغصوب إلى عشرة (كما كانت) قبل 
البلى (رَدَّه) الغاصبٌُ (و)رد (أرشَ نقصه) لأن ما تلف قبل غلاء الثوب» 
يغبت قيمته فى الذمةء فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه. 
(وإن رشييق الثيابُ» فعادت قيمثه إلى''' ثلاثة» لم يلزم الغاصبَ 


)00 «إلى؟ ليست في هذ واهح؛» ومتن «الإقناع؟ (5/ /9/1). 
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إلاخَمسة) أرش النقص (مع رَدٌ الثوب) لمالكه؛ لما تقدم . 

(وإن غصب عبداً فأبق» أو) غصب (فرساً فشرد» أو) غصب (شيئاً 
تعذّر رده مع بقائه. ضَمِن) الخاصب (قيمته) للحيلولة (فإذا أخذها 
المغصوب منهء ملكها) بقبضهاء فيصح تصرّفه فيها كسائر أملاكه من 
أجل الحيلولة» لا على سبيل العوض (و)لهذا (لا يملك الغاصب العين 
المغصوبة بدفع القيمة) لأنه لا يصح أن يتملّكه بالبيع؛ لعدم القدرة على 
تسليمه؛ فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف. قال في «التلخيص»: 
ولا يُجبر المالك على أخذهاء ولا يصح الإبراء منهاء ولا يتعلّق الحقُ 
بالبدل» فلا ينتقل إلى الدّمة» وإنما يشبت جواز الأخذ دفعاً للضررء 
فتوقف على خيرته . 

(ولا) يملك الغاصب - أيضاً ‏ (أكسّابها) أي: العين المغصوبة؛ 
لأنه فرع ملكها (ولا يَعتق) العبد الآبق (عليه) أي : الغاصب ببذل قيمته 
للمالك (إن كان) الآبق (قريبه) أي: الغاصب؛ لأنه لم يملكه (فإن قدر) 
الغاصب (عليه) أي: المغصوب (بعد) عجزه عن ردّه (ردّه) لمالكه 
(بنمائه ‏ المتصل والمنفصل ) لأنه تابع للأصل (وأخَدَ) الغاصب (القيمة 
بزوائدها المتّصلة فقط) من سمن ونحوه؛ لأنه إنما وجب دفعها من أجل 
الحيلولة وقد زالت» ولا يرد المنفصلة بلا نزاع ؛ قاله في «الإنصاف». 

قال المجد: وعندي أن هذا لا يُتصور؛ لأن الشجرء أو الحيوان لا 
يكون أبداً نفس القيمة الواجبة» بل بدل عنهاء وإذا رجع المخصوبء ركد 
القيمة لا بدلها ولا ثمراته» كمن باع سلعة بدراهم» ثم أخذ عنها ذهبء أو 
سلعة» ثم رد المبيع بالعيب» فإنه يرجع بدراهم”'": لا ببدلها. انتهى . 


)١(‏ فى «ذ»): «بدراهمه». 
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قال في «شرح المنتهى»: وهو كما قال. قلت: وفيه شيء؛ لأن 
من باع بدراهم قد استقرت بذمته» فيتأتى التعويض عنهاء وهنا لم تثبت 
القيمة بذمته - كما تقدم”١'‏ عن صاحب التلخيص - فافترقا . 

(إن كانت) القيمة (باقية» وإلا) بأن لم تكن باقية أخذ (بدلها) وهو 
مثلها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت متقومة . 

(وليس للغاصب حَحَبْس العين) المغصوبة» إذا عادت إليه بعد أداء 
قيمتها للحيلولة (لاسترداد القيمة» كمن اشترى شراء فاسداً) وقبض 
المبيع وسّلَّم الثمن» فإنه (ليس له حَبْس المبيع على رَدٌ الثمنء بل 
يُدفعان) أي : المغصوب وقيمته» أو المبيع نبعاً فاسدا ؤثمنه. (إلى عدل) 
ينصبه الحاكم (يسلَّمُ إلى كل واحد ما له) قطعاً للنزاع» كما تقدم في 
0 
5 (وإن غصب عصيراًء فتخمّر) عنده (فعليه) أي: الغاصب (مثله) 
أما ضمانه» فلأنه صار في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخمّرهء وأما 
كونه بالمثل» فلأنه مثلي . 

(وإن انقلب) الخمر (خلاً ردّه) الغاصب (و)ردَّ (ما نقص من قيمة 
العصيرء أو) نقص (منه ب)سبب (غليانه) لأنه نقصٌّ حصل بيده» ومن 
غصب صاعاً من عصيرء وغلاه حتى ذهب نصفهء فلم تنقص قيمته؛ 
فتقل المجد عن القاضيء وابن عقيل : لا يضمن شيئاً؛ لأن الذاهب منه 
أجزاء مائية» ورطوبات لا قيمة لها. وقدم في «الفروع»: عليه مثل 
نقصهء وحكاه في «الإنصاف» عن الأصحاب» وكما لو كان زيتاً ونحوه. 


.)59١ /9( )١( 
(ما/رقمة).‎ )0١( 


3 كتاب البيوع - باب الغصب وجناية البهائم 


(وإن غصب أثماناً) لا مؤنة لحملها (فطالبه مالكٌها بها في بلد آخر) 
غير بلد الغصب (وجب) على الغاصب (ردّها إليه) أي: المالك؛ لعدم 
الضرر. 

(وإن كان المغصوب من المُتقوّمات) كالثياب والعبيد» وطالب به 
مالكه في غير بلد الغصب (لزم) الغاصب (دفع قيمته في بلد الغصب) 
للحيلولة. 

(وإن كان) المخصوب (من المثليات) ولحمله مؤنة (وقيمته فى 
البلدين) أي : بلد الغصب وبلد الطلب (واحدةٌ: أو هي) أي : القيمة (أقل 
في البلد الذي لقيه) المالك وطلبه منه (فيه» فله) أي : المالك (مطالبته 
بمثله) للحيلولة» مع أنه لا ضرر عليه. 

(وإن كانت) قيمته ببلد الطلب (أكثر) من قيمته ببلد الغصب 
(فليس له) أي : المالك (المثل) لما فيه من ضرر الغاصب (وله المطالبة 
بقيمته في بلد الغصب) لأنه لا ضرر فيها على الغاصب . 

(وفي جميع ذلك متى قدر) الغاصب (على المغصوبء. أو) قدر 
على (المثل في بلد الغصبء رَدَّه) للمالك؛ لأنه الواجب (وأخذ) 
الغاصب (القيمة) لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت. 


فصل 

(وإن كان للمغصوب منفعةٌ تصح إجارثها) يعني: إن كان 
المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مده مقامه في يّده) 
سواء (استوفى) الغاصب, أو غيره (المنافع» أو تركها تذهب) لأن كل ما 
ضمن بالإتلاف. جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يدهء كالأعيان» 
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وحديث: «الخراج بالضّمان)0' وارد في البيع» فلا يرد عليه الغاصب» 
والقابض بعقد فاسدء أو سوم. 

(وإن ذهب بعض أجزائه) أي: المغصوب (في المدة) أي: مدة 
الغصبء باستعمالء أو لا (كحَمْل المنشفة. لزمه) أي: الغاصب (مع 
الأجرة؛ أَرْشٌ نقصه) لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب» فإذا اجتمعا 
وجباء والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع» لا في مقابلة الأجزاء . 

(وإن تلف المغصوب. فعليه) أي: الغاصب (أجرته إلى) حين 
(تلفه) لأنه من حين التّلف لم تبقَّ له منفعة حتى نوجب عليه ضمانها . 

(ويُقبل قول الغاصب) أو: القابض (أنه تلف) لأنه لا يُعلم إلا منه 
(فيُطالب بالبدل) أي : بمثله إن كان مثليّآًء وقيمته إن كان متقومء ويُقبل 
قوله ‏ أيضاً ‏ في وقت التلف بيمينه؛ لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت . 

(وما لا تصح إجارته) أي: لم تجر العادة بإجارته (كغنم» وشجرء 
وطير) ونحوه (مما لا منفعة له) تؤجر عادة (لم يلزمه) أي: الغاصب (له 
أجرة) لأن منافعه غير متقوّمة» ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس 
الزرع» والشجر لنشر الثياب؛ لندرة ذلك . 

(وإن غصب شيئاًء فعجز عن رَدّه) كعبد أبق» وجمل شرد (فَأدّى 
قيمته) للحيلولة (فعليه) أي: الغاصب (أجرته إلى وقت أداء القيمة) 
فقط. 

(فإن قدر) الغاصب (عليه) أي : المغصوب (بعد) أن كان عجز عنه 
(لزمه رَدّه) لمالكه (كما تقدم”" قريباً» ولا أجرة له) على الغاصب (من 


.)5( تعليق رقم‎ )40٠0 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١9١/94( )0١( 
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حين دفع) الغاصب (بدله إلى ردّه) لأن المالك بقبض قيمته استحق 
الانتفاع ببدله الذي هو قيمتهء فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام 
مقامه . 

(ومنافع المقبوض بعقد فاسد) يجب الضمان في صحيحه.ء كبيع 
وإجارة (كمنافع المغصوب. تُضمن بالفوات والتفويت) أي: يضمنها 
القابض» سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لما تقدم. بخلاف عقود 
الأمانات» كالوكالة» والوديعة» والمضاربة» وعقود التبرعات؛» كالهبة» 
والوصية» والصدقة. فلا ضمان في صحيحهاء ولهذا يرجع من غرم 
بسبب ذلك شيئاً على الغاصب بما غرمه . 

(ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع» لزمه) أي: الغاصب (أجرة 
أعلاها) صنعة (فقط) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معاً في آن 
واحد» ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع» أن يستعمله في أعلى ما 
يحسنه من الصنائع (وتقدم''2 أول الباب : لو حبس حر أو استعمله كرهاً) 
فله أجرة مِثْلهء ولو كان ذا صنائع» وجب له أجرة أعلاها. 

فصل 

(وتصوّفاث الغاصب الحُكميّة) وكذا غير الغاصب (وهي) أي: 
التصرّفات الحُكميّة (ما لها كم من صحة؛ أو فساد) أي: ا 
تارة بالصحةء وتارة بالفساد (كالحج من المال المغصوب. وسائر 
العبادات) التي علق بالمعصضوت: إذا فعلها عالماً ذاكراً- كما تقدّم”" في 
الصلاة ‏ كالصلاة بثوب مغصوبء أو في مكان مغصوب, والوضوء من 


(0) رول ١؟).‏ 
40 ا ا ا ال 76 
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ماء مغصوب» وإخراج زكاتهء بخلاف عبادة لا يحتاج إليهاء كالصوم 
والذّكر والاعتقاد (والعقودء كالبيع والإجارة») للمخغصوب (والإنكاح 
كأن أنكح) الغاصبء أو غيره (الآمَة المغصوبة ‏ ونحوها) أي: نحو 
المذكورات كالعتق» والهبة» والوقف (تَحرمٌ. ولا تصح) خبر قوله: 
«وتصرفات الغاصب» لحديث: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو 
رد" أي : مردود. 

(وتحرم) التصرّفات (غير الحُكميّة) في المغصوب (كإتلاف) 
المغصوب (واستعمال)ه (كأكل) المغصوب (ولبس)ه (وتنحوهما) 
كركوبهء وحمل عليهء وسُكنى العقار؛ لحديث: «إِنَّ أموالكم 
وأعراضكم حرامٌ عليكم»”" . 

(وإن انّجَر) الغاصب (بعين المال) المغصوبء بيأن كان دنانير» أو 
دراهم فاتّجر بها (أو) انّجر بالثمن عين المغصوب”") بأن غصب عبداًء 
فباعه» وانّجر بثمنه» وحصل ربح (فالربح والسلع المشتراة للمالك) نقله 
الجماعة 2 واحتج0"» بخير عروة بن الجعد(2. وسواء قلنا بصحة 


.)١( تقدم تخريجه (57/1) تعليق رقم‎ )١( 

117 وفي الحج؛ باب‎ »1١0 517 أخرجه البخاري في العلم؛ باب 4» لاا حديث‎ )١( 
5 حديث 1741» وفى المغازي؛ باب /الا»ء حديث 4505» وفي الأضاحي» باب‎ 
حديك 0081 وفى الفتخ» باب :4غ حديث 8/ا 0لا وقي التوحيد» .باب 54+ حديث‎ 
. ومسلم في الذكر والدعاء؛ حديث 1717/4 » عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ 41 

[فق أشار في حاشية «ذ»: إلى أنه في نسخة: «مغصوبة» وكذا في متن الإقناع (5/ 085) . 

4 مسائل صالح /١1(‏ 1417) رقم 770ء وانظر: مسائل عبدالله (157/5) رقم 1791١‏ . 

(45) مسائل عبدالله )7١7//١(‏ رقم ١١125760‏ » وسنن الترمذي كتاب البيوع» باب 
5*؛» عقب حديث 1192/8 . 


)3( تقدم تخريجه (19/ )17١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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الشراء» أو بطلانه» وهذه المسألة مشكلةٌ جداً على قواعد المذهب؛ لأن 
تصرّفات الغاصب غير صحيحة» فكيف يملك المالك الربح والسلع؟ 
لكن نصوص أحمد”'' متفقة على أن الربح للمالك؛ فخرّج الأصحاب 
ذلك على وجوه كلها ضعيفة؛ فبناه ابن عقيل على صحة تصرّف 
الغاصب» وتوقفه على الإجازة» وتبعه في «المغني»» وبناه في «التلخيص» 
على أنها صحيحة لا تتوقف على الإجازة؛ لأن ضرر الغصب يطول يطول 
الزمان» فيشق اعتباره» وخصصّ ذلك بما طال زمنه» وحمله القاضي في 
بعض كتبه على أن الغاصب اشترى في الذمة» ثم نقد فيه دراهم الخغصب»ء 
وصَرَّحَ بذلك أحمد في رواية المرُوذي”' » فيحمل مطلق كلامه على 
مقيده. وحمله ابن رجب في فوائد «القواعد»”"' على أن النقود لا تتعين 
بالتعيين ؛؟ فيصير كما لو اشترى في ذمته» وحمله في «المبدع» على ما إذا 
تعدَّر رد المغصوب إلى مالكه؛ ورد الثمن إلى المشتري . 

(وإن اشترى) الغاصبء» أو غيره (في ذمتهء ثم نقدها) أي : عين 
المال المغصوب, أو ثمنها (ولو من وديعة عندهء أو قارض بهما) أي : 
بالوديعة والغصب (ولو) كان الشراء (بغير نيّة'" نقده) أي: الثمن من 
الغصب. أو الوديعة (فالعقد) أي: الشراء (صحيح) لأنه تصرف في 
ذمته» وهي قابلة له (والإقباض فاسدٌ أي : غير مبرىء) لعدم إذن المالك 
فيه (والربح والسلع””' المشتراة للمالك) لقول ابن عمر: «ادفع إليه 


.)1( انظر تعليق رقم (5) من هذه الصفحة» و(4/ 11/7) تعليق رقم‎ )١( 

() انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ 11١8‏ . 

() في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (757/1) ما نصه: «وقيده في 
المنتهى تبعاً لصاحب المحرر وغيره بالنية. |ا.ه. من خط ابن العماد» . 

(5) في «ذ» زيادة: «في المضاربة وغيرها» شرحاً. 
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دراهمه بنتاجها»7 2 ولم يستفصل عن عين» أو ذمة. قال الحارثي: 
وهذا القول يستلزم سلامة العقد للمالك» وفيه بحثء» فإن العقد إذا صَّحَّ 
لكونه واقعاً في ذمة العاقدء فكيف يحصّل لمن لم يقع في ذمته؟ ومأخذ 
الصحة في أشهر الوجهين: أنه نتيجة ملكه» فكان كالمتولّد من عينه 
وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرأء كدخول الميراث بالإرث”" . 

(وإن لم يبقّ درهم مباح) أي: ومن لم يقدر على شيء مباح (أكل 
عادته) لدعاء الحاجة إلى ذلك (لا ما له عنه غنىٌّ» كحلوى وفاكهة؛ قاله 
في «النوادر؛) واقتصر عليه في «الفروع»» إذ لا مبيح للزيادة على ما تندفع 
به الحاجة . 

(وإن اختلفا) أي : الغاصب والمالك (فى قيمة المغصوب) بأن قال 
الغاصب: قيمته عشرة» وقال المالك: اثنا 7 فقول الغاصب؛ لأنه 
غارم (أو) اختلفا (في زيادة قيمته: هل زادت قبل تلفهِ أو بعدّهء أو) 
اختلفا (في قَذره) أي: المغصوب (أو) اختلفا (في صناعة فيه ولا بينة) 
لأحدهما (فالقول قول الغاصب) بيمينه؛ لأنه منكٌ لما يدّعيه المالك 
عليه من الزيادة» وإن كان لأحدهما بينة عمل بها. 

(وإن اختلفا فى رَدّه) فقال الغاصب: رددثفٌ؛ وأنكره المالك» 
فقول المالك؛ لأن الأصل معه (أو) اختلفا في (عيبٍ فيه بعد تلفه) بآن 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه. 

(؟) زاد في اذ؛ بعد هذا الموضع : «لا في العامل» ولا في غيره فيهاء وليس على المالك 
شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له ثم إن كان المضارب عالماً بالغصب.ء فلا أجرة 
له لتعديه بالعمل؛ وإن لم يعلم؛ فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله بعوض لم 
يسلم لهء فلزمته أجرتهء كالعقد الفاسد؟. وأشار في الهامش إلى أن هذه الزيادة غير 
موجودة في نسخة ابن العماد. 
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قال الغاصب: كان العبد أعمى مثلاً» وأنكره المالك (فقول المالك) 
بيمينه ؛ لأن الأصل السلامة . 

(لكن لو شاهّدت البيَّةُ العبدَ معيباً عند الغاصبء فقال المالك: 
حَدَتْ) العيب (عند الغاصبء وقال الغاصب: بل كان) العيب (فيه قبل 
عَصْبِهء فقول الغاصب) بيمينه؛ لأنه غارم» والظاهر أن صفة العبد لم 


تتعين : 

(وإن بقيت في يده عُصُوبٌ لا يعرف أربابهاء فسلّمها إلى الحاكم 
-ويلزمه) أي: الحاكم (قَبولُها - برىء من مهدتها) لأن قبض الحاكم لها 
قائم مقام قبض أربابها لها؛ لقيامه مقامهم . 

(وله) أي: الذي بيده المغصوب (الصدقة بها عنهم) أي : أربايها؛ 
لأن المال يُراد لمصلحة المعاش أو المعاد» ومصلحة المعاد أولى 
المصلحتين» وقد تعيّنت ههنا لتعذّر الأخرى (بشرط ضمانها) لأربابها إذا 
عرفهم؛ لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وَجَهِ 
بدل» وهو غير جائز» نقل المدُوذي”': «على فقراء مكانه»؛ أي: مكان 
الغاصب”” إن عَرّفهء لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجوداء 
أو إلى ورثته. ويُراعى الفقراء؛ لأنها صدقة. ونقل صالح”" : «(أو 
بالقيمة»1. وله شراء عرض بنقدء ولا يجوز في ذلك محَاباة قريب أو 
و 2 , 


)غ0( الفروع (5/ 1١01)؛‏ والقواعد الفقهية لابن رجب ص/١75.‏ 

وانظر : مسائل عبدالله (7/ 491) رقم 176٠‏ ومسائل صالح )١88/١(‏ رقم 777 . 
زفة في لح" و«ذ»: «الغتصب». 
فرق لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة» وقد نقلها عنه صاحب الفروع (017/5). 
(4) مسائل عبدالله (07/5ه-509) رقم 27558 89 ومسائل صالح (179-178/17)- 


3 كتات الميوخ “كات الصف وجتابة الدهاكم 


(كلقَطة) حرم التقاطهاء أو لم يعرّفهاء فيتصدق بها عن أربابها 
بشرط الضمانء أو يدفعها للحاكم. وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق 
مباحة؛ كما أنها على من يأكلها بالباطل مُحَرّمة» وبكلٌ حالٍ: ترك الأخذ 
أجود من القبول» وإذا صح الأخذ كان أفضل» أعني: الأخذ والصرف 
إلى الناس المحتاجين» إلا إذا كان من المفاسدء فهناك الترك أولى . ومن 
الصدقة بما ذكر: وَفْقُهء أو شراء عين به يقفهاء كما ذكره الشيخ تقي 
الدين نضا(" . 

(ويسقط عنه) أي: الغاصب (إثم الغصب) بدفعها للحاكم» أو 
الصدقة بها عن ربّها بشرط ضمانها؛ لأنه معذور عن الرد للمالك لجهله 
به وإذا تصدّق بهاء فالثواب لأربابها. 

(وكذا رُهونء وودائع» وسائر الأمانات. والأموال المحوّمة) 
كالسّرقة والنهب» إذا هل ربّهاء دفعها للحاكم» أو تصدّق بها عن ربّها 
بشرط ضمانها له؛ لأن في الصدقة بها عنهم جمعاً بين مصلحة القابض 
بتبرئة ذمته»ء ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له 

قال ابن رجب في «القواعد»”'2: وعلى هذا الأصل يتخرّج جواز 
أخذ الفقراء من الصدقة مِن يد من ماله حرام» كقطّاع طريق» وأفتى 
القاضي بجوازه . 

(والسن” لمن هي) أ ي: الغصوبء. والأمانات المجهولة أربابها 


(َعته أخذاشيء منهاء .ولو) كان (فقيرأ) من أل السدقة: 
قال ابن رجب”'؟: الديون المستحقة كالأعيان» يتصدق بها عن 


- رقم 5٠/اء‏ ومسائل ابن هانىء )١١7 /١1(‏ رقم /901. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (559/19): والفروع .)0١15/5(‏ 
(؟) القواعد الفقهية ص/ »55١‏ القاعدة السابعة والتسعون. 
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مستحقها؛ وى و مع أنه نص على أنَّ من قال لغريمه : تَصِدق 
عني بديني الذي لي عليك؛ لم يبرأ بالصدقة. ونص في رواية أبي 
طالب”"“ في من عليه دين لرجل مات» وعليه ديون للناس» يقضى عنه 
ديته بالدين الذي عليه : أنه يبرأ باطناً. وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها 
أن يضلعها ويتضكق يقيمها عن مالكهاء عشل ضاليه!© عن أبيه النجواز 
في من اشترى آجرَآء وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يُعْرَف له 
أرباب: أرجو إن أخرج قيمة الآجرء فتصدق به أن ينجو من إثمه؛ وقد 


يتخرّج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه . 

(وإذا تصدّق) الغاصب ونحوه (بالمال) المغصوب». ونحوهء 
المجهول ريّه (ثم حضر المالك» خيّر بين الأجرء وبين الأخذ) للبدل (من 
المتصدّق. فإن اختار) الأجر فذاك» وإن اختار (الأخذ) من المتصدق 
(فله ذلك». والأجر للمتضدق) كا :تصدق به. وعلم هقة2 أنه لين 
لصاحبه ‏ إذا عرف رد ما فعله من كانت بيده مما تقدم؛ لثبوت الولاية 
له شرعاً للحاجة» كمن مات ولا ولي له ولا حاكم . 

(ولو نوى) الغاصب ونحوه (جحْد ما بيده من ذلك) الغصبء أو 
الأمانة ونحوها في حياة ربه (أو) نوى جحد (حَقّ عليه في حياة ريه 
فثوابه له) أي : لربه؛ لأن نية جحده قائمة مقام إتلافه ذأ فكأنه لم ينتقل 
لورثة رَبّه بموته» فكان ثوابه له (وإلا) ينو جحد ما ذكر في حياة ربّه بل 


)١(‏ القواعد الفقهية ص/ »75١‏ وانظر: مسائل عبدالله (191/5) رقم ١11720؛‏ ومسائل 
صالح (588/1) رقم 37777 . 

(؟) القواعد الفقهية ص/ 754١‏ . 

(*) لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة؛ وقد نقله عنه ابن رجب في القواعد الفقهية 
ص/ »75١‏ وقال مثله في الرهن كما في مسائل عبدالله (7/ 957) رقم 7717/0 . 
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بعد موته (ف)ثوابه (لوَرثته) لأنه إنما عَدِمَ عليهم. وعلمّ من ذلك: أنه 
يُثاب على ما فات عليه قهراً» مع أنه لم ينوه. 

(ولو ندم) الغاصب ونحوه على تعديه (وردًّ ما غصبه) أو سرقه» 
ونحوه (على الورثة» برىء) الغاصب ونحوه (من إثمه) أي: المال 
المغصوبء أو المسروق ونحوه؛ لأنه وصل إلى مستحقه (لا من إثم 
الغصب) فلا يبرأ منه» بل يبقى عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم 
الغصب» ومضرّة المنع من ملكه مدة حياته» فلا يزول إثم ذلك إلا 
بالتوبة . هذا معنى كلام ابن عقيل . وذكر أبو يعلى الصغير: أن بالضمان 
والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي» ويبقى مجرّد حق الله تعالى. وذكر 
المجد في من ادّان على أن يؤديه؛ فعجز: لا يُطالب به في الدنيا ولا في 
الآخرة. وقال أبو يعلى الصغير بما يقتضي أنه محل وفاق. 

«(ولو ردّة) أي: المال المغصوب ونحوه (وارثٌ الغاصب) أو 
السارق ونحوه (فللمغصوب منه) أو المسروق منه ونحوه (مطالبته) أي : 
الغاصبء أو السارق ونحوه (في الآخرة نضّاً) لأن المظالم لو انتقلت لما 
استقر لمظلوم حق في الآخرة. 


نصل 
فيما يُضمن به المال من غير قصب 

(ومن أتلف) من مكلّف وغيره» إن لم يدفعه إليه ربّه (ولو) كان 

الإتلاف (خطأ”'' أو سهواًء مالا محترماً لغيره بغير إذنه) أي: المالك 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 775) ما نصه: (كأن كان 
نائمآ. . .)؛ فانقلب على شيء؛ فأتلفه» فإنه يضمنهء ولا يرد عليه قوله وَكْه: «رفع - 
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(ضمنه) أي: ضَمِن المتلفٌ ما أتلفه؛ لأنه فوته عليه» فوجب عليه 
ضمانه» كما لو غصبه فتَلفَ عنده. واحترز بالمال عن الكلب» 
والسرجين النجس» ونحوهما (سوى إتلاف حربي مال مسلم) وعكسهء 
وعادلٍ مالَ باغ»ء وعكسهء حال الحربء فلا يضمنه المتلف» ويأتي . 

(وغيد المحترّمء كمال حربي» وصائل» ورقيق حال قطعه 
الطريقٌء ونحوهم) كآلات لهوء وأنية خمرء وأنية ذهب وفضة» 
وصليب» وصنم ونحوها (لا يضمنه) متلفه لعدم احترامه» ويأتي . 

(وإن أكره) إنسان (على إتلافه) أي: المال المضمون (ضَمِنه 
مكرمّه) ولو كان مال المكرّه؛ لأن الإتلاف من المكرهء وأما المكرّه فهو 
كالآلة . | 

(ومن أغرى ظالماً بأخذ مال إنسان» ودلّه عليه) أي: على الإنسان 
أو ماله (ضَمنه) المغري لتسببه (أفتى به ابن الزريراني”'') ولعله جواب 
سؤالء فلا يحُتجّ بمفهومه» وأنه يكتفي بالإغراء أو الدلالة؛ لأنه يصدق 
عليه أنه تسبب في ظلمه» فهو كالذي بعده. 

(وإن غرم) إنسان (بسبب كذب عليه عند ولي الأمرء فله) أي: 
الغارم (تغريمٌ الكاذب) لتسببه في ظلمهء وله الرجوع على الآخذ منه؛ 
لأنه المباشر (وتقدّم) ذلك (في الحَجْر”"") وتقدّمت له نظائر أيضاً. 


عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه» [تقدم تخريجه 7”/ ١١9‏ تعليق رقم ])١(‏ 
فيُجاب : بأن الضمان جاء من ربط الأحكام بالأسباب» لا من جهة أنه مكلّف في هذه 
الحالة. |.ه. من خط ابن العماد» . 

(1) هو أبو بكر تقي الدين عبدالله بن محمد بن أبي بكر الزريراني البغدادي مفتي العراق» 
توفي سنة 19/اه. رحمه الله تعالى. المقصد الأرشد (؟/ 05-8). 1 

07/0 
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ومثله: من شكى إنساناً ظلماء فأغرمه شيئاً لحاكم سياسي» كما 
أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار'""» ولم يزل مشايخنا يُفتون 
بهء بل لو أغرمه شيئاً لقاض ظلمآًء كان”"' الرجوع به عليه؛ كما يُعلم مما 
تقدم””© في الحَجْر فيما غرمه رب الدَّيْن بِمَطلٍ المدين ونحوه؛ لأنه 

(وإن أذن رب المال في إتلافه) أو دفعه إلى مَحجور عليه لحظّه 
(فأتلفه» لم يضمن المتلفُ) ما أتلفه» لتسليط ربّه له عليه . 

(وإن فتح) إنسانٌ (قفصاً عن طائر) مملوك”؟ أو فتح إصطبل 
حيوان محترم (أو حَلَّ) إنسانٌ (قيد عبدء أو) حَلَّ قيد (أسيرء أو دفع 
لأحدهما) أي: العبد أو الأسير (مِبْرْداّ» فبرده) أي: القيد (فذهبوا) أي : 
الطائر والعبد والأسير» ضَمِن الفاتح والحال ودافع المبرد؛ لتسببه في 
الضياع . 

(أو حَلَّ) إنسان (رباط سفينة» فغرقت بعصوف ريح أو لا) ضَمِن 
(أو فتح إصطبلاً) بقطع الهمزة (فضاعت الذَابِةٌء أو حَلَّ رباط فرس) 
ففاتت؛ ضَمنها (أو) حَلَّ (وكاء) بكسر الواو» وهو الحبل الذي يربط به 


)١(‏ هو شهاب الدينء أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم بن رُشيدء ابن 
النجار» القاهري؛ لازم المشايخ» وقرأ عليهمء وحجء وتميزء وفهمء وتولى 
نيابة القضاءء من مؤلفاته: شرح الوجيز في الفقه؛ وحاشية على التنقيح المشبع 
في تحرير أحكام المقنع. توفي سنة (444ه) رحمه اللهتعالى. انظر: الضوء 
اللامع (0177549/1؛ وشذرات الذهب (7757/8). 

() في «ح» والذ) زيادة: «له». 
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دع في ااح) ولاذ» زيادة: امحترم؟ . 
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نحو القربة (زق) بكسر الزاي» أي : ظرف (مائع) فاندفق (أو) حَلَّ وكاء 
زق (جامدء فأذابته الشمس) فاندفق؛ ضمنه» فإن قرب إليه شخص ناراً 


فذاب بهاء فقياس مذهبنا: يضمنه بقرب"'' النار» كالدافع مع الحافر؛ 
قاله المجد. 

(أو بقي) الرّق (بعد حَلَّه قاعدء فألقته ريح» أو) ألقته (زلزلة» 
فاندفق» فخرج) ما فيه (كله في الحال؛ أو) خرج (قليلاً قليلاً» أو خرج 
منه شيء بل أسفله) أي : الزق (فسقط) فاندفق (أو ثقل أحد جانبيه) أي : 
الزق بعد حَلّ وكائه (فلم يزل يميل قليلاً قليلاً حتى سقطء صّمنه) أي : 
ضَمِن المتسبب في جميع ما ذكر ما تلف بسبب تعديه؛ سواء (تعقب ذلك 
فعلهء أو تراخى عنه) وسواء (أهاج الطائرٌ أو(" الدابة حتى ذهباء أو لا) 
لأنه تلف بسبب فعله» فلزمه ضمانه» وكمن قطع علاقة قنديل؛ فسقط؛ 
فانكسر. 

قال في «الفنون» :. إلا ما كان من الطيور يألف الرواحء ويعتاد 
العود؛ فلا ضمان في إطلاقه إتلافاً. 

(ومثله لو أزال يد إنسان عن عبدٍء أو) عن (حيوان» فهربء إذا 
كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد) عنه (كالطير والبهائم الوحشية» 
والبعير الشارد» والعبد الآبق) فيضمنه من أزال يَد ربّه عنه؛ لتسببه في 
فواته . 

(أو نقّر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردتء وإن لم يعلم ذلك) أي : 
أنها تنفر بصياحه» فيضمنها؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ . 


)١(‏ في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 770): «لعله: مقرب». 
(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (9/ ؟5ه): دوا 


كتاب ١‏ - ياب الغصب وحتاية ١‏ . 
0 1 ب وحداية اإتيهاتم 


(وكذا لو أزال يده الحافظة) لمتاعه (حتى نهبه النام» أو) حتى 
(الدواب أفسدته. أو) أفسدته (النار» أو) أفسده (الماء) فيضمنه (بأن فتح 
بابه) تعدياً (فيجيء غيره» فينهب المال» أو يسرقه) أو يفسده بحرق» أو 
غرق» فلرب المال تضمين فاتح الباب لتسببه في الإضاعة (والقرار على 
الآخذ) لمباشرته» فإن ضمنه ربهٌ المالء لم يرجع على أحد»ء وإن ضَمِن 
الفاتح. رجع على الآخذ. 

(ولو ضرب) إنسان (يَدَ آخرء وفيها) أي: اليد (دينارء فضاع) 
الدينار (صّمنه) الضارب لتسببه في إضاعته . 

(ولو خاصمه. فأسقط عمامته عن رأسه بيده؛ أو هَرَّه حتى سقطت) 
عمامته عن رأسه (فتلفت) لوقوعها في نار ونحوها (أو) سقطت (في 
زحام) بسبب هرّه ونحوه (فضاعتء صَّمنها) الذي سقطت بفعله لتعديه . 

قلت : فإن وقعت في نحو قذر ينقصهاء فعليه أرش النقص . 

(ولو أقام عمودا) ونحوه (بجداره المائل) يمنعه من السقوط (فجاء 
آخرء ورفع العمود) أو نحوه تعدياً (فسقط الجدار في الحال؛. ضصَّمنه) 
الرافع للعمود. ونحوه لتعديه. 

(وإن وقع طائر إنسان على جدارء فتقّره آخر) صاحب الجدار أو 
غيره (فطارء لم يضمنه) المنقّر؛ لأن تنفيره لم يكن سبب فواته» فإنه كان 


ممتنعاً قبل ذلك . 
(وإن رماه) إنسان (فقتله صَمنه) الرامي (وإن كان في داره) لأنه 
كان يمكن تنفيره بغير قتله . 


(وإن قتله) أي: الطائر (وهو مار في هواء دارة» أو) وهو مار في 
(هواء دار غيره؛ ضَّمِنه) لأنه لا يملك منع الطائر في الهواء . 
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(ولو كانت الدابة المحلولة عقوراء وجنت) بعد حَلّهاء أو فتح 
إصطبلها ونحوه (ضَمِن) الحالٌ ونحوه (جنايتها) لأنه السبب فيها (كما لو 
حَلَّ سلسلة فهدء أو ساجور كلبء فعقرا) فالضمان على الحالٌ لتسببه. 
والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب . 

(وإن أفسدت» الدابة المحلولة (زرع إنسان» فكإفساد دابة نفسِه) 
زرع غيره (على ما سيأتي) تفصيله في جنايات البهائم . 

(ولو فتح) إنسان (بكقاً) - بتقديم الموحدة ‏ وهو الجسر الذي 
يحبس الماء (فأفسد بمائه زرعاً» أو بنيان) قلت : أو غراساً (ضمن) فاتح 
البَثْق ما تلف يسببه . 

قلت: وعلى قياسه: لو فات به ري شيء من الأراضي التي كانت 
تروى بسبب سَّدْهء فيضمن فاتحه خراجه . 

وعلى قياسه: لو قَرّط من يلي سد البثقٍ فيه» فأزاله الماء عند علوه 
وأتلف شيئاًء أو فات به ري شيء من الأراضي . 

(كما لو أطلق دابة رموحاً من شكال”""» أي : تضرب برجلها) بيان 
للرموح» فيضمن من أطلقها ما تلف بها. 

(وإن رمى) أي : ألقى (الرَّقّ الذي بقي بعد حَلّ وكائه قاعداً إنسانٌ 
آخرء اختصّ الضمان به) أي : بالمُلقي للرّق؛ لأنه باشر الإتلاف. 

(وإن بقي الطائر) بعد فتح قفصه (و)بقي (الفرس) بعد حَلَّ قيده» 
أو فتح إصطبله (بحالهماء فنقّرهما آخرء ضمنهما المنفّر) وحده؛ لأن 
سببه أخص» فاختص الضمان بهء كدافع الواقع في البئر مع حافرهاء 


(1) الشكال: على وزن كتاب»ء العقال. تاج العروس (75/ 117/4) مادة (شكل) . 
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وكذا لو حَلَّ إنسانُ حيوانآء وحَرّضه آخرء فجنىء فإن ضمان جنايته على 
ارون ش 

(وإن أتلف وثيقة”'2 لا يثبت) المال (إلا بها) وتعذّر ثبوته (ضمته) 
متلقها؛ لأنه تسبب في إضاعته . 

(لا إن دفع) إنسان (مفتاحاً إلى لص) فسرق اللصنُّ ما في الدار 
المدفوع مفتاحها إليهء فالضمان على اللص دون الدافع؛ لأن اللص 
مباشرء والدافع متسبب» وإحالة الحكم على المباشر أولى من 
المتسييب: 

(ولو حبس مالك دواب» فتلفت) الدواب بسبب حبسه (لم 
يضمن”"') حابس”" الدواب. قال في «المبدع»: وينبغي أن يفرق بين 
الحبس بحقء» أو غيره. 

(وإن ربط دابة) في طريق ولو واسعاً (أو أوقفها في طريق ولو) كان 
الطريق (واسعاء ويده عليها» ) بأن كان راكبآء أو نحوه (فأتلفت) الدابة 
(شيئاً) ضمنه من ربطهاء أو أوقفها (أو جنت) الدابة (بيدء أو رجلٍ؛ أو 
فم) ضَمِن رابطها ومُّوْقفها؛ لحديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «من 
أرققةاحابة فى اسيل من ,قل السلمينء أوافي سوق من اسراتهي: 
فأوطات بيد أو رجل؛ فيز خاخة رواه الدارقطني”” 2 ولأن طبع الدابة 


)2000 في «ح» واذ» ومتن الإقناع (؟/ '097) زيادة: «يمال؟ . 

)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (757/1) ما نصه: «مطلقاً على 
المذهبء كما جزم به في المنتهى . |. ه. من خط ابن العماد . 

() في لاح» والذ): الحابسه؟» . 

(:) زاد قي «ذ»: «أو لا»؛ وفي متن الإقناع (؟/ 0954): «أم لا . 

(5) (/179). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البيهقي (755/8): وفي معرفة السئن والآثار - 
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لبر لوو سا1 
الجناية بفمها أو رجلهاء فإيقافها في الطريق كوضع الحجرء ونصب 
السكين فيه. وظاهره: لا يضمن جناية ذَنبها . 

(أو ترك) أي: ألقى (في الطريق طيناً» أو قِشْرَ بطيخ» أو رَشْنَّ فيه 
ماءء فزلق به إنسان) ضَمِنه مُلقي الطين» أوالقشرء أو الَائنُء لكن لو 
كان الرشٌ لتسكين الغبار على المعتاد؛ فلا ضمان» على ما يأني في 
الجنايات . 

(أو) ألقى (خشبة. أو عموداًء أو حَجّرأ) في الطريق» لا لنحو 
مطرء ليمشي عليه الناس (أو كيس دراهمء أو أسند خشبةً إلى حائط) 
وظاهره: لو مال إلى السقوط (فتلفَ به) أي: بواحد من المذكورات 
(شيء) من آدميء أو دابة» أو غيرهما (ضَمِن) المُلقي لذلك (ما أتلفهء 


(08/15) حديث 110154: من طريق أبي جزي نصر بن طريف» عن السري بن 
إسماعيل؛ عن الشعبي؛ عن النعمان» به. قال البيهقي : أبو جزي والسري بن إسماعيل 
ضعيفان . وقال في معرفة السنن والآثار : وهذالايصحء أبوجزيء والسري ضعيفان . 
وأؤزدة الهيثمي في مجمع الزوائد (173/5)» وقال: رواه الطبراني في الكبيرء من 
طريق بقية» عن عيسى بن عبدالله: ولم أعرف عيسى هذاء وبقية: مدلس» وبقية 
رجاله ثقات. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل :)57/7/١1(‏ وسألته ‏ أي أباه_عن حديث رواه بقية» عن 
عيسى بن عبدالله» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي» عن النعمان؛ عن النبي 
يكل قال: امن ربط دابته على الطريق فما أصاب الدابة بررجلةء فهو له ضامن؟ . قال 
أبي : هذا حديث باطل» إنما يرويه إسماعيل عن الشعبي» عن شريح» هذا الكلام من 
قبّلهء وعيسى هو ابن عبدالله الأنصاري من ولد النعمان بن بشيرء ولم يدرك ابن أبي 
خالد. وهو ذاهب الحديث» مجهول» روى عنه الوليد بن مسلمء وبقية. 
وأخرجه عبدالرزاق )59/1١١(‏ رقم 18787» وابن أبي شيبة (9/ 49 4) عن أشعث» 
عن الشعبي» بنحوهء موقوفاً. 
وأشعث هو ابن سوار ضعيفء كما قال ابن حجر في التقريب (01) . 
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أو تلف به) لحصول التلف بتعديه . 

(ومن صَرَبَ دابة مربوطة في طريق ضيق» فرفسته فمات» صَمنه 
صاحبها؛ ذكره) ابن عقيل (في «الفنون») وظاهره: لو كانت واسعة لا 
ضمان؛ لعدم حاجته إلى ضَربهاء فهو الجاني على نفسه. 

(وإن اقتنى كلباً عقوراًء بأن يكون له) أي: الكلب (عادة بذلك) 
العقر (أو) اقتنى كلباً (لا يُقتنى) بألآ يكون كلب صيدء ولا زرع» ولا 
ماشية (أو) اقتنى كلبآ (أسوة بهيمآء أو) اقتنى (كبشاً مُعلَّماً النطاح» أو) 
اقتنى (أسداًء أو نمراء أو نحوهما من السباع المتوحشة. فعقرتء أو 
خرقت ثوباً) بمنزله أو خارجه» ضمئه مقتنيها؛ لأنه مُتعدٌ باقتنائه . 

(أو) اقتنى (هرًاً تأكل الطيورء وتقلبٌ القدور في العادة» مع علمه) 
بحالها (بأن تَقَدَم للهر عادة بذلك) المذكور من أكل الطيور وقلب القدور 
(ضمن) لتعديه باقتنائها إذاً. 

(فإن لم يكن له) أي: الهرّ (عادةٌ بذلك: لم يضمن صاحيه) ما 
أتلفه؛ لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة له يذلك (كالكلب الذي ليس 
بعقور) إذا اقتناه لنحو صيد» ولم يكن أسود بهيماًء فإن صاحبه لا يضمن 
جنايته . 

(ولا فرق) في ضمان إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم (بين) 
الإتلاف في (الليل والنهار) لأنه للعدوان» بخلاف البهائم من إبل» 
وبقرء وغنم» ونحوها (إلا أن يكون) المخروق ثوبه أو نحوه (دخل منزله 
بغير إذنهء أو) دخل (بإذنه» وتبّهّه) ربِهٌ المنزل (أنه) أي الكلب ونحوه 
(عقورء أو غير موثوق”'') فلا يضمن رب المنزل؛ لأنه إذا دخل بغير 


)غ0( زاد فى ١ذ»:‏ لابه . 
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إذندء فيو المتغدئ بالتشول» وإن كان بإذنه وكهه على أنه عقور» أو غير 
موثوق» فقد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة . 

(ولا يضمن) مقتني المذكورات» من الكلب العقورء ونحوه (ما 
أفسدت بغير ذلك) المذكور من عقرء أو خَرّق ثوب» بأن أفسدت (يبول 
أو ولوغ) في إناء؛ لأن هذا لا يختص بالكلب العقور. 

(وله قتل هِرٌ ب)-سبب (أكل لحم ونحوه؛ كالفواسق) وسائر ما فيه 
أذىّء دفعا لأذاه (وقيده ابن عقيل» ونصره الحارثيٌ: حين أكلها) اللحم 
ونحوه (فقط) إلحاقاً لها بالصائل . 

(ولو حصل عنده كلب عقورء أو ستّورٌ ضار) أي: له عادة بأكل 
الطيورء وقلب القدور (من غير اقتناء» و)من غير (اختيار» فأفسد) شيئاً 
حم جلو وفيا ديو 

(وإن اقتنى حَمَاماًء أو غيره من الطيرء فأرسله نهاراً» فلقط حبا) 
للغير (ضَمِن) المقتني؛ خَرّجه في «الآداب"'2 على مسألة الكلب 
العقور. وإن قلنا: يحرم الاقتناء» وإلا؛ ففيه نظرء وَبَعْد الجزمٌ بعدم 
الضمان. وفي «المغني»: لا ضمان» وكذا نقله في «الإنصاف» عن 
الحارثي» واقتصر عليه . 

نصل 
(وإن أجَّجَ ناراً في موات؛ أو) أجَّجها (في ملكه) بأن أوقد النار 


حتى صارت تلتهب في داره» أو على سطحه (أو سقى أرضه) لشجرء أو 
زرع بهاء أو ليزرعها (فتعدى) ما ذكر» من النار والماء (إلى ملك غيره» 


.)75 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 
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فأتلفه) أي : أتلف المتعدي من النارء أو الماءء ملك غيره (لم يضمن) 
الفاعل؛ لأن ذلك ليس من فعلهء ولا تعديهء ولا تفريطه. وسّئل 
أحمد”"' : أوقد”" ناراً في السفينة؟ فقال: لا يُدّ له من أن يطبخ. وكأنه 
لم ير" عليه (إذا كان) التأجيجء أو السقي (ما) أي: شيئآً (جرت به 
العادة» بلا إفراط» ولاتفريطء فإن قوَط) بأن ترك النار مؤجّجةء والماء 
مفتوحاً» ونام» فحصل التلف بذلك وهو نائم؛ ضمن لتفريطه . 

(أو فرط”*©. بأن أجّحَّ ناراً تسري في العادة» لكثرتهاء أو) أجّجها 
(في ريح شديدة تحملها) إلى ملك غيره؛ ضمن لتعديهء وكذا لو أججها 
قرب زرعء أو حصيد؛ ذكره الحارثي. 

و(لا) يضمن إن تعدت (بطريانها) أي: الريح» بعد أن لم تكن؛ 
لعدم تفريطه. قال في «عيون المسائل»: لو أججها على سطح داره؛ 
فهبت الريح» فأطارت الشرر؛ لم يضمن؛ لأنه في ملكه» ولم يفرطء 
وهبوب الريح ليس من فعله. 

(أو فتح ماء كثيراً يتعدى) عادة (أو فتحه في أرض غيره» أو أوقد) 
ناراً (فى ملك غيره) تعدياً (قَوَطاء أو أفرط) أي: أسرف (أو لاء صَمِن ما 
تلفي ب4) أجمنية . 

(وكذلك) يضمن (إن أيبست” النار) التي أوقدهاء ولو في ملكه 


(أغصان شحرة غيره) لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة (إلا أن تكون 


)000( مسائل ابن هانىء (1/ )١‏ رقم 1597 » وبدائع الفوائد (49/5). 

(1) في «ذا: ا"عمّن أوقد»؛ وفي مسائل ابن هانىء وبدائع الفوائد: «إن أوقد». 
(5) في «ذ»: «يتكر»ء وفي مسائل ابن هانىء: «ولم ير عليه ضماناً» . 

4 في متن الإقناع (1/ 096): «أفرط». 

(5) في «ذ» ومتن الإقناع (099/5): اح ”7 
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الأغصان في هوائه؛ فلا يضمن) لأنه لا يُمنع من التصرف في ملكه. 

(وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره» لزمه حفظه ؛ لأنه أمانة) بيده, 
إلى أن يرده لربه (فإن لم يعرف) صاحبٌ الدار (صاحبه) أي : الثوب (فهو 
لْقَطّة) يُعرّفه حولاً (وإن عَرَفه) أي: عرف رب الدار صاحب الثوب (لزمه 
إعلامه) بالثوب فوراً (فإن لم يفعل) أي : لم يُعِلم ربّه به مع علمه (ضَّمنه) 
إن تلف بعد مضي زمن يتأنَّى فيه إعلامه ؛ لأنه لم يستحفظه . 

(وإن سقط طائرُ غيره في داره؛ لم يلزمه) أي : رب الدار (حفظه» 
ولا إعلام صاحبه) لأنه لم يزل ممتنعاً (إلا أن يكون) الطير (غير ممتنع) 
كالمقصوص جناحه (فكالثوب) إن لم يعرف صاحبهء فلقطةء وإن 
عَرَفهء أعلمه فوراًء وإلا؛ ضَمِن. 

(وإن دخل) طير مملوك (بُرْجَهء فأغلق عليه البابَ) ربِهٌ البرج 
(ناوياً إمساكه لنفسهء صَّمِنه) لتعديه (وإلا) بأن لم يغلق عليه الباب» أو 
أغلقه غير ناو إمساكه لنفسهء بأن لم يعلم بهء أو نوى إمساكه لريّه (فلا 
ضمان عليه) لعدم تعدّيه» وهو في الأخيرة مُحسنء لكن عليه إعلامه 
فوا إن علمةهء كما سبق. 

(وإن حفر في فنائه) بكسر الفاء (وهو) أي: الفناء (ما كان خارج 
الدار) ونحوها (قريباً منها) قال في «القاموس)”'؟: فناء الدار ككساء: ما 
اسع من أمامهاء وجمعه أفنية دفني (بئراً لنفسه. ولو بإذن الإمام) ولو بلا 
ضرر؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه كما يأتي» وكذا إن حفر نصف البئر في 
حدهء ونصفها في فناته (وكذا البناء) في فنائته (ضَمِن ما تلف بها) أي : 
بالبئرء وكذا البناء؛ لأنه َف حصل بسبب تعديه» أشبه ما لو نصب في 


)١(‏ ص/ 1777 مادة (فني). 
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فنائه سكيناء فتلف به شيء» إذ الأفنية ليست بملك ملآك الدورء وإنما 
هي من مرافقهم . 

(ولو حفرها) أي: البئرء في الفناء (الحُرٌ بأجرة» أو لاء وثبت 
علمه أنها في ملك غيره) أي : الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها؛ لأنه هو 
المتعدي . 

(وإن جهل) الحافرٌُ أنها في ملك الغير (صَمِن الآمرُ) لتغريره 
الحافرء وكذا لو جهل الباني. فلو ادعى الآمر علم الحافرء أو الباني 
بالحال» وأنكراه» فقولهما؛ لأن الأصل عدمه. 

(وإن حَمْرها) أي ي : البئر في سابلة واسعة؛ لنفع المسلمين بلا ضرر 
(أو بنى مسجداٌء أرعنة ونحوه) كبناء وَقَّفه على مسجد؛ ذكره الشيخ 
تقي الدين”"2: ونقله عنه ابنُ رجب في «القواعد»”" (في سابلة) أي: 
طريق مسلوك (واسعدةء لنفع المسلمين) كما لو حفرها ليجتمع فيه ماء 
المطر» أو ينبع منها الماء ليشرب المارّة (بلا ضرر بالمارّة ‏ لا) إن فعل 
ذلك (لنفع نفسه ‏ ولو بغير إذن إمام””» لم يضمن ما تلف بها) لأنه 
مُحسن (كبناء جّسر) بفتح الجيم وكسرهاء وهو القنطرة؛ ليمر عليه 
لاقي 

(وكذا لو حفرها) أي: البثر (في مَواتِ لتثملك؛ أو ارتفاق» أو 
انتفاع عام) لأ ماقو ةفشرا 

(وينبغي) لمن حفر بثراً بالطريق الواسعء أو الموات (أن يجعل 


.)507 /70( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
القاعدة الثامنة والثمانون.‎ »1١5 (؟) ص/‎ 
. في متن الإقناع (09/7): «الإمام»‎ )( 
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عليها حاجزاً تُعلّم به لتتوَقّى . قال الشيخ”'': ومن لم يسدّ بئره سدّاً يمنع 
من الضررء صَمِن ما تلف بها . 

وإن فعله) أي : ما ذكر من حفر البئر» وبناء المسجدء أو الخان ونحوه 
(فيها) أي : في الطريق (لنفع نفسهء أو كان يَضِرٌ بالمارّة) بأن حفر البئر 
في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيقء ضَّمِنْء سواء فعله لمصلحة عامة 
أو لاء بإذن الإمام» أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. 

ولو مات الحافر» ثم تلف بها شيء؛ ضمنه من تركته» صَرَّح به 
القاضي في «المجرّد؛ء وابن عقيل في «الفصول» في باب الرهن» حتى 
قالا: لو بيعت التركة» لَفُسحَ في قدر الضمان منها؛ لسبق سيبه» ولو 
كانت التّركة عبداء فأعتقه الورثة قبل الوقوعء ضمنوا قيمة العبد» 
كالمرهون؛ صَبَّح به القاضي في «الخلاف»؛ ذكره ابن رجب”" . 

(وفِعل عبده) لما ذكرء من الحفرء والبناء بالفناء» والطريق 
الواسعء أو الضيق (بأمره) أي: السيد (كفعل نفسه) لأن العبد كالآلة» 
وسواء (أعتقه) سيده (بعد ذلكء» أو لا) اعتباراً بحال الفعل» فيختص 
القعماة الست 

(وكإة”قخله ‏ العيف لإبقير [ذته) آنن السيد (يتعلق, ضعمانم): أ : 
ضمان ما يتلف (برقبته) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده (ثم إن 
أعتقه) السيد بعد الحفرء أو البناء بغير إذنه» ثم تلف شيء بسبب ذلك 
(فما تلف بعد عتقهء فعليه) أي : العتيق (صّمانه) دون سيده؛ لاستقلاله 
بالجناية . 


. 198 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
القاعدة التاسعة والثمانون.‎ »7١5 (؟) القواعد الفقهية ص/‎ 
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(ولو أمره) أي: الحافرء أو الباني (السلطان بفعل ذلك) أي: 
بالحفرء أو البناء (ضَمِن السلطان وحدّه) وظاهره: سواء علم أن الأرض 
ملك لغير السلطانء أو لا؛ لأنه لا تسعه مخالفته» أشبه ما لو أكره على 
ذلك . 

(وإن فعل) إنسان في طريق (ما تدعو الحاجة إليه» لنفع الطريق 
وإصلاحهاء كإزالة الطين والماء عنهاء وتنقيتها مما يضرٌ فيها) كقشر 
بطيخ (وحفر هَدَقَةٍ) أي: ربوة عالية (فيها) أي: الطريق» بحيث تساوي 
غيرها (وقلع حجر) في الأرض (يضِْرٌ بالمارة»؛ ووضع الحصى في خفرة 
فيها) أي: في الأرض (ليملأهاء وتسقيف ساقية فيهاء ووضع حَجَّر في 
طين فيها؛ ليطأ الناس عليهء فهذا كله مباح» لا يضمن ما تَلِفَ به) لأنه 
إحسان ومعروف. 

(وإن بسط في مسجد حصيراء أو باريّة) ‏ وهي الحصير ‏ كما في 
«القاموس»('2: لكن في غرف الشام ما يُنسج من قصبء ولعله المراد 
هنا؛ ليحصّل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه (أو) بَسَّط في 
المسجد (بساطاء أو علّق فيه قنديلاًء أو أوقدهء أو تصّبَ فيه) أي: 
المسجد (باباً» أو عُمُداء أو بنى جداراً) يحتاج إليه المسجد (أو سَمَفَه 
أو جعل فيه رَفَاً ونحوه؛ لنفع الناس» أو وضع فيه حصىّ» لم يضمن ما 
تلف به) لأنه محسن . 

(وإن جلس) في مسجدء أو طريق واسع (أو اضطجع) في مسجدء 
أو طريق واسع (أو قام في مسجدء أو طريق واسعء فعثر به حيوان) 
فتلف. أو نقص (لم يضمن) تلفه ولا نقصه؛ لأنه فعل مباحاً لم يتعد به 


)1غ( ص/ 305 مادة (بور) . 
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على أحد»ء في مكان له فيه حق» أشبه ما لو فعله بملكه. ويضمن إن كان 
الفعل مُحرَّماًء كالجلوس مع الحيض في المسجدء أو مع إضرار المارة 
في الطريق ؛ قاله في «شرح المنتهى» . ومقتضى كلام الحارثي : لا ضمان 
- أيضاً » لأن المنع لا لذات الجلوس» بل لمعنىٌ قارنه» وهو الجناية أو 
الحيض» فأشبه من جلس بملكه بعد نداء الجمعة. 

(ويضمن) إن جلسء أو اضطجعء أو قام (في طريق ضيق) 
لإضراره بالمارة (ويأتي في الديات) . 

وإن أحدث بركةً للماء»ء أو كنيفآء أو مستحمّاء فنرَّ إلى جدار 
جاره؛ قأوهاه وهدمه؛ ضمته؛ لأن هذه الأسباب تتعدّى؛ ذكره في 
«الفصول» و«التلخيص»» قالا: وللجار منعه من ذلكء إلا أن يبني 
حاجزاً محكما يمنع الو زاد ابن عقيل : أو يبعد بحيث لا يتعدّى الو إلى 
عدا جاره وال أيمنا :الدق التي جيه الجدان مصسوة السرايةء ' ذه 
عدوان محض . 

(وإن أخرج) إنسان (جناحاً) وهو الرّوشن (أو ميزاباً ونحوه) 
كساباط» وحجر يَرَرَ به في البنيان (إلى طريق ناقذ) مطلقآء إلا بإذن إمام 
أو نائبه في جناح» أو ساباط» أو ميزاب بلا ضرر (أو) أخرج ما ذكر في 
درب (غير نافذ» بغير إذن أهلهء فسقط على شيء» فأتلفه. ضَمِنء ولو) 
كان سقوطه (بعد بيعه؛ وقد طولب بنقضه؛ لحصوله) أي: التلف (بفعله) 
أي : بسبب فعله الذي تعدى به. 

ومفهومه: أنه إذا سقط بعد البيع» ولم يكن طولب بنقضهء لا 
يضمن (ما لم يأذن فيه) أي: الجناح والميزاب والساباط (إلى الطريق 
النافذ فقطء إمام أو نائبة» ولم يكن منه ضررٌ) على المارة بإخراجه» فلا 
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انا 


ضمان؛ لأن النافذ حق للمسلمين» والإمام وكيلهم» فإذنه كإذنهم» أشبه 
ما لو أذن أهل غير النافذ له في ذلك . 

(وَإ ال حائطة) بحد أن بام مسعقيمآ (إلى غير-.ملكه) سواه كان 
فختضأ كهواء جاره؛ أو مشترّكاء كالطريق (علم به) أي : بميلان حائطه 
(أو لاء فلم يهدمه حتى أتلف شيئاء لم يضمنه) ولو أمكنه نقضهء وطُولب 
به؛ لعدم تعديه بذلك؛ لأنه بناه في ملكهء ولم يسقط بفعله» فهو (كما لو 
سقط من غير ميلان» وعنه”'': إِنْ طولب) أي: طالبه مستحق (بنقضه. 
وأشهد عليه. فلم يفعل) مع إمكانه (ضَمِنء واختاره جماعة) لأن تَرْكُ 
الهدم مع المطالبة تفريط . 

وأجيب عن ذلك: بأنه لو وجب بسقوطه غممان» لم تُشترط 
المطالبة بنقضهء كما لو بناه ابتداءً مائلاً إلى ملك غيره» فإن عليه ضمان 
ما يتلف بهء ولو لم يُطالب بنقضه. 

(قال الموئّق والشارح: والتفريع عليه) أي: ما ذكر من الرواية 
الثانية (والمطالبة: من كلّ مسلم أو ذمي. إذا كان ميله إلى الطريق) لأن 
الحق فيها لعامة الناس (كما لو مال إلى ملك جماعة؛ فطالب واحد 
منهمء ولكل منهم المطالبة) بالنقض؛ لأن له حقاً فيه . 

(وإن طالب واحد) ممن لهم الحق (فاستأجله) أي: استمهله 
(صاحب الحائط. أو أجّله الإمام؛ لم يسقط عنه الضمان) بذلك ؛ لوجوبه 
عليه على الفور مع الإمكانء. كما تقدم. فإن كان الإمهال بقدر الحاجة 
إلى تحصيل الآلات» فلا ضمان؛ لانتفاء التفريط ؛ ذكره الحارثيئٌ . 

(ولا أثر لمطالبة) المستحق ل(مستأجر الدار ومستعيرها 


.)017١ /5( والفروع‎ »)554 /١( المحرر‎ )١( 
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ومستودّعها ومرتهنها) لأنهم لا يملكون النقضء ولا ولاية لهم على 
المالك . 

وإن كان المالك محجوراً عليه لسفه ونحوهء فطولبء لم يلزمه؛ 
لعدم أهليته وإن طُولب وَليْه أو الوصي» فلم يفعل» ضَمِن المالك؛ قاله 
في «المجردكاء و«المغني»» و«الشرح»» والحارثي» و«المبدع»» 
وغيرهم» ونقله في «الفروع» عن «المنتخب». وقال ابن عقيل : الضمان 
على الولي. قال الحارثي: وهو الحق لوجود التفريط منه. وهو توجيه 
لصاحب «الفروع». 

(ولا ضمان عليهم) لأنه لا آأثر لطلبهم . 

(وإن بناه) أي : الحائط (مائلاً إلى ملك غيره بإذنهء أو) بناه مائلاً 
(إلى ملك نفسه) لم يضمن لعدم تعدّيه (أو مال) الحائط (إليه) أي: إلى 
ملك ريّه (بعد البناء» لم يضمن) رَيّهُ ما تلف به. 

(وإن بناه) أي : الحائط (مائلاً إلى الطريق) ضَمِن ما تلف به (أو) 
بناه مائلاً (إلى ملك الغير بغير إذنه» ضَّمِن) ما تَلِف به» ولو لم يُطالب 

(وَِنْ تقد إلى صاحب الحائط المائل) أي: طولب (بنقضهء فباعه 
مائلاً» فسقط على شيء» فتلف به؛ فلا ضمان على بائع) فيما تلف؛ لأن 
التاقظ لبن ليه حال البقوطء قزآل كه من هدم اقل ققريط خنة.. 
قال ابن عقيل : إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضهء فيضمن . 

(ولا) ضمان (على مُشترء لأنه لم يطالب بنقضهء وكذلك إن وهبه) 
أي : الحائط المائل» بعد الطلب (وأقبضه) ثم سقطء فأتلف شيئآء لم 
يضمنه الواهب؛ لأنه ليس ملكهء ولا المُتَّهب؛ لأنه لم يُطالّب» وكذا لو 
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صالح بهء أو جعله صَداقاء أو عوضاً في خلعء أو طلاق» أو عتقء 
ونحوه» مما ينقل الملك. 

(وحيث وجب الضمان) فيما تلف بالجدار (والتالف آدمية. فالدّيّة 
على عاقلته) أي : عاقلة رب الحائط ؛ لأنها تحمل ذية القثل النخطاء وشبه 
العو ا 

(فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم) الذي يعقلون عنه (أو 
أنكروا) أي: العاقلة (مطالبته بنقضه) حيث اعتبرت» أو أنكروا تلف 
الآدميٌّ بالجدار (لم يلزمهم) شيء (إلا أن يثبّت) ببينة؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب . 

وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه؛ والحقٌ لهء فلا ضمان. 

(وإن تشقَّقَ الحائط عَرْضاء فَكَمَيْلِ) فلا ضمان إن لم يُطَالبِ 
بنقضه . وكذا إن طولبء, على المذهب . وعلى الرواية الثانية : يضمن إذا 
طولب» وأشهد عليه. 

(لا) إن تشقق الحائط (طولاً) وهو مستقيمء فإنه لا أثر له؛ لأنه لا 
ضرر فيه . 

نصل 
في جناية البهائم 

(وما أتلفته البهيمة) آدميّاً كان» أو مالاً (ولو صيدَ حَرَّم. فلا ضمان 

على صاحبها) فيه؛ لقوله يَلِ: «العجماءٌ جَرْحُها جُبار» متفق عليه( 


)01( البخاري 9 الزكاقء باب كت حديث 464 ١غ‏ وفى المساقاة باب 0 حديث 
06, وفي الديات» باب 2378» ا را ا ومسلم في الحدود, - 
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كارا 


أي : هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت» ضَمِنء ويأتي (إلا الضارية) 
أي : المعتادة بالجناية من البهائم» والجوارح» وشبهها. قال الشيخ تقي 
الدين”'' في من أمر رجلاً بإمساكها: ضمنه» إذا لم يُعلمه بها . 

(ومن أطلق كلباً عقوراًء أو دابة رَفوساً» أو عَضوضاًء على الناس 
في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم» فأتلف مالاً أو نفساً.ء ضمن؛ لتفريطه . 
وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي»: فأفسد طيور الناس 
وحيواناتهم ؛ قاله) ابن عقيل (في «الفصول»). 

قال في «المبدع»: وظاهر كلامهم» أي: عدم الضمان» في غير 
الضارية» إذا لم تكن يده عليهاء ولو كانت مغصوبة؛ لأنه لا تفريط من 
المالك» ولا ذمّة لها فيتعلق بهاء ولا قصد فيتعلق برقبتهاء بخلاف العبد 
والطفل. انتهى. وهو معنى ما قدَّمه في «الفروع» قال: وهذا فيه نظر. 
وحَكى عن ابن عقيل ما يقتضي الضمان . 

(وإن كانت البهيمة في يَدِ إنسانٍء كالسائق) المتصرّف فيها 
(والقائد) المُتصرّف فيها (والراكب المُتصرّف فيهاء سواء كان) كل من 
السائق والقائدء والراكب المتصرف فيها (مالكاًء أو غاصباًء أو أجيراًء 
أو مستأجرآء أو مستعيراًء أو موصئّ له بالمنفعة) أو مرتهناآ (ضَمِن ما 
جد يقطاء ناو تك 141+ جناية يدجاء أو قمها (آن وطوها برجلها» ليا 
نفحت بها) أي: برجلها؛ لما روى سعيد مرفوعاً: «الرّجِلُ جبار””" . 


حديث 19/٠١‏ » عن أبى هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ الاختيارات الفقهيةء ص/ 75٠١‏ . 
؟) أخرجه أبو داود فى الديات» باب 9؟؛. -حديث 4597» والنسائي في الكبرى 
(/417) حديث 5/88: وابن أبي عاصم في الديات»ء ص/ 087 وأبو عوانة 
)١155/5(‏ حديث 2571971 والطبراني في الأوسط (589/60) حديث 245177 وفي - 
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الصغير »)577/١(‏ وابن عدي (5/١105١)؛‏ والدارقطني (م/ر امك 9). وفي 
العلل »)١71/9(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ 4)151: وابن حزم في المحلى 
».20/1١(‏ والبيهقي (747/4)؛ والخطيب في الفصل للوصل :078١/5(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (779/7) حديث »183٠‏ من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال ابن حزم : وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه . 

وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين» وخالفه الحفاظ عن الزهري؛ منهم 
مالك» وابن عييئة» ويونس . . . كلهم رووه عن الزهري فقالوا: العجماء جبار؛ والبثر 
جبارء والمعدن جبارء ولم يذكروا: الرجل؛ وهو الصواب. 

وقال البيهقى : قال الشافعيى: وأما ما روي عن النبى ييْةِ من: «الرجل جبار»: فهو 
غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. ثم قال البيهقي : هذه الزيادة يتفرد بها 
سفيان بن حسين عن الزهريء» وقد رواه مالك بن أنسء» والليث بن سعدء وابن 
جريج . . . وغيرهم عن الزهري؛ لم يذكر أحد منهم فيه «الرجل». 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 76 -730): وهذا حديث لا يوجد عند أحد من 
أصحاب الزهري إلا سفيان بن حسين» وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة. 
وقال الخطابي في معالم السئن (5/ 19): وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقيل: 
إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ . 

وقال ابن حجر في الفتح (1907/11): وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن 
حسين؛ حيث روى عن الزهري في حديث الباب: «الرجل جبار» . 

وأخرجه ‏ أيضا ‏ الدارقطني (7/ »)١54‏ والبيهقي (8/ 747): والخطيب في الفصل 
للوصل (1/”/ا/) من طريق آدمء عن شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . قال الدارقطني: لم يروه عن شعبة غير آدم قوله: «الرجل جيار». وقال 
البيهقي: قال الدارقطني: كذا قال وهو وهمء ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة: ث8 
قال: وقد روى هذا الحديث عن شعبة محمد بن جعفر «غندر» ‏ وهو الحكم في 
حديث شعبة -» ومعاذ بن معاذ العنبري» ومسلم بن إبراهيم؛ وأبو عمر الحوضي 
وغيرهم دون هذه الزيادة. 

وأخرجه عبدالرزاق )57/١١(‏ حديث 14177 » وابن أبي شيبة (9/ :)77٠١‏ وابن أبي 
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وفي رواية أبي هريرة: «رجلُ العجماءِ جبار»”'2: فَدَلَ على وجوب 
الضمان في جناية غيرها. ويس بالق 1 مون الوطمة لاسن بيه 
الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطأه» بتصرفه فيهاء بخلاف 
نفحهاء فإنه لا يمكنه أن يمنعها منهء وحيث وجب الضمانء وكان 
المجني عليه مما تحمله العاقلة» فهي عليهاء كما صَرَّحَ به المجد في 
«شرحه» بما يقتضي أنه محل وفاق . 

ومحل عدم ضمان ما نفحت برجلها (ما لم يكبخها) أي : يجذبها 
باللّجام (زيادةٌ على العادة: أو يضرِبْها في وجهها) فيضمن؛ لتسببه في 


جنايتها (ولو) فعل ذلك (لمصلحة) تدعو إليه. 
(ولآ يضمن) الراك وتتحوه لإا سق الدانة دنه لأ 
يمكن التحفظ منه. 


(ويضمن) - أيضاً - الراكب ونحوه (ما جنى ولدّها) ولو لم يفرط ؛ 
لأنه تبعها. وظاهره: سواء جنى بيده»؛ أو فمهء أو رجلهء أو ذنبه. ولو 
قيل : يضمن منه ما يضمن منها فقطء لكان له وجه. 

(ومن تَقّرها) أي : البهيمة (أو تكّسهاء ضَمِن وحده) لأنه المتسبب 
في جنايتها (دونهم) أي : دون الراكبء والسائق» والقائد (فإن جنت) 


- عاصم في الديات ص/ 487» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (415/5)» 
والدارقطني (7/ 1817 175)» والبيهقي (4/ 754): والخطيب في الفصل للوصل 
078١ /(‏ عن هزيل بن شرحبيل؛ مرسلاً. 
قال البيهقي : هذا مرسلء» لا تقوم به حجة؛ ورواه قيس بن الربيع موصولاً بذكر: عن 
عبدالله بن مسعود فيه قال: وقيس لا يحتج به . 

)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وانظر تخريج الحديث السابق. 

(1) تَمَحَت الناقة: ضربت برجلها. مختار الصحاح ص/ 276 مادة (نفح). 
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البهيمة (عليه) أي: على من تَقَّرها أو نَحّسها (ف)الجناية (هذّر) لأنه 
السبب في الجناية على نفسه. 

(وإن ركبها اثنان) وجنت جناية مضمونة (ضَمِن الأول منهما) أي : 
الراكبين؛ لأنه المتصرّف فيهاء والقادر على كمّها (إلا أن يكون) الأول 
(صغيراًء أو مريضاً ونحوهما) كالأعمى (والثاني متولي تدبيرهاء فعليه) 
أي : الثاني (الضمان) وحده؛ لكونه المتصرّف فيها . 

(وإن اشتركا) أي : الراكبان (في التصرّف) في البهيمة (اشتركا في 
الضمان) أي : ضمان جنايتها المضمونة؛ لاشتراكهما في التصرّف . 

(وكذا لو كان معها) أي: البهيمة (سائقٌ وقائدٌ) وجنت جناية 
تضمن» فالضمان عليهما. 

(وإن كان معهما) أي: السائق والقائدء راكب (أو) كان (مع 
أحدهما راكب: شاركهما) أي: شارك الراكبٌُ السائقٌ والقائد» أو 
أحدهماء في ضمان جنايتها؛ لاشتراكهم في التصرّف؛ لأن كلاً منهم لو 
انفرد مع الدابة» انفرد بالضمان» فإذا اجتمع مع غيره منهم؛ شاركه في 
الضمان. 

وعلم مما تقدم: أنه لو اجتمع الثلاثة» أو اثنان منهم» لكن انفرد 
واحد بالتصرّف» اختص بالضمان. 

(والإبل والبغال المُقُْطرة» ك»البهيمة (الواحدة» على قائدها 
الضمان) لما جنت كل واحدة من القطار؛ لأن الجميع إنما تسير بسير 
الأول» وتقف بوقوفهء وتطأ بوطئهء» وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن 
التجناية. 

(وإن كان معه) أي: القائد (سائقٌ؛ شاركه) أي: شارك السائقٌ 
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القائد (في ضمان الأخير فقطء إن كان) السائق (في آخرها)لأنهما اشتركا 
في التصرف الأخير» ولا يشارك السائق القائد فيما قبل الأخير؛ لأنه ليس 
سائقاً له» ولا تابعاً لما يسوقه. 

(وإن كان) السائق (في أوّلها) أي: أول المُقطرة (شارك) السائق 
القائد (في) ضمان جناية (الكُلُ) لأنه لو انفرد بذلك. لضمن جناية 
الجميع ؛ لأن ما بعد الأول تابع له» سائر بسيره» فإذا كان معه غيره وجب 
أن يشاركه في ذلك . 

(وإن كان) السائق (فيما عدا الأول) من المُقطرة (شارك) السائقٌ 
القائد (في ضمان ما باشر سَْقه» وفي) ضمان (ما بعده) أي: بعد الذي 
باشر سوقه؛ لأنه تايع له (دون) ضمان (ما قبله) أي: قبل الذي باشر 
سوقهء فيختصنٌ به القائدء ولا يشاركه السائق؛ لأنه ليس سائقاً لهء ولا 
تابعاً لما يسوقه. 

(وإن انفرد راكبٌ بالقطارء وكان) الراكب (على أولهء ضمن) 
الراكب (جناية الجميع ؛ قاله الحارثييٌ) لأن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره» 
ويَطّأ بوطئه» فأمكن حفظه عن الجناية» فضمنء كالمّقطور على ما تحته . 

قلت: فعلى هذاء إن كان معه سائق» فعلى ما سبق من التفصيل» 
إذا كان سائق وقائد» وإن كان المفرد بالقطار راكباء أو سائقاً على غير 
الأول» ضمِن جناية ما هو راكب عليه؛ أو سائق لهء وما بعدهء دون ما 
قبله . 

(ولو انفلتت الدّابة ممن هي في يدهء وأفسدت) شيئاً (فلا 
ضمان) على أحد؛ لحديث: والح ما جرحها جبار» وتقده”"". 


)00( تقدم تخريجه )7١19/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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فإن”'2 استقبلها إنسان» فردّهاء فقياس قول الأصحاب: الضمان؛ قاله 
الحارثيٌ. ثم قال: ويحتمل عدم الضمان؛ لعموم الخبر؛ ولأن يده 

قال: والبهيمة التّرقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه» ليس له 
ركوبها بالأسواقء فإن ركب ضمن؛ لتفريطه. وكذا الرّموح”" 
والعضوض . 

(ويضمن رب البهائم؛ ومستعيرهاء ومستأجِرُهاء ومستودعّها) 
قلت: وقياسه: مرتهنٌ وأجيدٌ لحفظهاء وموصئ له بنفعها (ما أفسدت: 
من زرعء وشجرء وغيرهما) كثوب حَرّقته» أو مَضغته» أو وطئت عليه؛ 
ونحوه (ليلاً) لما روى مالك عن الزهري؛ عن حرام بن سعد بن 
محيصة : «أنَّ ناقةٌ للبراءٍ دخلث حائط قوم فأفسدّت» فقضى النبيٌ كله أنَّ 


اضرف 


على أهل الأموالٍ حفْظها بِالنّهار وما أفسدت فهو مضمونٌ عليهم)””" . 


. في لح» ولاذ»: اقلو'‎ )١( 

(؟) رَمّحه الفرس: رفسه. انظر: القاموس المحيط ص/١18»‏ مادة (رمح). 

() أخرجه مالك في الموطأ (51//7/ - 0748). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق مالك: 
الشافعي في السئن المأثورة ص/ ١805‏ حديث 9177؛ وفي مسنله (ترتيبه 1//7١1)؛‏ 
00 (5/ 475)» والطحاوي :)27١7/7(‏ وفي شرح مشكل الآثار (5354/16) 
حديث 11594» والدارقطني (/157)» والبيهقي (4/ 779 ,)31١‏ وفى معرفة 
السئن والآثار (17/ 55) حديث 1/8اه/ا١‏ . ١‏ 
قال ابن عبدالبر في التمهيد :)81/1١١(‏ هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت 
مرسلاً. 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أحمد (575/0)» وابن الجارود (5/ )١1١ 7-1١١‏ حديث 5لا 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 575 - 4375) حديث 0٠517؛‏ والبيهقتي 
(717/8)» وابن عبدالبر فى التمهيد /١1١(‏ 894)»: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
ع بعيد رق الملعب) وتحراة ين سعدا يقر غيضة» [فاثاقة للبراء تاوس جم جقذكروبت 
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- وأخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ باب :١17‏ حديث 77737: عن الليث بن سعد. عن 
الزهري؛ عن حرام بن محيصة:, أن ناقة للبراء. . . فذكره. 
وأخرجه ابن طهمان في مشيخته ص/ ١٠7اء‏ حديث 2198 عن محمد بن ميسرة» 
ومن طريقه النسائي في الكبرى (7/ )4١7‏ حديث 51/41 » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن البزاء؟: أن ناقة له. .. قال النسائي: محمد بن ميسرة: هو ابن أبي 
حفصة ؛ وهو ضعيقف . 
وأخرجه أبو داود في البيوع؛ باب 97 حديث »757١‏ والنسائي في الكبرى 
51١/(‏ -417) حديث 0/85: والشافعي في مسنئده (ترتيبه »)1١1//7‏ وأحمد 
(2555/5» وابن أبي عاصم في الديات ص/ /51: حديث 7١5‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الاثار /١0(‏ 557 -177) حديث 51017 -51958, والدارقطنى (9/ ,)١858‏ 
والحاكم (1/ 407 - 548): والبيهقي (7141/8): وفي معرفة الستن والآثار (15/ 98) 
حديث 1/075 » وابن عبدالبر في التمهيد /١١(‏ 85): من طرق عن الأوزاعيء عن 
الزهري» عن حرام بن محيصة» عن البراء . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف بين معمر والأوزاعيء فإن 
معمراً قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيه . ووافقه الذهبي. 
لكن قال الدارقطني: عن حرام بن محيصةء عن أبيه إن شاء الله عن البراء. فزاد: 
لعن أبيه» بين حرام والبراء» على الشك» وهذه الزيادة ليست عند الشافعي في مسنده 
(ترتيبه 7/ +1١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (19/ 557 437) حديث 
/151”»ء 5168,» والبيهقى :)75١/4(‏ وفى معرفة السئن والآثار /١17(‏ 95) حديث 
كلاهلا . 1 ١‏ 
وأخرجه الطحاوي (18/ »)23١7‏ والدارقطني :)١658 /٠(‏ عن يونس بن عبدالأعلىء 
عن أيوب بن سويد عن الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن محيصة» أن ناقة 
لرجل من الأنصار دخلت حائطاً. . . فذكره. 
وأخرجه النسائي في الكبرى )54١1١/7(‏ حديث 5184؛ عن محمد بن كثير» عن 
الأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن ابن محيصة؛ عن أبيه محيصة بن مسعود الأنصاري» عن 
النبي كلو أن ناقة للبراء. . . فذكره من مسند محيصة . د 
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قآل ابن عبدالير ”© : هذا وإن كان مرسلاً» فهو مُشهورء وحدث به الأثمة 
الثمات: وتلقاء ققياء انبجاو بالقبؤك: 

ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهاراً للرعي» وحفظها ليلاً» 
وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراًء فإذا أفسدت شيئاً ليلآء كان من ضمان 


- وأخرجه أبو داود في اليبوعء باب 85» حديث 5019 وعبدالرزاق )81/1١(‏ 
حديث /1857. وأحمد (577/5)ء وابن حبان «الإحسان»  705/١7(‏ 06”) 
حديث 5008» والدارقطني (/ »)١55 ١55‏ والبيهقي (/:"). واين عبدالبر 
في التمهيد »)88/1١١(‏ عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري». عن حرام بن 
محيصة» عن أبيه» أن ناقة للبراء بن عازب. . . فذكره. 
قال البيهقي: وكذلك رواه جماعة عن عبدالرزاق» وخالفه وهيب» وأبو مسعود 
الزجاج؛ عن معمرء فلم يقولا: عن أبيه. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)8١/١1١(‏ ولم يتابع عبدالرزاق على ذلكء» وأنكروا 
عليه قوله فيه: عن أبيه . 
قال الشافعي في اختلاف الحديث (077/4) - وعنه البيهقي في معرفة السئن والآثار 
4/1 رقم 17046 -: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (85/5 - 47): مداره على الزهري؛ واختلف عليه فقيل هكذاء 
وهذه رواية الموطأء وكذلك رواية الليث؛ عن الزهري» عن ابن محيصة لم يسمه أن 
ناقة؛ رواه معن بن عيسى» عن مالك فزاد فيه: عن جده محيصة» ورواه معمرء عن 
الزهري؛ عن حرام» عن أبيه» ولم يتابع عليه ؛ أخرجه أبو داودء وابن حبان» ورواه 
الأوزاعي؛ وإسماعيل بن أمية» وعبدالله بن عيسى» كلهم عن الزهري؛ عن حرام؛ 
عن البراء» وحرام لم يسمع من البراء؛ قاله عبدالحق تبعا لابن حزم؛ ورواه النسائي 
من طريق محمد بن أبي حفصةء عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن البراء. 
ورواه ابن عيينة» عن الزهري» عن حرام وسعيد بن المسيب» أن البراء. رواه ابن 
جريجء عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهلء أن ناقة للبراء. ورواه ابن أبي ذئب» 
عن الزهري قال: بلغني أن ناقة للبراء . 
وانظر: فتح الباري (198/15). 

. وزاد في آخره: وجرى في المدينة به العمل‎ )87/1١( التمهيد‎ )١( 


كتاتب ب البيوع - ياب الغخصب 0-0 بدا 


لدكقنا 


من هي بده( ط) في حفظها ل م ذالم كه ونحوء يا أ 
ضمّها بحيث يمكنها الخروج؛ فإن ضمّها) أي: ضمٌ البهائم من هي بيده 
ليلاً (فأخرجها غيره بغير إذنه» أو فتح) غيره (عليها بابها) فأتلفت شيئاً 
(فالضمان على مُحُرجهاء أو فاتح بابها) لآنه السبب» ولا ضمان على من 
كانت بيده؛ لعدم تفريطه . 

(ولو كان ما أتلفته) البهائم المُعارة» ونحوها ليلاً (لرَيَهَاء ضَمنه 
مستعير ونحوه) كمستأجر ومستودّع» إن فرط . 

(وإن لم يُفرّط رَبْهُا ونحوه) كمستأجرها ومستعيرهاء بأن ضمّها 
ليلا بحيث لا يمكنها الخروج» فخرجتء. فأتلفت شيئاً (فلا ضمان) لعدم 
تفريطه . 

(ولا يضمن) ربّها ومستعيرها ونحوه (ما أفسدت من ذلك) أي : من 
زرع» أو شجرء أو غيرهما (نهاراً) للحديث السابق (إذا لم تكن يد أحد 
عليهاء سواء أرسلها بقرب ما تفسده؛ أو لا) لعموم الحديث السابق . 

قال القاضي: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع 
ومراعي» فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين» كساقية» 
وطرق زرعء فليس له إرسالها بغير حافظء فإن فعل لزمه الضمان؛ 
لتفريطه . 

(وإن كان عليها) أي: البهيمة (يد) كقاتد (ضَمِنَ صاحب اليد) ما 
أفسدت من زرع وشجرء وغيرهماء ولو نهاراً. 

(قال الحارثي : لو جرت عادة بعض) أهل (النواحي بربطها نهاراً. 
وإرسالها) ليلاً (وحفظ الزرع ليلاًء فالحكم كذلك) أي: إنه يضمن ريا 
ونحوه ما أفسدت ليلاً إن فرّط ‏ لا نهاراً (لأن هذا) العُرف (نادرء قلا 
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يُعتبر به في التخصيص) أي : تخصيص الحديث السابق . 

(ولو ادّعى صاحب الزرع أن غنم فلان تَفَشَتْ) أي: رعت (فيه) 
أي : في زرعه (ليلاًء ووجد في الزرع أثر غنم» ولم يكن هناك غنم لغيره؛ 
قُضي بالضمان) على صاحب الغنم» عملاً بالقريئة» وعبارة «المنتهى»: 
ومن اذَّعى أن بهائم فلان» فلا تختص المسألة بالغنم . 

(قال الشيخ) تقي الدين”"2: (هذا من القيافة في الأموال. وجَعَلَّها) 
أي : القيافة (معتبرة) في الأموال (كالقيافة في الإنسان”" . 

ويضمن غاصبّها) أي : البهائم (ما أفسدت ليلاً ونهاراً) فرّطء أو لم 
يفرط» كانت يده عليها أو لا؛ لتعديه بإمساكها . 

(ومن طرد دابَة من مزرعته؛ لم يضمن) ما أفسدته من مزرعة غيره 
(إلا أن يُدخِلها مزرعة غيره) فيضمن ما أفسدت منها؛ لتسببه. 

(وإن اتصلت المزارع) لم يطردها؛ لأن ذلك تسليط على زرع 
غيره؛ و(صَبَر ليرجع على رَبّهَا) بقيمة ما تأكله؛ حيث لا يمكنه منعها إلا 
بتسليطها على مال غيره. 

(ولو قدر أن يخرجها) من مزرعته (وله مُنصّرّف غير المزارع) 
يخرجها منه (فتركها) في مزرعته (فما أفسدت منها (هدر) لا ضمان 
على ريّها فيه؛ لأن رب الزرع هو المُفرّط إذاً. 

(والحطبٌ على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل.: يجد 


.1١١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ في بعض نسخ الإقناع: الأنساب. وأشار في حاشية «ذ؛ إلى أنه في نسخةّء وكذلك 
هو في القواعد الفقهية لابن رجب ص/18١»‏ القاعدة الثالثة عشرة. والإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير (751/15)» وشرح المنتهى (5/ 185): ومطالب أولي النهى 
.)4١/5(‏ نقول: وكلاهما له وجه. 
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منحَرّفاً) أي: موضعاً يتحول إليه (ف)الخرق (هدر) لا يضمنه 
الحَطَّاب ؛ لتقصير رب الثوب بعدم الانحراف. قلت: وقياسه لو جرحه 
تووم 

وكالحطب حديد ونحوه. 

(وكذا لو كان) صاحب الثوب (مستدبراًء فصاح به) حامل الحطب 
(منبهاً له) ووجد منحرفآء ولم ينحرف» فَحُرق ثوبه» فهدر. قلت: 
وكالمستدبر: الأعمى إذا صاح عليه منبّهآ له بالانحراف لموضع يمكنه 
الانحراف إليه ولم يفعل (وإلا) بأن لم يجد منحرفاً وهو مستقبل له أو 
لم ينبهه وهو مستدبر (ضَمِنه) أي : خرق الثوب (فيهما) حامل الحطب» 
فيغرم أرشه. 

(ومن صال) أي : وَكّن: (خَلَيَه آدمي) صغير أو كبيرء عاقل أو 
مجنون؟ قاله الحارثي (أو غيره) من البهائم والطيور (فقتله) المصول 
عليه (دفعاً عن نفسه. لم يضمنه) إن لم يندفع بغير القتل؛ لأنه قتله لدفع 
شرهء فكأن الصائل قتل نفسه. 

(ولو دفعه) أي: دفع إنسان الصائل (عن غيرهء غير ولده) أي: 
القاتل (ونسائه) كزوجته, وأمهء وأختهء وعمتهء وخالته (بالقتل) متعلق 
ب«دفعه1» (ضمنه) . 

قال في القاعدة السابعة والعشرين'': لو دفع صائلاً عليه بالقتل» 
لم يضمنهء ولو دفعه عن غيره بالقتل» ضمنه؛ ذكره القاضي. وفي 
«الفتاوى الرجبيات» عن ابن عقيل» وابن الزاغوني: لا ضمان عليه 
- أيضاً -. انتهى . فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي: 


)000( القواعد الفقهية » لابن رجب» ص/ ل/ا. 
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وعن أحمد”'' رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة» فيترتب عليه 
وجوب الضمان بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذاً. وهذا لا عمل عليه. انتهى . 

قال في «الإنصاف»: أما ورود الرواية بذلك فمُسلمء وما وجوت 
الضمان بالقتل» ففي النفس منه شيء . 

(ويأتي) ذلك (في) باب (حَدٌ المحاربين) بأوضح من هذا . 

(وإذا غرفت البهيمة بالصَّوْل وجب على مالكهاء و)على (الإمام 
و)على (غيره) ممن يقدر على إتلافها (إتلاقُها إذا صالت) وقوله (على 
وجه المعروف) متعلق ب«إتلافها»؛ أي: وجب إتلافها على وجه لا 
تعذيب فيه لها؛ لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»("“, أو أن هذا القتل 
من المعروف» فلذلك لم يختص به ربّهاء بل خوطب به كل أحد؛ لأن 
الأمر بالمعروف فرض كفاية . 

(ولا تُضمن) البهيمة المعروفة بالصّولء إذا قُتلت حال صَولها؛ 
لأنها غير محترمة (كمرتد) وزانِ محصن . 

(ولو حالت بهيمة بينه وبين مالهء ولم يصل إليه) أي: ماله (إلا 
بقتلهاء فقتلهاء لم يضمن) ها؛ لعدم احترامها لصولها”". 

(وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان» أو مُصّعِدَتان» أو مُنحدرتان 
(فغرقتاء ضَمِن كل واحدٍ منهما) أي: من القيّمين (سفينة الآخرء وما 
فيها) من نفس ومال (إن فرّط) لأن التلف حصل بسبب فعليهماء فوجب 
على كلّ منهما ضمان ما تلف بسيب فعله» كالفارسين إذا اصطدما. 


)١(‏ السنة من الجامع للخلال ١79/١(‏ -187)» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(ه١/‏ ؟: 0 ). 

(؟) تقدم تخريجه (7/ 10) تعليق رقم (5) . 

إفرة زاد في «ذ» يعد هذا الموضع كلمة: «فصل». 
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(وإن لم يفرّط) واحد منهما (فلا ضمان على واحد منهما) لعدم 
مباشرته التلف وتسببه فيه . 

(وإن فط أحدهما) دون الآخر (صَمِن) المفرّطً (وحده) ما تلف 
بتفريطه ؛ لتسببه في إتلافه . 

(و)إذا اختلفا في التفريط» ف( القول قول القيّم ‏ وهو الملآح مع 
يمينه في غلبة الريح) إياه (وعدم التفريط) لأنه منكر. والأصل براءته . 

(والتفريط : أن يكون قادراً على ضبطهاء أو رَدّها عن الأخرى) فلم 
يفعل (أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى) لا صَدمٌَ معها (فلم يفعل: أو 
لم يكمل) القيّم (آلتها من الرجال والحبال وغيرهما”'') كالمراسي» 
والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظها . 

(ولو تعمّدا) أي: القيمان (الصَّدْمٌ فكهما (شريكان في) ضمان 
(إتلاف كل منهما) أي: من السفينتين (و)في ضمان إتلاف (مَنَ فيهما) 
أي: السفينتين» من الأنفس والأموال؛ لأنه تلفٌ حصل بفعلهماء 
فاشتركا فى ضمانهء أشبه ما لو خرقاهما. 

وإة تلق سبي ذلك أطية. مخترء (فإن قل كايا ما وعد امن 
فعلهما (ف)عليهما (القَوّد) بشرطه من المكافأة ونحوها؛ لأنهما تعمّدا 
القتل بما يقتل غالباًء أشبه ما لو ألقياه في لجّة البحرء بحيث لا يمكنه 
ال ا 

(وإلاً) بأن لم يقتل غالباًء بأن فعلا قريباً من الساحل (ف)هو (شبه 
عمد) كما لو ألقاه في ماء قليل» فغرق به. 
(ولا يسقط فعل الصّادمِ في حق نفسه مع عمد) أي : مع تعمدهما 


. في متن الإقناع (7/ 507): «غيرها»‎ )١( 
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دم 


نذا 


الصدمء بل يُعبِدٌ به» فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسهء فإن مات 
أحدهماء فليس لورثته إلا نصف ديته؛ وإن ماتاء وجب لكل منهما نصف 
ديته من تركة الآخرء فإن استوياء سقطاء وإلا فبقدر الأقل» ومفهومه: 
أنه يسقط مع خطأء فتتجب الدية كاملة على العاقلة . 

(وإن خرقها) أي: خرق السفينة إنسان (عمداًء فغرقت بمن فيها) 
من الأنفس والأموال (وهو) أي : خرقه إياها (مما يُغرقها غالباً» أو يهلك 
من فيها) غالبا (لكونهم في اللّجةَ أو لعدم معرفتهم بالسباحة) وإن لم 
يكونوا في اللّجة (فعليه) أي: الخارق لها (القصاص إن قتل) ‏ بسبب 
ذلك (من يجب القصاص بقتله) لأنه أهلكه بفعله (و)عليه - أيضاً - 
(ضمان السفينة) لرَبّهاء فيغرم قيمتهاء إذا''' تلفث» وأرش نقصها إن لم 
تتلف (بما) أي: مع ضمان ما (فيهاء من مال أو نفس) من آدمي» أو 


حيوان محترم . 

(وإن كان) خرقها (خطأ) بأن كان بالسفينة محل يحتاج إلى 
الإصلاح» فقلع منه لوحاً ليصلحهء أو ليضع عوضه في مكان لا يغرق به 
من فيها غالبآء فغرقوا بسبب ذلك (عمل بمقتضاه) وكذا إن كان شبه 
عمدء بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعهء لكن في مكان قريب من 
الساحل لا يغرق به من فيها غالبا فغرق» فلا قصاص فيهماء لكن لكل 
منهما حكمه في الضمانء على ما يأتي تفصيله في الديات . 

(وإن كانت إحدى السفينتين واقفة» و)كانت (الأخرى سائرة) 
واصطدمتاء فغرقتا (ضمن قَيّمٌ) السفينة (السائرة) السفينة (الواقفة» إن 
فوّط) بأن أمكنه ردهاء ولم يفعل» أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال» 


)١(‏ في «ذ»: (إن2. 
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وغيرهما؛ لأن التلف حصل بتقصيره» أشبه ما لو نام وتركها سائرة 
بنفسها حتى صدمتها. وأما قيم الواقفة فلا ضمان عليه؟ لأنه لم يوجد منه 
تعد ولا تفريط» أشبه النائم في الصحراء» إذا عثر به إنسان» فتلف (ويأتي 
إذا اصطدم نفسان في) كتاب (الديات) مفصلاً . 

(وإن كانت إحداهما مُنحدرة) والأخرى مُصعدة (فعلى صاحبها) 
أي : المنحدرة (ضمان المُصّعدة) لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من 
عُلْوِه فيكون ذلك سببا لغرقهاء ولا ضمان على قَيّم المُضّعدةء تنزيلاً 
للمُتحدرة منزلة السائرة» وللمُصعدة منزلة الواقفة (إلا أن يكون) قَيّم 
المُنحدرة (غلبه الريح) أو نحوه عن ضبطها (أو) إلا أن يكون (الماءٌ 
شديد)اً وفي نسخة: الشديد (الجزْيّة» فلم يقدر على ضبطها) فلا ضمان 
عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعهء ولا يكلّفُ الله نفس إلا وسعها؛ ولأن 
التلف يمكن استناده إلى الريح» أو شدة جريان الماء . 

قال الحارثي: وسواء فرّط المُصّعِد في هذه الحالة» أو لاء على ما 
صَرّح به في «الكافي»: وأطلقه الأصحاب وأحمد”0“. وقال في 
«المغني»: إن فرط المُصّعد بأن أمكنه العدول بسفينته» والمُنحدر غير 
قادر ولا مفرّط» فالضمان على المصعد؛ لأنه المفرّط. قال الحارثي: 
وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه . 

(ولو أشرفت السفينة على الغرق. ف) الواجب (على الركبان إلقاء 
بعض الأمتعة» حسب الحاجة) أي: يجب إلقاء ما تظن به النجاة من 
المتاع ‏ ولو كله دفعاً لأعظم المفسدتين بأخفّهما؛ لآن حرمة الحيوان 
أعظم من خرمة المتاع (ويحرم إلقاء الدواب) المحترمة (حيث أمكن 


. )558 /١5( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
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التخفيف بالأمتعة) لما تقدم (وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها) أي : 
الدواب (جاز) إلقاؤها (صوناً للادميين) لأنهم أعظم حرمة (والعبيدٌ) في 
وجوب الحفظ (كالأحرار) لاستوائهم في الحرمة . 

(وإن تقاعدوا) حال الإشراف على الغرق (عن الإلقاء) عن المتاع؛ 
أو مع الدواب (مع الإمكان) ودعاء الضرورة إليه (أثموا) لقوله تعالى: 
«ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَهلْكةٍ»ه”" . 

(ولا يجب الضمان فيه) أي: فيما يلقيه من متاعه عند الإشراف 
على الغرق» فلا يضمنه له أحد. 

(ولو ألقى متاعّه ومتاعَ غيره) مع عدم امتناعه (فلا ضمان على أحد) 
من الملقي» أو غيره؛ لأنه محسن . 

(وإن امتنع) إنسان (من إلقاء متاعه. فللغير إلقاؤه من غير 
رضاه)لأنه قام عنه بواجب (ويضمنه) أي المتاع الملقى مع امتناع ربه 
(الملقي) له؛ لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه (وتقدم بعض ذلك في 
الضمان”"') فليعاود. 

(ومن أتلف) مزماراً ونحوهء بأن حرقه» و”" ألقاه في نحو بحر (أو 
كسر مزماراً) بكسر الميم (أو طُنبوراً) بضم أوله (أو صَليباً» أو) كسر (إناء 
ذهبء أو فضة) لم يضمنهء وأما إذا أتلفه؛ فإنه يضمنه بوزنه ذهبآء أو 
فضة بلا صناعة» كما تقدم”* . قال الحارثي : لا خلاف فيه. انتهى . 

والفرق بينه وبين آلة اللهو: أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة» 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 196. 
١‏ (خ4/ 751 -51أ). 


() في «ذ2: «أو». 
(:) (585/9). 
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بل هما مقصودان عملا 3 كيرا والخشب والرّق يصيران تابعين 
للصناعة» فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية؛ لأن الصناعة 
أقل من الأصل» والخشب والرّق لا يبقى مقصوداً بنفسه. بل يتبع 
الصورة» أشار إليه ابن عقيل . 

(أو) كسر أو شق (إناء فيه خمر مأمور بإراقتها) ‏ وهي ما عدا 
خمر الخلآل» وخمر الذمي المستترة ‏ لم يضمن إناءها تبعاً لها (ولو 
قدر على إراقتها بدونه) أي: بدون كسر الإناء أو شقهء لأمره يك 
بكسر دنانهاء رواه الترمذي"''. وأمر بشق زقاقها.رواه 


)99/5( في البيوعء باب 08: حديث 1797 . وأخرجه  أيضاً  الطبراني في الكبير‎ )١( 
11 /١( والدارقطني (5/ 7574 557)» وابن غ الجوزي في التحقيق‎ : 41/1١5 حديث‎ 
حديث 55» من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن يحيى بن عبّاد» عن أنس بن مالك عن‎ 
أي طلحةء أنه قال: يا نبي الله؛ إني اشتريت خمراً لأيتام في حبججريء قال: لأهرق‎ 
الخمرٌء واكسر الدّنَانَ؛.‎ 
وقد حُولف الليث في روايتهء خالفه الثوري» فرواه عن السدي» عن يحيى بن عباد»‎ 

عن أنس : أن النبي يك سُّئل عن الخمر تتَّخِذْ خلاً؟ فقال: «لا». أخرجه مسلم في 
الأشريةء» حديث .)١987(‏ 
ورجّح الترمذي» والدارقطني في العلل )١7/57(‏ رقم (457)» والعراقي في المغني 
عن حمل الأسفار )2941/١(‏ رواية الثوري. 

وأعله ابن العربي - كما في عمدة القاري (78/17) -» والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (1/ 091): بليث ين أبي سُليم. 
وبوّب عليه البخاري في كتاب المظالم؛ باب 77 فقال: باب هل تُكسَرٌ الدَنَانُ التي 
ققاعية أو تخوى الرفاف؟ 
ق باق نه“ يحديت ه2784 هن ملعة ين الأكوع رضي اطاجنه: أن النبي طن 
رأ تيرانا تُوقد يوم خيبر» قال : #علام ُوَدُ هذه الثيران؟» قالوا : على الحَمُّر الإنسية» 
كال : «اكسروهاء وهريقوها»» قالوا : ألا تهُريقُها ونغسلّها؟ قال : «اغسلوا». 
قال الحافظ: وكأنه أشار يكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال: - 
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(أو) أتلف إنسانٌ (آلهَ لهو) بكسرء أو حرقء أو غيرهما (ولو) 
كانت (مع صغير) وآلة اللهو (كعود وطبل) غير طبل حرب (و)ك لدف 
بصنوج أو حِلق) لم يضمنهء بخلاف دف لا حلق فيه ولا صنوج, وطبل 
حرب» فيضمنهما متلفهما؛ لإباحتهما (أو) كلنرد» أو شطرنج) قال في 
«الفروع» : ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو. قيل: بل هي 
من أعظمهاء وقد عم البلاء بها . 

(أو) أتلف بحرق أو غيره (آلة سحرء أو تعزيمء أو تنجيم: أو) 
أتلف (صور خيال. أو) أتلف (أوثانًء أو خنزيراء أو) أتلف (كُْبَ 
مبتدعة مضلة» أو) أتلف (كْتْبَ أكاذيب» أو سخائف لأهل الخلاعة 
والبطالة» أو) أتلف (كتْبَ كفْر) لم يضمنها يضمنها ؛ لعدم احترامها. 


ايا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجريء قال: أهرق الخمرء وكسّر الدّنان. 
وأشار بتخريق الزّقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمرء قال: أخذ النبي يك شَفْرة 
وخرج إلى السوقء وبها زقاق خمرء جلبت من الشامء فشقّ بها ما كان من تلك 
الزّقاقء فأشار المصنّف إلى أن الحدي* يثين إن ثبتاء فإنما أمر بكسر الدَنّان وشّق الرّقاق» 
عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن . 

(0) (5//الاء 5 -17373) عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 55): رواه كله أحمد بإسنادين» في 
أحدهما: أبو بكر بن أبي مريمء وقد اختلط. وفي الآخر: أبو طعمة؛ وقد وثقه 
محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي» وضعفه مكحولء وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه ابن بعوة انيد الدوياة عي 21 حديث 205 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )5٠٠  591//0(‏ حديث 77831 47 ا والطبراني في الكبير )18٠/15(‏ 
حديث 1591/0. والحاكم »)١55/5(‏ والبيهقي (// /2)581 وفي شعب الإيمان 
(9/5) حديث 456084. من فعل النبي كَلِ. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. انظر: فتح الباري .)١7١/4(‏ 


كتاب البيوع - باب الغصب وجناية البهائم 


(أو حرق مخزن خَمْرِ) قال في #الهذي» 20 ؟ يجوز 'تحريق أماكنق 
المعاصى وهدمهاء كما حَرَّق ككل مسجد الضرارء وأمر بهدمه”" . 

(أو) أتلف (كتاباً فيه أحاديث رديئة) أي: تفرّد بها وَضَاع أو 
كَذَّاب. قال في «شرح المنتهى»: وظاهره ولو كان معها غيرها. ويؤيد 
ذلك ما قاله في «الفنون»: وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة» 
لأجل ما هي فيه؛ وإهانة لما وُضعت له» ولو أمكن تمييزها. 

(أو) كسر (حَلياً مُحوّماً على ذَكَرٍ لم يستعمله) أي : يتخذه (يصلح 
للنساءء لم يضمنه) لعدم احترامهء وأما إذا أتلفه. فقد تقدم”" أن مُحَرّم 
الصناعة يُضمن بمثله وزناء وتلغى صناعتهء قال في «الآداب 
الكبرى»”*؟': ولا يجوز تخريق”' الثياب التي عليها الصورء ولا الرُقوم 
التي تصلح بسطآء ومضارج”'": وتداسء ولا كسر الحلي المُّحرَّم على 
الرجال إن صَلح للنساءء قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال. 


)١(‏ زاد المعاد (7/ الاة). 

)2( أخرج مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ )١17‏ حديث 5579 -: 
والطبري في تفسيره :»)77/1١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 184815) حديث 
مل والحاكم (597/5)؛ عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت الدخان يخرج من 
مسجد الضرار حين انهار. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح. ووافقه الذهبي. انظر: سيرة ابن هشام (5/ 78١)؛‏ 
وتفسير ابن كثير (؟78//5). 

.) 85 /54( )7( 

(:) الآداب الشرعية .)975/١(‏ 

)0( في (ذ2: «تحريق! . 

(5) المضارج: واحدها مِضرّجء وتضرّج الثوب إذا تشقّق» وضرّجت الثوب تضريجا إذا 
صبغته بالحمرة» وهو دون المشبع وفوق الموردء والمضارج: الثياب الحُلقَان 
َُتَذل . لسان العرب (7176/75) مادة (ضرج) . 
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(وإن تلفت حامل؛ أو) تلف (حملهاء من ريح طبيخ عَلِم رَبهُ ذلك 
عادةٌ؛ ضَمِن) ما تلف بسببه» فإن لم يعلمه عادة لهاء فلا ضمان”'' . 

قلت: ويُقبل قوله في عدم العلم؛ لأن الأصل براءته» لكن إن 
طلبث» وامتنع» ضمِن؛ لأنه إنما يُعلم من قبلها . 

(قال الشيخ”'2: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق) أي: في دفع 
الظله”" عن نفسه (ف) استعانته (بخالقه أولى) من استعانته بالمخلوق 
(وله) أي : المظلوم (الدعاء بما آلمه) أي: بسبب ما آلمه (بقدر ما يوجبه 
ألم ظلمه) . 

و(لا) يجوز له الدعاء (على من شتمهء أو أخذ مالهء بالكفر”©)) لأنه 
فوق ما يوجبه ألم الظله”* . 

(ولو كذب) ظالحٌ (عليه) أي: على إنسان (لم يفتر) أي : لم يكذب 
(عليه) أي: الكاذب (بل يدعو الله في من يفتري عليه نظيرهء وكذا إن 
أفسد) إنسان (عليه دينه) فلا يفسد هو عليه دينه» بل يدعو الله عليه في من 
يفسد عليه دينه . هذا مقتضى التشبيه» والتويّع عنه أولى . 

(قال أحمد”'' : الدّعاء قصاصٌ» ومّن دعا على من ظلمه فما صَبرَ » 


)١(‏ زاد فى (ذ4: اعليه». 

زقة الاختيارات الفقهية ص/ .74١‏ 

() فى «ذ»: «المظلمة». 

(4) في هامش نسخة الشيخ حموذ التويجري رحمه الله ما نصه (9/ /517): (أي ؛ 
بأن يقول: سلبه الله الإيمان مثلاً» . 

)0( فى «ذ»4: «ظلمه». 

)0( طبقات الحتابلة »)508/1١(‏ ومناقب الإمام أحمد ص/ »4١5‏ والفروع (018/5) 
وو21159/50. 


كتاتب ب البيوع - ياب الغصب ب وجنادة اواك 


خا 


يريد أنه انتصر) لنفسه؛ لقوله يَكِ: امن دعا على من ظلمة فقَدٍ انتصرًا 
روآة العرمذي”'2 عن عافشة 

(ولمن صَبْر) فلم يتتصر (وَغَفَر) تجاوز (إِنَّ ذلك) الصبر والتجاوز 
(لمن عَرْم الأمور) أي : معزوماتهاء بمعنى المطلوبات شرعاً. 


)١(‏ في الدعوات؛ باب .٠١7‏ حديث 07557 وفي العلل الكبير ص/777”*,: حديث 
م وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة /٠١(‏ /741 - 0077548 والبزار في مسئنده - كما 
في تفسير ابن كثير (5/ )١7١‏ -» وأبو يعلى (477/1؛ 15/8) حديث 15594» 
١‏ »؛ وابن عدي (7501//5): وابن السماك في جزء حنبل ص/ 1177 » حديث »١‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (778/1)» والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 1437 - 
)١‏ حديث 788-787 وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٠48 /١(‏ 5)» والذهبي 
في تذكرة الحفاظ (4)7177/7 من طريق أبي الأحوصء عن أبي حمزة (ميمون)؛ عن 
إبراهيم النخعي » عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها . 
لالد معطي بلك ليف لريب لخر ا م ل ير 
وقال في العلل الكبير (؟/ 977): سألت محمداً [البخاري ]عن هذا الحديث فقال: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي الأحوص» ولكن هو عن أبي حمزة؛ وضمّف أبا 
بحمؤة جدا . 
وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (7778/5): رواه أبو حمزة ميمون القصاب» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» ولا أعلم يرويه عن أبي حمزة غير أبي الأحوص» 
وأبو حمزة متروك الحديث. 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ :)١1١‏ رواه الترمذي من حديث أبي الأحوصء عن 
أبي حمزة» واسمه ميمون. ثم قال [أي: الترمذي]: لا نعرفه إلا من حديثه؛ وقد 
تكلم فيه من قبل حفظه . 
وضكّف إسناده أيضاً: ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ 717+ والعراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (7941/17): والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 
(35/5)». والعجلوني في كشف الخفاء (؟/ 071708 . 


+ كتاب البيوع - ياب الشفعة 


نماك الشفعة 
بإسكان الفاءء من الشّفاعة» أي: الزيادة أو التقوية» أو من الشّفْع 
وهو أحسنهاء فإن السَّمْع هو الزوج» والشفيع كان نصيبه منفرداً في 
ملكهء فبالشّفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعاء والشافع هو جاعل 
الوتر شفعآء والشفيع فعيل بمعنى فاعل”" . 
وهي ثابتة بالسّنة» فروى جابر أن النبي يَكِ: «قضى بالشّفعة في كل 
ما لم 5 ذا وفعة الدوة 50 ادق فلا شفعة» رواه 
أحمد والبخاري”"'. وحكى ابن المنذر”" الإجماع عليها. 
(وهي استحقاق الشريك) في ملك الرقبة» ولو مكاتباً (انتزاع حصة 
شريكه) إذا انتقلت إلى غيره (من يد من انتقلت) حصة الشريك (إليه؛ إن 
كان) المنتقل إليه (مثله) أي : الشفيع في الإسلام» أو الكفر (أو دونه) بأن 
كان الشفيع مسلماء والمشتري كافراًء فإن كان بالعكس» فلا شفعة 
- ويأتى - وقوله (بعوض مالى) متعلق ب«انتقلت»» وقوله (بِثَمّنه) أي: 
تسيب الشزيك (الذي استقرِ عليه العقد) متعلق ب«انتزاع» . 
فخرج بقوله: «الشريك» الجارء والموصى له بنفع دارء إذا باعها 


(1) انظر: المطلع ص/778. 


)١(‏ أحمد (5917//5. الالاء 399). والبخاري في البيوع؛ باب 97. 910. حديث 
771 5515 وفي الشفعة» باب .١‏ حديث 5157» وفي الشركة» ياب 8 5غ 
حديث 7590 15497 وفي الحيل» باب 15؛ حديث 7917 . وأخرجه مسلم فق 
المساقاة» حديث 17١8‏ بلفظ: قضى رسول الله يَكِْدِ بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
رئّعة أو حائط. . . الحديث. 

(5) الإجماع ص/١17.‏ 
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أو بعضها وارثٌ؛ لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار. 

وقوله: ب«عوّض» مخرج للموروث؛» والموصى بهء والموهوب 
بلا عوض ونحوه. 

وقوله: «مالي» مخرج للمجعول عوضاً عن مهرء أو خلع؛ أو دم 
عمذ: صلحاً ونخوة. 

قال الحارثٌ: وأورد على قَيدِ الشركة أنه لو كان من تمام الحَدء 
لما حسن أن يقال: هل تثبت الشفعة للجار؛ أو لا؟ انتهى . 

ورد بآن السؤال لآ كوت ممن عرف هذا الجده وزإتما يكوك من 
الجاهل به. فيجاب : بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار. 

(ولا يحل الاحتيال لإسقاطها) أي: الشّفعة. قال الإمام 
أحمد”"2: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حقٌّ مسلم. 
واستدل الأصحاب بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا ترتكبوا ما ارتكبّت 
اليهودٌء كَتستحِلُوا محارم الله بأذْتّى الجيل» قاله في «المغني» وغيره» 
ورواه ابن بطة بإسناده”''. وقد حرم الله الحيل في كتابه في 


)١(‏ مسائل إسماعيل بن سعيد - كما في بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص/ 7١‏ -» ومسائل صالح (5/ )17١‏ رقم »١595‏ وإبطال الحيل لابن بطة 
ص/ ١7١١ء‏ وطبقات الحنابلة 0051١5 /١(‏ 7837), 

)١(‏ في إبطال الحيل»ء ص/ »١1١7‏ عن أبي الحسن أحمد بن سلم» عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن يزيد بن هارون؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (55/ 22159 والعلامة ابن القيم في 
تهذيب السنن (6/ 7 »)1١١‏ وحسّنا إستاده . 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (5757/7): وقد ثبت. عن النبي كَلِيْةِ أنه قال: 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؟. - 
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مواضع"" 

(ولا تسقط) الشّفعة (به) أي: بالاحتيال لإسقاطها؛ لأنها وُضعت 
لدفع الصّررء فلو سقطت بالتحيل > للْحَق الغيرد: 

(والحيلة أن يُظهرا) أي: المتعاقدان (في البيع شيئاً لا يؤخذ 
بالشفعة معه. و)أن (يتواطآ في الباطن على خلافه) أي : خلاف ما 
أظهراه . 

(فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشّقُص) بكسر الشين» أي : 
النصيب (مائة» وللمشتري عَرْضٌ قيمتة مائةٌ» فيبيعه) أي : فيتواطآن على 
بيع (العرض) لمالك الحصة (بمائتين» ثم يشتري الشَّقْصَ منه بمائتين» 

أو يتواطآن على أن) يبيعه الشقص بمائ ثتين» ثم (يدفع إليه عشرة 
بون الداقيت بايا / به لفن الاي الل أن ماين تين) 


وأورده ابن كثير في تفسيره (7/ 597) وقال: هذا إسناد جيد؛ فإن أحمد بن محمد بن 
سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه [(5/ 55757)] ووثقهء وباقي رجاله مشهورون 
ثقات. ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً. ووقع في مطبوع إبطال الحيل 
وتفسير ابن كثير: ابن مسلمء والصواب: ابن سلمء كما ذكرناه عن الخطيب 
البغدادي؛: وكما هو فى الإبانة (7/ 2١7‏ 795). وانظر: غاية المرام في تخريج 
أحاديث كتاب الحلال وَالَراٍ ص/ "لا - 115 

- 5١/ص ذكرها 5 شيخ الإسلام ابن تيمية في كتايه بيان الدليل على بطلان التحليل‎ )١( 
ومنها قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله . . . . ويمدهم في طغيانهم‎ ء٠7‎ 
يعمهون» [البقرة: م 5١]ء وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو‎ 
خادعهم» [النساء: 57١]غ وقوله: طوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله»‎ 
- 36 [الأنفال: 7]ء وقصة أصحاب السبت التي وردت في سورة البقرة» الآيتان:‎ 
. 157-1517 وفي سورة الأعرافء الآيات:‎ 7 
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قيمته عن المائتين . 

ومنها) أي: صور الاحتيال (إظهارٌ كون الثمن مائةء ويكون 
المدفوع) ثمنآ باطناً (عشرين فقط . 

ومنها: أن يكون كذلك) أي: أن يُظهرا أن الثمن مائة (فيبرئه) 
البائع (من ثمانين) من المائة ويأخذ عشرين . 

(ومنها) أي : من صور الاحتيال: (أن يَهبَة) البائع (الشّقُْصء ويَهَبه 
الموهوبٌ له الثمنَ) بعد أن تواطآ على ذلك . 

(ومنها: أن يبيعه الششقص بصبرة”'' دراهم معلومة) بالالمشاهدة» 
مجهولة المقدار) ليمنع الشفيع من الشّفْعة؛ لجهالة قَدْر الثمن (أو) يبيعه 
الشّققص (بجوهرة ونحوها) مما تُجهل قيمتهء ليمنع أخذ الشفيع 


بالشفعة . 
(فالشفيع على سُفعته في جميع ذلك) المذكور من الصور؛ لما 
تقدم . 


(فيدفع) الشفيع إذا أخذ بالشفعة (في) الصورة (الأولى) وهي ما إذا 
كانت قيمة الشقص مائة»؛ وللمشتري عرض قيمته مائة» فأظهرا بيع كل 
منهما بمائتين وتقاضًا (قيمة العرض مائة) لأنها الشمن حقيقة (أو) يدفع 
فيما إذا كانت قيمة الشقص مائة» وأظهرا البيع بمائتين» ثم عوضه عنها 
عشرة دنانير (مثل العشرة دنانير) دون المائتين ؛ لأنها غير مقصودة باطناً . 

(و)يدفع (في) الصورة (الثانية) وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائةء 
والمدفوع عشرون فقط. عشرين. 


. في متن الإقناع (701//7): اابصرّة؛‎ )١( 
فى لذ : «كما».‎ (020 
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(و)في (الثالثة) وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائة» وأبرأه من ثمانين 
(عشرين) لأن ما زاد عليها ليس مقصوداً حقيقة . 

(و)يدفع (في) الصورة (الرابعة) وهي ما إذا أظهرا التواهب (مثل 
الثمن الموهوب له) أي : للبائع . 

(و)يدفع (في) الصورة (الخامسة) وهي ما إذا باعه بِصّبّْرة دراهم 
مشاهدة» مجهولة القَذر حيلة» أو بجوهرة ونحوهاء مجهولة القيمة حيلة 
(مثل الثمن المجهول) من الدراهم (أو قيمته) إذا كان جوهرة ونحوها (إن 
كان) الثمن (باقياً. 

ولو تعذّر معرفة الشمن) مع الحيلة (بتَلَف) الثمن المعقود عليه (أو 
موت) العبد ونحوه المجعول ثمنآ (دفع) الشفيع (إليه) أي: المشتري 
(قيمة الشّقْص) المشفوع؛ لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون 
العوض فيها بِقَدْرِ القيمة؛ لأنها لو وقعت بأقل» أو أكثر لكانت محاباة» 
والأميل مده 

«نتمة»: في «الفائق»: قلت: ومن صور التحيل: أن يقفه 
المشتري» أو 1 حيلةء» لإسقاطهاء فلا تسقط بذلك عند الأئمة 
الو ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمدء وللشفيع 
الأخذ بدون حكم. انتهى. قال في القاعدة الرابعة والخمسين”'': هذا 
الأظهر. 

(وإن تعذّر) عِلْمُ قَدذْر الشمن (من غير حيلة) في ذلك على إسقاط 
)١(‏ انظر: المبسوط »)١١5/١4(‏ والذخيرة للقرافي (7/ 71/6): وروضة الطالبين 


للنووي (5/١١١).؛‏ والتمام (؟/ 85): والمغتي (/1/ 548). 
(؟) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ .4١‏ 
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الشفعة (بأن قال المشتري: لا أعلم قَدْرَ الثمن) ولا بينة به (فقوله) أي : 
المشتري (مع يمينه'") أنه لا يعلم قَدر الثمن (وأنه لم يفعله حيلة) على 
إسقاط الشُفْعة؛ لأن الأصل عدم ذلك . 

لإقفلة انبا يط ا كلض باعلا عار عدم 
قذره عند الشراءء ثم نسي؛ أن الشفعة لا تسصوق بين ندل :ولا جك 
أن يدفع إليه ما لا يدعيه؛ ودعواه لا تمكن مع جهله . 

(فإن اختلفا) أي : المشتري والشفيع (هل وقع شيء من ذلك حيلة) 
على إسقاط الشُّفْعة (أو لا) بأن قال الشفيع: وقع ذلك حيلة» وأنكره 
المشتري (ف)القول (قول المشتري مع يمينه) أنه لم يقع حيلة؛ لأن 
الأصل عدعه. ولآنه.مكة (وتسقط) الششعة إذا حلف المشترئ.. فإن 
نكل» قُضي عليه بالتكول (وإن خالف أحدهما) أي: المتعاقدين (ما 
تواطآ عليه) وأظهرا خلافه» كما لو تواطآ على 0-0 
مائة (فطالب) البائع (صاحبه) أي: المشتري (بما أظهراه) أي: المائة 
(لزمه) دفع المائة (في ظاهر الحكم) لأن الأصل عدم التواطؤء قلت: إن 
لم تقم بيئة بالتواطؤ» وله تحليف البائع أنه لم يتواطأ معه على ذلك . 

(ولا يحل في الباطن لمن عَرّ صاحبه الأخذٌ) أي: لا يحل باطنآً 
للبائع أن يأخذه من المشتري (بخلاف ما تواطا عليه) بأن يأخذ منه زيادة؛ 
لأنه ظلم . 

(ولا تثبت) الشّفْعة (إلا بشروط خمسة: 

5-5 أن يكون الشّقّص) المنتقل عن الشريك (مبيعاً. أو 
مصالحاً به صُلحاً بمعنى البيع) بأن يقرله بدي نأو 


. في «ذ24: ابيميئه؟‎ )١( 


كتاب ب البيوع دياب الشُفعة 


لا ؟ 


عا عع سدم 0ه تلن زان حر لش ال ا 
جناية موجبة للمال) كقتل الخطأء وشبه العمدء وأرش الجائفة» ونحوها 
(أو) يكون الشقص (موهوباً هبة مشروطاً فيها الثواب) أي: عوض 
(معلوم) لآن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به إلى المشتري» ولا 
يمكن هذا في غير المبيع» وألحق بالبيع المذكورات بعده؛ لأنها بيع في 
الحفيمة: كو الماك حر 

(فلا شفعة فيما) أي: في شقص (انتقل) عن ملك الشريك (بغير 
عوض بحال) أي: لا مالي ولا غيره (كموهوب) بغير عوض (وموصئٌ 
بهء وموروث ونحوه) كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول» بأن 
أصدقت امرأة أرضآء وباعت نصفهاء ثم طَلّقها الزوج قبل الدخول» فإنه 
مرجع إليه الصف الباقي في ملكها: ولا شقعة للمجتري سن الم ملي 

(ولا) شفعة أيضاً (فيما عَوَصُه غيرُ مال» كصداق» وعوض خلع) 
أو طلاق» أو عتق (وصلح عن دم عمد) لأن ذلك ليس له عوض يمكن 
الأخذ بهء فأشبه الموهوب والموروث» وفارق البيع ؛ لأنه يأخذ بعوضه. 

فلو جنى جنايتين: عمدآء وخطأء فصالحه منهما على شقصء 
أخذ بها قي نصف الشقص» أي : ما يقابل الخطأ دون باقيه؛ لآن الصفقة 
جمعت ما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه» فوجبت فيما تجب فيهء دون 
الآخرء كما لو باع شقصاً وسيفاً. 

ومن قال لأمّ ولده: إن خدمت ولدي حتى يستغني» فلك هذا 
الشقصء فخدمته إلى الفطام استحقتهء ولا شفعة فيه؛ لأنه موصىٌ به 


بشرط . 


. أشار فى حاشية «ذ» إلى أنه فى نسخة: ااغيره؛‎ )١( 
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(و)لا شفعة - أيضاً ‏ في (ما) أي: شقص (أخذه) المنتقل إليه 
(أجر. أو جعالة» أو ثمنآً في سَلّم) إن صح جعل العقار رأس مال سَلَم 
(أو عوضاً في كتابة) لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشقص؛ لأنها ليست 
بعوضه في المسائل الأربع» ولا بقيمة مُقَابلِهِ من النفع والعين»؛ فب أنشينات 
الخبر وارد في البيع» وليست هذه في معناه» ورد الحارثي ذلك» 
وصحح جريان الشفعة قولاً واحداً. 

(ومثله) أي: مثل ما عوضه غير مال (ما) أي: شقص (اشتراه 
الذمي بخمر أو خنزير) لأنهما ليسا بمال. 

(ولا تجب) الشّفعة (بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد) أي: 
الببع”" (كردّه) أي: رد المشتري الشقص (بعيب» أو مقايلة» أو لغبن» 
أو اختلاف متبايعين) في الشثمن» أو خيار مجلس» أو شرطء أو تدليس؛ 
لأن الفسخ رفع للعقد» فليس بيعاً ولا في معناه. 


نصل 

الشرط «الثاني: أن يكون) المبيع وما بمعناه (شقصاً مُشاعاً مع 
شريك - ولو مكاتباً- من عقار) بفتح العين» يعني أرضا (ينقسم) أي : 
تجب قسمته بطلب بعض الشركاء (قسمة إجبار) لقوله كك : «الشّفْعَةُ فيما 
لم يُقسَمء فإذا وَقَعتَ الحدودٌ فلا شفعةٌ» رواه الشافعي”” . ولقوله كله : 
«الشّفْعَةٌ في كُلّ ما لم يُقسمء قاذ وقعت. الحدوة.. وصرقت الطرق نقذ 


. في الح» والذ»: ««البائع»‎ )١( 
20751 /9( ال مسنده (ترتيبه 7/ 176): عن جابر رضي الله عنه» وتقدم تخريجه‎ 
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تك 


لكاذا 


الت 2 
شفعة) رواه ا و 


فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرّف الطرقات» وهي للجار غير 
مصروفة؟ 

أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصّة باستطراق 
المُشاعء الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكهء فإذا وقعت القسمة» 
انصرف استطراقه في ملك شريكه؛ وأما غيره من الطّرقات المستحقة فلا 
تنضرف أبداً. 

(فأما المقسوم المحدود؛ فلا شُفعة لجاره فيه) لما تقدم . 

وأما حديث: «الجار أحنٌ بصَّقبهِ؛ رواه البخاري وأبو داود”"' » قال 
في «القاموس)”" : أي : بما يليه ويقرب منه. وحديث: اجَارُ الدّارٍ أحقٌ 


بالدار» رواه ار وقال: حسن صحيح . وحديث : [الجاز ادق 


)١(‏ في البيوع» باب هلا حديث 7015: عن جابر رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه 
(757/4): تعليق رقم (1). 

(؟) البخاري في الشفعة؛ باب 7 حديث 7708» وفي الحيلء» باب .1١5 .١5‏ حديث 
ال ات ٠خموت‏ اذمكقت دلق تاودطي الببوع+ باب هلا حديث 27015 
عن أبي رافع رضي الله عنه . 

() ص/ 175 ء مادة (صقب) . 

(:) في الأحكامء باب .7١‏ حديث 1178 . وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في البيوع» باب 
دلاء حديث 7"6517. والتنسائى فى الكبرى )””75/١١(‏ حديث ١١1/19‏ (طيعة 
مؤسسة الرسالة)» والظيالس هن/:2193 حديث .4١٠5‏ وابن أبى شيبة (ا/ 58١)؛‏ 
وأحمد (8/5: ل *كء لال مل 17)ء وابن الجارود )11١1/5(‏ حديث 544. 
والطحاوي .)١77/5(‏ وابن أبي حاتم في العلل :)58١ /١(‏ والطبراني في الكبير 
(197-157/0) حديث 3801-/38017» وابن عدي (7/79/17)» والقطيعى فى جزء 
الألف دينار ص/ .٠7١5‏ حديث دلالء والبيهقي »© وابن اللجرزي فى 
التحقيق (1/ )7١180‏ حديث 1578 من طرق عن قتادة؛ عن الحسن؛ عن سمرة رضي- 


57 كتاب البيوع - ياب الشفعة 


بشفعة جارهء يُنتَظرٌ بها إذا كان غائباء إذا كان طريقهما واحداً» رواه 
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الترملية وعشتد, 


- الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه الترمذي في العلل ص/5١”:‏ حديث ١8”ء‏ والنسائي في الكبرى 
)”55/1١(‏ حديث :11١9/17‏ والطحاوي (5/؟؟7١)».‏ وابن حبان «الإحسان» 
)580/1١(‏ حديث 0187غ: والطبراني في الأوسط (58/9) حديث 241575 
والخطيب في تاريخه /١1(‏ 747)» وأبو طاهر السلفي في معجم السقر ص/ ١59‏ » 
حديث 097 والذهبي في المعجم المختص ص/ :١1١٠١‏ وفي معجم الشيوخ 
:)67١/1(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادةء عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال البخاري - كما نقل عنه الترمذي في العلل -: الصحيح حديث الحسن عن 
سمرةء وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ» ولم يعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس . 
وبمثل قول البخاري قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم »)48٠١ /١(‏ 
والدارقطني كما في الأحكام الوسطى لعبد الحق (7/ 7405): والحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة »)7١7/7(‏ وقال: وقد صححه مع ذلك ابن القطان» واحتج بأن 
قاسم بن أصبغ رواه عن محمد بن إسماعيل» عن نعيم بن حماد؛ عن عيسى بن 
يونس » عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة. وعن سعيد عن قتادة؛ عن 
أنس» قال. فروايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك؛. ولا يعلل أحدهما 
بالآخر. انظر: بيان الوهم والإيهام (1/ 547). وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(5/ 73 مع الفيض) ورمز لصحته . 

.788 في الأحكامء باب الا حديث 154. وفي العلل ص/5١7. حديث‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في البيوع: باب ”الاء حديث 079018 والنسائي في‎ 
(طبعة مؤسسة الرسالة)» وابن ماجه في‎ ١١1/15 حديث‎ )755/1١( «الكبرى؟‎ 
الشفعة» باب 7ء حديث 5545» ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل‎ 
)8١/8( المدينة (7/ 5): والطيالسي ص/ 774 حديث 1717/7» وعبدالرزاق‎ 
0707 /8( حديث 51945 1ء وابن أبي شيبة (5/ 788, /1/ 178 -157)» وأحمد‎ 
- ))١5١ ١7١ /5( والدارمي في البيوع» باب 47 حديث 735717 والطحاوي‎ 
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والعقيلي (71/7)» والطبراني في الأوسط )٠١١/8 .*٠/6(‏ حديث 0١15م‏ 
6 وابن عدي »)1951١/5(‏ والبيهقي :)1١7/5(‏ والخطيب في الموضح 
(2308/5)» وابن عبدالبر في التمهيد (1/ ا4)؛ وابن الجوزي في التحقيق (717/5) 
حديث 1978» من طريق عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عنه . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب ‏ وفى تحفة الأشراف (779/7) حديث 7175 
ونصب الراية :)١97/5(‏ حسن 9 وعبدالملك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث؛ لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث . 

وقال في العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم 
أحداً رواه عن عطاء غير عبدالملك بن أبي سليمان وهو حديثه الذي تفرد به ويروى 
عن جابر عن النبى كَكتِ حلاف هذا . 

وقال الشافعي شُ اختلاف الحديث ص/١171:‏ سمعنا بعض أهل العلم بالحديث 
يقول: نخاف ألآ يكون هذا الحديث محفوظاً. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما 
رواه عن جابر بن عبدالله: وقد روى أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر مفسراً أن 
رسول الله كليِدِ قال: «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». وأبو 
سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ ‏ عن جابر ما يوافق قول أبي 
سلمة»؛ ويخالف ما روى عبدالملك بن أبي سليمان. 

واستنكره: شعبة بن الحجاج؛ ويحيى بن سعيد القطانء ووكيع بن الجراحء 
ويحيى بن معين» وأحمد بن حنيل» والبيهقي» وابن عبدالبرء والزرقاني؛ والمناوي. 
انظر: السئن الكبرى للبيهقي »23١7-١١7/5(‏ والتمهيد (44/17)» وتهذيب الكمال 
(مار مك وإعلام الموقعين (75/ :)١55‏ وشرح الموطأ للزرقاني (5/ /الا4)» 
وفيض القدير (*/ لاه 3) . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ :)١55‏ هذا حديث صحيحء فلا يُرَدُ. 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/ 958): واعلم أن حديث عبدالملك حديث 
صحيح» ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة: فإن في حديث عبدالملك : «إذا 
كان طريقهما واحداً»؛ وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط 
تصرف الطرق؛ قاله الحنابلة . فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح- 
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العموم . 

والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بيئه وبين الجار 
ممن ليس بجارء أو يكون مرتفقاً به. 

وعن الثانى: بأن الحسن رواه عن سَّمُّرة» وأهل الحديث اختلفوا 
في لقاء الع ا ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث 
العقيقة» ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران. 

وعن الغالك: بأن شعبة قال: سها فيه عبذالملك بن سليمآن9» 
الذي الحديث من روايتهء وقال الإمام أحمد”'؟: هذا الحديث منكر. 
وقال ابن معين”" : لم يروه غير عبدالملك» وقد أنكر عليه . 


- أو الطريق» فالجار أحق بصفقة [كذاء ولعلها: #بشفعة»] جاره» كحديث عبدالملك» 
وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة؛ لحديث جابر المشهورء وهو أحد 
الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيرهء وطعن شعبة في عبدالملك بسبب هذا الحديث 
لا يقدح في عبدالملك؛ فإن عبدالملك ثقة مأمون؛ وشعبة لم يكن من الحُذَّاقَ في 
الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء وإنما كان إماماً في الحفظء وطْعْنٌ من 
طَعَن فيه إنما هو اتباعا لشعبة» وقد احتج مسلم في صحيحه بعبدالملك» وخرج له 
أحاديث» واستشهد به البخاري» وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبدالملك بن 
أي سليمان. وقد وثقه الإمام أحيتك ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. وصحح 
الحديث - أيضاً - في المحرر ص/ ٠لا‏ جدييف 918 , 

)١(‏ كذا في الأصول لابن سليمان؛ والصواب: «ابن أبي سليمان» كما في كتب التخريج 
والتراجم . 

(؟) في العلل ومعرفة الرجال (؟1/١78)‏ رقم 157ء وانظر: /١(‏ 5486 77107) رقم 
5 44 من الكتاب المذكورء وتاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ ١٠17)رقم59١1.‏ 

(*) انظر: تاريخ بغداد /1١(‏ 795 - 00796 وتاريخ أبي زرعة الدمشقي 4147٠0 /١(‏ 


كتاتب ب البيوع دياب الشفعة 


الذثانا 


ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث: الشريك» فإنه جار 
- أيضاً » لأن اسم الجوار يختص بالقريب» والشريك أقرب من 
اللصيق». فكان أحق باسم الجوار» وقد أطلقت العرب على الزوجة 
جارة؛ لقريها .قال الأرع 230 
أجارتنا بينى فأنتٍ طالقه 
(ولااقينمة (تي طزيق افل) لقرله كله: «لا شفعة في فناءعء ولا في 
طريق» و ولا مثقبة”"'» رواه أبو عبيد في «الغريب»”" . و«المثقبة2"0»: 
(فإن كان) طريق (غير نافذ لكل واحدٍ من أهله فيه باب؛ فباع 
أحدهم داره فيه) أي: في الطريق غير النافذ (بطريقهاء أو باع الطريقٌ 
وحدهء وكان الطريق لا يقبل القسمة» أو) كان الطريق (يقبلها: وليس 
لدار المشتري طريق إلى داره سوى تلك الطريق» ولا يمكن فتح باب لها) 
أي : لدار المشتري (إلى شارع) أي : طريق نافذ (فلا شفعة) للحديث 
السابق؛ ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها؛ لأن الدار تبقى لا 
طريق لها (ولو كان نصيب المشتري) للدار بطريقها أو لطريقها (من 
رقم59١١.‏ 
)١(‏ ديوان الأعشىء ص/ 77١1ء‏ وفيه: 
كناك أمور الناس غاد وطارقه 
(؟) كذا في الأصول! والذي في غريب الحديث لأبي عبيد: (منقبة) بالنون» وكذلك هو 
في المعاجم . 
إفة غريب الحديث (7/ 17١‏ ط الهندء 575/7 ط مصر) ولم يسنده» وأورده ابن الجوزي في 
التحقيق (1117//7) من دون إسناد. وأخرج عبدالرزاق (41//8) حديث 145171 عن 
محمد بن أبي بكر أن النبي كي قال : «لاشفعة في ماءء ولاطريق» ولافحل». 
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الطريق أكثر من حاجته) في الاستطراق؛ لأن في وجوبها في الزائد 
تبعيض صفقة المشتري» ولا يخلو من الضرر. 

(وإن كان الطريقٌ يبل القسمة) لسعته (ولدار المشتري طريق آخر 
اليو قلي لين( لوكت لها اريت كن للاكن فى وبر لهذ الك 

شارع» وجبت) الشّفعة في الطريق المشترك المذكور؛ لأنه أرض مشتركة 

تحتمل القسمة» فوجبت فيه الشفعة كغيره. 

(وكذا) أي: كالطريق المشترك في وجوب الشفعة وعدمه على 
التفصيل المتقدم (دهليز دار» وصحن دار مشتركان) والدّهليزء بكسر 
الذال» هايين البات: والدار. والصحن+ وسطظ الدان. قإذا بيك حاو لها 
دهليز مشترك» أو بيت بابه في صحن دار مشترك» ولا يمكن الاستطراق 
إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو الصحنء فلا شفعة فيهما؛ للضرر. 

وإن كان له باب آخرء أو أمكن فتح باب له إلى شارع» وجبت؛ 
لوجود المقتضي وعدم المانع . 

(وَلآ شفعة بالشّرب) بكسر الشين المعجمة» وسكون الراء المهملة 
(وهو النهر أو البئر) أو العين (يسقي أرض هذاء و)يسقي (أرض هذاء 
فإذا باع أحدهما أرضه) المفرزة (فليس للآخر الأخذ) بالشفعة (ب)كسبب 
(حقه من الشّرب) لعموم ما سبق . 

(ولآا) شئعة (فيما لا تحب قسمته) إذا طلبها أحد الشركاء (كحمّام 


صغير»ء وبئر» وطرقء. وعراص ضيقة) ورحىّ صغيرة» وعضادة27؛ 


(1) العضادة: ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي في ذوات الكتفين» ومنه: عضادتا 
الياب» وهما خشبتاه من جائبيه» فإن تلاصقت» لم يمكن قسمتهاء وإن تباعدت» 
أمكن قسمتها. المطلع ص/ 1٠7‏ . 
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لحديث أبي عبيد السابق0"©: ولقول عثمان: ١لا‏ شفعة في بش ولا 
نخل0"”' ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن 
يفعلى مم إلناك لعن فى تضرية بالقسناه .و15يء يمتنع المشتري لأجل 
الشفيع » فيتضرر البائع» وقل د يمتنع البيع فتسقط الشفعة» فيؤدى إثباتها 
إلى نفيها . 

فإن كان الحَمّام كبيراً تَمكن قسمته حَكَامِين أو أمكنت قسمة البثر 
بئرين» أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد 
النصيبين» وجبت الشفعة»؛ وكذا الرّحى . 

(ولا) شفعة أيضآ (فيما ليس بعقار كشجر) مفرّد (وحيوان؛ وبناء 


. )7( تقدم تخريجه (9/ 7617) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 5) - لكن ليس في المطبوع لفظه» وساقه من طريقه تامّاً 
البيهقي في معرقة السئن والآثار )7١9//(‏ رقم 1١7١58‏ -ء وأبو عبيد في غريب 
الحديث (510/5)» وابن أبي شيبة (51/4/7» 7/ 179/7): وأحمد كما في مسائل 
صالح (185/7) رقم 15175غء وابن أبي حاتم في العلل (1١/4ا8)‏ ضُُ طريق 
محمد بن عمارة؛ عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان» عن عثمان رضي الله 
عنهة . 
وأخرجه مالك في الموطأ (/17١ا»)ء‏ وعبدالرزاق (8/ 8٠١‏ /47) رقم 117917ء 
7؛ والبيهقي (7/ )١1١5‏ من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن حزم؛ عن 
عثمان رضي الله عنه . 
قال الدارقطني في العلل (7/ :)١5‏ وكلهم وقفوهء .ورواه يزيد بن عياض» عن أبي 
بكر بن حزمء عن أبان بن عثمان» عن أبيهء عن النبي وق والموقوف أصحء 
ويزيد بن عياض ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق (88/8) رقم ١55478‏ من طريق أبي طوالة» عن أبان بن عثمان 
قال: لا شفعة في بئر ولا فحل . 
وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق )7١07/7(‏ رقم 1917١‏ من طريق أبي بكر بن حزم 
عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. 
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مفرّد) عن أرض (وجوهر. وسيف. ونحوها) كسفينة» وزرع وثمرة؛ لأن 
من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضاً؛ لأنها هي التي تبقى على 
الدوام؛ ويدوم ضررها (إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعاً للأرض) 
لقضائه علي بالشفْعة في كل مُشْبَرَك لم يُقِسَمء ربْعَة أو حائطاً»”'' وهذا 
يدخل فيه البناء والأشجار. 

(وكذا نهرء وبئرء وقناةء ودولاب) فتؤخذ”"”“ بالشفعة تبعاً 
للأرض؛ لا مفرّدة . 

و(لا) يؤخذ بالشفعة تبعاً ولا مفرداً (ثمرة) قال في «المغني» 
و«الشرح»: ظاهرة (و)لا (زرع) لأنهما لا يدخلان في البيع» فلا يدخلان 
في الشفعةء كقماش الدار؛ لأن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن الشارع 
جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري . 

(فإن بيع الشجر) مع أرض فيها شفعة» وأخذ الشجر تبعآ للأرض 
بالشفعة (وفيه) أي: الشجر (ثمرة غير ظاهرة» كالطَّلْ غير المتشقق» 
دخل) الثمر (في الشفعة) أي : المشفوع. تبعاً له حيث أخذه الشفيع قبل 
التشقق؛ لأنه يتبع في البيع؛ فتبع في الشفعة؛ لأنها بيع في المعنى . 

فإن لم يأخذه حتى تشققء بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه. ويأتي 

(وإن بيعت حصة من عُلْوِ دار مشترك) أي: العلو (وكان السقف 
التي تحنه لصاحب القفل) وجده ل(أو) كان الاقف (لهما) أ + لضاعب 


4 أخرجه مسلم في المساقاة» حديث 1108 » عن جابر رضي الله عنه . والرّئْع : المنزل 
ودار الإقامة» وربع القوم محلتهمء والرباع جمعهء والرّبعة أخص منه . النهاية في 
غريب الحديث (189/7). 

)١(‏ في «ذ»: اافتؤخل منه؟. 
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السفل والعلو (أو) كان السقف (لصاحب العلوء فلا شُّفعة في العلو) لأنه 
بناء مفرد . 

(ولا) شفعة - أيضاً ‏ في (السقف) لأنه لا أرض لهء فهو كالأبنية 
المفرّدة (وإن كان السّفل مشتركاً) بين اثنين فأكثر (والعلو خالص لأحد 
الشريكين» فباع) ربهٌ العلو (العلوَ ونصيبة من الشفل» فللشريك الشفعة 
في الشفل فقط) دون العلو؛ لعدم الشركة فيه. 

فصسل 

الشرط (الثالث) للشّفعة: (المطالبة بها على القَؤْر) ساعة يعلم 
بالبيع ؛ لقوله كَل : «الشّفْعةٌ لمن وائبها"”"2 رواه الفقهاء في كتبهم» وردّه 
الحارثيٌ بأنه لا يعرف فى كتب الحديث؛ ولقوله ‏ أيضاً ‏ فى رواية: 
«الشّفعةٌ كَكَلّ العقال» رواه ابن ماجه"؟؛ ولآن فيوتها على التراخي ريا 


(1) ذكره ابن حزم في المحلى (41/4)» وجزم بأنه مكذوب» والزيلعي في نصب الراية 
»)١1777/4(‏ وقال: غريب. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 7 :)٠١‏ غريب » ولم أرَ من ذكره من أهل 
العلم غير المطرزي [المغرب (1/ 107541 مفسراً له. وانظر: البدر المنير 90 17). 
وأورده ابن حجر في الدراية )7١7/1(‏ وقال: لم أجدهء وإنما ذكره عبدالرزاق 
[87/8» رقم ]١5507‏ من قول شريح . 
وأورده الشيرازي في المهذب (1/ 17817) من حديث أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ فى الشفعة» باب 54. حديث .70٠٠‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن حبان في المجروحين 
(مرحمم وابين عدي (5/ 5188)» والبيهقي لد ملع 0 في تاريخه 
(55/7 - 01): من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
البيلماني؛ عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
ونقل ابن أبي حاتم في العلل )41/4/١(‏ عن أبي زرعة قوله: هذا حديث منكرء لا 
أعلم أحداً قال بهذا . 
وقال البيهقي (/ © محمد بن الحارث البصري متروك» ومحمد بن - 
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أضرّ بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (بأن يُشهد) الشفيع (بالطلب) 
بالشّفعة حي من ميو ين بس 

(ثم) إذا أشهد على الطلب (له أ ن يُخاصم) المشتري (ولو بعد أيام) 
أو أشهرء أو سنين؛ لأن إشهاده دليل على رغبته . 

(ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري» لكن إن كان المشتري 
غائباً عن المجلس حاضراً في البلد. فالأولى أن يُشهد على الطلب) 
8 خلاف من اشترطه؛ كالقاضي في «الجامع الصغير»؛ وأبي 
حنيفة” ''» والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند المطالبة : أنه لا 
تُعتبر مواجهة الشفيع له. قال الحارثي: المذهب الإجزاء . ونقله عن ابن 
الزاغوني. قال: وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد”"'» وهو قياس 
المذهب - أيضاً -. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في «رؤوس مسائله». 
والقاضي أبي الحسين في «تمامه»؛ وصَرَّح به في «المحرر4ء لكن بقيد 
الإشهاد. وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم””*» وهذا اختيار 
أبي بكر» وإيراد المصنف - أي : الموفق ‏ هنا يقتضي عدم الإجزاءء وأن 
الواجب المواجهة. قال: وقد صَرَّح به في «العمدة». انتهى . والثاني 
مقتضى كلامه في «المنتهى) . 

(و)على الأول: فالأولى ‏ أيضاً ‏ أن (يبادر) الشفيع (إلى 


عبدالرحمن البيلماني ضعيف» ضعفهما يحبى بن معين وغيره من أثئمة أهل الحديث . 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (90/ »)١7‏ واين حجر في التلخيص الحبير (/ 55): 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 57): إسناده ضعيف . 

.)1١7/15( انظر: المبسوط‎ )١( 
078٠0 /١18( الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )( 
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المشتري) فيطالبه (بنفسه» أو بوكيله) بالشفعة؛ خروجاً من الخلاف . 

(فإن بادر هو) أي: الشفيع (أو) بادر (وكيله) فطالب المشتري 
بالشّفعة (من غير إشهاد) أنه على شفعته (فهو على شُفعته) لعدم تأخيره 
الطلب. 

(فإن كان) للشفيع (عَذر) يمنعه الطلب (مثل آلا يعلم) بالبيع» 
فأخّر إلى أن علم؛ وطالب ساعة عَلِمَ (أو علم) الشفيع بالبيع (ليلاً» 
فأخَّره) أي: الطلب (إلى الصبح) مع غيبة مشتر عنه (أو) أخَّر الطلب 
(لشدة جوعء أو عطشء حتى يأكل ويشرب) مع غيبة مشتر (أو) أخَّر 
الطلب مُحْدِتٌ (لطهارة) مع غيبة مشتر (أو) أخّره ل(إغلاق باب؛ أو 
ليخرج من الحَمَّامء أو ليقضي حاجته) من بول أو غائط (أو ليؤدّن ويقيمء 
ويأتي بالصلاة بِسُنِهَاء أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتهاء ونحوه) كمن 
علم وقد انخرق ثوبهء أو ضاع منه مال» فأخَّر الطلب ليرقع ثوبه» أو 
يلتمس ما سقط منه (لم تسقط) الشّفعة؛ لأن العادة تقديم هذه الحوائج 
ونحوها على غيرهاء فلا يكون الاشتغال بها رضاً بترك الشّفعة» كما لو 
أمكنه أن يسرع في مشيهء أو يحرك دابته» فلم يفعل» ومضى على حسب 
عادته. 

(إلا أن يكون المشتري حاضراً عنده) أي: الشفيع (في هذه 
الأحوال) فتسقط بتأخيره؛ لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال 
عن أشغاله (إلا الصلاة) فلا تسقط الشّفعة بتأخير الطلب للصلاة وسُتّنهاء 
تام سه وا لأن العادة تأخير الكلام عن الصلاة 
(وليس عليه) أي : الشفيع (تخفيفها) أي : الصلاة (ولا الاقتصار على أقل 
ما يجو ة) في العيلدم! لأ إعمالها لا بدك على رقي هن القفية: 


(فإذا فَرَعَ) الشفيع (من حوائجه. مضى على حسب عادته إلى 
المشتري) ليطالبه بالشّفعة (وليس عليه) أي: الشفيع (أن يُسرع في مشيه) 
إن مشى (أو يحرّك دابته) إن ركب؛ لأن الطلب المشروط هو الطلب 
بحكم العادة (فإذا لقيه بدأه بالسلام؛ ثم يطالب) لأنه السّنةء وفي 
التحتيك "تمن يدا بالكلام قَبْلَ السّلام فلا تُجيبوه» رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ا. وأبو نعيم في «الحلية؛ من حديث ابن عمر”' . 

(فإن قال) الشَّفيع (بعد الستّلام متصلاً به: بارك الله لك في صفقة 
يمينك. أو دعا له) أي: للمشتري (بالمغفرة ونحو ذلك) كأن دعا له 
بالمعونة (لم تبطل سُفعته ؛ لأن ذلك يتّصل بالسّلام: فهو من جملته. 
والدعاء له) أي : للمشتري (بالبركة في الصفقة دعاء) من الشفيع (لنفسه؛ 
لأن الششقص يرجع إليه) أي : الشفيع» إذا أخذه بالشفعة (فلا يكون ذلك) 
الدعاء (رضاً) بترك الشفعة . 

(فإن اشتغل) الشَّفِيعٌ (بكلام آخر) غير الدُعاء (أو) سلَّم ثم (سكت 
لغير حاجة؛ بطلت) شفعته؛ لفوات شرطهاء وهو الفور. 

(ويملك) الشفيع (الشّقصّ) المشفوع (بالمطالبة) بالشّفعة (ولو لم 
يقبضه مع مّلاءَته بالثمن) لأن البيع السابق سبب» فإذا انضمت إليه 
المطالبة؛ كان كالإيجاب في البيع؛ إذا انضم إليه القبول (فيصح تصرّفه) 
أي : الشفيع (فيه) أي : الشّقص المشفوع؛ لانتقال الملك إليه. 

(ويورّث) الشّقص (عنه) أي: عن الشفيع» إذا مات بعد الطلب 


(1) الطبراني في الأوسط ( حديث 47١‏ يلفظ: «من بدأ بالسؤال. . .»ء وأبو 
نعيم في الحلية )١94/48(‏ بلفظ: «من بدأ بالكلام. . .»» وقد تقدم تخريجه 
(145/5) تعليق رقم .)١1(‏ 
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00 


كسائر أملاكه . 

(ولا يُعتبر) لانتقال الملك إلى الشفيع (رضا مُشتر) لأنه يؤخذ منه 
قهرأًء والمقهور لا يُعتبر رضاه. 

(ولفظ الطلب) للأخذ بالشفعة أن يقول: (أنا طالب) بالشّفعة (أو) 
أنا (مطالب) بالشّفعة (أو) أنا (آخذ بالشّفعة أو) أنا (قائم عليها) أي : 
الشّفعة (وتحوقا0؟ ميا ينيك محاوله الالعل) بالشفعة :تملك 
الشّقصء أو انتزعتّه من مشتريه» أو ضمميّه إلى ما كتت أملكه من العين . 

(فإن أخَّر) الشريك (الطلبَ مع إمكانه) أي: الطلب (ولو جهلاً 
باستحقاقها) أي: الشفعة» سقطت؛ لأنه لا يُعذر بذلك» لعدم خفائه 
غالبا (أو) أخّر الطلب (جهلاً بأن التأخير مسقط لهاء ومثله لا يجهلهء 
سقطت) شفعته؛ لعدم عُذره (إلا أن يعلم) الشريك بالبيع (وهو غائب عن 
البلد. فَيْشْهِدَ على الطلب بهاء فلا تسقط) شفعته (ولو أخَّر المبادرة إلى 
الطلب بعد الأشياد عند انه لأن إشهاده بالطلب دليل على الرغبة» 
وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام العذر به. 

وكالغائب: مريض ومحبوس . 

(وتسقط) الشّفعة (إذا) علم الشريك بالبيع وهوغائب» و(سار هو) 
أي : الشريك الغائتب (أو) سار (وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في 
طلبها) أي : الشّفعة (ولم يُشهد) قبل سيره (ولو) سار (بمضيمٌ) أي : سير 
(معقاد) الأق» السير يون لطلي الشفعة ولغيرة: «وقد: قذى أن يبيق كويد 
سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه» فإذا لم يفعل» سقطتء كتارك الطلب 
مع حضوره. 


)١(‏ في اح» و«ذ؛ ومتن الإقناع (5/ 517): «ونحوه؟. 


كتات ب البيوع ‏ ' دياب الشتفعة 


1 


ع 0 عنهماء ا 
(عن السير) إلى المشتري فيطالبه» وإلى من يشهده على أنه مطالب 
(كالمريضء لا من صُداع وألم قليل) لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب 
والإشهآد (وكالمحيوس ظلماً: أو بَدَيْن لا يمكنه آداؤهء. آو'مُن) أي : 
غائب (لا يجد من يُشهدهء. أو وجد َّ لا تُقبل شهادته؛ كالمرأة. 
والفاسق: ونحوهما) كغير بالغ (أو وجد مستورّي الحال؛ فلم يُشهدُهما) 
لم تسقط شفعته؛ لأنه معذور بعدم قَبول شهادتهما (قال في «تصحيح 
الفروع»: ينبغي أن يُشهدهماء ولو لم يَقبلهما) الحاكم (وهو على شُفعتِه) 
ذا أشهد على الطلب عند رُوال عُثرء (أو وتجد) القاكب (من لا يَقدّم معد 
إلى موضع المطالبة) فلم يُشهدهء لم تسقط شفعتهء إذ لا فائدة في 
إشهادهء فإن وجد واحداً فأشهده أو لم يُشهدهء لم تسقط؛ قاله في 
«المغني» و«الشرح» ونصراه. وردّه الحارثيئٌ بأن شهادة العدل يقضى بها 
مع اليمين. 

(أو) أخَّر الطلب أو الإشهاد (لإظهارهم زيادةٌ في الثمن» أو) 
لإظهارهم (نقصاً في المبيع» أو) لإظهارهم (أنه موهوب له) أي: 
للمشتري (أو) لإظهارهم (أن المشتري غيره) أي : غير المشتري باطناً (أو 
أخبره) أي: الشريكء بالبيع (مَن لا يُقبل خَبرْه) لفسقه (فلم يصدقه) ولم 
يطلب أو يُشهد (أو) أظهر المتعاقدان (أنهما تبايعا بدنانيرء فتبين أنه 
بدراهم , لكي باذ أظهرا أنهما تبايعا بدراهم» فتبين أنه بدنانير (أو 
أظهر) المشتري (أنه اشتراه بنقد» فبان أنه اشتراه بِعَرْض»ء أو بالعكس» 
أو) أظهر أنه اشتراه 00 فبان أنه) اشتراه (بغيره) أي : غير 
ذلك النوعء كنقد أو نوع آخر (أو أظهر) المشتري (أنه اشتراه له) أي 
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لنفسه (فبان أنه اشتراه لغيره» أو بالعكس) بأن أظهر أنه اشتراه لغيره» فبان 
أنه اشتراه لنفسه (أو) أظهر (أنه اشتراه لإنسان» فبان أنه اشتراه لغيره: أو 
أظهر أنه اشترى الكل بثمن» فبان أنه اشترى نصفه بنصفهء أو) أظهر (أنه 
اشترى نصفه بثمن» فبان أنه اشترى جميعه بضعفه. أو) أظهر (أنه اشترى 
الشقص وحدهء فبان أنه اشتراه هو وغيهء أو بالعكس) بأن أظهر أنه 
اشترى الشّقص وغيره: فبان أنه اشتراه وحده (فهو) أى ي : الشّفيع (على 
شفعته) إذا علم الحال» فلا يكون ذلك مسقطأ لشفعته ؛ لأنه إما معذورء 
أو غير عالم بالحال على وجهه؛ كما لو لم يعلم مطلقاً. 

(فأما إن أظهر) المشتري (أنه اشتراه بثمن ن؟ فبان أنه اشتراه بأكثر) 
قلق ككحة؛ لان من لا مرضي بالقليل لأير قن بكار ملة: 

(أو) أظهر (أنه اشترى الكل بثمن» فبان أنه اشترى به) أي : بذلك 
الثمن (بعضه) أي : بعض الشّقص (سقطت شُفْعنهُ) لأن من لم يرضٌ بأخذ 
الشقص كله بذلك الثمنء لا يرضى بأخذْ بعضه يه. 

(وإن كان المحبوسٌ حبس بحقٌّ يلزمه أداؤه: وهو قادر عليه) أي : 
على أدائه (فهو كالمطلّق: إن لم يبادر إلى المطالبةء ولم يوكّل) من 
يطالب له فوراً (بطلت شفعته) لأنه ليس بمعذورء كالمريض مرضاً يسيراً 
لايس دهن طلب الشفعة: 

(وإن أخبره) أى ي: الشفيع بالبيع (من يُقبل بره ولو عدلاً واحدا 
عبداً أو أننى» فلم يصدقه) الشفيع» ويك لأنه بد من عدل 
يجب قوله فى .الروايةه والقعياء وساتن الأجار الديقة قمقطات الشيية 

(أو) أخبره (مَن لا يُقبل خَبرُه كفاسق وصبي» وصدّقه ولم يطالب) 


3-5 كتاب البيوع - ياب الشفْعة 


سقطت شفعيّه؛ لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع»ء فوجب سقوطها 
بتأخير الطلب . 

(أو قال) الشريك (للمشتري: بِعْنِي ما اشتريت» أو: صالِخني) عنه 
(مع أنه لا يصح الصلح عنها) أي : عن الشّفعة (أو) قال: (مَبْهُ لي» أو: 
اتتمثي عليه أو: بِعْهُ ممن شعتء أو: وَلَهِ إياه) أي: أعطه لمن شعت 
برأس ماله (أو هَي له) أ لمن قغت '(آي: أكْر ني » أو: ساقني» أو: 
قاسمني» أو: اكتر منيء أو ساقاه ونحوه) ك: اشتريت غاليآء أو بأكثر 
ها اميك اناه مودي كيد أن هذا ويه 105 على رمه 
بالشركة» وتركه للشّفعة» وإن قيل له: شريكك باع نصيبه من زيد. 
فقال: إن باعني زيد» وإلا؛ فلي الشفعة. كان ذلك كقوله لزيد: بعني ما 
اشتريت؛ قدّمه الحارثيئٌ . ١‏ 

(أو قدر معذورٌ) لمرضء أو حبس ونحوه (على التوكيل) في طلب 
الشّفعة (فلم يفعلة) بأن لم يوكل» سقطت شفعته؛ لعدم عُذره في 
التأخير. 

(أو لقي) الشريك (المشتري في غير بلدهء فلم يطالبه) سقطت 
شفعته (سواء قال: إنما تركثُ المطالبة لأطالبة في البلد الذي فيه البيع» 
أو) لأطالبّه في بلد (المبيع) أو لا (أو) سواء قال: إنما تركث المطالبة 
(لآخذ الشّقص في موضع الشفعة» أو لم يقل أو نسي المطالبة» أو) 
نسي (البيع)لأنه مقصّر بعدم الطلب فوراً (أو قال) الشريكُ للمشتري: 
(بكم اشتريت؟ أو) قال: (اشتريت رخيصاًء أو قال له) أي: للشريك 
(المشتري: بعتّكٌء أو: وليئكٌء فقبل) ذلك (سقطت) شفعته؛ لأنه 
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دليل2'7 تركه الشّفعة . 

(وإن دلّها") الشريك في البيع (أي: عَمِلَ دلآلاًء وهو السفير) بين 
البائع والمشتري - والاسم: الدّلالة» بفتح الدال وكسرهاء قال ابن 
سيده”" : ما جعلتَهُ للدّليل والدلآل - لم تسقط شفعته . 

(أو رضي) الشريكٌ (به) أي: بالبيع (أو ضَمِن عنه) الشمن» لم 
تسقط شفعه؛ لأن ذلك سيب قوت الْشُفْعَة فلا تسقط يه. 

(أو سلّم) الشريك (عليه؛ أو دعا له بعده) أي: بعد السلام متّصلاً 
ب (وتحوه: كما تقدم”"؛ ولم يشتغل بكلام آخرء أو لم يسكت لغير 
حاجته) لم تسقط شفعته ؛ لما تقدم”“. 

(أو توكل) الشريك (لأحد المتبايعين: أو جعل له الخيار» فاختار 
إمضاء البيع؛ ف)هو (على سُفعته) لأن ذلك سبب ثبوت الشّفعة؛ ولأن 
المسقط لهاء الرضا يتركها بعد وجوبهاء ولم يوجد. 

(وإن قال الشريك) لشريكه: (بِعْ نصف نصيبي مع نصفبٍ نصيبكٌ» 
ففعل) أي : باع نصف النصيبين (ثبتتٍ الشفعة لكل واحدٍ منهما في المبيع 
من تَصيبٍ صاحبه) لأن كلا منهما شريك . 

(وإن أَذْنَ) الشريكُ لشريكه (في البيع» أو أسقط) الشريك (شفعته 
َل البيع» لم تسقّط) شفعته؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبهء فلم يسقطء 
كما لو أيرأه مما سيقرضه له. 

(وإن تَرَك ولي - ولو) كان (أباً- شفعة موليهء صغيراً كان أو 
417 في :161 #ذليْل على 4 
() في «ذ»: «دلّل2. 


(7) المحكم والمحيط الأعظم (71/9؟) مادة (دلل) . 
() (حلل 5٠١‏ ). 
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مجنوناً) أو سفيهآ (لم تسقط) شفعته؛ لأن الترك من غير الشفيع كالغائب 
إذا ترك وكيله الأخذ بها. 

(وله) أي: المحجور عليه (الأخدذ بها) أي : بالشّفعة (إذا) بلغ 
و(عَقَل ورَشّدَء ببواء كان فيه[ حظء أو لا) ولو كان الولي قد صَرّح 
بالبرعتها؟ لآن المح لالض ل الأحد ريا سوام كان لله بيطا فيهاء 
أو لم يكن. 

(وقيل: لا يأخذ) المحجور عليه بعد أهليته (بها إلا إن كا 
فيها) أي : الشّفعة (حظ له» وعليه الأكثر) بناء على أن عفو الولي عنها مع 
عدم الحظ فيها صحيح» قياساً على الأخذ مع الحظ . ورد: بأنه لا يلزم 
من ملك استيفاء الحق ملك إسقاطه؛ بدليل سائر حقوق المحجور عليه ؛ 
لأن في الأخذ تحصيلاً له. 

(وأما الوليٌء فيجب عليه الأخدٌ بها) أي: بالشّفعة (له) أي: 
للمحجور عليه (إن كان) الأخذ (أحظ) للمحجور عليه بأن كان الشراء 
وحَسضاء أو بثمن المثْل» وللمحجور عليه مال يشتري منه؛ لأن عليه 
الاحتياط لموليه؛ وفعل الأحظ لهء فإن ترك الولئٌ الأخذ حينئذء فلا غرم 
عليه؛ لأنه لم يفوت شيئاً من ماله. 

(وإلا) يكن فى الأخذ بالشقمة ظ المحجور عليهة كما لو قي 
المشتريء أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال 
المحجور عليه (تعيّن) على الولي (الترك) كسائر ما لا حظ لموليه فيه 
(ولم يصح الأخذ) بالشفعة حينئذ» فيكون باقيً على ملك المشتري . 

(ولو عا الوليٌ عن الشّفعة التي فيها حظ لموليه؛ ثم أراد) الولي 


)000( في متن الإقتاع (؟/ 6 :)5١‏ «إذا». 
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(الأخذ) بها (فله) أي: الولي (ذلك) لعدم صحة عفوه عنهاء كما سبق . 

(وإن أراد) الول (الأخدذ) بالشّفعة (في ثاني الحال» وليس فيها 
مصلحة) للمحجور عليه (لم يملكه) أي: الأخذ بالشّفعة؛ لعدم الحظ 
(وإن تجدّد الحظ) للمحجور عليه (أخذ) الوليٌ (له بها) لعدم سقوطها 
بالعاس : 

(وحيث أخذها) أي: أخذ الوليٌ بالشّفعة (مع الحظ) للمحجور 
عليه (ثبت الملك) في المشفوع (للصبي ونحوه) كالمجنون والسفيه 
(وليس له) أي : المحجور عليه (نقضه بعد البلوغ) أو العقل» أو الوُشْدء 
كسائر تصرّفات الولي اللازمة . 

(وحكم المُعُمئْ عليهء و)حكم (المجنون غير المطبق.ء حكم 
المحبوس والغائبء تُنتظر إفاقتهما) لأنهما معذوران» ولا تثبت الولاية 
عليهما. 
(وحكم وليٌ المجنون المطبق) بفتح الباء (وهو الذي لا تُرجى 
إفاقته»؛ و)حكم وليّ (السفيهء حكم وليّ الصغير) فيما تقدم» وسبقت 
الإشارة إليه . 

(وإذا مات مورّث الححّمل) كأبيه (بعد المطالبة بها) أي : الشّفعة (لم 
يؤخذ له؛ لأنه لا يتحقق وجوده) نقله ابن رجب”'' عن الأصحاب (وفي 
«المغني» و«الشرح»: إذا و وكيرء فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي» 
كالصبي) قلت: الظاهرء أن هذا مُمْرّعَ على أن الشفيع لا يملك الششقص 
بالطلب» وأما على ما تقدم”' ‏ وهو المذهب - فينتقل الملك للمويّث 


)١(‏ القواعد الفقهية» ص/ ١155‏ . القاعدة الرابعة والثمانون. 
0000 
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د سيج 


قبل موته» فيورّث عنه الشقص كسائر تركتهء ويوفى الثمن من التركة 
كسائر الديون. 

(وللمفلس الأخدٌ بها) أي: بالشّفعة (و)له (العفو) عنها؛ لأنه 
مكلك رشيد:(وليس للقرهاء إجيارة) آي :النفلى لإغلن الأخد بها ول 
كان فيها حظ) له؛ لأن الحق له» فلا يُجبر على استيفاته . 

(وللمكاتب الأخذ) بالشّفعة (والترك) كالحر . 

(وللمأذون له من العبيد) في التجارة (الأخذٌ) بالشّفعة (دون الترك) 
لأن الحق فيها لسيده لا لهء فهو كولي المحجور عليه (ويأتي آخر الباب) 
هذا بحسب ما عزم عليه» لكنه لم ينف ه30" , ١‏ 

(وإذا باع وصيحٌ الأيتام لأحدهم نصيباً في شركة الآخرء فله) أي : 
الولي (الأخدّ للآخر بالشّفعة) لأنه كالشراء له. 

(وإن كان الوصي شريكاً لمن باع عليه) من الأيتام الشّقص 
المشفوع (فليس له) أي : الوصي (الأخذ) بالشّفعة؛ لأنه مُنَّهم في بيعه ؛ 
ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه . 

(ولو باع الوصي نصيبهء كان له الأخذ) بالشّفعة (لليتيم) ونحوه 
(مع الحَظ له) لأن التّهمة منتفية» فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه؛ لكون 
المشتري لا يوافقه؛ ولأن الثمن حاصل له من المشتري» كحصوله من 
اليتيم» بخلاف بيعه مال اليتيم» فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشّقص 
بهء وإذا رفع الأمر للحاكم فباع عليه فللوصي الأخدُ حينئذ؛ لعدم 
التهمة . 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 787) ما نصه: «أي المؤلف 
لم يف بهء أي : فلم يذكره بعد. اه. من خط ابن العماد؛ . 
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(فإن كان مكان الوصيّ أَبٌ. فباع شقص ولدهء فله الأخدٌ بالشّفعة 
لنفسه ؛ لعدم التهمة) ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده. 

(وإن بِيعَ شقصٌ في تركة”'' حَمْلِء لم يكن لوليّه الأخذٌ) بالشّفعة 
له؛ لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية (فإذا 0 
بلغ ورشد (فله الأخذ) بالشفعة (كالصبي إذا كبر) ولم يكن وليه أخذ 
بالشّفعة . اولواليه الأند بالشّفعة بعد ولادته إذا كان فيه حظء إذ لا مانع 
من تمليكه إذاً. 


فصل 

الشرط (الرابع) للأخذ بالشّفعة: (أن يأخذ) الشريكُ (جميع) 
الشقص (المبيع) لثلا يتضرّر المشتري بتبعيض الصفقة في حقّه بأخذ 
بعض المبيعء مع أن الشّفعة تثبت على خلاف الأصل؛ دفعا لضرر 
الشركة؛ فإذا أخذ البعضء لم يندفع الضررٌ» وهذا الشرط ‏ كالذي قبله - 
1 لاستدامة الشفعة» لا لثبوتهاء كما نبّه عليه الحارثيٌ. 

(فإن طلب) الشريك (أخدّ البعض) من المبيع (مع بقاء الكل 
أي”": لم يتلف من المبيع شيء - سقطت شفعته) لأن حق الأخذ إذا 
سقط بالترك في البعض» سقط في الكل » كعفوه عن بعض قَودِ يستحقه . 

(وإن تعدّد الشُفعاء ف) الشّقص المبيع (بينهم على قَدْرِ ملكهم. 
قمسائل!القة) لآن الشفعة حي مبقاد سبي الملك» فكآن على قدو 
الأملاك كالغلة (فدارٌ بين ثلاثة) لواحد (نصفء و)لآخر (ثلث» و)لآخر 
(سدسء. باع صاحبٌ الثلث) نصيبه (ف أصل (المسألة من ستة) مخرج 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (511//1): اشركة». 
)١(‏ في «ذ»: «أي بأن». 


شا 
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الكسور (الثلث بينهما) أي: بين صاحب النصفء والسدس (على ريع 
بسط النصف ثلاثة» وبسط السدس واحدء ف(للصاحب النصف ثلا 
ولربٌ السدس واحدء ولا يُرجّح أقربُ) الشفعاء على أبعدهم (ولا) ذو 
(قرابة) من الشّفعاء على أجتبي ؛ لأن القَرْب ليس هو سبب الشّفعة . 

(وإن ترك أحدهم شُفعته.ء سقطث؛. ولم يكن للباقين) من الشفعاء 
(أن يأخذوا إلا الكلّء أو يتركوا) الكلّ. قال ابن المنذر””: أجمع كل مّن 
أحفظ عنه من أهل العلم على هذا؛ لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري 
بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا يُرَال بالضرر. 

و(كما لو كان بعضهم) أي: الشّفعاء (غائبً) فإنه ليس للحاضر إلا 
أخذ الكل أو تركه؛ لأنه لم يُعلّم الآن مطالب سواه؛ ولأن في أخذ بعض 
الشقص تبعيضاً لصفقة المشتري . 

(فإن وهب بعض الشفعاء نصيبة من الشفعة لبعض الشّركاء»: أو) 
وهبه لالغيرهء لم تصح) الهبة (وسقطت) الشّفعة؛ لأن ذلك دليل 
إعراضه عنها . 

(فإن كان الشفعاء) كلهم (غائبين) لم تسقط الشّفعة لموضع العُذر 
(فإذا قدم أحدهم) من سفره (فليس له أن يأخذ إلا الكل» أو يترك) الكل ؛ 
دفعاً لتبعيض الصفقة على المشتري . 

(فإن امتنع) من حضر من الغائبين» أو كان حاضراً وشريكاه غائبين 
(حتى يحضر صاحباه) بطل حقه؛ لأن في تأخيره إضراراً بالمشتري . 

(أو قال: آخذ قَدْرَ حقي) فقط (بَطَلَ حقّه) لما فيه من إضرار 
المشتري بتبعيض الصفقة . 


(1) الإجماع ص/١17.‏ 
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(فإن) وفي نسخة: فإذا (أخذ) من حضر - أو كان حاضراً ‏ من 
الشركاء (الجميعَ) أي: جميع الشّقص المشفوع (ثم حضر) شريكٌ 
(آخرء قاسمه إن شاءء أو عفاء فبقي) الشّقص (للأول) لأن المطالبة إنما 
وجدت منهما. 

(فإن قاسَمَهُ ثم حضر الثالثء قاسّمّهما إن أحبٌ) الأخذ بالشفعة 
(وبطلت القسمة الأولى) لأنه تييّن أن لهما شريكاً لم يقاسمء ولم يأذن 
(وإن عفا) الثالث عن شفعته (بقي) الشّقص (للأوَلَيْنَ) لأنه لا مشارك 
لهما. 

(فإن نما الشّقصٌ في يد الأول) قبل أخذ شريكيه (نماءً منفصلاً) بأن 
أخذ أجرته أو ثمرته (لم يُشارك”'' فيه واحدٌّ منهما) لأنه انفصل في ملكهء 
فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري قبل الأخذ بالشّفعة (وكذلك”" إذا 
أخذ الثاني) نصيبه بعد قدومه من الأول (فنما في يده) أي: الثاني (نماءً 
منفصلاً لم يُشاركه الثالث فيه) لما تقدم. 

(وإن ترك الأول شُفعته: أو أخذ بها ثم ردّ ما أخذه بعيب» تودّرت 
الشّفعة على صاحبيه) الغائبين» فإذا قدم الأول منهماء فله أخذ الجميع 
على ما ذكرنا في الأول؛ وإن أخذ الأول الشّقص بالشّفعة» ثم أعاده 
للمشتريئ بنحو هبةء فلا شفعة للغائبين؛ لأنه عاد بغير السبب الذي 
تعلق مم الشقمة؛ يخلاف رده بعيب؛ لأنه رجع إل التتعرئ انيت 
الأول» فكان لشريكه أخذه كما لو عفا. 

(فإن خرج الشّقصٌ) المشفوع (مستحقاً) وقد أخذ الأول؛ ثم الثاني 


. ايشاركه؛‎ :)51١1/ /1( في «ذ؛ ومتن الإقناع‎ )١( 
زفم في الح»: «وكذًا».‎ 
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منهء ثم الثالث منهما (فالعهدة على المشتري) لأن الشّفعة مستحقة بعد 
الشراء وحصول الملك للمشتري» فكانت العهدة عليه ف(ليرجع الثلاثة 
عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر) بشيء. 

(وإن أراد الثاني) عند قدومه في غيبة الغالث (الاقتصار على قَدْر 
5 فله ذلك) لأنه اقتصر على بعض حَقَّه وليس فيه تبعيض الصفقة 
على المشتري؛ والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعّض عليه (فإذا قدم 
الثالث» فله أن يأخذ ثلث ما فى يد الثانى» وهو التسع. فيضمه إلى ما بيد 
الأول وهو الثلثان» تصير سبعة أتساعء يقتسمانها) أي : الأول والثالث 


(نصفين؛ لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع» وللثاني تسعان» وتصح من 
ثمانية عشر) حاصلة من ضرب تسعة في اثنين» لكل واحد من الأول 
والثالث سبعة سبعة» وللثاني أربعة؛ لأن الثاني ترك سدساً كان له أخذهء 
وحقه منه ثلثاه» وهو التسعء فتوثّر ذلك على شريكيه في الشّفعة . 

(وإن كان المشتري شريكاً) لآخر غير البائع (فالشّفعة بينه وبين 
الآخر) بحسب ملكيهما؛ لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة» 
كما لو اشتراه غير الشريك. والمعنى: أن المشتري يستقر ملكه على ما 
يقابل ما كان له» فلا ينتزع منهء وإلا؛ فلا شفعة له على نفسه . 

(فإن ترك المشتري شُفْعتَهُ ليوجب الكل على شريكه. لم يلزمه) 
أي : الشريك (الأخذٌ) أي: أخذ الكل (ولم يصح إسقاطه) أي: الشريك 
المشتري لنصيبه (لملكه له بالشراء) واستقراره (فلا يسقط بإسقاطه) 
كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع؛ ثم حضر الآخر وطلب حَقَّه 
منهاء فقال له الآخذ: خذ الكل أو دغه. 

(وإذا كانت دار بين اثنين» فباع أحذهما تصيبة لأجنبئّ صفقتين» 
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ثم علم شريكّه) ذلك (فله الأخذ بهما) أي: بالعقدين؛ لأنه شفيع فيهما 
(أو) الأخذ أيضاً (بأحدهما) أيهما كان؛ لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه 
وهو يستحقهماء فإذا أسقط البعضّ كان له ذلك» كما لو أسقط حقه من 
الكل . 

(فإن أخذ) الشفيع (ب) البيع (الثاني» شاركه مشتر في شُفعته) لأن 
ملك المشتري استقر في المبيع(2 الأول بإسقاط الشفيع حَقَّه منه» فصار 
شريكهء فيشاركه في البيع الثاني . 

(وإن أخذ) الشفيع (ب»البيع (الأول» لم يشاركه في شفعته أحد) 
لأنه لم تسبق له شركة. 

(وإن أخذ) الشفيع (بهما) أي: بالبيعتين (لم يشاركه في شفعته 
الأول ولا الثاني) لأنه لم تسبق لهما شركة. هذا إذا تعددت العقود دون 
البائع والمشتري (وإن) تعددا دون العقدء بأن (اشترى اثنان) حق واحد 
صفقة واحدة (أو اشترى الواحد لنفسه. ولغيره بالوكالة) قلت: أو الولاية 
أو بهماء بأن كان وكيلاً لأحدهماء وولياً على الآخر (حقَّ واحدٍء 
فللشفيع أخذ حَقٌّ أحدهما) لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين» فيكون 
للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء؛ وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره؛ 
لتعدد من وقع له العقد. 

(وإن اشترى واحد حق اثنين) صفقةً واحدة (أو اشترى واحد 
شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريكُ واحدٌ» فللشفيع أخذّ أحدهما) 
أي : أحد الشّقصين من أحد العقارين؛ لذ كلا منهسا سعكىئ سيت غير 
الآخرء فجرى مجرى الشريكين؛ ولأن الشفيع قد يلحقه الضّرر بأرض 


)2غ( في الذ»: «البيع» . 
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دون أرض (وإن شاء أحَذَّهما) أي : الشقصين معاً. 

وإن كان الشريك متعدّداء أخذوا الجميع وقسموا الثمن على 
القبمة: ولمن شاء ]اخد خصته بقشطهاء وافقه الآ ر أواخالقه: 

(وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقةٌ واحدةٌ فالتعدٌد واقعٌ من 
الطرفين) إذ البائع اثنان» والمشتري اثنان (والعقدٌ واحد. وذلك) العقد 
(بمثابة أربع صفقاتء فللشّفيع أذ الكل أو أخذ نصفه ورُبعِه منهماء أو 
أخذ نضّفِه منهما) فيبقى لهما نصفه (أو أخذ نصفه من أحدهما) ويبقى 


نصفه للآخر (أو أخذ رُبعِه من أحدهما) فيبقى له ربّعه وللآخر نصفه. 

وإن باع أحد الشركاء عن نفسهء وعن شريكه بطريق الوكالة» أو 
الولاية شقصاً من واحدء كان ذلك بمنزلة عقدين؛ لتعدّد من وقع منه 
العقدء فللشفيع الأخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء. 

(وإن باع) إنسان (شقصاً وسيفاً) أو نحوه؛ مما لا شفعة فيه (صفقة 
واحدة) بثمن واحد (فللشّفيع أخذ الشقص) بالشّفعة (بحصته من الثمن) 
لأن ذلك العقد بمثابة عقدين؛ لتعدد المبيع (فيُقَسَم الشمن على قيمتيهما) 
أي: الشقص والسيف. أو نحوه» فلو كانت قيمة الشّقص ألفاء وقيمة 
السف دقلا تعسماتة: وبيعا بألف ومائتين» أخذ الشفيع الشّقصّ 
ماتيا 

(ولا يثبت للمشتري خيار التفريق) في هذه الصُّور؛ لتعدّد العقد 
معن . 
(وإن تلف بعض المبيع) المشفوع بأمرٍ سماوي» 5 فعل آدمي (أو 
انهدم) بيت من الدار التي بيع منها الشقص (ولو بفعل الله) تعالى كالمطر 
(فله) أي : الشفيع (أخذ الباقي) من الشّقص (بحصته من الشمن) أي : ثمن 
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جميع الشّقصء فلو كان الشّقصٌ المشفوع نصفآ من الدار» والبيت الذي 
انهدم منها نصف قيمتهاء أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف 


01 


نمئة . 


(فإن كانت الأنقاض موجودةء أخدذها) الشفيع (مع العَرْصة) 
والباقي من البناء (بالحصة) أي : حصتهما"''' من الثمن. 

(وإن كانت) الأنقاض (معدومة» أحَذ) الشفيع (العَرْصةًَ وما بقي 
من البناء) بحصته من الثمن؛ لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضهء 
فجاز له أَخُذ الباقي بحصتهء كما لو تعذّر عليه أَخُذ الكل لكونه معه شفيع 
أشفز. 

(فلو اشترى دارا بألفٍ تساوي ألفين؛ فباع) المشتري (يابها) فبقيت 
بألف (أو هدمهاء فبقيت بألفء أحَدَّها) الشفيع (بخمسمائة بالقيمة من 
الثمن. أي بالحصة من الثمن) والمراد بقوله: اشترى داراًء أي: شقصاً 
من دارء من إطلاق الكل على البعضء كقوله تعالى: #يَجعلون 
أصابعهم في آذانهم6©”" . 

(وَيتصوّر أن تكون الشّفعة في دار كاملةء بأن تكون دور جماعة 
مشتركة» فيبيع أحدهم حصته من الجميع مُشاعاًء ويُظهرا في الثمن زيادةٌ 
ترك الشفعة لأجلهاء ويُّقاسَم بالمهايأة. فيحصّل للمشتري دار كاملة) ثم 
يتبين الحال فيأخذها الشفيع . 

نا جماعة مشتركة؛ فيبيع أحدهم حصته من 


. أشار فى حاشية «ذ) إلى أنه فى نسخة: احصتها»‎ )١( 
.19 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. في «ح» زيادة: ابين» بعد كلمة (دور؟‎ )7( 


ا مُشاعاً» ا انتقال الشّقص من جميع 5-5 بالهية 
فيقاسم) المشتري شركاءه؛ فيحصّل له دار كاملة . 

(أو) بأن (يوكل الشريكُ وكيلاً في استيفاء حُقوقه ويسافرء فيبيع 
شزيكه حصتة في الجميغ) أي : جميع الدور المشتركة (فيرى الوكيل أن 
الحظ لموكله في ترك الشّفعة» فلا يُطالب بهاء ويقاسم) المشتري الوكيل 
(بالوكالة» فيحصّل للمشتري دارٌ كاملة» فهدمها) أو باع بابهاء فنقصت 
كما تقدم (ثم علم الشفيع مقدار الثمن بالبيئة» أو بإقرار المشتري؛ ذكره 
في «المستوعب». 

ولو تعيّب المبيعٌ بعيب ينقص الثمنّ مع بقاء عينه) كما لو انشىّ 
الحائط. أو تشكّث الشجرء أو بارت الأرض (فليس له) أي: الشفيع 
(الأخذٌ إلا بكلّ الثمن. أو الترك) لأنه لم يذهب من المبيع شيء حتى 
ينقص من الثمن في مقابلته» وإسقاط بعض الثمن إضرار بالمشتري» 
والضرر لا يُزال بالضرر. 

فصل 

الشرط (الخامس) للأخذ بالشفعة: 

(أن يكون للشّفيع ملك للرّقبة سابق) على البيع؛ لأن الشفعة ثبتت 
لدفع الضرر عن الشريك» فإذا لم يكن له ملك سابق» فلا ضرر عليه » فلا 
شفعة (ولو) كان الشريك (مكائّبً) لصحة ملكه كغيره. 

ف(لا) شفعة بلملك منفعةٍء كدار موصىّ بنفعهاء فباع الورثةٌ 
نصمّهاء فلا سُفعة للموصّئ له) لأن المنفعة لا تؤخذ بالشّفعة؛ فلا تجب 
بها. 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (1/ 519): «يظهر». 


كتاب ب البيوع --ياب الشّفعة 


نهشضا 


ينين لاد بالشفعة (ليونث الملك) الشفيم باليتقء أي و إقرار 
المشتري (فلا تكفي اليد) لأنها مرجّحة فقط؛ عملاً بالظاهرء ولا تفيد 
الملك»؛ كما يأتي في الدعاوى والبينات . 

(فإن لم يسبق) ملك (أحدهماء كشراء الاثنين داراً صفقةٌ واحدةء 
فلا شفعة لأحدهما على صاحبه) لأنه لا مزيّة لأحدهما على الآخر؛ 
ا عي ا 

(وإن ادّعى كل منهما) أ ي : الشريكين (السَّبِقّء فتحالفاء أو) أقاما 
بينتين» و(تعارضت 508 فلا شفعة لهما) أي: لأحدهما على 
الآخر؛ لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما. 

(ولا شفعة بشركة وقفٍ) فدارٌ نصفها وقففٌُ ونصفها طِلْقٌء وبيِعَ 
الطَلْقُّء لا شفعة للموقوف عليه ولو معينآ (لأن ملكه غير تام) أشبه مالك 
المنفعة . 


فصل 

(وإن تصرّف المشتري في) الشّقص (المبيع قبل الطّلب) أي : طلب 
الشفيع بالشّفعة (بوقفٍ) متعلّق ب«تصرف» (على معيّن) كأن وقفه على 
ولدىء .أو وَلدَ زيد :(أو لأ) على معيه 429 بآن وقفة على مسجد كذاء: أو 
على الفقراءء أو الغزاة ونحوهم 5 تصرّف في الشّقص بلهبة؛ أو 
صَدَقَة) أو جعله عوضاً في عِتق» أو طلاق» أو خلعء ٠‏ أو صُلح عن دم 
عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء (سقطت الشّفعة) لأن في الشفعة 
إضواوا تالموقؤق عليه والموهوت :له والحتصدق ليه وتحوة؛ لذن 


)0غ( في ااح2: على غير معيّن؟ . 


كتاب البيوع - باب الشفعة 


ملكه يزول”' عنه بغير عوض؛ لأن الثمن إنما يأخذه المشتري» والضّرر 
لا يُزال بالضرر. 

و(لا) تسقط الشّفعة (برهنه) أي: رهن المشتري الشّقص المشفوع 
(و)لا ب(إجارته) لبقاء المؤجر والمرهون في ملك المشتري» وسبق 
حل حن الدقي علي ف 11 والمستأجر (وينفسخان) 1 الرهن 
والإجارة (بأخذه) أي: أخذ الشّفيع الشّقص المرهونء أو المؤجر 
بالشّفعة ا لآنهما يستندان إلى حال الشراء» ولسبق حَقه 
حقهما أيضاً. 

والفرق بين الأخذ بالشّفعة والبيع: أن الشّقص خرج من يد 
المشتري قهراً عليه في الأخذ بالشفعة» بخلاف البيع . 

(ويّحرم) على المشتري تصرّفه بعد الطلب (ولا يصح تصرّفه بعد 
الطلب) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح. أو الحَجْر عليه 
به؛ لحقّ الشفيع على مقابله . 

وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرّف» ولم يطالبه بهاء لم صر 
المشتري ممنوعاء بل تسقط الشّفعة على قولنا: هي على الفور؛ ذكره 
القاضي ىق «خلافه»» واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة 
000 

(ولو أوصى المشتري بالششقصء فإن أخذه الشّفيعٌ قبل القبول» 
بطلت الوصية واستقر الأخذ) للشفيع؛ لمق عق على حق الموضيج لد 
والوصية قبل القبول بعد الموت جائزة لا لازمة» فبطلت؛ لفوات 


)١(‏ في «ح»: «لا يزول». 
(؟) القواعد الفقهيةء ص/ /41. 


و كتاب البيوع - ياب الشّفعة 


الموصى به قبل لزومها. 

(وإن طلب) الشفيع الأخدّ بالشّفعة قبل قبول الوصية (ولم يأخذ 
بعد) الطلب حتى مات الموصي (بطلت الوصية أيضاً). واستقرَ الأخذ 
للشفيع» سواء قَيِلَ الموصى له الوصية؛ أو لا؛ لأنه ملكه قبل لزوم 
الوصية ففاتت الوصية على الموصى له (ويدفع) الشفيع (الثمن إلى 
الورثة؛ لأنه ملكهم) إلى الأخذ. 

(وإن كان الموصى له قَيل) الوصية بالشّقص (قَبّل أخذ الشفيع) 
بالشيية زو قبل (طلبه) يها لسع الوضية وافعفة7 العوضئ لهم 
و(سقطت الشّفعة) لأن في الشّفعة إضراراً بالموصى له؛ لأن ملكه يزول 
عنه بغير عوض» وكما لو وهبه المشتري قبل الطلب . 

(وإن باع) المشتري الشّقصّ قبل الطلب (فللشفيع الأخذ ب)ثمن 
(أيّ اليئعين شاء) لأن سبب الشّفعة الشراءء وقد وُجدٌ من كل منهماء 
ولأنه شفيع في العقدين. 

وعُلِم من ذلك: صحة تصرّف المشتري في الشقص قبل الطلب؛ 
لأنه ملكهء وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرّفه فيهء كما لو كان 
أحد العوضين في البيع مُعيباً؛ فإنه لا يمنع من التصدّف في الآخرء 
وكالابن يتصرف في العين الموهوبة له؛ وإن جاز لأبيه الرجوع فيها . 

(ويرجع من أخذه منه) يعني من أخذ الشفيع الشّقص ببيع قبل 
بيعه("' (على بائعه بما أعطاه) من الثمن؛ لأنه لم يسلم له المعوض . 


)١(‏ في «ذ» زيادة: «الملك» بعد «استقر؟. 
00 في 6 جاءت العبارة هكذا : اليعني من لعل الشفيع الشقص ممن 3 ببيع قبل 
طلية». 


كتاتب ب البيوع - ياب الشفعة 


كنا 


(فإن أخذ) 7 قي 5 ل 0 المشتري (لثاني ء 7 
المشتري (الأول) بما دفعه له من الثمن» وينفسخ البيع الثاني . 

(وإن كان ثّمٌ) مشتر (ثالث) بأن لم يعلم الشفيع حتى تبايع ثلاثة 
(فأكثر) وأخذ الشفيع بالبيع الأول (رجع) المشتري (الثاني على الأول» 
و)المشتري (الثالث على الثاني» وهدّمَ جرَأ) وينفسخ ما بعد البيع الأول. 

وإن أخذ بالبيع الأخير» فلا رجوع» واستقرت العقود. 

وإن أخذ بالمتوسطء استقرٌ ما قبله» وانفسخ ما بعده. 

(وإن فسخ البيع بعيب في الشّقص) المشفوع (أو إقالة» أو تحالفٍ) 
لاختلاف في الثمن (ثم عَلِم الشفيع) بالبيع (فله الأخذ بها) أي 
بالشّفعة؛ لأن حَقَّه سابق على ذلك كله؛ لأنه ثبت بالبيع (فيتْقَض ْ 55-8 
أي : ينقض فسخ البيع بتلك المذكورات إذا أخذ الشفيع بالشّفعة. 

(ويأخذ) الشفيع الشقص (في) فسخ البيع ب(الإقالة» و)فسخه 
ب(العيب) أي: عيب الشّقص (بالثمن الذي وقع عليه العقد) لما يأتي . 

(و)يأخذ (في) الفسخ لأجل (التحالف بما حَلف عليه البائع) لأن 
البائع مُقرٌ بالثمن الذي حلف عليه» ومُقَرٌ للشفيع باستحقاق الشفعة 
بذلك؛ فإذا بطل حقٌ المشتري بإنكاره؛ لم يبطل حق الشفيع بذلكء فله 
أن يبطل فسخهما ويأخذ؛ لأن حقه أسبق 

(وإن فسخ البائع) البيع (لعيب في ثمنه) أي: ثمن الشّقص 
المشفوع (المعيّن) كما لو اشترى الشّقص بعبد معيّن ثم علم البائع عيبّه» 
وفسخ البيع (فإن كان) الفسخ (قبل الأخذ بالشّعة. فلا شفعة) لما فيها 
من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب» 
والشّفعة ثبتت لإزالة الضررء والضرر لا يال بالضررء ولأن حَقَّ البائع 


كتاب ب البيوع - ياب الشفعة 


2 


تدقع 


أي القسخ أ 210111111ظظغ2 

والشّفعة تثبث بالبيع» :ويفارق ما إذا كان الشُقص معيباً؛ فإن حق 
المقرى زا عو في استرجاع الشَّمنء وقد حصل له من الشفيع؛ فلا 
فائدة في الرّدء وفي مسألتنا حق البائع في استرجاع الشّقص» ولا يحصّّل 
ذلك مع الأخذ بالشفعة. 

(وإلا) بأن كان الفسخ بعد الأخذ بالشّفعة (استقوّت) للشفيع؛ لأنه 
ملك الشّقص بالأخذء فلم يملك البائع إبطال ملكهء كما لو باعه 
المشتري لأجنبي . 

(وللبائ لم1 ذا فمية يعد أخذ الشّفيع (إلزام المشتري بقيمة شقصه) 
لأن الأخدّ بالشّفعة بمنزلة تلف الشّقص (ويترا- جع المشتري والشفيع بما 
بين القيمة) أي : قيمة الشّقص (والثمن) الذي وقع عليه العقدء وهو قيمة 
العبد؛ لآن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبدٍ بقيمته؛ لأنه الثمن 
الذي وقع عليه العقدء وبعد الاطلاع على عيب العبدء وفسخ البيعء 
وتعذَّرِ رَدٌ الشقص» استقرٌ العقد على قيمة الشقص» والشفيع لا يلزمه إلا 
ما استقر عليه العقدء وللمشتري المطالبة بما أذّاه زيادة عليه (فيرجع دافع 
الأكثر منهما) على الآخر (بالفضل) فإذا كانت قيمة الشّقص مائة» وقيمة 
العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين» وكان المشتري أخذ المائة والعشرين 
من الشفيع» رجع الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشّقص إنما استقر عليه 
بالمائة . 

(ولا يرجع شفيعٌ على مشتر بأْشٍ عيب في ثمن عَمَا عنه بائع) أي : 
لو أبرأ البائع مشتري الشّقص من العيب الذي وجده بالعبد مثلاًء فلا 
رجوع للشفيع عليه بشيء؛ لأن البيع لازم من جهة المشتريء لا يملك 


355 كتاب الييوع - ياب الشفعة 


فسخهء أشبه ما لو حطٌ البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد. 

وإن اختار البائع أخذ أرش العيب فله ذلك» ولا يرجع مشتر على 
شفيع بشيء إن دفع إليه قيمة العبد سليماء وإلاّ؛ رجع عليه بيدل ما أنّى 
من أرشهء وإن عاد الشقص - بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ 
الشفيع”2 - إلى ملك المشتري من الشفيع أو غيرهء ببيع» أو هبة» أو 
إرث ونحوهء لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق؛ لأن 
ملك المشتري زال عنهء وانقطع حقه منه إلى القيمة» فإذا أخذها لم يبقَّ 
2 

بخلاف غاصب تعدّر عليه رد مغصوب, فأدَّى قيمته ثم قدر عليه ؛ 
فإنه يرده ويسترجع القيمة؛ لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه. 

(وإن أخذ الشّفيع الششقص) بالشفعة (ثم ظهر) أي: اطلع بالشقص 
(على عيب لم يعلماه) أي : المشتري والشفيع (فله) أي : الشفيع (رده 
على المشتري» أو أخذ أَرْشه) منه؛ لما تقدم من أن الأخذ بالشّفعة في 
معنى البيع (و)يرجع (المشتري على البائع كذلك) أي: بالثمن» ويرد 
الشّقص إن ردّه الشفيع عليه أو يأخذ الأرش . 

(وأيهما) أي : أي الشخصين من الشفيع والمشتري (علم به) أي : 
بالعيب عند العقد أو قبله (لم يَرُدّه) أي: الشقص المعيب» ولم يطالب 
بأرْش؛ لأنه دخل على بصيرة . 

(ولكن إذا علم الشفيع وحده؛ فلا رد للمشتري) لخروج الشقص 
عن ملكه (وله) أي : المشتري (الأرْشُ) للعيب الذي لم يعلمه. 

(وإن ظهر الثمن المعين مستحّقاًء فالبيع باطل) لما تقدم في البيع 


)00 في الح» واذ» زيادة: «بالشفعة» بعد كلمة «الشقيع» . 


كه 


(ولا شفعة) لأنها إنما تنبت فقد يقل الملك إل المطترى. 

فإن كان الشفيع قد أخذ بالشّفعة لزمه ردٌ ما أخذ”'" على البائع؛ 
ولا يثبت ذلك إلا ببينة» أو إقرار المتبايعين والشفيع» فإن أقرّا وأنكر 
الشفيع» لم يُقبل قولهما عليه» وله الأخذ بالشفعة» ويرد البائع العبدٌ 
لصاحبهء ويرجع على المشتري بقيمة الشّقص» وإن أقرّ اقيم 
والمشتري دون البائع» لم تثبت تثيت الشّفعة ووجب على المشتري ردٌّ قيمة 
العبد على صاحبه» ويبقى الشقص معهء يزعم أنه للبائع» والبائع يُنكره 
ويدعي عليه وجوب رد العبد» فيشتري الشقص منهء ويتباريان. 

وإن أقرّ الشفيع والبائع» وأذكر المشتري؛ وجب على البائع رد 
العبد على صاحبه» ولم تثبت الشّفعة» ولم يملك البائع مطالبة المشتري 
بشيء؛ لأن البيع صحيح في الظاهر» وقد أذَّى ثمنه الذي هو ملكه في 
الظاهر. 

وإن أقرٌ الشفيع وحده لم تثبتٍ الشفعة» ولا يثبثُ شيءٌ من أحكام 
البطلان في حق المتبايعين. 

وإن كان اشعر ى الشقص بثمن في ذمتهء ثم نقد الثمن» فبان 
نكا كانت الشفعة وإنهنة: لأن البيع نيع » إن مذي بشن البمن 

من المشتري لإعساره أ و غيرهء فللبائع فسّخ البيع» ويُّقدّم حقٌ حقٌ الشفيع» 

إذ بالأخذ بها يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنآء فتزول عسرتهء ويحصل 
الجمع بين الحقين؛ ذكره ف ات 1 

(وإن ظهر بعضه) أي : بعض الثمن السئن (مستحقا ٠‏ بطل البيع 
فيه) أي : فيما ظهر مستحقاء ونا يقايلة من الاقم فلاتلمة فيه و20 


كتاتب ب البيوع - باب الشُفعة 


. في «ذ»: (أخذه)؛‎ )١( 


في الباقي» وتثبت فيه الشّفعة . 

(وإن كان) الثمن (مكيلاً» أو موزوناً) أو معدوداًء أو مذروعاً 
(فتلف قبل قبضهء بطل البيع) لما تقدم (وانتفت الشّفعة) إن كان التلف 
قبل الأخذ بها؛ لأنه تعدّر التسليو؛ عدر أيضا”؟ العقدء فلم تعبت 
الشّفعة؛ كالفسخ بخيار”؟ . 

(فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة) قبل التَّلّف (لم يكن لأحدٍ استرداده) 
أي: الشّقص؛ لاستقرار ملك الشَّفِيع عليه ويغرم مشتريه لبائعه قيمة 
المبيع» ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد» وتقدم في البيع”" . 

(ولو ارتدٌ المشتريء فقتل أو مات) قبل عِلم الشفيع بالبيع 
(فللشفيع) إذا علم بالبيع (الأخذ) بالشفعة (من بيت المال؛ لانتقال ماله) 
أي : المرتد (إليه) أي : إلى بيت المال؛ لأنها وجبت بالشراءء وانتقاله 
إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشّفعة» كما لو مات على الإسلام 
فورتّه وركَتّه أو صار ماله إلى بيت المال؛ لعدم ورثته (والمطالّب) بفتح 
اللام (بالشّفعة وكيل بيت المال) لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم 
الشقص. 

(ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع؛ لأنه ليس بينه وبينه بيع» 
وإنما هو مشتر من المشتري) والإقالة إنما تكون بين المتبايعين» فإن باعه 
إيام»ء صحّ؛ لق التقار وود الس يفك كيخا ار قيشتها. 

(وإن استغله) أي: استغل المشتري الشّقص قبل أخذ الشفيع 


. في الح»: الإمضاء» بدل «أيضاً»‎ )١( 
. في «ذ2: «لخيار»‎ (020) 
0/كةة).‎ 
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0 


بالشّفعة (بأن أخذ ثمرتهء أو أجرتهء فهي له) أي: للمشتري (وليس 
للشّفيع مطالبة المشتري بردّها) لحديث : شويع اعون 

(وإن أخَدَه) أي: الشّقص (شفيع وفيه رَّرْعٌ أو ثمرة ظاهرة» أو) 
ثمرة (مؤبرة وبحرا كلقطة كاحرة من باذتناق ونحوه (فهي) وفي نسخة : 
فهو. أي: الزرع والثمرة واللقطة الظاهرتان (لمشتر”"') لأنه ملكه (مبقىّ 
إلى أوان أخذه بحصادء أو جذاذء أو غيرهما) كلقاط (بلا أجرة) لأنه 
زرعه في ملكه؛ ولأن 00 

«وإن تمَا) الشّقص (عنده) أي: المشتري (نماءًٌ متصلاً. كشجر 
كير وطَلْعٍ لم يؤبّر) يعني : عق يتشقق (تبعه) أي : الأصل (في عقد وفسخ) 
قائره بسب لعن الشفين بزيافة: 

لا يُّقال: فلم لا يكون حكمه حكم الزوج» إذا طلّق قبل الذخول؟ 
لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة» إذا فاته الرجوع في العين» وهنا 
يسقط حقه منهاء إذا لم يرجع في الشّقصء فافترقا. 

ولق كاك الطلة توجوخا حال الكبرا .هين مؤين ثم لين عند 
المشتريء فهو له أيضاً ‏ مبقىّ إلى أوان جذاذه» لكن يأخذ الشفيع 
الأرض والنخل بحصتهما من الثمن؛ لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد 
الشراءء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد» فهو كما لو شمل الشراء 
الشقص وعَرْضاً معه. 

(وإن قاسَم المشتري وكيل الشفيع) في غيبة الشفيع (أو قاسَم) 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ )40٠‏ تعليق رقم (1). 
(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟789/5) ما نصه: «أي: إن 


حدث ذلك في ملك المشتري» وأما إذا كان ذلك موجودا وأخذ الشفيع في الحال فهي 
له. اه. ابن العماد». 
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المشتري (الشفيعَ؛ لكونه أظهرٌ له زياد في الثمن» 0 النير لان 
الشّقض. موهوب .له ونحوه) بأن أظهة بأن(1) الشراء لغيره (ثم غرس) 
المشتري (أو بنى) فيما خرج له بالقسمة (لم تُشقط الشفعة) لأن الشفيع 
لم يترك الطَّلب بها إعراضاً عنها » بل لما أظهره المشتري . 

وكذا لو كان الشفيع غائباً أو صغيراًء وطالب المشتري الحاكم 
بالقسمة فقاسم. ثم قَدِم الغائب» وبلغ الصغيرء فلهما الأخذ. 

(وللشفيع الأخذٌ بها إذا عَلِمِ الحالَء ويدفع قيمة الغراس أو(© 
البناء) لربهما (حين تقويمه) أي : الغراس والبناء . 

(وصفة تقويمه: أن الأرض تُقَوّم مغروسة. أو مبنيّة» ثم تقوّم 
خاليةٌ) من الغراس» أو البتاء ا قيمة الغراس.» أو البناء) 
لأن ذلك هو الذي زاد بالغراسء» أو البناء (فيملكه) أي: الغراس أ 
البناءء الشفيع بما بين القيمتين (أو يقلعه) أي : الغراسء أو البناء» إن 
أحب (ويضمن نقصه من القيمة) المذكورة» وهي ما بين قيمة الأرض 
مغروسة أو مبنية» وبين قيمتها خالية (بالقلّع) متعلق بانقصه». 

وإن غرس المشتريء أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المُشاعء ثم 
أخذه الشفيع » فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه. 

(فإن اختار الشفيع أخذّه) أي : الغراس» أو البناء بقيمته (وأراد 
المشتري قَلَعهء فله) أي: المشتري (ذلك) أي : قلعه؛ لأنهما ملكه على 
انفراده (ولو مع ضرر) يلحق الأرض؛ لأنه لتخليص عين ماله مما كان 
حين الوضع في ملكه (ولا يضمن) مُشْترٍ (نقصّ الأرض) بقلع غراسه» أو 


)١(‏ فى «ذ»: «أن» 
)١(‏ في متن الإقناع (5/ 573): ااو». 
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بنائه؛ لانتفاء عدوانه» فيخيّر الشفيع بين أخذ الشّقص ناقصاً بكل الثمن» 
أو تركه (ولا يلزمه) أي: المشتري (تسوية حفرها) إذا قلع غراسه أو 
بناءه؛ لعدم عدوانه (ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس» أو البناء دفع ما 
أنفقه) المشتري على الغراس” والبناء (سواء كان) ما أنفقه (أقلَّ من 
قيمته أو أكثر) منهاء بل تلزمه قيمته فقط . 

(وإن حفر) المشتري (فيها) أي : البقعة المشفوعة (بثراً) بعد 
المقاسمة ‏ لما تقدم ‏ أو حفرها مع الشفيع أو وكيله على ما تقدم تفصيله 
في البناءء ثم أخذ الشفيع بالشّفعة (أخذها) أي: البثر (الشفيع) مع 
الشّقص (ولزمه) أي: الشفيع للمشتري (أجرةٌ المثل لحفرها) لأن 
المشتري لم يتعدٌ بحفرها. 

(وإن باع شفيعٌ ملكه) من الأرض التي بيع منها الشّقص المشفوع 
(أو) باع (بعضه) أي: بعض ملكه منها (قبل العلم) ببيع شريكه (لا بعده؛ 
لم تسقط سُفعته) لأنها تثبت له حين بيع شريكهء ولم يوجد منه ما يدل 
على عفوه عنهاء بخلاف ما لو باع بعد العلم (وللمشتري الشفعة فيما باعه 
الشّفيع) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشّفعة أو لم يؤخذ؛ لأنه شريك في 
الرقبة» أشبه المالك الذي لم تستحق عليه شفعة . 

(وإن مات الشفيع) قبل الطلب بالشّفعة مع القدرة؛ أو الإشهاد مع 
العذر (يَظلت) شفعته؛ لأنها نوع خيار شرع للتمليك» أشبه القبول» فإنه 
لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبهء لم يقم وارثه مقامه في 
القبول؛ ولأنا لا نعلم بقاءه على الشّفعة؛ لاحتمال رغبته عنهاء ولا ينتقل 
إلى الورثة ما شك في ثبوته . 


)0غ( في الذ2: «الغرس». 
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(وإن طالب) الشفيع بالشفعة قبل موتهء أو أشهد مع العُذر أنه 
مطالب بها (فلا) سقوط بموته» بل تنتقل لورثته» خصوصاً على القول 
بأثه. يلف الشقص بمحرة. الطلبء. وهو المذهب» (وتكون) 'الشعة 
(لورثته كُلّهِم) إذا مات بعد الطلب (على حسب ميراثهم) كسائر حقوقه 
(ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم) أي : الأقارب الوارثين بفرضء أو 
تعصيب» أو رحم (والزوج» والمّولى) وهوالمعيّق» وعصبته المتعصبون 
بأنفسهم (وبيت المال» فيأخذ الإمام بها) أي: بالشّفعة» إذا لم يكن هناك 
وارث خاصي ينعطرق ينرضي: أو ضيب أو رد أو رحم. 

(فإن ترك بعض الورثة حقَّه) من الشّفعة (توثّر الحنٌّ على 2 
الورثة» ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكُلَّء أو يتركوا) الكَلَّ؛ ؛ لأن في أخذ 
البعض وترك البعض إضراراً بالمشتري؛. لكن على المذهب من أنَّ 
الشفيع يملك الشّقص بالطلبء لا يتأنّى العفو بعده» بل ينتقل الشّقص 
إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم» قهراً عليهم» ويؤخذ ثمنه من التركة 
كسائر الديون. 

(وإذا بيع شقصٌ له شفيعان. فعفا عنها) أي: الشّفعة (أحدهماء 
وطالب بها الآخرء ثم مات الطالب) للشّفعة”'' (فورثه) الشريك (العافي) 
عن الشفعة (فله أخذ الشقص بها) أي : بالشّفعة؛ لأن عفوه أولاً عن حقه 
الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث» وإذا حققت النظر فالملك 
قد انتقل إلى الطالب بالطلب» ثم انتقل إلى وارثه وراثة. فقوله: ١‏ 
الأخذ» إنما هو مجاراة للخصمء أو على القول الثاني أنه لا يملكه 
بالطلب» وإلا؛ فهو ينتقل إليه قهراً. 


دلق أشار في هامش «ذ؛ إلى أنه في : خة: «المطالب بِالثْة 4 
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نصل 

(ويأخذ الشّفيع الشّقصّ) المشفوع (بلا حكم حاكم) لأنه حق ثبت 
بالإجماع''': فلم يفتقر إلى حكم حاكمء كالردٌ بالعيب (بمثل الثمن 
الذى استقرَ عليه العقد) وقت لزومه (قَدْراً وجنساً وصفة) لحديث جابر: 
«فهرَ أحقٌ به بالتّمنِء رواه أبو إسحاق المجُوزجاني في «المترجم:”©؛ 
ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيعء فكان مستحمّآ له بالشمن 
كالمشتري . لا يقال: الشفيع استحقّ أخذ الشقص بغير رضا مالكه» فكان 
ينبغي أن يأخذه بقيمته. كالمضطر إلى طعام غيره؛ لأن المضطر استحقه 
6ت حاجتهء فكان المرجع في بدله إلى قيمتهء والشفيع استحقّه 
بالبيع» فوجب أن يكون بالعوض الثابت به (إن قدر) الشفيع (عليه) أي : 
الثمن. 

(وإن طلب) الشفيع (الإمهال) لتحصيل الثمن (أُمهلَ يومين أو 
ثلاثة) أيام؛ لأنها حدٌ جمع القلّة (فإذا مضت) الأيام الثلاثة (ولم يُحضِره) 
أي : يُحضر الشفيع الثمن (فللمشتري الفسخ) لأنه تعذر عليه الوصول 
إلى الثمن فملك الفسخ. كبائع بثمن حال (من غير حاكم) لأن الأخذ 
بالشّفعة لا يقف على حكم حاكمء فلا يقف فسخ الأخذ بها عليه» كالردٌ 
ولع 


)0( تقدم توثيقه (9/ 51١‏ ؟) تعليق رقم (07). 

(1) تقدم التعريف به (1177/4) تعليق رقم (5). 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (7/ 71١‏ 787): والبيهقي .)1١5/5(‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين كما تقدم (9/ 7547 149) تعليق رقم (1) . 
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وحيث تقرّر أن الشفيع يأخذ الشّقص بالثمن الذي استقرٌ عليه العقد 
(فإن كان) الثمن (مثليّاً ف إن الشفيع يأخذه (بمثله) أي: الثمن (وإلا) 
يكن الثمن مثليّآ (ف) إن الشفيع يأخذه (بقيمته) أي : الثمن؛ لأنها بدله 
في القرض والإتلاف (وقت لزومه) أي: العقدع لأنه حين استحقاق 
الأخذ. 

(وإن دفع) المشتري لبائع (مكيلاً) كبر وزيتٍ (بوزن. أخذ) من 
الشفيع (مثل كيله. كقرض) أي: كما لو أقرضه مكيلاً بوزن» فإنه يسترد 
مثل كيله» اعتباراً بمعياره الشرعي» وكذا عكسه. 

(وإن كان الثمن) عن الشّقص المشفوع (عَرْضاً متقوّماً موجوداًء 
قُوّمء وأعطى) الشفيع المشتريّ (قيمته) لأنها بدله» كما تقدم. 

(وإن كان) العَرْض المجعول ثمناً (معدوماً. وتعذرت معرفتهء 
كانت دعوى) المشتري (جَهُله) أي : جهل قيمته (كدعوا)ه (جَهْل الثمن» 
على ما يأتي) أي : مقبولة منه بيمينه» وتسقط الشّفعة حيث لا حيلة (فإن 
اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في قيمته) أي: قيمة العرض المجعول 
ثمناً (والحالة هذه) أي : وهو معدوم (فقول مشتر) بيمينه؛ لأنه أعرف بما 
عقد عليه ولأن الشُقص ملكهء فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينة . 

(وإن عجز) الشفيع (عن الثمن؛ أو) عجز (عن بعضهء سقطت 
شفعته» كما تقدم . 

فلو أتى) الشفيع (برهن؛ أو ضَمِينِ) لم يلزم المشتري قبولهماء 
ولو كان الرهن محرّزاً والضمين مليئاً؛ لما على المشتري من الضرر 
بتأخير الثمن: والشّفعة شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه (أو بذل) 
الشفيع (عوضاً عن الثمن) بأن كان نقدآء فدفع عنه عَرْضاً (لم يلزم 
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المشتري قَبوله) دفعآ لما عساه أن يتضرر به. 

(والأخذ بالشفعة نوحٌ بيع) كما تقدم'''؛ لأنه تملك للشّقص بثمنه 
(لكن لا خيار فيه) أي: في الأخذ بالشفعة؛ لأنه قهري (ولهذا) أي: 
لكونه نوع بيع (اعثبر له) أي: لصحة الأخذ بالشّفعة (العلم بالشّقص) 
المأخوذ (و)العلم (بالثمن) المأخوذ بهء كما يُعتبر في البيع العلم 
بالعوضين . 

(فلا يصح) الأخذ بالشّفعة (مع جهالتهما) ولا مع جهالة أحدهماء 
هذا معنى ما قطع به في «المغني»» ومشى عليه شي «الإنصاف». وهو 
معنى ما قدّمه في «الفروع» و«المبدع». وقال في «التنقيح»: ولا تعتبر 
رؤيته قبل تملّكه» أي : الشّقص . انتهى . وهو معنى ما جزم به في 
«المنتهى»: وهو معنى ما قدّمه في «الفروع» عن «الترغيب» لكونه قهرياء 
بخلاف البيع . 

(وله) أي: للشفيع (المطالبة بها) أي : بالشفعة (مع الجهالة) أي : 
جهالة الشّقص والثمن (ثم يتعرف) مقدار الثمن من المشتري أو غيره؛ 
ويتعرّف المبيع فيأخذه بثمنه . وظاهر عطفه باثم»: أنه لا يُعتبر الفور 
أيضاً. 

(ولا يلزم المشتري تسليم الشّقص) للشفيع (حتى يقبض الثمن) 
لأن الأخذ بالشّفعة قهري» والبيع عن رضاً. 

(وإن أفلس الشفيع) بعد الأخذ بالشّفعة (والثمن) كلّه (في الدّمة) 
أي ذمة الشفيع (خُيّر مشتر بين فسخ) الأخذ بالشفعة (و)بين (صَرْبٍ مع 


)1١(‏ (9/حه). 
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الغرماء بالثمن» كبائع) مع مشتر أفلس؛ لحديث: «مَنْ أذركَ متاعه عند 
مَنْ أفْلسَ فهو أحق به» وتقدم في الحجر”" . 

(وما يُزاد في الشَّمن) في مدة سناو يلعل عد (أو قخط مد أي : 
الشمن (في مدة الخيار) أي : خيار المجلس أو الشرط (يلحق به) أي : 
بالعقد؛ لأن زمن الخيار كحالة العقد. 

وال يجيه لإهاة ريده بآ خط هن لكين (عنسا) آي مذة 
الخيار؛ لأن الزيادة حينئذ هبةٌ يُشترط لها شروطهاء والنقصان إبراء» فلا 
يغبت شيء منهما في حق الشّفيع ؛ لكونه وجد بعد استقرار العقدء أشبه 
مالو وهب أحدهما الآخر عينئاً أخرى . 

(وإن كان الثمن) عن الشّقص المشفوع (مؤجّلاً. أحَدَه) أي: 
الشقص (الشفيعٌ بالأجل؛ إن كان) الشفيع (مليئاً وإلا) بأن كان معسراً 
(أقام) الشفيع (كفيلاً مليئً) بالشمن (وأخذ) الشفيع الشّقص (به) أي: 
بالثمن مؤجّلاً؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقَدر الثمن وصفتهء والتأجيل 
من صفته» واعتّبرت الملاءة أو الكفيل» دفعاً لضرر المشتري (فلو لم 
يعلم) الشفيع بالبيع (حتى حلٌ) الشثمن المؤجّل (ف) الثمن (كالحال) أي : 
كما لو اشترق به خالا . 

(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في قَذره) أي: الثمن» بأن 
قال المشتري: اشتريته بثلاثين» وقال الشفيع: بل بعشرين مثلاً (فالقول 
قول المشتري) مع يمينه؛ لأنه العاقدء فهو أعلم بالثمن؟ ولأن المبيع 
ملكهء فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه (إلا أن يكون للشفيع بيّنة) 
والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه ونم بريد تملك الشقض يثمنه: 


(1) (47/8") تعليق رقم (07 . 
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15 
بخلاف غاصب ومتلف . 
(وإن أقام كل واحد منهما بينة) بما ادّعاه (قُدّمت بيّة الشفيع) لأنها 


(ولا قبل شهادة البائع لواحدٍ منهما) أي: الشفيع أو المشتري؛ 
لأنه منّهمء ويُقبل عدل وامرأتان» وشاهد ويمين (ويؤخذ بقول مشتر في 
جهله به) أي: بالثمن؛ لأنه أعلم بنفسه (فيحلف أنه لا يعلم قذره) أي : 
الثمن (ولا شفعة) لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن» ولا يمكن أن يدفع إليه 
ما لا يدعيه» إلا أن يفعل ذلك تحيُّلاً على إسقاطهاء فلا تسقط . 

(فإن انّهمه) الشفيع (أنه) أي: المشتري (فعله حيلة) لإسقاط 
الشّفعة (حلَّفه) أ نه لم يفعله حيلة . 

(وإن وقع) ذلك (حيلة» دفع) الشفيع (إليه) أي: المشتري”'' مثل 
(ما أعطاه) للبائع إن علم (أو قيمة الششقص) إن تعذّرت معرفة الثمن» 
وهذا معنى قوله: (فإن كان) الثمن (مجهولاً؛ كصّيرة نَقْدِ ونحوه) كصبرة 
بو أو شعير (وجوهرة؛ دفع) الشفيع (مثله) أي : مثل المثلي (أو قيمته) 
أي: قيمة المتقوّم إن علم ذلك (فإن تعذّر) علمه لتلفه ونحوه 
(ف)للشفيع الأخذ بلقيمة الشّقص) حيث وقع ذلك حيلة (وتقدّم 
بعضه) في الباب”" . 

(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في الغراس والبناء) اللذين 
(في الشّقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثتهء فأنكر الشفيع) 
وقال: بل اشتريثه مغروساً ومبنيآً (فقول المشتري) بيمينه؛ لأنه ملك 


)١(‏ في «ذ»: «أي: إلى المشتري؟. 
زفف (9/ععتى 06 
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المشتري» والشفيع يريد تملكه عليه فلا يُقبل منه إلا ببيئة» وإن أقاما 

(وإن قال المشتري: اشتريئة بألفٍ. وأقام البائع بيّة أنه باعه 
بألفين ؛ فللشفيع أخذه بألف) لأن المشتري مُقرٌ له باستحقاقه بألفء فلم 
يستحق الرجوع بأكثر. ١‏ 

(فإن قال المشتري: غَلِطْتُ. أو: تَسِيتُء أو: كذبت) والبينة 
صادقة (لم يُقبل قوله) لأنه رجوع عن إقراره بح لآدمي» فلم يُقبل» كما 
لو أقرّ له بدين. 

(وإن ادّعى) الشفيع (أنك) أيُها الواضع يدك على الشقص (اشتريته 
بألف) فلي الشفعة» احتاج إلى تحرير الدعوى» فيحدد المكان الذي فيه 
الشقص» ويذكر قَدر الشقص وثمنهء فإن اعترف» لزمهء وإن أنكر 
(فقال) واضع اليد: (بل اتهبثهء أو ورثئه) فلا شفعة (فالقول قوله مع 
يمينه) أنه اتهبه» أو ورثه؛ لأن الأصل معهء والمثبت للشفعة البيع» ولم 

وإ قاك: للاتسعدق علع شنغة؟ فالقول قوله مع يمينة:وهى على 
حسب جوابه . 1 1 

(فإن نكل) المدّعى عليه (عنها) أي: اليمين (أو قامت للشفيع بينة) 
بدعواه (فله أخذه) أي: الشّقص بالشفعة؛ لأن البيع ثبت بالتكول؛ لقيامه 
مقام الإقرارء أو بالبينة» وإذا ثبت؛ تبعته حقوقهء والأخذ بالشّفعة من 
حقوقه (و)حينئذ يعرض عليه الثمن» فإن أخذه دفع إليهء وإلا ف(سيبقى 
الثمن في يده) يعني : في ذمة الشفيع (إلى أن يدعيه المشتري) فيدفع إليه؛ 
وكذا لو ادَّعى الشفيع أن واضع اليد اشتراه فأنكر وأقرٌ البائع» ويأتي. 
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ولو ادّعى شريك على حاضر بيده نصيبُ شريكه الغائب: أنه 
اشتراه» وأنه يستحقه بالشفعة» فصدّقه المدّعى عليه؛ أَحَذَّه منه. 

وكذا لو ادَّعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه» 
فقال: نعم. فإذا قدم الغائب فأنكرء حلف, وانتزع الشقص» وطالب 
بالأجرة من شاء منهماء وقرار الضمان على الشفيع . 

وإن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيبَ الغائب» وقال: بل أنا وكيل 
في حفظهء أو مستودّع» فالقول قوله مع يمينهء فإن نكَلَء احتمل أن 
يقضى عليه ؛ لأنه لو أقرٌ لقضي عليه واحتمل ألآّ يقضى عليه؛ لأنه قضاء 
على غائب بلا بينة ولا إقرار؛ ذكره في «المغني؟ و«الشرح». 


فصل 

(ولا شفعة في بيع فيه خيارٌ مجلس. أو) خيار (شرطء. قبل 
انقضائه) أي: الخيار (سواءٌ كان الخيار لهما) أي: المتبايعين (أو 
لأحدهما) لما في الأخذ من إبطال خياره» وإلزام المشتري بالعقد قبل 
رضاه بالتزامهء وإيجاب العُّهدة عليه وتفويت حَقّه من الرجوع في عين 
الثمن» إن كان الخيار له» وتفويت حقٌ البائع من الرجوع في عين 

(وبيع المريض) ولو مرض الموت المَحُوف (كبيع الصحيح في 
الصحة) أي: في كون البيع صحيحاآ (و)في (ثبوت الشفعة وغيرها) من 
الأحكام المترّبة على البيع؛ لأنه من مكلّف رشيدء لكن في المحاباة 
تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض (ويأخذ الشفيع الشّقص) المشفوع 
(بما صم البيع فيه) إذا كان فيه محاباة من المريض» على ما يأتي . 
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(وإن أقرّ بائع ببيع) شقص مشفوع (وأنكر مشتر) شراءه (وجبت 
الشّفعة بما قال البائع) من الثمن؛ لأن البائع أقرّ بحقين: حقٌ للشفيع» 
وح للمشتري» فإذا سقط حقُ المشتري بإنكاره ثبت حقٌّ الشفيع» كما 
لو أقرٌ بدار لرجلين» فأنكر أحدهما (فيأخذ الشّفيع الشّقص منه) أي : من 
البائع (ويدفع) الشفيع (إليه الثمن» إن لم يكن) البائع (مقرّاً بقبضه) من 
المشتري (وإن كان) البائع (مقرًاً بقبضه) أي: الثمن (من المشتري بقي في 
ذْمّة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري» وليس للشفيع» ولا للبائع محاكمة 
المشتري ليثبت البيع في حَقَّه) لعدم الحاجة إليه؛ لوصول كل منهما إلى 
مقصوده بدون المحاكمة . 

(ومتى ادّعى البائع) الثمنَء ذفع إليه (أو) متى اذّعى (المشتري 
الثمن؛ دفع إليه؛ لأنه لأحدهماء وإن ادّعياه) أي: الثمن (جميعاًء فأقرٌ 
المشتري بالبيع» وأنكر البائع القبضّء فهو) أي: الثمن (للمشتري) 
فيأخذه من الشفيع» وطَلَبُ البائع حينئذٍ على المشتري بالثمن» ما لم 
يثبت دفعه إليه . 

(وعْهدَة الشّفيع على المشتري) لأن الشفيع ملك الشقص من جهة 
المشتري» فهو كبائعه (وعَهدَة المشتري على البائع) لما ذكر (إلا إذا أقرٌ 
البائع وحده بالبيع) وأنكر المشتري الشراءًء وأخذ الشفيع الشقص من 
البائع (فالعهدَة عليه) أي: على البائع؛ لحصول الملك للشفيع من 
جهته؛ قاله الزركشي. والعمدة”'' في الأصل: كتاب الشراء (والمراد 
بالعّهدَة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه) من شفيع» أو مشتر (على من 
انتقل عنه) الملك من بائع أو مشتر (بالثمن» أو الأرْشٍ عند استحقاق 


)١(‏ فى «ذ24: «العهدة» وهو الصواب. 
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الشّقص أو عيبه) فإذا ظهر السّقص مستحقآء رجع الشفيع على المشتري 
بالشمن» ثم المشتري على البائع. وإن ظهر الشّقص معيبآء واختار 
الشفيع الإمساك مع الأررش» رجع بالأرش على المشتري» ثم المشتري 
على البائع ؛ لما تقدم . 

(فإن أبى المشتري قبض المبيع) ليسلمه للشفيع (أجبره الحاكم 
عليه) أي: على قبض الشقص؛ لأن القبض واجبء» ليحصل حق 
المشتري من تسليمه» ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع . 

(وإن ورث اثنان شقصاً عن أبيهما) أو أمهماء أو أخيهما ونحوه 
(فباع أحدهما نصيبه) للآخر أو غيره (فالشّفعة بين أخيه وشريك أبيه) أو 
أن أو آخيه وخوة4 لأنهها شريكاذ حال قوت الققية) فكايك نينا 
كما لو تملكاها بسبب واحد» ولأنها تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل 
على شركائه بسبب شركته» وهو موجود في حق الكل . 

وكذا لو اشترى اثنان نصفّ دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخرء أو 
ورثاه» أو اتّهباه» أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك» فباع 
أحدهما تصيية . 

وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله: «وهي بين شركاء 
على حسب أملاكهم». 

(ولا شفعة لكافر حين البيعء أسلم بعة) البيع (أو لا) أي: لم 
يسلم (على مسلم) لقوله كك «لا شفعةَ لنصراني» رواه الدارقطني في 
2 0 شك 7 لتك 7 لشي 5ك كك 


000( لم نقف عليه في مظانه فيما طبع من كتاب العلل للدارقطني» ولا فيما طبع من كتب 
الخلال. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ العقيلي (717/5)» والطبراني في الصغير »)5١5/١(‏ - 
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بابل”'' بن نجيح» عن سفيان الثوري» عن حميد» عن أنس . وبابل7© 
ضعّفه الدارقطني وابن عدي . 

و رك أشبه الاستعلاء في البنيان. 

(وتجب) أي : تثبت الشّفعة (فيما) أي : : في شقص مشفوع (ادععى 
شراءة لموليه) آأي: ممحجوره؛ لأن الشّفعة حق ثبث. لإزالة الضْرر» 
فاستوى فيه مطلق التصرّف والمحجور عليهء ويقبل إقرار وليّه به 
كإقراره بعيب في مبيعه» وكذا ما ادَّعى أنه اشتراه لفلان الغائب» فإن 
الشّفعة تثبت فيه» ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع» والغائب على حجته 
إذا قدم . 

وأما لو أقرّ المدّعى عليه بمجرّد الملك لمحجورهء أو موكّله 


- وابن عدي »)159٠9١/1(‏ والبيهقي »)٠١9 - ٠8/5(‏ والخطيب فى تاريخه 
(40/1): وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/4١1):‏ وفي التحقيق 
(317/5). من طريق نائل بن نجيح» عن سفيان» عن حميد؛ عن أنس رضي الله 

عن النبي يكِق. 

1 بو حاتم - كما في العلل لابنه (١/8/ا4)‏ -: هذا باطل. وقال ابن عدي : ولنائل 
غير ما ذكرت» وأحاديثه مظلمة جداً» وخاصة إذا روى عن الثوري. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١159/5(‏ رواه الطبراني في الصغيرء وفيه نائل بن 
نجيح» وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. 
وأخرجه العقيلي (54/ 20717 والبيهقي :.)٠١9/7(‏ والخطيب في تاريخه 
(575/1)ء من طريق محمد بن كثيرء عن الثوري» عن حميدء عن الحسن قال: 
ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة. 
قال العقيلي: مخذينف ابن كقير أؤلى . وصوّبه الدارقطني في العلل كما في تاريخ 
بغداد ‏ والبيهقي»؛ وقال الخطيب: وهو الصحيح . 
وأخرجه عبدالرزاق(8/ 85) رقم 2١541١‏ من طريق الثوري». عن حميد الطويل» 
عن الحسن أو أنس» قال: ليس للكافر شفعة. 

. كذا في الأصول؛ والصواب: «نائل؟ كما في مصادر التخريج‎ )١( 
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الغائب» ثم أقرٌ بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشّفعة حتى تقوم بالشراء 
بينة» أو يقدم الغائب» أو ينفك الحَجُر عن المحجور ويعترفا بالشراء ؛ 
لأن الملك ثبت لهما بالإقرار» وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك 
غيره» فلم يُقبل» وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنهء ولم 
يطالّب يبيانه ؛ لأنه لا فائدة في الكشف عنه؛ ذكره في «المغني» و«الشرح». 

(و)تثبت الشّفعة (للمسلم) على الكافر؛ لعموم الأدلة؛ ولأنها إذا 
ثبتت على المسلم مع عظم حرمتهء فلأن تثبت على الذّمي مع دناءته أولى . 

(و)تثبت الشّفعة ‏ أيضا ‏ (لكافر على كافر) لاستوائهما كالمسلمين 
(ولو كان البائع) للشقص المشفوع (مسلماً) لأن الشفيع يأخذ الشقص من 
المشتري المساوي له لا من البائع . 

(ولو تبايع كافران بخمرء أو خنزير) أو نحوهما (وتقابضا) قبل 
إسلامهماء أو ترافعهما إلينا (لم يُنقض البيع) وكذا سائر تصرّفاتهم. ولا 
شفعة؛ لأن الثمن ليس يمال وتقدء”" . 

(ولا شفعة لأهل البدع الغّلاة على مسلم) لما تقدّم من أنه لا شفعة 
لكافر على مسلمء وأهل البدع الغلاة (كالمُعتقد أنَّ جبريل غَلِط في 
الرسالة إلى النبي بك وإنما أرسل إلى عليمٌ» ونحوه) كمن يعتقد ألوهية 
علي ؛ لأنها إذا لم تثبت للذمي الذي يقرٌ على كفرهء فغيره أولى . 

(وكذا حُكُمٌ من حُكم بكفره من الدُعاة إلى القول بخلق القرآن) 
ونحوه. ويأتي في الشهادات قولهم -أي: الأصحاب” : ويكفر 
مجتهدهم الداعية . 


.)381١ 7/0 )١( 
(؟) «أي الأصحاب» ساقطة من اح؟ واذ؟.‎ 
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(وتثبت) الشّفعة (لكلّ من حكمنا بإسلامه منهم) أي: من أهل 
البدع (كالفاسق بالأفعال) من زنىٌ» ولواط» وشرب خمرء ونحوه. 

(و)تثبت الشّفعة (لكلّ من البدوي) أي : ساكن البادية (والقروي) 
أي : ساكن القَرَى (على الآخر) لعموم الأدلة» واشتراكهما في المعنى 
المقتضي لوجوب الشفعة. 

(ولم ير) الإمام (أحمد”'' في أرض السواد شُفعة) لأن عمر وقفها 
(وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه (كأرض الشامء و)أرض (مصرء وغيرهما مما لم يقسم بين 
الغانمين) قال في «المغني» و«الشرح»: (إلا أن يَحْكُم ببيعها حاكم: أو 
يفعله) أي : بيعها (الإمام أو نائبهء فتثبت) الشّفعة (فيه) أي : فيما حكم به 
الحاكم أو”" باعه الإمام أو نائبه؛ لأنه مختلف فيهء وحكم الحاكم ينفذ 
فيهء وفعله كحكمه. قال الحارثي: ويخرّج على القول بجواز الشراء 
ثبوت الشّفعة؛ لأنها فرع منه. 

(ولا شُفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربْحٌ) لأنه يصير له 
جزء من مال المضاربة» قلا تغبت له على نفسه. 

(وإلا) أي: وإن لم يظهر ربح (وجبت) الشفعة؛ لأنه أجنبي 
(وصورته: أن يكون للمضارب شقصٌ في دار) تنقسم إجباراً (فيشتري) 
المضارب (من مال المضاربة بقيتها) أي : الدار. 

(ولا) شفعة أيضآً (لربٌ المال على مضارب» وصورته: أن يكون 
لربٌ المال شقصٌ في دارء فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها) 


.)0177/1( مسائل حنبل كما في المغتي‎ )١( 
في الح»: «لو» بدل «أو».‎ )١( 


4 كتاب البيوع - باب الشفعة 


لأن الملك لربٌ المال؛ فلا يستحق الشّفعة على نفسه. 

(ولو بيع شقص) مشنوع من عقار (فيه شركة مال المضاربة؛ 
فللعامل الأخذ) أي: أخذ الشقص (بها) أي : بالشفعة للمضاربة (إذا كان 
الحظ فيها) أي: في الشّفعة» أي: في الأخذ بها. كما لو كان ثمنه دون 
ثمن المثل؛ لأنه بمظنة أن يربح . 

(فإن تركها) أي : ترك العامل الأخذ بالسّفعة لرأي رآه من بيعه بأكثر 
من ثمن المثل ونحوه (قلربٌ المال الأخذ) بالشّفعة؛ لأن مال المضاربة 
ملكهء والشركة في الحقيقة إنما هي له (ولا ينفذ عفو العامل) عن 
الشّفعة؛ لأن الملك لغيرهء أشبه العبد المأذون له في التجارة . 

(ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصاً) مشفوعا (في شركة 
نفسهء لم يأخذ) أي: المضارب» الشّقص (بالشّفعة) من نفسه (لأنه) 
أي: المضارب (متّهِم) أشبه شراءه من نفسه. وتثبت الشّفعة للسيد على 
المُكاتّب؛ لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكّيه» ولهذا جاز أن يشتري 
مئة : .تبخلاف العبذ الماذؤ له وإن كاة عليه ذَيَنَء. .فلا شفعة ليده 
عليه؛ لأنه لا يصح شراؤه منه؛ لأن ما بيده ملك لسيده» كما تقدم في 
ل 


.)4١ا//لوض‎ )1( 
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باب الوديعة 


(وهي) فعيلة» من وَدَعَ الشيء إذا تَرَكهء إذ هي متروكة عند 
المودّع. وقيل: مشتقة من الدّعَةء فكأنها عند المودّع غير مبتذلة 
للانتفاع . وقيل: من ودع الشيء إذا سكن» فكأنها ساكنة عند المودع . 
وشرعاً: (اسم للمال) أو المختص» ككلب الصيد (المودّع) بفتح 
الدال» أي: المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . فخرج بقيد «المال» أو 
«المختص» الكلب الذي لا يُقتنى» والخمر ونحوهما مما لا يُحترم» 
وبقيد «المدفوع» ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوبء» وما أخذه 
بالتعدي. وبقيد «الحفظ» العارية» ونحوهاء ويقيد «عدم العوض» 
الأجير على حفظ المال. وبما ذكرته تعلم ما في كلامه من القصور والدّور. 
قال الأزهري”'': وسّميت وديعة بالهاء؛ لأنهم ذهبوا بها إلى 
الأمانة. انتهى . 
والإجماع في كل عصر على جوازها'"“» وسنده قوله تعالى: «إِنَّ 
الله يأمُرُكم أنْ تَدُوا الأماناتٍ إلى أهلها4”" مع السّنة الشهيرة» منها قوله 
كه: «أدٌ الأمانة إلى مَن ائتمنكَء ولا تَحْنْ مَنْ حَانكَ» رواه أبو داود 
والترمذي وحَسّنه“. والمعنى يقتضيها لحاجة الناس إليها؛ لأنه يتعدّر 
عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم . 
(1) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعيء ص/ .78٠١‏ 
)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص/174١»‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 2٠١١‏ 
والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (؟/ 1987). 
(”) سورة التساءء الاية: /8. 
(5) تقدم تخريجه (1/ )7١6‏ تعليق رقم .)١(‏ 


.1 كتاب التفوع - ياب الوديعة 


(والإيداع : توكيل) رب المال جائز التصرّف (في حفظه تبوّعاً) من 
الحافظ . 

(والاستيداع : توكل) جائز التصرّف (في حفظه) أي: حفظ مال 
غيره (كذلك) أي: تبرّعاً (بغير تصرف) في المال المحفوظ . ومحترز 
تلك القيود عُلِم مما قَدّمته. 

(ويكفي القبض قَبولاً) للوديعة» كالوكالة. 

(وقبولها) أي: الوديعة (مستحببٌ لمن يعلم من نفسه الأمانة) أي : 
أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لقوله كك : «والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه)”2 قال في «المبدع»: ويكره لغيره إلا برضا ريّها . انتهى . 

قلت: ولعلَّ المراد بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لثلا يغْرّه. 

(وهي) أي: الوديعة بمعنى العقد (عقد جائز من الطرفين) لأنها 
نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرّف) أي : 
استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) 
كالرّهن إذا أذن ربّه للمرتهن في استعماله» فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ 
لأن الانتقاع غير مقصودء ولم يوجدء فوجب تغليب ما هو المقصود. 

(ويُشترط فيها) أي: الوديعة (أركان وكالة) أي: ما يُعتبر في 
الوكالة من البلوغ والعقل والرشد. 

(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد العاقدين (وجنون)له (و)بلعزل 
مع علمه) بالعزل» فإن عزله ربّهاء ولم يعلم المودّع بذلك» لم ينعزل؛ 
لعدم الفائدة فيه» إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه بخلاف الوكيل . 

(وهي) أي : الوديعة (أمانة) لقوله تعالى: لفن أمِنَ بعضكم بَعْضاً 


.7795 أخرجه مسلم في الذكرء حديث‎ )١( 


3 كتاب الييوع - باب الوديعة 
ْسُل]سلس ست ه 2 2 ا ااا اا 
فلْيُوْدٌ الذي اتْتّمِنَ أمانتث»(© (لا ضمان عليه) أي: المودع (فيها) أي : 
الوديعة؛ لما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده أن انب عَلِنِ 
قال : المَنْ أودع وَديعة» فلا شنفات عليه») رواه ابن 2 ولآن 
المستودع يحفظها لمالكهاء فلو ضمنت؛ لامتنع الناس من الدخول 
فيهاء وذلك مضرٌ؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها . 

(إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرّط) أي: يقصّر في حفظ الوديعة 
فيضمنها؛ لأن المتعدي متلف لمال غيره» فضمنهء كما لو أتلفه من غير 


.7817 سورة البقرة» الآآية:‎ )١( 

(؟) في الصدقات؛ باب 1» حديث 2140١‏ من طريق أيوب بن سويدء عن المثنى بن 
الصباح» عن عغرة بن عيب .بة .. وشتكقة لين كثير: تي :إرهناذ الفقيه 68:/9): .رقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (55/7): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنىء 
والراوي عنه. وأخرجه - أيضا - ابن حبان في المجروحين (7/ ٠077‏ والبيهقتي 
(284/5)» من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. وحكم 
عليه ابن حبان بالوضع». أو القلب. وأخرجه الدارقطني »)4١/7(‏ والبيهقي 
1 وابن الجوزي في التحقيق (7/؟1) حديث 01١097‏ من طريق 
محمد بن عبدالرحمن الحجبي»؛ عن عمرو بن شعيب» به. بلفظ: لا ضمان على 
مؤتمن. 
وضعقه الذهبي في المهذب (2.)5157/0 وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
١‏ الام وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ 2١5١‏ والحافظ في التلخيص 
الحبير (51//5)» وبلوغ المرام (855). 1 
وأخرجه الدارقطني (7/١4)؛‏ من طريق عمرو بن عبدالجبار» عن عبيدة بن حسان» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي كك قال: ليس على المستعير غير 
المغل ضمانء: ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقال: عمروء وعبيدة 
ضعيفان؛ وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . ثم أخرجه من قول شريح . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (178/4) رقم 7 ؛ ووكيع بن خلف القاضي في 
أخبار القضاة (؟/ ١‏ 78), والبيهقي )9١/7(‏ من قول شريح . 


4 كتاب البيوع - ياب الؤديعة 


إيداع» والمفرّط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها . 

(فإن عزل) الوديع (نفسه ف)قد انعزل؛ لأنها جائزة» أشبه ما لو 
عزله ربهاء و(هي) أي : الوديعة (بعده) أي: بعد عزله نفسه (أمانة» 
حكمها) ما دامت (في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره) لأنه 
لم يتعدٌّ بوضع يده عليهاء وإذن ربها له في حفظها بطل بعزله نفسه 
(يجب) عليه (رده) إلى ربه فوراً مع التمكن؛ لعدم إذن ربه في بقائه بيده. 

(فإن تلف) المال المودّع عند الوديع بعد عزله نفسه»ء أو الثوب 
الذي أطارته الريح إلى داره (قبل التمكّن من ردّه. فهدر) لا ضمان فيه 
وفهم منه: أنه إن تلف بعد تمكنه من ردّه أنه يضمنه؛ لأنه متعدٌ بإمساكه 
فوق ما يتمكن فيه من الرد. 

(وإن تلفت) الوديعة (ولو لم يذهب) أي: يتلف (معها شيء من 
ماله) أي: الوديع (لم يضمن) الوديع الوديعة؛ لعموم ما سبق» ‏ وما 
روى سعيد: حدثنا هشيم» أخبرنا حميد الطويل» عن أنس أن عمر بن 


محمول على القريط من أثسن قي محفظهاة غلا متافاة بللا آن يتعق) 
الوديع (أو يفرّط في حفظها) أي: الوديعة فتتلف» فيضمنها؛ لما تقدم. 
(وإن شرط) ربهُ الوديعة (عليه) أي: الوديع (ضمانها) أي: 


(1) لم نقف عليه في مظانه فيما طبع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي 
(7/ 140) من طريق يحيى» عن حميد الطويل؛ عن أنس رضي الله عنه»ء وصححه ابن 
حزم في المحلى (8/ /37171) . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ عبدالرزاق (8/ 147)» رقم 41/49 1ء وابن أبي شيبة (501/5)» 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات )5٠١ /١(‏ رقم /ا١٠٠»‏ والبيهقي :)١9+/5(‏ 
كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه . 


.6 كتاب البيوع - باب الوديعة 


الوديعة» لم يصح الشرط» ولم يضمنها الوديع ؛ لأنه شرط يُنافي مقتضى 
العقد» فلم يصحء وتقدم”"". 

(أو قال) الوديع : (أنا ضامن لها) أي : الوديعة (لم يضمن) ما تلف 
بغير تعد أو تفريط ؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيحء وتقده”"؟: فلذلك 
قال: (وكذلك كل ما أصله الأمانة) كالرهنء والعين المؤجرةء 
والموصى يتقعهاء ونحوهاء لا يصح شرط ضمانهاء ولا ضماثها؛ لما 
تقدم . 

(ويلزمه) أي : الوديع (حفظها) أي : الوديعة (بنفسه أو وكيله» أو 
من يحفظ ماله عادة كزوجة وعبدٍ» كما يحفظ) الوديع (ماله في حِرّزْ مِثْلها 
عُرفاً» كحزز سرقة) لقوله تعالى: لاإنَّ الله يأمُرُكم أنْ تُؤدُوا الأماناتِ إلى 
أهلها4”” . ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر. 

قال في «الرعاية»: من استودع شيئاً حفظه في حرز مثله عاجلاً مع 
القدرة» وإلا؛ ضمن (إن لم يُعِيّن ربّها حِرْزأ) فإن عيّنه تعين هو أو مثلهء 


ويأتي . 

(فإن لم يُحرزها) الوديع (في حِرز مثلها) مع عدم التعيين؛ 
ضينها؛ لأنه مُفرّط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم. أو دَلَ) الوديع 
(عليها لصّآء فأخذها) اللمنُ (ضمنها) الوديع؛ لتعديه» أو تفريطه. 

(وإن وضعها) الوديع (في حَرز يثلهاء ثم تقلها) الوديع (عنه إلى 
حِرْز مثلهاء ولو كان) المنقول إليه (دون) الحِرز (الأول؛ لم يضمن) 


.)5١ 5 (و/‎ )١( 
(م/؟؟؟).‎ )50( 
.0/8 سورة النساءء الآية:‎ )*( 


4 كتاب البيوع -- ياب الوديعة 


الوديع الوديعة؛ لأن صاحبها ردّ حفظها إلى اجتهاده» ولم يحصل منه 
تفريط . 

(ولو كانت العين) المقصود حفظها (في بيت صاحبهاء فقال) 
صاحبها (لرجل - بأجرة أو) باللا) أجرة ‏ (احفظها في موضعهاء فنقلها) 
المستحفظ (عنه) أي : عن موضعها (من غير خوف, صَمِنها؛ لأنه ليس 
بمودّع) بفتح الدال (إنما هو وكيل في حفظها في موضعها) فهو متعدٌ 
بنقلها؛ لأنه غير مأذون فيه (إلا أن يخاف) المستحفظ (عليها) التلف 
(فعليه إخراجها) لأنه من حفظها في هذه الحالة . 

(وإن عَيّن صاحبها) أي: الوديعة (جززاء فجعلها) المودع (في) 
حِرّز (دونه» ضَمِن) الوديع (سواء رَدّها) المودع (إليه) أي: إلى الجرز 
الذي عيّنه صاحبها (أو لا) لأنه خالفه في حفظ ماله. 

(وإن أحرزها بمثله) أي: بحِرّز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ 
(أو) بحزز (فوقه) أي: أحرز منهء كلبس خاتم في خنصرء فلبسه في 
بنصر لا عكسه (لم يضمن) الوديع (ولو) أخرجها (لغير حاجة) لأن تعيينه 
الجز إذن فيما هو مثله؛ كمن اكترى لزرع حنطة» فله زرعها وزرع مثلها 
في الضرر»ء فما فوقه من باب أولى . 

(وإنْ نَهَاه) أي: نهى صاحبٌ الوديعة المودّع (عن إخراجهاء 
فأخرجها) الوديع (لغشيان نارء أو) غشيان (سيل» أو) غشيان (شيء 
الغالب منه التَوَى) بالمثناة الفوقية» أي: الهلاك ‏ (ويلزمه) أي: الوديع 
إخراج الوديعة (إذاً) أي: عند غشيان شيء الغالب منه الهلاك كالنهب - 
(لم يضمن) الوديع الوديعة» إن تلفت إذاً (إن وضعها) الوديع (في حَرْز 
مثلهاء أو) في حِرْز (فوقّه) لأن حِفْظها نقلهاء وتركها يضيعها. 


14 كتاب البيوع - باب الوديعة 


(فإن تعذّرا) أي : حزز مثلها وما فوقه» عند غشيان ما الغالب منه 
الهلاك (وأحرزها) الوديع (في دونه) في هذه الحال (فلا ضمان) على 
الوديع ؛ لأن إحرازها به إذاً أحفظ لها من ترْكها بمكانهاء وليس في وسعه 
محكل سؤاأة. 

(وإن تَرَكها) أي : ترك الوديع الوديعة في الحِرّز الذي عَيّنَهِ بها مع 
غشيان ما الغالب منه الهلاك (فتلفت» ضمن)ها الوديع (سواء تلفت 
بالأمر المخوف. أو غيره) لأنه مُفَّط به. 

(وإن أخرجها) أي : الوديعة من المكان الذي عيّنه ربهاء ونهاه عن 
إخراجها منه (لغير خوف ‏ ويحرم إخراجها) إذاً ‏ (ضَمِن) الوديع الوديعة 
(ولو) أخرجها (إلى جزز مثلهاء أو) حز (فوقه) لأنه خالف ربّها لغير 
فائدة» فكان متعدياً بذلك» بخلاف ما إذا لم ينهه» كما تقدم قريباً. 

وإذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها وتلفت» فادّعى الوديع أنه 
أخرجها لغشيان شيء الغالبٍ منه الهلاك؛ وأتكر صاحبها وجوده» فعلى 
الوديع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادّعاه؛ لأنه لا تتعدَّر إقامة البيئة 
عليه ؛ لظهوره؛ فإذا ثبت» قُبل قوله في التلف به بيمينه . 

(وإن) عيّن ربهٌ الوديعة حِرْزاًء و(قال) للوديع (لا تُخْرِجْها) من 
ذلك الجزز (وَإِنْ خِفتَ عليهاء فأخرجها عند الخوف) فتلفت» لم 
يضمنها؛ لأنه زيادة خير وحفظ (أو تركها) عند الخوف» فتلفت (لم 
يضمن)ها الوديع؛ لأنه ممتثل أمر صاحبهاء كما لو قال له: أتلقهاء 
أنْلمّها.. والحكم في إخراجها من الخريطة”"2؛ أو الصندوق كالحكم في 


)١(‏ الخريطة: شبه كيس يُشْرَّجٍ من أديم وخِرّقء والجمع: خرائط. المصباح المنير 
(/51)) مادة (خرط). 
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إخراجها من البيت فيما تقدم تفصيله . 

(وإن أودعه بهيمة ولم يأمره) ربّها (بعلفِهّاء و)لا (سقيها) لزمه 
ذلك؛ لأنه من كمال الحمّظ» بل هو الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي 
علّفها وسقيهاء فهو مأمور به عرفا (أو أمره) ربِةٌ البهيمة (بذلك) أي: 
بعلَفِهًا وسقيها (لزم)ه علفها وسقيها؛ لأنه من حفظها. 

(فإن لم يعلقها) الوديع» أو لم يسقها (حتى ماتت) البهيمة المودّعة 
جوعا أو عطشا (ضمن)ها الوديع ؛ لتفريطه في حفظهاء وتعديه بترك ما 
أمر به عُرفآء أو نطقا (إلا أن ينهاه) أي: الوديم (المالكُ عن علفها) أو 
سقيهاء فيتركه» فتتلف (فلا يضمن) الوديع ؛ لأن مالكها أذنه في إتلافهاء 
أشبه ما لو أمره بقتلها (لكن يأثم) الوديع بترك علفها وسقيها حتى مع 
الأمر بتركهما؛ لحَرمة الحيوان. 

(وإن قدر المستودع على صاحبها) أي: البهيمة (أو) قدر على 
(وكيلهء طالبه بالإنفاق عليهاء أو) طالبه (بردّها) أي: البهيمة (عليه) 
أي : على مالكهاء أو وكيله (أو) طالبه بأن (يأذن له في الإنفاق عليهاء 
ليرجع) الوديع (به) أي: بما أنفقه؛ لأن النفقة على الحيوان واجبة على 
مالكهء وهذه طريق”١2‏ الوصول إليها منه. 

(فإن عجز) المستودّع (عن صاحبهاء و)عجز عن (وكيله) أو لم 
يقدر على أن يتوصّل إلى أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليهاء أو استردادهاء 
أو أن يأذنه في النفقة (رقع) المستودّع (الأمرّ إلى الحاكم» فإن وجد) 
الحاكمٌ (لصاحبها مالاً أنفق عليها منه) لأن للحاكم ولاية مال الغائب 
(وإن لم يجد) الحاكمٌ لصاحبها مالاً (فَعَلَ) الحاكم (ما يرى فيه الحظ) 


. في «ح» ونسخة أشار إليها في حاشية «ذ؛: «طرق» وفي «ذ2: لطريقة؟‎ )١( 
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أي : ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ (لصاحبهاء من بيعها) وحفظ ثمنها 
لربها (أو بيع بعضها وإنفاقه) أي: ثمن البعض (عليها) أي: على ما بقي 
منها (أو إجارتها) وينفق من أجرتها عليهاء ويحفظ الباقي (أو الاستدانة 
على صاحبهاء فيدفعه) أي: ما يستدينه الحاكم (إلى المودّع» أو) إلى 
أمين (غيره» فينفق) المدفوع إليه (عليها) منه بحسب الحاجة . 

(ويجوز) للحاكم (أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله) ليرجع 
على ربها إذا جاء (ويكون المودّع) حينئذ (قابضاً من نفسه) لما ينفقه 
عليها (لنفسه) وتقدم نظيره في قبض المبيع'' ونحوه (ويكل) أي : 
يفوض الحاكم (ذلك إلى اجتهاده) أي: المودّع (في قَدْر ما ينفق) على 
البهيمة المودّعة مع أمانته . 

قلت : والأحوط أن يُقَدر له ما ينفقه؛ قطعاً للتزاع بعد. 

(ويرجع) المستودع (به) أي: بما أنفقه بإذن الحاكم (على 
صاحبها) لقيام إذن الحاكم مقام إذنه . 

(فإن اختلفا) أي: المودّع وريّها (في قَدْر النفقة) بأن قال المودع : 
أنفقت عشرة» وقال ربّها: بل ثمانية (ف)القول (قول المودّع) ‏ بفتح 
الدال ‏ بيمينه (إذا ادّعى النفقة بالمعروف) لأنه أمين (وإن ادّعى) المودّع 
(زيادة) عن النفقة بالمعروف» أوعمًا قدره له الحاكم ‏ إن قدر شيئاً ‏ (لم 
تُقبل) دعواه لمنافاة العُرف لها . 

(وإن اختلفا) أي: رب البهيمة والمودّع (في قَدْر المدّة) أي: مدة 
الإنفاق» بأن قال ربّها: أنفقت منذ سنة» فقال المستودّع: بل من سنتين 
(فقول صاحبها) بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمّته مما ادَّعاه عليه من المدة 


.)ةهء١ار/ال(‎ )١( 
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الزائدة» وتقدم نظيره في ولي اليتيه”" . 
(وإذا أنفق) المستودع (عليها بإذن حاكم؛ رجع به) أي : بما أنفقه ؛ 


ن 3 
3 


(وإن كان) المستودع أنفق (بغير إذنه) أي: الحاكم (مع تعذّره) 
أي: إذن الحاكمء وغيبة ريّهاء أو العجز عن استئذانه”؟ (وأشهد) 
المستودعٌ (على الإنفاق) أي: على أنه أنفق ليرجع (رجع) بما أنفقه على 
صاحبها ؛ لقيامه عنه بواجب . 

(وإن كان) المستودع أنفق على البهيمة (مع إمكان إذن الحاكم» 
ولم يستأذنة) أي : الحاكم مع العجز عن استئذان ريّها (بل نوى اليُجوع , 
لم يَرجع) على صاحبها بشيء مما أنفقه» صححه هنا في «الإنصاف»» 
لعدم إذن ربّها أو من يقوم مقامه مع قُدرته عليه. 

(وقيل: يرجع) المستودّع بما أنفقه عليها على ربّهاء إذا تعدّر 
استئذانه» ولو لم يستأذن حاكماً مع كُدرته ولم يُشْهِد (اختاره جمع) منهم 
أبن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «المنتخب»» وصححه الحارثي» 
وصاحب «الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق». قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. انتهى. وجزم به المصنف وصاحب 
«المنتهى» وغيرهما في الرهن”": وقطع به ابن رجب في القاعدة 


.)غ١كرمج‎ )0( 

(؟) في «ح» زيادة: «الحاكم». 

() في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 7798) ما نصه: «إلا أن يُحمل 
ما هناك على ما إذا لم ينهه عن علفهاء وما هنا على ما إذا نهاه عنهء كما دل عليه 
السياق» فلا تعارض بين الكلامين» لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في الرهن. ا.ه من 
خط اين العماد» . 
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الخامسة والسبعين”'' (وتقدم في الرهن”" . 

ومتى أودعه) إنسان وديعة (وأطلق) فلم يأمره بوضعها في شيء 
بعينه (فتركها) المستودّع (في جيبه) أي : إذا كان مزروراًء أو ضيق الفم . 
فإن كان واسعآء أو غير مزرورء ضَمِن؛ ذكره المجد في «شرحه» (أو) 
في (يدهء أو شدّها في كمّه أو) شدّها في (عضدهء أو ترك) المستودّع 
(في كمّه) مودّعا (ثقيلاً) بحيث يشعر به إذا سقط (بلا شَدٌ) لم يضمنه» 
حيث لم يعين ريه حرزاً؛ لجريان العادة به (أو تركها) أي : ترك المستودع 
الوديعة (في وسطهء وأحرز) أي: شد (عليها سراويله؛ لم يضمن) إن 
ضاعت؛ لأنه لذ يمل معطا وفي «الفصول»: إن تركها في رأسهء أو 
غرزها في عمامته؛ أو تحت قلنسوته» احتمل أنه حزز . 

(وإن عَيّن) رب الوديعة (جيبه) بأن قال للمستودّع: اجعلها في 
جيبك (ضَمِن) المستودّع الوديعة إن ضاعت وقد جعلها (في يده أو) في 
القن لآنة الجيع لحرر» ورما شن فسقطت عن يده أو كقف. وذلة 
يضمن في (عكسه) بأن عيّن يده أو كمه» فجعلها في جيبه؛ لأنه أحرز. 

(وإن قال) رب الوديعة للمستودّع : (اتركها في كُمّكء فتركها في 
يده) ضمنها؛ لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان» بخلاف الكم (أو 
عكسه) بأن قال: اتركها في يدكء فتركها في كمّه (ضَمِن) لأن الكمَّ 
يتطرق إليه ييل بخلاف اليدء فكل منهما أدنى من الآخر من وجهء 
فضمن لمخالفته. وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة» والكمٌ أحرز 


. ١58 القواعد الفقهيةء ص/‎ )١( 
.)1 ١ (م/‎ )0( 
.)5( البطّ: الشَّنّء وقد تقدم التعريف به (511//5) تعليق رقم‎ )0( 
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عند عدمها. 

(كما) يضمن المستودع (لو جاءه) رب الوديعة (بها في السوق» 
وأمره) رب الوديعة (بحفظها ببيته» فتركها) المستودع (عنده إلى مضيه 
إلى منزله) أو فوق ما يمكنه الذهاب بهاء فتلفت قبل أن يمضي بها إلى 
بيته؛ لأن البيت أحفظء وتركها فوق ما يذهب بها تفريط . 

(وإن أمره) ربهٌ الوديعة (أن يجعلها في صندوقء» وقال) رب 
الوديعة للمستودع: (لا تقفل عليها) الصندوق (ولا تنم فوقهاء فخالفه) 
وقفل عليها أو نام عليهاء فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن (أو قال) اجعلها 
في صندوق و(لا تقفل عليها إلا قفلاً واحداًء فجعل عليها قفلين» فلا 
ضمان عليه) لما تقدم . 

(وإن قال) ربهٌ الوديعة: (اجعلها في هذا البيت؛ ولا تُدخِله أحداء 
فكجعلها في البيت» و(أدخل إليه قوماًء فسرقها أحدهم حال إدخالهم 
أو بعده.ء ضمنها) لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت» 
وعلم موضعها وطريق الوصول إليهاء فسرقها. 

وإن كان السارق من غيرهمء أو كان التلف بحرق أو غرق» ففي 
الضمان وجهان: أحدهما لا يضمن؛ اختاره القاضي» وقال في 
«المبدع»: إنه أصح . 

والثاني: يضمن؛ اختاره ابن عقيل والموفق» ومال إليه الشارح» 
وجزم به في «المنتهى» لمخالفته. 

(وإن أودعه خاتماًء وقال) ره للمستودع (اجعله في الخنصرء 
فلبسه) المستودع (في البنصرء لم يضمن) الخاتم إن ضاع؛ لأن البنصر 
أغلظء فهي أحرز (لكن إن انكسر) الخاتم (لغلظها) أي: البنصرء 
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ضَمِن؛ لأنه أتلفه بما لم يأذن فيه مالكه (أو جعله) أي: الخاتم (في 
أنملتها) أي: البنصر (العلياء ضَمِن) لأنه أدنى من المأمور به. وعبارة 
«الإنصاف:: وإن لم يدخل في جميعهاء فجعله في بعضهاء ضمن . 

(وإن قال: اجعله في البنصرء فجعله في الخنصر) ضَمِن؛ لأنه دون 
المأمور به (أو) قال: اجعله في البنصرء فجعله (في الوسطىء ولم 
يدخل) الخاتم (في جميعهاء ضمن) لما تقدم . 

(ولو أمره) رب الوديعة (أن يجعلها في منزله» فتركها) المستودّع 
(في ثيابه) ولو شدّها فيها (وخرج بهاء ضَمِنها) لأن البيت أحرز. 


فهصل 

(وإن دفع) المستودع (الوديعة إلى من يحفظ ماله) أي : المستودع 
عادة (أو) دفعها إلى من يحفظ (مال ربها عادة.» كزوجتهء وعبدهء 
وخادمه ونحوهم) كخازنه (لم يضمن) المستودّع إن تلفت؛ لأنه قد 
وجب عليه حفظهاء فله توليه بنفسه. وبمن يقوم مقامه» ولقيامهم مقام 
المالك في الرّدّ (كوكيل ربها) وكما لو كانت الوديعة ماشية» فدفعها 
للراعي» أو لغلامه ليسقيها. 

(ولو دفعها) أي: دفع المستودّع الوديعة (إلى الشّريك) أي: 
شريك ريّها في غيرهاء أو فيهاء أو دفعها المستودع إلى شريكه نفسه 
(ضَمِن) المستودّع الوديعة إن تلفت (كالأجنبيّ المحخض) الذي ليس 
بشريك» أما شريكا العنان» فإن جاز إيداع أحدهماء فالظاهر أنه لا 
ضمان على المستودّع في الرد للآخرء على ما تقدم في الشركة”', 


)1١(‏ (م/رحمة). 
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والعين لاثنين إذا أودعاهاء ليس للمستودع الرد على أحدهما إلا بإذن 
الاخرء فإن فعل» ضمن حصته . 

(وله) أي : المستودع (الاستعانة بالأجانب في الحَمْل والتّّل) أي : 
في حمل الوديعة» ونقلها من موضع إلى آخر حيث جازء لجريان العادة 


به . 


(و)له الاستعانة بالأجانب - أيضاً - في (سقي الدابة) المودّعة 
(وعلفها) لأن الإنسان يفعل ذلك في ماله» فكذا في الوديعة. 

(وإن دفعها) أي: دفع المستودع الوديعة (إلى أجنبي) لعذر» لم 
يضمن (أو) دفع الوديعة إلى (حاكم لعذر) كمن حضره الموتء أو أراد 
سفراء وخاف عليها (لم يضمن) لأنه لم يتعد ولم يُفوّط . 

(وإلا) بأن دفعها لأجنبي» أو حاكم بلا عذر (ضَمِن) المستودع 
الوديعة لتعديه؛ لأن المستودع ليس له أن يودع بلا عذر. قال في 
«المبدع»: ولعله غير ظاهر في الحاكم. انتهى. وفيه نظر؛ إذ الحاكم لا 
ولاية له على مكلف رشيد حاضر. 

(وللمالك) أي: مالك الوديعة (مطالبت) أي: المستودّع يبدل 
الوديعة؛ لأنه صار ضامناً بنفس الدفع» والإعراض عن الحفظ (و)لمالك 
الوديعة ‏ أيضاً ‏ (مطالبة الثاني) وهو القابض من المستودّع؛ لأنه قبض ما 
ليس له قبضهء أشبه المودّع من الغاصب (ولو كان) الثاني (جاهلاً 
بالحال) بأن لم يعلم أنها وديعة لا عذر للمستودع في إيداعها (ويستقرُ 
عليه) أي: الثاني (الضمان إن كان عالماً) بأنها وديعة» لا عَذّرَ في 
إيداعهاء فإن ضمنه المالك ابتداء؛ لم يرجع على المستودع» وإن ضَمن 
المستودّع» رجع عليه؛ لأن التلف وجد في يده؛ ولا تغرير. 
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(وإلا) يكن عالماً بأنها وديعة لا عذر في إيداعها (فلا) يستقر عليه 
الضمان بل على المستودّعء فإن ضمن المالك المستودّع ابتداء» لم 
يرجع عليه» وإن ضمنه رجع على المستودع؛ لأنه غرّه . 

(وإن أراد) المستودّع (سفراء أو خاف عليها عندهء فله) أي: 
المستودع (رَدُها على مالكها الحاضرء أو من يحفظ ماله عادة) كزوجته؛ 
وعبدهء وخازنه (أو) رَدُّها إلى (وكيله) أي: وكيل رب الوديعة (في 
قبضهاء إن كان) لربّها وكيل في قبضهاء أو قبض حقوقه؛ لآن في ذلك 
تخليصاً له من دركها. ومقتضاه: أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذاً يضمن ؛ 
لأنه لا ولاية له على الحاضرء ويلزمه مؤنة الرد؛ لتعديه. 

(وله) أي: المستودع (السفر بها والحالة هذه) أي: وربها حاضر 
(إن لم يخف) المستودع (عليهاء أو كان) السفر (أحفظ لها) من إبقائها 
(ولم ينهه) ربهٌ الوديعة عن السفر بها. قال في «المبهج» و«الموجز»: 
والغالب السلامة. فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معهء سواء كان به 
ضرورة إلى السفرء أو لا؛ لأنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم يضمنهاء 
كما لو نقلها في البلد؛ وكأب ووصيء لا كمستأجر لحفظ شيء. 

(وإن لم يجد من يردُّها عليه منهم) أي: من المالك» ومن يحفظ 
مالهء ووكيله (حمّلها) المستودّع (معه في سفرهء إن كان) السفر (أحفظ 
لهاء ولم ينهه) ربُّها عن السفر بها (ولا ضمان) على المستودع إذا سافر 
بها مع كونه أحفظء ولم ينهه (وإلا) بأن كان السفر ليس أحفظء. ولو 
استوى الأمران (فلا) يسافر بهاء فإن فعل» ضمن . 

(وإن نهاه) أي: نهى رب الوديعة المستودع عن السفر بها (امتنع) 
عليه السفر بها (وضمن) إن سافر بها وتلفت؛ للمخالفة (إلا أن يكون 
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السفر بها لعذرء كجلاء أهل البلد؛ أو هجوم عدوء أو حرقء أو غرق» 
فلا ضمان) عليه إذا سافر بها وتلفت؛ لأنه موضع حاجة» فإن تركها إذاً 
وتلفت»ء فمقتضى ما صححه في «الإنصاف»: يضمن حيث ترك 
الأصلح . 

(ولو أودع) ربهٌ وديعة (مسافرآء فسافر) أي: سافر المستودع 
(بهاء وتلفت بالسفرء قلا ضمان عليه) لأن إيداع المالك في هذه الحالة 
يقتضي الإذن في السفر بالوديعة (فإن هجم قُطَّاع الطريق عليه) أي: على 
المسافر بوديعة حيث جاز له السفر بها (فألقى المتاع) المودع (إخفاءً لهء 
وضاعء فلا ضمان عليه) لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم . 

(فإن خاف) المستودع (المقيمٌ عليها) أي: الوديعة (إذا سافر بهاء 
ولم يجد) المستودع (مالكها) ولا من يحفظ ماله عادة (ولا وكيله) في 
قبضها (دقّعها) المستودّع (إلى الحاكم) المأمون؛ لأن في السفر بها 
غرراً؛ لأنه عرضة للنهب وغيره؛ ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند 
غيبثة.. وظاهره: أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمنها . 

(فإن تعدّر ذلك) أي: دفعها إلى الحاكم المأمون (أودعها) 
المستودع (ثقة) لفعله كك «لمّا أرادٌ أنْ يُهاجرء أوْدَعَ الودائم التي كانت 
عندهٌ لأمّ أيمنَء وأمَرَ عليّاً رضي الله عنهما أن يَرْدّها إلى أهلها»”2 (أو 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا السياق» وقد أخرج الطبري في تاريخه (5/ 21778 من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبدالرحمن التيمي»؛ والبيهقي (2:)589/5 
من طريق محمد بن إسحاق» عمن لا يتهمء كلاهماء عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنهاء بلفظ : أن رسول الله بَيدِ أمر عليّاً أن يتخلف عنه بمكةء حتى يؤدي 
عن رسول الله يك الودائع التي كانت عنده للناس. دون ذكر «أنه أودع الودائع التي 
عنده لأم أيمن». - 
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دقّنها) أي: دفن المستودّع الوديعة (إن لم يضرها الدفن» وأَعْلّم) 
المستودع (يها) أي : بالوديعة المدفونة (ثقةٌ يسكن تلك الدار) التي دفنها 
بها (فيكون) الدفن وإعلام الثقة الساكن (كإيداعه) لأن الحفظ يحصل به. 
(فإن دقنها) المستودّع (ولم يُعْلِمِ بها أحداء أو) دفتهاء و(أعلم بها 
غير ثقة» أو) أعلم بها (من لا يسكن الدارء ولو ثقة ة» ضَمنها) لأنه فرّط 
في الحفظ؛ لأنه إذا لم يُعِلِم أحداً قد يموت في سفرهء أو يضل عن 
موضعهاء فلا تصل لربّهاء وإذا أعلم غير ثقة» ربما أخذهاء ومن لا 
يسكن الدار لا يتأنّى حفظه ما فيه]”" . 
(وحكم من حضرته الوفاة) وعنده وديعة (حكم من أراد سفراًء في 
دفعها إلى الحاكمء أو ثقةِ) أو دفنهاء وإعلام ساكن ثقة إن لم يجد ربّهاء 
ولا من يحفظ ماله عادة» ولا وكيله؛ لأنه موضع حاجة . 
(والودائع التي جُهل مُلأكهاء يجوز) للمستودّع (أن يتصدّق بها 
بدون) إذن (حاكم) وأن يدفعها إلى الحاكم (وكذلك إن قُقَدَ مالكهاء ولم 
يطلع على خبره» وليس له ورثة) فيجوز للمستودّع أن يتصدّق بالوديعة 
بئية غرمهاء إذا عرفه أو عرف وارثهء وأن يدفعها للحاكم (وتقدم نظير 
ذلك في) باب (الغصب”"“» و)في (آخر) باب (الرهن”") مفصّلاً (و)تقدم 
- وأخرجه البيهقي :)١84/5(‏ من طريق محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن جعفر بن 
الزبيرء عن عروة بن الزبيرء عن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة؛ قال: حدثني رجال 
قومي من أصحاب رسول الله يكٍ بنحوه ‏ دون ذكر أم أيمن. 
وأورده اين حجر في التلخيص الحبير (7/ 48) وقال: رواه ابن إسحاق يسند قوي . 
وانظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 585)» والبداية والنهاية (5/ 109/8 , /191). 
)000( في اح» زيادة : (وكذا لو كان الدفن يضرها». 
0 (كرهة). 
7 7/80 0). 
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أيضآ (أنه يلزم الحاكم قَبول ذلك) أي: ما ذكر من الغصب والرهن 
والوديعة» وكذا نحوها (إذا دُفع إليه) أي : دفع ذلك إلى الحاكم من هو 
بيده» من غاصب ومرتهن ووديع ونحوهم . 

(وإن تعدّى) الوديع (فيها) أي : في الوديعة (يانتفاعه) بها (فركب) 
الوديع (الدّابة) المودّعة (لغير نفعها) أي : علفها وسقيها (أو لبس الثوب) 
المودّع لا لخوف عَُتٌ”' ونحوه (أو أخرجها لا لإصلاحهاء ك)أن 
أخرجها ل(إنفاقهاء أو) أخرجها (ليخون فيهاء أو) أخرجها (شهوة إلى 
رؤيتهاء ثم ردّها) إلى حَرزها (بنئّة الأمانة) بطلت» وضمِن؛ لتصرّفه في 
مال غيره بغير إذنه (أو كسّر) الوديع (حَثْمَ كيسها) أي: الوديعة (أو 
كانت) الوديعة (مشدودةٌ؛ فحل) الوديع (الشَّدَ أو) كانت (مصرورةً في 
خرقةء ففتح) الوديع (الصّرَةً) أو مقفولة فأزاله» ضمِن سواء أخرج منها 
شيئآء أو لا؛ لهتكه الحِرْزَ بفعل تعدذى فيه (أو جَحَدها) أي: الوديعة (ثم 
قو بها) ضَمِن؛ لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنهاء فلم يزل عنه 
الضمان بالإقرار بها؛ لأن يده صارت يد عدوان (أو متعها بعد طلب 
طالبها شرعا) بأن طلبها مالكهاء أو وليهء أو وكيله الثابتة وكالته بالبينة 
(و)بعد (التمكّن من دفعها) إلى ذلك الطالب» ضمن؛ لأن يده عادية إذاً 
بمنعها (أو خلطها بما لا تتميز منه) كزيت بزيت أو شيرج» ودراهم 
بدراهم . 

(ولو كان التعدّي) بشيء مما سبق (في إحدى عينين) مودّعتين 
وكان فعل ما تقدم (بغير إذنه) أي: المالك (بطلت) الوديعة (وضَّمِن) 
المستودع ؛ لأنه صيّرها في حكم التالف» وفوّت على نفسه رَدّهاء أشبه 


.)57١/9( سيأتي تعريفها في كلام المؤلف‎ )١( 
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ما لو ألقاها في بحرء وسواء خلطها بماله» أو مالٍ غيره مثلهاء أو دونهاء 
أو أجود. وفي «الرعاية»: إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن» 
وتعدَّر التمييز» فوجهان (ويأتي بعضه) في الباب . 

(ولا تعود وديعة) بعد التعدي فيها بشيء مما سبق (إلا بعقد) وديعة 
(جديد) لبطلان الاستعمان بالعدوان. 

(و)حيث بطلت الوديعة (وجب الردٌ فوراً) لأن يده صارت عادية 
كالغاضت. 

(وإن خلطها غيرُه) أي : خلط الوديعة غير المستودّعء بما لا تتميز 
منه (فالضمان عليه) أي: الخالط دون المستودّع؛ لوجود العدوان من 
الخالط (ومتى جَدَد) المستودّع (استثماناً) برىءء فإن تلفت بعدء لم 
يضمن ؛ لأنه لم يتعد في الاستئمان الذي تلفت فيهء والأول قد زال (أو 
أبرأه) المالك (من الضمان) بتعديه (برىء) المستودّع» فلا يضمنها إن 
تلفت بعد؛ لأنه ممسكها بإذن ريّهاء وزال حكم التعدّي بالبراءة. 

(ولا يضمن) المستودع (بمجرّد نية التعدّي) في الوديعة (إذا تلفت) 
الوديعة بلا تعدٌ ولا تفريط» بخلاف ملتقط نوى التملّك. والفرق: أن 
الإيداع عقدء والنية ضعيفة فلا تّزيلهء بخلاف الالتقاط . 

(وإن خَلَطها) أي: الوديعة مستودّع (بمتميّرز كدراهم بدنائير» أو 
دراهم بيض بسود) أو بِرٌ بشعير أو عدسء لم يضمن؛ لإمكان التمييزء 
فلا يعجز بذلك عن ردّهاء فلم”'' يضمنها كما لو تركها في صندوق فيه 
أكياس له . 

(أو اختلط) مودع (غيرٌ متميز) كبرٌ بِبْرٌ أو دقيق بدقيق (بغير تفريط 


)1غ( في الح»2: «فلا» . 
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منه) فلا ضمان» فإن ضاع البعض» جعل من مال المودّع في ظاهر كلام 
أحمد”'' ؛ ذكره المجد في «شرحه». وذكر القاضي في «الخلاف» أنهما 
يصيران شريكين»؛ قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك 
منهما؛ ذكره في القاعدة الثانية والعشرين”" . 

(أو ركب) المستودع (الدَابة) المودّعة (لعلفها أو سقيها) لم 
يضمن ؛ لأنه مأذون فيه عرفا . 

(أو لبس) المستودّع (الثوب) من نحو صوف (خوفاً عليه من عُثٌ) 
جمع عْنَّة ‏ بضم المهملة -: سوسة تلحس الصوف (ونحوه) بأن كانت 
كنا وتجوعاء فترشها لحوق عن 2ك أى كَايِت آلة صباعة م فب 
فاستعملها؛ لخوف من الأرضة (لم يضمن) لأنه محسن. 

(وإن أخذ) المستودع (درهماً) بلا إذن من وديعة غير مختومة» ولا 
مشدودةء ولا مصرورة (ثم رَدَّه) وتلفء ضمنه وحده (أو) أخذ منها 


درهماء ثم رد (بدله متميّرزا) وضاعتء ضَمنه وحده (أو أذن) المالك 
(له) أي: المستودّع (في أخذه) درهمآ (منها) فأخذه (ورَةٌ) المستودّع 
(بدله بلا إذن؛ فضاع الكل ضَمِنه) أي: الدرهم المأخوذ (وحده) لأن 
الضمان تعلّق بالأخذ» فلم يضمن غير ما أخذه؛ بدليل ما لو تلف في يده 
قبل ردّه. 

(إلا أن تكون) الوديعة دراهم (مختومةٌ أو مشدودة أو مَضُرورة) فإن 
كانت كذلك؛ ضمن الجميع؛ لهتك الجرز بغير إذن ربّه (أو) إلا إن (رَدَ 
بدله غير متمّز) وضاعت الوديعة (فيضمنٌ الجميعٌ) لخلطه الوديعة بما لا 


.)17517( مسائل الكوسج (5/ 7015) رقم‎ )١( 
. 79 (؟) القواعد الفقهية لابن رجب ص/‎ 
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تتميز منه (كما لو لم يَدْرِ أيُّهما ضاع) بأن ضاع درهم مثلاء ولم يدر أهو 
المردودء أو غيره من الوديعة» فيضمنه؛ لأن الأصل عدم براءته . 

(ولو خرق) المستودع (الكيس) المشدود على دراهم ونحوها (من 
فوق الشدٌء لم يضمن إلا الخرق) لأنه لم يهتك الحِرّز . 

(و)بخرق الكيس (من تحته) أي: الشدٌ (يضمن أَرْشّه) أي : الخرق 
(و)يضمن (ما فيه) من دراهم ونحوها إن ضاعت؛ لهتكه الحرز. 

(وإن أودعه صغير مميّدٌء أو لاء وديعة) أو أودعه مجنونٌء أو 
محجورٌ عليه لسفدء وديعة (فتلفت) عند المستودع» ولو بلا تعد ولا 
تفريط (صَمنها) المستودع؛ لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي» أشبه ما 
لو غصبه (ولا يبرأ) المستودّع من صغير ونحوه (إلا بالتسليم إلى وليّه) 
كدَيْنهء وتقدم في الحَر”'' (إلا أن يكون) المحجور عليه لِحَظَّه (مميزاً 
مأذوناً) له في الإيداع (أو يخاف) الآخذ لما معه (هلاكها معهء فيأخذها 
لحفظها) حتى يُسلّمها لوليه (حسشبة» فلا) ضمان عليه (كالمال الضائع؛ 
والموجود في مَهْلكةء إذا أخذه لذلك) أي: ليحفظه لربه (وتلف) قبل 
العمك ومن ركد 

(وكذا لو أخذ) إنسان (المال من الغاصب تخليصاً) له (ليردّه إلى 
مالكه) فتلف قبل التمكّن» لم يضمنه؛ لأنه محسن. 

(وإن أودع) جائرٌ التصرّف (الصغيرً) وديعة (ولو) كان المستودع 
الصغير (قَنَاً أو) أودع جائدٌ التصرّف (المجنونّ أو المعتوة وهو المختلٌ 
العقل ) وديعة (أو) أودع جائزٌ التصرف (السفية وديعة» أو أعارهم) أي : 
أعار جائرٌ التصرّف الصغيرَء أو المجنون» أو المختلَّ العقل» أو السفيه» 


(1) انظر (4/ 8/6 -5/ا"9) , 
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(شيئاً» فأتلفوه) بأكل أو غيره (أو تلف بتفريطهم. لم يضمنوا) لأن 
المالك سلّطهم علي الإتلاف بالدفع إليهم (ويضمن ذلك) أى ي: المودّع 
وَالْجُعَارَ (العِيد المكلّف) ومغله'المذكرء والمكاتل+ والمسلق حتقه خلى 
صفةء وأم ولد (في رقبته» إذا أتلفه) لأنه مكلّف» فصح استحفاظه»ء وبه 
يحصّل الفرق بينه وبين الصبي» وكونها في رقبته؛ لأن إتلافه من جنايته . 

(تنبيه» : ظاهر قوله -كغيره -: (إذا أتلفه»: أنه لو تلف بيده لا 
ضمانء ولو بتعدٌ أو تفريطء وهو كالصريح في قول «التنقيح»: ولا 
يضمن الكل أي: الوديعة والعارية ‏ بتلفهما بتفريطء لكن مقتضى 
تعليلهم بما تقدم: أنه يضمن إن تعدّى أو فرّط» ويكون كإتلافه. 

(وإذا مات إنسان وثبت أنَّ عنده وديعة) أو مضارية» أو رهتاء 
ونحوها من الأمانات (ولم توجد) تلك الوديعة ونحوها (بعينها) في تركته 
(فهي دَيْنْ عليهء تغرمها الورثة من تركته) لأنه لم يتحقق براءته منها 
(كبقية الديون) فإن كان عليه دين سواهاء فهما سواءء وتقدم في 
المهنان 0 


فصل 
(المودع أمين) لأن الله تعالى سّمّاها أمانة بقوله: إن الله يأمرُكم 
أنْ تُؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها4”" (والقول قوله مع يمينه فيما يدّعيه من 
ردٌ) لأنه لا منفعة له في قبضهاء فقبل قوله بغير بينة (ولو) اذى الردٌ 
(على يد عبده) أي: عبد المالك (أو زوجته»: أو خازنه) أو وكيله؛ أو 


)١(‏ (77/8ه-85أه). 
(؟) سورة النساءء الآية: 04. 
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حافظ ماله؛ لأن أيديهم كيده؛ قاله في القاعدة الرابعة والأربعين”" . 

وإن دفع المستودع الوديعةً لزوجته ‏ نفسه ‏ أو خازنه ونحوهماء 
وادعوا الردّء فقولهم بيمينهم. 

قال في «المبدع» بعد أن قَدّم ما جزم به المصنف سابقاً من أن 
للمودّع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه؛» وذكر 
مقابله: وعلى الأول يصدق في دعوى اثوه بي إإتللف #المودعى انهو 
وقال الأزجي ي : إن ادعى الرد إلى رسولٍ موكُلٍ ومودع» ا 
مق ؛ لتعلّق الدفع بغالث» ويحتمل لا. 

وذكر المجد في «شرحه»: لو أودع أحد الشريكين - حيث جاز - 
وادعى الوديع الرد إليه» قُبل» كما يُقبل على المالك المحضء وإن ادَّعى 
الردّ على الشريك الآخرء لم يُقبل إلا ببينة . 

(أو) ادّعى الردّ (بعد موت رَيَهَا) أي : الوديعة (إليه) أي : إلى رب” 
الوديعة» بأن اذَّعى ورثة ثة المالك على الفودع بالوديعة» ققال: رددتها إليه 
قبل موته قبل قوله بيمينه» كما لو كان المالك هو المدّعي وأنكر. 

(وكذا دعوى تلف) من مستودع»ء فتُقبل بيمينه (ولو) كان التلف 
(بسبب خفيٌ» من سرقة» أو ضياع ونحوه) لتعذّر إقامة البينة على ذلك» 
فلو لم يقبل قوله فيه؛ لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه . 

قال ابن المنذر”" : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستوع إذا أحرز 
الوديعة» ثم ذكر أنها ضاعتء قُبل قوله مع يمينه. 

(فإن ادّعاه) أي: ادَّعى المستودع التلفَ (بسبب ظاهرٍ كحريق» 


)غ0( القواعد الفقهية لابن رجب ص/ .59-57١1‏ 
(؟) الإجماع ص/179. 
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وغرق» وغارة ونحوها) كنهب جيش (لم يُقبل) منه ذلك (إلا ببينة) تشهد 
(بوجود ذلك السبب فى تلك الناحية) . 

فك هن عرج إقامة الي بالنيب لطر ضَمنها؛ لأنه لا تتعدّر 
إقامة البيئة به» والأصل عدمه. 

(ويكفي في ثبوته) أي: السبب الظاهر (الاستفاضة) قاله في 
«التلخيص» و«الرعايتين»؟ و«الحاوي الصغير» وغيرها. فعلى هذا: إذا 
علمه القاضي بالاستفاضة» قبل قول الوديع بيمينه» ولم يكلفه بينة تشهد 
بالسبب» ولا يكون من القضاء بالعلم» كما ذكره ابن القيم في «الطرق 
الحكمية»”'' في الحكم بالاستفاضة» لا في خصوص هذه. 

(فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة» أو الاستفاضة (فالقول قولَه) 
أي : الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به (وتقدء”"©) في 
الرهن والوكالة) نحو ذلك . 

(ويُقبل قوله) أي: المستودع (في الإذن) أي: أن المالك أذْنَّ له 
(في دفعها) أي: الوديعة (إلى إنسان) عيّنه (وأنه دفع)ها إليه مع إنكار 
المالك الإذن ولا بيئة به؛ لأنه ادّعى دفعاً يبرأ به من الوديعة» فكان القول 
قوله فيه كما لو ادّعى ردَّها إلى مالكهاء ولا يلزم المدعى عليه للمالك 
غير اليمين لما لم يقر بقبضهء وهذه المسألة من المفردات”" . 

ولو اعترف المالكُ بالإذن» وأنكر الدفع» قبل قول المستووع» ثم 
ينظر في المدفوع إليه» فإن أقر بالقبضء فلا كلام» وإن أتكرء حلف 
)١(‏ ص//756-795. 
(0) (م/رحداتك :ه:). 


(؟) مسائل الكوسج (7015/5) رقم 21747 والفتح الرباني بمفردات ابن حنبل 
الشيباني» للدمنهوري .)5١/5(‏ 
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وبرىء - أيضاً - وفاتت على ريّهاء إن كان الثاني وديعآء وإن كان ذا 
دين”'"» قُبِلَ قوله مع يمينهء وضين الدافع إن لم يُشهدء لتقصيرهء 
صَدَّقَه المالك أو كذَّبه. وتقدم في الوكالة”" . 

(و) يُقبل قول المستودع ‏ أيضاً ‏ في نفي (ما يُدَعى عليه من خيانة 
وتفريط) لأن الأصل عدمهما. 

(ولا تُقبل دعواه) أي: المستودّع (الردًّ إلى ورثة المالك؛ و)لا 
دعواه الردَّ إلى (الحاكم) إلا ببينة؛ لأنهم لم يأتمنوه» وكذا ورثة المودع» 
لا يُقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره؛ لأنهم غير مؤتمنين 
عليها من قبل مالكها. 

(فإن منع) المستودع د(ريها) أي : الوديعة (منها) أي : من أخذها 
(أو مَطله) أي: أخَّر دفعها إلى مستحقها (بلا عُذْرء ثم اوعى تَلَمَا) للوديعة 
(لم يُقبل) منه ذلك (إلا ببينة) لأنه بالمنع» أو المَطل» بطل الاستثئمان. 

قلت: هو لا يزيد على الغاصبء» وهو يُقبل قوله في التلف بيمينه» 
ويضمن اليدل. 

(ولو سلّم) المستودع (وديعة إلى غير بها كرها) لم يضمن (أو 
صادره سلطان» لم يضمن) الوديعة؛ لأن الإكراه عذر يُبيح له دفعها (كما 
لو أخذها) السلطان (منه) أي: المستودّع (كرهاً) أي: قهراً. وعند أبي 
الوفاء : إن ظَنَّ أخذها منه بإقراره كان دالاً» ويضمن . 

(وإن آل الأمرُ إلى الحلف) أي: وإن طلب من المستودّع أن يحلف 
أنه ليس عنده وديعة لفلان (ولا يُد) أي: ولم يجد بدا من الحلف» بأن 


. في ااح» وهذ؛»: «ديناً» بدل «ذا دين؟‎ )١( 
(م/؟كهغ).‎ )0( 


باع كتاب البيوع - باب الوديعة 


كان الطالب ليمينه متلا عليه بسلطنة» أو تلصصء ولا يمكنه الخلاص 
منه إلا بالحلف (حلف متأولاً) فينوي: لا وديعة عندي لفلان في موضع 
كذا من المواضع التي ليست بهاء ونحوه» ولم يحنث . وقال القاضي في 


«المجرد؛ : له أخذها. 
(فإن لم يحلف حتى أخذت منهء وجب الضمان) لتفريطه بترك 
الحلفة. 


(وإن حلف) المستودع أنه لا وديعة لفلان عنده (ولم يتأوّل» أَثْم) 
لحلفه كاذبآء لكن إثم حلفه دون إِنْمٍ إقراره بها (ووجبت الكقّارة) لحنثه 
بالحلف بلا تأويل . 

(وإن أكره على اليمين بالطلاق) أنه لا وديعة عنده لفلان (فكما لو 
أكره على إيقاع الطلاق) أي: فلا تنعقد؛ قاله أبو الخطاب. 

(قال الحارثيٌ): وفيه بحث (وحاصله) أي: البحث (إن كان 
الضرر الحاصل بالتغريم كثيراً يوازي الضرر في صور الإكراه؛ فهو إكراه 
لا يقع» وإلا وقع) على المذهب . انتهى . 

(وإن نادى السلطان: أن من لم يحمل”'' وديعة فلان» عُمِل به كذا 
وكذا) من أنواع التهديد (فحملها من غير مطالبة» أثِمّء وضّمِن) . 

قال ابن الزاغوني: إن لم يعينه» أو عيّته» وتهددهء ولم ينله 
بعذابء أَثِمَء وضمنء وإلا؛ فلا. انتهى. وفيما إذا عيّنه وتهدّده نظةء 
إذا كان قادراً على الإيقاع به؛ لأنه إكراه. 

(وإن سلّم) المستودّع (الوديعة إلى من يظنه صاحبهاء فتبين 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7371/5) ما نصه: «أي لم يأت 
بها إلي». 
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خطؤه؛ صَمنها) لأنه فوّتها على رَيّها . 

(وإن) أنكر المستودع الإيداعء بأن (قال: لم تودعني . ثم أقرّ بها) 
أي: الوديعة (أو ثبت) الإيداع (ببينة» فادّعى ردّآء أو تلا سابقين 
لجحودهء لم يُقبل) منه ذلك (وإن أقام به بينة) لأنه صار ضامناً بجحوده»ء 
ومعترفاً على نفسه بالكذب المنافي للأمانة؛ لأنه مكذّب لبينته بجحوده. 

(وإن كان) ما ادّعاه من الردٌ أو التلف (بعد جحوده) كما لو اذَّععى 
عليه بالوديعة يوم الخميس» فجحدهاء ثم أقرّ بها يوم السبت» ثم ادَّعى 
أنه ردّهاء أو تلفت بغير تفريطه يوم الأربعاء» وأقام بذلك بينة (قبلت) 
بينته (بهما) أي : بالرد أو التلف؛؟ لأنه حيذ ليس بمكدّب لها. 

(فإن شهدت بينةٌ بالتلف» أو الرد) بعد جحود الإيداع (ولم يعين” 
هل ذلك) التلف أو الرد (قبل جحوده أو بعدهء واحتمل الأمرين: لم 
يسقط الضمان) لأن وجوبه متحققء فلا ينتفي بأمر متردد فيه (ويأتي . 

وإن قال) المدّعى عليه بوديعة (ما لك عندي شيء؛ أو لا حقّ لك 
علي) أو قبّليء ثم أقر بالإيداع» أو ثبت ببينة (قُبل قوله في الرد والتلف) 
بيمينه ؛ لأنه لا ينافي جوابه؛ لجواز أن يكون أودعه» ثم تلفت عنده بغير 
تفريطء أو رَدَّها فلا يكون له عنده شيء (لكن إن وقع التلف بعد 
الجحود. وجب الضمان) لاستقرار حكمه بالجحود»ء فيشبه الغاصب. 
قلت: وظاهره: ولو أقام به بينة. 

(ولو قال) إنسان لآخر: (لك عندي”"© وديعة» ثم اذَّعى) المُقر 
(ظنَّ البقاء) أي: قال: كنت أظنها باقية (ثم علمت تَلَفهاء لم يُقبل قوله) 


4 


. «تعين؟‎ :)١7 /7( في متن الإقناع‎ )١( 
"0 (؟) اعندي» ساقطة من «ذ» ومتن الإقناع‎ 


ع كتاب البيوع - باب الوديعة 


لأنه رجوع عن إقرار بحقٌّ لآدمي؛ وقال القاضي: يُقبل» ويأتي في 
الإقرار ما فيه. 

(وإن مات المودّع» وادَّعى وارثه الردّ) إلى المالك» أو غيره (أو) 
ادذّعى الوارث (أن مورّثه) كان (ردّها) لم يُقبل إلا ببينة (أو ادَّعاه) أي : 
الرد (الملتقط. أو) ادَّعاه (من أطارت الريح إلى داره 1 لم يُقبل إلا 
ببينة) لأن المالك لم يأتمنهم . 

(ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبهاء كاللقطةء ومن 
أطارت الريح إلى داره ثوباًء وجبت) عليه (المبادرة إلى الردٌ مع العلم 
بصاحبهاء و)مع (التمكّن منهء وكذا إعلامه) أي: الواجب عليه أحد 
أمرين: إما الردء أو الإعلام (ذكره جَمْعٌ) منهم صاحب «المغني» 
و«المحرر» و«المستوعب» ونحوه؛ ذكره ابن عقيل» وحكاه في «القواعد 
الفقهية»”'' (قال في «الإنصاف»: وهو مراد غيرهم) لأن مؤنة الرد لا 
تجب عليه» وإنما الواجب التمكين من الأخذ؛ قاله في القاعدة الثانية 
والاويغينة؟: 

(وكذا الوديعة» والمضاربة» والرهن». ونحوها) كالعين المشتركة 
(إذا مات المؤتمن» وانتقلت إلى وارثه) وجب على من هي بيده المبادرة 
إلى الرّدٌّ مع العلم بصاحبهاء والتمكن منه» أو إعلامه (لزوال الاثتمان. 

وكذا لو فسخ المالك) في حضرة الأمين» أو غيبته (عقد الائتمان 
في الأمانات» كالوديعة» والوكالة؛ والشركة؛ والمضاربة؛: يجب الردّ 
على الفور؛ لزوال الاتتممان) قال في «القواعد 


(1) القاعدة الثانية والأربعون ص/ 04. 
(؟) ص/ 06. 
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الفقهية»7١':‏ وظاهر كلامه؛ أي: القاضيء أنه يجب فعل الرد» فإن العلم 
هنا حاصل للمالك . انتهى . 

قلت: وفيه نظر؛ لأن مؤنة اليد لا تجب عليه . 

ولو دخل حيوان لغيره» أو عبد له إلى داره» فعليه أن يخرجه» 
ليذهب كما جاء؛ لأن يده لم تثبت عليهماء بخلاف الثوب؛ ذكره ابن 
عقيل؛ قاله في القاعدة الثالثة والأربعيه . 

(وإن تلفت) الوديعة أو نحوها (عند الوارث قبل إمكان رَدّهاء لم 
يضمنها) لأنه لم يفرّط (وإلا) بأن أخَّر الردَّء أو الإعلام فوق ما يمكنه؛ 
وتلفت (ضَمِن)ها؛ لتفريطه بالتأخير. 

(ويجب) على المستودّع (رَدَ الوديعة إلى مالكها) أي: تمكينه من 
أخذها؛ لما يأتي (إذا طلبهاء فإن أخّره) أي: الرد (بعد طليهاء بلا عُذْرء 
ضَمن) إن تلفت» أو نقصتء كالغاصب. 

وإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه» لبعدهاء أو لمخافة في 
طريقهاء أو للعجز عن حملهاء أو غير ذلك» لم يكن متعدياً بترك 
تسليمهاء ولم يضمنها؛ لعدم عدوانه. 

(ويمهل) المستودّع» إذا طلب منه الرد (لأكل وشربء ونومء 
وهضم طعام؛ ومطر كثير» ونحوه) كطهارة» وصلاة (بِقَدْره) أي: بقدر 
ذلك» فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره؛ لعدم عدوانه . 

(وكذا لو أمره بالردٌ) أي: رد الوديعة (إلى وكيلهء فتمكّن) 
المستودّع من ردها للوكيل (وأبى) ردها (ضَمِن) المستودع الوديعة إن 


. 586 القاعذة الثانية والأربعون ص/‎ )١( 
. 594 (؟) القواعد الفقهية لابن رجب ص/‎ 
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وك 2 0 

تلفت» سواء (طلبها الوكيل» أم لا) لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه . 
(ومثله) أي : الوديع (من أخَّر دفع مال أمر بدفعه بلاعُذْرِ) وتلف» 


فيضمنه ؛ لما تقدم . 

(وليس على المستودع مؤنة الردٌ) أي: رَدٌ الوديعة (و)لا مؤنة 
(حَمْلها إلى رَبّهَاء إذا كانت مما لحمله مؤنة» قَلّت المؤنة أو كثرت) بل 
الواجب عليه التمكين من الأخذ فقط؛ لأنه قبض العين لمنفعة مالكها 
على الخصوصء» بخلاف مستعير. 

(فإن سافر) المستودع (بها) أي: بالوديعة (بغير إذن رَيهَاء لزمه) 
مؤنة (رَدّها إلى بلدها) ولعل المُراد في حال لا يجوز له السفر بهاء وإلا؛ 
فقال القاضي: له ما أنفق بنيّة الرجوع. أي: لأن مؤنة الرد على رَبْهاء 
وقد قام بها عنه الوديع بنية الرجوع . 

(وتثبت الوديعة بإقرار الميت) بأن كان أقرّ أنها لفلان (أو) إقرار 
(ورثته؛ أو بينته) كسائر الحقوق. 

(وإن وُجِدَ عليها مكتوبٌ: وديعة؛ لم يكن حجة) لأنه يحتمل أن 
الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه» أو كان وديعة للميت عند غيره» ونحو 
ذلك؛ اختاره القاضي في «المجرد»» وابن عقيل» والموقّق؛ وقدّمه 
الشارح. ونصره وجزم به في «الحاوي الصغير» و«النظم». والصحيح من 
المذهب ‏ كما في «الإنصاف» وغيره -: أنه يعمل به وجوباء وقطع به في 
«التنقيح»» وتبعه في «المنتهى220" . 


(وإن وجد) وارث (خط مورثه: لفلان عندي وديعة» أو) وجد 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (171/7) ما نصه: «أي: إن كان 
بخط الميتء وإلا؛ فلا. |.ه. من خط ابن العماد؛ . 


7 كتاب البيوع - ياب الوديعة 


(على كيس ونحوه) مكتوب (هذا لفلان» عمل) الوارث (به وجوباً) كما 
يعمل بإقراره باللفظ . 

(وإن وجد) وأرث (خطه) أي : خط مورثه (بدين له على فلان» 
جاز للوارث الحلف) إذا أقام به شاهداً مثلآء وكان يعلم أن مورّثه لا 
يكتب إلا حقآء وأنه صادق أمين (ودُفع) الدين (إليه) فيجوز الحلف على 
ما لا تجوز الشهادة به» إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيرهاء إذا رآها 

(وإن وجد) وارث (خطّه) أي: خط مورثه (بدين عليه) لمعين 
(عمل) الوارث (به) وجوبآ (ودفع) الدين (إلى مَن هو مكتوب باسمه) 
كالوديعة . 

(وإن ادّعى الوديعة اثنان» فأقرٌ) المستودّع (بها لأحدهماء فهي له) 
أي : للمقر له (مع يمينه) لأن اليد كانت للمودّع» وقد نقلها إلى المُدّعيء 
فصارت اليد له؛ ومّن كانت اليد له قبل قوله بيمينه . 

ومن أفراد ذلك: لو قال المودّع : أودعنيها الميت» وقال: هي 
لفلانء وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي”'2: بأن القول قول 
المودّع مع يمينه. 

(ويحلف المودعٌ ‏ أيضاً ‏ للمدّعي الآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكرٌ 
لدعواه؛ء وتكون يمينه على نفي العلم؛ قاله في «المبدع» (فإن) حلف» 
برىء»ء وإن (تَكَلء لزمه بدلها له؛ لأنه فوّتها) عليه» وكذا لو أقر له بها 
بعد أن أقرٌ بها للأول» فتسلم للأول» ويغرم قيمتها للثاني نصَ”" . 


. 755 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)"5/15( المغني (171/5/9)؛ والشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ (0 
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(وإن أقرّ بها لهما) معآ (فهي لهما) أي: بينهماء كما لو كانت 
بأيديهما وتداعياها (ويحلف لكل واحدٍ منهما) يمينا على نصفها . 

(فإن نَكَلّ) عن اليمين”'' (لزمه بدل نصفها لكل واحدٍ منهما) وإن 
نكل عن اليمين لأحدهما فقط. لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض 

(ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه) لأنه متكرٌ لدعواه. 

(وإن قال) المودّعٌ: هي (لأحدهماء ولا أعرف عينه؛ فإن صدّقا. 
أو سكتا) عن تصديقه وتكذيبه (فلا يمين) عليه؛ إذ لا اختلاف (ويقرع 
بينهما) فمن خرجت له القرعة» سلمت إليه بيمينه . 

(وإن كدّباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها (حلف) لهما (يميناً 
واحدة: أنه لا يعلم) عينه. 

وكا[ ديه احتهما وده (ويقرع بينهماء فمن قَرَع) أ 
خرجت له القرعة (حلف) أنها له؛ لاحتمال عدمه (وأخذها) بمقتضى 
القرعة. 

(فإن نكل) المودع عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها (حكم عليه) 
بالشكول (وألزم التعيين) أي : تعيين صاحبها (فإن أبى) التعيين (أجبر على 
القيمة) إن كانت متقومة» وعلى المثل إن كانت مثلية (فتؤخذ القيمة) أو 
المثل (والعين» فيقترعان عليهماء أو يتفقان) عليهما. قال في 
«التلخيص» : وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا أحلف. 

(ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلّمت إليه) العين» للبينة؛ 


)١(‏ في «ذ»: «اليمينين» وهو الصواب. 
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وتقديمها('© على القرعة (وردت القيمة إلى المودّع؛ ولا شيء للقارع) 
على المودع؛ لأنه لم يفوت عليه شيئآء بل المفوت البينة. 

(وإن أودعه اثنان مكيلاً أو موزوناًء ينقسم) إجباراً» بألا ينتقتص 
بتفرقة (فطلب أحدهما حقه) من المودع (لغيبة شريكهء أو) حضوره 
و(امتناعه) من الأخذء ومن الإذن لصاحبه في أخذ حَقه (سلّمه) المودّع 
(إليه) أي : إلى المطالب وجوباً؛ لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين 
من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضررء فإذا طلب أحدهما نصيبه» لزم دفعه 
إليه» كما لو كان متميزاً. 

وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم؛ لأن ذلك يحتاج 
إلى قسمة» ويفتقر إلى حكم أو اتفاق» وليس ذلك إلى المودّع» وهو 
مقتضى كلامه في القسمة. 

وعُلِم مما تقدّم: أن ذلك لا يجوز في غير المِثْلي؛ لأن قسمته لا 
يؤمن فيها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم» وهو ظنٌّ وتخمين. 

(وإن عُصبت الوديعة» فللمودع المطالبة بها) لأنه مأمور بحفظهاء 
وذلك منهء وعبّر في «القروع» بأنه يلزمه (وكذا مضاربء ومرتّهن» 
ومستأجر) قلت: ومستعيرء ومجاعل على عملها. 

(وإن قال) ربهٌ الوديعة للمودع : (كلما خنت» ثم عدت إلى الآمانة 
فأنت أمين» صح) لصحة تعليق الإيداع على الشرطء كالوكالة. 


)١(‏ في «ذ؛: «تقدمها». 
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باب إحياء الموات 


قال ا هو الأرض التي ليس لها مالك» ولا بها ماءء 
ولا عمارة» ولا ينتفع بها. انتهى . 

1 : ميتة ومواتاء بف بفتح الميم والواو. والمؤتان» بخ بضم الميم 
وسكون الواو: الموت الذريع . ورجل مَوتان القلب» بفتح الميم 
وسكون الواوء يعنى م 

وفي «القاموس)”" ؟: الغوات كغزان: الموت» وكسحاب: : ما لا 
روح فيه» وأرض لا مالك لها. والموتان ‏ بالتحريك ‏ خلاف الحيوان» 
وأرض لم نحي بعدء وبالضم : موت يقع بالماشية» ويفتح . 

(وهي الأرض المُنفكّة عن الاختصاصات وملكِ معصوم) مسلم أو 
كافر» ويأتى بيان الاختصاصات . 

والأصل في إحياء الأرض حديتٌ جابر مرفوعاً: «مَن أحيا أرضاً 
ميتةٌ فهي ل70' قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اي 
سعيد بن زيد: من أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له وليس لعرقٍ ظالم حقٌّ 
قال الترمذي: حديث حسن. وروى مالك في «موطعه)” 6 
«سئنه) مثله . 

)000( الزاهر ص/”76. 

(؟) ص/”١35,‏ مادة (موت). 

(7”) تقدم تخريجه )7١17//9(‏ تكميل تعليق رقم )١(‏ فقرة (ح) . 

(5) تقدم تخريجه (9/ 5 )7٠١‏ تعليق رقم )١(‏ فقرة (أ). 

(5) أخرجه مالك مرسلاً عن عروة» كما تقدم في (4/ )1١5‏ تكميل تعليق رقم )١(‏ فقرة 
: 
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قال ابن عبدالبر”'2: هو مسند صحيح متلقىّ بالقبول عند فقهاء 
المدينة وغيرهم . 

قال في «المغني» و«الشرح»: وعامة فقهاء الأمصار على أن 
الموات يُملك بالإحياء؛ وإن اختلفوا في شروطه . 

(فإن كان الموات) أي : الأرض الخراب الدارسة (لم يجر عليه ملك 
لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» مُلك بالإحياء) بغير خلاف بين القائلين 
بالإحياء؛ قاله في «المغني» و«الشرح». نقل أبو الصقر”": في أرض بين 
قريتين» ليس فيها مزارع» ولا عيون وأنهارء تزعم كل قرية أنها لهم في 
حرمهم: فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ حتى نعلم أنهم أحيوهاء فمن 
أحياها فله . ومعناها نقل ابن القاسم”" . ويأتي مفهوم قوله: «ولم يوجد فيه 
أثر عمارة» . 

(وإن ملكها من له حُرمة) من مسلمء أو ذميء أو معاهدء لم تُملك 
بإحياء (أو) ملكها من (شكَ فيه) أله حُرمة؛ أم لا؟ (فإن وُجد) هو (أو 
أحدٌ من ورثتهء لم يملك””' بإحياء) . 


)١(‏ التمهيد /١17(‏ ”77) ولفظه: قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على 
أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن 
تابعه» وهو أيضاً صحيح مسئد على ما أوردنا والحمد لله. وهو حديث متلقىٌ 
بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن اختلفوا في بعض معانيه . 

(؟) طبقات الحنابلة »)5٠١ /١(‏ وأبو الصقر هو يحبى بن يزداد الوراق» وراق الإمام 
أحمد بن حنيل؛ وله جزء مسائل في الحمىء والمساقاة» والصيدء واللقطة» وغير 
ذلك ولم تطبع . طبقات الحتابلة (509//1). 

[فرة الفروع (:/ ؟ده), والمبدع (ه69/6١).‏ 

4 فى الذ»: «تملك». 
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قال ابن عبد البَر”': أجمع العلماء على أن ما عرف يملك مالك 
غير منقطع» أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. انتهى. ومراده: ما 
ملك بشراء أو هبة ونحوهء بخلاف ما ملك بإحياء ثم دثرء ففيه خلاف» 
فعند مالك”"' يملك بالإحياء . 

(وإن عُلم) مالكه (ولم يُعقب) أي: لم يكن له ورثة (لم يملك) 
أيضاً بالإحياء؛ لحديث عائشة ترفعه: «مَن أحيا أرضاً ليست لأحد)(© 
(وأقطعه الإمام من شاء) لأنه فَيْء . 

(وإن كان) المّوات (قد مُلِك بإحياءء ثم ترك حتى دَثَّرء وعاد 
مواتاً» لم يُملك بإحياء إن كان لمعصوم) لأن ملك المحبي أولاً لم يزل 
عنها بالترك» بدليل سائر الأملاك. 

(وإن عُلم ملكه) أي: الدارس الخراب (لمعين غير معصوم) بأن 
كان لكافر لا ذمّة له» ولا أمان (فإن كان بدار حرب واندرسء. كان 
كموات أصليء. يملكه مسلم بإحياء) لأن ملك من لا عصمة له كعدمه. 
وإن كان بدار إسلام»ء فالصحيح : أنه لا يملكه بالإحياء» فلا أثر لإحيائه . 
وإن ملكه بتحو شراء» بأن وكّل غير المعصوم معصوما ليشتري له مكانا» 
فاشتراهء ثم ترك حتى درس» وصار مواتآء فالظاهر أنه لا يُملك 
بالإحياءء فيكون فَيْئاء بمنزلة ما جلَوا عنه خوفا .ممًا. لكن مقتضى 
التعليل: أنه يُملك بالإحياء. وظاهره أيضآ: أن الذَّمِي لا يملكه 


)١(‏ التمهيد (؟١7/‏ 586؟). 

(؟) المدونة (5/ 155-198). 

() أخرجه البخاري فى الحرث والمزارعة» باب ١8‏ حديث 737728ء بلفظ : «من أعمر 
أرضاً ليست لأحذ فهوااحق.. .: وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ 757 حديث 
“٠ل‏ باللفظ المذكور. 
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بالإحياء . ولعله غير مراد. 

(وإن كان فيه) أي: الخراب (أثر لملك”'' غير جاهلى: كالخرّب 
التي ذهبت أنهارهاء واندرست آثارها) ولم يُعلم الآن لها مالك (مُلك 
بالإحياء) لعموم ما سبق من الأخبار» وسواء كان بدار الإسلام» أو بدار 
الخربة : 

(وكذا إن كان) أثر الملك به (جاهلياً قديماً. كديارعاد) وآثار الروم؛ 
فيملكه من أحياه؛ لماسبق» وروى سعيد في ااسننه» وأبو عبيد في «الأموال» 
عن طاوّس ء عنهيك: «عادِيٌ الأرض لله ولرسوله» ثمَهُو بعد لكم»””" . 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (7//ا١):‏ «الملك». 

(1) لم نقف عليه فيما طبع من سنن سعيد بن منصورء وقد أسنده من طريقه ابن الجوزي 
في التحقيق (7/ 775) بسنده ومتنهء وهو عند أبي عبيد في الأموال ص/ 407 7» 
حديث 777 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم (5/ 545)؛ ويحبى بن آدم في الخراج 
ص/88-87: حديث »77١‏ 710/7 وأبو يوسف في الخراج ص/ 15» وابن زنجويه 
في الأموال (21/5) حديث 2٠٠١8‏ والبيهقي :)١57/7(‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (4/9 - )٠١‏ حديث 171487» عن معمر» وابن عيينة» وليشين الى مادم 
عن طاوّسء به؛ مرسلاً. 
وأعله ابن القيم في أحكام أهل الذمة :)١١/1(‏ وابن عبدالهادي في التنقيح 
(8/ 87) بالإرسال. 
وأخرجه البيهقي »)١57/7(‏ من طريق معاوية بن هشامء عن سفيانء عن ابن 
طاوّس» عن أبيه؛ عن ابن عباس» بهء مرفوعاً. 
قال البيهقي: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولاً. وقال الذهبي في المهذب 
(73101//5) وابن حجر فى التلخيص الحبير (7/ 707 ): هذا مما أنكر عليه . 
وأخرجة ايحبى بن آدم في الخراج صن/86: حديث 755 والبييشي (612/5: "عن 
عبدالله بن إدريس» عن ليث» عن طاوّسء عن ابن عباس» موقوقاً. 
قِلثاة ليك بن أب سلدم: صدوق اختلط جد ولم يتميز حديثهء فتّرك. كما في 
التقريب :)01/71١(‏ وقد رواه عن طاوّس مرسلاً كما تقدم . 
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(فأما مساكن ثمودء فلا تَمَلْتَ فيها؛ لعدم دوام البكاء مع الشكنى 
و)مع (الانتفاع ؛ قاله الحارثي) وظاهر كلام غيره: تملك بالإحياء» ونقله 
في الشرح»» بل صَرّح به في اشرح المنتهى» عن جمع من الأصحاب؛ 
لعموم ما سبق . 
(ويكره دخول ديارهم) أي: ثمود (إلا لباك معتبرء لا يصيبه ما 
أصابهم) من العذاب» للخبر”" . 
(أو) كان أثر الملك به جاهليّاً (قريباً) فيملك بالإحياء؛ لأن أثر 
الملك الذي به لا خرمة لهء أشبه آثار الجاهلي القديم. 
(أو تردّد في جريان الملك عليه) ولم يتحقّق ملكه لمعصوم؛ ملك 
بالإحياء؛ لأن الأصل عدم جريان الملك عليه . 
و0 أحيا أرضاً ميتة٠‏ فهي له) أي : للمحبي (مسلماً كان) 
المُحيي (أو ذميّا) وسواء أحياها (بإذن الإمام أو) بالغير إذنهء في دار 
الإسلام وغيرها) لعموم ما سبق من الأخبار؛ ولأنها عين مباحة» فلم 
يفتقر ملكها إلى إذن الإمامء كأخذ المباح» وهو مبني على أن عموم 
الأشخاص يستلزم عموم الأحوال (إلا موات الحرم وعرفات) فلا يُملك 
بالإحياء مطلقاً؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك» واختصاصه 
بمحلٌ؛ الناسٌ فيه سواءء ومنئ ومزدلفة من الحرم كما سبق0". فلا 
)١(‏ أخرج البخاري في المغازي» باب :8١‏ حديث 5519» ومسلم في الزهدء حديث 
؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي كَكِْةِ بالحجر قال: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع 
رأسه وأسرع المسير حتى أجاز الوادي». 
(؟) في متن الإقناع (1/ )١4‏ ونسخة أشار إليها في هامش «ذ»: ومن 
إضصدى 20و 
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إحياء بهما . 

(وموات العنوة) كأرض مصر والشام والعراق (كغيره) مما أسلم 
أهله عليه» كالمدينة» وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين 
(فيملك) موات العنّوة بالإحياء . 

(ولا خراج عليه) أي: على من أحيا موات العَنُوة» وما رُوي عن 
الإمام”'2: «ليس في أرض السّواد مواتٌ» معللاً بأنها لجماعة» فلا 
يختص بها أحدهم؛ حملها القاضي على العامرء ويحتمل أن أحمد قاله 
لكون السواد كان عامراً في زمن عمر بن الخطاب» وحين أخذه 
المسلمون من الكفار (إلا أن يكون) المُحبي للعَنُوة (ذمياً) فعليه الخراج ؛ 
لأن الأرض للمسلمين؛ فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج» كغير 
الموات» وهل يملكه مع ذلك؟ عبارة «الإنصاف» أولاً: تقتضي أنه 
يملكه» وثانياً: صريحة في أنه لا يملكهء بل يقر بيده بالخراج . 

(ولا يَملك مسلم) بالإحياء (ما) أي: مواتاً (أحياه من أرض كفار 
صولحوا على أنها) أي: الأرض (لهم. ولنا الخراج عليها) لأنهم 
صولحوا في بلادهم» فلا يجوز التعرُْض لشيء منها؛ لأن الموات تابع 
للبلد. ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة . 

(ولا يُملك بإحياءٍ ما قَدْبِ) عُرفآ (من العامرء وتعلّق بمصالحه. 
كطرقه وفنائه) ما اتسع أمامه (ومجتمع ناديه) أي: جماعته (ومسيل 
مياهه؛ ومُطّرح ثُمامتهء ومُلقى ترابه» و)ملقى (آلاته) التي لا نفع بها 
(ومرعاهء ومحتطبهء وحريم البئرء و)حريم (النهرء و)حريم (العين» 


(1) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ 21759 والاستخراج لأحكام الخراج لابن 
رجب ص/05-58. 


عه 


4 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


ومرتكض الخيل) أي: المحل المعد لركضها (ومدافن”2 الأموات. 
ومناخ الإبل» والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه: والبقاع المرصدة 
لصلاة العيدين» و)لصلاة (الاستسقاءء و)لصلاة (الجنائزء و)البقاع 
المرصدة ل(سدفن الموتى) ولو قبل الدفن (ونحوه؛ فكلٌ مملوكِ لا يجوز 
إحياء ما تعلّقَ بمصالحه) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لمفهوم 
قوله كله : لمن أحيا أرضاً مَيتةٌ من غير حقٌّ مسلم فهيّ له6”"؛ ولأن ذلك 
من مصالح الملك» فأعطي حكمه. وذكر القاضي: أن مباح المرافق لا 
يملكه المحبي بالإحياءء لكن هو أحق بها من غيره . 

(ولا يجوز للإمام إقطاع ما لايجوز إحياؤه) مما قَرْبٍ من العامرء 
وتعلّق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر (وما) قرب من 
العامر لكنه (لا يتعلّق بمصالحه» ملك بإحياء) كالبعيد عنه؛ لعموم ما 
سبق» مع انتفاء المانعء وهو التعلق بمصالح العامر (وللإمام إقطاعه) 
أي: ما قَرْبٍ من العامر» ولم يتعلّق بمصالحه؛ لأنه يكل كه : «أقطع بلالَ بنَّ 
الساريك المقين» “جع قرية من ضامر الندينة, 

(ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياءء جعلت سبعة أذرع) 
لبر 0 يُغير) الطريق (بعد وضعهاء وإن زادت على سبعة أذرع ؛ 
لأنها للمسلمين) فلا يختص أحد منهم بشيء منها . 


)١(‏ في ”ذ/ ومتن الإقناع (7/ :)١195‏ «مدفن». 

(1) تقدم تخريجه (9/” )٠١‏ تكميل تعليق رقم )١(‏ فقرة (ه). 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 557) تعليق رقم (5). 

فق أخرج البخاري في المظالم» باب 19 حديث 7477: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قضى النبي كيد إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. وأخرجه مسلم في 
المساقاة» حديث 1117 بلفظ: «إذا اختلفتم في الطريق» جعل عرضه سبع أذرع». 


2 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


(ولا تُملك معادن ظاهرة) بإحياء (ولا تحجر”"'") أي: لا يجوز 
لأحد أن يتحجرها ليختص بها . 

(وهي) أي: المعادن الظاهرة (ما لا تفتقر إلى عمل) بأن كان 
يُتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة (كملح» وقارء ونفط. وكحل» وجص»ء 
وياقوت» وماءء وثلج) - في عَدّهما من المعادن نظر ‏ (ومُوْميا © 
ويرام ؛ وكبريت» ومقاطع طين) ‏ في جعله من المعادن نظر ‏ (ونحوها) 
لأن فيه ضرراً بالمسلمين» وتضبيقاً عليهم ؛ لأن النبي يه «أقطع أبيض بن 
حَمَالٍ معدن الملح» فلما قيل لهٌ: إنه بمنزلة الماءِ العدّء ردَّمُه”©؛ كذا 


. في متن الإقناع (/19) ونسخة أشار إليها في حاشية «ذ»: «اتُحتجر»‎ )١( 

(1) المُؤميا: بالضّم وسكون الواوء لفظة يونانية معرّبة» والأصل مومياي» حذفت الياء 
اختصاراء وهو اسم ذَواءٍ لوجع المفاصل والكبدء شُرْباً وطِلاءً؛ ومن عُسْرٍ البولٍ ومن 
أؤْجاع المثانة والّحم والمغص والتَّفْحْ وغير ذلك. المصباح المنير ص/ 8١5‏ , مادة 
(موم)؛ وتاج العروس (9؟/ 8/ا0) . 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (09/7)» وأبو داود في الخراجء باب 25؛ 
حديث 3055؛ والترمذي في الأحكام؛ باب 215 حديث 178٠‏ والنسائي في 
الكبرى (/ ٠" 5٠5‏ 5) حديث 5/55 -51/58؛ وابن ماجه فى الرهون؛ باب /ا١»‏ 
حديث 1476» ويحبى بن آدم في الخراج ص/ 2٠١١‏ حديث 15 وأبو عبيد في 
الأموال ص/ .6٠‏ حديث 5868» وابن سعد (67/6): واين أيى شيبة 
(05/1"). وابن زنجويه فى الأموال (718/7) حديث /ا1 2٠١‏ والدارمى فى 
البيوع» باب 57 حديث ا وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (415/4» 
)٠‏ حديث 147١‏ ١/141ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 37 -77)» وابن 
حبان «الإحسان؛» )751١/٠١١(‏ حديث 5549» والطبراني في الكبير /١(‏ لالا؛ 23177 
89) حديث 2805 8١8‏ - ١١ىء‏ وابن عدي (2)757179/5, والدارقطني ف 
25© وأبو نعيم في معرفة الصحابة (791//7) حديث »٠١1١‏ والبيهقي 
(255/5». والخطيب في تاريخه (15/ »)١5١ - 1١‏ والبغوي في شرح السنة 
(//10/7”؟) حديث ١7197‏ والضياء في المختارة (5/ 58: 5/8: 09) حديث 211787 - 


1 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


َال 2,1 

(ولا) تملك ولا تُحتجر معادن (باطنة) وهي التي تحتاج في 
إخراجها إلى حفر ومؤنة (ظهرت) الباطنة (أو لاء كحديد ونحوه) من 
نحاسء وذهبء وفضةء وجوهرء وشبهها (بإحياء) متعلّق بدلا 
تملك»؛ لأن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي يتهيأ بها المُحيًا 
للانتفاع من غير تكرار عمل» وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند 

(ولا) يُملك بإحياء (ما نضب) أي: غار (عنه الماء» مما كان 
مملوكاً وغلب) الماء (عليه؛ ثم نضب) الماء (عنه» بل هو باق على ملك 
مُلكه) قبل غلبة الماء عليه» ف(للهم أخذه) لأنها لا تزيل ملكهم عنه. 

(أما ما نضب) أي: غار (عنه الماء من الجزائرء والرقاق) بفتح 
الراء: أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعض؛ قاله في «الحاشية». وقال 
بعضهم: أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة (مما لم يكن مملوكاًء 
فلكل أحد إحياؤه) بَعْدَتَ أو قربت (كموات) قال الحارثي: مع عدم 


- هخلالء.585١.‏ 
قال الترمذي: حديث غريب . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)8٠١/5(‏ هو حديث يرويه محمد بن 
يحبى بن قيس المأربي» عن أبيهء عن ثمامة بن شراحيل» عن سمي بن قيس» عن 
شمير ين عبدالمدان: عن أبيض. فكل من دون أبيض بن حمال مجهول» وهم 
خمسة» ما منهم من يعرف له حالء ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذاء 
وهم الأربعة» يستثنى منهم محمد بن يحبى بن قيس» فإنه قد روى عنه جماعة . 
وضعفه ابن القطان أيضاً في موضع آخر .)1١9/8(‏ 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 17/9 7): هذا إسناد لا تنهض به الحجة . 

(1) الأحكام السلطانية ص/ 17"5: والمغني (8/ 198). 


1 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


الضروه وتصى عليه ب انتهى: 

وقال في «التنقيح»: لا يُملك بالإحياء. وتبعه في «المنتهى». 
وقال أحمد”"© في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء من جزيرة إلى 
فناء رجل» لم يَبْنِ فيها ؛ لأن فيه ضرراًء وهو أن الماء يرجع. أي : يرجع 
إلى ذلك المكان» فإذا وجده مبنيًَ رجع إلى الجانب الآخرء فأضر بأهله؛ 
ولأن الجزائر منبت الكلاً والحطب» فجرت مجرى المعادن الظاهرة . 

(وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة) لما فيه من التضييق» 
وصحح في «الشرح» جوازه؛ لأن النبي كلٍ «أقطم بلال بن الحارث 
معادنّ القبَلّة» جليسها وغويرها”"' رواه أبو داود وغيره”*' . 

(فإن كان بقرب الساحل موضع» إذا حصل فيه الماء؛ صار ملحاًء 
ملك بالإحياء» وللإمام إقطاعه) لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك» بل 
يحدث نفعه بالعمل فيه» فلم يمنع منه» كبقية الموات. وإحياؤه بتهيئته 
لما يصلح لهء من حفر ترابه» وتمهيده» وفتح قناة إليه؛ لأنه يتهيأ بهذا 
للانتفاع به . 

(وإذا مَلك المُحيا) بأن أحيا ما يجوز له إحياؤه (ملكه بما فيه من 
المعادن الجامدة؛ كمعادن الذهب والفضة ونحوهما) كالجواهر (باطنة 


.)1١8/15( والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ »)١17١ /8( المغني‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص/ 25١7‏ وطبقات الحتابلة :)779/١(‏ والمغني (8/ »)١7١‏ 
والشرح الكبير (15/ .)1١8‏ 

(5) «جليسها وغويرها» كذا في الأصلء وفي «ذ؛: «جلسها وغويرها»» وفي سئن أبي 
داود: اجَلْسيّها وعَوْريّهاء. قال في النهاية (5/ 757): الور ما انخفض من الأرض» 
والجلس: ما ارتفع منها. 

ع( تقدم تخريجه (5/ 57 5) تعليق رقم (5). 


ك4 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 
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كانت) المعادن (أو ظاهرة) تبعاً للأرض؛ لأنه ملك الأرض بجميع 
أجزائها وطبقاتهاء وهذا منهاء فدخل في ملكه على سبيل التبعية» 
ويفارق الكنز؛ لأنه مودّع فيها للنقل عنهاء فالباطنة : كالذهب» والفضة» 
والحديد» والرصاص. والظاهرة: كالكحل» والجص» والزرنيخ» 
والكبريت . 

قال في «الشرح؟» و«المبدع»: ولو تحجَّر الأرض» أو أقطعهاء 
فظهر فيها المعدن قبل إحيائها كان له إحياؤهاء ويملكها بما فيها؛ لأنه 
صار أحق بتحجره وإقطاعه؛ فلم يُمنع من إتمام حَقَه . 

(وإن ظهر فيه) أي : المحْيًا من الأرض (عين ماءء أو معدن جار) 
إذ أخذ منه.شيء يخلقه طيره: مقط وقار (او) لير فيها كلا أو 
شجرء فهو أحق به بغير عوض) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه 
كان أحق به؛ لقوله ككيهِ: من سبق إلى ما لم يسبِقْ إليه مسلِمٌ فهو له» رواه 
أبو داود”"' . وفي لفظ: «فهو أحقٌ بده فهنا أولى . 

(ولا يملكه) لحديث ابن عباس «الناسٌُ شركاءً في ثلاث: فى 
الماءء والكلا والنار؛ رواه الخلال وابن ماجه”" وزاد: الوثمنة حرا 
ولأنها ليست من أجزاء الأرض» فلم تملك بملكها كالكنز. 

(وما فَضل من مائه الذي في قرار العين» أو) في قرار (البئر) عن 
حاجته؛ وحاجة عياله؛ وماشيته ورَرْعه (لزمه بَدذله لبهائم غيره؛ إن لم 
يوجد ماء مباح» ولم يتضرّر) رب الأرض (به؛ سواء انّصل) موضع الماء 
(بالمرعى, أو بَعْدَ عنه . 


)0( تقدم تخريجه (4/ 41 4) تعليق رقم (3) . 
(1) تقدم تخريجه (778/1) تعليق رقم (1). 


4 كتات البتؤع - فاب إحماء الفوات 


ويلزم) أيضا (يَذْله لرَرْعِ غيره؛ ما لم يؤذِه بالدُخول) لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا تمنعوا فضلّ الماع لتمنعُوا به الكلاً» متفق عليه" . 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه مرفوعاً: هن خنع فصل مايوه 
أو فضل كَلَئد مََحَهُ الله فضله يوم القيامة» رواه أحمد”" “ول توغ ةغلل 


ما يحل . 

(فإن آذاه) بالدخولء» فله منعهء وكذا لو تضرّر بِبَذْلِِء أو وجد 
مباحاً غيره (أو كان له فيه) أي: البئر (ماء السماءء فيخاف عطشاًء فلا 
بأس أن يمنعه) لأنه ملكه بالحيازة» فلم يلزمه بذله كسائر أملاكهء 


)١(‏ البخاري في المساقاة» باب ”'ء حديث 787 7785. وفي الحيل» باب 8؛ 
حديث 0 ومسلم في المساقاة» حديث 18255 . 1 

(؟) (771/7+ 174) من طريق ليث بن أبي سُلِيمِ ؛ عن عمرو بن شعيب» به . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 8؟7١):‏ رجال أحمد ثقات» وفي بعضهم كلام لا 
يضر. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7/ 558): إسناده حسن. 
وأعلّه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟//517) بليث ب بن أبي سُليم . 
وأخرجه العقيلى :)0١/5(‏ والطبرانى فى الأوسط (55/7) حديث :١١45‏ وفي 
الصغير (1/ 014 حديث 41 وأبوالشيخ في طبقات المحدثين (5/ 018): من طريق 
محمد بن الحسن القَرْدُوسِيء عن جرير بن حازم؛ عن الأعمش» عن عمرو بن 
شعيياء جهاء 
قال الطبراني: تفرّد به محمد بن الحسن . وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ» وليس 
بمشهور بالنقل» وهذا يُروى بإسناد أصلح من هذا . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(175/5): فى إسناد الطبرانى محمد بن الحسن القردُوسيء ضمّفه الأزدي بهذا 
الحديث» وقال: عن 1 1 
وأخرجه أحمد (147/1) عن سليمان بن موسى» عن عبدالله بن عمروء به. 
قال البخاري - كما في علل الترمذي الكبير ص/ ٠١7”‏ -: سليمان لم يدرك أحداً من 
أصحاب النبي وَكل. وقال أيضا ص/ ١1517‏ : منكر الحديثء أنا لا أروي عنه شيئاء 
روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير. 


4 كتاب البيوع - ياب إحياء الموات 


بخلاف العد. 

(وكذا لو حازه) أي: الماء العِد (في إناء) لم يلزمه بَذْله لغيره: لما 
تقدم» إلا عند الاضطرار بشرطه (وعند الأذى بورود الماشية إليه) أي : 
إلى الماء الِعِدٌ الفاضل عن حاجة رب أرضه (فيجوز لرعاتها سوق فضل 
الماء إليها) لأن فيه تحصيلاً للمقصود بلا مفسدة . 

(ولا يلزمه) أي: مَن وَجَبَ عليه بَذْل الماء (بذل آلة الاستسقاء9؟2 
كالحبل والدّلو والبكرة) لأنها تتلف بالاستعمال» أشبهت بقية ماله» لكن 
إن اضطر بلا ضرر على رَبّهاء لزم بذلها. ويأتي في الأطعمة. 

(وإذا حفر بئراً بكأرض (مَوَات للسابلة) أي: لنفع المجتازين 
(فالناس مشتركون في مائهاء والحافر لها كأحدهم في السقيء والزرع» 
والشّرب) لأن الحافر لم يَخصصّ بها نفسه ولا غيره (وعند الضّيق) أي : 
التزاحم (يْقدَم الآدمي) في السقي؛ لأنه أشدٌ حُرمة (ثم) تُقدم (البهائم) 
لأن لها خرمة (ثم) يُسقى (الزرع . 

وإن حفرها) أي: البثر (ليرتفق هو) أي: الحافر (بمائها كحفر 
السُفّارة في بعض المنازل) بثراً ليرتفقوا بمائهاء وكحفر المنتتجعين 
(كالأعراب» والتركمان ينتجعون أرضاً فيحفرون لشربهم؛ وشُربٍ 
دوابهمء لم يملكوها) لأنهم جازمون بانتقالهم عنهاء وتركها لمن ينزل 
منزلتهمء بخلاف الحافر للتملك (وهم أحق بمائها ما أقاموا) لسبقهم 
(وعليهم بَذل الفاضل) من الماء (لشاربه) للخبر السابق (ويعد رحيلهم 
تكون سابلةً للمسلمين) لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أحق من الآخر. 

(فإن عادوا) أي: الحافرون (إليهاء كانوا أحقَّ بها) من غيرهم؛ 


)١(‏ فى «ذ» ومتن الإقناع (/ :)7١‏ «الاستقاء» وهو الصواب. 
في اذ» ومتن الإقناع هو 1 
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لأنهم لم يحفروها إلا لأنفسهم» ومن عادتهم الرحيل والرجوعء فلم تزل 
أحقيتهم بذلك . 

(قال في «المغني») و«الشرح»: (وعلى كل حالٍ لكل أحد أن 
يستقي من الماء الجاري لشربه؛ وطهارته؛ وغسل ثيابه» وانتفاعه به في 
أشباه ذلك) أي : المذكور من الشربء والطهارة» وغسل الثياب (مما لا 
يؤثَّر فيه من غير إذن) ريه (إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه؛ ولا 
يحل لصاحبه المنع من ذلك) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا ينظرٌ 
الله إليهم ولا يُرزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلّ كان بفضلٍ ماءٍ بالطريق» 
فمئعة ابن السبيل» رواه البخاري7' . 

فأما ما يؤثّر فيه كسقي الماشية الكثيرة» فإن فضل الماء عن حاجة 
صاحبه» لزمه بذله لذلك» وإلا؛ فلاء وتقده”" . 

(وقال الحارثيٌ: الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة 
عياله» وعجينهم» وطبيخهم. وطهارتهم. وغسل ثيابهم؛ ونحو ذلك» 
وعن مواشيه» ومزارعه. وبساتينه) لأن ذلك كله من حاجته . 

وإن حفر البثر بموات تملكاء فهي له كما يأتي؛ كما لو خفرها 
بملكه الحي . 

نصل 

(وإحياء الأرض) المّوّات (أن يحوزها بحائط منيع) بحيث (يمنع) 
الحائط (ما وراءه) لقوله يل : «مَن أحاط حائطاً على أرض فهي ل» رواه 
)١(‏ في المساقاة» باب 5, .٠١‏ حديث 768. 7754: وفي الشهادات» باب ”237 

حديث 77177 وفي الأحكامء باب 44. حديث ١1‏ 1الاء وفي التوحيد» باب 5؟» 


حديث 7/557. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الإيمان»ء حديث ١١8‏ . 
(0) (ولرهغ:). 
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أخمد وأب و داود عن جاب 90 ولهمامثله عن سمرة بن جحندذي”*. 


(ويكون البناء مما جرت عادة) أهل (البلد البناء به) من لبن» أو 
آجرء أو حجرء أو قصبء أو خشب ونحوه (سواء أرادها) لحي 
النامة أو وريه أن أراها افظايره غم أو روعت وتضرفاء 
ولا يُعتبر في ذلك) أي: في الإحياء (تسقيف) ولا نصب باب؛ لأنه لم 
يُذكر في الخبرء والسّكنى ممكنة بدونه. 


) أحمد (781/7)» ولم نجده عند أبي داودء وأخرجه  أيضاً عبد بن حميد (7/ لاغ‎ )١( 
غ» والطحاوي (7574/7)» والذهبي في تذكرة الحفاظ (؟1/ 5 57)» عن‎ ٠١97 حديث‎ 
قتادة؛ عن سليمان بن قيس اليشكري؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء به.‎ 
قلنا: وقتادة لم يسمع من سليمان اليشكري؛ كما قال أحمدء والبخاري» وابن معين.‎ 
. 775 انظر: تحفة التحصيل ص/‎ 

)١(‏ أحمد (0/؟١01 2»)5١‏ وأبو داود في الخراج» باب /الاء حديث /ا/701. وأخرجه 
- أيضآ ‏ النسائي في الكبرى (7/ )5٠0‏ حديث 5177 ويحيى بن آدم في الخراج 
ص/97: حديث »15١0‏ والطيالسي ص// ؟7١؛‏ حديث 405»: وابن أبى شيبة 
75/0)»). وابن الجارود في المنتقى (//771) حديث »٠١١8‏ والطيحاري 
(/1588)» والعقيلى فى الضعفاء (/ 187): والطبراني في الكبير 758/90 -04؟) 
حديث 58507 لاحت وفى مسئد الشاميين (18/4) حديث 5 » والبيهقى 
(5/ 1ك مةك/ وابن الجوزي في التحقيق (1/ 10؟) حديث 1301+ عن قتاذة؛ 
عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
قال العقيلي: وفي هذا رواية من غير وجه أصلح من هذاء وفيها اضطراب . 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (787/77): والحسن عندهم لم يسمع من سمرة؛ وإنما 
هي فيما زعموا ‏ صحيفة» إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث 
العقيقة ؛ لأنه وُقف على ذلك فقال: «سمعته من سمرة» وقد روى الترمذي [في العلل 
الكبير 7/ ٠95717‏ 1088 عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح . / 
وأعلَّه ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 57) بالخلاف الواقع في سماع الحسن من 


٠. اسمرة‎ 
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(أو) أن (يْجِريَ لها ماء) بأن يسوق إليها ماء نهرء أو بئر (إن كانت 
لا تُزرع إلا به)أي : بالماء المسوق إليها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من 
الحائط . 

(أو) أن (يحفر فيها بئراً يكون فيها ماء. فإن لم يصل إلى الماء؛ء 
فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء؛ على ما يأتي) تفصيله . 

قال في «التلخيص» وغيره: وإن خرج الماء» استقر ملكه, إلا أن 
تحتاج إلى طي» فتمام الإحياء طَيها . 

(أو) أن (يغرس فيها شجرأ) بأن كانت لا تصلح للغراس لكثرة 
أحجارها أو نحوهاء فيئقيها ويغرسها؛ لأنه يُراد للبقاءء كالحائط . 

(أو) أن (يمنع) عن الموات (ما لا”'' يمكن زرعها إلا بحبسه عنهاء 
كأرض البطائح) لأن بذلك يتمكّن من الانتفاع بهاء ولا يُعتبر أن يزرعها 
ويسقيها . 

(وإن كان المانع من رَّرْعِها كثرة الأحجار كأرض اللَّّجّاة!")) ناحية 
بالشام (فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها. وإن كانت غياضاً وأشجارآء 
كأرض الشعراء””. فبأن يقلع أشجارهاء ويزيل عروقها المانعة من 
الزرع) لأنه الذي يتمكن به من الانتفاع بها . 

(ولا يحصّل الإحياء بمجرد الحَرْث والرَّرْع) لأنه لا يُراد للبقاءء 


)١(‏ في متن الإقناع (7/ 77): «ماء لا يمكن». 

(؟) اللّجاة: اسم للحرّة السوداء التي بأرض صلْحّد بأرض حوران من نواحي الشامء فيها 
قرىّ ومزارع وعمارة واسعة يشملها هذا الاسم . انظر: معجم البلدان (17'/4) . 

(5) «الشعراء» كذا في الأصل و«ذء وفي متن الإقناع (5/ 757)» والمغني (178/4)» 
والمبدع (157/5): «الشعرى». والشعرئ: بالقصرء جبل عند حرّة بني سُليم . 
معجم البلدان (7/ 549" . 
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بخلاف الغرس (ولا) يحصّل الإحياء - أيضاً ‏ (بخندق يجعله عليها) أي : 
حول الأرض التي يريد إحياءها (أو) بلشوك وشبهه يحوطها به؛ ويكون 
تحجّراً) لأن المسافر قد ينزل منزلاً»ء ويحوط على رحله بنحو ذلك . 

(وإن حفر) في موات (بثراً عاديّة) بتشديد الياء» نسبة إلى عادء 
ولم يرد عاداً بعينهاء لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار 
في الأرض تُسب إليها كل قديم» فلذا قال (وهي القديمة التي انطمت» 
وذهب ماؤهاء فجّدّد حفرها وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فاستخرجهء 
مَلَكها وملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب . 

و)البثر (غير العاديّة) حريمها (على النصف) من حريم العادية» 
فهو خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب؛ لما روى أبو عبيد في 
«الأموال» عن سعيد بن المسيب قال: «السُنَةٌ في حريم القَلِيتٍ العادِي 
خمسونً ذراعاًء والبديء خمسةٌ وعشرونَ27: وروى الخلال 
والدارقطني نحوه مرفوعا”'" . 


)١(‏ أبو عبيد في الأموال ص/ 0759 رقم 65؛» موقوفآء ليس فيه: «السنة». وأخرجه 
- أيضاً - موقوفاً يحيى بن آدم في الخراج ص/ 5 .٠١‏ رقم /االاء وابن أبي شيبة 
(5/ ا 0/5), والبيهقى (5/ .)١68‏ 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 74٠‏ والحاكم (7/4): والبيهقي (1917//5 - 
)» عن سعيد بن المسيب ‏ مرسلاً -. وانظر التعليق التالي . 

(؟) لعلّ الخلال رواه في ستنه ولم تُطبع» وأخرجه الدراقطني (5/ ١17؟)‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً ‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الحاكم (5/ 97) معلقآء وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان »)7١5/1(‏ وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن 
المسيب» ومن أسنده فقد وهم. وقال في العلل (5/ 255 ): والمرسل أشبه. وقال 
البيهقي (1951/5) - بعد روايته موقوفآء ومرسلاً -: وروي من حديث معمرء 
وإبراهيم بن أبي عبلة» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة مرفوعاً موصولاًء وهو 


صعيقا. 
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وعلم من كلامه: أن البثر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد 
احتجاره؛ كالمعادن الظاهرة . 

(وحريم عين وقناة) من مّوات حولها (خمسمائة ذراع) قلت: لعل 
المراد بذراع اليد؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق . 

(وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج) النهر (إليه لطرح كرايته) أي : ما 
يلقى منه طلباً لسرعة جريه (وطريق شَاوِيه) أي: قيّمه. قال في اشرح 
المنتهى»: والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلاً في اللغة بهذا المعنى» 
ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام (وما يستِضِرٌ صاحبه بتمذّكه عليف 
وإن كثر) وكذا ما يرتفق به حوله؛ لأنه من مصالحه . 

(وله) أي : لصاحب النهر (عمل أحجار طُحْن على النهرء ونحوه. 
وموضع غرس وزرع ونحوهما) قاله في «الرعاية». قال: وإن كان بجنبه 
مُسَكّاة5 لغيره ارتفق بها في ذلك - أي : في تنظيفه ‏ ضرورة . 

(وحريم شجرة قَدْر مد أغصانهاء و)الحريم (في النخل) بِقَدرِ (مَدٌ 
جريدها) ادك أن معي : «اختصم إلى النبي كك في حريم نخلة» فأمرّ 
بجريدّة من جرائدها تاردنا فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرْعء فقضى فم 


بذلك» رواه أبو داود0©» 

لازاحريم (آرمن) ليت (لزرع) تدر (ما يحتاجه) زارعها 
(لسقيها. وربط دوابهاء وطرح سَبحْها ونحو ذلك) كمصرف مائها عند 
الاستغناء عنه؛ لأن ذلك كله من مرافقها . 
(1) المُسَنّاة: السد الذي يردٌ ماء النهر من جانبيه . المطلع ص/ 405 . 
(؟) في الأقضية» باب الا حديث .754٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي في شرح مشكل 


الآثار (9/ )١07/7‏ حديث 041 047ء والطبرانى فى الأوسط (؟/ 7607) حديث 
4 ؛: والبيهقي (5/ .)١655‏ وسكت عليه أبو داود والمنذري . 
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(وحريم دار من موات حولها مَطْرَحٌ تراب؛ وكناسة وثلج: وماء 
ميزاب»؛ وممر إلى بابها) لأن هذا كله مما يرتفق به ساكنها . 

(ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير) من كل جانب؛ لأن الحريم 
من المرافق» ولا يرتفق بملك غيره؛ لأن مالكه أحق به (ويتصف كل 
واحد) منهم (في ملكه؛ وينتفع به بحسب ما جرت به العادة؛ فإن تعدّى) 
العادة (مُنِع) من التعدذي» عملاً بالعادة. 

(ومن تحجر مواتً) أي : شرع في إحيائه من غير أن يمه (بأن حفر 
بئرأء ولم يصل إلى مائهاء أو أدار حول الأرض) التي أراد إحياءها (ثُراباً: 
أو أحجاراًء أو جداراً صغيرا) لا يمنع ما وراءه (أو سبق إلى شجر مباح 
كالزيتون»: والخرنوب» ونحوهماء قَشَفَاه) ‏ بالشين المعجمة والفاء ©0‏ 
أي : قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة» كما ذكره في «حاشية 
التنقيح»» وأطال فيهء وذكرناه في «حاشية المنتهى» (وأصلحهء ولم 
يُرَكبها"2» ونحو ذلك) بأن خَنْدَقَ حول الأرضء أو حَرَّثهاء أو أدار حولها 
وكا أو نحوهء لم يملكه بذلك (أو أقطعه له إمام؛ لم يملكه بذلك) لأن 
الملك إنما يكون بالإحياء» ولم يوجد (وهو) أي: المتحججر (أحق به) 
لقوله يِ: «مَن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌء فهو له» رواه أبو 
0 


(و)كذا (وارثه بعده) يكون أحق به من غيره؛ لقوله يل : «مَن تراك 


)١(‏ قال في شرح منتهى الإرادات (178/5): «شقَّى» بالشين المعجمة» وتشديد الفاء. 

() يركبه: أي يُطعّمهء :وطدّم الغصنٌ وأطعمة» إذا وصل به عُصناً من غير شجره. 
القاموس المحيط ص/ “1117 » مادة (طعم). 
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حقّآء أو مالآء فهو لورثته"١2؛‏ ولأنه حق للموروث؛ فقام وارثه مقامه 
كر حقوقه . 

(و)كذا (من ينقله) المتحجّرء أو وارثه (إليه بغير بيع) فيكون أحق 
به من غيره؛ لأن من له الحق أقامه مقامه فيه . 

(وليس له) أي : المتحجّرء أو وارثه» أو من انتقل إليه من أحدهما 
(بيعه) لأنه لم يملكهء وشرط المبيع أن يكون مملوكا. 

(فإن ركّبء أي: أطعم الزيتون والخرنوب) بعد أن شماه وأصلحه 
(ملكه) لأنه تهيّأ بذلك للانتفاع به لما يُراد منه» فهو كسوق الماء إلى 
الأرض المّوات (و)ملك أيضا (حريمه) تبعآ له. وتقدم”” . 

(فإن لم يُيِم إحياءه) أي : لجاء نا رامقا تقدم (وطالت المدة 
عُرفاً كنحو ثلاث سنين» قيل له) أي : المتحجّر (إما أن تّحييه) فتملكه (أو 
تتركه) لمن يُحييه (إن حصل متشوّف للإحياء) لأنه ضَيّق على الناس في 
حق مشترك بينهم» فلم يُمكن من ذلكء كما لو وقف في طريق ضيق» أو 
مَشْرّعة”" ماءء أو معدنء لا ينتفع» ولا يدع غيره ينتفع . 

(فإن طلب) المتحجّر (المهلة لعُذرء أمهل شهرينء أو ثلاثة؛ أو 
أقل على ما يراه الحاكم) لأنه يسير (وإن لم يكن له عَذْرء فلا يُمهل) بل 


يقال له: إما أن تعمرء وإما أن ترفع يدك» فإن لم يعمرهاء كان لغيره 


4ق تقدم تخريجه (4/ 17571) تعليق رقم (5). 

زفق 1 

إفرف المشرّعة: بفتح بفتح الميم والراءء شريعة الماء» والشريعة هي مّورد الناس للاستقاء؛ 
وسّميت بذلك لوضوحها وظهورهاء وجمعها شرائع؛ ولا تسميها العرب «مَشْرَّعة» 
حتى يكون الماء عِدَا لا انقطاع لهء كماء الأنهارء ويكون ظاهراً مَعيئاً ولا يُستقى منه 
برشاء. المصباح المنير ص/ 57١‏ مادة (شرع) . 
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عمارتها. 
(وإن أحياه غيره) أي : غير المتحجّر (في مدة المُهلة» أو قبلها لم 
يملكه) لمفهوم قوله ككهِ: «مَن أحيا أرضآ ميتةٌ في غيرٍ حَقٌ مسلم فهي 
7ك والائه إحياء في حق غيره» فلم يملكه؛ ولأن حق المتحجر 
سيق فكان أولئ. 
(و)إن أحياه أحد (بعدها) أي: بعد مضي مدة المهلة (ملكه) من 
أحياة] قال في «الإنصاف»: لا أعلم فيه خلافاً. انتهى . وذلك لأن الأول 
لا ملك لهء وحقه زال بإعراضه حتى مضت مدة الإمهال. 
(ومن نزل عن وظيفة) من إمامة» أو خطابة» أو تدريس » ونحوه 
(لزيدء وهو) أي: زيد (لها) أي: الوظيفة (أهلٌء لم يتقرر غيره) فيها؛ 
لتعلّق حقه بها. 
(فإن قُرّرَ هو) أي : قرره من له الولاية كالناظر» تم الأمر له (وإلا» 
بأن لم يقرّره من له ولاية التقرير (فهي) أي : الوظيفة (للنازل) لأنه لم 
يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته . 
(وقال الشيخ”": لا يتعين المنزول لهء ويولي من له الولاية من 
يستحقها شرعاً) واعترضه ابن أبي المجد”" : بأنه لا يخلو إما أن يكون 
)١(‏ تقدم تخريجه )7١7/5(‏ تكميل تعليق رقم )١(‏ فقرة (ه) . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 757 . 
زورةا في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )5١١/17(‏ ما نصه: «قال ابن 
قندس: ابن أبي المجد هذا شامي كان في زمن صاحب الفروعء وله بعض مناقشات 
على الفروع. |.ه.». قلنا: هو الشيخ الفقيه العالم» أبو المحاسن» جمال الدين» 
يوسف بن ماجد بن أبي المجد عبدالخالق المرداوي الحنبلي» كان من فضلاء 
الحنابلة » كثير النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مثابراً على الفتوى بقوله في 
مسائل الطلاق» وبيّض الفروع وزاد فيها ونقص وناقش المصنف فيها في أماكن. توفي- 
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نزوله بعوض أو لاء وعلى كل لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته» ثم 
قال: وكلام الشيخ في قضية عين» فيحتمل أن المنزول له ليس أهلاًء 
ويحتمل عدمه. قال في «المبدع2: وفيه نظر» فإن النزول يفيد الشغورء 
وقد سقط حقه بشغورهء إِذ الساقط لا يعود. 

وقوله: «في قضية عين» الأصل عدمه. وقال الموضح : ملخص 
كلام الأصحاب: يستحقها منزولٌ له إن كان أهلاء وإلا؛ فلناظر تولية 
مستحقها شرعاً. انتهى : 

ومما يُشبه النزول عن الوظائف: النزول عن الإقطاعء فإنه نزول 
عن استحقاق يختص به؛ لتخصيص الإمام له استغلاله» أشبه مستحق 
الوظيفة» وأخذ العوض عن ذلك قريب من الخلع» كما قاله ابن نصر الله 
وغيره: قلت: وإن لم يتم النزول» فله الرجوعٌ بما بذله من العوض؛ لأن 
البدل لم يسلم له. 

(وقال ابن القيه”"": ومن بيده أرض خراجيةء فهو أحقٌ بها 
بالخراج» كالمستأجر) لأن عمر'"' رضي الله عنه أقرّها بأيدي أربابها 
بالخراج الذي ضَرَبَه أجرة لها في كل عام فملكوا منافعها بالخراج الذي 
يبذلونه (ويرثها ورثته كذلك) فيكونون أحقًّ بها بالخراج . 

(وليس للإمام أخذّها منه) أي: ممن هي بيده ولا من ورثته (ودفعها 
إلى غيره) لأنه أحق بها من غيره (وإن نزل عنهاء أو آثر بها) أحداً 


- سنة (47لاه) بالصالحية بدمشق. رحمه الله تعالى. انظر: الجوهر المتضد 
ص//9لا١.‏ 

.)178/1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

.)١70-159/9( انظر ما تقدم‎ )١( 
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(فالمنزول له) أحقٌ بها (والمؤثّر أحقُ بها) من غيره (وتقدم) في الأرضين 
المقكومة . 

(ومثله ما صحّحه صاحب «الفروع» وغيره: لو آثر شخصاً بمكانه 
في الجمعة لم يكن لغيره) أي: المؤثّر (سبقه إليه؛ لأنه أقامه مقامه. أشبه 
من تحجّر مواتاً. أو سبق إليه) أي : الموات (أو آثر به) فإنه ليس لأحد 
سبقه إليه . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثلهء أي: المُتحجّر في أنه أحق به 
ومن ينقله إليه» في نزول مستحق عن وظيفةٍ لزيد» هل يتقرّر فيها غيره؟ 
(فمراد صاحب «الفروع» بالتشبيه المذكور: أنه لم يتم النزول المذكورء 
إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقاً 
بشرط الإمضاءء ممن له ولاية ذلك» فإنه حينئذ يشبه المُتحجّرء فيجري 
فيه ما فيه من الخلاف . 

أما إذا تم النزول إما بالقبول) من المنزول له (أو الإمضاء) ممن له 
ولاية ذلك (ووقع) النزول (الموقع) لأهلية المنزول لهء وانتفاء الموانع 
(فليس لأحد التَقَوُرُ) عن المنزول له (ولا) لناظر ولا غيره (التقرير فيه) 
أي : في المنزول عنه؛ لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلاً بقبوله» ولا 
يتوقف على تقرير ناظرء ولا مراجعته؛ إذ هو حق له نقله إلى غيرهء وهو 
مطلق التصرّف في حقوقه؛ ليس محجوراً عليه في شيء منهاء أشبه سائر 
حقوقه. هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجدء وقد 
ذكره بطوله في !شرح المنتهى» . 


.)١ا/لة‎ 7 )1( 
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(وهو) أي: المنزول عنه (حينئذ يُشّبَه؛' بالمتحجّر) بفتح الجيم 
(إذا اياك مارو و)يشبّه يُشْبّه (بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه) ليس لأحد 
نزعه منه (لأنه لا تُرفع يد المُحبي عمًا أحياهء ولا المؤثر يزال من المكان 
الذي أوثر به وصار فيه) بل هو أحق به. 


فصل 
في الإقطاع 

وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك» وإقطاع 
استغلال» وإقطاع إرفاق . 

وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى: موات» وعامرء ومعادن. 
وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين: عشرء وخَراج. 

(وللإمام إقطاع مّوات لمن بُحييه) لأنه يك 4 الع يلال نين لتحاو 
العقيوَ”". وأقطع وائلَ بن حجر أرض”” » وأقطع أبو 


. في الإقناع (77/1): «شبيه»‎ )١( 

)022( تقدم تخريجه (5/ 57 5) تعليق رقم (5). 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ )١175- ١0/5‏ حديث 277017 وفي الصغير 
(القالا وفي رفع اليدين ص/ 1717 -1178» حديث 45» وأبو داود في الخراج»؛ 
باب ”ا حديث 7008 70594 والترمذي في الأحكام. باب 4لا حديث 
١؛‏ والطيالسي ص/لا١.‏ حديث 7ا١١٠ء‏ وابن سعد 8559/١(‏ ١ه‏ 
وأحمد ووم وابن زنجويه فى الأموال )51١9/7(‏ حديث 203١14 ,.1١١8‏ 
والدارمي في البيوع» باب 37» عدي »2 وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد 
المعللة ص/ 54 1١؟.‏ حديث 178» وابن حبان في الثقات (*/ 0؟ع), وفي مشاهير 
علماء الأمصار ص/ 54 » والطبراني في الكبير (9/757» )١‏ حديث 4 117ء لاا 
وفي الصغير (1/ 185) حديث 117/5ء والبيهقي (5/ 144)» عن علقمة بن وائل» - 
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قال البخاري في رفع اليدين ص/ 4 ٠١‏ : وقصة وائل مشهورة عند أهل العلمء وما ذكر 
النبي كك في أمره وما أعطاهء معروف بذهابه إلى النبي مرة بعد مرة . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء كذا في المطبوع من السنن» وفي نسخة الكروخي 
(ق١٠٠/‏ ب) ومختصر السنن للمنذري (58/5)» والبدر المنير (59/19): 
والتلخيص الحبير /٠(‏ 54)» نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح . وفي التحفة (88/4) 
حديث /111/9: صحيحء فقط. 

)١(‏ أخرج يحبى بن آدم في الخراج ص/لالاء رقم 757+ 757» وابن أبي شيبة 
(54/17)» والبلاذري في فتوح البلدان /١(‏ 17) رقم 45» والبيهقي »)١54/5(‏ 
عن عروة: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أقطع الزبير ما بين الجرْف إلى قناة . 
وأخرج أبو عبيد في الأموال ص/ 75١‏ رقم 07417 وابن زنجويه في الأموال 
5 رقم »1١77‏ عن عمر بن يحيى الزرقي» قال: أقطع أبو بكر طلحة بن 
عبيدالله أرضآء وكتب له بها كتابآء وأشهد أناساً فيهم عمر. . . إلخ . 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (17/ 758)» والبلاذري في فتوح البلدان )١5/١(‏ رقم 54, 
هوق عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عمر أقطع علياً ينبع» وأضاف إليها غيرها . 
وأخرجه يحى بن آدم في الخراج ص/ /الاء رقم 7545» عن عبدالله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب. 
وكتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى - رضي الله عنه ‏ لإعطاء نافع بن 
الحارث بن كلدة أرضاً على شاطىء دجلة؛ أخرجه يحبى بن آدم في الخراج 
ص/77ء شلاء رقم ا5. 750 554ء وأبو عبيد في الأموال ص/ 707 رقم 
١‏ » وابن زنجويه في الأموال (1/ 15) رقم »٠١77‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 508 . 
وأقطع عمر ‏ رضي الله عنه أيضاً ‏ عثمان بن أبي العاص: أخرجه ابن زنجويه في 
الأموال (777/1) رقم .٠١71١‏ وأقطع خوات بن جبير: أخرجه أبو يوسف في 
الخراج ص/ »5١‏ والبلاذري في فتوح البلدان .)١7/1(‏ 

(؟) أخرج أبو عبيد في الأموال ص/ 701 705 رقم 2191 21937 وابن زنجويه في 
الأموال (517/1) رقم 21١79‏ وابن أبي شيبة (؟15/ 2785 والبيهقي (5/ »)١45‏ 
عن موسى بن طلحة: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أقطع خمسة من أصحاب رسول الله - 
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(ولا يملكه) أي : الموات (بالإقطاع) لآنه لو ملكة .ما' جَاقَ 
استرجاعه (بل يصير) المُقطّع (كالمتحجّر الشارع في الإحياء) لأنه ترجح 
بالإقطاع على غيره» ويُسمّى تملكا لمآله إليه. 

(ولا ينبغي للإمام أن يُقطع إلا ما قدر) المقطّمٌ (على إحيائه) لأن 
في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم مما لا 
فائلة فيه . 

(فإن أقطع) الإمام أحداً (أكثر منه) أي: مما يقدر على إحيائه (ثم 
تبين عجزه عن إحيائه» استرجعه) الإمام منه؛ كما استرجع عمر من 
بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه الرسول 
اق )1١1١‏ 

(وله) أي: للإمام (إقطاع غير مّوات تمليكاً وانتفاعاً؛ للمصلحة) 
لما تقدم. 

(ويجوز الإقطاع من مال الجزية) المعروف في مصر بالجوالي”” 
(كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم) أي : الأصحاب 
(بالمصلحة) التي يجوز الإقطاع لأجلها (ابتداءً ودواماًء فلو كان ابتداؤه) 
أي : الإقطاع (لمصلحة؛ ثم في أثناء الحال فُقدت) المصلحة (فللإمام 
استرجاعها) أي : الأرض التي أقطعها؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

(وله) أي: الإمام (إقطاع الجلوس في الطريق الواسعةء و)في 
: الزبير» وسعد بن مالك» وابن مسعودء وباب وأسامة بن زيدء رضي الله عنهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 557) تعليق رقم (5). 
40 الجالية : أهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب. ثم نقلت إلى 

الجزية التي أخذت منهم» ثم استعملت في كل جزية تؤخذ» وإن لم يكن صاحبها جلا 
عن وطنه» والجمع جوالي. المصباح المنير )١٠١77/١(‏ مادة (جلو) . 
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(رحاب المساجد المتسعة غير المحوطة) لأن له في ذلك اجتهاداً من 
حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضرٌ بالمارّة» فكان للإمام أن 
يُجلِس فيها (ما لم يُضيّق على الناس» فيحرم) عليه أن يُجَلِس من يرى أنه 
يضرٌ بالمارة . 

(ولا يملك ذلك المُقْطَمُء ويكون) المقطع (أحقّ بالجلوس فيها) 
بمنزلة السابق إليها بلا إقطاع؛ لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه؛ بخلاف 
السابق (ما لم يَعْد الإمام فيه) أي : في إقطاعه؛ لأنه كما أن له اجتهاداً في 
الإقطاع؛ له اجتهاد في استرجاعه. وعلم مما تقدم: أن رحبة المسجد لو 
كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها؛ لأنها من المسجد. 

(فإن لم يقطعها) أي: الطريق الواسعة» ورحاب المسجد غير 
المحوطة (الإمام) أحداً (فلمن سبق إليها الجلومن فيها بغير إذنه) لقوله 
يك: «مَن سبق إلى ما لم يُسبق إليه مسلم فهو أحقٌ به»”'' . واتفق أهل 
الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير نكي 2ع 
ومحله ما لم يضيق أو يضر بالمارة (ويكون) السابق إليها (أحقّ بها؛ ولو 
ليلاً» ما لم يَنقل متاعه عنها) لما سبق . 

(وإن أطال الجلوس فيهاء أزيل) لأنه يصير كالمتملك» ويختص 
بنفع يساويه فيه غيره» وإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته» وإن نقل 
متاعه كان لغيره الجلوس فيهاء ولو لم يأت الليل. 

(وإن) نقل متاعه لكن (أجلس غلامه؛ أو أجنبياً؛ ليحفظ له المكان 
حتى يعود»ء فهو كما لو ترك المتاع فيه) فليس لغيره الجلوس فيه . 


)01( تقدم تخريجه (5/ 47 5) تعليق رقم (37) . 
(؟) المهذب للشيرازي (7/ 571)» والمغني (151/48). 


6 كتاب البيوع - ياب إحياء الموات 


(وليس له) أي: الجالس بطريق واسع ونحوه (الجلوس بحيث 
يمنع جاره رؤية المُعاملين''' لمتاعه؛ أو) يمنع (وصولهم) أي: 
المُعاملين (إليه) أي : إلى جاره (أو يُضِيّق عليه) أي: على جاره (في 
كَيْلء أو وزنء أو أَخْذِء أو إعطاء) لحديث: «لااضرر ولا ضرار)”" . 

(وله) أي : الجالس بطريق واسعء أو رحبة مسجد غير مّحوطة (أن 
يُظَلل على نفسه فيها بما لا ضرر فيهء من بارية) أي: حصير (وكساء) 
لدعاء الحاجة إلى ذلك (وليس له أن يبني دَكّة ولا غيرها) في الطريق ولو 
واسعاء وتقدم في الصّلح”": ولا في رحبة المسجد؛ لما فيه من 
التضييق . 

(فإن سبق اثنان» فأكثر إليها) أي: إلى الطريق الواسع» أو إلى 
رحبة المسجد غير المحوطة (أو) سبق (إلى خان مسبل؛ أو) سبق إلى 
(رباط» أو) إلى (مدرسةء أو) إلى (خانكاه) ويقال: خانقاه» (ولم 
يتوقف فيها) أي : المذكورات من الرباط»ء والمدرسة» والخانكاه (على 
تنزيل ناظر) وضاق المكان عن انتفاع جميعهم (أفْرع) لأنهم استووا في 
السيق: والقرعة مميزة. 

(ومن سبق إلى معدن مباح) غير مملوك (فهو أحقٌ بما يناله 


)١(‏ المعاملين: من المعاملة» عاملته في كلام أهل الأمصار: يُراد به التصرّف؛ من البيع 
ونحوه. المصباح المنير ص/ 588» مادة (عمل) . 

00 تقدم تخريجه )١١١/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

١م‏ وما 

(5) الخائقاه: بفتح النون» بُقعةٌ يسكنها أهل الصلاة والخير والصّوفية» مُعََبٍ «خانه 
كاه؛. وقد حدثث في الإسلام في حدود الأربعمائة» وجعِلتْ لمتخلي الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى . تاج العروس (55/ )717١‏ مادة (خنق) . 
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(منه) باطناً كان المعدنء أو ظاهراً؛ لحديث: «مَن سبق إلى ما لم يَسْبق 
إليه مسلمٌ فهو له76١‏ (ولا يُمنع) السابق (مادام آخذاً) للحديث (ولو طال) 
مقامه (و)قال (في «المغني» و«الشرح»: فإن أخذ قَدْر حاجتهء وأراد 
الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منهء مُنع من ذلك) لعدم دعاء الحاجة إليه . 

(فإن سبق اثنان» فأكثر إليه) أي: إلى المعدن المباح (وضاق 
المكان عن أخذهم جملة: أقرع؛ كطريق) أي: كما لو سبق اثنان» فأكثر 
إلى طريق واسعء وضاق عن جلوسهماء فيُقرع بينهماء كما سبق . 

(وإن حَفره) أي: المعدن (إنسانٌ من جانب آخر) غير الذي حفر 
منه السابق (فوصل إلى التَيّل لم يكن له) أي : السابق (منعه) لأن حَقّه إنما 
تعلق بما وصل إليه دون غيره. 

(ومن سبق إلى مباح؛ فأخذه؛ مثل ما ينبت في الجزائر والرّقاق2 
وكل مّوات من الطزفاء”"» والقصب. والشّعراء”؟؟؛ وثمر الجبل» وغير 
ذلك من التباتات» أو) سبق (إلى صيدء ولو سَمَكاء أو) سبق إلى (عَدْبْر 
وحطب»ء وثمر) مباح (ولؤلؤء ومرجان) ونحوه كمسّكء: وعسل نحل 


. )7( تقدم تخريجه (4/ 57 5) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ الرّقاقٌ: كسّحابء الصّحراء المنّسعةء الليّة الثّراب. وقيل: والأرض السهلة 
المنبسطة المستويةء اللينة التراب؛ تحتهُ صلابةٌ. تاج العروس (7080/16) مادة 
(رقق) . 

() الطَرْفاءُ: نوع من الشجرء وهو من العضاهء وهدبه مثل هدب الأثل» وليس .له 
خشبٌء. وإنما يُخْرجٌ عِصِيّآً سمحة في السماءء وقد تتحمّض به الإبل إذا لم تجد 
حَمْضاً غيره . وهي أربعة أصناف. منها الأثل. تاج العروس (75/ 77) مادة (طرف) . 

(5) الشّغراء: شجرةٌ من الْحَمْضٍء ليس لها ورق» ولها هدبء تحرص عليها الإبل حرصاً 
شديدء تخرج عيداناً شداداً ولها خشبٌ حطب. تاج العروس (1835/11) مادة 


(شعر). 
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(وما ينبذه الناس رغبة عنه) كعظم به شيء من لحم رُغبَ عنه» ونثار في 
عرس وتحوهء .وما يتركه الحصّادُ من الزرع» واللْقّاطُ من الثمر رغية عنه 
(ملكه) آخذه» مسلماً كان أو ذميّاً؛ للحديث السابق (والملك مقصور فيه 
على القَدْر المأخوذ) فلا يملك ما لم يحزه» ولا يمنع غيره منه . 

(وإن سبق إليه) أي: المُباح (اثنان) فأكثر (قُسم بينهما) بالسوية؛ 
لأنهم استووا في السببء والقسمةٌ ممكنة» وحذراً من تأخير الحق (ولو 
كان الآخذ للتجارة أو للحاجة) أي : لا فرق بين ذي الحاجة والتاجر؛ لأن 
الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة (ولا يقترعان) بل يقتسمان؛ لما سبق . 

(وكذا لو سبق) واحدء أو اثنان» فأكثر (إلى ما ضاع من الناس مما 
لا تتبعه الهمّة) أي : همّة أوساط الناس؛ لأنه يملكه بمجرّد الالتقاطء ولا 
يحتاج 96 (و)كذا من سبق إلى (ما يسقط من الثلج والمَّنّء وسائر 
المباحات) كاللدّذن27 

(وإن سبق) إنسان (إلى لقيطء 3 إلى (لْقَطََء أو) سيق (إلى 
طريق» فهو أحقٌ به) لحديث: «من سبق6"" إلخ . (فإن رأى اللقّطة) أو 
اللقيط (واحةة)-وصبق بق آخو إلى أخذها ار أخذهء أي : اللّقيط (فهي) وهو 
أي : اللقيط (لمن سبق) للحديث”© 

(فإن) رآهما اثنان و(أمر أحدهما صاحبه بأخذها) أو أخذه 
(فأخذها) أو أخذه (ونواه) أي: الآخذ (لنفسه. فهي) أي: اللّقطةء أو 
اللّقيط (له) أي : للآخذ؛ لأنه السابقء وقد عزل نفسه عن التوكيل بنية 
الأخذ له (وإلا) بأن لم يأخذهما لنفسهء فاللّقطة واللّقيط (لمن أمره) 


)000( تقدم التعريف به (478/5) تعليق رقم (7) . 
0( تقدم تخريجه (5/ 57 5) تعليق رقم (7) . 
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بالأخذ له (في قول) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط. وجزم به 
الموفق وغيره. والمذهب: لا يصح. وتقدم''' في الوكالةء وتقدء0© 
الفرق بينه وبين الاصطياد. 


نصل 
في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها 


(وإن”" كان الماء في نهر) صغير (غير مملوك؛ كمياه الأمطارء 
و)ك(الأتهار الصغارء وازدحم الناس فيه) أي: الماء (وتشاخُواء 
فلمّن في أعلاه) أي: النهر (أن يبدأ) بالسقي (فيسقي) أرضه (ويحبس 
الماء) بها (حتى يصل إلى كعبه؛ء ثم يرسله إلى من يليه) فيسقي 
ويحبسه إلى أن يصل إلى كعبهء ثم يرسله إلى من يليهء فيفعل 
(كذلك) وهلم جرّاً (إلى آخرهم) لحديث عبادة أن النبي ككل اقَضى في 
شرب الفخلٍ من السيل أنّ الأعلى يشزبة قبل الأسفلء ويترك الما 
إلى الكعبين» 1 عرفل الما إلى الأسفل الذي لود قلات عق 
تنقضي الحوائطء أو يفنى الماء» رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد”" . 


)1١(‏ لل/رذاة). 

(؟) في متن الإقناع (7/ 59): «وإذا» . 

(5) ابن ماجه في الرهون؛ باب .٠7١‏ حديث 7587» وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(777/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (5/ )١54‏ عن إسحاق بن يحبى بن الوليد» 
عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» مرفوعاً. 
وأعلّه البيهقي» وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (117/1)» والحافظ في 
التلخيص الحبير (7/ 257): والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 85)» بالانقطاع بين 
إسحاق بن يحيى وعيادة بن الصامت. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ "81): إسحاق بن يحبى ابن أخي عبادة بن - 
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الصامت». عن عبادة» قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبى: 
إسحاق بن يحيى » عن عمه عبادة» متكر الحديث . : 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 

١‏ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الأقضيةء باب 
الاء حديث 7124ء وابن ماجه الرهون» باب ١ل‏ حديث 011447 والبيهقى 
(7/ 154)؛ عن عبدالرحمن بن الحارث؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وحسّنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)7١97/5(‏ وابن الملقن في خلاصة البدر 
المثير (؟/17١)»‏ والحافظ في القتح (5/ .)8٠‏ 

وقال المنذري في مختصر السئن :)١537/68(‏ الراوي عن عمرو بن شعيب هو 
عبدالرحمن بن الحارث المخزومي المدني» تكلَّم فيه الإمام أحمد. 

؟ ‏ عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم (؟/57)»؛ وابن عبدالبر في التمهيد 
0/1 » من طريق إسحاق بن عيسى؛ عن مالك بن أنس» عن أبي الرجال؛ عن 
عمرة» عن عائشة. ١‏ 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وحسّن إسناده الحافظ في 
الفتح (5/ .)4١‏ 

وقال الدارقطني في العلل (5/ ق 5١١/أ):‏ يرويه أبو الرجال» واخَتُّلف عنه؛ فرواه 
محمد بن إسحاق عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة» واختُّلف عن مالك» فأسنده 
إسحاق بن عيسى من رواية أحمد بن صالح عنه عن مالك» وغيره لا يذكر عائشة» 
وهو المحفوظ عن مالك. وقال ابن عبدالبر: وهذا إسناد غريب جدّاً عن مالك؛ لا 
أعلمه يُروى عن مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه . وانظر: البدر المثير (0/ 88) . 
"' - ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5/5١؟7)‏ حديث ٠,؛‏ والطبراني في الكبير (87/5) حديث 01787 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة )44٠ /١(‏ حديث 1755 » وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 917؟)» 
من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب» عن إسحاق بن إبراهيم»؛ عن صفوان بن 

سليم» عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه» بهء مرفوعاً. 

قال الحافظ في الإصابة (7/ 75): رجاله ثقات. 

وأخرجه أبو داود في الأقضية» باب 5 حديث 18+ والبيهقي (7/ ,)١55‏ من- 
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طريق الوليد بن كثيرء عن أبي مالك بن ثعلبة؛ عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك؛ به 
مرفوعاً. 

وأخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/ .٠١‏ حديث 8-7٠١١‏ 517: والطحاوي في 
شرح مشكل الاثار )7١ /١5(‏ حديث :040: والطبراني في الكبير (87/5) حديث 
7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة )54٠ /١(‏ حديث 21157 والبغوي في معجم 
الصحابة )577/١(‏ حديث 7554؛ والبلاذري في فتوح البلدان )9/١(‏ حديث 2378 
من طريق محمد بن إسحاق؛ عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك. عن أبيهء بهء 
مرقوعاً. 1 

قلنا: محمد بن إسحاق مدلس -كما في التقريب (01/57) -: ولم يصرح بالتحديث. 
وأخرجه ابن ماجه في الرهون. باب ,7٠١‏ حديث :154١‏ عن إبراهيم بن المنذر 
الجزامي: عن زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك. عن محمد بن عقبة بن أبي 
مالك عن عمّه ثعلبة بن أبي مالك» فذكره. 

وأعلّه ابن الملقن في البدر المئير (9/ 86) والبوصيري في مصياح الزجاجة (01/5) 
بضعف زكريا بن منصور. 

قلنا: وأعل حديث ثعلبة هذا بالإرسال: قال ابن الملقن: وثعلبة هذا إمام بني قريظة » 
وُلد في عهد النبي يَكخِ وله رؤية» وطال عمرهء روى عنه ابئه أبو مالك» وصفوان بن 
سليمء وله حديثان مرسلان» ووالده أدرك النبي يي فأسلم» واسمه عبدالله . 

وقال البوصيري: وهذا الحديث مرسل؛ لأن ثعلبة ليست له صحبة» قال العجلى: 
مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: هو في التابعين. 0 
ابن معين : رأى النبي يَكث. 

؟ - مرسل عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أخرجه مالك (1/ 01755 
في كتاب الأقضية؛ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه: أن 
رسول الله يْهْ قال في سيل مهزور ومُذينب: يمسك حتى الكعبين» ثم يُرسل الأعلى 
على الأسفل . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)407//١1(‏ لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور 
ومُذَّينب هكذا ينٌُصل عن النبي يَكِِ من وجه من الوجوه. 

وقال أيضاً: سثل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب»: فقال: لست أحفظ فيه بهذا 
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ومعناه قصة الزبير مع الأنصاري في «الصحيحين»”" . 

(فإن لم يَفْضْل) من الماء (عن الأول) شيء (أو) لم يَفْضْل 
20 يليه) أي : الأول (شيءء فلا شيء للباقي) أي : لمن بعده؛ لأنه 
موي ل ما م ا 0 

(وإن كان بعض أرض وا مُستفلاً» و)كان (بعضها مُستعلياً 
سقى كل واحدة على حدتها) أي : الر فعا فيسقي الأعلى» ثم يرسل 
الماء إلى من يليه» ثم كذلك حتى يصل إلى الأسفل» فيسقيه؛ لما تقدم. 

(فإن استوى اثنان) فأكثر (في القُرب من أول النهرء اقتسما الماء 
بينهما) على قدر الأرض (إِنْ أمكن) قَسْمه؛ لتساويهما في الحق (وإلا) 
بأن لم يمكن قسْمه بينهم (أقرع . 

فإن كان الماء لا يفضل عن) سقي (أحدهماء سقى القارع) أوَّلاً 
(بقدْر حَقّهِ من الماءء ثم يتركه) أي: الماء (للآخرء وليس له أن يسقي 
بجميع الماء لمساواة الآخر له) في استحقاق الماء (وإنما القّرعة للتقدم) 
في استيفاء الحق لا في أصل الحق (بخلاف الأعلى مع الأسفل. فإنه ليس 
للأسفل حقٌّ إلا في الفاضل عن الأعلى) كما تقدم . 


- اللفظ عن النبي يَكِهْ حديثاً يثبت . 

)١(‏ البخاري في المساقاة؛ باب 5 ا 4 حديث 7784 715357 وفي الصلح؛ باب 
ل حديث 21/١8‏ وفي التفسينء 1717 حديث 15865» ومسلم في الفضائل» 
باب ”ا حديث 07707 ولفظه: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي كن 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماءً يمر» فأبى عليه 
فاختصما عند النبي كَلِتْهٌء فقال رسول الله يك للزبير: اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله بكن. ثم 
قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. 

. في الإقناع (/ 79): «من»‎ )١( 


(وإن كانت أرض أحدهما أكثر من) أرض (الآخرء قُسم الماء 
بينهما على قَدْر الأرض) فلو كان لأحدهما جَريبء وللآخر جَريبان 
مثلآء كسم بيئهما أثلاثا؛ لذي الجريب ثلثء وللآخر ثلثان». وهكذا؛ 
أن تق أرضه 41كة سناو لخر :قن الشربغ افامسسدق جزما م اناه فى 
نظير الزائد. ْ 

(ولو احتاج الأعلى إلى الشّرب) أي: سقي أرضه (ثانياً قبل انتهاء 
سقي الأرض”'* لم يكن له ذلك) إلى أن ينتهي سقي الأراضي ؛ ليحصّل 
التعادل . 

(ومَن سبق إلى قناة لا مالك لهاء وسبق آخرٌ إلى بعض أفواهها من 
فوق» أو من أسفلء فلكلّ واحدٍ منهما ما سبق إليه) لحديث: «مَن سبق 
إلى ما لم يَسبق إليه مسلمٌ فهو له»”” . 

(ولمالك أرض منعه من الدخول بها) أي: بأرضه (ولو كانت 
رسومها) أي : القناة (في أرضه) فلا يدخل المحبي أرضَ الغير بغير إذنه ؛ 
لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه» ولا يعارضه ما تقدم في الصل-”"© 
من دلالة الرسوم على الملك؛ لأن المحبي إنما يملك القناة بالإحياء» 
فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكهء بخلاف الجار ونحوه ممن مُلْكه 
ثابت . 

(وإنه) بكسر الهمزة على الاستئناف (لا يملك) رب أرض (تضييق 
مجرى قناة في أرضه خوف لصنٌّ؛ لأنه) أي : مجراها (لصاحبها) أي: 


)١(‏ في اذ ومتن الإقناع (7/ 03١‏ : «الأراضي؟ وهو الصواب. 
(م) مو - باو ). 
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القناة» فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه . 

(وإن كان النهر كبيرآء لا يحصّل فيه تزاحمء كالنيل والفرات 
ودجلة» فلكلّ أحد أن يسقي منه ما شاءء متى شاءء كيف شاء) لأنه لا 
ضرر في ذلك . 

(فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه) أي: من السيل (أو) 
بسقيها (من نهر غير مملوك تجري فيه مياه الأمطارء ولو كان أقرب إلى 
أول النهرء لم يُمنع) أي : لم يمنعه من له حق في هذا الماء من الإحياء؛ 
لأن حقه في الماء لا في الموات (ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه) 
فيملكون منعه دفعا للضرر عنهم (ولا يسقي) من أحيا بعدهم (قبلهم) لأن 
حقّهم أسبق؛ ولأن من ملك أرضاً ملكها بحقوقها ومرافقهاء فلا يملك 
غيره إيطال حقوقهاء وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها . 

(ولو أحيا سابق في أسفله) أي: النهر الصغير (ثم) أحيا (آخرٌ 
فوقّه ثم) أحيا (ثالثُ فوقّ الثاني: سقى المحبي أولاء ثم) سقى (الثاني» 
ثم) سقى (الثالث) لأن المعتبر السبقٌ إلى الإحياء» لا إلى أول النهر. 

(ولو كان الماء بنهر مملوك؛ كحفر نهر صغير سيق”'' الماء إليه من 
نهر كبيرء فما حصل فيه من الماء مُلِك) للحيازة . 

(فلو كان) النهر (لجماعة ف)الماء (بينهم) على قَدْر ملكهم في 
النهرء وذلك معنى قوله: (على حسب العمل والنفقة) لأنه إنما ملك 
بالعمارة» والعمارة بالنفقة والعمل. 

(فإن لم يكفهم) الماء (وتراضوا على قسمتهء جاز) لأن الحق لا 
يعدوهم (وإلا) أي: وإن لم يتراضوا على قسمته (قسمه الحاكم) بينهم 


)١(‏ في متن الإقناع (7"1/0): لاسبق2. 
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(على قَدْر ملكهم) أي : قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر 
(فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسطء فتوضع على موضع 
مستو من الأرض في مصدم الماءء فيه) أي: المذكور من الخشبة أو 
الحجر (حزورٌ أو ثقوب متساوية في السعة على قَدْر حقوقهم. يخرج من 
كل حر أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم» فإذا حصل الماء في 
ساقيته» انفرد به) فيتصرف فيه بما أحب ؛ لأنه انفرد يملكه . 

(فإن كانت أملاكهم) مستوية فواضحء وإن كانت (مختلفة» كُسِم) 
الماء (على تدر ذلك) أي: أملاكهم (فإن كان لأحدهم نصفهء وللثاني 
ثلثه» وللثالث سدسهء جعل فيه ستة ثقوب. لصاحب النصف ثلاثة) 
ثقوب (تصب في ساقيتهء ولصاحب الثلث اثنان) يصبان في ساقيته 


(ولصاحب السدس واحد) يصب فى ساقيته . 

(فإذا'؟ أراد أحدهم أن جر ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في 
موضع آخرء لم يجز) له ذلك (بغير رضاه) لأنه يتصرف في ساقيته 
ويخرب حافتيهاء ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز. 

(وما حصل لأحدهم في ساقيته؛ تَصِرّف فيه بما أحب من عمل 
رحىّ عليها) أي : الساقية (أو) عمل (دولابء أو عبّارة) بالعين المهملة 
والباء الموحدة (وهي خشبة تُمدُ على طرفي النهرء أو) عمل (قنطرة يعبر 
الماء عليهاء أو غير ذلك من التصرّفات) لأنها ملكه لا حق لغيره فيها . 

(وأما النهر المشترك) بين جماعة (فليس لأحدهم أن يتصرف فيه 
بذلك) أي: بما أحب (فليس له) أي: أحد الشركاء (فتح ساقية إلى 
جانبه) أي : النهر (قبل المقسم) بكسر السين» أي: موضع القسمء وهو 


)١(‏ في اح» واذ» ومتن الإقناع (5/ :)7"1١‏ «فإن». 


اع كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


الحجر أو الخشبة التي بها الثقوب (يأخذ حقه منهاء ولا أن ينصب على 
حافتى النهر رَحىٌ تدور بالماء: ولا غير ذلك) من نحو ما تقدم (لأن حريم 
النهر مشترك» فلم يملك التصقف فيه بغير إذتهم) كسائر التحقوق 
المشتركة . 

(تتمة»: نقل يعقوب 
أخذ حقهم . 

(وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمُهّايأة» وكان حق كل واحد 
منهم معلوماً مثل أن يجعلوا لكل حصة يوماً وليلة» أو لواحد من طلوع 
الشمس إلى الزوال» وللآخر) من الزوال (إلى الغروبء. ونحو ذلك) 
جاز. 

(أو اقتسموه بالساعات» وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم: جاز إذا 
تراضوا به) لأن الحق لا يتجاوزهم . 

(وتقدم في الصلح”©: لو احتاج النهر) المشترك (ونحوه إلى 
عمارة؛ أو كؤي) أي : تنظيف» وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم . ومن 
سد له ماء لجاهه» قلغيره السقي منه لحاجة؛ ما لم يكن تركه يرده على 

(ومن ترك دابة مهلك أو) بالفلاة لعجزه عن علفهاء أو) تركها 
بهما (لانقطاعها) أي: عجزها عن المشي (ويأسه منهاء ملكها مستنقذها 
بش" الما رو الشعيي مزقرعة: قتق وجد غابة قد عق عنها أغلياء 


قي عن طعي حتلامق فاء مش هه للبقية 


.)0515 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
ام-0‎ 0 


() الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 55١؛‏ والرعاية الصغرى /١(‏ 475) . 
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فسيّبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهي له» قال عبيد الله بن حميد بن 
عبدالرحمن: فقلت ‏ يعني للشعبي -: من حدَّئك بهذا؟ قال: غير واحد 
من أصحاب الب كك رواه أبو داود بإسناده؛ والدارقطني”'' ؛ ولأن فيه 
إحياءً لهاء وإنقاذاً من الهلاك» وصونآ للمال عن الضياع» وحفظاً لحرمة 
الحيوان.. 

(لا) إن أخذ (عبداً أو متاعاً تركه) ربّه (عجزاً) عنهء فلا يملكه 
بذلك» اقتصاراً على صورة النص؛ ولآن العبد يمكته في العادة التتخلص 
إلى الأماكن التي يعيش بهاء والمتاع لا خرمة له في نفسهء ولا يُخشى 
عليه التلف كما يُخْششى”'' على الحيوان» فإن الحيوان يموت إذا لم يُطعم 
ويسقى» وتأكله السباع» والمتاع يبقى . 


.)58/5( أبو داود في البيوع» باب لالاء حديث 875لاء 6785ء والدارقطني‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ »)١198/7( وأخرجه - أيضاً  ابن أبي شيبة (117/ 5175)» والبيهقي‎ 
1550ء عن عبيدالله بن حميد بن ا يه‎ .١555 التحقيق (؟/ 775) حديث‎ 
الحميري» عن الشعبي» به.‎ 
قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعهء وهو عن النبي يكن منقطع » وكل أحد أحق‎ 
بماله حتى يجعله لغيره.‎ 
وتعقبه ابنُ التركماني فقال: إن مثل هذا ليس بمنقطع» بل هو موصولء وإن الصحابة‎ 
كلهم عدول.‎ 
. وقال الخطابي في معالم السئن (11/8/0): هذا الحديث مرسل‎ 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 45)» وابن عبدالهادي في تنقيح‎ 
لجهالة عبيدالله بن حميد. وحسته الشيخ الألباني في الإرواء‎ )1١9/( التحقيق‎ 
. وفصل فيه الكلام فارجع إليه‎ )١١/7( 
رقم ١15971١ء وابن أبي شيبة (15/ 5 01)؛ والبيهقي‎ )١١١ /8( وأخرجه عبدالرزاق‎ 
عن الشعبي موقوفاًء بنحوه.‎ »)1598/5( 

)١(‏ في «ح» واذ»: «كالخشية». 


ع4 كتاب البيوع - ياب إحياء الموات 


(ولا ما ألقي في البحر خوفاً من الغرق) فلا يملكه آخذه؛ قال 
الحارثيٌ : نص ل وقيل: يملكه اذه 4 قدمة في «الفائق» 
والرعايتين»: وصبححه في «النظم». وقطّع به في «التتقيح؛ 
و(المنتهى»» وتبعهم المصنف في اللقطة في ظاهر كلامه. 
(أو انكسرت السفينةٌء وأخرجه) أي : المتاع الذي كان فيها (قوم) 
فلا يملكونه (فيرجع آخذه) أي: العبد على ربه (بنفقة واجبة» و)ب(أجرة 
حمل متاع) وإنقاذ العبدء» أو المتاع من البحرء وإن لم يأذن ربهء كما 
يأتي في الجعالة؛ لأن فيه حَثَاً وترغيباً في إنقاذ الأموال من الهلكة . 
(وللإمام أن يحمي) وفي نسخ : «أن يحيي» والأول الصوابء كما 
في «المقنع». و«الفروع»» وغيرهماء ويدل عليه آخر كلامه (أرضّ مَوات 
لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظهاء من الصدقة والجزية ودواب 
العُزاة» و)رعي (ماشية الضعفاء عن البُعْدء للرعي وغير ذلك؛ ما لم 
يُضِيّقَ على المسلمين) لقول عمر رضي الله تعالى عنه: «المالٌ مال الله 
والعبادٌ عبادُ الله . والله لولا ما أحملُ عليه في سبيل الله ما حميت من 
الأرض شبراً في شبر» رواه أبو عبيد”" . 
قال مالك9: بلغني أنه كان يحمل على أربعين ألفآ من الظهر في 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير(7١/ .)١5١‏ 
(؟) في الأموال ص/ لالااء رقم 57لاء عن عامر بن عبدالله بن الزبير - قال أبو عبيد: 
أحسبه - عن أبيهء به. 
وأخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب 17/5 رقم 0059"اء عن زيد بن أسلم عن 
أبيهء أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُتَيَآً على الحمى» فقال: والذي 
نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله» ما حميت عليهم من بلادهم 


00 
إفرة الموطأ (؟554/5)» والأموال لأبي عبيد ص/ 1/4 . 
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سبيل الله وروي - أيضا ‏ أن عثِمان حَمى”"2: واشتهر ولم يُنْكَره فكان 
كالإجماع (وليس ذلك) أي: الحمى (لغيره) أي: الإمام؛ لقيام الإمام 
مقام المسلمين» فيما هو من مصالحهم دون غيره . 

(وما حَمّاه النبي َل فليس لأحد) من الأئمة» أو غيرهم (نقضه ولا 
تغييره) لا (مع بقاء الحاجة إليهء و)لا مع (عدمهاء ولا إحياؤه؛ فإن أحياه 
لم يملكه) لأن النص لا ينقض بالاجتهاد (وكان له يد فقط) دون غيره 
(أن يحمي لنفسه) لقوله ككِ: «لا جمى إلا لله ولرسوله» رواه أبو 
داود”"©؛ وذلك لأن صلاحه يعود إلى صلإح المسلمين» وماله كان يرده 
في المسلمين» ففارق الأئمة في ذلك» وساووه فيما كان صلاحه 
للمسلمين (ولم يفعل) أي: لم يحم كك لنفسه شيئآء وإنما حمى 
للمسلمين» فروى ابن عمر قال: «حَمَى النبيٌ يك التَقِيمَ لخيلٍ المسلمين» 


:)518 /١15( أخرجه إسحاق بن راهويه (7/ لالالاء “1701) رقم 809» وابن أبي شيبة‎ )١( 
2585 رقم 55لاء والبزار (57/5) رقم‎ )47١/١( وأحمد في فضائل الصحابة‎ 
»3919 والطبري في تاريخه (5/ 07554 وابن حبان «الإحسان؛ (81/160) رقم‎ 
والحاكم (077"9/5: والبيهقي (51//7١)؛ عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (778/1 - 7194): رواه البزار» ورجاله رجال‎ 
الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيدء وهو ثقة.‎ 
وقال ابن حجر في المطالب العالية (5/ 777 -185): رواه إسحاق في مسئدهء‎ 
ورجاله ثقات.‎ 

. في الخراج والإمارة» باب 54 حديث 70817 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه‎ )١( 
وفي الجهادء‎ .771١ وأخرجه - أيضآ - البخاري في المساقاة» باب ١١؛ حديث‎ 
1 1 .703117 باب 155 حديث‎ 


ع2 كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


رواه أبو عبيد""', والنّقيع بالنون: موضع ينتقع فيه الماءء فيكثر فيه 
التقصية: 

(وما حماه غيره) أي : غير النبي كَلكةِ (من الأئمة جاز له) أي : لذلك 
الحامي» نقضه (و)جاز (لإمام غيره نقضه) لآن حمى الأئمة اجتهاد في 
حماه في تلك المدة دون غيرها (و)ينبني على ذلك أنه (يملكه محييه) لآن 
ملك الأرض بالإحياء منصوص عليه؛ والنص مقدّم على الاجتهاد. 


)١(‏ في الأموال ص/ دلالاء حديث .51٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (91/7. 166اء 
161)» وابن زنجويه (577/1) حديث 2٠١١5‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
(/8لاء »)358٠/5‏ والبيهقي :)١57/7(‏ من طريق عبدالله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» عن تاقعء عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه (؟/937): وابن حجر في الفتح (0/ 40): وفي إسناده عبدالله 
العمري» وهو ضعيقف . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١98/5(‏ وفيه عبدالله العمري وهو ثقةء وقد ضعفه 
قلنا: تابعه عاصم بن عمر بن حفص العمريء عن عبدالله بن ديئار» عن ابن عمرء به؛ 
أخرجه ابن حبان «الإحسان» )078/1١(‏ حديث 47417» والطبراني في الأوسط 
)0١/8(‏ حديث 1/577 وعاصم ضعيف كما قاله ابن حجر في التقريب (2)7:865 
لكن يصلح في المتابعة . 
وللحديث شاهد عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أخ رجه أبو داود في الخراج 
والإمارةء باب 79 حديث 84١7ء‏ وأحمد .)9١/5(‏ والطحاوي (559/9): 
والحاكم .)51١/5(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 
وقال الشافعي في الأم (8/ 01717٠١‏ : حدثنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله كك 
حمى النقيع . 
وأخرج ابن سعد في الطبقات )١١/0(‏ عن عمرو بن عمير بن هُنّي عن أبيه عن جده 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يحم شيئاً من الأرض إلا النقيعء وقال: رأيت 
رسول الله ول حماه: . . 


إاباع كتاب البيوع - باب إحياء الموات 


(وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئاً) لما تقدّم من قوله ككل: «لا 
جمى إلا لله ولرسوله»”" . 

(ومن أخذ مما حَمّاه إمام؛ عُزّرَ في ظاهر كلامهم) لافتياته على 
الإمام (وظاهره: ولا ضمان) على من أخذه مما حَمّاه”"' الإمام شيئاً؛ 
لأنه مباح» والمنع من حيث الافتيات فقط . 

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات 
أو جمى؛ لأنه كَكِدِ «شرّكَ الناس فيه:””"؛ قاله في «الأحكام 
السلطانية»؟ . 

وإذا كان الجمى لكافّة الناس تساوى فيه جميعهم. فإن خص به 
المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم» ومنع منه أهل الذمة» وإن خص به 
الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة» ولا يجوز أن يخص به الأغنياء» ولا 
أهل الذمة . 


)١(‏ تقدم تخريجه (9/ 415) تعليق رقم (؟). 

. في ااح/ و«ذ»: «أحياه» بدل #حماه؟‎ )١( 

() يشير إلى حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث . . .» وقد تقدم تخريجه (7782/10) 
تعليق رقم (5) . 

(:) ص/14؟5. 
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باب الجعالة 


- بتثليث الجيم روي عن ابن مالك ١”‏ . مشتقة من الجَعْل» بمعنى 
التسمية؛ لأن الجاعل يُسمّي الجعل لمن يعمل له العمل» أو من الججغْل 
بمعنى الإيجاب» يقال: 000000 أي : أوجبت . ويُسمّى ما يُعطاه 
الإنسان على أمر يفعله : جُعلاً وجعالة» وجّعِيلة؛ قاله ابن فارس”" . 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ظولِمّن جاء به حمل 
بعير»” 6 وحديث اللدية © . 

(وهي جَعلٌ شيء) من المال (معلومء كأجرة) بالرؤية أو الوصف» 
و(لا) يُشترط أن يكون معلوماء إن كان (منْ مال حربي» فيصح) أن يجعل 
الإمام من مال حربي (مجهولاً) كثلث مال فلان الحربي» ونحوه لمن يدل 
على قلعة وتسوهاء وتقدم في فى الجهاد””©. وقوله (لمن يعمل له عملاً 
مباحاً) متعلّق باجَعْل» (ولو ) كان العمل المباح (مجهولاً”"') كخياطة 


. )19 /1( إكمال الإعلام بتثليث الكلام‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة .)191١/١(‏ 

(©) سورة يوفلقف» الآية: #ال.. 

(:) وهو ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: انطلق نفر من أصحاب النبي كك 
في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهمء فأبوا أن 
يضيفوهمء فلدغ سيد ذلك الحي... الحديث» وفيه: فقال بعضهم ‏ أي بعض 
الصحابة -: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً. وقد تقدم تخريجه (70/4) 
تعليق رقم (1). 

.)1١١_؟ة‎ 787 )0( 

() في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/17١5)‏ ما نصه: «أي: يؤول- 
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اجا 22020202020220 ووس وماك 
ثوب لد يصفهاء ورد لقطة لم يُيّن موضعها؛ لأن الجعالة جائزة» لكل 
منهما فَسْخهاء فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهولاً» بخلاف إجارة . 

(و)يصح - أيضاً ‏ أن يجاعل (على) أن يعمل له (مدةء ولو 
مجهولة) ك : من حَرّس زرعي فله كل يوم كذا. 

(سواء جعله لمعيّنء بأن يقول من تصح إجارته) وهو جائز 
التصرفء لزيد مثلاً (إن رددت لُقّطتي. فلك كذاء ف)يستحقه إن ردّهاء 
و(لا يستحقه من ردها سواه) أي: سوى المخاطب بذلك؛ لأن ريّها لم 
يُجاعله على ردّها. وإن كانت بيد إنسان» فجعل له مالكها جُعْلاً ليردهاء 
لم يُبح له أخذه؛ ذكره في «المبدع». 

(أو) جعله ل(غير معيّن بأن يقول: من رد لقطتي» أو وجدها) فله 
كذا (أو) من (بنى لي هذا الحائط. أو) من (ردَّ عبدي) الآبق (فله كذاء 
فيصح العقد) مع كونه تعليقاً؛ لأنه في معنى المعاوضة» لا تعليقاً 
محضاً. 

(ويستحق) العامل (الجَعْل بالرد) أي : بعمل ما جوعل عليه كرد 
اللّقّطة أو العبدء وبناء الحائط ونحوه (ولو كان) المُسمّى في رد الآبق 
(أكثر من دينارء أو) أكثر من (اثني عشر درهماً) فضة ؛ لأنه قد استقرٌ على 
الجاعل بالعمل (وإن لم يكن) المُسمّى (أكثر) من دينار» أو اثني عشر 
درهما (فله) أي: العامل (في) رد (العبد) الآبق (ما قَدّره الشارع) ديناراًء 
أو اثني عشر درهمآء وتلغى التسمية؛ قطع به الحارثي» وصاحب 
(المبدع»؛ لأن من أوجب عليه الشارع شيئاً مقدّراً من المال عند وجود 


- إلى العلم» وأما المجهول مطلقا فلا تصح ؛ كما يأتي في من قال: من داوّى لي هذا حتى 
يبرأ من جرخة أو عرضه أو ومّده ؛ لم يصحء َلْيحفظ 1 .ه من خط ابن العماد» . 
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سببه» استقر عليه كاملاً بوجود سببهء كأداء ربع مال الكتابة للمكاتّب 
عند أدائه مال كتابته» وقدم في «الفروع»: أنه لا يستحق إلا المُسمّى. 
قال في «التنقيح» و«شرح المنتهى»: وهو ظاهر كلام غيره. وأطلق 
الوجهين في «المنتهى» . 

(فمن فعله) أي: العمل المُسمّى عليه الجِعْل (بعد أن بلغه الجعل» 
استحقه كدَيْن) أي : كسائر الديون عن المجاعل ؛ لأن العقد استقرٌ بتمام 
العمل فاستحق ما جعل لهء كالربح في المضاربة . 

وو (في أثنائه) أي : أثناء 0 الذي سّمي الجغل 
لمن عمله (يستحق) من الجعل (حصّة تمامه) أي : العمل إن أتمّه بنية 
الجعل؛ 3 عله كيل بنرع التبسل وقد شي افون قيب فلم يستحق عنه 
عوضاً؛ لأنه بذلَ منافعه متبرّعاً بهاء ويأتي: «من فَعَله قبل أن يبلغه 
الجعل» . 

(والجماعة) إن فعلت المُجَاعَل عليه (تقتسمه) أي: الجَعْل؛ لأنهم 
اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل» بخلاف ما لو قال: من دخل 
هذا التقب» فله دينار» فدخله جماعة» استحق كل واحد منهم ديتاراً؛ 
لأنه ذخل دخولاً كاملاً» بخلاف رد اللّقطة ونحوه» فإنه لم يردها واحد 
منهم ردّاً كاملاً. ومن نحو ذلك لو قال: من نَقَبَ السور» فله دينار. فنقبه 
ثلاثة نقباً واحداًء اشتركوا فى الدينار» وإن نَقَبِ كل واحد نقباً» استحق 
كل واحد ديناراً. ْ 

(وإذا ردً) العامل اللّقّطة» أو العبدء ونحوهما (لم يكن له الحبس) 
أي: حبس المردود (على الجَعْل) فإن حبسه عليه وتلف. ضمنه (وإن 
تلف الجعل) بيد المجاعل (كان له) أي: العامل (مثله إن كان مثلياً» 
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وإلا) بأن لم يكن مثلياً (فقيمته) إذا ردّ. 

(فإن فاوت بينهم) أي : بين الجماعة العاملين (فجعل لواحد) على 
ره (ديناراً» و)جعل (لآخر) دينارين (اثنين» و)جعل (لاخر ثلاثة) دنانير 
(جاز) على ما تراضوا عليه . 

(فإن) ردّه واحد استحق جعله» وإن (ردّه الثلاثة» فلكل واحد ثلث 
جعله) وإن ردّه اثنان منهم؛ فلكلٌ منهما نصف جعله؛ وإن جعل لأحدهم 
ديناراً»ء وللآخرّين عوضاً مجهولاً فردوهء» فلصاحب الديتار ثلثه» 
وللآخرّين أجرة عملهما. 

(وإن جعل) ربهٌ العبد الآبق ‏ مثلاً ‏ (لواحد معيّن) كزيد (شيئاً في 
ردّهء فردّه) زيد (هو وآخران معهء وقالا: رددناه معاونة له) أي : لزيد 
مثلاً (استحق) زيد (جميع الجُعْلء ولا شيء لهما) لأنهما تبرّعا 
يعملهما. 

(وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسناء فلا شيء لهما) لأنهما 
عملا من غير جَعْل (وله) أي : زيد (ثلث الجعْل) لأنه عمل ثلث العمل . 

(وإن نادى غيد صاحب الضالة» فقال: من رَدّها فله دينارء فردَّها 
رجل) أو امرأة (فالدينار على المنادي؛ لأنه ضَمِن) أي : التزم (العوض) 
ولاشيء على ريّها؛ لأنه لم يلتزمه. 

(وإن قال) المنادي ‏ غيرٌ رب الضالة ‏ (في النداء : قال فلان: من 
رد ضالتي» فله دينار) ولم يكن ربها قال ذلك (فردّها رجل» لم يضمن 
المنادي) لأنه لم يلتزم العوض» والرَّادٌ مقصّر بعدم الاحتياط . 

(وإن ردّه) أي : العبد ونحوه (من دون المسافة المعينة» كأن قال) 
ربهُ آبق (من رد عبدي من بلد كذاء فله كذاء فردّه) إنسان (من بعض 
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طريقه) أي: طريق البلد المُسمّى (ف)إنه يستحق (بالقسط) من الجْغل 
المُسمَّىء فإن كان المحل الذي رَدَّه منه نصف المسافة» استحق نصف 
المُسمَّىء وإن كان أقلء أو أكثرء فبحسابه. 

(و)إن ردّه (من) موضع (أبعد منها) أي: من البلدة المسماة (له 
المُسمّى فقط) لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضاء فلم يستحق 
الراد في مقابلته شيئاً. 

(وإن رده) العامل (من غير البلد المُسمّى) ومن غير طريقه (فلا 
شيء له) لأن ربه لم يجعل على رده من غير البلد الذي عيّنه عوضاء 
فالرادٌ من غيره متبرّع بعمله (كما لو جعل) رب آبقين (له في رَدٌ أحد 
عبديه) كسالمء شيئآً (معينآء قَرَدٌ) العبدٌ (الآخر) فلا يستحق المعين. 
قلت: بل ما قَدّره الشارع» وكذا التي قبلها 

(وإن قال) رب آبقين (من رد عبْدَيَ فله كذاء فردًٌ أحدهماء فله 
نصف الجعالة) لأنه رد نصفهماء ويأتي: لو هرب قبل تسليمه لم يستحق 


00 ءلم 
يستحقه) أي: الجعلء ولا شيئاً منه؛ لأنه او ا 
(أخذه) أ 5-07 لأنه من أكلٍ المال بالباطل (وسواء ردّه) أي مك 
المردوى وتو اقيل يرغ الحجل : أو بعده) إذ الجعل في مقابلة العمل لا 
التَسَليم: 

(ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل).كأن يقول: من خاط لي 
هذا الثوب في يوم» فله كذاء فإن أتى به فيها استحق الجعل» ولم يلزمه 
شيء آخرء وإن لم ين به قيهاء. قلا يستسيق شيغاة. قاله.في «الشترح». 
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بخلاف الإجارة» فالجعالة وإن كانت نوع إجارةء لكن تخالفها في 
أشياء» منها هذه المسألة» ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل» وأن العقد قد 
يقع لا مع معين» ك: من فعل كذا فله كذا. 

(وكل ما جاز أن يكون عوضاً ني الإجارة» جاز أن يكون عوضاً في 
الجعالة) فيصح أن يجعل لعامل نفقته وكسوته» كاستئجاره بذلك مفرداًء 
أو مع دراهم مُسمّاةء وتزيد الجعالة بجعل مجهول من مال حربي» 
وتقلنه0؟ , 
(وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال» جاز 
أخذه) أي : العرض (عليه في الجعالة؛ وما لا يجوز أخذ العوض عليه في 
الإجارة» كالغناءء والرَّمْره وسائر المحرمات». لا يجوز أخذ الجغل 
عليه) لقوله تعالى: «ولا تعَاوَنُوا على الإنّم وَالعْدوَان 276 , 

(وما يختص أن يكون فاعله من أهل القّربة) بأن اشترط إسلام فاعله 
(مما لا يتعدى نفعه فاعله. كالصلاة» والصيامء لا يجوز أخذ الجعل 
عليه) كما تقدم في الإجارة”" . 

(نأما ما يتعدّى نفعهء كالأذان ونحوه) كتعليم فقهء وقرآن» 
وقضاءء وإفتاء» على تفصيل يأتي في القضاءء ورقية (فيجوز) لحديث 
أي © (وتقدم في الإجارة) مفصلة© , 

(وإن جَعَل) لمن عمل له عملاً (عوضاً مجهولاً. كقوله: من رد 
)١(‏ (9/ملاة). 
(؟) سورة المائدة» الآية: ؟. 
م) (ؤ/ .)9١‏ 


(5:) تقدم تخريجه (5/ )17١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(ه) (4/ 98). 
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عبدي الآبق فله نصفه. أو: من رد ضالتي فله ثلثهاء أو: فله ثوب» 
ونحوه) من المجهولات (أو) جعل له عوضاً (محرّماء كالخمرء فله في 
ذلك كله أجرة المثل) لأنه عمل بعوض لم يُسَلَّم له. 

(وإن قال: من داوى لي هذا) الجريح (حتى يبرأ من جرحهء أو) 
داوى هذا المريض حتى يبرأ من (مرضه.ء أو) داوى هذا الأرمد حتى يبرأ 
من (رَمَدهء فله كذاء لم يصح) العقد فيها مطلقاً؛ صححه في «الإنصاف"» 
وغيره . 

(وهي) أي: الجَعالة (عقد جائز) من الطرفين. قال في «الشرح»: 
لا نعلم في ذلك خلافاً (لكل واحد منهما) أي : من الجاعل» والمجعول 
له المعين (قَسْخها) متتى شاءء كسائر العقود الجائزة (فإن فَسَخها العامل) 
ولو بعد شروعه في العمل (لم يستحق) لما عمله (شيئاً) لأنه فوت على 
نفسهء حيث لم يأتِ بما شرط عليهء كعامل المساقاة. 

(وإن فَسَخْها الجاعل) قبل شروع العامل» لم يلزمه شيء» و(بعد 
الشروع فعليه للعامل أجرة) مِثْلٍ (عَمَله) لأنه عمل بعوض ولم يُسلّم لهء 
فكان له أجرة عمله» وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه؛ لأنه عمل غير 
مأذون فيه . 

وإن زاد الجاعل» أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل» 
جازء وعمل به؛ لأنها عقد جائزء فجاز فيه ذلك» كالمضاربة. 

(وإن اختلفا في أصل الجُعْل) أي: التسمية» بأن أنكرها أحدهما 
(فقول من ينفيه) لأن الأصل عدمه. 

(و)إن اختلفا (في قَذره) أي: الجعل (أو) اختلفا في قَدْر 
(المسافة) بأن قال الجاعل: جعلت ذلك لمن ردّه من عشرة أميال. فقال 
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العامل: بل من ستة أميال مثلاً (فقول جاعل) لأنه منكرٌ لما يدّعيه 
العامل» زيادة عما يعترف بهء والأصل براءته منه» وكذا لو اختلفا في 
عين العبد الذي جعل العوض في رده . 

(ومن عمل لغيره عملاً بغير جْعْلء فلا شيء له) لأنه بذل منفعته من 
غير عوض» فلم يستحقه؛ ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمهء ولم تطب 
نفسه به (إن لم يكن) العامل (مُعَدَاً لأخذ الأجرة» فإن كان) معداً لذلك 
(كالملاآح؛ والمُكاريء والحَجَامء والقضارء والشكاظء :والدلال: 
ونحوهم) كالنقّادء والكيّال: والودآن» وشبههم (ممن يرصد نفسه 
للتكشب بالعمل» وأذن له) المعمول له في العمل (فله أجرة المثل) 
لدلالة الثرف على .ذلك د وتقكم معتاء في:الإنجارة0© د إلا في فتلي 
متاع غيره من بحرء أو كَم سَيح» أو فلاة» ولو) كان المخلّص (عبداً فله) 
أي : العامل (أجرة مثله) وإن لم يأذن له ربه؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه 
على مالكهء بخلاف اللقطة. 

وكذا لو اتكسرت السفينة» فخلّص قوم الأموال من البحرء فتجب 
لهم الأجرة على الملأك؛ لأن فيه حثآ وترغيبآً في إنقاذ الأموال من 
الهلكةء فإن الغوّاص إذا علم أن له الأجرةء غرّر بنفسهء وبادر إلى 


التخليص» بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له. 
(وإلا في رد آبق من قن ومُديرَ وأمٌ ولدء د كان) الجَادٌ (غير 


الإمامء فله ما قدّره الشارع : دينان» أو اثنا عشر درهماً) وق عن 0 

.)56/9( )0( 

0( في متن الإقناع 078/59 : «اوإن». 

إفرةا أخرج ابن أبي شيبة (5/ 551)؛ وأحمد - كما في المحلى 8ت من طريق 
الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر جعل في - 
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لي ويخ 00 
وروى ابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار - مرسلاً - أن النبي ككِ «جَعل 
في رد الآبقٍ إذا جاء به خا رجا من الحرم ديناراً»”"“» والمعنى فيه : الحث على 
حفظه على سيذه» وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب» والسعي 
في الأرض بالفساد. ونقل ابن منصور”*“: سل أحمد عن جُعْل الآبق؟ 
فقال: لا أدري» قد تكلم الناس فيهء لم يكن عندي فيه حديث صحيح . 
وعلى الأول: فإن ردّه الإمام» فلا شيء له في رده نضّ©©؛ 


- الآبق ديناراء أو اثني عشر درهما. وأعلّه ابن حزم بالانقطاع . 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (041/5)» وأحمد - كما في المحلى )5١8/8(‏ -» والبيهقي 
)ل من طريق الحجاج» عن حصين » عن الشعبي» عن الحارث» عن علي 
رضي الله عنه قال في جعل الآبق: دينار أو اثنا عشر درهماً» قريب أخذ أو بعيداً. 
قال البيهقي : الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. 

(0) أخرج محمد بن الحسن الشيباني في الحجة /١(‏ 7165): وفي الآثار ص/157» 
وعبدالرزاق )0٠١8/8(‏ رقم ١591١ء‏ وابن أبي شيبة (551/5)» وابن حزم في 
المحلى (8/8١3)»؛‏ والبيهقي (5/ »)3٠١‏ عن أبي عمرو الشيباني» عن اين مسعود 
رضي الله عنه سثل عن جُعْل الآبق؟ فقال: إذا كان خارجا من الكوفة فأربعين» وإذا كان 
بالكوفة فعشرة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 040) عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينارء وأخرجه 
محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (978/1) عن ابن أبي مليكةء وأخرجه 
عبدالرزاق )3١8/4(‏ رقم /155017» عن عمرو بن دينار. 
وأخرج البيهقي (7/ )3٠١‏ من طريق معمرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرو قال: 
قضى رسول الله يكِ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم . 
قال البيهقي: هذا ضعيف» والمحفوظ حديث ابن جريجء عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا: «جعل رسول الله يك . .» وذلك منقطع . 

5( مسائل الكوسج (5/ 5111) رقم 1878 . 

(5) مسائل حرب كما في القواعد الفقهية ص/57١.‏ القاعدة الرابعة والسبعون» - 


7 كتاب البيوع - باب الجعالة 


لانتصابه للمصالح» وله حق في بيت المال على ذلك (سواء ردّه) أي : 
الآبق (من داخل المصر أو خارجه؛ قَدْبت المسافة أو بعٌغدت؛ وسواء كان) 
الآبق (يساوي المقدار) الذي قدّره الشارع (أو لاء وسواء كان) الرَّادُ 
(زوجاً للرقيق) الآبق (أو ذا رحم في عيال المالك» أو لا) لعموم ما سبق . 

«تنبيه»: يقال: أبق العبدء إذا هرب من سيدهء بفتح الباء» يأب 
بكسرها وضمهاء فهو آبق. 

وقال الثعالبي في «سر اللغة»(2: لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان 
ذهابه من غير خوفء ولا كدٌ في العمل وإلا فهو هارب. 

(وإن مات السيد قبل وصول المُدِيرَه وأمّ الولد) إليه (عَبَقا) إن 
خرج المُدبّر من الثلث (ولا شيء له) أي : لرادهماء في نظير الرد؛ لأن 
العمل لم يتمّ؛ لأن العتيق لا يُسمّى آبقاً. 

(ويأخذ) رادٌ الآبق (منه) أي: من سيدهء أو تركته (ما أنفق عليه 
و)ما أنفق (على دابة) يجوز التقاطها (في قوتٍ وعلف, ولو لم يستأذن) 
المنفقٌ (المالك) في الإنفاق (مع القذرة عليه) أي : على الاستئذان؛ لأن 
الإنفاق مأذون فيه شرعاً؛ لحُرمة النفس» وحثاً على صون ذلك على ريّه» 
بخلاف الوديعة ونحوها (حتى ولو هرب) المنمّق عليه (منه) أي: من 
واجده (في طريقه» أو مات؛ فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه) أو 
موته؛ لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعاء أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه. 
قال في «الفروع»: ويرجع بنفقته؛ ولو لم يستحق جعلاً» كردّه من غير 


- والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7957/5). 
)١(‏ فقه اللغة وسر العربية ص/١0.‏ 


4 كتاب البيوع - باب الجعالة 


بلد سَّمَّاهء أو هربه منهء نص عليه''"» وإنما يرجع بما أنفق (ما لم ينو 
التبوّع) فلا نفقة له» وكذا لو نوى بالعمل التبرّع» لا أجرة لهء ومقتضاه: 
لا تُعتبر نية الوُجوع» بخلاف الوديعة ونحوها. 

(لكن لا جعل له إذا هرب) الآبق منه (قبل تسليمه) لسيده (أو مات) 
الآبق قبل تسليمه؛ لأنه لم يتم العمل . 

(ولو أراد) واجد الابق (استخدامه بدل النفقة» لم يجز) ذلك 
(كالعبد المرهون) وأولى . 

(ومن أخذ الآبق» أو) أخذ (غيره) من المال الضائعء ليرده لربّه 
(فهو أمانة في يدهء إن تلف) قبل التمكّن من رده (بغير تفريط) ولا تعد 
(فلا ضمان عليه) فيه؛ لأنه محسن بأخذه. 

(وإن وجد) رادٌ الآبق (صاحبهء دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه 
سيدهء إن كان كبيراً) لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه» فبتصديقه على أنه 
مالكه أولى» وأما الصغير فقوله غير مُعتبر (أو أقام) صاحبه (بينة) أنه لهء 
فيدفعه إليه . 

(فإن لم يجد) واجد الآبق (سيده» دفعه إلى الإمام؛ أو) إلى (نائبه» 
فيحفظه لصاحبه) إلى أن يجده (أو يبيعه) الإمام أو نائبه (إن رأى 
المصلحة فيه) أي : في بيعهء ويحفظ ثمنه لربه؛ لانتصابه لذلك . 

(فإن باعه الإمام» أو نائبه لمصلحة رآهاء فجاء سيده» فاعترف أنه 
كان أعتقه) قبل بيع الإمام أو نائبه (قُِلَ قولهء وبطل البيع) لأنه لا يجرٌ به 
إلى نفسه نفعاآء ولا يدفع عنها ضرراًء ولم يصدر منه ما ينافيه. 

(وليس لواجده) أي : العبد (بيعه؛ ولا تملكه بعد تعريفه) لأن العبد 


. 1758 مسائل عبدالله (*/ 941) رقم‎ )١( 


نظ كتاب البيوع - ياب الجعالة 


يتحمّظ بنفسه (فهو كضوالٌ الإبل) لكن جاز التقاطه؛ لأنه لا يؤمن لحاقه 
بدار الحرب» وارتداده» واشتغاله بالفساد. 

(ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه 
كان جائزاً) بغير إذن مالكه؛ لأنه إحسان إليه (كذبح الحيوان المأكول» 
إذا خيف موته» ولا يضمن ما نقص بموته) أي : ذبحه؛ لأنه محسن به. 

(ولو وقع الحريق بدار ونحوهاء فَهّدمها غيرُ صاحبها بغير إذنه على 
النار؛ لثئلا تسري) النار (أو هدم قريباً منهاء إذا لم يقدر على الوصول 
إليهاء وخيف تعديها وعتوّهاء لم يضمن؛ ذكره) ابن القيم (في «الطرق 
الح ثم قال: ولو رأى السيلَ يقصد الدار المؤجّرة. فبادر وهدم 
الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدارء كان محيناًء ولا يضمن . انتهى) 
وكذا في «إعلام الموقعين»”" . 

لوه يبد قرسا لربجل» من المسلمين مع أناس من العرب ‏ أي : من 
البدو ‏ فأخذ الفرسَ منهم» ثم إن الفرس مرضء بحيث لم يقدر على 
المشي» » جاز للاخدّ بيعه» ا بام لل اي ا 
وإن لم يكن وكله”" في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة 
ونظائرهاء ويحفظ الثمن) لربّه (قاله الشيخ. وهي) أي: هذه المسألة 
(في) الجزء (الخامس من «الفتاوى المصرية»)' . 


7 1 

(0) (8/5ة8). 

إفرة في الح6: (وكيله» . 

(:) الفتاوى الكبرى (5/ /اا): ومختصر الفتاوى المصرية ص/ 5١5‏ » ومجموع الفتاوى 
١/١‏ اة). 


كتاب البيوع - باب اللقطة 


باب اللقطة 


قال في «القاموس +40 اللقطة' محركةء: وكشزهةء . وهمزةة 
وثُمَّامة : ما التُقط . انتهى. وقوله: محركة» أي: مفتوحة اللام والقاف. 

حكي عن الخليل9©: اللّقطةء بضم اللام وفتح القاف: الكثير 
الالتقاط . 

وحكى عنه في «الشرح»”": أنها اسم للملتقط؛ لأن ما جاء على 
فُعَلّة فهو اسم الفاعلء كالضّحكة, والهُمَرّة واللْمَرّة. 

(وهي اسم لما يُلتقطء من مال) ضائع (أو مختصٌ ضائع) كالساقط 
من ره بغير علمه (وما في معناه) أي: معنى الضائع» كالمتروك قصداً 
لأمر يقتضيه (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدهاء كالحربي إذا 
ضَلَّ الطريق» فوجده إنسان فآخذهء ملكهء وتقدم””* (يلتقطه غيرُ رَبَهُ) 
فإن التقطه ريه لم يسم لقطة عُرفاً. 

والأصل في اللّقطة: ما روى زيد بن خالد الجهني» قال: «سُئِلّ 
النبيُ كل عن لُقَطَةِ الذّهب والوَرقء فقال: اعْرفْ وكاءها وعفاصهاء ثمّ 
عَرّفها سنةّء فإنْ لم تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندكء فإِنْ جاء 
طالبها يوم مِنَّ الدهر فادقَعْها إليه. وسأله عن ضالة الإبل» فقال: ما لَك 


)١(‏ القاموس المحيط ص/587» مادة (لقط) وفيه: اللقط محركة. . . إلخ. 

30( المطلع على أبواب المقنع ص/ 787. 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف )١185/1١5(‏ وفيه: كالصّحَلة والصّرعة واللّقطة 
بسكون القاف المال الملقوط مثل الضّحْكة والهُرْأة» وانظر: العين (5/ »)٠١٠١‏ باب 
القاف والطاء واللام معهما. 

2 اث 


اع 1 كتاي البيوع - ياب اللقطة 


2 عمد 


ولها؟ معها سقاؤها وحدّاؤهاء تَرِدُ الماء» وتأكلٌ الشجرء حتى يجدمًا 
ريا وسألة عن الشّاة؟ فقال: ُتهَاء فإنما هي لكَء أو لأعيلت» أو 
للذئب» متفق عليهةا" . 

وأركانها ثلاثة : ملتقطء وملقوطء والتقاط. 

(وينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا تتبعه هِمّة أوساط الناس) قال في «القاموس»”©: 
الهمّة بالكسر وتفتح : ما هُمّ به من أمر ليُفْحَل (كالسوط) ما يُضرب به 
وفي اشرح المهذب»”": هو فوق القضيب ودون العصاء وفي المختار: 
هو سوط لا ثمرة له (والشّسْع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين 
الإصبعين (والرغيف والكسرة؛ والتمرة» والعصا ونحو ذلك) كالخرقة» 
والحبل» وما لا خطر له. 

قال في «المبدع»: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همّة 
أوساط الناس» ولو كثر. 


000 البخاري في العلم» باب 78؛ حديث »9١‏ وفي الشرب والمساقاة»ء باب .١7‏ حديث 
"/ا”ء وفي اللقطةء باب ؟. 4غ .١١‏ حديث 7571 7578 475 14 
وفى الطلاق» باب لالاء حديث 40197, وفى الأدب» باب هلاء حديث 23117 
ومسلم في اللقطةء حديث 11/7817: ١‏ 

(؟) القاموس المحيط ص/ ».١15١7‏ مادة (همّ). 

(؟) كذا في الأصول وشرح منتهى الإرادات (179/5)» وهو تصحيف! وصوابه: اشرح 
المذهب» كما في المبدع (47/4) وهو لأبي يعلى الصغيرء انظر: معجم مصنفات 
الحنابلة (؟/ 1370) والنقل عنه كثير في كتب الحنابلة. ونص العبارة في المبدع: 
«وقال في شرح المذهب: للحنفية السوط فوق القضيب ودون العصاء وفي المختار 
لهم: بسوط لا ثمرة له». أي نقل القاضي أبو يعلى الصغير هذا القول عن الحنفية» 
ونصنّ على القول المختار عندهم . وانظر: الميسوط (515/9). 


ع كتاب البيوع -- باب اللقطة 
7755777715222 7 11 1د 51 


ونص في رواية أبي بكر بن صدقة'!": أنه يعرّف الدرهم . 

وقال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق» وحمله في «التلخيص» 
على دَانِق الذهب؛ نظراً لغرف العراق . 

(وما قيمته كقيمة ذلك» فيملك بأخذهء وينتفع به آخذه بلا تعريف) 
لحديث جابر: «رَخصَ النبيئ يل في العصا والسّوْطٍ والحبل» يلتقطة 
الرجلٌ» يَتتفمُ به» رواه أبو داود© (والأفضل أن يتصدق به) ذكره في 
«التبصرة» . 

(ولا يلزمه) أي: الملتقط (دفع بدله» إن وَجَد رَبَهُ) لأن لاقطه ملكه 
بأخذه (ولعل المراد: إذا تلف) قال في «الشرح»: إذا التقطه إنسان» 
وانتفع به وتلف». فلا ضمان. 

(فأما إن كان) ما التقطه مما لا تتبعه الهمّة (موجوداًء ووَجّد) 
بلافظة (ريك» فيلوقه وقعه [لية) ويؤيده؟ تعبيرهوتباليدل» إذ لا دل إليد 
إلاعند تلف المبدّل . ولهذا قال الموضح : ظاهر كلامهم : يلزم دفع عينه . 


؛)4٠٠/5( والمبدع (5/ 7175)» والإنصاف‎ »٠١8 الجامع الصغير لأبي يعلى ص/‎ )١( 
.15137-19179 وانظر: مسائل الكوسج (5/ 77/117-11/18) رقم‎ 

(5) فى اللقطةء باب ١ء‏ حديث 11717. وأخرجه - أيضآ - الطبراني في الأوسط 
)1717/٠١(‏ حديث 3708: وابن عدي (7768/5)» والبيهقي (190/3): من 
طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله عنه» مرفوعاً. 
قال أبو داود: ورواه شبابة» عن مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
كانواء لم يذكر النبي يَكٍِ. 
وقال البيهقي: في رفع هذا الحديث شكء وفي إسناده ضعف . 
وقال المنذري في مختصر السنن (7/ 17/7؟): وفي إسنافه المغيرة بن زيادء وقد تكلم 
فيه غير واحد. 
وقال ابن حجر في فتح الباري (0/ 60) : في إسناده ضعف » واختلف في رفعه ووقفه . 


و كتابٍ البيوع - باب اللقطة 


(وكذا لو لقي كتَّمِتٌ ومن في معناه) كالمُقَلُْش2'7 (قطعاً صغاراً 
ا : الفضةء فإنه يملكها بأخذهاء ايازم رينم ولا بدلها إن 

جد ريّها (ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض ؛ لأن تفرقها يدل على تغاير 
ا 

(ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة» تَرْك إياس» لانقطاعها) أي 
عجزها عن المشي (أو) ترَكها ل(عجزه عن علفهاء ملكها آخذها) 
لحديث الشعبي» وتقدم”“: بخلاف عبد ومتاع (إلا أن يكون تَرَكَها 
ليرجع إليهاء أو ضلَّت منه) فلا يملكها آخذها (وتقدم”” آخر إحياء 
الموات) موضحاً. 

(وكذا ما ألقيّ خوف الغرق) في البحرء فيملكه آخذه؛ لأن مالكه 
ألقاه باختياره - فأشبه المنبوذ ‏ رغبة عنه» كما في «التنقيح» و«المنتهى» 
وغيرهماء فهو مخالف لما قدمه فى إحياء الموات» ويحتمل أن المراد 
التشبيه في تقدم حكمهء أو أن مع بالق فلا مخالفة» وتقده» 
توضيح ذلك في إحياء الموات وبيان الخلاف فيه . 

القسم (الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع» مثل ثعلب» 
وذئب» وابن آوى؛ وولد الأسد”») والضّوال جمع ضالَّة» وهي اسم 
للحيوان خاصة» ويقال لها: الهوامي؛ والهوافي» والهوامل» وامتناعها : 


(1) المُقلّش: هو الذي ينخل التراب في الأزقة؛ لطلب ما سقط من الناس» ويُسمَّى المصوّل 
والمقلّش» وكله غير عربي في هذا المعنى . المصباح المنير ص/ 20917 مادة (نخل) . 

(5) (87/9) تعليق رقم (1). 

(م) (و/ كلاع -ثلا1). 

(:) (9/ 5/ا5). 

(5) زاد في متن الإقناع (7/ :)5١‏ «ونحوها». 


64 كجات المموع حتيات 'اللقظة 


إما لكبر جثتها (كإبل» وخيل؛ وبقرء وبغال. و)إما لطيرانها ك(طيور 
تمتنع بطيرانهاء و)إما بسرعة عدوها ك(ظباءء و)إما بنابهاء ك(فهود 
مُعلّمة) أو قابلة للتعليم» وإلا؛ فليست مالاًء كما يُعلم مما تقدم في الببء(!) 
(وككإابل (حمُر) أهلية (وخالف الموفق فيها) فقال: الأولى إلحاقها 
بالشاة؛؟ لمساواتها لها في العلة. 


(فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه) لما تقدم في الحديث من قوله 
يله لما سّئل عن ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ دَعْهاء فإنَّ معها جذاءها 
وسقاءهاء تَرِدُ الماء وتأكلٌ الشجرّء حتى يَجدها رثُها". وحذاؤها: 
خُنها؛ لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى اللحذاء . وسقاؤها: بطنها؛ 
لأنها تأخذ فيه ماءً كثيراً» فيبقى معهاء يمنعها العطش . 

ولقوله يكِهّ: «لا يُوْوِي الضَالَّة إلاضالٌ» رواه أحمد”” وغيره. 
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4 تقدم تخريجه )19١/9(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أحمد (54/ 77٠0‏ 757)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 75)» وأبو داود في 
اللقطةء باب ١ء‏ حديث »177١‏ والنسائي في الكبرى (*/ )5١5- 5١٠6‏ حديث 
89 - ١080غ‏ وابن ماجه في اللقطةء باب ١‏ حديث »759٠7‏ وابن أبي شيبة 
 254/7(‏ 518)» والطحاوي (177/5): وفي شرح مشكل الآثار )١59/17(‏ 
حديث 8119» والمحاملي في الأمالي ص/ 7١‏ حديث 27 والبيهقي (5/ ١19)؛‏ 
عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه . 
قال علي ابن المديني - كما في تنقيح التحقيق (7/ 0 )٠1١‏ -: حديث جيد. 
وقال ابن حزم في المحلى :)737١/4(‏ لا يصح . 
قلنا: وفي إسناده اضطراب وجهالة» انظر: تهذيب الكمال »)١199/17(‏ وتهذيب 
التهذيب (5/ 5824 -150). 
لكن معناه ثابت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه؛ عن رسول الله كك أنه قال: 
«من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرّفها؛ رواه مسلم في اللقطةء» حديث ١9/55‏ . 


كتاب البيوع - باب اللقطة 


وأما الآبق فيجوز التقاطه؛ صوناً له عن اللحوق بدار الحرب» 
وارتداده» وسعيه بالفساد» وتقدم”" . 

(و)هذا القسم (لا يملكه) ملتقطه (بتعريفه) لأنه متعدٌ بأخذهء 
كالغاصب؛ لعدم إذن المالك والشارع» سواء كان زمنّ أمن أو فساد (وإن 
أنفق) الملتقط (عليه) أي : على ما ذكر في هذا القسم (لم يرجع) على ربّه 
بما أنفقه عليه (لتعديه) بالتقاطه وإمساكه. 

(فإن تبع شيء منها) أي: الضوال المذكورة (دوابه» قَطَرّده) فلا 
ضمان عليه (أو دخل) شيء منها (داره؛ فأخرجه. فلا ضمان عليهء حيث 
لم يأخذه. ولم تثبت يده عليه؛ لكن لإمام ونائبه فقط) دون غيرهما (أخذ 
ذلك) أي: ما ذكر من الضوال (ليحفظه لربة) لأن لهما نظراً في حفظ مال 
الغائب» وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربّها؛ لصونها. 

و(لا) يجوز لهما كغيرهما أخذها (على سبيل الالتقاط) لما تقدم 
(ولا يلزمهما) أي: الإمام أو نائبه (تعريفه) أي: تعريف ما أخذه من 
الضوال ليحفظه لربه؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليعرّف الضوال” ؛ 
ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال» فمن كانت له ضالة جاء إلى 
موضع الضوال» فمن عرّف مالهء أقام البينة عليه . 

(ولا تكفي فيه الصفة) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت 
في يد مالكهاء فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره» وإقامة البينة عليها 


)١(‏ (5//ركدةة). 

00( أخرج مالك قي الموطا 0/0515 وغبداترواق ( 62٠‏ رقم 18700ء والبيهقي 
.)»)51١/5(‏ عن الزهري. قال: : كانت ضوالٌ الإبل في زمان عمر بن ن الخطاب إبلاً 
مؤبّلة تناتج لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع» 
فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . 


كتاتب ١‏ - يات اللقطة 
49 ف الفموع نات 
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ممكنة؛ لظهورها للناس. 

(ومن أخذه) أي: ما يمتنع من صغار السباع (ولم”'' يكتمهء ضمنه 
إن تلف أو نقص) قبل رده (كغاصب) لأن التقاطه غيرٌ مأذون فيه . 

(وإن كتمه وتلف». ضمنه) الكاتم (بقيمته مرتين) لربه (إماماً كان) 
الملتقط (أو غيره) . 

قال أبو بكر في «التنبيه»: ثبت خبر عن النبي كك أنه قال: «في 
الضَّالَّة المَكتومة غَراميُّها ومثلّها معها" قال: وهذا حكم رسول الله 
كلد فلا يرد. 

(وإن لم يتلف) ما التقطه من الضوال (رده) إلى ربه ‏ إن وجده - بلا 


غرم إن لم ينقص» وإلا؛ فأرش نقصه» وتقدم . 

(فإن دفعه إلى إمام”" أو نائيه) ليحفظه لربه» زال عنه الضمان؛ 
لأن للومام نظراً فيها (أو أمره) الإمام أو ثائيه (بردّه إلى مكانه» زال عنه 
الضمان) لما روى الأثرم بسئده «أنَّ عمر قال لرجلٍ وجد بعيراً: أرسلة 


)00( في «ذ» ومتن الإقناع (7/ 57): «ولو لم». 

(؟) أخرجه أبو داود في اللقطةء حديث 8١97١ء‏ وعبدالرزاق )١15/1١١(‏ حديث 
68 »؛ والطح اوي :)١57/7(‏ والعقيلي (/ 559 - 350). والبيهقفي 
(141/5)» من طريق معمر»ء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ يحسبه عن أبي 
هريرة؛ عن النبي كَلتِ. وعمرو بن مسلم هو عمرو بن برق» كما ذكر العقيلي في 
الضعفاء (/ 7094)» ونقل عن الإمام أحمد: عمرو بن برق له أشياء مناكيرء ومعمر 
قد روى عنهء وكان عئده لا بأس بهء وكانت له علة» ثم أشار أبو عبدالله بيده إلى فيه 
أي : يشرب. 
ثم قال العقيلي : أما حديث الضالة فيروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا . 
وقال المنذري في مختصر السنن (7777/7): لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة» 
فهو مرسل . 

(؟) في متن الإقناع (7/ 537) : «الإمام؟ . 


لاع كناب الجنوع - ياب اللعطة 


حيثٌ وجدتة”2؛ ولأن أمره برده كأخذه منه» فَإِن رده إلى مكانه بغير 
إذن الإمام أو نائبهء وتلف. ضمنه؛ لأنه بأخذه لزمه حفظه» وتركه 

(وكذا من أخذ من نائمء أو) أخذ من (ساه) أي : غافل (شيئاًء لا 
يبرأ بردّه) له ناتمآ أو ساهيآ (بل بتسليمه لربّه بعد انتباهه) من النوم 
والشهو؛ 'لآن الخد معد بالأكذ» قهو سازق أو غاصب» قلا يبرا من 
عهدته إلا بِرَدّه في حالٍ يصح قبض مالكه له فيها (أو) بتسليمه (لإمام أو 
نائبه) ليحفظه لربه» فيبرأ بذلك» وفيه نظرء إذ لا ولاية لحاكم على نائم 
وساوء ولذلك لم يذكره في «المنتهى» ولم أره لغيره. 

(ويجوز التقاط الكلب المُعلم) الصيد» عند القاضي وغيره. قال 
الحارثي: وهو أصح؛ لأنه لا نص في المنع»ء وليس في معنى الممنوع 
(وينتفع به في الحال) بلا تعريف؛ لأنه ليس بمال» وقدم في «شرح 
المنتهى؟ أنه يحرم التقاطهء وجزم به في «التنقيح» تبعاً اللمغني؟ وغيره؛ 
لكن لا ضمان. 

(ويسِمٌ الإمام) من الوَسْم وهو العلامة (ما يحصّل عنده من 
الضّوال) وقوله: (بأنها ضالة) متعلق ب «يسم؛ (ويُشهد عليها) لاحتمال 
تغيره . 

(ثم إن كان له جمىّ يرعى فيه) ما يجتمع عنده من الدواب (تركها) 
ترعى (فيه إن رأى ذلك؛: وإن رأى) المصلحة في (بيعهاء أو لم يكن له 
)١(‏ لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في الموطأ (؟//099)» 

وعبدالرزاق (١17/1ء‏ 17) رقم 18504 -18705ء وابن أبي شيبة (573/7)» 


والطحاوي :)١78/54(‏ وفي شرح مشكل الآثار 17١6 /1١1(‏ ١5١)ء‏ والبيهقي 
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حمىّ» باعها بعد أن يحليها ويحفظ صفاتهاء ويحفظ ثمنها لصاحبها) لأن 
ذلك أحفظ لها؛ لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها. 

(ويجوز التقاط الصّيود المتوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى 
الصحراء» بشرط عجز رَبّهُا عنها) لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال» 
والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء ولو كان القصد حفظها 
في نفسهاء لما جاز التقاط الأثمان» فإن الدينار دينار حيثما كان» ولا 
يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيهاء ومثله على ما ذكره في 
«المغني» وغيره: لو وجد الضالة في أرض مَسْبِعَةِ”'2» يغلب على الظن 
أ الأسد: يفعوسها :إن تك أو قري من دان الحري ينخاف عايها: من 
أهلهاء أو بمحل يستحل أهله أموال المسلمين كوادي التيم”""» أو في 
برية لا ماء فيها ولا مرعىء فالأولى جواز أخذها للحفظء ولا ضمان» 
ويسلمها لنائب الإمام» ولا يملكها بالتعريف. قال الحارثي: وهو كما 
قال. قال في «الإنصاف»: لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه» لكان له 
وجه. 

(وأحجار الطواحين) مبتدأ (الكبيرة» والقدورٌ الضخمةء 
والأخشاب الكبيرة) وقوله (ملحقة بإبل) خبره» أي : فلا يجوز التقاطها؛ 
لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبهاء ولا تبرح من مكانهاء فهي أولى بعدم 
التعدّض من الضوال . 

(ويجوز التقاط قن صغيرء ذكراً كان) القن (أو أنثى) كالشاة (ولا 
)١(‏ أرضٌ مَسْبَعةٌ بوزن مُتربّة: ذات سباع . مختار الصحاح ص/ 787 . 
(؟) وادي التيم» ويقال وادي تيم الله بن ثعلبة: هو وادٍ من أعمال دمشقء» أول قراه قرية 

شبعة» يسكنه الدروز أتباع الحاكم العبيدي. انظر: توضيح المشتبه (48/5)» 
ومجموع الفتاوى (5/ 2١77‏ والبداية والنهاية 077١ /١١(‏ . 


11ظ كتاب البيوع - باب اللقطة 


و ا 


يُملك بالالتقاط) ولو عرّفه حولاً (قال الموفق: لأنه) أي: اللقيط 
(محكوم بحريته) لأنها الأصل» على ما يأتي في اللقيط . 

القسم (الثالث: سائر) أي : باقي (الأموال» كالأثمان» والمتاعء 
وما لا يمتنع من صغار السباع» كالغنم. والقصلان) ‏ بضم الفاء 
وكسرها -: جمع فصيل» وهو ولد الناقة» إذا فصل عن أمّه (والعجاجيل) 
جمع عجلء» وهو ولد البقرة (وجحاش الحميرء والأفلاء) بالمد: جمع 
فلو بوزن سخرء وجَُوء وعَدرّء وسُمُوء وهو الجحش والمهرء إذا 
فطما أو بلغا السنة؛ قاله في «القاموس6'؟ (والإوزء والدجاج» ونحوها) 
كالخشبة الصغيرة» وقطعة الحديدء والنحاس» والرصاصء والرّقٌ من 
الدهن» أو العسل» والغرارة”" من الحبٌء والكتب» وما جرى مجرى 
ذلك . والمريض من كبار الإيل ونحوها كالصغير (سواء وجد ذلك بمصر 
أو بمهلكة؛ لم ينبذه رب رغبة عنه) فإن نبذه كذلك» ملكه آخذهء 27 
في إحياء الموات”” . 

(فمن لا يأمن نفسه عليها) أي : اللقطة (لا يجوز له أخذها بحال) 
لماقيه من إضاعتها على رجهاء :فهو #إتلانهاء كما لو تر 'تملكها في 
الحال أو كتمانها (فإن أخذها) أي: اللّقطة (بهذه النية) أي : بنية الخيانة 
(ضَمِنها) إن تلفت (ولو تلفت بغير تفريط) لأنه أخذ مال غيره على وجهٍ 
لا يجوز له أخذهء فضّمنهء كالغاصب (ولم يملكها) أي: اللقطة» إذا 


. مادة (فلو)‎ : ١75٠ القاموس المحيط ص/‎ )١( 

(1) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوهء يوضع فيه القمح وغيره» وهو أكبر من الجوالق. 
انظر: المصباح المئير ص/ 9 »١‏ والمعجم الوسيط (5/ 517/7) مادة (غرر) . 

م (454/9). 


6 كناب المتوع - هات اللقظة 


أخذها وهو لا يأمن نفسه عليهاء أو نوى تملّكهًا في الحال» أو كتمانها 
(وإن عرّفها) لأن السبب المحرّم لا يفيد الملك؛ بدليل السرقة . 

(ومن أخذها) أي : اللقطة (بنية الأمانة» ثم طرأ) له (قصد الخيانة» 
لم يضمن) اللقطة» إن تلفت بلا تفريط في الحولء كما لو كان أودعه 
إياها . 

(ومن أمن نفسه عليها) أي: اللقطة (وقوي على تعريفهاء فله 
أخذها) لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب”' في النقدين» وقيس 
عليهما كل متموّل غير الحيوان» وفي الشاة» وقيس عليها كل حيوان لا 
يمتنع بنفسه من صغار السباع» وظاهره: لا فرق بين الإمام وغيره. 

(والأفضل”") لمن أمن نفسه عليهاء وقوي على تعريفها (تركها) 
أي : عدم التعؤّض لها. قال أحمد”؟: الأفضل ترك الالتقاط. وروي 
معناه عن ابن عباس””'' وابن عمر”” رضي الله عنهم (ولو وجدها 
بمَضيّعة) لأن في الالتقاط تعريضاً بنفسه لأكل الحرامء وتضييع الواجب 
من تعريفها وأداء الأمانة فيهاء فترك ذلك أولى وأسلم . 


.)١( تقدم تخريجه (111/5) تعليق رقم‎ )١( 

(0) في الح»: «والأولى». 

.)59١/4( المغنى‎ )*( 

)5( 86ظ5 عبدالرزاق (١٠/لا1)‏ رقم 18775ء وابن أبي شيبة (877/5)» والبيهقي 
(293/5». ولفظه: لا ترفع اللقطة لست منها فى شيء» وقال: تركها خير من 
أخذها. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ :)08/١(‏ والشافعي في الأم (79/5. 771/10). 
وعبدالرزاق )179/1٠١(‏ رقم 18317ء وابن أبي شيبة (5/ 5408, 551, 555)غ: 
والفاكهي في أخبار مكة (1/ لا5) رقم ١10/548‏ 11/59ء والبيهقي (5/ .)185-١188‏ 


كتاتٍ البدقع - ماب اللقظة 


(وإن عجز عن تعريفها”'2. فليس له أخذها) ولو بنية الأمانة؛ لأنه 
لاوم و التممود م مولي إلى ريه تومل اعتنية ا ؟ اند 
الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها (أو فرّط فيها) فتلفت 
(ضَمنها) لأنها أمانة حصلت في يدهء فلزمه حفظها كسائر الأمانات» 
وتركها والتفريط فيها تضييع لها (إلا أن يكون) الملتقط (رَدّها بإذن الإمام 
أو نائبه) إلى موضعهاء فلا يضمنها؛ لأن للإمام نظراً في المال الذي لا 
يُعلم مالكه. 

وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه. 

(ولو) كان المُلْبَقَطُ (ممتنعاً) من صغار السباع» ورده إلى مكانه 
بإذن الإمام أو نائبه» فإنه يبرأ من ضمانه (كما تقدم . 

وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط) منه 
(فلا ضمان عليه) لأنها أمانة في يده فلم يضمنهاء كالوديعة. 

(فإن) ضاعت منهء ف(التقطها آخرء فعَلم) الثاني (أنها ضاعت 
من الأول؛ فعليه) أي : الثاني (ردها إليه) أي : الأول؛ لأنه قد ثبت له حق 
التمول» وولاية التعريف والحفظء فلا يزول ذلك بالضياع . 

(فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرّفها حولاً» ملكها) لأن سبب 
الملك وجد منه من غير عدوان (ولا يملك الأول انتزاعها منه) لأن الملك 
مقدم على حق التملك (فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني؛ وليس له 
مطالبة الأول) لأنه لم يفرط . 

(وإن علم الثاني بالأول»: فردّها إليه فأبى) الأول (أخذهاء وقال) 
للثاني : (عرّفها أنت. فعرّفها) الثاني حولاً (ملكها ‏ أيضاً ) لأن الأول 


. زاد بعدها في متن الإقناع (؟/ 57) : «أو لم يأمن نفسه عليها»‎ )١( 
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ترك حقهء فسقط . ٠‏ 

(وإن قال) الأول للثاني: (عرّفهاء وتكون ملكاً لي؛ ففعل) الثاني 
(فهو نائبه في التعريف, ويملكها الأول) لأنه وكّله في التعريف. فصحء 
كما لو كانت بيد الأول. 

(وإن قال) الأول للثاني : (عرّفهاء وتكون بينناء ففعل) أي: عرّفها 
(صح - أيضاً ‏ وكانت بينهما) لأنه أسقط حقه من نصفهاء ووكّله في 
الباقي . 

(وإن غصبها غاصب من الملتقط. وعرّفها) الغاصب (لم يملكها) 
لأنه متعدٌ بأخذهاء ولم يوجد منه سبب تملكهاء فإن الالتقاط من جملة 
السبب» ولم يوجد منهء بخلاف ما لو التقطها ثانٍء فإنه وُجد منه 


الالتقاط . 
(واللقطة) التي أبيح التقاطهاء ولم تملك بهء وهي القسم الثالث 
(على ثلاثة أضرب: 
ضرب 


أحدها: حيوان) مأكول» كفصيل» وشاةء ودجاجة (فيلزمه) أي : 
الملتقط (فعل الأحظّ) لمالكه (من) أمور ثلاثة : 

(أكلهء وعليه قيمته) في الحال؛ لقوله يل وسُّثئل عن لقطة 
الشاة _: «هي للك أو لكحيك» أن للكت لنكم فجعلها له في الحال» 
لأنه سَوى بينه وبين الذئب» والذئب لا يستأنى بأكلهاء ولأن فى أكل 
الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه وعرات لالت على ماده 
إذا جاء» فإنه يأخذ قيمته بكمالها . 

(أو) من '(بيعه) أ الحيوان ٠‏ لأنه إذا اق اأكلهء :قبيعه أولن 
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(و)إذا باعه (حفظ ثمنه لصاحبه؛. وله) أي: الملتقط (أن يتولى ذلك 
بنفسه. ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل) لظاهر الحديث السابق (و)لا 
يحتاج إلى إذن الإمام ‏ أيضاً ‏ في (البيع) لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه» فبيعه 
أولى (ويلزمه) أي : الملتقط (حفظ صفتها) أي : اللقطة (فيهما) أي : فيما 
إذا أراد الأكل» أو البيع ؛ ليتمكن من الرد إذا وصفها ربها. 

(أو) من (حفظه) أي: الحيوان (والإنفاق عليه من ماله) لما في 
ذلك من حفظه على مالكه (ولا يتملّكه) أي : لا يصح أن يتملك الملتقط 
الحيوان» ولو بثمن المثل» كولي اليتيم لا يبيع من نفسه (فإن تركه) أي : 
ترك الحيوان (ولم ينفق عليه) حتى تلف (صَمنه) لأنه مُفرّط 

(ويرجع) الملتقط (به) أي: بما أنفقه على الحيوان (ما لم يتعدٌ) 
بأن التقطه؛ لا ليعرّفهء أو بنية تملكه في الحال ونحوه (إن نوى الرجوع) 
على مالكه إن وجده ‏ بما أنفق» كالوديعة (وإلا) بأن أنفق ولم ينو 
الرجوع (فلا) رجوع له بما أن نفق ؟ لأنه متبرّع . 

(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقطء ولم يظهر له 
الأحظ منها (خُير بينها) لجواز كل منها مع عدم ظهور الأحظ . 

(قال الحارثي : وأولى الأمور: الحفظ مع الإنفاق. ثم البيع وحفظ 
الشمن» * م الكل يخرم القبسةا وني ااتزغييهة» لأسيو يعض الحيوان, 

الضرب «الثاني: ما يخشى فساده) بتبقيته (كطبيخء وبطيخ» 
وفاكهة.ء وخضرواتء ونحوهاء فيلزمه) أي : الملتقط (فعل الأحظ. من 
أكله وعليه قيمته» وبيعه) ولو (بلا حكم) أي: إذن (حاكمء وحفظ 
ثمنه) لأن في كل منها حفظاأً لماليته على ربه» وكالحيوان. 

(ولو تركه) أي: ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل» ولا بيع 
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(حتى تلف. صّمنه) لأنه مفرّط . 

(فإن استويا) في نظر الملتقط (خُير بينهما) فأيهما فعل جاز له. 

(وقيده) أي : ما ذكر من البيع والأكل (جماعة - بعد تعريفه - بِقَدْر 
ما( يخاف معه فساده. ثم هو بالخيار) بين أكلهء وبيعه (إلا أن يمكن 
تجفيفه) أي : تجفيف ما يخشى فساده (كالعنب» فيفعل) الملتقط (ما 
يرى الحظٌّ فيه لمالكهء من الأكل) بقيمته (والبيع) مع حفظ ثمنه 
(والتجفيفي) لأنه أمانة بيده» وفعل الأحظ في الأمانة متعين (وغرامة 
التجفيف) إن احتيج إليها (منه؛ فيبيع) الملتقط (بعضه في ذلك) أي: في 
تجفيفه؛ لأنه من مصلحتهء فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح؛ قاله 
في «المبدع»» وإن تعذّر بيعه» ولم يمكن تجفيفه» تعين أكله. 

الضرب (الثالث: سائر الأموال) أي : ما عدا الضربين المذكورين 
كالأثمان والمتاع؛ ونحوه. 

(ويلزمه) أي: الملتقط (حفظ الجميع) من حيوان وغيره؛ لأنه 
صار أمانة في يده بالتقاطه . 

(و)يلزمه (تعريفه على الفور) لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفورء 
ولأ هايها رواحي فاضها لعبوانا كان الملقط (ارغيتسوهء 
أراد الملتقط تملّكهء أو حفظه لصاحبه؛ لأنه و أمر به زيذ بن خالدن"©: 
وأبي بن كعب”"+ ولم يقدّقء.ولآن حفظها:لصاحبها إنما يفيد يوضولها 


)١(‏ في «ذ! ومتن الإقناع (7/ 55): «ما لا». 

(1) تقدم تخريجه (/ 547) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في اللقطة؛ باب ١؛‏ ١٠؛‏ حديث 67577 1477 ومسلم في اللقطة» 
حديث 211777 بلفظ : «إني وجدت صرة فيها مائة ديئار على عهد رسول الله كَليه- 
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إليه» وطريقه التعريف. 

ويكون التعريف (بالنداء عليه) أي : المُلتَقط (بنفسه) أي : المُلتّقط 
(أو بنائبه) ويكون النداء (في مجامع الناس» كالأسواق؛ والحمّامات؛ 
وأبواب المساجد أدبار الصلوات) لأن المقصود إشاعة ذكرها . 

(ويُكره) النداء عليها (فيها) أي : فى المساجد؛ لحديث أبى هريرة 
مرفوعاآ: «مَنْ سمع رجلاً يَنشدٌ ضَالَة إن امد فليعُلٌ : لا أذّاها الله 
إليكَء فإِنَّ المساجد لم تَبْنَ لهذا»”'" والإنشاد دون التعريف فهو أولى . 

(ويُكثر منه) أي : التعريف (في موضع وجدانها) لأنه مظنّة طلبها 
(و)يكثر ‏ أيضاً ‏ منه (في الوقت الذي يلي التقاطها) لأن صاحبها يطلبها 
عب قبياعهاء فالإخباز مثه إذا اقرب إلى وصولها إليه. 

ويكون التعريف (حولاً كاملاً) لحديث زيد بن خالد””"؛ وهو قولعمر”", 


- فأتيت بها رسول الله كله فقال: عرّفها حولاً. قال: فعرّفتهاء فلم أجد من يعرفهاء 
ثم أتيتهء فقال: عرفها حولاً. فعرفتهاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرّفها 
حولاً. فعرفتهاء فلم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ عددهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فإن 
جاء صاحبهاء وإلا؛ فاستمتع بها. فاستمتعثٌ بها». 

. أخرجه مسلم في المساجدء حديث 558؛ ولفظه: «لا ردها الله عليك»‎ )١( 

زفهة تقدم تخريجه (5931/9) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرج عبدالرزاق )179/1١(‏ رقم 148770غ» وابن أبي شيبة (5057/5) من طريق 
إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يأمر أن تعرف اللقطة سنةء 
فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها خيّر. 
قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (1417//5): وهذا سند جليل متفق عليه إلا 
إبراهيم » فإ مسلما القرؤية. ١‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ بنحوه: النسائي في الكبرى (/ )57١‏ رقم 25818 ومالك في 
الموطأ (؟//اه/ا ‏ 708)ء والشافعي ني الأم (59/5. 550/9). وعبدالرزاق 
)١25- 186 /٠١(‏ رقم 18514 148519 8571 1ء وابن أبي شيبة (5/ 2401 - 
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وعلي”!؟, وابن 20 (نهاراً) لأنه مجميع الناس وملتقاهم (كل يوم 
مرة؛ أسبوعاً) أي : سبعة أيام؛ لأن الطلب فيه أكثر. 
(ثم) لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليٌء بل على عادة الناس؟ 
قطع به في «المنتهى» وغيره» وقَدَّمِ في «الترغيب»: و«التلخيص؛» 
و«الرعاية» وغيرها: (مرة من كل أسبوع؛ من شهرء ثم مرة في كل شهر) 
(ولا يصفه) أي : لا يصف ما يعرّفه (بل يقول: من ضاع منه شيء» 
أو) من ضاع منه (نفقة) قاله في «المحرر». وفي «المغني» و«الشرح»: 
فيقول: من ضاع منه ذهب» أو فضةء أو دنانير» أو دراهم» أو ثياب» 
ونحو ذلك. انتهى. لكن اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمّن أن 
يدعيها بعض من سَّمِعّ صفتهاء فتضيع على مالكها . 
ومقتضى قولهم: ١لا‏ يصفها؛ أنه لو وصفهاء فأخذها غير مالكها 
بالوصف» ضمنها الملتقط لمالكهاء كما لو دَلَّ الوديع على الوديعة من 
سرقها. 
(وإن سافر) الملتقط في حول التعريف (وَكَل من يعرّفُها) عنه حتى 
يحضرء فينوب نائبه منابه . 
- 5537)» والطحاوي »)١7/1(‏ وفي شرح مشكل الآثار (؟8/15١١)‏ رقم 1595» 
والبيهقي (5/ 141» »)١97‏ وفي معرفة السئن والآثار (9/5/9) رقم 17511. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 59١‏ -5517)»: والبيهقي (188/57). 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة (549/5) من طريق عبدالعزيز بن رفيع» قال: حدثني أبي قال: 
وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس فسألته عنهاء فقال: عرفها على الحجر سنة» 
فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم . 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي :)١184/5(‏ وهذا السند على شرط البخاري» 
خلا رفيعاٌ وهو ثقة» ذكره ابن حبان . 
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(فإن التقط) اللقطة (في صحراءء عَرّفها في أقرب البلاد من 
الصحراء) التي التقطها فيها؛ لأنه مظنة طلبها . : 

(وأجرة المنادي على الملتقط) لأنه سبب في العمل» فكانت أجرته 
عليه» كما لو اكترى شخصاً يقلع له مباحآ (ولا يرجع) الملتقط (بها) أي : 
بأجرة المنادي» على رب اللقطة» ولو قصد حفظها لمالكها ‏ خلافاً لأبي 
الخطاب ‏ لأن التعريف واجب على الملتقط» فأجرته عليه . 

(ولا تعّف كلاب) ولو مُعلّمة (بل ينتفع بالمباح منها) فيجوز 
التقاطهء كما تقدم؛ لأنه لا نص في المنع» وليس في معنى الممنوعء 
وفي أخذه حفظه على مستحقهء أشبه الأثمان» وأولى من جهة أنه ليس 
مالآء فيكون أخف. 

(وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة) ومنه: لو كانت دراهم» 
أو دنائير» ليست بصرة ولا نحوهاء على ما ذكره ابن عبدالهادي في 
«مغني ذوي الأفهام»؛ حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف'" (لم 
يجب تعريفها في أحد القولين) نظراً إلى أنه كالعبث» وظاهر كلام 
«التنقيح؟» و«المنتهى» وغيرهما: يجب مطلقاً. 

(ولو أخَّر) الملتقط (التعريفت عن الحول الأول) أَيْمّ» وسقط (أو) 
أخّره (بعضه) أي: بعض الحول الأول (أَثْمَ) الملتقط بتأخيره التعريفت؛ 
لوجوبه على الفورء كما تقدم (وسقط) التعريف؛ لأن حكمة التعريف لا 
تحصّل بعد الحول الأول» فإذا تركه في بعض الحولء» عرّف بقيته فقط 
(ككما يأثم ب(التقاطه بنية تملّكهء أو) بالتقاط ما (لم يرد تعريفه) 


)0( في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (/76:) مانصه: «وانظر: هل 
يملكها يعد مضي الحولء أو قبله؟ الظاهر على الفور. ا.ه. من خط ابن العماد؛ ‏ 
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وتقدم . 

(ولا يملكها) أي: اللّقطة؛ إذا لم يُعرّفها في الحول الأول 
(بالتعريف بعد الحول الأول) لأن شرط الملك التعريف فيه» ولم يوجد. 
وهل يتصدق بهاء ؛ أو يتحيسها عتده أبداً؟ على.ر وايتين 2000 

(وكذا لو تركه) أي: التعريف (فيه) أي: الحول الأول (عجزاً. 
كمريض ٠»‏ ومحبوس» 7 تركه فيه (نسياناً) فلا يملكها به بعده؛ لأن 
تعريفها في الحول الأول سبب الملك» والحكم ينتفي لانتفاء سببهء 
سواء انتفى لعذر أو غيره»ء وهذا أحد وجهين؛ قدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»ء و«شرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني: يملكها بتعريفها حولاً بعد زوال العُذْر؛ لأنه لم 
يؤجّر التعريف عن وقت إمكانهء فأشبه ما لو عرّفها في الحول الأول» 
عد اوس 0 

(أو تركه) أي : التعريف (في بعض الحول) لعذر أو غيره؛ على ما 
علج فلا يملكهابوتر عزلها بمدهة لما هدم 

(أو وجدها صغير ونحوه) كسفيه (فلم يعرّفها وليّه) الحول الأول» 
فلا يملكها؛ لانتفاء سبب الملك» كما تقدم . 

(أو ضاعت) اللّقطة (فعوّفها) الملتقط (الثاني؛ مع علمه 
ب»الملتقط (الأول» ولم يُعْلمُه) بهاء لم يملكها (أو أعلمه) أي: أعلم 
الثاني الأولَ (وقصد) الثاني (بتعريفها لنفسه) دون الأول» ولم يأذنه 


.)598//( المغني‎ )١( 
في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5177/5) ما نصه: «مقتضى‎ )١( 
. ماتقدم في الغصب: أنه يتصدق بها. |.ه. من خط ابن العماد»‎ 
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الأول (لم يملكها) الثاني؛ لأن ولاية التعريف للأول؛ وهو معلوم؛ 
فأشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب فعرّفها. والوجه الثاني : يملكها؛ 
لأن سبب الملك وُجِدٌ منهء والأول لم يملكهاء قدّمه ابن رزين في 
ااشرحهاء وقطع به في «التنقيح»» وتبعه في «المنتهى»» لكن توهم في 
«شرحه» أن الأول هو الذي يملكها؛ وهو مخالف لكلام الأصحاب؛ 
لأنهم إنما حكوا الوجهين في ملك الثاني لهاء وأما الأول فلم يوجد منه 
تعريف. لا بنفسهء ولا بنائبه» والتعريف هو سبب الملك. والحكم 
ينتفي لانتفاء سببه . 

(وليس خوفه) أي: الملتقط (أن يأخذها) أي: اللّقطة (سلطان 
جائر) عذراً في ترك تعريفها (أو) خوفه أن (يطالبه بأكثر عذراً في ترك 
تعريفها) قال في 0 (فإن أخَّره) أي: التعريف» لذلك الخوف 
(لم يملكها إلا بعده) أي : التعريف؛ ذكره أبو الخطابء وابن الزاغوني. 
-- - والله أعلم ‏ أ نه ليس عذراً حتى يملكها بلا تعريف» ولهذا 
ذكروا أنه يملكها بعده» وقد ذكروا أن خوفه على نفسه؛ أو ماله عذر فى 
ترك الواجب. وقال أبو الوفاء: «تبقى بيده» فإذا وجد أمناء عوّفها 
حولاً». انتهى. فيؤخذ من هذا: أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر» وتقدم 
أن فيه وجهين؛ وأن كلام المصنف أنه لا يملكها بعده؛ فيتعارض كلامهء 
إلا أن يقال: هذا متأخر عما تقدم؛ فكأنه رجع إلى هذا . 

(وإذا عرّفها) أي: عرّف المُلتقط اللّقطةَ الجائز التقاطهاء حولاً 
كاملاًء فوراً (فلم تُعْرَفَء دخلت) اللّقطة (في ملكه) أي: الجُلتقطء غتّا 
كان أو فقيراً (بعد الحول) لقوله يَكِ في حديث زيد بن خالد: «فإِنْ لم 


6٠‏ كحاب الميوع يات اللقظه 


7 فاستتفقها»(» وفي لفظ: «وإلا فهي كسبيلٍ مَالِكَ)7) وفي لفظ : 
اثم كلها وفي لفظ : «فانتفع بها"( وفي لفظ : «فشأنك بها»*, وَفي 
حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها»» وفي لفظ: «فاستَمْتِع بها» وهو 
حخديث صحيه”9 ؛ قاله في «المغني». وقال: ويملك اللقطة ملكا مراعىّ 
يزول بمجيء صاحبها. قال: والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في 
ذمته» وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبهاء كما يتجدد وجوب 
نصف الصداقء أو بدله للزوج بالطلاق (حكماًء كالميراث) لما تقدم من 
الأحاديث؛ ولأن الالتقاط والتعريف سبب التملك» فإذا تمّاء وجب أن 
يثبت الملك حكماء كالإحياء والاصطيادء فلا يقف على قوله؛ ولا 
اختياره (ولو) كانت اللقطة (عروضاً) فهي (كأثمان”') لعموم الأحاديث 


)١(‏ تقدم تخريجه )59١/9(‏ تعليق رقم .)١(‏ وهذا اللفظ أخرجه البخاري في اللقطة» 
باب اء حديث 75717 ومسلم في اللقطةء حديث ١9/77‏ (5). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في اللقطة» حديث 1777 )1١(‏ لكن من حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه؛ أما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في 
الطلاق» باب “اا حديث 25797 بلفظ : «قاخلطها بمالك» . وأخرجه الطيزات فى 
الكبير (5/ "851 7) حديث 0758 بلفظ : «ثم اجعلها قي مالك» . 2 

() أخرجه مسلم في اللقطةء حديث ١9/377‏ (07. 

(5) أخرجه الطحاوي (5/ 1١75‏ -178). 

(5) أخرجه البخاري في المساقاة» باب ١7‏ حديث 077/7 وفي اللقطةء باب 4» 
حديث 1475؛ ومسلم في اللقطة» حديث 1775 (1). 

(7) أخرجه البخاري في اللقطةء باب ١‏ ١٠؛‏ حديث 1477. 75477. ومسلم في 
اللقطةء حديث 17/77: ولفظ: «فاستنفقها؛ لم نقف عليه في الصحيحين من حديث 
أ وهو فيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهء أخرجه البخاري في 
اللقطةء باب 7» حديث 1571: ومسلم في اللقطةء حديث 717/77 . 

0) في «ذ»: «كالأثمان» . 


زه كتات البيوع - ماب اللقطة 


التي في اللّقطة جميعهاء وروى الجُورْجَانيء والأثرم» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده قال: «(أتى رجلٌ رسول الله عد فقال: يا 
رسول الله» كيف تَرَى في متاع يُوجَد في الطّريق المِيْناِ!'2» أو في قرية 
متكوية؟ ققال > عرفة سن قإة جامد صاختكه وإلة كاك يب 
(و)لو كانت اللّقطة (لقطة لعزم قإنيا كبلك بالجيئيف ا 1 


الحِلُء وروي عن ابن عمر”" وابن عباس”*' وعائشة”* رضي الله عنهم ؛ 
لعموم الأحاديث؛ ولأنه أجل الحرمين» فأشبه حرم المدينة ؛ ولأنها 


بالا عل بعلاقي اميا بارال والكرم» كالوديعة. وقوله كَلِتِدِ: «لا 
تَحلّ ساقطَتُّها إل لمُنشد» متفق عليه" : يحتمل أن يريد إلا لمن عدّفها 


.)77 /١( الميتاء: على وزن مفعال» أي: المسلوكة . النهاية‎ )١( 

() لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة» والأثرم لعله رواه في سئنه 
ولم تطيع . وأخرجه - أيضاً - أبو داود في اللقطة» باب »١‏ حديث 17١١‏ ؛ والنسائي 

في الزكاة؛ باب 78: حديث 455497 وفي الكبرى (577/7) حديث 0877 - 
1 مع بذ الحمو قل الحم عا أهل المدينة /١(‏ 4705)» وأبو عبيد فى 
الأموال ص/ ١147؛:‏ حديث م وأحمد (19/ 8ك "ادل /ز89) ايخ التتازرة 
(/177) حديث 2576١‏ وابن خزيمة (1!//4:) حديث 7777. والدارقطنى 
(/ 195 575/5)., والبيهقي (5/ »)١11١‏ بلفظ: سثل عن اللقطة» فقال: ما كان 
منها فى طريق الميتاء. . . الحديث. وزادوا: وما كان الطريق غير الميتاء: والقرية 
غير المسكونة» قفيه توفي الركان اللخسن . 

(؟) لم نقف على من أخرجه. 

(5) لم نقف على من أخرجه . 

(5) أخرج الطحاوي (5/ 179)؛ عن معاذة العدوية» أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها 
فقالت: إني أصبت ضالة في الحرمء وإني عرّفتها فلم أجد أحداً يعرفهاء فقالت لها 
عائشة : استنفعى بها. 

)00 البخاري في العلمء باب 8 حديث 7١١ء‏ وفي اللقطة؛ باب لاء حديث 71575؛ 
وفي الديات» باب 8» حديث »588٠‏ ومسلم في الحجحء» حديث 17858 , عن أبي - 


؟اه 


كتاب البيوع - باب اللقطة 


عاماء وتخصيصها بذلك لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله كل: اضَالَةٌ 
المسلم حَرّق الثَّارِه”' وضالة الذمي مقيسة عليها. 


هريرة رضي الله عنه . 


: روي عن جماعة من الصحابة  رضي الله عنهم  وغيرهم ؛ منهم‎ )١( 


أ عبدالله بن الشخير رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى (5/ )4١5‏ حديث 

:»)7 5 وابن ماجه في اللقطة. باب 8١ء» حديث 000 واين سعد (/ا/‎ . ٠ 

وأحمد (756/:4): والطحاوي (1778/5) وفي شرح مشكل الآثار /١15(‏ 157) حديث 

7 »؛ واين حبان «الإحسان» )159/1١(‏ حديث 4888» والطبراني في الأوسط 

(؟/؟16١)‏ حديث 1247ء وأبو نعيم في الحلية (9/ 2075 والبيهقي (5/١9١)»؛‏ 

والبغوي في شرح السنة (7217-1717/4) حديث 07709 7571١‏ قال البوصيري في 

مصباح الزجاجة (1/ 57) حديث 8431: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات . 

ب - الجارود بن المعلى رضى الله عنه : أخرجه النسائى فى الكبرى (7/ 415 ؛ »41١8‏ 

) حديث 7ؤلاه لالامء «لرم, محممة, والطيالسي ص/ .1١87‏ حديث 

414»؛ وعبدالرزاق )١171/1٠١(‏ حديث 18707ء: وأحمد (5/ »)8٠١‏ والدارمى فى 

البيوعء باب 3١‏ حديث 75501١‏ 7507ء وان أبي عاصم في الآحاد والمثاني 

777 -7158) حديث ١5787/‏ -1551ء وأبو يعلى (7/ )١1١9/7 71٠١‏ حديث 

89 1514ء والطحاوي (7/5١)؛‏ وفي شرح مشكل الآثار (15/ )١55 - ١57‏ 
حديث 57/77 05775 وابن قانع في معجم الصحابة (١/554١)»؛‏ وابن حبان 
«الإحسان» (١58/1؟)‏ حديث 48417» والطبراني في الكبير  7754/5(‏ 759 - 
37) حديث 9١١177-7١751ء‏ وفى الأوسط )١١5/5(‏ حديث 0955» وفى الصغير 
(40/5) حديث 855 , والبيهقي (1/ 140 - 141): والخطيب في الموضح 
مي 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1717//5): رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد؛ 

ورجال بعضها رجال الصحيح . وصحح إسناده الحافظ في الفتح (0/ 97)» والمناوي 
في التيسير بشرح الجامع الصغير (9/7١١٠)؛:‏ وضعفه ابن حزم في المحلى 
1" 

ج ‏ عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 185) 
حديث 44؛ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١717//5(‏ وفيه أحمد بن رشدين [في- 


وز كدات المدوع رات اللقطة 


«تتمة» قال أبو عبيد”' : المُنشد المعرّف» والناشد الطالب. 
(أو كان سقوطها) أي: اللّقطة (من صاحبها بسبب (عدوان غيره) 


نصل 


(ولا يجوز له) أي: الملتقط (التصرف فيها) أي: اللّقطة بعد 
تعريفها الحول. ولو بخلط بما لا تتميز منه (حتى يعرف وعاءهاء وهو 
ظَرْفهاء كيساً كان أو غيره) كخرقة مشدودة فيهاء وقدر وزقٌ فيه اللقطة 
الماقدةة ولغافة علن كنات 

(و)حتى يَعْرف (وكاءها) بالمدٌ (وهو الخيط) أو السير (الذي تُشَّدُ 
به) فيرف كونه خيطأء أو سيرآء وكون الخيط من إبريسم» أو قطن» أو 
كان وتيحؤه : 

(و)حتى يَعْرف (عِفَاصها) بكسر العين المهملة (وهو الشَّد والعَقّدء 
أي : مقتهها) ترق الريظ مدل هو .عقف أل عقا و03 أن 
غيرها؛ للاتفاق”" على الأمر بمعرفة صفاتهاء وهذه منها. والأنشوطة: 


- المطبوع راشد]ء وهو ضعيف. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 
)١67/5(‏ من حديث الجارود» وعبدالله بن الشخيرء وعصمة» ورمز لصحته. 
3- عق التحسق. ف رسنلا : أخرجه النسائي في الكبرى (/ )5١5‏ حديث ١4/اه,‏ 
وعبدالرزاق )١717/٠١(‏ حديث 1845595 

.)177 غريب الحديث (5؟/‎ )١( 

)١(‏ الأنشوطة؛ بضم الهمزة: ربطة دون العقدة» إذا مُدّت بأحد طرفيها انفتحت. 
المصباح المئيرء ص/507؛ مادة (نشط) وانظر ما يأتي في كلام المؤلف. 

() الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (؟/ .)١51١‏ 


9 كتاب البيوع - باب اللقطة 


قال في «القاموس('2: كأنبوبة: عَقّدة يسهل انحلالها كعقدة التّكّة. 
وقال في العفاص”"': ككتاب: الوعاء فيه النفقة» جلداً أو خرقة» 
وغلافٌ القارورةء» والجلدة”" تغطئ به رأسها. انتهى. فالعفاص 
مشترك؛ لكن لما ذُكر مع الوعاء» حمل على ما يغايره؛ لأنه الأصل في 
العظفف: 

(و)حتى يعرف أيضآ (قَدْرَها) أي : اللقطة بمعيارها الشرعي» من 
كيل» أو وزن» أو ذرعء أو عدٌ. 1 

(و)حتى يَعْرف (جنسهاء وصفتها) التي تتميز بهاء وحتى نوعهاء 
ولونها؛ لحديث زيدء وفيه: «فإن جاءَ صَاحيهاء فعرّف عفاصهاء 
وعددها ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلاً؛ فهي لكّ؛ رواه مسله2. وفي 
حديث أَبِي بن كعب: «فإن جاء أحدٌّ بُخِْدْكَ بعددهاء ووعائهاء ووكائهاء 
فأَعْطِها إِيَاهُ* (أي: يجب معر فة ذلك عند إرادة التصرّف فيها) أي: في 
اللّقطة؛ لما تقدمء ولأن دفعها إلى ربّها يجب بما ذكرء فلابِدٌ من 
معرفته» نظراً إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولأنه إذا عدم ذلك 
لم يبقّ سبيل إلى معرفتها . 

(ويُسُِ ذلك) أي: أن يعرف وعاءها”؟ وعفاصهاء وجنسهاء 


)١(‏ ص/ »54١‏ مادة (نشط). 

(؟) القاموس المحيط ص/ 577 » مادة (عفص) . 

(*) فى «ذ» والقاموس المحيط: «الجلد». 

هق فى اللقظةء حديث 1777 (5). وأخرجه البخاري في اللقطة» باب 7؛ ١١‏ حديث 
4710 478 1ء وفى الطلاق» باب 77» حديث 201817 بتحوه. 

)2( أخرجه مسلم في اللقطة, ديت 17/05 :(:05: 

[6©9 في ااح» و«ذ» زيادة: «ووكاءها». 


5-5 كتاب البيوع - ياب اللقطة 


وصفتهاء وقدرها (عند وجدانها) لأن فيه تحصيلاً للعلم بذلك . 
(ويُسنٌ للملتقط أيضآ (إشهاد عدلين عليها) لقوله كَلِ: ١مَنْ‏ وَجَدَ 
لقطةٌ فليُشهد ذَوَي عَذْلٍ) رواه أبو داوو2" . 
و(لا) يسن الإشهاد (على صفتها) أي : اللّقطة؛ لاحتمال شيوعه» 
فيعتمده المدعي الكاذب. قال في «الشرح» و«المبدع»: ويستحب كنْبُ 
صفاتهاء ليكون أثبت لها؛ مخافة نسيانها . 
(فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصقها) بالصفات السابقة 
(لزم دفعها إليه إن كانت عنده» ولو بلا بينة ولا يمين» ظنّ صدقه أو لا) 
لقوله يكِ: «فإن جاء طاليُها يوماً مِنّ الدّهرء فأدّها إليه»”"2؛ ولأنه يتعذر 
إقامة البينة عليها غالباً؛ لسقوطها حال الغفلة والسهوء فلو لم يجب 
دفعها بالصفة لما جاز التقاطها. 
غيره) بأن باعها الملتقط» أو وهبهاء أو وقفها (بعد مِلّكها) أي: بعد أن 
)١(‏ في اللقطةء باب ١‏ حديث 17094 . وأخرجه ‏ أيضآ ‏ النسائي في الكبرى (7/ 418) 
حديث 0808غ: وابن ماجه في اللقطة» باب ا» حديث »560١٠68‏ والطيالسي 
ص/55١ء‏ حديث ١81١٠»ء‏ وابن أبي شيبة (5 2 )») وأحمد (157/5 2)555 
وابن الجارود (؟778/5) حديث ١5لاء‏ والطحاوي 2)١75/5(‏ وفي شرح مشكل 
الآثار (// 1501 155-157 157/17 )١155-‏ حديث 1ل ماما الالال 
15 4!16. واين حبان «الإحسان» )١577/١١(‏ حديث 5815» والطبراني في 
الكبير /١10(‏ ٠75"؟)‏ حديث 9485 440» والبيهقي (141//5: 42197 واين عبدالبر 
في التمهيد »)١177- ١7١/0‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ 75؟) حديث 1557 » 
عن عياض بن حمار رضي الله عنه . 
وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (8/7١25»؛‏ وابن التركماني في الجوهر 
النقي (197/7)» وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 55) . 
زفق تقدم تخريجه (9/ )01١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


دزة كناب البدوع - ياب اللقطة 


عرّفها حولاً كاملاً (فلا رجوع) لطالبها في 7 لأن تصرف الملتقط 
وقع صحيحآء لدخولها في ملكه (وله) أ ي: لطالبها (بدلها) على 
الملتقطء ٠»‏ أي : مثلها إن كانت مثليةء وإلاء فقيمتها ؛ لدو ردّهاء لما 
تقدم . 

(فإن أدركها) طالبها (مبيعة بيع الخيار) بأن بيعت بشرط الخيار 
(للبائع»؛ أو لهما) أي: البائع والمشتري» وقوله (في زمنه) متعلق 
ب«أدركها» أي: زمن الخيار (وجبّ) على البائع (الفسخ) ليردها لربّها؛ 
لقدرته عليه. وعلم من كلامه: أنه لو كان الخيار للمشتري وحدهء فليس 
لربّها إلا البدل» ما لم يختر المشتري الفسخ» ولا يلزمه. 

(أو) أدركها ربّها بعد الحول (مرهونة) ولو مقبوضة (فله انتزاعها) 
من المرتهن أو نائبه؛ لقيام ملكه» وانتفاء إذنه؛ قاله الحارثي. وقال في 
«الإنصاف»: قلت: يتوجّه عدم الانتزاع؛ لتعلّق حقٌّ المرتهن به ويؤيده 
قوله في «الشرح»: وسائر أحكام الرجوع ههناء كحكم رجوع الزوج على 
ما نذكره إن شاء الله . 

(فإن صادفها ربُّهاء قد رجعت إليه) أي : إلى الملتقط بعد خروجها 
عن ملكه (بفسخ أو غيره: اغدعةة لأنه وعد عيخ ماله فى يذ الماتقك 
فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول» فوجد الصداق قد رجع إلى 
المرأة. 

وحيث أغيد اللّقطة طالبها قإنه يدها (ينماقها المتصل) لأئة ملك 
مالكهاء ولا يمكن انفصالها عنه؛ ولأنه يتبع في العقود والفسوخ . 

(فأما) النماء (المنفصل قبل مضي الحول. ف)هو (لمالكها) لأنه 
نماء ملكه (و)النماء المنفصل (بعده) أي : بعد حول التعريف (لواجدها) 
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لأنه شلك اللقطة بنطي الول :كاوها إذا تماء ملكهة اولأئه يضمن 
النقص بعد الحول. فتكون له الزيادة» ليكون الخراج بالضمان» بخلاف 
المفلس. فإنه لا يضمن النقص لغيره. 

(ووارث ملتقطء كهو) أي : كالملتقط (في تعريف وغيره) لقيامه 
مقامهء فإن مات قبل تمام الحول؛ قام وارثّه مقامه في إتمام تعريفهاء 
ودخلت في ملكه بعد تمام التعريف». وإن مات بعد الحولء ورثها ورثته 
كسائر أمواله . 

(فإن مات الملتقطٌ بعد تمام الحول؛ ثم جاء صاحبهاء أحَذها من 
الوارث) إن كانت موجودة» كما يأخذها من الموروث. 

(وإن كانت) اللّقطة (معدومة؛ فصاحبها غريم بها) أي: بمثلهاء إن 
كانت مثلية» أو بقيمتهاء فيأخذ ذلك من تركته» وإن ضاقت» زاحم 
الغرماء» و(إن كان تَلَفها بعد الحول بفعله) أي : المورث أو الوارث (أو 
بغير فعله) لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول . 

(وإن تلفت) اللّقطة (أو نقصتء أو ضاعت قبل مضي الحول؛ لم 
يضمنها) الملتقط ولا وارثه (إن لم يفرّط ؛ لأنها في يده أمانة. 

و)إن تلفتء أو نقصتء أو ضاعت (بعد الحول؛ يضمنها ‏ ولو لم 
يفَوّط -) لدخولها في ملكه إذاً (بمغلهاء إن كانت مثلية» وإلا) تكن مثلية» 
ضَمِنها (بقيمتها يوم عرف ريّهاء سواء تلفت بفعلهء أو بغير فعله) 
لصيرورتها بملكه بعد حول التعريف. 1 

وإذا مات الملتقطء ولم يُعلم تلف اللقطة» ولم توجد في تركته» 
فصاحبها غريم بهاء سواء كان قبل الحولء أو بعده؛ لأن الأصل بقاؤها. 

(ولا يكفي تصديق عبدٍ) ولا أَمَةِ (ملتقط) أي : لو كان بيد قن عينٌ 
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وجاء طالبهاء وقال: هي لقطةء ووصفهاء لم يكف تصديق القن 
(لواصف) على أنها لّقطة (بل لا بْكَ من بينة؛ لأن إقرار العبد لا يصح فيما 
يتعلق بنفسه) أي: برقبته؛ لأنه إقرار على سيدهء بخلاف إقراره بنحو 
طلاق. 

(فإن وصفها) أي: اللقطة (اثنان) فأكثر (معاء أو وصفها الثاني) 
بعد الأول» لكن (قبل دقعها إلى الأول) أقرع: بينهما (أو أقاما بينتين) 
باللقطة (أقرع بينهما) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (فمن قَرّع) أي : 
خرجت له القرعة (حلف) أن اللقطة له؛ لاحتمال صدق صاحبه 
(وأخذها) لأن ذلك فائدة القرعة. 

(و)إن وصفها إنسان (بعد دفعها) لمن وصفها أولاً (لا شيء 
للواصف الثاني) لأن الأول استحقها بوصفه إياهاء مع عدم المنازع له 
حين أخذهاء وثبتت يده عليهاء ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منهء 
فوجب بقاؤها له كسائر ماله. 

(ولو ادعاها) أي : اللقطة (كلّ واحد منهماء فوصفها أحدهما دون 
الآخرء حلف) واصفها (وأخذها) لترجّحه بوصفها. 

(ومثله وَصفْه مغصوباً ومسروقاً) ومنهوبآً ونحوهء فإنه (يستحقه 
بالوصف) ولا يكلف بينة تشهد به (ذكره القاضي وأصحابه على قياس 
قوله) أي: الإمام''2: (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار) 
بكسر الدال» أي: المدفون بها (مَنْ وصَفَّهء فهو له) لترجّحه 
بالوصف. 


»)9/5/5( وبدائع الفوائد‎ 077١ /8( مسائل الفضل بن زيادء كما في المغتي‎ )١( 
.)1377/5( والإنصاف‎ 
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قال في القاعدة الثامنة والتسعين”١":‏ من ادّعى شيئاً ووصفهء ذفع 
إليه بالصفة» إذا جهل ربهء ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه» وإلا؛ فلا. 

(ولا يجوز) للملتقط (دفعها) أي : اللقطة لطالبها (بغير وصف ولا 
بينة» ولو ظهر صدقه) لاحتمال كذبه» ويضمن الدافع إن جاء آخرٌ 
ووصّفهاء وقرار الضمان على الآخذء وللملتقط مطالبة آخذها بهاء إن 
لم يأت أحد؛ لأنه لا يأمن مجيء ربها وطلبه بهاء ولأنها بيده أمانة . 

(وإن) وصفها إنسانء ودفعها إليهء ثم (أقام آخرٌ بينةً أنها لهء 
أخذها من الواصف) لأن البيئة أقوى من الوصف . 

(فإن تلفت عند الواصف؛ ضَّمِنها) الواصف؛ لأن يده عاديّة. 
كالغاصب (ولم يضمن الدافع؛ وهو الملتقط» إن كان الدَّفْع بإذن حاكم) 
لأن الدفع إذن واجب عليهء فكأنه بغير اختياره» فلم يضمنء كالمُكرّه. 

(ولا يرجع الواصف عليه) أي : على الملتقط بما يغرمه لمن أقام 
البينة» بل يستقر عليه ضمانه . 

(وكذا لو كان الدَفْع) من الملتقط للواصف (بغير إذن حاكم) لأنه 
بإذن الشرعء فلا ضمان على الملتقط (لوجوبه) أي: الدفع (عليه) لمن 
وصفها؛ لما تقدم. 

وإن كان الواصف أخذ بدلها لتلفها عند الملتقطء لم يطالبه ذو 
البينة» وإنما يرجع على الملتقط. ثم يرجع الملتقط على الواصف. إن 


لم يكن أقر له. 
(ومؤنة رَدّها) أي: اللّقطة (على ربها) إن احتاجت لذلك» 
كالوديعة. 


)01( القواعد الفقهية» لابن رجب ص/ 717. 
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(ولو قال مالكها) أي: اللقطة (بعد تلفها) في حول التعريف بلا 
تفريط (أحَذَتَها لتذُهب بها) لا لتعرّفهاء فأنت ضامن (وقال الملتقط : بل) 
أخذثها (لأُعَرّفهاء فقوله) أي: الملتقط (مع يمينه) لأنه منكرٌء والأصل 
عق 

(وإن وجد) مشتر (في حيوان اشتراه» كشاة ونحوهاء نقداً» فكهو 
(لقطة لواجده» يُعفها) أي : يلزمه تعريفهاء كسائر الأموال الضائعة. 

(ويبدأ) في التعريف (بالبائع ؛ لأنه يحتمل أن تكون) الشاة (ابتلعتها 
من ملكه؛ كما لو وجد صيداً مخضوباًء أو في أذنه قرط أو في عنقه 
خرن) فإنه لقطة؛؟. لأن ذلك الخصاب ونحوه يدل على ثبت اليد غليه قبل 
ذلك. 

(وإن اصطاد سمكةٌ من البحر”'"؛ فوجد في بطنها ذُرَةٌ غير مثقوبة» 
فهي) أي : الدَّرّة (له)”2 للصائد؛ لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها؛ لأن 
الدَّر يكون في البحرء قال تعالى: لوتَسْتَحْرِجِونَ منه حِلْيَةٌ 
تلبسوتها »© . 

(وإن باعها) أي: السمكة (غيرَ عالم بها) أي: بالدّرة (لم يَرْل 
ملكّه) أي : الصياد (عنها) أي : الدّرّة (فتردٌ إليه) لأنه إذا علم ما في بطنها 
لم يبعه؛ ولم يرض بزوال ملكه عنهء فلم يدخل في البيع (كما لو باع داراً 
له فيها مال) مدفون (لم يَعْلَم به. 

وإن وجد) الصياد (في بَطْنِها) أي : السمكة (ما لا يكون إلا لآدمي» 


. في «ح»: «في وسط البحر»‎ )١( 
في «ذ» زيادة: «أي2.‎ )0( 
.١5 سورة النحلء الآية:‎ )( 
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كدراهم أو دنانير» أو) وجد فيه (دٌرَة أو غيرها يندا 
أو فضةء أو غيرهما) فلقطة» لا يملكها الصيادء بل بع 

(أو) وجد ما ذكر (في عَيْنِ أو نهر. 000 كان 0 (مُتَصِلاٌ 
بالضدن ملظ على سياد سيقي حماة بالفزافق: 

(وإن وَجَدها) أي: الدراهمء أو الدنانير» أو الدّرة المثقوبة 
ونحوها (المشتري) للسمكة (فالتعريف عليه) لأنه الملتقط . 

(وإن اصطادها) أي : السمكة (من عينء أو نهر غير متصل بالبحرء 
فكالشاة» في أنَّ ما وجد في بطنها من دُرّة مثقوبة أو غير مثقوبة» لُقطة) 
لأن العين والتهر غير المتصل ليس معدت للدّرُ. 

وعُلم منه: أنه إن كان متصلا بالبحرء وكانت الدّره غير مثقوبة؛ 
أنها للصياد . 

(وإن وجد) إنسان (عنبرة على الساحل. فحازهاء فهي له) لأن 
الظاهر أن البحر قذف بهاء فهي مباحة» ومن سبق إلى مباح فهو له. وإن 
لم تكن على الساحل» فلقطة يُعرّفها. 

(ومن أخذ متاعُه. كثياب في حمّام) وبُرك له بدلهء فلقطة (أو أخذ 
مداسهء وثُرك بدلهء فلقطة) لا يملكه بذلك؛ لأن سارق الثياب» 
ونحوهاء لم يجرٍ بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنهاء فإذا 
أخذها فقد أخذ مال غيره» ولا يعرف صاحبه؛ فيعرّفه كاللّقطة . 


(ويأخذ) ربهٌ الثياب ونحوها (حقَّه منه) أي: مما تُرِكَ له (بعد 
تعريفه) من غير رفعه إلى حاكم. قال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق 
بالناس؛ لأن فيها نفعاً لمن سُرقت ثيابه» بحصول عوض عنهاء ونفعاً 
للآخر ‏ إن كان سارقآ ‏ بالتخفيف عنه من الإثم» وحفظاً لهذه الثياب عن 
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الضياع» فلو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذء فإنما يأخذ 
منها بقدذر قيمة ثيابه» لأن الزائد فاضل عما يستحقه» ولم يرضّ صاحبها 
بتركها عوضا عَمَا أخذه» ويتصدّق بالباقي . 

(ومن وَجَّد لقطة بدار حربء. وهو) أي: الواجد (في الجيشء 
عَرَفها سنةء ابتداؤها) أي: السنة (في الجيش) لاحتمال أن تكون 
لأحدهم (وايُعرّفها (بقيتها) أي: بقية السّنة (في دار الإسلام» ثم) إذا تم 
تعريفها (وضعها) أي : اللّقطة (في المغنم) لأنه وصل إليها بقوة الجيش» 
فأشبهت مباحات دار الحرب» إذا أخذ منها شيئاً. 

(وإن كان) الملتقط (دخل) دار الحرب (بأمان» عرّفها) أي : اللّقطة 
(في دارهم) حولاً؛ لأن أموالهم محرّمة عليه (ثم هي) أي: اللّقطة (له) 
أي : لواجدها (إلا أن يكون في جيشء فكالتي قبلها) أي: يضعها في 
المغنم؛ لما تقدم. 

وإن دخل إليهم متلصصاء فوجد لقطة» عرّفها في دار الإسلام؛ 
لأن أموالهم مباحة له» ثم يكون حكمها حكم غنيمته؛ ويحتمل أن تكون 
غنيمة له لا تحتاج إلى تعريف؛ لأن الظاهر أنها من أموالهم؛ قاله في 
«المغنى». 

(وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي) أي: مسلوك (فهي لُقطة) 
تَعرّف» كالتي في الطريق المسلوك . 
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نصل 

(ولا فرق) في وجوب تعريف اللّقطة حولاًء وملكها بعده (بين 
كون الملتقط غنياً أو فقيرء مسلماً أو كافراًء عَذْلاً أو فاسقاًء يأمن نفسه 
عليها) لأن الالتقاط نوع اكتساب» فاستووا فيهء كالاحتشاش والاصطيادء 
وأما من لا يأمن نفسه عليهاء فيحرم عليه أخذهاء وتقده . 

(ويْضَمٌ) أي: يضم الحاكم إذا علم بها (إلى الكافر والفاسق أمين 
في تعريفها وحفظها) قطع به في «المغني» وغيره؛ لأنهما لا يؤمنان على 
تعريفهاء ولا يؤمن أن يُخْلاً في التعريف بشيء من الواجب عليهما. 
وأجر المشرف عليهما؛ قاله في «المغني» و«الشرح» في المشرف على 
الكافرء وقالا: وإن لم يمكن المشرف حفظها منه» انتزعت من يده 
وتركت في يد عدلء فإذا عرّفهاء وتمّت الستة» ملكها ملتقطها؛ لأن 
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(وإن وجدها) أي: اللّقطة (صغيرٌء أو سفيدٌ؛ أو مجنونٌ) صحّ 
التقاطه ؛ لأنه نوع تكسّب كالاصطياد» و(قام وليه بتعريفها) لأنه قد ثبت 
لواجدها حق التملك فيهاء فكان على وليه القيام بها (فإذا عرّفها) الولي 
(فهي لواجدها) لأن سبب الملك تم بشرطه . 

ولو كان الصغير مميزاًء فعرّفها بنفسه» قال الحارثي : فظاهر كلامه 
في «المغني» عدم الإجزاءء والأظهر: الإجزاء؛ لأنه يعقل التعريف» 
فالمقصود حاصل . انتهى . 

وإن لم يعرّفها الصغيرء ولا الوليء فنص الإمام”"؟: إن وجد 


(0) (ؤ/00ه). 
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صاحبهاء دفعها إليه» وإلا؛ تصدق بهاء قد مضى أجل التعريف فيما 
تقدم من السنين. وهذا يؤيد ما جزم به المصنف فيما تقدم أن تأخير 
التعريف لعُذر كتأخيره بلا غذر؛ لأن الصغير من أهل العذر. 

(وإن تركها الولي بيده) أي: يد الصغيرء أو السفيه» أو المجنون 
(بعد علمه) أي: الولي بها (ضمنها الولي) لأنه المضيع لها؛ لأنه يلزمه 
حفظ ما يتعلق به حقٌ موليه . 

(وإن تلفت) اللّقطة (بيد أحدهم) أي: الصغير» أو المجنون» أو 
السفيه (بغير تفريط) من أحد منهم» ولا من الولي (فلا ضمان عليه) لأنها 
كالأمانة (وإن قَّط) فيها واجدها الصغيرء أو السفيهء أو المجنون» 
فتلفت (صَمِنها في ماله. كإتلافه.: وكعبد. 

وللعبد التقاطها) لعموم الأحاديث؛ ولأن الالتقاط سبب يملك به 
الصغيرء ويصح منهء فصح من الرقيق . 

(و)للعبد إذا التقطها (تعريفها بلا إذن سَيّده. كاحتطابه واحتشاشه 
واصطياده) لأنه فِعْلُ حسي» فلم يمكن ردٌّه. 

(وله) أي: العبد (إعلام سَيّده العَدلٍ بهاء إن أمنه) عليها (وإلا) 
يأمن سيده عليها (لزم) العبد (سترها عنه) أي: عن سيده؛ لأنه يلزمه 
حفظهاء وذلك وسيلة إليهء ويسلّمها للحاكم ليعرّفهاء ثم يدفعها إلى 
سيده بشرط الضمان . 

(ولسيّده العدل أَخُذّها منه) ليعرّفهاء فإن عبَّفها وأدَّى الأمانة فيهاء 
فتلفت في الحول الأول بغير تفريطء فلا ضمان فيها؛ لأنها لم تتلف 
بتفريط أحدهما (أو ترْكها) أي : ولسيده تركها (معه) أي : العبد (ليعرّفها 


.)77/١15( والإنصاف‎ - 
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إن كان) العبد (عَذْلاً) فيكون السيد مستعيئاً به في حفظهاء كما يستعين به 
في حفظ سائر ماله . 

وإن كان العبد غير أمين» كان السيد مفرّطاً بإقرارها في يدهء 
فيضمنها إن تلفت؛ كما لو أخذها من يدهء ثم رَدّها إليه؛ لأن يد العبد 
ف 

وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه؛ كان له انتزاع اللّقطة من يده؛ 
لأنها من كسبه . 

(فإن أتلفها) أي: النّقطة (العبدء أو تلفت) اللّقطة (بتفريطه قبل 
الحولء أو بعْدهء ففي رقبته) ضمانها؛ لأنه أتلف مال غيره» فكان ضمانه 
في رقبته» كغير اللقطة. 

(ومثله) أي : العبد فيما تقدم (أَمٌ ولدء هدي ومعاق عَبْقه تضق 
لكن إن تلفت) اللقطة (بتفريط أ الولدء فداها سَيدُها بالأقلٌ من قيمتهاء 
أو قيمة ما أتلفته) كسائر إتلافاتها . 

(والمكاتب) في التقاط (كالحرٌ) لأن المُكاتب يملك أكسابهء 
وهذا منهاء ومتى عاد نآ بعجزه» كانت كلّقطة القن. 

(والقطة (من بعضه حُوٌء بِينَه وبينَ سيّده) على قر ما فيه من 
الحرية والرق» كسائر أكسابه (ولو كان بيتهما) أي: بين المبكّض وسيده 
(مُهايَأةٌ) أي : موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومةء ولسيده مدة 
0 

(وكذا حكم َادرٍ من كشبهء كهبةٍ وهديّة ووّصيّة وركاز ونحوه) 
كنثار يقع في حجره؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن» فلا 
يدخل في المُهايأة . 


كتات ١‏ - ناب اللقطة 
اه ب البيوع - ياب 


وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاءء فاللقطة بينهم على قدر 
(ولو استيقظ نائم) أو مغمىّ عليه (فوجّد في ثوبه مالا لا يدري من 
صَرَّه) أو وجد في كيسه - قلت: أو جيبه ‏ مالا لا يدري من وضعه فيه 
(فهو) أي: المال (له) أي: للنائم ونحوه (ولا تعريف) عليه؛ لأن قرينة 
الحال تقتضي تمليكه له. 


كتاب البيوع - باب اللقيط 


ناب اللصيط 

فعيل بمعنى مفعول. كقتيل وجريحء والأنثى لقيطة. 

(وعى) آي + التقرظ (لقل) لذ شين ذل تحرق تست ولا ترق 
(رلهء تُبذ) بالبناء للمفعول» أي: طح في شارع» أو باب مسجد ونحوه 
(أو ضَلَّ) الطريق» ما بين ولادته (إلى سن التمييز) قال في «الإنصاف»: 
فقطء على الصحيح من المذهب (وقيل: والمُمَيّرٌ) لقيط ‏ أيضآ ‏ (إلى 
البلُوغ وعليه الأكدة) قاله في «التنقيح». قال في «الفائق»: وهو 
المشهورء قال الزركشي: هذا المذهب. قال في «التلخيص»: والمختار 
عند أصحاينا أن المميز يكون لقيطاً؛ لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة 
معاً من له أكثر من سبع سنين» أقرع ولم يخيرء بخلاف الأبوين. 

وعلم مما تقدم: أنه لو تُبذ أو ضَلّ طفل معروف النسبء أو معلوم 
الرق» فرفعه من يعرفه أو غيره» فهو لقيط لغة؛ لا شرعاً. 

(والتقاطه قَرضٌ كفاية) لقوله تعالى: لوتَعَاوُوا على ال 
والتّقَوى2'”4؛ ولأن فيه إحياء نفسهء فكان واجبآء كإطعامه إذا اضطرء 
وإنجائه من نحو غرق» فلو تركه جميع من رآه أثموا. 

ويحرم النبذ» لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف . 

(ويُستحبٌ للملتقط الإشهادٌ عليه) كاللّقطة» ودفعاً لنفسه؛ لغلا 
تراوده باسترقاقه . 

(و)يُستحب - أيضاً ‏ للملتقط الإشهاد (على ما معه) أي : اللقيط. 
من مال؛ صوناً لنفسه عن جحده . 


.7 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
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(وهو) أي: اللقيط (حرٌ في جميع أحكامه) حتى في قذف وقَوّد؛ 
لأنها الأصل في الآدميين» فإن الله خلق آدم وذريته أحراراء وإنما الرّق 
لعارض» فإذا لم يعلم ذلك العارض» فله حكم الأصل . 

وهو - أيضاً ‏ (مسلم) لظاهر الدارء وتغليب الإسلام» فإنه يعلو 
ولا يُعلى عليه (إلا أن يُوجد) اللقيط (في بلد كمّار حربء ولا مُسلم فيه) 
أي: في بلد الحرب (أو فيه مسلم كتاجر وأسيرء فكافر رقيق) لأن الدار 
لهمء وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم» وإن كان فيها قليل من 
المسلمين» غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم. قال في 
«الرعاية»: وإن كان فيها مسلم ساكن» فاللقيط مسلم»ء وإلى ذلك أشار 
الحارئي؛ء فقال: مَتَل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسيرء 
واعتبروا إقامته زمناً ماء حتى صَرَّحَ في «التلخيص» أنه لا يكفي مروره 
مسافراً. 

(فإن كثر المسلمونَ) في دار الحرب (ف) اللقيط (مسلم) قلت: 
حرٌ؛ لما تقدم. 

(وإن وجد) اللقيط (في دار الإسلام في بلدٍ كل أهلها) أهل (ذْمَةِ 
فكافر) لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال؛ وهذه لا مسلم 
فيها يحتمل كونه منه. وقال القاضي وابن عقيل: مسلم؛ لأن الدار 
للمسلمين ؛ ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه . 

(وإن كان فيه) أي: بلد الإسلام الذي كل أهله ذمةٌ (مسلم) ولو 
واحداً (ف»اللقيط (مسلمء إن أمكن كونه) أي: اللقيط (منه) أي: من 
المسلم بها؛ تغليباً للإسلام» ولظاهر الدار» وإن لم يبلغ من قلنا بكفره 
تبعاً للدار» حتى صارت دار إسلام» فمُسلم. 
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(ولا تجب نفقته) أي : اللقيط (على ملتقطه) لأنه لا يرثه (ويُنقق 
عليه من بيت المال: إن لم يكن معه) أي : اللقيط (ما ينفق عليه) لما روى 
سعيد عن سكين أبي جميلة قال: ردت ملقوطاء فَأئَيتُ به عمرٌ رضي 
الله عنهء فقال عريفي: يا أمير المؤمنينَ إِنّهُ رجلٌ صالحٌ» فقال عمرٌ: 
أكذلكَ هو؟ قال: نَحَمْء قال: فاذمَثْء هو حُدٌء ولك ولاؤهُء وعلينا 
نفْقَتٌهُ أو رضاعَة7' . 

(فإن تعذّر) الإنفاق عليه من بيت المال؛ لكونه لا مال فيه» أو 
لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه (اقترض حاكم على بيتٍ المال) 
وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة 
تلحقه في المستقبل» أشبه الأخذ لها من بيت .المال؛ قاله في "شرح 
المنتهى؟ . 

(فإن تَعدّر) على الحاكم الاقتراض على بيت المالء أو كان لا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)31١/‏ والبيهقي (١918/1؟):‏ عن 
الزهري سمع سّنيناً أيا جميلة يحدث سعيد بن المسيب. . . الحديث بنحوه. 
وذكره البخاري في الشهادات» باب »٠١7‏ عن أبي جميلة معلقاً ‏ بصيغة الجزم - 
ووصله مالك فى الموطأ (؟78/1)» والشافعى فى مسنده (ترتيبه ؟188/1١):‏ 
وعبدالرزاق (8/ )40٠‏ رقم 17884 017844٠‏ وأبن سعد في الطبقات (38/0): 
وابن أبي شيبة (5/ 60978 »)507/1١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ »)71١‏ 
والطبراني في الكبير (9/ 5 )٠١‏ رقم 5494 .560٠٠‏ والبيهقي 2)5١7-57١١/5(‏ 
وفي معرفة السئن والآثار (9/ )9١‏ رقم 1155717ء من طرق عن الزهري» عن سّتِين 
أبى جميلة» يقول: وجدت متيوذاً. ٠‏ : الحديث. 
وضححة اين حزم في المحلى (6/ 091/4 وابن حجر في تغليق التعليق (59/ 791) . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 575): قال الدارقطني في كتاب العلل : وبعضهم 
رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي جميلة» قال: والصواب ما رواه 
مالك. 
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يمكن الأخذ منه (فعلى مَنْ عَلم حاله الإنفاق) عليه (مجّاناً) للأمر 
بالتعاون على البر والتقوى» وبالعدل والإحسان؛ ولأنه إحياء معصوم؛ 
وإنقاذ له من التلف. فوجبء كإنقاذ الغريق . 

(ولا يرجع”'") المنفق بما أنفقه عليه (لأنها فرض كفاية) إذا قام بها 
البعض» سقطت عن الباقين؛ لحصول المقصودء وإن ترك الكل أثمواء 
ولأنها وجبت للمواساة» فهي كنفقة القريب وقرى الضيف . 

(وإن اقترضٌ الحاكم ما أنفق عليه) أي: اللقيط (ثم بان رقيقاً» أو 
له أب موسرء رَجَّع) الحاكم (عليه) أي: على سيد الرقيق» وأبي الحرّ 
الموسر؛ لأن النفقة حينئذ واجبة عليهما. قلت: وقياس الأب وارث 
موسرء ويؤيده قوله (فإن) اقترض الحاكم على اللقيطء و(لم يَظهر له 
أحدٌ) تجب عليه نفقته (وفى) الحاكم ما اقترضه (مِنْ بيتِ المال) لأن 
نفقته حينئذ واجبة فيه» وإن كان للقيط مال تعذّر الإنفاق منه لمانع» أو 
يننظر حصوله من وقف أو غيره؛ فلمّن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع ؛ 
لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير؛ هذا معنى كلام الحارثي» وقال: 
وإذا أنفق الملتقط أوغيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع» فله الرجوع . 
وقال في «المغني» و«الشرح»: وإن لم يتبرّع أحد بالإنفاق عليه» فأنفق 
عليه الملتقط أو غيره؛ بنية الرجوع إذا أيسرء بأمر الحاكم؛ لزم اللقيط 
ذلك. إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. وبغير أمر الحاكمء فقال 
أحمد”'" : يؤدي النفقة من بيت المال. 

(وما وٌجِدَ معه) أي: اللقيط (من فراش تحتة) كوطاءء وبساطء 


)١(‏ زاد في متن الإقناع /٠(‏ 97): «بالتفقة». 
)١(‏ المغنى (757/8)»؛ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .)7817/1١5(‏ 
لمغني بخ الكبير مع 


ككات المووغ خياب للقي 


ووسادة» وسرير (أو ثياب) أو حَلّيء أو غطاء عليه (أو مال في جَيْبه أو 
تحت فراشه) أو وسادته (أو مدفوناً تحته طريّاً» أو) وجد (مطروحاً قريباً 


منهء كثوؤب موضوع إلى جانبه» أو حيوان مشدود بثيابه» فهو له) وكذا ما 
طرح فوقهء أو ربط بهء أو بثيابه» أو سريرهء وما بيده من عنان دابة» أو 
مربوط عليهاء أو مربوطة بهء أو بثيابه؛ قاله الحارثي؛ لأن يده عليه» 
فالظاهر أنه له كالمكلّف» ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود؛ 
لمافيه من الحيلولة بين الِمَالَ ومالكه 

(وإن كان) اللقيط (في خيمة) أو نحوها (أو دارء فهي له) إذا لم 
يكن فيها غيره . 

فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم» فهو به أخص؛ إضافة للحكم 
إلى أقوى السببين» فإن يد اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ . وإن كان 
الثاني لقيطء فهو بينهما نصفين؛ لاستواء يدهماء إلا أن توجد قرينة 
تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء» فيعمل بهاء وما وجد بعيداً 
فب أو تفرك فج غير طرئ + كلقظة. ١‏ 

(وأولن الثامن بحضاتته) واجده: لآنه.سيق إليهء'فكان أولى به. 

(و)أولى الناض ب( حفظ ماله واجده) لأنه وليه (إن كان آميناً) لما 
تقدم عن عمر رضي الله عنه (مكلفاً) لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسهء 
فلا يلي أمر غيره (رشيدا) لأن السفيه لا ولاية له على نفسه» فغيره أولى 
(حرًا) تام الحرية؛ لأن كلاً من القنٌّء والمدبّرء وأمَّ الولدء والمعلّق عتقه 
بصفة؛ منافعه مستحقة لسيده» فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه» وكذا 
المكائّب ليس له التبرُع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده (عَدْلاً لأن عمر 
رضي الله عنه أقرّ اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: «إِنَّهُ رجلٌ 


عون كتابٍ البيوع - ياب اللقيط 


صالح)27 (ولو) كان (ظاهراً) أي: لم تعلم عدالته باطناء كولاية التكاح 
والشهادة فيه» وأكثر الأحكام. 

(وله) أي: لواجده المتصف بما تقدم (الإنفاق عليه مما وجد معه 
بغير إذن حاكم) لأنه وليهء بخلاف من أودع مالا وغاب وله ولدء فلا 
ينفق الوديع على ولده من الوديعة؛ لأنه لا ولاية لهء بل تقوم امرأته إلى 
الحاكم حتى يأمره بالإنفاق؛ لاحتياجه إلى نظر الحاكم . 

(والمستحبٌ) لواجد اللقيط الإنفاق (بإذنه) أي : الحاكم (إِنْ ومجد) 
لأنه أبعد من التهمةء وأقطع من الظنة”"“» وفيه خروج من الخلاف» 
وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق. 

(وينبغي) لولي اللقيط (أن ينفق عليه بالمعروف ك) ولي (اليتيم » 
فإن بلغ اللقيط؛ واختلفا) أي: اللقيط وواجده (في قَدْر ما أثثفق) واجده 
عليهء فقول المنفق بيمينه (أو) اختلفا (في التفريط في الإنفاق) بأن قال 
اللقيط: أنفقت فوق المعروف» وأنكره واجده (فقول المنفق) بيمينه ؛ 
لأنه أمين» والأصل براءته. 

(وله) أي: واجد اللقيط (قبول هدية له) وهبة (وصدقةء ووصية) 
وزكاة؛ وكفارة» ونذر كولي اليتيم؛ ولأن القبول محض مصلحة:» فكان 
له» كحفظه وتربيته. 

قلت: ولعل المراد: تجب إذا لم يضر باللقيط. كما تقدم في 
الحَجْر”” فيما إذا وهب لليتيم رحمه أنه يجب القبول» إن لم تلزم نفقته . 
)١(‏ تقدم تخريجه (079/9) تعليق رقم .)١(‏ 


)١(‏ فى «ذ؛ا: «المظنة». 
ف سي 
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وإنما عبّروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم . 

(ولا يُقَمٌ) اللقيط (بيد صبي: ولا بيد (مجنونء و)لا بيد (سفيهء 
و)لا بيد (فاسق) ظاهر الفسق؛ لما تقدم (ولا يقر أيضاً ‏ بيد (كافرء 
واللقيط مسلم) لانتفاء ولاية الكافر على المسلمء ولا يؤمن فتنته في 
الدّين (ولا) يقر اللقيط ‏ أيضاً ‏ (بيد رقيق بلا إذن سَيّده) لانتفاء أهليته 
للحضانة والولاية على الأحرار. :. 

(وليس له) أي: القن (التقاطه بغير إن سيّده) لأنه مستحق المنفعة 
للسيد (إلا آلآ يجد) الرقيق (مَنْ يلتقطهء فيجب) على الرقيق (التقاطه؛ 
لأنه تخليص له) أي: اللقيط (من الهلكة) وهو واجب في هذه الحال؛ 
لانحصاره فيه (فإن قن له سيده) في التقاطه (فهو نائبه) فلا ينزع منه؛ لأن 
التقاطة إذاً للسيد؛ء والعيد نائب عنه. قال ابن عقيل: وليس للسيد 
الرجوع في الإذن. 

(والمدبرء وأءُ الولدء والمعلّق عتقّه) بصفة (والمكائبء ومَنْ 
بعضه حو كالقن) لقيام الرقٌ. 

(ولا يُقَُ) اللقيط (بيد بدويٌ يتنقّلُ في المواضع) لأنه إتعاب للطفل 
بتنقّله» فيؤخذ منه ويُدفع إلى من في قرية؛ لأنه أرفه لهء وأخف عليه. 

(ولا) يُقر - أيضاً - بيد (مَنْ وجَدهٌ في الحضرء وأراد نقله إلى 
البادية) لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياهء وأرفه لهء وأرجى 
لكشف نسبهء وظهور أهله. 

(فإن التقطه في البادية مقيمٌ في حِلَّةِ) بكسر الحاء المهملة: وهي 
بوت تبعمهة للاستيطان» أقر به لآن البدلة “القرية حي عون أهليا لا 
ترحل لطلب الماء والكلاً (وأراد) أي: وأراد واجد اللقيط ببادية (التُقّلة) 
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لتك للق بوانت :ا جمد 


به (إلى الحضره أُقِتَّ) اللقيط (معه) لأنه أرفق به. 

(ويصح) أي: يحون [المقاطااثي الي ويْقَ) الذمي (بيده) أي : 
الذمي ؛ لقوله تعالى : «والذينَ كفرُوا ؛ بعضهم أولياء ب بَعْضٍ 374 . 

«(ولو التقط) اللقيط (الكافرَ مسلم وكافرٌء ا لاستوائهما 
في الالتقاط» وللكافر على الكافر الولاية (وقيل: المسلم أحق؛ اختاره 
جمع) منهم صاحب «المغني» و«الشرح» والناظم. قال الحارثي: وهو 
الصحيح بلا تردّد؛ لأنه عند المسلم ينشأ على الإسلام» ويتعلم شرائع 
الذين» فيفوز بالسعادة الكبرى . 

(وإن التقطه في الحضر من يريد التقْلة إلى بلدٍ آخر) لم يُقر بيده 
(أو) التقطه في الحضر من يريد النقلة (من بلدٍ إلى قرية» أو من منحلّة إلى 
محلّة) أي : : من جلّة إلى جِلَّة (لم د يقر بيده) لأن بقاءه في بلده» أو قريته» 
أو عسي ل اي ام 
الذي كان فيه) واجد اللقيط (وبيئاً) أ 1 وخيماً (كغُور بيسان) بكسر الباء 
الموحدة يليها ياء مثناة تحت ساكنة ثم سين مهملة: بلد بأرض الشام 
(ونحوه) كالجِحْمّةء فإن كان البلد وبيئاء أ للقي بيد المتكل مزالي 
بلد لا وباء به» أو دونه في الوباء؛ لأنه مصلحة 

وإن أراد السفر به لغير نقلة» فإن عرفت عدالته» وظهرت أمانته» 
00 

وإن كان مستور الحال» ففيه وجهان. 

(وحيث يقال بانتزاعه) أي: اللقيط (من الملتقط فيما تقدم) من 
المسائل (فإنَّما ذلك) الانتزاع (عند وجود الأولى به) من الملتقط (فأما إذا 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: “/ا. 
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لم يوجد) أولى منه (فإقراره في يده أولى كيف كان) لرجحانه بالسبق إليه. 

(ويقدّم مُوسر ومقيم من أهل الحضانة» إذا التقطاه) أي: الموسر 
وضدهء أو المقيم وضده (معاً على ضدّهما) فيقدم الموسر على المعسر؛ 
لأنه أحظ للقيطء ويقدم المقيم على المسافر؛ لأنه أرفق باللقيط (فإن 
تساويا) أي: الملتقطان في اليسار أو الإقامة (وتَشَاحًا) بأن لم يرض 
أحدهما بإسقاط حقهء وتسليم اللقيط إلى صاحبه (أفْرع بينهما) لقوله 
تعالى: «وما كُنْتَ لديهم إِذْ يُلْقونَ أقلامهم أَيُهُمْ يكفُلُ مَريم4”'©؛ ولأنه 
لا مرجح لأحدهماء والحضانة لا تتبعض» والمهايأة فيها إضرار 
بالطفل ؛ لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف. 

(والبلديُء والكريم» وظاهر العدالة» وضدُّهم) أي: البلدي 
والقروي سواءء والكريم والبخيل سواءء وظاهر العدالة ومستورها 
سواء؛ لاستوائهما في الأهلية (والرجل والمرأة سواء) فلا تُقدم عليه؛ 
بخلاف الحضائة؟ لأنهما أجتبيان عن الطفلء فيستويان فيه؛ وإنما قُدمث 
فى الحضانة؛ لقرابتها المقتضية للشفقة» وكون الرجل إنما يحضن 
بأجنبية . 

(والشركة في الالتقاط أن يأخُذاه جميعاً) أي : مع (ووضْعٌ اليد عليه 
كالأخذء ولا اعتبارَ بالقيام المجرّد) عن الأخذء ووضع اليد (عنده) أي : 
عند اللقيط ؛ لأن الالتقاط حقيقة في الأخذء وفي معناه: وضع اليدء فلا 
يوجد بدونهما (إلا أن يأخذه) الملتقط (للغير بأمرهء فالملتقط هو الآمر 
فى قول) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط (والآخِذُ نائب عنه) أي : 
الاير فهو كاستنابته في أخذ المباحء. وتقدم في 


: 544 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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الوكالة”'2: لا تصح في الالتقاط» فالملتقط هو الآخذ لا الآمر (فإن 
نوى) المأمور (أخدَهٌ لنفسهء فهو أحق به) ولو قلنا بصحة الوكالة؛ لأنه 
بنيّة أَحْذْه لنفسه عرّل نفسّه . 

(وإن اختلفا في الملتقط منهما) بأن ادّعى كل منهما: أنه الذي 
التقطه وحده (قُدُم من له بينة) به (سواءٌ كان في يده أم في يد غيره) 
إعمالاً لبيّته (فإن كان لكلّ واحد منهما بيندٌ» كُدم أسبقهما تاريخاً) لأن 
الثاني إنما أخذ ممن ثبت الحق له. قال الحارثي : وهذا التعليل يقتضي 
أن اللقيط لا يقبل الانتقال من شخص إلى شخص» وليس كذلكء» فإنه 
جائز في بعض الحالات» فهو كالمال» فيجري فيه ما في بينة المال من 
رواية اعتبار سبق التاريخ» ورواية”"© تساويهما؛ أعني البينتين. 

(فإن اتحدتا تاريخاء أو أطلقّتاء أو أرّخت إحداهماء وأطلقت 
الأخرى. تعارضتا وسقطتا) فيصيران كمن لا بينة لهماء إن لم يكن بيد 
أحدهماء فإن كان بيد أحدهماء فكدعوى المالء فَبُقدَّم بينة خارج . 

(وإن لم تكن لهما بينة» قدّم صاحب اليد مع يمينه) لأن اليد تفيد 
الملكء. فأولى أن تفيد الاختصاص. 

(فإن كان) اللقيط (في أيديهماء أقرع بينهما) لتساويهما في موجب 
الاستحقاق. ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته كما تقدم (فمن قَرَع) 
أي : خرجت له القرعة (سلَّم إليه مع يميئه. 

وإن لم يكن لهما يدّء فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده) 
بآن يقول: بظهرم أو يطنة: أو كتفهء أو فخذه شامة» أو أَثَّرُ جرح أو 


)١(‏ (م/رماة). 
00( المغني > ). 
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نار» ونحوهء فكشف ووجد كما ذكر (قُدّم) على من لم يصفه به؛ لأن 
هذا نوع من اللقطة» فقدم بوصفها كلقطة المال» ولأنه يدل على سبق يده 
عليه (فإن وصفاه جميعاً) بما تقدم (أقرع بينهما) لانتفاء المرجح 
لأحدهما على الآخر. 

(وإن لم يكن) اللقيط (في أيديهماء ولا في يد واحد منهماء ولا 
بينة لهماء ولا لأحدهماء ولا وصفاهء ولا) وصفه (أحدهماء سلمه 
القاضي إلى مَنْ يرى”'' منهماء أو من غيرهما) لأنه لا يَدَ لهما ولا بينة» 
فاستويا وغيرهما فيه» كما لو لم يتنازعاه. وقال في «المغني»: الأولى أن 

(ولا تخيير للصبي) إذ لا مستند له بخلاف اختياره أحد الأبوين؛ 
لأنه يستند إلى تجربة تقدمت؛ قاله في «التلخيص». 

(ومن أسقط حََقَه) من المتنازعين فيهء أو همن التقظاه معاً (منه) 
أي: من اللقيط (سقط) حقه؛ لأن الحق لهماء فكان لكل منهما تركه 
للآخرء كالشفيعين. 


نصل 

(وميراث اللّقيط) إن مات لييت المال؛ إن لم يخلّف وارثاء ولا 
يرثه الملتقط؛ لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح» فالإرث بالولاء» وقد قال 
النبي كلِ: «إِنّما الولاءٌ لمن أعتقَ”" والملتقط ليس معتقاً. وحديث 


. في «ذ»2: «يريد» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة «يرى؟‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١51 /5( تقدم تخريجه‎ (0 
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واثلةَ بن الأسقع قال: قال رسول الله كلِِ: «المرأة تحور ثلاثة مواريث: 
عَتِيقهاء ولقيطهاء وولّدها الذي لاعَنَتْ عليه؛ أخرجه أبو داود 
والترمذي”'' وقال: حديث حسن . قال ابن الفتذو: ل 27 وقول 


3 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في العتق» حديث ١6١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

» 77 أبو داود في الفرائض» باب 4» حديث 13407ء والترمذي في الفرائضء باب‎ )١( 
حديث :كلت‎ ) ١ جديك 6. وأخرجه  أيضا  النسائي في الكبرى (8/4/ء‎ 
حديث 271/47 وسعيد بن‎ 6١7 وابن ماجه في الفرائض » باب‎ 21470١ 01 
وأحمد‎ :»)508/١11( حديث 419» وابن أبي شيبة‎ )١115/1( منصور في سننه‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 0 على *11/ اكه‎ »23١7/5 :440/( 
والطبراني في الكبير (؟71/ 17 5/ا) حديث‎ ,»5179/ ,20175 74817٠١ حديث‎ )7 
وابن عدي‎ :١784 1؛ وفى مسند الشاميين (؟1/١١) حديث‎ 87 »0١ 
2©؛ والبيهقي‎ - 5٠ /5( والحاكم‎ :.)5١0  89/5( جهو لوال والدارقطني‎ 
وابن عساكر في تاريخه (/ا/ 755 -7557)» وابن الجوزي في‎ »)554 74٠ /5( 
> التحقيق 5811/79) تحديث 415876 من طريق عمر بن رؤنةة عن علدالواحد التصري‎ 
. عن واثلة رضي الله عنه‎ 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال‎ 
ابن القيم في إعلام الموقعين (775/5): هو حديث حسنء وبه تأخذ. وقال ابن‎ 
:]717 /5 عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 1755): «قال أبو حاتم [الجرح والتعديل‎ 
عبدالواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري» لكن عمر بن رؤية قال البخاري‎ 
]777 فيه نظر. وفي مراسيل أبي داود [ص/ ”75 » حديث‎ :]١68 /5 [التاريخ الكبير‎ 
من طريق داود بن أبي هند» عن عبدالله بن عبيدء عن رجل من أهل الشام: أن‎ 
رسولالله يكيْدِ قال: «ولد الملاعتة عصبته عصبة أمه»؛ ونحوه قال ابن حجر في الفتح‎ 
. ثم قال: وهذه طرق يقوى بعضها بيبعض‎ )"١/11( 
وقال البيهقي» والخطابي في معالم السنن (44/5): غير ثابت. وقال ابن حزم في‎ 
المحلى (8/ 115): عمر بن رؤبة وعبدالواحد النصري مجهولان. وقال ابن‎ 
. الجوزي: عبدالواحد النصري لا يحتج به‎ 

(؟) المغني (4/ .)75٠0‏ 
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عمر :ولك وَلاوكة( أي > ولآيته. 

(وديّثه) أي : اللقيط (إن قُتِل لبيت المال) لأنها من ميراثه كسائر 
ماله (إن لم يُخلّف) اللقيط (وارثاً) بفرض» أو تعصيب» فإن كانت له 
زوجةء فلها الربع» والباقي لبيت المال» وإن ماتت لقيطة لها زوج» فله 
النصف والباقي لبيت المال» وإن كان له بنت» أو بنت ابن» أو ابن بنت» 
أخذ جميع المال؛ لأن الرد والرحم مقدَّم على بيت المال (ولا ولاءَ عليه) 
أي : اللقيط لقوله كَكِ: «إِنّما الولاءٌ لمن أعتقَ»”"“؛ ولأنه لم يثبت عليه 
رِقّء ولا ولاء على آبائه» فلم يثبت عليه كالمعروف نسبه؛ ولأنه إن 
كان ابن حَرّين» فلا ولاء عليهء وإن كان ابن مُعتقين» فلا يكون عليه ولاء 
لغير معتقهما. 

(وإن قُتل) اللقيط (عمداًء فوليه الإمام) لقوله يكلِِ: «السّلطانُ ولي 
مَنْ لا وليَ له:”"؛ ولأن المسلمين يرثونه» والسلطان ينوب منابهم» 
ف(لإن شاء) الإمام (اقتصّء وإن شاء أخذ الدّية) حسب الأصلح؛ لأنه 
حرٌ معصومء والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام» لا إلى آحاد 
المسلمين» حتى يمنع منه كون فيهم صبيان ومجانين . 

(وإن قُطِعَ طرفه) أي: اللقيط (عمداًء انتظر بلوغه مع رشده) 
ليقتص أو يعفو؛ لأن مستحقّ الاستيفاءِ المجنيئٌ عليه وهو حينئذ لا 
يصلح للاستيفاء» فانتظرت أهليته: وفارق القصاص في فى النفس؛ لأن 
القصاص ليس له» بل لوارثه» والإمام هو المتولي عليه (فيحبس الجاني) 
)000( تقدم تخريجه (9/ 0179) تعليق رقم .)١(‏ 
زهة تقدم تخريجه (5/ 57 )١‏ تعليق رقم .)١(‏ 


(5) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها : «(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. . . » 
ويأتي تخريجه في كتاب التكاح» باب أركان التكاح . 
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على طرف اللقيط (إلى أوان البلوغ والرشد) لثلا يهرب (إلا أن يكون) 
اللقيط (فقيراً» ولو) كان اللقيط (عاقلاء فيجب على الإمام العفو على 
مال) فيه حظ للقيط (ينفق عليه) دفعاً لحاجة الإنفاقء وما جزم به 
المصنف من التسوية بين المجنون» والعاقل» قال في «شرح المنتهى؟: 
إنه المذهب . وقال في «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب» ويأتي في 
باب استيفاء القصاص: أن لولي المجنون العفو؛ لأنه لا أمد له ينتهي 
إليه؛ بخلاف ولي العاقل» وقطع به في «الشرح» هنا . 

(وإن ادّعى الجاني عليه) أي: على اللقيط رقَّه (أو) ادّعى (قاذثُه 
َه وكدّبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط) لأنه موافق للظاهر؛ 
لأنه محكوم بحريته؛ ولأنه لو قذف إنساناء لوجب عليه حدٌّ الخو 
فللقيط طلب حدٌ القذف» واستيفاء القصاص من الجاني» وإن كان حرًاً. 

وإن أوجبت الجنابة مالآأء طالب بما يجب في الخُرٌ. 

وإن صَدَّق اللقيط قاذفه» أو الجاني عليه على كونه رقيقآء لم يجب 
عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق» أو جنايته عليه : 

(وإخ جتى اللقيط جتاية تحمثها العاقلةء 'فكارشهاا (غلى بيت 
المال) لأن ميراثه ونفقته في بيت المال» فكان عقله فيهء كعصباته . 

(وإن كانت) الجناية (لا تحملها العاقلةٌ) كالعمد المحض» وإتلاف 
المال (فحكمه) أي : اللقيط (فيها حكم غير اللقيط) . 

ف(إن كانت) الجناية (توجب القصاص. وهو) أي: اللقيط (بالغ 
عاقل؛ اقتص منه) مع المكافأة. 

(وإن كانت) الجناية من اللقيط (موجبة للمال؛ وله) أي : اللقيط 
(مال اسثوفي) ما وجب بالجناية (منه) أي : من ماله (وإلاً) بأن لم يكن له 
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مال (كان) ما وجب بالجناية (في ذمته؛ حتى يُوسر) كسائر الديون. 
(وإن ادّعى أجنبي) أي: غير الملتقط (أن اللقيط مملوكه) وهو في 
يدةء صلق بيمينهة إن كان اللقيط طفلا أو متجتوتاً. ْ 
(أو) ادَّعى إنسان أن (مجهول النسب غيرةٌ) أي: اللقيط (مملوكه 
وهو في يده؛ صُدَّق) المدّعي ؛ لدلالة اليد على الملك (مع يمينه) لإمكان 
عدم الملكء ثم إذا بلغ وقال: أنا حرّء لم يُقبل قوله؛ قاله الحارثي . 
(وإلا؛ فلا) أي: وإن لم يكن اللقيط أو مجهول النسب بيد 
المدعي» فلا يصدق؛ لأن دعواه تُخالف الأصل والظاهر. 
(فلو شهدت له) أي: لمدّعي اللقيط غير ملتقطه؛ أو لمدعي 
مجهول التسب (بِيْنةٌ باليد) بأن قالا: نشهد أنه كان بيده. حكم له باليد» 
فيحلف أنه ملكه» ويّحكم له بملكه؛ لأن اليد دليل الملك . 
(أو) شهدت ب(الملك. أو) شهدت (أنه:عبده» أو مملوكه) أو قنه 
أو رقيقه (ولو لم تَذُكر البينٌ سببَ الملك) حكم له بهء كما لو شهدا بملك 


دار أو ثوب 7 
(أو) شهدث (أن أمّته) أي : المدّعي (ولدنه في ملكه. حُكم له به) 


لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه . 
(وإن) شهدت أنه ابن مد أو أن أمته ولدتهء و(لم تقل: في 
ملكه. لم يحكم له) به؛ لأنه يجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لهاء فلا 
يكون له مع كونه ابن أمَتهء وكونها ولدته. 
وهل يكفي في البيئة التي تشهد أن أَمَته ولدته في ملكهء امرأة 
واحدة» أو رجل واحد؛ لأنه مما لا يطّلع عليه في غالب الأحوال رجال؟ 
وبه جزم في «المغني؛ أو لا بد في ذلك من رجلين أو رجل وامرأتين» 


04 كحات الميوع يات االقظ 


كما ذكره القاضي؟ فيه وجهان. قال الحارثي عن قول القاضي : إنه أشبه 
بالمذهب: 

(وإن ادّعاه) أي : ملك اللقيط (الملتقط. لم يُقبل إلا ببينة) تشهد 
بملكهء أو أن أمَّته ولدته في ملكهء ولا تكفي يده ولا بيئة تشهد له باليد؛ 
لأن الأصل الحرية» ويده عن سبب لا يفيد الملك» فوجودها كعدمهاء 
بخلاف المال» فإن الأصل فيه الملك (وإن كان المدّعى) - يفتح العين - 
أنه مملوك» من لقيط» أو مجهول نسب (بالغاً عاقلاً) وكذا إن كان مميزاًء 
كما يأتى في الدعاوى (فأنكر) أنه رقيق» وقال: أنا حر (فالقول قوله إنه 
ح) لأن الأصل معه. 

(وإن كان للمدّعي) رق اللقيط أو مجهول النسب (بيّنة) بدعواه 
(حكم) له (بها) أي : ببينته. 

(فإن كان الملتقط) بفتح القاف: وفي نسخ: اللقيط (قد تصرف 
قبل ذلك) أي: قبل أن يحكم به لمدعي رقه ببينة (ببيع أو شراء) أو هبة 
ونحوها (نقضت تصرفاته) لأنه بان أنه كان تصرف بغير إِذْنْ سيده . 

(وإن أقر) اللقيط أو مجهول النسب (بالرقٌ بعد بلوغه» لم يقبل 
إقرارهء سواء تقدم إقرارّه تصِرُفٌ ببيع» أو شراءء أو تزويج» أو إصداق 
ونحوهء أو لم يتقدمه) تصرُفٌ (بل) كان (أقر بالرق جواباً) لدعوى مدّع 
(أو) أقر به (ابتداءء ولو صدّقه المقَرٌ له) بالرق؟ لأنه يبطل به حق الله 
تعالى في الحرية المحكوم يهاء فلم يصح (كما لو تقدمه إقرار بحريته) 
ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حريتهاء ولم يتجدد له رق بعد 
التقاطه . 

(وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهرء تبعاً 
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للدار) بأن كان وجد في دار إسلام» فيه مسلم يمكن كونه منه (لم يُقبل 
قوله) أنه كافر بعد بلوغه؛ لأن دليل الإسلام وجد عرياً عن المعارض» 
وثبت حكمه واستقرء فلم يجز إزالة حكمه بقوله» كما لو قال ذلك ابن 
مسلمء وقوله لا دلالة فيه أصلاً؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه» 
ولا ما كان دينهء وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه. 

(وحكمه حكم المرتد) يُستتاب ثلاثآء فإن تاب» وإلا؛ قتل. 

(كما لو بلغ سئاً يصح إسلامه فيه) كسبع سئين (ونطق بالإسلام) 
وهو يعقله (ثم قال: إنه كافر) فإنه يُستتاب بعد بلوغه ثلاثاً» فإن تاب» 
وإلا؛ قتل؛ لأن إسلامه متيّن . 


فصل 


(وإن أقرّ إنسان أنه) أي : اللقيط (ولده) وقوله (مسلم أو ذمي) صفة 
ل«إنسان» (يمكن كونه) أي : : اللقيط (منه) أ ي: المقر (خوا كان) المقرّ 
ذو وقيقاء رتنا كان أوالتراق ولو كانم (آمة حي مان اللقيط أو ميناء 
ألتحق بذ) لأنه اسعليحاق لمجهول القسى. اذعاه من ريمكرة أثهحنه). من غير 
ضرر فيه» ولا دافع عنه» ولا ظاهر يرده» فوجب اللحاق؛ ولأنه محض 
مصلحة للطفل؛ لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبهء فكما لو أقرَّ له 
بعَال: 

(ولا تجب نفقته) أي : اللقيط (على العبد) إذا ألحقناه به؛ لأنه لا 
يَملك (ولا حضانة له) أي: للعبد على من استلحقه؛ لاشتغاله بالسيد 
فيضيع» فلا يتأهل للحضانة» قال الحارثي: وإن أذن السيد جاز؛ لانتفاء 
مانع الشغل . 
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(ولا) تجب نفقة من استلحقه العبد (على سيده؛ لأنه) أي : اللقيط 
(محكوم بحرّيّته) والسيد غير نسيب له (وتكون) نفقته (في بيت المال) 
لأنه للمصالح العامة. 

(ولا يلحق) اللقيط (بزوج المرأة المُقرّة به بدون تصديقه) أي: 
الزوج ؛ لأنإقرارها لا ينفذ» على غيرهاء فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به . 

(ولا) يلحق اللقيط (بالرقيق) إذا استلحقه (في رقه) لأنه خلاف 
الأصل وإضرار بالطفل (بدون بيّة الفراش فيهما) فإن أقامت المرأة بيئة 
أنها ولدته على فراش زوجهاء لحق به. 

وكذا لو أقيمت بينة برقه» بأن تشهد أنه عبدهء أو قنهء أو أن أمته 
ولدته في ملكهء على ماتقدم: 

(كما لو استلحق) حدٌ (رقيقاً) فيثبت نسبه دون حريته؛ إلا ببيئة 


تشهد أنه ولد على فراشه . 
(ولا) يلحق اللقيط (بزوجة المُقرٌ بدون تصديقها) لأن إقراره لا 
يسري عليها. 


(ويلحق) اللقيطً (الدَّمّي) إذا استلحقه (نسباً) كالمسلم (لا دينا) 
لآنه محكوم بإسلامه» فلا يتأثر بدعوى الكافر؛ ولأنه مخالف للظاهرء 
وفيه إضرار باللقيط . 

(ولا حق له) أي: الذمي (في حضانته) أي: اللقيط الذي 
استلحقه؛ لأنه ليس أهلاً لكفالة مسلمء ولا تؤمن فتنته عن الإسلام» 

(ولا يسلّم إليه إلا أن يقيم) الذمي (بِينه أنه ولِدَ على فراشه؛ فيلحقه 
دِيْنَا) لثبوت أنه ولد ذميين» كما لو لم يكن لقيطاً (بشرط استمرار أبويْه 
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على الحياة والكفر) إلى بلوغه عاقلاً» فإن مات أحدهماء أو أسلم قبل 
بلوغهء حكم بإسلامه . 

(والمجنون كالطفل) إذا أقر إنسان أنه ولدهء لحق به (إذا أمكن أن 
يكون منهء وكان) المجنون (مجهول النسب) لأن قول المجئون غير 
مُعتبر» فهو كالطفل . 

(وكلٌ مَنْ نت لحاقه بالاستلحاق» لو بلغ) أو عقل (وأنكرء لم 
يُلتفت إلى قوله) لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح» 
أشبه الثابت بالبينة . 

(وإن ادّعاه) أي: نسب اللقيط (اثنان أو أكثر) سّمعت؛ لأن كل 


واحد لو انفرد صحت دعواه» فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى» ولا فرق 
بين المسلم والكافر» والحر والعبد. 

فإن كان (لأحدهما بينة» قُدّم بها) لأنها تظهر الحق وتبينه . 

(وإِنْ كان) اللقيط المدعى نسبه (في يدٍ أحدهماء وأقاما بينة قدمث 
بينةٌ خارج) كالمال. 

(وإن كان) اللقيط (في يد امرأة) وادعت نسبه» وأقامت به بينة 
(قدسك هان اسرآة لطت بلا ويئة) لأن اليكة موضحة. 

(وإن تساووا في البينة) بأن أقام كل منهم بينة» والطفل بأيديهم» أو 
ليس بيد واحد منهم (أو) تساووا في (عدمهاء عرض) اللقيط (معهما) 
أي: المدعيين إن ادعياه معآء وإلا؛ لحق بالأول» إلا أن تلحقه القافةٌ 
بالثاني» فيلحق بهء وينقطع نسبه عن الأول؛ لأنها بينة في إلحاق 
النسبء» فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى (على القافة) 
بالتخفيف: جمع قائف» ويأتي 0 
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معناه”'©. وكان إياس بن معاوية قائفل”". وكذا شريح”"؛ قاله في 
«(المبدع». 

(أو) عرض (مع أقاربهماء إن ماتا) أي : المدعيين (كالأخ والأخت 
والعمة والخالة» فإن ألحقتة) القافة (بأحدهماء لحق”'' به) لحديث عروة 
عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله عند ذات يوم وهو مسرو 
فقال: أيْ عائشة» ألم تري أن مَُجِرٌّزاً المُدلجى دخل؛ فرأئ أسامة وزيداً 
وعليهما قَطِيفَةٌ» قد عَطيا رؤوسّهماء وبَدثُ أقدامٌهماء فقال: إِنَّ هذه 
الأقدامٌ بعضها مِنْ بعض». وفي لفظ: «دخل قَاتِففٌ والنبييٌ كَلهِ شاهدّء 
وأسامةٌ بن زيدٍ وزيد بن حارثة مضٌطجعانء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضها 
مِنْ بعض » 2 بذلك النبئٌ كله وأعجبةء وأخبَرَ به عائشة» متفق 

اليك 
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37 9 001 وو و وابن اي 0 وأتب لكك وقضى د 
عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكان إجماع”” " . 
() (94/م:ئه). 
(؟) أخبار القضاة لوكيع »)7595/١(‏ وتهذيب الكمال (518/75). 
() الطبقات الكبرى (171/5): وسير أعلام النبلاء .)1١1/8(‏ 
(4) في متن الإقناع (1/ 09): «ألحق». 
)0( البخاري في المناقب» باب ا 5ع حديث 6058 الالال وفي الحدود. باب 

١؛,‏ حديث ٠/571/1؛ 51/١1‏ ومسلم في الرضاعء» حديث ١5909‏ . 

' (5) أخرجه البيهقي .)5554-1537/1١(‏ 


(0) أخرجه البيهقي /1١١(‏ 579). 

(8) أخرجه عبدالرزاق 8/0 :) رقم 17418 . 

(9) أخرجه البيهقى (١٠/5515؟).‏ 

0٠0 (‏ الاستذكار (184/1)+ وزاد المعاد (0/ :)57١‏ والطرق الحكمية صر/117*. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه؛ انظر: المبسوط (19/ .)17/١‏ 
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(وإن ألحقته) القافة (بهما) أي: المدعيين (لحق) نسبه (بهما) لما 
روى سعيد عن عمر «في امرأة وطئها رجلانٍ في طَهْرِء فقال القائفُ: قد 
اشتركا فيه جميعاء فجعله بينهما»0' . وبإسناده عن الشغيي قال: وعلي 
يقول: «هو ابتّهُماء وهما أبواةُ» يرثّهُما ويرثانه/”" ورواه الزبير بن بكار 
عن عمر . 

(فيرث) الملحق بأبوين (كلَّ واحد منهما إرثٌ ولدٍ كامل» ويرثانه 
إرثٌ أب واحد) لما تقدم. 

(وإن وْضّي له) أي: الملحق باثنين (قبلا) الوصية له (جميعاً) 


)١(‏ لم نجده في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وقد نققله ابن القيم في زاد المعاد 
)5١9/5(‏ بإسناده ومتنه فقال: قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عمر: . . . فذكره. 
وهذا منقطع بين سليمان بن يسار وعمرء كما قال الشافعي في الأم (7/ /141): وعنه 
البيهقى فى معرفة السئن والآثار (770/15). كما أنه اختلف فيه على سليمان بن 
تار رض عنه كما تقدمء وأخرجه مالك »)5٠/17(‏ والشافعي في الأم 
(7/ 235417 والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١57-171/5(‏ والبيهقي 
2707/٠‏ وفي معرفة السئن والآثار 755/١15(‏ - 59”) رقم /ا1١7ء‏ عن 
مالك وابن عبينة» ويونس» عن يحبى بن سعيد؛ عن سليمان بن يسار: أن عمر بن 
الخطاب قال للغلام: وال أيهما شئت. 
وأخرج الطحاوي (177/5) عن الشعبي» عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فولدت» فدعا عمر القافة» فقالوا: أخذ الشبه منهماء فجعله بينهما؛ صحّحه 
الطحاويء وابن القيم في الطرق الحكمية ص/ 7١9‏ . 

4 أخرجه عبدالرزاق (7/ 759) رقم “1747 » وابن أبي شيبة (١1١/7178)؛‏ والطحاوي 
»)١55/5(‏ والبيهقي .)558/1١(‏ 
قال البيهقي: وروي عن علي مرسلاًء وفي ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر. وقال في 
معرفة السنن والآثار :)77/١/1١5(‏ إنما رواه سماك» عن مجهول لم يسمهء عن علي» 
وقابوس ‏ وهو غير محتج به -عن أبي ظبيان عن علي . 


04 كتاب البيوع - باب اللقيط 


لأنهما بمنزلة أب واحدء وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح 
وقبول هبة ونحوها. قال الموضضح: وهما وليان في غير ذلك؛ كتكاح 
وغيره. 

(وإن خلّف) الملحق باثنين (أحدهماء فله إرث أب كامل؛ ونسبه 
ثابت من الميت) كما أن الجدة إذا انفردت»: أخذت ما يأخذه الجدات» 
والزوجة كالزوجات (ولأمّيْ أبويِه مع أمّ أمّه نص السّدس) لأنهما بمنزلة 
أم أب مع أمٌ أم (ولها) أي : لأم أمه (نصفه) أي : السدس . 

(ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهماء أو تَفْنّه عن الآخرء لم 
يلحق بالذي توقفت فيه) لأنه لا دليل له. 

(ولا يلحق) الولد (بأكثر من أمٌ واحدة) لأنه يستحيل أن يكون من 
مين (فإن ألحقته القافة بأكثر من أم» سقط قولها) ولم يلحق بواحدة 
منهما؛ لتبين خطأ القافة؛ وليست إحداهما أولى من الأخرى . 

(وإن ادّعى نسبه رجل وامرأ ألحق بهما) لأنه لا تنافي بينهما؛ 
لإمكان كونه منهما بتكاحء أو وطء شبهةء فيكون ابنهما بمجرد 
دعواهماء كالانفراد. 


(فإن قال الرجل : هو ابني من زوجتيء وادعث زوجتثه ذلك) أي : 
أنه ابنها منه» وادعت امرأة أخرى أنه ابنها (فهو ابنه) و(تُرجّح زوجته على 
الأخرى) لأن زوجها أبوه» فالظاهر أنها أمه. 

(والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشّبهِ) جمع قائف (ولا يختص ذلك 
بقبيلة معينة) كبني مُدلجٍ (بل من عُرف منه المعرفة بذلك» وتكوّرت منه 
الإصابة» فهو قائف) قال في «الصحاح"”'': يقال: قفت وقَمَوْتء وقّاف 


)١(‏ (2873/51519/5) مادة (قوف) و(قفا). 
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واقْتّاف أثره» إذا اتّبعهء وهو أقوف الناس. اه. 

والقائف كالحاكمء فلو ألحق”' بواحدء لم يصح إلحاقه منه أو 
من غيره بعد ذلك بآخرء وإن أقام الآخر بينة أنه ولدهء حكم له به 
وسقط قول القائفف؛ لأنه بدل» فيسقط بوجود الأصل . 

(وإن ادعاه) أي: نسب اللقيط ونحوه (أكثر من اثنين) كثلاثة فأكثر 
(فألحق) أي : ألحقته القافة (بهم: لحق بهم وإن كثروا) لأن المعنى الذي 
لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياساً. 

وقولهم: إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل؛ ممنوعء وإن 
سلمناه» لكن ثبت لمعنىّ موجود في غيره» فيجب تعدية الحكم إليه. 

(والحكم كما تقدم) من أنه يرث كلَّ واحد منهم إرث ولد كامل» 
ويرثونه إرث أب واحدء ويقبلون له الوصية ونحوها. 

(ولا يرجّخ أحدّهم بذكر علامة في جسده) لأنه قد يطلع عليها 
الغير» فلا تحصل الثقة بذكرها. 

(وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهمء أو لم توجد قافة) يمكن 
الذهاب إليها (ولو بعيدة فيذهبون إليها) ضاع نسبه؛ لأنه لا دليل 
لأحدهم» أشبه من لم يدع نسبه (أو اختلف قائفان» أو) اختلف (اثنان 
وثلاثة فأكثرء ضاع نسبه) لعدم المرجّح لأحد المدعيين» كما لو 
تعارضت بينتاهما . 

(وإن اتفق) قائفان (اثنان» وخالفهما) قائف (ثالث؛ أخذ بهما) 
لكمال النصاب إن اعتبر التعددء وإلا؛ فتعارض القائفين يقتضي 
تساقطهماء والثالث خلا عن معارض فيعمل به . 


)١(‏ في اح واذة: «ألحقه؛. 


5 كتاب البيوع - باب اللقيط 


(ومثله طبيبان وبيّطاران في عَيْبِ) خالفهما ثالث» فيقدمان عليه 
(ولو رجعا) بعد التقويم» بأن قوّماه بعشرة» ثم رجعا إلى اثني عشرء أو 
ثمانية ؛ لم يُقبل. قال الحارثي : وينبغي حمله على ما بعد الحكم . 

ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه» لم يُقبل منهء ومع عدم 
إلحاقها بواحد من اثنين» فرجع أحدهماء يلحق بالآخر. 

(ولو ألحقته) القافة (بواحد؛ لانفراده بالدعوى» ثم عادت فألحقته 
بغيره) كان للأول. 

(أو الحقته 'قافة يواحد؛ فجاءت قافة الخرى قالحمّئه بتغرء كان 
للأول) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء كحكم الحاكه”'" . 

وإن أقام الآخر بيئة أنه ولدهء حكم له بهء وسقط قول القائف؛ 
لأنه بدل» فسقط بوجود الأصل . 

(وإن وَلدتِ امرأة ذكراً. و) ولدت (أخرى أنثى؛ وادعت كل واحدةٍ 
منهما أن الذّكر ولدها دون الأنثى, عُرِضّتا مع الولدين على القافة» فيلحق 
كل واحد منهما بمن ألحقته به) القافة» كما لو لم يكن لها ولد آخر. 

(فإن لم توجد قافةٌء اعثبر باللبن خاصة, فإن لَبَنَّ الذّكر يُخالف لَبَنَ 
الأنثى في طبعه وزتتهء وقد قيل: إِنَّ لبن الابن أثقل من لبن الأنثى» فمن 
كان لبنها لبن الابن» فهو ولدهاء والبنت للأخرىء. وإن كان الولدان 
ذكرين أو أنثيين» وادعتا أحدهماء تعين عَرْضُه) أي: الولد المتنازع فيه 
(على القافة) كما تقدم . 

وإن ادّعى اثنان مولوداء فقال أحدهما: هو ابني» وقال الآخر: هو 
بنتي. نظر إن كان ذكراً فلمدعيهء وإن كان أنثى فلمدعيهاء سواء كان 


. «كحكم الحاكم؟ في «ذ»؛ يعد قوله: بوجود الأصل‎ )١( 


زمه كتات المتقع نات اللقط 


هناك بينة أو لا؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاهء وإن كان 
خنثى مشكلاً» عرض معهما على القافة؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى من 
الأخر. 

(وإن وطىء اثنان امرأة بشبهة» أو) وطنئا (جارية مشتركة بينهما في 
طَهْرٍ واحدء أو وُطِئتْ زوجة رجلء أو) وُطِئت (أَمُ ولده» وأتت بولدٍ 
يمكنٌ أن يكون منه) أي : الواطىء (فادّعى الزوج أنه من الواطىء؛ أري) 
الولد (القافة معهما) 5 الواطئين» إن كانا موجودين» وإلا؛ فمع 
أقاربهماء كاللقيطء وألحق بمن ألحقوه به منهما (سواء ادّعياهء أو 
جحداهء أو) اذَّعاه (أحدهما) وجحده الآخرء وقد ثبت الفراش؛ ذكره 
القاضي وغيره» وهو المذهب؛ قاله الحارثي . 

فقول المصنف: «فادَّعى الزوج أنه من الواطىء» تبعاً لأبي 
الخطاب و«المقنع» و«المستوعب»: فيه نظر؛ إذ لا يلائم آخرّ كلامه؛ 
لكنه تبع صاحب «الإنصاف»» وعبارة «المبدع» ‏ أيضاً ‏ موهمة» وعلى 
قول أبي الخطاب ومتابعيه إن ادّعاه الزوج وحدهء اختص به؛ لقوة 
جانبه؛ ذكره في «المحرر»ء وكذا لو تزوجها كل منهما تزويجاً فاسداًء أو 
كان أحدهما ع والآخر قاسداًة أو ببعحث أمتهع فوطئها المشتري 
قبل الاستبراء» وليس لزوج ألحق به اللعانٌ لنفيه . 

(ونفقة المولود) المشتبه نسبه (على الواطئين) لاستوائهما فى 
إمكان لحوقه بهما 1 

(فإذا ألحق) الولد (بأحدهماء رجّع) من لم يلحق به (على الآخر 
بنفقته) لتبين أنه محل الوجوب . 
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66, 


القائف”'' في غير بُُوَةِء كأخوّة وعمومة) وخؤولة؛ لحديث عروة عن 
عائشة أن النبي ككنهِ قال: «إذا علا ماؤها ماءً الوّجَل أشبّه الولد أخوالت 
وإذا علا ماءٌ الرَّجْل ماءمًا أشبّه أعمامّة6”'' ذكره الحارثي» ولا يختص 
بالعصبات كما تقدم؛ لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه 
مناسبيه» وهو موجود فيما هو أعم من العصبات . 

(ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكراًء عدلاً. مجرباً فى 
الإصابة) لأن قوله حكمء فاعتّبرت له هذه الشروط . ْ 

(ولا ُشترط + خريّتُ) قال في «الإنصاف» : هذا المذهب» وقدّمه في 
«الفروع». قال الحارثي : وهذا أصح؛ لأن الرق لا يخلٌّ بالمقصودء فلا 
يمنع القبول» كالرواية والشهادة» وكالمفتي» بجامع العمل بالاجتهاد. 

وقيل : تشترط خريته ؛ جزم به القاضي؛ وصاحب «المستوعب»» 
والموفق» والشارح» وذكره في «الترغيب» عن الأصحاب . 

قال في «القواعد الأصولية»”": الأكثرون على أنه كحاكم» فتُعتبر 
حريته؛ وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«الحاوي الصغير»ء وجزم به في 
«المنتهى) . 

قال في «المبدع»: ولا الإسلام» وفي «المستوعب»: لم أجد أحداً 
من أصحابنا اشترط إسلام القائف» وعندي أنه يُشترط» وجزم باشتراطه 
في شرح المنتهى» أخذاً من اشتراط العدالة . 

قلت: مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكم؛ أو شاهدء اعتبارث 
)١(‏ في الح ولاذ» ومتن الإقناع (/ :)5١‏ «القاقة». 
(؟) أخرجه مسلم في الحيض» حديث 3715 (717) . 


(*) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام القرعية» لابن اللحام 
١1١ 31/‏ ). 
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الإسلام قطعاء والله أعلم. 

(ويكفى قائف واحد) لما رُوي عن عمر”'': أنه استقاف 
المُصُطلِقي و وكذلك ابن عباس”؟2: استقاف ابن كلدة وحدهء 
واستلحق به. ولأنه حكيٌ» فقبل الواحد فيه» كالحاكم (وهو كحاكمء 
فيكفى مجرّد خبره) لقصة مُجرٌّز(" . 

اتنبيه؛ قوله: «مجدّبآ في الإصابة» أي: كثير الإصابة» فمن عَرف 
مولوداً بين نسوة ليس فيهنّ أمّه ثم وهي فيهنّ» فأصاب كلّ مرةء 
فقاتف. وقال القاضي: يُترك الصبئٌ بين عشرة رجال غير مُدعيه؛ فإن 
ألحقه بأحدهم سقط قوله» وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين منهم مدّعيه؛ 
فإن ألحقه به علمت إصابته» وإلا؛ فلا. 

وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته؛ 
ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة وصحة المعرفة في مرات 
كثيرة جازء وقضية إياس بن معاوية”*' في ولد الشريف من جارية» 
شاهدة بذلك . 

انتهى الجزء التاسع من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى ‏ الجزء العاشرء وأوله «كتاب الوقف» 
وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


.)177/1١١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١59/١١( (؟) أخرجه ابن حزم في المحلى‎ 
.)05( إفة تقدم تخريجها (9/ 47 0) تعليق رقم‎ 

(4) أخبار القضاة .)*59/١1(‏ 


الفعرس 


الفهرس 


وك 
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة 
تعريف المساقاة والمزارعة ا ومو وا ا 5 
الأصل في جوازها وهل يعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف؟ .... * 
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ع 11 
الجواب عن أدلة المنع من المخابرة ملق م مسقي ياه مع مام وام 2 جل 
هل تصح المساقاة على ما له ورق أو زهر أو خشب يقصد 018 
الألفاظ التي تصح بها المساقاة والمزارعة ات 3 
هل تصح إجارة أرض بنقد أو بعروض أو بجزء مما يخرج منها .... 94 
حكم المساقاة على ثمرة لم تكمل وزرع ثابت ينميان بالعمل 3 ٠١6‏ 
حكم المساقاة على جزء من ثمر أو شجر يغرسه ا 
إن كان الغراس من العامل أو المستأجر فهل يقلعه بعد المدة؟ ١‏ 
الحكم إن دفع أرضه أو شجره ليكون الأصل والثمر بينهما 0ن 
لو عملا في شجر بينهما وشرطا التفاضل في ثمره صح ما 
من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة . 1 
ما لا يصح جعله للعامل مامام د م 26 مو فر ل 11 
ما يصح جعله للعامل إن كان فيه أجناس أو أنواع ام سدع 15 
إن ساقى اثنان عاملاً واحداً بجزء من كل منهما فهل يصح؟ ع 
إن ساقى واحد اثنين» أو واحداًلثلاث سنين لكل سنة قدر معلوم صح .. ١5‏ 
لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة 101917 
1 


تصح المساقاة على البعل الذي يشرب بعروقه و ا 2 
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فصل 
المساقاة والمزارعة عقدان جائزان والدليل قصة خيبر 00100 
بماذا يبطلان؟ وهل يفتقران إلى القبول لفظاً أو إلى ضرب مدة؟ . . . . ١7‏ 
لكل منهما فسخه والحكم إن فسخت بعد ظهور الثمرة ا 
يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور ويلزمه تمام العمل 1 


إن مات العامل فهل يقوم وارثه مقامه وهل له ولوارثه بيع نصيبه .. ١7‏ 
يصح شرط العمل على المشتري كالمكاتب وله الملك وعليه العمل ١7‏ 
الحكم إن لم يعلم المشتري بما لزم العامل من العمل لي 1 
الحكم إن فسخ العامل أو هرب أو فسخ رب المال مي م 

توقيت المساقاة؟ والحكم إن لم تحمل الثمرة في المدة .... ١‏ 
إذا مات العامل وهي على عينه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت ١8‏ 
الحكم إن ظهر الثمر مستحقاً أو شمّست فنقصت أو لم تنقص ... ١8‏ 


فصل 
ذكر ما يلزم العامل في المساقاة والمزارعة 0 
حكم شرط الجذاذ على العامل أو شرط الأجرة من الثمرة 00001 
الأمور التي تجب على رب المال مما فيه حفظ الأصل ا 


إن شرط على أحدهما ما يلزم الآخ رأو بعضه فسد الشرط والعقد .. ١؟‏ 
حكم العامل فيهما حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد .. "١‏ 
الحكم إن اتهم أو ثبتت خيانته أو لم يمكن حفظ المال أو عجز ... "١‏ 
إن تلفت بعد الظهور إلا واحدة فبينهما ويلزم الزكاة من حصّل نصاباً ”7 
إن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال وليس للعامل 

أن يعامل آخر بغير إذن ربه ل 7 
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إن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها والأجرة على مستأجر لا مزارع .. 77 
يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها وللموقوف عليه أن 


يزارع في الوقف ويساقي على شجره ا “3 م ا ل عي و 11 
يتبع في الكلف السلطانية العرف إلا بشرط وما طلب من قرية منها 

فعلى قدر الأموال لجعو نو ع ار عدي وخ ووو 33 
يعتبر في المزارعة معرفة جنس البذر ولو تعددء وقدره امم 17 


الحكم إن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له أو للعامل شيئاً .. ١5‏ 


فصل في المزارعة 
تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع م عع 12 
إن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه الشجر صح .... ١5‏ 
متى تجوز إجارة الأرض والمساقاة على شجرها ومتى تحرم؟ ... ١98‏ 


لا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها وتصح لنشر الثياب ... ١8‏ 
يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض وبقر العمل من الآخر ١5‏ 
حكم كون البذر من رب الأرض أو العامل أو منهما والأرض لهما 


والعمل من ثالث والبقر من رابع؟ دق شيع هيه "شاه شاواة ورف قيمى وارؤاق عوج 23> 
حكم مؤاجرة نصف الأرض بنصف البذر ونصف المنفعة أو جعل 
المنفعة أجرة للأرض أخرى أو لدار د كك كس معاون شيغاك زد نمم +11 


إن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره أو يقتسما الباقي 

أو شرط لأحدهما قفزاناً معلومة أو دراهم معلومة ونحوه فسدت .. 7 
متى فسد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة ل 51 
حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم والحصاد والدياس والتصفية 
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واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ ليلاً 1 
الحكم إن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه أو قال 

رب الأرض أنا أزرع ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بينهما ١7‏ 
إن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه ١7‏ 
حكم ما سقط من حب الحصاد ونبت وما بقي جما حصد فصار ستبلاً  ١9‏ 
يباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب ويحرم منعه والبواك رق 
إن غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط . ١9‏ 
الحكم إن خرج الزَّرَاع باختياره وترك العمل أو أخرجه المالك ... ١9‏ 
لا يجوز أن يشرط للفلاح شيئاً مأكولاً ولاغيره ولا أخذه بشرط .. ٠‏ 
الحكم إن أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم تنبت إلا في السنة الأخرى . ٠٠١‏ 


ياب الإجارة 
تعريفها وثبوتها بالإجماع وسندها من الكتاب والسنة ا 
الإجارة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على القياس " ”لم 
ممن تصح الإجارة؟ وبأي لفظ تنعقد؟ فيه عو واو مانم ابو مع 1 01 
لا تصح الإجارة إلا بشروط ثلاثة : و كر عام عاق جو ع رو واه 1017 
أحدها : معرفة المنفعة إما بالعرف». كسكنى الدار شهراً ع ا 


إذا كان للمتعاقدين عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته وانصرف إليه 74 
إذا اكترى الدار للسكنى فما الذي يحق له فيه وما الذي يمنع منه؟ 7 


وإما معرفة المنفعة بالوصف: مثاله وحكم رده ا 000 
يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ويتجنب النظر والخلوة يي 12 
صحة الإجارة للبناء» والأمور التي لا بد من بيانها وذكرها 0000000 


إن استؤجر لحفر بثر ولم يكملها فكيف يكون حساب أجرته؟ . .. . ”8 


اده القهرس 


الحكم إن استأجره ليبني له بناء معلوماً أ و في زمن معلوم فبناه أو 


بعضه وسقط ا لماو ا اش ا عي يه اليد ا ل ا 
يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها 
ولا يصح على عمل معين إلا على مدة م ا ا ربل ان لايم 0 


مع إجاية لرخررمية لزج + ايشديار باحر ساي ”7 


حكم الاستئجار لإخراج الآجر من التنور المؤجر لشيّه ا 
ما يلزم إذا استأجر لحفر قبر أو لركوب دابة وما يذكر ما يحق له إذا 

استؤجر للركوب أو الحمل واه مدع مرق ع و ل جو 
يشترط معرفة أرض إذا استؤجر لحرث برؤية ب 5 

فصل 

الشرط الثاني : معرفة الأجرة ما ا 4 اع د 
يصح أن تكون الأجرة بما في الذمة أومعينة أو صبرة دراهم أو غيرها :١‏ 
تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها وك # جين ا ا ع 2 
يصح استئجار أجير وظثر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة . 57 
الكسوة أو النفقة عند التنازع في الصفة والقدر كالزوجة ا 
بماذا تكافأ المرضعة إن كانت حرة أو أمة 2 
متى تلزم الظئر بالرضاعة والحضانة أو بأحدهما ومتى تبطل إجارتها؟ 45 
يجب عليها أكل ما يدر لبنها وشربه وللمكتري مطالبتها به 8 
الحكم إن لم ترضعه بل سقته لبن غنم أو أطعمته أو دفعته إلى غيرها . 45 
إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها و عع +28 


شروط صحة الإجارة للرضاع 0 0 ا 


ننه القهرس 


لا بأس أن ترضع المسلمة طفلاً لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه . 45 


هل يصح استئجار دابة يعلفها أو بأجر معين وعلفها؟ 0 
متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته م ا ا 
ليس للمستأجر إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية ا 21 
الحكم إن استغنى الأجير عن الطعام أو احتاج إلى دواء ا 2 237 
هل للأجير أن يفضل شيئاً من طعامه؟ وما الحكم إن نهب طعامه .. 548 
الداية التي تقبل الولد يجوز لها أخذ أجرتها بلا شرط م 2 
لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء ما يخرج منه اه 
حكم نفض الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه لشو جا ةيده اماي 2 
هل يجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع؟ وهل لها إجارة نفسها؟ . 495 
قصل 
الحكم إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولم يعقدا . ٠ه‏ 
حكم أخذ الأجرة على الشهادة ا مجه خا 
التعريض بالأجرة كالنص عليه الأأه 


دخول الحمام وركوب سفينة ملاح وحلق زأسه وغسل ثوبه وبيعه له 

وشربه منه ماء ونحوه هل يصح إجارة؟ وما حكم الماء المبيع؟ 8 
يجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى أو خدمة عبد أو تزويج امرأة ... 0١‏ 
تصح إجارة حلي بأجرة من غير جنسه أو من جنسه مع الكراهة 2 
الحكم إن قال: إن خطت هذا اليوم فلك درهم وإلا فنصفه ونحوه . 07 
الحكم إن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغداً فبعشرة نب لآق 
الحكم إن أكراه مدة مجهولة» أو أكراه كل شهر بدرهم ع جرعي 591 
الحكم إن أجره شهراً غير معين أوقال أجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد 


نك الفهرس 


فبحسابه أو قال أجرتك عشرين شهراً كل شهر بدرهم 210 
الحكم إن استأجره لحمل الصبرة إلى مصر بعشرة أو كل قفيز بدرهم 
أو قال وما زاد فبحسابه أو أي لفظ يدل على إرادة جميعها 0 
الحكم إن اتفقا على عقد فيه جهالة أو بيعتين في بيعة ا 
الحكم إن عقدا على شيئين علما مقدارهما أو أحدهما 1 
فصل 
الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة . 
لا تصح الإجارة على غير المباح كالزنى وجعل الدار كنيسة ونحوه 
لو اكترى ذمي من مسلم داراً فأراد بيع الخمر فيها فله منعه 0 
لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش 
ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشريها فعمممععة 
حكم الاستئجار لإلقاء الميتة وإراقة الخمر وكسح الكنيف بف 
حكم الاستئجار على سلخ بهيمة وإلقاء ميتة بجلدها أو طحن قمح 
بنخالته وعمل السمسم شيرجاً بالكسب والحلج يالحب لللللة 
حكم إجارة المسلم للذمي أو إعارة الرقيق المسلم له 10 
حكم استئجار المسلم ليحفر للذمي قبراً بالأجرة 1000 
فصل 
الإجارة على ضربينَ: أحدهما: إجارة عين» ولها صورتان 50-6 
أحدهما : أن تكون إلى أمد. الثانية : أن تكون لعمل معلوم 2 


العين تكون تارة معينة وتارة تكون موصوفة في الذمة 1111 


ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد 3 
تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها . 


63 القهرس 


لا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها كأرض سبخة ‏ لا تنبت - 
للزرع » ولا ماء لها أو لها ماء لا يدوم ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة 17> 
لا يصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كمطعوم ومشروب 2113 
يصح استئجار دار يجعلها مسجداً وحائط ليضع أطراف خشبه ... 54 
حكم استئجار فهد وصقر ونحوه وسباع البهائم وخنزير وكلب ... 55 
يصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن وإجارة 
المصحف ونسخه ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج إليه ‏ 54 
حكم إطلاق الإجارة على النقد وإجارة المكيل والموزون والفلوس 50 
يجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها ليستظل بظلها 55 
يجوز استئجار ما يبقى من طيب وصندل وقطع كافور ونحوه للشم . 58 
حكم استئجار ولده ووالديه واستئجار امرأته لرضاع ولده وحضانته 56 
لا تصح إجارة العين إلا بخمسة شروط : أحدها: أن يعقد على نفع 
العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل والشمع ليشعله . . 55 
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا لأخذ 


صوفه وشعره ولا شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئاً من عينها ا ا 
شك ضار البثنلماتها وتقنها وستكها 10 
يدخل في الإجارة تبعاً حبر ناسخ وخيوط خياط ونحوه 1 
حكم إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء اي “ل 5 ثم هوشي م ا 


حكم استئجار الفحل للضراب وحكم بذل الكراء وأخذه وهديته .. 58 
الشرط الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته كمبيع ‏ 94” 
إن لم تحصل المعرفة بالصفة فما الذي تشترط مشاهدته؟ نمي َه 
الشرط الثالث : القدرة على التسليم : فلا تصح إجارة الابق والشارد 15 


هده الفهرس 


لا تصح إجارة المخغصوب وإجارة المشاع المفرد ونصف العين 


والمشترك والإجارة لاثنين فأكثر جعي ونع ان اوها و و ا 
الشرط الرابع : اشتمالها على المنفعة المعقود عليها 01 
أمثلة للإجارة التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها الا 


الشرط الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها .. ٠”‏ 
متى تجوز إجارة المستأجر للعين المؤجرة لمؤجرها أو غيره .... "ا 
إذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة فهل له أن يقبله غيره بأقل منها؟ ٠‏ 
حكم إجارة العين المعارة وحكم إجارة الوقف محرو ل 21 
إن مات الناظر المؤجر فمتى تنفسخ الإجارة أو تبطل؟ فعوة دقعم 18 
الحكم إن اقتطع أرضاً قأجره ثم انتقل ما أجره إلى غيره 0 
إن أجر الولي اليتيم أو ماله ثم بلغ أو مات الولي أو عزل أو أجر السيد 
عبده فعتق فهل تنفسخ الإجارة؟ ولمن تكون الأجرة؟ ع ل 11 
هل يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة التي قبضها السيد ٠75 ٠...‏ 
الحكم إن ورث المأجور أو اشتري أو اتهب أو أخذ صداقاً ونحوه 715 
حكم إجارة الإقطاع والحكم إن استحقت بعد ذلك د ءا عادو انيت “يا 
فصل 

إجارة العين تنقسم قسمين : إحداهما: أن تكون على مدة كشهر 

أو عام» ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن ا“ 
إذا تمت الإجارة وكانت على مدة فهل يملك المستأجر المنافع؟ 7 
يجوز أن تقدر المدة بسنة مطلقة أو عددية أو رومية أو شمسية 

أو فارسية أو قبطية إن علماها وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح .... 79 
هل يشترط أن تلي المدة العقد؟ وهل تصح إجارة أرض مشغولة؟ "7 


67 الفهرس 


إن أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد أو علقها بشهر مفرد 


كرجب أو علقها بيوم فهل يجب التعيين؟ جل ونه ماب تن ور عي "بلالا 
ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل بالعرف كسنتين و 4 
إن أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد وجب ذكر ابتدائه وإلا فلاء 
وإن أطلق المدة صح ويبدأ من حين العقد ا 1 
إن أجره سنة هلالية فكيف يعدها؟ ما تعتبر فيه الأشهر 00000000 
إن استأجر سنة أو سنتين أو شهراً فهل يقسط المبلغ؟ 0000001 
القسم الثاني : إجارتها لعمل معلوم : كإجارة دابة للركوب أو الحمل 
إلى موضع معين» وهل له أن يعدل عنه؟ شه ا ع و و ام 
إن اكترى ظهراً إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أوله 1 
تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله 
على الطريق واستئجار رحئّ لطحن قفزان معلومة عه مر م 
يشترط معرفة العمل وضبطه ومشاهدة أرض الحراثة؟ وكيف 
يكون تقدير العمل؟ وماذا يشترط فيه؟ كعي افد عو يذ كور متاق 481 
يجوز أن يستأجر البقر مفردة وأن يستأجرها مع صاحبها بآلتها 
أو بدونه ومثله استئجار البقر وغيره لدياس زرع وطين رع م ا 3 
إن اكترى حيواناً لعمل لم يخلق له كبقر للركوب جاز 1 غ242 
إن استأجر دابة لإدارة الرحى أو الدولاب أوالاستقاء فما الذي يلزم 
معرفته؟ وكيف يقدر العمل؟ وا ف ود د بن ويد اخ و ا 7 
الحكم إن استأجر زورقاً أو ثوراً فزواه أو قرنه مع آخر فتلف 0 


كل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل 
عليه لا إن كان على عمل معين موف دوو ف عم وخر !18 


اده القهرس 


إن استأجر رحئّ لطحن قفزان معلومة فما الذي يجب معرفته؟ ... 5/ 
يجوز استئجار كيّال وونّان ونحوه لعمل معلوم أو لمدة معلومة .. ه68 


يجوز استئجار رجل ليلازم غريماً يستحق ملازمته تر 
جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والقنى وما يحتاج إلى معرفته 

فيه وكيف يقدر العمل وماذا يترتب عليه؟ ا ع ا 
الحكم إن فسخ الأجير عقد إجارة حفر البئر لمانع 0 
جواز الاستئجار لنسخ كتاب وكيفية تقديره وضبطه 00 
جواز استئجار السمسار لشراء الثياب وأحكامه ع طق و يعد ل 


فصل 
الضرب الثاني : عقد على منفعة في الذمة في شىء معين أو موصوف . // 
يضبط هذا النوع بصفات كالسلم ويشترط تقديرها بعمل أو مدة ا 
يلزم الشروع في هذه الإجارة عقب العقد وإلا ضمن إن تلف .... 8/ 
لا يكون الأجير فيها إلا آدمياً جائز التصرف ويقدر نفعه بالعمل ... 4/ 


لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل ويصح جعالة اعم ل 1 
يحرم ولا تصح إجارة على أعمال القربة ولا يقع إلا لفاعله مين 3 
يصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط او 5 
له أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالأذان بخلاف الأجرة عع عع 3 


ليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى كصلاة خلفه . "اة 
إن وصى بدراهم لمن يصلي عنه تُصدق بها عنه لأهل الصدقة .... 44 
تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي حون لع وعم اوقا و قزة 
تصح الإجارة على تعليم الخط والحساب ونحوه ويعيده إن نسيه في 

المجلس فقط #«امطا هف ا ا وا ف ا 3211 


064 الفهرس 


تصح الإجارة على بناء المساجد وكنسها وبناء القناطر مس لع ب 94/82 
إن استأجره ليحجمه صح كفصد عم 2 وافدة وااا لوبو مهاد بويد 1 95 
حكم أكل أجرة الحجامة والاستئجار لحلق الشعر ونحوه يه قا 
يحرم قطع شيء من جسده بلا حاجة ولا تصح إجارته 35 
حكم استئجار الكحال وما يقدره له والحكم إن مات أو برىء ا 85 


يصح استئجار طبيب لمداواته كالكحال ولا يشترط عليه الدواء 521 
حكم الاستئجار لقلع الضرس والحكم إن قلع غيره أو برىء أو امتنع /ع4 
فصل 
يعتبر كون المنفعة للمستأجر فإن جعلت للمؤجر لم يصح 3 
للمستأجر استيفاء المنقعة بنفسه ويمثله بإعارة أو غيرها 00 
الحكم إن شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه وما يعتبر في النائب عنه /4 
لا يجوز استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضرراً ولا بما يخالفه في الضرر 88 


له أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها .... /8 
إن اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا الدخن والذرة ... 4 
إن اكترى الأرض للزرع فهل يغرس أو يبني؟ وحكم عكسه 31 


الأرض المستأجرة للغراس والزرع لا تخلو من قسمين : أحدهما: 

ما لا ينقطع ماؤه عادة أو ينقطع ولا يضر بالزرع فيصح استئجاره ب اقة 
ما يشرب من مياه الأمطار ويكتفي بها عادة يصح استئجاره أيضاً . ٠٠١‏ 
القسم الثاني : ألا يكون لها ماء دائم وهي نوعان: أحدهما: ما يشرب 
من زيادة معتادة وما يشرب من أودية ماء المطر فتصح إجارتها .. ٠٠١‏ 
النوع الثاني : أن يكون مجيء الماء نادراً أو غير ظاهر وحكمه .. ٠٠١‏ 


658 الفهرس 


إن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لإمكان الانتفاع بها _ 0 
إن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها لا بناؤها أو الغرس فيها .. ٠١١‏ 
إن اكترى دابة للركوب فهل يحمل أو العكس؟ وهل يركب بسرج؟ ٠١١‏ 
إن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر 1 
إن أجره مكانآ ليطرح فيه إردب قمح فهل له طرح اردبين؟ تكو ا اننا 
الحكم إن اكترى ليطرح فيه ألف رطل قطناً فطرح فيه حديداً . ... ٠١١‏ 
إن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما ٠١”‏ 
الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقاً أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء 
أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقا أشق . ٠١7‏ 
الحكم إن اكترى لحمولة شيء فحمل غيره أو زاد عليه أو لركوبه وحده 
فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه والحكم إن تلفت الدابة به ... ٠١5‏ 
إن اكترى لحمل قفيزين فوجدها ثلاثاً فمتى يستحق أجرة الزائد؟ 


ومتى يضمن الدابة والطعام إن تلا؟ م سا م عم واد وم دود 1 
فصل 

يلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة 

وعرف من آلات وفعل» ومنها لزوم البعير للنزول للصلاة ا 2 31 
حكم لزوم البعير لقضاء الحاجة وإتمام الصلاة للمسافر فرط ع 11 
يلزمه تبريك البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم اع 
إن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولاه محرمها .... ٠١‏ 
الأمور التي لا تلزم المؤجر للركوب؛ بل تلزم المستأجر ا 1 


الأولى أن يرجع في الأمور اللازمة وغيرها إلى العرف والعادة .. ٠١8‏ , 
على من يلزم تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل من زبل وقمامة 


.اة الفهرس 


وإزالة ثلج من سطح وأرض وحبل ودلو وبكرة ا 10 
يلزمه مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وعمارتها سطحاً وسقفا وتبليط 

الحمام» وعمل أبوابه وبركه ومستوقده ومجرى الماء لم 16 
ما لا يصح اشتراطه على مكتري الحمام أو الدار مسو ع 11 
الحكم إن عمر بهذا الشرط بإذنه أو بدونه أو اختلفا في قدر ما أنفقه ١١6‏ 
لا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط كج في 114 


لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي بقرب المنزل وكذا القوي ١١١‏ 
إن اكترى دابة إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج لا العكس . ١١١...‏ 
إن كان الكري إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين 
أو كان إليهما فهل يقدر السير فيه؟ وما الحكم عند التنازع؟ .... ١١١‏ 
إن شرط المستأجر حمل زاد مقدر وشرط أن يبدل منها ما نقص 


أو شرط ألا يبدله أو أطلق فهل يصح؟ ويه ال لمي انا 
يصح كري العقبة وإطلاقه يقتضي ركوب نصف الطريق وح 11 
فصل 


الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجرة 
والمستأجر المنافع وليس لأحدهما فسخه بعد الخيار إلا لعيب . ١١7‏ 


ما هو العيب الذي يفسخ به في الإجارة وأمثلته؟ تكعد سي ع 1 
إن رضي المستأجر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة ولا أرش 11 
إن اختلفا هل هذا عيب أم لا رجعا إلى أهل الخبرة 1 
إذا كان العقد على موصوف في الذمة لزمه إبدالها وإلا فسخ ... ١١5‏ 


الحكم إن فسخها المستأجر بلا عيب وهل للمؤجر التصرف فيها؟ ١١4‏ 


الاه القهرس 


الحكم إن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها 

أو تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة . ١١5‏ 
الحكم إن سلمها المؤجر في أثناء المدة أو حوله قبل تقضيها أو منعه بعضها 

أو امتنع الأجير من التكميل أو التسليم أثناء المدة أو المسافة ... ١١١5‏ 
الحكم إن هرب الأجير أو شردت الدابة أو هرب بهاالمؤجر أو منعه ١١5‏ 
القاعدة فيما امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من 


الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض و ورب م م 11 
الحكم إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر ١١!‏ 
الحكم إن هرب الجمال ونحوه بدوابه لعفره تسد عه 44 1117 
الحكم إن هرب الجمال ونحوه أو مات وترك بهائمه ا ل 1 
إن لم يستأذن المنفق الحاكم وأنفق على الدابة المؤجرة بنية الرجوع 

رجع وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نيته 1 
الحكم إن رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق 0000000 


تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وبموت الصبي المرتضع . ١١59‏ 
تنفسخ أيضاً بموت المرضعة وانقلاع الضرس أو برئه ونحوه ... ١7١١‏ 
لا تنفسخ الإجارة بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه ... ١١١‏ 
الحكم إن اكترى داراً فانهدمت أو بعضها أو أرضاً للزرع فعدم ماؤه 0 
الحكم إن أجره أرضاً بلا ماء أو أطلق ولم يقل ولا ماء لها تومي اقل 
فصل 
الحكم إن زرع فغرق أو تلف بحريق ونحوه وأمكنه الانتفاع بها أو لا ١77‏ 
لا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري أو أحدهما 1 


ألاة الفهرس 


ولا تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقته أو احتراق دكانه 7 
الحكم إن غضبت العين المستأجرة وكانت على موصوفة بالذمة 

أو على عين معينة لعمل ااا 
الحكم إن كانت الإجارة على مدة معلومة فغصبت 11 
الحكم إن كان الغاصب هو المؤجر أو أتلف المستأجر العين 001 
ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب 0 00 


الحكم إن خاف من سكن المكان المؤجر لسبب خاص أو عام 13/5 
إن اكترى دابة ليركبها أو يحمل إليها لموضع فانقطعت الطريق إليها ١78‏ 
الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض ممق د ا 
الحكم إن تعذر عمل الأجير أو مات في أثناء مدة الإجارة ع 
الحكم إن وجدها معيبة أو حدث بها أو استأجر داراً جارها سيىء )1 
حكم بيع عين مؤجرة ورهنها وهل تفسخ أو تنفسخ بالبيع ونحوه؟ ١77‏ 
إن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها . ١7/8‏ 
الحكم إن كان المشتري أجنبياً فرد المستأجر الإجارة أو وهب العين 

المستعارة للمستعير أو باع الوارث داراً تستحق المعتدة سكناها . ١78‏ 

فصل 

الأجير قسمان: خاص ومشتركء» فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن ١79‏ 
الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك ا 
يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لا وتتعلق الإجارة بعينه 9؟١‏ 
لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره ا 
الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل 0 
له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم ١١‏ 


عياة القهرس 


يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه مع وو 1 
لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم 1 
أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك 0 0 
يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب ا 1 
لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له .... ١#‏ 
إن استأجر قصاباً ليذبح له شاة فذيحها ولم يسم ضمنها 0 
الحكم إن استأجر مشترك خاصاً أو استعان به ولم يعمل هو .... ١”‏ 
لا ضمان على حجام ونحوه خاصاً أو مشتركاً ١‏ 
يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره ا 
متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه عو ا مط مق 11 
الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي و رع 1 
التي إن ادعق برت شاه وتديها أو الى سبعاتتر الباية تلقيا 0 
مثل الراعي المستأجر الدابة يق ادك م و ١1‏ 


حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة ١‏ 
الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه /ا١‏ 
يقدم قول رب الثوب في صفة عمله 11 
تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك ... ١8‏ 
إن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه على أجرته ما 
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن ولو بالشرط ... ١8‏ 
صور لشروط السير بالدابة والتي يضمن إن خالفها المستأجر ... ١9‏ 
إن ضرب المستأجر أو الرائض الدابة أو كبحها ونحوه لم يضمن . ١784‏ 
يجوز لمستأجر إيداع الدابة في خان إذا قدم بلداً ولو بلا إذن مالك ١8‏ 


02 القهرس 


إن اشترى طعاماً في دار أو ثمرة في بستان فهل يدخل أحداً 174 
يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ ا 61 
إن اختلفا في تفصيله ثوب أو غيره فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة 
مثله ومثله الاختلاف في لون الصبغ 0000000 
الحكم إن قطع الخياط الثوب على أنه يكفي المستأجر فلم يكفه 

أو قطعه على أنه ثوب امرأة الع ارس سي ا امو وروا اا 
الحكم إن دفع إلى حائك غزلاً فنسجه زائداً على ما قدره 1 


الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها 
أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة . ١57”‏ 
فصل 
تجب الأجرة بنفس العقدء فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها 
وإن كانت الأجرة أمة فله وطؤها سواء كانت إجارة عين أو في الذمة ١57‏ 
تستحق الأجرة كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين لمستأجر أو بذلها 
له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله إن لم تؤجل . ١55‏ 
متى يجب تسليم أجرة العمل في الذمة؟ ومتى تستقر ؟ اود وا + :1143 
الحكم إن انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه . ١5‏ 
الحكم إن كان المستأجر شريكاً في أرض فبنى وغرس وانقضت المدة /7 ١‏ 


لا يتملك الغراس أو البناء غير تام الملك كالمستأجر ونحوه ا 
لصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالكه ولغيره فيكون بمنزلته 12 
إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ 

ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرضص؟ اماما ا رو دا 1 


هل يقلع الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفا؟ وهل تقلع غراس 


واه القهرس 


المستأجر وزرعه محل الخيرة ما لم يكن البناء مسجداً ونحوه .. ١6٠‏ 
لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة 
أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة م م امن وا منقزا 
المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فهو كالمستعير .. ١6١‏ 
إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر 
فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه دوه موي مم ع نآ :18 
الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة ١6١‏ 
لو اكترى أرضاً لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صحء 
وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت م و خا 
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل 
سكن أولم يسكنء وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك .. ١67‏ 
إن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم ١0‏ 
إن انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع 


وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط 0 رن 

لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا ببيئة لأنه قبضه لمنفعة نفسه ... ١65‏ 
باب السبق والمناضلة 

تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه شكفة مون :186 

يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال ... ١65‏ 

حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة 0000 


كل فعل أفضى إلى محرم كثيراً حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة ١65‏ 
يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف» ويتعلم بسيف خشب لا حديد ١‏ 


داه القهرس 


لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه . . . ١4‏ 
يكره لمن علم الرمي أن يتركه» وتجوز المصارعة ونحوها .... ١5١‏ 
حكم اللعب بالترد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك .... ١1١‏ 
لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال . . مل 
تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط : أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية» 


وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة 1 
لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام 5 
كل ما تعين لا يجوز إبداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره 1 
الشرط الثاني : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد .... ١517‏ 
لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ... ١1١‏ 
لا يكره الرمى بالقوس الفارسية مت 1100 
القترط القاليق + فبحذيذ المينافة والغاية ومن الرمي بالغادة ...... مل 
يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع م م ا 5 
ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح فقدة. 135 
لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رمياً 1 000007 


الشرط الرابع : كون العوض معلومآ بالمشاهدة أو القدر أو الصفة 6 
يجوز أن يكون العوض أو بعضه حالاً أو مؤجلاً كالشمن والصداق ١56‏ 
يشترط أن يكون العوض مباحاًء وهو تمليك بشرط سبقه ا 
الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار بألا يخرج جميعهم .. ١150‏ 
إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من 

أحدهما على أن من سبق أخذه جاز» فإن جاءا معاً فلا شيء لهما . ١77‏ 
الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معاً أو بمحلل 00 


/الاه القفهرس 


يكفي محلل واحدء ولا تجوز الزيادة عليه 0 00 0 0 00000 0 
ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما 

أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة ا 0 ا 
الحكم إن قال المخرج : من سبق أو صلى فله عشرة أو قال: من صلى 
فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق عه ةا 
ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب 0 
إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم 

يجعل للمصلي شيئاً لم يجز امداق بابق الال الالو لي كنا 


الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم .. ١7٠١‏ 
الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم 


أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبداً أو شهراً ل ا 
فصل 

المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ١7١‏ 

متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح 0007 فم 


بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟ ١١...‏ 
يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من 

يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما . ١7١‏ 
يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه .. ١7١‏ 
إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح مرك لاا 
كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها ١/7‏ 
يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرساً لا راكب فيه يحرضه 

على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق اا 


حكم المناضلة في العوض حكم الخيل» وتصح بين اثنين وحزبين . ١75‏ 
يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي ١4‏ 
الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟ ١/5‏ 
إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة ١/5‏ 


اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين ف/؟ 
لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد .. ١768‏ 
إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا مو اا او الوا عا 1/8[ 
لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً ولا الخيرة في تميزهما إليه 

ولا أن يختار جميع حزبه أولاً ولا السبق عليه دع ف خوواه وه اقنذا 
لا يشترط استواء عدد الرماة كوي ارام ما حم ع 2 فا 


إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلاقه . . . ١/5‏ 


تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر ةا 
يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي . ١75‏ 
الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة مو م ع انالا 
الشرط الثالث : معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها اا 


يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة . ١!‏ 
إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق .. ١79‏ 
متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير 

كسر مع التساوي ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق باوكا يي عر 10 


واه الفهرس 


بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة مق د 11 
إن فسخا العقد وعقدا عقداً آخر جاز و م 03 بنكزا 
الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فسّبق حزبه أو شرطه عليهم 

بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل وو 4 مو 844 
صفات الإصابة وصورة كل صفة ءب<ءةز زآزذزذزذز دز 00000000000052 


يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين ١8١‏ 
الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه . ١87‏ 
الشرط الرابع : معرفة قدر الغرض طولاً وعرضاً وسمكاً وارتفاع ١87‏ 


تعريف الغرض والهدف دم عب بقن بجعا و عطي دحو 11107 
لا يعتبر ذكر المبتدىء بالرمي» وهو أولى» فإن أطلقاه ثم تراضيا على 
أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما 101000 
إن كان مخرج السبق أجنبياً قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما ١87‏ 
إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ عا عع لا 
إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني» وإن شرطا البداءة لأحدهما 
في كل الوجوه لم يصح» وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح دادو 1 
إن رمى البادىء بسهم رمى الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهماء 

وإن رميا سهمين سهمين فحسن ا 
إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخرء أو يرمي أحدهما 

عدداً ثم الآخرء جاز ا الا 0000 
إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز 0 16 


السنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يأخذان السهام ويرميان 
الآخر وإن جعلوه غرضاً واحداً جاز م قو م ا 


0 الفهرس 


الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف از 00 0 000 000 
إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له ١86 ٠...‏ 
الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض 


أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه سو ب ا 
الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح 
أو مطر وظلمة مط ور وذ مد 6ن لطر ا ا 


يكره للأمين والشهود مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطىء ١85‏ 
يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما ١85”‏ 
إن قيل : ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار . ١81‏ 
إن قال إنسان: ارم فإن أصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك 

درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة 01 الورك 
إن شرطا أن يرميا أرشاقاً كثيرة معلومة أو كل يوم قدراً معيناً جاز . ١859‏ 
إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟ ١894‏ 


باب العارية 
تعريف العارية والإعارة» وأن الإعارة مندوب إليها جم مو قرا 
يشترط في العين كونها منتفعاً بها مع بقاء عينها 010000000 
تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليهاء وأمثلة لذلك نواه واه قفا 
يعتبر فيها كون المعير أهلاً للتبرع شرع وأهلية مستعير للتبرع له . ١45‏ 
إن شرط لها عوضاً معلوماً في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة ... ١5154‏ 
إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة ... ١95‏ 
تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن و عفن ماه عقوم مد عروة "1816 


إن استعارها ليتفقها أو استعار مكيلاً أو موزوناً فقرض 0 


إلمة الفهرس 


تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب . ١846‏ 
تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها 146 
تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم» فإن فعل 


فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة فده عم 4ه عور 3:67 
تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك 31 
متى تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟. 13 
حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالماً أو جاهلاٌ 

بالتحريم والحكم إن طاوعته وحكم ولده مي د 81 
يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء م ور 1 


يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصاً العزب ٠٠١‏ 
يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة . ٠٠١‏ 
تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة 1000 
يكره استعارة أبويه للخدمة ؛ لأنه يكره استخدامهما وعةة زا ذف كوا 
هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟ .. 5٠٠١‏ 
من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضاً للدفن فمتى يحق له الرجوع ؟ ٠١١‏ 
من أعار حائطاً لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم 
إن خيف سقوط الحائط أو استغنى عن إبقائه عليه أو سقط عنه .. 5٠١“‏ 
من أعار أرضاً للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة ؟ ٠١7‏ 
إن أعاره أرضاً فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت 
أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئاً من ذلك فكغاصب 1ن 
إن أعاره أرضاً لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند 


؟لمهة القفهرس 


انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم يشرطه؟ .. ٠١7‏ 
الحكم إن أبى المستعير قلع غرسه أو أبى الأخذ بالقيمة أو البيع . / 
للمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير 

الدخول لسقي وإضلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة ل ب 1018 
أيهما طلب البيع وأبى الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفرداً ٠١9‏ 
لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في 

لجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع 0 ان 
يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدى 
وعليه أجرة المثل للزائد خاصة ب 0 ل 
الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة 

العين حين التلف أو في قدر القيمة مام ا 106 
الحكم إن حمل السيل بذراً أو غرساً أو نوىّ ونحوه إلى أرض فنبت 7١١‏ 
الحكم إن حمل السيل أرضاً بشجرها فنبت في أرض أخرى .... 7١7‏ 


حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر ا مع ا ا 1 


إن أعاره أرضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر .... 7١١7‏ 
المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه 


بعين المنفعة أو بما دونها في الضررء ويختلفان في شيكين .... 7١‏ 
الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة ممم 1 
والثاني : أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع 0 


إن أعاره مطلقاً ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفاً كاستنساخ 
الكتاب والنقش على مثل الخاتم نع ومني و وو فاو وا عه 137 


مه الفهرس 


إن أعاره أرضاً للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على 

المرة الواحدة فإن زرع أو غرس ما ليس له غرسه فهو كغاصب .. 7١5‏ 
استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها لم ا ا 86 
العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها ... 7١5‏ 
المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضموناً لا يتغير بالشرط ... 7١6‏ 
إن استعار وقفاً ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان . ١١5‏ 
إن أركب دابته منقطعاً لله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله ١١5‏ 


لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية م 
إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان ع مي ا 
وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان عو ما الحو 
ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من 

المستعير مع الإذن والأجرة لربها لاله ا 1 


إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟ . ١١8‏ 
ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله وأمثلته 1١9‏ 
الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره ١١9‏ 
متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟ . 5١9‏ 
مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده 77١‏ 
على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره ١١‏ 
لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها . ٠١٠١‏ 
إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيراً عن أهله لزمه ردهما ومؤنته 5٠١‏ 
المواضع التي يبرأ المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها 1 
إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلتفت لم يضمن ام ل 


فصل 
الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية 77 


الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب ممعم م 11 9 
الحكم إن اختلفا هل هي عارية أم وديعة؟ 1 7 
باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات 
الغصب حرام إجماعاً وذكر دليله ا 
تعريف الغضب لغة وشرعا ارا ام م 1 
تضمن أم ولد وقن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه م ال 
لا تثبت يد على بضع» فيصح تزويج الأمة المخغصوبة 517 
لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن التكاح حتى فات بالكبر ١‏ لض 
لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله 0 

إن غصب كلباً يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم 
في يد غاصب لزمه رده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ع ع اح 0 


إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميآً لم تلزمه قيمتهما . ١79‏ 

إن استولى على حر لم يضمنه ولو كان صغيراً» ويضمن ثيابه وحليه؛ 

وإن استعمله كرهاً أو حبسه مدة فعليه أجرته»ء لا إن منعه فقط .. 77٠‏ 
فصل 

يلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد إن قدر على رده ولو غرم 2 ا 

الحكم إن قال ربه: دعه وأعطني أجرة رده أو طلب حمله إلى مكان آخر 

أو قال: دعه فى المكان الذي نقلته إليه أو رده إلى بعض الطريق . ١7”‏ 


56 الفهرس 


الحكم إن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه أو لم يمكن 


تمييزه أو شغل المغصوب يملكه واب واه ا ل 1 
الحكم إن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة باباً أو كانت المسامير 

للغاصب أو استأجر في عمل شيء منها م ا 1 
الحكم إن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع 3 
الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم ا 


يخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه 
بنفقته فيرد مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما . 571 
لا أجرة لمدة مكثه في الأرض» ويزكي رب الأرض الزرع إن أخذه 


قبل وجوب الزكاة» وأما بعده فعلى الغاصب م 0 
من غرس أو بنى في أرض بعد أن غصبها أو فعله بلا إذن صاحبها 
بلاغصب فماذا يلزمه؟ وماذا عليه؟ ا ا اا 
إن كانت آلات البناء من المغصوب أو غيره فلمن أجره الأرض؟ . ١7/‏ 
لو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء 1 
الحكم إن غصب أرضاً وغراساً من شخص واحد فغرسه فيها وطالبه 

ربه بقلعها أو أراد الغاصب قلعها ف ا مه اا 


الحكم إن أراد مالك الأرض أخذ البناء والغراس مجاناً أو بالقيمة 


وأبى مالك الغراس أو البناء» أو اتفقا على تعويضه وه ل 14 
الحكم إن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص 
من قلعه فقبله المالك أو رفض وأراد قلعه افو ل 2 


الحكم إن أخذ الغاصب تراب أرض فضريه لبن أو جعل فيه تبن له 


م0 القهرس 


أو جعله آجراً أو فخاراً وتم لامهإ و عا ارد وخ لا جف د ع 1 
الحكم إن غصب فصيلاً فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض 

الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقاً اران 
الحكم إن كان دخول الفصيل أو إدخال الخشبة بعدوان من صاحبه ١57‏ 
الحكم إن باع داراً وفيها ما يعسر إخراجه م 1 
إن غصب لوحا فرقع به سفينة فهل يقلع؟ ل ا ا 7 
الحكم إن غصب خيطاً فخاط جرح حيوان وخيف من قلعه أو مات ١55‏ 
إن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط 000 
الحكم إن ابتلعت شاته جوهرة اخر غير مغصوية 020 ادن 


الحكم إن أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بذبحها ... ١55‏ 
الحكم إن وقع في محبرته دينار ونحوه ولم تخرج إلا بكسره ا 
فصل 
إن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته متصلة أو منفصلة والكسب .. /55 

لو غصب جارحا أو قوسا فصاد به أو شبكة أو شركآ فأمسك شيئاً 

أو فرساً فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ولا أجرة له مدة اصطياده . ١59‏ 
إن غصب منجلاً فقطع به خشبًا ونحوه فللغاصب كالحبل يربط به 494" 
الحكم إن غصب ثوباً فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة أو حديداً فضربه 


إبراً أو أواني أو خشباً فنجره باب أو شاة فذبحها وشواها ا 2 
الحكم إن غصب طيئاً فضربه لبناً أو فخاراً أو حباً فطحته ع وه 2ق 
إن أمكن رده إلى حالته الأولى كحلي ودراهم فللمالك إجباره .. ١6٠١‏ 
مالا يمكن رده فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره 091 


إن غصب أرضاً فحفر فيها بثراً أو شق نهراً فهل يقوم بطمها؟ ... 7١5١‏ 


بارة الفهرس 


لو كشط الغاصب تراب الأرض فهل يرده ويفرشه؟ جهن عا عام 11807 
إن غصب حباً فزرعه أو بيضاً فصار فراخاً أو نوىّ فصار غرساً أو غصناآً 
فصار شجرة رده ولا شيء له ا 1 ار 


إن نقص المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ونحوه ضمن نقصه ... 7017 
الحكم إن جاءت طيرة إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت أو غصب 
شاة وأنزى عليها فحله أو غصب فحل غيره فأنزاه على شاته ... ١5‏ 
فصل 

إن نقص المغصوب لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقاً أو بعضه ا ا 
لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده إذا لم يجن عليهء وإن 
جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب على جانٍِ بالأرش . ١05‏ 
إن خصى الغاصب أو غيره المغصوب ‏ ولو زادت قيمته ‏ أو قطع منه 
ما تجب فيه دية كاملة من الحر رده ورد قيمته ولا يملكه الجانى . 500 
إن كا المغصوب جا ة عنمن نقص قيمتها ولو رتلف إحدى عردهة. فد 
هل يضمن الغاصب إن نقصت قيمة العين بتغير السعر أو نقصت 

لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها؟ ع عد عمط انق 
الحكم إن استرده المالك معيباً مع الأرش أو بدونه ثم زال العيب ”3 
إن زادت قيمة المغصوب لمعنىّ في المخغصوب ثم نقصت أو عاد مثل 
الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟ ... 701 
إن غصب عبداً مفرطاً في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده 
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جنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلا فى قود 07ر0 
من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب 3 1262 


يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حياً ثم 
مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملاً لا إن ولدته ميتاً بلا جناية ١69‏ 
إن ولدته ميتاً بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة  ١*٠‏ 
فصل 
إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له 
التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المخصوب منه 75٠ ٠...‏ 
الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط 
درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان 0 
إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز ١*7‏ 
الحكم إن غصب ثوباً فصبغه بصبغه أو سويقاً فلته بزيته فنتقصت قيمتهما 
أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما أو أحدهما ... ١*7‏ 
الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب ا 
إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله 
لاهبة مسامير سمر بها باباً مخصوياً ري نكم 
الحكم إن غصب صبغاً فصبغ به ثوبه أو ثوباً مغصوباً غصب معه . 7*4 
إن غصب نجساً أو طاهراً فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟ .. ١580‏ 
فصل 
إن وطىء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان ع لمر وا ا 5 
عليه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سيدها ... ١56‏ 
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إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته ‏ 755 
إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن 755 
الحكم إن كان الغاصب جاهلاً بتحريم الوطء ومثله يجهله .... ١75‏ 
حكم الجنين إن انفصل حياً أو ميتاً بجناية منه أو من غيره أو بدونها 7717 
إن قتل الجارية بوطثه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل 

فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها .. 7/7 


الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة مفصلة 1 
إن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض لعالم بالغصب فمن يضمن؟ 
وماهي الأمور التي يضمنها؟ ماوعا مقي اند فو عو و وتم و 59141 


إن لم يعلم المشتري والمتهب بالغصب فهل يضمنان؟ وبماذا؟ .. 77١‏ 
الأولى والثانية من الأيدي المترتبة يد المشتري والمستعير .... ٠لا‏ 
الثالثة : يد المستأجرء وهو عكسهما فيضمن المنفعة دون العين . 7/١‏ 
الرابعة والخامسة: المملك بلا عوضء والقابض بعقد أمانة ... ١1١‏ 
إن ضمن المودّع والمتهب أو ضمن الغاصب فعلى من يرجعون؟ ١7١‏ 
هل يسترد مشتر ومستأجر من غاصب ما دفعا إليه من المسمى .. "لاا 
إن ولدت مغصوبة من مشتر أو متهب فما حكم الولد وكيف يفدى؟ 7177 
إن تلفت الجارية عند مشتر جاهل بالحال فماذا عليه؟ وبم يرجع؟ 717 
إن ردها حاملاً فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطىء ٠...‏ 7174 
السادسة : يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت وماتت . ١05‏ 
إن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فما حكم الولد إن كان حياً أو تلف 
وما الحكم إن ماتت الجارية في حبال الزوج أو استخدمها الزوج؟ 37> 
السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب وحكمه .. 778 
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الثامنة : يد القابض تعويضاً بغير عقد النكاح وصورته وحكمه .. 70/65 
التاسعة : يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب وأمثلته وحكمه 775 
العاشر : يد الغاصب من الغاصبء». وحكمه ا 
إن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه 
وبناءه فهل يرجع المشتري على البائع بما غرمه وبالنفقة والخراج .. 775 
الحكم إن أطعم الغاصب المغصوب لعالم بالغصب أو لغير عالم 


أو لمالكه أو عبده أو دابته أو لم يعلم المالك أنه طعامه بايا 
الحكم إن أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء 

ونحوه أو أباحه له أو رهنه عنده أو أجره ونحوه ا 
الحكم إن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه .. 7178 
إن مات العبد وخلف مالاً فلمن يكون؟ 00000007 
الحكم إن أقام المدعي بينة بأن البائع غصبه منه وأعتقه المشتري أو لم 
يعتقهء أو أقر البائع والمشتري أو أحدهما بأن البائع غصبه .... ١1/9‏ 


متى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده واسترجاع ما دفع 31> 
الحكم إن كان إقرار البائع في مدة الخيار أو كان المقر هو المشتري أو 


البائع وحده وعنده بيئة أو لا 0 ا 0 

إن أقام المدعي البينة سمعت ولا تسمع شهادة البائع له وإن أنكراه ١١‏ 

حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها ليسم روا ا ل إلا 
فصل 

الحكم إن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو يلا غصب 

وكان التالف مكيلاً أو موزوناً باقياً على أصله الو ل ا ا 


الحكم إن تغيرت صفته أو كانت دراهم مغشوشة رائجة مثلية ... ١815‏ 
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تنبيه : يستثنى الماء من ضمان المثلي بالمثلي اسم ب 00 
الحكم إن أعوز المثلي لعدم أو بعد أو غلاء مط م ممم و 1 
الحكم إن قدر على المثل أو كان الموزون مصوغاً مباحاً أو من أحد 

النقدين أو محلىّ بهما أو محرم الصناعة ان هم 1 
الحكم إن حكم حاكم بغير المثل والقيمة في المثلي المتقوم ... ١/7‏ 
إن لم يكن المغصوب مثلياً ضمنه بقيمته لقو في ف قر 3 70 


تعتبر القيمة يوم تلفه في بلد غصبه من نقده أو أغلبه وكذا متلف بلا 
غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجري مجراه مما لم يدخل ملكه 4ل 


كيف يدخل التالف في ملكه؟ وكيف يقوم؟ 1 
لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه وف فب عع اناا 
راقص كوجاحة مغاصا رد واحد متهم سه ولمحة إلية لع مجم آذ 

حتى يعطي شركاءه؛ وكذا لو صالحوه عنه يمال وه ونه ع ور 17/1 
صحة غصب المشاع وصورته 5[ [ذ[ 1[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 000 
الحكم لو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه ونع نتم قر 


إن غصب ثوباً فأبلاه فنتقصت قيمته ثم زادت فكيف يقوم الأرش؟ ١894‏ 
الحكم إن غصب عبداً فأبق أو فرساً فشرد أو شيئاً تعذر رده مع بقائه 74٠‏ 
لا يملك المغصوب بدفع قيمته ولا أكسابها ولا يعتق عليه إن كان 

قريبه فإن قدر عليه بعد رده بنمائه وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة . 59٠‏ 
إن لم تكن القيمة باقية أخذ بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد 


القيمة بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل واحد ما له م 
الحكم إن غصب عصيراً فتخمر أو انقلب خلاً بعد ذلك 0 


إن غصب أثماناً فطالبه مالكها بها فى بلد آخر وجب ردها إليه ٠...‏ 597 
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إن كان المغصوب من المتقومات لزم دفع قيمته في بلد الغصب . 797 
الحكم إن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو لا .... ١9”‏ 
متى قدر على المغصوب أو المثل في بلده رده وأخذ القيمة .... ١97‏ 
فصل 

إن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة 

مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها تذهب ب ا 0 
الحكم إن ذهب بعض أجزائه في المدة أو تلف المغصوب .... ٠91‏ 
يقبل قول الغاصب أو القابض أنه تلف فيطالب بالبدل ا 0 
ما لا تصح إجارته مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة 0 ل 


إن غصب شيئاً فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء 
القيمة فقط فإن قدر عليه بعد لزمه رده ولا أجرة له لما بينهما ... ٠١97‏ 
منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والتفويت 159154 
لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط مدع 786 
فصل 

تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج 
من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح ... ١915‏ 
تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كأكل ولبس ونحوهما وإن اتجر 
بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك . ١98‏ 
إن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير 
نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك 1 
إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى كحلوى ا 
الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره 
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أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه 1 
إن اختلفا في حصول العيب عند الغاصب أو قبله فقوله بيمينه . . . 114 
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولهاء 
وبرىء من عهدتها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة .. /19 
يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة 15 


ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيراً م ف 1 
الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك مد شم م ع 


لو نوى جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته .... ١٠١‏ 
لو ندم ورد ما غصبه على الورثة برىء من إثمه لا من إثم الغصب 2 ٠٠‏ 
لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الاخرة 51 
فصل 
فيما يضمن به المال من غير غصب 
من أتلف مالاً محترما لغيره بغير إذنه ولو خطأ أو نسياناً ضمنه .. ١١‏ 
بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون . ٠١١7‏ 


من أغرى ظالماً بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه ا 
يغرم من تسبب في غرم أحد بكذب عند ولي الأمر أو شكاه ظلمآً . ا 
إن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف ا ا 


من فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو أسير أو أعانه بمبرد أو حل رباط 
سفيئة فغرقت أو فتح إصطبلاً أو حل رباط فرس فذهبت ضمن ٠١١1 ٠...‏ 


من حل وكاء زق مائع أو جامد فذهب بأي طريقة ضمن م 1 
يضمن المتسبب في التلف سواء تعقب التلف فعله أو لا 2 


هل يضمن لو أزال يدا عن عبد أو حيوان أو نفر دابة بصراخه؟ لسن 
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لو أزال يده الحافظة حتى نهبه الناس أو أفسدته الدواب أو النار أو الماء 

ضمن والقرار على الآخذ م م و و 
إن ضرب يد أحد فسقط ديناره أو أسقط عمامته فضاعوا ضمن .. 8.00 
إن أقام عموداً بجداره المائل فأزاله أحدهم فسقط الجدار ضمنه ونم 
إن نفر طائراً من جدار أو قتله في داره أو في الهواء فهل يضمن؟ ١‏ ا 
الحكم إن كانت الدابة المحلولة عقوراً وجنت أو أفسدت زرع إنسان 

أو فتح ثقبآً فأفسد بمائه زرعاً أو بنيانا أو أطلق دابة رموحاً فأفسدت .٠م‏ 
إن رمى شخص زقاً أو نفر طائراً أو فرساً حله غيره فمن يضمن؟ . 8٠05‏ 
إن أتلف وثيقة يثبت المال به فقط ضمنه لا إن دفع مفتاحاً إلى لص ا 
الحكم لو حبس مالك دواب فتلفت أو ربط أو أوقف إنسان دابة في 

طريق فأتلفت أو جنت بيد أو رجل أو فم 0 0 0 00 ا 
يضمن من ترك في الطريق طيناً أو قشراً أو رش ماء فزلق به إنسان أو ألقى 
خشبة ونحوها أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به ٠‏ لامي 
إن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها ٠8017‏ 
متى يضمن من اقتنى كلباً أو كبشا معلم النطاح أو أسداً أو نمراً فعقرت 


أو خرقت ثوباً أو اقتنى هرا فأفسدت؟ وج ع بد ا و ا قم 
لا فرق بين الليل والنهار في ضمان الإتلاف ٌدزدندند0020 0000 
هل يضمن إن دخل داره بدون إذنه أو نبهه إلى الخطر ا 
يجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق رق م مود خم الما 


إن حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد 
لم يضمن لا إن اقتنى حماماً ونحوه فأرسله نهاراً فلقط حباً م ماع 


656 
فصل 

متى يضمن من أجج ناراً في موات أو في ملكه أو سقى أرضه فتعدى 
وأتلف اوت ا ل كب وار عو ا 
يضمن من فتح ماء كثيراً يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد ناراً 

فى ملك غيره أو أيبست نار أوقدها أغصان شجرة غيره ل 
إن ألقت الريح إلى داره ثوب لزمه حفظه لأنه أمانة ويعرفه وإلا ضمن لضن 
إن سقط طائر غيره في داره فهل يلزمه إعلام صاحبه؟ هيه عونو 77101 
إن دخل الطائر برجه فأغلق بابه ناوياً إمساكه ضمن وإلا فلا .... "١١‏ 


متى يضمن من حفر بثراً في فنائه أو في ملك غيره فتلف به شيء؟ ١١‏ 
إن حفرها أو بنى مسجداً أو خاناً في سابلة واسعة لنفع المسلمين 

أو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن 6 
من لم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها ا اال 
إن فعله فيها لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن > 
الحكم إن فعل العبد ذلك بأمر السيد أو لا أو كان قبل عتقه أو بعده 8 
إن أمر السلطان الحافر بالحفر فمن الذي يضمن؟ عه ا م 1 
من فعل في طريق أو مسجد ما فيه نفع لم يضمنء وصور ذلك .. ١9‏ 
لخدي اللي انام يسمه ابطر ذانيي در يدعياة 


لم يضمن وإن كان ضيقاً ضمن وام ا رو و 2 536 
إن أحدث بركة ماء أو كنيفاً ونحوه فأدى إلى هدم جدار جاره ضمن 51 
حكم ما يتلف بإخراج جناح أو ميزاب إلى طريق مك 1 
إن مال حائطه ثم سقط أو أتلف شيئاً فهل يضمنه؟ ان 


هل يضمن إن بناه مائلاً إلى ملك نفسه أو إلى غيره أو إلى طريق؟  7١8‏ 


05 الفهرس 


هل يضمن إن طولب بالنقض فباعه أو وهبه وأقبضه فسقط وتلف به 8١1/8‏ 


حيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عاقلته ا 

الحكم إن أنكرت العاقلة كونه لصاحبهم أو أنه طولب بالنقض .. 8١9‏ 

إن تشقق الحائط عرضاً فكميله لا إن تشقق طولاً 01 
فصل في جناية البهائم 

ما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فهل على صاحبها ضمان؟ 0 


من أطلق كلباً عقوراً أو دابة رفوساً أو عضوضاً على الناس فأتلف مالاً 

أو نفساً ضمن لتفريطه وكذا صاحب الطائر الجارح إن أفسد م 
إن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق مالكاً أو غاصباً ونحوه ضمن 

ما جنت يدها أو فمها أو وطؤها برجلها لا ما نفحت برجلها ... ٠9م‏ 
إن وجب الضمان وكان المجني عليه تحمله العاقلة فهي عليها .. 777 
إن جذبها بلجامها خلاف العادة أو ضربها في وجهها ولو لمصلحة 


فتفحت برجلها وجنت ضمن ره فمةيو ة ا ومواف ممه ود ا 
لا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها 5 
من نفرها أو نخسها ضمن فقط دونهم فإن جنت عليه فهدر ا 
إن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة فعلى من الضمان؟ 0 


الإبل والبغال المقطرة إن جنت فهل يضمن القائد أو السائق؟ ... ام 
لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد . ٠.‏ 875 
يضمن رب البهائم ونحوه ما أفسدت من زرع وغيره ليلاً ا م 
يضمنها ربها إن فرط » فإن أخرجها أحد غيره أو فتح بابها ضمن لض 
لو كان ما أتلفته البهائم المعارة لربها ضمنها مستعير ونحوه .... /07 
لاضمان عليه إن لم يفرط أو أفسدت نهاراً ما لم يكن يد عليها .. 87/7 


6517 الفهرس 
ال ال ا ااال ا 10 


لو جرت عادة البعض بربطها نهاراً وإرسالها ليلاً فالحكم كذلك . 7/8 
لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلاً ووجد في الزرع 
أثر غنم ولا غنم لغيره قضي بالضمان وهو من القيافة في الأموال . خض 


يضمن غاصب البهائم ما أفسدت ليلاً ونهاراً ا ا 
من طرد دابة من مزرعته فأفسدت مزرعة غيره فهل يضمن؟ .... ٠79‏ 
الحطب الذي على الدابة إذا حرق ثوب آدمي فهل يضمن صاحبها؟ ٠١79‏ 
من قتل الصائل آدمياً كان أو غيره فمتى يضمنه؟ 1 


إذاعرفت البهيمة بالصول فهل تتلف ومن الذي يتلفها وهل تضمن؟ .. . 7١‏ 
لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليها إلا بقتلها لم يضمن . 77١‏ 


إن اصدمت سفينتان فغرقتا فعلى من يكون الضمان؟ 0100 
ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا 

الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟ م 10-7 
الحكم إن خرق إنسان السفينة فهلك ما فيها من مال ونفس .... 77 
الحكم إن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة 0 
الحكم إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة 0 
حكم إلقاء المتاع والدواب وغيرها إذا أشرفت السفينة على الغرق دازف 
من أتلف أو كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليبآً لم يضمنه 55 
لا يضمن من كسر إناء الذهب والفضة ويضمن إذا أتلفها ان 
لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مأمور بإراقتها 1 
لا يضمن من أتلف آلة لهو كعود وطبل أو نرد أو شطرنج 1 


لا يضمن من أتلف آلة سحر ونحوه أو صور خيال أو أوثانآ أو خنزيراً 
أوكتب كفرة أو مبتدعة أوأكاذيب أوسخائف لأهل الخلاعة والبطالة . . . /الالا 


6054 القهرس 


لا يضمن من حرق مخزن خمر أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة .. رم 
من كسر حلياً محرماً على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء لم يضمنه اام 
إن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن كدو 
للمظلوم الاستعانة بمخلوق في دفع الظلم والأولى أن يستعين بالخالق 
وله أن يدعو بما آلمه بقدر ظلمه ولا يدعو على ظالمه بالكفر ... وم 
لو كذب عليه ظالم لم يفتر عليه بل يدعو الله في من يفتري عليه نظيره 


وكذا من أفسد عليه دينه والدعاء قصاص ومن دعا فما صبر . . . . 94م 
باب الشفعة 
تعريف الشفعة وثبوتها بالسنة والإجماع وم و ماده مو م 
لايحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال لعا 
الحيلة أن يظهر في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطآ على خلاقه 847 
من صور الاحتيال لإسقاط الشفعة مغر م 82 
الشفيع باق على شفعته في جميع ذلك وطريقة الشفعة فيها .... 854“ 
الحكم إن تعذر علم قدر الثمن مع الحيلة أو من غير حيلة لقن 


الحكم إن اختلف المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة ‏ 855 
الحكم إن خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحيه بما أظهراه 855 
لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة عققة اماه عوج عور وق عن 3125 
أحدها: أن يكون الشقص مبيعاً أو مصالحآ به صلحاً بمعنى البيع أو عن 
جناية موجبة للمال أو موهوباً هبة مشروطا فيها الثواب معلوم . . . 7547 
لا شفعة فيما انتقل بغير عوض ولا فيما عوضه غير مال ف كي ل 
لا شفعة فيما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنآً في سلم أو عوضآ في كتابة 


ومثله ما اشتراه الذمى بخمر أو خنزير تي مقن مونم واه 


6053 1 القهرس 
ببو ب رب ب سم ب رو ج211 متت 2 11230105 


لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد كرده بعيب 12 
فصل 
الشرط الثاني : أن يكون شقصاً مشاعاً مع شريك - ولو مكاتباً من 


عقار ينقسم قسمة إجبار ااا 0 
المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه موه وم ال 0 
الجواب عن أحاديث شفعة الجار الس اا م 1 
لا شفعة في طريق نافذ وحكم الشفعة في طريق غير نافذ 101 


دهليز الدار وصحن الدار المشتركة حكمها حكم الطريق المشترك 7614 
لا شفعة بالشرب وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا . 5ه 
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وطرق وعراص ضيقة 1١94 ٠.‏ 
لا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف 500 
الغراس والبناء يؤخذان تبعاً للأرض وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب ‏ هلا 
حكم الشفعة في الثمرة والزرع والشجر الذي فيه ثمرة غير ظاهرة 5ه 
إن بيعت حصة من علو دار مشترك فلا شفعة في العلو ولا السقف ”78 
حكم الشفعة في سفل دار مشترك باعه صاحب العلو 2 21 لعا 
فصل 
الشرط الثالث : المطالبة بها على الفور بأن يشهد بالطلب فوراً .. /اه 
لا يشترط في المطالبة حضور المشتريء لكن الأولى أن يشهد .. 08, 
الأولى أن يبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله» فيكون على شفعته /70 
إن كان للشفيع عذر لم تسقط الشفعة» وأمثلة للعذر 10 
إن كان المشتري حاضراً في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره إلا للصلاة 609 
كيف يمشي الشفيع إلى المشتري وكيف يطالبه بالشفعة 0 1 


القهرس 


3 
دعاء الشفيع للشريك أو اشتغاله بكلام آخر هل يبطل الشفعة؟ .. ٠م‏ 

يملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن» 
فيصح تصرفه منه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر 00000000 زا 
ألفاظ الطلب للأخذ بالشفعة فوا جكم مسق ا ا لم 
إن أخر الطلب أو لم يشهد على طلب الشفعة فهل تسقط؟ جرع 1 
الأعذار التي لا يسقط بها حق المطالبة بالشفعة 0 


إن أخر الطلب أو الإشهاد لإظهارهم خلاف الواقع لم تسقط وأمثلته . .. 77 
إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أظهر أنه اشترى 
الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه سقطت الشفعة إن لم يطالب . وا 
الحكم إن كان الشفيع حبس بحق قادر عليه أو أخبره من يقبل خبره 

أو لا يقبل خبره وصدقه ولم يطالب ا ا و عم ل 
أقوال وأفعال الشريك المسقطة للشفعة وتدل على رضاه بالشركة ‏ 4ه 
الأقوال والأفعال التي لا تسقط الشفعة ولا تدل على رضاه بالبيع . مجم 
الحكم إن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أو أذن 

الشريك لشريكه في البيع أو أسقط شفعته قبل البيع و طم عي 7 
إن ترك ولي شفعة موليه فهل تسقط؟ وهل له الأخذ بها بعد؟ ... 6م 
هل للولي الأخذ به لموليه أو العفو عنه؟ وهل يثبت به ملك؟ ...55م 
حكم الولاية على المغمى عليه والمجنون المطبق وغير المطبق . 8531 


إن مات مورث الحمل بعد المطالبة بها فهل يؤخذ له؟ ف عد ا 8337 
حكم الشفعة لمفلس ومكاتب ومأذون له من العبيد ووصي أيتام ١‏ أن 
حكم الأخذ بالشفعة للولي إن كان أباً عع عاة و ورور ووو وله د "قوم 


إن بيع شقص في تركة حمل فهل لوليه أو له إذا كبر حق الشفعة .. 619 


00 القهرس 


فصل 
الشرط الرابع : أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع م 1 
الحكم إن طلب الشفيع أخذ البعض مع بقاء الكل أو تعدد الشفعاء 8 
الحكم إن ترك أحدهم شفعته أو كان غائباً أو وهب نصيبه لبعضهم 1 
الحكم إن غاب جميعهم ثم حضر أحدهم أو حضروا تباعاً .... ٠/الا‏ 
الحكم إن نما الشقص في يذ الشفيع الأول أو غيره نماءً منفصلاً كن 
الحكم إن تركها الأول أو أخذها ثم ردها بعيب أو خرج مستحقاً . الام 
الحكم إن كان المشتري شريكاً أو تركها ليوجب الكل على شريكه ١/ا‏ 
الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين 


ثم علم شريكه 1 1 1 1 ااا ا ل 
إن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة 

واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما ل 
حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة ع ع 6 
الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية . ام 
حكم الشفعة إن باع إنسان شقصاً وسيفاً صفقة واحدة م م ع 7 
إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟ .... 5/الا 
كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة 0 
كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه ... 7/5 

فصل 

الشرط الخامس : أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة .. لال 
يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد وقد معان عبني وز لولاا 


إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن ادعيا السبق .... /الالا 


7 


لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام 00 
0 : 

إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة 

سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته» وينفسخان بأخذه لم 
يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط مذ عره 1 
لو أوصى المشتري بالشقص فمتى تبطل الوصية ومتى تلزم .... /7 
الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب مده رد وم ل 
الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف 78٠١‏ 
هل للبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه. وكيف يتراجعان؟ 51 
لا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع مني بار 
الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماه أو أحدهما . ”78 
الحكم إن ظهر الثمن المعين أو بعضه مستحقاً 1 


الحكم إن كان الثمن مكيلاً أو موزونآ فتلف قبل قبضه 0 
إن ارتد المشتري فقتل أو مات فكيف يطالب الشفيع بالشفعة؟ .. 7/54 
لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع عو لازن عط لمم و امنا ع اح 01 


الحكم إن استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة ... 854 
الحكم إن أخذ الشقص شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة ونحوه ... 7/805 


إن قاسم المشتري الشفيع أو وكيله ثم غرس أو بنى عا ياج د 88 
صفة تقويم الأرض التي بناها المشتري أو غرسها ا أو واكويية 


الحكم إن اختار أخذ الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري قلعه ‏ 85 
إن حفر المشتري فيها بثراً أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها . 7817 


.7 الفهرس 


إن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده لم تسقط شفعته 

وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع كه عي ناماه ب وك د ل 
إن مات الشفيع بطلت الشفعة وإن طالب به قبل موته لم تبطل . . . 7/10 
كيف توزع الشفعة بين الورثة؟ وماالحكم إن ترك بعضهم حقه؟ اك 
إذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات 


الطالب فورثه العافى فله أخذ الشقص بها نوو وكامو ودر ويه 1/10 
فصل 

يأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه 

العقد قدراً وجنساً وصفة م م ل 


إن طلب الشفيع الإمهال فهل يمهل؟ وما الحكم إن لم يحضر؟ .. 89 
كيف يأخذ الشقص إن كان الثمن مثلياً أو غيره أو مكيلاً أو عرضاً 

متقومآ موجوداً أو معدوماً؟ وما الحكم إن اختلفا في قيمة العرض؟ 2 ٠9م‏ 
الحكم إن عجز عن الثمن أو بعضه وأتى برهن أو ضمين أو عوضص 2 "4٠‏ 
الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن 
فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف ... 894١‏ 
لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن مص 22542 ألم 
الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة ... ١9م‏ 
ما يزاد فى الثمن أو يحط منه فى مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها . 7ولا 
الحكم إن كان الشمن مجلا تيان الشفيع ملرنا ألو معسزا ا 1 
الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة ‏ 917 
لاتقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولاشفعة .. . 91 
الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلاً ا 0 


0 القهرس 


الحكم إن اختلفا في الغراس والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس 


والبناء في الشقص وأنكره الشفيع اا ا 1 
الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين 

أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب 0 
الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته كه 
لو ادععى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه 

أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه .... 898 
الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب 1 838 

فصل 
لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه و 1 


حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام .... 96 
الحكم إن أقر بائع ببييع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما 
أو كلاهما الثمن» وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟ 60 


إن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه و ا ع 7 
إن ورث اثنان شقصاً من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه 

وشريك أبيه» وكذا إن اشترى أربعة داراً وأراد واحد البيع 5/7 
لا شفعة لكافر حين البيع» أسلم بعد البيع أو لاء على مسلم ... 7910 
تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه» ونحو ذلك 1 
تغبت للمسلم على الكافر ولكافر على كافر ولو كان البائع مسلمآ . 799 
لو تبايع كافراً بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع الود أقوغ 
لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع معو الو 


تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال ... 1٠٠‏ 


ا 

وتثبت لكل من البدوي والقروي على الآخر 2 
حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه د د44 
حكم شفعة المضارب على رب المال؛ وعكسه ا 1 
حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة» والحكم إن تركهاء 
وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصاً مه أأضة 

باب الوديعة 

تعريف الوديعة لغة وشرعاً ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع 6٠”‏ 
تعريف الإيداع والاستيداع» ويكفي القبض قبولاً للوديعة 2 
قبول الوديعة مستحبء وهو عقد جائز من الطرفين م ا 
يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه . 5٠١‏ 
الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط ةا 


الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها 6٠05‏ 
الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم 


حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟ ا 
هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟ .... لا٠4‏ 
إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها 5٠5‏ 
الحكم إن اختلفا في قدر النفقة أو في قدر المدة عو ع ايا اه 
هل يرجع بالنفقة إن أنفق بإذن حاكم أو لاء أو نوى الرجوع أو لا؟ 4١١‏ 
إن أودعه وأطلق أو عين مكان الإيداع فمتى يضمن؟ 5 


فصل 
إن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة أو دفعها 
إلى الشريك فهل يضمن؟ 2 ا فر م 1 


ب القهرس 


هل للمستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة 
وعلفها؟ وهل يضمن إن دفعها له أو للحاكم لعذر أو لا؟ ومن الذي 


يطالب منهما؟ ا و جد رجه رمي اي لك 1 وك ع مقا 
إن أراد المودع سفراً أو خاف على الوديعة فهل يردها أم يسافر بها أم 
يضعها عند حاكم أو غيره؟ ومتى يضمن؟ ا ا 21 
حكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفراً فيما سبق و 211 
الودائع التي جهل أو فقد ملاكها يجوز التصدق بها بلا إذن حاكم 

أو دفعها للحاكم ويلزمه قبوله تع سوم ويم دوو ف م خب 
تعدي الوديع في الوديعة بالانتفاع بها أو منعها أو جحدها ونحوه 

يبطل الوديعة ويضمن المستودع عزوت و نو عوج شاو مقر كا دوت 515 
لا تعود وديعة إلا بعقد جديد ويجب الرد فوراً حيث بطلت .... 4٠١‏ 


إن خلطها غيره فالضمان عليه ومتى جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان 
برىء» ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط . 57١‏ 
إن خلطها بمتميز أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه لم يضمن .. 4٠١‏ 
إن ركب الدابة لعلفها وسقيها أو لبس الثوب خوفاً عليه لم يضمن 45١‏ 
الحكم إن أخذ درهماً ثم رده أو بدله أو أذن له في أخذه منها ورد بدله 
بلا إذن فضاع الكل أو كانت مختومة ونحوه وهتكه أو رد بدله .. 47١‏ 
الحكم لو خرق الكيس فوق الشد أو تحته أو أودعه صغير وديعة 

فتلفت أو أخذ المال من الغاصب تخليصاً له ليردها إلى مالكه .. 477 
الحكم إن أودع إنسان الصغير ولو قناً أو المجنون أو المعتوه أو السفيه 
وديعة أو أعارهم شيئاً فأتلفوه أو تلف بتفريطهم 7 
إن مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه 


>77 

تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون 0زؤز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
فصل 

المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو رده على يد 

عبده أو زوجته أو خازنه أو وكيله أو حافظ ماله 6 2000 


الحكم إن دفع الوديعة لزوجته أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد 290 
الحكم إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل . ٠...‏ 575 
الحكم إن أودع أحد الشريكين وادعى الوديع الرد إليه أو إلى الآخر 475 
الحكم إن ادعى الرد بعد موته» أو ادعى التلف بسبب خفي أو ظاهر 575 


الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك دج قلاة 
يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط ... 151 
لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم كاش شيع در مق 211 


إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعى تلفاً فهل يقبل؟ 23 
لو سلم وديعة إلى غير ربها كرهاً» أو صادره سلطان فهل يضمن؟ 

وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟ .... 675 
إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها 677 
الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى رداً 

أو تلفاً سابقين لجحوده أو بعده» أو شهدت بينة بالتلف أو الرد . ٠.‏ 578 
إن قال: مالك عندي شيءء أو لا حق لك علي» أو أقر بها ثم ادعى 


ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟ ديه ع ان حيع م66 24 
إن مات المودع وادعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط 
أو من أطارت الريح إلى داره ثوباً لم يقبل إلا ببينة م د قا 


من حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح 


١ 14‏ الفهرس 


إلى داره ثوباً وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها ... 579 
لو فسخ المالك عقد الاثتمان في الأمانات فهل يجب الرد فوراً؟ . 479 
إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمتها 47٠‏ 
يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبهاء فإن أخره بلا عذر ضمن . 6,٠‏ 
يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره ‏ .... 4٠‏ 
لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمنء طلبها الوكيل أم لا .. 57١‏ 
من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف. ضمنه كالمستودع .. 4١‏ 
هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟ 4١‏ 


تغبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته 2 
ش حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان 2 
الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهماء أو لأحدهما 
ولا يعرف عينه» أو نكل عن اليمين» ومتى يلجأ للقرعة؟ عع 28 


الحكم إن أودعه اثنان مكيلاً أو موزوناً ينقسم فطلب أحدهما حقه 454 
إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه 25 212 


إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين» صح ا 
باب إحياء الموات 

تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة ا 0 

إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك 

بالإحياء» فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك 1 


حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر. /ا"ا4 
الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس اع 
إن كان فيه أثر لملك غير جاهلى أو كان جاهلياً قديماً ملك بإحياء 5/8 


5 


مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر 21 
ما كان أثر الملك به جاهلياً قريباً أو تردد جريان الملك عليه ملك 59 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له مسلماً كان أو ذميآ بإذن الإمام أو بدونه في 

دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات 00 1 
موات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذمياً . 6 
الاق ليها اميق أشي لكا صر خا عن اريم ين تراج 
عليهاء ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه. وأمثلة لذلك .. 55٠‏ 


لا يجوز للإمام إقطاع ذلك» أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز عع 221 
لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع» ولا تغير بعد 

وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين ةفيق 1 كه 
واسجاحس وله اكه وار يق 8 21 
هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء ‏ 557 
ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة ك0 [ز ز[ز[ [ 1 100011 
هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار 

ملحاء وهل للإمام إقطاعه؟ 2 ففة 223883 «اففيقة 21 


من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة . . . 5545 
الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر هل يملكه؟ 

وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البثر ... 548 
هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء 

فيخاف عطش]؟ ةس ا ا ا ا 1 2 
لو حازه فى إناء وعند الأذى بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه ‏ 5509 
لا يلزمه بذل آلة الاستقاء كالحبل والدلو والبكرة فح د يه 326 


5 القفهربس 


إذا حفر بثراً بأرض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق 


الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟ وا وان لومم مدر أ 1 28 
ما الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟ طعا ا ا لأ2 
متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل 

الواجب بذله؟ وعدت واه جا ونه متملع 1د جيه عدن فاجو د ادرو باللا + 

فصل 

إحياء الأرض الموات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه عع 220 
يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع . 4549 
أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحياء بها لخب لط ع وا عا 22 
تعريف البثر العادية» وكيف تملك» وماحريمها وحريم غير العادية؟ . . 45١‏ 
بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع فد نامي 588 


مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة يملك 
الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدى؟ 407 
من تحجر مواتاً بما لا يعتبر إحياء» كحفر بثر بلا وصوله إلى الماء» 

أو أقطعه له إمامٌء لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده . لاه4 
من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه ... 405 
إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه سا ماي لق 
حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفاًء وهل يمهل؟ 504 
إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها قماغ 
من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟ 0007 
يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع وى الوا 
من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس 


لله القهرس 


للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها ا 


لو آثر شخصاآ بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه 10 

إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر 

ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر و لم و ممم “للق 
فصل في الإتطاع 

أقسام إقطاع التمليك عند العلماء مكقعع لكاو ل ك1 ارق 

للإمام إقطاع موات لمن يحبيه دلق جاج وتم مناه بو ل لي د أرقاة 


لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء 4١‏ 
حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه » وغير الموات» 

ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد . 45١‏ 
لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام . 45١‏ 
أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس 45١‏ 
الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح ا 
الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد ونحوه 2 5717 
حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح 
أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان 65 


فصل 
في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها 
كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه اطي 256 
إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي 2 
الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلاً وبعضه مستعلياً 2 


الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما 


51 


أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما ممع عي مض ال 5 
إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب 


ثانياً قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك م وم 235 
إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من 
فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه عي ند جسديع و وار 2 


هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم 

القناة في أرضه؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص 554 
إن كان النهر كبيراً لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ماشاء ... 407٠١‏ 
الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك 4٠7١ ٠...‏ 
إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ 


وهل يحاز ماء نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير؟ 00 0 بذ د بد ٠ع‏ 
كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟ املاع 
إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟ ع 20 
الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع 

آخرء وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟ مني انا 
تعريف العبارة» وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه اماع 
هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة مف وا و :“اناه 
من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها 

ملكها مستنقذها لا عبداً أو متاعاً تركه عجزاً نوع ضع دعم الأباة 


حكم ما ألقي في البحر خوفاً من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت 4/54 
للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه 
للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره 237 


3 القهرس 


هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي كَلِ؟ ونه 
ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه . 405 
هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئاً؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟ 2 /اا4 
لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات 


أو حمىّ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم !ااه 

الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة . “اا 
باب الجعالة 

تعريف الجعالة والأصل في مشروعيتها من الكتاب والسنة .... /ا4 


لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي 47/7 
يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولاً ومدته مجهولة //4 
يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحلده لا غيره .. 59 
إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل .. 5/8 
هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟ .. 4/٠‏ 
من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين 
وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه» وإن فعلته جماعة اقتسمته . 58٠‏ 
إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل» فإن تلف 
الجعل كان له مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته اه 
الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد 
فشاركه غيره و ا ب م 0 
الحكم إن نادى غير صاحب الضالة بأن من رد الضالة فله دينار أو قال 

في النداء : قال فلان: من رد ضالتي فله دينار وق كر عاو قي ااه 
الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها 


نل الفهرس 
أو رده من غير البلد المسمى عاسو با ف ار او ره 


الحكم إن رد عبداً غير المعين أو رد عبداً واحداً من عبدين آبقين ٠‏ 5/7 
من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه 


أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده وو ومو نه 
يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل اا 


كل ما جاز عوضاً في الإجارة جاز في الجعالة» وكل ما جاز أخذ العوض 
عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة» وكذا فيما لا يجوز . “587 
ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الجعل عليه 

بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة . .. 5/47 
إن جعل عوضاً مجهولاً أو محرما فله أجرة المثل ا 2 
إن قال من داوى هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح 3 
الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها 5/5 


الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل ا ا كا 
الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة م 4 6 
من عمل لغيره عملاً بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟ جوع 20001 
من رد آبقاً فهل يستحق شيئاً؟ وكم يستحق؟ 0 0 1 


الحكم إن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد الآبقين» وهل يستحق 
رادهما شيئاً؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أوهرب؟ 5/17 
من أخذ آبقاً أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط 84 
إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ 

وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟ 84 
ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه» فهو كضوال الإبل .... 548/8 


د القهرس 


متى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف كان جائزاً ومثاله 584 
لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأى 


سيلاً يقصدها فهدم الحائط لم يضمن ع و داور ل قز 

إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ 

وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟ م و ورورة غ كعادو دع 297 
ياب اللقطة 

تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة ةخطلم نه نومد ميس" عق 

أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط مدي ممه وا جف لق 

ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام : جطعه ا موه و وروت 2 


أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك 594١‏ 
كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟ 0 
ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعاً صغاراً مفرقة ولو كثرت ٠.‏ 597 
من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها 


هل تملك؟ وما حكم ما ألقى في البحر خوف الغرق؟ 21 
القسم الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها 

أو لطيرانها أو لسرعة عدوها وام م 4 257 
هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق سام عا قزق 
ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه 1 


إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه 490 
للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط 

ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة م 3 
الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف 


515 
أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه جعت و مم 2139 
من أخذ من نائم أو ساه شيئاً فكيف يبرأ؟ بوكو مقع دوقن ارق 
يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريفب .... 5917 
ماذا يفعل الإمام بما ييحصل عنده من الضوال؟ مش ا 
يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها ةسون 1 :287 
أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بإيل .. 5948 
يجوز التقاط قن صغير ذكراً كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط ... 5948 


القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار 

السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه .. 599 
من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال دم 4ق 
الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الآمانة أو طرأت عليه نية الخيانة . 4419 
من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذهاء والأفضل تركها 5٠٠‏ 
إن عجز عن تعريفها فليس له أخذهاء فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها 

أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعاً . 5٠١‏ 
الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت 


من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل 1 بق 
من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟ .... 65١٠١٠١‏ 
إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها د ام ل 8180 
اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب: 2.... 0٠07‏ 
أحدها : حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظء من ثلاثة أمور حم لوق 


إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا يتملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى 


717 
الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط ا 3 
الضرب الثاني : ما يخشى فساده» كطبيخ وفاكهة» فيلزمه فعل الأحظ 

إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة : الأكل والبيع 


والتجفيف» وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك تعر م 2 552 
الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه عر كه 3 8012 


يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيواناً كان أو غيره 5054 
صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟ .. 5٠065‏ 
لاايصف المعرف ما يعرفه» بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ . 5٠5‏ 


إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها وح جد لق مون لأعزة 
إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء 0ك 
أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها ا 
لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها عو 0 


إن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟ .... لا١٠ه‏ 
لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقطء 
كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه 2 2 ا 1ه 
هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه 

لو ترك التعريف فيه ععجزاً أو نسياناً أو تركه في بعض الحول؟ ... 5:08 


لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه ره 8 
إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها 
أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟ 2 واوا ب ووه بول 2 ١‏ ااه 


إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر 


4ل" القهرس 


فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟ 5 

إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكماًء كالميراث 5:4 

يملك بالتعريف حكماً كذلك إن كانت اللقطة عروضاً كأثمان وكذا 

لقطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره ا ناه ار 
فصل 


لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وعفاصها 


وقدرها وجنسها وصقتها نعف معت مسرم ف 6 ومس كه كن 8114 
يجب معرفة ذلك عئد إرادة التصرق فيها ويسن ذلك عند وجدانها 0١5‏ 
يسن أيضاً إشهاد عدلين عليها لا على صفتها و جنم ويه و8118 
إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف 

فيها قبل؟ زفقي ماع قاع وها مقرو ياغ جرم ولعوزمي وريز و جقوء مرق :218 


إن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أوصادفها قد 
رجعت إليه بفسخ أوغيره فهل يأخذهاء ونماءها المتصل أوالمنفصل؟ . . . 515 
وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره» وإن مات الملتقط ثم جاء 


صاحبها أخذها من الوارث 1[ 1[ز1 1 1 1< ز12 12 ز1 1 1 1 1 ان 
إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غريم بها وإن كان تلفها بعد الحول 
بفعله أو بغير فعله فطقي وهر فكاو شط الوم وجاف د ونيا و معي لاا 


إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده. وتلفت 

بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟ك ١ه‏ 
لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة توفي 17ت 
الحكم إن وصفها اثنان معاً أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول 

أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط لا ا با ل ا 


5715 


ومثله وصفه مخصوباً ومسروقاً ومنهوباً ونحوه يستحقه بالوصف انه 


لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه ا 210 
إن أقام آخر بينة أنها لهء أخذها من الواصف لأن البينة أقوى ... 0١5‏ 


إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم 
ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه 5١4‏ 
مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه د ميف و 3 قله 
الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بهافقالبل لأعرفها .. . ١7ه‏ 
من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقداً فهو كلقطة لواجده» 
يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه .... ١٠ه‏ 
إن وجد صيداً مخضوبآ أو في أذنه قرط أو في عنقه خرز فهو لقطة 57١‏ 
الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة 

أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي “80 
إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة . ١7ه‏ 
الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلاً بالبحر أو وجدها 


المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر 2 
إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له رع مدق واسه شرق اه 


من أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فهل يأخذه؟ اه 

الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل 

بأمان أو دخل إليهم متلصصاً مام مشو ع و د 1و 

من وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة تعرف ا ا 0 
فصل 

لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً مسلمآً أو كافراً 


له القهرس 


عدلاً أو فاسقاً يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق . 077 
إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها ‏ ”07 
الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط 
منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه و 6ه 
هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها 
إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟ 575 
إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته .. 0178 
هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة و ١‏ 0018 
المكاتب في الالتقاط كالحر» ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده 

ولو كان بينهما مهايأة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه 075 
لو استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا تعريف 0771 


باب اللقيط 

تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز كاه 
التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه ا ع “ااه 
لماذا يكون حراً في جميع أحكامه؛ ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟ 51 
هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟ ا 0 
إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقاً أوله أب موسر رجع 

الحاكم عليه» فإن لم يظهر له أحد وفى من بيت المال 3 
ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له يك 
إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره .... 57١‏ 
الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم م 5 


متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله واي ع يني ابيزايديد 917139 


3-5 القهرس 


لواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق 


عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم م ل 
إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول 
المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه 025 سند 
لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر 

واللقيط مسلمء ولا بيد رقيق بلا إذن سيده ا ان 


هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟ .. #لاه 
المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن . *ه 
لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع؛ ولا بيد من وجده فى حضر وأراد 
نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الحضر 2 *"”ه 
الحكم إن التقط الذمي ذمي, أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر ‏ 5ه 
الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد 
إلى قرية أو من محلة إلى محلة عي اا ماسوو و اق ا اه 
حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه .. 5ه 
يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهماء 

والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء . هلاه 
معنى الشركة في الالتقاط وحكم وضع اليد عليه وحكم القيام عنده 
وحكم أخذه للغير ولمن تكون في هذه الحالة؟ دع د م 8108 
إن اختلفا في الملتقط منهما فمن الذي يقدم؟ د و 3 
لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط م مو لزاه 


فصل 


ميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثاً لا للملتقط . /الاه 
إن قتل ولم يخلف وارثاً فلمن ديته؟ وإن قتل عمداً فمن وليه؟ .. 574 
إن قطع طرفه عمداً فهل ينتظر بلوغه أو يعففى على مال؟ وت ام 
الحكم إن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه 06 
الحكم إن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة» أو لا تحملها أو كانت 


توجب القصاص أو المال 1 1 
الحكم إن ادعى أجنبي أن اللقيط مملوكه أو أن مجهول النسب غيره 

مملوكه وهو في يده» مع حلفه أو مع وجود البينة؟ 1 1 10100111 
الحكم إن ادعاه الملتقط ببيتة أو بلا بينة أو أنكره اللقيط 2 
الحكم إن كان الملتقط قد تصرف ببيع أو شراء قبل الحكم برقه 828 
الحكم إن أقر اللقيط بالرق بعد بلوغه وصدقه المقر له ال اه 
إن أقر اللقيط أنه كافر فهل يقبل؟ وهل يحكم بردته؟ عط عد ب 3537 

فصل 
إن أقر إنسان أن اللقيط ولده فهل يلحق به؟ 0 


إن ألحق بالعبد فهل يجب عليه نفقته أو على سيده أو بيت المال؟ ‏ 5147 
هل يلحق الرقيق بزوج المرأة المقرة به وبالرقيق في رقه وبالذمي؟ 014 
المجنون كالطفل إذا كان مجهول النسب وأمكن أن يكون منه .. . 056 
كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر لم يلتفت إلى قوله . 045 
الحكم إن ادعاه اثنان فأكثر أو كان لأحدهما بينة أو كان بيد أحدهما 


وأقاما بينة أو كان فى يد امرأة ولها بينة» ومتى يعرض على القافة؟ 010 


7 القفهرس 
يعرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا ويلحق بمن ألحقته 017 
إن ألحقته بالمدعيين فهل يرث منهما ويرثانه؟ وهل يقبلان وصيته؟ 07 
إن خلف أحدهما فكيف يرثه وكيف يرثه أَمّيّ أبويه وأم أمه .... 547 
الحكم لو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفته عن الآخر وهل يلحق 

الولد بأكثر من أم واحدة؟ وما الحكم إن ألحقته بأكثر من أم؟ ع انه 
الحكم إن ادعى نسبه رجل وامرأة» أو قال الرجل هو ابني من زوجتي 

وادعت زوجته وأخرى ذلك 1 ا 


التعريف بالقافة وأنهم لا يختصون بقبيلة معينة ا د دمي “اقة 
الحكم إن ادعاه أكثر من اثنين وهل يرجح أحد بذكر علامة بجسده ع0 
الحكم إن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة أو اختلف 


قائفان وثلاثة فأكثر أو اتفق اثنان وخالفهما ثالث 5 51 
مثل القائفين الطبيبان والبيطاران فى عيب ولو رجعا ساد ب شيدة اة 
الحكم إن ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم ألحقته بغيره 

أو ألحقته قافة أخرى بآخر أو أقام الأول بينة أنه ولده قف عد وارعاي ع 08 


إن ولدت امرأة ذكراً وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها 
فهل تعرض على القافة؟ وهل ينظر في اللبن إن لم توجد قافة؟ . ممه 
إن كانا ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرضه على القافة قا 
إن ادعى اثنان مولوداً فقال أحدهما هو ابني وقال الآخر هو بنتي فإنه 
يعطى من صح قوله وإن كان خنثى مشكلاً عرض على القافة 6ج فرق 
إن وطىء اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة وولدت وادعياه كلاهما 
عرض على القافة سواء ادعياه أوجحداه؛ ونفقة المولودعلى الواطئين . 50١‏ 
إن ألحق بأحدهما بعد رجع على الآخر بنفقته طح 1 قور 


كقانة 
عن 
5 
١‏ 


العَلبَحَةالأون 
بمكعد هه _/اء-كم 


31 


2 
29 دنا لو 
عن 
225 
ام لا 
ذه 
0 2-9 


الج العامة ضور ن بونرا لوقي لنب 


للتوق َه 51 دا نح اللّه تعالن 


لجة مُتحيِصَة فِوَزارَة الل 


الى د ا 


الود ٠‏ يي -الْمَإكط 2 


ورّادةالحدل 
ف الملكة العربَيّة السكوييّة 


كتاب الوقف 


كتاب الوقف 


(وهو) مصدر وقَفَء بمعنى: حَبَسء وأحبسء» وسبّل27. قال 
التحارقى : كين ا 

وهو مما اختص به المسلمونء قال الشافعي*2: لم يحبس أهل 
الجاهلية» وإنما حبس أهل الإسلام. 

والأصل فيه: ما روى عبدالله بن عمرء قال: «أصاب عمر أرْضاً 
بخيبر» فأتى النبي يك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إِني أصبث مالا 
بخييره لم أصب قط مالآ أنفسن عند منهء. قما تأمرني فيه؟ قال إن 
شعت حبست أصلهاء وتصدّقت بهاء غير أنَّهُ لا يُباع أصلّهاء ولا يُوهبُء 
ولا يُورتُ. قال: قتصدّق بها عمر في الفقراءء وذي القربى» والرّقاب» 
وفي سبيل الله وابن السّبيل» والضيفء لا جناحَ على من وليّها أن يأكل 
منها بالمعروف» أو يُطِعِمَ صديقاء غير مُتموّل فيه» وفي لفظ: «غير 
مُتأئّل» متفق عليه . 


)١(‏ سيّل: سَبلّه تسبيلاً: جعله في سبيل الله. القاموس المحيط ص/17١1؛‏ مادة 
(سبل). 

() في «ذ»: أوقفه. 

إفرة في الح1: لابني؟ . 

(:) وهي لغة رديثئة. انظر: القاموس المحيط ص/ »85٠‏ وتاج العروس 
(455/75).: مادة (وقف). 

(ه) الأم (01/4). 

00( البخاري في الشروط. باب 9١؛:‏ حديث /اثالااء وفى الوصاياء باب 7؟» 
4», حديث 7754 الالالاء ومسلم في الوصية» دفي اناا 


8 كتاب الوقق 


ماسولا ااا 000 

وقال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب اللي يله ذو مقدرة إلا 
0 

قال القرطبي؟: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر 
والمساجدء واختلفوا في غير ذلك . 

والوتف: (تحبيس مالكِ) بنفسه أو وكيله (مُطْلَّقٍ التصرف) وهو 
المكلف الحر الرشيد (مالّه المنتقُمَ به؛ مع يقاء .عي بقطع تصرُفٍ 
الواقف وغيره في رقبته) أي: المال. قال الحارثي: معنى تحبيس 
الأصل : إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها. 

(يُصرف رَيْعُه) أي: المال (إلى جهة بِهُ) هذا معنى قولهم: وَتَسْبِيلٌ 
المنفعة. أي : إطلاق فوائد العين الموقوفة» من غلة وثمرة وغيرها للجهة 
المعيئة : 

وقوله: (تقوّباً إلى الله تعالى) تَبِعّ فيه صاحب «المطلع» 
و«التنقيح»: ولعل المراد اعتبار ذلك لترتب الثواب عليهء لا لصحة 
الوقفء فكثير من الواتقفين لا يقصد ذلك» بل منهم من يقصد قصدا 
مُحَرّماً» كمن عليه ديون وخاف بيع عقاره فيهاء كما أشار إليه في اشرح 
المنتهى»» أو يقال: هذا بيان أصل مشروعية الوقف . 

وسّمّي وقفا؛ لأن العين موقوفة» وحبيسا؛ لأن العين محبوسة. 


)١(‏ لم نقف على من رواه مسئداً. وذكره ‏ أيضاً ‏ ابن قدامة في المغني (8/ 185): وني 
الوقوف للخلال )1١١/1١(‏ رقم 5: أن يعقوب بن بختان سأل الإمام أحمد عن 
الوقوف: فقال: جائزء لم يزل المسلمون يفعلونه. وفي موضع آخر من الوقوف 
(714/1) أن حتبلاً قال: سثل - يعني الإمام أحمد - عن الوقوف؛ فقال: جائز» لم 
يزل المسلمون يفعلونه . فلعل كلمة «جائز» تصحفت إلى «جابر» والله أعلم . 

(1) المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)21٠١‏ 


كتاب الوققف 


(وهو مسنون) لقوله تعالى: لوافمَلُوا الكَير2©”6؛ ولفعله 95("» 


وفعل اجا ٠.‏ 


(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و)يصح الوقف 


- أيضا ب(لفعل) مع (دالٌ عليه) أي : الوقف (عُرْفاً) كالقول؛ لاشتراكهما 
في الدلالة عليه» وذلك (مثل أن يجعل أرضه مقبرة» ويأذن في الدفن 


إل 
قف 


سورة الحجء الآية: لالا. 

أخرج البخاري في الوصاياء باب :١‏ حديث 71/14؛ وفي الجهاد؛ باب 251 45 
حديث 7417/8 7417: وفى فرض الخمسء باب ا حديث 7038؛ وفي المغازي 
باب 41: .-حديث 441+ عن عمرو بن الحآرث - ختن رسول الله 6: أخن خرويز 
بنت الحارث -»: قال: ما ترك رسول الله يَةِ عند موته درهماًء ولا ديناراً» ولا عبدآً؛ 
ولا آمة؛ ولاشيئاً؛ إلا بغلته البيضاء؛ وسلاحه: وأرضاً جعلها صدقة. 

وروى أبو داود في الخراج» باب 14: حديث 75717: عن عمر رضي الله عنه قال: 
كانت لرسول الله يل ثلاث صفايا: بنو النضيرء وخيبرء وفدكء فأما بنو النضير فكانت 
حبسا لنوائبه؛ وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل . . . الحديث. 

وسكت عنه أبو داود؛ والمنذري في مختصر سنن أبي داود (71577/5). 

منهم عمر رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه /١١(‏ 5) تعليق رقم (5). 

ومنهم عثمان رضي الله عنه؛ روى البخاري في المساقاة» باب ١ء‏ قبل حديث 17801 
معلقاً بصيغة الجزم؛ قال: وقال عثمان: قال النبي يَكيْهُ: من يشتري بثر رومة» فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين. 

وأخرج الترمذي في المناقب» باب 19 : حديث 7559؛ قال أبو عبدالرحمن السلمي 
لما حصر عثمان: أشرف عليهم فوق داره. . . ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن يثر 
رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمنء قابتعتهاء فجعلتها للغني والفقيرء وابن 
السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» ويأتي تخريجه 
مفصلاً )17/٠١(‏ تعليق رقم (7). 

ومنهم الزبير بن العوام رضي الله عنه كما يأتي (١1/١؟)‏ تعليق رقم (5). 

ومنهم أبو بكرء وعليء وزيد بن ثابت» وأنس وغيرهم رضي الله عنهم . انظر: السئن 
الكبرى البيهقي (5/ .)151-157٠‏ 


5 كتاب الوقق 


ل اللسسس | 
فيها) إذناً عامّاً؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوفء فلا يفيد 
دلالة الوقف. 

(أو يبني بنياناً على هيئة مسجدء ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً 
عامًاً) لما تقدم (أو أذّن وأقام''2 فيه) أي: فيما بناه على هيئة المسجدء 
بنفسهء أو بمن نصبه”"؟ لذلك؛ لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في 
الصلاة فيه. قال الشيخ تقي الدين9؟2: ولو نوى خلافه؛ نقله أبو 
طالب”؟» . انتهئ. أي : أن نيته خلاف ما دَلَّ عليه الفعل لا أثر لها . 

قال الحارثي: وليس يُعتبر للإذن وجود صيغة» بل يكفي ما دَلَّ 
عليه؛ من فتح الأبواب» أو التأذين» أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف. 
انتهى . وكذا لو أدخل بيتآً في المسجدء وأذن فيه. 

0 يآ لقضاء حاجة الإنسان) أي: البول والغائط 
(والتطهير» ويَشْرّعه) أي: يفتح بابه إلى الطريق (لهم) أي: للناس (أو 
يملأ خابية) أو نحوها (ماء على الطريق) أو في مسجد ونحوه؛ لدلالة 
الحال على تَسْبِيله . 

(ولو جعل سُفْل بيته مسجداً» وانتفع بعُلُوه) أي: البيت؛ صح (أو 
عكسه) بأن جعل عُلْو بيته مسجداً؛ وانتفع بسُفْله؛ صح (أو) جعل 
(وسطه) أي: البيت» مسجداء وانتفع بعلوه وَسُفْله (ولو لم يذكر 
استطراقا”"2) إلى ما جعله مسجداً (صح) الوقف . 


)١(‏ في لاذ؛: «أو أقام». 

(0) في «ذ»: «رضيه» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: انصبه» . 

(7) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 7845 . 

(5) كتاب الوقوف من الجامع للخلال )719/١1(‏ رقم (55). 

(5) في «ذ» ومتن الإقناع (7/ 57): «يبني» . 

(5) استطرقت إلى الباب: سلكت طريقاً إليه . انظر: المصباح المنير (؟/ 7/ا") مادة (طرق) . 
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لد 

(ويُسْمَطرّق) إليه (كما لو باع) بيت من داره (أو أجر بيتاً من داره) 
ولم يذكر له استطراقآء فإنه يصح البيع والإجارة» ويُستطرق إليه على 
العادة . 

(وصريحه) أي القول: (وثَّفتُ» وحبّست؛ وسَيّلتْ. ويكفي 
أحدها) فمن أتى بكلمة من هذه الثلاث؛ صح بها الوقف؛ لعدم احتمال 
غيره بعُرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع؛ لأنه يكِيّدِ قال لعمر: (إِنْ 
شعت حبست أصلهاء وسبَلتَ ثمرتها»» فصارت هذه الألفاظ في 
الوقف كلفظ التطليق في الطلاق: وإضافة التحبيس إلى الأصل» 
والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى» فإن الثمرة مُحبسة 
00 

(وكنايته : تصِدّقتُ؛ وحدرَّمتُ» وأيَدَتُ) لعدم خلوص كل لفظ منها 
عن الاشتراك؛ فإن الصدقة تُستعمل في الزكاة» وهي ظاهرة في صدقة 
التطوع؛ والتحريم صريح في الظّهارء والتأبيد يُستعمل في كل ما يُراد 


تأبيدى من وقف وغيرة. 


44 /5( أخرجه النسائي في الإحباس؛ باب “ا حديث 7508-/507”ء وفي الكبرى‎ )١( 
-7477؛ وابن ماجه في الأحكام؛ باب 54 ؛ حديث 51917؛‎ 547٠ حديث‎ )56 
والشافعي في الأم (01/54): وفي السئن المأثورة ص/80اء حديث 817؛‎ 
وابن حبان «الإحسان»‎ :)١١5/7( والحميدي (789/9) حديث 507» وأحمد‎ 
والبيهقي (1557/5)؛‎ ».)١95 ١97 /4( حديث 4499» والدارقطنى‎ )١57/11( 
وفي معرفة السئن والآثار (78/9) حديث 177174 عن ابن عمر رضي الله عنهماء‎ 
بلفظ: «احبس أصلها وسيّل ثمرتها»» وفي رواية للشافعي في الأم (5/ 70): إن شئت‎ 
وهو حديث‎ :)1١/١( حبست أصله وسبّلت ثمره. قال ابن عبدالبر في التمهيد‎ 
صحيح؛ وبه يحتج كل من أجاز الإحباس.‎ 
.)5( تعليق رقم‎ )5 /١١( وأصل الحديث عند البخاري ومسلم كما تقدم‎ 
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(ولا يصح) الوقف (بالكناية إلا أن ينويه) المالك» فمتى أتى 
بإحدى هذه الكنايات» واعترف أنه نوى بها الوقف» لزمه في الخكم؛ 
لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه وإن قال: ما أردث بها الوقف. قبل قوله؛ 
لأنه أعلم بما في ضميره؛ لعدم الاطلاع على ما في الضمائر. 

(أو يَقْوْن به) أي : بلفظة الكناية”'؟ (أحد الألفاظ الخمسة) وهي: 
الكنايتان» والصرائح الثلاث (فيقول: تَصِدّقتُْ) بكذا (صدقة موقوفة: 
أو) تصدقت نه غبلاقةٌ لأمحئلة أو) ضلاقة إمسركةء أو) :صدقة (مؤيكاة: 
أو) صدقة (مُحَوَمةء أو يقول: هذه) العين (مُحرّمة موقوفة؛ أو) مُحَوّمة 
(مُحيّسة» أو) مُحَرّمة (مسبكة: أو) مُحَرّمة (مؤبدة. 

أو يصفها) أي: الكناية (بصفاتٍ الوقف» فيقول): تصدقث به 
صدقة (لا تُباع) أ(ولا توهب) أ(ولا تورث . 

أو) يرن الكناية بحكم الوقف, كأن (يقول: تصدّقتُ بأرضي على 
فلان» والنظر لي أيام حياتي» أو) والنظر (لفلان؛ ثم من بعده لفلان. 
وكذا لو قال: تصدّقتُ به على فلان؛ ثم من بعده على ولده؛ أو) تصدقثٌ 
به على فلان» ثم (على فلان» أو: تصدقتُ به على قبيلة كذاء أو) 
تصدقتٌ به على (طائفة كذا) كالفقراء أو الغْزاة؛ لأن هذه الألفاظ 
ونحوها لا نُستعمل فيما عدا الوقف» فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح . 

(ولو قال) ربهٌ دار: (تصدقث بداري على فلان» ثم قال) 
المتصدق (بعد ذلك: أردثٌ الوقفت. ولم يصدقه فلان) وقال: إنما همي 
صدقة» فلي التصرف في رقبتها بما أريد (لم يُقبل؟"© قول المتصدق في 


)١(‏ فى «ذ»: ابلفظه بالكناية». 
فق في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 5١‏ 5) ما نصه: «محل ذلك إذا - 
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الحُكم) لأنه خلاف الظاهر. قال في «الإنصاف»: فيُعايا بها . 

قال في «الاختيارات»20: ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليٌ 
الذين بهء ولأولادهم؛ صح وقفاً. ونقله يعقوب بن بُحْتَان عن أحمد”" . 
وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجداًء أو وقفاًء صار 
مسجداء أو وقفآ بذلك» وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل منهم: 
جعلت ملكي للمسجد» أو في المسجدء ونحو ذلك؛ صار بذلك وقفاً 
للمسجد. انتهى . 

فيؤخذ منه: أن الوقف يحصل بكلّ ما أدّى معناه؛ وإن لم يكن من 
الألفاظ السابقة 

وؤقف الوازة» مواقت نجه إن خليه على الوق جهة التصرير 
من جهة أنه لا يقبل الفسخ؛ في 8 فينبغي أن يصح ؛ كالعتق» والإتلاف. وإن 
غلب عليه قيه التمليك قيفية الفية زالنمليك » :وفلف لا يضح من اهارق 
على الصحيح؛ قاله في «الاختيارات)”" . 

(ولا يصح) الوقف (إلا بشروط) خمسة: 

(أحدها : أن يكون في عين معلومة يصح بيعها) بخلاف نحو أمٌ وَلّد 
(غير مصحف) فيصح وقفه؛ وإن لم يصح بيعه؛ على ما فيه من خلاف» 
25 


(و)يُعتبر في العين الموقوفة - أيضا ‏ أن (يمكن الانتفاع بها دائماًء 


وتقدم 


- قبض الدارء وإلا؛ فلاء إذ الهبة لا تستقر إلا بالقبض. |.ه. من خط ابن العماد» . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/755. 

(؟) كتاب الوقوف من الجامع للخلال /١(‏ 577 475) رقم (0195. 

(*) الاختيارات الفقهية ص/ 517 37. 

15 ١ (لالر‎ )5( 
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مع بقاء عينها عُرفاًء كإجارة؛ واستغلال ثمرة» ونحوه) لأن الوقف يُراد 
للدوام ليكون صدقة جارية» ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. وأشار 
بقوله: «كإجارة. . .» إلى آخره. إلى أن المنْتمّع به تارة يُراد منه ما ليس 
عيناً» كسّكنى الدار» وركوب الدابة» وزراعة الأرضء» وتارة يُراد منه 
حصول عينء كالثمرة من الشجرء والصوفء والوبر» والألبان» والبيض 
من الحيوان (عقاراً كان) الموقوفء. كأرض (أو شجراء أو منقولاً» 
كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و)ك(الأثاث) كبساط يُفرش في 
مسجد ونحوه (و)ك(السلاح) كسيفء أو رمحء أو قوس على الغُزاة 
(والمصحف. وكثب العلم: ونحوه). 

أما العقار؛ فلحديث عمر 0 . 

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَن احتبسَ فرساً في 
سبيل الله إيماناً واحتساباًء فإنَّ شبَعهُ وروثهٌ وبولهُ في ميزانه حسناتٌ» رواه 
الببخاري 20 

وأما الأثاث والسلاح؛ فلقوله يكلدِ: «أما خالدٌ فقد حبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله؛ متفق عليه©. وني لفظ البخاري: «وأْعْتُدَةٌ». قال 
الخطابي”*2: الأعْتَادٌُ: ما يعده الرجل من مركوب» وسلاحء وآلة 
الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداًء فجاز 


.)5( تعليق رقم‎ )5 /١١( تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في الجهاد والسيرء باب 55 . حديث 18017: ولفظه: من احتبس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله؛ وتصديقاً بوعده؛ فإن شبَعَهء ورِيّه» وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة. 

() البخاري في الزكاة؛ باب 49 ؛ حديث 157548١؛‏ ومسلم في الزكاة؛ حديث 947, عن 
أبي هريرة رضي الله عته . 

(5) معالم السئن (7/ 97). 
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وقفهء كوقف السلاح . 
و 0 أو سهم من عين يضح وقفها'" + 
لحديث اين مر «أنَّ عمر قال: | تابه التي بيرك أبيت ملا 


قط عن د منهاء فأردثٌ أن أتصدّق بهاء فقال النبئٌ يَكِ: حيس 
أصلها وسبّل ثمرتها» رواه النسائي وابن ا 

ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهماً؛ قاله أحمد”*» 

(فلو وقفه) أي: المُشّاع (مسجدآاء ثبت فيه حكم المسجد في 
الحال) عند التلفظ بالوتف (فَيُمنع منه الجُنب) والسكران» ومن عليه 
جاه عا 

(ثم القسمة مُتعيّنة*© هنا) أي: فيما إذا وقف المُشاع مسجداً 
(لتعينها طريقاً للانتفاع بالموقوف) قاله في «الفروع» توجيهاًء وكذا ذكره 
ابن الصلاح” . 

(ويصح وقف اللي بسن والعارية) لما روى نافع: «أنَّ حفصة 
ابتاعت حلي بعشرين ألفك حبسته على نساء آل الططافت: فكانت لا 
تُخرجٌ زكاتة» رواه الخلال9" , 


)0غ( في لالح2: البيعها» بدل لاوقفها؟. 

(649) في اذ»: (احبس» وهو الموافق لما في سنن النسائي وابن ماجه . 

(*) تقدم تخريجه )9/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

62 كتاب الوقوف من الجامع للخلال /١(‏ 457) رقم (154). 

(5) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 557) ما نصه: «أي: إن 
أمكنت القسمة؛ وإلا؛ صح الوتف» وبقي على إشاعته» أو يُباع ويُصرف في مسجد 
آخر ا. ه من خط ابن العماد؛ . 

() فتاوى ومسائل ابن الصلاح /١(‏ 784 . 

(0) في كتاب الوقوف (؟/ 5017 -207) رقم (181). وأنكره الإمام أحمدء انظر: كتاب- 
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(ولو أطلق) واقف الحُليٌ (وقفه) فلم يعينه للبس» أو عارية (لم 
يصح) وقفه؛ لأنه لا يُنتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه . 

(ولا يصح الوقف في الدّمةء كقوله: وقفتُ عبداً أو داراً. 

ولا) وقف (مُبِهُم غير معيّنء كأحد هذين) العبدين؛ لأن الوقف 
نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معيّنء كالهبة. فإن كان 
المعيّن مجهولاً؛ مثل أن يقف دارا لم يرهاء قال أبو العباس7(١2:‏ منع هذا 
بعيدء وكذلك هبته . 

(ولا) يصح ‏ أيضا ‏ (وقف أَمٌوَلّد) لأنه لا يصح بيعها. 

ولا يصح - أيضاً ‏ الوقف عليهاء ويأتي (فإن وقف على غيرها) 
كعلى زيد (على أن ينفق عليها) أي: على أ ولده (منهء مدة حياته: أو) 
وقف على زيد ‏ مثلاً ‏ على أن (يكون الرَيْمٌ لها) أي: لأمٌ وَلّده (مدة 
حياته؛ صح) الوقفف؛ لأن استثناء المنفعة لأمّ ولده كاستثنائها لنفسه . 

(ولا) يصح - أيضا ‏ (وقفك كلب وحمل منفردء ومرهونٍء 
وخنزير» وسباع البهائم التي لا تصلح للصيدء وكذا جوارح الطير) التي لا 
تصلح للصيد؛ لأنه لا يصح بيعها. ولا وقف منفعة يملكهاء كخدمة عبد 
موصخ له.يهاء ,ومتفعة آم وَلّده في ححياتة: ومتفعة العين المستاجرة: 
ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته”" . 

(ويصح وقف المُكاتب) لأنه يصح بيعه (فإذا أدّى) ما عليه» عَبَقٌ 
و(بَطّل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم» فلا تبطل بوقفه: كبيعه وهبته . 


- الوقوف (؟5958/5). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/71459. 
(1) الاختيارات الفقهية ص/748. 
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د 


(و)يصح (وقف الدار ونحوهاء وإن لم يذكر حدودّهاء إذا كانت 
معروفة) للواقف» وتقدم لك كلام أبي العباس . 
و(لا) يصح (وقف ما لا يُنتفع به مع بقائه دائماًء كالأثمان) كحلقة 
فضة تُُجعل في باب مسجدء وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها؛ 
لأن الوتف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف 
لا يصح فيه ذلكء فيزكي النقد ريّهء لبقائه في ملكه (إلا) إذا وقف217 
الأثمان (تبعاً» كفرس بِسَرْج ولِجّام مفضضينء فَيْبِاع ذلك) أي: ما في 
الكَرْج والنّجام المفضضين من الفضة؛ لأن الفضة فيه لا يُتتفع بها 
(ويجفّق) ما حصل من ثمنه (عليه) أي: على الفرس الحبيس؛ لأنه من 
مصلحته (نص عليه”"2 في الفرس الحبيس) ذكره في «الاختيارات»7" . 
وقال في رواية بكر بن محمد ؟2: وإن بيع الفضة من السَّرْج 
واللّجام» وجعل في وقف مثله» فهو أحب إلي؛ لأن الفضة فيه لا يُتتفع 
بهاء ولعله يشترى بتلك الفضة سَّرْجٍ ولجام» فيكون أنفع للمسلمين. 
قيل : فَتُباع الفضة وتُجعل في نفقته؟ قال: لا. 
قال في «المغني»: فأباح أن يشتري بفضةٍ السّرجٍ واللجام سَرْجأً 
ولجامآ؛ لأنه صرف لها في جنس ما كانت عليه؛ حين لم ينتفع بها فيه؛ 
فأشبه الفرس الحبيس إذا عطبء فلم يُتتفع به في الجهاد» جاز بيعه 
وصرف ثمنه في مثلهء ولم يجز إنفاقها على الفرس؛ لأنه صرف لها إلى 


)١(‏ في لاح": «كانت» بدل: «وقف». 

(0) المغني (17/ 0731751 . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 714 . 

افق كتاب الوقرف من الجامع للخلال (فؤتتققة رقم لخد ةا ومجموع الفهاوى 
ا 


1 كتاب الوقف 
تلت 2 21622222 52 5 2602252585 52ت 1222 1 ّة1اةً1ء>+ة6#كببب 


(ولا) يصح وقف (مَطْعُوم ومشروب غير ماء2'0, ولا) وقف (5 
ورياحين) لما تقدم. وأما الماء؛ فيصح وقفه؛ نص عليه””©؛ قاله في 
«الفائق» وغيره . وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه في «الحاشية؛. 

(ولو وَتف قنديل نقدٍ على مسجد) أو نحوه (لم يصح) الوتف؛ 
لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه (وهو) أي : القنديل (باقٍ على ملك صاحبه: 
قير كيه) لبطلان وتفه. 

(ولو تصدّقَ بدهن على مسجدء ليُوقّد فيهء جاز) لأن تنوير 
المسجد”" مندوب إليه (وهومن باب الوقف؛ قاله الشيخ©)) كوقف الماء . 

الشرط (الثاني: أن يكون) الوقف (على بِرٌ) وهو اسم جامع 
للخير» وأصله الطاعة لله تعالى» والمراد: اشتراط معنى القربة في 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/ 57 4) ما نصه: (أي: فيصح 
وقفه؛ قال في الفائق: يجوز وقف الماء؛ نص عليه . قال في الفروع : وفي الجامع : 
يصح وقف الماء؛ قال الفضل : سألته عن وقف الماء؟ فقال: إن كان شيئاً استجازوه 
بينهم جاز. وحمله القاضي وغيره على وقففٍ مكانه. قال الحارثي : هذا النص يقتضي 
تصحيح الوقف لنفس الماء؛ كما يفعله أهل دمشق» يقف أحدهم حصته أو بعضها من 
ماء النهرء وهو مشكل من وجهين: أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد؛ فإن 
الماء يتجدد شيثاً فشيثا . الثاني : ذهاب العين بالانتفاع» ولكن قد يقال: بقاء مادة 
الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع . ويؤيد هذا: 
صحة وقف البثرء فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفرة: قالماء أصل 1 
الوقف؛. وهذا المقصود من البثرء ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله؛ فهنا 
كذلك؛ فيجوز وقف الماء لذلك أ. ه [الإنصاف .»]71/8/١5‏ 

إفف4 كتاب الوقوف من الجامع للخلال )47١ /١(‏ رقم (154). 

[فوة في للح»2: (المساجد؟ . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 7517 . 


57 كتاب الوقف. 


الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوتف كُربة وصدقةء فلا بُدّ من 
وجودها فيما لأجله الوقف؛ إذ هو المقصودء سواء كان الوقف (من 
مسلم أو ذمي) لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه؛ لا يصح من 
الذمي» كالوقف على غير معين . 
قال أحمل''' في نصارى وتفوا على البيعة؛ وماتواء ولهم أبناء 
نصارى» فأسلمواء والضياع بيك النصارى : فلهم أخذهاء وللمسلمين 
عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . 

لا يقال: ما عَقَده أهل الكتاب» وتقابضوه؛ ثم أسلمواء أو ترافعوا 
إليناء لا يُتقض؛ لأن الوقف ليس بعقد معاوضة؛ وإنما هو إزالة ملك عن 
الموقوف على وجه القرْبة» فإذا لم يقع صحيحاً لم يزل الملك. فيبقى 
بحاله» كالعتق . 

والقْبة قد تكون على الآدمي (كالفقراء. والمساكين) والغزاة 
والعلماء والمتعلمين (و)قد تكون على غير آدمي» كلالحج, والغزو. 
وكتابة الفقهء و)كتابة (العلم» وكتابة (القرآن» و)ك(السقايات) جمع 
سقاية ‏ بكسر السين ‏ وهي في الأصل : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب 

في المواسم وغيرهاء وتُطلق على ما يُني لقضاء الحاجة. قال في 

«المبدع»: وليس منصوصاً عليه في كتب اللغة والغريب. (والقناطر. 
وإصلاح ار ق» والمساجد. والمدارسء والبيمارشتانات”"2) وإن كانت 
منافعها تعود على الآدمي » فيصرف في مصالحها عند الإطلاق . 
)١(‏ مسائل ابن هانىء (1/ 59) رقم (171/5) . 
إوة) البيمَارِسْتان: بكسر الموحدة» وسكون الياء بعدهاء وكسر الراءء» فارسي معرّبء 


ومعناه: دار المرضى» وهو وكيم كلمع : ابيمارة هو المريض» و«أشعان» 
بالضم المأوى . تاج العروس (15/ )20١‏ مادة (مرس) . 


7 كتاب الوقق , 


للفطططط | 

(و)من النوع الأول: (الأقارب) فيصح الوقف على القريب (من 
مسلم وذمي» ونحو ذلك من القُرّب) كالرُيُط» والخانات؛ لأبناء السبيل . 

(ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شعر مباح (و)لا على 
(مكروه) كتعليم منطق؛ لانتفاء القَرْبة (و)لا على (معصية) ‏ وتأتي 
أمثلته ‏ لما فيه من المعوئة عليهما. 

(ويضيح) الوقف (على ذمي) معين (غير قريبه) ولو من مسلم؛ 
لجواز صلته (وشَّرْط استحقاقه ‏ ما دام ذِميَاً ‏ لاغ؛ ويستمر له إذا أسلم) 
بطريق الأولئ (كمع عدم هذا الشرط . 

ولا يصح وقف السُمُور) وإن لم تكن حريراً (لغير الكعبة) كوقفها 
على الأضرخة؟ الآنة ليبن يقريقة: 

(ويصح وقف عَبْدِه على حُحجرة النبي يَكِهِ لإخراج ترابهاء وإشعال 
قناديلهاء وإصلاحها) لأن فيه ثُربة في الججملة» و(لا) يصح وقف العبد 
(لإشعالها وحدّه وتعليق سُتورها الحرير» والتعليق”"؟: وكنس الحائطء 
ونحو ذلك؛ ذكره في «الرعاية») لأن ذلك غير مشروع . 

قال فى «الاختيارات»©: وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون 
بمن تتكن من فلك الثرية: لو أزآد العاف أن يقف مسجدآه كنع مقة: 

(ولا يصح) الوقف (على كنائسَ؛ وبيوتٍ نارء وبي وصوامع؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (6)5517/1: ومن 
المحرمات : العكوف عند القبر» والمجاورة عندهء وسدانته؛ وتعليق الستور عليه. 
وقال (7/ 784): قد أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين 
الإسلام . وانظر: إغاثة اللهفان (1/ 1917 2519:7011 . 

(؟) «والتعليق» ضرب عليها في «ذ؛ . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 748 . 


15 كتاب الوقف 


ودُيورة» ومصالحها) كقناديلهاء وفرشهاء ووقودهاء وسدنتها؛ لأنه 
معونة على معصية (ولو) كان الوتف على ما ذكر (من ذمي) فلا يصح» 
لما تقدم: من أن ما لا يصح من المسلمء لا يصح من الذمي . 

قال في «أحكام أهل الذمة27: وللإمام أن يستولي على كل وقف 
ؤُقفَ على كنيسة؛ أو بيت نار» أو بيعة» ويجعلها على جهة ُربات . انتهى . 
والمراد: إذا لم يعلم ورثة واقفهاء وإلا؛ فللورثة أخذهاء كما تقدم. 

(بل) يصح الوقف (على من ينزلها) أي: الكنائس» والديورة» 
ونحوها (من مارٌّء ومجتاز بها فقط) لأن الوقف عليهم لا على البقعة» 
والصدقة عليهم جائزة (ولو كان) الوقف على من يمرٌ بهاء أو يجتاز (من 
أهل الدّمة فقط) فيصح الوقف؛ نقله في «الفروع» عن «المتتتخب» 
و«الرعاية». وقاله في «المغني؟ في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم. قال 
في «الإنصاف»: ولم هنا قاله عن «الرعاية» فيها في مظنتهء بل قال 
فيها: فيصح منها" على من يمر بهاء أو ينزلهاء أو يجتاز راجلاً» أو 
راكباً. وقال الحارثي: إن خص المارة منهم» لم يصح؛ لما ذكرنا من 
بطلان الوقف على اليهود والنصارى. قال في «شرح المنتهى»: وهو 
المذهب. 

(ولا) يصح الوقف (على كتابة التوراة والإنجيل» ولو) كان الوتف 
(من ذمي) لوقوع التبديل والتحريف؛ وقد روي من غير وجه: «أنَّ النبيّ 
يكل عَضِبَ لما رأى مع عَمِرٌ صحيفةً فيها شيءٌ من التوراة»2 . 


"0/1١ )1(‏ ). 
إف4 أشار في حاشية 30 إلى أنه في نسخة : امتهما؟. 
إفرة تقدم تخريجه (7/ )8١‏ تعليق رقم (5). 


كتاب الوقف 


وكذا كيب بدعة . 

(ووصيةٌ كوقفٍ في ذلك) المذكور مما تقدم؛ فتصح فيما يصح 
الوقف عليه؛ وتبطل فيما لا يصح عليه. 

(ولا) يصح الوقف - أيضآ - (على) طائفة (الأغنياء؛ وقطاع 
الطريق: وجنس الفَسّقة؛ والمغاني. 

ولا على التنوير على قبرء و)لا على (تبخيره؛ ولا على من يُقيم 
عنده: أو يخدمهء أو يزوره؛ قاله في «الرعاية») لأن ذلك ليس من البرٌ. 
لكن في منع الوقف على من يزوره نظر؛ فإن زيارة القبور للرجال سُنّة 
إلا أن يُحمل على زيارة فيها سفر. 

(ولا) يصح الوقف - أيضاً ‏ (على بناء مسجد عليه) أي : القبر (ولا 
وقف البيت الذي فيه القبر مسجدأ) لقول ابن عباس: «لعن رسول الله يك 
زائرات القبورء والمُتَّخذين عليها المساجد والسِّرُّج» أخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي0؛ قاله الحارثي . 

(ولا) يصح الوقف - أيضآ - (على حَربي» و)لا على (مُرتد) لأن 
ملكه تجوز إزالته» والوقف يجب أن يكون لازمآ؛ ولأن إتلاف أنفسهما 
والتضييق عليهما واجبء فلا يجوز فعل ما يكون سببآ لبقائهماء 
والتوسعة عليهما. وفي «الانتصار»”"': لو نذر الصدقة على ذمية لزمه. 

(ولا) يصح وقف الإنسان (على نفسه) عند الأكثرء نقل حنبل وأبو 
طالب”؟ : ما سمعتٌ بهذاء ولا أعرف الوقفَ إلا ما أخرجه لله. ووجهه: 
)١(‏ تقدم تخريجه )5١19/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(0) في «ذ»: «الإنصاف»؟ بدل «الانتصار» وقد نقله في الإنصاف عن الانتصار. 


(؟) كتاب الوقوف من الجامع للخلال )758/١(‏ رقم (75): وكتاب الروايتين والوجهين 
راره":). 


51 كتاب الوقف 


أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة» وكلاهما لا يصح هناء إذ لا يجوز 
له أن يُملّك نفسّه من نفسه» كبيعه ماله من نفسه. 

(فإن فعل) بأن وقف على نفسه»ء ثم على من يصح الوقف عليه 
كولده (صَرِفَ) الوقفٌ (في الحال إلى من بعدّه) لأن وجود من لا يصح 
الوقف عليه كعدمه؛ فيكون كأنه وقف على مَن بعدّه ابتداءًٌ» فإن لم يذكر 
غيرَ نفسهء فملكه بحاله؛ ويورث عنه. 

وعنه"2: يصح الوقف على النفس؛ اختارها جماعة. قال في 
«الإنصاف»: عليها العمل في زمئنا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة» 
وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة؛ وترغيب في فعل الخيرء وهو من 
محاسن المذهب . قال في «الفروع»: ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له 
الحكمء فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً. 

قال في «شرح المنتهى»: ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من 
الخلاف . انتهى . 

قلت: هذا في المجتهدء كما يُشْعِر به قوله: «حيث يجوز له 
الحكم». أما المقلّد؛ فلا. 

(وإن وقف) الإنسان (على غيره) كأولاده؛ أو مسجد (واستثنيا كل 
العَلّة له) أي: لنفسه؛ صح (أو) وقف على نحو مسجد واستفنى العَلّة 
(لولده؛ أو غيره مده حياته؛ أو مدَهٌ معينة؛ أو استثنى الأكل) مما وقفه 
(أو) استثنى (النفقة عليه؛ وعلى عياله) مما وقفه (أو) شرط (الانتفاع 
لنفسه وعياله؛ ونحوهم. ولو) كان الانتفاع (بشكنى مدة حياتهم» أو) 


)١(‏ كتاب الوقوف من الجامع للخلال (157/1) رقم ١1(‏ - 078 وكتاب الروايتين 
والوجهين /١(‏ 478). 


55 كتاب الوقف 
لا د 


شرط (أن يطعم صديقه؛ صح) الوقف على ما قال (سواء قدَرٌَ ذلك) أي : 
ما يأكله هوء أو عياله» أو صديقه» ونحوه (أو أطلقه) لقول عمر 
رضي الله عنه لما وقف: ١لا‏ جناح على من وليها أن يأكل منهاء أو يوم 
مبلايقا غير تل ه301 .. وكان الوقف في يده إلى أن مات . 

(فلو مات) الواقف (المشروطً له) نحو السُكنى (في أثناء المدّة 
المعينة) لنحو الشّكنى (فلورثته) الشّكنى ونحوها (باقي المدّة: ولهم) 
أي : ورثته (إجارتها للموقوف عليهء ولغيره) كما لو باع دنا اسع 
شكتاها سنة . قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة”"؟ ما ملك منفعتهء وإن لم 
يشترطها الواقف له. 

(ولو وقف) شيئاً (على الفقراء؛ فافتقر) الواقفثٌ (شَّمَلَه) الوقف 
(وتناول) الواقف (منه) لأنه لم يقصد نفسه» وإنما وجدت الجهة التي 
وقف عليها. 

(ولو وقف) إنسان (مسجداء أو مقيرة» أو بثراً» أو مدرسة لعموم 
الفقهاء : أو لطائفة منهم) كالحتابلة (أو) وقف (رباطاً أو غيره للصوفية) 
أو نحوهم (مما يعم فهو) أي : الواقف (كغيره في الاستحقاق والانتفاع) 
بما وقفه؛ لقول عثمان رضي الله عنه: «هل تعلمون أنَّ رسول الله يك كَدِم 
المديئة» وليس بها ماءٌ يُستعذب غير بثئر رُومّةء فقال: مَن يشتري بثرّ 
ثومةً - فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين - بخير له منها في الجنة؟ 
فاشتريثها مِن صّلبٍ مالي؛ فجعلثُ فيها دلوي مع دلاء المسلمين؛ قالوا: 
الهم نعم»”” . 


إهة في لاح) واذ؟ زيادة اكل؟ . 
() أخرجه البخاري في المساقاة؛ باب ١؛‏ قبل حديث 1 معلقاً بصيغة الجزم. - 


ضٍَ كتاب الوقف 


والصوفي: المتبتل للعبادة؛ وتصفية النفس من الأخلاق 
المذمومة. 

(لكن من كان من الصوفية جمّاعاً للمال: ولم يتخلّقْ بالأخلاق 
المحمودة: ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباء لاآداب وضعية) أي : لا أثر 
لتأديبهم بآدابهم الموضوعة لهمء غير المطلوبة شرعا (أو) كان (فاسقاًء 
لم يستحق شيئاً) من الوقف على الصوفية (قاله الشيخ”١2)‏ لعدم دخوله 
فيهم . 

(وقال”"“: الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية؛ يُعتبر له 


- وأخرجه موصولاً: الترمذي في المناقب؛ باب 19: حديث 5707: والنسائي في 
الإحباس؛ باب 5؛ حديث :751١١‏ وفي الكبرى (91/4) حديث 741785: وابن أبي 
عاصم في الستة (095/7) حديث 1108: :17١05‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد ق 
زوائد المسند /١(‏ 1/5)؛ وابن خزيمة )١7١/5(‏ حديث 2314917 والطحاوي في شرح 
مشكل الاثار )١5/١1(‏ حديث 6 والدارقطني (155/5)»؛ والبيهقي 
)ل والضياء في المختارة (١//ا45)‏ حديث 777. قال الترمذي : هذا حديث 
حسن؛ وقد روي من غير وجه عن عثمان. وانظر: العلل للدارقطني (5/ 57) رقم 
4 
وأخرجه - أيضاً - بنحوه النسائي في الجهادء باب 54: حديث :7١87‏ وفي 
الإحباس؛ باب 4؛ حديث 7508 75:09. وفي الكبرى (5/ 98 95) حديث 
4306" 54354, وابن أبي شيبة (5/1*), وأحمد .)/١/١(‏ وعمر بن شبّة في 
تاريخ المديئة /١(‏ 57١)؛‏ وابن أبي عاصم في الستة (0917/1) حديث 1707: 
والبزار (؟/ 54) حديث 551١‏ والطبري في تاريخه (451/4)» وابن خزيمة 
() حديث 744817ء وابن حبان «الإحسان؛ )*”57/١5(‏ حديث 20317١‏ 
والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة )505/١(‏ حديث 877: والدارقطني 
(5/ 198١)؛‏ والبيهقي (1517/5). 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/781. 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 054 -56): ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص/ 755. 


ع كتاب الوقف 
م كع 576 22215755 6 ا 06 0 ل 00111 11 ا 


ثلاثة شروط : الأول : أن يكون عدلاً في دينه . 

الثاني : أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات» 
وإن لم تكن) الآداب (واجبة: كآداب الأكل ؛ والشرب» واللباس»؛ 
والنوم» والسفرء والصحبة» ؛ والمعاملة مع الخَلْقَ؛ ؛ إلى غير ذلك من آداب 
الشريعة: قولاً وفعلاً» ولا يُلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب 
التي لا أصل لها في الدين» من التزام شكل مخصوص في اللبسة 
ونحوهاء مما لا يُستحب في الشريعة) . 

الشرط (الغالث: أن يكون قانعاً بالكفاية من الرزق» بحيث 
لا يمسك ما يفضل عن حاجته: في كلام طويل) ذكره (في كتاب الوقف 
من «الفتاوى المصرية)(7"؟ . 

ولا يُشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ) 
إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع (ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم) عبارة 
الحارثي: ولمتأخري مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم (فما 
وافق منها الكتاب والسّنة فهو حق, وما لا فهو باطل؛ ولا يُلتفت إلى 
شتراطه) وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق (قاله 
الحارثي) . 

الشرط (الثالث) من شروط الوقف: (أن يقف على معيّن) من 
جهة؛ كمسجد كذاء أو شخص كزيد (يَمُْلك ملكا مستقرًاً) لأن الوقتف 
يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته» ومن ملكه غير ثابت تجوز 
إزالته» والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين» إلا أنه عين 
في نفع خاص لهم . 


. انظر التعليق السابق‎ )١ 


كتاب الوقف 


(فلا يصح) الوقف (على مجهول. كرجل» ومسجد ونحوهما) 
كسقاية ورباط؛ ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين؛ لتردده . 

(ولا) يصح الوقف (على ميتء وجتّة”'': ورقيق» كقنٌ: ومُدَبّر 
وأمْ وَلَدِء وكائب) ومعلّق عتقه بصفة؛ لأن الوقف تمليك؛» فلا يصح 
على من لا يَمْلِكْء والمُكاتب ملكه ضعيف غير مستقر. 

(ولا) يصح الوقف - أيضآ ‏ (على حَمْلٍ أصالةً) ك: وقفت داري 
على ما في بطن هذه المرأة» فلا يصح؛ لأنه تمليك إذاً» والحمل لا يصح 
تمليكه بغير الإرث والوصية (لا) إن وقف على الحمل (تبعاً) لمن يصح 
الوتف عليه (ك)وقفت (على أولادي؛ أو) على (أولاد فلان) وفيهم 
حملء» فيشمله الوقف, على ما يأتي. 

(أو) قال: وقفث هذا على أولادي» ثم أولادهم أبداٌء أو أولاد 
زيدء ثم أولادهم أبداً ونحوه» ف(انتقل الوقف إلى بطنٍ من أهل الوقف» 
وفيهم حَمْلء فيستحق) معهم (بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مُشْمَرِ) 
على ما سبق تفصيله في بيع الأصول والثمار”" . ونقل جعفر”"© : يستحق 
من زرع قبل بلوغه الحصاد» ومن نخل لم يؤبرء فإن بلغ الزرع الحصادء 
أوأبّر النخل» لم يستحق منه شيئاً . وقطع به في «المبهج» و«القواعد»”؟؟ . 

(ولا يصح) الوقف (على معدوم أصلاً) أي: أصالة (ك)قوله: 
وقفت هذا على (من سيولد) لي أو لفلان (أو) على من (يحدث لي؛ أو 
لفلان) لأنه لا يصح تمليك المعدرم . 
)١(‏ في اح و«ذ» ومتن الإقناع (54/7): الوجن؟ . 
0) (م/ 4ح). 


(1) كتاب الوقوف من الجامع للخلال /١(‏ 575) رقم (155). 
(4) القواعد الفقهية لابن رجبء القاعدة الثالثة والثمانين؛ ص/187. 


3 كتاب الوقف 
تمتو ج55 7252م 517:7 1 151 


(ويصح) الوقف على المعدوم (تبعاً) ك: وقفت على أولادي» 
ومن سيولد لي» أو على أولاد زيد ومن يولد لهء أو على أولادي ثم 
أولادهم أبداً. 

(ولا) يصح الوقف (على مَلَك) ‏ بفتح اللام ‏ أحد الملائكة 
(كجبريل ونحوه؛ ولا على بهيمة) لما تقدم . 

(وإن قال: وقفث كذا. وسكتء ولم يذكر مَصْرِفهء فالأظهر 
بطلانه"" ؛ لأن الوقف يقتضي التمليك) فلا بنّ من ذكر للملك”© (ولأن 
جهالة المصرف) مع ذكره (مُبْطِلة» فعدم ذكره أولى) بالإبطال. 

وقال في «الإنصاف»: الوقف صحيح عند الأصحاب» وقطعوا به. 
وقال في «الروضة»: على الصحيح عندنا. فظاهره: أن في الصحة 
خلافا. انتهى . 

ومقتضاه: أن صاحب «الإنصاف» لم يطّلع فيه على خلافٍ 
للأصحابء وكذا لم يَحْكِ الحارثي في صحته خلافا بين الأصحاب . قال: 
ولن أنه إزالة ملك على وجه القربة» فصح مطلقآ» كالأضحية والوصية . 

أما صورة المجهول: فالفرق بينهما أن الإطلاق يفيد مصرف البرٌّء 
لخلو اللفظ عن المانع منهء وكونه متعارفآء فالصرف إليه ظاهر في 
مطابقة مراده» ولا كذلك التقييد بالمجهولء فإنه قد يريد”" معيناً غير ما 
قلنا من المتعارتف» فيكون إذن الصرف إلى المتعارق غير مطابق لمراده» 
فينتفي الصرف بالكلية؛ فلم يصح. 

20-63 عادين سيغة الشيخ ينبوهاالعريصرق وقد الله (557/7) ما نصه: «جزم في 
المنتهى بصحته» وأنه يُصرف إلى ورثته نسبآء على قدرإرثهم » ويأتي قريبآ ذكره. |.ه' . 


زفق في لاذ1: «المملك؛؟. 
(9) في اح» و«ذ) زيادة : لابه . 


كتاب الوقف 


الشرط (الرابع: أن يقف ناجزا) غير معلّقء ولا مؤتّتء ولا 
مشروط بنحو خيار. 

(فإن علَّقه) أ ى : الوقف (بشرط غير موته: لم يصح) الوقف»ء سواء 
كان التعليق لابتدائه» كقوله : إذا قدم زيدء أو ولد لي ولدء أوجاء رمضان» 
فداري وقف على كذاء أو كان التعليق لانتهائه» كقوله: داري وقف على 
كذا إلى أن يحضر زيد» أو يولد لي ولد ونحوه؛ لأنه نقل للملك فيما لم يُبن 
على التغليب والسراية» فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة» كالهبة . 

(وإن قال: هو وقفٌ بعد موتي؛ صح) لأنه تبرع مشروط بالموت» 
فصح . كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على كذاء واحتج الإماء''2 بأن 
عمر وصَّىء فكان في وصيته: «هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير 
المؤمتين إن حدث به حدث أنَّ تَمَغَآ صَدْفَة» وذكر بقية الخبرء وروى 
نحوه أبو داود”"؟2. قال في «القاموس)0؟: وتَّمَعْ بالفتح: مال بالمدينة 


(ويكون) الؤقف المعلّق بالموت (لازماً) من حين قولة: هو وقف 


بعد موتي . 
ونص أحمد”*؟ في رواية الميموني على الفرق بينه وبين المُدبّر. 


.)515/4( المغني‎ )١( 

(؟) في الوصاياء باب 17 ؛ حديث 74176 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (١١//ا/1”)‏ رقم 
47 ؛: والبيهقي (5/ .)15١‏ 
وسكت عته أبو داود» والمنذري في مختصر السئن (157/5)؛: وصحح إسناده ابن 
كثير في إرشاد الفقيه (؟5/ .)1٠١١‏ 

م ص/8١٠٠.:‏ مادة (ثمغ). 

(5) الإنصاف (785/90). 


03 كتاب الوقف 


لابب 
قال الحارثيٌ : والفرق عَسر جداً. وإن كان الموقوف نحو أَمّةَء ففي 
«القواعد»"2: صارت كالمستولدة» فينبغي أن يتبعها ولدها. انتهى . 

وأما الكسب ونحوهء فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لأنه 
ملك قبل الموت؛ لقول الميموني للإمام» والوقوف إنما هي شيء وقفه 
بعدهء وهو ملك الساعة. 

(ويعتبر) الوقف المعلّق بالموت (من ثُلَه) لأنه في حكم الوصية» 
فإن زاد على الثلث؛ توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة . 

وإذا قال: داري وقفتٌ على مواليّ بعد موتي . دخل أهات أولاده 
ومدبّروه؛ لأنهم من مواليه حقيقة حقيقة إذاً؛ قاله الحارثي. 

(وإن شرط) الواقف في الوقف (شرطاً فاسداء كخيار فيه) بأن 


قال: وقفته بشرط الخيار أبداًء أو مدة معينة؛ لم يصح . 

أ(و) بشرط (تحويله) أي : الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره؛ 
بأن قال: وقفتٌ داري على كذاء على أن أحوّلها عن هذه الجهة؛ أو عن 
الوقفية بأن أرجع فيها متى شئثٌ؛» لم يصح الوقف . 

(و)كشرطه: (تغيير شرطه» و)كشرط (بيعه) متى شاء (و)شرطه 
(هبته» و)شرطه (متى شاء أبطله ونحوه؛ لم يصح الوقف) لأنه شرط 
يُنافي مقتضى العقد”” . 

(ولو فوط اليج عند خرلي) أي: الوقب (وَصرْف الثبن في عثلهء 

شَّررَطه للمتولّي بعده) وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرطٌ فقط) 
5 كما في الشروط الفاسدة في البيعء وهذا 


.4 انظر: القواعد الفقهية لابن رجب» القاعدة الحادية والعشرون ص/‎ )١( 
فى «ذ»: «الوقف».‎ )0(( 


.1 كتاب الوقف 


وجه”'2 حكاه الحارثي عن القاضي وابن عقيل» وحكى قبله عنهماء وعن 
ابن البناء» وغيرهم : يبطل الوقف. ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف 
وإلغاء الشرط : ولا يصح. فإن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه؛ والبيع 
عند الخراب ثابت» والثابت اشتراطه تأكيد له . 

الشرط (الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصِرّفه في مالهء 
وهو المكلّف الرشيد) فلا يصح من صغير أو سفيه» كسائر تصرفاته 
المالية. قال في «الاختيارات2”"' : ويجوز للإنسان أن يتصرّف فيما في 
يده بالوقف وغيره» حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له لكن لا يحكم 
بالوقف حتى يثبت الملك . 


نصل 

(وإذا كان الوقف على غير معيّن كالمساكين) والغزاة والعلماء (أو) 
كان الوقف على (من لا يُتصور معد اقول كالمساجد والقناطرء لم 
يفتقر) الوتف (إلى القبول من ناظرها) أي : المساجد ونحوها (ولا) إلى 
القبول من (غيره) كنائب الإمام؛ لأنه لو اشترط»ء لامتنع صحة الوتف 
عليها . 

(وكذا إن كان) الوتف (على آدمى معين) كزيدء فلا يفتقر إلى 
قبوله ؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع: فلم يُعتبر فيه القّبول كالعتق . 

والفرق بينه وبين الهبة والوصية: أن الوقف لا يختص المعين؛ بل 
يتعلّق به حق من يأتي من البطون في المستقبل» فيكون الوقف على 
للق في لاذ1: لاالوجة». 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//ا١7.‏ 


.* كتاب الوقف 


جميعهم» إلا أنه مرنَّبء فصار كالوقف على الفقراء . 

قال ابن المُنجًا: وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة. انتهى . 

قلت: فيه نظر. فإن الوقف يتلقَّاه كل بطن من واقفهء والهبة تنتقل 
إلى الوارث من مورثه» لا من الواهب. 

(ولا يبطل) الوقف على معين (بردّهء كسكُوته) عن القبول والردٌ 
كالعتق . 

(ومن وقف شيئاً) على أولاده ونحوهم (فالأولى أن يذكر في 
مصرفه جهةٌ تدوم كالفقراء ونحوهم) خروجآ من خلاف من قال: يبطل 
الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم . 

(فإن اقتصر) الواقف (على ذكر جهة تنقطع كأولاده) لأنه بحكم 
العادة يمكن انقراضهم (صح) الوقف؛ لأنه معلوم المصرف» فيصح"2, 
كما لو صرّح بمصرفه. 

(ويُصرف) وقف (منقطع الابتداء» كوقفه على من لا يجوز) الوقف 
عليه كعبد (ثم على من يجوز) كعلى أولاده: أو أولاد زيدء أو الفقراء» 
إلى من بعده في الحال (أو الوسط) أي: ويُصرف منقطع الوسط (في 
الحال) بعد من يجوز الوقف عليه (إلى من بعده) فلو وقف داره على 
زيد» ثم على عبده؛ ثم على المساكين» صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن 
وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه» فيكون كأنه وقف على الجهة 
الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا 
يجوز الوقف عليه» فقد ألغيناه» فإنه يتعدّر التصحيح مع اعتباره. 

(وإن وقف على من لا يصح الوقفُ عليهء ولم يذكر له مآلاً 


للق في 2ذ14: اافصح؟ . 


ََّ كتاب الوقف 


صحيحاً) كأن يقول: وتفته على الأغنياءء أو الذميين: أو الكنيسة 
ونحوها (بطل الوقفُ)”2" لأنه عيّن المصرف الباطل» واقتصر عليه . 

(ويُصرّف منقطعٌ الآخرء كما لو وقف على جهة تنقطع) كأولاده 
(ولم يذكر له مآلاً) إلى ورثة الواقف نسباً بعد مّن عيّنهم (أو) وقف (على 
من يجوز) الوقف عليه كأولاده (ثم على من لا يجوز) أي : يصح الوقف 
عليه ككنيسة: فيصرف إلى ورثة الواقف نسباً بعد من يجوز الوقف عليه . 

(وكذا ما وقفه وسكّتء إن قلنا: يصح) الوقف حيئئذ فإنه يُصرف 
(إلى ورثة الواتف) حين الانقراض» كما يُعلم من «الرعاية» (نسباً) لأن 
الوتف مصرفه البرء وأقاربه أولئ الناس ببرّه؛ لقوله ي: «إنك أنْ تَدّع 
ورثتك أغنياء» خيدٌ من أنْ تدعَهُم عالةً يتكمَّفُون النّاسَ»”"2؛ ولأنهم أولى 
الناس بصدقاته النوافل والمفروضات» فكذا صدقته المنقولة» ولأن 
الإطلاق إذا كان له عَرْف؛ صح وصرف إليه» وعَرْف المصرف هنا أولى 
الجهات بهء فكأنه عيّنهم لصرفهء بخلاف ما إذا عيّن جهة باطلة؛ كقوله: 
وقفثٌ على الكنئيسة» ولم يذكر بعدها جهة صحيحة؛ فإنه عَيّن المصرف 
واقتصر عليه . 

(غنيهم وفقيرهم) أي : ورثته؛ لاستوائهم في القرابة (بعد انقراض 


)١(‏ زاد في «ذ»: «أي: لم يصح». 

(؟) أخرجه البخاري في الجتائزء باب /ااء حديث 1155؛ وفي الوصاياء باب 7» 
حديث 7747 وفي مناقب الأنصارء باب 44؛: حديث 75175: وفي المغازي؛ باب 
لالاء حديث .45١٠5‏ وفي النفقات» باب »١‏ حديث 5184؛ 5 المرضى؛ ياب 
5 حديث 5578: وفي الدعوات؛ باب 47: حديث 7777: وفي الفرائض» باب 
5 حديث 717/7: ومسلم في الوصية؛ حديث 1578؛ عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 


5 كتاب الوقف 


من يجوز الوقف عليه) إن كان» ويكون (وقفاً عليهم) لأن الملك زال عنه 
بالوقف» فلا يعود ملكا لهم؛ ويقسم بينهم (على قَدْر إرئهم) من الواقف 
(فيستحقونه كالميراث؛ ويقع الحَجْبُ بينهم) كالميراث . 

وعلم منه: أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح» أو ولاء . 

(فلبنتٍ مع ابن الفلث) وله الباقي . 

(ولأخ من أمّمع أخ لأبٍ السدس) وله الباقي. 

«وجة) لأب دوخ لأبوين». أو لأب» يقتسمان) ريع الوقف 
المذكور (نصفين) كالميراث. 

(واخ) لغير أمٌ (وعَمٌ) لغير أَمّ (ينفرد به الأخ . 

وعَمُ) لخير أ (وابن عَم ينفرد به العم) كالميراث . 

(فإن لم يكن له) أي : الواقف (أقارب) فللفقراء (أو كان له) أقارب 
(فانقرضوا ف»ل-مصرف وتفه (للفقراء والمساكين وقفاً عليهم) لأن القصد 
بالوقتف الثواب الجاري على وجه الدوام؛ وإنما قدّموا الأقارب على 
المساكين ؛ لكونهم أولى» فإذا لم يكونوا؛ فالمساكين أهل لذلك. 

(وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف) بأن وقف 
على أولاده؛ أو أولاد زيد فقط» فانقرضوا في حياته (رجع) الوقف (إليه) 
أي : الواقف (وقفاً عليه) قال ابن الزاغوني في «الواضح»: الخلاف في 
الرجوع إلى الأقاربء أو إلى بيت المالء أو إلى المساكين مختصنٌ بما 
إذا مات الواقف. أما إن كان حيّاء فانقطعت الجهة» فهل يعود الوتف 
إلى ملكه؛ أو إلى عصبته؟ فيه روايتان"2. انتهى. وجزم ابن عقيل في 
«المفردات» بدخوله. 


.15408-١501/ انظر: مسائل ابن هانىء (؟/ 58) رقم‎ )١( 


3 كتاب الوقف 


110100 

وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداء على أنه من توفي 
منهم عن غير ولدء رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليهء فتوفي أحد أولاده 
عن غير ولدء والأب الواقف حيء فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب 
الناس إليهء أو لا؟ يخرّج على ما قبلها. والمسألة ملتفتة إلى دخول 
المخاطب في خطابه؛ قاله ابن رجب207؟ . 

(ويُعمل في) وقف (صحيح الوسط فقط) بأن وقف داره على 
عبده؛ ثم على زيدء ثم على الكنيسة (بالاعتبارين) فيُصرف في الحال 
لزيدء ويرجع بعده إلى ورثة الواقف نسبآء وقفا على قَذر إرئهمء ثم 
الفساكن: 

(وإن قال: وقفته) أي: العبد» أو الدار» أو البستان ونحوه (سنة) 
ميض . 

(أو) قال: وقفته (إلى سنة) لم يصح . 

(أو) قال: وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي: نحو ما ذكر 
مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف؛ لأن مقتضاه التأبيد» والتأقيت 
ينافيه (وهو) أي: الوقف المذكور (الوقف المؤقت. 

وإن قال): وقفتُ داري مثلاً (على أولادي سنة» أو مدة حياتي؛ ثم 
على الفقراءء صح) الوقف؛ لاتصاله ابتداء وانتهاء» وكذا لو وقفه على 
ولده سنة» ثم على زيد سنة» ثم على عمرو سنة» ثم على المساكين. 

(وإن قال): وقفث (على الفقراء» ثم على أولادي؛ صَمّ للفقراء 
فقط) لأن «ثم» للترتيب» فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء؛ 


والعادة لم تجر بانقراضهم . 


. 17١ القواعد الفقهية؛ القاعدة السبعونء ص/‎ )١( 


كتاب الوقف 


(ولا يُشترط للزومه) أي : الوقف (إخراجه) أي: الموقوف0© (عن 
يده) أي : الواقف (بل يلزم) الوقف (بمحرد اللفظ» ويزول ملكه عنه) 
لحديث عمر السابق2"0؛ ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة» فيلزم بمجرده 
كالعتق . 

وعُلم من كلامه: أن إخراجه عن يده ليس شرطاً في صحته بطريق 
الأول. 

فصل 

(يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة) بمجرد الوقف (وينتقل 
الملك فيها إلى الله تعالى» إن كان الوقف على مسجد ونحوه) كمدرسة» 
ورباط» وقنطرة»ء وحانكاهء وفقراء» وغُزاة» وما أشبه ذلك» وكذا بقاع 
المساجدء والمدارس» والقناطرء والسقايات» وما أشبههاء قال 
الحارثي : بلا خلاف . 

(و)ينتقل الملك في العين الموقوفة (إلى الموقوف عليه) تلك 
العين (إن كان) الموقوف عليه (آدميّاً معينً) كزيد وعمرو (أو) كان (جمعاً 
محصورا) كأولاده» أو أولاد زيد؛ لأنه سبب يزيل التصرّف في الرقبة» 
فملكه المنتقل إليه كالهبة» وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم 
المالية» ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجرّدة» لم يلزم» كالعاريّة 
والشكتى . 

وقول أحمد”" في من وقف على ورثته في مرضه: يجوز؛ لأنه لا 
)١(‏ في «ذ»: «الوقف». 


00( تقدم تخريجه /١١(‏ 5 3) تعليق رقم (5» 0 
(*) كتاب الوقوف من الجامع للخلال 775/١(‏ -777) رقم 28٠‏ وكتاب الروايتين - 


55 كتاب الوقف 


تالحر الاب 000 
يُباع ولا يورث؛ ولا يصير ملكا للورثة» يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون 
التصرف في الرقبة جمعاً بين قوليه. لا يقال: قدم.ملكه التصوّك إفيها 
يدك على عدم ملكه لها؛ لأنه ليس بلازمء بدليل أم الولدء فإنه يملكها 
ولا يملك التصرّف في رقبتها . 

(فينظر فيه) أي : الوقف (هو) أ ف الموكوف علس إذ كان كلما 
رشيدا رآ يظر قي (وليه) إناكان العوقرف علي صغيرا أى سبفرنا أو 
سفيهآ (بشرطه) الآتي في الكلام على الناظر. وقال ابن أبي موسى: ينظر 
فيه الحاكم . قال الحارثي : وإن قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من 
يأتي بعده . 

(وله) أي: الموقوف عليه (تزويج الأمّة) الموقوفة (إن لم يشترطه) 
الواقف (لغيره) بأن وقف الأمة على زيد». وشرظ تزؤييجها لعَمروء يعمل 
بشرطظة: 

(ويلزمه) أي : الموقوف عليه؛ أو من شرطه” الواقف له تزويج 
الآمّة الموقوفة» أن يزوجها (بطلبها) كغير الموقوفة؛ لأنه حق لها طلبته؛ 
فتعيّنت الإجابة . 

(ويأخذ) الموقوف عليه (المهز) إن زُرّجتء أو وُطئت بشبهة» أو 
ني ؛ لأنه بدل المنفعة» وهو يستحقهاء كالأجرة» والصوفء واللبن» 
والثمرة. 

(ولا يتزوجها) أي : لا يتزوج الموتوف عليه الأمَةَ الموقوفة عليه؛ 
ولو وقفت عليه زوجته؛ انفسخ النكاح» لوجود الملك . 


ع والوجهين (١//ا"ا5).‏ 
)١(‏ في للاذ»: «شرط؛ة. 


55 كتاب الوقف 


لم ممم 0 

(ولا يعتقه) أي: لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف 
بحال (فإن أعتقه؛ لم ينفذ) عتقه ؛ لأنه تعلّق به حق من يؤول الوقف إليه» 
ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله» وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له . 

قلإن كان) العبد (نصفه وقفاًء ونصفه طِلْقا) أي: ملكآ خالصا 
(فأعتق صاحب الطُلّق) نصيبه منه» عَتَّوَء و(لم يَسْر عتقه إلى الوقف) لأنه 
إذا لم يعتق بالمباشرةء فلآن لا يعتق بالسراية أولى. وعُلم منه: أن 
الوقف لا يسري إلى باقي العبد. 

وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف. 

(و)يجب (عليه) أي: الموقوف عليه (فطرته) أي: الرقيق 
الموقوف عليه؛ لأنه ملكه» وكنفقته . 

وأما إذا اشترى عبداً من غَلَّة الوقف» لخدمة الوقف» فإن الفطرة 
يدود واي الع كدو بو المعالي. 

(و)تجب عليه - أيضاً ‏ (زكاته) أ ى : الموقوف (كالماشية) بأن كان 
إبلاٌ :أو يقرا أوغدما سنائمة: وخا عليها البحول وتقدء في الزكاة؟©. 

وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه؛ 
وجها واحداً. : 

(و)على الموقوف عليه (نفقته) أي : الحيوان الموقوف؛ لأنه ملكه 
(إن لم يكن له كنسبٌ) فإن كان»؛ أنيق عليه مته: 

(ويقطع سارق الوقف) إن كان على معين (و)يقطع - أيضاً ‏ (سارق 
نمائه» إذا كان الوقف على معين) ولا شبهة للسارق» بخلاف الوقف على 


.)"16/5( )1( 


57 كتاب الوقف 


(ويملك الموقوف عليه نفعه) أى: الويف (و)يملك (صوفه 
ونحوه) كوبره؛ وشعرهء وبيضه (و)يملك (عَلّتهء وكسبهء ولبنه» 
وثمرته) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء ملكه؛ قاله في «الشرح». فيستوفيه 
بنفسهء وبالإجارة» والإعارة» ونحوهاء إلا أن يعين في الوقف غير 
ذلك؛ قاله في «المبدع». ْ 

(وليس له) أي: الموقوف عليه (وَطء الأمّة» ولو أذن فيه الواتف) 
لأن ملكه ناقصء» ولا يمكنه مَنْع حبلهاء فتنقص» أو تتلف» أو تخرج من 
الوقفت يآن تبقى أولد: 

(فإن وَطِئها) أي: وَطِىء الموقوف عليه الموقوفة (فلا حَدٌ) عليه 
للشّبهة (ولا مهر) عليه؛ لأنه لو وجب؛ لوجب له ولا يجب للإنسان 
شيء على نفسه . 

(و)إن ولدت ف(ولده حٌُ) لأنه من وطء شبهة (وعليه) أي: 
الواطىء (قيمته يوم الوضع» يُشترى بها يِنَّ يقوم مقامّه) لأنه فوت رقّه ؛ 
واذة القيمة بول عن لوقنم فوجب أن تردّ في مثله (وتصير) الموقوفة 
(أم ولده0'©) لأنه أحبلها بِحْرٌ في ملكه (وتعتق بموته) كسائر أكهات 
الأولاد (وتجب قيمتها في تركته) إن كانت؛ لأنه أتلفها على من بعده من 
البطون (يُشترى بها مثلها) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم (فتكون) 
المشتراة (وقفاً بمجرد الشراء) كبدل أضحية . 

(وله) أي ا و ار ري 
إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه (بالتفقة) أي: مثل البذر وعوض 
اللواحق (حيث يتملك رَبُّ الأرض) بأن كان قبل الحصاد. 


)000( في الح2: «أم ولد يدون هاء . 


5 كتاب الوقف 


(ويتلقًاه) أي: الوقف «البطن الثاني) من الموقوف عليهم من 
الواقف (و)يتلقاه (من بعدّه) كالبطن الثالث والرابع» وهلم جرّاً (من أهل 
الوقف من الواقف, لا من البطن الذي قبله) لأن الوقف صادر على جميع 
أهل الوقف من حينهء فمن وقف شيئاً على أولاده: ثم أولادهم ما 
تناسلواء كان الوقف على جميع نسله؛ إلا أن استحقاق كل بطن مشروط 
بانقراض من فوقها(" . 

(فإذا أمتنع البطن الأول) والثاني أو من بعده (من اليمين مع شاهده) 
بالوقف (لإثبات الوقف» فلمن بعدهم) من البطون ممن لم يَؤْلٍ الوقف 
إليه إذاً (الحلف) مع الشاهد لثبوت الوتف؛ لأنهم من جملة الموقوف 
عليهم. 
(وإذا وطىء) الآمة (الموقوفة أجنبيٌ) أي : غير الموقوف عليه (ولو 
عَْداً بشبهة يظنها حُرة) أو مه (فأولدهاء فهو) أي: ولده (خحُر) لاعتقاد 
الواطىء الإباحة وحريته (وعليه) أي : الواطىء (المهر لأهل الوقف) لأن 
منفعة البُضع لهم» والمهر بدلها (و)على الواطىء ‏ أيضاً ‏ (قيمة الولد) 
يوم وضعه (تُصرف في مثله) لأنها بدل عن الوقفء فوجب أن تُرَد في 
مثله . 

وإن وطئها الواقف» وجب المهر للموقوف عليه كيف كان»؛ 
ووجب الحد» والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه؛ ذكره الحارثي . 

(وإن كان) ولد الموقوفة (من زوج أو زنىٌء فهو وقف معها) تبعاً 


لأمه . 


)١(‏ في اذ»: لفوقه». 


3 كتاب الوقف 


(وإن تلفت) الموقوفة (به) أي: بالوطء (أو أتلفها متلف. ولو من 
أهل الوقفء أو) أتلف (بعضها) أي: الموقوفة (كقطع طرف) وإذهاب 
منفعة (فعليه القيمة) أي : قيمتها إن أتلفهاء وإن أتلف بعضهاء فعلى ما 
يأتي تفصيله في الجنايات (يُشترى بها مثلّها) لأنها بدل عنها (أو) يُشترى 
بها (شقص) من رقيق» إن لم يمكن شراؤه كله (يكون) المثل؛ أو 
الشقص (وتفاً بمجرّد الشراء) كبدل أضحية (ويأتي . 

وإن قُيل) رقيق موقوفء عبداً كان أو أَمّة (ولو) كان القتل 
(عمداء فليس له) أي: الموقوف عليه (عفو) مجاناً (ولا قَوّد) لأنه لا 
يختصنٌ بالموقوف» فهو كعبد مشترك (بل يُشترى بقيمته) أي: الموقوف 
إذا قُتِل (بدله) أي : مثله . 

قال الحارثي: اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب 
الذّكر في الذّكّرء والأنثى في الأنثىء والكبير في الكبيرء وسائر 
الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتهاء لاسيما الصناعة المقصودة في 
الوقف. والدليل على الاعتبار: أن الغرض جبران ما فات» ولا 
يحصل(١؟‏ بدون ذلك . 

(فإن قُطعت يده) أي: الموقوف (أو) قُطع (بعض أطرافه عمداء 
فللقنٌ) الموقوف (استيفاء القصاص؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد 

(وإن عفا) الرقيق مب ع اا و أو 
الجرح (لا يوجب القصاص) لعدم المكانأة» أو لكونه خطأء أو جائفة 
ونحوه (وجب نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يدأء ل رجلاء أو 
نحوهما مما فيه نصف الدية» وإلا؛ فبحسابه على ما يأتي في الجنايات 


)١(‏ في اح »: ولا يحصل ذلك 


5 كتاب الوقف 


مفصّلاًء ويُشترى بالأرش مثله» أو شقص بدله. 

(وإن جنى الوق خطاء فالأزش على موقوف عليه؛ إن كان) 
الموقوف عليه (معينً) كسيد أَمٌ الولد (ولم يتعلّق) الأرش (برقبته) أي : 
الموقوف؛ لأنه لا يمكن تسليمه (كأمٌ الولد» ولم يلزم الموقوف عليه 
أكثر من قيمته) أي : الموقوف (كأمٌ الولد) فيلزم أقل الأمرين من القيمة؛ 
أو أرش الجناية . 

(وإن كان) الموقوف عليه (غير معيّن ك) العبد الموقوف على 
(المساكين) إذا جنى» (ف)أرش جنايته (في كسبه) لأنه ليس له مستحق 
معيّن يمكن إيجاب الأرش عليه» ولا يمكن تعلقها برقبته» فتعين في 
كسبه . 

(وإن جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص؛ وجب) القصاص ؛ 
لعموم #أنَّ الس بِالتّسِ» الآية2'0 (فإن قُتِلء بطل الوقف) كما لو مات 
حتف أنفه» وإن عفا مستحقه؛ فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش . 

(وإن وقف على ثلاثة) كزيدء وعمروء وبكر (ثم على المساكين» 
فمن مات منهمء رجع نصيبه إلى من بقي) منهم؛ لأنه الموقوف عليه 
أولاً» وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم» إذ استحقاق المساكين 
مرنّبٍ ب(ثم» (فإذا ماتوا) أي : الثلاثة (فللمساكين) عملاً بشرطه . 

(وإن وقف على ثلاثة) كزيد وعَمرو وبكر (ولم يذكر له مآلأء فمن 
مات منهم) أي: الثلاثة (فْحُكُمٌ نصيبه حكمٌ المنقطع» كما لو ماتوا 
جميعاً) قاله الحارثي. قال: وعلى ما في الكتاب ‏ أي: «المقنع» - 
يصرف إلى من بقي . انتهى . وقد قركى الحارثينٌ ما ذكر في الكتاب سابقاًء 


. 58 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقاً لما في «القواعد»؛ واختار الثاني في 
«القواعد('2. قال في «المبدع»: وهو أظهر. قال في «التنقيح»: وهو 
قوي. وجزم به في «المنتهى» . 

(وإن قال: وقفته) أي: العبد؛ أو الدارء أو الكتاب ونحوه (على 
أولادي وعلى المساكين» فهو بين الجهتين نصفين) يصرف لأولاده 
النصف». وللمساكين النصف (لاقتضاء الإضافة التسوية) مع انتقاء 
مقتضى التفاوت . 


فصل 
(ويرْجَع) - بالبناء للمفعول ‏ عند التنازع في شيء من أمر الوقف 
(إلى شرط واقف) كقوله: شرطت لزيد كذاء ولعمرو كذا؛ لأن عمر2©9 
شرط في وقفه شروطأًء ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه 
فائدة؛ ولأن ابن الزبير”"2 وقف على ولدهء وجعل للمردودة من بناته أن 
تسكن غير مضرّةٍ ولا مُضَرٌ بهاء فإذا استّغنث بزوج فلا حقّ لها فيه©» 
ولأن الوقف متلقىٌ من جهته فاتبع شرطهء ونصه كنص الشارع . 


. 371/8 القواعد الفقهية لابن رجب. القاعدة الثالثة عشرة ص/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه /١١(‏ 9) تعليق رقم (5). 

() كذا في الأصول: «ابن الزبير»؛ والصواب: «الزبير» كما في كتب التخريج» والمغني 
لابن قدامة (// .)3١8‏ 

(:) أخرجه البخاري معلقاً في الوصاياء باب ”: قبل حديث 0171/8 وأخرجه 
موضولاً: أبو عبيد في غريب الحديث (1/5/7): وابن أبي شيبة :)1591١/5(‏ 
والدارمي في الوصاياء باب 51: حديث :77٠6٠‏ وسحتون في المدونة (8/5١1)؛‏ 
والبيهقي (17/7): وابن حجر في تغليق التعليق (5714/5) . 


5 كتاب الوقق 


(فلو تعقَّب) الشرط ونحوه (جمَلاَّء عاد) الشرط ونحوه (إلى 
الكل) أي: إلى جميع الجَمّلء وكذا الصفة إذا تعقبت جمّلاً عادت إلى 
الكل. 

قال في «القواعد الأصولية»(١؟‏ في عود الصفة للكل: لا فرق بين 
أن تكوق: متقدمة أى متاشرة, “قال بعهى المتاخري:29 والمتوسطة: 
المختار اختصاصها بما وليته . انتهى. 

قلت : بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل . 

وقال الشيخ تقي الدين”2: موجب ما ذكره أصحابنا - أي: في 
عود الشرط ونحوه للكل - أنه لا فرق بين العطف بالواوء أو بالفاءء أو 
كم على عموم كلامهم . 

(واستثناءٌ كشرط) فيرجع إليه؛ فلو وقف على جماعة كأولاده؛ أو 
قبيلة كذاء واستثنى زيداً؛ لم يكن له شيء. 

(وكذا مخصّصٌ من صفة) كما لو وقف على أولاده الفقهاء» أو 
المشتغلين بالعلم» فإنه يختص بهم» فلا يشاركهم من سواهم . 

(و)من (عطن بيان) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه؛ وعدم 
استقلاله» فمن وقف على ولده أبي عبدالله محمد» وفي أولاده من كنيته 
أبو عبدالله غيره» اختص به محمد. 

(و)من (توكيد) فلو وقف على أولاده نفسهء لم يدخل أولاد 
أولاده. 


. 771 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/‎ )١( 
.)199/71( إفرةا مجموع الفتاوى‎ 


1 كتاب الوقف 


(و)من (بدلٍ) كمن له أربعة أولاد» وقال: وقفت على ولدي فلان 
وفلان وفلان وأولاد أولادي» فإن الوتف يكون على أولاده الثلاثة» 
وأولاد الأربعة؛ لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ 
المتناول للجميع» وهو ولدي» فاختص البعض المبدل؛ لأنه المقصود 
بالحكمء كقوله تعالى: «ولله على النّاس حِج البيتٍ مَن استطاع إليه 
سبيلةً2174 لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به. 

(ونحوه) كالغاية»ء ك:علئ أولادي حتى يبلغواء والإشارة بلفظ 
«ذلك»» والتمييز. 

(وجارٌ ومجرورء نحو): وقفت هذا (على أنه) من اشتغل بالعلم 
من أولادي صرف إليه (و)كذا إن قال: وقفته (بشرط أنه) من تأدَّب 
بالآداب الشرعية صرف إليه (ونحوه) فيرجع إلى ذلك كله؛ كالشرط . 

(ويجب العمل به) أي: الشرط (في عدم إيجاره) أي: الوقف 
(و)في (قَدْر المدة) فإذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة» لم تجز الزيادة 
عليهاء لكن عند الضرورة يُزاد بحسبهاء ولم يزل عمل القضاة في عصرنا 
وقبله عليه» بل نقل عن أبي العباس”"؟ رحمه الله » وهو داخل في قوله 
الآتي -: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تُمْضٍ إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي . وأفتى به شيخنا المرداوي» ولم نزل نفتي به؛ إذ هو 
أولئ من بيعه إذاً. قال الحارثي: وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب 
المصلحة؛ وهو يحتاج عندي إلى تفصيل . 

(ويُرجع إلى شرط الواقف في (قَسْمِهِ) أي : الريع (على الموقوف 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا8. 
زفة مجموع الفتاوى (15/71). 


1 كتاب الوقق 


عليه) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه (في تقدير الاستحقاق) ك:على أنَّ 
للأنثى سهمآء وللذّكر سهمين؛ أو بالعكس» أو: على أن للمؤدّن كذاء 
وللإمام كذاء وللخطيب كذاء وللمدرّس كذاء ونحوه. 

(و)يُرجع - أيضآ - إلى شرطه في (تقديم؛ كالبداءة ببعض أهل 
الوتف دون بعض» نحو: وقفث على زيد؛ وعمروء وبكرء ويبدأ بالدفع 
إلى زيدء أو: وقفت على طائفة كذاء ويبدأ بالأصلح, أو الأفقهء أو 
نحوه) فيرجع إلى ذلك . 

(ويُرجع - أيضاً - إلى شرطه في (تأخيرء وهو عكس التقديم) 
ك: وقفت على زيد وعمرو وبكرء ويؤخر زيد. أو: وقفت على طائفة 
كذاء ويؤخر بطيء الفهم ونحوه. 

(و)يُرجع - أيضاً - إلى شرطه في (جِمْع؛ كجعل الاستحقاق 
مشتركاً في حالة واحدة) كأن يقف على أولاده: وأولادهم . 

(و)يرجع إلى شرطه - أيضاً - في (ترتيب» كجعل استحقاق بطن 
مرئّباً على آخر) كأن يقف على أولادهء ثم أولادهم (فالتقديم بقاء أصل 
الاستحقاق للمؤخّر على صفة أنَّ له ما فضل) عن المقدّم (وإلا) بأن لم 
يفضل عن المقدّم شيء (سقط) المؤخّر. 

(والمراد: إذا كان للمقدّم شيء مقدّر) كمائة مثلاً (فحينئذ إن كانت 
العَلّهَ وافرة» حصل بعده) أي: بعد المقدّر للمقدّم (فضلٌ) فيأخذه 
المؤخّر (وإلا) بأن كانت العْلَّه غير وافرة (فلا) يفضل بعده فضلء فلا 
شيء للمؤخّر. 

(والترتيبٌ عدم استحقاقٍ المؤخَّر مع وجود المقدّم) فضل عنه شيء 
أولا. 


5 كتاب الوققف 


(و)ثرجع - أيضا - إلى شرطه في (تسوية؛ كقوله: الذّكر والأنثى 
سواء ونحوه. 

و)يُرجع - أيضا ‏ إلى شرطه في (تفضيل» كقوله : للذّكر مثل حظ 
الأنثيين ونحوه) والتسوية والتفضيل هو معنى قوله: «في قسْمه؛ . 

(ولو ُهل شرط الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن 
يوثق بهء رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه. والظاهر صحة تصرّفه ووقوعه 
على الوقف. فإن تعذَّرء وكان الوقف على عمارة؛ أو إصلاح؛ صَرِفَ 
ِقَدْر الحاجة؛ قاله الحارثي . وإن كان على قوم (عَمِلَ بعادة جارية) أي : 
مستمرة» إن كانت . 

(ثم) عمل بدعرفي) مستقر في الوتف (في مقادير الصرف» 
كفقهاء المدارس) لأن الغالب وقوع العرط قل أزفقوب أنه ناميل 
عدم تقييد الواقف؛ فيكون مطلقاًء والمطلق منه يثبت له حكم الغرف؛ 
قاله الحارثي . 

ثم) إن لم يكن عرف”١‏ ف(لالتساوي) فيُسى بينهم ؛ لأن التشريك 
ثابت» والتفضيل لم يثبت. فإن لم تُعرف أرباب الوقف» جيل كوقف 
مطلق لم يذكر مصرفه؛ ذكره في «التلخيص». 

(وإن شَّرَط) الواتف (إخراج من شاء) من أهل الوقف (بصفة 
وإدخاله) أي: من شاء (بصفةٍ ‏ ومعناه) أي : الإخراج والإدخال بصفة 
(جعل الاستحقاق والحرمان مرئباً على وصفبٍ مشترك؟ - فترتب 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7/ 157) ما نصه: ولا عادة؛ 

والمراد بالعغرف العٌرف ببلد الواقفء لا البادية؛ كما في شرح المنتهى [1]455/5.ه 
من خط ابن العماد؟ . 

(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (؟/ 14): «مشترط؟ . 


4 كتاب الوققف 


الاستحقاق) على الوصف (كالوقف) على أولاده مثلاً (بشرط كونهم 
فقراء أو صُلحاء . وترئّبُ الحرمان) بالوصف (أن يقول): هذا وقف على 
أولادي» أو أولاد زيد مثلاً (ومَنْ فسق منهم» أو استغنى ونحوه) كترك 
الاشتغال بالعلم (فلا شيء له) صح على ما قال. 

(أو) شرط الواقف (إخراج من شاء من أهل الوقف. وإدخال من 
شاء منهم . صح) لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف. وإنما علّق 
الاستحقاق بصفة؛ فكأنه جعل له حقّا في الوقتف» إذا اتصف بإرادته 
أعطاه”'2: ولم يجعل له حقّا إذا انتفت تلك الصفة فيه"2» وليس هو 
تعليق7© للوقف بصفة؛ بل وقف مطلق» والاستحقاق له صفة. 

«تنبيه» : ظاهر كلامه ‏ ك«التنقيح» و«المنتهى».: أنه لا فرق بين أن 
يشرط الواقف ذلك لنفسهء أو للناظر بعده. وفرضها في «الشرح» 
و«الفروع» و«الإنصاف؟ فيما إذا شرطه للناظر بعده؛ لكن التعليل يقتضي 
التعميم . 

و(لا) يصح الوقف إن شرط فيه (إدخال مَن شاء من غيرهم) أي: 
أهل الوقف» وإخراج من شاء منهم؛ لأنه شرطًٌ يُنافي مقتضى الوقف» 
فأفسده؛ قاله الموقّق ومن تابعه. وتقدّمت الإشارة إلى الفرق بين هذه 
والتي قبلها في كلام المصنف (كشرطه) أي: الواقف (تغيير شرط) فيفسد 
الوقف كما تقده . 

(وكما لو شرط) الواقف (ألا ينتفع) الموقوف عليه (به) أي: 
)١(‏ في «ذ»: لإعطاءه؛ . 
(1) أشار في هامش «ذ إلى أنه في نسخة: امنه؟. 
(6) في لذ : «تعليقاً؛. 
4/1١١١ )2©‏ 0). 


2 كتاب الوققف 


بالوقف» فيفسد الوقفء لمنافاة الشرط مقتضاه. 

(ولو وقف) شيئاً (على أولاده؛ء وشرط) الواقف (أن من تزيّج من 
البنات فلا حَقَّ لها) في الوقف؛ صح؛ لما تقدم عن ابن الزبير”"". 

(أو) وقف (على زوجته مادامت عازبة» صح) على ما قال» قياساً 
على التي قبلها (ويأتي في الحضانة بأتم من هذا . 

قال الشيخ”"2: كل متصرف بولاية» إذا قيل: يفعل ما يشاء؛ فإنما 
هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية» حتى لو صَبَّح الواقف بفعل ما يهواه) 
مطلقا (أو ما يراه مطلقاًء فشرطٌ باطل على الصحيح المشهور) لمخالفته 
الشرع . 

(قال9؟ : وعلى الناظر بيان المصلحة) أي : التغبت والتحري فيهاء 
بدليل قوله: (فيعمل بما ظهر) له أنه مصلحة (ومع الاشتباه إن كان) 
الناظر (عالماً عادلاً ساغ له اجتهاده. 

وقال*»: لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس» 
كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في) المسجد (الأقصى الصلوات الخمس» 
ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسةء وكان يُفتي به ابن 
عبدالسلام وغيره. انتهى) . 

وقال*»: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوية» فالمتأهل 
أحق من المتعرّب» إذا استويا في سائر الصفات . 


.)5 تعليق رقم (؛‎ )5١ /١١( تقدم تخريجه وأنه عن الزبير نفسه رضي الله عنه‎ )١( 
.758 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية ص/ ”785 . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 7814. 

)2( المرجع السابق . 


2 كتاب الوقق 


وقال(: إذا وقف على الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من 
الفقراء الأجانب» مع التساوي في الحاجة. وإذا قُدّر وجود فقير مضطرء 
كان دفع ضرورته واجبآء وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب 
الواقف من غير ضرورة تحصل لهم. تعيّن ذلك . 

(وإن خصّص) الواقف (المدرسة بأهل مذهب) كالحنابلة أو 
الشافعية» تخصّصت (أو) خصّص المدرسة بأهل (بلدء أو) خصّصها 
ب(قبيلة؛ تخصّّصث. 

وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة) إذا خصّصها بأهل مذهبء» أو 
بلدء أو قبيلة» تخصّصت؛ إعمالاً للشرط» إلا أن يقع الاختصاص بنخْلّة 
بدعة؛ قاله الحارثي . 

(وأما المسجدء فإن عبّن لإمامته» أو) عدّن ل(نظره أو الخطابة) 
فيه (شخصاً؛ تعيّن) فلا يصح تقرير غيره؛ إعمالاً للشرط . 

(وإن خصّص الإمامة) طش مسجدء أو رباطء أو مدرسة» وفي 
نسخ: «أو الخطابة» (بمذهب؛ تخصّصث به) لما تقدم (ما لم يكن) 
المشروط له الإمامة (في شيء من أحكام الصلاة مخالفاً لصريح السُنة» 
أو) مخالفاً ل((ظاهرهاء سواء كان) خلافه (لعدم الاطلاع) على السّنة 
(أو) ل(متأويل) ضعيف ؛ إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا؛ قاله الحارثي . 

(وإن خصّص المصلين فيه) أي: المسجد ونحوه (بمذهبء لم 
يختص) بهم ؛ لأن إثيات المسجدية تقتضي”"2 عدم الاختصاصء كما في 
«التحرير»: فاشتراط التخصيص ينافيه (خلافاً لصاحب «التلخيص») 


. )57/75١( الاختيارات الفقهية ص/ ”75 ومجموع الفتاوى‎ )١( 
في «ذ»: لايقتضي؟.‎ )1( 


5 كتاب الوقف 


حيث قال: تختصٌ بهم على الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام 
الصلاة؛ ويصير كما لو كان مدرسة:؛ أو رباطاً. 
(قال الشيخ”(2: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ؛ 
يعني في الفهم والدلالة» لا في وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقدهم”؟, 
فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي: الواقتف 
(ولفظ الموصي » والحالف, والناذر؛ وكل عاقد يُحمل على عادته في 
خطابه ولّغته التي يتكلّم بهاء وافقت لغة العربء أو لغة الشارع؛ أؤ لا. 
وقال7©: والشروط إنما يلزم الوفاء بهاء إذا لم تُفض إلى الإخلال 
وقال؟»: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول» 
فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم . 
وقال © : لا يجوز أن يُنرّلَ فاسقٌ في جهة دينية» كمدرسة وغيرهاء 
مطلقاً) سواء شرطه الواتف» أو لا (لأنه يحب الإنكار وعقوبته» فكيف 
يتَزّل؟! 
وقال ‏ أيضاً 20: إن نُرّلَ مسعحقٌ تنزيلاً شرعيّاًء لم يجز صرفه) 
عمًا نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 788 . 
1/30 4). 
[49 الاختيارات الفقهية ص/5١٠؛‏ والفروع .)5١١/5(‏ 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 788 . 
000( المرجع السابق . 


كتاب الوقف 


(وقال”'؟ في واقف وَكَفتَ مدرسة؛ وشرط ألا يُصْرّف رَيْعُها لمن له 

وظيفة بجامكية”"©: ولا مرئّبٍ في جهة أخرى» أي جامكية في مكان آخر: 

إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح؛ كان) الشرط 

(باطلاًء كما لو شرط عليهم نوعاً من المطعم والملبس والمسكن الذي لم 

تستحبه الشريعة؛ ولا يمنعهم الناظرٌ من تناول كفايتهم من جهة أخرى) 

هم (مرئَّبونَ فيهاء وليس هذا إبطالاً للشرط؛ لكنه تَدْكٌ للعمل به . انتهى . 

وإن شرط) الواقف <ألا يُنرّل) في وقفه (فاسقٌ. ولا شريرء ولا 

مُتَجوه”"؟ ونحوه) م كمبتدع (عُمل به) أي : الشرط وجوباً. 

(قال الشيخ**2: الجهات الدينية» مثل الخوانك: والمدارس» 
وغيرهاء لا يجوز أن يُتَزّل فيها فاسق» سواء كان فسقه بظلمه الكَلقء 
وتعديه عليهم بقوله وفعله) من نحو سب أو ضَرْبٍ (أو) كان (فسقه بتعديه 
حدود الله: يعني ولو لم يشرطه الواقف) وتقدم معناه قريب (وهو) أي: ما 

قاله الشيخ (صحيح) موافق للقواعد. 

قال الحارثي: الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منهء هل 

يجب اعتباره؟ ظاهر كلام الأصحابء. والمعروف عن المذهب: 

الوجوب . وهو مذهب الأثمة الثلاثة*» وغيرهم» واستدلّ له. . . إلى أن 

.)17- 11 /91( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ الجامكية: لفظ فارسي معناه: مرتب أو الخادم» أطلق في العصر العثماني على 
الأعطيات والمرتبات الشهرية أو السنوية. انظر: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص/ .١١5‏ 

(5) متجوّه: من تجرّه إذا تعظمء أو تكلف الجاهء وليس به ذلك. تاج العروس 
(9/ 86 ) مادة (جوه) . 


(5) انظر: البحر الرائق :)7١7/5(‏ وحاشية الدسوقي (7//5): ومغني المحتاج - 


أ6 كتاب الوقف 


لسسسااسااا | 
قال: ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطاً فيه؛ 
لأن جعله أصلاً في الجهة مُخْلَّ بالمقصود وهو القربة» وجعله شرطاً لا 
يَخْلٌّ به» فإن الشرط إنما يُفيد تخصيص البعض بالعطية» وذلك لا يرفع 
أصل القربة. وأيضاً: فإنه من قبيل التوابعء والشيء قد يثبت له حال 
تبعيته ما لا يغبت له حال أصالته . 

(وقال) الشيخ”؟2: (لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط؛ ثم 
طي لي الوقف طبر ايده ويب فوئه: اسل به إن أمته) يات 

(وقال أيض”"” : لو أقر الموتوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف 
إلا مقداراً معلوماً؛ ثم ظهر شرطً الواقف بأنه يستحقٌ أكثر) مما قال (حكم 
له بمقتضى شرط الواقفء ولا يُمنع من ذلك الإقرارٌ المتقدم. انتهى) لأنه 
معذور يعدم علمه إياه . 

وليل هنم لير اقوط الواة. . .2 إلخ. يُفهم منه: أنه لو كان 
عالما بشرط الواقف» وأقر بأنه لا يستحق إلا كذاء يؤاخذ بإقراره؛ لأنه لا 
عُذر له؛ فإن انتقل استحقاقه بعده لولده مثلً» فله الطلب بما في شرط 
الواقف من حين الانتقال إليه؛ لأن إقراره لا يسري على ولده. 

وذكر التاج السبكي الشافعي في كتابه «الأشباه والنظائر»” : 
الصواب أنه لا يؤاخذ» سواء علم شَرْط الواقف وكذب في إقراره» أم لم 
يعلم» فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه . انتهى . 

قال المحب ابن نصر الله : ومما يؤيده أن شرط صحة الإقرار؛ كون 


صل" 

.)74 /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/777.‎ 
.) ع8‎ /١١ م‎ 


3 كتاب الوقف 


المُّقر يملك نقل الملك في العين التي يقرٌ بهاء ومستحق الوقف لا يملك 
ذلك في الوقف, فلا يملك الإقرار به ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا 
بعد حصوله في يده؛ فلا يملك الإقرار به قبل قبضه. أو جواز بيعه» ولايصح 
منهء ولو صح الإقرار بالريع قبل ملك المستحق لهء لاتّخِذ ذلك وسيلة إلى 
إيجاره مدة مجهولة؛ بأن يأخذ المستحق عوضاً من شخص عن رَيعه؛ أو 
عن رقبته» ويقر له بهء فيستحقه مدة حياة المُقرّء أو مدة استحقاق 
المُقرء فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف» ولا بريعه إلا بشرط ملكه 
للريع. ولم أزل أفتي بهذا قديما وحديئاً من غير أن أكون قد وقفَتُ عِلّى 
كلام قاضي القضاة تاج الدين» ولا رأيث فيه كلامآ لغيره» ولكني قله 
تفقهاً. ولا أظن من له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلكء والله أعلم . 

(ولو سبل ماءً للشُرب؛ لم يجز الوضوء منهء ولا الغسل) ولا إزالة 
النجاسة ونحوها؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه» لم يكن له فائدة (قال في 
«الفروع»: فشرب ماءٍ موقوفٍ للوضوء؛ يتوجّه عليه وأولئ) . 

وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يُعيره ولا يؤجره إلا لنفع 
الفرس» ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه:ء وجمال للمسلمين» 
ورفعة لهم؛ أو غيظة للعدو. وسُثل عن التعليم بسهام الغزو؟ فقال: هو 
منفعة للمسلمين» ثم قال: أخاف أن تُكسر. ولا يجوز إخراج حُصر 
المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره. 

(ويجوز للأغنياء الشّربُ من الماء الذي يُسقَّى في السبيل) لأن 
العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء . 1 

(ويجوز ركوب الدابة) الحبيس (لسقيها وعلفها) ونحوهما مما فيه 
منفعة للفرس» أو المسلمين» على ما سبق عن الآجري . 


كتاب الوقق 


نصل 


(ويُرجَعُ إلى شرطه) أي: الواقف ( أيضًا ‏ في الناظر فيه) أي: 
الوقفء سواء شرطه لنفسهء أو للموقوف عليهء أو لغيرهماء إما 
بالتعيين: كقّلان» أو بالوصف كالأرشدء أو الأعلمء أو الأكبر» أو من 
هو بصفة كذا. فمن وجد فيه الشرطء ثبت له النظر عملاً بالشرط . وفي 
وقف عليٌ رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن» ثم لابنه الحسين 
رضي الله عنهما("' . 

(و)يُرجع - أيضاً ‏ إلى شرطه في (الإنفاق عليه) إذا كان حيواناً» أو 
غيره» وخربء بأن يقول: يُنفق عليه» أو يعمر من جهة كذا . 

(و)يُرجع - أيضاً ‏ إلى شرطه في (سائر أحواله) لأنه ثبت بوقفه» 
فوجب أن يتبع فيه شرْطه . 

(فإن عَيّنَ) الواقف (الإنفاقٌ عليه من غَلََّه. أو) من (غيرهاء عمل 
به) رجوعاً إلى شرطه (وإن لم يُعيّته) أي : الإنفاق عليه واقففٌ (وكان) 
الموقوف (ذا روح) كالرقيق والخيل (ف) إنه يُتفق عليه (من غلته) لأن 
الوقف يقتضي تحبيس الأصل» وتسبيل منفعته» ولا يحصل ذلك إلا 
بالإنفاق عليهء فكان ذلك من ضرورته . 

(فإن لم يكن له) أي : الموقوف (غلة) لضعف به ونحوه (ف)نفقته 


(1) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة /١(‏ 778). 
وجاء في الأم للشافعي (7581/5): أخبرني غير واحد من آل علي وآل عمر أن عمر 
ولي صدقته حتى مات» وجعلها بعده إلى حفصة؛ وأن عليّاً ولي صدقته حتى مات؛ 
ووليها بعده حسن بن علي. وانظر: تاريخ المديتة المنورة لابن شبّة (١/١51)؛‏ 
ومعجم ما استعيجم (581//1)»؛ والإصابة (81//15). 


58 كتاب الوقف 


(على الموقوف عليه المعيّن) لأنه ملكه (فإن تعذّر) الإنفاق من الموقوف 
عليه لعجزهء أو غيبته ونحوهما (بِيعَ) الوقف (وصرف) ثمنه (في عين 
أخرى تكون وتفاً؛ لمحل الضرورة) أي: لأجل حلول الضرورة» إن لم 
تمكن إجارته» فإن أمكنتء أوجر بِقَّدْر نفقته؛ لاندفاع الضرورة 
المقتضية البيع 7 بها . 

(فإن عَدِم الغلّ؛ لكونه ليس من شأنه أن يؤْجَّرء كالعبد) الموقوف 
عليه ل(يخدمه. والفرس يغزو عليه أو يركبه أوجر ِقَدْر نفقته) دفعاً 
للضرورة. 

(وكذا لو احتاج خانٌ مُسَبل) إلى مَرّمَّة (أو) احتاجت (دار موقوفة 
لسكتى الحاجء أو الغزاة) أو أبناء السبيل ونحوهم (إلى مَرَمَةِ) أي إصلاح 
(أوجرَّ منه بقذْر ذلك) أي: ما يحتاج إليه في مرمته ؛ لمحل الضرورة . 

(وإن كان الوقف على غير معين؛ كالمساكين ونحوهم) كالفقهاء 
(فنفقته) أي : الموقوف (في بيت المال) لانتفاء المالك0' المعين فيه؛ 
فهو كالحر (فإن تعذّر) الإنفاق عليه من بيت المال (بِيعَ كما تقدّم) في 


الموقوف على معين . 
(وإن مات العبد) الموقوف (فمؤنة تجهيزه ‏ على ما قلنا في نفقته - 


د(وإن كان) الوقف (ما لا روح فيه كالعقار ونحوه) من سلاح 
ومتاع وكتّبٍ (لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط) واقفه عمارتّه 


. في «ذ»: «للبيع؟‎ )١( 


إهة في ااح2: «لانتقال الملك؟. 


58 كتاب الوقف 
1 1 557 انق :1ن 


(كالطّلُق) ذكره الحارثي وغيره» مع أنه قال بعد في عمارة الوقف: تتجب 
إبقاء للأصل؛ ليحصل دوام الصدقةء وهو معنى قول الشيخ تقي 
الدين7١2:‏ تجب عمارة الوقف بحسب البطون . 

(فإن شرط الواقف عمارته؛ عمل به) أي: الشرط (مطلقاً) أي: 
سواء شرط البداءة بالعمارة» أو تأخيرهاء فيعمل بما شرط»ء لكن إن 
شرط تقديم الجهة» عمل به. قال الحارثي : ما لم يؤدٌ إلى التعطيل» فإذا 
أدّى إليه» قُدّمت العمارة حفظا لأصل الوقف. وقال: اشتراط الصرف 
إلى الجهة في كل شهر كذاء في معنى اشتراط تقديمه على العمارة . 

(ومع الإطلاق) أي: إطلاق الواقف شرط العمارة» بأن لم يذكر 
البداءة بها ولا تأخره”" (تُقَدم) العمارة (على أرباب الوظائف) قال في 
«التنقيح»: ما لم يُفْضٍ إلى تعطيل مصالحه؛ فيجمع بينهما حسب 
الإمكان (وقال الشيخ("©: الجمع نينهما حسب الإمكان آولئ) بل قد 

(وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم) كسائر تصرّفاته 
(لمصلحةء كشرائه للوقف نسيئة؛ أو بنقد لم يعينه) لأن الناظر مؤتمّن 
مطلق التصدّف. فالإذن والاثتمان ثابتان. 

(ويتعين صَرْف الوقف إلى الجهة التي عَيّنها الواتف) حيث أمكن؛ 
لأن تعيين الواقف لها صَّرّف عما سواها. 

(ويجوز صَرْف الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته 


. 7854 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
في «ذة: «تأخيرها».‎ )١( 
. 7614 الاختيارات الفقهية ص/‎ )( 


كتاب الوقف 


65 

و 0 ع 5 
وإصلاحها. وبناء منبره» وأن يُشترى منه سُلّم للسطح» وأن يُببى منه ظلة) 
لأن ذلك من حقوقه ومصالحه. 


(ولا يجوز) صرف الموقوف على بناء مسجد (في بناء مرحاض) 
وهو بيت الخلاء» وجمعه مراحيض - لمنافاته المسجدء وإن ارتفق به 
أهله . 

(و)لا يجوز صَرْفه - أيضاً - في (زخرفة مسجد) بالذهب أو 
الأصباغ ؛ لأنه منهيٌ عنه» وليس ببناء؛ بل لو شرط لما صح؛ لأنه ليس 
قُربة» ولا داخلاً في قسم المباح . 

(ولا في شراء مكانس ومجارف) لأنه ليس بناء ولا سبباً له» فانتفى 
دخوله في الموقوف عليه (قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو 
مصالحه؛ جاز صرفه في نوع العمارة» وفي مكانس) وحُصّر (ومجارف» 
ومساحِيّ. وقناديل» ووّقود) - بفتح الواو- كزيت (ورزق إمام: ومؤدّن 
وقَيّم) لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعاً أوعرفا. انتهى بالمعنى . 

(وفي «فتاوى الشيخ)27: إذا وَقّف على مصالح الحرم وعمارته: 
فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ 
والفرش» وفتح الأبواب وإغلاقهاء ونحو ذلك» يجوز الصرف إليهم» 
وما يأخذه الفقهاء من الوتف. كرزق من بيت المال؛ لا كجعل؛ ولا 
كأجرة في أصحها) أي : الأقوال الثلاثة؛ قاله في «التنقيح»: ولذلك لا 
يُشترط العلم بالقدر. 

وينبني على هذا: أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع 
القربء لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف؛ قاله الحارثي في الناظر. 


)0غ( مجموع الفتاوى (71/ :)١198‏ والاختيارات الفقهية ص/ 7868-7655 . 


كتاب الوقف 


(وقال) الشيخ تقي الدين”(2: وما يؤخذ من بيت المال» فليس 
عوضاً وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة (وكذلك المال الموقوف على 
أعمال البدّء والموصّى بهء أو المنذور) له؛ ليس كالأجرة والجعل. 
انتهى . 0 

وقال القاضي في «خلافه»: ولا يقال: إن منه ما يؤخذ أجرة عن 
عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولاً: لا تُسَلّمِ أن ذلك أجرة محضةء 
بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. قال في اشرح 
المنتهى؟: قلت: وعلى الأقوال الثلاثة» حيث كان الاستحقاق بشرط» 
فلا بُلّ من وجوده. انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال» فإن 
كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال» فليس بوقف حقيقيء بل كل 
من جاز له الأكل من بيت المال؛ جاز له الأكل منهاء كما أفتى به صاحب 
«المنتهى» موافقة للشيخ الرّمْلي وغيره في وقف جامع طولون”"' ونحوه. 

(وقال) الشيخ”" (أيضاً: ين أكْلٍ المال بالباطل قوم لهم رواتب 
أضعاف حاجاتهم) أي: من بيت المال (وقوم لهم جهات معلومها كثير 
يأخذونه ويستنيبون) في الجهات (بيسير) من المعلوم؛ لأن هذا خلاف 
غرض الواقفين. 

(قال) الشيخ”؟2: (والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة) من 
تدريس وإمامة وخطابة وأذان وعَلّقَ باب ونحوها (جائزة ولو عَيّنه 


.)18 /9١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ «طولون» كذا في الأصولء والمعروف «ابن طولون» انظر: الخطط للمقريزي 
56/0" 1). 

(5) الاختيارات الفقهية ص//781. 

(4) مجموع الفتاوى /١(‏ 57)؛ والاختيارات الفقهية ص/ /781. 


57 كتاب الوققف 


الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل 
مستنيبه) في كونه أهلاً لما استنيب فيه (وقد يكون) هكذا في «الفروع» 
و«الاختيارات». قال ابن مُغْلي0" : صوابه: إذا لم يكن (في ذلك مفسدة 
راجحة) هكذا هو في افتاوى:(©2 الشيخ. انتهى. وكذا ذكر معناه في 
«تصحيح الفروع». 

وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة 
على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط . 


نصل 
(فإن لم يشترط) الواقف (ناظراً؛ أو شَّرَطه) أي: النظر (لإنسان» 
فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية التّضّب) أى: نصب ناظر؛ 
لانتفاء ملكه» فلاة"؟ يملك النصب ولا العزل» كما في الأجنبي . 
(ويكون النظر للموقوف عليه؛ إن كان) الموقوف عليه (آدمياً 


)١(‏ هو علاء الدين؛ علي بن محمود بن أبي بكر بن المُغلي» الشيخ الإمام؛ العلامة 
أعجوبة الزمان؛ قاضي القضاة؛ ولد بمدينة حماة سنة (١/الاه)»‏ تولّى قضاء حماة 
وحلب ومصرء وكان قوي الحفظ؛ له تعليقات على الفروع لابن مفلح. توفي 
بالقاهرة سنة (/837ه). المقصد الأرشد (7157/7): والسحب الوابلة (؟/ 7/ا/) . 

(؟) في مجموع الفتاوى /5١(‏ 47): «وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال 
المشروطة جائزء وكونها عن الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب» فقد يكون في 
ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية». وعبارة: (إذا لم يكن؟ لم نقف عليها 
في الفتاوى الكبرى» ولا في مظانها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة؛ وقد 
نقلها صاحب تصحيح الفروع (765/4)؛ وحاشية ابن قندس (777/1) عن بعض 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

[فرةا في للح؟ وذ : لافلم» . 
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مُعيّاً) كزيد (أو جمعاً محصورا) كأولاده؛ أو أولاد زيد (كلٌ واحد) منهم 
ينظر (على حصته) كالملك المطلقء عدلاً كان أو فاسقاً؛ لأنه ملكه 
وَعَلته له. 

(و)الموقوف عليه (غير المحصورء كالوقف على جهة لا تنحصرء 
كالفقراء والمساكين) والعلماء والعْزاة» نظره للحاكم (أو) الموقوف 
(على مسجدء أو مدرسةء أو رباطء أو قنطرة» ونحو ذلك) كسقاية 
(ف)نظره (للحاكم» أو من يَسْتنيبه) الحاكم على بلد الوقف؛ لأنه ليس 
له مالك مُعيّن . 

(ووظيفة الناظر: حفظ الوقف. وعمارتهء وإيجاره. وزرعه. 
ومخاصمة فيه؛ وتحصيل رَيْعهء من أجرة» أو زدع؛ ؛ أو ثمرء والاجتهادٌ 
في تنميته؛ وصرفه في سهائهة من عبارقء. وإصاو: وإعطاءٍ مستحق) 
وتقدم في الوكالة”" : يُقبل قول الناظر المُتبرّع في دقع لمستحق» وإن لم 
ِ يكن متبدعا لم يُقبل قوله إلا ببينة (ونحوه) كشراء 21000 
الواقف؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف» وحفظه وحفظ ريعهء وتنفيذ 
شرط واقفهء وطلب الحظ فيه مطلوب شرعاًء فكان ذلك إلى الناظر. 

(وله) أي : الناظر (وضع يده عليه) أي ى : الوقف. وعلى ريعه. 

(و)له (التقرير في وظائقة؛ ذكروه في ناظر المسجدء فينصبٌ من 
يقوم بوظائفه: من عام ومؤدّن» وكيم » وغيرهم » كما أن للناظ 20 
الموقوفٍ عليه نَضْبٌ من يقوم بمصلحته) أي: الوقف (من جاب ونحوه) 
كحافظ . 


)١(‏ (مرده:). 
)١(‏ في متن الإقناع (19/7): «الناظر؟ . 
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قال الحارثيٌ: ومتى امتنع من تصب من يجب نصبهء نصبه 
الحاكم؛ كما في عضل الولي في النكاح. انتهى. قلت: وكذا لو طلب 
جعلاً على النصب. 

(وإن أجر الناظرٌ) العينَ الموقوفة (بأنقص من أجرة المثل؛ صح) 
عقد الإجارة (وضمن) الناظر (النقصّ) عن أجرة المثلء إن كان 
المستحق غيره» وكان أكثر مما يُتغابن به في العادة» كالوكيل إذا باع 
بدون ثمن المثلء أو أجر بدون أجرة المثل» وفيه وجه بعدم الصحة» قال 
الحارثي : وهو الأصح؛ لانتفاء الإذن فيه. 

(ولا تنفسيخ الإجارة) حيث صحت (لو طَلِب) الوقف (بزيادة) عن 
الأجرة الأولى: وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين»؛ 
17 

(قال المنقّح : لو غرس) الموقوف عليه (أو بنى) لنفسه (فيما هو 
وقف عليه وحده؛ فهو) أي : الغراس أو البناء (له) أي : الغارس أو الباني 
(محترم”) لأنه وضعه بحق . 

قلت: فلو مات وانتقل الوقف لغيرهء فينبغي أن يكون كغرس وبتاء 
مستأجر انقضت مدته. 

(وإن كان) الغارس أو الباني (شريكاً) فيما غرس أو بنى فيه؛ بأن 
كان الوقف عليه وعلى غيره (أو) كان (له النظر فقط) دون الاستحقاق 
(فكغرسه أو بناؤه (غير محترم) فلباقي الشركاء أو المستحقين هدمه”© 
(ويتوجه: إن أَشْهَد) أي: فغرسه وبناؤه لهء محترما أو غير محترم؛ على 


.)1١4/9( )١( 
في اح؟ زيادة: (أو قلعه».‎ )1١( 
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ما سبق تفصيله (وإلا) بأن لم يُشهد أنه له (فكغرسه وبناؤه (للوقف) تبعاً 
للأرض . 
(ولو غرسه) الناظرء أو بناه (للوقف) أو من مال الوقف (فوقفٌ» 
ويتوجه في غرس أجنبي) ومثله بناؤهء والمراد بالأجنبي غير الناظر 
والموقوف عليه (أنه للوقف بنيته. انتهى) والتوجيهان لصاحب 
«الفروع». قال الشيخ تقي الدين7 : يد الواقف ثابتة على المتصل بهء ما 
لم تأتِ حجة تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم 
إجارة» أو إعارة» أو غصب. ويد المستأجر على المنفعة» فليس له 
دعوى البناء بلا حبّة. ويد أهل عَرْصٌّة2"0 مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم 
الاشتراك: إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه (ويأكل ناظر الوتف 
بمعروف نصّ0”©: وظاهره: ولو لم يكن محتاجاً؛ قاله في «القواعد»2' . 
وقال الشيخ”*؟: له أخذ أجرة عمله مع فقره. وتقدم في الحَجْر"" . 
ويُشترط في الناظر المشروط إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلماء 
أو كانت الجهة كمسجد ونحوه؛ لقوله تعالى : «ولَنْ يجعلّ الله للكافرينٌ 
على المؤمنينَ سبيل©”" , 
فإن كان الوقف على كافر مُعيّنَء جاز شَرْط النظر فيه لكافرء كما 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 51 7؛ ومجموع الفتاوى /81١(‏ 317) . 
)١(‏ العَرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة: ليس فيها بتاء. النهاية (؟8/5١2»)7‏ والقاموس 
المحيط ص/7١8؛‏ مادة (عرص). 
و4 كتاب الوقوف من الجامع للخلال /١(‏ 157) رقم (19؛ )ل 
(4:) ص/ ١75‏ ء القاعدة الحادية والسبعون. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/75”7؛ ومجموع الفتاوى (577/51) . 


١١ /4( )3(‏ ). 
إف4 سورة النساءء الآية: 1 
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لو وقف على أولاده الكفار» وشرط النظر لأحدهم؛ أو غيرهم من 
الكفار» فيصحء كما في وصية الكافر لكافر على كافر؛ أشار إليه ابن 
عبدالهادي وغيره . 

(و)ُشترط - أيضا - في الناظر المشروط (تكليفتٌ) لأن غير المكلّف 
لا ينظر في ملكه المطلق؛ ففي الوقف أولئ . 

(و)يُشترط - أيضاً - فيه (كفاية في التصرّف. وخبرةٌ به) أي: 
التصرّف (وقوةٌ عليه) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاًء وإن لم يكن 
الناظر متصفاً بهذه الصفة؛ لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف . 

و(لا) تُشترط فيه (الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة 
رضي الله عنهما(" . 

(ولا) تشترط - أيضاً ‏ فيه (العدالة) ويُضم إلى الفاسق عدلٌ؛ ذكره 
ابن أبي موسى» والسامري»؛ وغيرهما؛ لما فيه من العمل بالشرط وحفظ 
الوتف. 

(ويضم إلى) ناظر (ضعيفٍ» قويّ أمين) ليحصل المقصود»ء سواء 
كان ناظراً بشرطء أو موقوفاً عليه . 

(فإن كان النظر لغير الموقوف عليه) بأن وقف على الفقراء؛ أو وَلَّى 
الحاكم ناظراً من غيرهم (أو) كان النظر (لبعضهم) أي : الموقوف عليهم 
(وكانت ولايته من حاكم) بأن كان الوتف على الفقراء ووَّلَى الحاكم منهم 
ناظراً عليه (أو) من (ناظر) أصلي (فلا بك من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية 
على مال» فاشتّرط لها العدالة» كالولاية على مال اليتيم . 

(فإن لم يكن) الأجنبي المولّى من حاكم؛ أو ناظر أصلي (عدلاً: 


.)197 2189 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


3 كتاب الوقف 


لم تصح ولايته) لفوات شرطها وهو العدالة (وأزيلت يده) عن الوقف؛ 
حفظاً له . 

(فإن) تولّى الأجنيخ وهو عدلء ثم (قَسَقَ) أزيلت يده. 

(أو أجر) صوابه «أصَّرَّ(2: كما هي عبارة الشيخ تفي النية 0 
(متصرّفاً بخلاف الشرط الصحيح» عالماً بتحريمه: قُمق وأزيلت يده) 
لأن ما مَنَمَ التولية ابتداءً متَعها دواماً. 

(فإن عاد إلى أهليته» عاد حَقُّه) من النظر المشروط له (كما لو 
صَوح) الواقف (به) أي: بأنه إذا عاد إلى أهليتهء عاد حَقّه 
(وكالموصوف) بأن قال: النظر للأرشد ونحوه» فإذا زال هذا الوصف 
عنهء أزيلت يدهء فإن عاد عاد حَقُه (قاله الشييع”) وهذا في الناظر 
المشروط مرجوح » والذي جزم به في «المنتهى» وغيره أنه إذا قَسّق يُضم 
إليه أمين جمعا بين الحقين: ولا تُزال يده إلا ألا يمكن حفظ الوقف 
منهء قَبّرّال ولايته؛ لآن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق 
عليه . 

(قال) الشيخ2: (ومتى قوّط) الناظر (سقط مما له) أي: من 
المعلوم (بقدر ما قوّته) على الوقف (من الواجب) عليه من العمل» فيودّع 
ما قدّر له على ما عمل وعلى ما لم يعملهء ويسقط قسط ما لم يعمله. 


)١(‏ «أصر» بالصاد المهملة» كذا في الأصل» و«ذ»» والفروع (5/ 2595» والإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير (17/ :)55٠‏ وشرح المنتهى (5/ 774). ووقع في الاختيارات 
ص/ :15١‏ «أضر» بالضاد المعجمة. 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ »15١‏ وانظر التعليق السابق . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 1781١‏ -1517. 

(5) الفروع (5/ 056)غ؛ وانظر: مختصر الفتاوى ص/ 1٠١‏ . 
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ويؤيده: ما ذكره بقوله: (وفي «الأحكام السلطانية»7١2‏ في العامل يستحق 
ما) جعل (له؛ إن كان) الجعل (معلوماًء فإن قصّر) العامل (فترك بعض 
العمل لم يستحق ما قابله) أي : ما قابل بعض العمل المتروك (وإن كان) 
العمل قد وُجد لكن (بجناية) أي : مع جناية (منه) أي : العامل (استحقه) 
أي: الجعل؛ لوجود العمل (ولا يستحق الزيادة) على الجعل وإن كان 
عمله يساوي أكثر مما جعل له؛ لأن الجاعل لم يلتزمها. 

(وإن كان) الجعل (مجهولاً) ولم يكن من مال كفار (ف) الجعالة 
فاسدة» وللعامل (أجرة مثله) كما تقدم في الجعالة . 

(فإن كان) أي: الجعل (مقدّراً في الديوان» وعمل به) أي : بذلك 
المقدّر (جماعة) من العمال (فهو أجرة المثل) يستحقه ذلك العامل الذي 
لم يْسَمَ له شيء؛ لأن الظاهر موافقته للواقع 

«وإن 0 الواقف (لناظر أجرة) أي: عوضا معلومآء فإن كان 
المشروط بِقَدْرٍ أجرة المثل » ؛ أختص بهء ول نباي اله الرقات م3 
أمناء وغيرهم من غلَّة الوتف. وإن كان المشروط أكثر (فكُلّفته) أي 
5ف ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وشُكَال (عليه) أي: على الناظرء 
يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطه 
له خالصك وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب» وقال: 
ولا شلك أن التقدير بِقَدرٍ معيّن صريح في اختصاص الناظر به» فتوئّف 
الاختصاص على ما قالوا لا معنى له؛ إلى أن قال: وصريح المحاباة لا 


)١(‏ لأبي يعلى ص/ 2158 وفيه: ... وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل؛ استكمل 
جاريه ؛ وارتجع ما خان فيه . 
(0) (ة/لدلاء, مع - 444 ). 
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يقدح في الاختصاص به إجماعا . 

(وإن لم يسم) أي: الواقف (له) أي: الناظر (شيئاًء فقياس 
المذهب: إن كان مشهوراً بأخذ الجاري) أي: أجر المثل (على عمله) 
أي : مُعَدَاً لأخذ العوض على عمله (فله جاري) أي: أجرة مثل (عمله؛ 
وإلا) بأن لم يكن معدّاً لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له) لأنه متبرّع 
بعمله» وهذا في عامل الناظر واضح» وأما الناظر فقد تقدم''2: إذا لم 
يسم له شيء؛ يأكل بالمعروف» إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي 
في «الأحكام السلطانية»”"؟ فيكون مقابلاً لما تقدم . 

(وله) أي: الناظر (الأجرة من وقت نظره فيه) أي: الوقف؛ لأنها 
في مقابلته» فلا يستحق إلا بقدره (وإن كانت ولايته) أي: الناظر (من 
واقفء. وهو) أي: الناظر (فاسق) حال الولاية (أو عَذْلُ فَمَسَقَّء صح) 
كونه ناظراً (وصّم إليه أمينُ) سواء كان أجنبيّآء أو بعض الموقوف عليهم؛ 
جمعاً بين الحَقِين كما قدمته. 

(وإن كان النظر للموقوف عليه؛ إما بجّعل الواقف النظر له) بأن 
قال: وقفته على زيد ونظره له (أو لكونه أحقٌّ به؛ لعَدَم ناظر) شَرَطه 
الواقف (فهو) أي: الموقوف عليه (أحقٌ به بذلك) أي: بالنظر (إذا 
كان مكلّفاً رشيداًء رجلاً كان) الموقوف عليه (أو امرأة؛ عدلاً أو فاسقاً؛ 
لأنه) يملك الوقفء فهو (ينظر لنفسه) ومقتضاه: ولو كافراًء كما مال إليه 
في «اشرح المنتهى؟ . 


0١‏ (رللرلك). 
(؟) هو من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية ص/ 1145 . 
إفرة لابه؟ ليست في لذ1» ولا في متن الإقناع (7/ 81)» ولاوجه لها. 
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(وإن كان الوقف لجماعة) محصورين (رشيدين» فالنظر للجميع ؛ 
لكل إنسان) منهم ينظر”١؟‏ (في حصته) في الطُلْق0" . 

وقال الحارثي : إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقلٌ بحصته ؛ 
لأن النظر مسند إلى الجميع » فوجب الشركة في مطلق النظرء فما من نظر 
إلا وهو مشترك. 

(فإن كان الموقوف عليه صغيرأ» أو سفيهاً. أو مجنوناً) ولم يشترط 
النظر لغيره (قام وليه في النظر مقامه) لأنه يملكه؛ فهو (كملكه الطلق . 

ولو شرط الواقف النظر لغيره) من موقوف عليه أو أجنبي (ثم 
عزله: لم يصح عزله) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا أن يشترطه) 
- أي : عزل الناظر ‏ الواقفٌ (لنفسه) فإن اشترطه مَلكه بالشرط . 

(فإن شرط) الواقف (النظر لنفسه. ثم جعله) أي : النظر (لغيره» أو 
أسنده» أو فوّضه) أو عليه مهو 1-6 و : فواضته 
أو: أسندته إلى زيد (فله) أي: الواقف (عَرْله) أي: المجعول» أو 
المفوضي» آر المسفط إليهة لأتدفائية: أشبه الوكيل . 

(ولناظر بالأصالة - وهو الموقوف عليه) المعيّن (والحاكم) فيما 
وُقف على غير معيّنء ولم يعيّن الواقف غيره ‏ (تَصْب ناظرء وعزله) قال 
ابن نصر الله: أي: نصب وكيل عنه وعزله. انتهى؛ لأصالة ولايته؛ أشبه 
المتصرف في مال نفسه. 

(وأما الناظر المشروطء فليس له نصب ناظرء ولا الوصية بالنظر) 
لأن نظره مستفاد بالشرط» ولم يشرط له شيء من ذلك (ما لم يكن 


)١(‏ في «ذ؛: لانظر؛ وهو الصواب. 
(1) «في الطَلْقَ؛ كذا في الأصل» وفي «ذ»: «كالطّلْق؛ وهو الصواب. 
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537 
ا ااي 201112 
مشروطاً له) أن ينصب من شاء أو يوصيء لكن لو كان الموقوف عليه هو 
المشروط له»ء فالأشبه أن له النصب؛ ؛ لأصالة ولايتهء إذ الشرط كالمؤكّد 
لمقتضى الوقف عليه . 

(ولو أسند) الواتف (النظرٌ إلى اثنين) من الموقوف عليهم» أو 
غيرهم (فأكثر» ؛» أو جعله) أ ي : النظرٌ (الحاكمٌ أو الناظرٌ) الأصلي (إليهما) 

أي: إلى نين تأكثر الم يصع تصؤف احدهمامستقلة عن الآر ابل 
شرط) لأن الواقف لم يرضّ بواحد» وإن لم يوجد إلا واحدء أو أبى 
أحدذهماء أو ماتء أقام الحاكم مقامه آخر (وإن شرطه) أي ى : النظر (لكلٌّ 
جيماء صح) تصدّف أحدهما منفرداًء وإذا مات 558 أو أبى» لم 

يحبّجْ إلى إقامة آخر (واستقل) الموجود منهما (به) أي: بالنظر؛ لآأن 
ا 1 11 

(ولو تنازع ناظران في تَضْبٍ إمام» نصب أحدهما) أ ي: الناظرين 
(زيد» و)نصب (الآخرٌ عَمْرأٌ» إن لم يستقلا) أي : إن لم يشْوّط لكل 
منهما الاستقلال بالتصرّف (لم تنعقد) ولاية (الإمامة) لأحدهما؛ لانتفاء 
شرطها. 

(وإن استقلا وتعاقبا) بأن سبق نصب أحدهما الآخر (انعقدت 
للأسبق) منهما دون الثاني ؛ لأن ولايته لم تصادف محلا . 

(وإن انحدا واستوى المنصويان) بألا يكون لأحدهما مرججح (قُدُم 
أحدهما بقّرعة) لعدم المرجح . 

(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال في «الفروع»: : ويتوجّه : #ِ 
حضوره» فيقرٌر حاكم في وظيفة خَلَتْ في غيبته ؛ لما فيه من القيام بلفظ 
الواقف في المباشرة ودوام نفعه. انتهى . 


7 كتاب الوقف 

وعلى هذا: لو وَلَّى الناظرٌ الغائبٌُ إنسانآء ووَّلَى الحاكخ آخرء قُدّم 
الأسبق تولية منهما. 

(لكن للحاكم النظر العام: فيعترض عليه) أي : على الناظر الخاص 
و ا دس او ا ري 

(وله) أي: الحاكم (ضَمٌ 1 مين إليه) أي : إلى الخاص (مع تفريطه أو 
تهمته» ليجل المقصوه) من بحفظ الوقك» والظامر أن الأول ترجع إلى 
رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصّل الغرض من نصبهء وكذا إذا 
ضُم إلى ضعيف قويٌ معاون له. فلا يرال يد الأول عن المال ولا نظره» 
والأول هو الناظر دون الثاني؛ هذا قياس ما ذكره فى الموصى له . 

(وإن شرط الواقف ناظراًء ومدرّساًٌ. وجُعيد]2"0 وإمامأء لم يجز 
الإيقيع شخي بالرقاف كلها: اودع يذا عا بد م يه 
يتعدّر قيامه به لم يمتنع 

(وقال الع" إن أمكن أن يجمع) الناظر (بين الوظائف لواحد 
فعل) الناظر ذلك . 

(وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد. فالإمامة) فيه (لمن 
رضوا به؛ لا اعتراض للسلطان عليه) في أئمة مساجدهم (وليس لهم بعد 
الرضا به عزله) لأن رضاهم به كالولاية له» فلم يجز صَرْفه (ما لم يتغير 
حاله) بنحو فسق» أو ما يمنع الإمامة . 

(وليس له أن يستنيب إن غاب) قاله في «الأحكام 


)١(‏ المُعيد: : منصب تعليمي يلي رتبة المدرس» وأصل موضوعه: :آله ]ف االلقى المدرقة 
الدرسَ وانصرف أعاد المعيد للطلبة ما ألقاه المدرّص إليهم ليقهموه ه ويُحسِسنُوه. صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا (/475) . 


020( مجموع الفتاوى /”١(‏ ع ). ومختصر الفتاوى ص/ اأخرة 
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ال 
السلطانية»!2؛ لأن تقديم الجيران له ليس ولاية» وإنما قُدّم لرضاهم 
به» ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه» كما في الوصي بالصلاة على 
ميتء بخلاف مَنْ وَلآه الناظر أو الحاكم؛ لأن الحق صار له بالولاية؛ 
فجاز أن يستنيب . 

(قال الحارثي): فيجعل نصب الإمام في هذا النوع لأهل 
المسجدء أي: جيرانه والملازمين له (والأصح: أن للإمام النصب أيضاً) 
لأنه من الأمور العامة (لكن لا ينصب إلا برضا الجيران) عبارته: لا 
ينصب إلا من يرضاه الجيران (وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا 
يرضاه الجيران) لما في كتاب”" أبي داود وابن ماجه؛ عن عبدالله بن 
عمروء أن النبي يَكِهِ كان يقول: «ثلاثةٌ لا يقبلٌ الله منهم صلاة: مَن تقدّم 
قوماً وهم ل هُكارهون. . .02" وذكر بقية الخبر. 

(وقال أيضاً) الحارثي ما معناه: ظاهر المذهب (ليس لأهل 
المسجد مع وجود إمام أو نائبه؛ تَضُب ناظر في مصالحه) أي: المسجد 
(ووقفه) أي : الموقوف عليه كما في غير المسجد. 

(فإن لم يوجد) القاضي (كالقّرى الصغارء والأماكن النائية) أي : 
البعيدة (أو وُجد) القاضي (وكان غير مأمون» أو) وُجد القاضي وهو 
مأمون» لكنه (ينصب غير مأمون» فلهم) أي : أهله (النصب؛ تحصيلاً 
للغرضء ودفعاً للمفسدة. 

وكذا ما عداه) أي: المسجد (من الأوقاف: لأهله نصب ناظر فيه 


)000( ص/58. 
0)0))( في الذ4: «كتابى» ‏ 
إفرف تقدم تخريجه (7/ 115) تعليق رقم (؟) . 
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لذلك7١2)‏ أي : لعدم وجود القاضي المأمون ناصباً لمأمون . 

(وإن تعدّر النصب من جهة هؤلاء؛ فلرئيس القرية» أو) رئيس 
(المكان» النظر والتصِرّف) لأنه محل حاجة» وقد نص أحمد على 
مثله”"" . انتهى كلامه . 

(وإن نز مستحق تنزيلاً شرعياً؛ لم يجز صَرْفه منه) أي: مما نزل 
فيه (بلا مُوجب شرعي) من نحو فسق ينافيه؛ أو تعطيل عمل مشروط 
(وتقدم م قريباً. 

ومن لم يقم بوظيفته؛ غيّره مَن له الولاية لمن يقوم بها) تحصيلاً 
لغرض الواقف (إذا لم يثبت”* الأول ويلتزم الواجب) قبل صَرّفه . قال 
في «النكت»: ولو عزل من وظيفة للفسق؛ ثم تاب؛ لم يعد إليها؛ قاله 
في "المبليع: 

(ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية - وهي) المساجد 
(الكبار) أي: الجوامع؛ وما كثر أهله ‏ (إلا من وَلِأَه السلطان أو نائبه؛ 
ا إليه) وإن ندب له إمامين؛ وحَصّ كلا منهما 

بيبعض الصلوات الخمس جازء كما في تخصيص أحدهما بصلاة النهارء 
والآخر بصلاة الليل» فإن لم يخصص» 5-5 سواءء وأيهما سبق كان 
أحقّء ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين» واختلف في 
السبق فقيل : بالحضور في المسجدء وقيل : بالإمامة. 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير :)554/١5(‏ وانظر: الأحكام السلطانية 

ص/ 55 . 


م (١030/ةة).‏ 
(:) «يثبت؟ كذا في الأصلء وفي اذ ومتن الإقناع (6/ 487): اايتب» . 
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لف 

وإن حضرا معآ وتنازعا احتمل القرعة» واحتمل الرجوع إلى 
اختيار أهل المسجد؛ قاله في «الأحكام السلطانية»”'©2. وعَمَلٌ الناس 
على خلافه . 

(قال القاضي : وإن غاب مَن ولآه) السلطان؛ أو نائبه (فنائبه اع 
لقيامه مقامه (ثم) إن لم يكن له نائب (من رضيه أهل المسجد؛ ؛ لتعدّر 
إذنه . 

وإن عَلََّ الواتف الاستحقاق بصفة استَحَقّ من انّصف بهاء فإن 
زالت عنه”"2؛ زال استحقاقه) وإن عادت» عاد استحقاقه . 

(فلو وقف) شيعا (على المشتغلين بالعلم؛ استحق من اشتغل به؛ 
فإن ترك الاشتغال؛ زال استحقاقه. فإن عاد) إلى الاشتغال (عاد 
استحقاقه) لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما . 

قال الحارثي: (وإن شرط الواقف في الصرف تَصّب الناظر 
للمنتحق: “المدئس والجُعيد والمتفقهة) أي : الطلبة (بالمدرسة مثلاًء 
فلا إشكال في توتف الاستحقاق على نصب الناظر له) أي: المدرس 
ونحوه؛ عملاً بالشرط . 

إن لم يشترطة؟ الوالاب لدت العاطلر ممصو ل 00 : ويصرف 
الناظر إلى مدرس» أو مُعيدء أو متفقهة بالمدرسة؛ لم يتونّف الاستحقاق 
على نصب) الناظر ولا الإمام (بل لو انتصب مدرس» أو مُعيد بالمدرسة» 
وأذعن له الطلبة بالاستفادة» وتأمّل لذلك» استحق» ولم تجز منازعته ؛ 
لوجود الوصف المشروط) أي : التدريس والإعادة. 


)0)غ( (ص/ 55-56). 
(0) في «ذ» ومتن الإقتاع (5/ 4817): «منها , 
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(وكذا لو أقام طالب بالمدرسة متفقهاً. ولو لم ينصبه ناصب) 
استحق ؛ لوجود التفقه. 

(وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجدء أو مؤدّنهء أو 
قيّمهء فأمٌ إمامٌ. ورضيه الجيران) أو أذَّن فيه مؤدّن (أو قام بخدمة المسجد 
قائمء ونحو ذلك) كان مستحقا؛ لوجود الشرط . انتهى. 

(قال الشيخ”'2: ولو وقف على مدرس وفقهاءء فللناظرء ثم 
الحاكمء تقدير أعطيتهم » فلو زاد النماء؛ فهو لهم. وليس تقدير الناظر 
أمراً حتماً كتقدير الحاكم: بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه 
لمصلحة) وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته؛ لأنه يختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال» وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهادء بل 
عمل بالاجتهاد الثاني ؛ لتغير السبب. 

(وإن قيل: إن المدرس لا يُزاد ولا يُنقص بزيادة النماء ونقصه 
للمصلحة؛ كان باطلاً؛ لأنه لهم؛ فالحكم بتقديم مدرّس أو غيره باطل» 
لم نعلم أحداً يُعتَدُ به قال به ولا بما يُشبهه ولو نفذه حاكمء وإنما تُدّم 
الع ونحوه؛ لأن ما يأخذه أجرة) عمله (ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله 
بلا شرط. 

قال في «الفروع»: وجَّعَل) أي: الشيخ تقي الدين”؟ (الإمام 
والمؤدّن كالقيم , بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء) أي: المتفقّهة 
(فإنهم من جنس واحد. 


767 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. )17/781( (؟) الاختيارات الفقهية ص/ 07١7؛ وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
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0 


وقال الشيخ أيض”"©: لو عُطّْل مَكَنُ مسجدٍ سنة تقدقطت الأجرة 
و و اخ ب وسو 
الور لم بعال كلها انفرع الوظيفة فيهما) أي: السنتين (فإنه خير من 
التعطيل» ولا د: نص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام. قال في 
«الفروع» : فقد أدخل) أي: الشيخ تقي الدين (مَعَلَّ سنة في سنة» وأنتى 
غير واحد منا) أي: الحنابلة (في زمننا فيما نقص عمًا قَدّره الواتف كل 
شهرء أنه يتمّم مما بعدء وحكم به بعضّهم بعد سنين» ورأيت غيرٌ واحد 
لاايراه. انتهى . 

ومن شُرط) بالبتاء للمفعول (لغيره النظ إن مات) بأن قال الواقف : 
النظر لزيد؛ فإن مات فلعّمرو مثلاً (فَعَوَّل) زيد (نفسهء أو فسق) وقلنا: 
ينعزل (فكموته؛ لأن تخصيصه) أي : الموت (للغالب) أي: خرج مخرج 
الغالب» فلا يُعتد بمقهومه . 

وإن أسقط حقه من النظرء لغيره» فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في 
الوقف لغير أهلهء فلم يملكهء وحقه باق. 

فإن أصرّ على عدم التصرف. انتقل إلى من يليه؛ كما لو عزل 
نفسهء فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامهء كما لو ماتء هذا ما 
ظهر لي”"2؛ ولم أره مسطوراً» وقد عَمَّتَ البلوى بهذه المسألة. 

(وإن شرط النظر للأفضل من أولاده) أو أولاد زيد (فهو) أي: النظر 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 765 وفي المطبوع : «ولو عطل وقف مسجد سنة. . .؟ 
بدل : «لو عطل مغل مسجد سنة . . . » 

(؟) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (7/ )5751١‏ ما نصه: «وارتضى 
هذا شيخنا [عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي] وقال: هو قياس المذهب. ١.ه‏ من خط 
اين العماد؛» . 
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(له) أي : للأفضل منهم؛ عملاً بالشرط . 
(فإن أبى) الأفضلٌ (القَبِولَ انتقل) النظر (إلى من يليه) كأنه لم 


يكن . 

(فإن تعيّن أحدهم أفضل؛ ثم صار فيهم من هو أفضلء انتقل) 
النظر (إليه ؛ لوجود الشرط فيه فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في 
النظر. ١‏ ْ 

(وللإمام النصب) أي: نصب ناظرء ولعل المراد: حيث لا شرط 
(لأنه من المصالح العامة . 

قال الشيخ”'' : إن أطلق) الواقف شرط (النظر لحاكم) بأن لم يقيده 
بحنبلي ولا غيره (شَمِل) لفظ الحاكم (أيّ حاكم: سواء كان مذهبه 
مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لاء وإلا) أي: وإن لم نقل بذلك (لم 
يكن له نظر إذا انفرد» وهو باطل اتفاقاً. انتهى) واقتصر عليه في «الفروع» 
وجزم به في «المنتهى» . 

(فإن تعدد الحُكّام كان للسلطان أن يولّيه) أي : النظر (مَن شاء يمن 
المتأهّلين) لذلك؛ أفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي» والشيخ برهان الدين ولد 
صاحب «الفروع»» ووافقهما السراج بلقني والشهاب الباغوني” ‏ 


. )7/7 /"١( الاختيارات الفقهية ص/ 67؟7: ومجموع الفتاوى‎ )١١ 

(؟) هو: سراج الدين؛ أبو حفص. عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني 
القاهري الشافعي» تفقه على التقي السبكي وابن عدلان والعز بن جماعة وغيرهم: 
كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي مع معرفة تامة بالتفسير والحديث والعربية» توفي 
سئة (5 5ه ) رحمه الله تعالى. الضوء اللامع (86-8/5). 

(؟) هو: برهان الدين؛ أبو إسحاقء» إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعوني الناصري 
الدمشقي الصالحي. القاضيء لازم شيخ الإسلام البلقيني سنةء وأخذ الفقه عن - 


5 كتاب الوقف 
ماف ااام 22 ا ا 2 0 


وابن الهائه27 والتََّهْنِي الحنفي”" © والبِسّاطي المالكي” . 

(ولو فوّضه) أي: النظر (حاكح) لإنسان (لم يجز ل) حاكم (آخر 
نقضه) قال في «شرح المنتهى؟: ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا 
التفويض على حكم الحاكم قبله . انتهى . 

وقد تقده”؟» أن الحاكم له نصب ناظر وعزله؛ إلا أن يحمل ما هنا 
على ما إذا تعدّدت الحُكامء وما تقدّم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحدء 
بقرينة السياق أو يقال: النصبٌ بمعنى التوكيل» والتفويض إسناده إليه 
على وجه يستقل به. ولو وَلَّى كل من حاكمين النظر شخصا وتنازعاء 
قدّم ولي الأمر أحقهما. 

(وتعيّن مصرف الوقف) أي: يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي 


- الشرف الغزي والأبياري والدميري؛: له مختصر صحاح الجوهري» توفي سنة 
(10مه) رحمه الله تعالى. القلائد الجوهرية (777/1 - /717): والضوء اللامع 
(5/1). 

)١(‏ هو: محب الدين» أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المصري 
المقدسي»؛ ابن الهائم: الشافعي؛ اشتغل في الفقه والعربية والقراءات والحديث 
وغيرهاء توفي سئة (44/اه) رحمه الله تعالى. إنباء الغمر (7042/5)؛ وشذرات 
الذهب (48/ .)5١089‏ 

(؟) هو: زين الدين؛ عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن التّفهني القاضي مهر في الفقه 
والعربية وتجويد الخط والقضاءء توفي سنة (4165ه) رحمه الله تعالى. إنباء الغمر 
(-758).: وبغية الوعاة (؟/  )85‏ 

(5) هو: شمس الدين» أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن عثمان البساطي النحوي» برع في 
الفقه والعربية؛ له: المغني في الفقه: وشفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل وغيرهاء 
توفي سنة (441ه) رحمه الله تعالى. بغية الوعاة -77/١(‏ 77): وشذرات الذهب 
(9/ >ه؟ لاه 

665/1١١ )2( 


55 كتاب الوقف 


عينها الواقف كما تقد( (فلا يصرف) الوقف (في غيره) أي: غير ما 
شرطه الواقفء. وإلا؛ لم يكن لتعيينه فائدة . 

(وإن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه. صح) الشرط (واّبع شرطه) 
وتقدم”" (وكذا لو شرط ألا يُزَاد في عد الإجارة على مدةٍ قدّرها) فيتبع 
شرطه؛ وتقدم”"©» إلا لضرورة فيجوز بقدرها. : 

(ولا اعتراض لأهل الوقف على مَنْ ولآه الواتف أُمْرَ الوقف» إذا 
كان) الجُولَّى (أميناً. 

ولهم) أي: أهل الوقف (مساءلته) أي : الناظر (عما يحتاجون إلى 
علمه من أمور وقفهم. حتى يستوي علمهم فيه وعلمه) وهو ظاهر. 

(ولهم) أي : أهل الوقف (مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون 
نسخة في أيديهم وثيقة) لهم . 

(وله) أي: الناظر (انتساخه) أي: كتاب الوقف (والسؤال عن 
حاله؛ وأجرة تسجيل كتاب الوقف من) مال (الوقف) كما هو العادة . 

(ولولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند 
المصلحة؛ كما له) أي: ولي الأمر (أن ينصب دواوين لحساب الأموال 
السلطانية؛ كالفيء وغيره) مما يؤول إلى بيت المال من تَرِكَات ونحوها. 

(وله) أي: ولي الأمر (أن يفرض له) أي: للمستوفي على حساب 
أموال الأوقاف أو غيرها (على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل) 
فيه (بمقدار ذلك المال) الذي يعمل فيه . 

(وإذا قام المستوفي يما عليه من العمل؛ استحق ما فرض له) وإن 


)١(‏ رعل/مهة), 
1١١ )0‏ "#ة). 


كتاب الوقة 
باب ب الوقف 


لم يقم به لم يستحقه» ولم يجز له أخذه» ولا يعمل بالدفتر الممضى 


منهء المعروف في زمئنا بالمحاسبات» في منع مستحق ونحوه» إذا كان 
بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتيد فى هذه الأزمنة» وقد أفتى به 


غيرٌ واحد في عصرنا . 

(ولو وقف) إنسان (داره على مسجدء وعلى إمام يصلي فيه؛ كان 
للإمام نصف الرَيْع) وللمسجد نصفه (كما لو وقفها على زيد وعمرو) لأن 
مطلق الإضافة يقتضي التسوية. 

(ولو وقفها) أي: الدار (على مساجد القرية» وعلى إمام يصلّي في 
واحد منها كان الريع بينه) أي : الإمام (وبين كل المساجد نصفين) قاله في 
«نوادر المذهب». واقتصر عليه الحارثي. 


نصل 


(وإن وَنّف على ولده) ثم على المساكين (أو) وقف على (أولاده) 
ثم على المساكين (أو) وقف على (ولد غيره) أو على أولاد غيره (ثم على 
المساكين فهو”"'") أي : الوقف (لولدهء الذكور والإناث والخناثى) لأن 
الولد يقع على الواحد والجمعء والذكر والأنثى» كما قاله أهل اللغة'"© 
ويكون (بينهم بالسّويّة) لأنه جعله لهمء وإطلاق التشريك يقتضي 
التسوية» كما لو أقرٌ لهم بشيء»ء ولا يدخل فيهم المنفي بلعان. ثم لا 
فرق بين صفة”" الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم. بالوقف» 


)١(‏ في «ح»: «كان» بدل «فهو». 
)١(‏ لسان العرب (5717//75)» والمصباح المثير (؟/ 975) مادة (ولد) . 
(؟) في اذ»: (لصيغة» وهو الصواب. 
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واحداً كان أو اثنين» أو أكثر؛ لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع 
دليل إرادته من الصيغة . 

(وإن حَدّث للواقف وَلدٌ بعد وقفهء استحقًٌ) الحادثٌ 
(كالموجودين) حال الوقف؛ تبعاً لهم (اختاره ابن أبي موسىء وأفتى به 
ابن الزاغوني: وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل؛ وجزم به في 
«المبهج») و«المستوعب؟ (خلافاً لما في «التنقيح؛) وتبعه في «المنتهى» 
حيث قال: دخل الموجودون فقط. 

(ويدخل) - أيضاً ‏ في الوقف على ولده؛ أو أولاده؛ أو ولد غيره؛ 
أو أولاده (وَلَدُ بنيه) مطلقا (وُجِدُوا) أي: ولد البنين (حالة الوقفء أو لا) 
وإن سَفَلوا؛ لقوله تعالى: «يُوصيكةْ الله في أولادكم للذّكر مِثلُ حَظٌ 
الأنشيينِ74١2‏ فدخل فيه ولد البنين وإن سَمَلواء وكذلك كل موضع ذكر الله 
فيه الولد دخل فيه ولد البنين» فالمطلق من كلام الآدمي» إذا خلا عن 
قرينة» ينبغي أن يُحمل على المطلق من كلام الله تعالى» ويُفسّر بما يُفسّر 
به؛ ولأن ولد ولده ولد له؛ بدليل قوله تعالى: يا بَني آدم29”4 «إيا بني 
إسرائيل4”" وقوله يك: «ارْمُوا بني إسماعيل» فَإِنَّ أباكم كان راميا»©» 
وقوله: «نحن يَنُو النّضرٍ بن كنانة»”*2 والقبائل كلها تنتسب إلى جدودها. 

(ولا يَدخلٌ ولدُ البناتِ) في ولدهء ولا في أولاده إذا وقف عليهم 


.11 سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء الآية: ال. 

5) سورة البقرة» الآية: .5٠‏ 

(4:) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب 8/اء حديث 75845 : وفي أحاديث الأنبياء؛ 
باب 17 حديث 777/5: وفي المناقب؛ باب 4: حديث 5803. 

(5) تقدم تخريجه (1/ /141) تعليق رقم (9). 


قن كتاب الوقف 
ابا اللي 012 


(كوصية) أي: كما لو وَضَّى لولد زيدء أو أولادهء فيدخل فيها أولاد 
بنيه؛ لما تقدم؛ دون أولاد بناتهء وأولاد بنات ينيهء وبنات بني بنيه » 
فليس لهم شيء في الوقف ولا في الوصية؛ لأنهم من رجل آخرء ولعدم 
دخولهم في قوله تعالى: «يُوصِيكمٌ الله في أولادكم04"©, وكذا كل ولد 
ذُكر في القرآن في الإرثء أو الحَجْبء لا مدخل لهم فيه؛ ولأن أولاد 
البنات ينتسبون إلى آبائهم؛ على ما قال الشاعر”" : 

ونا ُو أبنايكاء ياتا بوه أبناء الرّجالٍ الأباعدٍ 


(ويستحقُونه) أي: يستحق أولاد البنين الوقف (مرئّباً) بعد آبائهم 
(كقوله): وتفتّه على أولادي (بطناً بعد بطن) أو الأقرب فالأقرب» أو 
الأول فالأول؛: ونحوهء ما لم يكونوا قبيلة: أو يأتي بما يقتضي 
التقويك: كد على أولادي وأولادهم. فلا ترتيب؛ ذكره في اشرح 
المنتهى؟ . 

(وإن قال: وقفتُ على ولديء وولدٍ ولديء ما تناسلوا وتعاقبواء 
الأعلى فالأعلى: أو الأقرب فالأقربء أو الأول فالأول؛ أو البطن الأول 
ثم البطن الثاني» أو على أولادي» ثم على أولادٍ أولادي؛ أو على 


.١١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) قال عبدالقادر البغدادي في خزانة الأدب /1١(‏ 545): «وهذا البيت لا يُعرف قائله مع 
شُهرته في كتب الشّحاة وغيرهم. . . وهذا البيت استشهد به التّحاة على جواز تقديم 
الخبرء والفرضيون على دخول أبتاء الأبناء في الميراث» وأن الانتساب إلى الآباء؛ 
والفقهاء كذلك في الوصية؛ وأهل المعاني والبيان في التشبيه؛ ولم أرَ أحدا منهم عزاه 
إلى قائله. ورأيت في شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: هذا 
البيت قائلة أبو فراس همام الفرزدق بن غالب» ثم ترجمه . والله أعلم بحقيقة الحال؟ . 
قلنا: وقد أورد الأستاذ عبدالله الصاوي هذا البيت في شرحه لديوان الفرزدق 
ص/ 7١77‏ وني أنه أخذه من كتب النحاة؛ وانظر: مغني اللبيب (/ 0755 . 


5 كتاب الوقف 


أولادي: فإذا انقرضوا فعلى أولادٍ أولادي؛ فترتيبٌ جملةٍ على) جملةٍ 
(مثلهاء لا يستحقٌ البطنٌ الثاني شيئاً قبل انقراض) البطن (الأول) لآن 
الوقف ثبت بقوله» فيتبع فيه مقتضى كلامه . 

(وكذا قوله: قَرْناً بعد قَرْنَ؛ قاله في «التلخيص»؛ ولو قال بعد 
الترتيب على أولاده) بأن قال مثلاً: هذا وقف على أولادي» ثم أولادهم 
(ثم على أنسالهم وأعقابهم؛ استحقه أهل العٌقْبٍ مرّبً) لقرينة الترتيب 
فيما قبله» و(لا) يستحقونه (مشتركاً) مع الأنسال؛ نظراً إلى عطفهم 
بالواوء لمخالفته لقرينة السياق. قال في «الاختيارات2”١؟:‏ الواو كما لا 
تقتضي الترتيب» لا تنفيه» لكن هي ساكتة عنه نفياً وإثباتاء ولكن تدل 
على التشريك وهو الجمع المطلقء؛ فإن كان في الوقف ما يدل على 
الترتيب» مثل أن رتب أولاًء عمل به ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى 
الراى؛ 

(ولو رَنّبّ) واقف (بين أولاده؛ وأولادهم ب«ثم») فقال: هذا وتف 
على أولاديء ثم أولادهم (ثم قال: ومن تُونّي عن ولد فنصيبه لولده؛ 
استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه) لأنه صريح في ترتيب الأفراد. 

(ولو قال): وقفتٌ (على أولادي؛ ثم على أولاد أولادي؛ على أنه 
من تُوفّي منهم عن غير ولدء فنصيبه لأهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب 
أبيه بعده: ك) المسألة (التى قبلها) بقرينة قوله: عن غير ولد فهذا داك 
على إرادة ترتيب الأفراد. : 

وإن مات عن ولدء فنصيبه له (ومتى بقي واحد من البطن الأول؛ 
كان الجميع) من ريع الوقف (له) أي: لمن وجد من البطن الأعلى؛ حيث 


. 751١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


َ كتاب الوقف 


كان الوقف على ولده أو أولاده» أو ذكر ما يقتضي الترتيب . 

(وكذا حكم وصية) في تناول الولدء أو الأولاد لأولاد البنين وإن 
نزلوا (إذا وُجِدُوا قبل موت الموصي) فإذا وَصَّى لولد فلان بكذاء ووُجد 
له ولد ابن بعد الوصية وقبل موت الموصيء دخل في الوصية» وإن لم 
يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي» بطلت الوصية؛ لعدم الموصّى له 
عند موت الموصي . 

(فإن) وقف على ولده أو ولد غيره؛ و(كان ولده أو ولد غيره قبيلة؛ 
ليس فيهم واحد(١2‏ من صلبه) فلا ترتيب . 

(أو قال): وقفث (على أولاديء أو) على (ولديء وليس له إلا 
أولاد أولاد) فلا ترتيب. 

(أو قال): وقفتُ على أولادي» أو ولدي (ويفضل الولد الأكبر 
أو الأفضلء أو الأعلم على غيرهم) فلا ترتيب» وفيه نظر. 

(أو قال): هذا وقففٌ على ولديء أو أولادي (فإذا خلت الأرض 
من عقبي عاد إلى المساكين) فلا ترتيب» وفيه نظر. 

(أو قال): هذا وتففٌ (على وَلدِ ولديء غير ولد البنات؛ أو غير ولد 
فلان) فلا ترتيب . 

(أو قال): هذا وقففٌ على ولديء أو أولادي (يفضل البطن الأعلى 
على الثاني؛ أو عكسه) أي : يفضل البطن الثاني على الأول» فلا ترتيب. 

(أو) قال: (يفضل الأعلى فالأعلى»: وأشباه ذلك) مما يدل على 
التعميم» فلا ترتيب؛ عملاً بالقرينة في ذلك كله . 

(أو قال): هذا وقفٌ (على أولادي وأولادهم . فلا ترتيب) لأن 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (88/5): «أحد؛. 
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الواو لا تقتضيه (واستحقوا مع آبائهم) لما تقدم . 

(وإن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلواء على أنه من 
مات منهم عن وللٍء عاد ما كان جارياً عليه على ولده؛ كان) قوله: «على 
أن من مات . . .2 إلى آخره (دليلاً على الترتيب بين كل والد وولده) لأنه 
لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية» ولو جعلنا لولد الولد سهماً مثل 
سهم أبيه» ثم دفعنا إليه سهما صار له سهمان ولغيره سهمء وهذا يُنافي 
التسوية؛ ولأنه يفضي إلى تفضيل وَلدٍ الابن على الابن. 

(فإذا مات) من أهل الوقف واحد أو أكثر (عن ولدٍء انتقل إلى ولده 
سَهْمُه) أي: نصيبه الأصلي والعائد (سَواءٌ بقي من البَطن الأوّل أحد؛ أو 
لم يبقّ) منه أحد؛ لعموم قوله : من مات عن وَلَدٍ فتصييّه لولده. 

(وإن رنَّب) الواتف (بعضّهم) أي: بعض الموقوف عليهم (دون 
بعض » فقال): وقفثٌ (على أولادي؛ ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما 
تناسلوا وتعاقبوا. أو) قال: وقفث (على أولادي؛ وأولاد أولادي؛ ثم 
على أولادهه'" ما تناسلوا. ففي المسألة الأولى يختص به الأولاد) 
لاقتضاء «ثم» الترتيب (فإذا انقرضوا) أي : الأولاد (صار مشتركاً بين مَن 
بعدّهم) من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا؛ لأن العطف فيهم 
بالواو» وهي لا تقتضي الترتيب . 

فإن قيل: قد رتب أولاً» فهلا حمل عليه ما بعده؟ 

قلت: قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده؛ لقربهم منه. 

(وفي) المسألة (الثانية) وهي: ما إذا وقف على أولاده وأولاد 
أولادىء ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا (يشترك البطنان 


)١(‏ في «اح» و«ذ» ومتن الإقناع (/59) زيادة: «وأولاد أولادهم». 
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10170 
الأولان) للعطف بالواو (دون غيرهم) فلا يدخل معهم في الوقف» لعطفه 
ب«ثم» (فإذا انقرضواء اشترك فيه من بعدّهم) لما تقدم . 

(وإذا قال): وقفتُ (على ولدي وولد ولدي» ثم على المساكين) 
وقلنا: إن الولد لا يتناول أولاد الابن (دخل البطن الأول والثاني؛ ولم 
يدخل) البطن (الثالث . 

وإن قال): وقفثٌ (على ولديء وولدٍ ولد ولديء دخل ثلاثة بطون 
دون من يعدّهم) بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن» وهو خلاف 
المذهبء وما ذكرته من أن المسألتين مفرّعتان على خلاف المذهب» هو 
ما ذكره في «المغني»؟» وأقره عليه الحارئي وصاحب «الإنصاف» 
و«المنتهى؟ وغيرهمء لكن كلامه في «القواعد الفقهية»'؟ يقتضي 
خلافه» فكان الأولى للمصنف التنبيه على ذلك» م 
الرواية التي هي أصلهما . 

(ولو كان له) أي: الواقف (ثلاثة بنين. فقال: وقفث على ولدِي) 
بكسر الدال (فلان وفلان؛ وعلى ولد وليه كان الوقف على المَسَمَّييْن 
وأولادهماء وأولاد الثالث الذي لم يذكره؛ لدخوله في عموم «ولدي؟؛ 
ولا شيء للثالث) جعلاً لتسميتهما بدلاً للبعض من الكل» فاختصٌّ 
الحكم بهء كقوله عار «ولله على الناس حِج البيت مَنِ استطاع إليه 
سبيلة 20 ولأن خلوه عن أداة العطف دليل على إرادة التفسير والتبيين» 
بخلاف عطف الخاص على العام؛ فإنه يقتضي معنى التأكيد؛ فوجب 
حَمْل ما نحن فيه على التفسير والتبيين. 


)١(‏ القاعدة الغالثة والخمسون بعد الماثة» صسص/ 707 وا 
(؟) سورة آل عمران:؛ الآية: /ا5 . 
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(وكذا) لو قال: وقفثُ (على ولدي فلان وفلان) فلا يشمل 
المسكوت عنه من أولادهء عملاً بالبدل» و(يشمل وَلَدَ ولده) الذي لم 
يدخل كما في التي قبلهاء ولا يختص بأولاد المِسَمّيَيْنء وهذا احتمال 
للموئق مستدلاً له بقول أحمد”"؟: إن قوله: وقفتٌُ على ولديء يتناول 
نسله وعقبه كلهم» لكن مقتضى ما قدَّمه عدم دخول أولاد أولاده؛ اعتباراً 
بالبدل. وقد سُئلت عنها بالحرمين؛ وأفتيث فيها: بأن الوقف بعد ولديه 
يصرف مصرف المنقطع»ء ووافقني على ذلك من يوثق به. 

«(وإذا وقف على فلانء فإذا انقرض أولادٌه؛ فعلى المساكينء؛ كان) 
الوقف (من بعد موت فلان لأولاده) لدلالة قول الواقف» فإذا انقرض 
أولاده: فعلى المساكين» وإلا؛ لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على 
انقراضهم فائدة (ثم من بعدهم للمساكين . 

ولا يدخل وَلَدُ البنات) في الوقف على ولدهء أو أولاده؛ أو ذريته 
ونحوه (إلا بصريح» كقوله): وقفت على ولدي وأولادهم (على أن لولد 
الإناث سهماً ولولد الذكور سهمين؛ ونحوه؛ أو بقرينة» كقوله: من 
مات منهم عن ولدء فنصيبه لولده. أو قال): وقفث (على ولدي فلان 
وفلان وفلانة» وأولادهم . أو قال: فإذا َلَّت الأرض ممن يُنسب إلىّ من 
قبل أب أو أم» فللمساكين. أو قال: على البطن الأول من أولادي؛ ثم 
على الثاني والثالث وأولادهم؛ والبطن الأول بنات؛ ونحو ذلك) مما يدل 
على دخول أولاد البنات» فيدخلون بلا خلاف. 

(فإِنْ قَيَد) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات (فقال): 


)0غ( انظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال 518/١(‏ -415» 65 رقم "5اء 6 
والمغتي (8/ 158)؛ والقواعد الفقهية ص/ “اه . 
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وقفث (على أولادي لصّلبِيء أو) على (من يُتتسب إليّ؛ لم يدخلوا) أي 
ولد البنات؛ بلا خلاف؛ قاله الحارثي» وقد تقدّم”'© أن الولد للصّلبٍ 
يُطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه» وعلى ولد البنين. 

(وإن رئّبَ بين أولاده وأولادهم باثم»؛ ثم قال: ومن مات عن وَلَدٍ 
فنصيبه لولده؛ استحقّ كل ولدٍ بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد» مثل 
أن يكون) الموقوف عليهم (ثلاثة إخوة» فيموت أحدهم عن وَلَدِ) انتقل 
نصيبه إليه (ويموت الثاني عن غير وَلَّدِ فنصيبه لأخيه الثالث؛ فإذا مات) 
الأخ (الثالث عن وَلَدِء استحقٌ) الولد (جميع ما كان في يد أبيه من) الثلث 
(الأصلي, و)الثلث (العائد إليه من أخيه) لعموم: فنصيبه _ لأنه 
مفرد مُضاف لمعرفة فيعم. (وبالواو للاشتراك) لما تقدم”” من أنها لا 
تقتضي الترتيب بلا قرينة . 

(فإذا زاد) الواتف في شروط وتفه: (على أنه إن تُوقيَ أحدٌ من 
أولادٍ الموقوفٍ عليه ابتداءً في حياة والده) أي: قبل دخوله في الوقف 
(وله ولدّء ثم مات الأب عن أولاده لصّلبه؛ وعن وَلدٍ ولده لصّلبه الذي 
مات أبوه قبل استحقاقه؛ فله) أي : ولد الابن (معهم) أي : مع أعمامه (ما 
لأبيه لو كان حياًء فهو) أي: قول الواقف ما ذكر. وفي نسخ: وهو 
ع بعري رع يكين ره وو ا دجمل 
شرط الواقف. صرف إلى جميع المستحقين بالسوية؛ ذكره في 
«(الاختيارات20؟ , 


1١‏ (ج١ك/لاا‏ د مم/ا). 
(0) (١ك/رام-‏ 245). 
() الاختيارات الفقهية ص/ 771. 
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(وإن قال) واقفٌ: (على أنَّ نصيب من مات عن غير ولد لمن في 
درجته» والوقف مرئّب) ب «ثم» أو نحوها (فهو) أي: نصيب من مات 
منهم عن غير ولد (لأهل البطن الذي هو منهم) دون بقية البطون (من أهل 
الوقف) دون غيرهم؛ عملاً بسوابق الكلام . 

فلو كان البطن الأول ثلاثة» فمات أحذهم عن ابن» ثم مات الثاني 
عن ابنين» ثم مات أحدّ الابئين» وتَّرَكَ أخاه وابنَ عمّه وعمه وابنآ لعمّه 
الحي» كان نصيبه لأخيه وابن عمّه الذي مات أبوه دون عمُّه وابنه . 

وكذا لو وقف على ثلاثة من بليه الأربع» -طال أن قصيب من مات 
عن غير ولد لمن في درجته؛ فمات أحد الثلاثة عن غير ولدِء كان نصيبه 
بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث. 

(وكذا) الحكم (إن كان) الوتف (مشتّرّكاً بين البطون) وشرط أنَّ 
من مات من" غير وَلَّدِء فنصييّه لمن في درجتهء فيختصنٌ به أهل البطن 
الذي هو منهم من أهل الوقف, وإلا؛ لم يكن في اشتراط الواقف لهذا 
الشرط فائدة» والظاهر أنه قصد شيثاً يُفيد. 

(فإن لم يوجد في درجته) أي : درجة من مات عن غير وَلَّدِ (أحدء 
فكما لو لم يذكر الشرط) لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك 
الجميع) من أهل الوتف (في مسألة الاشتراك) لأن التشريك يقتضي 
التسوية (ويختصيٌ) البطن (الأعلى به) أي: بنصيب المُتوفّى الذي لم 
يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الواقف قد رتبء فيُعمل 
بمقتضاهء حيث لم يوعد الشريطة المذكور. 

(وإن كان الوتف على البطن الأول) كما لو قال: وقفتٌ على 


)١(‏ فى للذ؛: لاعن». 
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أولادي (على أن نصيب من مات منهم عن غير وَلّدٍ لمن في درجته؛ 
فكذلك) أي: كما تقدّم من أن نصيب من مات عن غير وَلَّدِ لأهلٍ البطن 
الذي هو منهم من أهل الوقف. فإن لم يكن في درجته أحدّء اختصّ به 
الأعلى؛ لأن الوتف مرب (فيستوي في ذلك كلّه) أي : في جميع ما تقدم 
من الصّورء من كان من أهل درجتهء وهم (إخوته وبنو عمّه» وبنو بني 
عَم أبيه؛ ونحوهم) كبني بني بني عَم أبي أبيه؛ لأنهم في درجته في القَرب 
إلى الجدٌ الذي يجمعهم, والإطلاق يقتضي التسوية» وكذا إناثهم حيث 
لا مخصّّص للذكور (إلا أن يقول) الواقف: (يقدّم الأقرب فالأقرب إلى 
المتونّى. ونحوّه) كأن يقول: يُقدّم ولد الظّهر مثلاً (فيختص) الأقرب» 
أو ولد الظّهر (به) أي: بنصيب الميت؛ عملاً بالشرط (وليس من الدرجة 
من هو أعلى) من الميت كعمّه (ولا) من هو (أنزل) منه كابن أخيه. 

(وإن شرط) الواتف (أن نصيب المُتوثَّى عن غير وَلَّدِ لمن في 
درجته» استحقّه) أي: النصيب (أهل الدرجة وقت وفاته) عملاً بالشرط 
(وكذا من سيوجد منهم) لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبقٌ عليه 
(ف) على هذا (إن حَدَثْ من هو أعلى من الموجودين» وكان الشرط في 
الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى) كما لو وقف على أولاده ومن يولد له 
ثم أولادهم» ثم أولاد أولادهم؛ ما تناسلواء ومات أولاده» وانتقل 
الوقف لأولادهمء ثم وُلِدَ له ولد (أخذه) أي: أخذ الولد الوقف (منهم) 
أي : من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقُون معه. 

«فائدة»: لو قال: على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد 
وإن سفل» وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المُتوفّى موجوداً لدخل» 
قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل» وأسَعحة مااكان أضله يستحقة من 
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ذلك أن لو كان موجوداًء فانحصر الوتفٌ في رَجل من أولاد الواقف» 
ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولد ثم مات 
الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولدهء ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير 
ولدء وبقي منهم واحد مع ولد أخيه؛ استحق الولد الباقي أربعة أخماس 
ريع الوقفء وَوَلَدَ أخيه الخمسّ الباقي؛ أفتى به البدر محمد الشهاوي 
الحنفي”('2: وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي؟2؛ والشهاب أحمد 
البهوتي الحنبلي ولد”" عم والدي© . ١‏ 

ووجهه أن قول الواقف: على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا 
الوقتف... إلى آخرهء مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده 
المستحق له في حياته؛ لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد 
بعد موته» بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء؛ عملاً بقول الواتف : على 
أن من تُوفّي منهم عن غير ولد. . . إلى آخره؛ إذ لا يمكن إقامة الولد 
مقام أبيه في الوصف الذي هو الأخوة حقيقة بل مجازاًء والأصل حمل 
اللفظ على حقيقته؛ وفي ذلك جممٌ بين الشرطين: وعملٌ بكل منهما في 
محلهء وذلك أولى من إلغاء أحدهما. 


. )5:5 لم نقف على ترجمته؛ وذكره ابن عابدين في حاشيته (؟/‎ )١( 

)١(‏ هو ناصر الدين» محمد بن سألم بن علي الطبلاوي؛ الشاقعي؛ كان من المتبحرين في 
التفسير والقراءات والفقه والنحو والحديث وغيرها. توفى سنة (977ه) رحمه الله 
تعالى؛ انظر: «الكواكب السائرة» (؟797/7). و«شذرات الذهب» 65:5/٠١(‏ - 
/اة). 

(7) أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: «والد؟ . 

0( لم نقف على ترجمته . 
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فصل 

(والمُستحبٌ) للواقف (أن يقسِم الوقفت على أولاده للذّكر مغل( 
الأنثى) لأن القصد القربة على وجه الدوام» وقد استووا في القرابة. 

(واختار الموثّق) وتبعه في «الشرح؟ و«المبدع» وغيره: يُستحبُ 
أن يقسمه بينهم للذّكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في 
الميراث؛ كالعطية» والذّكر في مظئة الحاجة غالب بوجوب حقوق 
تترتب عليه؛ بخلاف الأنثى . 

(فإن قَضّل) الواقفت (بعضّهم على بعضء أو خصٌ بعضَّهم بالوقف 
دون بعض؛ فإن كان على طريق الأثّرة) بأن لم يكن لغرض شرعي (كره) 
لأنه يؤدّي إلى التقاطع بينهم (وإن كان) التفضيل» أو التخصيص (على أن 
بعضهم) أي : لأجل أن المفضّلء أو المخصّص (له عيال؛ أو به حاجة) 
كمَسْكنة أو عمىّ ونحوه (أو خص) أو فضّل (المشتغلين بالعلم» أو ذا 
الدّين دون الفسّاق, أو) خصص» أو فضّل (المريضء أو) خصصّء أو فضّل 
(مَن له فضيلة) ما من الفضائل (من أجل فضيلتهء فلا بأس) بذلك؛ نص 
عليه”"' ؛ لأنه لغرض مقصود شرعاً. 

(وإن وقف على بنيه؛ أو بني فلان» اختصصّ به الذّكود) لأن لفظ 
البنين وضع لذلك حقيقة؛ قال تعالى: أْصْطَفْى البّناتِ على البنية 2229 
«#المالٌ والبنونَ زينةٌ الحياة الدّنياه2©9 فلا يدخل فيه الخُنشى ؛ لأنه لا يُعلم 
(5) كتاب الوقوف من الجامع للخلال 575/١(‏ 778 841 744) رقم 256 9ع 


.)5١5/8( والمغني‎ »5' 


(5) سورة الصافات: الآية: ١61"‏ . 
(5) سورة الكهف». الآية: 45 . 
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و و 1 15 715117 116171115 
كوئه ذكراء وكذلك لو وقف على بناتهء اختص به الإناث» ولا يدخل 
فيهن الحُنثى؛ لما تقدم. قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً (إلا أن 
يكونوا قبيلة) كبيرة» قاله في «الرعاية»؛ كبني هاشم وتميم وقُضاعة 
(فيدخل فيه النساء) ؛ لقوله تعالى : #ولقد كرّمنا يَني آدم 174 ؛ ولأن اسم 
القبيلة يشمل ذكرّها وأنثامّاء وروي أن جواري من بني النجّار فلن : 

(020 

ار 


نحن جوار من بني التجَار يا حَيّذا محمدٌ من جا 
(دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف 
عليهاء بل إلى غيرهاء وكما لو قال: المنتسبين إليّء ويدخل أولادهن 
منهم؛ لوجود الانتساب حقيقة» ولا يشمل مواليهم. (والحفيدٌ) ولد 
الابن والبنت (والسبطّء ولد الابن و) ولد (البنت) قاله ابن سيده”" . 
(ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصيّة لهم) ولا في الوقف عليهم 
(لأنه ليس منهم حقيقةٌ) فلا يتناوله اللفظ. والوقف والوصية يُعتبر فيهما لفظ 
الواقف» ولفظ الموصيء بخلاف لفظ صاحب الشريعة» يُعتبر فيه المعنى . 
(ولو قال الهاشمي): وقفثُ (على أولاديء وأولاد أولادي 
الهاشميين؛ لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشمياً) لعدم وجود الوصف 


./٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

زفق أخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب 7١‏ حديث 1895؛ وأبو يعلى (5/ 1154) حديث 
4 والطبراني في الصغير (77/1 - 0175: وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ :15٠‏ حديث 175: وابن عدي :»)1١18/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ١17)؛‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (004/1)؛ والخطيب في تاريخه (17/ 01)؛ من طرق عن 
أنس رضي الله عنهء وفيه أن النبي يَككِ قال لما سمعهن: الله يعلم إني لأحبكن». قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة )”"5/١(‏ عن إستاد ابن ماجه: هذا إستاد صحيح؛ 
ورجاله ثقات. 

م المحكم والمحيط الأعظم (3184/4). 


:5 كتاب الوقف 


الذي اعتبره الواقف فيه» وأما الهاشمي ففى دخوله وجهانء بناهما 
القاضي على الخلاف في أصل المسألة. وقال الموقّق : الأولى الدخول؛ 
لوجود الشرطين. 

(ويجَدّد حقٌ حمل بوضعه) فلا استحقاق له قبل انفصاله؛ لأنه إذاً 
لا يُسمّى ولداً (من ثمر وزرعء كمشتر) فيستحق من ثمر لم يتشقق» ومن 
أصول نحو بَقَلٍء بخلاف ثمر تشقق؛ وزرع لا يُحصد إلا مرة؛ فلا شيء 
له منه؛ لأنه لا يتبع أصلهء بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق؛ لأنها تتبع 
أصلهاء فيستحقها مستحق الأصل (وتقده(2 أول الباب. 

ويُشبه الحمل) فيما يستحقه من زرع وثمر (إن قَدِم) إنسان (إلى ثغر 
موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه . 

وقياسه : من نزل في مدرسة ونحوه) . 

وقال في «الاختيارات»”"2: يستحق بحصته من المعْلٌ؛ ومن جَعَلَه 
كالولد فقد أخطأء وللورثة من المل بقدر ما باشر مورثهم . انتهى . 

قال في «القواعد الفقهية»”"©: واعلم أن ما ذكرناه في استحقاق 
الموقوف عليه ههناء إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة»ء مثل كونه 
ولداء أو فقيراًء أو نحوهء أما إن كان استحقاقه الوتف عوضاً عن عمل» 
وكان المغل كالأجرة؛ قِيُقسّط على جميع السنة» كالمقاسمة القائمة مقام 
الأجرة» حتى من مات فى أثنائه استحق بقسطه» وإن لم يكن الزرع قد 
وُجد. قال: وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين”*2: وأفتى الشيخ شمس 
)١(‏ (١كا/16).‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/769. 
(0) القاعدة الثالثة والشمانونء ص/1848. 
(؛) الاختيارات الفقهية ص/ 767. 


5 كتاب الوقق 


عم عوج ب 55 75 :2 ا 15 11 116 1 ا 
الدين بن أبي عمر: بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية 
في جماعة مقرّرين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة 
عليهم؛ فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي» وهو مغل سنة خمس 
وأربعين مثلاًء فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية» أو 
بحساب سنة المغل» مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا 
في حساب سنة المغل» فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يب 
للمتقرّرين إلا شيء يسير؟ 

أجاب: بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية. ووافقه 
جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك . 

(وشجد الحَور الموقوف إن أدرك أوانَ قطعه في حياة البطن الأول؛ 
فهو له) أي : للبطن الأول (وإن مات) البطن الأول (وبقي) الحور (في 
الأرض مدة حتى زاد) الحور (كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي 
للبطن الثاني ومن الأصل”" الذي لورثة الأول: فإما أن تقسم الزيادة 
على قَدْر القيمتين» وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني) 
ا 1 

(وإن عَرَسَه) أ ى : الحور (البطنٌ الأول من مال الوقف»ء ولم يدرك) 
أوان قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم) أي: للبطن 
الثاني (وليس لورثة الأول فيه شيء) لأنه يتبع أصله في البيع؛ فتبعه في 
انتقال الاستحقاق؛ كما تقدم في الثمر غير المعقوة (قالنه 


)١(‏ في «ذ»: «الأرض» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «الأصل». 
0 «ماا). 
() أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: «المتشقق؟. 


ٍ كتاب الوقف 


الشيخ27) رحمه الله . 

(وإن وقف) إنسان (على عقبه) أو عقب غيره (أو نسله. أو ولد 
ولده؛ أو ذريتهء دخل فيه) أي: الوقف (ولد البنين؛ وإن نزلوا) لتناول 
اللفظ لهم (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه 
(كما تقده”"). 

وعنه”: يدخلونء قَدّمها في «المُحرّر؛ و«الرعاية»؛ واختارها أبو 
الخطات في «الهداية» لأن البنات أولادمٌ وأولادُهن أولادُ أولاده 
حقيقة؛ لقوله تعالى: ومِنْ ديه داود. . . 4 إلى قوله: #وعيسى»9#) 
وهو ولد بنتهء وقوله يِ: «إِنَّ ابني هذا سيّد. ..؛ الحديث» يعني 
الحسن؛ رواه البخاري2* , : 

قال في «الشرح»: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلاً. انتهى . 

يت عن الحديث بأنه على المجاز؛ بدليل قوله تعالى: «ما 
كان محمد أبا أحدٍ مِنْ رجالكه04© وعن الآية» بأن إدخال عيسى في 
الذّرية لأنه لا أب له. 

وأصل النسل: من التّسَالة وهي شعر الدابة» إذا سقط عن 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/158؛ وفيه: «وشجر الجوز الموقوف؛ وهو 
تصحيف. وانظر ما تقدم (9/ 8). 

,.) 6 ١ - ل‎ ءالظا١(‎ )0( 

(9) انظر: المحرر في الفقه /١(‏ 787): والإنصاف (9/ .)8٠‏ 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: 85. 

(5) في الصلحء باب 5؛: حديث 4١77؛‏ وفي المناقب؛ باب 18. حديث 77374: وفي 
فضائل أصحاب النبي يَكِِ ؛ باب 77. حديث 7747: وفي الفتن؛ باب 7١‏ حديث 
6؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: .54٠‏ 


كتاب الوقف 


وأعقب الرجل : ترك عقباء وعقَّبٍ إذا خلّف . 

والذرية: من ذرأ الله الخلق» أي: خلقهم» أيدلت الهمزة ياء» 
وقيل: من ذَرَ الله الخلقّء أي: نشرهم. وقيل غير ذلك . 

(وإن وقف على قرابته» أو) على (قرابة فلان» فهو) أي: الوتف 
(للدّكر والأنثى من أولادهء وأولاد أبيهء و)أولاد (جَدَهء و)أولاد (جَدٌ 
أبيه؛ أربعة آباء) فقط؛ لأن النبي يِل لم يُجاوز بني هاشم بسهم ذوي 
القربى» فلم يعط منه لمن هو أبعد حكب شق وني وقوه 
شيع١؟.‏ ولا يقال: هما كبني المطلب؛ نإنه يَكِِ علّل الفرق بينهم وبين 
من سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم «لم يفارقوا في جاهلية ولا 
م0 

(يستوي فيه) أي: في الوقف على القرابة (ذكر وأنثى» وصغير 
وكبيرء وغني وفقير) لعموم القرابة لهم . 

(ولا يدخل فيه) أي : في الوقف على القرابة (من يخالف ديئه ديته) 

ى: الواقف؛ فإن كان الواقف مسلماً لم يدخل في قرابته كافرهم» وإن 
ا إلا بقريئة (كما يأتي قريباً. 

ولا) يدخل في الوقف على قرابته (أمُهُ ولا قرابته من قِبّلها) لأنه 
لي ل ل م 
لفظه) أى: الواتف (ما يدل على إرادة ذلك) أي: الدخول (كقوله: 
ويفكل راض موسهة ابي مان قراين من جود أني: أو قوله: إلا ابن 


)1١(‏ تقدم تخريجه (/1/ )١45‏ تعليق رقم (5؟). 
زف4 تقدم تخريجه (0/ 17/5) تعليق رقم (1). 


57 كتاب الوقف 


خالتي فلاناً اورصوناف ا ود يه بمقتضى القرينة . 

(أو) وجدت (قرينة تُحُرِج بعضّهم : عمل بها. ويأتي في الوصايا 
حكم أقرب قرابته» أو الأقرب إليه) مفصلاً. 

(وأهل بيته) إذا وقف عليهم كقرابته (وقومّه) كقرابته (ونسباؤه) 
كقرابته (وأهله) كقرابته (وآله كقرابته) لقوله ككلهِ: «لا تَحِلَّ الصدقة لي 
ولا لأهل بيتي(2. وفي رواية: «إنّا آل محمدٍ لا تَحِلَّ لنا الصدقة»("© 


)١(‏ روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 

أ- عمرو بن خارجة رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (54/9) حديث لكا 
وأحمد :)١185/5(‏ وفي سنده ليث بن أبي سليمء قال ابن حجر في التقريب 
(5/71): صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك . 

- البراء؛ وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير (151/4) 
حديث لا505, وابن عدي (1715/5) وضعفه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
شيع فيه موسى بن عثمان الحضرمي» وهو ضعيف. يكرت الحافظ في 
الدراية (7/ :)75٠‏ أخرجه ابن عدي. . . وضعفه. 
ال 5000000 
69 والحاكم :)797/1١(‏ والبيهقي (84/5): في حديث طويل؛ ونقل البيهقي 
عن الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحا . 
د مولى رسول الله يك يقال له طهمان أو ذكوان رضي الله عنه: أخرجه ابن قانع في 
معجم الصحابة (054/7) حديث 444: والطبراني في الكبير (777/5) حديث 
/11 45 عن عطاء بن السائب» عن ابئة يعلى: عن مولى رسول الله جل . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (7/ :)4٠‏ وأم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء بن السائب» 
وفيه كلام . وانظر ما تقدم في الزكاة (174/5: 159) تعليق رقم (5؛ ”07 . 

(؟) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 

أ الحسن بن علي رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/157؛ حديث //1١1؛‏ 
وعبدالرزاق )١1١1/(‏ حديث 45845: وأد بن أبي شيية :)71١45‏ وأحميد 
».232٠١/١(‏ والدارمي في الزكاة. باب ١17‏ حديث »156٠‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )7:7/١1(‏ حديث 515» وأبو يعلى (177/17) حديث 5751: - 


55 كتاب الوقف 


ل 101 
فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضاً عن الصدقة التي حرمت عليهم» 
فكان ذوو القربى الذين سَمَّاهم الله تعالى هم أهل بيتهء احتج بذلك 
الإماء''©. وروي عن ثعلب”2 أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل 
وأولادهب© كالأجداد والأعمام وأولادهم :. 

(والعترة: العشيرةء وهي) أي: العشيرة (قبيلته) قال الصديق 
رضي الله عنه في محفل من الصحابة: «نحن عِْرَة رسول الله يك وبَئِضتهُ 


- وابن خزيمة (094/5) حديث 73*50 71548ء والطحاوي (5/5)؛ 591/9)؛ 
والطبراني في الكبير (/ 5لاء 4لاء 85) حديث ٠١الااء‏ 15لا”: 7151؛ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :)4١/6(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى؛ والطبراني في الكبير؛ 
ورجال أحمد ثقات. 

ب - أبو عمير أو أبو عميرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(م/ 75). وابن سعد (55/5): وابن أبي شيبة (78/ 11١8‏ -15؟)؛: وأحمد 
(540/0): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (05/0؟) حديث 2/75 
والدولابي في الكنى :)85/١(‏ والطحاوي :٠١  5/7(‏ 7517//78)» والطبراني في 
الكبير (7/5/65) حديث 25777 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (89/7): رواه 
أحمد؛ والطبراني في الكبير إلا أن أحمد سماه أسيد بن مالك؛ وسماه الطبراني 
رشيد بن مالك؛ وفيه حفصة بئنت طلقء ولم يرو عنها غير معرف بن واصل؛ ولم 
يوثقها أحد. 

ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير )41//١١(‏ حديث 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 91): وفيه عبدالله بن جعفر والد ابن 
المديني» وهو ضعيف. انظر ما تقدم (5/ “19) تعليق رقم .)١(‏ 

)١(‏ مسائل عبدال (7/ )85١-487١‏ رقم 97١٠اء‏ ومسائل صالح /١(‏ /ا/ا1) رقم 886؛ 
ومسائل ابن هانىء (1/ 51) رقم 158 . 

(0) لم نقف عليه في مظانه من كتب ثعلب المطبوعة؛ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف /1١5(‏ 598). 

(*) في «ذ»: «وآباؤهم؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «وأولادهم؟ . 


57 كتاب الوقف 


لأا ا د 
التي تَمَّات2'7 عنة”"© ولم ينكره أحدء وهم أهل اللسان (وذوو 
رحمه: قرابثّه من جهة أبويه) وأولادهء وأولادهم؛ وإن نزلوا؛ لأن الرحم 
يشملهم (ولو جاوزوا أربعة آباء؛ فيصرف) الوقف على ذوي رحمه (إلى 
كل من يرث بفرضء أو عَصّبة» أو بالرحم) لشموله لهم . 

(والأشراف: أهلٌ بيت النبي يله قال الشيخ”؟: وأهل العراق 
كانوا لا يسمون شريفاً إلا من كان من بني العباسء وكثير من أهل الشام 
وغيرهم) كاهل مصر (لا يسمون شريفاً إلا من كان علويًاً. انتهى) بل لا 
يسمون شريفاً إلا من كان من ذرية الحسن والحسين . 

ولو وتف على آل جعفر وآل علي » فقال أبو العباس9©؟ : أفتيت أنا 
وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين» وأفتى طائفة» أنه يقسم 


نصفين » فيأخذ آل جعفر النصفء وإن كانوا واحداًء وهو مقتضى أحد 
قولي أصحابنا. انتهى . قلت : هو مقتضى ما تقدم في مواضع . 
(وجممعٌ المُذكّر السالم ‏ كالمسلمين - وصَميرٌةٌ) وهو الواو (يشمل 
النساءً) لقوله تعالى: #قد أفلصحَ المؤمنون 74" (لا عكسه) وهو جمع 
المؤنث السالم وضميره» فلا يشمل المذكّرء إذ لا يغلب غير الأشرف عليه . 
(وإن قال): هذا وتقف (لجماعة) من الأقرب إليه (أو) هذا وقف 


.)551/5( تفقّات: انفلقت وانشقت. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) لم نقف على من رواه مسنداً. وقد أورده البيهقي (155/5)؛ وابن الأثير في النهاية 
(//1071): والموفق في المغني (4/ 54): وأورده أيضاً ابن قتيبة في أدب الكاتب 
(8/1) والزبيدي في تاج العروس (2870/10) وزادا فيه: وإنما جيبت العرب عنا 
كما جيبتٍ الرحى عن قطبها . 

(*) مختصر الفتاوى ص/ 6568 . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 7517-1751 . 


(5) سورة المؤمنونء الآية: .١‏ 


07 . كتاب الوقف 


(لجمع من الأقرب إليه؛ فثلاثة) ويشمل أهل الدرجة وإن كثروا؛ لعدم 
المخصص (ويُتمم) الجمع ثلاثة (مما بعد الدرجة الأولى) إذا لم يكن فيها 
ثلاثة» فإذا كان له ولدان وأولاد ابن» ثُمم الجمع بواحد من أولاد الابن» 
يخرج بقرعة . 

(والأيامى) يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: «وأئكِحُوا الأيامى 
متكم »7 , 

(والعرّابٍ) يشمل الذكر والأنثى» يقال: رجل عَرَّبْ وامرأة عَرّبٌِ 
قال ثعلب”": وإنما سمي عزباً؛ لانفراده. وكل شيء انفرد فهو عَرَّب . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: اوكنث شابَا أعرّبٍ)0"©» ولا فرق 
في ذلك بين البكر وغيره . 

قال في «الفروع»: والعزب والأيم: غير المتزوج . 

(والبكر) يشمل الذكر والأنثى . 

(والثيب) يشمل الذكر والأنثى . 

(والعانس) يشمل الذكر والأنثى. 

(والإخوة) يشمل الذكر والأنثى. 

(والعمومة يشمل الذكر والأنثى . 

والأخوات للإناث) خاصة . 

(فالأيامى والعُرّاب: مَن لا زوج له من رجل وامرأة؛ والأرامل: 
النساء اللاتي فارّهنَ أزواجهنَ بموت أو حياة) لأنه المعروف بين الناس. 
)١(‏ سورة النور: الآية: 77. 
(0) لم نقف عليه في مظانه من كتب ثعلب المطبوعة» وانظر: لسان العرب (0917//1) . 


(*) البخاري في الصلاة» باب 5/8 : 4٠‏ 5؛ وني فضائل الصحابة؛ باب 19» رقم 70778؟, 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في فضائل الصحابة؛ رقم 50/6 7ء بلفظ : «وكنت شابَّاً عَزيا». 
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1 110107305 1211 


قال .)1١‏ 
ريل + 
هذي الأراملٌ قد قصّيْت حاجتها فمن لحاجةٍ هذا الأرملٍ الذّكر؟! 
فأطلق الأول حيث أراد به الإناث؛ لأنه موضوع له ووصفه في 
الثاني بالذكر؛ لأنه لو أطلقه لم يُفهم . 
وفى «تعليق» القاضى: الصغيرة لا تَسمّى أيّمآً ولا أرملة عرفاء 
وإنما ذلك صفة للبالغ . 
(وبكر: من لم يتزوج) من رجل وامرأة. 
(و)يقال: (رجل تَيّبٍ وامرأة نَيّبة("2: إذا كانا قد تزوجاء والتثيوبة 
زوال البكارة) بالوطء (ولو من غير زوج) كسيدٍء ووطء شبهة؛ وزِنىّ. 
(والرّهط : ما دون العشرة من الرجال خاصّة» لغة) لا واحدّ له من 
لفظه والجمع أرط وأرهاطء وأراهط. وأراهيط . وقال في لاكشف 
المشكل»9" : الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وكذا قال: النفر: من 
ثلاثة إلى عشرة؛ قاله في «الفروع». 
(وأهل الوقف): هم (المتناولون له. 
والعلماء: حَمّلةَ الشرع) وهم أهل التفسير والحديث» والفقه» 
أصوله وفروعه (من غني وفقير» لاذو أدب ونحْوٍ ولغة وتصريف» وعلم 
كلامء وطب» وحساب وهندسة وهيئةء وتعبير رؤياء وقراءة قرآن 
وإقرائه» وتجويده. وذكر ابن رزين: فقهاء ومتفقهة كعلماء). 
(1) لم نجده في المطبوع من ديوانه؛ وقد أورد هذا البيت؛ ونسبه إلى جرير: أبو تُعِيم في 
حلية الأولياء (/ 778): وصاحب العين (555/4). 
(0) المعروف إطلاق «ثيب» على الرجل والمرأة جميعاً؛ انظر: المصباح المنير 
ص/5ة:: مادة (ثوب)» والقاموس المحيط ص/ 54»؛ مادة (ثاب) . 
() كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)11577/1١(‏ 
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قلت : مدلول فقهاء : العلماء بالفقه» والمتفقهة: طلبة الفقه. 

(وأهل الحديث: من عَرّفهء ولو حفظ أربعينَ حديثاً. لامن سمعه) 
من غير معرفة . 

(والقَوَاء الآن) أي: في عرف هذا الزمان (حُفَّاظ القرآن: و)القدّاء 
(في الصدر الأول: هم الفقهاء . 

وأعقلٌ التآس: الرّمّاد) لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي (قال ابن 
الجوزي22 : ع ابو ويُصلح أمرها ويعينها 
على طريق الآخرة: فإنه زهد الجهّال؛ وإنما هو) أي : الزهد (تَدِك فضول 
العيش؛ و)هو (ما ليس بضرورة في بقاء النفس) أي : نفسه ونفس عياله 
(وعلى هذا كان النبي يَكِدِ وأصحابه) ويؤيده قوله يكهِ: «كفى بالمرءٍ إثما 
أن يضيّع من يعول»0" . 

(واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له) من ذكر أو أنثى؛ ولا يدخل فيه 
ولد زنىّ (ولو جهل بقاء أبيه: فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم . 

وإن وَقف على أهل قريته؛ أو) على (قرابته: أو) على (إِخُوته 
ونحوهم) كأعمامه أو جيرانه (أو وصّى لهم) بشيء (لم يدخل فيهم من 
يُخالف دِينه) أي: دين الواقف؛ أو الموصي؛ لأن الظاهر من حال 
الواقف. أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينهء» سواء كان كافراء أو 
مسلما (إلا بقرينة) تدلٌ على دخولهم: فيدخلون (كالصريح) أي : كما لو 
صَرَّح بدخولهم. 

ومن القرينة ما ذكره بقوله: (وإن كانوا كلّهم كفارا) دخلوا؛ لأن 


. 58 انظر: صيد الخاطر ص/‎ )١( 
.)8( تعليق رقم‎ )١147 /5( تقدم تخريجه‎ )؟١(‎ 


كتاب الوقف 


كل 

يا اا ا ا ار :1:1 1 000000010101 ا ا كت 
عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية (وفيهم) أي: أو كان فيهم 
(مسلم واحدء والباقي كفارء والواقف مسلمء دخلوا) لأن حمل اللفظ 
العام على واحد بعيد جداً. 


(وإن كان) الواقف كافراء و(فيهم كافر على غير دين الواقف 
الكافرء لم يدخل) الكافر المغاير لدِينه» كما لا يرثه . 

(وإن وقف على جماعة يمكن حَصُرهم واستيعابهم) كبنيه» أو بني 
فلان» وليسوا قبيلته» أو مواليه؛ أو موالي غيره (وجب تعميمهم) بالوقف 
(والتسوية بينهم) فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك» وأمكن الوفاء به» فوجب 
العمل بمقتضاه (كما لو أُقَرٌ لهم) بمال. 

(وإن أمكن حَصّرهم في ابتدائه) أي : الوقف (ثم تعدّر) بكثرة أهله 
(كوقف ان رضي الله عنه» عُمُّم مَنْ أمكن منهم) بالوقف (وسوّي 
بينهم) فيه ؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في 0 » فإذا تعذّرا في 
بعض » وجبا فيما لم يتعدّرا فيهء كالواجب الذي تعذّر بعضه 

دوإن لم يمكن حصرهم ايتداء» كالمساكين» والقبيلة الكبيرة» 
كبني هاشم وبني تميم» جاز التفضيل) بينهم (والاقتصار على واحد 
منهم) لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس» وذلك حاصل بالدفع 
إلى واحد منهم؛ وإذا جاز الاقتصار على واحدء فالتفضيل أولى 
(وكالوقف على المسلمين كلهم؛ » أو على) أهل (إقليم كالشام؛ و)على 
أهل (مدينة» كدمشق) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد. 


)١(‏ أخرج البيهقي (171/5) عن زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله يك رضي الله عنها 
تصدقت بمألها على بني جاشم» ريني المطلب وآة علي رضي إل عن تعندق عليه 
وأدخل معهم غيرهم . وانظر ما تقدم ( ١طلل/نة).‏ 
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(وإن وقف على الفقراء؛ أو المساكينء تناول الآخر) فهما صنفان 
حيث اجتمعاء فإن افترقا اجتمعا . 

(و)متى كان الوقف على أصنافء» كالفقراءء وأيناء السبيل» 
والغزاةء ونحوهم فللمن وُجد فيه صفات) بأن كان ابن سبيل غازيا 
غارماً (استحق بها) أي : بالصفاتء كالزكاة. 

(ولو وقف على أصناف الزكاة؛ أو) على (صنفين» فأكثر) من 
أصناف الزكاة (أو) وقف على (الفقراء؛ أو المساكين» جاز الاتقتصار 
على صنفء كزكاة) لما تقدّم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم»ء 
وذلك حاصل بالدفع إلى صِنف منهمء بل إلى شخص واحد. 

(ولا يُعطى فقير) ولا غيره من أهل الزكاة (أكثر مما يُعطاه من زكاة) 
إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة» كالرّقاب والغارمين؛ لأن 
المُطلق من كلام الآدمي يُحمل على المعهود في الشرعء فَيُعطى فقير 
ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة؛ ومكاتّب وغارم ما يقضيان به 
دينهماء وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلدهء وغاز ما يحتاجه لغزوهء 
وهكذا. 

(وإن وقف على مواليه؛ وله موالٍ من فوق) فقط- وهم من أعتقوه - 
اختصنّ الوقف بهم (أو) وقف على مواليه» وله موال (من أسفل) فقط 
- وهم عتقاؤه - (اختصٌ الوقف بهم . 

وإن كان له موالٍ من فوق. و)موال (من أسفلء» تناول) الوقتف 
(جميعهم؛ فيستوون فيه) لأن الاسم يتناولهم على السواء . 

ومتى انقرض مواليهء فلعصّبّتهم (وإن عدم الموالي) بأن لم يكن له 
موالٍ حين قال: وقفت على مَوَالِيَ (كان) الوقف (لموالي العصبة) لأن 
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1750 
الاسم يشملهم مجازا مع تعذّر الحقيقة» فإن كان له موال ثم انقرضواء 
لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته؛ لأن الاسم تناول غيرهمء فلا 
يعود إليهم إلا بعقد جديدء ولم يوجد. قال في «الفروع»: ولا شيء 
لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء . 

(والشاب والقتى من البلوغ إلى الثلاثين» والكهل من حَدٌ الشاب) 
وهو الثلاثون (إلى الخمسينء والشيخ منها) أي: الخمسين (إلى 
السبعين؛ والهرِم منها» أي : السبعين (إلى الموت. 

وأبواب البدٌ: القُرَبْ كلّها) لأن البرّ اسم جامع لأنواع الخير 
(وأفضلها الغزو) لما تقدم في صلاة التطوع”© (ويُبدأ به) أ ى: بالغزو؛ 


لأنه الأفضل . 
0 كالوقف في)ما ذكر في (هذا الفصل) لأن مبناها على 
لفظ الموصي أشبهت الوقف. قال في «الفروع»: والأصح دخول وارثه 


وو خلافآً ل«المستوعب»؛ ومن لم يجز من الورثة؛ بطل 
في نصيبه» ولو وصّى بعتق أمَةٍ فأنتيلء والعبذ ذكّر. ولو وضّى بِأضحية 
ذكر أو أنثىء فضحوا بغيره خيراً منه» جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير 
في المخرج (ويأتي في باب الموصى له ذِكرٌ ألفاظ لم تُذكر هناء كلفظ 
الجيران» وأهل السكة» وغير ذلكء فليراجع هناك؛ لأن الوقف 
كالوصية) قال في «الإنصاف»: لكن الوصية أعمٌ من الوقف على ما 
يأتي. 


(0) (ل؟). 


ع كتاب الوقف 


نصل 

(والوتف عقدٌ لازم) قال في «التلخيص» وغيره: أخرجه مخرج 
الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة؛ ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي 
التأبيد» فكان من شأنه ذلك . 

(ويازم) الوقن (بمسرّد القول يبون حكم سحاكم) لقوله 1906 دلا 
باع أصلها: ولا تُومّبُء ولا تُورثُ)<'2. قال الترمذي”2: العمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم» وإجماع الصحابة على ذلك» وكالعتق. 

وقوله: «بمجرد القول» جرى على الغالب» وإلا؛ فالفعل مع 
الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضاً . 

ويحرم (ولا يصح بيعه: ولاهبته. ولا المناقلة به) أي : إبدالهء ولو 
بخير منه (نضّ”") للحديث السابق» وقد صَنّف الشيخ يوسف 
المرداو ي(*» كتاباً لطيفآ في ردٌ المناقلة بالوقف وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطّل 


)0ع( تقدم تخريجه /١١(‏ 0) تعليق رقم (5). 

(؟) في سئته» كتاب الأحكام: باب ”7: بعد حديث 17/6 , 

() مسائل صالح /1١(‏ 7570 - 171) رقم 1917 وكتاب الوقوف من الجامع للخلال 
(78/1؟-190) رقم (54 -145»: ١ه-كة).‏ 

فق هو: يوسف بن محمد بن عبدالله المرداوي المتوفى سنة 59/اهء وكتابه هذا سماه: 
الواخ ضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي؛ وقد طبع ؛ وهو كتاب ردٌّ فيه 
على أحمد بن الحسن ين عبدالله ب بن أبي عمر المقدسي المشهور بابن قاضي الجبل الحتبلي 
[المتوق سنة )7/1١(‏ انظر: الدرر الكامئة ])178/١(‏ في كتابه: المناقلة بالأوقاف وهو 
بطبرج »جيك لتحا جواق ‏ بيع الوقف للمصلحة وحكم به . لكن تعقب المرداويٌ 
حمزةٌ بن موسى ابن شيخ الكلاميّة [المتوفى سنة (7559)» انظر: الدرر الكامنة 
(4/5) بكتاب سمّاه: رفع المثاقلة في منع المناقلة؛ مؤيدأً لابن قاضي الجبل . ثم 
جاء من بعده العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن المقدسي [المتوفى - 
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منافعه) أي : الوقف (المقصودة منهء بخراب) لهء أو لمحلّته (أو غيره) 
مما يأتي التنبيه عليه (بحيث لا يَدُةٌ) الوتف (شيئاً) على أهله (أو يرد شيئاً 
لا يُعدٌ نفعا) بالنسبة إليه (وتتعذّر عمارته وعود نفعه) بألا يكون في الوقف 
ما يعمر به (ولو) كان الخارب الذي تعطّلت منفعته: وتعدَّرت إعادته 
(مسجداًء حتى بضيقه على أهله) المصلين به (وتعدّر توسيعه) في محله 
(أو) كان مسجداً وتعدّر الانتفاع به ل(خراب محلته) أي: الناحية التي 
بها المسجد (أو كان موضعه) أي: المسجد (قَذِراً؛ فيصح بيعه) ويُصرف 
ثمنه في مثله؛ للنّهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه إذاً إضاعة» فوجب 
الحفظ بالبيع؛ ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 
الأصل من حيث هوء ومنْع البيع إذاً مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه 
الوقف». فيكون خلاف الأصل ؛ ولأن فيما نقوله إبقاء للوقف بمعناه حين 
تعدَّر الإبقاء بصورته» فيكون متعيناً وعموم: «لا يُباع أصلها» مخصوص 
بحالة تأهّل الموقوف للانتفاع المخصوص؛ لما ذكرناه. 

قال ابن رجب”2: ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد 
ذلك المسجد» ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى؛ إذا لم يحتج إليه في القرية 
الأولى» والوقف على قوم بعينهم أحق بجوازنقله إلى مدينتهم من المسجد. 

(و)يصح (بيع شجرة) موقوفة (يبست». وابيع (جذع) موقوف 


إن باع 


سنة (851)» انظر: الضوء اللامع /١(‏ 1584)]» فألف مؤلفآ بسط فيه القول؛ وفصّل 
أحكام الوقف؛ وحقق المسألة؛ وذكر سبب تصنيف المرداوي لكتابه ومن وافقه ومن 
خالفه. انظر: السحب الوابلة (1/8/1 7/8 8/ :)١١1/4‏ والإنصاف )0575/1١5(‏ 
ومجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف . 

.714٠ انظر : القواعد الفقهية» القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة؛ ص/‎ )١1( 

(؟) مسائل عبدالله )1١٠١0//7(‏ رقم 171/7 . 
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(انكسر أو بليّ» أو خيف الكسر أو الهدم) قال في «التلخيص»: إذا أشرف 
جنع الوقف على الانكسارء أو داره على الانهدام» وعُلم أنه لو أَخْرَ 
لخرج عن كونه منتفعاً به؛ فإنه يُباع رعاية للمالية» أو يُنتقض تحصيلاً 
للمصلحة. قال الحارثي: وهو كما قال. 

قال: والمدارس» والوّيُطء والخانات المسبلة» ونحوهاء جائز 
بيعها عند خرابها على ما تقدم؛ وجهاً واحداً. 

(و)يصح (بيع ما فضل من نجارة خشبه» ونحاتته) أي : الموقوف؛ 
لما تقدم. 

(ولو شرط) الواقف (عدمه) أي: البيع (إذ]) أي: في الحال التي 
قلنا يُباع فيها (فشرط فاسد) لحديث: (ما بال أقوام يشترطونٌ شروطاً 
ليست في كتاب الله . . .6”'' إلى آخره. 

(و)حيث”" يُباع الوقف. فإنه (يُصرف ثمنه في مثله) لأن في إقامة 
البدل مقامه تأبيداً له وتحقيقاً للمقصود» فتعين وجوبه (أو بعض مثله) إن 
لم يمكن في مثله؛ ويُصرف (في جهتهء وهي مصرفه) لامتناع تغيير 
المصرف مع إمكان مراعاته . 

(فإن تيطلت) جهة القت التي عم عيّنها الواقتف (صرف في جهة 
مثلهاء فإذا وقف على العُزاة في مكان» بال يالف صُرِف) البدل 
(إلى غيرهم من العُّزاة في مكان آخر؛ كما سيأتي قريبً) تحصيلاً لغرض 
الواقف في الجملة حسب الإمكان. 

(ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابهء أو خراب 


)0غ( تقدم تخريجه (/1/ 4٠٠‏ ) تعليق رقم (7) . 
زفة زاد في «ذ: دقلتا». 


.1 كتاب الوقف 


مَحلته» أو قذر محله (و)نقل (أنقاضه إلى مثله. إن احتاجها) مثله. 
واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه «قد حَوَّلَ مسجد الجامع من 
التّمَارين أي بالكوقة)0" . 

(وهو) أي: نقل آلاته وأنقاضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء 
الانتفاع من غير خلل فيه؛ وعلم من قوله: «إلى مثله؛ أنه لا يعمر بآلات 
المسجد مدرسة ولا رباط» ولا بئرء ولا حوضء ولا قنطرة» وكذا الاات 
كل واحد من هذه الأمكنة لا يُعمر بها ما عداء؛ لأن جعلها في مثل العين 
ممكن فتعيّن؛ لما تقدم؛ قاله الحارثي. 

(ويصير حكم المسجد) بعد بيعه (للثاني) الذي اشتّري بدله» وما 
إذا قلت آلته من غير بيع» فالبقعة باقية على أنها مسجد. قال حرب”" : 
قلت لأحمد: رجل بنى مسجداًء فأذن فيه؛ ثم قلعوا هذا المسجدء وبنوا 
مسجداً آخر في مكان آخرء ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك 
المسجد؟ قال: يَرِعُوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يُعطّلوه. قال 
الحارثي : فلم يمنع النقل منع البيع » وإخراج البقعة عن كونها مسجداً. 

(ويصح بيع بعضه) أي: الوتف (لإصلاح ما بقي) منهء لأنه إذا 
جاز بيع الكل عند الحاجة» فبيع البعض مع بقاء البعض أولى (إن انّحد 
الواقف؛ كالجهة) الموقوف عليها (إن كان) الموقوف (عيئنين) على جهة 
واحدة من واقف واحدء فتُباع إحداهما لإصلاح الأخرى؛ لما تقدّم (أو) 
كان الموقوف (عيناً) فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها؛ لما تقدّم 
)١(‏ أخرجه صالح في مسائله /١(‏ 98؟. 7/ 74) رقم ٠74١‏ 1777. والطبراني في 

الكبير (9/ 157) رقم 4844549؛ وانظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال (7011/5- 


8 رقم 146-/7017. 
(1) انظر: مسائل ابن هانىء (١/58؛‏ 55) رقم 31801, 747. 


317 كتاب الوقف 


(و)محل ذلك إن (لم تنقص القيمة) أي: قيمة العين المبيع بعضها 
(بتشقيص) أي: ببيع بعضها (وإلا) بأن نقصت بذلك (بيع الكل) كبيع 
وصي لدَيْن أو حاجة؛ بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه 
على قول قاله في «الفروع» . 

وإن توئّفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته؛ جازء لأنه 
الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع . 

ولا يُعمر وقف من آخر ولو على جهته (وأفتى عُبادة!2) من أئمة 
أصحابنا (بجواز عمارة وقف من آخر ‏ أى من ريعه ‏ على جهته) ذكره ابن 
رجب في «طبقاته(" , ٌ 

قال في «الإنصاف»: وهو قويء بل عَمَلُ الناس عليه. لكن قال 
شيخنا ‏ يعني ابن كُندس - في «حواشي الفروع»: إن كلامه في «الفروع' 
أظهرء أي: لا يعمر وقفآ من ريع آخرء وإن انّحدت الجهة. 

(ويجوز اختصار آنية) موقوفة متعطلة (إلى أصغر منهاء وإنفاق 
الفضل على الإصلاح) محافظة على بقاء عين الوقف. فإن تعدّر 
اختصارها؛ بيعت» وصرف ثمنها في آنية مثلها؛ رعاية للنفع الذي لأجله 
وقفت . 

(ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي يك 
قال لها: «لولا أنَّ قومكِ حديث عهِدٍ بجاهليّة» لأمَرْتُ بالبيتٍ فهدم» 


)١(‏ هو عبادة بن عبدالغني بن منصور الحراني» ثم الدمشقي الحنبلي» تفقه على الشيخ 
زين الدين بن المنجاء ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ قال الذهبي: تقدم في 
الفقه وناظر وتميزء توفى سنة 4“ا/اه رحمه الله تعالى. ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 77 
0 : 

(1) ذيل طبقات الحتابلة (9/ 588). 


5 كتاب الوقف 
#سسةةهةهةفصششنت7لالللاللللللامح يح تون 


أدْحَذْتُ فيه ما أُخرِج منهء والرّقهُ بالارض» وجعلث له بابينِ بابآ شرقيآً 
وبابآغربيّاء فبَلَعْتُ به أساس إبراهيمً» رواه البخاري7 . 

و(لا) يجوز (قسمه) أي : المسجد (مسجدين ببابين» إلى دربين 
مختلفين) لأنه تغيير لغير مصلحة له . 

قال في «الاختيارات»”2: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة 
الوتف للمصلحة؛ كجعل الدور حوانيت» والحكورة المشهورة”" . 

(ويجوز نقض منارته) أي : المسجد (وجعلها في حائطه لتحصينه) 
من نحو كلاب؛ نص عليه في رواية محمد بن الحكه” . 

(وحكم فرس حبيس) أي: موقوف على الغزو (إذا لم يصلح) 
الفرس (لغزوء كوقف. قَيُباع ويُشترى بثمنه ما) أي: فرسا (يصلح للغزو) 
قال في رواية أبي داوو" : الذي يَمْجَفٌ ‏ يعني من الدواب التي تُحبس» 
فلا ينتفع به في بلاد الروم» لا ينفع إلا للطحن أو نحوه ‏ يُباع» ثم يجعل 
ثمنه في حبيس . 


)١(‏ في الحجء باب 47 ؛ حديث 1985 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في العلم؛ باب 58 » حديث 
5ء وفي الحجء باب 47 حديث 15487 - 1586ء وفي أحاديث الأنبياء» باب 
٠لء‏ حديث 27758 وفي التفسير» باب 2٠١‏ حديث 5485»؛ وفي التمني» باب 69 
حديث 47 الاء ومسلم في الحجح؛ حديث 1777 بنحوه. 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 777 . 

زلف قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (1/ 0788 : قوله: والحكورة المشهورة؛ يريد 
بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين» فأحكروها وجعلت بيوتاً وحوانيت؛: ولم 
يتكر ذلك العلماء الأعيان: ومن ذلك وقف المسمارة بالشام؛ كان بساتين فأحكرء 
وأعمل بيوتاً وحوانيت» ولم يتكره علماء ذلك الزمان. 

5( الفروع (جؤرفة 6 والمبدع (ه/ لاه 37) . 

(5) مسائل أبي داود ص/ 55 777. وانظر - أيضاً ‏ كتاب الوقوف من الجامع للخلال 
(5718-51/9) رقم 23١-485‏ ل رسن رك 


1 كتاب الوقف 


«تنبيه؟: عبارة المصنف وغيره: يُباع» أو: بيعء ونحوه فيما 
تقدم. قال الحارثي: وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب 
البيع حال التعطل . وبه صَرَّح في «المغني» و«التلخيص». 

(وبمجرّد شراء البدل) أي : بدل ما بيع من الوقف أو أتلف» ونحوه 
(يصير) البدل (وتقأء كبدل أضحية: و)بدل (رهن أتلف) . 

قال ابن قندس ذ فى احواشى المحرّر»: الذي يظهر أن نه متى وقع 
الشراء لني الوفقت على الوجه الشرغي: ولزم العقدء أنه يصير وقفاً؛ 
لأنه كالوكيل في الشراء» والوكيل يقع شراؤه للموكل» فكذا هنا يقع 
شراؤه للجهة المشترى لهاء ولا يكون ذلك إلا وقفاً. انتهى. 

فيؤخذ منه أنه لو قصد الشراء لنفسه بمال الوقفء. لم يكن ما 
اشتراه وقفآء ويطالب بالثمن ليشترى به ما يكون وقفآء وأنه لا يصير وقفاً 
إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع» بأن ينقضي الخيار (والاحتياط 
وقفه) لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرّد الشراء . 

(ويبيعه) أي : الوقف (حاكم) بلده (إن كان) الوقف (على سبل 
الخيرات) لأنه فسخ لعقد لازم مختّلف فيه اختلافاً قويء فتوقف على 
الحاكم؛ كما قيل في الفسوخ المختلف فيها. 

(وإلا) يكن على سبل الخيرات» بأن كان على شخص معيّن؛ أو 
جماعة معينين» أو من يؤمء أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه؛ قاله في 
ااشرح المنتهى» (ف)يبيعه (ناظزه الخاصيٌ) إن كان (والأحوط إِدنّ حاكم 
له) أي: للناظر الخاص في بيعه؛ لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم 
بعد الموجودين الآن» أشبه البيع على الغائب . 

(فإن عدِم) الناظر الخاص (ف)يبيعه (حاكم) لعموم ولايته . 


الا كتاب الوق 
ب 77 0 1111 


(ويجوز بيع آلته) أي : الوقف (وصَرْفها في عمارته) إن احتاج إلى 
ذلك؛ لما تقده0"' . 

(وما فضل .عن خاجة المسجد من خُصرهء وزيته» ومغله؛ 
وأنقاضهء وآلتهء وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه سبد الى يها 
إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين (و)جازت (الصدقة بها) أي: 
بالمذكورات (على فقراء المسلمين) لأنه في معنى المنقطعء قال 
الحارثي : وإنما لم يرصدء لما فيه من التعطيل؛ فيخالف المقصودء ولو 
تُوفّعت الحاجة في زمن آخرء ولا ريع يسد مسدّهاء لم يُصرف في 
غيرها؛ لأن الأصل الصَّرْف في الجهة المعيّنة» وإنما سومح بغيرها حيث 
لا حاجة؛ حذراً من التعطيل» وخصصٌّ أبو الخطَّاب والمجد الفقراءً بفقراء 
جيرانه؛ لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته. قال الحارثي: 
والأول أشبه. 

(قال الشي”©): يجوز صرف الفاضل في مثله (وفي سائر 
المصالح؛ و)في (بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته . 

وفضل غلةٍ موقوفٍ على معيّن استحقاثه مقدَرٌ) من الوقف”" 
(يتعينُ إرصاده؛ ذكره) القاضي جييةةة (أبو الحسين» واقتصر عليه 
الحارثي) . 


لا 0). 

.777 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

() في «ذ»: «الواقف؟. 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ابن أبي يعلىء تفقّه؛ وبرع» 
وصنفء وأفتى وناظرء توفي سنة (8075ه) رحمه الله تعالى. ذيل طبقات الحثابلة 
1ك ا). 


ا كدابٍ ابوقف 


قال: وأما فضل غَلَّهَ الموقوف على معين» أو معينيْن أو طائفة 
معينة» فيتعين إرصاده؛ ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غَلَّ الموتوف 
على نفقة إنسان» وإنما يتأتى إذا كان الصّرْف مقدّراًء أما عند عدم التقدير 
فلا فضل» إذ الغلة مستغْرّقّة . قال في «الإنصاف»: وهو واضح . وقَّطع به 
فى «المنتهى» . 

(وقال الشيخ32" : إن عَلِم أن رَيعه يَقَضْل دائماً وجب صرفه؛ لأن 
بقاءه فساد) له (وإعطاؤه) أي: المستحق (فوق ما قدّره'"2 الواقف جائز) 


لأن تقديره لا يمنع استحقاقه . 
(قال: ولا يجوز لغير الناظر صَرْف الفاضل) لأنه افتيات على من له 
ولايته . 


قلت: والظاهر لا ضمان» كتفرقة هدي وأضحية . 

(ومن وقف على تَفْر فاختلٌ) الشغر (صرف) الموقوف (في َثْرِ 
مثله) أخذاً من مسألة بيع الوتف إذا خرب؛ إذ المقصود الأصلي هنا 
الصرف إلى المرابط؛ فإعمال شرط الثغر المعيّن معطّل لهء فوجب 
الصرف إلى ثغر آخر. 

قال في «التنقيح»: (وعلى قياسه.مسجد ورباط ونحوهما) وهو ما 
صَرّح به الحارثي . 

قال: والشرط قد يخالف للحاجة؛ كالوقف على المتفقهة على 
مذهب معين» فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب 
إلى المتفقهة على مذهب آخرء أخذاً من مسألة بيع الوقف إذا خرب. 


. 7537 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
إفة في اذ1: «قدر لهى.‎ 


لل ححا الوقف 


قال؟ ولو وق غلى تخد أو حوض» .وقحطل الإنفاع بهماة 
صرف إلى مثلهماء ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة؛ 
وتعذّر فيهء وجب متى أمكن . 

(ونصّ) أحمد”© (في من وقف على قنطرةء فانحرف الماء؛ أو 
انقطع : يُرْصَدء لعله) أي: الماء (يرجع) فيحتاجون إلى القنطرة. وقدّم 
الحارثي : يُصرف إلى قنطرة أخرى؛ لما تقدّم . 

(ويَحرمٌ حَفْر بئر) في مسجد؛ لأن منفعته مستحقة للصلاة» 
فتعطيلها عدوان. ونصصّ على المنع في رواية المرُوذي”" . 

(و)يحرم (غرس شجرة في مسجد) لما تقدّم (فإن فعل) بأن حفرء 
أو غرس (تُلِعت) الشجرة (وطْمّت) البثر؛ لما تقدم (فإن لم تُقلع) 
الشجرة (فثمرها لمساكين المسجد) وقال الحارثي: التقييد بأهل 
المسجدافية يحك: والأقرت حَله لقيره من المساكين أيضاً. 

(ويتوجه جواز حَفْرِ بئر) في المسجد (إن كان فيه مصلحة؛ ولم 
يحصّل به ضيق . قال في «الرعاية»: لم يكره أحمد”" حَفْرها فيه) أي : 
المسجدء لكن يردٌّه ما تقدم من رواية المرّوذي. 

(وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه) أي : المسجد (ووققها معه؛ 
فإن عيّن) الواتف (مصرقها؛ عُمِل به) كسائر الشروطء (وإلا) يعيّن 
مصرفها (فكوقف منقطع) تُصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبآء وقفآء فإن 
انقرضوا فللمساكين . 


زطق كتاب التمام (؟/ "93 - 14): والفروع (5/ .)57٠‏ 
(0) الفروع (535/5)؛ وانظر: مسائل عبدالله )15١/1١(‏ رقم 194. 
() الفروع (533/5)؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (951/15). 


1 كتاب الوقف 


(ولا يجوز نقل المسجد) ولا بيعه (مع إمكان عمارته بدون العمارة 
الأولى) لأن الأصل المنعء فجوز"' للحاجة وهي منتفية هنا . 

(ويجوز رَفْعُه) أي: المسجد (إذا أراد أكثد أهله ذلك) أي : رقعة 
(وجَعْل تحت سُفْله سقاية وحوانيت) نص عليه في رواية أبي داوة”" , 
ومنع منه الموفّق وابن حامدء وتأولا نصيّ الرفع لأجل السّقاية على حالة 
إنشاء المسجدء وسموه مسجداً بما يؤول إليهء وصححه في «الشرح» 
وردّه الحارثييٌ من وجوه كثيرة . 

(قال) ابن عقيل (في «الفنون»: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن 
عرض لها مَرَنّة؛ لأن كلَّ عصر احتاجت) الكعبة (فيه إليه) أي : إلى تغيير 
الحجارة (قد تُعل: ولم يظهر نكيرٌ» ولو تعيّّت الآلة لم يجز) التغيير 
(كالحجر الأسود) فلا يجوز تغييره (ولا يجوز نقله) من موضعه إلى 
موضع آخر (ولا يقوم غيره مقامه) مع وجوده (ولا ينتقل الشّمكُ معه) إذا 
نقل من موضعه إلى آخر (ويُكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها) 
أي: الكعبة» ولعل المراد «يحرم» لقوله: (كما لا يجوز ضَرْبٍ تراب 
المساجد لبن" في غيرها) أي: المساجد (بطريق الأولى) لما تقدم من 
أنه يتعين صَّرّف الوقف للجهة المعينة . 

(١قال)‏ في «الفنون»: (ولا يجوز أن تُعلّى أبنيئها زيادةٌ على ما جد 
من علوها) وأنه يُكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة. 

(قال في «الفروع»: ويتوجّه جواز البناء على قواعدٍ إبراهيم عليه 
)١(‏ في «ذ؟: افيجوز؟ . 


)02( مسائل أبي داود ص/ 55 . 
(؟) في متن الإقناع (7/ 55): «لبتاء؟ . 


ا كتاب' الوق 


حر ا 177721757777777 6 11 1ل 1 از 1 


الصلاة والسلام: يعني إدخال الحِجْر في البيت) وجعل بابين له (لأن النبي 
يه لولا المعارض في زمنه) وهو أنَّ قومه حديثٌ عهدذهم بجاهلية 
(لَمَعَلَهه كما فى حديث عائشة) السابق(2 (قال ابن هُبيرة فيه) أي: 
حديث عائشة: (يدلٌ على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس» ورأى 
مالك”"؟ والشافعي”" تركه) أي: ترك البناء على قواعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام (لثلا يصير البيثُ ملعبةٌ للملوك) وهو ظاهر. 

«خاتمة»: قال الشيخ تقي الدين©2: والأرزاق التي يقدرها 
الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد» نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية» ثم 
يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية؛ فإنه يعطى المستحق من نَقَدٍ 
البلد ما قيمتّه قيمة المشروط. وقد أوسعنا العبارة في ذلك في 
(الحاشية» . 


.)1١( تعليق رقم‎ )1١9/1١( )١( 
.)50-549/١١( التمهيد‎ )0( 

م الأم 11/7 . 

(4) الاختيارات الفقهية ص/ 7514 . 
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الهبة: مصدر وهب الشيء يَهْبه هبّة ووَهْبآء ووَهباً - بإسكان الهاء 
وفتحها ‏ وموْهباًء والاسم المّوهِبّة ‏ وعن بعضهم: والمَؤهب ‏ بكسر 
الهاء فيهما("2 وقد تُطلق الهبة على الموهوب»؛ كما في الخبر ١لا‏ يَحِلٌ 
لرجلٍ أنْ يُعطي عَطيْةٌء أو يهب هبة ثم يَرجمٌ فيها إلا الوإلد'””© وفي 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص/7”/اء مادة (وهب)؛ والمطلع على أبواب المقنع 
ص/ »55١‏ والقاموس المحيط ص/ ١57‏ ؛ مادة (وهب) . 

(1) أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب 487, حديث 7075 والترمذي في البيوع؛ باب 
7 حديث 11595: وفي الولاء والهبة؛ باب لا حديث 1157؛ والنسائي في 
الهبة؛ باب '. 4: حديث 9557, 5٠/الا.‏ وفى الكبرى )١75 :١7١/5(‏ حديث 
/5611”-١5ه,‏ "6" 676”, وابن ماجه في الهبات: باب 7" حديث /ا/377, 
وابن أبي شيبة (415/5): وأحمد 771//1١(‏ . ؟/ا7. 978). وابن الجارود 
(/20) حديث 485: وأبو يعلى )١١2/5(‏ حديث 7717: والطحاوي 
(75/5)؛ وابن حبان «الإحسان» (11/ 074) حديث 5177» والطبراني في الكبير 
(95/1") حديث 17457. والدارقطني (7/ 57 57), والحاكم (15/5): 
والبيهقي (175/5: ٠18)؛‏ من طريق حسين المعلمء عن عمرو بن شعيب؛ عن 
طاوس»؛ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)7١١/5(‏ رجاله ثقات. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الهبة» ياب 7 حديث 7551١‏ وفي الكبرى »)١11/5(‏ 
حديث 5017» وابن ماجه في الهبات؛ باب لاء حديث 4لالالاء وأحمد (؟/ ه/ااء 
7)»). وابن عدي (1775/5), والدارقطني (5/ 47)» والبيهقي (1109/5؛ 
)»)0١‏ من طرق عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ بنحوه. قال الدارقطني 
في العلل كما في نصب الراية (5/ :)١15‏ ولعل الإسنادين محفوظان. وقال البيهقي- 
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(المحكم)0 : لا يقال: وهبكه. وعن السيرافي: أن بعض الأعراب 
قال: انطلق معي أْمَبِْك نَبْلاً. وأصلها من هبوب الريح أي: مروره؛ 
والاتهاب : قبول الهبة» والاستيهاب: سؤالهاء وأوهبه له: أعدّه له. 

و(الهبة: تمليك جائز التصرف) وهو الحر المكلّف الرشيد (مالاً 
معلوما) منقولاً» أو عقاراً (أو مجهولاً تعذّر علمه) بأن اختلط مال اثنين 
على وجه لا يتميزء فوهب أحدهما الآخر ماله (موجوداً مقدوراً على 
تسليمه: غيرَ واجب في الحياة) متعلق ب«تمليك»؛ (بلا عوض) متعلق 
دا أنهي يقت 

فخرج بالمال: الاختصاصاتء وتأتي . 

وبالمعلوم: المجهول الذي لا يتعذر علمهء فلا تصح هبته كبيعه . 

وبالموجود: المعدوم» كعبد في ذمته. 

وبالمقدور على تسليمه: الحمل . 

وبغير الواجب : الديون والنفقات ونحوها. 

وب «في الحياة» : الوصية . 


وبلا عوض : عقود المعاوضات. 

وقوله : (بما يَعدٌ هبة؛ عُرفاً) متعلّق ب«تمليك»» والباء للسببية (من 
لفظ حي وتمليك ونخوهما) من كل قول وفعل دل عليه كما يأني : وهو 
بيان لما يُعد هبة. 

(وتنعقد) الهبة (بإيجاب وقبول) بأيّ لفظ دَلَّ عليهما (وبمعاطاة 
بفعل يقترن بما يدل عليها) أي: الهبة (فتجهيز ابنته) أو أخته ونحوها 


- (1784/5): ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب روأه من الوجهين جميعا . 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم )77١1//5(‏ مادة (وهب) . 
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(بجهاز إلى) بيت (زوجها”'2 تمليك”") لها (وتقدم) ذلك (أول البيع*” . 

والعطية: تمليكُ عين) مالية موجودة؛ مقدور على تسليمهاء 
معلومة» أو مجهولةٍ تعذّر علمها (في الحياة بلا عوض) ومحترز هذه 
القيود معلومٌ مما سبق . / 

فالعطية على هذا مصدرء وليس عند أهل اللّغة كذلك فيما 
علمت؛ قاله الحارثي قال: بل نفسُ الشيء المُعطى» والجمع عطايا 
وأعطية» وجمعوا أعطية على أعطيّات . وأما المصدر فالإعطاء» والاسم 
العطاءء ويُقال أيضآ_ على الشيء المُعطى . 

(وهبة التلجئة باطلة» بحيث توهب في الظاهرء وتُقبض مع اثّفاق 
الواهبٍ والموهوب له على أنه ينزِعه منه إذا شاءَء ونحو ذلك من الجيل 
التي تُجعل طريقاً إلى مَنْع الوارث أو الغريم حقوقّهم) لأن الوسائل لها 
حكم المقاصد. 

(وأنواع الهبة: صَدَقَةٌء وهديّة» ونخْلة ‏ وهي العطية ‏ ومعانيها 
متقاربة) وكلها تمليك في الحياة بلا عوض؛ قاله في «المغني» (تجري 
فيها أحكامُها) أي: أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في 
البقية . 

(فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقطء قَصَّدَقة» وإن قصد) بإعطائه 
(إكراماً وتودٌداً ومكانأة) والواو بمعنى «أو؛؛ كما في «المنتهى» (فهدية» 


)02( في متن الإقناع (9/ :)1١ ١‏ «زوج؛. 

(5) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7/ 5/ا4) ما نصه : «محل ذلك إذا 
كانت من أهل القبض» أو قبض الأب ونحوه لها من نفسه؛ لما يأتي قريباً من قوله: 
ويقبض لطفل أبوه فقط. |.ه. من خط ابن العماد؛ . 

م (م 00 ), 
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وإلا) بأن لم يقصد بإعطائه شيئاً مما ذكر (فهبة وعطية ونخلة . 

وهي) أي: المذكورات من صَدّقة وهدية وعطية (مستحية؛ إذا 
قُصد بها وَجْهُ الله تعالى: كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين: وما قُصِد 
به صِلّة الرّجم) قال الحارثي: وجنس الهبة مندوب إليه؛ لشموله معنى 
التوسعة على الغير ونفي الشّح . قال: والفضل فيها يغبت بإزاء ما قُصد به 
وجه الله تعالى» كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك» ولا خير فيما قُصد 
به رياء أو سْمْعة . 

و(لا) تُستحب إن قُصد بها (مباهاة ورياء وشمّعة) الواو بمعنى «أو؛ 
(فتكره) لقوله ككلهِ: «مَن يُسَمّعْ يُسَمّع الله بهء ومن يُراءِ يُراء الله به؛ متفق 
وتقده© أن الصدقة على قريب" أفضل من عتق؛ لما في 
«الصحيحين» عن ميمونة «أنها أعّقت وليدَة في زمانٍ رسول الله ولو 
فدّكرث ذلك لرسول الله كَل فقال: لو أَعْطَيْتِها لأخوالك كان أعظم 
لأخرك»9؟ . 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب 5 حديث 235459؛ وفي الأحكام» باب 5: حديث 
7" ومسلم في الزهد والرقائق» حديث 75417: عن جندب بن عبدالله البجلي 
العَلقي رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق: حديث 19585: عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله يَكِِ: من سمّع سمّع الله بهء ومن راءى راءى الله به . 

.)01 8 )( 

() في ««اح؟ زيادة: «محتاج». 

(:) البخاري في الهبة» باب 15. .١5‏ حديث 7097 71515 ومسلم في الزكاة؛ 
حديث 599. 
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(قال الشيخ”23: والصدقة أفضل من الهبة) لما وَرَدَ فيها مما لا 
يحصر (إلا أن يكون في الهبة معنىّ تكون) الهبة (به أفضل من الصدقة» 
مثل الإهداء لرسول الله يِه محبة له ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه؛ 
أو) الإهداء ل((أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة) أي : على 
غيره (انتهى . 

ووعاء هدية كهي) في أنها لا ترد (مع عُرف» كقَوْصَرًو(" التمر) 
فتتبعه اعتباراً بالعرف . 

(ومن أهدى) شيئاً (ليُهُدَى له أكثر) منه (فلا بأس”") به (لغير النبي 
تكل) فكان ممنوعا منه؛ لقوله تعالى: «ولا تَمْئْنْ تَسْتكثر 29# أي: لا 
تُعط شيئا لتأخذ أكثر منه. قال ابن عباس وغيره: هو خاصصٌ بالنبي 
2 ؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها. 


.7595 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) القوصرة»ء بالتثقيل والتخفيف: وعاء التمر يُتخذ من قصب. «المصباح المنير» 
(197/5) مادة (قصر). 

(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله ما نصه (؟/ 418): «إلا أن يكون 
محاباة ونحوها فيحرم. |.ه. من خط ابن العماد؟ . 

(5) سورة المدثرء الآية: 5. 

(5) أخرج البيهقي (51/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وما آتيتم من 
ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» [الروم: 75]. قال: هو الربا الحلال؛ 
كأن يهدي يريد أكثر منه» فلا أجر فيه ولا وزرء ونهي عنه النبي يٍَ خاصة: «ولا 
تمئن تستكثر» . 
وأخرج الطبري في التفسير (15/ )١545‏ من طريق سفيان. عن رجل؛ عن الضحاك بن 
مزاحم: «ولا تمنئن تستكثر» قال: هي للنبي يَكلخِ خاصة؛ وللناس عامة موسّع 


وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 187) من قول عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد- 
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(ويُعتبر) في الهبة (أن تكون من جائز التصرف) فلا تصح من 
صغير» ولا سفيه؛ ولا عبد ونحوهم» كسائر التبرعات . 

(وهي كبيع في تراخي قبول) عن إيجاب» فتصح ما داما في 
المجلسء ولم يتشاغلا بما يقطعهاء فإن تفرّقا قبل القبول» أو تشاغلا بما 
يقطعهاء بطل . 

(و)هي كبيع ‏ أيضاً ‏ في (تقدّمه) أي : تقدم القبول على الإيجاب» 
فتصح في الحال التي يصح فيها البيع» وتبطل فيما يبطل فيه. 

(و)هي كبيع - أيضاً ‏ في (غيرهما) كانعقادها بكل لفظ أدَّى 
معناهاء وبالمعاطاة كما تقده(" . 

(ولا تقتضي) الهبة (عوضاًء ولو مع عُرفء كأن يعطيه) أي: يعطي 
الأدنى أعلى منه (ليعاوضه. أو يقضي له حاجة) ولم يصرح له بذلك؛ 
لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض» والقرينةٌ لا تساويه؛ فلا يصح إعمالهاء 
ولهذا لم تُلحقه بالشرط . 

(وإن شرط) الواهب (فيها) أي: الهبة (عوضاً معلوماً. صارت) 
الهبة (بيعاً؛ فيثبت فيها خيار) مجلس ونحوه (و)يثبت فيها (شُفعة) إن 
كان الموهوب شقصاً مشفوعا (ونحوهما) كالرد بالعيب» واللزوم قبل 
التقابش» وضمان الدَّرّكُء ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفدّق في 
الربوي المتحد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم؛ أشبه ما لو قال: بعتّك» أو 
ملّكتك هذا بهذا . 

(وإن شَرَط) في الهبة (ثواباً مجهولاًء لم تصح الهبة) لأنه عوض 


ع وابن المنذر. 
.)1١ ١/1١١ ١‏ 
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مجهول في معاوضة» فلم تصح كالبيع (وحكمها) أي: الهبة بثواب 
مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له إن قبضها وتلفت - 
بمثلها إن كانت مِثلية » وقيمتها إن كانت متقوّمة (ويردّها الموهوب له) إن 
بقيت (يزيادتها المتصلة والمنفصلة) لأنها نماء ملك الواهب. 

(وإن اختلفا في شرط عوضٍ) بآن قال الواعب:::.شوطيا العوضن: 
وأنكره موهوب له (فقول مُنكر) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه؛ وبرئت ذمته. 

(وإن قال) قابض: (وهبتني ما بيدي) و(قال) مُقبضُ: (بل بعتكّه 
ولا بيئة) لواحد منهما (حلف كلٌ) واحد (منهما على ما أنكرء ولا يصح) 
أي : لا يغبت (البيع ولا الهبة) لأن الأصل عدمهما. 

«تتمة»: قال في «المُنتهى»: وتصح وتُّملك بعقدء فيصح تصرّف 
قبل قبض . انتهى. وهو الذي قدّمه في «الإنصاف»؛ وقال المجد في 
«شرح الهداية»: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض» وكذا 
صرّح ابن عقيل بأن القبض ركنٌ من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها. 
وكلام الخرقي يدل عليه أيضاء وعن ابن حامد وجه: أن الملك في الهبة 
يقع مراعىّ» فإن وجد القبض تبيّنًا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلا؛ فهو 
للواهب . قلت : وهو وجة حسن . 

(ويصح أن يهب شيئاً) من دارء أو عبد ونحوهما (ويستثني نفعه 
مدة معلومة) كالبيع والعتق. 

(و)يصح (أن يهب أَمَدٌ ويستني ما في بطنها) كالعتق . 

(وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب) . 

و(لا) تلزم (قبلّهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب (ولو) كانت 
الهبة (في غير مكيل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة «أنَّ أبا بكر تحَلها 
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م . 


جذَاذة'2 عشرين وَسْقاً من ماله بالعالية» فلمًّا مرضَء قال: يا يََيَُءِ >. “ 
تَحلْتّكُ جذاذ'2 عشرينٌ م ا 
نامعو ابره ملاجارت فاو مُوهُ على كتاب الله تعالى»”" وروى ابن 
غبيثة عن عم قي ررلى الها سف فى مياق رابن غكره وين 
عباس”؟2: ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل 


)١(‏ «جذاذ» بالذال المعجمة؛ كذا في الأصول! وفى الموطأ: «جادً»؛»: وفى بقية مصادر 
التخريج: «جداد؛ بالدال المهملة. والجاد: بمعتى التّجدودء أي: نخلٌ يِذ منه ما 
يبلغ عشرين وسْقاً. والجداد: بالفتح والكسرء صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. 
النهاية في غريب الحديث /١(‏ 115) . 

(؟) مالك في الموطأ (؟/0767). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق )1٠١١/9(‏ رقم 15601 
,: وابن سعد (7/ 154): وابن أبي شيبة (5/ 57): وأحمد في العلل ومعرفة 
الرجال )١917/7(‏ رقم 4457ء والطحاوي (88/54): واللالكائي في كرامات 
الأولياء ص/ 1١7‏ ؛ رقم 71: والبيهقي (179/5: 017١‏ 178)» والبغوي في شرح 
السنة (4/ 107) رقم 4 770: من طرق عن عائشة رضي الله عنها مطولاً: ومختصراً. 
وصححه ابن حزم في المحلى 0 رةه وابن كثير في إرشاد الفقيه 6/5 ١٠)ء‏ 
والحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ 181). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ **).: عن ابن عييتة»ء عن الزهري» عن عروة؛: عن 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّء قال: قال عمر رضى الله عنه: ما بال رجال ينحلون 
أولادهم نحلاء فإذا مات ابن أحدهمء قال: مالي » وفي يدي» وإذا مات هوء قال: 
قد كنت نحلته ولديء لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد» دون الوالد. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ مالك في الموطأ (؟/ 57/)؛ وعبدالرزاق )١1١7/5(‏ رقم 95:٠179؛‏ 
عن معمر؛ والبيهقي (5/ ١١)؛‏ من طريق مالك ويونس بن يزيدء عن الزهري؛ به. 
وصحح إسناده الحافظ في الدراية (؟/ 187). 

(؛) أخرج سحنون في المدونة )1١8/5(‏ عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز 
وأثر عثمان؛ وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه ‏ أيضا ابن أبي شيبة .)44:41١/5(‏ 
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لل د 
وغيره: تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد (إلا ما كان في 
يد متّهّبء كوديعة وعاريّة وغصب, ونحوه) كشركة (فيلزم) عقد الهبة فيه 
(ب)-مجرد (عقدء ولا يحتاج إلى) مضي (مدة يتأتى قبضه فيهاء ولا إلى 
إذن) واهب (في القبض) لأن قبضه مستدام؛ فأغنى عن الابتداء» كما لو 
باعه سلعة بيده . 


(ولا يصح قبض) الهبة (إلا بإذن واهب) لأنه قبضٌ غيرٌ مستحَقٌ 
عليه فلم يصح إلا بإذنهء كأصل العقد وكالرهن . 

(والإذن لا يتوقف على اللفظء بل المناولة) إِذْنٌ (والتخلية إذن) 
لدلالة الحال» وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب. 

(ولواهب) آَذْن لمُتّهِبِ في قبض هبة (الرجوعٌ في إِذنِ) قبل 
القبض؛ لبقاء الملك» وليس الرجوع عنه رجوعاً في الهبة؛ لأن إيطال 
الإذن إعدامٌ له» وعدمه لا يوجب رجوعاً؛ قاله الحارثي . 

(و)لواهب - أيضا ‏ الرجوع في (هبة» قبل قبض) لأن عقد الهبة لم 
يتم فلا يدخل تحت المنع» قال الحارثئي: وعتق الموهوب؛» وبيعه؛ 
وهبته قبل القبض رجوع؛ لحصول المنافاة (مع الكراهة) خروجاً من 
خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد. 

(ويبطل إذن الواهب) في القبض (يموت أحدهما) أي: الواهب أو 
الموهوب له؛ لأن إذنه فيه وكالة وهي تبطل بذلك . 

(ويقبض لطفل) وهبه وليه هبة (أبوه فقط من نفسهء فيقول: وهبت 
ولدي كذاء وقبضته له) فإن لم يقل: وقبضته لهء لم يكنب على ظاهر 
رواية حرب22؛ لتغاير القَبْضين» فلابدٌ من تمييز؛ لأن اليد التي لجهة 


)0غ( المغتي (8/ 1855). 
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المنّهّب هنا هي نفس يد الواهبء فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال» أو 
يدعيه الورثئة تركة» فيذهب على الطفل (ولا يحتاج) أب وهب طفله (إلى 
قبول) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال. 

(ولا يصحٌ قبض طفل) أي : غير بالغ (ولو) كان غير البالغ (مميزاً» 
ولا قبض مجنون لأنفسهماء ولا قبولهما) الهبة؛ لانتفاء أهلية التصدّف 
(بل) يقبل ويقبض لهما (وليهما) لأنه المتصرّف عليهماء فالأب (الأمين) 
أي: العدل؛ ولو ظاهراً (يقوم مقامهما) في ذلك (ثم) عند عدم”"» 
(وصيٌء ثم حاكم أمين كذلك. أو من يقيمونه مقامهم. وعند عدمهم) 
أي : الأولياء (يقبض له من يليه؛ من أمٌ وقريب وغيرهما؛ نضا(" ) قال 
ابن الحكم : سثل أحمد”": يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعمء يعطي 
أباه» أو من يقوم بشأنه. وروى المرُوذي - أيضاً - نحو . قال 
الحارثي : وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة (وتقدم آخر باب 
ذكر أهل الزكاة© . 

لكن يصح منهما) أي: الصغير والمجنون (قبض المأكول الذي 
يُدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة: «كان النَّامنُ إذا رأوا أولَ الثمار 


)غ0( في لذ؛: العدم؟. 

(؟) الفروع (؟545/7)» والمبدع (1/ :)54٠‏ وانظر: مسائل صالح (75/5) رقم 
9 : وفيها: «قال: لا أعرف الأم يكون لها القبضء ولا يكون إلا للأب؛؛ ومسائل 
إسحاق بن منصور الكوسج (7/ 208) رقم 547 : وليس فيها ذكر الأم . 

() الفروع (7/ 555)؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (9// 7317) . 

(:) وهو قوله: قلت لأحمد: يُعطي غلاماً يتيم من الزكاة؟ قال: نعمء يدفعها إلى 
الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه؟ قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره. المغني 
(57/4): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7/ 317) . 

(ه) (ه/ثيلا١).‏ 
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ل 17 
جاءوا به إلى رسول الله يَكليْهّه فإذا أخذهء قال: اللهمّ بارك لنا في ثمرناء 
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» أخرجه مسلم''" . 

(وإن كان الواهب لهما) أي: للصغير والمجنون (أحد الثلاثة غير 
الأب) بأن كان الواهب الوصيء أو الحاكم (لم يتولٌ طرفي العقد) كالبيع 
(ووكل من يقبل) بخلاف الأب؟؛ لأن له أن يتولّى طرفي البيع (ويقبض 
هو) أي : الولي. قال في «المغني»: والصحيح عندي أن الأب وغيره في 
هذا سواء؛ لأنه عقد جاز صدوره منه ومن وكيله» فجاز له تولّي طرفيه 
كالأب» وفارق البيع؛ فإنه عقد معاوضة ومرابحة» فتحصّل الثّهمة في 
العقد لنفسه والهبة محض مصلحة لا تُهمة فيهاء فجاز له تولي طرفيها 
كالأب . قال الحارثي : وبه أقول. انتهى. 

والسفيه فيما تقدم كالصغير. 

(وإن كان الأب غير مأمون) قَيِلَ الحاكم الهبة للصغير ونحوه (أو) 
كان الأب (مجنوناً) قَبِلَ الحاكم الهبة لولده (أو) كان الأب قد مات» و(لا 
وصي لهء قَيلَ له الحاكم) لأنه وليه إذاً. 

(ولو انّخذ الأب دعوءً ختان؛ وححُملت هدايا إلى داره؛ فهي له) لأنه 
الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون لهء وهذا 
كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهمء وكذا لو وُجد ما يقتضي 
اختصاص الأم) بشيء (فيكون لهاء مثل كون المُهْدِي من أقاربها أو 
معارفها) حملَ على العرف . 

(وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق؛ ما حصل له لا 
يختصٌ به) لأنه في العُرف إنما يُدفع إليه للشركة فيه وهو إما كوكيلهم؛ 


. 17/7 في الحجء حديث‎ )١( 
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أو وكيل الدافعين» فينتفي الاختصاص . 

(وما يُدفع من صدقة إلى شيخ زاوية» أو) شيخ (رباطء الظاهئ أنه 
لا يختصٌ به) لأنه في العادة لا يُدفع إليه اختصاصاً بهء فهو كوكيل 
الفقراء؛ أو الدافعين» كما تقدم (وله التفضيل في القَسْم بحسب الحاجة) 
لأن الصدقة يُراد بها سَد الكل مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسويةء 
والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك . 

(وإن كان الشيء يسيراً لم تجر العادة بتفريقه: اختصصٌّ هو به) لأن 
الإعطاء صدر إليه؛ ولا قرينة تصرف”7١؟‏ عنه (ذكره الحارثي . 

والهبة من الصبي لغيره باطلة) لأنه محجور عليه (ولو أذن فيها 
الولي) لم تصح؛ لأنه تبرع. 

(وكذا السفيهُ) لا تصح هبتهء ولو أذن فيها وليه . 

(وتجوز) الهبة (من العبد بإذن سيده) لأن الحَجْر عليه لحقٌّ سيده؛ 
فإذا أذنه انفك» بخلاف الصغير ونحوه. 

(وله) أي: العبد (أن يقبل الهبة؛ والهدية بغير إذنه) أي: سيده؛ 
لأنه تحصيل منفعة كالاحتشاش والاصطيادء وتكون لسيده إلا الجكاتب . 

(وإن مات واهب قبل إقباض ورجوع) لم تبطل الهبة؛ لأنه عقد 
مآله إلى اللزوم؛ فلم ينفسخ بالموتء» كالبيع في مدة الخيارء و(قام 
ين مقامه في إذن) في قبض (و)في (رجوع) في الهبة . 

(وتبطل) الهبة (بموت متَهّبٍ قبل القبض) لقيام قبضه مقام القبول» 
أشبه ما لو مات من أوجب البيع ونحوه قبل القبول. قال الحارثي: وهو 


)١(‏ في لذ1: لاتصرفه». 
(؟) في متن الإقناع (7/ 5 :)٠١‏ «وارث». 
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ل 10 
مشكل» وقدّم أنه كموت الواهب. 

(ولو وهب) إنسان (لغائب27 هبة» وأنفذها) الواهب (مع رسول 
الموهوب له أو) مع (وكيله؛ ثم مات الواهب» أو) مات (الموهوب لهء قبل 
وصولها) إليه (لزم حكمهاء وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما) أي : قبض 
رسوله ووكيله (كقبضه) فيكون الموت بعد لزومها بالقبضء فلا يؤثر. 

(وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسهء ثم مات) الواهب (قبل 
وصولها إلى الموهوب لهء أو مات الموهوب له؛ بطلت) الهبة (وكانت 
للواهب أو ورثته؛ لعدم القبض) لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: 
«لعًا ترج رسولٌ الله يك أ سلمة» قال لها: ني قد أهديث إلى النّجاشي 
حُلَّ وأواقيّ مِسْكِء ولا أرى النَجَاشِي إلا قد مات» ولا أرى هديّتي إلا 
مردُودة علىّ؛ فإِنْ رْدتْ فهو لكء قالت: فكان كما قال رسول الله جين 
وردث عليه هديّتُ فأغطى كل امرأة من نسائه أُوقيّة من مِسْكِء وأعطى 
أَمّ سلمة بقيّةٌ المِمْكِ والحُلّة رواه أحمد”" . 


)١(‏ في متن الإقناع (؟/ 5 :)1١‏ «الغائب؟. 

(0) (505/5). وأخرجه ‏ أيضاً - سعيد بن منصور )١19/1(‏ حديث 4865» وابن سعد 
(4/ 55): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (77/5؟) حديث 5509؛ وابن 
المنذر في الأوسط (7437/1) حديث 855: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)"77/١(‏ حديث /41 7 58 7؛ وآبن حبان «الإحسان» (015/11) حديث :51١5‏ 
والطبراني في الكبير (75/ )4١‏ حديث م٠‏ 5١"ء‏ والحاكم (؟88/5١)»‏ والبيهقتي 
ا وفي معرفة السئن والآثار (8/ )٠٠١‏ حديث 0:»: وابن الأثير في 
أسد الغابة (/ا/  )788‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي: فقال: منكرء ومسلم الزنجي 
ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١58 - ١57//5(‏ (185/48): وفيه 
مسلم بن خخالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه جماعة؛ وأم موسى بن عقبة 
لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح - 


18 باب الهبة والعطية 


ال 177 

وبطلان الهبة إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية؛ لعدم 
القبول كما يأتي» بخلاف ما تقدم . 

(وليس للرسول حملها) أي: الهبة (بعد موت الواهب إلى 
الموهوب له إلا أن يأذن) له (الوارث) لأن الحق صار إليه . 

(وكذا حكم هدية) وصدقة؛ لأنهما نوعان من الهبة. 

(وإن مات المُتّهَبء أو الواهب قبل القبول؛ أو ما يقوم مقامه؛ بطل 
العقد) لأنه لم يتمء وكذا لو جُنّء أو أغمي عليه؛ كما يأتي في التكاح . 

«تتمة»: إذا تفاسخا عقد الهبة»ء صحء ولا يفتقر إلى قبض 
الموهوب لهء وتكون العين أمانة في يد المُتَّمّب؛ قاله في 
«الاختيارات2(0؟ , ١‏ ْ 


نصل 

(وإن أبرأ غريم غريمه من دينه) صح (أو وهبه له) صح (أو أحلّه 
منه) صح (أو أسقطه عنه) صح (أو تركه) له صم (أو ملّكه له) صح (أو 
تصدّق به عليه) صح (أو عفا عنه» صحء وبرئت ذمته) وكذا لو قال: 
أعطيتكه : ونحوه» ويكون ذلك إبراءً وإسقاطا . 

ولفظ الهبة» والصدقة» والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء؛ لأنه لا 
عين موجودة يتناولها اللفظ. قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة 
حقيقية لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة» ومن هنا 
امتنع هبته لغير من هو عليهء وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة 


- (107778). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 755 . 
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الملك . انتهى . 

ويصح الإبراء من الدّين بالألفاظ السابقة (ولو كان) الدّين (المُيرَأ 
منه مجهولاً لهما) أي : لرب الدّين والمدين (أو) كان مجهولاً (لأحدهما) 
و(سواء جهلا قَدْرهء أو) جهلا (وصفه. أو) جهلا(هما) أي: القدر 
والوصفء ويصح الإبراء من المجهول (ولو لم يتعذّر علمه) لأنه إسقاط 
حق» فينفذ مع العلم والجهل» كالعتق والطلاق. 

(أو) أي: ويصح الإبراء من الدّين ولو (لم يقبله المّدين) لأنه 
إسقاط حق» فلا يتوقف على قَبِولٍِء كإسقاط القصاص والشّفعة (أو ردّه) 
أي: يصح الإبراء من الدّين ولو ردّه المدين؛ لأنه لو ارتدٌ بالرد» للزم 
وجوب الاستيفاءء أو إبقاء الحق» وهو ممتنع (أو كان) الإبراء (قبل 
حلول الدّين) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذّمة. 

(وإن أبرأه ونحوه) بأن وهبه له أو تصدّق به عليه» أو تركه له 
(و”'“يعتقد أنه لا شيء له عليه) كقوله : أبرأتّك من مائة» يَعتّقد عدمها (ثم 
تكد أنه كان (له عليه؛ صَحّت البراءة) لمصادفتها الحق (كما تصح) 
البراءة (من المعلوم) وكذا لو أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حيٌ فبان ميتء 
كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة . 

(وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (عمومه) أي: عموم صحة 
الإبراء من المجهول (في جميع الحقوق المجهولة؛ وصَرَّح به في 
«الفروع» آخر القذف. لكن لو جهله رَبّهُ) أي: الدّين (وعلمه من عليه 
الحق؛ وكتمه) المدين عن رب الدّين (خوفاً من أنه) أي : ربة الدين (لو 
علمه) أي: الدين (لم يُبرئه) أي : رب الدين» منه (لم تصح البراءة) لأن 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (7/ 8 )1١‏ دون واو. 
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الال اش لم00 
فيه تغريراً للمُبُرىء» وقد أمكن التحرّز منه. 

(وإن أبرأه) أي: أبرأ رب الدّين مديتآ (من درهم إلى ألف. صح) 
الإبراء (فيه) أي : الألف (وفيما دونه) أي: دون الألف. 

(ولا يصح الإبراء من الدّين قبل وجوبه) لقوله يكِ: «لا طلاقٌ إلا 
فيما تَمْلِكُء ولا عِنْنَ إلا فيما تَمْلِكُ2'7 والإبراء في معناهما . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق: باب /اء حديث ٠5١7؛‏ والترمذي في الطلاق؛ باب 5 ؛ 
حديث ١18الاء‏ 5 العلل /١(‏ 556): والطيالسي ص/ 199 حديث 756ل 
وعبدالرزاق (1117/5) حديث :١١4825‏ وسعيد بن متصور )75١/1(‏ حديث 
,٠٠‏ وأحمد (189/7. 4)5١7 :.15٠‏ وابن الجارود (517/7) حديث 57لاء 
وابن عدي (1775/0)»: والدارقطني »)١5 - ١5/5(‏ والحاكم (1/ 7١4‏ -5١5)؛‏ 
والبيهقى (714/17): وابن الجوزي ني التحقيق :7١8/17(‏ 189) حديث 1248»؛ 
5:,: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء مرفوعا . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ 
«صحيح» ليس في تحفة الأشراف (114-118/5) وليس في مختصر سنن أبي داود 
)١11777(‏ للمنذري أيضاً . وقال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث 
فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل التكاح؟ فقال: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جدهء وحديث هشام بن سعدء عن الزهري؛ عن 
عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الخطابي في معالم السئن (7/ ١4؟):‏ حديث حسن . وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك (1/ :)7١١5‏ صحيح . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم: 
أ-علي رضي الله عنه: أخرجه العقيلي (5/4/5)» والطبراني في الأوسط (507/1) 
حديث 21551 وفي الصغير (159/1) حديث 2255ء وابن عدي (١/5825؛‏ 
)١15 /5‏ ولفظه: «لا طلاق إلا من بعد نكاح» ولاعتاق إلا من يعد ملك؟. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ 1417): رواه الطبراني في الصغير؛ ورجاله ثقات. 
ب - جابر رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الأوسط )١59/١(‏ حديث 159؛ 
و(4/ 155 ) حديث لتقلل والحاكم معدت 5غ )45١-‏ - 
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- والبيهقي (714/1)» ولفظه: «لا طلاق لمن لا يملك؛ ولاعتق لمن لا يملك6. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وشاهده الحديث 
المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ووافقه الذهبي في 
تصحيحه للحديث؛ وقال: وشاهده أشهر منه . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام؛ حديث ٠١١5‏ : هو معلول. 

ج - معاذ رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (418/5) حديث ١١508‏ ء والطبراني في 
الكبير )157/1١(‏ حديث 554 -51: وفي الأوسط )7”6/١(‏ حديث 48غ: 
والدارقطني (5/ »)١5‏ والبيهقي (// :07٠١‏ وابن الجوزي في التحقيق (184/7) 
حديث 175917: من طريق طاوسء. عن معاذء عن النبى يَكلِِ: ولفظه: «لا طلاق إلا 
بعد تكاح» ولاعتق إلا بعد ملك». : 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7775): رجاله ثقات؛ إلا أن طاوساً لم يسمع من 
معاذ. وقال ابن حجر في الفتح (4/ 785): رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس» 
ومعاذ. 

د ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير (١1١//11؛‏ 49) حديث 
»٠ 337‏ 4١٠٠1ء‏ وفي الأوسط (591//75؟) حديث 7075: والدارقطني (15/5» 
.)١‏ والبيهقي (/ا/ ١77)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ )78١‏ حديث 37١785‏ . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (557/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجال الكبير ثقات . 

ه- المسور رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب /ا١؛‏ حديث 584 .7١‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 755): هذا إستاد حسن . 

و عائشة رضي الله عنها: أخرجه الدارقطتي (5/ »)١15- ١5‏ من طريق الزهري؛. عن 
عروة؛ عن عائشة مرفوعا. والبيهقي )771١/1(‏ من طريق الزهري؛ عن عروة؛ عن 
عائشة موقوفاً. 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (1/ :)١177‏ وروي ذلك عن النبي يَكهِ من وجوه كثيرة 
إلا أنها عند أهل الحديث معلولة؛ ومنهم من يصحح بعضهاء ولم يرو عن النبي كك 
شيء يخالفها. 

وانظر: فتح الباري (ة/ ام لل 
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(ومن صور الإبراء”'2 من المجهول؛ لو) كان له على إنسان دينان» 
و(أبرأه من أحدهما”"") لا بعينه (أو) كان له دّينان على شخصين» و(أبرأ 
أحدهما) لا بعينه (ويؤخذ) أي: يرجع إلى المبرىء (بالبيان) قاله 
الحلواني والحارثي . قال في «التنقيح» : (و)المذهب (لا يصح) الإبراء 
(مع إبهام المَحَلَّء ك: أبرأتُ أحد غريمي) أو: من أحد دَيْنيَّ» كما لو 
قال : وهبيّك أحد هذين العبدين» أو ضمنتٌ لك أحد الديئين. 


(ولا تصح هبة الدّين لغير من هو في ذمته) لما تقدم من من أن الهبة 
تقتضي وجود معين» وهو منتفبٍ هنا (وتقدم آخر السّلم”" . 

وتصح هبة المُشاع من شريكه؛ ومن غيره: منقولاً كان) كجزء من 
نحو فرس (أو غيره) كجزء من عقار (ينقسم» أو لا) كالعيد؛ لما في 
الصحيح «أنَّ وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله تك أن يرد 
عليهم ما غنم منهمء فقال رسول الله يلِ: ما كان لي ولبني المطلب فهو 
لكم)”؟ . 


. «البراءة؟‎ :)١٠١ 8 /7( في «ذ؛ ومتن ن الإقناع‎ )١( 

إف4 في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/4/5) ما نصه: : الظاهر أن هذه 
رواية» والمذهب التي يعدهاء ولذلك اقتصر عليها في المنتهى فقال: «اولا يصح مع 
إبهام المحل؛ ك: أبرأتٌ أحدٌ غريميّ؛ أو من أحد ديني؟. . واقتصر عليهاء فيكون قول 
الحلواني والحارثي رواية مرجوحة:» وإن قدّمها هناء فتأمل. قال في الحاشية: «قال 

في الفروع : ثم يُفرّع على المذهب». . واقتصر على ذلك . وقال في التنقيح بعد حكاية 

كلامهما: «والمذهب لا يصح اس ري و ا 
سقطك وأضل العبارة كتبارة النتقي. اتتهى. 

.)ل5١-تكلحرل(ل‎ © 

اهعم أخرج الإمام البخاري خبر مجيء وفد هوازن مسلمين» وسؤالهم رسول الله يَكِتهِ أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم في عدة مراضع: في الوكالة» باب لاء حديث /75701؛ - 
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(وإن وهب) أرضاً (أو تصدّق) بأرض (أو وَنَفتَ) أرضاً (أو وضَّى 
بأرض) يعني بجزء منها (أو باعهاء احتاج أن يحدّها كلها) بأن يقول: كذا 
سهماً من كذا سهماً؛ لقوله في رواية صالح”2: وسأله عن رجل بينه وبين 
قوم بيت مُشاع غير مقسوم» فتصدّق أحدهم على بعضهم بحصته مُشاعاً 
غير مقسوم»ء هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذاء وكذا سهماًء 
فهو جائزء فإن قال: ثلثهاء أو نحوه؛ء صح. قال في رواية أبي داود" : 


- 7708. وفي العتق» باب ١1‏ حديث 7079. :505٠‏ وقي الهبة» باب 4 "اا 
حديث '7947: 5084, 7501 15648؛ وفى فرض الخمسء باب 6١1؛:‏ حديث 
1 137, وفي المغازي؛ باب 8 حديث 44 . 5415 وفي الأحكام» 
باب 77 حديث 175لا 0/1 الاء عن مروان بن الحكم؛ لقصو د مدو 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم نقف عليه في المواضع المذكورة؛ وإنما أخرجه 
أبو داود في الجهاد. باب 111١‏ حديث 075557 والنسائي في الهبة؛ باب ؟37: 
حديث 3595١‏ وفي الكبرى (5/ )17٠‏ حديث 5915 والبخاري في التاريخ الصغير 
(1/ 5)» وابن هشام في السيرة (1/ 588 - 585): وأحمد (؟/ 4184 :)5١14‏ وابن 
أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ 154؛ حديث 87 والطبري في التاريخ (857/7/- 
لام 85 - 250 والطبراني في الكبير (779/5) حديث 5707: وفي الصغير 
)"95-55/1١(‏ حديث 05ت والبيهقي (775/5, )ل والخطيب في تاريخه 
:)3١- ١6 /(‏ وابن الجوزي في التحقيق (771//1) حديث 151١١‏ وابن الأثير 
في أسد الغابة (7/ 777-777): وابن حجر في لسان الميزان :)1١١/5(‏ والسيوطي 
في تدريب الراوي (1/ 171 -174): من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده 
مرفوعاً. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ :)91١‏ هذا حديث ثابت مشهور. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (188/5): رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات . 
وحسنه الحافظ اين حجر في اللسان »2٠١١/4(‏ والسيوطي في تدريب الراوي 
(156/0). 

(1) (158-75/1) رقم (507). 

. 757 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
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وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال: هو جائز. و أيضا ‏ قيل له""" : 
وهبت منك نصيبي من الدارء قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز. 

(ويُعتبر لقبضه) أي: المُشاع إن كان منقولاً (إذن الشريك) لأنه لا 
يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكهء وهذا بالنسبة لجواز القبض لا 
للزوم الهبة» فتلزم بهء وإن لم يأذن شريكهء كما أشار إليه ابن نصر الله 
(وتقدّه(" آخر الخيار في البيع) مفصلاً. 

(ويكون نصفه) أي: القابض (مقبوضاً تملّكء ونصف الشريك) 
مقبوضاً (أمانة) هذا إذا كانت الهبة في نصفه - ولو عَبّر بنصيبه لكان 
أوضح - فإن أبى الشريك أن يُسَلّم نصيبه» قيل للمتّب: وكُل الشريك 
في قبضه لك ونقله» فإن أبى؛ نَصَبَ الحاكمٌ من يكون في يده لهماء 
فينقله» فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك . 

(وإن أذن) شريكه (له في التصِّف) أي : الانتفاع (مجاناء فكعارية) 
في ضمانه إذا تلف.ولو من غير تفريط . 

(وإن كان) أذن له في التصدّف (بأجرة ف)إن شقصه يكون في يد 
القابض أمانة (كمأجور) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعدٌ ولا تفريط» ولو 
كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلاً بقصد المعاوضة؛ 
لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم”" . 

(وإن تصّف) الشريك (بلا إذن) شريكه (ولا إجارة) فكغاصب (أو 
قبضه بغير إذن الشريك». فكغاصب) لأن يده عاديّة . 


)١(‏ المصدر السابق. 
() (لاارعءهة). 
م م١‏ ). 
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(وتصح هبة مصحف) وإن قيل بمنع بيعه؛ قال الحارثي : ولا أعلم 
فيه خلافاً . 

(و)تصح هبة (كل ما يصح بيعه فقط) لأنها تمليك في الحياة» 
فصكّت فيما صح فيه البيع؛ وما لا يصح بيعه» لا تصح هبته على 
المذهب؛ اختاره القاضي» وقدمه في «الفروع». 

(واختار جمع : وكلب) أي : تصح هبتهء جزم به في «المغني» 
و«الكافي» (ونجاسةٍ مباح نفعّهما) أي: الكلب والنجاسة؛ جزم به الحارثي 
والشارح؛ لأنه تبرع » فأشّبه الوصية به؛ قال في القاعدة السابعة والثمائي90©: 
وليس بين القاضي وصاحب «المغني» خلاف في الحقيقة ؛ لأن نقل اليد في هذه 
الأعيان جائز كالوصية ؛ وقد صرح به القاضي في ااخلافه؛ . 

(ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه. كالحمل في البطن» واللبن 
في الضرع. والصوف على الظهر) للجهالة وتعذر التسليم (ومتى أذن) 
رب شاة (له) أي: لإنسان (في جر الصوف؛ وحلب الشاة؛ كان إباحة) 
لصوفها ولبنهاء لا هبة. 

(وإن وهب دهن سِمْسمِه) وهو الشيرج قبل عصره (أو زيت 
زيتونه20: أو جفته9© قبل عصرهما) أي: الزيتون والسمسم (لم يصح) 
كاللبن في الضرع وأولى؛ لكلفة الاعتصار. 

(ولو قال: خُذْ من هذا الكيس ما شعت . كان له أَخَُدّ ما به جميعاً: 
وكلو قال: (خُذْ من هذه الدراهم ما شئتَ. لم يملك أخذّها كلها) إذ 
)١(‏ القواعد الفقهية ص/١١7.‏ 
(1) في «ذ» زيادة: "قبل عصره؟ شرحاً. 
(5) الجمّت: الزيتون المسحوق بعد أن يُسحب منه الزيت. معجم الألفاظ العامية 

ص/78. 
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الكيس ظرف» فإذا أخذ الظرف2©7: حَسّن أن يقال: أخذ من الكيس ما 
فيه ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها؛ قاله ابن الصيرفي في 
«النوادر» . 

(ولا تصح هبة المعدوم؛ كالذي تحمل أُمَنْهُ أو شجره) لأن 
المعذوم ليس بشيء» فلا يقبل العقد (فإن تعذّر عِلّم المجهول) كزيت 
اختلط بزيت أو شيرج (صحت هبته كصلح) عنه للحاجة . 

(ولا) تصح (هبة ما لا يقدر على تسليمه) كآبق وشاردء وطير في 
الهواءء وسمك بماءء ومرهون؛ لأن ذلك لا يتأهل للقبض» والقبض من 
ماهية العقدء فلا يقع العقد عليه» والمرهون يتعذّر تسليمه شرعاً. 

(ولا) يصح (تعليقها) أي: الهبة (على شرط مستقيل) ك:إذا جاء 
رأس الشهر» أو قدم فلان» فقد وهيتّك كذاء قياسا على البيع» وقوله :2 
لأم سَلّمة في الحلة المُهداة إلى النجاشي: (إِنْ رَجَعَتْ إلينا فهي لكِ»”"' 
قال الموئّق: على معنى العِدّة. وخرج بالمستقبل الماضي والحال؛ فلا 
يمنع التعليق عليه الصحة؛ ك:إن كانت ملكي؛ ونحوه؛ فقد وهبتكهاء 
فتصح (غير الموت) فيصح تعليق العطية به» وتكون وصية . 

وكالهبة الإبراء» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت 
(نحو: إن مسّ ‏ بفتح التاء ‏ فأنت في حِلّ) فلا يبرأ (فإن ضم التاءء صح) 
الإبراء عند وجود شرطه (وكان) الإبراء على الوجه المذكور (وصية) لأنه 
تبرع بمال بعد الموت» وهو حقيقة الوصية . 

(ولا) يصح - أيضا ‏ (شرط ما يُنافي مقتضاها) أي : الهبة (نحو) 


)١(‏ في «ذ»: «المظروف». 
(؟) تقدم تخريجه )118/1١١(‏ تعليق رقم (5) . 
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اشتراط الواهب على المتهب (ألا يبيعها) أي: العين الموهوبة (ولا 
يهبها) أو ألا ينتفع بها (أو) وهبه عينا و(يَشْرْط أن يبيعهاء أو يهبها) فلا 

يصح الشرط» إذ مقتضى الملك التصرف المطلق» فالحَجر فيه مناف 
لمقتضاهء وقوله: (أو) يهبه شيئاً بشرطٍ (أن يهب فلاناً شيثاً) تبع فيه 
«المبدع» وغيره» قلت: والذي يظهر بطلان الهبة فيه؛ لأنه من قبيل 

(وتصح هي) أي: الهبة المشروط فيها ما يُنافي مقتضاهاء 
كالشروط الفاسدة في البيع . 

(ولا يصح توقيتها) أي : الهبة (كقوله: وهبتك هذا سنة) أو شهراًء 
فلا تصح؛ لأنها تمليك عين فلا توئّتء كالبيع (إلا الى والوقبى) 
فيصحان (وهما نوعان عن الراع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر 
الهبات) من الإيجاب والقبول والقبض» ويصح توقيتهماء 
عْمْرى؟؛ لتقييدها بالغمرء وشعيبك َقْبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
موت صاحبهء قال أهل اللّغة2'0: يقال: أعمرته وعمّرته ‏ مشدداً ‏ إذا 
جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك (كقوله: أعمرتّك هذه الدار» أو) 
أعمرتك هذه (الفرسء أو) أعمرتك هذه (الجارية: أو أرْقَبْتّكها) قال ابن 
القطّاع9؟ ”©: أرقبتك: أعطيتك؛ وهي هبة ترجع إلى المركّب إن مات 


. النهاية (54./5؟): وتاج العروس (191/175) مادة (عمر)‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم علي بن جعفر البغدادي الصقليء ابن القطّاع المصري اللغوي؛ كان 
أحد أثمة الأدب واللغة؛ وله تصانيف نافعة» منها: كتاب «الأفعال» واأينية الأسماءة: 
توفي سنة 515 ه رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 577 578)ء وشذرات الذهب (5/ 074 . 

() الأفعال لابن القطاع (777/5) مادة (رقب). 
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لل 1 
المرقب» وقد نهي عنه (أو جعلتها) أي : الدارء أو الفرسء أو الجارية 
(لك عَمُرّك؛ أو) جعلتها لك (حياتك» أو) جعلتها لك (ما حييتء أو ما 
عشتٌ» أو نحو هذا) ك: أعطيتكها ما بقيثُ (أو) جعلتها لك (عُمرى؛ أو) 
جعلتها لك (رُفْبِىء أو) جعلتُها لك (ما بقيت» أو أعطيتكها عُمّركء 
ويقبلها) الموهوب له (فتصح) الهبة في جميع ماتقدم؛ وهي أمثلة العُمْرى . 

(وتكون) العين الموهوبة (للمُعْمّر ‏ بفتح الميم -) وللمرقّب 
بفتح القاف ‏ (ولورثته من بعده) إن كانوا (كتصريحه) بأن يقول: هي 
لك ولعقبك من بعدك (فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة» فلبيت 
المال) كسائر الأموال المخلفة؛ لقوله يِ: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ 
ولا تُفسدوها؛ فإنّهُ مَنْ أعمرٌ عَمْرَىء فهي للذي أَعْمِرّها حيّا وميتاً 
ولعقبه؟ أخرجه مسلء'١2.‏ وفي المتفق عليه عن جابر: «قَضى الَبِنْ يك 
بِالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له" واللفظ للبخاري. 

وبرج مسلم عن جابر: «العُمْرى ميراثٌ لأهلها:”" . 

وقوله ككله: «لا تُعْمِرُوا ولا نُرْقبُواء فمن أعمرٌ عَْمْرى فهي للذي 
ره حي وميتآ ولعقيه»”؟ إنما وَرَدَ على سبيل الإعلام لهم بنفوذهاء 


. في الهبات» حديث 1575 (715)؛ عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البخاري في الهبة: باب ا حديث 27778 ومسلم في الهبات: حديث ١5785‏ 
(066). 

(7) مسلم في الهبات»؛ حديث 15176 (1"). 

(؛) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وإنما هو ملفق من حديثين عن جابر رضي الله 
عنه؛ فلفظ: «لا تعمروا ولا ترقبوا. . .» جزء من حديث جابر: أخرجه أبو داود في 
البيرع ؛ باب 88 حديث 7557 والنسائي في العمرى» باب 7 حديث 14ال7ا, 
وفي الكبرى (54/ 170) حديث 4507175 والشافعي في الأم (5/ 74: 517/7)؛ وفي 
مسنده (ترتيبه 7 »؛ والحميدي (7/ 5140) حديث 15460؛, والطحاوي - 
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بدليل السياق» ويؤيده الحديث الأولء ولو أريد به حقيقةٌ النهي لم يمنع 
الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلهاء وما كان كذلكء النهي عنه لا 
يقتضي فساده؛ كالطلاق في الحيض . 

(وإن أضافها) أي: الهبة (إلى عَمُرٍ غيره) بأن قال: وهبتك الدار 
ونحوها عمرٌ زيد (لم تصح) الهبة؛ لأنها مؤقتة وليست من العمْرى ولا 
الرّقْبى . 

(ونصه: لا يطأ) الموهوب له (الجارية المُعْمَرّة) نقل يعقوب وابن 
هانىء”١2:‏ من يُعْمّر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه (وحمل) القاضي النصيّ 
المذكور (على الورع) لأن الوطء استباحة فرْج» وقد اختّلف في صحة 
العُمْرىء وجَعَلها بعضهم تمليكَ المنافع» فلم ير الإمام له وطأها لهذا. 
وبَكّد ابن رجب ما ذكره القاضي» ثم قال("2: «والصواب حمله على أن 
الملك بالعْمْرى قاصرء ولهذا نقول على رواية : إذا شرط عودها إليه بعده 
صحء فيكون تمليكاً مؤقتا؛ . 


- «(5/1): وفي شرح مشكل الآثار (15/ 57) حديث 5451» وابن حبان «الإحسان» 
(2)9/1) حديث 40177 والبيهقي (5/ 175): والبغوي في شرح السئة 
)١97/(‏ حديث 7158؛ وابن الجوزي في التحقيق (؟78/1؟) حديث 21519 
بلفظ : «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته»؛ وعند ابن حبان: 
«فهو له». 
قال البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ د15 
على شرط الشيخين . وقال ابن عبدالهادي في المحرر (559): رجاله ثقات. 
ولفظ: «فمن أعمر عمرى. . .» جزء من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه مسلم 
كما تقدم آنفاً. 

. ١5٠5 مسائل ابن هانىء (7/ 585) رقم‎ )١( 

(؟) القواعد الفقهية: القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة ص/777. 
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(وإن شرط) واهبٌ (رجوعّها) أي: الهبة (بلفظ الإرقاب أو غيره 
إلى المُعْمِر ‏ بكسر الميم ) أي : الواهب (عند موته) أي : الموهوب له 
(أو) شرط الواهب رجوع الهبة (إليه» إن مات) الموهوب له (قَبله؛ أو) 
شرط الواهب رجوعها (إلى غيره) إن مات الموهوب له قبله» نحو أن 
يقول: وهبتك هذه الدار» أو: هي لك عمرك على أنك إن مث قبلي 
عادت إلىّء أو إلى فلان» وإن مث أو مات قبلك استقرت عليك (فهي 
الوقى) لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه . 

(أو) شرط الواهب (رجوعها) أي : الهبة (مطلقاً) أي : من غير 
تقييد بموت أو غيرهء إلى الواهب (أو إلى ورثته؛ أو قال) الواهب: 
(هي) أي : هذه الدارء أو الأمّة ونحوها (لآخرنا موتًء صح العقد دون 
الشرطء و)معنى ذلك أن العين (تكون للمَعْمّر - بفتح الميم ‏ ولورثته من 
بعده) فإن لم يكونوا فلبيت المال (كالأول) أي: كالمذكور أولاً من صور 
العمْرى. 

(ولا ترجع) العين (إلى المُمْمِر) بكسر الميم (و)لا إلى (المرقب) 
بكسر القاف؛ لقوله يَك: : «لا تقثو ولا يووا فمَنْ أرقت شيئا أو أعْمرَهُ 
فهو لورثته» قال الحارثي : والسند صحيح بلا إشكال» وخكجه أبو داود 
والنسائي وغيرهما(2؛ وروى أحمد وغيره نحوه من طرق مختلفة”"© 


.)5( تعليق رقم‎ )179/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) منها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : رواه أحمد (5/ 189١)؛‏ والنسائي في العمرى؛ 
باب 7؛ حديث 17/اا؛ وفي الكبرى (7/5؟17١)‏ حديث 2192895 والطبراني في الكبير 
(151/6 -157) حديث 5945: 4448: 4445 وابن الجوزي في التحقيق , 
(8/1؟١)‏ حديث 1518ء ولفظ أحمد: «لا ترقبواء فمن أرقب» فسبيل الميراث» . 
ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد :.)550/1١(‏ والنسائي في - 
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فهذه نصوص تدل على ملك المعمّر والمرمّب مع بطلان شرط العود؛ 
لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط» ولأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى 
العقدء فصح العقد وبطل الشرط» كشرطه في البيع ألا يبيع 

ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادت 
إليه» فرٌقْبِى من الجانبين. -- 

(ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابهاء فلو قال) ربهٌ دارٍ: (شكنى 
هذه الدار لك عمُرَكَ أو) قال: (غَلَّهَ هذا البستان) لك عُجْرَك (أو) قال: 
(خدمة هذا العبد) لك عَمُرَكَ (أو) قال: (منحتك2"7) أي: ما ذكر من 
الدارء أو البستان أو العبد ونحوه (عَمُرَ مرك ؛ فعارية؛ له الرجوع فيها متى 
شاع في حياته) أ ي : الممنوح (وبعد موته) لأنها هبة منفعة . 


(ويصح إعمار منقول» و)يصح ‏ أيضا ‏ (إرقابه» من حيوان كعبد 
وجارية ونحوهما) كبعير وشاة (و)من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ 


- العمرى؛ باب ”"'. حديث ١١/الاء‏ 15لا وذ في الكبرى )١77 ١77/5(‏ حديث 
جح و و 0 ٠ء‏ ولفظه: «لا ترقبوا 
أموالكم؛ فمن أرقب شيئاء فهو لمن أرقبه؛ وفي رواية: الا تحل الرقبى ولا العمرى» 
فمن أرق شيثاً فهو له ومن أعمر شيثا فهو له . 
ومنها عن أبي هريرة زضي الله عنه: أخرجه أحمد (7/ 51*): والنسائي في العمرى؛ 
باب 5. حديث 5 هلالا وفي الكبرى (5/ )١75‏ حديث 25985: ولفظه : «لاعمرى: 
كر الف فير 
ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما : أرجه أحمد (0/5: والنساتي في العمرى» 
باب 7, حديث 70/78, ”*الال, وفى الكبرى (5/ )١7١‏ حديث 5275» ولفظه: دلا 
عمرى ولا رقبى» فمن أعور شيئاً» أو أرقبه فهو له حياته ومماته؟ . 
انظر ما تقدم /1١(‏ 179) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (1/ :)١١8‏ امنحتكه؟, 
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لعموم ما تقده230 من قوله يكله: افَمَنْ رقب شيئاً أو أعمرَةٌ فهو لورثته)» . 


فصل 
في التعديل بين الورثة في الهبة 


(ويجب على الأب و)على (الأم؛ و)على (غيرهما) من سائر 
الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة» من ولد وغيره) كأبء وأم» وأخ؛ 
وابنه» وعم وابنه (في عطيتهم) لحديث جابرء قال: «قالت امرأة بَشيرٍ 
لِبتشير: أغط ابني غلاماً وأشْهد لي رسول الله يك فأتى رسول الله يك 
فقال : إن ابه لان سأليّني أنْ أنحَلَّ ابنها غلامي . قال: أَلَهُ إخو به قال : 
نعم. قال : كُلّهُمْ أغطيت مِثْلَّ ما أعْطييّه؟ قال: لا. قال: فليمن سكم 
هذاء وإنّي لا أشهد إلا على حَقٌّ؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود”” 10 
أحمد من حديث النعمان بن بشيرء وقال فيه: «لا تشهدني على جورء إن 
لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم»””؛ وفي لفظ لمسلم: «اتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم؟ فرجع أبي في تلك الصدقة”*» . وللبخاري مثله لكن 
ذكره بلفظ العطية*©. فأمّر بالعدل بينهم» وسَمَّى تخصيص أحدهم دون 


.) 189/1١١ )1( 

(؟) أحمد (/7777): ومسلم في الهبات»؛ حديث 1774؛ وأبو داود في البيوع؛ ياب 
هل حديث 56 5ثا. 

(6) أحمد (59/4؟). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ أبو داود في البيوع والإجارات؛: باب 
هم حديث 5547", والبزار (17/4١1؟)‏ حديث 7755 واين عبدالبر في التمهيد 
0777/0 وابن الجوزي في التحقيق (775/1) حديث 1770 . وصححه ابن القيم 
في تهذيب السئن (8/ ؟19). 

(:) مسلم في الهبات» حديث 15377 (175). 

(5) البخاري في الهبة؛ باب ١‏ حديث 1841 . 
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الباقين جَوراء والجور حرام؛ فدلَّ على أن أمره بالعدل للوجوب . وقيس 
على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة» وخرج منه الزوجات 
و(لا) يجب التعديل بينهم (في شيء تافه) لأنه يُتسامح بهء فلا 
يحصل التأثر. 
والتعديل الواجب أن يعطيهم (بِقَدْرِ إرثهم منه) اقتداء بقسمة الله 
تعالى» وقياسا لحالة الحياة على حال الموت» قال عطاء: فما كانوا 
يقسمون إلا على كتاب الله تعالى2' , 
«فائدة»: نصيّ أحمد في رواية صالح”© وعبدالله” وحنبل في من 
له أولادء زوج بعض بناته» فجهزها وأعطاهاء قال: يعطي جميع ولده 
مثل ما أعطاها. وعن جعفر بن محمد: سمعت أبا عبدالله؟ يسأل عن 
رجل له ولد» يزوّج الكبير وينفق عليه ويعطيه؛ قال: ينبغي له أن يعطيهم 
كلهم مثل ما أعطاهء أو يمنحهم مثل ذلك. وروى عنه المرّوذي وغيره 
(إلا في نفقة وكسوةء فتجب الكفاية) دون التعديل» وئقل أبو 
طالب90 : لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره؛ قال 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (95/9) رقم 15495؛ والطبراني في الكبير )”48/١4(‏ رقم 
5. وفيه قصة. 
(؟) مسائل صالح )477//١(‏ رقم 515 . 
(؟) مسائل عبدالله (494/5) رقم 1757 . 
(4) مسائل ابن هانىء (1/ 55) رقم ١5٠5‏ . 
(5) الفروع (541/5) وانظر: مسائل صالح )199/١(‏ رقم 1485, و(5/ 55) رقم 1701 - 
176.؛ ومسائل عبدالله (991/9 998 رقم 18259 139 1١7/90‏ - 
رقم 1515 -1537: ومسائل أبي داود ص/ 5 :7١‏ ومسائل ابن هانىء - 


1 باب الهبة والعطية 


إبراهيم: كانوا يستحيُون التسوية بينهم حتى في القبّل. قال في 
«الفروع»: فدخل فيه نظر وقف . 

(قال الشيخ”2: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده [من 
أهل]”" الدّمة) أي: الذميين (انتهى) وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم غير 
وارثين منه. 

(وله) أي: لمن ذكر من الأب» والأم؛ وغيرهما (التخصيص) 
لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن الباقي) منهم؛ لأن العلة في تحريم 
التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم؛ وهي منتفية مع الإذن 
(فإن خصٌ بعضهم) بالعطية (أو فَضَّله) في الإعطاء (بلا إذن) الباقي (أَثم) 
لما تقدّم (وعليه الرجوع) فيما خص أو فضل بهء حيث أمكن (أو إعطاء 
الآخر؛ ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) بمن خَضَّهء أو 
فضّله؛ قال في «الاختيارات26": وينبغي أن يكون على الفور. 

(كما لو زوّج أحد ابنيه في صحته ؛ وأدّى عنه الصَّداق» ثم مرض 
الأب) مرض الموت المخوف (فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول) 
ليحصل التعديل بينهماء ولا يمكن الرجوع هنا؛ لأن الزوجة ملكت 
الصداق بالعقد. 

(ولا يُحسب) ما يعطيه الأب لابئه الثاني (من الثلث) مع أنه عطية 
في مرض الموت (لأنه تدارك للواجب”" » أشبه قضاء الدّين) ويجوز للأب 


- (؟/لاه)رقم98؟1. 

. 7717 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصول. واستدرك من الاختيارات . 
() في اح» واذ؛ ومتن الإقتاع :)١1١8/5(‏ اللوجوب». 
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تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة؛ قدَّمه الحارثي» وصاحب «الفروع؛»؛ 
ونقل ابن هانىء27': لا يُعجبني أن يأكل منه شيثاً . 

(وإن مات) المخصّص أو المفضّل (قبل التسوية) بين ورثته (ثبت 
أي : استقر الملك (للمعطى) فلا يشاركه فيه بقية الورثة؛ لأنها عطية لذي 
رحمء فلزمت بالموت» كما لو انفرد (ما لم تكن العطية في مرض 
الموت) المخوف» فحكمها كالوصية ويأتي. 

(والتسوية هنا) بين الأولادء والإخوة لغير أم ونحوهم (القسمة» 
للذّكر مثل حظ الأنثيين) وتقدّم ذلك(" في قوله: بِقَدرٍ إرثهم» وهو 
أوضح من هذا (والرجوع المذكور) أي: رجوع المخصّصء أو المفضّل 
بعد القبض (يختصٌ بالأب دون الأم؛ وغيرها) كالجد والابن والإخوة 
والأعمام. 

(وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل» تحجُّلاً وأداءً - ولو) 
كان الأداء (بعد موت المخصّّص والمفضّل - إن علم) الشاهد 
بالتخصيصء أو التفضيل؛ لما تقدم من قوله يك في حديث النعمان بن 
بشير: دلا تشهدني عَلَى جورة7 . 

فإن قيل: فقد ورد بلفظ : «فأشهد على هذا غيري»2: وهو أمرء 
وأقلٌ أحواله الاستحباب» فكيف تحرم الشهادة؟! فالجواب: أنه تهديد 
كقوله تعالى: ظاعْمَلُوا ما شّم6”©: ولو لم يفهم هذا المعنى بشيرء 
)١(‏ مسائل ابن هائىء (1/ )١7‏ رقم 1711 . 
44/800١‏ ). 
)١14/1٠١( )(‏ تعليق رقم (7) . 


(5) أخرجه مسلم في الهبات» حديث 1577 (17). 
(5) سورة فصلت؛ الآية: .4٠‏ 


١‏ باب الهبة والعطية 


لبادر إلى الامتثال» ولم يرد العطية . 

(وكذا كل عقد مختلف فيه؛ فاسدٍ عند الشاهد) كنكاح بلا ولي 
وبيع غير مرئي» ولا موصوف,. ونحوه؛ إن لم يحكم به من يراهء حرم 
على الحنبلي أن يشهد به تحمّلاً وأداءً؛ قياساً على ما سبق . 

(وتكره) الشهادة (على عقد نكاح) من (مُحْرِم بنسك) حج أو 
عمرة» والمراد: إذا كان التكاح صحيحآء بأن كان الزوجان والولي 
حَلاَلاً. وإلا؛ حرمت الشهادة؛ لأن النكاح إذاً فاسد (وتقدّم”2 في 
محظورات الإحرام) بأوضح من هذا . 

ولا فرق في امتناع التخصيصء والتفضيل بين كون البعض ذا 
حاجةء أو زَمّانة» أو عمىّ؛ أو عيال» أو صلاح» أو علمء أو لاء ولا بين 
كون البعض الآخر فاسقآء أو مبتدعاء أو مبذّراء أو لاء وهو ظاهر كلام 
الأصحاب؛ ونصصّ عليه في رواية يوسف بن موسى”"'» في الرجل له 
الولد البار الصالح وآخر غير بار: لا ينيل البار دون الآخر. 

(وقيل: إن أعطاه لمعنىّ فيه؛ من حاجة:, أو رَمَانة؛ أو عمىّ؛ أو 
كثرة عائلة؛ أو لاشتغاله بالعلم؛ ونحوه) كصلاحه (أو منع بعض ولده 
لفسقهء أو بدعته”". أو لكونه يعصي الله بما يأخذهء ونحوهء جاز 
التخصيص) والتفضيل بالأولى (اختاره الموفّق وغيره) استدلالاً 
بتخصيص الصّدّيق عائشة رضي الله عنها»: وليس إلا لامتيازها 


.)1514/5( )( 

(1) كما في بدائع الفوائد (/ :23٠١‏ وانظر ما سبق في )١554 /١١(‏ تعليق رقم (5). 
(7) في متن الإقناع (7/ :)1١5‏ البدعته؛ . 

)1717/1١( )5(‏ تعليق رقم (1). 
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بالفضل. ولنا عموم الأمر بالتسوية» وفِعْل الصّدّيق يحتمل أنه نحل معها 
غيرهاء أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرهاء فأدركه المرض ونحوه. 

(ولا يُكره) للإنسان (قَسْم ماله بين ورّاثه) على فرائض الله تعالى 
(ولو أمكن أن يولّد له) لأنها قسمة ليس فيها جّورء فجازت في جميع ماله 
كبعضه . 


(فإن حدث له وارث) بعد قسم ماله (سوّى بينه وبينهم) بما تقدم 
(وجوباً) ليحصّل التعديل . 

(وإن وُلِدَ له) أي: لمن قسم ماله بين وراثه في حياته (ولد بعد 
موته؛ استّحب للمعطى أن يساوي المولودً الحادث بعد أبيه) لما فيه من 
الصلة وإزالة الشحناء. 

(ويُستحبٌ) لمن أراد أن يقف شيئاً على أولادهٍ ' غيرهم من 
أقاربه (التسويةٌ بينهم في الوقف) بألا بُمضّل ذكراً على أنثى (وتقدم!"©) 
ذلك (في باب الوقف) موضّحاً. 

(وإن وقف) شخص (ثللَه) فأقل (في مرضه) المخوف (على بعض 
وُرّائه) جاز (أو وَصّى بوقفه) أي : الثلث (عليهم) أي : على بعض ورآئه 
(جاز) قال أحمد”” في رواية جماعة منهم الميموني: يجوز للرجل أن 
يقف في مرضه على ورثته؛ فقيل له: أليس تذهب أنه «لا وصية 
لوارث؟02؟ فقال: نعمء والوقف غير الوصية؛ لأنه لا يُباع ولا يورث» 


() (١ا/لالاء‏ حم ). 

)١(‏ كتاب الوقوف من الجامع للخلال  57/١(‏ 778) رقم :48١‏ 484 -40؛ وكتاب 
الروايتين والوجهين /١(‏ ل/ا"ا5 -578). 

(5) سيأتي تخريجه في كتاب الوصايا )7١9 /٠1١(‏ تعليق رقم (05. 


15 باب الهبة والعطية 


ولا يصير ملكا للورثة» أي : ملكا طلقك واحتج”('2 في رواية أحمد بن 
الحسن بحديث عمر رضي الله عنه حيث قال: «هذا ما أوصى به عبدالله 
عمبٌ أميءُ المؤمنينٌَ» إن حَدَث به حَدَث أنَّ تَمَغْآ صدئَةٌء والعبد الذي فيهء 
والسَّهُم الذي بخيبر» ورقيقه الذي فيهء والماثة وَسْقِ الذي أَطْعَمَني 
محمد يك تَلِيه حَفصةٌ ما عاشّثء ثم يليه ذو الرّأي مِنْ أَهْلِهِء لا يُباع ولا 
كت 0000 2 4 . 0 3 
يُشترى» تنفقه حيث ترى من السّائلٍ والمحروم وذوي القَرْبّى» ولا حرج 
على منْ وليه إِنْ أكلّ أو اشترى رقيقاً» رواه أبو داود”'2 بنحو من هذا. 
(ويجري) الوقفٌ على بعض ورثته (مجرى الوصية) في أنه ينفذ إن 
خرج من الثلث» كالوصية به» لافى توقفه على الإجازة» كما تقدم”" . 
رولا يصحٌ وقفٌ مريض) مرض الموت المخوف (على أجنبي) 
بزيادة على الثلث (أو) على (وارث بزيادة على الثلث) أي: ثلث ماله 
كالعطية فى المرض» والوصية . قال في «التنقيح»: ولو حيلة» و 
نفسهء ثم عليه . انتهى ؛ لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة لمُحرَّم . 
(ولا يجوز لواهب, ولا يصحٌ أن يرجع في هبته؛ ولو صدقة وهدية 
١ 1‏ 5 0-4 ع 
ونحلة, أو نقوط]؟», 4 حَمولةٌ في عرس ونحوه) لقوله عل : «العائد 
في هبته كالكلب يقيء؛ ثم يعودٌ في قَيئهه متفق عليه”2 وفي رواية 
(1) المغني (518/4). و 
00( في الوصاياء باب 1؛ رقم 14175» وقد تقدم تخريجه )11/1١(‏ تعليق رقم (1) . 
8/100١‏ ). 
(5) النقوط: ما يقدم للعروس ونحوها من مال أو هدية عند زفافها. المعجم الوجيز 
ص/ 251١‏ مادة (نقط) . 
(5) في متن الإقناع (9/ :)١١١‏ «أو؟. 
050( البخاري في الهبة» باب »1١5‏ دلا حديث 75588 7511١‏ 5117ل وفي الحيل » 
بياب 15ء حديث 5951/2 ومسلم في الهبات» حديث 21517175 عن ابن عباس - 
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لأحمد: قال قتادة: اولا أعلم القيء إلا حراما»”'2 وسواء عرض عنها أو 
لم يعوّض ؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب» وتقدء”" . 

(أو) أي: ولو (تعلّق بالموهوب رغبةٌ الغيرء بأن ناكح) إنسان 
(الولد) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده» بأن زوّجه إن كان 
ذكراٌ أو تزوّجه إن كان أنثى لذلك (أو دايئة) أي : باأعه» أو أقرضه» أو 
أجره ونحوه (لوجود ذلك) الذي وهبه أبوه له» فإن ذلك لا يمنع رجوع 
الأب فيما وهبه لولده. ولو أخَّره بعد قوله: «إلا الأب الأقرب» لكان 
أوضح . 

وقوله: (بعد لزومها) أي: الهبة بأنواعها بالقبضء متعلق بقوله: 
دولا يجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع». وأما الرجوع قبل لزومهاء 
فجائز مطلقاً (كالقيمة) أي : كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين 
الموهوبة» ولو تلفت عنده (إلا الأب الأقرب”") لحديث ابن عمر وابن 
عباس يرفعانه قال: «ليس لأحدٍ أنْ يُمْطي عطيّة ويَرْجع فيهاء إلا الوالد 
فيما يُعْطِى ولدَّةُ» رواه الترمذي وحسّنه”»» وفي بعض ألفاظ حديث بشير 
المتقدمء من قوله يك لبشير : الفاردْدْةٌ(* وروي : (فارنجعه» رواه 
١ 5-0‏ 
- رضي الله عنهما. 
)١(‏ المسند .)١91/1(‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في البيوع والإجارات؛ باب 47؛ 

حديث 1018؛ والطبراني في الكبير )79٠ /٠1١(‏ حديث 1١597‏ . 
0 ١١1/١51ل).‏ 
(0) في حاشية نسسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ 487) ما نصه: «قيذ لا بل 
منه ؛ ليخرج غير الأقرب كالجد والأم. |.ه. من خط ابن العماد» . 

2 تقدم تخريجه )١١17/1١١(‏ تعليق رقم (5؟). 
(5) أخرجه مسلم في الهبات» حديث 1577 .)1١(‏ 
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مالك2»2"0 ولا فرق بين أب”"2 يقصد برجوعه التسوية بين أولاده؛ وبين 
غيره. ولو وهب كافر لولده الكافر شيئاء ثم أسلم الولدء فلأبيه الرجوع 
في هبتهء خلافا للشيخ تقي الدين”" . 

(ولو أسقط) الأب (حقَّهُ من الرجوع) فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له 
بالشرعء فلم يسقط بإسقاطهء كما لو أسقط الوليٌ حقّه من ولاية التكاح . 
وقال في «المنتهى؟: يسقط رجوعه؛ لأنه مجرد حقهء وقد أسقطه. 
والفرق بينه وبين ولاية التكاح: أن ولاية النكاح حقٌّ عليه لله تعالى 
وللمرأة؛ بدليل إثمه بالعضل» بخلاف الرجوع؛ فإنه حقٌ للأب. 

(ولو ادّعى اثنان مولوداً) مجهول النسبء كل يقول: هو ابني 
(فوهباه؛ أو وهبه أحدهما شيئاً؛ فلا رجوع) لانتفاء ثبوت الدّعوى (وإن 
ثبت اللّحَاقُ بأحدهماء ثبت) له (الرجوع) لثبوت الأبوة. 

(ويُشترط لرجوع الأب) أي: لجوازه وصحته فيما وهبه لولده 
(شروط ثلاثة : 

أحدها: أن تكون) الهبة (عيناً باقية في ملك الابن) إلى رجوع أبيه 
(فلا رجوع) للأب (في دينه على الولد بعد الإبراء) منه؛ لأنه إسقاط لا 
تمليك (ولا في منفعة أباحها له) أبوه (بعد الاستيفاء؛» كسكنى دار 
ونحوها) لأنه إباحة» واستيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها . 

(فإن خرجت العينٌ) الموهوبة (عن ملكه) أي : الابن (ببيع - ولو مع 


)١(‏ الموطأ (؟7/١7/87-16).‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الهبة؛ باب ١١؛:‏ حديث 
7:؛ ومسلم في الهبات: حديث 1577 (9). : 

(0) فى «ذ»: «أن». 

إفية الاختيارات الفقهية ص/ 77١‏ 
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خيار”" 2‏ أو هبة» أو وقف) ظاهره: ولو على نفسه؛ ثم غيره؛ خصوصاً 
إذا قلنا: ينتقل في الحال لمن بعده (أو) خرجت ب(لغير ذلك) بأن جعلها 
صداقاً لامرأة» أو عوضاً في صلحء ونحوه (ثم عادت) العين (إليه) أي : 
الابن (بسبب جديد» كبيع) ولو مع خيار (أو هبه أو وصيةٍء أو إرث؛ أو 
نحوه) كأن أخذها عوضا عن أرْشٍ جناية» أو قيمة مُتلّف (لم يملك) الأب 
(الرجوعً) فيها؛ لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قبل 
أبيه» فلم يملك إزالته» كما لو لم تكن موهوبة. 

(وإن عادت) العين للولد بعد بيعها (كفسخ”» البيع بعيب) فيهاء أو 
في الثمن (أو) عادت ب(إقالة؛: أو) عادت سيط للقلس المشتري) 
بالثمن (أو بفسخ خيارٍ الشرط» أو المجلس) ملك الأب الرجوع فيها؛ 
لعود الملك بالسبب الأول» فكأنه ما انتقل» وبه فارق العود ببيع» أو 
هبة» أو نحوهما (أو دبّر) الولد (العبد) الموهوب له من والده (أو كاتبه 
ملك) الأب (الرجوع) في العبد؛ لأن التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف 
في الرقبة بالبيع ونحوه» فلم يمنعا الرجوع» كما لو زوّجه أو أجره. 

(وهو) أي: العبد الذي كاتبه الولد» ثم رجع أبوه فيه (مكاتب) 
أي : باق على كتابته؛ للزومهاء فإذا أدّى إلى الأب باقي مال الكتابة 
عتق؛ وإن عجز رقٌّء كما لو باعه الابن (وما أخذه الابن من دَيْنَ الكتابة) 
قبل ريجوع الأب (لم يالخذه مت أبوه) لاستقراز ملكه عليه ١‏ 

الشرط (الثاني : أن تكون العين باقية في تصِرّف الولدء فإن تلفت) 
العين (فلا رجوع) للأب (في قيمتها) وتقدم . 


)200 ولو مع خيار» ساقطة من «ذ» ومتن الإقناع (/ .)١1١‏ 
)١(‏ في «ذ»: «لفسخ» وفي متن الإقناع (7/ :)١١1١‏ البفسخ؟ . 


ذا باب الهبة والعطية 


(وإن استولد) الابن (الأمّة) التي وهبها له أبوه؛ لم يملك الرجوع ؛ 
لامتناع نقل الملك في أمّ الولد (أو كان) الأب (وهبها له للاستعفاف»؛ لم 
يملك) الأب (الرجوع) فيها؛ وإن استغنى الولد؛ أو لم يستولدها؛ لأن 
إعفافه واجب عليه . 

(وإن رهن) الابن (العين) التي وهبها له أبوه وأقبضهاء فكذلك (أو 
أفلس) الابن (وحُجرٌ عليه فكذلك) أي: فلا رجوع لأبيه؛ لتعلّق حق 
المرتّهن والغرماء بالعين» وفي الرجوع إبطال لذلك . 

«اتنبيه؛: ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لقَلّس مانع من 
الرجوعء قال الحارثي: إنه الصواب بلا خلاف» كما في الرهن ونحوه» 
وبه صَرّح في «المغني» وصاحب «المحرر» وغيرهما. انتهى . ومقتضى 
ما قَدّمه في «المقنع» أنه غير مانع» وتبعه في «المنتهى»؛ لأنه لم يخالفه 
في «التنقيح». 

فإن أفلس ولم يُحجر عليه: ففيه روايتان»؛ أطلقهما في 
(الشرح»؛ فإن حمل كلام «المقنع» و«المنتهى» على فلس لا حَجْرَ معه» 
وافق ما ذكره الحارثي والشارح. 

(فإن زال المانع) بأن انفكٌ الحَجُر والرهن (ملك) الأب (الرجوع) 
لأن ملك الابن لم يزل» وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك» 
فمنع الرجوع, فإذا زال؛ زال المانع . 


)0غ( الشرح الكبير 1/190 ). وانظر: كتاب الروايتين والوجهين 5/1١‏ -11#)ء 
والتمام (؟/ لا - 58)» والهداية /١(‏ ١51١)؛‏ والمغني (157/4): ومسائل عبدالله 
(4517/5) رقم ٠177؛‏ ومسائل صالح (558/7) رقم /417: ومسائل الكوسج 
18١ /0(‏ -1185) رقم أومكلء والورع ص//ا١1.‏ 
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(وكلٌ تصرّن لا يمنع الابنَ التصرف في الرقبة» كالوصيةء والهبة 
قبل القبض) والرهن قبل القبض (والوطء المجرّد عن الإحبال؛ 
والتزويج) للرقيق (والإجارة والمزارعة عليهاء وجعلها مضاربة في عقد 
شركةء لا يمنع) الأب (الرجوع) لبقاء ملك الابن» وسلطنة تصرفه 
(وكذلك العتق المعلق) على صفة قبل وجودهاء فلا يمنع الرجوع . 

(وإذا رجع) الأب في العين (وكان التصرف لازماًء كالإجارة؛ 
والتزويج والكتابة» فهو) أي: التصرف (ياقٍ بحاله) .كاستمراره مع 
المشتري من الولدء لكن تقدّم”'؟ أن الأخذ بالشّفعة تنفسخ به الإجارة» 
والفرق أن للأب فعلاً في الإجارة؛ لأن تمليكه لولده تسليطٌ له على 
التصرف فيه ولا كذلك الشفيع . هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

(وإن كان) التصرف (جائزأء كالوصية والهبة قبل القبض) 
والمزارعة والمضاربة والمشاركة (بطل) ذلك التصرف؛ لأن استمرار 
حكمه مقيد ببقاء المعقود عليه'"؟2: وقد فاتء» بخلاف الأول (والتدبير 
والعتق المعلّق بصفة» لا يبقى حكمهما في حقٌّ الأب) لأنهما لم يصدرا 
مله . 

(ومتى عاد) الجُدَبّرء أو المُعلّق عِبَقّه بصفة (إلى) ملك (الابن» عاد 
حكمهما) لعود الصفة (وإن وهب”" الولد لولده لم يملك) الواهب الأول 
(الرجوع) لأن فيه إبطالاً لملك غير ابنه» وهو لا يملكه (إلا أن يرجع هو) 
أي : الواهب الثاني في هبته لابنه»ء فيملك الأول الرجوع حيتئذ؛ لأنه 


(5/ل/). 
0200( في لاح واذ؛ : لامعه؟ يذل اعليه). 
(؟) في «ذ؟ ومتن الإقناع :)1١11١/7(‏ اوهبه؟, 
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فسخ في هبته برجوعه؛ فعاد إليه الملك بسيبه الأول . 

الشرط (الثالث : ألا تزيد) العين الموهوبة عتد الولد (زيادة متصلة 
تزيد في قيمتهاء كالسمّن والكبر والحمل: وتعلّم صنعة: أو) تعلّم 
(كتابة؛ أو قرآن) لأن الزيادة للموهوب له؛ لكونها نماء ملكه: ولم تنتقل 
إليه من جهة أبيهء فلم يملك الرجوع فيهاء كالمتفصلة» وإذا امتنع 
الرجوع فيهاء امتنع في الأصل؛ لثلا يُفضي إلى سوء المشاركة وضرر 
التشقيص؛ ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه؛ فمنعه 
الزيادة المتصلة» كاسترجاع الصداق بفسخ التكاح» أو نصفه بالطلاق» 
أو رجوع البائع في المبيع لفَلَسِ المشتريء ويفارق الردٌ بالعيب من جهة 
أن الوّدّ من المشتري؛ وقد رضي ببذل الزيادة (وإن زاد) الموهوب (يبرئه 
من مرض. أو صمم؛ مع الرجوع) كسائر الزيادات. 

(وإن اختلف الأبُ وولده في حدوث زيادة) بأن قال الولد: حدث 
فيه زيادة» فمنعت الرجوعء وأنكر الأب (فقول الأب) لأن الأصل عدم 
الزيادة . 

رولا تمنع) الزيادة (المنفصلة) الرجوع (كولد البهيمة؛ وثمرة 
الشجرة؛ وكسْب العبد) لأن الرجوع في الأصل دون النماء (والزيادة) 
المنفصلة (للولد) لأنها حادثة في ملكه» ولا تتبع في الفسوخ» فكذا هنا. 

(فإن كانت) الزيادة (وَلَدَ أمَةِ) بأن حملت الأمَهُ» وولدت عند الولد 
(امتنع الرجوع) في الأم (لتحريم التفريق) بين الأم وولدها. 

(وإن وهبه) أي: وهب الأب ولذة مد أو بهيمة (حاملاً فولدت 
في يد الابن» فالولد زيادة متصلة) أي : باعتبار الكبر. 

(وإن وهبه) أَمَةَ أو بهيمة (حائلاً؛ ثم رجع) الأب (فيها حاملاً؛ فإن 
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زادت قيمتها) بالحمل (فزيادة مُتّصلة) تمنع الرجوع . 

«وإن وهبه نخلاً فحملت» فقبل التأبير زيادة متصلة) تمنع الرجوع 
(وبعده) أي: التأبير - والمراد التشقق ‏ (منفصلة) لا تمنع الرجوع» نقله 
الحارثي عن الموقّق» واقتصر عليه. 

(وإن تلف بعض العين) لم يمنع الرجوع في الباقي منها (أو نقصت 
قيمثها) لم يمنع الرجوع (أو أبَقَ العبة) الموهوب لم يمنع الرجوع؛ لبقاء 
الملك (او ارتدٌ الولد) الموهوب له (لم يمنع الرجوع) لبقاء الملك . 

(ولا ضمان على الابن فيما تلف منهاء ولو) كان التلف (بفعله) 
لأنه في ملكه . 

(وإن جنى العبدٌ) الموهوب للولد (جناية يتعلّق أرْشها برقبته» 
فللأب الرجوع فيه) لبقاء ملك ولده عليه (ويضمن) الأب (أَرْشَ الجناية) 
لتعلقه برقية العبدء فيفذية» أو يسلمةء أو يبيعة فيها (فإن تي على العبذ) 
الموهوب للولد (فرجع الأب فيه فَأرْشْنُ الجناية عليه للابن) لأنها زيادة 

(وصفة الرجوع) من الأب فيما وهبه لولده (أن يقول: قد رجعتٌ 
فيها) أي: الهبة (أو) يقول: (ارْتَجَعْتَهَاء أو رَددتُهاء ونحوه) ك:عدثُ 
فيهاء أو أعدثّها إلى ملكي» ونحو ذلك (من الألفاظ الدّالة على الرجوع) 
قال الحارثي : والأكمل: رجعث فيما وهبتّهُ لك من كذا. ومن الناس من 
قسمه إلى : صريح» وكناية بنية. ولا بأس بهء وسواء (علم الولدٌ) برجوع 
أبيه (أو لم يعلم) به. 

(ولا يحتاج) الرجوع (إلى حكم حاكم) لثبوته بالنص» كفسخ 


١61/‏ : ياب الهبة والعطية 


(وإن تصرّف الأب فيه) أي : فيما وهبه لولده (بعد قبض الابن) لم 
يكن رجوعا بغير قول (أو وطىء) الأب (الجارية) التي وهبها لولده 
وأقبضها له (ولو نوى) الأب (به) أي : بالتصرف أو الوطء (الرجوع؛ لم 
يكن) ذلك (رجوعاً بغير قول) لأن ملك الموهوب له ثابت يقيناء فلا 
يزول إلا بيقين» وهو صريح القول. 

(وإن سأل) زوج (امرأته هبةَ مَهرهاء فوهبئة) له. ثم ضَرّهاء فلها 
الرجوع (أو قال) زوج لزوجته: (أنت طالق إن لم تُبْرئيني» فأبرأته) من 
مهرها (ثم ضَدَّها بطلاق أو غيره؛ فلها الرجوع) فيما وهبته من المهر أو 
أبرأته منه؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسآء وإنما أباحه 
الله عن طيب نفسها بقوله : إفإنْ طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه َفْسا فكُلوهُ هنيئآً 
مريئً4”١2‏ وغير الصّداق كالصّداق؛ قاله في «شرح المنتهى». ويؤيده: 
قول عمر: (إِنَّ النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة» تأيما امرأة أعطت 
زوجها شيئآء ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به؛ رواه الأثرم”"2؛ وقال 
الحارثي : المشهور عنه ‏ أي : عن الإمام _أن لا رجوع لواحد من الزوجين 
فيما وهب للآخرء إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحو ذلك» فترجع”" . 


. 4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضاًعبدالرزاق (9/ )١١85‏ رقم 17977» وابن 
أبي شيبة (1531/5) من طريق أبي إسحاق الشيباني: عن محمد بن عبيدالله الثقني» 
عن عمر رضي الله عنه . 
قال ابن حجر في فتح الباري (717/5): أخرجه عبدالرزاق بسند منقطع . وذكره ابن 
حزم في المحلى (9/ )١71‏ معلقاً عن محمد بن عبيدالله الثقفي؛ عن شريح؛ عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته؛ ولا يرجع فيما أعطاها. 
وصححة , 


(©) مسائل عبدالله )١١58/1(‏ رقم 151/5؛ ومسائل صالح )557/١(‏ رقم 2,414 - 
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(لا إن تبعت به) أي: بمهرها (من غير مسألة) الزوج0؟. فلا 
رجوع لها 1 واحتج”"© في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله 
تعالى : فإنْ طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه تَفُس]# 17 . 


نصل 

(ولأب فقط إن كان) الأب (حرًآ- أن يتملّكَ من مال ولده ما شاء) 
قال في «الاختيارات76*©: ما لم يتعلّق به حق كالرهن والقَلّس . وإن تعلّق 
به رغبة كالمداينة والمناكحة» وقلنا: يجوز" الرجوع في الهبة؛ ففي 
التملك نظر (مع حاجة الأب) إلى تملك مال ولده (و)مع (عدمهاء في 
صمّر الولد وكبرهء وسُخطه ورضاهء ويعلمه وبغيره) لما روى سعيد 
والترمذي وحَسّنهء عن عائشة قالت: قال رسول الله يكه: «إنَّ أطيب ما 


أكلثم من كسيكم » ون أولادكم من كسيكم)0" وروى الطبراني في 


3 ومسائل ابن هانىء (7/ 554) رقم 5 ٠14ء‏ ومسائل الكوسج (51817/8) رقم ١51١53؛‏ 
والورع ص/ »٠١١‏ وكتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 544). 

4 زاد في لذ»: الها . 

)١(‏ مسائل عبدالله )١١58/7(‏ رقم هله ء ومسائل صالح )457/١(‏ رقم 4!5؛ 
ومسائل الكوسج (/5754) رقم 1١5‏ و(4!08/5) رقم 0557١‏ والورع 
ص/ .1٠١‏ 

() انظر: الورع للإمام أحمد ص/ .1١١‏ 

(:) سورة التساءء الأية: 6 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ .717١‏ 

(5) في «ح»: «بجواز؟ . 

(10) سعيد بن منصور (؟/5١١)‏ حديث 77417 778/8» والترمذي في الأحكام؛ باب 
حديث 1048. وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (4*7/1 -- 
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لامعجمه) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: جاء رجلٌ إلى 
النبيّ يل فقال: إن أبي اجتاح مَالِيء فقال: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»9'. 
ولأن الولد موهوب لأبيه بالنصّ القاطع؛ وما كان موهوباً له؛ كان له أخذ 
ماله كعبده. يؤيده: أن سفيان بن عيينة”"2 قال في قوله تعالى : #ولا على 


- 507).: وأبو داود في البيوع: باب ذلاء حديث 678؛ 50179 والنسائي في 
البيوع؛ باب .١‏ حديث :545١‏ 4454: وفي الكبرى (4/4) حديث 7١47‏ 
. وابن ماجه في التجارات؛ باب ١ء‏ حديث 717؛ والطيالسي ص/١؟57:‏ 
حديث .158٠‏ وعبدالرزاق )١77/5(‏ حديث 15557. والحميدي )58١7/١(‏ 
حديث 548 7: وابن أبي شيبة (// /151» 2614© وإسحاق بن راهويه في مسنده 
لمعف كفغفى "لم )960١‏ حديث لادة ل لمدواء أ5ولء 6ه5١1ا_لامكحك‏ 
وأحمد (5/ الا ١ق‏ لااكء تل “الال #اؤكاء :)3١8 5٠5 5١1‏ والعقيلي 
7 الضعفاء (7/ ,.)١١5‏ وابن حبان «الإحسان» (١١/7/ا-‏ هلإ) حديث 1709 - 
١‏ والطبراني قي الأوسط (5/ 115) حديث 4447 ؛ والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل )771/1١(‏ حديث 7» والإسماعيلي في المعجم (5957/1) حديث 78/4: 
والحاكم (55/7): والسهمي في تاريخ جرجان ص/575: والقضاعي في مسند 
الشهاب )١7١/1(‏ حديث 4٠١١7‏ وابن حزم في المحلى :)٠١7/4(‏ والبيهقي 
:)58٠- 579/0(‏ وفي معرفة السئن والآثار (11/ 59؟) حديث 15997: والبغوي 
في شرح السنة (/ 78؟) حديث 7179/4 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما 
في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 578)» والحاكم: ووافقه الذهبي» وصححه - أيضاً- 
ابن حزم . 
وقال الإمام أحمد ‏ كما في المنتخب من العلل للخلال ص/8١7‏ -: حديث 
مضطرب . 

)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير من مسند عبدالله بن عمرو ولعله في 
القسم الذي لم يطبع . وقد تقدم تخريجه في باب زكاة الفطر (51/5) تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) لم نقف عليه مسئداء وقد أورده ابن قدامة في المغني (4/ 775) . 
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أنفسكم أنْ تأكنُوا مِنْ بيوتكم» الآية20: ذكر الأقارب دون الأولاد 
لدخولهم في قوله: #من بيوتكم» لأن بيوت أولادهم كبيوتهم» ولأن 
الرجل يلي مال ولده من غير تولية» كمالٍ نفسه (دون أمّ وجدٌ وغيرهما) 
من سائر الأقارب؛ لأن الأصل المنعء خولف في الأب؛ لدلالة النص» 
وبقي ما عداه على الأصل (بشروط ستة) متعلق بايتملك» : 

(أحدها: أن يكون) ما يتملكه الأب (فاضلاً عن حاجة الولد؛ لثلا 
يضرًه) بتملكه؛ وهو منفي بقوله كلِ: «لا ضَرّرَ ولا ضرا(" (فليس له) 
أي : الأب (أن يتملك سُبَيّه؛ وإن لم تكن) سريته (أَمّ ولد) للابن (لأنها 
ملحقة بالزوجات20: ولا) يتملك - أيضآً ‏ (ما تعلّقت حاجته به) كآلة 
حرفة يتككب بهاء ورآس .مال.تجارة؛ لأن بحاجة الإنسان مقدّمة على 
دَيْنهء فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى. 

الشرط (الثاني: ألا يعطيه) الأب (لولدٍ آخر) فلا يتملّك من مال 
ولده زيدء ليعطيه لولده عَمرو؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده 
بالعطية من مال نفسه» فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده 
الآخ رأولى. 

الشرط (الثالث : آلا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي : 
الأب» أو الولد؛ لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك . 

الشرط (الرابع : ألا يكون الأب كافراً والابن مسلماًء لا سيما إذا 
كان الابن كافراً ثم أسلم قاله الشيخ”*») قال في «الإنصاف»: وهذا عين 
)١(‏ سورة النورء الآية: 51. 
إفة تقدم تخريجه )١١١/7(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


[فوة في متن الإقناع (/ :)١١‏ «بالزروجة». 
(4) الاختيارات الفقهية ص/ 717٠‏ . 


زجلا باب الهبة والعطية 


الصواب . انتهى؛ لحديث : «الإسلام يَعلو ولا يُعلئغ)!" . 
(وقال) الشيخ”"© - أيضا ‏ (:الأشبه”" أن الأب المسلم ليس له أن 
يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً) لانقطاع الولاية والتوارث . 


)0غ( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ- عائذ بن عمرو رضي الله عنه: أخرجه الروياني في مسنده (؟/ /؟) حديث 47لا 
والدارقطني (/767): وأبو نعيم في أخبار أصبهان /1١(‏ 55): والخليلي في فوائده 
كما في تغليق التعليق (؟/588)-: والبيهقي (5/ ,)٠١6‏ من طريق حشرج بن 
عبدالله بن حشرجء عن أبيهء عن جده؛ عن عائذ؛ به. 
حسّن إسناده الحافظ في الفتح (777/7): وقال في التغليق (1/ :)45٠‏ قال 
الخليلي : عائذ ممن بايع تحت الشجرة؛ ولم يروعنه إلا حشرج؛ ولعائذ أحاديث عزيزة . 
قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في الجرح والتعديل (/ 756: 5/ .-)5٠‏ والدارقطني 
- كما في تصب الراية (717/5) -: عبدالله بن حشرجء وأبوه: مجهولان. 
ب عمر رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 578) حديث 2557؛ وفي 
الصغير (1/ 54): وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟/ 25894: والبيهقي في دلائل النبوة 
رةه في حديث الضب بلفظ: «.. . الدين. . . يعلو ولا يُعلى؟. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (8/ 114): رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن 
شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري . قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث عليه . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 591): صَدَقَ ‏ والله ‏ البيهقي» فإنه خبر باطل . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١15/5(‏ إستاده ضعيف جداً . 
ج - معاذ رضي الله عنه: أخرجه بحشل في تاريخ واسط ص/ 158 ؛ بلفظ : «الإيمان 
يعلو: ولا يعلى عليه». وفي سنده عمران بن أبان. قال فيه الحافظ في التقريب 
:)51١1(‏ ضعيف. : 
د ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: ذكره البخاري في الجنائزء باب 4/اء قبل 
حديث 105 معلقاً بصيغة الجزم: وأخرجه الطحاوي (/ 1891) موصولاًء وصحّح 
إسناده الحافظ في الفتح »)47١/4(‏ وفي تغليق التعليق (؟/ 599). 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 77١‏ . 

(5) في متن الإقناع (117/5): «والأشبه؟. 


5 باب الهبة والعطية 


الشرظ (الخامس: أن يكون) ما يتملّكه الأب (عيتاً موجودة): قل 
يتملّك دَيْن ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه . 

(ويحصّل تملكه) أي: الأب» لمال ولده (بقيض) ما يتملكه (مع 
قول): تملكته, أو نحوه (أو نيه) قال في «الفروع» : ويتوجّه : أو قرينة ؛ 
لأن القبض أعمٌ من أن يكون للتملكء أو غيره» فاعتّبر القول أو النية؛ 
ليتعين وجه القبض (وهو) أي : القبض مع ما ذكر (الشرط السادس . 

ولا يصح تصرّقه) أي: الأب (فيه) أي : في مال ولده (قبل ذلك) 
أي : قبل القبض مع القولء أو النية (ولو عتقاً) لأن ملك الابن تام على 
مال نفسهء يصح تصرٌّفه فيه ويحل له وّطء جواريه؛ ولو كان الملك 
مشتركا لم يحل له الوطء» كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة؛ وإنما 
للأب انتزاعها منه؛ كالعين التي وهبها إياه. 

(ولا يملك) أب (إبراء نفسه) من دَيْنَ ولده (ولا) يملك الأب 
- أيضاً ‏ (إبراء غريم وَلَدهء ولا) يملك الأب (تملكه ما في ذْنّة نفسه» 
ولا) تملك ما في (ذمَّة غريم ولدهء ولا) يملك (قبضه) أي: الدذين 
(منهما) أي : من نفسهء وغريم ولده (لأن الولد لم يملكه) قبل قبضه . 

(ولو أقرَ) الأب (بقبض دَيْن ولده) من غريمه (فأنكر الولد) أن 
يكون أبوه قبض (أو أقي) بالقبض (رجع) الولد (على غريمه) بدينه؛ لعدم 
براءته بالدفع إلى أبيه (ورجع الغريم على الأب) بما أخذه منه إن كان 
باقيآً» ويبدله إن كان تالفاً؛ لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا 


بوكالة» فقول الإمام في رواية مُهَنَا': ولو أقرٌ بقبض دَيْن ابنه» فأنكرء 


. 507 /4( الفروع‎ )١ 


باب الهبة والعطية 


1 
رجع على غريمه» وهو على الأب. لا يعوّل على مفهومه من أنه لو أقرٌ لا 
يرجع ؛ لأنه يمكن أن يكون جواباً عن سؤال سائل» فلا يحتج بمفهومه . 

(قال 0-0 لو أخذ) الأب (من مال ولده شيئاء ثم انفسخ 
سبب استحقاقه) أي: الشيء المأخوذ (بحيث وجب رَدّه إلى الذي كان 
مالكهء مثل أن يأخذ) الأب (صَداقٌ ابنته» ثم يُطلّق الزوج) قبل الدخول» 
أو ينفسخ التكاح على وجه يسقط الصداق (أو يأخذ) الأب (ثمن السّلعة 
التي باعها الولدء ثم ترد السلعة: أو يأخذ) الأب (المبيع الذي اشتراه 
الولدء ثم يُفْلس) الولد (بالثمن) ويُحجر عليهء ويفسخ البائع (ونحو 
ذلك) كما لو فسخ البائع لعيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده 
(فالأقوى في جميع) هذه (الصور: أن للمالك الأول الرجوعٌ على الأب) 
لسبق حقه على تملك الأب. 

(ويأتي في الصَّدَاق : لو تزيكجها على ألفٍ لهاء وألف لأبيها) أن 
0 وأن الأب يملك بالقبض مع نية التملّك: وآنه:[ذا: طلقا 
الزوج » أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطه؛ رجع عليها لا 
على أبيهاء وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ . 

(وإن وطىء) أب (جارية ولده) قبل تملكها (فأحبلهاء صارت أمّ 
ولد له) أي : للأب؛ لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه؛ وحينئذٍ يكون 
الوطء مصادفاً للملك» فإن لم تحبل» ٠»‏ فهي باقية على ملك الولد (وولده) 
أي : : الأب من جارية ولده (حُيٌ) لأنه من وَطءٍ انتفى فيه الحَدٌ للشّبهة (لا 
يلزمه قيمته) لولده المنتقل عنه ملك الجارية؛ لصيرورتها أَمَ ولد للأب» 
ودخولها في ملكه بالإحبال» فلم تأتِ بالولد إلا في ملك الأب . 


. 177٠ الاختيارات الفقهية ص/‎ )1١( 


15 باب الهية والعطية 


(ولا) يلزمه (مهر) لأن الوطء سبب نقل الملك فيهاء وإيجاب 
القيمة للولد؛ والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف»؛ فلا يجتمع معه المهر 
(ولا حَةٌ) لشبهة الملك (ويعرّر) لأنه وطىء وطنا محكماء أشبه وّطء 
الأمّة المشتركة بينه وبين غيره . 

(ويلزمه) أي: الأب (قيمتها) أي: قيمة الأمّة التي أولدها لولده؛ 
لأنه أتلفها عليهء لكن ليس له مطالبته بهاء ومحل انتقال الملك فيها 
للأب (إن لم يكن الابنُ وطنها) لأنها بالوطء تصير كحلائل الأبناء» 
فتحرم على الأب . 

(ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدهاء فلا تصير أَمّ ولد 
للآب) إذ َم الولد لا ينتقل الملك فيها (وإن كان الابن وطئهاء ولو لم 
يستولدهاء لم يملكها الأب) بالإحبال (ولم تَصِرْ أم ولد له) لأنها بالوطء 
صارت ملحقة بالزوجة؛ فلا يصح أن يتملكها بالقول ‏ كما تقدم ‏ فلا 
يملكها بالإحبال. 

(وحَرّمت عليهما) أي : على الأب؛ لأنها من موطوآت ابنهء وعلى 
الابن؛ لأنها موطوءة أبيه (ولا يُحدٌُ) الأب بوطنه للآمّة فى هذه الحال» 
لشبهة : «أنت ومالك لأبيك:22 , ْ 

(وإن وطىء) الابنُ (أَمََ أحد أبويه؛ لم تَصِر أَمٌ ولد) له؛ إن حملت 
منه (وولده قَنّء ويحدٌ) إن علم التحريم؛ لأن الابن ليس له التملك على 
أحد من أبويه» فلا شبهة له في الوطء. 

(وليس لولدٍ ولا لورثته مطالبة أبيه بدَيْنِ قَرْضٍِء ولا ثمن مبيع؛ ولا 
قيمةٍ مُتلفٍء ولا أرْشٍ جناية» ولا) بأجرة (ما انتفع به من ماله) لما روى 


مق تقدم تخريجه (51/5) تعليق رقم .)١(‏ 


دا باب الهبة والعطية 
ااا 12250331 ا 01 2001 


الخلال «أن رجْلاً جاء إلى النبي يك بأبيه يَقتضيه دَيْناً عليوء فقال: أنت 
ومالك لأبيك:20؛ ولأن المال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة 
أبيه به؛ كحقوق الأبدان. 

(ولا) للابن (أن ييل عليه) أي : على الأب (بدَيْنه) لأنه لا يملك 
طلبه بهء فلا يملك الحوالة عليه (ولا) مطالبة للولد على والده ب(سغير 
ذلك) من سائر الحقوق؛ لما تقدم (إلا بنفقته) أي : الولد (الواجبة) على 
الأب؛ لفقر الابن وعجزه عن التكشسّبء فله الطلب بها (زاد في 
«الوجيز»: وحَبْمْه عليها) لقوله يك لهند: «خذِي ما يكفيك وولّدك 
بالمعروف»”" . 

(وله) أي : الولد (مطالبته) أي: الأب (بعين مالٍ له) أي الولد (في 
يده) أى: الأب. : 

ا الجا بينهما) أي: بين الوالد وولده؛ لتمام ملك الولد 
على ماله» واستقلاله بالتصرف فيهء ووجوب زكاته عليه؛ وجل الوّطء 
وتوريث ورثته» وحديث: «أَنْتَ ومالّكٌ لأبيكَ»”" على معنى سلطة©) 
التملك» ويدلٌ عليه إضافة المال للولد. 

(ويغبت له) أي: الولد (في ؤْمّته) أي: الوالد (الدّين) من بدل 


قرض » وثمن مبيع » وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش*2 الجنايات» وقيم 


الك لم نقف غليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة؛ وقد تقدم تخريجه (0/ 11) تعليق 
رقم .)1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في النفقات؛ باب 9, حديث 554 وفي الأحكام؛ باب 78» 
حديث 1/160» ومسلم في الأقضية؛ حديث 117/15 : عن عائشة رضي الله عنها . 

إفرف تقدم تخريجه (51/5) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في لذ24: «سلطنة؟ , 

2( في «ذ»: «كأروش». 


1 باب الهبة والعطية 


المُتلفات؛ إعمالاً للسببء فإن ملك الولد تام؛ والسبب: إما إتلاف؛ فلمال 
الغير» وإما قرضٌ ونحوه؛ فعقد يدخل تحت قوله تعالى : #أوْفُوا بالعقود 76" . 

(قال في «الموجّزه: لا يملك) الولد (إحضاره) أي: الأب (في 

مجلس الحكمء فإن أحضّرّه فادّعى) الولد عليه (فأقيٌ) الأب بالدّين (أو 
قامت) به (بيّة بي لم يُحبس) لما تقدم من حديث الخلال0 . 

(وإن وَجَّد) الولد (عينّ ماله الذي أقرّضّه) لأبيه (أو باعه) له 
(ونحوه) كعين ما غصبه منه (بعد موتهء فله) أ يب اليلد (أخك) أي: م 
وَجَده من عين ماله (إن لم يكن انتقد ثمنه) أغبذر الووض ؛ قاله في 
«التلخيص». زلغله حيتي على القول بأن الدّينَ لا يغبت يثبت في ذمة الأب 
لولدم :قلما تعن غليه الحؤضن + رجع بعين المال» 5900 أنه يكبت 
فيطالب بالعوض 

(ولا يكون) ما وُجد من عين مال الولد بعد موت أبيه (ميراثاً) لورثة 
الأب (بل) هو (له) أي: للولد المأخوذ منه (دون سائر الورثة) قال في 
«تصحيح الفروع»: هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك» ولا عقد 
معاوضة» فأما إن صار إليه بنوع من ذلك» فليس له الأخذ قولاً واحداً. 
والله أعلم . انتهى . 

قلت: فكيف تصور المسألة حينئذٍ مع قولهم: «عين ما أقرضه أو 
باعه»؟ ! وما كَدّمته أولى. 

(ولا يسقط دين الذي عليه) أي: الأب (بموتهء فيؤخذ من تركته) 
كسائر الديون. 1 


.١ سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.)1( تعليق رقم‎ )159/1١( )( 


ا ياب الهية والعطية 


(وتسقط جنايثه) أي: أرشهاء بموت الأب. قال في «شرح 
المنتهى»: ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن المبيع ونحوهماء 
كون الأب أخذ عن هذا عوضاًء بخلاف أرش الجناية» وعلى هذا ينبغي 
أن يسقط عنه - أيضاً ‏ دين الضمان؛ إذا ضمن غريم ولده. ْ 

(ولو قضى الأب الدَّيّْن الذي عليه لولده في مرضه؛ء أو وصَّى 
بقضائه: فمن رأس ماله) ا ا عا لي 1 فكان من رأس 
المال» كالدّيْن لأجنبي" . 

(ولولد الولد مطالبة جَدٌه بما له في ؤمته) من دَيْنِء وأرش جناية» 
وغيرهما كسائر الأقارب» إن لم يكن انتقل إليه من أبيه؛ لما تقدّم أنه 
ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه (وكذا الأم) تطالب بدين ولدها. 

(ولا اعتراضّ للأب على تصرّف الولد فى مال نفسه بعقود 
المعاوضات وغيرها) لتمام ملك الولد على ماله. 1 

(والهدية تُدْهِبٌ الحقد) لحديث أبى هريرة مرفوعآ: «تهادواء فَإنَّ 
الهذايا تذهت وح الصّدْرِ”؟» 50-6 الحاء المهملة : الحقّد 


)١(‏ في «ذ2: «كدين الأجنبي؟. 

(؟) أخرجه الترمذي في الولاء والهبة» باب 5 حديث 7178: والطيالسي ص/ 707 
حديث 7777 وأحمد (7/ 85٠5)؛‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ /ا4؛ 
حديث 8هثآا, والقضاعي في مسند الشهاب )7٠١ /١(‏ حديث 5 » وابن عبدالبر في 
التمهيد (15-18/71١)؛‏ من طريق أبي معشرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريتٍ من هذا الوجه؛ وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني 
هاشم» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 


1 باب الهبة والعطية 


والغيظ (و)الهدية (تجلب المحبة) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «تهادّوا 
تحاثو ا(" , ْ 

(ولا ثُرة) أي: يكره رد الهدية (وإن قَلَتء كذراعء أو كرّاع) 
- بضم الكاف» وتخفيف الراءء وآخره عين مهملة -: مستدق الساق من 
الرّجْلء ومن حد الرسغ في اليدء وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف 
من الفرس والبعير» ووظيف البعير: خُقُهه وهو كالحافر للفرس؛ 
لحديث أبي هريرة عن النبي يكِ: «لو أهدي إلىّ ذراع أو كُراعٌ لقث 
(خصوصاً الطَيّب) لحديث: «ثلائةٌ لا يُرَؤُا" فعلٌ منها الطيب» وقوله 


- وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (19/7): في إسناده أبو معشر المدني» وتفرد 
به؛ وهو ضعيف . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 777 مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وجاء عند الطيالسي وأحمد: «وَعَرَ يدل «وَحَرَ؟ . 

)1/1١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/7١7. حديث 515» وأبو يعلى‎ )١( 
:)1574/54( وابن عدي‎ ؛)9/١‎ .15٠١/١( حديث 5158: والدولابي في الكنى‎ 
حديث 155ء وتمام في فوائده (؟/ 777) حديث‎ )1!/5 /١( وأبو الشيخ في الأمثال‎ 
7؛ والبيهقي (53/57١)؛ وفي شعب الإيمان (141/9/5) حديث 85175» والمزي‎ 
. 815-515 /17( في تهذيب الكمال‎ 
.)5٠ وجوّد إسناده العراقي في المغتي عن حمل الأسفار (؟/‎ 
وفي بلوغ المرام ص/ 194؛‎ 07١ - 54/7( وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. إستاده حسن‎ : 19531١ حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الهبة؛ باب ١؛‏ حديث 1578» وفي التكاح؛ باب “الاء حديث 
4الاه. 

(©) أخرجه الترمذي في الأدب؛ باب /الاء حديث :774٠‏ وفي الشمائل ص/ ١١١؛‏ 
حديث 715؛ وابن حبان في الثقات (4/ :)1١١‏ والطبراني في الكبير 081/15 
حديث 01775 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (/ 17 7) حديث 107 ؛ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان :)44/١1(‏ والبغوي في شرح السنة )88/١57(‏ حديث - 
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(مع انتفاء ل ماد 

(ويُسرٌ) لمن أهديت إليه (أن يُثيب عليها) لحديث عائشة: «كان 
رسول الله يَكِْهْ يقبل الهدية» وَيُثِيبُ عليها» أخرجه البخاري17) 

(فإن لم يستطع) أن يُثيب عليها (فَلْيدكرْهاء وَالْليْئنِ على 
صاحبها) الذي أهداها (ويقول: جزاك الله خيراً) لحديث جابر: «مَنْ 
أَعْطِيَ عطاءً» فوجد فليَجزه" بهء فإن لم يجدء قَلْيْدنٍ به فمن أَثْنّى به 
فقد شكره» ومن كَبَّمِهُ فقد كمّره» أخرجه أبو داود9© 


- “الاا؛ عن أبن عمر رضي الله عنهماء ولفظ الترمذي: ثلاث لا ترد: الوسائد» 
والدهن» واللين: والدهن يعني به الطيب. 
2 : هذا حديث غريب . 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (8/5 ٠‏ ): هذا حديث منكر. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد :)١19///١(‏ معلول. 
وخالفهم الحافظ ابن حجر فقال في الفتح :)7١9/5(‏ إسناده حسن؛ إلا أنه ليس 
على شرط البخاري . وانظر: السلسلة الصحيحة (1/ 161) رقم 519 . 

)00( في الهبة » باب 1١‏ حديث 58948. 

(1) في «ذ»: «فلَيَجْرْ يه وكذا في سئن أبي داود. 

إفية حاون اد باب 17 حديث 44817: 4414 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري 

في الأدب المفرد ص/ 74: حديث 5١7ء‏ والترمذي في البر والصلة؛ باب 817 

حديث :7١54‏ وعبد بن حميد (9//ا/ا) حديث :1١55‏ وأبو يعلى )١١5/5(‏ 
حديث /7١”ء‏ وابن حبان «الإحسان» )7١7/4(‏ حديث 75112 واأبن عدي 
(557/1"). والقضاعى فى مسند الشهاب /١(‏ 9454؟) حديث 4865 : 447» والبيهقي 
(14/5)ء وي فنعب الإزمان (516/5) حديث :41١١ - 91١8‏ والخطيب في 
تاريخه :»)١15/1١(‏ وفي الموضح :)17١/7(‏ كلهم من طرق عن جابر رضي الله 
عله . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 777) : 
صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 0/ مع الفيض) ورمز لصحته . 
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جزاك الله خيراء فقد أَبْلَعْ في الثَّّاء؛ رواه الترمذي”2. وقال: حسن 
ا 

(ويُقدّم في الهدية الجارٌ القريبٌ باه على) الجار (البعيد) بابه؛ 
لحديث عائشة» قالت: «قلت: يا رسول الله؛ إِنَّ لي جارين» فإلى أيَهما 
أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا:2؟ . 


(ويجوز ردّها) أي: الهدية (لأمور: مثل أن يريد أخْذها بعقد 


)١(‏ في البر والصلة؛ باب /41. حديث .7١78‏ وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(5/ 07) حديث .٠٠٠١8‏ والبزار (!/ 855) حديث ١1٠75؛‏ وابن حبان «الإحسان» 
)٠١7/4(‏ حديث 74117؛ والطبراني في الصغير (؟54/1١)؛‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص/ 57؟: حديث 75؟: وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
)١155/4(‏ حديث 570: وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 7508): والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ )671١‏ حديث 7 والضياء في المختارة (5/ )١١١- 1١١‏ حديث 
750١‏ 1. كلهم من طريق سعير بن الخْمْسء؛ عن سليمان التيمي؛ عن أبي 
عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب. وفي تحفة الأشراق :)51/1١(‏ حديث 
حسن صحيح غريب » لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه. 
وقال في العلل ص/ 7١6‏ حديث 585: سألت محمدآ [يعني البخاري]عن هذا 
الحديث»: فقال: هذا منكرء وسعير بن الخمس كان قليل الحديث؛ ويروون عنه 
متاكير . 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (775/5): هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإستاد. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١77‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 

زفة في لاح؟: اصحيح» بدل اغريب»؟ . 

() أخرجه البخاري في الشفعة» باب ”. حديث 7755: وفي الهبة؛ باب 15: حديث 
6 !, وفي الأدب» باب لاء حديث .5017١‏ 
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معاوضة؛ لحديث جابر في جَمَلِه) قال له النبي يك «بغني جَمَلّكَ هذاء 
قال: قلت: لاء بل هو لكء قال: لاء بل بِعْنيه؟ رواه مسلم”" . 

(أو يكون المُعطي لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القبول من 

(أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث 
عمر: (إذا جاءك من هذا المالٍ شيءٌ وأنت غير مُسْتشرفٍ ولا سَّائِل 
فخذهء وما لا؛ فلا تَِعْهُ نَقْسَكَ2. وإشراف النفس فسّره إبراهيم 
الحربي”" بأنه: تطلّب للشيء» وارتفاع لهء وتعوؤض إليه. 

(أو لقطع المِنَّهُ) إذا كان على الآخذ فيه مِنّهُ. 

(وقد يجب الرَدٌ كهدية صيد لمُحْرم) لأنه بك رد على الصّعْب بن 
جَدََمَةَ هدية الجمار الوّخشي» وقال: «إنا لم تَرُدّهُ عليك إلا أنَا 20 . 

وكذا إن علم أنه أهدى حياءً؛ حَرُمَّ القبول؛ نقله في «الآداب»* 
عن ابن الجوزي”©2», وجزم به في «المنتهى؟. 


)١(‏ في المساقاةء حديث 1715 )١11(‏ بعد حديث 15949 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في 
الوكالة؛ باب 4 حديث 77:9؛ وقد تقدم تخريج الحديث في (17/ 197) تعليق رقم 
54 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب ١ه‏ حديث 157؛ وفي الأحكامء باب 9١؛‏ 
حديث 5# الاء 55 الاء ومسلم في الزكاة. حديث 58 .1١‏ 
وعندهما: «مُشُرف» بدل: «مُستشرف». 

() لم نقف عليه في القسم المطبوع من غريب الحديث له. 

(5) تقدم تخريجه )١57/5(‏ تعليق رقم (4). 

(ه) الآداب الشرعية (؟/ .)784٠‏ 

020( في كتابه منهاج القاصدين» كما في الفروع 0 ة)ء ولم يطبع؛ وانظر: مختصر 
منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ 4١١‏ . 
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فصحل 
في عطية المريض وما يلحق به!١2‏ 


(عطيةٌ المريض في غير مرض الموتء ولو) كان المرض (مَحُوفاً) 
كصحيح (أو في) مرض (غير مَحُوفٍِءْ كرّمّدء ووجع ضرْسء وصُداع) 
أي: وجع رأس (وجَرّبء وحُمّى يسيرة ساعة؛ أو نحوهاء والإسهال 
اليسير من غير دم ونحوه) بأن يكون منحرفا”" لا يمكنه منعه ولا إمساكهء 
فإن كان كذلك فهو مَخوف ولو ساعة؛ لأن من لحقه ذلك أسرع في 
هلاكهء ذكره في «المغني» (ولو مات) المعطي (به) أي : بذلك المرض 
(أو صار) المرض (مَحُوفا ومات به ك) عطية (صحيح) لأنه في حكم 
الصحة ؛ لكونه لا يخاف منه في العادة . 

(و)عطيته (في مرض الموت المَحُوف» كالبرْسام) - بكسر 
الموحدة -: بخار يرتقي إلى الرأس» ويؤثّر في الدماغ» فيختل عقل 
صاحبه . وقال عياض”": ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويّهذي 
(ووجع القلب. و)وجع (الرّئة) فإنها لا تسكن حركتهاء فلا يندمل 
جرحها (وذات الجَّدْب) قروح بباطن الجنب (والطاعون في بدنه) قال في 
«شرح مسلم»”؟2: الطاعون وباء معروف» وهو بَثْر وورم مؤلم جدآء 


)غ0( في لاح؟ واذ»: (ابها». 

(1) كذا في الأصول الخطية و«ذ؛؛ وجاء في المغني (8/ :)54٠‏ «منخرقاً»: وفي الشرح 
الكبير :)١7١/110(‏ «امتحركاً» ولعله الصواب. انظر: القانون لابن سينا (1/ .)١75‏ 

(0) مشارق الأنوار (1/ 86). 

(5) شرح مسلم للتووي (1/ .)1١8‏ 
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يخرج مع لهبء ويَسْوَدُ ما حوله ويخضرٌء ويحمرٌ حمرة بنفسجية» 
ويحصّل معه خفقان للقلب (أو وقع) الطاعون (ببلده) لأنه مخوف إذا 
كان به (أو هاجت به الصفراء) لأنها تورثه يبوسة (أو البلغم) لأنه يورثه 
شدة برودة (والقُولنج) بأن ينعقد الطعام في بعض الأمعاءء ولا ينزل عنه 
(والحُمّى المطبقة» والوُعاف الدائم) لأنه يصمّي الدم (والقيام المتدارك» 
وهو الإسهال المتواتر) الذي لا يستمسكء وكذا إسهال معه دم؛ لأنه 
يُضعِف القوة (والفالج) استرخاء لأحد شقي البدن» لانصباب خلط 
بلغميء تَفسّد منه مسالك الروح؛ فلج كيِنيَء فهو مفلوج؛ قاله في 
القاموس70١2‏ (في) حال (ابتدائه: والسّل) ‏ بكسر السين المهملة -: داء 
معروف (في) حال (انتهائه) ويأتي مقابله . 

(وما قال مُسْلِمان عدلان من أهل الطّبء لا) ما قال (واحدء ولو 
لعدم) غيره (عند إشكاله) أي : المرض : (إنه مَخُوف) . 

قال في «الاختيارات:»20: ليس معنى المرض المَحُوف الذي 
يغلب على القلب الموت منهء أو يتساوى في الظن جانب البقاء 
والموت» لأن أصحاينا جعلوا ضَرْبٌ المّخاض من الأمراض المخوفة» 
وليس الهلاك غالباء ولا مساوياً للسلامة» وإنما الغرض أن يكون سبباً 
صالحاً للموت» قيُضاف إليهء ويجوز حدوثه عندهء وأقرب ما يقال: ما 
يُكثر حصول الموت منه. 

(فعطاياه ولو) كانت (عتقاء ووقفاء ومُحاباة) بأن باع بدون ثمن 
المثل» أو اشترى بأكثر (كوصية؛ في أنّها لا نَصِح لوارث بشيء غير 


.١58/ص لق‎ 
2717/١ 
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الوقف) للثُلث فأقل (ولا لأجنبى بزيادة على القُلْتْء إلا بإجازة الورثة 
فيهما) أي: فيما إذا كانت 57 بشيء؛ وما إذا كانت لأجنبي بزيادة 
على الثلث؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «إنَّ الله تَصِدّق عليكم عند وفاتكم 
ثدْثِ أموالكم: زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه”" . فمفهومه : 


)١(‏ في الوصاياء باب 5؛ حديث 77١4‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي (5/ ١٠78)؛‏ وابن 
حزم في المحلى ,7١١/8(‏ 5/ 7858), والبيهتي (5/)). والخطيب في تاريخه 
1 من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)5٠*‏ رواه البزار في مسنده؛ وقال: لا نعلم رواه 
عن عطاء إلا طلحة بين عمروء؛ وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (41/5): والبوصيري في مصباح الزجاجة 
:)١4/(‏ إسناده ضعيف ‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 77 -377؟) من طريق عقبة: عن عطاء؛ عن أبي 
هريرة» وقال: غريب من حديث عطاءء لا أعلم له راوياً غير عقبة. 
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 

أ أبو الدرداء رضى الله عنه: أخرجه أحمد (5/ :)55١ 44٠‏ والبزار «١كشف‏ 
الأستار» (179/7) ديك 7 والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 7807) حديث 
47 ؛: وأبو نعيم في الحلية (5/ 21١5‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن 
ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. 

قال البزار: وهذا قد روي من غير هذا الوجه؛ وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداء» 
ولا نعلم له طريقاً غير هذاء وضمرة وابن أبي مريم معروفان بالنقل للعلم؛ واحتمل 
عنهما الحديث. 

وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 717): وفيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وقد اختلط . 

ب - معاذ بن جبل رضي الله عته: أخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 05) حديث 314؛ 
والدارقطني (14/ ١9١)؛‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن حميد الضبي» 
عن القاسم أبي عبدالرحمن؛ عن أبي أمامة؛ عن معاذ رضي الله عنه . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١7/5(‏ رواه الطبراني؛ وفيه عتبة بن حميد 
الضبي؛ وثقه ابن حبان وغيره؛ وضعفه أحمد. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (41/7): وفيه إسماعيل بن عياش؛ وشيخه - 
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ليس لكم أكثر من الثلث؛ يؤيده: ما روى عمران بن حُخصين: «أنَّ رجلاً 
أعتق في مرضه ستة أَعَبّدِء لم يكن له مال غيرهج» فاستدعاهم النبي وه 
نجَرّأهم ثلاثة أجزاءء فأقرَعٌ بينهم» فأعتق اثنين» وأرقٌّ أربعة» رواه 
مسلم(؟2. وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى» ولأن هذه الحال 
الظاهر منها الموت» فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث» 
كالوصية (إلا الكتابة) لرقيقه أو بعضه يمُحاباة. 

(فلو حاباه) سيده المريض مرض الموت (فيها) أي: الكتابة 
(جازء وتكون) المُحاباة حينئذ (من رأس المال) هذا معنى كلامه في 
«الإنصاف» و«التنقيح» و«المنتهى» لكن كلام «المحرر» و«الفروع» 
والحارثي وغيرهم» يدل على أن الذي يصح من رأس المال هو الكتابة 


- عتبة بن حميد؛ وهما ضعيفان. 
اج - أبو بكر رضي الله عنه: أخرجه العقيلي /١(‏ 71/5) وابن عدي (1/ 201745 وابن 
حزم في المحلى (4/١١7)؛‏ من طريق حفص بن عمر بن ميمون؛ عن ثور بن يزيد 
عن مكحول؛ عن الصنابحي؛ عن أبي بكر. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (/91): وهو [أي حفص بن عمر] 
متروك. 
د خالد بن عبيدٍ ‏ وقيل عبيدالله - السلمي رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في 
الاحاد والمثاني )7٠١/(‏ حديث 1785غ: والطبراني في الكبير )١94/5(‏ حديث 
؛؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 987) حديث 5451 . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)7١17‏ إسناده حسن . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (931/5): خالد بن عبيدٍ السلمي مختلف 
في صحبته » رواه عته ابنه الحارث. وهو مجهول. وذكر الحافظ ابن كثير في إرشاد 
الفقيه (؟/١1١١)‏ هذه الطرق» وضعفهاء ثم قال: ولكن قد يقوى الحديث بانضمام 
بعض هذه الطرق إلى بعض . وقال الحافظ في بلوغ المرام (457) بعد ذكره طرق 
الحديث : وكلها ضعيفة؛ لكن قد يقوي بعضها بعضا. والله أعلم . 

. 1578 في الأيمانء حديث‎ )١( 
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نفسها؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير. قال الحارثي: ثم إن وجدت 
محاباة فالمُحاباة من الثلث. وقد ناقش شارح «المُنتهى؛ صاحبّ 
«الإنصاف»»؛ وعارضه بكلام «المحرر»ء و«الفروع؟ وذكر أنه لم يقتف 
على كلام الحارثي» وقد ذكرتّه لك فوقع الاشتباه على صاحب 
«الإنصاف» و«التنقيح» وتبعه من تبعه» والحقٌ أحق 

(وكذا لو وَصَّى بكتابة بمُحاباة) فتكون المُحاباة من رأس المال» 
وفيه ما تقدم . 

(وإطلاقها يكون بقيمته) أي: لو وصّى السيد أن يُكاتّب عبده 
وأطلق» بأن لم يقل : على كذاء كوتب على قيمته؛ لأنه العدل. 

جيك يي به 1 فقال: وينفذ العتق في مرض 
الموت في الحال» ويُعتبر خروجه) أي : العتيق (من الثلث بعد الموت؛ لا 

حين العتق؛ فلو أعتق في مرضه) التَخوف آَم تخرج من الثلث حال 
ادق لم يجز أن يتزوجها) لاحتمال ألا تخرج من الثلث عند الموت» 
فلا تعتق كلها (إلا أن يصحّ) المريض (من مرضه) فيصح تزوجهاا''؛ 
لنفوذ العتق قطعاً (وإن وهبها) أي: وهب المريض أَمَةَ (حَرْم على المُنَهٌب 
وطؤها حتى يبرأ الواهب» أو يموت) فيتبين أنها خرجت من الثلث . وذكر 
القاضي في «خلافه»: يجوز للمُنَّهَبٍ وطؤها. أي: قبل البرء والموت» 
واستيعده الشيخ تقي الدين”2؛ لأنه يتوقف على إجازة الورثة» فكيف 
يجوز قبلها؟ وقد يقال: هو في الظاهر ملكه بالقبض» وموت الواهمب 
وانتقال الحق إلى ورثته مظنونء فلا يمنع التصرّف؛ قاله في القاعدة 


)0( في الح2: «تزويجها». 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/7175-/79/1. 
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الغالثة والخمسيد90؟ , 

(والاستيلاد في المرض) المّخوف (لا يُعتبر من الشُلّثء فإنه من 
قّبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة» وطيبات الأطعمة: ونفائس الثياب» 
والتّداويء ودفع الحاجات» ويُقبل إقرار المريض به) أي: بالاستيلاد 
ونحوه؛ لتمكنه من إنشائه . 

(ولو وهب في الصحة. وأقبض في المرض) لغير وارث (ف)ما 
وهبه يُعتبر (من الشَُلْث) اعتباراً بوقت القبض؛ لأنه وقت لزومها. 

(فأما الأمراض الممتدة كالسّل) في غير حال انتهائه (والجذام» 
وحُمّى الرّبْع) وهي التي تأخذ يوم وتذهب يومين» وتعود في الرابع 
(والفالج في دوامه فإن صار صاحبّها صاحبّ فراش » فهي مَحُوفة» وإلا) 
بأن لم صر صاحبّها صاحب فراش (فعطاياه كصحيح . 

والهَرم إن صار صاحبّ فراشء فكمّحُوف) أي: كالمريض مرضاً 
مخوفاً. 

(ومن كان بين الصَّفّين عند التحام حَرْب هو فيهء واختلطت 
الطائفتان للقتال» سواء كانتا مُتفقتين في الدّينء أو لا) لوجود خوف 
التلف (وكانت كل واحدة منهما) أي: من الطائفتين (مكافئة للأخرى» 
أو) كانت (إحداهما مقهورةً؛ وهو منهاء فكمرض مَحُوف) لأن توقع 
التلف هنا كتوقع المريضء أو أكثرء فوجب أن يلحق به . 

(فأما) مَن كان من (القاهرة بعد ظهورهاء أو كان) من إحدى 
الطائفتين» .و(كل من الظائفتين متميزة) عن الأخرى (لم يختلطوا) 
للحرب (وبينهما رمي سهام أو لاء فليس) حاله (ب)منزلة مرض 


.88 القواعد الفقهية ص/‎ )١( 
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(مخوف) لأنه لا يتوقع التلف قريباً. 
(ومن كان ني لَجّة البحر عند هيجانه) أي: ثورانه بهبوب الريح 

العاصت» .فكمرض تخون؟ لأن الله تمان رمك هذه الجالة يغدة 
الخوف بقوله: «وظُوا أئهم أحيطٌ بهم204 (أو قُدُم لقتل قصاصاء أو 
غيره) فكمرقن كوف :«وأوك 5 لظهوز إلتليك وكزيه ((آق أصرا عدا مق 
عادته)م (القتل) فكمرض مخوف؛ لأنه يترئّبه» وإن لم تكن عادتهم 
القتل؛ فعطاياه كصحيح (أو حامل عند مخاض) أي: طَلْق (حتى تنجو 
من نقّاسهاء مع ألم ولو) كان الطّلْق (بسِقْطٍ تام الخلق) فكمرض 
مخوف». للخوف الشديد (بخلاف المضغة) إذا وضعتهاء فعطاياها 
كعطايا الصحيح (إلا أن يكون ثم مرضء أو ألم) قاله في «المغني» 
فعطاياها إذاً كالمريض المرض المخوف (أو حبس ليُقتل) فكمرض مخوف . 
رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنآء فخرج من جرحه؛ فقال له 
الطبيب: اغهد إلى الناس»: فعهد إليهم ووصّى» فاتفق الصحابة على 
قبول عهده ووصيته . وعليٌٌ رضي الله عنه بعد ضَرْبٍ ابن مُلْجم 
أوصى » وأمر ونهى» فلم يُحكم ببطلان قوله”" . ومع عدم ثبات عقله لا 
5 سورة يوقبن» الآي: الا 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب 8» رقم :77٠١‏ من طريق عمرو بن ميمون 

قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عته قبل أن يصاب بأيام بالمديتة. . . الخبر. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي رضي الله عنه ص/ 45 -/ا5؛ رقم (10 - ١25)؛‏ 

والطبري في تاريخه (14/5. :.)١54‏ وفي تهذيب الآثار في مسند علي بن أبي 

طالب ص/ 1/6 ”لاء رقم /1107؛ والطبرائي في الكبير (41//1 )1١8‏ رقم 158+ 

من طرق عن علي ؛ به . 

وذكرها الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ ١4٠‏ - 55١)؛‏ وقال: رواه الطبراني» وهو- 
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حكم لعطيتهء بل ولا لكلامه . 

(وحكم من دُبح) كميت (أو أبينت حُشُْوَنُه ؛ وهي أمعاؤه؛ لا خَرْقها 
فقط) من غير إبانة (كميت) فلا يُعتد بكلامه . 

قال الموقّق في «فتاويه:2: إن خرجت خُشوته ولم تَبِنَء ثم مات 
ولدّهء ورتّه. وإن أبينت» فالظاهر يرئه؛ لأن الموت زهوق النفس 
وخروج الروح» ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله» 
وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا . 

قال في «الفروع»: وظاهر هذا من الشيخ أنَّ من ذُبح ليس كميت 
مع بقاء روحه. 

(ولو علّنَ صحيحٌ عِيْقَ عبد) على صفةء كقدوم زيدء أو نزول مطر 
ونحوه (فوٌجد شَرْطه) أي: ما عَلَّقَ العتق عليه (في مرضه) المَحُوف 
(ولو) كان وجوده (بغير اختيارهء فعتق العبد يُعتبر (من ثلثه) اعتباراً 
بوقت وجود الصفة؛ لأنه وقت نفوذ العتق . 

(وإن اختلف الورثة» وصاحبٌ العطية» هل أعطيها في الصّحة) 
فتكون من رآس المال (أو) أعطيها في (المرض) فتُعتبر من ثلثه 
(ف» القول (قولهم) نقله عن «الفروع» في شرح «المنتهى»؛ وقال: نقله 
مهنا(" في العتق؛ ذكره آخر العطية» وجزم به في «المبدع» في مسألة 
العتق في تعارض البينتين. وقال الحارثي : إذا اختلف الوارث والمعطى» 
هل المرض مَحُوف أم لا؟ فالقول قول المعطى؛ إذ الأصل عدم الخوف» 
مرسل؛ وإسناده حسن. 
)١(‏ ذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات (179/1١)؛‏ والعليمي في المنهج الأحمد 


. ضمن مؤلفات الموفق ولم تطبع‎ )1١5/5( 
.)519/5/5( الفروع‎ )0( 
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وعلى الوارث البيئة . انتهى. فمسألتنا أولئْ. 

(وإن كانت) العطية (في رأس الشهرء واختلفا) أي: الوارث 
والمعطّى (في مرض المعطي فيه) أي: في رأس الشهر (فقول المعطى) 
بفتح الطاء: أن المعطِي ‏ بكسرها ‏ كان صحيحاً؛ لأن الأصل عدم 
المرض. 

(وإن عَجَرْ التَلْث عن التبدّعات المنجزة» بدىء بالأول فالأول منها) 
لأن السابق استحقٌّ القُّلّث» فلم يسقط بما بعدهء والتبرُع إزالة ملك فيما 
ليس بواجب بغير عوضء واحترز ب«المنجزة» عن الوصية بالتبرّع (ولو 
كان فيها) أي: التبرعات (عِتقٌ) فهو كغيره من التبرعات. وعنه: يقدم 
0 

(فإن تساوت) التبدّعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق 

المّْث عنهاء ولم تجزها الورثة (قسِم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم 
تساووا في الاستحقاق» فيقسم بينهم على قدر حقوقهمء كغرماء 
المفلس . 

قال في «المغني؟: فإن كانت كلها عتقك أقرعنا بيئهم » فكملنا 
العتق كله في بعضهم ؛ لحديث عمران بن خصين”" ؛ ولأن القصد بالعتق 
تكميل الأحكام بخلاف غيره» وتبعه الحارثي وغيره. 

(وإذا قال المريض) مرض الموت المخوف: (إن أعتقتُ سعداًء 
فسعيدٌ حل ثم أعتق) المريض (سعداء عَتَنَ سعيدٌ إن خرج من الثُلث) 
لوجود الصفة (وإن لم يخرج) من الثلث (إلا أحدهماء عَتَقَ سعد وحده» 


)0( الإرشاد ص/5١14»؛‏ وكتاب الروايتين والوجهين (737/7) . 
)0( تقدم تخريجه )1١75 /1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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ولم يقرع بينهما) لسبق عتق سعد (ولو رق بعض سعدٍ لعجز الثلث عن) 
قيمة (كله؛ فات إعتاق سعيد) لعدم وجود شرطه (وإن بقي من الثلث بعد 
إعتاق سعدٍ ما يعتق به بعض سعيدء عَبَق تمام الثلث منه) أي : من سعيد؛ 
لوجود شرط عتقه . 

(وإن قال) المريض: (إن أعتقثُ سعدأء فسعيدٌ وعمرٌو حُرّانء ثم 
أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهمء عَتَقَ سعد وحلده) لما 

(وإن خرج من الث اثنان» أو) خرج (واحدٌ وبعض آخرء عت 
سعد) لما تقدم (وأقرع بين سعيد وتمرو فيما بقي من التَلّث) لإيقاع 
عتقهما معاً من غير تقدم لواحد على آخر (ولو خرج من الثلث اثنان 
وبعض الثالث) عتق سعد كاملاً بلا وُرعة لما تقدمء و(أفْرَعْنا بينهما) أي : 
بين سعيد وعمرو (لتكميل الحرية في أحدهماء وحصول التشقيص في 
الآخر) لما تقدم. 

(وإن قال) مريض : (إن أعتقثُ سعدا فسعيد حَرٌ) في حال إعتاقي» 
فالحكم سواء (أو) قال: إن أعتقتُ سعداً (فسعيدٌ وعمرو حُرّان في حال 
إعتاقي» فالحكم سواء) فيما تقدم من غير فرق؛ لجعله عتق سعد شرطاً 
لعتق سعيد وحده أو مع عمرو. 

(ولو رق بعض سعدٍ؛ لفاتَ شرط عتقهماء فإن كان الشرط ني 
الصحة؛ والإعتاق) أي: وجود الصفة (في المرضء فالحكم على ما 
ذكرناه) اعتباراً بَوقت الإعتاق . 

(وإن قال) مريضٌ : (إن تزوّجثُ فعبدي حر فتزوّج في مرضه بأكثرٌ 
من مهر المثل » فالزيادة مُحاباة؛ فتعتبر من الثلث) لما تقدم (فإن لم يخرج 


؟م باب الهبة والعطية 


لل 1 
من الثلث إلا المُحاباة: أو العبد» قُدّمت المُحاباة) لسبقهاء إن لم ترث 
المرأة الزوج لمانع. أما إن ورثته؛ فعلى المذهب: نتبين أن المُحاباة لم 
تثبت إلا أن يجيزها الورثة» فيتعيّن تقديم العتق» للزومه من غير توقف 
على إجازة؛ فيكون سابقاً؛ قاله الحارثي والشارح. 

(وإن اجتمعت عطيةٌ ووصيةٌ» وضاق الثلث عنهماء ولم تُجز) 
الورثة (جميعهما؛ تُدّمت العطية) لأن العطية لازمة في حق المريض» 
فقّدمت على الوصية» كعطية الصحة. 

(ولو قَضَّى هريش بعضن غرماك) ديئّه (صَمٌ) القضاء (ولم يكن 
لبقية الغرماء الاعتراض عليه) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله؛ 
وليس بتبرع (ولم يُزاحم المقضيّ الباقون) من الغرماء (ولو لم تَفٍ تركته 
ببقية الديون) لأنه أدى واجباً عليه؛ كأداء ثمن المبيع . 

(وما لزم المريض في مرضه من حقٌّ لا يمكن''2 دفعه وإسقاطه 
كأرش جناية عبده) وأرش جنايته (وما عاوض عليه بثمن المثل) بيعاًء أو 


شراء»؛ أو إجارة ونحوها (ولو مع وارث) فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع 
فيها ولا تهمة (وما يَتَعَابنُ الناس بمثله) عادة (فمن رأس المال) لأنه 
يندرج في ثمن المثل؛ لوقوع التعارف به. 

(ولا يبطل تبرُعه) أي : المريض (بإقراره بعده) أي : التبرع (بدين) 
لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر. 

(ولو حابى) المريض (وارثه؛ بَطلت) تصرفاته (في قذرها) أي: 
المُحاباة (إن لم تحر الورثة) لأن المحاباة كالوصية؛ وهي لوارث باطلة؛ 
فكذا المُحاباة (وصكّت في غيرها) وهو ما لا محاباة فيه (بقسشطه) لأن 


(1) في متن الإقناع (/ :)11١‏ ايمكنه؟ . 
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المانع من صحة البيع المحاباة» وهي هنا مفقودة . 

فعلى هذا: لو باع شيئاً بنصف ثمنه» فله نصفه بجميع الشمن؟ لأنه 
تبرع له بنصف الثمن» فبطل التصرف فيما تبرّع به (وللمشتري الفسخ) 
لأن الصفقة تبكّضت في حقهء فشرع له ذلك؛ دفعاً للضرر. فإن فسخ 
وطلب قَدْر المحاباة» أو طلب الإمضاء في الكل» وتكميل حق الورثة من 
الثمن» لم يكن له ذلك . 

«(وإن كان له) أي: الوارث المُحابى (شفيعٌ» فله) أي: الشفيع 
(أخذه) أي: الشقص الذي وقعت فيه المُحاباة؛ لأن الشفعة تجب بالبيع 
الصحيح» وقد وجد (فإن أخذه) الشفيع (فلا خيار للمشتري») لزوال 
الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالشمن» وقد حصل له من الشفيع . 

(ولو باع المريض أجنبياً) شقصا (وحاباه) في ثمنه (وله) أي: 
الأجنبي (شفيع وارثء أخذها) لما تقدم (إن لم يكن حيلة) على مُحاباة 
الوارث؛ فإن كان كذلك؛ لم يصح؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصدء 
وقوله (لأن المُحاباة لغيره) أي : الوارث» متعلّق ب«أخذها» على أنه عِلَ 
لهء كما لو وصّى لغريم وارثه؛ ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما 
فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة» المنهي عنه شرعاًء 
وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة. 

وإن أجر المريض نفسهء وحابى المستأجرٌ؛ وارثاً كان أو غيره؛ 
صح مجانآء بخلاف عبيده وبهائمه. 

(ويُعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية مُعتبرة بالوصية» والثلث في 
الوصية مُعتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقّبولها وردّهاء فكذلك في 
العطية . 
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(فلو أعتق) مريض (عبداً لا يملك غيره؛ ثم ملك) المريض (مالاً 
فخرج) العبد (من ثلثه؛ تبيّنا أنه عتق كله) لخروجه من الثلث عند الموت 
(وإن صار عليه) أي : المريض (دين يستغرقه) أي : العبد (لم يعتق منه 
شيء) لأن الدّين مقدّم على الوصية؛ والعتق في المرض في معناها. فإن 
مات قبل سيده؛ مات حرّاً؛ قاله في «المبدع» . 


نصل 


حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما 
تقدء" : 
منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث؛» أو إجازة الورثة . 
ومنها : أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة . 
ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. 
ومنها: أنها تتزاحم في الثلثء إذا وقعت دفعة واحدة؛ كتزاحم 
الوصايا. 

ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت» لا قبله ولا بعده. 

(وتفارق العطية) في المرض (الوصية في أربعة أشياء : 

أحدها: أنه يُبدأ بالأول فالأول منها) لوقوعها لازمة (والوصية 
يُسوّى بين متقدّمهاء ومتأخّرها) لأنها تبرع بعد الموت» فوجد دفعة 
واحدة. 

(الثاني : لا يصح الرجوع في العطية) بعد القبض؛ لأنها لازمة في 
حق المُعطي» ولو كثرتء وإنما مُنِع من التبرع بزيادة على الثلث لحق 


.)١7/: -ا١ مل‎ 1١ 
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الورثة (بخلاف الوصية) فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأن التبرع فيها مشروط 
بالموتء فقَبّل الموت لم يوجدء نهي كالهبة قبل القبول. 

(الثالث : يُعتبر قبوله للعطية عند وجودها) لأنها تمليك في الحال 
(والوصية بخلافه) فإنها تمليك بعد الموت؛ فاعتبر عند وجوده. 

(الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها) بشروطها؛ لأنها إن 
كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة؛ وكذا إن 
كانت مُحاباة أو إعتاقاً» (ويكون) الملك (مراعىّ) لأنا لا نعلم هل هو 
مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالأء أو يتلف شيء من ماله؟ 
فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها. 

قال في «الاختيارات276: ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض 
الهبة» ويتصرف فيها؛ مع كونها موقوفة على الإجازة» وهذا ضعيف» 
والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له يذهب حيث يشاء؛ 
وإرسال العبد المعتق» أو إرسال المحابى لا يجوزء بل لا بد أن يوتف 
أمر التبّعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموتء إذا شاء. 

(فإذا خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) أي : الملك (كان 
ثابتاً من حينه) أي : الإعطاء؛ لأن المانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث» 
وقد تبين خلافه . 

(فلو أعتّقٌ) رقيقاً في مرضه (أو وهب رقيقاً) لغير وارثه (في 
مرضهء فَكَسَب) الرقيقٌ (ثم مات سيده: فخرج) الرقيق (من الثلث؛ كان 
كشب له إن كان معتّقاً) لأنا تبينا حريته من حين العتق (و)كان كسب 
الرقيق (للموهوب له إن كان موهوباً) لأن الكسب تابع لملك الرقبة . 


.71717/-١7175 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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(وإن خرج بعضّه) من الثلث (فلهما) أي: المعبتّق والموهوب له 
(من كسبه بِقَدره) أي: بقدر ذلك البعض الخارج من الثلث (فلو أعتق 
عبداً لا مال له سواه؛ فَكَسَبَّ) العبد (مثل قيمته قبل موت سيده؛ فقد عَبَقٌّ 
منه شيء وله من كسبه شيء) لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون 
غيره» فيلزم الدور؛ لأن للعبد من كسبه بقذر ما عتق»ء وباقيه لسيده؛ ثم 
التركة تتسع بحصة الرق؛ لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحرء فلا 
تدخل في التّركة» وإذا انّسعت التّركة انُّسعت الحرية» فتزيد حصتها من 
الكسب» ومن ضرورة هذا تقصان حصة التّركة من الكسب» فتنقص 
الحرية» فتزيد التّركة فتزيد الحرية» فتدور زيادته على زيادته ونقصائه 
على زيادته270. ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طرق حسابية اقتصر 
المصنف منها على طريق الجبرء فتقول: عتق من العبد شيء وله من 
كسبه شيء. (ولورثة سَيّده شيئان» فصار العبدٌ وكّشبّه نصفين) لأن العبد 
لما استحق بعتقه شيئاء وبكسبه شيئاً» كان له في الجملة شيئان وللورثة 
شيئان (فيعتق منه نصفه» وله نصف كشبه) غير محسوب عليه؛ لأنه 
استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده (وللورثة نصفهما) وذلك مثلا ما 
عتق . 

(فلو كان العبد يساوي عشرةً َكَسَبَ قبل الوفاة مثلها) عشرة (عَتَقَ 
منه شيء» وله من الكسب شيء. وللورثة شيئان؛ فيعتق نصفه: ويأخذ 
خَمسة) لا تُحسب عليه (وللورثة نصفه) أي: العبد (وخمسة) من كسبه 
وذلك مثلا ما عتق . 

(وإن كب ملي قيمته صار له) من كسبه (شيئان: وعَتّق منه 


. في «ح؛ جاءت العبارة هكذا: «فتدور زيادته على نقصانهء ونقصانه على زيادته‎ )١( 
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شيء» وللورثة شيئان» فيعتق منه ثلاثةٌ أخماسه؛ وله ثلاثة أخماس من 
كسبه؛ والباقي) منه ومن كسبه (للورثة) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته» فقد 
عَتّق منه شيء» وله ثلاثة أشياء من كسبهء وللورثة شيئان» فيعتق منه 
ثلثاهء وله ثلثا كسبهء وللورثة الباقي. 

(وإن كسَبَ نصف قيمته. عَسّقَ منه شيءء وله نصف شيء من 
كسشبهء وللورثة شيئان) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف» ابسطها تكون 
سبعة» له ثلاثة أسباعها (فيعتق منه ثلاثة أسباعه» وله ثلاثة أسباع كسبهء 
والباقي) أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه (للورثة . 

وإن كان) العبد (موهوباً لإنسان» فله) أي : الموهوب له (من العبد 
بِقَدْر ما عتق منه) في المسائل السابقة (وبِقَدْره من كسبه) لأن الكسب يتبع 
الملك» ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعة» فاجعل له من كل دينار 
شيئاًء فقد عَمَقَ منه مائة شيء» وله من كل دينار شيء» فقد عتق منه مائة 
شيء» وله من كسبه تسعة أشياء» ولهم مائتا شيء» فيعتق منه مائة جزء 
وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة؛ وله من كسبه مثل ذلك» ولهم مائتا 
جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبهء فإن كان على السيد دَيْنُ يستغرق 
قيمته وقيمة كَسْبِها) صرف من العبد ومن كسبه ما يُقضى منه الدّينء وما 
بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه. 

(وإن أعتق جاريةٌ؛ ثم وطئها بنكاح؛ أو غيره) كشبهة (ومهر مثلها 
نصف قيمتهاء فكما لو كسبت نصف قيمتها) لأن مهور النساء كسب لهن 
(يَعْتقَ منها ثلاثة أسباعهاء سُبْعٌ بملكها له بمهرها) ولا ولاء عليها لأحد؛ 


(1) زاد في الشرح الكبير (19/ 157) عبارة من تمام المعنى وهي: «صُرفا في الذّينَء ولم 
يعتق منه شيء؟ لأن الدين مقدّم على التبرع؛ وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه؛ . 
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قاله في «المبدع»» ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب؛» ولم يسمه 
(وشبعان) يعتقان (بإعتاق المُتوفّى) قال في «المبدع»: وفي التشبيه نظرء 
من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيدء وذلك يقتضي الزيادة في 
العتق» والمهر ينقصهء وذلك يقتضي نقصان العتق» ونقله الحارثي عن 
بعض متأخُري الأصحابء وقال: وهو كما قال. 

(ولو وهبها) المريض (لمريض آخر لا مال لهء فوهبها الثاني 
للأول) وماتا (صكّت هب الأول في شيء» وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه؛ 
بَقِي لورثة الآخر ثلثا شيء؛ وللأول) أي: ورثته (شيئان) فاضربها في 
ثلاثة» ليزول الكسرء تكن ثمانية أشياءء تعدل الأمّة الموهوبة (فلهم) 
أي : لورثة الأول (ثلاثة أرباعها) ستة (ولورثة الثاني ربعها) شيئانء وإن 
شئت قلت: المسألة من ثلاثة؛ لأن الهبة صحت في ثلث المال»؛ وهبة 
الثاني صحت في ثلث الثلث؛ فتكون من ثلاثة» اضربها في أصل المسألة 
تكن تسعة» أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية» بقيت المسألة من 
ثمانية . 

(ولو باع مريض قفيزاً لا يملك غيره؛ يساوي ثلاثين: بقفيز يساوي 
عشرة» وهما) أي: القفيزان من (جنس واحدء فيحتاج إلى تصحيح البيع 
في جزء منه» مع التخلّص من الربا) لكونه يحرم التفاضل بينهما (فأسقط) 
عشرة (قيمة الرديء من) ثلاثين» قيمة (الجيد؛ ثم انْجٌب الثلث إلى الباقي 
- وهو عشرةٌ من عشرين ‏ تجده نصقهاء فيصح البيع في نصف الجيدء 
بنصف الرديء) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر 
أخذ جميعه بجميع الثمن» أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن» فانفسخ البيع 
في إحداهما بعيب أو غيره (ويبطل) البيع (فيما بقي) لانتفاء المقتضي 
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للصحة؛ ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء؛ ويبطل في غيره (حذاراً من 
ربا الفضل) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء» وذلك ربآ (ولا شيء 
للمشتري سوى الخيار) لتفريق الصفقة . 

(وإن شئت في عملها) أي: عمل الأخيرة (فانسب ثلث الأكثر) 
وهو ثلاثون» وثلثه عشرة»ء فانسبها (من المحاباة) وهي عشرون»: تكن 
النصف (فيصح البيع فيهما بالنسبة» وهو هنا نصف الجيد بنصف 
الرديء . 

وإن شئت فاضرب ما حاباه) به» وهو عشرون (في ثلاثة) مخرج 
الثلث (يبلغ ستين؛ ثم انسبْ قيمة الجيد) ثلاثين (إليهاء فهو نصفهء 
ا و ب 

وإن شئت فقل: قَدْر المُحَاباة الثلثان»؛ ومخرجهما ثلاثة» فخذ 
مو ا من المخرجء وهو ثلاثة (وللورثة أربعة) مثلا 
ما للمشتري (ثم انسب المُخْرّج) وهو الثلاثة (إلى الكل) وهو الستةء 
تجده (بالنصف. فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر. 

وب)طريق (الجبر) يقال: (يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من 
الأدنى» فقيمته2"0 ثلث شيء من الأعلى» فتكون المُحاباة بثلثي شيء منه) 
أي : الجيد (فألْقها منه يبقى قفيز إلا ثلشي شيء» يعدل مثل المحاباة منه» 
وهو شيء وثلث شيء. فإذا جَبَرْتَ وقابلت عِذْل شيئين» فالشيء نصف 
قَفيذِ) فإن كان الأدنى يساوي عشرين» صحت في جميع الجيد بجميع 
الرديء» وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشرء فاعمل على ما تقدم؛ 
يصح بيع ثلثي الجيد بثلثي الرديء؛ ويبطل فيما عداه. 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (7/ :)١77‏ اقيمته؛». 
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(فلو لم يُفْضٍ إلى رباًء كما لو باعه عبداً يساوي ثلاثينَ لا يملك 
غيرّه بعشرة» ولم جز الورثة) المحاباة (صح بيع ثلثه) أي: العبد 
(بالعشرة» والثلثان كالهبة» قَيدِةٌ الأجنبيجٌ نصمّهما وهو عشرةء ويأخذ 
عشرةٌ بالمُحاباة» وإن كانت المُحاباة مع وارث» صح البيع في ثلنه) أي : 
العبد بالعشرة (ولا محاباة) حيث لم تجز الورثة (ولهما) أي: الأجنبي 
والوارث (قَسحُه) أي : البيع ؛ لتفريق الصفقة . 

(وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة» أو) أفضى إلى (ربا فضل» فكالمسألة 
الأولى) فلو أسلف عشرة في كر حنطةء ثم أقاله في مرضه وقيمته 
ثلاثون» صَّكّت في نصفه بخمسة» وبطلت فيما بقي» لثلا يفضي صحتها 
في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السّلّم بزيادة» إلا أن يكون وارثا . 

(وقدّم في «الفروع» وغيره في المسألة الأولى) وهي ما إذا باع 
المريض قفيزاً يساوي ثلاثين» بقفيز يساوي عشرة (أن له) أي : المشتري 
(ثلنه) أي : الجيد (بالعشرة» وثلثه بالمحاباة» لنسبتهما من قيمته» فيصحٌ 
ِقَدْرِ النسبة . 


وإن أصدق) مريض (امرأءٌ عشرءً لا مال له غيذهاء وصَدَاقُ يثلها 
خمسةٌ فماتت قبله» ثم مات) فيدخلها الدور (ف)نقول: (لها بالصّداق 
خمسة) وهي مهر مثلها (وشيء بالمحاباة» رجع إليه نصف ذلك) إرثاً 
(بموتها) إن لم يكن لها ولد (صار له سبعةٌ ونصفُ إلا نصفت شيء) لأنه 
كان له خمسة إلا شيئاء وورث اثنين ونصفاً ونصف شيء (يعدل شيئين) 
لأنه ملا ما استحقته المرأة بالمحاباة» وذلك شيء (اجْبرُها بنصف شيء) 
ليعلم (وقابل) أي: يزاد على الشيئين نصف شيء ليقابل ذلك النصف 
المزادء أي : يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا (يخرج الشيء ثلاثة ؛ 
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فلورثته ستة) لأن لهم شيثين (ولورثتها أربعة) لأنه كان لها خمسة وشيء» 
وذلك ثمانية؛ رجع إلى ورثته نصفهاء وهي أربعة . والطريق في هذا: أن 
تنظر ما بقي في يد ورثة الزوجء فَحُمساه هو الشيء الذي صّحّت المحاباة 
فيهء وذلك لأنه بعد الجَبْر يعدل شيئين ونصفاء والشيء هو خمساهاء 
وإ عدت ألنقك خسيةه وأعات مرت مايقل (زإو مات عَبنها ورك 
لأنها زوجته (وسقطت المحاباة) لأنها لوارث؛ فلا تصحء فإن قام بها 
مانع نحو كفرء لم تسقط؛ لعدم الإرث . 

(ولو وهبها) أي: وهب المريض زوجته (كُلَّ ماله» فماتت قبله) ثم 
مات (فلورثته أربعة أخماسه؛ ولورثتها خُمسه) وطريق ذلك بالجبر أن 
تقول: صحت الهبة في شيء؛ وعاد إليه نصفه بالإرث» يبقى لورثته 
المال كله إلا نصف شيءء يعدل ذلك شيئين» فإذا جَبّتَ وقابلت خرج 
الشيء خمسي المال» وهو ما صكّت فيه الهبة» فيحصل لورثته أربعة 
أخماس» ولعصبتها خمسه (ويأني في الخُلّْع له :: تتمة إن شاء الله تعالى . 

وللمريض لَبْنٌ الناعم» وأكل الطَّيب ؛ لحاجة) لأن حق وارثه لم 
يتعلق بعين ماله (وإن فعله لتفويت الورثة؛ مُنع من ذلك) لأنه لا 
يستدرك؛ كإتلافه. قال في «الاختيارات]20 : ودعوة المريض فيما خرج 
عن العادة يتبغي أن تعتبر من الثلث . 

فهدل 

(لو ملك) في صحته (ابنَ عمّهء نأقرٌ في مرضه أنه) كان (أعتقه في 

صحته) عَتّقَ من رأس ماله (أو مَلّك) المريض (من يَمْتق عليه) كأبيه وعَمّه 


)١(‏ ص//7717. 
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(بهبة؛ أو وصية؛ عَسّق من رأس ماله) لأنه لا تبرع فيه؛ إذ التبرع بالمال 
إنما هو بالعطية» أو الإتلاف؛ أو التسبب إليهء وهذا ليس بواحد منهاء 
والعتق ليس من فعله؛ ولا يتوقف على اختياره؛ فهو كالحقوق التي تلزم 
بالشرعء وقبول الهبة ونحوها ليس بعطية» ولا إتلاف لماله؛ وإنما هو 
تحصيل لشيء تلف بتحصيله» فأشبه قَبوله لشيء لا يمكنه حفظهء وفارق 
الشراء» فإنه تضييع لماله في ثمنه (ووّرث) لأنه لا مانع به من موانع 
الإرث. 

(فلو اشترى) مريض (ابته) ونحوه (بخمسمائة» وهو يساوي ألفاً» 
فقّدْر المحاباة) الحاصلة للمريض من البائعء وهو خمسمائة (من رأس 
ماله) أي : فلا يحتسب بها في التركة ولا عليهاء ويحسب الثمن من ثلثه؛ 
وكذا ثمن كل من يعتق عليه ؛ لأنه عتق في المرض . 

(ولو اشترى) مريض (مَن) أي: قريبه الذي إن مات (يَعتق على 
وارثه) كمريض يرثه ابن عَم له» فوجد أخا ابن عمه يُباع» فاشتراه (صح) 
الشراء (وعَسّق على وارثه) أخيه عند موت المشتري . 

(وإن دبرّ) مريض (ابنَ عمّه) أو ابن عم أبيه ونحوه (عَتق) بموته 
(ولم يرث) لأن الإرث شرطه الحرية» ولم تسبقهء فلم يكن 
للإرث. 

(ولو قال: أنت حر آخر حياتي) ثم مات السيد (عَتَقَ ووّرث) لسبق 
الحرية الإرثَ (وليس عتقه وصية له) أي : فلا يتوقف على إجازة الورثة؛ 
لأنه حال العتق غير وارث» وإنما يكون وارثاً بعد نفوذه. 

(ولو اشترى) مريض (مَنْ يَعتق عليهء ممن يرث) منهء كأبيه وابنه 
وعمهء عتق من الثلث وورث؛ لما تقدم (أو أعتق) بمباشرة أو تعليق (ابنَ 
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عَمّه) ونحوه (في مرضهء عَمَقَ) إن خرج (من الثلث؛ ووّرث) لعدم المانع 
وتقدم (وإن لم يخرج) تَّمَن من يعتق عليهء أو قيمة من أعتقه (من الثلث؛ 
عََقَ منه بقذره) أي: عدر الغلث؛ لأنه تبرع (ويرث بِقَدْر ما فيه من 
الحرية) لما سيأتي في إرث المبكّض . 

فلو اشترى أباه بكل مالهء وترك ابنآء عتق ثلث الأب20 على 
الميتء وله ولاؤهء ووّرث من نفسه بثلثه الحر ثلث سدس باقيها 
المرقوق» ولا ولاء عل هذا الجزء لأحدء ويقية الثلثين تعتق على 
الابن» وله ولاؤها. ولو كان الثمن تسعة دنانيرء وقيمته ستة؛ فقد حصل 
منه عطيتان: محاباة البائع بثلث المال» وعِدْق الأب» فيتحاصّان؛ 
لتقارنهما؛ لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه» فللبائع 
ثلث الثلث محاباة» وثلثاه للأب عتقاً يَعتق به ثلث رقبته» ويّردٌ البائع 
دينارين» وثلثا الأب مع الدينارين تركة. وقوله في «شرح المنتهى»: 
«للابن» فيه نظرء بل للأب بثلثه الحُر ثلث السدس» والباقي للابن على 
ما تقدم . 

(ولو أعتق) مريض (أمّتهء وتزوّجها في مرضه) المخوف ثم مات 
(وَرئته) لعدم المانع (وتَعتقُ إن خرجت من الثلث» ويصح التكاح؛ وإلا» 
بأن لم تخرج من الثلث (عَسَقَ) منها (قَدْرهء وبطل التكاح) أي: تبينا 
بطلانه؛ لأنه نكح مبعّضةً يملك بعضهاء فيبطل إرثها لبطلان سيبه؛ وهو 
التكاح . 

(ولو أعتقها) في مرضه (وقيمتها مائة» ثم تزوّجها وأصدقها 
مائتين» لا مال له سواهماء وهما مهر مثلهاء ثم مات؛ صَمٌ العتق) 


)00( في للح؟: «الابن». 
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والتكاح (ولم تستحق الصَّدَاق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقهاء ثم يبطل 
صَدَاقها) لأنها إذا استحقت الصداق؛ لم يبِقّ له سوى قيمة الأمّة المقدّر 
بقاؤهاء فلا ينفذ العيّق في كلهاء للحَجر عليه فيما زاد على الثلث» وإذا 
بطل العتق في البعض» بطل النكاح» وإذا بطل النكاح؛ بطل الصّداق. 

ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية» وهما مهر مثلهاء ومات قبل 
أن يتجدّد له مال؛ صح الإصداقء وبطل العتق في ثلثي الأمّة؛ لأن 
الخروج من الثلث مُعتَبر بحال الموت؛ وحال الموت لم يبقَ له مال 
وكذا لو تلفت المائتان قبل موته . 

(وإن تبرّع) مريض (بثلث مالهء ثم اشترى أباه من الثلثين؛ صح 
الشراءء ولم يَعتق) منه شيء؛ لسبق التبرع بالثلث (فإذا مات) المشتري 
(عَسَقَ) أبوه (على الورثة؛ إن كانوا ممن يَعتق عليهم) كالأولاد والإخوة 
لأب؛ لأنهم ملكوا من يَعتِق عليهم (ولا يَرث) الأب من ابنه شيئا (لأنه لم 


يَعتق فى حياته(١2)‏ ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت . 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (7/ :)١75‏ «والله سبحانه وتعالى أعلم؛. 
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وا كتاب الوصايا 
سسا الم 0025222777 


كتاب الوصايا 


يقال: وصّى توصية» وأوصى إيصاءء والاسم الوصيّة؛ والوّصاة» 
والوصاية» والوصاية» بفتح الواو وكسرهاء والوصايا: جمع وصية؛ 
كقضايا جمع قضية» وأصله وصائيٌ بهمزة مكسورة بعد المد يليها ياء 
متحركة هي لام الكلمةء فحت هذه الهمزة العارضة في الجمع» وقُلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار وصاآء فكرهوا اجتماع ألفين 
بينهما همزة» فقلبوها ياء صار وصايا. قال في «المبدع»: ولو قيل: إن 
وزنه فعالى» وإن جمع المعتل خلاف جمع الصحيح؛ لكان حسناً. 
انتهى . وهي مأخوذة من وصيتٌ الشيء أصيهء إذا وصلته» فإن الميت 
وَصّل ما كان فيه من أمر حياته» بما بعده من أمر مماته . 

(الوصية) لغةٌ: الأمرء قال تعالى: #ووّصّى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب74؟ وقال: «ذلكم وصَاكُم بو20: ومنه قول الخطيب: 
أوصيكم بتقوى الله وطاعته. 

وشرعا: (الأمر بالتصرّف بعد الموت) كأن يوصي إلى الإنسان 
بتزويج بناته» أو غسلهء أو الصلاة عليه إمامآء أو الكلام على صغار 
أولادهء أو تفرقة ثلثه» ونحوه. 

والأصل فيها: الكتاب» والسّنة» والإجماع. 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى : 9كَيِبَ عليكم إذا حَضَر أحَدَكمٌ الموثُ 


. 1795 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 181١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


5 كدات الوصنانا 


ِنْ تَرَكَ خيراً الوصِيّةُ للوالدين والأقربين 26 . 

وأما السّنة؛ فقوله يَلّ: «ما حَقّ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصِي فيه؛ 
بيت ليلتينٍ إلا ووصيّنه مكتوبةٌ عندة) متفق عليه( . 

وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر””؛ ووصّى بها عُمر إلى أهل 


.16٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() البخاري في الوصاياء باب ١‏ حديث 71/78؛ ومسلم في الوصية؛ حديث 21511 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

إفرةا روآه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رحمهم الله -. ٠‏ منهم: 
أ ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 5 01): والطبري في تفسيره 
(15/ 176 175)» والخلال في السنة /١1(‏ /ا/ا7) رقم .75٠‏ 
ب - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق (5/ 49 5) رقم 517/514 
والأزرقي في أخبار مكة (18917/9): والفاكهي في أخبار مكة (5/ /537) رقم 1808: 
والطبري في تاريخه (/477): وفي تهذيب الآثار في مسند عمر (4785/5) رقم 
65؛ والخطابي في غريب الحديث (79/7): وابن عساكر فى تاريخه 
0 ل[ | 5 
ج-عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن سعد (5/ 77/4) . 
د- قيس بن أبي حازم رحمه الله: أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ /07)؛ والطبري في 
تاريخه (518/1)؛ والخلال في السنة (١/15؟)‏ رقم 7174 
هد أبو السفر سعيد بن يحمد رحمه الله: أخرجه الطبري في تاريخه (478/5)» 
والخلال في السنة )77/5/١(‏ رقم 8لااء وابن عساكر في تاريخه (45/ 157) . 
و - زبيد اليامي رحمه الله: أخرجه ابن أبي شيبة (517/15)» وهناد في الزهد 
)184/١(‏ رقم 2455 وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (517/1/7)» والخلال في السنة 
)3076/١(‏ رقم /الا”. 
ز- عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط رحمه الله : أخرجه سعيد بن منصور الفاسينة 
رقم 447؛ وأبو نعيم في الحلية (١/75)؛‏ وفي معرفة الصحابة (1/ 5 7) رقم 1١4‏ . 
ح عبد الله البهي رحمه الله : أخرجه ابن سعد (/ 1948). 
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اللسسسس امم ل ا 01010 
القورع اي 

وخرج بقوله: ابعد الموت»؛ الوكالة. 

رولا تحب) الوصية لأجتي ؟ لعدم دليل وجوبهاء ولا لقريب» 
وآية: «كُتب عَلِيكُم إذا حَضّر أَحَدَكمُ الموثُ76" منسوخة؛ أخرجه أبو 
داود”© عن ابن عباس . (إلا على من عليه دَيْنَ) بلا بينة (أو عندّه وديعة) 


بلا بينة (أو عليه واجبٌ) من زكاة» أو حجء أو كفارة» أو نذرء فيجب 
عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب» 
وطريقه الوصية . 

والحد السابق لأحد نوعي الوصية» وذكر الثاني بقوله: (والوصية 
بالمال: التَبرِعٌ به) أي : بالمال (بعد الموتٍ) أخرج به الهبة . 

(وتصحٌ) الوصية (من البالغ التشيدء سواء كان عدلاً أو فاسقاء 
رجلاً أو امرأة» مسلماً أو كافرا) لأن هبتهم صحيحة» فالوصية أولى. 


»4 أخرجه البخاري في الجنائزء باب 45: رقم 1747؛ وفي فضائل الصحابة؛ باب‎ )١( 
.775017 وفي الأحكام؛ باب 47 » رقم‎ 517٠١ رقم‎ 

(؟) سورة البقرةء الآية: .١8٠‏ 

() في الوصاياء باب ١١‏ رقم 8. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور (577/1) رقم 
نحقة وأحمد ‏ كما في تفسير ابن كثير )1١1١/1(‏ -؛ والدارمي في الوصاياء ياب 
رقم , والطبري في تفسيره (118/15: :)١١5‏ والحاكم (5177/5)؛ 
والبيهقتي (5/ 78 477/7)» وابن عبدالبر في التمهيد (21591/15)؛ وأبن الجوزي 
في ناسخ القرآن ومنسوخه ص/188. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبى. 
وأخرجه البخاري في الوصاياء باب 5 رقم 71/417؛ وفي تفسير سورة النساءء باب 
ه؛ رقم 451/4» وفي الفرائض» باب ١٠؛‏ رقم عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : كان المال للولد؛ء وكانت الوصية للوالدين: فنسخ الله من ذلك ما 
أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. . . الحديث . 
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والمراد: ما لم يُعاين الموت؛ قاله في «الكافي»؛ لأنه لا قول لهء 
والوصية قول. 

قال في «الآداب الكبرى”'؟: ولعله أراد ملك الموتء فيكون 
كقول «الرعاية»: وتقبل ‏ أي التوبة ما لم يُعاين التائبٌ المَلّك . وقيل: 
ما دام مكلّفآء وقيل : ما لم يُخرغر. أي: تبلغ روحه حلقومه. 

(و)تصح الوصية (من المحجور عليه لفَلّس) وتقدم في الحَجر 2" ؛ 
لأن الحَجُر عليه لحظ الغرماء» ولا ضرر عليهم؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في 
ثلثه بعد وفاء ديونه. 

(و)تصح (من العبدء والمكاتّبء والمُدَبَرٌ وم الولد في غير 
المال) لأن لهم عبارة”؟ صحيحة وأهلية تامة (و)أما وصيتهم (في المال) 
ف(سإن ماتوا على الرَّقَ؛ قلا وصيّة لهم) لانتفاء ملكهم . 

(ومَنْ عَتَقَّ منهم» ثم مات ولم يُمَيرَ وصيّته: صكّت) وصيته (لأنَّ 
الوصيّة نصح مع عدم المال. كالفقير إذا أوصى ولا شية) من المال (لهء 
ثم استّغْنى ) صَكَت وصيته . 

(وتصِحٌ) الوصية (من المحجور عليه لسفهٍ بمالٍ) لأنها تمقضت 
نفعاً له من غير ضررء فصكّت منه كعباداته؛ ولأنه إنما حجر عليه لحفظ 
مالهء وليس في الوصية إضاعة له؛ لأند زن عاش كان ماله لد وإق عانق 
كان ثوابه لهء وهو أحوج إليه من غيره. 

و(لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه (على أولاده) لأنه لا 


.)178/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 
زفق ل لطرف4ة‎ 
في «ذ4: اعبادة» وهو الأقرب.‎ )5( 
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يملك أن يتصرّف عليهم بنفسه فوصيته أولى . 

(و)تصح الوصية (من مُمَيّر عاقل) للوصية؛ لأنها تصوّفٌ تمّكض 
نفعاً لهء فصحّ منهء كالإسلام والصلاة. 

و(لا) تصح الوصية (من سَكرانٌ ومَجنونِ) مطبق (ومُبَرَسَم» وطفل 
دُون الشَّمِييزِ) لأنه لا حكم لكلامهم . 

(ولا) تصح الوصية (ممن اعْتَقَل لسائه بإشارة ولو قُهمتء إذا لم 
يكن مأيوساً من نُطقه كقادر) على الكلام . 

وفي «مصنف» ابن أبي شيبة بسند صحيح » عن قتادةء عن خلاس : 
«أنَّ امرأة قِيلّ لها في مرضها: أوصي بكذاء أوصي داع كاومات 
برأسهاء فلم يُجزةُ علي بن أبي طالب!"" . 

(ولا) تصح الوصية (مِنْ أخُرس لا تُقْهّم إشارثه: فإن فُهِمَت) 
إشارته (صحّت) لأن تعبيره إنما يحصّل بذلك عرفآء فهي كاللفظ من 
قادر عليه؛ وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة . 

(وتصح) الوصية (في إفاقة من يُحْيق("2 في) بعض (الأحيان) لأنه 
فى إفاقته عاقل . 
. (والضعيفُ في عقله إن مَنَمّ) ضعمّه (ذلك رشده في ماله. فَكسَفيهِ) 
تصح وصيته في ماله لا على ولدهء وإن لم يمنع رشده؛ فهو جائز التصرف . 

(وإن وجدت وصيئه بخطّه الثابت) أنه خطه (بإقرار ورثته» أو بين 
تعرف خطهء صَكحت) الوصية (وعٌمل بها). 


)200 ابن أبي شيبة (11/ 19/37). 
)١(‏ الحُتاق. والحُنّاق: داء يأخذ في حلوق الناس والدواب؛ يمنع نفوذ التّصّس إلى الرئة. 
تاج العروس (178/75): ومعجم متن اللغة (147/5) مادة (خنق) . 


١.‏ كتاب الوصايا 


قال في «الاختيارات»(2: وتنفذ الوصية بالخط المعروف» وكذا 
الإقرار إذا وُجد في دفتره» وهو مذهب الإمام أحمد”" . انتهى . 

لقوله كَِهع: هما حق امرىءٍ مسلِم يبيثُ ليلتينٍ إلا ووصِيتُه مكتوبةٌ 
عند" ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة؛ فدلَّ على الاكتفاء بها . 

واستٌّدلٌ - أيضآ - بأنه يك كنب إلى عُمّاله وغيرهم مُلزْمً للعمل 
بتلك الكتابة» وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنبىء 
عن المقصود» فهي كاللفظ . 

قال القاضي في «شرح المختصر»: ثبوت الخط يتوقف على معاينة 
البينة أو الحاكم لفعل الكتابة. 

وقال الحارثي : وقول أحمد”'"': إن كان عَرفٌ خطه؛ وكان مشهورٌ 
النقط» يقد عأ هها. يخالقه ما قال بقإنه أقاط الحكم بالمعرفة 
والشهرة؛ من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهو الصحيح. . . إلى أن قال: 
ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليهء وذلك موجود 
بحيث يستقر في النفس استقراراً لا تردد معه» فوجب الاكتفاء به. 

(ما لم يُمْلّم رجوعه عَنْها) أي: الوصية؛ فتبطل؛ لأنها جائزة ‏ كما 
يأتي - فله الرجوع عنهاء وإذا لم يُعلم رجوعه عنها عمل بها (وإن 
تطاولت مدته؛ وتّغيّرت أحوال الموصيء مثل أن يُوصِيّ في مرض» قيبرأ 
منهء ثم يموت بعد) ذلك (أو يُقتل؛ لأن الأصل بقاؤه) أي: الموصي على 
وصيعه . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 377/5. 


. 17417 317517 رقم‎ )2١6 مسائل ابن هانىء (7/ 55؛‎ )١( 
.)1( تعليق رقم‎ )١198/1١( (؟) تقدم تخريجه‎ 


كتاب الوصايا 


(وعكشها) أي: عكس المسألة (حَمْمها) أي: الوصية (والإشهادٌ 
عليها؛ ولم يُعرف أنه خطه) فلا يُعمل به (لكن لو تحقَّق أنه خطّه من 
خارج؛ عُمل به) أي : بالخط (لا بالإشهاد عليها) مختومة؛ لأنه كتاب لا 
يَعلم الشاهد ما فيه؛ فلم يجز أن يشهد عليهء ككتاب القاضي إلى 


القاضي . 
(وعكسنٌ الوصيّة الحُكم؛ فإنه لا يجوز) للقاضي الحكم (برؤية خَط 
الشّاهد) احتياطاً للحكم . 


(ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت حَنْههه ولم يَذكر أنه حَكُم 
بهء أو رأى الشاهد شّهادته بخطّهء ولم يذكر الشّهادة» لم يَجْر للحاكم 
إِنَقَادُ الحكم بما وجّده) بخطه تحت نمه (ولا للشّاهد الشّهادة بما رَأى 
خَطَه به) على الصحيح احتياطاً. والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح 
فيها بصحتها مع العْرّر والخطرء وبالمعدوم والمجهولء فجازت 
المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية» بخلاف الحكم والشهادة (ويأتي) 
ذلك (في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي؛ و)يأتي أيضاً (آخر الباب 
الذي قبله) مفصلاً . 

(ويُسن أن يكتبٌّ الموصي وصيته) للحديث السابق (و)يُسن أن 
(يُشهد) الموصي (عليها) بعد أن يسمعوها منه أو تُقرأ عليه» فيقرٌ بها 
قطعاً لتراع. 

(ويُستحب أن يكتب في صدرها: هذا ما أوصى) به (فلان) بن فلان 
(أنه يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك لهء وأنَّ محمداً عبدُه 
ورسوله؛ وأنَّ الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبورء وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات 


57 كتاب الوصايا 


بينهم؛ ويُطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين؛ وأوصيهم بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب «إيا بني إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تَمُوئٌنَ إلا وأنتم 
مسلمون2"(76 لما ثبت عن أنس بن مالك قال: «هكذا كانوا يوصون» 
أخرجه الدارمي» وخرّجه ‏ أيضاً سعيد بن منصور وفي أوله: «كانوا 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 
أوضى)9) . 


فحسل 


(والوصية ببعض المال ليست واجبة) لما قدمنا (بل مستحبة) لأنها 


بي ومعروف . وعن معاذ بن جبل أن النبي كل قال: «إنَّ الله تصدّق عليكُم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم» زيادةً فى إحسائكه” ؛ ليجعلّها لكم زكاة في 
أعمالِكُمْ» رواه الدارقطني» (لمن ترك خيرآء وهو) أي: الخير (المال 
الكثير عُرفاً) فلا يتقدّر بشيء؛ لأنه لا نص في تقديره (بحُمْس ماله) رُوي 
عن أبي بكر”*2: وعلي” رضي الله عنهما. قال أبو بكر: «رَضيتُ بما 


. 17 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

إفة الدارمي في الوصاياء باب 54» رقم 141 7ء وسعيد بن منصور /١(‏ 85) رقم 751 . 
وأخرجه - أيضا ‏ عبدالرزاق (07/9) رقم 8 :؛ والبزار «كشف الأستار؛ 
(/65 رقم 1795ء والدارقطني (5/ »)١55‏ والبيهقي (”/ 141) . 

إفة في سنن الدارقطني (5/ :)١5٠‏ حستاتكم . 

(5) تقدم تخريجه )١1/4 /1١(‏ تعليق رقم )١(‏ فقرة اب©. 

(5) أخرجه عبدالرزاق (55/9) رقم 177757» والبيهقي (5/ ١7؟)‏ عن قتادة» والطبري 
في التفسير /١١(‏ ) عن الحسن» وكلاهما لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 

(7) أخرجه عبدالرزاق (55/9) رقم 217751 وابن أبي شيبة (7/11١7)؛‏ والبيهقي - 


كا 


كتاب الوصايا 


ل 2 تت 1 0313151 


رضي لله تعالى لنفسه؛ يعني في قوله تعالى: #واعلمُوا أنّما غَنِمثّم مِن 
شيءٍ فأنَّ لله حُمْسَهُ وللرسولٍ4”" . 


(لقريب فقير لا يَرِث) لأن الله تعالى كتّب الوصية للوالدين 


والأقربينء فخرج منه الوارثون بقوله كَكهِ: «لا وصِيّة لوارثِ2©0 


دف 
00 


:)77١/3(‏ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب 
إلي من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث؛ ومن 
أوصى بالثلث فلم يترك . وعند عبدالرزاق : فلم يترك شيا . 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 45): والحارث ضعيف . 

وأخرج سعيد بن منصور )88/١(‏ رقم 774 وابن أبي شيبة (1/11١5)؛‏ عن 
جويبرء عن الضحاكء أن أبا بكر وعلياً أوصيا بالخمس من أموالهماء وزاد سعيد بن 
منصور: لمن لا يرث من قرابتهما . 

وجويبر هواين سعيد. قال الحافظ في التقريب (944): ضعيف جداً . 

سورة الأنفال» الآية: 51 . ١‏ 

روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 

أ- أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الوصاياء باب 7: حديث 
8 وفي البيوع» باب .9٠‏ حديث 76565: والترمذي في الوصاياء باب هء 
حديث ١٠١١5ء‏ وابن ماجه في الوصاياء باب 5» حديث 17/ا73, والطيالسي 
ص/ ,١54‏ حديث 77١1ء‏ وعبدالرزاق :١58/5(‏ 4:8/5) حديث /الاالاء 
4 »؛ وسعيد بن منصور (١1//ا١١)‏ حديث /اا4» وابن أبي شيبة (١11١/159١)2؛‏ 
وأحمد (71//65؟): وابن الجارود )7١77/5(‏ حديث 455» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (9/ :)١75‏ حديث 07587 والطبراني في الكبير )١58 :1١15/4(‏ 
حديث الادلاء 185١5لاء‏ وفي مسند الشاميين )7*59/١(‏ حديث 541؛ وابن عدي 
(540/1).؛ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقتي (2555/7).؛ وابن عبدالبر في التمهيد 
7٠ /1(‏ 258/15). قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وحسنه ابن الملقن في 
البدر المثير (7/ 755). وقال الحافظ في بلوغ المرام (951): وحسته أحمد 
والترمذي» وقواه اين خزيمة» واين الجارود. 

ب - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب 5؛ حديث - 


.”9١5 -‏ والطبراني في مسند الشاميين )75٠6/١(‏ حديث :55١‏ وابن عدي 
(1900/5) والدارقطني :)7١/5(‏ وتمام في فوائده (740/9) حديث 8الاء 
والبيهقي - 5ك والخطيب في الموضح اا والضياء في 
المختارة (55/5١؛ )١5٠‏ حديث 351١1571١55‏ /ا5١7؟.‏ 
وجرد إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)١55 /7(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 5 )5٠‏ عن صاحب التنقيح أنه لا يحتج براويه. 
وانظر: تحفة الأشراف ومعه التكت الظراف /١(‏ 775)؛ وتهذيب التهذيب (77/7) . 
اج عمرو بن خارجة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الوصاياء بياب 8: حديث 
١‏ والنسائي في الوصاياء باب 5؛ حديث 547, وفي الكبرى )1١7/4(‏ 
حديث 5578 -5470؛ وابن ماجه في الوصاياء باب 5: حديث 7١771؛‏ والطيالسي 
ص/ .١75‏ حديث 1717ء وعبدالرزاق (9/ لا؟؛ ),١‏ حديث 15505, الالاتاء 
وسعيد بن منصور (177/1) حديث 418؛ وابن سعد (187/1)؛ وابن أبي شيبة 
)١154/11(‏ حديث ٠١/55‏ , وأحمد (1481-145/4ء. 188-78/4)., والدارمى 
(/2011) حديث 7590لء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ ١9؛‏ )2 
حديث 88اء ١1541؛‏ 5547 وبحشل في تاريخ واسط ص/7١١»‏ وأبو يعلى 
(78/5) حديث 15١8‏ ؛ وابن قانع في معجم الصحابة (4/5١5-5١25؛‏ والطبراني 
في الكبير (7/5١7؛‏ 77/11, ه8") حديث 5١ :415٠‏ -58: وفي الأوسط 
(288/4) حديث 07لالاء والدارقطني (5/ 42١51 ١97‏ والبيهقي (575/5)؛ 
وابن عبدالبر فى التمهيد /١5(‏ 745): والخطيب فى تاريخه (5/ 3301) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . . 
د - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/”75؛: حديث 
. وابن عدي :)701/1١(‏ والدارقطني (9//5)؛ والبيهقي (5/ 177)؛: وابن 
عبدالبر في التمهيد :»)155/١15(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء»؛ عن أبن عباس 
رضي الله عئهما. قال أبو داودء وابن عبدالهادي في التنقيح (117//5): عطاء 
الخراساني لم يدرك ابن عباس؛ ولم يره. 
وأخرجه الدارقطني (38/5: »)١57‏ والبيهقي (1777/5) من طريق يونس بن ١‏ - 


راشدء عن عطاء الخراساني: عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال 
البيهقي: عطاء المخراساني غير قوي: وقال الذهبي في المهذب (5478/5): بل هذا 
حديث صالح الإسنادء وعطاء صدوق . 

وأخرجه الدارقطني (5/ 44) - أيضاً - من طريق ابن طاوس» عن أبيه؛ عن اين عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 179): وهذا إسناد جيد. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 97): رواه الدراقطني عن ابن عباس يسند 
حسن. وقال في الدراية (1/ ٠5؟):‏ أخرجه الدارقطني ورجاله لا بأس بهم . 

ه ‏ جابر رضي الله عنه : أخرجه ابن عدي (1/ :)7١7‏ والدارقطني (91//5)؛ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين (177/5): وأبو نعيم في أخبار أصبهان (171//1)؛ 
والبيهقي (5/ 80): والخطيب في تاريخه (5/ /ا787) . 

قال الدارقطني: الصواب مرسل . 

و علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (59/11١)؛‏ وابن عدي 
511/1 5548)» والدارقطني (917/4): والبيهقي (177/5): والخطيب في 
الموضح (191/1). 

ضعقّه ابن الملقن في البدر المنير (775/1). وقإل ابن حجر في التلخيص الحبير 
(8/ 7): إسناده ضعيف. 

وانظر: نصب الراية (5/ .)4٠8‏ 

ز- معقل بن يسار رضي الله عنه : أخرجه ابن عدي (18517/5) وقال: هذا حديث 
باطل بهذا الإستاد . 

ح - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (817/1): والدارقطني 
(8/5ة). 

قال ابن حجر في الدراية: وفي إسناد الدارقطني سهل بن عمار وهو ساقط. وحسن 
الشينخ الألباني في الإرواء (51/5)؛ إسناد ابن عدي . 

ط ‏ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل ومعرفة 
الرجال (م/8١”‏ - 19") قال عبدالله: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة السكري الرقي عن شيخ يقال له: عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن القرشي البالسيء عن خصيفء عن أبي صالح؛ عن أسماء بنت يزيد؛ 3 


ا كناب الوصايا 


وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم» وأقل ذلك الاستحباب؛ ولآن 
الصدقة عليهم في الحياة أفضل» فكذا بعد الموت. 

(فإن كان القريب غتيّاٌء فليسكين: وعالم؛ ودَيّنِء ونحوهم) 
كالغزاة . 

(وتكره) الوصية (لغيره) أي : غير من ترك مالاً كثيراً (إن كان له 
وارث) محتاج كما في «المغني»؛ لقوله يَكْيْهِ: «أن ترك ورنّتك أغنياء خيرٌ 


- عن خزيمة قال: إني لقائم تحت جران ناقة. . . فقال أبي: عبدالعزيز - وهو الذي 
يروي عن خصيف - اضرب على أحاديثه؛ هي كذبء أو قال: موضوعة. 
ي ابن عمر رضي الله عنهما موقوفآ: أخرجه ابن أبي شيبة (11/ .)19٠‏ 
وروي عن جماعة من التابعين مرسلاً» منهم : 
أ عمرو بن ديئار: أخرجه سعيد بن منصور )١١1//١(‏ حديث 575 . 
ب جعفر بن محمد عن أبيه: أخرجه الدارقطني (5/ »)١5١‏ والبيهقي (5/ 85). 
ج - مجاهد: أخرجه الشافعي في الأم (919/5: :)١١7 :٠١8‏ وفي الرسالة 
ص/ :١5١‏ وفي مسنده (ترتيبه 7/7 1894): وسعيد بن منصور )٠١١7/١(‏ حديث 
5 والبيهقي (5/ 775)؛ وفي معرفة السئن والآثار (9/ 11/7) حديث 171/85 . 
قال الشافعي في الرسالة ص/ 175 : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرهم» لا يختلفون في أن النبي يك قال عام الفتح: «لا وصية 
لوارث؟ ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي؛ فكان هذا نقل 
عامة عن عامة؛ وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحدء وكذلك وجدنا 
أهل العلم عليه مجمعين. وانظر: الأم (75/85) . 
وقال البيهقتي (356/5): وقد روي هذا الحديث من أوجه أن كلها غير قوية» 
والاعتماد على ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول 
به 
وقال ابن حجر في الفتح (7177/5): ولا يخلو إسناد كل منها من مقال؛ لكن 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاًء بل جنح الشافعي إلى أن هذا المتن متواتر. 
وانظر: الدراية (9/ )19٠‏ . 


2 كتاب الوصايا 


من أن تدعهمْ عالةً»2'0: قال: «ولأن إعطاء القريب المُحتاج» خير من 
إعطائه الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه لهم؛ كعطيتهم 
إياه» فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم»: فعلى هذا يختلف الحال 
باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم؛ وغناهم وفقرهم. 

(ومن لا وارث له بفرضء أو عَصَّبةَء أو رَحِمٍ تجوز وصيّهُ كل 
ماله) روي عن ابن مسعود”" ؛ لأن مَنْمَ مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة» 
بدليل قوله يَكه: «إنّك أنْ تدّع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعَهّم عالةٌ:0©؛ 
فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته. 

(فلو مات وترك زوجاًء أو زوجة لا غير» و)كان قد (أَوْصَى بجميع 
ماله) لزيد؛ أو الفقراء (ورَءٌ) الوصية أحد الزوجين (بطلّتِ) الوصية (في 
َدْرِ ُرضه مِنَ التلّئِينِ) . 

فإن كان الراةٌ زوجآء بطلت في الثلث؛ لأن له نصف الثلثين» وإن 
كان زوجة» بطلت في السدس؛ لأن لها ربع الثلثين (فيأخذ الموصّى له 
الثلث) لأنه لا يتوتّف على إجازة (ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من 


.)1( تعليق رقم‎ )7١/1١١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (54/ 1157)؛ وعبدالرزاق (58/9) رقم 
؛ وسعيد بن منصور 481/١(‏ - 481) رقم 6 - 1١8‏ وابن أبي شيبة 
(37/11». والطحاوي (507/5): والطبراني في الكبير (7541/9) رقم 51/11؛ 
عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة 
أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة» فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء 
والمساكين. وفي رواية: فليضع الرجل ماله حيث شاء. 
صححه ابن حزم في المحلى (4/ ١10‏ 7) . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)7١7‏ رجاله رجال الصحيح . 


ُُ كتاب الوصايا 


الباقي » وهو الثلثان فيأخذ ربعهما) وهو سدس (إن كان) الراد (زوجة» 
ونصفهما) وهو ثلث (إن كان) الراد (زوجاًء ثم يأخذ الموصّى له الباقي 
من الثلثين) لأن الزوجين لا يرد عليهماء فلا يأخذان من المال أكثر من 
فرضيهما. 

(ولو أوصى أحد الزوجين للآخر يماله كلهء وليس له) أي: 
الموصي (وارث غيرهء أخذ) الموصّى له (المالَ كله إرثاً ووصية) لما 
تقدم . 
(وتحرم الوصيّة) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه'"2؛ قاله 
في «الإنصاف» (وقيل: ُكره) قال في «الإنصاف»: (وهو الأؤلى) ولو 
قيل بالإباحة لكان له وجه (اختارّةُ جموع) وجزم به في «التبصرة»» 
و«الهداية»؛: و«المذهب»»ء و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»؛ و«الرعاية الصغرى»؛: و«الحاوي الصغير»ء و«النظم»» 
وغيرهم (على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي؛ 
وبشيء) مطلقاً (لوارث) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه؛ 
لقوله يكِ: لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قال: 
فالشطر؟ قال: «لا». قال: القّْْث؟ قال: «العْلّتْء والقّّْث كثيك. إنك أن 
تذَّرَ ورتكَ أغنياء خية من أن تدعهّم عالةً يتكمّمُون النّاس» متفق عليه" . 
ولقوله كَل : «إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقدٌ فلا وصيّة لوارث؟ رواه 
الخمسة إلا النسائي”” . 
)١(‏ مسائل عبدالله (5/ )١141‏ رقم 1778؛ ومسائل الكوسج (4741//48 -12588) رقم 


6 "؟, 
[49 تقدم تخريجه )71١/١١(‏ تعليق رقم (؟). 
(6) تقدم تخريجه )73١0 /1١(‏ تعليق رقم (1) فقرة أ4 . 


للق كتاب الوصايا 


(وتصح) هذه الوصية المُحرّمة (وتقفٌ على إجازة الورثة) لحديث 
ابن عباس مرفوعا: «لا تجودٌ وصيّهٌ لوارثء إلا أن يشاءً الورتّة؛. وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً: الا وصية لوارث إلا أن 
يجيز الورثة» رواهما الدارقطني(١2:‏ والاستثناء من النفي إثبات؛ فيكون 
ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء» 
فمعناه: لا وصية نافذة أو لازمةء وما أشبه ذلك» وهذان الحديثان 
مخصّصان لما تقدم من العموم؛ ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق 
الورثة» فإذا رضوا بإسقاطه؛ سقط . (إلا إذا أوصَى بوقف ثُلثه على بعض 
الورثةة؛ فيجوز. وتقدم في الباب قبله!" . 

وإن أسقط) مريض (عن وارثه ديناً) فكوصية (أو أوصى بقضائه) 
أي: قضاء دَيْن عن وارثه (أو أسقطت المرأة صَدَاقها عن رَوْجها) 
فكوصية (أو عفا عن جناية مُوْجَبْها المال) في مرضه المخوف 
(فكالوصية) يتوقف على إجازة باقي الورثة؛ لأنه تبرع في المرض» فهو 


كالعطية فيه . 
(وإن أوصى لولدٍ وارثه) بالثلث فما دون (صحح) ذلك؛ لأنها وصية 
لغير وارث. 


(فإن قصد بذلك تَفْع الوارثء لم يجز فيما بَيْنَه وبينَ الله) لأن 
الوسائل لها حكم المقاصد» وتنفذ حكماً؛ لما تقدم . 

(وتصح وصية) من صحيح ومريض (لكل وارث بمعين) من المال 
لبقذر إرئه» ولو لم جز الورثة؛ كرجل خف ابنآ وبنتء و)خلّف (عبداً 


)١(‏ (ع#/مقء ؟1وكا)ء وتقدم تخريجهما :)5١7-1795/١١(‏ فقرة الد؛» والح1. 
.)144/6١( )0(‏ 


لق كدان الوصايا 


قيمته ماثة؛ وأمّة قيمتها خمسونء فوصّى له به) أي: للابن بالعبد 
(و)وصّى (لها بها) أي: للبنت بالأمّة» فيصح؛ لأن حق الوارث في القدر 
لا في العين» بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته» أو أجنبيّاً جميع 
ماله بثمن مثلهء فإن ذلك يصح» ولو تضمن فوات عين جميع المال. 

(وكذا وقفه) أي: المريض الثلث؛ نأقل على بعض ورثتهء وكذا 
وصيته بوقف الثلث» فأقل على بعض ورثتهء وتقد(© في الوقفء فإن 
وقف أكثر من الثلث. صح (لكن بالإجازة فيما زاد على الشُّلْثِء ولو كان 
الوارث) الموقوف عليه (واحداً) لأنه يملك رده إذا كان على غيرهء 
فأحرى إذا كان على نفسه. 

(وإن لم يف الثلث بالوصاياء ولم تجز الورثة؛ تحاصّوا فيه) أي: 
الثلث» فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته (ولو) كانت وصية 
بعضهم (عتقاًء كمسائل العَْل) لأنهم تساووا في الأصلء وتفاوتوا في 
المقدارء فوجب أن يكون كذلك . 

(والعطايا الجُعلّقة بالموت؛ كقوله: إذا مث فأعطوا فلاناً كذاء أو) 
إذا مت ف (أعتقوا فلانًء ونحوه؛ وصايا كلّها) لأنها تبرع بعد”"© الموت» 
وهذا معنى الوصية كما تقدم”© (ولو كانت) الوصايا أو العطايا المعلقة 
بالموت (في حال الصحة) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض؛ 
فيسوى بينهم . 

و(يُسوَى بين مقدّمها ومؤخّرها) لأنها تبرع بعد الموت» فوجد 


.)1 44/1١١ )١١ 
. في الذ4: اعند» بدل ابعد» . وأشار إلى أنه في نسخة: «بعد؟‎ )1( 
(طملاة1ا).‎ © 


لق كنات اللوضات 


دفعة واحدة» وتقده0» 3 


(و)يُسى - أيضاً - بين (العتق وغيره) فلا يتقدّم على غيره؛ كما 
تقدم في العطايا(" . 

(وإذا أوصى بعتق عبده) المعيّنء وخرج من الثلث (لزم الوارث 
إعتاقه) لصحة الوصية؛ ولزوم الوفاء بهاء ولا يعتق قبل إعتاقه (ويجبره 
الحاكم عليه) أي: إعتاقه (إِنْ أبى) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه (وإن 
أعتقه الوارث؛ أو الحاكم) عند عَدَمِهِء أو امتناعه (فهو) أي: العبد (خُرٌ 
من حين أعتقه) لا من الموت. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله في موصئّ بوقفه. وفي 
«الروضة»: الموصى بعتقه ليس بمُدبّره وله حكم المُدبّر في كل 
أحكامه . 

(وولاؤه للموصي) لأنه السبب (فإن كانت الوصية بعتقه إلى غير 
الوارث؛» كان الإعتاق إليه) أي : إلى من عيّنه الموصي (ولم يملك ذلك) 
أي: الإعتاق (غيره) أي: غير من عيّنه الموصي (إذا لم يَمْتنع) من 
الإعتاق» فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامه؛ فإن امتنع فالحاكم . 

(وما كسب الموصّى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق؛ فله) أي: 
للموصّى بعتقه؛ لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازماً. قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهبء وذكره القاضي» وابن عقيل» 
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وصاحب «المحرر»» وغيرهم» وَقدّمة في القاعدة الثانية والثمانين 


.)1485/1١( )١( 
.)١اأم/اطد(‎ )0 
. 197 القواعد الفقهية ص/‎ )( 


5 عتاب الوضايا 


وقال في «المغني» في آخر باب العتق: كسبه للورثة كأمٌ الولد. انتهى . 
والثاني جزم به في «المنتهى» في آخر باب الموصّى له»ء قال الحارثي: 
وهو الصحيح . 

(وإن رد الورثةٌ ما يقف على إجازتهم) كالزائد على الثلث لأجنبي» 
أو لوارث بشيء (بطلت الوصيةٌ فيه) أي : فيما توقف على الإجازة فقطء 
دون غيره» فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوهاء بطلت في السدس 
خاصة؛ لما تقدمء ونفذت في الثلث . 


فصسل 

(وإجازتهم) أي : الورثة» لما زاد على الثلث؛ للأجنبي» وللوارث 
بشيء (تنفيذ) لقول الموصي (لاهبة) أي: ليست إجازتهم هبة مبتدأة» 
كما يقوله من قال ببطلان الوصية (فلا تفتقر) الإجازة (إلى شروطها) أي : 
الهبة» والمراد بالشروط هنا: ما تتوّف عليه الصحةء وإن كان داخل 
العاشية فيتناول الأركان» بدليل قوله: (من الإيجاب». والقّبول» 
والقبض» ونحوه) كالعلم بما وقعت فيه الإجازة»؛ والقدرة على تسليمه 
(ولا تغبث أحكامٌها) أي : الهبة» فيما وقعت فيه الإجازة (فلو كان المجيز 
أباً للمجاز له؛ لم يكن له الرجوع) فيما أجازه لابنه؛ لأن الأب إنما يملك 
الرجوع فيما وهبه لابنه» والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه (ولا يحنثُ 
بها) أي: بالإجازة (مَنْ حَلّف لا يهب) شيئآء فأجاز الوصية به؛ لأن 
الإجازة ليست بهبة (ولا يُعتبر) لصحة الإجازة (أن يكون المُجاز معلوماً) 
لأنه ليس هبة . 

(ولو كان المُجاز عِتقاء كان الولاء للموصيء تختصصٌ به) أي: 
بالإرث به (عصبته) دون باقي ورثته ؛ لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت. 


1 كتاب الوصايا 


(ولو كان الموصّى بعتقه آمَه فولدت قبل العتق وبعد الموت» 
تبعها الولد) في العتق (كأمٌ الولد) والمُدبّرة. 

(ولو قبل الموصّى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة») لمجاوزتها 
الثلثء أو لكونها لوارث (قبل الإجازة» ثم أجيزت) الوصية بعد قبولها 
(فالملك ثابت له من حين قَبُوله) الوصية» ولا يحتاج إلى قَبول الإجازة؛ 
لأنها تنفيذ لقول الموصيء لا ابتداء عطية . 

(وما جاور الث من الوصاياء إذا أجيز) للموصى له (زاحم به من 
لم يجاوز الشُلْتَّء كوصيتين: إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير 
مجاوزةء كاوصية ب(لنصفيء و)وصية بالثلث» فأجاز الورثة الوصية 
المُجَاورّة للثلث خاصة) وهي وصية النصف (فإن صاحب النصف يُزاحم 
صاحب الثلثِ بنصف كاملء فيقسم الثلث بينهما على خمسة) وهي بسط 
النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة (لصاحب النصف ثلاثة أخماسه) 
أي: الثلث (وللآخر) صاحب الثلث (خمساهء ثم يُكَمّل لصاحب 
النصف) نصفه (بالإجازة) . 

وإن قلنا: هي عطية» فإنما يزاحمه بثلث خاصة؛ إذ الزيادة عليه 
عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت» فلا يزاحم بها الوصاياء 
فيقسم الثلث بينهما نصفين؛ ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة؛ وإنما 
مثّل المصنف لهذه لإشكالها على كثير» ولذلك تممت بذكر المقابل. 

(ولو أجاز المريض في مرض موته وصيّة مَوروثه» جارَّت غير 
مُعبَبَرةِ من ثُلثئه) لأنها تنفيذ لا عطية» هذه طريقة أبي الخطاب» وخالف 
في «المنتهى» تبعا للقاضي في «اخلافه؛ وصاحب «المحرر» فقال: تُعتبر 
من ثلثه؛ لأنه بالإجازة قد ترك حقآ ماليّاً كان يمكنه ألا يتركهء فهو 


هق ككاب اوسا 


كمُحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زَمَنه. 

(وإن كان) المجاز (وقفاً على المجيزين؛ صَمَّ ولزم) لأن الوتف 
ليس صادراً من المجيز ولا متسوباً إليهء وإنما هو منفذ له. 

(ويكفي فيها) أي : الإجازة (قول الوارث : أجِرْث؛ أو: أمضيتُ» 
أو: أنفذث» ونحو ذلك) ك: رضيت بما فعله (فإذا قال) الوارث (ذلك» 
لزمتٍ الوصيّة) لأنها ليست بعطية؛ وإلا؛ لانعكست هذه الأحكام. 

(وإن أَوْصّىء أو وَمَبٍ لوارث) ظاهراً كأخ (فصار عند الموت غيرٌ 
وارثِ) لتجدد ابن (صكّت) الوصية والعطية؛ إن خرجتا من الثلث؛ لأن 
الاعتبار في الوصية بحال الموت؛ لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى 
الوارث والموصى له؛ والعطية ملحقة بالوصية في ذلك . 

(وعكسه) بأن أوصى له وهو غير وارث» كأخيه مع وجود ابنه 
فصار عند الموت وارثاً لنحو موت ابنه (بعكسه) أي : فتتوقف على إجازة 
باقي الورثة (لأن اعتبار الوصية بالموت) لما تقدم» والعطية مُلحقة بها. 

(ولا تصح إجازتُهِم) أي : الورثة حيث اعتُبرت» إلا بعد الموت7© 
(و)لا يصح (ردّهم) حيث ساغ (إلا بعد موتٍ الموصي) لأنه حق لهم 
حينئذ» فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق. 

(فلو أجازوا قبل ذلك) أي : موت الموصي (أو رَدُوا) قبله (أو أذنوا 
لمورثهم في صِكتِه أو) في (مرضه بالوصيّة بجميع ماله) ولو (لأجنبي» 
أو) أذنوا له بالوصية بشيء (لبعض ورثته فلهم الرَدٌ بعد موته) ولا عبرة 
بما صدر منهم قبلّه؛ لأن الحق لم يكن له'" وقتهء كالمرأة تُسقط مهرها 


)١(‏ في 2ح؛ ولاذ»: «إلا بعد موت الموصي؟. 
)١(‏ في لذ؛: «لهم؟. 


لق كداب الوضات 


قبل النكاح» والشفيع يُسقطٌ شفعته قبل البيع . 

(ومن أجاز الوصيّة) لوارث» أو أجنبي (إذا كانت) الوصية (جزءاً 
مُشاعاً من التّركة كنصفهاء ثم قال: إنما أجزتُ لأنني ظننت المال قليلاً) 
بأن كانت ستة آلافء فقال: ظننته ثلاثة آلاف (فالقول قوله) أي: 
المُجيز؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصّى له في 
الوصية؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القذر ويستخفهء فإذا ادَّعى أنه 
إنما أجاز لظنه قِلَّ المال» كان الظاهر معهء فصدق (مع يمينه) لأنه 
يحتمل كذبه . 

(وله) أي: المجيز (الرجوع بما زاد على ظَبَّهُ) لأن ما هو في ظته قد 
أجازه؛ فلا اعتراض له فيه» فبقي ما ليس في ظنه فيرجع به. ففي المثال 
يرجع بخمسمائة ويحصّل للموصّى له ألفان وخمسمائة (إلا أن يكون 
المال ظاهراً لا يخفى) فلا يُقبل قول المجيز أنه ظَنَّهِ قليلاً؛ لأنه خلاف 
الظاهر (أو تقوم بيئة بعلمه) أي: المجيز (بِقَدْره) أي: المال» فلا يُقبل 
قوله ولا رجوع له عملا بالبينة . 

(وإن كان المُجاز عيئاًء كعبد أو فرسء أو) معيّن (يزيد على 
الثلث) وَصّى به أو وهبه المريض» فأجاز الوارث (وقال) بعد الإجازة : 
(ظننت المال كثيراً تخرج الوصية من ثلثه؛ فبان) المال (قليلاًء أو ظهر 
عليه دين لم أعلمه) لم يُقبل قوله. 

(أو كان المجاز مبلغاً معلوماً) كمائة درهم أو عشرة دنانير» أو 
خمسة أوسق من برٌ تزيد على الثلث»؛ أوصى بها وأجازها الوارث؛ ثم 
قال: ظننت الباقي كثيراً فبان قليلاً» أو ظهر عليه دَيْنَ لم أعلمه (لم يُقبل 
قوله) ولم يملك الرجوع ؛ لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه. 


4" حتاب الوصان 


وقال الشيخ تقي الدين”" : وإن قال: ظننثٌ قيمته ألفا فبان أكثرء 
قبل . وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. وقال0؟2: وإن 
أجاز وقال: أردت أصل الوصية؛ قبل . 

(ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف) بخلاف الصبي 
والمجنون؛ لأنها تبرُع بالمال أشبهت الهبة (إلا المفلس والسفيه) فتصح 
الإجازة منهماء لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية . 


نصل 


(ولا يثبت الملك) في الوصية (للموصّى له إلا بقبوله بعد الموت» 
إن كان) الموصّى له (واحدا) كزيد (أو جمعاً محصوراً) كأولاد عمرو؛ 
لأنه تمليك مالء فاعتّبر قبوله كالهبة» قال أحمد”9؟: الهبة والوصية 
واحدة (فوراً أو تراخياً) أي : يجوز القبول على الفور والتراخي. 

.(ولا عبرة بقبوله) الوصية قبل الموت (و)لا عبرة ب(سرده) الوصية 
(قبل الموت) لأنه قبله لم يثبت له حق . 

(ويحصّل القَبول باللفظ) ك: قبلثُ (وبما قام مقامه من الأخذ 
والفعل الدَالٌ على الرضا) كالبيع والهبة (ويحصّل الردٌ بقوله) أي: 
الموصّى له: (رددثُ الوصيةء أو: ما أقبلهاء أو ما أدّى هذا المعنى) 
نحو : أبطلتها. 

(ويجوز التصوّف في الموصّى به بعد ثبوت”" الملك بالقبول وقبل 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/78. 
(ف4 مسائل الكوسج (8/ لالا57) رقم ١145‏ 7؛ والمغتي (518/4). 
(7) في لاح»: اتمام؟ بدل اثبوت» . 


1 كتاب الوصايا 


القبيض) ولو كان مكيلاً ونحوه؛ لأن الملك استقرَ فيه بالقبول» فلا 
يخشى انفساخهء ولا رجوع ببدله على أحدء كالوديعة» بخلاف المبيع؛ 
لأنه يخشى انفساخ البيع فيه. 

(وإن كانوا) أي: الموصّى لهم (غير محصورين؛ كالعلماء0 
والمساكين: ومن لا يمكن حصرهم؛ كبني تميم؛ أو على مصلحة؛ 
كمسجد وحج. لم يُشترط القبول» ولزمت) الوصية (بمجوّد الموت) لأن 
اعتبار القبول منهم متعذرء فسقط اعتباره كالوتف عليهم» ولا يتعين 
واحد منهم فيكتفى به . 

(ولو كان فيهم”" ذو رَحِم من الموصّى بهء مثل أن يوصي بعبدٍ 
للفقراء » وأبوه) أي: العبد (فقيرء لم يَعتِق عليه) لأن الملك لم يغبت لكل 
منهم إلا بالقبض . 

(وإن مات الموصّى له قبل موت الموصي) بطلت؛ لأنها عطية 
صادفت المُعطى ميتاء فلم تصحء كما لو وهب ميتآء إلا أن يكون أو 
بقضاء دينه» فلا تبطل» كما يأتي (أو رَةٌ) الموصّى له (الوصية بعد موته) 
أي: الموصي (بطلت) الوصية؛ لأنه أسقط حَقَّه في حال يملك قَبوله 
ات ماني 0 

(وإن رَكّها) أي: الموصّى له (بعد موته) أي: الموصي (وبعد 
بوله) لم تبطل (ولو) كان الرد (قبل القبض» ور ف كيل فين 
كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الملك يحصّل فيه بالقبول من غير 
قبض» فلا يملك رده كسائر أملاكه (أو مات الموصّى له بقضاء دَيْنهِ قبل 


لق في 2١‏ » واذ» ومتن الإقناع (7/ 177 ) زيادة: «والفقراء؛. 
)١(‏ أشار في «ذ» إلى أنه في نسخة: «منهم». وكذا هو في متن الإقناع (173/1) . 


585 كتاب الوصايا 


موت الموصي؛ لم تبطل) الوصية؛ لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته 
كتفريغها قبله؛ لوجود الشّغل في الحالين» كما لو كان حيّا. 

(وإذا لم يقبل) الموصّى له الوصية (بعد موته) أي: الموصي (ولا 
رَدٌ) الوصية (حكم عليه اليد وبطل حَقَّه من الوصية) لأنها إنما تنتقل 
إلى ملكه بالقبول» ولم يوجد. 

(وكلٌ موضع صَحٌّ فيه الردٌ» بطلت فيه الوصية؛ ويرجع الموصّى به 
إلى التّرركةء ويكون للوارث؛ ولو حَصٌ به الرادُ واحداً منهم) لم يتخصص » 
وكان بين الكل؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية؛ فلا اختصاص . 

(وكل موضع امتنع الردٌ فيه) أي : الموصّى به (لاستقرار ملكه) أي : 
الموصّى له (عليه) أي : الموصّى به (فله أن يخصٌ به بعض الورثة) فيكون 
ابتداء تمليك؛ لأن له تمليكه لأجنبي» فله تمليكه لوارث» وإذاً لو قال: 
أردت الوصية لفلان» فلا أثر لذلكء إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان؛ 
فيصح . وفي «المغني» و«المجرد»: يقال له: ما أردت؟ فإن قال: أردثث 
تمليكه إياها وتخصيصه بهاء فقبلهاء اختصصٌ بها. وإن قال: أردث رَدّها 
إلى جميعهم ليرضى فلان» عادت إلى جميعهم إذا قبلوهاء فإن قَبلها 
بعضهم فله حصته . انتهى» وفيه بحثٌ؛ قاله الحارثي . 

(ويستقدٌ الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال) 
المتروك (عيناً حاضرة يتمكن) الوارث (من قبضها) وتلفت. 

(فلو ترك) الميت (مائتي دينارء وعبدا قيمته مائة) دينار (موصئّ به 
لرجٌل) كزيد (فشرقت الدنائير بعد موت الموصي) وتمكن الورثة من 
قبضها (فقال) الإمام (أحمد) في رواية ابن منصور”'؟: (وجب العبد 


(1) مسائل الكوسج (4/ 5778 -5777) رقم 7095. 


وق كِتَاب الوصايا 


للموصّى له وذهبت دنانير الورثة) لأن ملكهم استقرٌ بثبوت سببه» إذ هو 
لا يخشى انفساخهء ولا رجوع لهم بالبدل على أحدء فأشبه المودع 
ونحوهء بخلاف المملوك بالعقود. 

(تنبيه»: أركان الوصية أربعة: موصء وتقدم الكلام عليه0"©, 
وموصىّ به» وموصئىّ لهء ويأتيان» وصيغة» وتقدمت الإشارة إليها" . 
وذكره أيضاً بقوله: (وتنعقد الوصية”؟ بقوله: وصَّيتٌ لك) بكذا (أو) 
وصَّيِتُ (لزيد بكذاء أو: أعطوه من مالي بعد موتي كذاء أو: ادفعوه إليه) 
بعد موتي (أو: جعلته له) بعد موتي (أو: هو له بعد موتي. أو: هو له من 
مالي بعد موتي» ونحو ذلك) مما يؤدي معناهاء ك: ملّكتُه له بعد موتي . 

(وتصحٌ الوصيةٌ مطلقة ومقيدة فالحُطلقة : أن يقول: إن مث فثلثي 
للمساكين» أو: لزيدء والمقيّدة: أن يقول: إن مث من مرضي هذاء أو 
في هذه البلدة؛ أو في هذه السفرة» فثلثي للمساكين) كالوكالة والجعالة . 

(فإن برىء) الموصي (من مرضه. أو قَدِم) الموصي (من سفرهء أو 
خرج من البلدة» ثم مات؛ بطلت) أي: لم تنعقد (الوصية) لعدم وجود 
شرطها. 

(وإن مات الموصّى له بعد موت الموصيء وقبل الردٌّ والقبول) 
للوصية (قام وارثه مقامه في القبول والردٌ) للوصية؛ لأنه حقٌّ ثبت 
للموروثء فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله يَهِ: «مَن ترك حم 
فلورثته»”؟2؛ وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين» 
4 ا 004 
0 اخ )ل 


(*) في متن الإقناع (7/ 175): «ألوصية له؟. 
(5) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ مسندآء وقال الحافظ في التلخيص الحبير - 


لق كحاب الؤهدانا 


فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع» إذا شرط فيه الخيار 
لأحدهماء وبهذين فارقت الهبة والبيم قبل القبول. 

وأيضاً: الوصية لا تبطل بموت الموجب لهاء فلم تبطل بموت 
الآخر. 

(فإن كان وارثه جماعة اعثبر القبول والرد من' جميعهم» فمن قَبلَ 
منهم) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه (أو ردً) منهم (فله حكمه) من 
سقوط حقه من نصيبه» وعوده لورثة الموصي . 

(فإن كان فيهم من ليس له التصرف) وهو المحجور عليه (قام وليه 
مقامه) في ذلك (فيفعل ما فيه الحظ) للمحجور عليه كسائر حقوقه (وإن 
فعل) الولي (غيرّه) أي: غير ما فيه الحظ (لم يصح) فإذا كان الحظ في 
قبولهاء لم يصح الردء وكان له قبولها بعد ذلك» وإن كان الحظ في 
رَدٌهاء لم يصح قبوله لها؛ لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولّى 
عليه بغير ما له الحظ فيه. 

(فلو وضَّى لصبي) ذكرء أو أنثى» أو مجنون (بذي رحم يعتق 
بملكه له) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (وكان على الصبي ضرر في ذلك) أي : 
في قبول الوصية له (بأن تلزمه نفقة الموصّى به؛ لكونه) أي: الموصى به 
(فقيراً لا كسب لهء والجُوّلّى عليه موسر) قادر على الإنفاق عليه (لم يكن 
له) أي : الولي (قَبول الوصية) لأنه لا حَقٌ المحجوره في قَبولها . 

(وإن لم يكن عليه) أي: المحجور (ضرر لكون الموصضّى به ذا 


- (255/8): «ولم أرهكذلك6. 
والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ : «من ترك مالاً فلورثته» وقد تقدم تخريجه 
(177/8) تعليق رقم (5). 


فق وكات الوه 


كشبء أو لكون المولّى عليه فقيراً لا تلزمه نفقته» تعيّن القبول) لأنَّ فيه 
منفعة بلا مضرّة» وتقدّم في الحَجر("2. 

وحيث تقرّر أنه لا يثبت الملك للموصّى له المعيّن إلا بقبوله بعد 
الموت (فما حصل من كشبء أو نماء منفصل» فيه) أي: في الموصّى به 
(بعد موت الموصيء وقبل القبول) والنماء المنفصل (كالولد والثمرة 
والكسب؛ فللورثة؛ لأنه) أي: الموصى به (ملكهم) فتماؤه لهم» وتتبعها 
الزيادة المتصلة . 

(ولو كانت الوصية) لزيد مثلاً (بأمَةِ فوطثها الوارث) للموصي 
(قبل القّبول: وأولدهاء صارت أمَ ولدٍ له) بمجرّد الإحبال؛ لأنها ولدت 
من مالكها (ولا مهر عليه؛ وولده حر لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك . 

(وعليه) أي: الواطىء (قيمثها للموصّئ له إن قبلها) بعد ذلك» 
كما لو أتلفهاء وإنما وجبت له قيميّها بإتلافها ‏ قبل دخولها في ملكه 
بالقبول ‏ إذا قبلها بعد ذلك؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت 
الموصي . 

فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أمَ وَل له وهي لا تعتق بإعتاقه؟ 

أجيب : بأن الاستيلاد أقوى» ولذلك يصح من المجنون والشريك 
المعسرء وإن لم يصح إعتاقهما. 

(وإن وطئها) أي : الأمّة (الموصّى له) بها بعد موت الموصي (كان 
ذلك قَبولاً) لأنه إنما يُباح في الملك» فتعاطيه دليل اختيار الملك 
(كالهبة؛ فيثبت له الملك به) كقبوله باللفظ (وكوطء الرجعية) تحصّل به 
ار 


(0) (مركة). 


يق ا 
اام اي << 7722772 ا 2 ا 2 1 200 


(ولو وضّى له) في نسخة(2©: لحر (بزوجته”"©, قَقَيِلها) الموصّى له 
(انفسخ التكاح) لأن التكاح لا يجتمع مع ملك اليمين (فإن أتت بولد 
كانت حاملاً به وقتَ الوصية؛ فهو موصىّ به معها) تبعاً لها. (وإن حملت 
به بعد الوصيةء وولدته في حياة الموصي فهو) أي: الولد (له) أي: 
للموصي؛ تبعآ لأمّه (و)إن ولدته (بعد موته قبل القبول) فالولد (للورثة) 
لأنه نماء ملكهم (و)يكون الولد (لأبيه؛ إن ولدته بعده) أي : بعد القبول؛ 
تبعا لأمّه . 

(وكل موضع كان الولد للموصى لهء فإنه يعّق عليه) بالملك؛ لأنه 


ابئه . 

(وإن حملت) الموصى بها (به بعد موت الموصي» ووضعته قبل 
القبول ف) الولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و)إن حملت”" (بعده) أي: 
بعد القيول» فالولد (لأبيه) حر الأصل (وأمُّه أم ولد) لأنها كانت مملوكة 
له حال إحباله . 

(هذا كله إن خرجت من الثلث؛ وإن لم تخرج) كلها من الثلث 
(مَلَكَ) الموصّى له (منها بقّذره) أي: الثلثء إن لم تُجز الورثة (وانفسخ 
التكاح) لحصول الملك في البعض . 

(وكل موضع يكون الولد لأبيهء فإنه يكون له منه ههنا بقَدر ملكه 
من أمّهء ويسري العتق إلى باقيه إن كان) الموصّى له (موسرأ) بقيمة باقيه 
(وإلا) بأن لم يكن موسراً بقيمة باقية عتق (ما ملك منه فقط) ولا سراية؛ 
)١(‏ في اذ6: لاوفي نسخة" . 
() أشار في هامش اذك إلى أنه في نسخة «بزوجة»؛ وفي متن الإقناع (1/0): «ولو 


وصى لحر بزوجته؟ . 
(7) في «ذ»: احملت به؟. 


لق كات الوصانا 


لعدم وجود شرطها . 

(وكل موضع قلنا: تكون أم ولد) هناك (فإنها تصير أمّ ولد هناء 
موسراً كان) الموصّى له (أو معسراً) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك» 
وتقده0؟ . 

(وإن وضّى له) أي: لزيد مثلاً (بأبيه» فمات) زيد (قبل القبول) 
والرد (فقبل ابنه) الوصية (صح) القبول؛ لقيامه مقامه (وعتق عليه الجد) 
بالملك (ولم يرث) العتيق (من ابنه شيئاً) لأن حريته إنما حصلت حين 
القبول بعد أن صار الميراث لغيره. ولو كان الموصّى به ابن أخ للموصى 
لهء وقد مات بعد موت الموصي» فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عَمّهِ ؛ لأن 
القابل إنما تلقّى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه» ولذا لا تقضى 
ديونُ موصئىّ له مات بعد موص وتقبل قَبِولٍ من وصيته إذا قبلها وارثه. 

(ولو وضصّى له) أي: لزيد مثلاً (بأرضء فبنى الوارث فيها وغرس 
قبل القبول» ثم قبل الموصّى لهء فكبناء المشتري الشَّقْصّ المشفوع, 
وغرسه) فيكون محترمآ يتملكه الموصى له بقيمته» أو يقلعه ويغرم 
نقصه؛ لأن الوارث بنى وغرس في ملكهء فليس بظالم» فلعِرْقه حقٌء 
سواء علم بالوصية أو لا. 

(ولو بيع شِقّص في شركة الورثة» و)شركة (الموصّى له) على تقدير 
قبولهء وكان البيع (َبَلَ قبوله) الوصية (ثم قَبلء فلا شفعة له) لأنه لم يكن 
مالكا للرقبة حال البيع» وتختص الورثة بالشفعة» لاختصاصهم بالملك . 

(ولو كان الموصى به) نِصَاباً (رَكُويَاء وتآخّر القبول مده تجب 
الزكاة فيها في مثله) بأن يكون نقداًء فيحول عليه الحول» أو ماشية»؛ 


.)١ (جحط/ للا‎ 1١ 


شف بداب الوصانا 


فتسوم الحولء أو زرعاء أو ثمراً فييدو صلاحه قبل قبوله (فلا زكاة فيه) 
على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب . وظاهر كلامهم: 
ولا على الوارث» قال في «الإنصاف»: وهو أولى؛ لأن ملكه عليه غير 
تام وتردّد فيه ابن رجب32 , 

(وأما اعتبار قيمة الموصضّى به) عند تقويمه (ف)تعتبر (يوم الموت) 
لأن حق الموصّى له تعلّق بالموصّى به تعلق قطع تصرف الورثة فيه» 
فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني» وزيادتّه المتصلة تابعة له كسائر 
العقود والفسوخ (ويأتي في باب الموضى به) . 

فصل 

(ويجوز الرجوع في الوصية؛ وفي بعضهاء ولو بالإعتاق) لقول 
عمر رضي الله عنه: «يُميرُ الرّجلُ ما شاءً في وصيته:؟2: ولأنها عطية 
تنجز بالموت» فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى 
القبض قبل قبضه» وتفارق التدبير» فإنه تعليق على شرط» فلم يملك 
تغييره» 5ت كتعليقه على صفة في الحياة. 

(فإذا قال) الموصي : (قد رجعثُ في وصيتي » أو: أبطلتهاء أو: 
غَيَرتّها) أو: فسختّهاء بَطَلَتْ؛ٍ لأنه صريح في الرجوع . 

(أو قال) الموصي (في الموصى به: هو لورثتي» أو) هو (في 
ميراثي» فهو رجوع) عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية . 
)١(‏ القواعد الفقهية؛ المسائل الملحقة بالقواعد؛ المسألة الحادية عشرة ص/ 477 . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (11/ .)١097‏ 


وأخرجه الدارمي في الوصاياء باب ١١؛‏ رقم 7715: 715 بلفظ : يحدث الرجل 
في وصيته ماشاءء وملاك الوصية آخرها. وانظر ما يأتي )3777/1١(‏ . 
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(وإن قال : ما أوصيث به لزيد فهولعّمرو؛ كان لعمروء ولاشيء) منه 
(لزيد) لرجوعه عنهء وصرفه إلى عمروء أشبه ما لو صَرّح بالرجوع . 

(وإذا أوصى لإنسان) كزيد (بمعيّن من ماله) كعبده سالم (ثم 
أوصى”" به لآخر) فهو بينهما؛ لتعلّق حق كل واحد منهما على السواء؛ 
فوجب أن يشتركا فيهء كما لو قال: هو بينهما (أو وَصَّى له) أي: لزيد 
(بثلئه) مثلاً (ثم وَصَّى لآخر بثلثه) فهو بينهما عند الردٌ؛ للتزاحم؛ وإن 
أجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما (أو وَصّى له بجميع ماله ثم وَصَّى 
به) أي : بجميع ماله (لآخرء فهو بينهما) للتزاحم . 

(ومن مات منهما) أي: من الموصّى لهما بشيء واحد (قبل موت 
الموصي) كان الكل للآخر (أو رد بعد الموت) أي: موت الموصي (كان 
الكل للآخر ؛ لأنه اشتراك تزاحم) وقد زال المزاحم . 


وعلم من قوله: «قبل موت الموصي» أنه لو مات بعده» قام وارثه 
زفق 


مقامه» وتقدم 
وعم من قوله: ارد بعد الموت' أن رده قبلّه لا أثر له» وتقدم” . 
(وإذا أوصى بعبدٍ لرجٌل» و)أوصى (لآخر يثلثه؛ فهو) أي: العبد 
(ييتهما أربافا) يقد روسيتهماء كناياتن ف دل الؤصايا. 
(وإن وصَّى به) أي: بالعبد ونحوه (لاثنين» قَرَدٌ أحدهما وصيته) 
وبل الآخر (فللآخر نصفه) أي : العبد؛ لأنه الموصّى له به . 
(وإن وصّى لاثنين بثلثي ماله؛ فردً الورثة ذلك) لمجاوزته الثلث 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (177//5): اوصى». 
١/10 0‏ 051). 
© (015/1). 
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(ورَدّ أحد الوصيين وصيته» فللآخر الثلث كاملاً) لأنه موصي له بهء ولا 
مزاحم له فيه . 

(وإذا أقرَ الوارث أن أباه وصّى بِالشُّّث لرجُل » وأقام آخر بينة أن أباه 
وضّى له بالثُلثء قَرَةٌ الوارث الوصيتين» وكان الوارث رجلا عدلاًء 
وشّهِد بالوصية؛ حلف معه الموصى لهء واشتركا في الثلث) لأن المال 
يثبت بشاهد ويمين (وإن كان) الوارث (المُقر ليس بعدلء أو كان) المقر 
(امرأة» فالثلث لمن شهدت له البينة) لثبوت وصيته؛ دون المُقر له . 

(وإن لم يكن لواحد منهما بينة» فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث» 
أو) أقرٌ له (بهذا العبدء وأقر لآخر بهء بكلام مُتّصلء فالمُقَر به بينهما) 
لقيام المقتضي. وإن كان منفصلاً؛ فإما أن يكون في مجلسين؛ فلا يقبل 
للمتأخّر؛ لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره؛ وإن كان في مجلس واحد 
فالألف”'' بينهما؛ قدّمه في «المغني؟. 

(وإن باع الموصي ما أوصى بهء أو وَهَّبهء أوتصدّق به) فرجوع؛ 
لأنه إزالة ملك. وهو ينافي الوصية (أو رهنه) فرجوع؛ لأنه يراد للبيع (أو 
أكله؛ أو أطعمهء أو أتلفه؛ أو أوجبه في بيع أو هبة» ولم يقبل) المبتاع أو 
المتّهب (فيهما) فرجوع (أو عرضه) الموصي (لبيع أو رهن؛ أو وصّى 
ببيعه؛ أو) وصَّى بللعتقه وهبته0"©) فرجوع؛ لدلالته عليه (أو أصدقه) 
لامرأة نكحها لنفسهء أو غيره (أو جعله عوضاً في خُلع) أو صلحء أو 
جعالة؛ أو عتق؛ ونحوها (أو) جعله (أجرة في إجارة) فرجوع؛ لما فيه 


)١(‏ «فالألف» كذا في الأصولء والصواب: «فالمقرٌ به؛ كما في مطالب أولي النهى 
(577/4)؛ لأنه لم يتقدم ذكر للألف هناء وانظر: المغني (4/ 5557 -/4519). 
(1) في متن الإقناع (178//7): "أو هبته؛ . 


5 صابا 
لف كتاب الوصاد 


من إزالة ملكه عنه (أو كان) الموصّى به (قُطَناً نَحَشى به فراشاًء أو) كان 
(مسامير فسمّر بها بابً) فرجوع (أو قال: ما أوصيث به لفلان» فهو حرام 
عليه) فرجوع (أو كاتب العبد) الموصّى به (أو دبّره) فرجوع (أو خَلَطه) 
أي : الموصّى به (بغيره على وجه لا يتميز) كزيتٍ بزيتء أو شيرج (ولو) 
كان الموصى به (صَبرة) فخلطها (بغيرها) على وجه لا تتميزء فرجوع . 

(أو أزال اسمهء أو زال هو) أي: زال اسمه بغير فعله (أو بعضه) 
أي: أزال اسم بعضهء أو زال اسم بعضه (فطحن الحنطة» أو خبز 
الدقيقٌ» أو عَجَّنهء أو جعل الخبز فتيتاً: أو غزل القطن والكتان» أو نسج 
الغزل» أو عمل الثوب قميصاً» وفصّله) أي: الغوب (أو كان) الموصى به 
(جارية فأحبلهاء أو ضرب التُّفْرة) الموصّى بها (دراهمء أو ذبح الشاة) 
الموصّى بها (أو بنى أو غرس) ما أوصى بهء بأن كان حجراًء أو آجراً 
فبئاه» أو نوىّ ونحوه فغرسه» فرجوع . 

ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناهاء فرجوع - أيضاً ‏ في أصح 
الوجهين ؛ لأنه للدوام؛ فيشعر بالصرف على”" الأول» بخلاف الزراعة» 
ذكره الحارثي . 

(أو نَجَرَ الخشبة) الموصّى بها (باباً) أو نحوه (أو انهدمت الدارُ) 
الموصّى بها (أو) انهدم (بعضهاء وزال اسمُها) فرجوع . 

(أو أعادها) أي: أعاد الموصي داراً انهدمت (ولو بآلتها القديمة) 
أو جعلها حَمّاماً ونحوه (فرجوع) لأن ذلك دليلٌ على انختيار الرجوع . 

(لا إن جَحَد) الموصي (الوصية) فإن ذلك ليس رجوعا؛ لأنها 
عقدء فلا تبطل بالجحودء كسائر العقود. 


0غ( في لذ : عن. 
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(أو أجر) الموصي العينَ الموصى بها (أو رَّوّج) الأمّة الموصّى بها 
(أو زرع) الأرض التوضن بها (أو وطىء الأمّة) الموصّى بها (ولم تحمل) 
من وطئهء فليس رجوعاً؛ لأنه لا يزيل الملك . 

(أو خَلطه) أي: خلط الموصي الموصّى به (بما يتميز منه) كبرٌ 
بباقلاء (أو لبس) الموصي الثوب الموصى به (أو سكن) الموصي المكان 
(الموصّى به) فلا رجوع ؛ لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولاب يمنع التسليم . 

(أو أوصى بثلث مالهء فتلف المال) الذي كان يملكه حين الوصية 
بإتلافه وغيره (أو باعه» ثم ملك مالاً) غيره» فلا رجوع ؛ لأن الوصية 
بجزء مُشاع من المال الذي يملكه حين الموت» فلم يؤثّر ذلك فيها . 

(أو انهدمت) الدّار الموصّى بها (ولم يزل اسمهاء أو غسل الثوب) 
الموصّى به؛ أو عَلَّم الرقيق الموصّى به صنعة» ونحو ذلك مما لا يزيل 
الملك؛ ولا الاسمء ولا يمنع التسليم. 

(وإن وصّى له بقفيز من صُبرة» ثم خلط) الموصي (الصّبرة 
ب)صبرة (أخرى؛ لم يكن ذلك رجوعاً؛ سواء خلطها بمثلهاء أو بخير 
منهاء أو) بلدونها) مما لا تتميز منه؛ لأن القفيز كان مُشاعاً وبقي على 
إشاعته . 

(وإن زاد» الموصي (في الدار عمارة» لم يستحق الموصى له 
العمارة؛ وتكون) العمارة (للوارث) لأن الزيادة لم توجد حين العقدء 
فلم تدخل في الوصية (لا المتهدم''2 المنفصل منها) أي: من الدار قبل 
بول الوصية» فإنه يكون للموصّى له عند قَبول الوصية (لأن الأنقاض 
منها) فدخلت في الوصية. 


. في «43: «المتهدم؛‎ )١( 
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(وإن أوصى له بدارء دخل فيها) أي: الدار (ما يدخل) فيها (في 
البيع) وتقدّم في بيع الأصول والثمار”" . 
5 
(وإن علق الوصية على صفة بعد موته»ء إذا كان يرتقب وقوعهاء 
كقوله: أوصيث له بكذاء إذا مر شهر بعد موتي) صح . 
(أو) قال: وصَّيتُ (لفلانة بكذاء إذا وضعتُ بعد موتي» صح) 
التعليق؛ لقوله يلِ: «المسلمون على شروطِهم»”'؟ وثبت عن غير واحد 
من الضحابة' تعليقه]) 4 .ولآن الوصية لا:ضائر بَالعَرَرء. فأولى آلا مناثر 
3 
بالتعليق؛؟ لوضوح الأمر وقِلّة الغرر. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها 
بعد الموت» ففي التعليق عليها نظرء والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من 
(وإن وضَّى لزيد) بمعيّن (ثم قال) الوصي”*؟؟: (إن قدم عَمروء 
)١(‏ لملاة). 
(؟) تقدم تخريجه )١١1//1(‏ تعليق رقم (7). 
(:) أخرج أبو داود في الوصاياء ياب "؛ رقم 781/5: والبيهقي (5/ 2١١‏ عن يحبى بن 
سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب وفيه: هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير المؤمنين: 
إن حدث بي حدث؛ أن ثمغاً. . . لا يباع ولا يشترى. . . وصحح إسناده ابن كثير في 
إرشاد الفقيه (؟5/١١1).‏ وأخرج سعيد بن منصور (43/1) رقم 17/7 وابن أبي شيبة 
»)176/1١(‏ والدارقطني :)١85١/5(‏ والبيهقي (5/١8١؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه . 
وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (9/ 7957) . 
وأخرج ابن أبي شيبة (17/0/11) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أوصى» فكتب في 
وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصى به ابن مسعود في وصيته: إن حدث 
به حدث في مرضه هذا . 
وأخرج ابن أبي شيبة )١/5/١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط: إن 
حدث بي حدث قبل أن أغيّر كتابي هذا . 
(5) في «ذ؟: «الموصي». 


نف كنات الوضنايا 
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فهو) أي: ما وصَّى به لزيد (له) أي: لعمرو (فقَّدِم) عمرو (في حياة 
الموصيء فهو له عاد) عمرو (إلى الغيبة» أو لم يعد) لوجود الشرط . 

(وإن قدم) عمرو (بعد موته) أي : الموصي (ف) الموصّى به (لزيد) 
لغبوته له بالموت والقبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعهء فلم يؤثر 
وجود الشرط بعد ذلك» كما لو عَلَّىَ إنسان عتقآء أو طلاقاً على شرطء 
فلم يوجد إلا بعد موته . 

(وإن أوصى له) أي: لعمرو مثلاً (بثلثه» وقال) الموصي لعمرو: 
(إن مث قبلي» أو رددته ف)هو (لزيد» ومات) عمرو (قبله) أي ي: الموصي 
(أو رَدٌ) الوصية (فعلى ما قرَط) الموصي» فتكون لزيد عملاً بالشرط . 

فصل 

(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال؛ أوصى بها) 
قبل موته (أو لم يوصء كقضاء الدّينء والحج. والؤكاة والنّذْر 
والكقّارة؛ لحديث على رضي الله عنه: «أنَّ النبيّ يك قضى بالدِّينٍ قبل 
الوصيّة» حَرّجه الإمام أحمد في «المسند»» والترمذي» وابن 000 
وروى نحوه أبو الشيخ في كتاب «الفرائض والوصايا» عن عبدالله بن 
بدرء عن أبيه مولى رسول الله يكوا" . ولقوله يكيِْ: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء» رواه البخاري”؟ مختصراً. 


(1) تقدم تخريجه )5١/5(‏ تعليق رقم (1). 

(0) لم نقف على كتاب الفرائض والوصايا لأبي الشيخ» وقد رواه من طريقه ابن الأثير في 
أسد الغابة :)١78/١(‏ وفي سئده محمد بن جابر الحنفي قال الحافظ في التقريب 
(081): صدوق ذهبت كتبهء فساء حفظهء وخلط كثيرً» وعمي فصار يلقن. وني 
سنده - أيضاً - ابن أعين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 5): لينه الدارقطني . 

(5) تقدم تخريجه (5/ )0١‏ تعليق رقم (5). 


شق عدات الوصايا 


والحكمة في تقديم ذكُر الوصية في الآية قبل الدَّينء أنها('" لما 
أشبهت الميراث في كونها بلا عوضء» فكان في إخراجها مشقة على 
الوارث» فقدّمت حا على إخراجها. قال الزمخشري” : ولذلك جيء 
بكلمة «أو؟ التي للتسوية. أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع؛ 
وإن كان مقدماً عليها وال )ين علي + الرمة بالا كرة لسباف» 
فقوي جانبها بالتقديم في الذكر؛ لثلا يُطمع و يتساهل فيها بخلاف الدّين. 
رمن مرق السسبيد م طلقا. 

(فإن وصّى معها) أي: الواجبات (يتبرّع ؛ اعتبر الثلث من الباقي 
بعد إخراج الواجب؛ كمن تكون تركته أربعين» فوصّى” بثلث مالهء 
وعليه دَيْن عشرة» فتخرج العشرة أولاً» ويدفع إلى الموصّى له عشرة» 
وهي ثلث الباقي بعد الدّين) لما تقدم من تقديمه عليها . 

(وإن لم َنب ماله) أي : الميت (بالواجب الذي عليه؛ تحاصّوا) 
أي : ودّع ما تركه على جميع الديون بالحصصء سواء كانت دَيْن آدمي» 
أوللهء أو مختلفة 

(والمخرج لذلك) أي: الواجبات والتبرّعات (وصيّه) إن كان (ثم 
وارثه) إن كان أهلاً (ثم الحاكم) إن لم يكن وارث؛» أو كان صغيراء ولا 
وصي لهء أو أبى الوارث إخراجه . 


. في «ذ»: «لأنها»‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق التنزيل /١(‏ 737/7) . 

() المحرر الوجيز (218-511//7). 

.)1١7/5( )2( 

(5) في «ذ؛ واح؟ ومتن الإقناع (7/ :)١5٠‏ افيوصى؟. 


لق كداب إلوصات 


(وإن أخرجه) أي : الواجب (مَن لا ولاية له من ماله؛ أجزأ) كقضاء 
الدّيْن عن حَمٌ بلا إذنه (كما لو كان) القضاء (بإذن حاكم . 

وإن قال) الموصي : (أخرجوا الواجب من ثلثي: أخرج من الثلث» 
ونّمّم) الواجب (من رأس المال) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات 
من رأس ماله37. 

(فإن كان معها) أي : الواجبات (وصيةٌ تبرُع» فإن فضل منه) أي: 
الثلث (شيءء فهو (لصاحب التبوّع) لأن الدّيْن تجب البداءة به قبل 
الميراث والتبرّع» فإذا عيّنه في الثلث وجبت البداءة به» وما فضل للتبرّع 
(وإلا) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت 
الوصية) بالتبرّع» كما لو رجع عنهاء إلا أن تجيز الورثة؛ فيُعطى ما 
أوصى له به. 


. في الح2: «المال؟‎ )١( 


كتاب الوصايا - باب الموصى له 


باب الموصى له 


وهو الرٌكن الثالث للوصية . 

(تصح الوصية) من المسلم والكافر (لكل من يصح تمليكه من 
مسلم وكافر مُعَينِ) لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفآ»(2. قال محمد ابن الحنفية: «هو وصية المسلم لليهودي 
والنصراني»”؟ ولأن الهبة تصح لهمء فصكّت لهم الوصية (ولو) كان 
الكافر (مرتدّاًء أو حربياً. ولو) كان (بدارٍ حَرْب) كالهبة له. قال في 
«المغني»: الآية - أي: لا يَنهاكم الله عن الذينَ لم يقاتلركم في 
الدّين. . .294 إلى آخرها - حجة لنا في مّن لم يقاتل» فأما المقاتل فإنما 
نهي عن نولي لا عن بره والوصية له. وقال الحارثي: الصحيح من 
القول أنه إذا لم يتصف بالقتال» أو المظاهرة؛ صكّتء وإلا؛ لم تصح . 

(فلا تصح) الوصية (ل)كافر (غير المعيّن» كا)لوصية ل(بليهود. 
والنصارى» ونحوهم) كالمجوس » أو لفقراء اليهود ونحوهم» كالوقف 
عليهم. 

(ولا) تصح الوصية (لكافر بمْصحَفٍِ ولا بعبدٍ مسلم» ولا بسلاح) 
لأنه لا يصح تمليكه ذلك. 1 

(ولا) تصح الوصية لكافر (بِحَدٌ قَذْفٍِ) يستوفيه للمسلم المقذوف؛ 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)١75 /7١(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر - كما في الدر 
المنغور (5/ 1817) -. 

(*) سورة الممتحتةء الآية: 4. 


كتاب الوصايا - ياب الموصى له 


لهذا 
لأنه لا يملك امتيقاءه لتقسه» قلغيرة أولى : 

(فلو كان العبد) الموصّى به لكافر (كافرأء ثم أسلم) العبد (قبل 
موت الموصي» أو بعده) أي: بعد موت الموصي (قبل القبول» بطلت) 
الوصية؛ لأنه يمنع من تعاطي ملكه . 

(وتصح) الوصية (للمُكائب) لأنه يصح تمليكه (ولو) كان الموصّى 
له (مكاتبه) أي: مكاتّب الموصي (بجزء شائع) كثلث ماله وربعه (أو) 
بشيء (مُعَين) كعبد وثوب؛ لأنه معه كأجنبي في المعاملة» ولهذا جاز 
دفع زكاته إليه. 

(فإن قال) لورثته: (ضعوا عنه بعض كتابته» أو) قال: ضعوا عنه 
(بعض ما عليه . وضعوا ما شاؤوا) لأن اللفظ مطلنٌ (فإن قال: ضعوا عنه 
تَحُْماء فلهم أن يضعوا) عنه (أي نجم شاؤوا) سواء (اتفقت النجوم؛ أو 
اختلفت) لصدق اللفظ بذلك . 

(وإن قال) الموصي: (ضعوا عنه ما شاء . فالكَلٌ) يوضع عنه (إذا 
شاء) ذلك؛ لدخول الشرط على مطلق» ولو قال: ضعوا ما شاء من مال 
الكتابة. لم يوضع الكل؛ لأن «من؟ للتبعيض؛ قاله القاضي والموفّق. 
ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس» فيوضع الكل . 

(وإن قال: ضعوا عنه) أي: المُكاتب (أيّ نجم شاء. رُجِعَ) 
بالبناء للمفعول ‏ (إلى مشيئته) عملاً بقول الموصي . 

(وإن قال: ضعوا عنه) أي: عن المُكاتّب (أكبر نجومه. وضعوا 
أكثرها مالاً) لأنه أكبرها قَدراً. 

(وإن قال: ضعوا) عنه (أكدّدها ‏ بِالمُئلّة ‏ وضعوا عنه أكثر من 
نصفهاء فإن كانت النجوم خمسةء وضعوا) منها (ثلاثةً» وإن كانت) 


رق كتاب الوصايا - باب الموصى له 


تُجومه (ستةٌء وضعوا) منها (أربعة) لأن أكثر الشيء يزيد على نصفه . 

(ولو أوصى له بأوسطٍ نجويهء وكانت النجوم شَّفْعاً متساوية 
القذرء تعلّقَ الوضع بالشفع المتوسطء كالأربعة) النجوم (المتوسط 
منها: الثاني والثالث. والستة المتوسط منها: الثالث والرابع) لأنه 
الأوسط. 

(وإن كانت) النجوم (وثْراً متساوية القّذر والأجل» ك)ما لو كانت 
النجوم (خمسة؛ تعيّن) النجم (الثالث؛ أو سبعة» ف) النجم (الرابع) لأنه 
أوسطها. 

(وإن كانت) النجوم (مختلفة المقدارء فبعضها مائة» وبعضها 
مائتان: وبعضها ثلاثمائة» فأوسطها المائتان» فيتعيّن) وضعهء وإن 
د 

(وإن كانت متساوية القدرء مختلفة الأجلء مثل أن يكون) نجمان 
(اثنان إلى شهر شهر ء و)نجم (واحد إلى شهرين » و)نجم (واحد إلى ثلاثة 
أشهرء تعيّتت الوصية في الذي إلى شهرين) لأنه الأوسط . 

(وإن اتفقت هذه المعاني) أي : معاني الأوسط (في واحد) بأن اتفق 
أنه أوسط في العدد والقذر والأجل (تَعيّن) وضعه بلا إشكال. 

(وإن كان لها أوسط في القذرء وأوسط في الأجل؛ وأوسط في 
العدد» يُخالف بعضها بعضاًء رُجع إلى قول الورثة) فيتعيّن ما يضعونه 
عنه؛ لصدق الكلام بكل منها . 

وإن اختلف المُكاتب والورثة في مراد الموصيء فالقول قولهم 
(مع أيمانهم ؛ لاايعلمونما أرادالموصي منها) لأن الأصل عدم علمهم به. 

ولو قال: ضعوا ما يخفء أو ما يكثر»ء أو ما يثقل» اعتبر تقدير 


5 كتاب الوصايا - ياب الموصى له 


الورثة؛ لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه والكثير قليل بالنسبة إلى ما 
فوقه» فهو كالإقرار بمال عظيم» أو جليل» أو قليل؛ يُعتبر له تفسير 
الحُقر. 

قال الحارثي : وفيه نظرء فإن المُقرٌ أعلم بمراده» فتفسيره معتبر» 
وتقدير الوارث يتعلق بمراد غيره» وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه؛ 
وإعلامه غير معلوم . 

وقد يُجاب عنه: بأنه لما كان اللفظ محتملاً» وتعدَّر العلم بالمراد 
منه؛ رجع إلى تقدير الورثة بأقل ما يحتمله؛ لأنه المتيقن0؟؛ وما زاد 
مشكوك فيه . 

وإن قال: ضعوا عنه أكثر ما عليهء ومثل نصفهء فذلك ثلاثة 
أرباع » كين أدنى زيادة. 

وإن قال: ضعوا ما عليه ومثله؛ فذلك الكتابة كلها وزيادة عليهاء 
فتصح في الكتابة» وتبطل في الزيادة؛ لعدم محلها . 

(وتصح الوصية لمُدبره) لصيرورته حرّاً عند لزومهاء فيقبل 
التمليك (لكن لو ضاق الثلث عن المُدبْرٌء وعن وصيته بُدِىء) بالبناء 
للمفعول (ب) المُدبّر (نفسه؛ فيقدم عِتقه على وصيته) لأنه أهم: وبطل ما 
عجز عنه الثلث. 

(وتصح) الوصية (لأمٌ ولده) لوجود الحرية عند الموت» قتُقبل 
التمليك (كوصيته : أن ثلث قريته وقنفٌ عليها ما دامت على ولدها) أي : 
ما دامت حاضنة لولدها منه؛ نقله المآوذي9 . 


)١(‏ في «ذ»: «وأدنى؟. 
5) الفروع (5178/4). 


اخزفنا كتاب الوصايا - ياب الموصى له 
مستبت :022222222222222 


(فإن) وصّى لها بشيء و(شرّط عَدَم تزويجهاء فلم تتزوّج؛ وأخذت 
الوصية » كإيت وقظيا لكات اين إوضية جاده الونيا وات 
شرطهاء وفرق بيئه وبين العتق بتعذر رفعه. 

(ولو دفع لزوجته مالاً على ألا : تتزوّج بعد موته» فتزوّجت » ردّثْ 
المالَ إلى ورثته» نصّ)”'") نقله أبو الحارث؛ لفوات الشرط . 

(وإن أعطته مالاً على ألا يتزّج عليهاء ردّه إذا تزوّج) نقله أبو 
الحار رق2)50, 

(وإذا وصّى بعتق أمَته على ألا تتزيّج» فمات) الموصي (فقالت) 
الأمّة: (لا أتزوج» عَتَقَت) لوجود الشرط (فإن تزوّجت) بعد ذلك (لم 
يِل عنْقها) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه. 

وبحث فيه الحارثي : بأنا لا تُسلّم الوقوعء فإن الحكم بوقوعه لا 
يستلزم الوقوع في نفس الأمرء ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية ؛ 
ثم ظهر دين يستغرقء لَرُدٌ إلى الرّق. وقال عن الرد إلى الرق: هو 
الأظهر؛ لأن شرط آلا تتزوج نفيٌ يعمٌ الزمان كله فإذا تزوّجت تبين 
انتفاء الشرط» فيتبين انتفاء الوصية . 

(وتصح الوصية لعبدٍ غيره؛ ولو قلنا: لا يَمْلِك) صَرَّح به ابن 
الزاغوني في «الواضح» وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب؛ قاله في 
«الإنصاف»» وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحابء من أن الوصية 
للسيد؛ لأنها من إكساب العبدء وإكسابه لسيده؛ وسواء استمر في رِقٌ 


(1) بدائع الفوائد (11/5١)؛‏ والفروع (5/ 1١5‏ 715)» والإنصاف (/977/8). 
)١(‏ بدائع الفوائد :)١71/4(‏ والفروع :)7١5  7١5/5(‏ وانظر: مسائل الكوسج 
(4/ 1587 ) رقم .1١68‏ 


5 كتاب الوصايا - باب الموصى له 


الموجود حين الوصية» أو انتقل إلى آخر. 

وقَدّم في «الفروع»: أنها لا تصح إلا إذا قلنا: يملك: وتبعه في 
«التنقيح» و«المنتهى». وما قاله المصنف ظاهر كالهبة» ولم يَحْكُ 
الحارثي فيه خلافاً مع سعة اطلاعه؛ وكذا الشارح لم يحكِ فيه خلافاًء 
وأيٌ قَرْقٍ بين الوصية والهبة؟! ش 

(ويُعتبر قبوله) أي: قبول العبد للوصية؛ لما تقدم (فإذا قبل ولو 
بغير إذن سيده) لأنه نوع كسبء فلا يفتقر إلى إذن» ككسب المباح (فهي) 
أي : الوصية (لسيده) وقت القبول (ككسبه) المباح . 

(وإن قبل سيده) الوصية (دونه؛ لم يصح) قبوله؛ لأن الخطاب لم 
يجر مع السيدء فلا جواب له. 

(وإن كان) العبد الموصّى له (حرًاً وقت موت الموصيء أو بعده 
بل القبول» ثم قَبلَء فهي له) أي: العتيق (دون سيده) لأن العتيق هو 


(ووصيته لعبدٍ وارثه» كوصيته لوارثه) فتقف على إجازة باقي 
الورثة . 


(و)وصيته (لعبدٍ قاتله ككوصيته ل(لقاتله) لما تقدم من أن 
الوصية _إذا قبلها ‏ لسيده. 

(وتيج) الوصية (لعبده) أو أمته (بمُشاع يتناوله) أي : العبد (فلو 
وضّى له بريع ماله) صح؛ لأنه ربع المال أو بعضهء فالوصية تنحصر فيه 
اعتباراً للعتق» فإنه يعتق بملكه نفسه. وإذا أوصى له بالربع (وقيمته مائة» 
وله) أي: الموصي (سواه) أي: العبد (ثمانمائة» عَتَقَّء وأخذ مائة 
وخمسة وعشرين) لأن مجموع المال تسعمائة؛ وربعها مائتان وخمسة 


8 كتاب الوصايا - باب الموصى له 


وعشرونء عمق منها العبد بماثة» يبقى له ما ذكر» فيأخذه. 

وإن كانت الوصية بالربع» وله سواه ثلاثماثة» عمق فقط. 

وإن كان له سواه مائتان؛ عَتّق منه ثلاثة أرباعه» وهكذا. 

والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَّ قيمته» عَتَّقَء أو أزيدء 
فالزيادة له» أو أنقص» فيعتق بقدره منه. 

(وإن وصّى له) أي: لِقنّه (بنفسه؛ أو برقبته؛ عَمَق بقبوله إن خرج 
من ثلثه) كما لو وصّى له بعتقه. وعلم منه: أنه إن لم يقبل لم يعتق؛ 
لاقتضاء الصيغة القبول» كما لو قال: وهبتُ منك نفسكء أو ملّكتّك 
نفسك» فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس (وإلا) بأن لم يخرج من ثلثه» 
عَم منه (بقذره) أي : الثلث؛ إن لم تُجز الورثة . 

(وإن وصّى له بِمُعيّن لا يتناول شيئاً منهء كثوب. ومائة) دينار أو 
درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة؛ فكأنه وصى لهم بما يرثونه . 

(ولو وصّى يعد اتسمة بألف. فأعتقوا) ىق الورئة (نسمة 
بخمسمائة؛ لزمهم عتق) نسمةٍ (أخرى بخمسمائة) حيث احتمل الثلث 
الألف ؛ استدراكا لباقي الواجب . 

(وإن قال) الموصي : أعتقوا (أربعة) أعبد (بكذا) كخمسمائة (جاز 
الفضل بينهم) بأن يشترى واحد بمائة» وآآخر بمائتين وآخر يمائة 
وعشرين» وآخر بثمانين؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (ما لم يُسَمٌ) الموصي 
(ثمناً معلوماً) لكل واحد منهم؛ فيتعيّن على ما قاله. 

(وتصح) الوصية (للحَمْل) لأنه يرث» وهي في معنى الإرث من 
جهة الانتقال عن الميت مجاناً (إن كان موجوداً حال الوصية) لأنها 
تمليك؛ فلا تصح لمعدوم (بأن تضعَهُ حيّاً لأقل من ستة أشهر من حين 
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ارقا 
الوصية» فراشاً كانت لزوج» أو سيد أو بائناً) لأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء كما يأتي؛ فإذا وضعته لأقل منهاء وعاش» لزم أن يكون موجوداً 
حينها (أو) تضعه (لأقل من أربع سنين؛ إن لم تكن راشا أو كانت فراشاً 
لزوج أو سيد | إلا أنه لا يطؤهاء لكونه غائباً في بلد بعيدء أو مريضاً مرضاً 
بمنع الوطءء أو كان أسيرء أو محبوسأًء اولع اليرلة لنه لبطاها» أي 
0 إقراراً (بذلك) للحاقه بأبيه: والوجود لازم لهء فوجب ترب 
الاستحقاق» ووطء الشّبهة نادرء وتقدير الزنى إساءة ظن بمسلم» 
والأصل عدمهاء فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق؛ لاستحالة 
الوجود حين الوصية . 
تنبيه): قوله: «أو أقدُوا» صوابه: «وأقدُوا» لأن علمهم مع عدم 
لي 7 
(ويغبت الملك له) أي: الْحَمْل (من حين قبول الوليٌ) الوصية (لهي 
أي : الصكل لبد مريت حوفس هذا أحد قولي ابن عَقيل» وقال تارة 
أخرى - تبعاً لشيخه القاضي -: إن الوصية له تعليق على خروجه حيّء 
والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة. انتهى. ومقتضاه: أن الملك إنما 
يغبت بعد الولادة. قال الحارثي : وقبول الولي يُعتبر بعد الولادة لا قبل؛ 
لأن أهلية الملك إثما تعبت - 53 1 
(وإن انفصل) الحَمْل الموصّى له (ميتآء بَظلت الوصية) لانتفاء 
أهلية الملك»: ولا فرق بين موته بجناية جانٍ وغيرها؛ لانتفاء إرثه . 
(ولو”'2 وصّى لحَمْل امرأة من زوجها أو سيدهاء صحّت الوصية 
له إن لَحِقَ به) أي : بالزوج أو السيد (وإن كان) الحَمْل (منفياً بلِعَانء أو 


)١(‏ في «ح» ومتن الإقناع (5/ :)١55‏ «وإن؟. 
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دعوى الاستبراء؛ فلا) تصح الوصية؛ لعدم شرطه المشروط في الوصية . 

(ولو وضّى لحَمْل امرأة) بوصية (فولدت ذكراً وأنثى؛ تساويا فيها) 
أي: الوصية؛ لأن ذلك عطية وهبةء أشبه ما لو وَمّبها شيعا بعد الولادة 
(وإن فاصَّلَ بينهما) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر (فعلى ما قال) 
كالوتف (وإن ولدت أحدهما منفرداً» فله وصيته) لتحقق المقتضي . 

(ولو قال) الموصي: (إن كان في بطنكِ ذَكَدٌ فله كذاء وإن كان 
فيه أنثى ف) لها (كذاء فكانا فيه) بأن ولدت ذكراً وأنثى (فلهما ما شرط) 
لأن الشرط وجد فيهما. 

(وإن كان) حملها (حُنئىء ففي «الكاني»: له ما للأنثى) أي: إن 
كان أقل مما جعل للذَّكر؛ لأنه المتيقن (حتى يتبين أمره) وتتبين ذكوريته 
فيأخذ الزائد. 

(وإن ولدت ذكرين؛ أو) ولدت (أنثيين» فللذّكرين ما للذّكرء 
وللأنثيين ما للأنثى) إذ لا مَزْيّة لأحدهما على الآخر. 

(وإن قال) الموصي: (إن كان حملك., أو ما في بطنك ذكراء فله 
كذاء وإن كان) حملك. أو ما في بطنك (أنثى؛ فله كذاء فولدت أحدهما 
منفرداًء فله وصيته) لوجود شرطه. 

(وإن ولدت ذكراً وأنثى: فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو كل 
الحمل» ولا كلّ ما في البطن) بل بعضهء فلم يوجد الشرط . 

(وإن وصّى لمن تحمل هذه المرأة: لم تصح) الوصية (لأنه وصية 
لمعدوم . 

وكذا المجهول) لا تصح الوصية له (كأن يوصي بثلثه لأحد هذين) 
الرجلين» أو المسجدين ونحوهما. 
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ل 10 

(أو قال): أوصيت بكذا (لجاري) فلان (أو) ل(قريبي فلان» 
باسم مشترك) لأن تعيين الموصى له شرط» فإذا قال: وا د 
أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المُسمّيين 
(ما لم تكن قرينة تدلٌ على أنه أراد معيناً من الجار؛ والقريب) قَيُعطى من 
دَلَّت القرينة على إرادته . 

(فإن قال: أعطوا ثلثي أحدّهما؛ صَمّ) كما لو قال: أعتقوا أحد 
عبديّ (وللورثة الخيرة) في من يعطوه الثلث من الاثنين» والفرق بين هذه 
والتي قبلهاء أن قوله: أعطوا ثلثي أحدهماء أمر بالتمليك؛ فصح جعله 
إلى اختيار الورثة» كما لو قال لوكيله : بع سلعتي من أحد هذين» بخلاف 
دا 0 ليع ع وا وي 

(وإن قال: عبدي غاتم حُوٌء وله مائة» وله) أ ي: الموصي (عبدان 
بهذا الأسم» عت أحدهما بقُرعة) لأنه عت استحفه واحد متهماء عوج 
بالقرعة» كما لو أعتقهماء فلم يخرج من الثلث إلا أحدهماء ولم نُجز 
الورئة عتقهما (ولا شيء له) أي: لمن خرجت له القرعة من الدراهم؛ 
ولو خرجت الثلث”(2؛ لأن الوصية بها وقعت لغير معّنء فلم تصح . 

قال. في «الاختيارات:20: وإن وصف الموصّى له أو الموقوف 
عليه بخلاف صفته» مثل أن يقول: على أولادي السودء وهم بيضء» أو 
العشر» وهم اثنا عشر؛ فههنا؛ الأوجه: إذا علم ذلك أن يعتبر الموصوف 
دون الصفة. 


)000( في لذ : «من الغلث؟ . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/778. 
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نصل 


(وإن قتل الوصِيئٌ) أي: الموصّى له (المُوصي) قتلاً مضمونا 
بقصاصء أو ديّة: أو كمّارة» كما قال ابن نصر الله (ولو) كان القتل 
(خطأء أو قل مدت سيدَةُ؛ بطلت الوصية) والتدبير؛ لأن القتل يمنع 
الميراث الذي هو آكد منهاء فالوصية أولى» ومعاملة7؟ له بنقيض 
قصذه. 

(وإن أوصى لقاتله؛ لم تصح) الوصية؛ لما تقدم. 

(وإن جرّحهء ثم أوصى لهء فمات من الجرح؛ لم تبطل) وصيته ؛ 
لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلهاء لم يطرأ عليها ما يبطلهاء 
بخلاف ما إذا تقدّمت» فإن القتل طرأ عليها فأبطلها . 

(وكذا فعل مدير بسيده) فإن جنى على سيده » ثم دبره ومات 
السيد؛ لم يبطل تدبيره؛؟ لما تقدم. بخلاف ما لو دَبّره ثم جنى عليه فإنه 
يبطل تدبيره؛ وتقدم . 

قال الحارثي : وكذلك العطية المنجّزة في المرض»ء إذا وُجد القتل 
مِن البعط : 

(وإن وصّى لصنف من أصناف الزكاة: أو لجميع الأصناف) 
الثمانية (صح) الإيصاء؛ لأنهم من أبواب البر؛ ولأنهم يملكون» بدليل 
الزكاة والوتف (ويُعطون بأجمعهم) بخلاف الزكاة» والفرق بينهما حيث 
يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد؛ أن آية الزكاة أَريدٌ بها بيان 
من يجوز الدفع إليهء والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه. قال في 


)١(‏ في لاح»: لومعاقبة». 
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م0 
«المغني»: (وينبغي أن يُعطى كل صنف) حيث أوصى لجميعهم (تَمَن 
الوصية» كما لو وصّى لتّمانٍ قبائل. 

ويكفي من كل صنف) شخص (واحد) لتعذّر الاستيعاب؛ بخلاف 
الوصية لثلاثة عْيّنواء حيث تجب التسوية؛ لإضافة الاستحقاق إلى 
أعيانهم . 

(ويُستحبٌ إعطاء من أمكن منهم) والدفع على قَدْر الحاجة 
(وتقديم أقارب الموصي) لما فيه من الصلة . 

(ولا يُعطى إلا المستحق من أهل بلده) أي: الموصيء كالزكاة» 
فإن لم يكن بالبلد فقير تقيّد بالأقرب إليه . 

(ولا تجب التسوية) بينهمء فيجوز التفضيل» كما لا يجب 
التعميم . 

(ويُعطى كل واحد منهم القَدْر الذي يُعطاه من الزكاة) على كدر 
الحاجة . 

(وإن وصّى للفقراء» دخل فيه المساكين؛ وكذا العكس) فإذا وصّى 
للمساكين: دخل فيه الفقراء؛ لأنه(١؟‏ كنوع واحد فيما عدا الزكاة» 
لوقوع كل من الاسمين على الآخر (إلا أن يذكر الصنفين جميعاً) فعلى ما 
تقدّه2"2 في الزكاة . 


(ويُستحبٌ تعميم من أمكن منهم» و)يُستحبٌ (الدفع إليهم على 
كدر الحاجة؛ والبداءة بأقارب الموصيء كما تقدم) . 


)1١(‏ في «ذ»: «لأنهما». 
(ه/111). 
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والوصية في سبيل الله المشهور عنه20: اختصاصها بالغزو. 
وعنه”"؟ : دخول الحج في ذلك. قال الحارثي : وهو الصحيح . 

(وإن وصّى لكَنْبٍ القرآن؛ أو) كتب (العلم) النافع (صح) لأنه جهة 
قربة . 

(وتصحٌ) الوصية (المسجدٍء وتُصرف في مصالحه) وكذلك الوصية 
لقنطرة» وسقاية ونحوها؛ لأنها قربة. 

(وإن وصّى بشراء عَيْنَ) كعبد وثوب (وأطلق؛ أو) وصّى (ببيع 
عَبْده؛ وأطلق) فلم يقل: لزيد ونحوهء ولا بشرط عتق (فالوصية باطلة) 
لخلوها عن ثُربة. 

(فإن وصّى ببيعه بشرط العتق» صكّت الوصية) لأن عِتقه قُربة 
(وبيع كذلك) أي: بشرط العتق (فإن لم يوجد من يشتريه كذلك؛ بَطَلت) 
الوضية؛ التعدن الؤقاء يها 

(وإن وصّى ببيعه لرجل بعينه بشمن معلوم: بيع به) أي: بالثمن 
الذي عيّنه لذلك الرجل؛ لأنه يقصد الرّفق» إما بالعبد؛ لحسن معاشرة 
الرجل» أو بالرجل ؛ لنفع العبد له. 

(وإن) وصّى ببيعه لرجُلٍ معيّن» و(لم يُسَمّ ثمناً؛ بيع) له (بقيمته) 
لأنه العدل (فإن تعذّر بيعه للرجل) لمانع ما (أو أبى) الرجل (أن يشتريه 
بالثمن) المعين (أو بقيمته إن لم يعين) الموصي (الثمن» بطلت الوصية) 
لتعذر الوفاء. 


)١(‏ المغني (57/4/4)؛ وانظر: مسائل صالح (7/ 77 - 75) رقم 1774: ومسائل أبي 
داود ص/5١7.‏ 
)١(‏ مسائل عبدالله (5؟/ 015) رقم .7٠١‏ 
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(وإن وصّى في أبواب اليد صرف في القُرّبٍ كُلّهاء ويُبدأ بالغزو) 
لأنه أفضلها . ١ ' ١‏ 

(وإن قال: ضَعْ ثلثي حيث أراك الله؛ فله صَرْفه في أي جهة من 
جهات القَرّبء والأفضل) صَرْفه (إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصلة 
(فإن لم يجد) الوصييٌ أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه 
من الرضاع) كأبيهء وأخيهء وعمّهء ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له 
محارم من رضاع (فإلى جيرانه) الأقرب فالأقرب» ولا يجب ذلك؛ لأنه 
جعل ذلك إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم . 

"ولو وصّى بمّكاك الأسرىء أو وقف مالا على تكاكهمء صرف من 
يد الوصي أو وكيله» وله أن يقترض عليه» ويوفيه منه؛ء وكذلك في سائر 
الجهات . 

ومن افتكٌ أسيراً غير متبرع » جاز صرف المال إليه . 

وكذلك لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرأ» جاز توفيته منه . 

وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة» صرف من المال. 

ولو تبرّع بعض أهل الثغر بفدائه» واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب»؛ 
صرف من مال الأسرىء وكذا لو اشترى من المال الموقوف على 
افتكاكهم » أنفق عليه منه إلى بلوغ محله؛ قاله في «الاختيارات70" . 

(ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضََعْ ثلثي حيث شئت . 

وإذا قال: يخدم عبدي فلاناً سند ثم هو حُرٌء صكّت الوصية) على 
ما قال الموصي (فإن لم يقبل الموصّى له بالخدمة) الوصية (أو وهب له) 
أي: العبد (الخدمة؛ لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في «المغني' 


. 779 الاختيارات الفقهية ص/‎ )1١( 
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و«الشرح»؛ وفي «المنتهى؟ وغيره: يعتق في الحال. 

«فرع»: قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتق عبداً نصرانيآًء فأعتق 
مسلمآء أو ادفع ثلثي إلى نصراني؛ فدفعه إلى مسلم؛ ضمِن. قال أبو 
الغياين؟1):.وقهنظر. 

(وإذا أوصى أن يُشْترى عبد زيدٍ بخمسمائة: فيُعْتقَء فلم يبعه 
سيده) أو امتنع) سيده (من بيعه بالخمسمائة» أو تعذّر شراؤه يموته) أي: 
العبد (أو لعجز الثلث عن ثمنه؛ فالخمسمائة للورثة) ويَطّلت الوصية؛ 
لتعذّر الإيفاء بها (ولا يلزمهم شراء عبدٍ آخر) لأن الوصية تعلّقت بعين 
الموصّى به (وإن اشتروه) أي: العبد (بأقل) مما قال الموصيء كما لو 
اشتروه بأربعمائة (فالباقي) من الثمن (للورثة) لأنه لا مصرف له. 

(وإذا أوصى أن يُشترى عبدٌ بألف فيُعْتقء فلم يخرج من ثلنهء 
اشثريَ عبدٌ بالثلث) إن لم تجز الورثة . 

(ولا يُشسترط في صِكّة الوصية القربة) كالهبة» بخلاف الوقف؛ لأنه 
للدوام» بخلافهما. 

(قال الشيخ”"©: لو جعل الكفرء أو الجهل شرطاً في الاستحقاق» 
لم تصح) الوصية (فلو وصَّى لأجهل الناس ؛ لم يصح) انتهى . 

(وإن وضَّى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف» صرف) الوصيٌ 
(من ثلثِه مؤنة حجةٍ بعد أخرى) لمن يحج (راكباً أو راجلاً: يدفع) الوصي 
(لكل واحد قَدْر ما يحجٌ به) من النفقة (حتى ينفد) أي : يفرغ الألف؛ لأنه 
وصّى بجميعه في جهة قُربة» فوجب صَرْفه فيهاء كما لو وصّى به في 


71/9 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.071/1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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سبيل الله . 

ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق 
التصرف في المعاوضة» فاقتضى ذلك عوض المثل» كالتعويض في البيع 
والشراء. 

(فلو لم يَكْفٍِ الألك) للحج» حج به من حيث يبلغ (أو) صرف منه 
في حجة بعد أخرى وبقي بقية» ولم تكف (البقية) للحج (حُجٌ به) أي : 
الباقي (من حيث يبلغ) لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج» 
فصرف فيه بقدر الإمكان. 

(ولا يصح حج وصىٌ بإخراجها) أي: الألفء في الحج (لأنه 
منقدٌء فهو كقوله) لإنسان: (تصدق عني) بكذا (لم) يجز للمأمور أن 
(يأخذ منه) شيئاء كما تقدم في الوكالة”' . 

دولا) يصح - أيضاً - حج (وارثِ) لأن ظاهر كلام الموصي جعله 
لغيره» فإن عيّن الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة» جاز (ويجزىغ أن 
يحج عنه) أي: عمن أوصى بالحج ولا حج عليه (من الميقات) حملاً 
على أدنى الحالات» والأصل عدم وجوب الزائد؛ ولأن اللفظ إنما تناول 
الحجء وفعله إنما هو من الميقات» وقطع ما قبله من المسافة ليس منه. 

(وإن قال: حجُوا عني بألفء ولم يقل: واحدة» لم يُحجّ عنه إلا 
حجة واحدة؛ وما فضل للورثة) هكذا في «الإنصاف»؛ وهو مشكل على ما 
تقدم . ولو أسقط «بألف؛ لكان موافقاً لنصوص الإمام . قال في رواية عبدالله"» 


(0) (ركطة). 
)١(‏ مسائل عبدالله )86١8/5(‏ رقم 5»»؛ وانظر: مسائل صالح )117/١(‏ رقم /ا/1؛ 
و(37/9”) رقم 1758 . 
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وحرب: إن قال: حجواعني؛ ولم يُسمٌدراهم؛ فمافضل رده إليهم . 

قال الحارثي: أما إيجاب المثل» فلأن الإطلاق يقتضيه كما في 
نظائره. وأما أن الفضل للوارث» فلحصول الموصى بهء وهو الحج 
والإنفاق فيه»ء فوجب كونه للوارث»: وأما وجوب حجة واحدة عند 
الإطلاقء فلأن اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية» وهو حاصل بالمرة» 
والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة. انتهى . 

وتمكن شغريج كلام النس على اختار أن متكية النخوزي 0 
إن أوصى بألف يح بها يصرف في كل حجة قَدْر نفقته» حتى ينفد. 
ولو قال: حجوا عني بألف. فما فضل للورثة» لكن صاحب «الإنصاف» 


حكاه مقابلاً لما قدّم أنه الصحيح . 
(وإن قال): حجُوا عني (حَجَّة بألف: دُفِمَ الألف إلى من يحج عنه) 
حجة واحدة ؛ عملا بمقتضى وصيته» وتنفيذاً لها (فإن(١2‏ عيّنه) الموصي 


(أو لا في الوصية» فقال: يحج عني فلان) حجة (بألف؛» فهو وصية له إن 
حج) وله أخذه قبل التوجّه؛ لأنه مأذون في التجهز به» ومن ضرورته 
الأخذ قبله» لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جعل له على صفة» فلا 
يملك بدون تلك الصفة» فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط . 

(ولا يعطى) المال (إلا أيام الحج) احتياطا للمال؛ ولأنه معونة في 
الحج» فليس مأذوناً فيه قبل وقته. 

(فإن أبى) المُعَيّن (الحجّء وقال: اصرفوا لي(" الفضلَء لم يُعْطَه 
وبَطّلت الوصية في حَقَّه) لأن الوصية به إنما هي بصفة الحج» فلا يَستحقٌ 


. «عيّنه أو لا‎ :)١58 زاد قبلها في متن الإقناع (؟/‎ )١( 
«إلي».‎ :)١548/5( في متن الإقناع‎ )١( 
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بدونهاء وسواء فيه حج الفرض ونفله (ويحَججٌ عنه بأقل ما يمكن من 
النفقة) لمثله (والبقية للورثة) لأنه لا مصرف لها. 

(وله تأخيره) أي: للنائب تأخير الحج (لَعُذْرٍ) كمرض ونحوه. 

(ولى قال مَنْ عليه حجّ) أي : قال: حُجُوا عني بألف» أو حجة 
بألف (صَرف الألف كما سبق) إن لم يقل: احجة» صرف في حجة بعد 
أخرى» حتى ينفدء وإن قال: «حجة» وكان أوصى لمعيّن؛ دفع إليه إن 
قبل (وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل) لحجة الفرض؛ لأنه 

(وإن قال: «حجُوا عني حجة»؛ ولم يذكر قرا من المال» دفع إلى 
من يحج قَدْر نفقةٍ المثل فقط) لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها . 

(فإن تلف المال في الطريق) بيد النائب (فهو من مال الموصي) غير 
مشمون على النائب؛ لأنه موتمن بالإذن في إثبات يذهء أشبه المواع . 
والتصرف بالإنفاق لا يوجب ضماناًء ولا يزيل ائتماناً؛ لأنه مأذون فيه. 
كما في إنفاق المضارب بالإذن (وليس على النائب إتمام الحَجٌ) ولا 
يضمن ما كان أنفق» لوجود الإذن» وكذا لو مات؛» أو أحصرء أو مرض» 
أو ضل الطريق؛ للإذن فيه. 

وإن رجع خشية أن يمرض» وجب الضمان؛ لأنه صحيح»ء والعذر 
موهوم» وللمعذور ممن ذكر نفقة الرجوع . 

وإن مضى من ضاعت منه النفقة» فما أنفق من مالهء أو مال 
استدانهء رجع به على التركة إذا عاد» إن كان واجباً. وإن مضى ‏ هذا 
الضائع منه النفقة ‏ للحج عن آخر بنفقة يأخذهاء جاز؛ لانقطاع علقه عن 
الأول بنفاد نفقته؟ ولانتفاء اللزوم . 
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وعلى الوصي استنابة ثقة ؛ لأن في الحج أمانة» فإن مما تتوقف الصحة 
عليه النية ولا تُعلم إلا من جهته؛ فمالم يكن ثقة لا يب رأ به عن العهدة . 

(ولو وضَّى بثلاث حِجّج إلى ثلاثة» صحّ صرفها) إلى ثلاثة (في 
عام واحد) لإطلاق الوصية» وإمكان الفعل. قال القاضي وابن عقيل: 
وكان أولى من التأخير (وأحرم النائب بالفرض أولاًء إن كان عليه) أي: 
الموصي (فرض) لتقدمهء فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض» وتقدم 
في الحج30 , 

(وكذا إن) وصَّى بثلاث حججء و(لم يقل: إلى ثلاثة) وكذا لو 
قال: حجوا عني بألف. وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام» ويكون 
معنى قولهم: صرف في حجة بعد أخرى. أي: بعد الصرف في حجة 
أخرى» كما يميل إليه كلام الحارثي؛ وإنما لم يحصّل بالمباشرة إلا حجة 
واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثرء ولا يستلزم ذلك ألا يحصل بالنائب أكثر؛ 
لأن النائب إذا تعد أمكن الاتساع فأمكن تعدد الوقوع . 

(والوصية بالصدقة) بمال (أفضل من الوصية بحج التطوع) لما 
تقدم في صلاة التطوع”" : أن صدقة التطوع أفضل من حجه. 

(وإن وصّى لأهل سِكُتِه) بكسر السين (أو) وصّى (لقرابته» أو) 
وصّى (لأهل بيتهء أو لجيرانه؛ ونحوهء لم يدخل من يُجِدَ بين الوصية 
والموت» كمن وُجِدَ بعد الموت. 

وإن أوصى بما”" في كيس معين؛ لم يتناول المتجدّد فيه) بعد الوصية . 


)1١‏ (كلاهة). 
.)11١ 7 )0‏ 
(5) في «ذ»: ابمال؟ وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: لايما؟ . 
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(وأهل سِكّته: هم أهل دربه؛ أي: رُقاقه) بضم الزاي» والجمع: 
أزئّة» قال الأخفش والفراء2: أهل الحجاز يؤتّون الزقاق والطريق 
والسبيل والصراط والسوق؛ وتعيم تُذكى. 

قال الحارثي: والوصية لأهل خخطه”"؟ ‏ بكسر الخاءء وكثير من 
أهل العرف يقوله بالضم ‏ يستحقها أهل دربهء وما قاربه من الشارع الذي 


يكون به؛ لأنه العرف. 

والوصية لأهل محلتهء كالوصية لأهل حارته. 

«تتمة»: أهل العلم من انّصف بهء وأهل القرآن حفظته؛ ذكره في 
احاشيته) . 


(و)لو وصّى (لجيرانه» يتناول أربعين داراً من كل جانب) لقوله 
يِه : «الجار أربعون داراًهكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذا» رواأة أ مد . 


.)١551/5( انظر: معاني القرآن للأخفش (١1//ا١)» والصحاح‎ )١( 

(1) الخِطَّة: أرض يختطها الرجل لم تكن لأحد قبلهء وحذف الهاء لغة فيها فيقال: هو 
خط فلان» وهي خطته. المصباح المثير /١(‏ /7701) مادة (خطط) . 

() لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وقد روي عن جماعة من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وغيرهم بنحوهء منهم: 
أ- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أبو يعلى /١١(‏ 1"86) حديث 59417؛ ومن طريقه 
ابن حبان في المجروحين (؟/١٠9١)‏ عن محمد ين جامع العطارء عن محمد بن 
عثمان» عن عبدالسلام بن أبي الجنوب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «حق الجوار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا. . .» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١74/4(‏ رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع 
العطارء وهو ضعيف. 
وقال ابن حبان: عبدالسلام بن أبي الجنوب منكر الحديث؛ يروي عن الثقات ما لا 


يشبه حديث الأثيات. - 
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(ويقسم المال) الموصّى به (على عدد الدُورء وكل حصة دار تُقسم 
على سكانها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية. 

(وجيران المسجد من يسمع النداء) لحديث: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني”2 عن جابر» وأبي هريرة» مع 
قوله يَكلدِ للأعمى ‏ لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته -: «هل 
تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب؛ رواه مسلم”" . 

(و)إن وصّى (لأقرب قرابته؛ أو) وصّى بشيء ل(أقرب الناس 
إليه» أو) وصّى بشيء ل(أقربهم به رَحِماًء لا يدفع إلى الأبعد مع وجود 
الأقرب: فأبٌ وابنُ سواء) لأن كلّ واحدٍ منهما يُدْلِي بنفسه من غير 
واسطة (وأخ من أبوين أولى من أخ لأب) لأن من له قرابتان أقرب ممن له 
قرابة واحدة. 

(وكل من قُدّم) على غيره (ثُدّم ولده) فيقدّم ابن أخ لأبوين على ابن 
أخ لأب (إلا الجَدَ فإنه يُقدّم على بني إخوته) أي: الموصيء مع أنه 


ب-كعب بن مالك رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الكبير(19/ "/9) حديث 157 . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١79/4(‏ فيه يوسف بن السفرء وهو متروك. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 97): وينظر في إسناده . 
ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي (177/1) بإسنادين» وقال: في هذين 
الإسنادين ضعف» وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري؛ عن النبي يَكِكِ مرسلاً: 
أربعين داراً جار. 
د الزهري مرسلاً: أخرجه أبو داود فى المراسيل ص/ 51 1: حديث 86٠‏ 
هت الحسن البصري مرسلا؛ أخرجةه البخارق في الأدن العفرد عى 87 ديت 
ول ١‏ 

.)١( تعليق رقم‎ )١57/17( في ستنه (515/1 -5720). وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

2( في المساجدء حديث 791 
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يستوي مع آبائهم (و)إلا (أخاه لأبيه) فإنه (يُقَدّم على ابن أخيه لأبويه) كما 
في الإرثء مع أن الأخ لأبوين مقدَّم على الأخ لأب» كما تقدّم . 
(والذكور والإناث فيها) أي: القرابة (سواء) فابن وبنثٌ سواءء 
وأخ وأخت سواء؛ وعجٌ وعمّة سواء؛ وعُلِم مما تقدّم: أن الأب أولى من 
ابن الابن» ومن الجدء ومن الإخوة على الصحيح؛ قاله في اشرح 


المنتهى؟ . 
(وأخ) لأبوين: أو لأب (وجَدٌ) لأب (سواء) لأن كلاً منهما يُدلي 
بالأب بلا واسطة. 


(ولا يدخل في القرابة من كان يمن جهة الأم) كالإخوة لأم؛ والجد 
لهاء والخال والخالة (وتقدّم) ذلك (في الوقف”0©) بأوضح من هذا . 

(ويْقدّم الابن على الجَدٌء والأب على ابن الابن) لأن من يُدلي بلا 
واسطة أقرب ممن يُدلي بواسطة . 

(والطفل: من لم يُمبُر) قال في «البدر المنير»”: الطفل: الولد 
الصغير من الإنسان والدواب. قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى 
يُميّرَء ثم لا يُقال له بعد ذلك : طفل»؛ بل صبي»ء وحَرّوّره ومراهقء وبالغ . 

(وصَبيء وعُلام» ويافعء وينيم: من لم يبلغ) قال في «شرح 
المنتهى»: يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين 
بلوغهء بخلاف الطفل؛ فإنه يُطلق إلى حين تمييزه فقطء فهذه الأسماء 
أعمٌ من لفظ الطفل . 


(0) (١٠/8ة).‏ 
)١(‏ كذا في الأصول: «البدر المئير»! وصوابه: «المصباح المنير» والنص فيه ص/١١5»‏ 
مادة (طفل) . 
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قال في «فتح الباري)”'2 في حديث: «علَّموا الصّبِي الصّلاة ابن 
غ290 : يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع ؛ الردٌ على من زعم أنه 
لا يُسبَى صبيا إلا إذا كان رضيعاً؛ ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن تسع 
سنين» ثم يصير يافعآ إلى عشرء ويوافق الحديث قول الجوهري”" : 
الصبي : الغلام . انتهى . 

وقوله: «ويتيم من لم يبلغ». يعني: ولا أب له وفي غير الناس: 
من لا أم لهء فإن مات الأبوان» فالصغير لّطيمء فإن ماتت أَمّه فالصغير 
عَحِيٍ2*7 ؟ قاله في «الحاشية». 

(ولا يشمل اليتيم ولد) ال(لزنى) ولا منفيّاً بلعان» لأن اليتيم من 
َقَدَ أباه بعد أن كان» وهذا لم يكن له أب. 


(ومراهق: من قارب البلوغ) قال في «القاموس*”' : راهق الغلام: 
قارب الحلم . 

(وشابٌ وفتىّ: منه) أي : البلوغ (إلى الثلاثين) سنة . 

(وكهّل : منها) أي : الثلاثين (إلى خمسين) سنة . 

(وشيخ: منها) أي : الخمسين (إلى سبعين) سنة . 

(ثم هَرِمْ) إلى آخر عمره. 

قال في ةالقاموس"': الكهل: من 


.)”:5/9« )١( 

.)١( تقدم تخريجه (18/7) تعليق رقم‎ )١( 

(5) الصحاح (5798/5). 

(5) انظر لسان العرب (0١/194)؛‏ والقاموس المحيط ص/ 1788١»؛‏ مادة (عجي) . 
(5) القاموس المحيط ص/ 889 » مادة (رهق). 

(5) القاموس المحيط ص/ ٠١55‏ ؛ مادة (كهل) . 


وخَطّها" الشيبُ» ورؤيت له بّجالة2©'9: أو من جاوز الثلاثين» أو أربعاً 


وثلاثين لسن إحدى وخمسين . انتهى . والبجالة: مصدر بجل 2 كعظم 
(وتقدم) ذلك (في الوقف”") أيضاً. 


فصل 


(ولا تصِحٌ الوصية لكنيسة» ولا لحُصّرها وقناديلها ونحوه؛ ولا) 
ل(بيتِ نارِء و)لا لبِيعَةٍء وصومعة؛ وثلا (دَيْرِه ولا لإصلاحهاء 
وشعلهاء وخدمتهاء ولا لعمارتها) ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانة على 
(ولا لكَنْب التوراة» والإنجيل» والزبورء والصضّحفء. ولو) كانت 
الوصية (من ذمي؛ لأنها كتب منسوخة, والاشتغال بها غير جائز) لما فيها 
من التغيير والتبديل . 

(وإن وصّى ببناء بيت يسكنه المجتازون) أي: المارون (من أهل 
الذّمة» وأهل الحربء صَعّ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية. 

(ولا) تصح الوصية (لملّك) ‏ بفتح اللام - أحد الملائكة (ولا 
لميت» ولا لجنيء ولا لبهيمة؛ إن قصد تمليكها) لأنه تمليك» فلم يصح 
لهمء كالهبة. 

(وتصح) الوصية (لفرس حَبيس) لأنه جهة قربة (ما لم يُرد تمليكه) 


)1١(‏ وغَخطه: خالطه. القاموس المحيط ص/ 551» مادة (وخط). 

) رجل بجَال: أي مبجّلء وقد يَجُل بجَالة ويُجولاًء وبجّلمه تبجيلاً عظَّمجه 
ورَكرته. المصباح المنير ص/ »5٠‏ والقاموس المحيط ص/1755.ء مادة (بجل) . 

م 1 1). 
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فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه (ويتقّق المُوصّى به) للفرس الحبيس 
(إليه20) لأنه مصلحته (فإن مات الفرس) الحبيس (رُدٌ الموصى به) إن لم 
يكن أنفق منه شيء (أو) ربد (باقيه على الورثة) لأنه لا مصرف له. 

(وإن شَرّه) الفرس المُوصّى له (أو شرق ونحوه) بأن عُْصِب (انثظر 
عَوْدُه) لأنه ممكن (وإن أيسَ منه) أي: من عوده (رُ5) الموصّى به (إلى 
الورثة) إذ لا مصرف له. 

(ولو وضّى بشراء فرس للغزو ب) قدر (معيّن) كألف (وبمائة نفقة 
لهء فاشثري) الفرس (بأقل منه) أي: مما عيّنه (فباقيه نفقة) للفرس (لا 
إرث) لأنه أخرج الألف والمائة في وَجْهِ واحد وهو الفرس» فهما مال 
واحدء بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه. وتقدير الثمن لتحصيل صفة» 
فإذا حصلت فقد حصل الغرض» فيخرج الثمن من المال» وتبقى بقيته نفقة . 

(وتصح) الوصية (لفرس زيد ولو لم يَقبّله) ‏ أي: الموصّى به - 
زيدٌ (ويصرفه) أي: الموصّى به للفرس (في علفه) رعاية لقصد 
الموصي . 

(فإن مات) الفرس قبل إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة) أي: ورثة 
الموصي؛ لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة» وهي الصرف 
في مصلحة دابته؛ رعاية لقصد الموصي. قال الحارئي: بحيث يتولّى 
الوصيء أو الحاكم الإنقاق لا المالك. 

(وإن وصّى لحيّ وميت يَعلم) الموصي (موته أو لم يَعلم) موته 
(فللحي النصف» ولو لم يقل) الموصي : إن الموصى به (بينهما) لأنه 
أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما محلاً للتمليك؛: بطل في 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (7/ :)١65٠‏ «عليه؛. 
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نصيبه» وبقي نصيب الحي» وهو النصف (وكذا إن وصَّى لحيّين» فمات 
أحدهما) قبل موت الموصي . قال في «المبدع)(١؟‏ : بغير خلاف نعلمه. 

(وإن وضّى لوارثه: وأجنبئٌ بثلث مالهء فأجاز سائر الورئة وصية 
الوارث؛» فالثلث بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية . 

(وإن وضَّى لكل واحد منهما) أي: من وارثه وأجنبي (بمعيّن» 
قيمتهما الثلث, فأجاز سائر الورثة وصية الوارث؛ جازت الوصيتان لهما) 
على ما قال الموصي ؛ لعدم المانع . 

(وإن رَدُوا؛ بطلت وصية الوارث) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي 
المُعيّن له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه . 

(وإن وضّى لهما) أي: لوارثه وأجنبي (بثلثي مالهء فردٌ الورثة 
نصف الوصية» وهو ما جاوز الثلتء فللأجنبي السدس) وللوارث 
السدس؛ لأن الوارث يُراحم الأجنبي مع الإجازة» فإذا ردّواء تعيّن أن 
يكون الباقي بينهماء كما لو تلف بغير رَدٌ. 

(ولو ردُوا نصيبٌ الوارث وأجازوا للأجنبي» فله الثلث؛ كإجازتهم 
للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهماء فلهم 
أن يُجِيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر. 

(وإن رذُوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي» فله) أي: 
الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه فإن 
رجعوا فيما للوارث؛ لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث» 
ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته» لم يملكوا ذلك» أجازوا 
للوارث أو ردوا. 


.)1477/5( في «ذ»: «الفروع» بدل: «المبدع»؛ وهو في المبدع‎ )١( 
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(ولو وضَّى له ولجبريل) بثلث ماله (أو له ولحائط بثلث مالهء فله 
جميع الثلث) لأن من أشركه معه لا يَمْلكء فلم يصح التشريك . 

(ولو وضّى له وللرسول لل بثلث مالهء كُسِم بينهما نصفين» 
ويُصرفُ ما للرسول يِه في المصالح العامة) كخمس خمس الغنيمة . 

(ولو وضّى له ولله) سبحانه وتعالى (أو لهء ولإخوته) بشيء (كسِم 
نصفين) وصرف ما لله في المصالح العامة . 

(ولو وصّى لزيد. وللفقراء بتلّهء ّسِم) الثلث (بين زيد والفقراء 
نصفين» نصفه له) أي: لزيد (ونصفه للفقراء) لأنه قابل بينه وبينهم» 
فاستويا في كدر الاستحقاقء كما في قوله: لزيد وعمروء ولو قال: لزيد 
والفقراء والعلماء. فلزيد الثلث ولهما الثلغان لذلك. 

(ولو كان زيدٌ فقيرآء لم يستحق من نصيب الفقراء شيئاً) لاقتضاء 
العطف المغايرة» وكذا لو وصّى لزيد وجيرانه بشيء» لم يشاركهم زيد 
بكونه جاراً. 

ولو وصّى لقرابته والفقراء» فلقريب فقير سهمان؛ ذكره أبو 
المعالي؛ لأن المُراعى في الاستحقاق وصفهء فجاز تعدد استحقاقه 


بتعدد وصفه. 

(وإن وصّى به) أي : بالثلث (لزيدٍ وللفقراء والمساكين» فله) أي : 
زيد (نُسمٌ فقطء والباقي لهما) أي: الفقراء والمساكين (ولا يستحق معهم 
بالفقر والمسكنة) شيئآء لما تقدم. 

(ولو وصّى بماله لابنيه وأجنبي) ولا وارث غير ابنيه (فردًا وصيته 
فله) أي: الأجنبي (التّسع). لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلثء 
والموصى له ابنان وأجنبي» فيكون للأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث . 
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(ولو وضّى بدفن كشب العلمء لم تُدفن) قاله أحمد”" . ولعل وجهه 
أن الغرض نشر العلم لا إخفاؤه. 

(ولو وصَّى بإحراق ثلث ماله؛ صحء وصَرف في تجمير الكعبة 
وتنوير المساجد. 

ولو وصى بجعل ثلثه في التراب» صرف في تكفين الموتى . 

ولو وصّى (بجعله) أي: الثلث (في الماء؛ صرف في عمل سفن 
الجهاد) محافظة على تصحيح كلام المكلّف مهما أمكن. 

وإن أوصى بجعله في الهواء؛ قال ابن نصر الله: يتوجّه أن يعمل به 
بادهنج”'؟ لمسجد ينتفع به المصلون. قال تلميذه صاحب «المبدع»: 
وفيه شيء. انتهى. ولو قيل: يعمل به نبل وتُشّابٍ للجهاد. لم يبعد. 

(ولو وضّى بكتب العلم لآخرء صح) لأنه إعانة على طاعة (ولا 
تدخل كتب الكلام) في كتب العلم (لأنه) أي: الكلام (ليس من العلم) 
قال أحمد في رواية أبي الحارث”" : الكلام رديء لا يدعو إلى خير» لا 
يفلح صاحب كلام » تجنبوا أصحاب الجدال والكلام» وعليك بالسئن 
وما كان عليه أهل العلم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام . 

وعنه”؟؟: لا يُفْلِح صاحب كلام أبداء ولا ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه دغل . 


.5897 مسائل صالح (98/1) رقم‎ )١( 

() بِادَمْج : المنفذ الذي يجيء منه الريح. اه. أي: للتهوية. شقاء الغليل للخفاجي 
صضص/ ١لا-الا.‏ 

() انظر: مسائل صالح (157/7-/1517) رقم 4"الاء والآداب الشرعية .)175/١(‏ 

(؛) درء تعارض العقل والنقل :)١51//1(‏ وانظر: مسائل أبي داود ص/ 7175 وطبقات 
الحتابلة /١(‏ ه/ا)ء والآداب الشرعية .)775/١(‏ 
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وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي”؟: لو كان 
الكلام علمآء لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع ولكنه باطل . قال ابن عبدالبر”" : أجمع أهل الفقه والآثار من 
جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماءء وإنما 
العلماء أهل الفقه والأثر. 

(ولا تصح الوصية لكتبه) أي : الكلام (ولا) الوصية (لكتب البدع 
المضلة؛ و)لا لكتب (السحرء والتعزيم» والتنجيم» ونحو ذلك) من 
العلوم المحرّمة؛ لأنها إعانة على معصية . 

(وتصح) الوصية (بمصحف ليُقْرأ فيه) لأنه قربة (ويوضعٌ بجامع» 
أو موضع حريز) ليحفظه . 


)١(‏ شرح السنة للبغوي )117/١(‏ معلقاً. وأخرجه أبو عبدالرحمن السلمي في «ذم 
الكلام ؛ انتخاب أبي الفضل المقرىء؛ ص/ 45 - /517» وعنه الهروي في اذم الكلام؛ 
(15-118/4١)رقم‏ 4104. 

زفق جامع بيان العلم وفضله (؟/ 557). 
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باب الموصى به 


وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة. 

(يُعتبر فيه) أي : الموصّى به (إمكاته» فلا تصح بمديره) ولا ب 
ولده؛ لأنهما يعتقان بالموت؛ فلا يمكن دخولهما في ملك المُوصَى له. 

(و)يُعتبر فيه - أيضاً - اختصاصهء أي: الموصي بالمُوصى به؛ 
ف(لا) تصح الوصية (بمال الغير؛ ولو ملكه بعد) بأن قال: وصيت بمال 
زيد» فلا تصح الوصية» ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد 
الصيغة بإضافة المال إلى غيره. 

(وتصح) الوصية (بما لا يقدر على تسليمه. وللوصي السعي في 
تحصيله: كآبق؛ وشارد» وطير في هواء» وحمل في بطنء وَلَبَنٍ في 

قال الحارثي : وعلى التمثيل ههنا باللّبن في الضّرْع مناقشة؛ فإنه 
يمكن التسليم بالحليب20» لكنه من نوع المجهول» أو المعدوم؛ 
لتتجدده شيئاً فشيثاً . 

(و)تصح الوصية - أيضاً - (بمعدوم كالذي تحمل أمّته) قال أبو 
العباس”" في «تعاليقه القديمة»: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل 
نظراً إلى علة التفريق؟ إذ ليس التفريق مختصآ بالبيع» بل هو عام في كل 
تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. 


)١(‏ فى «ذ»: «بالحلب», 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 8/ا7- 78٠‏ 
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(أو) تحمل (شجرته أبداً أو مدّة معيّة) كسّنّة وسنتين (فإن حصل 
فءة:فله) لأق الوصية ألجريت تجرى الميرات» .وهذًا تورك فصكت 
الوصية به إلا حَمْل الأمّة» فيُعطى مالك الأمّة قيمته؛ لحرمة التفريق» 
فإن وُطِئت بشبهة؛ فعلى الواطىء قيمةٌ الولد لو(" وصّى له به وإن لم 
تحمل حتى صارت خرَّة؛ بطلت الوصيةء ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه 
لم يضمن تسليمهاء بخلاف بائع (وإلا) بأن لم يحصل شيء مما وصّى به 
(بطلت) الوصية لفوات محلها. 

(ومثله) أي: ما تقدّم في الصحة؛ الوصية (بمائة لا يملكهاء فإن 
قدر) الموصي (عليها عند الموت» أو) قدر (على شيء منها) صحّت» 
واعتّبرت من الثلث (وإلا) بأن لم يقدر على شيء منها (بطلت) الوصية؛ 
لما تقدم . 

(وتصح) الوصية (بإناء ذهب وفضة) لأنه مال يُباح الانتفاع به على 
غير هذا الوجهء بأن يكسره ويبيعه» أو يغيره عن هيئته بأن يجعله حلياً 
يصلح للنساءء أو نحو ذلك؛ فصكّت الوصية بهء كالآمة المُغمّية. 

(و)تصح الوصية لإنسان (بزوجته) الأمّة؛ وينفسخ التكاح بقبوله 
بعد الموت. 

(و)تصح الوصية (بما فيه نفع مباح من غير المال؛ ككلب صيدء 
و)كلب (ماشية؛ و)كلب (زرع وحرث”" لما يُباح اقتناؤه منها) لأن فيه 
نفع مباحاء ونُقَةُ اليد عليه» والوصية تبرّعء فصححت في غير المال» 
كالمال (ويأتي في الصيد) بأوضح من هذا . 


)١(‏ في «ذ»: «لمن؟. 
(؟) في اذ؛ ومتن الإقناع (؟/ 191): #جرو» بدل #حرث؟ . 
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(وكزيت متنجّس) فتصح الوصية به (لغير مسجد) لأن فيه نفعاً 
مباحك وهو الاستصباح به؛ ولا تصح الوصية به لمسجد؛ لأنه لا يجوز 
الاستصباح به فيه . وتقده”2" . 

(وله) أي: الموصّى له بالكلب المباح» أو الزيت المتنجّس (ثلث 
الكلب» و)ثلث (الزيت) المتنجّس الموصّى به (إن لم تجز الورثة» ولو 
كان له مال كثير) لأن موضوع الوصية على أن يَسْلم ثلثا التركة للورثة؛ 
وليس من التركة شيء من جنس الموصّى به . 

(وإن وضّى لزيد بكلابه» و)وصّى (لآخر بثلث مالهء فللموصى له 
بالثلث ثلث المال؛ وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يُجِز الورثة) لأن ما 
حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق 
الموصّى لهء وهو ثلث المال؛ ولم يحتسب على الورثة بالكلاب؛ لأنها 
ليست بمال. 

(ولو وصّى بثلث مالهء ولم يوص بالكلاب» دفع إليه) أي: 
الموصى له بالثلث (ثلث المال» ولم تُحتسب الكلاب على الورثة) لأنها 
ليست بمال. 

(وتقسم) الكلاب (بين الورّاث) بالعدد (و)قسم - أيضاً - بين 
الورّاث وبين (الموصّى له) بها - إن لم تجز الورثة كلها أو بعضها - 
بالعدد (أو) أي : وتقسم الكلاب (بين اثنين) فأكثر (موصىّ لهما بها على 
عددها؛ لأنه لا قيمة لها. 

فإن تشاحُوا في بعضها) بأن طلب كل منهم أن يكون له (فينبغي أن 
يُقرّع بينهم) قاله في «الشرح»؛ لأنه لا مُرجّح لأحدهم على غيره. 


.)4::#/ا١(‎ )١ 
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وعبارته في «المبدع» و«الإنصاف» وغيرهما: فإن تشاحوا؛ أقرع بينهم . 

(ولا تصح) الوصية (بما لا يُباح اتّخاذه منها) كالأسود البهيم» 
والعقورء وما لا يصلح للصيدء ولا للزرع» ولا للماشية (ولا بالخنزير» 
ولا بشيء من السباع) من البهائم والطيور (التي لا تصلح للصيد) لعدم 
نفعها (ولا بما لا تَفْعَ فيه مباح» كالخمر والميتة) المُحَرّمة (ونحوها(؟) 
كالدم؛ لأن الوصية تمليك» فلا تصح بذلكء كالهبة» وقد حث الشارع 
على إراقة الخمر وإعدامه» فلم يُناسب صحة الوصية به. وظاهره: ولو 
قلنا: يُباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ . 

(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب؛ لأن الموصّى له شبيه 
بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجاناء والجهالة لا تمنع 
الإرث؛» فلا تمنع الوصية (ويُعطى ما يقع عليه الاسم) لأنه مقتضى اللفظ 
(فإن اختلف الاسم بالحقيقة) الوضعية (والعرف؛ كالشاةء هي في) 
الحقيقة للذّكر والأنثى من الضأن والمعز ‏ والهاء للواحدة ‏ وفي (العُرف 
للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز) علب العّرفء كالأيمان. (والبعير 
والثور هو في العُرف للذّكر الكبير) من الإبل أو البقر (وفي الحقيقة للذكر 
والأنثى» عُلَّبِ العُرفء كالأيمان) اختاره الموفّق» وجزع به في «الوجيز» 
و«التبصرة»؛ لأن الظاهر إرادته؛ ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه 
غرف» وحملوه على عرفهم ؛ لم يعدوا مخالفين. 

(وصحح المُتمّح أنه تُكَلْب الحقيقة) وهو قول القاضيء وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» وغيرهم من الأصحاب» وجزم به في «المنتهى»؛ 
لأنها الأصل» ولهذا يُحمل عليها كلام الله وكلام رسوله ككدِ (فيتناول) 


)١(‏ في «ذ؟: انحوهما». 
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اللفظ مما ذكر (الذكور والإناث؛ والصغار والكبارء فيُعطى ما يقع عليه 
الاسم من ذكر وأنثى؛ كبير وصغير) لصلاحية اللفظ له. 

(وحصان) بكسر الحاء المهملة» لذَّكر (وَجَمَّل) بفتح الميم 
وسكونهاء لذَكرء (وحمارء وبغل؛ وعبدء لذَكر) فقط قال 0 
«وأنكحُوا الأيامى 3 والصّالحِينَ من عِبادِكم وإمائكم#”'' والعطف 
يقتضي المغايرة؛ ولأنه المفهوم من إطلاق اسم العبدء فلو وكُله في شراء 
عبد» فليس له شراء أَمَة . 

(وأتان) الحمارة» قال في «القاموس)”"؟: والأتانة قليلة (وناقة؛ 
وتويك وقلوص؟؟») الأنثى 8 (وححر 2)9) بكسر الحاء وسكون 
الجيم الأنثى من الخيل» قال في 5 "؟: وبالهاء لحن (وبقرة 
لأنثى: وكبش للذّكر الكبير من الضأن؛ وتيس للذّكر الكبير من المعزء 
وفرس) لذكر وأنثى (ورقيق لذكر وأنثى) قال في «شرح المنتهى»: 
ويكونان للخنثى أيضاً. 

(والدابة: اسم للذّكر والأنثى من الخيل» والبغال» والحمير) لأن 
ذلك هو المتعارف» قال الحارثي: والقائلون:بالحقيقة لم يقولوا ههنا 
بالأعمّ كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة» بحيث صارت 


)١(‏ سورة النورء الآية: /ا"ا. 

(؟) القاموس المحيط ص/ »١15١6‏ مادة (أتن) . 

() البكرة: الفتية من الإبل» القاموس المحيط ص/ 787؛ مادة (بكر) . 

(:) القلوص من الإبل: بمنزلة الجارية من النساءء وهي الشابة؛ المصباح المنير 
ص/"١5.‏ 

(5) في (ذ: الأنثى؟ . 

(5) فى للذ»: لاحجرة». 

() القاموس المحيط ص/ 578 مادة (حجر). 
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الحقيقة مهجورة . 

(فإن قرن به) أي: بِذكْرٍ الدّابة في الوصية (ما يصرفه إلى أحدها) 
أي : أحد الأجناس الثلاثة (كقوله) : أعطوا له (دابة يُقاتل عليهاء انصرف 
إلى الخيل) وكذا لو قال: دابة يُسهم لها؛ لاختصاصها بذلك. 

(وإن قال): أعطوا له (دابةٌ ينتفع بظهرها ونسلهاء خرج منه البغال 
والذّكر) لانتفاء النسل فيهما. 

(ولو قال:) أعطوه (عشرةٌ) أو عشراً (من إبلي؛ أو غنمي» فللذّكر 
والأنثى) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع؛ وفي التأنيث معنى 
الجماعة . و أيضاً ‏ اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه . 

(وإن أوصى له بعبدٍ مجهول) بأن أوصى له بعبد (من عبيده) ولم 
يعينه (صح» ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم) لأن لفظه تناول واحداء فيلزم 
الموصّى له قبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو مَعيب» جيد أو رديء؛ 
لتناول الاسم له. 

(فإن لم يكن له عبيد» لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيداً 
قبل الموت) لأن الوصية تقتضي عبداً من الموجودين حين الموت» أشبه 
ما لو أوصى له بما في الكيس» ولا شيء فيهء أو بداره ولا دار له. 

(فلو ملك) الموصي شيئً من العبيد (قَبْله) أي: الموت (ولو 
واحداء أو كان له) عبد (واحدء صحت) الوصية وتعيّن كونه للموصى 
له؛ لأنه لم يكن للوصية محل غيره . 

(وإن كان له) أي: الموصي (عبيد» فماتوا قبل موت الموصي 
بطلت) الوصية لفوات محلها. 

(ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي: 
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بطلت الوصية» بمعنى أنه فات على الموصّى له؛ إذ لا موجب للضمان» 
لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم. 

(وإن ماتوا) أي : العبيد (إلا واحداً؛ تعيّتت الوصية فيه) لأنه لم يبقّ 
غيره؛ وقد تعدَّر تسليم الباقي. وهذا إن حمله الثلث؛ قاله في «الرعاية». 

(وإن قُتِلوا) أي: العبيد (كلّهِمء فله) أي: الموصّى له (قيمة 
أحدهمء وهو من يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله) كما يلزم 
القاتل قيمته» وإن لم يكن موصئ به. 

(ومثله) أي: العبد في الوصية (شاة من غنمه) وثوب من ثيابه» 
وأمّة من إمائه» وأتان من حميره» وفرس من خيله؛ ونحوها على ما سبق 
تفصيله بلا فرق . 

(ولو وضّى أن يُعطى) زيد مثلاً (مائة من أحد كِيْسَيّ» فلم يوجد 
فيهما شيء؛ استحق مائة) اعتباراً للمقصودء وهو أصل الوصية لا 
صفتهاء بخلاف ما لو وصّى له بعبد من عبيده» ولا عبد له؛ فتبطل . 

قال الحارثي : وقد يفرق بينهما بأن القدر الفائت في صورة المائة 
صفة محل الوصية؛ لا أصل المحلء فإن كيساً يؤخذ منه مائة موجود 
ملكا فأمكن تعلق الوصية به» والفائت في صورة العبد أصل المحل» 
وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلّق متعذّر. انتهى . وقد ذكرت في «الحاشية؛ 
الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضاً. وإن قال: أعطوه عبداً من مالي ولم 
يكن له عبد» اشتري له. 

(وإن وصّى له بقوسء وله أقواس؛ قوس نُشّابٍ ‏ وهو الفارسي - 
وقوس نبل - وهو العربي - أو قوس بمُجرى؛ وهو) القوس (الذي يوضع 
السهم) الصغير (في مجراه» فيخرج) السهم (من المّجرى) ويقال له: 
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قوس حُسْبَانء وهي السهام الصغيرة» قاله الحارثي. (و0©)قوس 


(جضخ0©) وهو الذي يرمي به الروم (أو) قوس (بنْدقَء وهو قوس 


جُلاهِق) بضم الجيم وكسر الهاءء وهو اسم للبندق» وأصله بالفارسية: 
جلهء وهي كبة غزلء والكبير جلها (أو) قوس (تذف) يندف به القطن 
(فله) أي: الموصّى له بقوس مطلق (قوس التُشَّابِ بغير وَكَّرِ؛ لأنه 
أظهرها) أي : أسيق إلى الفهم» فله واحد من المتعارف يعيته الوارث . 

(فإن لم يكن له) أي: الموصي (إلا قوس واحد من هذه القسيّ؛ 
تعيّتت الوصية فيه) إذ لا محل لها غيره. 

(وإن كان في لفظه) أي: الموصي (أو حاله قرينةٌ تصرقه إلى 
أحدها) أي : الأقواس (انصرف إليه؛ مثل أن يقول: قوس 00-6 أو) 
قوس (يتعيش) به (أو نحو ذلكء: فهذا يصرفه إلى قوس التّدف) عملاً 
بالقرينة (وإن قال: قوس يغزو به. خرج قوس التّدف والبندق) لأنهما لا 
يُقاتل يهما. 

(وإن كان الموصّى له) بقوس (نَدَااً لا عادة له بالرّمي» أو يداني 
لا عادة له بالرّمي عن سواهء أو يرمي بقوس غيره؛ ولا يرمي بسواه. 
انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة) لأن ذلك قرينة تخصص 
ذلك النوع ؛ لأن الظاهر إرادة الانتفاع . 

(فإن كان له) أي: الموصي (أقواس من النّوع الذي استحق 
الوصي) قوسا (منها أعطي أحدها بقرعة) قياس ما تقدم: أنه يعطى ما 
)0( في «ذ» ومتن الإقناع (187/5): «أو؟. 
(1) قال ابن القيم في الفروسية ص/475: هي قوس تستعمل بالرّجل؛ لها جوزة 


ومفتاح؛ وأهل المغرب يعتنون بها كثيرء ويفضلونها على قوس اليد. وانظر: الألفاظ 
الفارسية المعربة لأدي شير ص/ 79 
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مم 0د 
يختاره الورثة . 
(وإن وصَّى له بطبل حب» صكّت) الوصية؛ لأن فيه نفعاً مباحًء 
ومثله على ما ذكره الحارثي: طبل صيد» وطبل حجيج لنزول وارتحال. 
و(لا) تصح الوصية (بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية) 
لأنه لا منفعة فيه مباحة» فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معاء 
صّكّت الوصية به؛ لقيام المنفعة المباحة به. 


(وإن كان) الطبل (من جوهر نفيس ينتفع بُضاضه) بضم الراء أي: 
فتوته» وكل شيء كسرته نقد رضضته (كالذهب والفضّة: صححّت) 
الوصية به (نظراً إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التّحريم) كآنية الذهب 
والفضة. وقياس ذلك: صحة بيعه. 

(فإن كان له طبلان أحدهما مباح) والآخر مُحَرّم؛ ووصّى بطبل» 
انصرفت الوصية إلى المباح . 

(أو وضّى له يكلبء وله كلبان» أحدهما مباح) والآخر مُحَرّم 
(انصرفت الوصية إلى المباح) لأن وجود المُحَرّم كعدمه شرعاء فلا 
يشمله اللفظ عند الإطلاق . 

(وكذا الدّف) أي: لو كان له دف مباح» ودف مُحَرّم بلق أو 
صُنوج» وأوصى بِدَفٌء انصرف إلى المباح دون المُحَرّم؛ لما تقدم . 

(وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب) قاله القاضي . 

(وإن كان له) أي : الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها 
كلها تصلح للحرب؛ ووصى بأحدها وأطلق (فله) أي: الموصّى له 
(أحدها بالقرعة) . 

قياس ما تقدم: له أحدها باختيار الورثة. قال الحارثي: وإن تعدد 
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المباح» فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه. 

(ولا تصح) الوصية (بمزمار» وطنبور» وعود لهوء وكذا آلات 
اللهو كلهاء ولو لم يكن فيها أوتار) لأنها مُهيّأة لفعل المعصية؛ أشبه ما 
لو كانت بأوتارهاء وقياس ما تقدم: إن كانت من جوهر نفيس ينتفع 
برُضاضه كالذهب والفضة؛ صحّت؛ نظراً إلى الانتفاع بجوهرها دون 
جهة التحريم . 

(وتنفذ الوصية فيما علم) الموصي (من ماله وما لم يعلم) منه؛ 
لعموم اللفظ» فإن المال يعم معلومه ومجهوله؛ وقياسا على نَذْر الصدقة 
بالثلث . 

(فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيدء أو مسجد (فاستحدث مالأء ولو 
بنصب أحبولة قبل موتهء فيقع فيها صيد بعد موتهء دخل ثلله) أي: 
المستحدث (في الوصية» ويقضى منه دينه . 

وإن قُتِلَ وأخذت دِينْهُ: دخلث) ديَّنّهُ(في الوصية؛ فهي) أي: الدية 
(ميراث تحدث على ملك الميّت) لأنها بدل نفسهء ونفشه لهء فكذلك 
بدلهاء ولأن ديّة أطرافه في حال حياته له فكذلك ديّة نفسه بعد موته 
(فيقضى منها) أي: الدّيّة (دَيْنهه ويُجهّر منهاء إن كان) أخذها (قبل 
تجهيزه) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه؛ فأما ما تعلقت به حاجته فلاء 
ووصيته من حاجته . 

(ولو وضّى ب) نحو عبد (معيّن بقدُر نصف الدّية حسبت الدّية على 
الورثة من ثلثيه) لأنها تركة ويأخذٌ العبدٌ الموصى له به. 
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نصل 


(وتصح الوصيةٌ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرّقبة؛ لأنه يصح تمليكها 
بعقد المعاوضة» فصحت الوصية بهاء كالأعيان» وقياساً على الإعارة 
(كما لو أوصى لإنسان بالخدمة عبدٍء وغْلّة دار» وثمرة”'؟ بستان» 
أو) ثمرة (شجرةء سواء وصّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةٌ 
معلومة؛ أو) وصّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته 
جهالة القذرء وجهالة القَدر لا تقدح. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعه» 
وأطلق» آقاة الايد ب آيضا_لوجوة الإضاقة العكمة ولوَوقت شتهراه 
أو سنة وأطلق؛ وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من 
السنين . 

(و)إذا كانت الوصية بثمرة بستان» أو شجرة أبداً» أو مدة معينة (لا 
يملك واحد من الموصّى له والوارث إجبار الآخر على السقي) لعدم 
الموجب لذلك. 

(فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضرٌ بصاحبه لم يملك الآخر 
منعه) من السقي» فإن تضرر؛ مُنع ؛ لحديث «لااضرّرَ ولا ضرار" . 

(وإذا يبِسَتِ الشجرة) الموصى بثمرتها (فحطبها للوارث) إذ لا حق 
للموصى له في رقبتها . 

(وإن لم يحمل) الشجر الموصّى بثمرته لزيد سنة مثلاً (في المدة 
المعينة» فلا شيء للموصى له) لفوات محل الوصية . 


. لابثمرة؛‎ :)١198/7( في متن الإقناع‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١١1١/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لل 10 

(وإن قال) الموصي لزيد: (لك ثمرتها أول عام تُشمرء صَمّء وله 
ثمرتها ذلك العام) تنفيذاً للوصية . 

(وإن وصّى له بلبن شاته وصوفهاء صح) كسائر المنافع . 

(ويُعتبر خروج ذلك من الثلث) كسائر الوصايا (وإلا) بأن لم يخرج 
من الثلث (أجيز منها بقَدْر الثلث) إن لم تجز الورثة الباقي . 

(وإذا أريد تقويمُها) أي : المنفعة (وكانت الوصية) بالمنفعة (مقيدة 
بِمُدَة) معلومة (قُوم الموصّى بمنفعته مسلوبّ المنفعةٍ تلك المدّة» ثم تُقوّم 
المنفعة في تلك المُّدَةء فينظر كم قيمتها) مثاله: لو وصّى له بسُكنى دار 
سنةّء فتقوّم الدار مستحقة المنفعة سئةء فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلاً» 
قُكمت بمنفعتهاء فإذا قيل: قيمتّها اثنا عشرء فالاثنان قيمة المنفعة 
الموصّى بهاء إن خرجا من الثلث؛ نفذت الوصية» وإلا فبقدر ما يخرج 
منهماء وهذا أحد الوجهين. واختاره في «المستوعب»؛ وقال: هذا 
الصحيح عندي . 

والوجه الثاني : يُعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث. وجزم به 
المصنف فيما يأتي. قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح. وقال في 
«تصحيح الفروع»: حكمها حكم المنفعة على التأبيدء وعليه الأكثر» 
منهم القاضي. وقدَّمه في «الخلاصة» و«النظم» و«الرعايتين» و«الحاوي 
الصغير» و«الفائق» و«شرح الحارثي» وغيرهم من الأصحاب . 

(وإن كانت الوصية) بالمنفعة (مطلقة في الزمان كله؛ فإن كانت 
منفعة عبدٍ ونحوهء فَتْقوّم الرقبة بمنفعتها؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمة له؛ 
وإن كانت) المنفعة الموصى بها (ثمرة بستان؛ قُوّمت الرّقبة على الورثة؛ 
واتُقَم (المنفعة على الوصي؛ لأن الشجر يُنتفع بِحَطَبهِ إذا يبس» فإذا 
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قيل : قيمة الشجرة عشرة» وبلا ثمرة درهم . علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) 
فيُعتبر خروجها من الثلث . 

(ولو وصّى بمنافع عبده؛ أو) بمنافع (أمَته أبدً» أو مدءٌ معينة) كسنة 
(صح) لما تقدّم (وللورثة عتقها) لأنها مملوكة لهم (لا عن كقّارة) 
لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة (ومنفعتها باقية للموصى له 
ولا يرجع على المعتق بشيء) لأنه لم يفوت عليه شيا . 

(وإن أعتقه صاحبٌ المنفعة» لم يعتق) لأن العتق للرقبة» وهو لا 
يملكها (فإن وهب صاحب المنفعة) وهو الموصى له بها (منافعه للعيد» 
أو أسقطها) عنه (فللورثة الانتفاع به؛ لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده) 
فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق» فليس لهم الانتفاع به. 

(ولهم) أي : الورثة (بيعها) أي: الرقبة (من الموصى له) بمنافعها 
ول(غيره؛ لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة 
الموصي”'": إما بهبة» أو وصية؛ أو مصالحة بمال: وقد يقصد تكميل 
المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له) أي: تمليك الرقبة للموصى لهء 
وفي نسخة: بتكميلها (وقد يعتقها فيكون له الولاء) ولأن الرقبة مملوكة 
لهمء فصح بيعها كغيرهاء وتباع مسلوبة المنفعة» ويقوم المشتري مقام 
البائع فيما له وعليه . 

(وإن جنّت) الأمّة الموصّى بمناقعهاء أو العبد (سلّموها) لولي 
الجناية مسلوبة المنفعة (أو قَدَوها مسلوبة) المنفعة (ويبقى انتفاع الوصيّة 
بحاله) لأن جنايتها تتعلّق برقبتها لا بمنفعتها. 

(ولهم) أي: الورثة (كتابتها) أي: المّة الموصى بمنافعهاء وكذا 


40 في «ذ؟ ومتن الإقناع :)١859 /١(‏ «الوصي». 
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العبد الموصى بمنافعه كبيعه . 

(و)لهم (ولاية تزويجهاء وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك 
المنفعة) لأنه يتضرّر بهء فإن اتفقا على ذلك» جاز. 

(ويجب) تزويجها (بطلبها) لأنه حق لها (والمهر في كل موضع 
وجب) سواء كان بتكاحء أو شبهة؛ أو زنىّ (للموصى له) لأنه بدل 
بضعهاء وهو من منافعها. 

(وإن وطئت) الأمَهٌ الموصّى بنفعها (بشبهة» فالولد حُدُ) لاعتقاد 
الواطىء أنه وطىء في ملك كالمغرور بِأَمّة (وللورثة قيمته) أي: الولد 
(عند الوضع على الواطىء) جبراً لما فاتهم من رقّه؛ لأنه قرته عليهم . 

(وإن قتلها) أي : الأمّة (وارثٌ أو غيره؛ فلهم) أي : الورثة (قيمتها) 
دون الموصى له؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة» وهم مالكوهاء وفوات 
المنفعة حصل ضمناً (وتبطل الوصية) لفوات محلهاء كالإجارة. 

(ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي : فَتُقَوّم العين غير مسلوبة المنفعة» 
ويغرم قيمتها للورثة» كما تقدم. وليس معناه: يغرمها للموصّى له؛ كما 
قذّميّه لك» فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب. 

وفي «الانتصار»: إن قتلها وارثهاء فعليه قيمة المنفعة. قال في 
«الإنصاف»: وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: إِنَّ كَثلَ 
الوارث كقَئْلٍ غيره. وقطع في «المنتهى» بما في «الانتصار» . 

(وللموصّى له) بخدمة آم ونحوها (استخدامها حَضراً وسفراء 
و)له (المسافرة بهاء وإجارتهاء وإعارتها) لأنه إذا ملك النفع» جاز له 
استيفاؤه بنفسه» وبمن يقوم مقامه» وكذا حكم العبد الموصى بنفعه. 

(وليس لواحد منهما) أي: الوارث والموصّى له بالتفع (وَطؤها) 
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لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة» والوطهء لا يُباح بغيرهماء 
ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تامآء ولا يأمن أن تحمل منه» وربما أفضى 
إلى هلاكها . 

(فإن وَطِئها أحدهما؛ أَئِمّ؛ ولخد عليه) لأنه وَطَءٌ شبهة؛ لوجود 
الملك لكل منهما (و)إن ولدت من أحدهما ف(لولده خرٌ) لما تقدم. 

(فإن كان الواطىء صاحب المنفعة) وأولدها (لم تصر أمَ وَلَدِ له) 
لأنه لا يملكها (وعليه قيمة ولدها يوم وَضْعه) للورثة؛ لما تقدم (ولا مهر 
عليه) لأنه لو وجب لكان له (وحكمها على ما ذكر فيما إذا وَطئها أجنبيٌ 
بشبهة) على ما سبق - 

(وإن كان الواطىء مالك الرّقبة» صارت أمَ ولد له) لأنها علقت منه 
بحُرٌ في ملكه (وعليه المهر) للموصى له بالنفع (وتجب عليه قيمة الولد؛ 
يأخذ شركاؤه حصتهم منها) لكونه قوته عليهم . 

(وإن كان) الواطىء (هو الوارث وحدّه سقطت عنه) قيمةٌ الولد إذ 
لو وجبت لكانت لهء ولا يجب للإنسان على نفسه شيء. 

(وإن ولدت) الموصّى بنقعها (من ذوج) لم يشرط الحرية (أو 
زْنىٌ» فالولد لمالك الرّقبة» لأنه جزء منها) وليس من النفع الموصى به. 

(ونفقثها على مالك نفعها) لأنه يملك نفعهاء فكانت النفقة عليه 
كالزوج (وكذلك سائر الحيوانات الموصّى بمنفعتها) تكون نفقتها على 
الموصى له بمنفعتها . 

(ويُعتبر خروج جميعها) أي: الأمّة الموصى بنفعهاء وكذلك كل 
عين موصئٌ بتفعها (من الثلث) سواء كانت الوصية أبداًء أو مدة معيّنة» 
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وهذا الصحيح؛ كما تقدّمت الإشارة ليه(" (فتَقوّم) الأمّة (بمنفعتها) فما 
بلغت اعتّبر من الثلث» فإن ساواه أو نقص نفذء وإلا؛ فبقدره» ويتوتف 
الزائد على الإجازة . 

(وإن وضّى لرجُلٍ برقبتهاء و)وصّى (لآخر بمنفعتهاء صح) ذلك 
(وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا) من الأحكام؛ لأنه مالك الرقبة. 

(ولو مات الموصّى له بنفعهاء أو) مات (الموصى له برقبتها) أو 
ماتا (فلورثة كل واحد منهما ما كان له) لأن من مات عن حق» فهو 
لورثته . 

(وإن وضّى لرجُل بحَبٌ زرعه؛ ولآخر تبن صح.ء والنفقة بينهما) 
على قَدْر المالين (ويُجبر الممتنع منهما) على الإنفاق مع الآخر؛ لأن 
الترك ضرر عليهماء وإضاعة للمال (وتكون النفقة) بينهما (على قَدْر قيمة 
حق كل واحد منهما) في الحَبٌ والتَّبْنِء كالشريكين في أصل الزرع . 

(وإن وضّى له) أي: لزيد (بخاتم؛ و)وصّى (لآخر بفصّهء صح) 
ذلك؛ لأن فيه نفعاً مباحاً (وليس لواحد منهما الانتفاع به) أي : بالخاتم 
(إلا بإذن الآخر) كالمشترك (وأيهما طلب قلع القّصّ من الخاتم؛ أجيب 
إليه؛ وأجبر الآخر عليه) لتمييز حَقَّه . 

(وإن وصّى له بمُكَائبَهء صح) لأنه يصح بيعه (ويكون) الموصّى له 
به (كما لو اشتراه) لأن الوصية تمليك» أشبهت الشراء»ء فإن أدَّىء عتق 
والولاء له» كالمشتري» وإن عَجَزْ عاد رقيقآ له» وإن عَجَر في حياة 
الموصي لم تبطل الوصية؛ لأن رقّه لا ينافيهاء وإن أدّى إليه» بطلت. 

فإن قال: إن عَجَر ورق» فهو لك بعد موتي؛ فعجز في حياة. 


.)؟الم/اط١(‎ 
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الموصيء؛ صَكَّتء وإن عجر بعد موته؛ بطلت. 

وإن قال: إن عَجَرْ بعد موتي فهو لك؛ ففيه وجهان؛ لكن قياس ما 
تقدّم الصحة. 

(وإن وصّى له بمال الكتابة) كله (أو بنبْم منهاء صحٌ) لأنها تصحّ 
بما ليس بمستقرء كما تصح بما لا يملكه في الحال كحَمْل الجارية 
(وللموصى له الاستيفاء) عند حلوله (والإبراء) منه (ويّعتق) المُكاتب 
(بأحدهما) أي: بالاستيفاء أو الإبراء (والولاء للسيّد) لأنه المنعم عليه . 

(فإن عَجَرْ) المُكاتب (نأراد الوارث تعجيزه؛ وأراد الموصى له 
إنظارّه: أو عكسه) بأن أراد الموصى له تعجيزهء وأراد الوارث إنظاره 
(فالحكم للوارث) لأن حق الموصى له إنما يثبت عند قيام”'؟ العقد 
والقدرة على الأداءء فإن عجز كان العقد مستحق الإزالة» فيملك الوارث 
الفسخ والإنظار (وتقدّم في الباب قبله ذِكرُ الوصية للمكاتب!") مفصّلة . 

(وإن وصّى برقبته) أي : المُكائب (لرجل و)وصّى (بما عليه لآخرء 
صِمٌ) على ما قاله؛ لأن كلاً منهما تصح الوصية به مفردء فجاز مجتمعاً. 

(فإن أدّى) المُكاتب (لصاحب) وصية (المالء أو أبرأه منه. عتق» 
وبطلت الوصية برقبته) لانتفاء شرطها. 

(وإن عَجَرْ) المُكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه (فسخ 
صاحب الرقبة كتابته؛ وكان رقيقاً له) عملاً بالوصية (وبطلت وصية 
صاحب المال) لفوات محلها. 

(وإن كان) الموصّى له بالمال (قَبَضٍ من مال الكتابة شيئاًء فهو له) 


. في لاذ»: اتمام؟ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة «قيام؟‎ )١( 
إف4 اام اضفةة”‎ 
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ولا يرجع به عليه . 

(وإن كانت الكتابة فاسدة؛ فأوصى لرجل بما في ذِمّة المُكاتّب؛ لم 
يصح) لأنه لا شيء في ذمته . 

(فإن قال: أوصيتُ لك بما أقبضه من مال الكتابة؛ صح) لأن الأداء 
في الفاسدة» كالأداء في الصحيحة من ترثّب العتق عليه؛ وإن أوصى 
برقبتهء صح؛ لأنه إذا صح في الصحيحة ففي الفاسدة أولى . 

(وإذا قال: اشتروا بثلثي رقاباًء نأعتقوهم؛ لم يجز صَرْفه إلى 
المُكائبين) لأنه أوصى بالشراءء لا بالدفع إليهم» وإن اتّسع الثلث لثلاثة ؛ 
لم يجز شراء أقل منهاء فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل» وإن 
أمكن شراء ثلاثة رخيصة» وحصة من رابع » فثلاثة غالية أولى. ويُقَدُم من 
به ترجيح » من عِقَّة ودين»ء وصلاح» ولا يجزىء إلا رقبة مسلمة» 
سالمة من العيوب كالكمّارة . 

وإن وصَّى بكقّارة أيمان» فأقله ثلاثة؛ نقله حنبل2؛ لأنها أقل 


الجمع . 
نصل 


(ومن أوصي له بشيء معيّن) كعبك وثوب (فتلف قبل موت 
الموصي؛ أو) تلف (بعده قبل القبول؛ بطلت الوصية) حكاه ابن المنذر””؟ 
إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الموصّى له إنما يستتحق 


. 1518 رقم‎ )١117/8/5( انظر: مسائل عبدالله‎ )١( 
الإجماع لابن المنذر ص/89؛ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان‎ )1( 
.)1 1١م‎ 
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المعّن» فإذا ذهب زال حقهء كما لو تلف في يدهء والتّركة في يد الورثة 
غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم» ولا تفريط 
منهم؛ فلم يضمنوا شيئاً. 

(وإن تَلِفَ المال كله غيرّه) أي : غير المعيّن الموصّى به (بعد موت 
الموصيء: فهو للموصّى له) لأن حقوق الورثة لم تتعلّق به لتعيينه 
للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم» فتعدّن حقه فيه دون 
سائر ماله. قال ابن حمدان: إن كان عند الموت قَدر الثلث أو أقل» 
وإلا؛ ملك منه بقَدر الثلث. 

(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصّى له الموصّى به (زماناء قُوُم 
وقتَ الموت) لأنه حال لزوم الوصية» فيُعتبر قيمة المال فيه. قال في 
«المبدع»: بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد» فيُنظر كَمْ كان 
الموصّى به وقت الموتء فإن كان ثلث التّركة أو دونه استحقه الموصّى 
امع زط رادت قمع بض حارس سل المال أن أكلر» ار عزف الماك سراء 
اختص بهء ولا شيء للورثة» وتقدء”" . 

وإن كان حين الموت زائداً على الثلث» فللموصى له قّدر الثلث» 
وإن كان نصف المالء فله ثلثاه» وإن كان ثلثيه فله نصفهء وإن كان نصف 
المال وثلثه فله خمساه» ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك . وكذا لو 

(وإن لم يكن له) أي: الموصي (سوى المال المعيّن إلا مال 
غائبء أو) لم يكن له سوى المال المعين إلا (دَيْنَ في ذِمَّة موسرء أو) 
ذئّة (مُعييرء فللموصّى له ثلث الموصّى به) لأن حقه في الثلث متيقّن» 
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فوجب تسليم ثلث المعيّن إليه» وليس له أخذ المعيّن قبل قدوم الغائتب 
وقبض الدّين» لأنه ريما تلف. فلا تنفذ الوصية في المعين كله(" . 

(وكلما اقْنَضِي من الدّين شيء؛ أو حضر من الغائب شيء؛ ملك) 
الموصّى له (من الموصى به قَدْر ثلثه؛ حتى يملكه كله) لأنه موصي له بهء 
يخرج من ثلثه » وإنمامّنع قبل ذلك لأجل حق الورثة؛ وقد زال . فلو خلّف ابنآ 
وتسعة عينآء أوصى بها لشخصء وعشرين ديناراً دينً» فللوصي ثلثها 
ثلاثة» فإذا اقتضى ثلاثة» فله من التسعة واحدء وهكذا حتى يقتضي 
ثمانية عشرء فتكمل له التسعة» وإن تعذر استيفاء الدين» فالستة الباقية 
للابن» ولو كان الدين تسعةء فالابن يأخذ ثلث العين» والوصي ثلثهاء 
ويبقى ثلثها موقوفاء كلما استوفى من الدين شيئاً فللوصي من العين كدر 
ثلثه» فإذا استوفى الدين» كمل للوصي ستة؛ وهي ثلث الجميع . 

وإن كانت الوصية بنصف العين؛ أخذ الوصي ثلثهاء والابن نصفهاء 
ويبقى سدسها موقوفآ» فمتى اقتضى من الدين ثلثيه؛ كملت وصيته . 

(وكذلك الحكم في المدير) أي: يعتق في الحال ثلثهء وكلما 
اقتُضي من الدّين شيءٌ أو حضر من الغائب؛ عَتّق منه قدو ثلفهء» حتى 
يعتق جميعه؛ إن خرج من الثلث. 

(وتُعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت) لأنه وقت لزوم الوصية» 
لا يوم القبض (على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول) لأنه 
غير مضمون على الورثة ة قبل قبضه؛ وكذا إن وصّى بعتق عبد معين . 

ل ا ىَّ ثلثاى فلن أي الموصى له 


. في اح» واذ» زيادة: اوكما لولم يخلف غير المعين»‎ )١( 
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فاستحقّهء كما لو كان معيّنآ (وإلا) بأن لم يخرج من الثلثء. فلم يكن له 
مال غيره (فله تُسعْه) أي : العبد (إن لم تجز الورثة . 

ومثله لو وصّى بثلث صّبرة؛ من مكيل أو موزون» فتلف) ثلثاها (أو 
استحق ثلثاها) فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من الثلث» وإلا؛ 
فالتسع . 

(وإن وصَّى له بثلث ثلاثة أعبّد» فاستحق اثنان» أو ماتاء فله ثلث) 
العبد (الباقي) لأنه لم يوص له منه بأكثر من ثلثه» وقد شرك 'بيته وبين 
ورثته في استحقاقه . 

(وإن وصّى له) أي: لزيد مثلاً (بعبد قيمته مائة» و)وصّى (لآخر) 
كعمرو مثلاً (بثلث ماله؛ وملكه غير العبد مائتان) أي : إذا وصّى لشخص 
بمعيّن من مالهء ولآخر بجزء مشاع منهء كثلثهء فأجيز لهما؛ انفرد 
صاحب المُشاع بوصيته من غير المعين؛ ثم شارك صاحب المعيّن فيه 
فيقسم بيئهما على قَدْر حقهما فيه» ويدخل النقص على كل واحد منهما 
بقّذر وصيتهء كمسائل العول. وقد ثب عليه بقوله: (فأجاز الورثة) 
الوصيتين (فللموصضّى له بالثّلث ثلث المائتين) وهو ستة وستون» وثلثان 
لا يزاحمه الآخر فيها (وربع العبد) لدخوله في المال الموصّى له بثلثه» 
فابسط الكامل من جنس الكسر وهو الثلث» يصير العبد ثلاثة» واضمم 
إليها الثلث الذي للآخرء تصير أربعة» ثم اقسم عليهاء فيصير الثلث ربعاً 
كمسائل العول» فيخرج لصاحب الثلث ربع (وللموصى له بالعبد ثلاثة 
أرباعه) . 

ثم انتقل إلى حال الرد فقال: (وإن ردُوا؛ فللموضّى له بالثلث 
سدس المائتين وسدس العبدء وللموصّى له بالعبد نصفه) لأن الوصيتين 
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متساويتان؛ لأن العبد قيمته مائة» وثلث جميع المال مائة؛ فيكون الثلث 
بينهما نصفين» إلا أن الموصّى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه» والموصّى 
له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه. 

(وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلثء: فأجازواء» فلصاحب 
النصف مائة) لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما (وثلث العيد) 
لأنه موصئّ له بنصفه لدخوله في جملة المال» وموصئ للآخر بكلّهء 
وذلك نصفان ونصف» فاقسمه على ثلاثة يرجع النصف إلى ثلث 
(ولصاحب العبد ثلثاه) لما تقدم . 

(وفي الرد) تقسم الثلث على وصيتهماء وهي مائتان وخمسون» 
قيمة العبد مائة؛ ونصف المال مائة وخمسون؛ يكون (لصاحب النصف 
خُمس المائتين وخُمس العبد) ستون من ثلاثمائة؛ وذلك مسا وصيته 
(ولصاحب العبد خمساه) أربعون من ثلاثمائة» وذلك خمسا وصيته . 

(والطريق فيهما) أي: في المسألتين (أن تنسب الثلث) وهو مائة 
(إلى وصبّتهما جميعاًء وهما) أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى 
مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة» وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفاً. 

(وفي) المسألة «(الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته 
مائة» وبنصف المال وهو مائة وخمسون؛ فيكون خمسين (ويعطى كل 
واحد) من الموصى لهما (مما له في الإجازة مثل تلك التُسبة) يخرج له ما 
تقدم . 

(وإن وصّى له) أي : لزيد مثلاً (بثلث ماله» و)وصّى (لآخر بمائة» 
و)وصّى (لثالث بتمام الثلث”ا2؛ فلم يزد الثلث على المائة) 


)0( في اح؟ واذ؛ ومتن الإقناع (7/ 1517): زيادة: «على الماثة؛ . 
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لل 10 
بأن2"7 المال ثلاثماثئة (بطلت وصيّة صاحب التّمام) لأنه لم يوصٍ له 
بشيء» أشبه ما لو وصّى له بداره؛ ولا دار له (وقسم الثلث بين الآخرين 
على تَدْر وصيّتهما) بالمحاصّة (لكل واحد) منهما (خمسون) إن ركد 
الورثة. ولو كان الثلث خمسين» كان كأنه أوصى بمائة وبخمسين» 
فيقسم الثلث بينهما أثلاثا. ولو كان الثلث أربعين» كُسم بينهما أسباعاء 
للموصّى له بالمائة خمسة أسباعه» وللموصى له بالثلث سبعاه. 

(وإن زاد) الغلث (على الماثة) بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة» 
صَكّت وصية صاحب التمام ‏ أيضاً ‏ ثم ينظر (ف)إن (أجاز الورثة) لهم 
(نفذت الوصية على ما قال الموصي) لأنه لا مانع من ذلك؛ فلو كان 
الثلث مثلاً مائتين» أخذهما الموصّى له بالثلث» وأخذ كل واحد من 


الآخرين مائة. 

(وإن ردُوا) أي: الورثة (فلكلٌ واحد) من الموصّى لهم (نصف 
وصّته) سواء جاوز الثلث مائتين» أو لا؛ لأن وصية المائة؛ وتمام 
الثلث مثل الثلث؛ وقد أوصى مع ذلك بالثلثء: فصار كأنه وَصَّى 
بالثلثين» فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما زاد عليه» فيدخل النقص 
بالنصف على كل واحد من الأوصياء بِقَدذر وصيته» فترد كل وصية إلى 

(وإن ترك ستّمائة» ووصّى لأجنبي بمائة» ولآخر بتمام الثلث؛ 
فلكل واحد منهما مائة» وإن رد الأول وصيته؛ فللاخر مائة) كما لو لم 
يرد. 

(وإن وضّى للأول بمائتين» وللآخر بباقي الثلث؛ فلااشيء للثاني) 


. في «ذ»: «بأن كان‎ )1١( 
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لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء» فلم يوص له بشيء (سواء رد 
الأول وصيته أو قبلها. 

وإذا أوصى لشخص بعبدٍء ولآخر بتمام الثلث عليه) أي: العبد 
(فمات العبد قبل الموصيء قُوّمت التّركة بدونه) أي: العبدء اعتباراً 
بحال موت الموصي (ثم ألقيت قيمته من ثلثها) أي: التّركة؛ لأن 
الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو 
ل)صاحب (وصية التمام) وإن لم يبقّ شيء» فلا شيء له . 

ولو وصَّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى 
يموت صح؛ فإن مات وبقي شيءء فهو للأول؛ نص عليه”'' ؛ ذكره في 
«المبدع؟ . 


(1) مسائل الحسن بن ثواب كما في المغني (8/ .)41١‏ 


5 كتاب الوصايا - باب الوصية بالأنصياء والأجزاء 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 
الأنصباء: جمع نصيب» كالأنصبة؛ وهو الحظ من الشيء. 
: جعل له نصيبآً. وهم يتناصبونه : أي : يقتسمونه . 
والأجزاء: جمع جزء؛ وهو الطائفة من الشيء. والجَْء ‏ بالفتح - 
لغة» وجزأت الشيءَ جزءاء وجرّاته تجزئة» جعلته أجزاء. وقال ابن 
مبيده17 )ةجو المال يينهم - مشدد لأغير : قسمه . 
وعبّر عن هذا الباب في «المحرّر» بباب حساب الوصايا. وفي 
«الفروع؟ بباب عمل الوصايا. والغرض منه: العلم بنسبة ما يحصّل لكل 
واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة» إذا كانت الوصية منسوبة إلى 
جملة الّركة؛ أو إلى نصيب أحد الورثةء ولذلك طرق نبيّن ما تيتّر منها . 
وتتقسم مسائل هذا الباب ثلاثة أقسام : قسم في الوصية بالأنصباء» 
وقسم في الوصية بالأجزاءء وقسم في الجمع بين النوعين» وتأتي مُرَبَة . 
فالقسم الأول: هو المُشار إليه بقوله: (إذا أوصى له) أي: لزيد 
مثلاً (بمثل نصيب وارث معيّن) بالتسمية أو الإشارة ونحوهاء كقوله: 
أوصيتٌ لفلان بمثل نصيب ابني فلانء أو ابني هذاء أو أختي» ونحوه 
(أو) وصَّى له (بنصيبه) أي : الوارث المعيّن (فله) أي : الموصى له (مثل 
نصيبه) أي : الوارث المعيّن (مضموماً إلى المسألة) أي : مسألة الورثة لو 
لم تكن وصية. وعلم منه: صحة الوصية؛ لما روى ابن أبي شيبة»؛ عن 
أنس «أنّه أوصى بمثلٍ نصيب أحدٍ ولده:0" ولأن المراد تقدير الوصية؛ 


مع 


وأَنْصبَه 


. )77 5 /9( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة‎ )١( 
. )73177 /5( البيهقي‎  اضيأ‎  هجرخأو‎ .) /١101( (؟) ابن أبي شيبة‎ 
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1 
فلا أثر لذكر الوارث» وفيما إذا أوصى بنصيب ابنه ونحوه» المعنى: 
بمثل نصيبهء صوناآ للفظ عن الإلغاء؛ فإنه ممكن الحمل على المجاز 
بحذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامهء ومثله في الاستعمال كثير؛ 
و أيضاً ‏ فيبعد حصول نصيب الابن للغيرء فيتعيّن الحمل على إضمار 
لفظة المثل. 

(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه» أو بنصيب ابنه) بإسقاط لفظة «مثل» 
(وله ابنان) وارثان (فله) أي: الموصى له (الثلث) لأن ذلك مثل ما 
يحصّل لابنه؛ لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال» لكل ابن ثلث . 

(وإن كانوا) أي: البنون (ثلاثة» فله) أي: الموصّى له (الربع) لما 
تقدم , 

(فإن كان معهم) أي : البئين الثلاثة (بنت» قله تُسُعان) لأن المسألة 
من سبعة» لكل ابن سهمان وللبنت سهمء ويُزاد عليها مثل نصيب ابن 
فتصير تسعة» والاثنان منها تُسّعان. 

(و)إن وصّى له (بمثل نصيب ولدهء وله ابن وبنت» فله مثل نصيب 
البنت) لأنه المتيمّن . 

(و)إن أوصى لزيد مثلاً (بضعف نصيب ابنه» فله مثلّه مرتين) لقوله 
تعالى : «لأذقناك ضعفّ الحياة وضعفٌ المماتِ276 وقوله: #نأولئِكَ 
لهم جزاءً الضّعفٍ بما عمِلُو4”" وقوله: «وما آنيتم من زكاةٍ تُريدون 
وجة الله فأولئِكَ همُ المضعِفُون4”"»: ويُروى عن عمر أنه أضعف الزكاة 


)١(‏ سورة الإسراى الآية: ه/ا. 
(؟) سورة سبأء الآية: /ا7. 
() سورة الروم؛ الآية: 76. 
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على نصارى بني تغلب» فكان يأخذ من المائتين عشرة9" . 

قال الأزهري”'؟: الضّعف: المثل فما فوقهء فأما قوله: إن 
الضعفين المثلان» فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية 'النحوي 
قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى» فتقول: إن أعطيتني درهماً فلك 
ضعفاهء أي : مثلاه» وإفراده لا بأس بهء إلا أن التثنية أحسن . 

(و)إن وصّى (بضعفيه) أي: ضعقي نصيب ابنهء فللموصى له 
(ثلاثة أمثاله» و)إن وصَّى له ب(لثلاثة أضعافه) فله (أريعة أمثالهء وَمَلَمَ 
جرًً) أي: كلما زاد ضعفا زاد مثلاً؛ لأن التضعيف: ضَهٌ الشيء إلى 
مثلهء مرةً بعد أخرىء قال أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنى20: ضعف الشيء 
هو ومثلهء وضعفاه هو ومثلاه. وثلاثة أضعافه أربعة أمغالةء ولولا أن 
ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله» لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء 
ويضعفيه» والفرق بينهما مراد ومقصودء وإرادة المثلين من قوله تعالى: 
لِيْضاعَفْ لها العذَّابُ ضِعْفينٍ4 © إنما هم من لفظ : ظيْضَاعَ4 لأن 
التضعيف: ضم الشيء إلى مثلهء فكل من المثلين المنضمين ضعف» 
كما قيل لكل واحد من الزوجين: زوجء والزوج هو الواحد المضموم 
إلى مثله . 

(وإن وضّى بمثل نصيب من لا نصيب لهء كمن يوصي بمثل نصيب 
ابنه»ء وهو لا يرث لرقّه: أو لكونه مخالفاً لدينه) أي : المورث (أو) وصَّى 
له (بنصيب أخيه؛ وهو محجوب عن ميراثه؛ فلا شيء للموصّى له) لأنه 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ )71"٠‏ تعليق رقم (7). 
(؟) تهذيب اللغة .)48٠/١1(‏ 


(5) مجاز القرآن (؟1719//1) . 
(4) سورة الأحزاب؛ الآية: .١‏ 
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لا نصيب للابن» أو الأخ المذكورين؛ 0 

(وإن وصّى بمثل نصيب أحد ورثته» ولم يب يْسَمّه) أي : يعينه بأن 
قال: : أوصِيتثٌ لفلآت بمثل نصيب أحد ورضي» فله عثل ما لأقلهم؛ ؛ لأنه 
المتيقّنَء وما زاد مشكوك فيه. 

(أو) وصَّى له (بيثل نصيب أقلّهم ميراثًء كان له مِثْل ما لأقلّهم 
ميراثاً) عملاً بوصيته . 

(فلو كانوا) أي: الورثة (ابناً وأربع زوجات؛: صَكّت) مسألتهم 
(من اثنين وثلاثين) لأن أصلها ثمانية» للزوجات سهم عليهن لا ينقسمء 
ولا يوافق» فاضرب عددهن في ثمانية» تبلغ ذلك (لكل امرأة سهم) 
والباقي للابن (وللموصى له سهم) كنصيب إحدى الزوجات يواد لبها؟ 
أي : : المسألة (فتصير من ثلاثة وثلاثين) للموصّى له سهدء ولكلّ امرأة 
سهمء وللابن ما بقي . 

(وإن قال): أوصيتُ لزيدٍ (بمثل نصيب أكثرهم ميراثًء فله ذلك) 
أي: مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلثء أو أجيز (مضافاً إلى 
المسألة» فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون) مثل نصيب الابن؛ 
لأنه أكثرهم (تُضم إلى المسألة) اثنين وثلاثين (فتكون) الجملة (ستين 
سهماً) مع الإجازة» ومع الرد له الثلث» والثلثان للورثة . 

(وإن وضّى) لزيد مثلاً (بمثل نصيب وارث لو كان) موجوداً (فله) 
أي: الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدّر وجوده (مثل ما له لو 
كانت الوصية وهو موجود) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود 
الوارث» فيكون له مع عدمه. وطريق ذلك أن تصححح مسألة عدم 
الوارث» ثم تصحح مسألة وجود الوارث؛ ثم تضرب إحداهما في 
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الأخرى» ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث؛ فما 
خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب؛ فيكون للموصّى له؛ 
واقُسم المرتفع بين الورثة. 

(فإن خلّف ابنين ووصّى بمثل نصيب) ابن (ثالث لو كان 
فللموصّى له الربع) وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة وجود الوارث من 
ثلاثة» ومسألة عدمه من اثنين»: والحاصل بالضرب ستة» فإذا قسمتها 
على ثلاثةء خرج اثنان» فاضفها(" للستة تبلغ ثمانية» فللموصّى له 
سهمانء ولكل ابن ثلاثة . 

(وإن خلّف ثلاثة بنين) ووصّى بمثل نصيب رابع لو كان (فله) أي : 
الموصّى له (الخمس) وتصح من خمسة عشرة» للموصّى له ثلاثة» ولكل 
ابن أربعة . 

(وإن كانوا) أي : البنون (أربعة) ووصّى بمثل نصيب خامس لو كان 
(ف»للموصى (له السدس) وتصح من أربعة وعشرين؛ للموصّى له 
أربعة» ولكل ابن خمسة. 

(ولو كانوا) أي : الأبناء (أربعة» وأوصى بمثل نصيب أحدهم؛ إلا 
مثلّ نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد 
الوصية؛ فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين سهماً) لأنه استثنى السّدس من 
الحُمس» فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين» خمسها 
ستة وسدسها خمسة» فإذا طرحت الخمسة من الستةء بقى سهم 
للموصّى له فزده على الثلاثين» ثم أعط الموصّى له سهمآاء يبقى ثلاثون 
على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصفء فردٌ الأربعة إلى اثنين 


)١(‏ في «ذ»: «فأضفهما». 
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واضربهما في الأحد والثلاثين (فتصح من اثنين وستين سهماًء له) أي : 
الموصّى له (منها سهمان» ولكل ابن خمسة عشر) سهماً. 

(وإن قال) من له أربعة أبناء: أوصيث لزيد (بمثل نصيب) ابن 
(خامس لو كانء إلا مِثْل نصيب) ابن (سادس لو كان» فقد أوصى له 
بالسدس لا الشّبع؛ وهو سهم من اثنين وأربعين) سهمآ وطريقته: أن 
تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخرء ستة في سبعة تكن اثنين 
وأربعين» سدسها سبعةء أسقط منه السُّبّع ستة» يبقى سهم للوصية 
(فيزاد) ذلك (السّهم على الاثنين وأربعين) سهمآء يجتمع ثلاثة 
وأربعون؛ للموصى له سهم» والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم» ويوافق 
بالنصف. فرُدٌَ الأربعة إلى نصفها اثنين» واضربْهما في ثلاثة وأربعين 
(فتصح من ستة وثمانين؛ للموصّى له سهمان؛ ولكلّ ابن أحدٌ وعشرون) 
سهماً. 

(وإن خلّفت) المرأةٌ (زوجاً» وأختاً) شقيقة أو لأب (وأوصت بمثل 
نصيب أمّ لو كانت فللموصّى له الححمس؛ لأن للأم البع لو كانت) 
وتعول المسألة إلى ثمانية؛ للأم سهمان» وللزوج ثلاثة؛ وللأخت ثلاثة؛ 
قَزِدْ عليها سهمين» مثل ما للأم للموصى لهء تكن عشرة»؛ للموصى له 
سهمان» يبقى ثمانية» للزوج أربعة» وللأخت أربعة» ثم ترد نصيب كل 
واحد منهم إلى نصفه للموافقة (فيجعل) للموصّى (له سهم مضافاً إلى 
أربعة) الورثة» وللزوج سهمان» وللأخت سهمان (يكون) ما للموصى له 
(حُمُساً) لما علمت. 

(وإن خلّف) الموصي (بنتاً فقطء ووصّى بِمِثْل نصيبهاء فللموصى 
له التّصف) مع الإجازة؛ لأنها تستوعب المال بالفرض والردء فهو (كما 
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لو وصّى بمثل نصيب ابن ليس له) وارث (غيره) ومن لا يرى الرد يقتضي 
قوله أن يكون للموصى له الثلث؛ ولها نصف الباقي» وما بقي لبيت 
المال. ١‏ 

وإن خَلّف أختين ووصّى بمثل نصيب إحداهماء فهي من ثلاثة 
عئدنا. ١‏ 

(وإن خَلّفَ ثلاثة بنين» ووصّى لثلاثة بمثل أنصبائهم» فالمال بينهم 
على ستة إن أجازوا) للبنين ثلاثة» وللموصّى لهم ثلاثة (و)المال بينهم 
(من تسعة إن ردوا) للموصّى لهم الثلث» لكل واحد سهمء وللبنين ستة» 
لكل واحد منهم سهمان. 


فصل 
في الوصية بالأجزاء 


«وإن وصّى له) أي: لزيد مثلاً (بجُزءوء أو حَظّء أو يِسْطِء أو 
نصيبء» أو شيء»ء أعطاه الوارث ما شاء) قال في «المغني؟ : ولا أعلم فيه 
خلافاً؛ لأن كل شيء جزءء ونصيب» وحظ» وشىءء وكذلك إن قال: 
أعطوا فلاناً من ماليء أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حدٌ له في اللغة ولا في 
الشرع (ممًا يُتَمَوَل) لأن القصد بالوصية برّ الموصى لهء وإنما وكل قَدر 
الموصى به وتعيينه إلى الورثة» وما لا يتمول شرعاً لا يحصل به 
المقصود. 

(وإن وصّى له بسهم من مالهء فله السدس بمنزلة سدس مفروض» 
فإن لم تكمل فروض المسألة) كزوجة وعمٌ؛ أعطي الموصى له بالسهم سدس . 
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(أو كانوا) أي: الورثة (عصبة) كبنين وإخوة وأعمام (أعطي) 
الموصّى له (شدساً كاملاً) والورثة ما بقي. 

(وإن كملّت فروضها أعيلت به كزوج ء وأخت لأبوين أو لأب) 
مع وصية بسهم من مالهء فتعول إلى سبعة (وأعطي) الموصّى له 
(الشبع) واحداً من سبعة» والزوج ثلاثة» والأخت ثلاثة من السبعة. 

دوإن كانت عائلة؛ كأن كان معهما جدَّةٌء زاد عؤلها به) أي : 
بالسهم الموصّى به (فيُعطى) الموصّى له به (الشّمن) والجدّة سهماء وكل 
من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة. 

قال أحمد”!2 في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية: أوصيت 


لك بسهم من يرث السدس ٠‏ انتهى 

لما روى أبن مسعود «أنَّ رجلا أوصى لرجلٍ بسهم من ماله 
فأعطاٌ النبيٌ يك السّدسَ)0", ولأن السهم في كلام العرب السّدس؛ قاله 
إياس بن معاوية9", فتنصرف الوصية إليه؛ ولأنه قول 


؛)١ا//؟( مسائل الكوسج (4707/8) رقم 8 * وكتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
. 7١7 والجامع الصغير ص/‎ 

(؟) أخرجه البزار (6/ )4١6‏ حديث 417 :7١‏ والطبراني في الأوسط (181/0) حديث 
8 من طريق محمد بن عبيذالله العرزمي» عن أبي قيسء؛ عن الهزيل؛ عن 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي يك إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد؛ وأبو قيس فليس بالقوي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)75١*/5(‏ رواه البزارء وفيه محمد بن عبيدالله 
العرزمي ؛ وهو ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (7/ 751): وفيه العرزمي» وهو متروك. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (11/ ١7/1‏ و171): وعزاه الزيلعي في نصب الراية )4١08/5(‏ - 
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علي20؛ وابن مسعود”"؟؛ ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن السّدس 
أقلُ سهم مفروض لذي قرابة» فتنصرف الوصية إليه. 

(وإن وصّى له) أي : لزيد مثلاً (بجزء معلوم؛ كثلث أو ربع أخذته 
من مَحُرجه) ليكون صحيحاً (فدفعته إليه) أي: إلى الموصّى له به 
(وقّسمتٌ الباقي على مسألة الورثة) لأنه لهمء فمن أوصى بثلثه وله اينان» 
فالمسألة من ثلاثة» وإن كانوا ثلاثة فهى من تسعةء للموصّى له الثلث 
ثلاثةء ولكل ابن سهمان (إلا أن يزيد) الجزء المعلوم الموصّى به (على 
التلكء :ولا تيعيووا) آي + الزررقة '(له) آي للموضّى لد (فتقرشت اله 
الثلث؛ وتقسم الثلثين عليها) أي: على مسألة الورثة» ل 
بالثلث؛ فلو وصّى له بالنصف وله ابنانء فردّاء فللموصّى له الثلث 
والباقي للابنتين» وتصح من ثلاثة . 

(فإن لم ينقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (صَرَبِتَ 
المسألة) أي: مسألة الورثة إن باينها الباقي (أو) ضربت (رَفْقها) إن 
وافقها الباقي (في مَخُرجٍ الوصية» فما بلغ» فمنه تصح) . 

مثال المباينة: ما لو وصَّى بنصف وله ثلاثة بنين» فردّواء مخرج 
الوصية من ثلاثة» للموصّى له سهم منهاء يبقى اثنان تَبِاينُ عدد البنين» 
فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة. 

ومثال الموافقة: لو كان البنونٌ أربعة» فقد بقي لهم سهمان ثوافق 
عددهم بالنصف» فردَّهم لاثنين واضربُهما في ثلاثة» تصح من ستةء 


.)5377/6( لم نقف على من رواه مسنداًء وأورده الموفق في المغني‎ )١( 
.)109/1/11( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 4 
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للموصّى له سهمان» ولكل ابن سهم . 

(وإن وصّى بجزأين» أو أكثر) كثمُنء وتُسُعء وعُشر (أخذتها) 
أي : الكسور (من مَحُرجها) الجامع لها (وقسمت الباقي على المسألة) 
أي : مسألة الورثة» فإن لم تنقسم فعلى ما تقدّم . 

(فإن زادت) الأجزاء الموصّى بها (على الثلث وردوا) أي: الورثة 
(جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتُقْسَم عليهم بلا كسر 
(وقسمت الثلثين على الورثة) إن انقسمء وإلا فعلى ما تقدّمء سواء كان 
الموصّى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لاء وتقدّمت الإشارة إليه. 

(فلو وضّى لرجُل بثلث ماله» و)وصّى (لآخر بربعه: وخلّف ابنين» 
أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث 
من ثلاثة» والربع من أربعة» وثلاثة وأربعة متيايئان» ومسطحهما”'' اثنا 
عشرء فهي المخرجء وثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فمجموع البسطين سبعة 
للوصيين (يبقى خمسة للابنين ‏ إن أجازا) للوصيين ‏ لا تنقسم عليهماء 
وتباين عددهماء فاضرب اثنين في اثني عشر (فتصح من أربعة وعشرين) 
ثم اقسئء فللموصّى له بالثلث ثمانية» وبالربع ستةء وللابنين عشرة» 
لكل ابن خمسة. 

(وإن ردًا) أي: الابنان الوصيتين (جعلتٌ السبعة ثُلثّ المال) 
وقسمتها بين الوصيين على قَذر وصيتيهما (فتكون) المسألة (من أحدٍ 
وعشرين؛ للوصيّيْن الثلث سَبِعةٌء لصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الرُبع 
ثلاث ولكل واحد من الابنين سبعة. 

وإن أجازا) أي: الابنان (لأحدهما) أي: الوصيين (دون الآخرء أو 


. 3١7 أي: حاصل ضرب أحدهما في الآخر. إرشاد الفارض لسبط المارديني ص/‎ )١( 
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1 
أجاز أحدّهما لهما دون) الابن (الآخرء أو أجاز كل واحد من الابنين 
لواحد) من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة» ومسألة الرد» وانظر بينهما 
بالنسب الأربعء فإن تبايتتا فاصْرِب إحداهما في الأخرى» وإن توافقتا 
كما في المثال» فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين» ومسألة الرد 
من أحد وعشرين» وهما متوافقتان بالثلث (فاضرِب وَفْقَ مسألة الإجازة: 
وهو ثمانية في مسألة الردء وهي أحدٌ وعشرون» تكن ماثةٌ وثمانية وستين) 
ثم اقسمها بينهم (للذي أجيز له) منهما (سهمّه من مسألة الإجازة 
مضروية("2 في وَفْقٍ مسألة الردّء وللمردود عليه) منهما (سهمّه من مسألة 
الردٌ مضروب في وَلْقِ مسألة الإجازة» والباقي للورثة) . 

فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحدهء فسهمّه من مسألة 
الإجازة ثمانية» تُضرب في وَفْق مسألة الردء وهو سبعة؛ يحصل ستة 
وخمسون؛ ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردّء ثلاثة مضروب في 
وَفْقِ مسألة الإجازة يبلغ أربعة وعشرين» فصار مجموع ما للوصيين في 
هذه الصورة ثمانين سهماء والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين» لكل 
ابن أربعة وأربعون سهما . 

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده»ء فله من مسألة 
الإجازة ستة» تُضرب في وَفْقٍ مسألة الرد سبعة» يحصل اثنان وأربعون» 
ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة» تُضرب في كمانية فق مبيالة 


الإجازة اثنان وثلاثون» يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين»؛ 
والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين» لكل ابن سبعة وأربعون. 
هذا إن أجازا لأحدهما وردًا لآخر. 


)١(‏ في (ذ4: المضروب؟. 
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(و)إن أجاز أحد الابنين لهماء وردهما الآخرء فللابن (الذي كان 
أجاز لهما سهمُه من مسألة الإجازة) خمسة مضروبآ (في وَفْقٍِ مسألة الردٌ) 
سبعة بخمسة وثلاثين (وللآخر) أي: الابن الراد (سهمّه من مسألة الردّ) 
سبعة (في) وَفْقِ (مسألة الإجازة) ثمانية بستة وخمسين» فيكون مجموع 
ما للولدين أحداً وتسعين (والباقي) سبعة وسبعون (بين الوصيين على 
سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون» ولصاحب الربع ثلاثة 
وثلاثون. 

وعُلِم مما تقدّم : أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده؛ كان 
له ستة وخمسونء وإذا ردًّا عليهء كان له اثنان وثلاثون» فقد نقصه ردٌّهما 
أربعة وعشرين» فينقصه ردٌ أحدهما اثني عشر. 

وإن أجازا لصاحب الربع وحده؛ كان له اثنان وأربعون. وإن ردًا 
عليه كان له أربعة وعشرون» فقد نقصه ردٌّهما ثمانية عشرء فينقصه رد 
الجلها تسعة : 

وأما الابنان» فالذي أجاز لصاحب الثلث: إن أجاز لهما معاء كان 
له خمسة وثلاثون» وإن رد عليهما كان له ستة وخمسونء فتنقصته 
الإجازة لهما أحداً وعشرين» لصاحب الثلث منها اثنا عشرء يبقى للابن 
الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون؛ والذي أجاز لصاحب الربع إذا 
أجاز لهما معآ كان له خمسة وثلاثون» وإذا رد عليهما كان له ستة 
وخمسونء فنَقَصَيْه الإجازة لهما أحداً وعشرين» منها تسعة لصاحب 
الربع» يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون. 
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نصل 

(وإن زادت الوصايا على المال؛ عَمِلْتَ فيها عملكٌ في مسائل 
العَؤْل) بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة» إذا 
زادت على المال (فإذا وضصّى بنصففٍ وثلثٍ وربع وسدس» أخذتها من اثني 
عشر) لأنه مَخْرجها (وعالت إلى خمسة عشرء فيفّسه(؟ المال كذلك) 
أي: على خمسة عشر (إن أجيز لهمء أو) يقسم (الغلث) كذلك (إن رُدٌ 
عليهم) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين. 

وأصله ما روى سعيد بن منصورء حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 
عاصم الثقفي قال: قال لي إبراهيم النخعي : «ما تقول في رجل أوصى 
بنصفب مالوء وثلثِ ماله» ورُبع ماله؟ قال: قلتُ: لا يجون. قال: قد 
أجازوة. قلثُ: لا أذري. قال: أمسك اثني عشّرَء فأخرج نصفها سنّة» 
وثلثها أربعة» ورْئِعَها ثلاثة ئة واقّسم المال على ثلا اع : 

(وإن وضّى لرجلٍ) أو امرأة (بجميع ماله؛ و) وصّى (لآخر بنصفه. 
وله ابنانء قالمال من الوصين علق فلكة» إن أجير لوثماء .اكلا بين 
الوصيين (على ثلاثة مع الرد) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون 
نصفين» فإذا ضممت إليهما النصفَ الآخر.ء صارت ثلاثة» وصار 
النصف ثلثآء كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات . 

(فإن أجيز لصاحب المال وحدّه؛ فلصاحب النصف الشُمَعٌ) لأن 


)١(‏ في متن الإقناع (119/5): افتَقسِم». 
(1) سعيد بن منصور (94/1) رقم 741. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (179/11- 
»)١‏ والبيهقي (717/7/5) . 
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الثلث بينهما على ثلاثة؛ لصاحب النصف ثلثه وهو الّسّع (والباقي) وهو 
ثمانية أتساع (لصاحب المال) لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من 
ذلك في حال الإجازة؛ لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في 
الباقي كان له . 

(وإن أجازا) أي: الابنان الصاحب النصف وحده؛ فله النصف) 
لأنه موصى له بهء وإنما مّنع منه في حال الإجازة للمزاحمة (ولصاحب 
المال تُمّعان) لأنهما ثلثا الثلث . 

(وإن أجاز أحدهما) أي: الابنين (لهماء فسهمة بينهما على ثلاثة) 
وحيتئذ فلا شيء للمُجيزء وللابن الآخر الثلث» والثلثان بين الوصيين 
على ثلاثة» فتصح من تسعة؛ للموصى لهما ثلاثة من الأصل» يبقى ستة؛ 
لكل ابن ثلاثة» ثم تقسم نصيب المجيز لهماء فيصير لهما ستة مقسومة 
بينهما أثلاثً»ء لصاحب المال أربعة» ولصاحب النصف سهمان» ويبقى 
للراد ثلاثة أسهم يختص بها. 

(وإن أجاز) أحد الابنين (الصاحب المال وحده؛ء دفع) المجيز (إليه 
كل ما في يده) فيصير معه خمسة أتساع» ولصاحب النصف تُسع» وللراد 
ثلاثة . 

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب النصف وحده؛ دفع إليه نصف 


ما في يده؛ ونصف سلسه) وهو ثلث مأ بيده وربعه؛ وتصح من ستة 
وثلاثين؛ للذي لم يجز اثنا عشرء وللمجيز خمسة» ولصاحب النصف 
أحدٌ عشرء ولصاحب المال ثمانية» وذلك لأن مسألة الرد من تسعة» 
لصاحب النصف منها سهمء فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة 
ونصفء» إإذا أجاز له أحدهماء لزمه نصف ذلك سهم ونصف 
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ورب( فتضرب مخرج الربع في تسعة» تكن ستة وثلاثين. 


نصل 
في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


(إذا خلّف ابنين» ووضّى لزيد بثلث ماله؛ ولعمرو بمثل نصيب أحد 
ابنيه؛ فلكلٌ منهما الثلث مع الإجازة) أما زيد؛ فظاهرء وأما عمرو؛ فلما 
تقدّم”" أنه يُفرض له مثل نصيب ابن ويْضمٌ إليهماء أشبه ما لو لم يكن 
معه وصي آخر (و)لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى لهما بثلثي 
ماله؛ وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفهاء وتصح من ستة (والابنان 
بالعكس) فلكلٌ منهما السدس مع الإجازة؛ والثلث مع الرد. 

(وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف. وأجازا) أي: الابئان 
للوصيين (فهو) أي: النصف (له) أي: لزيد (ولعمرو الثلث: ويبقى 
سدس بين الابنين» وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة» ولكل 
ابن سهم . 

(وإن ردًا فكتصح (من خمسة عشر) لأن الثلث يقسم بينهما على 
خمسة» فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر (لزيد ثلاثة» ولعمرو اثنان) ولكل 
أو خمطلة. 

(وإن كان الموصى به لزيد الثلثين) ولعمرو بمثل نصيب ابن 
(صحّت مع الإجازة من ثلاثة) مَخرج الثلثين والثلث للتماثل (لزيد 


)602( في الح؟: الونصف سهم » وربع سهم؟. 
5١/1٠١١ )0(‏ 1). 
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سهمان؛ ولعّمرو سهمء ومع الردٌ يقسم الثلث بينهما على ثلاثة؛ وتصح 
من تسعة) لزيد تّسّعانَ ولعمرو تُسّعء ولكل ابن ثلاثة. 

(وإن وضّى لرجل بمثل نصيب أحدهما) أي: الابئين (و)وصى 
(لآخر بثلث باقي المال؛ فلصاحب النصيب ثلث المال) كما لو لم يكن 


معه وصي آخر (وللآخر ثلث الباتي) وهو (تُسعان مع الإجازة) فتصح من 
تسعة» لصاحب النصيب ثلاثة» وللآخر تُسعان» ولكل ابن تُسعان (ومع 
الرد؛ الثلث) بين الوصيين (على خمسة:ء والباقي للورثة) وئصح من 
خمسة عشرء لصاحب النصيب ثلاثة» وللآخر سهمانء ولكل ابن 

(وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف» ف)إنها تصح 
(من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستةء وثلثها اثنان» فإذا 
طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد» ولا ثلث له صحيح» فتَضرب الستة 
في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر (لصاحب النصيب الثلث ستة» وللآخر 
ثلث ما يبقى من النصف) والباقي منه ثلاثة» وثلثها (سهمء يبقى أحد 
عشر للابنين) لا تنقسم عليهماء فتضرب اثنين في ثمانية عشر. 

(وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين» لصاحب النصف” اثنا عشر»ء 
وللآخر سهمان؛ ولكلّ ابن أحدّ عَشَّرَ إن أجازا لهماء ومع الردء الثلث) 
بين الوصيين (على سبعة» وتصح من أحدٍ وعشرين» للأول ستة) أسهم 
(وللآخر سهمٌ؛ ولكل ابن سبعة) أسهم . 

(وإن خلّف أربعة بنين» و)كان قد (وصّى لزيد بثلث ماله إلا مثل 
نصيب أحدهمء فأغطٍ زيداً وابنآ الثلث؛ و)أغط (الثلاثة) البنين (الثلثين) 


)١(‏ في اذ» ومتن الإقناع (7/ :)10١‏ «النصيب». 
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فتصح من تسعة (لكل ابن تُسعان ولزيد تُسع) لأن مَخْرجٍ الوصية ثلاثة 
مضروب في ثلاثة» تكن تسعة» لزيد ثلثهاء والباقي ستة على ثلاثة بنين» 
لكل ابن تُسعان» والمستثتى من الثلث مثل نصيب أحد بئيه الأربعة» وهو 
اثنان» وإذا أسقطهم©) من ثلاثة» بقي سهم لزيدء وهو التسعء ولأنه 
جعل لزيد الثلث؛ واستثنى منه نصيب ابنء» فتعيّن أن يأخذ أحد البنين 
نصيبه من الثلث» وبقية البنين يختصون بالثلثين بينهم سوية» فما حصل 
لؤاحدٍ منهم من الثلثين» أخذ من زيد من الثلث نظيره» ويبقى باقي الثلث 
لزيد. 

(وإن وصّى لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم) أي: البنين الأربعة (إلا 
سدس جميع المال» و)وصّى (لعّمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب» 
صَكّت) المسألة (من أربعة وثمانين) لأنك تضرب مَخْرِجٍ الثلث في عدد 
البنين: تبلغ اثني عشرء لكل ابنٍ ثلاثة» وياد لزيد مثل نصيب ابن ثلاث 
استئن من هذه الثلاثة اثنين؛ لأنهما سدس جميع المال وهو الاثنا عشر ”© 
وزدهما عليهاء تبقّ أربعة عشرء اضربها في مخرج السدس ليخرج الكسر 
صحيحاً» تبلغ أربعة وثمانين (لكلّ ابن تسعة عشر) وهي النصيب (ولزيد 
خمسة) لأنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع المال؛ وهو أربعة عشر 
(ولعمرو ثلاثة) لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب؛ لأن ثلثها ثمانية 
وعشرون» والنصيب تسعة عشرء فباقي الثلث تسعة وثلثها ثلاثة. 


دق في اذ»: 2أسقطتهما». 

(؟) في «ذ؛ زيادة: «لعل هنا سقط تقديره: يبقى واحدء وزِيدٌ لعمرو واحد أيضاء لأنه 
الباقي بعد إسقاط النصيب؛ وهو واحد من ثلث المال؛ وهو أربعة» الباقي ثلاثة ؛ 
وثلئها واحدء فمجموع الوصيتين اثنان». وعلق في الهامش على هذه الزيادة: «غير 
موجود في الخطية؟ . 


57 كتاب الوصايا - باب الوصية بالانصباء والاجزاء 


(وإن خلّف أماآ وبنتا وأختا) لأبوين أو لأب (وأوصى) لواحد (بمثل 
نصيب الأم وسُبْع ما بقي» و)وصّى (لآخرّ بِمِثْل نصيب الأخت وبع ما 
بقيّ و)وصّى (لآخرّ بمثل نصيب البنت» وثلث ما بقيء فمسألة الورثة من 
ستة) لأن فيها نصفاً وسدساء وما بقي للبنت ثلاثة» وللأم سهمء 
وللأاخت سهمان (تعطي”(' الموصّى له بمثل نصيب البنت ثلاثة؛ وثلث ما 
بقي من الستة سهم) فيجتمع له أربعة (وللموصّى له بمثل نصيب الأخت 
سهمان؛ وربع ما بقي) من الستة (سهم) فيجتمع له ثلاثة (وللموصى له 
بمثل نصيب الأم سهمء وسْبع ما بقي) من الستة (خمسة أسباع سهيمء 
فيكون مجمومٌ الموضى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهمء يُضافٌ) 
ذلك (إلى مسألة الورثة»؛ وهي بن يكن) العام (أرية عقر تيا 
وحّمسة أسباع) سهم (تُضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحاًء يكن مائة 
8 فمن له شيء من أربعة عشر سهماً وخمسةٍ أسباع مضروبُ في 

؛ فللبنت أحد وعشرون) سهماً حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة 
روت أربعة عشر) حاصلة من ضرب اثنين في سبعة (وللأم سبعة) 
حاصلة من ضرّب واحد في سبعة (وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلثٍ 
ما بقي ثمانيةٌ وعشرون) حاصلة من ضرب أربعة في سبعة (وللموصّى له 
بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي» أحدٌ وعشرون) حاصلة من ضَرْبٍ ثلاثة 
في سبعة (وللموصّى له بمثل نصيب الأمْ وسُبع ما بقي » اثنا عشر) حاصلة 
من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة . هذا كله مع الإجازة. 

ومع الرد تَجْمّع سهامٌ الأوصياء؛ وتقسم الثلث عليهاء وإن عملت 
على الإجازة بطريق المتكوس كما في «المقنع»'» فقل: الستة التي هي 


)١(‏ في متن الإقناع (/ :)17٠١‏ ايُعطى». 
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مسألة الورثة بقية مال ذهب ثُلثه» فزدْ عليه مثل نصفه ثلاثةٌ» تكن تسعة» 
ثم زِدْ عليه مثل نصيب البنت» وهو ثلاثة» تكن اثني عشر» وهي بقية مال 
ذهب ربعهع فزد عليه ثُلئه وهو أربعة» ومثل نصيب الأخت أيضاء يكن 


ثمانية عشرء وهي بقية مال ذهب تُسعهء فَزِدْ عليه سُّدسه ومثل نصيب 
الأم أيضآء يكن اثنين وعشرين» فتدفع إلى الموصّى له بمثل نصيب الأم 
سهما وسُبع ما بقي ثلاثةٌ؛ تبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصّى له بمثل 
نصيب الأخت سهمين وربع الباقي أربعة» فيحصل له ستةء ويبقى اثنا 
عشرء تُدفع إلى الموصّى له بمثل نصيب البنت ثلاثة» يبقى تسعة تدفع 
إليه ثلثها ثلاثة» يصير له ستة» يبقى ستة للورثة . 

لكن الطريق الذي ذكره المصنف أصحء وطريق المنكوس ‏ على 
الوجه المذكور ‏ محلها إذا رنّبها كما ذكر؛ لأنه لو أعطي الموصّى له 
بمثل نصيب الأخت أو الأم أولاً» لاختلف مقدار ما لهم كما أشار إليه 
في «التنقيح» . 

(وهكذا تفعل بكلّ ما وَرَدَ عليك من هذا الباب) لأنها طريقة 
صحيحة» موافقة للصواب والقواعد. 

(وإذا خلّف ثلاثة بنين» وأوصى بِمِثل نصيب أحدهم إلا رُبعَ 
المال» فَحُذْ مخرج الكسر) المستثنى وهو الربع (أربعة» ورد عليه) أي : 
الأربعة (رُبعَه يكن) المجتمع (حَمسة» فهو نصيب كلّ ابن) من الثلاثة 
(وزِدُ على عدد البنين واحدا) يكن أربعة (واضربه في مخرج الكسر) 
المُستثِنى وهو أربعة (يكن) الحاصل (ستة عشرء أعطٍ الموصّى له) من 
ذلك (نصيباً وهو خمسة؛ واستثن منه ربع المال أربعة» يبقى له سهمء 


ولكلّ ابن خمسة» وإن شئتَ خصصت كل ابن يرُبع) المال؛ لأنه مستئنئ 
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من النصيب؛ فيُعطى كل ابن أربعة من الستة عشر (وقسمت الرُبعَ الباقي) 
وهو أربعة (بينهم) أي : البنين (وبيتة) أي : الموصّى له (على أربعة) لكلّ 
ابن سهمء فيجتمع لكل ابن خمسة؛ وللموصّى له سهم؛ وعلى هذا فتعلّمٌ 
انتفاء ورود السؤال» وهو: أن المثل مع الثلاثة ربع » فكيف يستثنى منه الربع 
وهو مستغرّق؟ لأن الوصية له ليست بالربع بل بمايستقرٌ له» وه وأزيد من ربع 
المال» واستثن من هذا النصيب المستقر ربع المال» كماعلمت . 

لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق: أن استثناء الأكثر لا يصح 
على المذهب. 

وأجاب عنه أبو الخطاب: بأنه ليس من باب الاستثناء» وإنما كأنه 
وصّى له بشيء ثم رجع عن بعضه. وأجاب بعضهم - أيضاً ‏ بأن استثناء 
الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة. وقد أوضحت ذلك في «حاشية 
المنتهى) . 

(وإن قال) الموصي: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة 
(إلا ربع الباقي بعد النصيبء فَزِدْ على سهام البنين سهماً ورُبعاً) ليكون 
الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعاً صحيحاً 
(اضربه) أي : الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع (في 
أربعة) مخرج الكسر المستثنى (يكن) حاصل الضرب (سبعة عشر 
للموصّى له سهمان) لأن النصيب خمسة:؛ فإذا أسقطها من سبعة عشرء 
بقي اثنا عشرء فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة» بقي من النصيب سهمان 
للوصية (ولكلّ ابن خمسة. 

و)إن أردت عملها (ب) طريق (الجَبْرء تأخذ مالا وتدفع منه نصيباً 
إلى الوصيء واستثن منه) أي: النصيب (ربع الباقي» وهو ربع مال 
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إلا ربع نصيب» صار معك مال وربعٌ إلا نصيباً ورُبعاًء يعدل) ذلك 
(أنصباءَ البنين وهو ثلاثة؛ اجُبّرء وقابل) يحصّل معك مال وربع؛ يعدل 
أربعة أنصباء وربع نصيب» فابسط الكل أرباعاء يبلغ حعممية أعوال؟ 
تعدل سبعة عشر نصيباً» فاقلب وحوّل بأن تجعل المال موضع النصيب» 
والنصيب موضع المال (يخرج النصيب خمسة؛ والمال سبعة عشر. 

وإن قال): أوصيثٌ لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا ربع 
الباقي بعد الوصية: فاجْعّل المخرج ثلاثة» وزذ عليه) أي: المخرج 
(واحداء يكن) الحاصل (أربعة» فهي النصيبء وزِدْ على سهام البنين) 
الثلائة (سهماً) ليكون النصيب أربعة (و)زِدْ أيضا (ثلثاً) لأجل الوصية 
(واضربه) أي : المجتمع وهو أربعة وَكُلق (في ثلاثة) التي هي المخرج 
(تكن ثلاثة عشر سهماً؛ له) أي: الموصّى له (سهمء ولكل ابن أربعة) . 

وإن شئت قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصية» والوصية هي 
نصيب إلا ربع المال الباقي بعدهاء وذلك ثلاثة أرباع نصيب» فيبقى ربع 


نصيب وهو الوصيةء وتبين أن المال كله ثلاثة وربع» فألْق من واحد 
ربعهاء وهو ثلاثة أرباع» يبقى ربع وهو الوصية. زذه على ثلاثة يبلغ ثلاثة 
وربعء وهو المال» فابسط الكل أرباعاً ليزول الكسرء يبلغ ثلاثة عشرء 
للوصية واحدء ولكل ابن أربعة. 

وفي أكثر ما تقدم من الصورء طرق أخرى أعرضنا عنها خوفٌ 
الإطالة واعتماداً على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة 
والمطولة . وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائل» وزادوا عليها 
صوراً تناسبهاء لكن أضربنا عن ذلك لما شاهدناه من قصور الهمم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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باب الموصى إليه 

وهو المأمور بالتصرّف بعد الموت. 

(الدخول في الوصية للقويّ عليها 5 مندوبة؛ لفعل الصحابة 
رضي الله عنهم: فرُوي عن أبي عبيدة”" (أنَّهُ لمًا عَبّرَ المْراتَ أَوْصّى إلى 
عْمَرَه"2: وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهه””© 

ولأنه معونة للمسلمء فيدخل تحت قوله تعالى: إن الله يأمد 
بالعدلٍ والإحسانٍ#”*©2: وقوله: «وتعاوثوا على البرٌ والتّقوى#”©. 
وقوله يَكلهِ: «أنا وكافلٌ اليتيم في الجنّة كهاتين » وقال بإصبعه السبايّة 


)١(‏ كذا في الأصول: «أبي عبيدة؛؛ والصواب: «أبي عبيد بن مسعود؛ كما في مصادر 
التخريج . 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة (11/ 8145 207/17) ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستيعاب 
)17١١/5(‏ عن أبي أسامة: عن إسماعيل بن قيس»٠‏ قال: كان أبو عبيد بن 
مسعود. .. فذكره. 1 

() أخرجه ابن أبي شيبة (148/11١)؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )118/1١(‏ 
رقم 175» والبيهقي (5/ 587)؛ وابن عساكر في تاريخه (795/14- 8917) عن 
عروة بن الزبير» به. 
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (5/١١١)؛‏ وابن سعد (158/7 - 29١)غ:‏ 
والحاكم (5/ ١0715‏ والبيهقي (5/ 147-37417) عن عامر بن عبدالله بن الزبير» قال: 
أوصى عبدالله بن مسعود فكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه 
عبدالله بن الزبيرء وإنهما في حل وبل فيما وليا. . . إلخ. 
وحسّن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (85/5). 

(5) سورة النحلء الآية: .5٠‏ 

(5) سورة المائدة؛ الآية: 7؟. 
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والتي تليها» أخرجه البخاري7" . 

(و)قال في «المغني»: قياس مذهب أحمد أن (ثَرَْه) أي ترك 
الدخول في الوصية (أولى) لما فيه من الخطرء وهو لا يعدل بالسلامة 
شيئاً. انتهى (في هذه الأزمنة) إذ الغالب فيها العطب وقلّة السلامة؛ لكن 
رد الحارثي ذلك» وقال: لأن الوصية إما واجبة» أو مستحيّة» وأولوية 
ترك الفخول يوقي إلى تعطيلها :قال: فالخول قد يسنن قيماهى وض 
للضياع» إما لعدم قاض أو غيره» لما فيه من دَرْءِ المفسدة وجَلْبٍ 
المصلحة. 
(وتصح وصية المسلم إلى كل مُسلم) لأن الكافر لا يلي مسلماً 
(مكلّف) فلا تصح إلى طفلء ولا مجنون» ولا أبله؛ لأنهم لا يتأمّلون 
إلى تصرّف أو ولاية (رشيد) فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله 
(عدل ولو مستوراء أو أعمّى: أو امرأةٌ أو أمَ وَلَدِء أو عدر الطفل 
الموصّى عليه) لأنهم أهل للائتمان (و)كذا (لو) كان (عاجرا) لأنه أهل 
للاثتمان. 

(ويُضَمٌ إليه) أي: الضعيف (قويٌّ أمين معاون» ولا تُزال يده عن 
المال؛ ولا) يُزال (نظره) عنه؛ لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة . 

(وهكذا إن كان) حال الوصاية (قوياً. فَحَدث فيه) بعدها (ضَعْف) 
أو علّةء ضَمّ إليه الحاكم يداً أخرى (و)يكون (الأوّل هو الوصي دون 
الثاني) فإنه معاون؛ لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي . قال 
في «الإرشاد»: وللحاكم أن يجعل معه أميناًء يحتاط على المال إذا كان 


)١(‏ في الطلاق» باب 186: حديث 51:5: وفى الأدب» باب 75 حديث 5608, عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه . 
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متهما أو عاجزاً» ولا يخرجه من الوصية . 

(وتصح) الوصية (إلى رقيقه) أي: الموصي (و)إلى (رقيق غيره) 
بأن يوصي رقيقه» أو رقيق زيد على أولاده ونحوه؛ لأنه أهل للرعاية على 
المال: لقوله كلِ: «والعبد راع على مال سَيّدهِ وهو مسؤولٌ عن( 
والرعاية ولاية» فوجب ثبوت الصحة» ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في 
الحياة» فتأهّل للإسناد إليه . 

وأما أنه لا يلي على ابنه؛ فلا أثر لهء بدليل المرأة؛ وكون عبد 
الغير يتوقف تصرّفه على إذن سيده؛ لا أثر له أيضاًء بدليل توقف التنفيذ 
للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث . 

(ولا يقبل) عبد الغير الوصية أي: لا يتصرف (إلا بإذن سيده) لأن 
المنافع له» فلا بن من إذنه فيها. 

(ويُعتبر وجود هذه الصفات) أي: الإسلام؛ والتكليف؛ والؤُشد» 
والعدالة (عند الوصية إليه) لأنها شروط لصحتهاء فاعتّبر وجودها حالها 
(و) يُعتبر وجود هذه الصفات (عند موت الموصي) لأنه الوقت الذي 
يملك الموصّى إليه التصرّف فيه بالإيصاء . 

(فإن تغيّرت) هذه الصفات (بعد الوصية؛ ثم عادت قبل الموت» 
عاد) الموصى إليه (إلى عمله) لعدم المانع . 

(وإن زالت) هذه الصفات (بعد الموت) انعزل» لوجود المنافي 


؛7١ أخرجه البخاري في الجمعة؛ ياب ١١؛: حديث 897 وفي الاستقراض؛ باب‎ )١( 
حديث 215:3 وفي العتق. باب /ا١. 19, حديث 755605» © رفي الوصاياء‎ 
وفي التكاح؛ باب ١4؛ حديث 5188؛ وفي الأحكام؛ باب‎ :77/6١ باب 5؛ حديث‎ 
اء حديث #88الاء ومسلم في الإمارة؛» حديث 418194: عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
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(أو) زالت (بعد الوصية؛ ولم تعد قبل الموت؛ انعزل) من الوصية (ولم 
تَعْد وصيته) لو عادت الصفات بعد (إلا بعقد جديد) إن أمكن» بأن قال 
الموصي مثلاً: إن انعزلتَ لفقد صفة» ثم عدت إليهاء فأنت وصي . 

وقال فى «المنتهى»: ومن عاد إلى حاله من عدالة وغيرهاء عاد 
عطي ١‏ 


(وينعقد الإيصاء بقول الموصي: فوضتٌ) إليك كذا (أو وصَّيتُ 
إليك) بكذا (أو) وصَّيثُ (إلى زيد بكذاء أو أنت) وَصِيّي (أو هو) أي: 
زيد وَصِيِّي في كذا (أو جعلته) أي : زيداً وَصِيِّي (أو جعلتك وَصِبِّي) على 
كذا. 

(ولا تصح) الوصية (إلى فاسق», ولا) إلى (صبي ولو مراهقاًء ولا 
إلى مجنون) لأنهم ليسوا أهلاً للولاية والأمانة» وتقدم(2 (ولا إلى كافر 
من مسلمء ولا إلى سفيه) لما تقدم؟. 

(ولا نظر لحاكم مع وصيمٌ خاصٌ إذا كان) الوصي (كْفُؤاً في ذلك) 
التصرف الذي أسند إليهء لأن الوصية تقطع نظر الحاكمء لكن له 
الاعتراض عليه؛ إن فعل ما لا يسوغ» على ما تقدم”" في ناظر الوقف . 

(وتصح وصية المُنتظر) أي : الذي تُنتظر أهليتّه (بأن يجعله وصياً 
بعد بلوغه؛ أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو وَصِبِّى : 
إذا أفاق من جنونه» أو زال فسقه أو سفههء أو أسلم ونحوه (و)كذا إن 
قال: وصيت إلى فلان» ف(لإن مات فلان؛ ففلان وَصِيَّىِ . أو) قال: (هو 
١‏ للحا ). 
.)04/1٠١( )0‏ 
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وَصِيِّي سنة) ثم فلان بعدها) أي: السنة (فإذا قال: أوصيتٌ إليكء» فإذا 
بلغ ابني فهو وَصِئّىِ ؛ صح) ذلك (فإذا بلغ ابنه صار وصيه . 

ومثله) في الصحة إذا قال: (أوصيتُ إليك؛, فإذا تاب ابني من 
فسقه؛ أو صَحٌ من مرضه أو اشتغل بالهلم؛ أو صالح أنّهء أو رَشَّدء فهو 
وَصِيِّى ؛ صكّت) الوصية في الصور كلها (ويصير) المذكور (وصياً عند 
وجود الشرط) للخبر الصحيح: «أميركم زيدٌء فإن قُتَلَ نجعفء فَإن قُيِلَ 
فعبد الله بن رواحة»217 والوصية كالتأمير. 

وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان» فإن مات في حياتي أو تغيّر 
حالف ففلانء صحء وكذا في ثالث ورابعء لا للثاني إن قال: فلان ولي 
عهدي. فإن ولي ثم مات» ففلان بعده. وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو 
وظيفة بشرط شغورها أو غيره: فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار 
الاختيار له . 

(وإذا أوصّى إلى واحدء و)أوصى (بعده إلى آخرء فهما وصيان) 
ولم يكن عزلاً للأول؛ لأن اللفظ لا يدك عليه مطابقة ولا تضمناء ولا 
يستلزمه» فإن الجمع ممكن. 

(كما لو أوصى إليهما جميعاً في حالة واحدة؛ إلا أن يقول: قد 
أخرجت الأوّل) فإن قاله أو نحوه؛ مما يدل عليه؛ انعزل؛ لحصول العزل 

(وليس لأحدهما) أي : الوصيين (الانفراد بالتَصرّف) لأن الموصي 
لم يرضّ إلا بتصرّفهماء وانفراد أحدهما يُخالف ذلك (إلا أن يجعله) 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي؛ باب 454؛ حديث :»415١‏ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما. 


5 كتاب الوصايا - ياب الوصية بالأنصياء والأجزاء 
ل دسُ٠بدببب‏ بف الللل222 ا ا 010 


أي: التصرّف (الموصي لكل منهما) فلكلٌ منهما الانفراد حينئذ» لرضا 
الموصي بذلك (أو يجعله) أي : التصدّف (لأحدهما) واليد للآخر (فيصحٌ 
تصِرفه منفرداً) عملاً بالوصية . 

(وإذا تصرّفا) أي : أرادا التصرف (فالظاهر أن المراد) باجتماعهما 
ليس معناه تلفظهما بصيغ العقود معأء بل (صدوره) أي: التصرّف (عن 
رأيهما) واجتهادهما (ثم لا فرق بين أن يُباشر أحدهما) التصرف وحده 
(أو) يباشره (الغير بإذنهماء ولا يشترط توكيلهما) أي: أن يوكل أحدهما 
الآخرء وإن اختلفا في شيء وقف الأمرء حتى يتفقا . 


(وإن مات أحدهماء أو جِنّ؛ أو غابء أو وُجد منه ما يوجب 
عزله) كسّمَّهء وعزله نفسّه (ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد 
بالتصرفء أقام الحاكم مقامه) أي : الميت» أو المجنون ونحوه (أميناً) 
ليتصرف مع الآخر. 

(وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهماء لم يجز له) الاكتفاء به؛ 
لأن الموصي لم يكتف بأحدهماء فلا يقتصر عليه؛ إذ الوصية تقطع نظر 
الحاكم واجتهاده . 

(فإن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرّف» أو جعله) أي : 
التصرف (لأحدهماء صح تصوّفه منفرداً) وتقدم . 

(فإن مات أحدهما والحالة هذه) لم يكن للحاكم أن يُقِيم مقامه (أو 
خرج) أحدهما (عن أهلية التصرّف) والحالة هذه (لم يكن للحاكم أن 
يُقيم مقامه: واكتفى بالباقي) منهما لرضا الموصي به (إلا أن يعجز) الباقي 
(عن التصرف وحده) فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه . 

(ولو حدث) لأحدهما (عَجْرٌ لضعف» أو كثرة عملٍ ونحوه؛ ولم 
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يكن لكل واحد منهما التصرف منفرداً؛ صم أمين) أي: ضم الحاكم 
أمينًء لمن عجزء يعاونه . والوصي هو الأول كما تقدء”" . 

(وإذا اختلف الوصيان) وليسا مستقلين (عند من يُجعل المال 
منهما) بأن طلب كلٌّ أن يكون المال تحت يدهء أو تحت يد الآخر (لم 
يجعل عند واحد منهما) لعدم رضى الموصي بذلك (ولم يقسم) المال 
(بينهما) لأن من لوازم الشركة في التصرّف؛ الشركة في الحفظ؛ لأنه مما 
وُصّيَ به» فلا يستقل ببعض الحفظء كما لا يستقل ببعض التصدّف 
(وجعل) المال (في مكان تحت أيديهما) لكل واحد منهما عليه نحو 
0 فإن تعدّر ذلك ختما عليه ودفع إلى أمين القاضي . وإن كانا 
مستقلّينَء احتمل ذلك واحتمل القسمة؛ ذكره الحارثي . 

(وإن نصب) الموصي (وصيّاٌء وتصب) الموصى (عليه ناظراً يرجع 
الوصي إلى رأيه؛ ولا يتصرف) الوصي (إلا بإذنه ؛ جاز) . 

قلت: فإن خالف لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم يرضّ برأيه 
وحده. 

(وإن فسق الوصيئٌ انعزل) لوجود المنافي» ولا يعود بعد الأهلية 
إلا بعقد جديد؛ على ما تقدم”" في كلامه . وتقدم0 كلام «المنتهى؟ . 

وكذا منصوب القاضي؛ بخلاف الأب إذا فسق؛ تعود ولايته بعواد 


الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة» وهو ثابتء وولاية الوصي والأمين 
عن إيصاء وتولية» وقد بطل» فلا بُدّ في العود من مثل ذلك السب ء كم 


ل ال 2 
ضف الا 2 ره" 
0/1١‏ ). 
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ما تصرف بعد البطلان مردودٌء لصدوره من غير أهله؛ لكن رد الودائع؛ 
والغصوب؛ والعواري» وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع 
موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمرر وصولها إلى أهلهاء وهو حاصل 
بذلك» وإذا أعيد وكان أتلف مالآء فقياس المذهب براءته بالقيض من 
نفسهء فإن ذلك ثابت للأب» وقد نص من رواية أبي داود”"2 على أن 
الوصي بمنزلة الأب في كل شيءء إلا في النكاح؛ قاله الحارثي . 

(وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أميناً) ليتصرّف . 

(ويصح قبول) الوصي (الإيصاء إليه في حياة الموصي) لأنه إذن في 
التصرف» فصح قبوله بعد العقدء كالوكالة» بخلاف الوصية بالمال» 
فإنها تمليك في وقتء فلم يصح القبول قبله . 

(و)يصح القبول - أيضاً - (بعد موته) لأنها نوع وصيةٍء فيصح 
قبولها إذن كوصية المال (فمتى قَبِلء صار وصيًا) قال الحارثئي: ويقوم 
فعل التصوّف مقام اللفظء كما في الوكالة» قال ابن رجب”2: وهو 
الأظهر. 

(وله) أي: الوصي (عَزْلَ نفسه متى شاءء مع القدرة والعجزء في 
حياة الموضي وبعد موته؛ و) في (جضوره وغيبته) لأنه متصرف بالإذن» 
كالوكيل» ونقل الأثرم وحنبل0": له عزل نفسه إن وجد حاكماً. قدّمه 
في «المحرر»؛ وقطع به الحارثي ؛ لأن العزل إذاً تضييع للأمانة» وإبطال 
لحق المسلم» وكذا إذا تعذّر تنفيذ الحاكم للموصى به؛ لعدم ثبوته عنده 


. 711 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 
.98 (؟) القواعد الفقهية» القاعدة الخامسة والخمسون؛ ص/‎ 
.١١١ الفروع (917/5)؛ والقواعد الفقهية: القاعدة الستونء ص/‎ )0( 
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أو نحوهء أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل» أو أن 
الحاكم ظالم . ذكره الحارثي . 

(وللموصي عزله متى شاء) كالموكل (وليس للوصي) عند 
الإطلاق (أن يوصي) لأنه قصر توليته» فلم يكن له التفويضء كالوكيل. 
وسبق في الوكالة”'؟: له أن يوكل فيما لا يباشره مثلهء أو يعجز عنه 
فقط. قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرمد والحُمَّىء تلحق9» 
بنوع ما لا يباشرهء وما ليس كذلك كالفالج وغيره» يلتحق بنوع ما 
يباشره . 

(إلا أن يجعل إليه) الموصي (ذلك) أي: أن يوصي (نحو أن 
يقول) الموصي للوصي: <أذنتُ لك أن توصي إلى من شقتَ؛ أو) 
يقول: (كُلّ من أوصيت) أنت (إليهء فقد أوصيتٌ) أنا (إليهء أو) يقول: 
كل من أوصيت أنت إليه (فهو وصبي) فله أن يوصي؛ لأن الموصي 
رضي رأيه ورأي من يراهء ولأنه تصرف مأذون فيهء فكان كغيره من 
التصرفات . 

(ويجوز أن يجعل) الموصي أو الحاكم (للوصي جعلاً) معلوماء 
كالوكالة (ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة) أي : نافذة (على الورثة؛ 
لأنه نائب عنهم) ففعله كفعلهم (ومقاسمته) أي: الوصي (للورثة على 
الموصى له لا تجوز) لأنه ليس نائباً عنهء كتصرف الفضولي . 


)١١(‏ (8/؟7:). 
إف4 في لذ؟: «تلتحق؟. 
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تنعصل 


(ولا تصح الوصيةٌ إلا في) تصرف (معلوم) ليعلم الوصي ما وُضَّي 
به إليه؛ ليحفظه ويتصرف فيه (يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدّين» 
وتفريق الوصية» والنظر في أمْرٍ غيرٍ مكلّبٍ) رشيد من طفل» ومجنون» 
وسفيه (وردٌ الودائع) إلى أهلها (واستردادها) ممن هي عئده (وردٌ عَضْبٍء 
وإمام بخلانة» وحَدٌ قذف) لأن الوصي يتصرف بالإذن» فلم يجز إلا في 
معلوم يملكه الموصي» كالوكالة (نهو يستوفيه”"2 لنفسه) أي: للموصي 
نفسه (لا للمُوصّى إليه) وإنما صكّت الوصية بما تقدم (لأنه) أي: 
الموصي (يملك ذلك) أي: ما ذكر من قضاء الدَّين وتفريق الوصية إلى 
آخرها (تَمَلكه وصيّه) لقيامه مقامه . 

(ويصح الإيصاء بتزويج مُوَلأَتهة") كبنته (ولو كانت صغيرة) دون 
تسع (وله) أي: وصي الأب (إجبارها) إذا كانت بكرأء أو ثيباً دون تسع 
(كالأب) لأنه نائبه كوكيله (ويأتي في باب أركان التكاح) مفصّلاً . 

(ولا يقضي) الوصي «الدّين إلا) إذا ثبت (ببِّنة) إذ لا يقبل قول 
الوصي» ولا مدّعي الدّين بغير بينة (غير ما يأتي) التنبيه عليه. 

(فأما) الوصية ب(النظر على ورثته في أموالهم؛ فإن كان) الموصي 
(ذا ولاية عليهم) في المال (كأولاده الصغار والمجانين» ومن لم يؤنس) 


)١(‏ «فهو يستوفيه؛ كذا في الأصلء وفي متن الإقناع (175/5) ونسخة أشار إليها في 
حاشية لاذ) : ااويستوفيه؟ . 
(ف4 في متن الإقناع (1095/1): «موليته؟ . 


3-5 كتاب الوصايا - باب الوصية بالاتصباء والأجزاء 


أي : : يُعلم (رُشده) منهم (فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظهاء 
ويتصرّف لهم فيها بما لهم الحَظٌّ فيه) لقيام وصيه مقامه. 

(ومَن لا ولاية له) أي : الموصي (عليهم كالعقلاء الراشدين) من 
أولادهء وغيرهم (و)ك(غير أولاده» من الإخوة) مطلقا (والأعمام) 
مطلقك وبنيهم وبناتهم كذلك (وأولاد ابنهء وسائر من عدا أولاده لصلبه» 
فلا تصح الوصية عليهمء ولا من المرأة على أولادها) إذ لا ولاية لغير 
الأب كما تقدم. 

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دّينه مع بلوغ الوارث ورشده؛ ولو مع 
غيبته) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم» فلم 
تصح الوصية باستيفائه؛ كما لو لم يكونوا وارثين. 

اتتمة»: قال الشيخ تقي الدين'': ما أنفقه وصيٌ متبرّع بالمعروف 
في ثبوت الوصيةء فمن مال اليتيم. انتهى. وعلى قياسه كل ما فيه 
مصلحة له. 

(وإذا أوصى إليه في شيء: لم يصر وصيّاً في غيره) لأنه استفاد 
التصرّف بالإذن من جهته؛ فكان مقصوراً على ما أذن فيه كالوكيل» فإن 
وصّى إليه في تركته وأن يقوم مقامه؛ فهذا وصي في جميع أموره؛ يبيع 
ويشتري إذا كان نظراً لهم؛ وإن خصصها بشيء لم يتعده (مثل أن يوصي 
إليه بتفريق ثلثه) فيفعله (دون غيره؛ أو) يوصي إليه (بقضاء ديونهء أو 
بالنظر في أمر أطفاله) أو تزويجهمء فلا يتجاوزه. 

(وإن جَعل لكلّ واحدة من هذه الخصال وصيًاً؛ جاز) على ما قال 
(ويتصرف كل واحد منهم فيما جّعل) الموصي (إليه) خاصة؛ لما تقدم. 


.78٠١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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(وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثهء وقضاء دينهء فأبى الورثة إخراج ثلث 
ما في أيديهم؛ أو جحدوا ما في أيديهم: وأبوا قضاء الدّين» أو جحدوه؛ 
وتعدّر ثبوتهما؛ قضى) الوصي «الدّين باطن) أي: من غير علم الورثة ؛ 
لأنه تمكن من إنفاذ ما وصي إليه بفعله؛ فوجب عليه؛ كما لو لم يجحده 
الورثة» ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدّين (وأخرج) الوصي (بقية 
الثلث) الموصى إليه بتفرقته (مما في يده) لأن حق الموصى لهم بالثلث 
متعلق بأجزاء التّركة؛ وحق الورثة مؤخّر عن الوصية ووفاء الدّين؛ 
فوجب تقديمها. ومحل كونه يجب على الوصي ذلك (إن لم يخف تبعة) 
أي: رجوع الورثة عليه بما دفعه في الدّين أو الوصية؛ ويتكروهماء ولا 
بيئة بهماء فلا يجب عليه ذلك للعُذر. 

(ويبرأ مَدين باطناً بقضاء دين يعلمٌه على الميت) فيسقط عن ذمته 
بقَدْر ما يقضي عن الميتء كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدَّيْنْء فدفعه 
في دَيْنَ الميت» إذ لا فرق بينهما سوى توسّط الوصي بينهما. 

(ولو ظهر دَيْن يستغرق التّركة) لم يضمن الوصي ما صَرّفه في 
الوصية (أو جهل) وصي (موصى له؛ فتصدّق) الوصي (بجميع الثلث هو 
أو حاكم؛ ثم ثبت ذلك) أي: الموصى له (لم يضمن) الوصي ولا الحاكم 
لرب الذين» ولا للموصى له بالثلث شيئآً؛ لأنه معذور بعدم العلم. وفي 
«الرعاية الكبرى»: قلت: بل يرجع به لوفاء الدّين. وقال ابن نصر الله : لو 
كان فيهاء أي: التركة عين مستحقّةء فباعها وتصدّق يثمنها ضينها؛ 
لتعلّق حَقٌّ صاحبها بعينهاء بخلاف اللّين. 

(ولو أقام الذي له الحق) من دَيْنَء أو وديعة ونحوها (بينةٌ شهدت 
يق عينادا الموعسي. لالع يُشترط الحاكمء بل تكفي الشهادة عند 
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0 الحق؛ لأن البينة حجة له. قال ابن أبي النجد في 
: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح . وقذمه ابن 

رزين في «شرحه» وجعل في «المغني» و«الشرح" الروايتين في جواز 
الدفع لا لزومه. وهو الأليق بقوله: (والأحوط) أن تشهد البينة (عند 
الحاكم) خروجا من الخلاف» وقطعاً للتهمة . 

ولمدين دفع دين موصى به لمعيّن إليهء من غير حضور الوصي 
والورثة» وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه» ويبرأ وإن لم يوص به 
أو كان للميت عين» ولم يوص بقبضهاء » فأبها””2 وارث ووصي معاً. 

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته» لم يضمنه . 

وإن وصّى بإعطاء مُذّع عَيّنه دينآ بيمينه» نفذه الوصي من رأس 
مالهء قاله الشيخ تقي الدين". ونقل ابن هانىء”؟؟: ببيئة. ونقله 
عبدالله" : ونقل ابن عقيل : مع صدق المدعي؛ ذكره في «الفروع». 

(وتصح وصية كافر إلى مسلم» » إن لم تكن تَركته خمرأء أو خنزيرً 
ونحوهما) كالسرجين2 النجسء فإن كانت تركته كذلك؛ لم تصح 
الوصية إلى مسلم بالنظر فيها؛ لعدم إمكانه . 

(و)تصح الوصية ‏ أيضاً ‏ من كافر (إلى من) أي : كافر إن (كان 
عدلاً في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب» فيلي بالوصية كالمسلم . 


)١(‏ في «ذ»: #الموصى». 

. في «ذ»: «فإلى»‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية ص/ 78١‏ . 

(4) مسائل ابن هانىء (1/ 58 -45) رقم 1754 177/0 . 
(5) مسائل عبدالله (7/ )1١55-1156‏ رقم .15١17‏ 

(1) السرجين: الزَّيْل . «القاموس المحيطة ص/ ١8288‏ . 
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(وإذا قال) الموصي للوصي: (ضع ثلثي حيث حيث شئتء أو أعط20) 
لمّن شئت (أو تصدّق به على من شئت كندب لو يدر 1 الي : الوصي (أخذه) 
أي : الثلث لنفسه؛ لأنه تمليك ملكه بالإذن» فلا يكون قابلاً له كالوكيل» 
وقيل : يعمل بالقرينة . 

(ولا) يجوز للوصي - أيضاً ‏ (دفعه) أي : الثلث (إلى أقاربه) أي : 
الوصي (الوارثين) له (ولو كانوا فقراء) لأنه مُتّهِم في حَقَّهِمء قا 
الحارثي: والمذهب جوز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم؛ واختاره 
صاحب «المحرر» لاندراجه تحت اللفظء والثّهمة لا أثر لهاء فإن هذه 
العبارة تُستعمل في الرضاء بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان . 

(ولا) يجوز للوصي - أيضاً ‏ دفع الثلث (إلى ورثة الموصي) أغنياء 
كانوا أو فقراء؛ لأن الوصي نائب الميت» فلم يكن له الدفع إلى من لا 
مال ساون د ا دود ا عدت 
افعل فيه ما شئتء» ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة» لا الأمر. قال أبو 
الفنة: اس ةن جد لومي ذا لد قتع لرون الا يدي ب 
يكون الإخراج واجبا ولا حراماً» بل موقوفاً على اختيار الوصي . 

(ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة؛ أو) بحفر بثر (في السبيل» 
فقال: لا أقدر. فقال الموصى ' صي : افعل ما ترى؛ لم يجز) للوصي (حفرها 
بدار قوم لا بئر لهم؛ لما فيه من تخصيصهم) نقله ابن هانىء2©؛ لأن 
ظاهر الوصية حفرها بموضع يعمٌ نفعه . 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (178/1): «أعطه؛. 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ .784١‏ 
() مسائل ابن هانىء (5/ 59) رقم 17517 . 
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(ولو أمره ببناء مسجدء فلم يجد) الوصي (عوْصة) أي: أرضاً 
يبنيها مسجداً (لم يجز شراء عَرْصة يزيدها في مسجد صغير) نص 
عليه(21 ؛ لأنه ليس فعلاً لما أمر به. 

(ولو قال) الموصي: (يُدفع هذا إلى يتامى بني فلان» فإقرار 
بقرينة» وإلا) أي : وإن لم تكن هناك قرينة (فهو وصية) لهم؛ قاله الشيخ 
تقي الدين” . 

(وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار) المخلف عن الميت 
(لقضاء دَيْن) عن الميت (مستغر ق) ماله غير العقار» واحتاج إلى تتمة”© 
من العقار (آو) دعت الحاجة لبيع بعض العقارء ل(لحاجة صغارء؛ وفي 
بيع بعضه ضََرّرء مثل أن ينقص الثمن على الصغار؛ باع الوصي) العقار 
كله (على الصغارء وعلى الكبار إن أبوا) أي: الكبار (البيعء أو كانوا 
غائبين) لأن الوصي قائم مقام الأب» وللآب بيع الكل» فالوصي كذلك» 
ولأنه وصي يملك بيع البعضء فملك بيع الكل» كما لو كان الكل 
صغارا» أو الدّين مستغرقاء ولأن الدّين متعلّق بكل جزء من التّكة» 
ولهذا لو تلف بعضها وَفَى من الباقي. 

(وإن كان شريكهم) أي: الصغار (غير وارث؛ لم يبع) الوصي 
(عليه) لأن الوصي فرع الميت؛» وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه» فنائبه 
ف 

(ولو كان الكل) من الورثة (كباراً) رشيدين (وعلى الميّت دَيْن»ء أو 
وصية تستغرق» باعه الموصّى إليه» إذا أبوا بيعه) أو غابوا . 


(1) الفروع (9/17/5)» والمبدع .)1١١/5(‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/١78.‏ 


إفرف في لذ : لاتتمته؟ . 
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(وكذا لو امتنع البعض) أو غاب؛ باع الوصي على الكل ؛ لما تقدم . 

وكذا لو كان الدّينَء أو الوصية لا يستغرق العقارء لكن في بيع 
بعضه ضررء فله بيع الكل؛ لما تقدم من أنه نائب الموصيء» وأنه يملك 
بيع البعض» فملك بيع الكل؛ كما يعلم من كلام أكثر الأصحاب . 

(والحكم) المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبواء أو غابواء 
وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين (لا يتقيّد بالعقارء بل يثبت فيما 
عداهء إلا الفُؤوج) احتياطا لها (نص عليه”"") قال يعقوب بن بُحْعَان؟ : 
سألت أبا عبدالله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب؟ فقال: إنما الوصي 
بمنزلة الأب» إذا كان من طريق النظر. قلت لأبي عبدالله : فإن كان فَرْج؟ 
قال: ما أحب أن يبيعه؛ وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم» 
فثبوت الحكم فيه منبّه على الثبوت فيما دونه في ذلك (قاله الحارثي . 

وإن مات إنسان لا وصيّ له) بأن لم يوص إلى أحدء أو لم يقبل 
الموصى إليه (ولا حاكم ببلده) الذي مات فيه (أو مات) إنسان (يبرَيّة) 
بفتح الباء أي: صحراء (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها (جاز لمسلم ممن 
حضره أن يحوز تَرِكَته و)أن (يتولّى أمره) أي: تجهيزه على ما يأتي 
(ويفعل الأصلح فيها) أي: التّركة (من بيع وغيره) كحفظهاء وحملها 
للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه» إذ في تَرْكْهِ 
إتلاف له. 


(ولو كان في التّركة إماء) أي: فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة 


)00( مسائل عبدالله (115717/7) رقم 1595 ؛ ومسائل صالح /1١(‏ 191) رقم 775 . 
زفق انظر المصدرين السابقين . 
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امسا لل ل 1 
(وقال) الإمام (أحمد”' : أحب إلي أن يتولّى بيعهن) أي : الإماء (حاكم) 
قال في «الشرح»: وإنما توف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطاً؛ 
يه . انتهى . وهو معنى كلام القاضي . 

(ويكفته) ] ي: المسلم الذي حضره (منها) أي: من تَركته «إن 
كانت) تركة (وأمكن) تكفينه منها (وإلا) بأن لم يكن له تّركة» أو كانت؛ 
و ع (ف)إنه يجهزه (من عنده: ويرجع) بما جهّره به 
بالمعروف (عليها) أي: على تركته حيث كانت (أو) يرجع به (على من 
يلزمه كفنه) إن لم يترك شيئاً؛ 000 00 
(مطلقاً) أي : سواء استأذن حاكماً؛ أو لاء أشهد على نية الرجوع أو 
(أو استأذن حاكماً) في تجهيزه؛ فله الرجوع على تركتهء أو على من 
يلزمه كفنه ؛ الوا وراك ع الاي 1 
إليه (ما لم ينو التبرع) فإن نواهء فلا رجوع لهء وكذا لو لم ينو تبرعآ ولا 
رجوعاًء فإنه لا رجوع له على مقتضى قوله : (إن نواه» وهو قياس ما تقدّم 
فيمن قام عن غيره بدين واجب . 

«تنبيه»: قول المصنف: «أو على من يلزمه كفنه» أولئ من قول 
«المنتهى»: «يلزمه نفقته». إذ الزوج يلزمه نفقة زوجتهء ولا يلزمه 
كفنهاء فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. والله أعلم. 


)0( مسائل صالح /١(‏ 191) رقم 3775 ؛ وانظر: مسائل عبدالله )١١5717/7(‏ رقم 1506. 


م كتاب القرائض 


كتاب الفرانض 

جضع فريضة؛ بمعنى : مفروضة» والهاء فيها للنقل من المصدر 
إلى الاسمء كالحفيرة ونحوها. 

والفرض: التوقيت» ومنه إفمّن رض فيهنَ الحجّ274: والجزء 
60 الشيء» كالتّمُريض» ومن القوس: موقع الوتر» وما أوجبه الله 
كالمفروضء والقراءة» والمُنةٌُ يقال: فرض رسول الله يك أي : سنّء 
ونّوْع من التمرء والجند يفترضون.ء والتّرْسء وَعود من أعواد البيت» 
والعَطِيّة الموسومة» وما فَرَضّه على نفسك فوهبئّه» ومن الزَّند: حيث 
يُقدح منهء أو الحَد2" الذي فيه وهسُورة أنزلناهًا وفرّضْناها9#؟2: 
جعلنا فيها فرائض الأحكام» وبالتغدين) أي : جعلنا فيها فريضة بعد 
فريضة» أو فصّلناها وبيّناها؛ قاله في «القاموس)2" . 

(وهي) شرعاً: (العلم بقسمة المواريث) جمع ميراث»؛ وهو الحق 
المخلّف عن الميت» وأصله: موراث؛ قلبت الواوياء لانكسار ما قبلهاء 
ويقّال له أيضآ: التراث» وأصل التاء فيه واو. 

والإرث لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين» ويُطلق 


. ١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ «الجزء من كذا في الأصول! وفي القاموس المحيط ص/ :55٠‏ وشرحه تاج 
العروس (16/ 515) مادة (فرض): «الحَرِّ في» وهو الصواب . 

(7) في «ذ»: الجز. 

(5) سورة النورء الآية: .١‏ 

(5) أي: «فرّضناها» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: إتحاف فضلاء البشر 
ص/ 7لا وكتاب السبعة لابن مجاهد ص/ 457 . 

(5) ص/ ٠56؛‏ مادة (فرض) . 


القن كتاب القرائض 


اساسا ااا 
بمعنى الميراث . 

ويُسمّى القائم بهذا العلم: فارضآء وفريضا وقرّضِيَا ‏ بفتح الراء 
وسكونها ‏ وفرّاضاً وفرائضيًاً. 

(وموضوعه التّرركات) لأنها التي يُبحث فيه عن عوارضها (لا العّدد) 
فإنه موضوع علم الحساب . 

(والفريضة : نصيب مُقدّر شرعاً لمستحقه) . 

وكيك أحاديف قد على قصل هنا القلم والحلك على تعمد 
وتعليمه» فمئها: 

قوله يلِِ: «العلبُ ثلائةٌ؛ وما سوى ذلك فضل: آيةٌ محكمةٌ» وسنة 


قائمةٌء وفريضةٌ عادلةٌ؛ رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن 
العار 1 

وقوله : «تعلموا الفرائض وعلّموها الناس؟ فإنّي امرقٌ 
مقبوضنٌ» وإِنَّ العلم سيقبض» وتظهرٌ الفتنُ حتى يختلف اثنان في 
الفريضة» فلا يجدانٍ من يَفصلٌ بينهما» رواه أحمدء والترمذي» 
والحاكم» ولفظه له عن ابن مسعود'". 


٠ ١ فى المقدمة؛ باب /: حديث 54 . وأخرجه  أيضاآ  أبو داود في الفرائض»؛ باب‎ )١( 
ليث 5 والحارث بن أبي أسامة كما في ابغية الباحث» ص/ 75 حديث‎ 
عم والدارقطني (517//5)؛ والحاكم (5/ 0717 ؛ والبيهقي (28/5). وابن عبدالبر‎ 
2١7854 حديث‎ )!/65١/١( في التمهيد (757/5) وفي جامع بيان العلم وفضله‎ 
.)8/75( والبغوي في شرح السنة (١/١9؟) حديث كل وابن عساكر في تاريخه‎ 
وسكت عنه الحاكم؛ وضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك؛: وفي المهذب‎ 
وقال‎ .)١75 وفي إرشاد الفقيه (؟/‎ )4058/١( وابن كثير في التفلسير‎ .)351/5( 
ابن رجب كما في فيض القدير (5/ 7817): الحديث فيه ضعف مشهور.‎ 

(1) لم نقف عليه في المسند» ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه - 
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وعن عمر: اتَعلّجُوا الفرائض ؛ فإنّها من دينكم)”"" . 
وعنه ‏ أيضاً: «تعلّمُوا الفرائضّ» واللحنّء والكنة؛ كما تعلون 
القرآن»2 . 


- الترمذي في الفرائض؛ باب ء عقب حديث »5١41١‏ والحاكم (5/ 777). وأخرجه 
- أيضاً - النسائي في الكبرى (57/5) حديث 5705؛ والطيالسي ص/ 57؛: حديث 
ع والشاشي في مسنده (1/ 779): حديث 457: والبيهقي )7١8/5(‏ من طرق 
عن عوف بن أبي جميلة؛ عن رجل» عن سليمان بن جابر» عن أبن مسعود. به. 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرى (57/5): حديث 7705: والدارمي في 
المقدمة؛ باب 154؛ حديث 777؛ والشاشي في مسنده (؟758/1) حديث 2847 
والطبراني في الأوسط (8*>/5م) حديث 51715: والدارقطني :)8١/4(‏ والحاكم 
(1775/4)؛ من طرق عن عوفء عن سليمان بن جابر» عن ابن مسعود رضي الله 
عئةع به . 
وأخرجه - أيضاً ‏ أبو يعلى :)54١/4(‏ حديث 5078 والبيهقي :)١١8/5(‏ وفي 
شعب الإيمان (1/ 100) حديث 1718 من طريق المثنى بن بكرء عن عوف؛ عن 
سليمان» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود رضي الله عنه» يه . 
وأخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في الفرائض» باب ١‏ حديث »٠١94١‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )5١/17(‏ من طريق الفضل بن دلهم؛ عن عوف؛ عن شهر بن حوشب؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجافء وله عِلَّة. ٠‏ ورجّح رواية من رواه عن عوف؛ عن سليمان بن جابر» عن 
ابن مسعود على رواية من رواه عن عوف. عن رجلء عن سليمان؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. وخالفه الدارقطني؛ انظر علل الدارقطني (678/5. وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 1/9): وفيه انقطاع . 
قلنا: سليمان بن جابر الهجريء قال فيه الحافظ في التقريب :)1١58557(‏ مجهول. 

)0( أخرجه سعيد بن منصور )١/١(‏ رقم "١‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 75؟): والدارمي في 
الفرائضء باب ١‏ ؛ رقم 5 585» والبيهقي .)1١5/5(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور )١/١(‏ رقم ١‏ وابن أبي شيبة (177/11)» والدارمي في 
الفرائض؛ باب ١؛‏ رقم 17861» والبيهقي .)1١5/5(‏ 


انا كتاب القرائض 


اه 0 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «تَعلَمُوا الٌرائض وعلموها؛ فإنها نصف 
العلم وهو يتسى» وهو وَل عِلمِ يتزع من أمتي» رواه ابن ماجه 
والدارقطنى27 من رواية حقص بن عمر »2 وقل ذ ضكَّفه جماعة. 

واختلف في معناه: 

فقال أهلٌ السلامة: لا نتكلّم فيهء بل يجب علينا اتباعه . 

وقال قوم: هو نصف العلم باعتبار الحال؛ فإن للناس حالتين: 
حياة ووفاة» فالفرائض تتعلّق بالثاني» وباقي العلوم بالأول. 

وقيل: باعتبار الثواب؛ لأن له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض 
مائة حسنة؛ وبغيرها من العلوم عشر حسنات . 

قيل: وأحسن الأقوال أن يقال: أسباب الملك نوعان: اختياري: 
وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهاء وقهري : وهو ما لا يملك رده 
وهوالإرث. 


)١(‏ ابن ماجه في الفرائض؛ ياب .١‏ حديث 4١771ء‏ والدارقطني (717/1). وأخرجه 
- أيضاً ‏ العقيلي (١/١77)؛‏ وابن حبان في المجروحين /١(‏ 75905): والطبراني في 
الأوسط :)١147/5(‏ حديث 51584: وابن عدي (51/7): والحاكم (5/ 775)؛ 
والبيهقي :)73١64/5(‏ والخطيب في تاريخه (5/ 719: 17/ 40)» وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )175/1١(‏ حديث ١191‏ والمزي في تهذيب الكمال (7/ )4١- 5١‏ 
من طريق حفص بن عمرء عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ به. قال 
البيهقي: تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله يك والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف. قال البخاري: 
هو منكر الحديث؛ رماه يحيى بن يحبى النيسابوري بالكذب . 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 1/9): مدار الحديث على حفص بن عمرء وهو 
متروك. 


كتاب الفرائض 


ذا 

وحكي أن الوليد بن 30 رأى في منامه أنه دخل يستاثاء 
فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض» فقصّه على شيخه الأوزاعي؛ 
نقال: تُصيب من العلوم كلها إلا الفرائض» فإنها جوهر العلم» كما أن 
العنب الأبيض جوهر العنب”" . 

والأصل فيها: الكتاب؛ والسّنة . وستقف على ذلك مفصلاً. 


(وإذا إذا مات) ميت (بِدِىء من تَرِكته بكفنه» وحنوطه» ومؤنة تجهيزه) 
بالمعروف (و)مؤنة (دفنه بالمعروف» من صلب ماله سواء كان قد تعلق 
به) أي : : المال (حقٌ رهن أو أزش جناية» أو لم يكن) تعلق به شيء من 
ذلك » كحال الحياة؛ إذلا يقضى دّينه إلا بما فضل عن حاجته» وتقده"؟ . 
(وما بقي بعد ذلك) أي: بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف (يُقضى منه 
ديوثه) سواء وصَّى بها أو لاء وتقدء2؛ ويُبدأ منها بالمتعلّق بعين المال» 
كدَينْ برهن » وأرش جناية برقبة العبد الجاني ونحوه» ثم الديون المرسلة 
قي الذمة (سواء كانت) الديون (لله) تعالى (كزكاة المال؛ وصدقة الفطر. 
والكفارات» والحج الواجب) والنذر (أو) كانت (لآدمي» كالديون) من 
قرض» وثمن» وأجرة» وجعالة استقرت» ونحوها (والعقل) بعد الحول 
(وأرش الجنايات والغصوب» وقيم المُتلفات وغير ذلك) لما تقدم من أنه 
)١(‏ هو عالم أهل الشامء أبو العباس الدمشقي المتوفى سنة )١585(‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 2311١‏ . 

(؟) لم نقف على من نسب هذه القصة إلى الوليد بن مسلمء وقد أخرجها ابن عساكر في 
تاريخه (5ه/7717)؛ والمزي في تهذيب الكمال (71”/ 59)؛ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء :»)١118/٠١(‏ والصفدي في الوافي بالوفيات (57/5؟) ونسبوا هذه الرؤيا 
لمحمد بن يوسف الفريابي» وأنه قصها على سفيان الثوري . 

.)1١7/4( زم‎ 

.)0 37/1١١ )( 
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يك قضى بالدّين قبل الوصية”2. فإن ضاق المال؛ تحاصّواء وتقدء”" . 

(وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه) لأجنبي (من ثلثه. إلا أن تجيزها 
الورثة فَتنفّذ) وإن زادت على الثلث؛ أو كانت لوارث (من جميع الباقي» 
ثم يُقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى: 8مِنْ بَعدٍ وَصيةٍ 
يُوصِي يها أو دَيْنٍ2"76 7 

(وأسباب) جمع سبباء وهو لع ما يُتوصل به لغيره» كالمّلم 
لطلوع السطح. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته (التوارث ثلاثة فقط) فلا يرث ولا يورث بغيرهاء كالموالاة» 
أي : المؤاخاة والمعاقدة» وهي المحالفة» وإسلامه على يديه؛ وكونهما 
من أهل ديوان واحدء والتقاط؛ لحديث: «إنّما الولاء لِمَن أعتق»(*) 
واختار الشيخ تقي الدين*©: أنه يورث بها عند عدم الرّحم والنكاح 
والولاء. وتبعه في «الفائق». 

(رَحم وهو القرابة) لقوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله" , 

(و)الشاني : (نكاح) لقوله تعالى: #ولكم نِصفٌ ما ترك 
أزوَاجكم 74" الآية (وهو عقد الزوجية الصحيح) سواء دخل أو لا (فلا 


.)1١( تعليق رقم‎ )5١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
0000000 

() سورة النساءء الآية: .1١‏ 

.)١( تعليق رقم‎ )١57 /5( تقدم تخريجه‎ (١ 
.787 الاختيارات الفقهية ص/‎ )5( 

(5) سورة الأنفال؛ الآية: ه/ا. 

(0) سورة التساءء الآية: 17. 


كتاب الفرائض 


ازأزارا 
ميراث في النكاح الفاسد) لأن وجوده كعدمه . 

(و)الثالث : (ولاء عتق) فيرث به المّعيِقَء وعصيتّه من عتيقه؛ ولا 
عفن لحليك” «الولاء سما لح النَسَبِ» رواه ابن حبان في 
«صحيحه؛ والحاكم وصححه'(» شه الولاء بالنسب» والنسب يورث 
بهء فكذا الولاء. ووجه التشبيه: 1 السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز 
المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسيّ » 


ةق ابن حبان «الإحسان» /1١(‏ 78) حديث ٠595؛‏ والحاكم (5/ 0751 . 
وأخرجه - أيضا ‏ الشافعي في الأم (118/4)؛ وفي مسنده (ترتيبه ؟/ 0177-17 ؛ 
والطبراني في الأوسط (188/9) حديث 1750» وابن عدي »)27١77/5(‏ والبيهقي 
197/٠١(‏ 197)غ وفي معرفة السئن والآثار )5٠09/1١5(‏ حديث :1١545‏ وفي 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص/ 2151-74٠0‏ والرافعي في التدوين (؟/ ١1‏ 
١١‏ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -ؤتعام الحديث: : لا يُباع ولا يوهب. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. . وتعقّبه الذهبي بقوله : صحيح بالدبوس . 
أي بالقوة. ووهته الإمام أحمد في مسائل الكوسج (؟/ 2515 . وقال أبو زرعة كما 

في العلل لابن أبي حاتم (؟/97) -: الصحيح عبيدالله» عن عبدالله بن دينار؛ عن ابن 

زهي لفدعنهما عن ان :ادن هن بيع الولاة ون يه 
وقال الدارقطني في العلل - كما في الدراية )١4/9(‏ -: هذا اللفظ غير محفوظ 
والمحفوظ ما رواه الجمّ الغفير عن عبدالله بن دينارء بلفظ : نهى عن بيع الولاء؛ وعن 
هبته . 
وبنحوه قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (5/15 5٠ ١‏ ) حديث .7١59(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة »)١177/5(‏ والبيهقي (5/ ))947/1٠١ ٠ ٠‏ عن الحسن مرسلاً» 
وقال: وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وليس 
بصحيح . وقال - أيضاً ‏ في السئن الكبرى (1/ 15917 : وقد روي من أوجه أخر كلها 
ضعيقة . 
ولفظ: #نهى عن بيع الولاء؛ وعن هبته؟ أخرجه البخاري في العتق» باب ١٠؛‏ حديث 
1 وفي الفرائضء باب 1١‏ : حديث 5195 ؛ ومسلم في العتق» حديث »18١5‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر ما يأتي )9015/1١(‏ تعليق رقم (1). 
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فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود . 
(وموانعه) أي: التوارث (ثلاثة: القتل» والرّق» واختلاف الدّين» 
وأركانه ثلاثة : وارث» ومورّث» وحق موروث. 
وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث» أو إلحاقه بالأحياء»؛ وتحقق 
موت المورث؛ أو إلحاقه بالأموات» والعلم بالجهة المقتضية للإرث. 
و 
وتعلم مما يأتي. 
(والنبئٌ ككل لم يورّث» وكانت تركته صَدّقة) وكذا سائر الأنبياء؛ 
لحديث : (إِنَا مَعاشر الأنبياءٍ لا نورثٌ» ما تركناةٌ صَدقةٌ0؟ . 
(والُ لمُجمّع”"2 على توريثهم من الذكور عشرة: 
الابن» وابنه وإن نزل) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: 
ليُوصِيكَةُْ الله في أولادكم»”" الآية. وابنُ الابن ابنٌ؛ لقوله تعالى: 
(1) أخرجه أحمد (577/7) عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي: ونفقة نسائي صدقة». وأخرجه البخاري في 
الوصاياء باب ”اء حديث 5/ا/ا”, وفي فرض الخمسء باب "ا حديث 5١55‏ 
وفي الفرائض » باب لاغ حديث 51/79 ومسلم في الجهادء حديث ٠5لا١ء‏ بلفظ : 
«لا يقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت بعد نفقة نسائي: ومؤنة عاملي فهو صدقة». وفي 
رواية لمسلم حديث ١75١‏ : الا نورث؛ ما تركنا صدقة». 
وأخرجه البخاري في فرض الخمس» باب :١‏ حديث 01057 وفي فضائل أصحاب 
النبي وَل باب 7١؛‏ حديث 237/175 وفي المغازي» باب ١5‏ 79, حديث ١75‏ 5ع 
١‏ ؛ وفي الفرائض. باب اء حديث 717/17 ؛ ومسلم في الجهاد؛ حديث 1755 ؛ عن 
عائشة؛ عن أبي بكر رضي الله عنهما -أن رسول الله يقال : «لانورث؛ ماتركنا صدقة» . 
(؟) مراتب الإجماع ص/ ١/5‏ _/الا1ا» والإقناع في مسائل الإجماع (5/ )١558- 1١525‏ 
رقم 7175465. 
(0) سورة النساءء الآية: .1١‏ 
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«زيا بَني آم2174. طإيا يني إسرائيل6”" . 

(والأب» وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: «ولأبويه 
لِكلّ واحدٍ منهما الشّدس2”6© الآية. 

والجّد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولادء وقيل: ثبت 
فرضه بالسّنة ؛ لأنه يك أعطاه السدس9©؟ , 


.75 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .4١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 11. 

(5) أخخرج أبو داود في الفرائض» باب ”؛: حديث 78417؛ وسعيد بن منصور )1١/1(‏ 
حديث 078 وابن أبي شيبة (191/11): وأحمد (77/5): والطبراني في الكبير 
)7١*/7(‏ حديث 577 : 177 » عن الحسن؛ أن عمر سأل عن فريضة رسول الله يد 
في الجد فقام معقل بن يسارء فقال: قضى فيها رسول اليك قال: ماذا؟ قال: السدس . 
قال المنذري في تهذيب السئن :)١59/5(‏ الحسن عن عمر منقطع . 
وأخرجه ابن ماجه في الفرائض» باب 7 حديث 07177 والنسائي في الكبرى 
(7/5/) حديث 775 771756, والطبراني في الكبير (7/ 1١؟)‏ حديث 45١‏ - 
15 والدارقطني (941/54) حديث :504٠‏ والحاكم (759/4)» والبيهقي 
)١45 /5(‏ عن الحسن» عن معقل بن يسار رضي الله عنهء قال: قضى رسول الله كَل 
في جد كان فينا بالسدس . قال أبو حاتم - كما في المراسيل لابنه ص/ 47-: لم يصح 
سماع الحسن من معقل بن يسار رضي الله عنه . 
وقال المنذري في تهذيب السئن (159/1): قد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 1/7) حديث 7777: وابن ماجه في الفرائض» باب 
حديث 71/17؛ وأبن أبي شيبة (141/11): وأحمد (277/5؛ والطبراني في 
الكبير /7١(‏ 775) حديث 515 ؛ من طرق؛ عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبيه؛ عن 
عمرو بن ميمون»؛ عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي ميلد 
أتي بفريضة فيها جدء فأعطاه ثلثآء أو سدساً. 
وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه : أخرجه أبو داود في الفرائض؛ باب ”؛ - 


وعم كتاب الفرائض 


(والأخ من كل جهة) شقيقاً كان» أو لأبء أو لأم. 

أما الذي لأم» فلقوله تعالى: «وله أحّ أو أت فلكلٌ واحدٍ منهُما 
الشّدس ©(" فإنها في الإخوة للأمء كما يأتي. 

وأما الذي لأبوين أو لأب» فلقوله تعالى: «وهو يَرِنُها إن لم يَكُن 
لها ولد 7# . 

(وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقطء فابنه من ذوي الأرحام . 

(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله كِكِ: «ألحقوا الفرائضّ 
بأهلهاء فما بَقي قلأؤلى رجلٍ د وأما العم لأم وابنه»ء فمن ذوي 
الأرحام . 

(والزوج) لقوله تعالى : «وَّلكم نَصفُ ما ترك أزواجك »294 . 

(ومولى النعمة) وهو المعتّق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ 


- حديث 589475؛ والترمذي في الفرائض: باب 9: حديث 44١5؛‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ /ا) حديث 77717؛ وابن أبي شيبة :)590/1١(‏ وأحمد (478/5» 
5؛ والبيهقي (5/ 44١)؛‏ عن الحسن؛ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رجلاً أتى النبي يِل فقال: إن ابن ابني ماتء فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك 
السدس::؛ فلما أذبر دعاه؛ فقال: «لك سدس آخر»؛ فلما أدبر دعاه؛ فقال: «السدس 
الآخر طعمة). 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود )١178/5(‏ بقوله: وقد قال علي ابن 
المديني وأبو حاتم وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 

.١١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 

. ١09/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الفرائضء» باب 5, لاء 4 حديث 57/937. 51/170, لالا/اتء 
ومسلم في الفرائض؛ حديث 15١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) سورة النساءء الآية: 117. 
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لحديث : «الولاءٌ لخمةٍ كلخمة النّسَب:© . 

(و)المُجمّع”"2 على توريثهن (من الإناث سبع : 

الببت: وبنت الابن وإن سَفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض 
الذكور. 

(والأم» والجدة) من قبلها أو من قبل الأب» على تفصيل يأتي . 

(والأخت من كل جهة) أي : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم . 

(والزوجة) هي بالتاء لغةٌ سائر العرب» ما عدا أهل الحجاز. اقتصر 
الفقهاء والفرضيون عليها للويضاح وخوف اللبس . 

(ومولاة النعمة) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت» ودليل ذلك 
يعلم مما تقدء”" ومما يأتي مفصلاً في أبوابه . 


(والورّاث ثلاثة : 

ذو فرض) أي : نصيب مقدّر شرعاً لا يزيد إلا بالردّء ولا ينقص إلا 
بالعول . 

(وعصبات) يرثون بلا تقدير. 


(و)ذو”*» (رَحمِ) يرئون عند عدم العصبات؛ وأصحاب الفروض 
غير الزوجين؛ على ما يأتي بيانه . 

(والفروض) القرآنية (ستة: 

النصف. والربعء والثمنء والثلثانء والثلث؛ والسدس») وإن 
.شعت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء أو الثمن 
)١(‏ تقدم تخريجه )7777/1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
49 مراتب الإجماع ص/ 141-١78‏ . 


إفرةا )/1١(‏ وما بعده. 
(:) في اذ : لذوو؟ظ ‏ 
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والسدس وضعفهما وضعف ضعفهماء أو الربع والثلث وضعف الكل» 
ونصف كلٌ» وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة(؟ رضي الله تعالى 
عنهم . 
(وأصحابها) أي: الفروض (عشرة: 
الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) 
لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبتت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت 
من كل جهة؛ والأخ من الأم) . 

وتُسمّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين 
واحدة. 

وللأب فقط: بني العلأت» جمع عَلَّة - بفتح العين المهملة ‏ وهي 
الضَّدَة قال في «القاموس:2©0: وينو العلات: بنو أنّهات 0 من 
رجل ؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أُولَى قد كان قبلها ناهلٌ» ثم عَلَّ من هذه . 
انتهى . 

وللأم فقط: بني الأخياف - بالخاء المُعجمة تليها مُثْنَّاة تحتية - 
سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط» فهم من أخلاط الرجال ليسوا من 
رجل واحد. 

وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض: 

(فللرُوج الربع» إن كان لها ولد) ذكرء أو أنثى منهء أو من غيره لم 
يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذّكور (و)له (النصف مع 


, عن عمر بن الخطاب‎ )١01 /5( أخرجه ابن حزم في المحلى (7585/5)؛ والبيهقي‎ )1١( 
.)151- 15 رضي الله عنه . وانظر: «البدر المنير» (/ا/‎ 
. مادة (علل)‎ .٠١5 (؟) ص/‎ 
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عدمهما) أي : عدم الولد وولد الابن. 
(ولزوجة فأكفرَ: الشّمنَء إن كان له ولد) ذكرء أو أنثى» واحد أو 
متعدّدء منها أو من غيرها (أو ولد ابن) وإن سَفل (والربع مع عدمهما) 
إنجماع)”) ؛ لقوله تعالى: «رّلكم نِصففُ ما ترك أزواجكم4”" الآية. 
(وولد البنت لا يَحجُبُ الزوجَ من النصف إلى الربع» ولا) يَحجَبُ 
(الزوجة من الربع إلى الثمن) ولو ورّثناه (ويأتي في باب ذوي الأرحام) 
لأنه لم يدخل في مُسمّى الولد» ولم ينزله الشرع منزلته. 
ومن قام به مانع من الأولاد؛ أو أولاد الابن» فوجوده كعدمه» 
وكذا سائر من قام به مانع . 
وإنما بدأ بالزوجين؛ لقلة الكلام فيهما تق 221 . 
الزوجات مثل ما للواحدة؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع» وهن أربعء 
أخذن جميع المال» وزاد فرضهن على فرض الزوج» وكذا الجدّات إذا 
تعددن» فلهن مثل ما للواحدة؛ لأنه لو أخذت كل واحدة السدسء لزاد 
ميراثهن على ميراث التجد. 
وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات 
المفترقات»: فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن» وإنما زدن على 
فرض الواحدة؛ لأن الذّكر الذي يرث في درجتهن لا فرض لهء إلا ولد 
الأم؛ فإن ذكّرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرّحم وبالقرابة المجردة. 
(ويرث أبُ) من ابنه» أو بنته (وجَدٌ مثله إن عدم الأب مع ذكورية 


4ق الإجماع لابن المتذر ص/ الى رقم :» ١5؛‏ ومراتب الإجماع ص/١1481.‏ 
وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (/ )١1515-11518‏ رقم 15241 -5157. 
(؟) سورة التساءء الآية: 11. 
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ولد) للميت (أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل (بالفرض سدساً) للآية 
السابقة . 

(و)يرث أب من ولدهء وجَدٌ من ولد ابنه (بفرض » وتعصيب مع 
أنويتهما) أي : الولد وولد الابن» كما لو مات عن أب وبنت؛ أو بنت 
ابن (فيأخذ) الأب (السدس فرضاً) لقوله تعالى: #ولأبويه لِكَلّ واحد 
منهما السّدس2(6؟ الآية» وتأخذ البنتء أو بنت الابن النصف: ثلاثةٌ 
(ثم) يأخذ الأب (ما بقي» إن بقي شيء) كما في المثال (بالتعصيب) 
لقوله كلِ: «ألحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بَقي فهو لأوْلى رجل ذكر»0©, 
ورُويّ: أنَّ الحجاج سأل الشعبىّ عن هذه المسألةء فقال: 5 
النصف, والباقي للأب» فقال له الحجاج: أصبتٌ في المعنى» وأخطات 
في اللفظء هلا قلت: للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ 
فقال: أخطاثٌ وأصاب الأمير©©. ْ 

ولا يرث بفرض وتعصيب معاً بسبب واحد إلا الأب والجدء وأما 
بسببين فكثير» من ذلك زوج هو معتّق: وأخ لأم هو ابن عم» وزوجة 
(و)يرث الأب» أو الجد عند عدم الأب (بالتعصيب) فقط (مع 
عدمهما) أي: الولد وولد الابن» فيأخذ المال كلهء أو ما أبقت 


الفروض . 


(1) .سوزة التساء» الآية: 11. 
(1) تقدم تخريجه /١١(‏ 770) تعليق رقم (9) . 
() أورده ابن مفلح في المبدع .)١15/5(‏ 
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فصل 
في الجَدّ مع الإخوة أو الأخوات. لأبوينء أو لأب, 
منفردين: أو مع ذي فرض 


قال ابن المنذر(!؟: أب جمع أهل العلم من أصحاب رسول الله يَكِِ أن 
الا ا ع 


وأنزلوا الجَدّ في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع 
إلا في ثلاثة أشياء: : أحدها: زوج وأبوان . والثانية: زوجة وأبوان» للأم 
فيهما ثلث الباقي مع الأب» وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد . 
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. . ولا 
خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة» وولد الأم ذكرهم وأنثاهم . 

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يُسقط جميمٌ الإخوة والأخوات 
من جميع الجهات؛ كما يُسقطهم الأب» وبذلك قال ابن عباس”" وابن 


. ١5 الإجماع ص/ 85» وانظر: مراتب الإجماع ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له كما في الفتح (19/11)-عن محمد بن 
سالم» عن الشعبي: أن أبا بكرء وابن عباسء وابن الزبير كانوا يبجعلون الجد أب يرث 
ما يرث؛ ويحجب ما يحجب. قال الحافظ: ومحمد بن سالم ضعيف؛ والشعبي عن 
أبي بكر منقطع . وذكر البخاري في الفرائنض» باب 9غ قبل حديث 717/17» معلقا: 
«وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب» . وقول أبي بكر رضي الله عنه - 
وصله البخاري رقم 5718 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أنزله أبآ. ووصله 
سعيد بن منصور )7١/1١(‏ رقم 4١‏ - 245 والدارمي في الفرائفض؛ ياب ١١١‏ رقم 
1511-5 عن أبي سعيد» وأبي موسى»؛ وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم : 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - جعل الجد أبا. وصححه الحافظ في الفتح .)19/١7(‏ 
ووصله - أيضاً ‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أبن أبي شيبة :)588/١١(‏ 
والبيهقي .)١47/5(‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه: ابن أبي شيبة (784/11)؛ - 
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اليد 5 ببدم عن عَقَمَاة9؟ و عائشة - وأبي بن كعب40) وجابر بن 
عبدالله0©» وأبى الطفيل”2 وعبادة بن الصامت”"؟ رضي الله تعالى عنهم . 
وبه قال 0 نيفة80) وغيره . 

وكان علي بن أبكي ا لك نر وزيد بن 


- وابن حزم في المحلى (1417/5). وعن عثمان رضي الله عنه: الدارقطني (5/ 57)؛ 
والبيهقي (757/5) . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: وصله عبدالرزاق )554/1١١(‏ رقم 1508017 
5 ؛ وسعيد بن منصور (١/؟7)‏ رقم 44؛ وابن ن أبي شيبة تلكا 
والبيهقي )١17/5(‏ عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يرى الجد أبآء 
ويتلو: «ملة آبائي إبراهيم وإسحاق». ووصله الدارمي في الفرائض؛ باب »١5‏ رقم 
؛ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جعل الجد أبا. 

)١(‏ تقدم تخريج قوله في التعليق السابق» وأخرج البخاري في المناقب: ياب 5؛ رقم 
4 *: عن ابن أبي مليكة؛ قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدء فقال: 
أما الذي قال رسول الله يَكِ: «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته؛ أنزله أبآ» 

يعتى : أبا بكر. 

إف4 ا ٠/7)رقم50 ١‏ .: عن الزهري : أن عثمان كان يجعل الجد أبا . 
وأخرج سعيد بن منصور (45/1) رقم 45 عن عطاءء وابن أبي شيبة )589/11١(‏ 
عن طاوس: أن أبا بكر وعثمان؛ وابن عباس كانوا يجعلون الجد أب . 

() ذكره البيهقي في معرفة السئن والآثار )١75/9(‏ رقم ١1517‏ معلقاً بصيغة 
التمريضص. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 58)» والحافظ في فتح الباري (11/ 262١‏ . 

(5) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص/ 57 . 

(1) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص/15 . 

) ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص/ 15 . 

(4) المبسوط (180/75).: والبحر الرائق (559/4): ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (؟/ /ا1/8) . 

(9) أخرج عبدالرزاق )518/1١(‏ رقم 65 وابن أبي شيبة (594/11) رقم 
7 »؛ والدارمي في الفرائض» ياب 11١ء‏ رقم 1977» والبيهقي (159/5) عن - 
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قلقت 50505 5 ه. م 
ثابت(21 وابن مسغوو(؟ رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به. 


وبه قال مالك”" والأوزاعي”*؟ والشافعي”” وأحمد”» وأبؤيؤسف50 


- إبراهيم: أن علياً كان يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة. وفي لفظ للدارمي؛ رقم 
7 1415؛ عن الحسن وعبدالله بن سلمة: أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة 
إلى السدس . 
وأخرج ابن أبي شيبة (25*/11): والدارمي في الفرائضء باب ١‏ » رقم 1غ 
والبيهقي )١19/7(‏ عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة 
وجدء فكتب إليه علي : أن أعط الجد سدساً. ولفظ البيهقي : أعطه سبع المال. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )157/1١(‏ رقم 14025ء عن قتادة» قال: دعا عمر علياء 
وزيد بن ثابت؛ وعبدالله بن عباس فسألهم عن الجدء ... فقال زيد بن ثابت: له 
الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة؛ ويقاسم ما كانت الفريضة خيراً له. 
وأخرج عبدالرزاق )1717/٠١(‏ رقم 14071 وابن أبي شيبة /١11(‏ 144): والدارمي 
في الفرائض؛ باب ”1 ؛ رقم 15137» والبيهقي (5/ )15٠‏ عن إبراهيم: أن زيداً كان 
يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )118/1٠١(‏ رقم 14055 عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرك الجد 
إلى ثلاثة إخوة. 
وأخرج ابن أبي شيبة /١1(‏ 157) عن علقمة : أن عبدالله كان يشرك الجد مع الإخوة. 
وأخرج البيهقي (5/ )396١‏ عن إبراهيم: كان عبدالله يشرك الجد مع الإخوة إلى 
الغلث ‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة )197/١١(‏ عن عبيد بن نضلة: كان عمر وعبدالله يقاسمان 
بالجد مع الإخوة. 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5/ 518 0 37): والاستذكار (4731/15) . 

(4) الاستذكار (15١/578)؛‏ والمغنى (55/9). 

0 الأم (41/5). ْ 

(5) مسائل عبدالله )11١7/5(‏ رقم 15904؛ والاستذكار (578/15): والمغني 
2020/2 

0) المبسوط (755/ ٠18١).؛‏ والبحر الرائق (8/ 0869). 
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ومحمد'!'؛ لأنهم تساوّوا في سبب الاستحقاق» فيتساوون فيه» فإن 
الجد والأخ يدليان بالأب» الجد أبوه» والأخ ابنه» وقرابة البنوة لا تنتقتص 
م ولو فإن الابن يُسقط تعصيب الأب» 
ولذلك مَثْله علي( بشجرة أنبتت غصناً فانفرق منها غصنان؛ كل 
منهما إلى الآخر أقرب منه إلى 0 الشجرة. ومثله زيل”" بواد خرج منه 
نهرء انفرق منه جَدُوَلَانَء كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى 
الوادي . 


)١(‏ انظر المرجعين السابقين. 

(؟) أخرج عبدالرزاق )١55 /٠١(‏ رقم 15004 والبيهقي (7410//5: 154) عن الشعبي 
قال: كان عمر يكره الكلام في الجد؛ فلما صار عمر جداًء قال: هذا أمر قد وقع؛ لا 
بد للناس من معرفته» فأرسل إلى زيد بن ثابت» فسأله» فقال: لا تجعل شجرة نبتت» 
فانشعب منها غصن» فانشعب من الغصن غصنء فما يجعل الغصن الأول أولى من 
الغصن الثاني: وقد خرج الغصن من الغصنء فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسألهء 
فقال له كما قال زيد: إلا أنه جعل سيلاً سال؛ فانشعبت منه شعبة» ثم انشعبت منه 
شعبتان» فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع [أي: ماؤها]؛ أليس إلى 
وأخرج الدارقطني (5/ 57 - 45)» والبيهقي )١1417/7(‏ من طريق سليمان بن زيد عن 
زيد بن ثايت: أن عمر استأذن عليه يومآً. . .؛ وضرب له مثلاًء إنما مثله مثل شجرة 
تنبت على ساق واحد» فخرج فيها غصن؛ ثم خرج من غصن غصن آخرء فالساق 

يسقي الغصن؛ فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن؛ وإن قطعت الثاني 

ب لما الوق 
وأخرج الحاكم (5/ 75) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه لمنا امتفنارهم في ميزاك النجد والإخوة» قال زيك؛ فنخاورت أنا عمر: فضربت 
له في ذلك مثلاًء وضرب علي ب بن أبي طالب وابن عباس مثلاً . 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(*) تقدم في التعليق السابق . 
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واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب» 
منها: مذهب زيد بن ثابت»: وهو قول أهل المدينة؟: والشام”"©, 
والشافعي”": وأحمد”*“؛ وأكثر أهل العلم» وهو ما أشار إليه المصنف 
بقوله: (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع الإخوة) أي: الأخ 
فأكثرء لأبوين أو لأب (و)مع (الأخوات) أي: الأخت فأكثر كذلك7*» 
(لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيراً له) من 
المقاسمة (فيأخذهء والباقي لهم) أي: للإخوة» للذّكر مثل حظ الأنثيين» 
فإذا لم يكن معهم ذو فرضء» فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال»؛ 
والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه؛ وذلك في خمس صور: جد 
وأخء جد وأخت» جد وأختان» جد وأخ وأخت» جد وثلاث أخوات. 
والثلث خير له إن زادوا على مثليهء كجد وثلاث إخوة فأكثرء أو جد» 
وخمس أخوات» فأكثرء ولا حصر لصوره. ويستوي له الأمران إذا كانوا 
مثليه؛ وذلك في ثلاث صور: جد وأخوان» جد وأخ وأختان» جد وأربع 
أخوات؛ وحيث استوى له الأمران» فْسَّمٌ له ما شئت منهماء ذكره في 
«شرح المنتهى؟ . 

(فإن كان معهم) أي : الجد .والإخوة (ذو فَوْض) من زوج أو 
زوجة» أو بنت أو بنت ابن؛ أو أم أو جدة (أخذ) ذو الفرض واحداً كان أو 


.)59/9( الاستذكار (18/ 527 55 578): والمغني‎ )١( 

(1) المغني (39/9). 

(6) الأم (81/5)؛ ومختصر المزني ص/ 151 . 

(؛) مسائل عبدالله (/ )171١7- 17١7‏ رقم 1505؛ والاستذكار (15١/78؟5)؛‏ والمغني 
(55/9). 

(5) «كذلك؛ ساقطة من «ح؟ ولذ؟. 
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أكثر (فرضهء ثم للجَدٌ الأحظ من) أمور ثلاثة» وهي (المقاسمة) للإخوة 
(كأخ: وثلث الباقي؛ وسدس جميع المال ولو عائلاً) فالمقاسمة خير له 
في نحو: جدة» وجدء وأخ. وثلث الباقي خير له في نحو: جدة» وجدء 
وثلاث إخوة. والسدس خير له في نحو: أم» وبنت؛ وجدء وأخوين. 
ومتى زاد الإخوة عن يثليه فلا حظ له في المقاسمة وني الصو مده 
فلا حظّ له في ثلث الباقي . ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظٌ له 
في ثلث ما بقي . وإن نقصت عن النصف» فلا حظّ له في السدس. وإن 
كان الفرض النصف وحده؛ استوى له سدس المال وثلث الباقي. وإن 
كان الإخوة اثنين» استوى ثلث الباقي والمقاسمة. وقد تستوي له الأمور 
الثلاثة» وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين» كزوج وجد 
وأخوين. . ويُعطى له السدس إذا كان خيراً له ولو عائلاً (كزوج وبنتين وأم 
وجد) وأخ فأكثر (فتعطيه سهمين من خمسة عشر) وتُسقط الإخوة 
لاستغراق الفروض التركة. 

(فإن لم يفضل عن الفرض إلا الشدسء فهو له) أي: | 
(ويسقط0(0) الإخوة: كأم وبنتين؛ وجد وأخت) فأكثر (أو أخ) فأكثر 
(فإن)كها تصح من ستة (للأم السدس) واحد (وللبنتين الثلثان) أربعة 
و(يبقى السدس) واحد (للجدء وتسقط الإخوة) ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأن 
الجد لا ينقص أبداً عن سدس المال» ولو اسماً بالعول؛ لأنه لا ينقص 
عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى» فمع غيره أولى . 

(إلا) الأخت (في الأكدرية» وهي: زوجء وأمء وأخت؛. وجد) 
سُميت بذلك» قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالهاء ولا 


. في لذ1: ومتن الإقناع (7/ 184) «سقط؟‎ )١( 
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ل 1 
عول عنده في مسائل الجد والإخوة؛ وَفَرَضَ للأخت مع الجدء ولم 
يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرهاء وجمع سهامها وسهامه فقسمها 
بينهماء ولا نظير لذلك . 

وقيل: لأن زيداً كَدّر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف»ء 
واسترجاع بعضه منها . 

وقيل: لأن عبدالملك بن مروان20 سأل عنها رجلاً اسمه أكدرء 
فأفتى فيها على مذهب زيد» وأخطأ فنسبت إليه. 

وقيل : لأن الميتة كان اسمها أكدرة . 

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر. 

وقيل: بل كان اسم السائل . 

وقيل: بل سُميت بذلكء لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها. 

(نفللزوج النصف» وللأم النلث؛ وللجد السدسء وللأخت 
النصف) فتعول إلى تسعة (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما 
أربعة من تسعة (بينهما) أي : الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق 
معه إلا بحكم المقاسمة» وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها 
لسقطتء وليس في الفريضة من يُسقطها. 

فإن قيل: هي عصبة بالجدء فتسقط باستكمال الفروض؟ 
فالجواب : أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة» وليس الجد بعصبة مع هؤلاء؛ 


)١(‏ أخرجه الثوري في الفرائض ص/ 154: رقم ٠٠١‏ وابن أبي شيبة (701/11) عن 
وكيع : عن سفيان؛ قال: قلت للأعمش: لم سّميت الأكدرية؟ قال: طرحها 
عبدالملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر ‏ كان ينظر في الفرائض» فأخطأ 
فيهاء فسمّاها الأكدرية» قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إتماسميت 
الأكدرية؛ لأن قول زيد تكدر فيهاء لم يفش قوله . 
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بل يُفرض لهء والأربعة لا تنقسم على ثلاثة (فاضربها) أي الثلاثة (في 
المسألة وعولها) وذلك تسعة (تكن سبعة وعشرين) ومنها تصح (للزوج 
تسعة) وللام ستةء وللجد ثمانية؛ وللأخت أربعة) ويُعايا بها فيقال: 


أربعة ورثوا مال ميت» فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي» والثالث 
ثلث باقي الباقي» والرابع ما بقي. ونظمها بعضهي”" فقال: 
ما فرضن أربعةٍ يُورّع بينهم ميراثٌ ميتهم بفرض واقع 
فلواحد ثلثُ الجميع» وثلْتُ ما يتبقى لثانيهم بحُكم جامع 
ولثالثِ من بعدهم ثلث الذي يَبقى وما يَبقى نصيبٌ الرابع 

ويقال - أيضاً -: امرأة جاءت قوماء فقالت: إنى حامل» فإن 
ولدت ذكراٌ فلا شيء لهء وإن ولدت أنثى» فلها تُسع المال وثلث 
تسعةع وإن ولدت ولدين» فلهما السدس. ويقال - أيضاً -: إن ولدت 
ذكرآء فلي ثلث المال؛ وإن ولدت أنثى فلي تُسعاه: وإن ولدت ولدين» 

(ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرُهاء ولا يُفرض لأختٍ 
معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) أي: الأكدرية. وخرج بقوله: «ابتداء؟ 
مسائل المُعاذة» فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة, وتأتي . 

ثم أخذ في بيان محتّرّز أركانهاء فقال: (فإن كان مكان الأخت أخ: 
سقط؛ لأنه عَصّبة في نفسه) فلا يمكن أن يُفرض لهء وقد استغرقت 
الفروض التّرركة (وصكّت) المسألة (من ستة) ولا عول؛ للزوج ثلاثة» 
وللأم سهمان» وللجد سهم . 


)١(‏ لم نقف على قائلهاء وانظر: الفروع (5/5)؛ وفتح الباري :)51/١5(‏ والمبدع 
رن 5 
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وب سج مرت 611 اك ون 1 ١.‏ 


(وإن كان مع الأخت أخت أخرى) انحجبت الأم إلى السدس» 
وتصح من اثني عشر؛ للزوج ستة؛ وللأم اثنانء وللجد كذلك؛ ولكل 
أخت واحد. 

(أو) كان مع الأخت (أخ؛ أو أكثر) من أختء أو أخ (انحجبت 
الأم إلى السدس) وأخذ الزوج النصفء والأم السدس» والجد السدس 
(وبقي السدس لهما) أي الأخ والأخت على ثلاثة» فتصح من ثمانية عشر 
(ولا عول) فيها. 

(وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم) أو أخت لأم (لم يرث) ولد 
الأم؛ لحجبه بالجد إجماع”2: وتقدء”"؟ (وانحجبت الأمٌ إلى السدس) 
لوجود عدد من الإخوة. 

(وإن لم يكن في الأكدرية زوج) بل كان فيها أم وجد وأخت (فللأم 
الثلث) ومخرجه من ثلاثة» فلها واحد (وما بقي) اثنان (بين الجد 
والأخت على ثلاثة) لا تنقسمء وتباين (ف) كاضرب ثلاثة في ثلاثة 
فلستصح من تسعة) للأم ثلاثة: وللجد أربعة» وللأخت اثنان (وتُسمّى) 
هذه المسألة (الكَردقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها) فكأنَّ الأقوال 
خرقتها. 

(وتُسمّى) أيضا (المُسبّعة) لأن فيها سبعة أقوال: 

قول زيد» وهو المذكور في المتن . 

وقول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. 

وقول علي : للأخت النصفء وللام الثلث؛ وللجد السدس. 


.82 )87 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
.01 ١/1 م‎ 
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وقول عمر: للأخت النصفء وللأم ثلث الباقي» وللجد ثلثا 

وقول ابن مسعود: للأخت النصفء وللأم السدسء» والباقي 
للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبلهء إلا أنه سَمّى للأم في هذا: 
السدس» وفي الذي قبله: ثلث الباقي. 

ويُروى عن ابن مسعود ‏ أيضاً : للأخت النصف. والباقي بين 
الجد والأم نصفين» فتكون المسألة من أربعة» رق سد رفاك ابن 
معو 

وقول عثمان: للأم الثلث» وللأخت الثلث؛» وللجد الثلث. 

(و)تسمّى (المُسَدّسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة . 
والاجته الإ ار لوه 

(و)تسئّى (المُحمّسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان» 
وعلي»؛ وابن مسعود»ء وابن عباس» وزيد. 

)و2 نسَمّى (المرئقة) لما تقلم من أنها إحدى مريعاك: ابن مسعود: 

و20 تمش (المط) لقنم عتماة لها بن بلاقة. 

00 سّميت (العثمانية) أيضاً. 

(و)سين. أيضا الغ والحَجّاجِيّة) لأن الحجاج امتحن بها 
الشعبيّ؛ فأصاب فعفا عنه(١»‏ 


)00( أخرج عبدالرزاق )7759/1١(‏ رقم 6؛ وسعيد بن متصور (07/1) رقم الاء 
وابن أبي شيبة (11/ 707)؛ والبزار اكشف الأستار»(7/ )١47‏ رقم ١178‏ والبيهقي 
2357/7 والذهبي في سير أعلام النبلاء )7١5/5(‏ عن الشعبي قال: أتي بي 
الحجاج موثقاً. . . فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي وقال: ما تقول في أم وأخت 
وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله يَكْيْ: عبدالله بن مسعود وعلي 
وعثمان وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس؟ قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان - 
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0 1 م ل 2 000 

(وولدُ الأب) ذكراً كان أو أنثىء واحداً أو أكثر (كولد الأبوين في 
مُقاسمة الجََدٌّء إذا انفردوا) عن ولد الأبوين؛ لاستواء درجتهم بالنسبة إلى 
أبي الميت . 


(فإن اجتمعوا) أي: اجتمع ولد الأبوين: وولد الأب مع الجد 
(عاة2"2 ولد الأبوين الجدّ بولدٍ الأب) أي: زاحمه به» وحسبه عليه من 
عداد الرؤوس؛ لأن الجدّ والدء فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن 
يحجّبه أخ وارث وأخ غير وارث» كالأم؛ ولأن ولد الأب يرثون معه إذا 
انفردوا» فيُعَدُون عليه مع غيرهمء بخلاف ولد الأم؛ فإن الجد يحجبهم؛ 


- التقناء قلت: جعل الجد أبآء ولم يعط الأخت شيئاء وأعطى الأم الثلث. قال: ما قال 
فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة؛ أعطى الأخت ثلاثة: وأعطى الجد اثنين» 
وأعطى الأم سهماً. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثا. 
فقال: ما قال فيها أبو تراب؟ قال: قلت: جعلها من ستةء أعطى الأخت ثلاثة؛ 
وأعطى الأم اثنين: وأعطى الجد سهمآ. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: قلت: 
جعلها من تسعة؛ أعطى الأم ثلاثة» وأعطى الجد أربعة؛: وأعطى الأخت اثنين. . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (774-178/5): «رواه البزارء والراوي عن الشعبي 
عباد بن موسى» وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان؛ وإنما هو العكلي؛ وذكر 
الذهبي في الميزان 1"/8/51]: أنه تفرد عته أبنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد 
الملقب سندولاء» وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه ؛ دمي 
بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي؛ واسمه سلمى بن عبدالله؛ ضعفه أحمد وابن معين 
وأبو زرعة وغيرهم» وكذبه ندر لكنه لم يتفرد عن عباد ابئه محمد؛ فإئة بذ ازاز 
والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنهء وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسى بن عباد 
حدثنا الشعبي» وعلى هذا فالحديث مضطرب الإسناد؟ . 

)١(‏ المٌعادّة: يضم الميم» وتشديد الدال المفتوحة. قال ابن الأعرابي : العديدة الحصة» 
والعدائد الحصص. وعادّهم الشيء: تساهموه وتقاسموه بينهم: والعدائد: المال 
المقتسم والميراث. انظر: تهذيب اللغة :)4٠ /١(‏ ولسان العرب (9/ 587)» 
وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ /ا) مادة (عدد) . 
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فلا يعدّون عليه. ثم المُعادّة إنما تكون عند الاحتياج إليهاء فلو استّخني 
عنها ‏ كجد وأخوين لأبوين وأخ من أب فلا مُعادّة؛ لأن للجد هنا أن لا 
يُقاسم» ويأخذ ثلث المالء فلا فائدة فيها. 

(ثم) بعد عدهم أولاد الأب على الجدء وأخذ الجد نصيبهء 
يرجعون إلى المقاسمة؛ على حكم ما لو لم يكن معهم جد. فإن كان 
أولاد الأبوين ذكراً فأكثرء أو إناثآً (أخذوا) أي: أولاد الأبوين (منهم) 
أي : أولاد الأب (ما حصل لهم) فجد وأخ لأبوين» وأخ لأبء المسألة 
من ثلاثة: للجد واحدء ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له. 
والسهم الذي حصل لأخيه. وكذلك جد وأختان لأبوين» وأخ لأب» 
يأخذ الجد ثلثاء ثم الأختان الثلثين» ويسقط الأخ؛ كما لو لم يكن جد 
واستغرقت الفروض التركة . 

فإن قيل: الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه؛ والإخوة 
يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ 

عيب يآ البجع ا ؤولد الل تيلف مرك اعقافوينا لمي ائفد 
وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهنا سبب 
استحقاق الإخوة للميراث واحدء وهو الأخوّة والعصوبة» تأيهما 
أقوى290؛ حكن الآخر وَأكل ميزاثة. 

(إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة؛ فتأخذ تمام النصف) كما لو 
لم يكن جد (وما فضل) عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لهاء 
فهو (لولد الأب) واحداً كان أو أكثرء ذكراً أو أنثى (ولا يتفق هذا) أي: أن 
يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجدء ونصف الأخت لأبوين (في مسألة 


)١(‏ في اذ»: «قوي». 
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اببت 22 ا 
فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المُعادّة فرض إلا السدس 
ير ؛ لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من 
الإخوة أو الأخوات» والثلثان للبنات أو بنات الابن» والكُّمن للزوجة مع 
الولد» ولا مُعادّة في ذلك» وإذا انتفى الثلثان والثلث والثّمن» بقي 
النصف والربع والسدس. . ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ لهء بقي 
للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين» وإلا وجب أن يكون الربع 
للجد؛ لأنه ثلث الباقي» ولا يجوز أن ينقص.عنه فيبقى للإخوة النصف» 
فهو للأخت لأبوين؛ لأنه فرضهاء ولا يبقى لولد الأبوين شيء» وإن كان 
الفرض هو النصف» فالباقي يعده؛ وبعد ما يأخذه الجد على كل حال 
دون النصفء فتأخذه الأخت لأبوين» ولا يبقى لولد الأب شيء» فوجب 
إن كان فرض أن لا يكون غير السدس» وإن لم يكن في مسائل المُعادّة 
فرض» لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس؛ 
لأن أدنى ما للجد الثلث» وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس» 
وتارة لا يبقى شيء . 
(فجد وأخت لأبوين» وأخت لأب) المسألة (من أربعة) عدد 
رؤوسهم (له) أي: الجد (سهمان) لأن المقاسمة إذا أحظٌ له (ولكلٌ أخت 
سهمٌ) لأنهما كأخ (ثم ترجع الأخت لأبوين» فتأخذ ما في يد أختها كله) 
لتستكمل فرضها وهو النصف - كما لو كان مع الأختين بنت» فأخذت 
البنت النصف وبقي النصفء فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه وتسقط 
الأخت لأب - وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثتين: للجد سهمء 
وللأخت لأبوين سهم . 
(وإن كان معهم) أي : الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (أخ من 
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ومسسج بي و 2 1 1 م1 10 1 30 03 11132 
أب ف)المسألة من ستة؛ لأن فيها نصفآء وثلثاء وما بقي (للجد الثلث) 
اثنان (وللأخت النصف) ثلاثة (يبقى للأخ وأختيه السدس) واحد (على 


ثلاثة) لا ينقسم ويباين» فاضرب الثلاثة في الستة (تصح من ثمانية عشر) 
للجد ستةء وللأخت لأبوين تسعة» وللأخت لأب سهمء وللأخ لأب 
سهمان . 

وكذا جد وأخت لأبوين» وثلاث أخوات لأب» تصح من ثمانية 
عشرء للجد ستة» وللتي لأبوين تسعة» وللباقيات لكل واحدة سهم. 

(وإن كان معهم) أي: مع الجد والأخت لأبوين» والأخ لأب» 
والأخت لأب (أم؛ فلها السدس) لوجود العدد من الإخوة (وللجد ثلث 
الباقي) لأنه أحظ له إذاً (وللأخت) لأبوين (النصف) لأنه قَرْضها (والباقي 
لولدي الأب) على ثلاثة» فالمسألة من ثمانية عشرء للأم ثلاثة» وللجد 
خمسة»ء وللتي لأبوين تسعة؛ يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهماء 
فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر (تصح من أربعة وخمسين) للأم تسعة؛ 
وللجد خمسة عشرء وللتي لأبوين سبعة وعشرون» وللأخ لأب سهمان» 
ولأخته سهم (ونُسمّى : مختصّرة زيد) بن ثابت بن الضحّاك الخزرجي 
كاتب الوحي رضي الله عنهء وفضله أشهر من أن يُذكر؛ لأنه صحّحها من 
مائة وثمانية» وردّها بالاختصار إلى ما ذكر. وبيانه: أن المسألة من 
مخرج فرض الأم من ستةء للأم واحدء يبقى خمسة على ستة بعدد 
رؤوس الجد والإخوة» لا تنقسم وتباين» فتضرب عددهم ستة في أصل 
المسألة ستة» يحصّل ستة وثلاثون» للأم ستة» وللجد عشرة» وللتي 
لأبوين ثمانية عشرء يبقى سهمان لولدي الأب على ثلاثة» لا تنقسم 
وتباين» فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية؛ ومنها تصح 
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للأم ثمانية عشرء وللجد ثلاثون» وللشقيقة أربعة وخمسونء وللأخ 
لأب أربعة» وللأخت لأب سهمانء والأنصباء تتفق بالنصف» فترد 
المسألة إلى نصفهاء ونصيب كل وارث إلى نصفه» فترجع إلى ما ذكر 
أولاً. 

ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي» لصكّت ابتداء من أربعة 
وخعسين: كما أشير إليه آولا. 

(فإن كان معهم) أي: مع الأم والجدء والشقيقة والأخ والأخت 
لأب (أخ آخر من أب؛ صحّت) المسألة (من تسعين) لأن للأم السدس» 
ثلاثة من ثمانية عشرء وللجد ثلث الباقي: خمسة؛ وللشقيقة النصف 
تسعة» يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة؛ فاضرب خمسة في ثمانية 
عشر بتسعين؛ ثم اقُسمء فللأم خمسة عشرء وللجد خمسة وعشرون» 
وللشقيقة خمسة وأربعون؛ ولكل أخ لأب سهمان؛. ولأختهما سهم 
(وتُسمّى : تسعينيّة زيد) لأنه صكّحها من تسعين. 

(فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين: وأخت لأب ف) المسألة (من 
خمسة) عدد رؤوسهم (للجد سهمان) لأن المقاسمة خير له (وللأختين 
لأبوين سهمان؛ وهما ناقصان عن الثلثين» فيستردّان ما في يد الأخت 
للأب - وهو سهم - فلا تكمل الثلثان) لهما (فيقتصر على استرداد ذلك) 
ولا عَوْل؛ لأن الجد يعصب الأخوات» وإذا قسمت الثلاثة على 
الشقيقتين لم تنقسمء فاضرب اثنين في خمسة (وتصمٌ من عشرة) للجد 
أربعة» ولكل شقيقة ثلاثة. 

(ومن الجُلقّبات) الفرضية: (اليتيمتان) وهما (زوج وأخت لأبوين» 
أو) أخت (لأب) تشبيهاً بالدرة اليتيمة؛ إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال 
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كله بفرضين متساويين غيرهما. 

(و)من المُلَقّبات: (المُبَاهَلة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين» أو 
لأب) لقول ابن عباس فيها: «مَن شاءً باهلتّه أنَّ المسألة لا تعول؛ إن 
الذي أحصى رمل عالج عَددَاً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً 
وثلثاء هذان نصفان ذَهّبا بالمالِء فأين مَوضع الثلث؟”""2 ومعنى 
المباهلة: الملاعنة» والتباهل: التلاعن؛ وهذه أول فريضة عالت في 
الإسلام. 

(و)من المُلَقبَات: (الغرّاء؛ والمّروانية) وهي (زوج» وولد أمء 
وأختان) لغيرها؛ لأنها حدثت بعد المباهلة» في زمن مروان؛ فاشتهر 
الغول يها: 

(و)من الجُلقَبات: (أم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان» 
وأربع أخوات لأم؛ وثمان) أخوات (لأبوين: أو لأب) لأنوثية جميع 


)١‏ لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وقد أخرج عبدالرزاق )154/1١١(‏ رقم 
7 ؛ وسعيد بن منصور (15/1) رقم 75 من طريق الزهري؛ عن عبيدالله بن 
عبدالله؛ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: أحصى الله رمل عالج؛ 
ولم يحص هذا! ما بال في مال؛ ثلثان؛ ونصف؛ يعني أن الفريضة لا تعول. لفظ 
عبدالرزاق. وأخرجه الحاكم (5/ »)275٠‏ والبيهقي (5/ 161) من طريق الزهري به؛ 
مطولاً. 
وفي رواية لعبدالرزاق )100/١١(‏ رقم 1910174 عن طاوس؛ عن ابن عباس قال: 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن؛ ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. 
وأخرج سعيد بن منصور (15/1) رقم /الاء والجصاص في أحكام القرآن (5/ 277 
عن عطاءء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك؛ ولو مت 
أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول» قال: فليجتمعواء فلنضع أيدينا على الركن 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما حكم الله بما قالوا. 
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الورئة» وتُسمّى: السبعة عشرية» والدينارية الصغرى» إذ كانت التركة 
فيها سبعة عشر ديناراً. 

(و)من الجُلقّبَات : (عشرية زيد) بفتح العين والشين» وهي (جد 
وأخت لأبوين» وأخ لأب) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم؛ لأن 
المقاسمة أحظ للجد» فله سهمانء ثم يفرض للأخت النصف» فتضرب 
مخرجه اثئين في الخمسة. وتصح من عشرة» للجد أربعة» وللأخت 
خمسة»ء وللأخ لأب واحد. 

وعشرينية زيد: جد وأخت لأبوين» وأختان لأب» أصلها خمسة» 
للجد سهمان» وللشقيقة النصف: سهمان ونصفء والنصف الباقي 
للاختين من الأب» لكل واحدة ربع» فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة 
بعشرين» ومنها تصح للجد ثمانية؛ وللشقيقة عشرة» ولكل أخت لأب 
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(و)من المُلقبات: (مَرَبّعَة الجماعة) وهي (زوجة وأخت) لأبوين» 
أو لأب (وجد) لإجماعهم على أنها من أربعة» وإن اختلفوا في كيفية 
القسمة: ومذهب زيد ومن وافقه: للزوجة الربع» والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثا. 

(و)من المُلَقَّبات : (الدّينارية) الكبرى (والرّكابية) وهي (زوجة» 
وأمء وبنتان» واثنا عشر أخاء وأخت) لغير أم؛ أصلها أربعة وعشرون» 
وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرونء وتصح من ستمائة» 
للزوجة خمسة وسبعونء وللبنتين أربعمائة» وللأم مائةء ولكل أخ 
اثنان» وللأخت واحد. روي أن امرأة أخذثٌ بركاب علىٌ» وقالت له: 


إن أخى من أبى وأمى ماتء وترك ستمائة ديتارء وأنابّتى منه ديناراً 
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واحداً؟ فقال: لعل أخاك خلّف من الورثة كذا وكذاء قالت: نعمء قال: 
قد استوفيتٍ حقّك0 . 

(و)من المُلقَبَّات: (المأمونية) وهي (أبوان وابنتانء ماتت بنت) 
منهما (قبل القّسم) امتحن بها المأمون يحبى بن أكثم حين سأله أن يوليه 
القضاء”"؟ (وتأتي آخر المناسخات) موضحة. 

(و)من الجُلَقّبات : (مسألة الامتحان) وهي (أربع زوجات؛ وخمس 
جدات» وسبع بنات» وتسعة إخوة) أصلها أربعة وعشرون» وجزء سهمها 
ألف وماثتان وستون. وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين (والمذهب 
لا يرث أكثر من ثلاث جدات) كما يأني» فلا تتمشّى مسألة الامتحان على 
قواعدنا. 

(و)من المُلَقّبات : (مسألة الإلزام) وهي (زوجء وأم؛ وأخوان لأم) 
وتُسيَى - أيضآ ‏ مسألة المناقضة؛ لأن ابن عباس”" لا يرى حَجْبَ الأم 
من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثئة من الإخوة أو الأخوات» ولا 
يرى العول» ويرد التقصن مح ازدحام الفروض على من يصير عصبة في 
بعض الأحوال بتعصيب ذَكْرٍ لهنَّء وهنّ البنات والأخوات لغير أم؛ فألزم 
بهذه المسألة؛ لأنه إن 55 الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة» 
وأعطى الأخوين الثلث؛ عالت المسألة» وهو لا يرى العول» وإن أعطاها 
سدساء فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة؛ وإن أعطاها ثلثاً 
وأدخل النقص على ولدي الأم» فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على 
(1) ذكره الكلوذاني في التهذيب ص// 577 . 


(؟) ذكره الكلوذائي في التهذيب ص/ 4١١‏ ؛ وابن خلكان في وفيات الأعيان .)١58/5(‏ 
إ«رف تقدم تخريجه )799/1٠١(‏ تعليق رقم (1). 
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من لا يصير عصبة بحال. 

(وتأتي العُمّريتان) ويقال لهما: الغراوان» زوج وأبوان» وزوجة 
وأبوان. 

(و)تأتي (المشّركة وهي الجمارية) زوج وأم؛ وأخوان لأم» وإخوة 
لهما لأبوين؛ لأن بعض أهل العلم شرّك فيها بين ولد الأبوين» وولد الأم 
في الثلث» وقال: هب أباهم حماراًء فما زادهم إلا قرب" وهي رواية 
نقلها حرب”" . 

(و)تأتي : (أم الفروخ) بالخاء المعجمة» زوجء وأمء وإخوة لأمء 
وأختان فأكثر لغيرها؛ سُمّيت بذلك لكثرة عولهاء شَبَّهوا أصلها بالأم 
وعولها بفروخهاء وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواها. 

(وهي الشّريحيّ) لحدوثها زمن القاضي شريح» وله قصة فيها 
مشهورة يأتي ذكرها”" . 

(و)تأتي (المنبريّة) زوجة» وأبوان» وابنتان» سل عنها عليٌ وهو 
على المئبر يخطب فقال: صار ثمن المرأة تسعآء ومضى في خطبته2؟ . 

(وهي البخيلة) لقلة عَوْلها . 


)١(‏ أخرج الحاكم (0777/5)» والبيهقي (73057/57): عن زيد بن ثابت أنه قال في المشركة: 
«هبوا أن أباهم كان حماراً؛ ما زادهم الأب إلا قُرباء وأشرك بينهم في الثلث» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (87/1): فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي» وهو ضعيف . 

.)98/5( مجموع الفتاوى (51/ 776)) ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 

م (دلرووم). 

(5) أخرجه عبدالرزاق )598/٠١(‏ رقم 1507اء وأبو عبيد في غريب الحديث 
(/26). وسعيد بن منصور )١9/1(‏ رقم 75: وابن أبي شيبة :)١84/١1(‏ 
والدارقطني (4/ 54)» والبيهقي (5/ 197) . 
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نصل 


(وللأم أربعة أحوال) ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافهاء 
وأما الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتهاء كما يأتي . 

(ف) إذا كانت (مع الولد) ذكراً أو أنثى» واحداً أو متعدداً (أو) مع 
(ولد الابن) كذلك (أو) مع (اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات 
كاملي الحرية) ف(سلها سدس) لقوله تعالى: «ولأبويه لِكُلٌّ واحدٍ منهما 
الحّدسرْ ممًا تَّرِكَ إن كان له ولدٌّ» وقوله: ظطفإِنْ كان له إخوةٌ فلأمٌهِ 
الشدسك»20 , 

وروى الحاكه”؟ ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ أن ابن عباس قال 
لعثمان رضي الله تعالى عنهم: ليس الأخوان إخوة في لسان قومكء فَلِمّ 
تَحجِبُ بهما الأمَّ؟ فقال: لا أستطيع أن أردٌ شيئاً كان قبلي ومضى في 
البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على إجماع الناس على 
ذلك قبل مخالفة ابن عباس . قال الزمخشري” : لفظ الإخوة هنا يتناول 


.1١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) (75/4”). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في تفسيره (77/5)؛ وابن حزم في المحلى 
(7558/5): والبيهقي (1717/7) من طريق ابن أبي ذئب»؛ عن شعبة مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال ابن 
كثير في تفسيره (559/1): وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعية هذا تكلم فيه 
مالك بن أنس؛ ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباسء لذهب إليه أصحابه الأخصاء 
به؛ والمنقول عنهم خلافه . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 80): فيه نظرء فإن فيه شعبة مولى 
ابن عباس » وقد ضعّفه النسائي. 

(5) الكشاف (9/8/1*) . 
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الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية . انتهى . 

ولأن كل حَجْبِ تعلّق بعدد؛ كان أوله اثنين؛ كحجب البنات 
لبنات الابن» والأخرات من الآبرين للغراث من الأ وشمل قوله: 
"ولو محجوبين؟ ما إذا حجبا بالأبء أو بالجد كالإخوة للأم؛ وما إذا كان 
أحدهما وارثاً والآخر منحجوبآء كأخ شقيق وآخ لأب. 

(و)للام (مع عدمهم) أي: عدم الولدء وولد الابن؛ والعدد من 
الإخوة والأخوات (ثلث) لقوله تعالى: فإِنْ لم يكنْ له ولد ووّرئه أبَواُ 
فلأمّه الثلثُء فإن كان له إخوة فلأمّهِ السدّدس 276 وهذا هو الحال الثاني . 

(و)الحال الثالث أشار إليه بقوله: (في أبوين وزوج» أو زوجة» 
وهما: العمريّتان) والغرّاوان (لها ثلث الباقي بعد فرضيهما) أي: 


الزوجين» قضى بذلك عمر”"» فتبعه عليه عثمان”” » وزيد بن ثابت7؟2, 


وابن مسعود”*؟: وبه قال الجمهور. 


.1١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق )١97 /٠١١(‏ رقم 16015؛ وسعيد بن منصور (1/ )١7‏ رقم 5, لاء 
وابن أبي شيبة :)775/1١(‏ والدارمي في الفرائض؛ باب ؛ رقم 148175» والبيهقي 
5 عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذأ 
سلك طريقا فتبعناه فيهء وجدناه سهلاً؛ قضى في امرأة وأبوين؛ فجعلها من أربعة؛ 
لامرأته الربع » وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل. 

() أخرجه عبدالرزاق /١١(‏ 157) رقم 140157؛ وسعيد بن منصور )1١7/1(‏ رقم ١٠3؛‏ 
وابن أبي شيبة :»)778/1١١(‏ والدارمي في الفرائضء» باب 7؛ رقم ١5417؛‏ والبيهقي 
(2)5. 

(4) أخرجه عبدالرزاق /1١(‏ 7817 1955) رقم 614:11 ١1407؛‏ وسعيد بن منصور 
(1/ 19 رقم 1١‏ 5لء وابن أبي شيبة (1١//178؟)؛‏ والدارمي في الفرائض؛ باب 
+٠'؛‏ رقم 741/8 214175 والبيهقي (118/5). 

)2 أخرج عبدالرزاق /١١(‏ 1617) رقم 14014؛ وابن أبي شيبة (151/11)» والدارمي - 
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وقال ابن عباس”'؟: لها ثلث المال كله في المسألتين؛ لظاهر 
الآية» والحجة معه؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه“. 
ووجهه: أنهما استويا في السبب المُدْلى به» وهو الولادة» وامتاز الأب 
بالتعصيب بخلاف الجد» فلو أعطينا الزوج فَرْضهء وأخذت الأم الثلث» 
لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدةء أو أعطينا 
الزوجة فرضهاء والأم الثلث كاملاًء لزم أن لا يفضل عليها التفضيل 
المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة» فلذلك استدركوا هذا المحذورء 
وأعطوا الأم ثلث الباقي» والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة . 

(و)الحال (الرابع: إذا لم يكن لولدها أبء. لكونه ولد زنىٌّء أو 
ادَعنْهُ) أي: ادّعت أنه ولدها (وألحق بها) ولو كانت ذات زوجء دون 


- في الفرائض» باب ”37 رقم لالام3, عن المسيب بن رافع قال: قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه : ما كان الله ليراني أفضّل م على أب. انظر ما تقدم في التعليق رقم (؟) 
آنفا 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )154/1١١(‏ رقم ؛ وابن أبي شيبة (١551/1؟‏ - 547)؛ 
والبيهقي (114/7) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثايت أسأله عن 
زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف؛ وللأم ثلث ما بقي؛ وللآب بقية المال؛ 
قأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أمَاً على أب»؛ 
وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. 
وأخرج الدارمي في الفرائنض» باب 1: رقم 74174 ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصفء وللاأم ثلث جميع المال؛ وما بقي فللاب. 
وأخرج عبدالرزاق /1١(‏ 7917) رقم 15014» وابن أبي شيبة (11/ ٠15)؛‏ والدارمي 
في الفرائض » باب لاء رقم 7841 عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس أهل 
القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال. 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع )١1415/5(‏ رقم 1557. والمغتي (9/ 2757): وانظر: 
الاستذكار .)41١1/18(‏ 
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زوجها الجاحد لهء وتقده0© (أو) لكونه (منفياً بلعان. فإنه ينقطع 
تعصيبه) أي: الولد (ممن نفاه) باللعان (ونحوه) كجَحْد زوج المُقرّة به 
(فلا يرثه هو) أي: النافي (ولا أحد من عصبته) لانقطاع السببء وهو 
النسب» وكذا الزاني وعصبته» لا يرثون ولد الزنى» وكذا زوج المقرّة 
وعصبته لا يرثون من أقرّت بهء إن لم يصدقوها؛ لانقطاع نسبه (ولو) كان 
التعصيب (بإخوة من أب»ء إذا ولدت توأمين) من زنىّ أو زوج نفاهما 
باللعان؛ فإذا مات أحدهما (فلا يرث) منه (الأخ من الأب) الذي هو توأمه 
بإخوته من الأب شيئاً (ولا يحجب) توأمه أحداً ممن يحجبه الأخ لأب 
(لأنه لا نَسَبّ له) إذ ليس لواحد منهما أب ينتسب إليه (وترث أنّه) منه 
َرْضها (و)يرث (ذو فرض منه) أي: من ولد زنىَ ومنفي بلعان ونحوه 
(فَوْضِه) كغيره ؛ لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض من فرضه . 
(وعصبته) أي: عصبة من لا أب له شرعآ (عصبة أمّه) روي عن 
ا وابق عبائر 0 واين عر رضي الله تعالى عنهم؛ إلا أن عليَا 


)١(‏ (قة/ة:ة). 

(؟) أخرج عبدالرزاق (9/ )١15‏ رقم 17481: 17447: وسعيد بن منصور )98/1١(‏ 
رقم »١٠١١‏ وابن أبي شيبة :)775/11١(‏ والدارمي في الفرائض» باب 4؟. رقم 
6 :, والبيهقي )١1908/5(‏ عن علي - رضي الله عنه - قال: عصبة ابن الملاعنة 
عصبة أمه. 

(5) أخرج الدارمي في الفرائض. باب 75ء رقم 157٠‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه: وإخوته 
من أمهء وعصبة أمه . 

(4) أخرج عبدالرزاق (7/ 174) رقم 154174» والدارمي في الفرائض» باب 274 رقم 
4 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه؛ ومن قذف 
لأمه يقول: يا ابن الزانية» ضرب الحدء وأمه عصبته يرثها وترثه . 


يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له. 
ووجه قولنا: قوله وكِ: «ألحقوا القَرائْضيَ بأهلهّاء فما بي فهو 

لأؤلى رتجل ذكر» متفق عليه" وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب» 

فقن أولى الرجان يدن أقارب ليه فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض 

فرضهم؛ لهء وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين: «فجرت السُنَّةُ 

أنه يرثّهاء وأنّها تَرثُ منه ما فَرَضنَّ الله لها» رواه الشيخان2''0: ومفهومه: 

أنها لا ترث أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتهاء 

وعلى هذا فإن كانت أَمْه مولادٌ فما بقي لمولاهاء فإن لم يكن لأمّه 
عصبة» فلها الثلث فرضاً والباقي رداً في قول علي وسائر من يرى الرد 

(في إرث فقطء كقولنا في الأخوات مع البنات: عصبة» فلا يعقلون) أي : 

عصبة أمّه (عنهء ولا يثبت لهم) عليه (ولاية التزويج) لو كان أنثى (ولا 

غيره) كولاية المال؛ لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم؛ وهي ضعيفة . 

ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره؛ كما في 
الأخوات مع البنات» وتقدمت الإشارة إليه. 
واختار أبو بكر عبدالعزيز أن عصبته نفس أُمّه فإن لم تكن» 

فعصبئّه عصيتهاء وواقول ابن معو وروي نخوه عن علي . 

(1) تقدم تخريجه /1١(‏ 18") تعليق رقم (6). 

)١(‏ البخاري في التفسيرء باب ”ء حديث 4/45: وفي الطلاق؛ باب ١‏ حديث 
ومسلم في اللعان؛ حديث ١557‏ (1). 

(6) أخرج عبدالرزاق (7/ )١75‏ رقم 1141/6 ؛ وابن أبي شيبة (7717//11): والدارمي في 
الفرائض» باب 15: رقم 1505» والبيهقي (7/ )١154-175/8‏ عن قتادة أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمّهء زاد البيهقي : فإن لم تكن له أم كان 

(5) أخرج البيهقي )١08/7(‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء - 
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ومذهب زيد بن ثابت27: أنها ليست بعصبة؛ ولا عصبتها عصبة 
له؛ وهو مقتضى القياس وظاهر القرآن؛ ولعل الإمام لم يقل به لمخالفة 
من تقدم من الصحابة لهء فلولا أن معهم توقيفآ في ذلك لما صاروا إليه؛ 
لأنه ليس مما يقال بالرأي» فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها 
غيرهم» فيكون قولهم أرجح لذلك. 

قال ابن نصر الله في «حاشية» له على «المغني»: ولم أر من نبّه على 
ذلك» وهو أصل كبيرء ينبغي النظر فيه؛ وهو أن الصحابة إذا اختلفوا 
على قولين» وكان أحدهما موافقاً للقياس» والآخر مخالفاً له» وليس 
مما يقال بالرأي» يؤخذ بالقول المخالف للقياس» أي: لأن الظن بهم 
صدوره عن توقيف . 

ومحل كون عصبة الأم عصبة له (إن لم يكن له) أي: لولد الزنى 
والمنفي بلعات وتحوه (ابيق ولا اب آين». و[ن لَرّل): يمحن الذكور 
(ويكون الميراث) أي الباقي بعد الفروض إن كانت (لأقربهم) أي: 


حََ قوم إلى علي رضي الله عنه ‏ فاختصموا في ولد المتلاعنين» فجاء ولد أبيه يطلبون 
ميراثه» قال: فجعل ميراثه لأمه؛ وجعلها عصبة. 
وأخرج - أيضآ- (158/5)؛ عن الشعبي ؛ عن علي وعبدالله - رضي الله عنهما - 
قالا: عصبة ابن الملاعنة أمهء ترث ماله أجمع؛ فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته؛ 
وولد الزئى بمنزلته. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق (7/ 178) رقم 5 :؛: وابن أبي شيبة (0777//11: والبيهقي 
(58/5؟) عن قتادة: أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعئة : الثلث 
لأمه؛ وما بقي في بيت المال. 
وأخرج سعيد بن منصور (7”8/1) رقم 115؛ والدارمي في الفرائضء باب 5؟؛ رقم 
:© والبيهقي (158/5) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال في ابن 
الملاعنة مات وترك أمه وأخاه: لأمّه الثلث؛ ولأخيه السدسء وما بقي فلبيت المال. 
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العصبة (منها) أي: الأم (فإن خلف) ولد الزنى أو المنفي بلعان ونحوه 
(أمهء وأباهاء وأخاهاء فلها الثلث) إجماع”"2 (والباقي لأبيها) على 
المذهب؛ لأنه أقرب عصبتها (وإن كان مكان الأب جد) فالمسألة: أمٌّ 
وجدّها وأخوها (ف)للام الثلث و(الباقي بين أخيها وجدها نصفين) 
لاستوائهما في القرب منهاء وتصح من ثلاثة. 

(وإن خلّف) ولد الزنى ونحوه (أْمَاً وخالاً) لغير أم (فلها الثلث»ء 
والباقي للخال) لأنه عصبة مه (وإن كان معهما) أي: الأم والخال (أخ 
لأم. فكللام الثلث و(له) أي: الأخ لأم (السدس فرضاًء والباقي 
تعصيباًء ويسقط الخال) لأن الابن أقرب من الأخ . 

(ويرث أخوه) أي: المنفي بلعان» وولد زنىّ ونحوه (لأمّه مع بنته 
بالعصوية فقط) فإذا مات عن بنت وأخ لأمء فلبنته النصف» والباقي 
لأخيه لأمّه عصوبة؛ ولااشيء له بالفرض؛ لسقوطه بالبنت . 

و(لا) ترث (أخته لأمّه) مع بنته شيئآ؛ لأنها محجوبة بالبنت عن 
الفرض ولا عصوبة لها. 

(فإذا خَلّفَ) ولد زنئّ ونحوه (بنتاً وأخآ) لأم (وأختاً لأم؛ فلبنته 
النصف) فرضاً (والباقي للأخ) تعصيباً؛ لأنه أقرب” عصبةٍ َم ا(ؤيدوة 
البنت لهما الثلث فرضاً والباقي للأخ) عصوبة» ومن هنا تعلم أن المراد 
بنضبة الثم العميرة وشم يط : 

(وإذا قسِم ميراثٌ ابن الملاعنة» ثم أكذب المُلاعن نفسه. لحِقّهُ 
الولد) وإن لم يكن له ولد ولا قوم ("؛ لأنه أقرّ بحق عليه ولا نظر للتهمة 


.46 انظر: الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
في «ذ؟ ومطالب أولي النهى (9817/5): «توأم؟.‎ )0( 
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(ونُقضْت القسمة) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم . 

(وإذا مات ابن ابن ملاعنة» وكليف أمّه وجدته أ أبيه» وهي 
الحُلاعئة) ولا عصبة (فالكل لأمّه فرضاً وردًا) لأن الجدة لا ترث مع الأم. 

(وينقطع التوارث بين الزوجين إذا نَم اللعان) لانقطاع التكاح الذي 
هو سببه . 

(وإن مات أحدهما قبل إتمامه) أي: اللعان (ورثه الآخر) لبقاء 
التكاح إلى الموت» وعدم المانع . 


فصل 
في إرث الجدة 


(ولجدّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحادّيْن) أي: تساوين في الدرجة 
(الشّدس) إجماع”"2؛ ذكره في «المغني»؛ لحديث عبادة بن الصامت» 
أن النبي يَلِ: «قضى للجدّتين من الميراث بالسّدّس بينهماء رواه 
عبدالله بن أحمد في زوائد #المسند»”" . 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص/84: ومراتب الإجماع ص/ 018١‏ والتمهيد 
(48/11). والإقناع في مسائل الإجماع (5/ ١479‏ -141754). 

. في حديث طويل‎ )0207/5( )١( 
والبيهقي (5/ 775) من طريق إسحاق بن‎ :)75٠ /5( وأخرجه - أيضا  الحاكم‎ 
. يحبى ؛ عن عبادة رضي الله عنه‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.‎ 
. وقال البيهقي: إسحاق عن عبادة مرسل‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (777/5؟): رواء الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء‎ 
حديث طويل؛ وإسنادهما منقطع؛: إسحاق بن يحبى لم يسمع من عبادة.‎ 
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(و)الجدة (القَرْبىء ولو) كانت (من جهة الأب تحجُبُ) الجدة 
(البعدى) لأنها جدة ثُربى فتحجّب البُعْدىء كالتي من قبل الأم؛ ولأن 
النجدات 'أقكهاتة يركو" .ميزاة ١‏ واحِذا من جهة واعدعه :فإذل اجتمعق 
فالميراث لأقربهنَء كالآباءء والأبناء» والإخوة» والبنات» وقال 
مالك20: والشافعي”©2 في الصحيح عنه: لا تحجب القَرْبى من جهة 
الأب البُعْدى من جهة الأم: لقوتها. 

(ولا يَرث أكثرُ من ثلاث جدّات) وهن (أَمُ الأم» وأمُ الأبء وأمٌ 
و ب ارو 1 
عن علي» وزيد0"؛. وابن مسعود”*“؛ لما روى سعيد في «سننه» عن 
إبراهيم النخعي» «أنَّ النبيّ يك ورث ثلاث جدَّاتٍ» يُنَْيْنِ من قبل الأب» 
وواحدة من قبل الأم»*©. وأخرجه أبو عبيد والدارقطني” وزو 


.)7١5/5( الاستذكار (18/ 517 5)» وانظر: منح الجليل‎ )١( 

(؟) مختصر المزني ص/ ١184‏ ؛ وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١9//5(‏ 

() أخرج سعيد بن منصور )77/١1(‏ رقم 85» والدارمي في الفرائفض؛ باب .٠١‏ رقم 
1547,ء والبيهتي (7/ عن الشعبي أن عليّا وزيداً - رضي الله عنهما - كانا 
يورئان ثلاث جدّاتء ثنتين من قبل الأب. وواحدة من قبل الأم وكانا يجعلان 
السدس لأقريهما. 
وأثر زيد أخرجه - أيضا - الدارقطني (5/ »)51١‏ والبيهقي (175/5) . 

(5) أخرج سعيد بن منصور (71/1) رقم 41: عن الشعبي؛ واب بن أبي شيبة (١5115/1)؛‏ 
والبيهقي (5/ )١5‏ عن إبراهيم : كان عبدالله - رضي الله عنه - يورث ثلاث جدّات» 
ثنتين من قبل الأب؛ وواحدة من قبل الأم: فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث 
واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. 

(5) سعيد بن منصور )٠٠ /١(‏ حديث 5/!) بنحوه. 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد المطبوعة» وأخرجه الدارقطني (431/5). 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في المراسيل ص/ :77٠‏ حديث 7058 707 وعبدالرزاق - 


5 كتاب الفرائض 


سعيد - أيضا ‏ عن إبراهيم : «أنّهم كانوا يُوَرئُون من الجدّات ثلاثاًء ثنتين 

من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم(١©.‏ وهذا يدل على التحديد 

بثلاث؛» وأنه لا يورث من فوقها. 

(والحدات المتحاذيات أم أم أمء وأم أم أب وأم أبي أب) وكذا أم 
أم أم أم» وأم أم أم أب» وأم أم أبي أب . 

وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن» فاعلم أن للميت في 
الدرجة الأولى يو أم عه وأم أبيه » وفي الثانية أربعاً؛ لأن لكل 
واحد من أبويه جدتين » فهما أربع بالنسبة إليهء وفى الثالثة : ثمان؟ لأن 

لكل واحد من الأبوين أربعاً على هذا الوجهء فيكون لولدهما ثمان» 

وعلى هذاء كلما عَلَوْنَ درجة يضاعف عددهن » ولايرث منهن إلاثلاث . 

(وترث الحدة) أم الأب (و)ترث (أم الحد وابنهما حي » سواء كان 
أب أو جدا) فلا يحجّب الأب أمّ نفسهء ولا أمَّ أبيه» وكذلك الجدٌ لا 
يحجب أمَّه (كما لوكانعما) روي عن عمر"؟,؛ وابن 

)11/٠:١( -‏ حديث 140174غ وابن أبي شيبة :)777/١1(‏ والدارمي في الفرائض» 
باب 18 ؛. حديث 74778 : والبيهقي (7/ ”77)؛ من طرق عن منصورء عن إبراهيم ؛ به . 
قال البيهقي: هذا مرسل . 
وأخرجه الدارقطني (4/ »)4٠‏ والبيهقي (775/5): وابن الجوزي في التحقية 
(14/1) حديث 171/5»: من طريق خارجة بن مصعب؛ عن منصورء عن إيراهيم ؛ 
عن عبدالرحمن بن يزيد. 
قال البيهقي : وهو - أيضاً- مرسل . 

. 45 سعيد بن منصور (77/1) رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )717//1١(‏ رقم 14045» وسعيد بن منصور (17/1) رقم 99؛ 
وابن أبي شيبة (11/ 70 - 7701) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (7/ 0588) رقم 
"8١‏ , والدارمي في الفرائضء باب 16 » رقم 1917 والبيهقي (117/5) من 
طريق إبراهيم بن ميسرة ؛ عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورّث- 
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فسعو 135 4 وني موسى 0 وعمران بن حصين * 3 ': وأبي الطفيز 0) 


- جدّةرجل من ثقيف مع ابنها. وفي لفظ لأحمد: ورث الجدة وابنهاحي . 
قال البيهقي : رواية صحيحة. 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: ابن المسيب لم يسمع من عمرء فكيف تكون 
هذه الرواية صحيحة؟ ! 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )71//٠١(‏ رقم 21404٠‏ عن الشعبي؛ وسعيد بن منصور 
(5/1”) رقم 5١٠ء‏ وابن أبي شيبة ,)771/1١(‏ والبيهقي :)١17/5(‏ عن أبي 
عمرو الشيباني» أن عبدالله بن مسعود وركث جدّة مع ابنها. وصححه البيهقي . 
وأخرج الدارمي في الفرائض؛ باب 18؛ رقم 15175؛ عن ابن سيرين»: عن ابن 
مسعود قال: إن أوَّل جدّة أطعمت في الإسلام سهما أم أبء وابنها حي . 
وفي رواية للدارمي في الفرائض: باب :7١‏ رقم 79141ء عن إبراهيم: عن | 
مسعود قال: ترث الجدّة» وابئها حي . 

(؟) أخرج عبدالرزاق (١٠/78؟)‏ رقم /140591» عن بلال بن أبي بردة؛ أن أبا موسى 
الأشعري كان يورث الجدّة مع ابنها. 
وأخرج سعيد بن منصور )7”8/١(‏ رقم 7١٠ء‏ وابن ني شيبة ,2)795/1١1١(‏ عن 
حميد بن عبدالرحمن الحميري؛ أن رجلاً من بني حنظلة يقال له: حسكة؛ هلك ابن 
له وترك أباه حسكة وأم أبيه؛ فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعريء. فكتب ذلك إلى 
عمرء فكتب إليه عمر: أن ورّث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة . 
وفي رواية لسعيد بن منصور /١(‏ 75) رقم ٠١5‏ عن الحسن» أن الأشعري ورّث أم 
حسكة من ابن لحسكة وحسكة حي . 

20 أخرج سعيد بن منصور (1/ 79) رقم ؟ ٠‏ عن حميد بن هلال العدوي؛ 0 
منهم: أن رجلاً منهم مات وترك جدّتيه؛ أم أمه وأم أبيه» وأبوه حي ٠‏ فوليث تر 
فأعطيت السدس أم أمه وتركت أم أبيهء فقيل لي: كان ينبغي أن تشرك بينهماء 4 
عمران بن حصين فسألته عن ذلك فقال: أشرك بينهما في السدس» ففعلت. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)771/١١(‏ والدارمي في الفرائض؛ باب:6١؛‏ رقم ١554؛‏ 
والبيهقي (715/5) عن أبي الدهماء: عن عمران بن حصين أنه قال: ترث الجدّةء 
وابنها حي 

() لم نقف على من رواه مسنداٌء وقد ذكره ابن عبدالبر في التمهيد .)1١ 5 /١1(‏ 
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رضي الله تعالى عنهم ؛ لما رؤى ابن مسعود: «أوّل نجدّة أطعمّها رسول 
الله يك الشُدْسَ أَمْ أب مع ابنها وابئها حي أخرجه الترمذي("), ورواه 
سعيك بن منصور» إلا أن لفظه: «أوّل جدَة أَطعِمّت السُّدْسَ أمٌ أب مع 
الينها»””2. وقال ابن سيرين: «أولُ جَدّةِ أطعّمها رسول الله يك السّدْسَ أمٌ 

لضن 
أب مع اينها»”" 2 

ولأن الجدات أمهات يَرئْن ميراث الأمء لا ميراث الأبء فلا 
تحججين بدء كأمهات الأم. 

(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قرابة 
واحدة (فلها) أي : ذات القرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه؛ لأنها 
شخص ذو قرابتين» يرث بكلّ واحدة منهما منفردة؛ لا يرجح بهما على 
غيره؛ فوجب أن تَرِث بكلٌ واحدة منهماء كابن العم إذا كان أخا لأم؛ أو 
زوجلا وفارقت الأخ لأبوين؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب» ولا 
يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء فإذا وجد أحدهماء 


)١(‏ قى الفرائض؛ باب .١١‏ حديث .71١7‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ البزار (5/ 78؟) حديث 
0 والبيهقي (232/5». وابن الجوزي في التحقيق (؟/ ٠6؟)‏ حديث 1118 
من طريق محمد بن سالم؛ عن الشعبي: عن مسروق؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا محمد بن سالم ولم يُتابع عليه؛ 
ومحمد بن سالم هذا ليّن الحديث. 
وقال البيهقي : تفرّد به محمد بن سالم؛ وهو غير محتج به . 

(؟) )4/1١(‏ حديث 59» عن هشيمء عن الشعبي ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 71١‏ حديث 708 وعبدالرزاق )711//١١(‏ 
حديث 11:847: وسعيدبن منصور )75/١(‏ حديث 46»؛ وابن أبي شيبة 
ننه لسر ؟ 
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انتفى الآخرء ولا ينبغي أن يُحْلَّ بهما جميعاًء وهاهنا قد انتفى الترجيح 
فيثبت التوريث . 

وقال الشافعي”' وأبو يوسف”"©: السدس بينهما نصفين» وهو 
قياس قول مالك9؟ . 

(فلو تزوّج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم ولدهماء وأم أبي 
أبيه) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس . 

(أو) تزدّج (بنت خالته) فولدت ولداً (فجدته أم أم أم وأم أم أب) 
فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس . 

(وقد تُدلي جِدَةٌ بثلاث جهات تَرث بها) كما لو تزرّج هذا الولد 
بنت خالة له فأتت بولد منهء فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم» 
وأم أم أم أب» وأم أم أبي أب (ف)هذه الجدة في هذه الصورة (يتحصر 
السدس فيها) لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات . 

(وأما آم أبي الأم» وأم أبي الجدء فلا ترثان بأنفسهما فرضاً؛ لأنهما 
من ذوي الأرحام) بل ترثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام؛ وكذا كل 
جدة أدلت بذكر بين أنثيين» اتفاقا»: أو أدلت بجدٌ أعلى؛ لأن القرابة 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (5/ »)1١‏ ومغني المحتاج (15/5): والمجموع 
(١1/:؟1).‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي (79/١7١)ء‏ وتبيين الحقائق (177/5): والبحر الرائق 
(/57ة). 

(”) انظر : الذخيرة (55/17)؛ ومنح الجليل على مختصر سيدي خليل (5/ 075-108 . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (79/ 155١)ء‏ وتبيين الحقائق (7737/5)» والبحر الرائق 
(271/8). وشرح الزرقاني على مختصر خليل »23١8/4(‏ والخرشي على مختصر 
خليل :)5١7/8(‏ والشرح الصغير .)5٠١/5(‏ وروضة الطالبين (2»)5/5 ومغني 
المحتاج (/235).: والغرر البهية (5/ 81/54). 
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كلما بعدت ضعفت» والجدودة جهة ضعيقة . 

(وتقده'”" : لو ادّعى اللقيط رجلان؛ فألحقته القافة بهماء فهما 
أبواه) أو: وطىء اثنان امرأة اي فألحق ولدها بهماء فهما أبواه 
(لأميهما إذا مات) المُلحَق بهما (مع أم أم نصف السدسء. ولها) أي: أم 
الأم (نصفه) . 

وكذا لو ألحق بأكثر من أب لأمهات الآباء نصف السدس بينهن 
سوية؛ ولأم الأم نصفه. 


فصل 
في إرث البنات, وبنات الابن. والأخوات 


(وللبنت الواحدة النصف) بلا خلاف”2؛ لقوله تعالى: #وإن 
كانت واحدة فلها التَصِنثٌ2©2# , 

(ولابتتي.”*> فصاعداً الثلثان) لقوله تعالى: #فإن كَنَّ نساءً فوق 
اثنتين فلهنٌ تُلنا ما ترك 9# . 

ولأنه كله: «أمَرَ بإعطاء ابنتي سعدٍ التليّنِ» وكا أنوا داوكاة 
وصححه الترمذي» والحاكه" . 


(0 (و/لاءهة). 

(1) الإجماع لابن المنذر ص/ ١8؛‏ ومراتب الإجماع ص/ 178 . 

(7) سورة النساى الأية: .1١‏ 

(4) في متن الإقناع (7/ :)١85‏ «ولاثنتين؟. 

(5) أبو داود في الفرائضء باب 4: حديث 5857»: والترمذي في الفرائض؛ باب 37 - 
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وقياسآ على الأختين. وشدّ عن ابن عباس أن البتتين فرضهما 


النصف لظاهر الآية0'©» لكن قال الشريف الأرمّوي'2: صح عن ابن 
عباس رجوعه عن ذلك » وضار إجماع]0 . 


(وبنات الابن؛ إذا لم تكن بنات) أي: لا واحدة ولا أكثر 


(بمنزلتهن) فلبنت ابن نصفء ولبئتي ابن فأكثر الثلثان؛ قياساً على بنات 
الصلبء أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في 


زفق 


2 


حديث 97١7؛‏ والحاكم (781/5- 0715 . 


وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه في الفرائض: باب 7» حديث :777١‏ وابن سعد 
(6/ 575): وأحمد (78517/5): وأبو يعلى (5/ 5) حديث :7١754‏ والطحاوي 
(65/4ة"): وابن أبي حاتم في تفسيره (841/5): حديث 4857» والدارقطني 
(74/5)؛ والبيهقي :)5١7/7(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (75/ 45): وفي الاستذكار 
(760/15): والواحدي في الوسيط (18/17)؛ وفي أسباب التزول ص/ ١17‏ : عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن 
عقيل؛ وقد رواه شريك - أيضاً ‏ عن عبدالله بن محمد بن عقيل . 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وقال المنذري في تهذيب الستن )١177//5(‏ بعد ذكره كلام الترمذي: وعبدالله بن 
محمد بن عقيل اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه . 

وحسنه ابن عبدالبر في الاستذكار /١4(‏ 1954) وقال: هذه سئة نجتمع عليها لا خلاف 
فيهاء والحمذ لله. 

انظر: شرح مشكل الآثار (7371/7)» وتفسير القرطبي (8/ 517) . 

هو عرفة بن محمد الحيسوب الأرموي الدمشقي الشافعي» كان خبيراً بعلم الفرائض 
والحسابء وكان يعرف ذلك معرفة تامة؛ وله فيه شهرة كلية. صنف حاشية على نزهة 
النظار شرح المنظومة المسماة: فتح الوهاب في الحساب؛ للرمزي؛ في مجلد؛ 
كانت وفاته سنة 97٠‏ أو 971ه رحمه الله تعالى. انظر: الكواكب السائرة بمناقب 
أعيان الماثة العاشرة /١(‏ *7١7)؛:‏ وهدية العارفين (553'/0) . 

الإجماع لابن المنذر ص/ 5" والتمهيد (7/75): وإعلام الموقعين .)1١8 /١(‏ 
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الوقف200 , 

(فإن كانت بدثُ) واحدة (وبنت ابن فأكثر» فللبنت النصف, ولبنت 
الابن فصاعداً السدس. تكملة الثلثين) إجماع”"' ؛ لما روى هذيل”" بن 
شرحبيل قال تقل آنو مومى عن آينؤء .وابنة اين وأخنت:. قفال* 
للابنة النصفٌ وما بقي فللأخت» فأتى ابن تود وأخبرة بقول أبي 
موسىء فقال: قد ضَلَلْتُ إذً وما أنا من المّهتدين» أقضي فيها يما قضى 
به رسول الله يل: للابنةٍ النُصفُء ولابنةٍ الابن السدمث تكيلة الثلغين» 
وما بقي فللاخحتٍ. فأتينا أبا موسى فأخبرناةٌ بقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الَبرٌ فيكم» رواه البخاري؟ . 

ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة؛ لأن بنات الصلب وبنات 
الابن كلهن نساء من الأولاد» فكان لهن الثلثان» واختصت بنت الصلب 
بالنصف ؛ لأنها أقرب» فبقي للبقية تمام الثلثين. 

(إلا أن يكون مع بنات الابن) الواحدة فأكثر (ابِنُ) ابن فأكثر (في 
درجتهن كأخيهن: أو ابن عمهن. فَيُعَصّبهْن فيما بقي) بعد فرض البنت 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) لدخولهم في قوله تعالى: #يُوصِيكُمْ الله في 


.)ا/م/1١(‎ 

(1) الإجماع لابن المنذر ص/ .4١‏ 

©) كذا في الأصول: هذيل - بالذال المعجمة ‏ وفي كتب الحديث والتراجم: هزيل 
- بالزاي - وهو الصواب. وقد نيّه عليه ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 87) فقال: 
هزيلء قيّده الرافعي في الأصل بالزاي؛ وإنما صنئع ذلك مع وضوحه؛ لأنه وقع في 
كلام كثير من الفقهاء: هذيل - بالذال - وهو تحريف. وقال في الفتح :)131/1١5(‏ 
ووهم من قال بالذال المعجمة. 

(5) في الفرائض؛ باب 8 17 حديث 231/5 717/437 . 
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أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين274 ولا يُحَصّبمن من هو أنزل منهن متى 
كان لهن شيء من الثلثين ؛ لعدم احتياجهن إليه ؛ خلافاً لما في «شرح المنتهى؟ . 

(وإن استكمل البنات الثلثين) بأن كن ثنتين فأكثر (سقط بنات 
الابن) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق: «السدّمنٌ تكيلة الثلثين؟. 
وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط (إلا أن يكون 
معهنً في درجتهنّ ذكر ولو) كان (غير أخيهن أو) كان الذكر (أنزل منهن 
قَيُحَصّبّْهِن فيما بقي) لأنه إذا عصّب من في درجتهء فمن هي أعلى منه عند 
احتياجها إليه أولى . 

(وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن) فللعليا 
النصف, وللأآتي يلينها الب تكملة الثلثين. وإذا استوفى العاليات 
الثلثين» سقط من دونهن» إن لم يعصّبها ذكر بإزائهاء أو أنزلَ منها. 

(ويمكن عَوْل المسألة بض ااي كله؛ كزوج وأبوين وبنت 
وبنت ابن؛ أصلها من اثني عشر) لأن فيها ربعا وسدسآء وما عداهما 
مماثل أو داخل فيهما (وتعول إلى خمسة عشر) للزوج ثلاثة» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان» وللبنت ستةء ولبنت الابن اثنان (فلو عَصَّبها أخوها 
والحالة هذهء فهو الأخ المشؤوم؛ لأنه أضِر”") أخته (نفسها وما انتفع) 
لأنهما ساقطان؛ لاستغراق الفروض التّركة. 

(وكذا أختٌ لأب) فأكثرء لها السدس تكملة الثلثين (مع الأخت) 
الواحدة (لأبوين) قياس على بنت الابن مع بنت الصّلب . 

(وكذا في بنات ابن الابن) واحدة كانت أو أكثرء لها السدس (مع 


.1١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
في متن الإقناع (/ 189): اضرً'.‎ )١( 
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بنت الابن) الواحدة» وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بئات الابن وإن 
نزل أبوهن . 
(وفرض الأخواتٍ من الأبوين) كفرض البنات عند عدمهن وعدم 
بنات الابن؛ للواحدة النصفء وللثنتين فأكثر الثلثان إجماع”'2؛ لقوله 
تعالى : إن امروٌ هلك ليس له ولد وله أخثٌ فلها نصف ما ترك» الآية؟) 
(أو) أي : وفرض الأخوات (من الأب عند عدمهن) أي : عدم البنات 
وبنات الابن والشقيقات (مثل فرض البنات) للواحدة النصف,» وللثنتين 
فأكثر الثلثان؛ للآية السابقة» أجمعو”" على أنها نزلت في الإخوة لغير أم . 
(والأخوات من الأب معهن) أي: الشقيقات (كبنات الابن مع 
البنات سواء) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر: للشقيقة النصف» وللتي 
لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم. فإن كان الشقيقات ثنتين 
فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يُعَصَّبِن (إلا أنه لا يُعَصّبّْهِْن إلا أخوهن) 
دون ابنه ؛ لأنه لا يُحَصٌّب من في درجته من بنات الأخ » فمن هي أعلى منه أولى . 
(واخثٌ فأكثر لأبوين» أو لأب مع بنتِ فأكثر أو بنت ابن فأكثر: 
عصبةٌ يرثن ما فضل) عن ذوي الفروض (كالإخوة) لحديث ابن مسعود 
السنايق في بدت ويقت ابن وإلخت محييغة قال ا(وللأخت ما بقي:”؟2 (فبنثٌ 
وبنثُ ابن وأخت) لأبوين أو لأب من ستة (للبنت النصف. ولبنت الابن 
السدس) تكملة الثلثين (والباقي للأخت) لما تقدم . 
(ولو كان ابنتان وبنت ابن وأختٌ) لغير أم (ف)المسألة من ثلاثة 
)١(‏ مراتب الإجماع ص/ »18١‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 87. 
(؟) سورة النساءء الاية: ١9/5‏ . 
() الإجماع لابن المنذر ص/ 47. 
(1) تقدم تخريجه /١١(‏ 71754) تعليق رقم (1). 


بيس كتاب الفرائض 


(للبنتين الثلثانء والباقي للأخت) عصوبة (ولا شيء لبنت الابن) 
لاستغراق البئتين الثلثين . 

(فإن كان معهن) أي : مع البنتين وبنت الابن والأخت (أمء فلها 
السدس) وللبنتين الثلثان (ويبقى للأخت سدس) تأخذه عصوبة . 

(فإن كان بدل الأم زوجء فالمسألة من اثني عشر» للزوج الربع » 
وللبنتين الثلثان» وبقي للأخت نصف السدس) تأخذه تعصيباً. 

(وإن كان معهم) أي: الزوج والبئتين والأخت (أم؛ عالت) 
المسألة (إلى ثلاثة عشر) للزوج ثلاثة» وللبنتين ثمانية» وللأم سهمان 
(وسقطت الأخت) لاستغراق الفروض التّركة. 

(وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب . فإن اجتمع 
مع ) البثت فأكثرء أو مع بنت الابن فأكثر» و(الأخت لأبوين» ولد أب» 
فالباقي عن البنت أو البنات) أو بنت الابن أو بنات الابن أو عن البنت 
وبنت الابن كما تقدم (للأخت لأبوين) لأنها عصبة مُدلِية بقرابتين كالأخ 
الشقيق (وسقط) بها (ولدُ الأبء؛ أختاً كانت أو أخا"'؟ أو إخوة؛ أو 
أخوات وإخوة) لما تقدم . 

(وللاخ الواحد لأم السدسء ذكراً كان أو أنثى؛ فإن كانا اثنين) 
ذكرين: أو أنثيين» أو ختثيين» أو مختلفين (فصاعداً. فلهم الثلث بينهم 
بالسوية) إجماع”" ؛ لقوله تعالى: #وإن كان رجلٌ يُورتُ كلالة أو امرأة 
وله أخّ أو أَخْتٌ فَلكُلٌ واحدٍ منهما الشُدسنٌ فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فَهُحْ 


)١(‏ زاد في «ذ» ومتن الإقناع (/ *15): «أو أخوات». 
(؟) الإجماع لابن المنذر ص/ 87. 


07 كتاب القرائض 
وجسو و يس م 5:72 77255 ل نج 
شركاءٌ في القَدْثِ274 أجمعوا" على أنها في الإخوة للأمء وقرأ ابن 


الك 


مسعوا وسعد بن آبي وقاص©2: فوله أ أو حت من أنه . 
والكلالة : الورثة غير الأبوين» والولدين» نص عليه0* , وهو قول 
الصده 20 
؟ 


وقيل : المي الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن ا 


.17 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص/ 87: والتمهيد (199/5١)؛‏ والاستذكار /١5(‏ 4514) . 

0 لم نقف على من رواه مسنداًء وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري 2)4/١7(‏ وفي 
التلخيص الحبير (7/ 87) وقال: لم أره عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )١141//7(‏ رقم 057» وابن أبي شيبة 517/11١(‏ -/511)؛ 
والدارمي في الفرائض» باب 75 رقم 191/4: والطبري في تفسيره (5/ /141) رقم 
الالام ‏ هلالالمء وابن المنذر في تفسيره /١(‏ 595) رقم 155٠‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (/ 884) رقم 44717 ؛ والبيهقي (5/ 0771 . 
قال الحافظ في الفتح /١1(‏ 5): أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

(5) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 05 7؛ والمغني (8/9). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (11/ 515 -517)» والدارمي في الفرائنض» باب 55 رقم 
751ء والطبري في تفسيره (5/ 7417 - 184) عن الشعبي قال: قال أبو بكر: رأيت 
في الكلالة رأيآء فإن يك صوابآ فمن عند الله؛ وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان؛ 
الكلالة : ماعدا الولد والوالد. 
وأخرجه عبدالرزاق /٠1١(‏ 4:”) رقم 1919٠‏ مختصراً عن الشعبي»: عن أبي بكر 
قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (84/7): رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

() أخرج ابن أبي شيبة 17/11 5)؛ والبيهقي (1/ 75؟)؛ عن السميط بن عمير قال: كان 
عمريقول: أتى علي زمان ما أدري ماالكلالة» وإذاالكلالة : مَنْلا أب لهولاولد. 
وأخرج عبدالرزاق )"07/1١(‏ رقم 4 ؛ وسعيد بن منصور (7/ )١14837‏ رقم 
9ه وابن أبي شيبة (11/ 515)» وابن المنذر في تفسيره (1/ 051) رقم 15417 ؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 8417) رقم 5380 والحاكم (7/ 77)؛ والبيهقي - 


في الحجب 


وهو المنع من الإرث بالكلية» أو من أوفر الحظّين» مأخوذ من 
الحجّاب؛ ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه. 
وحاجب العين؟ لأنه يمنع ما ينحدر إليها . 

وهو ضربان: حَجبٍ نقصانء كححجب الزوج من النصف إلى الربع 
بالولد» والزوجة من الربع إلى الثمن بهء وبنت الابن عن النصف إلى 
السدس ببنت الصلبء ونحوه مما تقدم. 

وحَجُب حرمان» وهو المراد هنا. 

و(حجب النقصان يدخل على كل الورثة) كالأم عن الثلث إلى 


- (/1152) عن طاوس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهداً 
بعمرء فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : كذا في هذه الراوية» والذي روينا عن 
عمرء وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية» 
وأولى أن يكون صحيحاً لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها . 

)١(‏ لم نقف على من رواه مستدا وقد أورده السيوطي في الدر المتثور (؟/ ٠9؟)‏ وعزاه 
ص/155. 

() لم نقف على من أورده مسندأء انظر: المبسوط (75/ 197)» والتهذيب للكلوذاني 
ص/155. 


57 كتاب الفرائض 


اماما 
السدس بالولد» والأب عن المال إلى السدس بالابن؛ والزوجين على ما 
تقدم؛ والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن» والابن عن الاستقلال 
ف المشاركة بمن في درجته من الأولاد. وهكذا تفعل في كل واحد من 
الورثة بما يناسبه . 

(وحَجُب الحرمان) تارة يكون بالوصف؛ كالرق والكفرء فيمكن 
دخوله على جميع الورثة» وتارة يكون بالشخص فلا يدخل على 
خمسة) من الورثة (الزوجين والأبوين والولد) وضابطهم : من أدلى إلى 
الميت بنفسه غير المولى . 

(ويسقط الجد بالأب) إجماع”'؛ لأنه يُدلي به (و)يسقط (كلّ 
جد) أعلى (بمن هو أقرب منه) لإدلائه به . ش 

(و)تسقط (الجدات من كل جهة) أي: من جهة الأب أو الأم 
(بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة» فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها 
الولادة . 

(و)يسقط ( ولك الابن) ذكراً كان أو أنثى (بالابن) لقربه» وكذا كل 
ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. 

(و)يسقط (الأخ) لأبوين (و)تسقط (الأخث لأبوين) بثلاثة (بالابن 
وابنه) وإن نزل (والأب) حكاه ابن المنذر إجماع”” . 

(ويسقط الأخ للأب) والأخت للأب (بهؤلاء الثلاثة) الابن وابنه 
والأب (وبالأخ الشقيق) وبالشقيقة؛ إذا صارت عَصَّبة مع البنت أو بنت 


الابن» وتقدم . 


. 178 الإجماع لابن المنذر ص/ 85: ومراتب الإجماع ص/‎ )١( 
.)512 /١65( الإجماع لابن المنذر ص/ 487 » والاستذكار‎ )١( 


4 كتاب القرائض 


(وتسقط الإخوة لأم) ذكوراً كانوا أو إناثً (بالولدء ذكراً كان أو 
أنثى : وبولد الابن ذكرأكان أو أنثى» وبالأب» و)ب(الجد لأب) وإن علا . 

(ويسقط ابن الأخ) شقيقاً كان أو لأب (بالجد) وإن علا . 

(ومن لا يرث لمانع فيه من رِقٌّ أو كَل أو اختلاف دين» لم يَخْجب) 
أحدا لاحرماناً ولا نقصانء بل وجوده كعدمه . 

(وكذا لو كان ولد زنى) أو منفيآ بلعانء لا يحجب زوجة الزاني 
والملاعن عن الربع إلى الثمن؛ لآن نسبه غير لاحق به» فلا أثر له. 

ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع؛ لأنه 
ولدهاء وكذا يحجب مع أخ له آخر أمّه من الثلث إلى السدسء» فكلام 
المصنف ليس على إطلاقه ؛ بدليل السوابق. 


كتاب الفرائض _- باب العصيات 
وسح سح جعسع د ع سي ع جب و ب ب تح :175 ا 


باب العصبات 


جمع عَصَبَة وهو جمع عاصب؛ من العَضب» وهو الشدُ؛ ومنه: 
عِصَابةٌ الرأس؛ لأنه يُعصب بهاء أي: يشد. والعصّبُ؛ لأنه يشد 
الأعضاء. وعِصابةٌ القوم؛ لاشتداد بعضهم ببعضء وظاهذا يوم 
عصيبٌ 276 أي : شديد. قسُميت القرابة عَصَبةٌ؛ لشدة الأزن. 

(العصبة: مَنْ يرث بغير تقدير) لأنه متى لم يكن معه ذو فَرْض»ء 
أخذ المالَ كله» وإن كان معه ذو فرض» أخذ الباقي . 

واختصصّ التعصيب بالذٌكور غالبآ؛ لأنهم أهل الشدّة والُصرة» ولما 
اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعدء كان الأقرب أولى» ومتى 
أطلق العاصبء فالمراد العاصب بنفسهء وله ثلاثة أحكام : 

(إن انفرد أحَدَ المالَ كله) تعصيباً؛ لقوله تعالى: #وهو يَرِنُها إن لم 
يكُنْ لها ولدٌ2©'06: وغير الأخ كالأخ . 

(وإن كان معه) أي: العاصب (ذو فرض) واحدء أو أكثر (أخذ) 
العاصب (ما فضل عنه) لحديث: «ألحقوا الفرائفى بأهلهاء فما بقي 
فلأؤلى رجل ذكر»”" . 

(وإن استوعبت الفروض المال؛ سقط) العاصب؛ لمفهوم الحديث 
المذكور. 


)١(‏ سورة هودء الآية: لالا. 
(؟) سورة النساءء الآية: 19/5 . 
فرق تقدم تخريجه (١7171/1؟)‏ تعليق رقم (7). 


53 كتاب الفرائض - باب العصيات 


(وهم) أي العصبة بالنفس: (كلّ ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) 
غير الزوج» فخرج الأخ للأم؛ لأنه يُدلي بأنثى . 

(وهم) أي : العصبة المذكورة (الابنُ وابئه) وإن نزل (والأب وأبوه) 
وإن علا (والأخ) شقيقاً كان أو لأب (وابنه) كذلك (إلا من الأم) فإن الأخ 
للأم من ذوي الفروضء وابنه من ذوي الأرحام (والعم) كذلك (وابنه 
كذلك)؛ أي: إلا من الأم (ومولى النعمة) وهو المُعتّقء ذكراً كان أو 
أنثى» وعصبته المتعصبون بأنفسهم . 

(وأحقهم) أي: العصبة (بالميراث أقربهم) إلى الميت» وهو المراد 
بقوله يِ: «فلأؤلى رجل ذكر»”" » وقوله: «ذَكَر؛ بعد «رجل» للإشارة 
إلى أن المراد به ما قايل الأنثى» بالغ عاقلاً كان أو لا (ويسقط به) أي : 
الأقرب (من بِعْدَ) من العصبات. 

وجهات العصوبة ستة: بنوة» ثم أبوة» ثم جدودة وأخوة» ثم بنو 
الإخوةء ثم العمومةء ثم الولاء. 

وإذا اجتمع عاصبان فأكثرء كُدّم الأقرب جهة» فإن استووا فيهاء 
فالأقرب درجة؛ فإن استووا فيهاء فمّن لأبوين على من لأب» وهذا معنى 
قوله: (وأقربهم الابن» ثم ابنه وإن نزل) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر 
وارث بالعصوبة» بل السدس فرضاً. وتقدم”"'؛ لقوله تعالى: #ولأبويه 
لكل واحدٍ منهما الشّدّمرئْ4" الآية. ولأنه جزؤهء وجزء الشيء أقرب 
إليه من أصله . 


. )7( تعليق رقم‎ )1170 /1١١( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )١( 
ة).‎ 1١١ )0( 
.1١ سورة النساءء الآية:‎ )( 


56 كتاب القرائض - باب العصيات 


لمم ااا 151111 11و 0ت 

(ثم الأب» ثم الجد أبو الأب وإن علاء فهو أولى من الإخوة لأبوين 
أو لأب في الجملة) لأنه أب وله إيلاد» ولذلك يأخذ السدس مع الابن» 
وإذا بقي السدس فقطء أخذه وسقطت الإخوة» وإذا بقي دون السدس أو 
لم يبقّ شيء أعيل له بالسدس» وسقطت الإخوة كما تقدم'" (فإن 
اجتمعوا معه فقد تقده”"2 حكمهم) أي : حكم الجد والإخوة مجتمعين 

(ثم الأخ من الأبوين) لترجحه بقرابة الأم (ثم) الأخ (من الأب ثم 
ابن أخ من الأبوين» ثم) ابن أخ (من الأب) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه (ثم 
أبناؤهم) أي : : أبناء بني الإخوة (وإن نزلوا) ُقدّم الأقرب فالأقرب مع 
الاستواء؛ وإلا؛ فمن يُدلي بالأخ لأبوين على من يُدلي بالأخ لأب. 

(ثم الأعمام. ثم أبناؤهم كذلك) يقدم العم الشقيق» ثم العم 
للأب» تع له زو 9 


لأب. 

(ثم أعمام الجدء ثم أبناؤهم كذلك) يُقدّمِ من لأبوين على من 
لأب. 

ثم أعمام أبي الجدء ثم أبناؤهم كذلك (أبدآء لا يرث بنو أب أعلى 
مع بني أب أقرب منهمء وإن نزلت درجتهم) لما روى ابن عباس أن البي 
يكل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فلأزلى رجلٍ ذكر» متفق 
هل:0© لاز نا يمان آقرت: لأ نمست ألرة لما بازع علية ن 


)١‏ (رلرهةع"). 
(م) (دط/ة:"-655). 
إفرةا تقدم تخريجه /1١(‏ 1178) تعليق رقم 0 


57 كتاب القرائض - باب العصيبات 


اا ار ا 0 
الإبهام والجهالة» فإنه لا يُدرى من هو الأحق . 

(فمن تزوّج امرأة؛ و)تزرَّج (أبوه ابنتها) وولد لكل منهما ابن (فولد 
الأب عمٌ) لابن الابن؛ لأنه أخو أبيه لأبيه (وولد الابن خال» لابن 
الأب(20؛ لأنه أخو أمه لأمهاء فإن مات ابن الأب وخلّف خاله هذا 
(ف) إنه (يرثه) مع عم له (خاله هذا دون عمّه) لأن خاله هذا ابن أخيه» 
وابن الأخ يحجب العم . (ولو خَلف الأب) في هذه الصورة (أخاً له وابن 
ابنه هذاء وهو أخو زوجته» وَرِثه) ابن ابنه (دون أخيه) لأنه محجوب بابن 
الابن (وايُعايا بهاء فاليقال فيها: زوجة ورثت ثُمن التّركة وأخوها 
الباقي » فلو كانت الإخوة) للزوجة وهم بنو ابنه (سبعة» ورثوه) أي: 
المال (سواءً) لها مثل ما لكل واحد منهمء فيُعايا بها. 

(ولو كان الأب نكح الأم) وابنه ابنتها (فولده) أي: الأب (عمٌ ولد 
ابنه وخاله) فيّعايا بها . 

(ولو تزيّج رجلان كل منهما أم الآخر) وولد لكل منهما ابن (فولد 
كل منهما عَم الآخر) وهما القائلتان: مرحباً بابنينا وزوجينا. 

ولو تزرّج كل واحد منهما بنت الآخرء فولد كل منهما خال ولد 
الآخر. 


ولو تزوّج زيك أمّ عمروء وعمرو بنت زيدء فابن زيدٍ عم ابن عمرو 
وخاله . 

ولو تزرّج كل منهما أخت الآخرء فولد كل منهما ابن خال ولد 
الآخر. 

(وأولى ولد كل أب أقربهم إليه) فإذا خلّف ابنَّ عمء وابنَ ابن عمء 


)000( في ااح؟ واذ» زيادة: امن بنتها» . 
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. فالأول أولى بالميراث؛ لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه (فإن 
استووا) في الدرجة (نأولاهم من كان لأبوين) فاخ شقيق أولى من أخ 
لأب» وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب» وعم شقيق أولى من عم 
لأب» وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأبء والأخ من الأم ليس من 
العصبات» فلا يتناوله كلامه» ويأخذ فرضه مع الشقيق» وأخت شقيقة 
مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق» فتسقط الإخوة لأب» وبني الإخوة أشقاء 
أو لأبء وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك؛ إذ 
العصوبة جعلتها في معنى الأخ . 

(فإن عُدِم العصبةٌ من النسبء وَرِث المّولى المُعتّقء ولو) كان 
(أنثى) لقوله يك : «الولاءٌ لمن أعمَّقَّ» متفق عليه( . ولقوله ككيهِ: «الولاء 
لُحمةٌ كلحمة النَسبٍء لا يُبِاعٌ ولا يوهبُ؛ رواه الخلال2. والنسب 
يورث بهء فكذا الولاء. وروى سعيد بسنده عن عبدالله بن شدادء قال: 
«كان لبنْتِ حمزة مولى أعتَقَتَهُ فمات» وترل ابنتّهُ ومولاتهُ» فأعطى النبيٌّ 
يكل بنتهُ النّصفَء وأعطى مولاتَه بنتَ حمزة النُصفت)27 . 


.)١( تعليق رقم‎ )١57/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

زهة تقدم تخريجه )17737/1١١(‏ تعليق رقم (1). 

(؟) سعيد بن منصور )5١/١(‏ حديث 1174. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل 
ص/77: حديث 7554؛ والنسائي في الكبرى (85/5): حديث 7799: 
وعبدالرزاق (717/9) حديث ككل للككل وابن أبي شيبة (١7717/1؛‏ 
65؛ والدارمي في الفرائض» باب ١"اء‏ حديث 0117؛ والطحاوي »)5١1/4(‏ 
والطبراني في الكبير (5؟/ 95" و5 ؟) حديث لام - »88١‏ والبيهقي (5/١1)؛‏ 
كلهم من طرق عن عبدالله بن شداد» به. 
قال البيهقي : «والحديث منقطع» يعني مرسل . 


وأخرجه النسائي في الكبرى (877/5)؛ حديث 51298 وابن ماجه في الفرائض» - 
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موت جح وص سجوو ب وح حص بساح م 7 ا ب 70 كس 0 جيذ ون 1 


وروى - أيضاً - عن الحسنء قال: قال رسول الله يك : «الميراثُ 


للعّصّبة» فإن لم يكن عَصّبة فللمولى»”© . 


(ثم عَصّباته) أي : المُعيِقَء إن لم يكن موجوداً (من بعده» الأقرب 


فالأقرب» كنسب) لما روى ]لحيل عن زياد بن أبي مريم: «أنَّ مر 


أعتقث عبداً لهاء ثم توفت وتركتٍ ابنآ لها وأخاهاء ثم تُوقُيَ مولاها من 


1 


بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله يَكْهِ في ميراثه » فقال لله : سراق 
لابن المرأة» فقال أحُوها: يا رسولٌ الله» لو جر جريرّة كانت علىّ ويكونٌ 
ميراتهُ لهذا؟ قال: نعم"”" ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايقة النسب» 


باب لاء حديث 671/75 وابن أبي شيبة :)1717/1١(‏ والطبراني في الكبير 
(0/1) حديث 415: والحاكم (55/5): وابن الأثير في أسد الغابة 6515/1 
من طريق محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن عبدالله بن شدادء عن 
ابئة حمزة» مرفوعا. 

ورجّح النسائي الرواية المرسلة على المرفوع حيث روى أولاً المرفوع؛ ثم المرسل 
وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله . 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (8/ :)8١‏ وأعلّه النسائي بالإرسال؛ وصحح هو 
والدارقطني الطريق المرسلة . 

وأخرجه أحمد (5/ 505): ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة :)١541//9(‏ عن 
قتادة.: عن سلمى بئت حمزة؛ أن مولاها مات؛ وترك ابئة» فوركث النبي مَل ابنته 
التصفء. وورث يعلى التصف ‏ وكان ابن سلمى -. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 771): رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يسمع من سلمى . وقال الحافظ في تعجيل المنفعة (1/ )١99‏ : قتادةعن سلمى مرسل . 
ملحوظة: اختلف في اسم بنت حمزةء ففي رواية أحمد سميت سلمىء وفي رواية 
للحاكم : أمامة» وفي رواية ابن أبي شيبة؛ والطبراني: فاطمة؛ وقيل: اسمها عمارة» 
انظر: المعجم الكبير للطبراني» وتحفة الأشراف .)١15/17(‏ 


. 581 حديث‎ )/0 /١( سعيد بن منصور‎ )١( 
- لم نقف عليه في مسئد أحمد» ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة.‎ )١( 
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فورثه عصبة المعتّق: لأنه يُذْلونْ به. 
(ثم مولاه) أي: مولى المولى (كذلك) أي: يُقدّمِ مولى المولى» 
ثم عصبته الأقرب فالأقربء ثم مولى مولى المولى؛ ثم عصبته الأقرب 


فالأقرب» وهكذا. 
(ثم) إن عَدِم ذو الولاءٍ وإن بعد(" (الردٌ) على ذوي الفروض غير 
الزوجين؛: كما يأتي ؛ لقوله تعالى: #وأولو الأرحام ب بعضهم أؤْلى 


ببَعْضٍ 7*6" فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروضء لم تت 0 
فيه؛ لأنا نجعل غيرهم أولى به منهمء ثم الفروض إنما قُدّرت للورثة 
حالة الاجتماع؛ لثلا يزدحمواء فيأخذ القويء ويُّحرّم الضعيف؛ ولذلك 
فرض للإناث؛ وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور؛ لأن الأب 
أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة» فاختص في موضع الضعف 
بالفرض» وفي موضع القوة بالتعصيب. 

(ثم) إذا عْدِم ذوو الفروض”© (ذوو الأرحام) للآية المذكورة؛ 
ولأن سبب الإرث القرابة» بدليل أن الوارث من ذوي الفروض 
والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في سه وهذا موجود في ذوي 
الأرحام؛ فيرثون كغيرهم (ولا يرث المولى من أسفل) وهو العتيق؛ من 


- وأبخرجه الدارمي في الفرائض؛ باب :7١‏ حديث 07٠17‏ من طريق خصيف بن 
عبدالرحمن الجزري؛ عن زياد؛ به. 
قال السبكى فى فتاواه :)761١/7(‏ حديث مرسل. قلنا: وخصيف هذا قال عنه 
الحافظ في التقريب رقم 1774 : صدوق سيىء الحفظء خلط بآخرة. 

)١(‏ أي: الولاء. 

(؟) سورة الأنفال؛ الآية: ها 

(7) في «ذ»: «ذو الفرض؟. 
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حيث كونه عتيقاً من معتقه؛ لحديث: لإنّما الولاء لمن أعتَقَ»(" . 

(وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم» ويمنعونهنٌ الفرض» 
ويقعسمون ما وَرثواء للذّكر مثل حظ الأنثيين» وهم: الابن) فأكثرء 
يعصب البنت فأكثر؛ لقوله تعالى: 9يُوصِيكُمٌ الله في أولادكم للذَّكَرِ مِثْل 
حظ الأنتعئِن 94 , 

و)الثاني : (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الابن فأكثرء أخته كانت» 
أو بنت عمه؛ للآية المذكورة . 

(و)الغالث: (الأخ من الأبوين) فأكثرء يعصب الأخت لأبوين 
فأكثر. 

(و)الرابع : (الأخ من الأب) يعصب أخته؛ لقوله تعالى: #وإِنْ 

كابُوا إِخْوَةٌ رجالاً ونساءً» فللذّكر مِعْلُ حَظٌ الأنتَييْنِ74", والجد يعصب 
الأخت فأكثر» كما تقدهم©؟. : 

(ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضاً) كما يعصب أخته (فيمنعها 
الفرض؛ لأنها في درجته) سواء كان لها شيء في الثلثين أوْ لاء وتقدم . 

(وابنٌ ابن الابن يُعصّب مَنْ بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقاً 
(و)يعصب (من) هي (أعلى منه من عمّاته وبنات عَم أبيه» إذا لم يكن لهنّ 
فرض) من نصفء أو ثُلثِين؛ أو سّدس» أو مشاركة فيها (ولا يعصب من) 
هي (أنزل منه) بل يحجبهاء وتقدم" . 


)0غ( تقدم تخريجه (5/ 151) تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) سورة التساءء الاية: .1١‏ 

() سورة النساءء الآية: 109/5 . 

2) (حكره:"). 

(ه) ١1م‏ تباث 
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(وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيلٌ آخر”"2) من بنات الابن 
والعم وابنه» وابن الأخ» وابن المعتق. وأخوهء وعمه؛ ونحوهمء ينفرد 
بالميراث دون أخواته؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام؛ والعصبة 
تُقدم على ذي الرحمء والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس . 

(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجاً) للميتة وانفرد» أخذ المال كله 
فرضاً وتعصيباً. 

(أو) كان بعض بني الأعمام (أخاً من أم) للميت وانفرد (أخذ المال 
كله فرضاً وتعصيباًء فإن كان معه عصبة غيرهء أخذ) الذي هو زوج؛ أو 
أخ لأم (فرضه) لوجود مقتضيه (وشارك الباقين في تعصيبهم) لوجود 
المقتضي وعدم المانع . ويفارق الأحّ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا 
من أبوين» فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء» فرجح بهاء ولا يجتمع في 
إحدى القرابتين ترجيح وفرض . 

ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عمء فتَرِكتّها بينهما 
بالسوية. 

وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثًء وثلاثة إخوة لأبوين 
أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة» له ثلثان» ولهما ثلث» وقد نظمها 


٠. 1 5‏ 
بعضهم '* فقال: 4 
ثلاثةإخوة لأب وأم وكُلْهُمُ إلى خير فقير 
فحاز الأكبران هناك ثُليا وباقي المال أحرزه الصغير 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (7/ 145): «ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث 
دون الإناث» وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم». 
(7) نسبه في الفروع )١5/17(‏ لعيون المسائل؛ وهو لابن شهاب العكبري . 
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(وإذا كان زوجء وأم) أو جدة (وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وإخوة 
لأبوين: أو لأب) ذكر نأكثرء أو ذكور وإناث (ف)المسألة من ستة: 
(للزوج النصف) ثلاثة (وللأم) أو الجدة (السدس) واحد (وللإخوة من 
الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهمء لاستغراق الفروض 
التّركة (وتُسمَّى) هذه المسألة (المشركة» والحمَاريّة إذا كان فيها إخوة 
لأبوين) جر فاكتنء منفرداً أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر: أنه أسقط 
ولد الأبويْنٍ» فقال بعضهّم : يا أميرَ المؤمنينَ» هبْ أنَّ أباناكان حماراً» أليستٌْ 
أعُنا واحدة؟ فشرّك بِينهَخْ» 27 . ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك”" . 


وسقوط الأشقاء إذاً روي عن علي" وابن مسعوو0؟) وأبي بن 
كعب 220 وابن عباس 2*0 وأبي وب رضي الله عنهم . وبه قال أبو 


يغ نذا 


)١(‏ لم نقف على من رواه عن عمر مسندآء وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث 
ص/ ١157"‏ وأبن كثير في تفسيره (١/17)؛‏ وابن حجر في التلخيص الحبير(؟/87) 
وقال: ذكره الطحاوي. ولم نقف عليه في كتابيه . 

.)١( تعليق رقم‎ )١98/1١( انظر ما تقدم‎ )١( 

() أخرجه عبدالرزاق )191/1١(‏ رقم 61551١‏ 19011غ؛ وسعيد بن منصور )1١7/1(‏ 
رقم 77 75 وابن أبي شيبة (758/11: 22505 والدارمي في الفرائض؛ باب 5 
رقم 5885» والبيهقي (5957/5, ا19). 

(4) أخرجه عبدالرزاق )797/1١(‏ رقم 14017؛ وسعيد بن منصور )١/1(‏ رقم 374 » 
وابن أبي شيبة /١١(‏ 759)؛ والبيهقي (197/5). 

(5) لم نقف على من رواه عنه مسنداً؛ وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (19/ 5 57) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 154)؛ والبيهقي (5/ /191). 

(0) أحكام القرآن (177/1)؛ ومختصر اختلاف العلماء (5/ )17٠‏ كلاهما للجصاص»؛ 
وحاشية ابن عابدين (5/ 785-1/85)» وانظر: البحر الرائق (4/ :)0”٠‏ والاستذكار 
/١6(‏ :5 ؟:). 
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وعن 10 وعقمان2©9, 57 بن ثابت220غ أنهم شئّكوا بين ولد 
الأبوين وولد الأم في الثلثء فقسموه بينهم بالسوية» للذّكر مثل 
الأنثى”» . وبه قال مالك”*2 والشافعي 2 . 

(وإن كان مكانهم) أي: مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات 
لأبوين» أو لأب) ثنتان فأكثرء مع الزوج» والأم؛ أو الجدة والإخوة للأم 
(عالت) المسألة (إلى عشرة) للزوج النصف ثلاثة» وللام أو الجدة 
السدس واحدء وللإخوة لأم الثلث اثنان» وللأخوات لأبوين أو أب 
الثلثان أربعة (وتُسمّى) هذه المسألة (أم الفوخ) ‏ بالخاء المعجمة - 
لكثرة عولهاء وتقدء© (وتُسمّى) أيضا (الشّريحية) لحدوثها زمن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )15١0-1749/1١(‏ رقم 0196:5158 05.15:04 :19؛ 
وسعيد بن منصور )١5 /١(‏ رقم 078 51ء "لا وابن أبي شيبة /١١(‏ 235896 3,3 
) والدارمي في الفرائض» باب 5: رقم 7846» :7585٠‏ والدارقطني (88/5)؛ 
والحاكم (5/ /ا71): والبيهقي (5/ 7588 197). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )70١1/1١(‏ رقم ١14011ء‏ وسعيد بن منصور )١15/١(‏ رقم ١377‏ 
وابن أبي شيبة (١1١57/1١)؛‏ والدارمي في الفرائنض» باب 5؛ رقم 218417 والبيهقي 
(7/ 5 ؟): وفي معرفة السئن والأثار (9/ )١548‏ رقم 15781 . 

() أخرجه عبدالرزاق (١157/1؟)‏ رقم 15:05 19011؛ وسعيد بن منصور )١19/1(‏ 
رقم »1١ :٠١‏ وابن أبي شيبة (555/11. 755): والدارمي في الفرائض» باب 
6 رقم خخ ؟,: ححخاء والحاكم (5/ 1771)» والبيهقي (97/5؟). قال الحاكم : 
صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

(5) في «ذ»: «مثل حظ الأنثى؟ . 

(5) الاستذكار »)475/1١5(‏ وانظر: حاشية الدسوقي (557/5)»: ومنح الجليل 
(:/مهالا). 

(5) الوسيط (7547/54): وروضة الطالبين (5/5١5-1١)؛‏ ونهاية المحتاج .)7١/5(‏ 

.هم/ط٠١(‎ )0 


556 كتاب الفرائض - باب العصيات 


القاضي شريح» روي «أنَّ رجلاً أتاُ وهو قاض بالبصرة» فقال: ما نصيبُ 
الزوج من زوجته؟ قال: النّصفٌ مع غير الولدء والربع معهٌ. فقال: 
امرأتي ماتت» وخلفتني» وأكهاء وأخمّيها لأمّهاء رألغنيها لأبيها ينها 
فقال: لك إذاً ثلاثةٌ من عشرةء فخرج من عندهء وهو يقول: لم أرَ 
كقاضيكم هذاء لم يعطني نصفآء ولا ثلثء فكان شريح يقول له إذا لقيه: 
إذا ريني ذكرْت حاكما جائراً» وإذا ريتك ذكرْث رجلاً فاجراً نك 
كنم القضية وتُشيمُ الفاحشة!© . 


)١(‏ أخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 7”14) بنحوه. 


1 كتاب الفرائض - ياب العول والرد 


سمس رمب ع ل و يت 2 5ج و زا 15 ل لتر د 01 1 


باب أصول المسائل. والعؤلء والرد 


أصل المسألة: هو مخرج فَرْضهاء و('2 فروضها. 

والعؤل: مصدر عال الشيء» إذا زادء أو غلب. قال في 
«القاموس»”29: والفريضة عالت في الحساب: زادت وارتفعتء وعُلْيّها 
أنا وأعلتها . 

(تَحْوْجٌ الفروضٌ من سبعةٍ أصول) لأن الفروض القرآنية ستة كما 
تقده0ع ومخارجها مقردة خمسة؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما 
واحدء فالنصف من اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثة» والربع من أربعة» 
والسّدس من ستة» والثمن من ثمانية؛ والربع مع الثلث أو الثلثين أو 
السدس من اثني عشرء والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة 
وعشرين» فصارت سبعة. 

وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهادء زدت على هذه السبعة 
أصلين في باب الجد والإخوة؛ كما هو معلوم في كتب الفرائض عند 
الحدَّاق من متأخُري الشافعية©؟ . 

(أربعة) من الأصول (لا تعول: وهي ما كان فيه*» فرض واحدء 


)١(‏ في لذ؛: دأر. 

)١(‏ القاموس المحيط ص/ ٠١75‏ ؛ مادة (عول). 

(ض4 0ل ضفرف" 

(5) نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائنض للأنصاري (75/ 97): ونهاية 
المحتاج (5/ ه")؛ وتحفة المحتاج (1/ 471): وأسنى المطالب (9/ 615 . 

4 في متن الإقناع (مرياة :)١‏ «فيها». 
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أو) كان فيه (فرضان من نوع) واحد (وهي) أي : الأصول الأربعة (أصل 
اثنين» و)أصل (ثلاثة؛ و)أصل (أربعة؛ و)أصل (ثمانية» فالنصف والربع 
والشّمن نوع) لأن مخرج أقلها مخرج لها (والثلثان والثلث والسدس نوعٌ) 
كذلك. 

(فالنصف وحده مع الباقي» كرَّوْج وأخ) أو بنت» أو بنت ابن» أو 
أخت لأبوين» أو لأب مع عم؛ من اثنين مخرج النصف (أو نصفان كزوج 
وأخت لأبوين أو لأب من اثنين) مخرج النصف والنصف لتساويهماء 
وتسميان باليتيمتين» وتقدم(١2:‏ وبالنصفيتين. 

(والثلث وحده مع الباقي» كأم وأب) من ثلاثة مخرج الثلث» للأم 
واحدء والباقيى للأب”" (أو الثلث مع الثلثين كأخوات) ثتتين فأكثر 
(لأبوين أو لأب»: وأخوات لأم) ثنتين فأكثرء أو إخوة لأم؛ كذلك من 
ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما. 

(أو الثلثان مع الباقي؛ كبنتي ابن وعم من ثلاثة) مَخْرِجٍ الثلثين. 

(والربع وحده) مع الباقي من أربعة» كزوجة وعمء أو زوج وابن 
(أو) الربع (مع النصف) كزوجة وأخت لأبوين وعم» أو زوج وبنت وعم 
(من أربعة) مخرج الربع؛ ومخرج النصف داخل فيها. 

(والتّمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الشمن (مع 
النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن» والنصف داخل 

فهذه الأصول الأربعة لا عَوْل فيها؛ لأن العول ازدحام الفروض» 


.)"6/1١( )1(‏ 
200( في «ذ» ودح؟»: «وللااب الباقي؟ . 


الك كتاب الفرائض - ياب العول والرد 


مدو سس 6 ا ا 1151 


و وو وين 
وتُسَكى المسألة التي لا عَوْل فيها ولا رَةً) ولا عاصب (العادلة» 

وهي 9 استوى مالّها وفروضها) سّمّيت بذلك لمساواة فروضها للمال؛ 
فهي بعدله أي: قدره. فإن كان 35 عاصبء فتناقصة. وأصل اثنين 
وثلاثة تارة يكون عادلاً» وتارة يكون ناقصاً. وأصل أ عق وثمائيةءلا 
يكون إلا ناقصاً. 

(وثلاثة) من الأصول (تعول) إذا زادت فروضها. 

(والعول) اصطلاحاً: (زيادة ني السّهام ونقصان في أنصباء الورثة؛ 
وهي) أي: الأصول الثلاثة (أصل ستةء و)أصل «(اثني عشرء و)أصل 
(أربعة وعشرين» وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) أي : 
في الجملة؛ وإلا؛ فالسدس وما بقي: من ستة مع أنه لم يجتمع فيها 
فرضان . 

(فإذا اجتمع مع النصف سدس) فمن ستة» كبنت وأم وعم (أو) 
اجتمع مع النصف (ثلث) كاخت لأبوين وأم وعم فمن ستة (أو) اجتمع 
مع النصف صن وأختين لغير أم (فمن ستة) لأن مخرج النصف 
اثنان ومخرج الثلثين أو و الثلث ثلاثة» وهما متباينان» فتضرب أحدهما في 
الآخر يبلغ ستة» وأما النصف مع السدس» فإنه يُكتفى بمخرج السدس؛ 
لدخول مخرج النصف فيه. 

(وتعول) الستة (إلى سبعة) كالمثال الأخير» وكزوج وأخخت لغير آم 
وجدة. 

(و)تعول إلى (ثمانية) كالمُبَامّلة» زوج وأم وأخت لغيرها. 

(و)تعول إلى (تسعة) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها. 
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(و)تعول إلى (عشرة فقط) فلا تتجاوزهاء كأم المُروخ» زوج وأم 
وولداها وأختان لغيرهاء وتقدمت20»: وعلم منه أن الستة تكون عادلة 
وعائلة وناقصة. 

(وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة) وهي الثلث والثلثان والسدس 
(فمن اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة» ومخرج الثلث والثلثين من 
ثلاثة؛ وهما متباينان» فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر. وأما الربع 
والسدس فبين مخرجيهما ‏ وهما ستة وأربعة ‏ توافق بالنصفء» فإذا 
ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك . 

الأمثلة: زوجة وأم وعمء زوج وابتتان وعمء زوج وأم وابن» 
وقسن عليها. 

(وتعول) الاثنا عشر (على الأفراد إلى) ثلاثة عشرء وخمسة عشر 
و(سبعة عشر فقط) دون الأشفاع» وهي أربعة عشرء وستة عشرء 
ونحوهما (ولا بْكَ في هذه الأصول( أن يكون الميت أحد الزوجين) 
بشهادة الاستقراء . 

مثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم» وإلى خمسة عشر: 
زوج وبنتان وأبوان» وإلى سبعة عشر : أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان 
وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرهاء وتقدمت”"» وتُسمّى أم الفروج 
بالجيم . 

(وإن اجتمع مع الثمن سشدس) فمن أربعة وعشرين» كزوجة وأم 


(ا/حهم! 095)., 
)١(‏ في متن الإقناع (1/ 155): «هذا الأصل». 
(م) (حل/ ده ). 
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اك وو و 572155 1115 135 ا و ول ا 5ه 11 ١‏ 


وابن؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية؛ والسدس من ستة وهما متوافقان 
بالنصف» فإذا ضَرِبتَ نصفَ أحدهما في الآخر حصل ما ذكر» للزوجة 
ثلاثة؛ وللأم أربعة» وللابن سبعة عشر. 

(أو) اجتمع. مع الثمن (ثلثان) كزوجة وبنتين وعم» فمن أربعة 
وعشرين؛ لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية» فتضرب أحدهما في 
الآخريحصّل ماذكر. للزوجةثلاثة» وللبنتين ستةعشرء وللعم مابقي خمسة . 

(أو) اجتمع مع الثمن (سدس وثلثان) كزوجة وأم وبنتين وعم 
(فمن أربعة وعشرين) للزوجة ثلاثة؛ وللأم أربعة» وللبنتين ستة عشرء 
وللعم واحدء وإنما كانت من أربعة وعشرين» لأن مخرج الثلثين داخل 
في مخرج السدسء» وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم؛ 
فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكورء وتصح بلا عوّل 
كما تقدم . 

(وتعول) الأربعة والعشرون (إلى سبعة وعشرين فقط) كزوجة 
وأبوين وابنتين (وتُسمَّى البخيلة) لقلة عَولها (والمثبرية) لما تقدم''2 أن 
عليا سُئل عنها وهو على الِنْبر فقال: صار ثُمْنُ المرأة تسعء ومضى في 
خطبته””" (ولا يكون الميت فيها) أي : في المسألة من أربعة وعشرين (إلا 
زوجا) بدليل الاستقراء؛ ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع 
وارث . 

وعُلِمِ مما تقدم: أن أصلّ اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلاً 
أبدًء بل إما ناقص أو عائل» كما تقدّمت أمثلته . 


() (١ا/مه).‏ 
زفة تقدم تخريجه )798/1١(‏ تعليق رقم (4). 
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نصل 
في الرد 


وقد اختّلف فيهء والقول به رُويَ عن عمر"©, وعلي” , وابن 
ا وكذا عن ابن 0 في التججلة:. وبة قال أب حنيفة() 
وأصحابه» ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة"2» وسواء انتظم بيت 
المال أو لاء وعليه الفتوى عند الشافعية” إن لم ينتظم بيت المال. 


ومذهب زيدلة» ومالك9؟2: لا يُرَدٌ على أحد؛؟. بدليل تقدير 


)00( لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وذكره الباجي في المنتقى شرح الموطأ (114/5). 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (١/5؛‏ لا) رقم 111: 15١1ء‏ وابن أبي شيبة 
.)276/1١(‏ والدارمي في الفرائضء؛ باب 7؛ رقم 5481: والطحاوي 
0٠ /5(‏ 5): والبيهقي (144/5). 

(5) لم نقف على من رواه عنه مسئداً. وذكره ابن قدامة في المغني (48/9). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (75/1؛ /31) رقم 117 117؛ وابن أبي شيبة (1177/11 
0777 والدارمي في الفرائفس» باب 77 حديث 7948: 1407: والطحاوي 
(5/ 045)» والبيهقي (155/5). 

(5) انظر: المبسوط (45/175١)؛‏ وتبيين الحقائق (757/5 - 747): والبحر الرائق 
(88/4ه)ء وحاشية ابن عابدين (5/ /741) . 

(5) مسائل عبدالله )١70/(‏ رقم :155٠0‏ ومسائل الكوسج (8/ 4177 -4154) رقم 
5 /ء ومسائل ابن هانىء (؟55/1) رقم 1559. 

0) روضة الطالبين (5/ 55): ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١١/5(‏ - ؟١)»؛‏ 
وحاشيتا القليوبي وعميرة (179/7). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (1//) رقم 1١‏ 5١1ء‏ وابن أبي شيبة (١7105/1؛‏ 
ا 574): والدارمي في الفرائضء باب 77 رقم 7581» والبيهقي (5/ 155) . 

.)58”/1١6( الاستذكار‎ )9( 
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اال 2 2 2 11 0001 


الفروض» وتقدم جوابه0" . 
ع و 

1 : 8 
الله6”"؟ وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجّحوا بالقرب» فهم أولى من بيت 
المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرّحِم أحقٌ من الأجانب . وقال يَكيِ: 
«من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإليَ»0© وفي لفظ: «من ترّك ديناً 
فإلىّ» ومن ترك مالأًء فلوارث» متفق عليه2» وهو عام في جميع 

المال. 
(إذا لم تستوعب الفروضٌ المالَ) كما لو كان الوارث بنتآً وبنت 
ابن» ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَ الفاضل) عن 
2007 5 ل 5 
الفروض (على ذوي الفروض بِقَدرٍ فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال 
المفلس على قدر ديونهم (إلا الزوج والزوجة؛ فلا رَدٌ عليهما) لأنهما 
ليسا من ذوي القرابة» وروي عن عفمان60) أنه رًّ على وه قال في 
«المغنى»: ولعله كان عصبة أو ذا رجمء فأعطاه لذلك» أو أعطاه من بيت 
.)28/1٠١( )١(‏ 
(7) سورة الأنفال» الآية: هلا . 
() البخاري في الاستقراض » باب ١١ء‏ حديث 77984, وفي الفرائض؛ باب 8؟» 
حديث “57/ا5؛ ومسلم في الفرائض» حديث :»)١9( ١5١94‏ وفيهما: «فإلينا» بدل: 
«فإليّ . 
(:) اليخاري في الكفالة» باب 65. حديث 5594: وفي النفقات؛. باب 65١1؛:‏ حديث 
الزثلام وني الفرائض » ياب #» حديث !اثلا ومسلم في الفرائض » حديث 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: أنا أولى بالمؤمتين من أنفسهم؛ فمن توفي 
من المؤمنين» فترك ديناً فعليّ قضاؤه: ومن ترك مالا فلورثته. 
وقد تقدم تخريجه في الحجر (8/ /1"717) تعليق رقم (1). 
ك4 لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وذكره السرخسي في المبسوط (197/795)؛ وابن 
قدامة في المغني (59/9). 
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المال لا على سبيل الميراث . 

(فإن كان المردود عليه) شخصاً (واحدا) كأمء أو ببت» أو بنت 
ابن» أو أختء أو ولد أم» ونحوهم (أخذ المالَ كلّه) فرضاً ورداً؛ لأن 
تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة» ولا مزاحم هنا. 

(وإن كان) المردود عليه (جماعة من جنس واحدء كبنات) أو بنات 
ابن» أو أخواتء أو أولاد أم (أو جدّاتء اقتسموه) أي : الميراث بالسوية 
(كالعَصّبة من البنين» والإخوة وغيرهم) كبني الإخوة» والأعمام 
وبنيهم ؛ لاستوائهم في موجب الميراث . 

(وإن اختلفت أجناسهم) أي : محلهم من الميت»؛ كبنت وبنت 
ابن» أو أم وأخت (فحُذْ عدد سهامهم من أصل ستة أبدأ) إذ ليس في 
الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثّمنء ولا يكونان لغير 
الزوجين وليسا من أهل الرَّدٌ (واجعله) أي : اجعل ما أخذته من أصل ستة 
من عدد السهام (أصل مسألتهم) كما صارت السهام في المسألة العائلة 
هي المسألة التي يُضرب فيها جزء السهم . 

(فإن كان) عدد سهامهم (سدسين» كجدة وأخ من أم» فهي) أي: 
مسألة الرد (من اثنين) لأن فرض كل منهما السدس» والسدسان من ستة 
اثنان» فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ولو كانت الجدات 
فيها ثلاثاً» فاضرب عددهن في الاثنين»؛ وتصح من ستةء للأخ من الأم 
ثلاثة» وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد. 

(وإن كان مكان الجدة أم) بأن كانت المسألة أمَ وأخا لأم (فمن 
ثلاثة) لأن فرض الأم الثلثء. وهو اثنان من ستةء وفرض الأخ لأم 
السدس واحدء فيكون المال بينهما أثلاثً» للأم ثلثاه» ولولدها ثلثه. 
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(وإن كان مكانها) أي: الأم (أخت من أبوين) أو أب (فمن أربعة) 
لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستةء وفرض الأخ من أم واحدء 
فيكون المال بينهما أرباعاء للأخت ثلاثة أرباعه؛ ولولد الأم ربعه. 

وكذا بنت وأمء للبنت ثلاثة أرباعه فرضاً ورداء وللأم ربعه 
كذلك» وكذا بنت وبنت ابن. 

(وإن كان معهما) أي: الأخت لأبوين والأخ لأم (أخت لأب 
ف)المسألة (من خمسة) لأن فرض الأخت لأبوين النصف» والأخت 
لأب السدس تكملة الثلثين» والأخ لأم السدسء» فيقسم المال بينهم 
أخماساً؛ للتي لأبوين ثلاثة أخماسه» وللتي لأب خمسهء ولولد الأم 
خمسة . 
(ولا تزيد) مسائل الرّدٌ (على هذا) أي : على خمسة (أبداً؛ لأنها لو 
زادت) على الخمسة (سدساًآخرء لكمل المال) فلم يبق منه شيء يرد . 

(فإن انكسر على فريق منهم) أي: من الورثة المردود عليهم» 
سهامه (صَربيتّه) أي : عدد الفريق إن باينته سهامهء أو وفقه إن وافقته (في 
عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم) دون الستة» كما تضرب في المسألة 
بعولها إذا عالت دون أصلها . 

مثال المباينة: جدتان وأخت لأبوين»: أصلها بالرّدٌ من أربعة» 
للجدّتين سهم لا ينقسم عليهماء ويباينهماء فتضرب اثنين في أربعة 
بثمانية» ومنها تصحء للجدتين سهمان» وللأخت ستة. 

ومثال الموافقة: ست أخوات لأبوين وأخ لأم؛ أصلها بالرد من 
خمسةء للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم؛ وتوافق بالنصف» فود 
الستة إلى ثلاثة» واضرِبْها في خمسة تصح من خمسة عشرء للأخوات اثنا 
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عشرء لكل واحدة سهمانء» وللآخ للأم ثلاثة» وقمن على ذلك . 

(وإن كان معهم) أي: مع الذين يُرَدٌ عليهم من أصحاب الفروض 
(أحدُ الزوجين: نأعطه فَرْضِه من مسألته) أي: مسألة أحد الزوجين: 
(واقسم الباقي) بعد فرض أحد الزوجين (على مسألة الرّدٌ فإن انقسم» 
كزوجة وأم وأخوين لأم» فللزوجة الربع) واحد من أربعة مخرج الربع 
(والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الوَهٌ) وهي ثلاثة (صحّت المسألتان من 
مسألة الزوجية) للزوجة سهمء وللأم سهم» ولكل واحد من الأخوين 
سهم . 

وكذا زوجة» وأمء وأخ لأمء للزوجة سهه”' والباقي للأم وولدها 
أثلاثء لها مثلا ماله: سهمانء وله سهم. 

(وإن لم ينقسم) الباقي بعد قَرْض الزوجية (على مسألة ارد ولم 
يوانقهاء فاضرب مساألة الوّدٌ في مسألة الزوجيّة) فما حصل صَكّت منه 
المسألتان (ثم) تقسمه» فللمن له شيء من مسألة الزوجيّة أخذه مضروباً 
في مسألة الرٌَ) لأنها التي ضربت فيها (ومن له شيء من مسألة الرّدّء أخذه 
مضروياً في الفاضل عن) فرض أحد الزوجين من (مسألة الزوجية) لأنه 
المستحق لهم . وينحصر ذلك في خمسة أصول: 

أحدها : ما ذكره بقوله: (فزوج» وجدةء وأخ من أم؛ مسألة الزوج 
من اثنين) مخرج النصف (ومسألة الرد من اثنين) فللزوج واحد يبقى 
واحدٌ على اثنين لا ينقسم ويباينَء فالساضربْ إحداهما في الأخرى يكن) 
الحاصل (أربعة) للزوج واحد في ثنين باثنين» ولكل من الجدة والأخ 
لأم واحد في واحد بواحد. 


)01( في «ح» ولاذ؛: «الربع» بدل ااسهم؟ . 
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(وإن كان مكان الزوج زوجة) نتكون الورثة زوجة وجدة وأخاً لأم؛ 
مسألة الزوجية من أربعة» لها واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد؛ 
وهي اثنان فتباينها (فاضرِبٌ مسألة الرَدٌّ) اثنين (في) مسألة الزوجية (أربعة 
تكن ثمانية) للزوجة واحد في اثنين باثنين» ولكل من الجدة والأخ لأم 
واحد في ثلاثة بثلاثة . 

(وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين) فالورثة زوجةٌ وأختٌ 
لأبوين وأخ لأمء مسألة الرّدُ من أربعة» للأخت ثلاثة» وللأخ لأم واحد» 
يفضل لهم عن فَرْض الزوجة ثلاثة ثُباين الأربعة» فإذا ضَربتَ أربعة في 
أربعة (اتتقلت) المسألة (إلى ستة عشر) للزوجة أربعة» وللأخت تسعة» 
وللأخ ثلاثة . 

(وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن) فمسألة الزوجيّة من ثمانية؛ 
ومسألة الرد من أربعة» والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة 
وتباينهاء فإذا ضربت أربعة في ثمانية (انتقلت) المسألة (إلى اثنين 
وثلاثين) للزوجة أربعة» وللبنت أحد وعشرونء ولبنت الابن سبعة. 

(وإن كان معهنً) أي: الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة» صارت 
من أربعين) لأن مسألة الرد من خمسة» والباقي بعد فرض الزوجة سبعة» 
فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكرء للزوجة خمسة» وللبنت 
لجل وعشروة؛ ولبنت الابن سبعة؛ وللجدة سبعة. 

(وإن كان مع أحد الزوجين واحدٌّ منفردٌ ممن يرَدُ عليه) من الورثة 
(أخذ الفاضلَ عن الزوج) أو الزوجة (كأنه عصبة؛ ولا تنتقل المسألة) 
لعدم المقتضي للنقل (كزوجة وبنتء للزوجة الشمن) واحد من ثمانية 
(والباقي للبنت فرضاً ورداً. 


1 كتاب الفرائض - باب العول والرد 


وإن وافق الباقي) بعد فرض الزوجية (مسألة الردٌ بجزء) كنصف 
وربع وثمن (فأرجع مسألة الوّدٌ إلى وَفقها) واعتبر الأدقٌ إن تعدد (ثم 
اضربه في مسألة الزوجيّة. ثم من له شيء من مسألة الزوجية: أَحَذَه 
مضروباً في وَفْقِ مسألة الرد) لقيامه مقامها (ومن له شيء من مسألة الرد؛ء 
أخَدَّه مضروباً في وَفْقِ الفاضل عن) أحد الزوجين من (مسألة الزوجيّة) 
لقيام وَفقه مقامه (كأربع زوجات؛ وثلاث جدات) متحاذيات (وثمان 
بنات» فمسألة الزوجية) أصلها ثمانية للزوجات» واحد لا ينقسم عليهن 
ويباين» فاضرب أربعة في ثمانية» تصح (من اثنين وثلاثين) للزوجات 
أربعة» ويفضل ثمانية وعشرون. (ومسألة الرد من ثلاثين؛ لأن) أصلها 
خمسةء للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويّباينء و(سهام البنات) أربعة 
(ثوافق عددهن) وهو ثمانية (بالربعء فرجعن إلى اثنين» ثم اضرب 
اثنين0؟ في عدد الجدات) للتباين بين المثبَتِينَ من عدهد الفريقين (فكان) 
الحاصل (ستةء ثم) اضرب الستة (في أصل مسألة الرّدّء وهو خمسة تبلغ 
ثلاثين؛ للجدّات ستة) لكل واحدة سهمان (وللبنات أربعة وعشرون) لكل 
واحدة ثلاثة (وبين الثلاثين) التي صكّت منها مسألة الرد (وبين الفاضل 
عن الزوجات) من مسألة الزوجية (وهو ثمانية وعشرون مواققة 
بالأنصاف» فأرْجع الثلاثين إلى) نصفها (خمسة عشرء ثم اضربها) أي : 
الخمسة عشر (في مسألة الزوجية) اثنين وثلاثين (تبلغ أربعماثة وثمانين؛ 
ومنها تصحٌ. ثم تقسمء فدكل من له شيء من مسألة الزوجيّة أخذه 
مضروياً في وَفْقِ مسألة الوَدٌ وهو خمسة عشرء ومن له شيء من مسألة 
الردٌ أخذه مضروباً في وَفْقِ الفاضل عن مسألة الزوجيّة وهو أربعة عشرء 


(1) جاءت العبارة في متن الإقناع (5/ :)7٠١‏ «ثم صرب الاثنان» . 


4 كتاب القرائض - باب العول والرد 


فللرّوجات أربعة في خمسة عشر بستين» لكل زوجةٍ خمسة عشرء 
وللجدّات ست ني أربعة عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعةٍ وثمانين» 
لكل جدّة ثمانية وعشرون؛ وللبنات أربعةٌ وعشرون في أربعة عشر 
بثلائمائة وستةٍ وثلاثين؛ لكل بنت اثنان وأربعون) . 

وإ قدت مداع مسالة لوذه قي زجحليها لترضن الزونية للف 
مثلأء وللربع ثلثآء وللثمن سُبعآء وابْسُط من جنس كسر ليزول» ففي 
بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة» فزد عليها لثمن الزوجة 
تبناء عير آريلة وأززية اميا اتقط الكل ابباها كن افون تلط 
ومنها تصح كما تقدم. 

(ومال من لا وارث له) بفرض» أو تعصيب» أو رّحمء وما فضل 
عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال» وليس بيت المال وارثاًء وإنما 
يتحفظ المالَ الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة) وفاقاً 
للحنفية”'2: وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظه”"؟2: ومال إليه بعض 
متأخري المالكية”” . 


)١(‏ شرح السير الكبير (108/0١)؛‏ والمبسوط (157/15): وتبيين الحقائق 
(1/5). 

(0) انظر: الأم (77/5)» ونهاية المحتاج (5/ 1١‏ -7١)؛‏ وتحفة المحتاج (5/ 784)؛ 
وحاشيتي القليوبي وعميرة (7/ /179)؛ والغرر البهية (5/ /891) . 

() التاج والإكليل (5/ 517 2)515: ومواهب الجليل (517/5): ومنح الجليل 
/اا). 
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أي : طريق تحصيل أقلّ عدد يَخْرجٌ منه نصيبُ كل وارث صحيحاً 
بلا كسر. ويتوقف على أمرين: أحدهما: معرفة أصل المسألة» 
وتقده'١".‏ والثاني: معرفة جزء السهم ويأتي بيانه . 

ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحدء أو اثنين» أو ثلاثة؛ أو 
أربعة عند غير المالكية("2»: ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقا”" . 

(إذا) علمت ذلكء فمتى (انكسر سهمُ فريق) واحد (من الورثة) 
والفريق والحزب والحَيرٌ: جماعة اشتركوا في فرضء أو ما أبقت 
الفروض (عليهم) متعلّق ب«انكسر؛ (فاضربٌ عددهم إن بايّنَ) عددهم 
(سهامهم) في المسألة بِعَؤلها (أو) اضرب (وَفْقَه) أي: الفريق (لها) أي : 
السهام (إن وافقها) بجزء؛ كنصف» وعشرء ونصففٍ ثمن» واعتبر الأدق 
محافظة على الاختصار وإن وافقها (في المسألة؛ وعَؤلها إن كانت عائلة» 
فما بلغ) الضرب (صحّت منه الفريضة؛ ثم مَن له شيء من أصل المسألة 
يأخذه مضروباً فيما ضَرَْتَ فيه المسألة) من عدد الفريق» أو وَفْقَه (وهو 
الذي يُسَمَّى جزء السهم) أي: حظ السهم من أصل المسألة من 
المصححء وذلك لأنك إذا قسمتٌ المصحح على أصل المسألة» خرج 
)١(‏ (١٠4/1ة").‏ 
(؟) الخرشي على مختصر خليل (8/ 7117): وحاشية العدوي .)1١١/4(‏ 
(*) انظر: حاشية ابن عابدين (805/5). والخرشي على مختصر خليل (511/8)؛ 

وحاشية العدوي .)7١١/8(‏ وتحفة المحتاج (575/5): وحاشية البجيرمي 
(7/ 776)»ء والغرر البهية (578-5071//5). 
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لكل سهم منها ذلك المضروب فيهاء وكذا كل عددين ضربت أحدهما 
في الآخرء إذا قسمت الحاصل على أحدهماء خرج الثاني» والجزء 
والحظ والنصيب بمعنى (فما بلغ) من ضَرْبٍ سهامه في جزء السهم (فهو 
لهء ويصير لكل واحد من الفريق من السهام) في التصحيح (عددٌ ما كان 
لجماعتهم) من السهام في أصل المسألة عند التباين (و©) يصير لكل 
واحد من الفريق من السهام عدد (وَفْقَ ما كان لجماعتهم) عند التوافق 
(فاقسمه عليهم) يخرج ما لكل واحد منهم . 

(مثال ذلك: زوجٌء وأمء وثلاثة إخوة؛ أصلها من ستة. للزوج 
النصف ثلاثة» وللأم السدس سهم؛ ويبقى للإخوة سهمان» لا تنقسم 
عليهم ولا توافقهم) وكل عددين متواليين متباينان (فاضرب عددهم؛ وهو 
ثلاثة» في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهماً) ومنها تصح؛ وكل 
من له شيء من ستة أخذه مضروباً في جزء السهم ثلاثة» ف( للزوج ثلاثة 
في ثلاثة بتسعوّء وللأم سهم في ثلاثة بثلاث» وللإخوة سهمان في ثلاثة 
بسنو لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة . 

(ولو كان الإخوة ستة؛ وافقتهم سهامهم) وهي اثنان (بالنصف» 
فؤدّهم إلى نصفهمء ثلاثة» وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب 
الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشرء ثم تقسم كما تقدم: للزوج تسعة؛ 
وللأم ثلاثة» وللإخوة ستة (ويصير لكل واحد من الإخوة سهم) وهو وّفق 
ما كان لجماعتهم من أصل المسألة . 

(وإن انكسر على فريقين أو أكثر) كثلاث فرقء أو أربع فرق» فانظر 
أولاً بين كل فريق وسهامه» فإما أن توافقه سهامهء أو ثُبايئه سهامه» فَرُدٌ 


)١(‏ في متن الإقناع :00١1/(‏ «أو؛. 
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الموافق إلى وَفْقهء وأبْقٍ المُبَاين بحاله (و)انظر ثانياً بين المثبتات؛ فإن 
(كانت متمائلة بعد اعتبار موافقتها السهام) إن كان بينهما موافقة (كثلاثة 
وثلاثة؛ اجتزأت بأحدها) أي: المتمائلات (وضَرَبتَهِ في أصل المسألة) 
بلا عَوْلء أو بعَؤلها إن عالت (كزوج» وثلاث جداتء وثلاثة إخوة 
لأبوين أو لأب) أصلها من ستة» للزوج ثلاثة» وللجدات السدس واحد 
لا ينقسم عليهن ويُباين» وللوخوة ما بقي اثنان لا ينقسم ويّباين» وثلاثة 
وثلاثة متماثلان» فاكتف بإحداهما واضربها في ستة (تصمحٌ من ثمانية 
عشر) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة؛ وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل 
واحدة سهم»ء وللوخوة اثنان في ثلاثة بستة» لكل واحد سهمانء وكذا لو 
كانت الإخوة لأم. 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبة» وتُسمّى: مُتداخلة) لكن 
الأصغر داخل في الأكبر» ولا عكسء فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي: 
تَناسّبٍ العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه: 
كنصفهء. أو ثلثه. أو ربعه) كاثنين وأربعة» أو: وستةء أو: وثمانية» 
وخرج - بقوله: «واحد» ‏ الأربعة والستةء فإِنّ نسبتها إليها بالثلثين» 
وذلك كَسْر مكرّرء واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا 
سلط عليه أفناهء وكسره أعمء ف«واحد» تأكيد لدفع تومّم أنه مساو 
0 ِ 

(أو) أن تنسب الأقل إلى الأكثر (بجُزء من أحدّ عَشْرَّ) كأحد عشر 
واثنين وعشرين (ونحوه) كسبعة عشرء وأربعة وثلاثين (اجتزأت بأكثرها) 
أي: المتناسبات (وضربته في المسألة وعَؤْلها) إن عالت» فما بلغ فمنه 
تصح (ثم كل من له شيء من الأصل) أي: أصل المسألة (أَحَذَّهِ مضروياً 
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مس111 ا7 227 00 
فيماعييكة ف داتمبايم وهو أكبر المتناسبين هناء كزوج » وثلاثة إخوة 
لأمء وستة أعمام» أصلها ستة» وجزء سهمها ستة عدد الأعمام ؛ لدخول 


عدد الإخوة فيه» وتصح من ستة وثلاثين: للزوج ثلاثة في ستة بثمانية 
عشرء وللإخوة لأم اثنان في ستة باثني عشرء لكل واحد أربعة» 
وللأعمام واحد في ستة» لكل واحد سهم . 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متباينة» كخمسة» وستةء وسبعة» 
ضَرَبتَ بعضّها في بعض) حتى تنتهي (فما بلغ) فهو جزء السهم (اضْربه 
في المسألة وعَؤْلها) فما بلغ فمنه تصح (ثم كل مَن له شيء من الأصل 
أخذه مضروباً فيما ضربتٌ فيه المسألة) كبنت» وخمس بنات ابن» وثلاث 
جدات» وسبعة أعمام. المسألة من ستة: للبنت ثلاثة» ولبنات الابن 
السدس تكملة الثلثين واحد لا ينقسم عليهن ويُباين» وللجدات السدس 
واحد لا ينقسم ويباين» وللأعمام الباقي كذلك» فاضرب ثلاثة فى 
خمسة» والحاصل خمسة عشر في سبعة يمائة وخمسة » وهنو بجر 
السهمء فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين» ومنها تصح. فاضرب 
للبنت ثلاثة فى مائة وخمسة» بثلثمائة وخمسة عشرء ولكل فريق من 
باقي الورثة واحد في مائة وخمسة»ء لكل واحدة من بنات الابن أحد 
وعشرون» ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون» ولكل واحد من 
الأعمام خمسة عشر»ء وقِسْ على ذلك . 

(وإن كانت) أعداد الفرق (متوافقة كأربعة» وستةء وعشرة) فإنها 
متوافقة بالأنصاف (أو كاثني عشرء وثمانية عشرء وعشرين) فلك 
طريقان: إحداهما طريق الكوفيين» وهي التي أشار إليها بقوله: (وَكَفْتَ) 
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(ثم) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها (صَربتَ وَفْق أحدهما في جميع 
الآخرء فما بلغ فاحفظه. ثم انظر بينه) أي : المحفوظ (وبين الثالث» فإن 
كان) الثالث (داخلاً فيه) أو مماثلاً له (لم تحتج إلى ضَرْبهء واجتزات 
بالمحفوظ) فهو جزء السهمء فاضربه في أصل المسألة» فما بلغ» فمنه 
تصح (وإن وافقه) أي: وافق الثالث المحفوظ (صَربِتَ وفقه فيه) فما 
حصل فهو جزء السهم (أو باينه) أي : باين الثالث المحفوظ (ضربته كلّه) 
أي : الثالث (فيه) أي: المحفوظء فما بلغ فهو جزء السهم (ثم) اضربه 
(في المسألة؛ فما بلغ؛ فمنه تصح) المسألة» واقُسم كما سبق. 

ففي أربع زوجات» وتسع شقيقات» واثني عشر عمّآء المسألة من 
اثني عشرء وسهام كل فريق تباينه» وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما 
متوافقان بالثلث؛ فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين» وانظر 
بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلاً فيه» فالستة والثلاثون 
جزء السهمء اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعماثة واثنين 
وثلاثين» ثم تقسمها: للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية» 
لكل واحدة سبعة وعشرون؛ وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين 
وثمانية وثمانين» لكل واحدة اثنان وثلاثونء وللأعمام واحد في ستة 
وثلاثين» لكل واحد ثلاثة. 

(وإن تمائّل عددان وبايَتَهُمًا الثالث) كثلاث أخوات لأبوين» 
وثلاث جَدَّاتَء وأربعة أعمام (أو وافقهما) الثالث» كأربع زوجات» 
وستة عشر أخآ لأم؛ وستة أعمام؛ لأن نصيب أولاد الأم يوافق عددهم 
بالربع» فتردهم إلى ربعهم أربعة؛ وهي ممائلة لعدد الزوجات» وكلاهما 
يوافق عدد الأعمام بالنصف (ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث) إن 
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بايتَهُّماء كالمثال الأول (أو) ضربت أحد المتماثلين (في وَفْقه) أي: 
الغالث (إن كان موافقاً) كالمثال الثاني (فما بلغ) فهو جزء السهمء فإذا 
أردت تتميم العمل (ضربتّه في المسألة) فما حصل صكّت منه المسألة» 
وقسمته» كما سبق. 1 
(وإن تناسب اثنان وباينهُما الثالث؛ كثلاث جَدَاتَء وتسع بنات 
ابن» وخمسة أعمام) أصل المسألة ستة» للجدات السّدس واحد على 
ثلاثة» لا ينقسم ويبّاينء ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة» لا تنقسم 
وتباين» وللأعمام الباقي واحد على خمسة؛ لا ينقسم ويباين» والثلاثة 
داخلة في التسعة» والخمسة مباينة لهما (ضربت أكثرهماء وهو التسعة 
في جميع الثالث»: وهو خمسة) يحصل خمسة وأربعون» فهي جزء السهم 
(ثم) اضْرِبْها (في المسألة) وهي ستة (وتصح من مائتين وسبعين) 
للجدات خمسة وأربعون» لكل واحدة خمسة عشرء ولبنات الابن ماثة 
وثمانون» لكل واحدة عشرون» وللأعمام خمسة وأربعون» لكل واحد 


لسرعة . 

(وإن توافق اثنان) من أعداد الفرق (وباينهما الثالث) كأربعة 
وخمسة وستة (ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخرء ثم) ضَرَبتَ 
الحاصل (في) العدد (الثالث) المُبّاينَ» فالحاصل جزء السهم» اضربه في 
أصل المسألة ثم افسمه كما مَرٌ. 

(وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث) أي: في التباين - وفي نسخة: 
وتبعهما ‏ فالثلاثة متباينة بدليل قوله: (فقاضرب أحدهما في الآخر ثم) 
اضرب (الخارج في الثالث إن باينه» كأربع زوجات؛ وثلاث أخوات 
لأبوين أو لأب» وخمسة أعمام) أصل المسألة اثنا عشر: للزوجات الربع 
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ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين» وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا 
تنقسم وتباين» وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويُباين» والأعداد الثلاثة 
متباينة» وحاصل ضَرْبها في بعضها ستون» فهي جزء السهم تضرب في 
الاثني عشر (وتصح من سبعماثة وعشرين) للزوجات مائة وثمانون» لكل 
واحدة خمسة وأربعون» وللآخوات أربعمائة وثمانون» لكل واحدة مائة 
وستون» وللأعمام ستون» لكل واحد اثنا عشر (لا إن ماثله) أي : ماثل 
حاصل ضرب المتباينين الثالث» كاثنين وثلاثة وستة» فإن حاصل ضرب 
الاثنين في الثلاثة ستةء وهي مماثلة للستة» فتكتفي بها وتضربها في أصل 
المسألة (أو اضرب وَفْقه إن وافقه) أي: إذا ضربت أحد المتباينين في 
الآخرء ووافق الحاصل الثالث» كاثنين و توس [قاغيريت الاثتين 
في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة» وجدتهما متوافقين 
بالأثلاث» فَرُدٌ أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر (كما تقدم في 
الصور كلها) وتّمّم العمل على ما تقدم . 

وهذا كله في الانكسار على ثلاث فرق (وكذا لو انكسر على أكثر 
من ثلاث فِرقٍ) بأن كان الانكسار على أربع فرق» فتّنظر بين اثنين منهاء 
وتحصّل أقل عدد ينقسم على كل منهماء ثم تنظر بين الحاصل والثالث 
وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهماء ثم تنظر بين الحاصل والرابع 
وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهماء ولا يتجاوزها في الفرائض» 
بخلاف الوصايا وغيرهاء وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل 
أحدهما إن تماثلاء وأكبرهما إن تداخلاء ومسطح ضَرْبٍ أحدهما في 
وَفْقَ الآخر إن توافقاء أو في كله إن تباينا. 

(وهذه) الطريقة (طريقة الكوفيينء وقَدّمها في «المغني؛ 
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و«الشرح» وغيره. 

وقوله في «التنقيح» و«الإنصاف»: في اثني عشر وثمانية عشرء 
وعشرين: تقف الاثني عشر لا غيرء فهو (على طريقة البصربين) وهي 
أن تقف واحداً وتوفق بينه وبين الآخرين» فترد كلا منهما إلى وَفْقه . 

فإذا وقفت الاثني عشر ونظرت بينها وبين الثمانية عشر؛ رددت 
الثمانية عشر لسدسها ثلاثة» ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها 
خمسةء ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في 
الآخرء فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشرء ثم في الموقوف 
وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين» وإن كان بين الوفقين موافقة - أيضاً- 
ضربت وَفْق أحدهما في الآخرء ثم الحاصل في الموقوف. وإن كانا 
متناسبين ضَربتَ أكبرهما في الموقوف» وإن كانا متمائلين ضربتَ 
أحدهما في الموقوف. 

وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال» ونظرت بينها وبين الاثني 
عشرء ورددتها إلى سدسها اثنين» ثم نظرت بينها وبين العشرين» ثم 
رددتها إلى نصفها عشرة» ثم قلت: الاثنان داخلان في العشرة» فاجتزأت 
بها وضربتها في الثمانية عشرء يحصل المقصود. 

وكذا لو وقفت العشرين» ووفقت بينها وبين الثمانية عشر»ء فرددتها 
إلى نصفها تسعةء ثم بينها وبين الاثني عشرء فرددتها إلى ربعها ثلاثة؛ ثم 
بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة لأنها الأكبر» وضربتها في العشرين» 
لحصل ذلكء» فلا يتعيّن واحد منها للإيقاف؛ لحصول الغرض على كل 
تقديرء فتخصيصه في «الإنصاف» و«التنقيح» الوقف بالاثني عشر لا 
يتأتى - أيضا ‏ حتى على طريقة البصريين» بل المنقول عنهم: إيقاف 
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الأكبرء لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حالء إلا أن يظهر 
له أثر باختصار العمل أو سهولته؛ ولذلك لم يتابعه في «المنتهى»؛ وإنما 
يتعين وقف معين منها إذا كان يوائق الآخَرّين وهما متباينان»: كستة وأربعة 
وتسعةء فتقف الستة فقطء ويُسمّى الموقوف: المقيدء فتنظر بينه وبين 
الأربعة» فتردها إلى اثنين» ثم بينه وبين التسعة فتردّها إلى ثلاثة» ثم 
تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين» وإن شئتٌ 
اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في ذلك (وطريقة 
الكوفيين أسهل منها) فلذلك اقتصر المصنف عليها. 


نسل 


تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخرء كأربعة وأربعة» أو 
خمسة وخمسة» وذلك ظاهر. 

(والطريق”2 إلى معرفة الموافقة» والمناسبة» والمُباينة» أن ثُلقي 
أقل العددين من أكثرهما مرءٌ بعد أخرىء فإن قَنِي) الأكثر (به) أي: 
بالأقل» كأربعة وثمانية» أو وستة عشر (فالعددان متناسبان) ويقال: 
متداخلان» وتقدم”" (وإن لم يَفْنَ) الأكثر بالأقل (لكن بقيت منه بقية؛ 
فألقها من العدد الأقل» فإن بقيت منه بقية» فألقها من البقية الأولى؛ ولا 
تزال) تفعل (كذلك» تلقي كل بقيةٍ من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يقن 
الملقى منه غيرَ الواحدء فأي بقية فني بها غير الواحدء فالموافقة بين 


)١(‏ في «ذ»: «والطريقة». 
00١١ )0‏ ث١‏ ). 
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لل 10 
العددين بجزء تلك البقية»ء فإن كانت) البقية (اثنين ف)الموافقة 
(بالأنصاف» وإن كانت) البقية (ثلاثة ف) الموافقة بينهما (بالأثلاث؛ أو) 
فني الأكبر (بأحد عشرء أو غيره من الأعداد الصَّمْ الأوائل) أي: غير 
المركبة من ضرب عدد في آخرء كالثلاثة عشر» والسبعة عشرء والثلاثة 
والعشرين (ف)الموافقة بينها (بجزء('2 ذلك) العدد الأصم . 

مثال الأول: تسعة واثنا عشرء تسقط التسعة من الاثني عشر مرة» 
يبقى ثلاثةء تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى» فهما متؤافقان 
بالثلث . 


ومثال الثاني : سبعة وخمسون وستة وسبعودن» الباقي منه بعد طَرْح 
الأول تسعة عشرء تفني الأول في ثلاث مرات؛ فهما متوافقان بجزء من 

(وإن بقي) بعد الطرح المذكور (واحد) كأربعة وتسعة (فالعددان 
متباينان) وقدّمت لك أن كل عددين متواليين متباينان» ومن أراد تحقيق 
علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة:؛ فإن الفقهاء إنما 
يذكرون من ذلك ثُبذاً قليلة . ولما انتهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى 
ميت واحدء شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر. فقال: 


4 في متن الإقناع (7/ 5 7١‏ : «فيجزىء! . 
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باب المناسخات 


جمع مناسخة» من النّسخ بمعنى الإزالة» أو التغييرء أو النقل. يقال: 
تسخت الشمسنُ الظلَّء أي: أزالته. ونسخت الرياحٌ الديارَ: غيّرتها. 
ونسخث الكتاب:: نقلت ما فيه. 

(ومعناها) عند الفقهاء والفٌّرضيين: (أن يموت بعض وَرَثْة الميت 
قبل قَسْم تَركته) سمت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه. وقيل: 
لأن المال تناسخته الأيدي . 

وهذا الباب من عويص الفرائض» وما أحسن الاستعانة عليه 
بمعرفة رسالة «الشّبّاك(21 لابن الهائم”" لأنه أضبط . 

(ولها) أي : المناسخة (ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول؛ 
مثل أن يكونوا عَصّبة لهما) كالأولاد فيهم ذكرء والإخوة؛ والأعمام 
اقيم المال بين من بقي منهم: ولا تنظر إلى الميت الأول) لأنه لا فائدة 
في النظر في مسألة الميت الأول (كميت خلّف أربعة بنين» وثلاث بنات» 


)١(‏ كتاب: شبكة ابن الهائم في عمل المناسخات في علم الفرائض؛ وهو مخطوط لم 
يطبع . انظر: الفهرس الوصفي لمخطوطات علم الفرائنض ص/ 57 . 

(؟) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري الشافعي الفرضي الحاسب؛ ابن 
الهائم؛ ولد سنة 51/اه»ء عني بالفرائض والحساب؛ وسمع منه الحافظ ابن حجرء له 
عدة تآليف في الفرائض» منها: الفصول في الفرائض» أو الفصول المهمة في علم 
مواريث الأمة وجدول الميراث؛» وهما مطبوعان. توفي ببيت المقدس سنة 16/هء؛ 
رحمه الله تعالى. انظر: شذرات الذهب (5/ 177 »)١55-‏ والضوء اللامع ١51//5(‏ 
.)١158-‏ 
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ثم ماتت بنت ثم) مات (ابن؛ ثم) ماتت (بنت أخرى؛ ثم) مات (ابن 
آخرء وبقي ابنان وبنت: فاقسم المال) بينهم (على) عدد رؤوسهم 
(خمسة» ولا تحتاج إلى عمل مسائل) لأنه تطويل بلا حاجة . 

(وكذلك تقول في أبوين» وزوجةء وابنين وبنتين منهاء مانت بنت 
ثم) ماتت (الزوجة؛ ثم) مات (ابن» ثم) مات (الأبء ثم) ماتت (الأم؛ 
فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثاً) ولا تحتاج 
إلى عمل مسائل . 

وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة» كرجل مات 
عن زوجة وثلاث”2 بنين وبنت منهاء ثم مات أحد البنين قبل القسمة؛ 
فإن للمرأة من الأولى سهماء مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن» 
وكذلك لها من الثانية» فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني» ولا تنظر 
إلى الأول» وهذا هو الاختصار قبل العمل. 

(وربما اختصرت المسائل بعد) العمل و(التصحيح ب)كسبب 
(الموافقة بين السهام) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ماء كُتَرُدٌ 
المسألة إلى وَْقهاء ونصيب كل وارث إلى وَفقهء كما أشار إليه بقوله: 
(فإذا صَحَحْتَ المسألة» فإن كان لجميعها) أي : المسألة (كسرٌ تتفقٌ فيه 
جميع السهام؛ رَدَدْت المسألة إلى ذلك الكسرء وردَدْتَ سهام كلّ وارث 
إليه) أي: إلى ذلك الكسر (ليكون أسهل في العمل؛ كزوجة؛ وابن» 
وينت» ماتث البنت) عن أُّها وأخيهاء فالأولى من آربعة وعشرين» 
والثانية من ثلاثة» وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقهاء 
فاضرب الثانية في الأولى (تصح المسألتان من اثنين وسبعين) وتُسمّى 


)١(‏ كذا في الأصولء والصواب: «ثلاثة». 
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الجامعة (للزوجة ستة عشرء وللابن ستة وخمسونء» وتتفق سهامهما 
بالأثمان» لعن المسألة إلى ثُمنها تسعة) ونصيب كل منهما إلى ثمنه» 
فيكون (للزوجة سهمان» وللابن سبعة) وقسنْ على ذلك ما أشبهه 

(الحال الثاني : أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث 
بعضهم بعضاًء كإخوة خلّف كل واحد) منهم (بنيه) مُنفردين» أو مع إناث 
(فاجعل) لكلّ واحد منهم مسألة؛ واجعل (مسائلهم كعددٍ انكسرت عليه 
سهامهم؛ وصَحح على ما ذكر في باب التصحيح) يحصّل المطلوب . 

(مثاله: رجل خلّف أربعة بتين» فمات أحدُهم عن ابنين؛ و)مات 
(الثاني عن ثلاثة) بنين (و)مات (الغالث عن أربعة) بنين (و)مات (الرابع 
عن ستة) بنين (فالمسألة الأولى من أربعة) عدد البنين (ومسألة الابن الأول 
من اثنين: و)مسألة الابن (الثاني من ثلاثة» و)مسألة الابن (الثالث من 
أربعة» و)مسألة الابن (الرابع من سِنّه) عدد البنين لكل منهمء فالحاصل 
من مسائل الورثة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة (فالاثنان تدخل في 
الأربعة» والثلاثة) تدخل (في الستة) فأسقط الاثنين والثلاثة» يبقى أربعة 
وستة» وهما متوافقان (فاضرب وَفْق الأربعة في السّتة» تكن اثني عشر»ء 
عا ردم يد اا ا لورئة 
من 7 الابن الأول ستةع ولكلّ ع من ابعي) الاين (الثاني أربعة» 
ولكل واحد من بني) الابن (الثالث ثلاثة» ولكلّ واحد من بني) الابن 
(الرابع سهمان) وهذا واضح ؛ لأن كل صنف منهم يختصٌ بتركة مُورئثه . 

(الحال الثالث : ما عدا ذلك) المذكور في الحالين قبل» بأن تكون 


)00( في متن الإقتاع ("/ :)٠١6‏ «فترد؟, 
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ورثة الثاني لا يرثونه كالأول» ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى» 
يرث بعضهم بعضاً (وهو ثلاثة أقسام) لأنك إذا عملت مسألة الأول 
وصحّحتهاء وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى» 
وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة: 

(الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته؛ فتصح 
المسألتان مما صكّت منه الأولى ؛ كرجُلٍ خلّف زوجة؛ وبنتآء وأخا) لغير 
أم (ثم ماتت فت الدع وخلح زوج وبح ولفقاء عن سال الأول دن 
ثمانية : للزوجة واحدء وللبنت أربعة؛ وللأخ: الباقي» ثلاثة» ومسألة 
البنت من أربعة: لزوجها واحدء ولبتتها اثنان؛ ولعمها واحدء و(لها) من 
الأولى (أربعة؛ ومسألتها من أربعة) كما عرفت» فهي منقسمة عليهاء 
فتصح المسألتان من ثمانية: للزوجة واحدء وللأخ ‏ الذي هو عم في 
الثانية ‏ أربعة» ولزوج الثانية واحدء ولبنتها اثنان. 

(الثاني: ألا تنقسم) سهام الثاني (عليها) أي: على مسألته (بل 
توافقها ف)رّدٌ مسألته إلى وَفقهاء و(اضرب وَفْق مسألته في) كل (الأولى) 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين (ثم كل مَن له شيء من المسألة الأولى 
مضروب في وَفْق الثانية» ومن له شيء من الثانية مضروب في وَفْق سهام 
الميت الثاني) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين (مثل أن تكون 
الزوجة أمَاً للبنت في مسألتنا) المذكورة (فإن مسألتها) تكون (من اثني 
عشر) لأن فيها نصفآ للبنت» وربعا للزوج؛ وسدساً للأم (توافق سهامها) 
من الأولى» وهي أربعة (بالربع؛ فترجع) الاثنا عشر (إلى ربعها ثلاثة؛ 
فاضربها في الأولى) وهي ثمانية (تكن أربعة وعشرين) للمرأة التي هي 
زوجة في الأولى أ في الثانية» سهم من الأولى؛ مضروب في وَفق 
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سوس لسلسملا 
الثانية؛ وهو ثلاثة بثلاثة» ومن الثانية سهمان» في وفق سهام الميتة 
ثنين» فيكون لها خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في وَفق الغانية ثلاثة 
بتسعة» وله بكونه عمّاً في الثانية واحد في واحد بواحد» فيجتمع له 
عشرة» ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها منها ستة 
في واحد بستة» ومجموع السهام أربعة وعشرون. 
(الثالث : آلا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقهاء 
فاضر ب) المسألة (الثانية في) كل المسألة (الأولى) فما حصل فهو 
الجامعة (ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية» ومن له شيء 
من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني) وذلك (كأن تُخلّف البنث) 
التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ (بنتين) وزوجآ وأمّآ (فإن) الأولى 
من ثمانية كما تقدم'", وسهام البنت منها أربعة» و(مسألتها تعول إلى 
ثلاثة عشر) للبنتين ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللأم اثنان» والأربعة لا 
تنقسم عليها ولا توافقهاء ف(لاضريها في) المسألة (الأولى» تكن) 
الجامعة (مائة وأربعة) للمرأة التي هي أم في الثانية» زوجة في الأولى 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشرء ولها من الثانية سهمان في سهام 
الميتة من الأولى» أربعة بثمانية» يجتمع لها أحد وعشرون» ولأخي 
الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين» ولا شيء له من 
الثانية؟ لاستغراق الفروض المال» وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام 
الميتة الأربعة باثني عشرء ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين 
وثلاثين» ومجموع السهام مائة وأربعة. 
(فإن مات ثالث) قبل القسمة (جَمعتَ سهامه مما صحّت منه 


)١(‏ الصفحة السابقة. 
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الأولّيان» وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى) بأن تنظر بين 
سهامه ومسألته؛ فإن انقسمت عليهاء لم تحتج لضربء وإلا؛ فإما أن 
توافق أو ثَبَاينء فإن وافقت» ردَدْتٌ الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة» 
وإن باينت» ضربت الثالثة في الجامعة؛ ثم من له شيء من الجامعة يأخذه 
مضروبا في وَفْق الثالثة عند التوافق» أو في كلها عند التباين. ومن له 
شيء من الثالثة يأخذه مضروبا في وَفْقَ سهام مورثه من الجامعة عند 
الموافقة» أو في كلها عند المباينة. 

مثاله: مات عن زوجة»ء وأمٌء وثلاث أخوات مفترقات» أصل 
المسألة من اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشرء ماتت الأخت من 
الأبوين عن زوجهاء وأمهاء وأختها لأبيهاء وأختها لأمهاء أصل مسألتها 
من ستةء وتعول إلى ثمانية» وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف» 
فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين» واقْسِم على ما تقدّمء 
للزوجة من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشرء وللأم من الأولى اثنان في 
أربعة بثمانية» ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشر. ولأخت 
الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية» ولها من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة» 
يجتمع لها سبعة عشرء وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية؛ 
ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة؛ فيجتمع لها أحد عشرء ولزوج الثانية 
من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة» ثم ماتت الأم وخلّفت زوجاء وأختاء 
وبنتاً وهي الأخت لأم؛ فمسألتها من أربعة» ولها من الجامعة أحد عشر 
لا تتقسم ولا ثوافق» فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستونء 
تبلغ مائتين وأربعين» ومنها تصح الثلاث» للزوجة من الجامعة اثنا عشر 
في أربعة بثمانية وأربعين»: وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية 
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وستين» وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين» 
ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين» فيجتمع 
لها ستة وستونء ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين» 
ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر. وكذا أختها. 

(وكذلك تصنع في) الميت (الرابع) بأن تعمل له مسألة: وتقابل 
بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلهاء فإما أن تنقسمء أو توافق» أو 
ثباين» وتتمم العمل على ما تقدم . 

(و)كذا تصنع في (من) مات (بعده) من خامس أو أكثرء بأن تعمل 
للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلهاء ثم 
تعمل للسادس مسألةء وتقابل بينها وبين سهامه من التي قبلهاء وهكذا 
فتكون الجامعة كالأولى» ومسألة الميت كالثانية» وتتمم العمل على ما 
تقدم. والاختبار بجمع الأنصباءء فإن ساوى حاصلها الجامعة» فالعمل 
صحيحء وإلا؛ فأعِده. 

(وإذا قيل: ميت مات عن أبوين وبنتين» ثم لم تقسم التّرِكة حتى 
ماتت إحدى البنتين) عمن في المسألة فقطء أو مع زوج (احتيج) أي : 
احتاج المسؤول (إلى السؤال عن الميت الأول) أذكر هو أم أنثى (فإن 
كان) الميت الأول (رجلاً؛ فالأب) في الأولى (جدٌ وارث في الثانية» لأنه 
أبو أب» وتصح المسألتان من أربعة وخمسين) حيث ماتت عمن في 
المسألة فقط؛ لأن الأولى من ستةء لكل من الأبوين سهم؛ ولكل من 
البنتين سهمانء والثانية من ثمانية عشرء للجدة السدس ثلاثة» وللجد 
عشرة» وللأخت خمسةء ؤسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الثمانية 
عشرء لكن توافقها بالنصفء فرُدّها لتسعة واضربها في ستة تبلغ أربعة 
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وخمسين؛ للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة» ومن الثانية ثلاثة في 
واحدء يجتمع لها اثنا عشرء وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة» 
ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة» يجتمع له تسعة عشرء وللبنت من 
الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشرء ومن الثانية خمسة في واحدء 
ومجموعها ثلاثة وعشرون» ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون. 

(وإن كانت امرأة» فالأبُ) في الأولى (أبو أمّ في الثانية» لا يرث) 
والأخت إما أن تكون شقيقة» أو لأم (وتصح المسألتان من اثني عشر) إن 
كانت الأخت شقيقة؛ لأن الأولى من ستة كما علمت» والثانية من أربعة 
بالدّد» للجدة واحدء وللشقيقة ثلاثة» وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على 
الأربعة» لكن توافقها بالنصفء فتردٌ الأربعة لاثنين» 0 
باثني عشرء ثم تقسمهاء للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين» ولا 
شيء له من الثانية» وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة» ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين»ء ومن 
الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة» ومجموع السهام اثنا عشر. وإن كانت 
الأخت: لأم» فمسألة الرد من اثنين» وسهام الميتة من الأولى اثنان» 
فتصح المسألتان من الستة» للأب واحدء وللبنت ثلاثة» وللجدة اثنان. 

(وهي) أي: المسألة» المسؤول عنها بأبوين وابئتين لم تقسم 
التّركة حتى ماتت إحدى البنتين (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها 
يح تن افقو بالفاء المقلة لما آزاه ]ف يوليه الفضاةء: قال له وى : 
الميت الأول ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لهاء فقال له: إذا عرفت 
التفصيل» فقد عرفت الجوابء وولآء(3" . 


. )1( تعليق رقم‎ )701//١١( تقدم الإشارة إلى هذه المسألة‎ )١( 
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باب قسمة التركات 


القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه» أو: معرفة عدد 
ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه. 

ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه» ساوى 
حاصله المقسوم. فمعنى: اقسم ستة وثلاثين على تسعةء أي: كم 
نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة؟ وإذا 
ضربت الخارج بالقسمة» وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم . 

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض» وتنبني 
على الأعداد الأربعة المتناسبة» التي نسبة أولها إلى ثانيهاء كنسبة ثالثها 
إلى رابعهاء كالاثنين والأربعة» والثلاثة والستةء نسبة الاثنين إلى 
الأربعة» كنسبة الثلاثة إلى الستة؛ وكذلك نسبة نصيب كل وارث من 
المسألة إليهاء كنسبة ما له من التركة إليها. وهذه الأعداد الأربعة» أصل 
كبير في استخراج المجهولات» وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طَرُق : 

أحدها: طريق النسبة» وقد أشار إليها بقوله: (إذا كانت التّركة 
معلومة) وصحّحت المسألة على ما تقدم (وأمكن نسبة سهم كل وارث من 
المسألة) إلى المسألة (فله) أي : للوارث (من التركة مثل نسبته) أي : نسبة 
سهمه إلى المسألة» وذلك (كزوج؛ وأبوين» وابنتين؛ المسألة) أصلها 
(من) اثني عشر وعالت إلى (خمسة عشرء والتّركة أربعون ديناراً» 
فللزوج) من المسألة (ثلاثة وهي خُمس المسألة» قله خمس التركة ثمانية 
دنانير» ولكل واحد من الأبوين) اثنان وهما (ثلثا خمس المسألة؛ فله ثلثا 
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الغمائية) خمسة وثُلْثٌ (ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما) 
يعني : لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشرء حُمس وثلث خُمس» 
فَحُذْ لها من التّركة مثل ذلك (وذلك عشرة) دنانير (وثلثان) وهذه أحسن 
الطّرق حيث سَهُلَتْ . 

الثانية: المشار إليها بقوله: (وإن شئتٌ قَسَمْتَ التّركة على 
المسألة وصريتَ النخارج بالقسم في نصيب كل وارث) من المسألة (فما 
اجتمع ) بالضرب (فهو نصيبه) من التّركةء ففي المثال: إذا قسمت 
الأربعين على الخمسة عشرء خرج اثنان وثلثان» فاضرب فيها نصيب 
الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية» واضْرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين» 
يخرج خمسة وثلث» واضرب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين» يخرج 
لها عشرة وثلثان . 

الطريق الثالث: ما ذكره بقوله: (وإن شئتٌ قَسَمْتَ المسألة على 
التّركة) وإن كانت التّركة أكثر كما في المثال» نسبت المسألة إليها (فما 
خرج) بالقسمة (قسمتٌ عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس 
الخارج » فما خرج ف)هو (نصيبه) ففي المثال: نسبة الخمسة عشر إلى 
الأربعين» ثلاثة أثمان» فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثماناً» 
بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن» ثم تقسم على ثلاثة» فللزوج ثلاثة 
تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين» ثم تقسمها على ثلاثة» يخرج له ثمانية 
دنانير» ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشرء تقسمها على ثلاثة» 
يخرج خمسة وثلثء ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين 
وثلاثين» ثم تقسمها على ثلاثة» يخرج لها عشرة وثلثان. 

الطريق الرابع: ذكره بقوله: (وإن شئت قَسَمْت المسألة على 
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نصيب كل وارث؛ ثم قسمتٌ التَركة على خارج القسمة؛ فما خرج) له 
(ف)هو (نصيبه) ففي المثال إذا قسمتَ الخمسة عشر على ثلاثة الزوج» 
خرج غمسةء اسم عليها الأزعينة يكرج لم ثمائية» .وإذا'قسمت 
الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين» خرج سبعة ونصفء اقْسم 
عليها الأربعين» يخرج لكل منهما خمسة وثلث» واقُسم الخمسة عشر 
على أربعة كل من البنتين» يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع» اقسم عليها 
الأربعين بعد البسطء يخرج عشرة وثلثان. 

الطريق الخامس : أشار إليه بقوله : (وإن شعت ضربت سهامه) أي : 
كل وارث (في التّركة» وقسمتها على المسألة؛ فما خرج فنصيبه) ذفني 
المثال: للزوج ثلاثة» تضربها في التّركة أربعين بمائة وعشرين» وتقسمها 
على المسألة خمسة عشرء يخرج له ثمانية» ولكل من الأبوين اثنان 
تضربهما في أربعين بثمانين» وتقسمها على الخمسة عشرء يخرج خمسة 
وثلث» فهي لهء وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين» 
وتقسمها على الخمسة عشرء يخرج عشرة وثلثان. وقم على ذلك . 

(وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التّركة على المسألة 
الأولى» ثم أخذت نصيب) الميت (الثاني فقسمته عن مال وكذلك) 
تفعل في (الثالث) فتقسم نصيبّه على ورثته؛ ثم في الرابع» وهكذا حتى 
ينتهوا. 

فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين ديناراً» ثم مات أحدهم عن 
زوجته وإخوتهء فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى» خرج لكل 
واحد عشرة» ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة» 
فتعطى الزوجة دينارين ونصفآء ولكل أخ كذلكء, ثم إن مات آخر عن 
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لل 1 
زوجته وأخويهء فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينارء فللزوجة ثلاثة 
دنائير وثمن دينار» ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار 
ونصف ثمن دينار. وق على ذلك . 

(وإن كان بين المسألة والتّركة موافقة) كما في المثال السابق؛ لأن 
الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (ف) رُدٌ كلا منهما إلى خمسة» 
و(انْسِم وَفْق التركة على وَفْقَ المسألة) إذا عملت بالطريق الثاني؛ لأن 
القسم إذاً أسهل . 

(وإن أردت القسمة على قراريط الدينار» وهي أربيعة وعشرون) في 
اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهماء وعند المغاربة: عشرون 
(فاجعل عدد القراريط كالئَركة؛ واعمل على ما ذكرنا) فيما تقدم . 

(فإن كانت السّهام كثيرة» وأردت أن تعلم سهم القيراط) منها 
(فاقسم ما صكّت منه المسألة على أربعة وعشرين» فما خرج فهو سهم 
القيراط: فإذا قسمت عليها) أي: الأربعة والعشرين (ستّمائة» فَ)حُلَّ 
الأربعة والعشرين إلى ما تركبت منه؛ وهو ثمانية وثلاثة» أو ستة وأربعة؛ 
و(انُسِمها) أي : الستمائة (على سه لأنها أحد ضلعي القيراطء يخرج) 
بالقسمة (مائة؛ اقْسِمها على الضلع الآخرء وهو أربعة» يخرج خمسة 
وعشرون؛ وهي سهم القيراط. 

وإن شعت قسمت وَفْق السهام) أي : سهام المسألة يعني: نفس 
المسألة (على وفق القيراط) يحصل المطلوب (فتأخذ سدس الستمائة» 
وهو مائة» فقسم2 على سدس الأربعة وعشرين» وهو أربعة» فيخرج 
خمسة وعشرون) وهو المطلوب. 


)0( في اذك ومتن الإقناع (9/ :071١‏ لافتقسمه). 


4 كتاب الفرائض - ياب قسمة التركات 


(وإن شعت أخذت ثُمن الستمائة» خمسة وسبعين » وقسمته على 
ثُمن الأربعة وعشرين» وهو ثلاثة؛ يخرج خمسة وعشرونء وكذلك كل 
عدد قسمته على عدد آخر) إذا كان بينهما موافقة؛ ردّدْتَ كلاً منهما إلى 
وَفقهء وقسمُت وَفْق المقسوم على وَفْق المقسوم عليه يخرج 
المطلوب. 

(وإن شئت) إذا قسمت على الأربعة وعشرين (فانظر عدداً إذا 
ضربته في الأربعة وعشرين» ساوى حاصله المقسوم أو قاربه» فإن بقيت 
العدد الذي ضربته إليه» وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى 
العدد. فيكون ذلك) العدد (سهم القيراط . مثاله في الستماثة» أن تضرب 
عشرين) هوائية (في أربعة وعشرين) هي المقسوم عليها (تكون أربعمائة 
وثمانين) يبقى من المقسوم مائة وعشرون»: وهي أكثر من الأربعة 
وعشرين (فتضرب خمسة أخرى) هوائية (في الأربعة وعشرين: تكون 
مائة وعشرين) ولا يبقى من المقسوم شيء (وتضم الخمسة إلى العشرين؛ 
فيكون ذلك سهم القيراط: ومن عرف عَم الحساب هان عليه ذلك) وغيره 
من الأعمال الفرضية . 

(فإذا عرفت سهم القيراط؛ فكل من له سهام فأعطه بكلّ سهم من 
سهام القيراط قيراطاًء فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطاً» فانسبه 
إلى سهم القيراط» وأعطه منه مثل تلك التسبة . 

وإن كان في سهام القيراط كَسْدٌء فابسط القراريط الصّحاح من 
جنس الكسرء وضُمّ الكسر إليهاء واحفظ المجتمع؛ ثم كل من له شيء 
من المسألة» اضربه في مخرج الكسرء واحسب له بكل قذر عَدَدَ البتسط 
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قيراطاًء وإن بقي) أو خرج (ما لا يبلغ مجموع البسط» فانسبه منه) أي: 
البسط (وأعطه مثل تلك النسبة) مثاله: زوج وأمّء وستة أعمام؛ تصح 
المسألة من ستة وثلاثين؛ إذا قسمتها على مخرج القيراط» أربعة 
وعشرين» خرج واحد ونصفء فبسط ذلك ثلاثة» احفظهاء ثم اضرب 
للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين» واجعل له بكل 
ثلاثة قيراطاء يخرج له اثنا عشر قيراطآء واضرب للأم اثني عشر في اثنين 
بأربعة وعشرين» وأعطها بكل ثلاثة قيراطء يخرج لها ثمانية قراريط» 
واضرب لكل عَم واحداً في اثنين وسهماً من الثلاثة» يكن له ثلثا قيراط . 

(وإن كانت سهام التّركة) أي: المسألة (دون الأربعة وعشرين» 
فانسبها إليها) أي: الأربعة والعشرين (واحفظ بسط الكسر) الخارج 
بالنسبة (ثم كُلّ من له شيء من المسألة» اضربه في مخرج الكسرء 
واحسب له بكل قَدْرٍ عدد البسط قيراطاً) بأن تقسم الحاصل على البسطء 
يخرج ما له( . 

(مثاله: زوجء وثلاثة إخوة: وأختان لأبوين) أصل المسألة من 
اثنين» للزوج واحد» يبقى واحد للإخوة على ثمانية» فتضرب ثمانية في 
اثنين» فستصح من ستة عشر) وهي أقل من أربعة وعشرين» و(نسبتها 
إلى الأربعة والعشرين ثلثان» فمخرج) ذلك (الكسر ثلاثة» وبسطه اثنان» 
للزوج) من الستة عشر (ثمانية» اضربها في ثلاثة) مخرج الثلث”"" (بأربعة 
وعشرين» واحسب له كل اثنين بقيراط) بأن تقسم الأربعة والعشرين على 
اثنين» وهي بسط الثلثين (يكن) الخارج (اثني عشر قيراطاً) للزوج (وكذا 


. في «ح»: «القيراط» يدل «ما له‎ )١( 
ير و«ذ؛ : «الثلثين؟.‎ 
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الإخوة) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة» احسب له كل اثنين بقيراط» 
يكن له ثلاثة قراريط» ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة» فلها قيراط 
ونصف قيراط . 

(وإن كانت التّركة سهاماً من عقارء كثلث وربع» ونحوه) 
كخمسء وسدس من دارء أو بستان ونحوه» فلك طريقان (فإن شئت 
اجمعها) أي: الكسور (من قراريط الدينار» واقِسِمُها على ما قلنا) فيما 
سبق (فثلثٌ دار وربعها أربعة عشر قيراطاً» فاجعلها كأنّها دنانير»ء واعمل 
على ما سبق) لك (فإذا خلّقَت) امرأة (زوجاًء وأمَاء وأختاً لأبوين أو 
لأب» فالمسألة من ثمانية» للزوج ثلاثةء هي) أي : الثلاثة (ربعها وثُمنها) 
أي : المسألة (فإذا قسمت السهام على المسألة؛ فللرَّوجَ ربع أربعة عشر 
قيراطاً وتُمُنْهاء وهو خمسة قراريط؛ وربع) قيراط (من جميع الدار؛ وللأمٌ 
سهمان هما ربع التركة؛ فتعطيها) ربع الأربعة عشر (ثلاثةٌ ونصفاأء 
وللأخت مثل الزوج) . 

والطريق الثاني ذكره بقوله: (وإن شئت) أخذت السهام من 
مخرجها و(وافقت بينها) أي : السهام (وبين المسألة) بأن تنظر هل بينهما 
موافقة أو مباينة (وضَرَبْتَ المسألة إن بِايَمتِ السهام) في مخرجها (أو) 
ضربت (وَفْقها) أي: المسألة (إن وانقتها) السهام (في مخرج سهام 
العقارء ثم كل من له شيء من المسألة؛ اضُربه في السهام الموروثة من 
العقار) عند المبايئة (أو) في (وَفْقها) عند الموافقة (فما بلغ فانسبه من 
مبلغ سهام العقارء فما خرج فهو نصيبه» ففي المسألة المذكورة) وهي: 
زوج وأمٌ وأخت لغيرهاء والتركة ثلث دار وربعهاء المسألة من ثمانية؛ 
وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و(ليس بين الثمانية والسبعة 
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موافقة» فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشرء تكن ستة 
وتسعين؛ للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحداً وعشرين»؛ 
فانسبها إلى ستة وتسعين»: تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها) الاثنا عشر 
ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه (فله من الدار مثل تلك النسبة؛ وللأخت مثله؛ 
وللأم) من المسألة (سهمان في سبعة بأربعة عشرء وهي ثمن الستة 
وتسعين وسدس تُمنهاء فلها من الدّار مثل تلك النسبة) هذا مثال المباينة . 

(ومشال الموافقة: زوجء وأبوان» وابنتان» والتّركة ربع دار 
وخمسهاء فالمسألة من) اثني عشرء وتعول إلى (خمسة عشر) للزوج 
ثلاثة» ولكل من الأبوين سهمان؛ ولكل بنت أربعة (ومخرج السهام 
عشرون) وبسطها تسعة كما سيشير إليه (فالمسألة توافق السهام الموروثة 
من العقار بالغلث؛ لأنها) أي : السهام الموروثة (تسعةء فترةٌ المسألة إلى 
ثلثها خمسة) للموافقة (ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون؛ 
تكن مائة) وتمّم العمل على ما سبق (فللزوج من المسألة) التي هي خمسة 
عشر (ثلاثة في وَفْقَ سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة؛ انسبها إلى المائة تكن 
تسعة أعشار عشرهاء فله من الدار تسعة أعشار عشرهاء ولكل واحد من 
الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة؛ وهي ستة أعشار عشر) المائة» فله 
بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر (الدارء ولكل بنت) من المسألة (أربعة 
في ثلاثة) وَفْق السهام تبلغ (اثني عشرء وهي عشر) المائة وعٌشرا عشرهاء 
فلها عَشر (الدار وعٌشرا عُشرها) والأولى أن تقول: وخمس عشرها؛ 
لأنها أخصر. هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة. 

(وإن انقسمت سهام العقار على المسألة؛ فاقْسِمُْها من غير ضَرْبِ 
في شيءء مثال ذلك: زوج» وأ وثلاث أخوات متفرقات) إحداهن 
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شقيقة» والأخرى لأبء والثالثة لأم (والتركة ربع دار وحُمسها) أصل 
(المسألة من) ستة» وتعول إلى (تسعة) للزوج ثلاثة» وللشقيقة مثله؛ 
ولكل واحدة من الباقيات سهم (ومخرج سهام العقار عشرون, الموروث 
منها تسعة) لأن ربعها خمسة» وخمسها أربعة» والمجموع تسعة (منقسمة 
على المسألة؛ للزوج منها ثلاثة؛ وهي عَشر) العشرين ونصف عشرهاء 
فله عشر (الدار ونصف عشرهاء وللأخت من الأبوين مثل ذلك؛ ولكل 
واحدة من الباقيات) واحدء وهو نصف عشر العشرين» فلها (نصف 
عشرها) أي: الدارء وق على ذلك ما أشبهه . 

(وإذا قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث» اقتسمه بقية 
الورثة» ويوقف) له (سهمه) نصّ(؟ ؛ لأن الإرث قهري . 

(ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تَركة: أخذ الأكبر ديناراً 
ومس ما بقي: وأخذ الثاني دينارين ومس ما بقي: وأخد الغالث ثلاثة 
دناثير وخُمس ما بقي» وأخذ الرابع جميع ما بقي؛ والحال أن كل واحد 
منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان؛ كم كانت التّركة؟ الجواب: 
كانت ستة عشر ديناراً) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنائير» وهي 

(وإن خلّف بتين ودنانيرء فأخذ الأكبر ديناراً وعشر الباقي: و)أخذ 
(الثاني دينارين وعشر الباقي» و)أخذ (الثالث ثلاثة) دنائير (وعشر 
الباقي. و)أخذ (الربع أربعة) دنانير (وعشر الباقي» واستمروا كذلك؛ ثم 
أخذ الأصغر الباقي؛ واستوت سهامهمء فكم البنين والدنانير؟ فخذ 
مخرج العشر وهو عشرة؛ وأنقصه واحداًء فالباقي) تسعة» وهي (عدد 
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البنين» فاضرب عددهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) بالضرب هو 
(عدد الدنانير وهو واحد(١؟‏ وثمانون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير. 

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوص. فقال) المريض 
للصحيح : (إنما يرثني امرأتاك. وجدتاكء, وأختاكء وعمتاك» وخالتاك» 
فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بِجَدَتي الآخرء أمّأمّه وأمأبيهء فأولد 
المريض كلاً منهما) أي: من جدتي الصحيح (بنتين» فهما من أمّ أبي 
الصّحيح عمّتا الصّحيح» ومن أمّ أمّه خالتاه؛ وقد كان أبو المريض تزوج 
أ الصّحيح» فأولدها بنتين) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح»ء 
وجدتان؛» وهما زوجتا الصحيحء وأربع بنات العمتان والخالتان» 
وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين. 

(وتصح من ثمانية وأربعين) لأن ثُمن الزوجتين لا ينقسم عليهما 
ويباينهماء وكذلك نصيب الأختين» واثنان واثنان متماثلان» فتكتفي 
بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الشمن ستة» 
لكل واحدة ثلاثة» وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة» وللبنات اثنان 
وثلاثون» لكل واحدة ثمانية» وللأختين ما بقي» وهو اثنان» لكل واحدة 
منهما واحد. 

«اتتمة»: قوله تعالى: #وإدذًا حضّرٌ القسمَة أولو القربى4 الآية9© . 
قال ابن المسيب”؟: إنها منسوخةء كانت قبل الفرائض. ونقل ابن 
)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (م/ :)١١5‏ «أحد:. 
(؟) سورة التساءء الآية: 8. 
(5) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره »)١59/1(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ 7١‏ 


,"١‏ والطبري في تفسيره (5/ 7554): وابن أبي حاتم في تفسيره (415/5)؛ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (157/1) رقم 07317 والبيهقي (65©,» وابن - 
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منصور”'2: إنه ذكر هذه الآية» فقال: أبو موسى أطعم منها"', 


وعبدالرحمن”" بن أبي بكرء فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي 
وغيره: أن هذا مستحبء وأنه عام في الأموال» واحتج بأن محمد بن 
الحكم سأل أحمد”*؟ عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى» يعطي 
قرابة الميت من حضر القسمة. 


- الجوزي في نواسخ القرآن ص/7١1؛‏ من طريق قتادة؛ به. وصححه ابن حجر في 
الفتح (4/ 117). 

.07075( مسائل الكوسج (191//8؟) رقم‎ )١( 

. في مسائل الكوسج: «بها»‎ )١( 
وآأثر أبي موسى رضي الله عنه المشار إليه: أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 155 -159)؛‎ 
والطبري في تفسيره (551//9)) من طريق شعبة؛ عن قتادة؛ عن يونس بن جبير» عن‎ 
حطان بن عبدالله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية 9وإذا حَضَرٌَ القسمة أولو‎ 
القربى واليتامى والمساكين».‎ 

() «عبدالرحمن» كذا في الأصول؛ وصوابه: «عبدالله بن عبدالرحمن» كما في مسائل 
الكوسج ومصادر التخريج . 
وأثر عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر رحمه الله: أخرجه ابن حزم في المحلى 
(9/ 20711 والبيهقي (177/5).: من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة: 
أن أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشة حيّة؛ قال: فلم يدع في 
الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه؛ قال: وتلا: #وإذا حَضَّر القسمة 
أولو القُربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». قال القاسم: فذكرت ذلك لابن 
عباس» فقال: ما أصابء ليس ذلك لهء إنما ذلك في الوصية» وإنما هذه الآية في 
الوصية؛ يريد الميت أن يوصي . 
وصحّح إسناده الحافظ في الفتح (4/ 1547 . 

(5) الفروع (57/8)؛ وانظر: مسائل الكوسج (8/ 5791) رقم (7071). 
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باب ذوي الأرحام: وكيفية توريثتهم 


الأرحام: : جمع رحم. . قال صاحب «المطالع»0" : هي معنىّ من 
المعاني» وهو السب والاتصال الذي نجمعه اند سمي المعنى 


باسم ذلك المحلء تقريبا للأفهام»: ثم يُطلق الرّحم على كل 


قرابة . 
(وهم) أي : ذوو الأرحام اصطلاحاً في الفرائض: (كلّ قرابة ليس 
بذي قَرْض ولا عصبة) . 


واختلف في توريثهم» فرُوي عن عمر 7" وعلي 2 وعبدالله22*0 


(1) هو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار؛ لابن قرقول» ولم يطبع؛ وقد سبق التعريف به 
(181/5) تعليق رقم (١)؛‏ وقد نقله عنه صاحب المطلع؛ المطلع ص/ .7٠8‏ 

(؟) في «المطلع؟: يجمع رحم والده. 

(1) أخرجه عبدالرزاق )187/1١(‏ رقم 11115-19117؛ وسعيد بن منصور (17/1: 
5:) رقم 186 185ء لاداء 4اء 156ء 171: وابن أبي شيبة اكه 
071). والدارمي في الفرائضء باب لالاء 278 رقم .3794٠‏ 417ة! - 59485ء 
لإدءس“ى لادءساء 75051. والطحاوي (799/5: ٠٠5).؛‏ والبيهقي )7١١//5(‏ من 
طرق: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورث العمة والخالة؛ عل الليمة الثلثين وللخالة 
الثلث. وفي رواية للطحاوي: عن إبراهيم» قال: كان عمرء وعبدالله ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يورثان الأرحام دون الولاء. قال ابن التركماني : فهذه وجوه كثيرة عن عمر 
يشد بعضها بعضاً أنه ورث ذوي الأرحام. 

5( أخرجه ابن أبي شيبة (751/11): والطحاوي (54/ ١٠5)»؛‏ والبيهقي (111//5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق )78/٠١١(‏ رقم 19118: وسعيد بن متصور »475/١1(‏ 47) 
رقم ه6١‏ -1588ء 1560ء وابن أبي شيبة :75١/1١(‏ 4)157: والدارمي في 
الفرائض» باب /ااء 78 رقم 7848؛ /ا7085: 272055 والطحاوي :))5٠٠/5(‏ - 
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وأبى عبيدة بن الجرا7", ومعاذ بن 0 وأبى الدرداء9©, رضى 


الله عنهم : توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين» وبه 
قال أبو حنيفة؟» وأحمد”*؟؛ والشافعية”' إذا لم ينتظم بيت المال. 

وكان زيد”" لا يورثهمء ويجعل الباقي لبيت المال» وبه قال 
مالك" وغيره. 


, 20# 


وحديث سهل('2 بن حنيف: «أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله؛ 


.)5١17/5( والبيهقي‎ - 

(1) انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال. 

49 لم نقف على من رواه مسنداً» وأورده السرخسي في المبسوط /5١(‏ 07 . 

() لم نقف على من رواه مسنداً» وأورده السرخسي في المبسوط (50/ 7). 

(:) المبسوط /٠(‏ 7): وانظر: تبيين الحقائق  74١/5(‏ 47؟7): واليحر الرائق 
(/ لالاه)ء ومجمع الأنهر (789/1 - 957): وحاشية ابن عايدين (931/5ا - 
7 ). 

(5) مسائل عبدالله )١10/8(‏ رقم 9٠155ء‏ ومسائل صالح )*08/١(‏ رقم 9151؟؛ 
و(5/ )١157‏ رقم 15177» ومسائل أبي داود ص/18١7:‏ ومسائل ابن هانىء (75/7) 
رقم :١5510‏ ومسائل الكوسج  5151/4(‏ 515) رقم 14170: والاستذكار 
(6١1/؟8غ).‏ 

ف4 المجموع (5١/2)555؛‏ ومغني المحتاج (*//)ء والغرر البهية (5/ /291 -9098). 

() أخرجه عبدالرزاق )1417/1١(‏ رقم 1 15177 » وسعيد بن منصور )65٠9/1١(‏ 
رقم ١17ء‏ وابن أبي شيبة (11/ /ا31). 

(4) الموطأ (018/1): والاستذكار :)58٠ /١15(‏ وانظر: مواهب الجليل (5/ 517)؛ 
وشرح الزرقاني (8/ 717)؛ ومنح الجليل (515/5: 4117). 

(9) سورة الأنفال؛ الآية: هلا. 

- كذا في الأصول #سهل بن حنيف»» وفي مسند أحمد»؛ وستن الترمذي وغيرهما من‎ )٠١( 
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ولم يترك إلا خالآء فكتب فيه أبو عبيدة لعمرء فكتب إليه عمر: إني 
سمعت النبي يَكِ يقول: «الخالٌ وارث من لا وارثَ له؛ رواه أحمد”" . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وروؤى المقداد50) عن الثبى كله أنه قال: «الخال وارثٌ جر لا 


وارثٌ له يعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود”” . 


- كتب التخريج: أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

)١(‏ أحمد :78/١1(‏ 55): والترمذي في الفرائض؛ باب 17» حديث .71١1‏ وأخرجه 
- أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (5/5/) حديث 778١‏ وابن ماجه في الفرائض» باب 
9 حديث /اثالااء وابن أبي شيبة /١11١(‏ 427517 والبزار /١(‏ ه/ا") حديث 3187؛ 
وابن الجارود (1771//7) حديث 555: والطحاوي (51!/5")؛ واين حبان 
«الإحسان» )1٠٠/1(‏ حديث :5٠717‏ والدارقطني (5/ 45 85)»: والبيهقي 
(7/ 5١2).؛‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ »)74٠‏ والضياء في المختارة ١51//1(‏ - 
84 ) حديث 5//ا_ لالاء كلهم من طريق الثوري» عن عبدالرحمن بن الحارث: عن 
حكيم بن حكيم؛ عن أبي أمامة بن سهل» به . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسئاد» 
وقد روي عن غير عمرء وأحسن إسناد يروى في ذلك عن رسول الله يكو هذا الإسناد 
عن عمر . 
وقال الحافظ في الفتح :)7١/17(‏ حديث حسن . 

(1) كذا في الأصول «المقداد» وعند أبي داود؛ وغيره ممن خرج هذا الحديث «المقدام؟. 

(*) في الفرائض» باب 4: حديث 218335 7460. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ النسائي في الكبرى 
(://1/) حديث 71768 71255 وابن ماجه في الديات» باب لا حديث 75774؛ 
وفي الفرائض: باب 9: حديث 7778. والطيالسي ص/55١‏ حديث:5١١»‏ 
وسعيد بن منصور )9٠0/١(‏ حديث 217 وابن أبي شيبة :)7174/1١1(‏ وأحمد 
(5/١"لء‏ 17): وابن الجارود (7178/7) حديث 355: والطحاوي (391//5؟؛ 
4.؛ وفي شرح مشكل الآثار (179/9: )١/١‏ حديث 217/44 291749 وابن 
حبان «الإحان» (917//1) حديث 5070., والطبراني في الكبير »273554/7١(‏ - 
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6) حديث 7575 577: والدارقطني (5/ 85): والحاكم (5/ 755): والبيهقي 
)1١15/7(‏ من طريق بديل؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد بن سعد؛ عن أبي عامر 
الهوزني ؛ عن المقدام رضي الله عنه؛ به. 

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: 
علي بن أبي طلحة قال أحمد: له أشياء متكرات؛ لم يخرج له البخاري. 

قلنا: وكذلك بديل لم يخرج له سوى مسلم؛ وراشد بن سعد إنما أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السئنء وأبو عامر الهوزني لم يخرجا له. 

وأخرجه أبو داود في الفرائض؛ باب 8» حديث »150١‏ والبيهقي )١١5/5(‏ من 
طريق يزيد بن حجرء عن صالح بن يحيى بن المقدام: عن أبيه؛ عن جده المقدام 
رضي الله عنه . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/5لاء )9٠‏ حديث 5755 و3415: وأحمد 
(17/5): والطحاوي (948/4): وفي شرح مشكل الآثار (19//1) حديث 
5/؛ ١0لا‏ من طريق معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن المقدام قال: 
قال رسول الله يكلِ: «من ترك ديناً أو ضيعة فإليٌ؛ ومن ترك مالاً فلوارثه: وأنا ولي من 
لا ولي له أفك عنه وأرث ماله؛ والخال ولي من لا ولي له يفك عنه ويرث ماله . 
وأخرجه ابن حبان «الإحسان؛ )4٠٠/17(‏ حديث 25075 والطبراني في الكبير 
/٠(‏ 6١؟)‏ حديث 77”: وفى مسئد الشاميين (/ )91١‏ حديث 21855 من طريق 
الزبيدي؛ عن راشد بن سعدء عع فثلالرككمن بن عافد عن المقدام رضي ألله عته؛ 
به . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (54///) حديث 7757 من طريق ثور بن يزيد»ء عن 
راشد بن سعدء أن رسول الله يكل فذكر الحديث مرسلاً. 

واختلفت أقوال العلماء في هذا الحديث» فقال البيهقي (5/ :)1١5‏ إن ابن معين كان 
يبطل حديث المقدام ويقول: ليس فيه حديث قوي. وصححه ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (1/ 0775: وابن التركمائي في الجوهر النقي .)7١5/5(‏ 

وحسّنه أبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 50): وبلوغ المرام ص/ 71 
حديث 4/8 -» وابن القيم في تهذيب سئن أبي داود (5/١17)؛‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح .)7١/11(‏ - 
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(وهم أحد عشر صنفاً) : 

الأول: (ولد البنات» وولد بنات الابن) وإن نزل. 

(و)الثاني : (ولد الأخوات) سواء كن لأبوين» أو لأبء أو لأم. 
(و)الثالث : (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين» أو لأب. 

(و)الرابع : (بنات الأعمام) لأبوين» أو لأب. 

(و)الخامس : (أولاد الإخوة من الأم) سواء كانوا ذكوراء أو إناثاً. 
(و)السادس: (العم من الأم) سواء كان عم المنةة أو عم أبيه؛ أو 


عم جده. 
(و)السابع : (العَمّات) سواء كنَّ شقيقات؛ أو لأب أو لأم؛ وسواء 


ويشهد له حديث عمر المتقدم . 

وحديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الفرائضء باب ١7‏ خديث 251٠١4‏ 
والنسائي في الكبرى (5/5/) حديث 5761: والطحاوي (7917/5): والدارقطني 
(6/5م). والحاكم 0/5 من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن مسلمء عن 
طاوس » عن عائشة مرفوعاً. 

قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه: عن 
عائشة. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (77/5) رقم 71617 والدارمي في الفرائض» باب 
34 رقم الول والطحاوي و والدارقطني 6/5 والبيهقي 
)1١15/7(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن مسلمء عن طاوس» عن عائشة 
موقوفا. 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفاً عليهاء وكذلك رواه عبدالرزاق 
عن ابن جريج موقوفاًء وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه؛ 
فالرفع غير محفوظ؛ والله أعلم . 


4 كتاب القرائض - باب ذوي الأرحام 


في ذلك عمّات الميت» وعمَّات أبيه؛ وعَمّات جدهء وإن علا. 
(و)الثامن : (الأخوال والخالات) أي : إخوة الأم وأخواتهاء سواء 

كانوا أشقاءء أو لأبء أو لأم؛ وكذا خالات أبيه وأخوالهء وأخوال أمه 

وخالاتهاء وأخوال وخالات جد وإن علا من قبل الأب أو الأم . 

(و)التاسع : (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا . 

(و)العاشر: (كل جَدَة أذلت يأب بين أَمَيْنَ) كأم أبي الأم (أو) أذْلت 
(بأب أعلى من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت. 

(و)الحادي عشر: (من أذلى بهم) أي : بصنف من هؤلاءء كعمّة 
العم وخالة الخالة» وعَمة90) العم لأم وأخيهء وعَمّه لأبيه وأبي أبي 
الأم» وعَمّه وخاله» ونحو ذلك. 

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهبء هجر بعضهاء 
والباقي لم يهجر؛ مذهبان: 

أحدهما: مذهب أهل القرابة» وهو أنهم يورثون على ترتيب 
العصبة» وهو قول أ حنيفة”"2 وأصحابه؛ وهو رواية عن الإمام0”© . 

(و) المذهب الثاني وهو المختار: أنهم (يورثون بالتنزيل» وهو أن 
تجعل كل شخص) منهم (بمنزلة من أذلى به؛ فولد البنات) وإن نزل 
كالبنات (وولد بنات الابن) كبنات الابن (وولد الأخوات كأمهاتهم) 
شقيقات كُنَّء أو لأبء أو لأم (وبنات الإخوة) كالإخوة» أشقاء كانواء 
أو لأبء أو لأم (و)بنات (الأعمام لأبوين» أو لأب) كالأعمام كذلك 
)١(‏ في «ذ»: اوعم العم لأم؛. وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما هو في الأصل . 
(؟) المبسوط /"١(‏ 5)»؛ وتبيين الحقائق (5/ 147 -1141): ومجمع الأنهر (؟/ 8>/ا). 

وحاشية ابن عابدين (5/ 9/87) . 
() الإرشاد ص/١74؛‏ والفروع (5/ 717)؛ والإنصاف (7/ 07307 . 
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(وبنات بنيهم) أي: بني الإخوة أو بني الأعمامء كآبائهم؛ فبنت ابن 
الأخ بمنزلة ابن الأخ» وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم (وولد الإخوة من 
الأم) ذكوراً كانواء أو إناثاً (كآبائهم. والأخوال) كالأم (والخالات) 
كالأم (وأبو الأم كالأم» والعمّات) مطلقا كالأب (والعم من الأم 
كالأبء وأبو أم أب» وأبو أم أم وأخواهما) مطلقاً (وأختاهما) كذلك 
(وأم أبي جد بمنزلتهم» ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض» أو 
تعصيب (لمن أذلى به) روي عن علي”" وعبدالله”" أنهما تَزّلا بنت 
البنت بمنزلة البنتت» وبنت الأخ بمنزلة الأ وبتت الأخت منزلة 
الأحتء والعمة منزلة الأب» والخالة منزلة الأم؛ وروي ذلك عن 


)١(‏ أخرج البيهقي (17/5؟) عن جريرء عن المغيرة؛ عن أصحابه: كان علي وعبدالله 
رضي الله عنهما إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة» أعطوا بنت البتت المال كله؛ 
والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم؛ أو للأب والأم؛ أو للأب؛ 
والعمة وابثة العم وابنة بنت الابن» والجد من قبل الأم؛ وما قرب أو بعد إذا كان 
رحما؛ فله المال إذا لم يوجد غيره؛ فإذا وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف» 
وإن كان عمة وخالة فالشلث والثلثان» وابئة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. 
وأخرج ابن أبي شيبة (701/11) من طريق سليمان العبسي؛ عن رجل؛ عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان وللخالة الثلث . 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (5/ :75٠١‏ ١54)؛‏ 
وعبدالرزاق )187/٠١(‏ رقم 65 ؛ وسعيد بن منصور )55/١(‏ رقم 1858ء 
والدارمي في الفرائضء باب 78 رقم 7077: والبيهقي (117//5) عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب» وبنت الأخ بمنزلة 
الأخ؛ وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. 
وأخرج البيهقي )١17/7(‏ عن مسروق؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
أنزلوهم منازل آبائهمء يقول: ورث كل إنسان بمنزلة أبيه. 
قال ابن حجر في الفتح (17/ 70): وأخرج [أبو عبيد] بسند صحيح عن ابن مسعود 
أنه جعل العمة كالب والخالة كالأم . 
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عمر”' في العَمَّة والخالة. وروى الزهريٌ أن رسول الله كَل قال: «العمّةٌ 
بمنزلةٍ الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالةٌ بمنزلة الأمٌإذا لم يكن بينهما 


1 رواه لبن 0 


(فإن انفرد واحدٌّ من ذوي الأرحام أخذ المال كله) لأنه يَُرّل منزلة 
من أدلى بهء فإما أن يُدلي بعصبة فيأخذه تعصيبآء أو بذي فرض فيأخذه 
فرضاً ورداً. 

(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بواحد» واستوت 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور (55/1) رقم 105 » وابن سعد في الطبقات (7/ ١١٠)؛‏ وابن 
بي شيبة :)556/1١(‏ والطحاوي (599/5)؛ والدارقطني (4/ 49 ١١1)؛‏ 
والبيهقي )7١17-7١7/57(‏ عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة فقال زياد: أنا 
أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيهاء جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين؛ 
وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث. 
وأخرج الدارمي في الفرائض» باب 78؛ رقم 7007 عن بكر بن عبدالله المزني؛ أن 
رجلاً هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ: والخالة نصيب 
الأخت. 
وأخرج عبدالرزاق )187/1١(‏ رقم 15114-19111؛: وسعيد بن منصور (54/1) 
رقم 167» وابن أبي شيبة :)7550/1١(‏ والطحاوي (944/4) عن الحسن؛ عن 
عمرء أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. 
وأخرج ابن أبي شيبة (151/11) عن إبراهيم قال: كان عمر وعبدالله يورثان الخالة 
والعمة إذا لم يكن غيرهماء قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب» والخالة 
بمنزلة الأم . 

(؟) لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولا في مظانه من كتب الإمام المطبوعة؛ وذكره 
أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (؟/ ؟5) عن عبدالله بن أحمد عن أبيه: حدثنا 
يزيدء عن الحجاج بن أرطاة؛ عن الزهري؛ به. 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (577/15): ورووا فيه حديثاً عن النبي يك مرسلاً 
ليس بقوي . 
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اس ال ا 222 2522 ا 55222 تت ىل س2 001 


منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية» ذكرهم 
كأنناهم) بلا تفضيل (ولو خالاً وخالة) فلا يفضل عليها؛ لأنهم يرئون 
بالرّحم المجردة؛ فاستوى ذكرهم وأنشاهمء كولد الأم (فابن أخت معه 
أخته) المال بينهما نصفين (أو ابن بنت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو 
خال وخالة : المال بينهما نصفين) لما تقدم . 

(فإن أسقط بعضهم بعضاًء كأبي الأم والأخوال» فأسقط الأخوال؛ 
لأن الأب يُشقط الإخوة والأخوات) كما لو ماتت الأم عنهم . 

(فإن كان بعضهم) أي : ذوي الأرحام (أقربَ من بعض» بالعيزابك 
لأقربهم ويَشقطٌ البعيدٌ منهم؛ كما يَسْقط البعيد من العَصّبات بقريبهم» 
كخالة» وأم أبي أمء أو) خالة و(ابن خال: فالميراثٌ للخالة لأنها تلقّى 
ال م بأول درجة) بخلاف أم أبيها وابن أخيهاء وكذا بنت بنت بنت» وبنت 
بنت ابن المال لبنت بنت الابن؟ لأنها تلقى الوارثة بالفرض - وهي بنت 
الابن ‏ بأول درجة . 

(فإن اختلفت منازلهم من المُدلى بهء جعلته) أي: المدلى به 
(كالميت» وقسمتٌ نصيبه بينهم على ذلك) أي معان شدب تخازتيرضت 
(كفلاث خالات متفرقات) إحداهن لأبوين» والأخرى لأب» والأخرى 
لأم (وثلاث عمات متفرقات) فالخالات كالأم» والعَّمّات كالأب 
(فالثلث) الذي كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الأم 
كذلك» لو ماتت عنهن (والثلثان) اللذان كانا للأب (بين العَمّات كذلك) 
أي : على خمسة؛ لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن؛ فأصل المسألة 
من ثلاثة: للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويُبّاينهاء وللعَمّات 
اثنان كذلك» والخمسة والخمسة متماثلان (فاجتزىء بإحداهماء 
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واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر) ومنها تصح للخالات خمسة (للخالة 
التي من قبل الأب والأم ثلاثة» وللتي من قبل الأب سهمء وللني من قِبَّلٍ 
الأم سهم؛ واللعَمّات عشرة (للعَمّة التي من قبل الأب والأم ستة» وللتي 
من قِبَلِ الأب سهمان؛ وللتي من قِبَلٍ الأم سهمان) ولو كان مع الخالات 
خال من أم؛ ومع العَمّات عم من أم» فالثلث بين الخال والخالات على 
ستةء والثلثان بين العم والِعَمّات على ستة؛ وتصح من ثمانية عشر. 

(وإن خَلّف ثلاثة أخوال متفرقين0©) أي: أحدهم أخو الأم 
لأبويهاء والآخر لأبيهاء والآخر لأمها (فللخال) الذي (من الأم الشدس) 
كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي للخال من الأبوين) لأنه يُسْقط الأخ 
للأب» وتصح من ستة. وتقدم أنه يُمُقطهم أبو الأم. 

(وإن خَلتَ ثلاث بنات عُمُومة مفترقين) أي: بنت عم لأبوين» 
وبنت عم لأب» وبنت عم لأم (فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها) 
لأنهن أقمن مقام آبائهن» ولو خَلّف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع 
الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به مع كونه من 
العصبات؛ فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط»ء وإن 
خَلّف بنت عم لأب» وبنت عم لأبوين» أو بنت عم لأم» وبنت بنت عم 
لأبويه9"؟, فالمال للأولى؛ لأنها أقرب» وبنت عم وبنت عمةء المال 
لبنت العم في قول الجمهور. 


(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بجماعة؛ قسمْتَ 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (717/7): «امفترقين؟. 
(1) العبارة في «ذ» هكذا: «وإن خلف بنت عم لأب» وبنت عم لأم؛ وبنت ابن عم 
لأبوين» أو بنت عم لأم؛ وبنت بنت عم لأبوين» قالمال للأولى؟. 
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سسس لمم ا ل 001 ا ا 101 


المال) الموروث (بين المُذلى بهم كأنهم أحياء» فما صار لوارث) 
بفرض» أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنهم وراثه 
(فابن أخت معه أخته؛ وبنت أخت أخرى) مساوية للأخت الأولى في 
كونها لأبوين» أو لأب أو لأم (فلبتت الأخت وأخيها حق أمهما النصف 
بينهما نصفين) لتنزيلهما منزلتها (ولبنت الأخت الأخرى حق أمها 
النصف) لقيامها مقامهاء وتصح من أربعة (وإن كان بنت بنت» وبنت بنت 
ابن » ف)المسألة (من أربعة) بالرد» كما لو مات عن بنت وينت ابن 
(لبنت البنت ثلاثة حَق أمّها) لقيامها مقامها (ولبنت بنت الابن سهمٌ حقٌّ 
أنها) ولو كان ثلاث بنات أخت لأبوين» وثلاث بنات أخت لأب» 
وثلاث بنات أخت لأم» وثلاث بنات عم لأبوين» أو لأب» قُسم المال 
بين المُدلى بهم من ستةء للآخت للأبوين النصف» وللأخت للأب 
السدس تكملة الثلثين» وللأخت للأم السدس» يبقى سهمٌ للعم؛ ثم 
انْسم نصيب كل وارث على ورثته» فنصيب الأخت لأبوين على بناتها 
صحيح عليهن» ونصيب الباقين على بناتهم مُباين» والأعداد متماثلة» 
فاجتزىء بأحدهما واضّربه في أصل المسألة ستة» تكن ثمانية عشر: 
لبنات الأخت لأبوين تسعة» لكل واحدة ثلاثة» ولبنات الأخت للأب 
ثلاثة» لكل واحدة سهم»ء ولبنات الأخت للآم كذلك» ولبنات العم 
كذلك. 

(وإن كان ثلاث بئات ثلاثٍ أخواتٍ مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) 
لأبوين» أو لأب (فاقُسم المال بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء؛ ف المسألة 
من ستة (للأخت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للأب السدس) تكملة 
الثلثين واحد (وللأخت للأم السدسء وللعم السدس» الباقي واحد 
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(وتصح من) أصلها (ستة؛ فأعط بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و)أعط (بنت 
الأخت لأب سهماً) وهو ما كان لأمها (و)أعط (بنت الأخت للأم سهماً) 
كما كان لأمها (و)أعط (بنت العم سهماً)(© لقيام كل واحدة منهن مقام 
من أدلت به. 

(وإن أسقط بعضهم) أي: المُذلى بهم (بعضاًء عملت على ذلك) 
وأسقطت المحجوب (كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين 
بنت أخ لأبوين) وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب» وبدل بنت الأخت 
لأم بنت أخ لأم بدليل كلامه الآتي (فهي) أي : المسألة (أيضاً من ستة) 
لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين» ففيها سدسء» وما بقي (لبنت 
الأخ للأم سهم) أبيهاء (والباقي) خمسة (لبنت الأخ لأبوين) لقيامها مقام 
أبيها (وتسقط بنت الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما. 

(فإن كان بعضهم) أي: ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق 
إلى الوارث. ورث) الأقرب (وأسقط غيرّه إذا كانوا من جهة واحدة؛ 
كبنت بنت وبنت بنت البنت) المال للأولى لقربها. 

(وإن كانوا) أي: ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (ف)إنه (يُبَرّل 
البعيدٌ حتى يلحق بوارثه؛ سواء سقط به القريبٌ أو لاء كبنت بنتٍ بنتٍ» 
وبنت أخ من أم: المال لبنت بنت البنت) لأن جدتها ‏ وهي البنت ‏ تسقط 
الأخ لأمء ونص في رواية جماعة”" في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم : 
للخالة الثلث» ولابنة ابن العم الثلثان؛ ولا تعطى بنت الخالة شيئاً. 

ومن خلّف ثلاث خالات أب مفترقات» وثلاث عمّات أم مفترقات 


)20 عبارة "كما كان لأمها وأعط بنت العم سهماً؛ ساقطة من (ح». 
(؟) انظر: المغني (4/ 84)؛ والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف (18/ 190). 
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وثلاث خالات أم مفترقات» فخاللات الأم بمنزلة أم الأم» وخالات الأب 
بمنزلة أم الأب . 

ولو خلّف الميت هاتين الجدتين» كان المال بينهما نصفين» 
فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة؛ وتصح من 
عشرة» وتسقط عَمّات الأم؛ لأنهنّ بمنزلة أبي الأم» وهو غير وارث . 

فلو كان معهنّ عمّات أب»ء كان لخالات الأب والأم السدس بينهما 
نصفين؛ لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين» والباقي لعمات الأب لأنهنّ 
بمنزلة الجدء وخالة أب وأم أبي أم» الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم» 
والأولى بمنزلة الجدة. 

(والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم (ثلاثة) : 

إحداها (أبوّة): ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات 
السواقط»ء وبنات الإخوة» وأولاد الأخوات» وبنات الأعمام» والعمّات 
وبناتهن» وعمّات الأب» وعمات الجد وإن علا . 

(و)الشانية (أمومة): ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال 
والخالات»: وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمّهاء وعمّات الأم وعمّات أبيها 
وأمهاء وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمهاء وخالات الأم وخالات أبيها 
وأمها. 

(و)الثالثة (بنوة) : ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن. 

ووجه الانحصار في الثلاثة: أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه 
أبوهٌ وأمّه وولده؛ لأن طرفه الأعلى أبواه؛ لأنه ناشىء منهماء 7 
الأسفل أولاده؛ لأنه مبدؤهم» ومنه نشؤواء فكل قريب إنما يُذْلي يواحد 
من هؤلاءء وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمّة» لأن بنت العَمّة تلقى الأب 
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بثاني درجة» وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة. 

(ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (وَرِثْ بهماء فتجعل ذا 
القرابتين كشخصين) لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهماء فورث بهماء 
كزوج هو ابن عم (كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى؛ ومعه بنت بنت 
بنت أخرى» فللابن الثلثان) جعلاً له بمنزلة اثنين (وللبنت الثلث) وتصح 
من ثلاثة (فإن كانت أمهما واحدة؛ فله ثلاثة أرباع المال) لأن له نصف ما 
كان لجدته لأمه وهو الربع» وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف» 
ولأخته لأمّه نصف ما كان لأمها وهو الربع. 

ومن أمثلة ذلك: بنتا أخت لأم؛ إحداهما بنت أخ لأب» وبنت 
أخت لأبوين» المسألة من اثني عشرء لبنت الأخت من الأبوين ستة» 
ولذاث القرابتين آربعة من جهة أبيهاء وواحد من جهة أمهاء وللأخرى 
واحد. 

عمّتان من أب» إحداهما خالة من أمء وخالة من أبوين» هي من 
أثني عشر : لذات القرابتين خمسة» وللعمة الأخرى أربعة» وللخالة من 
الأبوين ثلاثة» فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب» صكّت من 
تسعين : لهذا العم الذي هو خال سبعة عشرء وللعَمّة التي هي خالة تسعة 
وعشرونء وللعمّة فقط أربعة وعشرونء وللخالة لأبوين عشرون. 

(وإن انّفق معهم) أي: ذوي الأرحام (أحد الزوجين» فَأعْطِه 
فرضه) بالزوجية (غير محجوب) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع 
ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام (ولا يعادل0©) 
لأن فرض الزوجين بالنص» وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (/718): «مُعاوّلٍ» وهو الأقرب. 
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يعارضه؛ ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرضء وإنما وَرث مع أحد 
الزوجين؛ لأنه لا يرد عليهء فيأخذ الزوجء أو الزوجة فرضه تامّا (وايم 
الباقي) عن أحد الزوجين (بينهم) أي : ذوي الأرحام (كما لو انفردوا) عن 
أحد الزوجين. 

(فإذا خلّفت) المرأة (زوجاً» وبنت بنت» وبنت أخت) لأبوين أو 
لأبء أو بنت أخ كذلك (فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين) كما لو 
انفردتا (وتصح من أربعة) للزوج اثنان» ولكل منهما واحد. 

(وإن كان معه) أي : الزوج (خالة وعَمّة؛ أو) كان مع الزوج (خالة 
وبنتت عم» أو) كان مع الزوج خالة و(بنت ابن عمء فللزوج النصف» 
والباقي : للخالة ثلئه وللعمّة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثُلثاه) فمخرج 
النصف من اثنين» للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين» 
فاضرب الثلاثة في الاثنين (وتصح من ستة) للزوج ثلاثة» وللخالة 
واحدء وللعَمّة أو بنت العم» أو بنت ابن العم اثنان. 

(وإن خَلَّمَتْ زوجاً وابن خال أبيها وبنتي أخيها) لغير أم (فللزوج 
النصف» والباقي كأنه التّركة بين ذوي الأرحام؛ فابن خال أبيها يُدْلي 
بعمّته وهي جدة الميتة؛ فيرث ميراثها وهو السدس) لقيامه مقامها (فيكون 
له سدس الباقي) بعد فرض الزوج (ولبنتي أخيها باقيه) لقيامهما مقام الأخ 
(وهو) أي: الباقي (خمسة بينهما نصفين) فلا تنقسم فاضرب اثنين في 
اثئي عشر (وتصح من أربعة وعشرين» للزوج) نصفها (اثنا عشرء ولابن 
خال أبيها) سدس الباقي (سهمان؛ ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة. 

ولا يعول هنا) أي : في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا 
أصل ستة) ولا يعول إلا (إلى سبعة) لأن العول الزائد على ذلك لا يكون 
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إلا لأحد الزوجين؛: وليس في مسائل ذوي الأرحام (كخالة وست بنات 
وست أخوات مفترقات) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان 
أربعة: ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان» ولا شيء لبنتي الأختين لأبء 
كما أنه لا شيء للأختين لأب مع الأختين لأبوين (وكأبي أم وبنت أخ 
لأم؛ وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة» 
ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد؛ ولبنت الأخت لأم وبنت 
الأخ لأم الثلث اثئان لكل واحدة واحد» ولأبي الأم السدس واحد» 
ومجموع ذلك سبعة. 
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باب ميراث الحَمْل 


بفتح الحاء» ويُطلق على ما في بطن كل حُبْلى . والمراد به هنا: ما 
فى بطن الآدمية من ولد يقال: امرأة حامل وحاملة» إذا كانت حَبْلى» 
فإذا حَمَلتَ شيئاً على ظهرهاء أو رأسهاء فهي حاملة لا غير. وحمل 
وو ال يديم 
مورّثه 53 خروجه 4 

قال في «القواعد الفقهية»(١2:‏ الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق 
على أتّه من نصيبهء "أنه يثيت له الملك بالإرث من حين موت أبيه: 
وشم ولاه يق طقل ولردي الاميناتة ونقل عن أحمد”؟ ما يدل 
على خلافه» وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع . قال قبل ذلك: وهذا 
تحقيق قول من قال هل العمل لمكم ]اب 

(فإذا مات) إنسان (عن حَمْل يرثه) ومع الحَمْل من يرث - أيضاً - 
ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع (وقف الأمر) إليه؛ وهو أولى؛ لتكون 
القسمة مرة واحدة (وإن طَلَّبٍ بقية الورثة) قلت: أو بعضهم (القسمة» 
لم) يجبروا على الصبر»ء ولم (يُعطوا كل المالء ووقف للحمل الأكثر من 
)000( القاعدة الرابعة والثمانون ص/ 5 
(1) أهل الملل والردة من الجامع للخلال (501//1) رقم 5975: 910. وانظر: مسائل 

صالح )2 رقم انشفتة ومسائل ابن هانىء ع0 رقم ١1/5‏ : ومسائل 


الكوسج لاترفقة 17176) رقم الأول والقواعد الفقهية ص/ 1598 القاعدة 
الرابعة والثمانون. 
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إرث ذكرين» أو أنثيين) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة» فلا يجوز قسم 
نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر» فلم يوقف له شيء؛ كالخامس 
والسادس. 

(مثال كون الذّكرين نصيبهما أكثر: لو خلّف زوجة حاملاً وابنآ 
فيدفع للزوجة ثمنهاء ويوقف للحَمْل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب 
أنثيين» وتصح من أربعة وعشرينء للزوجة الثمن ثلاثة» وللابن سبعة» 
ويوقف للحَمْل أربعة عشرء وبعد الوضع لا يخفى الحال. 

(ومثاله في الأنثيين: كزوجة حامل مع أبوين) فالمسألة من أربعة 
وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين» فيوقف منها 
للحمل ستة عشرء ويُعطى كل واحد من الأبوين أربعة» والزوجة ثلاثة. 

(ومتى زادت الفروض على الثلث» فميراث الإناث أكثر) لأنه 
يُفرض لهن الثلثان» ويدخل النقص على الكل بالمحاصّة؛ وإن نقصت»ء 
كان ميراث الذّكرين أكثرء وإن استوت كأبوين وحملء استوى ميراث 
الذّكرين والأنثيين. 

(ومن لا يحجبه) الحمل (يأخذ إرثه كاملاً) كزوج أو زوجة» مع أم 
حامل (وايُعطى (من يَنقصّه) الحمل (شيئاً اليقينَ) كالأم في المثال» 
تُعطى السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عدداًء فيحجبها عن الثلث إلى 
السدس» وكذا من مات عن زوجة حامل؛ تُعطى الثمن؛ لأنه اليقين. 

(ومن سقط به) أي: الحمل (لم يُعط شيئاً) فمن مات عن حَمْل 
منهة وعن أخ: أو أختء أوعمء لم بُعط شيئا. 

(فإذا وُلِدَ) الحمل (وورث الموقوف كلّه دفع إليه) لأنه ميرائه» 
والمراد إلى وليه . 
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(وإن زاد) ما وقف له عن ميراثه (رُدٌَ الباقي لمستحقّه: وإن أعوز 
شيئاً) بأن وقف له نصيب ذكرين» فولّدت ثلاثة (رجع على من هو في 
يده) بباقي ميراثه؛ وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى» كزوج وأخت 
لأبوين» وامرأة أب حامل» يوقف له سهم من سبعةء فإن ولدته أنثى 
- فأكثر من الإناث ‏ أخذتهء وإن ولدته ذكراً ‏ أو ذكراً وأنثى فأكثر- 
اقتسمه الزوج والأختء وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراًء كبنتت» وعمء 
وامرأة أخ حامل» فإنه يوتف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصفء فإن 
ظهر ذكراً أخذه وأنثى أخذه العم. 

(ولو مات كافر) بدارنا (عن حَمْل منهء لم يَرِنْه؛ للُكم بإسلامه 
قبل وضعه) نص عليه”'". قاله في «المحرر»» وهذا هو الذي أشار إليه 
ابن رجب”" فيما سبق”" بقوله: ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه؛ 
لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع وأن الإسلام سبق» فيكون 
مخالفاً لدين مورّثهء فلا يرثه . 

وأما إذا قلنا: يرث بالموت» فلا يمنع الإسلام الطارىء بعد؛ لأنه 
متأخُر عن الحكم بالإرث» ولذلك قال في «الفروع»: وقيل: يرئه» وهو 
أظهر . وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب . 

(وكذا لو كان) الحمل (من كافر غيره) أي: الميت (فأسلمت أمّه 
قبل وضعهء مثل أن يخلف) كافر (أَمّه) الكافرة (حاملاً من غير أبيه) ثم 
تسلم» فيتبعها حملها ولا يرث؛ للحكم بإسلامه قبل الوضع. وعلى 
لق أهل الملل والردة من كتاب الجامع للخلال )5١1//5(‏ رقم 314 ولاو . 


() القواعد الفقهية؛ القاعدة الرابعة والثمانون» ص/ ١97‏ 
م (٠١١‏ ١ة:).‏ 
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(ويرث طفل حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه) أي: من الذي 
حكم بإسلامه بموته؛ لأن المانع لم يتقدّم الحكم بالإرث» وإنما قارئه . 
وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له؛ لأن الإسلام سبب 
المنع والمنع يترتب عليه؛ والحكم بالتوريث سابق على المنع؛ لاقترانه 

(ويرث الحمل ويُورث) عنه ما ملكهء بنحو إرث أو وصية 
(بشرطين : أحدهما: أن يعلم أنه كان موجوداً حال موت مورّثه؛ بأن تأني 
به أمَه لأقل من ستة أشهر) فراشاً كانت أو لا؛ إذ هي أقل مدة الحمل» 
فحياته دليل أنه كان موجوداً قبل . 

(فإن أتت به) أمّه (لأكثر من ذلك) أي: من ستة أشهر (وكان لها 
زوج) يطؤها (أو) لها (سيد يطؤهاء لم يَرِرث) لاحتمال تجدده بعد الموت 
(إلا أن تقر الورثة أنه كان موجوداً حال الموت) فيلزمهم دفع ميراثه إليه؛ 
مؤاخذة لهم بإقرارهم . 

(وإن كانت) التي وضعت الحمل (لا تُوطأ؛ لعدمهما) أي: السيد 
والزوج (أو غيبتهماء أو اجتنابهما الوطء عجزاً أو قصداًء أو غيره. 
ورثء ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين) إناطة للحكم بسببه 
الظاهر. وتقدم(١'‏ نظيره في الوصية . 

الشرط (الثاني : أن تضعه حياء كما تقدم . وتعلم حياته إذا استهلٌ 
بعد وضع كلَّه صارخاً) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا استهلٌ المولودٌ 


[ آ [ 0 0010111 
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صارخا وَرَثَ؟ رواه أحمد وأبو.داود(١2..‏ وروى ابن ماجه؟ يإستادة 
ل 

قال في «القاموس(©: واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاءء 
كأمَلٌء وكذا كل متكلّم رفع صوته أو خفض. انتهى. «فصارخاً» حال 


(1) لم تقف عليه قي مسد الإمام أجمد: ولا في مظانه من كتبه المطبوعة: وأخرجه أبو 
داود في الفرائض؛ باب 5١؛‏ حديث 157١‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 151)؛ وابن 
الجوزي في التحقيق (5/١5؟)‏ حديث 1715. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (7/ :)١1170‏ وهذا إسناد جيد وحسن . 

)١(‏ في الفرائضء. باب 17 حديث .776٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الجنائزء باب 
4؛ حديث +1١77‏ والنسائي في الكبرى (1/ لالا) حديث 7758؛ وابن حبان 
«الإحسان» (11/ 797) حديث 5917 وابن عدي (5/ 497): والحاكم (744/5؛ 
29 والبيهقي (8/5: 5): والخطيب في الجامع (؟/ )١74‏ حديث 1105 ؛ وابن 
الجوزي في التحقيق )15١/7(‏ حديث 1778 من طرق» عن أبي الزبير» عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعا. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5//ا/9) رقم 5185: وابن أبي شيبة (2715/7 
)810١‏ والدارمي في الفرائض» باب 4؛ رقم ٠7الاء‏ 51784 والطحاوي 
(25/1)».» والبيهقي (8/5) عن جابر موقوفا. 
قال النسائي : وهذا أولى بالصواب. 
قال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه؛ فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاًء وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفاً. وكأن 
هذا أصح من الحديث المرفوع . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ وقد أجده من حديث الثوري عن أبي 
الزبير موقوفاًء فكنت أحكم به. وقال ‏ أيضا_: لا أعرف أحداً رقعه عن أبي الزبير غير 
المغيرة» وقد أوقفه ابن جريج وغيره؛ وقد كتبناه من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوقاً. 
وقال الحافظ في الفتح :)545/١11(‏ صححه الحاكم وابن حبان» وقد ضعفه النووي 
في شرح المهذب [707/5]: والصواب أنه صحيح الإسناد» لكن المرجح عند 
الحفاظ وقفه. وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛» لأن الحكم للرفع لزيادته . 

() ص/ ٠١77‏ » مادة (هلل). 
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مؤكدة؛ كقوله تعالى : طإفتبسَمَ ضاحكا76" . 
قشر شم الطادشي العاهتي: وفيتها وكدزعا ني المضاوع 

2 بكى » أو ارتضع : أو تحرّك حركة طويلة» أو تنفّس وطال زمن 

التنفّس» ونحو ذلك مما يدل على حياته) كسعال؛ لأن هذه الأشياء دالّة 

على الحياة المستقرة» فيثبت له أحكام الحي» كالمُسْتهل . 

(لا) بالحركة يسيرة؛ أو اختلاج”"©: أو تنقّس يسير) لأنها لا تدك 

على حياة مستقرّة» ولو علمت الحياة إذاً؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ 

لاحتمال كونها كحركة المذبوح. فإن الحيوان يتحرّك بعد ذبحه شديداًء 

وهو كميت. 

قلت: فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال؛ 

للقطع يعدم استقرار حياته» فهو كالميت. 

(وإن خَرَجٍ بعضّه””: فاستهل) أي: صَرتَ (ثم انفصل ميتآء لم 
إن جهل تسمه من توأمين) ذكر وأتء ولإرئهنا يقلقت بأ 
كانا من غير ولد الأم (عُيّنَ) المستهل (بقّرعة) كما لو طَلَّنَ واحدة من 
نسائهء ولم تعلم عينها بعد موته. وقال الحَبري9؟2 22: ليس في هذا 

(؟) في «ذ؟ زيادة اليسير» بعد #اختلاج؟ . 

() في «ذ؛ ومتن الإقناع (5/ ١7؟)‏ زيادة: لاحيّا؛ . 

(4) هو العلامة أبوحكيم عبدالله بن إبراهيم الخّبري» نسبة إلى حَبْره وهي ناحية بنواحي 
شيراز» الشافعي» برع في الفرائض والحسابء وله فيهما المصنفات الفائقة؛ وشرح 
الحماسة وعدة دواوين» ثوفي سنة (575ه) رحمه الله. انظر: سير أعلام النبلاء 
(505-558/1): وطبقات الشافعية الكبرى (65/ 57-557) . 

(5) المغتي (9/ 147). 
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عن التّلف نص . وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين» 
ويُعطى كل وارث اليقين» ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه. ومن 
خلّف أما مزوجة27: وورثة لا تَحجِبُ ولدها؛ لم توظا حتى تستيراً؛ 
ليعلم أحامل أو لاء فإن وطئت وولدته بعدء فقد تقدم”" في الشرط 
الأول. 

(ولو زوّج أمَته بخُن) بشرطيهء ولم يشترط حرية ولده (فأحبلهاء 
فقال السيد: إن كان حَمْلْكِ ذكراً؛ فأنتٍ وهو رقيقان وإلا؛ فأنتما حُوَان 
فعلى ما'قال» قإن ولت ذكرآء لم تعق ول يق وإن ولدت أنقن 
تبينًا أنهما عتقا من حين التعليق» لكن قوله: إن ولدت ذكراء فأنت وهو 
رقيقان؛ لا أثر له؛ وإنما الأثر لما بعدهء و(هي القائلة: إِنْ ألذ ذكراً لم 
أرث ولم يَرثْ) لبقائهما في الرق (وإلا) أي: وإن ولدت أنثى» (ورثنا)» 
أي : ورِنْتُ وورثّتْ؛ لأنهما خُرّانَ حال الموت. 

(ومن حلفت زوجاًء وأمأء وإخوة لأم) اثنين فأكثر (وامرأة أب 
حاملاً: فهى القائلة: إِنْ ألذ أنثى ورنَّتْء لا ذكرا) لأنها إن ولدت أنثى 
وأسدةة أعن ليا بالضيقة: فسوق: المنالة زلن عله وت لذت 
أنشيين» أعيل لهما بالثلثين» وتعول إلى عشرة» وتقدمت”". 

وإن ولدت ذكراً فأكثرء أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا؛ لأنهم عصبة» 
وقد استغرقت الفروض التَّركة . 


.)غةولل١(‎ )0( 
.)891 "57 /1١( انظر:‎ )7( 
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وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة؛ على المذهب من أن عصبة 
الأشقاء لا يرث في المشركة. 


ومن مات عن بنتين» وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات 
قبلهء فهي القائلة: إن ألد ذكراً ورثناء لا أنثى . 
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باب ميراث المفقود 


من تَقَدتٌُ الشيء أفْقدهُ ققداً وفقداناء بكسر الفاء وضمها. 
وَالقَقْدَة'؟: أن تطلب الشىء فلا تجده. 

والمراد به هنا: من لا تُعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره؛ وهو 
قسمان: 

الأول : (من انقطع حَبَُه ولو) كان (عبداً ‏ لغيبةٍ ظاهرها السلامة؛ 
كأسرٍ) فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله 
(وتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله (وسياحة) فإن 
السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده (و)الذي يغلب على 
الظن في هذه الأحوال ونحوهاء كلطلبٍ ب علم) السلامة (انتظر به تتمة 
تسعين سنة منل ولد) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء وهذا 
المذهب» نض عليه92) وصححه فى «المذهب) وغيره. 

وغنه9© : ينتظر به حتى يتيقن موته» أو تمضي عليه مدة لا يعيش 
فى مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» وبه قال الشافعي؟») 
ومحمد بن الحس 90 وهو المشهور عن أبي حضيفة20 وعالرة50 وأبي 
)١(‏ المغني (11/ 417 05148-7)؛ وانظر: مسائل صالح /١(‏ 17905-5856) رقم 7311. 
() الفروع (0/ 75): وانظر: مسائل صالح /١(‏ 759) رقم 171. 
(5) الأم (5/5لاء ه/ 9 ؟. 7/ ,»)77١‏ وانظر: المجموع :)505/١5(‏ وروضة 
الطالبين (5/ 7”5) . 

(5) فتح القدير »)١59/5(‏ والبحر الرائق (5/ 1978) . 
(5) المبسوط (70/ 54)» وفتح القدير(5/ 51 .)١58-١‏ 
المدونة (4017/7)»: والذخيرة (1/ 77): والخرشي على مختصر خليل (4/ 07754 . 
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يوسف2372؛ لأن الأصل حياته . 

(فإن قُقَدَ ابن تسعين» اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره . 

القسم الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك» وهو المشار 
إليه بقوله: (وإن كان غالبها) أي: غالب أحوال غيبته (الهلاك؛ كمن 
غرق مركبه فسلم قوم دون قوم» أو مُتِدَ من بين أهلهء كمن يخرج إلى 
الصلاة) فلا يعود (أو) يخرج (إلى حاجة قريبة فلا يعود؛ أو) فقد (في 
مَقَارَةَ مهلكة: كمفازة الحجاز) قال في «المبدع»: مَهْلّكة بفتح الميم 
واللام» ويجوز كسرهما؛ حكاهما أبو السعادات”"2: ويجوز ضم الميم 
مع كسر اللام اسم فاعل؛ من أهلكت فهي مُهلكة: وهي أرض يكثر فيها 
الهلاك . انتهى. وتسميتها مفازة تفاؤلاً. 

(أو) فقد (بين الصَّمّين حال التحام القتال؛ انر به تمام أربع سنين 
منذ قُقَد) لأنها مُدَّة يتكرر فيها تردد المسافرين والتّجار» فانقطاع خبره عن 
أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلّب ظِن الهلاك؛ إذ لو كان باقياً لم ينقطع 
خبره إلى هذه الغاية؛ فلذلك ححُكم بموته في الظاهر. 

(فإن لم يُعلم خبره) بعد التسعين في القسم الأولء أو الأربع في 
القسم الثاني (قسِم ماله) بين ورثته (واعتدّت امرأته عدة الوفاة» وحلّت 
للأزواج) لاتفاق الصحابة على ذلك (ويأتي) ذلك (في العِدّد) وفيا 
(ويزكّى ماله لما مضى قبل قسمه) لأن الزكاة حق واجب في المالء فيلزم 
أداؤه . 

(ولا يرثه) أي : المفقود (إلا الأحياء من ورثته وقت قَسْم ماله) وهو 


(1) الميسوط (75-786/11): وفتح القدير .)١158/5(‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث (5/ 0117١‏ . 
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عند تتمة المدة من التسعينء أو الأربع على ما تقدم؛ لما سبق( أن من 
شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت الموروث؛» وهذا الوقت 
بمنزلة وقت موته. 

و(لا) يرث من المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك) أي : 
الوقت الذي يقسم ماله فيه؛ لأنه بمنزلة من مات في حياتهء لأنها 
الأصل . 

(فإن قَدِم) المفقود (بعد قّسْمه) أي: المال (أخذ ما وجده) من 
المال (بعينه) بيد الوارث؛ أو غيره؛ لأنه قد تييّن عدم انتقال ملكه عنه 
(ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود» بمثل مِثليٌ وقيمة متقرّم ؛ 
لتعذر رده بعينه . 

(وإن مات موروثه) أي: من يرثه المفقود (في مدة الترئص) وهي 
المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ كل وارث) غير المفقود من تركة 
العُتوى (اليقين) وهوما.لا يمكن أن يتفض عنه'مع ححياة المفقود أو موتة 
(وؤقف الباقي) حتى يتيقن أمرهء أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا 
يعلم الآن مستحقهء أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل . 

(وطريق العمل في ذلك) أي: في معرفة اليقين (أن تعمل المسألة 
على أنه) أي : المفقود (حَيٌ) وتصححها (ثم) تعمل المسألة (على أنه 
ميت) وتصححها (ثم تضرب إحداهما في الأخرىء إن تباينتاء أو) 
تضرب إحداهما (في وَفْقها) أي: الأخرى (إن اتفقتاء وتجتزىء 
بإحداهما إن تماثلتاء و)تجتزىء (بأكثرهما إن تداخلتا) وفائدة هذا 
العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين» ليعلم اليقين (وتدفع 


ك4 ل لف تريرنر4» 
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إلى كل وارث اليقين» وهو أقل النصيبين) لأن ما زاد عليه مشكوك في 
استحقاقه له. 

(ومن سقط في إحداهما) أي: إحدى المسألتين (لم يأخذ شيئاً) 
لأن كلاً من تقدير الحياة» أو الموت معارض باحتمال ضده» فلم يكن له 
شيء متيقن . 1 

ومن أمثلة ذلك: لو مات أبو المفقودء وخلف ابنه المفقود» 
وزوجة وأمّا وأخآء فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين» 
للزوجة ثلاثة؛ وللأم أربعة» وللابن المفقود سبعة عشر» ولااشيء للأخ» 
وعلى تقدير الموت من اثني عشرء للزوجة ثلاثة» وللأم أربعة» وللأخ 
خمسةء والمسألتان متناسبتان» فتجتزىء بأكثرهماء وهي أربعة 
وعشرونء للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة» وهي الثُّمُن من أربعة 
وعشرين» وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشرء وهي الربع 
مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان؛ لأن نسبة الاثني عشر 
إلى الأربعة والعشرين نصف» ومخرج النصف اثنان» والحاصل من 
ضرب ثلاثة في اثنين ستة» فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل» وللأمٌ على تقدير 
الحياة أربعة من أربعة وعشرين: وهي السدسء» وعلى تقدير الموت 
أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية» فتعطيها الأربعة» وللأخ من مسألة 
الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة؛ ولا شيء له من مسألة الحياة» فلا 
تُعطيه شيئاًء وتقف السبعة عشر. ْ 

(فإن بان) المفقود كالابن في المثال (حياً يوم موت مورّثه: فله 
حَقَه) وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال؛ لأنه قد تبيّن أنها له (والباقي) 
إن كان (لمستحقه) من الورثة . 
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(وإن بان) المفقود (ميتاً) ولو لم يتحقّق أنه قبل موت مورثهء 
فالموقوف لورثة الميت الأول؛ لانتفاء شرط إرثه (أو مضت مدة تريضه 
ولم يَبِنْ حاله) بأن لم تُعلم حياته بقدومه؛ أو غيره حين موت موروثه» 
ولم يعلم موته حين ذاك (فالموقوف لورثة الميت الأول) قطع به في 
«المغني» وقدّمه في «الرعايتين»؛ والمذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود 
حين موت مورثه؛ فحكم ما وّقف له كبقية ماله» فيورث عنه ويقضى منه 
دينه في مدة تريّصه» وينفق منه على زوجته وبهيمته ته؟ لأنه لا يحكم بموته 
إلا عند انقضاء زمن تريّصه؛ صحّحه في «الإنصاف» و«المحرّر» 
و«النظم»»؛ وقطع به في «الكافي» و«الوجيز؛ واشرح» ابن منجا 
و«المنتهى». 

(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه) أ ي : المفقود 
(فيقتسموة) لأن الححق فيه لا يعدوهع (كأخ مفقود في الأكدرية) بأ ماتت 
أخت المفقود زمن تريّصه عن زوج» وأمء وأختء؛ وجدّء وأخيها 
المفقود. 

(مسألة الحياة) من ثمانية عشر» للزوج تسعة» وللأم ثلاثة» وللجد 
ثلاثة» وللأخت واحدء وللمفقود اثنان. 

(و)مسألة (الموت من) سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستةء 
وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. وبين المسألتين موافقة بالأتساع» 
فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تبلغ (أربعة وخمسين؛ للزوج ثلث 
المال) ثمانية عشر؛ لأنه اليقين (وللأم سدس) المال تسعة؛ لأنه أقل ما 
ترثه من المسألتين (وللجد تسعة) بتقديم التاء على السين» وهي السدس 
(من مسألة الحياة) لأنه أقل ما يرثه في الحالين (وللأخت منها) أي: من 
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مسألة الحياة (ثلاثة) لأنها اليقين (ويبقى خمسة عشر موقوفة) حتى يتبين 
الحال» أو تمضي مدة التريّص (للمفقود ‏ بتقدير حياته ‏ ستة) لأن له 
مثلي ما للأخت (وتبقى تسعة زائدة عن نصيبه) أي: المفقود» بين 
الورثة» لا حقّ له فيهاء فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم . 

(ولهم) أي: الورثة (أن يصطلحوا على كل الموقوف. إذا لم يكن 
للمفقود فيه حق» بأن يكون) المفقود (ممن يحجب غيره) من الورثة (ولا 
يرث كما لو خلّف الميت أمَآء وجداء وأختا لأبوين: وأختا لاب 
مفقودة) فعلى تقدير الحياة للأم السدسء والباقي بين الجد والأختين 
على أربعة» وتصح من أربعة وعشرين» للأمٌ السدس أربعة» وللجد 
عشرة؛ ولكل واحدة من الأختين خمسة؛ ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما 
سمي لأختهاء فيصير معها عشرة؛ لما تقده”'2 في مسائل المعادّة. وعلى 
تقدير الموت؛, للأم الثلث» ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة» 
وتصح من تسعةء للأم ثلاثة» وللجد أربعة؛ وللأخت سهمان. 

وبين المسألتين توافق بالأئلاث» فاصّرب ثلث إحداهما في 
الأخرى يبلغ اثنين وسبعين» للأم اثنا عشرء وللجد ثلاثون» وللأاخت 
ستة عشرء يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حَقَّ للمفقودة فيها . 

(وكذا إن كان) المفقود (أخاً لأب عَصّب أخته مع زوج وأخت 
لأبوين) فمسألة الحياة من اثنين» للزوج واحدء وللشقيقة واحدء ومسألة 
الموت من ستةء وتعول إلى سبعة؛ للزوج ثلاثة» وللشقيقة ثلاثة» 
وللاخت لأب واحدء فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشرء للزوج 
ستةء وللشقيقة مثلهء يبقى اثنان موقوفان لا حقٌّ للمفقود فيهما. 


.) 65/1٠١١ )١( 
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(وإن حصل لأسير) شيء (من ريع وقف عليه حَفِظه وكيله ومن 
ينتقل الوقف إليه) جميعا؛ قاله الشيخ تقي الدين( (ولا ينفرد أحدهما 
بحفظه) قال في «الفروع»: ويتوجّه وجه يكفي وكيله. قال في 
«الإنصاف»: ويتوجّه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل . 

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور»ء ورّجيّ انكشافه (فكمفقود) 
زقااجات حدمو الراطية لآم وق لم فيه منداطلى تدوز اليماقه يب 
وإن لم يُرْجَ زوال إشكاله؛ بأن عُرض على القَاقة» فأشكل عليهم ونحو 
ذلكء لم يوقف له شيء. 

(ومفقودان فأكثر كحّنائى في التنزيل) بعدد أحوالهم لا غيرء دون 
العمل بالحالين؛ قاله في «الرعاية الكبرى». فزوج وأبوان وابنتان 
مفقودتان» مسألة حياتهما من خمسة عشرء وحياة إحداهما من ثلاثة 
عشرء وموتهما من ستة» فتضرب ثلث الستة في خمسة عشرء ثم في 
ثلاثة عشرء تكن ثلاثماثة وتسعين» ثم تُعطي الزوج والأبوين حقوقهم من 
مسألة الحياة مضروبة في اثنين» ثم في ثلاثة عشرء وتقف الباقي؛ قاله 
في «المغني» و«الشرح» بعد ذكرهما هذا المثال. 

وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون؛ عملت لهم أربع مسائل» وإن 
كانوا أربعة عملت خمس مسائل» وعلى هذا . 

(ولو قال رجل) أو امرأة عن مجهولي النسب: (أحد هذين ابني) 
مع إمكان كونهما منه (ثبت نسب أحدهما) منهء مؤاخذة له بإقراره 
(فيعيّنه) أي : فيؤمر بتعيينه؛ لأن في ترْكه تضييعاً لنسبه. 


. 7507 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من 
التسسا 

(فإن مات) قبل أن يعيّنه (عيّته وارث) لقيامه مقام مورثه . 

(فإن تعذّر) الوارث أو كان لا يعلمه (أَرِيَ القافة) كل منهماء فمن 

(فإن تعذّر) أن يُرَى القافةٌ» بأن مات أيضاً ‏ أو لم توجدء أو 
أشكل عليها (هُيّنَ أحدهما بالقرعة) أي: أقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة عتق إن كانا رقيقيه» كما لو قال: أحدهما حرّء ثم مات قبل أن 
يعينه . وقد تبع المصنف «الفروع؛ في العبارة» قال في «شرح المنتهى»: 
وفي بعض نسخ «الفروع»: «عيّنَ؛ بالبناء للمفعول من التعيين» والظاهر 
أنه تصحيف, وأن الصواب «عَمّقَ؛ أو أن معناه: عَيّن للعتق» فإنه قال 
عقب ذلك: (ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي) ولا يرث ولا 
يوقف» ويصرف نصيب أبن لبيت المال؛ ذكره في «المنتخب» عن 
القاضي؛ للعلم باستحقاق يا 
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باب ميراث الخنثى المشكل!١2‏ 


من حَنَتَ الطعامٌ إذا اشتبه قلم يخلص طعمة. 

(وهو الذي له) شكل (ذكر) رجل (و)شكل (َرْجٍ امرأة» أو) له 
(ثقب مكان الفَرْجٍ يخرج منه البول. 

وينقسم) الحُنثى (إلى مشكلء وغير مشكل) من أشكل الأمرٌ: 
الشيعن : 

(فإن ظهرت فيه علامات الرّجَال من نبات لحيته؛ وخروج المَنِي من 
ذَكر)هء قال في «المغني» و«الشرح»: (وكونه مَنِي رَجْلء ف)الخنثى 
(رَجُل) عملاً بالعلامة؛ للزوم اطرادها. 

(أو) ظهرت فيه (علامات النساء من الحيضء والحمل» وسقوط 
الثديين: أو تَمَذّكهِما) قال في «القاموس(": وثَلّكَ ثديهاء وأفلك» 
وتفلّك : استدار (فهو امرأة) عملا بالعلامة . 

(وليس بمشكل فيهما إنما هو رَجُل فيه خلقة زائدة) في الأولى (أو 
امرأة فيها خلقة زائدة) في الثانية . ش 

(وحكمه) أي: المتضح (في إرثه وغيره) كالتكاح» ونقض 
الوضوء؛ وإيجاب الغسل والعورة وغيرها (حكمٌ مَن ظهرت علامته(”©) 
من رجل أو امرأة. 


)١(‏ «المشكل؟: ساقطة من الح». 
(؟) ص/ ١556»ء‏ مادة (فلك). 
(5) زاد في «ذ؟ ومتن الإقناع (7/ 11777): لافيه؟ . 
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(و)الخُنثى (الذي لا علامة فيه) على ذكورية» أو أنوثية (مُشكل) 
لالتباسن آمره: 

(ولا يكون) المُشكل (أبأًء ولا أمَأ. ولا جدَاً. ولا جدة) وإلا؛ 
لانّصحت ذكوريثُه أو أنوثيته (ولا) يكون المُشكل - أيضاً - (زوجاً ولا 
زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه ما دام مُشكِلاً . 

(وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن» والأخ لغير أم؛ 
وولد الأخ لغير أم» والعم وولده؛ والولاء) إذ كل واحد من المذكورين 
يمكن أن يكون ذَكَراًء وأن يكون أنثى . 

فلإ بال مق فكي 43232 أن عن كعد القن وكام يق المئقز 
إجماغا”"؟ '(أى. سبق 17 من ذكره؛ فَذَكرء أو عكسه؛ فأنثى) قال ابن 
اللبّان”"2: روى الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء أن النبي يَكِنه: 
«سُئل عن مولودء له قُبْلٌ وذكرٌء من أين يورث؟ قال: من حيثٌ 
يبول:9؟ , 


)١(‏ الإجماع ص/417. 

)١(‏ هو العلامة محمد بن عبدالله بن الحسنء أبو الحسين البصري» كان إماماً في الفقه 
والفرائض: صنّف فيها كتبا كثيرة» ليس لأحد مثلهاء وعنه أخذ الئاس الفرائض. 
توفي سنة (4017ه) رحمه الله تعالى. طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١١١؛‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١1(‏ 157). 

(”) أخرجه ابن عدي (7/ :1٠٠١‏ 111/5)» والبيهقي (771/7): وفي معرفة السئن 
والآثار (1607//6) حديث 17350؛ وابن الجوزي في الموضوعات (/075) حديث 
ككلا١ا.‏ 
قال ابن عدي : الكلبي إذا روى عن أبي صالحء عن ابن عباس» ففيه مناكيرء واشتهر 
به فيما بين الضعفاءء يكتب حديثه. وقال البيهقي: الكلبي لا يُحتج به؛ ولا بأبي 
صالح هذا. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء وقد اجتمع فيه كذابون: أبو 
صالحء والكلبي: وسليمان. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (17/1): والكلبي- 
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وروي أنه يك أنِيَ بحُتى من الأنصار» فقال: «ورثوة بأولٍ ما يبولٌ 
ه2300 , 

(وإن خَرَجا) أي: خرج البول من الفرجين (معاًء اعثبر أكثرهما) 
خروجا منهء قال ابن حمدان: قدراً وعدداً؛ لأن له تأثيراً. انتهى؛ لأن 
الكثرة مزية لإحدى العلامتين» فيُعتبر بها كالسبق. 

(فإن استويا) أي: استوى المحلان في قَدْر ما يخرج من كل واحد 
منهما من البول (ف» الحُنثى (مُشكل) لأنه أشكلّ أمره بعدم تمييزه بشيءٍ 
مما تقدم . 

(فإن كان يُرجى انكشافٌ حاله؛ وهو الصغير) الذي لم يبلغ (أعطي 
هو ومن معه اليقين) من التّركة» وهو ما يرثه على كل تقدير. : 

(ومن سقط به) أي: بالحُنثى (في أحد الحالتين؛ لم يُمْط شيئاً) 
كولد خنثى مع أخ لغير أم؛ يُعطى الحُنثى النصف؛ لاحتمال أنوثيته» ولا 
يُعطى الأ شيثاً؛ لاحتمال ذكورة الولد (ويوقف الباقي حتى يبلغ) 
الخنثى (فتظهر فيه علامات الوٌجال: أو) علامات (النساء) فيزول 
الإشكال. 


- هو محمد بن السائب متروك الحديث. بل كذاب». وأخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات. ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع؛ فقد نقله 
ابن المنذر وغيره؛ وقد روى ابن أبي شيبة وعبدالرزاق هذا عن علي رضي الله عنه : أنه 
ورث ختثى من حيث يبول وإستاده صحيح . 
وأثر علي - رضي الله عنه ‏ هذا: أخرجه عبدالرزاق )7١8/٠١(‏ رقم 19705ء 
وسعيد بن منصور )5٠/١(‏ رقم 2115 وابن أبي شيبة (55/11"). والدارمي في 
الفرائض» ياب 15؛ رقم 817 لاء 751/4 والبيهقي (5/ 151). 

)١(‏ لم نقف على من رواه مسئداً. وذكره الموفق في المغني (4/5١1)؛‏ والقرطبي في 
التفسير .)357-81١/١15(‏ 
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(وإن يِِسَ من ذلك) أي: من ظهور العلامات فيه (بموته) أي: 
الخنثى (أو عدم العلامات بعد بلوغه) بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته 
أو أنوثيته . 

(فإن ورث) الخنثى (بكونه ذكراً فقط) أي: لا بكونه أنثى (كولد 
أخي الميت؛ أو) ك(عمه) أو ولد عمه (فله نصف ميراث ذكر فقط. 
كزوج وبنت وولد أخ خنثى) صفة ل«ولد»؛ (تصح) المسألة (من ثمانية) 
لأن مسألة الذكورية من أربعة؛ ومسألة الأنوثية من أربعة ‏ أيضاً ‏ للزوج 
الربع واحدء والباقي للبنت فرضاً وردّاء والأربعة والأربعة متماثلان؛ 
فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخُنتثى: يحصل ما ذكر 
(للزوج سهمان؛ وللبنت خمسة. وللحُنثى سهم . 

وإن ورث) الحُنثى (بكونه أنثى فقطء فله نصفُ ميراث أنثى فقطء 
كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين؛ ومسألة 
الأنوثية من سبعة بالعول» وهما متباينتان» وحاصل ضرب اثنين في سبعة 
أربعة عشرء تضربها في الحالين (تصح من ثمانية وعشرين» للحُنثى 
سهمان) لأن له من السبعة واحداً في اثنين باثنين» ولا شيء له من الاثنين 
(ولكلٌ واحدٍ من الآخرين ثلاثة عشر) لأن لكلّ واخد منهما واحداً من 
اثثين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة» ومجموعهما ما 
ذكر. . ِ 

(وإن وَرث بهما) أي: بالذُكورة والأنوثة (متساوياًء كولد الأم فله 
السدسن) بكل حال . 

(وإن كان) الحُتثى (معتقاً فهو عَصّبة) لأنه إما ذكر أو أنثى: 
والمُعَيِقُ لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك . 
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(وإن وَرث) الحُنثى (بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متفاضلاًء 
فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه) أي: الختثى (ذَكَرء ثم) تعمل 
المسألة ‏ أيضاً ‏ (على أنه أنثى» ويُسمّى هذا) المذهب (مذهب المنؤّلين) 
وهو اختيارٌ الأصحاب (ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو) 
اضرب (وَفْقها) أي: وَفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقتاء واجتزىء 
بإحداهما إن تماثلتاء و)اجتزىء (بأكثرهما إن تداخلتاء ثم اضرب 
الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى. أو من ضَرْبٍ وَفقها 
في الأخرى: أو إحداهما إن تماثلتاء أو أكثرهما عند التداخل (في 
حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسمء فلمّن له شيء من إحدى 
المسألتين؛ اضربه في الأخرى؛ إن تباينتاء أو) اضربه (في وَفْقها؛ إن 
توافقتاء واجمع ما له فيهما؛ إن تمائلتا) فما اجتمع فله. 

(ومن له شيء من أقل العددين) المتداخلين (اضربه في) مخرج 
(نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى؛ ثم يُضاف إلى ما له من أكثرهما إن 
تناسيتا) فما اجتمع فله . 

(فإن كان ابن وبنت» وولد خُنثى) مُشكل» وعملت بهذا الطريق 
(فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد رؤوس الابنين والبنت (و)مسألة 
(أنوثيته من أريعة) عدد رؤوس الابن والبنتين» والخمسة والأربعة 
متباينتان (فاضرب أحدهما في الأخرى ؛ لتباينهما تكن عشرين؛ ثم) اضرب 
العشرين (في الحالين» أي: في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة 
(تكن أربعين) ومنها تصحٌ (للبنت سهم من أربعة؛ في خمسة) بخمسة 
(ولها (سهم من خمسة؛: في أربغة) باربعة :افأعظها (سمعة :وللذكر 
سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة (و)له (سهمان) من خمسة (في 
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أربعة) بثمانية» يجتمع له (ثمانية عشر) أعطه إياها (وللحُنثى) من مسألة 
الأنوثة (سهمء في خمسة) وهي مسألةٌ الذكورية (و)له (سهمان) من 
خمسة (في أربعة) يجتمع له (ثلاثة عشر) واجمع السهام تكن أربعين؛ 
هذا مثال التباين . 

(ومثال التوافق: زوج وأم وولد أب خنثى. 

مسألة الذكورية من ستة) للزوج ثلاثةٌء وللأم اثنانء ولولد الأب 
الباقي . 

(ومسألة الأنوثية من) ستةء وتعول إلى (ثمانية) للزوج ثلاثة» 
وللأم سهمانء وللحُنثى ثلاثة» و(بينهما) أي: المسألتين (موافقة 
بالأنصاف: فاضرب ستة في أربعة» تكن أربعة وعشرين» ثم) اضربها 
(في حالين) أي: اثنين (تكن ثمانية وأربعين) ثم اقسمها على ما تقدم؛ 
للزوج من الستة ثلاثةٌء في أربعة؛ وله من الثمانية ثلاثة» في ثلاثة» فله 
أحد وعشرونء وللأم اثنان من ستةء في أربعة» واثنان من ثمانية» في 
ثلاثة؛ أربعة عشرء وللحُنثى واحد من ستةء في أربعة» وثلاثة من 
ثمانية» في ثلاثة ؛ ثلاثة عشر. 

(ومثال التماثل: زوجة؛ وولد خُنثى؛ وعم . 

مسألة الذكورية من ثمانية) للزوجة واحدٌء وللحُنثى الباقي سبعة» 
ولاشيء للعم . 

(ومسألة الأنوثية كذلك) من ثمانية» للزوجة واحدء وللحُنثى 
أربعة» وللعم الباقي ثلاثة (فاجتزىء بإحداهما) للتماثل (ثم اضربها في 
حالين» تكن ستة عشر) للزوجة اثنان» وللحُنثى أحد عشرء وللعم ثلاثة. 

(ومثال التناسب: أم» وبنت» وولد خنثى» وعم . 


14 كتاب الفرائض - باب ميراث الخنثى 


مسألة الذكورية من ستة) مخرج السدسء للأم واحدّء وللبنت 
والخنثى ما بقي» على ثلاثة» لا ينقسم» ولا يوافق» فاضرب ثلاثة في 
ستة (وتصح من ثمانية عشر) للأم ثلاثة وللبنت خمسة؛ وللحُنثى عشرة. 

(ومسألة الأنوثية من ستةء وتصح منها) للأم واحدء وللبنت اثنان» 
وللحُنثى اثنان» ويبقى للعمٌ واحدّء والستة داخلةٌ في الثمانية عشر 
(فاجتزىء بالثمانية عشرء ثم اضربها في حالين» تكن ستةٌ وثلاثين) ثم 
انُسمهاء للأم من مسألة الذكورية ثلاثة» ومن مسألة الأنوثية واحدء 
مضروب في ثلاثة» وهي مخرجٌ الثلث؛ لأن نسبة الستة إلى الثمانية عشر 
ثلثٌّء فلها ستةٌّ. وللبنت من مسألة الذكورية خمسة» ومن مسألة الأنوثية 
اثنان» في ثلاثة» بستةء فلها أحد عشرء وللحُنثى من مسألة الذكورية 
عشرة؛ ومن مسألة الأنوثية اثنان» في ثلاثة» بستة» فله ستة عشرء وللعم 
من مسألة الأنوثية» واحد في ثلاثة» بثلاثة . 

ولك في العمل طريق آخرء وهو أن تنسب ما لكل واحدٍ من الورثة 
من الحُنثى ومّن معه إلى التّركة على كلا التقديرين» ثم حُذْ له نصفهء 
وابسط الكسورٌ التي تجتمع معك من مخرج مجمعها(©. يحصل 
المطلوب. 

ففي المثال الأخير: 

للم من الذكورية السدسئء ومن الأنوثية السدسٌ - أيضاً - 
ومجموعهما ثلثء» فأعطها نصمّهء وهو سدس . 

وللبنت من مسألة الأنوثية ثلتٌّء ومن الذكورية سدم وثلثا 
سدس» يجتمع نصف وثلثا سدس» أعطها نصفها ربع وثلث سدس . 


)١(‏ في لذ؛: ليجمعها؛ وأشار إلى أنه في نسخة : «مجمعها». 
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وللحُه ثلثان وتسعان في الحالين» ونصفها ثلث وتسع . 

وللعم من مسألة الأنوثية السدسٌ» ولا شيء له من الذكورية» 
فأعطه نصفّه؛ ومخرج الكسور المتحصّلة ستهٌ وثلاثون» وبسطها منه ما 
تقدم في العملٍ الأول. 

(وإن كانا خُنئيين فأكثر نرّلتهم بعدد أحوالهم؛ فتجعل للاثنين أربعة 
أحوال: وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالاً (وللخمسة 
اثنين وثلاثين) حالاً» واجعل لكلّ حال مسألة وانظر بينهاء وحصّل أقل 
عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فِرَقٍ (فما بلغ من صَرْبٍِ 
المسائل) بعضها في بعضٍ مع اعتبار الموافقةٍ والتناسبٍ والتمائلٍ إن كان 
(اضربه في عددٍ أحوالهم. واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما 
صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال» هذا إن كانوا من جهة واحدة) 
كابن وولدين نثيين؛ فلها أربعة أحوال: حال ذكورية» وهي من ثلاثة. 
وحال أنوثية من أربعة. وحال ذكرين”' وأنثى. وحال ذكرين”"2 وأنثى 
- أيضاً- من خمسة خمسة؛» فتضرب ثلاثة في أربعة» والحاصل في 
خمسة تبلغ ستين» وتسقط الخمسة الثانية للتماثل» ثم اضرب الستين في 
عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين. 

للابن في الذكورية: ثلثٌ الستين عشرون؛ وفي مسألة الأنوثية: 
نصفها ثلاثون. وفي مسألتي ذكرين وأنثى: خمسان: أربعة وعشرون 
وأربعة وعشرون.ء يجتمع له ثمانية وتسعون. 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟//5917) ما نصه: «صورة ذلك: 

أن تقدر أحد الخنثيين ذكرآء والآخر أنثى؛ ثم تقدر الذي قدرته أولاً ذكراً أنثى؛ وتقدر 
الآخر الذي قدرته أولاً أنثى ذكراًء فعلى كلا الحالتين المسألة من خمسة خمسة. 


].هة. 
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وللحُشين في مسألة الذكورية: الثلثان أربعون» وفي الأنوثية: 
نصفها ثلاثون» وفي مسألتي ذكرين وأنثى: ثلاثة أخماس ستة وثلاثون» 
فمجموع ما لهما مائةٌ واثنان وأربعون؛ لكل خنثى أحد وسبعون. 

دوإن كانوا) أي : الحَنائَى (من جهات) أي : من جهتين فأكثر 
(جمعت ما لكل واحد) من الورثة (من الأحوال؛: وقسمته على عدد 
الأحوال كلهاء فالخارجٌ بالقسم نصيبه) نحو: ولد خنثى وولد أخ خنثى 
وعم. 

فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين» فالمالٌ للولد. 

وإن كانا أنثيين» فللولد النصفٌ والباقي للعم. 

وإن كان الولد ذكراً وولد الأخ أنثى» فالمال للولد. 

وإن كان ولد الأخ ذكراً والولد أنثى» كان للولد النصف والباقي 
لولد الأخ. 

فالمسألة في حالين من واحدء وفي حالين من اثنين» فتكتفي 
باثنين» وتضربها في عدد الأحوال أربعة('2 تبلغ ثمانية» ومنها تصحء 
للولد المال في حالين؛ والنصف في حالين» ومجموع ذلك أربعة 
وعشرونء اقُسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة» ولولد الأخ 
أربعةٌ في حال فقط» فاقسِمها على أربعة يخرج له واحدء وكذلك العمٌ. 

(ولو صالح الحُنثى المُشكل مَن معه) من الورثة (على ما وقف له 
صح) الصلح (إن كان) الصلح (بعد بلوغه) ورشّده؛ لأنه إذاً جائز 
التصرفٍ . 

(قال الموقق) في «المغني»: (وجدنا في عصرنا) شيئاً شبيهاً بهذا 


)١(‏ في «ذ»: «الأريعة». 
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لم يذكره الفرضيون» ولم يسمعوا به؛ فإنا وجدنا (شخصين ليس لهما في 
قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج) أما (أحدهما) فذكروا أنه (ليس له في قبله 
إلا لحمة كالزبرة يرشحٌ البول منها) رشحاً (على الدوام» والثاني ليس له 
إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوطً ومنه يبول) وسألت مَن 
أخبرني عنه عن زيهء فأخبرني أنه إنما يلبسٌ لباس النساءء ويخالطهنٌ؛ 
ويغزل معهنٌء ويعد نفسّه امرأةً. و(قال: وحُدّثت أن في بلاد العجم 
شخصاً ليس له مخرجٌ أصلاًء لا قُبل ولا دبرء وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه. 
قال: فهذا وما أشبهه في معنى الحُنثى. لكنه لا يكون اعتباره بمبَاله؛ فإن 
لم يكن له علامة أخرى؛ فهو مُشْكِلٌ ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه 
وأحكامه كلها) . 
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باب ميراث الغرقى ومن عميى 
أي : خفي (موتهم) بأن لم يعلم أيهم مات أولاً كالهدمى» 
والغرقى : جمع غريق . 


(إذا مات متوارثان بغرقء أو هَدْم) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه 
(أو غير ذلك) كطاعون (وججهل أولهما موتآء أو عُلم) أولهما موتآ (ثم 
نُسِي» أو جهلوا عينه) بأن عُلم السّبّْقَ وجهل السابق» أو جهل الحال (ولم 
يختلفوا في السابق) بأن لم يدع ورثة كل سَبّْقَ موت الآخر (ورثَ كل 
واحد من الموتى صاحبه) هذا قول عمر”'2 وعلي”" . 

قال الشعبي: «وقمٌ الَاعونُ بالشام عام عمواسء 
فْجَعَلَ أهلّ البيتِ يموتون عن آخرهمء فكَيِبَ في ذلك إلى 
عمرء فأمّرعمرٌ أن وَرنُوا بعضَهُم من بعض”"”؟. قال 


(1) أخرجه عبدالرزاق :755/1١(‏ 158) رقم :1516٠‏ 219181619181 وسعيد بن 
منصور )51/١(‏ رقم 179 2157٠‏ وابن أبي شيبة (747/11): والدارمي في 
الفرائض» باب لاا رقم .708١‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠1١(‏ 194) رقم »15151-1916٠‏ وسعيد بن منصور (57/1) 
رقم 771, 7737 ومسدد كما في المطالب العالية (1/ 508) رقم 1515؛ وابن أبي 
شيبة /١11(‏ 747 745ء 757): والدارمي في الفرائضء؛ باب /ا”, رقم 2٠87‏ 
والبيهقي (5/ 177). 

() أخرجه سعيد بن منصور )15/1١(‏ رقم 717 عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي؛ عن 
عمرء به. وذكره البيهقي (5/ 177) معلقآء وقال: منقطع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 7415) عن قتادة» عن رجل؛ عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن 
طاعونا وقع بالشام؛ فكان أهل البيت يموتون جميعاًء فكتب عمر أن يورث الأعلى من 
الأسفل: وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من هذاء وهذا من هذا. 
وذكره البيهقي (7/ 177) تعليقاً عن قتادة أن عمرء فذكره. ثم قال: وقد قيل: عن - 
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أحمد"١؟‏ : أذهبٌ إلى قول عمر. 

وروي عن إياس المزني» أن النبي يَكل: اسول عن قوم وقع عليهم 
بِيثُ؟ فقال: يَرِثُْ بعضهم بعضاً»9 . 

(من تلاد ماله) والثّلاد بكسر التاء: القديء ضد الطارىء؛ وهو 
الحادث؛ أي : الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لثلا 
يدخله الدور (فْيْقَدَر أحدُهما مات أولاً» فيوّّث الآخر منه. ثم يقسم ما 
ورثه منه على الأحياء من ورثته» ثم يصنع بالثاني كذلك . 

فإذا غرق أخوان) ولم يُعلم الحال (أحدهما مولى زيدٍِء والآخر 
مولى عمروء صار مال كل واحلٍ منهما لمولى الآخر) . 

وفي زوج وزوجة وابنهماء غرقوا ونحوه؛ وخلّف امرأة أخرى وأمّاء 
وخلّفت ابن من غيره وأبآً. فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين» لزوجته 
الميتة ثلاثة» ومسألتها من ستةء لأبيها السدس» ولابنها الحي الباقي» 


قتادة؛ عن رجاء بن حيوة؛ عن قبيصة بن ذؤيب؛ عن عمر؛ وهو - أيضاً ‏ منقطع . 

)58 وانظر: مسائل أبي داود ص/7148: ومسائل ابن هانىء (؟/‎ :»)17١ /9( المغني‎ )١( 
رقم /5951ء‎ )55014 :47١ا/-‎ 57١5 /8( رقم 1487ء 1555»ء ومسائل الكوسج‎ 
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() لم نقف على من رواه مرفوعء وأخرجه عبدالرزاق )7917//1١(‏ رقم 219199 
وسعيد بين منصور )54/١(‏ رقم 774ء وابن أبي شيبة 51١/١1(‏ 7# 747): 
والدارقطني (4/ 5) عن عمرو بن ديئار:ء عن أبي المنهال» عن إياس بن عبدٍ المزني 
- وله صحبة - موقوفآء أن قوماً وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض . 
قال البيهقي (777/5): قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن 
عبد المزني؛ أنه قال: يورث بعضهم من بعض» وقول الجماعة أولى . 
وقال ابن قدامة في المغني (5/ 177): والصحيح أن هذا إنما هو عند إياس نفسه» 
وأنه هو المسؤول؛ وليس برواية عن النبي يك هكذا رواه سعيد في سنئهء وحكاه 
الإمام أحمد عنه . 
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ترد مسألتها إلى وَفْق سهامها بالثلث اثنين» ولابنه أربعة وثلاثون؛ لأم أبيه 
سدسء ولأخيه لأمّه سدسء ولعصبته الباقي» فمسألته من ستة توافق 
سهامه بالنصف» فردها لثلاثة واضربها في اثنين» وَفْق مسألة الأم» ثم في 
المسألة الأولى ثمانية وأربعين» تكن مائتين وثمانية وثمانين» ومنها 


وت 
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين» للزوج منها ستة تقسم على 
باقي ورثته» فمسألته من اثني عشرء لزوجته ربعهاء ولأمّهِ ثلثهاء والباقي 
لعصبتهء فرد الاثني عشر إلى سُدسهاء اثنين للموافقة. ومسألة الابن منها 
من ستةء لجدته سدسء ولأخيه لأمّه سدسء» ولعصبته الباقي؛ ومتقافة 
سبعةٌ تباي الستة» ودخل وَفْق مسألة الزوج اثنان في مسألته» فاضرب 
ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين. ومسألة الابن من 
ثلاثة» لأمّه سهد ولأبيه سهمان» فمسألة أمّه من ستة ولا موافقة» 
ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصفء. فردها إلى ستة» وهي 
مماثلة لمسألة الأم» فاجتزىء بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشرء لورثة 
الأم ستة» ولورثة الأب اثنا عشر. 

(وإن جهل السابق منهما) أي: من ميتين بغرق ونحوه (واختلف 
ورثتهما فيه) بأن ادّعى كل تأخر موت مورّثه (ولا بيّنة) لأحدهما (أو 
كانت) لهما بينتان (وتعارضت) البينتان (تحالفا) أي: حلف كن منهما 
على ما أنكر من دعوى صاحبه ؛ لعموم حديث: «البينة على المُدّعيء 
واليمينُ على من أنكرٌ»('2 (ولم يتوارثا) لعدم وجود شرطه؛ وهو تحقق 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وإنما حُولف فيما سبق؛ لما تقدم. 


)0( تقدم تخريجه (8/ 55 1) تعليق رقم .)١(‏ 
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(كما إذا ماتت امرأة وابنهاء فقال زوجها: ماتت فورثناهاء ثم مات 
ابتي فورئتهء وقال أخوها): بل (مات ابنها فورتئة) أي: ورثت منه (ثم 
ماتت) بعده (فورثناها) أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كل 
واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه يتكرها (وكان ميراث الابن 
لأبيه) عملا باليقين (و)كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج 
نصفه فرضاء والباقي لأخيها تعصيبآء وهذا قول الجمهور من العلماء؛ 
وإن لم يقع تداع . 

(ولوعيّن الورثة موت أحدهما) بأن قالوا: مات فلان يوم كذاء من 
شهر كذا عند الزوال (وشكُواء هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من 
شك في موته من) الميت (الآخر) الذي عيّنوا موته؛ لأن الأصل بقاء 
حياته (ولو تحمّّق موتهما) أي: المتوارثين (معاء لم يتوارثا) بلا خلاف؛ 
لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورّث؛» ولم يوجد. 

(ولو مات أخوان) أو نحوهما (عند الزوال؛ أو) ماتا عند (الطلوع) 
أي : طلوع الشمسء أو القمرء أو الفجر (أوالغروب في يوم واحد) وكان 
(أحدهما) أي: الأخوين (بالمشرق والآخر بالمغربء وَرِث الذي مات 
بالمغرب من الذي مات بالمشرق) حيث لا حاجب ولا مانع (لموته قبله ؛ 
لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل) زوالها 
وطلوعها وغروبها في (المغرب) . 

قلت: والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل 
المغرب» وإلا فقد نصّ الإمام”'2 على أن الزوال في الدنيا واحد. وهذا 
واضح . 


.)199/١( الفروع‎ )١( 
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باب ميرات أهل الملل 


بع ِل بكسر الميم: وهي الدّين والشريعة» قال تعالى: 9إنَّ 
الدينَ عند الله الإسْلاء2'74: وقال: «إثم أوحينا إِلِيكَ أن اتبع مِلَةَ إبراهيم 
حَنيفآ7" . 
واختلاف الدّين من موانع الإرث. فاللا يرث المسلم 
الكافرً) لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «لا يَرثُ الكافرٌ المُسِلِمّ 
ولا المُسلِمٌ الكافِرً؛ متفق عليه”" (إلا بالولاء) فيرث المسلم 
عتيقه الكافرٌ؛ لقوله يكلِ: «لا يرث المُسْلِمٌ النُصرانيء إلا أنْ يكونّ 
عَبدّه أو أمّه؛ رواه الدارقطني9؟ عن جابر؛ ولأن ولاءء له 


.18 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 1117. 

إفر4 البخاري في المغازي» باب 58 : حديث 4787: وفي الفرائض؛ باب ”7 حديث 
4 ومسلم في الفرائنض» حديث 15114. 

(4) (75/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائى فى الكبرى (5/ 47) حديث 7789 وابن عدي 
(7781/5): والحاكم (5/ 48): والبيهقي (518/5): والمزي في تهذيب الكمال 
7 من طريق ابن وهب؛ عن محمد بن عمرو؛ عن ابن جريج؛ عن أبي 
الزبيرء عن جابر رضي الله عنه؛ عن النبي يَق. 
قال ابن عدي في لمحمد بن عمرو»: في حلديثه مناكير. 
وقال الحاكم: محمد بن عمرو اليافعي من أهل مصرء صدوق الحديث؛. صحيح . 
ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 078): وعلته أن هذا الرجل (محمد بن 
عمرو اليافعي) مجهول الحال لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه . 
وأخرجه عبدالرزاق (18/5) رقم 58755» والدارقطني (4/ 4075 والبيهقي - 
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بالإجماع(2؛ وهو شعبة من الرق» فورثه به كما يرثه قبل العتق . 

(ولا) يرث (الكافرٌ المسلم إلا بالولاء) فيرث الكافر عتيقه المسلم 
بالولاء؛ قياساً على عكسهء لما تقدم . 

(أو يسلم) الكافرٌ (قبل قَسْم ميراث قريب مسلم) لقوله يكهِ: امّن 
أسلّم على شيءٍ فهو له رواه سعيد في «سننه؛ من طريقين عن عروة”"© 
وابن أبي مليكة”" عن النبي يكن 

وروى أبو داودء وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي: دكن نَم قُسمَ في الجاهلية» فهو على ما ثُسِمّء وكل 
قَسْم أدركّه الإسلامٌ فإنهُ على قَسْم الإسلام»”؟ . 


- (/518) من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً. 
وقال الدارقطني : وهو المحفوظ . 
ورجحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (578/7 - 575) وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب (780/5): وقد رواه عبدالرزاق عن ابن جريج موقوفاًء وهو 
الصواب. 

)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص/ 75١‏ والتمهيد (7/ 255»: والإقناع في مسائل الإجماع 
(/11535-1451) رقم 1-1974/الا. 

(؟) (١6/1ة)‏ حديث 185. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :)١717//7(‏ الحديث مرسل» لكنه صحيح 
الإسثاد. 

/١( )(‏ مة) حديث »195١‏ انظر ما تقدم (171/9) تعليق رقم .)١(‏ 

(:) أبو داود في الفرائض؛ باب :١١‏ حديث 5515» وابن ماجه في الرهون؛ ياب 5١‏ ؛ 
حديث 7486. وأخرجه - أيضاً ‏ أبو يعلى (741/5) حديث 07755 والبيهتي 
(ة/ اكل)ء وابن عبدالبر في التمهيد (؟5/ 44 -55)؛ وفي الاستذكار (717//17) من 
طريق موسى بن داود؛ عن محمد بن مسلم؛ عن ابن دينار؛ عن أبي الشعثاء؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَلِع. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0518/5): ينبغي أن يكون حسناً؛ فإنه من - 
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وروى ابن عبدالبر في «التمهيد)”'2 عن يزيد بن قتادة العنبري : دن 
إنساناً مِن أهلِه مات على غير دين الإسلام؛ فورثته أختي دوني» وكانت 
على دينه» ثم إنَّ جدّي أسلمء وشهد مع النبيّ يكل حنينآ نوكيه فلبذتُ 
سَنَةء وكان ترك ميراثك» ثم إِنَّ أختي أسلمث» فخاصمئني في الميراثِ 
إلى عثمان» فحدّثه عبدالله بن أرْكَمَ أنَّ عُمِرَ قضى أنه مَن أسلمٌ على ميراثٍ 
قبْلَ أنْ يُقَسَمٌء فله نَصِيبةٌء فقضّى به عثمان: فذهبّث بذلك الأوّلٍِ» 
وشاركتني في هّذا؛ وهذه قضية انتشرت» ولم تتكرء فكان الحكم فيها 
كالمجمع عليه؛ والحكمة في ذلكء الترغيبٌ في الإسلام والحث عليه . 


0 


رواية محمد بن مسلم الطائفي: عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاءء عن ابن 
عباس؛ ومحمد بن مسلم مختلف فيه. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
:)١7/8(‏ وإستاده جيد. 

وأخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 58) حديث 157؛ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار 
مرسلاً. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )7٠٠١/١11(‏ حديث ١١548‏ من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية؛ عن سالم الأفطس؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس»؛ عن النبي يِل قال: 
"كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام؟ . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (577/5): رواه الطبراني» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية؛ وهو ضعيف جذاً. 

وأخرجه عبدالرزاق (177/1) حديث 211715 عن معمرء عن ابن طاوس؛ عن 
عطاء بن أبي رباح مرسلاً . 

وأخرجه ابن طهمان في مشيخته ص//ا1ء حديث 0784 ومن طريقه البيهقي 
)١177/5(‏ عن مالك؛ عن ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ بنحوه مرفوعاً. ومال ابن عبدالبر في الاستذكار (17/ 7701) إلى تصحيحه. 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)١58/5(‏ وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه 
صحيح: 

(0) (كرلاة). 
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(ولو) كان الذي أسلم (مرتداً) عند موت مورثه (أو) كان الوارث 
(زوجة) وأسلمت (في عدة) قياساً على ما سبق . 

و(لا) يرث إن كان (زوجاً) وأسلم بعد موت زوجته؛ لانقطاع علق 
التكاح عنه بموتها بخلافها . 

(ولا) يرث إن كان (قِنَ) و(عَمّق قبل القسمة بعد موت قريبه) من 
أبء أو ابن» أو أمء ونحوهم (أو) عق (مع موتهء كتعليقه العتق على 
ذلك) بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه»ء فأنت حدّء فإذا مات 
أبوه؛ عَمّق ولم يرث؛ وإن كانت التّركة لم تقسمء بخلاف من أسلم . 

والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرّبء وَرَدَ الشرع بالتأليف 
عليه» فورد الشرع بتأليفه؛ ترغيباً له في الإسلام» والعتق لا صنع له فيه 
ولا يُحمد عليه فلم يصح قياسه عليه» ولولا ما ورد من الأثر في توريث 
من أسلمء لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ 
لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه» فلا يبقى لمن حدث شيء؛ 
لكن خالفناه في الإسلام؛ للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له. 

(أو دبّر ابن عَمّه ثم مات) وخرج المُدبّر من الثلثء عَمَقَ ولم 
يرث . وتقدء”" . 

(وإن قال: أنت حر فى آخر حياتى» عَتّقَ ووّرث) لأنه حين الموت 
كان حرًا . 1 ١‏ : 

(وإن كان الوارث واحداًء نمتى تَصَّرّف في التّركة واحتازهاء فهو 
#قسيها سريت لق تيلم قرييه بعل ذلك لح وشتاركه كما لعا معه غيره 
واقتسموا. : 


.)195؟9/1١(‎ )١( 
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(وإن أسلم قبل قّسْم بعض المال وَرِثَ) من أسلم (مما بقي) دون ما 
كسم لما تقدم 

(ويرث الكقّار بعضهم بعضاًء إن انتحدت يلّتهم: وهم ملل شتى 
مختلفة » فلا يتوارثون مع اختلانها) روي عن علي7" ؛ لقوله يَكه: « 
يتوارث أهلٌ مِلَّتِينِ * ل 
جد" . .فاليهودية هِلَّةء والنصرانية مِلَّةَء والمجوييية..ملة“.وضيدة 
الأوثان مله وعبدة الشمس يل وهكذاء فلا يرث بعضهم بعضا. 

وقال القاضي : اليهودية مِلَّ والنصرانية مله ومن عداهما مِلَّ. 


«(ويرث ذمي حربياً: وعكسه) أي : يرث الحربي الذمي (و)يرث 


)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداًء وذكره الموفق في المغني »)١197/9(‏ وابن القيم في, 
أحكام أهل الذمة (؟//451). 

(1) أبو داود في الفرائض؛ باب :٠١‏ حديث .541١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الكبرى (5/ 87) حديث 51785» وابن ماجه في الفرائض؛ باب "؛ حديث 71/5١‏ ؛ 
وابن المبارك في مسئده ص//91 حديث 175غ» وسعيد بن منصور )47/١(‏ حديث 
7 ], وأحمد (17/8/7)؛ وابن الجارود (7/ 177) حديث 9717» وابن قانع في 
معجم الصحابة (85/0).: وابن عدي اشاب ا 0 
والطبراني في الأوسط (10//9) حديث 5715» والدارقطني (5/ الاء ”الاء دلا 
مم وتمام في فوائده (75414/1) حديث ٠١‏ والخطيب في تاريخه داة 
0 2ه والبيهقي (23/5”» والبغوي في شرح السنة (4/ 554, )١9/75/٠١‏ 
حديث 7777 078017 وابن عساكر في تاريخه (547/8): وابن الجوزي في 
التحقيق (1/ 47 7) حديث 1551 : 1777 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ :)77١‏ وهذا إسناد جيد إلى عمرو. وقال في 
خلاصة البدر المئير (1/ 175): وإسناد بي داود والدارقطني إسناد صحيح. 0 
وقال ابن حجر في الفتح (01/17): وسند أبي داود إلى عمرو صحيح . 
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(حربي مستأمناً؛ وعكسه) أي: يرث المستأمن الحربي (و)يرث (ذمي 
مستأمناً وعكسه) أي : يرث المستأمن الذمي (بشرطه) وهو اتّحاد المِلّهَء 
فاختلاف الدارين ليس بمانع؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي 
توريثهم» ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع؛ ولا يصح فيهم قياس» 
فيجب العمل بعمومهاء ومفهوم قوله كَْوّ: «لا يتوارثُ أهل مِلْمَيْنِ شتّى؛ 
أن أهل المِلّة الواحدة يتوارئون؛ وضَبْط التوريث بالمِلّة والكفر والإسلام 
دليل على أن الاعتبار به دون غيره. 

(والمرتد لا يرث أحدأً) من المسلمين ولا من الكفار؛ لأنه لا يقر 
على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان (إلا أن يسلم) المرتد 
(قبل قسم الميراث) فيرث على ما تقدم”١".‏ (ولا يرثه) أي : المرتد (أحد) 
من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين؛ 
لأنه يخالفهم في حكمهم ؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة . 

(فإن مات) المرتد ولو أنثى (في ردته» فماله فيءٌ) يوضع في بيت 
المال للمصالح العامة وليس وارثاً كما تقدم”""؛ بل جهة ومصلحة. 

(والزنديق - وهو الذي كان يُسمّى منافقاً في عصر النبي كَل - 
كمرتد) و(لا تُقبل توبته) ظاهراً (ويأتي في باب المرتد) . 

والنفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء 
وهو ستر الكفر وإظهار الإيمانء وإن كان أصله في اللغة معروفاً؛ وهو 
مأخوذ من التّاِقاء”"©» أو من النَّقَّىَء وهو السّرّب الذي يستتر فيه . 
/1٠١( )١(‏ 8م غ). 
(0) لال طوك دطلرك ١‏ 4). 


(0) النافقاء: إحدى جكرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا أتي من جهة القاصعاء 
ضرب النافقاء برأسه فانتفق. القاموس المحيط ص/ 575 مادة (نفق) . 
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(ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجَّهّمي) واحد الجهمية» وهم أتباع 
جهم بن صفوان2©7 القائل بالتعطيل (وغيره) من المشبهة ونحوهم» فمن 
لم يتب منهم» كالمرتد لا يرث ولا يورث. 


نصل 


(ويرث مجوسيٌ ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المّحَارم بجميع 
قراباته) إن أمكن (إذا أسلمء أو حاكم إلينا) وهو قول عمر””“؛ وعلي”" ؛ 
وابن فصسغوو2؟ء وابن عباس 290 0 ل الصحيح عنه ؟ لأن اللّه 
تعالى فرض للم الثلث؛ وللاخت النصفء فإذا كانت الأم أختاً وجب 


)١(‏ جهم بن صفوان؛ أبو محرز الراسبي؛ السمرقندي؛ رأس الجهمية» وأسٌ الضلالة» 
كان يتكر الصفات؛ ويقول بخلق القرآن: وأن الله في الأمكنة كلهاء وغير ذلك. قتل 
سنة (114١ه).‏ سير أعلام النبلاء 015/50 . 

(1) لم نقف على من رواه مسنداء وذكره الموفق في المغني (153/95). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (5/ 1 الا )159/1١‏ رقم 553١:9505‏ 15159؛ وابن 
أبي شيبة (57/11)»: والدارمي في الفرائضء باب 47؛ رقم 4047» والبيهقي 
505 ). 
وقال البيهقي: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (5/١اء )199/٠١‏ رقم ”9907: 14159غ وابن أبي شيبة 
(55/11”). والدارمي في الفرائفض؛ باب 47 » رقم 7057. وقال البيهقي في معرفة 
السئن والآثار (/ 155) رقم 11797 : والرواية فيه عن علي؛ وابن مسعودء وزيد 
- رضي الله عنهم - ضعيفة . 

© لم نقف على من رواه مسنداء وذكره الموفق في المغني (157/5). 

(7) أشار إليه البيهقي في معرفة السئن والآثار (9/ )١58‏ وضعفه. وقال في السئن الكبرى 
6ه ةة وفي معرفة السئن والاثار (9/ )١585‏ رقم 17785: ويُذكر عن زيد بن 
ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. 
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10 
إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين؛ ولأنهما قرابتان ترث 
بكل واحدة منهما منفردة؛ لا تحجب إحداهما الأخرىء ولا ترجح يهاء 
فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن عمء أو ابن عم هو أخ من أم؛ 
وكذوي الأرحام المُدْلين بقرابتين. 

(فإذا خلّف أمآء وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوّج بنته فولدت له 
هذا الميث (و)خلّف معها (عمّء ورثت الثلث بكونها أمَاًء و)ورثت 
(النصف بكونها أختاًء والباقي) وهو واحد من ستة (للعم) لحديث: 
«ألحقُوا الفَرائْضَ بأهلِهًاة" . 

(فإن كان معها) أي: مع الأم التي هي أخت (أخت أخرى؛ لم 
ترث) الأخت التي هي أم (يكونها أمَاً إلا السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها 
وبالأخرى) لأن الأم تُحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وقد وجدتا. 

(ولا يرثون) أي: المجوس ونحوهم (بنكاح المَحارم) لبطلانه 
(ولا) يرون أيضآ (بتكاح لا يُقَوُونَ عليه لو أسلمواء كمن تزوّج مطلقته 
ثلاثأ) قبل أن تنكح غيره. 

(ولو تزوّج المجوسي بنته» فأولدها بنتًء ثم مات عنهماء فلهما 
الثلثان؛ لأنهما ابنتاهء ولااترث الكبرى بالزوجية) لأنهما لا يُقرّانَ عليها. 

(فإن ماتت الكبرى بعده) أي : بعد أبيها (فقد تركت بنتاً هي أخت 
لأب» فلها النصف بالبنوة» والباقي بالأخوة) لأنها بنت وأخت. : 

(فإن ماتت الصغرى أولاً) أي: والكبرى باقية (فقد تركت أمَاً هي 
أخت لأبء فلها النصف) ثلاثة (و)لها (الثلث) اثنان (بالقرابتين) أي: 
النصف بالأختية» والثلث بالأمومة. 


. )7( تعليق رقم‎ )1175 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولو تزوّج أمه فأولدها بنتآ ثم ماتء فلأمه السدسء ولابنته 
النصف؛ فإن ماتت الكبرى بعده فقد حلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان 
بالقرابتين. 
(ولو أولد مسلم ذات مَحُرمء أو غيرها بشبهة» ثبت النسب) 

(وكذا لو اشتراها) أي : ذات مَخُرمه (وهو لا يعرفها فوطثئها) فأتت 
بولد (ثبت النسبء» وورث يجميع قراباته) قال في «المغني»: والمسائل 
التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهماء ست: 

إحداهن في الذكورء وهي: عم''" هو أخ من أم؛ بأن ينكح زوجة 
ابنه التي أولدها ولداً فولدت منه ‏ أيضاً ‏ ابنآء فهو عم لولد ابنه وأخوه 
له . 

وخمس في الإناث» وهي: بنت هي أختء. أو بنت ابن. وأم هي : 
أخت لأب. وأم أم هي: أخت لأب. وأم أب هي: أخت لأم. قال: 
ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلاًء فهي أخت لأم؛ وإن كان امرأة 
فهي أخت لأب. 

وإن قيل: أمء هي أخت لأم» أو أم أم؛ هي أخت لأم» أو أم أب» 
هي أخت لأب» فهو محال. 

(وإذا مات ذمي) أو مستأمن (لا وارث له من أهل الدّمة) ولا العهد 
ولا الأمان (كان ماله فيئأ) كما تقدم(" في باب الفيء. 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/507) ما نصه: «بأن ينكح 

زوجة ابنه التي أولدها ولداً فولدت منه أيضاء فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه. |.ه. 


من خط ابن العماد رحمه الله؛ . 
0) 7/7 180). 
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م 555 2 1 010 


(وكذا ما فضل من ماله) أي: الذمي ونحوه (عن إرثهء كمن) أي : 
كذمي (ليس له وارث إلا أحد الزوجين) فباقي ماله فيء» وتقدءم''2 في 
بابه . 

فإن ورثه حربي بناء على ما تقده("2 من أن اختلاف الدارين ليس 
بمانع» كان أيضاً ‏ لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال؛ 
كما يُعلم مما تقدم في بابه0" . 


.)187 7/7 )1( 
.)ةمال/ك٠١(‎ )0 
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باب ميراث المطلّقة 


أي : بيان من لا يرث من المطلقات» كالمطلقة بائناً بلا ثُهمة؛ ومن 
يرث منهن» كالمطلقة طلاقاً رجعياء أو بائناً يُتهم فيه بقصد الحرمان. 

(إذا أبان) الزوج (زوجته في صكّته) لم يتوارثا (أو) أبانها في 
(مرضه غير المخوف. ومات به) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرض غير) 
مرض (الموت؛ بطلاق؛ أو غيره) كخلع على عوض (ولو قصد الفرارٌ من 
الميراث» لم يتوارثا) لعدم التّهمة؛ لأنه لا فرار منه . 

(بل) يتوارثان (في طلاق رجعيٌ ما دامت في العدة) سواء كان في 
المرض أو الصحةء قال في «المغني»: بغير خلاف”'2 نعلمه. وروي عن 
أبي بكرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود”"؟؛ وذلك لأن الرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه؛ ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء 
ولا وليّ ولا شهود ولا صداقٍ جديد. 
(وإن طَلَّقها في مرض الموت) المّخوف أو غيره (طلاقاً لا ينهم فيه) 
بقصذ الفرار (بأن سألته الطلاق؛ أو الخلع) تأجابها إليه» فكطلاق 


4 الإجماع لابن المنذر ص/ ل ومراتب الإجماع ص/ 185 مم 

زفق أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش ؛ عن عبدالله الكلاعي: عن مكحول أن أبا 
بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبدالله بن قيس 
الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم 
تغتسل من حيضتها الثالثة» يرثهاء وترثه ما دامت في العدة. 
ولم نقف على من رواه عن عثمان رضي ألله عته مستدا. وذكره ابن المنذر في 
الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 1417)؛ والبغوي في شرح السنة (8/ 71/4). 
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الصحيح . (أو علّق طلاقها على فعل لها منه بدّء ففعلته عالمة) بالتعليق 
فكطلاق الصحيح (أو) علّقه (على مشيثتهاء فشاءت) فكطلاق صحيحء 
وهي من أفراد التي قبلها . 

(أو خّرها) أي: خيّر المريض زوجته (فاختارت نفسها) فكطلاق 
صحيح ؛ لأنه لا ينهم في ذلك كله بقصد الحرمان. 

(أو علّقه) أي : عَلَّنَ صحيح الطلاق (بفعل زيدٍ كذا) كدخوله الدار 
(ففعله) زيدٌ (في مرضه) فكطلاق صحيح؛ لأنه لم يُعلّقه في المرض 
المَّخوف الذي مات منه؛ وكذا لو علّقه صحيحاً بطلوع الشمسء أو نزول 
المطرء أو قدوم الحاج ونحوه» فوجد ذلك في مرضه. 

(أو) علّقه صحيحاً (بشهرء نجاء في مرضهء أو علّقه في الصحة 
على شرطء كقٌّدوم زيدِء أو صلاتها الفرض» فوّجد) ذلك (في المرض) 
فكطلاق صحيح ؛ لعدم قرينة إرادة الفرار. 

(أو طَلَّقَ) ولو مريضا (مَنْ لا ترث» كالأمّة» والذمية» فعتقت 
وأسلمت قبل موته) فكطلاق صحيح؛ لأنه حين الطلاق لم يكن فاراً؛ 
لقيام المانع من رق» أو اختلاف دين (أو قال لهما) أي: للآمّة والذمية: 
(أنتما طالقتان غداًء فعتقت الأمّة) قبل غد (وأسلمت الذمية قبل غد) 
فكطلاق الصحيح؛ لما تقدم. 

(أو وطىء مجنون أمّ زوجته فكطلاق الصحيح) لأن المجنون لا 
قصد له صحيح إذاً. 

(إلا إذا سألته) أي : سألت زوجة المريض مرض الموت المخوف 
أن يطلقها (طلقة) أو طلقتين (فطلقها ثلاثاًء فترثه) ما لم تتزوجء أو ترتد؛ 
لقرينة التهمة . 
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قلت : ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوضء فإن كان 
كذلك لم ترثه؛ لأنها سألته الإبانة» وقد أجابها إليها . 
(وإن كان يُتهم فيه) أي : الطلاق (بقصد جرمانها الميراث» كمن 
طَلّقَها ابتداةٌ) بلا سؤال منها (في مرض موته المخوفء أو علّقه فيه) أي : 
في مرض موته المخوف (على فعل لا بد لها منه شرعاًء كصلاة ونحوها) 
كوضوء وغسل ٠‏ 
ونحوهء؛ ففعلته, ولو عالمة. وليس منه) أي : من الفعل الذي لا بد لها 
منه (كلام أبويهاء أو) كلام (أحدهما) لأنها تستغني عنه» فلو علَّقَ في 
مرضه المخوف طلاقها على كلامهماء أو على كلام أحدهماء ففعلت لم 
ترث» وجعل في «المحرر' كلام أبيها مما لا بد لها منه شرعاً. وقال في 
«الرعاية»: وقيل : وكلام أبويها أو أحدهما. انتهى. 
قلت: ولو قيل به حتى في الأجنبي» إذا لم يكن فيه محذور لم 
يبعد؛ لما يأتي من حديث: «لا يَحلَ لمُسلم أن يَهْجْرَ أخاهُ فوقٌ ثلاثة 
أيَام06" , 
(أو طلّقها) في مرض الموت المخوف بعوض من غيرها (أو خلعها 
)0غ( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 
أ أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب» باب لاه. 07" حديث 535728 
15 »؛ ومسلم في البر والصلة؛ حديث 7989. 
ب - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب» باب 3537: 
حديث /ا/ا350. وفي الاستئذان؛. باب 5 حديث /5718”) ومسلم في البر والصلة؛ 
حديث 718655, 


ج - المسور بن مخرمة؛ وعبدالرحمن بن الأسود رضي الله عنهم في حديث طويل: 
أخرجه البخاري في الأدب؛ باب 501 , حديث 3017/8519 . 
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الس مما يور 0 1311 


فيه بعوض من غيرها . 

أو علّقه) أي: الطلاق (على مرضهء أو على فعل له) أي: الزوج 
(نفعله في مرضه) المخوف (أو) علّقه (على ترْكه) أي: تَرْكِ فعل له 
(كقوله): أنت طالق (لأتزوّجنّ عليك» أو) أنت طالق (إن لم أتزوج 
عليك ونحوهء فمات قبل فعله) وَرِثَنّه . 

(أو أقر فيه) أي: في مرضه المخوف (أنه كان أبانها في صحته) 
ورن”ثه. 
(أو وكّل في صحته من يُبِينْها متى شاءء فأبانها في مرضه) 
ورقجي30؟ , 

(أو قذفها في مرضهء أو صحتهء ولاعَتها في مرضه لنفي الحدٌ؛ أو 

لنفي الولد) ورثته . 

(أو علق طلاق ذميةء أو) طلاق (أْمَةٍ على الإسلام) من الذمية 
(والعتق) للآمّة (فَمْجِدَا) أي : الإسلام والعتق (في مرضه) ورثته . 

(أو عَلِم) المريض (أن سيدها علّق عِيْقها بغدِء فأبانها اليوم) 
ورثته . 
(أو وَطِىءً فيه) أي : في مرض الموت المخوف (عاقلٌ ‏ ولو صبيّا - 
أم امرأته) أو بنتهاء انفسخ نكاح امرأته؛ وورثته. 

(أو وطىء امرأته) أي: امرأة المريض مرض الموت المخوف 
(أبوه) أو ابنه العاقل: انفسخ التكاح» و(ورثته) لأن عثمان رضي الله عنه 
«وريتَ بنتَ الأصبغ الكلبيّة من عبدالرحمن بن عوف وكان طلّقها ني 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ )1١5‏ ما نصه: «أي لاحتمال 
تواطثهما على ذلك . أ.ه. من خط ابن العماد رحمه الله؟ . 
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مرضه قَبتّها»” . واشتُّهر ذلك في الصحابة ولم يُتَكرء فكان كالإجماع . 
وروى عروة أن عثمان قال لعبدالرحمن : «لثن مت لأورثنّها منك» 
قال: قد علمت ذلك96" . 
وما روي عن عبدالله بن الْزمق أنه قال: «لا ترِثْ مَبعويَه)90) 
فمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن عثمان» ولأن قصد المُطلّق قصدٌ 
فاسدٌ في الميراث»: فعُورض بنقيض قصدهء كالقاتل القاصد استعجال 
العيراث تناكت تحرماثة. 1 
وكمرض الموت المّخوفء ما ألحق بهء كمن قُدّم للقتلء أو 
حبس له ونحوهء مما تقدم في عطية المريض» كما أشار إليه ابن نصر الله . 
(ولم يرثها) لانقطاع العصمة ولا قصد مئهاء قيُعاقب ل 
وتّرث المُبانة فراراً من مُبِينِهَا (ولو) مات (بعد) انقضاء (العدة) قال أبو 
بكر : لا يختلف قول أبي عبدالله”*» في المدخول بها إذا طَلّقها المريض» 
أنها ترثه في العدة وبعدها (ما لم تتزوّج) لما روى أبو سلمة بن 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (77/5: :)١04‏ وفي مسنده (ترتيبه 197/7): 
وعبدالرزاق (57/7) رقم 5ء؛ وابن أبي شيبة (17//5؟): والدارقطنى 
(54/4): والبيهقي (7/ 777)؛ وفي معرفة السئن والآثار /1١(‏ 87) رقم ١44705‏ 
من طريق ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. انظر 
)457/٠١(‏ تعليق رقم (1). 
(؟) أورده ابن حزم في المحلى )17١/١١(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ به وانظر الأثر السابق. 
() أخرجه الشافعي في الأم (777/5: 704): وفي مسنده (ترتيبه 19/9): 
وعبدالرزاق (7/ 57) رقم 171517 ؛ وابن أبي شيبة (/7311)؛ والبيهقي (9/ 757): 
وفي معرفة السئن والآثار /1١(‏ 87) رقم 154175 . 
(؛) مسائل عبدالله )١١54/7(‏ رقم 1515؛ ومسائل صالح (178/9) رقم 2877 
و(5/ لادمء )١114‏ رقم ٠٠15؛‏ 1550ء ومسائل ابن هانىء (175/1) رقم 11519 . 
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عبدالر حسمن : '«آل آياء طلى أخة وهو مريشة: فمات» َوَرَِتَهُ بعد انقضاء 
عدّتها»27 . فإن 7 تزوجت لم تَرِث من الأول (أبانها الثاني أو لاء أو ترتد) 
فإن ارتدت فلا ميراث لها منه (ولو أسلمت بعده) أي : بعد الارتدادء ولو 
قبل موتهء فإن مجرّد تزوّجها وارتدادها يسقط به إرثهاء لأنها فعلت 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول. 

(وتعتدٌ) المُبّانة فراراً (أطول الأجلين) من عدة طلاق أو وفاة 
رياني جلك ذل ليقن جرتم ب جلا 

(فإن يَحْتِ) المطلّق (من المرض) المخوف (ولم يصمٌ منهء بل 
نُسع) بشيء من القواتل (أو أكله سبعٌ) ونحوه (فكذلك) أي : ورثته ما لم 
وا ع اي 

(ولو أبانها) أي : أبان المريض مرض الموت المخوف زوجته (قبل 
الدخول) والخلوة (ورثته) معاقبة له بضدٌ قصده (ولا عِدَّة عليها) لأنها 
يانه في البمياة قبل الدخول. فهي داخلة في عموم قوله تعالى: «ثم 
طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ فما لكم عليهنٌ من عدَةٍ تعتدُونها4”) 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ :)07١/1(‏ والشافعي في الأم (5/ 785): وعبدالرزاق 
51/0) رقم 158لالء وسعيد بن منصور )41١/1(‏ رقم ؛ 1509» والبيهتي 
3370)؛ وفي معرفة السئن والآثار )45/١١(‏ رقم ١5475‏ . وأخرجه عبدالرزاق 
- أيضاً - (1/17) رقم 17151 عن الزهري؛ عن ابن المسيب؛ وبرقم 171917» 
عن الزهري؛ قال: قضى عثمان في امرأة عبدالرحمن أنها تعتدء وترثه: وإنه ورثها 
بعد انقضاء عدتها. 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 017): ومن طريقه البيهقي (// 771) عن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن؛ بنحوه. انظر )491/١٠١(‏ تعليق رقم (1). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١17‏ ؟): عن عمرو [بن دينار]» عن صالح. 

(؟) سورة الأحزابء الآية: 49 . 
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1 
(ويكمل لها الصداق) فيتقرر كله بالموت؛ عقاباً له بضدٌ قصده الفاسد 
(ويأتي في باب) يعني كتاب (الصداق) مفصّلاً . 

(وإن أكرّه ابن عاقلٌ واربثٌ) ‏ ولو صبيّ”١؟‏ (ولو نقص إرثه) بوجود 
مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر (أو انقطع) إرثه لقيام مانع» أو حجب 
بأن كان ابن ابن» فحدث للمريض ابن حجبه ‏ (امرأة أبيهء أو) امرأة 
(جدّه؛ وهو وارثه) جملة حاليةء أي: أكره المرأة حال كونه وارثآء ولو 
صار غير وارث بعدء كما تقدم (في مرضه) أي : مرض موت مورثه 
المخرف (على ما يفسخ نكاحها) متعلق ب«أكره» (من وطءء أو غيره) 
بيان لما يفسخ نكاحهاء وغير الوطء: إرضاع زوجة له صغرى أخرى (لم 
يقطع ميراثها) لأنه َسْحُ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد 
حرمانهاء فلم يقطع إرثهاء أشبه ما لو أبانها الزوج . 

(إلا أن تكون له) أي : للزوج (امرأة ترثه سواها) لانتفاء التّهمة إذاً» 
لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث (أو) كان (لم يتّهم فيه) 
أي : قصد”"2 حرمانها الميراث (حال الإكراه) بأن كان ابن ابن مع وجود 
ابن » أو كان رقيقاً أو مباينآً لدين زوجها (أو طاوعت) المرأة ابنَ زوجها 
ونحوهء على وطثه ونحوهء فلا تَرث ؛ لأنها شاركته فيما ينفسخ به 
تكاحهاء أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانهاء وكذا لو كان زائل 
العقل. 

(وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحهاء بأن ترضع امرأة 
زوجها الصغيرة» أو) ترضع (زوجها الصغير) في الحولين خمس رضعات 


)١(‏ «ولو صبياً؛ ساقطة من اح؟. 
زفق في لذ؟: في قصد» . 
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(أو استدخلت ذَكْرَ ابن زوجها) أو ذكر أبيه (وهو نائم؛ أو ارتدت) في 
مرض موتها المخوف (لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة) لأنها 
أحد الزوجين؛ فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال في 
«الفروع»: وكذا خرّج الشيخ ‏ أي: الموقّق - في بقية الأقارب» أي: إذا 
فعل ما يقطع به ميراث قريبه في مرض موته المخوف. بأن ارتدّ؛ لثلا يرثه 
قريبهء فيعاقب بضدٌ ذلك بناء على أن رِدّة أحد الزوجين في المرض لا 
تقطع الميراث؛ كما في «الانتصار». وقال الموفق: هو قياس المذهب. 
قال في «الفروع»: والأشهر لاء أي: أن الردّة ليست كفعل ما يفسخ 
التكاح» فتقطع الميراث» وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب 
قبله: أن المرتدٌ لا يرث ولا يورث» وهو مقتضى كلام «المنتهى»؛ لأنه 
أسقط : «أو ارتد30 » , 

(وكذا) لا يسقط ميراثه (بعد العدة: كما لو كان هو المطلّق» وجزم 
به في «الفروع؟ فقال: والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله. 
انتهى. ومقتضاه أنه يَرِثها في العدة وبعدها) كما لو كان الزوج هو 
المطلّقء وكذا أطلق في «المقنع» وتبعه في «الشرح». وقال في 
«الإنصاف؛: مراده ما دامت في العدة. وكذا قال في «التنقيح»: ما دامت 
في العدة. وتبعه في «المنتهى»؛ لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين. 

(هذا) أي: عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها التكاح (إن كانت 
مُتّهمة فيه) أي : في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه 
الميراث (وإلا) بأن لم تكن متّهمة في ذلك (سقط) الميراث (كفسخ مُعْتَقةٍ 
تحت عبد) لأنه لدفع الضرر لا للفرار (أو فعلته) أي: ما يفسخ نكاحها 


)١(‏ في «ذ»: #أرتدت». 
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من استدخال ذكر أبيه؛ أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه (مجنونة) 
فلا إرث؛ لأنها لا قصد لها. 

(ولو خلّف زوجاتء نكاح بعضهن فاسد) ولم تعلم عَيْنْهَاء 
الرجها :ارت بقرغة (أو): خلت زوجات نكاح بعضهن (منقطع قطعاً 
يمنع الميراث) على ما تقدم تفصيله (ولم تعلم عَينْها) أي : عين من انقطع 
نكاحها قطعا يمنع الميراث (أخرجها وارثٌ بِقْرعةٍ) والميراث للبواتي» 
لأنه إزالة مُلك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباهء كالعتق؛ 
وَلأن الحقوق تساوت على:وجه تعدّر تعيين المستحق فيه من غير قُرَعَة 
فينبغي أن تُستعمل فيه القرعة» كالقسمة. 

(وإن كان الزوج عّْيناً فأجُل سنة. فلم يُْصبهًا حتى مرضت) مرض 
الموت المخوف (في آخر الحول؛ واختارت ثُرقته» وفوّق) الحاكم 
(بينهماء لم يتوارثا) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه؛ لأن الفسخ 
هنا لدفع الضرر لا للفرارء فهي كالمعيّقة تحت عبد. 

(وإن طلَّقَ أربعاً في مرضه) المخوف (طلاقاً ينهم فيه) بقصد 
حرمانهن (فانقضت عدّتهن. وتزوّج أريعاً سواهنٌ) ثم مات (فالميراث 
للشّمانَ ما لم تتزوج المطلقات) أو يرتددنَ؛ لأن طلاقهنٌ لم يُسْقط 
ميرائهن» كما تقدم(١2»‏ فيشاركن الزوجات . 

(ولو كانت الحُطلّقة) فراراً (واحدة) فانقضت عدّتها (وتزوج أربعاً 
سواها) ثم مات (فالميراث بين الخمس على السّواء) لأن المطلقة وارثة 
بالزوجية» فكانت أسوة من سواها. 

(ولو ادّعت) امرأة (أن زوجها أبانهاء وجحّد الزوج) دعواها (ثم 


)١١‏ (علركة؛). 
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مات لم ترثه إن دامت على قولها) لإقرارها أنها مُقيمة تحته بغير نكاح ؛ 
وعلم منه: أنها لو كذبت نفسّها قبل موته ورثته؛ لتصادقهما على بقاء 
التكاح المترتب عليه آثاره؛ من وجوب طاعته ونحوهاء ولا عبرة 
بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها مُتّهمة إذأ» وفيه رجوع عن إقرار لباقي 
الورثة فلم يقبل. 

(ولو قتلها) أي: قتل الزوج زوجته (في مرض الموت) المخوف 
(ثم مات» لم ترثه ؛ لخروجها من حيّز التّملك والشَّمليك) ذكره ابن عقيل 
وغيره. وظاهره: ولو آقرٌّ أنه قتلها من أجل أن لا تَرئه. قال في 
«الفروع»: ويتوجّه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته . 

(وحكم التّزوج'2 في مرضه) حكمه في الصحة. 

(أو) أي : وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة. 

(أو) أي: وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهماء ولو) كان 
المرض (مخوفاًء ولو) كان التكاح (مضارٌة) للورثة» أو بعضهم (حكم 
النكاح في الصّحةء في صِحَّة العقد. و)في (توريث كل منهما من صاحبه) 
لأنه عقد معاوضة يصح في الصّحةء فصحّ في المرضء كالبيع؛ ولأن له 
أن يوصي بثلث ماله . 


. في متن الإقناع م/م : «التزويج؟‎ )١( 
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باب الإقرار بمشارك في الميرات 

أي : بيان طريق العمل في تصحيح المسألة» إذا أقرّ بعض الورثة 
دون بعضء وأما إذا كان الإقرار من جميعهم» فلا يحتاج إلى عمل سوى 
ما تقدم. وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه؛ فهو وإن علم مما هنا 
إجمالاً» لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا . 

(إذا أقد كل الورثة المُكلّمُونَء ولو أنه) أي: المُقر الوارث (واحد 
يرث المال كلّه) لو لم يقر (تعصيبآ) كأخي الميت (أو) يرثه تعصيبآً 
و(فرضاً) كاخي الميت لأمه إذا كان ابن عمهء أو زوج الميتة إذا كان ابن 
عمها. وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضاً (أو) كان الوارث يرث 
المال كله (فرضاً وردًاً) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين (ولو) كان 
الإقرار ممن انحصر فيهم الإرث لولا الإقرار (مع عدم أهلية الشهادة؛ 
كالكافر والفاسق) إذا أقرّ (بوارث للميت) واحد أو أكثرء كابن» أو بنت 
(سواء كان) الحُقّر به (من حرّة» أو) كان من (أمَته) أي: أمّة الميت 
(نصدقهم) المقّر بهء إن كان مكلّماً؛ ثبت نسبه. 

(أو) لم يصدّقء و(كان صغيراء أو مجنوناً؛ ثبت نسبه) لأن 
الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه» والذين الذي له وعليه» وبيّناته 
ودعاويه» والأيمان التى له وعليهء كذلك في النسب. 

وبهذا قال الشاف 60 : 


ون وس 3 وحكاه عن أبي 


.)١١١- 1١9 /5( روضة الطالبين (5/١57)؛ ونهاية المحتاج‎ )١( 
.)141/ /8( (؟) بدائع الصنائع (م/ 1107 ؟؛ // 779)» وحاشية ابن عابدين‎ 
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حنيفة”21» لكن المشهور عن أبي حنيفة(" أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار 
رجلين» أو رجل وامرأتين. 

وقال مالك”؟: لا يثبت إلا بإقرار اثنين؛ لأنه يحمل النسب على 
غيره» فاعتّبر فيه العدد كالشهادة . 

ولنا: أنه حق يثبت بالإقرار» فلم يُعتبر فيه العدد» كالدّين؛ ولأنه 
قول لا يُعتبر فيه9؟2 العدالة؛ فلم يُعتبر فيه العدد كإقرار الموروث» 
واعتباره بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يُعتبر فيه اللفظ ولا العدالة؛ ويبطل 
بالإقرار بالدذين. 

(ولو أسقط) المقّدٌ به (المقرٌ) أي: الذي أقرّ (بهء كأخ يقد بابن) 
لأن المّمَرٌ به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت» وليس به مانع» فدخل 
في عموم الوارث حالة الإقرار. 

إذا تقرر هذا فإنه يغبت نسبه (ولو مع) وجود (مُتكر) من أقاربه (له) 
أي : للمُقّر به (لا يرث) ذلك المُنكر (لمانع) قام بهء من (رِقٌّ ونحوه) 
كقتل؛ أو اختلاف دِيْنِ؛ لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث 
والحَجُبء فكذا هناء ومحل ثبوت نسبه بالإقرار (إن كان) المُقر به 
(مجهول النسب) بخلاف ثابت النسب؛ لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه 
المعروف» فلم يصح. 


)١(‏ لم نقف على هذا القول الذي حكاه أبو يوسف عن أبي حنيفة في كتب الحنفية . ونقل 
عنه في الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف /١8(‏ 778) . 

(1) بدائع الصنائع (7/ /11 37 7/ 2779)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (141//8). 

(5) المدونة (/“/1”)» وانظر: حاشية الدسوقي (417/7)؛: ومواهب الجليل 
5/5 . 

(4) في «ذ؟ زيادة: «اللفظ ولا . 
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(وهو ممكن) أي : ويُشترط ‏ أيضآ أن يكون المُقر به يمكن لحاقه 
بالميت» فإن كان الميت دون ابن عشرء لم يصح الإقرار بولد لهء وكذا 
لو كان ابن أكثر منها وأقرُوا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده» لم يلحقه؛ 
لاستحالته . 

ويُشترط ‏ أيضا ‏ ما أشار إليه بقوله: (ولم ينازع) المُقرٌ (فيه) أي : 
في نسب المُقدٌ به (منازعٌ) بأن لا يدعي آخرُ نسبه؛ لأنه إذا نازعه آخرء 
فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر (ويأتي في الإقرار) بأوضح من 
هذا. 

(وإلا) بأن فقدٌ شيء من الشروط الأربعة» وهي إقرار الجميعء 
وتصديق المُمَدٌ به إن كان مكلّفاء وإمكان كونه من الميت» وعدم المنازع 
(فلا) ثبوت للنسب. 

(و)حيث ثبت نسبهء فإنه (يثبت إرثه؛ فيقاسمهم) لما تقدم (إن لم 
يقم به مانع) من موانع الإرث؛ نحو رِقٌّ (فإن كان به مانع» ثبت نسبهء 
ولم يرث) للمانع . : 

(فإن كان المَُدٌ به) وقت الإقرار (غير مكلف) لصغرء أو جنون 
(فأنكر) النسب (بعد تكليفه؛ لم يُسمع إنكاره) اعتباراً بحال الإقرار؛ لأنه 
يبطل حقا عليه . 

(ولو طلب) المَُدٌ به بعد تكليفه (إحلافه) أي: المُقر (على ذلك) 
أي : على ما أقر به من النسب (لم يُستحلف) لأنه لو تكل لم يقض عليه 
بالتكول؛ لأنه إنما يقضى به في المال وما يقصد به المال» وهذا ليس 
منه . 


(وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه؛ فكاعترافه بأنه ابنه) فيثبت نسبه إن 
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كان مجهول النسب: وصدّقه الحُقّر به (حيث أمكن ذلك) بأن كان المقر 
بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل . 

(و)لو مات إنسان عن بنت وزوج» أو عن بنت ومولىئ» فأقرّت 
البنت بأخ لهاء فإنه (يُعتبر) لثبوت نسبه (إقرار الزوج والمولى المعتق إذا 
كانا من الورثة) كالمثالين» لشمول اسم الورثة لكل منهما. 

(وإن أقرّ أحدُ الزوجين الذي لا وارث) للآخر (معهء بابنٍ ل)لزوج 
(الآخر من غيره؛ فصدّقه الإمام أو نائبه» ثبت نسبه) لأن ما فضل عن 
حصة الزوج أو الزوجة لبيت المالء والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره» 
فقام مقام الوارث معه لو كان. 

(وإلا) بأن لم يُصِدّق الإمام أو نائبه المُقر من الزوجين (فلا) يغبت 
نسب المُقر به من الميت . 

فإن أقرٌّ أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه» ثبت نسبه من المُقر 
مطلقاً بشرطه؛ ومن الميت إن كان زوجةً» وأمكن اجتماعه بهاء وولدت 
لستة أشهر من ذلك . 

وإن كان زوجاً وصدّقه باقي الورثة» أو نائب الإمام» ثبت - أيضاً - 
وإلا؛ قلا. هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 

ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة» فقال: 

(وإن أقرّ بعض الورثة) بوارث للميت (فشهد عدلان منهمء أو من 
غيرهم» أنه ولد الميت) أو أخوه ونحوه (أو) شهدا أنه كان (أقرّ به في 
حياته» أو) شهدا أنه (وُلِدَ على فراشه؛ ثبت نسبه وإرثه) لأن ذلك حقٌ 
شهد به عدلانء لا ثهمة فيهماء فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. 

(وإلا) بأن لم يشهد به عدلان (لم يثبت نسبه المُطلّق؛ لأنه إقرار 
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على الغير) فلم يُعمل به (ويثبت نسبه وإرثه من المُقرٌ فقط؛ لأنه إقرار على 
فس يعاس قلزمة كساكر لقوق 

(ف)على هذا (لو كان المُقّر به أخاً للمُقرء ومات المقرٌ) أيضاً 
(عنه) ورثه . 

(أو) مات المُقر (عنه) أي : عن المُقر به (وعن بني عم ورثه المُقّر 
به) وحده؛ لأن بني العم محجوبون بالأخ (ويثبت”27" نسبه) أي : المُقر به 
(من ولد المقر المنكر له؛ تبعاً) لثبوت نسبه من أبيه» فيُغتفر في التابع ما 
لا يُغتفر في المتبوع (فتفبت العمومة) تبعا للأخوة المُقر بها. 

(ولو مات المُقر) بأخ له (عن) الأخ (المُقّر به وعن أخ) له أيضاً 
(منكر) لأخوة المُقّر به (فإرثه) أي: المقر (بينهما) أي: بين المنكر 
والمقر بهء بالسوية؛ لاستوائهما في القرب» والمراد حيث تساويا في 
كونهما شقيقين؛ أو لأب؛ بحسب إقرار الميت» وإلا؛ عمل بمقتضاه. 

(وإذا أقر به) أي : الوارث (بعض الورثة» ولم يثبت نَسَبْه) المطلق؛ 
لعدم تصديق باقيهم» وعدم شهادة عدلين (لَرْم المُقر أن يدفع إليه) أي : 
إلى المُّقر به (قَضْلَ ما في يده عن ميراثه) على مقتضى إقراره؛ لأنه مُقر 
بأن ذلك له (فإن جحده بعد إقراره؛ لم يُقبل جحده) لأنه رجوع عن إقرار 
بحق عليه لغيره. 

(فإذا خلّف) ميت (ابنين» فأقدٌ أحدهما بأخ) للمُقِر (فله ثلث ما في 
يده) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة» وفي يده 
نصفهاء فيكون السدس الزائد للمُقّر به» وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه 
إليه . 


)١(‏ في الإقناع 0/5 775): اثبت)2. 
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(أو) أقرّ أحد الابنين (بأختٍ) له (فلها خمس ما في يده) أي: 
المُقر؛ لأنه لا يدعي أكثر من حمسي المال؛ وذلك أربعة أخماس النصف 
الذي بيدهء ويبقى خمسهء فيلزمه دفعه إليها . 

(فإن لم يكن في يد المُقر قَضْلء فلا شيء للمُقّر به) لعدم ما 
يوجبه . 

(فإذا خلّف) ميت (أخاً من أبء وأخاً من أم؛ فأقرًا بأخ من أبوين» 
ثبت نسبه) لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ ما في يد الأخ من الأب) كلّه ؛ 
لأنه تبين أن لا حق له؛ لحجبه بذي الأبوين» ولم يأخذ مما في يد الأخ 
لأم شيثاً؛ لأنه لا فضل له بيده. 

(فإن أقرَ به) أي: بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي: دون 
الأخ لأم (أخذ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي: يد الأخ لأب؛ مؤاخذة 
للمُقر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) المطلق؛ لإنكار بعض الورثة» 
وهو الأخ لأم . 

(وإن أقرَ به) أي : بالأخ لأبوين (الأخ من الأم وحده) فلا شيء له. 

(أو) أقرٌّ الأخ لأم (بأخ سواه) أي: سوى الأخ لأبوين (ولو) كان 
الأخ المُقر به منه أخا (من الأم؛ فلا شيء له) أي : للمقر به؛ لأنه لا فضل 
بيد المقر. 

(وإن أقرّ) الأخ لأم (بأخوين من أم: دفع إليهما ثلث ما في يده) 
لأن في يده السدس» وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع» 
فيبقى بيده نصف التسعء وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما . 
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نصل 


(و'طريق العمل) في مسائل هذا الباب كله (أن) تعمل مسألة 
الإقرار ومسألة الإنكارء ثم (تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن 
تبايتتا (وتُراعي الموافقة) فتضرب إحداهما في وَفْقَ الأخرى؛ إن كان 
بينهما موافقة» وتكتفي بإحداهما إن تماثلتاء وبكُبراهما إن تداخلتاء 
ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروباً في واحد إن تماثلتاء 
وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروباً في واحدء ومن له 
شيء من الصغرى أخذه مضروباً في مخرج نسبتها إلى الكبرى . 

(وتدفع إلى المُقرٌ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) عند 
المباينة» أو في وَفْقها عند الموافقة (و)تدفع (إلى المنكر سهمه من مسألة 
الإنكار في مسألة الإقرار) أو وَفْقها على ما سبق (فما قَضْل) بعد ما أخذه 
المقر والمنكر (فهو للممَرٌ له. ش 

فلو خلّف) ميت (ابنين» فأقر أحدهما بأخوين) غير توأمين (فصدّقه 
أخوه في أحدهماء ثبت نسبه) أي: المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به 
(وصاروا ثلاثة) بنين (للمقر ربع المال) لاعترافه أنه واحد من أربعة 
(وللمنكر ثلثه) لأنه يقول: إنه واحد من ثلاثة» وينكر الرابع (وللمتفق 
عليه كذلك) أي : ثلث المال (إن جحد الرابع) لأنه مثل المنكر في ذلك . 

(وإلا) بأن لم يجحدهء بل اعترف به (فله الربع) كالمُقرٌ (والباقي) 
من الميراث (للمجحود) . 

فمسألة الإقرار من أربعة» ومسألة الإنكار من ثلاثة» وهما 


)١(‏ في «ذ»: «افي»؛ بدل: الواو. 
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متباينتان»ء فاضرب إحداهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر 
سهم من مسألة الإنكارء في مسألة الإقرار بأربعة» وللمقرٌ من مسألة 
الإقرار سهم؛ في مسألة الإنكار بثلاثة» وللمتفق عليه إن صدَّق المقدٌ مثل 
سهمه ثلاثة؛ وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة» والباقي للمختلف فيه 
وهو سهمان”١2‏ حال التصديق» وسهم حال الإنكار. 

وإن كان المُقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه؛ لأنه يلزم من 
الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر. 

(وإن خلّف) ميت (ابتآء فأقرٌ) الابن ل(بأخوين فأكثر) من أخوين له 
(بكلام مُتصل) بأن قال: هذان أخواي (ولا وارث غيره) أي: غير المقر 
(فاتفقا أو اختلفاء ثبت نسبهما) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما (ولو لم 

(وإن أقرَ) الابن (بأحدهما بعد الآخر) ثبت نسبهما إن كانا توأمين» 
ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهماء سواء تجاحدا معاًء أو جحد أحدهما 
الآخرء للعلم بكذبهما؛ لأنهما لا يفترقان. 

وإن لم يكونا توأمين» لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه 
الأول؛: و(أعطى) المقرٌ (الأول) منهما (نصف ما في يده) من تركة أبيه؛ 
لأنه أقرّ له به أولاًء فلا يبطل بإقراره للآخر بعد (و)أعطى (الثاني ثلث ما 
بقي في يدهء إذا كذّب الأول بالثاني) لأنه الفضل ؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة 
أولاد (وثبت نسب الأول) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقرّ به 
(ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه) أي: الأول؛ لأنه وارث حال 
إقرار أخيه به (ولو كذَّب الثاني بالأول» وهو) أي: الأول (مُصَدّقٌ به) 


)١(‏ في «ح»: جاءت العبارة هكذا: «وللمختلف فيه ما فضل وهو سهمان». 
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10 
أي : بالثاني (ثبت نسب الثلاثة) ولا أثر لتكذيب الثاني؛ لأنه لم يكن وارثاً 
حين إقرار الأول به. 

(وإن أت بعض الورثة بامرأة للميت) أي: بأنها زوجته (لزمه لها) 
أي : للزوجة من التّكة (ما يَفْضْل في يده من حصته) كما لو مات رجل 
عن ابئين؛ فأقر أحدهما بزوجة للميتء وأنكر الآخرء فلها نصف ثُمن 
التّركة مما بيد المقر. 

(فإن مات من أنكر)ها من الابنين (فأقرَ بها ابنه) أي : ابن المنكرء 
ولا وارث له غيره (كمل إرثها) فيدفع لها نضف الثُّمنء فيكمل لها 
الشمن ؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها . 

(وإن قال مكلّف) لمكلّفٍ آخر: (مات أبي: وأنت أخي. أو) قال 
لأكثر من واحد: (مات أبوناء ونحن أبناؤه. فقال) المقّر به: (هو) أي: 
الميت (أبي؛ ولست بأخي . لم يُقبل إنكاره) لأن القائل نَّسَبَ الميت إليه 
أولاً بأنه أبوه؛ وأقرٌ بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة» فلما أنكر 
أخوته لم يغبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة» كما لو 
ادّعى ذلك قبل الإقرار. 

(وإن قال) الأول: (مات أبوكء وأنا أخوك. فقال) مجيبا له: 
(لست بأخي. فالمال) المُكَلّف عن الميت (كلّه للمقّدٌ به) لأنه بدأ 
بالإقرار بأن هذا الميت» أبوه قثبت ذلك له؛ ثم اذَّعى مشاركته بعد ثبوت 
الأبوة للأول» فإذا أنكر الأول أخوته لم تُقبل دعوى هذا المقر. 

(وإن قال) مكلّف لمكلّف آخر: (ماتت زوجتيء وأنت أخوها. 
فقال) مجيبا له : (لستٌ بزوجها. قبل إنكاره) أنها زوجته ؛ لأن الزوجية 
من شرطها الإشهاد» فلا تكاد تخفى» ويمكن إقامة البينة عليها. 
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فصل 


(ومن أقرٌ) من الورثة (في مسألة) فيها (عول» بمن) أي: بوارث 
(يُزِيل العول» ك) من ماتت (عن زوج» وأختين لأب أو لأبوين) فإن 
أصل المسألة من ستة» وتعول إلى سبعة: كما تقدم2©0. فإذا (أقوّت 
إحداهما بأخ) لأب» أو لأبوين» فإنه يعصبهما ويزول العول» وتصح 
مسألة الإقرار من ثمانية» للزوج أربعة» وللأخ سهمان» ولكل أخت سهم 
(فاضر ب مسألة الإقرار) ثمانية (في مسألة الإنكار) سبعة لتباينهما (تكن 
ستة وخمسين؛ واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكر من مسألته في 
الإقرارء وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الإنكار 
ثلاثة؛ مضروية في مسألة الإقرار؛ يحصّل ما ذكر (ول) لأخت ا (لمنكرة 
ستة عشر) لأن لها من مسألة الإنكار سهمين؛ في الثمانية» بستة عشر 
(وللمُقرّة سبعة) لأن لها من مسألة الإقرار واحداً في السبعة (يبقى) من 
الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) المّقَرَ به؛ لأنها الفاضلة له مما بيد 
المقرة. هذا إذا كذّبها الزوج. 

(فإن صِدقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي: الزوج (يدعي 
أربعة) تمام الثمانية والعشرين» التي هي نصف الستة والخمسين» لزوال 
العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدّعي أربعة عشر) مثلا ما للمُقرة به 
(والمقر به من السهام تسعة) لما تقدم (فاقسمها) أي: التسعة (على 
سهامهما الثمانية عشر أتساعاً) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر 
سهم من التسعة؛ لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف» فيكون 


.) و561١١‎ )1١( 
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ل 1 
(للزوج سهمان؛ وللاخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ» وكدّبهما 
الزوج؛ دفع إلى كل أخت سبعة» ودفع إلى الأخ أربعة عشرء وذلك 
نصف التّركة ثمانية وعشرون» ويبقى من النصف الثاني أربعة» يقرون بها 
للزوج» وهو يتكرهاء وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تَُقَدٌ بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإنكاره؛ 
وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعدها. 

والثاني: أنه يعطى الزوج نصفهاء والأختان نصفهاء لأنها لا 
تخرج عنهم؛ فلا شيء فيها للأخ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء 
بحال. 

والغالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك . 


(فإن كان معهم) أي: مع الأختين لأبوين أو لأب» والزوج (أختان 
لأم) وأقّت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهماء فمسألة الإنكار من 
تسعةء للزوج ثلاثة» وللأختين لأم سهمانء لكل واحدة واحدء 
وللأختين لغير أم أربعة» لكل واحدة سهمان. ومسألة الإقرار أصلها 
ستةء للزوج ثلاثة؛ وللأختين لأم سهمان» يبقى واحدء للأخ والأختين 
لغير أم؛ على أربعة» فتضربها في ستة» تبلغ أربعة وعشرين» وبينها وبين 
التسعة موافقة بالأثلاث (فإذا ضربت وَفْق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (في 
مسألة الإنكار) تسعة (بلغت اثنين وسبعين» للزوج ثلاثة من مسألة 
الإنكار) تضربها (في وَفْقَ مسألة الإقرار) ثمانية» يحصل له (أربعة 
وعشرونء ولولدي الأم) سهمان من مسألة الإنكارء في ثمانية وَفق مسألة 
الإقرارء فلهما (ستة عشرء وللأخت المُتكرة) سهمان من مسألة الإنكار» 
في الثمانية وَفْقَ مسألة الإقرار (ستة عشرء وللمُقرّة) سهم من مسألة 
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لل 1 
الإقرار في وَفْقَ مسألة الإنكار (ثلاثة: يبقى في يدها ثلاثة عشرء للأخ منها 
ستة) مثلا أخته المقرة به (يبقى سبعة لا يدعيها أحدء تقّر بيد المقّة) لأن 
الإقرار يبطل بإنكار من أقر له. هذا إذا كذّبها الزوج . 

(فإن صِدّق الزوج المُقرّة) في إقرارها بالأخ (فهو يدعي اثني عشر) 
ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون (والأخ) 
المقر به (يدعي ستة) مِثلي أخته ‏ وفي «اشرح المنتهى» هنا سبق قلم لا 
شقن على َطِنِ - (يكونان) أي: مدعي الزوج ومدعي الأخ (ثمانية 
عشرء ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر) الباقية بيد الأخت المقرة (ولا 
توافقهاء فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة) اثنين وسبعين تبلغ ألفاً 
ومائتين وستة وتسعين (ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في 
ثمانية عشرء ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر) فللزوج 
من الاثنين وسبعين أربعة وعشرونء في ثمانية عشرء أربعمائة واثنان 


وثلاثونء ومن الثمانية عشر اثنا عشرء في ثلاثة عشرء مائة وستة 
وخمسونء وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون» وللمتكرة كذلك» 
وللمقرة أربعة وخمسونء وللأخ ستة في ثلاثة عشرء ثمانية وسبعون» 
والسهام متفقة بالسدس» فترد المسألة إلى سدسها: مائتين وستة عشرء 
وكل نصيب إلى سدسه (وعلى هذا تعمل ما ورد عليك) من مسائل هذا 
الباب. 
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باب ميراث القاتل 


أي : بيان الحال التي يرث القاتل فيهاء والحال التي لا يرث فيها . 
(القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً) لحديث عمر: سمعت 
رسول الله كَةٍ يقول: «ليس للقاتل شيء»؟ رواه مالك في الموطأ 
وأحمد(؟: وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله يلةِ: «مَنْ قتل قتيلاً» 


)١(‏ مالك في الموطأ (8717//1): وأحمد .)49/١(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى 
(5/5/) حديث 7758: وابن ماجه فى الديات. باب ,١5‏ حديث 23545 
والشافعي ني الأم ١م‏ وعبدالرزاق )1:١# .5١07/9(‏ حذيث 7ملالااء 
““ملالااء وابن أبي شيبة /١1١(‏ 03788 والبيهقي (519/5: 2/4 الاء 174)ء: 
وفي معرفة السنئن والآثار )٠١*/5(‏ حديث 1749454: وابن عبدالبر في التمهيد 
(7/ 55 4) عن عمرو بن شعيب؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قال البيهقي: هذا الحديث منقطع؛ وقال في معرفة السئن والآثار: قال أحمد: هذا 
مرسل . وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 777): منقطع ؛ فإن عمرو بن شعيب لم 
يسمع من عمر . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 85) : هو منقطع . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ :)١71‏ هذا إستاد حسن . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 764) عن ابن أبي نجيح : وأحمد /١(‏ 59) عن عمرو بن 
شعيب؛ وابن أبي نجيح؛ عن مجاهد بن جبرء عن عمر رضي الله عنه به. قال ابن 
كثير في مسند الفاروق (؟551/1): هذا منقطع بين مجاهد وعمر فإنه لم يسمع منهء 
ولم يره؛ء ولم يدركه . 
وأخرجه الدارقطتي (5/ 56. 7707) عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضي الله عنه 
مرفوعاً. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 517): هو منقطع؛ فإن سعيداً لا يصح له 
سماع من عمرء إلا نعيّه النعمان بن مقرن» ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئاً البتة. 
وأخرجه أحمد (54/1) - أيضاً ‏ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده؛ عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. - 
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ع عم سح يو و 1 ص +3 101 تو لاز اد لات تا 1 ٠‏ 1 
َإِنَّهُ لا يرثّدٌ وإن لم يكن له وارثٌ غيرُهُ: وإن كان والدَّهُ أو ولدهء 
فليس لقاتل ميراتٌ؛ رواه أحمد”2: وفي اليباب 


- وقال البيهقي في السئن (214/5): وهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاًء وقد روي 
موصولاً من أوجه. ا.ه. 
وأخرجه أبو داود في الديات» باب 18 : حديث 5574 » والنسائي في الكبرى (5/ 215 
حديث 5757: وابن أبي عاصم ني الديات ص/ 87» حديث 15: وابن عدي 
(197/1).: والدارقطني (5/5ة /اةء 07717 والبيهقي (5/ :377١‏ 1485/8- 
17). وابن عبدالبر (77/ 447): وابن الجوزي في التحقيق (1/5١4؟)‏ حديث 
9»؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده . 
قال النسائي - كما في تحفة الأشراف (7541/5) حديث 8817 -: هذا الحديث 
خطأ. وصررب رواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب المتقدمة . 
وقال ابن عبدالبر في كتاب الفرائض - كما في تحفة المحتاج (01777/1): وفيض 
القدير (5/ :-)78٠‏ إسناده صحيح بالاتفاق » وله شواهد كثيرة. 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر )019/١(‏ حديث 57 قواه ابن عبدالبرء وذكر له 
النسائي علة مؤثرة. وانظر أيضآ: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (5/ 2111 . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (175/5): وأغرب ابن عبدالبر فصحح في 
كتاب الفرائنض حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس للقاتل من 
الميراث شيء؟ وغلا فزاد نقل الاتفاق على ذلك . 
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7/ 01117 : إسناده حسن . 
وانظر: نصب الراية (5 779-8739584 . 

(0) لم نقف عليه في مسئد الإمام أحمدء ولا في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه 
عبدالرزاق (9/ 54 50) رقم 17/1/417: ومن طريقه البيهقي (5/ )١1١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (77/ 55؟) عن معمرء عن رجلء قال عبدالرزاق: هو عمرو بن برق»؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» به. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 85): والرجل المذكور هو عمرو بن برق؛ 
قاله عبدالرزاق راوي الحديث» وهو ضعيف عندهم . 
وأخرجه الدارقطني (5:/هة - 95, /70؟) عن ليثء عن طاوسء. عن ابن عباس 
مرفوعا. ّ 
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والحكمة فيه : تهمة الاستعجال في الجملة . 

والقتل بغير حق (مثل أن يكون القتل مضموناً بقصاص) كالعمد 
المحض العدوان (أو) يكون القتل مضموناً ب(لدية) كقتل الوالد لولده 
عمداً عدواناًء فإنه يضمنه بالدية» ولا كفارة؛ لأنه عمدء ولا قصاص؛ 
لما يأتي . 

(أو) يكون القتل مضموناً بلكفارة) كمن رمى مسلماً بين الصّمّين 
يظنّه كافر» على ما يأتي في الجنايات» فإن كان مضموناً باثنين من هذهء 


 -‏ قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (5/ 774): وليث هو ابن أبي سليم: وهو ضعيف 
الحديث . 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 9/ 7717) . 

(1) منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكِّ: وقد تقدم تخريجه قريباً. 
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرج الترمذي في الفرائضء باب 19 » 
حديث 9١71؛‏ وابن ماجه في الديات؛ باب .١5‏ حديث 5555: وفي الفرائض» 
باب 48: حديث 7/5 وابن عدي في الكامل :)777/١(‏ والدارقطني (55/5)؛ 
والبيهقي )77١/5(‏ عن إسحاق بن عبدالله» عن الزهري. عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يك قال: «القاتل لا 
يرث؟1. 
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح.ء لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل؛ والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلمء أن القاتل لا يرث؛ كان القتل عمداً أو خطأ. 
قال ابن عبدالبر في التمهيد (77/ 475 -577): وقد روي مسئداً من حديث عمرو بن 
كس عو اااعو جلف ...وعم يت غقوارة اليحظانية أقة: ومن حديث ابن 
عباس؛ وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» 
يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه؛ حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله 
لشهرته تكلفاً. 
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كشبه العمد والخطاء غير ما ذكر؛ منع بالأولى» فالقتل بغير حق من 
موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه 0 القتل؛ أو شبه عمد؛ أو 
خطأ) وسواء كان (بمباشر أي سببده عثل أن يعفر بغرا في موضتع لا 
يحل حفرها فيه فيموت بها مور" . 

(أو يضع حجرا) بطريقء لا لنفع المارة في نحو طين (أو ينصب 
سكيناًء أو يخرج) روشنا أو ساباطا أو دكانآء أو (ظَلَّة إلى الطريق) عدواناً 
(أو يرش ماء) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات (ونحوه) كإلقاء 
قشر بطيخ بطريق» فيهلك بذلك مورثه'” ؛ فلا يرئه؛ لما تقدم؛ لأنه قاتل 
كالمباشر. 

(أو) يكون القتل (ب)سبب (جناية مضمونة من بهيمة) لكونها 
ضارية» أو لكون يده عليهاء كالراكبء والقائد» الباق (فيهلك بها 
مورثه”"©) فلا يرثه؛ لأنه قاتل له (ولو كان القائل غير فكلف) تصغير 
ومجنون» وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه”؟2: فقتله» فلا يرثه؛ 
لأنه قاتل له2*0» سداً للباب . 

وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل»: أو شارك فيه) غيره؛ لأن شريك 
القاتل قاتل» بدليل أنه يُقتل بهء لو أوجب القصاص . 

(وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه؛ لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) 
ممن في حَجره (دواء ولو يسيرأً» أو) أذّبهء أو (فصدهء أو حجمهء أو بط 


000( في الح؟: اموروثه؟. 

0( في ااح> ولاذ»: اموروثه؛؟. 

() في «ذ» ومتن الإقناع (7179/5): «مرروثها. 
(4:) فى «ذ2: لموروثه؟. 

)2( اله؟ ساقطة من اح؟ وهذ» . 


2 كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 


سَلْعته لحاجتهء فمات) لم يرثه؛ لأنه قاتل» ويأتي ما فيه . 

(ولو شربت) حامل (دواءً نفأسقطت جنينهاء لم ترث من العُرّة 
شيئاً) بجنايتها المضمونة. 

(وما) أي: وكلٌ قَنْل (لا يُضمن بشيء من هذا) المذكور من 
قضاصء أو :ديةء أو كقارة (كقتل قصاصاء أو) القتل (حذا) كترلك وكأة 
ونحوهاء أو لزنٌ ونحوه (أو) القتل (حراباً) بأن قتل مورثه الحربي (أو 
قتل بشهادة حق) من (وارثه) أو زْكّى الشاهد عليه بحق» أو حكم بقتله 
بحق ونحوه (أو) قتله (دفعاً عن نفسه) إن لم يندفع إلا به (و)ك(قتل 
العادل الباغيّ في الحرب وعكسه) بأن قتل الباغي العادل (لا يمنع 
الميراث) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث» كما لو أطعمه أو سقاه 
باختياره فأفضى إلى موته . 

(ومنه) أي: من القعل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفّق 
والشارح : من قصد مصلحة مَوْلِيهَ مما له فعلهء من سقي دواءء أو بط 
خُراجه؛ فمات) فيرثه؛ لأنه ترتب على”2 فعل مأذون فيه (أو مَن أمره 
إنسان عاقل كبير) أي: بالغ (ببطٌ جراحه0": أو) بالقطع سَلْعة منه) 
ففعل (فمات بذلك) فيرثه . 

(ومثله من أدب ولده) أو زوجتهء أو صبيّه في التعليم» ولم 
يسرفء فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم» فلا يكون ذلك مانعاً من إرثه 
(ولعله) أي: قول الموفق والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد. 


0 في ااح؟ ولذ2: «عن» بدل «على» . 
(1) أشار في «ذ» ومتن الإقناع (/ )15٠‏ إلى أنه في نسخة: اخرّاجه؛ . 
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باب ميراث المعتق بعضه وما يتعدّق به 


(القَنٌ) قال ابن سيده”؟ وغيره: القن هو المملوك وأبواه. قال 
الجوهري”؟: ويستوي فيه الواحدء والاثنان» والجمعء والمؤنث» 
وربما قالوا: عبدان قنَّانَء ثم يجمع على أقنّة. اه. 

واصطلاحاً: الرقيق الكامل رقُّهء الذي لم يحصّل فيه شيء من 
أسباب العتق ومقلِهانة: بخلاف المُكاتب» والمدبّرء والمعلّق عتقه 
بصفةع وأم الولد» سواء كان أبواه مملوكين» أو عتيقين » أو حرّي 
الأصل » وكانا كافرين فاسترقٌّ هوء أو كانا مختلفين. 

(وَالمَدَيرَ. والمُكاتب» وم الولد»ء ومن عق عتقه بصفة ولم 
توجد؛ لا يرثون ولا يورثون) لأن فيهم نقصاً منع كونهم وارثين» فمنع 
كونهم موروثين» كالمرتد. وأجمعوا”" على أن المملوك لا يورث؛ لأنه 
لا مال له فيورت؛ لأنه لا يملك. ومن قال: إنه يملك بالتمليك؛ فملكه 
ناقص غير مستقرء يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؟ لقوله كِ: 
«من باع عبد وله-مالٌ؛ قمالة للبائع » إلا أن يشْتَرطَهُ المبتاع»2؛ ولأن 
السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته؛ فكذلك بعد مماته. 

والمُكاتب كالقن» ولو مَلَكَ وفاءً؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة (5/ 88). 
(؟) الصحاح (5/ 51854). 


) مراتب الإجماع ص/ .١/:‏ 
0( تقدم تخريجه (0/ 577) تعليق رقم (7) . 
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أبيه » عن جذه : «المُكَاتبُ عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ» رواه أبو داود”" . 
وأما الأسير الذي عند الكفار» فإنه يرث إذا ععلمت حياته؛ في قول 
عامة الفقهاء؛ إلا سعيد بن المسيب”"©. فإنه قال: لا يرث» لأنه عبد. 
ولا يصح ما قاله؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر. 
(ويرثُ معبَقٌ بعضه) عدر حرية بعضه (ويورّثُ) معيّق بعضه بقدر 


حرية بعضه (ويحجبُْ) معئّق بعضه (بِقَدْر حرية بعضه) هذا قول علي”» 


)١(‏ في العتق باب .١‏ حديث 7975. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطحاوي ».2)0١/(‏ والطبراني 
في مسند الشاميين (707/5) حديث 1787: والبيهقي )"71/٠١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش » عن سليمان بن سليم؛ عن عمرو بن شعيب؛ به. 
وحسنه النووي في روضة الطالبين (؟5١7375/1)‏ . 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١57‏ وفيه إسماعيل بن عياشء» لكنه عن شيخ 
شامي ثقة. 
وقال ابن الملقن في البدر المئير (9/ 57/): صحيح . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ 45١‏ : أخرجه أبو داود بإسناد حسن؛ وأصله عند 
أحمد والثلاثة؛ وصححه الحاكم . 
وأخخرج - أيضا - أبو داود في العتق؛: باب ١؛:‏ حديث 59717» والترمذي في البيوع» 
باب 15 حديث 1775» والنسائي في الكبرى )١151//7(‏ حديث 5075 ؛ وأبن ماجه 
في العتقء باب “اء حديث 99019ء وأحمد (4/5لا١؛‏ 184., ”"د5ء ,)(0١9‏ 
والدارقطني :)١5١/5(‏ والحاكم :»)5١8/1(‏ والبيهقي 77*/1١(‏ - 7214) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يخ يخطب يقول: «من 
كاتب عبده على مائة أوقية فأدّاه إلا عشر أواق؛ أو قال: عشرة دراهم؛ ثم عجزء فهو 
رقيق؟ . واللفظ للترمذي. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يك وغيرهم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١1١(‏ 341 5914/17). 

() أخرج عبدالرزاق (8/ )5٠١‏ رقم 151775 ؛ عن قتادة؛ أن علياً قال في المُكاتّب: يورث - 
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وابن مسعود”2؛ لما روى عبدالله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس» أن 
النبى يَكهِ قال فى العبد يُعيّق بعضه: «يّرث ويُورث على قَدر ما عَمَّقَّ 
ه200 ؛ ولأ يجب أن ينك إكل مض بقية كما كر عاذ الأخر مط 

(وما كسب) المعتق بعضه (بجزئه الحر) بأن كان هايأ سيده؛. فما 


- بقدرماأدى: ويجلد الحدبقدر ما أدى؛ ويعتق بقدرما أدى؛ وتكون ديته بقدرما أدى . 
وأخرج عبدالرزاق (517/4) رقم 151/41: عن عكرمة؛ والبيهقي )*17/٠١(‏ عن 
الشعبي » عن علي رضي الله عنه» كان يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى. وفي 
لفظ للبيهقي؛ قال: المكاتب يرث يقدر ما أدى. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )41١/4(‏ رقم /اا151؛ عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحاً كانا 
يقولان: إذا أدى الغلث فهو غريم . 
وفي لفظ لهء عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم . 

(0) لم نقف عليه في زوائد عبدالله على المسند؛ ولا في مسائله لوالده. وأخرجه الإمام 
أحمد (779/1): عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كك بلفظ: يودى 
المكاتب بحصة ما أدى دية الحرء وما بقي دية عبد. 
وأخرج أبو داود في الديات» باب 7١‏ حديث 4587» والترمذي في البيوع؛ باب 
دلاء حديث 17555» والنسائي في القسامة؛ باب 18 حديث 44877» 4411: وفي 
الكبرى (1977/7: 85/4: 707) حديث 8071 775٠6‏ 757لاء والطبراني في 
الكبير )”15/١11(‏ حديث 118517؛ والدارقطني :)١7١/5(‏ والحاكم (؟4/5١17-‏ 
5» والبيهقي /٠١(‏ 0775 وابن الجوزي في التحقيق (؟/ )١817‏ حديث *158؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يك أنه قال: «إذا أصاب 
المكاتب حداً» أو ورث ميراثء يرث على قدر ما عَتّق منه؟. 
قال النسائي في الكبرى (5/ "707) : هذا لا يصح: وهو مختلف فيه. 
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسنء والعمل على هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم من أصحاب التبي يليه وغيرهم . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القيم في تهذيب السئن (7”87/5): وهو حديث حسنء؛ قد روي من وجوه 
متعددة» رواته أئمة ثقات لا مطعن فيهم . 
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كسبه في نوبته» فهو له خاصة (أو ورث) المبكض (به) أي : بجزئه الحرء 
شيئآء فهو له خاصة (أو كان) المعتّق بعضه (قاسم سيده في حياته) كسبه 
(فهو) أي: ما حصل(2 (له خاصة) أي: لا حقٌّ لمالك باقيه في شيء 
منهء فلو اشترى منه رقيقاً وأعتقه» فولاؤه له خاصة» فإن مات العتيق عن 
غير ورثة من النسب ورثه المبعّتض وحلده؛ كما ذكرته في «الحاشية» عن 
ابن نصر الله . 

(و)ما ملكه بجزئه الحرء أو ورثهء أو خصّه من مقاسمة سيده فهو 
(لورثته بعد موته) لعموم قوله يَكيه: امَنْ مات عن حق فهو لوركّتوه”" . 

وحيث تقرر أن المبعّض يَرثْء ويتحجب؛» بحسب ما فيه من الحرية 
(فلو كان ابن نصفّه حرّء وأم وعم حرّان) فلو كان الابن كامل الحرية؛ 
كان للأم السدسء وله الباقي» وهو نصف وثلث (فله) أي: الابن (نصيف 
ما يرث لو كان حرًاًء وهو ربع وسدس) بنصفه الحر (وللأم ربع) لأن 
الابن الحر يحجبها عن سدس » فبنصفه الحر يحجبها عن نصفهء يبقى لها 
سدس ونصف سدس وذلك ربع (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيباً. 

(وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة؛ كجدةء وعم) 
حُرّين (مع ابن نصفه حرٌ. ف) للجدة السدسء و(له) أي: الابن المبكّض 
(نصف الباقي بعد ميراث الجدة) وهو ربع وسدسء والباقي وهو ربع 
وسدس أيضا للعم . 

(ولو كان معه) أي: المبعّض (من يسقط بحريته التامة) كالعم في 
المثالين السابقين» و(كأخت وعَمٌ حُرّين) مع ابن نصفه خر (فله) أي: 


.؟هل١‎ :)1141١/5( زاد في «ذ؟ ومتن الإقناع‎ )١( 
.)7( تقدم تخريجه (5307/0") تعليق‎ )1( 
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الابن المبكّض (النصف) بنصفه الحر (وللأخت) إن كانت شقيقة أو لأب 
(نصف ما بقي) فلها الربع؛ لأن خريته الكاملة تحجبها عن النصف»ء 
فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع (وللعم ما بقي) تعصيباًء 
وتصح من أربعة: للابن المبكّض اثنان» وللأخت واحدء وللعم كذلك. 
فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس» وتصح من اثني عشر: للابن 
المبكّض ستة؛ وللأخت لأم واحد» وللعم خمسة. 

(ولو كان مكان الابن بنت) نصفها حرء مع أم وعم حرّين (فلها) 
أي: البنت (الربع) لأن لها النصف لو كانت خْرّةء فتأخذ نصفه بنصفها 
الحر (وللأم الربع لحَجُبها) أي : البنت المذكورة (لها عن نصف السدس) لما 
تقدم (وللعم سهمان) من أربعة (وهو الباقي) بعد فرض البنت وفرض الأم . 

(وأم وبنت نصفهما حر وأب خرٌ) كله (فللبنت بنصف حريتها 
نصف ميراثها) لو كانت كاملة الحرية» وذلك نصف (وهو) أي: نصف 
النصف (الربع» وللأم مع حريتها ورقٌّ البنت الثلث» ومع حرية البنت) لها 
(السدس) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس (فنصف حريتها) أي: 
البنت (تحجبها) أي : الأم (عن نصفه) أي : السدس (يبقى لها) أي: الأم 
(الربع لو كانت حرة» فلها بنصف حريتها نصفه) أي: الربع (وهو الشمن؛ 
والباقي للأب) فرضا وتعصيبآء وتصح من ثمانية: للأم واحد» وللبنت 
اثنان» وللأب خمسة . 

(وإن شئت نزَّلتهِم) أي: المبمّضين من الورثة (أحوالاًء ككتنزيل 
(الخنائى) الوارثين (فأم وبنت نصفهما ُحرء وأب حُر) وهو المثال السابق 
(فتقول: إن كانتا) أي: الأم والبنت (حُرَّتينَء فالمسألة من ستة: للبنت 
ثلاثة» وللأم السدس سهمء والباقي) سهمان (للأب) فرضاً وتعصيباً. 
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(وإن كانتا رقيقتين» فالمال) كله (للأب) تعصيباً. 

«(وإن كانت البنت وحدها حرة:؛ فلها النصف) وللأب السدس 
فرضاء والباقي تعصيبآً (والمسألة من اثنين) لتوافق النصيبين بالثلث» 
فترجع الستة إلى ثلثها اثنين» ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه 
واحد. 

(وإن كانت الأم وحدها َرّة: فلها الثلث) والباقي للأب (وهي من 
ثلاثة» وكلها) أي: كل المسائل غير الستة (تدخل في الستة؛ ف)تكتفي 
بهاء و(تضربها في الأربعة أحوال» تكون أربعة وعشرين: للبنت ستةء 
وهي الربع ؛ لأن لها النصف في حالين) وهما: حال خريتها وحرية الأم؛ 
وحال خْرّيتها وحدهاء وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على 
الأربعة» عدد الأحوال خرجت الستة (وللأم الشّمنَ وهو ثلاثة؛ لأن لها 
الثّْث في حال) حريتها ورق البنت (و)لها (السدس في حال) خريتها 
وحرية البنت» والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشرء فإذا 
قسمتها على الأربعة خرج ثلاثة (والباقي) خمسة عشر (للأب) والسهام 
متفقة بالثلث» فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية» ونصيب كل وارث إلى ثلثه» 
فلذلك قال: (وترجع بالاختصار إلى ثمانية) كما تقدم . 

(وإذا كان عصبتان؛ نصف كل واحد منهما خرء كأخوين) للميت 
(أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما؛ لأنها لو كملت لم يظهر للرّق 
فائدة» وكانا في ميراثهما كالخرّين. 

(حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخرء كابن وابن ابن) نصف كل 
منهما خرء فلا تكمل الحرية فيهما؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطهء ولا 
يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال) 
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سس رتم7 3 ل 11 ا 
بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت خْرَّاً والآخر رقيقاً لكان لك المال؛ 
ولو كنتما حرّين لكان لك نصفه» وتعطيه ربع ماله في الحالين» وهو ربع 


وثُمنء وكذلك الآخرء هذا إن كانا أخوين أو ابنين. وفي ابن وابن ابن 
نصفهما خر: للابن نصفء ولابن الابن ربع» والباقي للعاصبء» وكذلك 
إن نزلتهم أحوالاً على ما تقدم لك. 

(ولأمٌ مع الابنين) اللذين نصف كل منهما حر (سدسء وربع 
سدس) لأن مسألة حرّيّتهما أو حرّية أحدهما ورقٌ الآخر من ستة» 
ومسألة رقُّهما من ثلاثة» فتكتفي بستة وتضربها في عدد الأحوال أربعة 
بأربعة وعشرين» لها ثمانية في حالء» وأربعة في ثلاثة أحوال» 
ومجموعها عشرونء» تقسمها على أربعة» يخرج خمسة وهي سدس وربع 
سدس . 

(ولزوجة) مع ابنين نصف كل منهما حر (ثمن وربع ثمن) لأن 
مسألة خريتهماء أو خرية أحدهما مع رق الآخر من ثمانية» ومسألة رقهما 
من أربعة وهي داخلة في الثمانية؛ فاضربها في عدد الأحوال أربعة» تكن 
اثنين وثلاثين» للزوجة تُمنهاء أربعة في ثلائة أحوال» وربعها ثمانية في 
حال» وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسة؛ وهي ثُمن الاثنين 
والثلاثين وربع ثُمنها . 

(وجعل في «التنقيح؛) وتبعه في «المنتهى؟ (للأم السدس) مع 
الابنين المذكورين (وللزوجة الثمن) كذلك؛ لأن كل واحد منهما يحجب 
الأم بنصفه الحُر عن نصف السدس» والزوجة عن نصف الثمن» وهو0© 
الذي قدّمه في «الشرح». ثم قال: ومن ورث بالأحوال والتنزيل» فذكر 


لق في الح؟ والاذ»: اوهذا» بدل «وهو». 
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ما قاله المصنف (وهو على المذهب غير صواب) لما تقد( أن الحرية 
لا تكمل فيهماء لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم 
تكميلها بالنسبة لغيرهما. 

(وابنان نصف أحدهما قِرٌّء المال بينهما أرباعاً» تنزيلاً لهما) لأن 
مسألة حرية المبكّض من اثنين» ومسألة رقه من واحدء فتضرب الاثنين 
في الحالين بأربعة: للحُر من الحرية واحد في واحدء ومن الرّقيَة واحد 
في اثنين» ومجموعها ثلاثة» وللمبّض واحد من الحرية في واحدء ولا 
شيء له مع الرق. 

(و)كذلك المال بينهما أرباعا (خطاباً بأحوالهما) بأن تقول: لو 
كان المبكّض حرّاً لحجب أخاه عن نصف المال» فنصفه يحجبه عن 
نصف النصف وهو ربع» فله ثلاثة أرباع» وتقول للمبعٌض: لو كنت كامل 
الحرية لكان لك نصف المالء فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو 
الربع؛ ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة؛ 
ومع أم لها السدسء» وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين» وللبنت 
أربعة عشر منها؛ قاله في «المنتهى» . 

(ويرد على كل ذي فرض) بعضه خر (و)يرد - أيضاً - على كل 
(عصبة) بعضه حر (إن لم يصبه من التّركة بقَدْر حُريته من نفسهء لكن 
أيهما) أي: العصبة وذو الفرض (استكمل بِرَدٌ أرْيّدَ من قَدْر حريته من 
نفسهء مُنع من الزيادة) على قر حريته من نفسه (ورد على غيره إن أمكن) 
بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال (وإلا) بأن لم يمكن ذلك 
(فلبيت المال) كما لو لم يكن نّم مبعض . 


4/٠١١ )١(‏ 1ه). 
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(فلبنت نصفها حُر؛ النصفء بفرض ورَدٌء ولابن مكانها) أي: 
البنت (النصف بالعصوبة» والباقي) لذي الرّحم إن كان؛ كما ذكره في 
«الشرح» في بعض الصور. ويُعلم مما تقدم» وإلا فهو (لبيت المال) في 
الصورتين. 

(ولابنين نصفهما حُر؛ البقية) وهي ربع (مع عدم عصبة) فيأخذ كل 
منهما النصف تعصيبا ورداً. 

(ولبنت وجدة نصفهما حُر؛ المال بينهما نصفين بفرض ورَدٌّء ولا 
يرد هنا) أي: في هذه الصورة وشبهها (على كدر فرضيهما؛ لثلا يأخدّ مَنْ 
نصفْه حر فوق نصف التّركة) وهو ممنوع . 

(ومع رية ثلاثة أرباعهما؛ المال بينهما أرباعاً) فيرد عليهما (بقدر 
فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة؛ و)يكون لبنت وجدة (مع حرية ثلثهما 
الثلثان بينهما بالسوية» والبقية لبيت المال) لثلا يأخذ مَنْ ثلثه حر أكثر من 
ثلث التركة . 
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باب الولاء وجره ودوره 


الولاء ‏ بفتح الواو والمد_لغةً: الملك. 

وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق؛ أو تعاطي سببه؛ كما أشار إليه 
بقوله : (ومعنى الولاء : إذا أعتق نسمة) ذكراً أو أنثى أو خنثى: صغيراً أو 
كبيراً (صار لها عصبةٌ في جميع أحكام التعصيب؛ عند عدم العصبة من 
النسب) كالابن» والأب» والأخ؛ والعمء ونحوهم. وقوله: (من 
الميراث؛ وولاية التكاح» والعَقْل) إذا جنى خطأ أو شبه عَمْد (وغير ذلك) 
كالنفقة؛ بيانٌ لأحكام التعصيب (قاله في «المطلع(' و)قاله 
(الزركشي) . 

وقوله: «عند عدم العصبة من النسب» متعلق ب«صار»» والأولى 
إسقاطه؛ لأنه عصبة حتى مع وجوده» لكنه محجوب به غن الميراث . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: 9فإن لم تَعْلَموا آباءهّم فإخواتكم 
في الدين ومواليكه 296 . 

وقوله يِ: «لعنَ الله مَنْ تولّى غيرٌ مواليو»("» وقوله يكِ: «مولى 


.1175-1١١ في «ح؟: «المطالع؟؛ وانظر: المطلع ص/‎ )١( 

.8 سورة الأحزاب»؛ الآية:‎ )١( 

إفف رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ علي رضي الله عنه: أخرج البخاري في الحج؛ باب :١17‏ حديث ١1487٠‏ وفي 
الجزية والموادعة: باب .٠١‏ لا١.ء‏ حديث 7/ا#1, 101/4لاء وفى الفرائض» باب 
:,١‏ حديث 77505: وفي الاعتصام بالكتاب والستة؛ ياب 1 حديث الا 
ومسلم في الحجء حديث 1717١‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «.. . ومن أحدث 
فيها حدثاً أو آوى محدثآًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛: لا يقبل منه - 
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القوم منهم:20 حديثان صحيحان. 


وإنما تأخّر الولاء عن النسب؛ لقوله يِل في حديث عبدالله بن أبي 


أوفى: «الولاء لحم كلخمةٍ الكسبة رواء اللخلال9 © وروأة الشافغي 


000 


صرف ولاعدل؛ ومن تولى غير مواليه فعليه مغل ذلك؟. 

وأخرجه ابن حبان «الإحسان؟ )71١7/117(‏ حديث 21847 بلفظ : «العن الله من تولى 
لغير مواليه؛ . 

ب - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم في العتق: حديث »١15٠4‏ ولفظه: «من 
تولى قوماً بغير إذن مواليه؛ فعليه لعتة الله والملائكة؛ لا يُقبل منه عدل ولا صرف». 
اج - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (7:9/1؛ /ا1١):‏ وعبد بن 
حميد )01/١(‏ حديث 548؛: وأبو يعلى )5١5/5(‏ حديث 7575: وابن حبان 
«الإحسان: )775/٠١١(‏ حديث 4517: والطبراني في الكبير (١١/8١؟)‏ حديث 
5 :؛ والحاكم (707/4): والبيهقي (771/8)؛ وفي شعب الإيمان (554/4) 
حديث ١١4157‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل ٠‏ 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١7/1(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 
تقدم تخريجه )١159/6(‏ تعليق رقم (3) . 

لم نقف عليه في المطبوع من كتاب الجامع للخلال؛ ولا في مظانه من كتبه 
المطبوعة. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في الجوهر النقي لابن 
التركماني /١١(‏ 515 بهامش السنن الكبرى للبيهقي)-» والطبراني في الكبير- كما في 
البدر المئير (9/ 14/!)-: وابن عدي »)١1988/5(‏ من طريق عبيد بن القاسم عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى»: به. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)1١/5(‏ رواه الطبراني؛ وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. 

وتابعه يحبى بن هاشم السمسار: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (8/7): وفي 
معرفة الصحابة (/ 1557) حديث 4017؛ والخطيب في تاريخه :)51/١11(‏ وأبو 
بكر الشافعي في الرباعيات )١/97/١(‏ كما في إرواء الغليل .)١17/5(‏ ويحبى بن 
هاشم أيضاً ‏ متروك . انظر: ميزان الاعتدال (5/ 517). 

وقال الحافظ في الفتح /١7(‏ 14) بعد ذكر طرقه: والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
عبدالرزاق [4/ 5: رقم ]١15144‏ عن الثوريء عن داود بن أبي هند؛ عن سعيد بن - 
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وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاء وفيه: «لا يُباعٌ ولا يُوهبُ)("© 
شئهه بالنسبء والمشبّه دون المشبه به؛ ولأن النسب أقوى من 
الولاء؛ لأنه يتعلّق به المحرمية» وترك الشهادة ونحوهاء بخلاف 
الولاء. 

إذا تقرّر ذلك (فكلٌ من أعتق رقيقاء أو) أعتق (بعضهء فسرى) 
العتق (عليه) إلى باقيه على ما يأتي بيانه؛ قله عليه الولاء. 

(ولو) كان أعتقه (سائبة ونحوهاء كقوله: أعتقتك سائبة: أو) 
أعتقتك (ولا ولاء لي عليك) لقوله يكِ: «الولاء لمن أعتقٌ"”'؟ وقوله: 
«الولاءٌ لُحمةٌ كلحمّة النَسب» فكما أنه لا يزول نسب إنسانء ولا ولد عن 
فراش بشرط؛ لا يزول ولاء عن عتيق به» ولذلك لما أراد أهل بريرة 
اشتراط ولائها على عائشة» قال تَكِِ: «اشتريها واشترطي لهم الولاء»ء 
فإئّما الولاءٌ لمن أغتق»2'0 يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق» لا 
يقيَك لمكا , وروى مسلم بإسناده عن هذيل(" بن شرحبيل؛ قال: اجاءً 
رجلّ إلى عبدالله» فقال: إني أعتقتُ عبداً لي وجعلتهُ سائبة» فمات وترك 
مالاً ولم يدع وارثاء فقال عبدالله : إِنَّ أهلّ الإسلام لا يُسيبُونَء وَإنَّ أهل 
الجاهليّة كانوا يُسِيبُونْء وأنت ولي نعمتهء فإن تأثّمْتَ وتحرّجْتَ عن 
- المسيب موقوفآً عليه: «الولاء تُحمة كلّحمة النسب». انظر ما تقدم /٠1١(‏ 977) تعليق 

.)١( رقم‎ 

.)1( تعليق رقم‎ )1717/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (157/5) تعليق رقم‎ )1( 


(5) كذا في الأصول «هذيل؛ بالذال: وصوابه: «مُزيل؟ ‏ بالزاي مصغراً - كما سبق التنبيه 
عليه )717/4/٠١(‏ تعليق رقم (7) . 


ع6 كتاب الفرائض 00 باب الولاء 


شيء؛ فنحن نقبلهُ ونجعلّهُ في بيتٍ المال2" . 

(أو) كان المعّق(" (منذوراء أو من زكاة؛ أو عن كقّارة) لما 
تقدمء ولأنه معتق عن نفسه» فكان الولاء له (أو عَتق عليه بِرَحِم) كما لو 
ملك أباهء أو ولدهء أو أخاه؛ أو عمه ونحوه؛ فعتق عليه بسبب ما بينهما 
من الرحمء أي: القرابة (أو) عتق عليه ب(تمثيل به) بأن مَثَّلَ برقيقه» 
فيعتق عليه وله ولاؤه (أو) عَم عليه بالكتابة) بأن كاتبه على مال فأدّاه 
(ولو أدّى) المُكاتّب (إلى الورثة) ماكوتب عليه وعَتّقء فولاؤه للموروث؛ 
يرث به أقرب عصبتهء على ما يأتي (أو) عمق عليه بالستدبير) بأن دبّره 
فمات» وخرج من ثلثه (أو) عَم عليه بالإيلاد) كأن أتت أمّته منه بولد؛ 


ثم مات أبو الولد (أو) بسبب (وصية بعتقه) بأن وصّى بعتق عبده0", 


)١(‏ لم ثقف عليه في صحيح مسلم: ولم يعزه إليه المزي في التحفة (1/ )١94‏ برقم 
5 ووإنما عزاه للبخاري فقط. 
وقد أخرجه البخاري في الفرائنض؛ باب :٠١‏ رقم 71/67 مختصراً بلفظ: «إن أهل 
الإسلام لا يُسيبونَء وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون؟. 
-وقال الحافظ في الفتح (11/ 47): هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه؛ 
ثم ساقه بمثل ما ذكره المؤلف . 
وأخرجه - أيضآ - بتمامه عبدالرزاق (11/9) رقم 17777؛ والطبراني في الكبير 
)"8/1١(‏ رقم 44174» والبيهقي :)7٠١ /١١(‏ عن هزيل بن شرحبيل؛ به. 
وأخرجه عبدالرزاق (15/9) رقم 171177 177754 غ؛ عن قتادة. 
وسعيد بن منصور /١(‏ 87) رقم 1178ء عن إبراهيم» وابن أبي شيبة /١1(‏ 0717 عن 
عطاء. 
والدارمي في الفرائضء, باب 57» رقم 75١7؛‏ عن القاسم؛ كلهم عن ابن مسعود 
رضى الله عنهء بنحوه. 

زفق في لاح؟ و اذ: «العتق؟. 

م في لاح؟ و اذ1: (عبد؟ , 
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وص ع و 7 151271172 1161 فل وف 55 0127 3070 0 ده 1-1 


فأعتقه الورثة» (أو بتعليق) عتقه (بصفة فوجدت) كأن يقول له: إذا جاء 


رأس السّنة» فأنت حُدّء فجاء رأس السّنة ونحوه (أو) يعتقه (بعوض) 
تحو: أنت. حو على أن .تخدمني مثةء وكها لو اشترى العيد ثفسة من 
سيده بعوض حالٌء فإنه يعتق ويكون الولاء لسيدهء نصيّ عليه'"؟ (أو 
حلف) السيد (بعتقه؛ فحنثء فله) أي: السيد (عليه) أي : على العتيق 
في جميع هذه الصُّور (الولاء؛ وإن اختلف دينهما) لقوله كَكهِ: «الولاء 
لمن أعتقّ» متفق عليه" . 

(و)له أيضآ الولاء (على أولاده) أي: أولاد العتيق (من زوجة 
معبّقة) للعتيق أو غيره (أو) على أولاده من (سَرّيّة) للعتيق . 

(و)له الولاء أيضاً (على مَنْ له) أي: العتيق ولاؤهء كعتقائه (أو 
لهم) أي: لأولاد العتيق وإن سفلوا (ولاؤه: كمعتقيه ومعتقي أولاده 
وأولادهم» ومعتقيهم أبداً ما تناسلوا) لأنه ولي نعمته ويسببه عتقوا؛ 
ولأنهم فرع» والفرع يتبع أصلهء فأشبه ما لو باشر عتقهم؛ ولا فَرْق بين 
كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب؛ لأن الولاء مشبه بالنسب» والنسب 
ثابت بين أهل الحرب» فكذلك الولاء. 

و(لا يزول) الولاء (بحال) لحديث: «الولاء لشمة كَلْحْمة النسب» 
لا يُباع ولا يوهب»”". 

(ويّرث) ذو الولاء (به) أي: بالولاء (ولو باينه في دينه) لما تقدم 
(عند عدم العصبة من النَّسَب»ء و)عند (عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم 


)ع( المبدع (5/ .)31/١‏ 
0200( تقدم تخريجه (5/ )١57‏ تعليق رقم .)١(‏ 
مم2 تقدم تخريجه )11757/1١(‏ تعليق رقم »)١(‏ و(١229/1)‏ تعليق رقم (5). 
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المال) لحديث : «ألحقوا الفرائفى بأهلهاء فما ب بقيّ فلأولى رَجلٍ ذكر»(3© 
والولاء دون النَّسَب؛ لأنه مشبّه به» فقدمت العصية مخ التسبة غلى 
العصبة من الولاءء وتقدء”"©» 

(وإن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال) كأم وبنت وما أشبه ذلك 
(فالباقي للمولى) لحديث: «الحقوا الفرائضّ بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر»20" . 

: (ثم يرث به) أي : الولاء (عصباته) أي : المعتق (من بعده) ع1 

بعد موته» وكذا لو قام به مانع كقتل (الأقرب فالأقرب) من المعتق» سواء 
كان العصبة ولداًء أو أبآء أو أخآء أو عمّآء أو غيرهم من العصبات» 
وسواء كان المعتق ذكراً أو أنثى» فإن لم يكن للمعتق عصبة من النّسب» 
كان الميراث لمولى المعتق» ثم لعصباته الأقرب» فالأقرب كذلك» ثم 
لمولى المولى» ثم لعصبته كذلك أبداء اتفاقاً؛ لما روى أحمد بإسناده 
عن زياد بن أبي مريم: «أنَّ امرأة أعتقث عبداً لها ثمَ تُوفْيتْ» وتركت ابنآ 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من بعدِمّاء فأتى أخو المرأة وابثُها إلى 
رسول الله كه في ميراثهء فقال ك: ميرانُهُ لابن المرأة . فقال أخوها: يا 
رسول الله» لو جرّ جريرة كانت علىّ»ء ويكونٌ ميراثّه لهذا! قال: 
نعن00" , 

(فلو أعتق كافر مسلمآء نخلّف المسلمٌ العتيقٌ ابنآً لسيده كافراء 
وعمّاً كما كمال أي : العتيق (لابن سيده) لأنه أقرب من عمه»ء 


)0( تقدم تخريجه /١١(‏ 7178) تعليق رقم (9) . 
0 ل ءلهة). 
[فة تقدم تخريجه /1١١(‏ 7817) تعليق رقم (5). 
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0د 
ومخالفته له في الدّين غير مانعة لإرثهء كما تقدم'". 

(وإن تزرّج حر الأصل أَمَة فَعَئقَ ولدها على سيدها) بشيء مما 
سبق من مباشرة؛ أو سبب (فله) أي : سبيدها (ولاؤه) لأنه المعتق له (ومن 
كان أحد أبويه الحُّين حُر الأصل؛ ولم يمسّه رق) والآخر عتيق» فلا 
ولاء عليه لأحد؛ لآن الأم إن كانت خرّة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان 
الأب رقيقاً؛ في انتفاء الرّق والولاءء فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده 
أوق: وإن كان الأب شر الأصل: فالولد يتبغه فيما إذا كان عليه ولاء: 
بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيهء فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه 
أولى (أو كان أبوه مجهول النسبء وأَنّه عتيقة: أو عكسه) بأن كانت أَمّه 
مجهولة النسبء وأبوه عتيقا (فلا ولاء عليه) لأحد؛ لأن مجهول النسب 
محكوم بحريته» أشبه معروف النسبء ولأن الأصل في الآدميين الحرية 
وعدم الولاء» فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم» كما لم يترك 
في حق أصله . 


(ومن أعتق عبده) أو أمته (عن ميت» أو) أعتقه من (حي بلا أمره؛ 
فولاؤه للمعتق) لحديث : «الولاء لمن أعتق2"”2؛ وكما لو لم يقصد غيره 
(إلا إذا أعتق وارث عن ميت) يرثه (في واجب عليه) أي : الميت (ككقّارة 
ظهارء و)كثّارة وطء في نهار (رمضانء و)كمّارة (قتل) ويمين (وله) أي : 
الميت (ترْكة؛ فيقع) العتق (عن الميت» والولاء للميت) لمكان الحاجة 
إلى ذلك»؛ وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته؛ ولأن الوارث كالنائب عن 
الميت في أداء ما عليهء فكان العتق منه. قال الشيخ تقي 


.)ةلال/1١(‎ )١( 
. )1( تعليق رقم‎ )١57/5( شف تقدم تخريجه‎ 
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الدين('' : بناء على أن الكقّارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك 
المُكفّر عنه . 

(فإن تبرّع) وارث (بعتقه عنه) أي : الميت» في واجب عليه (ولا 
تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنهء كما لو تبرّع عنه ب(إطعام) أ(و 
كسوة) في كقّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: «الولاء لمن 
أعتق20 , 

وإذا كانت الكمّارة عن يمين لم يتعين العتق» وله الإطعام 
والكسوة» وإن تبرّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت» أجزأء ولمتبرّع 
الولاء . 

(وإن أعتقه عنه) أي: عن حي (بأمره) له بإعتاقه (فالولاء للمُعتَقٍ 
عنه) كما لو باشره. 

(وإذا قال) إنسان لآخر: (أعتق عبدك) أو أَمتك (عَني مجّاناء أو) : 
أعتق رقيقك عنّيء و(عليّ ثمنه؛ أو) قال: (أعتقه عني. ويطلقٌ) فلم 
يقل: مجانآء ولا: وعليَ ثمنه (ففعل) المقول لهء بأن أعتقه عنه في 
المجلسء أو بعد الفرقة (صمٌّ) ذلك (والعتق والولاء للقائل) ووقع 
الملك والعتق معآء كما لو قال له: أطعم عني» أو: اكسس عي . 

(ويجزئه) أي : يجزىء هذا العتق القائلَ (عن العتق الواجب) عليه 
من نذر أو كقّارة والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتيق (ممن يعتق عليه) 
أي : القائل» إذا ملكهء كأبيه ونحوه؛ فلا يجزئه عن واجب» ويأتي في 


)00( المبدع رهلا ؟). 
إفة في لاح» زيادة : ١حق؟.‏ 
م تقدم تخريجه )١517/0(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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الكقّارة (ولا يلزمه) أي: القائل: أعتق عبدك عن (ثمنه) أي: العتيق 
(إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعليّ ثمنه. وصح: كلما أعتقت عبداً من 
عبيدكء فعليّ ثمنه. وإن لم يبين العدد والثمن؛ ذكره في 
«الاختيارات)(١2‏ في الإجارة. 

(وإن قال) إنسان لمالك رقيق: (أعتقه والثمن عليَّ) ولم يقل: 
أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعليّ ثمنهء ففعل("2؛ صحح) العتق 
(والشمن عليه) لالتزامه لهء فقد جعل له جعلاً على إعتاق عبده؛ فلزمه 
ذلك بالعمل» كما لو قال: ابْن لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء 
للمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنهء ولا قصده به المعتق» فلم يوجد ما 
يقتضي صَرْفه إليه» فبقي للمعتق ؛ لحديث : «الولاء لمن أعتَقٌ)”” . 

(ويجزئه) أي: يجزىء هذا العتقٌ المعِقّ (عن الواجب) عليه من 
ئذر أو كفارة. 

(ولا يجب على السيد إجابة من قال) له: (أعتق عبدك عثي) أو 
عنك (وعليّ ثمنه) لأنه لا ولاية له عليه ولو قال: اقتله على كذاء فلغو. 

(وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني) 
أو عنك”؟» (وعلي ثمنهء ففعل) أي: نأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما 
يملكه زمنا يسيراً ولا يتسلمه» فاغتفر هذا الضرر اليسير؛ لأجل تحصيل 
الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئاً 
للطاعات» وإكمال القربات (وعَبَّقَّء وولاؤه له) أي: للكافر» ويرثه به؛ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/١77.‏ 
)1١(‏ اففعل؟ ليست في ااح؟. 


(5) تقدم تخريجه )١57/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(4) قوله: «أوعنك؛ سقط من ااح؟ والذ». 


/رة كتاب الفرائض - ياب الولاء 


لما تقده”'2: واحتج أحمد”"© بقول علي : «الولاء شعبةٌ من الوَق00؟ فلم 
يضر تباين الدِينء بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال 
مسلِح لآخر: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنهء ففعل. 


فصل 


(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي: من باشرن عتقه (أو 
أعتق من أعتقن) أي: أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي: أولاد 
عتيقهن وأولاد عتيق عتيقهن (ومن جَوُوا) أي : النساء وعتيقهن» وعتيق 
عتيقهن: وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدّى وعتق (أو كاتب 
من كاتبن) أي : مكاتب من كاتبه النساء إذا أدّى وعتق» رُوي ذلك عن 
عمر”؟» وعثمان*» وعلي2 ؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 


(0) (دلكلظاة). 

:)111/5( والمغتي‎ :»)515  5١1/7( انظر: أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 
.)118-11١1//4( والكافي‎ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (505/11): والفسوي في المعرفة والتاريخ (9/ :)١91‏ 
والبيهقي .)707-707/1١(‏ وأخرجه عبدالرزاق (5/ 5) رقم 15141» والبيهقتي 
)45/٠١(‏ بلفظ : الولاء شعبة من النسبء من أحرز الولاء أحرز الميراث. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة »084/1١(‏ والدارمي في الفرائضء باب 57؛ رقم 7149: 
والبيهقي :)707/1١(‏ عن إبراهيم؛ عن عمرء وعليء وزيد رضي الله عنهم أنهم 
كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. 

)2( لم نقف على من رواه عنه مسنداً. 

(7) أخرجه عبدالرزاق (9/ 377) رقم 15777 ؛ وانظر التعليق السابق رقم (4) . 
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جده مرفوعاً قال: «ميراث الوّلاء للكُبْر من الذّكُورِء ولا يَرِتُ النساءٌ من 
الولاءٍ إلا ولاء من أعتقنَ»(2؛ ولأن الولاء مُشْبّه بالنسب» والمولى 
العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عَم فولده من العتيق بمنزلة 
ولد أخيه أو ولد عَمِّهء ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة. 

(ولا يرث به) أي : بالولاء (ذو فرضء إلا أب وجد يرثان السدس 
مع الابن أو ابنهء وإن نزل) بمحض الذُكورء كالنسب؛ لأنه عصبة وارث» 
فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخرء ولا نُسَلّم أن الابن أقرب من 
الأب» بل هما في القرب سواءء وكلاهما عصبة لا يُسقط أحدهما 
الآخرء وإنما هما متفاضلان في الميراث» فكذلك في الإرث بالولاء. 

(ويرث الجد والإخوة) الذكور (إذا اجتمعوا من المولى كمال 
سيده) المعتق له؛ لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجح . 

(و)الحاصل أنهم (إن زادوا) أي: الإخوة (عن اثنين؛ فله) أي: 
الجد (ثلثٌ ماله) أي: العتيق (لأنه) أي: الثلث (أحظ) للجد من 
المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض (وإن نقصوا) أي: الإخوة» عن 
اثنين (قاسمهم؛ وكذا بقية مسائله) إذا كان معهم صاحب فرض (على ما 
تقدم”" في ميراث الجّد) مع الإخوة. 


لق لم نقف على من رواه مرفوعاًء لا من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء ولا 
عن غيره. وقد أخرج الدارمي في الفرائض باب 51» رقم 1159؛ عن إبراهيم؛ عن 
عمرء وعلي» وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبيرء ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن» أو كاتبن. 
وأخرجه البيهقي :»)05/٠١(‏ من طريق زيد بن وهبء عن علي وعبدالله وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا يورثون التساء 
إلاما أعتقن؛ أ وأعتق من أعتقن . وانظر: نصب الراية(4/ 25١)؛‏ والدراية (؟/ 198). 

.)750 1١١ )0( 
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(وترث عصبة ملاعنةٍ عتيق ابنها) لأن عصبة أمه هم عصبته كما 
تقده0" . 
(والولاء لا يورثء ولا يُباع: ولا يوهبء. ولا يوقف) لأنه ين 
«نهى عن بيع الولاءِ وَهِبِِغ”"2: وقال: «الولاءٌ نُحمة كلّحمَةٍ النّسب»9©, 
ولأن الولاء معنىّ يورث بهء فلا ينتقل» كالقرابة» فعلى هذا لا ينتقل 
الولاء عن المعتق بموته (لكن يورّث به) أي: بالولاء» على ما يأتي 
تفصيله (وهو الكُبْر) بضم الكاف» وسكون الموحدة» ويأتي توضيحه. 

(ولا يجوز) للعتيق (أن يوالي غير مواليه) لقوله يكِ: «لعن الله من 
تولّى غير مواليه"؟» (ولو بإذن معتقه) له أن يوالي غيره؛ فلا يصح؛ لأن 
الولاء كالنسب» فلا ينتقل. 

(فلو مات السيد قبل عتيقه» فله) أي : السيد (ولاؤه) أي : لم ينتقل 
عنه بموته؛ لأنه لا يورث» بل (يرث به أقرب عصبته) أي : المعتق (إليه 
يوم موت عتيقهء وهو المراد بالكُبْر) في حديث عَمرو بن شعيب 
السابق”*2 وغيره . 

(فلو مات السيد) المعتّق (عن ابنين؛ ثم) مات (أحدهما عن ابن» 
ثم مات عتيقه» فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه؛ لأن الولاء للكبْر. 

(وإن ماتا) أي : ابنا السيد (قبل العتيق» وخَلّف أحدهما) أي: أحد 


إل امرض" 

(1) تقدم تخريجه )7177/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(©) تقدم تخريجه )7737/1١١(‏ تعليق رقم (١)؛‏ و(١215/1)‏ تعليق رقم (1). 
(4) تقدم تخريجه )018/١1١(‏ تعليق رقم (5) . 

.)١( تعليق رقم‎ ))8/٠١( (2) 
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الابنين (ابناً و)خَلّف الابن (الآخر تسعة) أبناء (ثم مات العتيق» 
فإرئه بينهم على عددهم كإرثهم) جدَّهم (بالنسب) فيكون لكل 
واحد منهم في المثال عُشْر التّرِكة؛ روي ذلك عن عمرء 
وعثمانء وعلي» وزيد بن حارثة(2» وابن مسعود”"©: ويه قال 


)١(‏ كذا في الأصول «زيد بن حارثة» ولعل الصواب «زيد بن ثابت» كما سيأتي في 
مصادر التخريجء وذكره في المغني (749/4: )19١‏ ولم ينسبه. قلنا: وزيد بن 
حارثة رضي الله عنه غير معروف بالنقل» استشهد يوم مؤتة في حياة النبي يَكِةِ سنة 
ثمان. 

(؟) أخرج عبدالرزاق (1/9”) رقم 217775 والبيهقي )7077/1١(‏ عن إبراهيم النخعي 
أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه؛ وأخاه لأبيه؛ وترك مولى؛ 
فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه. دون أخيه لأبيه؛ قالا: فإن مات الأخ للاب والأم؛ 
رجع الولاء للأخ للأبء قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني 
الأخ للأب والأم إن كان له بنون. 
وأخرج سعيد بن منصور (1/ 7/) رقم 170؛ وابن أبي شيبة (11/ 17 54): والدارمي 
في الفرائضء باب 7 رقم 707» والبيهقي /١١(‏ 71) عن مغيرة؛ عن إبراهيم؛ 
في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما قمات أحدهما وترك ولداًء قال: كان علي 
وزيد وعبدالله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكبر. 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )7١‏ رقم 175174؛ وابن أبي شيبة )4٠ 4 /١١(‏ عن سفيان؛ 
عن متصورء عن إبراهيم؛ أن علياً وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر. 
وزاد عبدالرزاق: قال سفيان: وتفسيره: رجل مات وترك ابنيه وترك موالي» ثم مات 
أحد الابئين وترك ولداً ذكوراً؛ قصار الولاء لعمهمء ثم مات العم بعد وله خمسة من 
الولد وللأول سبعة» قالوا: الولاء على اثني عشر سهماًء كأن الجد هو الذي مات» 
فورثوه. 
وأخرج سعيد بن منصور (1/ 91) رقم 7175: والدارمي في الفرائضء» باب 77 رقم 
: والبيهقى :)5/1١(‏ عن أشعث بن سوار؛ عن الشعبي أن عمر وعلياً وابن 
مسحوة وعبدالله وؤيداً كانوا يجعلون. الولاء-للككر-واللقظ لسعيدء. ؤؤآف الدأرمي+ + 
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مالك(١‏ والشافعي”"؟ وأصحاب الرأي”؟ وأكثر أهل العلم؛ لقوله يكنهِ: 
«الولاءٌ لمن أعتقَ”*» وقوله: «الولاءٌ نُحمةٌ كلحمةٍ النَسبٍ:*© ولأنهم 
إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء . 
(وإذا اشترى أحّ وأخته أباهماء أو) اشتريا (أخاهما) ونحوه 
(فاشترى) الأب ونحوه (عبدأ) أو ملكه بأي وجه كان (ثم أعتقه؛ ثم مات 
الأب) أو الأخ ونحوه (ثم مات العتيقٌ؛ ورثه الابن) أو الأخ ونحوه (دون 
أخته بالنسب؛ لكونه عصبة المعتق. فُقُدَمٌ على مولاه) بخلاف أخته 
(وغَلِط فيها خلقٌ كثير) قال في «الإنصاف»: يروى عن مالك أنه قال: 
سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق عنهاء فأخطؤوا فيها. 
(ولو مات) العتيق (بعد) موت «(الابن ورثث) بنت معتقٍ المعتّق 
ومولاته ونحوها (منه) أي: العتيق (بقَدر عتقها من الأب) أو الأخ 
ونحوه؛ الذي هو معتق العتيق (والباقي) من تركة عتيق عتيقها يكون 
(بينها وبين معتّق أمّها إن كانت) أمها (عتيقة) . 
يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم. 
وأخرج البيهقي )707/1١(‏ عن سعيد بن المسيب» أن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
قالا: الولاء للكبر. 
أما أثر عثمان: فقد أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 0745 والبيهقي .)707/1١(‏ 


)١(‏ الاستذكار (7518/77): وانظر: الفواكه الدوانى (؟755-75482/1): ومواهب الجليل 
ارس" ١‏ 1 

)١(‏ الأم :)١178 - ١77/5(‏ ومختصر المزني ص/188: وانظر: روضة الطالبين 
١/1‏ كن .)١‏ 

(©) المبسوط (87/8 -خ#لء 98٠‏ ؟8), وبدائع الصنائع (5/5"*). والهداية 
(/ 3075)» وتبيين الحقائق (8/6/ا١).‏ 

(4) تقدم تخريجه )١57/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) تقدم تخريجه )7757/1١١(‏ تعليق رقم :)١(‏ و(١2099/1)‏ تعليق رقم (؟). 


1 
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وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهماء ثم اشترى عبداً» فأعتقهء ومات 
الأخ المعتّق قبل موت العبدء وخَلّف ابنه» ثم مات العبد» فميراثه لابن 
الأخ دون الأخت؛ لأنه ابن أخي المعيّق» فإن لم يخلف إلا بنته فنصف 
مال العبد للأخت؛ لأنها معتِقةٌ نصف معتقهء ولا شيء لبنت الأخء 
والباقي لبيت المال. 

(ومن نتكحث عتيقهاء فقأحبلهاء ثم مات» فهي القائلة: إن ألد أنثى 
فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن» والباقي لها تعصيباً 
(و)إن ألد (ذكرا) فلي (الشمن) لأنها زوجة مع ابن» ولا ترث بالولاء مع 
العصبة من النسب (وإن لم ألدء فلي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضاً 
والباقي تعصيباً. 

(وإذا ماتت امرأةء وحَلّمت ابنهاء وعصبتهاء ومولاهاء فولاؤه 
وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب» وعقله 
على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة» فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) 
الأقرب فالأقرب (دون عصبتهم) أي : عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث؛ 
والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال: «اختصم علي والزبيرٌ في مولى صفية ‏ 
فقال عليٌ : مولى عمتي وأنا أعقل عند وقال الزبير: مولى أمي» وأنا أرثه» 
فقضى عمر على علي بالعقل » وقضى للزبير بالميراث» رواه سعيد7" . واحتج 


(1) (75/1) رقم 774 وفيه: قضى عمر للزبير بالميراث» وقضى على علي بالميراث . 
وأخرجه - أيضاآً ‏ ابن أبي شيبة (15/5 و١١/7١15)؛‏ والبيهقي )1١//4(‏ بلفظ : 
فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي رضي الله عنهما . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (77//5): وهو منقطع . 
وأخرجه سحئون في المدونة (/55) عن ابن شهاب؛ عن رجال من أهل العلم 
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ومن خلّف بنت عولاه» ومولى أيبة ققطء فمالة ليت المال؟ لأنه 
ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق» فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه: وإنما 
لم ترثه بنت مولاه؛ لأنها ليست بعصبة للمعتق» وإذا لم يكن للمعتق”© 
عصبة لم يرجع الولاء لمعتق أبيه . 

وهر لك معتق أبيه وخَلّف معتق جدهء ولم يكن هو معتقه معتقه 29 
فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقهء ثم لعصبة معتق أبيهء فإن لم يوجد 
أحد منهم فميراثه لبيت المال. 

وعلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعيّق لا يرثون عتيقه وإن عدمت 

و(قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) 
من النسب (ولا ذا سهم) أي: فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب» 
ولا من الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم؛ وعند 
عدمهم) أي: عدم الرجال من ذوي أرحام معتق”؟» يكون ميراثه (لبيت 
المال) . 


717065 9159 مسائل الكوسج (5577/8 -5575: 5555) رقم‎ )١( 
. (؟) أشار في هامش «ذ إلى أنه في نسخة: «لمعتقه؛‎ 
. (؟) في «ذ»: «معتقاً»‎ 


4 في اذ؟: امعتقه]. 
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فصل 
في جَرْ الولاء 


(من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب) بأن عتق عليه برحم» 
أو كتابة أو تدبيرء أو وصية ونحوها (لم يزل) ولاؤه (عنه بحال) لقوله 
يه : «الولاءٌ لمن أعتق)" . 

(نأما إن تزوّج العبد - ومثله المُكاتّب؛ والحُدبرء والمعلّق عتقه 
بصفةٍ ‏ معتّقةٌ) لغير سيده (نأولدهاء فولاء ولدها) ذكرآء أو أنثى؛ أو 
خنثىء واحداً» أو أكثر (لمولى أنّه) التي هي زوجة العبدء يعقل عه 
ويرثه إذا ماتث؛ لكونه سبب الإنعام عليه؛ لأنه إنما صار حرّاً بسبب عتق 

(فإن أعتق العبد) الذي هو الأب (انجرَ ولاؤه) أي: ولاء ولد 
العتيقة منه عن مولى الأم (إلى معتقه) فيصير له الولاء على العتيق» 
وأولاده؛ لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثآء ولا ولي في 
نكا-””2 ابنه» كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه» فيثبت الولاء لمولى 
أَمَهء وينتسب إليهاء فإذا عتق الأب» صلح الانتساب إليه» وعاد وارثاً 
ووليآء فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه» وصار بمنزلة ما لو استلحق 
الملاعن ولده. 


وروى عبدالرحمن”” عن الزبير «أنّه لما قم خيبرٌء رأى فتية 


.)1( تعليق رقم‎ )١147/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
. كذا في:الأصل؛ وفي «ذ»: «في نكاح» فكان ابنه»‎ )١( 
- يحيى بن‎ )7017/1١( كذا في الأصول «عبدالرحمن؟ وفي السنن الكبرى‎ )( 
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لسآء فاعجبّه طَرْفْهِم وجمالهم: فسأل عنهمء فقيل له: إِنَهُم موالي 
رافع بن خَدِيجء وأبوهم مملوك لآل الحُرّقة» فاشترى الزبيرٌ أباهم 
فأعتقهء وقال لأولاده: التميوا ل فإن ولاءكم لي فقال رافع بن 
: الولاء لي؛ َهُمْ عَتَقُوا بعد بعتقي أَمّهِم ؛ دا إلى 'عَثَمَانَ» 

0 للأّبير»'2 فاجتمعت الصحابة عليه. واللّمّس: سواد في 
الشفتين تستحسنه العرب2" , 

(ولا يعود) الولاء الذي جره مولى الأب (إلى مولى أمّه بحال) فلو 
انقرض موالي الأبء عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الأم؛ لأن 
الولاء يجري مجرى النسبء ولو انقرض الأب وآباؤه؛ لم يعد النسب 
إلى الأم» فكذا الولاء؛ فلو ولدت بعد عتق الأبء كان ولاء ولدها 
لموالي أبيه بغير خلاف . 

(فإن تَقَاه) أي : الولد (الأب بِاللَّمَانَء عاد ولاؤه إلى موالي الأم؛ 
لأننا تنا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه؛ فإن عاد) الأب (فاستلحقه) لحقه 
و(عاد الولاء إلى موالي الأب) لعود النسب إليه. 

وعَلم مما تقدم: أن لِجَرٌ الولاء ثلاثة شروط : 

أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة 
لغير سيده . 

وأن تكون الأم مولاة» فإن كانت خرّة الأصل» فلا ولاء على 


- عبدالرحمن بن حاطب. 

)١(‏ أخرجه البيهقى .)707/٠١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ هوء وعبدالرزاق (9/ 5١‏ -47) رقم 
1711-41 وابن أبي شيبة (94/11)» من طرق بنحوه. 

. انظر: القاموس المحيط ص/ “51 مادة (لعس)‎ )١( 
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ولدها بحال» وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدهاء فإن أعتقهم» فولاؤهم 
له مطلقا لا ينجر عنه بحال. 

وأن يعتق العبدٌ سيدهء فإن مات على الرق» لم ينجر الولاء 
بحال. 

فإن اختلف سيد العبدء ومولى الأم في العبد بعد موتهء فقال 
سيده: مات حرّاً بعد جر الولاء؛ وأنكر ذلك مولى الأم» فالقول قوله؛ 
لأن الأصل بقاء الرق» ذكره أبو بكر. 

(و)كذا (لا يُقبل قول سيدٍ مكاتّبٍ ميت أنه أدّى وعَسَن؛ ليجُرٌ 
الولاء) أي : ولاء أولاده من مولى أمهم؛ لأن الأصل عدم الأداء. 

(وإن أعتّق الجد ولو قبل الأب» أو) عتق (بعد موته) أي : الأب (لم 
يجر ولاءهم) أي: ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم. قال أحمد''2: الجد 
لا يجر الولاء؛ ليس هو كالأب؛ ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقهء 
وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب» والجد لا يساويه؛ ولأنه لو 
أسلم الجد لم يتبعه ولد ولدهء ولأن الجد يدلي بغيره» فهو كالأخ. 

(وإن اشترى الابن) أي : ابن المعتقة (أباه) العبد» أو ملكه بهبة؛ أو 
غيرها (عتق عليه) بالملك (وله) أي : الابن (ولاؤه) أي : ولاء أبيه؛ لأنه ' 
عتق عليه بملكه إياه» فكان له ولاؤه كما لو باشره (و)له أيضا (ولاء 
إخوته) من المعتقة؛ لأنهم تبع لأبيهم . 

(و)له أيضآ ولاء (من له) أي: الأب ولاؤه (و)ولاء من (لهم) أي : 
إخوته (ولاؤه) لأنه معتق المعتق (ويبقى ولاء نفسه) أي : نفس الذي ملك 


)0غ( كتاب الروايتين والوجهين (؟/5/8): وكتاب التمام (5/ .)١١5‏ 
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أباه (لمولى أنّه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (فإن اشترى هذا 
الابن) الذي هو ابن عبد من عتيقة (عبداً فأعتقه) مع بقاء الرق على أبيه 
(ثم اشترى العتيق أبا معتتقه) أو ملكه بهبة ونحوها (فأعتقه» ثبت له ولاؤه) 
أي : ولاء أبي معتقه (وجرٌ ولاء معتقه) بولائه على أبيه (فصار لكل واحد 
منهما ولاء الآخر) لأن الابن مولى معتق أبيه؛ لأنه أعتقه» والعتيق مولى 
معتقه ؛ لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه . 

(فلو مات الأب وابنه والعتيق: فولاؤه لمولى أمّ مولاه) فيه نظر؛ 
لقوله فيما سبق : ولا يعود إلى موالي أمّه بحال. 

(ولو أعتق حربي عبداً كافراً ف) أسلم العتيق» ثم (سبى سيدّه؛ 
فأعتقه. فولاء كل واحد) منهما (للآخر) لأن كل واحد منهما منعم على 
الآخر بخلاص رتبته من الرق» ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء؛ 
فإنه كما جاز أن يشتركا في النسبء فيرث كل واحد منهما صاحبه» 
كذلك الولاء. 

(فلو سب المسلمون العتيقٌ الأول» فرقٌ) قبل إسلامه (ثم أعتّق» 
بََلَ ولاء الأول وصار الولاء للثاني) وحده؛ لأن السّبي يبطل ملك الأول 
الحربي» فالولاء التابع له أولى» ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد 
بإعتاقه . 

(ولا ينجبٌ إلى الأخير ما ل) لمعتق (الأول قبل رقه) أي : رق العتيق 
(ثانياً من ولاء ولدٍء و)ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن 
يُسترقٌ ثانيآء لأنه أثر العتق الأول» فيبقى على ما كان. 

(وكذا لو أعتق ذميعٌ عبد كافرًء فهرب إلى دار الحرب» فاسترق) 
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ثم أعتق ثانياء بَطَلَ ولاء الأول وصار الولاء للثاني» ولا ينجر إلى الأخير 
ما للأول قبل رقه ثانياً من ولاء ولد وعتيق؛؟ لما تقدم . 

(وإن أعتق مسلمٌ كافرآء فهرب) الكافر (إلى دار الحرب: ثم سباه 
المسلمون؛ جاز استرقاقه) لأنه كافر أصلي» فجاز استرقاقه كمعتق الكافر 
وكغير المعتق . 

(فإن) استرقء ثم (أعتّق عاد الولاء إلى الأول) مَالَ إليه الموفق؛ 
لخرمة حق المسلم . 

(وإن أعتق مسلم) مسلما (أو) أعتق (ذمي مسلمأء فارتدٌ) العتيق 
(ولحق بدار الحرب. ثم سبِيَء لم يجز استرقاقه) لأنه لا يُقَر على الرّدة 
(وإن اشترى) العتيق المرتد مسلماً (فالشراء باطل) لعدم صحة استرقاقه 
(ولا يُقبل منه إلا التوبة) إن قبلت (أو القتل) كما يأتي في كل مرتد. 


فصل 
في قور الولاء 


(ومعناه) أي : معنى دور الولاء (أن يخرج من مال ميت قسطٌ إلى 
مال ميت آخر بحكم الولاء؛ ثم يرجع من ذلك القسط جزءٌ إلى الميت 
الآخر بحكم الولاء ‏ أيضاً ‏ فيكون هذا الجزء الراجع) من مال أحدهما 
إلى مال الآخر بحكم الولاء (فدار”'' بينهما. 

واعلم أنه لا يقع الدّور) بالمعنى المذكور (في مسألة حتى يجتمع 


)١(‏ في «ذ» وإحدى نسخ الإقناع (/ :)56١‏ «قد دار؟. 
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فيه ثلاثة شروط) : 

أحدها: (أن يكون المعتِق اثنين فصاعداً. 

و)الثاني: (أن يكون ني المسألة اثنانٍ قفصاعداً. 

و)الثالث : (أن يكون الباقي منهما يحوز إِرْثَ الميت قبله. 

مثاله: ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهماء اشترتا أباهما) نصفين 
(فعتق عليهما) لأنه ذو رّحم مَحْرَم وولاؤه (بينهما نصفين) بحسب 
الملك (فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها) لأنها معتّقة لنصفه (و)لكل 
واحدة منهما (نصف ولاء أختها الأخرىء يجرٌ ذلك إليها أبوها) لأن ولاء 
الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها؛ 
لأن كل واحدة لا تجرٌ ولاء نفسها) كما لا ترث نفسها. 

(فإن ماتت الكبرى) من البنتين (ثم مات الأب بعدهاء فالأخت 
الباقية تستحق سبعة أثمان المال: نصفه بالنسب) لأنها بنته (وربعه يكونها 
مولاة نصفه) أي: الأب (والربع الباقي لموالي الميتة» وهم أختها الباقية 
وموالي أمهاء فيكون) ذلك (الربع بينهما: للأخت الباقية نصفه. وهو ثُمن 
المال؛ والثمن الباقي لموالي الأم؛ فيبقى) أي: يصير (للأخت الباقية 
سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه. 

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) أي: بعد موت الأب والكبرى (كان 
مالها لمواليهاء وهم أختها الكبرى» وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب 
ما لهما من الولاء (فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى 
بالولاء لمواليها ‏ وهم أختها الصغرى وموالي أمّها ‏ مقسوماً بينهما 
نصفين» لموالي الأم نصفه وهو الربع» وللصغرى نصفه وهو الربع» فهذا 
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الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى؛ ثم عاد إليها 
لأنها مولاة لنصف أختهاء وهذا هو الجزء الدائرء فيكون لموالي الأم) . 

ولو اشترت إحدى البئتين أباها وحدهاء عتَّق عليها وجَرّ إليها ولاء 
أختهاء فإذا مات الأبء فلابنتيه الثلثان بالنسب» والباقي لمعتقته 
بالولاء» فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك: فمالّها لأختهاء نصفه 
بالنسب ونصفه بالولاء» لكونها مولاة أبيها. ولو ماتت التي اشترته 
فلأختها النصف والباقي لمولى أمها. 

(ولو اشترى ابن) معبّقَةٍ (وبنث معتقَةٍ أباهما) نصفين (عَمَقَ عليهما) 
لأنه رَحمٌ مَحْرّم (وثبت ولاؤه لهما نصفين) لكل واحد نصفه بحسب ما 
عتق عليه (وجرَ كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع 
لولاء الوالد (ويبقى نصفه) أي : نصف ولاء كل واحد منهما (لموالي 
أمّه) أي: أم كل واحد من الابن والبنت؛ لأن كلاً منهما لا يجرٌ ولاء 
تقسبةا: 

(فإن مات الأب ورثاه) أي: ابنه وبنته (بالنسب أثلاثاً) لأن عصبة 
النسب مقدّمة على عصبة الولاء؛ وميراث النسب للذكر مثل حظ 


(وإن ماتت البنت بعده) أي : بعد الأب (ورثها أخوها بالنسب) لأنه 
مقدّم على الولاء. 


(فإذا مات أخوها) بعدهاء ولم يترك وارثا من النسب (فماله 
لمواليه. وهم) أي : مواليه (أخته وموالي أمّهء فلموالي أمّه النصف» 
ولموالي أخته النصف) لأن الولاء بينهما (نصفين» وهم) أي: موالي 
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الأخت (الأخ وموالي الأم؛ فلموالي أمها نصفه) أي: نصف النصف (وهو 
الربع) أي: ربع التّركة؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين 
(يبقى) من التّركة (الربع» وهو الجزء الدائر) من الولاء (لأنه خرج من 
تركة الأخ وعاد إليه» فيكون لموالي أمه) ومقتضى كونه دائراً أنه يدور أبداً 
في كل دورة يصير لموالي الأم نصفهء ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى 
موالي الأم . 


انتهى الجزء العاشر من كتاب كشاف القناع 
ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الحادي عشر 
وأوله كتاب العتق 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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الفهرس 


000 الفهرس 


كتاب الوقف 
ريق الوقف لكةواختصياض المسلمين به:ووليله من الشتة 1 


تعريف الوقف اصطلاحاً وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب ..* 
مستونية الوقف وأنه يصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته ٠...‏ 


ألفاظ صريح الوقف وكنايته ومو مساحو مزاع كفب 8 
متى يصح الوقف بالكتابة؟ ا ا ةر ل ا 
لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة 
يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفاًء وأمثلته اا 
دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح 1 
صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية م 1 
حكم الوتف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنفرد 
والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب ك١‏ 
حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً قا 
حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن 1 
الشرط الثاني : أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر . . 

لاايصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية عند د وت ا 


حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي يك . .8 
حكم الوتف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ١8‏ 


لا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي وو لقا 
الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه 1 


إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة 
لنفسه أو أولادى أو الأكل منه ونحوه #واوية فوا قا ف وام قم[ 7 
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الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر ١١.‏ 
بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق ان 
الشرط الغالث لصحة الوقف: أن يقف على معين يملك ملكا مستقراً ١0‏ 
لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعاً ولا 


على معدوم أصلاً ويصح تبعا ولا يصح على ملك ولا بهيمة 1 

الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه 0000 

الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجزاً 1 

الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي 01000 

الحكم إن شرط في الوقف شرطاً فاسداً ب وروا و 0 

الشرط الخامس : أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله 0 
نصل 


إذا كان الوقف على غير معين أو على معين فهل يفتقر إلى القبول؟ . ١9.‏ 
من وقف شيئًا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على 
ذكر جهة تنقطع كأولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟ ٠١...‏ 
أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما 


وقفه وسكت وقلنا بصحته؟ وم لخ 28م ال ب 2 11 
الحكم إن لم يكن للواتف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة 
الموقوف عليها في حياة الواتف او مو مم م ل 
يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك ول فشر 1 01 


الحكم إن قال وقفته سنة أو إلى سئة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على 
أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي رين 
لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه ج72 


/أوة الفهرس 


فصل 

متى يزول ملك الواقف عن الموقوف وإلى من ينتقل؟ ل 5 
متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتى ينظر فيه وليه؟ وهل يحق 
للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟ ا[ 01000 


هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟ .5 
حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟ 1 
يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته .77 
هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ 
وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟ ا 
للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض . /ا” 
يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله» وإن امتنع بطن 
من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك ا 
حكم وطء الموقوفة من أجنبي أوواقف وحكم ولدها من زوج أوزنى ...7/8 
الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدًا 


أو خطأ أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدًا ل 

الحكم إن جنى الوقف خطأ أو جناية توجب القصاص ع تعد 

الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مآلا . . . . 6٠‏ 

الحكم إن قال: وقفته على أولادي وعلى المساكين و م وا 
فصل 

يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط الواقف 010 


تعقب الشرط ونحوه جملاً عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء 
ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور ”17 
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الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا 2 
لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي اعوج 88 
حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه و2 
حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم 2 
لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح . 47 
لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح ونوج فيو واد ام 201/2 


هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟ . . .50 
على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه . .0 
لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن 
يصلوا في المسجد الأقصى ا 2 
إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا .4 
إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة ../4 


إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت 10000 
إن عين لإمامة المسجد أو نظره أو الخطابة فيه شخصاً تعين 20 
إن خصص الإمامة أو المصلين بمذهب فهل يختص بهم؟ 4 
معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع 4 ارفج رج د50 


يحمل لفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد على عادته ولغته ...41 
الشروط يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي .45 
حكم من شرط في القربات أن يقدم فيها المفضول 10007 
حكم تنزيل فاسق في جهة ديئية وصرف مستحق تنزيلاً شرعياً 2 
الحكم إن شرط أن لا يصرف ريع المدرسة لمن له وظيفة أو مرتبة .م6 


إن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به 5 ون 
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الجهات الدينية لا ينزل فيها فاسق ولو لم يشرطه الواتف 00000 
الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يعتبر؟ 0100 


الحكم إن أقر الموقوف عليه أنه يستحق مقدار ثم ظهر الشرط أكثر .١ه‏ 
لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء والغسل منه وعكسه أولى .... 57 
حكم إعارة الفرس الحبيس أو إجارته أو ركوبه» والتعليم بسهام الغزوء 


وإخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره ا 6 
يجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى به فى السبيل و 81 
يجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها وعلفها وما فيه نفع 81 


فصل 
يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه والانفاق عليه وسائر أحواله . . 57 
إن عين الانفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإلا فمن غلة ذا روح اه 


إن لم تكن له غلة فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟ 9 
إن عدم الغلة أو احتاج خان مسبل ونحوه إلى مرمة أوجر منه بقدره .54 
من أين ينفق على غير المعين وكيف يجهز العبد إذا مات؟ 8 
إن كان الوقف ما لا روح فيه فهل تجب عمارته على أحد؟ 01 
للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة 0ن 
يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقتف حا عه عداو 68 
هل يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء مرافقه ومنافعه؟ . . 8ه 
ما وقف على مصالح الحرم وعمارته فهل يصرف لموظفيه؟ قر م8 


ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو رزق أم جعل أم أجرة. ا 
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| 
حكم ماوقف على عمل البر والموصى به أو المنذور وأجرة التدريس؟ من 
حكم مال من رواتبهم أضعاف حاجاتهم ومن يستنيبون بيسير في جهات 
مغِلوعها كثيرة وحكم النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة 3 
فصل 
إن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه لإنسان فمات فهل له النصب؟ .58 
يكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميًا معيئًا أو جمعًا محصورًا ...0/8 
غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر فنظره للحاكم أو نائبه ...04 


وظيفة ناظر الوقف وما يحق له تجاه الوقف ف او م 59521 
الحكم إن أجرالناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل 3 


الحكم إن غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف عليه وحده أو 
كان الغارس أو الباني شريكًا مع غيره في الوقف أو كان له النظر فقط 5١‏ 
لوغرسه الناظر أو بناه للوقف فوقف» ويتوجه في غرس أجنبي بنيته . 11١‏ 


هل لناظر الوقف الأكل منه وأخذ أجرة عمله مع فقره؟ 1" 
متى يشترط في الناظر المشروط الإسلام ومتى لا يشترط؟ 1 
يشترط فيه أيضاً كفاية في التصرف وخبرة به وقوة عليه لا الذكورية ولا 
العدالة ويضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين 8 00000 


إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم فهل تشترط العدالة فيه؟ 17 
الحكم إن فسق أو أصر متصرفًا خلافاً لشرط صحيح أو عاد عن فسقه 51 
إن فرط الناظر سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب 1 
إن شرط الواتف لناظر أجرة فكلفة الوقف عليه حتى يبقى أجرة المثل 715 
إن لم يسم الواقف للناظر شيئًا فهل له أجرة ومن متى يحسب؟ . . . . 18 


ده القهرس 


إن كان الناظر المعين من الواقف فاسقًا أوفسق بعد العدالة فهل تصح ولايته؟ 
وهل يضم إليه أحد؟ ومتى يحق للموقوف عليه أن يكون ناظرًا؟ 00 
إن وقف لجماعة رشيدين أو لصغير أو سفيه أو مجنون فلمن النظر؟ .55 
إن شرط النظر لغيره فهل له عزله وهل له أن يجعله لنفسه ثم لغيره؟ .55 
هل للناظر بالإصالة والحاكم والناظر المشروط نصب ناظر وعزله 57.5 
إن جعل النظر إلى اثنين فهل يصح تصرف أحدهما مستقلاً؟ 000 
الحكم إن تنازع ناظران في نصب إمام وهل للحاكم نظر مع ناظر خاص؟ . /517 
كيف يكون للحاكم النظر العام وهل له ضم أمين إلى الناظر الخاص؟ 8/” 
إن شرط الواقف ناظرًا ومدرسًا ومعيدا وإمامًا فهل يقوم بها واحد؟ .158 
ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فلمن تكون الإمامة فيه؟ وهل 


للسلطان حقى في ذلك؟ وهل للإمام أن يستنيب إذا غاب؟ ل 
هل لأهل المسجد ونحوهم نصب ناظر في مصالح المسجد مع وجود 
إمام أو نائبه؟ وإذا لم يوجد أو كان غير أمين فهل لهم النصب؟ ....59 


إن تعذر النصب من جهتهم فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف ٠١‏ 
إن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا أو إذا لم يقم بوظيفته فهل يجوز صرفه؟ ٠١‏ 
لا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية إلا من ولاه السلطان أو نائبه . ٠١‏ 
إن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد ٠١...‏ 
إن علق الاستحقاق بصفة» استحق من اتصف بها ويزول بزوالها ...١لا‏ 
هل يصرف الاستحقاق إن شرط نصب الناظر للمستحق أو لم يشرطه؟ . 7١.‏ 
لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحوه فهل يصرف لملتزمه؟ ”/ا 
هل لناظر وحاكم تقدير أعطيات مدرسين ونحوهم وزيادتها ونقصها؟ 7١‏ 
لو عطل مغل مسجد سنة ما فكيف يتصرف في أجرة الإمام؟ 0 


جه الفهرس 


الحكم إن عزل نفسه أو فسق أو أسقط حقه أو لم يتصرف الع ا 
الحكم إن شرط النظر للأفضل فأبى أو صار غيره أفضل أو استويا .. 7 
هل للإمام حق نصب الناظرء وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق 


الواقتف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟ 1 ا 
لو فوض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف 
فى غير ما تعين له؟ قا الو لالع وامعا وه لكوع ووو 7 46 


الحكم إن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أو لا يزاد في مدة الإجارة ٠“.‏ 
هل لأهل الوتقف الاعتراض على الناظر أو مساءلته عما يحتاجون عن 
الوقف أو عن انتساخ كتابه؟ وهل له النسخ؟ ومن أين تكون أجرته؟ ٠5.‏ 
لولي الأمر نصب ديوان لاستيفاء حساب أموال الأوقاف والأموال 


السلطانية وفرض استحقاق لذلك ويستحقه من قام به ا ا 
إن وقف داره على مسجد أو مساجد وعلى إمامها فكم يستحقان؟ . . لالا 
فصل 
الحكم إن وقف على ولده أو أولاده أو أولاد غيره ثم على المساكين .لاا 
إن حدث له ولد بعد وقفه استحق» ويدخل ولد بنيه لا بناته انا 
يستحق أولاد البنين الوقف مرتبًا كقوله بطئاً بعد بطن 00000 
العبارات التي يحمل فيها كلام الواقف على ترتيب الجمل على الجمل 
بحيث لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول م ا وتو 
الحكم إن قال بعد الترتيب: ثم على أنسالهم وأعقابهم. أو قال: ومن 
توفي عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلأهل درجته 223 3/ 


الحكم إن بقي واحد من البطن الأول م ا 1 
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متى تكون الوصية كالوقف في تناول الولد والأولاد لأولاد البنين؟ 8١١‏ 


عبارات الواقف التي يفهم منها عدم الترتيب 1 
منهم عاد ماله إلى ولده وصورة ترتيب بعضهم دون بعض ار 


الحكم إن قال: على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين؛ أو على ولدي 
وولد ولد ولديء أو: على ولدي فلان وفلانء وعلى ولد ولدي . . . ”/ 
قوله: على ولدي فلان وفلان هل يشمل المسكوت عنه وولد ولده؟ 5/ 
الحكم إن وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين 1 
لا يدخل ولد النبات في أولاده إلا بصريح أو قرينة والحكم إن قيد . . 85 
الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم ب: ثم؛ ثم قال: ومن مات عن ولد 
فنصيبه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد 1 
الحكم إن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته .87 
إن قال العبارة السابقة وكان الوقف مشتركا بين البطون فحكمه كذلك 5/ 
الحكم إن لم يوجد في درجته أحد أو كان الوقف على البطن الأول .45 


هل يستوي في ذلك إخوته وبني عمه وبني عم أبيه ونحوهم؟ ع دن لثار 

الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته . . . . /41 
فصل 

حكم تسوية الواقف بين الذكر والأنثى من أولاده أو يكون للذكر مثل حظ 

الانثيين وحكم تفضيل أو تخصيص بعض الأولاد على بعض 0 

إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور 1 


إن كان الأولاد قبيلة دخل فيهم النساء دون أولادهن من غيرهم 00 
هل يدخل مولى بني هاشم وأولاد بنت الهاشمي في الوصية لهم؟ 4٠...‏ 
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يجدد حق حمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر ا 
إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه 
فيه أو نزل في مدرسة ونحوه فهل يستحق شيئًا؟ 006 
أحكام شجر الحور الموقوف وزيادته ومن البطن الذي يستحقه؟ ...47 
الخلاف في دخول ولد البنات في العقب والنسل وولد الولد والذرية 61 


إن وقف على قرابته أو قرابة فلان فمن الذي يدخل فيهم؟ 1 
إن وجدت قرينة تخرج بعض قرابته عمل بها ا 1 
أهل بيته وقومه ونسباؤه وأهله وآله كقرابته 54 364 
العترة العشيرة وهي قبيلته 0 000 00 
ما المراد بذوي رحمه:والأشراف وجمع المذكر وضميره وعكسه؟ /ا4 
الحكم إن قال هذا وقف لجماعة» أو لجمع من الأقرب إليه فدات اه 
الأيامي والعزاب والبكر والثيب والعانس والإخوة والعمومة يشمل الذكر 
والأنثى والأخوات للإناث خاصة. وتفسير هذه الألفاظ ازة 
المراد بالرهط وأهل الوقف والعلماء ل ان 2 م ا واو اوقة 
المراد بأهل الحديث والقراء والزهد والزهاد واليتيم ا 
إن وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم أو وصى لهم فهل 
يدخل فيهم من يخالف دينه؟ 000 000 
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم أو أمكن ثم تعذر أو لم 
يمكن حصرهم فهل يساوى بينهم وهل يعممون؟ ا رو العلا 
الحكم إن وقف على المسلمين كلهم أو على إقليم أو مدينة 1 


إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخرء ومن وجد فيه صفات 
استحق بها وله أن يقتصر على صنف إن وقف على أصناف الزكاة ٠١” ٠.‏ 
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هل يعطى فقير أكثر مما يعطاه من زكاة؟ وما الحكم إن وقف على مواليه 
وله موال من فوق أو من أسفل أو كانوا من جهتين أو عدم الموالي؟ ٠١7‏ 
المراد بالشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم 4 ا 
ما هي أبواب البر؟ وما أفضلها؟ وهل الوصية كالوقف في الفضل؟ ٠١‏ 
فصل 
الوتف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها رةه 16 
يلزم الوتف بمجرد القول بدون حكم حاكم 0 000 
لاايصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه ٠١5...‏ 


صور تعطل الوقف ومنافعه واعة وه عقاف قا ةقخ 8ه 6ق 3 قعواء هه١‏ 
يجوز بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف عليه قا 
يصح بيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته؛ ولو شرط عدمه إذاً ففاسد» 
ويصرف ثمنه في مثله أو بعضه في جهته وهي مصرفه ا الوا 


إن تعطلت جهته صرف في جهة أخرى مثلها كالموقوف للغزاة ٠١7...‏ 
حكم نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه» ونقل أنقاضه إلى مثله ٠١5...‏ 


متى يصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي؟ ا ا 1 
هل يجوز عمارة وقف من آخر إذا كان على جهته أو من ريع آخر؟ ٠١8.‏ 
يجوز تجديد بئاء المسجد لمصلحة مك سطع معفه مامه عن مك١‏ 
حكم قسم المسجد مسجدين وحكم نقض منارته وجعلها في حائط ٠١9‏ 
حكم فرس حبيس لا يصلح لغزو كوقف فيباع ويشترى بدله . . ١١6...‏ 
بمجرد شراء البدل يصير وقفاً والاحتياط وقفه عو ع م ا 
متى يبيع الحاكم الوقف المتعطل؟ ومتى يبيعه ناظره؟ 111 


يجوز بيع آلة الوقف وصرفها في عمارته 1 


6 الفهرس 


أين يصرف ما فضل عن حاجة المسجد وما فضل من غلة موقوف؟ ١١١‏ 
من وقف على ثغر ومسجد ورباط ونحوه فاختل فأين يصرف؟ ١١7...‏ 
الحكم إن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع 11 
هل يجوز حفر بئر وغرس شجرة في مسجدء وما العمل إن فعل» ولمن 
تكون الثمرة» وما الحكم إن كانت مغروسة فيه ووقفها معه؟ .... ١١7‏ 
لا يجوز نقل مسجد ولا بيعه مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ١١5‏ 
هل يجوز رفع المسجد بحيث يجعل تحته سقاية وحوانيت؟ 1ن 
حكم تغيير حجارة الكعبة ونقلها إلى غيرها إذا عرض لها مرمة» وحكم 


تغيير الحجر الأسود وما يترتب على فعله مم قم مساو م للا 
حكم ضرب تراب المساجد لبن في غيرها وحكم رفع أبنية الكعبة زيادة 
على ما وجد وحكم بنائه على قواعد إبراهيم ع شع 10 
إن قدرت أرزاق الوقف من الواقفين ثم تغير النقد فكيف يقدر؟ .. ١١5‏ 
باب الهبة والعطية 
تعريف الهبة لغة وذكر مرادفاته ومشتقاته ا ا ا 
تعريف الهبة اصطلاحاً وشرح هذا التعريف ا ا 1 
تنعقد الهبة بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها . . ١١1١.‏ 
تعريف العطية» وحكم هبة التلجئة وبيانها 0ل 
أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما م و الور ع 111 
متى تستحب الهبة بأنواعها ومتى تكره؟ ل خم ع 185 
الصدقة على القريب أفضل من العتق كما ورد في السئة عفد ع منؤاانا 


متى تكون الهبة أفضل من الصدقة» وحكم وعاء الهدية 11 
من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي يك 17 


/دهة الفهرس 


يعتبر كونها من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه ١١١١.٠.‏ 


لا تقتتضي عوضًا ولو مع عرف؛ ولو شرطه صارت بِيعًا 1 
الحكم إن شرط فيها ثواباً مجهولاً» وهل ترد بزيادتها؟ 1 


الحكم إن اختلفا في شرط عوضء أو اختلفا في كونه بيعاً أو هبة .. ١77‏ 
يصح أن يهب شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة أو يستثني ما في بطن 1 
تلزم الهبة بقبضهابإذن واهبء لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه ١517.‏ 
ما كان في يد متهب فيلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمدة ولا إذن.. ١55‏ 


الإذن لا يتوتف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن العم ا 
متى يحق للواهب الرجوع في إذن وهبة؟ ومتى يبطل إذنه؟ 1 


يقبض لطفل أبوه ويقول: وهبت ولدي وقبضته له بلا حاجة لقبول ١714.‏ 
حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟ ١10‏ 
إن كان الواهب الأب أو الوصي أو الحاكم فهل يتولى طرفي العقد؟ وما 
الحكم إن كان الأب غير مأمون أو مجنوناً أو لم يكن وصي؟ ١17....‏ 
لو اتخذ الأب أو الأم دعوة ختان فلمن تكون الهدايا المحمولة؟ ..7؟١‏ 
خادم الفقراءالذي يطوف لهم في الأسواق هل يختص بما يحصله؟ ١7”‏ 
ما يتصدق على شيخ زاوية هل يختص به؟ وهل يفضل في القسم؟ ١71.‏ 
حكم الهبة من الصبي والسفيه والعبد وحكم قبوله الهبة والهدية ..1؟١‏ 
إن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذنه ورجوع ١١7‏ 


تبطل الهبة بموت متهب قبل القبض ان و م د ل 111 
الحكم لو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له 
أو وكيله أو مع رسول نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولها ع ع 1 


هل للرسول خمل هبة ونحوها يعد موت الواهب إلى الموهوب له؟ 4؟1 


0 القهرس 


الحكم إن مات المتّهب أو الواهب قبل القبول أو تفاسخا ان 
فصل 
إن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه 
أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ا 
يصح الإبراء ولو كان المبرأ منه مجهولاً لهما أو لأحدهما أو لم يقبله 
المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين م را ل 20 
الحكم إن أبرأه معتقداً أنه لا شيء له عليه لاس وو ١1‏ 
حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه . ١71١...‏ 
من صور الإبراء من المجهول وحكمه عل ا ل 1 
لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتصح هبة المشاع 1ن 
إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها 0 0 
ما يعتبر لقبض المشاع إن كان منقولاً عنم فوته ف من م 1 
حكم هبة مصحف وما يصح بيعه والكلب والنجاسة والمجهول ١75..‏ 
لا يصح هبة دهن سمسم وزيت زيتون قبل عصرهما 1 


الحكم إن قال خذ من هذا الكيس أو من هذه الدراهم ما شئت ١75...‏ 
حكم هبة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه وتعليقها على شرط مستقبل 
كالموت وغيره وشرط ما ينافي مقتضى الهبة 0000 
لا يصح توقيت الهبة إلا العمرى والرقبى ومعناهما اا 
تكون للمعمر ولورثته بعده إن وجدوا كتصريحه وإلا فلبيت المال ١79.‏ 
حكم العمرى إذا أضافها إلى عمر غيره وحكم وطء الجارية المعمرة ١5٠‏ 
الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى 
غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتاً 1 


653 الفهرس 


لل ‏ ل << ا 7 
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة 


يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم 12 
لا يجب التعديل في شيء تافه» والتعديل يكون بقدر إرثهم فاقفاضةه .1 
من زوج بعض أولاده هل يعطي البقية مثلهم ما 
حكم التعديل في النفقة والكسوة وغيرها 12 
لاايجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين 1 1 1[ 0010 


حكم تخصيص بعض الورثة بإذن البقية» والحكم إن فعل بلا إذنهم ١545‏ 
لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه 
الآخر كالأول؛ ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب د ا عافع] 
الحكم إن مات المخصص قبل التسوية والمراد بالتسوية هنا ١535....‏ 
بمن يختص الرجوع؟ وحكم الشهادة على التخصيص والتفضيل . ١55.‏ 
حكم الشهادة على العقد المختلف فيه الفاسد عند الشاهد 1 
حكم تفضيل وتخصيص من كان في حاجة أو زمانة أو عمى ونحوه 7 ١‏ 
حكم قسم الإنسان ماله بين ورائه والحكم إن حدث له وارث بعد. ../؟١‏ 
إن وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ١54‏ 
يجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية ا 123 
لاايصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث و ا 
لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه ونحوه ١59...‏ 
لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوه بعد لزومها إلا الأب الأقرب ايل 
للأب حق الرجوع في هبته ولو أسقط حقه من الرجوع 1010000 
لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما شيئًا فهل له الرجوع؟ ١5١...‏ 


اه الفهرس 


يشترط لرجوع الأب وجوازه في هبة ابنه ثلاثة شروط : وق تماقا 
أحدها : أن تكون الهبة عيئًا باقية فى ملك الابن 1 
الشرط الثانى : أن تكون العين باقية فى تصرف الولد مرة جه د 2 الأإقاا 


إن استولد الابن الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف أو رهن الابن العين أو 
أفلس وحجر عليه فهل يرجع الأب؟ وما الحكم إن زال المانع؟ . . ١57‏ 
كل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة لا يمنع الأب الرجوع ١54.‏ 
الحكم إن رجع الأب في العين وكان التصرف لازم أو جائرًا 1 
إن وهب الولد لولده لم يملك الأول الرجوع إلا أن يرجع الثاني ١55..‏ 


الشرط الثالث : ألآ تزيد العين زيادة متصلة تزيد فى قيمتها 11000 
الحكم إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة أو عدمها ع ١‏ ور توالا 


الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع وهي للولدء إلا إن كانت ولد أمة ١65‏ 
الحكم إن وهبه حاملاً فولدت عنده أو حائلاً ثم رجع فيها حاملاً . . ١58‏ 
إن وهبه نخلاً فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة ١905...‏ 
إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم يمنع 


الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله مهاف اه 18 
إن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته أو كانت الجناية على العبد فهل 
للأب الرجوع؟ وعلى من الأرش؟ ودجو جا ور نورق اواج عه 1617 


بيان صفة رجوع الأب وهل يشترط علم الولد وحكم حاكم؟ ١55....‏ 
تصرفه فيه ووطؤه للجارية بعد الإقباض لا يكون رجوعًا إلا بالقول . ١51/‏ 
إن سأل زوج زوجته هبة مهرها أو هددها بالطلاق إن لم تبرئه فوهبته أو 
أبرأته ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع لا إن تبرعت به من غير مسألة ١51.‏ 


فصل 

لأب فقط إن كان حرًا أن يتملك من مال ولده ما شاء مطلقاً لعءمة١‏ 
الأم والجد وغيرهما ليسو كالأب والأب يتملك بشروط ستة: 110 
أحدها : أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد لثلا يضره ا 
الشرط الثاني : أن لا يعطيه لولد آخر [ز ز[ [ [ ز[ [ [ 1 1 ااا 
الشرط الثالث: أن لا يكون في مرض موت أحدهما م نم اي اا 
الشرط الرابع : أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلماً ا 
هل للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا؟ 1 
الشرط الخامس : أن يكون ما يتملكه عيئًا موجودة ع ما ا 
الشرط السادس : أن يكون تملكه بالقبض مع قول أو نية 1 
لا يصح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض ولو عتقًا 10 


لا يملك أب إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه 
ولاما في ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه 1 
لو أقر أب بقبض دين ولده رجع الولد على غريمه وهو على الأب ١17.‏ 
لو أخذ من ماله شيئًا ثم انفسخ سبب استحقاقه فهل يرجع عليه؟ .. ١17‏ 
الحكم إن وطيء جارية ولده فأحبلها لع 151 
إن وطيء الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد 00 1 
ليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف 
ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله ل ل قروم فح م 17 
ليس له أن يحيل عليه بدينه ولا بغيره إلا بنفقته الواجبة وله مطالبته بعين 
مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه امل 
هل يملك إحضاره في مجلس الحكم؟ وهل يحبسه فيما ثبت عليه؟ ١11‏ 


؟لاة القهرس 


إن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فهل يأخذه؟ ١55‏ 


هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟ الع 1 1١‏ 
هل يسقط أرش جنايته وكذلك دين الضمان؟ 00000 


الحكم إن قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى به؟ ١737‏ 
لولد الولد مطالبة جده بما في ذمته وللأم المطالبة بدين ولدها ١77...‏ 


لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه م م 517 
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلت كالطيب ١58...‏ 
ما يسن فعله وقوله لمن أهديت إليه هدية در ع و 31 
أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟ ا ةا 
فصل في عطية المريض وما يلحق به 
عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفًا أو لا كصحيح ١71...‏ 
أمثلة للمرض غير المخوف وللمخوف ل 
حكم عطاياه في مرض الموت المخوف ا 1 
حكم عطيته في المرض المخوف لأجنبي بزيادة على الثلث مع 11/7 
حكم المكاتبة في مرض الموت المخوف إن زادت على الثلث . . . ه/ا١‏ 
الحكم لو وصى فيه بكتابة بمحاباة» والحكم إن أطلقها 1 
حكم العتق في مرضى الموت ومن أين يخرج؟ ف و وا 
حكم تزوج الأمة المعتقة في مرض الموت وحكم هبتها ثم وطئها 15 
حكم الاستيلاد في المرض المخوف وإقرار المريض به ا 


حكم من وهب في الصحة وأقبض في المرض وعطايا من به أمراض 
ممتدة والهرم إن صار صاحب فراش ومن كان بين الصفين ١‏ 


لاه الفهرس 


حكم عطايا من كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل أو أسر عند 


حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه أو لا 1 
الحكم إن علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه 01 
الحكم إن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو 
المرض أو هل المرض مخوف أم لا تعد فا و وود و 1 


الحكم إن أعطى في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه . . . ١8٠‏ 
الحكم إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة وكان فيها عتق أو لا ١8٠‏ 
الحكم إن قال المريض إن أعتقت سعدًا فسعيد حر م مع 
الحكم إن قال: إن أعتقت سعدًا فسعيد وعمرو حران ونحو ذلك . ١8١.‏ 
الحكم إن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من المثل ١4١.‏ 
حكم اجتماع عطية ووصيةإن ضاق الثلث عنهما ولم تجزهما الورثة . . ١85‏ 


الحكم إن قضى المريض بعض غرمائه دون غيرهم موقي فهك و1174 
حكم ما لزمه من حق في مرضه وهل يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين؟ ١61‏ 
لو حابى المريض وارثه فهل تبطل تصرفاته أو تصح؟ ا ا 
هل للمشتري الفسخ في هذه الحالة؟ وهل للشفيع أخذه بالشفعة؟ . ١81‏ 
الحكم لو باع المريض أجنبياً وحاباه وللأجنبي شفيع وارث ا 
يعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية 0 
إن أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج من ثلثه تبينا أنه 
عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء مع عا نعو اا 
فصل 


الأمور التي يتفق فيها حكم العطية وحكم الوصية ع 11 


كلاة الفهرس 


تفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أشياء : 111 
أحدها : أنه يبدأ بالأول فالأول منها بخلاف الوصية وم 
الثاني : أنه لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض بخلاف الوصية ١84.‏ 
الثالث : أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بيخلاف الوصية 17 
الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى م 
إن خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابئًا من حينه وصورة ذلك في 
عتق العبد أو هبته في مرضه ثم كسبه ثم موت سيده ا 
الحكم إن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها م 2 141 
الحكم إن وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها للأول وماتا 11 
لو باع قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنسه يساوي عشرة 
فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا ا 


الحكم إن لم يفض إلى ربا أو أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل .. ١1٠0‏ 

الحكم إن أصدق امرأة كل ماله وصداقها أقل فماتت قبله ثم مات ١9٠.‏ 

الحكم إن مات قبلها أو وهبها كل ماله فماتت قبله 1 

للمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة لا لتفويت الورثة فيمنع ١9١١‏ 
فصل 


لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه 


بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث ذاة له عل/ 418 ره “8ه اق و #ار/ة 25 151 
لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فالمحاباة من رأس ماله . ١97‏ 
الحكم إن اشترى من يعتق على وارثه أو دبر ابن عمه مك ون 1337 


الحكم إن قال أنت حر آخر حياتي أو اشترى من يعتق عليه ممن يرث أو 
أعتق ابن عمه فى مرضه ا ‏ عم ادكة توف و ا 


قلزة الفهرس 


الحكم لو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنًا ا ا مو ما يت 316 

الحكم إن أعتق أمته وتزوجها في مرضه أو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها 

وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ثم مات م ا 13 

الحكم لو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات . ١97‏ 

الحكم إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين مواق قاقر مع 14 
كتاب الوصايا 

أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعًا وأصل مشروعيتها 1 


على من تجب ومعنى الوصية بالمال ومن تصح منه ومن لاا تصح !ا 
حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن يخنق في بعض الأحيان 


تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خطه . 7١١.‏ 
يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله .... ٠١7‏ 
حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود .. ٠١‏ 
عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد .. ...5:7 
لو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو رأى الشاهد شهادته بخطه 


ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة اخ 

يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليهاء وما يستحب كتابته في صدرها ٠١7‏ 
فصل : 

حكم الوصية ببعض المال لمن ترك خيرّاء وهو المال الكثير عرفًا 7١54.‏ 

تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث ا الا 

إن كان القريب غتيًا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث ا 


من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله اللا 


دلاة القهرس 


الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجًا أو زوجة ورداه يف 
لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله 5٠١‏ 


حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث 


لأجنبي وبشيء لوارث وج لمم 6 233 لف م وا ا 
الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة 000 
إن أسقط عن وارثه ديئًا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها 
صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية 0 00000 
حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه 15١١‏ 
متى يصح الوقف على بعض الورثة؟ ل 
الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة 0 
العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوى بين 
مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره ع مذ فو م م 10115 


إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه؛ وهل يجبره الحاكم 

إن أبى ومتى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟ . 7١1‏ 

إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه ملو ا 1 
فصل 


إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول 


والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها. ومثال ذلك 2 له 45 126.210 7 
لو كان المجاز عتقًا كان الولاء للموصي تختص به عصبته 1 


إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد .. ١١9‏ 
لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت 
فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟ 11 


باق الفهرس 


لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟ ١١١.‏ 
إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه 
بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي 7١5...‏ 
من أجاز الوصية إذا كانت جزءًا مشاعًا من التركة أو عيناً أو زائداً على 
الغلث أو ميلغاً معلوماً وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل يصدق؟ 7١17.‏ 
لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسقيه 11/82 
فصل 
متى يثبت الملك في الوصية للموصى له؟ ويماذا يحصل القبول والرد 7١8.‏ 
جواز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض . 7١8.‏ 
إن كان الموصى لهم غير محضورين أو على مصلحة لم يشترط القبول 
ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به 81 
هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته ... 1١9‏ 
إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه .... 157١‏ 
قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة . . . 77١‏ 
متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك ..١؟؟‏ 
أركان الوصية أربعة موص» وموصى بهء وموصى له وصيغة .. ١7١‏ 
أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة حرق 
إن برىء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية . 77١.‏ 
الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول رون 
الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف .777 
الحكم إن وصى لصبي بذي رحم يعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا . . 777 
حكم ما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول 777 


ملزة القهرس 


الحكم إن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث أو الموصى له را 
الحكم لو وصى له بزوجته فقبلهاء أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها 


أو بعد موت الموصي أو بعد القبول ولق ل ساوسو 4و ع الدبو لف وا عو 10016 
القاعدة في كل موضع كان الولد للموصى له أو لأبيه مر 9 
كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا م ام دم 12 3 


الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه . . . 7178 
الحكم لو وصى له بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ...778 


اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت رن 
فصل 
يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق اا 0 
صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعًا ماع كفم حم مالا 72 
الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجميعه ثم وصى به 
لأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت 91 
الحكم إن وصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصى به لاثتين فردها أحدهما 
أو وصى لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين 1 
الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد 
الوارث الوصيتين وكان رجلاً عدلاً أو لا وشهد بالوصية 0 
إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو 
بالعبد وأقر لآخر به وكان الكلام متصلاً فالمقر به بينهما 0 
الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته 000 
الأفعال التي لا تعتبر رجوعًا في وصيته ا 00 


إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟ 0 


قلزة القهرس 


ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته 731 


الحكم إن وصى لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم 0 

الحكم إن قدم بعد موته عاق ام متها مه وم مد عر حو م 5 

الحكم إن أوصى له بثلثه وقال: إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد . . . 7757 
فصل 


تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا . 77 
إن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب . . . 777 
الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليه» ومن الذي يخرجه؟ . . 777 
إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كما لو كان بإذن حاكم ...575 
الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي» أو كان معها وصية تبرع ١75‏ 


باب الموصى له 
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين 1 
ذكر من لا تصح الوصية إليه أو له من الكفار 0 
الحكم إن كان العبد الموصى به لكافر كافراً ثم أسلم و ل موه وا 


حكم الوصية للمكاتب وحكمها من مكاتبه وبجزء شائع أو معين ...777 
إن قال: ضعوا عنه بعض كتابته أو نجما منها ونحوه فكم يوضع؟ ا 
حكم الوصية لمدبره وأم ولده وإن ضاق الثلث عنه وعن وصيته 11 
الحكم إن شرط في الوصية لأم ولده أو في إعطائه لزوجته عدم الزواج 


بعده أو أعطته الزوجة مالا على أن لا يتزوج عليها فتزوجوا 11 
الحكم إن وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فعتقت وتزوجت ... .779 
هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟ مب روا مور ج51 


حكم قبول العبد للوصية بغير إذن سيده ولمن تكون؟ والحكم إن قبل 


م6 الفهرس 


سيده دونه أو كان حرًا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول .. ١5٠‏ 
وصيته لعبد وارثه أو قاتله كوصيته لوارثه وقاتله 10 
حكم الوصية لعبده أو أمته بمتاع يتناولهء وكم يأخذ؟ وو ا 1 
الحكم لو وصى له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئًا منه 00100 


لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصى بعتق أربعة وأرادوا 


المفاضلة بينهم أو وصى للحمل فهل يصح؟ يمن ا 
متى يغبت الملك للحمل؛ وما الحكم إن انفصل ميئًا؟ ل 91 


الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدهاوالحكم إن كان منفياً 7 
لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى أو غيره فكيف يعطى؟ ا 


لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول . وبيانه و ا 10 

إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة 00 

الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟ ب 1 

الحكم إن وصف الموصى له بخلاف صفته 0 
قبن 


إن قتل الوصي الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية . 759 
الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرجه أو جنى مدبر على سيده فمات 755 
الحكم إن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟ 7585 
إن وصى للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعًا 157 
إن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه . 7517 
الحكم إن وصى بشراء عين وأطلق أو ببيع عبده وأطلق أو اشترط 3 
إن وصى في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو ١4/....‏ 


امه القهرس 


الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله» أو وصى بفكاك الأسرى 114 
إن قال يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هو حرء فهل تصح؟ وما الحكم إن لم 


يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟ وا ا لبه اش 712/1 
الحكم إن قال: أعتق عبداً نصرانيًا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو 
أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذر ذلك ام ا 88 


لا يشترط في صحة الوصية القربة ولا يصح جعل الكفر شرطا . ...719 
إن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف فكيف يحج عنه؟ ... .7144 
الحكم إن لم يكف الألف أو البقية» وحكم حج الوصي والوارث ١5٠.‏ 
حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟ ل 
الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف» أو عين من يحج عنه به . 75١.‏ 
هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج 707 


الحكم إن قال: حجوا عني حجة ولم يذكر قدراً من المال 1 
إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية 
المرض أو شرع في حجة لآخر ممعي عو و وا ا 1 
لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحدء وأحرم 
النائب بالفرض أولاً إن كان عليه؛ وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة . . . . ١891‏ 
الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج تطوع م 1 
إن وصى لأهل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين ذلك والموت 757 
إن أوصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه ا ا و 
المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرائه ١55.‏ 
كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟ عا عافن 


إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب .506 


,م6 الفهرس 


كل من قدم قدم ولده إلا الجد فيقدم على بني أخوه وكذا أخاه لأبيه ك0 


الذكور والإناث في القرابة سواء» والأخ والجد سواء 0 

لا يدخل فيهم جهة الأم ويقدم ابن على جد وأب على ابن ابن ...557 

المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم ع م سو رو ار 1 1 

المراد بالمراهق والشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم وال ا 10 
فصل 

لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه وخدمتها وإصلاحها وأدواتها 

ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي الالعلءمهة” 


إن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب صح .758 
حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس ...مه" 


كيف ينفق على الحبيس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه د 8 
الحكم لو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل ادا 
إن وصى لفرس زيدء ولم يقبله فأين يصرفه؟ 0 0 0 ا 


الحكم إن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحيين فمات واحد 31 
الحكم إن وصى لوارثه وأجنبي يثلث ماله أو لكل منهما بمعين قيمتها 
الثلث» أو لهما بثلي ماله فأجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها 6 
الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول يكو أو لله تعالى» أو 
لإخوته أو لزيد وللفقراء» أو لهما وللمساكين أو لابنيه وأجنبي 771١...‏ 
الحكم إن وصى بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في 
التراب أو الماء أو الهواء أو وصى بكتب العلم لآخر 10 
لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه 
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز .777 


علمة الفهرس 


باب الموصى له 
يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد 
وتصح بمالا يقدرعلى تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته 11 
الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها و 8 
تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال . 1518 
من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟ 0 


إن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص 
بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟ .5715.5 
لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا 
تصلح للصيد ولا بمالا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها ... .7717 
هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطى؟ وأي الأسماء تقدم؟ .../7517 


اطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهمية الأنعام والدواب 0 
إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى أحدها انصرف إليه 7 
إن قال: أعطوه عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى 7 
الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده» أو لم يكن له عبيدء أو ملك 
قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته 0-6 1 


الحكم إن ماتوا إلا واحداً أو قتلوا كلهم؛ وهل مثله الشاة ونحوها؟ 717٠١‏ 
الحكم لو وصى أن يعطى مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء 717١‏ 
الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة . وأمثلة لأنواع الأقواس ١7٠١‏ 
الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه 
إلى أحدها أو كان الموصى له يستعمل أحد الأنواع أو كلها 0 
الحكم إن وصى له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح 717 


644 القهرس 


الحكم إن وصى يكلب وله كلبان أحدهما مباح أودف كذلك اا 
حكم الوصية بالبوق؛ أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها .. 707 
لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وآلات لهو غيرها 1 
تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث ارقف 
إن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث حادث 0000 
لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ”717 
فصل 
تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في 
الزمان كله بم و ع مفو لقو د فده كر لج 8 


إن أوصى بثمرة بستان أ وشجرة فهل يملك الموصى له أو الوارث إجبار الآخر 
على السقي أو المنع؟ ولمن حطبها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟ 001 
الحكمإن قال: لك ثمرتها أولعام تثمرء أووصى له باللبن والصوف 0" 
هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج» وكيف تقوم؟ ا" 
لو وصى بمناقع عبده أو أمته أبداً أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة 
عتقها مع بقاءمنفعتها للموصى له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟ ....1175 
هل له أن يعتقه ونهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟ 1ن 
الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟ ...101 
هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطلبها؟ ولمن المهر؟ ...771 
الحكم إن وطئت بشبهة» أو قتلها وارث أو غيره اتم ف ال ا 
للموصى له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس لأحدهما وطؤها 71 
إن وطئها أحدهما فهل تصير أم ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب 
عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها ومثلها؟ 9 


6مه الفهرس 


يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها 000707 
الحكم إن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتهاء ثم مات أحدهما .7174 
الحكم إن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه» وعلى من النفقة؟ 71/9 
إن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه أو وصى بمكاتبه فهل يصح؟ . . 7176 
الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منهاء أوعجز عنها .... 58١‏ 
الحكم إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخرء أو عجز عن الكتابة . 7/٠١‏ 
هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو يمال الكتابة؟ 4" 
الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابًا فأعتقوهم أو وصى بكفارة أيمان 4" 


فصل 

من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية 00 
الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانًا أولم 
يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة مع ا 11 
كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر 
ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر ا 


تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته إلى الحصول 787 
إن وصى له بثلث عبد فاستّحق ثلثاء فله الباقي إن خرج من الثلث .187 
إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث 
صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها وو د م 0 
إن وصى بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي ١85...‏ 
الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر يثلث ماله وملكه غير العبد 
ماثتان فأجاز الورثة أو ردوا 10 
الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا 8 


م6 القهرس 


الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد 


الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا خا قا 
الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث ...587 
الحكم إن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث 1 


الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله . . 7/17 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة /4؟ 

القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه 1 

ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو 


ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصى له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت 232 


إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين ل قف 8 
إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا . ١9٠‏ 
إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له 0000 
الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثآً أو أكثرهم ميراثًا 
أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك ا ا 
الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم 
ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة ا 


الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة ١917‏ 
الحكم إن خلفت المرأة زوجًا وأخنًا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت» 
أو خلف الموصي بتنًا ووصى بمثل نصيبها 11 1 1 1:11 
الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ع 14 


فصل في الوصية بالأجزاء 
الحكم إن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء م 
إن وصى له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة . 795 
الحكم إن كانوا عصبة أو كملت فروضها أو كانت عائلة 1 
إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة 15 
إن وصى بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة و 


الحكم إن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو 

أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد ...791 
فصل 

إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول .. 7٠١‏ 

إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان» وأجيز لهما أو أجيز 


لصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟ واد مهدا تعن موه 104 
الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما ٠٠١١‏ 
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
الحكم إن خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثيه ولعمرو 
بمثل نصيب أحد ابنيه قأجازا أو ردا مي 0 
الحكم إن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو 
بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا ا 


الحكم إن خلف أربعة بثين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم رين 
إن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث 
باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصح المسألة أ 1 
العمل إن خلف أمّا وبننًا وأخمًا وأوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي 


0 الفهرس 


ولآخر بمثل الأخت وربع ما بقي ولثالث بمثل البنت وثلث ما بقي 6 


صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة ل 0 
أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس اا 1 


العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال . 7٠7...‏ 
يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه 7٠1‏ 
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعده . 7٠1٠/.‏ 
كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟ فيه لوطع الج ا 1 
كيفية العمل إن استثنى في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية ٠٠8.‏ 
طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل ا 


باب الموصى إليه 
من هو الموصى إليه؛ وما حكم الدخول في الوصية للقوي عليها؟ ٠١١9.‏ 
هل الأولى ترك الدخول في الوصية أو الدخول فيها؟ و 1 
من الذي تصح وصية المسلم إليه؟ ا مر ام م ا 
يضم إلى الضعيف قوي أمين معاونء ولا تزال يده ولا نظره عنه . . 71١١‏ 
تصح الوصية إلى رقيقه ورقيق غيره ولا تقبل إلا بإذن سيده امن 
متى يعتبر وجود هذه الصفات في الموصى إليه؟ ا 0ن 
الصيغ التي ينعقد بها الإيصاء و ار م 0010 
لا تصح إلى فاسق وصبي ومجنون وإلى كافر من مسلم وإلى سفيه . ١١7‏ 
لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفوًا في ذلك 0 


تصح الوصية إلى المنتظر أهليته أو حضوره من غيبة ونحوها أو بعد موت 


645 القفهرس 


هل يصح أن يوصي الإمام بالخلافة لمن بعده ثم من يعده؟ ا الال 
الحكم إن علق ولاية أو وظيفة بشرط شغورها فلم تشغر حتى قام غيره ٠‏ ا 
إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟ 7١17.‏ 
المراد باجتماعهما في التصرف؛ وإن مات أحدهما أو جن أو غاب 
ونحوه فهل يقيم الحاكم غيره» وهل له الاكتقاء بواحد منهما؟ 7١5...‏ 
الحكم إن جعل الموصي لأحدهما أو لكل منهما الانفراد بالتصرف أو 
مات أحدهما أو خرج عن الأهلية أو حدث له عجز لضعف ونحوه 1" 


الحكم إن اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما 71 
إن نصب وصيًا ونصب عليه ناظرًا يرجع الوصي إلى رأيه جاز مر مر 114 
الحكم إن فسق الوصي أو منصوب القاضي أو الأب م ع 3 


متى يصح قبول الوصي الإيصاء إليه ويكون وصياً؟ وهل يعزل نفسه؟ ١5.‏ 
للموصي عزله متى شاء وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل إليه .711 
يجوز أن يجعل للوصي جعلاًء ومقاسمة الوصي الموصى له نافذة على 


الررة ونع سين الى الى اعورم :ل لا دز مج 1 
قصل 

لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله نا 

يصح الإيصاء بتزويج مولاته ولوكانت صغيرة وله إجبارها كالاب لضن 

حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم 1 


لا تصح الوصية على من لا ولاية له عليهم ولا باستيفاء دينه مع بلوعٌ 
الوارث ورشده وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره ٠7١5..‏ 
إن جعل لكل خصلة وصيّا جاز ويتصرف كل واحد فيما جعل إليه 7١9.‏ 
الحكم إن وصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا 0 


6 الفهرس 


يبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت 5 00000 
لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له قتصدق بجميع الثلث هو أو 
حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن ااا 0 


إن أقام الذي له الحق بينة بحقه كفت الشهادة ولم يشترط الحاكم ٠١.‏ 
لمدين دفع دين موصى به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله 


دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه ويبرأ لج ع لم عي 
إن صرف أب جنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه 1 
لمان مياه لضع عرق اج ورلا دق رابا ا 
تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوه 771١‏ 

تصح الوصية من كافر إلى من كان عدلاً في دينه 0 
إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعط أو تصدق به على من شئت لم يجز 
له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي 000000 


من أوصي إليه بحفر بثر بطريق مكة أو السبيل فاعتذر فأين يحفر؟ .8717 
لو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في 


لو قال: يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية .757 
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين ونحوه وفي بيع بعضه 
ضرر فهل ب يبيعه إن امتنع بعضهم أو غاب أو كان غير وارث؟ 0 
الحكم السابق لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج .... 775 
إن مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوه فمن يحوز 
تركته وكيف يتصرف إن كان في التركة إماء؟ ا 
كيف يكفنه ويجهزه؟ وهل يرجع به؟ و ع 2 انل 1 


إوه الفهرسٍ 


كتاب الفرائض 
تعريف الفريضةلئة والفرائض شرعا وتعريف الإرث 0 
موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله 1 
إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدمًا على باقي الحقوق المالية ثم 
ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي ع م 


ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة . 71١.‏ 
حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب ١..‏ ”77 
الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح 77١‏ 
والثالث : ولاء عتق»؛ فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس ٠777‏ 
موانع التوارث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين ع 6 
أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي يك لم يورث وكانت تركته صدقة 777 
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل ...7737 
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة ...874 
والأخ مطلقآ وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق ...70 
المجمع على توريثهن من الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن سفل 
أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة .”7 
الوراث ثلاثة : ذو فرض وعصبات وذو رحم قن ا ا رف 11 
والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ‏ ”77 
أصحاب الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت 
الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم ا 
متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟ . . . . /اا” 
تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟ و ا 0 
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للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما وا 
ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة تو ا 0 
من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم كرض 
الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن /77 
متى يرث الأب والجد السدس فرضاً أو تعصيباً أو بهما معاً؟ ..../7؟ 


لا يرث بفرض وتعصيب معًا بسبب واحد إلا الأب والجد خرف 
فصل 
في الجد مع الإخوة أو الأخوات, لأبوين أو لأب» منفردين أو مع ذي فرض 
نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب .... 754٠‏ 
ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: 
أحدها: زوج وأبوان والثانية : زوجة وأبوان مس ع امع عي ل 8 
الثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين: 0000-6 
القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب 84٠...‏ 
القول الثاني : أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به 2 5272 
سبب القول بهذا القول والتعليل له كم سو ا 0 
اختلف القائلون بتوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن 
الثلث خيرًا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين ل 
إن لم يكن معهم ذو فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال» 
والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور . ...7554 


والثلث خير له إن زادوا عن مثليهء ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه . . 55 
إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخء 
وثلث الباقي» وسدس جميع المال ولو عائلاً 0 
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صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة .756 
إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة اانا 
يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها ...7545 
صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟ 0 
المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها 1ن 
لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها ...741 
إن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من ستة 741 
كيفية التقسيم إن كان معها أخت أخرىء أو كان معها أخ أو أكثر ع 
إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟ 744 
إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟ /74 
نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين . 760٠.‏ 
بعد مقاسمتهم للجد يأخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم 78١....‏ 
إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه» والأخوة 
يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما 78١.‏ 
إن كان ولد الأبوين أخمًا واحدةء فتأخذ النصف والفضل لولد الأب ١ه‏ 
مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟ 701 
إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد 04 
إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة ٠١04.‏ 


ومنها: المباهلة» والغراء وهي المروانية» وأم الأرامل وصورتها .705 
ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية 5١85.‏ 
ومنها: المأمونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها 1 
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111 2 395100 


ومئتها: العمريتان والمشركة وهي الحمارية» وأم الفروخ وهي 

الشريحية» والمنبرية وهي البخيلة . وصورها وسبب التسمية وح خا 
فصل 

وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أيّآ كانا لها السدس دن 

ومع عدمهم ثلث» ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي ا 

الحال الرابعة : إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زنى أو ادعته اس 


حكم المنقي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟ بط دا داع يدرك عددرة لاا 
مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه 1 
الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه 0ن 
الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه 101 1 
متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل 
إتمامه فهل يرثه الآخر؟ م ا ا 1 
فصل في إرث الجدة 
للجدة فأكثر إذا تساوين فى الدرجة السدس إجماعا 0 
الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدى ولو من جهة الأم؟ 
وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟ ل و لمان ف أل 110 
ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن خ مر ا 
ترث الجدة وأم الجد وابنهما حى سواء كان أب أو جدًا ع اد جاء. قري الا 1 
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس ا 
قد تدلي جدة ب* ث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها 111 
أم أبي الأم وأم أبي الجد لا ترثان بأنفسهما فرضًا 00 ١‏ 


إن ادعى اللقيط رجلان فألحقته القافة بهما فمن أبوه وماذا لأمهما؟ "/اا 
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فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات 


للبنت الواحدة النصف ولاثنتين فصاعدًا الثلثان ع 
بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسًا على بنات الصلب . . . “ا/ا؟ا 
إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟ رجز 1/2 
الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن 0 
إن استكمل البنات الثلثين فهل يرث بنات الابن شيئاً؟ 0 
بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بئات الابن ل 


متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟ 68/الا 
الأخت لأب نأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلثين مع الأخت الواحدة 
لأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة . . . 8/الا 
فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات . .5/الا 
هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟ ...7/5 
الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة . 71/7 


إذا كانت ابنتان وبنت ابن وأخت فكم نصيبهن؟ و1 

حل المسألة إذا كان معهن أم؛ أو كان بدل الأم أو معها زوج؟ . . . /الالا 

الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب مو 0 

للأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم 

الثلث بينهم بالسوية إجماعا للاية ا 

تعريف الكلالة والخلاف فيها قل منهك عردو ولدرع لمعا ع ع و 101 7 
فصل 


تعريف الحجب وأنه إما: حجب نقصان ويدخل على كل الورثة ..8/الا 
وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة : الزوجين والأبوين والولد الل 
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لسسسسسسوا71س؟لاساس7٠7‏ ا 
يسقط الجد بالأب» وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم . . . 7/٠‏ 
يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ان 
يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق . 7/٠...‏ 
تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى ويولد الابن ذكرًا كان أو أنثى 
وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد عم م ا ما 
من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحداً . . "١‏ 
ولد الزنى والمنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن لأنْ نسبه غير 


لاحق بهء ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها ا ا ا 
باب العصبات 

تعريف العصبة لغة وشرعًاء وأنه يختص بالذكور غالباً 10 

إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام : 0 

إن انفرد أخذ المال كله تعصيبًا وإن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه 

وإن استوعبت الفروض المال سقط كا سابع ققق مدقا لو إل ا ار 

تعريف العصبة بالنفس وبيانهم يلار حك فرهة 4 هاور عروا وب هادع 6 12017 


أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصوبة ستة ركنا 
الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة . ...7/17 


سرد العصبة بحسب القرب و عا عنمو لوطع مه ارو قار 7 
لاايرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم .. ٠7854‏ 
مسائل متداخلة في الزواج والتعصيب 2 
أولى ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين مم 
إن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى 0 


ثم عصبات المعتق من بعده الأقرب فالأقرب» كالنسب م 0117 
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ا ل ديير7ر لدب بالل 772277 12 
ثم مولاه كذلك؛» ثم الرد على ذوي الفروض غير الزوجين . ودليله 84 
ثم إن عدم ذوو الفروض فذووا الأرحام ولا يرث المولى من أسفل 84 


| أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم : بيانهم وأحكامهم 0000 
من يعصبهن ابن الابن وابن ابن الابن عع و وال مك خب 1090 
كلما نزلت درجة الابن زاد في تعصيبه قبيل آخر جح م و م 0 7136 
الحكم إن كان بعض الأعمام زوجًا أو أحًا من أم وانفرد أو لم ينفرد قا 
مسائل أخرى فيها فرض وتعصيب انا 
المسألة المشركة والحمارية صورتها واختلاف الصحابة فيها ... 791١.‏ 
مسألة أم الفروخ والشريحية وصورتها م م ره دق م جر 1 

باب أصول المسائل والعول والرد 
تعريف أصل المسألة والعول ا 1 
تخرج الفروض من سبعة أصول مع أصلين في باب الجد والإخوة .795 
الأصول التي لا تعول أربعة: بيانها والتمثيل لها و ل شا م 9 
أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام 0 
ما هي المسألة العادلة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ تت 8 
معنى العول وذكر الأصول الثلاثة التي تعول ع مد لب و ا 

أمثلة لاجتماع النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين وذكر مخرجها 797 
أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمانية كالمباهلة وتسعة و 
تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي مسألة أم الفروخ ل 
أصل ستة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة ا 


إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر. ومثاله ...917 
تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر 
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فقط دون الأشفاع ولابد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته لاوم 


إذا اجتمع مع الشمن سدس فالمسألة من أربعة وعشرين اجو ذو قم 
إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة 
وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجًا ا 
أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادلاً» بل ناقص أو عائل /79 
فصل في الرد 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال ميم ا قو 
دليل مشروعية الرد و مد ام 1 
إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي 
الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها كم 6 06 438 


كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدا أو جماعة من جنس أو أكثر . 40١‏ 
كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله .. 4٠١‏ 


مثال مسألة الرد من أربعة وخمسة مح ود والم اح وه ولو حل 80 
لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا؟ 2 
إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم 
والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة 10 


إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟ 2 

الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها 00 

طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية 4٠”.‏ 

مال من ولا وارث له لبيت المال؛ وهو ليس وارثاء بل حافظ . ...4:5 
باب تصحيح المسائل 

المراد بتصحيح المسائل وأنه يتوقف على أمرين: دك لاع 
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معرفة أصل المسألة والثاني: معرفة جزء السهم ل مله ع 2 
الانكسار يكون على فريق واحد أواثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط .../ا٠6‏ 
إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فكيف تصحح المسألة؟ لال 
مثال لمسألة انكسر فيها سهم الفريق عليهم بالمباينة أو الموافقة ..408 


كيفية التصحيح إن انكسر السهم على فريقين أو أكثر ل »ع 
يقة الحل إن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة ومعناها 4١09‏ 
طريقة الحل إن كانت أعداد الفرق متباينة أو متوافقة ومثالها عاد وقية لاع 


طريقة الحل إن تماثل عددان وباينهما الثالث أو وافقهما ومثالها 5١١..‏ 
يقة الحل إن تناسب اثنان وباينهما الثالث أو توافق اثنان وباينهما 


الثالث أو تباين اثنان ووافقهما الثالث والتمثيل لها ا 
يقة الحل إن كان الإنكسار على أكثر من ثلاث فرق 2 
الطريقة السابقة هي طريقة الكوفيين وذكر من اعتمدها 0 
ذكر طريقة البصريين اجاج امد بك امال ووم و رس 1 5 
فصل 
معنى تماثل العددين لعن دان بقن مدص لبو لع م ما بول ام 210 
الطريق إلى معرفة المناسبة والموافقة بين عددين وامشهواعن وع ١8‏ 2 
الطريق إلى معرفة المباينة بين عددين ا و جا 211 
باب المناسخات 


معنى المناسخات لغة واصطلاحًا أن لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون 
ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول عو 21 
كيفية اختصار مسائل هذا النوع بعد العمل والتصحيح بالموافقة 4١8..‏ 
الثانية : أن يكون الموتى بعد الميت الأول لا يرث بعضهم بعضًا ..419 
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الحال الثالثة : ما عدا هذين النوعين 0 ا ا اا 
هذا النوع على ثلاثة أقسام وأحوال: الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني 
على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى» ؤفقالة , ...5# 
الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقهاء وطريقة حلها 1 
الثالث : أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها 47١..‏ 
إن مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت 


فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى فرط فة م دقر او 201 

إذا مات ميت رابع وأكثر عمل له مسألة مثل ذلك وصور ذلك . . . .”577 

المسألة المأمونوية: وصورتها ا ااا 
باب قسمة التركات 

تعريف القسمة وأن قسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض 2 


لمعرفة نصيب كل وارث من التركة هناك عدة طرق لاستخراجها: .475 
الأول: أن يمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إليه فله كنسبته .418 


الثانية : قسمة التركة على المسألة وضربها في كل نصيب 0 
الثالثة : أن تقسم المسألة على التركة والناتج يقسم عليه نصيب كل وارث 
بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فهو نصيبه 2 
الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على 
خارج القسمة فما خرج فهو نصيبه مع ولمع وا وكوي ا 23 


الخامسة: ضرب سهام الوارث في التركة ثم تقسم على المسألة .. 471 
ومن الطرق في المناسخات أن تقسم التركة على المسألة الأولى» ثم 
يؤخذ نصيب الثاني فيقسم على مسألته وهكذا في الثالث وما بعده .471 
إن كان بين المسألة والتركة موافقة فتقسم التركة على وفق المسألة .478 


ل القهرس 


يقة الحل إذا أردنا القسمة على قراريط الدنانير عه لو أ 1 
يقة الحل إن كانت السهام كثيرة وأردنا معرفة سهم القيراط . ...57 
طريقة أخرى بضرب عدد في أربعة وعشرين ليخرج المقسوم أوقريبه .475 


طريقة العمل إن كان في سهام القيراط كسر ا 50 
طريقة العمل إن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين 21 

يقة العمل إن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع ونحوه 47١.٠.‏ 
طريقة أخرى في سهام العقار ونحوه م عه ا 
إن انقسمت سهام العقار على المسألة فتقسم من غير ضرب 2 
إن قال بعض الورثة لا حاجة لي في الميراث اقتسمه بقية الورثة . ."4 
أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في قسمة التركات هع ع عم عرو 1117 


كلام العلماء على الآية: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى ...© .4754 
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 


تعريف الرحم وذوي الأرحام والخلاف في توريثهم مه م 1 
أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم ب ل 1 
أصناف ذوي الأرحام أحد عشر وسردهم ا 
اختلف القائلون بتوريثهم على مذاهب أشهرها مذهبان: 

مذهب أهل القرابة ومذهب التنزيل حو 1 
إن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وت ومنو جار 261 
الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق . 451 
إن اسقط المدلون بعضهم بعضًا فيسقط المدلى بهم كذلك 1110 


إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات . ...444 
إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم 444 


7 القهرس 


إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء . . 440 
الحكم إن أسقط بعضهم بعضًا أو كان بعضهم أقرب من بعض ...440 


إن كانوا من جهتين نرّل البعيد حتى يلحق بوارثه ل م 5 

الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة 44 

من أدلى بقرابتين ورث بهماء فتجعل القرابتان كشخصين ل 

الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين اق ع 1 

لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة 110 
باب ميراث الحمل 


معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟ . . 4557 
إن مات مورث عن حمل يرثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم 
يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من ارث ذكرين أو أنثيين ...557 
متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر د لاق 
من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملاً ويعطى من ينقصه شيثًا اليقين 407 
من سقط بالحمل لم يعط شيئًا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه +0 
إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده . 455 
لو مات كافر بدارنا عن حمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟ . ...495 
يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه بعرم ان 280 
يرث الحمل ويورث بشرطين : العلم بوجوده حال موت مورثه ...498 
الشرط الثاني : أن تضعه حياً بأن يستهل صارخًا بعد وضع كله ...408 


العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته لآق 
إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميئًا لم يرث <اء را فه طرفير 21 


إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة . /ا45؛ 


ك0 الفهرس 


الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان 


حملك ذكرًا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران فقو عرفو نوع قة 4 
مسألة القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرًا ونحوه ع ا 
باب ميراث المفقود 
معنى المققود والمراد به هنا وأنه قسمان: عه او فل ألم جل يرق الاق 
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. أمثلته وكم ينتظر به 47٠‏ 
إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره 501 


الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سئين 47١٠.‏ 
إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة 
وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله 0000 
لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود ...577 
إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي .. 177 
إن مات موروثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي 1.53 
طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود ون 31 
من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئًا وأمثلته . .577 
إن بان المفقود حيّا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه ...477 


الحكم إن بان ميًا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله ا 
لباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه 1 


لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق . . 455 
إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوتف 
إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه ا 20 
من أشكل نسبه ورجى انكشافه فحكمه كالمفقود 2 


00 القهرس 


المفقودان فأكثر كالخناثى في التنزيل ا ا 1 
لو قال رجل : أحد هذين ابني» ثبت نسب أحدهما ا 
إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة 27 
إن تعذرت القافة عين بالقرعة» ولا مدخل للقرعة في النسب ....517 
باب ميراث الخنثى المشكل 
معنى الخنثى لغة واصطلاحاً اعاة اوماق اله مره امو عاك 
ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل» فإن ظهرت فيه علامات الرجال 
فرجل» أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العلامات 1 
الخنثى الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أبَا ولا أمّا ولا 
جدا ولا جنة لل روجا ولا زوجة م ا ا 20 
متى ينحصر إشكاله في الإرث؟ مدو الم و ا 
إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكرء أو عكسه فأنثى 00 
الحكم إن خرج البول من الفرجين معاً أو استويا أو رجي انكشافه 40٠١.‏ 
حكم من سقط بالختثى من الورثة في أحد الحالتين كا 
الحكم إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه اه 


الحكم إن ورث يكونه ذكرًا أو أنثى أو بهما متساويًا أو كان معتًا للاء 
الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلاً وذكر مذهب المنزلين ل 


طريقة أخرى فى حل المسألة اله فيه ما وك وار لطي ا 
إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم» وبيان هذه الطريقة . . . 418 
الحكم إن كان الخناثى من جهتين فأكثر اد خا و 2 


لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغاً “ع6 
بعض الوقائع عن أحوال الخنثى المشكل 00 


5 الفهرس 


باب ميراث الغرقى ومن عمي (أي خفي) موتهم 
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موئًا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم 
يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه 2 
يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه ا 
الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت 4 
لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من 


شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا ار 
لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق 4/8١١...‏ 
باب ميراث أهل الملل 
تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث فح ف 5 
لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه م 
الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو 
مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي 66 
إن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها 4/5 
إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي ا 
هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟ وبلق 4 280114 


يرث ذمي حربيًا وحربي مستأمنا وذمي مستأمئًا وعكسه بشرطه 4 
المرتد لا يرث أحدًا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء . . /4/1؟ 
تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته كه نحم ادنع قارع 
مرتكب البدعة المكفرة كالجهمي وغيره لا يرث كالمرتد 0000 


1 القهرس 


فصل 
هل يرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع 


قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟ ا و د لاا 
كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمآ وهي أخته من أبيه وعمّاء 5 
كان معهم أخت أخرى ااا 


لا يرثون بتكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ....489 
الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها بنثًا ثم مات عنهما أو ماتت 
الكبرى بعده أو الصغرى؟ ا ال 1 ا 


الحكم إن تزوج أمه فأولدها بننًا ثم مات ا اله 
لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها 
وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث يجميع قراباته 100000 
المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل 49٠..‏ 
إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا عه ع 58 
ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد 
الزوجين فهو فيء أيضًا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال او 281 


باب ميراث المطلقة 
إذا أبان زوجته فى صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير 
مرض الموت بطلاق أو غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا 497 


إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه ج83 
صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات ...597 
إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلانًا ورثته 8 


إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته . وصور ذلك 4 


ا الفهرس 


يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل 1 
إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت 
هي في العدة لم يرثها ورفامة مم لوا الح ورا فوع 1ه 591 
يشترط أيضاً أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ...5491 
إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك .4917 
لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق . ...591 
إن أكره ابن امرأة أبيه أوجده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟ ..../43 
إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط 


ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟ 2 
إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها 1 
إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعاً يمنع الميراث ولم 
تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة 05-6 000 
إن كان الزوج عنيئًا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول 
واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا عق فحدة وا وت 6 
إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاًا يتهم فيه 
وتزوج أربعًا سواهن فلمن يكون الميراث؟ ميو مون ع جم 815/6 
الحكم إن ادعت امرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات 0 
لو قتلها في مرض موته المخوف ثم مات فهل ترثه؟ ع 1ق 
حكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوًا ولو مضارة 
حكم النكاح في الصحة»؛ في صحة العقد وفي التوريث 2 


باب الإقرار بمشارك فى الميراث 
بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة 2 


4 الفهرس 


إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟ و وخر اناق 
يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراث 
ولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب نك 
يشترط أيضًا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع 1 
إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه وه امك مرق اق 


إن ثبت نسبه قاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث ع 36 
الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه 5٠54‏ 
إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك . 65:85 
يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق 8 
إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه 
الإمام أو نائيه ثبت نسبه وإلا فلا معي جو معه و عد اميه ري + 4 اناه 
إن أثر هي الورقة بواومة أيه رلك التيك لوأف يق فى لياط أو وار 
فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟ 1 1 1 1[ 1 ا 
إذا قر يه بح الورثة ولم يفيت يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في 
يده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك 05٠7...‏ 
إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك فرعو مزق وس 91/7 
فصل 
طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر 5٠8‏ 
الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في 
أحدهما أو في كليهما عو ب 8 
الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر يكلام متصل ولا وارث غيره 
فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما يعد الآخر ل م 001 


5 الفهرس 


الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابئه 5٠١‏ 

إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه؛ 

فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره 21 

إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقريه .. 5٠١‏ 

إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره 6ه 
فصل 

إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل 


المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك باج ‏ او م مكل من لجا توج لزاع 
باب ميراث القاتل 

القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا لوو م نوو جم ور و54 

القتل بغير حق هو ما كان مضموئًا بقصاص أو دية أو كفارة 5 


القتل بغير حق يشمل ما كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ وأمثلة لذلك 511 

من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه 011 

لايرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أوشارك فيه . 01١1.‏ 

صور أخرى من القتل بغير حق ا ا 

إن شربت حامل دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيثًا 5١18....‏ 

لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له .514 
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 


تعريف القن وما يدخل فيه 27 قط امومع العامة ع و 0 003 
يرثون ولا يورثون دوع عر ع وم مايااع يمه دلق" وراماك مه 913223 


يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه 0 


5 الفهرس 


حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قاسم سيده .لله 
أمثلة لمسائل المعبض 2888 كاد عمق يوان 213/0 
يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناثى الوارثين . 577 
إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان 
أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال 515 


طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك 3 
يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من 
التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال 27 

باب الولاء وجره ودوره 
تعريف الولاء لغة وشرعا ا 05 
إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة 
من النسب من الميراث وولاية التكاح والعقل وغير ذلك 5 
العلة في تأخر الولاء عن النسب يم عي أ دم جاو وخ ور لزه 


كل من أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو 
كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك 57١‏ 
يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعاً وغيره وأمثلة ذلك 67١.٠.‏ 
وله أيضًا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم 


ولاؤه أبداً ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال قنع افزة مجه معام مام لاه 
متى يرث المولى بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟ 8 
لو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم العتيق ابنًا لسيده كافرًا وعمًا مسلمًا 
فماله لابن سيده و فر قلق بعرم ا 1 2101 


لله القهرس 


من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول 


النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه عي ولف د لودع 2ه در د "8712 
من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟ مهب حو 2 91 
إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق ولوك 
إن أعتقه عنه بأمره فالولاء تق عنه وا ورب ا و 1م 80182 


إذا قال: اعتق عبدك عني مجانًا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ 
ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟ .6ه 
لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه 1 
الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والشمن علي أو وعلي ثمنه ....017”5 
لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه . . . 075 
الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه . .57 


متى يرث النساء بالولاء؟ اق يمع جك جهن اميف 2 ف علا عدن 211 
متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟ ./"اه 


ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها ور ع م همه ف قفي 1 رد 
الولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر كوك 
لا يجوز للعتيق أن يوالى غير مواليه ولو بإذن معتقه 1 
لمات البيق قل فق قله ولاه ويك يه الات لاد 0 


الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو 
مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق 9ه 
الحكم إن اه شترى أخ وأخته أباهما أو أخاهما ونحوه فاشترى عبدًا ثم 


1 القهرس 


أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن ا 
من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها . . . . 047 
إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله 047 
الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتق أبيه وجده 0 
الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولاذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة 017 


فصل في جر الولاء 
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال . ...0144 
إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه 3 
إن أعتق العبد الذي هو الأب قلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن 
انقرض موالي الأب؟ ينه تخ مو قاوس ومع وده عه +9188 
إن نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه 
عاد ولاؤه إلى موالي الأب ا م ا وم 56 
لجر الولاء ثلاثة شروط لحر سورع ع لعجا عله و ونه يعوو اوقد 5844 5 
الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العبد حرًا أم لا شك 
لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء ع 
إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم 5 
إن اشترى الابن أباه ونحوه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ومن له ولهم 
ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ال 1 
الحكم إن اشترى هذا الابن عبدًا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه . 041 
لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه ا 2 


لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر 011 
إن سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار 


يله الفهرس 


للثانى ولا ينجر إلى الأخير قبل رته ثانيًا من ولاء ولد وعتيق 2-5-5 
وكذا ل وأعتق ذمي عبدًا كافراًفهر ب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق . . 041 
إن أعتق مسلم كافرًا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز 


استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول و و5 
إن أعتق مسلم أو ذمي مسلمًا فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز 
استرقاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة ع3 
فصل في دور الولاء 
معنى دور الولاء م ان ا ل م 5 
لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثئة شروط: 00 
إن اشترت ابنتان أباهما وكان ,عليهما ولاء لموالي أمها فعتق عليهما 
فكيف يكون الولاء؟ ا اه 4 قر ع عر اد 0م مم 2550 


الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك .0544 
الحكم إن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون 
ولاؤه؟ وما الحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها ا 8 
الفمهرس يعيب مذودهاو زمه رو وبع وه فاه هع 6 4ق كرء قاين حاف اعدة 2 99/1 
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كأليك 
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كتاب العتق 


كقابي العقق 


5 كتاب العتق 


كتاب العشق 


0 لغة: الخلوصء» ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير» أي : 
خالصها. وسّمِّي البيث الحرا م عتينا لخلوصة نن أيذي الجبايرة '. 

ا (تحرير الرّقبة وتخليصٌها من الرّق) وخُصّت الرّقبة» وإن 
تناول العتق جميع البدن؛ لأن ملك السيد له كالغُلٌ في رقبته المانع له من 
التصرفء فإذا عتق» صار كأن رقبته أطلقت من ذلك . يقال: عتق العبد 
وأعتقه؛ فهو عتيق ومعتق» وهم عتقاء وأمّة عتيق وعتيقة . 

وقد أجمع العلماء”"؟ على صحتهء وحصول القزية نه وسنده من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/١١3)؛:‏ والترمذي في تفسير سورة الحج؛ 
حديث ١‏ /؛ والبزار (كشف الأستار» (؟/ 5) حديث 1150 » والطبري في تفسيره 
10/راه١ ‏ أوطل)ء والحاكم 1/١‏ والبيهتي في الدلائل (١/75١)؛:‏ من 
طريق عبدالله بن صالحء عن الليث؛: عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء عن 
الزهري؛ عن محمد بن عروة بن الزبيرء عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يق : إنما سّمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار . 
قال الترمذي كذ حلي سن صني عدا , في المطبوع؛» وفي نسخة الكروخي (ق 
4 ب): حسن غريب] وقد روي هذا الحديث عن الزهري مرسلاً . 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (157/7): فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث؛ قيل: 
ثقة مأمونء وقد ضكّفه الأئمة؛ أحمد وغيره: وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري في تفسيره :)101/١1(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن 
الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق ؟ لأن الله أعتقه من الجبابرة . 
ورجّح المرسلّ الإمامٌ أبو حاتم الرازي. انظر: العلل لابئه /١(‏ 5/5 0318 . 

(1) الإجماع ص/ 1554: والإشراف (؟/ 774): والإقناع لابن المنذر (؟/591): - 


5 كتاب العتق 


0ك 
الكتاب قوله تعالى: ظتَتَحْرِيدُ رقبةٍ مؤمنة20#» وقوله: ظقَكُ 
ركَبة06" . ومن السّنة: حديث أبي هريرة مرفوعاً: مَنْ أعتق رقبةً مؤمنة 
أعتق الله بكل إِرْب منها إربا منه من الكّارء حتّى إِنَهُ ليتق اليد باليدٍء 
والوّجلَّ بالرّجلٍء والمَرْج بالمَزج» متفقٌ عليه" في أخبار كثيرة سوى 


هذا. 


(وهو) أي: العتق (من أفضل القُرب) لأن الله تعالى جعله كمّارة 
للقتلء والوطء في نهار رمضانء وكمّارة للأيمان» وجعله يَكلْهِ فكاكاً 
لمعتقه من النار؛ ولأن فيه تخليصّ الآدمي المعصوم من ضرر الرّق 
وملكه نفسه ومنافعهء وتكميل أحكامهء وتمكينه من التصرف في نفسه 
ومنافعه على حسب إرادته واختياره . ْ 

وفي «التبصرة» و«الحاوي الصغير»: هو أحبها إلى الله تعالى. 

(وأفضل الّقاب) لمن أراد العتق (أنفّسّْها عند أهلها) أي : أعظمها 
وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنا) نقله الجماعة عن أحمد”" . 

قال في «الفروع»: فظاهره: ولو كافرة؛ وفاقاً لمالك» وخالفه 


- ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 10» والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
م/ 15 1). 

. 87 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البلدء الآية: 18 . 

(*) البخاري في العتق» باب ١؛‏ حديث 705117» وفي كفارات الأيمان؛ بياب "؛» حديث 
6 ومسلم في العتق. حديث »١15١04‏ بتحوه. واللفظ الذي ذكره المؤلف 
أخرجه أبو عوانة في مسنده (/757) حديث 54875 ؛ والبيهقي (2)77/5 وفي 
شعب الإيمان (1//5”) حديث 4778 . 

(:) الفروع (191/5). 


. كتاب العتق 


أصحابه'!': ولعله مراد أحمد”". لكن يُتاب على عتقه» قال في 
«الفنون»: لا يختلف الناس فيهء واحتج به ويرفٌ الذّرية على أن الرق 
ليس بعقوبة» بل محنة وبلوى . 

(وعتق الذّكر ولو لأنثى) أي: ولو كان معتق الذكر أنثى (أفضل من 
عتق الأنثى) لفضل الذكر على الأنثى (وهما) أي: الذكر والأنثى (فى 
الفكاك من النارء إذا كانا مؤمنين سواء) لعموم قوله يَِ: امن أعتق رقبةٌ 
مؤمنةً.. .» الحديث””: وعلم منه: أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق 
الرقبة الكافرة للحديث المذكورء وإن قلنا: يُثاب عليه كما تقدم . 

(والتعدّد في العتق) ولو من إناث (أفضل من عتق الواحد) ولو ذكراً 
(بذلك المال) لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق . 

(ويستحب عتق) من له كسب ودين؛ لانتفاعه بملك كسبه بالعتق 
(و)يُستحب (كتابة من له كسب ودين) لقوله تعالى: طفكاتبوهم إِنْ 
علمتم فيهم خيراً”*؛ ولانتفاعه بملك كسبه بالعتق . 

(ويكره عتق من لا قوة له؛ء ولا كسب) لسقوط نفقته بإعتاقه» 
فيصير كا على الناس» ويحتاج إلى المسألة» وكذا كتابته. 

(وإن كان) الرقيق (ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب» وتركٌ 
إسلامه أو) يَخاف عليه (الفساد من قطع طريق وسرقةء أو يخاف على 
الجارية الزنى والفسادء كُره إعتاقه) لئلا يكون وسيلة إلى مُحَرّم . 


.)47-45/1١1( الذخيرة‎ )١( 

)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (5506/8) رقم "8 وأهل الملل من الجامع للخلال 
(781/0) رقم 8١17-1لا.‏ 

(7) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (7). 

(5) سورة النورء الأية: "7. 


كتاب العتق 


0 
0ك 
(وإن عَلِم ذلك) أي: الرجوع إلى دار الحرب» وترك الإسلام» أو 
الفساد من قطع طريق وسرقة» أو الزنى (منه) أي: : الرقيق؛ حَرّم عتقه (أو 
ظَبَّهُ) أي: ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق (حَدُم) عتقه؛ لأن التوسل 
إلى المُحَدّم حرام (و)إن أعتقه مع علمه» أو ظنه ذلك منه (صح) العتق؛ 

لأنه إعتاق صدر من أهله في محله» فنفذ؛ كعتق غيره . 

(ولى أعتق رقيقّه» واستثنى نفمَةُ مدءٌ معلومة) كشهرء أو سنة 
ونحوهاء صح كبيعه كذلك (أو) أعتقه و(استثنى خدمتة) للمعتق» أو 
غيره كما أشار إليه في «الاختيارات70١2‏ (مدة حياته؛ صح) ما ذكر من 
العتق والاستثناء؛ لآن َم سلمة «أعْمَقَتْ سَفِينة واشترطث خدمتّه له يك ما 
عاش» رواه أبو داوو”2 

(ويصح العتق ممن تصح وصيتهء وإن لم يبلغ0") قاله في 
«الرعايتين»: و«الفائق» زاد في «الفائق»: نص عليه , 

وقال في «المذهب»: يصح عتق من يصح بيعه . 

قال الناظم: ولأيصع الااغمن يصع تصرفه' في ماله وقدّمه في 
«المستوعب». وقطع الموفّق وغيره أنه لا عتق لمميزء وقال طائفة من 
الأصحاب : لا يصح عتق الصغير بغير خلاف» م: منهم الموفّق» وأثبت غير 
واحد الخلاف. 

(ولا يصح) العتق (من سفيه) كالهبة والصدقة منه (ولا) يصح 
أيضاً - (من مجنون) لأنه لا يعقل ما يقوله (ولا) يصح عتقٌّ - أيضاً - (من 


. 78/8 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

زفة تقدم تخريجه (0/ 795) تعليق رقم م . 

إف4 جاء بعدها في متن الإقناع (7/ 0185 : : «ويقع العتق في بيع فاسد؟ . 
(4) انظر: مسائل أبي داود ص/ 7١5‏ . 


5 كتاب العتق 


غير مالك بغير إذنه) كبيعه وهبته وصدقة به (ولا أن يُعتق) أب (عبد ولده 
الصغيرء كما لا يصح أن يعتق عبد ولده (الكبيرء ولا) عبد ولده 
(المجنون؛ ولا) أن يعتق عبد (يتيمه الذي في جَجره) لأنه تبرع وهو 

(ولا) يصح - أيضآ - (عتق) العبد (الموقوف) ولو على معين» 
وقلنا: الملك فيه له؛ لتعلّق حق من يأتي من البطون بعده به. 

(ولو قال رجل) أو امرأة (لعبد غيره) أو مت : (أنت حُتٌ من مالى» 
فلمو لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه» ولا يملك مال غيره 58 
عوضه (فإن اشتراه بعد ذلك) أي: بعد قوله: أنت حر من مالي (فهو 
مملوكهء ولا شيء عليه) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملكه؛ ولا نَذْر 

(ويحصّل العتق بالقول» و)يحصل - أيضاً- ب(الملك) لذي رَحِمٍ 
مَحْرّم وباستيلاد إذا مات؛ ذكره في «الكافي»» وبالتمثيل ويأتي . 

و(لا) يحصل (بالنية المجرّدة) لأنه إزالة ملك» فلا يُكتفى فيه بالنية 
المجردة كالطلاق . 

(فأما القول ف له صريح وكناية» و(صريحه لفظ: العتق» و)لفظ 
(الحرية) لأنهما لفظان ورد الشرع بهماء فوجب اعتبارهما (كيف صَرّفاء 
نحو) قوله لرقيقه: (أنت حرء أو) أنت (محيّر) أو حررتك (أو) أنت 
(عتيق» أو معتقء أو) قال له: (أنت حر في هذا الزمان» أو) أنت حر في 
هذا (المكان) أو في هذا البلدء فيعتق مطلقآ؛ لأنه إذا أعتق في زمان أو 
مكان» لا يعود رقيقاً في غيرهما (أو) قال لرقيقه: (أعتقئك) فيعتق في 
جميع ما تقدم (ولو) كان (هازلاً) كالطلاق (ولو تجوّد) ما سبق من لفظ 


9 كتاب العتق 


1 
الصريح (عن النية) قال أحمد”'؟ في رجل لقي امرأة في الطريق» فقال: 
تنكَئ يا خُرة. فإذا هي جاريته» قال: قد عتقت عليه . وقال”"" في رجل 


قال لخدم قيام في وليمة: مُرُواء أنتم أحرار. وكان فيهم أم ولدهء لم 
يعلم بهاء قال: : هذا به عندي تعتق أم ولده. 

و(لا) يصح العتق (من نائم ونحوه) كمُغمىَ عليه ومبرسم ؛ ؛ لأنهم 
لا يعقلون ما يقولون. 

قال في #الفائق ق»: قلت: ا ا ل اند 
ونحوهء ولا تعتبر نية النفاذ» ولا نية القربة» فيقع عتق الهازل. انتهى 
باج ا ا ا 101 
وفقيه يكرره ونائم ونحوهء كما يأتي في الطلاق . 

ويستدنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظء ذكرها 
بقوله: (غير أمرء ومضارع؛ واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حَرَّرْه؛ أو 
أغْتِقهء أو أحدضء أو أُعْتِقُهء أو هذا مُحوّر بكسر الراءء أو هذا معيّق 
بكسر التاء» لم يعتق بذلك؛ لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره؛ فلا 
يكون واحد منها صالحا للإنشاءء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به. فإن 
قال: أنت عاتق» فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك . 

(وإن) قال لرقيقه: أنت حرء و(قصد بلفظ الحرية: عَمّته وكرم 
أخلاقه) لم ب يعتق (أو) قصد (بقوله) لرقيقه: (ما أنت إلا حُر) غير معناه 
كأن (يريد به عدم طاعته ونحو ذلك» لم يعتق) قال حنبل7 : سّئِل أبو 


.)158 /1( كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
.)١158- 1515 إفف كتاب الروايتين والوجهين (؟7/‎ 
. 1784 المغني (745/14) وانظر: مسائل عبدلله (1101/5) رقم‎ )5( 


5 كتاب العتق 


عبدالله عن رجل قال لغلامه: أنت حر ولا يريد أن يكون حرّاًء أو كلام 
شبه هذا: رجوت ألا يعتق» وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوى بكلامه ما 
يحتمله» فانصرف إليه . 

وبيان احتمال اللفظ لما أراده: أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذاء 
يقال: امرأة حرةء يعنون عَفيفة. وتّمدح المملوكة ‏ أيضا- بذلك. 
ويقال لكريم الأخلاق: خر. قالت سُبَيْعة ترثي عبدالمطلب27: 

ولا تسأما أن تبكيا كلّ ليلة ويوم على حُرٌ كريمٍ الشمائل 

(ولو أراد العبدٌُ إحلاقه"2) أي: إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما 
ذكر (فله ذلك) فيحلف السيدء لاحتمال صدق العبدء فعلى هذا: إن 
تَكَل قُضي عليه بالعتق . 

(وكنايته) أي: العتق : : (حَلَّيْكء والْحَىْ بأهلك» واذهبْ حيث 
شئتَ» وأطلقتكٌ» وحبلّك على غاربك؛ ولا سبيل) لي عليك (ولا يلك) 
لي عليك (ولا رِقٌ) لي عليك (ولا سلطان) لي عليك (ولا خدمة لي 
عليك. وفككتثُ رقبتك. وأنت مولايء وأنت لله» ووهبتك لله. ورفعتُ 
يدي عنك إلى الله وأنت سائبة» وملَّكْئُك نفسكء. وقوله لأمّته: أنت 
طالق: أو) أنت (حرام) وفي «الانتصار»: وكذا: اعتدذيء وأنه يحتمل 
مثله في لفظ الظّهار. 

(وقوله لعبده الذي لا يُمْكِنْ كونه منه لكبره؛ أو صغره ونحوه) 
ككونه ممسوحا: (أنت ابني» أو) أنت (أبي» فلا يعتق بها) أي : بشيء من 
هذه الكنايات (ما لم ينو عتقه) لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره» فلا 


)0غ( المغني (5 0755/١‏ . 
زإففق في الذ؟: (استحلافه» , 


تُحمل عليه إلا بالنية. 

(وإن) قال لعبده: أنت أبي» أو ابني» و(أمكن كوته عنه؛ عَّقَ) 
نواه أو لا (ولو كان له نسب معروف) لجواز كونه من وطء شبهة 

(وإن قال) لرقيقه: (أعتقتئكٌ من ألف سنة» أو) قال له : قثن خية 
من ألف سنة» ونحوه) مما هو معلوم الكذب» لم يعتق (أو قال لأمته : 
أنت ابني: أو لعبده: أنت ابنتيء لم يعتق) بذلك؛ لأنه محال من الكلام؛ 
وكذب يقيناً . 

قلت: وإن نوى به العتق عَمَقَء قياساً على قوله لعبده الذي لا 
يمكن كونه منه لكبر ونحوه: أنت ابني . 

(وإن أعتق) آمّة (حاملاً عَمَقَ جنينها) لأنه يتبعها في البيع والهبة» 
فتبعها في العتق (إلا أن يستثنيه) أي : الحمل» فلا يعتق لإخراجه إياه. 
وعلم منه: : صحة استثناء الحَمْل في العتق» وبه قال ابن عمر”'2» وأبو 
هريرة("2؛ لأنه يصح إفراده بالعتق» بخلاف البيعء فيصح استثناؤه 
كالمتفصل» ويقارق البيع؛ لأنه عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات 
المعوض» ليعلم هل قام مقام العوض أو لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف 
صحته على معرفة صفات المعتق» ولا تُنافيه الجهالة به ويكفي العلم 
بوجوده» وقد وجد. 

(وإن أعتق ما في بطنها دونها) بأن قال: أعتقتٌُ حملك (عَتَقَ) 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (5/ 194) عن محمد بن الفضاءء عن أبيهء عن ابن عمر في 
الرجل بيع الأمة ويسطي ا في بطنهاء قال: : له ثنياه. وذكر ابن حزم في المحلى 
(184/5) عن ابن عمر «أنه أعتق أمة لهء واستثتى ما في بطنها» وقال: هذا إسناد 
كالشمس من أوله إلى آخره. 

(؟) لم نقف على من رواه مسندآ» وأشار إليه ابن حزم في المحلى (189/9). 


1 كتاب العتق 


حملها (وحده) ولم يسْرِ العتق إلى أُمّه؛ لأن الأصل لا يتبع الفرعء 
بخلاف عكسه (ولو أعتق آمَهُ حَمْلُها لغيره؛ وهو) أي: المعتق (موسر) 
بقيمة الحمل 20كالحمل (الموضن .ية) إذا اعت الواردكق الموسر أله 
(عتق الحمل) تبعا لأمه بالسراية (وضمن) المعتق (قيمته) للموصى له 
به؛ لأنه فونه عليه . 
قلت: وتعتبر قيمته يوم وضعه؛ لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه . 
(وأما الملك) الذي يحصّل به العتق (فمن مَلَك) من جائز التصرف 
وغيره (ذا رَجم) أي: قرابة (مَحْرَم) وهو الذي لو قُدّر أحدهما ذكرأء 
والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب» بخلاف ولد عمه وخالهء ولو كان 
أخاه من رضاعء فإنه لا يعتق عليه بالملك» وإن كان ذا رّحم مَحْرّم؛ لأن 
تحريمه بالرضاع لا بالنسب (ولو) كان ذو الرحم المَحْرّم (مخالفاً له في 
الدّين) وقوله: (بميراث أو غيره) من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة 
ونحوها متعلق ب«ملك». 
(ولو) كان المملوك المُحرّم بالقرابة (حَمْلاً) كما لو اشترى زوجة 
ابنه الأمّة» التي هي حامل من ابنه (عتق عليه) لحديث الحسن عن سَمُرّة 
مرفوعا: «مّن ملك ذا رجم مَخْرم فهو خُرٌ؛ رواه الخمس(©, 
)١(‏ أبو داود في العتق: باب لاء حديث 444 والترمذي في الأحكامء باب 38» 
حديث 17755؛ والنسائي في الكبرى (/ )١(/‏ حديث 5898 -5401؛ وابن ماجه 
في العتق؛ باب 86» حديث 18575» وأحمد (18/6: .)7١ ١18‏ وأخرجه ‏ أيضاً- 
الطيالسي ص/17. حديث 28٠١‏ وابن أبي شيبة (2)71/5 وابن الجارود 
(/18؟) حديث /41» والطحاوي :)1١94/7(‏ وفي شرح مشكل الآثار (1/ 457 
555) حديث 0507-54٠0‏ : والطبراني في الكبير (1/ 5 )7١‏ حديث 758017: وفي 
الأوسط )١18/17(‏ حديث 1478؛ والحاكم (7/ :)5١5‏ والبيهقي (١١89/1؟):‏ 
وفي معرفة السئن والآثار )4٠5/15(‏ حديث 41/5 ١7؛‏ كلهم من طرق عن حماد بن - 


سلمة؛ عن قتادة؛ عن الحسن؛ به . 

وعتد ابن ماجهء وفي رواية للترمذي حديث 1758 »2 والنسائي حديث 7٠455غ:‏ عن 
حماد بن سلمةء عن قتادة» وعاصم الأحول» عن الحسن» به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)7"٠‏ عن عبدالكريم؛ عن الحسن مرسلاً. 

وأخرجه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في العتق؛ باب /» رقم »756٠‏ والنسائي في الكبرى 
(174/5) رقم 24507 من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن عمر 
- رضي الله عنه - موقوفا. 

قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة؛ وقد شك فيه. 

وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. 

وقال في العلل الكبير ص/١١7:‏ رقم 715: سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة؛» قال: ويروى 
عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضاً. 

وقال الحاكم: صحيح محفوظ . 

وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار )4٠!  407/١5(‏ بعد ذكر طرق هذا 
الحديث : «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة؛ ثم يشك فيه»ء ثم يخالفه فيه من هو 
أحفظ منه؛ء وجب التوقف فيهء وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث»: وقال 
علي ابن المديني: هذا عندي منكر» . انتهى . 

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم : منهم : 

أ عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: أخرجه النسائي في الكبرى (9/ /10) 
حديث 4897» وابن ماجه في العتق»: باب 5. حديث 1518؛ وابن الجارود 
(178/0) حديث الاقء والطحاوي :)١٠١9/5(‏ والحاكم :)7١5/7(‏ والبيهقتي 
.)28/٠١(‏ من طريق ضمرة؛ عن سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

قال الترمذي ‏ بعد أن رواه معلقاً عقب الحديث 1586 -: ولم يتاع ضمرة على هذا 
الحديث»؛ وهو حديث خطأ عتد أهل الحديث. 

وقال النسائي: حديث متكر. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. - 


كتا نوو 
١0‏ ب العتق 


وحسّنه الترمذي» وقال: العمل على هذا عند أهل العله”" . 

وأما قوله يكِ: «لا يجزي ولد والده إلا أنْ يجدهٌ مملوكاً فيشتريه 
فيُعتِقه؛ رواه مسلم”'": فيحتمل أنه أرادٌ: تكقريه عه بشرائه؛ كما 
يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل» وذلك لأن الشراء لما كان يحصل 
به العتق تارة دون أخرى» جاز عطف صفته عليه؛ كما يقال: ضربه فأطار 
رأسه. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه أي: العتق بالملك _آكد من التعليق» 
فلو عَلَّقَ عتق ذي رَحمه المَخرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه . 

و(لا) يعتق بالملك ذو رَحم (غير مَحْرّم) كولد عَمّه وعمّته؛ء وولد 
خاله وخالته؛ (ولا) يعتق ‏ أيضاً ‏ بالملك (مَحَوَم برضاع) كأمّه منه» 


- وقال البيهقي : المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال 
في معرفة السنن والآثار (5١//ا50):‏ هذا وهم فاحشء والمحفوظ. . . إلخ. 
وأنكره الإمام أحمد ورده ردّاً شديداً: وقال: لو قال رجلٌ: إن هذا كذب لما كان 
مخطئاً. انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي )509/١(‏ رقم 54١1؛‏ وتهذيب التهذيب 
.):5١/2(‏ 
ب -_عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: أخرجه ابن عدي (7/ 405) وضعفه . 
ج - علي رضي الله عنه ‏ مرفوعا: أخرجه ابن عدي (1777/0) في ترجمة عمرو بن 
خالد أبي خالد الكوفي؛ وقال: عامة مايرويه موضوعات. 
د عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفآ: أخرجه أبو داود في العتق؛ باب /اء 
رقم 559٠‏ والنسائي في الكبرى (؟/ )١7/8 ١/4‏ رقم "4997: 49١05‏ الق4ء 
وعبدالرزاق (9/ 1417) حديث 158465كء لادمتكء وابن أبي شيبة (71/5): وأحمد 
في العلل )515/١(‏ رقم 8107؛ والطحاوي (5/ :)١1١١‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(17/ 556 -555)» والبيهقي .)186/١١(‏ 

)١(‏ لم نقف على تحسين الترمذي» وقد تقدم في التعليق السابق قوله: والعمل على هذا 
الحديث عند يعض أهل العلم . 

(5) في العتقء حديث .195٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


7 كتاب العتق 


باجح 7سا 0لا .9991ل لللشمشييم 


وأخته منهء وعَمّته منهء وخالته منه (أو) سُحَوّم بالمصارهة) كأمٌ زوجته 
وبتتهاء وحلائل عمودي النسبء فلا يعتقون بالملك؛ لمفهوم الحديث 
السابق؛ ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهم» 
فيبقون على الأصل . 

(وإن ملك) إنسان (ولده وإن نزل) من زنىّ» لم يعتق عليه (أو) 
ملك (أباه) وإن علا (من الزنى» لم يعتق) عليه ؛ لأن أحكام الأبوة والبنوة 
من الميراث والحَجُبٍ والمحرمية» ووجوب الإنفاق» وثبوت الولاية 
عليه» لم يغبت شيء منها في كونه أبآء ولا في كونه ابنآء فكذا في العتق. 

(وإن ملك سهماً) أي: جزءاًء وإن كقَلَّ (ممن يعتق عليه) كأبيه؛ 
وابنه» وأخيه وعَمّه (بغير الميراث) متعلّق ب«ملك»: (وهو) أي: المالك 
لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقية (عتق عليه كله) أي: كل الذي 
ملك جزءه؛ لأنه فعل سبب العتق اختياراً متهء وقَصّداً إليهء فسرى عليه 
كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد”" : له نصف القيمة. 
قال في «الفروع»: لا قيمة النصف . وردّه ابن نصر الله في «حواشيه»» 
وتأول كلام أحمد. وقال الزركشي: هل يقوّم كاملاً ولا عتق فيه أو قد 
عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماءء أصحهما الأولء وهو الذي قاله أبو 
العباس”"؟ فيما أظن؛ لظاهر الحديث؛ ولأن حق الشريك إنما هو في 
نصف القيمة لا قيمة النصف» بدليل ما لو أراد البيع» فإن الشريك يُجبر 
على البيع معه. انتهى. وكذا الحكم لو أعتق شركاً في عبدء وهو موسر 


)0ع( مسائل صالح ف يف4 رقم اك وانظر مسائل عبدالله ١١5١/5‏ ) رقم 1 
ومسائل ابن هانىء (1/ 157) رقم ٠14؛‏ مسائل الكوسج (8/ )578٠‏ رقم 1115. 
(0) مجموع الفتاوى (74/ 55 75/ 77): والاختيارات الفقهية ص/ /ا78 . 
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على ما يأتي؛ قاله في «الإنصاف» (وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً بقيمة 
باقية كله (عتق منه بِقَدْر ما هو موسر به) ممن ملك جزءه بغير إرث . 

(والموسر هنا: القادر حالة العتق على قيمته) أي: قيمة ما عتق 
عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) أي: فاضلاً عن 
حاجتهء وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته . 

(وإن كان) الذي ملك جزءاً من رَحمه المّحْرّم (معسراً) فلم يملك 
من قيمة باقيه شيئاً فاضلاً عن حاجته وحاجة من يمونه» لم يعتق منه 
سوى ما ملكه (أو ملكه) أي: ملك جزءاً من رَحمه المّخرم (بالميراث؛ 
ولو) كان (موسراً) بقيمة باقيه (لم يعتق عليه إلا ما ملك) منه؛ لأنه لم 
يتسبب إلى إعتاقه؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده. 

(وإن مثّل) - بتشديد المثلثة - قال أبو السعادات0©: مثَلتْ 
بالحيوان أمثّل تمثيلاً» إذا قطعت أطرافه» وبالعبد إذا جدعت أنفهء أو 
أذنه ونحوهء (برقيقه» ولو) كان تمثيله به (بلا قصدء فقطع أنفه» أو) قطع 
(أذنه» أو) قطع (عضواً منه) كيده أو رجله (أو جبّه) بأن قطع 'ذكره (أو 
خصاه) بأن قطع خصيتيه (أو خرق) عضواً منه (أو أحرق) بالحاء المهملة 
(عضواً منه) أي: من رقيقه كيَّدِهِ أو رجله (أو وطىء) سيد (جاريته 
المباحة التي لا يوطأ مثلهاء نأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها (قال 
الشيخ”"؟: أو استكرهه على الفاحشة) أي: لو فعل المالك الفاحشة» 
أي : اللواط بعبده مكرها (عتق عليه) الرقيق بمجرد التمثيل به (بلا حكم) 
. حاكم؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: «أنَّ زنباعا أبا 


. )195 /5( النهاية في غريب الحديث‎ )١١ 
. 741 والاختيارات الفقهية ص/‎ »)557/7١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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دح رَجد عُلاماً له مع جاريته» قَقّطع ذكرّه وجدّع أنفك فأتى العبد النبيّ 
كله فذكر ذلك لهء فقال له النبئٌ يكلِِ: ما حَملك على ما فعلت؟ قال: 
فعّل كذا وكذاء قال: اذهب فأنت حرٌّ رواه أحمد''' وغيره. 

والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل» وحيث تقرر أنه يعتق 
بالتمثيل فإنه يعتق (ولو كان عليه) أي: على السيد أو العبد الذي مثّل به 
(دين) ولو تعلّق برقبة العبدء كما لو أعتقه بالقول. 

(وله) أي: للسيد الذي مثّل برقيقه (ولاؤه) لحديث: «الولاء لمن 
أعتق2"00 وكما لو عتق عليه بغير ذلك . وقيل : ولاؤه لبيت المال. 

(ولا عتق) حاصل (بضربه) أي: الرقيق (وخدشه. ولعنه) لأنه لا 
نص في العتق بذلك» ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فلم يعتق بذلك 
كما لو هدده. 

(ولو مثّل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من . 
نصيب الممثل (إلى باقيه بشرطه) وهو أن يكون الممثل موسراً بقيمة باقيه 
فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره 
ابن عقيل) قياساً على ما لو أعتق نصيبه بالقول. 

و(لا) عتق (إذا مثّل بعبد غيره) لأنه لا يملك عتقه بالقول» فأولى 


)١(‏ (1487/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الديات؛ باب لاء حديث 4515» وابن 
ماجه في الديات.» باب 79ء حديث ٠558ء‏ وعبدالرزاق (1"8/9) حديث 
517 ؛ وابن سعد (007/1): وسحنون في المدونة (7519/19)»: والطبراني في 
الكبير (7784/65) حديث 4501١‏ والبيهقي (77/5): وابن بشكوال في الغوامض 
والمبهمات )””5٠/١(‏ حديث 708,. ١ ١‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (185-37842/5): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

20( تقدم تخريجه (5/ )١57‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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ألا يعتق بتمثيله به» وعليه دية ما جنى عليه؛ على ما يأتي تفصيله في 
الجنايات» وملك سيده باق عليه . 

(وقال جماعة) من الأصحاب: (لا يعتق المُكائّب بالمُثلة) لأنه 
يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك . 


(ولو أعتق عبده) وبيده مالء» فهو لسيده» روي عن ابن وو 
زف4 


2 


وأبي أيوب”"© وأنس0©؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال 
لغلامه عمير: «يا عُمِيرٌء إني أريد أن أعتقك عتقا هنيّاء فأخبرني بمالِكٌ» 
فإني سمعت رسول الله يَكهْ يقول: أيّما رجل أعتق عبده» أو غلامهٌ فلم 
يخبره بماله» فمالَّهُ لسئّده»”؟2؛ ولأن العبد وماله كانا للسيدء فأزال ملكه 
عن أحدهماء فبقي ملكه في الآخرء كما لو باعه. 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/1554؛ رقم "لالاء وعبدالرزاق (14/8) رقم 
4 ؛: وابن أبي شيبة (417/5» 518)» والطبراني في الكبير (575/5) رقم 
/اةاا. 

.)414/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) أخرجه عبدالرزاق (8/ 175) رقم ١15715‏ ؛ وابن أبي شيبة (411//5). 

(5) لعله في سئن الأثرم: ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في العتقء باب 8» 
حديث 27708٠‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ عن جده عميرء عن عبدالله بن 
مسعود. . . الحديث. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/ :)٠٠١‏ هذا إستاد فيه مقال: إسحاق بن 
إبراهيم قال فيه البخاري [التاريخ الكبير /١‏ 7174]: لا يتابع في رفع حديثه . 
وأخرجه الشاشي في مسنده (494/7؟) حديث 2477 وابن عدي في الكامل 
»)١465/5(‏ والبيهقي (777/5) من طريق عبدالأعلى بن أبي المساور» عن 
عمران بن عميرء عن أبيه؛ عن عبدالله بن مسعود. . . الحديث. 
وقال ابن عدي: عبدالأعلى بن أبي المساورء عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليها 
الثقات. 
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ام لي 2 2212225 1112 
ويدل عليه قوله يكهِ: «من باع عبداً وله مالء فمالة للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاغ)<1» فأما حديث ابن عمر يرفعه: «مَن أعتقّ عبداً وله مال 


فالمال للعبد» رياه الحمد وفي 3 فقا أيل90 )م يرويه عبيدالله بن أبي 


(1) أخرجه البخاري في المساقاة: باب 117: حديث 777/8 ومسلم في البيوع؛ حديث 
:)4١( 188‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) لم نقف عليه في مسئد أحمد؛ ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ 
وأخرجه أبو داود في العتق: باب ١١‏ حديث 7457 والتسائي في الكبرى 
)١188/(‏ حديث 558٠‏ 4981» وابن ماجه في العتق؛ باب 4» حديث 276179 
وأبو عبيد في الأموال ص/ /ا55: حديث 11751 وسحنون في المدونة (1/ 117 7)» 
والطبراني في الأوسط (5/ 779) حديث ١4775‏ والدارقطني (5/ 175)» والبيهقي 
(0/ 07780 من طريق عبيدالله بن أبي جعفرء عن بكير بن الأشج؛ عن نافع ؛ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 6) حديث 1١١187‏ -: هذا خطأء إنما هو: 
من باع عبداً فماله للبائع . 
وقال البيهقي: هذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع » فقد رواه الحفاظ عن نافع؛ عن 
ابن عمرء عن عمر كما تقدم ‏ (أي بلفظ : من باع عبدآء وله مال فماله للبائع ؛ إلا أن 
يشترط المبتاع) » ورواه جماعة عن نافع ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
يك كما رواه سالم عن أبيه. وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث يعد في 
أفراد عبيدالله هذاء وقد أنكره عليه الأئمة؛ قال الإمام أحمد ‏ وقد سثل عنه -: يرويه 
عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث؛ كان صاحب فقه؛ 
وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي؛ وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأء وهذا كما 
قاله الأئمة» فإن الحديث المحفوظ عن سالم: إنما هو في البيع (من باع عبداً وله 
مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) هذا هو المحفوظ عنهء وأما قصة العتق» 
فإنها وهم من ابن أبي جعفرء خالف فيها الناس؟ . 
قال ابن حزم في المحلى (5/ :)7١10‏ فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج 
عنه . وقال ابن حجر في الفتح (171/0): أخرجه أصحاب السئن بإسناد صحيح . 

(©) نقل قوله ابن القيم في تهذيب سئن أبي داود (0/ )57١‏ . 
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جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف الحديثء كان صاحب فقهء فأما في 
الحديث فليس فيه بالقوي . 

(أو) أعتق (مكاتبه وبيده مال فهو لسيده) لما سبق». بخلاف ما لو 
أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة» فإنه يعتق» وما بقي بيده من المال 
فلهء كما يأتي في بابه . 


فصل 


(ومن أعتق جزءاً من رقيقه غير شعرء وسنء. وظفرء وريق» 
ونحوه) كدمعء وعرق» ولبن» ومنيء وبياض» وسواد؛ وسمعء 
وبصرء وشمء ولمسء وذوق (معيناً) كان الجزء الذي أعتقه ‏ غير ما 
استثني - كيده ورجلهء و(كرأسه وإصبعه: أو مشاعاً كنصفه؛. وعُشر 
عشره. ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) لقوله يَكل: 
امن أعتق شقصاً له مِن مملوك» فهو حر مِن ماله(" قال في «المغني» 
وغيره: ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي» فزال عن جميعه» 
كالطلاق» ويفارق البيع؛ فإنه لا يحتاج إلى السعاية» ولا ينبني على 
التغليب والسراية. وأما إذا قال: شعرك» أو نحوه حر؛ فإنه لا يعتق منه 
شيء؟؛ لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرهاء فهي في قوة المنفصلة . 

(وإن أعتق) أحد شريكين (شركاً له في عبد) أو أَمَةِ بأن أعتق 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركةء باب 5؛ :١4‏ حديث 1447: :»50٠054‏ وفي العتق» 
باب 85؛ حديث 16577 7181717؛ ومسلم في العتق» حديث 1907» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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ل لك 
حصتهء أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (١كله)‏ أو أعتق الأمّة 
المشتركة كلها (وهو) أي: الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة باقيه 
يوم) أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر؛ عتق) العبد (كله) أو 
الأمّة كلها (وعليه) أي: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقيه لشريكه) لما 
روى ابن عمر أن النبي يَكلدِ قال: من أعتق شركاً له في عبدٍِء وكان له مال 
يبلغ ثمن العبدء قُوُمَ عليه العبد قيمدً عَدْلء فأعطى شُرَكاءَة حصّتهُم» 
وعَتَّنَّ عليه العبدء وإلا؛ فقد عنّىَ عليه ما عَتّق» متفق عليه" . 

ويُعتبر القيمة (وقت عتقه) أي: اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف 
(فإن لم يؤدٌ) الشريك المعتق (القيمة حتى أفلس) أي : حجر عليه الحاكم 
لفلس (كانت) القيمة (في ذمته) فيضرب لربها بها أسوة الغرماء» ولم 
يبطل العتق؛ لأنه إذا وقع لا يرتفع (ويعتق على موسر ببعضه) أي : ببعض 
قيمة باقي العبد أو الأمّة (بقَدْره) أي: بقدر ما هو موسر به فقطء وباقيه 


رقيق (كما تقدم”"©) في من ملك جزءاً من ذي رحمه المَحْرّم بنسب 
(وولاؤه) أي: ولاء ما عتق عليه من نصيب شريكه بالسراية (له) لأنه 
المعتق لهء ولذلك غرم قيمته . 
(وسواء) فيما تقدم (كان العبد والشركاء مسلمين) كلهم (أو 
كافرين) كلهم (أو) كان (بعضهم) مسلمآء وبعضهم كافراًء ولو كان 
المعتق كافراً والعيد مسلماً؛ لما تقدم» ولا فرق في العبد - أيضاً - بين 
القن والمُدَبّر والمُكاتّب ونحوه»ء ولو مع رهن شقص الشريك» وتجعل 
)١(‏ البخاري في الشركة؛ باب 5 حديث 1551 وفي العتق؛ باب؛ 5؛ 11 حديث 
ا ا يي ومسلم في العتق» حديث ١15١١‏ . ولفظهما: «فقد عتق منه 


ماعتق». 
.)19/1١1١١( )0(‏ 
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قيمته مكانه» وإذا كان المشترك مكاتباء وسرى العتقء قُوُم مكاتّبآء وغرم 
المعتق حصة الشريك منه. 

(فإن أعتقه الشريك بعد ذلك) أي : بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية 
العتق إلى نصيبه (ولو قبل أخذ) الشريك (القيمة) لم ينفذ عتقه له؛ لأنه 
قد صار حرّاً بعتق الأول له؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمةء 
وصار جميعه حرّاً» واستقرّت القيمة على المعتق الأول» فلا يعتق بعد 
ذلك بعتق غيره (أو تصرّف) الشريك (فيه) أي: في نصيبه من العبد 
المشترك بعد عتق شريكه الموسر (لم ينفذ) تصرفهء سواء كان بيعآ» أو 
هبة؛ أو إجارة» ونحوها؛ لأنه تصرف في حرٌ. 

(وإن اختلفا) أي : الشريكان (في القيمة) أي: قيمة العبد المشترك 
حين اللفظ بالعتق (رجع إلى قول المقوّمين) أي: أهل الخبرة بالقيم؛ 
لأنهم أدرى بهاء ولا ب من اثنين» كما يؤخذ من باب القسمة من قولهم : 
إن كان يحتاج إلى تقويمء فلا بُدّ من قاسمين (فإن كان العبد) الذي وقعت 
السراية فيه (قد مات أو غابء أو تأخَّر تقويمه) عن زمن اللفظ بالعتق 
(زمناً تختلف فيه القيمة» ولم يكن بيئة) بقيمته وقت العتق (فالقول قول 
المعّق) بيمينه؛ لأنه منكر لما زاد على ما يقوله» والأصل براءة ذمته من 
الزيادة . 

(وإن اختلفا في صناعةٍ في العبد توجب زيادة القيمة؛ فقول 
المعتق) أيضاً بيميته ؛ لما تقدم (إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في 
الحالء ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيهء فيكون القول قول الشريك) 
المطالب بالقيمة؛ لأن الظاهر معهء والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا 
في عيب ينقصهء كسرقة وإباق) بأن قال المعيّق: كان العبد يسرق» أو 
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يأبق» وأنكر شريكه» فقوله؛ لأن الأصل سلامته . 

(وإن كان العيب) موجوداً (فيه حال الاختلاف؛ واختلفا في حدوثه 
ف)القول (قول المعتّق) في عدم حدوثه ؛ لأنه الأصل . 

(وإن كان المعتّق) للعبد المشترك» أو لنصيبه منه (معسراً) بقيمة 
شقص شريكه كلهء فلم يملك شيئآ من قيمته (عتق نصيبه) من العبد أو 
الآمّة (فقط) يعني: ولا يسري عتقه إذآً إلى نصيب شريكه (ولو أيسر 
بعده) أي : بعد العتق؛ لقوله يكِ: «وإلاً فقد عَم عليه ما عمّق)7'" . 

(وإذا كان لرجل) أو امرأة (نصف عبد) أو آمّة (ول)-شخص (آخر 
ثلنه) أي: العبد أو الأمّة ة (ولشخص (آخر سدسه» فأعتق موسران منه) 
أي : : العبد أو الام (حقَيهِما معا بوكيل) بآن وكّلا من أعتق حفهما منه 
معاء أو وكّل أحدهما الآخر فأعتق حقّيهما (أو تعليق) بأن قالا له: إذا 
جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه؛ فتصيبنا منك حُر ونحوه» وكذا 
لو تلنّظا بالعتق مع (فضمان حق) الشريك (الثالث) بينهما نصفين؛ لأن 
عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقّهء وقد اشتركا فيه فتساويا في 
ضمائه» ويفارق الشفعة؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك 
الذي لم يبع» فكان استحقاقه على قَدْر نصيبه (وولاء حصته) أي: 
الشريك الثالث (بينهما نصفين) لأن الولاء بحسب العتق . 

(ولو قال شريك) في رقيق : (أعتقتُ نصيبَ شريكي ف)قوله ذلك 
(لغو) ولو موسراء ولو رضي شريكه؛ لأنه لا ولاية له على نصيب 
شريكه. 

(وإن قال) الشريك في رقيق: (أعتقثٌ النصفء انصرف إلى ملكه 


(1) تقدم تخريجه (715/11) تعليق رقم (1). 
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ثم سرى) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسراً؛ لأن الظاهر أنه أراد 
نصفه الذي يملكه. ونقل ابن منصور عن أحمد”' 2‏ في دار بينهماء قال 
أحدهما: بعتك نصف هذه الدار-: لا يجوزء إنما له الربع من النصف 
حتى يقول : نصيبي . 

(ولو وكّل أحدهما) أي: أحد الشريكين الشريك. “لآخر) في عتق 
نصيبه من الرقيق المشترك (فأعتق) الشريك الوكيل (نصفه ولا نية) بأن لم 
ينو بالنصف الذي أعتقه نصفهء أو نصف شريكه الذي وكله (انصرف) 
العتق (إلى نصيبه) أي : الوكيل» دون نصيب شريكه الموكل ؛ لأن الأصل 
في تصرّف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله؛ وأيهما سرى 
العتق عليه » لم يضمن حصة شريكه؛ ذكره في «المنتهى» . 

(ومن ادٌعى أنَّ شريكه الموسر أعتق حقّه) من رقيق مشترك (فأنكر) 
شريكه ذلك (عَتَق حق المُدّعي) وحده؛ لاعترافه بحريته (مجانا) فلا يَخرم 
له أحد قيمته (ولم يعتق نصيب) الشريك (الموسر) من الرقيق؛ لأن إقرار 
شريكه عليه غير مقبول» (ولا قبل شهادة المُعسِر عليه) أي: على 
الموسر بالعتق (لأنه يجرُ إلى نفسه نفعاً) بشهادته؛ لكونه يوجب عليه 
بشهادته قيمة حصته له (فإن لم تكن) للعبد (بينة سواه حلف الموسرُء 
وبرىء من القيمة والعتق) جميعاً. 

(ولا ولاء للمعسر في نصيبه) لأنه لا يَدّعيه (ولا) ولاء (للموسر) 
أيضاً على نصيب المعسر؛ لأنه لا يدعيه (فإن عاد المعسرء نأعتقه 
وادعاه) أي: فاعترف أنه كان أعتق حصته (ثبت له) ولاء حصته؛ لأنه لا 
منازع له فيه. وإن عاد الموسرء واعترف بإعتاق نصيبه» وصدّقه المعسر 


لق مسائل الكوسج (5/ ٠57‏ 7) رقم 46 . 
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مع إنكار المعسر لعتق نصيبه؛ عتق نصيب المعسر أيضآء وعلى الموسر 

غرامة نصيب المعسرء وثبت له الولاء على جميعه . 

(وإن كان المدّعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معبيرً) وأنكر 
(ف) القول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي : 
العبد (شيء) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعترافٌ 
بحرية نصيبه» ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق . 

(فإن كان المُدَعي) رجلاً (عدلاً حلف العبد مع شهادته) وقُبلت 
شهادته؛ لأنه لا يجر بها إليه نفعاً؛ لاعترافه بعسرتهء فلا سراية (و)إذا 
شهد الرجل العدل» وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه”22 (صار نصفه 
حرًا) وإن لم يحلف معه؛ لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد 
واحد من غير يمين . 

(وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه (عتق 
عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه؛ ولم يَسْرٍ العتق إلى نصيبه ؛ 
لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكهء ولا يثبت له 
عليه ولاء؛ لأنه لا يدّعيهء بل يعترف أن المعتق غيره. وقال أبو 
الخطاب: يعتق العبد كله؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق» فأشبه شراء 
بعض ولده. وهو ظاهر كلام المصتف هناء لكن تخريجه على المذهب 
أولى: كما أشرت إليه أولاً؛ ليوافق ما يأتي قريباً. 

«دوإن اّعى كل واحد منهما) أي: من الشريكين (ذلك) أي: أن 
شريكه أعتق نصيبه (على شريكهء وهما موسران: عتق) المشترك 
(عليهما) لاعتراف كل منهما بحريته» وصار كل معنا على شريكه 


لق أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: انصيبه) . 
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بنصيبه من قيمتهء فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة (ولا ولاء 
لهما عليه) لأنهما لا يدّعيانف وولاذه لبيت المال كالمال الضائع . 

(وإن كان أحدهما معسراً) والآخر موسراً؛ وادعى كلٌّ منهما على 
الآخر أنه أعتق نصيبه (عتق نصيبه) أي : المعسر (فقط) لاعترافه بحرية 
نصيبه بإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه إلى حصة المعسرء ولم 
يعتق نصيب الموسر؛ لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه؛ أعتق 
نصيبه» فعتق وحده. 

(وإن كانا) أي : الشريكان (معسرين) وادعى كل منهما أن الآخر 
أعتق نصيبه من الرقيق (لم يعتق منه شيء) لأنه ليس في دعوى أحدهما 
على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه؛ لكون عتق المعسر لا 
يسري إلى غيره . 

(وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهماء ويعتق) حيث 
كانا عدلين؛ لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر؛ لأنه لا 
يجرٌ بها إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً (أو) يحلف (مع أحدهما) 
أي: أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلاًء ويعتق نصفه) أي: 
المشترك وهو نصيب المشهود عليه . 

(وأيهما) أي : أي الشريكين المعسرين اللذين ادَّعى كل منهما أن 
الآخر أعتق نصيبه (اشترى نصيب صاحبه) منه أو من غيره (عتق ما اشترى 
فقط) أي: بلا سراية إلى نصيبه؛ لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل 
باعترافه بحريته بإعتاق شريكهء ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعي إعتاقه» 
بل يعترف بأن المعتق غيره؛ وإنما هو مخلّص له ممن يسترقه ظلما كََّكُ 
الأسير. 
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ولو ملك كل واحد منهما بشراءِ من الآخرء ثم أقرٌ كل منهما بأنه 
كان أعتق نصيبه قبل بيعهء وصدّق الآخرَ في شهادته؛ بطل البيعان» 
وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه؛ لأن أحداً لا يُنازعه فيهء وكلّ 
واحد منهما يصدّق الآخرٌ في استحقاق الولاء. 

(وكذا إن كان البائع وحده معسراً) وقد ادَّعى عليه شريكه الموسر 
أنه أعتق نصيبه» فأنكر وحلف. ثم اشتراه منهء فإنه يعتق عليه مؤاخذة له 
بإقراره» ولا يسري إلى نصيبه؛ لأنه لا عتق منه» وإنما ادعى العتق من 
شريكه في حال لا سراية فيه . ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر ‏ أيضآ ‏ أن 
شريكه الموسر أعتق نصيبهء فسرى إليه؛ لعدم إمكان البيع إذاً. 

(وإن قال) شريك (لشريكه) الموسر: (إن أعتقت نصيبك) من هذا 
الرقيق (فنصيبي) منه (حر» فأعتقه) أي: أعتق المقول له نصيبه (عتق 
الباقي) بعد حصته عليه (بالسراية مضموناً) عليه بقيمته. ولا يقع عتق 
شريكه المعلق على عتقه؛ لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك» 
ويكون ولاؤه كله له. 

(وإن كان) المقول له ذلك (معسراً) وأعتق نصيبه (عتق على كل 
واحد) منهما (حقه) بالمباشرة والتعليق» ولا سراية؛ للعسرة. 

(وإن قأل) أحد الشريكين في رقيق للآخر: (إذا أعتقت نصيبك» 
فتصيبي مع نصيبك) حر (أو) قال له: إن أعتقت نصيبك فنصيبي (قبله 
حرء فأعتق) المقول له (نصيبهء عتق) الرقيق كله (عليهما) مع (وإن كان 
المعتق تر ولم يلزم المعتق شيء؛ لأن العتق وُجِد منهما معآء فهو 
كما لو وكّل الشريكان غيرّهما في إعتاقه: فأعتقه بلفظ واحد (ولَعَثِ 
القَبِكَُ) على ما يأتي في : «إن طلقتّكِء فأنت طالق قبله ثلاث . 
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(وإن قال) مالك آَمَةِ (لأمَته: إن صَلَّت مكشوفة الرأس» فأنت حُرّة 
قبله» فصلّت كذلك) أي: مكشوفة الرأس (عَتَّقت) لوجود الشرط وهو 
صلاتها الصحيحة» ولعَّتٍ القبلية . 1 

(وإن قال: إن أقررث بك لزيد فأنت حُرٌ قبله» فأقرٌ له به. صَحّ 
إقراره فقط) دون العتق؛ لأنه إذا أقرٌ به لزيدء ملكه زيدء فلم يوجد 
الشرط إلا وهو في ملك غيره؛ ويلغو قوله قبله. 

(وإن قال) لعبده: (إن أقررث بك له) أي : لزيد (فأنت حر ساعة 
إقراري) فأقرٌ به لزيد (لميصح الإقرار ولا العتق) لتنافيهما . 

(وكلٌ من شّهِد على سيد رقيق بعتق رقيقه) فرُدّت شهادته (ثم 
اشتراه) الشاهد (فعتق عليه) مؤاخذة له باعترافه» فلا ولاء له عليه (أو 
شَهِد اثنان عليه) أي: على سيد رقيق (بذلك) أي : بأنه أعتقه (فْرْدَت 
شهادتهما) بعتقه (ثم اشترياه) فعتق عليهماء فلا ولاء لهما عليه (أو) 
اشتراه (أحدهما فعتق) عليه فلا ولاء له عليه . 

(أو كان) عبد (بين شريكين فادّعى كل واحدٍ منهما أن شريكه أعتق 
حقه منهء وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم©) مؤاخذة لهما 
باعترافهما (أو كانا معسرين عدلين؛ فحلف العبد مع) شهادة (كل واحد 
منهما) على شريكه بأنه أعتق نصيبه (وعتق) العبد فلا ولاء لهما عليه . 

(أو ادّعى عبد أن سيده أعتقهء فأنكر) عتقه (وقامت بينة بعتقه. 
فعتق) أي: فحكم القاضي بعتقه (فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع 
كلها) لمن عتق عليه؛ لأنه غير معترف بهء وولاؤه لبيت المال» كسائر 
الحقوق التي لا يُعلم لها مالك. 


داك/ا0). 
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(فإن عاد مَن ثبت إعتاقه» فاعترف بهء ثبت له الولاء) لعدم المنازع 
له فيه . وإن كان أخذ ثمنآ عنه رَدّه؛ لاعترافه بأن قبضه بغير حق. وكذا 
حكم من اذَّعى عليه العتق» ولم يثبت عليه. 

(وأما) الشريكان (الموسران إذا) ادّعى كلٌّ منهما على الآخر أنه 
أعتق نصيبه» و(عتق عليهما فإن صدّق أحدّهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه 
وحده) أي: وأن الآخر لم يصدر منه عتق» فالولاء لمن عتق عليه (أو) 
صدّق أحدهما صاحبه في (أنه سبق بالعتق» فالوّلاء له) أي: السابق 
ويغرم لشريكه قيمة حصته . 

(وإن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعةٌ واحدة) بأن تلمّظا بالعتق 
معاء أو وكّلا واحداء أو وكّل أحدهما الآخرء أو علَّقَا عتقه على دخول 
الدار ‏ مثلاً ‏ فدخلها (فالولاءٌ بينهما) بحسب ما كان لهما فيهء ولاغُرم؛ 
لعدم السراية . 

(وإن ادّعى كل واحد منهما أنه المُعتِق وحدّه؛ أو) ادّعى كلّ منهما 
(أنّه السابق) بالعتق ليختص بالولاء (فأنكر الآخرء وتحالفا) أي: حلف 
كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه (فالولاء بينهما نصفين) حيث كان 
ملك العبد لهما نصفين؛ لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما 
كان لهء وإذا شهدا بعتقه؛ وردّت شهادتهما واشترياه» وعتق عليهماء ثم 
رجع الشاهدان والبائع» رُقف حتى يصطلحوا. 


فصل 


(ويصح تعليق العتق بصفة؛ كدخول دارء» وحدوث مطرء وغيره) 
كقدوم زيدء ورأس الحول» ونحوه؛ لأنه عتق بصفة» فصح كالتدبير» 


0 كتاب العتق 


0ك 
وإذا قال له: أنت حُدٌ في رأس الحولء لم يعتق حتى يجيء رأسُ الحول؛ 
فد علق انق يده تويب أذ جطتتبهاء عمالو قال : إذا أديت إلي 
ألفاء فأنت حدٌ 

(ولا يملك) السيد (إبطاله) أي: التعليق (بالقول) بأن يقول: 
أبطلتهء فلا يبطل؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسهء فلم يملك إبطالهاء 
كالنذر (ولو افق التنيد والعبد على إبطاله) أي: التعليق (لم يبطل) 
لذلك» وكتعليق الطلاق. 

(وما يكتسبه العبد) المعلّق عتقه على شرط (قبل وجود الشَّرْطء 
فهو (لسيده) لأن الكسب تابع لملك الرقبة (إلا أنه إذا عَلّقَ) السيد 
(عتقه على أداء مال معلوم) كقوله: إن أعطيتني ألفآ فأنت حر (فما أخذه 
السيد) من كسب العبد (حسب”(2 من المال) الذي علق عتقه على 
إعطائه . 

(فإذا أكمل أداء المال عَتّقَ) لوجود الشرط المُعلّقَ عليه. 

(وما فضل) من كسبه (في يده) أي : يد العبد بعد أداء ما علّقَ عتقه 
عليه (ف)هو (لسيده) لأنه كان لسيده قبل عتقهء ولم يوجد ما يزيله عنه. 

(وله وطء أمَته بعد تعليق عتقها) على صفة قبل وجودها؛ لأن 
استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلادء فأما 
المكائبة فإنما لم يبح وطؤها؛ لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض» 
وزال ملكه عن أكسابها . 

(ومتى وجدت الصفة) التي علق العتق عليها (كاملة: وهو) أي: 
العبد (في ملكه) أي : السيد (عتق) لوجود الصفة» فإن لم توجد كاملة لم 


)١(‏ في «ح» واذ؛ ومتن الإقناع (5/ :)15٠‏ الحسبه؟. 


5 كتاب العتق 


سد 
يعتق» كالجعل في الجعالة (فإذا قال) سيد (لعبده: إذا أديت إلي ألفاًء 
فأنت حٌء لم يعتق) العبد (حتى يؤدي الألفت جميعه) لأن أداء بعض 
الألف ليست أداء للألف . 

(فإن أبرأه السيد من الألفء لم يعتق) لأنه لا حَقَّ له في ذمته حتى 
يبرئه منه (ولم يبطل التعليق) بالإبراء؛ لأنه لغو. 

(فإن خرج) المعلّق عتقه على صفة (عن ملكه) أي: ملك سيده 
الذي علق عتقه عليها (قبل وجود الصفة» ببيع» أو غيره) من هبة 
وجعالة» وأجرة في إجارة ونحوهاء ووجدت الصفة وهو في ملك الغير 
لم يعتق) لقوله كك: دلا طلاقٌ ولا عََاقَ ولا بيع فيما لا يملكُ ابن 

آدم7”6 ولأنه لا ملك له عليه» فلم يعتق» كما لو لم يتقدّم له عليه ملك : 

(فإن عاد) المعلّق عتقه على صفة (إلى ملكه) أي: ملك المعلّق 
للعتق (عادت الصفة) فمتى وجدت» وهو في ملكه عتق (ولو) كانت 
(وجدت في حال زوال ملكه) أي: المعلّقء عنه؛ لأن التعليق والشرط 
وُجدا في ملكه؛ فاشية مالم يفللهجا زوال ملك؛ ولا وجو سفة جال 
زواله (ويبطل) التعليق (بموت السيد) المعلّق؛ لزوال ملكه زوالاً غير 
قابل للعود. 

(وإذا قال) لعبده: (إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح) 
التعليق» (ولم يعتق) العبد (بوجود الشرط) لأنه علّق عتقه على صفة 
توجد بعد موته وزوال ملكه» فلم تصحء كما لو قال: إن دخلت الدار 
بعد بيعي لك فأنت حُرّ ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه» فلم 
يعتق به كالمنجز. 


.)١( تعليق رقم‎ )1١71١/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 


01 كتاب العتق 


ااا ل 222022555331111 2 تت 0 

(و)لو قال السيد لعبده : «(إن دخلت الدارء فأنت خرٌ بعد موتي» 
فدخلها في حياة السيد؛ صار مُدب) لوجود الصفة التي عُلّقَ عليها تدبيره 
(وإن دخلها بعد موته) أي: السيد (لم يعتق) العبدء وبطل التعليق؛ لما 


تقدم . 


(و)إن قال سيد لعبده: (أنت خرٌ بعد موتي بشهرء صح) كما لو 
وصّى بإعتاقه» وكما لو وصّى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها (وما كسب) 
اعد اعد الموت: وغل وهو القرط قير (للورقاة كلسب الول 
في حياة سيدها (وليس لهم) أي: الورثة (التصرّف فيه) أي: في العبد 
الذي قال له سيده: أنت حر بعد موتي بشهر (بعد الموت؛ وقبل وجود 
الشرط ببيع ونحوه) كالموصى بعتقه قبلهء والموصى به لمعين قبل 


ًً 


قبوله . 

(وإن قال) السيد لعبده: (اخْدّمْ زيداً سنة بعد موتي» ثم أنت خُرٌ؛ 
صح) ذلكء» فإذا فعل ذلك؛ وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي 
قبلهاء عتق (فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيدء عتق في الحال) 
أي : حال إبراء زيد له» على الصحيح من المذهبء وقيل: لا يعتق إلا 
بعد سئة؛ قاله في «الإنصاف»» ومشى المصنف على الثاني في الوصية . 
ووجه الأول: أن الخدمة المستحقّة عليه وهبت له» فبرىء منها. 

(فإن كانت الخدمة لكنيسة) بأن قال له: ادم الكنيسة سنة ثم أنت 
د (وهما) أي: السيد والعبد (كافران فأسلم العبدء سَقطت عنه الخدمة؛ 
وعتق مجاناً) أي: من غير أن يلزمه شيء؛ لأن الخدمة المشروطة عليه 
صار لا يتمكن منها؛ لأن الإسلام يمنعه منهاء فيبطل اشتراطها كما لو 
شرط عليه شرطأ باطلاً . 


55 كتاب العتق 


(وإن”'" قال) السيد (لعبده: إن لم أضربئك عشرة أسواط فأنت 
حرء ولم ينو) السيد (وقتاً؛ لم يعتق حتى يموت أحدهما) فيعتق قبيل 
الموت؛ لليأس من ضربه (وإن باعه قبل ذلك) أي : ضرْيه عشرة أسواط 
(صح) بيعه؛ لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة (ولم يتفسخ البيع) 
لعدم موجب الفسخ . 

(وإن”" قال) السيد (لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني» فأنت 
خحّة؛ لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبرء ويستغني عن الرضاع) لأنه 
يصدق عليه أنه قد استغنى في الجملة» ولا يشترط كون زمن الخدمة 
معلومآء فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيذا مده حياتك: صح؛ لما 
روي عن سفينة قال: «كُنثُ مملوكا لأمٌ سلمة فقالت: أَعْتِقك وأشترط 
عليك أن تََحْدِم رسول الله يل ما عِشْتَء فقلت: إن لم تشترطي علي ما 
فارقث رسول الله يِِ ما عِشْتْء فأعتقيني واشترطي عليّ» رواه أحمد» 
وأبو داود واللفظ لهء والنسائي» والحاكم وصححه”". وإنما اشترط 
تقدير زمن الاستثناء في البيع ؛ لأنه عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم الذَّنِيا 
وزمنها؛ لأن الشمن يختلف من حيث طولّها وقصِرّها. 

(وإن قال لها) أي: لجاريته أو لعبده (أنت خرّة إن شاء الله 
عتقت. ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط) بأوضح من هذا . 

(وإن قال حبرٌ: إن ملكت فلاناًء فهو حرء أو) قال: (كل مملوك 
أملكهء فهو حرء صح) التعليق» فإذا ملكه عتق؟ لأنه أضاف العتق إلى 


)١(‏ في «ح» و«ذ؟ ومتن الإقناع / ١١35؟):‏ «وإذاء. 
0( في «ح؟ واذ؟ : «ولوء. 
إفة تقدم تخريجه (1/ 7945) تعليق رقم (7). 


57 كتاب العتق 
ا اا ا ل رتس 2 22252 2222 ث2 


حال يملك عتقه فيهء فأشبه ما لو كان التعليق في ملكهء بخلاف ما لو 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك؛ 
والتكاح لا يقصد به الطلاق. وفَدَقٌ أحمد”'؟ بأن الطلاق ليس لله ولا فيه 
قربة إلى الله . 

(وإن قال ذلك) أي : إن ملكت فلاناً فهو حرء أو كل مملوك أملكه 
فهو حُدٌ (عبد) أو أَمّة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) لأنه لا 
يصح تعليقه» لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك؛ ولو قيل 
بملكه”"؛ فهو ضعيف لا يتمكن من التصرّف فيه» وللسيد انتزاعه منه 
بخلاف الحر. 

وإن عَلّنَ 4 عِيّق ما لا يملكه على غير ملكه إياهء نحو: إن كلمتٌ 
عبد زيد فهو حرء لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع”" : 
إذا علق عتقه على بيعه) أو شرائه» أو علق البائع عتقه على بيعه» 
والمشتري عتقه على شرائه . 

(وإن قال) جائز التصرّف: (آخر مملوك أملكه: فهو حُدٌء فملك 
عبيداً) أو إماء» أو من الصنفين (واحداً بعد واحد لم يعتق) أي: لم يتبيّن 
عتق (واحد منهم حتى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه) سواء 
كان الملك بشراءء أو اتّهابء أو إصداقء أو غيره؛ لأن السيد ما دام حيّاً 


يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه؛ فيكون هو الأخير» فلا يحكم 
بعتق واحد من رقيقه» فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع 


)١(‏ انظر: مسائل عبدال )١147 .1١١١١/(‏ رقم 1519: 1778: ومسائل صالح 
(157/1) رقم 184ء ومسائل الكوسج (555/8؟) رقم 1517. 

(؟) في «ذ»: اليملكه؟ . 

م لا .)6١‏ 


5 كتاب العتق 
سم حص يوي ور ري ب ري يو 1 


عليه العتق (وكسبه) أي : كسب الأخير منذ شراه (لهء دون سيده) لأنه خة 


ووجكين الشواة: 

(فإن ملك) من قال: آخر قِنٌّ أملكه حر (أمَه حَرْمٍ وطؤها حتى 
يملك غيرها) لاحتمال ألا يملك بعدها قنآء فتكون حرة من حين 
شرائهاء ويكون وطؤه في حرة أجنبية» وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه 
غيرها. 

(وكذا الثانية) إذا ملكها حَرٌم عليه وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
تقدم (وَهَلّمٌ جَرَا) كلما ملك أَمَّةَء حَرْم وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
سبق . 

(فإن) ملك أَمَهَ واتت بأولاد ومات السيدء و(تبيّن أنها آخر ما 
ملك) من الأرقاء (كان أولادها أحراراً من حين ولدتهم) بل من حين 
علقت بهم (لأنهم أولاد حرة) فتبعوها. 

(وإن كان) السيد (وطثها) ثم تبّن أنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين 
أنه وطىء حرّة بشبهة . 

(لكن لو ملك) من قال: آخر قن أملكه حر (اثنين فأكثرء معاً) عتق 
واحد بقرعة؛ لأنِ صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده؛ والمعلّق إنما 
أراد عتق واحد فقطء فميز بالقرعة . 

(أو علّقَ) جائز التصرف (العتقّ على أول مملوك يملكه؛ فملكهما) 
أي: ملك اثنين نأكثر (معاًء أو قال لأمّته: أول- ولد تلدينه فهو حرء 
فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معاً) عتق أحدهما بقّرعة؛ لأن صفة الأولية 
شاملة لكل واحد بانفراده» والمعلّق إنما أراد عتق واحد فقطء فميز 
بالقرعة . 


عل كتاب العتق 


(أو) قال: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولدينء و(أشكل 
الأول) منهما (عتق واحد بقّرعة) لأن أحدهما استحق العتق» ولم يُعلم 
بعينه»ء فوجب إخراجه بالقرعة (و: أول مملوك أملكه) فهو (حرٌء ولم 
يملك إلا واحداًء عتق) قال الزجّاجٍ<2: «أول؟ يجوز أن يكون له ثان» 
ويجوز ألا يكون. قال تعالى: إن هي إلا موتتّنا الأولى "2 وهم كانوا 
يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها. 

(وكذا) إن قال: (آخر مملوك) أملكه حرء ولم يملك إلا واحداً؛ 
عتق . 

فليس من شرط الأول أن يكون له ثان» ولا من شرط الآخر أن يأتي 
قبله أول» ومن أسمائه تعالى : الأول والآخر. 

(وإن قال لأمته : آخِرُ ولدٍ تلدينه فهو حرء فولدت حيّاًء ثم) ولدت 
(ميتاً» لم يعتق الأول) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه (وعكسه) بأن ولدت 
ميت ثم حيّا (يعتق الحي) لوجود الشرط فيه . 

(وإن قال: أول) مملوك أشتريه خر (أو) قال: (آخر مملوك 
أشتريه) فهو (حرء فملكه بإرث أو هبة) بلا عوض (ونحوها) كصّلح عن 
دم عمد ونحوه (لم يعتق) لعدم وجود الصفة؛ لأن ذلك ليس شراءء 
بخلاف ما ملكه بهبة بعوضء أو صلح عن مال؛ فإنه يعتق؛ لأنه شراء . 

(وإن قال: أول ولد تلدينه) فهو حَرٌّء فولدت ميتاً ثم حيّآء لم يعتق 
الحي. 

(أو) قال: (إذا ولدت ولدآء فهو حُدٌ فولدت ميتاًء ثم حيّاًء لم 


)0( معاني القرآن /١(‏ 445 » )2 
(؟) سورة الدخانء الآية: 76 


كتاب العتق 


4 
ممامُسيىلؤلدؤت5757571122222222271210100010005ب5ببر 
يعتق الحي) لأن شرط العتق إنما وٌجد في الميت» وليس بمحل العتق» 
فانحلّت اليمين به (وعكسه) بأن ولدت حيّآ ثم ميتا (يعتق) الحي؛ لوجود 

الصفة فيه . 

(و: أول أمّة لي؛ أو) أول (امرأة) لي (تطلع) أو تخرجء أل تتجلس 
ونحوهء فالأمّة (حَّة» أو) المرأة (طالق» فطلع الكُلّ) من إمائهء أو 
زوجاته معآ (عتق) من الإماء واحدة بقرعة (وطلق) من الزوجات (واحدة 
بقّرعة) لما تقدم. 

(ويتبع حَمْلُ مُمْتَةٍ بصفة) أنه (إن كان) الحمل (موجوداً حال 
عتقها) بأن كانت حاملاً به حين وجود الصفة؛ لأن العتق وجد فيها وهي 
حامل بهء فتبعها في العتق» كالمنجز عتقها (أو) كان الحمل موجوداً 
(حال تعليق عتقها) لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائهاء فسرى 
التعليق إليه 

فلو وضعته إذاً قبل وجود الصفة» ثم وُجِدَتْ؛ عتقت هي وولدها؛ 
لأنه تابع في الصفة» فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به؛ و(لا) يتبعها 
حملها في العتق (إن حملبّه ووضعته بينهما) أي: بين التعليق ووجود 
الصفة» فإنه لا يعتق؛ لأن الصفة لم تتعلّق به حال التعليق» ولا حال 
وجود الصفة (كما) لو كان الولد مولوداً (قبل التعليق) لعتقها. 

(وإن علّق عتق عبده) أو أمَته (بصفةء فوْجدت) الصفة (في صحة 
السيد) أو مرض227 غير مرض الموت المخوف (عتق من رأس المال) 
كسائر تصرّفاته (وإن وُجدت) الصفة (في مَرض موته) المّخوف ‏ قلت 


)١(‏ في لذ»: المرضه؟. 


4 كتاب العتق 


وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدّم”'2 في عطية المريض ‏ (عتق 
من الثلث) كسائر تبرعاته (وتقدم”"©) ذلك (في باب الهبة) في عطية 
المريض مفصلاً. 

(وإن قال) لقنّه : (أنت حُرٌ وعليك ألف. أو) أنت حر (على ألْفٍ» 
عتق في الأولى) وهي: أنت حر وعليك ألف (ولا شيء عليه) لأنه أعتقه 
بغير شرطء وجعل عليه عوضاً لم يقبله» فعتق ولم يلزمه شيء. 

(وفي) الصورة (الثانية) وهي: أنت حُرٌ على ألف (إن قبل عَتَقَ) 
وعليه ألف (وإلاً) بأن لم يقبل (فلا) يعتق؛ لأنه أعتقه على عوض» فلم 
يعتق بدون قبوله» ولأن «على» تُستعمل للشرط والعوض: قال تعالى: 
قال له موسى هل أنشُكَ على أن تعنم مما لت د76 . 

(ومثلها) أي : الثائية (لو قال): أنت حر (على أن تُعطيني ألفًء أو) 
أنت حر (بألف) فيعتق إن قبل» وإلا؛ فلا. بخلاف: أنتِ طالق بألف» 
فإنه يقع رجعيّآ إن لم تقبل» والفرق أن خروج البُضع في النكاح غير 
متقوّم على الصحيح» بخلاف العبد؛ فإنه مال محض . 

(أو) قال : (بعتك نفسّك بألف) فلا يعتق حتى يقبل . 

(أو قال لأمته : أعتقئك على أن تتزوجيني) فلا تعتق حتى تقبل 
(وتأتي تتمتها في) باب (أركان النكاح) مفصلة. 

(و) إن قال لقنّه: (أنت حر على أن تَحْدْمَني سنة؛ عتق) في الحال 
(بلا قبول) من القن (ولزمته الخدمة) لأنه في معنى العتق واستثناء 


.)1 8 ١الال/ك١(‎ )١( 
م لالظ -1ل/0).‎ 
.55 سورة الكهف. الآية:‎ )( 


5 كتاب العتق 


الخدمة» وتقدم أن ذلك صحيح (فإن مات السيد في أثناء السنة) المعينة 
للخدمة (رجعٌ الورثةٌ على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة) لأن العتق عقد 
لا يلحقه الفسخ» فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح ؛ 
والمصالح به عن دم عمد. 

(ولو باعه) أي : باع السيد قنّه (نفسه بمال في يده) أي : القن (صح) 
ذلك على الأصح (وعتق) قال في «الترغيب؟»: مأخذهما: هل هو معاوضة 
أو تعليق؟ (وله) أي : السيد (عليه) أي : على قنه الذي باعه نفسهء وقلنا: 
عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله كِ: «إنما الولاء لمن أغْتق»90. 

(ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنى خدمته (بيع هذه الخدمة من 
العبد. أو غيره) نقل حرب”2: لا بأس ببيعها من العبدء أو ممن شاء 
(ولعل المراد بالبيع الإجارة) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة 
المستثناة . 

(وإن قال) سيد لقنّه : (إن أعطيتني ألفاً فأنت حُرٌ؛ فهو) أي: القول 
المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق 
(مادام) القن (ملكهء ولا يعتق) القن (بالإبراء منهاء بل) يعتق (يدفعها) 
كلهاء وتقدءه9 . 

وإن قال لقنه: جعلت عتقك إليك» أو: خيّرتك» ونوى تفويضه 
إليه» فأعتق نفسه في المجلس؛ عتقء وإلا؛ فلا. قال في «الفروع»: 
ويتوجّه كطلاق. 


.)١( تعليق رقم‎ )١57 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5/8( (؟) انظر: مسائل الكوسج (8/ 405؟) رقم 791”؛ والفروع‎ 
ددا له),‎ 0 


7 كتاب العتق 


فصل 


(وإن قال) السيد: (كل مملوك) لي حر (أو) قال: كل (عبد لي) 
حر (أو) قال: كل (مماليكي) حر (أو) قال: كل (رقيقي حر؛ عتق: 
مدبروه: ومكائبوه؛ وأئّهات أولاده. وعبيد عبده التاجرء وأشقاصهء ولو 
لم ينوها) لأن لفظه عام فيهم» فيعتقون كما لو عيّنهم» حتى ولو كان على 
عبده التاجر دَيْن يستغرق عبيده» لكن تقدم في الوصية(' أن العبد خاص 
بالذّكرء فيتبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال: كل عبد لي حر؛ لأنه لا 
يشمل الإناث إلا أن يُقال بالتغليب. 
(ولو قال) السيد: (عبدي» أو أمتي حرّء أو) قال: (زوجتي طالق؛ 
ولم ينو معينً) من عبيده» ولا إمائهء ولا زوجاته (عتق الكل) من عبيده؛ 
أو إمائه (وطلق كل نسائه ؛ لأنه) أي : لفظ : عبدي» أو أمتي» أو زوجتي 
(مفرّد مضاف. فيعم) العبيد» أو الإماء» أو الزوجات. 
قال في رواية حرب”؟ ‏ لو كان له نسوةء فقال: امرأته طالق -: 
أذهب إلى قول ابن عباس: «يقع عليهنَ الطلاق»”” وليس هذا مثل 
قوله: إحدى الزوجات طالق. قال تعالى: #وإن تَعدُوا نعمة الله 
لا تُحصّوها»؟ وقال: أجل لكم ليلّة الصّيام الرّفثُ إلى 
.)"58/1٠١( )١(‏ 
(؟) مسائل حرب ص/ .16١‏ 
() أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (2)777/5 وسعيد بن منصور (1/ 1780 741) 
رقم 111/1 1/7١1ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 7185)» والبيهقي (/1/ 7584)؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في رجل له ثلاث نسوة؛ فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق؟ 
قال: فقال ابن عباس : يتالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . 
(:) سورة النحلء الاية: 18. 


5 كتاب العتق 


نسائِكُم»27 وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلةء وقال ككلِ: «صَلاةٌ 
الجماعة تَفْضْلٌ على صَلاةٍ المَذّ بسبْع وعشرينَ دَرجةٌ"”"2 وهي تعم كل 
صلاة جماعة . 

(وإن قال: أحد عبديّ) حر (أو) قال: أحد (عبيدي) حر (أو) قال: 
(بعضهم) أي: بعض عبيدي (حرّء ولم يئوه؛ أو عيّته) بلفظه أو نيته (ثم 
أنييّه أعتق أحدهم بالقرعة) لأن مستحق العتق واحد غير معيّن» فميز 
بالؤرعة» كما لو أعتق جميعهم في مرضهء ولم تجز الورثة . 

(وكذا لو أدَّى أحد مكاتبيه» وجهل) المؤدي» سواء مات بعضهم» 
أو السيدء أو لا. 

(وإن قال لأمتيْه : إحداكما خُرّة» ولم ينو) واحدة بعينهاء عتقت 
إحداهما بقرعة؛ لما سبق» و(حَرْم) عليه (وطؤهما بدون قُرعة) لأن 
إحداهما عتقت» وهي مجهولة» فوجب الكف عنهما إلى القرعة (فإن 
وطىء) السيد (واحدة) منهما (لم تعتق الأخرى) بذلك. بل لا بل من 
القّرعة (كما لو أعتقها) أي : أعتق واحدة منهما معينة (ثم أَنْسِيهًا) - بالبناء 
للمفعول ‏ فإنه يخرجها بالقرعة؛ لا بتعيينه لها. 

(فإن مات) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة (أقرع الورثة) 
لقيامهم مقامهء فمن خرج بالقرعة؛ فهو حر من حين العتقء وكسبه له. 

(وإن مات أحد العَبدين) اللذين قال سيدهما: أحدكما حر (أقرع 
بينه) أي : الميت (وبين الحي) كما لولم يمت. 

(فإن عَلِم ناسٍ) أي : لو أعتق معيناً من عبيده» أو إمائه؛ ثم نسيه» 


.141/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5( تعليق رقم‎ )١55 /7( تقدم تخريجه‎ )1( 


2 كتاب العتق 


فأقرع بينهم ثم علم (بعدها) أي: القرعة (أن المعتق غيرُه) أي : غير من 
خرجت له القرعة (عتق» وبطل عِتقُ الأول) لتبين خطأ القرعة (إلا أن 
تكون القرعة بحكم حاكم, فيعتقان) لأن في إبطال عِنّْقَ المخرج نقضاً 
لحكم الحاكم بالقرعة. ويأتي في القضاء: أن قرعة الحاكم نفسها حكمء 
فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بهاء كتزويج اليتيمة ونحوه. 

(و)إذا أعتق معينا ثم نسيه ثم تذكره (قبل القرعة) فإنه (يقبل تعيينه) 
لأنه غير متهم فيه (فيعتق من عيّنه) للبتق!'" . 

(وإن قال) السيد: (أعتقت هذا لا بل هذاء عَتَقا) جميعا؛ لأن 
إضرابه عن الأول لا يبطله. 

(وكذا الحكم في إقرار الوارث) إذا قال: مورثي أعتق هذاء لا بل 
هذاء عتق الاثنان . 

وإن قال لعبديه: إن قدم زيد في هذا الشهر ‏ مثلاً ‏ فأحدكما حر. 
فمات أحدهماء أو باعه السيد قبل قدوم زيد» ثم قدم زيد في الشهر 
المعلق عتقه على قدومه فيه؛ عتق الباقي في ملكه؛ لمصادفة وجود 
الشرط لمن هو محل لوقوع العتق: كقوله لِقنّه وأجنبي» أو بهيمة: 
أحدهما حرء فيعتق قنْه وحدهء وكذا الطلاق» ويأتي. 


فصل 


«(وإن أعتق في مرض موته المّحُوف جزءاً من عبده) أو من أمته (أو 
دبره) أي: دبر جزءاً من عبدهء أو أمَته (مثل أن يقول: إذا مث فنصف 
عبدي) فلان» أو نصف أمّتي فلانة (حر» أو وصَّى بعتقه) أي : بعتق جزء 


)١(‏ في «اح»: «المعتق؟. 


ََ كتاب العتق 


من عبدهء أو أَمته ثم مات (وثلثه) حين الموت (يحتمل) قيمة (جميعه: 
عتق) القن (كله) لأن عتق الميت جزءه أو تدبيره جزءهء أو عتق الورثة 
بالوصية يسري إلى باقيه من ثلث ماله؛ لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك 
تام يملك التصرّف فيه بالتبرّع وغيره» فأشبه عِتق الصحيح . 

(فلو مات العبد) الذي نجز سيده المريض عتق جزء منه (قبل) 
موت (سيده) ثم مات سيده (عتق) منه (بقّذر ثلثه) أي: ثلث مال السيد 
عند الموتء بخلاف المُدَبّر والموصى بعتقه» فإنه يموت قنّ. 

(وكذا لو أعتق) أحد شريكين في رقيق (شركاً له في عبد) أو أمَة 
(في مرض موته) المخوف (أو دبّره) أي : دبّر شركاً له في رقيق» ولو في 
الصحة (وثلثه يحتمل باقيه) فإنه يعتق كله؛ لما تقدم» كالصحيح الموسر 
(ويعطى الشريك قيمة حصته) يوم عتقه من التركة؛ لقوله كَلِ: «ويُخطى 
شركاؤه حصّصهمِ(' . 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (ستة أعبد) أو ست إماءء أو ستة 
منهما (قيمتهم سواءء وثلثه يحتملهم) في الظاهر (ثم ظهر عليه) أي : على 
معتقهم (دين يستغرقهم) أي : يستغرق الستة الذين أعتقهم» وما معهم من 
ماله (بيعوا في دَيْته) لتبين بطلان عتقهم بظهور الذَّيْنْء ويكون عتقهم 
وصية» والدَّيْن مقدَّم على الوصية؛ لقول علي رضي الله عنه : «إِنَّ النبي 
كل قضى بالدّين قبل الوصية»9" وإن استغرق الدَّيْن بعضهمء بيع منهم 
بقدره ما لم يلتزم الوارث بقضائه فيهما (فإن) لم يظهر عليه دَيْنَء ولم يعلم 
له مال غيرهم (أعتقنا ثلثهم) لأنه تبرع في مرض الموت» أشبه الوصية . 


.)١( تقدم تخريجه (11/ 15) تعليق رقم‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )4١/5( تقدم تخريجه‎ )1( 


55 كتاب العتق 


(ثم) إن (ظهر له) أي: للمعتق (مال يخرجون من ثلثه؛ عتق من 
أَرِقّ منهم) لأن تصرّف المريض في ثلثه نافذء وقد بان أنهم ثلث مالهء 
وخفاء ما ظهر من المال عليناء لا يمنع كون المعتق موجوداً من حينه 
(وكان حكمهم) أي: الستة الذين أعتقهم في مرضه» وتبيّنا خروجهم من 
الثلث (حكم الأحرار من حين أعتقهم) لنفوذ عتقهم إذاً (وكسبهم لهم منذ 
عتقوا. وإن كانوا قد تُصُرّف فيهم) من الورثة» أو غيرهم (ببيع أو هبة) أو 
إجارة؛ أو نحوها (أو رهن أو تزويج بغير إذن) منهم» إن كانوا أهلاً له 
(كان) التصرف (باطلاً) لأنه تصرّف في حر بغير إذنه» ولا ولاية عليه . 

(وإن كانوا) أي: العتقاء (قد تصرّفوا) ببيع أو هبة ونحوها (فحكم 
تصرفهم حكم 3 تصرّف) ساك ئر (الأحرار) لأنهم من جملتهم . 

(فإن لم يظهر له) أي: لمعتق الستة المتساوين في القيمة (مال 
غيرُهم) ولم يكن عليه دَيْن (جزأناهم ثلاثة أجزاءء كل اثنين جزءاء ثم 
أقرعنا بينهم بسهمٍ حرية وسهمي رق » فمن خرج له سهم الحرية» عتق» 
ورَقٌّ الباقون) لحديث عمران بن حصين «أنَّ رجّلاً من الأنصار أعتق ستة 
مملوكين في مرضه.ء لا مال له غيرهم» فجرّاهم النبئ يله فاعتق اثنين» 
وأرق أربعة» رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السئن7؟» ورواه 
الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي”"'2؛ وروي نحوه 


28888 مسلم في الأيمان»ء حديث 1578: وأبو داود في العتق؛ ياب ١٠؛: حديث‎ )١( 
:58 في الأحكامء باب 71 حديث 1755: والتسائي في الجنائزء باب‎ 0 
حديث 1557؛: وفي الكبرى (7/ 1417) حديث 49175 /54917» وابن ماجه في‎ 
. 7748 حديث‎ 7١ الأحكام» باب‎ 

,885٠ حديث‎ .٠١ أحمد (741/0). وأخرجه  أيضاً  أبو داود في العتق؛ باب‎ )١( 
-ثيدح)٠١‎ 7 امو ع ب ا‎ 


7 كتاب العتق 


عن أبي هريرة مرفوع2؛ ولأن العتق حق في تفريقه ضررء فوجب 
جمعه بالقرعة: كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء» والوصية لا ضرر 
في تفريقهاء بخلاف مسألتنا. وإن سلّمنا مخالفته لقياس الأصول 
فرسول الله يَكِ واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا 

هذا إن تساوًوًا في القيمة: فإن اختلفت» كستة: قيمة اثنين 
ثلاثماثة ثلاثمائة» واثنين مائتان ماثتان» واثنين ماثة مائة» جعلت الاثنين 
اللذين قيمتهما اماه جزءاًء وكل واحد من اللذين قيمتهما مائة مع 
واحد من الأولين جزءاً» وقمن على ذلك . 

هذا إن أعتقهم دفعة» فإن أعتقهم واحداً بعد آخر”"» 
يبدأ بالأول فالأول» خلافآ ل«المبدع» هنا. 


3 فقد تقلّم أنه 


(فإن كانوا) أي : العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَّخوف دفعة 
واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواءء ولم يخرجوا من ثلثهء ولم تجز الورثة 
عتقهم (فإن شاء أقرح بينهم بسهِمَي حرية ِ, وهر انهم (رق» وسهم 
لمن ثلثاه حُر) لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة» فكيف أتقْق حصل ذلك 
الغرض (وإن شاء جَزَّأهم أربعة أجزاء. وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة 
رق ثم أعاد القرعة بين السنَّ لإخراج مَنْ ثلثاه حر) ليظهر المعبّق من 


 -‏ 404» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١8/1(‏ حديث ٠5/اء‏ عن أبي قلابة؛ عن 
أبي زيدء أن رجلاً من الأنصار. . . الحديث. 
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/95: قال أبي: أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد 
عمرو بن أخطبء بينهما عمرو بن بجدان. 

7201 /17( أخرجه النسائي في الكبرى (188/7) حديث 4518: وابن أبي شيبة‎ )1١( 
.)519/17( 2؛: والبيهقي (١7587/1)؛ وابن عبدالبر في التمهيد‎ 5 


. في (ذ2: (واحد بعد واحد؟‎ )١( 


لق كتاب العتق 


غيره (وكيف أقرع جاز) بأن يجعل ثلاثة جزءاًء وثلاثة جزءاًء واثنين 
جزءاًء فإن خرجت القرعة على الاثنين عتقاء ويكمل الثلث بالقرعة من 
الباقين» وإن خرجت ثثلاثة» أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن 
ثلثاه حر . 

وإن كان جميع ماله عبدين وأعتقهماء أقرعنا بينهما بسهم حرية 
وسهم رق على كل حال. 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (عبدين لا يملك غيرهماء قيمة 
أحدهما مائتانء و)قيمة (الآخر ثلاثمائة» جمعتٌ قيمتهماء وهي 
خمسمائة: فجعلتها الثلّث) إن لم تجز الورثة عتقهما؛ لثلا يكون فيه كسر 
فتعسر النسبة إليه (ثم أقرعتٌ بينهما) ليتميز المعتّق من غيره . 

(فإن وقعت) القرعة (على الذي قيمته ماثتان» ضربتها في ثلاثة) 
كما يعمل في مجموع القيمة (تبلغ ستمائةء ثم تنسب منه) أي: من 
حاصل الضرب وهو الستمائة (الخمسمائة) لأنها الثلث تقديراً (يكون 
العتق خمسة أسداسه) لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة . 

(وإن وقعت) القرعة (على) العبد (الآخر) الذي قيمته ثلاثماثة 
(عتق منه خمسة أتساعه) لأنك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في ثلاثة» 
يتحصل سهمافة ٠‏ كلسب إليها الكمسجالة» كن عنية ألسافها:. 

(وكل شيء) من المسائل (يأني من هذا الباب؛ فسبيله) أي : طريقه 
(أن يضرب في ثلاثة) مخرج الثلث (ليخرج) صحيحا (بلا كسر. 

وإن أعتق) مريض (واحداً) مبهمآ (من ثلاثة أعبد غير معيّن: فمات 
أحدهم) أي: أحد العبيد الثلاثة (في حياته) أي : 'السيد المريض (أقرع 
بينه) أي: العبد الميت (وبين الحيّين) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث» 


6 كتاب العتق 


أشبه ما لو أعتق واحداً منهم معيئاً. 

(فإن وقعت على الميت»ء رَقَّ الآخران) كما لو كان حيا. 

(وإن وقعت) القرعة (على أحد الحيّين؛ عتق) من خرجت له 
القرعة (إذا خرج من الثلث) وقت الموت؛ لأن تصرف المريض مُعتّبر من 
الثلث» ولم يشترطوا فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من 
الثلث؛ لأن قيمة الميت إن كانت وَفق الثلث فلا إشكالء» وإن كانت أكثر 
فالزائد على الثلث هلك على مالكهء وإن كانت أقل» فلا يعتق من 
الآخرين شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحداً. 

قلت: إن كسب شيئاً بعد العتق» ثم مات اعتبر من الثلث؛ لأجل 
أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحرء أو بكله إن خرج من الثلث . 

(وإن أعتق الثلاثة) أعبدء وهو لا يملك غيرهم (في مرض) موته 
المخوف» (فمات أحدهم في حياة السيدء أقرع بينه وبين الحَّين) لأن 
الحرية إنما تنفذ في الثلث» أشبه ما لو أعتق واحداً منهمء إلا أن الميت 
هنا لو كانت قيمته أقل من الثلثء ووقعت القرعة عليه» عتق من أحد 
الحيين تكملة الثلث بالقرعة . 

(وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم) أي : بعتق ثلاثة أعبد لا يملك 
غيرهم (فمات أحدهم بعده) أي : الموصي (وقبل عتقهم» أو دبرّهم) 
أي : الثلاثة» فمات أحدهم قبله (أو دبّر بعضهمء ووصّى بعتق الباقين) 
ولم تجز الورثة عتقهم (فمات أحدهم) فيقرع بينه وبين الحيين على ما 
تقدم . 1 

(وإن قال) عبد لغير سيده: (اشترني من سيدي بهذا المال» 
وأعتقني ففعل) أي: فاشتراه وأعتقه (عتقء ولزم مشتريه) الثمن 


6 كتاب العتق 


(المُسَمّى) في العقدء وما أخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا 
يحتسب عليه من الثمن» ولا يبرأ به عمّا لزمه من الثمن الذي اشتراه به في 
ذمتهء والولاء له (إن لم يكن اشتراه بعين المال) الذي أعطاه له العبد 
(وإلا) بأن اشتراه بعين المال (بطلا) أي: الشراء والعتق؛ لأنه اشترى 
بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه» فلم يصح الشراءء ولم ينفذ العتق؛ لأنه 
أعتق مملوك غيره بغير إذنه» ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد 
سناد 


6 كتاب العتق - ياب التديير 


باب التدبير 


يقال: دابر الرجل يُداير مُدَابرة: إذا مات» فسُّمَي العتق بعد الموت 
تدبيراً؛ لأن الموت دَبْرُ الحياة. وقال ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من 
الدنيا. ولا يُستعمل في شيء بعد الموت» من وصيةء ووقف وغيرهماء 
فهو لفظّ يختصيٌ به العتق بعد الموت . 

(وهو) أي : التدبير (تعليق العتق بالموت) أي : موت المعلق (فلا 
تصح الوصية به) أي : بالتدبير» وتقدم في الوصية(9© : لاتصح بِمُدبر . 

والأصل فيه: حديث جابر «أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقّ غلاما لهُعن 
ُبْرِء لم يكن له عُلامٌ غيره» فبلم ذلك النبيّ يكل فقال: من يشتريه مني؟ 
فاشتراه نُعيمُ بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه؟ متفق عليه" . وفي 
رواية: «وقال: أنتَ أحوج منه»”” . 

وحكى ابن المنذر الإجماعَ عليه في الجملة”؟' . 


.)54/1١( ١ 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع» باب 54 حديث :7١41‏ وفي الاستقراضء باب 148 : 
حديث 1507 وفي كفارات الأيمان» باب لاء حديث 5715» وفي الإكراهء باب 
5» حديث 27447 ومسلم في الزكاة؛ حديث 497: وفي الأيمان» حديث 991 
(0) بلفظ : «لم يكن له مال بدل «لم يكن له غلام؟ . 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 151١‏ ؛ )48٠‏ حديث :56٠0‏ 55184» والطبراني في 
الأوسط (75/5) حديث 4170» والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 0777 والبيهقي 
)١٠١/٠١(‏ بلفظ: «أنت أحوج إليه» . 
وأخرجه أبو داود في العتقء باب 9. حديث 794805 وابن حبان «الإحسان» 
)"٠5/11(‏ حديث *491» والبيهقي )7١١/٠١(‏ بلفظ : «أنت أحوج إلى ثمنه؛ . 

(5) الإجماع لابن المنذر ص/ 177 . 


6 كتاب العتق - باب التدبير 
*اكاكداااللللكلللل ل لل ك#خ#خلكلكو# #+*+«ج7خ ل 1 


(ويُعتبر) لعتق المُدَكّر خروجه (من الثلث) بعد الديون ومؤن 
التجهيز يوم موت السيد (سواء دير في الصحة» أو المرض) لأنه سس 
بعد الموتء أشبه الوصية» بخلاف العتق في الصحة» فإنه لم يتعلّق به 
حق الورثة» فنفذ في جميع المال» كالهبة المنجّزة. وأما الاستيلاد» فإنه 
أقوى من التدبير؛ لأنه يصح من المجنونء ولا يصح بيع أمّ الولد. 

(فإن لم يَفٍ الثلث بها) أي: بالمُدبّرة (وبولدها) التابع لها في 
التدبيرء بأن لم يخرجا من الثلث (أقرع بينهما) أي: بينها وبين ولدهاء 
كمدئرين لا قرابة بينهما (فأيُهما خرجت القرعة له؛ عبّق) كله (إن احتمله 
الثلث) بأن كانت قيمته ماثة» وله غيره ماثتان مثلاً (وإلا) بأن لم يخرج من 
الثلث (عَسّق منه بقَدذْره) أي : الثلثء إن لم تجز الورثة» كالموصى بعتقه» 
(وإن قَضَلٍ من الثلث بعد عتقه شيءء كُمُّل) الثلث بالعتق (من الآخر) 
فيعتق منه تمام الثلث (كما لو دب عبداً وآمّة) معآء أو أحدهما بعد الآخر. 

(وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض) ‏ متعلق ب«العتق»؛ كما 
يعلم من «شرح المنتهى» وغيره» فأما التدبير فلا فرق بين أن يكون في 
الصحةء أو المرض كما قَدّمه ‏ (تُدّم العتق) حيث ضاق الثلث عنهما 
لسبقه (ومن التدبير) أي: مثله (الوصيةٌ بالعتق) يعني إذا اجتمع التدبير 
والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعا عتق بعد الموت . 

(ويصح) التدبير (ممن تصح وصيئة) كرشيدٍء ولو محجوراً عليه 
لفلس» وسفيه» ومميز يعقله. 

(وصريحه) أي: التدبير (لفظ العتق والحرية المُعلّقين بموت 
السيّدء ولفظ التدبير» وما تصرّف منها) نحو: أنت حر بعد موتي؛ أو: 
أنت مُعمّق أو: عتيق بعد موتي» أو: حررتّكٌ بعد موتي» أو: أنت مدبّرء 


64 كتاب العتق - باب التدبير 


أو: دبّرتك ونحوه (غير أمر) نحو: حرّرْ بعد موتي؛ أو أَعْيّق بعد موتي» 
أو: دَبّرْ (و)غير (مضارع) نحو: تحرر بعد موتي» أو: تعتق بعد موتي» 
أو: تدبّر (و)غير (اسم فاعل) نحو: أنت محرّرء بكسر الراء الأولى» أو: 
أنت معتّق؛ بكسر التاءء أو: أنت مديّرء بكسر الباء . 

(وكنايات العتق المنجّز تكون تدبيراً) أي: كنايات للتدبير (إذا 
أضاف إليه) أي : إلى ما ذكر من كنايات العتق المنجّز (ذِكْرَ الموت) يعني 
إذا عُلّقَت بالموت» كقوله: إن مت فأنت لله تعالى» أو: فآنت مولاي» 
أو: فأنت سائبة. ونحوه. 

(ويصح تعليقّه) أي : العتق (بالموت مطلقا) أي : غير مقيد (نحو: 
إن مث فأنت حر) أو: فأنت عتيق. ونحوهء وكذا: أنت مُدَبّر. 

(و)يصح التدبير (مقيدًء نحو: إن مُث من مرضي هذا) فأنت حدٌء 
أو مُدَبّرٌء (أو): إن مت (في عامي هذا) فأنت حر أو مُدَبّر (أو): إن مُث 
(في هذا البلدء أو) هذه (الدارء فأنت حرّء أو مُدَبك) فيكون جائزاً على ما 
قال (وكذا: أنت مُدَبْر اليوم) فيصح» و(يتقيد به» فإن مات السيد على 
الصفة التي شرطهاء عَتق) المُدَبّر إن خرج من الثلث (وإلا) بأن لم يمت 
على الصفة التي. شرطها (فلا) يعتق؛ لأنه ليس بِمُدَبّر؛ٍ لعدم وجود 
فرطل 

«(وإن قال) السيد لرقيقه: (إذا قرأات القرآن فأنت حر بعد موتي. 
فقَرَأهُ) أي: القرآن (جميعه في حياة السيد؛ صار مدبرًا) لوجود شرطهء 
و(لا) يصير مدبّراً إن قرأ (بعضه) لأنه عرّفه ب«أل» المقتضية للاستغراق» 
فعاد إلى جميعهء وأما قوله تعالى: #فإذا قرأتٌ القرآنَّ فاستّعذْ بالله من 


58 كتاب العتق - باب التدبير 


الشيطان الرجيم274" الآيةء ونحوهاء فإنما حول على بعضه بدليلٍ» 
ولأن قرينة الحال هنا تقتضي قراءة جميعه؛ لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في 
قراءة القرآن» فتتعلق الحرية به. 

(إلا إذا قال: إن قرأتَ قرآناً) فأنت حر بعد موتي . فإنه يصير مدبّراً 
بقراءة بعضه ؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» فيعم أيّ بعضٍ كان» وليس في 
لفظه ما يقتضي استيعابه . 

(وإن قال) السيد لرقيقه: (متى شئت) فأنت مُدبّر (أو) قال له: (إن 
شئت فأنت مُدبّرء أو) قال له: (إذا قدم زيد) فأنت مُديّر (أو) قال له: إذا 
(جاء رأمنُ الشهر ‏ ونحوه ‏ فأنت مدبّر. فشاء) الرقيق (ولو متراخياً) في 
حياة السيد؛ صار ملبّراً» (أو قدم زيد في حياة السيد لا بعدها) أو جاء 
رأس الشهر ونحوه في حياة السيد لا بعدها (صار مدبئرأ) وعتق بموت 
سيده؛ لوجود الشرط المعلّق عليه؛ وإن لم يوجد في حياة السيد؛ ووّجد 
بعد موته؛ لم يعتق؛ لأن إطلاق الشرط يقتضي وجوهه في الحياة؛ بدليل 
ما لو عَلَّقَ عليه عتقاً منجزاً. 

(وإن قال) السيد لرقيقه: (متى شئتَ بعد موتي» فأنت حرء أو أيّ 
وقت شت بعد موتي) فأنت حر (لم يصح التعليق» ولم يعْتق) لأن التدبير 
تعليق العتق بالموت» فلا يمكن حدوثه بعد الموت. (وكذا لو قال: إذ 
مدُء فأنت حرء أو لا؟) فلا يعتق (أو قال): إذا مث (فأنتَ حرء أو لست 
بحر؟ لأنه استفهام) لا إعتاق . 

(وإن أبْطل التدبير ر) لم يبطل (أو قال) السيد: (رجعتُ فيه) أي : 
التدبير» لم يبطل (أو جَحَد جَحَده) أي: التدبيرء لم يبطل (أو رهن) السيد 


.98 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


6 كتاب العتق - ياب التديير 


(المدبر) لم يبطل (أو أوصى) السيد (به) أي: بالمدبّرء لم تصح 
الوصية؛ لأنه يعتق بالموت» وتقدم”'2: و(لم يبطل) التدبير (لأنه تعليق 
للعتق على صفة) والتعليق لازم لا يملك إبطاله» بخلاف الوصية. 

(فإن مات السيدء وهو) أي: المُدبّر (رهن؛ عَتّق) المُدبّر إن خرج 
من الثلث (وأخذ) المرتهن (من تركته قيمته) أي: المُدَيّرء تكون (رهناً 
مكانه) إلى حلول الدين؛ وإن كان حالاً ولّى ديته. 

(وإن عَبَرَ التدبيرّ» فكان مطلقاً) بأن كان قال له: أنتَ مدبّر (فجعله 
مقيدا) بأن قال له: إن مُّثْ في مرضي هذاء أو بلدي هذا ونحوه»ء فأنت 
حر (لم يصح التقييد) لأنه رجوع عن الإطلاق الأول» فهو كالرجوع عن 
التدبير. وكذا لو قال لمُدَبّره بعد تدبيره: إن أَدَّيتَ إلى ورثتي كذاء قأنت 
خرٌ. فهو رجوع عن التدبيرء فلا يصح . 

(وإن كان) التدبير (مقيدك نأطلقه) بأن قال له أولاً: أنت حر إن 
مت في مرضي هذا. ثم قال له: أنت مدبّر (صح؛ لأنه زيادة) فلا يمنع 
مله . 

(وإن ارتد المُدبرَء ولحق بدار حرب» لم يبطل تدبيرة) لأن ردته لا 
ثنافيه» (فإن سباه المسلمون) وعلموا سيده (لم يملكوه؛ وَيْرَةٌ إلى سيدهء 
إن عُلِم به قبل قَسْمِه) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم (ويُستتاب) 
المدبّر المرتد ثلاثة أيام (فإن تاب) لم يقتل (وإلا) بأن لم يتب» ومضت 
الثلاثة أيام (قُتِلَ) لردته . 

(وإن لم يُعْلَمِ به) أي: بسيد المُدبّر المأخوذ من الكفار (حتى ُسم) 
المُدبّرء ملكه من وقع في قَسْمه. 


.)154/1٠١١ )١( 


أ كتاب العتق - باب التديير 


(فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذهء أخذة 
به2'0) أي: بالشمن» وكذا لو أخذ منهم بشراء (وإن لم يختر) سيده 
(أخذه) بثمنه (بطل تدبيره) بمعنى أنه لو مات السيد وهو في ملك الآخذ 
له لم يعتق بموته» كما لو انتقل الملك فيه عن سيده؛ ببيع أو هبة. 

(ومتى عاد) المدبّر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع» أو هبة» 
أو إرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنه متى مات سيده» وهو في ملكه عتق 
بشرطه بالتدبير السابق؛ لعود الصفة» كما في العتق المُعلّقَ والطلاق. 

(وإن مات سيذه) أي : سيد المُدبّر المرتدء وهو بدار الحرب (قبل 
سَبْيه عَيّقَ) حيث خرج من الثلث؛ لموت سيده وهو باق في ملكهء كما 
لو لم يلحق بدار حرب. 

(فإن سبي بعده) أي : بعد العتق (لم يرد إلى ورثة سيده) لأن الحر 
لا يورث» (لكن يُستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب» وأسلم؛ صار رقيقاً يُقسم 
بين الغانمين) قدّمه في «الشرح؟ وغيره. وقال القاضي: لا يجوز 
استرقاقه إذا أسلم؛ لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه. 
ولنا: أن هذا لا يمنع قتله؛ وإذهاب نفسه وولائه» فلئلا يمنع ملكه 
أولى: 

(فإن لم يتب قُتِل) وجوبآ (ولم يجز استرقاقه) كسائر المرتدين . 

(وإن ارتدٌ سيده) أي : المُدبر (أو ديرّه) سيده (في ردته) أق :"السيد 
(ثم عاد) سيده (إلى الإسلام؛ فالتدبير بحاله) فإذا مات سيده؛ عَمّقَ إن 
خرج من الثلث (وإن قُتِل) السيد لردتهء أو غيرهاء (أو مات) السيد (على 


ردته لم يَعْتِقَ) المدبّر. 


. في «ذ4: #حخسب على آخذه به؛ وليس فيه: «أخذه به؛‎ )١( 


64 كتاب العتق - باب التدبير 


(وللسيد بيع المدبرّء ولو) كان (أْمَة أو) كان البيع (في غير 
الدّينء و)له أيضاً (هبتهء ووقفه) ورهنه ونحوه. قال أبو إسحاق 
الو نجاني2 : صكّت أحاديث بيع المدبّر باستقامة الطرق”2. ولأنه 
عتق بصفةء ويثبثُ بقول المعتّق؛ فلم يمنع البيع» كقوله: إن دخلت 
الدارء فأنت حر. ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير 
اختيار سيدهاء وليس بتبرع» ويكون من جميع المال؛ والوقف والهبة 
ونحوها كالبيع . 

(فإن عاد) المديّر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي: إلى السيد» 
بإرثء أو فسخ أو عقد (عاد التدبير) لأنه علّق عتقه بصفة» فإذا باعه 
ونحوهء ثم عاد إليهء عادت الصفة»؛ كما لو قال: أنت حر إن دخلت 
الدار. فباعه» ثم عاد إليه. فإذا باع السيد المدبّرء ثم عاد إليه؛ ثم مات 
وهو في ملكه. عتق . 

(وإن جنى) المدبّر (بِيعَ) أي: جاز بيعه في الجناية» وتسليمه 
لوليها بها؛ لأنه قن (وإن) اختار سيده فداءه» فله ذلك» فإن (فدي» بقي 
تدبيره) بحاله وصار كأنه لم يَجْنِ (وإن بيع بعضه) أي: المُدبّر في الجناية 
أو غيرها (فباقيه مدبّر) بحاله يعتق بموت سيده» ويسري إلى الباقي إن 
احتمله الثلث. 1 

(وللسيد وطءٌ مدبرته؛ وإن لم يشترط) وطأها حال تدبيرهاء سواء 
كان يطؤها قبل تدبيرهاء أو لاء رُوي عن ابن عمر «أنّه َبّرَ أمَتَيْنِ له؟ 


)١(‏ لم نقف كلامه هذا فى مظائه من كتبه المطبوعة؛: وقد نقله عنه فى المغد 
في مظانه من في المغني 
5٠١/1١2‏ ؛). 
49 منها حديث جابر وقد تقدم تخريجه )07/١١(‏ تعليق رقم (؟)؛ ©). 
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وكان يَطؤّهمانا؟. قال أحمد”": لا أعلم أحداً كره ذلك غير 
الزهري” . ووجهه: أنها مملوكته ولم تَشْتّر نفسها منهء فحلّ له وطؤها؛ 
لعموم قوله تعالى: لأَؤْ ما مَلكَتْ أيمانكو »9# . 

(فإن أولدها) أي: أولد السيد مدبّرته (بطل تدبيرها) وصارت أمَّ 
ولد؛ لأن الاستيلاد أقوى من التدبير؛ لأن مقتضاه العتق من رأس المال 
وإن لم يملك غيرهاء أو كان عليه دّين» فيبطل به الأضعفء. وهو 
التدبيرء كملك الرقبة إذا طرأ على التكاح . 

(وله) أي: السيد (وَطَءٌ ابنتها) أي: المدبّرة (إن لم يكن وطِىء 
أئّها) لأن ملك سيدها تام فيها كأمهاء بخلاف بنت المُكائبة» فإنها تتبع 
أهاء وأثها يحرم وطؤهاء فإن وطىء مها حرمت البنت؛ لأنها ربيبةٌ 
دخل بأمها. 

(وما ولدته) مُدبّرة (من غير سيدها بعد تدبيرهاء كهِي) أي: 
المُدبّرة (يعتقُ بموته) أي: السيد (سواء كان) ما ولدته بعد التدبير 
(موجوداً حال التعليق؛ أو) موجوداً حال (العتق. أو) كان (حادثاً بينهما) 
أي: بين التعليق والعق؛ لماروي عن عمر» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ :)8١5/7(‏ والشافعي في الأم (8/ 15): وعبدالرزاق 
)١157//(‏ رقم ٠17751‏ 17794 ؛ والبيهقي /٠١(‏ 715): وفي معرفة السئن والآثار 
(9/15:) رقم .7١570‏ 

(؟) الاستذكار لابن عبدالير (11/ 787)؛ والمغني .)575//١5(‏ 

() أخرجه عن الزهري عبدالرزاق )١154/5(‏ رقم »177٠١‏ وابن أبي شيبة (178/5). 
وانظر: الاستذكار لابن عبدالبر (77/ 27817 . 

(4) سورة النساءء الآية: . 

(5) لم نقف على من رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنداًء وأخرجه عبدالرزاق 
)١14-١155/9(‏ رقم ١5597‏ 15598ء وابن أبي شيبة (15*/5 - ,.)١155‏ - 
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وابنه"2 وجابر”" أنهم قالوا: «وَلَد المَُبّرة بمنزلّتها»» ولا مخالف لهم 
من الصحابة9؟؛ ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدهاء فتبعها ولدها 
كأم الولدء ويفارق التعليق بصفة في الحياة» والوصية؛ لأن التدبير آكد 
من كل منهما . 1 

(ويكون) ولد المدبّرة (مُدِبَرَاً بنفسهء فإن بطل التدبير في الأم» 
لبيع) السيد إياهاء (أو غيره) كموتها (لم يبطل) التدبير (في الولد) فيعتق 
بموت سيده؛ لعدم موجب البطلان فيه. 

(وإن عتقت الأم) المُدبّرة (في حياة السيد. لم يعتق ولدها) كغير 
المُدبّرة؛ لانفصاله (حتى يموت السيد) فيعتق بالتدبير. 

(فلو قالت) المديرة: (ولدث بعد تدبيري) فيتبعني ولدي (وأنكر 
السيدٌ) وقال: بل ولدث قبله (فقوله) أي: السيد (وكذا) إذا مات 
واختلفث مع (ورثته بعده) فالقول قولهم بأيمانهم؛ لأن الأصل بقاءً رِقٌ 
الولد وانتفاء الحرية عنه. 

(ولا يَعْتّقَ) بموت سيدها (ما ولدته قبل التدبيرء لأنه لا يتبعها فيه) 
أي : في التدبير؛ لانفصاله . 

(وولد المدبّر يتبع أمّه) حرة كانتء أو أَمَّةَء مُدبّرةء أو غيرهاء 
و(لا) يتبع (أباه) لأن الولد إنما يتبع أمَهِ في الحرية والرّقَء لكن إن قلنا: 


- والبيهقي (١٠/519)؛‏ عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (9/ )١54‏ رقم 157417: 177417» وابن أبي شيبة (5/ 157)؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار  4058/11(‏ 404)؛ وسحنون في المدونة 
(4/ 1594).: والدارقطني »)١15/5(‏ والبيهقي /1١(‏ 718). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 177)» والبيهقي /1١١(‏ 718). 

() انظر: الاستذكار (17/ 69-584" ). 


5 كتاب العتق - ياب التديير 


له التسري؛ فولده من أمته كهوء كولد الحر من أمَتهء كما في «المنتهى» 
وغيره . 

(وإذا كاتب المُدبرٌ) صحء وهو قول ابن مسعود”'' وأبي هري 
لأن التدبير إن كان عتقاً بصفة» لم يمنع الكتابة» وكذا إن كان وصية»؛ كما 
لو وصّى بعتقهء ثم كاتبه (أو0") كاتب (أَمّ ولده) صح؛ لأن الاستيلاد 
والكتابة سببان للعتق» فلم يمنع أحدهما الآخرء كتدبير المُكاتب. 

(أو دبّر المُكاتبَ؛ صح) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ 
لأنه تعليق لعتقه بصفة» وهو يملك إعتاقه» فيملك التعليق . 

(فإن أدّى) المُدبّر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عَسَقَ) وبطل 
تدبيره» وما فضل بيده فله (وإن مات سيده قبل الأداء» عَسّق) بالتدبير (إن 
حمله الثلث) وبطلت الكتابة» وما بيده لورثة سيده (وإلا) بأن لم يخرج 
من الثلث (عَمَق) منه (بقدره) لأن المُدبّر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه 
من الثلث (وسقط من الكتابة بقدر ما عتق) منه (بالتدبير) لانتفاء محلها 
بالعتق» ولورثة السيد من كسبه بِقَدر ما عتق منه (وهو مُكائّب فيما بقي) 
لأن محلها لم يعارضه شيء» فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتّق 
نصفهء وسقط نصف الكتابة» وبقي نصفه. والذي يُحسب من الثلث إنما 


0 


4 أخرج البخاري في التاريخ الكبير »)7١١ /١(‏ وابن أبي شيبة (77/5/5): عن الأحنف 
أنه أعتق غلاماً عن دير فكاتبه» قأدى بعضه ») وبقي بعض ٠»‏ ومات مولاه؛ فأتوا ابن 
مسعودء فقال: ما أخذ فهو له؛ وما بقي فلا شيء. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 71757-11/#8)» والبيهقي /1١(‏ 715)؛ ولفظه: «#دبرت امرأة 
من قريش غلامآًء ثم أرادت أن تكاتبهء فكتب الرسول ‏ ولفظ البيهقي: فكتبت إلى 
أبي هريرة فقال: كاتبيهء فإن أدى مكاتبته فذاك. وإن حدث به حدث عتقء قال: 
وأراه ما كان عليه لها يعني من كتابته ‏ شيء؟ . 

(*) في متن الإقناع (7/ :)117٠١‏ لاو . 


3 كتاب العتق - باب التدبيير 


0ك 
هو قيمة المّدبّر وقت موت سيده؛ لأن المُدبّر لو لم يكن مُكاتباً لاعتّبرت 
(وإن كبر أهَ ولده» لم يصح) التدبير (إذ لا فأئدة فيه) لأن أَمٌ الولد 
تعتق بالموت مطلقاء بخلاف التدبير. 
(وإذا عَسّق) المُدبّر الذي كاتبه سيده (بالكتابة» كان ما في يده له) 
ي : للعتيق ؛ لأنه كان له قبل العتق؛ فيكون له بعد العتقء كما لو لم يكن 


2. 


3 


ا 
(وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة) أو مع القدرة 

عليه: كما يأتي (كان ما في يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتق» فيكون 
لورثته بعد العتق» كما لو لم يكن مُكاتّبآاء ويطلت الكتابة (لا كسْبْه) فلا 
يكون لورثة سيده» بل للعتيق» كأم الولدء وقوله: (لأن كسب المدبّر في 
حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما في يده للورثة» إذا عتق 
بالتدبير (و)كسبه (بعدها) أي: بعد حياة سيده (له) أي : للمُدبّر نفسه؛ 
لأنه حر. 

(وإن مات السيد قبل العجزء و)قبل (أداء) المُدبّر الذي كاتبه 
(جميع الكتابة» عَتق بالتدبير) إن خرج من الثلثء كما تقدم (وما في يده 
للورثة أيضاً) لما تقدم . 

وأمٌ الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء» تعتق بموته مطلقاء 
ويسقط ما عليها من مال الكتابة» وما بيدها لورثة السيد. 

(وإذا در شِركاً له.في عبدٍ) أو أمّة (لم يَسْرٍ التدبير إلى نصيب 
شريكهء ولو) كان (موسراً) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة» فلم يَسْرِء 
كتعليقه بدخول الدارء ويفارق الاستيلاد» فإنه آكد كما تقدم . 


7 كتابٍ العتق - ياب التدبير 


(فإن مات المُدبرٌ) - بكسر الباء ‏ (عَتَق نصيبّه؛ إن خرج من الثلث) 
بالتدبير (وإن) أي : ولو (لم يَف ثلثه بقيمة حصة شريكه؛ وإن كان) ثلثه 
(يفي) بقيمة حصة شريكه (سرى) العتق (في بقيته)» فيعتق جميعه 
(ويُعْطى الشريك قيمة حصّته) من التّركة (وتقدم آخر الباب قبله”'" . 

وإن أعتق الشريك) الذي لم يُدبّر (نصيبة قبل موت السيد المدبر) 
بكسر الباء (وهو) أي: المعتّق» (موسر) بقيمة نصيب شريكه (عَتق) 
نصيبه (وسرى) العتق (إلى نصيب شريكه» وعَرِم قيمته) أي: النصيب 
(لسيده) لحديث ابن عمر السابق”"؟ في سراية العتق. 

(وإن دبّر كل واحد منهما) أي: الشريكين (نصيبه) من مشترّك 
بينهما (فمات أحذهما؛ عَتَق نصيبه» وبقي نصيب الآخر على التدبير؛ إن 
لم يفٍ ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وإن كان يفي) ثلثه (بهاء سرى) 
العتق (إليهاء كما تقدم) ويؤخذ من تَركته قيمة نصيب شريكه . 

(وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حدّء فإذا مات أحدّهما فنصيبه 
حر) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة؛ فينصرف إلى مقابلة البعض 
بالبعض» ك: ركب الناس دوابهم؛ ولبسوا ثيابهم؛ وأخذوا رماحهم (لا 
أنه لا يَعتِق إلا بموتهما جميعاً) ‏ كما ذكره القاضي وجماعة؛ وقدّمه في 
«الفروع» ‏ فلا يَعتّقَ بموت أحدهما شيء منه» ولا يبيع وارثه حقه منه؛ 
لتعلّق العتق به تعليقا لا ينفك» إلا أنه متوقف على موت الثاني . 

(وإذا أسلم مُدبدٌ كافرء أو) أسلم (قِنَهُ أو) أسلم (مكاتبه ألزم 
بإزالة ملكه عنه) لثلا يبقى الكافر مالك لمسلم مع إمكان بيعه (فإن أبى) 


(1) ١١١5/1ة).‏ 
(1) تقدم تخريجه /1١1(‏ 14) تعليق رقم .)١(‏ 
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أن يزيل ملكه عنه (بيع) أي : باعه الحاكم (عليه) ولا يبقى ملكه؛ لقوله 
تعالى : وّلن يَجِعلَ الله للكافرين على المؤمنينَ سَبيلا78'' . 

(وإن أنكر السيدٌ التدبيرٌء ولا بِيّة) للمدعي (حلف) السيد (على 
البَتّ) أنه لم يدبره؛ لأنه يحلف على فعل نفسه (وإن كان المنكُ) للتدبير 
(ورثة السيد بعد موته؛ حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم) أنه لا 
يعلم أن مورثه دَبّرِه؛ لأنه يحلف على نفي فعل غيره (ومن نكل منهم) 
قُضي عليه بالتكولء و(عَمَّقَ نصيبهء ولم يسر) العتق (إلى باقيهء وكذلك 
إن أقرّ) عتق نصيبهء ولم يسر إلى باقيه (لأن إعتاقه بفعل المورّث. لا 
بفعل المقرء ولا) بفعل (الناكل) عن اليمين . 

(وإن شهد به) أي : بالتدبير (رجلان» أو رجل وامرأتان» أو) شهد 
به رجل» و(حلف معه المدير؛ حُكم به( أ : بالتدبير؛ لأن الشهادة 
بالتدبير تتضمن إتلاف مالء والمال يُقبّل فيه ما ذكر (وكذا الكتابة) يُقبّل 
فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» ورجل ويمين؛ لما ذكر. 

(وإن قَتل المدبّر سيده) قتلاً يمنع الميراث (بِطَلّ تدبيره) لأنه 
استعجل ما أجل لهء فعوقب بنقيض قصدهء كما حُرم القاتلُ الميراتٌ» 
ولأن ذلك مما يُتخذ وسيلة إلى القتل المُحَرّم لأجل العتق» فمنع العتق 
سدّاً لذلك» بخلاف أمّ الولد؛ لأن إيطال الاستيلاد فيها يُفضي إلى نقل 
الملك فيهاء ولا سبيل إليه . 

وإن جَرَّح قن سيده فدبّره» ثم سرى الجرح» ومات السيد؛ لم 
يبطل التدبيرء وتقدم في الوصية”" . 
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5 كتاب العتق - باب الكتابة 


باب الكتابة 


(وهي) اسم مصدر بمعتى المكائبة» سّعّيت بذلك؛ لأن السيد 
يكتب بينه وبين رقيقه كتابا بما اتفقا عليه؛ وقيل: من الكَنْب وهو الضم؛ 
لأن المُكاتب يضم بعض النجوم إلى بعضء ومنه سّمّي الخرز كتبآء 
والكتيبة لانضمام بعضها إلى بعض . 

وشرعاً: (بيع سيدٍ رقيقّه) ذكراً كان أو أنثى» أو خنثى (نفسه؛ أو) 
بيعه (بعضّه) كنصفه وسدسه (بمال مُوْجُل في ذمّته» مباح معلوم: يصح. 
فيه الكلّمء مُنجُم) أي: مؤجل بأجلين فصاعداً (يُعلم قط كل نجم 
ومده) أي مدة النجم من شهرء أو سنة ونحوهما. 

فلا تصح بنحو خمرء ولا بمال حال» ولا بمعيّن؛ ولا بمحرّم 
الصناعة» كآنية ذهب وفضة؛ ولا بمال مجهول» ولا بما لا يصح السّلّم 
فيهء كجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالوصفء ولا بمؤجل أجلاً واحداء 
ولو طال. 

والمراد بالنجم هنا: الوقت؛ لأن العرب كانت لا تعرف 
الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهه”: 

إذا سْهَيْلٌأوَلَ الليل طَلَعَ فابنٌ اللِّونٍ الحنُء والحقٌ جَدّع 


(أو) بيع السيد رقيقه نفسهء أو بعضه ب(منفعةٍ مؤجّلة منجّمة) 


)١(‏ لم نقف على قائله؛ وقد قال أبو داود في سننهء كتاب الزكاة» باب تفسير أسنان الإبل 
رقم (4): بعد حديث :1594٠‏ وأنشدنا الرياشي فذكره»: وذكره في لسان العرب وا 
يٍِ شي في لم 
ينسبه لأحد /١١(‏ 55) مادة (حقق) و(1١1/ )76٠5‏ مادة (سهل) . 
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على أجلين فأكثر. واشتراط النجمين فأكثر؛ لأنها مشتقة من الكَتْبء 
وهو الضمء فوجب افتقارها إلى نجمين؛ ليضم أحدهما إلى الآخر. 
واشتراط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة؛ لثلا يؤدي جهل ذلك 
إلى التنازع . ولا يُشترط التساويء فلو جعل أحد النجمين شهراً» والآخر 
سنةء أو جعل قسْط أحد النجمين عشرة» والآخر خمسة ونحوه؛ جاز؛ 
لأن القصد العلم بِقَدْر الأجل وقسْطه. 

والأصل في الكتابة: قوله تعالى: ظفَكاتِبُوهُم إِنْ عَلِمِتُم فيهم 
خيراً78©. وقصة بَرِيرَة"© وقوله ويكِ: «المُكاتبُ عبدٌ ما بقيّ عليه من 


كتابته درهم؟" رواء أبو داوة9؟ . 

وأجمع”*2 المسلمون على مشروعيتها . 

(وهي) أي : الكتابة (مندوبة لمن يعلم) سيده (فيه خيراً وهو 
الكسب والأمانة) لقوله تعالى: #والذينَ يبتَعونَ الكتاب ممّا ملكت 
أيماكُم فكاتِبُوهم إِنْ علمتم فيهم خيرا©*؟ قال أحمد”©: الخير: صدق 
وصلاح ووفاء بمال الكتابة. والآية محمولة على الندب؛ لقوله كَِةِ: «لا 
يحل مال امرىء مُسلم إل عن طيب نفس منه91"؟2؛ ولأنه دعاء إلى إزالة 
ملك بعوض» فلم يُجبر السيد عليه؛ كالبيع . 
)١(‏ سورة النورء الآية: "77. 
4 تقدم تخريجه (/1/ )1٠١‏ تعليق رقم (7). 
(7) تقدم تخريجه )27١ /١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
5( الإجماع لابين المنذر ص/ 177 » ومراتب الإجماع لابق حزم ص/ 777 والإقناع في 

مسائل الإجماع لابن القطان (7/ .)١1551-159٠‏ 

(5) سورة النورء الآية: “77. 
زف المغني /١5(‏ 557). 
[49 تقدم تخريجه (9/ 118) تعليق رقم (07. 


5 كتاب العتق - باب الكتابة 


لك 

(وتكره كتابة مَن لا كسب له) لثلا يصير كَلاً على الناس» ويحتاج 
إلى السؤال. وتقدم2 بأوضح من هذا. 

(ولا تصح كتابة المرهون) بعد قبضه؛ لأنه محجور عليه فيه لحق 
المرتهن؛ كما لا يصح بيعه ووققه . : 

(والكتابة في الصحة والمَرَضِ من رأس المال) لأنها معاوضة» فهي 
كالبيع والإجارة (واختار الموئّق وجموعٌ) منهم صاحب «المبدع» (أنها) 
أي : الكتابة (في المرض المخوف من الثلث) لأن ما يأخذه عوضاء من 
كسب عبده وهو مال لهء فصار كالعتق بغير عوض. وتقدم؟ حكم 
المحاباة فيها. 

(ولو كاتبه في الصحةء وأسقط دَيْنه) في مرضه المخوف (أو) كاتبه 
في الصحةء و(أعتقه في مرضه؛ اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دَيْنه من 
الثلث) لأن العتق إبراء والإبراء عتق» فاعتبر أقلهما وألغي الآخر (ولو 
وصّى بعتْقه) أي: المُكاتب (أو أبرأه) المريض مرض الموت المخوف 
ونحوه (من الدَّيْنَ) أي : دين الكتابة (اعير) خروج (أقلّهما) أي: رقبته أو 
دينه (من ثلثه) لما تقدم . 

(ولو حمل الدُّْتْ بعضّه) أي : بعض ما عليه من دين الكتابة (عتق) 
منه بقَدذر ما حمله الثلث» لعدم المانع (وياقيه على الكتابة) إن لم تجز 
الورثة . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بقول) بأن يقول السيد لمن يريد أن يُكاتبه: 
كاتبتّكَ على كذاء لأنها إما بيع» أو تعليق للعتق على الأداءء وكلاهما 


.)ة9/1١١١(‎ )1١( 
.)١ كل‎ ظ١الور/ل١(‎ )0( 
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يُشترط له القول؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصِرف) لأنها عقد 
معاوضة كالبيع (مع قبوله) أي : المُكاتب؛ لأنها عقد معاوضة» فتوقفت 
على القبول كالبيع . 

(وإن كاتب) السيد (المميّرٌ رقيقه بإذن وليّهء صحح) العقدء وبغير 
إذنه لا يصح؛ لأن الكتابة تصرف في المال» فلم تصح من المميز إلا بإذن 
وليّهء كالبيع . 

(وإن كاتب السيدٌ عبده المميّرز؛ صح) العقد؛ لأنه يصح تصرفه 
وبيعه بإذن وليه؛ء فصحت كتابته كالمكلف؛ لأن تعاطي السيد العقد معه؛ 
إن له في قبولهء و(لا) يصح أن يكاتب رقيقا (مجنوناً» و)لا (طفلاً غير 
مميز) لأن قولهما غير معتد به. 

(فإن فعل) بأن كاتب مجنوناء أو طفلاً (لم يَعْتِا بالأداء) لبطلان 
الكتابة (بل) يَعْتِقَانَ (بتعليق العتق به) أي: بالأداء (إن كان التعليق 
صريحاً) بأن قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوه» فأنت حر (وإلا) 
بأن لم يكن التعليق صريحا (فلا) عتق؟ لعدم ما يقتضيه . 

(وتصحٌ كتابة الذمّي عبدّه) كالمسلم (فإن أسلما) أي : السيد وعبده 
(أو) أسلم (أحدهماء أو) لم يُسْلِماء ولكن (ترافعا إلينا أمضينا العقد؛ إن 
كان موافقاً للشرع) لقوله تعالى : #فاحكم بِينَهُم بما أنزلَ الله90؟ . 

(وإن كانت) الكتابة (فاسدة»؛ مثل أن يكون العوض خمراً ونحوه) 
كخنزير (وقد تقابضاه في الكفرء أمضيناه أيضأء وحصل العتق؛ سواء 
ترافعا) إلينا (قبل الإسلام؛ أو بعده) للزومه بالتقابض . 

(وإن تقابضاه بعد الإسلام؛ فهي كتابة فاسدة. ويأتي حكمها إن 


. 54 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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شاء الله تعالى) آخر الباب . 

(وإن ترافعا قبل قبضه) أي: الخمر ونحوه (أبطلنا الكتابة) كسائر 
عقودهم الفاسدة» إذا ترافعوا إلينا قبل التقابض . 

(وتصح كتابة الحربي) لرقيقه (في دار الحرب ودار الإسلام) ككتابة 
الذمي وسائر عقوده. 

(فإن دخلا مستأيتيّن إليناء لم يتعرّض الحاكم لهماء إلا أن يترافعا 
إليه) أي : الحاكم» فإن ترافعا إليه (فإن كانت) الكتابة (صحيحة؛ ألزمهما 
حكمهاء وإن جاءا) دار الإسلام (وقد قهر أحذهما صاحبه. بطلت 
الكتابة؛ لأن دار الحرب دار قَهْرٍ وإباحة؛ فمن قَهّر صاحبه - ولو حُرَأ قَهَرَ 
خُرَآ- مَلَكَه . وإن دخلا) دار الإسلام (من غير قهرء ثم قهر أحدُهما الآخر 
في دار الإسلام؛ لم تبطل) الكتابة؛ لأنه لا أثر للقهر في دار الإسلام» 
لأنها دار عصمة. 

(وتنعقد) الكتابة (بقوله) أي: السيد لرقيقه: (كاتبتك على كذا. 
مع قبوله) لأنه اللفظ الموضوع لهاء فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل) 
السيد: (فإذا أديت إلىّ فأنت حوُ) لأن الحرية موجب عقد الكتابة» فتثبت 
عند تمامه كسائر أحكامه؛ ولأن الكتابة عقد وُضِع للعتق» فلم تحتج إلى 
لفظ العتق ولا نيته» كالتدبير. وقول المخالف”'؟2: لفظ الكتابة يحتمل 
المخارجة. ليس بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما عن الآخر بشيء 
يميزه» على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمّليه . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بعوض مباح) بخلاف آنية الذهب والفضة» 
والحلي المُحرّم . (يصح السكلّم فيه) لأنه لا يكون إلا في الذمة» فيحتاج 


)١(‏ هو الإمام الشافعي» انظر: الأم (8//ا8). 


7 كتاب العتق - باب الكتاية 


إلى ضبط صفاته؛ قطعا للنزاع» بخلاف الجوهر ونحوه؛ فإنه لا ينضبط 
بالوصف (منجم نجمين فأكثرء يُعلم لكل أجل نجم) أي: وقت (قِسطه 
ومدّته) لما تقدم (تساوت) النجوم (أو لا) أي: أو لم تتساو كما 
تقدمت”2 الإشارة إليه (فلا نَصِحُ) الكتابة (حالَّةٌ) لأنه يفضي إلى العجز 
عن الأداء وفسخ العقد. 

(ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كأن يُكاتب رقيقه على عبد 
ويطلق؛ لأنه عوض مقدّر في عقد أشبه البيع . وقال القاضي وأصحابه: 
تصح » وصححه ابن حمدان كمهرء وله الوسط . 

(ولا) يصح أيضا (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له 
في القدرة على الكسب؛ (بل يُعتَبر ما له وقعٌ في القّدْرة على الكسب؛ 
صوّبه في «الإنصاف»» وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلاقه) قال في 
«تصحيح الفروع؟: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة؛ ولكن العرف 
والعادة والمعنى: أنه لا يصح قياس على السَّلّمء لكن السلّم أضيق» 
انتهى . 

وقال في «المنتهى»؟: ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على 
الكسب فيه. قال :في «شرحه»: في الأصحء فيصح توقيت النجمين 
بساعتين . 

(وتصِحٌ) الكتابة (على خدمة مُفْردة منجّمة في مدتين فأكثرء كأن 
يكاتبه في أول المحم على خدمته فيه) أي : المُحرّم (وفي رجبء أو على 
خياطة ثوب؛ ويناء حائط عينهماء وكذا لو قال) السيد لرقيقه: كاتبتك 
(على أن تَحْدُّمني هذا الشهرء و)على (خياطة كذا عقيب الشّهرء أو): 
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كاتبتك (على أن تَخُدُّمني شهراً من وقتي هذاء وشهراً عقيب هذا الشهر) 
فيصح ؛ لأنهما أجلان» وإن ولي أحدهما الآخر. 

(وإن كاتبه على خدمة شهر مُمّين) كرجبء ولي العقدّء أو لا (أو) 
كاتبه على خدمة (سنة معيَّةٍ) كسنة خمس تلي العقدء أو لا (لم يصحٌ) 
عقد الكتابة (لأنه نجم واحد. 

وتصح) الكتابة (على خدمة ومال) لأن كلاً منهما يصح أن يكون 
عوضاً في غير الكتابة» فليكن فيها كذلك» سواء (تقدّمت الخدمة؛ أو 
تأخرت) لأن تقدمها وتأخُرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض» 
وأوّلها عقب العقد مع الإطلاق (إن كان المال مؤجّلاً ولو إلى أثنائها) 
أي : أثناء مدة الخدمةء كأن يكاتبه على خدمعة!(1) شهر رجب وعلى 
دينار» وجعل محله في نصف رجبء أو في انقضائه» فيصحء كما لو 
جعل محله فيما بعد رجبء لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في 
ابتداء مدتهاء فيكون محلها غير محل الدينار (بخلاف الخدمةء فإنه لا 
يشترط تأجيلّها) لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في 
الحال؛ وهذا غير موجود في الخدمة» فجازت حالّة» ويصح أن يكون 
أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقدء مثل أن يكاتبه في 
المُحرَّم على دينار سلخ صفرء وخدمته شهر رجب . 

(وإذا كاتب) السيد (العبدَ» وله مالء» فماله لسيده إلا أن يشترطه 
المُكائب) لأنه كان له قبل الكتابة» فيكون له بعدهاء وكما لو باعه» أو 
أعتقه (فإن كانث له) أي: العبد قبل أن يكاتب (سُرْيّة ‏ إن جوزنا للعبد 
التسيي - أو) كان له (ولد منها) أي : من سُرَّيهِ بناء على ذلك القول (فهو) 


)0غ( في «ذ1: «خدمة). 
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أي : المذكور من السّرّيّة والولد (لسيّده) لأن ذلك من جملة ماله فيكون 
لسيده» إن لم يث يشترطه المُكاتب . 

(وإذا أدى) المُكائب (ما كوتب عليه فقبضه السّيد) مع أهليته 
للقبض» أو قبضه وكيله (أو) قبضه (وَليِ) إن لم يكن السيد أهلاً (أو 
أبرأه) السيد (منه) أي: مما كوتب عليه (عتّق) لأنه لم يبق لسيده عليه 
شيء» و(لا) يعتق (قبل الأداءِ) لجميع ما كوتب عليه (والإبراء) منه؛ لما 
روى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعا: «المكائبُ عبدٌ ما 
بقيَّ عليه درهم» رواه أبو داود9؟؛ َل بمنطوقه على أنه لا يَعْتّقَ حتى 
يؤدي جميع كتابته؛ ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبداً. (وإن كاتبه على 
دنانيرء فأبرأه) السيد (من دزاهمء أو بالعكس) بأن كاتبه على دراهم» 
الإرأ جع اناي لقم ضيح البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) 
في البراءة لفظ: (بقدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء 
بالمعنى (ولو كان في ملكه) أي: المُكاتب (ما يؤدّي) منه (فهو عبد ما 
بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب السابق . 

(فإن) مات السيد وورثه اثنان فأكثرء و(أبرأه) أي: المُكاتّب 
(بعض ورثته) أي : السيد (من حقه منها) أي : الكتابة بمعنى دينها (وكان) 
المبرىء (موسراً) بقيمة باقيه (عتق عليه كلّه) بالسراية؛ لما تقد تقدم”"© في 
من تق خركا له في رفيق.. 

(وما فضل في يده) أي: المُكاتب (بعد الأداء) لجميع مال 
الكتابة (ف)هو (له) أي: للمُكاتب؛ لأنه”" لهء بدليل صحة تصرفه فيه 
(1) تقدم تخريجه /1١(‏ 910) تعليق رقم .)١(‏ 
(0) (١ا/"11-7).‏ 
(7) في «ذ»: «لأنه مالك له؟ . 
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قبل العتق . 

(فإن مات) المُكاتب (أو قُتِلء ولو كان القاتل) له (السّيد قبل 
الأداءء انفسكّت الكتابة؛ ومات عبداً» وكان ما في يده لسيده) سواء 
خلّف وفاء أم لاء لحديث عمرو بن شعيب السابق؛ ولأن الكتابة عقد 
معاوضة على المُكاتب» وقد تلف المعقود عليه قبل التسليمء فبطل. 
وتفارق الكتابة البيع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه» ولا 
يتعلق بعينه» فلم ينفسخ بتلفهء بخلاف الكتابة. 

(وإن عجّل) المُكاتّب (ما عليه) من دين الكتابة (قبل محلهء لزم 
سيدّه أخده؛ وعَمّق إن لم يكن فيه) أي: في أخذه قبل محله (ضرر) على 
السيد؛ رواه سعيد عن عمر وعثمان(2. ولأن الأجل حق لمن عليه 
الدين» فإذا قدّمهء فقد رضي بإسقاط حقهء فسقطء كسائر الحقوق. لا 
يقال: إذا علّق عتق رقيقه على فعل في وقتء ففعله في غيره لا يعتق؛ 
لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة معاوضة يعتق فيها 
بأداء العوض»ء فافترقا . 

فإن كان في قبضها قبل محلها ضررء بأن دفعها بطريق مخوف؛ أو 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سئنه؛ وذكره الموفق في المغني :»)457/١5(‏ فقال: 
ورواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعآء قال: حدثنا هشيم؛ عن ابن 
عون؛ عن محمد بن سيرين» أن عثمان قضى بذلك. اه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
5/0 ؛ والبيهقي /١١(‏ 7"5”): من طريق ابن المبارك وابن أبي زائدة؛ عن ابن 
عون؛ عن محمد بن سيرين» بلفظ : قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كله 
فقال: لا آخذه إلا نجوماً؛ء فكتب له عثمان عتقهء فأخذ المال وقال: أنا أعطيكه 
نجومآء فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال. وانظر ما يأتي /١١1(‏ 5) تعليق رقم (1» 
4 
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كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوهء لم يلزم السيد 
أخذها؛ لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقدء ولا يعتق 
ببذله مع وجود الضرر. 

(فلو أبى) السيد أحُذّ المعجل مع عدم الضرر (جعله الإمام في بيت 
المال؛ ثم أداه إلى السيد وقت حلوله» وحكم بعتق المُكاتب في الحال) 
أي : حال أخذ المعجل منه؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم 
«أنَّ رجلاً أتى عمرّ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إئّي كُوتِبْتُ على كذا وكذاء 
وإنّي أيسرْث بالمالٍ وأتيتُهُبهء فزعم ألا يأخذها إلا نُجُومآء فقالعمر: يا 
يْفأء خُلْ هذا المالّ» فاجمّلهٌ في بيت المال» وأ إليه جوم في كل عام . 
وقد عتق هذاء فلما رأى ذلك 57 أخدٌ المال»("2: وعن عثمان 
0 

(وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم, أو عَرْضء لم يلزمه) أي : 
السيد (قبض غيره) أي: غير ما وقع عليه العقد؛ لأنها معاوضة» فلا 
تلزمه؛ ولا يُجبر عليهاء وإن تراضيا؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإذا أكّى) المُكائب (العوض) الذي كوتِب عليه جميعه (وعتق» 
فبانَ العوض معيباًء فله) أي : السيد (أرشه) إن أمسكه (أو عوضّه إن ردّهء 
ولم يبطل عتقه) لأنه إتلاف» فإذا وقع لم يرتفع» وكالخلع» وإطلاق عقد 
الكتابة يقتضي سلامة العوض فيهاء وقد تعدّر رَدٌ المُكاتّب رقيقآًء فوجب 
)١(‏ لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (505/8) رقم 


17لا5اء وابن أبي شيبة :)١1١١  ١15/9(‏ والدارقطني (54/ 02١77‏ والبيهقي 
(١6-784/1ث”).‏ من طرق مختلفة بنحوه. 


)١(‏ لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع. ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (501/0) رقم 
5ل/اسضةء وانظر ما تقدم /1١(‏ 97) تعليق رقم .)١(‏ 
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أرش العيب» أو عوض المعيب؛ جبراً لما اقتضاه إطلاق العقد. 

(وإذا أحضر) المُكاتب (مال الكتابة» فقال السيد: هذا حرام أو 
عَضُب) فلا يصح أن أقبضه منك (فإن أقرَ به المُكاتب» أو ثبت ببيّنة) أنه 
حرام أو غصبء (لم يلزم السيد قَبوله؛ ولا يجوز له) تبوله» وسشمعت 
بينة السيد بذلك؛ لأن له حقا في ألا يقتضي دينه من حرام» ولا يأمن أن 
يرجع صاحبه عليه به . 

(وكذلك نفقة الزوجة؛ و)كذلك (صداقهاء و)كذلك (كل حق) من 
َرْضء أو قيمة مُتلّفء أو أرش جناية ونحوه (أو عوض في عقد) كثمن 
مبيع وأجرة ونحوهاء إذا حضر بها من هي عليه» وادّعى من هي له أنها 
حرام أو غصبء لم يجز له قبولهاء ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار 
المدين» أو ببينة . 

(فإن أنكر) المُكاتب أنها غصبء أو حرام (ولم يكن للسيد بيّنة» 
فقول العبد مع يمينه) أنه ملكه؛ لأنه الأصل (ثم يجب) على السيد 
(أخذه؛ ويعتق) المُكاتب بأخذه؛ لأن الأصل أنه ملكه. 

(فإن تَكَل) المُكاتّب (عن اليمين؛ لم يلزم السيّد قبوله) ويحلف 
السيد أنه حرام . 

(وإن حلف) المُكاتب أنه ليس بحرام (قيل للسيد: إما أن تقبضه؛ 
وإما أن تُبرئه ليعتق) لأن الظاهر أنه ملكه. 

(فإن قبضه) السيد (وكان تمام كتابتهء عتق العبد) لأنه لم يبقّ عليه 
شيء في الظاهر (ولم يمنع السيد من التصرف فيه) أي : فيما قبضه وقال: 
هو حرام أو غصب (إن لم يقر به لأحد) معين» لعدم صحة الإقرار إذاً 
(وعليه إثمه فيما بينه وبين الله) فلا يجوز له التصرف باطناً فيه إذا علمه 
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حراماً. 

دوإن ادّعى) السيد (أنه) أي : المُكاتب (عَصَّبه من فلان) أو سَرّقه 
منه ونحوه (لزمه) أي: السيد (دفعه إليه) أي: إلى المقر له بهء إن 
صدقهء مؤاخذة له بإقراره. 

(فإن أبرأه) أي: أبرأ السيد مُكائبه (من مال الكتابة» لم يلزمه 
َيْضه ؛ لأنه لم يَبِقَ له عليه حق) حتى يلزمه أخذه . 

دوإن لم يُبرئه) السيد من مال الكتابة (ولم يقبضه) أي : المال الذي 
أحضره له وقال السيد: إنه حرامء ولم يقم به بينة»ء وحلف المُكاتب أنه 
ليس بحرام (كان له) أي: المُكاتب (دفع ذلك) المال (إلى الحاكمء 
لينوب الحاكم في قبضه عنه) أي: عن السيد؛ لأن الحاكم يقوم مقام 
الممتنع بغير حق (ويعتق العبد) بأخذ الحاكم ذلك منه كما لو أخذه 
البييل: 

(ولا بأس أن يُعجّل المُكاتب لسيّده) مال الكتابة قبل حلول أجله 
(ويضع عنه) السيد (بعضٌ كتابته) مثل أن يُكاتبه على ألف في نجمين إلى 
سنةء ثم يقول له: عَيجّل خمسمائة حتى أضع عنك الباقي أي: أسقطهء 
أو قال: صالحني منه على خمسمائة معجّلة» جاز ذلك؛ لأن دين الكتابة 
غير مستقر» وليس بدين صحيح؛ بدليل أنه لا يُجبر على أدائه» ولا تصح 
الكفالة بهء وما يؤدّيه إلى سيده كسب عبده» وإنما جعل الشرع هذا العقد 
وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق» وتخفيفاً 
عن المُكاتّب» فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما عليه؛ 
كان أبلغ في حصول العتق» وأخف على العبدء وبهذا فارق سائر 
الديون» ويفارق الأجانب من حيث إن هذا عبده؛ فهو أشبه بعبده القن . 
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(وإن اتفقا على زيادة الأجل والدَّيْن) مثل أن يُكاتبه على ألف في 
نجمين إلى سنة» يؤدّي نصفها في نصف السنةء والباقي في آخرهاء ثم 
جعلاها إلى سنتين بألف ومائتين في كل سنة ستمائة» أو يحل عليه نجم 
فيقول: أخُرني إلى كذاء وأزيدك كذا (لم يجز) لأن هذا يُشبه ربا الجاهلية 
المُحرَّم؛ ولأن المؤجّل إلى وقتء لا يتأخر أجله عن وقته باتفاقهما 
عليه؛ ولا يتغير أجله بتغيبره» وإذا لم يتأخر عن وقتهء لم تصح الزيادة 
التي في مقابلته؛ ولأنه يأخذ أكثر مما وقع عليه العقدء بخلافه في 
الأولى. 

(وإذا دفع) المُكاتّب أو غيره (إلى السيد مال الكتابة ظاهراً؛ فقال له 
السيد: أنت حرء أو قال) بعد الدفع إليه: (هذا حَوٌء ثم بان العوض 
مستحقاً) لغيره» بأن تبين أنه غصبه» أو سرقه ونحوه (لم يعتق) المُكاتب 
(بذلك) لفساد القبضء» وقوله: أنت حرّ ونحوهء إنما قاله اعتماداً على 
صحة القبض . 

(فلو ادّعى المُكاتبُ أن السيد قصّد بذلك عتقه) لا في مقابلة القبض 
(وأنكر السيدٌُ) ذلك (فقول السيد) بيمينه ؛ لأنه أدرى بئيته . 


فصل 


- 


(ويملك المُكائّبٌُ تَفْعَ نفسه. و)يملك (كسبه: والإقرارّء وكل 
تصرف يُصّلح ماله من البيع والشراءء والإجارة والاستئجار) لأن عقد 
الكتابة لتحصيل العتق» ولا يحصل إلا بأداء عوضهء وهو متعذَّر إلا 
بالاكتساب» والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب؛ فإنه قد جاء في 


74 كتاب العتق - باب الكتاية 


مك 
الأثر دن تسعة أَعْشّارٍ الرّرْقٍ في التجارة»(١2‏ (و)يملك (الإنفاق على نفسه 
وولده التابع له من أمَتهء و)على (رقيقه) لأن ذلك مما لا غناء عنه. 

(وله) أي : المكاتب (أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه؛ على طرفه ؛ 
أو جرحه) وقوله: (بغير إذن سيده) متعلق بايقتص»» ويحتمل أن يتعلق 
بقوله: «ويملك المكاتب» لأنه لوعفا على مال؛ كان لهء فكذلك بدله. 

(وله)أي: المكاتب (شراء ذوي رحمه) لأنه اشترى مملوكاً بما لا 
ضرر على السيد في شرائه» أشبه الأجنبي . 

(و)له (قبولهم إذا وُهبوا له. أو وُْضَّي له بهم. ولو أضروا بماله؛ 
وله أن يفديهم إذا جّنوا) لأن في ذلك كله تحصيلاً لحريتهم بتقدير عتقه؛ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث »2759/١(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في الدر 
المنثور (؟/ »)١55‏ ولم نقف عليه في المطبوع من سئنه -؛ ومسدد_ كما في المطالب 
العالية )١8/(‏ حديث 1447 - وابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ /ا حديث 
17» والرافعي في التدوين في أخبار قزوين )8١/١(‏ عن نعيم بن عبدالرحمن» عن 
النبي يك 
قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء (؟/51): ا«رجاله ثقات؛ ونعيم هذا 
قال فيه ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصحء وقال أبو حاتم الرازي [الجرح 
والتعديل (5/ »])57١‏ وابن حبان [الثقات 5/ /517]: إنه تابعي؛ فالحديث مرسل» . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (/ 7175): هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة 
نعيم بن عبدالرحمن. وقال في مختصره (4/ 4٠9‏ -505): روأه مسدد مرسلاً بسئد 


وقكر السيوطي في الجامع الصغير 14/0؟ مع الفيض) مرسلاً ورمز لحسنه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ ”/اء حديث :7١5‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: الرزق عشرون بابآ» فتسعة عشر باب للتجار؛ 
وباب للصانع بيده. 

وأورده الديلمي في الفردوس (741/0) حديث ٠6‏ 47؛ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً بنحوه. 
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فكان له ذلك؛ لأن العتق مطلوب شرعاً (وإذا ملكهم لم يجز بيعهم) لأنه 
لا يملكه لو كان حرّاًء فلا يملكه مُكائَباً (وكسبهم له) أي: كسب ذوي 
رحم المُكاتب المحرم له؛ لأنهم عبيده» فكان له كسبهم كالأجانب 
(وحكمهم) أي : حكم ذوي رحمه المحرم (حكمه) أي: المُكاتب (إن 
عتق) بالأداء أو الإبراء؛ (عتقوا) لأنه كمل فيهم ملكه. وزال تعلق حق 
سيده بهم . 

(وإن عجز؛ رقوا لسيده) لأنهم من ماله» فيصيرون للسيد عند 
عجزه» كعبيده الأجانب (إلا إذا أعتقه سيده» فلا يعتقون» بل) هم (أرئّاء 
لسيده) لأن من عتق على غير مال» يكون ما بيده لسيدهء كما تقده(١»‏ 
(وولده) أي : المُكاتب (من أمَته كذلك) أي : كذوي ركحمه المحرم» إن 
عتق عتق معهء وإن عجز رق.. وإن أعتق المُكاتّبَ سيذه كان ولده لسيد 
وأما ولده من غير أَمّته فتابع لأمّه . 

(وله» أي : المُكاتب (تأديب رقيقهء و)له (تعزيرهم » و)له 
د ا ا دن اي ان 
وما هو من أهلها. 

(وله المطالبة بالشفعة» والأخذ بها) أي: الشفعة (ولو من سيّده . 
وكذا السيد) له الأخذ بالشفعة (منه) أي : من مُكاتبه (لأنه) أي : المُكاتب 
(مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي) وتقدم في الشفعة”" . 

(وله) أي : المُكاتب (الشراء نسيئة بلا رهن) لأنه لا غرر فيه. قال 
في «الشرح»: ولا يجوز أن يدفع به رهنآء لأن الرهن أمانة وقد يتلف» أو 


.01١ م1١١١‎ )1١١ 
.)58/9( انظر:‎ )0 
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يجحده الغريم» وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض؛ لأنه ينتفع 
بالمال. 

(وله شراء من يعتق على سيّده) كابن سيدهء وأخيهء ويعتق إن عجز 
المُكاتب» أو أعتقه سيده . 

(وسفره) أي : الجُكاتّب (ك)سفر (مدين) فلسيده منعهء ولا يتأتّى 
أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء؛ لأنهما لا يصحان يمال الكتابة على 
ما تقدم (وتقدم في الحَجر”"") حكم سفر الغريم . 

(وله) أي: المُكاتّب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة) لقوله 
تعالى : ظوَفِي الرّقاب6(" وإذا جاز الأخذ من الواجبة» فالمستحبة 
أولى. 

(فإن شرط) السيد (عليه ألا يسافر» ولا يأخذ الصدقةء ولا يسأل 
الناس؛ صح) الشرط وكان لازماً؛ لقوله يَكِ: «المسلمون على 
شروطهم»”"؛ ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة؛ فلزم؛ كما لو شرط 
نقداً معلوماً. 

(فلو خالف) الجُكائّبٍ (وفعل) ما شرط عليه ألا يفعله (كان لسيده 
تَعجيرٌه) لمخالفته الشرط» قال أحمد”؟؟ : قال جابر بن عبدالله : «هم على 
شروطهم» إِنْ رأيته يسأل تنهاه» فإن قال: لا أعودء لم يرده عن كتابته 


.)77-775/8( انظر:‎ )١( 

(1) سورة التوبة» الآية: .5٠9‏ 

إفر4 تقدم تخريجه (1/ )1١1‏ تعليق رقم (7) . 

(5) المغني /١5(‏ /ا/ا) . 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً في الشروط؛ باب 17؛ قبل حديث 71718 ووصله الثوري 
في الفرائض ص/ 55 » رقم /الاء ومن طريقه عبدالرزاق (8/ )5٠8‏ رقم /ا1/ا16 »2 - 
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0ك 
في مرة. قال في «الشرح» : فظاهر هذا: أن الشرط صحيح لازم» وأنه إن 
خالف مرة لم يُعجّزه وإن خالف مرتين فأكثرء فله تعجيزه. 

اتنبيه» : ظاهر كلامهم هنا: لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين 
فأكثرء بخلاف البيع . 

(ولا يصح شرط نوع تجارة) أو ألاً ينج مطلقاً؛ لأنه ينافي مقتضى 
العقد الموضوع للعتق . 

(وليس له) أي: المُكاتب (أن يُسافر لجهاد) بغير إذن سيده؛ 
لتفويت حق سيدهء وعدم وجوبه عليه (ولا) أن (يبيع نَسَاءء ولو بِرَهُن 
وضمين) بغير إذن سيده (ولو) كان (بأضعاففٍ قيمته) لما فيه من الضرر 
على سيدهء وفيه غرر بتسليم ماله لغيره؛ والرهن قد يتلف». والغريم 
والضمين قد يُفلِسان. 

(وإن باع) شيا (بأكثر من قيمته) وجعل قدر القيمة (حالاًء وجعل 
الزيادة مؤجلة؛ جاز) لأنه منفعة من غير مضرة . 

(ولا يرهن) المُكاتب ماله (ولا يُضارٍب) أي : يدفع ماله إلى غيره 
مضارية؛ لأنه تغرير بالمال» وله أن يأخذ قراضاً؛ لأنه من أنواع الكسب. 


(ولا يتزيئجء ولا يتسرّىء ولا يُقرض) ظاهره: ولو برهن كالبيع 
1 . وقال في «المبدع»: لم يذكروا قرضه برهن (ولا يتبرّع » ولا يدفع 
ماله سَلماً) لأنه في معنى البيع نسيئة . 


(ولا يهب ولو بنواب مَجُهول) إلا بإذن سيده؛ لأن حق السيد لم 


- والبيهقي 1/١ ٠(‏ إفرفةة وابن حجر في تغليق التعليق (1/ 415 -6١غة)ء‏ عن 
أبن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ عن جابر رضي الله عنه؛ قال في المكاتب: شروطهم 


بينهم . 
ووقع في مطبوع الفرائض: ابن جريج ؛ بدل: ابن أبي نجيح وهو خطأ. 
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ينقطع عنه» وقد يعجز فيعود إليه . وعلم من قوله: بثواب مجهول: أنه لو 
كان معلوماً صحء حيث لا محاباة؛ لأنها بيع في الحقيقة. وعبارة 
«المنتهى» تقتضي المنع مطلقاء إلا أن تحمل على ما إذا كان العرض 
مجهولاً؛ أو كان فيها محاباة» ولعله أظهر. 

(ولا يحَابِي) المُكاتب في بيع ولا شراء ونحوه (ولا يُعير دابته) بغير 
إذن سيده؛ لأنه تبرع . قال الحلواني: له إطعام الطعام لضيفانه؛ وإعارة 
أواني منزله مطلقاً. ١‏ 

(ولا يوصي) المُكاتب (بماله) لأنها تبرع بعد الموتء لكن تقدم: 
تصح وضيته إن مات حرا في كتاب الوصية7 . 

زو يغيل المُكاتب (عن المشتري شيئاً) من الثمن» ولا عن 
المستأجر شيئاً من الأجرة ونحو ذلك ؛ لأنه تبرع . 

(ولا يَضْمن) المُكاتب مالاً (ولا يتكفّل ب) بدن (أحدء ولا ينفق 
على قريبه غير ولده الذي يتبعه) في الكتابة» وغير ذوي رحمه المحرم إذا 
ملكهم (ولا يتوسع في النفقة) لأن ذلك في معنى التبرع . 

(ولا يقتص إذا قتلّ بعض رقيقه بعضاً) لما فيه من تفويت حق 
السيدء بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لأن 
الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه» كالمنجز (ولا يعتقه ولو بمال في ذمّته) 
لأنه نوع إعتاق» أشبه العتق بغير مال (ولا يزوّجه) لأنه نوع تبرع . 

(ولا يُكَمرَ بمال) لأنه عبد؛ وفي حكم المعسرء بدليل أنه لا يلزمه 
زكاةء ولا نفقة» ويُباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه 
المسائل كلها) فإن أذن له زال المانع . 


0/١ 
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(وإن أذن له في التكفير بالمال» لم يلزمه) أي : التكفير بالمال؛ 
لأن عليه ضرراً» لما يُفضي إليه من تفويت حريته (وكذا تبرُعه) إذا أذن له 
فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو أذن له في المُحاباة أو العتق؛ فلا يلزمه لعدم 
ما يوجبه» لكن يجوز له فعله؛ لأن المنع منه إنما هو لحق السيدء وقد 
زال بإذنه . 

(وولاء من يعتقه) المُكاتب لسيده (أو) ولاء من (يكاتبه) إذا 
أدى”2 ما كُوتب عليه (لسيدهء ولو مع عدم عجزه) أي: المُكاتب 
(و)عدم (رجوعه إلى الرّق) لأن العتق لا ينفك عن الولاءء والولاء لا 
يوقف؛ لأنه سبب يورث بهء فهو كالنسب (إلا أن يؤدّي هو) أي: 
الجُكاتب الأول (قبل أن يؤدي) إليه (مكاتبه) ما كوتب عليه (فيكونٌ ولاء 
كل منهما لسيده الذي كاتبه) أي: فولاء الأول لسيدهء وولاء الثاني 
للأول؛ لحديث: «الولاء لمن أعتق»9؟ . 

(وإذا كوتبت الأمّة وهي حامل) تبعها وَلَدَها (أو) حملت و(ولدت 
بعدها) أي: الكتابة (تبعها وَلَدُهاء إن عتقث بأداء أو إبراء؛ عَمَقَ) لأن 
الكتابة سبب للعتق» لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار» فسرى إلى 
الولدء كالاستيلاد والتدبير» ويفارق التعليق بالصفةء فإن السيد يملك 
إيطاله بالبيع . 

و(لا) يعتق ولدها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء» كما لو لم تكن 
مكاتبة» ويكون لسيدها (و)لا يعتق ولد المكاتبة ب(لموتها) قبل الأداء 
والإبراء» كغير المُكاتبة» وإن قُتِلَ فقيمته لهاء وكذا لو جني عليه؛ لأنه 


)غ0( في 2ح» و«ذ» زيادة: «الثاني؟ . 
(1) تقدم تخريجه (1517/0) تعليق رقم .)١(‏ 
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بمنزلة جزئهاء وبدل جزئها لها؛ قاله في «الكافي». 

(وولد بنتها) أي: بنت المُكاتبة التابعة لأمهاء ذكراً كان أو أنثى 
(كبنتها) لأن الولد يتبع تبع أنه: والأم تابعة لأمّهاء فيعتق إن عتقت الكبرى 
ا 0 

و(لا) يتبعها (ولد ابنهاء لأنه يتبع أمّه) دون أبيه» إن لم يكن من 
سُرّيتِهه فيتبعه كما تقدم20 في المُكاتّب . 

(ولا يتبعها) أي : المكاتبة (ما ولدته قبل الكتابة) لأنه لو باشرها 
بالعتق » لا يتبعها ولدهاء فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق أولى . 

(ولو أعتق اليد الولد) أي ولد المُكائبة (دونها) أي دون أمّه (صعٌ 
عتقه) له؛ نصّ”"©؛ لأنه مملوك له كأمّه؛ وكما لو أعتقه معها. 

(وإذا اشترى المكاتبٌ زوجته) انفسخ النكاح (أو اشترت الجكاتبة 
زوجها؛ انفسخ النكاح) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخرء 
أو بعضه؛ انفسخ النكاح» وملك المُكاتب صحيح؛ لما تقدم من ملكه 
لكسبه ومنافعه . 

(وإن استولد) الجُكاتب (أمَته؛ صارت أم ولد لهء وامتنع عليه 
بيعها) لأن ولدها له حرمة الحرية» ولهذا لا يجوز بيعه» ويعتق بعتق 
أبيه» أشبه ولد الحر من أَمّته . 

(وإن لزمته) أي : المُكاتّب (ديون معاملةٍ؛ تعلّقث بذمته) لأنه لما 
ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال؟؛ ولأنه في يد نفسهء فليس من 
السيد غرر بخلاف المأذون له (يْبَحُ م بها) أي : بالديون (بعد العتق) إذا 


)١(‏ جاكح/الا-7/1). 
(؟) مسائل مهنا كما في المغني  )987 /١5(‏ 
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عَجَرَ عنها؛ لأن ذلك حال يساره. 

(ولا يملك غريمه تعجيرّه) لعدم تعلّقها برقبته (وإن عَجرٌ) المُكاكب 
عن ديون المعاملة (تعلّقت بذمة سيده) معطوف على المنفي بلاء أي: 
ولا يقال: إن عَجَرّ تعلّقت بذمة سيده؛ لثلا يناقض ما ذكره أولاً من أنها 
تتعلّق بذمتهء وبع بها بعد العتقء ويخالف كلام الأصحاب ونصصٌ 
الإمام . قال في «المغني» و«الشرح؟ فيما إذا مات المُكاتّب المدين: 
ويستوفى دينه مما كان في يدهء فإن لم يف بهاء تسقط. قال أحمد2©20: 
ليس على سيده قضاء دينه» هذا كان يسعى لنفسه. انتهى. وتقدمت - 
أيضاً ‏ الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون. 


فصل 

(ولا يملك السيد شيئاً من كسبه) أي: المُكاتب» بل يملكه 
المُكاتب؛ لأن الملك الواحد لا يتوارد عليه مالكان فأكثر في وقت 
واحد؛ ولأنه اشترى نفسه من سيده ليملك كسبه ومنافعه وماله» فلا يبقى 
ذلك لبائعه؛ كسائر المبيعات. 

(ويحرم الربا بينهما) أي: بين السيد ومكاتبه؛ لأنه في المعاملة 
كالأجنبي منه (إلا في مال الكتابة) فيما إذا عجّل البعض وأسقط عنه 
الباقي» وتقدمت”" قريبآ (وتقدم آخر الربا”") وإنما استثني مال الكتابة 
(لتجويزهم تعجيل) دين (الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضهاء فيجوز في 


7159 وانظر: مسائل الكوسج (57957/4) رقم‎ :)875/١5( المغني‎ )١( 
480810 [(ف4‎ 
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هذه الصورة) خاصة؛ لما تقدم . 

(وإن جنى السيد عليه) أي: المُكاتب (فله الأرش) لأنه معه 
كالأجنبي» ولا يجب إلا باندمال الجرح . وإن كان في الجناية تمثيل عتق 
بدء وتقدء(©2» فلا أرّش لهء بل ماله لسيده؛ لأنه معتق بغير أداءء فإن 
قتل("2؛ فهدر (ولا قصاص) على سيد المُكاتب بجنايته عليه؛ لعدم 
المكافأة. 

(وإن حبسه) أي: حبس السيد مُكائّبه» (فعلى السيد أرفق الأمرين 
بالمُكاتّب ؛ من إنظاره مثل تلك المدة) التي حبسه فيها (أو أجرة مثله) في 
تلك المدة؛ لأنه قد وجد سببهماء فكان للمُكاتب أنفعهما. 

(وإن جنى المُكائب على غيره» ولو) كانت الجناية (على سيده؛ 
تعلّقت برقبته) لأنه في الحقيقة عبدء ولأنه مع سيده كالحُرٌ في 
المعاملات: فكذا في الجنايات (واستوى الأول والآخر) من المجني 
عليهم: فلا يُقَدّم أحدهم على الآخر؛ كجناية القن المتعلّقة برقبته (ولو 
كان بعضها) أي: الجناية (في كتابته» عاش د 
ذلك كله. 

(وعليه) أي: المُكاتب (فداء نفسه) مما في يده (مقدماً على 
الكتابة» ولو حَلَّ نجم) لأن أرش الجناية يتعلّق برقبة المُكاتب» ودين 
الكتابة يتعلّق بذمته؛ ولأنه إذا قدّم حق المجني عليه على السيد في العبد 
القنزء وعلى حق المرتهن وغيرهما؛ فلان يُقدّم عليه في المُكائب بطريق 
الأولى (إلا أن يشاء وليحٌ الجناية من سيد وغيره التأخيرٌ إلى بعد وفاء مال 


.)19/1١١١ )1١١( 
. [ف4 في (ذ2: اقتله؛‎ 


م كتاب العتق - باب الكتابة 


الكتابة) فله ذلك ؛ لأن الحق له وقد رضي بتأخيره . 

(فإن كان فيها) أي: في جناية المُكاتّب (ما يوجب القصاص»ء 
فلمستحقّه استيفاؤه) لعدم المانع . 

(وتبطل حقوق) المجني عليهم (الآخرين) المتعلّقة برقبته؛ لفوات 
المحل (إن كان) القصاص (في النفس) بخلاف ما إذا كان في الطرف . 

(وإن عفا) من وجب له القصاص (على مال) جازء و(صار حكمه 
حكم الجناية الموجبة للمال) فيتعلّق برقبته» ويستوي وليها مع المجني 
عليه خطأ. 

(فإن) بادر المُكاتب و(أدى) للسيد دين الكتابة» ولم يكن ولي 
الجناية سأل الحاكم الحَجْر عليه وأجابه؛ صح (وعتق) لصحة الأداء؛ 
لأنه قضى حقّ واجبا عليه؛ء فصح قضاؤهء كما لو قضى المفَلِسٌ بعض 
غرمائه قبل الحَجْر عليه . 

وحيث تقرّر ذلك (فالضمان) لأرش الجناية (عليه) أي: استقرٌ فى 
ذمته ؛ لأنه كان واجب)”'2 قبل العتقء فكذلك بعده. ّ 

دوإن أعتقه سيده) فالضمان عليه (أو قتله) سيده (فالضمان عليه) 
أي : ضمان ما كان على المُكاتب من أقل الأمرين على سيده؛ لأنه بقتله 
أو عتقه فرت على ولي الجناية محل تعلّقهاء وهو رقبة الجاني» فلزمه ما 
كان واجباً على الجاني . 

(وإن عجّزه) أي: عجّز المكاتب الجاني سيده؛ لعجزه عن وفاء 
مال الكتابة (فعاد قناً؛ خُيّر) سيده (بين فدائه) بالأقلء من أرش 
الجناية» أو قيمته (و)بين (تسليمه) لولي الجناية» وبين بيعه فيهاء كما لو 


)0غ( في «ح» و«ذ» زيادة: «عليه». 
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(وإذا كان أرش الجناية للسيّد) بأن كانت الجناية عليه؛» أو على 
ماله» أو ورث أرشها عن المجني عليه (وعَجّره) سيده؛ لعجزه عن الوفاء 
(سَقَط عنه مال الكتابة وأرشٌ الجناية) لأنه لا يجب له على تن مال؛ لأنه 
لو وجب لكان عليه . 

(وإن بدأ المُكاتبٌُ) الجاني على غير سيده (فدفع مال الكتابة إلى 
سَيّدهء وكان ولئٌ الجناية سأل الحاكج) أن يحجر عليه (فحجر عليه؛ لم 
يصح دفعه إلى سيده) لأن النظر فيه صار للحاكم» كمال المحجور عليه 
لفلس (ويرتجمُه) الحاكم (ويُسِلَّمُه إلى ولي الجناية) لأن أرش الجناية 
مقدّم على دين الكتابة؛ لأن أرش الجناية مستقرء ودين الكتابة غير 


(فإن ونّى) ما بيد الجُكاتب (بما لزمه) أي: المُكاتّب (من أرشها) 
أي : الجناية؛ سقط الطلب به عنه (وإلا باع الحاكم منه) بقَذر (ما بقي) 
عليه من أرش الجناية (وباقيه) أي : المُكاتب (باق على كتابته) لعدم ما 
ينافيه . 

(فإن أدّى) المُكاتب (عتق بالكتابة» وسرى العتق إلى باقيه إن كان 
السيد موسرأ) بقيمة ما بيع منه في الجناية» ويغرم قيمته لشريكه؛ لحديث 
ابن عمر”'" في السراية السابق في من أعتق شركاً له من عبد. وإن كان 
معسراً عتق نصيبه فقطء وإن أيسر بالبعض؛ عتق بِقَدر ما هو موسر به. 

(وإن لم يكن الحاكم حجر عليه) أي: المُكاتب الجاني» وبادر 
وأدّى إلى سيده مال الكتابة قبل أرش الجناية (صح دفعه إلى السيد) 


لق تقدم تخريجه ١ ١(‏ ) تعليق رقم .)١(‏ 
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وعتق لأنه يقضي حقّا عليه أشبه ما لو قضى بعض غرمائه قبل الحَجْر 
عليه؛ واستقر ضمان أرش الجناية عليه وتقده30" . 

(والواجب في الفداء) أي : فداء المُكاتب (أقل الأمرين» من قيمته) 
أي : المُكاتبء إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته (أو أرش جنايته) إن 
كان أقل من قيمته؛ لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع 
لهاء وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها . 

(ولا يُجبر المُكاتب على الكسب لوفاء دَيّن الكتابة) لأن عليه فى 
السعي فيه كلفة ومشقة» ودين الكتابة غير مستقر (بخلاقف سائر الديون) 
فإنه يُجبر على الكسب لوقائها؛ لوجوبها عليه. 


نصل 


(وإن وطىء مكاتبته في مدّة الكتابة بشرط) أي : مع اشتراطه عليها 
في عقد الكتابة أن يطأها (جاز) لبقاء أصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط؛ 
ذكره في «عيون المسائل»؛ ولأن يُضْعها من جملة منافعهاء فإذا استثتى 
نفعه صح» كما لو استثنى منفعة أخرى» وجاز وطؤه لها؛ لأنها أمَته 
وهي في جراز وطئه لها كغير المُكاتبة؛ لاستثنائه» قال في 
«الاختيارات26'؟ : وعلى هذا أي التعليل الأول يتوجّه جواز وطئها بلا 
شرط بإذنها. (و)حيث شرط وطأها فلا مهر) بوطثه إياها؛ لأنه وطء 
يملكهء ويُباح له» كما لو وطىء أمّته القن. 


0 (لكلام). 
() الاختيارات الفقهية ص/78/8. 
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(و)إن وطىء مُكاتبته (بلا شرط؛ يؤدّب عالمٌ بالتحريم. منه 
ومنها) لارتكابه معصية (ويلزمه) أي: سيد المُكاتبة بوطثه إياها (مهر) 
مثلها (ولو) كانت (مطاوعة) لأنه وطء شبهة (ك)لما لو وطىء (أمَتها) 
لأنه عوض شيء مستحق للمُكاتبة» فكان لها كبقية منافعها. 

وعدم منعها من وطثئه ليس بإذن منها له في الفعل» ولهذا لو رأى 
مالكُ مالٍ إنسانآ يتلفهء فلم يمنعه؛ لم يسقط عنه الضمان» وتحصّل 
المقاصّة إن حَلَّ النْجُم وهو بذمته بشرطه. 

(ولاحة) بوطبئه مكاتبته أو أَمَتها؛ لشبهة الملك. 

(فإن تَكوّر وطؤه) لمُكاتبتهء أو لأمتها (قبل أن يؤدّي مهره؛ فمهردُ 
واحد) لاتحاد الشّبهة» وهي كون الموطوءة مملوكتهء أو مملوكة 
مملوكته؛ كالوطء في التكاح الفاسد. 

(ومتى أدّى) السيد الواطىء لمُكاتبته أو لأمتها (مهر وطء) ثم 
أعاده (لزمه مهر ما بعده) أي : بعد الوطء الذي أدَّى مهره؛ لأن الأداء قد 
قطع حكم الوطء. 

(فإن أولدها) أي : أولد السيد مكاتبته (سواء وطثئها بشرطء أو لا) 
صارت أمٌّ ولد؛ لأنها أمّة له ما بقي عليها درهم (أو أولد مه ثم كاتبهاء 
صارت أمّ ولد له) أي : بقيت على كونها أَمّ ولد له مع كونها مُكائّبته؛ لأن 
كلاً من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق» فلا يتنافيان» وولدها من غير 
سيدها بعد استيلادها('؟ تابع لها (وولده) أي: السيد من مكاتبته (حر) 
لأنه من أمَته . 

(فإن أدت) المُكاتبة المستولّدة (عتقت) بالأداء (وكمبها لها) كما 


)١(‏ في لاح»: «إيلادها». 
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لو لم تكن مستولدة. 

(وإن مات) سيدها (ولم تؤةٌ) أي: قبل أن تؤدّي جميع ما كوتبت 
عليه (أو عَبْجرَتَ) عن أداء ما كوتبت عليهء وأعيدت للرق (عتقت بموته) 
لأنها أم ولدهء كما لو لم تكن كوتبت (وسقط ما بقي عليها من كتابتها) 
لفوات محل الكتابة بالعتق (وما في يدها) أي: المُكاتبة التي عتقت 
بالاستيلاد (لورثته) أي : ورثة السيد (ولو مات) السيد (قبل عجزها) عن 
أداء ما كوتبت عليه ؛ لأنها عتقت بغير أداءء وتقدم في التدبير9" . 

(وكذا الحكم فيما إذا أعتق المُكاتّب سيده) ولو قبل عجزه؛ قإن ما 
بيده يكون لسيدهء وتقدم . 

(ولا يملك السيد إجبار مُكاتبته) على التزويج؛ لأن منافعها ملك 
لهاء لا له (ولا) يملك السيد إجبار (ابنتها) أي : ابئة مكاتبته على التزويج 
(ولا) يملك - أيضآ - إجبار (أمَتها على التزويج) لأنه ليس مالك 
لمنافعهن» كما لا يؤجرهن . 

(وليس لواحدة منهن) أي : من المُكائّبة وابنتها وأمّتها (التزويج بلا 
إذنه) لأن حقّه لم ينقطع عنهنٌ ؛ لأنها ربما عجزت فيَعُدْنَ إلى ملكه . 

(وليس له) أي: السيد (وَطْءُ بنت مُكائبته» ولو بشرط) لأن حكم 
الكتابة ثبت فيها تبعآء ولم يكن وطؤها مباحاً حال العقد فيشترطه (فإن 
فعل) بأن وطىء بنت مكائبته (فلا حدّ عليه) لأنها مملوكته» وربما 
عجزت أمّها فعادت لملكهء والحدود تدرأ بالشبهات (ويأثم) بوطثه لابنة 
مُكاتبته ؛ لما تقدم (ويُعرَّر) عليه (ولها) أي : لبنت المكاتبة (المهر) بوطئه 


.)67/11١ )١( 
.) اا‎ )0( 
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لها (حكمه حكم كَسْبهاء يكون لأمّها) تستعين به في كتابتها؛ لأنه بدل 
منفعة يُضْعهاء كأجرة خدمتها . 

(فإن أحبلها) أي: أحبل السيد بنت مكاتبته (صارت أمٌ ولد له) 
كأمها؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه (والولد حر يلحقه نسبه) لشبهة الملك 
(ولا تجب عليه) أي : على السيد الذي أولد بنت مكاتبته (قيمتها) أي : 
قيمة بنت مكاتبته؛ لأن أمّها لا تملكهاء ولا قيمة ولدها؛ لأنها وضعته في 
ملكه. 

(وليس له وطء جارية مُكاتبهء ولا) وطء (مُكاتبته) أي : مكاتبة 
مكاتبه؛ لأن ملكهما للمُكاتب؛ بدليل صحة تصورّفه فيهما. 

(فإن فعل) بأن وطىء جارية مُكاتبهء أو مكاتبته (أثم وعُزّْرء ولا 
حَدَ) لشبهة الملك؛ لأنه مالك المالك» فهو مالك بواسطة (وعليه) بوطئه 
لها (مهرها لسيدها) الذي هو المُكاتب؛ لأنه عرض منفعتهاء وهي لهء 
فكذا عوضها. 

(وولده) أي: السيد (منها) أي: من جارية مُكاتبه أو مكاتبته (حر 
يلحقه نسبه) لشبهة الملك (وتصير أمٌ ولد له) لما تقدمء (وعليه قيمثها 
لسيدها) لأنه فونها عليه: إذ الاستيلاد كالإتلاف (ولا يجب عليه قيمة 
الولد) من أمَةِ مُكاتبه أو مكاتبته؛؟ لأن ولد السيد كجزء منهء فلا يجب 
عليه أن يدفع قيمته لرقيقه؛ ولأنه انعقد حرًاً. 

(ولو كاتب اثنان جاريتهماء ثم وَطئها لحدهما؛ أدّبٍ فوق أدب 
الواطىء المُكائبة الخالصة) له؛ لأنها تحرم عليه من حيث كونها 
مُكاتّبة» ومن حيث كونها مشترّكةء بخلاف المُكاتبة الخالصة (وعليه لها 
مهر مثلها) لأن منفعة البُضع لها؛ فإذا تلفت بالوطء»ء لزم متلفها بدلهاء 
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(وإن وطئاها) أي : الشريكان (فلها على كل واحدٍ منهما مهر) لما 


تقدم . 

(فإن كانت) المُكاتبة (بكراء فعلى) الواطىء (الأول مهر بكرء 
وعلى) الواطىء (الآخر مهر ثيّب) باعتبار الحال التي وطىء كل واحد 
عليها. 

(وإن أولدها أحدهماء فولده حُرٌ) يلحقه نسبه؛ لشبهة الملك 
(وتصير َم ولد له) لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضهء وذلك موجب 
للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق» بدليل صحته من المجنون» 
وينفذ من جارية ابنه» ومن رأس المال في المرض (و)تصير - أيضاً- 
(مكاتبة له) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه» وينتقل إليه نصيب 
شريكه على كتابته (كما لو اشترى نصفها من شريكه. وعليه30") أي: 
المستولد (نصف قيمتها مُكاتبة له) أي : لشريكه (لأنه أتلفها عليه . 

فإن كان) المستولد (موسرا) بنصف قيمتها (أدَّاهء وإن كان معسراً 
فهو (في ذمته) إلى أن يوسرء كسائر الديون. 

(وعليه) أي : المستولد (له) أي: لشريكه (نصف قيمة ولدها) في 
إحدى الروايتين”"2؛ لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا 
لشريكه. فقد أتلف رقه عليه. قال القاضي: هذه الرواية أصح في 
المذهب» وصححها في «التصحيح» و«النظم»؛ وجزم بها في «الوجيز» 
و«المنتهى؟. 


. في متن الإقناع (/ 787): ا2وعليه له؛‎ )١( 
. )"0/7/15( الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 57"0 » والمغني‎ )1( 
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ع5 
د 

والرواية الثانية2© : لا يغرم في الولد شيئاً؛ لأنها وضعته في ملكه» 
والولد حر؛ قدمه في «المغني»» و«الشرح»» و«الرعايتين»؟؛: و«الحاوي 
الصغير»» و«الفائق»»؛ و«اشرح ابن رزين»» وقال: هذا المذهب. قال في 
«المبدع»: هذا أظهرء وهو المشابه؛ لما يأتي في أمّهات الأولاد. 

اتنبيه»: مقتضى كلامه أن نصف قيمة الولد للشريك» وقال في 
«الكافي»: ويكون الواجب لأمّه إن كانت على الكتابة؛ أأيذ بول رلته 

(و)عليه ‏ أيضاً - (نصف مهر مثلها) ومقتضى كلامه أنه لشريكه» 
وليس مرادآء بل لهاء كما في «الفروع» وغيره» وكما دَلَ عليه أول 
كلامهء من أن المهر إذا وجب كان لهاء والصحيح وجوب المهر كاملاً. 
قال في «الإنصاف»: وهل يلزمه المهر كاملاً أو نصفه؟ فيه وجهان» 
الصحيح من المذهب: الأول؛ قدَّمه في الفروع . 

(وإن ألحق) الولد (بهما) أي: بالشريكين الواطئين لها (فهي أُمْ 
ولدهما) لأن الولد منسوب إليهما (يعتق نصفها بموت أحدهماء و)يعتق 
(باقيها يموت الآخر) لآنه الذي يملكه كل واحد منهما . 

قلت: لو كان الميت أولاً موسراً ثلثه بقيمة الباقي» فهل يعتق عليه 
بالسراية» كما تقدم”© في الجُدَبّر؛ِ لحديث ابن عمر”"؟ أو لا؛ لكونه 
يبطل حق صاحبه من الولاء الذي قد انعقد سببه بالاستيلاد؟ قال الشارح 
في نظير المسألة في أيّهات الأولاد عن الأول: إنه أولى وأصح . 

(ويجوز بيع المُكاتب) ذكراً كان أو أنثى؛ لما روت عائشة: «أنَّ 


. )71/7 /١5( الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 50 » والمغني‎ )١( 
م (ال/).‎ 


لوف تقدم تخريجه /١١(‏ 15) تعليق رقم (1). 
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تير جاءث تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضث من كتابّتها شيئاء 
فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك» 
ويكون ولاؤك لي فعلتٌ ذلك. فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكء فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك. 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكْوٌء فقال لها النبي يَكيْهِ: ابتاعي وأعتقي» فإنما 
الولاء لمن أعتق» متفق عليه( . 

قال ابن المنذر؟ : بيعت بريرة بعلم النبي كك وهي مكاتبة» ولم 
ينكر ذلك» ولا وجه لمن أنكره. ولا أعلم خبراً يعارضه» ولا أعلم في 
شيء من الأخبار ما دَلَّ على ععجزها. وتأوّله الشافعي”” على أنها كانت 
قد عَجَرَتْء وليس في الخبر ما يدلٌ عليه؛ بل قولها: «أعينيني» دَلَّ على 
بقائها على الكتابة . 

(و)تجوز (هبتهء والوصية به) كالبيع (وولده التابع له) في كتابته 
كهوء فيصح بيعه » وهبته» والوصية به مع المُكاتب لا منفرداً؛ لأنه حَبدٌ 
له كأصلهء ولذلك صح عتقه له بخلاف ذوي رَحم المُكاتب المحرم؛ 
لأنهم ليسوا عبيداً لسيده (وتقدم في الهبة”؟') أنه تصح هبة المُكاتب 
(و)تقدّم في باب (الموصى إليه*©) يعني له: أنه تصح الوصية 
بالمكاتب 
)١(‏ تقدم تخريجه (9/ )١57‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم .)9541-75٠0 /١(‏ 
© الأم (1735/5). 


(4) انظر: .)179//31١(‏ 
(5) (١174/1؟)‏ في باب الموصى به. 
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مقام مكاتبه) بكسر التاء (يؤدي إليه) المُكاتّب (ما بقي من كتابتهء فإذا 
أقَى إليه عتقء وولاؤه لمن انتقل إليه) لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ 
بنقل الملك في المُكاتّب (وإن عَجُرَّ) المُكاتب عن الأداء لمن انتقل إليه 
(عاد قِنَا) لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك . 

(وإن لم يعلم مشتريه) أي: المكاتب (أنه مُكاتّبء فله الرّدُ أو 
الأرش) لأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه» 
وقد انعقد سبب الحرية فيهء أشبه الأمّة المزّجة. 

(ولا يجوز بيع ما في ذمة المُكائّب من نجوم الكتابة) كدين السَّلّمء 
فإن لم المُكاتب إلى المشتري نجومه»ء فقيل: يعتق ويبرأ المُكاتب» 
ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المُكاتب؛ لأن البيع تضمّن 
الإذن في القبضء أشبه قبض الوكيل» وقيل: لا يعتق؛ لأنه لم يسيّنبّه في 
القبض» وإنما قبضه لنفسه بحكم البيع الفاسد» فكان القبض فاسداء فلم 
يعتقء بخلاف وكيله؛ قاله في «الشرح». ومال الكتابة باق في ذمة 
المُكاتّب» ويرجع المُكاتب على المشتري بما دفعه إليه» ويرجع 
المشتري على البائع» فإن سَلَّم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه؛ لأنه 
قبضه بغير إذن المُكاتب» أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه . 

وتصح وصية السيد لمُكاتبه) وتقدم في الوصية”'؟ (و)يصح (دفع 
زكاته) أي : السيد (إليه) أي : إلى مكاتبه» وتقدم في الزكاة”" . 

(وإن اشترى كل واحد من المكاتبين) المكاتب (الآخرء صح شراء 
الأول) لأن التصرف صدر من أهله في محله (فقط) أي : دون شراء الثاني 
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للأول؛ لأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يُقضي إلى تناقض الأحكام؛ لأن 
كل واحد يقول لصاحبه: أنا مولاك. ولي ولاؤك» وإن عجزت صرت لي 
رقيقاً (وسواء كانا) أي : المكاتبان (لواحد أو لاثنين) لأن العلة كون العبد 
لا يملك سيدهء وهي موجودة هناء فإن أدَّى المبيع منهما؛ عتق» وولاؤه 
للسيد على مقتضى ما سبق . ويحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن 
السيدء فيحصل الإنعام عنه بإذنه فيهء وههنا لا يفتقر إلى إذنه»ء فلا نعمة 
له عليه؛ فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيدهء وعليه فيكون موقوفاً؛ 
ذكره بمعناه في «الشرح؟ . 

(فإن جهل الأول) من البيعين (بطل البيعانء ويرد كل واحد منهما 
إلى كتابته) كنكاح الوليين» إذا أشكل الأول منهماء ولا يحتاج ذلك إلى 
فسخ ولا قُرْعة؛ لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه» فلم يفتقر إلى 
فسخ . 

(وإن أسرَ) المُكاتّب (فاشتراه أحدء فلسيده أخذه بما اشثري به) 
كغيره من الأموال» وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة» وأحب 
أخذه؛ فيأخذه بثمنهء كما تقدم في المُدَبّر. (وهو) أي: المُكاتّب بعد 
الأسر (على كتابته) لأنها عقد لازم» فلا تبطل بذلك» كالبيع. 

(ولا يحتسب عليه) أي : المُكاتب (بمدّة الأسر) فلا يعجز حتى 
يمضي بعد الأسر مثلها؛ لأنه لم يتمكن من التصرف والكسبء أشبه ما 
لو حبسه سيده . 

(وإن لم يأخذه) سيدهء بل تركه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه 
(فهو) أي: المُكاتب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمه (بما بقي من 
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كتابتهء يعتق بالأداء» وولاؤه له) كما لو اشتراه من سيده. 

(ومن مات) عن مُكاتب (وفي ورّائه زوجة لمُكاتبه) كما لو زدّج 
بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات (انفسخ نكاحها) لأنها ملكت زوجها 
أو بعضه . 

(وكذا لو وَرِث رجل زوجته المكائبة) أو بعضها (أو) ورث زوجة 
له (غيرها) أي :غير المكاتبة؛» فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه 
انفسخ :التكاح » ويأتي. 

فصل 


(والكتابة الصحيحة عقدٌ لازم من الطرفين) لأنها بيع؛ وهو من 
العقود اللازمة (لا يدخلها خيار) مجلسء ولا شرطء ولاغيرهما؛ لأن 
الخيار شرع لدفع العَبْن عن المالء والسيد دخل على بصيرة أنَّ الحظ 
لعبده؛ فلا معنى لثبوت الخيار. 

(ولا يصح تعليقها) أي: الكتابة (على شرط مستقبل) كقوله: إذا 
جاء رأس الشهرء فقد كاتبتك على كذاء كسائر العقود اللازمة. وخرج به 
الماضي والحاضرء ك: إن كنت عبدي ‏ ونحوه ‏ فقد كاتبتك على كذاء 
فيصح . 

(ولا تنفسبخ) الكتابة (بموت السيدء ولا جنونه» ولا الحَجُر عليه) 
لسفه أو فَلّسء كبقية العقود اللازمة. 

(ويعْتق) المُكاتب (بالأداء إلى سيده) مع أهليته للقبض (و)بالأداء 
إلى (من يقوم مقامه من ورثته) إن مات؛ لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة» 
فهو كالأداء إلى مورثهم (وغيرهم) أي : غير ورثته : كوليه إن جن أو حجر 
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عليهء ووكيله لقيامه مقام السيد» أشبه ما لو دفع إليه نفسه. 

(وتصح الوصية بمال الكتابة) وتقدم”" (فإن سلّمهِ المُكاتب إلى 
الموصى له) المعيّن (أو) إلى (وكيله) إن كان جائز التصرف» برىء وعتق 
(أو) سَلّمه إلى (وليّه) أي: ولي الموصى له (إن كان) الموصى له 
(محجوراً عليه؛ برىء) المُكاتب (وعتق) لأدائه مال الكتابة لمستحقه» 
أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه . 

(وولاؤه لسيده الذي كاتبه) لأنه هو المنعم بالعتق» فكان الولاء له 
كما لو أدَّى إليهء ولأن الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما بقي 
للسيدء وإنما بقي له دين في ذمة المُكاتب» والفرق بين الميراث 
والوصية والبيع : أن السيد في البيع نقل حقه باختياره فلم يبِقَّ له فيه حق 
من وجهء والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه» ويبني على ما فعل 
موروثهء وكذا الموصى له. 

(وإن أبرأه الموصّى له) وهو جائز التصرّف (من مال الكتابة) 
الموصى له به (عَتَقَ) لأنه لم يبِقّ عليه شيء من مالهاء وبراءته له 
صحيحة؛ لأن الحق له دون الورثة . 

(فإن أعتقه) الموصى له بدين الكتابة (لم يَعتق) لأنه ليس مالكا 
لرقبته ولا مأذونآ له في عتقهء وحقه فيما عليه؛ لا في رقبته. 

(وإن عَجَرّ) عن أداء مال الكتابة للموصى له به (ورُدٌ في الرق» 
صار عبداً للورثة) دون الموصى له بما عليه» والأمر في تعجيزه للورثة؛ 
قاله في «الشرح» (وما قبضه الموصى له) من دين الكتابة (فهو له» وتبطل 
الوصية في ما لو يقبضه) لفوت محلههء 
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وتقدم”'2 ذلك في الوصية بأوضح من هذا . 

(وإن وصّى) السيد (به) أي: بما على المُكاتب من دين الكتابة 
(للمساكين) ونحوهم (ووصّى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم؛ صح) ذلك 
حيث خرج من الثلث (ومتى سلَّم) المُكاتّب (المال إلى الموصى) إليه 
بقبضهء (برىء) من عهدته (وعتق) لأنه أذّى ما عليه من كتابته لمستحق 
قبضهء أشبه الأداء إلى ولي سيده . 

(وإن أبرأه) أي: أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه 
للمساكين”؟ (منه) أي: من مال الكتابة (لم يبرأ) المُكاتب (لأن الحق 
لغيره) فلا يصح أن يبرأ”" منهء ولم يعتق. 

(وإن دفعه المُكاتب إلى المساكين لم يبرأ) منه (ولم يعتق؛ لأن 
التعيين إلى الموصى إليه) بقبضه»ء فلا يفتات عليه . 

(وإن وصّى) السيد (بدفع المال) الذي على مُكائبه (إلى غُرمائه» 
تعين القضاء منهء كما لو وصّى به عطية لهم) أي : لغرمائه؛ لا في مقابلة 
الذين. 

(فإن كان) السيد (إنما وصّى بقضاء ديونه مطلقاً) ولم يقيد بكونها 
من دين الكتابة (كان على المُكاتّب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء 
الدّين) إن كان (ويدفعه) أي: ما عليه من المال (إليهم) أي: الورثة 
(بحضرته) أي: الوصي (لأن المال للورثة» ولهم قضاء الدّين منه ومن 
غيره) فلهم ولاية قبضه (وللوصي في قضاء الدّين حق؛ لأن له) أي: 


١‏ مرحم 
)١(‏ في «ذ»: زيادة: «المكاتّب». 
(7) في 27ذ4»: ايبرىء؟. 
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الوصي (منعهم) أي : الورثة (من التصرف) في التَّركة (قبل قضاء الدّين) 
فلذلك اعتبر حضوره (وتقدم20 في باب الموصّى له الوصية للمُكاتب 
يمال الكتابة) مفصّلة . 

(ولا يملك أحدهما) أي : السيد والمُكاتب (فسخها) أي : الكتابة» 
كسائر العقود اللازمة (إلا السيد؛ له الفسخ إذا حَلَّ نجم فلم يؤدٌه 
المُكاتّب» ولو لم يقل : قد عَبجَرْتُ) لأن مال الكتابة حق للسيدء فكان له 
الفسخ بالعجز عنه» كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه . 

(وإذا حَلَّ النجم وماله) أي: المُكاتب (حاضر عندهء طولب بهء 
ولم يجز الفسخ قبل الطلب) لأن الكتابة عقد لازم؛ ولم يتعذّر على السيد 
الوصول للعوض . 

(فإن طلب) السيد (منه) أي: من المُكاتب»ء ما حَلَّ عليه (فذكر) 
المُكاتّب (أنه) أي : ماله (غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد؛ 
أو قريب منه؛ لم يجز الفسخ) لأنه لا ضرر على السيد إذا (وأمهل) 
المُكاتب لذلك بقَدر ما يتمكن فيه من الوفاء؛ لقصر مدته (ويلزمه) أي : 
السيد (إنظاره) أي : المُكاتب (ثلاثاً) أي : ثلاث ليال بأيامها (لبيع عرض) 
يوفيه من ثمنه (أو لمال غائب دون مسافة قَضْر يرجو قدومه» ولدَيْن حال 
على مليء؛ أو) قبض (مودّع) لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المُكاتب 
والرفق به . 

(وإذا حَلّ نجم) من نجوم الكتابة (والمُكاتب غائب بغير إذن سيده» 
فله) أي : السيد (الفسخ) دفعاآ لما يلحقه من الضرر بانتظاره . 

و(لا) يملك الفسخ (إن غاب) المُكاتب (بإذنه) أي: إذن سيده؛ 


ا ل 
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لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه بإذنه له (لكن يرفع) السيد (الأمر إلى 
الحاكم) ببلده (ليكتب كتاباً إلى حاكم البلد الذي فيه المُكاتب ليأمره 
بالأداءء أو يثبت يثبت عجزه عنده» فيفسخ السيدء أو وكيله حيتئذ) دفعاً لما 
ليق امن حمر الناعجر. 

(وإن كان) المُكاتب (قادراً على الأداء) لما عليه من مال الكتابة 
(أمره) الحاكم المكتوب إليه (بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد؛ ليؤدّي) 
ما حَلَّ عليه (أو يوكل مَنْ يؤدي) عنه ما وجب عليه أداؤه (فإن فعله) أي : 
ما ذكر من الخروج أو التوكيل (في أول حال الإمكان عند خروج القافلة» 
إن كان لا يمكنه الخروج) بلا ضرر يلحقه عادة (إلا معها) أي : القافلة (لم 
يجز) للسيد (الفسخ) أي : فسخ الكتابة؛ لأنه لا تقصير من المُكاتّب . 

(وإن أخره) أي: ما ذكر من الخروج والتوكيل (مع الإمكان) أي: 
قدرته عليه (ومضى زمن المسير) عادة (فللسيد الفسخ) إزاحة لما لحقه 
من ضرر التأخير. 

(وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المُكاتّب من 
الدفع إليه؛ جاز) ؛ ذلك 0 ملك أن يوكل فيه . 

(وله) أي: الوكيل (الفسخ إذا ثبتت وكالته) عن السيد (ببينة» 
بحيث يأمن المُكاتب إنكارَ السيد) الوكالة ؛ لأنه لا عذر للمُكاتب إذاً في 
التأخير. 

(فإن لم ينبت يثبت ذلك) أي : : أنه وكله بالبينة (لم يلزم المُكاتبَ تب الدفع 
إليه) ولو صدّقه أنه وكيل؛ لأنه لا يأمن إنكارَ سيده الوكالة (وكان) ذلك 
(له عذراً يمنع جواز الفسخ) لما فيه من الضرر عليه إذا أنكر سيده . 

(وحيث جاز) للسيد أو وكيله (الفسخ؛ لم يحتج) الفسخ (إلى 
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ُكم حاكم) لأنه مجمع عليه؛ أشبه الرد بالعيب ؛ قاله في «الكافي». 

(وليس للعبد قَسخها) أي : الكتابة بحال؛ قال في «المبدع؟: بغير 
خلاف نعلمه. قال في «المغني»: لأنها سبب الحرية» وفيها حق مُعلّقَء 
وفي قَسْخها إبطال لذلك الحق. 

(ولقادر على الكسب تعجيز نفسه) بترك التكشّب؛ لأن معظم 
المقصود من الكتابة تخليصه من الرق» فإذا لم يرد ذلك؟ لم يُجبر عليه 
(إن لم يملك) المُكاتب (وفاء) لمال الكتابة (فإن ملكه) لم يملك تعجيز 
نفسهء و(أجبر على وفائه؛ ثم عَمَّقَ) لأن سبب الحرية ‏ وهو الأداء - 
حاصلٌء يمكنه فعله من غير كلفة» والحرية حق لله تعالى» فلا يملك 
إبطالها مع حصول سببهاء بخلاف ما إذا لم يملك وفاءء فإن السبب غير 
حاصلء وعليه في السعي كلفة ومشقة. 

(ويجوز قَسْحُها) أي : الكتابة (باتفاقهما) أي: السيد والمكاتب» 
بأن يتقايلا أحكامهاء قياساً على البيع» قال في «الفروع»: ويتوجه آلآ 
يجوز؛ لحق الله تعالى . انتهى . قلت : ويؤيده ما فيها من معنى التعليق . 

(ويجب على سيده) أي : المُكاتب (- ولوكان العبد المُكاتب ذمياً- 
أن يؤتيه رُبع مال الكتابة) . 

أما وجوب الإيتاء من غير تقدير؛ فلقوله تعالى: «وآنُوهّم من مالٍ 
الله الذي آناكم2'76 وظاهر الأمر الورجوب. .. 

وأما كونه ربع مال الكتابة» فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي» 
عن النبي يل في قوله تعالى: «وآثُوهّم من مالٍ الله الذي آناكم» قال: 


)١(‏ سورة النورء الآية: ثالا. 
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(00 


بع الكتايّة»(23 وروي موقوفا عنه(" . 


أخرجه النسائي في الكبرى (194/7: 199) حديث 5:75 50755, وعبدالرزاق 
(8/ ه/الا) حديث 15584 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (157/11) حديث 
0 وابن أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن كثير (5/ 784) - والطبراني 


ني الأوسط (5/ ),٠١‏ حديث 075 ؛ وابن عدي (5/ 7١١٠7)؛‏ والحاكم (1/ 791؟)؛ 


والبيهقتي :)7794-7358/١١(‏ والضياء في المختارة (؟/ 195 » 6) حديث كلاة) 
/الاةء عن ابن جريج»ء عن عطاء بن السائب؛ عن عبدالله بن حبيب» عن علي 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وعبدالله بن حبيب هو أبو عبدالرحمن 
السلمي» وقد أوقفه عن علي في رواية أخرى. ووافقه الذهبي. 

وقال النسائي - كما في تحفة الأشراف (//507) -: حديث ابن جريج خطأء 
والصواب موقوف. 

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)١178/١1١(‏ فكان الذي رفع هذا الحديث عن 
علي إلى النبي يك هو ابن جريج» عن عطاءء وعطاء فقد كان خلط بأخرة. 
. . . فحديث ابن جريج عنهء هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط؛ فلم يكن ذلك مما 
يوجب رفع هذا الحديث. 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 188) عند قوله تعالى: «وآنوهم من مال الله الذي 
آناكم: هذا حديث غريبء رفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله 
عنهء كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله تعالى . 

وقال النسائي وعبدالرزاق والطحاوي والبيهقي: قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد 
عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي كلِ. وزاد 
البيهقي : قال ابن جريج : ورفعه لي . 

الموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (1584/7) رقم لا07٠5:‏ 0078»: وعبدالرزاق 
(م/ قبا 0/5”) رقم ١665١ , 6 5٠‏ والطبري في تفسيره ا ارات 
»١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١158 /١١(‏ والبيهقي :)9099/١١(‏ 
والضياء في المختارة (7/ )١45‏ رقم 518؛ من طرق عن عبدالله بن حبيب أبي 
عبدالرحمن السلمي؛. عن علي رضي الله عنه موقوفاً. قال الدارقطني في العلل 
(16/5): وهو الصواب . وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. 


كتاب العتق - بانٍ الكتابة 


فإن قيل: إنه ورد غير مقدّر؟ فجوابه: أن السنة بيّنته وقدّرتهء 
كالزكاة. وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود؛ لأن القصد بها رفق 
المكاتب» بخلاف غيرها. 

ف(إن شاء) السيد (وَضعه) أي: الربع (عنه) أي : المُكاتب (من 
أول الكتابة) أي: من أول أنجمها (أو) وضعه عنه (من أثنائها. وإن شاء 
قبضه) أي: الربع منه (ثم دفعه إليه) لأن الله تعالى نصصّ على الدفع إليه؛ 
فنبّه به على الوضع؛ لكونه أنفع من الدفع؛ لتحقق النفع به في الكتابة 
(والوضع عنه أفضل) من الدفع إليه بعد؛ لما تقدم من أنه أنفع . 

(وإن مات السيد قبل الإيتاء) لربع مال الكتابة بعد أدائه (فهو) أي : 
الربع (دين في تركته) يحاصص به غرماءه؛ لأنه حق لآدمي؛ فلم يسقط 
بالموت» كسائر الحقوق. 

(فإن أعطاه) أي : الربع للمُكاتب (السيد من جنس مال الكتابة) من 
غيره (لزمه) أي: المُكاتب (قَبوله) لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من 
عينه والإيتاء من غيره من جنسهء فوجب أن يتساويا في الإجزاء. 
كالزكاة؛ .وغير:المنصوص إذا كان في معناء ألحق بهء لكن الأولى أن 
يؤتيه من عينه . 

(وإن أعطاه) أي: السيد (من غير جنسهاء مثل أن يُكاتبه على 
دراهم؛ فيعطيه دنانيرء أو) يعطيه (عٌروضاً؛ لم يلزمه) أي: المُكاتب 
(قبوله) لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا جنسه. 

(وإن أتى) المُكاتب (ثلاثة أرباع المال؛ وعجز عن الربع؛ لم 
يعتق» وللسيد فسخها) أي: الكتابة؛ لحديث عَمزو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده مرفوعا: «المُكائّبٍ عبد ما بقيّ عليه 
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درهم2"”6: وروى الأثرم عن عمرء وابنه» وعائشة» وزيد بن ثابت أنهم 
قالوا: «المُكائبٌ عبدٌ ما بقي عليه دره»("2: وروي ذلك - أيضا عن أم 
سلمة”"©: ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: ١كنَّ‏ أزواج 
رسول الله يكلِ لا يحتجبنّ من مُكاتبٍ ما بقي عليه دينار» . 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا أصاب المُكاتّبُ حداء أو 
ميراثاً ورث بحساب ما عَتقَّ منه» ويُودَى المُكاتبٌُ بحصّةٍ ما أدّى ديّة حرٌء 


.)١( تعليق رقم‎ )27١/1١١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) لعل الأثرم رواه في سننهء ولم تطبع. وقد ذكره البخاري تعليقاً في المكاتب: باب 
04 قبل حديث 1575: قال: وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن 
ثابت : ما بقي عليه درهم . وقال ابن عمر: هو عبد _إن عاش», وإن مات» وإن جنى - 
ما بقي عليه شيء. 
وقد رويت هذه الآثار موصولة» فأثر عمر بن الخطاب: أخرجه ابن أبي شيبة ‏ كما في 
نصب الراية (5/ )١55‏ - والبيهقي /٠١(‏ 18" . 9137) . 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: وصله مالك في الموطأ /١(‏ 207417 وعبدالرزاق 
(05/0:) رقم ؟الاداء وابن أبي شيبة :)١55/5(‏ والطحاوي :)١1١7/7(‏ 
والبيهقي .)0714/1١(‏ 
وأثر عائشة رضي الله عنها: وصله عبدالرزاق »4١8/8(‏ ؟١4)‏ رقم ”الاداء, 
لالالاداء ٠1604ء‏ وابن أبي شيبة :)١41//5(‏ والطحاوي »)١١7/75(‏ والبيهقي 
1ه 
وأثر زيد رضي الله عنه: وصله الشافعي في مسنده (ترتيبه 7/ »07١‏ وعبدالرزاق 
)4٠١ » 5:05 /0(‏ رقم /االاهاء «لالاداء وابن أبي شيبة :)١57-155/5(‏ 
والطحاوي (7/ »)١١17‏ والبيهقي /1١(‏ 775): وفي معرفة السئن والآثار )557/١5(‏ 
رقم 705937. 

() أخرجه عبدالرزاق )5١08/4(‏ رقم 1817/74 ؛ والطحاوي (117/7). 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيدء وأخرجه ‏ من طريقه - البيهقي 
ط/رة 0 ), 
وأخرجه ابن أبي شيبة (57/ 541١)؛‏ عن مجاهد رحمه الله بنحوه. 
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وما بقي ديّة عَبْدِ؛ رواه الترمذي('2 وقال: حديث حسن؛ فمحمول على 
كائب لرجل ماتء وخلّف ابنين» فأقدّ أحدهما بأداء كتابته» وأنكر 
الآخر. ونحوه؛ جمعاً بينه وبين الأخبار» وتوفيقاً بينها وبين القياس . 

(لكن لو كان له) أي: المُكاتب (على السيد) من ثمن مبيع» أو 
قرضء أو قيمة متلفٍ ونحوه (مثل ما لَه) أي: السيد (عليه) من دين 
الكتابة (حصل التقاصيٌ وعتق) المُكاتب (عليه) لأنه لم يبقَّ عليه شيء 
من دَيْنٍ الكتابة؛ ووجب على السيد أداء الربع؛ إن لم يكن دفعه قبل» أو 
وضعه. 

وعلم مما هنا: أن المُقاصّة ليس من شرطها استقرار الدينين؟ إذ 
دين الكتابة ليس بمستقرٌء ويأتي ‏ أيضاً ‏ نظيره في التكاح؛ ولم يُصرّحوا 
بخلافه . 

وللمُكاتب أن يصالح سيده عمًّا في ذمته بغير جنسه لا مؤجّلاًء 
وإذا أبرىء من بعض كتابته» فهو على الكتابة فيما بقي . 


نصل 


(وإن كاتب عبيده) اثنين فأكثرء أو إماءه (صفقة واحدة» بعوض 
واحد) مثل أن يُكاتِب”(؟ ثلاثة أعبد بألف (صح) عقد الكتابة؛ كما لو 
باعهم لواحدء وجملةٌ العوض معلومة؛ وجَهْل تفصيله لا يمنع الصحة. 

(ومُسّط) العوض (بينهم بِقَّدْر قيمتهم يوم العقد) لأنه زمن 


.)1( تعليق رقم‎ )017١/1١( في البيوع؛ باب هلا حديث 17185 ؛ وتقدم تخريجه‎ )1١( 
في ااح»: اكاتب».‎ )١( 
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المعاوضة» وزمن زوال سلطان السيد عنهمء لا على عدد رؤوسهم؛ كما 
لو اشترى شقصاً وسيفاً. 

(ويكون كل واحدٍ منهم مكاتباً بقدر حصته) من العوض (فمن أدى 
ما قُسّط عليه) من العوض ١عَتَقَ‏ وحدهء ومن عجز) عمًّا قُسّط عليه 
(فللسيد فسخ كتابته فقط) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود”'»: ومن 
جنى منهم» فجنايته عليه دون صاحبيه . 

(وإن شَرَط عليهم) أي: على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة 
بعوض واحد (في العقد) أي : عقد الكتابة (ضمانَ كلّ واحد منهم عن 
الباقين) ما عليهم (قَسَدَ الشرطً) لأن مال الكتابة ليس لازماء ولا يؤول 
للق اللزوم» فلم يصح ضمانه (وصح العقد) أي : فلا يفسد بفساد 
الشرط؛ لقصة بريرة9" . 

(وإن اختلفوا بعد أن أدّوا) جميع ما كوتبوا عليه (وعتقواء في قَدْر 
ما أدى كل واحد منهم. فقال من كثْرت قيمته: أدينا على قَدْر قيمنا. وقال 
آخر: أدّينا على السواءء فبقيت لنا على الأكثر بقية؛ فقول من يدّعي) 
منهم (أداء قدر الواجب عليه) لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه» 
فوجب قبول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر؛ ولأن الأصل براءته مما يُدّعى 
به عليه . 

(فإن شَرَط السيد على المُكائّب أن يرثه دون ورثته؛ أو) شرط 
السيد على المُكائب أنه (يزاحمهم) أي: ورثة المُكاتب (في 
مواريثهم؛ ف)شرط (فاسد) لأنه لا يقتضيه العقد (ولا تفسد الكتابة) به؛ 


)١(‏ أشار في حاشية «ذ إلى أنه في نسخة: «المفقود'. 
0( تقدم تخريجها (0/ ٠٠‏ 5) تعليق رقم (07. : 
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لقصة بريرة . 

(وإن شرط) السيد (عليه) أي : المُكاتب (خدمة معلومة) كشهر أو 
سنة (بعد العتق؛ جاز) الشرطء ولزمه الوفاء به» كما لو نجز عتقه 
واشترط عليه الخدمةء وكبيعه بذلك الشرط؛ ولأنه شرط نفعاً معلومكٌ 
أشبه ما لو شرط عوضاً معلوماء وهذا الشرط لا يُنافي مقتضى العقد؛ فإنَّ 
مقتضاه العتق عند الأداءء وهذا لا ينافيه . 

(وإذا كاتبه على ألفين» في رأس كل شهر ألف. وشرط) السيد (أن 
يعتق) المُكاتب (عند أداء) الألف (الأول؛ صح) العقدء وكان على ما 
شرطا (ويعتق عند أدائه) الألف الأول؛ لأن السيد لو أعتقه بغير أداء 
شيء؛ صحء فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة (ويبقى الألْفُ 
الآخر ديناً عليه بعد عتقه) كما لو باعه نفسه به. 

(ومن كاتب بعض عبده) أو بعض أَمَته بألف أو نحوه (ملك) العبد 
(من كسبه بقدره) لأن الكتابة عقد معاوضة» فصكّت في بعضه.ء كالبيع . 

ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه من الرق؛ إلا 
أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة؛ فيصح . 

(فإن أدَى ما عليه) في الكتابة (عَمَقَ كله) ما كوتب منه بالكتابة» 
وباقيه بالسراية؛ لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيدء فلأن يسري إلى 
هلكه أولن: 

(وإن كاتب) السيد (حصة له في عبد) أو أَمَةٍ (صح) العقد (سواء 
كان باقيه حرا أو ملكاً لغيره» بإذن شريكه أو لا) لأن الكتابة عقد معاوضة 
على نصيبه؛ فصح كبيعه؛ ولأنه ملك يصح بيعه وهبته؛ فصحت كتابته» 
كالعبد الكامل» وكما لو كان باقيه حرّآء أو أذن فيه الشريك. ولا يمنع 
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كسبهء ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المُكاتب» ولا يستحق الشريك شيعا 
منهء كالمبكّض إذا ورث بجزئه الحرء ومتى هايأه مالك البقية» فكسب 
في نوبته شيئاً اختص بهء وإن لم يهايئه» فكسب بجملته شيثاء كان له من 
كسبه بِقدر ما فيه من الجزء المُكاتّب» ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي؛ 
لأنه كسبه بجزئه المملوك . 

(فإن أدَى ما كوتب عليه) للذي كاتبه (و)أدّى (مثله لسيده الآخر) 
الذي لم يكاتبه (عتق كله؛ إن كان) الذي (كاتبه موسرأ) بقيمة باقيه 
بالسراية» لا بالكتابة (وعليه قيمة حصة شريكه) لحديث ابن عمر 
السابق0© , 

(فإن أعتق الشريك) - الذي لم يكاب - نصيبَهُ منه (قبل أدائه) ما 
كوتب عليه (عتق كله؛ إن كان) المعتق (موسراً) بقيمة باقيه (وعليه قيمة 
نصيب) شريكه (المكاتب) ‏ بكسر التاء ‏ مُكائّباً؛ لعموم ما سبق. 

(وإن كاتبا) أي: الشريكان (عبدهما) أو أمَتهماء سواء تساوى 
ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين» أو تفاضلاء كما لو كان بينهما أثلاثاً 
(ولو) كان العوض الذي كاتباه عليه (متفاضلاً) بأن كان العبد بينهما 
نصفين» وكاتباه على ثلاثمائة» لواحد مائتانء وللآخر مائة (صح) 
العقدء سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين؛ لأن كل واحد منهما يعقد 
على نصيبه عقد معاوضة؛ فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ؛ ولأنه إنما 
يؤدي إليهما على التساوي. وظاهره: ولو اختلفا في التنجيم» أو جعل 
لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر؛ لأنه يمكن أن 
يعجل لمن تأخّر نجمه قبل محلهء ويعطي من قلَّ نجمه أكثر من الواجب 


لق تقدم تخريجه /1١(‏ 15) تعليق رقم .)١(‏ 
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لهء ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله» أو أكثر منهء 
ويمكن أن ينظره من حَلَّ نجمه» أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه» 
وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده»ء فلا نبطله باحتمال عدم الإفضاء 
إليه. وإذا عَجَرٌّه قُسم ما كسبه بينهما على قَدر الملكين» فلم يكن 
أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه» وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم 
الرّقء كما لو لم يزل. 

(ولم يؤد) أي: ولا يجوز للمُكاتب أن يؤدي (إليهما) أي: إلى 
سيّديه (إلا على قدر ملكيهما) منهء فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر 
من الآخرء ولا يقدّم أحدهما على الآخر؛ لأنهما سواء فيه» فيتساويان 
في كسبه» وحقُّهما متعلّق بما في يده تعلق واحداء فلم يكن له أن يخصّ 
أحدهما بشيء دون الآخر. 

(فإن قبض أحدهما) أي: الشريكين (دون الآخر بغير إذنه شيئاً» لم 
يصح القبضء وللآخر أن يأخذ منه حصته) لما تقدم. وإن عجز 
مكاتبهما؛ فلهما الفسخ والإمضاءء فإن فسخا جميعاً أو أمضيا الكتابة؛ 
جاز ما اتفقا عليه؛ وإن فسخ أحدهماء وأمضى الآخر؛ جازء وعاد نصفه 
رقيقاً» ونصفه مكاتباً. وقال القاضي : ينفسخ في جميعه. وجوابه: أنهما 
عقدان» فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر. 

(فإن كاتباه منفردين) في صفقتين (فأدى) العبد (إلى أحدهما ما 
كاتبه عليه؛ لكون نصيبه من العوض أقل) من نصيب شريكه (أو أبرأه) 
أحدهما (من حصته؛ عَتَقَ نصيبه خاصة؛ إن كان) المستوفي لنصيبه» أو 
المبرىء (معسراً) بقيمة حصة شريكه؛ لعدم السراية إذاً (وإلا) أي: وإن 
لم يكن معسراًء بأن كان موسراً بها؛ عبن (كله) وعليه قيمة حصة شريكه 
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اك 
مكاتبء وولاؤه كله لمن عتق عليه . 

(وإن كاتباه كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فأدى إلى أحدهما 
مقدارٌ حقَّهِ بغير إذن شريكه؛ لم يَعتتق منه شية) لعدم صحة القبض؛ 
ماوت 0 من الشريكر ييا اللكائ اواسنا. 

(وإن كان) أداؤه لأحدهما (بإذته) أي: إذن الشريك الآخر؛ صح 
القبض» و(عَسّق نصيبه) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخرء 
فإذا أذن فيه صحء كما لو أذن المُرتَهن للراهن في التصرّف في الرهن؛ أو 
أذن الشريكان للمُكاتب في التبرّع (وسَرَى) العتق (إلى باقيه؛؟ إن كان) 
المستوفي كتابته (موسرأ) بقيمة باقيه كما تقدم (وضَّمِن نصيبَ شريكه 
بقيمته مكائّباً) حال العتق؛ لعتقه عليه مبقىّ على كتابته» وولاؤه كله له؛ 
وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شيئاً ‏ مع كونه بينهما نصفين - 
بقدر ما قبض صاحبهء والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه؛ لأن 


نصفه عَنّق بالكتابة» ونصفه بالسراية» فحصّة ما عبّق بالكتابة للعبد» 
وحصة ما عّق بالسراية للسيد. 

(ولو كاتب ثلاثةٌ عبدا) بينهم (فادّعى الأداء إليهم» فأنكرّه) أي: 
أتكر وفاء مال كتايته (أحدّهم) أي: أحد الثلاثةء» وأقرٌ الآخران 
(شاركهما) المنكرُ (فيما أقرًا بقبضه) من العبد» فلو كانت كتابته على 
ثلاثمائة» واعترف اثنان منهم بقبض مائتين» وأنكر الثالث قَبْض المائة؛ 
شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما؛ لأنهما اعترفا بأخذهما من 
ثمن العبدء والعبد مشترّكٌ بينهم؛ فثمنه يجب أن يكون بينهم؛ ولأن ما 
في يد العبد لهم والذي أخذاه كان في يدهء فيجب أن يشترك فيه 


الجميع . 
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(وتُقبل شهادثهما عليه) أي: على المُنكر (نصًا'") بما قبضه من 
العبد؛ لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يَعِتّق بهء فقيلت شهادثُهما 
كالأجنبيين» إلا أن ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما 
قبضاهء وإلا؛ لم ثقبل ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما مَعْرَما. 

وإن كان الشريكان غيرٌ عدلين؛ لم تُقبّل شهادتهماء لكن يؤاخذان 
بإقرارهما؛ فيعتق نصيبهماء ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفآ على 
القبضء وله مطالبته بنصيبهء أو مشاركة صاحبيه فيما أخذاء فإن 
شاركهما؛ أخدّ منهما ثلثي مائثة؛ ورجع على العبد بتمام المائة» ولا 
يرجع المأخوذ منه على الباقين بشيء؛ لأن كلا يدّعي أنه ظَلَمه 
والمظلوم إنما يرجع يظلامته على من ظلمه. وإن أنكر الثالث الكتابة؛ 
فنصيبه باق على الرّق؛ إذا حَلّف أنه ما كاتبه» إلا أن يشهدا عليه بالكتابة 
مع عدالتهما. 

ومن قَبِلَ كتابة عن نفسه وغائب؛ صح كتدبيرء فإن أجاز الغائب؛ 
انعقدت له؛ والمال عليهما على حكم ما قَبله الحاضرء وإلا لزمه الكل؛ 
ذكره أبو الخطاب» وجزم بمعناه في «المنتهى»» وقال في «الفروع»: 
ويتوجه كفضولي» وتفريق الصفقة. 

(وإن اختلفا) أي: السيد ورقيقه (في الكتابة) بأن قال العبد: 
كاتبتني على كذاء فأنكر سيده؛ أو بالعكس (فقول من ينكرها) بيمينه؛ 
لأن الأصل معه. 

(وإن) اتفقا على الكتابة» و(اختلفا في قَذر عوضها) بأن قال 
السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على :ألف؛ فقول سيدء كما 


(1) مسائل الكوسج (8/ )45٠٠‏ رقم 7157. 
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لو اختلفا في أصل الكتابةء وتفارق البيع من حيث إن الأصل في 
المُكاتب أنه وكسبه لسيدهء بخلاف المبيع» ومن حيث إن التحالف في 
البيع مفيدء ولا فائدة في التحالف في الكتابة» فإِنَّ الحاصل منه يحصّل 
بيمين السيد وحده؛ لأن الحاصل بالتحالف الفسخ» وهذا يحصّل عند 
من يجعل القولَ قولَ السيدء وإنما قُدّم قولٌ المُْكر في سائر المواضع ؛ 
لأن الأصل معهء والأصل ههنا مع السيد؛ لأن الأصل ملكه العبد 
وكسبهء وسواءً كان الاختلاف قبل العتق أو بعده؛ مثل: أن يدفع إلى 
سيده ألفين فيعتق» ثم يذّعي المُكائب أن أحدهما عن الكتابة» والآخر 
وديعة» ويقول السيد: بل هما جميعاً مال الكتابة . 

(أو) اختلفا في (جنسه) أي : جنس عوض الكتابة» بأن قال السيد: 
كاتبتكَ على مائة درهمء فقال المُكاتب: بل على عشرة دنانير؛ فقول 
سيد؛ لما تقدم . 

(أو) اختلفا في كدر (أجلها) بأن قال السيد: كاتبتّكَ على ألفين إلى 
شهرين» كل شهر ألفء وقال العبد: بل إلى سنتين» كل سنة ألف (فقول 
سيد) لما تقدم . 

(وإن اختلفا في وفاء مالهًا) بأن قال العبد: وَفَْنُكَ مال الكتابة» 
وأنكر السيد (فقول سيّد) بيمينه ؛ لقوله يكلِ: «ولكن اليمين على الجُدّعى 
عليه20 , 

(وإن أقام العبدٌ شاهدا) بأداء مال الكتابة (وحَلّف معه. أو) أقام 
(شاهداً وامرأتين؟ ثبت الأداء) لأن المال يثبت بذلك (وعَمّق) لأنه لم يبقَّ 
عليه شيء من كتابته . 


.)١( تعليق رقم‎ )١15 /8( تقدم تخريجه‎ )١( 
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(وإن أقرّ السيدٌ ولو في مرض موته) المَحُوف (بقبض مال الكتابة؛ 
عَتّق العبد) لأنه غير مُنَّهُم في إقراره بذلك . 

(ولو قال) السيد: (استوفيثُ كتابتي كلّها إن شاء الله. أو) إن (شاء 
زيد؛ عَتّق) العبدء ولم يؤثّر الاستثناء (كما لو لم يستئن) لأن هذا 
الاستثناء تعليق على شرط» والذي يتعلّق على شرط إنما هو المستقبل» 
وقوله: «قَبِضْتّهَاه ماض» فلا يمكن تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفة؛ فلا 
يتغير عنها بالشرط . 

وإن قال: استوفيث آخر كتابتي» وقال: إنما أردت أني استوفيتُ 
النجمّ الآخر دون ما قبلهء وادعى العبد إقراره باستيفاء الكلٌّ؛ فقول 
السيد؛ لأنه أعلم بمراده. 


فصسل 


(والكتابة الفاسدة. كما إذا كان العوض) فيها (حراماً؛ ككَمر 
وفحوة) كتخيوير (أو) كان (منتهولاً؛ كثوب) وجمار ل(ودازة تكون جائزة 
من الطرفين» لكل منهما فَسْحُها) لأنه عقدٌ فاسدٌ لا حرمة له. وسواء كان 
فيه صفة كقوله: إن أدَّيتَ إلىّ فأنت حْدّء أو لم يكن؛ لأن المقصود 
المعاوضة» فصارت الصفة مبنية عليهاء بخلاف الصفة المجرّدة؛ قاله فى 
«الكافي؟. 1 

ولا يحتاج الفسخ لحاكم (ولا يلزمه) أي : المُكاتب كتابة فاسدة» 
إذا أدى ما كوتب عليه» وعَّق (قيمة نفسه) ولم يرجع بما أذَّاه؛ لأنه عقد 
كتابة حصل العتق فيه بالأداء» فلم يجب فيه تراجعء كما لو كان 
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صحيحا؛ ولأن العبد عَتَّى بالصفة» فلم يجب عليه قيمة نفسه كالمعلّق 
عتقه على صفة وجدتء. وما أخذه السيدء فهو من كسب عبده الذي 
يملك كسبهء فلم يجب رده. 

(ويُعلّبِ فيها) أي: الكتابة الفاسدة (حكم الصفةء في أنه) أي: 
المُكائّب (إذا أدّى) ما كوتب عليه (عَمّقَ) لأن مقتضى عَقْد الكتابة أنه متى 
أذّى عمق فيصير كالمصرّح به فيعتق بوجوده؛ كالكتابة الصحيحة. 

و(لا) يعتق بالكتابة الفاسدة (إن أبرىء) مما كوتب عليه» أو أداه 
لغير السيد؛ لأن الصفة لم توجدء والعقد فاسد لا أثر له» فلم يثبت في 
الذمة شيء تقع البراءة منه. 

(وسواء كان فيه) أي: في عقد الكتابة الفاسدة (صفة) تعليق 
(كقوله: إن أديت إليّ فأنت خُرٌء أو لم يكن) فيه ذلك؛ لأنه مقتضاهء كما 
تقدم . 

(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيدء وجنونهء والحَجر عليه 
لسَفَهِ) لأنها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم . 

(ويملك السيد أخذ ما في يده) أي: المكاتب كتابة فاسدة (قبل 
الأداء»ء و)يملك - أيضاً ‏ أخذ (ما فَضَّل) بيده (بعده) أي : بعد الأداء (لأن 
كسبه هنا للسيد) لأن العتق هنا بالصفة . 

(ويتبع المُكاتبة ولدها فيها) أي: في الكتابة الفاسدة (من غير 
سيّدها) كالصحيحة. وفيه وجه آخر: لا يتبعها؛ لأنه إنما يتبع في 
الصحيحة بحكم العقدء وهو مفقود هناء قال في «المبدع»: وهو أقيس 
وأصح . 

(ولا يجب) على السيد في الكتابة الفاسدة (الإيتاء) أي : أن يؤدي 
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إلى المكاتّب ربع مال الكتابة» أو شيئاً منه؛ لأن العتق هنا بالصفة» أشبه 
ما لو قال: إن أدّيت إلّ فأنت حرٌ. 

(وإذا شرط) المُكاتب (في كتابته أن يوالي من شاء؛ فالشرط 
باطل» والولاء لمن أعتق) لقوله يَكعِ في قصة بريرة: «فإئّما الولاءٌ لمن 


أعتق» متفق عليه" . 


))0( تقدم تخريجه ١/0‏ *؟) تعليق رقم 5©). 
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باب أحكام أمهات الأولاد 


الأحكام: جمع حكمء وهو في اللغة: القضاء والحكمة. 
واصطلاحا: خطاب الله المفيد فائدة شرعيةً . 

وأحكامُهنٌ: جواز الانتفاع بهن وتزويجهنٌء وتحريم بيعهن» 
وتتجورة هها شتقك عليه 

وأمهات: جمع «أم؛ باعتبار الأصلء ويقاك: أَمَاتء باعتبار 
اللفظء وقيل : الأمّهات للناس» والأمّات للبهائم» والهاء في أي زائدة 
000 

وقد أشعر كلامه بجواز النَّسريء وهو إجماع”©؛ لقوله تعالى: 
«والذين هم لِقُروجهم حانفظونٌء إلا على أزواجهم أو ما مَلَكتْ 
أيمائقم 24 , 

واشتهر أنه يَكلةٍ أولد مارية القبطيئّة”؟»» وعملت الصحابة على ذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب (74/17): والمصباح المئير ص/ 77: والقاموس المحيط 
ص/5/١٠»‏ مادة (أم). 

(0) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 16١1اء‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
مرت 11). 

(؟) سورة المؤمنونء الآيتان: 5؛ 5. وسورة المعارجء الآيتان: 18: 70. 

(4) أخرج ابن ماجه في العتق. باب 7 حديث 79815 وابن سعد (8/ 21١16‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )45٠‏ حديث 717 وابن حبان في المجروحين 
(287/1»؛ والدارقطني :)١71١/5(‏ والحاكم :)١5/7(‏ والبيهقي :)9"145/١٠١(‏ 
وابن عساكر في تاريخه جم با كلهم من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن 
حسين بن عبدالله»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولدت مارية - 


5 كتاب العتق - باب أمهات الأولاد 


- القبطية إبراهيم ابن النبي يك قال رسول الله يَكلِّ: «أعتقها ولدها». 
قال البيهقي : حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس الهاشمي: ضعّفه أكثر أصحاب 
الحديث. وأعله ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ "5 55 : بعلتين: 
الأولى: في إسناده أبو بكر بن أبي سّبْرة؛ وهو متروك بمرّة قال الإمام أحمد [العلل 
ومعرفة الرجال :]15٠١ /١‏ كان يضع الحديث. والثانية: حسين بن عبدالله: تركه 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (118/5): 
في إسناده حسين بن عبدالله ؛ وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه ‏ كما في بيان الوهم والإيهام (85/5) -: وابن 
حزم في المحلى (18/5 و5١5):‏ وفي الإحكام في أصول الأحكام :)001/١(‏ 
وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى ‏ كما في ابيان الوهم والإيهام؛ (؟/ 65) - 
عن مصعب بن محمد؛ عن عبيدالله بن عمرء عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله يكك: «أعتقها ولدها». 
قال ابن حزم في الموضع الأول من المحلى: هذا خبر صحيح السند» والحجة به 
قائمة. وقال في الموضع الثاني : هذا خبر جيد السند؛ كل رواته ثقات. وجوّد إسناده 
الحافظ في الدراية (؟/ /81) . 
قلنا: جاء في المحلى لابن حزم (/1): امصعب بن سعد . وفي الموضع الثاني 
من المحلى :)7١14/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام (501/1): والأحكام الكبرى 
لعبدالحق الإشبيلي ‏ كما في بيان الوهم والإيهام (؟/ 86) -: #مصعب بن محمد؟. 
وجاء في «الأحكام الوسطى؟ (5/ 5 1) لعبدالحق الإشبيلي: محمد بن مصعب؟. 
وكل ذلك وهم وتخليط؛ والصواب كما حرّره ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم 
والإيهام؛ (85/5) -: امحمد عن مصعب» ومحمد هو: ابن وضّاحء ومصعب هو: 
أبن سعيد أبو خيثمة المصيصي . 
واعتمد تحقيقه هذا: الزيلعي في نصب الراية (1/ /741)» وابن الملقن في البدر المنير 
(9/ 0617): والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (518/5). 
ومن ثم تعقلب ابن القطان في ييان الهم والإنهام (0/1) تصطيح البعنيت؛ فقال: 
مصعب بن سعيد المصيصي يُضعف 


قلنا: مصعب بن سعيد» لوعي سبي قال ابن عدي في الكامل (5/ 7515) : -- 
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0 وعلي” . 

> و وي ولو) كانت الصورة (خفية: ولو) 
كان ما ولدته (ميتاًء من مالك) متعلّق ب«ولدت» (ولو) كان مالكا 
(بعضها) ولو جزءاً يسيراً (ولو) كان مالكها الذي ولدت منه (مكاتباً) 
لصحة ملكه؛ لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق المُكاتّب؛ ومتى 
عجز وعاد إلى الرق ؛ فهي أمّة قن» ولا يملك المُكاتب بيعها. 

(أو) كانت المستولدة (مُحرّمة عليه) أي: على سيدها الذي 
أولدهاء كأخته من رضاع» وعمته منه ونحوها. 

(أو) ولدت من (أبي مالكها) لأنها حملت منه بِحُرٌء لأجل شبهة 
الملك» فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة (إن لم يكن الابن وَطِئها) 
نض(" قال القاضي: فظاهره إن كان الابن قد وَطِئها لم تصر أم ولد 
للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريما مؤبّداً بوطء ابنه لهاء ولا تحل 
له بحال» فأشبه وَطْء الأجنبي»: فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته» 


- يحدّث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم. . . والضعف على حديثه بيّن. وقال 
ابن حبان في الثقات (4/ 175): ريما أخطأء يُعتبر حديثه إذا روى عن ثقة» بيّن 
السماع في حديثه؛ لأنه كان مدلّساء وقد كف في آخر عمره. وقال صالح جزرة: 
شيخ ضريرء لا يدري ما يقول. وانظر: لسان الميزان (8/ 170)؛ وجزء في بيع أمهات 
الأولاد لابن كثير ص/ 55-58 . 

)١(‏ كانت له من الإماء لهية» ولدت له عبدالرحمن الأوسطء وفكيهة؛ ولدت له زينب. 
انظر : طبقات ابن سعد (1/ 747 ؛ طبعة الخانجي)؛ وتاريخ الطبري (5/ 159). 

(1) كانت له خولة الحنفية أم محمد بن علي بن أبي طالب. انظر: طبقات ابن سعد 
(41/5): وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/7؛ وسير أعلام التبلاء 
.)01١ /5(‏ 

() مسائل الكوسج (1777/5) رقم ١١١1٠ء‏ والإشراف لابن المنذر .)١78/5(‏ 
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وأما الولد فيعتق على أخيه؛ لأنه ذو رحمه؛ لأنه من وَطْءِ يُدرأ فيه الحدٌ 
لشبهة الملك» فلّحقّ فيه النسب. 

(وتعتق) أم الولد (بموته) أي: موت سيدهاء مُسلمة كانت أو 
كافرة» عفيفة أو فاجرةء وكذا حكم السيد؛ لأن عتقها بسبب اختلاط 
دمها يدمهء ولحمها بلحمهء فإذا استويا في السبب» استويا في حكمه 
(وإن لم يملك غيرها) لحديث ابن عباس مرفوعاً: «مَن وطِىء أمنّه 
قولدث2"7» فهي مُعْتَقَةٌ عن ذُبْر منه؛ رواه أحمد وابن ماجه”"©: وعنه 
أيضا: قال: «ذكرثث إبراهيم عند رشول الله كك فقال: أَغَتَقَها ولدها» 
رواه ابن ماجه والدارقطني”” . 


)١(‏ في «ذ»: #فولدت منه؛ وهو الموافق للرواية. 

(0) أحمد في مسنده (701/1, 73117 .)77١‏ وابن ماجه في العتق؛ باب ”'. حديث 
6 . وأخرجه ‏ أيضآً ‏ عبدالرزاق (1/ 0٠9؟)‏ حديث 17715 وابن أبى شيبة 
(55/5)» والدارمي في البيوع؛ باب 8؟؛ حديث 1074 والدارقطني (5/ 180): 
والحاكم (19/1)»: والبيهقي :)757/1١(‏ من طريق شريك؛ عن حسين؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ 017 : هذا حديث لا يصح رفعه من 
هذا الوجه؛ لأن حسين بن عبدالله هذا تركه أحمد بن حتبل وعلي بن المديني. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 560 -57): هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل 
والنسائي؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعةء وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7117/5): في إستاده الحسين بن عبدالله 
الهاشمي؛ وهو ضعيف جداً. 

[فو4 تقدم تخريجه )١18/1١(‏ تعليق رقم (1). 
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ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية» وهي الوطءء 
فكان من رأس المال» كالأكل ونحوه»ء وإن كان من مريض . 

(فإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه؛ كمضغة؛ ونحوها) كعلقة (لم 
نَصِرْ به أم ولد) لأنه ليس بولدء وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولدء فإن 
شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية» تعلّقت بها 
الأحكام ؛ لأنهنَ اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن . 

(وإن ملك حاملاً من غيره) حرم عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله 
في سبايا أوطاس : ١لا‏ تُوطأ حَاملٌ حتى تضع؛ رواه أبو داوه”" . 

(ف)إن (وطثها؛ حَرُم) عليه (بيع الولدء و)لا يلحق بهء» بل 
(يُعتقه) لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد؛ نقله صالح”© 
وغيره. وعنه9" : يعتق: وأنه يحكم بإسلامه» وهو يسري كالعتق. أي : 
لو كانت كافرة حاملاً من كافرء ووطتها مسلمء حكم بإسلام الحمل؛ 
لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه . 

(وإن أصابها) أي: أصاب أمَةَ (في ملك غيره؛ بنكاح) بأن تزرّجها 
(أو) أصاب أمَهَ غيره بلشبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية 
ولدهاء ثم ملكها (عَبَقَ الحمل) لأنه ولده. 

و(لا) يَعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنىّ) ثم ملكها؛ لأن 
نسبه غير لاحق بهء فليس رحمهء بل هو كالأجنبي؛ كما تقدم (ولم تصر 
أ ولَرِ) لظاهر قوله يَكلُ: «مَن وطِىء أمَنهُ قولدث»2©9 وهذا الحمل لم 
)١(‏ في التكاح؛ باب 40 : حديث 7187» وقد تقدم تخريجه /١(‏ 5/9) تعليق رقم (5). 
(؟) مسائل صالح (195/7) رقم +155. 


0) الفروع (175/6). 
(5) تقدم تخريجه )171١/11(‏ تعليق رقم (1) . 
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يحصّل من وطئه حال كونها أمَته. 

(وإن وَطِىء) السيد (أَمَته المزوّجة؛ أدّب) لأنه وطءٌ مُحرّم (ولاحَد 
عليه) لأنها ملكه (وإن أولدها صارث أمَ ولدٍ له» وتعتق بموته) لدخولها 
في عموم قوله: «مَنْ وطِىء أمنّهُ قولدث2'76 (وولده حرٌ) لأنه من أمَيِه. 

(وما ولدت) الأمّة المزوّجة (بعد ذلك من الزوجء فله حكم أمّه) 
قال أحمد”'*: قال ابن عمر*” وابن عبامر”؟» وغيرهما: ولدها بمتزلتها. 

(وكذا لو ملك أخته) من الرضاع (أو) ملك (بنته) ونحوها (من 
الرضاع) أو موطوءة أبيه أو ابنه» أو أم زوجتهء أو بنتها وقد دخل بأتها 
(فوطئها واستولدها) كانت أم ولد له؛ لما تقدم. 

(أو) ملك (أَمَةَ مجوسيةء أو وتّنيّة) ونحوها (أو ملك الكافد أمَهٌ 
مُسلمة» فاستولدها) صارت أَمّ ولد له. 

(أو وطىء أمّته المرهونة) بغير إذن المُرتهن» فحملت منه» صارت 
أم ولد. 

(أو وطِىءَ ربب المال أمَهٌ من مال المضاربة) سواء ظهر فيه ربح أو 
لاء أو وطىء المضارب أمَةٌ من المال وقد ظهر ربح؛ صارت أَمٌّ ولد لهء 


.)1( تعليق رقم‎ )١111١/11( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)5 47 /١9( المغني (5١/2599؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 171 -1517)؛ والبيهقي -758/١٠١(‏ 755)؛ وفي السئن 
الصغير (178/5) رقم 69م ولفظ البيهقي: «إذا ولدت الأمة من سيدهاء فتكحت 
بعد ذلك» فولدت أولاداًء كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدهاء فإن مات فهم 
أحرار». وصححه ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ 1١5‏ . 

(:) لم نقف عليه عن أبن عباس رضي الله عهما. وروي ذلك عن الشعبي والحسن وحماد 
والزهري ومكحول؛ وإبراهيم؛ وعمر بن عبدالعزيز: أخرجها ابن أبي شيبة (5/ ١51‏ 
-157)ء والبيهقي .)749/١٠١(‏ 
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رتقن 9 لماسيق: 

(واحكام آم الولد أحكام الأمّة؛ من وطءء وخدمةٍء وإجارة» 
ونحوها) كالتزويج» والعتقء وملك كسبهاء وحدهاء وعورتهاء وغيره 
من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعا: «مَن وَطىء أمنّهُ فولدت 
لهء فهى مُعتقةٌ عن دُيّر منه؟ أو قال: «من بعده» رواه أحمد”؟2؛ فدلَّ على 
أنهآاقية على الرقرمدة حاتف :فكسيها له: 

(إلا في التدبير) فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه؛ وتقدم”" . 

(و)إلا (فيما ينقّلُ الملك في رقبتها؛ كبيع: وهبةء ووقفء أو يراد 
له؛ كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «أنّه نهَّى عن بَيْع أمّهات الأولاد 
وقال: لا يُبِعْنَ ولا يُوهِبْنَ ولا يُورَنْنَ يُستمتع بهن السّيد ما دام حيّآء فإذا 
مات فهيّ حرّة؛ رواه الدارقطني”*». ورواه مالك في «الموطأ' 


١‏ جم/رااة). 

(1) تقدم تخريجه )١7١/11(‏ تعليق رقم (؟). 

(للرةه). 

(5) (165/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي في الكامل (54/ »)١554‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (1/ /اة7): من طريق عبدالله بن ديتار» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه /1١(‏ 27717 من طريق عبيدالله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
وقال: لم أكتبه إلا بهذا الإسنادء والمحفوظ عن ابن عمر قال: قضى عمر... 
الخبر. 

وذكره عبدالحق في الأحكام الوسطى (77/5)؛ وقال: هذا يروى من قول ابن عمر؛ 

ولاايصح مسنداً. 

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (45177/5) فقال: وعندي أن الذي أسنده 

خير من الذي وقفهء وفي كلامه هذا خطأء وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر؛ - 
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والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمرء عن عمر موقوف”"؟: قال 
المجد”" : وهو أصح . 

ولقوله كلِ: «أغتّقها ولدها»”" وتقدم. 

وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية» عن المغيرة» عن الشعبي» عن 
عبيدة قال: «خطب عليٌ الناس» فقال: شاورني عمرٌ في أمهاتٍ الأولاد 
فرأيثُ أنا وعمرٌ عتقهنَء فقضى به عمر حياتهء وعثمان حياته» لما 


وإنما هو موقوف على عمر. 
وقال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/57 - 55: فهذا الحديث من نظر 
فيه حَكُم بصحته باديّ الوأ ؛ لأن إسناده الأول رجاله ثقات» لكنه غَلَطَ بلا شك 
يَُاهِلُ مّن ذاق طَمْمّ هذه الصناعة على أنَّ رَفْمَهُ عَلَطْء فإن الدارقطني رواه أيضاً 
عن. . . . عبدالعزيز بن مسلم؛ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمرء قوله. 
وهذا هو الصحيح. . . فعلمتَ أن الحديث من قول عمر رضي الله عنه؛ ومن رَقْعَهُ فقد 
وَهِمَ لا محالة. 

)١(‏ مالك في الموطأ (؟/5/الا), والدارقطني (5/ .)١75‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق 
0 5197) رقم 217718 وسعيد (”/ 50) رقم 554١7؛‏ وابن أبي شيبة (5/ 878)؛ 
والبيهقي /١١(‏ 2757 57 ”؛ 58 7)., من طرق عن عبدالله بن دينار» عن نافع » عن 
أبن عمرء عن عمر موقوقا . 
وقال البيهقي: هكذا رواية الجماعة عن عبدالله بن ديئار؛ وغلط فيه بعض الرواة عن 
عبدالله بن دينار فرفعه إلى النبي يلد وهو وهم لا يحل ذكره ‏ 
وأخرجه عبدالرزاق (1/ 187) رقم 151776 217775 من طريق عبيدالله وعبدالله 
ابني عمرء وأيوب؛ وسعيد (1/ 55) رقم 07١07‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
وعبيدالله بن عمر. والبيهقي /١١(‏ 118-1757) من طريق عبدالله وعبيدالله ابني عمر: 
عن نافع » به. 
قال الدارقطني في العلل (7/ 5١‏ -57): الحديث عن عمر موقوف. 

.75455 منتقى الأخبار (491/5) رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (118/11) تعليق رقم (5). 
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٠»©©‏ ا77االّرٌروي تب جتيببجججججيجححححا يح يحمت 


وليت رأيثُ فيهن رأيا. قال عبيدة: فرأيُ عمر وعليٌ في الجماعة أحبٌ 
إلينا من رأي علي وحدة20. - 

قال في «الاختيارات»9"©: وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ 
فيه نزاعء والأقوى: أنه شبهة؛ وينبني عليه: ما لو وطىء معتقداً 
تحريمّه؛ هل يلحقه النسب أو يرجم المُحصّن؟ أما التعزير فواجب. 

(وتصح كتابتها كما تقده© وهي) أي : الكتابة (بيعٌ) لكونها تراد 
للعتق . 

(ولا تورث) أم الولدء ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته . 

(وولدها”؟» الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمهاء في 
العتق بموت سيدهاء سواء عَتَقَتْ أو ماتث قبله) أي: قبل العتق؛ لما 


)١(‏ سعيد بن منصور (775/7) رقم 417 70؛ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
(7917/7): وفيهما: (أبو عوانة» بدل: «أبو معاوية». 
وأخرجه عبدالرزاق (17/ )19١‏ رقم 11775؛ وسعيد (1/ 517) رقم 7١54‏ والبيهقي 
4/1١(‏ 758): وفي معرفة السئن والآثار )578/١15(‏ رقم 70755: وفي 
المدخل إلى السئن الكبرى /١(‏ 55)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(7/ 85) من طريق أبن سيرين» عن عبيدة السلماني؛ عن علي رضي الله عنه؛ بنحوه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (115/5): هذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد (57/1) رقم /ا 7١‏ وابن أبي شيبة (5/ 475 /571)» 
والبيهقي رةه من طريق الشعبي؛ عن عبيدة» عن علي رضي ألله عته؛ 
بتحوه. 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/789. 

.)6١ /ل١(‎ )” 

(4) في «ذ: «ولولدها» ولعله الأقرب. 


- كتاب العتق - ياب أمهات الاولاد 


تقدم(١2‏ (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها) أي: بإعتاق السيد لأم الولد؛ لأنها 
عتّقت بغير السبب الذي يتبعها فيهء ويبقى عتقه موقوفاً على موت السيد؛ 
وكذا لو أعتقه. 

(وولد المُديّرة) وفي نسخ: وولد المكائبة (بعد تدبيرهاء كهِي) 
أي : فيتبعها في التدبيرء وتقدم0© ”© (لكن إذا ماتت) المُكائبة (يعود) 
ولدها (رقيقاً) لبطلان الكتابة التي هي السبب الذي يتبعها فيه» وعبارته 
موهمة؛ وإصلاحها كما قررته لك . 

(وإذا عتمت أمْ الولد يموت سيدها؛ فما في يدها لورثته) لأنه كان 
للسيد قبل موتهء فيكون لورثته بعدهء بخلاف المُكائّبة (إلا ثياب اللبس 
المُعتاد) فإنها لها؛ لأنها تتبعها في البيع . 

(وكذا لو عَتّفت) الأمّة (بتدبير» أو غيره) كوجود صفة عُلّق العتق 
عليهاء فما بيدها لسيدهاء وثياب اللبس المُعتاد لها؛ لأنها تتبعها فى 
البيع» فكذا في العتق. ١‏ 

(وإن مات) سيد أَمٌ الولد (وهي حامل منه؛ فلها النفقة لمدّة حَمْلها 
من مال حملها) لأن الحمل له نصيب في الميراث؛ فتجب نفقته فى 
نصيبه (وإلا) بأن لم يخلّف السيد شيئاً يرث منه الحمل (ف)نفقة الحمل 
(على وارثه) الموسر؛ لقوله تعالى: #وعلى الوارث مثلٌ ذلك 946 , 


0 (لط/ "7 1). 

0) (لطردة). 

إفة كذا العبارة في الأصل؛ وفي «ذ: (وولد المدبرة بعد تدبيرها كهي)» أي : فيتبعها في 
التدبير» وتقدم ؛ وفي انسسكم : (وولد المكاتبة بعد كتابتها كهي) وتقدم 6 
1 

(4:) سورة البقرة؛ الآية: 78 . 
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(وإذا جَمَتْ) أمّ الولد (تعلّق أرْشُ جنايتها برقبتها) كالقنٌء إن كانت 
على غير سيدها (وعلى السيد أن يفديها) لأنها مملوكته؛ كالقن (بأقل 
الأمرين من قيمتها يوم الفداء) لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء 
فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضهاء وإن زادت قيمتهاء زاد فداؤها؛ لأن 
المُتلّف”" زادء فزاد الفداء بزيادته» كالقن (معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه 
ينقصهاء فاعتبرء كالمرض وغيره من العيوب. وإن كسبت شيئاً فهو 
لسيدهاء دون المجني عليه؛ وكذلك ولدها؛ لأنه منفصل عنها. وإن 
فداها في حال حَمْلهاء فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن الولد متّصل بهاء أشبه 
سمنها (أو أَرْشٍ جنايتها) ولا يسلمها ولا يبيعها؛ لما تقدم . 

(وسواء كانت الجناية) من أم الولد (على بِدَنِ أو مالٍء أو بإتلاف) 
مال (أو إفساد نكاح برضاعء كما يأتي في الرضاع) وسواء كانت خطأء أو 
شبه عمدء أو عمداً؛ وعفا الولييٌ عن القصاص إن وجب . 

(وكلّما جَنت) أمّ الولد (قَدَاها) بأقلٌ الأمرين. قال أبو بكر: ولو 
ألف مرة؛ لأنها أم ولد جانية» فلزمه فداؤها كالأول. 

(فإن كانت) أي : وجدت (الجنايات كلها) من أم الولد (قبل فداء 
شيء منهاء تعلّق أرش الجميع برقبتهاء ولم يكن عليه) أي: السيد (فيها) 
أي : في جنايات أم ولده (كلهاء إلا الأقل؛ من قيمتهاء أو أرْش جميعها) 
كالقن . 
(ويشترك المجنيٌ عليهم في الواجب لهمء كالغرماء) يتورّعون 
المال بالمحاصّةء إذا ضاق عن وفائهمء وإن أبرأ بعضهم من حقه توفر 
الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء» وإلا توفر أرْشها على سيدها. 


)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة : «المتعلق؟. 
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(وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) أم ولده (عن) الجناية 
(الأولى: فعليه فداؤها من التي يعدها) من الجنايات (ك)ما يفديها من 
(الأولى) بأقل الأمرين» وهو معنى قوله: «وكلما جنت فداها». 

(وإن ماتت) أم الولد الجانية (قبل فدائهاء فلا شيء على سيدها؛ 
لأنه لم يتعلّق بذمته شيء) وإنما الأرش تعلّق برقبتهاء وقد فاتت (إلا أن 
يكون) السيد (هو الذي أتلفها) بأن قتلها (فيكون عليه قيمتها) إن كانت 
أقل من أرش الجناية؛ يسلّمها للمجني عليه أو وليهء وكذا لو أعتقهاء 
وإن نقصها فعليه أرش نقصها. 

(وله) أي: لسيد أم الولد (تزويجهاء وإن كرهت) كالقن؛ لأنه 
المالك لها ولمنافعها. 

(وإن قتلتهء ولو عمداً؛ عَتقت) لأن المقتضي لعتقها زوال ملك 
سيدها عنهاء وقد زال. فإن قيل: ينبغي ألا تعتقء كما: لا يرث إلا 
القاتل وكالمٌدبّر. أجيب: بأنها لو لم تعتق بذلك» لزم جواز نقل الملك 
فيهاء ولا سبيل إليه ؛ ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير. 

(ولوليه) أي: ولي السيد (مع قَقْدِ ولدها من سيّدها) الوارث له 
(القصاص) لقوله تعالى: «ولكّمْ في القصاص حياة2" . 

وكما لو لم تكن أم ولده» فإن وَرث ولدها شيئاً من دم سيدهاء فلا 
قصاصء كما يأتي في الجنايات . 

(وإن عَقَوا) أي : أولياء السيد (على مالء أو كانت الجناية خطأً) أو 
شبه عمد (فعليها الأقل؛ من قيمتهاء أو دِيّته) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم 
يجب بها أكثر مما ذكرء اعتباراً بحال الجناية» وكما لو جنى عبد فأعتقه 


. ١ا/9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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سيدهء وهي حال الجناية أَمَدٌء وإنما تعلّق موجب الجناية بها؛ لأنها 
فوتت رقّها بقتلها لسيدهاء فأشبه ما لو فوت المُكاتب الجاني ركه بأدائه» 
رانب ضفي بالسرك. 

(ولا حدّ على قاذفها) كالمُديّرة؛ لأنها أَمَدّ حكمها حكم غيرها 
من الإماء في أكثر الأحكام؛ ففي الحد أولى؛ لأنه يدرأ بالشبهات» 
ويحتاط لإسقاطه (ويعرّر) قاذفها؛ لارتكابه معصية لا حَدّ فيها ولا 
كار 


فهصل 


(وإذا أسلمت أمٌوَلدٍ الكافر) لم تعتق بذلك؛ لأن في عتقها مجّاناً 
إضراراً بالسيد» وبالسعاية إضراراً بها . 

و(جيل بينه وبينها) فلا يخلو بها؛ لثلا يُفضي إلى الوطء المَحَرّم ؛ 
لقوله تعالى: «فلا تَرْجعُوهن إلى الكُمّاره الآية”2 وتُسلّم لامرأة ثقة 
تكون عندها لتحفظهاء وإن احتاجت لأجر فعلى شيدها (ما لم يُسْلِم) 

(وألزم بنفقتهاء إن لم يكن لها كشب) لأنه مالكهاء ونفقة المملوك 
على سيدهء فإن كان لها كشب؛ فنفقتها فيه؛ لثلا يبقى له عليها ولاية 
بأخذ كسبها والإنفاق عليهاء ومتى فَضَلَّ من كسبها شيء عن نفقتها؛ كان 
لسيدها؛ ذكره القاضي وتبعه جماعة. وقال الموفق:. إن نفقتها على 
سيدهاء والكسب لهء يصنع به ما شاءء وعليه نفقتها على التمام» سواء 
كان لها كَسْبٌ أو لم يكن؛ وصّوّبه في «الإنصاف". ولو فَضّل من كسبها 


.٠١ سورة الممتحنة»ء الآية:‎ )١( 
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شيء عن نفقتهاء كان لسيدها. 
«إلا أن يموت) ولو كافراً (فتعتق) بموته ؟ لأنها أ ولدىء وشأن أمّ 


الولد العتق بموت سيدها. 
(وإن كان كُسْبها لا يَقِي بنفقتهاء لزمه إتمامها) أي : النفقة؛ لأنها 
مملوكته. 


(ومن وطِىة أمَة) مشتركة (بينه وبين آخرء فلم تحبل منه؛ لزمه 
نصفٌ مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدهاء فلا يسقط 
بمطاوعتهاء كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائهاء ويؤدّب»ء قال الشيخ 
تقي الدين7" : وقُدح في عدالته . ولا حدٌ عليه. 

(وإن أحبلها) أي: الأمّة المشتركة أحد الشريكين (صارت أم ولدٍ 
له) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خَُلقٍ إنسان» كما لو كانت خالصة له 
وتخرج بذلك عن ملك الشريك؛ موسراً كان الواطِىء أو معسراً؛ لأن 
الإيلاد أقوى من الإعتاق» كما تقدم'" (وولده خرر. 

ولم يلزمه) أي : الواطىء (لشريكه سوى نصف قيمتها) لأنه أتلف 
نصيبه منها عليه؛ فيدفعه إليه إن كان موسراً (وإن كان معسراً ثبت في 
ذمته) كما لو أتلفهاء ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد؛ لأن حصة 
الشريك انتقلت إليه بمجرّد العلوق» فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته» 
والولد قد انعقد حرا والحر لا قيمة له. 

(فإن وَطئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي : بعد أن أولدها الأول 
(وأحبلها) الثاني (لزمه) للأول (مهرها) كاملاً؛ لأنه وَطْءٌ صادف ملك 
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الغيرء فأشبه ما لو وطِى: أَمَهَ أجنبية (ولم تَصِْ أمّ ولد له) لأنه ليس مالكآ 
لهاء ولا لشيء منها . 

(يإن جَهِلَ) الواطىء الثاني (إيلاد) الشريك (الأول؛ أو) علمه 
وجهل (أنها مستولدة) أي: أنها صارت أَمّ ولد لشريكه (قولده حُ5ٌ) لأنه 
من وَطْءِ شبهة (وعليه) أي : الواطىء الثاني (فداؤه) أي : فداء ولده الذي 
أتت به من وطبه؛ لكونه فوت رِقّه على الأولء فيفديه بقيمته (يوم 

الولادة) لأنه قبلها لا يمكن تقويمه . 

(وإلا) بأن لم يجهل الواطىء الثاني ذلك» بل عَلِمه (فولده رقيق) 

تبعا لأمّه؛ لانتفاء الشّبهة (سواء كان) الواطىء (الأول موسراً أو معسرا) 

بقيمة نصيب شريكه؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق . ولا فرق 

فيما تقدم بين كون الأمّة بينهما نصفين» أو لأحدهما جزء من ألف جزء 

والبقية للآخر. 

«تتمة»: 'إذا تزمّج بكرأً» فدخل بهاء فإذا هي خيلى» قال 
النبيئ كلِِ: «لها الصَّداقٌ بما استّحللت منهاء والولد عبدٌ لكء 
وإذا وَلَّدتْ فاجلدوها"”©: ولها الصَّداقٌء ولا حَدَّء لَعلَّها 
اشتككرهت؛ زؤاة أبنو داؤة”؟ يمعتاة خ:طنرق: قنال 

)١(‏ إلى هنا ينتهي الحديث؛ وقوله: «لها الصداق؛ ولا حدء لعلها استكرهت؟ من قول 
الإمام أحمد. انظر: مسائل الكوسج )9717١7/1(‏ رقم 71708 . 

)١(‏ في التكاح. باب 78: حديث 717١‏ من طريق عبدالرزاق» نا أبن جريج: عن 
صفوان بن سليمء عن سعيد بن المسيب. عن رجل من الأنصار يقال له بصرة 
- ولفظه ‏ قال: تزوجت امرأة بكراً في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حُبلى؛ نقال 
النبي يلِِ: لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لكء فإذا ولدث» 
فاجلدوهاء أو قال: فحدوها. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )7١59/5(‏ حديث 1١705‏ ومن طريقه كل من: ابن أبي - 
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عاصم في الآحاد والمثاني (177//5) حديث 1717ء والطبراني في الكبير (18/5) 
حديث 01747 والدارقطني 76٠/60‏ 75901): والحاكم (187/1): والبيهتي 
»)١51/1(‏ وابن الجوزي في التحقيق (7/ 71/4) حديث 217/55 عن ابن جريج» 
به . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير. 
- ثم رواه بسنده ‏ عن يحبى بن أبي كثيرء عن يزيد بن نعيم؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن نضرة بن أكثم» أنه نكح امرأة بكرأء ودخل بهاء فوجدها حبلى» فجعل النبي يك 
ولدها عبداً له وفرّق بينهما. وسكت عليه الذهبي. 
وقال الدارقطني: قال عبدالرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان؛ هو: ابن جريج» 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم . وقال البيهقي : هذا حديث إنما أخذه 
ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحبى؛ عن صفوان بن سليم؛ وإبراهيم مختلف في 
عدالته . 
وما قاله الدارقطني عن عبدالرزاق لم نقف عليه في المطبوع من المصنف؛ وإنما فيه 
برقم 5:/ا١1:‏ عن ابن جريجء قال: حُدّثت عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن 
المسيب, مثله. 
وقال ابن حزم في المحلى :)19/١١(‏ لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة» 
أو نضرة» فبطل الاحتجاج به. 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الدارقطني (/ 7551)»: والبيهقي (1/ »)١51‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحبى: عن صفوان بن سليم؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري» بنحوه. وهذا الإسناد ضعيف جداًء فإن إبراهيم بن أبي يحى؛ قال 
فيه البيهقي: مختلف في عدالته. وقال ابن حجر في التقريب (157): متروك. وقال 
أبو داود (7/ :)56١‏ روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد؛ عن ابن المسيب» 
ورواه يحبى بن أبي كثيره عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيبء وعطاء 
الخراساني؛ عن سعيد بن المسيبء أرسلوه كلهمء وفي حديث يحبى بن أبي كثير أن 
بصرة بن أكثم نكح امرأة» وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبداً له . 
ثم روى أبو داود (7177) بسنده عن يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم؛ عن 
سعيد بن المسيب؛ أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة» فذكر معناءء وزاد: - 
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الخطابي7' : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهء وهو مرسل. وفي 
«التهذيب92؟ قيل: لما كان ولد زنىّ» وقد غرته من نفسهاء وغرم 
صداقها؛ أخدمه ولدهاء وجعله له كالعبدء ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصاً بالنبي يل ويحتمل أنه منسوخ. 
وقيل: كان في أول الإسلام يُسترق الحدٌ في الدّين. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


وفرّق بيئهما. وحديث ابن جريج أتم . 

ورواه-ايضآ البيهقي (7/ )١1617‏ وقال: هذا حديث مرسل . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (775/1): «وسثل أبي عن حديث رواه سعيد بن 
المسيب» عن نضرة بن أكثم أنه تزوج. . . الحديث؛ ما وجه هذا الحديث عندك؟ 
فأجاب أبي؛ فقال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل؛ ورواه يحبى بن أبي كثير عن 
يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب لا يجاوزه؛ء مرفوع. وما رواه ابن جريج؛ عن 
صفوان بن سليم؛ عن ابن المسيب؛ عن نضرة بن أكثم ليس هو من حديث صفوان بن 
سليم؛ ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج» عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
صفوان بن سليم؛ لأن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم غير 
شيء» وهو لا يحتمل أن يكون منه؟ . 

تنبيهان : 

١‏ روى أبو داود هذا الحديث بلفظه: لا بمعئاه كما قال المؤلف» وسبب هذا الوهم 
أن المصنف أدرج كلام الإمام أحمد في الحديث . 

” - اختلف في اسم صحابي هذا الحديث»: فقيل: بصرة بن أكثم الأنصاري» وقيل: 
بسْرة؛ وقيل: نضرة. انظر : تهذيب الكمال (5/ 189)» والإصابة (751//1). 


.)55 /5( معالم السئن‎ )١( 


) 


؟) انظر: تهذيب الستن (/ 58)» والعبارة بنصها في زاد المعاد (5/ .)1١5‏ وذكرها ابن 
مفلح في الفروع )١77//0(‏ وعزاها للزاد. 


ناننا 


كتاب النكاج ‏ 
وخصانص النبي جَظِِ 
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كتاب النكاج 
وخصائص النبي يِل 
وذكرت هناء لأنها في النكاح أكثرُ منها في غيره 

(وهو) أي: التكاح لغةّ: الضمٌء ومنه قولهم : تناكحتٍ الأشجارٌ» 
أي : انضمٌ بعضها إلى بعضٍ» وقوله: 

أيّها المكح الثريًا سُهيلاً عَمْرَكَ الله» كيف يجتمعان؟(©2 

وعن الزْجّاجٍ؟: التكاح في كلام العرب بمعنى الوَطءٍ والعَقدٍ 

قال ابن جتي عن أبي علي الفارسي(": فرّقت العربة فزقاً لطيفاً 
يُعرف به موضع العقد من الوطء؛ فإذا قالوا: نكصَّ فلانة أو بنتَ فلان؛ 
أرادوا تزويجّها والعقدٌ عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته؛ لم يريدوا إلا 
المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى عن العقد. 

وشرعاً: (عقد التزويج) أي: عقدٌ يُعتبر فيه لفظّ إنكاح » أو تزويج» 
أو ترجمته. 

(وهو حقيقةٌ في العقدء مجارٌ في الوّطْء) لأنه المشهورٌ في القرآن 
والأخبارء وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ التكاح بمعنى الوطء إلا قوله 


)0( قائله عمر بن أبي ربيعة. وهو في ديوانه ص/ ٠518‏ وفيه: يلتقيان. بدل: يجتمعان. 

(؟) «الزجاج؛ كذا في الأصول! وفي تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (١/759)؛‏ وفتح الباري 
:)1١/9(‏ «أبو القاسم الزجاجي».. وفي المبدع (1/17): «الزجاجي؟ ولعله في 
كتابه مختصر الزاهرء ولم يُطبع . 

) انظر: غريب ألفاظ التنبيه للنووي ص/155؛ والمطلع على أبواب المقئع 
ص/18. 


5 كتاب التنكاح 


تعالى : «حتى تَنكصّ زوج غير يِرَ2176؛ لخبر لخير: فحتى تذُوقي ك0 ؛ 
ولصحة نفيه عن الوّطءء فيقال: هذا نِكاحٌ وليس بسفاح؛ وصحةٌ النفي 
دليلٌ المجاز؛ إولأنه ينصرفٌ إليه عند الإطلاق» ولا يتبادرُ الذهنٌ إلا 
إليهء فهو مما َه قله العرفٌ. 

وقيل : إنه حقيقةٌ في الوطء؛ مجان في العقد؛ عكسٌ ما تقدم؛ لما 
سبق» والأصلٌ عدّم النقل» واختاره القاضي في بعض كتبه. 

والأشهدرٌ أنه مشترّل؛ قاله في «الفروع». قال في: «الإنصاف»: 
وعليه الأكثر. 

قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقة في كل واحدٍ باعتبار مطلق 
الضَمٌ؛ لأن القولٌ بالتواطؤ خيرٌ من الاشتراكِ والمجاز؛ لأنهما على 
خلاف الأصل . 

(والمعقودٌ عليه) أي: الذي يتناوله عقد التكاح ويقعٌ عليه (منفعة 
الاستمتاع؛ لا ملكّها) أي: ملك المنفعة. قال القاضي في «أحكام 
القرآن»0 : المعقودٌ دُ عليه الحلُ لا مِلكُ المنفعة» ولهذا يقع الاستمتاع 
من جهة الزوجة مع أنه©» لا مِلْك لها. وقيل: بل المعقودٌ عليه 
الازدواج» كالمشاركة. 


. 17 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب 7: حديث 7574؛ وفي الطلاق» باب 4 لاء 
لالاء حديث 2675٠١‏ 2580 0817: وفي اللباس. باب 5. 77 حديث 
1 , 08716 وفي الأدب؛ باب 78؛ حديث 5085» ومسلم في النكاحء حديث 
١٠7‏ ؛ عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى لم يُطبع؛ انظر: معجم مصنفات الحتابلة (0/ .)8٠‏ 

(4:) في اح»: «مع أنها . 


زع كتاب النكاح 


وهو مشروحٌ بالإجماع('": وسندةٌ قولّه تعالى: لقَائكحوا ما طاب 
لكم من النّساءِ©: «طوأنكحُوا الأيامى منكم#”". وقوله ككلِِ: «يا 
معشرٌ الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصر 
عليه ؟ , وغير ذلك من الأدلة. 
أحدها: ما أشار إليه بقوله: (يُْسَنُ لمن له شهوةٌ: ولا يخافٌ الزنى) 
للحديث السابق» علّل أمرّه به بأنه أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» وخاطبّ 
الشباب؛ لأنهم أغلبُ شهوة» وذكرّه بأفعل التفضيل؛ فدلّ على أن ذلك 
أولى - للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنى - من تركه (ولو) كان 
(فقيرً) عاجزاً عن الإنفاق؛ نصصّ عليه”* . 
واحتج”" بأن النبي يل اكان يُصبح وما عندهم شيءٌ» ويُمسي وما 
عندهم شي 05(" ولأنه يَكِِ ازوّجَ رجلاً لم يقدر على خاتم مِنْ حديدٍء ولا 
[ 4 انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ :»5١‏ ومراتب الإجماع ص/ 2115-1١١8‏ والإقناع 
في مسائل الإجماع (7/ )١١58‏ رقم 11١1‏ . 
(؟) سورة النساءء الآية: . 
(7) سورة النورء الآية: ؟". 
هق البخاري في الصوم» باب :٠١‏ حديث ,1١9:8‏ وفي التكاح؛ باب "'ء, "ا حديث 
الل ومسلم في التكاح» حديث :١5:٠‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
(5) انظر: الورع للإمام أحمد ص/8١1»؛‏ رقم 785 ومسائل صالح /١(‏ 7158) رقم 
5 *» ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (4/ 07١‏ . 
(5) الورع للإمام أحمد ص/8١1.‏ 
(0) أخرجه مسلم في الصيام: حديث 55١1١؛‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
النبي يك ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: .لاء قال: فإني إذاً صائم. . . - 


5 كتاب النكاح 


وَجَدَ إلا إزاره» ولم يكن له رداءٌ» أخرجه البخاري”" . 

قال أحمد”" في رجلٍ قليل الكسب يضعفٌ قلبه عن التزويج : الله 
يَرزقهم» التزويج أحصنٌ له. 

قال في «الشرح»: هذا في حق من يمكنه التزويج» فأما من لا 
يمكنه فقد قال تعالى: وليستَعُْفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى 
يُغْنيهم الله من فضله6”" انتهى . ونقل صالح”"“: يقترض ويتزوج . 

(واشتغاله) أي: ذي الشهوة (به) أي : التكاح (أفضلٌ من) نوافلٍ 
العبادة؛ قاله في «المختصر»» ومن (التخلي لنوافل العبادة) . 

قال ابن مسعود: «لو لم يَبْنّ من أجلي إلا عمَرَةٌ أيام ؛ وأغلم أني 
أموت في آخرها يومآء لي فيهن طول التُكاح؛ لتزوّجثُ مخافة 


- الحديث. 
وأخرج البخاري في الهبة» باب ١ء‏ حديث 79717 وفي الرقائق؛ باب 1١؛‏ حديث 
4 1054, ومسلم في الزهدء حديث 791/7 (78): عن عائشة أنها قالت 
لعروة: ابن أختي؛ إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في 
أبيات رسول الله يك نارء فقلت: ما كان يعيشكمء قالت: الأسودان؛ التمر والماءء 
إلا أنه قد كان لرسول الله يِ جيران من الأنصارء كان لهم منائح» وكانوا يمنحون 
رسول الله وكيك من ألبانها فيسقيناه. 

)١(‏ في الوكالة؛ باب 4: حديث »77٠١‏ وفي فضائل القرآن» باب :7١‏ 117» حديث 
66 دادم وفي التكاح» باب +١ء‏ ”اث مثا لاا ١٠5غع‏ 45, ١٠6؛‏ حديث 
لامءهء ١1١١م‏ 5لزمء ”لام هعالهء (0414, 01594: وفي اللباس» باب 
8 حديث 5417/1 عن سهل بن سعد رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً - مسلم في 
التكاح » حديث .1١5795‏ 

(1) انظر: الورع للإمام أحمد ص/8١١‏ رقم 45لاء ومسائل صالح )١50/١(‏ رقم 
4 ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (5/ )7١‏ -. 

(7) سورة النورء الآية: ”7. 


14 كتاب التكاح 


الفعنة»2؟ , 

وقال ابن عباس لسعيدٍ بن جبير: #تزرّج؛ فإن خير هذه الأمة 
أكثرها نساءً)(" , 

قال حمل في رواية المدوذي2” : لعينكة العروبة من أمرٍ الإسلام 
في شيءء ومن دعاك إلى غير التزويج» فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو 
تزوّج يِشْرُا؛» كان قد تم مره . 

ولأن مصالصح التكاحج أكثرٌ من مصالح التخلي لنوافل العبادة؛ 
لاشتماله على تحصين زج نفسه؛ وزوجتهء» وحفظهاء والقيام بهاء 
وإيجاد النسلء» وتكثير الأمّة» وتحقيق مباهاة النبى يكِ*». وغير ذلك 


- 75 /1١( رقم 54917: وابن حزم في المحلى‎ )١77/1( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 715) رقم 5119/7 بنحوه.‎ .)7 
رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن‎ :)15١/4( قال الهيغمي في مجمع الزوائد‎ 
. عبدالله المسعودي؛ وهو ثقة. ولكنه اختلط؛» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
قلنا: الراوي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وسماعه منه قبل الاختلاط؛ قاله الإمام‎ 
. 797 أحمد. انظر: العلل ومعرفة الرجال (١775/1)؛ والكواكب النيرات ص/‎ 

(1) أخرجه البخاري في التكاح» باب 5 ؛ رقم 5:59 . 

(0) الورع ص/118. 

(4) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن؛ المشهور بالحافي؛ المروزي ثم البغدادي؛ 
المحدث الزاهدء توفي سنة 1117اه رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 
55/1٠١‏ 4). 

(5) أخرج عبدالرزاق (1797/5) حديث 1١91‏ عن ابن جريج» قال: أخبرت عن 
هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلالء أن النبي يك قال: تناكحوا تكثروا؛ فإني 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة. . . الحديث. وضكّف إسناده المناوي في فيض القدير 
. 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس - كما في التلخيص الحبير )١١7/5(‏ - من طريق 
محمد بن الحارث: عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني» عن أبيه؛ عن ابن عمر - 


1 كاب النكاك 


من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة . 

القسم الثاني : ذكره بقوله: (ويباح) التكاح (لمن لا شهوة له) 
كالعِئِين والمريض والكبير؛ لأن العلةً التي لها يجبُ النكاح أو يستحتٌ 
وهو خوفٌ الزنى أو وجودٌ الشهوة ‏ مفقودةٌ فيه؛ ولأن المقصودٌ من 
التكاح الولد وهو في من لا شهوة له غيدُ موجود؛ فلا ينصرفٌ إليه 
الخطاب بهء إلا أن يكونٌ مباحاً في حقه كسائر المباحات؛ لعدم مَنْع 
الشرع منهء وتخلّيه إذاً لنوافل العبادة أفضلٌ؛ لمنع من يتزوّجها من 
التخيضين يخيرة؛ ويضرّها بحبسها على نفسه؛ ويُعَرْضٌ نفسه لواجباتٍ 
وحقوق لعلَّهُ لا يقومٌ بهاء ويشتغلٌ عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه . 

القسم الثالث: ما أَشِيرٌ إليه بقوله: (ويجِبٌ على من يِسافٌ الزنى) 
بتركِ التكاح (من رجلٍ وامرأة) سواءً كان خوقه ذلك (علماً أو ظتا) لأنه 
بي لطا ا وصرثها عن الحراوء وطريقه التكاحٌ (ويقدمٌ حيتئذ) 
وَجَتَ17؟ (على حج واجبء نصا69) لخشية الوقوع في المحظور 
بتأخيرهء بخلافٍ الحج . 

قال أبو العباس”؟2: وإن كانت العباداث فرض كفايةٍء كالعلم 
والجهاد؛ كُدّمت على التكا اح ؛ إذا لم يَحْشَ [العنت. 


- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يقِ: «حجوا تستغئواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم؟. وضعف إسناده العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (77/5). والحديث له شاهد قوي عن أنس - رضي الله عنه ‏ ويأتي 
(145/11) تعليق رقم (1). 

لق كذا ضبطت في الأصل» وفي «ذ6 : «وجرباً». 

(1) انظر: مسائل صالح /١(‏ 156) رقم 7١5‏ وطبقات الحتابلة .)77/١(‏ 

(*) الاختيارات الفقهية ص/ .1917-791١‏ 


1 حاب التح 


قال ل في «الاختيارات76 : «وما قاله أبو العباس ظاهبٌء إِنْ قلنا: إنَّ 
لتكاح سُنّدٌ فإِنْ قلنا: إنه لا َع إلا فض كفاية كما قال آيو يغلى 

59 وابن المي" في اتعليقهنماة- فقد تعارضَّ فرضًا كفايةء ففيه 
نظرٌ. وإن قلنا: إن التكاح وَاجَت؛ كدمة؛ لأن فروضّ الأعيانٍ مقدّمةٌ 
على فروض الكفايات» . 

(ولا يكتفى في) الخروج من عَهْدَةٍ (الوجوب بمَرَّةٍ واحدةٍء بل 
يكون) التروج (في مجموع العمر) لتندفم خشيةٌ الوقوع في المحظور. 

(ولا يكتفى) في الامتثال (بالعقد فقط. بل يجبٌُ الاستمتاغ) لأن 
خشية المحظور لا تندفم إلا به. 

(ويجزىء تْسََ عنه) لقوله تعالى: #فواحدةً أو ما ملكتُ 
أيمائكم 276 . 

(ومَنْ أَمَرَهُ به والداه. أو) أمره به (أحذّهماء قال أحمد”؟': أمرئه 
أن يتزوّجج) لوجوب ير والديه . 

قال في «الفروع»: والذي يحلفٌ بالطلاتي: لا يتزرّج أبدا إِنْ أمره 


. ص/ 147» والقائل هو علاء الدين علي بن محمد البعلي مؤلف الاختيارات‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الفقيه الزاهد؛ أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر النهرواني: المعروف بابن 
المَنَىٌ ؛ تففّه على أبي بكر الدينوري؛ ولازمه حتى برع في الفقه» وتقدم على 
أصحابه: وصرف همته طول عمرة إلى الفقهء أصولاً وفروعاً. ومذهبآ وخلافا. 
واشتغالاً وإشغالاً» ومناظرة؛ وطال عمره؛ وبعد صيتهء وتخرج به أثمة كثيرون» 
منهم : الإمام موفق الدين المقدسي» والحافظ عبدالغني» وناصح الدين ابن الحنبلي: 
وغيرهم. توفي سنة (5/17ه) رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحتابلة 
(ارممم. 

(*) سورة النساءء الآية: #. 

(5) مسائل صالح )154/١1(‏ رقم 144؛ ومسائل أبي داود ص/ ١159‏ . 


14 كتاب التكاح 
د 


به أبوه؛ تَرَوّج . 

(قال الشي<١2‏ : وليس لهما) أي : لأبويه (إلزامه بنكاح مَنْ لا يريدٌ) 
نكاحها؛ لعدم حصولٍ الغََضٍ بها (فلا يكونٌ عاقًا) بمخالفَتِهما في ذلك 
(كأكل ما لا يريد) أكله. 

(ويجبُ) النكاح (بالنذر) من ذي الشهوة؛ لحديث: «مَنْ نَذَّرَ أن 
يُطيعٌ الله ؟ َلْيَطِعْ”"؟. وأما نح العِتّينء فيخيّرٌ بينه وبين الكمارة» كسائر 
المباحاث إذا نَدَرّهاء على ما يأتي في النذر. 

(وليس له) أي: لمسلم دخل دار كفر بأمانِء كتاجر (أن يتزوّج) 
بدار حَرْبِ» إلا لضرورة (ولا يتسرّى) بدار حرب إلا لضرورة (ولا يطأ 
زوجّته إن كانت معه) ولا مجه لذ آم | شتراها منهم (بدار حرب إلا 
لضرورة) ولو مسلمة؛ نصّ عليه في رواية حنبل”؟. وعلى مقتضى 
تعليله: له نكاحٌ آيسةٍ أو صغيرة؛ فإنه عَلَّلَء وقال0©: من أجل الولد؛ 
لثلا يُسْتعبد؟ قاله الزركشيٌ . 

قلت: وعلل - أيضا ‏ بأنه لا يأمن من أنْ يطأ زوجته غيره منهمء 
فعليه : لا ينكحُ حتى الصغيرة والآيسة. 

وأما إن كان في ح جيش المسلمين» فله أن يتزوج؛ لما روي عن 
سعيد بن أبي هلال أن بل أن رسول الله روح أسماء نت عُميس أب 
بكر وهم تحت تحت الرّايات» رواه سعيد”؟؟؛ ولأن الكفار لا يَدَ لهم عليه 


.79٠ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

إفف تقدم تخريجه (7/ 518) تعليق رقم (1). 

() انظر : مسائل عبدالله (878/17) رقم 1١19‏ . 

(4) في سئنه (8/9) حديث 74171. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عمر بن شبّة في كتاب مكة 
كما في الإصابة )١17/17(‏ - بلفظ: زوّج أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين. - 


7 كتاب النكاح 


لل ل لل ل لل ل 0ك 
أشبه من في دار الإسلام . 
وقال في «المغني»» و«الشرح» في آخر الجهاد: وأما الأسير فظاهرٌ 
كلام احم" : لا يحل له التزويج مادام أسيراً؛ لأنه متّعه من وَطْءِ امرأته 
إذا أُسرّتْ معه مع صحةٍ نكاجهما. انتهى . وظاهرّه: ولو لضرورة» كما 
هو مقتضى كلام المنتهى؟ . 
(ويصحٌ النكاح) بدارٍ الحرب (ولو في غير الضرورة) لأنه تصرفٌ 
من أهله في محله (ويجب عَزْلّه) ظاهره : سواءً خَرُمَّ ابتداء التكاح أو 
جاز» فإن غلبت عليه الشهوةٌ؛ 5 يح له نكَاحٌ مسلمقء وأيعزل عنها. .قال 
فى «الإنصاف»: حيثٌ حَرمٌ م نكاحه بلا ضرورة ة وفَعَلَء وَحَبَ عزله» 
وإلا؛ سحت عَزْلّهِ ؛ ذكره ذ في «الفصول»» قلت: فَيُحَايَا بها. 
(ولا يتزوّجٌ) بدار الخريب (منهم) أي: من الكفارء بل حيثٌ احتاج 
يتزوّجٌ المسلمة؛ لأنه أقرب لسلامة الولدٍ من أن يُستعبد. 
(ويستحببٌ) لمن أراد التكاح أن يتخيّرٌ (نكاح ديّنةٍ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «تُْكَحٌ المرأة لأربع: لمالهاء ولكسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظْمّر بذاتٍ الدينٍ يَرِبَتْ يَدالُ» متفق عليه" . 
ويُستحب نكاح (ولود) لحديث أنسٍ: «كان رسول الله يك يقول: 
ترَوّجوا الوّدود الولود؛ فإني م بكجٌ الأمم يوم القيامة» رواه سعيد””" . 


- وقال الحافظ : وهو مرسل جيد الإسئاد. 

. ١0/08 مسائل ابن هانىء (؟/ 177) رقم‎ )١( 

زفق البخاري في التكاح » باب 16؛ حديث 505٠‏ : ومسلم في الرضاع؛ حديث 1555 . 

() في سننه (1777/1) حديث ١‏ وفيه: الأنبياء؛ بدل: الأممء وكذلك عند غيره؛ 
إلا البزارء وأبا نعيم» والضياء في رواية. وأخرجه ‏ أيضاً أحمد (198/5,: 159)؛ 
والبزار "كشف الأستار؛ (1/ )١54‏ حديث »١15٠٠0‏ وابن حبان «الإحسان» (774/9) - 


1 


كتاب النكاح 


بح يي 2 22 22ر ست تت ش ٌُلُلشسسس12 ااا اا 


ويُعْرفٌ كونٌ البكر ولوداً بكونها من نساءٍ يُعْرَفن بكثرة الأولاد. 


ويستحبٌ نكاح (بكر) لقوله ككل لجابر: «فَهَلا يكرا ثلاعبّها 


وتُلاعيّك؟؟ متفق عليه27 (إلا أن تكونّ مصلحثه في نكاح الثيب أرجح) 


حديث ٠78‏ 5؛ والطبراني في الأوسط (54”/5) حديث 6 وفي مسند الشاميين 
)41/١(‏ حديث '“الاء وتمام في فوائده (؟/ )١17١‏ حديث 1586 , وأبو نعيم ف 
الحلية (19/5١١)؛‏ والقضاعي في مسند الشهاب )*94/١(‏ حديث 5175؛ والبيهتي 
ركم كما وفي شعب الإيمان (5/ 787؟) حديث 5186 والضياء في المختارة 
(750/5-؟157) حديث /1484- 1489. 

وصححه الحافظ في فتح الباري (8/ .)١1١‏ 

وذكره الهيثمي في موضعين من مجمع الزوائد؛ (197/5): وقال: روأه أحمد 
والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس؛ وقد ذكره ابن أبي حاتم؛ 
وروى عنه جماعة: وبقية رجاله رجال الصحيح . و(54/ 7158)؛ وقال: إستاده حسن. 
وله شاهد أخرجه أبو داود في التكاحء باب 4 ؛ حديث 7٠05٠‏ والنسائي في التكاح» 
باب ١1؛‏ حديث 25177ء وفي الكبرى (9/ 1/1 حديث 5147: والمحاملي في 
الأمالي ‏ رواية أبن البيع ‏ ص/ ”5517 ؛ حديث 67لء وابن حبان «الإحسان» (9/ م 
مع حديث 5٠5 - 1٠955‏ والطبراني في الكبير (١؟/5١؟7)‏ حديث 8١ه:‏ 
والحاكم (؟/ 177): وأبو نعيم في الحلية (5/ 51): والبيهقي (9/ :)8١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (717/ 4177) عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
النبي وك فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: 
لاء ثم أتاء الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة: ققال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر يكم 
الأمم. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

البخاري في البيوع. باب 5 حديث 070517 وفي الوكالة» باب 48؛: حديث 
4:؛ وفي الجهاد والسير» باب 117 . حديث 194517ء وفي المغازي» باب 18, 
حديث ٠51‏ 4: وفي التكاح. باب 6.1٠١‏ 7175( 8((. حديث الادمى عدف 
95 /074؛ وفي التفقات؛ باب 117 ؛ حديث 57537: وفي الدعوات؛ باب 58 
حديث 2051741 ومسلم في الرضاع » حديث 16لا (65). 


77 كتاب النكاح 


فيقدّمُها على البكر. 

وأن تكونّ (من بيتٍ معروب بالدين والقناعة) لأنه مظنةٌ دينها 
وقناعتها . 

وأن تكونّ (حسيبة وهي النسيبةء أي: طيبةٌ الأصل) ليكون ولدّها 
نجيبا؛ فإنه ربما أشبه أهلها وتَرّعَ إليهم . 

و(لا) ينبغي تزوّج (بنتٍ زنىّ» ولقيطقٍ ومن لا يُعْرَفُ أبوها. 

و)يستحتٌ (أن تكونّ جميلة) لأنه أسكنّ لنفسه» وأغض لبصرهء 
يأل موعت اللاي جاو لطر بل اانا ونعنيك أني جو 01 
قيل يا رسول الله: أي النّساء حََيْدُ؟ قال: «التي تَسُوُهُ إذا نظرء وتطيعٌة إذا 
أمرء ولا الف في مها ولاافي ماله يما وكرهة واه أحمد 
والسباف 50 

وعن يحيى بن جَعْدَةَ أن رسول الله يَكلٍ قال: «خير فائدة أفادها 
المرء المسلم بعد إسلامه : امرأة جميلةٌ؛ تَسَدٌهُ إذا نظر إليهاء وتطيعة إذا 
أمرهاء وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها؛ رواه سعيد”" . 


27771 حديث‎ .١14 والنسائي في التكاح؛ باب‎ :.)478 577 :75١/1( أحمد‎ )١( 
2٠5/ص الطيالسي‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .895١ حديث‎ )”٠١ /5( وفي الكبرى‎ 
)151١/7( حديث 7775» والطبري في تفسيره (8/ 7585)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
-١1571/5( حديث 27115 والحاكم‎ )1/١/7( حديث 5156؛ والطبراني في الأوسط‎ 
. 81/71 حديث‎ )4١19/5( 5©؛ والبيهقي (// 47): وفي شعب الإيمان‎ 
. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي‎ 

)١(‏ في سننه (175/1) حديث .١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسدد ‏ كما في المطالب العالية 
(178/1) حديث 1775 : 1150-» وابن أبي شيبة (7:4/5) . 
قال الحافظ في المطالب العالية: هذا مرسل حسن . 
وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الرضاعء حديث - 


7 كتاب التنكاح 


يستحتٌ أن تكونّ (أجنبية) لأنَّ ولدذها يكون أنجب؛ ولأنه لا 
يأمنٌ الطلاقٌ» فيفضي مع القرابة إلى قطيعةٍ الرحم المأمور بصلتهاء 
قيل : إن الغرائب أنجبٌ» وبناتٍ العم أصبرٌ . 

ويستحب أن رن (ذات عَقْلِء لا حمقاء) لأن النكاح يراد 


اشرو ولا تصلحٌ العشرة مع ]ليقام : ولا يطيب العيش معهاء وربما 
تعّى ذلك إلى ولدهاء وقد قيل : «اجتنيوا الحمقاء ؛ فإن ولدها ضياع » 


7 َِ د20 , 
(و)يستحتٌ (ألآ يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف) لما فيه 


.١8597( 
وأبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في التكاحء باب 5. حديث /ا1481:‎ 
, )77/8 /57( والطبراني في الكبير (8/ 7177) حديث 1/8441 وابن عساكر في تاريخه‎ 
في إسناده علي بن يزيدء وهو‎ :)775/١( قال البوضيري في مصباح الزجاجة‎ 
ضعيف؛ قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وذكره‎ 
السيوطي في الجامع الصغير (6/ 515 مع الفيض) ورمز لحسنهء وتعقبه المناوي‎ 
بقوله: «وليس كما قال؛ فقد ضعفه المنذري بعلي بن يزيدء وقال ابن حجر في‎ 
فتاويه: سنده ضعيف؛ لكن له شاهد يدل على أن له أصلاً. قلنا: في مصباح‎ 
الزجاجة : علي بن يزيد بن جدعان» وني فيض القدير: علي بن زيد؛ والصواب‎ 
علي بن يزيد وهو الألهاني كما في سنن ابن ماجه وغيره. انظر: تهذيب الكمال‎ 
(1/51م1).‎ 
وعن ابن عباس: أخرجه أبو داود في الزكاة؛ باب 77 حديث 175755» والحاكم‎ 
وقال: صحيح الإسناد على شرطهما. ووافقه الذهبي.‎ 05 /1( 

فق يتا بكار با ال بتي الا 1 
الفردوس كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ . قلنا: في إسناده لاحق بن 
الحسين . قال السيوطي عقبه: لاحقٌ كذّاب وضّاع أّاك» قال الإدريسي : 10 
ثانيً ‏ في عصرنا - مثله في الكذب» وضع تُسخآء تل بخوارزم وتخلّص الناس من 
وضعه الأحاديث» ولعله لم يُخلق من الكذّابين مثله . 


1 كتاب النكاح 


من التعريض"؟ للمحرّم: قال تعالى: ##ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساءِ ولو حَرَضْتُم74؟ وقال ككلِِ: «مَن كان له امرأتان فَمَالَ إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقّهُ مائلٌ» رواه الخمسة”© . 


)١(‏ في «ح»: «التعرض». 

(7) سورة النساءء الأية: .1١179‏ 

() أبو داود في التكاح؛ باب 75, حديث *7177, والترمذي في التكاحء باب 47؛ 
حديث ١١51‏ وفي العلل ص/ 154: حديث 7817» والنسائي في التكاح؛ باب 7؛ 
حديث 7507؛ وفي الكبرى (5/ )18٠١‏ حديث 4884٠‏ وابن ماجه في التكاح؛ باب 
/4؛ حديث 1454ء وأحمد (؟7/ 19485). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الطيالسي ص/777؛ 
حديث 1565»؛ وابن أبي شيبة (5/ 784): وإسحاق بن راهويه )109/١(‏ حديث 
»23٠١(‏ والدارمي في التكاح؛ باب 4؟, حديث »11١”‏ وابن الجارود (54/5) 
حديث 7 1الاء والطبري في تفسيره (8/ 274٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/) حديث 775 وابن حبان «الإحسان» /١١(‏ /ا) حديث 47017 ؛ وابن عدي 
(0/ 7651). والحاكم :)١87/1(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان :)7158/١1(‏ وابن 
حزم في المحلى :)5١/٠١١(‏ والبيهقي (1/ 1417): وفي شعب الإيمان (117/5) 
حديث 417/176: من طريق همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في العلل ص/177: من طريق عبدالأعلى؛ عن سعيد؛ 
عن قتادة قال : كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. . . الحديث . 
وقال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي عن 
قتادة قال: كان يقال. . . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام 
ثقة حافظ . 
وقال في العلل الكبير :)5149/١(‏ وحديث همام أشبه: وهو ثقة حافظ. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وصححه ‏ أيضاً ‏ ابن حزم في المحلى /١٠١(‏ 58)» وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (7/ 175): وابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ 477 » وابن الملقن في البدر 
المثير (/ /3”) . 
وقال ابن حجر في الدراية: (55/7): رجاله ثقات. 


5-3 كتاب النكاح 


وأراد أحمد أن يتزوّج أو يتسرى» فقال: يكون لهما لح" . يريك 

وكان يُقال: من أراد أن يتزدّج امرأة» فليَسْتَجد شَعْرَها(؛ فإنَّ 
الشعرٌ وجدٌ؛ فتخيّروا أحدّ الوجهين. 

وأحسنٌ النساء التركياتثُ» وأصلحهن الجَلّبُ التي لم تَعْرِفْ أحداً. 

وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقنَ جودة دينهاء وقوة مَيْلها9» 
إليه . 

وليحذر العاقلٌ إطلاقٌ البصر فإِنَّ العينَ ترى غيرٌ المقدور عليه 
على غير ما هو عليه؛ وربما وقع من ذلك العشقٌ» فيهلكٌ البدثٌ والدينٌ. 
ولا يسأل عن دينها حتى يُحْمَدَ له جمالها. 

(ويسئٌ) لمن أرادَ خَطْبَةٌ امرأة ‏ وعَلّبَ على ظنه إجابته - النظدء 
جَرّمَ به الحُلُوانئٌ» وابنُ عقيل» وصاحبٌ «الترغيب»؛ وغيرُهمء قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. قال الزركشيٌ: وجعله ابن عقيل» وابنُ 
الجوزيٌ مستحبّء وهو ظاهرٌ الحديثِ”؟2 ( وقال الأكثذ: باح) جزم به 
في «الهداية»». و«المذهب».؛ و«المستوعب».؛ و«الخلاصة». 
و«الكافي»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» و«الفائق»» وغيرهم» 
وقدّمه في «الفروع»ء و«تجريد العناية»» قال في «الإنصاف»: هذا 
المذهبٌ (لوروده) أي: الأمر بالنظر (بعد الحظر) أي: المنعء روى 
المغيرة بن شعبة: أَنَدُ خطب امرأةً فقال له النبئ كلِ: «انظر إليها؛ فإنّه 
)١(‏ متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/7175. : 
(1) يعني : يتخير ذات الشعر الجيد: يقال: استجاد الشيء إذا طلبه جيداً. 
(7) في «ذ؛: «ميلانها» . 
(5) سيأتي بعد قليل. 


ه6١‏ كتاب التكاح 


أحرى أن يُؤْدَمٌ بينكما رواه الخمس”' إلا أبا داود. قال في «النهاية»9 : 
يقال: أَدَمّ الله بيتكما يأدم أذما بالسكونء أي: ألّف ووقّق ( لمن أراد 
خِطْبة امرأة) بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابثه : النظة”؟ . 


دق الترمذي في التكاح » باب 66 حديث 1١817‏ والنسائي في التكاح » باب /ا١.‏ حديث 
5" وفي الكبرى (71/7/7) حديث 217547: وابن ماجه في التكاح؛ باب 5: 
حديث 14855.ء وأحمد (5/ 7586-1744 115). 
وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق )١165/5(‏ حديث :٠١*78‏ وسعيد بن منصور 
)١7١9/1١(‏ حديث 515- ماق وابن أبي شيبة (4/ 7"8)؛ والدارمي في التكاح» 
باب 6؛: حديث 111/7: وابن الجارود (7/ 14) حديث 576 ؛ والطحاوي (7/ 5١)؛‏ 
والطبراني في الكبير  577/1١(‏ 54) حديث »٠١55 1١81‏ والدارقطني 
(9/ 157)؛ والبيهقي (/ا/ 85 - 86)» والخطيب في تاريخه (9/ 55 7)؛ والبغوي في 
شرح السنة )١7/5(‏ حديث 17517؛ عن بكر بن عبدالله المزني؛ عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن . 
وصحح إسناده ابن القطان في أحكام النظر ص/ 817"» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)778/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في النكاح» باب 9: حديث 1816: وعبدالرزاق في 
الأمالي في آثار الصحابة ص/ ١48؛‏ حديث 5١١؛‏ وعبد بن حميد (175/7) حديث 
7 :؛ وابن الجارود )١9/7(‏ حديث 5175: وابن حبان «الإحسان» (1/9ه6*) 
حديث 57 ٠5؛‏ والدارقطني (7/ 71857): والحاكم (؟7/ 58١)؛‏ والبيهقي (90/ 85)» 
والضياء في المختارة (5/ )١54‏ حديث 1788: من طريق معمرء عن ثابت؛ عن 
أنس بن مالك أن المغيرة خطب. . . الحديث. 
قال الدارقطني: الصواب عن بكر المزثي. وقال في العلل (175/9): وهذا وهم. 
وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلاً . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري :)778/١1(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

() (77/1) مادة (أدم). 

() قوله: «النظر» نائب فاعل لفعل يُسَنُ؛ المذكور آنفاً. 


؟وا كتاب التكاح 


ويُكرّره) أي : : النظرَ (ويتأمل المحاسن» ولو بلا إِذْنِ) من المرأة2"0 
ل ولعله) أي: عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال: قال رسول الله لك : 


إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوة 5 إلى 
نكاحها فليفعل» قال: فخطيك جارية من بي عللمةء 'فكدث اببعنا لها 
حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها» ووه احم وان او 
(إن أَمِنَ) الذي أراد خطبة امرأة (الشهوة) أي: ثورائهاء من غير خلوة 
١‏ إلى ما يظهرٌ منها) أي : المرأة (غالباًء كوجدٍ ورقبة ويدٍ وقدم) لأنه َك 
لما أذؤن” في النظر إليها من غير علمهاء عَلِمَ أنه أذن في النظر إلى جميع 
ما يظهرٌ غالبآء إذ لا يمكنُ إفرادٌ الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في 
الظهور؛ ولأنه يظهَرُ غالبآء أشبه الوجه. 

(فإن لم تسر له النظوء أو كرهه”؟©) أي : النظرَ (يَعَتَ إليها امرأة) 


. في «ذ»: «إن أمن الشهوة من المرأة»‎ )١( 

(؟) أحمد (/ 775: 0750, وأبو داود في التكاح» باب :١15‏ حديث 7١87‏ . وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق )١851//5(‏ حديث ٠1١7737‏ وابن أبي شيبة (4/ 758): وحرب 
في مسائله ص/ 55 والبزار ‏ كما في بيان الوهم والإيهام (518/5) » والطحاوي 
4/5 1)ء والحاكم (1561/9)ء والبيهقي (85/0)ء كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق ؛ عن داود بن الحصين» عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذء عن جابر 
رضي الله عته؛ به . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (579/5): إن واقدا هذا لا تعرف حاله؛ 
والمذكور المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. . 
قلنا: في رواية عبدالرزاق» وأحمد في رواية؛ والطحاويء والحاكمء والبيهقي: 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. انظر: التلخيص الحبير (151//7) . 

0) في «ذ2: «أذن له . 

(1) في لح»: ااكرهته؟ . 
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ثقةٌ (تتأملهاء ثم تَصِفُها له) ليكون على بصيرة . 

(وتنظرٌ المرأةٌ إلى الرجل؛ إذا عزمث على نكاحه؛ لأنه يعجبها منه 
ما يُمْجبه منها) وهذا إنما يظهرٌ على قول من يقول: لا تنْظُرٌ المرأة من 
الرجل . والمذهبٌ كما يأتي +أنها تعر إلى معدا ماين سوته وركيعد» 
وإن كان المراد أنه يسن فهو إنما يَتَمَشُى شَّى على قول غير الأكثر. 

(قال ابن الجوزي في كتاب «النساء»(١2:‏ ويستحبٌ لمن أراد أن 
يزوّج ابنتهء أن ينظرّ لها شاباً مستحسنّ الصورةء ولا يُوٌجَها دميماً) 
بالدال المهملة (وهو القبيحٌ» ويأتي في الباب بعده. 

وعلى مَنِ اشتشير في خاطبء أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من 
مساوىء) أي: عيوب (وغيرهاء ولا يكون غِيبةً محرمة إذا قصد به 
النصيحة) لحديث: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُه!"2: وحديث: «الدينٌ 


."١ه/ص‎ )١( 

إفة روي عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم : 
أٌ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ 99؛: حديث 
5؛ وأبو داود في الأدب؛ باب 177 حديث 5178, والترمذي في الزهد؛ باب 
لل 0 وفي الأدب؛, باب /!0. حديث 1877ء وابن ماجه في الأدب» 
باب لالاء حديث 717/55 والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١١(‏ /الاء 8/) حديث 
7» 41454»ء والطبراني في الكبير )١05/19(‏ حديث الاه؛ وابن عدي 
(23598/5).: وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 78 حديث 75؛ والدارقطني في العلل 
(15/4)» والحاكم :)111١/5(‏ والبيهقي .)1١7/1١(‏ 
قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن صحيح غريب» وقال في الموضع 
الثاني : هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي. 
ب - أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الأدب؛ باب لالاء 
حديث 55لاء وأحمد (5/5/!ا7): وعبد بن حميد (١/19؟)‏ حديث 2778, - 


َي كتاب النكاح 


النّصِيحَةُ2'7 ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا . 

(وإن اسْتْشير في أمر نفسه بِكِنه؛ كقوله: عندي شُمخّء وخُلّقي 
شديدء ونحوهما) لعموم ما سبق . 

(ولا يصلح من النساء مَنْ قد طال لَبتّها مع رجل» ومن التغفيل أن 
يتزوج الشيٌ صبية) أي : شابةٌ . ( 

(ويمنمٌ) الزوجٌ (المرأة من مخالطة النساءء فإنهنّ يُفْسِدنّها عليه . 


- والدارمي في السيرء باب .١7‏ حديث 1567؟» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5/11)) حديث »475٠8‏ وابن حبان «موارد الظمآن؛ ص/ 588 ؛ حديث :1991١‏ 
وسقط من الإحسان؛ والطبراني في الكبير /١119(‏ 7178) حديث 81" 778» وأبو 
الشيخ في الأمثال ص/ 57 حديث 75؛ والبيهقي .)١17/1١(‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (1/ :)7١05‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
ج - سمرة بن جندب رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الكبير (9/ )1١19‏ حديث 
5 وأبو الشيخ في الأمثال ص/١4؛‏ حديث ”0 وأبو نعيم في الحلية 
(24/5).» والقضاعي في مسند الشهاب )78/١(‏ حديث 5» والخطيب في الموضح 
115-١4‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (35/4): رواه الطبراني من طريقين: في إحداهما 
إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف. وفي الأخرى عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة؛ وهو 
متروك. 
د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه العقيلي (77/5١)؛‏ وابن عدي 
(5/ 7195-171756): وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 74 حديث 74 والقضاعي في 
مسند الشهاب )7”5/١(‏ حديث 5. قال العقيلي: يروى من غير هذا الوجه بإسناد 
أصلح من هذا . 
ها أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه الترمذي في الأدب» باب لاه . حديث 0378117 
وأبو يعلى (7707/11) حديث 5407» وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 8" حديث 77 . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. 

40 أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 50؛ عن تميم الداري رضي الله عنه . 
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والأولى آلآ يَسْكُنَ) الزوجٌ (بها عند أهلها) لسقوطٍ حرمته عندها 
بذلك (وآلاً يدخل بيته مراهِقٌء ولا يأذنَ لها في الخروج) من بيته؛ لأنها 
إذا اعتادت”" لم يتمكن من منعها بعد . 

(ولرجل َظَرُ ذلك) أي : الوجه والرقبةٍ واليدٍ والقدم (و)نظرٌ (رأس 
وساقي من الأمَةِ المُشتامق» وهي المطلوبٌُ * شراؤها) لأن الحاجةً داعيةٌ إلى 
ذلكء كالمخطوبة» وأولى؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة؛ 
وحسها يزيد في ثمنهاء والمقصودٌ يحصل برؤية ذلك؛» فاكفي به. 

(وكذا الأمّة غيرُ المُستامة) ينظرٌ منها إلى هذه الأعضاء الستة؛ قَطَمّ 
به القاضي في «الجامع الصغير»» واختاره في «المغني»؛ لأنه يُروى عن 

عمرٌ: «أنه رأى أمَهَ مُحَلَمْلِمَها"©» فضربها بالدّرةء وقال: أتَسَّبهِينَ 

بالحرائر يا لكَاء 9:29 , 


لق في «ذ1: «اعتادته؛ . 

() كذا في الأصول «متلملمة» وفي كتب غريب الحديث «متكمكمة؛»: انظر غريب 
الحديث لاش عبيد (7/ 0011 والفائق (77/4/17): والنهاية في غريب الحديث 
(57/5): وتهذيب اللغة (/ 17) . 

(؟) الك عند العرب: العبد؛ ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: لُكّع وللمرأة: 
لكاع . النهاية في غريب الحديث (5/ 7074) . 

(5) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسنداًء وقد أخرجه عبدالرزاق (15/7) رقم 
5 والبيهقي (777/7)؛ عن صفية بنت أبي عبيد بنحوه. وجوّد إستاده ابن 
الملقن في البدر المئير (5/١١؟)؛‏ وصححه الحافظ في الدراية .)1755/1١(‏ 
وأخرجه - أيضآ ‏ عبدالرزاق (135/0) رقم 6 وابن أبي شيبة (؟/ ١77؛‏ 
»2 وابن المنذر في الأوسط (5/0) رقم 7514 ؛ عن أنس رضي الله عنه بنحوه. 
وصحح إسناده الحافظ في الدراية .)١7 5 /١(‏ 
وقال البيهقي : والاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة . 
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس» رآها متقنعة: وقال: - 
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وروى أنس «أن رسول الله كل لما أَوْلَمَ على صفيّة قال النامنئ: لا 
ندري أَجَعَلّها أمّ المؤمنين» أو أمَّ ولدِ؟ فقالوا: إن حجبها فهي أمٌ 
المؤمنين» وإن لم يحججبها فهي أمٌ ولدِء فلما ركب وَطَا لها حَلْقَه ومَدٌ 
الحجاب بينه وبين النّاس» متفق عليه!"" . 

وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً عندهم . 

(وهو) أي: ما ذكره المصنف من أن حكم الأمّة غير المستامة 
كالمستامة (أصوبٌ مما في «التنقيح») حيث قال: ومن أمَةٍ غير مُسْتامةٍ 
إلى غير عورة صلاة» وتبعه في «المنتهى»» قال في «شرحه»: وما ذكره 

في «التنقيح؟ مغالقة العم التني ايم النظكُ من أجلهء وقال: والذي 

يظهدٌ التسوية بينهما 

(و)لرجل 53 - نظرٌ وَجهِء ورقبة» ويدٍ» وقدمء ورأس » وساقٍ 
(من ذوات محارمه) قال القاضي: على هذه الرواية اح ما يه غالبا 
كالرأس واليدين إلى المرفقين (وَهُنَّ: من تَحْرم عليه على. التأبيد بتتسب) 
كأختهء وعمّته» وخالته (أو سبب مباح) كأخته من رضاع ء وَأل لجف 
وربيبة وغل بأتهاة وحليلة أب» أو ابن (لحرمتها) احترازٌ عن الملاعَنة ؛ 
لأن تحريمها تغليظٌ عليه (إلا نساء النعٌ يل فلا) بباح النظاد إليهنّ من غير 
المذكورين في قوله تعالى: لا جناح عليهنّ في آبائهنَ4”" الآية؛ لقوله 
تعالى : #وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهنٌّ من وراء حجاب 746" (وتقدم) 


- اكشفي عن رأسكء لا تَشَبَّهِين بالحرائر. 

)2غ( البخاري في المغازي؛ بان 8"ء؛ حديث *7١171غ؛:‏ وفي التكاح » باب 21 
حديث 5086 5669: ومسلم في التكاح حديث (81) . 

. 58 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الآية: "5 . 
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ذلك (في الحج”') مفصّلاً. 

(فيحرم) على زانٍ (النظرٌ إلى أمّ المزني بهاء و)إلى (ابنتها) لأنه 
ليس مَحْرماً لهما (لأن تحريمهن بسبب محرّمء وكذا المحرّمة باللعان) 
يحرمٌ على الملاعِنٍ النظرٌ إليها (و)كذا (بنثُ الموطوءة بشبهة. وأمّها) 
لأنه ليس مَخْرماً لهن. 

(ولا تسافرٌ المسلمةٌ مع أبيها الكافر؛ لأنه ليس مَحُرماً لها في 
السفرء نصّا("2) وإن كان مَخْرما في النظر. 

(وإن كانت الأمَّهُ جميلة» وخيفت الفتنة بهاء حَرْم النظرٌ إليها؛ 
كالغلام الأمرد) الذي يُحْشى الفتنةٌ بنظره”"©؛ لوجود العلةٍ في تحريم 
النظرء وهو الخوفٌ من الفتنة» والفتنةٌ يستوي فيها الحرةٌ والأمَةٌ والذكه 
والأنثى (ونصّ) أحمد© (أنّ) الأمة (الجميلة تنتقبٌ) ولا ينظر إلى 
المملوكة» فكم نظرة ألقَتْ في قلب صاحبها البلابلٌ" . 

(ولعبدٍ ‏ لا مُبئَضٍ ومشترَكِ؛ وأفتى الموثّقُ: بَلَى) في المشترك أنه 
كالعبد ( نظرُ ذلك) أي: الوجهء والرقبة» واليد» والقدم؛ والرأس ؛ 
والساقٍ (من مولاته) لقوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن4 الآيةء إلى قوله: 


)١(‏ (كله-_5ه). 

21537 رقم لاء ومسائل أبي داود ص/‎ "١ انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/‎ )١( 
24117 ,4178 ,415 رقم‎ )171 70 /١( وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال‎ 
1 

() «الذي يخشى الفتنة بنظره» في اح؟ ومتن الإقناع (/08 من المتنء وليس من 
الشرح . 

(؛) الورع للمروذي ص/١١١‏ رقم /ا5"ء ومسائل الكوسج )4/7١5/5(‏ رقم 557؛ 
وأحكام النساء للإمام أحمد ص/ »5١-5*‏ رقم .1١7 1١1‏ 


)هه( في اذ؟: «البلاء؟ . 59 
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«أو ما ملكث أيمانُوُء074©؛ ولأنه يَشنّ على ربّة العبدٍ التحرن منه . 
(وكذا) أي: كالعبد والمحرّم (غيرُ أولي الإربةِ) من الرجالٍء أيْ: 
غير أولي الحاجة من النساء؛ قاله ابن عباس”"©2: وعنه9؟: 0 
الذي لا يقومٌ م عليه زَيّه. وعن مجاهد”؟2 وقتادة*©: الذي لا أرب 
النساء (وهو مَنْ لا شهوةً له: كهنين» وكبيرء و مُخَنَفِ) 7 شديد 
التأنيث في الخلقة» حتى يشبة المرأةٌ في اللين» والكلام؛ والنغمةء 
والنّطرء بالعقل "+ فإذا كان كذلك لم يك له في النساءٍ أرب (ومن 
ذهبت شهوتّه لمرض لا يُرْجى براه) لقوله تعالى: «أو التّابعين غيرٍ أولي 
الإربة من الرّجال96" , 
(وينظر ممن لا تُشْتَهَىء كعجوزهء ويررزة0©) لا تشتهى (وقبيحة) 
ومريضة لا يُرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر 


)١(‏ سورة النورء الآية: الا. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (177/14)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1518/4) رقم 
:ع والبيهقي (95/1). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي (57/5) . 
وأخرجه الطبري في تفسيره (177/14)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (181/4/8)؛ 
من قول عكرمة رحمه الله . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (14/ 77١)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (3770/71) . 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (77/ 174) . 7 

(5) في «ذ؟: «والفعل». 

0) سورة التورء الآية: ١"ا.‏ 

(0) البرزة: هي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم؛ وهي المرأة التي أسنّت 
وخرجت عن حد المحجوبات . انظر: المصباح المنير (1/ )5١‏ مادة (برز) . 


ل كدات الحاج 


العورة”'©» وقال في «الكافي»: يُباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا؛ لقول 
الله تعالى : «والقواعدٌ من النّساءِ اللاتي لا يَرْجُونَ بكاحا4”" الآية» قال 
ابن عباس”": استثتاهن الله من قوله تعالى: #وقلٌ للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهنَ 274 ؛ ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتهاء فأشبهت 
ذوات المحارم» وتبعه الشارح . 


(ويحرم نظر خصيٌ؛ ومجبوب) وممسوح” (إلى) امرأة (أجنبية» 
نضا" 2) قال الأثرم”©: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على 
النساء؛ لأن العضو وإن تعطل أو عَدِمَء فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرهاء فهو (كفحلٍ) ولذلك لا تباح 
خلوة الفحل بالرتقاء9 من النساء . 

(ولشاهد نظر وَجْه مشهود عليهاء تحجُّلاً؛ وأداءً عند المطالبة منه) 
لتكون الشهادة واقعة على عينها*»2» قال أحمد”"'©: لا يشهد على امرأة 


.)1358/9( )( 

(؟) سورة النورء الآية: .5٠9‏ 

إفف أخرجه أب وفاود قي اللباس باب 60 تحديث 4111 والميي 

(5) سورة النورء الآية: ال. 

(5) الممسوح: هو مقطوع الذكر والخُصيتين. انظر: اللسان (7/ 065) مادة (مسح). 

(5) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/ 5 رقم 57 2417 والورع للمروذي 
ص/ ١١5‏ رقم 41لاء ومسائل ابن هانىء (1/ )12٠‏ رقم 1846. 

(0) أحكام النساء للإمام أحمد.ص/ ا5؛: 548» رقم 58: 51 . 

(4) امرأة رتقاء: بيّنة الرتق: لا يستطاع جماعهاء أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. انظر: 
القاموس المحيط ص/ ١١57‏ ؛ مادة (رتق) . 

(9) جملة: «لتكون الشهادة واقعة على عينها؛ في اح؟ من المتن. 

(١٠)انظر:‏ مسائل ابن هانىء (1/ /الاء 74) رقم 21775 1774 . 


0 ة). 
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إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونضّه("2: وكقّيها0”؟ مع الحاجة) عبارة 
«الإنصاف»: المنصوص عن أحمد”" أنه ينظر إلى وجهها وكفيهاء إذا 
كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين”؟» في نقله 
الروايات عن الإمام في «الحاشية»» وأن مقتضا آل العاعد ينظ سوى 
الوجهء إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (وكذا) ينظر (لمن يعاملها 
في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره؛ فينظر لوجهها ليعرفها بعينهاء 
فيرجع عليها بالدرك» وإلى كفيها لحاجة . 

(ولطبيب نظرٌ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظرهء ولمسه؛ حتى 
وَْجهاء وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة؛ وظاهره: ولو ذميّ*؟؛ قاله في 
«المبدع؟» ومثله «المغني» (وليكن ذلك مع حضور مَحْرّم؛ أو ذيج) لأنه 
لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المتاودا لقوله كلهه: «لا يَخْلْوَكَ رجلٌ 
بامرأة» إلا كان الشيطان ثالتّهما» متفق عليه" (ويُستر منها ما عدا موضع 


00( الفروع (5/ ))١97‏ والمبدع (4/7) . يبيو 

)١(‏ في «ح»: «وكفها». 

(؟) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/9؟؛ "١‏ رقم ثالاء /ا. 

(8) انظر: مجموع الفتاوى (7؟/ .)١١١-11١‏ 

(5) قال في الفروع (5/ "161): إذا لم يجد غيره. 

(5) البخاري ف في الجهاد؛ باب .١5٠‏ حديث "5١5‏ وفي التكاح ؛ باب ١١١؛‏ حديث 
يفف ا حديث 1741 عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف» فأخرجه الترمذي في الفتن؛ باب لاء حديث 37158 » 
والنسائي في الكبرى (6/ /741 788) حديث 9715 -4775: والطيالسي ص//7» 
حديث 77 وعبدالرزاق (741/11) حديث 27011١١‏ وأبو عبيد في كتاب الخطب 
والمواعظ ص/١١7‏ - .7٠١7‏ وأحمد :)7١5 :18/١(‏ وعبد بن حميد (554/1) 
حديث 77 والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص/١15:‏ حديث - 


5 كتاب النكاح 


الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم . 

(ومثله) أي : الطبيب (من يلي خدمة مريض» أو مريضة: في 
وضوءء واستنجاء» وغيرهماء وكتخليصها من غرق؛ وحرق ونحوهما. 

وكذا لو حَلَقّ عانة من لا يُحسِن حَلّق عانته: نصّا”"2) وظاهره: ولو 
ذميًاً. 

وكذا لمعرفة بكارة» وثيوبة» وبلوغ؛ لأنه يَِ: «لمًا حكم سعداً 
في بني قريظة؛ فكان يكشف عن مُؤْتّزرهم2"0: وعن عثمان أنه أنّي 
بغلام قد سرقء فقال: انظروا إلى مُؤْتَرَّرِ فلم يجدوه أَنْبَتَ الشَّعْرّء فلم 
يقطعه)29 , 


- 5*5ء والبزار (١/١/ا؟)‏ حديث 1717 وبحشل في تاريخ واسط ص/ ”77, وأبو 
يعلى )١7“ ,217١/١(‏ حديث 151. 157١غ‏ وابن حبان «الإحسان؟ »17"5/١١(‏ 
7 ١6١ل/77١51١/ة*١)‏ حديث 5ل!45ع هه الاك ؛5والاء 
والطبراني في الأوسط (917/1*) حديث »178٠‏ وفي الصغير )158/١(‏ حديث 
5 ؛ وابن منده في الإيمان (91847/7) حديث :٠١81‏ والحاكم ,)١١5/١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )4٠ /7 ,759/١(‏ حديث 4٠5‏ : 447؛ وابن حزم في 
الإحكام في أصول الأحكام (157/5).: والبيهقي (41/17): والخطيب في تاريخه 
(؟/لادماء 55/54 48١الاء‏ 5//ا0)؛ والضياء في المختارة /١(‏ 207551196191 
5) حديث 835 98. 150ء لاداء 1485ء والذهبي في سير أعلام التبلاء 
٠١7/0‏ عن عمر رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي. 

(1) الفروع (5/ 181): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5؟/ 45). 

زف4ف تقدم تخريجه (8/ 77/8) تعليق رقم .)١(‏ 

() أخرجه عبدالرزاق (778/10: ١٠1//ا79١)‏ رقم 17794ء 181778ء وابن أبي شيبة 
(9/ 586 -585): وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (7/ 481): والطحاوي 
(/1107)» والبيهقي (08/5). 
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(ولصبئٌ مميزء غير ذي الشهوة» نظرٌ ما فوق السرة وتحت الركبة) 
لأنه لا شهوة لهء أشبه الطفل؛ ولأن المحرّم للرؤية في حق البالغ كونه 
محلاً للشهوة؛ وهو معدوم هنا (و)المميز (ذو الشهوة) كذي رَحم 
محرم؛ لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره بقوله: «وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحُلّمَ فليستأذنوا 204 ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق 
(وبنت تسع) مع رجل (كذي رَحِم) محرم؛ لأن عورتها مخالفة لعورة 
البالغة» بدليل قوله يكلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمّار»20 يدل 
على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس» اي ع 
المراهق مع النساء . 

(ومن له النظر) ممن تقدم (لا يحرم البروز له) أي : عدم الاستتار 
منه؛ لما تقدم؛ ولما روى أنس : «أنَّ النبي يك أتى فاطمة بِعَبْدٍ وهبه لهاء 
قال: وعلى فاطمة ثوبء إذا قَنّعتْ به رأسهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا 
غطّت رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فقال لها النبي يل: إنه ليس عليك بأمرء 
إنما هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود9” , 


.84 سورة التورء الآية:‎ )١( 

إف4 تقدم تخريجه )4//٠ /١(‏ تعليق رقم (7). 

(7) في اللباس؛ باب 8"اء حديث .5٠١5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي :)١1١917/7(‏ 
والبيهقي (/1/ 46): والضياء في المختارة (41/5) حديث 1717 . 
قال الضياء في السئن والأحكام عن المصطفى :)1١1/0(‏ لا أعلم بإستاده بأساً. 
وقال المنذري في مختصر السئن (05/5): في إسناده أبو جميع سالم بن دينار 
الهجيمي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث . 
وقال ابن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ص/ ١145‏ : ولا يبالى 
بقول أبي زرعة؛ فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة» والحديث 
صحيح . وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ :)0٠١‏ هذا إسناد جيد. 
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(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع » ولالمسهاء 
نصّ]0ك ولا يجب سترها) أي : عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة 
لأن إبراهيم ابن النبي يِه غسله النساء" (ولا يجب الاستتار منه) أي : 


ممن دون سبع (في شيء) من الأمور. 

(وللمرأة مع الرجل) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لقول النبي 
كيِ لفاطمة بنت قيس: «اعتدُي في بيت ابن أم مكتومء فإنه رجلٌ أعمى » 
تضعين ثيابك فلا يراك»”؟»: وقالت عائشة: «كان رسول الله يك يسترني 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجذد» متفق عليه «ولما 


فرغ النبي يَلْدِ من خطبة العيد» مضى إلى النساء فذكّرهن» ومعه يلال» 
فأمرهنّ بالصدقة 0 , 
اه 0 مِنَعْنّ سد لوجب على الرجال الحجابء. كما 


0 عن أم سلمة قالت: «كنت قاعدة عند النبي كَل 


.45 :47 أحكام النساء ص/ 54 رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (5/ 57) تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق؛ حديث .158٠‏ 

فق تقدم تخريجه (9/ )١159‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في العلم: باب لالاء حديث 48» وفي الأذان؛ باب 171: حديث 
857 وفي العيدين؛ باب 4 5١؛‏ 4اء 15؛ حديث 4كق هلاق لالاق ولاق 
وفي الزكاة؛ باب 7١‏ 77 حديث 151721: 1448ء وفي التفسيرء باب ا؛ حديث 
6.» وفي التكاح » باب 75١؛‏ حديث 2745» وفي اللباس» باب 5ه. /ا8, 
حلي حديث :588٠‏ 5881, 08487؛ وفي الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب 15»؛ 
حديث 756 “الا ومسلم في صلاة العيدين» حديث 48485. 

(7) في «ذ»: الو منئعن من النظر؟ . 
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أنا وحفصةء فاستاذن ابن أمّ مكتومء فقال النبئ ككلِ: احتجبا منهء 
فقلت: يا رسول الله إنه ضرير لا يبصرء فقال: أفعمياوان أنتما؛ لا 
تبصران» رواه أبو داود0 فقال أحمد9"؟: نبهان روى حليثين عجيبين» 
هذا الحديث» والآخر: «إذا كان لإحداكن مُكاتتٌء فلتحتجب منهة29 . 


)1١(‏ في اللباسء: باب 77 حديث 5١17‏ . وأخرجه ‏ أيضاآً ‏ الترمذي في الأدب؛ باب 


7 


-ه 


9:,: حديث 77/8: والنسائي في الكبرى (5/ ”797) حديث 347531: 47157: وابن 
سعد (8/ 5/ا١؛‏ 11/5 : :)١/8‏ وإسحاق بن راهويه (5/ 85) حديث 184/8 » وأحمد 
(235/7»). والفسوي في المعرفة والتاريخ (235/1).: وأبو يعلى (7١/7ه*)‏ 
حديث 59177: والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 768 177) حديث 278/8 
9؛ وابن حبان «الإحسان» (7417/17) حديث 20178؛ والطبراني في الكبير 
(7/7") حديث 578 والبيهقي (41/1 - 47): وفي الآداب ص/ 7541, حديث 
4لاء والخطيب في تاريخه (/15 - 18: 78/8 - 7724): وابن عبدالبر في 
التمهيد /١5(‏ 185-1656). 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وحسته النووي في شرح صحيح مسلم :)97/١١(‏ وصححه ابن الملقن في البدر 
المثير 9/ 811). 

وقال ابن حجر في الفتح (2/1 2 وهو حديث مختلف في صحته. وقال في 
موضع آخر (4/ 7717): وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن 
نبهان؛ وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة؛ ولم 
يجرحه أحدء لا ثُرَدُ روايته . وقال في التلخيص الحبير :)١48/(‏ وليس في إسناده 
سوى نبهان مولى أم سلمة؛ شيخ الزهري؛ وقد وثق. 

.)8٠1/ /9( المغني‎ 

أخرجه أبو داود في العتق» باب ١‏ حديث 07578 والترمذي في البيوع» باب 0" 
حديث :1751١‏ والتسائي في الكبرى (9//ا9١ ‏ 198) حديث 5:78 - 25077 
و(78/0) حديث 947717 31748: وابن ماجه في العتق. باب 7 حديث ١1817؛‏ 
وابن طهمان في مشيخته ص/١17:‏ حديث ”ا/اء والشافعي في السئن المأثورة 
ص/5١41:‏ حديث 15١5؛‏ وعبدالرزاق (5:05/4) حديث ١161/75‏ والحميدي - 
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كأنه أشار إلى ضعف حديثهء إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين 
للأصول. وقال ابن عبدالبر'2: نبهان مجهولء. لا يُعرف إلا برواية 
الزهري عنه هذا الحديث» وحديث فاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة. 
ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله يكلِِ بذلك؛ قاله 
كلنن وأبو داود9© , قلت: لكن يعارضه حديث عائشة المتفق 
علله©؟2 , 

(و)للمرأة (مع المرأة ولو كافرة) مع مسلمة نظر ما فوق السرة 
وتحت الركبة؛ لأن النساء الكوافر كُنَّ يدخلن على نساء النبي يكلء فلم 


)18/1١( -‏ حديث 788: وإسحاق بن راهويه (487/5) حديث !ا1854١:‏ وأحمد 
(08-8/5لء :)1١‏ وأبو يعلى (7١88/1؟)‏ حديث 5455: والطحاوي 
(3781/5): وفي شرح مشكل الآثار /١(‏ 777 - 1714) حديث ٠٠-798‏ وابن 
حبان «الإحسان؟ )177/11١(‏ حديث 47717» والطبراني في الكبير (5701/57؛ 
) حديث 717/7 : 468, والحاكم (19/1١1)؛‏ والبيهقي ,)7117/٠١(‏ وفي السنن 
الصغير )17١/4(‏ حديث 555» والمزي في تهذيب الكمال (707/75): من طريق 
الزهري؛ عن نبهان؛ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ولفظ الحديث: «إذا كان لإحداكن 
مكاتب؛ فكان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على 
التورع؛ وقالوا: لا يعتق المكاتب» وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: وحديث نبهان قد ذكر فيه معمرٌ سماع الزهري من نبهان؛ إلا أن 
البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح؛ وكأنه لم.يثيت 
عدالته عندهماء أوْ لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه . 

.)158/19( التمهيد‎ )١( 

. كتاب الروايتين والوجهين (؟/78)‎ )١( 

() في سننه عقب حديث 4117 . 

(5) تقدم تخريجه (5/ 159) تعليق رقم .)١(‏ 
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يكن يُحجبن» ولا أمر بحجاب . 

(وللرجل مع الرجل ولو أمردء نظر ما فوق السرةء وتحت الركبة) 
لمفهوم قوله كَككِ - فيما رواه بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده _: «احفظ 
عورتك إلا من زوجك”': أؤْ ما ملكث يَمِيتّك9؟ . 

(وحُننى مشكل في النظر إليه كامرأة) تغليبآً لجانب الحظر (ونظره) 
أي: الحُنئى المشكل (إلى رجل» كنظر امرأة إليه؛ ونظره إلى امرأقٍء 
كنظر رجل إليها) قاله المُنقّح ؛ تغليبا لجانب الحظر. 

(ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة) لأنه ذكرء أشبه المُلتحي (ما 
لم يخفئ ثورانها) أي: الشهوة (فيحرم) النظر إلى الغلام (إذا كان مميزاً) 
لما فيه من الفتنة . 

(ويحرم النظر إلى أحد منهم) أي: ممن تقدم ذكرهم؛ من ذَكَرٍ 
وأنشى وخُنشىء غير زوجته؛ وسُرَّيّنه (بشهوة:؛ أو) مع (خوف) 
ثوران(هاء نصّا”") لما فيه من الدعاء إلى الفتنة . 

(ولمسٌ كنظر) فيحرم حيث يحرم النظر (وأولى) أي: بل اللمس 
أولى ؛ لأنه أبلغ من النظرء ولا يلزم من حل النظر حل اللمسء كالشاهد 


وبحوه 


(ومعنى الشهوة: التلدّذ بالنظر) إلى الشيء. 
(ولا يجوز النظر إلى) شيء من (الحُرّة الأجنبية قصدأ) في غير ما 


. في «ح» ومصادر التخريج: «إلا من زوجتك؟‎ )١( 
.)1( (؟) تقدم تخريجه (781/1) تعليق رقم‎ 
.78 211 أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ١"اء هلاء رقم‎ )( 
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قوله يل : «الأوّلّة لَكَ2'0 أي : ما كان فجأة من غير قصد. 
(ويحرم نظر شعرها) أي : شعر المرأة الأجنبية» كسائر أجزائها. 
و(لا) يحرم نظرٌ ولا مَنٌ الشعر (البائن) أي : المنفصل من المرأة 
الأجنبية؛ لزوال حرمته بالانفصال (وتقدم”" في) باب (السواك. 


)0( أخرج ابن أبي شيبة (5/ 50/77" 55/17): وأحمد :)١59/١(‏ وفي فضائل 
الصحابة (؟5/١50)‏ حديث 78١٠؛‏ والدارمي في الرقاق؛ ياب ”؛: حديث 5٠لالاء‏ 
والبزار (1/ )17١‏ حديث 4017: والطحاوي (7/ ١5‏ -5١)؛‏ وفي شرح مشكل الآثار 
)١1١19/5(‏ حديث 14855. وابن حبان «الإحسان» )”81/١7(‏ حديث ١لادمع‏ 
والطبراني في الأوسط (88/1) حديث 50/8.: والحاكم (7/ 201177 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة )708/١1(‏ حديث ٠75؛‏ والضياء في المختارة )1١9 :1١8/5(‏ 
حديث 2147» 1 ؛ عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَكلكِ: لا تتبع النظر 
النظرء فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (57/8): فيه ابن إسحاق وهو مدلسء» وبقية رجاله 
ثقات . 
وأخرجه أبو داود في التكاح؛ باب 75؛ حديث »1١59‏ والترمذي في الأدب؛ باب 
4:, حديث /الا/ا7: ووكيع في الزهد (57/7/) حديث 587» وابن أبي شيبة 
(774/5): وأحمد (ه/ ادل لادلا لاملاء 1861), وهناد في الزهد (549/7) 
حديث 1515ء والروياني ني مسنده (54/1) حديث 27ء والطحاوي (7/ ,)١8‏ 
وفي شرح مشكل الآثار (17/5, 115) حديث 1855 - 18397غ والحاكم 
5/0 )ل والبيهقي 0 1). وفي شعب الإيمان (7”515/5) حديث ١0547غ:‏ 
7 وابن الجوزي في ذم الهوى ص/85 - 287 والمزي في تهذيب الكمال 
(0/7"). عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك لعلي : ايا علي» لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة». 
قال الترمذي: حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

.)184/1١( 0 
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وصوتها) أي: الأجنبية (ليس بعورة) قال في «الفروع» وغيره: 
على الأصح (ويحرم التلدّذ بسماعهء ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة» 
وتقدء(© في الصلاة: وتْسرٌ بالقراءة إن سَّمِعها(" أجنبي . وقال في رواية 
ه35 ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتهاء إذا 
قرأت بالليل. 

(ويحرم النظر مع شهوة تخنيث » وسحاق» ودابة يشتهيهاء ولا 
يعِفتٌ عنها) قاله ابن عقيل» وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: 
بدابة يشتهيهاء ولا يعفٌ عنهاء لخوف الفتنة . 

(وتحرم الخلوة لغير*؟ مَحْرّم. على الكل) أي: كل من تقدم 
(مطلقاً) أي : هع شهوة أو بدونها؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: الا 
ييَخْلونّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عل (كخلوته7")) أي : 
الرجل (بأجنبية - ولو) كانت (رتقاء ‏ فأكثر) فيحرم خلوة رجل أجنبي 
بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما 
سبق . 

(وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة» أو تشتهيهء كالقرد) 
ذكرهابن عقيلء وابن الجوزي2: والشيخ تقي 
1/5١ 1١‏ 
(؟) في «ذ؟: «إن كان يسمعها'. 
(*) أحكام النساء للإمام أحمد ص/ 754؛ رقم ”7 . 
(:) في «ح؟: «أن تخفض صوتها». 
)2( في «ذ) : البغير؟ . 
(7) تقدم تخريجه (11/ )11١‏ تعليق رقم (5). 
(0) في «ح»: «كخلوة؟ . 
(4) انظر: أحكام النساء لابن الجوزي ص/178 . 
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الدين0؟ ؛ لخوف الفتنة . 

(وقال الشيخ”©: الخلوة بأمرد حَسنٍ ومضاجعئه كامرأة) أي: 
فتحرم ؛ ؛'ألشوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأديب» والمقرٌُ م مُوَلأه). بضم 
الميم» وفتح الواوء وتشديد اللام (عند من يعاشره”"© كذلك) أي: مع 
الخلوة أو المضاجعة (ملعون دَيُوتْء ومَنْ غرف بمحبتهم 0 
بينهم؛ مُنع من تعليمهم) سدّاً للباب (وقال أحمد لرجل معه غلام جميل 
- هو ابن أخته -: الذي أرى لك ألا يمشي معك في طريق”؟2) . 

وقال ابن الجوزي”*؟ : كان السلف يقولون في الأمرد: هو أشدٌ فتنة 
من العذارى» فإطلاق البصر من أعظم الفتن. 

وروى الحاكم في «تاريخه»”""2؛ عن ابن عيينة» حدثني عبدالله بن 
المبارك ‏ وكان عاقلاً ‏ عن أشياخ أهل الشامء قال: من أعطى.أسباب 
الفتنة من نفسه أوَّلاً؛ لم يَنْجّ منها آخراً؛ وإن كان جاهد”" . 

قال ابن عقيل: الأمرد كه والنساءء فهو شبكة 

لشيطان2 في حق النوعين 


.75١/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) في «ح»: ايعاشر؟ . 

(4) أحكام النساء للإمام أحمد ص/77؛ رقم (5): وتلبيس إبليس لابن الجوزي 
ص// 77/7 

(5) ذم الهوى ص/ ٠١7‏ -8١٠؛‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ 775. 

(5) هو تاريخ نيسابور ولم يُطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الخطيب في تاريخه (7/ .)15٠‏ 

0) في «دح»: امجاهداً) . 

(4) أي: يروج. القاموس المحيط ص/ ١١96‏ ؛ مادة (نفق) . 

(9) في «ذ»: «الشياطين». 
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(وكره) الإمام (أحمد”'2 مصافحة النساء؛ وشدّد ‏ أيضاً ‏ حتى(© 
لمَخُرم؛ وجوّزه”" لوالد) قال في «الفروع»: ويتوجه: ومَخرم . 

(وجوّزة» أخذ يد عجوز) وفي «الرعاية»: (وشوهاء. 

ولا بأس للقادم من سفرء بتقبيل ذوات المّحارم؛ إذا لم يخف على 
نفسه) نصّ عليه في رواية ابن منصور*؟» وذكر حديث خالد بن 
الوليد © و" «أنه ين قَدِمَ من عَزْرِ فقبّل فاطمة)0) (لكن لا يفعله 


.7714 مسائل الكوسج (5757/5) رقم‎ )١( 

(1) في اح»: «وشدد أيضاً لمحرم؟ . 

(5) انظر: الآداب الشرعية (755/7). 

(5) انظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 7817. 

)2( مسائل الكوسج (57599/9) رقم 7715. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (508/5): من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن أن خالد بن الوليد 
استشار أخته في شيء؛ فأشارت: فقبل رأسها. 

(0) زيادة يقتضيها السياق؛ لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد؛ وإثما جاء عنه 
الأثر المشار إليه في التعليق السابق . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (508/5)؛ من حديث عكرمة أن النبي يد كان إذا قدم من 
مغازيه قبل فاطمة . 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص/ 1154 157 07 حديث 457: 911: وأبو داود في الأدب؛ باب 157» 
حديث 5117: والترمذي في المناقب» باب .”١‏ حديث 741731 والنسائي في 
الكبرى (95/6) حديث 4755: و(797-41/5) حديث 9775 -/377ء وابن 
حبان «الإحسان» )1٠7/١5(‏ حديث 259567 والحاكم (*/ ةمك حمنث مكل 
4 305» والبيهقي :)١١١/17(‏ وفيه: «... وكانت ‏ أي فاطمة ‏ إذا دخلت على 
النبي يَكيٍ قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. . .». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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على الفم أبداٌء الجبهة والرأس) ونقل حرب”"2 في من تضع يدها على 
بطن رجل لا تحل لهء قال: لا ينبغي إلا لضرورة. ونقل المرُوذي”" : 
تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة . 

(ولكل واحد من الزوجين نَظَدُ جميع بدن الآخرء ولّمْعَهة*: بلا 
كراهة. حتى القَرْج) لما روى بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: 
«قلت: يا رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما تَذَّرء قال: احفظ عورتك 
إلآ من زوجك: أو ما ملكت يميئّك» رواه الترمذي2»©9» وقال: حديث 
حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاعء فجاز النظر إليه كبقية البدن» 
والسنة ألآ ينظر كل منهما إلى فرج الآخرء قالت عائشة: «ما رأيثُ فَرْجَّ 
رسول الله يِه قط» رواه ابن ماجه”*2: وفي لفظ قالت: «ما رأيته من النبي 


.)1828/6( الفروع‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

() زاد في متن الإقناع ١١/8‏ *"): اوتقبيله». 

(5) في الأدبء باب 17 574 حديث 7155 717544: وتقدم تخريجه )741/١(‏ 
تعليق رقم (1) . 

(5) في الطهارة؛ باب /17؛ حديث 577» وفي التكاح؛ باب 78؛ حديث 19377 . 
وأخرجه - أيضا - الترمذي في الشمائل ص/ ١197‏ حديث 2167 وابن سعد 
 ”58*/١(‏ 85لاء 4)198/8 وابن أبي شيبة :»)21١5/١(‏ وإسحاق بن راهويه 
(؟/579) حديث ,٠١78‏ وأحمد (77/5: 140): والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5/ 415) حديث ٠1787‏ والبيهقي (/1/ 44)» من طريق موسى بن عبدالله بن 
يزيد عن مولاة لعائشة» عن عائشة رضي الله عنهاء وعند بعضهم : عن مولي لعائشة. 
والحديث ضكّفه ابن حزم في المحلى .)77/1١(‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة )77*8-771//١(‏ : هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )1١7/7(‏ حديث 7718ء وفي الصغير )٠١٠١/١(‏ 
حديث 178: وابن عدي في الكامل (574/5)» وأبو نعيم في الحلية (7517//4)؛ - 
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يله ولارآه مّي:0©. 

(قال القاضي : يجوز تقبيل فَرْجَ المرأة قبل الجماع» ويُكره) تقبيله 
(بعده) وذكره عن عطاء”"": ويُكره النظر إليه حال الطمث (وكذا سيّدٌ مع 
أمَته المباحة) له؛ لحديث بهز بن حكيم» واحترز بقوله: «المباحة؛ عن 
المشترّكة؛ والمزوّجة»ء والوثنية» ونحوهاء ممن لا تحل له. 

(ولا ينظر) السيد (من) الأمّة (المُشتركة عورتها) فظاهره أنه يُباح 
نظر ما عداهاء كالمزكجة. 

(ويحرم أن تتزين) امرأة (لجغرم غيرهما) أي: غير زوجها 
وسيدها؛ لأنها مظنة الفتنة. 

(وله) أي: السيد (النظر من أمّته المزوجة» والوثنية» والمجوسية 
إلى ما فوق الشّرة وتحت الركبة) لما روى عَمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدهء قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا زوج أحدكم جاريته عَبْدَهُ أو 
أجيرّهء فلا ينظر إلى ما دون السّرّة» وفوق الركبة؛ فإِنّهُ عورة» رواه أبو 


- والخطيب في تاريخه (5/ 7715)» بلفظ : ما رأيت عورة رسول الله يك قط . 
قال الدارقطني في العلل (5/ الورقة ٠١‏ مخطوط): يرويه بركة بن محمد الحلبي وهو 
متروك. 

0) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسنداًء وأورده ابن الجوزي في صيد الخاطر 
ص/ 058١‏ وابن قدامة في المغني (591/4): والمقريزي في إمتاع الأسماع 
(5/5». وذكره ابن حجر في لسان الميزان (7/ 5 :)5١‏ في ترجمة زيد بن الحسن 
المصري» عن محمد بن كامل بن ميمون الزيات» ثنا زيد بن الحسن؛ ثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب؛ عن عروة»؛ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ما نظرت إلى فرج 
رسول الله يككٍ قط. ولا نظر إلى فرجي قط . وقال: قال الدارقطني: محمد بن كامل» 
وزيد بن حسن ضعيفان: ولاايصح هذا عن مالك» ولاعن الزهري. 

(1) لم نقف على من رواه مستداً. 
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داود”' 2 ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك . 

(قال في «الترغيب»: وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه بلا 
حاجة) قلت: لعل المراد حيث أببح كشفهاء وإلا؛ حَدْمَ؛ لأنه استدامة 
للكشف المحرّم؛ كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة”" . 

(ويّكره نوم رجلينء أو امرأتين: أو مراهقين) وفي «الرعاية»: 
مميّزين (متجرّدين تحت ثوب واحدء أو) تحت (لحاف واحد) قال فى 
«الآداب»”؟2: ذكره في «المستوعب» و«الرعاية». وقد «نهى النبي ل 
عن مباشرة الرجلٍ الرجلّ في ثوب واحدٍء والمرأة المرأة”*2 (قال في 
«المستوعب»: ما لم يكن بينهما ثوب) فلا يُكره نومهما تحت ثوب 
واحدء أو لحاف واحدء وهو مفهوم قوله”' فيما سبق: ١متجرٌدين».‏ 

(وإن كان أحدهما ذكرآء غيرٌ زوج وسيّد) والآخرُ أنثى (أو) كان 
رجل (مع أمردء حَرُم) نومهما تحت ثوب واحدء أو لحاف واحد؛ لما 
يأتي في الإخوة . 

(وإذا بلغ الإخوة عشرَ سنينَء ذكوراً كانوا أو إناثآء أو إناثاً 


)0غ( في اللباس» باب /الاء حديث :5١١*‏ 5١١4غ»‏ وقد تقدم تخريجه (1/ )١71‏ تعليق 
رقم .)١(‏ 

زفق زاد في «ذ» : ابلا حاجة» . 

6/5١ 5‏ ؟17). 

(5) الآداب الشرعية (7/ 8:5 -/ا:5). 

(5) أخرجه مسلم في الحيض: حديث 778؟: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء, ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا 
يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد. 

(7) في «اح»2: لمن قوله؛. 


1 كناب اينع 


وذكوراء فرّق وليُهم بينهم في المضاجعء فيجعل لكل واحد منهم فراشاً 
وحده) لقوله ككلِ: «وفرّقوا بينهم في المضاجع7؟ أي: حيث كانوا 
ينامون متجرّدين» كما في «المستوعب» و«الرعاية» . 

قال في «الآداب الكبرى»9؟: «وهذا ‏ والله أعلم ‏ على رواية» 
واختارها أبو بكر( ء والمنصوص - واختاره أكثر أصحابنا - وجوب 
التفريق في ابن سبع فأكثرء وأنَّ له عورة يجب حفظها» . 


فصل 
في الخطبة 


(ويحرم التصريح ‏ وهو ما لا يحتمل غير النكاح ‏ بخطبة معتدّة 
بائن) قال في «المبدع»: بالإجماع””»» وسئده قوله تعالى: «إولا جناح 
عليكم فيما عرّضْتّم به من خطبة النّساء2*7؛ ولأنه لا يؤمن”؟ أن يحملها 
الحرص على التكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء 
والتعريض بخلافه (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة؛ لأنه يباح له نكاحها في 
عدتهاء أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه؛ فإن كانت لا تحل له إلا بعد 


)0غ( تقدم تخريجه (7/ 18) تعليق رقم .)١(‏ 

. )801/ /8( الآداب الشرعية‎ )١( 

(*) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/ »5١‏ رقم 1171-1175. 
(5) مراتب الإجماع ص/ 177 . 

(5) سورة البقرة» الاية: 8 . 

(5) في «ح»: الا يأمن؟. 


5 كتاب النكاح 


انقضاء العدة» كالمَزْني بهاء والموطوءة بشبهة» فينبغي أن يكون 
كالأجنبي » والمستبرأة كأم الولد؛ إذا مات سيدهاء أو أعتقهاء ينبغي أن 
تكون في حق الأجنبي كالمتوفّى عنها؛ قاله في «الاختيارات)27 . 

(ويحرم) أيضاً (تعريض» وهو ما يُفهم منه التكاح مع احتمال غيره) 
أي : غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات. 

(ويجوز) التعريض (في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث: و)البائن 
(بغير) الطلاق (الثلاث) كالمختلعة» والمطلقة على عوض (و)البائن 
(بفسيتع؛ لِعْنّة وعيب) ورضاع» ونحوه؛ لقوله تعالى: «#ولا جناح 
عليكم قيجا عاط يدن خطبه اراي 8 

(وهي) أي: المرأة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل 
ويحرم) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة» ويحرم عليها التصريح؛ 
وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة؛ لأن الخطبة 
للعقدء فلا يختلفان في حله وحرمته . 

(والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلكِ لراغب» 
و”" لا تفوتيني بنفسكِ, و”" إذا انقضت عدّكِ فأعلميني؛ وما أشبه ذلك 
مما يدلها على رغبته فيها) نحو: ما أحوجني إلى مثلك (وتجيبه) 
تعريضاً: (ما يُرعَبِ عنكٌ» وإن قُضي شيء كان» ونحوَ ذلك) نحو: إن 
يك من عند الله يُمْضه . 

(فإن صَرّح) الخاطب (بالخطبة» أو عرّض) بالخطبة (في موضع 


.791 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة» الآية: ه77‎ 
إفرةا في الح؟: (أو؛.‎ 


5-5 كتاب التكاح 


يَحْرّمان فيه» ثم تزوّجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر 
ما في ذلك تقديم حظر على العقد. 

"(ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة (على خطبة مسلم ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: ١لا‏ يخطب الرجل على خطْبَةٍ أخيوء حتى يَنكمّ أو يترّك؛ 
رواه البخاري والنسائي(2؛ ولأن في خطبة الثاني إفساداً على الأول» 
وإيقاعاً للعداوة . 

و(لا) تحرم خطبته”"2 على خطبة (كافر) لمفهوم قوله: «على خطبة 
أخيه» (كما لا) يجب أن (ينصحه. نصّ["©) لحديث: «الدّينُ النصيحة. 
قلنا: لِمّن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابهء ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» رواه مسلو”؟2؛ ولأن النهي خاص بالمسلم» وإلحاق غيره به 
إنما يصح إذا كان مثلهء وليس الذمي كالمسلم» ولا حرمته كخرمته . 

(- إن أجيب) الخاطب الأول (تصريحاً أو تعريضاً؛ إن علم) الثاني 
بخطبة الأول وإجابته؛ لأنه إذا لم يعلم كان معذوراً بالجهل؛: والأصل 
عدم الإجابة (فإن فعل) أي: خطب على خطبته بعد إجابته مع علمه؛ 
وعقد عليها (صح العقدء كالخطبة) أي: كما لو خطبها (في العدة) لأن 
المُحرّم لا يقارن العقد» فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم . 

(فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (أم لا) جاز؛ لأنه معذور 


)١(‏ البخاري في البيوع؛ باب 08: حديث ٠1١1ء‏ وفي التكاح؛. باب 145؛: حديث 
5 : والنسائي في التكاح؛ باب ١7؛‏ حديث 7751. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في 
التكاح. حديث 141» دون قوله: «حتى ينكح أو يترك؛ . 

)١(‏ في اذ : الخطبة؟. 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (؟/ 558) رقم 1١4١‏ . 

0( في الإيمان؛ حديث 56 : عن تميم الداري رضي الله عنه . 


5 كتاب التنكاح 


بالجهل (أو رد) الأول؛ جاز؛ لما روت فاطمة بنت قيس: «أنها أتت 
النبي يك فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال النبي يَكةْ: أما 
معاويةٌ» فصعلوكٌ لا مال له» وأما أبو جهمء فلا يضع العصا عن عاتقه؛ 
اكحي أسامة بن زيد» متفق عليه" . 

(ولو) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة؛ لأن الإعراض 
عن الأول ليس من قبّله (أو لم يُرْكَنْ) بالبناء للمفعول (إليه) أي: إلى 
الأولء وهو بمعنى عدم الإجابة (أو أذن) الأول (له) أي: للثاني في 
الخطبة ؛ جاز؛ لأنه أسقط حقه (أو سَكَتَ) الأول (عنه) بأن استأذن الثاني 
الأولّء فسكت عنه؛ جاز؛ لأنه في معنى الترك (أو كان) الأول (قد 
عرض لها في العدة) قال في «الاختيارات»”"2: ومن خطب تعريضاً في 
العدة» أو يعدهاء فلا يُنْهى غيره عن الخطبة . (أو ترك) الأول (الخطبة؛ 
جاز) للثاني أن يخطب؛ لما تقدم من قوله يَكِ: «حتى ينكح أو يَنْركً؛ 
وكذا لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة؛ وتضرّرت المرأة بذلك» أو 
زالت ولاية الولي المجيب بموت؛ أو جنون» أو كانت الإجابة من 
المرأة» ثم جِنّت ؛ ذكره ابن نصر الله . 

(ولا يُكره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يُكره 
(للمرأة) غير المُجبّرة (الرجوع عن الإجابة لغرض) صحيح؛ لأنه عَقَد 
عَمْرِ يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء 
والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يُكره) الرجوع منهء 
ومنها؛ لما فيه من إخلاف الوعدء والرجوع عن القول» ولم يحرم؛ لأن 


.158٠ لم نقف عليه في صحيح البخاري» وأخرجه مسلم في الطلاق» حديث‎ )١( 
. 791 الاختيارات الفقهية ص/‎ )1( 


7 كتاب التكاح 


الحق بعد لم يلزم: كمن ساوم لسلعته؛ ثم بدا له ألا يبيعها. 

(وأشد منه) أي: من تحريم الخطبة على الخطبة (تحريماً: مَنْ 
فَرض له ولي الأمر على الصدقات؛ أو غيرها) كالجوالي”' (ما يستحقه» 
فيجيء من يُزاحمه) فيه (أو) من (ينزعه عنه) لأنه أشد إيذاء له من 
خطبته”"2 عليه . 

(والتعويل في الرد والإجابة عليها) أي : المرأة (إن لم تكن مُجبرة) 
لأنها أحق بنفسها من وليهاء ولو أجابت”" الولي ورغبت هي عن 
التكاح» كان الأمر أمرها (وإلا) بأن كانت مجبّرة (ف) التعويل في الرد 
والإجابة (على الولي) لأنه ملك تزويجها بغير اختيارهاء فكانت العبرة 
بهء لا بها. 

(لكن لو كرهت) المُجبّرة (المجاب. واختارت) كفؤاً (غيره 
وعينته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها) إذا نّم لها تسع سنين 
(يُقَدّم على اختياره . 

قال الشيخ”*؟2: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهاء 
فينبغي أل يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه أضعف من أن 
يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء» ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها 
في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف . 

ثم قال الشيخ : (ونظير الأولى) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن 


.)1( تقدم التعريف بها (5/ 50) تعليق رقم‎ )١( 

00( في «ح2: «من الخطبة». 

(5) في «ح»: «أجاب» وهو الصواب؛ وفي حاشية الشيخ حمود قال: لعله أجاب. 
وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /7١(‏ 1/5): ومعونة أولي النهى (5/ 7”5) . 

(:) الاختيارات الفقهية ص/ 7517 . 


تاب النكا 
وبا كناب التداع 


تخطبه امرأة: أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة» فإن هذا إيذاء 
للمخطوب في الموضعين» كما أن ذلك إيذاء للخاطب», وهذا بمنزلة 
البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن 
يكون حراماً . انتهى) . 

قال في «المبدع»: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على 
خطبة أختهاء وصرّح في «الاختيارات27" بالمنع . ولعل العلة تساعده . 

(والسعي من الأب للأيّم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه) 
بل هو مستحب (لفعل عمر رضي الله عنه) حيث عرض حفصة على 
عثمان رضي الله عنهه”" ؛ قاله ابن الجوزي2” . 

(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوّجها من رجل بعينهء فهل يحرم 
على أخيه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: 
يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت»؛ قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم» 


.797 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي؛ ياب ١7‏ حديث :»4٠٠5‏ وفي التكاح» باب ”ا 
5لا 47 حديث 51117 6175 45146 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من نيس بن خذافة السهمي وكان من أصحاب 
رسول الله يك قد شهد بدراً توفي بالمدينة قال عمر: فلقيث عثمان بن عفان فعرضتُ 
عليه حفصة فقلت: إن شت أنكحدّك حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري . فلبث 
ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزرّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن 
شئت أنكحتّكٌ حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاء فكنت عليه 
أوجد مني على عثمانء فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله يَقدِ فانكحتها إياه» فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: 
نعم . قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 
كل قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يك ولو تَركها لقبلتّها . 

(7) انظر: صفة الصفوة (1/ 78) . 


70 كتاب التكاح 


والثاني: لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحدء وهما للقاضي أبي يعلى» قال 
الشيخ تقي الدين'2: وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند 
الخطبة ليس بخطبة بحال. 

(ويُستحبٌ عقد النكاح يوم الجمعة» مساء) لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: «أمْسُوا بالإملاك("©: فإنهُ أعظم للبركةٍ» رواه أبو حفص9© ؛ 
ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريفء. ويوم عِيدء والبركة في النكاح 
مطلوبة»؛ فاستّحب له أشرف الأيام طلباً للبَرّكة» والإمساء به؛ لأن في 
آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة. 

ويُستحتبٌ أن يكون العقد (بعد خُطبة) عبدالله (ابن مسعوه») 
رضي الله عنه (يخطبها العاقدء أو غيره) من الحاضرين (قبل الإيجاب 
والقبول) وقال الشيخ عبدالقادر: إن أخَّر الخطبة عن العقد جازء قال في 
«الإنصاف»: ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد. 

(وكان) الإمام (أحمد”"؟ إذا حضر عقد نكاح» ولم يُخطب فيه بهاء 
قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) 
لأن «رجلاً قال للنبي يَكهِ: رَوٌجنيْهاء فقال رسول الله تلهِ: زرّجتكها يما 
معك من القرآن» متفق عليه”2: ولم يذكر خطبة. 


.7517 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»: «الملاك». 

(؟) هو العكبري؛ وسبق التعريف به (5/ 787) تعليق رقم (7)» ولم يطبع شيء من كتبه؛ 
وأخرجه - أيضاً ‏ الثعلبي في تفسيره (7/ 44) وفي إسناده من لم نقف له على ترجمة . 

(5) يأتي ذكرها قريبا. 

(5) المغني (555/9). 

(5) تقدم تخريجه )١5٠/1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


َمل كتاب النكاح 


وروى أبو داود بإسناده. عن رجل من بني سليم» قال: «خطبتُ 
إلى النبي يك أمامة بنت عبدالمطلب» فأنكحني من غير أن يتشود!©؛ 
ولأنه عقد معاوضة» فلم تجب فيه خطبة» كالبيع . 

(وهي) أي: خطبة ابن مسعودء قال: «علّمَنا رسول الله يك التشهدك 
في الصلاةء والتشهدٌ في الحاجة: (إِنَّ الحمد لله) بكسر الهمزة على 
الاستثنافء» وفتحها على أنها متعلقة بقوله (نحمده. ونستعينه, 
ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل”" فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد 
أنّ محمداً عبده ورسولهء ويقرأ ثلاث آيات) ففكّرها سفيان الثوري: 
«انّقوا الله حقٌّ تقاته ولا تمودُنَ إلا وأنتم مُسلِمون4”؟ ظاتقُوا الله الذي 
تساءلُون به والأرحام إن الله كانّ عليكُم رقيبً96؟2 ظانّقوا الله وقولوا قولاً 


سديدا74" الآية) رواه الترمذي"؟ وصححه. 


)١(‏ أبو داود في التكاح» باب “اا حديث 07170 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ 
الكبير /١(‏ 757 754): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١8/7(‏ حديث 
8 ؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)7١١7/5(‏ والبيهقي (7/ /1517): من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن رجل من بني سليم» به. وأخرجه البخاري - أيضاً ‏ في 
التاريخ الكبير /١(‏ 07545 وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ ٠751-75)؛‏ والبيهتي 
(47/1١)؛‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جدهء وعند البخاري: 
أمامة بنت ربيعة بن الحارث . 
قال البخاري : إسناده مجهول . انظر : إرواء الغليل (5/ 05515 . 

)١(‏ في «ذ»: اومن يضلل الله؟. 

إفرف سورة آل عمران: الآية: 0 

(1:) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) سورة الأحزابء الآية: ١‏ . وفي متن الإقناع (*/ 5 :م ذكر الآيات بتمامها. 

(5) في التكاح؛ باب /9ا1. حديث 1١١5‏ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في التكاح؛ باب- 


الا حديث 1118 والنسائي في الجمعة؛ باب 75؛ حديث 017 15؛ وفي الكبرى 
(1/) حديث 7/١5‏ ١ء.‏ و(1/7") حديث 6678: و(75/5١)‏ حديث 1٠١76‏ 
-77١٠ء‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 54 58 حديث 441١‏ 197: 
والطيالسي ص/ 55: حديث 78 وأحمد (1/ 781-751 4737): والدارمي في 
التكاح؛ باب .٠١‏ حديث »55١8‏ وأبو يعلى )١78/5(‏ حديث لا515؛ 
و(17/ 186) حديث ١7/اء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )5/١(‏ حديث 37 
والشاشي في مسنده (77/7 -778) حديث 6415 415 -418» والطبراني في 
الكبير )98/٠١(‏ حديث 2٠٠١8٠‏ وفي الأوسط )0١8/(‏ حديث 01476 وفي 
الدعاء (؟/ 1775 17755) حديث 4757: 917: وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/١55:‏ حديث 559: والحاكم 1486/0 - 18#)ء وأبو نعيم في الحلية 
(178/1): والبيهقي :)١57/17(‏ من طرقء عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة: عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 

قال النسائي وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 187)» والشوكاني في نيل الأوطار 
:)١5٠/5(‏ أبوعبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً. 

وأخرجه - أيضآ - النسائي في النكاح؛ باب 5 حديث /77171: وفي الكبرى 
(/701) حديث 58117: و(177/5) حديث 1١371 .1١1717‏ وفي عمل اليوم 
والليلة ص/ 755 55 حديث 588: 545 وابن ماجه في التكاحء باب 18» 
حديث 1897ء وابن أبي شيبة (18/5): وأحمد ,.)757/١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )١١5/١1(‏ حديث 165: 125؛ وابن الجارود (8/ )٠١‏ حديث تلات 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )5/١(‏ حديث ١ء‏ 5ء والشاشي في مسنده 
(1//ااء 817 8لال) حديث 505 6518 418» والطبرائي في الكبير )98/١١(‏ 
حديث 75١١٠؛‏ وفي الدعاء (7/ 1775) حديث 517: والبيهقي (/ 5١7)؛:‏ من 
طرق؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعا. 

وأخرجه أبو داود في التكاح» باب 7 حديث 7118ء من طريق إسرائيل؛ عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن ابن مسعود مرفوعا. سكت عنه الحاكم . 
وقال الترمذي: حديث عبدالله حديث حسنء رواه الأعمش؛ عن أبي إسحاق؛. عن 
أبي الأحوصء عن عبدالله عن النبي يِه ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي - 


م تسوت 


واقتصر في «المقنع؟ و«المنتهى» على خطبة ابن مسعود» قال في 
«الإنصاف»: وهو المذهبء وعليه الأصحابء زاد في «عيون 
المسائل»: (وبعدء فإن الله أمر بالتكاح» ونهى عن السفاح » فقال مخبراً 
وآمراً: طوأنْكِحُوا الأيامى منكم2074 الآية) قال الشيخ عبدالقادر: 
ع 2 
(ويجزىء عن ذلك أن يتشهّدء ويصلي على النبي يَلِ) لما روي 
عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج «قال: الحمدٌ لله: وصلى الله على 
سيدنا؟؟ محمدء إن فلاناآ يَخْطْبُ إليكم فلانة» فإِنْ أنكحتموه فالحمد 
للهء وإن رددثموه فسبحانّ الله»20 . 
(والمستحب خطبة واحدة) لما تقدم رلا خطبتان (اثنتان» 
إحداهما) من العاقدء والأخرى (من الزوج» قبل قَبوله) لأن المنقول عنه 
2 وعن السلف خطبة واحدة» وهو أولى ما اتبع . 
(ويُستحبٌ ضرب الدُفٌ) الذي لا حلّق فيه ولا صُّنوج (والصوت 
- عبيدة؛ عن عبدالله؛ عن النبي يَقِِ. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهماء 
فقال: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة: عن عبدالله بن مسعود. عن 
النبي يل. ْ 
وأخرجه أبو داود في الصلاةء باب 7794 حديث 21١517‏ وفي التكاح؛ باب 71: 
حديث :11١9‏ وابن أبي عاصم في السنة )١١5/١(‏ حديث 108. والشاشي في 
مستده (؟/ لال 775) حديث كدق ؤدهمى معم لأنى والطبراني في الكبير 
)711/٠١(‏ حديث :٠١444‏ وفي الدعاء )١777//1(‏ حديث 294 والبيهقي 
».)١55/17 515 /(‏ والمزي في تهذيب الكمال (589/17)؛ عن أبي عياض عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاًء بتحوه. 
)١(‏ سورة النورء الآية: /الا. 
(1) «سيدنا» ليست في السئن الكبرى للبيهقي . 
() أخرجه البيهقي (/ .)14١‏ 


تاب النكا 
14 كدت اندع 


في الإملاك) بكسر الهمزة؛ أي: التزويج (حتى يشتهر ويُعرف» نض" 
قيل لأحمد: ما الصوت؟ قال: يُمَكلّم ويتحدث ويُظهر. 

ويْسن إظهار التكاح) لقوله يِ: «فَْلٌ ما بين الحلالٍ والحرام ) 
الصوث والدّفٌ في التكاح» رواه النسائي”" (ويأني آخرٌ الوليمة) . 

(و)يُسن (أن يقال للمتزيّج : بارك الله لك؛ وعليك؛ وجمع بينكما 
في خير وعافية) لما روى أبو هريرة: «أنَّ النبي يك كان إذا رقا إنسانا إذا 
تزوّج قال: بارك الله لك ويارك عليك» وجمع بينكما في خير» رواه 


91/4 رقم 177/8: ومسائل ابن هانىء (1917/1) رقم‎ )٠١١٠١ /( مسائل عبدالله‎ )١( 
20/6 ومسائل حرب ص//ا١٠» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخلال ص/‎ 
كلا‎ 

)57037 771/60 في النكاحء باب الاء حديث 959 ٠/لا*؛ وفي الكبرى‎ )١( 
: ٠١88 حديث 260517: 3055 . ورواه أيضآ - الترمذي في التكاح؛ باب ”". حديث‎ 
)١15١/١( حديث 1845؛ وسعيل بن منصور‎ 6.7١ وابن ماجه في التكاح . باب‎ 
حديث 75"؛ وأحمد (418/5: 751/4): وبحشل في تاريخ واسط ص/ 57 ؛‎ 
وابن قانع في معجم الصحابة م والطبراني م في الكبير (157/19) حديث‎ 
)410//8( والبيهقي (/1/ 7586)» والبغوي في شرح السنة‎ :)١85 /5( والحاكم‎ 7 
حديث 1757 من طرق عن أبي بَلْج. عن محمد بن حاطب» مرفوعاً.‎ 
ابن أبي شيبة (5/ 197 1917): عن شعبة» عن أبي بلج؛ عن‎  آضيأ‎  هجرخأو‎ 
قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحى بن أبي‎ 
. سَليمء ويقال: ابن سليم  أيضاً-. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي يك وهو غلام‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الزبيدي في إتحاف‎ 
السادة المتقين (5/ 545): وهو من جملة الأحاديث التي ألزم الدارقطني مسلمآ‎ 
. إخراجه؛ وقال: هو صحيح‎ 


ل كتاب النكاح 


الخمسة إلا النسائي”؟» وصححه الترمذيء وقال النبي يَلِن 
لعبدالرحمن بن عوف : «بارك الله لك أَوْلمْ ولو بشاة» . 

(ويسن (أن يقول) الزوج (إذا زفت إليه) المرأة: (اللهم إني 
أسألّكَ خيْرهاء وخير ما جَبَلتها عليه وأعُوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما 
جَبَلْتها عليه) لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبي 
يكل أنه قال: «إذا تزوّج أَحدَكُمُ امرأةٌء أو اشترى خادماء فليقل: اللهم 
إني أسألكَ خيرها وخيرٌ ما جَبَلَتَها عليه: وأعودٌ بك من شرّهاء وشدٌ ما 
جبلْتها عليه وإذا اشْتّرى بعيراً أخدّ بذروة سنامه» وليقل مثلّ ذلك» رواه 
أبنو داود» والنسائي» وابن ا 


(1) أبو داود في التكاح؛ باب /ا, حديث 118 والترمذي في التكاح؛ باب لاء 
حديث :٠١5١‏ وابن ماجه في التكاح؛ باب ١7‏ حديث 1908؛ وأحمد 
(/817"©). وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى (5//ا) حديث 2٠١٠١85‏ 
وسعيد بن منصور )171/١(‏ حديث 577: والدارمي في التكاح؛ باب 5: حديث 
117 ,؛ وأبو يعلى في معجمه ص/594. حديث 55ل وابن حبان «الإحسان» 
(89/9*) حديث 40517» والطبراني في الدعاء (؟// )١75‏ حديث 578: وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ لاهه؛ حديث 5 0١5؛‏ والخطابي في غريب الحديث 
»)156/١(‏ والحاكم (14817/1)» والبيهقي :)١58/17(‏ من طريق عبدالعزيز بن 
محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
مرفوعاً. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح؛ باب 57: حديث 5108: وفي الدعواتء» باب 7ه: 
حديث 7787, ومسلم في التكاح: حديث 1١477‏ (79) عن أنس رضي الله عنه . 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند البخاري في الدعوات». باب 657 حديث 
لام . 

[ف4 أبو داود في التكاح؛ باب 57 حديث 1170» والنسائي في الكبرى (5/ 5) حديث- 


ل 
4 كذات التكاح 


وعن أبي سعيك مولى أبي فد «أنّه تروّجء فحضره عبدالله بن 
مسعودء وأبو ذرء وحذيفةٌ» وغيرهم من أصحاب رسول الله كه فقالوا 
له: إذا دخلت على أهلكَ فصل ركعتين» ثم خذ برأس أهلكء ثم قلّ: 
اللهم بارك لي في أهليء وبارك لأهلي فيّء وارزقني منهم» ثم شأنَكَ 
وشأنَ أهلك» رواه صالح بن أحمد في «مسائله»» عن أبيه بإسناده32" , 


فصل 
في خصائص النبي يه 
واحتيج إلى بيانها؛ لثلا يرى جاهلٌ بعض الخصائص في الخبر 
الصحيحء فيعملَ بها أخذاً بأصل التأسي»: فوجب بيانها لتُعرف: وأي 
فائدة أعم”"“ من هذه! وأما ما يقع في ضمن الخصائصء مما لا فائدة فيه 


٠0١97 -‏ وابن ماجه في التكاح؛ باب !17 حديث 1418ء وفي التجارات؛ باب 
41 ؛ حديث 7707. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في خلق أفعال العباد ص/ ٠4؛‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ 5657؛ حديث ٠٠5؛‏ والحاكم (185-186/0) 
والبيهقي (54/1١)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (5/ 0707-7١0١‏ . 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار )”75/١(‏ . 

.4714 9377 مسائل صالح (7”:7/75) رقم‎ )١( 
-11١/5( وأخرجه - أيضاً  عبدالرزاق (191/5) رقم 577١٠ء وابن أبي شيبة‎ 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء بنحوه.‎ :)754/٠١ 
:)7117/4( وابن أبي شيبة‎ ء٠١55١‎ 1١57٠ وأخرج عبدالرزاق (151/5) رقم‎ 
رقم 8957: 4555؛ عن أبي وائل‎ )5١5 /9( عن أبي وائل» والطبراني في الكبير‎ 
وأبي عبدالرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه.‎ 
. قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 757): رجاله رجال الصحيح‎ 

[((4 كذا في الأصل» وفي اح واذ»: 2أهم» ولعله الصواب. 


77 كتاب النكاح 


اليوم» فقليل» لا تخلو أبواب الفقه عن مثله؛ للتدرب ومعرفة الأدلة. 
حص النبي يل بواجبات» ومحظورات» ومباحات» وكرامات؛ 
قاله) الإمام (أحمد”©) وقد بدأ منها بالواجبات فقال: 
(فالواجيات: 
الوتر) لخبر: «ثلاثُ هنّ علىّ فرائضء: ولكم تطؤعٌ: النحرُء 
والوتدء وركعتا الضحى» رواه البيهقي2 2 وضعّفه. ويؤخذ منه أن 
الواجب عليه أقل الضحىء لا أكثرهء وقياسه في الوتر كذلك» قيل: 
والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات؛ لأنه نهى عن الاقتصار على 
ركعة”” (وهل”؟؟ هو) أي: الوتر (قيام الليل أو غيره؟ احتمالان؛ الأظهر 
الثاني) أي : أن الوتر غير قيام الليل؛ لحديثٍ ساقه ابن عقيل : «الوتر» 
والتهجدء وركعتا الفجر»”*2 قال الشيخ تقي الدين”'2: فرّق أصحابنا هنا 
بين الوترء وقيام الليل. انتهى. وأكثر الواصفين لتهجده كك اقتصروا 
على إحدى عشرة ركعة» وذلك هوالوترء وتقدم في صلاة 
)١(‏ انظر: الفروع (157/6). 
2( في الكبرى (9/ 55؟): وتقدم تخريجه (18/17) تعليق رقم .)١(‏ 
() أخرج ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (17/ 05؟) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله يكدِ نهى عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. 
ضعفه ابن حزم في المحلى (7/ 58). وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (؟/ :)5٠‏ 
في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ والغالب على حديثه 
الوهم. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؟ (/ :)١54‏ والحديث من شاذ 
الحديث الذي لا يعرّج على رواته ما لم تعرف عدالتهم» وعثمان واحد من جماعة 
فيه , 
42 في الح»2: الوهو؟. 
(5) لم نقف عليه؛ وانظر: إمتاع الأسماع (1/ »3٠١‏ 05 
(5) انظر: الفروع (6/ 157). 


تاب الثكا 
144 كتاب التتاج 


التطوع”'؟ أن التهجد بعد نوم» وعليه: فإن نام» ثم أوتر؛ فتهجدٌ ووترء 
وإن أوتر قبل أن ينام» فوتر لا تهجد. 

(والسواك لكل صلاة) لأنه يليه أمر به لكل صلاة؛ رواه أبو داود» 
وصحححه ابن خزيمة وغيره . 

(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء ولو 
عَبّر بالتضحية لكان أولى ؛ لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يُضكَى 
به. 

(وركعتا الفجر) لحديث ابن عباس : «ثلاثُ كتبت علىٌ» وهنّ لكم 
تطويُعٌ: الوترٌء والنحرٌّء وركعتا الفجر» رواه الدارقطني”" (وفي 
«الرعاية»: والضّحى) للخبر السابق» وردٌ بضعف الخبرء وبحديث 
عائشة: «أنهُ لم يُدَاوم على صلاة الضحى6؟ (وغلّطّه الشيخ) قال©2: 
ولم يكن يواظب على الضحى» باتفاق العلماء بسنته. 

(وقيام الليل: لم يُنسخ) وجوبه على الصحيح من المذهب؛ ذكره 
أبو بكر وغيره» قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد©؛ وقدّمه في 


(0) جل م ). 

(1) أبو داود في الطهارة؛ باب 75. حديث 58» وابن خزيمة )/7/١(‏ حديث 0178 
وتقدم تخريجه )١57/1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(*) في سننه (1/١71)؛‏ وقد تقدم تخريجه (7/ 18) تعليق رقم (1) . 

زفق لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ وقد تقدم في صلاة الضحى (7/ 5 )1١‏ تعليق رقم 
(*)؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت النبي يَككِ يصلي الضحى قط». قال 
البيهقي في السئن الكبرى (7/ 55): وعندي - والله أعلم ‏ أن المراد به ما رأيته داوم 
على سبحة الضحى . 

(5) مجموع الفتاوى /١7(‏ "7817). 

(7) المغني (1/ 205): والإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير )89/7١(‏ . 


56 كتاب النكاح 


«الرعاية الكبرى»» و«الفروع»» وقيل: تُسخ؛ جزم به في «الفصول»» 
و«المستوعب»؛ قاله في «الإنصاف». 

(وأن يُخير) كله (نساءه) رضي الله عنهنّ (بين فراقه) طلبا للدنيا 
(والإقامة معه) طلباً للآخرة» أي: وجب عليه ذلك؛ لقوله تعالى: «إيا 
أيها لني ثلْ لأزواجك إن كنت ُدْنَالحياة الدنيا وزيتتها كعايْنَأممدْكنَ 
وأْسَرٌحْكٌنَ سَرَاحاً جميلاً2<4 الآيتين؛ ولثلا يكون مُكرها لهنّ على 
الصبر على ما آثره لنفسه من الفقرء وهذا لا يُنافي أنه تعوكذ من الفقر؛ لأنه 
في الحقيقة إنما تعوّذ من فتنته» كما تعوذ من فتنة الغنى» أو تعوَّذ من فقر 
القلب. بدليل قوله: «ليس الغِنى بكثرة العَرّضٍ» وإنما الغْنى غِنى 
النفس 296 وخَكرهٌن”"©: ويدأ منهن بعائشة 3 فاخترن المقام . 

(وإنكار المنكر إذا رآه على كل حال) فلا يسقط عنه بالخوف؛ لأن 
الله وعده بالعصمةء بخلاف غيره»ء ولا؛ إذا كان المرتكبٌ يزيده الإنكاث 
إغراءً؛ لثلا يتوم إباحتّهء بخلاف سائر الأمة؛ ذكره السمعاني في 
(القواطع 001 . 

(والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه) ذوي الأحلام ؛ لقوله 


.78 سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الرقاق» باب .١5‏ حديث 54575 ومسلم في الزكاة»؛ حديث 
معن أنيزشرية رهي الس بالا ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن 
الغنى غنى النفس . 

إفوة أخرج البخاري في الطلاق» باب 5؛ حديث 81777: 5777: ومسلم في الطلاق» 
حديث /147؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيّرنا رسول الله يكوه فاخترنا الله 
ورسولهء فلم يعد ذلك علينا شيعا . 

5( أخرجه مسلم في الطلاق: حديث 14178 عن جابر رضي الله عنه في حديث طويل . 

(5) قواطع الأدلة (198/5). 


1 كتاب النكاح 


تعالى : «وشاورهخ في الأمرٍ»”2: والحكمة أن يستنّ بها الحُكام بعدهء 
فقد كان يك غنيَاً عنها بالوحي . 

(ومصابرة العدو الكثير) الزائد على الضّعف (للوعد بالنصر) أي : 
لأنه موعود بالعصمة والنصرء بل روى الدمِيريُ وغيره عن ابن عباس 
أنه * لم يُقتل نبي أمِر بالقتال0©. 

ثم أشار إلى المحظورات بقوله: 

(ومنع) يَكدِدْ (من : 

الرمز بالعين» والإشارة بها) لحديث: «ما كان لنبى أن تكون له 
خائنة الأعين» رواه أبو داود» وصححه الحاكم على شرط نل 590 
وهي : الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل» على خلاف ما هو الظاهرء 
وسُّمي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه» ولا يحرم ذلك على غيره» 


إلا في محظور. 
(و)من (نزع لأمة الحرب) أي: سلاحهء كبرب (إذا لبسهاء حتى 
يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله يل في قصة أُحُدء لما أشير 


عليه بترك الحربء بعد أن لبس لأْمَتَهُ: «ما كان لنبي أن يلبس لأمَةَ 
الحرب» ثم ينزعهاء حتى ينجز الله بينه وبين عدرّه»”؟؟ وقضيته أن ذلك 
من خصائص الأنبياء . 


. 1١59 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )١57/١(‏ والقرطبي في تفسيره :)758/١(‏ 
بلفظ : «لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال؛ وكل من أمر بقتال نصره 
الله . 

م تقدم تخريجه (1/ 18) تعليق رقم (7). 

0( تقدم تخريجه (7/ )١1١‏ تعليق رقم (7) . 


كتاب النكا 
ل حت 


(و)من (إمساك من كرهتٌ نكاحه) كما هو قضية(2 تخييره 
نساءء”"2: واحتج له بخبر العائذة بقولها: «أعُودُْ بالله منك؛ وهو قوله 
ككل : «لقد استعذّتِ بمَعَاذْء الحقي بأهلك؛ رواه البخاري”” . 

(ومن الشعرء والخطّء وتعلمهما) قال الله تعالى: لاوما علَّمناة 
الشّعْرٌ وما ينبغي له6”؟» وقال: وما كُنْتَ تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطّه بيمينكَ 204 الآية. 

وأما قوله يكِ: «أنا النبيٌُ لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»2©9, 
ونحوهء فليس بشعر؛ لأنه كلام موزون بلا قصد زنتهء واتفق أهل 
العروض والأدب على أنه لا يكون شعراً إلا بالقصدء واختلفوا في 
الرجزء أشعر هو أم لا؟ وكان يميز بين جيد الشعر ورديثه . 

(ومن نكاح الكتابية) لأنها تكره صحبته؛ ولأنه أشرف من أن يضع 
ماءه في رحم كافرة» وفي الخبر: «سألتُ ربي ألا أزرّج إلا من كان معي 
في الجنة؛ فأعطاني» رواه الحاكه”"2: وصحح إسناده (كالآمّة) أي : كما 


)0غ( في الح؟: (قضيته؟ . 

(؟) تقدم تخريجه (189/11) تعليق رقم (7). 

() في الطلاق؛ باب 7 حديث 5195 51751: عن عائشة وعن سهل وأبي أسيد 
رضي الله عنهم؛ وفي الأشربة؛ باب ٠‏ حديث 5717 ؛ عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الأشربة: حديث 017٠1ء‏ عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه . 

(5) سورة يسء الآية: 59. 

(5) سورة العتكبوت؛ الآية: 44 . 

() أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب 57, ,5١‏ لاقء 151 حديث 78514 4/املاء 
1١‏ 0471ء وفي المغازي؛ باب 04 حديث 5718 5717: ومسلم في 
الجهاد والسيرء حديث 1/5 عن البراء رضي الله عنه . 

0 (21157/7). ولفظه: سألت ربي عز وجل ألآ أزوج أحداً من أمتي» ولا أتزوج إلا كان- 


كتاب النكا 
:ا عله هدرت 


منع من نكاح الأمّة» ولو مسلمة؛ لأن نكاحها معتبر بخوف العّنت» وهو 
معصوم» وبفقدان مهر الحرة» ونكاحه غنئٌ عن المهرء ابتداء وانتهاءء 
وخرج بالتكاح التسري . 

(ومن) أخذ (الصدقة) لنفسه (ولو تطوعاً أو) كانت (غير مأكولة) 
وكذا الكفارة؛ لخبر مسلم: «إِنَّ هذه الصدقاتٍ إنما هِيّ أوساحٌ الناس» 
وإنها لا تحلُ لمحمدٍء ولا لآل محمد( وصيانة لمنصبه الشريف؛ 
لأنها تنبىء عن ذل الآخذء وعد المأخوذ منهء وأبدل بها الفيء الذي 
يؤخذ على سبيل القهر والعَلَبةء المنبىء عن عر الآخذ» وذلٌ المأخوذ 


مله , 


معي في الجنة» فأعطاني . وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط (50/5) حديث 
من طريق عمار بن سيف. عن إسماعيل بن أبي خالد: عن ابن أبي أوفى 
رضي الله عنه مرفوعاً. : 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)17/1١(‏ فيه عمار بن سيف؛ وقد ضعفه جماعة؛ 
ووثقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات. 
وله شاهد عن عبدالله بن عمر أو عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة ‏ كما في ابغية الباحث؛ ص/ 7٠١‏ حديث :-1١11١‏ والطبراني في الأوسط 
(507/5) حديث 7807؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)17/٠١(‏ فيه يزيد بن 
الكميت» وهو ضعيف . وقال ابن حجر في الفتح (1/ 80): سنده واو . 
وعن أبي عبدالله بن مرزوق - أو ابن رزق -: أخرجه الحارث بن أبي أسامة ‏ كما في 
البغية الباحث؟ ص/ 12١7‏ حديث 1١17‏ -. وفي سنده جرول بن جيفلء قال ابن 
المديني: روى متاكير. (لسان الميزان :»2٠١١/7‏ وأبو عبدالله راوي الحديث لا يُدرى 
من هو. 

)0غ( في الزكاة» حديث ٠١9/7‏ (158)», عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي لله 


عته , 


5 كتاب النكاح 


(و)من (الزكاة على قرابتيه» وهما: بنو هاشم » وبنو المطلب) على 
قول في بني المطلب» وكذا مواليهم؛ لقوله يكلِ: «إن الصدقة لا تحل 
لناء وإن مولى القوم من أنفسهم» رواه الترمذي0©, و99 : حسن 
صحيح» ولكون تحريمها على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه؛ عد من 

خصائصه: أما صدقة النفل فلا تحرم عليه . 

(وقال القاضي - في قوله تعالى): يا أيها النبيٌ (إِنَا أخللنا لك 
أزواجك4) إلى قوله: «اللاتي هاجَرْنَ مَعَك26" -: (الآية تدل على أن 
من لم تهاجر معه لم تحل له) قال في «الفروع؟: ويتوجّه احتمال أنه شرط 
في قراباته في الآية؛ لا الأجنبيات» فالأقوال ثلاثة» وذكر بعض العلماء 

تَسْكَدُ ولم يبيّنه . 

(وكان) يكل (لا يصلّي أولاً) أي : في أول الإسلام (على من مات 
وعليه دين لا وفاء لهء كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن » ويأذن) يكن 
(لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه29, ثم نُسخ المنع ؛ فكان 
آخراً يصلي عليه ولا ضامن» ويوفي دّينه من عنده) لخبر الصحيحين: «أنا 

أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهمء فمَنْ توفي منهم فترك دين فَعَلَىَ قضاؤه»0* . 

)0غ( في الزكاة؛ باب 768» حديث 27861 وتقدم تخريجه (159/5) تعليق رقم (7) . 

)١(‏ في «ذ» زيادة: «هذا». 

() سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ 

(5) أخرج البخاري في الحوالات؛ باب لاء حديث 584؟1؛ وفي الكفالة؛ باب “ا 
حديث 7746؛ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي يك أتي بجنازة 
ليصلي عليها؛ فقال: «هل عليه دين؟؟ قالوا: لاء فصلى عليه؛ ثم أتي بجنازة أخرى» 
فقال: «هل عليه دين؟؟ قالوا: نعمء قال: «صلوا على صاحبكم؟. قال أبو قتادة: 


علي دينه يا رسول الله فصلى عليه . 
(5) البخاري في الكفالة» باب 8: حديث 98؟7؟7؛ وني النتفقات. باب .١6‏ حديث - 


:35 كتاب النكاح 


قال في «الفروع»: (وظاهر كلامهم: لا يمنم من الإرث. وفي 
اعيون المسائل»: لا يرث ولا يَعْقِلُ بالإجماع) واقتصر على ذلك في 
«الإنصاف». 

ثم شرع في المباحات بقوله: 

(وأبيح له) يكهِ (أن يتزوّج بأيٌّ عدد شاء) لقوله تعالى: «تزجي مَنْ 
تشاء منهن وتؤوي إليك مَنْ تشاء#”' الآية؛ ولأنه مأمون الجّورء ومات 


(وفي «الرعاية» : كان له) و (أن يتزؤيج بأي عدد شاء إلى أن نزل 
قوله تعالى: «لا يحل لك النساء من بعد ولا أنْ تبَدَلَ بهن من 
أزواج»”" . انتهى. ثم نسخ؛ لتكون المنّة لرسول الله كل بترك التزوّج 
عليهنٌ: فقال: «إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن 4 الآية) 
وقيل: نسح بقوله تعالى: «ثرجي من تشاءٌ منهنّ وتُؤوي إليكَ من 


- الالاه. وفي الفرائض؛ باب 5. حديث :71771١‏ ومسلم في الفرائض» حديث 
6» عن أبي هريرة رضي الله عته . 

.8١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه الشافعي في الأم (5/ 6؛»؛ وفي مسنده ص/ 776؛ عن مسلمء عن 
أبن جريج ؛ عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله يقد قبض عن تسع نسوة. 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ 510) حديث .15٠0٠١0‏ والطبراني في الكبير (114/75) 
حديث ٠ ١:1١‏ عن ابن جريج. عن ابن أبي مليكة وعمرو بن ديثار أن رسول الله يَكلدٍ 
اجتمع عنده تسع نسوة مع صفية بعد خديجة» ما عي كاي . : 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 105): رواه الطبراني مرسلا . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 1717): هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف 
تخريج الأحاديث فيه. 

(7) سورة الأحزابء الآية: 1ه. 

(5) سورة الأحزابء الآية: .8٠‏ 


5 كتاب النكاح 


تشاء»7" الآية. 

(وله) يه (التزوج بلا ولي ولا شهود) لأن اعتبار الشهود لأمن 
الجحودء وهو مأمون منهء والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليهاء واعتبار 
الولي للمحافظة على الكفاءة» وهو فوق الأكُفاء. 

(و)له التزوج أيضا (بلا مهر) وهو بمعنى الهبة» فلا يجب مهر 
ابتداء ولا انتهاء؛ لقوله تعالى: #وامرأةً مؤمنةً إِنْ وَهِبث تَفْسَّها 
للنبيخ »20 الآية . 

(و)له التزوج (بلفظ الهبة) للآية السابقة. 

(وتحل له) يك المرأة (بتزويج الله) تعالى من غير تلفظ بعقد 
(كزينب) قال الله تعالى : #فلما قضى زيدٌ منها وَطراً رَوّجْتَاكها 4 . 

(وإذا تزوج) يكل (بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول) 
لظاهر الآية. 

(و)كان (له أن يتزوج في زمن الإحرام) لخبر الصحيحين عن ابن 
عباس : «أن النبي يِل تَكَحّ ميمونة وهو مُّحرمٌ»”؟2: لكن أكثر الروايات 
أنه كان حلالاً» كما رواه ابن عباس أيضاء وفي مسلم وغيره: «قالت: 
تزوّجني النبي يَكْهِ ونحن حلالانٍ بسَرِفٍ»؟2. وقال أبو رافع: «تزوّجها 
وهو حلال؛ وكنث السَّفيرٌ بينهيما رواه التترمذي 


)١(‏ سورة الآحزابء الآية: 1ه. 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: .6٠‏ 
(0) سورة الأحزاب» الآية: /. 
4 تقدم تخريجه (5/ )11١‏ تعليق رقم (1). 
)2 تقدم تخريجه (5/ 1757) تعليق رقم (7). 
(5) تقدم تخريجه (7/ )١71‏ تعليق رقم (7). 


هنا كتاب التكاج 


وحسنه(1؟ . وقد رد بهذا رواية ابن عباس الأولى. 


(و)له (أن يُردفٌ الأجنبية خلفه ؛ لقصة أسماء”'؟2) وروى أبو داود 
عن امرأة من غِفَّار: «أن النبي يَكِ أردفها على حقيبته»”؟ ويختلي بها؛ 
لقصة أم حرام . 

قال في «الآداب6*؟: وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم 
سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناءً على أن إردافه يك لأسماء يختص به. ' 
واختار النووي290 الجواز» والقاضي عياض”" المنع . 

(و)له (أن يزوّجها) أي: الأجنبية (لمن شاءء بلا إذنها وإذن 
وليها"» و)أن (يتولّى طرفي العقد) لقوله تعالى : «النٌ أولى بالمؤمنين 


)١(‏ الترمذي في الحج؛ باب 77 ؛ حديث ١48441؛‏ وقد تقدم تخريجه (5/ )١111‏ تعليق رقم 
0). 

فق أخرجها البخاري في التكاح» باب /1١1؛‏ حديث 8175: ومسلم في السلام؛ خديث 
» عن أسماء رضي الله عنهاء وفيها: فلقيت رسول الله يك ومعه نفر من 
الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ؛ ليحملني خلفه؛. فاستحييت أن أسير مع 
الرجال. . . إلخ. 

(7) تقدم تخريجه (1/ 577) تعليق رقم .)١1(‏ 

(5) أخرج البخاري في الجهادء باب . لمء 5. شلاء حديث ثلا كذلاكء 
١٠ملء‏ /الام؟ء +لام؟, 5ثذملاء قكقمى,, وفي الاستثذان» باب ليق 
حديث 25787 57141؛ وفي التعبيرء باب ١7‏ حديث 1٠01‏ 07٠/اء‏ ومسلم في 
الإمارة؛ حديث 1517 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يككِ كان يدخل على أم 
حرام بنت ملحان فتطعمه. 

(5) الآداب الشرعية (701/5) . 

(7) شرح ضحيح مسلم .)157/1١5(‏ 

(0) إكمال المعلم (0/ /ا) . 

(4) في «ح؛: «والدها». 


وا تتاب إلتداح 


من أنفسهم#”؟. (وإن كانت) المرأة (خلية) من موانع التكاح 
(ورغب”") يَكٍْ (فيها؛ وجبت عليها الإجابة» وحرم على غيره خطبتها) 
للآية السابقة . 

(وأبيح له) يك 0 في الصوم) لخبر «الصحيحين»: «أنه يك 
نهى عن الوصال. فقيل: إنكَ تُواصل؟ فقال: إني لست مثلكم؛ إني 
أَطعَحُ وأُسْقَى»”" أي : أعطى قوة الطاعم والشارب. 

(و)أبيح له (حْمُ خُمُس الغنيمة وإن لم يحضر) الوقعة؛ لقوله 
تعالى : «#واعلموا أنما عنمتُمْ من شيءٍ فأنْ لله خَمْسَهٌ وللرّسول86*“. 

(و)أبيح له (الصَّفِىٌ من المغتم؛ وهو شيءٌ يختاره قبل القسمة) من 
الغنيمة (كجارية ونحوها) كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين 
رضي الله عنها" . 

(وأبيح له) يكل (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر (و)أبيح له 
(القتال فيها) أي : في مكة (ساعة) من النهارء وكانت من طلوع الشمس 
إلى العصرء وتقدم موضحاً في الحج”" . 

(وله) يَكيِ (أخذ الماء من العطشان) والطعام من المحتاج إليه؛ لأنه 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (/7048): «أو رغب؟. 

(1) تقدم تخريجه (6/ 775) تعليق رقم .)1١(‏ 

(4) سورة الأنفال؛ الآية: .4١‏ 

(5) أخرج البخاري في الصلاة؛ باب 17١؛‏ حديث 71*؛ وفي صلاة الخوف» باب 5: 
حديث 447: ومسلم في التكاحء حديث 17560: عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله و غزا خيبر. .. فأعتقها النبي كَكخِ وتزوجها. يعني صفية بنت حبي 
رضي الله عنها. انظر ما يأتي /1١(‏ 755 151) تعليق رقم (1: .)١‏ 

(9) (ركرة/). 
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أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

(و)أبيح له (أن يقتل بغير إحدى الثلاث؛ نصّا[') يعني : بالثلاث 
المذكورة في قوله يَكِ: دلا يحل دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله ؛ 
وأن 11 رسول الله » إلا بإحدى ثلاث: لكت الزاني» والنفسٌ 
بالنفس » والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة» متفق عليه , 

(وجعلت تركته صدقةء. فلا يورّث) لخبر «الصحيحين»: «إنًا 
معاشرٌ الأنبياء لا ثُورث» ما تركناةٌ صدقةٌ)”©. ومنه يعلم أن هذا لا 
يختص بنبيتاء بل سائر الأنبياء مثلّه» فهو من خصائص الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم. 

(وفي «عيون المسائل») ونقله الشيخ تقي الدين”؟» عن القاضي في 
«الجامع»؛ وابن عقيل : (يباح له ملك اليمين» مسلمة كانت) الأمّة (أو 
مشركة) يعني : كتابية. ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به 
نكاح الكتابية» من كونها تكره صحبته؛ لأن التسري لا يستلزم الصحبة؛ 
فلا يستلزم كراهتها؛ ولأن القصد بالتكاح أصالةً التوالدء فاحتيط له 
ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين» بخلاف الملك. 

ثم ذكر الكرامات بقوله: 

(وأكرم) يكل (بأن جُعِلَ خاتم الأنبياء) قال تعالى: «ولكنْ 
رسول الله ونحاتم النبييت 2 , 


7717 مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه 1/) تعليق رقم إفقة 
() تقدم تخريجه )770/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) انظر: الفروع (5/ 01١537‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 4١‏ . 
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(و)جُعل (خير الخلائق أجمعين) لحديث: «أنا سيدٌ ولَدِ آدمّء ولا 
فخر»(؟ أي: ولا فخر أكمل من هذا الفخر الذي أعطيتهء أو: لا أقول 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل؛ حديث 77178» عن أبي هريرة رضي الله عنه: بلفظ: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» دون قوله: «ولا فخر؛. 

وأخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ”ء حديث ,775٠‏ بلفظ: «أنا سيد 
القوم يوم القيامة؛ . 

وأما بزيادة لفظ: «ولا فخر» فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
منهم : 

أ- أبو بكر رضي الله عنه: أخرجه أحمد  5/١(‏ 5): وابن أبي عاصم في السنة 
(/45, 81*) حديث ١دلاء‏ 417: وفي الأوائل ص/7١١,‏ حديث 3141 
والبزار )١59/١(‏ حديث ”5لاء وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق 
ص/58: “هء حديث 5١ء.‏ 15ء وأبو يعلى )5١ .55/١(‏ حديث 5ش3, لاه 
والدولابي في الكنى (7/ 56١)؛:‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ هلا/ا) حديث 1458 : 
وأبو عوانة )١15١/١(‏ حديث 547: وابن حبان «الإحسان؛ )97/١5(‏ حديث 
5 والضياء في المختارة )١7١ :17١ /١(‏ حديث 78: 4لا من طريق والان 
العدوي؛ عن حذيفة» عن أبي بكر رضي الله عنه» في حديث الشفاعة الطويل. 

شك ابن خزيمة في صحة هذا الحديث حيث قال: إن صح الحديث . وقال الدارقطني 
في العلل :)١19١/١(‏ ووالان غير مشهور إلا في هذا الحديث» والحديث غير ثابت . 
وحسن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم؛: وفصل 
القول فيه . 

ب - أبو سعيد رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في تفسير القرآن؛ باب 18١؛:‏ حديث 
23 وفي المناقب»؛ باب ١؛‏ حديث :75١6‏ وابن ماجه في الزهد؛ باب لاثا, 
حديث 4708 ؛ وأحمد (7/ :)١‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء في حديث الشفاعة . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ج ابن عياس رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ 81 حديث :71/١١‏ وأحمد 
81 556). وأبو يعلى (7117/5) حديث ٠777‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
581١/5(‏ -54817): من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن أبي نضرة؛ عن ابن عباس - 
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ذلك على وجه الافتخارء بل لبيان الواقع» أو للتبليغ» وحديث: «لا 
تفضلوا بين الأنبياء»7١؟‏ ونحوه؛ أجيب عنه بأجوبة» منها: أن المراد 
تفضيل يؤدي إلى التنقيص . ونوع الآدمي أفضل الخلقء فهو وَكِْةِ أفضل 
الخلق. 
(وأمّته أفضل الأمم) قال تعالى: طكنتم خيرٌ أمّةِ أخرجت 
للناس 74" (وججعلت) أمّته (شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم) لقوله 
تعالى : «إلتكونوا شهداء على الناس 94#" . 

(وأصحابه خير القرون) لحديث: «خيرٌ القرون قرني» متفق 
عليه , 


رضي الله عنهماء في حديث طويل. قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)71/7/١١(‏ 
رواه أبو يعلى وأحمدء وفيه علي بن زيدء وقد ونّقء وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
د وآثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان «الإحسان» /١5(‏ 178 : 97 8) 
حديث 5757 55419/8". 
ه- أنس رضي الله عنه: أخرجه أحمد (7/ :»)١54‏ والدارمي في المقدمة؛ باب 8» 
حديث *0817: وابن خزيمة في التوحيد (؟/ )!/٠١‏ حديث 504» وابن منده في الإيمان 
(847-847/5) حديث /ا47» والبيهقي في الدلائل (5/ 414)؛ وفي شعب الإيمان 
(/181) حديث 1544ء من طريق يزيد بن الهادء عن عمروء عن أنس رضي الله 
عنة , 
قال ابن منده: هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ء باب هلا حديث 7415: ومسلم في 
الفضائل» حديث 77177 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .1١١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 157 . 

زهق4 البخاري في الشهادات» باب 5غ حديث 21507 وفي فضائل الصحابة » باب 3 

حديث 2755١‏ وفي الرقاق: باب لاء حديث 5515: وفي الأيمانء باب :»٠١‏ 

حديث ١55958‏ ومسلم في فضائل الصحابة؛ حديث 17277 ؛ عن عبدالله بن مسعود- 
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(وأمئّته معصومة من الاجتماع على الضلالة) لحديث: ١لا‏ تجتمع 
هذه الأمةٌ على ضلالةٍ أبداً» رواه الترمذي” » وفي سنده ضعيفء لكن 
أخرج الحاكم له شواهد”"؟ (و)لذلك كان (إجماعهم حجة) واختلافهم 
رحمة . 

(وتَسَحَ شرعّه الشرائع) لما مرّ: أنه خاتم الأنبياءء وقد أمر بترك 
شرائع غيره من الأنبياء (ولا تُنسخ شريعته) لأنه لا نبي بعده. 

(وجُعل كتابه معجزا) لقوله تعالى: ظقُلْ لئن اجتمعتٍ الإنسُ 
والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله”" الآية. 

(و)جُعل كتابه (محفوظاً عن التبديل) والتحريف؛ لقوله تعالى: 
طلا يأتيه الباطل من بين يديْه ولا من خَلّْفب29: بخلاف غيره من 


- رضي الله عنه بلفظ : «خير الناس قرني». وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في الشهادات؛ باب 
9 حديث 1501؛ وفي فضائل الصحابة؛ باب ١‏ ؛ حديث 150٠‏ وفي الرقاق؛ باب لاء 
حديث 1478؛ وفي الأيمان؛ باب اا حديث 255960 ومسلم في فضائل الصحابة؛ 
حديث 751"0؛ عن عمران بن حصين رضي اللهعنهماء بلفظ : «خيركم قرني» . 

)١(‏ في الفتن» باب لاء حديث 71717: عن ابن عمر رضي الله عنها وقال: حديث 
غريب. ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي عاصم في السئة (١/5؟)‏ حديث »8١‏ والطبراني في 
الكبير /١7(‏ /ا55) حديث 217507 والحاكم /١(‏ 6١١)؛‏ واللالكائي في اعتقاد أهل 
الستة )١١84/١(‏ حديث 165. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (118/5): رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة» وهو ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١51/7(‏ فيه سليمان بن شعبان المدني وهو 
ضعيفء وله شواهد أخرجها الحاكم . 

(؟) المستدرك .)١1١6/١(‏ 

(7) سورة الإسراءء الآية: 44. 

(8) سورة فصلتء الآية: 437 . 
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الكتب. وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة» وجمع كل شيء»؛ 
ويّسّر للحفظ» ونزل منجّماء وعلى سبعة أحرف» أي: أوجه من المعاني 
المتفقة بألفاظ مختلفة» وبكل لغة من لغات العرب» لكن أكثره بلغة أهل 
الحجاز» ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في «الإرشاد»”" , 

(ولو ادعي عليه) بشيء (أو ادعى) على غيره (بحق» كان القول 
قوله) يكهِ (بغير يمين) لأنه معصوم والصادق المصدوق”" . 

(وظاهر كلامهم) أي : الأصحابء كما أشار إليه في «الفروع»: 
(أنه في وجوب القَّسُم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات» كغيره) 
قال في «الفروع»: وذكره في «المجرد»ء و«الفنون»؛: و«الفصول». 
انتهى ؛ لقوله: «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ» فلا تَلْمْنِي فيما تملك ولا 
أمْلِكُ» رواه ابن حبان وغيره؛ وصححه الحاكم على شرط مسله”” . قال 


)١(‏ لم نقف على ترجمة الواسطي المذكورء وكتابه المشار إليه في القراءات العشرء كما 
في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 07515 . 

() في «ذ»: الأنه المعصوم الصادق المصدوق؟. 

(7) ابن حبان «الإحسان» /٠١(‏ 5) حديث »57١5‏ وأبو داود في النكاحء باب 79؛ 
حديث 1175: والترمذي في التكاحء باب 47: حديث ٠5١1»ء‏ وفي العلل 
ص/ ١1١6‏ . حديث 2185 والنسائي في عشرة النساء» باب ؟؛ حديث 27507 وفي 
الكبرى (5/ )78١‏ حديث 8841»: وابن ماجه في التكاح. باب 47 , حديث 191/1 » 
وابن أبي شيبة (54/ 87 - 7"8107)» وإسحاق بن راهويه (57/7/) حديث ١/ا"ا1؛‏ 
وأحمد »)١55/5(‏ والدارمي في النكاحء باب 75. حديث 7707» والطبري في 
تفسيره (715/0): والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١5/١(‏ حديث 237937 
#*ل7ء وابن أبي حاتم في العلل :)575/١(‏ والحاكم (187/7)»: والبيهقي 
(248/0)). كلهم من طريق حماد بن سلمة؛» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
عبدالله بن يزيد؛ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 
قال الحاكم (1817//1): حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره - 
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الترمذي0©: وروي مرسلاًء وهو أصح. 

(وظاهر كلام ابن الجوزي أنه) أي: القسم (غير واجب عليه”؟) 
قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: وأبيح له ترك القسمء قسم الابتداء 
وقسم الانتهاء”“؛ قاله أبو بكر والقاضي في «الجامع». 

(وجعل) يه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) لقوله تعالى: «النبيٌ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم© . 


- السيوطي في الجامع الصغير (0/ 707 مع الفيض) ورمز لصحته . 
وقال الترمذي في السنن (557/7): حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة. ورواه حماد بن 
زيد وغير واحد؛ عن أيوب»؛ عن أبي قلابة» مرسلاٌ وهذا أصح. 
وقال في العلل :)518/١(‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
رواه حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاً. 
وقال النسائي في الكبرى (5/ 781): أرسله حماد بن زيد. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 575): سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع 
حماداً على هذا. ثم قال الرازي: روى ابن علية عن أيوب؛ عن أبي قلابة... 
الحديث؛ مرسل . 
والمرسل أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (؟/ ١7١)»؛‏ وابن سعد (؟/71اء 158/8): 
وابن أبي شيبة (0787/5» والطبري في تفسيره (5/ 715: 7"15): من طرق عن 
أيوب؛ عن أبي قلابة» مرسلاً. 
قال الترمذي في سننه (547/1): هذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال ابن 
حجر في الدراية (57/7): قال الدارقطني في العلل: أرسله ‏ أيضا عبدالوهاب وابن 
علية وهو أولى. 

.)555 7/7 السئن‎ )١( 

(؟) زاد المسير 4١1//5(‏ -508). 

) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة؛ وانظر: إمتاع الأسماع للمقريزي )777/١١(‏ . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 5. 


كتاب النكاح 


(ويلزم كل أحد'" أن يقيه بنفسه وماله» فله طلب ذلك) حتى من 
المحتاج» ويَفْدي بمهجته مهجته يِه فإنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهو”"؟: ومثله لو قصده ظالم» فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه . 

(و)يلزم كل أحد (أن يحبه أكثر من نفسه) لحديث عمر مرفوعاً: 
«لن يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه؛ رواه البخاري”” . 
(و)أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث أنس: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووَّلّده؛ رواه البخاري9©؟, 
زاد النسائي: (والنّاس أجمعية)* . 

(وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته) لقوله تعالى: ولا أنْ 
تتكحوا أزواجَه من بعده أبداً 22 حتى من فارقها في الحياة» دخل بها أو 
لم يدخلء قاله القاضي وغيره؛ وهو قول أبي هريرة”" . ونقل الشيخ تقي 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (7/ :)7"٠١١‏ «واحد». 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 178): لم أر وقوع ذلك في شيء من 
الأحاديث صريحاً» ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد. . . انتهى. 
قلنا: يشير الحافظ إلى ما رواه البخاري في فضائل أصحاب التبي يك باب 15؛ 
حديث 4 1/اا؛ عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي و قد 


() في الأيمان والنذورء باب “ا حديث 753737 . 

(1) في الأيمانء باب 4. حديث ١15‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الإيمانء حديث 45 . 

(0) في الإيمان» باب 19» حديث 25078 وفي الكبرى (5/ 8575) حديث 55/!ا١١1غ:‏ 
وهذه الزيادة ‏ أيضا_عند البخاري» ومسلم . 

(5) سورة الأحزابء الآية: "01 . 

إ(ف4 لم نقف عليه من قول أبي هريرة رضي الله عنه» ولعل الصواب: «ابن أبي هريرة» وهو 
الفقيه الشافعي المشهورء كما نسبه له النووي في روضة الطالبين (9/ )1١‏ . 


07 كتاب النكاح 


الدين''2 عن ابن حامد”" : لا يجوز العقد على من دخل بهاء دون من لم 
يدخل بها" . وأطلق في «الفروع »”*» عنه : جواز نكاح من فارقها في حياته . 

وأما تحريم سراريه يَكِْهِ على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفياء 
ولا إثباتآً. وللشافعية فيه وجهان*“2: وجزم الطاووسي”؟ والبارزي”"© 
وغيرهما منهم بالتحريم» قياس على زوجاته*. قال شيخ الإسلام زكريا 
في لاشرح البهجة:0؟ : وظاهر الأدلة يقتضي''؟ أنها لا تحرم على غيره؛ 
لأنها ليست بزوجة ولا أم للمؤمنين» لكن المنع أقوى منع2. 

(وهُنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر "2 . 


لفق لم نقف عليه فيما طبع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

)١(‏ «ابن حامد» كذا في الأصول؛ ولعل الصواب: «أبو حامد» وهو الإسفراييني الشافعي 
كما في روضة الطالبين 9/ .)١1‏ 

(7) في «ذ4: ايجوز العقد على من لم يدخل بها دون من دخل بها؛ . 

(:) انظر: الفروع (5/ .)١55‏ 

(5) روضة الطالبين .)١١/9(‏ 

(5) هو العراقي بن محمد بن العراقي؛ أبو الفضل الهمذاني الطاووسيء كان إماما مبرزاً 
في النظرء صاحب «التعليقة؛ في الخلاف (ت ٠6٠5ه)‏ رحمه الله تعالى. طبقات 
الشافعية (715/8) . 

(0) هو: هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني؛ شرف الدين ابن البارزي؛ صاحب 
التصانيف الكثيرة» منها «شرح الحاوي»: (ت #8الاه) رحمه الله تعالى. طبقات 
الشافعية /١١(‏ /ا788-78). 

(6) انظر: الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية (75”/1 - 157): وحاشية 
البجيرمي على الخطيب (5/ 7817) . 

161/7 1١ 

)٠١(‏ في «ذ»: اتقتضي». 

)١١(‏ «منعاً» كذا في الأصولء وفي شرح البهجة: «معنىٌ»: وهو الأقرب. 

- عن أبي وائل قال: قام عمار‎ +٠١١ أخرج البخاري في الفتن» باب 18: حديث‎ )1١( 


0 كتاب النكاح 


0ك 

(وججعلن أمهات المؤمنين) قال الشيخ تقي الدين27: والزوجية 
باقية بينه وبينهن» من ماتت عنهء أو مات عنها قال تعالى: إوأزواجه 
أمهاتهم»2 (في تحريم التكاح,؛ ووجوب احترامهنَء وطاعتهن؛ 
وتحريم عقوقهن) دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها (ولا يتعدّى 
تحريم نكاحهن إلى قرابتهن) فلا تحرم بناتهن» ولا أمهاتهن» ولا 
أخواتهن: ونحوهن على المؤمنين (إجماع”") لقوله تعالى: «واحلٌ 
لكم ما وراء ذلكه 9 . 

(وجُعل ثوابهن وعقابهن ضعفين) لقوله تعالى: «إيا نساء النبي من 
يأتِ منكنّ بفاحشةٍ4”* الآبتين . 

(ولا يحل أن يُسألن شيئاً إلا من وراء حجاب) لقوله تعالى: «وإذا 
سألتموهنٌ متاعا فاسألوهنّ من وراء حجاب2”#4© (ويجوز أن يُسأل 
غيرهن) من النساء (مشافهة) . 

وأفضلهن خديجة وعائشة» وما ثبت أنه يه قال لعائشة - حين 
قالت له: قَدْ رزقّكَ الله خيراً منها -: «لا والله ما رزقني الله خيراً منهاء 


على منبر الكوفة؛ فذكر عائشة؛ وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم يَكيْهِ في الدنيا 
والاخرة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ :.)١737‏ حديث: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في 
الآخرة. لم أجده بهذا اللفظ. 

.)559- 8274 /5( الاستغاثة في الرد على اليكرى‎ )١( 

.5 سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )١( 

فر منهاج السنة النبوية (5/ 0737٠‏ والفروع (5/ 155). 

(5) سورة التساءء الأية: 785 . 

(0) سورة الأحزاب» الآية: ."٠‏ 

. 81 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


375 كتاب التكاح 


آمنث بي حينَ كذّبني الناس» وأعطتني مالها حين حرمني الناس)(2 وما 
روي أن عائشة أقرأها النبي يَليِ السلام من جبريل”2: وخديجة أقرأها 
جبريل من ربها السلام”" على لسان محمد؛ يدل على تفضيل خديجة . 
1 : «فاطمة يَضْعةٌ مني20: وقوله لها: «أما ترضينَ أن تكوني سيدة 

نساءٍ أهل الجنة إلا مريَجَ»”*» يدل على أن فاطمة أفضل» واحتج من فضّل 


. 77 2351 حديث‎ )١7/77( أخرجه أحمد (118-117//5)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 77): رواه أحمد وإسناده حسن‎ 
معلقاًء ومسلم في‎ 787١ وأخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب ١7؛: حديث‎ 
فضائل الصحابة: حديث 7417» عن عائشة رضي الله عنها بنحوه؛ دون قوله: لا‎ 

الله. . . إلخ. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب 5؛ حديث 777117؛ وفي فضائل الصحابة؛ باب 
«لاء حديث 7778. ومسلم في فضائل الصحايةء حديث 1157: عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ 

() أخرجه البخاري في مناقب الأتصارء باب :٠١‏ حديث 58٠١‏ وفي التوحيدء باب 
هلا حديث 481لا ومسلم في فضائل الصحابة» حديث 14177: عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

5( أخرجه البتعارئ فى قم اكز ايداف الدى لف باب 1517 19, حديث 154/لا؛ 
لطفقة 07 وفي التكاح» باب ل حديث 5170: ومسلم في فضائل 
الصحابةء حديث 75455 : عن المسور بن مخرمة رضى الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب 70. حديث 5ط وفي الاستئذان» باب 47 » 
حديث 675788 317587: ومسلم في فضائل الصحابة» حديث ٠555؛‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء دون قوله: «إلا مريم». وقد روى هذه اللفظة: النسائي في الكبرى 
(98/5) حديث 48757: وابن أبي شيبة :)١15/١7(‏ وَالظيري شي تتسيزه 
(*/ 775)» وابن حبان «الإحسان» )1٠7/15(‏ حديث 5457 والطبراني في الكبير 
)4250١-515/7(‏ حديث 1١75‏ ء وابن عبدالبر في التمهيد :»27١١ /١5(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها -. وأخرجها الترمذي في المناقب» باب ١5؛‏ حديث 7481/7؛ عن أم 
سلمة رضي الله عنهاء وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 


1 كتاب النكاح 


ل ل لل 0ك 
عائشة بما احتجت به من أنها في الآخرة مع النبي يك في الدرجة؛ 
وفاطمة مع علي فيها(" . 

(وأولاد بناته) كل (ينسبون إليه) لحديث: «إن ابني هذا سيدٌ» 
مشيراً إلى الحسن ؛ رواه أبو يعلى”". وفي حديث: «إن الله لم يبعث نبيّاً 
قط إلا جعلٌ ذريية من ضلبهء غيري؛ فإن الله جعل ذريتي من صّلبٍ 
علخ 20 ذكره في «الخصائص الصغرى”؟؟ (دون أولاد بنات غير 5 
فينسبون إلى آبائهم . قال تعالى: #ادعوهئ لآبائهم 6" . 


(1) نقله المقريزي في إمتاع الأسماع /1١(‏ 177) وعزاه لابن دحية في كتاب «مرج البحرين؟ . 
قف لم نقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي يعلى» وقد رواه البخاري في الصلح؛ باب 5 ؛ 
حديث 717١5‏ : وفي المناقب» باب 316: حديث 0175775 وفي فضائل الصحابة؛ باب 
7 حديث 17/47 وفي الفتن؛ باب ٠١‏ حديث 5 ١١1/1؛‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
() أخرجه الخطيب في تاريخه 5١5/١(‏ - 717): وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(75/1)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: لا يصح. وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال (7/ 587)؛ في ترجمة عبدالرحمن بن محمد الحاسب» وقال: لا يدرى من 
ذاء وخبره كذب. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 1"8) حديث 17768» وابن عدي (// 25751: وابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 114) حديث 779؛ عن جابر رضي الله عنه . 
قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)١9/7‏ فيه يحبى بن العلاء وهو متروك. انظر: 
العلل المتناهية :)١٠5 /١(‏ وميزان الاعتدال (781//5) , 
وقال السخاوي في المقاصد الحستة ص/ 6١5؛‏ حديث :47١‏ وقول ابن الجوزي في 
لعلل المتناهية: إنه لا يصح. ليس بجيد. ثم ذكر أن طرق هذا الحديث يقوي بعضها 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير (1/ 777 مع الفيض) لضعفه. 
(5) وهو المسمى: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ص 85. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 8. 


57 كتاب النكاح 


0ك 

(والنجس من طاهر منه) يكل ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء ويجوز أن يستشفى يبوله ودمهء روى27؟ الدارقطني «أن أم 
أيمنٌّ شربث بولهء فقال: إذاً لا تلج النارُ بطنكِ»'©2 لكنه ضعيف» 
وروى”" ابن حبان في «الضعفاء» «أن غلاماً حجم النبي يك فلما فرغ 


)غ0( في «ذ»: «لما روى؟. 

)١(‏ لم نقف عليه في سئن الدارقطني؛ وقد ذكره في العلل (5/ ق 770 مخطوط) بلفظ: 
دلا ينجس بطنك» . 
وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (8؟45/5) حديث ٠7ء‏ والحاكم (57/5)؛ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 2717 وفي دلائل النبوة (9/ 45 4)؛ حديث 776 من طريق 
أبي مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي؛ عن أم أيمن رضي الله عنها 
بنحوه. 
قال الدارقطني: أبو مالك ضعيف,» والاضطراب من جهته. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ :)70/١‏ فيه أبو مالك النخعي» وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)7”1/1١(‏ أبو مالك ضعيفء؛ ونبيح لم يلحق أم 
أيمن. انظر: علل الدارقطني» والإمام لابن دقيق العيد (785/17): والإصابة 
ملم 0). 
وللحديث شاهد عن أميمة بنت رقيقة: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(1/5) حديث 07757 والطبراني في الكبير (149/75؛ 5١١)؛‏ حديث /الا5؛ 
/الاهء والبيهقي (51//9)؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ *7517*؟) حديث ١7‏ هلا» 
وابن عبدالبر في الاستيعاب فنة رف فةق وابن عساكر في تاريخه (59/١21)؛‏ وفيه 
أن المرأة التي شربت بوله يي اسمها بركة؛ كانت تخدم أم حبيبة؛ جاءت بها من أرض 
الحيشة . 
وجود إسناده ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (191/1)؛ ونقل تصحيحه عن 
الدارقطني. وتوقف ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ )5١5‏ في تصحيح هذا 
الحديث . وقال القاضي عياض في الشفا :)١91//١(‏ حديث المرأة التي شربت بوله 
صحيح . انظر ما تقدم (117/1) تعليق رقم (5). 

إفر4 في «ذ»: «لما روى؟. 


51 كتاب التكاح 


من حجامته شرب دمه» فقال: ويحك! ما صنعت بالدم؟ قال: غيّبته في 
بطني. قال: اذهبء» فقد أحرزت نفسك من النار(١2‏ قال الحافظ ابن 
حجر”" : وكان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه”" . 


)١(‏ ابن حبان في المجروحين (04/7): من طريق نافع أبي هرمزء عن عطاءء عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. وقال: نافع روى عن عطاءء عن ابن عباس وعائشة؛ نسخة 
موضوعة؛ وذكر منها هذا الحديث. ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية )١8٠ /١(‏ حديث 785؛ وقال: لا يصح. وكذا قال الحافظ في 
التلخيص الحبير )7٠ /١(‏ . 

وروى البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)35١5‏ والبزار (9/ 784) حديث 78174: 
وابن حبان في المجروحين »)١١1/١1(‏ والطبراني في الكبير (9/ )8١‏ حديث 515175» 
وابن عدي (591//1: 17/04/5)؛ والبيهقي (57/7)؛: وفي شعب الإيمان 
(5/ 2777: وابن الجوزي في العلل المتناهية )١8٠١ /١(‏ حديث 786» عن إبراهيم 
- ولقبه بريه - ابن عمر بن سفينة؛ عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يك احتجم؛ ثم 
قال له: خذ هذا الدم؛ فادفته من الدواب والطير والناس . قال: فتغيبت به فشربته» ثم 
سألني - أو قال: فأخبرته ‏ فضحك . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ :)717١‏ رجال الطبراني ثقات. 

وقال ابن عدي (5517/17): ولبريه غير ما ذكرت من الحديث شيء يسيرء وأرجو أنه 
لا بأس به. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره بحال. وقال ابن الجوزي: لا 
مح 03 
وقال ابن كثير في الفصول ص/ 1174: حديث ضعيف لحال بريه؛ فإنه ضعيف جداً. 
التشخيص الحبير (7/ 57 )1١‏ . 

رواه البخاري في الصلاة» باب ١ء‏ حديث 754؛ وفي الحجء باب 5/اء حديث 
75 وفي الأنبياءء باب 4 حديث 7747: ومسلم في الإيمانء حديث 2157 
عن أبي ذر رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري في بدء الخلق» باب *": حديث 7017 وفي مناقب الأنصارء 
باب 47» حديث 78417؛ ومسلم في الإيمان؛ حديث ١174‏ عن مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه . 

ورواه أيضآ البخاري في التوحيدء باب /ااء حديث 1/017 ومسلم في الإيمان؛ - 


3 كتاب التكاح 


(وهو) يكخِ (طاهر بعد موتهء بلا نزاع بين العلماء) واختلفوا في 
غيره من الآدميين» والمذهب عندنا أن غيره ‏ أيضاً ‏ طاهر . 

(ولم يكن له) يك (نيء) أي: ظل (في شمس ولا قمر؛ لأنه 
نوراني20: والظل نوع ظلمة) ذكره ابن عقيل وغيره؛ ويشهد له أنه سأل 
الله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نوراً» وختم بقوله: «واجعلني 
نورك9 , 


- حديث 157 (751)»: عن أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١١(‏ 45): والنبي يك لق مما 
يُخلق منه البشرء ولم يُخلق أحدٌ من البشر من نور؛ بل قد ثبت في الصحيح [مسلم 
(5557) عن النبي يَكٍ أنه قال: «خلق الملائكة من نورء وخلق إبليس من نار؛ 
وخلق آدم مما وُصِف لكم». وقال في الجواب الصحيح (7/ 785 - 785): وظن 
طائفة من غلاة المتتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات النبي يك كانت 
موجودة قبل خلق آدم: ويقولون: إنه خُلق من نور ربهٌ العالمين؛ ووّجد قبل خلق 
آدمء وأن الأشياء لقت منه؛ حتى قد يقولون في محمد يدِ من جنس قول النصارى 
في المسيح: حتى قد يجعلون مَدَد العالم منهء ويروون في ذلك أحاديث؛ وكلها 
كذب. .. وقد ثبت عنه يكلخِ في الحديث الذي في الصحيحين [البخاري (558؟)؛ 
ومسلم ]2١791(‏ أنه قال: ل 7 
عبد؛ فقولوا: عبدالله ورسوله؛ وقد قال تعالى عنه: ظكُلُ سبحانٌ ربي هل كنت إلا 
يشراً رسولاً» [الإسراء: 97]. 
وقال الشيخ محمد خليل هراس في تعليقه على الخصائص الكبرى للسيوطي 
(1/ 255 لم ترد هذه الخصوصية في شيء من الصحيح»؛ ولا نظنها صحيحة؛ فإن 
النبي يله كان جسداً يأكل ويشربء وله صفات الأجساد» وإذا فرض أنه لم يكن 
لجسده ظل؟ فما بال ثيابه؟! 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب 75؛ حديث 57/اء من طريق غندر؛ عن 
شعبة» عن سلمة؛ عن كريب؛ عن ابن عباس» ولفظه: «واجعل لي نوراً»؛ أو قال: 
«واجعلني نوراً». ثم أخرجه من طريق النضر بن شميل» عن شعبةء بهء ولفظه: 
«واجعلني نوراً»؛ ولم يشك. 2 
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(وكانت الأرض تجتذب أتفاله) للأخبار2؟ . 

(وساوى الأنبياء في معجزاتهم » وانفرد بالقرآن) . 

قآدم خلقه. اله تبلاة» ومحمة شق حندرة: .وملا ذلك الخُلقَّ 
النبوي”؟ . 


- والحديث أخرجه البخاري في الدعوت؛ باب .٠١‏ حديث 7715: ومسلم في 
الموضع السابق» بلفظ: «واجعل لي نورأ. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(2317/11:): ولمسلم في رواية شعبة؛ عن سلمة: «واجعل لي نوراً»: أو قال: 
«واجعلني نورا»» هذه رواية غندر؛ عن شعبةء وفي رواية التضرء عن شعبة: 
«واجعلني»؛ ولم يشكء وللطبراني ‏ في الدعاء [11١/1١5؟]‏ من طريق المنهال بن 
عمروء عن علي بن عبدالله بن عباس؛ عن أبيه ‏ في آخره: «واجعل لي يوم القيامة 
نوراً . 

؛)الا/٠/؟( منها ما أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/558؟)؛ وابن عدي‎ )١( 
والخطيب في تاريخه (57/4)»: وابن الجوزي‎ :)7١ /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
حديث 784: من طريق حسين بن علوان.؛ عن‎ )1484/١( في العلل المتناهية‎ 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بكي إذا دخل‎ 
الخلاء؛ ثم خرج؛ دخلت بعده؛ فلا أرى شيثاء إلا أني أجد ريح الطيب» فذكرت‎ 
ذلك لهء فقال: يا عائشة: أما علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة: فما‎ 
. خرج منا من شيء ابتلعته الأرض‎ 
قال ابن حبان: حسين بن علوان كان يضع الحديث. . . وذكر له عدة أحاديث؛ منها‎ 
هذا الحديث؛ ثم قال: وليس لهذه الأحاديث كلها أصول؛ لأنها كلها موضوعة.‎ 
هذا من موضوعات الحسين بن علوان» لا ينبغي‎ : 07١ /5( وقال البيهقي في الدلائل‎ 
. ذكره؛ ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان‎ 
هذا لا يصح.‎ :)١88 /١( وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
»)1437 /١( وروي من طرق أخرى ليست بأحسن حلاً منها. انظر: العلل المتناهية‎ 
وتعليق الشيخ‎ 20١978 /١( والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 2١17/1 والإصابة‎ 
محمد خليل هراس عليها.‎ 

(؟) حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخريجه )1١١ /١١1(‏ تعليق رقم (7) . 
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وأعطي إدريس علو المكان» ومحمد المعراج(' . 
ولما نجَّى إبراهيم من النار؛ نِجَّى محمداً من نار الحرب» ولما 
أعطاه مقام الخلة؛ أعطى محمداً مقام المحبة”"©2» بل جمعه له مع الخلة» 
ّ م بل 3 


04 


كما في حديث أبي يعلى في المعراج: «فقال له ريه : أتخذهٌ خليلاً 
وحبيبآء وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن»”” . 

ولما أعطى موسى قلب العصا حيّة ؛ أعطى محمداً حنين المجذء 2 
الذي هو أغربء ولما أعطاه انفلاق البحر؛ أعطى محمداً انشقاق 
القمر*؟ الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف في العالم العلوي» ولما أعطاه 


)00( حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخريجه )7١١ /١١1(‏ تعليق رقم (7). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)7١5 /1١(‏ قول يعض الناس إن 
محمداً حبيب الله: وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ قول ضعيف» 
فإن محمداً أيضاً خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. |..ه. 
نقول: ومنها ما أخرج مسلم في الفضائل حديث (75787) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي يقد قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة 
خليلاً؛ ولكن صاحيكم خليل الله؟. . 

(7) لم نقف عليه في كتب أبي يعلى المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البزار «كشف الأستار» 
(8/1) حديث 55: والطبري في التفسير :2٠١  5/185(‏ وفي تهذيب الآثار 
)577/١(‏ حديث 777 مسئد أبن عباس: والبيهقي في دلائل النبوة (؟910//1لا ب 
*), في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77/١(‏ رواه البزارء ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه مجهول. 

(5) أخرج البخاري في الجمعة؛ باب 77 حديث 518» وفي البيوع؛ باب 77 حديث 
5 ». وفي المناقب» باب 176 حديث 684 70886؛ عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال: كان جذعٌ يقومٌ إليه النبي يك فلما وُضع له المنبر سمعنا للجذع مثل 
أصوات العشارء حتى نزل النبي يك فوضع يده عليه . 

(5) قال تعالى: «اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يُعرضوا» [القمر: ١‏ 7ل 
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4 المناء من الحجر ؛ أعطى محمداً نبع الماء من بين الأصابع 2 
. ولما أعطاه الكلام ؛ أعطى محمداً الدنو والرؤية9" . 


وأعطى يوسف شطر الحسن”*؟ وأعطى محمداً الحسن كله" . 
ولما أعطى داود تليين الحديد؛ أعطى محمداً اخضرار العود 


- وأخرج البخاري في المناقب» باب 717 حديث 7575» ومناقب الأنصارء ياب 
“لا حديث 7855 27417٠١‏ وفي تفسير سورة القمرء باب ١ء‏ حديث 48554»: 
0 ومسلم في صفات المتافقين:ء حديث :78٠١‏ عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَلخِ شقتين؛ فقال النبي 5: 
اشهدوا. 

. في ااح؟: «تنجُرا‎ )١( 

(١؟)‏ أخرج البخاري في الوضوء؛ باب 77 47؛ حديث 159: »70٠١‏ وفي المناقب ياب 
0, حديث 517لا ومسلم في الفضائل؛ حديث 77175 عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي يك دعا بماء. . . الحديث؛» وفيه: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه 
كل . 

إفر4 قال ابن القيم في زاد المعاد :)46٠١ /١(‏ وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 
. . . كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبيئا يك هو في حديث الإسراء. وقد زاد 
بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب وهذا على مذهب من 
يقول: إنه كك رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف؛» وإن 
كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة (أي إنكار الرؤية) كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة . وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 8ا: 5/ 5:5). 

(5) أخرج مسلم في الإيمان؛ حديث 157؛ في قصة الإسراء والمعراج عن أنس رضي الله 
عنهء وفيه: . . . .» فإذا أنا بيوسف يك إذا هو قد أعطي شطر الحسن. 

(5) لم نقف على من رواه مسنداً. وانظر: فيض القدير (7/5). 

(7) لم نقف عليه مسنداء وأورد القاضي عياض في الشفا »077١/1(‏ أنه يك نزل في - 
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ولما أعطى سليمان كلام الطير؛ أعطى محمداً أن كلمه 


الل( والش ب 19ر0 


بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فاعشوشب ما حولهاء وأينعت هي؛ 
فأشرقتء وتدلت عليه أغصانهاء بمحضر من رآه. 

وييض له السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاة ص/ "11/1 حديث 
887: ولم يذكر السخاوي ‏ أيضاً ‏ في «المقاصد؛ ص/ 117؛ حديث 117؛ من 
أخرجه . 


لق أخرج مسلم في الفضائل؛ حديث 71177؛ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله يكل : إني لأعرف حجراً بمكة» كان يسلّم عليٌ قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
الآن. 


(1) أخرج الترمذي في المناقب؛ باب 5: حديث 7577 والدارمي في المقدمة؛ باب 


5 حديث 7١‏ والدارقطني في العلل (5/ 5؟): والحاكم (7/ :)57١‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ 77٠‏ حديث ١50؛‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟5/١00)‏ حديث 
5»: وابن عساكر في تاريخه (750/4)؛ والضياء في المختارة (7/ )١175‏ حديث 
”*. من طريق إسماعيل السدي؛ عن عباد بن أبي يزيد عن علي رضي الله عنه 
قال: كنا مع رسول الله يفك بمكة فخرج في بعض نواحيها؛ فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )7١5/5(‏ حديث 34377؛ والدارقطني في العلل 
(/ 218 وابن عساكر في تاريخه (71/5)؛ عن السدي؛ عن أبي عمارة الخيوائي؛ 

عن علي رضي الله عنه؛ به . 

قال الترمذي: حديث غريب» وكذا في تحفة الأشراف (9/ 794) حديث 195 6 

وني المطبوعات الهندية للترمذي - ومنها تحفة الأحوذي (558/4) - والترغيب 
والترهيب :)١157/7(‏ حسن غريب . 

وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل السدي واختلف عنه. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال في ميزان الاعتدال (717/8/7): عباد بن أبي يزيد لا 
يدرى من هوء تفرد عنه إسماعيل السدي بحديث: خرجت مع رسول اله يَ. . 

الحديث . 


() حديث «تكلم الذراع» رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في قصة اليهودية التي - 


59 كتاب التنكاح 


وَل 22 


- أهدت للنبي يَكِ شاة مسمومة؛ منهم: 
أ- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه البزار «كشف الأستار» )١51/1(‏ حديث 
54: والحاكم :»)٠١5/4(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/ 8١؟:‏ 
حديث 17417. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(155/4): رجاله ثقات. 
ب جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الديات؛ باب ", حديث 
والدارمي في المقدمة: باب .١١‏ حديث 55» والبيهقي (457/8)؛ عن 
الزهري؛ عن جابر رضي الله عنه . 
قال الخطابي (5/!): حديث جابر ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من 
جابر شيئاً. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (03708/5: وابن حجر في الفتح 
(/ا/ل/اة ع ): هذا منقطع» الزهري لم يسمع من جابر بن عبدالله . 
وأخرجه ابن سعد (1/١١73)؛‏ عن الزهري؛ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك؛ عن جابر رضي الله عنه؛ به . 
ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن سعد (؟1/١٠7: :)7١١‏ وأحمد 
406 ” وصحح إستاده ابن كثير في البداية والتهاية »)٠١9/5(‏ وابن حجر في 
الفتح .)147/1١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(8/ 755): رجاله رجال الصحيحء غير هلال بن 
خباب» وهو ثقة. 
د- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 75؟) حديث 7١17؛:‏ عن 
أبي سلمة؛ عنه. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (191/5): فيه سعيد بن محمد 
الوراق؛ وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في الديات: باب 7: حديث 451١‏ - ومن طريقه ابن بشكوال في 
الغوامض المبهمة /١(‏ 188)_عن أبي سلمة؛ مرسلاً. 
ه- أنس رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار؛ (5/ )١5٠‏ حديث 7877 . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 146): رجاله رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة 
وهو ثقة؛ وفيه ضَحْفٌ . 


. فقرة ب‎ )١( تعليق رقم‎ )151/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولما أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى؟ أعطى 
محمداً رد العين بعد سقوطها( 2 وهكذا. 

(و)أحلت له (الغنائم) ولم تحل لنبي قبله؛ لحديث: «أعطيتٌ 
خمساً لم يُعطهن نبي قبلي)”"©» والأنبياء منهم من لم يؤمر بالجهادء فلم 


)١(‏ أخرج أبو يعلى )١7١/7(‏ حديث 1254ء وأبو عوانة في مسنده (5/ 22757 وابن 
قانع في معجم الصحاية (5/ 751)؛ والطبراني في الكبير )4/١15(‏ حديث ١7‏ ؛ وابن 
عدي (545/5١)غ‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (779/5؟) حديث 454ا5, 
والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 49 :٠٠١‏ 787): وابن عساكر في تاريخه 
(774/55): من طريق عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن أبيه؛ عن قتادة رضي الله عنه 
قال: أصيبت عينه يوم أحد ‏ أو يوم بدر- فسالت على وجتته؛ فأرادوا أن يقطعوهاء 
ثم قالوا: نأتي رسول الله يك نستشيره» فأتوا النبي يك فذكروا ذلك له؛ قال: فوضعها 
في موضعهاء ثم غمزها براحته؛ ثم قال: اللهم اكسبه جمالاً» قال: فما يدري من لقيه 
أي عينيه أصيبت . لفظ أبي عوانة . 
وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (447/7) حديث 5415: عن عاصم بن عمر بن 
قتادة بن التعمان؛ عن محمود بن لبيدء عن قتادة» به. 
وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/148١؛‏ حديث »١175‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (791/5): وابن عساكر في تاريخه (718/548): عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن قتادة رضي الله عنه» به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/5(‏ وقال: رواه الطبراني؛ وفيه من لم 
أعرفه . وذكره - أيضاً ‏ في (1517//4 )١1948-‏ وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى. . . 
وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه؛ وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبدالحميد 
الحماني» وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن إسحاق في المغازي ص/78"؛ وابن هشام في السيرة (7/ 87): وابن 
سعد (5/ 407): والطبري في تاريخه (517/7)» والبيهقي في دلائل النبوة 
ضرم 1ه وابن عساكر ني تاريخه (18457/59)؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عرس 

(؟) أخرجه البخاري في التيممء باب ١؛‏ حديث 778 وفي الصلاة؛: باب 07 ؛ حديث - 
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تكن له غنائم» ومنهم المأذون الممنوع منهاء فتأتي نار من السماء 
فتحرقهاء إلا الذرية9' . 

(وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا) أي: محل سجودء «نأيما 
رجل أدركته الصلاة في مكان صلى)29, ولم تكن الأمم المتقدمة تصلي 
إلا في البيّع والكنائس (و)جعل له ولآمته (ترابها طهوراً) أي: مطهّراًء 
وهو التيمم عند تعذّر الماء شرعا؛ روى ذلك الشيخان”2 وغيرهما. 


(ونصر بالوؤعب) أي: بسبب خوف العدو منه (مسيرة شهر) أمامه 
وشهر خلفه من جميع جهات المدينة» روى ذلك الشيخان”2 وجعلت 
الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن إذ ذاك بينه وبين أعدائه أكثر من شهر . 

(وبُعث إلى الناس كافة) قال تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة 
للناس46”” وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان؛ فلانحصار الباقين في من 
كانوا معه. 


وأرسل إلى الجن بالإجماع”*'» وإلى الملائكة في أحد 


- 47"8؛ روفي فرض الخمسء باب 8: حديث 7177 ومسلم في المساجد» حديث 
لط عن جابر رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرج البخاري في فرض الخمسء باب 48, حديث :7١75‏ ومسلم في الجهاد 
والسيرء حديث 10/47: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: غزا 
نبي من الأنبياء. . . فجمع الغنائم» فجاءت - يعني: النار ‏ لتأكلها فلم تطعمهاء 
فقال: إن فيكم غلولاً... فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب؛ فوضعوهاء 
فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحلّ الله لنا الغنائم . 

(1) تقدم تخريجه آنفاً ضمن حديث : أعطيت خمساً. 

(5) سورة سبأء الآية: 78. 

(5) مراتب الإجماع ص/ 7717: والمواهب اللدنية (؟/ 558). 


مقا كتاب النكاج 


القولين”؟. 

(وأعطي الشفاعة العُظمى”'©, والمقام المحمود!") مقتضى كلامه 
ك«المواهب»:”؟؟ و«الخصائص»*؟ وغيرهما أنهما متغايران. وذكر 
بعضهم في الأذان('2 أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى؛ لأن فيه 
يحمده الأولون والآخرون؛ وعلى الأول: فالمقام المحمود جلوسه يَلٍ 
على العرشء؛ وعن عبدالله بن سلام: على الكرسي؛ ذكرهما 
البغوي”" . 


, المواهب اللدنية (؟/5442).‎ )١( 

(؟) أخرج حديث الشفاعة: البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب *ا؛ حديث 755٠‏ وفي 
تفسير سورة الإسراء؛ باب 8: حديث 4/17: ومسلم في الإيمان؛ حديث 194»: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

[فة أخرج البخاري في الزكاة؛ باب 87؛ حديث 1410 ؛ وفي التفسيرء باب ١1‏ ؛ حديث 
؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوء القيامة جثء كل أمة 
تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان» أشفع ؛ حتى تتتهي الشفاعة إلى النبي يك فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود. 

(4:) المواهب اللدنية للقسطلاني (؟/ 07٠١‏ . 

(5) الخصائص الكبرى للسيوطي (9/ 07317 . 

(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي ص/ 15 ء وكشاف القناع (75-1/8/5). 

() في تفسيره (178/5 - 421738 والقول الأول في أن المقام المحمود جلوسه على 
العرش؛ هو قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إعسى أن يبعثك ربك مقامآ 
محموداً» [الإسراء: 16]. وقد أخرجه عنه: ابن أبي شيبة (577/11)» وابن أبي 
عاصم في السنة /١(‏ 705) رقم 548؛ والخلال في السنة 37١1 /١(‏ 715 715ء 
4 46 14 14لء 15 مهل لادلاء 195) رقم 2151 417ل 155 
داك ذلا ولاك 146 دك 4ؤ1ا 904 ١الاء‏ 54الء وابن عبدالبر فى 
التمهيد (198/1): والخطيب في تاريخه (77/7). وأورده ‏ أيضاً ‏ الطبري في 
تفسيره :)2١47/15(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 5125): وابن حجر في الفتح - 


3 كتاب التكاح 


أ 5 0ن 

(ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة) كالقرآن» وانقطعت7(١؟‏ معجزات 
الأنبياء بموتهم» إذ أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية تُشَاهد 
بالأيصارء كناقة صالح» وعصا موسىء فانقرضت بانقراض أعصارهم» 
ولم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فتستمر 


.)4٠60/8( 
. قال ابن عبدالبر في التمهيد: وهذا قول مخالف للجماعة من الصحاية ومن بعدهم‎ 
وذكر الذهبي أن هذا القول من أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير.‎ 
قلنا: تفسير المقام المحمود بهذا مخالف لما ثبت عنه يدِ في الحديث الذي رواه‎ 
الترمذي في التفسير» باب 18: حديث /717؛ وأحمد (1/ 555): عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك في قوله: إعسى أن يبعث ربك مقاماً محمودا»‎ 
. سثل عنها قال: هي الشفاعة‎ 
. قال الترمذي: حديث حسن‎ 
قوله تعالى: #عسى أن يبعثفك ربك مقاما‎ :)475/1١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
محموداً» الجمهور على أن المراد به الشفاعة.‎ 
.)88١ والعلو للذهبي (؟/‎ ؛)١‎ 517 /١5( انظر : تفسير الطبري‎ 
. أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة‎ )759 /١( قلنا: والذي في تفسير مجاهد‎ 
وقول عبدالله بن سلام بأنه الجلوس على الكرسي: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
رقم 845لاء والطبري في تفسيره (158/15)»؛ والخلال في السنة‎ )”56/7( 
الكء 10ل ”هلل /101) رقم 95ل, لالاك درك ا538 ث0‎ 1 
رقم‎ )1١41//5( والذهبي في العلو‎ :1١917 والآجري في الشريعة (1705/5) رقم‎ 
من طريق الجريري؛ عن سيف السدوسيء عن عبدالله بن سلام. قال البخاري‎ 
. في التاريخ الكبير (1548/5): لا يعرف لسيف سماع من ابن سلام‎ 
وأخرجه الحاكم (554/5)؛ عن بشر بن شغاف» عن عبدالله بن سلام  في حديث‎ 
طويل - وصححه ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (95/4؟)‎ 
وقال: فيه رجل لم يسمً. وانظر: تعليق الشيخ الألباني على السنة لابن أبي عاصم‎ 
5 


)١(‏ في «ذ»: «وانقضت؟. 


فق كتاب الكام 


إلى يوم القيامة» لا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر أنه سيكون؛ إذ ما 
يدرك بالعقل يعلمه من جاء بعد الأول. 

(ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلّت في الماء بوضع 
أصابعه فيه؛ فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه) حين كان في غزوة 
تزه , 

وكذلك روي في «الصحيحين» وقوعه يوم الحديبية فتفد الماءء 
فوضع يدع يده في ماءٍ قليل» ففار الماء من بين إصبعيهء فشربوا 
وتوضؤواء وهم ألف وخمسمائة . 

(لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم. كما ظنه بعض الجَهّال؛ قاله 
في «الهدي:0"). وفيه نظر؛ فإن هذا القول ظاهر كلام القرطبي9؟. وبه 
صَرّح النووي في «شرح مسلم:6 2“ ويؤيده قول جابر: «فرأيثُ الماءً 
يخرج من بين أصابعه”" قال في «المواهب”؟ : وهذا هو الصحيح» 
وكلاهما معجزة له يَللِيِ وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء 


)١(‏ انظر ما أخرجه مسلم في الفضائل: حديث )1١(‏ 5٠/ء‏ عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه بنحوه. 

)١(‏ البخاري في المناقب» باب 75؛ حديث 76175: وفي المغازي؛ باب 78 حديث 
5 41857غ وفي الأشربةء باب 7١‏ حديث 5774: ومسلم في الإمارة: 
حديث 1867 مختصراً» عن جابر رضي الله عنه . 

(*”) زاد المعاد (551//7). 

(4) المفهم (07/5). 

(ه) (16/م). 

(5) أخرجه البخاري في الأشربة؛باب 7١‏ حديث 20714 وقد تقدم تخريجه آنفاً؛ 
تعليق رقم (1). 

0) (”/راكه). 
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ولا وضع إناء ‏ تأدبآ مع الله تعالى» إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات 
وإيجادها من غير أصل . 

(ومن دعاه) يَلِةِ (وهو يصلي». وجب عليه قطعها) أي: الصلاة 
(وإجابته) لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكه »7 . 

(وتطوعه يَكِ بالصلاة قاعدا) بلا عذر (كتطوعه قائماً في الأجر) لما 
روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر 20 00 
جالسآء فوضع يده على رأسهء فقال: ما لَك يا عبدالله؟ قلتُ: حُدّثتُ 
أنك قلت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ قال: أجل» 
ولكني لست كأحدٍ منكم0”” . قال في «الفروع»: وحمله على العذر لا 
يصح؛ لعدم الفرق (وقال القفال): تطوعه بالصلاة قاعداً (على النصف) 
من أجر القائم (كغيره) ويرده ما سبق . 

(وكان له القضاء بعلمه) لأن الله عصمهء فلا يجوز عليه خطأ يقر 
عليه . 

(وهو سيد ولد آدم) ال 

(وأول من تنشق عنه الأرض) يوم القيامة؛ لحديث مسلم: «أنا أوَّلُ 
مَنْ تنشقٌّ عنه الأرض 26" . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 784. 
)١(‏ كذا في الأصول «ابن عمر»؛ وصوابه: «ابن عمرو» كما في مصادر التخريج . 
إفق وبا 207).: ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 8 "الا وأبو 

داود في الصلاة» باب ١11/5‏ ؛ حديث .56١‏ 

(5) تقدم تخريجه )١55/11(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) أخرجه مسلم في الفضائل: حديث 77178؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 كتاب التكاح 


(وأول شافع وأول مشقّء2"0؛ وأول من يقرع باب الجنة0"©) رواهامسلم . 

وأول من يدخل الجنة”" . 

(وهو أكثر الأنبياء تَبَعا) لحديث مسلم: «أنا أكثرٌ الأنبياء 
تابع”؟''*2» وحديث البزار: «يأتي معي من أمتي يومٌ القيامة مثلُ التيلٍ 
والليل»270: وحديث مسلم: «ما صَدّق نبيٌ من الأنبياء ما صُدّقتُ»9" إذ 
من الأنبياء من لم يصدقه إلا الرجل الواحد. 

(وأعطي جوامع الكلم) رواه سل 040 أي : ألفاظا قليلة تقيد 
معاني كثيرة . 


لق أخرجه مسلم في الفضائل: حديث 7717/8 من أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفة أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 145 (771)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد (7/ :)١55‏ والدارمي في المقدمة؛ باب 48» حديث 07: وابن خزيمة 
في التوحيد ص/ 7517 وابن منده في الإيمان (8457/5) حديث /ا417: والبيهقي ني 
دلائل النبوة (94/6/ا1): وفي الشعب )1١841/5(‏ حديث 1585؛ والضياء في 
المختارة (5/ 77) حديث 17748 عن أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 1517» بلفظ: قال رسول الله يكِ: آني باب الجنة 
يوم القيامة؛ فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرثُ 
لا أفتح لأحدٍ قبلك. 

(:) في ا«ح؟ واذ»: اتبعاق وهو الموافق لرواية مسلم. 

() أخرجه مسلم في الإيمانء حديث 155؛ عن أنس رضي الله عنه. 

4 البزار «كشف الأستار» )١107/5(‏ حديث 477 7ء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الؤيئمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 755): فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

() مسلم في الإيمان؛ حديث 155 (777)؛ عن أنس رضي الله عنهء وتتمة الحديث: 
لاوإن من الأنبياء نبيَآً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد؟ . 

(4) في المساجدء حديث 5177؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري 
في الجهادء باب 1177١؛‏ حديث ا1517ء وفي التعبيرء باب ١1ء‏ الاء حديث 
وت #اأدلء, وفي الاعتصام» باب١؛‏ حديث 717/ا, بنحوه. 


ل كدات الع 


(وصفوف أنّته فى الصلاة كصفوف الملائكة) لحديث مسلم: «ألا 
تَسُّقَونَ كما تَصُّفٌ الملائكة عند ربها؟ يُِقُونَ الصفوف المتقدمة 

ويتَراصّون في الصف»)22 . 

(ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته) لقوله تعالى: «لا 
ترفعوا أصواتّكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجَهْرٍ بعضكم 

لبعض 7#" , 

(ولا أن يناديه من وراء الحجرات) لقوله تعالى: «إن الذينَ 
يُنادونكَ من وراء الحجرات أكثرُهُم لا يعقلونَ 78" . 

(ولا) أن يناديه (باسمه فيقول: يا محمدء بل يقول: يا رسول الله 
يا نبى الله) لقوله تعالى : «لا تجعلُوا دعاءً الرسول بينكم كذعاءِ بعضكم 
بعضا»”؟2 قال الحافظ ابن حجر*2: والكنية من الاسم. وأما ما وقع 
لبعض الصحابة من ندائه بكنيته» فإما أن يكون قبل أن يُسْلم قائله» أو قبل 

نزول الآية" , 

)0)غ( مسلم في الصلاة؛ حديث »57"١‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه؛ ولفظه: يتمون 
الصفوف الأُوّل. وأخرج في المساجد؛ حديث 017: عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
الملائكة . . .» الحديث . 

.7 سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 

(5) سورة الحجرات» الآية: 4 . 

(5) سورة النورء الآية: 517 . 

)2( فتح الباري /١١(‏ /9841) .. 

0( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 1705) رقم 5 14917ء وأبو نعيم في دلائل النبوة 
465/١(‏ - 45) حديث 4 5غ عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا» قال: كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسمء 
فنهاهم الله عن ذلك إعظاماً لنبيه يكل قال: فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله . 


558 كتاب النكاح 


(ويُخاطب في الصلاة بقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. ولو خاطب مخلوقاً غيره بطلت صلاته . وخاطب إبليس باللعنة 
في صلاته» فقال: «ألعنك بلعنة الله06١2)‏ وفي «الفروع»: قبل التحريم» 
أو مؤول. انتهى. فظاهره عدم الخصوصية (ولم تبطل) صلاته . 

(وكانت الهدية حلالاً له) فدكان إذا أتي بطعام سأل عنهء قال: 
أهدية أو" صَدقة؟ فإن قيل: صدقة؛ء قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» 
وإِنْ قيل: هدية؛ ضرب بيده وأكل معهم» متفق عليه من حديث أبي 
هريرة”" (بخلاف غيره من ولاة الأمورء فلا تحل لهم هدية”*؟ رعاياهم) 
لما روى أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله يكلهِ: «هدايا العمالٍ 
غُلولٌ» رواء أحمدة© . 

(ومن رآه في المنام؛ فقد رآه حقّاً؛ لأن”2 الشيطان لا يتمثّل به0") 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 657 » عن أبي الدرداء رضي الله 
عته . 

(0) في «ذ1: دأمى وهو الموافق للرواية. 

() البخاري في الهبة» باب لاء حديث 51/5 1ء ومسلم في الزكاة؛ حديث /الا ٠١‏ . 

(5) في «ذ»: «الهدية من رعاياهم؟ . 

(ه) (ه/ 6 ؟:), وتقدم تخريجه (5/ 1175) تعليق رقم (1) . 

)١(‏ في (ذ»: «فإن»؛ وهو الموافق للرواية. 

() أخرج البخاري في العلم» باب 78 حديث ١١1ء‏ وفي الأدب» باب 9١1؛:‏ حديث 
1: وفي التعبيرء باب ٠١‏ حديث 5451: ومسلم في الرؤياء حديث 77575؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «. . . ومن رآني في المنام فقد رآني » 
فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي . . .؟. 
وانظر ما أخرجه البخاري في التعبير» باب ٠١‏ حديث 54945 عن أنس رضي الله 
عته , 


وما أخرجه البخاري في التعبير» باب ١٠؛‏ حديث 59475: ومسلم في الرؤياء حديث- 


558 كتاب التكاح 


لأن الله عصمه منهء لكن لا يعمل الرائي بما سمعه منه مما يتعلق 
بالأحكام؛ لعدم الضبط» لا للشك في رؤيته . 

(وكان لا يتغاءب”(١؟2)‏ لأنه من الشيطان, والله عصمه منه . 

(وُرض عليه الخلق كلهم؛ من آدم إلى من بعده: كما ملم آدم 
أسماء كل شيء) لحديث الديلمي: «مُتّْتْ لي الدنيا بالماء والطين» 
وعُلْمتُ الأشياء كلها كما عُلّمَ آدمُ الأسماءً كلها»' وعُرض عليه أمته 
بأسرهم حتى رآهم؛ لحديث الطبراني: «عُْرِضَتْ علي أمتي البارحة لدى 
هذه الحجرةء أولها وآخرهاء صوّروا لي بالماء والطين» حتى إني 
لأعرفٌ بالإنسان منهم من أحدكم نضا حبة06؟ , 


- 17017 عن أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. : 
وما أخرجه البخاري في التعبير» ياب .٠١‏ حديث 59517 عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وما أخرجه مسلم في الرؤياء حديث 7778 عن جابر رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرج ابن سعد /١(‏ 786): وابن أبي شيبة (7/ 577)؛ عن يزيد بن الأصم؛ مرسلاًء 
قال: ما تثاءدب رسول الله يي في الصلاة قط. وقال الحافظ في الفتح :)5117/1١(‏ 
وأخرج الخطابي [أعلام الحديث 77777/7] من طريق مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان» قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة؛ وهو صدوقء ويؤيد 
ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان . 

00( الديلمي في الفردوس (177/4) حديث 7015» عن أبي رافع رضي الله عنه ولفظه: 
مثلت لي أمتي من الماء والطين؛ وعلمت الأسماء. . . إلخ. 

() الطبراني في الكبير (*/ )18١‏ حديث 55٠7ء‏ من طريق زياد بن المنذرء عن أبي 
الطفيل؛ عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
قال الهيثمي في المجمع :)59/١١(‏ فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
وأخرجه الطبراني - أيضاً ‏ من طريق داود بن الجارود؛ به. وداود بن الجارود لم 
نقف على من ترجمه؛ فهو مجهول . 


ث3 كتاب التكاح 


وعرض عليه أيضا ‏ ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة؛ 
لحديث أحمد وغيره: أريثٌ ما تلقى أمني بعدي وسفكٌ بعضهم دماءً 
بعض 226 . 


(ويبلغه سلام الناس بعد موته) لحديث أحمد عن أبي هريرة 
مرفوعا: «ما مِنْ أحد يسلّم عليّ عند قبري» إلا رد الله علي روحي» حتى 


)١(‏ أحمد (5717/5 -578)؛ والطبراني في الكبير (77/ 77؟) حديث ١٠45؛‏ من طريق 
أبي اليمان؛ شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين؛ عن 
أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنهماء مرفوعاً, 
وأخرجه ابن معين في الجزء الثاني من حديثه ص/ 778: حديث ١188‏ وأبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه (407/1) حديث 85١1؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)57١/5(‏ حديث /ا/ا٠اء‏ وفي السنة )9757/١(‏ حديث 5١7”ء‏ و(؟/ 1/ا) حديث 
نحم وفي الديات ص/ 78؛ حديث 57؛ وابن خزيمة في التوحيد (781//1) حديث 
+ والطبراني في الكبير )17١/17(‏ حديث 5١5‏ ؛ وفي الأوسط (0/ 07) حديث 
4»؛ وفي مسئد الشاميين (157/5) حديث ٠194؛‏ والحاكم (/» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (5/ 714) حديث ١١5لاء‏ وابن بشران في الأمالي /1١(‏ 41) 
حديث 155 وابن عساكر في تاريخه (15/ :07١‏ كلهم من طريق أبي اليمان؛ عن 
شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهري؛ عن أنس؛ عن أم حبيبة رضي الله عنهما مرفوعا . 
وقد اختلف أهل العلم في هاتين الروايتين أيتهما أصح وأرجح: فرجح الإمام أحمد؛ 
وأحمد بن صالح المصري؛ والذهلي: والدارقطني؛ والذهبي: الوجه الأول. ورجح 
ابن معين: وإبراهيم بن هانىء النيسابوري الوجه الثاني: انظر: مسند أحمد 
(2»8/5)». والمستدرك »)58/١(‏ وعلل الدارقطني »)١87/6(‏ وتاريخ ابن عساكر 
(977/15)؛ وسير أعلام النبلاء :)777/٠١(‏ والسلسلة الصحيحة (577/5). 
وصحح الحاكم الوجهين» قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه؛ والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدث به مرتين» فقال مرة: عن 
شعيب؛ عن الزهري؛ عن أنسء وقال مرة: عن شعيب؛ عن ابن أبي حسين؛ عن 
أنس» وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا يتكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمة 
عن شيخين؛ فمرة يحدث به عن هذاء ومرة عن ذاك . 


بزع كتاب النكاح 


أردٌ عليه السلام»37" . 
(والكذب عليه) يله (ليس ككذب على غيره) لأنه عليه كبيرة؛ 
للحديث الذي ذكر المصنف معناه؛ والكذب على غيره صغيرة» إلا فيما 
يأتي في الشهادات (ومن كذب عليه متعمداً: فليتبوأ مقعده من النار"؟ . 
وتنام عيناء ولا ينام قلبه) لخبر الصحيحين: «إن عينيٌ تنامان ولا 
ينام قلبي2©"06» وفي البخاري في خبر الإسراء: «وكذلك الأنبياء» تنام 
أعينهم » ولا تنام قلوبهه»؟, ولا يرد عليه نومه في الوادي عن صلاة 


)١(‏ أحمد (077/7). وأخرجه ‏ أيضآ - أبو داود في المناسك؛ باب ١٠٠؛‏ حديث 
١0؛‏ وإسحاق بن راهويه )457/١(‏ حديث ”07: والطبراني في الأوسط 
(5/5*"). وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 0167 والبيهقي (5/ 145): وفي 
شعب الإيمان (7119//7) حديث 1583 » وفي حياة الأنبياء في قبورهمء حديث 15 . 
وقد صححه النووي في رياض الصالحين ص/745: وفي الأذكار ص/ 517» وابن 
القيم في جلاء الأفهام ص/8١٠:‏ والمناوي في التيسير (61/1؟): وجود إستاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 177 2١17/77‏ وقال في اقتضاء 
الصراط المستقيم (1/ 10/5)؛ وفي الرد على الإخنائي ص/ 18٠‏ : هذا الحديث على 
شرط مسلم. 
وقال الحافظ في الفتح (5/ 774): رواته ثقات. وحسنه السخاوي في القول البديع 
ص/15١".‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب 75 حديث 1151؛ ومسلم في المقدمة؛ حديث 
5 عن المغيرة رضي الله عنه . 

(5) البخاري في التهجدء باب ١5‏ حديث 21157 وفي صلاة التراويح؛ باب ١؛‏ 
حديث 237١17‏ وفي المناقب» باب 5 37. حديث 70559 ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء حديث 778» عن عائشة رضي الله عنهاء مطولاً . 

(5) البخاري في المناقب». باب 75 حديث 781٠‏ وفي التوحيدء باب 77 حديث 
5/ء عن أنس رضي الله عنه . 


5 كتاب النكاح 
م اا يت تت ساستالدش لذ ل 2522261١‏ 22 1ت 


الصبح” ؛ لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين» وهي نائمة» أو 
يقال: كان له نومان: أحدهما تنام عينه وقلبه”"©, والثاني عينه دون قلبه» 
وكان نوم الوادي من النوع الأول (فلا""؟ نقض بنومه ولو مضطجعاً) لخبر 
الصحيحين «أنه يعِ اضطجع ونام حتى نَفَحَه ثم قام فصلىء ولم 
يتوضأ»9© . 

(ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية بالعين حقيقة» نصّ”*؟) كما 
ثبت في الصحيحين”2"7. والأخبار الواردة فيه مقيدة بحال الصلاة» فهي 
مقيدة لقوله : دلا أعلم ما وراءً جداري هذا»”" ؛ قله ساف اتن حمر 

(والدفن في البنيان مختصيٌ به؛ لثلا يُتَحْذ قبره مسجدأ) ولما روي 


)00( تقدم تخريجه (7/ )١١17‏ تعليق رقم (1): و(/ 175) تعليق رقم (27) . 

إفف #وفيه نظر لقوله: ولا ينام قلبي؟ والفعل كالتكرة فتعم في سياق النفي؛ |.ه. ش . 

7) في الذ2: دولا. 

(:) البخاري في الوضوء؛ باب 5؛ حديث 178ء وفي الأذان باب 54: 171؛ حديث 
4 40454 : وفي الدعوات»؛ باب ١٠؛‏ حديث 7115؛ ومسلم في صلاة 
المسافرين؛ حديث 7لا عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) مسائل ابن هانىء (7/ 1517) رقم 55 :7١‏ وانظر: الإنصاف مع المقئع والشرح الكبير 
(حك/اة). 

00( أخرج البخاري في الأذان؛ باب الاء الاء الاء حديث 1/18: 19لاء 1/16: ومسلم 
9 الصلاة»؛ حديث 475: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يَكعِ قال: «أقيموا 
الصفوف. فإني أراكم خلف ظهري؟ . 

00 لم نقف على من رواه مسنداء وقد ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (17/ 157) في 
معرض الجمع بينه وبين الحديث السابق. وذكره المناوي في فيض القدير )١55/١(‏ 
وقال: قال ابن حجر : وأما ما اشتهر من خبر: دولا أعلم ما وراء جداري؟ فلا أصل 
له وبفرض وروده؛ فالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا بإطلاعه تعالى . وانظر: المقاصد 
الحسنة ص/ ١لاه؛‏ حديث 975 : وكشف الخفاء (7/ 7777) . 


ا كتاب التكاح 


عن أبي بكر مرفوعاً: الم يُبَرْ نبيٌ إلا حيث قيض»27 . 

(وزيارة قبره مستحبّة لجال والنساء) لعموم ما روى الدارقطني 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكْهْ: «مَنْ حج فزار قبري بعد وفاتي» 
فكأنما زارني في حياتي» وفي رواية: «مَنْ زار قبري» وجبث له 
شفاعتي2"(6. وكقبره ا في عموم الزيارة تبعاً له قبرُ صاحبيه 
رضي الله عنهماء ويكره للنساء زيارة من عداهم على الصحيح . 
وتقده9؟ . 

(وخخص بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل. قال ابن 
بطة: كان خاصّا بهء وكذا أجاب القاضي؛ لأنه يَلٍِ ١كان‏ يصلي بعد 
العصر ركعتين» وينهى عنهما» رواه أبو داود من حديث عائشة*2. وروى 
الحميدي بسنده عنها: ما ترك رسول الله يَكخِ ركعتين بعد العصر عندي 
قط0©, وظاهر كلامه في «المغني»: و«الشرح»» وغيرهما في أوقات 


.)١( تعليق رقم‎ )7١١7 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 

)788417 741 /5( الدارقطني في سئنه (؟/778): وتقدم تخريجه وبيان عدم صحته‎ )١( 
.) »4( تعليق رقم‎ 

(5) (554/4 - 2545: والصحيح في المسألة منع النساء من زيارة قبره يك وقبري 
صاحبيه مطلقاً. انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
(/ 776)؛ وفتاوى اللجنة الدائمة (9/ 7 .)1١‏ 

زفق في الصلاة» باب 7199, حديث 21758٠‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله يكن 
كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (41/1): في إسناده محمد بن إسحاق بن 
يسار وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه. |.ه. 

(5) الحميدي )15/١(‏ حديث .١54‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في مواقيت الصلاة» 
باب ”ا حديث :25917-534٠‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 4876 . 


3-5 كتاب التكاح 


النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت» وليس بخصوصية» حيث استدلوا 
به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي. 
(ولم يكن له أن يُهدي) شيا (ليُعطى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) 
لقوله تعالى : ولا تمدّنْ تستكُثر 278 أي : لا تعط شيثا لتأخذ أكثر منه . 
(وله) يكلهِ (أن يقضي) ويفتي (وهو غضيانء وأن يقضي بعلمه. 
ويحكم لنفسه وولده؛ء ويشهد لنفسه وولدهء ويقبل شهادة من يشهد له 
كن) أو لولده؛ لحديث خزيمة”"©؛ لأنه معصوم. وقضيته أنه يشهدء 


.5 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(1) أخرج أبو داود في الأقضية؛ باب ١7؛‏ حديث 7017ء والنسائي في البيوع: باب 
1 حديث 5771»؛ وابن سعد (3-79/8/5/ا): وأحمد (5/ :)75١5-17١85‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١117/5(‏ حديث :»5١086‏ والطحاوي (174/5)؛ 
وفي شرح مشكل الآثار (17/ 917؟) حديث 4807 ؛ والطبراني في الكبير (75/ 71/4) 
حديث 557؛ والحاكم ١7/1(‏ -18١)؛‏ والبيهقي »)١575- ١55 /1١١(‏ والخطيب في 
الأسماء المبهمة ص/ :»17١- ١7٠١‏ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات , 
(88/1") حديث 756: من طرق عن الزهري؛ عن عمارة بن خزيمة؛ أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب النبي يل أن النبي يَكيكِ ابتاع فرساً من أعرابي . . . الحديث» وفيه: 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي 
يلد على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي ولق 
شهادة خزيمة شهادة رجلين . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 417): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١115/5(‏ حديث »1١84‏ والطبرائي في الكبير (41/5) حديث ٠777؛‏ والحاكم 
(18/5).» والبيهقي :)١55/1١١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 915) حديث 
01"!. والخطيب في الأسماء المبهمة ص/١177-171؛‏ وابن بشكوال في الغوامض 
والمبهمات )51/١(‏ حديث 165؛ وابن الأثير في أسد الغابة (؟/ 541)»؛ من طريق 
عمارة بن خزيمة بن ثايت؛ عن أبيه؛ به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم - 


1 كدب ينفاع 


ويقبل» ويحكم على عدوهء وبإباحة الحمى لنفسهء وتقدم في إحياء 
الموات7" . 

قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم : إن كان لنبئٌ مال لزمته الزكاة. 
قيل للقاضي : الزكاة طهرة» والنبيٌ مُطهّرء فقال: باطل بزكاة الفطرء ثم 
بالأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم مطهرونء ولو كان لهم مال لزمتهم 
الزكاة . 

وخصائصه يخِ لا تنحصر فيما ذكرء وفيها كتب. مشتملة على 
ه29 


- يخرجاء؛ وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه ‏ أيضاً-. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ (و/ملاء). 

(1) منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى 
سنة (545ه) رحمه الله تعالى: وإمتاع الأسماع بما للنبي يك من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع لأحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة (4845ه) رحمه الله تعالى؛ 
والخصائص الكبرى للسيوطي المتوفى (١91ه)‏ رحمه الله تعالى: وغيرها كثير. 
وانظر كتاب معجم ما ألَّف عن رسول الله يق للدكتور صلاح الدين المنجد 
ص/ 1417 -190. 
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باب أركان النكاع وشروطه 


أركان الشيء: أجزاء ماهيّته. والماهيّة لا توجد بدون جزثهاء 
فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه . 

والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه . وليس جزءاً للماهية. 

(وأركانه9©) أي : التكاحء ثلاثة : 

أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات 
النكاح؛ وأَسْقَطَهُ في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما لوضوحه. 

(و)الثاني : (الإيجاب» 

و)الثالث: (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهماء ومتوقفة 

(ولا ينعقد) التكاح (إلا بهما مرتبين» الإيجاب أولاًء وهو) أي: 
الإيجاب (اللفظ الصادر من قِبَلِ الولي؛ أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم 
القبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القبول (اللفظ الصادر من 
قِبَلٍ الزوج» أو من يقوم مقامه) لأن القبول إنما يكون للإيجابء فإذا 
وُجد قبله لم يكن قَبولاً؛ لعدم معناه. :1 

(ولا يصح إيجاب ممن”" يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحتُ؛ أو: 
زوّجتُ) لورودهما في نص القرآن في قوله: ظرَوّجْتَاكها4© «ولا 


)١(‏ في «ح: «أركانه؛ بلا واو. 


زف4ق في ااح2: لمن , 
(0) سورة الأحزاب» الآية: /71. 
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تكحوا ما نكَ لم906 . 
(ولمن يمْلَكُهاء أو) يملك (بعضّهاء وبعضها الآخرُ حُرُ) إذا أذنت 
له هي؛ ومعتّق البقية» على ما يأتي : (أغتقئها وجعلث عِتَقَها صداقهاء 
ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي؛ لقصة صفية”"؟: إذ العادل عن هذه 
القدرة . 
فإن قلت: قد روي أن النبي يَكه: «رَوّجَ رجلاً امرأة فقال: ملك 
بما معكٌَ من القرآن» رواه البخاري””»: قلت: وَرَدَ فيه: «زوّجتكها»9» 
و«زوجناكها»!*» و«أنكحتها(9:2؟2 من طرق صحيحة. فإما أن يكون قد 
جمع بين الألفاظء أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنّا منه أنها 
بمعنىّ واحد» أو يكون خاصاً به وعلى كل تقدير لا يبقى حجة . 
ويصح الإيجاب من الولي بلفظ : زُوّجِتَ ‏ بضم الزاي وفتح التاء 
بصيغة البناء للمفعول ‏ لا: جوزتك ؛ بتقديم الجيم . وسثئل الشيخ تقي 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 77 . 
(؟) انظر ما تقدم )١197/1١(‏ تعليق رقم (5): وما يأتي :797/١11(‏ 1917) تعليق رقم 
(00). 
(5) في فضائل القرآنء باب 77 حديث 2507٠‏ وفي التكاح؛ باب 15, 8ل 44؛ 
حديث /الممءة, "7 ١اه, 6١5١‏ وني اللياس» باب ع حديث الامة. ورواة 
- أيضاً مسلم في التكاح؛ حديث ١1578‏ . 
(5) البخاري في فضائل القرآنء باب ١اء‏ حديث 5075: وفي التكاح؛ باب لالاء 
حديث 20177 ومسلم في التكاح ؛ حديث ١15786‏ (/7/89) . 
)0( البخاري في الوكالة» باب 9.: حديث ,737١٠١١‏ وفي التكاح » باب ٠54؛:‏ حديث 
ماه 


() «أنكحتهاء كذا في الأصل ودح»؛ وفي «ذ»: «أنكحتكهاء وهو الموافق للرواية. 
0) البخاري في النكاح» باب .5٠‏ حديث 5155 . 
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الدين”"2 عن رجل لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزهاء بتقديم الجيم؟ 
فأجاب بالصحة؛ بدليل قوله: جوزتي طالق» فإنها تطلق. 

(ولا يصح قبوله"2 لمن يحسنها) أي: العربية (إلا ب)لفظ: 
(قبلثُ تزويجهاء أو:) قبلث (نكاحهاء أو: قبلثُ هذا التكاح: أو:) 
قبلث (هذا التزويج» أو: تزوجتهاء أو: رضيتٌ هذا التكاحء أو: قبلتُ 
فقطء أو: تزوجث) لأن ذلك صريح في الجواب»: فصمٌ التكاح بهء 


كالبيع 


(أو قال الخاطب للولي: أزْوجتَ؟ فقال) الولي: (نعم. وقال) 
الخاطب (للمتزوج: أقبلتَ؟ فقال) المتزوج: (نعم) انعقد التكاح؛ لأن 
المعنى : نعم زرَّجْتُ» نعم قبلت هذا التكاح؛ لأن السؤال يكون مضمراً 
في الجواب؛ معاداً فيهء بدليل قوله تعالى: #هل وَجَدْتّم ما وعد ربكم 
حا قالوا نعم" أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقآ. ولو قيل لرجل: 
ألفلانٍ عليك ألف درهم؟ فقال: نعم؛ كان إقراراً صريحاً لا يفتقر إلى 
نية» ولا يرجع فيه إلى تفسيرهء وبمثله تقطع اليد في السرقة؛ مع أن 
الحدود تدرأ بالشّبهات» فوجب أن ينعقد به التزويج . 

(واختار الموقّق» والشيخ”*'؛ وجمعٌ: انعقادَة بغير العربية» لمن 
يحسنها”*2) لأن المقصود المعنى دون اللفظ . 


. انظر: الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير (؟/85)‎ )١( 

(؟) في «ذ» وفي متن الإقناع (7/ 718): «قبول؟ . 

7) سورة الأعراف» الآية: 44 . 

2 في «ذ»: «والشيخ تقي الدين»؛ وانظر: مجموع الفتاوى (17/19). 

)مه( في لذ»: «المن لم يحستها»: وفي متن الإقناع (7/ 0718 : لمن لا يحسئها» والمثبت 
هو الصوابء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (98/7): واختيار الشيخ - 
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(وقال الشيخ<”١2‏ أيضاً: ينعقد) أي : التكاح (بما عدّه الناس نكاحاًء 
بأي لغة ولفظ كان؛ وإنّ مِثْلّهُ) أي: التكاح (كلٌ عَقّْدِ) فينعقد البيع بما 
عدّه الناس بيعا؛ بأي لغة ولفظ كان؛ والإجارة بما عدّه الناس إجارة؛ 
بأي لغة ولفظ كان» وهكذا. 
(و)قال أيض”"' : (إن الشرط بين الناس ما عَدُوه شرطا) وكذا قال 
تلميذه ابن القيه9© . 
فلو تزرّج من قوم لم تجر العادة بالتزويج على نسائهم؛ كان بمنزلة 
شرط ألا يتزوج عليهاء وتأتي الإشارة إليه» وإلى مأخذه في باب الشروط 
في التكاح . 
(فالأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع) كالصلاةء والزكاة» 
والصومء والحجء والوضوءء والغسل: ونحوها (و)تعرف حدودها 
(تارة باللغة) كرجل» وفرس». وشجرء ونحوها (و)تعرف حدودها (تارة 
بالعُرف) العام» كالدٌابة لذوات الأربع» أو الخاصء كالفاعل والمبتدأ 
(وكذلك العقود) فتّعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة (انتهى) . 
والفرق: أن الشهادة شرط في التكاح» والكناية إنما تُعلم بالنية» 
ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم الاطلاع عليهاء فيجب ألا ينعقد. 
(فإن كان أحد المتعاقدين) في النكاح (يحسن العربية» دون 
الآخرء أتى الذي يحسن العربية) بما هو من قبّله؛ من إيجاب أو قبول 
- تقي الدين انعقاد التكاح بغير العربية لمن يحسنها ولمن لا يحسنها. انظر: مجموع 
الفتارى (175/ 9 كلء 7"/ 16). 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 797 . 


. 791 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)5- 5/7 0757 /١( انظر : إعلام الموقعين‎ )5( 
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(بها) أي : بالعربية؛ لقدرته عليه (و)العاقد (الآخر يأتي) بما هو من قبّله 
(بلسانه) أي : بلغته . 

(فإن كان كل منهما) أي : العاقدين (لا يُحيِنٌ لسان الآخر؛ ترجم 
بينهما ثقهٌ يعرف اللسانين) . 

قال الشيخ تقي الدين عن القاضي: ولم يشرط( تعددهء أي: 
الثقة الذي يترجم بين العاقدين. 

ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة» فإذا كان 
القاضي لا يعرف لسانهما؛ فلا بُدّ في الترجمة عنده من رجلين عدلين . 

(ولا بك أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقودٌ بهما) ليتمكنا من 
تحجُل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر منهماء فإذا لم يعرفاه؛ لم يتأت 
لهما الشهادة به. 

(ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل : وإذا استوى وليان. 

(ويصح إيجاب أخرسء وقبوله) التكاح (بإشارة مفهومة يفهمها 
صاحبه) العاقد معه (و)يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنىّ لا يستفاد إلا 
من جهتهء فصح بإشارتهء كبيعه وطلاقه (أو كتابة”"2) أي: ويصح 
إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها 
بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار. 

و(لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة؛ 
للاستغناء عنها . 


فق في «ذ»: «ولم يشترط» . 
(1) زاد في متن الإقناع (7177/7): «نضّاً». وانظر: المحرر (7/ 6١)؛‏ ومسائل حرب 
ص/ 175١‏ ء ومسائل عبدالله (؟/ 55 )1١‏ رقم 1479 . 
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(ولا) يصح إيجاب التكاح ولا قبوله (من أخرس لا ثُفْهم إشارته) 
كسائر تصرفاته القولية؛ لعدم الصيغة. 

(فإن قدر على تعلّمهما) أي: الإيجاب والقَبول (من ل.» 
يحسنهما بالعربية؛ لم يلزمه) تعلمهما بالعربية؛ لأن النكاح غير واجب 
بأصل الشرع؛ فلم يجب تعلّم أركانه بالعربية» كالبيع» بخلاف التكبير. 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجزء بخلاف القراءة في الصلاة 
(وكفاه) أي : العاجر (معناهما الخاص بكل لسان) أي : لغةٍ عرفها؛ لأن 
ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج. 

وعلم منه: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج 
الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره؛ شبه”27 
لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص . 

(ولو قال الولي للمتزوج: زوجِتَكَ مُوْلِيتي) فلانة (بفتح التاء) 
من: «زوجتك» (عجزا) عن ضمها (أو جهلاً باللغة العربية؛ صح) 
التكاح» و(لا) يصح إن كان ذلك (من عارف) بالعربية» قادر على 
إصلاحه. قال في «شرح المنتهى»: هذا هو الظاهر. وأفتى الموقّق أنه 
يصح مطلقا. وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهه" من 
أصحابناء وأطلق القولين في «المنتهى»» ومثله لو قال الزوج: قبلت» 
بفتح التاء. 
)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (715/7): امن لا2 . 
زفة في ١ذ2:‏ اليشبه من . 
(7) هو عبدالقادر بن عبدالقاهرء أبو الفرج ابن أبي الفهم؛ الحراني» الحنبلي؛ الملقب 


بناصح الدين؛ مفتي حران وعالمهاء توفي سنة (575ه) بحران رحمه الله تعالى. 
العبر (5/ 2١129‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (؟/ .)7١7‏ 
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(وإن أوجب) الولي (التكاح) ونحوه (ثم جنّ) قبل القبول (أو 
أغمي عليه قبل القبول؛ بَطَلَ العقد) أي: الإيجاب» بذلك (كالما: 
يبطل بالموته نضّ("2) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم» فبطل بزوال 
العقل» كالعقود الجائزة» تبطل بالموت والجنونء و(لا) تبطل (إن) 
أوجب ثم (نام) وحصل القبول في المجلس؛ لأن النوم لا يبطل العقود 
الجائزة: فكذلك هنا. 

(ولا يصح تعليق التكاح على شرط مستقبل؛ كقوله: إن وضعتْ 
زوجتي جارية؛ نقد زوّجئكها. أو: زوجتك ما في بطنها) أي: بطن هذه 
المرأة (أو:) زرّجتُك (مَن في هذه الدار؛ وهما) أي: الولي والزوج (لا 
يعلمان ما فيها) أي : الدارء فلا يصح النكاح . 

(بخلاف الشروط الحاضرة» و)الشروط (الماضية: مثل قوله: 
زوجتك هذا المولود إن كان أنثى. أو: زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد 
انقضت . أو:) زوَّجتّك بنتي (إن كنت وليها؛ وهما يعلمان ذلك) أي: 
كونها أنثى في المثال الأول» وانقضاء العدة في المثال الثاني» أو أنه 
وليها في الثالث (فإنه يصح) النكاح؛ لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة» إذ 
الماضي والحاضر لا يقبله . 

(وكذا تعليقه بمشيئة الله) كقوله : زرّجتكها إن شاء الله. أو: قبلت 
إن شاء الله (أو قال) الولي: (زْوَجِتَكَ ابنتي إن شئتَ. فقال: قد شعتُ 
وقبلث؛ فيصح) النكاح (قاله زين الدين عبدالرحمن بن رجب”©) 


(1) مسائل ابن هانىء (1/ 198) رقم 55/4. 
(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن رجب المطبوعة» وانظر: الإنصاف مع المقئع 
والشرح الكبير (؟//81). 
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رحمه الله تعالى. 

(وإذا وُجد الإيجاب والقبول؛ انعقد النكاح» ولو من هازل أو 
مُلجأ) لقوله كلِ: «ثلاثٌ هزلهنَ جدّء وجدّهن جد : الطلاق» والتكاح» 
وَالرَجْعَةُ؛ رواه الترمذئ20» وعن الحسن قال: قال رسول الله وَكِ: «منْ 
نح لافساء أن ليق لأا أو عفني لاعبحآ؛ 


»5 في الطلاق» باب 8؛ حديث 11854 . وأخرجه  أيضاً  أبو داود في الطلاق؛ باب‎ )1١( 
حديث 155١1؛ وابن ماجه في الطلاق؛ باب 17 , حديث 7074؛ ومحمد بن الحسن‎ 
الشيباني في الحجة (7/ 01-707 7): وسعيد بن منصور (1/ 1/ا1) حديث 1557 ؛‎ 
7657/70 وابن الجارود (7/ 55) حديث 17لاء والطحاوي (48/7)»: والدارقطني‎ 
وفي معرفة السئن‎ :)4٠ //( والبيهقي‎ »)١1948/5( والحاكم‎ :)١19- 18/54 /ادلاء‎ 
والبغوي في‎ :»)7540 /١( والآثار (57/11) حديث 157945؛ والخطيب في الموضح‎ 
شرح السنة (115/5) حديث 07757 وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 1954) حديث‎ 
عن عبدالرحمن بن حبيب؛ عن عطاء بن‎ .)237/١( الال والرافعي في التدوين‎ 
أبي رباح » عن ابن ماهك » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَ.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب‎ 
.)١19/5( النبي يليك وغيرهم . وأقره المنذري في مختصر السئن‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وعبدالرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك‎ 
من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين. وصححه ابن الملقن في البدر‎ 
. )87 //( المئير‎ 
قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم:‎ :)75١١ /( وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
صحيح» وأقره صاحب الإلمام [ص/ 1474]؛ وهو من رواية عبدالرحمن بن حبيب بن‎ 
أردك؛ وهو مختلف فيهء قال التسائي: منكر الحديث؛ ووثقه غيرهء فهو على هذا‎ 
٠ تحسن‎ 
وابن حزم في المحلى‎ :»)١55/0( وضعّفه ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
وتعقب المنذري في‎ :)0٠١ /7( وابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 07 /8( 
تضعيف ابن العربي؛ فقال: إن كان أراد ليس منه شيء على‎ )١19 /7( مختصر السئن‎ 
. شرط الصحيح فلا كلام؛ وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظرء فإنه حسن كما قال الترمذي‎ 
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جاز»”'2؛ وقال عمر: «أريمٌ جائزات؛ إذا تُكلم بهن: الطّلاقٌء والعتاقٌ» 
والتكاخ ؛ والنذت02"' , 


؛)1١5/4( وابن أبي شيبة‎ .)71١١ /7( أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة‎ )١( 
والطبري في تفسيره (1/ 547)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 510) بنحوه.‎ 
عن الحسن؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرقوعاً‎ )1751١/5( وأخرجه ابن عدي‎ 
بنحوهء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 7417 - 3588): رواه الطبراني؛ وفيه‎ 
. عمرو بن عبيدء وهو من أعداء الله‎ 
وله شواهد منها:‎ 

أ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الكبير (16/ 4 )7٠‏ حديث 
٠؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7”"8): فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن»: 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

ب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخرجه أحمد بن منيع ‏ كما في إتحاف 
الخيرة المهرة (5/ 16) حديث 11794: وفي المطالب العالية (؟77177/1) حديث 
١ 6‏ » والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص/ 157 ؛ حديث 501غ؛ 
وأعله الحافظ في التلخيص الحبير )3١5/(‏ بالانقطاع. وقال في بلوغ المرام 
:)1١1/1(‏ سنده ضعيف . 

اج - عن أبي ذر رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (5/ )١174‏ حديث ٠١749‏ . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (7/ )1١5‏ : هو منقطع . 

(1) أخرجه سعيد بن متصور /١(‏ 717/5 - 718) حديث 417094 151١‏ » وابن أبي شيبة 
23١5 /5(‏ وفي سنده حجاج بن أرطاة» قال عنه في التقريب :)١1171(‏ صدوق كثير 
الخطأ والتدليس. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (007/5): والبيهقتي 
(751/90). بلفظ : أربع مقفلات: النذرء والطلاق؛ والعتاق» والتكاح. وفي سنده 
ابن إسحاق؛ وهو مدلسء ولم يصرح بالسماع . 
وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً: أخرجه عبدالرزاق (5/ 23177 
4) رقم 1١1140‏ 745 ١1ء‏ وسعيد بن منصور /١(‏ الا 774) رقم 1555؛ 
6 :» وابن أبي شيبة (4/ .)1١8‏ 
وعن علي رضي الله عنه موقوفا: أخرجه عبدالرزاق (5/ 175) رقم 1١7517‏ . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفآً: أخرجه عبدالرزاق (177/5) رقم 1١7145‏ . 
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(وكان للنبي يَكِِ أن يتزوج بلفظ الهبة» وتقدم2) ذلك (في الباب 
قبله) موضحاً. 

(وإن تقدم القبول الإيجابَ كقوله: تزوجث ابنتك) فيقول الولي : 
زرّجتكها (أو: زوجني ابنتك) فيقول الولي: زوَّجتكها (لم يصحء 
نصّا”"") لأن القبول إنما يكون للإيجاب» فمتى وُجِد قبله لم يكن قبولاً؛ 
لعدم معناهء فلم يصحء كما لو تقدم بلفظ الاستفهام؛ ولأنه لو تأخّر عن 
الإيجاب بلفظ الطلب؛ لم يصحء فإذا تقدم كان أولى؛ كصيخة 
الاستفهام. ويفارق البيع ؛ لأنه لا يشترط فيه صيغة الإيجاب» بل يصح 
بالمعاطاة» ولا يتعين فيه لفظء بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى . 
ويفارق الخلع ؛ لأنه يصح تعليقه على الشرط» إذا أتى بنية الطلاق . 

(وإن تراخى) قَبول (عنه) أي: عن الإيجاب (صح. ما داما في 
المجلس؛ ولم يتشاغلا بما يقطعه كُرف) ولو طال الفصل؛ لأن حكم 
المجلس حكم حالة العقد» بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه 
في المجلس» وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات . 

(وإن تفرّقا قبله) أي: قبل القبول بعد الإيجاب (بطل الإيجاب) 
وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفاً؛ لأن ذلك إعراض عنه» أشبه ما لو رده. 

(وإن اختلف لفظ الإيجاب والقّبول» فقال الولي : زوجتك) بنتي» 
مثلاً (فقال المتزوج: قبلثُ هذا التكاحء أو بالعكس) بأن قال الولي: 
أنكحتّكٌ بنتي» فقال الزوج: تزوجتّهاء ونحوه (صح) العقد؛ لأن اللفظ 
وإن اختلف فالمعنى متحد. 


.) ه19‎ ل١١١‎ )١( 
.)1١7" /؟١( (؟) المغني (4507/9): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ 
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(ولا يثبت الخيار في التكاح: وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار 
الشرط) لأنه ليبس نيعا ولا في معناه» والعوض ليس ركنا فيهء ولا 
مقصوداً منه . 


فصل 


(وشروطه) أي : التكاح (خمسة) بالاستقراء: 

(أحدها: تعيين الزوجين) لأن التكاح عقد معاوضة» أشبه تعيين 
المبيع في البيع ؛ ولأن المقصود في النكاح التعيين» فلم يصح بدونه. 

(فلا يصح) العقد إن قال الولي : (زوجتك ابنتي» وله بنات» حتى 
يميزها) عن غيرها (بأن يُشير إليهاء أو يسميها) باسم يخصها (أو يصفها 
بما تتميز يه عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها 
(كقوله:) زوّجتّك (بنتي الكبرىء أو) بنتتي (الصغرىء أو) بنتي 
(الوسطى» أو) بنتي (البيضاءء ونحوه) كالحمراءء أو السوداء("2 (فإن 
سَمّاها مع ذلك) أي: مع وصفها الذي تتميز به » كأن يقول: زوجتك بنتي 
فلانة الكبرى (كان) ذلك (تأكيداً) لأنه مقوء لما دل الاسم عليه . 

(ولو) قال الولي: زوجتك بنتي: و(لم يكن له) أي: الولي (إلا) 
بنت (واحدة؛ صح) العقد (ولو سَمّاها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم 
التعيين إنما جاء من التعدّدء ولا تعدّدٌ هنا (وكذا لو أشار إليهاء وسَكَاها 
بغير اسمها”") بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة؛ 
فيصح العقد على خديجة؛ لأن الإشارة أقوى. 


6 في الح؟: ا(السمراء؟ , 
(1) في نسخة «ذ»: الو سماها بغير اسمها وأشار إليها؛ . 
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(وإن سمّاها) الولي (باسمها) بأن قال: زوجتك فاطمة» ولم يقل: 
بنتي ؛ لم يصح ٠‏ 

(أو) سمّاها (بغيره) أي: غير اسمها (ولم يقل: بنتي؛ لم يصح) 
التكاح . 

وكذا لو قال: زوجتك الكبيرة» أو: الطويلة» ونحوه؛ لأن هذا 
الاسمء أو هذه الصفة يشتركان بينها”'2 وبين سائر الفواطم أو الطوال. 

(وكمن له بنتان» عائشة وفاطمة؛ فقال) الولي: (زوجتُكٌ بنتي 
عائشةء فقبل) الزوج (وتَوَيا في الباطن فاطمة) فلا يصح النكاح؛ لأن 
المرأة لم تُذكر بما تتميز به؛ فإن اسم أختها لا يميزهاء بل يصرف العقد 
عنها؛ ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه؛ فأشبه ما لو قال: 
زوجتك عائشة فقط»ء أو ما لو قال: زوجتك ابنتي؛ ولم يسمّها. 

وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمّهاء ففيما إذا سّمّاها بغير اسمها 
أولى» وكذا إن قصد الولي واحدة؛ والزوج أخرى. 

(وإن سمّى له) أي : لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبهاء 
قَقَبلُء يظنها المخطوبة؛ لم يصحح) العقد؛ لأن القبول انصرف إلى غير 
من وجد الإيجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال) فلا ينقلب 
النكاح صحيحاً. 

فإن قَبِلَ غير ظانٌَ أنها المخطوبة؛ صح التكاح . 

(وإن كان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته؛ وقبل؛ يظنها 
إياها (قد أصابها) أي: وطنها (وهي جاهلة بالحال) أي: بأنها ميت له 
في العقد بعد أن خطب غيرها (أو) جاهلة ب(لالتحريم؛ فلها الصداق) 


. في اح»: «بينهما؛‎ )١( 
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أي: مهر المثل؛ لأنه وطء شبهة (يرجع به) الواطىء (على وليهاء قال) 
الإمام (أحمد”'©: لأنه عَرّه. 

وتجهّر إليه) أي: استحبابا (التي خطبها بالصداق الأول؛ يعني 
بعقد جديد) لتوقف الحل عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها؛ إن كانت) 
المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بأن كانت أخت المصابة» أو 
عمتهاء أو خالتهاء ونحوه؛ لما يأتي في تحريم الجمع . 

(وإن كانت) المصابة (وَلدت منهء لحقه الولد) لأنه من وطء 
شبهة9©؟ , 

(وإن علمت) المصابة (أنها ليست زوجته؛ و)علمت (أنها محرّمة 
عليه. وأمكنته”" من نفسها؛ فهي زانية لا صداق لها) وعليها الحد؛ 
لانتفاء الشبهة: * 

وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة» يأتي نظيره في الزوج» ولم 
يُتبّهوا عليه ؛ لوضوحه. 

الشرط (الثاني : رضاهما) أي : الزوجين (أو من يقوم مقامهماء 
فإن لم يرضيا) أي : الزوجان (أو) لم يرض (أحدهما؛ لم يصح) النكاح ؛ 
لأن العقد لهماء فاعتبر تراضيهما بهء كالبيع (لكن للأب) خاصة (تزويج 
بنيه الصغارء و)بنيه (المجانين ولو) كان بنوه المجانين (بالِفِين) لأنهم لا 
قول لهم» فكان له ولاية تزويجهمء كأولاده الصغار. وروى الأثرم2©؟ : 


)0غ( المغني (9/ )18١‏ . 

. في «ح»: «لأنه وطء شبهة»» وفي ذ»: «لأنه من وطء بشبهة؛‎ )١( 

() في الح2: اومكنته؟ . 

(5) لعله في سئنه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً سعيد بن منصور (771/1) حديث 5378؛ 
والبيهقي (7/ ١57‏ 757) بنحوه. 
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«أن ابن عمر زوّجٍ ابنه وهو صغير؛ فاختصموا إلى زيدٍء فأجازاه جميعاً» 
وكأبي الصغيرة والمجنونة . 

وحيث زرّجٍ الأب ابنه لصغره وجنونه؛ فإنه يزوّجه (بغير أَمَة) لثلا 
يُسترق ولده (ولا معيبة عيباً يردٌ به التكاح) كرتقاء وجذماء”!"؛ لما فيه من 
التنفير. 

ويزوّج الأب ابنه الصغير والمجنون (بمهر المثل وغيرهء ولو 
كرّهاً) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلهاء وهذا مثله» فإنه 
قد يرى المصلحة في ذلك» فجاز له بذل المال فيهء كمداواته؛ بل هذا 
أولى» فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب 
بزيادة على مهر مثلهاء فيتعدّر الوصول إلى التكاح بدون ذلك . 

(وليس لهم) أي : للبنين الصغار والمجانين إن زوّجهم الأب (خيار 
إذا بلغوا) وعقلواء كما لو باع مالهم ونحوه. 

(و)للاب (تزويج بناته الأبكارء ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس 
مرفوعا: «الأيّمُ أحقٌ بنفسها من وليهاء والبكر تُستأمرء وإذنها صَمَّائُها؛ 
رواه أبو داود”"؟. فلما قسم النساء قسمين» وأثبت الحق لأحدهماء دَلَ 
على نفيه عن الآخرء وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بهاء ودّلَّ 
الحديث على أن الاستثمار هناء والاستئذان في حديثهم؛ مستحب غير 
ولعب 


(و)للاب أيضاً تزويج (ثيب» لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها. 


. مادة (جذم)‎ » ١5٠ 5 الجذماء: المقطوعة اليد أو الأنامل . القاموس المحيط ص/‎ )١( 
:9 مسلم في التكاح؛ باب‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .7١94/8 في التكاح؛ باب ”7 حديث‎ )١( 
.1571١ حديث‎ 
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(بغير إذنهم) أي: البنين الصغارء والمجانين» والبنت البكر» 
والثيب التي(١‏ دون تسع سنين؛ لما تقدم . 

(وليس ذلك) أي: تزويج من ذكر (للجّدٌ) لعموم الأحاديث؛ ولأنه 
قاصر عن الأب» فلم يملك الإجبارء كالعم. 

(وييّسن استئذان ِكْرٍ بالغة» هي وأمها) أما هي فلما تقدم؛ وأما 
استئذان أمهاء فلحديث ابن عمر مرفوعاً: «آمِرُوا النساء في بناتِهنَّ» رواه 
أبو داود , 1 

ويكون استئذان الولي لها (بنفسه؛ أو بنسوة ثقات ينظرن ما في 
نفسها) لأنها قد تستحيي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما 
تخفيه على غيرها . 

(وإذا زوّج) الأب <(ابنه الصغيرء ف)إنه يزوّجه (بامرأة واحدة) 


)غ0( في «ذ؟ «التي لها؟ . 

)١59/5( في التكاح. باب 7: حديث 70416. وأخرجه  أيضاً  عبدالرزاق‎ )١( 
وفي معرفة‎ :)١15 /9( وأحمد (754/7): والبيهقي‎ 2٠١1١ .٠١٠١ حديث‎ 
حديث 1517/5ء عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة؛‎ )485 /٠١١( السئن والآثار‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء به.‎ 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (75/5): فيه رجل مجهول. وقال ابن‎ 
وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى‎ :)١١5/17( التركماني في الجوهر النقي‎ 
مع الفيض) ورمز لحسئه.‎ 05/١( يسمى الثقة. وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ 
.)١1/1( ووافقه المناوي في التيسير‎ 
وقد روي من طرق أخرى بنئحوه: أخرجه أحمد (97/1)» والحارث بن أبي أسامة‎ 
54 2.*58/54( كما في #بغية الباحث»؛ ص/ /ا5١ء حديث 547», والطحاوي‎ 
حديث 1701/8 ؛ واين عساكر‎ )45 /٠١( والبيهقي في معرفة السئن والآثار‎ .)3 
في تاريخه (77/ 187): لكن أعل بالاضطراب في السند والمتن. انظر: شرح معاني‎ 
. )0/٠ 53 /5( الآثار‎ 
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لحصول الغرض بها (و)له تزويجه (بأكثر) من واحدة (إن رأى فيه 
مصلحة) نقله في «الإنصاف» عن ابن رزين وغيره»ء لكن ضعّفه في 
اتصحيح الفروع»» قال: وهذا ضعيف جداء وليس في ذلك مصلحة؛ 
بل مفسدة؛ وصوكب ألا يزوجه أكثر من واحدةء وقال: هو مراد من 
أطلق. وأما الوصي فلا يزوجه أكثرء لأنه تزويج لحاجة» والكفاية 
تحصل بذلك . 

إلا أن تكون غائبة» أو صغيرة طفلة» وبه حاجة» فيجوز أن يزوجه 
ثانية؛ قاله القاضي في «المجرّد؛ في الوصايا. انتهى. وعلى نحو ذلك 
يُحمل كلام ابن رزين وغيره» فلا تضعيف . 

(وحيث أجبرت) البكر (أَخِدّ بتعيين بنت تسع”'© فأكثر كفواً. لا 
بتعيين المجير) من أب أو وصيه؛ لأن التكاح يُراد للرغبة» فلا تُجبر على 
من لا ترغب فيه . 

قال في «المبدع»: وقد صرّح بعض العلماء أنه يُشترط للإجبار 
شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل» وألاً يكون الزوج معسراء وألاً 
يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة» وأن يزوّجها بنقد البلد. واقتصر 
عليه . 

قلت : وفيه شيء. 

(فإن امتنع) المجبر (من تزويج من عَيّنته) بنت تسع سنين فأكثر 
(فهو عاضل»؛ سقطت ولايته) ويفسق به إن تكررء على ما يأتي . 

(ومن يحت في بعض الأحيان) لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان 
بالغً؛ لأنه يمكن أن يتزوج لنفسهء فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره» 


. في «ذ2: اتسع سنين؟‎ )1١( 
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كالعاقل (أو زال عقله ِبِرْسَام أو بمرض مرجورٌّ الزوال؛ لم يصح تزويجه 
إلا بإذنه) كالعاقل» فإن دام به صار كالمجنون؛ قاله الشيخ تقي الدين في 
«المسودة»”١2.‏ وهو معنى كلام الشارح . 

(وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه) لأنه لا ولاية 
عليه”" (إلا أن يكون سفيهاً» وكان) التكاح (أصلح له) بأن يكون زَمِنا أو 
ضعيفاً يحتاج إلى امرأة تخدمهء فإن لم يكن محتاجا إليهء فليس لوليه 
تزويجه . 

(وله) أي: للأب (قبول التكاح لابنه الصغير) ولو مميزاً (و)لابنه 
(المجنون) لما تقدم”"» وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد؟» 
والخرقي؛ مع ظهور أمارات الشهوة؛ وعدمها. وقال القاضي: إنما 
يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه. 

(ويصحٌ قبول مميز لتكاحه”*2: بإذن أبيه2, نصّ”"؟) كما يصح أن 
يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه. 

و(لا) يصح قبول (طفل دون التمييز) لتكاحه (ولا) قَبول (مجنون) 
لتكاحه (ولو بإذن وليهما) لأن قولهما غير معتبر. 

(وللسيد إجبار إمائه الأبكار والتّكِب) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة 


لق لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 

02( في «ذ» : الا ولاية له عليه؟ . 

5) (اكرهة). 

(:) كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 85). 

)2( في ااح؟: «لنكاح؟ . 

(5) في «ذ»: «وليه». وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «أبيه» . 
(0) انظر: المغني (831//5). 
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منهن» ولا بين القن والمُدَبّرَة» وأم الولد؛ لأن منافعهن مملوكة لهء 
والنكاح غقد على منفعتهن» فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع 
بهاء وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع بذلك» لما يحصل له من مهرها 
وولدهاء وتسقط عنه نفقتها وكسوتهاء بخلاف العبد» ولا فرق بين كونها 
مباحة» أو محرّمة عليهء كأخته من رضاع (إلا مكائَبتّه) ولو صغيرة» فلا 
يُجبرها ؛ لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه» ولذلك لا يلزمه نفقتهاء ولا 
بدلاة إجاركية: ولا أخة مويه 

(ولو كان نصف الأمّة حرّاء لم يملك مالك الرّقٌّ إجبارها) لأنه لا 
يملك نفعها (ويعتبر إذنها) لما فيها من الحرية (و)يعتبر (إذن مالك البقية » 
كأمَةِ لاثنين) وكذا يعتبر إذن المعّق؛ لأنه له ولاء ما أعتق منهاء فهو وليه 
(ويقول كل منهما) أي: من المعتّق ومالك البقية: (زوّجِتُكَهاء ولا 
يقول : زرّجتك بعضها) لأن التكاح لا يقبل التشقيص والتجزيء؛ بخلاف 
البيع والإجارة . 

وهل يُعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهماء أو يجوز ترتبهما؟ فيه نظر؛ 
قاله ابن نصر الله . 

قلت : الأظهر أنه لا يَضْبُ0') ترتبهما فيه ما داما في المجلسء ولم 
يتشاغلا بما يقطعه عرفا وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة . 

(ويملك) السيد (إجبار عبده الصغيرء ولو) كان العبد (مجنوناً) 
فيجبرهء ولو بالغا؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير 
والمجنون؛ فعبده الذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى . 


. كذا في الأصلء وفي «ذ»: «يعتبر»؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: ايضر»‎ )١( 
في «ذ؛: «ولو كان».‎ )1( 
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و(لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل) لأنه مكلّف يملك 
الطلاق فلا يُجبر على التكاح» كالحر؛ لأن التكاح خالص حقّه: ونفعٌه 
لهء فلا يُجِبّر عليه؛ كالحرء والأمر بإنكاحه مختص بحال22 طلبهء 
بدليل عطفه على الأيامى”"» وإنما يزوجن عند الطلب. 

(ولا يجوز لسائر) أي: باقي (الأولياء) بعد الأب (تزويج خُرّة 
كبيرة) بالغة» ثيباً كانت أو بكراً (إلا بإذنها) لحديث أبي هريرة مرفوعا: 
«لا تكح الأيمٌ حتى تُستأمرّء ولا تكح البكد حتى تُستاذْنء قالوا: يا 
رسول الله وكيف إِذنُها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه9” , 

(إلا المجنونة؛ فلهم) أي: لسائر الأولياء (تزويجها) أي: 
المجنونة (إذا ظهر منها الميل إلى الرجال) لأن لها حاجة إلى التكاح؛ 
لدفع ضرر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
والعفاف؛ وصيانة العرض» ولا سبيل إلى إذنهاء فأبيح تزويجهاء كالبنت 
مع أبيها (ويعرف ذلك) أي: ميلها إلى الرجال (من كلامهاء وتتبعها 
الرجال؛ وميلها إليهم ؛ ونحوه) من قرائن الأحوال (وكذا إن قال أهل 
الطب) ولعل المراد: ثقةٌ منهم إن تعذَّر غيره» وإلا فاثنان» على ما يأتي 
في الشهادات: (إن علتها تزول بتزويجها”*©) فلكل ولي تزويجها؛ لأن 
ذلك من أعظم مصالحهاء كالمداواة (ولو لم يكن لها) أي: المجنونة 


)١(‏ في اذ : لابحالة». 

4». . في قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.‎ )١( 
.57 سورة النورء الأية‎ 

(؟) البخاري في النكاح؛ باب 47. حديث 40175 وفي الحيل؛ باب :١1١‏ حديث 
19/6١64‏ : ومسلم في التكاح؛ حديث 1515 . 

42 في لاح؟: ابتزوجها؟». 
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اا 0 
ذات الشهوة ونحوها (ولي إلا الحاكم؛ زوّجها) لما سبق . 

(وإن احتاج الصغير العاقل أو) احتاج (المجنون المُطْبَنُ البالغ 
إلى النكاح؛ لحاجة التكاح) أي: الوطء (أو) لحاجة (غيره) كخدمةٍ 
(زوّجهما الحاكمء بعد الأب والوصي) أي : مع عدمهما؛ لأنه الذي ينظر 
في مصالحهما إذاً» وتقدء(١2‏ حكم من يُخْنّق في بعض الأحيان. 

(ولا يملك ذلك) أي: تزويج الصغير والمجنون (بقية الأولياء) 
وهم من عدا الأب ووصيّه والحاكم؛ لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهماء 
ومصالحهما المتعلقة به. 

(وإن لم يحتاجا) أي : الصغير والمجنون (إليه) أي: إلى التكاح 
(فليس له) أي : الحاكم (تزويجهما) لأنه إضرار بهما بلا منفعة. 

(وليس لسائر الأولياء) أي: من عدا الأب ووصيّه الذي نص له 


عليه (تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال) أي: في حال من 
الأحوال؛ لما روي: «أنَّ قدامة بن مظعون زوج ابنةَ أخيه من عبدالله بن 
عمرء فرفع ذلك للنبي يِل فقال: إنها يتيمة ولا تُنكحٌ إلا بإذنها»© 
والصغيرة لا إذن لها بحال. 


.)م/ا١1(‎ 1١ 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 170)؛ والدارقطني (7/ 770): والبيهقي (7/ ١1١)؛‏ وفي معرفة 
السئن والآثار /١١(‏ 6) حديث 2575 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (75410//4) 
حديث 5755 ؛ وابن الجوزي في التحقيق (1/ )١74‏ حديث 1715 . 
قال الهيثشمي في مجمع الزوائد (5/ :)718٠١‏ رجاله ثقات. 
وأخرجه الدارقطني (779/5)؛ والحاكم (1717/7)» والبيهقي (171/17)»؛ والبغوي 
في شرح السنة (5/5) حديث 7778» والمزي في تهذيب الكمال (١5/١٠7)؛‏ 
بلفظ : «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن؟ . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
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(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنين» كغيره (خلاقاً 
لما في «الفروع») قال: وعنه20: لهم تزويجهاء كالحاكم (فإنه) أي: 
صاحب «الفروع» (لم يواقق) بالبناء للمفعول (عليه) أي : على ما أفهمّه 
كلامّه؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء. 

قال في «الإنصاف»: ولا أعلم له موافقاً على ذلك» بل صَرَّح في 
«(المستوعب»؛ و«الرعاية»» وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه أحمد0©, 
ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء» لكنه يحتاج 
إلى موافق» ولعله: «كالاب» فُسَبَنَ القلمٌُء وكذا قال شيخنا؟ وابن 
نصر الله وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في «المجرد» . 

(ولهم) أي: سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثرء 
بإذنهاء ولها إِذْنّ صحيح معت نضّ21) لما روى أحمد بسنده إلى 
عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»*) وروي مرفوعاً عن 


)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (15179/4 -1547) رقم 857 - 854: ومجموع الفتاوى 
5/80 -60). 

(؟) مسائل عبدالله (/ )11١4 - ٠١11١‏ رقم 18 .» 17587 1787 ومسائل صالح 
)١155/7(‏ رقم 7 الاء و(18/1) رقم 1715 ومسائل أبي داود ص/177: ومسائل 
ابن هانىء )051١ 196 /١(‏ رقم 575: 1١76‏ , ومسائل الكوسج )١1577/4(‏ رقم 
ومسائل حرب ص/ .14١- 5٠‏ 

(7) يعني شيحّه: ابن قندس أبا بكر بن إبراهيم بن يوسف؛ صاحب «الحاشية؛ المعروفة 
على «الفروع؟ لابن مفلح؛ وقد طبعت مع الفروع وتصحيحه بتحقيق الدكتور عبدالله 
التركي . 

(:) مسائل عبدالله )1١77:31١15-1١11/5(‏ رقم 1787-118٠‏ 145 ومسائل 
أبي داود ص/ 177 ومسائل ابن هانىء (1/ 199) رقم 45٠‏ . 

)0( لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وقد تقدم )4/8/١(‏ تعليق رقم (5). 
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ابن عمر”"2» ومعناه: في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للنكاح» 
وتحتاج إليهء أشبهت البالغة . 

(وَإذْنُ العيب : الكلام) لقوله يَكلِ: «التيبُ تُعْرِ ب عن نفسهاء والبكرٌ 
رضاها صميّها؛ رواه الأثرم وابن ماجه” (وهي) أي: الثيب (من وُطئت 
3 لق لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وُطِئت 
(بزنيَ) لأنه لو وصّى للثيب؛ دخلت في الوصية» ولو وصى للأبكار؛ لم 
تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوية) بأن وُطِئْت في القَبّل بآلة رجل 


)0غ( تقدم تخريجه )41/8/١1(‏ تعليق رقم (7). 

؛١١ لعل الأثرم رواه في سننه: ولم تطبعء وأخرجه ابن ماجه في التكاحء باب‎ )١( 
حديث 14177 . وأخرجه  أيضاً  ابن أبي شيبة في مسنده (171/4/7) حديث 4 لالا»‎ 
وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند‎ :)8١/١( والحربي في غريب الحديث‎ 
وأبو يعلى في مسنده كما في مصباح الزجاجة (١/١77)؛ والطحاوي‎ :»)157/5( 
حديث 01/57 : 01745» وابن قانع‎ )479/١5( وفي شرح مشكل الآثار‎ :)758/5( 
حديث 275554 وأبو نعيم في‎ )1١8/١1( في معجم الصحابة (7/١591؟)؛ والطبراني‎ 
معرفة الصحابة (5/ 197١؟)») والبيهقي (177*/0).؛ عن عدي بن عدي الكندي» عن‎ 
أبيه؛ مرفوعاً.‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه متقطع ؛‎ :)717٠/١( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة» قاله أبو حاتم‎ 
وغيره.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (785/5) حديث 570 7» والطحاوي‎ 
حديث 5/55: والطبراني‎ )475/1١5( (8/5).؛ وفي شرح مشكل الاثار‎ 
حديث 157 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 7178) حديث 5851؛‎ )١18/10( 
عن عدي بن عدي؛ عن‎ .) 206 /1١( والبيهقتي (/177).؛ وابن عساكر في تاريخه‎ 
ٍ . أبيه ». عن العرس بن عميرة؛ مرفوعا‎ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (774/5): رجاله ثقات. وانظر: إرواء الغليل‎ 
.)7/5( 
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(وعادت البكارة» لم يزّل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة 
بينها وبين البكْرٍ مباضعة الرجال ومخالطتهم؛ وهذا موجود مع عَوْد 
البكارة . 

(وإذن البكر الصّمّاتء ولو زوّجها غير الأب) لما روى أحمد 
بسئده عن أبي هريرة مرفوعاً: انُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو 
إذنهاء وإن أبث لم تُكره)”"2»: وعن عائشة: «أنها قالت: يا رسول الله ؛ 
إنَّ البكرٌ تَسْتَْبيء قال: رضاها صُماتّها متفق عليه . 

(وإن ضحكت أو بكت ف) ذلك (كُسْكُوتِها) لما روى أبو بكر 
بإسناده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «تستأمرُ اليتيمةٌء فإن 
بَكَتْ أو سكدّث فهو رضاهاء وإن أََتْ فلا جواز عليها»0©؛ ولأنها غير 


'* 377 أحمد 5 85ء 470). وأخرجه  أيضآ  أبو داود في التكاح؛ باب‎ )١( 
حديث 7097» والترمذي في النكاح؛ باب 15: حديث 5١١1؛ والنسائي في‎ 
:078١ التكاح» باب "لاء حديث ٠ا77: وفي الكبرى (/ 787) حديث‎ 
وابن أبي شيبة (178/5): وأبو يعلى‎ »٠١ 7517 حديث‎ )١55/5( وعبدالرزاق‎ 
:)754/5( حديث 5015, و(11/17) حديث 8 اثالاء والطحاوي‎ )؟١171/٠1١(‎ 
حديث 8لالاة  9 لاه و(9/ 7و؟)‎ )577 - 47١ /15( وفي شرح مشكل الآثار‎ 
وابن حبان «الإحسان؟ (9/ لاة؟) حديث 4085» والبيهقي‎ :5١!/5 حديث‎ 
. )59/19( 177)ء وابن عبدالبر في التمهيد‎ 17١/0 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. انظر ما يأتي ص/ 766: تعليق رقم‎ 
.)١( 

)١(‏ البخاري في النكاح؛. باب 47. حديث 485177: وفي الإكراهء باب 4: حديث 
45: وفي الحيل؛ باب :١١‏ حديث 1911: ومسلم في التكاح؛ باب 5: حديث 
2.1 

زف4 أبو بكر لعله غلام الخلال» ولعله رواه في كتابه الشافي ولم يطبع. وأخرجه ‏ أيضا- 
أبو داود في التكاح» باب 77 حديث 44١1ء‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 177) عن - 


ع كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه 


0ك 
ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان» فكان ذلك إذناً منها . 

(ونطقها) أي: البكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه 
الأصل في الإذن» وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء (فإن أذنت) 
البكر نطق (قلا كلام؛ وإن لم تأذن) البكر نطقا (اسشحِبٌ ألا يجبرها) على 
النطق» واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع» فلا يجبرها غير الأب 
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ووصيهء كما تقدم 

(وزوال البكارة بإصبع» أو وثبة أو شدة حيضة» ونحوه) كسقوط 
من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن؛ لأنها لم تَحْبْرِ 
المقصودّء ولا وُجد وطؤها في القَبْلء فأشبهت من لم نول عذرتها 
(وكذا وطء دُبُر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبّل . 

(ويُعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها) أي: 
المرأة (به) أي: بالزوج» بأن يذكر لها نسبه ومنصبهء ونحوه؛ لتكون 
على بصيرة في إذنها في تزويجه بها. 


- محمد بن العلاء؛ حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ بهء وقال أبو داود: وليس: «بكت» بمحفوظ؛. وهو وهم في 
الحديث؛ والوهم من ابن إدريس؛ أو من محمد بن العلاء. والحديث ثابت دون هذه 
الزيادة . انظر ما تقدم آنفاً )١158 /١١(‏ تعليق رقم ١ .)١(‏ 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )١155‏ رقم 744١٠؛‏ عن الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم 
قال: كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء قال: وقال 
الشعبي : إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاهاء وإن أبت فلا يجوز عليها. 
وأخرج ابن أبي شيبة (14/54) عن الشعبي مثل ذلك. وأخرج سعيد بن منصور 
)١198/1(‏ رقم 5غ وابن أبي شيبة (4/ 179)؛ عن المغيرة» عن إبراهيم؛ مثل قول 
الشعبي وليس فيه: «ضحكت». 

.) 4/١1١١ )( 
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(ولا يُشترط) في استئذان (تسميةٌ المهر) لأنه ليس ركنا في النكاح » 
ولا مقصوداً منه. 

قلت: ولا يُشترط ‏ أيضا ‏ اقترانه بالعقد» فتقدّمٌ الخطبة والإهداء 
ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها وكانت بكرا دليل إذنها . 

(ولا) تشترط - أيضا ‏ (الشهادةٌ بخلوها عن الموانع الشرعية) عملاً 
بالظاهرء والعبرة في العقود بما في نفس الأمر. 

(ولا) يُشترط - أيضا ‏ (الإشهادُ على إذنها) لوليها أن يزوجها ولو ' 
غير مجبرة» لما تقدم (والاحتياط الإشهاد) على خلوها من الموانع» 
وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطاً . 

(وإن ادعى زوج إذنها) في التزويج للولي (وأنكرت) الإذن له 
(صُدّقت قبل الدخول) لأن الأصل عدمه؛ و(لا) تُصَدَّق (بعده) أي: بعد 
الدخول؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنهاء فلم تقبل دعواها عدم الإذن 
بعد؛ لمخالفتها الظاهر. 

(وإن ادعت) من مات العاقد عليها (الإذن) لوليها في تزويجها له 
(فأنكر ورّثته) أن تكون أذنت (صُدَّقَت) لأنها تدعي صحة العقد؛ وهم 
يدعون فسادهء فقَدّم قولها عليهم؛ لموافقته الظاهر في العقودء وسواء 
كان ذلك قبل الدخول أو بعدهء فيتقرر الصداق وترث منه. 

(ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته) فقولها؛ لأنها منكرّة: والبينة على 
المدعي (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل) له بنفس الإقرار» 
حيث لم تكن زوجة لهء سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا؛ لأنه صَلَحٌ 
أحلّ حرام (إلا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع» وباقي شروطه؛ وإن 
كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له» وتحل له ويحصل التوارث 
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بينهماء كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضهاء وتأتي بقيتها . 
(فإن أقرٌ الولي عليها) بالتكاحء بأن أقرٌّ أنه زرّجها من المدعي» 
وأنكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البكرء ووصيّه في 
التكاح (صمّ إقراره) لأن من ملك إنشاء عقدء ملك الإقرار به (وإلا) بأن 
لم يكن الولي مجيرأً» كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه 
إقرار على الغير» ما لم تقر بالإذن له. 
نصل 


الشرط (الثالث: الولي؛ فلا) يصح (نكاح إلا بولي) لما روى أبو 
موسى الأشعري أن النبي كَل قال: « لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة2©0, 


(1) أبو داود في التكاح: باب .7١‏ حديث »5١86‏ والترمذي في التكاح؛ باب 15» 
حديث ١١١٠1ء‏ وابن ماجه في التكاح» باب .١86‏ حديث ١188ء:‏ وأحمد 
(5/ 765): ولم نقف عليه عند النسائي. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي» حديث 587: وسعيد بن منصور )١58/١(‏ حديث 
لالادء وابن أبي شيبة (5/اثاء 4ا/مككء 65؛». والدارمي في التكاح» باب 
١ء‏ حديث 487١؟ء.‏ “118,ء والبزار (48//ا١1: )١١8-1١١١ :٠١8‏ حديث 
مدخ كنل وداط حدلطل. #١١١‏ -5١١"؛‏ وابن الجازود (9/ 88 ة*) 
حديث ١1١5-1:/ء‏ وأبو يعلى )١45 /١7(‏ حديث 77 /الاء والطحاوي (79//-5): 
وابن حبان «الإحسان؟ (88/9*, فخلاء اولاء 91" دؤلاء )::٠١‏ حديث 
/الا50. 8لا١:.‏ #م١4,.‏ ٠4034ء‏ والطبراني في الأوسط .75١١/1(‏ 7/6 
حديث 5868:, 2658, ٠5١‏ لاء وابن عدي .1١55/97(‏ ه/١ةلالء‏ 
4©؛ والإسماعيلي في المعجم  5١9/1(‏ ١51)؛‏ والدارقطني 7١8/70‏ - 
2؛» والحاكم (؟/59١‏ -1/7)؛ وتمام في فوائده (؟/ 1768-/7517) حديث 767 
- 51لا وأبو نعيم في أخبار أصبهان :)17١ /1١(‏ وابن حزم في المحلى (9/ 587): 
والبيهقي :»)١١١ :1١8- ٠١1//17(‏ وفي معرفة السئن والآثار )77/1١(‏ حديث - 
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- 18018: وفي السئن الصغير (/17 -/11) حديث 277758 17759: والخطيب في 
تاريخه (7/ :)85/1١ ؛41١/5 7١5‏ وفي الموضح (الوقء 397): وفي 
الكفاية ص/ 5٠5‏ : وابن عبدالبر في التمهيد /١19(‏ 41 - 88): والبغوي في شرح 
السئة (78/9): وابن الجوزي في التحقيق (؟/لا6؟) حديث 21589 2159١٠‏ 
؛ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله 
عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١١5‏ حديث 755؛ وعبدالرزاق (195/5) 
حديث ه41١٠‏ عن الثوري. والبزار (9/4١1٠؛ )١١١‏ حديث لا١الا,‏ ١٠الاء‏ 
والطحاوي (7/ 9) عن سفيان الثوري وشعبة. وابن أبي شيبة (5/ 111 0/14) 
عن أبي الأحوص. وابن عدي (7/ )١١45‏ عن شعبة» الثلاثة عن أبي إسحاق: عن 
أبي بردة مرسلاًء ورجحه ابن عدي فقال (1408/5): والأصل في هذا الحديث 
مرسل عن أبي بردة عن النبي يك ورجح جماعة من المحدثين المرفوع المتصل؛ قال 
الترمذي في سنئنه )5٠8/7(‏ وفي العلل ص/ ١57‏ بعد سرده الخلاف فيه: رواية 
هؤلاء - الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة؛ عن أبي موسى رضي الله عنه» عن 
النبي يَكلِ: دلا نكاح إلا بولي» -_عندي أصح . 
وقال الحاكم (75/ )١١‏ بعد ذكر طرق الحديث عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة؛ وقد علونا فيه عن إسرائيل؛ وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في 
رواياتهم عن إسرائيل؛ مثل عبدالرحمن بن مهديء. ووكيع؛ ويحبى بن آدم؛ 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وغيرهم» وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. ثم نقل 
تصحيحه مرفوعاً عن كل من: عبدالرحمن بن مهدي؛ وأبي الوليد الطيالسي؛: وعلي 
ابن المديني؛ ومحمد بن يحيى الذهلي؛ وذكر للحديث طرقاً عديدة إلى أن قال: فقد 
استدللنا بالروايات الصحيحة؛ وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى 
بما فيه غنية لمن تأمله. وقال البيهقي )١1١9/17(‏ بعد سبر طرق الحديث وكلام الأئمة 
فيه : والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديثء والله 
أعلم. وقال البغوي: هذا حديث حسنء وهكذا رواه إسرائيل» وشريك؛ وزهير بن 
معاوية؛ وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة: عن أبي موسىء وروى 
بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة؛ عن أبي موسى؛ وروى شعبة» ' - 
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وصححه ابن المديني('2. وقال المَدُوذي2: سألت أحمد ويحيى عن 
حديث : «لا نكاح إلا بوليٌ» فقالا: صحيح. 

وهو لنفي الحقيقة الشرعية» بدليل ما روى سليمان بن موسى» عن 
الزهريء عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يَكِ: «أيّما امرأة 
تكحث نفسها بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل باطلٌ باطلٌ» فإن دخل بها 
فلها المهرُ بما استحلّ من قَرْجهاء فإن اشتجروا فالسُّلطانٌ ولييٌ مَنْ لا ولي 


له» رواه أحمد وأبو داود والترمذزي وصححه”” . 


- والثوري؛ عن أبي إسحاق, عن أبي بردة؛ عن النبي يقدِ مرسلاًء ورواية من أسنده عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى » أصح . 
وسلك ابن حبان طريق الجمع بين رواية المرفوع» والمرسل» فقال (8/ 7460): سمع 
هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً» فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً: ومرة 
يرسلهء وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معآء فمرة كان يحدث به 
مرفوعاًء وتارة مرسلاً: فالخبر صحيح مرسلاً ومستداً مع لا شك ولا ارتياب في 
صحته. انظر للمزيد من التفصيل: سنن الترمذي 5٠08/7(‏ - 505)» والمستدرك 
(59/5١11/75-1)ء‏ والسئن الكبرى للبيهقي .)١1١5-1١1//9(‏ 

.)170/1( مستدرك الحاكم‎ )١( 

. 2758 /9( انظر: المغني‎ )١( 

(0) أحمد (5//!ا5؛. :»)١155- 1١56‏ وأبو داود في التكاحء باب ,٠١‏ حديث 27١87‏ 
والترمذي في التكاح؛ باب ١54‏ حديث .11١١7‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى 
(/86) حديث 5155: وابن ماجه في التكاحء باب .١5‏ حديث 09ا14», 
والطيالسي ص/ ٠١5‏ حديث 1477 والشافعي في الأم (4/ 11 1557 /ا/ الالء 
7؛» وفي مسنده (ترتيبه :)١١/7‏ وعبدالرزاق )١98/5(‏ حديث 7/ا5 21٠١‏ 
والحميدي )١١7/١(‏ حديث 178: وسعيد بن منصور )17/1١(‏ حديث 257/8 
. وابن أبي شيبة (78/5١)؛‏ وإسحاق بن راهويه (؟7/ 195 )١956‏ حديث 
ل ا والدارمي في التكاح » باب ١١؛‏ حديث ٠5١5ء‏ وابن الجارود 
(8/7) حديث ٠٠/؛‏ وأبو يعلى )١51١/4(‏ حديث ٠54!/6؛:‏ والطحاوي (5//ا), - 
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وابن حبان «الإحسان» (4/ 785) حديث 4١7/5‏ »؛ والدارقطني :)517١/7(‏ والحاكم 
(238/1)» والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ١5‏ حديث 2005 وأبو نعيم في 
الحلية (84/5): وابن حزم في المحلى (9/١55)؛‏ والبيهقي (/6١1؛‏ 7١1؛‏ 
4؛»؛ وفي السئن الصغير :)١7/7(‏ حديث 7777: وفي معرفة السئن والآثار 
(١4/1؟)‏ حديث 1759807 » وابن عبدالبر في التمهيد (19/ 86 - 417)؛ والخطيب في 
الكفاية ص/ »18٠‏ وابن الجوزي في التحقيق (7/ 1665) حديث 1785 » والبغوي في 
شرح السنة (79/5) حديث 5 كلهم من طرق عن ابن جريج؛ عن سليمان بن 
موسى ء به . 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري»؛ ويحبى بن 
أيوب» وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وقال ابن 
عدي (7/ :)١115‏ هذا حديث جليل في هذا الباب. . . وعلى هذا الاعتماد في إيطال 
نكاح بغير ولي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
السمعاني في معجم الشيوخ (١517/1)؛‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ :)1١8 /١(‏ 
هذا حديث حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسى؛ عن الزهري. وقال ابن 
الجوزي: هذا الحديث صحيحء ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق :)١155/(‏ «والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه؛ وإن 
كان عنده تساهل » وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في 
رواية الدوري عنه [(7/ 717) رقم »]11١85:‏ والبيهقي وغير واحد. وقال ابن حجر 
في الفتح :)191١/5(‏ وصححه أبوعوانة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وقال 
في موافقة الخبر الخبر (؟/ :)1١6‏ هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد (57/5): والطحاوي (8/7): وابن الجوزي في التحقيق (1655/5) 
حديث 41586 عن إسماعيل بن علية؛ عن ابن جريج؛ به. ثم قال: قال ابن جريج : 
فلقيت الزهري» فسألته عن هذا الحديث؛ فلم يعرفه. 
وبسبب هذه الحكاية رد بعض العلماء هذا الحديث» منهم الطحاوي كما في شرح 
معاني الآثار (8/5) . 
وقد أجاب الأئمة التقاد عن هذه الحكاية بعدة أجوية منها: 
قال الترمذي في سئنه (/ :)5٠١‏ «وذْكِرَ عن يحبى بن معينء أنه قال: م يذكرهذا - 
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الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج ليس بذاك إثئما صحح كتبه على كتب 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج » وضعف يحيى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . 

والعمل في هذا الباب على حديث النبي يَةٍ لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم' . ثم 
سرد بعض أسماء الصحابة» والتابعين» وتبع التابعين . 

وقال ابن حبان (5/ 785): «هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع » 
أو لا أصل له؛ بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبرء قال: ثم 
لقيت الزهري؛ فذكرت ذلك لهء فلم يعرفه. وليس هذا مما يهي الخبر بمثله؛ وذلك 
أن الخيّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديثء ثم ينساهء وإذا 
سثل عنه لم يعرفهء فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدالٌ على بطلان الخبر» . 
وقال الحاكم :)١78/1(‏ «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة 
بعضهم من بعض » فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية؛ وسؤاله ابن جريج عنه» 
وقوله: إني سألت الزهري عنه؛ فلم يعرفه» فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن 
حدث بهء وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث؛؟ . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق :)١07/1(‏ «وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسياناً منه» 
وذلك لا يدل على الطعن في سليمان؛ لأنه ثقة» ويدل على أنه نسي: أن هذا الحديث 
قد رواه عئه جعفر بن ربيعة؛ ورواه ابن عبدالرحمن» وابن إسحاقء» فدل على ثبوته 
عنه: والإنسان قد يحدث وينسى . وقد جمع الدارقطني جزءاً في من حدث ونسي؟. 
قلنا: هذا ولم ينفرد به سليمان بن موسى؛ عن الزهري»؛ بل تايعه كل من : 

جعفر بن ربيعة: أخرجه أبو داود حديث 7١85‏ وأحمد (4)57/7: وأبو يعلى 
)١51١/4(‏ حديث 5477 ؛ والطحاوي (7/ 7): والدارقطني في العلل (5/ ق 5١١)»؛‏ 
والبيهقي (7/17١٠1)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار /1١(‏ 177)» وابن عبدالبر في التمهيد 
(87/15)» من طرق؛ عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة. قال أبو داود: جعفر لم 
يسمع من الزهري» كتب إليه . 

وحجاج بن أرطاة: أخرجه ابن ماجه في التكاح» باب ١5‏ حديث ٠188»؛‏ وابن أبي 
شيبة (5/ :»)17"١‏ وأحمد (5/ »)756١‏ وأبو يعلى (785/5) حديث 27105١8‏ - 
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لا يقال: يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال؛ لأن كلام 
الشارع محمول على الحقائق الشرعية؛ أي: لا نكاح شرعي أو موجود 
في الشرع إلا بولي . 

ولا يقال أيضاً -: الثاني يدل على صحته بإذن الولي» وأنتم لا 
تقولون به مع أن قوله تعالى: «فلا تَعضّلُومُنَّ أن يكحن أزواجَهنٌَ04؛ 
يدل على صحة نكاحها لنفسهاء لأنه أضافه إليهن» ولأنه خالصٌ حقهاء 
فصح منها كبيع أمّتها("2؛ لأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لأن 
الغالب أن المرأة إنما تُرَوّج نفسها بغير إذن وليهاء وأما الآية فالنهي عن 
العضل عم الأولياء. ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم» إذ العضل لغة: 


(8:14!/8١٠ل)‏ حديث 4597. 5505: والطحاوي (//), والبيهقي 
(207/0). وابن عبدالبر في التمهيد (41/15): وفي الاستذكار (78/15)» 
مختصراً بلفظ : «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1١7/1(‏ «هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن 
أرطاة مدلس» وقد رواه بالعنعنة؛ ولم يسمع الحجاج أيضاً من الزهري؟ . 
وعبيدالله بن جعفر : أخرجه الطحاوي (1/ )٠/‏ عن ابن لهيعة؛ عنه؛ به. 
وأخرجه أبو يعلى )١51/4(‏ حديث 47/59 والدارقطني (77177/5): عن يزيد بن 
سنان» عن هشام بن عروة؛: عن أبيه؛ به. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير 
ص/158١,:‏ حديث 21517 وأبو يعلى )١175/4(‏ حديث 4547؛: عن زمعة؛ عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً بلفظ : أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل. قال الترمذي: سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحديث» فضعف زمعة بن صالح؛ وقال: هو منكر الحديث؛ كثير الغلط. 
فهذه المتابعات وإن كان في أسانيدها كلام لكن تصلح في المتابعة . 
انظر للمزيد من التفصيل : المستدرك (؟158/1١؛‏ /1/ 6 ١1-1١761١1١)؛‏ والمحلى 
لابن حزم (4/ 507 - 504) وانظر ما يأتي (11/ 707) تعليق رقم (4). 

. 7717 سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(5) في اح»: «فيصح منها كبيع مالها». 


11 كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه 


المنع»؛ وهو شامل للعضل الحسي والشرعي . ثم الآية نزلت في معقل بن 
يسار حين امتنع من تزويج أخته؛ فدعاه النبي يك فزوّجَها(2. ولو لم 
يكن لمعقل ولاية» وأنَّ الحكم متوقف عليه؛ لما عوتب عليه؛ وأما 
الإضافة إليهن فلأنهنَ محل له. 

(فلو رََّجِتٍِ) امرأة (نفسهاء أو) ردجت (غيرها) كأمّتهاء وبنتهاء 
وأختها ونحوها (أو وكّلت) امرأة (غير وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليّها 
فيهن) أي: في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح) النكاح؛ لعدم وجود 
شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البُضع ؛ لنقص عقلهاء وسرعة انخداعهاء 
فلم يجز تفويضه إليها كالمبذّر في المال. وإذا لم يصح منها؛ لم يصح أن 


- ّ . « عًٍ 05 . 

توكل فيهء ولا أن تتوكل فيه» وروي هذا عن عمر”؟ وعلي”" وابن 
0 

د 


ذبن ماس 7 وان ريز وعائشة”" . 
(فإن حكم بصحته حاكم) لم يُنقض (أو كان المتولي لعقده حاكماً) 
يراه (لم يُنقض» وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة) إذا حكم بها من يراها لم 


مسحو 


»15 أخرجه البخاري في النكاح؛ باب /الا, حديث 5108: وفي الطلاق» باب‎ )١( 
. حديث 5771 من حديث الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ١ :178* /١(‏ ) رقم 07» /0ا0» والدارقطني (6/ 118 
؛» وذكره ابن عبدالبر في التمهيد /١19(‏ 85) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 178)؛ وذكره ابن عبدالبر في التمهيد /١19(‏ 85) . 

(5) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد /١5(‏ 84) . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور )١74/1(‏ رقم 517: وذكره ابن عبدالبر في التمهيد 
(84/19). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 176)» والدارقطني (7/ 7717 7174)» وذكره ابن عبدالبر 
في التمهيد (19/ 85). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 170)» وذكره ابن عبدالبر في التمهيد /١19(‏ 85) . 
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ينقض'(؟؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهادء فلم يجز نقض الحكم بها (كما لو 
حكم بالشفعة للجار) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ» وليس فيه مخالفة 
قاطع”"“2: على ما يأتي تفصيله في القضاء. وهذا النص متأرّلء وفي 
صحته كلام » وقد عارضه ظواهر. 

(ويْزَوُجٌ أمتها بإذنها) أي : المالكة (بشرط نطقها) أي : المالكة (به) 
أي : بالإذن (من يزوجها) أي : المالكة من أب وجدٌ وأخ وعم ونحوهم ؛ 
لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة؛ فامتنعت في حقها لقصورهاء 
فتثبت لأوليائها كولاية نفسها؛ ولأنهم يلونها لو عتقت؛ ففي حال رقّها 
أولىن: 

(ولو) كانت المالكة (بكراً) فلا بد من نطقها بالإذن؛ لأن صماتها 
إنما اكتّفي به في تزويجها نفسها لحيائهاء ولا تستحبي في تزويج أمتها 
(إن كانت) المالكة.(غير محجور عليها) لحظ نفسها. 

(وإلا) بأن كانت محجوراً عليها لصغرء أو سفهء أو جنون (فيزوٌج 
أمَتها وليّهها في مالها) من أب» أو وصيهء أو حاكمء أو قيّمه فقط (إن كان 
الحظ في تزويجها) لأن التزويج تصرفٌ في المال؛ والأمّة مال» ولا إذنَّ 
للمالكة إذاً. 

(وكذلك الحكم في أمَةَ ابنه الصغير) أو المجنونء أو السفيف 
فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم» فإن لم يكن أب» فوصيّه؛ ثم الحاكم» 


(ويُجبرها من يُجبر سيدتها) إِنْ حمل ذلك على الأمّة كما هو 


. في لاح؟: الم تنقض»‎ )١( 
. في «ذه: انص قاطع»‎ )؟١(‎ 
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صريح كلامه فلا مفهوم له. والمعنى أنه يزوج الأمّة بلا إذنها ولي سيدتها 
بإذن سيدتهاء كما تقدم؛ إن لم تكن محجوراً عليهاء وإلا؛ زوَّجها وليّها 
في مالها . 

وإن كان مراده بِجَبْرد'2 العتيقة من يجبر مولاتها كما في «المنتهى' 
وغيرهء فمعتاه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر”"2. قال الزركشي : 
وهو بعيد. وقال عن عدم الإجبار: إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين 
وغيرهما. قال في «الإنصاف»: وهو كما قال في الكبيرة» يعني: إذا 
كانت العتيقة كبيرة لا إجبارء بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين»؛ 
ولذلك اقتصر على التمثيل بها في شرح المنتهى؟ . 

(ويزوّج معتقتها) أي: عتيقة المرأة (عصبة المُعتقّة) بفتح التاء 
بضبط المصنف (من التّسب) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم؛ لأن عصبة 
النسب مقدّمة على عصبة الولاء (فإن عُدِم) عصبتها من النسب (فأقربُ 
ولي لسيدتها المعتقة) يزوج العتيقة (بإذنها) أي: العتيقة؛ لأنهم عصبات 
يرثون ويعقلون» فكذلك يزوجون. وظاهر كلامه هنا: لا إجبار» وصرّح 
به الشارح» قال: وليس له ولاية إجبار؛ لأنه أبعد العصبات» وتقدم ما 
فيه . 

(فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوهاء فالابن أولى) بتزويج عتيقة أُمّه ؛ 
لأنه أقرب» والأب إنما قُدّم في نكاح ابنته لزيادة شفقته (ولا إذن) مُعتبر 
(لسيدتها) أي : المعتقة» في تزويجها؛ لأنه لا ولاية لهاء ولا ملك. 

(وأحق الناس) الذين لهم ولاية التكاح (بنكاح المرأة الحرة: 


)غ0( في الح؟ ولاذ1: اليجبر؟ . 


(0) ليس في ااح»: «البكر» . 
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أبوها) لأن الولد موهوب لأبيه» قال تعالى: وومَبْنا له يحيى 274 وقال 
إبراهيم : «الحمد لله الذي وهب لي على الكبَرٍ إشماعيلَ وإسحاقٌ4#”"© 
وقال يِ: «أنت ومالّكَ لأبيكَ»”" وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة 
أولى من العكس؛ ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرأء بخلاف الميراث» 
بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله؛ وله من مالها. 

(ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب؛ أشبه الأب (وأولى 
الأجداد أقربهم) كالميراث. 

(ثم ابنهاء ثم ابنهء وإن سفل) بتثليث الفاء؛ لما تقدم في 
الميراث”؟2. وللابن ولاية؛ نص عليه في رواية جماعة*2؛ لحديث أم 
سلمة: «أنَّ النبي يكِ أرسل إليهاء فقالت: ليس أحدٌ مِنْ أوليائي شاهدا؟ 
فقال النبي يِ: ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك» رواه أحمد 
والنسائي”2. فدلّ على أن لها وليّا شاهداً» أي: حاضراً. ويحتمل أنها 


.9٠ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 75. 

[ف4ف تقدم تخريجه (5/ 11) تعليق رقم .)١(‏ 

40 0 لفرنرة” 

(5) مسائل الكوسج )١548/54(‏ رقم ا417: وانظر: مسائل حرب ص/ 15: وكتاب 
الروايتين والوجهين (91/17). 

)١(‏ أحمد (798/5, الاء 17 - 407318 والنسائي في التكاح؛ باب 278 حديث 
14 وفي الكبرى (787/5) حديث 5195 . وأخرجه ‏ أيضا ‏ مطولاً ومختصراً 
ابن سعد  8/8(‏ 40)»: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (15/5. 577/5) 
حديث 5868 27:81 وابن الجارود (5/ )4١‏ حديث 5٠7؛‏ وأبو يعلى /١17(‏ 5 
28 حديث 55017 -5908؛ والطحاوي (7/ :»)١7- ١١‏ وابن حبان «الإحسان» 
51/0 -717) حديث 1554ء والحاكم (17/5 »)١7-‏ والبيهقي :)1١11/9(‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد (7/ 1١457‏ - 487١1)؛:‏ وابن الجوزي في التحقيق (775/7) - 


7- كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه 


ظنت أنَّ ابنها عمر لا ولاية له لصغرهء فإنه يك تزرّجها سنة أربع . وقال 
ابن الأثير”'2: كان عَمْرُ عْمَرَ حين وفاته يككِ تسع سنين؟ وإنه ولد سنة 
اثنتين من الهجرة» وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين. انتهى . 

وقال الأثرء”"2: قلت لأبي عبدالله: فحديث عمر بن أبي سلمة 
حين زوّج النبيّ يك أمَهُأمّ سَلّمة صغير)”''؟ قال: ومن يقول كان صغيراً؟ 
ليس فيه بيان . 

(ثم أخوها لأبويها) كالميراث (ثم) أخوها (لأبيها) كالارث (ثم 
بنوهما كذلك) فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب» كالميراث» ثم 
بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالارث . 

(ثم العم لأبوين» ثم) العم (لأب» ثم بنوهما كذلك؛ وإن نزلوا) 
الأقرب فالأقرب. 

(ثم أقرب العَصَّبّات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على 
النظر والشفقة» ومظنة ذلك القرابة. والأحق بالميراث هو الأقرب» 
فيكون أحق بالولاية . 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن 
يرث بالتعصيب”؟». على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» 


- حديث !١7ال9١.‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وانظر: نصب الراية (5/ 47 -87) . 

.)51١ /5( جامع الأصول لابن الأثير» تتمته‎ )١( 

(1) المغتي (9/ /اه") . 

() زاد في «ح6 واذ»: «أليس كان صغيراً». 

(:) الإفصاح (770/5). 
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وإن نزلت درجتهم» وأولى ولد كل أب أقربُهم إليه لا نعلم فيه خلافاً. 
(وإذا('" كان ابنا عَمٌ أحدهما أخ لأم؛ فكأخ لأبوين وأخ لأب) أي : 
فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضى كلام القاضي وطائفة. 
وقال الموفق والشارح: هما سواء؛ لأنما استويا في التعصيب والإرث 
بهء وجهة الأم يورث بها منفردة» فلا ترجيح بهاء فعلى هذا لو اجتمع ابن 
عَم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم؛ فالولاية لابن العم من الأبوين. 
(ثم المولى المُنهم) بالعتق؟ لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم 
عصبتها من النسب» فكان له تزويجها (ثم أقرب عصباته) فأقربهم على 
ترتيب الميراث» ثم”" مولى المولى» ثم عصباته كذلك» ثم مولى مولى 
المولى» ثم عصباته كذلك (ويقدّم هنا ابنه» وإن نزل على أبيه) لأنه أحق 
بالميراث» وأقوى في التعصيب. وإنما قُدُّم الأب النسيب لزيادة شفقته» 
وفضيلة ولادته» وهذا معدوم في ابن”" المعتق» فرجع فيه إلى الأصل . 
(ثم السلطان) لما تقدم من قوله يَكْدِ: «فالسلطان ولي مَنْ لا ولي 
لها*» (وهو) أي : السلطان (الإمام) الأعظم (أو) نائبه (الحاكم؛ أو من 
فوضا إليه) الأنكحة؛ ومقتضاه أنَّ الأمير لا يزرّج» وهو مقتضى نص 
الإمام في رواية أبي طالب*؟: القاضي يقضي في الفروج والحدود 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (/ 378): «فإذا». 

. في اح؟: «من» بدل: «ثم؟‎ )١( 

(7) في «ح» واذ»: «أب» ولعله الأقرب إلى الصواب؛ وأشار في هامش «ذ؟ إلى أنه في 
نسخة : «ابن؟. 

(5) تقدم تخريجه )1١١ /1١1(‏ تعليق (5) . 

(5) انظر: مسائل عبدالله )٠٠١8/(‏ رقم 17/65ء وصالح )4!54/١(‏ رقم ١0٠5؛‏ وأبي 
داود ص/157. 
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والرجم. وصاحب الشُّرّط إنما هو مسلّط في الأدب والجناية» ليس إليه 
المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود؛ وهو إلى القاضي أو إلى 
الخليفة الذي ليس بعده شيء. 

وقال في رواية المّرُوِي''' في الرستاق يكون فيه الوالي»ء وليس 
فيه قاض: يزوّجٍ إذا احتاط لها في المهر والكفؤء أرجو ألا يكون به 
بأمق وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج ؛ لما تقدم. 

وقال الشيخ تقي الدين”"2: الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند 
تعذر القاضي ؛ لأنه موضع ضرورة. وإليه ميل الشيخ» وهو معنى ما جزم 
به المصنف فيما يأتي . 

(ولو) كان الإمام أو الحاكم (من بْعَاةِ إذا استولوا على يلد) لأنه 
يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه . 

وإذا ادّعت المرأة خلوها من الموانع» وأنها لا وليّ لها؛ زُوجت» 
ولو لم تثبت7" ذلك ببينة؛ ذكره الشيخ تقي الدين”*2» واقتصر عليه في 
«الفروع؟. 

(ومن حكّمه الزوجان) بينهما (وهو صالح للحكم؛ ف)هو 
(كحاكم) مُولَىَ من قبل الإما أو نائبه؛ لما يأتي في القضاء . 

(ولا ولاية لغير العصبات) النَسَبيّة والسببية (من الأقارب. كالأخ 
من الأم والخال» وعم الأمء وأبيهاء ونحوهم) لقول علي: إذا بلغ النساء 
نصنّ الحقائق فالعصبة أولى. يعني: إذا أذركن؛ رواه أبو عبيد في 
)١(‏ انظر: المغني :)771١/5(‏ والاختيارات الفقهية ص/ 7995 . 
)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 796. 
9) في اح؟ واذ»: لايثبت1. 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (77/ 5 37) . 
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«الغريب72١2؛‏ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: 
لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل”؟ أولى. وقوله: من 
الأقارب» صفة لغير العصبات» أو حال منه”” . 

(ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقط؛ لأنه لا 
نسب ولا ولاء؛ لحديث: «الولاءً لمن أعكق»9؟ . 1 

(فإن عدم الولي مطلقاً) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) 
وليهاء ولم يوجد غيره (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان؛ كوالي البلد؛ 
أو كبيره؛ أو أمير القافلة» ونحوه) لأن له سلطنة . 

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها . 

قال) الإمام (أحمد؟ في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. 
ودهق22 الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في «الحاشية» (أي: رئيسها: 
يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهرء إذا لم يكن في 
الؤُستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية؛ 
فلم يجز؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . 

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ كطلبه جعلاً لا 


(1) 5057/8 -407): وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (7/ 171). 

(؟) أشار في «ذ» إلى أنه في نسخة: «الحد؛. 

(7) زاد في «ذ»: «وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادآ»ء بل عصبة الولاء أيضاً لها الولاية؛ 
لكنها المؤخرة عن عصبة النسبء كما تقدم؟. 

0( تقدم تخريجه (5/ )١41"‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) انظر: المغني (351/9)» والاختيارات الفقهية ص/ 796 . 

(7) في اح» واذ»: ادهقن» وهو الصواب؛ كما في المصباح المئير ص/ 7175 مادة 
(دهقن). 
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يستحقه) إما لأن(2 يكون له في بيت المال ما يكفيه؛ أو طلب زيادة على 
جعل مثله (صار وجوده) أي: الحاكم (كعدمه) قاله الشيخ تقي الدين”" 
ووجهه ظاهر. ؛ : 

(ووليٌ أمَةِ ولو) كانت (آبقة: سيدّها) المكلفٌ الرشيد؛ لأنه عقد 
على منافعهاء فكان إليهء كالإجارة (ولو) كان سيدها (فاسقاء أو مكائباً) 
لأن تزويجه إياها تصرف في مالهء فصح ذلك منهء كبيعه» لكن لا 
يزوجها المكائّب إلا بإذن سيده» كما تقدم في الكتابة”" . 

(فإن كان لها سيدان» اشتركا في الولاية» وليس لواحد منهما 
الاستقلال بها) أي : بالولاية عليها (بغير إذن صاحبه) كما لا يبيعها ولا 
يؤجرها بغير إذنه» ولا يتأتى تزويج نصيبه؛ لأنه لا يتشقص . 

(فإن اشتجرا) أي سيدا الأمّة في تزويجها (لم يكن للسلطان ولاية) 
لأنها مملوكة لمكلف رشيد 95 2: ولا ولاية عليه لأحد. 

(فإن أعتقاها) معآء أو واحداً بعد آخر*2: والأول معسر (وليس 
لها عصبة) من النسب (فهما وليّاها) يزوّجانها بإذنهاء ولو تفاوتا في 
العتق . 

(فإن اشتجرا؛ قاء("2 الحاكم مقام الممتنع منهما) لأنها صارت 
حرّة» وصار نكاحها حقّآ لهاء ولا يستقل الآخر به؛ لأن ولايته سببها 


)١(‏ في (ح»: «بأن». 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/795. 

.) 45/11١ م‎ 

(5) في اح ولاذ»؛: احاضر؟ . 

(5) في «ذ: «بعد واحد» وأشار إلى أنه في نسخة: «آخر؟ . 
050( في متن الإقناع م 0 «أقام» . 
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العتق» وهو إنما أعتق بعضها. 

(وإن كان المُعتِّق أو) كانت (المُعتقة واحداً.ء وله عصبتان 
كالابنين» والأخوين؛ فلأحدهما الاستقلال بتزويجها) بإذنهاء كالابنين» 
والأخوين من النسب؛ لأن الولاء لا يورث» وإنما زوَّج بكونه عصبة 
للمعتق» ولا تبعض في ذلك» بخلاف المعتقين وعصبتهما. 

(ولا تزول الولاية بالإغماء) لقصر مدته عادة؛ كالنوم (ولا» تزول 
الولاية أيضاً ب(لالعمى) لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية» فكان من 


أهل الولاية» كالبصير. 
(ولا) تزول الولاية أيضآ (بالسَفَهِ) لأن رُشد المال غير معتبر فى 
التكا-© . ١‏ 


(وإن جُنّ) الولي (أحيانآء أو أغمي عليه؛ أو نقص عقله'" بنحو 
مرض) يرجى زواله (أو أحرم) الولي بحج أو عمرة (انتظر زوال ذلك) لأن 
مدته لا تطول عادة (ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك) أي: ما ذكر من 
الجنون أحيانًء والإغماءء ونقص العقل بالمرض المرجو زوالهء 
والإحرام ؛ لأنه لا ينافي الولاية. 

وأما الكَرَسٌُ فإن مَنَمَ فَهُمَ الإشارة أزال الولاية» وإن لم يمنعها 
لم تزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه.ء فصح تزويجهء 
كالناطق . 


. في لاح»: في الولي؟‎ )١( 
(؟) في «ذ؟ زيادة: «أي: الولي».‎ 
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ففصل 

(ويشترط في الولي) سبعة شروط: 

أحدها: (حرية) أي: كمالها؛ لأن العبد والمبّض لا يستقلان 
بالولاية على أنفسهماء فعلى غيرهما أولى (إلا مكاتئباً يزوّج أمّته) بإذن 
د . وتقده!"2. 

(و)الثاني: (ذكورية) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء 
فعلى غيرها أولى. 

(و)الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولّى عليهاء فلا يزوّج كافرٌ 

مسلمةً ولا عكسه. قال في «الاختيارات»”2: لو كانت المرأة يهودية 
ووليها نصراني» أو بالعكسء فينبغي أن يخرّج على الروايتين7" في 
توارثهما. وجزم بمعناه في «شرح المنتهى» قال: ولا لنصراني ولاية على 
مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريباً) 
من أن أمّ ولد الكافرء إذا أسلمت؛ يزوّجهاء والمسلم يزوّج أمته 
الكافرة» والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها. 

(و)الرابع : (بلوغ . 

و)الخامس: (عقل) لأن الو لاية يُعتبر لها كمال الحال؛ لأنها 
تنفيذ* التصرف في حق غيره» وغير المكلف مولى عليه لقصورهء فلا 
تثبت له ولاية» كالمرأة. 


1 طم كلات). 

() ص/1955. 

(5) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (507/1) رقم 9379 . 
(5) في «ذ»: «تفيد؛ وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: «تنفيذ؛ . 
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اا 0 ال 7 لل<زلل<لل2722 577275 22 0 
(و)السادس : (عدالة) لما روي عن ابن عباس : اللا نكاح إلا 
بشاهدي عدلٍ ووليٌ مُرَشَلِ(3) قال أحد) : أصح شيء في هذا : قول 


أبن عباس . وروي عنه مرفوعا: دلا نكاح إلا بوليّ وشاهِدي عَدلٍء وأيّما 
امرأة أنكحها ولي مسخوطٌ عليه؛ فتكاحها باطل)"". وروى 


)١(‏ أخرجه الشافعي ذ في الأم (0/ 77 177/17)؛ وفي مسنده (اترت تيبه 17/ 2»)17 والبيهقتي 
(03237). وفي معرفة ة السئن والآثار (/27) رقم 17778. والبغوي في 
شرح السنة (9/ 45) رقم 17775 . وأخرجه ابن أبي شيبة :)١15/5(‏ بلفظ: لا نكاح 
إلا بولي أو سلطان مرشد. 

. 0754 /8( انظر: المغني‎ )١( 

م أخرجه الدارقطني »)١7١/7(‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ )77٠‏ حديث 11:54 
من طريق عدي بن الفضل»؛ عن عبدالله ب لجو ع يو نون 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً» به. 
وأخرجه الطبرني في الأوسط )"١8/١(‏ حديث 015»: من طريق سفيان» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ بهء ولفظه: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان. 
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل؛ ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا 
الإسناد عدي» قال يحبى: ليس بثقة» لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم الرازي: متروك 
الحديث . وفيه عبدالله بن عثمان» قال يحبى : ليست أحاديثه بالقوية . 
وأخرجه الطبراني في الكبير /1١(‏ 178) حديث "11757 ؛ وفي الأوسط (37717/0؛ 
91//17)ء حديث 4517: 5176», وابن الجوزي في التحقيق (؟9//1؟). حديث 
5 »؛ وفي العلل المتناهية (؟/ 1) حديث 76 .41١‏ من طريق النهاس بن قهمء 
عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس مرفوعاً؛ بلفظ : البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن» 
لا يجوز التكاح إلا بولي» وشاهدين؛ ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزي: هذا 
و ا وات والمتهم به النهاس» قال يحيى: النهاس ضعيف . 
وقال ابن عدي : لا يساوي النهاس شيثاً. وانظر ما يأتي )7١1/1١(‏ تعليق رقم (9) . 
وأخرجه ابن ماجه في التكاح» باب 16١؛‏ حديث ٠188غ‏ وأحمد :»)750١ /1١(‏ وأبو 
يعلى (85/5. 1//8ا15. )7١5‏ حديث 1765٠1‏ 5797: 44017» والطبراني في 
الكبير 1١18 /11١(‏ 7559 650/17) حديث 11198: 11544ء 154487ء وفي - 
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البرقاني20 بإسناده عن جابر مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل:”). ولأنها ولاية نظريةء فلا يسغبلٌ بها الفاسق: كولاية المال 
(ولو) كان الولي عدلاً (ظاهراً) فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة 
ظاهراً وباطناً حرج ومشقة؛ ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في 
سلطان) يزيج من لا ولي لهاء فلا تُشترط عدالته للحاجة (و)إلا في 
(سيد) يزوّج أمّتهء فلا تُشترط عدالته؛ لأنه تصرفٌ في أمّتهء أشبه ما لو 


آجرها . 


الأوسط (787/5) حديث 7599: وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (171/17) 
حديث .15١‏ 157. والبيهقي رك ١٠ل‏ والخطيب في الموضح 
(/307): بلفظ: «لا نكاح إلا بولي». قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ :)١87‏ 
وفيه الحجاج بن أرطاة: وهو ضعيف, ومداره عليه. 

قلنا: تابعه خالد الحذاء عند أبي الشيخ. وله شاهد من حديث أبي موسىء وعائشة 
كما تقدم (١758/1؛ )١5١‏ تعليق رقم )١(‏ (7). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي البرقائي» الإمام العلامة 
الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف. المتوفى سئة 479 . 
انظر : تاريخ بغداد (5/ /219) » وسير أعلام التبلاء (11/ 5514) . 

)١(‏ لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الطبراني في الأوسط 

(77/5؟) حديث *567ء وابن عدي :)7١١7/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق 

)1١6/(‏ حديث 217١7‏ من طريق قطن بن نسيرء عن عمرو بن التعمان؛ عن 

محمد بن عبيدالله العرزمي؛ عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنهء به. 

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي؛ وقال الفلاس والنسائي: 

هو متروك» وقال يحبى: لا يكتب حديثه؛ . 3 وقطن بن نسير ضعيف . 

ومحمد بن عبيدالله تحرف في الأوسط إلى محمد بن عبدالملك . ولهذا قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (585/5): رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن 

عبدالملك: عن أبي الزبيرء فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة؛ وإلا فلم أعرفه؛ 

وبقية رجاله ثقات. 
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(و)السابع : (رُشد) لما تقدم عن ابن عباس (وهو) أي: الرشد هنا 
(معرفة الكفؤء ومصالح التكاح وليس هو حفظ المال؛ فإن”" رُشْدَ كل 
مقام بحسبه؛ قاله الشيخ”") وهو معنى ما اشترطه في «الواضح» من كونه 
عالمآ بالمصالح» لا شيخاً كبيراً جاهلاً بالمصلحة. وقاله القاضي وابن 
عقيل وغيرهما. : 

(ويقدّم) الولىٌ (أصلمّ الخاطبين) لِمَوْلِيتِهِ؛ لأنه أحظ لها (وفي 
«النوادر»: ينبغي أن يختار لِمَوْلِيتِهِ شاباً حسن الصورة) لأن المرأة يعجبها 
من الرجل ما يعجبه منها . 

(فإن كان الأقرب ليس أهلاً) للولاية (كالطفل) يعني: من لم يبلغ 
(والعبد؛ والكافرء والفاسق) ظاهر الفسق (والمجنون المطبّق» والشيخ 
إذا أفند) أي : ضعف في العقل والتصرف . قال في «القاموس»”": القند 
بالتحريك: إنكار العقل» لهرم أو مرضء والخطأ في القول والرأي» 
والكذب كالإفناد. ولا تقل: عجوز مُفَئَّدة؛ لأنها لم تكن ذات رأي أبداً. 
(أو عضَّل الأقربُ؛ زوّج الأبعدُ) يعني : من يلي الأقرب من الأولياء؛ لأن 
الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم؛ فوجوده كعدمهء ولتعذر 
التزويج من جهة الأقرب بالعَضّل ؛ جعل كالعدم؛ كما لو جنّ. 

فإن عَضَّلَ الأبعدٌ أيضاً؛ زوّجها الحاكجٌ؛ لقوله يل: «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي لها»'' . 


)١(‏ في «ذ»: «لأن». 

(1) الاختيارات الفقهية ص/ ”79. 

[فرة ص/ 7 ؤثء مادة (فند) . 

(5) تقدم تخريجه (1١1/١355)؛‏ تعليق رقم (7) . 
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(والعَضْلٌ: منعها) أن تتزوج (كفؤ”'© إذا طلبت ذلك: ورغب كل 
منهما في صاحبه) بما صح مهراً (ولو) كان (بدون مهر مثلها) يقال: داءٌ 
عُضَّال: إذا أعيا الطبيب دواؤه» وامتنع عليه. 

(قال الشيخ2: ومن صُور العَضْل) المُسقط لولايته (إذا امتنع 
الخَطَّابٍ لشدّة الولي. انتهى) لكن الظاهر أنه لا حُرمة على الولي هنا؛ 


لأنه ليس له فعل في ذلك . 
(ويُّفسّق) الولي (بالعضل» إن تكرر منه) لأنه صغيرة» وفيه ما 
أشرنا إليه في «الحاشية» . 


(وإن غاب) الولي (عَيْبةً منقطعة» ولم يوكل) من يزمّج (زوج) 
الولي (الأبعدُ) دون السلطان؛ لقوله يكلِ: «السلطانٌ ولي مَن لا وليّ 
لها»؟ . وهذه لها ولي (ما لم تكن أمّة) غاب سيدها (فيزوجها الحاكم) 
لأن له نظراً في مال الغائب (ويأتي في نفقة المماليك) بأتم من هذا . 

(وهي) أي: الغيبة المنقطعة (ما لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة) نص 
عليه في رواية عبدالله”*». قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب» فإن 
التحديد بابّه التوقيف» ولا توقيف (وتكون) الغيبة المنقطعة (فوق مسافة 
القصر) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر. 

(وإن كان الأقرب أسيرآء أو محبوساً في مسافة قريبة لا تمكن 
مراجعته » أو تتعذر) أي : تتعسر مراجعته م فزوج الأبعد؛ صح؛؟ لأنه صار 
كالبعيد. 

)١(‏ في «ذ»: لابكنؤ». 
(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /٠١(‏ 185-188). 


[فرف تقدم تخريجه )11١ /1١1(‏ تعليق رقم (7). 
0( مسائل عبدالله )1١18/7(‏ رقم و1 , 
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(أو كان) الأقرب (غائباً لا يُعلّم) محلّه (أقريبٌ هو؛ أم بعيد) فزدّج 
الأبعد؛ صح (أو عله( أنه) أي: الأقرب (قريب) المسافة (ولم يُعلم 
مكانه) فزرّج الأبعد؛ صح؛ لتعذر مراجعته . 

(أو كان) الأقرب (مجهولاً لا يُعلم أنه عصبة) للمرأة (فزوّج الأبعد) 
الذي يليه (صح) التزويج استصحابا للأصل (ثم إن عُلِمِ العصبة) بعد 
العقدء وكان غير معلوم حينه» لم يُحَدٍ العقد (و)إن (زال المانع) بعد 
العقد» بأن بلغ الصغير» أو عقل المجنون؛ ونحوه (لم يُعَد العقد) 

وكذا إن قام بالأقرب مانع» أو كان غير أهل؛ ثم زال وعاد أهلأء 
ولم يعلم ذلك حين العقدء فزوّج الأبعد؛ لم يُعَدِ العقد. 

(وكذا لو زُوجت بنتُ ملاعَنَة) بعد أن نفاها أبوها باللعان (ثم 
استلحقها أب) لم يُعَد العقد» استصحاباً للأصل في ذلك كله . قال الشيخ 
تقي الدين في (المسودة)9؟ : قد يقال: حكم تزويجها حكم سائر 
الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة» من العقل؛ والإرث؛ وغير ذلك. 

(ولا يلي كافرٌ نكاحَ مسلمةٍء ولو بنته) لأنه لا يرثها (إلا إذا أسلمت 
أمٌ ولدهء ومكائبئة ومُدبرئَة؛ فيليه) أي: يلي نكاحها (ويباشره) كما 
يؤجرها؛ لأنه تصرف في ملكه.ء لكنه في المُكاتبة والمُدبّرة مبني على أنه 
لا يُجبر على بيعهما أو نحوه. والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه؛ لصحة 
بيعهماء بخلاف أم الولد. ولذلك اقتصر في «المنتهى» وغيره على أم 
الولد. 

(ويلي كتابيٌ 'نكاح مَولِيّته الكتابية) فيزوجها (من مسلم وذمي» 


)١(‏ في اح؟: «وإن علم؟. 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
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ويباشره) لأنه ولي مناسب لهاء فجاز له العقد عليها ومباشرته (ويشترط 
فيه شروط المسلم) من البلوغ , والعقل» والذكورة» والعدالة في دينهء 
والرشدء وغيرهما مما تقدم”"' . 

(ولا يلي مسلم نكاح كافرة) كما لا يرثها (إلا سيد أمّة) مسلم يزوّج 
أمَته الكافرة؛ لما تقدم”"؟ (أو ولي سيدتها) أي : سيدة الأمّة الكافرة على 
ما تقدم تفصيله؛ لأنها مال» فأشبه نكاحها إجارتها (أو يكون المسلم 
سلطانٌ فله تزويج ذمية لا ولي لها) لعموم قوله يكهِّ: «السلطان ولي من 
لاولى لها»9" . 

(وإذا زيّج الأبعد من غير عذرٍ للأقرب) لم يصح النكاح» ولو 
أجازه الأقرب؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب» أشبه ما لو زوّجها 
أجنبي (أو زّج أجنبي) ولو حاكماً مع وجود وليّ (لم يصح) التكاح (ولو 
أجازه الولي) لفقد شرطهء وهو الولي. 

(ولو تزوّج الأجنبي لغيره بغير إذنه أو زوّج الولي مَوْلِيَهُ التي يُعتبر 
إذنها) كاخته (بغير إذنها) لم يصح (أو تزيّج العبد بغير إذن سيده؛ لم 
يصح؛ ولو أجازوا) بعد العقد؛ لقوله ككلِ: «إذا تزوّج العبد بغير إذن 
سيلذه فهو مص وفي قفشل ؛ فتك ا تا 
)١(‏ (١75/1؟)‏ ومابعده. 
1١١ )0‏ غ/0). 
(1) تقدم تخريجه )17١ /1١١1(‏ تعليق رقم (6). 
(5) أخرجه أبو داود في التكاح؛ باب :١117‏ حديث 7078, والترمذي في التكاح» باب 

*”ء حديث :1١١١‏ 5١١١؛‏ والطيالسي ص/775» حديث 21715 وعبدالرزاق 
(147/0) حديث 17515 وابن أبي شيبة (171/5)؛ وأحمد (9/ 26١‏ /الالا 


57 والدارمي في التكاح» باب 66 حديث اطرف ف وابن الجارود إفرةا أفرة 
حديث 2087 وأبو يعلى (5/ 5؛ 10/7) حديث 70٠١‏ 1757ء والطحاوي في شرح- 
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مشكل الآثار (7/ 175 15) حديث 71:05 - 071704 والطبراني في الأوسط 


؛)١1955/؟( حديث 4!486: وابن عدي (5؟/لااء "/ 958): والحاكم‎ )5١1١/5( 
وأبو نعيم في الحلية (// 0777 والبيهقي (177/17)؛ وفي السئن الصغير (8/5؟)‎ 
حديث ”11*7: من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل ؛ وه عبدالله‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

قال الترمذي: حديث حسن . وقال مرة: حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وقال ابن دقيق العيد في الإلمام 
ص/ و رقم 1١81‏ : في إستاده ابن عقيل ومن يحتجج به يصححه . 

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/1659١؛‏ حديث 5»: وابن ماجه في التكاح» 
باب 5. حديث 1564. عن أزهر بن مروانء عن عبدالوارث بن سعيدء عن 
القاسم بن عبدالواحد؛ عن ابن عقيل؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال الترمذي في سننه (515/7): ولا يصحء والصحيح عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل؛ عن جابر. 

وقال في العلل: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث: فقال: عبدالله بن 
محمد بن عقيل؛ عن جابر أصح . وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ .)١15‏ 
وأخرجه أبو داود في التكاح؛ باب :١7‏ حديث 50174, والبيهقي (17/ 1717١)؛‏ من 
طريق أبي قتيبة؛ عن عبدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 
بلفظ : إذا نكح العبد بغير إذن مولاه نتكاحه باطل؛ وقال أبو داود: هذا الحديث 
ضعيف؛ وهو موقوفء وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه ابن ماجه في التكاح: باب "47 : حديث ١1575؛‏ والطرسوسي في مسنئد ابن 
عمر ص/48: حديث 457 والدارمي في التكاح» باب ٠4؛‏ حديث ٠5؟7ء‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (175/9) حديث 17١١‏ من طريق مندل؛: عن 

أبن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي اا 
بلفظ : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه؛ فهو زانٍ. 

قال البوصيري في مصياح الزجاجة :)1١1١/0(‏ هذا إسناد فيه مندل بن علي» وهو 
ضعيف. وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ »)١175‏ وقال أحمد: هذا 
حديث منكر. وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (8/ 5 .)7١‏ - 
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باطِلٌ00؛ ولأنه نكاحٌ لم تغبت أحكامه» من الطلاق والخلع والتوارث؛ 
فلم ينعقد» كتكاح المعتدة (وهو نكاح الفضولي» فإن وطىء) الزوج 
(فيهء فلا حد) عليه؛ لأنه نكاح مكلف فيه والتحدوة تدرا 


فصل 


(ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء) مُجيراً كان أو غيره (يقوم 
مقامهء وإن كان) الولي (حاضراً) لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه 
كالبيع » وقياساً على توكيل الزوج؛ لأنه روي : «أنه يكل وكّل أبا رافع في 
تزويجه ميمونة»؟ «ووكّل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم 


200001 


- والموقوف أخرجه عبدالرزاق (9/ 847؟) رقم 179/41: 11947 وسعيد بن منصور 
4/10 رقم 1/89 وابن أبي شيبة (5/ 2151 والبيهقي (1/ 1717) عن نافع؛ عن 
ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه؛ وضربه 
حداً. 
وصححه ابن حزم في المحلى (591//9) . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (/1/ 1501) في ترجمة الوازع بن نافع؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقال: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة . 

)0( أخرجه أبو داود في التكاح؛ باب /7١ء‏ حديث 7016؛ والبيهقي (17/ )١717‏ وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السابق. 

)١(‏ زاد في «ح» واذ»: (تنمة: إذا ادعت امرأة أنها خلية» وأن لا ولي لها زوجت؛ ذكره 
الشيخ تقي الدين) |.ه. وكانت هذه التتمة في الأصل ثم ضرب عليها. وقد تقدمت 
المسألة مع توثيقها )707١ /١1١(‏ تعليق رقم (5). 

إفه4 تقدم تخريجه (1731/7) تعليق رقم (5). 

(5) تقدم تخريجه (8/ 417) تعليق رقم (1). 
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(والولئٌ ليس بوكيل للمرأة) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو 
كان) الول (وكيلاً) عنها (لتمكنت من عزله) كسائز الوكلاء”©: وإنما 
إذنهاحيث اعتبر ‏ شرطٌ لصحة تصرفه» فأشبه ولاية الحاكم عليها. 

وحيث تقرر أنه ليس وكيلاً عنها (فله توكيل) من يوجب نكاحها 
(بغير إذنهاء وقبل إذنها له) أي: لوليها في تزويجهاء وإن لم تكن 
0 

(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين) لأنه إن من الولي في 
التزويج» فلا يفتقر إلى إذن المرأة» ولا الإشهاد عليه» كإذن الحاكم . 

(ويثبت له) أي: للوكيل (ما يثبت لموكله. حتى في الإجبار) لأنه 
نائبه» وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج . 

(لكن لا بدّ من إذن) امرأة (غير مجبرة لوكيل) وليها أن يزوجها (فلا 
يكفي إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيلٍ لهاء وإذنها له بعد 
توكيله9؟ , 

(ولا) يكفي إذنها لوليها (بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لهاء 
وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر) قاله في «التنقيح»ء؛ وجزم به في 
«المنتهى»؛ لأنه قبل أن يوكله الوليٌ أجنبيٌ» وبعد توكيل ؛ ولي . 

قلك: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب» ثم 
انتقلت الولاية للأبعد؛ فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه . 

(ولو وَكَلَ وليٌ) غيرٌُ مجبر في نكاح مُوْليهِ (ثم أذنت) المرأة 


)١(‏ في «ح؟ زيادة: «دائما». 
(؟) في «ذ»: «توكيلها». 
[فرها في لاح؟ ولاذ؛ : (توكيله؟ . 
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مس00 20256050 02259 1ا_2فلل( ل7لظال0لللْلالا0للالشاُاسٌاظضصضى]“؟6؟ت6؟“؟8 1 تت 


(للوكيل) أن يزوجها (صح) ذلك (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجهاء أو أن 
يوكل؛ لأنه ليس وكيلاً عنها (وهو في كلامهم) قاله في «التنقيح»؛ وجزم 
به في «المنتهى» وغيره . 

(ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغيرها) 
كالرشد والذكورة» والبلوغ» والعقل» واتحاد الدين؟ لأنها ولايدٌء فلا 
ا ع من لوكا 

تزويج مَوْلِيّة غيره بالتوكيل أولى . 

مد 000 
لأن الفاسق يصح قَبوله التكاح لنفسه» فصح لغيرو9©» وكذا لو وكّل 
وو ع ل ا ور 

(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النكاح توكيلاً (مطلقاً) 
وإذنها لوليها في العقد مطلقا (كقول المرأة لوليها): زرّج من شغت أو من 
ترضاه (أو27) قول (الولي لوكيله : زوّجْ من شئت . أو: من ترضاه) . 

رُوي «أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت 
كفؤاً فزوٌجهء ولو بشراك نعلهء فزرّجها عثمان بن عفانء فهي أم 
عمرو بن عثمان»”*2 واشتهر ذلك فلم يتكر؛ وكالتوكيل في البيع ونحوه. 

(ويتقيد الولي) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء (و)يتقيد 
(وكيله المطلق بالكفؤ) ظاهره: وإن لم يشترطء وقال في «الترغيب»: إن 


. في «ذ»: «افصح قبوله لغيره؟‎ )١( 

(1) في لاذ؛: «اقبول». 

(7) في «ذ؟ ومتن الإقناع (7/ 0373757 : دو). 

0( أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب كما في الإصابة (1/ :)1١5- 1١5‏ وأخرجه 
ابن شبّة في تاريخ المدينة (]/ 9/17 -985). 
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اشترط. واقتصر عليه في «المبدع» وغيره؛ ولعل ما ذكره المصنف 
أولى ؛ لأن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه. 

(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه. كالوكيل في البيع؛ لا يبيع 

(ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجهاء وأطلقت (أن يتزوجها 
لنفسه) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره؛ قطع به في «الشرح» 
و«المبدع» في آخر تولي طرفي العقد. 

وقال في «الإنصاف»: وأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم 
وأمينهء فله أن يزوج نفسهء ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال؛ 
ذكره القاضي في «خلافه» وألحق الوصي بذلك . 

قال في «القواعد الفقهية والأصولية»2©0: وفيه نظرء فإن الوصي 
يشبه الوكيل» لتصرفه بالإذن» قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها؛ 
صَرّح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها إِذنٌ معتبر. 

(ويجوز) للوكيل المطلق: وللولي - إذا أذنت له أن يزوجها 
وأطلقت - أن يزوجها (لولده) ووالده؛ وأخيه. ونحوهمء إذا كان كفؤاً؛ 
لتناول اللفظ لهم؛ وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه؛ فإنه لا يبيع لمن 
ترد شهادته له؛ لأنه متهم؛ لأن الثمن ركنٌ في البيع» بخلاف الصداق . 

(و)يصح توكيله (مقيدآء ك: زوج فلاناً بعينه) فلا يزوج من غيره؛ 
لقصور ولايته . 

(ويشترط) لصحة النكاح (قولٌ وليٌ) لوكيل زوج (أو قولٌ وكيله) 


لق القواعد الفقهية لابن رجب ص/178: القاعدة السبعون؛ والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص/ 7١5‏ . 
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أي : الولي (لو يل زوج : زوجت فلانة) بنت فلانِء وينسّبها (فلاناً) ابن 
فلان» وينسبه» ولم يُتبّه على ذلك هنا؛ للعلم به مما سبق» من اشتراط 
تعيين الزوجين . 

(أو) قوله: (زوجتُ موكلك فلاناً) ابن فلان (فلانة) بنت فلان. 

(ولا يقول) الولي ولا وكيلّه لوكيل الزوج: (زوجتها منك) ولا 
أنكحتكها . 

(و)يُشترط أن (يقول وكيل زوج: قَبِلتْهُ لفلان) بن فلان» وينسبه 
(أو:) َبِلتَهُ (لموكلي فلان) بن فلان» فإن لم يقل كذلك لم يصحء 
بخلاف البيع ونحوه. 

(ووصيٌ كل واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه 
(فتُستفاد ولاية التكاح بالوصية إذا نصّ له على التزويج» مُجبراً كان الولئٌ 
كأب أو غير مُجبرٍ» كأخ) لغير أمء وكذلك”2 عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة 
للولي» فجازت وصيته بهاء كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها 
في حياته؛ ويكون نائبه قائماً مقامه؛ فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. 

(قال ابن عقيل : صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيتٌ 
إليك بنكاح بناتي: أو: جعلتكٌ وصياً في نكاح بناتي: كما يقول ني 
المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي» فيقوم الوصيٌ مقامه) أي : 
مقام المُوصي (مقدماً) الوصي (على من يُقَدّم”" عليه المُوصي . 

فإن كان الوليجٌ له الإجبار) كأبي البكر (فذلك) الإجبار (لوصيهء 
فيَجبِرُ) وصييٌ الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى) لقيامه مقام الأب. 


)١(‏ في ااذ2: «وكذا». 
(1) في «اح»: «اتقدم» . 


55 كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه 


(وإن كان) الولي ليس مجبراً» كأبي ثيّبٍ تم لها تسع سنين» 
وأخيهاء وعمهاء ونحوهء ممن (يحتاج إلى إذنها؛ فوصيّه كذلك) يحتاج 
إلى إذنهاء كوكيله . 

(ولا خيار لمن زوّجه) الوصي ذكراً كان أو أنثى (إذا بلغ) لأن 
الوصيّ قام مقام المُوصي» فلم يثبت في تزويجه خيارٌء كالوكيل (وأما 
الوصيٌ في المال فيملك تزويج أُمَةٍ من يملك النظرّ في ماله نصّ(') 
لأنها من جملة المال الذي ينظر فيهء وتقدم . 

(وكذا) إذا أوصى”" إليه بالنظر في أمر أولاده الصغارء لم يملك 
تزويج أحدهم. 

و(من لم تثبت له الولاية؛ كالعبد؛ والفاسق: والصبي المميز؛ لا 
يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته) لأنه إذا لم يصح منه إنكاح 
موليته؛ فموليّة غيره أولى. 

(فإن وكله) أي: العبدء أو الفاسق» أو الصبي (الزوج في قبوله 
التكاح) صح ؛ لأن الفاسق ونحوه يصح قَبوله التكاح لنفسهء فصح لغيره 
وتقدء4929 , 


أي : النكاح (لابنه الصغير) أو لمن تحت حَجْرِه (صح) التوكيل؟ لما 


تقدم . 


.)81-/٠ انظر: كتاب الروايتين والوجهين (؟/‎ )١( 

)١(‏ في لاذ»: الوصى؟. 

.) 84/11١١ © 

(5) في الأصل زيادة ضرب عليهاء وهي ملحقة بهامش اح؛ واذ» وهي: «وكذا مسلم 
يوكل نصرانيّاً في قبول نكاح كتابية؛ لصحة قبول ذلك لتنفسه» |.ه. 


5 كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه 


فصل 


(وإذا استوى وليّان فأكثر) لامرأة (في الدرجة) كإخوة لهاء كلهم 

لأبوين» أو لأب» أو أعمام كذلك» أو بني إخوة كذلك (فإن أذنت لواحدٍ 
منهم) بعينه (تعيّن» ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذنه؛ لعدم الإذن. 

(فإن أذنت لهم) أي : لكل واحدٍ منهم أن يزوجها (صح التزويج من 
كل(١2‏ واحد منهم) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم . 

(والأولى تقديم أفضلهم) أي: المستوين (علماً ودينآء ثم) إن 
استووا في العلم والدين» قدم (أسنهم) لأن النبي يك «لما قُدّم إليه 
سُحَيْصةٌ وحُويّصَةٌ وعبدالرحمن بن سهلٍ» وكان أصغرهم» فقال النبي 
يك : كبّرْ كبر أي : قدم الأكبر - فتقدم حويصةٌ)("©؛ ولأنه أحوط للعقد 
في اجتماع شروطه؛ والنظر في الحظ. 

(فإن تشاححوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة (أقرع بينهم) 
لأنهم تساووا في الحق وتعذّر الجمع (فإن سبق غيرٌ من قَرَع) أي: من 
خرجت له القرعة (فزيّج) وقد أذنت لهم (صحح) التزويج؛ لأنه تزويج 
صدر من ولي كامل الولاية» بإذن موليّته»ء فصح منهء كما لو انفرد 
بالولاية؛ ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة الجُشّاحَة . 

(وإذا زدّج الوليان) المستويان في الدرجة (اثنين» و عُلم الشايق) 
منهما (فالنكاح له) وعقد الثاني باطلٌ؛ لحديث سَمُرَة وعقبة مرفوعاً: 
«أيّما امرأة زوّجها وليّان فهي للأول؟ رواه أبو داود©؛ ولأن الأول خلا 
)١(‏ في اح»: «صح التزويج لكل منهم» . 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ )١171‏ تعليق رقم (9). 
(5) في التكاح» باب 77؛ حديث .7١88‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في التكاح» باب - 
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5 حديث ١١11»ء‏ والنسائي في البيوع؛: باب *“9: حديث 5547: وفي الكبرى 
(/185,: 5/لاه) حديث /اؤلاه, 5744: 57178؛ والطيالسي ص/ 171١؛‏ حديث 
4٠7‏ وابن أبي شيبة (5/ 178): وأحمد (8/5: ١18 11:1١‏ 51)؛ والدارمي 
في التكاح؛ باب .١6‏ حديث :170٠١‏ وابن الجارود )١51//7(‏ حديث 2571 
والروياني في مسئده (57/17؛: )5٠‏ حديث :48٠١‏ ١٠4؛‏ وابن الأعرابي في معجمه 
)١8/١(‏ حديث 27 والطبراني في الكبير (1/ 707 -707) حديث نر 
وفي مسند الشاميين )"١/5(‏ حديث ١556؛‏ والحاكم (؟8/1*: 5لاا. 0/86١)؛‏ 
والبيهتي 14/0 - ٠5١)ء‏ والبغوي في شرح السنة (6577/9) حديث 7171/7 من 
طرق عن قتادة؛ عن الحسن » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

قال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي . وقال البيهقي : هكذا رواية الجماعة؛ وهو المحفوظ . 

وأخرجه الشافعي في الأم (11/5): وعبدالرزاق (737/5) حديث 5378١٠1ء‏ 
6 00 . وابن أبي شيبة (119/5): وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 54 171) 
حديث :51١‏ والطبراني في الكبير (759-1"58/11) حديث 465 -451؛ والبيهقتي 
(/6 - 140): وفي معرفة السئن والآثار )١/٠١(‏ حديث ١17798‏ من طرق 
عن قتادة؛ عن الحسن» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ا5) حديث 277178 عن سمرة وعقبة جميعاً 
رضي الله عنهما. 5 

وأخرجه الدارمي في التكاحء باب 5١؛‏ حديث :»5١594‏ والبيهقي (9/ :)١5١‏ عن 
عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب على الشك فيهما. 

وقد رجح غير واحد من الأثئمة رواية من رواه عن سمرة رضي الله عنه؛ قال أبو حاتم 
وأبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (؟/ 84) طبعة مكتبة الرشد-: عن سمرة» 
عن النبي يَكيكِ أصح . وقال البيهقي :)١51/17(‏ والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن 
جندب . وقال في معرفة السئن والآثار :07١/1١(‏ والصحيح رواية همامء وهشام؛ 
وحماد بن سلمة وغيرهم؛ عن قتادة؛ عن الحسن» عن سمرة بن جندب؛ عن النبي 
ع وكذلك رواه أشعث عن الحسن» عن سمرة . 
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عن مبطلٍ» والثاني تزرّج زوجة غيره؛ فكان باطلاًء كما لوعلم. 

(فإن دخل بها الثاني: وهو لا يعلم أنها ذات زوجء قُرّق بينهما) 
لبطلان نكاحه (فإن كان وَطِئهاء وهو لا يعلم؛ فهو وطء شبهة: يجب لها 
به مهر المثل» وُه للأول) لأنها زوجته (ولا تحلٌ له) أي: للأول (حتى 
تنقضي عدتها) من وطء الثاني ؛ لتُعلّم براءة رحمها منه (ولا يرد الصداق 
الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي 
دُفعت(1 إليه) لأنه لا يملك التصرف في يُضعهاء فلا يملك عوضهء 
بخلاف منفعة العين المؤجرةء فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيهاء 
فعوضها له. 

(ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل: ولا يجب لها 
المهر إلا بالوطء» دون مجرد الدخول) أي : الخلوة من غير وطء (و)دون 
(الوطء دون القَرج) كالمفاخذة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ؛ لا حكم له. 

(وإن وقعا) أي: التكاحان (معاً) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: 
فهما باطلان من أصلهماء ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن9) 
تصحيحهما”", ولا مرجّح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد 


- وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (/ 15): قال علي بن المديني والبيهقي: 
الصحيح رواية من روى عن سمرة. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7 156 ): وصحته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقاتء لكن اختلف فيه على الحسن» ورواه الشافعي 
وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضاً عن الحسن عن عقبة بن عامر . قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيثاً. 

دق في «ذ: ازقّت؟. 

(1) في «ح» ونسخة أشار إليها في حاشية «ذ؛: ١لا‏ يملك؟. 

() في لاح4: لاصحتهما». 
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منهماء ولا يرثانهاء ولاترثهما) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه. 

(وإن جهل السابق) منهما (مثل أن جهل السبق) بأن جهل هل وقعا 
معآء أو مرتبين (أو عَلِم عَيْنُ السّابق) من العقدين (ثم جهل) أي: نسي 
(أو عُلِم السَبقٌ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال» والآخر بعده (وجهل 
السّابق) منهما (فسخهما حاكم) لأن أحدهما صحيحٌ؛ ولا طريق للعلم به 
(ولها نصف المهر يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة عَرِمه؛ لأن 
عقد أحدهما صحيحٌ» وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة» قبل 
الول قوجب عَليْه ضف المهر (وكذا لو طَلَّقَاهَا وجب على احدهما 
نصف المهر بقرعة. وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك» فلا ينبغي أن 
ينقص عَدد طلاقه بهذه الطلقة؛ لأنا لم نتحقق أنَّ عقده هو الصحيح حتى 
يقع طلاقه؛ ذكر معناه الشيخ تقي الدين”"' . 

(وإن أقّت لأحدهما بالسّبق) أي: بأن نكاحه سابق (لم يُقبل) 
إقرارها على الآخر (نصّ)”"؟) لأن الخصم غيرهاء وهو العاقد الثاني» فلم 
يُقبل قولها عليه وإن ادّعى عليها العلم بالسابق» لم يلزمها يمين؛ لأن 
من لا يُقبل إقراره لا يُستحلف في إنكاره» ويأتي في القضاء. 

(وإن ماتت) المرأة (قبل القّمْخ والطّلاق؛ فلأحدهما نصفُ ميراثها 
بقُرعة) أي : يقترعان عليه؛ فيأخذه من خرجت له القرعة (من غير يمين) 
قال الشيخ تقي الدين”" : إنه المذهب. قال: وكيف يحلف من قال: لا 
أعرف الحال. 


.79/ انظر: الاختيارات الفقهية ص//‎ )١( 
.)188 /5( والفروع‎ »)51١/7١( (؟) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ 
الاختيارات الفقهية ص/7594-1798.‎ )*( 
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(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق (فإن كانت أقّت بسبق 
أحدهما؛ فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه (وهي تدّعي 
ميراثها ممن أقرّت له بالسبق: فإن) كان (ادّعى ذلك) أي: السبق (أيضاً 
دُفع إليها ميراثها منه) لاتفاقهما على صحة النكاح (وإن لم يكن ادَّعى 
ذلك) أي: السبق قبل موته (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع 
أيمانهم) أنهم لا يعلمون أنه السابق؛ لقوله كككِ: «واليمين على من 
أنكر»” (فإن نكلوا قُضي عليهم) بالتكول (وإن لم تكن أقرّت بالسبق؛ 
فلها ميرائها من أحدهما بقّرعة) فيقرع بين الرجلين» فمن خرجت عليه 
القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات» 
زوّجَ إحداهن من رجلء ثم مات الأبء ولم يعلم أيتهن زرَّج : يُقرع» 
فأيّتهن أصابتها القّرعة فهي زوجتهء وإن مات الزوج فهي التي ترثه؟. 
(ولو ادّعى كل واحد منهما السبقء. نأقت به لأحدهما) فلا أثر له كما 
سبق (ثم) إذا (فُوّق بينهما) بأن فسخ الحاكم تكاحهماء أو طلََّاها (وجب 
المهر) بعد الدخولء وقبله نصفه (على المَُدٌ له) لاعترافه به لهاء 
وتصديقها له عليه . 

(وإن ماتا؛ ورثت المقَرَ له) لأنه مقتضى إقرارهما (دون صاحبه) 

(وإن ماتت) من أقّت لأحدهما بالسبق» وصَدّقها (قَبْلَهِما؛ 
احتمل أن يرثها المُقَدُ له) كما ترئه (واحتمل آلآ يُقبل إقرارها له) كما لم 
تقبله في نفسها (أطلقهما في «المغني» و«الشرح». 


)2غ( تقدم تخريجه (4/ 145) تعليق رقم .)١(‏ 
(1) انظر: المغتي (5/ 574). 
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وإن لم تقد لأحدهما) بالسبق (إلا بعد موته؛ فكما لو أقرّت له في 
حياته) على ما تقدم (وليس لورثة واحَدٍ منهما الإنكار لاستحقاقها) لأنه 
ظلم لها. 

(وإن لم تُقِر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهماء وكان لها ميراثها 
ممن تقع لها القرعة عليه) قياس على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما. 

(وإن كان أحدهما قد أصابها) أي: وَطئها (وكان هو المُقَرَ له) 
بالببق» 'قلها السك . 

(أو) وطئها من ادّعى السبق؛ و(كانت لم تُقَ لواحدٍ منهما؛ فلها 
المُسمّى) في عقده (لأنه مُقَرٌ لها به» وهي لا تدّعي سواه) فتأخذه (وإن 
كانت مُقررّة للآخر) بالسبق (فهي تدّعي مهر المثل) بوطئه إياها مع كونها 
غير زوجة لهء (وهو يقر" لها بالمُسمّى) لدعواه الزوجية. 

(فإن استويا) أي : مهر المثل والمُسمّى» فلا كلام . 

(أو اصطلحا) أي: الواطىء والموطوءة على قليل أو كثير (فلا 
كلام) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن كان مهر المثل) الذي تدّعيه الموطوءة (أكثر) من الجُسئّى 
(حلف) الواطىء (على الزائد وسقط) لأن الأصل براءته منه (وإن كان 
المُسمّى لها) في العقد (أكثر) من مهر المثل الذي تدعيه (فهو مقرٌ لها 
بالزيادة» وهي تنكرهاء فلا تستحقها) أي: لا تستحق المطالبة بها؛ 
لإلغاء إقراره بإنكارها . 

(وإن زوج السيدٌ عبْدّه الصغير من أمّته) صغيرةً كانت أو 
كبيرة» صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقدٌ بحكم الملك» 


)020( في اذ2: «مقرا. 
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لا بحكم الإذن. 

(أو) زرّج عبده الصغير من (بنته) بإذنهاء صح أن يتولى طرفي 
العقد. 

وإن زوّجه ابنته الصغيرة؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز له تزويجها ممن 
لا يكافئهاء وعنه(١:‏ يجوز؛ قاله في «الشرح». 

(أو زُوج) شخصٌ (ابنه) الصغيرء أو المجنونء أو السفيه (بنت 
أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد. 

(أو زدّج وصيٌ في نكاح صغيرأ) تحت حَجْره (بصغيرة تحت 
حَجْرهء ونحوه) كحاكم يزوج من لا ولي لهء بمن لا ولي لها (صح أن 
يتولى طرفي العقد. 

وكذلك ولييٌ المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له (مثلٌ ابن العم) 
لأبوين» أو لأب (والمولى) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه (والحاكم) 
وأمينه (إذا أذنت له في نكاحها) فإنه يصح أن يتولّى طرفي العقد؛ لما 
روى البخاري قال: «قال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض”” : 
أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعمء قال: قد تزوجتك:0©. ولأنه يملك 
الإيجاب والقبول» فجاز أن يتولاهماء كما لو زرّج أمّته عبده الصغير؛ 


. المغني (9/ /ا”3)‎ )١( 

(7) «قارض» كذا في الأصول! وصوابه: «قارظ» كما في صحيح البخاري؛ والطبقات 
لابن سعد. 

(؟) البخاري في التكاح؛ باب /الاء قبل حديث 5171١‏ معلقاء ووصله ابن سعد في 
الطبقات (477/8) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن ابن ذئب» 
عن سعيد بن خالدء وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبدالرحمن بن 
عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. . . فذكره. 
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ولأنه عقدٌ وُجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية» والقبول من زوج هو 
أهلٌّ للقبول» فصحء كما لو وٌجد من رجلين. 1 

(أو وكل الزوجٌ الوليَ) في قَبول نكاح مخطوبته؛ صح أن يتولّى 
الولي طرفي العقد (أو) وكّل (الوليٌ الزوجَ) في إيجاب التكاح لنفسهء 
صح أن يتولّى طرفي العقد. 

(أو وكلا) أي: الولي والزوج رجلاً (واحدأً) في العقد؛ صح أن 
يتولّى طرفي العقد (ونحوه) كما لو أذن السيدٌ لعبده الكبير أن يتزدّج 
أمَته» صح أن يتولّى طرفي العقد» وكذا البيع والإجارة ونحوها(" . 

(ويكفي) في عقد التكاح ممن يتولى طرفيه : (زوّجت فلاناً) وينسشبه 
(فلانة) وينسّبها من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها. 

(أو) يقول: (تزوّجتها إن كان هو الزوج) من غير أن يقول: قبلتُ 
نكاحها لنفسي؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف السابق؛ ولأن إيجابه 
يتضمن القبول. 

(أو) يقول: تزوّجتها لموكلي فلان أو لفلان؛: وينسبه إن كان 
(وكيله) أي : وكيل الزوج من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها. 

(إلا بنت عَم وعتيقَتَة المجنونتين) فلا يكفيه تولّي طرفي العقدء 
إذا أراد أن يتزوجهما (قيشترط) لصحة النكاح إذاً (ولي غيره؛ أو حاكم) 
لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه؛ والاحتياط لهء فلا يجوز له 
التصرف لنفسه فيما هو مول عليه؛ لمكان التهمة؛ كالوكيل في البيع لا 


)١(‏ في «ذ4»: اونحوهما». 
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فصل 


(وإذا قال لأمَته القن أو المدبّرة: أو المكاتبة» أو أم ولدهء أو 
المعلّق عتقها على صفة) قبل وجودها (التي تحل) أي : يحل نكاحها (له 
إذآ) لو كانت حرة؛ ليدخل فيه الكتابية» واحترازاً عن المجوسية والوثنية 
والمُخُرمة» وكذا لو كان معه أربع نسوة» وقال لأمّته ما يأتي» فلا يكون 
نكاحا؛ لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها؛ لأنها خامسة» وقولهم: «لوكانت 
حرة" لِدَفْع اعتبار عدم الطّوْلء وخوف العَنّت المعتبر في نكاح الأمّة مع 
ما تقدم: (أعتقئك. وجعلتٌ عتقّكِ صَدانَكِء أو) قال: (جعلتٌ عِتق 
أمَتي صَداقَهاء أو) قال: (صداق آمَتي عتقّهاء أو) قال: (قد أعتقئهاء 
وجعلتُ عتقّها صَّداقهاء أو) قال: (أعتقثها على أن عتقّها صَداقهاء أو) 
قال : (أعتقتكِ على أن أتزوجّك»: وعتقّكِ صَداقك) أو قال: أعتقدّك على 
أن أتزوجك» وعتقي صداقك (صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلهاء 
وإن لم يقل: وتزوجتكء أو تزوجتها؛ لأن قوله: «وجعلت عتقها 
صداقها» ونحوه يتضمن ذلك . 
والأصل في ذلك: ما روى أنس: أن النبي كَل أعتق صفية» 
وجعل عِنْقَها صَدَاقَهَاه رواه أحمد والنسائي وأبو داود الترمذي0© 


)١(‏ أحمد (99/9, مكلء علالء اذك كزرلء "دل ولا لكل نورت أقلممل 
والنسائي في التكاح» باب 5”؛ حديث 7757, 77547 وأبو داود في التكاح؛ باب 
5؛ حديث ,»7١855‏ والترمذي في التكاح؛ باب 7: حديث 11١١8‏ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الصلاة» باب 17ء حديث 771 وفي صلاة الخوف» 
باب 5 حديث 457: وفي المغازي؛. باب 78: حديث 245١0١ :57٠١‏ وفي 
التكاح » باب 11 ؛ 58؛ حديث 050875 20159 ومسلم في النكاحء حديث 1756 - 
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وصححه. وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت: أعتقني رسول الله يك 
وجعل عنّقي صداقي)١2‏ وبإسناده عن علي أنه كان يقول: «إذا أعتق 
الرجلٌ أمّ ولدِه؛ فجعل عتقها صداقهاء فلا بأس بذلك:”"' وفعله أنس بن 
مالك0؟؛ ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح» وقد شرطه 
صداقاء فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح؛ ليكون العتق صداقاً 
فيه» وقد ثبت العتق» فيصح التكاح . 

ومحل الصحة (إن كان) الكلام (متصلاًء نصّ©») فلو قال: 
قال: وجعلث عتقكِ صدائَكِ؛ لم يصح النكاح؛ لأنها صارت بالعتق 
حرة» فيحتاج أن يتزوجها برضاهاء بصداق جديد. 

ومحل الصحة - أيضاً ‏ إن كان (بحضرة شاهدين) نصّا*“؛ لقوله 
عه : دلا يكاح إلا بوليٌ وشاهدين)20 ذكره الحيرق في رواية ابئه 


ع (468م). 

977 لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع . وأخرجه  أيضا  الطبراني في الكبير (5 ؟/‎ )١( 
وابن عدي‎ »8491 :496٠ حديث‎ )778/5 25٠٠ /0( حديث 154؛ وفي الأوسط‎ 
"4 (فاسيتة‎ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 147): رجاله ثقات.‎ 

() لعل الأثرم رواه في سئنهء ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )37١/0(‏ رقم 
765 . وابن أبي شيبة؛ في كتاب الرد على أبي حنيفة /١15(‏ 1685): وأخرجه في 
التكاح (25/5) من فِعْل علي رضي الله عنه : أنه أعتق أم ولده؛ وجعل عتقها مهرها. 

() لم نقف على من رواه مسنداً» وذكره ‏ أيضاً ابن القيم في زاد المعاد (/ 195). 

(5) مسائل أبي داود ص/ 151١‏ . 

(5) مسائل أبي داود ص/١151»‏ ومسائل ابن هانىء )195/١(‏ رقم 2488 والعقيدة 
للإمام أحمد برواية الخلال ص/ 58 . 

(7) تقدم تخريجه (11/ 1/5) تعليق رقم (1) و(115/11) تعليق رقم (1) . 
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عبداله20 , 

(فإن طلّقها سيدها) الذي أعتقهاء وجعل عتقها صداقها (قبل 
الدخول؛ رجع عليها) سيدها (بنصف قيمتها وقت الإعتاق) لأن الطلاق 
قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لهاء وقد فرض لها 
نفسهاء ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله» فرجع بنصف قيمة ما 
أعتق منها؛ لأنه صداقها (فإن) كانت قادرة؛ أجيرنقة على الإعطاء؛ وإن 
(لم تكن قادرة؛ أجبرت على الاستسعاءء نص" ) كما تقدم في 
المفلس”©: وكذا كل من لزمه دين مستقر. 

(وإن ارتدّت) مَن أعتقها سيدهاء وجعل عتقها صداقها قبل 
الدخول (أو فعلث ما يُفسخ به نكاحهاء مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة؛ 
ونحو ذلك) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه (قبل الدخول؛ فعليها قيمة 
نفسها) لوجوب عود الصداق إذاً للزوج» وقد أصدقها نفسهاء ولا سبيل 
إلى الرجوع في الرق» كما تقدم؛ فرجع بقيمتها. 

(ويصح جعل صداق من بعضّها حر) وبعضها رقيق له (عِنّْقَ ذلك 
البعض) إذا أذنت لهء وأذن له معتق البقية» على قياس ما تقدمء وكان 
متصلاً بحضرة شاهدين» ككاملة الرق. 

(وإن قال) السيد لأمّته : (زِوَجتْكِ لزيدء وجعلتٌ عتقّك صَداقك) 
وقَّبل زيد؛ صح (أو قال): زوَّجِتُكِ لزيد و(صداقكِ عتقّكِء أو) قال: 
(أعتقئكِ وزوّجتك له) أي: لزيد (على ألف. وقَبل زيد) التكاح (فيهما؛ 


(1) لم نقف عليه في مسائل عبدالله المطبوعة. 
(1) المغني (9/ 1144). 
م رحد . 
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صح) العتق والنكاح» إذا كان متصلاً بحضرة شاهدين . 

(كما لو قال) لأمّته: (أعتقئك, وأكريتك منه) أي: من زيد مثلاً 
(بألف) وقبل زيد؛ لأنه بمنزلة استثناء الخدمة» مثل أن يقول: أعتقتك 
على خدمة سنة. ولو قال: وهبتك هذه الجارية» وزوجتها من فلان» 
أو: وهبتكهاء وأكريتها من فلان؛ أو: بعتّكها وزوجتّها أو: أكريتها من 
فلان؛ فقياس المذهب صحته؛ لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة . 

وحاصله: أنا نجوّز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة 
الخدمة» وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحدء وجعلنا 
ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؟ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن 
ملكه؛ ذكره في «الاختيارات)27 . 

(ولو أعتقها) سيدها (بسؤالها على أن تتكحه. أو قال) لها من غير 
سؤالها: (أعتقئك على أن تتكحيني. ويكون عتقّك صداقك؛ أو) قال: 
أعتقتك (على أن تنكحيني» فقط) دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك 
(وقبلث؛ صحح) العتق (و)إذا تزوّجها (يصير العتق صداقاً) لهاء وإن كان 
تقدم العتق» كما لو قارنهء و(كما لو دفع إليها) لو كانت حرة (مالاً ثم 
تزوجها عليه؛ ولم يلزمها أن تتزوجه) لأن العتق وقع سلفاً في التكاح» 
فلم يلزمهاء كما لو أسلف حرة ألفآ على أن يتزوجها (ثم إن تزوجته لم 
يكن له عليها شيء) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض» وقد سلم لهء فلم 
يكن له غيره (وإلا) أي: وإن لم تتزوّجه (لزمها قيمة نفسها) لأنه أزال 
ملكه عنها بشرط عوض لم يُسلَّم له» فاستحق الرجوع ببدله. قال في 
«الشرح»: فإن بذلت له نفسها ليتزوجهاء فامتنع لم يُجبرء وكانت له 


)1( رين" 
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القيمة؛ لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسهاء لم يُجبر هو على قبولها . 

(ولو قال: أعتقئكِ, وزوّجيني نفِسَكِ؛ عَمّقت) لتنجيز عتقها (ولم 
يلزمها أنْ تتزوجه. ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه 
ألزمها بما لا يلزمهاء ولم تلتزمه. 

(ولا بأس أن يعتق الرجل أمَتهء ثم يتزوجهاء سواء أعتقها لله 
سبحانه؛ أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه وقال كك : «مَن كانت 
عنده جاريةٌء فعلمها وأحسن تعليمهاء أو أحسن إليهاء ثم أعتقهاء 
وتزوّجها فله أجران» متفق عليه(" . 

(وإذا قال) مكلّف رشيد لآخر: (أعتق عبدك على أن أزوجك 
ابنتي» فأعتقه؛ لم يلزمه) أي: القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعد لا 
يلزم”"" الوفاء به (وعليه) أي: القائل (له) أي : المعتّق (قيمة العبد) لأنه 
غرّه (كما لو قال: أعتق عبدك عَنَيء وعليّ ثمنه) فأعتقه؛ لزمه ثمنهء 
وتقدم”" (أو) قال له: (طَلّقْ زوجتك على ألف. ففعل؛ أو: ألقٍ متاعك 
في البحرء وعليّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنهء بخلاف ما لو قال: أعتق 
عبدك عنيء أو ألق متاعك في البحرء ففعل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم 
يلتزم له عوضه . 


)١(‏ البخاري في العلمء باب 7١‏ حديث 57: وفي العتق: باب 15: :١5‏ حديث 
4 :؛» 1547: وفي الجهاد والسيرء باب »١58‏ حديث :٠1١١‏ وفي أحاديث 
الأنبياء باب 44: حديث 7555؛ وفي التكاح» باب ١17‏ حديث 5087: ومسلم 
في الإيمان؛ حديث ١155‏ » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)١(‏ في «ح»: «لا يلزمه؟. 

م درلل مللة). 
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فصل 

الشرط (الرابع : الشهادة) على النكاح (احتياطاً للنسب» خوف 
الإنكار؛ فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر”'؟ وعلي”"' : وهو 
قول ابن عبا. 4909) ب لما تقدم. 

ولما روت عائشة مرفوعاً: «لا بد في التكاح من حضور أربعةٍ: 
الوليئٌء والزوجء والشاهدان”*» رواه الدارقطني9' . 

وعن ابن عباس أن النبي يَكِ قال: «البغايا اللواتي يُتكحنّ أنفسهنٌ 
بغير بينة» رواه الترمذي . 


(1) أخخرج البيهقي (717/1١)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار )1//٠١(‏ رقم 175517 عن 
الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل. وصحح إسناده. وأخرج ابن أبي شيبة (5/ 170): عن طاوس؛ عن عمر 
رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي؛ ولا نكاح إلا بشهود. 

(1) أخرج البيهقي (17/١١1)؛‏ عن الحارث؛ عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا 
بولي» ولا نكاح إلا بشهود. 

رف زاد في «ذ؛ واح؟: اارواه الدارقطني؟ . 

(؛) تقدم تخريجه (11/ 1175) تعليق رقم (1). 

(5) في «ذ»: «والشاهدين» على البدل. 

(5) (778/8). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجرزي في التحقيق (؟/107 -161) حديث 
. وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ قال عنه الدارقطني وابن الجوزي: 
مجهول . وانظر: التلخيص الحبير (7/ 157). 

0) في النكاح؛. باب 6١؛:‏ حديث .١١١‏ وأخرجه - أيضا - الطبراني في الكبير 
(111/1) حديث 2118710 والبيهقي (7/ »)١15‏ وابن الجوزي في التحقيق 
28/0) حديث 1077 ؛ والضياء في المختارة (9/ 0177) حديث 505؛ من طريق 
عبدالأعلى؛ عن سعيد عن قتادة؛ عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
به 
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ولأنه عقد يتعلق به حقٌ غير المتعاقدين» وهو الولد» فاشترطت 
الشهادة فيه؛ لثلا يجحد أبوه فيضيع نسبه» بخلاف غيره من العقود. 
إقف من دأنه يك أعتق طنفة 20 من 
غير شهود؛ فمن خصائصه. كما سبق , 

(مُسْلِمَيْن) لقوله يَكِ: «لا نكاح إلا بوليء وشاهدي عدل» رواه 
الخلال9؟؟ , 


وما روي عن أحمد 


- وأخرجه ‏ أيضآ الترمذي رقم ١١١5‏ من طريق غندر محمد بن جعفرء وابن أبي شيبة 
)١175 /5(‏ من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفآً. قال الترمذي: وهو أصح. 
وقال: هذا حديث غير محفوظ؛ لا نعلم أحداً رفعه؛ إلا ما روي عن عبدالأعلى؛ عن 
سعيد؛ عن قتادة مرفوعاء وروي عن عبدالأعلى؛ عن سعيد هذا الحديث موقوفاً. 
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببيئة». هكذا روى أصحاب 
قتادة؛ عن قتادة؛ عن جابر بن زيدء عن ابن عباس : «لا نكاح إلا ببيئة». وهكذا روى 
غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وقال البيهقي (157/7): 
والصواب موقوف. 
وخالفهما ابن الجوزي فقال: عبدالأعلى ثقةء والرفع زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة: وقد يرفع الراوي الحديث؛ وقد يقفه. انظر ما تقدم /1١(‏ 110) تكملة تعليق 
رقم (5). 

.)998/4( الكافي‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (197/11) تعليق رقم :)1١(‏ (7191//11 ) تعليق رقم .)١(‏ 

م ( الم مة). 

(5) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة. وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم منهم : 
أ-عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: وقد تقدم تخريجه /١1(‏ 775) تعليق رقم (27) . 
ب - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: وقد تقدم تخريجه )77/5/١1(‏ تعليق رقم (9) . 
ج - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (9/ 227105 والبيهقتي 
.)١1١6/0(‏ وفي سئده عبدالله بن محررء قال الغلاس وأبوحاتم والنسائي - 
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(عدلين) للخير. 

(ذَكَرَيْنَ) لما روى أبو عبيد في «الأموال» عن الزهري أنه قال: 
«مضت الشْئّة أل تجوز شهادة النساءِ في الحدودء ولا في التكاح» ولا 
في الطلاق:0" , 

(بالغين» عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة . 

(سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. 

(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة . 


- والدارقطني: متروك الحديث. 
د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبن عدي (7/ 571 - 077)؛ والدارقطني 
نيف ة وفي سنده ثابت بن زهير؛ قال ابن عدي: وكل أحاديثه تخالف الثقات 
في أسانيدها ومتونها. 
ه ‏ أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (5/ 07785 والبيهقي (7/ 118). 
وفي سنده مغيرة بن موسى» قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. 
و - عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان (5/ 87؟) حديث 4075 : والدارقطني 
(/ 5 375), والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/155: وابن حزم في 
المحلى (9/ ه”غ). والبيهقي 0 قكء 6؟ل)ء كلهم من طرق» عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى؛ عن الزهري»؛ عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقال ابن حزم : لا يصح 
في هذا الباب شيء غير هذا السند ‏ يعني ذكر شاهدي عدل ‏ وفي هذا كفاية لصحته . 
انظر ما تقدم )1١ /١١(‏ تعليق رقم (7) . 
ز- عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً: أخرجه البيهقي )١717/17(‏ وقال: هذا إسناد 
صحيح»؛ وقد تقدم تخريجه قريب )7١1/1١١(‏ تعليق رقم (1). 

(1) لم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. وأخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج 
ص/ 175 وابن أبي شيبة (١٠/28)؛‏ عن الحجاج بن أرطاة؛ عن الزهري؛ به. 
وضعفه ابن حزم في المحلى (5/ ٠7"‏ 4). انظر التلخيص الحبير )7١1//5(‏ . 
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(ولو كانا عبدين) كسائر الشهادات (أو) كانا (ضريرين» إذا تيمّنا 
الصوت تيقناً لا شك فيه) كالشهادة بالاستفاضة (أو) كانا (عدوّي 
الزوجين» أو) عدرّي (أحدهماء أو) عدرّي (الولي) لعموم قوله كَلِ: 
«وشاهدي عدل)”2؛ ولأنه ينعقد بهما غير هذا التكاح» فانعقد هو أيضاً 
بهماء كسائر العقود. 

و(لا) ينعقد النكاح (بمُنَهِمِ لرَحِمء كابني الزوجين: أو ابني 
أحدهما ونحوه) كأبويهماء وابن أحدهماء وأبي الآخر؛ للتهمة. 

(ولا) ينعقد النكاح أيضاً (بِأصَمَّينَء أو أخرسين» أو) بشاهدين 
(أحدهما كذلك) أي: أصمء أو أخرس؛ لما تقدم. 

(ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتومآ (فإن كتمه) أي: النكاح (الزوجان والولي والشهود قصداً؛ صح 
العقد. وكره) كتمانهم له؛ لأن السنة إعلان النكاح . 

(ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين) ولا بشهادة مسلم وذمي؛ 
لقوله تعالى: «واشهدوا ذَرَيْ عَذْلٍ منكم4”" (ولو كانت الزوجة ذمية) 
كتابية» أبواها كتابيان. 

(ولو أقرٌ رجل وامرأة أنهما نكحا بوليّء وشاهدي عدل؛ قُيل 
منهما) لأنه لا منازع لهما فيه (وثبت النكاح بإقرارهما) لعدم 
المخاصمة”" فيه . 


(وتكفي العدالة ظاهراً فقط) في الشاهدين بالتكاح؛ يألا يظهر 


(؟) سورة الطلاق» الآية: 7. 
(5) في «ذ» واح»: «المخاصم؛ . 
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فسقهما؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح» ولهذا يثبت بالتسامع» 
فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ؛ ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في 
مواضع لا تُعرف فيها حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق . 

(فلو بانا) أي: الشاهدان بالنكاح بعده (فاسقين؛ فالعقد صحيح) 
ولا يُنَقَض. وكذا لو بان الولي فاسقا؛ لأن الشرط العدالة ظاهراًء وهو 
اليكون ظاهر الفسق» وقد تحقق ذلك. 

(ولو تاب) الشاهد (في مجلس العقد؛ فكمستور) العدالة (قاله في 
«الترغيب») فيكفي» وكذا لو تاب الولي في المجلس . قلت: بل يكتفى 
بذلك حيث اعتّبرت العدالة مطلقاً؛ لأن إصلاح العمل ليس شرطاً فيها 
كما يأتي . 

الشرط (الخامس: الخلو من الموانع) الآتية في باب المحرمات 
(بألاً يكون بهما) أي: بالزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزويج؛ من 
نسباء» أو سبب) كرضاع» ومصاهرة (أو اختلاف ديئن) بأن يكون مسلماً 
وهي مجوسية» ونحوه مما يأتي (أو كونها في عِدّة ونحو ذلك) كأن 
يكون أحدهما مُخرماً. 

(والكفاءة في ذوج شرط للزوم التكاح» لا لصحته) هذا المذهب 
عند أكثر المتأخرين. قال في «المقنع» و«الشرح»: وهي أصح » وهذا 
قول أكثر أهل العلم''“؛ لأنه يَكِ: «أمَرَ فاطمة بنتَ قيس أن تنكم 
أسامة بن زيد مولاه» فتكحها بأمره» متفق عليه" , 


(1) انظر: مراتب الإجماع ص/115. 
02( لم نقف عليه في صحيح البخاري. وأخرجه مسلم في الطلاق» حديث .١58٠‏ عن 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 
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وروت عائشة: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبئّى سالمآء 
وأَنْكَحَدُ ابئة أخيه الوليد بن عتبة» وهو مولي لامرأة من الأنصار» رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي”"' . 

وعن أبي”"2 حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» عن أمه قالت: ارأيت 
أخت عبدالرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني؟. (ف) على 
هذا (يصح النكاح مع قَقْدِها) أي: فُقَدٍ الكفاءة (فهي حق للمرأة» 
والأولياء كلهم) القريب والبعيد (حتى من يحدث منهم) بعد العقد 
لتساويهم في لحوق العار بِقّقَدِ الكفاءة. 

(فلو رُوّجت امرأة بغير كفؤ قَلِمَنْ لم يرضّ) بالتكاح (الفسخ؛ من 
المرأة» والأولياء جميعهم) بيان لمن لم يرضّ (فوراً» وتراخياً) لأنه خيار 
لنقص في المعقود عليهء أشبه خيار العيب (ويملكه الأبعد) من الأولياء 
(مع رضا الأقرب) منهم به (و)مع رضا (الزوجة) دفعآ لما يلحقه من 
لحوق العار. 

(فلو زوّج الأب) بنته (بغير كفؤء برضاهاء فللإخوة الفسخ. 


لق البخاري في المغازي» باب ؟1. حديث 24٠٠٠١‏ وفي التكاح» باب .١5‏ حديث 
4. وأبو داود في التكاح؛: باب .٠١‏ حديث 7١5١‏ والنسائي في التكاح؛ باب 
م حديث 77لا 75الاء وفي الكبرى (2778-757/5 198) حديث 5721 
:ام 04494 

(0) في ا«ح»: «ابن»: وكلاهما (أي: أبي حنظلة: وابن حنظلة) خطأء والصواب: 
احنظلة» كما في سنن الدارقطني» وسئن البيهقي » وكتب التراجم . 

(0) 8501/90 - 07). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في التاريخ الكبير (5:7/9)؛ 
والبيهقي (ا/ /170) . 
قال ابن معين في تاريخه (/ :)١77"‏ هذا باطل» ما كانت أخت عبدالرحمن بن عوف 
قط تحت بلال. 
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نصّ0"©) لأن العار في تزويج من ليس بكفؤ عليهم أجمعين (ولو زالت 
الكفاءة بعد العقد؛ فلها) أي: الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائهاء 
كعتقها تحت عَيْدٍ ؛ ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد؛ لا في استدامته . 
(والكفاءة) لغة: المماثلة والمساواة» ومنه قوله يي : «المسلمون 
تتكافأ دماؤهم:("' أي : تتساوى» فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع . 


)00( الهداية لأبي الخطاب (١08/1؟)»‏ وانظر المغني (9/ 079٠‏ . 

0ت( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وغيرهم؛ منهم : 
أ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الجهاد. باب 109؛ حديث 
؛» وابن ماجه في الديات» باب ١‏ حديث 21588 والطيالسي ص/ 7596 
حديث 708لء وابن أبي شيبة (9/ 5737): وأحمد (1/ ١1917 :18٠‏ 519): وابن 
الجارود (/ 46 )77٠‏ حديث الالاء »1١1/“‏ والبيهقي (78/4: 59): والبغوي 
في شرح السنة /1١١(‏ 17/7) حديث 7017 . وفي بعض الروايات : «المؤمنون؟ . 
وحَسّن إسناده ابن عبدالهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية (5/  )976‏ والحافظ 
في الفتح .)571/١11(‏ 
ب علي رضي الله عنه: أخرجه التسائي في القسامة؛ باب 8» 17١؛‏ حديث 45/ا4» 
405١ 6‏ . وأحمد »)١15/1(‏ وابنه عبدالله في زوائد المسند »)١77/1(‏ وأبو 
يعلى (1/ 575) حديث 577» من طريق أبي حسان؛ عن علي رضي الله عنه» بلفظ : 
«المؤمنون» وهو منقطع؛ أبو حسان لم يسمع من علي؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان» انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص/ 7١5‏ . 
وأخرجه أبو داود في الديات؛ باب ١1١‏ : حديث »4017٠‏ والنسائي في القسامة؛ باب 
5 حديث 5/!/58: وأحمد (١/7؟7١).,‏ والبزار (؟/٠79)‏ حديث #الاء, 4الاء 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ )66٠‏ حديث 6558 107» وأبو 
يعلى (١/787ء‏ 477) حديث 5588: 578: والطحاوي :)١47/7(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار (177/15) حديث 5884؛ والحاكم (51/1١)؛‏ والبيهقي (755/4: 
1517).؛ والبغوي في شرح السنة )19/7/1١(‏ حديث 105731؛ من طريق الحسن»؛ عن 
قيس بن عبادء عن علي رضي الله عنه» في حديث طويل . قال ابن عبدالهادي ‏ كما 
في نصب الراية (5/ 775) -: سنده صحيح. وقال في المحرر ص/1931: رجاله - 
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وهي هنا (معتبرة في خمسة أشياء : 
(الدّين؛ فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفؤاً لعفيفة عدلٍ) لأنه مردود 
الشهادة والرواية»ء وذلك نقص في إنسانيته» فلا يكون كفؤاً لعدل» 


م رجال الصحيح . وقال الحافظ في الفتح :)7701/١11(‏ حسن. 
اج عائشة رضي الله عنها: أخرجه أبو يعلى )١1517//4(‏ حديث 5751 ؛ والدارقطني 
.)1721١/(‏ والبيهقي (8/ 55 -١7)؛‏ بلفظ : «المؤمنون». 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7947/5؟ - 15): رجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجالء وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 
د معقل بن يسار رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الديات» باب 71١‏ حديث 
15: والطبراني في الكبير )1١5/7١(‏ حديث ١ا5‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (147/5): فيه عبدالسلام بن أبي الجنوب» وهو 
ضعيف . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١765/7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ عبدالسلام 
ضعفه ابن المديني» وأبو حاتم . 
ه ‏ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في الديات» باب ١"اء‏ حديث 
754 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 175): إسناده ضعيف . 
و - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الأوسط (751/7) حديث 
. قلنا: شيخ الطبراني محمد بن عيسى بن شيبة» ترجمه المزي في تهذيب 
الكمال (701/1) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الحافظ في التقريب 
(57550): مقبول. 
ز ‏ ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن حبان «الإحسان» (1/ )74٠‏ حديث 
5 »: ضمن حديث طويل . 
ح - الحسن البصري رحمه الله؛ .مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق )44/1١(‏ حديث 
:ع وابن أبي شيبة (9/ 7"ا4) . 
ط- عمرو بن شعيب رحمه الله؛ مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق (775/5) حديث 
6 . 
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ويؤيده قوله تعالى : #أفمَنْ كان مؤمنآ كَمَنْ كان فاسقا لا يَستوون2076 . 

(الثاني : المنصبء وهو النسب. فلا يكون العَجَمي ‏ وهو مَن ليس 

من العرب ‏ كفؤاً لعربية) لقول عمر: الآمْتمَن فروج ذوات الأحْسَاب'") 

إلا مِنَّ الأكُمَاءِ» رواه الخلال والدارقطني"؛ ولأن العرب يعتدون 
الكفاءة في النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصاً 
وعارء ويؤيده حديث: إن الله اصطفى كِتّانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى من كنانة قريشآء واصطفى من قريش بني هاشم ؛ واصطفاني من 
بني هاشم»”؟»؛ ولأن العرب قَضَّلتٍ الأمم برسول الله يكن . 

(الغالث : الحرية؛ فلا يكون العبدٌ» ولا المبّض كفؤاً لحرة؛ ولو) 
كانت (عتيقة) لأنه منقوص بالرق» ممنوع من التصرف في كسبهء غير 
مالك له؛ ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة» فلا يساوي الحرة 
لذلكء والعتيق كلّه كفؤٌ للحرة. 

(الرابع : الصناعة؛ فلا يكون صاحب صنعة دنيئة ‏ كالحجّام؛ 
والحائك. والكمّاح*؟: والزبّالء والتقّاط”؟ ‏ كفو لبنت 


.18 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»: «الأمنعن أن تزوج ذوات الأحساب». 

7) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة: وأخرجه الدارقطني (/298). وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ )١157‏ رقم ١1١175‏ وابن أبي شيبة (5148/5)؛ وابن أبي 
الدنيا في العيال ص/ 5؛ رقم ٠١14‏ والبيهقي (// 177)؛ عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة.» به. 

5( أخرجه مسلم في الفضائل: حديث 17175: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما. 

(0) كسحختٌ البيت كشحاً: كنسثه؛ ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغيره» فقيل: كسحته إذا 
نقيت . المصباح المئير ص/ ١"ا/اء‏ مادة (كسح) . 

(5) التّقّاط : رامي النفط. المصباح المنير ص/518: مادة (نفط). 
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من( هو صاحب صناعة جليلة ؛ كالتاجرء والبزاز) أي : الذي يتجر في 
البزء وهو القماش (والتَّانِْء صاحب العقارء ونحو ذلك) لأن ذلك نقص 
في غرف الناس» فأشبه نقص النسب» وروي في حديث: «العرب 
بعضهم لبعض أَكَْاء إلا حائكاً أو حجّاماً!'؟. قيل لأحمد: كيف تأخذ 
به وأنت تضعٌّفه . قال: العمل عليه" . يعني : أنه موافق لأهل العرف . 
(الخامس: اليسار بمال» بحسب ما يجب لهاء من المهرء والنفقة) 
و(قال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته؛ فلا يكون 
المعسر كفؤاً لموسرة) لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها؛ 


)١(‏ في اح»: «كفؤاً لمن هو». 

زفق روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ- عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبو العباس الأصم في حديثه ص/ »1١١‏ 
حديث 195؛ وابن حبان في المجروحين (4/1؟١):‏ وابن عدي (17/145/8؛ 
27»؛ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (5/ »)17٠‏ والبيهقي (/ ١75‏ -178): 
وابن الجوزي في التحقيق (؟/755) حديث 211/78 1779؛ وفي العلل المتناهية 
(518-5717/5) حديث 117١19-7١1؛‏ من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وضعفه جداً غير واحد. قال أبو حاتم في العلل لابنه :)4١17 /١(‏ هذا كذب لا أصل 
له. وقال أيضاً :)57١/١(‏ باطل. وقال في موضع آخر :)477/١(‏ هذا حديث 
منكر. وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١75/19(‏ حديث منكر موضوع . وقال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: هذا الحديث لا يصح. انظر: بيان الوهم والإيهام 
(/257). ونصب الراية (/ »)١91/‏ والتلخيص الحبير (7/ .)١515‏ 
ب - معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه البزار )١71/19(‏ حديث /755171ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 176): فيه سليمان بن أبي الجون؛ ولم أجد من 
ذكرهء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الحافظ في الفتح :)١77/5(‏ وفي 
الدراية (؟/ *57) . 
ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي (// )١75‏ وضعفه. 

() كتاب الروايتين والوجهين (7/ 57)؛ والمغني (9/ 2798 . 
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لإخلاله بنفقتهاء ومؤنة أولاده: ولهذا ملكت الفسمٌ بإعساره بالنفقة» 
ولأن ذلك نقص”؟ في عرف الناس» يتفاضلون فيه كتفاضلهم في 
التتبت: 

«فائدة»: ولد الزنى» قد قيل : إنه كفوٌ لذات نسب» وعن أحمد”) 
أنه ذكر له أنه يكح وينكح إليه» فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر 
بهء هي وأولياؤهاء ويتعدٌى ذلك إلى ولدهاء وليس هو كفؤاً للعربية بغير 
إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالاً من الموالي؛ قاله في «الشرح». 

(وليس مولى القوم كفؤآ لهم) نقل الميموني”": مولى القوم من 
أنفسهم في الصدقة» ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج» ونقل مُهئا(؟» 
أنه كفؤ لهم ؛ ذكرهما في «الخلاف». 

(ويحرم) على ولي المرأة (تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها) لأنه 
إضرار بهاء وإدخال للعار عليها (ويفسق به) أي: بتزويجها بغير كفؤ بلا 
رضاها (الولي) قلت: إن تعمّده (ويسقط خيارها) أي: المرأة إذا زوجت 
بغير كفؤ (بما يدل) منها (على الرضاء من قول أو فعل) بأن مكّنته من 
نفسهاء عالمة به (وأما الأولياء» فلا يثبت رضاهم إلا بالقول) بأن يقولوا: 
أسقطنا الكفاءة» أو رضينا به غير كفؤء ونحوهء وأما سكوتهم فليس 
برضاً. 

(ولا تُعتبر هذه الصفات) وهي الدّين والمنصب والحرية والصناعة 
غير الزَّرِيّة واليسار (في المرأة) لأن الولد يشرف بشرف أبيه؛ لا بشرف 


لق كذا في الأصل واح»؛ وفي «ذ»: انق ص» وهو الصواب. 
)١(‏ مسائل حرب ص/ لالا. 

(7) كتاب الروايتين والوجهين (7/ 98). 

(5) المرجع السابقء والفروع (5/ .)15٠‏ 
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أنه (فليست الكفاءة شرطاً في حقها للرجل) وقد تزوج كل بصفية بنت 
خبي27؛ وتسرّى بالإماء”" . 

(والعرب من قرشي وغيره؛ بعضهم لبعض أكفاء) لأن الأسود بن 
المقداد”" الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب9© » وزوّج أبو 


بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي”* ؛ وزوّج علي ابنته أمّ كلثوم عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنهه7 , 


.)١ 21( تقدم تخريجه (11١/797؛ 1917) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة )١41/١(‏ عند ذكر سراري رسول الله ي: مارية 
القبطية بعث بها إليه المقوقس . ريحانة بنت زيدء ويقال: إنه تزوجها. وقال الزهري: 
استسرهاء ثم أعتقهاء فلحقت بأهلها. وقال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وريحانة 
وأخرى جميلة أصابها في السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. وانظر: 
طبقات ابن سعد (4/8١؟):‏ وشرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 
م ا). 

() كذا في الأصول: «الأسود بن المقداد»! والصواب: «المقداد بن الأسود» كما في 
كتب الحديث؛ وليس في الصحابة من يسمى: «الأسود بن المقداد؛ . 

(5) أخرج البخاري في التكاح؛ باب 5١؛‏ حديث 5088؛: ومسلم في الحجء حديث 
7 ؛ عن عائشة قالت: دخل رسول الله يقِةِ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك 
أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة؛ فقال لها: حجي واشترطيء قولي: 
اللهم محلي حيث حبستني؛ وكانت تحت المقداد بن الأسود. 

)2( أخرجه الطبراني (1/ 7937) رقم 54 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 515): رجاله رجال الصحيح غير عبدالمؤمن بن 
علي ؟ وهو ثقة. 

(5) أخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب 55؛ رقم 18481» أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قسم مروطاً بين نساء من نساء المديئة؛ فبقي مرط جيدء فقال له بعض من 
عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا ابنة رسول الله يك التي عندك؛ يريدون أم كلثوم بنت 
وأخرج النسائي في الجنائزء باب دلاء رقم /ا/191» وعبدالرزاق (7/ 554) رقم - 
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(وسائر الناس) أي باقيهم بعد العرب (بعضهم لبعض أكْمَاء) لظاهر 
لخي سا3 


- لالا”. وأبن الجارود (؟/ )١4٠‏ رقم 048» والدارقطني (7/ 1/5 :)8١‏ والبيهقي 
(77*/4): من طريق ابن جريجء عن نافع؛ أن ابن عمر صلى على تسع جتائز 
جميعاً. . .؛ وفيه: ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن 
الخطاب . : 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/57١):‏ إسناده صحيح . 

(1) هوما تقدم )71١/11(‏ تعليق رقم (5). 


58 كتاب النكاح - باب المحرمات قي النكاح 
مسمس ير جا و عر سي و م 1 ا ا ف 


باب المُعرّمات في النكاج 


وهَنَّ ضربان: 

ضرب (يَحْرْم على الأبد) وهُنٌّ أقسام : 

الأول: بالنسب» وهنّ سبع : 

(الأمء والجدة من كل جهة) أي : سواء كانت من جهة الأب» أو 
الأم (وإن عَلَتْ) لقوله تعالى : لحَرمَثْ ث عليكم أمهائك 24" . وأمهاتك: 
كل من انتسبت إليها بولادة؛ سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة؛ 0 
ولدتكء أو مجازاء وهي التي وَلَّدثْ مَنْ ولَدّك وإن عَلَستْء وارثة كانت أو 
غير وارثة. ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل» فقال رسول الله يك : «تلك 
أشّكُم يا بني ماءِ السماءِ”"2» وفي الدعاء المأثور: «اللهم صَلَّ على أبينا 
آدم وأَجنًا حكاءة7 , 

م ل 
(شبِهةٌ» أو منفية بِلِعّان) لدخولهن في عموم لفظ: «وبناتكم7#©؛ ولأن 
ابنته من الزنى لقت من مائه» فحرمت عليه؛ كتحريم الزانية على ولدها 
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(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب 4: رقم 7708؛ وفي النكاح باب 15 » 
رقم 45 ومسلم في الفضائل» رقم ١/71؛‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولم نقف على من رفعه إلى النبي يَك. وفي معنى هذه النسبة «ماء السماء» أقوال 
انظرها في فتح الباري (5/ 0795 . 

© لم نقف على هذا الدعاء في الأدعية النبوية» وقد ذكر أبن مفلح في المقصد الأرشد 
(7/ 764) أن علي بن محمد بن بشار كان يقوله في دعائه . 
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من الزنى . والمنفية بلِعان لا يسقط احتمال كونها لقت من مائه (ويكفي 
في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهراً» وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ 
تقي الدين”"2: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه 
قال: الجن 1م رَ النبيٌ كله سودّة أن تختّجب من ابن أمَةِ رَمْعَةَ وقال: 
«الولد للفراش» وقال: «إِنّما حجبها للشب الذي رأى بِعَينه»0" . 
(وبنات الأولادء ذكوراً كانوا) أي: الأولاد (أو إناثاً». وإن سَفَلْن) 
وارثات أو غير وارثات؛ لقوله تعالى: «ويئَاتك296 . 
(والأخت من كل جهة) أي : سواء كانت شقيقة» أو لأبء أو لأم؛ 
لقوله تعالى: «وأخوائكٌ94©. 
(وبنات كل أخ وابنات كل (أخت) وبنات ابنيهما (وإن سَمَلْنء 
وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وإن سَمَّلن؛ لقوله تعالى: «وبناث الأخ. 
وبناث الأخت#©27 , 
(والعمّات) من كل جهة؛ وإن علون (والخالات من كل جهة» وإن 
علون) لقوله سبحانه: «وعمًاتكَمْ وخالاتك24©. 
و(لا) تحرم (بناتهن) أي : بنات العمات وبنات الخالات 
(و)تحرم (عمّة أبيه) وعمة جده وإن علا؛ لأنها عمته. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ .7١5‏ 
() أخرجه البخاري في البيوع. باب لاء ,٠٠١‏ حديث 7١87‏ 11518 وفي 
الخصومات؛ باب ”؛ حديث 2157١‏ وفي العتق. باب 4ء حديث 7677 وني 
الوصاياء باب 54: حديث 77/45: وفي المغازي» باب 67: حديث 4707؛ وفي 
الفرائض» باب 18؛: 78 حديث 51/45: 51/56؛ وفي الحدود؛ باب 77: حديث 
.»41١/‏ وفي الأحكام؛. باب 79: حديث 147لاء ومسلم في الرضاعء حديث 


. ؛ عن عائشة رضي الله عنها‎ ١551 
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م 


(و)تحرم (عمّة أمّه) وعمّة جَدِّته وإن عَلَّتْ ؛ ؟ لأنها عَمتَه 

(و)تحرم (عمّة م العم لأب؛ لأنها عمّة أبيه) . 

و(لا) تحرم (عمّة العم لأم؛ لأنها أجنبية) منه . 

(وتحرم خالة العمة لأم) لأنها خالة الأب230 , 

و(لا) تحرم (خالة العَمّة لأب؛ لأنها أجنبية) منه . 

(وتحرم عَمّة الخالة لأب؛ لأنها عَمّة الأم ولا تحرم عمّة الخالة 
لأم ؛ لأنها أجنبية) فتحرم كل نسيبة”"© سوى بنت عم وبنت عمَّة؛ وبنت 
خال» وبنت خالة. 

القسم الثاني ما أشار إليه بقوله: (وتحرم زوجات النبي كله فقط) 
دون بناتهن» وأمهاتهنَ (على غيره؛ ولو مَنْ فارقها) في الحياة (وهُنَّ 
أزواجه دنيا وأخر ى) وتقدء9"© 

(و)القسم الثالث ذكره بقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فكل امرأة حرمت بالنسب» حرم مثلها بالرضاع؛ لما روى ابن 
عناس؛ «أنّ النيّ يك أريد على ابن حمزة؛ فقال: إنها لا تَحِلَّ لي» إنها 
ابنةٌ أخي من الرَّضاعَةٍ؛ فإنه يَحْرُمٌ من الرَضاع ما يَحْرّم مِنّ الرّحمٍ' وفي 
لفظ: «منّ النّسَب» مت متفق عليه . وعن علي مرفوعا: دإنَّ الله حرّم من 
الرضاع ما حرّم من النسب» رواه أحمدء والترمذي*» وصححه. (ولو) 


)١(‏ يعني: «خالة الأب لأم؟. 

زفف في اذ؟ : انسبية» . 

ص (لط/ ع١ .)1١6-‏ 

(:) البخاري في الشهادات؛ باب لاء حديث 755465ء وفي التكاح باب :7١‏ حديث 
٠٠‏ ومسلم في الرضاع؛ حديث 1557 . 

(ه) أحمد (177-11/1)» والترمذي في الرضاعء ياب ١ء‏ حديث .1١55‏ ِ- 
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كان الرضاع (بلبنٍ غصبه: فأرضع به طفلاً) أو أكره امرأة على إرضاع 
طفل ؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط كونه مباحآء بدليل أن الزنى يثبت به 
تحريم المصاهرة . 

(قال ابن البناءء وابن حمدان؛. وصاحب «الوجيز»: إلا أمّ أخيهء 
وأخت ابنه ‏ يعنون( 21‏ فلا تَحْرُمان بالرضاعء وفيها) أربع (صورء ولهذا 
قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المُرْتضع وأخيه من النسبء و)إلا 
(عكسه) أي: أم المُرْتضع وأخته من النسب لا يَحْرُّمان على أبي المرتضع 
ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة 
في المسائل الأربعة”"» (صحيحء ويأتي في الرضاعء لكن الأظهر) وقال 
في «التنقيح» وغيره: «لكن الصواب» (عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن 
لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة» لا في مقابلة من يحرم من 
النسبء والشارع إنما حَرّم من الرضاع ما يحرم من النسب». لا ما يحرم 
بالمصاهرة) . 


5 وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (147/7) حديث 0478؛ والشافعي في الأم 
(5/ 2714 وفي مسئده (ترتيبه 7/ :)7١‏ وعبدالرزاق (7/ 8/ا5) حديث 2178845: 
وسعيد بن منصور (١/:7؟)‏ حديث 458؛: وابن سعد ,١١٠١/١(‏ 2011/7 
4 ©؛ والبزار (؟58/7١)‏ حديث 14 20050 ومحمد بن نصر المروزي في 
السنة ص/ ١48؛‏ حديث 0.588 والبيهقي في معرفة السئن والآثار )141/١١(‏ حديث 
6 : والضياء في المختارة (؟/ )٠٠١‏ حديث 508 . 
قال الترمذي: حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 777 مع الفيض) ورمز لصحته . 

)١(‏ «أي: يقصدون». ش. 

49 في اح؟ ولذ»: «الأربع؟. 
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فهسل 


القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: 

(ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد (ثلاث بمجرد العقد؛ وهُنّ: 

أمهات نسائه) وإن علون من نسبء ومثلهن من رضاع» فيحرمن 
بمجرد العقد؛ لقوله تعالى : «وأئّهاتُ نسائكٌم2276» والمعقود عليها من 
نسائه» قال ابن عباس : «أبْهِمُوا ما أبهم القرآن»”" . أي : عَمُمُوا حكمها 
في كل حالٍ» ولا تُقَصّلوا بين المدَحُولٍ بها وغيرها. 

(وحلائل آبائه» وَمُنّ: كل من تزوجها أبوهء أو جده لأبيه؛ أو 
لأمّه» من نسب » أو رضاعء وإن علاء فارقها أو مات عنها) وحلائلهم: 
زوجاتهم» سُمّيت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجهاء وهي 
محللة له""©؛ لقوله تعالى : طولا تَتَكَحُوا ما نَكَحَ آباؤكم من النساء © . 

(وحلائل أبنائه» وهّتَ: كل من تزوجها أحَدٌ من بنِيه» أو) من (بني 
أولادهء وإن نزلواء من أولاد البنين أو البنات؛ من نسب أو رَضاع) لقوله 
تعالى : طوحلائلٌ أبْنَائَكُم الذين من أضْلايكة04*© مع ما تقدم من قوله 
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(؟) أخرجه سعيد بن منصور )7718/١(‏ رقم /9177؛ وابن أبي شيبة (5/؟/177)ء وابن 
أبي حاتم في تفسيره (511/0)» رقم 205087 والبيهقي (1/ )17١‏ بنحوه. وقوى 
إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير .)١177/6(‏ ويشهد له ما أخرجه مالك في 
الموطأ (؟/ 878): والبيهقي (// »)16١‏ عن زيد بن ثابت قال: الأم مبهمة ليس فيها 
شرطء إنما الشرط في الربائب. 

() انظر: تفسير البغوي (١/117)»؛‏ والقرطبي (111/8). 

(:) سورة التساءء الآية: 71 

(0) سورة النساءء الآية: ". 


3 كتاب النكاح - ياب المحرمات في النكاح 
وم ع ا يي 1د 


كيِ: «يَحْرمٌ من الرّضاع ما يَحْرُمٌ من النّسَبِ)2'7: وقوله تعالى: #الذين 
من أضْلابكم» للاحتراز عمن يتبناه وليس منه (وتُباح بناتهما) أي : بنات 
حلائل الآباء والأبناء» وأمهاتهن؛ لدخولهن في قوله تعالى: اوأجل 
لكم ما وراء ذلكم96 . 

(والرابعة : الربائب» ولو كُنّ في غير حَجُره) لأن التربية لا تأثير لها 
في التحريم» وأما قوله تعالى: «اللاتي في حُمجوركم6”" فإنه لم يخرج 
مخرج الشرطء وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالهاء وما خرج 
مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. 

(وشُنَ) أي: الربائب المُحَرّمات (بنات نسائه اللاتي دخل بهنّ) 
صفة للنساء (دون) النساء (اللاتي لم يدخل بهن) فلا تحرم بناتهن ؛ لقوله 
تعالى : «فإن لم تكونوا دخلتُمْ بهن فلا جُنَاحَ عليكٌة6 7 , 

(فإن مِعْنَ) أي : نساؤه (قبل الدخول) أي: الوطء» لم تحرم بناتهن 
(أو أباتهُنٌ) الزوج (بعد الخلوة: وقبل الوطءء لم تحرم البنات) لأن 
الخلوة لا تُسمّى دخولاً (فلا يُحَرّم الربيبة إلا الوطء) دون العقدء 
والخلوة» والمباشرة دون الفرج؛ للآية السابقة (قال الشارح: والدخول 
بها وطؤهاء كنّى عنه بالدخول. 

وتحرم بنت رَبِسْهِ ؛ نص . و)تحرم (بنت رَبِيْتِه) وسواء في ذلك 
القريبات والبعيدات؛ لدخولهن في الربائب. 

(وتباح زوجة رَبيبه) إن أبانهاء وخلت من الموانع لزوج أمّه . 
)١(‏ تقدم تخريجه )7”١17/11(‏ تعليق رقم (14؛ 8). 
(؟) سورة التساءء الآية: 1784. 
() سورة النساءء الآية: “ال , 
(4) مسائل صالح (15/7) رقم 556 . 
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(وثباح<١‏ أخت أخيه لأمه) لأخيه من أبيه (و)تباح له (بنت زوج 
مه و)يباح له (زوجة زوج أمهء واتُباح له (حماة ولدهء و)حماة (والده؛ 
وبنتاهما) أي : بنا حماة ولده وحمأة والده؛ لقوله تعالى: «وأَجلٌ لكم 
ماوراءً ذلكة96 . 

(فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته؛ وُلِد له) أي: الابن» 
أو ولدت البنت (قبل تزويجه بهاء أو بعده. ولو) أنه ولد له (بعد فراقهاء 
ولها) أي: زوجته (بنت» أو ابن من غيره؛ ولدتها) أي: البنتء أو ولدته 
(قبل تزويجه بها أو بعدهء وبعد وَطْيِها أو فراقها ولدته من آخر؛ جاز 
تزويج أحدهما من الآخر) لللآية السابقة . 

(ويباح لها) أي: للأنثى (ابن زوجة ابنهاء ويباح لها (ابن زوج 
بنتهاء و)يباح لها (ابن زوج أمهاء وايُباح لها (زوج زوجة ابنهاء و)يباح 
لها (زوج زوجة أبيها) لأن الأصل في الفروج الل بالعقدء إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه . 

(ويثبت تحريم المُصاهرة: بوطءٍ حلاكٍ) إجماع"؟ (و)بوطء 
(حرام) كزنيَ (و)بوطء (شبهة» ولو) كان الوطء (في دُيْرِ) لأن الوطء 
يُسى نكاحاً كما تقده”؟» أول كتاب التكاح» فدخل في عموم قوله 
تعالى : «ولا تَدكِحُوا ما نك آباؤكم 26" الآية ونظائرها . وفي الآية أيضاً 


)١(‏ زاد في «ذ»: لاله» شرحاً. 

(؟) سورة التساى الآية: 315. 

() انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 03 والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
ما 011 

(لط/لا”1 -م10). 

(5) سورة التساءئ الآية: 71 
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0ك 
قريئة تصرفه إلى الوطءء وهي قوله تعالى: ظإِنَّهُ كان فاحشةً ومَقتاً وساءً 
سبيلة27: وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء؛ ولأن ما تعلّق من 
التحريم بالوطء المباح تعلّق بالمحظورء كوطء الحائض. وظاهر كلامه 
كالخرقي: أن وطء الشّبهة ليس بحلال ولا حرام؛ وصّرّح القاضي في 
«تعليقه» : أنه حرام ؛ ذكره في «الإنصاف» . 

(ولا يثبت) التحريم بالوطء (إن كانت) الموطوءة (ميتةٌ؛ أو صغيرةً 
لا يوطأ مثلها) لأنه ليس بسبب للبعضيّة» أشبه النظر. 

(ولا) يثبت تحريم المصاهرة (بمباشرتهاء و)لا ب(نظره إلى 
قجهاء أو) نظر2"؟ إلى (غيره» ولا بخلوة) ولو (لشهوة) لقوله تعالى: 
«نإن لم تَكُونُوا دحْلُْمْ بهنّ فلا جَُاحَ عليكم4”" يريد بالدخول: 
الوطء. 

(وكذا لو فعلت هي ذلك) أي: ما ذكر من المباشرة» والنظر إلى 
الفرج أو غيره؛ والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها عليه ؛ لأنه لم 
يدخل بأمها. 

(أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي: منيهء بقطنة أو نحوهاء فلا 
تحرم بنتها عليه ؛ لعدم الدخول بالأم . 

وكذا لا تحرم هي على أبيه؛ ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ 
لأنه لا عقد ولا وطء؛ نقله في «الإنصاف» عن «التعليق» واقتصر عليه؛ 
وهو مقتضى كلام «التنقيح» و«المنتهى؟ هنا . 

وقال في «الرعاية»: ولو استدخلت منيّ زوج» أو أجنبي 
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بشهوة0©؛ ثبت النَّسبُء والعدّة» والمّصاهرة. وتبعه في (المنتهى» في 
العفاق. ْ ١‏ 

(ويحرم باللواط - لا بدواعيه) من قبلة ونحوها (ولاا بمساحقة 
النساء ‏ ما يحرم بوطء المرأة» فمن تلوط بغلام) غير بالغ» يطيق الجماع 
(أو) بالبالغ؛ حَدْمٌ على كل واحد منهما) أي: اللائط والملوط به (أمّ 
الآخرء وابنته» نضّ)("2) لأنه وطء في فرجء فنشر الحرمة؛ كوطهء المرأة» 
وقال في «شرح المقنع»: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإنَّ هؤلاء 
غير منصوص عليهنٌّ في التحريم» فيدخلن في عموم قوله تعالى: 
اوأجل لكم ما وراء ذلكم6”"؛ ولأنهنٌ غير منصوص عليهنٌ» ولا مُنّ 
في معنى المنصوص عليهء فوجب آلآ يقبت حكم التحريم فيهن» فإن 
المنصوص عليه في هذا: حلائل الأبناء» ومَنْ تكحهنٌ الآباء» وأمهات 
النساءء وبناتهن؛ وليس هؤلاء منهنٌّ؛ ولا في معناهن . 

(وتحرم أخته من الزنى» وبنت ابنه) من الزنى (وبنت بنته) من الزنى 
وإن نزلت (وبنت أخيه) من الزنى (وبنت أخته من الزنى) وكذا عمته 
وخالته من الزنى: وكذا حليلة الأب» والابن من الزنى؛ لدخلوهن في 
العمومات السابقة . 

القسم الخامس: المُحَرَّمةٌ باللعانء وذكرها بقوله: (وتحرم 
الملاعنة على الملاعن على التأبيد) لما روى سهل بن سعدء قال: 
«مَضّت السْنّةُ في المُتلاعِئيْن أن يُقَرّقَ بينهماء ثم لا يجتمعا أبداً» رواه 
)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: الشبهة» . 
(؟) مسائل الكوسج 8/5 )2 رقم 1718ء وانظر: المغني (579/9)؛ والمحرر 
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الجوزجاني”؟ (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل 
الجلد والتكذيب» فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد 
(أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد؛ لعموم ما سبق . 
2 أئ # 17 039 5 25 
(وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأتهء لم تحل له أبداً؛ قاله 
الشيخ("©: عقوبة له) بنقيض قصهله المُحَرّمء كحرمان القاتل 
الميراث. 
(وقال) الشيخ”" (في رجل حَبّبَ) أي : خدع (امرأة على زوجها) 
حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل 
في أحد قولي العلماء في مذهب مالك©2 وأحمد وغيرهماء ويجب 
التفريق بينهما) عقوبة له كمنع القاتل الميراث . 
(وإذا فسخ الحاكم نكاحاً؛ لِعُنَّة أو عيب يوجب) أي: يقتضي 
المفسوخ عليه (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (7/ .)5٠١‏ 
وأصل الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب 45؛ حديث 2577 وفي تفسير 
سورة النورء باب »١‏ 'ء حديث 5/128 : 1/55 ؛ وفي الطلاق؛ ياب ؟ » يو 
حديث 2159, .:57١8‏ 4١51غ,‏ وني الحدودء باب 57,. حديث 584854»؛ وفي 
الأحكام؛ باب 18: حديث 58 الاء وفي الاعتصامء باب 5» حديث ٠5‏ *الا, ومسلم 
في اللعانء حديث 15497 . 
وأخرجه البخاري في التفسيرء باب 5: حديث 54!58؛ وفي الطلاق» باب /اا» 
الل خالا 5لا حديث :لقء أالاة الام وفي الفرائض » باب /1١؛‏ حديث 
4 » ومسلم في اللعان؛ حديث 14917 : 1545؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ .)85٠‏ 


(*) الاختيارات الفقهية ص/ 717. 
(4) حاشية الدسوقي (715/7): وبلغة السالك (؟/ 758). 
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يم د 
«وأجلٌ لكم ما وراءً ذلكم»22 . 

فصسل 


الضرب الثاني : المُحَرّمات إلى أمدٍء ومن نوعان: 

أحدهما: لأجل الجمعء وهو المشار إليه بقوله: (ويحرم الجمع 
بين الأختين) من نسب أو رضاعء حُرّتين كانتا أو أمّتين» أو حُرّة وأَمَ 
قبل الدخول أو بعده؛ لقوله تعالى: #وأنْ تجمعوا بِينَ الأختين 26 , 

(و)يحرم الجمع أيضآ (بين المرأة وعمتهاء اومن البزة 
و(خالتهاء ولو رضيتاء وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازاًء 
كعمات آبائها وخالاتهم) أي: خالات الآباء وإن علوا (وعَكّات أهاتها 
وخالاتهن: وإن علت درجتهن» من نسب أو رضاع) قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على القول به(" . وليس فيه بحمد الله اختلافء إلا أن 
لبعض؟؟ أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ‏ وهو الرافضة 
والخوارج*؟ ‏ لم يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله 
يكل وهي ما روى أبو هريرة قال: قله رسول الله 205 : دلا تجمعوا بين 
المرأة وعمّتِهاء ولا بينَ المرأة وخالتها» متفق عليه"2. وفي رواية أبي 
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(*) الإشراف على مذاهب العلماء (48/5).» وانظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 50 . 

4 كذا في الأصل » وفي «ح؟واذ»: البعض» بدون لام الجر . 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (177/1): وشرح مسلم للنووي (191/5)؛ 
وتفسير القرطبي (0/ ١70‏ -171)» وفتح الباري (151/5). 

000 البخاري في التكاح » باب /ا1ء حديث 5105 ومسلم في التكاح ؛ حديث .١5١08‏ 
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داود: «لا تُنْكَح المرأة على عمِّتهاء ولا العمّةٌ على بنت أخيهاء ولا 
المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنتٍ أختهاء لا تُنكَحْ الكبرى على 
الصّغرىء ولا الصّغرى على الكبرى26؛ ولأن العلة في تحريم الجمع 
بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرّحم 
المُحَرّمء فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : «وأَجِلٌ لكم ما وراءً ذلكم ”© 
خصّصناه بما روي من الحديث الصحيح . 


(و)يحرم الجمع أيضا (بين خالتين بأن يتكح كل واحدٍ منهما) أي : 


. 7١58 حديث‎ ١7 أبو داود في التكاح؛ باب‎ )١( 
البخاري في التكاح ؛ باب 717 إثر حديث 8١51؛ تعليقاً» ووصله‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
حديث 715١١ء وعبدالرزاق (777/5) حديث‎ ١ الترمذي في التكاح» باب‎ 
2)١55/5( حديث 5817؛: وابن أبي شيبة‎ )١1575/1( :؛ وسعيد بن منصور‎ 4 
حديث 6158 157: وأحمد (577/7)؛ والدارمي‎ )7١١/١( وإسحاق بن راهويه‎ 
في التكاح » باب 4ء حديث 27185 وابن الجارود (7/ 165) حديث 5848؛ وي‎ 
حديث‎ )7١8 /١6( حديث 5551: والطحاري في شرح مشكل الاثار‎ )215/11١( 
والبيهقي ا‎ 211١48 وابن حبان «الإحسان» (171/9) حديث‎ 6١ 
)157/5( وابن حجر في تغليق التعليق‎ :)١55/15( وابن عبدالبر في الاستذكار‎ 
.1١١ حديث هلا‎ 
. قال الترمذي: حسن صحيح‎ 
وقال الشافعي في الأم (5/ 5): ولم يروّ من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي و إلا‎ 
. عن أبي هريرة‎ 
وقال البيهقي: وإنما اتفقا - يعني: البخاري ومسلماً  ومن قبلهما ومن بعدهما من‎ 
أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رحمه‎ 
. ألله‎ 
. والحديث محفوظ من أوجه عن أبي هريرة‎ :)١51/9( وقال الحافظ في الفتح‎ 
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من رجلين (ابنةٌ الآخرء فيولد لكل واحد منهما بنت) فكلٌ من البنتين خالة 
الأخرى0؟؛ لأنها أخت أمها لأبيها. 

(و)يحرم الجمع أيضاً (بين عمّتين بأن يتكح كل واحدٍ منهما أمَّ 
الآخرء فيولد لكل واحد منهما بنثٌ) فكلٌ من البنتين عمّة الأخرى”""؛ 
لأنها أخت أبيها لأمه. 

(أو) أي: ويحرم الجمع بين (عمَّةٍ وخالةء بأن يتكح) الرجل 
(امرأة: ويتكح ابهُ أنَهاء فيولد لكل واحد منهما بنثٌ) فبنت الابن خالة 
ابنة الأب» وبنت الأب عمة بنت الابن. 

(و)يحرم الجمع (بين كل امرأتين لو كانت إحدامهُّما ذكراً والأخرى 
أنثى حرم نكاحٌه) أي: الذكر لها؛ لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي 
حُوُم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من 
التنافر والغيرة بين الضرائر» وألحق بالقرابة الرضاع؛ لقوله يَكعُ: «يَحرْمْ 
من الرّضاع ما يحرمٌ من النسب»”" . 

(فإن كان) الجمع بين الأختين ونحوهما (في عقد واحد) بطل في 
حقهماء (أو) كان الجمع بينهما (في عقدين معأ) أي: في وقت واحد؛ 
بطلا (أو تزوج خمساً) فأكثر (في عقد واحدء بطل في الجميع) لأنه لا 
يمكن تصحيحه في الكل» ولا مزية لواحدة على غيرهاء فيبطل في 
الجميع » بمعنى أنه لم ينعقد. 

(وإن تزوجّهما) أي : الأختين أو نحوهما (في عقدين) واحدة بعد 
الأخرىء بطل الثاني؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد على إحدى 


)١(‏ في «ذ»: «للأخرى؟. 
زف4 تقدم تخريجه (117/11) تعليق رقم(؛ ؛ 8). 
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الأختين ونحوهما (في عدة الأخرىء بائناً كانت أو رجعية: بطل الثاني) 
لقوله كهِّ: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يَجِمعْ مَاءَهُ في رّحم 
أخْتين70١2؛‏ ولأن البائن محبوسة عن التكاح لحقه؛ فأشبهت الرجعية 
(و)العقد (الأول صحيح) لأنه لا جمع فيه . 

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين: و(لم تُعْلَم 
أولامُماء فعليه فرقثهما بطلاقهماء أو بفسخ الحاكم نكاحهماء دخل 
بهماء أو) دخل (بواحدة منهماء أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن 
إحداهما محرّمة عليه» ونكاحها باطل» ولا يعرف المحللة له» ونكاح 
إحداهما صحيح» ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك» فوجبء كما لو زوّج 
الوليان» ولم يُعلم”" السابق من العقدين. 

(فإن كان) من عَقَدَ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجهل 
السابق (لم يدخل بهما) وطلقهماء أو فسّحَ الحاكم نكاحهما (فعليه 
لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحيحء وقد فارقها قبل 
الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من خرجت لها القّرعة (وله أن يعقد على 
إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى) قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدة؛ 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 707) بلفظ: «ملعون من جمع ماءه في رحم 
أختين؟. ولم يعزه. 
قال ابن عبدالهادي ‏ كما في التلخيص التحبيز (135/6) ده لم أجد له سنداً بعد أن 
فتشت عليه في كتب كثيرة . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 157): لا أصل له. 
وفي الباب عن أم حبيبة عند البخاري ني التكاحء باب 75 » حديث 401١1‏ ومسلم 
في الرضاعء حديث 1555.ء أنها قالت: قلت يا رسول اللهء انكحٌ أختي بنت أبي 
سفيان. . . فقال النبي يَكِ: «إن ذلك لا يحل لي. . .». 

(1) في اح»: «ولم يعلم من السابق؟ . 
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وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا. 

(وإن كان دخل بإحداهما) دون الأخرى ثم طلّقهماء أو فسخ 
الحاكم نكاحهما (أقرع بينهماء فإن وقعت القرعةٌ لغير المصابةء فلها 
نصف المهر) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول (وللمصابة مَهْرْ المثل) بما 
استحلّ من قَرْجها . / 

(وإن وقعت) القرعة (للمصابة» فلا شيء للأخرىء: وللمصابة 
المُسمّى جميعه) لتقرره بالدخول. 

(وله نكاح من شاء منهماء فإن نكح المصابةء فله ذلك في الحال) 
لأنها معتدة منه من وطء يلحق فيه النسبء أشبه المبانة منه من نكاح 
بعوج: 
(وإن أراد نكاح الأخرى) التي لم يصبها (لم يجز) له نكاحها (حتى 
تنقضي عدة المصابة) لثلا يجمع ماءَه في رحم نحو أختين. 

(وإن كان دخل بهماء وأصابهماء فلإحداهما المُسمَّىء وللأخرى 
مهر المثلء يقرع بينهما) لتتميز من تأخذ المُسمّىء ممن تأخذ مهر 
المثلء إن تفاوتا. 

(وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عِدّة الأخرى) لما تقدم . 

(وإن ولدت منه إحداهما) لَحِقَهُ النسب (أو) ولدت منه (كلتاهماء 
فالنسب لاحقٌ به) لأنه إما من نكاح؛ أو شبهة نكاح . 

(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمهء ولو في 
عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكراء حلت له الأخرىء فإن ولد لهما 
ولدء فالرجل عمه وخخاله . 

(ولا) يحرم الجمع أيضاً (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه 
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بموت أو طلاق ونحوه (و)بين (ابنته من غيرها) لأنه - وإن حرمت 
إحداهما على الأخرى ‏ لو قدرناها ذكراء لم يكن تحريمها إلا من أجل 
المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما. 

(ويكره) للرجل أن يجمع (بين بنتي عَمَّيهِ؛ أو) بنتي (عمّتيه» أو 
بنتي خاليه» أو بنتي خالتيه؛ أو) يجمع بين (بنت عَمّه وبنت عَمَّته؛ أو) 
يجمع بين (بنت خاله وبنت خالته) لما روى أبو حفصء؛ عن عيسى بن 
طلحة قال: «نهى رسول الله يق أنْ تُرَوّجٍ المرأة على ذي قرابَتها؛ مكّافة 
القطيعة)(١2‏ أي: لإفضائه إلى قطيعة الرحمء كما تقد" لكن لم 
يحرم؛ لقوله تعالى: «وأحلٌ لكم ما وَراءَ ذلِكُم06؟؛ ولبعد القرابة؛ 
ولذلك لم يحرم نكاحهاء وكانت الأجنبية أولى كما تقدم . 

(ولو كان لرجلين بنتانء لكل رجل بنت؛ ووطنا آمّة) لهما أو امرأة 
بشبهة في طُهِرٍ واحد (فأتث بولدِء وألحِقّ ولدُها بهماء فتزوّج رجُل بالآمّة 
وبالبنتين) أو بهما وبالمرأة (فقد تزوج أمّ رجل وأختيه) والتكاح صحيح؛ 
لما تقدم في من تزوج مبانة شخص وبنته . 


)١(‏ أبو حفص هو العكبري» وقد سبق التعريف به (5/ 7"817) تعليق رقم (1): ولم يطبع 
شيء من كتبهء وأخرجه - أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل ص/ ١187‏ ؛ حديث :7١8‏ 
وعبدالرزاق (777/5) حديث 21٠١9507‏ وابن أبي شيبة (114/5) عن عيسى بن 
طلحة. قال الحافظ في الفتح :)١50/9(‏ مرسل. وأخرجه الديلمي في مسئند 
الفردوس (77/65) حديث 775/ا؛ عن طلحة مرفوعاًء وأورده ابن عراق في تنزيه 
الشريعة (7/ 17 7) وقال: فيه سهل بن عمار العتكي [أي : متفق على تكذيبه كما نص 
في المقدمة .])١4/1١(‏ 
وذكره المَنّني في تذكرة الموضوعات ص/ ١77‏ وقال :افيه ميل عليه العاف . 

.) "56/1١١١ )0 

(6) سورة النساءء الآية: 1785. 
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(وإن اشترى أخت امرأته؛ أو) اشترى (عمّتهاء أو) اشترى 
(خالتها) من نسب أو رضاع (صَحٌ) الشراء؛ لأن الملك يُراد للاستمتاع 
وغيره؛ ولذلك صح شراء أخته من الرضاع (ولم يحل له وطؤها) أي: 
التي ملكها (حتى يطلق امرأته) أو يخلعهاء أو ينفسخ نكاحه لمقتض؛ 
ولذلك قال في «المنتهى»: حتى يفارق زوجته (وتنقضي عدتها) لثلا 
يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهماء وذلك حرام؛ لما تقده(". 

(ودواعي الوطء مثله) أي : مثل الوطىء فتتحرم؛ صححه في 
«الإنصاف»؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 

ويجوز الجمع بينهما في الخلوة . 

(وإن اشترى جارية ووطئهاء حَلّ له شراء أُمّها وأختها وعمّتها 
وخالتهاء كما يحل له شِرّاء المعتدة والمزوّجة) والمجوسية والمُحرّمة 
لنحو رضاع . 

(وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) من الأختين” (في عقد 
واحدء صح) العقدء قال في «الشرح»: ولا نعلم خلافاً في ذلك . 

(وله وطء إحداهما) أيتهما شاء؛ لأن الأخرى لم تصر فراشاًء كما 
لو كان في ملكه إحداهما وحدها (وليس له الجمع بينهما في الوطء) 
لقوله يَكيةِ: «مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يَجِمَعْ ماءهُ في رَحِمٍ 
أخحتين 206 , 

(وأما الجمع) بين الأختين ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات 


.) 6/1 1١ 
(؟) في «ذ»: «كالأختين».‎ 
.)١( م2 تقدم تخريجه (7317/11) تعليق رقم‎ 
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الوطء؛ قيكرهء ولا يّحرم؛ قاله ابن عقيل) وقال القاضي: يحرم 
كالوطء. وقاله ابن رجب بحثاً في القاعدة السادسة والثلاثين بعد 
المائة''»؛ وصححه في «الإنصاف» كما جزم به المصنف آنفاً. ولو حمِلَ 
كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهماء لم يعارض كلام القاضي 
وغيره . 

(فإن وطىء) من ملك أختين ونحوهما (إحداهماء فليس له وطء 
الأخرى) لعموم قوله تعالى: «وأن تجمّعوا بينَ الأختين 274 فإنه يتناول 
العقد والوطء جميعاًء كسائر المذكورات في الآية» يحرم وطؤهن» 
والعقد عليهن ؛ ولأنها امرأة صارت فراشاًء فحرمت أختهاء كالزوجة. 

ويستمر التحريم (حتى يُحَرّمَ الموطوءة على نفسهء بعتق» أو 
تزويج بعد استبرائهاء أو إزالة ملكهء ولو ببيع ونحوه) كهبة (للحاجة) إلى 
التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح» ويحرم التفريق» فلا بد من تقدّم 
أحدهماء وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ””© 
وابن رجب””*) وجزم بمعناه في «المنتهى» . 

(و)حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قال ابن 
عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك» حتى تنقضي حيضة 
الاستبراء» فتكون الحيضة كالعِدّة. 

قال أبو العباس”*2: هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب» 


)١(‏ القواعد الفقهية ص/771. 

(؟) سورة النساءء الآية: “7 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص//ا:7. 

(:) القواعد الفقهية؛ القاعدة التاسعة بعد المائة ص/ .75١‏ 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ :8019/7 
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وليس هو في كلام علي" وابن عمر”"؛ مع أن علي لا يُجَوْزَ وطء 
الأخت فى عِدَّة أختها. 
(ولا يكفي) لإباحة وطء الأخرى (استبراؤها) أي: الموطوءة 
(بدون زوال) ال(ملك) لأنه لا يؤمن عوده إليهاء فيكون جامعاً بينهما. 
(ولا) يكفي أيضاً (تحريمها) أي : الموطوءة بأن يقول: هي حرام 
عليه؛ لأن هذا يمين مكمّرة ولو كان يحرمهاء إلا أنه لعارض» متى شاء 
أزاله بالكفارة؛ ولأنه كالحيض والإحرام (ولا زوال ملك) عن الموطوءة 
(بدون استبرائها؛ لأن الاستبراء كالعدّة (ولا) يكفي أيضاً (كتابتها) 
لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما (ولا) يكفي أيضاً 
(رهنها) لأن مَنْعه من وطئها؛ لحقٌ المُّرتَهن لا لتحريمها؛ ولذلك يجوز 
له وطؤها بإذن المُرتّهِن؛ ولأنه يقدر على فَكّها متى شاء (ولا) يكفي أيضاً 
(بيعها بشرط خيار) له؛ لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع . 
(ومثله) أي : مثل البيع بشرط خيار له في عدم الاكتفاء به (هبثها) 
أي: الموطوءة (لمن يملك استرجاعها منهء كهبتها لولده) قال في 
«الوجيز»: فإن وطىء إحداهماء لم تحل له الأخرى حتى يُحرّم الموطوءة 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (54/ 42١74‏ والبيهقي (17/ 74١)؛‏ عن علي : أنه سئل عن رجل له 
أمتان أختان؛ وطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لاء حتى يخرجها من ملكه . 
(ف4 أخرج عبدالرزاق (195/1) رقم 177547 وسعيد بن منصور )5١01/١(‏ رقم 
77 » وابن أبي شيبة (5/ 179 -17/0)»: والبيهقي (// 178): أن ابن عمر سئل عن 
الأمة يطؤها سيدهاء ثم يريد أن يطأ أختها؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه. 
وأخرج سعيد بن منصور )4١01/1١(‏ رقم لال وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
/م2) رقم لحف والبيهقتي (/0/ 156). عن نافع » عن ابن عمر - رضي ألله 
عنهما ‏ أنه كانت له مملوكتان أختان فوطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى» 
فأخرجها من ملكه . 
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بما لا يمكن أن يرفعه وحده. وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته؛ . 

ويكفي في تحريم الموطوءة إخراج الملك في بعضهاء كبيع» أو 
هبة جزء منها؛ لأن ذلك يُحرّمهاء كبيع كلهاء فإن أخرج الملك لازماء 
ثم عرض له المبيح للفسخ» مثل أن يبيعها بسلعة» ثم تبين أنها كانت 
معيبة » أو يفلس المشتري بالثمن» أو يظهر في العوض تدليس» أو يكون 
مغبونآء فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع: إنه يُباح وَطء الأخت 
بكلّ حال» على عموم كلام الصحابة290, والفقهاء ؛ ان وغيره9©؛ 
قاله في «الاختيارات»7؟ . 

(فلو خالف) مشتري الأختين ونحوهما (ووطتهما واحدةً بعد 
واحدةء فوطة الثانية محرّم) لأنه الذي حصل به جمع مائِه في رَحمهما 
(لاحَدَ فيه) لشبهة الملك (ولزمه أن يمسك عنهماء حتى يُحرّم إحداهماء 
ويستبرثها) لأن الثانية صارت فراشاً له» يلحقه نسب ولدهاء فحرمت 
عليه أختها أو نحوهاء كما لو وطثها ابتداء . 
لا يُحرّم الحلال»”* لا يصح؛ لأن الخبر ليس بصحيح؛ قاله في «الشرح» 


. في المطبوع من الاختيارات: «الأصحاب؟ وتقدم ذكر ذلك آنفا‎ )١( 

(1) انظر: مسائل صالح )159-157/1١(‏ رقم /19١115-11ء‏ ومسائل عبدالله 
)١1/(‏ رقم ٠158ء‏ ومسائل أبي داود ص/157: ومسائل ابن هانىء 
(11/1)) رقم ٠١17‏ ومسائل حرب ص/ 45١‏ ومسائل الكوسج )474/١(‏ رقم 
ا 

(؟) انظر: بدائع الصتائع (7/ 155)؛ والمنتقى للباجي (717/7), والأم (5/ 9- 5) , 

40 ص/707. 

)2 الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : منهم : 
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ايم لق 7 6 8 دا ديول ها 9د ل لا يوأ وأ عا يع اينهذ و7 8 به اها بها يا 2 1ه جو كه أه٠ط»‏ ااه »عاو 


أ ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب 517 : حديث 18١7؛‏ 
والدارقطني (/28؛ والبيهقي (78/1١)؛‏ وفي معرفة السنن والاثار )١١5/1١(‏ 
حديث 174177: والخطيب في تاريخه (19/ 22١487‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(2/ 76 ؟) حديث 151788 , 
قال ابن .الجوزي: فيه عبدالله بن عمر وهو أخو عبيدالله. قال ابن حبان: فحش 
خطؤه؛ فاستحق الترك. وفيه إسحاق الفروي. قال يحبى: ليس بشيء؛ كذاب. وقال 
البخاري: تركوه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 70٠ /١(‏ : هذا إسئاد ضعيف 
لضعف عبدالله بن عمر العمري . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 4517 مع الفيض) ورمز لضعفه. 

ب عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان في المجروحين (44/7)؛ والطبراني 
في الأوسط (0/ )٠١9/8 5١4‏ حديث 7٠١ .48٠١‏ الاء وابن عدي ,:)18٠8/6(‏ 
والدارقطني (/578).» والبيهقي (1/ :)١76‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 1715) 
حديث 17417 : 1754ء وفي العلل المتناهية (؟/ 518) حديث 1١71‏ . 

وفي إسناده عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي الزهري؛ قال ابن حبان في المجروحين 
(44/1): كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعاتء لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير. 

وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي» وهو ضعيف؛ قاله يحبى بن 
معين وغيره من أئمة الحديث . 

وأعله ابن الجوزي ‏ أيضاً ‏ بعثمان هذا . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 71/0): قال أبي : هذا حديث باطل . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١27/9(‏ فيه عثمان بن عبدالرحمن 
الوقاصي وهو متروك. وحديث ابن عمر إسناده أصلح . 

ج_علي ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً: ذكره البخاري في التكاح؛ باب 74 عقب حديث 
5 : قال: وقال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل. ا.ه. ووصله 
البيهقي (17/ 174)» من طريق يحبى بن أيوب» عن عقيل؛ عن ابن شهاب؛ عن علي 
رضي الله عنهء موقوفاً. 

قال البيهقي : والصحيح عن ابن شهاب الزهري»؛ عن علي رضي الله عنه؛ مرسلاً - 
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و«شرح المنتهى؟. ويَرد عليه: إذا وطىء الأولى وطئاً مُحرّماً - كني 
حيض أو إحرام أو صوم فرض - فإن أختها تحرم عليه بذلك . 

(فإن عادت) التي أخرجها عن ملكه (إلى ملكه؛ ولو) كان عودها 
إليه (قبل وطء الباقية» لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) لما 
تقدم . : 

(قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء) كما لو كان زوجهاء 
فطلّقها الزوج قبل الدخول؛ فَيكتُ عنها وعن الأخرى: حتى يُحَرْمَ 
واحدة منهما. 

(فإن وجب) الاستبراء؛ بأن باعهاء أو وهبهاء ثم عادت إليه (لم 
يلزمه ترك أختها) أو نحوها (فيه) أي: في زمن الاستبراء؛ لأنها مُحرّمة 
عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه(2. قال في «المبدع» و«التنقيح»: (وهو 
حسن) . وقال الشيخ تقي الدين في «المسودة»”": وقد نص””" على أنها 
إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين 
الاستبراءء قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء 
بالاستيراء . 

(وإن وطىء أمّتهء ثم تزوّج أختها) أو عمّتهاء أو خالتها ونحوها 
(لم يصح) النكاح؛ لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشآء فلم يجز أن 
يرد على فراش الأختء كالوطء؛ ولأن وطء مملوكته معنى يُحَرّم 
- 2 موقوفاعنه. 

وقال الحافظ في فتح الباري (151//4): وقوله: وهذا مرسلء؛ أي: منقطع . 

)١(‏ في «ذ): الدفعهكا» وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: الرفعه؟. 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
م2 المغني (9/ .)85٠‏ 
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أختها ؛ لعلَّة الجمع؛ قَمَئَمَ صحة التكاح؛ كالزوجية؛ ويفارق ذلك صحة 
شراء أختهاء فإن الشراء يكون للوطء وغيره؛ بخلاف النكاح. 

(فإن حزمت عليه) سُريّته بإخراج عن ملكه ‏ كما تقدم - (ثم 
تزوّج الأخت) أو نحوها (بعد استبرائها؛ صح) النكاح؛ لزوال كونها 
فراشاً له . 

(فإن رجعت إليه الأمّة» فالزوجية بحالها) لأنها أقوى قال الموقّق 
والشارح : (وجِلّها) أي: من حيث الزوجية (باقي) لقوة الزوجية (ولم يطأ 
واحدءً منهما حتى تَحْرْم عليه الأخرى) كما تقدم. وهذا لا يُنافي قوله: 
«وجلّها باق»؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية؛ فلا يرفع أثرهاء 
كالزوجة الحائض. ومقتضى كلام ابن نصرالله فيما سبق أنه يطأ الزوجة 
هناء حتى تستبرأ الأمّة إن لزمها استبراء . 

(وإن أعتق سريت ؛ ثم تزوّج أختها) أو عمّتها ونحوها (قبل فراغ 
مدة استبرائها؛ لم يصح) النكاح (أيضاً) لأنه يجمع به ماءه في رحم 
أختين ونحوهماء وكما لو تزوجها في عدة أختها . 

(وله) أي: لمعتق سُرّيّنه زمن استبرائها (نكاح أربع سواها) أي: 
سوى أخت سُرّيّنه» كما لو لم يعتقها. 

(وإن اشترى) رجلٌ (أختين: مسلمة ومجوسية) أو وثنية» أو 
محرّمة عليه» لنحو رضاع (فله وَطْءٌ المسلمة) التي لا مانع بهاء بخلاف 
الأخرى. 

(وإن وطىء) من يطأ مثله (امرأءً بشبهة؛ أو) بالزنىٌ؛ لم يجز) له 
(في العدة) أي : عدة موطوءته بشبهة أو زنىّ (أن يتزوّج أختها) أو عمّتها 
ونحوها (ولا) أن (يطأها) أي : أخت موطوءته (إن كانت) أختها (زوجة) 
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له (نصّ”") لقوله كَكِ: «لا يحل لمن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ 
يجمع مام في رتحم أأختين»17) . 1 

(ولا) يجوز لمن وطىء امرأة بشبهة أو زنىّ أن (يعقد على رابعة) ما 
دامت في العدة. 

(وإذا ”© كان متزوجاً بأربع ووطىء امرأة بشبهة أو زنىّ» فإنه (لا) 
يجوز له أن (يطأها) أي : الرابعة من نسائه . 

فإذا وطىء ثلاثاً منهنَّء وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى 
تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنىٌ؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع 
نسوة. 

(ولا يُمنع) حُدٌ (من نكاح أمَةٍ في عدة حٌوّة بائن بشرطيه) وهما: أن 
يكون عادم الطّوؤل» خائف العَنَتَء ويأتي توضيحه؛ لأن المنع من نكاح 
الأخت في عدة أختهاء ومن نكاح خامسة في العدة؛ لثلا يكون جامعاً 
لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع» لا لكونها زوجة؛ كما يعلم مما 
تقدم . 

والمنع من نكاح الأمّة إنما هو مع عدم الحاجة إليهء والحاجة لا 
تندفع بالبائن» بل الزوجة التي لا تعفّه لا تمنعه من نكاح الأمّة كما يأتي 
(وتقدم لو اشتبهت أَحْتْهُ بأجنبية) أو أجنبيات (في آخر كتاب الطهارة2)) 
عند الكلام على اشتباه المياه المياحة بالمحرّمة أو النجسة . 


)717/١1١1( مسائل الكوسج (١/1/ا*#؛ 511) رقم 9737. 17880؛ وانظر ما تقدم‎ )١( 
.)7( تعليق رقم‎ 

220( تقدم تخريجه )7171/١11١(‏ تعليق (1). 

(7) في «ذ؛: «ولا إذاء. 

2) (ا/مم). 
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(ويحرم نكاحٌ موطوءةٍ بشُبهةٍ في العدّة) كمعتدّة من فراق زوج (إلا 
على واطىء) لها بالشّبهة» فله العقد عليها في عدتها (إن لم تكن لزمتها 
عِدّة من غيره) لأن المنع من نكاح المعتدّة؛ لكونه يُقَضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الأنساب» وهو مأمون في هذه الصورة؛ فإن النسب كما 
يلحق في النكاح؛ يلحقه”'2 في وطء الشّبهة أشبه ما لو نكح معتدته من 
طلاق . 

(وليس للخحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله كل 
لغيلان بن سَّلّمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسكُ أربعاء وفارِق 
سائرّهُنَ2"00؛ وقال نوفل بن معاوية: «أسلمتُ وتحتي خمسٌ نسوةء 


)١(‏ في «ذ»: «يلحق؟. 

)١(‏ الشافعي في مسنده (ترتيبه 15/15). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في الأم (5/ 7704 : ماه 
والترمذي في التكاحء باب 77 حديث »١1١78‏ وابن ماجه في التكاح؛ باب »5٠‏ 
حديث 1987؛ وابن أبي شيبة (711/5): وأحمد (17/1؛: 15. 45» 87): وأبو 
يعلى (4/ 785") حديث 55717: والطحاوي (7/ 4157 وابن الأعرابي في معجمه 
)"8/١(‏ حديث 7 /الاء وابن حبان «الإحسان» (5757/94 -4575) حديث 25155 
8 : والدارقطني (7/ 575؟)؛: والحاكم (7/ 1947: 2١147‏ وابن حزم في المحلى 
(541/9)»: والبيهقي /81 1 187): وفي معرفة السئن والآثار )176/1١(‏ 
حديث »17461١‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١7(‏ 05): والبغوي في شرح السنة 
(46/9) حديث 2.5788 وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١5/1١؟١)‏ حديث 
١551 0‏ »؛ وابن الجوزي في التحقيق (717/1) حديث 1501؛ كلهم من طرق 
عن معمرء عن الزهري: عن سالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا. 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ 177) حديث 17771 ومن طريقه أبو داود في المراسيل 
ص/ 1417 : حديث 775 والدارقطني (7/ »)717٠١‏ والبيهقي (1/ 147)؛ عن معمرء 
عن الزهري؛ مرسلاً. وتابع ابن عييئة عبدّالرزاق عن معمر؛ عن ابن شهاب» مرسلاً: 
عند الطحاوي (7/ 0157. وتابع 0-7 مالك في الموطأ (؟085/1) ومن طريقه 
أخرجه الشافعي في الأم (5/ 756): وسعيد بن منصور (1/ 717) حديث 21454 - 
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والطحاوي (/ 67 5). وابن أبي حاتم في العلل ٠/1‏ ة), والدارقطني 
(7/١4)277؛‏ والبيهقي (7/ 187): وفي معرفة السئن والأثار )15/1١(‏ حديث 
551 . وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات )7١18/١(‏ حديث :,15١‏ عن 
الزهري؛ مرسلاً. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير /١(‏ 7917 - 794): والطحاوي (8/ 58 1)؛ 
والبيهقي (/1/ 147)؛ من طريق عقيل بن خالدء عن ابن شهاب؛ عن عثمان بن 
محمد بن أبي سويد؛ مرسلا. 
وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في التاريخ الصغير /١(‏ 798): والدارقطني (7/ :)71١‏ 
والبيهقي (1/ 1417)؛ من طريق يونس بن يزيد؛ عن الزهري؛ عن محمد بن سويد؛ مرسلاً . 
وبسبب هذا الاختلاف الكبير على الزهري اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث؛ 
قال الترمذي في العلل الكبير ص/ 155: سألت محمداً [أي: البخاري] عن حديث 
معمرء عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال: هو حديث غير محفوظ؛ إنما روى هذا معمر بالعراق؛ وقد روي عن معمر» 
عن الزهري هذا الحديث مرسلاً» وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري» 
قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم؛ قال محمد [أي: 
البخاري]: وهذا أصح. 
ونقل البيهقي في سننه (1/ )١47‏ عن الإمام مسلم قال: أهل اليمن أعرف بحديث 
معمر من غيرهمء فإنه حَدّتَ بهذا الحديث عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه بالبصرة» 
وقد تفرد بروايته عنه البصريون؛ فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث 
حديثاء وإلا فالإرسال أولى. 
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه (778/1): سُئل يحبى بن معين عن حديث ابن علية» 
عن معمر؛ عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه أن غيلان ين سلمة أسلم؛ وعنده عشر 
نسوة» فقال: خطأء إنما كان معمر أخطأ فيه. 
وصححه جماعة من الأئمة النقاد» منهم : 
أ - الحاكم؛ قال: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حَدَّثْ به على 
الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة؛ والدليل عليه: أن الذين وصلوه عنه من أهل 
البصرةء فقد أرسلوه ‏ أيضاً ‏ والوصل أولى من الإرسال. فإن الزيادة من الثقة - 


إكانا 
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فقال النبئٌ يكل : «فارق واحدة منهنٌّ» رواهما الشافعي في امسنده2(0 . 


وإذا مُنِعَ من استدامة زيادة على أربع » فالابتداء أولى» وقوله 


تعالى: ظنانْكِحُوا ما طاب لكم من النساءٍ مثنى وثُّلاتَ 


مقبولة . والله أعلم . ٍ 

ب ابن حزم: قال: فإن قيل: فإن معمراً أخطأ في هذا الحديث خطأ فاسداً فأسندهء 
قلنا: معمر ثقة مأمون؛ فمن ادعى عليه أنه أخطأء فعليه البرهان بذلك» ولا سبيل له 
إليه . 
ج - البيهقي» قال بعد نقله كلام مسلم في الحديث -: لافقد رويناه عن غير أهل 
البصرة؛ عن معمر كذلك موصولاً . والله تعالى أعلم. وقد روي من وجه آخر عن نافع 
وسالم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما» . 

د ابن القطان» قال في بيان الوهم والإيهام (7/ :)50٠‏ والمتحصل من هذا هو أن 
حديث الزهري عن سالم؛ عن أبيه؛ من رواية معمر في قصة غيلان صحيح؛ ولم يعتلٌ 
عليه مَن ضعّفه بأكثر من الاختلاف على الزهري؛ فاعلم ذلك . 

ومال ابن حجر إلى تضعيفه . انظر : التلخيص الحبير (5/ ١54‏ -155). 

وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً من طريق آخر: أخرجه 
الطبراني في الأوسط )5٠7/5(‏ حديث 170١‏ » والدارقطني -11/١1/7(‏ 071/1 وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 155)» والبيهقتي (1/ *187): وفي معرفة السئن والآثار 
)1719//1١(‏ حديث 1743178 من طريق سيف بن عبيدالله: عن سرّار بن مجشّرء عن 
أيوب» عن نافع وسالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: بتحوه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سرّار؛ تفرد به سيف . وقال البيهقي : 
قال أبو علي [النيسابوري] ‏ رحمه الله -: تفرد به سرار بن مجشرء وهو بصري ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١78/7(‏ في إسناده مقال. وانظر ما يأتي 
١/1‏ ) تعليق رقم .)١(‏ 


)١(‏ (ترتيبه .)١7/7‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ في الأم (4/ 7578, ه/ ه4, 57ل 9/ 751)؛ 


والبيهقي (7/ 144): وفي معرفة الستن والآثار (١٠//ا١)‏ حديث 179519: 
والبغوي في شرح السنة (6/ )5٠‏ حديث 5789 . 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ :)١145‏ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد 
غير قوي . 
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ورباع 23074 3 التخيير بين اثنتين» وثلاث» وأربع» كما قال سبحانه 
وتعالى: «أولي أجنحة مثتى وثُلاتَ ورباع7”6" ولم يرد أن لكلّ تسعة 
أجنحة؛ ولو أراد ذلك لقال: تسعة”". ولم يكن للتطويل معنىٌ؛ ومن 
قال غير ذلك» فقد جهل اللغة العربية . 

(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجلٍِ) لقوله تعالى: والمُخْصَّناتُ 
من التّساء »© . 

(وله) أي: الرجل (التسرّي بما شاء من الإماءء ولو) كن 
(كتابيات» من غير حَضّر) لقوله تعالى : طفإنْ خَفْتّم ألا تغدلوا فواجدة أو 
ما ملكت أيمائكم2*”6؛ ولأن القسم بينهن غير واجب» فلم ينحصرن في 
عدد. 


(وكان للنبي علد أن يتزوج بأي عدد شاء) ومات عن تسع » 
وتقدم" ( وخ تحريمٌ المنع) من التزيّج عليهن بقوله تعالى: «تُْجي 
مَنْ تشاءٌ مِنْهنّ وتؤوي إليكٌ مَنْ تشاءٌ©”" الآية. 

(ولا للعبد أن يتزوّج أكثير من اثنتين) لقول عم #) 


." سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: .١‏ 

4 في 1ذ): اتسعة أجنحة؟ . 

(5) سورة النساءء الأية: 375 

)2( سورة النساءء الآية: “. 

(91) (اطل*19). 

0) سورة الأحزاب»ء الآية: .5١‏ 

0« أخرج الشافعي في الأم (41/5: :)75١17‏ وفي مسنده (ترتيبه 7/ 517)؛ وعبدالرزاق 
571/0 75؟) رقم 1141/7 17175: وسعيد بن متصور /١1(‏ 3017 910/7) 
رقم /ا/111: 11487 والدارقطني (/8١")؛‏ والبيهقي (10/ 2158 7"58, 115)) - 
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وعلي”'؟ وعبد الرحمن بن عوف”؟ رضي الله عنهم. وقد روى ليث بن 
أبي سليمء عن الحكم بن قتيبة2©0 أنه قال: «أجمع أصحاب رسول الله 
يك أنَّ العبدٌ لا يَنْكحْ أكثرٌ من ثنتين»©. ويقويه ما روى الإمام أحمد 
بإسناده عن محمد بن سيرين: «أنَّ عمرٌ سأل الناس: كم يتزرّج العبدذ؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف: اثنتين» وطلاقه اثنتين»©: وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة وغيرهم» قلم شيكر"», وهذا شين عموم الآية» 
مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار» وهو قوله: أو ما ملكت 


- وفي معرفة السئن والآثار )91/٠1١(‏ رقم :17174٠‏ والبغوي في شرح السنة (8/ )5٠‏ 
رقم 717175؛ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 11/7 ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين. 

)١(‏ روى عبدالرزاق (7175/7) رقم 0117 وابن أبي شيبة (54/5١)؛‏ والبيهقي 
0 ؛» وفي معرفة السئن والآثار )97/١١(‏ رقم 11/57: عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد اثنتين. 

(1) انظر تعليق رقم (5) في هذه الصفحة. 

(5) كذا في الأصول: «الحكم بن قتيبة»؛ وليس ثمة راو بهذا الاسم. والصواب: 
«الحكم بن عتبة» كما في كتب التراجم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (54/ :4)١54‏ وابن حزم في المحلى (554/5): والبيهقتي 
.)١68/9(‏ وعند أبن حزم : «عطاء؛ بدل: «الحكم». 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وأخرج عبدالرزاق 
(0/ 174) رقم 17115 ؛ عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس» كم يحل 
للعبد أن ينكح؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: اثنتين»ء فصمت عمر كأنه رضي بذلك 
وأحبه. وأخرجه سعيد بن منصور )1517/١(‏ رقم 1/87 وابن أبي شيبة (5/ 155): 
والبيهقي (1/ :)١54‏ عن محمد بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: 
أتدرون كم يتكح العبد؟ فقام إليه رجل» فقال: أناء قال: كم؟ قال: اثنتين. 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ 7 . 
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أيمائكم 2 ؛ ولأن النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي يِه فيه 
أمته . 


(وليس له) أي: العبد (التَّسرّي) ولو أذنه سيده؛ لأنه لا يملك 
(ويأتي في نفقة المماليك) . 

ولمن نصفه حر فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نص]270)2©9, 
فإن ملك بجزئه الحر جاريةء فملكه تامء وله الوطء بغير إذن سيده؛ 
لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمالكم»”*؛ ذكره في «الكافي». 

وفي «الفنون»: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة 
أجزاء . فقال حنبليٌ: لو كان هذاء ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من 
الإماء ما شاء؛ ولا تزيد امرأة على رجل» ولها من القسم الربع»ء وحاشى 
حكمته أن يُضِيّق2"7 على الأحوج؟ 

وذكر ابن عبدالبر”2 عن أبي هريرة - وبعضهم يرفعه -: «فُضّلَت 
المرأة على الرجل يسعة وتشعين جزءاً هن اللذة - أو قال عن الشهوة- 
لكن الله ألقى عليهنّ الحياء» 9" , 


)١(‏ سورة النساءء الآية: لا. 

() المحرر :)7١/7(‏ والرعاية الصغرى (1757/7): والإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبير /7١(‏ 7219) , 

(؟) ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقين» فإن كان دون نصفه حرء فله نكاح ثنتين 
فقط.ش. 

(4) سورة النساءء الآية: ". 

(0) في «ذ»2: اتضيق». 

(7) بهجة المجالس وأنس المُجالس (؟/ 58). 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١55‏ حديث /17/ا/1ء مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 54٠‏ مع الفيض) ورمز لضعفه؛ وقال - 
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(ومن طَلَّقَ واحدة من نهاية جَمْعِهِ) بأن طَلّقَ الحر واحدة من أربع» 
أو العيد واحدة من ثنتين» أو المبعّض واحدة من ثلاث (لم يجز له أن 
يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتهاء ولو كان الطلاق بائنأ) لأن المعتدة في 
حكم الزوجة؛ لأن العدة ثر التكاح»؛ فكأنه باق» فلو جاز له أن يتزوج 
غيرهاء لكان جامعاً بين أكثر ممن يُباح له 

(وإن مات فته واحدة من تهاية جيه ليهاو له أذ يوفع يلها لفن 
الحال؛ نضّ]('2) لأنه لم يبقّ لتكاحها أثر. 

(فلو) طَلَّقَ واحدة من نهاية جَمْعِه ثم (قال: أخبرتني بانقضاء 
عدتهاء في مدة يجوز) أي: يمكن (انقضاؤها فيهاء فكدّبته) لم يُقبل 
قولها عليه في عدم جواز تكاحه غيرها؛ لأنه لا حَقَّ لها في هذه الدعوى» 
وإنما الحقٌ في ذلك لله تعالى؛ ولأنها مُتّهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح 
غيرهاء إذا تقرّر ذلك (فله نكاح أختهاء و)له نكاح (بدلها) وإن كانت من 
نهاية جَمْعِهِ (في الظاهر) . 


- المناوي: فيه لبر كيه مولن أت بتكمل لفغي 101111 قال البخاري: 
منكر الحديث؛ ثم ساق له هذا الخبر». وأورده المَنّئيّ في تذكرة الموضوعات 
ص/:1. 
وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط (771//17 - 778) حديث 4/الالا: عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِ: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر 
المخيط في الطين» إلا أن الله يسترهنٌ بالحياء؟ . 
قال ابن القيم في روضة المحبين ص/ 45 : لايصح عن النبي كَل وإسناده مظلم لا 
يحتج بمثله. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (7517/5): فيه أحمد بن علي بن 
شوذب. لم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ 57٠‏ مع الفيض) ورمز لحسنه . 

07١5 /6( الفروع‎ )١( 
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قلت: وأما في الباطن: فليس له ذلك إن كان كاذباء أو لم يغلب 
على ظنه انقضاء عدتها . 

(ولا تسقط السُكنى والنفقة) عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع 
إنكارها؛ لحديث : «ولكن اليمين على مَنْ أنكر»(" . 

(و)لا يسقط أيضا (نسب الولد) إذا أتت به المطلّقة لفوق أربع 
سنين» ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروءء ثم تأتي به لأكثر من 
ستة أشهر بعدها؛ لأن إقرار المُطلّق لا يُقبل عليها. 

(وتسقّطٌ الرجعة) أي: لو كان الطلاق رجعياء وقال: أخبرتنى 
بانقضاء عدتهاء فأنكرته؛ فأراد رجعتهاء لم يملك ذلك؛ وا لد 
بمقتضى إقراره . 


فصل 
(في) بيان النوع الثاني من المُحَرّمات2©"7. وهنّ (المُحَوّمات 


لعارض يزول : 
تَحرّم عليه زوجةٌ غيره) لقوله تعالى: #والمخصناتٌ من النساءٍ إلا 
ما ملكت أيمائكم 296 . 


(و)تَحرّم - أيضآ ‏ عليه (المُعتدَةُ) من غيره؛ لقوله : ؤولا تغزموا 
عُقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجلّه 9 , 
(و)تحرم ‏ أيضا ‏ (المُستبرَأةٌ منه) أي : من غيره؛ لأن تزوّجها زمن 


.)١( تقدم تخريجه (8/ 155) تعليق رقم‎ )١( 
. في لح؛ و«ذ؟ زيادة: «إلى أمد؛‎ )١( 

() سورة النساءء الآية: 8؟. 

(4) سورة البقرة» الآية: ه"ا7. 
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استبرائها يُفُضي إلى اختلاط المياهء واشتباه الأنساب» وسواء في ذلك 
المُعتدّة والمُستبرأة (من وَطْءِ مباح؛ أو مُحَوّم) كشبهة وزنىّ (أو من غير 
وَطْهِ) كالمُتونّى عنها زوجها قبل الدخول؛ لعموم ما تقدم . 

(و)كذا (المُرتابة بعد العِدّة بِالحَمْل) لا يصح نكاحها لغيره حتى 
تزول الريبة» ويأتي في العدد. 

(وتحرم الزانية ‏ إذا عَلِمِ زناها ‏ على الزاني وغيره» حتى تتوب» 
وتنقضي عدتها) لقوله تعالى : «والزانيةٌ لا يَكِحُها إلا زَآنٍ أو مشرلةٌ »© 
وهو خبر معناه النهي؛ ولمفهوم قوله تعالى: #والمحصّناتُ من 
المؤمناتٍ4”" وهن العفائف؛ ولقوله يك يوم حنين: «لا يحل لامرىءٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءهٌ رزع غيره؟ يعني إتيان الحبالى؛ 
رواه أبو داود» والترمذي وحسّته9” . 


(فإن كانت) الزانية (حاملاً منه) أي: من الزنى (لم يحل نكاحها 


. سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 8. 

() أبو داود في النكاح؛ باب 485 : حديث 7158 155١1؛‏ والترمذي في التكاح؛ باب 
5 حديث 1171. وأخرجه ‏ أيضاً - أبو إسحاق الفزاري في السير ص/ 2557 
حديث 5٠8‏ ؛ وابن سعد (7/ 154١١)»؛‏ وابن أبي شيبة /١4(‏ 555): وأحمد -١1١8/54(‏ 
28؛» وابن الجارود (7/ *5) حديث 0/١‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(27/1). وابن حبان «الإحسان؟ )1487/1١1(‏ حديث »5480٠‏ والطبراني في الكبير 
”7-75١/(‏ ء ه/لا؟ )١8-‏ حديث 1:547, “4:44: 88غ44: 4545: وفي 
الأوسط (15/5) حديث 2778 وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1١77/1(‏ حديث 
06:» والبيهقي (/1/ 549 : 4/ 517: 74١)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (7/ »)١541‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (7/ 775)»: وابن الأثير في أسد الغابة (؟/ .)55٠‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 71١/5(‏ مع 
الفيض) ورمز لحسنه. 
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قبل الوضع) لما سبق . 

(وتوبتها) أي : الزانية (أن تُراود عليه) أي : الزنى (فتمتنع) منه؛ لِمّا 
رُويّ: «أنه قيل لعمرّ: كيف تعرف توبتُها؟ قال: يريدها على ذلك» فإن 
طاوعته فلم تَشْبْء وإِنْ أَبَتْ فقد تابت:(2؛ فصار أحمد”"2 إلى قول عمر 
اتباعآ له. قال في «الاختيارات:”2: وعلى هذا: كل من أراد مخالطة 
إنسان امتحنه» حتى يعرف بِرّه أو فجوره أو توبته» ويسأل عن ذلك من 


يعرفه . 
(وقيل: توبتها) أي: الزانية (كتوية غيرها) ندم» وإقلاعء وعزم 
على ألا تعود (من غير مراودة؛ اختاره الموقّق وغيره) وقال: لا ينبغى 
امتحانها بطلب الزنى منها بحال» وقدّمه في «الفروع». ْ 
(فإذا تابت) من الزنى» وانقضت عدتها (حَلَّ نكاحها للزاني وغيره) 
عند أكثر أهل العلمء منهم أبو بكر ؟. وعمر, 


)1١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً» وذكره الموفق في المغني (5/ 555): من قول ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

,1١١1" رقم‎ )1١37/١1( مسائل ابن هانىء‎ )١( 

.الا١/ص‎ 

(5) أخرج عبدالرزاق )5١5/7(‏ رقم 17745: من طريق الزهريء عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة» ثم يريد 
أن يتزوجهاء فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من سفاح إلى نكاح . 
وأخرجه - أيضا - عبدالرزاق )7١5/1(‏ رقم 4171747 وابن حزم في المحلى 
(4!77/5).؛ والبيهقي (8/ 777) بنحوه. 

)2( أخرج عبدالرزاق 0/0)) رقم 1 ؛ وسعيد بن متصور )1١15/1١(‏ رقم 4/4: 
وابن أبي شيبة (158/5): والبيهقي (// 158): أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من 
غيره؛ وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية: فظهر بها حبل؛ فلما قدم عمر رضي 
الله عنه مكةء رفع ذلك إليهء فسألهما ناعترفاء فجلدهما عمر الحدء وحرص أن - 
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اوس ري سي سي ب و ير سر يو يبو و جم مسيوي بجوو ا 0 1 


وإبنة30) 8 وابن عام 0 5 وا 


1 ( عو ء(5) |. 
وروي عن ابن مسعود »)ع والبراء بن عازب0* 0 وعائشة52 أنها لا 


- يجمع بينهماء فأبى الغلام. 

لق أخرج عبدالرزاق (7/ )1١5‏ رقم 177/917 عن نافع : أن غلاماً زنى بجارية لابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: فضربهما ابن عمر الحدء وزرّجها إياه: وأعتق الغلام الذي 
ولدت. 
وأخرج البخاري في الكنى ص/ 5 تعليقاًء وابن أبي شيبة (49/4؟): وحرب في 
مسائله ص//5؛ عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وأوله حرام وآخره 
حلال. 

(؟) أخرج عبدالرزاق )7١7/7(‏ رقم 17140 - 21717641 وسعيد بن منصور (115/1- 
17) رقم 2897-85 وابن أبي شيبة (1144/54» ؛ وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات /١(‏ 51 7) رقم ”لاا والدارقطني (/ 728): والبيهقتي 6/0 6١)؛‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها: أول 
أمرها سفاح؛ وآخره نكاح . 
(6) أخرج عبدالرزاق (7/ )7١7‏ رقم 171747» وابن أبي شيبة (5/ 7149): عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بذلك؛ أول أمرها زنٌ حرامء وآخره حلال. 
(5) أخرج عبدالرزاق )73١5 :7١5/17(‏ رقم 117198 118017غ: وسعيد بن منصور 
)1١7/1(‏ رقم 497: وابن أبي شيبة (5/ 3151): وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
(1/" رقم 174ء والطبراني في الكبير (9/ 775) رقم ,350/٠‏ #الاكق 4لاكق 
والبيهقي :)١157/17(‏ أن ابن مسعود رضي الله عنه سثل عن الرجل يزني بالمرأة ثم 
ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. وفي رواية لعبدالرزاق والطبراني: فقيل لابن 
مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده وعفو عن السيئات» 
فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت: إنه لا يرى به يأسا. 

(5) أخرج سعيد بن منصور (١/18١؟)‏ رقم 848»: وابن أبي شيبة :)١9١/5(‏ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: هما زانيان ما اجتمعا. 

() روى عبدالرزاق )7١7/19(‏ رقم 17801١‏ 17807؛ وسعيد بن منصور )718/1١(‏ 
رقم 451 855 » وابن أبي شيبة (5/ ١2151)؛‏ والبيهقي (1/ 1657 -/017١)؛‏ عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. 
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تَحِلّ للزَني بحالء فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قَبْل التوبة» أو قبل 
استبرائهاء فيكون كقولنا. 

(ولا تشترط2(7) لصحة نكاحها (توبة الزاني بهاء إذا نكحها) أي: 
إذا أراد أن ينكح الزانية» كالزاني بغيرها. 

(وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح (أو) زنى 
(رجل قبل الدخول) بزوجته (أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح) بالزنى» لأنه 
معصية لا نُخْرِجٌ عن الإسلام» أشبه السرقة» لكن لا يطؤها حتى تُعتدٌء 
إذا كانت هي الزانية» ويأتي. 

واستحبٌ أحمد للزوج مفارقة امرأته إذا زنت» وقال: لا أرى أن 
يُمِسِكَ مثل هذه؛ لأنه لا يأمن أن تفسد فراشهء وتُلْحِقَ به ولداً ليس 
زفق 


مئه 

وإن زنى بأخت زوجتهء لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختهاء 
وإن زنى بأم زوجته أو بنتهاء انفسخ التكاح . 

(ولا يطأ الرجل أمّتهء إذا عَلِم منها فُجورأ) أي : زنىّ» حتى تتوبء 
ويستبرئها؛ خشية أن تُلْحِقَّ به ولداً ليس منهء قال ابن مسعود: أكره أن 
أطأ أمَتي وقد بغت0؟. 

(وتحرم مطلّقته ثلانا) بكلمة أو كلمات (حتى نتكح زوجاً غيره) 
نكاحاً صحيحاً» ويطؤها؛ لقوله تعالى: لفإِنْ طلّقها فلا تل له من بعد 


)00( في اح؟ واذ» : اليشترط؟ بالياء . 

زفق مسائل حرب ص/ لاة . والمغني (9/هكة). 

[(ف4 أخرجه عبدالرزاق )7١8/1(‏ رقم 17815 » وسعيد بن منصور (51/1) رقم 7١179‏ 
والطبراني في الكبير (5/ /7”) رقم 97178» بلفظ: «أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا؛: 
ولفظ سعيد: «كان يكره للرجل أن يطأ أمته إذا فجرت» . 
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حتى تَنِكحَ زوج غيرَة2374؛ ولقوله يكل لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن 
ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًء وتزوجت بعبدالرحمن بن الزّبير: «لاء 
حتى تذوقي عَسَيْئَه2"70 (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا . 

وتحرم الشحرمة حتى تل لحديث مسلم: الا يح المُحرمٌ ولا 
يُتكحء ولا يَخطب)”": (وتقدهم2 في محظورات الإحرام) بأوسع من 


هذا. 


(ولا يَحِلُ لمسلمة نكاحٌ كافر بحال) حتى يُسِلِم؛ لقوله تعالى: 
«ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوام ”ل 9 «فإن عاتديين 
مؤمناتٍ فلا ترجعومُنٌ إلى الكفارٍ لا هنَّ حل لهم ولا هُمْ يَحلُونٌ 
7454 , 

(ولا) يحل (لمسلم - ولو) كان (عبداً ‏ نكاح كافرة) لقوله تعالى: 
زولا تَكحوا المشركاتٍ حتى يُؤنٌ04'©» ولقوله تعالى : (إولا كوا 

بِعِصَّم الكوافرٍ 0 (إلا حرائر نساء أهل الكتابء ولو) كنّ (حربيات) 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: «*الا. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب “اء حديث 15774 وفي الطلاق» باب 5» لاء 
/الاء حديث 457١! 0156 ,8751 :82175٠‏ وفي اللباسء؛ باب 25 "1 حديث 
اولاق 5 وفي الأدب» باب 78: حديث 5084»: ومسلم في النكاح؛ حديث 
١٠37‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

() مسلم في التكاح؛ حديث ١505‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

١5١ /5( )#(‏ -158ل). 

(05) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 

(7) سورة الممتحنة» الآية: .١٠١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .771١‏ 

(8) سورة الممتحتة؛ الآية: .1٠١‏ 
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لقوله تعإلى : «والمُخْصّناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »27 . 

ولا يَحِلَ لمسلم - ولو عبداً ‏ نكاح أمّة كتابية؛ لقوله تعالى: #من 
فَتَياتِكمُ المؤمنات 74" ؛ ولثلا يؤدّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم . 

(والأولى أل يتزرج من نسائهم. وقال الشيخ”": يكره) أي: مع 
وجود الحرائر المسلمات. 

قال في «الاختيارات2*0:2476 وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول 
عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: «طلّقَوهنٌ»0©. و(ك)اكل 
(ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه . 

(ومنع النبي يَكْهِ من نكاح كتابية؛ و)مُنع - أيضاً ‏ (من نكاح أمّة 
مطلقاً) أي : مسلمة كانت أو كتابية» وتقده”"2 في الخصائص موضحا. 

(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طِِقَْيْن من تلن" (كاليهود» والسامرة) فرقة 
من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم . 

فأما المتمسّك من الكفار بِصِحُْفٍ إبراهيم وشيث» وزبور داود. 


.0 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 78. 

() الاختيارات الفقهية ص/ 17 7. 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 1. 

(5) في اذ زيادة: الولو عبداً» . وهذه الزيادة ليست في الاختيارات. 

(5) أخرجه عبدالرزاق (4/5لاء ولاء /ا/ لال لاا )١8‏ رقم امل وقددلء 
54 ١7610١ء‏ 1161/75 175195,: وسعيد بن منصور /١(‏ 2187 187) رقم 
18/؛ وابن أبي شيبة (5/ 58١)؛‏ والبيهقي (7/ 19/7). 

.)19١/1١١١ )0 
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فليسوا بأهل كتاب) للآية السابقة؛ ولأن تلك الكتب ليست بشرائع» إنما 
هي مواعظ وأمثال» فلملا تجلّ مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل 
الأوثان» وكمن أحد أبويها غير كتابي» ولو اختارت دين أهل الكتاب) 
لأنها لم تتمحض كتابية؛ ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل؛ 
فلم تحل كالسّمْع”'©2: والبغل. 

وعم منه: أنه لو كان أبواها غير كتابيين» واختارت دين أهل 
الكتاب؛ لم تحلَّ لمسلم. قال في «الإنصاف» و«المبدع»: وهو 
المذهب. وقدّمه في «الفروع». وقيل: تحل اعتباراً بنفسها؛ اختاره 
الشيخ تقي الدين"2؛ وقطع به المُصنّف في أواخر أحكام الذمة”" . 

(و)يجلٌ (لكتابي نكاح مجوسيّة: و)يجل للكتابي - أيضاً - 
(وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية؛ ويطؤها 
بملك اليمين . 

(ولا) يحل (المجوسي) نكاح (١كتابية؛‏ نصّا؟2) لأنها أشرف منه» 
فإن ملَكهاء فله وطؤها على الصحيح؛ قَدّمه في «الرعايتين»؛ قاله في 
«الإنصاف». 

(وتجلٌ نساءٌ بني تغلبَ» ومن في معنامُنَ من نصارى العربء 
و)من (يهودهم) لأنهنّ كتابيات» فيدخلن في عموم الآية. 


)١(‏ السمْع: سَبّعٌ مركب» وهو: ولد الذئب من الضبع. تاج العروس /1١1(‏ 177) مادة 
(سمع). 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 559-554 . 

م (لارهى). 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (؟/ 8/ا4) رقم 1157-1151. 
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(والدُرورٌ» والتّصَيْريٌة: والتيامنة'')) فرق بجبل الشوف وكسروان» 
لهم أحوال شنيعة؛ وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى (لا تحل 
ذبائحهم. ولا) يحل (نكاح نسائهمء ولا أن يُتكحهم المسلم وليّته) 
قلت: حكمهم كالمرتذين9" . 
(والمرتدّة يحرم نكاحها على أي دين كانت) عليه؛ وإن تدينت 
بدين أهل الكتاب ؛ لأنها لا تقر على دينها . 
(ولا يحل لحر مسلم ‏ ولو) كان (خصياً أو مجبوبآء إذا كان له 
شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة ‏ نكاحٌ أمَة مسلمة» إلا أن 
يخاف) الحُرٌ (عَنَتَ العزوبة» إما لحاجة متعة» وإما لحاجة خدمة؛ لكبر 
أو سقم ونحوهماء نض ولا يحد طلا لتكاح حرق ولو) كانت 
(كتابية» بألا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحهاء ولا يقدر على ثمن أمّة 
ولو كتابية؛ فتحل) له الأمة إذاً؛ لقوله تعالى: ومن لم يستطع متكم 
طَؤلاً أن ينك المحصنات المؤمناتٍ قَمِما ملكت أيمانُكج من فتَياتكَةٌ 
المؤمنات4 إلى قوله: #ذلك لمن خشيّ العَنّتَ منكه#”*؟ هذا إن لم 
تجب نفقته على غيره» فإن وجبت» ا لأن المنفق 
)غ0( التيامنة : نسبة إلى وادي التيم» وهم فرقة من الدروز؛» وقد تقدم التعريف بهم 
(498/9؟) تعليق رقم (7)؛ وانظر: تاريخ البُصُرَوِيَ ص/”١7.‏ 

(؟) في حاشية نسخة «ذ»: «فيه نظر؛ لأن إسلامهم لا يصحء بخلاف المرتدين؛ فيحمل 
كلامه على من تكررت ردته» اه. ٠‏ يعني من من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق» لا من 
نشأ عليها ٠‏ فإنه كافر أصلي . 

() انظر: مسائل صالح (1/7١؟)‏ رقم 1717/5 2151/5 وكتاب الروايتين والوجهين 
1/0 

(4) سورة التساءء الآية: 78 . 
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وإن قدر على ثمن أمّة» لم يتزوّج أمّة؛ قاله كثير من الأصحاب 
منهم القاضي في «المجرد»؛ وابن عقيل» وأبو الخطاب في «الهداية»» 
والمجد في «المحرّر؛؛ وصاحب «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
واالمستوعب».» و«الخلاصة»2 و«النظم»» و«الشرح». و«الحاوي 
الصغير»ء و«الوجيز» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته؛. قال 
في «الرعاية»: وهو أظهرء وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه؛ وهو ظاهر 
إطلاق القاضي في «تعليقه»؛: وطائفة من الأصحاب. وتَدّمه في 
«الرعايتين» و«الفروع»؟» وجزم به في «المنور»؛ قاله في «الإنصاف؛»» 
وقدّم الثاني في «التنقيح»» وقطع به في «المنتهى»؛ وهو ظاهر الآية. 

(والصبر عنها) أي: عن نكاح الأمة (مع ذلك) أي: مع وجود 
ما تقدم اعتباره (خير وأفضل) لقوله تعالى: «وأن تصبروا خخير 
لكم26" , 

(وله) أي: للحر (فِعلٌ ذلك) أي: تزوج الآمّة بالشرطين 
المذكورين (مع صغر زوجته الحرّة؛ أو) مع (غيبتهاء أو) مع (مرضها) 
بحيث تعجز به عن الخدمة؛ لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم (أو كان له 
مال ولكن لم يُرَوّج) حرّة (لقصور نسبه) فله نكاح الأمة؛ لأنه غير 
مستطيع الطّوؤل إلى حرّة”" (أو له مال غائب) فله أن يتزوّج الأمة (بشرطه) 
وهو خوف العنت؛ لأنه غير مستطيع الطّوّل لتكاح الحرّة. 

(فإن وَجَدَ من يُقرضه) ما يتزرّج به حرّة؛ لم يلزمه؛ لأن المقرض 
يطالبه به في الحال (أو رضيت الحرّة بتأخير صداقها) لم يلزمه؛ لأنها 


.76 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) في «ذ»: «إلى نكاح حرة؟.‎ 
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تطاليه”2 (أو) رضيت الحرّة (بدون مهر مثلهاء أو) رضيت ب(تفويض 
بُضْعها) لم يلزمه؛ لأن لها طلب فرضه (أو بذل له باذل أن يزنه) أي: 
الصداق (عنهء أو أن يهبه) له؛ لم يلزمه؛ لما فيه من المِئّة (أو لم يجد من 
يُروُجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تُجحف بماله؛ لم يلزمه) أن يتزوج 
الحرّة» وجاز له أن يتزوج الأمّة حيث خاف العنت؛ لأنه لم يستطع طُؤلاً 
لنكاح حرّة بلا ضرر عليه . : 

(والقول قوله في خشية العَنّت» و)في (عدم الطؤل) لأنه أدرى 
بحال نفسه (حتى لو كان في يده مال» فادّعى أنه وديعةء أو) أنه 
(مضاربة؛ قُيِلَّ قوله) لأنه ممكن. قلت: بلا يمين؛ لعدم الخصم . 

(ونكاح مَنْ بعضها حرٌ) مع وجود الشرطين (أولى من) نكاح (أمّة) 
لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله . 

(ومتى تزوّج أمَة ثم ذكر أنه كان موسراً) لنكاح حرّة (حال 
النكاح أو) ذكر أنه (لم يكن يخشى العَنَّت؛ قُرّق بينهما) لاعترافه بفساد 
نكاحه . 

(فإن كان) إقراره بذلك (قبل الدخولء. وصدّقه السيّد؛ فلا مهر) 
لاتفاقهما على بطلان التكاح . 

(وإن أكذبه) السيّد في ذكره أنه كان موسراء أو لم يخش العنت 
(فله) أي: السيّد (نصفه) أي: المهر؛ لأن إقراره غير مقبول على السيّد 


فى إسقاطة. 
قوإن عا زقرازه بتلك لبعد السغولء قيليه الست ميمه ينا 
استحلٌ من قرجها . 


)١(‏ في «ح» وهذ»: «تطالبه يه». 


كتاب النكاح - ياب المحرمات في النكاح 


فإن كان مهر المثل أكثر من المُسمّى ؛ لزمه؛ لإقراره به» وإن كان 
المُسمّى أكثر ؛ وجب 39 
(وإذا تزوّج الأمة وفيه الشرطان) بأن كان عادم الطَّوْلء خائف 
العنت (ثم أيسرء أو نكح حرّة» أو زال خوف العَتت» أو نحوه) كما لو 
تزوجها لغيبة زوجته فحضرتء أو لصغرها فكبرت» أو لمرضها فعوفيت 
(لم يبطل نكاحها) أي: الأمة؛ لأن استدامة التكاح تخالف ابتداءه» 
بدليل أن العدّة والرّدّة يمنعان ابتداءه دون استدامته؛ ولما روي عن علىّ 
أنه قال: (إذا تزوّج الحُرّة على الأمةٍء قَسَمّ للحُرّة ليلتين» وللأمةٍ 
ليله , 
(وإن تزوّج) الحُرٌ (حرّة فلم تُعِقّه ولم يجد طؤلاً لحرّة أخرى؛ 
جاز له نكاح أمة) لعموم قوله تعالى: طومَنْ لم يستطعْ منكم طَالاً04© 
الآية. قال أحمد: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ !40 . 1 
(ولو جمع بينهما) أي: بين حرّة لا تعفه» وأمة بشرطه (في عقد 
واحد) صحّ» كما لو كانا في عقدين. 
(وكذا لو تزيّج أمةء فلم تعقّه؛ ساغ له نكاح ثانية؛ ثم) إن لم 
)1١(‏ في الأصل زيادة ضرب عليهاء وهي: «إلا أن يصدقه فيما قال؛ فيكون له من المهر ما 
يجب في التكاح الفاسد» |.ه. وهي في ١ح؟‏ واذ» وعليها علامة التصحيح «#صح؛. 
والله أعلم . 
(1) أخرجه عبدالرزاق (1/ 755 159) رقم 17041. 217094٠‏ وسعيد بن منصور 
(١/185ء‏ 185) رقم 0الاء 8لالاء وابن أبي شيبة (5/ :)١16١‏ والدارقطني 
(”/ 386)» والبيهقي (// 0/ا1) . 


وضعّفه ابن حزم في المحلى (١57/1)؛‏ والزيلعي في نصب الراية (7/ 19/5). 
(5) سورة التساءء الآية: 78 . 
2 المغني (9/ 086). 
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تَعِفّاه؛ ساغ له نكاح (ثالثة؛ ثم) إن لم يُعَفِفتَه ساغ له نكاح (رابعة» ولو 
في عقد واحدء إذا علم أنه لا يعقه إلا ذلك) لما سبق . 

(وكتابي حر في ذلك) أي: في تزْوّج الآمة (كمسلم) فلا يحل له 
نكاح الأمة إلا بالشرطين. 

(وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهنٌ) أي: الإماء (رقيق 
للسيّد) تبعا لأمّه (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد 
(فيكون) ولده (حرّاً؛ قاله في «الروضة»» وابن القيم'©) لقوله كك 
«المسلمونَ على شروطهم؛ إلا شرطاً أحلّ حراماًء أو حرّم حلالاً:"؛ 
ولقول عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط)0©؛ ولأن هذا لا يمنع 
المقصود من التكاح» فكان لازمًء كشرط سيّدها زيادة في مهرها . 

"تنبيه»: في قوله في اشرح المنتهى»: «على مالكها» إيماء إلى أن 
ناظر الوقف ووليّ اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه؛ 
لأنه ليس بمالك» وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ» وليس ذلك من 
مقتضى العقدء فلا أثر لاشتراطه . 

(ولعبد) نكاح أمّة (و)للمُدبّر) نكاح أمّة (و)ل(مُكاتب) نكاح 
أمّة (و)ل(مُعْمقٍ بعضه نكاح أمّة: ولو قُقَدَ فيه الشرطان؛ ولو على حرّة) 
لأنها تساويه: 


.)٠١١ /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ روي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه )1١7//17(‏ تعليق رقم 
() فقرة اب6. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في الشروط؛ باب 25 قبل حديث ١777؛‏ وفي التكاح؛ باب 
7» قبل حديث :519١‏ وقد روي موصولاً بأتم من هذاء انظر ما يأتي )554/١11(‏ 
تعليق رقم (5). 
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(وإن جمع) العبد أو المُدبّرُ ونحوه (بينهما) أي : بين حرّة وأمّة (في 
عقد واحد؛ صحٌ) العقد فيهماء كما لو عقد عليهما في عقدين . 
أحكام التكاح والملك تتناقضء إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته 
عليهاء وأن يكون بحكمهاء ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك؛ ولما روى 
الأثرم بإسناده عن جابر قال: «جاءت امرأةً إلى عمرٌ بن الخطاب» ونحن 
بالجابية» وقد نككث عبدهاء فانتهرها عمثء وهّمَ أن يَرَجمّهاء وقال: لا 
يحل 20020 , 
(ولا) يصح من العبد أن يتزوّج )أ سيّدهء أو) أم (سيّدته) لما 
سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ التكاح . 
(ولا للخر”" أن يتزوج أمّته) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقاء من 
القَسْم والمبيت وغيرهماء وذلك يمنعه ملك اليمين» فلا يصح مع وجود 
ما ينافيه؛ ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة» وإباحة البُضْعء فلا 
(ولا) للحُرٌ أن يتزرّج (أمَة مكاتبه) أو أمّة مكاتبته (ولا أمّة ولده من 
النسب) لأن له فيها شبهة ملك (دون الرضاع) فله أن يتزوّج أمّة ولده من 
)١(‏ «لك» كذا في الأصل و«ذ». وفي نسخة أشار إليها في حاشية «ذ؛: «ذلك6؛ والعبارة 
في مصادر التخريج : ١لا‏ يحل لك مسلم بعده؟. 
(؟) لعل الأثرم رواه في ستنه» ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (7059/7) رقم 
117 ومن طريقه ابن حزم في المحلى )4/١/9(‏ وصححه. 
وقد روي عنه رضي الله عنه من طرق أخرى بنحوه؛ أخرجه عبدالرزاق (9/ 7١59‏ - 
000 رقم 17814 - ١11487؛‏ وسعيد بن منصور ,18١/1(‏ 187) رقم 17لا - 


14؛ وابن حزم في المحلى /١١(‏ 554): والبيهقي (7//ا111). 
(©) في لذ؟: الحر؟. 
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الرضاع بشرطه؛ كالأجنبي (ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة) وهم الحرٌ 
ومكائّبه وولده (بعضاً من الأمة) فإنه يمنع صحة التكاحء كملك كلها . 

(ولا لحُرّة تكاح عبد ولدها) لما تقدّم (ولها) أي : للأم (ذلك) أي : 
نكاح عبد ولدها (مع رقّها . 

وللعبد نكاح أمّة ولده) لأن الرق قطع التوارث بين الأمّة أو العبد 
وولدهء فهو كالأجنبي منهما. 

(ويصحٌ) للعبد أو الحرٌ بشرطه (نكاح أمّة من بيت المال؛ مع أن فيه 
شُبهة تُشقط الحدّء لكن لا تجعل الأمّة م ولد؛ ذكره في «الفنون؛) لأن 
للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة؛ ولأن حق الزوج في 
بيت المال لم يتعيّن في المنكوحة . 

(وللابن نكاح أمّة أبيه) لأنه ليس له شبهة التملّك من مال أبيه؛ 
بخلاف الأب. 

(وكذلك سائر) أي : باقي (القرابات) فللحُرٌ أن ينكح أمّة أخيه؛ أو 
عمّهء وأمّة جدّه2"0؛ لأنه ليس له التملّك عليهم . 

(وإن ملك خْرٌ) زوجته؛ انفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى من 
التكاح؛ فيزيله (أو) ملك (وَلَدُهُ الح) زوجته ؛ انفسخ التكاح؛ لأن ملكه 
كملك أصله في إسقاط الحدذء فكان كملكه في إزالة التكاح (أو) ملك 
(مكاتبة زوجتة بميراث أو غيره؛ انفسخ نكاحٌها) لما تقدم . 

وكذا لو ملك) الزوجء أو وَلَدَه الحرّء أو مُكاتبُهُ (بعضّها) أي: 
بعض الزوجة . قلت: والمُكاتبة في ذلك كالمُكاتب. 

(ويحرم وطؤها هنا) أي: إذا ملك بعضها؛ لعدم تمام الملك» 


. في «ح؟: الأو أمة جده؟‎ )١( 
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وكذا إذا ملكها ولده الحرّء أو مُكاتبه؛ يحرم وطؤها. 

(وكذالوملكت زوجة) زوجّها (أو) ملك (وَلَدُها) الحدٌ زوجّها (أو) 
ملك (مكاتبُها زوجّهاء أو) ملك أحدهم (بعضه) انفسخ النكاح؛ لما سبق . 
واحد؛ صحّ) النكاح (في من تحل) وهي الأيِّمِ ؛ لأنها محل قابل للتكاح؛ 
أضيف إليها عقد صادر من أهلهء لم يجتمع معها فيه مثلهاء فصحّء كما 
لو انفردت به. 

وفارق م 6 لأنه لا مزية لإحداهما على 
ارين وهنا قد تتانت قت الي يقل ايع جهاء وال ميج انوا 

(ولو تزوّج أمَأُ وبنتاً في عقد واحد؛ بطل) النكاح (في الأم فقط) 
وصح في البنت؛ لأنه عقد تضمن”» عقدين» يمكن تصحيح أحدهما 
دون الآخر» فصح فيما يصح»ء وبطل فيما يبطل ؛ لأنا لو فرضنا أن العقد 
على الأم سبق وبطل» ثم عقد على البنت؛ صح نكاحٌ البنت» ولو فرضنا 
أن العقد على البنت سبق وبطل» ثم عقد على الأم؛ لم يصحء فإذا وقعا 
معآء فنكاح البنت أبطل نكاح الأم؛ لأنها تصير أَمّ زوجته» ونكاحٌ الأم لا 
يُبِطِل نكاح البنت؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها؛ فلذلك 
صح نكاحٌ البنت» وبطل نكاح الأم. 

(ومن حَرُم نكاحها حَرْمٍ وطؤها بملك اليمين: كالمجوسية) لأن 
التكاح إذا حرم لكونه طريقاً إلى الوطءء فلأن يحرم الوطء نفسه أولى 


)١(‏ في «ذ»: «أختين». 
(1) في «ذ): اليضمن؟ . 
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(إلا إماء أهل الكتاب) فيحرم نكاحهن؛ ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين؛ 
لدخولهن في قوله تعالى: «أؤْ ما ملكت أيماكهم2746. ولأن نكاح 
الإماء من أهل الكتاب إنما حُرّم من أجل إرقاق الولد» وإبقائه مع كافرة» 
وهذا معدوم بوطثئهن بملك اليمين. 

(وكلُ من حرّمها التكاح من أنّهات النساء؛ وبناتهن؛ وحلائل 
الآباءء و)حلائل (الأبناء. حرّمها الوطء في ملك اليمين» و)وطء (الشبهة 
والزنى ؛ لأن الوطء آكد في التحريم من العقد) بدليل أنه يُحَرّم الربيبة ولا 
يُحَرّمها العقد. فلو تزوج رجل امرأة؛ وتزوج أبوه بنتها أو أمّهاء فرّفّت 
امرأة كل منهما إلى الآخرء فوطئهاء فإنَّ وطء الأول" يوجب عليه مهر 
مثلهاء وينفسخ به نكاحها من زوجها؛ لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو 
ابنه» ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها؛ لمجيء الفسخ من قبلهاء 
بتمكينها من وطئهاء ومطاوعتها عليه» وينفسخ نكاح الواطىء أيضاً؛ لأن 
امرأته صارت أمّاً لموطوءته”" أو ابنتهاء ولها نصف المُسمّى . 

وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة» فإن أشكل الأوّل» 
انفسخ النكاحان» ولكل واحدة منهما مهر مثلها على واطثئهاء ولا رجوع 
لأحدهما على الآخرء ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف 
المُسمّىء ولا يسقط بالشكٌ. 

(فلو وطىء ابنه) آَمَة (أو) وطىء (أبوه آَم بملك اليمين) أو بشبهة» 
أو زنىَ (حرم عليه نكاحها و)حرم عليه (وطؤها إن ملكها) وكذا أمها 


لق سورة التنساءء الآية * 59 
(؟) في «ذ»: «الأولى؟ . 
(5) في «ذ»: «أم الموطوءة؟. 
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وبنتها تحرم على الواطىء كذلك» لا على أبيه أو ابنه . 

(ولا يحل نكاح خنثى مُشكل حتى يتبيّن أمرّه) لاشتباه المباح 
والمحظور في حقه. 

«تتمة»: قال الخرقي: إذا قال: أنا رجلء لم يُمنع من نكاح 
النساءء وإن قال: أنا امرأة» لم تكح( إلا رجلاًء فإن تزوّج امرأة» ثم 
قال: أنا امرأة» انفسخ نكاحه؛ لإقراره ببطلانه» ولزمه نصف المهر إن 
كان قبل الدخولء أو جميعه إن كان بعدهء ولا يحل له بعد ذلك أن 
ينكح ؛ لأنه أقرّ يقوله: أنا رجل» بتحريم الرجال» وأقر بقوله : أنا امرأق» 
بتحريم النساء . 

وإن تزرّج رجلاً ثم قال: أنا رجلء لم يُقبل قوله في فسخ نكاحه؛ 
لأنه حق عليه» فإذا زال نكاحه فلا مهر له؛ لأنه يقدٌ أنه لا يستحقه؛ سواء 
دخل به أو لم يدخل» ويحرم التكاح بعد ذلك كما" ذكرنا؛ قاله في 


«الشرح». 
(قال الشيخ”2 : ولا يحرم في الجنة زيادة العددء و)لا (الجمع بين 
المحارم وغيره) لأنها ليست دار تكليف . 


)0غ( في «ح؟ ولاذ2: الينكح؟ . 
(؟) في لاح؛ واذ»: الما؟. 
(*) الاختيارات الفقهية ص/ .7١5‏ 
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باب الشروط في النكاج 


أي: ما يشترطه أحدّ الزوجين في العقد على الآخرء مما له فيه 
غرض . 

(ومحل المعتبر منها) أي : من الشروط (صُلْبُ العقد) كأن يقول: 
زوّجتك بنتي فلانة بشرط كذاء ونحوه» ويقبل الزوج على ذلك . 

(وكذا لو انّفقا) أي: الزوجان (عليه) أي: الشرط (قبله) أي: 
العقد (قاله الشبيع(» وغيره) قال الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي» 
وأبي الخطّاب» وأبي محمد» وغيرهم . 

(وقال) الشيخ” : (وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الجيّل؛ لأنَّ 
الأمر بالوفاء بالشروطء والعقودء والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداً. 
وقال في «فتاويه!": إِنَّه ظاهر المذهب؛ و)ظاهر (منصوص أحمدء 
و)ظاهر (قول قدماء أصحابه؛ ومحقّقي المتأخّرين. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصّواب الذي لا شك فيه) وتَطَمَ به في «المُنتهى». وظاهر هذا أو 
صريحه: أنَّ ذلك لا يختصنٌ النكاح» بل العقود كلها في ذلك سواء. 

(ولا يلزم الشرطٌ بعد العقد ولزومه) لفوات محلّه؛ لكن يأتي في 
آخر النشوز: أنَّ اشتراط الحَكّمين ما لا ينافي النكاح لازمء إلا أن يقال: 
لت هذه الحالة منزلة العقد» قطعاً للشقاق والمنازعة . 


)000( مجموع الفتاوى (1575/77): والاختيارات الفقهية ص/ .7١5‏ 
(؟) مسجموع الفتاوى (151//7). 
(؟) مجموع الفتاوى (77/ 155). 
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(وهي) أي : الشروط في التكاح (قسمان) : 

أحدهما (صحيح» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يقتضيه العقد) بأن يكون هو مقتضى العقد (كتسليم 
الرّوجة إليه) أي: إلى الزَّوجٍ (وتمكينه من الاستمتاع بها) وتسليمها 
المهرء وتمكينها من الانتفاع به (فوجوده كعدمه) لأنَّ العقد يقتضي 
ذلك . 

(الثاني: شرط ما تنتفع به المرأة) مما لا يُنافي العقد (كزيادة 
معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة» أشار إليه في «الاختيارات)7© 
(أو) اشتراط كون مهرها من (نقدٍ معيّن؛ أو) تشترط عليه أن (لا ينقلها من 
دارهاء أو بلدهاء أو) أن (لا يسافر بهاء أو) أن (لا يفرّق بينها وبين 
أبويهاء أو) آلآ يفرّق بينها وبين (أولادهاء أو على أن تُرضع ولدها 
الصغيرء أو) شرطت أن (لا يتزوّج عليهاء ولا يتسرّى؛ أو شرط لها طلاقٌ 
ضرّتهاء أو) شرط لها (بيع أمَته» فهذا) النوع (صحيحء لازم للرّوج» 
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه) لما روى الأثرم بإسناده: «أنَّ رجلاً تزدّج 
امرأة وشَرَّط لها دَارّهاء ثم أراد تَقلهاء فحَاصَموهُ إلى عمرء فقال: لها 
شَرْطهاء فقال الرّجل: إذاً يُطَلَْنَا!ا فقال عمر: مَقَاظِمٌ الحُقوقٍ عند 
الشّروط)9؛ ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من 


.7"١5/ص‎ )١( 

)١(‏ لعل الأثرم رواء في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (7717/5) رقم 
4» وسعيد بن منصور (1759/1) رقم 50717 5717» وابن أبي شيبة (5/ 195): 
وابن حزم في المحلى (517/5)»: والبيهقي (159/1): وابن عبدالبر في التمهيد 
(1338/14). وابن حجر في تغليق التعليق (7/ .)5١04 ٠8‏ وانظر ما تقدم 
)"517/1١(‏ تعليق رقم (07) . 
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التكاح» فكان لازمآًء كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد. 

وأما قوله يَكِ: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل)(" أي : 
ليس في حكم الله وشرعه.ء وهذا مشروع. وقد ذكرنا ما دل على 
مشروعيته» وعلى من نفى ذلك الدليل. 

وقولهم: إِنَّ هذا يحرّم الحلال» ليس كذلكء وإنما يثبت للمرأة 
- إذا لم يف به خيارٌ الفسخ . 

وقولهم : نه ليس من مصلحة العقد؛ ممنوع ؛ فإِنّه من مصلحة 
المرأة» وما كان من مصلحة العاقد. كان من مصلحة العقدء كاشتراط 
الرهن في البيع . 

(ولا يجب الوفاء به) أي: بالشرط الصحيح (بل يُسرنٌ) الوفاء به؛ 
لألّه لو وجب الوفاءً لأجبر الزَّوجٍ عليه ولم يُجبره عمرء بل قال: «لها 
شرطها». (فإن لم يفعل) أي: يف الزوج لها بشرطها (فلها الفسخ) لما 
تقدّم عن عمر؛ ولأنّه شرطٌ لازمٌ في عقد» فثبت حق الفسخ بترك الوفاء 
به؟ كالرّهن والضمين في البيع؛ وحيث قلنا: تفسخء فبفعله ما شرط ألا 
يفعله (لا بعزمه) عليه» خلافاً للقاضي ؛ لأنَّ العزم على الشيء ليس كفعله 
(وهو) أي: الفسخ إذا ‏ (على التّراخي) لأنّه خيار ثبت”'؟ لدفع الضَّررء 
فكان على التّراخي؛ تحصيلاً لمقصودهاء كخيار العيب والقصاص . 

فللا يُسقط) الخيار (إلا بما يدل على اليّضا) منها (من قول» أو 
تمكين منها مع العلم) بفعله ما شرطت ألا يفعله» فإن لم تعلم بعدم الوفاء 
ومكّنته؛ لم يسقط خيارها؛ لأنّ موجّبه لم يثبت» فلا يكون له أثرء 


. )7( تعليق رقم‎ )5٠١ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
. زفق في «ذ2: لايثبت؟‎ 
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كالمسقط لشفعته قبل البيع . 

وإذا شرطت عليه ألآ يتزرّج» أو لا يتسرّى عليهاء ففعل ذلك؛ ثمَّ 
َبْنَ أن تفسخ طلَّق أو باع؛ قال في «الاختيارات»”2: قياس المذهب أنّها 
لا تملك الفسخ. 

(ولا تلزم هذه الشروط إلا في التكاح الذي شّرطت فيه؛ إن بانت) 
المشترطة (منه؛ ثم تزوجها ثانياً؛ لم تَعْد) الشروط؛ لأنَّ زوال العقد 
زوالٌ لما هو مرتبط به. 

(وقال الشيخ”2: لو خَدَعها) أي: خدع من شرط الأ يُاذِر بها 
(فسافر بهاء ثم كرهته؛ لم يكن له أن يُكرهها) على السفر (بعد ذلك. 
٠‏ انتهى . هذا إذا لم تُسقط حقَّها) من الشَّرط (فإن أسقطته؛ سفط) قال في 
«الإنصاف»: الصّواب أنها إذا أسقطت حقَّها يسقط مطلقاً. 

(ولو شرط لها آلآ يُحْرِجَها من منزل أبويهاء فمات الأب) أر الأم 
(بطل الشّرط) لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهماء فاستيحال 
إخراجها من منزل أبويهاء فبطل الشرط . 

(ولو تعدّر سُكنى المنزل) الذي اشترطت سكناه (بخراب زغيرهف 
سكن بها) الزوج (حيث أرادء وسقط حقُّها من الفسخ) لأنَّ الشّرط 
عارض وقد زال» فرجعنا إلى الأصل» والسَّكّن محض حقه . 

(وقال الشيخ”" في من شرط لها أن يُسْكِتها بمنزل أبيه؛ فسكنت» 
ثم طلبت سُكنى منفردة» وهو عاجز: لا(*2 يلزمه ما عجز عنه) بل لو كان 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 716. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ .7١5‏ 


() الاختيارات الفقهية ص/ .١6‏ 
)5( في «ذ؟: اه وفي الاختيارات: «لم؟. 
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لك 
قادراٌ فليس لها عند مالكِ20 وأحدٍ القولين في مذهب أحمد وغيره - 
غير ما شرط لها (انتهى) قال في «الفروع»: كذا قال» ومراده: صكّة 
الشَّرط في الجملة» بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه: لا أنه يلزمها؛ لأنه 
شَرْطُ لحقها لمصلحتهاء لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقّهاء ولهذا 
لو سلّمت نفسها مَنْ شرطت دارها فيها أو في داره؛ لزم. انتهى. أي: 
لزمه تسلمهاء ولهذا قال في «المنتهى»: ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم 
أرادتها منفردة» فلها ذلك . 

(ولو شرطت عليه نفقة ولدها) من غيره (وكسوته مدة معيّة ؛ صح) 
الشّرطء وكانت من المهرء فظاهره: إن لم يعيّن المدة لم يصح؛ 
للجهالة . 


نصل 


(القسم الثاني) من الشروط في النكاح (فاسد. وهو نوعان: 

أحدهما: ما يُبِطِلُ النكاح؛ وهو أربعة أشياء: 

أحدها: نكاح الشّغار) بكسر الشين» قيل: سْمّي به لقبْحهء تشبيها 
برفع الكلب رجله ليبول. وقيل: هو الرّفعء كأنَّ كل واحد رَكَع رجله 
للآخر عما يريد. وقيل: هو البعدء كأنه بَعْدَ عن طريق الحق. وقال 
الشيخ تقي الدين”'؟: الأظهر أنه من الخلوء يقال: شَعَرَ المكان إذا خلاء 
ومكان شاغرء أي: خالٍ» وشّعْرَ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه أخلى ذلك 


.)1857/5( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 
 )47 /0( انظر: المبدع‎ )0( 
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المكان من رجله. وقد فسّره الإماه''" بأنه فرْج بفْرْجء فالفروج كما لا 
تورث ولا توهب: فألا تعاوض ينطع أولي. 

(وهو: أن يزرجه وليّتهء على أن يزوجه الآخر وليّته» ولا مهر 
بينهماء أي: سكتا عنه» أو شرطا نفيه. ولو لم يقل: وبْضع كل واحدة 
منهما مهر الأخرى» وكذا لو جعلا بُتضمع كلّ واحدة ودراهم معلومة مهراً 
للأخرى) ولا تختلف الرواية عن أحمد”": أنَّ نكاح الشّغار فاسد. قال: 


وروي عن 1 وزيد بن ثايت2؟: أنهما فرّقا فيه أي : بين 
المتناكحين؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله يك نهى عن الشغار. 
والشّغار أن يُررّجٍ الرّجِلُ ابنتهء على أن يزوّجه الآخر ابنته» وليس بينهما 
صداق» متفق عليه*2. وروى أبو هريرة مثلهء أخرجه مسلم”"" . 

وروى عمران:بن حصين: أن رسول الله كيد قال : «لا جلب ولا 
جَنَبَ ولا شعَارَ في الإسلام» رواه الأثره”"2؛ ولأنه جعل كل واحد من 
العقدين سلفاً في الآخرء فلم يضحء كما لو قال: بعني ثوبك عن” أن 
أبيعك ثوبي. وليس فساده من قبّل التسمية» بل من جهة أنه وَاقَقَه على 
شرط فاسد؛ ولأنّه شرط تمليك البُضّع لغير الزوج» فإنّهِ جعل تزويجه 


. )81 /8( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) مسائل عبدالله )1١75/(‏ رقم 1501؛ ومسائل صالح /١(‏ ١/ا4)‏ رقم 457 . 

() لم نقف على من رواه مسئدا» وذكره الموفق ‏ أيضاً في المغني /٠١(‏ 837). 

(:) لم نقف على من رواه مسئدأء وذكره الموفق - أيضا في المغني /1١(‏ 57). 

)2( البخاري في التكاح » باب 58. حديث ؟١١01غ؛‏ وفي الحيل» باب 5» حديث 
.: ومسلم في التكاح؛ حديث 15418 . 

(5) في التكاحء حديث 1515 . 

[(4 لعل الأثرم رواه في ستنهء ولم تطبع . وتقدم تخريجه (9/ 177) تعليق رقم (7) . 

)0 في اح والاذ؟: اعلى؟ . 
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إياها مهراً للأخرى» فكأنه ملّكه إياها بشرط انتزاعها منه. 
(فإن سمّوا) لكل واحدة منهما (مهرآء كأن يقول: زوّجتك ابنتي 
على أن تزوٌجني ابنتك, ومهر كل واحدة ماثة» أو) قال أحدهما: (ومهر 
أبنتي مائة» ومهر ابنتك خمسون. أو أقل) منها (أو أكثر؛ صِحّ) العقد 
عليهما (بالمُسمّى» نصّا("2)؛ قال في «المجرد»؛ و«الفصول» في المثال 
المذكور: المنصوص عن أحمد: أن التكاح صحيح » وقال الخرقي : 
باطل . قالا: والصّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك» 
وإنّما حصل فيه شرطء فبطل الشرط» وصح العقد. قال الشيخ تقى 
الديه9؟ : وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوهء وذكرتها في 
«الحاشية»©. ومحلٌ الصحة (إن كان) المسكّى لكل واحدة متهما 
دق كتاب الروايتين والوجهين .)١١57/1(‏ 
(1) لم نقف عليه وانظر التعليق الآتي. 
(*) قال في حاشية الأصل: 
أحدها: أن فيه تقدم القبرل في النكاح الأول على الإيجاب» وهو غير جائز عندناء إلا 
أن يقال: إنما جوزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين؛: فصار كل واحد 
منهما مُنْكحاً ناكحا. وقد يجوز ضمناً ما لا يجوز ابتداء. 
الثاني : أن الثاني إذا أجابه فقال: قبلت هذا على هذاء ونحوهء فقد انعقد النكاح بغير 
لفظ الإنكاح والتزويج» إلا أن يقال: قول الثاني : قبلت» يتضمن معناهما. 
الثالث: أن قوله: على أن تزوجني؛ مضارع متصل ب«أن»؛ وذلك يقتضي تخليصه 
للاستقبال؛ فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك؛ ومثل هذه الصيغة لا تصح 
قبولاً متقدما عند من يجوز تقدم القبول على الإيجاب؛ إلا أن يقال: الاستقبال فيه 
لتراخي إجابة الثاني؛ المتضمنة لإيجابه؛ وهو متضمن قبول الأول . 
الرابع : أن هذا مثل بيعتين في بيعة. 
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ومحلُ الصّحة أيضاً إن كان (غير قليل؛ حيلة”'2) سواء كأن مهر 
المثل أو أقل. فإن كان قليلاً» حيلة؛ لم يصحّ» لما تقدم في بطلان الحيل 
على مُحَرَّم . وظاهره: إن كان كثيراً؛ صمّ؛ ولو حيلة. وعبارة «المنتهى» 
- تبعا اللتنقيح» - تقتضي فساده» واعترّضه المصنّف في «حاشية التنقيح» 
كما أوضحته في حاشية «المنتهى». 

(ولو ان سَمّي) المهر (لإحداهماء ولم يسم م للأخرى ؛ ؛ صم نكاح من 
ب عش ليه 286 ل كم لش ليا جب وقريلة فأشبه ما لو سمي 
لكل واحدة منهما مهر. 

«فائدة»: نو قال: زوّجتك جاريتي هذهء على أن تزوّجني إبنتك » 
وتكون رقبتها صداقاً لابنتك؛ لم يصمٌّ تزويج الجارية في قياس 

حإنا كت مس ملي ايب ا صعحٌ؛ لأنّ 
الجارية تصلح أن تكون صداقاً. 

وإن زدّج عبده امرأة» وجعل رقبته صداقا لها؛ لم يصمح الصّداق؛ 
لأنّ ملك المرأة زوجها يمنع صكّة التكاح» فيفسد الصداق» ويصحٌ 
التكاح بيجب مهر المثل: قاله في «الشرخ؟ 

(الثاني : نكاح المحلل) سُمّي محللاً لقصده الجل في موضع لا 
يحصل فيه الحل (بأن يتزكجها) أي : المطلقة ثلاثاً (بشرط أنه متى أحلَّها 
للأوّل؛ طلّقهاء أو) يتزرّجها بشرط أنه متى أحلّها للأرّل؛ فللا نكاح 
بينهماء أو انّفقا عليه) أي : على أنه متى أحلَّها للأول؛ طلّقهاء أو لا 
نِكاح بينهما (قبله) أي: قبل العقد» ولم يرجع عن نيته عند العقد (أو 


. #ولا حيلة؛‎ :)76٠ /5( في متن الإقناع‎ )١( 
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0 . 5 0 3 8 
نوى) المحلل (ذلك) أي: أنه متى أحلها للأوّل طلقها (ولم يرجع عن 
نْكتِهِ عند العقدء وهو) أي: التكاح في الصّوّر المذكورة (عرام غير 
صحيح) لقوله يلهِ: «لعن إل” المُحَذَّنَ والمُحَلّل له رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح”2 : والعمل عليه عند أهل 


(1) أبو داود في التكاح باب 17» -حديث 70175 717+ وابن ماجه في التكاح؛ باب 
م حديث 1978 وااترمذي في التكاح؛ باب 78» حديث .١١١194‏ وأخرجه 
- أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 779 157/4*) حديث 1 9لا١2ء‏ 97لا١3,‏ 17هلاداء 
وسعيد بن منصور (1/ 804) حديث :7٠١8‏ وأحمد (1١/88»؛‏ 5 . )٠١07‏ وأبو يعلى 
,٠/1(‏ 6ه *) حديث 65:7 515, وابن عدي /١(‏ ١/77)؛‏ د البيهقي (ا/ 3١1‏ 
4) وفي شعب الإيمان (841/4) حديث 06808: والخطيب في تاريخه 
(0/ 574): وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )١99‏ حديث ”١1.؛‏ عن 
الحارث؛ عن علي رضي الله عنه . وعند بعضهم : لعن رسول الله يك . 
قال الترمذي: حديث علي رضي الله عنه معلول. . . ليس إستاده بالقائم 
وقال ابن الجوزي بعد نقله كلام الترمذي هذا: قد روي هذا المعنى من طرق صحاح 
عن ابن مسعود» وغيره. 
وما نقله المؤلف عن الترمذي: «حديث حسن صحيح. . .2 إلخ فقد قاله عتب 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي . وللحديث شواهد كثيرة» منها: 
أ-عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ويأني (11/ 1/7”) تعليق رقم (1). 

ب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أخر جه الترمذي في العلل الكبير ص/ ٠151١‏ 
حديث “2717 وابن أبي شيبة (95/4؟7): وأحمد (737/1): واابزار «كشف 
الأستار» (151//7) حديث 1557ء وابن الجارود (7/ 74) حديث 584؛ والبيهقي 
(/258)». قال الترمذي: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث؛» فقال: هو 
حديث حسن. وجرّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل, على بطلان 
التحليل ص/797. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 171): فيه عثمان ب: محمد 
الأخنسي؛ ونّقه ابن معين رابن حبان؛ وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث 
ج - عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في النكاح: ياب 278 - 
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العلم» من أصحاب إلنهى كه ملهم : 17 وابنه"ى وعتهان0© 

وهو قول الفقهاء من التابعين©2». ورُوي ذلك عن علي*؟: وابن 
00( 

عباس + 


- حديث ١١١19‏ » وابن عدي )7//١/١(‏ وضعّفه الترمذي . 
دعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ ويأتي /١١(‏ 17/7) تعليق رقم (1) . 

ه عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ويأتي /١1١1(‏ 3717/4) تعليق رقم :)١(‏ 0). 
و-عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ويأتي /١١(‏ 170/5) تعليق رقم (5). 

)00( أخرج عبدالرزاق (5/ 155) رقم 7//7١1؛‏ وسعيد بن منصور (01/7) رقم 19517- 
1591ء وابن أبي شيبة :)7١945/5(‏ وحرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله 
ص/ 2417 وابن حزم في المحلى (١559/11)؛‏ والبيهقي :)7١8/19(‏ عن قبيصة بن 
جابرء قال: قال عمر رضي الله عنه : لا أوتى بمحثّل ولا بمحلّلة إلا رجمتهما. 

ف أخرج عبدالرزاق (20/5) رقم 5/٠.؛‏ وسعيد بن منصور (7/ 017) رقم /1991 ؛: 
وابن أبي شيبة (4/ 94؟): وحرب في مسائله ص/85؛ والبيهقي :)7١4/1(‏ سثل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح . انظر ما يأتي 
(774/11) تعليق رقم .)1١(‏ 

(5) أخرج البيهقي :)3١48/1(‏ عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا 
بنكاح رغبة غير دلسة . 

(4) منهم: قتادة والحسن البصريء انظر: مصتف عبدالرزاق (0775/5 71717) رقم 
٠,80 41‏ .؛ وستن سعيد بن منصور (1/ 017) رقم 1496 . والزهريء انظر: 
السئن الكبرى .67١١9/17(‏ وإبراهيم النخعي وبكر بن عبدالله المزني» انظر: سئن 
سعيد بن منصور (1/ 217) رقم 199519915 1595/8. 

(5) أخرج عبدالرزاق (77/1/5) رقم »٠١807‏ عن أبي رافع قال: سثل عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت - وعلي بن أبي طالب شاهد ‏ عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا 
كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعم . فكره علي قولهماء وقام غضباناً. 

(5) أخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب 77؛ رقم 1974 . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)”4٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زمعة بن 
صالح الجندي. . . والحديث رواه النسائي؛ والترمذي من حديث ابن مسعودء - 
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اا م اا اُيُييييُييساااُسشُْاُسُسُسُُْاتئتي 2 سْسُْظسُسظاْسُ_0ساؤىؤىلشْ 20 


وقال ابن مسعود: «الجُحَلّل والمُحَلّل له ملعونان على لسان محمد 


5 0 


وروى ابن مالعه عن عقبة بن غامر : أن النبي 86 قال : «آلا أخبركم 


الس الجُمْتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المُحَلّلُء لَحَن الله 
2-5-5 0 
العلل رالشخكل ه40 


وقال: حسن صحيح . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير م1 في إسناده زمعة بن صالح» وهو 


صعيف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التكاح؛ باب /71؟. حديث 1١7١‏ والتسائي في الطلاق؛ باب 


:7559/5( حديث 237115 وفي الكبرى (/ 78") حديث 377787 وعبدالرزاق‎ ,١ 
»454/١( وابن أبي شيبة (5/ 199): وأحمد‎ ء156٠‎ 1١1/87 حديث‎ 24 
والدارمي في التكاح؛ باب 87, حديث 7777ء وأبو يعلى‎ :.)457 :461١ 55٠ 
(م/ + ؤ/لا؟) حديث 08614ق, :وكام والشاشي في مسنده (؟7857/1) حديث‎ 
وني‎ :)2١8/1( حديث 4808» والبيهقي‎ )8/٠١( والطبراني في الكبير‎ 87 
حديث 14115: والخطيب في تاريخه (؟/ 578)؛‎ )18٠ /1١( معرفة السئن والآثار‎ 
حديث 757917 وابن الجوزي في التحقيق‎ )٠٠١/8( والبغوي في شرح الستة‎ 
. 15488 حديث‎ )7١,/8/؟(‎ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ 775 على شرط البخاري. وحسنه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (/ :)175٠‏ وانظر (5/ 557) - 

ابن ماجه في التكاح؛ باب 77: -حديث 1975 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 
(1949/10) حديث 4810غ والدارقطني (/١5١).؛‏ والحاكم (1948/17 - 2)1١99‏ 
والبيهقي (7/ »)7١4‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ 188) حديث 1١177‏ ؛ من 
طريق الليث بن سعد؛ عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر رضي الله 


قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده عبدالحق الإشبيلي في 
الأحكام الوسطى :)١57//7(‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (504/7). - 
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وعن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رجلاً قال له: تزوّجتها أحلّها 
ِرّوجهاء لم يأمرْني ولم يعلم» قال: لاء إلا نكاح رغبة» إِنْ أعجبتك 
أمسكتهاء وإِنْ كرهتها فارقتهاء وإن كنا نَعذّه على عهد رسول الله يكن 
سفاح]90 , وقال: «لا يزالا زانيين وإنْ مكثا عشرين سنة»”" إذا عَلِم أنّه 
يريد أن يُحلّها . وهذا قول عثمان9” . 

وجاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: «إِنَّ عمّي طَلَّنّ امرأته ثلاثاء 
بُحلا له رجلٌ؟ قال: مَنْ يُخادع الله يَخدّط9؟». 

(ولا يحصل به) أي : بتكاح المحلّل (الإحصانٌ؛ ولا الإباحة للرّوج 
الأول) المطنّق ثلاثا؛ لفساده (ويلحق فيه النسبٌ) للشّبهة بالاختلاف 


فيه . 


(فلو شرط عليه قبل العقدء أن يُحلّها لمُطَلّقَها) ثلاثاء وأجاب 


> وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل ص/ 917. وقال 
أبن حجر في الدراية (؟/ 77): رواته موثقون. 
وأعله الإمام البخاري وأبو زرعة يعدم سماع الليث من مشرح . انظر: علل الترمذي 
الكبير ص/ 57١؛‏ وعلل ابن أبي حاتم .)51١/1(‏ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
وقال البرصيري في مصباح الزجاجة :)"5٠ /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي 
صعب . وانظر: التلخيص الحبير (”/ .)19/٠‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (175/19, )47/٠١‏ حديث 7 4058.: والحاكم 
0 والبيهقي .)5١8/10(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. وانظر ما تقدم (777/11) تعليق رقم 00 

() أخرجه عبدالرزاق (155/5) رقم 8لالا١1.‏ 

إفرة تقدم تخريجه /1١(‏ 7177) تعليق رقم (27) . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (555/5) رقم ولالاد3 وسعيد بن منصور )108/١(‏ رقم 
6 : وابن أبي شيبة (5/ 2١١‏ والطحاوي (9/ 201 والبيهقي (0/ /750) . 
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لذلك (ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه؛ وأنه نكاح رغبة؛ صمّ؛ 
قاله الموئّق وغيرُه) وعلى هذا يُحمل حديث ذي الرقعتين» وهو ما روى 
أبو حفص بإسناده؛ عن محمد بن سيرين قال: «قدم مكة رجلٌ» ومعه 
إخوة له صغارء وعليه إزارٌ» من بين يديه رُقعةٌء ومن خلفه رفعةٌء فسأل 
عمرّء فلم يُمْطه شيئاء فبينما هو كذلكء إذ تَرَّعْ الشيطانٌ بين رجل من 
قريش وبين امرأته فطلّقها ثلاثاء فقال: هل لكِ أن تُعطي ذا الرفْعتين شيثاً 
ويُحِلُكِ لي؟ قالت: نعم إِنْ شئْتَء فأخبروه بذلك. قال: نعمء 
فتزكجهاء فدخل بهاء فلمًا أصبحثء أدخلث إخُوته الدارء فجاء 
القَرشييُ يحومٌ حول الذّارء وقال: يا ويله غلب على امرأته» فأتى عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ عُلِبتُ على امرأتي. قال: من غلبّك؟ قال: ذو 
الْفْعَتين. قال: أرسلوا إليه؛ فلما جاءه الرَسولُء قالت له المرأة: كيف 
موضِعٌّك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس . قالت: إِنَّ أمير المؤمنين 
يقول لك: طلَّق امرأتك» فقل: لا والله لا أطلّقَها؛ فإئه لا يكرمّكء 
فألبسته حُلَّةَ فلمًا رآه عمدٌ من بعيد» قال: الحمد لله الذي رزق ذا 
التُقعتين» فدخل عليه» فقال: أُيُطلّق امرأتتك؟ قال: لا والله لا أطلّقهاء 
قال عمر: لو طلّقتها لأوجعت رأسكٌ بالسّؤْط)7' . ورواه أيضاً سعيد””© 
بسنده بنحو من هذاء وقال: «مِنْ أهل المدينة؛. 
(والقول قوله) أي: الثاني (في نيّته) إذا ادّعى أنه رجع عن شرط 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (5/ »)8١ - 8١‏ وعبدالرزاق (1517/5) رقم 1١19/85‏ - 
4ح وسعيد بن منصور (07/1) رقم 215994 وحرب في مسائله ص/ /اللم» 
والبيهقي (/7/ :)٠١5‏ وفي معرفة السئن والآثار )١87 /٠١(‏ رقم 15115ء مختصراً 


ومطولاً. 
0) (21/5)رقم ؟ة9١.‏ 
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التحليل» وقصد أنَّه نكاح رغبة؛ لأنه أعلم بما نواه. 

قال في «الاختيارات272: وإن ادّعاه بعد المفارقة» ففيه نظرء 
وينبغي ألا يُقبل قوله؛ لأنَّ الظاهر خلافه. ولو صَدَقت الزّوجة أنَّ التكاح 
الثاني كان فاسداء فلا تَحل للأرّل؛ لاعترافها بالنّحريم عليه . 

(ولو زوّج) المطلّقُ ثلاثا (عبده بمطلقته ثلاثًء ثم وهبها) المطلَقُ 
(العبد أو) وهبها (بعضّه) أي: بعض العبد (لينفسخ نكاحها) بملكها 
زوجّها أو بعغضّه (لم يصمّ التكاح» نصّ)”"©) قال: فهذا نهى عنه عمر©, 
ويؤدّبان جميعاً. وعلّل أحمد؟ فساده بشيئين: أحدهما: أنّه شبيه 
بالمحلّل» وهو معنى قوله (وهو) أي: المطلّق (كمحلّلء نكته كنكة 
الزّوج) لأنّه إنما زرّجها إياه ليحلّها له . والثاني: كونه ليس بكفؤ لها. 

(ولو دفعت) مطلّقة ثلاثآ (مالاً هبة لمن تَئِقُ بهء ليشتري مملوكاء 
فاشتراهء وزوّجه بهاء ثم وَعَبَهُ لهاء انفسخ النكاح: ولم يكن هناك 
تحليل مشروط؛ ولا منويٌ ممن تؤثّر نيته وشرطه وهو الزوجء ولا أثر لنية 
الزوجة والولي) لأنّه لا فرقة بيدهما (قاله في #إعلام الموقعين»». 
وقال: صرح أصحابنا بأنَّ ذلك يحلّهاء وذكر كلامه في «المغني' فيها. 

قال في «المحرر»”"؟, و«الفروع». وغيرهما: ومن لا فرقة بيده؛ لا 
أثر لنّته) و(قال المنقح: الأظهر عدم الإحلال) قال في «المنتهى»: 


.718-7 11 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المغني :)514/١١(‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (55/ 17 5). 
(؟) تقدم تخريجه )"١5/1١1(‏ تعليق رقم (7) . 

(5) المغني /1١(‏ 2055: والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (417/70). 

.)8/5( )0( 

(5) في لاح؟: «المجرد» . 
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والأصحٌ قول «المنقح»؛ انتهى. وهو قياس التي قبلهاء قال في 
«الواضح»: نيتها كنيّته» وقال في «الروضة»: نكاح المحلل باطل؛ إذا 
انّمقا. فإن اعتقدت ذلك باطناً ولم تظهر('2؛ صم في الحكم؛ وبطل فيما 
بينها وبين الله سبحانه . 

(وفي «الفنون؛ في من طَلَّقَ زوجته الآمّة ثلاثً. ثم اشتراها لتأشفه 
على طلاتها: حِلَّها بعيد في مذهبنا؛ لأنه) أي: الحل (يقف على زوج. 
وإصابة» ومتى زوّجها مع ما ظهر من تأسّفه عليهاء لم يكن قصده بالنكاح 
إلا التحليل» والقصد عندنا يوثّر في التكاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا 
تزوّج الغريب بنيّة طلاقها ‏ إذا خرج من البلد ‏ لم يصع ومّن عزم على 
تزويجه بالمطلّقة”"2 ثلاثًء ووعدها سرّأء كان أشدّ تحريماً من التّصريح 
بخطبة المعتدة إجماعاً» لا سيّما ينفق0© عليها ويعطيها ما تُحلّل به؛ ذكره 
الشيخ*2) وهو واضح . 

(الثالث : نكاح المتعة) سُمّي بذلك لأنّه يتزوّجها ليتمنّع بها إلى أمدٍ 
(وهو أن يتزوّجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي: 
(زوّجتك ابنتي شهراً أو سنة؛ أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسمء أو) إلى 
(قدوم الحاج» وشِبَههء معلومة كانت المدَّةٌ أو مجهولة» أو يقول هو) 
أي: المتزوّج: (أمتعيني نفسَكِء فتقول: أمتعتكَ نفسيء لا بولية ولا 
شاهدين) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال: «أشهد على أبي أنّه حدّث أنَّ 


)١(‏ في ااح»: «تظهره». 

. في «ذ» : ابمطلقته؛‎ )١( 

(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (171/5) ما نصه: «أي الزوج 
الأول؛. 

4 مجموع الفتاوى م . 
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رسول الله يكلهِ نهى عنه في حتجة الوداع»”2: وفي لفظ: «أنَّ رسول الله 
يكل حرّم مُنْعة النّساء؟ رواه أبو داود(”: وفي لفظ رواه ابن ماجه: «أنَّ 
رسول الله يل قال: يا أيه الناس» إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع؛ ألا 
وإِنَّ الله حرمها إلى يوم القيامة»©. وروى سبرة قال: «أمرنا رسول الله 
يل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه 
مسل40؟ , 

وروى أبو بكر بإستاده عن سعيد بن جبيرء أن ابن عباس «قام 
خطيبآ فقال: إِنَّ المُنمَة كالميتة والدّم ولحم الخنزير»*». قال 
الشافعي2: لا أعلم شيئآ أحلّه الله» ثم حرمهء ثم أحلّهء ثم حرمه؛ إلا 
الجبّعة . 

(وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلقّظ بشرط 
(فكالشرطء نصّا”؟: خلافاً للموقّق) نقل أبو داود” فيها: هو شبيه 


)١(‏ أخترجه أبو داود في التكاح. باب .١5‏ حديث 7١17‏ ولفظه: «نهى عنها؛؛ 
والبيهقي (/1/ 5 »)7١‏ وابن عبدالبر في التمهيد »)1١ 5 /1١(‏ وأصله في صحيح مسلم 
كما يأتي . 

(؟) في النكاح؛ باب 5١؛:‏ حديث .7١177‏ وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في التكاح ؛ حديث 
5 (50-55) بلفظ: «نهى عن نكاح المتعة؟. 

[ف4 ابن ماجه في التكاح؛ باب 55 ؛ حديث 1977 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في النكاح؛ 
حديث .)5١( 1١5:5‏ 

(5) في النكاحء حديث 1١505‏ (17). 

(5) أبو بكر هو غلام الخلال؛ وقد تقدم التعريف به .)7١15/1١(‏ ولعله رواه في كتابه 
الشافي؛ ولم يطبع. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الفاكهي في أخبار مكة »)١7/5(‏ والبيهقي 
(/ 5١73)؛‏ دون قوله: «قام خطيباً؛ . 

(5) مغني المحتاج (7/ »)١57‏ وإعانة الطالبين (5/ .)١508‏ 

(0) مسائل أبي داود ص/ ١55‏ . 
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بالمتعة» لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حَبِيَتْ . 

(وإن شرط) الزوج (في الكاح طلاقها في وقتٍ. ولو مجهولاً. 
فهو كالمتعة) فلا يصح؛ لما تقدم . 

(وإن لم يدخل بها في عقد المتعة؛ وفيما حكمنا به أنه) ك(متعة» 
رق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلّق الزوج؛ لأنه مختلف فيه 
(ولا شيء عليه) من مهر ولا متعة؛ لفساد العقد» فوجوده كعدلمه. 

(وإن دخل بها) أي: بمن نَكَحَها نكاح مُتعة (فعليه مهر المثل» 
وإن كان فيه مُسَمَىَّ) قال أبو إسحاق بن شائلا2'2: إِنَّ الأئمة ‏ بعد 
الفسخ ‏ جعلوها في حير السفاح» لا في حيّر التكاح. انتهى. لكن ذكر 
المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه 
بالدخول المُسمّى كالصحيحء ولم يُفرّقوا بين نكاح المتعة وغيره. 

(ولا يثبت به) أي: بنكاح المتعة (إحصانء. ولا إباحة للزوج 
الأول) يعني لمن طلّقها ثلاثا؛ لأنه فاسدء فلا يترئّب عليه أثره (ولا 
يتوارثان» ولا تُسمّى زوجة) لما سبق. 

(ومن تعاطاه عالماً) تحريمه (عزّر) لارتكابه معصية لا حل فيهاء 
ولا كقارة. 

(ويلحق فيه النسب. إذا وطىء يعتقده نكاحاً) قلت: أو لم يعتقده 
نكاحا؛ لأن له شبهة العقد (ويّرِث ولدّه ويرثه) ولدهٌ للتجوى 'القيي:. 

(ومثله) أي : مثل نكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوّجها بغير وَلي ولا 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا: أبو إسحاق البزارء شيخ الحنابلة؛ وتلميذ 
أبي بكر عبدالعزيز» وكان صاحب حلقة للفتيا والأشغال بجامع المنصورء توفي سنة 
(7”5) رحمه الله . انظر: طبقات الحنابلهة (؟748/5١):‏ وشذرات الذهب (/52) 
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شهودء واعتقده نكاحاً جائزاً) قلت: أو لم يعتقده كذلك (فإِنَّ الوطء فيه 
وَطْءُ شبهة: يلحق(2 الولدٌ فيه) لشبهة العقد. 

(ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما 
عقداً فاسداً. 

(الرابع: إذا شرط : نفيّ الجل في نكاح) بأن تزوّجها على أل تحل 
لهء فلا يصح النكاح؛ لاشتراط ما ينافيه (أو عَلّقَ ابتداءه) أي : التكاح 
(على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله؛ كقوله: زوّجيُك) ابنتي أو نحوها 
(إذا جاء رأس الشهرء أو) إذا (رَضِيتْ أمّهاء أو) إذا (رضي قلان» أو:) 
زوجتّكها على (ألآ يكره فلانٌ» قَسَدَ العقد) لأنه عقد معاوضة» فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل» كالبيع ؛ ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط؛ 
ولا يجوز وقفه على شرط . 

ويصح : زوجت وقبلت إن شاء الله» وتعليقه على شرطٍ ماض أو 
حاضر (وتقدّم ذِكْر بعض الشروط في أركان التكاح . 

ويصح التكاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتّك إلى الممات» 
فيقبل؛ فيصح, ولا أثر لهذا التوقيت؟ لأنه مقتضى العقد. 

(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة: 

(إذا شرطا) أي: الزوجان (أو) شرط (أحدهما الخيار في التكاح) 
كقوله : زوجتّك بشرط الخيار أبدء أو مدة؛ ولو مجهؤلة (أو) شَرّطاء أو 
أحدهُّما الخيارَ(في المهر) بطل الشرط وصح العقد؛ لما يأتي. 

وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه» أو يصح ويثبت فيه 
الخيار» أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أطلقها في «الشرح» 


)22 في «ذ1: ايلحقه؟ . 
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(أو) شَرّطاء أو أحدذهما (عدم الوطء؛ أو) شرطت (إن جاء بالمهر 
في وقت كذاء وإلا؛ فلا نكاح بينهماء أو شرط) الزوج (عدم المهر؛ أو) 
عدم (النفقة؛ أو) شرط (قَسْمّه لها أقلّ من ضرّتهاء أو أكثر) منها (أو) 
شرط (إن أصدقها؛ رجع عليها) بما أصدقه لهاء أو ببعضه (أو تشترط217 
أن يعزل عنهاء أو) شرطت أن (لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو) 
شرطت أن (لا تُسلَّم نفسها إليهء أو) شرطت آلآ تُسلّم نفسها إليه (إلا بعد 
مدة معيّنة» أو) شرطت (أن يسافر بها إذا أرادت انتقالاً» أو) شرطت (أن 
يسكن بها حيث شاءتء أو) حيث (شاء أبوهاء أو) حيث شاء (غيره) من 
قريب أو أجنبي (أو) شرطت (أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتهاء أو) 
وقت (إرادتهاء أو شرط لها النهار دون الليل» أو) شرط (أن تنفق عليه» 
أو) أن (تعطيه شيئاًء ونحوه) كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم 
عشرة دراهم مثلاً (بطل الشرط) لأنه يُنافي مقتضى العقدء ويتضمّن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده؛ فلم يصحء كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع (وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معنىٌ زائد في 
العقد» يُشترط ذكره ولا يضرٌ الجهل بهء فلم يبطله؛ كما لو شرط فيه 
صداقاً مُحرّما؛ ولأن التكاح يصح مع الجهل بالعورض» فجاز أن ينعقد 
بع الغرط الكاسد امي 

«وإن طٌََ بشرط خيار؛ وقع) طلاقهء ولَعًا شرطه كالتكاح» 
وأولى. 


)1غ( في الذ4: لايشترطة» وفي لاح؟: قتشرط؟. 
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فصل 

(فإن تزوّجها) أي: تزرّج رجل امرأة (على أنها مُسلمة» فبانت 
كتابية) أو قال الولي: زوجتٌكَ هذه المُسلمة» فبانت كافرة (أو تزيّجها 
يظتُها مُسلمة» ولم تُْرف بتقدم كثْرِء فبانت كافرة) كتابية (فله الخيار في 
فسخ النكاح) لأنه شَرَط صفةً مقصودة» فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو 
شرطها حٌّة: فبانت آمّة (وبالعكس) بأن شَرّطهاء أو ظَنّها كافرة» فبانت 
مُسلمة (لا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها . 

(وإن شرطها أمةٌ» فبانت خحُرّة) فلا خيار له (أو) شرطها (ذات 
نَسَبٍء فبانت أشرفء أو) شرطها (على صفة دنيّة»: فبانت أعلى منها) 
كما لو شرطها شوهاءء فبانت حسناءء أو قصيرة» فبانت طويلة» أو 
سوداءء فبانت بيضاء (فلا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها . 

(وإن شرطها بكرأ) فبانت ثيبآ» فله الخيار (أو) شرطها (جميلة؛ أو 
نسيبة) أي : ذات نسبء فبانت بخلافه» فله الخيار (أو) شرطها (بيضاء؛ 
أ طويلة؛ أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاحء كالعمى 
والخرس والصمم والشلل ونحوه) كالعرج والعور (فبانت) الزوجة 
(بخلافه) أي: بخلاف ما شرطه (فله الخيار نصّ]2©) لأنه شَرَّطَ وَضْفاً 
مقصود» غبانت بخلافه (كما لو شرط الحرية) فبانت آَم . 

(ويرجع) الزوج (بالمهر إن قَبَضَتْه) قلت: لعل المراد: إن استقرٌء 
بأن سحل , أو خلا بهاء كما يآتي في الآمّة (على الغارٌ) له منهاء أو من 
وليّها ء أو وكيله؛ للغرور (وإلا) بأن فسخ قبل ما يقرره (سقط) لأنه فسخ 


7) ألف وع (16 ةا والمبدع 7/ ١ة).‏ 


56 كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح 


قبل الدخول لسبب”١2‏ من جهتها . 

(ولا يصح فسحٌ في خيار الشرط إلا بحكم -حاكم) لأنه مختلف فيه 
(غيرَ ما بأتي في الياب بعده) أي: بعد ما ذكر من أنَّ من شرطت حرية 
زوجهاء فبان عبداء فلها الفسخ بلا حاكم» كما لو عتقت تحته. 

(وإن تزيّج الح امرأة يظتُهًا حرة الأصل) فبانت؛ أَمّة (أو شَرَ 
حرّة» فبانت أمّةء وكان) الحر (ممن لا يجوز له نكاح الإماء) بأن يكبون 
غير عادم الطُؤل؛ خائف العَدَّت؛ فالتكاح غير صحيح: ولا مهر قبل 
الدخول (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي: نكاح الإماء؛ لكونه 
عادم الطَؤل» خائف العَنّت (واختار الفسخ) فله ذلك؛ لأنه عقاد عُرٌّ فيه 
أحد الزوجين بحرية الآخر”"؟؛ فثبت فيه الخيار؛ كالآخر. 

ثم إن فسخ (وكان ذلك قبل الدخول» بها (فلا مهر) لها9©؛ 
لحصول الفرقة من قبلها. 

(وإن كان) الزوج (دخل بها) ثم فسخ (فلها المُسَمّى) لتقرره 
بالدخول (وولده منها حر لأنه اعتقد حريتهاء فكان ولده حرّاً؛ لاعتقاده 


ما يقتضي حريته (ويفديه) الزوج (بقيمته يوم ولادته) قضى بذلك عمر كي 


)١(‏ في لاذ4: لبسبب؟. 

(1) في «ذ؛ بعد: «الآخر؛ زيادة: اوكان له ذلك؛. 

إفي4ا «لها» ليست في «ذ2. 

5( أخرج مالك في الموطأ (741/7): ومن طريقه الشافعي في الأم ف 
والبيهقي (7/ 115)؛ وني معرفة السنن والآثار )١537 /١٠١(‏ رقم 15174 : أنه بلغه أن 
عمرء أو عثمان» قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسهاء وذكرت أنها حرة» 
فتزوجهاء فولدت له أولاداً. فقضى أن يفدي ولده بمثلهم . 
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (9/ 47 5)؛ وسعيد بن منصور - كما في المحلى 
(8/8١1١)-»ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 784): من طريق سليمان بن يسار: أن أمة أتت - 
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لد ا 2-2 وه ا 69612753 ١ “١‏ 2 للْةشل١ل‏ س2 006701710يّ 


عل 20 وابن عبات 0م لأنه محكوم بحريته عند الوضع » فوجب أن 
يضمنه حيتئذ؛ لأنه وقت فوات رقُّه؛ ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن 
مملوكة لمالك الأمّة» فلم يضمنهاء كما بعد الخصومة (إن ولدته حيّاً 
لوقت يعيش لمثله: سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي: بعد أن ولدتهء 
بخلاف ما إذا ولدته ميتً» أو حيّا لدون ستة أشهر ؛ لأنه في حكم الميت» 
ولا قيمة له. 
(ويرجع) الزوج (بذلك) أي : بالفداء (و)يرجع (بالمهر) يعني إذا 
لم يختر إمضاء النكاح حيث يكون له الإمضاء (على من غرّه؛ سواء كان 
الغارٌ واحداً أو أكثرء كما يأتى قريباً) قضى به عمر("؛ وعلي”*»»: وابن 
عباس*2: وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له؛ فله الرجوع بها على 
الغارٌ. 
(وإن كان) حين تزوج بالمرأة (طَنَّها عتيقة) فبانت آَمّة (فلا خيار له) 
لأن الأصل عدم العتق» فكأنه دخل على بصيرة . 
- قوماء فغرتهم» وزعمت أنها حرة» فتزوجها رجلء: فولدت منه أولادآء فوجدوها 
أمة؛ فقضى عمر بقيمة أولادهاء في كل مغرور غرة. 
)0( أخرج ابن أبي شيبة (5/١5١)؛‏ من طريق عامرء عن علي في رجل اشترى جارية 
فولدت منه أولادآء ثم أقام الرجل البيئة أنها له قال: ترد عليه؛ ويقوّم عليه ولدهاء 
(1) لم نقف على من أخرجه مسنداً. 
(0) أخرجه مالك (157/1): وعبدالرزاق (45/5؟) رقم 75 »٠١‏ والبيهقي 
وله" وفي معرفة السئن والآثار )141//1١(‏ رقم 154155 . 
5( أخرجه البيهقي (119/1)» وفي معرفة السئن والآثار /1١(‏ 197) رقم 141717 . 
(5) لم نقف على من أخرجه مسنداء وقال البيهقي (7/ 715): وفي معرفة السنن والآثار 
:)1971/1١(‏ قال الشافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم 
في المخررر: يرجع بالمهر على من غره. 
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(والحكم في المدبرة» وأمٌ الولدء والمعلَّقَ عتقّها بصفة) قبل 
وجودها (كالأمّة القن. 

وولد أمالولد يُقَوَم كأنه عبد) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته . 

(وكذلك ولد المعّق بعضها) يكون حرّاً إذا غرّ بها (ويفدي) الزوج 
(من ولدها بِقَدر ما فيه من الرّق) وباقيه حرّء لا فداء فيه. 

(وكذلك المكاتبة) إذا عُدَ بها (ويفديه) أي : ولدها (أبوه) المّغرور 
بها (ومهرها وقيمة ولدها لها) لأن ذلك من كسْبِها (إلا أن يكون الغرور 
منهاء فلا شيء لها) لأنه لا فائدة في أن يجب لهاء ثم يرجع به عليها . 

(ويثبت كونها أمّة ببيّّنة فقطء لا بمجرّد الدعوى) لحديث: «لو 
يُغْطى النَّامنٌ بدَعُواهم»(©. 

(ولا) يثبت كونها آَمّة - أيضاً - (بإقرارها) بذلك؛ لأنه إقرار على 
غيرهاء فلم يُقبل. 

(وإن حملت المغرور بهاء فضربها ضاربٌء فألقث جنيناً ميت 
فعلى الضارب غُرّة) لأنه جنى على جنين خر (يرثها ورثته) أي: ورثة 
الجنين» كأنه وُلِدَ حيّاء ومات عنها (وإن كان الضارب أباه) فعليه عُدّة 
و(لم يرثه) لأنه قاتل (ولا يجب فداء هذا الولد للسيد) لأنه وُلِدَ ميتآء ولا 
قيتئة الها 

(ويُفَق بينهما) أي : بين الأمّة ومن عُرٌ بها (إن لم يكن ممن يجوز 
له نكاح الإماء) بأن كان حرّاً فاقد الشرطين أو أحدهما (وإن كان ممن 
يجوز له نكاح) الإماء (فله الخيار) كما تقدم (فإن رضي بالمُقام معهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران» باب ”» حديث 4087؛ ومسلم في 
الأقضية؛» حديث 11/1١‏ ؛ عن ابن عباس رضي الله عتهما . 


576 كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح 


فما) حملت بهء و(ولدت بعد الرضا؛ فرقيق) لمالك الْأمّةَء تبعا لأمّه ؛ 
لأن ولد الأمّة من نمائهاء ونماؤها لمالكهاء وقد انتفى الغرور() 
المقتضي للحرية . 

(وإن كان المغرور) بالأمة (عبداً» فولده) منها (أحرار) لأنه وطئها 
معتقداً حرية أولادهاء فأشبه الحر (يفديهم) أي : يفدي العبد أولاده من 
الآمّة التي عُرٌّ بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق؛ لتعلّقه) أي: الفداء 
(بذئّته) لأنه فكت ركهم باعتقاده الحرية» ولا مال له في الحال؛ فتعلّق 
الفداء بذمته. ويفارق الجناية والاستدانة؛ لأنهم إنما عتقوا من طريق 
الحكم من غير جناية منه» ولا أخذ عوض . 

(ويرجع) العبد (به) أي : بالفداء (على من غَرّه) قال في «الكافي» 
و«الشرح»: ولا يرجع به حتى يغرمه؛ لاه لا برجم في ءلم يقث عاد 
(كأمره) أي : كما لو أمر إنسان (عبداً بإتلاف مال غيره) مُغْرَاً له (بأنه) 
أي: المال (له) أي: للآمر (فلم يكن) المال له» وأغرمه مالكه قيمته» 
فإنه يرجع على الآمر (ويرجع) العبد (عليه) أي: على الغارٌ (بالمهر 
المُسمّى أيضاً) لما تقدم في الحر. 

(وَبرط وجوعه) أي : المغرور:. هرا كان أو عبذاً (غلى الغاي) له 
(أن يكون) الغائ (قد صَّرَط له أنها حٌرّة: ولو لم يقارن الشرطٌ العقد) بأن 
تقدم عليه (حتى مع إيهامه حُرّيّتها) بأن عَلِمَ رِثَّها وكتمه (قاله في 
«المغني» و«الشرح») قال في «المنتهى»: والغار دمن عَلِمَ رِكّها ولم يبيّنه . 
وفي نسخ: (نصّ2"©) لكن سيأتي كلام الشارح: لا يكون غارا إلا 


)١(‏ في «ذ؛: «الغرر؟. 
(0) انظر: مسائل عبدالله (7/ 58 )1١‏ رقم 1479 ؛ ومسائل صالح )١١17/1(‏ رقم 51/4 - 
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بالاشتراط» أو الإخبار بحريتهاء أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنُه 
حريتهاء فيتكحها على ذلك»؛ ويرغب فيهاء ويصدقها صداق الحرائر. 

(ولمستحقٌ الفداء) والمهر (مطالبةٌ الغارٌ ابتداء) أي: من غير أن 
يطالب الزوج؛ لاستقرار الضمان عليه . 

(فإن كان الغاد) هو (السيد ولم تعتق بذلك) أي: ولم يكن التغرير 
بلفظ تغبث به الحرية (فلا شيء له على الزوج) لعدم الفائدة في أنه يجب 
له ما يرجع به عليه . 

(وإن كان) الغارٌ (الأمّة) غير الجُكاتبة (تعلّقَ) الواجب (برقبتها) 
فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيدء ويتعلّق ذلك برقبتهاء فيخيّر 
سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليهاء أو يسلمهاء 
فإن اختار فداءها بقيمتهاء سقط قَدْر ذلك عن الزوجء فإنه لا فائدة في أن 
نوجبه عليه ثم نردّهإليه؛ وإن اختار تسليمهاء سلّمهاء وأخذما وجب له. 

(وإن كان) الغارُ(أجنبياً» رجع) الزوج بما غرمه (عليه) لما تقدم . 

(وإن كان الغُرور منها) أي: الأمّة (ومن وكيلهاء فالضمان بينهما 
نصفان) كالشريكين في الجناية» ويتعلّق2'0 ما وجب عليها برقبتهاء كما 
تقدم . 

(وإن تزوجت حرَّةٌ) رجلاً على أنه حر (أو) تزوجت (أمَةٌ رجلاً على 
أنه حو أو) تزوجت الحرة أو الأمّة (تظله حرّآء فبان عبداً؛ فلها الخيار 
بين الفسخ والإمضاءء نصّا”") أما الحرة» فلأنها إذا ملكت الفسخ 


- ومسائل حرب ص/58: والمغني (9/ 455 -4492). 
)١(‏ في «ذ»: «وتعلق؟. 
)١(‏ مسائل ابن هانىء (١/15١؟)‏ رقم /1 1١‏ . 
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للحرية الطارئة» فللسابقة أولى. وأما الأمّةء فلأنها مغرورة بحرية من 
ليس بحُرٌء أشبهت الحرة والعبد المغرور. وعَلِم منه صحة النكاح؛ لأن 
اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقدء كما لو تزوّج أمّة على أنها حرّة؛ 
وهذا إذا كملت شروط النكاحء وكان بإذن سيده. 

(فإن اختارت الحُرّة الإمضاء؛ فلأوليائها الاعتراض عليها؛ لعدم 
الكفاءة» وإن اختارت الفسخ, فلها ذلك من غير حاكم؛ كما لو كانت) 

وإن غرّها بنسبء فبان دونه» وكان ذلك مُخْلاً بالكفاءة) بأن غرّها 
بأنه عربي» فبان عجميّآ (فلها الخيار) لعدم الكفاءة (وإن لم يُخْلَّ) ذلك 
(بها) أي : الكفاءة (فلا خيار) لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح 
(أشبه مالو شرطت"" فقيهاً؛ فبان بخلافه. 

وإن شرطت) المرأة (صفة غيرَ ذلك) المذكور من الحرية والنسب 
(مما لا يعتبر فى الكفاءة» كالجَّمّال ونحوه» فبان أقلّ منهاء فلا خيار لها) 
لما تقدم. | 

(وكل موضع حُكِمّ فيه بفساد العقدء قَمُرّق بينهما قبل الدخولء فلا 
مهرء و)إن فرّق بينهما (بعده؛ فلها مهر المثل) بما استحلٌ من فرجهاء 
لكن يأتى في آخر الصداق: أن لها المُسمّىء وهو المذهب كما فى 
«الإنصاف».. 1 

(وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحّتهء قبل الدخول؛ فلا مهر) 
لها؛ لحصول الفسخ منهاء أو بسبب من جهتها . 

(و)إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول أو الخلوة ونحوهاء مما 


)00( في الح؟ والذ»: اشرطته) . 
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يقرّره (يجب المُسمّى) في العقد؛ لتقوّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح27 
فأشبه الطلاق. 


فصل 


(وإن عَتَقَت الأمَُ كلّها وزوجها حرٌ) فلا خيار لها. 

(أو) عَتَفت كلها و(بعضه) حب (فلا خيار لها) لقول أبن عمد © 
وابن عباس29؛ ولأنها كافات زوجها في الكمالء فلم يثبت لها خيارء 
كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلمء وأما خبر الأسود عن عائشة: «أنَّ 


ا ا 0 5 9 
النبي يَكِ خيّرَ يٌريرة» وكان زوجها خرّاً؛ رواه النسائي؟2؛ فقد روى عنها 


)١(‏ في «ذ»: «على نكاح صحيح». 

(') أخرج عبدالرزاق (7/ 5 18) رقم 170717 » من طريق عبدالله وعبيدالله: عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أعتقت عند حرء فلا خيار لها. وأخرجه البيهقتي 
(7377/0)؛ من طريق ابن أبي ليلى؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا 
تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبداً. 

() أخرج ابن أبي شيبة (5/١١7)؛:‏ عن ابن المسيب» وسليم بن يسارء والحسن» 
وعكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا خيار لها على الحر. 

(5) في الطلاق؛ باب ٠"اء‏ حديث ٠156؛‏ وفي البيوع؛ باب 8لا حديث 4797غ: وفي 
الكبرى (7/ 59 "/ 7515 55/5) حديث 85ل “573465437 . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الطلاق؛ باب ,7١‏ حديث 7778, والترمذي في 
الرضاع » باب لاء حديث 1826١١1؛‏ وابن ماجه في الطلاق» باب 75 ؛ حديث 7١05‏ 
وسعيد بن متصور /١(‏ 7134) حديث 17155 ؛ واين سعد (4/ »)7551-77٠‏ وابن أبى 
شيبة :)7١١/5(‏ وإسحاق بن راهويه (9/ 41/5) حديث 218147 وأحمد 41/5 
«لالء هلااء 185): وأبو يعلى )١17//8(‏ حديث ١٠42؛‏ والطحاوي (79/ 87): 
وفي شرح مشكل الآثار /1١(‏ 1417) حديث 4717/4 ؛ والبيهقي (/ 777 778/1٠١‏ 
. 


ا كتاب النكاح - باب الشروط في الذكاح 


القاسم بن محمد وعروة: «أنَّ زوج بريرة كان عبداً أسود لبّني المغيرة» 
يقال له: مُغِيثٌ) رواه البخاري”' وغيره» وهما أخصنٌ بها من الأسود؛ 
لأنهما ابن أخيها وابن أختها. قال أحمد”" : هذا ابن عباس”" وعائشة9؟) 
قالا في زوج بريرة: (إِنّهُ عَبْد؛ رواية علماء المدينة وعملهم*2» وإذا 
روى أهل المدينة حديثء وعملوا به؛ فهو أصح شيء» وإنما يصمح أنه 
حرّ عن الأسود وحده" . 

(وإن كان) زوج الأمّة التي عتقت كلّها (عبدً فلها فسخ النكاح 
بنفسهاء بلا حاكم) لأنه فسخ مُجمَمٌ عليه" غير مجتهد فيه؛ فلم يفتقر 
إلى حكم حاكمء؛ كالردٌ بالعيب في البيع» بخلاف خيار العيب في 
التكاح . 


- قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري في الفرائض؛ باب ١7؛‏ حديث 51/54: عن الأسود.عن عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوهء وفي آخره: قال الأسود: وكان زوجها حرًاً. 
قال البخاري: قول الأسود منقطع . وقول ابن عباس : "رأيته عبداً» أصح . 
وقال البيهقي (7/ 17): وقوله: «كان زوجها حرّاً؛ من قول الأسود. لا من قول 
عائشة رضي الله عنها. ثم برهن عليه. انظر للمزيد من التفصيل: فتح الباري 
(و/١٠ة).‏ 
)00( لم نقف في صحيح البخاري على رواية القاسم بن محمذء وعروة؛ عن عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم في العتق. حديث 15١5‏ (5» ل "1). 
(1) مسائل ابن هانىء )77١/١(‏ رقم لالا١1.‏ 
م2 أخرجه البخاري في الطلاق» باب 16 15 حديث .0787-678٠‏ 
(5) أخرجه مسلم في العتق» حديث 18:5 (211 17). 
(هة) في «ح2: (وعملهم به . 
(5) انظر: فتح الباري (401//9). 
) مراتب الإجماع ص/ 177 . 
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(فإذا قالت: اخترث نفسيء, أو) قالت: (فسخت النكاح؛ انفسخ) 
وكذا لو قالت: اخترثُ فراقه (ولو قالت: طلَّقتٌ نفسي» ونوت 
المفارقة؛ كان) ذلك (كناية عن الفسخ) لأنه يؤدي معنى الفسخ» فصلح 
كونه كناية عنه» كالكناية بالفسخ عن الطلاق» ولا يكون فسخها لنكاحها 
طلاقاً؛ لقوله يكلِ: «الطّلاق لمن أخذ بالسّاق2'”6؛ ولأنها فرقة من قبل 
الزوجة» وكانت فسخاًء كما لو اختلف دينهما. 1 

(وهو) أي : خيار الفسخ منها (على التراخي) كخيار العيب. 

(فإن عَسّق) زوجها (قبل قَسْخها) بَطَل خيارها؛ لأن الخيار لدفع 
الضرر بالرقٌ» وقد زال بالعتق» فسقط الخيارء كالمبيع إذا زال عيبه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاقء باب ١”ء‏ حديث 2008١‏ والطبراني في الكبير 
)٠0/11(‏ حديث »118٠٠‏ والدارقطني (77/4): والبيهقي (9/ 750): من طرق 
عن موسى بن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 
وضعفه البيهقي؛ وابن حجر في الدراية (١/198)؛‏ والتلخيص الحبير (519/5)؛ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 758). 
وأخرجه الدارقطني (77/5): والبيهني (// 70)؛ من طريق موسى بن داودء عن 
ابن لهيعة؛ عن موسى بن أيوب؛ عن عكرمة؛ مرسلاًء وهذا مع إرساله فيه ابن لهيعة. 
وأخرجه ابن عدي (5/ :.)3١5٠‏ والدارقطني (5//ا78-1)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )١51//7(‏ حديث .1١11‏ من طريق الفضل بن المختار؛ عن عبيدالله بن 
موهب؛ عن عصمة بن مالك رضي الله عنه . 
قال ابن عدي : الفضل بن مختار عامة حديثه لا يتابع عليه , 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَق. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 774): رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختارء 
وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في الدراية :)١199/7(‏ إسناده ضعيف. وانظر: إرواء الغليل 
.)1١ ١9/70‏ 
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مريفا. 

(أو رضيت) العتيقة (بالمُقام معه) رقيقاًء وفي نسخة: لبعده» أي: 
بعد العتق» فلا خيار لها؛ لأن الحق لهاء وقد أسقطته. 

(أو أمكَنتةٌ من وطئهاء أو) من (مباشرتهاء أو) من (تقبيلها طائعة» 
أو تبّلته هي؛ ونحوه مما يدل على الرضا؛ بَطَلَ خيارها) لما روى أبو 
داود: «أنَّ بريرة عَتَقَتْ وهى عند مُعِْيثٍ عبدٍ لآل أبى محمد» فخَيّرها 
النئ كل وقال لها : إن قَرِيَكِ فلا خيار لك]12© . ْ 

(فإن ادّعت الجهل بالعتق: وهو مما يجوز) أي: يمكن (جهله. 
أو) ادّعت (الجهل بملك الفسخ, لم تُسمع) دعواها (وبطل خيارهاء 
نصّا”"©) لعموم ما سبق . 

(ويجوز للزوج الإقدام على وطئهاء إذا كانت غير عالمة) بالعتق» 
ولايمنع منه؛ لأنه حقه» ولم يوجد ما يسقطه. 

(ولو بذل الزوج لها) أي: العتيقة (عِوَضاً على أن تختاره) أي: 
الزوج (جاز) ذلك”" (نصّ)”*2) قال ابن رجب”*: وهو راجع إلى صححّة 
إسقاط الخيار بعوض"'". وصرّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع . 


)١(‏ أبو داود في الطلاق» باب :7١‏ حديث 7775ء ومن طريقه البيهقي (7/ 8؟1؟): 
وفيهما: اعبد لآل أبي أحمد» بدل: «عبد لآل أبي محمد . 

إف4 مسائل الكوسج (5/ 1785) رقم 51١1ء‏ والفروع (1777/5). < 

(*) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (/ )5١‏ ما نصه: «أي: بذل 
العرض» فإن اختارته صحء ولم يكن لها الخيار بعد ويجوز له أن يطالبه بما يذله. 
اه. من خط ابن العماد؛ . 

(5) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (171/7). 

(5) القواعد الفقهية لابن رجب. القاعدة التاسعة والخمسونء ص/ 2١١١‏ 

- ما نصه: «أي: فيصح‎ )5١ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟/‎ )١( 
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(ولو شرط مُعتقها عليها دوام التكاح تحت خحرٌ) إن قلنا: لها الفسخ 
إذا عتقت تحته (أو) شرط عليها معتقها دوام التكاح تحت (عبدء إذا 
أعتقهاء فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك) وليس لها الفسخ إذاًء كأنه استثنى 
منفعة يُضعها للزوج» والعتقُ بشرطٍ جائرٌ . 

(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع (أو مجنونة» 
فلا خيار لها في الحال) لأنه لا حكم لقولهما (ولها الخيار إذا بلغت 
تسعاء وعقَّلَتْ) لكونها صارت على صفة؛ لكلامها حكمء وكذا لو كان 
بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل 
اختيارها الفسخ» فيسقط»ء كالكبيرة؛ لانقضاء مدة الخيار (ولا يُمنع 
زوجها من وطثها) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها. 

(وليس لوليها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها) لأن 
طريق ذلك الشهوة» فلا يدخل تحت الولاية» كالقصاص . 

(فإن طُلّقت) من عَتَقّت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع 
الطلاق) لصدوره من أهله في محلهء كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن 
كان) الطلاق (بائناً) لفوات محله (وإن كان) الطلاق (رجعياً) فلها 
الكيان. 

(أو عتقت المعتدة الرجعية؛ فلها الخيار) ما دامت في العِدّة؛ لأن 
نكاحها باق يمكن فسخهء ولها في الفسخ فائدة» فإنها لا تأمن رجعته إذا 
لم تفسخ» بخلاف البائن. 

(فإن رضيت) الرجعية (بالمقام؛ بَطْلَ خيارها) لأنها حالة يصح 
فيها اختيار الفسخ. فصح اختيار المقام؛ كصلب النكاح» وإن لم تختر 


ت. الإسقاطء ويسقط العوض. اه. من خط ابن العماد؟ . 
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شنا لم يسبقط. خيارهاء: لأنه على التراخيء وسكوتها لذ يدق على 
رضاها. 

(وإن فسخت) الرجعية (في العدّة» بَنَتْ على ما مضى منها) أي : 
من العدّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدّة الطلاق ولا يقطعهاء فهو كما لو 
طلّقَها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرة) لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية . 

(فإن) لم تفسخ و(راجعها؛ فلها الفسخ) لأنه على التراخي كما 
تقده30؟ , 
(فإن فسختء ثم عاد فتزوّجهاء بقيت معه بطلقة واحدة) لأن عدد 
الطلاق يُعتبر بالزوج» كما يأتي» وهو رقيق» وقد طلّق واحدة فبقيت له 
اخرئ: 

(وإن تزوّجها بعد أن عتق» رجعت معه على طلقتين) كسائر 
الأحرار. 

(ومتى اختارت) العتيقة (الفرقة بعد الدخولء فالمهر للسيد) لأنه 
وجب بالعقد؛ وهي ملكه حالته؛ كما لولم تفسخ”" . 

(وإن كان) الفسخ (قبله) أي: قبل الدخول (فلا مهر) لأن الفرقة 
أتت من قبل الزوجة» فسقط بذلك مهرهاء كما لو أرضعت زوجة له 
صغرى . 

(وإن أعتق أحد الشريكين) نصيبه من الأمّة (وهو) أي: المُعتّق 
(معسر؛ فلا خيار لها) لأنها لم تعتق كلهاء فلم تَقْتٍِ المكافأة. 

(ولو زدّج مُدَبَرَة له لا يملك غيرها - وقيمثها مائة ‏ بِعَبْدٍ على مائتين 


.) و111١١‎ )١( 
. في الح»: اليفسخ»‎ )1( 
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مهرأء ثم مات السيّد. عَتَقَتَء ولا فسخ) لها (قبل الدّخول؛ لثلا يسقط 
المهر) على المذهب (أو يتنصّف) على مقابل المذهب (فلا تخرج من 
الثلث» فيرقٌ بعضها فيمتنع الفسخ) لأن ما أدّى وجوده إلى رفعه يرتفع 
من أصله (فهذه مستئناة من كلام من أطلق) من الأصحاب أنَّ من عتقت 
تحت رقيق كلهء لها الفسخء ويُعَايا بها" . 

(وإن أعتق الزوجان معاًء فلا خيار لها) لعدم فوات المكافأة. 

(وإن عَيّق("' العبد وتحته أَمّةَ فلا خيار له؛ لأن الكفاءة تُعتبر فيه لا 
فيهاء فلو تزوّج) رجل (امرأة مُطلقا) أي: من غير شرط حرية ولا رق 
(فبانت أَمَة فلا خيار له) لما سبق. 

(ولو تزوجت رجلاً مُطلقا) أي: من غير شرط حرية أو عدمها (فبان 
عبد فلها الخيار) لما سبق (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبدء 
وتحته أمة لا خيار له» وإذا عتقت تحت عبدء فلها الخيار على ما سبق 

(ويُستحبٌ لمن له عبد وأمّة متزوّجان: فأراد عتقهماء البّداءة 
بالرجل؛ لثلاً يثبتَ لها عليه خيار) فتفسخ نكاحه؛ لما روى أبو داود 
والأثرم بإسنادهما عن عائشة : «أنّه كان لها غلامٌ وجاريةٌ وتّروّجاء فقالت 
للنبيّ ككل: إِني أريد أنْ أعتِقَهُماء فقال لها: ابدئي بالّجل قبل 
المرأة»”"2: وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك؛ وقالت للرجل: 


)١(‏ في «ذ زيادة: «فيقال: أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ؟|.ه. 

)١(‏ في «ذ؟: «أعتق». 

زفة أبو داود في الطلاق؛ باب 77 حديث 277717 وأما الأثرم فلعله رواه في سئنه؛ ولم 
تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الطلاق؛ باب 78ء حديث 445 7: وفي الكبرى 
اساكرنضة حديث 57174: وابن ماجه في العتق؛: باب .٠١‏ حديث 75877, - 
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إني بدأت بعتقك؛ لثلا يكون لها عليك خيار”"' . 

ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهماء ولا فرقة بذلك. 

ومن عتقت وزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة لها دون سيّدهاء 
سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً» عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: 
لو زوّجها سيّدها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة للثاني؛ 
قاله في «الشرح». 


- وإسحاق بن راهويه )5١١/1(‏ حديث ا55» وأبو يعلى )١55/4(‏ حديث 645/ا28: 
والعقيلي في الضعفاء (/ :)١7١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15:/11) 
حديث «لا”الاء وابن حبان «الإحسان» )١59/٠١(‏ _حديث :4"١١‏ وابن عدي 
(5/ 15176): والدارقطني (7/ 7584): والحاكم :»)75١7/17(‏ والبيهقي (// 177): 
من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب؛ عن القاسم بن محمد»؛ عن عائشة 
رضي الله عنها . 
قال العقيلي : لا يُعرف إلا به. أي: عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري (7/ :)١45‏ في إسناده عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهب؛ وقد ضعّفه 
يحبى بن معين . وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي . 

.)11١1١-171١ /5( وابن أبي شيبة‎ ١17071 أخرجه عبدالرزاق (/ 784) رقم‎ )١( 
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باب العيوب في النعاج 


جيذ يتيده ارال بن البويد وما لا بيت يميان. 

وأقسام العيوب المُثْبتة للخيار ثلاثة: 

أحدها : ما يختصٌ بالرجل» وقد ذكره بقوله نهم الا 
(زوجها مجبوباًء أي: مقطوع الذّكر) كله أو بعضهء بحيث (لم يبقّ منه ما 
يطأ به؛ أو) وجدت زوجها (أشلّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى 
ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة ‏ عن 


عمرلك وابنه7"ع وابن عا 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (577/1)»: والشافعي في الأم (85/5): وعبدالرزاق 
(5/ 145) رقم 1١715‏ وسعيد بن منصور )7١7/1(‏ رقم 814: 815؛ وابن أبي 
شيبة (5/ 1178)؛ والدارقطني (17757/1-/7151)» والبيهقي (/ 118 15لا 23518 
5» والبغوي في شرح السنة )١17/9(‏ رقم :770١‏ عن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون؛ أو 
جذام؛ أو برصء فمسهاء فلها صداقها كاملًء وذلك لزوجها غرم على وليها. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (0/ 91): وردٌ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من 
باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. ثم فصّل الكلام فيه فار جع 
إليه . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (؟/ 79): رجاله ثقات. 
وقال ابن الملقن في البدر المئير (1/ 07/41: وذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو 
ثلاث سنين مضت من خلافة عمرء وأنكر سماعه منهء وقال ابن معين: لم يثبت 
سماعه منه. 

زفة لم نقف على من أخرجه عنه مسئداً . 

() أخرج الدارقطني (1/ 15717)» والبيهقي (1/ 2115 عن عمرو بن ديئار؛ عن جابر بن- 
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وعن عليّ: لا نرَدُ الحرّة ع7 وعن ابن مسعود: لا فسخ 


ولنا: أن المرأة أحد العوضين في التكاح؛ فجاز ردُّها بعيب» 
كالصّداق» والرجل أحد الزوجين» فتَبّت له الخيار بالعيب في الآخرء 
كالمرأة؛ ولأن الجَبٌ والرّتّق ونحوهما يمنع المقصود بعقد التكاح؛ وهو 
الوطءء بخلاف العمى والزَّمَانة ونحوهماء وأما الجذام والبَرص 
والجنون» فتوجب تَفْرَةَ تمنع قربانه بالكلية» ويخاف منه التَّعدّي إلى 


ازيدء» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة» 
والمجذومة؛ والبرصاءء والعفلاء. 
وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 85)» وعبدالرزاق (5/ 57؟) رقم 3١51/4‏ 51/68١1اء‏ 
وسعيد بن منصور (١/5١1)؛‏ رقم 4878: 4878غ وابن أبي شيبة ).قال 
والبيهقي (17/ 2751١‏ وفي معرفة السئن والآثار )1417//٠١(‏ رقم 65 ؛ من طرق 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء؛ مقطوعاً. 

)١(‏ لم نقف على من رواه عن علي رضي الله عنه بهذا اللفظء وإنما روي هذا اللفظ عن 
إبراهيم النخعي؛ أخرجه سعيد بن منصور )7١١8 /١(‏ رقم ٠‏ 47. 
وأما الوارد عن علي رضي الله عنه: فأخرج الشافعي في الأم (7/ 171): وعبدالرزاق 
)١ 0/5‏ رقم /ال51١٠اء‏ :؛ وسعيد بن منصور )7١7/١(‏ رقم 2871١ 87١‏ 
والدارقطني (7/ 7717): والبيهقي (// 14١؟):‏ وفي معرفة السئن والآثار /1١(‏ 145) 
رقم ١1515ء‏ عن الشعبي» عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص» أو 
جنونء أو جذامء أو قرنء فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق» فإن مسّهاء فلها المهر يما استحل من فرجها. ولفظ الدارقطني: أيما رجل 
تزوج امرأة مجنونة» أو جذماءء أو بها برصء أو بها قرن» فهي امرأته؛ إن شاء 
أمسك. وإن شاء طلق. وبنحوه رواه مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 79) 
رقم ااا والمطالب العالية (؟/ )١157‏ رقم ١546‏ -»؛ عن الحسن» عن علي رضي 
ألله عنه . وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات. 

49 أخرجه ابن أبي شيبة »)١19/5/5(‏ بلفظ : لا ترد الحرة من عيب. 
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نفسه ونسلهء والمجنون يخاف منه الجناية» فصارت كالمانع الحسي . 

(فإن) جب بعض ذكره و(أمكن وطؤه بالباقي» فادّعاه) أي: إمكان 
وطثه بالباقي من ذكره (فأنكرته70©» قُبل قولها مع يمينها) لأنه يضعف 
بالقطع» والأصل عدم الوطء. 

(وإن بان) الزوج (عِنْيْنَا) أي: عاجزاً عن الوطءء وربما اشتهاه ولا 
يمكنهء من «عَنَّ الشيء» إذا اعترض؛ لأن ذكره يِعِنٌ إذا أراد إيلاجه.ء 
أي: يعترض (لا يمكنه الوطءء بإقراره) متعلق بابّان' (أو بِبَينة على 
إقراره) أنه عِنّين . قال في «المبدع»: فإن كان للمُدّعي بيّنة من أهل الخبرة 
والثقة؛ عُمل بها (أو بنكوله) عن اليمين (- كما يأتى ‏ أَجُلّ سنة هلالية» 
ولو عبداًء منذ ترافعه إلى الحاكمء فيضرب) الحاكم (له المدّة» ولا 
يَضْرِبها غيره) أي : غيرٌ الحاكم ؛ لما روي «أنَّ عمرَ أجل العتّين سنةً 2 
وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعوة”"» والمُغيرة بن 


. في لذ : اوأنكرته؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (71517/5) رقم ٠/٠‏ -71/ا١٠غ‏ وابن أبي شيبة (5/4١7؛‏ 
4 177/48)., وعبدالله بن أحمد في مسائله )1١57/5(‏ رقم 1411؛ وابن 
المقرىء في المعجم ص/5١١:‏ رقم 0779 والدارقطني (5/ 07085 والبيهقي 
7/0 ). 
وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (74/1) وقال: رجاله ثقات. وضعفه ابن حزم في 
المحلى )5١ /١١(‏ وأعله بالانقطاع بين سعيد وعمرء وقد أجاب عنه ابن القيم كما 
تقدم (1917//11) تعليق رقم .)١(‏ 

() الدارقطني (/ 705-708). وأخرجه ‏ أيضاً _عبدالرزاق (5/ 18054) رقم 1١17/77‏ ؛ 
وابن أبي شيبة :)5١5/5(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (7/ )١1١55‏ رقم ١15574‏ 
والطبراني في الكبير (9/ 57-147 ") رقم 51:5 5 ٠لاقء‏ والبيهقي (19/ 117). 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 01/5 ): رجاله رجال الصحيحء خلا حصين بن 


قبيصة. وهو ثقة. 
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شعبة(2» وروي أيضا عن عثمان("2: ولا مخالف لهم”". ورواه أبو 
حفص عن علي؟2؛ ولأنه عيب يمنع الوطءء فأثبت الخيار؛ كالجَبٌ في 
الرّجلٍِ» والرّتَقٍ في المرأة. 

وأما ما روي «أنَّ امرأة أنت النبي يك فقالت: يا رسول الله إنَّ رفاعة 
طلقني قبت طلاقي» فتزوّجْتُ بعبدالرحمن بن الؤّبيرء وأنَّ ما لَهُ مثل 
هُذبة الثوب» فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي 
عُسَيلتَه ويذوقٌ عُسيئّك00*© ولم تضرب له مده فقال ابن عبدالبر"©: قد 
صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه”"2» فلا معنى لضرب المدّة . 


)١(‏ الدارقطني (/07”). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 105) رقم ١1١1/74‏ وابن 
أبي شيبة :»)7١5/4(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله )1١58/7(‏ رقم »١559‏ 
والبيهقي (715/19) . 

(1) لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وقال ابن حزم في المحلى :)08/1١١(‏ روينا عن 
عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل» وهو منقطع . 

(6) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (/ 01735 . 

(:) أبو حفص هو العكبري» وقد سبقت ترجمته (5/ 781) تعليق رقم (27؛ ولم يطبع 
شيء من كتبهء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ 105) رقم ٠1١1778‏ وابن أبي شيبة 
(705/4)»: وعبدالله بن أحمد في مسائله )1١57/75(‏ رقم 2141٠١‏ والبيهقي 
(177/9). وضعّفه ابن حزم في المحلى (١51/1)؛‏ والحافظ ابن حجر في الدراية 
اا . 

() أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب لاء حديث 171755 وفي الطلاق؛ باب 4» لاء 
/الاء حديث ,575٠‏ 251756. 11 57: وفي اللباس» باب "؛, “اا حديث 97/اة؛ 
وفي الأدب؛ باب 58: حديث 5084: ومسلم في التكاح؛ حديث 1577 ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) انظر: الاستذكار /١5(‏ *187). 

49 أخرجه البخاري في الطلاق باب 6؛ لاء حديث 0771 : 07586 ومسلم في التكاح» 
حديث .)١١8 :115( ١5#‏ 
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(ولا تُعتبر عُدّنّه إلا بعد بلوغه) لاحتمال أن يكون عجزه لصغرهء لا 
خلّقة (ولا يُحتسب عليه منها) أي: السّنة (ما اعتزلته) المرأة له بنشوز أو 
غيره؛ لأنَّ المانع منهاء وإنما تُضرب له السّنة؛ لأنه قول من سُّمّي من 
الصحابة؛ ولأن هذا العجز قد يكون لِعنّة وقد يكون لمرض» فضرب له 
سنة لِتَمْوَ به الفصول الأربعة» فإن كان من يُبْسِ زال في فصل الرطوبة» 
وإن كان من رطوبة زال في فصل اليُبس» وإن كان من برودة زال في فصل 
الحرارة» وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال» فإذا مضت 
الفصول الأربعة ولم يزل» علمنا أنه خلقة. 

(ولو عزل) الزوج (نفسه) عنها (أو سافر) لحاجةء أو غيرها 
(خسب عليه) ذلك من المدّة؛ لأنه من قبّله» وكالمُولي (فإن وطىء) 
الزوج (فيها) أي: في السنة» فليس بعِمّنين (وإلا) بأن مضتء ولم يطأها 
فيها (فلها الفسخ) أي: فسخ نكاحها منه؛ لما سبق. 

(وإن جبٌ) أي: قُطع ذكره (قبل الحول؛ ولو) كان الجَبٌ 
(بفعلهاء فلها الخيار من وقتها) لأنه لا فائدة إذاً للتأجيل» والفسحٌ إذاً 

(فإن قال) الزوج: (قد عَلِمِتْ أني عِنْينٌ قبل أن أنكحهاء فإن 
أقرّت) بذلك (أو ثبت) علمها به (ببِيّنةٍ فلا يؤْجَّلء وهي امرأته) ولا 
فسخ لها؛ لدخولها على بصيرة . 

(وإن عَلِمِتْ أنه عِنْينَ بعد الدخول؛ فسكتت عن المطالبة» ثم 
طالبت بعد فلها ذلك) لأنه على التراخي (ويؤجّل سنة من يوم تُرافعٌه) لا 
من العقد ولا من الدخول. ١‏ 

(وإن قالت في وقت من الأوقات: رضيث به عِنْينآٌ» لم يكن لها 
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المطالبة بعد) ذلك بالفسخ؛ لإسقاطها حقها منه. 

(وإن لم يعترف) بأنه عِنْين (ولم تكن بينة) تشهد باعترافه؛ أو 
بِعنّتهء إن أمكن (ولم يدّع وطئاًء حلف) على ذلك لقطع دعواهاء وإنما 
كان القول قوله؛ لأن الأصل في الرجل السلامة (فإن نكل) عن اليمين 
(أجُل) سنة؛ لما يأتي في القضاء بالتكول. : 

(فإن اعترفت) المرأة (أنه وطثها مرة في القُبُلء ولو) كان الوطء 
(في مرض يضرها فيه الوطء؛ أو في حيض ونحوه) كنفاس (أو في 
إحرام: أو وهي صائمة ‏ وظاهره: ولو في الردّة ‏ بطل كونه عِنْينَا) لزوال 
عنّته بالوطء (فإن وطئها في الدبر) لم تزل العنة» لأنه ليس محلاً 
للوطء» » فأشبه الوطء فيما دون الفرج» ولذلك لا يتعلق به إحصانء ولا 
إحلال لمطلّقها ثلاث (أو) وطنها (في نكاح سابق؛ أو وطىء غيرهاء لم 
تزل العْمّة؛ لأنها قد تطرأ) ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسهاء والفسخ 
لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئهاء وهو لا يزول بوطء غيرها. 

(وإن اذّعى) زوج (وطء بِكْرِء فشهد بعٌذرتها) بضم العين» أي: 
بكارتها (امرأة ثقة» أجُل) سنةء كما لو كانت ثيّبَآً (والأحوط شهادة 
امرأتين) ثقتين (وإن لم يشهد بها) أي: البكارة (أحد؛ فالقول قوله) لأن 
الأصل السلامة (وعليها اليمين إن قال) الزوج: (أزَّلْتْهَا) أي: البكارة 
(وعادت) لاحتمال صدقهء لكنه خلاف الظاهرء فلذلك كان القول قولها 

(وإن شهدت) امرأة ثقة (يزوالها) أي : البكارة.بعد دعواه الوطء 
(لم يؤجّل) أي: لم يثبت له حكم العِثّين في تأجيله سنة؛ لبيان كذبها 
بشبوت زوال بكارتها (وعليه اليمين»؛ إن قالت) المرأة: (زالت) البكارة 
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(بغيره) أي : بغير وطثه؛ لاحتمال صدقها. 

(وكذا إن أقرَ بعْسّهِء وأجُل) السنة (وادّعى وطأها في المدة) فقولها 
إن كانت بكراًء وشهدت ثقة ببقاء بكارتها » عملاً بالظاهر. 

(وإن كانت ثهاٌ واذَّعى وطأها بعد ثبوت عَننّه وأنكرثه ؛ 
ف»القول (قولها) لأن الأصل عدم الوطءء وقد انضم إليه وجود ما 
يقتضي الفسخ » وهو ثبوت العنّة. 

(وإن ادعى الوطء ابتداءً مع إنكار الع وأنكرثه) أي: الوطء 
(فقوله مع يمينه) إن كانت ثيبآً؛ لأن الأصل السلامة (فإن نكل) عن اليمين 
(قْضي عليه بنكوله . 

ويكفي في زوال العْنّة تغييب الحَشّفة أو قدرها من مقطوع) 
الحشفة (مع انتشار”")) ليكون ما يجزىء من المقطوع مثل ما يجزىء من 
الصحيح . 

وكذا يسقط حقٌ امرأة مَن جَبٌ بعض ذكره بتغييب قَدْرِ الحشفة» 
مع الانتشار. / 

(وإن ادّعت زوجة مجنون عُنّنّهه ضُربت له المدّة) عند ابن عقيل» 
وصَرئبّه في «الإنصاف»»: وعند القاضي: لا تتضرب. ووجه الأول: أنَّ 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطءء وذلك 
يستوي فيه المجنون والعاقل. قال في «المنتهى»: ومجنولٌ ثبتت عَنّته 
كعاقل في ضرب المدَّة (ويكون القول قولها هنا في عدم الوطءء ولو 
كانت ثيّبا) لأن قول المجنون لا حكم له. 

(وإن عُلم أنَّ عجرّه) أي : الزوج (عن الوطء لعارض» من صِفَرٍ أو 


)0غ( في ااح2: (انتشاره» . 
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مرض مرجرٌ الزوال» لم تضرب له مدّة) لأنه ليس بِعِنْينِ؛ وعارِضه مرجره 
الزوال. 

(وإن كان) عجزه عن الوطء (لكبّر أو مرض لا يُرجى زواله» 
شريت له المكة) كالخلْقي؛ لأن عارضه لا يُرجى زواله . 

(وكل موضع حكمنا بوطثئه فيهء بطل حكم عُنته» فإن كان) الحكم 
بوطئه (في ابتداء الأمر) عند الترافع (لم تُضرب له مدّة) لأنه لا عنّة مع 
الوطء (وإن كان) الحكم بوطئه (بعد ضربهاء انقطعت) عنّتهُ؛ لأنه يمكن 
زوالها (وإن كان) الحكم بوطته (بعد انقضائهاء لم يثبت لها خيار) 
الفسخ» لزوال موجيهء كما لو زال عيب المبيع سريعاً. 

(وكلَّ موضع حكمنا بعدم الوطء فيهء حكمنا بِعََّْه كما لو أقرّ 
بها) أي : بالعنّة؛ لأن عدم الوطء علامتها. 


فنصل 


القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء؛ وقد أشار 
إليه بقوله : 

(ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجُذامء أو يَرَصء أو جنون؛ ولو 
أفاق) أحيانآ؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله (فإن اختلفا في 
بياضٍ بجسدهء هل هو يَهَقٌّ أو بَرَص؟ أو) اختلفا (في علامات الجُذام؛ 
من ذهاب شعر الحاجبين» هل هو جذام؟ فإن كانت للمُدَعي بين من أهل 
الثقة والخبرة تشهد بما قال؛ ثبت قولهء وإلا) بأن لم يكن له بيّنة بذلك 
(حلف الجُنْكة) لحديث: «البَينَةٌ على المُدّعي واليمينُ على مَنْ 
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أنكر"(" (والقول قوله) أي : المُتكر حيث لا بيّنة بيمينه؛ لما سبق . 

(وإن اختلفا في عيوب النساء) تحت الثياب (أريّت النساءً الثقات) 
لأن الحاجة تندفع بذلك (ويُقبل قول امرأة واحدة؛ عدل) فيكتفى 
بشهادتها بذلك؛ لأنه محل حاجة؛ء والأحوط اثنتانء كما يأتي في 
الشهادات . 

(وإن شهدت) امرأة عدل (بما قال الزوج) من العيب في امرأته؛ 
عمل بشهادتها (وإلا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العيب؛ لأن الأصل 
السلامة . 

قلت: وفي معنى ذلك: لو اذَّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة 
ثيبآء وقالت: بل كنت بكراء فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل 
السلامة» بخلاف ما تقدم في البيع”" إذا اختلف البائع والمشتري في 
ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن . 

(وإن زال العقل بمرضء فهو إغماء لا يثبت به خيار) لأنه لا تطول 
مدتهء ولا تثبت الولاية به. 

(فإن زال المرضء ودام به الإغماء؛ فهو كالجنون) يثبت به 
الخيار؛ قاله في «الشرح». وعبارة الزركشي و«المبدع»: فهو جنون 
(يثبت به الخيار) . 

القسم الثالث من العيوب: ما يختصنٌ بالنساءء وهو المشار إليه 
بقوله : 

(ويثبت) خيار الفسخ للزوج (بالرّئق) بفتح الراء والتاء (وهو كون 


.)١( تقدم تخريجه (8/ 45 1) تعليق رقم‎ )١( 
إف4 فولكرن4ة‎ 


41 كتاب النكاح - باب العيوب في النكاح 


الفرج مسدوداً ملتصقاً لا مسلك للذّكر فيه) بأصل الخلقة . 

(و)يثبت خيار الفسخ للزوج (بالقَرْنَ والعَقْل؛ وهو لحم يحدث 
فيهء يسده) فعلى هذا: القرن والعفل في العيوب واحدء وهو قول 
القاضي وظاهر الخرقي (وقيل: القَرْن عظم أو غُدَة : ا 
قائِله مياجب «المُطلع”2 والزركشي (وقيل: العَفَل رُغوةٌ تمنع لذ 
الوطء) قائله أبو حفص (وقيل: شيء يخرج من الفرج شبيه 3-5 
التي للرّجال في الخصية) قائله صاحب 00 والزركشي. ولا 
تعارض بين هذه الأقوال؛ لإمكان أن يكون مشتركاً بين هذه الأمورء 
فلذلك قال (وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار) لأنه يمنع الوطء المقصود 
من التكاح . 

(و)يثبت الخيار للرجل أيضاً (بانخراق ما بين السبيلين) أي : القبل 
ولو عاد (و)بانخراق (ما بين مخرج بولٍ ومنيٌ) وهو الفتق؟ ؛ لأنه 
يمنع لذة الوطء وفائدته . 

(و)يثبت الخيار لكل من الزوجين (بِبَكَرٍ قم( الآخرء فهو من 
العيوب المشتركة. قال في «الفروع»: قال بعض أصحابنا : يستعمل 
للبَخّر السواك» ويأخذ في كل يوم ورق”*؟2 آس*؟ مع زبيب منزوع العجم 


(1) ص/ا7. 

(1) الأدرة: انتفاخ الخصية. المصباح المئير )9/١(‏ مادة لي 

77 

(5) في لذ : : «ورقة؟ بالإفراد. 

(5) الآس: شجر يُشم؛ ورقها عطرء وهو ضرب من الرياحين؛ وهو كثير بأرض العرب» 
ينبت في السهل والجبل وخضرته دائمة» ويسمو حتى يكون شجراً عظامآء واحدته 
آسة . لسان العرب )١18/5(‏ مادة: أوس. وقد تقدم في )١1537 /١1(‏ و(174/5). 
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بقدرالجوزة» واستعمال الكَرَفْر2©9؛ ومضغ النعناع جيد فيه . قال بعضهم : 
والدواء القوي لعلاجه: أن يتغرغر بالصّبر كل ثلاثة أيام» على الريق ووسط 
النهار وعند النوم» ويتمضمض بالحَرْدل7" بعد ثلاثة أيام أخَرء يفعل ذلك 
في كل مايتغير فمه إلى أن يبرأء وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر. 
(و)يثبت الخيار للرجل بِبَكَّر (فَرْجِ) المرأة: وهو نَتْنٌ في الفرج» 


يثور بالوطء . 
(ويثبت الخيار لكلّ منهما (باستطلاق بول و)استطلاق (تَجْو) 
أي : غائط. 


(و)يثبت الخيار للرجل (بقروح سيّالة في فرج) المرأة. 

(و)يثبت الخيار لكلّ منهماً (بباسورء وناصور) وهما داءان 
بالمقعدة . فالباسورء منه ما هو ناتىء كالعدس» أو الحمصء أو العنب» 
أو التوت» ومنه ما هو غائر داخل المقعدة» وكلٌّ من ذلك إما سائل أو ' 
غير سائل؛ والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها 
صديدء وينقسم إلى نافذة وغير نافذة» وعلامة النافذة أن يخرج الريح 
والنّجُو بلا إرادة» وإذا أدخل في الناصور ميلاً» وأدخل الإصبع في 
المقعدة؛ فإن التقيا فالناصور نافل. 


(1) بفتح الكاف والراء؛ هو بَقْلٌ عظيم المنافعء مدن محللٌ للرياح والتُمّخْء منقٌّ للكبد 
والمثانة؛ مفتح سددهاء مقو للباءة» لاسيما بزره مدقوقاً بالسكر والسمن»؛ عجيب إذا 
شرب ثلاثة أيام: ويضر بالأجنة والحبالى والمصروعين؛ وينفع من البخر. القاموس 
المحيط ص | ة نالا مادة (كرفس). وانظر: زاد المعاد (5/ ٠/الا),‏ وتنقيح الجامع 
لمفردات الأدوية ص/ 7”:5. 

(1) هو حب شجر مُسحُن ملطّف جاذب قالع للبلغم ملين هاضم. انظر: القاموس 
المحيط ص/ ١1787‏ » مادة (خردل) . 
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(و)يثبت للمرأة خيار الفسخ ب(سخصاء) الرجل (وهو قطع 
)ينبت لها الخيار أيضا بالسَل”'2: وهو سَلّهِما) أي: الخُصيعين. 
(و)يثبت لها الخيار أيضا بلوجاء) بكسر الواو والمد (وهو 
رضّهما) أي : رض الخُصيتين . قال في «المُطلع»”" : هو رض عرق 
البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء. انتهى. وإنما ثبت لها 
الخيار بذلك؛ لأنَّ فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفهء وقد روى أبو عبيد 
بإسناده؟ عن سليمان بن يسار: «أنَّ ابن سكن( تزوج 1 وهو 
خصيٌء فقال له عمر : أعْلَمْتَها؟ قال : لا. قال: أغلمهاء ثم خيّر 
(و)يثبت الخيار لكل منهما بالكونه) أي: أحد ا (شضى 
غير مشكل» وأما) الخنثى (المشكل فلا يصح نكاحه) حتى يتضحء كما 
تقدم””2. فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما 
يخشى تعدّي أذاهء ومنها ما فيه ثُفْرة ونتقص» ومنها ما تتعدّى نجاسته . 
(و)يثبت الفسخ (بوجدان أحدهما بالآخر عيبا به غيره”"؟؛ أو 
مثله) كأن يجد الأجذمٌ المرأةً بَرْصاءء أو جذماء؛ لوجود سببهء كما لو 


. السّلُّ: انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق . القاموس المحيط ص/ 17717 ء مادة (سلل)‎ )١( 

(؟) ص/ 1775 770. وفيه: لاحتى ينفضخ؟ بدل: الينفسخ؟ . 

(5) لم نقف عليه عند أن عبيد» وأخرجه - أيضاً - سحنون في المدونة (199/5) 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار )١151 - 14٠ /1١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 4١08‏ - 
». من طريق يكير بن عبدالله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار أن عمر بن 
الخطاب رفع إليه خصي. . . فذكره. 

(:) كذا ني الأصول: «ابن سندِ». والصواب: «ابن سندر» كما في مصادر التخريج . 

ف اللف1تض4ة 

(7) في «ح» وهاذاء ومتن الإقناع (/ 7507 : لابه عيب غيره؟ . 


1ط كتابٍ النكاح - بِابٍ العيوب في التكاح 


وغَيد يأقة 4 نؤلآة الأنساة يناف سن فير مها لأ يناف من تفية, 

(إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء» فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار؛ 
قاله الموئّق والشارح) وصاحب «المُبدع»؛ لامتناع الاستمتاع بعيب 
نفسه واختار في «الفصول»: إن لم يطأ لبطونها”"© فكرتقاء . 

(و)يثبت الخيار أيضاً (بحدوثه) أي : العيب (يعد العقدء ولو بعد 
الدخول؛ قاله الشيخ) في «شرح المحرر:”" (وتعليلهم) بأنه عيب أثبتَ 
الخيار مقارناء فأثبته طارئاء كالإعسار والرق (يدل عليه) أي: على ما 
قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول (وهنا) أي: إذا كان الفسخ 
بعد الدخول لعيب طرأ بعده (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد؛ لأنه لم 
يحصّل غَرَر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

(ويثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة . 

و)يثبت الخيار لها ب قَرّع في رأسء وله ربح منكرة) لما فيه من 
النفرة . 

(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالماً بالعيب) في الآخر 
(وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد 
(ورضي به) فلا خيار له. قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد 
رضي بهء كمشتري المعيب (أو وُجد منه دلالة على الرضا) بالعيب (من 
وطوء أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب» فلا خيار له) لما تقدم 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «ذ2: الطونها»! والصواب: «لنضوتها» كما في الفروع 
(777/5): وقال ابن قندس في حاشيته على الفروع (8/ 790 طبعة التركي): 
لنضوتهاء أي: لهزالهاء والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفارء وأذهبت لحمها. ا.ه. 
من التهاية [8/ 1/ا1. 

(؟) انظر: مختصر الفتاوى للبعلي ص/ 47١‏ . 
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(و)إن اختلفا في العلم بالعيب؟ ف(القول قوله) أي: قول منكر العلم 
(مع يمينه في عدم علمه) بالعيب؛ لأنه الأصل . 

(فإن رَضِيَّ بعيب) كما لو رضيها رثّقاء مثلاً (ثم حَدَثْ عيب آخر 
من غير جنسه) بأن حدث للرتقاء جذام (فله الخيار) للعيب الحادث؛ لأنه 
لم يرض به : 

(فإن ظَنّ العيبَ الذي رضي به يسيراًء فبان كثيراًء كمن ظنّ 
البَرَص في قليل من جسد”ا؟: فبان في كثير منهء أو زاد) العيب (بعد 
العقد؛ فلا خيار له) لأنه من جنس ما رضي بهء ورضاه به رضاً بما يحدث 
منة . 

(وإذا("© كان الزوج صغيراً) ولو دون عشر (وبه جنون أو جذام أو 
برَصء فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُنتظر وقت إمكان 
الوطءء وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة؛ أو عَفْلاء أو 
قناء) قاله الشيخ تقي الدين”" أي: فله الفسخ في الحال» ولا ينتظر 
وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله. 


فصل 


(وخيار العيوب والشروط على التراخي) لأنه لدفع ضرر مُتحقق» 
فكان على التراخي» كخيار القصاص». فلا يسقط إلا أن توجد منه) 


)١(‏ في ااح»: #جسدها» وهو الأنسب للسياق. 
(0) في «ذ؛» ومتن الإقناع (9/ 7507): «وإن؟. 
(") الاختيارات الفقهية ص/8١71.‏ 


اك كتاب النكاح - ياب العيوب في النكاح 


أي : ممن له الخيار (دلالة على الرضا من قولٍ) كقوله: أسقطت الفسخ 
ونحوه237 (أو وطء) إذا كان الخيار للزوج؛ لأنه يدل على رغبته فيها (أو 
تمكين) من وطء إن كان الخيار لها؛ لأنه دليل رغبتها فيه (مع العلم 
بالعيب) وتقدم معناه (أو يأتي بصريح الرضا) كقوله: رضيتٌ بالعيب. 

(فإن ادّعى الجهل بالخيار» ومثله يجهله) كعامّت لا يخالط الفقهاء 
كثيراً (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ”©) عملاً بالظاهر. وقال في 
«المنتهى»: ولو جهل الحكم؛ أي يسقط خياره بما يدلٌ على الرضاء ولو 
جهل الحكم. 

(و)خيار الفسخ (في العْنَّة لا يسقط بغير قول) امرأة العِنّين: 
أسقطتُ حقي من الفسخ» أو: رضيت به عِتّينآً ونحوه» لا بتمكينها من 
الوطء؛ لأنه واجبٌ عليهاء لتعلم أزالث عَنّته أم لا. 

(ومتى زال العيب) قبل الفسخ (فلا فسخ) لزوال سبيه» كالمبيع 
يزول عيبه . 

(ولو فْسَحْتْ بعيب) كبياض”" ببدنه ظنته برص (فبان أن لا عيب؛ 
بطل) أي : تبيّمًا بطلان (الفسخ) إذ الحكم يدور مع العِلّة وجوداً وعدماً 
(واستمر النكاح) لعدم ما يقتضي فسخه. 

(ولا فسخ بغير العيوب المذكورة؛ كعوّرء وعَرَجء وعمى. 
وخرس» وطرّش » وقطع يد أو رجل؛ وكل عيب يَنْقِرُ الزوج الآخرُ منه؛ 
خلافاً لابن القيم2) قال: إنه أولى من البيع. والفرق أنَّ المقصود من 
)١(‏ زاد في «ح» واذ؛: اارضيت». 
)١(‏ مختصر الفتاوى للبعلي ص/ 477 . 


() في «ح؟: البياض؟ . 
(؟) زاد المعاد (1417*/6). 
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ااا امال 7 5 الُسُل فل ُ ُْا ل الُالساياسي77 يي 
الل سس لاه إاا-اهي --<”-ت-١ا‏ 


التكاح الوطء: وهذء له تمتعهء والحرّة لآ تُعَلّبٍ كنا تُقلب الأمةء 
والزوج قد رضيها مطلقآء وهو لم يشترط صفةً فبانت دونها . 

وقال أبو البقاء''2 : الشيخوخة في أحدهما عيب . 

(فإن شرط الزوج نقي ذلك) أي: العور والعرج ونحوهء فبانت 
بخلافه ؛ فله الخيار. 

(أو شرطها بكرآء أو جميلة؛ ونحوه) بأن شرطها نسيبة (فبانت 
بخلافه ؛ فله الخيار) لشرطه (وكذا لو شرطته) حرّاً (أو ظنته حرّاء فبان 
عبدآء وتقدّم”" في الباب قبله) بأوسع من هذا . 

(ولو بان) أحدهما (عقيماً) فلا خيار للآخر (أو كان) الزوج (يطأ 
ولا ينزل» فلا خيار لها؛ لأن حقها في الوطء؛ لا في الإنزال. 

ولا يصح فسيح في خيار العيب» وخيار الشرط؛ إلا بحكم حاكم) 
لأنه فخ مُجعَهَدٌ فيه ؛ فافتقر إليهء كالفسخ للعْنّة» والإعسار بالتفقة» إلا 
الحرة إذا عُرّت بعبد» ومن عتقت كلها تحت رقيق كلهء فتفسخ بلا 
حاكم» وتقدم(" (فيفسخه) أي: النكاح (الحاكم أو يردّه) أي: الفسخ 
(إلى من له الخيار) فيفسخه . 

(ويصح) الفسخ من المرأة حيث ملكته افي غيبة زوج) كما تقده40» 


)١(‏ هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العُكْبَّريٌ البغدادي» المقرىء الفقيه المفسر اللغوي 
الضرير أبو البقاء؛ له تصانيف كثيرة منها: «شرح الهداية» وهو من الكتب التي اعتمد 
عليها المرداوي في الإنصاف . توفي سنة 717ه رحمه الله تعالى. ترجم له ابن رجب 
ترجمة ضافية في الذيل على طبقات الحنابلة .)١١9/5(‏ 

(اط/ لام ). 

م 1و8 ). 

.)157/7( ):©( 
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في الخيار (والأولى) الفسخ (مع حضوره) أي: الزوج خروجاً من خلاف 

(والفسخ لا ينص عَدَدَ الطلاقي) لأنه ليس بطلاق. 

(وله) أي: للزوج (رجعتها) يعني إعادتها (بتكاح جديد) بولي 
وشاهدي عدل (وتكون عنده على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق 
(وكذا سائر الفُسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق» أو النفقة؛ وفسخ 
الحاكم على المولي بشرطه (إلا قُرقة اللعان) فإن الملاعّنة تحرم على 
الملاعن أبداًٌء كما تقده230 5 

(فإن قُسخ) النكاح (قبل الدخول؛ فلا مهر) ولا متعة» سواء كان 
الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء 
وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بهاء دلّسته بالإخفاءء فصار الفسخ كأنه 
منهاء لا يقال: هلاً جعل فسخها لعيبه؛ كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟! 
لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت الفسخ مع سلامة 
ما قد عليه؛ رجع العوض إلى العاقد منهاء وليس من جهتها عوضٌ في 
مقابلة منافع الزوج» وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقهاء لا لأجل 
تعذّرٍ ما استحقت عليه في مقابلته عوضاء فافترقا. 

(و)إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول (أو بعد خلوة) فللها 
المُسمّى) لأنه نكاح صحيح» وُجِدٌ بأركانه وشروطه» فترتب عليه أحكام 
الصحة؛ ولأن المهر يجب بالعقدء ويستقرٌ بالخلوة» فلا يسقط بحادث 
بعده» وكما لو طرأ العيب. 

(ويرجع) الزوج (به) أي : بالمهر (على من عَرَّه؛ من امرأة عاقلة» 


.) 07/1١١١ )١( 
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ووليء ووكيل) رواء مالك عن ةا وكا لو عد بعرية آئة .قال 
أحمد"2: كنت أذهب إلى قول علي(" فَهبْتُهء فَِلْثْ إلى قول عمر. 
ف(أيُهم انفره بالغرر؛ ضمن) وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب . 

(وشرط أبو عبدالله) محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن عبدالله (بن تيمية) الحراني”؟ الواعظ الفقيه 
(بلوغها) أي: المرأة إن كان التغرير منها (وقت العقد» ليُوجد تغريرٌ 
محرّم) وقال ابن عقيل: إنما تكون المرأة غارّة إذا كانت تعلمء وأما 
الطفلة والمجنونة فلاء فاعتبر القصد دون الفعل المحرمء وهو مقتضى 
قوله في «التنقيح» و«المنتهى»: زوجة عاقلة . 

(ولا شكنى لها) أي: للمفسوخ نكاحها (ولا نفقة» إلا أن تكون 
حاملاً) فتجب النفقة للحملء كالبائن. 

(وإن وجد الغرور من المرأة والولي؛ فالضمان على الولي) لأنه 
المباشر للعقد (و)إن وجد الغرور (منها ومن الوكيل) ف(سبينهما نصفان) 
قاله الموفق. وقد أشرت إلى ما فيه في «الحاشية» . 

(وإن أنكر الولي) علمه بالعيب (ولو كان ممن له رؤيتها) كأبيها 
وأخيها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم علمه به. 


.)1١( تقدم تخريجه (117//11) تعليق رقم‎ )١( 

(0) المغني (١١2)554/1؛‏ والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 37٠‏ . 

(1) تقدم تخريجه )794/١١(‏ تعليق رقم (1). 

(4) هو شيخ حران وخطيبهاء ولد سنة 047 بحران» وقرأ القرآن على والده وله عشر 
سنين» له تصانيف كثيرة منها: التفسير الكبيرء والترغيب» والتلخيص» وشرح 
الهداية؛ ولم تطبع» وبلغة الساغبء وقد طبع؛ توفي سنة 7171ه رحمه الله تعالى. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (161/7 - :)١757‏ وسير أعلام النبلاء (5848/75 - 
الكطفة 
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(أو) ادّعى (الوكيل عدم العلم بالعيب» ولا بينة) تشهد عليه بإقراره 
بعلمه بالعيب (قُبل قوله مع يمينه) أنه لا يعلم العيب؛ لأنه الأصل . 

(وإن ادّعت) امرأة بها عيب وزوّجت (عدمٌ العلم بعيب نفسهاء 
واحتمل ذلك؛ فحكمها حكم الولي؛ قاله الزركشي) لأن الأصل عدم 
علمهاء فإن لم يحتمل ذلك؛ فقوله (ومثلها) أي: مثل هذه المسألة» 
وهي ما إذا غرّ الزوج في تزويجه معيبة (في الرجوع على الغارٌ: لو رُوّج 
امرأة: فأدخلوا عليه غيرها) أي: غير زوجته فوطئهاء فعليه مهر مثلها؛ 
للشّبهة» ويرجع به على من غرّه بإدخالها عليه (ويلحقه الولد) إن أتت 
به؛ للشبهة (وتُجَهّرْ) إليه (زوجته بالمهر الأول نصّا”'' . وتقدم نحوه في 
باب أركان التكاح”"2 5 

وإن طلّقها) أي : طلّق المّعيبة (قبل الدخول) والخلوة (ثم علم أنه 
كان بها عيب) يقتضي الفسخ (فعليه نصف الصداقء لا يرجع به) على 
أحد؛ لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقهاء فلم يكن له أن يرجع به على أحد. 

(وإن مات) الزوج قبل علمه بعيبها (أو ماتت قبل العلم به أو بعده 
وقبل الفسخ؛ فلها الصداق كاملاً) لتقرّره بالموت (ولا يرجع به على 
أحد) لأن سبب الرجوع الفسخ» ولم يوجد. 


فصل 


(وليس لوليّ صغيرة أو صغيرء ولا لوليّ (مجنونة ومجنونء و)لا 
لالإيسين آمةء تزويجهم معيباً يُرَدُ به) في التكاح ؛ لأنه ناظر لهم بما فيه 


.)51٠- 579 /4( والفروع‎ :)5/8١ /9( المغني‎ (00) 
,)646-7::/1١( )0( 
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الخظ والمصلحة: ولاحظً لهم في هذا العقد. 

(فلو خالف وفعل) بأن زوّجهم معيبآ يرد به (لم يصِحٌ) النكاح 
(فيهن مع علمه) لأنه عَقَدَ لهم عقداً لا يجوز عقده؛ كما لو باع عقارَ 
محجوره لغير مصلحته . 

(وإلا) أي: وإن لم يعلم الوليٌ عيبته (صحٌ) النكاح؛ كما لو اشترى 
لهم معيبآ لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ قاله في «المغني»» 
«الشرج يه و«شرح ابن مُنجَاءء والزركشي في «شرح الوجيز» وغيرهم) 
لأنه أحظٌ لهم فوجب عليه فعله (خلافاً لما في «التنقيح») وتبعه في 
«المنتهى»ء قالا: وله الفسخ. واللام للإباحة»ء وهو مقتضى عبارة 
«المبدع؟ . وقد يُجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ» وينتظر 
البلوغ أو الإفاقة» فلا يُتافي الوجوبء, ونظيره في كلامهم» ومنه ما في 
«الفروع» في الوقف في بيع الناظر له . 

(ولا لوليٌ كبيرة تزويجُها بمعيب بغير رضاها؛ لأنها تملك الفسخ 
إذا علمث به) أي : العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى (فإن اختارث) كبيرة 
(نكاح مجبوبء أو) نكاح (عِنْيْنَ؛ٍ لم يملك وليّها الذي يعقد نكاحها 
مَنْمَها) لأن الحقّ في الوطء لهاء والضرر مختصنٌ بها. وقال أحمد”"©: ما 
يعجبني أن يزوجها بعنّيِْ وإن رضيت الساعة» تكره إذا دخلت عليه؛ لأن 
من شأنون النكاح» ويُمجيهقٌ من ذلك ما يسنجينا: 

(وإن اختارت نكاحَ مجنونء أو مجذومء أو أبرصء قله منعها) 
لأن فيه ضرراً دائماء وعاراً عليها وعلى أهلهاء كمنعها من التزوج بغير 
كفؤ. 


.)517//1١١( المغني‎ (0) 
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(وإن علمت) ب(العيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقدء أو 
حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الوليّ إجبارها على 
الفسخ ؛ لأنَّ حقّه في ابتداء التكاح؛ لا في دوامه) لأنها لو دعت وليّها أن 
يزّجها بعبد لم يلزمه إجابتهاء ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها 


على الفسخ . 


57 كتاب النكاح - باب نكاح الكقار 


باب نكاع الكفار 
وما يتعلق به 


(حكمّةُ حكمٌ نكاح المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم 
فقال: #وامرأتهٌ حمّالة الحطب7*6': وقال: #امرأة فرعون2"046. وقال 
يكل : «ولدثُ من نكاح لا من سفاح)”" (فيما يجب به) من مهرء وقَسْمء 


.5 سورة المسدء الآية:‎ )١( 

.1١ سورة التحريم؛ الآية:‎ )١( 

إفيةا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ- علي رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنئده ‏ كما في المطالب 
العالية (5/ 750) حديث 5705 -»؛ والآجري في الشريعة )١5119//(‏ حديث ا35؛ 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ »47١‏ والطبراني في الأوسط (755/5) 
حديث 5175 والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 51 وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(١/اة)‏ حديث 1١5‏ وابن عساكر في تاريخه (7/ 507) كلهم من طريق محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام ص/ ١‏ - السيرة النبوية: هو منقطع إن صح عن 
جعفر بن محمدء ولكن معناه صحيح . وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 07178 : 
هذا غريب من هذا الوجهء ولا يكاد يصح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)1١15/4(‏ فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم في المستدرك؛ وقد تكلم فيه؛ 
وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 177): وفي إسناده نظر. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 477 مع الفيض) ورمز لحسنه . 
وأخرجه عبدالرزاق (/1/ 7:7) حديث 177171 ؛ وفي تفسيره (1591/1)؛ وابن سعد 
»250/١(‏ وابن أبي شيبة (51/11).؛ والطبري في تفسيره :077/1١(‏ والآجري 
في الشريعة )١15148/5(‏ حديث 408: والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 2751 - 


طق 


كتاب التكاح - باب نكاح الكفار 


ونحوهما مما يأتي (و)في (تحريم المحرّمات) السابق تفصيلهن؛ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدءم(١؟‏ في مواضع . 


(و)في (وقوع الطلاق) والخُلع ؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح 


صحيح» فوقع» كطلاق المسلم (و)في صحة (الظهار) فإذا ظاهر كافر من 
زوجتهء ثم أسلما وقد وطئهاء فعليه كقّارة الظّهار (و)في صحة (الإيلاء) 
فإذا آلى الكافر من زوجتهء فحكمّه كالمسلم على ما يأتي تفصيله؛ لتناول 


عموم آية الظّهار والإيلاء لهم. وفي (وجوب المهر والقّسْم) لما تقدم. 
(و)في (الإباحة للزوج الأو ل) إذا كان طلقها ثلاثاء وكان الثاني وطثها؛ 


والبيهقي (1/ :)١4٠‏ وفي شعب الإيمان (؟/ )١5٠‏ حديث 1745: من طرق عن 
جعفر بن محمد بن علي؛ عن أبيه؛ مرسلاً. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(8/7: هذا مرسل جيد. وانظر: إرواء الغليل (871/5*) . 

ب - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن سعد :)51/١1(‏ والطبراني في 
الكبير )775/٠١(‏ حديث 8175١1؛‏ والبيهقي (// ١14)؛‏ وابن عساكر في تاريخه 
.)5٠١ (‏ وضعفه الذهبي في تاريخ الإسلام ص/ ١‏ - السيرة النبوية» وابن حجر 
في التلخيص الحبير (2177/5)؛ وفي الدراية (1/ 55). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)7١4/8(‏ رواه الطبراني عن المديني؛ عن أبي الحويرث؛ ولم أعرف 
المديني ولا شيخه؛ وبقية رجاله وثقوا. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/ /577 
مع الفيض) ورمز لحسنه . 

ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن سعد (1/١5)؛‏ وابن عساكر في تاريخه 
2١١ 0‏ ). وفي سنده الواقدي: قال ابن عبدالهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 
(/117) -: الواقدي متكلم فيه. وذكره السيوطي في اللجامع الصغير (/ 477 مع 
الفيض) ورمز لحسنه . 

د أنس رضي الله عنه: أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ٠17٠‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة /١(‏ 17/4). وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 71/7): وابن 
حجر في التلخيص الحبير (7/ 1775) . 


1 لكك مكلك لماعم 


2 كتاب النكاح - باب نكاح الكقار 


لدخوله في عموم قوله تعالى: طحتى تنكصّ زوجا غيره2”6. (و)في 
(الإحصان) إذا وطئهاء وهما حرّان مكلّفان كما يأتي تفصيله في الحدود. 
(وغير ذلك) كوجوب النفقة والكسوةء ولزوم ما يلزم من الشرط””© 

(فإذا طلّق افرع ادا الكافرة ا ثم تزوجها قبل زوج 
وإصابة: ثم أسلما؛ لم يُقََا عليه) لأنها مُطَلَّتُه ثلاثا لم يصبها زوج 
غيرة. 


(وإن طلَّق) الكافر امرأته (أقلّ من ثلاثء ثم) أعادها و(أسلماء 
فهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو 
بعدهء كما يأتي في المُسِلم . 

(وإن نكحها) أي: الكافرة» الزوجٌ (الثاني» وأصابهاء حلت 
لمُطلّقها ثلاثاًء سواء كان المطلّق مسلماً أو كافراً) لما تقدم . 

(وإن ظاهر الذَّمِعٌ من امرأته. ثم أسلماء فعليه كمّارة الظهار) 
بالوطء فيه؛ لما تقدم. والظاهر أن الذمّة”" ليست قيدا”؟ . 

(ونْقَةُهم) أي: الكفار (على فاسد نكاحهمء وإن خالف أنكحة 
المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم) نكاحا (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى : 
«فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعْرِض عنهم وإن تُعرضْ عنهم فلن يضرُوك 
شين 2: فدلٌ على أنهم يُخِلّونَ وأحكامهم» إذا لم يجيثوا إلينا؛ ولأنه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 77٠‏ . 
(؟) في «ح؛ واذ؛: #الشروط» . 
(9) في ااح؟: «الذميّة؟. 
(:) «كما يدل عليه أول كلامه»؛. ش. 
)2 سورة المائدة؛ الآية: 54 
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يكِ أخذ الجزية من مجوس هجر” '"ء ولم يعترض عليهم في أتكحتهجء 
مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم . وما لا يعتقدون حلّه ليس من 
دينهم» فلا يُقَرونَ عليه» كالربا والسرقة. 
(فإن أتونا قبل عقده) أي: النكاح (عقدناه على حكمنا) بولي 
وشهود وإيجاب وقبول؛ لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط »2 , 
(وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده) أي : العقد (لم نتعرقض 
لكيفية عقدهم) لأنه أسلم خَلّقُ كثير في عصر النبي يك فأرّهم على 
أنكحتهم؛ ولم يكشف عن كيفيتهاء فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير 
إسلام . 
(ولا ت5ُعتبر له) أي: لتكاحهم الذي يعقدونه”" لأنفسهم (شروط 
أنكحة المسلمين؛ من الولي والشهودء وصفة الإيجاب والقبول؛ وأشباه 
ذلك) مما تقدم؛ لما سبق. 
(لكن ل تقؤهم على باع مخرم :في اليغال) أي : حال الترافع 
مسلمين أو لا (كالمحرّمات بالشسب) كأن كانت تحته أختهء 00 1 
بنت أخيه (أو السبب) كأن تكون تحته أم زوجته» أو زوجة أبيه أو ابنه» أو 


أخته من رضاع » أو بنت موطوءته» ولو بشبهة أو زنىٌ (وكالمعتدّة) من 
غيره» ولم تفرغ عِدّتها (و)ك(المرتدة) لأنها لا تُقَدٌْ على ردّتها 
(و)ك(المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يُقَدٌ على نكاحها (و)ك(الخيلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة؛ باب .١‏ حديث #١65‏ اهالاء عن 
عبدالرحمن بن عورف رضي الله عنه . 

(1) سورة المائدة» الآية: 547 . 

إ[فة في اح و(ذ؟: ايعتقدونه؟ . 
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من الزنى) إذا ترافعا إلينا قبل أن تلدء أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك 
(و)ك( المطلقة ثلاثاً) فلا يُقَدُ على نكاحها إذا أسلم أو أسلمتء أو ترافعا 
إلينا . 

(أو) كان التكاح (شرط الخيار فيه متى شاءء أو) شرط فيه الخيار 
(إلى مدّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم؛ كما نبّه عليه القاضي» 
وابن عقيل» وأبو عبدالله بن تيمية» وصاحب «التنقيح»؛ لأنهما يعتقدان 
أنه. للا يدوم بينهما. والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسد؛ كما 
تقدم0؟ , وعبارته ك«المنتهى» موهمة؛ وسبقهما الشارح وغيره إليها . 

(ونحوه) كما لو تزرّجها إلى مدّة» وهو نكاح المتعة؛ فإذا أسلما 
لم يُقرًا عليه؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل تُقوّق بينهم . 

فإن كان) التفريق بينهم (قبل الدخول فلا مهر) لها؛ لأنه لا أثر 
للعقد إذاً (و)إن فرق بينهما (بعده) أي: بعد الدخول (فلها مهر المثلٍ) 
لشبهة العقد والاعتقاد. 

(وإن كانت المرأة تُباح إذا) أي : حال الترافع؛ أو الإسلام (كعقده) 
عليها (في عِدّة) ولم يترافعاء أو يُسْلِما حتى (فرغت) العدَّة (أو) عقده 
(بلا ولي؛ أو بلا شهود وصيغة) أي: إيجاب وقّبول (أو تزرّجها على 
أخت) لهاء و(ماتت) أختها (بعد عقده وقبل الإسلام والترافع؛ أُقِوَا) قال 
ابن عبدالبر”"؟: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدةء أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع . 

(وإن قهر حربييٌ حربية فوطئهاء أو طاوعته واعتقداه نكاحاً؛ أقا) 


4 انم رك 41 
(5) التمهيد (؟77/1). 
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عليه إذا أسلما؛ لأن المصحح له اعتقاده الحِلَّء وهو موجود هناء 
كالتكاح بلا وليّ (وإن لم يعتقداه نكاحاً؛ لم يُقَدَا عليه؛ لأنه ليس من 
أنكحتهم . 

وكذا ذْمّي) يعني: قهر حربيةٌ واعتقداه نكاحا؛ أَنْدًا عليه أو 
طاوعته على الوطء واعتقداه نكاحاً؛ أقرًا عليه. وأما قَهْدْ الذمية فلا 
يتأنّى ؛ لعصمتها. 

قال الشيخ تقي الدين”2: إن قهر ذميٌ ذمية لم يُقَرّ مطلقاء وهو 
ظاهر كلام جماعةء وصرّح به في «الترغيب»» وجزم به في «البُلغة؛» 
وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب. ويمكن حمله على ما أشرْتُ إليه أوَلاَء فلا تعارض. 

(ومتى كان المهر صحيحاً) استقرٌ (أو) كان المهر (فاسدا) كخمر أو 
خنزير (وقبضتة؛ استقرٌ) لأنه لا يتعرّض لما فعلوه. ويؤكّده قوله تعالى: 
لفْمَنْ جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سَلَففَ وأمرّه إلى الله2©0؛ ولأن 
التعرض للمقبوض بإبطاله يشق؛ لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في 
الحرام؛ ولأن في التعريض إليهم تنفيراً لهم عن الإسلام» فعفي عنه كما 
عفي عما تركوه من الفرائض . 

(وإن كان) المهر (صحيحاً» ولم تقبضه؛ أخدَنةُ) لوجوبه بالعقد. 

(وإن لم تقبض) المهرّ (الفاسد) فلها مهر المثلٍ ؛ لأنه يجب في 
التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمةء فكذا الكافرة؛ ولأن الخمر لا 
قيمة له في الإسلام» فوجب مهر المثل . 


.)١19/8 انظر: مجموع الفتاوى (؟81/‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: ه/اا.‎ )١( 
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(أو لم يْسَم لها مهراً؛ فلها مهر المثل) لأنه نكاح خلا عن تسمية؛ 
فوجب لها مهر المثل كالمسلمة. 

(ولو أسلماء والمهرٌ خمرٌ قد قبضَنْه فانقلبٌَ) الخمرُ (خلاً» وطلّق 
قبل الدخول» رجع بنصفه) أي : نصف الخل؛ لأنه عين الصداق المعقود 

(ولو تلف الحَلٌء ثم طلّق) قبل الدخول (رجع بمثل نصفه) لأنه 

(وإن قبضت الزوجة بعض الحرام) كالخمر إذا قبضت منه بعضه 
قبل الإسلام أو الترافع إلينا؛ استقر ما قبضته؛ لما تقدم؛ و(وَجَب) لها 
(حِصّة ما بقي من مهر المثل) لاستقرار ما قبضته» وإلغاء ما لم تقبضه . 

(وتُعتبر الحصّة فيما يدخله كَيّل) بالكيل (أو) يدخله (وزن) بالوزن 
(أو) يدخله (عَدٌ به) أو ذَرْعٌ بالذرع؛ لأن العُرف فيه كذلكء ولا قيمة له 
في الإسلام ليُعتبر بهاء فلو أصدقها عشرة خنازير» فقبضت منها خمسة» 
وجب لها قسط ما بقي» وهو نصف مهر المثلٍ ؛ لأنه لا قيمة لهاء فاستوى 
كبيرها وصغيرها 


فعسل 
(وإذا أسلم الزوجان معآء بأن تلقّظا بالإسلام دَفْمَةَ واحدة) قال 
الشيخ تقي الدين2©0: يدخل في المعيّة لو شرع الثاني قبل أن يفرغ 
الأول» فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. 


.)71١١ /8( لم نقف عليه في كتبه المطبوعة؛ وانظر: الإنصاف‎ )١( 
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(أو أسلم زوج كتابيّة) أبواها كتابيان (فهما على نكاحهما) لأن 
نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه» فالاستمرار أولى (سواء كان) ذلك (قبل 
الدخول؛ أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية كتابياً أو غيره. 

(وإن أسلمت كتابية تحت كتابي) أو غير كتابي (أو) أسلم (أحد 
الزوجين غيرٌ الكتابيين) كالمجوسيين والوثنيين (قبل الدخول؛؟ انفسخ 
التكاح) لقوله تعالى: «لا مُنّ جل لهم ولا هم يجِلُون لهُنَ» إلى ولا 
تمسكوا بعصم الكوافِر27؛ إذ لا يجوز لكافر يكاح مسلمة. قال ابن 
المنذر”"؟: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ولأن 
دينهما اختلف. فلم يجز استمرارهء كابتدائه» وتعبجّلت الفرقة (ولا 
يكون) هذا الفسخ (طلاقاً) كما تقدء”" في الفسخ للعيبء وكالرٌدة؛ فلو 
أسلم الآخرء ثم أعادهاء فهي معه على طلاق ثلاث . 

(وإن سبقته) بالإسلام قبل الدخول (فلا مهر) لها؛ لأن الفرقة من 
جهتهاء أشبه ما لو ارتدّت. 

(وإن سبقها) بالإسلام قبل الدّخول (فلها نصفه) لأن القرقة 
حصلت من جهته: أشبه ما لو طلّقها. 

(وإن قالت: سبقني) وفي نسخ: «سبقتني» بالإسلام فلي نصف 
المهر (قال: بل أنتٍ سبقتٍ) بالإسلام فلا شيء لك (ف)» القول (قولها) 
لأنها تذعي استحقاق شيء أوجبه العقد. وهو يدَّعي سقوطه؛ فلم يُقبل 
قوله؛ لأن الأصل عدمه. 


.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 
.)511١-171١ /5( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
(الرلاة).‎ 
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(وإن قالا) أي: الزوجان: (سبق أحذناء ولا نعلم عينه؛ فلها 
- أيضاً- نصفه) لأن الأصل عدم سقوطه. 

(وإن قال الرجل: أسلمنا معاء فنحن على التكاح؛ وأنكرئة) 
فقالت: بل سبق أحدنا بالإسلام (ف) القول (قولّها) لأن الظاهر معهاء إذ 
يبعد اتفاق الإسلام منهما دَفْعَةَ واحدة7" . 

(وإن أسلم أحدهما) أي: أحد الزوجين (بعد الدخول؛ وقف الأمر 
على فراغ العِدّة: فإن أسلم الآخر فيها؛ بقي النكاح) لما روى ابن 
شبرمة”"© قال: «كان النّاس على عهد رسول الله وك يُسْلِهُ الرّجل قبل 
المرأة» والمرأة قبله» فأيهما أسلم قبل انقضاء العدّة فهي امرأثّ, وإن 
أسلم بعد العدّة فلا نكاح بينهما»” . 

وزقري: :أن بدت الوليد بن الدغيرة مانت تبعت صفوآة بن أميةء 
فأسلمث؛ ثم أسلم صفوات» فلم يُفرّق النبيُ كله بينهماء. قال ابن 
ناي االتتالة تههن ها بعصم قفصي روا 


)0 زاد في الأصل هنا جملة ثم ضُرِبٍ عليهاء وهي: «وإن قالا: سبق أحدنا ولا نعلم عينه 
فلها نصف المهر؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته؛ والمسقط مشكوك فيه؟ |.ه. 

(1) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي القاضيء من الطبقة الخامسة؛ مات سئة ١4٠‏ 
رحمه الله تعالى . انظر: تقريب التهذيب ص/7145. 

(5) لم نقف على من رواه مسئداً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :)18/١7(‏ قال ابن 
شبرمة في النصراني تُسلِم امرأته قبل الدخول: يفرّق بينهماء ولا صداق لهاء ولو 
كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول؛ ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت 
عدتهاء فلها نصف الصداق؛ وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتهاء فهما على نكاحهما. 
وأخرج عبدالرزاق (7/ 1177) رقم 177501 عن عمر بن عبدالعزيز قال: إذا أسلم 
وهي في العدة فهو أحق بها. قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضا . 
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مالك27 . قال ابن عبد الب : شهْرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 
وقال ابن شهاب: «أسْلّمَتْ م حكيم؛ وهرب زوجها عكرمة إلى 
اليمن» فارتحلث إليه» ودَعَنْهُ إلى الإسلامء فأسلم وقَدِمّ فبايع النبيَ يكن 
فبقيا على نكاحهما قال الزهري: «ولمْ يَبلعْنا أنَّ امرأةٌ هاجرث وزوجها 
مُقِيمٌ بدار الكفر إلا فَرّكَتْ هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أنْ يَقَدَمَ زوجها 
مهاجراً قبل انقضاء عدتها؛ روى ذلك مالك7" , 
(وإلا) أي: وإن لم يُسلم الآخر في العدة (تبيّناً فسخه منذ أسلم 
الأول) لأن سبب الفرقة اختللاف الدين» فوجب أن حت الفرقة منه» 
كالطلاق . 
(ولو وطىء) في العدّة اع الوقف) أي: : وقف النكاح على انقضاء 
عدة المتخلّف (ولم يُسلم الآخر) في العدّة (فلها مهر المثل) لأنا تكمًا أنه 
وطىء في غير ملك. قال في «الشرح» و«المبدع»: ويؤدّب. (وإن أسلم) 
الآخر في العِدّة بعد الوطء (فلا» مهر لذلك الوطء؛ لأنه وطئها في 
نكاحه. 
(ولها نفقة جاتب إن أسَلمت قبله) لأنها محبوسة بسببة ) فكان لها 
النفقة ؟ لكونه 2 متمكناً من تلافي نكاحها كالرجعية» وسواء أسلم في 
)1١(‏ في الموطأ (1/ 557 - 554): ومن طريقه الشافعي في الأم (118/1)» والبيهقي 
/187-18)ء وفي معرفة السئن والآثار )١57-151/١١(‏ حديث 17985 . 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ 175) حديث 17545 عن معمرء عن الزهري. قال ابن 
عبدالبر في التمهيد )19/١157(‏ : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وج صحيح» ٠‏ وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» 
وكذلك الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله . 
(5) في الموطأ (7/ 545)» ومن طريقه البيهقي (7/ 1417). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق 
)١1760--00‏ رقم17545. عن معمرءعنالزهري. 
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عِدّتها أم لاء و(لا) نفقة لها للعدة إن أسلمت (بعده) لأنه لا سبيل له إلى 
تلافي نكاحهاء فأشبهت البائن. وكذا لو أسلم ولم تُسلِم هي . 

(وإن اختلفا في السابق) منهما بأن ادّعت سَبْقه لتَجب لها نفقة 
العدة» فأنكرها؛ فقولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة» وهو يدّعي سقوطها 
(أو هل الأمر) فلم يعلم أيهما السابق (فقولها) يعني : فتجب لها النفقة ؛ 
لأن الأصل وجوبهاء فلا تسقط بالشك. 

دوإن قال) الرجل لزوجته: (أسلمتٍ بعد شهرين من إسلامي» فلا 
نفقة لك فيهماء فقالت): بل أسلمثٌ (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر 
(ف»القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليهء واستصحاباً 
للاصل . 

(ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده. وقالت: أسلمتٌ في العِدّة؛ 
وقال: بل) أسلمتٍ (بعدها؛ ف) القول (قوله) لأن الأصل عدم إسلامها 
في العذة (وانفسخ النكاح) مؤاخذة له يإقراره. 

(وإن قال) الرجل2©0 لزوجته - وقد أسلمث قبلهء ثم أسلم -: 
(أسلمث في عِدّتكء فالنكاح باقي» وقالت: بل) أسلمتَ (يعد انقضائها) 
فانفسخ النكاح (ف) القول (قوله) لأن الأصل بقاء التكاح . 

(ويجب المُسمّى بالدخول مطلقاً) أي: سواء كانت هي التى 
أسلمت أو هو الذي أسلم؛ لأنه استقرٌ بالدخول» فلم يسقط ليه 
وتقدم حكم ما إذا كان صحيحاً أو فاسداً (وسواء فيما ذكرناء اتفقت 
الداران: أو اختلفتا) أي: فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو 
الحربء أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن أبا سفيان 


)١(‏ في «ذ»: #ارجل» بالتنكير. 
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أسلم بِمَرٌ الظَهْرَانَء وامرأته بمكة لم تسلمء وهي حينئذ دار حرب27 ؛ 
ولأن أمّ حكيم أسلمت بمكة» وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن» ثم 
5 المتخلف7© , وأَقَدُوا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو 
تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية, بدا الحرب» صح نكاحه؛ لأنه 
يُباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام» فأبيح نكاحها في دار الحرب» 
كالمسلمة . 


2 


فصل 


(وإن ارتدًا) أي: الزوجان (معاً) فلم يسبق أحدهما الآخر قبل 
الدخول؛ انفسخ النكاحٌ؛ لأنَّ الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة» 
فوجب انفساخ التكاح» كما لو أسلمت تحت كافر (أو) ارتدٌ (أحدهما 
قبل الدّخول؛ انفسخ النكاحٌ) لقوله تعالى: لا هُنَّ جل لهم ولا هم 
تَعِلُون لهُنَّ4 إلى قوله: طاولا تمُسكوا بِعِصَمٍ الكوافر»20؛ ولأنه 
اختلاف دين يمنع الإصابة» فأوجب فسخ التكاح» كما لو أسلمت تحت 
كافر. 

(ويسقط المهر برِدّتها) لأن الفسخ من قبَلها (و)يسقط المهر 
أيضا (برِدّتهما معاً) لأن الفرقة من جهتهما (ويتنصّف) الصداق 
(بردّته) وحده؛ لأن الفرقة من جهته» أشبه ما لو طلّقها قبل الدخول. 

(وإن كانت) الرٌدَّة (بعد الدخول؛: وقفت الفرقة على انقضاء العِدّة) 


. 578٠ أخرج قصة إسلام أبي سفيان: البخاري في المغازي؛ باب 54 حديث‎ )1١( 
.)1( تعليق رقم‎ )577/1١( تقدم تخريجه‎ )1( 
.1٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )*( 
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فإن عاد المرتدٌ للإسلام قبل انقضائها؛ فالتكاح بحاله» وإلا؛ تبِكّئًا فسخه 
من الرّدَةء كإسلام أحد الزوجين»: بخلاف الرضاع؛ فإنه يحرّمها على 
التأبيد» فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدّة . 

(ويُمنع) الزوج (من وطثها) إذا ارتدّاء أو أحدهما بعد الدخول؛ 
لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة» فَعْلتَ الحظة احتياطا . 

(وتسقط نفقتها بردّتها) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحهاء فلم 
يكن لها نفقة» كما بعد العذة. 

و(لا) تسقط نفقتها (بردّته) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه؛ فهو 
كزوج الرجعية (ولا) تسقط نفقتها - أيضاً ‏ (بردّتهما معاً) لأن المانع لم 
يمحن 110 من حيتها. 

(و]ق) ارتل أحدهما .بعد الدُكولء' أو هما .وؤققب: الأمر إلى 
انقضاء العدّة» ف(لوطئها مع الوقف؛ أدّب) لفعله معصية لا حَدٌ فيها ولا 
كقّارة (ووجب لها مَهْر المثل لهذا الوطء إن ثبتا على الرّدّة) إن كانت 
منهما (أو ثبت المرتدٌ منهما) على ردّته (حتى انقضت العدّة) لأنَا تبكمًا أنَّ 
التكاخ انفسخ منذ الدّدّةء وأنَّ الوطء في انيد لكان له خبهة تدرا 
الحدء فوجب لها مهر المِثْلٍ بما استحلّ من قَرْجها. 

(ويسقط) مَهْر الوطء حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) 
أسلم (المُرتدٌ) منهما (قبل انقضائها) أي: العدّة؛ لأنَا تنا أنه وطءٌ في 
زوجة”"؟ (ويجب لها المُسمّى) لأنه وجب بالعقدء واستقر بالدخول؛ فلم 
يسقط بَعْدَء سواء كانت الرّدّة منه» أو منهاء أو منهماء فتطالب به (إن لم 


)١(‏ في لذ»: ايتمحض؟. 
)١(‏ في الح» واذ؛: الزوجته) . 
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تكن قبضَّئْه) لاستقراره» وإن طلّقَها حال الوقفء فإن أسلما أو المرتد في 
العِدّة؛ وقع الطلاق» وإلا؛ فلا. 

(وإن انتقلا) أي : الزوجان الكافران (أو) انتقل (أحذهما إلى دين لا 
يُقَدُ عليه) كاليهودي يتنصّرء أو النصراني يتهرد؛ فكالوُدٌة. 

(أو تمجّس أحد الزوجين الكتابيّين» فكالرّدٌة) فينفسخ النكاح قبل 
الدخول» ويتوقف بعده على انقضاء العدة؛ لأنه انتقالٌ إلى دين باطل قد 
قر ببطلانه» فلم يُقَدَ عليه كالمرتدٌ. , 

وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجّست. أو نحوه. 


نصل 


(وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع؛ فأسلمن معه) أو في العدّة إن 
كان بعد الدخول بِهنّ (أو) لم يُسْلِمنء و(كُنّ كتابيات: أمسك أربعاً) 
منهن »2 وليس له إمساكهن كلهن ؛ لما روى قيس بن الحارث قال: 
«أسْلَّمْتُ وتحتي تمان نسوة» فأتيت النبيّ بك فذكرث له ذلك» فقال: 


اختّر منهن أربعاً» رواه حمق وأبو داود30؟ , وروى محمد بن سويد 


000( لم نقف على رواية أحمد في مظائه من كتبه المطبوعة؛ وأخرجه أبو داود في الطلاق» 
باب 15 حديث 017141 77147. وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن ماجه في التكاح؛ باب 5١‏ » 
حديث 1507». وعبدالرزاق (1/ 177) حديث 177575؛ وابن سعد (5/ ١5)؛‏ وابن 
أبي شيبة (718/5): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (797/5: )1١7/6‏ 
حديث 1١55‏ /710/57» وأبو يعلى (11/ )١4٠‏ حديث 54177 والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ )١54/1(‏ حديث ,7٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة (7807/5)؛ 
والطبراني في الأوسط (5/ ه) حديث 4055» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين - 


1-0 كتاب النكاح - ياب نكاح الكقار 


الثقفي: «أنّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فَأْسْلَمْنَ معه 
فأمره النبي يك أن يختار منهنّ أربعاً» رواه الترمذي» ورواه مالك في 
موطثه عن الزهري مرسلة" (ولو كان مُحْرماً) لأن الاختيار استدامة 
للنكاح» وتعيين للمنكوحة» فصح من المحْرِم؛ كالرجعة» بخلاف ابتداء 
التكاح . 

وله الاختيار (ولو من ميّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال 


- بأصبهان (515/7) حديث 7الاء والإسماعيلي في معجم الشيوخ :)555/١(‏ 
والدارقطني (7/ 717١‏ ١0؛»‏ وابن عبدالبر في التمهيد (017/17): والمزي في 
تهذيب الكمال (1//75). 
وأخرجه ابن قانع /١(‏ 176)؛ عن الربيع بن الحارث بن قيس مرسلا . 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الطلاق» باب 185 حديث 1751 وسعيد بن منصور 
(/7؟) حديث 1857. 1856ء والطحاوي ("/ 188), والعقيلي (١/599)؛‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 10/5)» والطبراني في الكبير (05/14؟) حديث 
7 477: والبيهقي ,»)١55/1(‏ وابن عبدالبر في التمهيد ,55/١17(‏ /اة)؛ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/17١)؛‏ عن الحارث بن قيس رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (77/7؟): عن قيس بن عبدالله بن الحارث: 
مزسلة: 
وأخرجه - أيضاً ‏ سعيد بن منصور (771/1) حديث 1854؛ والطحاوي (9/ :)١885‏ 
وابن قانع ام والدارقطني ١‏ 3 ).؛ عن بعض ولد الحارث بن قيس» 
فرصلاً. 
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل» عن الحارث بن قيسء عن النبي ككل 
ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره )551/1١(‏ بعد ذكره رواية أبي داود: 
وهذا الإسناد حسن؛ وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)58/١7(‏ الأحاديث المروية في هذا الباب كلها 
معلولة؛ وليست أسانيدها بالقوية؛ ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي يكلل. 
والأصول تعضدهاء والقول بهاء والمصير إليها أولى . 

.)1( تعليق رقم‎ )778/1١١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ثبوته» وهو وقت الإسلام» وقد كن أحياء وقته. 

(وفارق سائرهنٌ) أي: باقيهن (إن كان) الزوج (مكلّفاً. سواء 
تزوجهن في عقد أو عقودء وسواء كان من أمسك منهن أولَ مَن عقد 
عليهن» أو آخرّهن) لعموم ما سبق . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلّفاء بأن كان صغيراء أو مجنوناء ولو 
كان جنونه بعد إسلامه (وُقَفَ الأمر حتى يُكلّفء وليس لوليّه الاختيار) 
له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة» فلا تدخله الولاية. 

(وعليه) أي: على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ‏ ولو غير 
مكلف د (الفقة) لجميمهن (إلى ايسان متهن أزينا ؟ لأتهح تحيوسات 
لأجله؛ وهُّنَّ في حكم الزوجات . 

(وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه) في الاختيار. ويأتي حكم 
العدة والإرث. 

(وإن أسلم البعض) من الزوجات (وليس البواقي كتابيات؛ مَلَك 
إمساكاً وفسخاً في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أريع» وليس 
له أن يختار واحدة ممن لم يُسْلمنَ؛ لعدم حلَّها له. 

(وله) أي: لمن أسلمء وتحته أكثر من أربع» فأسلم بعضهن » 
وبقي البعض (تعجيل إمساكِ مطلقاًء و)له (تأخيره حتى تنقضي عِدَّة 
البقية» أو يُسْلِمن) فمن أسلم وتحته ثمان نسوة» فأسلم منهنّ خمسء فله 
اختيار أربع منهن» وله تأخير الاختيار إلى أن يُسِلِم البواقي» أو تنقضي 

(وصفة الاختيار: اخترث نكاح هؤلاءء أو: اخترث هؤلاءء أو: 
أمسكتهن» أو: اخترثُ حبسهنء أو): اخترث (إمساكهن, أو): اخترثُ 
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(نكاحهن: أو: أمسكثٌ نكاحهنء أو: تبث نكاحهنء أو: تَتَتُهُدَ: أو: 
أمسكث هؤلاء. أو: تركث هؤلاءء أو: اخترث هذه للفسخ» أو): 
اخترتها (للإمساك ونحوه ) ك: أبقيتُ هذه؛ وباعدت هذه. 

(وإن قال لم( زاد على الأربع: فسخثٌ نكاحهنء كان اختياراً 
للأربع) لدلالته عليه . 

(فإن قال: سرحت هؤلاء. أو: فارقتهنٌ؛ لم يكن طلاقاً لهِنّ) إلا 
أن ينويه؛ لأنه كناية (ولا اختياراً لغيرهن) لأنه ليس صريحاً فيه (إلا أن 
ينويه) فيعمل بما نواه؛ لأن لفظه يحتملهء والنية مُعيّنة للمقصود. 

(والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيارء إن كان دخل بها) لأنه 
ستقرٌ بالدخول؛ فلم يسقط (وإلا) بأن لم يدخل بها (فلا مهر لها) لأن 
النكاح ارتفع من أصله؛ لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته» فوجوده 
كعدلمه . 

(ولا يصح تعليق القرقة) بشرط (ولا) يصح تعليق (الاختيار بشرط) 
فلا يصح: كلما ليث واحدة؛ فقد اخترتهّاء أو: كل من دخلت دار 
فلان؛ فقد فارقتّهاء ونحوه؛ لأن الشرط قد يوجد في من يحبّهاء فيفضي 
إلى تنفيره””"2» ولذلك لم تدخل القرعة فيهء فإن علّق الفسخ بشرطء 
وأراد به الطلاق» ففيه وجهان؛ أطلقهما في «الشرح؟ وغيره. 

(ولا) يصح (فستحٌ نكاح مُسلمة لم يتقآمها) أي: لم يتقدّم فسح 
نكاحها (إسلام أربع) . 

قال في «المحرر»: ولو اختار أوَّلاً فسخ نكاح مُسلِمة: صم إن 


)١(‏ في «ذ»: المن». 
(1) في ااح»: اتغيره؛ . 
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تقدّمه إسلام أربع سواهاء وإلا؛ لم يصحٌ بحال. 

وقال في «المغني»: وإن اختار أقلّ من أربعء أو اختار تَرْك 
الجميع» أمر بطلاق أربع أو تمام أربع ؛ لأن الأربع زوجات لا يَينَّ منه إلا 
بطلاق» أو ما يقوم مقامه. 

(وَعِدَهُ ذواتٍ الفسخ منذٌ اختارَ) لأن البينونة حصلت به (وثُرقتُهن 
نَسْحُ) لا ينقص به عدد طلاقهنٌ لو عقد عليهن بَعْد (وعِدّتهن كهدة 
المطلّقات) لأنهن مفارقات حال الحياة. 

(وإن ماتت إحدى المختاراتء, أو بانت منهء وانقضت عِدّتهاء فله 
أن ينكح واحدة من المُفارّقات) لأن تحريمها كان لعارض» وقد زال 
(وتكون عنده على طلاق ثلاث) يعني: أنَّ الفسخ لا يحتسب من عدد 
الطلاق؛ لأنه ليس طلاقا. 

(وإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ» وما للإمساك (أجيرً) على 
الاختيار (بحبس» ثم تعزير) لأن الاختيار حقٌ عليه» فألزم بالخروج منه 
إن امتنع ؛ كسائر الحقوق. 

(وليس للحاكم أن يختار عنه) كما يُطلّقَ على المُؤلي؛ لأن الحق 
هنا لغير معيّن (ولهن النفقة حتى يختار) لأنهن محبوسات لأجلهء 
وتقدمة". 

(فإن طلّقَ واحدة) منهنٌ فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة (أو وَطئهاء فقد اختارها) لأنه لا يجوز إلا في ملك؛ كوطء الجارية 
التي اشتراها بشرط الخيار له. 

(وإن وطىء الكلّ؛ تعيّن) الأربع (الأُوَلُ له) أي: للإمساك؛ وما 


(1) ١1طا/‏ 8 لة). 
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عداهنّ تعين للترك . 

(وإن ظامَرٌ) من واحدة (أو آلى منهاء أو قَذَقَها؛ لم يكن اختياراً) 
لها؛ لأن هذه كما تدلٌ على التصرف في المنكوحة؛ تدك على اختيار 
تَرْكهاء فيتعارض الاختيار وعدمهء فلا يثبت واحد منهما . 

(فإن طلّق الكل ثلاثاء أخُْرجَ بالقرعة أربعٌ منهنً وكُنّ 
المختارات» ووقع الطلاق بِهِنّ) لأنه لا يملك(" الطلاق على أكثر من 
أربع» فإذا أوقع الطلاق على الجميع » أخرج الأربع المطلقات بالقرعة» 
كما لو طَلَّنّ أربعاً منهن لا بعينهن (وله نكاح البواقي بعد انقضاء عِدَة 
الأربع) فلو كَنَّ ثمانياء فكلما انقضت عِدّة واحدة من المطلقات» فله 
تكاح واحدة من المفارقات. 

(وإن مات) قبل الاختيار (فعلى الجميع أطول الأمرين: من عِدَّةٍ 
وفاة؛ أو ثلاثة قروء إن كُنّ ممّن يَحِضْنَّ) لتنقضي العدَّة بيقين؛ لأن كلّ 
واحدة منهنٌّ يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة؛ وعدّة المختارة عِلَّة 
الوفاة» وعدَّة المُفارقة ثلاثة قروء: فأوجبنا أطولهما (وعِدَّة حامل 
بوضعه) لأنه لا تختلف عِدتها (و)عدّة (صغيرة وآيسة بعِدّة وفاة) لأنها 
أطول من ثلاثة أشهر. 

(والميراث لأربع) منهنّ (بقرعة) لأن الميراث بالزوجيةء ولا 
زوجية فيما زاد على الأربع . 

(وإن اختزنَ جميعْهن الصّلح) وكن مكلّفات رشيدات (جاز كيف 
ما اصطلحن) لأن الحقٌّ لا يعدوهن. 

(ومن هاجر إلينا) من الزوجين (بذمّة مؤبّدة» أو أسلما) أي : 


)000( في الح1: «لايمكن؟. 
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الزوجان (أو أسلم أحدهماء والآخر بدار الحرب» لم ينفسخ التكاح) 
باختلاف الدار؛ لِمَا تقدم”"2: وأما اختلاف الدّين فقد مضى تفصيله”؟ . 

(وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر) من زوجين (تزوجاها في 
عقد واحد؛ لم يكن لها أن تختار أحدّهم: ولو أسلموا معاً) قال في 
«الإنصاف»: ذكره القاضي محل وفاقٍ (وإن كان) تزويجهم بها (في 
عقودء فالأول صحيحء وما بعده باطل . 

وإن أسلم وتحته أختان. أو تحته(" امرأة وعمّتهاء أو) امرأة 
و(خالتها) ونحوه (اختار منهما واحدة إن كانتا كتابكتين» أو) كانتا 
(غيرّهما) كمجوسيّنين (وأسلمتا معهء أو) أسلمتا (بعده في العِدّة؛ إن 
كانت عِدّة) بأن كان دخل بهما؛ لما روى الضحّاك بن فيروزء عن أبيه 
قال: «أسْلَّمْتُ وعندي امرأتان أختان. فأمرني النبيٌ يخ أن أَطَلّقَ 
إحداهما رواه الخمسة*؟. وفي لفظ للترمذي: «اختز 


.)415 - 5/1١١ )1( 

54/1١١١ )0(‏ -55ة). 

() لاتحته» سقطت من «ذ؛ ومتن الإقناع إسا فير" 

(5) أبو داود في الطلاق؛ باب 75ء حديث 17547 والترمذي في النكاح»: باب “ا 
حديث »1١7١ .11١15‏ وابن ماجه في التكاح» باب ةلا حديث 21161١‏ وأحمد 
(7377/5)» ولم نقف عليه في سنن النسائي لا في الصغرى» ولا في الكبرى. وذكره 
المجد في المنتقى (1/ 571) حديث 77/15 وقال: رواه الخمسة إلا النسائي. 
وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير :)7١548/7(‏ والشافعي في الأم 
:.)١74/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )7”1١/0(‏ حديث 35847» 
والطحاوي (7/ ها والعقيلي (55/0): وابن قانع في معجم الصحابة 
(707/1”): وابن حبان «الإحسان» (577/9) حديث 5156» والطبراني في الكبير 
(77154-578/14) حديث 857: 4455, والدارقطني (7/ “الا 0775 والبيهقي 
(/ 185): وفي معرفة السئن والاثار )178/٠١(‏ حديث 176171 وابن عبدالبر في - 
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أيهمال'؟ شعت»؛ ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحهاء فجاز له 
استدامته كغيرها؛ ولأن أنكحة الكفار صحيحة؛ وإنما حُرُمَ الجمع» وقد 
أزاله كما لو طلَّقَ قبل الإسلام إحداهماء ولا مهر لغير المختارة إن لم 
يكن دخل بها؛ لأنه نكاح لا يُقَرُ عليه في الإسلام» أشبه تزيُج المجوسي 
أخته . 

(وإن كانتا) أي : اللتان تحت مَنْ أسلم (أم وبتا) وأسلمتا معهء أو 
في العدّة (فسد نكاح الأم) لقوله تعالى: وأمَهاتٌُ نِسَائِكُْ04" وهذه آ 
زوجتهء فتدخل في عموم الآية؛ ولأنه لو تزوج البنت وحدهاء ثم 
طَلّقهاء حرمت عليه أمّها إذا أسلم؛ ٠»‏ فإذا لم يطلقهاءٍ وتمسّك بتكاحهاء 
فمن باب أولى؛ ويبقى نكاح البنت إن لم يكن دخل بأمُها . 

(وإن كان دخل بهما) أي : بالأمٌ والبنت؛ فسد نكاحهماء أما الأمٌ 


ا 


- التمهيد (15/ 51)؛ وابن الجوزي في التحقيق (1/ /177) حديث ١17817‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (7١7,/8/1؟).‏ 
قال البخاري : في إسناده نظر. وقال ‏ أيضاً ‏ (7177/5): لا يعرف سماع بعضهم [أي 
رواته] من بعض. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 595): وعندي أنه ضعيف . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن ماجه في النتكاح؛ باب 75: حديث »156٠‏ والشافعي في 
مسئده (ترتيبه 1/17 وعبدالرزاق (174/17) حديث ١17777‏ وابن أبي شيبة 
اام والطبراني في الكبير )178/١4(‏ حديث 845؛ والدارقطني (9/ /717): 
والبيهقي (// 165 186)؛ وفي معرفة السئن والآثار )178/١١(‏ حديث 17959 : 
عن أبي خراش»؛ عن الديلمي . وضعّفه البيهقي. 

)١(‏ كذا في الأصول: «أيهما»؛ وفي سئن الترمذي: «أيتهما». 

77 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فلما تقدمء وأما البنت؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها. 

(أو) كان دخل (بالأم) وحدها (فسد نكاحهما) لما تقدم» وكذا لو 
أسلمت إحداهما وحدها. 

(وإن اختار إحدى الأختين ونحوّهما) كالمرأة وعمّتها أو خالتها 
(لم يطأها) أي: المختارة (حتى تنقضي عِدّة أختها) ونحوهاء لثلا يجمع 
ماءه في رحم نحو أختين. 

(وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع) فلا يجمع ماءه في أكثر من 
وحم ريم 

(فإن كن ثمانياً. واختار أربعاًء وفارق الباقيات» لم يطأ واحدة من 
المختارات حتى تنقضي عِدَّة المفارّقات» أو يَمْئْنَ) يعني كلما انقضت 
عدّة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات . 

(وإن كن خمساًء ففارق إحداهن) وأمسك أربعا (فله وطء ثلاث 
من المختارات» ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عِدَّة المفارّقة . 

وإن كن سدًا ففارق اثنتين» فله وطء اثنتين من المختارات) وإذا 
انقضت عدة إحدى المفارفتين» فله وطء ثالثة من المختارات. 

(وإن كن سبعاً ففارق ثلاثاً» فله وطء واحدة فقط من المختارات . 

وكلما انقضت عِدَّة واحدة من المفارّقات» فله وطء واحدة من 
المختارات . 

وإن أسلم) الزوج (قبلهنٌ) أي: قبل إسلام مَنْ تحته وهُنّ أكثر من 
أربع (ثم طلّقهن قبل انقضاء عِدّتهنء ثم أسلمن بعدهاء تبي أنَّ طلاقه لم 
يقع بهنّ) لأنهن قد بنّ بمجرد إسلامه؛ فلا يلحقهنّ طلاقه (وله نكاح أربع 
منهن) في الحال . 
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«وإن كان وطئهن») حال الوقف (تبيكا أنه وطىء غير نسائه) فيؤدّب » 
ويجب لهنّ مهر المثل؛ حيث لم يُسْلِمْنَ حتى انقضت عدتهن . 

(وإن آلى منهنّ؛ أو ظاهرء أو قذف) هن بعد إسلامه. ولم يُسلمن 
حتى انقضت العدَّة (تبنً أنَّ ذلك في غير زوجة؛ وحكمه حكم ما لو 
خاطب بذلك أجنبية) لأنهنّ قد بنّ منه بمجرّد إسلامه في هذه الحال0" . 

وإن أسلم» ثم طلق الجميع قبل إسلامهنٌ» ثم أسْلمْنَ في العدة» 
أمر أن يختار أربعا منهنّء فإذا اختارهن؛ تبيّمًا أنَّ طلاقه وقع بِهنّ؛ لأنهن 
زوجات» ويعتددن من حين طلاقه»ء وبان البواقي باختياره لغيرهن» ولا 
يقع بهن" طلاقه» وله نكاح أربع منهنٌّ إذا انقضت عِدَّة المطلّقات؛ لأن 
هؤلاء غير مطلّقات» والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهنّ بعد إسلامهنٌ : 
أنَّ طلاقهنٌ قبل إسلامهنّ في زمن ليس له الاختيار فيه» فإذا أسْلَمْنَ تجدّد 
له الاختيار حينئذ؛ وبعد إسلامهنٌ طلقهنٌ وله الاختيار» ويصح”” طلاقه 
اختيارآًء وقد أوقعه في الجميع» وليس بعضهنٌ أولى من بعض» فصرنا 
إلى القرعة» لتساوي الحقوق. 

(فإن أسلم بعضهنّ في العدة؛ تبيّنًاً أنها زوجة» فوقع طلاقه بهاء 
وكان وطؤه لها) أي: وطؤها بعد الطلاق: (وطتاً لمطلّقته) فإن كان 
الطلاق رجعيا؛ كان رجعة» وإن كان بائنا؛ فوطؤه©» شبهة» يجب لها به 
مهر المثل . 

0 عه 

(وإن كانت المطلقة غيرّها) أي: غير الموطوءة (فَوَطْؤٌْه لها وطءٌ 
لق في «ذ»: «الحالة». 
زفق في اح؟: لالهن؟. 


) في الح2: (ويصلح». 
40 في لاح و2ذ»: «فوطء؟. 
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لامرأته) لا شيء عليه به (وكذلك إن كان وَطْؤْه لها قبل طلاقها) فهو وطء 
لامرأته» لا شيء به عليه . 

(وإن) أسلم قبلهنّ» ثم (طلَّق الجميع) قبل إسلامهنٌ (فأسلم أربع 
منهنّء أو) أسلم (أقل) من أربع (في عَِدَتهِنَ ولم يُسِلِم البواقي؛ تعّتت 
الزوجية في المسلمات) لأنهن لم يتجاوزن أربعاً (ووقع الطلاق بهن) 
لأنهنَ محلٌ له (فإن أسلم البواقي) بعد عِدّتهن (فله أن يتزيّج منهنٌ) إلى 
أربع ؛ لأنهن لم يَطَلَقْنَ منه . 


فحصلل 


(وإن أسلم حُرٌ وتحته إماء) أكثر من أربع أو أقل (فأسلمنَ معه؛ أو) 
أسلمن (في العدّة) إن كان دخل بهن (وكان في حال اجتماعهم على 
الإسلام: ممن يحل له نكاح الإماء) بأن كان عادم الطّوؤلء خائف العَنّت 
(اختار منهنّ واحدة؛ إن كانت تُعِفُه وإلا) بأن لم تُعمّه الواحدة (اختار 
من يُعِلّه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن ممن يُباح له نكاح الإماء حال اجتماع 
إسلامهم (فسد نكاحهنً) ولم يكن له أن يختار؛ لأنه لا يجوز ابتداء العقد 
عليها حال الإسلام» فلم يملك اختيارهاء كالمعتدٌة. 

وإن لم يُسْلِمن إلا بعد العدّة؛ انفسخ نكاحهنء وإن كُنّ كتابيات . 

(وإن أسلم) الزوج (وهو موسر) أو غير خائف العنت (فلم يُسْلِمْنَ) 
أي: الإماء (حتى أعسر) أو خاف العَّتّت (فله الاختيار منهنٌ) من يُعِقُه ؛ 
لأن شرائط النكاح إنما تُعتبر في وقت الاختيار» وهو حال اجتماعهم في 
الإسلام. 
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(وإن أسلم وهو مُعسِر) خائف العنّت (فلم يُسْلِمْنَ حتى أيسر) أو 
زال خوف العَنّت (لم يكن له الاختيار منهنٌ) اعتباراً بحال اجتماعهم في 
الإسلام؛ كما تقدم. 

(وإن أسلم بعضهن وهو موسرء و)أسلم (بعضهن وهو معسير) 
خائف العَنّت (فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهنّ وهو معسر) 
خائف العَنّت؛ لأنهن اجتمعنّ معه في حالٍ يجوز فيه ابتداء نكاحهن . 

(وإن) أسلمء ثم (أسلمت إحداهنٌ بعدهء ثم عَتَقَتَء ثم أسلم 
البواقي: فله الاختيار منهن بشرطه) وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم 
عادم الطّوؤلء خائف العَنَت؛ لأن العبرة بحال الاختيار» كما تقدم» 
وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت أمّة» فلم تتميز على البواقي . 

(وإن) أسلمء ثم (عَتَقَتْء ثم أسلمت, ثم أسلمنّ) أي: البواتي 
من الإماء» تعيّنت الأولى إن كانت تعِقّه . 

(أو) أسلمء ثم (عَبَقَتْء ثم أسلمن» ثم أسلمت) تعيّنت مَنْ 
عَتَقَتَء إن كانت تعِقٌه . 

و عَتَقَت بين إسلامها وإسلامه) كأن أسلمتء ثم عَتَقَتَء ثم 
أسلمٍ اننيقد. ت الأولى) وهي العتيقة (إن كانت تُِهّه) لأنه مالك لعصمة 
حرّة تُعِقّه وقتَ اجتماع إسلامها وإسلامه» فلم تُبَحْ له الإماء . 

(وإلا) أي: وإن لم تعِقّه العتيقة إذاً (اختار من البواقي معها من 
يُعُه) من واحدة» أو ثنتين» أو ثلاث؛ لوجود الحاجةء حيث كان عادم 
الطّول . 

(وإن أسلم) حُرٌ (وتحته حٌرّة وإماءء فأسلمت الحُرّة في عِدَتهاء 
قبلهنٌ) أي : الإماء (أو بعدهنٌ؛ انفسخ نكاحهنً» وتعيّتت الحرة إن كانت 
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ُعِلّه) لأنه قادر على الحرة التي تُعِقُه فلا يختار عليها أَمّة (هذا) الحكم 
(إذا لم يْتقن ثم يُسْلمنَ في العِدّةء فإن أعتقنَ ثم أسلمنَ في العدة؛ 
فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن أربعاًء وإن عتقن أو بعضهنٌ بعد 
إسلامه وإسلامهن؛ لم يؤثر؛ لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال 
اجتماعهم في الإسلام . 

وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء. ثبت نكاحها به» وانقطعت 
عصمتهن » وابتداء عدتهن منذ أسلم . 

وإن أسلم الإماء دون الحُرّة» ولم تُسلم الحرة حتى انقضت 
عِذنّهاء بانت باختلاف الدين» وله أن يختار من الإماء بشرطه؛ لأنه لم 
يقدر على الحرة» وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عِدَة الحرة؛ 
لأنَا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها . 

وإن طُلَّق الحرة ثلاثاً في عدتهاء ثم لم شُمْلِم في عدتها؛ لم يقع 
الطلاق؛ لأنَا تيم أنَّ التكاح انفسخ باختلاف الدّين»ء وإن أسلمت في 
عدتها؛ تبيّمًا وقوع الطلاق. 

(وإن أسلم عبدٌ وتحته إماءء فأسلمنَ معهء أو) أسلمنَ (في العدة) 
بعد الدخول (ثم عتق أن لا) أي: أو لم يعتق (اختار) العبد من الإماء 
(ثنتين) لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبداً يجوز له الاختيار من 
الإماء» والثنتان نهاية جمعه. 

(فإن أسلم) العبد (وعَقَء ثم أسلمن) في العدة؛ اختار ما يُعِقُه إلى 
أربع بشرطه. 

(أو أسلمن؛ ثم عَسَّقَء ثم أسلم؛ اختار ما يُعِقُه إلى أربع بشرطه) 
وهو أن يكون عادم الطّوْلء خائف العَنّت؛ٍ لأنه في حال اجتماعهم في 
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الإسلام كان حرّاًء فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحرء ويثبت له ما 
(ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسلم» وأسلمن معه) أو في 

العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين» و(لم يكن للخُرّة) التي 

يُمسكها (خيارٌ الفسخ) لأنهن رضين به عبداً كافرً» فعبداً مسلما أولى . 


ع 
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كتاب الصداق 


بفتح الصاد وكسرهاء ويقال: صّدقةء بفتح الصاد وضم الدال» 
وصٌدذقة وصّدقةء بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحهاء وله 
أسماء: الصداقء» والصدقة.ء والمهرء والنّحُلةء والفريضة؛ والأجرء 
والعلائق» والعَقّرء والحباءء وقد نُظِمَت منها ثمانيةٌ في بيت» وهو 
قوله2©0: 

صَدَاقٌ ومَهْرٌ نِخْلةٌ وقريضة < حباء وأجر ثم عَفَرٌ ععلائق 

يقال: أصدقث المرأة ومهرتهاء ولا يقال: أمهرتها؛ قاله في 
(المغني»؟؛ و«الشرح»» و«النهاية» . 

وهو مشروع بالكتاب» والسنة؛ والإجماع”"2» وستقف على أدلة 
مشر وعيته . 

(وهو) أي: الصداق (العوض في التكاح) سواء سمي في العقد 
أو فرض بعده» بتراضيهماء أو الحاكم (ونحوه) أي : نحو التكاحء كوطء 
الشبهة» والزنى بأمّة أو مكرّهة. 

(ويْسَنّ تخفيفه) أي : الصداق؛ لقوله يلهِ: «أعظم التكاح بركة 
أيسرُهُ مَؤُوئَة؟ رواه أحمد("»؛ وفيه ضعف. وقال عمر: «لا تَغْلوا في 
)١(‏ القائل هو ابن أبي الفتح البعلي وهو في كتابه المطلع ص/”77. 
(؟) مراتب الإجماع ص/ ١١7‏ -155١»ء‏ والتمهيد (185/5: 71/١1كء‏ لالكء .)1١97‏ 
م (كركفى 146 ). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى )5١07/5(‏ حديث 4لااق3) 


والطيالسي ص/ ٠١7‏ حديث 141717» وابن أبي شيبة (5/ 185١)؛‏ وإسحاق بن راهويه 
(/95") حديث 545»: وابن أبي عمر العدني» وأحمد بن منيع ‏ كما في إتحاف - 
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صَداق النّساءء فإئّها لو كانت مَكْدّمة في الدّنياء أو تقوى في الآخرة» كان 
أولاكم بها رسول الله عَكلِدهِ) رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي2©0 


- الخيرة المهرة )١7//54(‏ حديث "١١4‏ وأبو الشيخ في الأمثال ص/77. حديث 
5 والحاكم (؟/ 141): وأبو نعيم في الحلية (؟5/ 1457 7557/7)؛ والقضاعي ني 
مسند الشهاب )٠١5 /١(‏ حديث 177ء والبيهقي (// 775)؛ وفي شعب الإيمان 
(6/ 755) حديث 25455 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١5 /١(‏ 7؛ 
"٠‏ 705), عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (7/ 07): إسناده جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١ 56 /5(‏ رواه أحمد والبزارء وفيه ابن سخيرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون؛ وهو 
متروك. 
قلنا: ابن سخبرة ونّقه ابن معين» وأبو داود. قال ابن الجنيد في سؤالاته ص/ 708 
رقم 175» والدوري في تاريخ ابن معين (1/ 558) رقم :1"646٠‏ سمعت ابن معين 
يقول: عيسى بن ميمون الذي يحدث عن القاسم؛ عن عائشة» عن النبي وَكٍ: أعظم 
التكاح بركة أيسره مؤونة؛ يقال له: ابن تليدان؛ وهو من آل أبي قحافة؛ ليس به بأس» 
وهو الذي يحدث عنه حماد بن سلمة؛ قال: حدثني ابن سخبرة» هو هذا. وقال أبو 
داود ‏ كما في سؤالات الآجري )551١/١1(‏ -: وأبو عيسى بن تليد روى عنه حماد بن 
سلمةء يقال له: ابن سخبرة» وهو ثقة. 
وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق  )"٠8 /١(‏ بعد ذكره كلام ابن 
معين -: وما يبعد عندي هذا القول؛ لأن ابن سخبرة» وعيسى بن ميمونء وابن تليدان 
رووا جميعا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حديثاً واحداً. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر سيأتي )208/١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

)١(‏ أبو داود في النكاحء باب 77» رقم 59١5‏ والنسائي في التكاح؛ باب 55؛ رقم 
/, وفي الكبرى (5/ 15”) رقم 001١‏ والترمذي في التكاح» باب 77 رقم 
5 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في التكاح؛ باب 17 ؛ رقم 18417» والطيالسي 
ص/؟١:‏ رقم 56, وعبدالرزاق (5/هلا١؛‏ 5/ا١)‏ رقم ١١799‏ -١١4١٠ء؛‏ 
والحميدي )17/1١(‏ رقم “الاء وسعيد بن منصور (1/ 181 1817. 1171/75) رقم 
6 558: /ا5554ء وابن سعد »)١51١/4(‏ وابن أبي شيبة (4/ ١41/‏ -184)؛ - 
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وصححه . 
يُحْل ذلك من صداقء» مع أنه يكلِِ له أن يتزدّج بلا مهرء وقال للذي زوّجه 
الموهوبة: «هل من شيء تَصْدِقُها؟؛ قال: لاء قال: «الْتَمِسْ ولو خاتما 
من حديد)”!2؛ ولأنه أقطع للنزاع . 
(ويْسَنٌ أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهمء أي: أل 
يزيد على ذلك؛ لما روى مسلم من حديث عائشة: «أنَّ صداق النبيّ يل 
على أزواجه خمسمائة درهم)”"© : 
(وإن زاه) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: «أنَّ 
النبئ يَكٍ تزوّجها وهي بأرض الحبشة» زوّجها النَّجَاشَئٌء وأمهرها أربعة 
آلاف» وجهّزها من عنده» وبعث بها مع شُرَحْبيل ابن حَسّنةء فلم يبعث 
إليها وَصوَل الله علد بشىء) رواه اميك والسات 29ج ولو كره ذلك 
لأنكره . 
- وأحمد :4١ :5٠/1١(‏ 58): والدارمي في التكاح؛ باب ١18‏ حديث 5١55؛‏ 
والبزار )5457/١(‏ رقم ١#7ء‏ وابن حبان «الإحسان» )580/1١(‏ رقم »457١‏ 
والطبراني في الكبير .4٠/١(‏ 09/4) رقم 5/54: :5٠١‏ وابن عدي 
(5/ 1887)؛ والحاكم ١1/6 /١(‏ -2»)177 وأبو نعيم في الحلية (2178/5؛ والبيهقي 
(90/ 7786ء 7785), والضياء في المختارة 51١ /١(‏ -517) رقم 3791١‏ 597 2558 
والمزي في تهذيب الكمال (81-1/9/75). 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وسكت عليه 
الذهبي . 
وانظر: علل الدارقطني (7/ 2976-7813 , 
)١(‏ تقدم تخريجه )١5٠ /1١١1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
زفق مسلم في التكاحء حديث 1577 . 
إفرة تقدم تخريجه (8/ 4117) تعليق رقم (1). 
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(ويكره تَرْكَ التسمية فيه؛ قاله في «التبصرة») لأنه قد يؤدٌّي إلى 
التنازع في فرضه . 

(ويُستحبٌ ألا ينقص عن عشرة دراهم) خروجاً من خلاف من قدّر 
أقله بذلك217 (وكان للنبي يك أن يتزيّج بلا مَهْرِ) لأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . 5 
(وكل ما صح ثمناً أو أجرة؛ صَحّ مهراً. وإن قل) لحديث جابر 
مرفوعآ: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صَداقاً ملءَ يده طعاماء كانت له 
حلا لا» رواه أو داود عا و 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ انظر: المبسوط (5/ :)6١‏ وتبيين الحقائق 
1). 

(؟) في النكاحء باب ٠“اء‏ حديث »1١١١‏ ولفظه: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه 
سويقاً أو تمرآء فقد استحل. وأخرجه - أيضاً ‏ بنحوه أحمد (7/ 55 ).؛ والعقيلي 
(؟/ 365)» والدارقطني (7857/7): وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص/ اقل 15 , حديث 507 4308 والبيهقي (778/1): والخطيب في تاريخه 
ةة وابن الجوزي في التحقيق (78/7) حديث 177٠‏ . وفي سئده صالح بن 
مسلم بن رومانء وقيل: موسى بن مسلم بن رومان؛ قال ابن حجر في التقريب 
(07): ضعيف. وانظر: تهذيب التهذيب .)7177/1١(‏ وقال عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى :)١57/7(‏ هذا يروى موقوفاًء ولا يعول على من أسنده. وقال 
ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 718): هذا الخبر منكر. 
وأخرجه العقيلي  )3١5/7(‏ أيضاً ‏ عن جابر رضي الله عنه موقوفاًء وفي سئده 
- أيضاً ‏ صالح بن مسلم بن رومان» وهو ضعيف كما تقدم آنفا . 
وحديث جابر هذا: أخرجه مسلم في النكاحء حديث »)١5( ١5٠08‏ بلفظ: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يك وأبي بكرء حتى نهى 
عنه عمرء في شأن عمرو بن حريث . 
قال البيهقي (1/ 777): وقد مضت الدلالة عن رسول الله يك أنه حرّم نكاح المتعة 
بعد الرخصة؛ والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل» لا قدر ما كانوا عليه يتكحون من - 
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وروى عامر بن ربيعة: «أنّ امرأةً من قزارة تزوّجت على نعلين» 
فقال رسول الله ل : أرّضيتٍ من مالك ونفسكِ بنعلين؟ قالت: نعم » 
فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحح”(" . 


ثم بين ما صح ثمنآء أو أجرة بقوله: (من عينٍ؛ ودين» ومعجّل. 


- الصداق. 

:1888 حديث‎ ١! أحمد (5/ 448 555)»: وابن ماجه في التكاحء باب‎ )١( 
أيضاً - الطيالسي‎  هجرخأو‎ .1١١1١7 حديث‎ 7١ والترمذي في النكاح؛. باب‎ 
)707٠١ /9( ص/157ء حديث 41147 وابن أبي شيبة (5/ 1857 - 147)» والبزار‎ 
حديث 155لا 1517/اء والعقيلي‎ )١668 .15١/17( حديث 7815: وأبو يعلى‎ 
وابن عدي (6/ 1874)» والبيهقي (775-778/7)؛ والخطيب‎ 041-74٠ /( 
وابن الجوزي‎ »)١7١ /9( والبغوي في شرح السئة‎ »)477- 575/١( في الموضح‎ 
)١85 - 144 /4( حديث 1578: والضياء في المختارة‎ )78٠ /7( في التحقيق‎ 
حديث /ا١5 ١٠1ل من طريق عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامرء عن أبيه»‎ 
به.‎ 
. قال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 787 - 1417): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله»‎ 
فقال: منكر الحديث؛ يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟‎ 
قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه؛ أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين:‎ 
فأجازه النبي يَك. وهو منكر.‎ 
وقال البيهقي : عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه ومع‎ 
ضعفه روى عنه الأئمة.‎ 
وقال ابن الجوزي : فيه عاصم بن عبيدالله» قال يحيى بن معين: ضعيف لا يحتج‎ 
. بحديثه » وقال ابن حبان [المجروحين 7/ 1717]: فاحش الخطأ فرك‎ 
وله شاهد أخرجه ابن عدي (7/ 555) في ترجمة بكر بن عبدالله بن شرود؛ عن عائشة‎ 
رضي الله عنها أن رجلاً ذكر للنبي يك أنه تزوج امرأة على نعلين» فأجاز النبي يك‎ 
نكاحه . وقال ابن عدي : ولبكر غير ما ذكرت من الروايات مما لا يتابعه الثقات عليه؛‎ 
وكلها غير محفوظة؛ ما ذكرتهاء وما لم أذكرها.‎ 
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ومؤجّلء ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدّة) معلومة (وخياطة ثوبهاء 
وردٌ آبقها من موضع معيّن) ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية 
عن شعيب17) مع موسى: إإنّي أريد أن أنكحك إحدى ابتيٌ هاتين على 
أن تأجْرّني ثمانيَ حبجّح 24 ©؛ ولأنَّ منفعة الحرٌ يجوز أخذ العوض عنها 
في الإجارة» فجازت صداقاء كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالاً 
فممنوع”"؛ لأنه تجوز المعاوضة بها وعنهاء ثم إن لم تكن مالاً؛ فقد 
أجريت مجر المال:. 

(فإن طَلّقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة 
ذلك) النفع الذي جعله صداقا لها . 

(وإن كانت) المنفعة التي جعلها صداقاً لها (مجهولة؛ كرد آبقها 
أين كان وخدمتها فيما شاءت شهراً؛ لم يصح) ذلك صداقاً؛ لأنه عوض 


)١(‏ ما ورد أن صاحب موسى في قصة ماء مدين هو النبي شعيب؛ لم يصحء أخرج 
الطبراني في الكبير (1/ 28) حديث 57755؛ وابن قانع في معجم الصحابة )11/82/١(‏ 
حديث 774 عن سلمة بن سعد بن صريم أنه وفد على رسول الله يككِدِ فقال له: مرحباً 
بقوم شعيب وأختان موسى . 
قال الهيثمي في المجمع :)5١/٠١(‏ فيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (559/5): في إسناده مجاهيل . 
وأخرج ابن جرير /7١(‏ 57) عن الحسن قال: يقولون: شعيب صاحب موسى . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (1/ 785) عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى عليه السلام القتصص . 
قال ابن جرير الطبري: وهنا مما لا ُدرك علمه إلا بالخبره ولا خبر بلك تجب 
حجته . وقال ابن كثير: وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره [أي #ايب] 
في قصة موسى لم يصح إسناده . 

0( سورة القصصء. الاآية: /37 . 

إفرة في لاح؟ والذ؛ : الممنوع؟ . 
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في عقد معاوضة» فلم يصح مجهولاً؛ كالثمن في البيع» والأجرة في 
الإجارة . 

(وإن تزوّجها على منافعه) المعلومة (أو) على (منافع حر غيره 
المعلومة؛ مدّة معلومة؛ صح) بدليل قصة موسى» وقياساً على منفعة 
العبد. 

(ويصح) أن يتزّجها (على عمل معلوم) كخياطة ثوب معيّن (منه 
ومن غيره) فإن تلف الثوب قبل خياطتهء فعليه أجرة المِثلٍِ» كما لو 
أصدقها تعليم عبدها صناعة؛ فمات قبل ذلك. وإنة عجز عن خياطته مخ 
بقائه» لمرض ونحوه؛ء فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه» وإن طَلّقَها قبل 
خياطته وقبل الدخولء فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه» وإلا؛ 
فنصف الأجرة» إلا أن يَبْذّلَ خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خخاط 
النصف يقيناً؛ ذكره في «الشرح». 

(و)يصح - أيضآ ‏ أن يتزوّجها على (دَيْن سَلّمِ أو غيره؛ وعلى غير 
مقدور له كآبق ومغتصب يُحصّلهماء ومبيع اشتراه ولم يقبضهء نصّا("© 
ولو مكيلاً ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصّدّاق ليس ركنا في 
النكاح» فاغتفر الجهل اليسيرء والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولأن القصد 
بالتكاح الوصلة والاستمتاع (وعليه) أي: على الزوج (تحصيله) أي: 
المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعدّر) عليه تحصيله (ف) عليه (قيمته) 
لمحل الحاجة» وإن كان مثلياء فلها مثله عند تعذّره؛ لأن المثل أقرب 
إليه . 

(و)يصح أن يتزوجها (على أن يشتري لها عبد زيد) لأنه مال معلوم 


)١(‏ المحرر في الفقه :)7١1/7(‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (1؟/97). 
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(أو) أن يتزوجها (على أن يعتق أباها) أو عتقٍ قِنٌّ له من ذكر أو أنثى؛ لأن 
بذل العوض في مقابلته جائز (فإن تعذّر شراؤه؛ أو طلب) ربّه (به أكثر من 
قيمته» فلها قيمته) لأنه عوض تعدَّر تسليمه» فرجع إلى قيمتهء كما لو 
كان بيده فاستّحقٌّ (فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه؛ لم يلزمها قَبوله) 
لأنه يفوت عليها الغرض في عتقه . 

(وكل موضع لا تصح فيه التسمية» أو خلا العقد عن ذكره ‏ حتى 
في التفويض» ويأتي - يجب مهر المثل بالعقد) لأن المرأة لا تُسَلّم إلا 
ببدل» ولم يُسَلّم البدل» وتعذّر رد العورض» فوجب بدلهء كما لو باعه 
سلعة بخمر»ء فتلفت عند المشتري . 

(وإن أصدقها تعليم أبواب فقه؛ أو) تعليم أبواب (حديث؛ أو) 
تعليم (شيء من شعر مباح؛ أو أدبء أو صنعة؛ أو كتابة» أو ما يجوز 
أخذ الأجرة على تعليمه؛ وهو معيّن؛ صحح) لأنه يصح أخذ الأجرة على 
تعليمه؛ فجاز أن يكون صداقاً» كمنافع الدار (حتى ولو كان لا يحفظه. 
ويتعلّمه ثم يعلّمها) لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه . 

(وإن تعلَّمَئْه) أي : تعلّمت ما أصدقها تعليمه (من غيره) لزمته أجرة 
التعليم (أو تعذّر عليه تعليمها) بأن أصدقها تعليم الخياطة فتعذّر (لزمته 
أجرة التعليم) لأنه لما تعدَّر الوفاء بالواجب» وجب الرجوع إلى يَدّله . 

«وإن علّمها) ما أصدقها تعليمه (ثم أنسينها) أي : الصّنعة التي 
علّمها إياها (فلا شيء عليه) لأنه قد وقّاها. 

(وإن لقَنها الجميعَ؛ وكلما لقَّنها شين أنسينه. لم يعتد بذلك 
تعليما) لأن الدُرف لا يَعذّه تعليماً. 

(وإن ادّعى الزوج أنه علّمهاء وادّعت أنَّ غيره علّمها؛ فالقول 
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قولها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن جاءته بغيرها ليعلّمه0" ما كان يريد يعلّمها) لم يلزمه؛ لأن 
المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرهاء كما لو 
استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم 
اختلافآ كثيراً (أو أتاها بغيره يعلّمهاء لم يلزمها قَبوله) لأن المعلمين 
يختلفون في التعليم ء وقد يكون لها غرض في التعلّم منه؛ لكونه زوجها. 

(وإن طلّقها قبل الدذخول وقبل تعليمها؛ ؛ فعليه نصفُ الأجرة) أي : 

نصففٌُ أجرة مثلٍ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمّه ؛ لأنها قد صارت أجنبية منه» 
فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. 

(و)عليه بطلاقها قبل التعليم؛ و(بعد الدخول؛ كُنُّها) أي: كل 
الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول. 

(وإن كان) طَلََّها قبل الدخول (بعد تعليمهاء رجع عليها بنصف 
الأجرة) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق» والرجوع 
بنصف التعليم متعذّرء فوجب الرجوع إلى بدلهء وهو نصف الأجرة. 

(ولو حصلت الفرقة من جهتها) قبل الدخول ويعد التعليم (رجع 
عليها بالأجرة كاملة) لتعدّر الرجوع بالتعليم . 

(وإن أصدقها تعليم شيء معبّن من القرآن؛ لم يصحٌ) الإصداقٌ؛ 
لأن الفروج لا تُستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالى: إأنْ تبتغوا بأموالكم74") 
ومن لم يستطع منكم طَْلاآ74" والطّول المال؛ ولأن تعليم القرآن 


)0( كذا في الأصل وفي نسسخة أشار إليها في حاشية «ذ»: اليعلمها؛ وهو الأنسب للسياق. 
(؟) سورة النساى الآية: 75. 
() سورة التساء؛» الآية: 6 
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قُربة» ولا يصح أن تكون صداقآء كالصّوم. وحديث الموهوبة”' قيل: 
معناه : زوجتكها لأنك من أهل القرآن؛ كما زرّجٍ أبا طلحة على إسلامه» 
فروى ابن عبدالبَجٌ بإسناده: «أنَّ أبا طلحة أتى أمّ سّليم يخطبها قبل أن 
يُسْلِمء فقالت: أتزوّجك وأنت تعبد خشبة نَحَمَها عبد بني فلان؟! إِنْ 
أسلمتٌ تزّجتٌُ بك. قال: فأسلم أبو طلحة؛ فتزرّجها على 
إسلامه»”"2: وليس في الحديث الصحيح ذكْر التعليم» ويحتمل أن يكون 
خاصًآ بذلك الرجل» ويؤيده: أن النبي يله زرّج غلاماً على سورة من 
القرآن» ثم قال: «لا تكون بعدك مهراً» رواه سعيد والنجاد”" . 

(وإن أصدقها تعليم التوراة؛ أو الإنجيل» أو شيء منهما؛ لم 
يصحء ولو كانت) المرأة (كتابية» أو) كان (المُضْدِقٌ كتابياً؛ لأنه) أي : 
المذكور من التوراة» أو الإنجيل (منسوحٌ مبدّل مُحَرّمء فهو كما لو 
أصدقها مُحَرماً) ولها مهر المثل. 


.)١( تعليق رقم‎ )١5٠/1١1( تقدم تخريجه‎ )١( 

545 /7( النسائي في الكبرى‎  اضيأ‎  هجرخأو‎ .)١15/71١( ابن عبدالبر في التمهيد‎ )١( 
حديث 578945: وابن أبي شيبة (7/5*). والبزار «كشف الأستار»‎ )185- 
»)50 (/17؟) حديث ١7517ء والحاكم (1794/5): وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
ء عن أنس‎ ٠7 والبيهتي (17/0): وابن الجوزي في التحقيق (1717//7) حديث‎ 
. رضي الله عنه‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 771): رجاله رجال الصحيح‎ 

() أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 155) حديث 1157 ؛: عن أبي النعمان الأزدي قال: زدّج 
رسول الله يَكخِ امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهراً. ولعل 
النججاد رواه في مسئده "أو ستنهء ولم نقف عليهما. وضمّفه ابن حزم في المحلّى 
(5/ 545): وقال ابن حجر في فتح الباري :)7١١7/9(‏ هذا مع إرساله فيه من لا 
يُعرف. 
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(وإذا تزوّج نساءً بمهر واحد) صحء وقسم بينهن على قَدرٍ مهور 
مثلهن (أو خالعهنٌ بعوض واحد؛ صح) لأن العوض في الجملة معلوم؛ 
فلم تؤثّر جهالة تفصيله؛ كشراء أربعة أعْبّدٍ بعوض واحد (ويقسم بينهن 
على قَدْرٍ مهور مِدْلِهِنَ) لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة» 
وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة» كما لو باع شقصا وسيفاً. 

(ولو) تزوجهنٌ» أو خالعهنَ على عوض واحدء و(قال: بينهن. 
فعلى عددهن) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة» فكان بينهن بالسوية . 

(فإن تزوّج امرأتين بصداق واحدء ونكاحٌ إحداهما فاسدء لكونها 
مُحَرّمة عليه؛ فلمن صم نكاححها حصتها من المُسمّى) كما لو صح 
التكاحان . 

(وإن جمع بين نكاح وبيع» فقال: زوّجكّك ابنتي » وبعشك داري 
هذهء بألف؛ صحح) كل من النكاح والبيع (وَيُقّمَط الألف على قَدْرِ مَهْر 
مثلها وقيمة الدار) وتقدم في البيع(". 

(وإن قال: زوّجتئك ابنتيء واشتريث منك عبدك هذاء بألف» 
فقال: بعتّك وقبلت النكاح؛ صح.ء ويقسّط الألفُ على قَدْرٍ قيمة العبد 
ومهر مثلها) كالتي قبلها. 

(فإن قال: زوّجِتّكَ) ابنتي أو نحوها (ولك هذا الألف بألفين؛ لم 
يصح ؛ لأنه كمد عجوة) ودرهم ع عجوة ودرهم؛ لأنه بيع ربوي 
ببجنسه » ومع أحدهما من غير جنسه . وانظر هل يبطل التكاح» أو التسمية 
فيصح ولها مهر المثل؟ 


زلف ف ةالخض4ة 
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فصسل 


(ويُشترط أن يكون الصّداق معلوماًء كالثمن) لأن الصّداق عورض 
في عقد معاوضة؛ فأشبه الثمن؛ ولأن غير المعلوم مجهول؛. لا يصح 
عنقي ابيع طلم تضم فسميته + #الععلم. 

(فإن أصدقها داراً غير معينة) لم يصح (أو) أصدقها (دابة) مبهمة 
(أو) أصدقها (عبدآ مطلقاً) بأن لم يعيّنهء ولم يصفهء ولم يقل: من 
عبيدي؛ لم يصح (أو) أصدقها (شيئاً معدوماًء ك)أن يتزرّجها (على ما 
يشمر شجره("2 ونحوه) كالذي يكتسبه عبده (أو) أصدقها (مجهولاًء 
كمتاع بيته»ء وما يحكم به أحد الزوجين؛ أو) ما يحكم به (زيد؛ أو) 
أصدقها (ما لا منفعة فيه) كالحشرات (أو) أصدقها (ما لا يقدر على 
تسليمه؛ كالطير في الهواءء والسمك في الماءء وما لا يُتَمَوَل عادة» 
كقشرة جوزة؛ وحبة حنطة؛ لم يصح) الإصداق؛ للجهالة؛ أو الغرر”"؟, 
أو عدم التموّل. 

(ويجب أن يكون له) أي : الصداق (نصفتٌ يُتموّل عادة؛ ويبذل 
العوض في مثله عُرفاً) هذا معنى كلام الخرقي؛ وتبعه ابن عقيل في 
«الفصول»؛ والموفق» والشارح؛ لأن الطلاق يعوّض فيه قبل الدخول» 
فلا يبقى للمرأة”" إلا نصفهء فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به. قال 


, في ااح»: امن شجرة؟‎ )١( 
. زفة في لاح : الوالغرر؟‎ 
في «ذ»: اللمرأة فيه».‎ )5( 
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الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط» وكذا أكثر أصحابه؛ حتى 
بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فَجَوّز الصداق بالحبة والثمرة التي 
ينبذ'؟ مثلهاء ولا يعرف ذلك. انتهى. وما ذكره الزركشي عن أكثر 
الأسطاي عو افيه يكنا نملف ]رز الات من كرله :لوزن 41 

(والمراد) بوجوب أن يكون له نصففٌ يُتمل (نصف القيمة» لا 
نصف عين الصداق؛ فإنه قد يُصِدِقُّها ما لا ينقسم: كعبد. 

ولو نكحها على أن يحجّ بها؛ لم تصمٌ التسمية) لأن الحملان 
مجهول لا يوقف له على حد . 

(ولا يضر جهلٌ يسيرء ولا غرر يُرجى زوالهء كما تقدّم”" في 
الباب) من صحة تسمية الابق» والمغصوب. ودين السّلمء والمبيع قبل 
قبضه ولو مكيلاًء ونحوه. 

(وإن أصدقها عبداً من عبيده) صحء (أو) أصدقها (دابة من دوابه) 
يعني : فرساً من خيله» أو بغلاً من بغاله» أو حماراً من حميره؛ صحء 
(أو) أصدقها (قميصاً من قُمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صَعٌ) ذلك 
(لأن الجهالة فيه يسيرة» ولها أحدهم) يخرج (بقرْعةء نصّا) نقله مهنا ؛ 
لأنه إذا صح أن يكون صداقهاء استحقّت واحداً غير معين» فوجبت 
القّرعة؛ لتميزه» كما لو أعتق أحد عبيده. 

(وإن أصدقها عبداً موصوفاً) بذمته (صح) لأنه يجوز أن يكون 
عوضا في البيع؛ والصفةٌ منزّلةٌ منزلة التعيين» فجاز أن يكون صداقا. 


)ع( في دح»: «يتبذل؟ . 
() (اك/ظاةة). 
() كتاب الروايتين والوجهين (؟/78١).‏ 
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(فإن جاءها بقيمته » أو أصدقها عبداً وسطاًء ثم جاءها بقيمته ‏ أو 
خالعته على ذلك» فجاءته بقيمتهء لم يلزمهما قَبوله) لأن العبد استحق 
بعقد معاوضة» فلم يلزمها('؟ أخذ قيمته كالمُسلّم فيهء وكما لو كان 
تا 
«تنبيه؛ قال في «الشرح»: الوسط من العبيد: السّندي؛ لأن 
الأعلى: التركي» والرومي» والأسفل: الزنجي والحبشي» والوسط: 
السّندي والمنصوري . 
(وإن أصدقها عِنْقَّ أمَته؛ صحّ) لأن لها فيه فائدة ونفعاً؛ لما ييحصل 
لها من ثواب العتق . 
إلى سنة) مثلاً (لم يصحٌ) لقوله تعالى: «أنْ تبتغوا بأموالكم4”" وقوله 
كله : «لا تسأل المرأة طلاق أختها»”؟2» وعن عبدالله بن عمروء عن النبي 
يك: «لا يحل لرجل أنْ يَتكح امرأة بطلاق أخرى:”*؟ و(كما لو أصدقها 
خمرا ولها مهر مثلها) لفساد التسمية. 
(وإن تزوّجها على ألفء إن كان أبوها حيّاٌ وألفين إن كان) أبوها 
)١(‏ في اح واذ»: ا«يلزم؟. 
(1) في اح2: امعيباً؛ . 
(5) سورة النساءء الآية: 78. 
(:) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب 88؛ حديث :5١5٠‏ وفي الشروط» باب 4: ١١‏ » 
حديث الال لاكلا؟,, وفي التكاح » باب 00 حديث لك لنت وفي القدر: باب 
5 حديث 45701 ومسلم في التكاح؛ حديث 1517» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أحمد (1757/7 -/1799). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 57): فيه ابن 
لهيعة؛ وهو ليّنَء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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حالة الأب غير معلومة» فيكون مجهولاً . 

(وإن تزوجها على ألف, إن لم تكن له زوجة) أو سُرَيّة (أو إن لم 
يخرجها من دارهاء أو بلدهاء و)على (ألفين إن كان له زوجة) أو سُرَّيّة 
(أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صحٌ) لأن خلو المرأة من ضَرَّة أو 
سُْرٌيّة تغايرهاء وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودةء وكذا إبقاؤها 
في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنهاء ولذلك خمّف صداقها لتحصيل 
غرضهاء وتغليه عند فواته . 

(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن أتزوّجكء قأعتقته) 
عتق» ولم يلزمه شيء. 

(أو قالت) له ابتداء : (أعتقتك على أن تتزوّج بي؛ عَسَقَء ولم يلزمه 
شيء) لأنها اشترطت عليه شرطاً هو حق له فلم يلزمه؛ كما لو شرطت 
عليه أن تَهِبَهُ دنانير فيقبلها؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف 
نكاح المرأة. 

ومن قال لآخر: أعتق عبدك عن على أن أزوجك ابنتي» فأعتقه 
على ذلكء لزمته قيمته بعتقه» ولا يلزم القائل أن يزوّجه ابنته؛ ك: أعتق 
عبدك على أن أبيعك عبدي . 

(وإذا فرض) أي: سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد 
بحلول ولا تأجيل (صمّ؛ ويكون) الصداق (حالاً) لأن الأصل عدم 
الأجل . 

(وإن فرضه) مؤجّلاً (أو) فرض (بعضه مؤْجّلاً إلى وقت معلوم؛ أو 
إلى أوقات. كل جزء منه إلى وقت معلوم؛ صحٌ) ذلك؛ لأنه عقد 
معاوضة» فجاز ذلك فيه كالثشمن (وهو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاهاء 


و كتاب الصداق 


كسائر الحقوق المؤجّلة . 

(وإن أجّله) أي: الصّداق (أو) أجل (بعضهء ولم يذكر محل 
الأجل ؛ صحّء نصّ)'"2: ومحلّه الفرقة البائنة» فلا يحل مهر”"© الرجعية إلا 
بانقضاء عِدّتها) قال أحمد”2: إذا تزرّج على العاجل والآجل. لا 
يحل”” إلا بموت أو فرقة. لأن كل لفظ مطلق يُحمل على العرف» 
والعُرف في الصّداق ترك المطالبة به إلى حين القرقة بالموت أو البينونة» 
فيُحمل عليه فيصير حينئذ معلوماً بذلك. فإن جعل أجله مدة مجهولة» 
كقدوم زيد؛ لم يصح التأجيل؟ لجهالته؛ وإنما صصح المطلق؛ لأن أجَله 
الفرقة بحكم العادة» وقد صَرّفَ هنا عن العادة ذكرٌ الأجل» ولم يبينه» 
فبقي مجهولاً. قال في «الشرح»: فيحتمل أن تبطل التسمية» ويحتمل أن 
يبطل التأجيل» ويحل . انتهى . 


فصل 


(وإن تزوجها على خمرء أو خنزير» أو مال مغصوب؛ صمّ 
التكاح) لأنه لو كان عوضه”*؟؟ صحيحاً كان صحيحاء فوجب أن يصح 
- وَإِنّْ كان عوضه فاسداً كما لو كان مجهولاً ؛ ولأنه عقد لا يبطل بجهالة 


)١(‏ المغتي (١1٠/5١١)؛‏ والكافي (077/4: والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
١/1‏ ا 1). 

زفة4ا في الح؟ ولاذ؟: البقرقة» بدلاً من : لامهرا. 

() أي: «الآجل» كما في المغني :)١١9 /١١(‏ والكافي (5/ 79010). 

(4) في ا«ح»2: «عوضاً؟ . 


7 كتاب الصداق 


العرض» فلا يفسد بتحريمه» كالخلع؛ ولأن فساد العوض لا يزيد على 
عدمهء ولو عدم كان التكاح صحيحاً؛ فكذا إذا فسد”" . 

(ولها مَهْر مثلها) لأن فساد العوض يقتضي رَدٌ عوضه»ء وقد فات 

لك؛ لصحة النكاح» فيجب رد قيمته» وهو مهر المثل؛ ولأن ما يضمن 

و يي كمن اشترى شيعا 
بثمن فاسد» فقبض المبيع وتلف في يده. 

(وإن تزوّجها على عبد بعينه» تظلهُ مملوكاً لهء فخرج حرًا) فلها 
قيمته (أو) خرج (مغصوباًء فلها قيمته يوم العقد) لأن العقد وقع على 
التسمية» فكان لها قيمته؛ ولأنها رضيت بما سمي لهاء وتسليمه ممتنع» 
لكونه غير قابل لجعله صداقاآء فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ 
لأنها بَدَلء ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به» وإن أصدقها مثليّاء 
فخرج مغصوباء فلها مثله. 

(وإن وجدت به) أي : بما أصدقها (عيباًٌء فلها الخيار بين إمساكه 
وأخذ أرْشهء أو ردّه وأخذ قيمته) إن كان متقوما (أو مثله إن كان مثليّاً» 
كمبيع) لأنه عرض في عقد معاوضة» فَخُيّرت فيه كمبيع» وكذا عرض 
الخلع المعين» فإن تعيّب ‏ أيضاً ‏ عندهاء خيّرت بين أخذ أرشهء وردّه 
وردٌ أرش عيبهء كالمبيع. 

وإن تزرّجها على نحو شاة» فوجدتها مُصَّرَّاةَء فلها ردّهاء وتردٌ 
معها صاعاً من تمر على قياس البيع» وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس 
تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع . هذا معنى كلامه في «الشرح». 

(وكذا إن تزوّجها على عبدٍ معّن: وشرط فيه صفاتء فبان ناقصاً 


)١(‏ في دذ؛: ١كان‏ فاسدأ». 


5 كتاب الصداق 
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صفة شَرَطَنْها) فلها الخيار بين إمساكه مع أرْشٍ فَقْدٍ الصفة» وبين ردّه 
والطلب بقيمته» وإن كان في الذمةء ولم يكن بالصفات» فلها بدله 
فقظ . 

(و)إن تزرجها (على جَرَةٍ خلّء فخرجت خمراء أو) خرج الخلٌ 
(مغصوباًء فلها مثله خلاً) لأنها رضيت به خلذء وقد تعذّر تسليمه» 
فوجب مثله . 

(و)إن تزرّجها (على هذا الخمرء وأشار إلى خلٌء أو) على (عبد 
فلان هذاء وأشار إلى عبدهء صكت التسمية» ولها المُشار إليه) لأن 
التعيين أقوى من التسمية» فقدّم عليها (كما لو قال: بِعْتكِ هذا الأسودء 
وأشار إلى أبيض . أو) بِعْدّكِ (هذا الطويل» وأشار إلى قصير) فإنه يصح 
البيع في المشار إليه؛ لقوة التعيين. 

(و)إن تزوّجها (على عبدين» فخرج أحدهما حرّاء فلها قيمة 
الحرء وتأخذ الرقيق) وكذا لو خرج أحدهما مغصوباً؛ لما تقدم. 

(و)إن تزرّجها (على عبدٍء فبان نصفه حرًا أو مستحقّاًء أو) تزرّجها 
(على ألف ذراع» فبانت تسعمائة» خُّرت بين أخذه وقيمة الفائت» وبين 
ردّه وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب. 

(وإن) تزرّجها (على عصيرء قَبآن خمراً؛ فلها مثل العصير) لأنه 
مثلي » والمثل أقرب إليه من القيمة (فإن كان) المثل (معدوماًء فقيمته) 
يوم إعوازه» كبدل كَرْضٍ تدر كله 


598 كتاب الصداق 


فصل 


(ولأبي المرأة) الحرة (أن يشترط شيئاً من صداقها لنفسهء بل) 
يصح (ولو) اشترط (الكُلَّ) أي : كل الصداق؛ لأن شعيبا”'" زرّج موسى 
عليهما السلام ابنته على رعاية غنمه» وذلك اشتراط لنفسه؛ ولأن للوالد 
الأخذ من مال ولده؛ لقوله كِ: «أنت ومالك لأبيك92 ؛ ولقوله يَلِنهِ: 
«إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإِنَّ أولادكم من كسبكم؛ رواه أبو داود 
والترمذي وحسّنه؟: فإذا شرط شيئآ لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان 
ممن يصحٌ تملّكه) على ما تقدم”*» تفصيله في الهبّة (ويكون ذلك أخذاً من 
مالها) فتعتبر له شروطه . 

(فإذا د اروسها على آلندالهاء وألف لأنبهاعبخ) كلف (و 0015 أي: 
الألفان؛ وفي نسخة: اوكان» (جميعاً مهرهاء وعلى أن الَكُلَّ له يصح يصح 
أيضاً) لِمَا تقدم (وكان) الكل (مهرهاء ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع 
النية) لتملكهء كسائر مالها. 

(وشَرْطه آلآ يُجْحِفَ بمال البنت؛ قاله في «المجرّد؛ وابن عقيل» 
والموفق والشارح) قال في «المبدع»: وضكف0©) الشيخ تقي الديه29؛ 


.)١( تعليق رقم‎ )457/11١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (6/ 51) تعليق رقم .)١(‏ 

(7) تقدم تخريجه )١158/1١(‏ تعليق رقم (7) . 

15115 

(5) في «ذ»: «ومنعه». وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: (وضعفه؛ . 
)0 انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص/ 575 . 


ع كتاب الصداق 


لأنه لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكهاء فظاهر كلام أحمد”'؟ والقاضي 
في «تعليقه»» وأبي الخطاب: أنه لا يشترط . 

(فإن طلّقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الأب ما 
شرطه من صداق ابنته بنيّة التمّك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي 
ما إذا تزوجها على ألف لهاء وألف لأبيها (بألف) لأنه نصف الصداق 
(و)يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي: نصف ما جعله” الأب صداقاً 
لهاء وشرطه لنفسهء وقبضه ينيّة التملك. 

(ولا شيء على الأب فيما أخذه) من نصف أو كُلّ (إن قبضه بنّة 
التملك) لأنه أخذه من مال ابنته» فلا رجوع عليه بشيء منه» كسائر 
مالها. 

(و)إن طلّقها الزوج (قبل القبض) للصداق المُسئّى» سقط عن 
الزوج نصف المُسمّىء ويبقى النصف للزوجة» و(يأخذ) الأب (من) 
النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة0© . 

(وإن فعل ذلك) أي : ما ذكر من اشتراط الصّداقء أو بعضه له (غية 
الأب) كالجد والأخ» وكذا أب لا يصح تملكه (صكّت التسمية) ولغا 
الشرط (والكل لها) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجهاء فيكون 
صداقا لهاء كما لو جعله لهاء وليس للغير أن يأخذ شيئاً بغير إذن» فيقع 
الاشتراط لغواً. 

(وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلهاء وإن كرهت» 


.899 انظر مسائل حرب ص/ 4/ء ومسائل الكوسج (1277-15175/5) رقم‎ )١( 
زفق في «ذ): لاما شرطه؟.‎ 
-55ل).‎ 5١ (ط/‎ 


7 كتاب الصداق 


كبيرة كانت أو صغيرة) لأن عمر حَطْب الناس فقال: «لا تُغالوا في صّداق 
النُساءء فما أصدق النبيٌ يك أحداً من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة 
وقيّة"7١2.‏ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُْكّرء فكان اتفاقاً منهم 
على أنَّ له أن يزوّج بذلك» وإن كان دون صداق مثلها؛ ولأنه ليس 
المقصود من التكاح العوض» وإنما المقصود السكن والازدواج» ووضع 
المرأة في منصب عند من يكفلها”'2 ويصونهاء والظاهر من الأب مع تمام 
شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني 
المقصودة؛ فلا يمنع منهء بخلاف عقود المعاوضات. فإِنَّ المقصود منها 
العوض . لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق 
مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل التكاح» دون قدر المهر؛ 
قاله في «المبدع؟ . 

(وليس لها) أي: الزوجة (إلا ما وقع عليه العقد) فلا يلزم أحداً 
تتمة مهر المثل» إن زوَّجها الأب بدونه . وقيل : يتممه الأبء كبيعه مالها 
بدون ثمنه» لسلطان يظن به حفظ الباقي؛ ذكره في «الانتصار» . 

(وإن فعل ذلك) أي: رَوّجها بدون صَداق مثلها (غيرٌ الأب بإذنها ؛ 
صحّء ولم يكن لغيره) أي: غير العاقد من الأولياء (الاعتراض» إذا 
كانت) الآذنة (رشيدة) لأن الحق لهاء فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع 
سلعتها . 

(وإن فعله) أي : رَوّجها(" بدون مهر مثلها (بغير إذنهاء وجب مهر 


)000( تقدم تخريجه )58/١11١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) في «ذ): لايكفيها». 
[ 9و4 في الح2: «رَوج2. 


2 كتاب الصداق 


المثل) لأنه قيمة يُضُّعهاء وليس للوليّ نقصها منه» والتكاح صحيح لا 
يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المثل «زوج) 
لأنه المستوفي لبدله؛ وهو البُضع (ويكون الول ضامناً) لأنه مُفْرّطء كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله . 

(وإن زوّج) الأب <ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر؛ صح) لأن 
تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة» فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر 
المثل للمصلحة» فكذا يصح هنا تحصيلاً لها (ولَزِم) الصداقٌ (ذمة الابن) 
لأن العقد لهء فكان بدله عليهء كثمن المبيع. ونقل ابن هانىء: «مع 
رضاه0© . 

(وإن كان) الابن (معسراً) فلا يضمنه الأب» كثمن مبيعه (إلا أن 
يضمنه أبوه) فيلزمه بالضمان (كثمن مبيعه . 

وإن تزوّج امرأة» فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين) مثلاً 
(صِحٌ) الضمان (موسراً كان الابن”" أو معسراً) لأن ضمان ما يؤول إلى 
الوجوب صحيحء وهذا منه. ولو قيل له: ابنك فقيرء من أين يؤخذ 
الصداق؟ فقال: عندي ‏ ولم يزد على ذلك -؟ لزمه . 

(وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبيرء ثم طلَّق الابن 
قبل الدخول؛ فتصف الصداق) الراجع (للابن دون الأب» وكذا لو 
ارتدّت) الزوجة (قبل الدخول» فرجع) الصداق (جميعه) فهو للابن دون 
الأبء ولو قبل بلوغ؛ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب 
استحقاق الرجوع بنصف الصّداقء» فكان ذلك لمتعاطي السبب دون 


. 1١58 رقم‎ )1١15 /1( مسائل ابن هانىء‎ )١( 
في «ذ»: «الأب».‎ )0( 


طق كتاب الصداق 


غيره؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عوضه. 

(وليس للأب الرجوع فيه) أي: فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الرّدة 
ونحوهما من الصداق (بمعنى الرجوع في الهبة؛ لأن الابن مَلْكَه من غير 
أبيه) لأنه ملكه من الزوجة» وله تملكه من حيث إنه يتملّك من مال ولده 
ما شاء بشرطهء وما تقدّم من أن الراجع للابن» قال ابن نصر الله : محله ما 
لم يكن زوّجه لوجوب الإعفاف عليه؛ فإنه يكون للآب. 

(وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغرء أو سَفَهِء أو 
جنون؛ لأنه يلي مالهاء فكان له قبضهء كثمن مبيعها. 

و(لا) يقبض صداق «الكبيرة الرشيدة - ولو بكراً ‏ إلا بإذنها0©) 
لأنها المتصرفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضهء كثمن مبيعهاء فلا يبرأ 
الزوج» وإذا غرم رجع على الأب . 


فصل 


(وإن تزوّج عبد بإذن سيّده. صحّ) نكاحه؛ لأن الحجر عليه لِحَقٌّ 
سيدهء فإذا أسقط حقهء سقط بغير خلاف (وله نكاح أمّة؛ ولو أمكنه) 
نكاح (حرّة) لأنها تساويه. 

(و)إذا نكح بإذن سيده (تعلّن صداقٌ» ونفقة» وكسوة» ومسكن 
بِذِمّة العقد: :)قله الجماعة؟. لأنه عق تعلق بالعيذ نضا سيدةء 
فتعلّق بذمته كالدين» فيجب الصداقء» والنفقة» والكسوة» والمسكن 
على السيدء وإن لم يكن للعبد كَسْبِء وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (7/ )”8٠‏ بعد هذا الموضع: «وتأتي تتمته في الباب». 


2 كتاب الصداق 


العبدء وللسيد استخدامه, ومنعه من الاكتساب. 

(ولا يتكح) العبد (مع الإذن المطلق) من سيدهء بأن قال له: 
تزوج»ء ونحوهء ولم يقيد بواحدة ولا أكثر (إلا) امرأة (واحدة) نضا(" ؛ 
لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقاً ولا عرفاً. 

(وزيادته) أي : العبد (على مهر المثل) بغير إذن سيده (فى رقبته) 
لأنها وَجَبت بفعلهء أشبهت جنايته . : 

(وإن طلّق) العبد زوجته (رجعياًء فله ارتجاعها بغير إذن سيّده) لأن 
ذلك استدامة للنكاحء لا ابتداء له. 

و(لا) يملك العبد (إعادة) المطلقة (البائن إلا بإذن سيّده) لأن إعادة 
البائن لا تكون إلا بعقد جديد. 

(وإن تزوّج) العبد (بغير إذنه) أي : إذن سيدهء لم يصح النكاح» 
وهو قول عثمان0” وابن عمر9©؛ لما روى جابر أن النبي كل قال: «أيّما 
عبدٍ تزدّج بغير إذن سيّدهء فهو عاهرً؛ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي 
وحسنه”* 22 وإسناده جيدء لكن في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل» 
وفيه كلام؛ ولأنه نكاح ققد شرطه؛ فكان باطلاً» كما لو تزرّج بغير 


0 


شهود. 


)0( المغني (و/ قلاع). 


(؟) أخرجه عبدالرزاق (/ا/ 74 757) رقم 119484ء 17١74‏ وابن أبي شيبة 
(7555/4)؛ وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله /1١(‏ 47/5 : 78؟) رقم 20048 509 . 

4 أخرجه عبدالرزاق (7/ 57 7) رقم --175587: وسعيد بن منصور )١919//١(‏ 
رقم 86لاء وابن أبي شيبة 2»)737١/4‏ والبيهقي .)١177/1(‏ وأخرجه ابن حزم في 
المحلى (5”1//9 ) معلقاًء وصححه. 

(5) تقدم تخريجه )18٠ /1١1(‏ تعليق رقم (1). 
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(أو أذن) السيد (له في التزويج بمعيّئة) فنتكح غيرها (أو) أذن له أن 
يتزرّج (من بلدٍ معيّنء أو من جنس معيّنء فنكح غير ذلك؛ لم يصح 
النكاح) لعدم الإذن فيه. 

(ويجب بوطتها في رقبته مهر مثلها) كسائر الأنكحة الفاسدة. 

و(لا) يجب شيء (بمجرّد الدخول والخلوة) من غير وطءء كسائر 
الأنكحة الفاسدة» وحيث تعلّق المهر برقبته (يفديه السيد بالأقل» من 
قيمته أو المهر الواجب) لأن الوظء أأجري مجرى النجناية. 

(وإن أذن له في تزويج صحبحء أو أطلق) بأن أذن له أن يتزرّج» 
ولم يقل صحيحا ولا فاسداً (فتكح نكاحاً فاسدء فكّ)ينكاح (غير مأذون 
فيه) لأن الصحيح لا يتناول الفاسد» والمطلقٌ إنما يُحمل على الصحيح . 

(وإن أذن) السيد (له في نكاح فاسدٍء وحصلت إصابة» فالمهر على 
السيد) كإذنه له في الجناية . 

(وإن زوّجه) سيده (أمَته. وجب) للسيد (مهر المثل) في ذِمّة العبد 
(ويتبع به بعد عتقه: نصّ('©) لأن النكاح إتلاف بُضْع يختص به العبدء 
فلزمه في ذمتهء وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا. 

(وإن زوجه) أي: زوج السيّد عبدّه (خُرّةء ثم باعه) السيد (لها 
بشمن في الدّمّة؛ صحٌّ) البيع (وانفسخ النكاح) لأنها ملكت زوجها (ولها) 
أي: الزوجة (على سيده المهر إن كان) البيع (بعد الدخول) لاستقراره 
بالدخول. 

(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصًا 
بشرطه. وتقدمت المقاصصة) وشروطها (في 


. )177/7( كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
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العلو, 

وإن كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد (قبل الدخول: سقط 
نصف الصّداق) ورجع السيد بنصفهء ولم يسقط الصّداق؛ لأن الفرقة لم 
تتمحّض من قبلها . 

(وإن باعها) أي: باع السيّد زوجة عبده الحرّة (إياه بالصّداق؛ 
صحٌ) البيع (قبل الدخول وبعده) لأن الصّداق مال يصح جعله ثمناً لغير 
هذا العبدء فصح أن يكون ثمنآ لهء كغيره من الأموال (وانفسخ التكاح) 
لأن زوجته صارت مالكة له (ويرجع سيده عليها بنصفه) أي: المهر (إن 
كان) البيع (قبل الدخول) لما تقدم. 

(ولو جعل السيّدٌ العبد مهرهاء بطل العقدء كمن زرّج ابنه على 
رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لأمّه (إذ نْقَدوُه2"©) أي : الملك 
في المهر (له) أي: للابن (قبلها) أي: قبل أن يصير للزوجة» وإذا دخل 
في ملكه عَتَق عليه؛ فلا يثبت الملك» بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو 
ثبت لم ينفسخ» وقال ابن نصر الله : لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه 
عليه بطلان العقدء إنما يلزم من ذلك بطلان الصّداقء وأوضحه كما 
أشرنا إليه في «حاشية المنتهى» . 


فصل 


(وتملك الزوجة الصّداق المُسمَّى بالعقد) حالاً كان أو مؤجّلاً؛ 


0 مره ؟0). 
() في متن الإقناع (6/ 787): «تعدّره؟ . 
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لقوله يكيهِ: «إن أعطيتها إزارَكَ جلست ولا إزارَ لك202 فيدل على أن 
الصّداق كله للمرأة» ولا يبقى للرجل فيه شيء؛ ولأنه عقد يملك به 
العورض» فتملك به المعوّض كاملاً» كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا 
يمنع وجوب جميعه بالعقد؛ ألا ترى أنها لو ارتدّت سقط جميعه؛ وإن 
كانت ملكت نصفه . 

(فإن كان) الصّداق (معيّاً. كالعبدء والدارء والماشيةء فلها 
التصرّف فيه) لأنه ملكهاء فكان لها ذلك كسائر أملاكها . 

(ونماؤه المتصل والمنفصل لهاء وزكاته ونقصه وضمانه عليهاء 
سواء قبضته؛ أو لم تقبضه) لأن ذلك كله من توابع الملك. 

(فإن زكنْهء ثم طُلّقت قبل الدخولء كان ضمان الزكاة كله عليها) 
لأنها قد ملكته أشبه ما ملكته(" بالبيع (إلا أن يمنعها) الزوج (قبضّه) أي : 
الصّداق المعيّن (فيكون ضمانه عليه؛ لأنه بمنزلة الغاصب) وإن زاد 
فالزيادة لهاء وإن نقص فالنقص عليهء وهو بالخيار بين أخذ نصفه 
ناقصآء وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم 
القبض؛ لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لهاء وإن نقص فالنقص عليه؛ إلا 
أن تكون الزيادة لتغيّر الأسعار. 

(إلا أن يتلف) أي: الصّداق المعيّن (بفعلهاء فيكون ذلك) أي: 
إتلافه (قبضاً منهاء ويسقط عنه ضمانه) كالمبيع المعيّن يتلفه المشتري . 

(وإن كان) الصّداق (غير معيّن: كَقَفِيزٍ من صّبْرةٍء مَلَكَنْه) بالعقد؛ 
لما تقدم (ولم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولم تملك التصرّف فيه إلا 


.)١( تعليق رقم‎ )١5٠ /١١1( تقدم تخريجه‎ )١( 
. في اذ»: لاما لو ملكته؛‎ )١( 


ا كتاب الصداق 


بقبضهء كمبيع) أي : كما لو كان ذلك مبيعاً. 

وحَوْلُ غير المعيّن من التعيين» بخلاف المعيّن» فكَؤله من العقدء 
وتقدم في الزكاة0" . 

(وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل 
الصّداق بتلّقه) بل يضمنه بمثله» أو قيمته . 

(وإن قبضت) المرأة (صَدَاقهاء ثم طلّقها) الزوج (قبل الدخول» 
رجع بنصف عينه إن كان باقيً) بحاله ؛ لقوله تعالى : «وإن طلّقتموهنٌ من 
قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم» الآية9© 
(ولو) كان الباقي بحاله من الصّداق (النصف فقطء ولو) كان النصف 
(مُشاعاً) فيرجع به. 

(ويدخل في ملكه قهرأ”". ولو لم يَحْتَرْه) أي: يختر تملكه 
(كالميراث) للآية السابقة؛ لأن قوله: #فنصف ما فرضتم» يدل عليه؛ 
لأن التقدير: فنصف ما فرضتم لكم أو لهنّ وذلك يقتضي كينونة النصف 
له أو لها بمجرد الطلاق؛ ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض» فلم 
يفتقر إلى اختياره» كالإرث (فما حصل من نمائه) أي : الصداق (كله بعد 
دخول نصفه في ملكه) أي : الزوج (فهو بيتهما) أي : الزوجين (نصفين) 
لأن النماء تابع للأصل . 

(فإن كانت) المرأة (تصرّفت في الصّداق بيع » أو هبة مقبوضة» أو 
عِتْقِء أو رَهْنِء أو كتابة» مَتع) ذلك (الرجوعٌ في نصفه) لأنه تصرف ينقل 


.) ١ ١ 
.77/ سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
إففا في «ذ6 زيادة: «بالطلاق؟.‎ 
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الملك؛ أو يمنع المالك من التصرفء فمنع الرجوع؛ ولأن الكتابة تراد 
للعتق المزيل للملك» وهي عقد لازم » فأجريع جرف الره 

(ويثبت حّه) أي: الزوج حيث امتنع رجوعه (في القيمة: إن لم 
يكن) الصّداق (مثلياً) فيأخذ نصف قيمة المتقوم» أو نصف المثل من 
المع 20 

(ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة) والإيداع والإعارة 
(والتدبير) من الرجوعء فوجود هذا التصرّف كعدمِه؛ لأنه تصوّفٌ لم ينقل 
الملك؛ ولم يمنع المالك من التصرفء فلا يمنع من له الرجوع على 
المالك الرجوع على من الصداق بيده» وهو العامل ونحوه. 

(وإن تصرّفت) المرأة في الصّداق (بإجارة أو تزويج رقيق) لم يمنع 
ذلك الرجوع» كما تقدمء وخر الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصاء 
وبين الرجوع في نصف قيمته) لأنه نتقص حصل في الصّداق بغير جناية 
عليه (فإن رجع) الزوج (في نصف المشتأججرء صْبَرَ حتى تنقضي 
الإجارة) ولا ينتزعه من المستأجر؛ لأن الإجارة عقد لازم؛ فليس للزوج 
إيطالها . 

(ولو طلّقها) أي : طلّق الزوجة قبل الدخول بها (على أنَّ المهر كله 
لهاء لم يصمٌ الشرط) لمخالفته للكتاب. 

(وإن طلّقَ) قبل الدخول بلا شرط (ثم عفا) عن نصف الصّداق 
(صحٌ) عفوهء ويأتي مفصّلاً؛ لقوله تعالى: «#إلآً أن يَعْفونَ أو يعفْوَ الذي 


)١(‏ هكذا في الأصلء» وفي «ح»: «أو نصف قيمة المثل من المثلي» وهو الأقرب. وفي 
لن: «أو نصف قيمة المثل في المثلي؟ 
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بيده عُقدةٌ الكاح 206 . 

(وإن زاد الصّداق زيادة منفصلة) كالولد والثمرة» ثم طلّق الزوج 
قبل الدخول (رجع في نصف الأصل) لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير 
ضرر على أحدء فوجب أن يثبت حكمه (والزيادة لها) لأنها نماء ملكها 
(ولو كانت الزيادة) المنفصلة (ولد أمّة) لأنه لا تفريق فيه؛ لبقاء ملك 
الزوجة على النصف. 

(وإن كانت الزيادة متصلة. كطلع نَحْلء وثمر شجر) لم "© 
(وَحَوْث أرض) وسمن:..وتعلّم صنعة (فهي) آي: الزيادة '(لها) ‏ أي: 
للزوجة (أيضاً) أي: كالمنفصلة؛ لأنها نماء ملكهاء ويفارق نماء المبيع 
المعيب؛ لأن سبب الفسخ العيب» وهو سابق على الزيادة» وسبب 
تنصيف الصداق الطلاق» وهو حادث بعدها. 

(فإن كانت) الزوجة (غيرٌ محجور عليهاء خُيّرت بين دفع نصفه 
زائداًء وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزاً) لأنها"” إن 
اختارت دفع نصف قيمتهء كان لها ذلك؟؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف 
الأصل ؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه» وحيتئذ تعيّنت 
القيمة كالإتلاف» وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد؛ لأنه يدخل في 
ضمانها بمجرد العقد. فاعتبرت صفته وقته . 

(و)الصداق (غير المتميز) كعبد من عبيده» إذا دفعه لها وزاد زيادة 
متصلة» ثم طلَّقَء واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصفه يوم الفرقة» 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /781. 
0020( في «ذ»: لايجذ» بالذال المعجمة. 
(*) زاد في «ح؟ و«ذ» بعد قوله: «لأنها» [إن اختارت دفع نصف الأصل زائدا كان ذلك 

إسقاطاً لحقّها من الزيادة و]. 


2 كتاب الصداق 


على أدنى صفة؛: من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا يدخل في 
ضمانها إلا بقبضهء فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها . 

(و)الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق» ثم تنصّف (لا 
تعطيه(") يعني : لا يعطيه وليّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرُّعها . 

ثم إن كان الصّداق متميزاً أخذ نصف القيمة يوم العقدء وإن كان 
غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة» من عقد إلى قبض . 

(وإن كان) الصّداق (ناقصاً بغير جناية عليه) كأن نقص بمرض» أو 
نسيان صنعة» ثم طلق قبل الدخول (خُّر زوج غيد محجور عليه بين أخذه 
ناقصاً. ولا شيء له غيره) لأنه إذا اختار أخذ نصفه»ء فقد أسقط حمّه 
(وبين أخذ نصف قيمته) لأن قبوله ناقصاً ضرر عليه وهو منفي شرعاً. 
وتعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصّداق (متميزا) لأنه مضمون بالعقد 
(وغيرُه) أي: غير المتميزء تُعتبر قيمته (يوم الفرقة» على أدنى صفاته» 
من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض» 
والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة. 

«(وإن كان نقصه) أي: الصداق (بجناية جانٍ عليه) كما لو كان 
عبد ففقأ إنسانٌ عيتّه (فله) أي : للزوج (مع ذلك) أي : بوافارمفب 
العبد (نصف الأرّش) لأنه بدل ما فات منه . 

(وإن زاد) الصّداق (من وجهء ونقص من وجه) آخر (كعبد صغير 
ٍٍِ ومَصُوغٍ كسرنّه وأعادته صياغة أخرىء, وحَمْل الأمّة» ومثل أن 
يتعلّم) العبد (صنعة» وينسى أخرىء أو هَزل» وتعلم) صنعة (فلكلٌ منهما 
الخيار) فيخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصآء وبين أخذ نصف القيمة» 


00( في اح؟ واذ»: الا يعطيه». 
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وتخيّر الزوجة بين أخذ نصفه زائداًء وبين دفع نصف قيمته . 

(ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان؛ أو أمّة سَمِدَتْ ثم هزلت 
ثم سمنت, ولا لارتفاق سوق) لأنه وجده بصفتهء فكأنه لم يتغيّر. 

(وحَمْلٌ البهيمة زيادة» ما لم يُفسد اللحم) بخلاف حَمْل الأمّة» 
فإنه نقص؛ لأن قيمتها تنقص به (وزرع وغرس) وبناء (نقص للأرض) 
بخلاف حرثها . 

(ولو أصدقها صيدآء ثم طلّق) قبل الدخول (وهو مُحرم؛ دخل) 
نصفه في (ملكه ضرورةء كإرث؛» فله إمساكه) بيده الحكميةء لا 
المشاهدة . 

(وإن كان) الصداق (ثوبء فصبغتة؛ أو أرضاًء فَبتنْهاء قبَدَل الزوج 
قيمة زيادته ليملكه؛ فله ذلك) لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنهء 
كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناءء وتملكه 
(فلو بذلت المرأة النصف) من الصداق (بزيادته؛ لزمه) أي: الزوج 
(قبوله) لأنها زادته شيئاً ينفعه ولا يضره . 

قلت: قد سبق في الغصب22©: لو”"© عَصّبَ خشبآء وسمّره 
الغاصب بمساميره»؛ ثم وهبها لمالك الخشبء لم يلزمه قبولهاء للمنّة. 
َلْيُحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك”" لو بذلت له نصف الأرض 
مزروعة بنصف زرعهاء لم يلزمه القبول؛ قدمه في «المغني؛» 
و«الشرح»؛ واشرح ابن رزين» وغيرهم ؛ وصحّحه في اتصحيح الفروع؟ . 


.)554/9( )١( 
. زفة) في لاح؟ ولذ»: افيمن؟‎ 
في ااح»2: «وكذلك».‎ )9( 
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(وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفاً» أو مستحقاً 
بدين) كما إذا أفلست المرأة» وحجر الحاكم عليهاء فإنه يرجع في نصف 
القيمة» ويشارك الغرماء به؛ قاله الزركشي في شرح قطعة «الوجيز»» 
وبعضه في «شرح المنتهى؟» وقال ابن منجا: معنى استحقاقه بدين: أن 
يكون رهن عليه» ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلستء» واستحق الغرماء 
مالهاء فإِنَّ ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقياً بعينه؛ ذكره 
في «المغني»» و«الكافي»؛ نقله ابن نصر الله عنه» وجزم به المصنف في 
الحجر””2: لكن مسألة الرهن تقدّمت في كلام المصنف هناء فالأولى 
حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قنَآء فيستدين دينا يتعلّق برقبته . 

(أو) استحق ب(لشفعة) بأن كان شقصاً مشفوعاً. وطالب الشفيع 
بالشفعة» إن قلنا: تثبت فيما أخذ صداقاء منع ذلك رجوع الزوج في عينه 
و(رجع في المثل(2 بنصف مثله؛ وفي غيره) وهو المتقوم (بنصف قيمته) 
لتعذّر الرجوع في عينه؛ لتعلّق حقٌّ الغير به» وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن 
كان متميزأء وغير المتميز) تعتبر قيمته (يوم الفرقة على أدنى صفاته» من 
يوم العقد إلى يوم القبض) لما تقدم . 

(ولو طَلّقَ) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تنبت 
الشفعة فيما أخذ صداقاً) وهو مرجوح (كُدٌم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه 
يقبت بالعقد» وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق . 

(وإن نقص الصَّداق) في يدها بعد الطلاق؛ ضمنته (أو تلت) 
الصّداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها؛ ضمنته) سواء كان 


.) 8 (م/‎ )1١( 
. زفةق في الح2: «المثلي؟‎ 
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متميزاً أو لا» وسواء منعته قبضه أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق» 
فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض» وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضموناً 
عليهاء فتضمن نقصه وتلقه. 

(وإن قبضت) الزوجة (المسمّى في الذَّنّة ّة) كما لو أصدقها عبداً 
موصوفاً بذمته» ثم أقبضها إياه (فهو كالمُعيّن) بالعقد في جميع ما ذُكر؛ 
لأنه استحق بالقبض عينآًء فصار كما لو عيّنه بالعقد (إلا أنه لا يُرْجَمْ) 

بالبناء للمفعول» أي : لا تزجع هي أو وليّها على زوج (بتمائه)”'؟ قبل 
قبض”2©؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض (ويُعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه) 
لأنه الوقت الذي ملكته فيه (ويجب رده) أي: رد نصفه؛ إن طلقها قبل 
الدخول مع بقائه (بعينه) كالمعيّن. 

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جذه أن النبي يكل قال: «وَليٌ العْقدة الرَّوج' رواه 
الدارقطني”” .عن ابن لَهِيعَةء ورواه - أيضاً ‏ بإسناد جيد عن 


لفق في الأصل جملة ضرب عليهاء ولكنها أثبتت في حاشية «ذ؛؛ وهي: «إذا طلق قبل 
الدخول؛ لأنه حدث في ملكهاء وتقدم أن نماء المعين أيضاً لها ولا يرجع به؛ فلا 
معنى للاستثناء؛ ولذلك أسقطه في «المنتهى» وغيره» اه. 

(0) في «ح» : !قبفنه) . 

7) (775/75). وأخرجه ‏ أيضاً - الطبراني في الأوسط )١188/17(‏ حديث 25780 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده إلا ابن لهيعة. 
وقال البيهقي (7/ 157): هذا غير محفوظ؛ وابن لهيعة غير محتج به. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (1/ 151): وابن لهيعة قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو: وقد قال 
الطبراني: إنه تفرد به. وأخرجه الطبري في تفسيره (044/7) من طريق ابن لهيعة» 
عن عمرو بن شعيب؛ مرسلاً. 
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عليَ”'2: ورواه بإسناد حسن عن جبّير بن مُطعه"©: [و]" عن ابن 
عباس”*؟“؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج» فإنه يتمكن 
من قطعه وفسخه وإمساكهء وليس إلى الوليَ*2 منه شيء؛ ولأن الله 
سبحانه وتعالى قال: لإوأنْ تعفو أقرب للتّقوى9#؟», والعفو الذي هو 
أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقه وأما عفو وليّ المرأة عن مالهاء فليس 
هو أقرب للتقوى؛ ولأن المهر مال للزوجة» فلا يملك الوليّ إسقاطه» 
كغيره من أموالها وحقوقهاء ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر 
إلى خطاب الغائب» كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَينَ بهم 
بريح طيةٍ 76 . 

(فإذا طلّق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة؛ وسائر ما يُقَددُ الصّداق 
(فأيّهما) أي : الزوجين (عفا لصاحبه عمّا وجب له من المهرء وهو جائز 
الأمر في ماله) بأن كان مكلفاً رشيداً (برىء منه صاحبه سواء كان المعفك 
عنه عيناً أو ديناً) لقوله تعالى: «إلاً أن يَعْقُونَ أو يعفو الذي بيده عُقْدةٌ 


- وذكره البيهقي (1/ )151١‏ وقال: هذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتججٌ به. 

)1١(‏ (774-778/7). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (5/ 781): والطبري في تفسير 
(؟/ 2645). والبيهقي (17/ .)101١‏ 

(؟) الدارقطني (7175/7). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في تفسيره (047/7)» والبيهقي 
0/ ١ه‏ ). 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(:) الدارقطني (7/ .)18٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (181/5)؛ والطبري في 
تفسيره (؟/ 82515 2)855 والبيهقي .)15١/9(‏ 

(ه( في لاح؟ ولاذ؟: «للولي». 

(7) سورة البقرة» الآية: /ا78. 

(0) سورة يونسء الآية: 77 . 
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التكاح 274 (فإن كان) المعفو عنه (ديناًء سقط بلفظ الهبة والتمليك 
والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والتركء ولا يفتقر) إسقاطه (إلى 
قبول) كسائر الديون» وتقدم ذلك كله في الهبة9 . 

(وإن كان) المعفو عنه (عيناً في يد أحدهماء فنها الاق حل فر 
يده؛ فهو هبة» يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك7؟: ولا يصح بلفظ 
الإبراء والإسقاط) لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة . 

(ويفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هو”* بيده (إلى القبض فيما 
يُشترط القبض فيه) لأن ذلك هبة حقيقية» ولا يلزم إلا بالقبض» والقبض 
في كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع22» فقبض ما لا ينقل 
بالتخلية. ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسباً؛ لما سبق. 
ويوهم كلامه: أنَّ من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزم بلا قبض» وليس 
كذلك . 

(وإن عفا غيرٌ الذي هو في يده) زوجاً كان أو زوجة (صح العفو 
بهذه الألفاظ) من الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
والترك (كلّها) وتقدم التنبيه على ما فيه في الهبة29؛ وتلزم بمجرّد الهبة» 
فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض . 

(ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة»؛ إذا طُلَّقت» 


.#1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)170-119/1١( انظر‎ )0( 
زفرةا في ااح» و«ذ»: «التملك».‎ 
. فق في ااح؛ والذ) : الهي؟‎ 
(ه) (لالر رده قءعهة).‎ 

.)1؟9/1١(‎ )5( 
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ولو قبل الدخول) كثمن مبيعها. 

(ولا) يملك الأب أيضآ ‏ العفو عن شيء من مهر ابنته (الكبيرة) 
إذا طَلََّتَء ولو قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية له عليها . 

(ولا) يملك (غيره) أي : الأب (من الأولياء) كالجدء والأخء 
والعم؛ العفرً عن شيء من مهر مَرْلِئِهِء ولو طُلّقت قبل الدخول؛ لأنه لا 
ولاية لهم في المال. 

(ولو بانت امرأة الصغيرء أو السفيه؛ أو المجنون على وجه يُسقط 
صداقها عنهم» مثل أن تفعل امرأته) أي: امرأة الصغيرء أو السفيهء أو 
المجنون (ما يفسخ نكاحهاء برضاعة. أو ردق أو) وجد ما يُسقط به 
(نصفه) أي : الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله (أو رضاع 
من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دب الزوج الصغيرء 
فارتضع من أم زوجتهء أو أختهاء أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطىء 
أم زوجته؛ فانفسخ نكاح بنتهاء وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لوليّهم 
العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم. 


فصل 


(وإذا أبرآته من صداقهاء أو وهبته له ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
رجع) الزوج (عليها بنصفه) لأن عَوْد نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق» 
وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أوَّلأَء فهو كما لو أبرأ إنسانٌ إنساتاً 
من دين عليه» ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخرء فلا يتساقطان 
بذلك . 
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(وإن أبرأته من نصفه) أي: الصداق (أو وهبته) أي: نصف 
الصداق (لهء ثم طلّقها) الزوج (قبل الدخول؛ رجع في النصف الباقي) 
لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينهء فأشبه ما لو لم تهبه له. 

(ولو اشترى) إنسان (عبداً بمائة؛ ثم 8 أه البائع من الثمن؛ أو 
قبضهء ثم وهبه إياهء ثم وجد المشتري به) أي: العبد (عيباً؛ فله رد 
المبيع » والمطالبة بالثمن) لما تقدم (أو أخذ 7 العيب مع إمساكه) أي : 
المعيب؛ كالصداق فيما تقدم . 

(وإن''' وهب المشتري العبد للبائع» ثم أفلس المشتري؛ والشمنُ 
في ذمته؛ ضرب البائع بالثمن مع الغرماء) ) لان لم يعد إلى البائع شيء”2 
من الثمن . 

(ولو كاتب) إنسان (عبداء ثم أسقط عنه مال الكتابة»ء برىء) 
المُكاتب (وعّتق) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة (قال الموفق وغيره) : 
و(لم يرجع المُكائب على سيّده بما كان عليه من الإيتاء) وهو ربع مال 
الكتابة؛ لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء . 

(وكذلك لو أسقط) السيّد (عن المُكاتب القدرٌ الذي يلزمه إيتاؤه 
إياه) وهو الربع (واستوفى) السيّد (الباقي) من مال الكتابة» فلا رجوع 
للمُكاتب عليه وتقدم في الكتابة9" , 

(ولو قضى المهرَ أ- جنبيٌ) عن الزوج (متبرعاًء ثم سقط) الصّداق 
لرِدّتها ونحوها قبل دخول (أو تنصّف) الصّداق بنحو طلاقه قبل دخول 


)غ0( في اح؟ و«ذ»: «فإن». 


إفة في اذ : المنه شي8؟ . 
5 (رلرم١1),‏ 
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(فالراجع) من المهر (للزوج) لأن الأجنبي وَمَبَ ذلك للزوج بقضائه 
عنهء فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقّة أوَلاً؛ كان للزوج» 
كما لو أذَّاه من ماله. 

(ولو خالعها) الزوج (بنصف صَدَاقها قبل الدذخول؛ صِمٌ) ذلك 
(وصار الصّداق كله له؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني : الخلع” (ونصفه) له 
(بالخلع) أي: عوضاً له. 

(وإن خالعها) قبل الدخول (على مثل نصف الصّداق في ذِمّتها) 
وكانت لم تقبض الصّداق منه (صح) ذلك (وسقط) عنه (جميع الصّداق؛ 
نصفه بالطلاق؛ ونصفه بالمُقاصّة) حيث وجدت شروطها. 

(ولو قالت) المرأة (له) أي: لزوجها قبل الدخول وقبل قبض 
الصّداق : (اخلعني بما يُسَلّم لي من صداقيء أو): اخلعني (على أنْ لا 
تبعةَ عليك في المهرء ففعل) أي: خلعها على ذلك (صح) الخلع؛ لأنه 
بمعنى سؤالها الخُلع على نصف الصّداق (وبرىء) الزوج (من جميعه) 
نصفه بالخُلع ونصفه بجعله عوضاً له فيه . 

(وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصّداق في ذِمّتهاء أو) 
خالعها (بصداقها كله؛ صحّ) الخلع ؛ لصدوره من أهله في محله (ويرجع 
عليها بنصفه) وسقط عنه الصداق؛ لما تقدم . 

(وإن ابرأت”" مفوّضة المهر) وهي التي تزرّجها على ما شاءت؛» أو 
شاء زيدء ونحوه من المهر؛ صح (أو) أبرأت مفوضة (اليُضع) وهي من 
زُوّجت بغير صداق من المهر؛ صح (أو) أبرأت (من سمي لها مهر فاسد؛ 


)01( في اح واذ؟ زيادة : «قبل الدخول». 
)١(‏ في «ذ»: الأبرأته؛ . 
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كالخمر والمجهول من المهر؛ صحٌّ) الإبراء (قبل الدُخول وبعده) لانعقاد 
سبب وجوبهء وهو عقد التكاح» كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل 
الزهوق. 

(فإن طلّقها) أي: طلق الزوج المفوضة؛ أو من سُمّي لها مهر فاسد 
بعد البراءة و(قبل الدخول؛ رجع) المُطَلّنُ (عليها بنصف مهر المثل) لأنه 
الذي وجب بالعقدء فهو كما لو أبرأته من المُسمّى ثم طلّقهال». وهذا 
احتمال ذكره في «الشرح»؛ وقال في «المنتهى»: لها المتعة. قال في 
«شرحه»: في الأصحء وهو مقتضى الآية. 

(فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سُمِّي لها مهر فاسد (من 
نصفه ثم طلّقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر اليثل الباقي) بعد 
النصف الساقط بالبراءة» وهو مبني على ما سبق (ولا متعة لها) في أحد 
الوجهين؛ قطع به ابن رزين في «شرحه»» وقدّمه في «المغني» و«الشرح». 
والوجه الثاني: لا تسقطء وصحححه الناظم» وقدّمه .في «المحرر؛» 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»؛ وقطع به في «المنتهى»ء وقال في 
«شرحه؟: في الأصحّ؛ لقوله تعالى: «ومتّعوَهُنَ204 فأوجب لها المتعة 
بالطلاق» وهي إنما وهبته مهر المثل» فلا تدخل المتعة فيه» ولا يصح 
إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لا يجب» كمن أسقط الشفعة قبل 
البيع . 

(وإن ارتدّت من وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول؛ رجع عليها 
بِكُلَّه (أو) ارتدّت من (أبرأته منه قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها 


)١(‏ في «ذ) زيادة: «وعفا». 
(١؟)‏ سورة البقرة؛ الآية: 775 . 
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لابب يمي ا ا 2 252 2 ا 2 222 :د ا 02 
بجميعه) أي: الصداق؛ لعوده إليه بذلك» وكما يرجع عليها بنصفه لو 


7 
لتصضف 


(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معينا كان» أو موصوفآ في الذمة (إلا 
بتسليمه إليهاء أو إلى وكيلها('": إذا كانت) بالغة (رشيدة» ولو بكراً) 

(ولا يبرأ) الزوج (بالتسليم إلى أبيهاء ولا إلى غيره) من الأولياء أو 
غيرهم (فإن فعل) بأن سلَّم الزوج الصداق لأبيها أو غيره (وأنكرت) 
الزوجة (وصوله) أي: المهر (إليها؛ حلّمها الزوج) إن أحبٌ ذلك 
(ورجعت عليه) لأن الأصل عدم وصوله إليها (ورجع) الزوج (على أبيها) 
أو غيره بما دفعه له؛ لعدم براءته بدفعه إليه . 

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلّمه إلى وليّها في مالهاء من 
أبيهاء أو وصيّه. أو الحاكم: أو من أقامه الحاكم) قيّماً عليهاء كثمن 
مبيعهاء وسائر ديونها. 


فصل 


(وكل ثرقة جاءت من قِبّل الزوج قبل الدخول؛ كطلاقه وخُلعهء 
ولو بسؤالهاء و)ك(إسلامه) إن لم تكن كتابية (ورِدّته. أو) جاءت (من) 
قبل (أجنبي» كرضاع) بأن أرضعت أخنّه الزوجة مثلاً (ونحوه) بأن وطىء 
أبوه أو ابنه الزوجة (تُتصّفٌ المهر) المُسئّى؛ لقوله تعالى: «#وإن 
طلْقَتُمُوهنّ من قبل أن تمشّوهنٌ4” الآية ثبت في الطلاق» والباقي قياساً 


)0غ( في الح؟: «وليها». 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا78. 
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عليه؛ لأنه في معناه؛ وإنما تنصّف بالخُلع؛ لأن المُغلّب فيه جانب 
الزوج» بدليل أنَّ بذل عوضه يصح منها ومن غيرهاء فصار الزوج 
كالمنفرد به» والفرقة من قَبَلٍ الأجنبي لا جناية فيها من المرأة ليسقط 
صداقهاء ويرجع الزوج بماغرمه على الفاعل ؛ لأنه قرّره عليه . 

(وتجب بها) أي : بالقرقة إذا كانت من قبّل الزوج أو أجنبي» كما 
تقدم (المتعة لغير من سمي لها) مهر صحيح ؛ كالمفوضة؛ ومن سمي لها 
مهر فاسد؛ لقوله تعالى: طلا جناح عليكم إن طَلْقَتَمُ النُساء ما لم 
تمسُوهنّ أو تفرضوا لَهُنّ فريضة ومتّعوهن74" والباقي بالقياس على 
الطلاق . 

(وكذا تعليق طلاقها على فِعْلها) فإذا فعلته» وقع وتنصّف 
الصداق؛ لأن السبب وُجدٌ من الزوج» وهو الطلاق» وإنما هي حقّقت 
شرطه؛ والحكم إنما يُضاف إلى صاحب السبب . 

(و)كذا (توكيلها) أي : توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) 
أي: في طلاقها (ففعلته) فيتنصّف الصّداق؛ لأنها نائبة عنه. وإن طلّق 
الحاكم على الزوج في الإيلاء: فهو كطلاقه؛ لأنه قام مقامه في إيفاء 
الحق عنه عند امتناعه مئه . 

(وقال الشيخ”: لو علّقَ طلاقها على صفةٍ مِنْ قِمْلها الذي لها منه 
بدٌ) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مَهْرَ لهاء وقوّاه ابن 
رجب) بما يأتي في مسألة تخييرها في نفسهاء إذا اختارت الفرقة قبل 


. 75 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ 55" القاعدة السادسة والخمسون بعد‎ 
.)71١ /؟١( الماثة» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ 
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الدخولء فإنه لا مهر لها على المنصوص”“؛ لكن إنما تتم المشابهة إذا 
كان بسؤالهاء كما يأتي. 

(ولو أقرٌ الزوج بنسب) زوجته بأن قال: هي أختي من النسب (أو) 
أقوّ بللرضاع) كقوله: هي أغضي مق الرضاع (أز) أكو بالتخير كلك من 
المفسدات) كتحريمها عليه لمصاهرة 00 ١قُيلَ)‏ إقراره (منه في انفساخ 
التكاح) لأنه أقرّ بحقٌ عليه ؛ فأُوخِدٌَ به (دون سقوط النضف) أي: نصف 
الصداقء فلا يُقبل إقراره به عليها؛ لأنه إقرار على الغير (فإن صَدَّكنه) 
الزوجة على ما أقرّ به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببينة ؛ سقط) 
له مككاعق وبري ناد المقد» قر جردو قلعا 

(ولو وطىء) الزوج (أم زوجته؛ أو) وطىء (ابنتها بشبهة؛ أو زنىٌ» 
انفسخ النكاح) كما تقدم (ولها) أي : الزوجة (نصف الصّداق) إن كان قبل 
الدخول؛ لمجيء القُرقة من قبله؛ وأما الموطوءة بشبهة أو زنىٌ» فيأتي 
حكمها في الصّداق. 

(وكل ثُرقة جاءت من قيّلها) أي: الزوجة (قبل الدخول؛ 
كإسلامها) تحت كافر (وردّتهاء و0" إرضاعها من ينفسخ نكاحها 
برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغيرة) من 
أمّه أو أخته ونحوها (وفسخها لعيبه) أي: الزوج» ككونه مجبوباً أو 
مجذومآ ونحوه (و”©) فسخها (لإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهماء أو 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/605": القاعدة السادسة والخمسون بعد 
المائة. 

. في «ح؟: «بالمصاهرة»‎ )١( 

(5) في «ذ؛: تأو». 

(:) في الح؟: «أو؟. 
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لعتقها تحت عبدء وفسخه لعيبهاء أو) فسخه (لفقد صفة شَرَّطها فيها) 
كأن شرطها بكراً فبانت ثيبآً» وفسخ قبل الدخول (فإنه يسقط به مهرهاء 
و)يسقط به أيضآ (متعتها إن كانت مفوّضة) أو لم يُسذ'2 لها مهر فاسد؛ 
لأنها أتلفت العوض قبل تسليمهء فسقط البدّل كله» كالبائع يتلف المبيع 

(وكذا فسخها بشرط صحيح شُرط عليه حالة العقد) كأن تزوّجها 
بشرط ألا يتزرّج عليهاء أو لا يتسرّىء أو لا يخرجها من دارها (فلم ينٍ 
به) فلا مهر لها ولا مُتعة؛ لما تقدم. 

(وقرقة اللعان تُسقط كلّ المهر) لأن الفسخ من قبلها؛ لأنه إنما 
يحصل عند تمام لعانها . 

(ويتنصّف) الصّداق (بشراء زوج لزوجته) لأن البيع الموجب 
للفسخ تم بالزوج والسيدء أشبه الخلع (ولو) كان شراء زوجته (من 
مستحقٌ مهرها) وهو مالك رقبتها ونفعها؛ لما تقدم. 

(و)يتنصف أيضاً (بشرائها) أي: الزوجة الحرّة (له) أي: لزوجها 
الرقيق؟ لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيدء أشبه الخلع. 

(ولو جعل لها الخيار بسؤالها) بأن سألته أن يجعل لها الخيار» 
فجعله لها (فاختارت نفسها) قبل الدخول (فلا مهر لهاء نصّا”©) لأن 
الفرقة تمت بنعلهاء وهي المستحقة للصداق» فَسَقط2"0» كما لو باشرت 
إسقاطهء وكذا مفارّقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع» 
وتقدم . 


. في الح؟ ولاذ»: «أو سّمّي» وهو ظاهر السياق‎ )١( 
. 115 مسائل الكبوسج (5/ 1785) رقم‎ (20 
. في الذ : الفيسقط؟‎ )7( 
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(وإن كان) جَعْلّه الخيارَ إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق 
باختيارها نفسها قبل الدخول» بل يتنصّف؛ لأنها نائبة عنه» ففعلها 
كفعله . 


فعسسل 


(وَيُقَرٌّر الصَّداقَ المُسمّى) ومهر المثل(' (كاملاً - حُرَةٌ كانت 
الزوجة» أو أمَة - موث وكَثْلء كالدخول) لما روى معقل بن سنان» أن 
رسول الله يَكلِّْ: «قضى في بَرُوعَ بنت واشت وكان زوجها مات ولم 
يدخل بهاء ولم يفرضل لها صّداقاً ‏ فجعل لها مَهْرَ نسائهاء لا وَكسسَ ولا 
شطّط» رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والترمذي”"2: وقال: 


)00( في «ح»: اوهو المهر» . 

)١(‏ أبو داود في التكاح؛ باب .7٠١‏ حديث »1١١17-17114‏ والنسائي في التكاح؛ باب 
4»: حديث 177284 -737708, وفي الطلاق؛ باب /ا8: حديث 70754؛ وفي الكبرى 
(/ 815 -1107) حديث 506-(007؛ وفي الطلاق؛ باب لاه. حديث 18لاه, 
وابن ماجه في التكاح. باب 18: حديث 184١‏ والترمذي في النكاح؛ باب 5 » 
حديث .1١56‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 5لاء حديث 171 ؛ وعبدالرزاق(5/ 2.795 9/ا4, 
٠‏ ) حديث ٠١8659 1١898‏ , 111/47 : 111/56: وسعيد بن منصور /١(‏ 17765) 

حديث 5715, 57١‏ وابن أبي شيبة (4/ 7:٠‏ 7037): وأحمد ,471/١1(‏ ا15» 
»)78٠- 775/5 :58٠١ /*‏ والدارمي في النكاح» باب /ا5» حديث 1707 وابن 
أبي خيثمة في تاريخه (7/ 111 ؛ 177) حديث 407/8 ؛ 5086» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثائي (/ )٠١‏ حديث 1755: 1741 » وعبدالله بن أحمد قي زوائد المسند 
:.)758٠١/5(‏ وابن الجارود (557/7) حديث 18لء والدولابي في الكنى (١//ا7)؛‏ 
وابن حبان «الإحسان؛ (9/لا١٠:‏ - )5١١‏ حديث 5058 »51٠١١-‏ والطبراني في 
الكبير )1717-71/7١(‏ حديث 047 20185 وفي الأرسط 51//١(‏ -58) - 
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حديث حسن صحيح . ولأنه عقد عَمّرء فبموت أحدهما ينتهي» فيستقر 
به العورض» كانتهاء الإجارة؛ ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ 
التكاح ولا غيره (حتى ولو قتل أحدهما) أي: الزوجين (الآخرّء أو قتل) 
أحدهما (تَفْسَهُ) لأن التكاح قد بلغ غايتهء فقام ذلك مقام استيفاء 
المنفعة . 

(و)يُقرّره - أيضاً - (وطؤها في قَرْجء ولو دُبْرأ) أو في غير خلوة؛ 
لأنه قد وجد استيفاء المقصودء فاستقرٌَ العوض . 

(و)يُقرّره - أيضاً ‏ (طلاقٌ في مرض موت) الزوج المخوف (قبل 
دخوله) بهاء يعني : أنَّ الزوج إذا مرض مرض الموت المخوفء وطلّق 
زوجته فرارآء ثم مات؛ تقرّر عليه الصّداق كاملاً بالموت؛ لوجوب 
عِدّة الوفاة عليها في هذه الحالة» فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو 
ترتذء وعبارته توهم خلاف المرادء وصوابها ما قلته كما في «المنتهى» 
وغيره . 

(وايَُرٌرةٌ - أيضا - (خلوة) الزوج (بها) أي: بزوجته» روي ذلك 


و(415/4) حديث 7118 7114: 4405» والحاكم (؟/ 014 :.)١4١‏ والبيهقي 
(ارة 157 0). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وقال في موضع آخر: فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وصحح إسناده البيهقي في السئن الكبرى؛ وفي الخلافيات (5/ 5/ا١‏ مختصره)» 
والتووي في تهذيب الأسماء والصفات (١/5١21؛:‏ وابن دقيق العيد في الاقتراح 
ص/ 5470 وابن الملقن في البدر المنير (9/ .)58٠‏ 
وتردّد الشافعي في تصحيح هذا الحديث بسبب الاختلاف في تسمية راوي قصة بروع 
بنت واشق؛ ذكره الحاكم في مستدركه (181/7)» والبيهقي في سئنه» وأجاب عنه 
جواباً شافياً. وانظر: التلخيص الحبير (/ 197-191). 
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عن الخلفاء الراشدين» وزيد0©؛ وابن عمر9", روى أحمد والأثرم 


بإسنادهما عن زرارة ابن أبى أوفى0" قال: «قضى الخلفاء الرّاشدون 
المَهُديُون: أنَّ من أغلق بابآء أو أرخى ستراًء فقد أوجبٌ المهرء ووّجبت 
العكة9 , 


ورواه ‏ أيضاً_ عن الأحنف. عن ابن عمر وعليَ . 


.)158 /( أخرجه مالك في الموطأ (578/1)؛ والبيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 775 775). وأخرجه ‏ أيضاً - الدارقطني (7057/5)» 
والبيهقي (/ 1868) . 

() كذا في الأصول: «زرارة بن أبي أوفى؟! والصواب: «زرارة بن أوفى» كما في مصادر 
التخريج وكتب التراجم . انظر: تهذيب الكمال (779/9) . 

(5:) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ والأثرم لعله رواه في سئئه: 
ولم تطبع . 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق 8/5 رقم 21١878‏ وأبو عبيد في كتاب التكاح 
كما في المحلى (5/ 587) -: وسعيد بن منصور )١97/1(‏ رقم 57لا وابن أبي 
شيبة (5/ 178): والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١١١/1(‏ والبيهقي (1/ 100 
7 ؛» وقال: هذا مرسلء زرارة لم يدركهم . 

)2( كذا في الأصول «عن الأحنف عن ابن عمر وعلي؟: والذي في مصادر التخريج: عن 
الأحنف عن عمر وعلي . ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة . 
وأخرجه عبدالرزاق (180/5) رقم .»1١877‏ وأبو عبيد في كتاب التكاح ‏ كما في 
المحلى (5/ 5817) -»؛ وابن أبي شيبة (5/ 775 - 776): والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/9١21:‏ وعبدالله بن أحمد ففٍ مسائله (5/ 1717 )١١‏ رقم 1407 ؛ والدارقطني 
٠٠ /*(‏ *3), والبيهقي (/ا/ 186) . 
وأثر عمر أخرجه - أيضاً - مالك في الموطأ (518/1)؛: وعبدالرزاق (5/ 7817 - 
44 ) رقم :1١481/7- 1١874‏ 481754١1غ‏ وسعيد بن منصور )١1931/1(‏ رقم 151 
,7٠‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 77): وعبدالله بن أحمد في مسائله )1١78/7(‏ رقم 
5 : والطحاوي في شرح مشكل الاثار (؟/ ١٠٠2)؛‏ والدارقطني (701//8)؛ - 
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وهذه قضايا اشتهرت» ولم يخالفهم أحد في عصرهمء فكان 
كالإجماع؛ ولأن التسليم المستحق وُجد من جهتهاء فيستقر به البدل» 
كما لو وطثهاء أوكما لو أجّرت دارها وسلّمتهاء أو باعتها. 

وأما قوله تعالى: 8مِنْ كَبْل أنْ تمسُّوهرَ276 فيحتمل أنه كنى 
بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة؛ بدليل ما ذكرنا. 

وأما قوله: #وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ6”© فقد كي عن 
الفرّاء”" أنه قال: «الإفضاء: الخلوة» دَخَل بها أو لم يدخل»؛ لأن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو الخالي» فكأنه قال: وقد خلا بعضكم 
إلى بعض . | 

ويُشترط للخلوة المقرّرة أن تكون (عن بالغ ومميزء ولو) كان 
(كافراً وأعمى؛ نصّا”؟2) ذكراً كان أو أنثى» عاقلاً أو مجنوناء وسواء كان 
الزوجان مسلمين أو كافرين» أو الزوج مسلمآ والزوجة كتابية (ولو كان) 
الزويج (الخالي) بزوجته (أعمىء أو نائماً مع علمه) بأنها عنده (إن لم 
تمنعه) الزوجة من وطئهاء فإن منعته منه لم يتقرّر الصّداق؛ لأنه لم 


- والبيهقي (7/ 1855)؛ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 184) رقم 1547 . 

وأثر علي أخرجه - أيضآ ‏ عبدالرزاق (190/5) رقم 1١885‏ وسعيد بن منصور 
(191/1) رقم ١5/ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 775 - 7726)؛ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/١٠3).»‏ والدارقطني (505/5 707): والبيهقي (9/ 158): وابن 
الجوزي في التحقيق (؟/ )١848‏ رقم 1547 . 
قال ابن كثير في مسند الفاروق :)577/١(‏ وهذه طرق يشد بعضها بعضاً. 

. 75 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .7١‏ 

(*) معاني القرآن /١(‏ 169). 

(5) انظر: الفروع (11/1/5- 09737 . 


58 كتاب الصداق 


يحصل التمكين» وإنما تكون الخلوة مقرّرة (إن كان) الزوج (ممن يطأ 
مثله) وهو ابن عشرء وقد خلا (بمن يوطأ مثلها) فإن كن دون عشرء أو 
كانت دون تسع؛ لم يتقرّر؛ لعدم التمكن من الوطء. 

دولا تُقبل دعواه) أي: دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم 
علمه بهاء ولو كان أعمى ؛ نصّ"2: إن لم تصدقه) على ذلك (لأن العادة 
أنه لا يخفى عليه ذلك» فَقَّدّمت العادة هنا على الأصل . 

قال الشيخ2: فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة؛ مقيمٌ معها (فإنَّ 
العادة هناك) أي : ف الإنفاق (أقوى. انتهى) لكن المعروف في المذهب 
أن القول قولها في عدم الإنفاق؛ لأنه الأصل . 

(و)إذا اختلفا في الوطء في الخلوة؛ فإنه (يُقبل قول مُدَعي الوطء 
في الخلوة) عملاً بالظاهرء وظاهره سواء كانت بكراً أو ثيب وفيه شيء 
مما تقدم”" في العيوب. 

(وتُقوّره الخلوة المذكورة ولو لم يطأء ولو كان بهما) أي: 
الزوجين مانع”*2 (أو) كان (بأحدهما مانع حي كببٌ ورَقٍ ونضاوة) 
أي : هزال (أو) مانع (شرعي؛ كإحرام وحيض) ونفاس (وصوم) ولو 
كانت في نهار رمضانء فإنها تقرّر المهر كاملاً إذا كانت بشروطها؛ لأن 
الخلوة نفسها مقرّرة للمهر؛ لعموم ما تقدم. 

(وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدّة) لما 
تقدم (و)كذا في (تحريم أختها) إذا طلّقها حتى تنقضي عِدّتها (و)في 


. )73737/11١( الفروع (5/ 51/7)؛ والإنصاف مع المقئع والشرح الكبير‎ )١( 
.)1719/7/0( الفروع‎ )١( 

(5) ١١11ل‏ ؟ ع -18ش). 

4 في «ذ» زيادة: الحسي؟ . 


41 كتاب الصداق 


تحريم (أربع سواهاء إذا طَلّقَها حتى تنقضي عِدَتُّهاء و)في (ثبوت الرجعة 
عليها في عِدَّتهاء و)في وجوب (نفقة الهدّة) لأن ذلك فرع وجوب العدة 
(و)في (ثبوت النسب) إذا خلا بهاء ثم طلّقها وأتت بولد» ولو فوق أربع 
سنين» ولم تكن أقرّت بانقضاء عِدتها بالقروء؛ لأنها رجعية فهي في 

(لا) أي: ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في الإحصان) فلا يصير 
أحدهما محصنا بالخلوة (و)لا في (الإباحة لمطلّقها ثلاثا) فلا تحل له 
بالخلوة؛ لحديث: «حتى تذوقي عَسّيلته37' . 

(ولا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها (ولا) يجب بها 
(الكقّارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام . 

(ولا يخرج بها) العِنّين (من العُنّةء ولا تحصل بها الفيئة”©) من 
المؤلي (ولا تفسد بها العبادات» ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الأحكام 
منوطة بالوطء ولم يوجد. 

(وَيْقَوَرُهُ) أي : الصداقٌ كاملاً (لَمسنٌ) للزوجة (ونَظرُ إلى فَرْجهاء 
بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلهاء ولو بحضرة 
الناس) لأن ذلك نوع استمتاع» فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها 
شيئاً لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى: «وإن طلَّفّموهنَ من قبل أن 
تَمسُوهنً 76" الآية» وحقيقة المَّست9؟ التقاء البشرتين. 
)00( تقدم تخريجه )178/1١1(‏ تعليق رقم (5). 
)١(‏ فاء المؤلي من امرأته: كفّر عن يمينه» ورجع إليها. القاموس المحيط ص/١5؛‏ مادة 

(فيا) . 

() سورة البقرة» الآية: /71. 
(5) في الذ2: «اللمس؟. 


2 كتاب الصداق 


و(لا) يُقَدّرْ الصداقّ (النظ؛”'' إليها) دون قَرّجها؛ لأنه ليس 
منصوصاً عليه؛ ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَررُهُ أيضآ (تحمُّلها 
ماءَ الزوج) أي : مَنيّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه 
بها فيه . 

(ويثبت به) أي : بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمّلت بمائه» وأتت 
بولد لستة أشهر فأكثرء لحقه نسبة؛ لما يأتي. 

(وهدية زوج ليست من المهرء نصّ!"©: فما) أهداه الزوج من هدية 
(قَبنَ العقد ‏ إن وعدوه بالعقدء ولم يَقُو ‏ رجع بها؛ قاله الشيخ”") لأنه 
بذلها في نظير التكاح» ولم يسلم لهء وعلم منه: أنه إن امتنع هوء لا 
رجوع لهء كالمجاعل إذا لم يف بالعمل . 

(وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها 
(على التكاح من غير عقدء فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيثاً) من 
غير الصّداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاهم*©. انتهى) 
لأن عدم التمام ليس من جهتهم» وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطب»؛ 
لا رجوع لورثته . 

(وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المتكلة* (فَكَمَهْرِ) أي : 


. في «ذ»: ”ولا يتقرر الصداق بالنظر؟‎ )١( 

(؟) مسائل ابن هانىء (117/1) رقم .1١5٠9‏ 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 775. 

(4؛) مجموع الفتاوى (97/ 198). 

(5) «المتكلة» كذا في الأصل» وفي «ذ»: «المأكلة؛ وأشار في هامش «ذ» إلى أنه في 
نسخة: «المؤكلة؟. قال ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (؟/ ه/اه): 
المأكلة: ما أبيح أكله؛ والمثكلة: الصَّحْفَّة والمُؤكلة: المُطعمة. 


577 كتاب الصداق 


حكمه حكم المهر فيما يُسقطهء أو يُتصّفهء أو يُقرّرهء ويكون ذلك لهاء 
ولا يملك الولي منه شيئآ» إلا أن تهبه له بشرطه؛ إلا الأب فله أن يأخذ 
بالشرط» وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه» وتقده("؟. 

(وما كب فيه المهر؛ لهاء ولو طَلَّتَ؛ قاله الشيخ”'©) لأن العادة 
أخذها له. 

(ولو فسخ) التكاح (في قُرقة قهرية» ك)الفسخ (لفقد كفاءة قبل 
الدخول؛ رُدَ إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصّداق وما دفعه (ولو 
هدية» نصّأ””©) حكاه الأثرم؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء 
العقد» فإذا زال؛ مَلَكَ الرجوعً» كالهبة بشرط الثواب. 

قلت: قياس ذلك: لو وهبته هي شيا قبل الدخول» ثم طلّق 
ونحوه”*» (وكذا) يُرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مُسقطة 
للمهر) لما تقدم . 

(وتثبت الهدية) للزوجة (مع فسخ) للنكاح (مقرّر له) أي: الصّداق 
(أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذاً؛ لأن زوال العقد ليس من قبّلها . 

(وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقدء كأجرة الدّلآل 
ونحوها) كأجرة الكيّالٍ والورّانٍ (فقال ابن عقيل) في «النظريات»: (إن 
فُسخ بيع بإقالة ونحوهاء مما يقف على تراض) من العاقدين (لم يؤدّه) 


158/1١١١ )١(‏ -55ة). 

(0) الفروع (558/5). 

(5) انظر : الاختيارات الفقهية ص/ 5 77. 

(5) في هامش نسخة «ح» حاشية نصها: «نقل يعقوب: لا يئبغي للخاطب إن خطب لقوم 
أن يقبل لهم هدية. واختار الشيخ التحريم؛ ورخص فيه بعض المتأخرين؛: جعله من 
باب الجعالة؛. ا.ه. 


ف كتاب الصداق 


أي: لم يرد الدّلآل ما أخذه (وإلا) أي: وإن لم يقف الفسخ على 
تراضيهماء كالفسخ لعيب ونحوه (رده) أي: رد الدّلآل ما أخذه؛ لأن 
البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه. 

(وقياسه) أي: قياس البيع (نكاحٌ قُسِخّ لفقد كفاءة) الزوج (أو 
عيب) في أحدهما (فيرةه) أي: يرد الخاطب ما أخذهء و(لا) يردّه إن 
انفسخ النكاح (لردّة» ورضاعء ومُخالعة) وذلك حكاية لكلامه بمعناه» 
كما يدل عليه كلام «الإنصاف» . 


نصل 


(وإن اختلف الزوجان؛ أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة 
الآخرء أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج» ووليَ غير مُكلّقة في كدر 
الصّداقء أو) في (عينه؛ أو) في (صفته؛ أو) في (جنسهء أو ما يستقر به) 
من وطء أو خلوة ونحوهما (فقول زَوْع) بيمينه (أو وارثه بيمينه) وكذا 
وليه (ولو لم يكن) ما ادّعاه الزوجء أو وليهء أو وارثه (مهر مثلٍ) لأنه 
منكرٌ لما يُدعى عليه» فدخل في عموم قوله يَليْهْ: «ولكنّ اليمين على 
الجُدّعى عليه](" . 

وصورة الاختلاف في قَدره أن يقول: الصّداق مائة» فتقول: بل 
مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبدء فتقول: بل هذه 
الآمّة. وفي صفته أن يقول: أصدندّكِ عبداً زنجيّاء فتقول: روميّاً. وني 
جنسه أن يقول: أصدقتّكِ مائة من الدراهم»ء فتقول: من الدنانير. وفيما 
يقرّره أن تقول: دخل» أو خلا بي» فيتكرها . 


40 تقدم تخريجه (8/ )١515‏ تعليق رقم .)١(‏ 


كتاب الصداق 


(و”"2) إن اختلفاء أو ورثتهماء أو أحدهما ووليّ الآخرء أو وارثه 
(في تسميته) بأن قال: لم نُسمٌ مهرأء وقالت: سُمّي لي مهر المثل 
(ف»القول (قوله) أي: الزوج (بيمينه) في إحدى الروايتين29؛ لأنه 
يذّعي ما يوافق الأصل. قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب. 
والرواية الثانية”"©: القول قولها في تسمية مهر المثل؛ قدمه في 
«الرعايتين»؟» و«الحاوي الصغير»» وجزم به في «المنتهى»» ولم يذكر 
المسألة في «التنقيح» (ولها مهر مثل0©) على كلتا الروايتين» إن وجد ما 
يقرّره . 

(فإن طلّق ولم يدخل بها؛ فلها المُتعة) بناء على ما ذكره من أن 
القول قوله في عدم التسمية» فهي مُفوضةء وعلى الرواية الأخرى: لها 
نصف مهر المثل؛ لأنه المُسمّى لهاء لقبول قولها فيه . 

(ومن حلف على فعل نفسه) من الزوجين والوليٌّ (حلف على 
البَتٌ) لأنه الأصل في اليمين (و)من حلف (على فعل غيره) كالورثة» 
حلف (على نفي العلم) لا على البَتُ. 

(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ 
فالقول قولها قبل الدخول وبعده؛ فيما يوافق مهر مثلهاء سواء ادَّعى أنه 
ونّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منهء أو قال: لا تستحق علي شيئاً) 
لأنه قد تحقق موجبهء والأصل عدم براءته منه. 

(وإن دفع) الزوج (إليها ألفاًء أو) دفع إليها 
)١(‏ في اح : «أو». 


() الكافي (0754/4: والفروع (08/5؟): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
ا 


إف4 في لاح2: «المثل؟ . 


5 كتاب الصداق 


(عَرْضاًة'؟: فقال: دفعته صداقاء وقالت: هبة؛ فكالقول (قوله مع 
يمينه) لأنه أعلم بنيّته» ومثله النفقة والكسوة (لكن إن كان) ما دفعه (من 
غير جنس الواجب) عليه (فلها ردٌه؛ ومطالبته بصداقها) الواجب؛ لأنه لا 
يقل قوله لني المساوضية بلا بينة . 

(وإن اختلفا في قَبْضٍ المَهْرِ) قبل الدخول أو بعده (فقولها) 
تنحنها؛ لحني 1 من أنكر 9 , 

(وإذا كرّر العقد على صداقين سر وعلانية”") بأن عَقَدَ سرّاً على 
صداق» وعلانية على صداق آخر (أخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو 
العلانية؛ للحوق الزيادة بالصّداق بعد العقدء على ما يأتي . 

(وإن قال) الزوج : (هو عقد) واحد (أسررثُه ثم أظهرته) فلا يلزمني 
إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما قُرقة؛ ف)القول 
(قولها) بيميئها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح» يفيد حكماً كالأول. 

(ولها المهر في العقد الثاني؛ إن كان دخل بهاء ونصفّه) أي: المهر 
(في العقد الأول؛ إن ادّعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن 
الأصل عدم لزومه له. 

(وإن أصرّ على الإنكار) أي: إنكار جريان عقدين بينهما فرقة 
(شئلت» فإن ادّعت أنه دخل بها في النكاح الأول» ثم طلّقها طلاقاً بائناًء 
ثم نكحها نكاحاً ثانياء حلفت على ذلك؛, واستحقّت) ما ادّعته» وإن 
أقرّت بما يسقط نصف المهر أو جميعه؛ لزمها ما أقرّت به. 


. أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: #عوَضاً؛‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (8/ 45 1) تعليق رقم‎ (32) 
. في «ج»: «سرٌ أو علانية»‎ )( 
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(ولو اتفقا قبل العقد على مَهْرِء وعقداه بأكثر منه؛ أخذ بما عقد به) 
لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح» فوجبتء كما لو لم يتقدمها اتفاق 
على خلافهاء و(كعقده) أي : التكاح (مَرْلاًء وتلجئة) بخلاف البيع . 

(ويستحب أن تفي بما وعدت بهء وشرطته) من أنها لا تأخذ إلا 
مهر السرء لكيلا يحصل منها غرور؛ ولحديث: «المؤمنون على 
شروطهو]!2. 

(ولو وقع مثل ذلك في البيع) بأن اتفقا على ثمن» وعقداه بأكثر 
تجمّلاً (فالثمن ما اتفقا عليه) دون ما عقدا به؛ لأن البيع لا ينعقد مَرْلاً 
وتلجئة» بخلاف النكاح . 

(والزيادة على الصّداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: «ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة2©”4؛ ولأن ما بعد العقد 
زمن لفرض المهرء فكان حالة للزيادة كحالة العقدء وبهذا فارق البيع 
والإجارة. 

(و)معنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المُسمّى في العقد 
فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه؛ فيما يقرّره) كله (وينصّفه) 
ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و)لكن إنما (تُمْلَكُ الزيادة من حينها) لا من 
حيث العقد؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال 
عدمهء وإنما يغبت الملك بعد سببه من حينه (وزيادة مهر أَمَةِ بعد عتقها؛ 
لهاء نصّأ(") نقله مُهِنًا؛ِ لما تقدم. 


.)7( تعليق رقم‎ )1١1//1/( تقدم تخريجه‎ )١( 
سورة النساى الآية: 4؟.‎ )١( 
.)17١1/؟( فيه كتاب الروايتين والوجهين‎ 
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فصل 
في المفوضة 


بكسر الواو وفتحها؛ فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة؛ على 
أنها فاعلة» والفتح على نسبته إلى وليّها . 

(وهو) أي: التفويض لغة: الإهمال؛ كأنّ المهر أهمل حيث لم 

قال الشاعر”" : 

لا يصلح الناسُ فوضى لا سَّرَاة لهم ولاسَرَاة إذا جَهّالهِم سادوا 

واصطلاحاً (على ضربين: تفويض البْضّع) وهو الذي ينصرف 
الإطلاق إليه (وهو أن يزوّجه الأب ابنته المُجْبرَة بغير صَداقء. أو تأذن 
المرأة لوليها أن يزوّجها بغير صداق. سواء سكت عن الصداق؛ أو شرط 
تفيه) فيصح العقدء ويجب لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: «لا جُناح 
عليكم إن طَلّقتمٌ النّساء ما لم تمشوهنٌ أو تفرضوا لهن فريضة06©؛ 
ولقضائه يك في بَرْوَعٌ بنتِ واشق كما تقذم من حديث معقل بن سّان© ؛ 
ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع» دون الصّداقء فصح من 
غير ذكره”*». ولا فرق في ذلك بين أن يقول: زوّجتك بغير مهرء أو 
يزيد: لافي الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما واحد. 


(1) هو الأفوه الأودي . والبيت في ديوانه المطبوع ضمن «الطرائف الأدبية؛ ص/ .١١‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: 775 . 

(؟) تقدم تخريجه (451/11) تعليق رقم (1) . 

)0( في الح؟: «فصح من غيره؟ . 
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(و)الضرب «الثاني: تفويض المهرء وهو أن يتزوجها على ما 
شاءتء أو) على ما (شاء) الزوجء أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) 
أي : غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شئناء أو) على 
(حكمتاء ونحوه) ك: على حكمكء. أو حكم زيد (فالنكاح صحيح) في 
جميع هذه الصور. 

(ويجب مهر المثل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق» 
لكنه مجهولء .فسقط لجهالته»ء ووجب مهر المثل (بالعقد) في الضربين؛ 
لأنها تملك المطالبة به» فكان واجباً كالمُسمّى؛ ولأنه لو لم يجب بالعقد 
لما استقر بالموت. 

(فلو فوّض مهر أْمَتِهِء ثم أعتقها أو باعهاء ثم فرض لها المهرء 
كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) . 
قبل العتق أو البيع . 

(ولو فوّضت المرأة) بُضْع (نفسها) بأن أذنت لوليها أن يزوّجها بلا 
مهر (ثم طالبت بفرض مَهْرها بعد تغيُّر مهر مثلهاء أو) بعد (دخوله بها؛ 
لوجب مهر مثلها حالة العقد) لأنه وقت الوجوب (ولها المطالبة بِفَرْضِهِ 
هناء وفي كل موضع فسدت فيه التسمية) قبل الدخول وبعده؛ فإن امتنع 
أجبر عليه؛ لأن التكاح لا يخلو من المهرء فكان لها المطالبة ببيان قدره. 

(فإن تراضيا) أي : الزوجان المكلّفان الرشيدان (على فرضه) أي : 
المهر (جاز) ما اتفقا عليه (وصار حكمه حكم المُسمّى) في العقد 7 
كان أو كثيراًء سواء كانا عالمين مهر المثل؛ أو لا) أي: أو جاهلين به؛ 
لأنه إن فرض لها كثيراً؛ فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن فرض 
لها يسيراً؛ فقد رضيت بدون ما يجب لها. 
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(وإلا) أي: وإن لم يتراضيا على شيء (قَرَضِه) أي: مهر المثل 
(الحاكم”"". بِقَدْرٍ مهر المثل) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج» والنقص 
عنه ميل على الزوجة» ولا يحل الميل؛ ولأنه إنما يفرض بدل البُضعء 
فيقكو يقدرد» كشلكة أتلت يقوكنها بما عق آهل الخيرة الوصار) جا قدره 
الحاكم من المهرء أو تراضيا عليه (كالمُسمَّى) في العقد (يتنصّف 
بالطلاق قبل الدخول؛» ولا تجب المتعة معه) لعموم قوله تعالى: #وقد 
فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم 94" . 

(فإذا فرضه) الحاكم (لزمهما) أي: الزوجين (فرضهء كحكمه) 
أي: كما لو قال: حكمت به» سواء رضيا فرضه””" أو لاء إذ فرضه له 
حكم به. قال في «الفروع»: (فدلٌ على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا 
فرض الحاكمء فإِنَّ مجرد فرضه سبب لمطالبتها؛ قاله ابن نصر الله في 
«حواشيه» (١‏ كتقديره) أي: الحاكم (أجرة المثل والنفقة©2. ونحوه) 
أي : نحو تقدير ما ذكرء كتقدير كسوة» أو مسكن مثلٍ» أو جَعْلٍ - 
(حكم) قال ابن نصر الله: أي : متضمن للحكم» وليس بحكم صريح (فلا 
يغيّره حاكم آخر. ما لم يتغير السبب) كيّساره وإعساره في النفقة 
والكسوة» فإنَّ الحاكم يغيّره ويفرضه ثانيآ باعتبار الحال» وليس ذلك 
نقضاً للحكم السابق. 

(وإن فرض لها) أي: للمُفوّضة ونحوها (غير الزوج والحاكم مهرّ 


لفق في ااح» واذ» : الحاكم؟ . 

(؟) سورة البقرة» الآية: /ا78. 
() في اح ولذ» : البفرضه؛ . 
(5) في «ح»: «أو النفقة». 
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مثلها قَرَضِيته(2؛ لم يصح قَرْضٌه) لأنه ليس بزوج ولا حاكم . 

(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (قبل الإصابة» وقبل 
الفرض) منهماء أو من الحاكم (ورثه صاحبه) لأن ترك تسمية الصداق لم 
يقدح في صحة التكاح (وكان لها) أي: المُفوّضة (مهر نسائها) أي: مثل 
مهر من تساويها منهن؛ لحديث معقل بن سان السابق0 . 

(فإن فارقها) أي: فارق المُفوّضة زوجها (قبل الدخول؛ بطلاق» 
أو غيره) مما يُتضّف الصداق (لم يكن لها إلا المتعة) لقوله" تعالى: 
الا جُناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسُوهنٌ أو تفرضوا لهنّ فريضة 
ومتّعوهنّ على الموسع قَدَرهُ وعلى المُقيِر قَدَرْه4؟2 والأمر يقتضي 
الوجوبء ولا يعارضه قوله تعالى: #حقآ على المحسنين2*96؛ لأن أداء 
الواجب من الإحسان. 

(وهي) أي : المتعة (معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره؛ على 
الموسع قَدَرهء وعلى المُقتِر قَدَره) للآية السابقة. 

(فأعلاها) أي: المتعة (خادم؛ إذا كان موسراًء وأدناها ‏ إذا كان 
فقيراً- كسوةٌ تجزئها في صلاتها) وهي درع وخمار أو نحو ذلك؟ لقول 
ابن عباس: «أعلى المتعة خادمٌء ثمّ دون ذلك التّفقة» ثم دون ذلك 
الكسوة»”*2 وقيدت بما يجزئها في صلاتها؛ لأنَّ ذلك أقل الكسوة. 


. في اح»: الفريضة؟‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (441/11) تعليق رقم (1). 

(7) في «ذ»: العموم قوله تعالى؟ . 

(4) سورة البقرة» الاية: 775 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 157 »)١1517-‏ والطبري في تفسيره (؟/ 076): وعندهما 
الثالث : «النفقة»؛ وعند الطبري بدل «النفقة» «الورق؟. 
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(فإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوضة (قبل الفرض؛ استقرً) به 
(مهر المثل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمىء فكذا مهر المثل؛ 
لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار (فإن طلّقها) أي: المفوضة 
(بعد ذلك) أي: بعد الدخول بها (لم تجب المتعة) بل مهر المثل؛ لما 
تقدم» وكالدخول سائر ما يقرر الصّداق؛ لأن كلّ من وجب لها المهر أو 
نصفه؛ لم تجب لها المتعة» سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا؛ 
ولأنها وجب لها مهر المثلء فلم تجب لها المتعة؛ لأنها كالبدل مء© 
مهر المثل. 

(والمتعة تجب على كل زوج حرٌ وعبد. مسلم وذمي» لكل زوجة 
مفوّضة) يضْع”© أو مهر (حوة: أو آمّة مسلمة؛ أو ذمية؛ طُلّقت قبل 
الدخولء وقبل أن يُفرض لها مهر) لما تقدم من الآية؛ ولأن ما يجب من 
الفرض يستوي فيه المسلم والكافر؛ والحر والعبد. 

وإن وهب الزوج للمفوضة شيئاء ثم طلّقها قبل فرض الصّداق» 
فلها المتعةء نصّ9؟؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق» فلا يصح قضاؤها 
قبله؛ ولأنها واجبة» فلا تنقضي بالهبة؛ كالمُسمّى . 

(وتُستحبٌ) المتعة (لكلّ مطلّقة غيرها) أي: غير المُفوّضة التي لم 
يفرض لها؛ لقوله تعالى: #وللمطلقات مَتاعٌ بالمعروف 94 الآية. ولم 
تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين» وأوجب المتعة لغير 
المفروض لهنء ونصف المُسمّى للمفروض لهنء» وذلك يدل على 
)١(‏ في اح؛ واذ»: #عن مهر المثل»؛ وهو أقرب للصواب . 
)١(‏ في «ذ؛: الببضع؟. 
(5) مسائل أبي داود ص/157. 
(5) سورة البقرة» الآية: .754١‏ 
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اختصاص كل قسم بحكمه. 
03 
ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولهاء وإنما تناول 
المطلقات . 
(ومتعة الأمّة لسيدهاء كمهرها) لأنها بدلٌ عن نصفه؛ كما مد . 
(وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كُردّتهاء 
ورضاعها من ينفسخ به تكاحهاء ونحوه؛ لأنها تمت مقام نصف 

المُسمّى» فسقطت في كل موضع يسقط فيه . 

(وتجب) المتعة للمفوضة (في كل موضع يتنصف فيه المسمّى) 

كردّته» قياساً على الطلاق . 

(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئء مُفوّضة كانت أو 
مُسمىّ لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوّجه النبي وَل ودخل بهاء 
ولم يعطها شيئ"'. وعن ابن عباس وابن عمر: «لا يدخل بها حتى 

يُعطيها شيئاً»”" ؛ للخبر”" ؛ وجوابه بأنه محمول على الاستحباب . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاحء باب 7٠‏ حديث 1١1١1؛‏ وابن حبان «الإحسان» 
41/١‏ رقم الا٠4,‏ والحاكم (؟7/١8١1‏ - »)١87‏ والبيهقي (77/10؟1): في 
حديث طويل وفيه: خير الصداق أيسره. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

. 1١471 أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق (5/ *187) رقم‎ )١( 
وابن حزم في‎ »)١95 /5( وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)1517 /1/( المحلى (5/ 588)» والبيهقي‎ 

إفرف أخرج النسائي في النكاح؛ باب ”/ا؛ حديث 7778؛ وفي الكبرى (7/ 777) حديث 
.» والبزار (؟/ )١١١‏ حديث »55١‏ والطبراني في الكبير )٠١١7/١(‏ حديث 
6/اا, والبيهقي 1/0 والضياء في المختارة قفا ضفة ) حديث 
٠‏ ١8لء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليّاً قال: تزوجت فاطمة رضي الله 
عنهاء فقلت: يا رسول اللهء ابْن بي 2 قال: أعطها شيئء قلت: ما عندي من شيء»؛ - 
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(ويُستحبٌ إعطاؤها شيئاً قبل الدخول) بها؛ لما تقدم. 

(وإن سمّى لها صداقاً فاسدا) كالخمر والمجهول (وطلَّقَها قبل 
الدخول) ونحوه مما يُقرّر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المثل) 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. قال في اتصحيح الفروع»: وهو 
الصحيح؛ اختاره الشيرازي والشيخ الموفق20 والشارح وغيرهم» وقطع 
به الخرقي» وابن رزين في اشرحه)» وتبعهم المصنف في «الحاشية» 
(واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب «الرعايتين»» 
و«النظم»: تجب (المتعة) دون نصف مهر المثل» وهو مفهوم ما قطع به 
في «التنقيح»؛ وتبعه في «المنتهى»؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمهاء 
فأشبهت المُفوضة . 


- قال: فأين درعك الحُطّميّة؟ قلت: هي عنديء قال: فأعطها إياه . 
وأخرجه أبو داود في التكاحء باب 5اء حديث 7١78‏ 5117» والنسائي في 
التكاح » باب لا حديث 77/5: وفي الكبرى (7/ 7) حديث 50717؛ وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث (17/ 784)؛ والبزار (؟/ )١1١١‏ حديث 457» وأبو يعلى 
(78/5”) حديث 74174 وابن حبان «الإحسان؟ )7957/1١6(‏ حديث 1548 
والبيهقي في دلائل النبوة (11/7١)؛‏ والضياء في المختارة )184/١١(‏ حديث 
١‏ :؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لما تزوج علي فاطمة: قال له 
رسول الله يَكيخِ: أعطها شيئاًء قال: ما عندي شيء؛ قال: أين درعك الحطمية؟ 
قال ابن عبدالهادي في المحرر ص/ 15: إسناده صحيح . 
وأخرجه ابن سعد (8/ 7١ .7١‏ 17): وابن أبي شيبة (5/ 195١)؛:‏ عن عكرمة أن 
النبي يكِ قال لعلي حين زرّجه فاطمة: أعطها درعك الحطمية؛ مرسلاً. 
قال الحافظ في الإصابة (17/ 1/7): هذا مرسل صحيح الإسناد. 

زلف في «اذ؛: «اوالشيخ تقي الدين والموفق؟. 
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فصل 


(ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويهاء من جميع أقاربهاء من جهة 
أبيهاء وأمها؛ كأختهاء وعمّتهاء وبنت أخيهاء وبنت عمّهاء وأمّهاء 
وخالتهاء وغيرهن. القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: «لها مهر 
نسائها»”'" ؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة . 

(وتُعتبر المساواة في المال» والجمال» والعقل» والأدب» والسن. 
والبكارة والثيوبة» والبلد» وصراحة نسبهاء وكل ما يختلف لأجله 
الصداق) لأن مهر المثل بدل متلف؛ فاعتبرت الصفات المقصودة» 
القربى فالقربى منهن؛ لمزية القرب”"©. 

(فإن لم يوجد) في نسائها (إلا دونها؛ زيدت بِقَدْر فضيلتها) لأن 
زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر. 

(وإن لم يوجد) في نسائها (إلا فوقها؛ نقصت بِقَدْر فضيلتها©) 
كأرش العيب بِقَدْر نقص المبيع؛ ولأن له أثراً في تنقيص المهرء فوجب 
أن يترتب بحسبه . 

«(وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم؛ دون 
غيرهم ؛ اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدارء فكذا في التخفيف» 
وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير» لا يستوفونه قط؛ فوجوده كعدمه؛ قاله 
الشيخ تقي الدين”؟؟2. لا يقال: مهر المثل بدل متلف» فوجب ألاً يختلف 
)١(‏ تقدم تخريجه (441/11) تعليق رقم (؟). 
(1) في «ذ»: ابقدر فضيلتها». 


() في اح واذ ومتن الإقناع (7/ 196): انقصها» وهو الصواب. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 517. 


إأة كتاب الصداق 


كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات؛ باعتبار أن 
المقصود منه أعيان الزوجين» بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها 
المالية خاصة» فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد. 

(وإن كان عادتهم التأجيل؛ فُرض مؤجلاً) لأنه مهر نسائها (وإلا) 
بأن لم يكن عادتهم التأجيل؛ فرض (حالاً) لأنه بدل متلفء :فوجب أن 
يكون حالاً» كيم المتلفات . 

(وإن لم يكن لها أقارب ؛ اعتبر شبهها بنساء بلدها) لأن ذلك له أثر 
في الجملة (فإن عَدِمْنَ) أي: نساء بلدهاء بأن لم يكن فيهن من يشبهها 
(فبأقرب النساء شّبَهاً بهاء من أقرب البلاد إليها) لأنه لما تعدَّر الأقارب 
اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن؛ كما اعتبر قرابتها البعيد'؟: إذا 
لم يوجد قريب . 

(فإن اختلفت عادتهن) في الحلول والتأجيل (أو) اختلفت 
(مهورهن) قلّة وكثرة (أخذ بالوسط) منها؛ لأنه العدل (الحالٌ) من نقد 
البلدء فإن تعدد فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف» فأشبه قِيّم المتلفات . 


فعهصل 


(وإذا افترقا في النكاح الفاسد. قبل الدخول., بطلاق؛ أو موت أو 
غيرهما) كاختلاف دَيْن؛ ورضاع (فلا مَهّر فيه) لأن المهر يجب بالعقدء 
والعقد فاسدء فوجوده كعدمه» كالبيع الفاسد. 

(وإن دخل) بها في النكاح الفاسد (أو خلا بها) فيه (استقر 


. في «ح» واذ؟ : «البعيدة»‎ )١( 


ا كتاب الصداق 


المُسمّى) لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة: «ولها الذي أعطاهاء بما 
أصاب منها» رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهم؟, 
والخلوة كالوطء؛ ولأن التكاح مع فساده ينعقد» ويتركت عليه أكثر 
أحكام الصحيحء من وقوع الطلاق» ولزوم عدة الوفاة بعد الموت» 
ونحو ذلك» فلذلك لزم المسمّى فيه» كالصحيح (بخلاف البيع الفاسد. 
إذا تلف) المبيع (فإنه يُضمن) ضمان المتلف (بقيمته) أو مثله (لا) ضمان 
عقد (بثمنه) ذكر معناه في «الإنصاف» . 

قلت: قد يُشكل عليه ما يأتيى في الطلاق» من أن العتق يقع في 
البيع الفاسد» كالطلاق في النكاح الفاسدء إلا أن يقال: هذا حكم من 
أحكام البيع » وأكثرها منتب» بخلاف التكاح . 

(ولا يصح تزويج مَنْ نكاخها فاسد قبل طلاق أو فسخ. فإن أبى 
الزوج الطلاق؛ فسخه) أي: التكاح الفاسد (حاكم) لأنه نكاح يسوغ فيه 
الاجتهادء فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة» كالصحيح المختلف فيه؛ 
ولأن تزويجها من غير فرقة يُفضي إلى تسليط زوجين عليهاء كل واحد 
هذين الوجهين» قال في «الشرح»: فعلى هذا متى تزوّجت بآخر قبل 
الأوّلان» أو يفسخ نكاحهما. 

(ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة) كمن وطىء امرأة ليست 


)١(‏ أورده الموفق في المغني(5/ 07017 وقال: قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني؛ 
وأبو محمد الخلال بإسناديهما. وكتاباهما لم يُطبعاء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم (5/ 88)» 
وابن عساكر في تاريخه (57/ 111-70171) وانظر /١١1(‏ 775) تعليق رقم (9) . 


5 كتاب الصداق 


زوجة له ولا مملوكة» يظنها زوجته أو مملوكته»ء قال في «الشرح» 
و«المبدع»: بغير خلاف علمناه» كبدل متلف . 

(و)يجب مهر المثل - أيضآ ‏ (لمُكرّهة على زنىّ) وطئها (في قُل» 
ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاع» كبدل متلف 
(أو) كانت الموطوءة بزنىّ (ميتة) فيجب مهر المثل» ويورث عنها. قال 
في «الفروع»: ولو وطىء ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهمء وهو 
منّجهء ثم نقل عن القاضي : أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة» أو زنىٌ 
مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف» ولا يلحقه النسب في الزنى» ويأتي. 

(ويتعدّد المهر بتعدٌد الشّبهة؛ مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته» 
ثم يتبيّن) له (الحال؛ ويعرف أنها ليست زوجتهء ثم تشتبه(ا؟ عليه مرة 


أخرى: أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته 
الأخرىء أو بِأمَته. ونحو ذلك) وتقدّء”© في الكتابة: يتعدّد بوطئه 
مكاتبته؛ إن استوفت مهر الوطء الأول» وإلا؛ فلاء وقاله فى «المغنى» 
و«النهاية؛. 1 1 

(ويتعدّد) ‏ أيضاً ‏ المهر (ب)-تعدد (وطء الزنى» إذا كانت مُكرّهة) 
كل مرّة؛ لأنه إتلاف» فيتعدد بتعدد سببه . 

(أو) أي: وكذا يتعدّد بتعدد وطء الزنى إذا كانت (أمّة) ولو كانت 
(مُطاوعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسيّدء فلا يسقط 
بمطاوعتها. 

و(لا) يتعدّد المهر (بتعدد وطء) في (شبهة) واحدة (مثل أن 


)١(‏ يعدها في «ح»: «الموطوءة». 
0/11١١ )0(‏ ة). 


56 كتاب الصداق 


اشتبهت) الموطوءة (عليه بزوجته؛ ودامت تلك الشبهة حتى وطىء مراراً) 
فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. 

(ولا) يتعدّد المهر ‏ أيضاً ‏ (بتعدٌده) أي: الوطء (في نكاح فاسد) 
لدخولها على أن تستحق مهراً واحداً. 

(ولا مهر بوطئها) أي: المشتبهة والمزني بها (في دُبْرء ولا في 
اللواط بالذكر) لأنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله» ولا 
هو إتلاف لشيء»ء فأشبه القبلة» والوطء دون الفرج . 

(ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنى) لأنه إتلاف للبضع 
برضا مالكه (كما لو أذنت له في قطع يدها؛ فقطعهاء إلا الآمّة) المزنيٌ 
بهاء فلا يسقط مهرها بطواعيتها؛ لأنه لسيّدهاء والمبكّضة يسقط منه ما 
يقابل حريتهاء والباقي لسيّدها. 

(وإذا وطىء في نكاح باطل بالإجماع؛ كتكاح زوجة الغيرء أو) 
نكاح (المعتدّة) قلت: من غير زنّ» وإلا؛ فهو مختلف فيه (وهو عالم 
بالحال) أي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و)عالم ب(متحريم الوطءء 
وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنه زنىّ يوجب 
الحدّء وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك؛, أو) جهلت (كونها 
في عِدّة؛ فلها مهر المِثْلِ) بما نال من قَرْجها (كالموطوءة بشبهة . 

ولا يجب أرْش بكارة مع وجوب المهرء ل)الحرة (الموطوءة 
بشبهة» أو زنَ) لأنه وَطْءٌ ين بالمهرء فلا يجب معه أرش كسائر 
الوطء؛ ولأن الأرّش يدخل في مهر المثل؛ علا يجب مرة أخرى» وهذا 
بخلاف الأمّةء وتقدم”2 في الغصب. 


.)55/9( )1( 


وه كتاب الصداق 


(ومن طَلّقَ امرأته قبل الذخول) والخلوة (طَلقة» وظنّ أنها لا تَينُ 
بهاء فوطئها؛ لزمه مهر المثل) بالوطء؛ لأنه وطء شبهة (و)لزمه ‏ أيضا - 
(نصف المُسمّى) بالطلاق قبل الدخول؛ لما تقدم . 


نصل 


(وإن دفع أجنبية) أي : غير زوجتهء أو آَمته (فأذهب عُذرتها) بضم 
العين أي: بكارتهاء أو (فعل ذلك بإصبعهء أو غيرها؛ فعليه أرزش 
بكارتها) لا مهر مثلها؛ لأنه لم يطأهاء وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع 
بتقدير عوضه» فرجع فيه210 إلى أرشه؛ كسائر المتلفات (وهو) أي : أرش 
البكارة (ما بين مهر البكر والثيب) قاله في «الشرح» و«المبدع». 
وكلامهما أوَّلاً صريح في أنه حكومة» قالا: لأنه إتلافٌ جزء لم يرد 
الشرع بتقدير ديتهء فرجع فيها إلى الحكومة؛ كسائر ما لم يُقَدّرهِ وهو 
صريح كلامه في اشرح المنتهى» في الجنايات» ومقتضى كلام المصنف 
وغيره هناك . 

(وإن فعل ذلك) أي : َدْعَب العذرة بغيروطء (الزوج» ثم طلّق قبل 
الدخول» لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمّى) مهراً؛ لقوله تعالى: #وإن 
طلّقتموهنّ من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتح لهنّ فريضة فنصف ما 
فرضتم 2774 وهذه مُطلّقة قبل المّسيس والخلوة؛ فلم يكن لها سوى 
نصف الصّداق07؟2؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقدء فلا يضمنه 


. في «ذ»: «فرجع فيه إلى الحكومة»‎ )١( 
.3771/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
(؟) في «ح؟ و«ذ»: انصف الصداق المسمى؟.‎ 


كه كتاب الصداق 


بغيره» كما لو أتلف عَذّرة أمّته. 

(وللمرأة منع نفسها قبل الدّخول» حتى تقيض مهرها الحالً كلّه: 
أو الحالٌ منه) حكاه ابن المنذر إجماع ؛ ولأن المنفعة المعقود عليها 
تتلف بالاستيفاءء فإذا تعذّر استيفاء المهر عليهاء لم يمكنها استرجاع 
عوضهاء بخلاف البيع» ولا فرق في ذلك بين المُسمّى لها والمُفوضة . 

(ولها) أي : للمرأة (المطالبة به) أي : بحالٌ مهرها (ولو لم تصلح 
للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد. 
(فإن وطثها) الزوج (مُكرّهة) قبل دفع الحالٌ من صداقها (لم يسقط 
به حقٌّها من الامتناع) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحالٌ منه؛ لما 
تقدم؛ لأن وَطأها مُكرّهة كعدمه. 

(وحيث قلنا: لها منع نفسهاء فلها السفر بغير إذنه) لأنه امتناع 
بحق» فلم يثبت للزوج عليها حق الحبس» فصارت كمن لا زَوْجّ لهاء 
وبقاء درهم منه كبقاء جميعه؛ كسائر الديون. 

(ولها) زمنّ مَنْع نفسها لقبض حال صداقها (النفقةٌ إن صلحت 
للاستمتاع) ولو كان معسراً بالصداق؛ لأن الحبس من قبله؛ علل به 
أحمد”"؟. قال الموفق» وكذا صاحب «المنتهى»: إنما لها النفقة في 
الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة» لم يمكنه 
تسلّمها”": وبدليل أنها لو سافرت بإذنه» فلا نفقة لها. 

(فإن كانت) المرأة (محبوسةء أو) كان (لها عذر يمنع التسليم» 


)0غ( الإجماع لابن المنذر ص/ .5١‏ 
زفق انظر : مسائل عبدالله (5/ )1١ 7١‏ رقم 211741 ومسائل حرب ص/ 45 . 
(7) في للذ»: لاتسليمها». 


7 كتاب الصداق 


وجب تسليم الصّداق) كمهر الصغيرة؛ ولوجوبه بالعقدء بخلاف النفقة. 

(وإن كان) الصّداق (مُوْجّلاَء لم تملك منع نفسها) حتى تقبضه؛ 
لأنها لا تملك الطلب به (ولو حَلَّ قبل الدخول) فليس لها منع نفسها؛ 
لأن التسليم قد وجب عليهاء فاستقرٌ قبل قبضهء فلم يكن لها أن تمتنع 
منة . 

(وإن قبضته) أي: الصداق (وسَلّمت نفسهاء ثم بان) الصّداق 
(معيباً؛ كان لها مَنْع نفسها) حتى تقبض بدله أو أرّشه؛: لأنها إنما سَلَّمت 
نفسها ظنّآ منها أنْ0" قَبَضْتْ صداقهاء فتبن عدمه. 

(ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب) عليه (أجبر زوج) على 
تسليم الصداق (ثم) تجبر (زوجة) على تسليم نفسها؛ لأن في إجبارها 
على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البْضْعْء والامتناع من بذل الصّداق» 
ولا يمكن الرجوع في البضع . 

(وإن بادر أحدهما) أي: أحد الزوجين (به) أي: بتسليم ما وجب 
عليه للآخر (أجبر الآخر) لأنه لم يبقّ له حجّة في التأخير. 

(وإن بادر هو فسلّم الصّداق» فله طلب التمكين) منها (فإن أبت) 
التمكين (بلا عَذْرء فله استرجاعه) أي: الصّداق؛ لعدم تسليمها المعقود 
عليه مع عدم العذر. 

(وإن تبرّعت بتسليم نفسهاء ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو 
خلوة؛ لم تملكه) لأن التسليم استقرٌ به العوض برضا المسلّم (فإن 
امتنعت) بعد أن سلّمت نفسها (فلا نفقة لها) لأنها ناشز. 

(وإن أعسر) الزوج (بالمهر الحالٌ قبل الدخول أو بعده؛ فَلِحْرَةٍ 


)١(‏ في اح واذ»: «أنها». 


3 كتاب الصداق 


مكلّقة الفسخ) لأنه تعذّر عليها الوصول إلى العوض» أشبه ما لو أفلس 
المشتري (فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته) امتنع الفسخ (أو تزوجته 
عالمة بعٌسرته؛ امتنع الفسخ) لرضاها به. 

(ولها) أي : للتي رضيت بالمقام مع العسرة» أو تزوجته عالمة بها 
(مَنْعٌّ نفسها) حتى تقبض:مهرها الحالٌ؛ لأنه لم يثبت له عليها حقٌّ الحجبس 
(ويأتي في النفقات. 

والخيّرة لسيّد الأمّة) إذا أعسر زوجها؛ لأن الحقّ لسيّدها؛ لأنه 
مالك نفعهاء والصداق عوض منفعتهاء فهو ملكه دونها. 

و(لا) خيّرة (لوليّ) زوجة (صغيرة ومجنونة) لأن الحقّ لها في 
الصداق دون وليّهاء وقد ترضى بتأخيره. 

(ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف 
فيهء كالفسخ للعنّة والإعسار بالنفقة» ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة 
زوجان» كل يعتقد جِلَّها له» وتحريمها على الآخر. والقياس على 
المعتقة غير صحيح ؛ لأنه متفق عليه؛ وهذا مختلفٌ فيه . 


انتهى الجزء الحادي عشر 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر 
وأوله باب الوليمة وآداب الأكل 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


المهرس 


070 


مين الفهرس 


كتاب العتق 
تعريف العتق لغة وشرعاً والإجماع على صحته والقربة به 22 
من يستحب عتقه من الرقيق ومن يكره عتقه م له 


من يحرم عتقه وحكم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة 0 


حكم إعتاق الحامل والجنين ذل ا 1 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اط عر ال 4 2 4 3 2 


لاد ووو الوسر رعرع دلا عر برا ارتسا 


إناملك ولدةوإن نزل أو آباء من الؤنن ليحت ف 2 د دم د 
الحكم إن ملك سهاً ممن د يعتق عليه بغير الميراث 2 


حكم التمثيل بالعبد 0 
إن أعتق عبده وبيده مال فلمن يكون؟ موا 308 ام كاك فيه م3 


فصل 


الحكم إن أعتق جزءاً من رقيقه و و معو 
الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك قح مسج 4ق كنم وه اد 


الحكم إن قال: إن صليتٍ مكشوفة الرأس فأنتٍ حرة قبله 0 


الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري 
كل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه. . . 


نف الفهرس 


الحكم إن ادعى كل منهم| أن شريكه أعتق 0 1 
الحكم إن ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر ا ا 01 
إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء 07 
الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه ‏ ”لا 
فصل 
يصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره ك0 
لاايملك السيد إبطال التعليق بالقول ولو اتفق مع العبد 00 ادن 
حكم ما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط وما فضل من كسبه 5 
له وطء أمته بعد تعليق عتقها 0 
متى وجدت الصفة التي عُلّقَ العتق عليها في ملك السيد عتق 3 
الحكم إن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملك السيد ع م 
يبطل التعليق بموت السيد المعلق اد ما مي 1 
حكم تعليق العتق على صفة بعد موت السيد 1 
الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم ا “3 
الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر م 
إن قال لجاريته: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة؛ فمتى تعتق؟ ‏ ”لا 
الحكم إن قال عبد أوجاربته: أنت حر أو آنت محرة إن شاء اعد اجام 
الحكم إن قال حر: إن ملكت فلاناً أو كل تملوك أملكه فهو حر.... 75 
الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك ا 
الحكم إن علق حر عتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه ا 
الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول ملوك أملكه فهو حر 7 
حكم حمل المعتقة بصفة ا 4 ار لاو ا 117 


ره الفهرس 


متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها ال 
الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بوال في يده 5 


الحكم إن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت حرء أو جعل عتقه إليه أو خيره 57 
فصل 
إن قال: كل تملوك أو عبد لي أو مماليكي أو رقيقي حرء فمن يعتق؟ .. 47 


الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ول ينو معيناً 2 
الحكم إن علم بعد القرعة أن المعتق غيره وكانت بحكم حاكم أو لا. 15 
الحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا اأعع اعرد جلت يمف جه 516264 
الحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فيات أحدهما أو باعه قبل 
تحقق الصفة ف امي وا 63 معي يو 22 
فصل 
الأحكام المتعلقة بالعتق في المرض المخوف للسيد 1 10000001 
الحكم إن قال عبد: اشترنيٍ من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل .... ٠ه‏ 
باب التدبير 
تعريف التدبير لغة وشرعاً ودليل مشروعيته عه ا ا 51 
يعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث تق الع قرو نظ مجه 22 817 
إن اجتمع العتق والتدبير في المرض قُدّم العتق ا 0ك 
يصح التدبير من تصح وصيته مجو واوا ةدم سوه واو قاع 29077 
ألفاظ التدبير الصريحة لقن كم يع واية ‏ ف اسه ونم ١‏ للأق 
كنايات العتق 6 كه جور نه مقي رد نع وواك متك د 921 
تعليق العتق بالموت مطلقاً ومقيداً ا 53-7 


تعليق التدبير ا ان 
متى يبطل التدبير اسه معد عومد مع “هه 
الحكم إن مات السيد والمدبر مرهون عا 2 2 
أحكام تغيير التدبير ارط له لاح وا وه ب 31 
اكع إن اومن يهاو مات وهورهن أر غير التدبي الطلق أو القيف: ان 
الأحكام المتعلقة بارتداد المدبر ولحاقه بدار الحرب ا 31 
الحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته 1 1001001 ز[ [ز[ ز[ [ [ ز 1 1 
للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه ل ع عي م وت 2010 
إن جنى المدبر بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر ٠.٠‏ /0 
الأحكام المتعلقة بتدبير الأمة ابت م و اع ا لال ف يا وز 
إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته ا 
الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب امحو مع مداو قاع وام وام نا ألا 
أحكام تدبير العبد المشترك 0 
الحكم إن أسلم مُدبّر كافرٍ أو قنه أو مكاتبه 5 
الحكم إن أنكر السيد أو ورثته التدبير وم عم #قرفية وزع ااه ب ل 21 
إن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لا إن جرحه فدبره فمات م :5 
باب الكتابة 
تعريف الكتابة لغة وشرعا اتقلى # وه هه وه يورو وه وو وك صب 87 
دليل مشروعيتها وحكمها عقون قوية عر وم اماق لمك فاق ا 
تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون 0 
الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟ 0 


وما الحكم إن كاتبه ثم أسقط دينه أو أعتقه أو وصى به أو أبرأه من 


دك الفهرس 


الدين في مرضه؟ مدق وميم ننس لجر عو عمو وعيه امه د ا 
لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله ل لو لي 
إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير 

المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟ ا 
الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسل) أو أحدهما أو ترافعا إلينا 5 
حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام ل 53 
القول والعوض اللذان تصح بها الكتابة تسيو امسو و 1 
شروط نجوم الكتابة موه عدا جفد ن نار الد وظوللة م ا 
تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر سوسوم ع 167 
إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد. ا" 
تصح الكتابة على خدمة ومال إن كان امال مؤجلاً 7 
حكم مال العبد المكاتب وسُرّيّته وولده منها ااي ا 


إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهم] ا 
إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟ . ا 
إن أبرأه بعض الورثة موسراًعتق عليه كله وما فضل في يده فهو له.. ٠‏ 
إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبداً وما في يله لسيده .... ٠‏ 
إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر. “اا 
إن أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله ”7 
إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض ل يلزمه قبض غيره. ٠‏ 754 


الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيباً د اا 
الحكم إن بان مال الكتابة حراماً أو غصباً قا 


لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته. . . . كلا 


ع0 الفهرس 


إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز 00-6 
الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهراً فقال: أنت حرء ثم بان العوض مستحمًّاً ‏ لاا 
فصل 
الأمور التي يملكها المكاتب اعم لويسو سيمع اووع افو د لاا 
الأمور التي لا يملكها المكاتب فخ سا دك جد 41 
ولاء من يعتقه المكاتب عر منفية ف ل اق امس اعد واو همد 2 اي 
حكم ولد المكاتبة فق عضا فارع عم لج عه قم ف ولا ع ا 1 
حكم ولد ابن وبنت المكاتبة فج جع مونو مويه دو ف ا 1 
إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح 1 
إن استولد المكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها م 2 
إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. . . . 45 
لا يملك غريمه تعجيزه؛ وإن عجز تعلقت بذمة سيده قا عار 88 
فصل 

لا يملك السيد شيئاً من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في 

مال الكتابة وج ع و ع وق ع بوط ب م م م مووي قار 
إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص د 2 
الحكم إن حبس السيد مكاتبه 4 عق اخ اماو ماه عاو و 451 
جناية المككاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام عه و اموا ده 485 

فصل 

الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته [ [ز[ [ ز[ز[ ز ز ز ز 1 1 00000 
الحكم إن مات سيدها ول تؤد أو عجزت يموع وم ل 31 


لا يملك إجبارها أو ابنتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه. . 11 


ااه الفهرس 


هل له وطء بنت مكاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟ 1 0011 
الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟ 2 
حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه ماو ا كع ع ركه 
أحكام وطء الجارية المكاتبة المشتركة ا 
بيع المكاتب؟ ليا وام فاضي واه عه اوه عم مو ع خا ل 4 
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط.... ”8 
إن جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد إلى كتابته ع م اق 


إن أسر المكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بها اشتري به وهو على 
كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وإن لم يأخذه فهو لمشتريه بم| بقتي. 87 


من مات وفي وراثه زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها راء 
من ورث زوجته المكاتبة أو بعضها أو غيرها انفسخ التكاح وح قت المزة 


ل 


ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال أهليته 0 
متى يعتق المكاتب ؟ لوف قر مه وم مهاف ا عت ا ا 
أحكام الوصية بوال الكتابة جوف وشوج ف رجه هذه وسو وها كع ميد لق 
أحكام فسخ الكتابة ووو سي و مرو و المع ا 1 
الحط على المكاتب ربع مال الكتابة 1 
حكم مقاصّة المكاتب دينه على السيد بدين الكتابة ا 17 


للمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته» وإن أبرئ من بعض كتابته 


4 الفهرس 


فصل 
تعدد المكاتيين بعوض واحد امي اذ بطري داجو 111 
الاشتراط في عقد الكتابة يك ار ا م م م 
مكاتبة بعض العبد أو الأمة وو امورو ل ا مك و ا م 51 
مكاتبة العبد المشترك جضة وام ا لعو اوور دا 
الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها 1 


الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها .. . . ١١5‏ 
إن أقام العبد شاهداً وحلف أو شاهداً وامرأتين ثبت الأداء وعتق . . ١١5‏ 
إن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد 11 
الحكم إن قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زيد ١١6‏ 
الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعى عدم استيفاء ما قبله . . ١١6‏ 


فصل 

أسباب فساد الكتابة» وحكم الكتابة الفاسدة ا 
انفساخ الكتابة الفاسدة لب وفع ل ابام ا ا اا 
هل يتبع المكاتبة ولدها من غيره؟ ا 000 
ليجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة 11 
إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق . ١١17‏ 

باب أحكام أمهات الأولاد 

تعريف «الأحكام؛ و«الأمهات؛ والمراد بأحكامهن» ومشروعية التسري. ١1١8‏ 
تعريف أم الولد 0000001 0 اا 
عتق أم الولد يموت السيد عاو اد قم قش فوع و ا 11 


إن وضعت جسساً لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تَصِرْ به أم ولد. . . ١77‏ 


4 الفهرس 
إن ملك حاملاً من غيره فيا حكم وطئها؟ وما حكم الولد؟ 0 
الحكم إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة أو زنىٌ 01 
الحكم إن وطئ أمته المزوجة» أو ولدها 11 
الحكم إن ملك من لا يجوز له وطؤها فوطئها واستولدها 1 
أحكام أم الولد مر ل كماع وسو يه رو سمو لوه هو اماج 4 لأا 
حكم التصرف بأم الولد با ينقل الملك ضعو اماردو دواو جمد 6لا 
مكاتبة أم الولد 86ب 33 ؤز[ [ ز[ز ز[ز [ [ ز [ [ 1 ااا 
حكم ولد أم الولد من غير سيدها 1 
حكم ولد المدبرة بعد تدبيرها عع ع ب ا 110 
حكم ما في يد أم الولد من مال حال عتقها بموت السيد 1 
أحكام جناية أم الولد د دز 011121 ا ا 
تزويج أم الولد ا م و ل و 11 
حكم قتل أم الولد لسيدها ل ا لد لخ ا 33 
لااحد على قاذف أم الولد؛ لأنبها أمة كالمدبرة ويعزر قاذفها ع ب اا 
فصل 
حكم إسلام أم ولد الكافر بانب ل باسمروسوو عدو مو 11 
حكم من وطئئ أمة مشتركة بينه وبين آخر و مم مع م 1101 
حكم من تزوج بكراً فدخل بها فوجدها حبلى؟ 10000 
كتاب النكاح وخصائص النبي صل الله عليه وسلم 
تعريف النكاح لغة وشرعاً لح ا 
المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة م 6 114 
مشروعية النكاح ب 1 ا 0 


بغاسم الفهرس 


حكم النكاح باعتبار حال المكلف 1 1 1 1 1[ 111 ااا 
إجزاء التسري عن النكاح م 4 اروس سي ف وق ا بع 11 
ليس للوالدين إلزامه بتكاح من لا يريد ولا يكون عاقاً إن خالفهما . . ١55‏ 
يجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة أما العنين فيخير ما ع ا 
حكم التزوج والوطء بدار الحرب دج سن ل مره امن ج142 
الصفات المستحبة بالزوجة كعم تعس ون ا 
العزل عن المملوكة للتأكد منها والتحذير من إطلاق البصر في النظر . ١6١‏ 
أحكام النظر إلى المخطوبة 1006 ا 000 
حكم نظر المرأة للخاطب فيا و فوس لد اه م عي افا 
الاستشارة في الخطبة ع وا م لا م ا ان ار ل 101 
لا تصلح من طال لبثها مع رجل ومن التغفيل تزوج الشيخ صبية .. ١95‏ 
يمنع الزوج زوجته من مخالطة النساء لأخمن يفسدنها عليه 1 
لايسكنها مع أهلهاء ولا يدخل بيته مراهق, ولا يأذن لها في الخروج . ١58‏ 
أحكام النظر والعورات خم اد مدع ققرا 
النظر إلى الأمة المعروضة للبيع 11[ 1[ 0011 
أحكام النظر إلى النساء المحارم جتو و هه و فيد 4 81 
حكم سفر المسلمة مع أبيها الكافرء والنظر إلى الأمة الجميلة وانتقابها /اه١‏ 
حكم نظر العبد إلى سيدته ا عا ع شع و كعتسو ا ومست ج181 
حكم نظر غير أولي الإربة إلى النساء» وبيان المراد بغير أولي الإربة. . . /6 ١‏ 
حكم النظر إلى من لا تُشتهى ب 1 
يحرم نظر خصي ومجبوب إلى امرأة أجنبية كالفحل 1 


للشاهد النظر إلى وجه وكَّى المشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة. ١69‏ 


١ه‏ الفهرس 


حكم نظر الطبيب للأجنبية ولسه للحاجة وبع مه م 1يف 13 
الرخصة في النظر للأجنبية للحاجة عردم سيرع م ور م ا 1 
حكم نظر الصبي إلى الأجنبية ااا 
النظر إلى عورة الصبي ب ا ا 10 
حكم نظر المرأة إلى الرجل مجم بالكيكة جما ا لد ف 111 
حكم نظر المرأة إلى المرأة عل 02د عقر ام قا ةي 1 
حكم نظر الرجل إلى الرجل 7 0 
أحكام النظر المتعلقة بالخنثى +[ زؤز [ ز [ [ز [ز ز [ زا 0000 
معنى الشهوة التلذد بالنظرء ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً . ١77‏ 
حرمة النظر واللمس بشهوة الم لو عه ل و ع ذا 
حكم صوت المرأة الأجنبية رك وق واه مامه لس ويا و سام 11 1 
يحرم النظر والخلوة مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها 00 
أحكام الخلوة 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
حكم مصافحة النساء وتقبيلهن 000 
نظر كل من الزوجين للآخر ا ا 11 
حكم تقبيل الرجل فرج زوجته لاس ما حا ا ا 1101 
لا ينظر إلى عورة أمته المشتركة م اا 
يحرم أن تتزين امرأة لمحرم غير زوجها وسيدها ذا ل 11 
حكم نظر السيد إلى أمته التي لا تحل له وب 000 0000000 
يكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة ماواط ع لفح و مط ا 1101 


يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد متجردين. . 1/7 
إن كان أحدهما ذكراً غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم فو حاة دغ وت 11/7 


ضة الفههرس 


التفريق بين الأبناء في المضاجع 1 
فصل في الخطبة 

حكم التصريح بخطبة معتدة ا 1 
أحكام التعريض بالخطبة ا او و 11/0 
حكم إجابة المعتدة لخطبتها تصريحاً أو تعريضاً ا ل ابا 
أمثلة التعريض بالخطبة قو طق نقد و وزمزع ممه تههيم عع :11/6 
حكم من تزوج بتصريح أو تعريض بحرم عا عع عه وح ونع 1/8 
حكم الخطبة على الخطبة لح اواو ا ا 
لايكره للولي والمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض ويكره بلا غرض. . /ا/ا١‏ 
حكم من ينازع أو يزاحم ما فرض لأحد من ولي الأمر عدف م ا 
متى يكون التعويل في الرد والإجابة على المرأة أو على وليها ةا 
لو خطبت المرأة أو وليها رجلاً فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها 

ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة 00 
استحباب سعي الولي في تزويج الأيم واختيار الأكفاء 110510 
لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم خطبتها؟ 0000 
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساءً 2 0 ع قهز 
يستحب أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود وكام او عا ف اا 
صيغة خطبة ابن مسعود التي تقال في النكاح زذ زد ذد دذ2د0000000000253221 
ماذا يزيد على هذه الخطبة؟ وما الذي يجزئ عنه؟ وكم خطبة تكون؟. يذل 
يستحب ضرب الدف والصوت ليشتهر ويعرف 00 
يسن إظهار التكاح؛ ويسن أن يقال للمتزوج الدعاء الوارد 1 


الدعاء الذي يسن للزوج أن يقوله إذا زفت إليه المرأة ا و قازا 


افك الفهرس 


هل يصلٍ ويدعو بدعاء آخر؟ ا 0 
فصل ني خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

الحكمة من ذكر وبيان خصائصه ككل 0 
خخصٌ النبي يك بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات 100 
الواجبات التي مخصّ بها النبي يك مطف اممو ع ل 
المحظورات التي مُخصٌّ بها النبي يك ا 0 
المباحات التي خخصٌ بها النبي يكل 00000 
الكرامات التي مص بها النني يك ارذع لأاماوا سد امام 1 
ومن خصائصه يكل أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره. 7١/‏ 
ومن خصائصه أن النجس منا طاهر منه وَل قبا اب ا 1 
وهو يَكْهِ طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء ار 1 
هل كان له يَكِةِ فيء في شمس أو قمر؟ ماه ديه شو لسعم ااا 
وكانت الأرض تجتذب أتفاله يله وساوى الأنبياء في معجزاتهم» 

وانفرد بالق رآن » وفاق آدم الذي خلقه الله بيده 11 
كيف فاق نبينا يك إدريس وإبراهيم عليهما السلام تخ 7 
بهاذا فاق نبينا يَكيِ موسى عليه السلام مود كه فوع و ا 516 
أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله. . . 7١5‏ 
بهاذا فاق نبينا يكِِ داود عليه السلام ماحوو اد اس ل 911 
بهاذا فاق نبينا يك سليمان عليه السلام 11 
بهاذا فاق نبينا يكِْهِ عيسى عليه السلام ل ا 111 
ومن خصائصه يكل أنه أحلت له الغنائم» ولم تحل لنبي قبله 0 


وجعلت له يَكةٍ ولأمته الأرض مسجداً وترابها طهوراً ا د 1 


58 الفهرس 


ونُصر يكل بالرعب مسيرة شهر وبُعث إلى الناس كافة 0000 
وأعطي يلك الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وبيان المراد بهها. . . . . 19 
معجزاته يك باقية إلى يوم القيامة كالقرآن بخلاف معجزات غيره .. 7٠١‏ 


نبع الماء بين أصابعه يكل بركة حلت في الماء أم خرج من اللحم والدم؟ 77١‏ 
من خصائصه أنه إذا دعا أحداً يصلي وجب إجابته وقطع الصلاة . . . 77١‏ 
تطوعه يك بالصلاة قاعداً هل هو كالقائم أم له نصف الأجر؟ .... 77١‏ 
وله أن يقضي بعلمه؛ وهو سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض 7 
ومنها: أنه يَكِهُ أول شافع وأول مشفعء وأول من يقرع باب الجنة» 

وهو أكثر الأنبياء تبعاً وأعطي يكلِ جوامع الكلم 0 


ومنها: أن صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة 110 
لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء 
الحجرات ولا أن يناديه باسمه بل يناديه بالرسالة 1 
يخاطب في الصلاة بقول:السلام عليك أيها النبي» ومخاطبة غيره تبطل 
الصلاة وقد خاطب إبليس باللعئة في صلاته ولم تبطل 1 7 


والهدية حلال له يك لالغيره من الولاة ومن رآه في المنام فقد رآه حمَّاً 71 
وكان يَكِ لا يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده . : 777 


ومن خصائصه أنه يَكِ يببلغه سلام الناس بعد موته را 
والكذب عليه ليس ككذب على غيره والكاذب عليه متوعد بالنار . . 77 
وهو يَكِةِ تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا يتتقض وضوؤه بالنوم 1 
وهو يك يرى من خلفه ى] يرى أمامه بالعين حقيقة نا 
ودفنه لِ في البنيان مختص به لعلا يُتَّحْذ قبره مسجداً 0010010 0 


حكم زيارة قبره» وهل خص النبي وي بصلاة ركعتين بعد العصر؟ برض 


وومةه الفهرس 


وليس له يك أن يبدي ليعطى أكثر منه؛ وله أن يقضي وهو غضبان 
وأن يقضي بعلمه؛ ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من 


يشهد له ل كع وده امو ج14 موه م اه 1 
هل تجب الزكاة إن كان للنبي يلكي مال ال 
لا تنحصر خصائصه يوك فيي| ذكر بل هي كثيرة وفيها كتب مؤلفة . . . 777 
باب أركان النكاح وشروطه 
تعريف الركن والشرط ارج شه طمن ان لوي ع هوا و 0 
أركان التكاح د قف عا فيل اام الس فاده ع ا 
لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين؛ وبيان المراد بهها ا 0 
لايصح إيجاب ثمن يحسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت 1 
الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة [ ز ‏ 1 1 0 
حكم اللحن في لفظ التزويج كقوله: جوزتك سر ا 01 
صيغ القبول في التكاح يوقم اق 2 6033 :من قله ع 194 
حكم انعقاد النكاح بغير العربية وك مي ا ل 
الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها ف 
إن كان كل منههما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟ . . . 7717 
الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم 0 0 ا 
الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح دو م و ا ا 10د 
هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها مع 0 


لو قال الولي للمتزوج: زوجتّك (بفتح التاء) مَوْلِيّتي فهل يصح؟. .. 77 
الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول. . . خرف 


حكم تعليق النكاح ا ا 
حكم الإيجاب والقبول من ال هازل والملجأ 1 01000 
إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخى عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟ 57 ؟ 
إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعنى 01 
لايثبت الخيار في النكاح ده مجان جك ار ا ل ا ا 71 
فصل 
شروط النكاح خسة بالاستقراء كو ث ماف ف ال ية مام الا جاو بق 11 
أحدها: تعيين الزوجين وح لدو ان مانو ودس ار 1 
ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح اممو وق ماد كوو ع 111 


من له بنتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح. . .. 7515 
إن سمى له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح. . . 754 


الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة با حال أو التحريم 1 
الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامه| 1 
ولاية الإجبار للأب م ا 1 
للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن 1 
ليس الجد كالأب في ذلك ا 
يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها ا 1 
إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة» فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر /ا7 
الحكم إن عينت البكر للولي كفؤً» وعين الولي آخر ع لا ‏ /12 
ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزويج ابنته البكر ا 


حكم تزويج من يُخنق أحياناً أو زال عقله ب| يُرجى زواله بغير إذنه .. 744 
حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه 


الى الفهرس 


الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل ومجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه ١149‏ 


حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على التكاح 0 
حكم إجبار السيد مكاتبته على التكاح 01 
حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على التكاح 1 
حكم إجباز السيد غبده الصغير أو المحجنون أو العاقل على التكاج: ٠‏ ”3 
من كان نصفها حرّاً فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟ ةا 


يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنوناً لاعبده الكبير العاقل . . 76٠‏ 
لايجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال . 751١‏ 
إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا 


فهل يزوجهها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟ 0 
حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها و و 
كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟ . 7١84‏ 
كيف يكون إذن البكر؟ 0 ل 2 4 84 
حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل 0 ال 
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج با تعرفه به 5م م ووه نو ب ب طن 18 
هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانع وبإذنها؟ 000 
أحكام الاختلاف في الإذن في التزويج لا عه ع جو هيه #رقامط ال /131 
فصل 
الشرط الثالث: الولي» فلا يصح نكاح إلا بولي ف 1 
حديث: الا نكاح إلا بولي» هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال. لضن 
الرد على من استدل بآية: #أن يتكحن أزواجهن #4 ا 


حكم تزويج المرأة نفسها مقع حيطا افا واو معت هه شه لل 753 


ءات الفهرس 


حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها م ا ا 7 
يزوج ول المرأة أمتها بإذنها ل لجان 2 ماو ب ا ل 5 
وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير» ويجبرها من يجبر سيدتها لا 


عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء ٠55‏ 
إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتبا المعتقة . . . . 715 


ترتيب الأحق بولاية التكاح 1 10 
إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب 1 
يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث و 


ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أومن فوضا إليه . . . . 779 
يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد . . 71٠١‏ 
إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولوبلا ببينة 7 


من حكّمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم م 01 
لا ولاية لغير العصبات من الأقارب عون بورق ولتي و بابر جح 1 
لاولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا لملتقط عو م ع ا 
الحكم إن عدم الولي مطلقاً أو عضلها وليها كمه 0 
ولي الأمة -ولو كانت آبقة- سيدها ع م ا 911 
الولاية في تزويج الأمة المشتركة ماس ا ووه ا 0 
ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج 1 0 
فصل 
الشروط الواجب استيفاؤها في الولي اا 


يقدم الولي أصلح الخاطبين لَوْلِيّتهه ومن ذلك الشاب الحسن الصورة 7117 
إن كان الأقرب ليس أهلاً أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم . /ا/ا؟ 


هماه الفهرس 


المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق /77 


الحكم إن كان الولي الأقرب غائباً مطح د ل فووا 3 1 
لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد 0 
متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح مَوْلِيتَه الكتابية؟ ا 
متى يلي المسلم نكاح الكافرة؟ و ا و يو م ا ل ا لا 


إن زوج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟ . 7٠١‏ 
الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه» أو زوج الولي مَوْلِيْته بغير 


إذنهاء أو تزوج العبد بغير إذن سيده كع وجاك سوم ولام دع 11 
نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد 1 
فصل 
حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح و 101 
الولي ليس وكيلاً للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله ا 


للولي توكيل من يوجب نكاح مَوَلِيّته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا 
يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار . “1/7 


يُشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل معفمو داقر عي ع لا 
لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولول تأذن للولي 0 شان 
ما يشترط في وكيل الولي والزوج مذ لها 16 6ه ولو واه قمع ند رك 
حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح 1 
هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟. . . : ١86‏ 
يصح التوكيل مقيداً كقوله: زوج فلاناً بعينه ل 1 
صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج 10 


وصي كل واحد من الأولياء في التكاح بمنزلته» وتستفاد بالنص عليه ؟ 


كه الفهرس 


ذكر صفة الإيصاءء وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟ 9 
يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ؛ كالوكيل . لام ؟ 
الوصي في المال يملك تزويج أمةٍ من يملك النظر في ماله عقوا امع 4 


من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج مَوْلِيّته /741 
إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح . 7/1 


فصل 
الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها . . ١8/‏ 
الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت هم جميعاً 0000 


الأولى تقديم أفضلهم علا وديناً ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن 
سبق غير من قرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالتكاح للسابق . 78/4 


الحكم إن دخل بها الثاني أو وطثها جاهلاً م 1 
الحكم إن وقع التكاحان معاً اه 
الحكم إن جهل السابق أو السبق اع دوقم ا و ا 
الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق. . 01 
الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق م 01 
ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه 1 
الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معاً. . . . .. ا 
إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحداً ونحوه فهل 

يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟ 1 
بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجهها ولي غيره أو حاكم ... 196 

فصل 


١ه‏ الفهرس 


شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقاً 10100 
إن طلقها سيدها قبل الدخول فبباذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟ . 79/8 
إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها ل 
يصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض 000011 
تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها 41 رحد ا ل 
الحكم إن أعتقها بسؤالها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تتكحيني . . . 799 
الحكم إن وقع العتق أولاً مع اشتراط التزويج ا 00 
هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟ 9 
لا بأس أن يعتق الرجل أمته لله تعالى» أو ليتزوجهاء ثم يتزوجها. . . . ٠١‏ 
الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي 1 
حكم من التزم عوضاً للغير على عتق عبدهء أو طلاق امرأته» أو 

إتلاف متاعه 1111أ1ا 00 

فصل 

الرابع: الشهادة على النكاح 1 ذا 
شروط الشهود في النكاح ا لك التو 24 4 مفو م 
هل يصح أن يكونا عبدين أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما 

أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟ 6 
لا يبطل النكاح بتواصي كتتانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره 1ن 
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية ا ما 
إن أقر رجل وامرأة أنهها نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما وثبت . ٠١5‏ 
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود التكاح اا 


الشرط الخامس: الخلو من الموانع قوع "حوب امك اه ون ع 8 13 


5 الفهرس 


حكم اشتراط الكفاءة في التكاح 0 
حكم زوال الكفاءة م 1 
ما تعتبر فيه الكفاءة في النتكاح كب مد لني ل رنوت ل مع السو و 
مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤلهم؟ م 
الحكم لو زوج الولي المرأة بغير كفؤ ومو ا ل لاه 
ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة عق ا عط م ار ا 1 
لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة هه في وق داشر ور ام ا 1711 
العرب بعضهم لبعض أكفاء ع تا او ا 11 
سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء فج م وو قي الع ع ا 1 
باب المحرمات في النكاح 

المحرمات في النكاح ضربان : ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام : 

القسم الأول: بالنسب ا 0 
القسم الثاني: زوجات النبي يك ل 0 
القسم الثالث: بسبب الرضاع 0 ا 
ما يستثنى من الحرمة بالرضاع مه عق وقادن و كع مسا و اام 

فصل 


القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث 
بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانمن . . . . 14 


الرابعة: الربائب والمراد بن ومتى يحرمن ومتى لا يحرمن؟ جوع 9118 
تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه اك 


وه الفهرس 


حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح للها ابن زوجة ابنها 
وابن زوج بنتها وأمها وزوج زوجة ابنها وأبيها موده ف عام عا 118 
هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟ ... رضن 
لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ 
مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة. ... ١/الا‏ 
إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بتتها عليه؛ ولا 


تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها نا 
يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو أجنبي . . فض 
هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟ . ... 77 


تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى. . . 77لا 
الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد. . . 77 
تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه. أو كان بعد البينونة» أو في نكاح فاسد 71 


إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبداً 0 
من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل ا 


إذا فسخ الحاكم نكاحاً لِعّنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأبيد 777 
فصل 

الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع ٠75‏ 
ذكر من يحرم الجمع بينهم| في التكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق ببن 75 
العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة. . . 70لا 
حكم الجمع بين خالتين اا 0 
حكم الجمع بين عمتين» وبين عمة وخالة؛ وبين كل امرأتين لو كانت 

إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم نكاحه ا 0 


6 الفهرس 


حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين . . . ٠77‏ 
الحكم إن كان الجمع في عقدين ا لم او وا 61 
هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل بهما وأصابه|؟ . . 77/7 


الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما د ادا اا 
: جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته. . . . 174 
كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين ا حك ل ماح جر ده 11 
صورة لتزوج رجل بأم رجل وأختيه والتكاح صحيح م 


هل يجوز لرجل شراء ثم وطء أخت امرأته أو عمتها أو خالتها . . . . 1101 
يحرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء؛ ويجوز الجمع بينهما في الخلوة . . . فا 


اجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة 0 
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ا ري 
ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل م 
للرجل التسري بم| شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر ا 
كان للنبي يَكِْ أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع 0 
ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ا 
ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث 51 
من طلق واحدة من خهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟ في 2 
ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختهاء أو 

خامسة؛ أو سقوط الرجعة والسكنى أو النفقة وثبوت الشسب غ9 

فصل 
النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول ا 2 


تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره تاد ان 2 0 


ه؛ه الفهرس 


حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل از 0 
حكم نكاح الزانية مسف ل وه م5 تاد ا ال 6 
هل يفارق زوجته إن زنت أو زنى هو بأختها أو أمها أو بتتها؟ 0ن 
لايطأ الرجل أمته إن علم منها فجوراً حتى تتوب ويستبرأها 0000 


ومن المحرمات: المطلقة ثلاث فتحرم على زوجها حتى تنكح غيره . . 48 ١‏ 
ومن المحرمات: المحُرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل . . . ”7 


ولايحل لمسلمة نكاح كافر ا 00 
حكم نكاح الكتابيات والكافرات 1 00 0 
مُنِع النبي وك من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقاً امود اما 
المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم روود ا ع و 1 


يحل لكتابي نكاح محوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي ا 
حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويبودهم 101 


لايحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم ا 
يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه و و مو و اوم 
حكم نكاح الحر الأمة المسلمة اعفاة ا عع و 1 
شروط صحة نكاح الأمة 019 0 ااا 
نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة ب ا كبت ور 8 


من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسراً أو لم يخش العنت فهل يفرق 

بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدّقه السيد أو لا. ههلا 
إن تزوج الأمة بالشرطين ثم زالا أو نكح حرة ونحوه لم يبطل نكاحها 707 
نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة م جك اام ا 
الكتابي الحر كالمسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة مم ا 


45 الفهرس 
ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيدء إلا إن شرط الزوج حريته لاه" 
يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط 7817 
إن جمعهما في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته. . ... 78/8 
ليس للحر أن يتزوج أمته ولا أمة مكاتبه» ولا أمة ولده من النسب . 04 


حكم نكاح الحرة عبد ولدهاء ونكاح العبد أمة ولده 0 
حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال حو اعد ونام ع ل 2 114 
يجوز للابن نكاح أمة أبيه» وإماء سائر أقاربه مط لقو ا ج89 
حكم انفساخ التكاح بطروء ملك أحد الزوجين لللآخر 1 
من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل ا م 
من تزوج أمَاً وبنتاً في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط 00 


من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب . . . ٠5لا‏ 
كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في 


ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد 1ن 
من وطبئ ابنه أو أبوه أمةً بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها . . 751 
حكم نكاح الخنثى المشكل ااا 
لايحرم في الجنة زيادة العدد» ولا الجمع بين المحارم وغيره ١10‏ 
بات الغروط في النكاح 

حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده عا ف 0 
الشروط في النكاح قسان: أحدهما صحيحء وهو نوعان: أحدهما: ما 

يقتضيه العقد ماق فيج عه فمع وو ود باو وروا وود و 13 
الثاني: ما تنتفع به المرأة ولا ينافي العقد 0001 ا 


حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد 1 0010 ا 


4ه الفهرس 
إن شرطت ألا يتزوج أو يتسرى ففعلء ثم طلق أو باع؛ فهل تفسخ؟ ٠55‏ 
إن شرطت عليه شرطاً ثم بانت منه ثم تزوجها ثانياء م تعد الشروط 755 
لو خدعها فسافر بها وكان شرط ألا يسافر لم يكن له إكراهها بعد . .. ٠55‏ 
لو شرطت السكن مع أبويها أو منزلاً آخر فمات الأب أو تعذر سكن 

المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ م 
إن شرط ألا يخرجها من منزل أبيه؛ ثم طلبت الانفراد لم يلزمه إن عجز . 775 
لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر 751 

فصل 

القسم الثاني من الشروط في النكاح: فاسدء وهو نوعان: أحدهما: ما 

يبطل التكاح» وهو أربعة أقسام: أحدها: نكاح الشغار: ومعناه لغة . /8“1 
تعريف الشغار شرعاًء ودليل تحريمه» وحكم الصحابة فيه بالتفريق . 754 


إن سموا لكل واحد منهم| مهراً مستقلا.فهل يصح؟ 1 
حكم النكاح إن سموا لإحداهما مهراً دون الأخرى ا 00 
حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقاً . . . . ١٠/اا‏ 
الثاني: نكاح المحلل» وسبب تسميته وصورته يو د 30 
حكم نكاح المحلل يه جود م او 
آثار نكاح المحلل تاتف لب فود وقا غ انظ اخانة وشا وروا نذا 
الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد نكاح رغبة. 4 /الا 
هل يؤخذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحليل ع عع 1/4 


الحكم إن زوّج عبده بمطلقته ثلاث ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ التكاح . ام 
الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري بملوكاً ففعل وزوجه بها ثم وهبها. */ا 
الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاث ثم اشتراها ليزوجها من آخر لتحل له . 1/1" 


الثالث: نكاح المتعة: معناها وصورتها يل اط عو وا ال ا 
المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة؛ وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين . /الالا 
إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط اق م لذ 
إن شرط في التكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة 7 اس 
الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة» والحكم إن لم يدخل ل 
آثار نكاح المتعة م و ل ال افع 0 
حكم من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود و ف و 0 
الرابع: إذا شرط نفي الحلء أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله 

فالعقد فاسد ده وقد ف مه م ع هع اذب هموك ققد نه قاع د رفئة عرو 2 “أبق11 
يصح توقيت النكاح إلى المات ولا أثر للتوقيت ع لق تم عط ان وافزارةا 


ثاني الشروط الفاسدة إذا شرطا أو أحدهما خياراً في نكاح أو مهر . . . 7/١‏ 
حكم الصداق والشرط في التكاح الذي شرط فيه الخيار في المهر. . . . 7/1١‏ 
أمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد. . . ١‏ 


من طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا شرطه رو 2 001 
فصل 
ثبوت الخيار بتخلف الشرط في النكاح ا ا د 201 


لاايصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم إلا في صورة واحدة . اننكلا 
الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت أمة؛ وحكم ولدها زكرا 


الحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن 6 
كيف يقوّم ولد أم الولد والمعتق بعضها والمكاتبة وكيف يفدى؟ ومتى 
يثبت للمكاتبة مهر؟ وكيف يثبت كونبا أمة ؟ م 1 


لك الفهرس 


هل يفرق بين من غر به وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟ ... 7/6 
هل يفدى ولد المغرور بالأمة» وعلى من يرجع بهء وما شرط رجوعه؟ ٠/5‏ 
هل لمستحق الفداء أن يطالب بالفداء ابتداءً؟ وما الحكم إن كان الغار 


هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبي؟ و اقل ا اعد الخ 
الحكم إن تزوجت رجلاً تظنه حرّاً أو شرطته كذلك فبان عبداً .. . . /741 
الحكم إن غرها بنسب فبان دونه فر لق بسو يم دك عرو امو 10 
قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول . // 
فصل 

حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر معاد ا المع عب ف 
حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها عبد 0 
أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختيارها الفسخ 0 00 
وقت ثبوت خيار الفرقة بسبب العتق 0 
ما يسقط به حق الأمة في الفسخ بخيار العتق و او ا 
هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟. . . 7 
الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام النكاح ا ا 8 
الحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة اموي ور ا 1 
هل للزوج وطؤها قبل اختيارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وإن 

طلقت قبل اختيارها فهل يقع الطلاق ويبطل خيارها؟ ا 
إن عتقت المعتدة الرجعية أو رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟. . . . ٠91“‏ 
الحكم إن فسخت في العدة ا 8 
الحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق م 9 


إن أعتق أحد الشريكين نصيبه من أمة وهو معسر فلا خيار لها 0 


َ الفهرس 
الحكم لو زوّج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها ماثة بعبد على مائتين 


ثم مات السيد ا اا 0 
الحكم إن أعتق الزوجان معاً لمعه وج مهو وود اوم رن 8 


لو تزوجت رجلاً مطلقاً فبان عبداً فلها الخيار فكذلك في الاستدامة . 46 
يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل . . . . 846 
من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدهاء وإن 


زوجها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني 01 
باب العيوب في التكاح 
أقسام العيوب المثبتة للخيار جو مع ماكو واكم لع و 
الأول: العيوب المختصة بالرجل أن 
فسخ التكاح بالجب وال ا ب ف ا 810 
فسخ التكاح بالعنة ا ا ا 
إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ . 6٠١‏ 
إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها عع وا 5 
الحكم إن ادعى علمها بالعنة قبل التكاح ا ومو تامش عسوم ا 
الحكم إن لم يعترف بعنته اال 
الحكم إن اعترفت أنه وطثها مرة أو وطىئع غيرها فم ا 5 
الحكم إن ادعى وطء بكر 0 ا اليه 
الحكم إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة 2 


الحكم إن ادعى وطأها ثيباً مع إنكار العُنة» وبماذا يثبت زوال العُنة؟ . 4٠١8‏ 
الحكم إن ادعت زوجة مجنون عنته» وما الحكم إن عجز لعارض؟ . . 507 
إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله ضربت له المدة 0 


انك الفهرس 


بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته 5[ ذز زة 1 ز [ [ز[ [ز[ز ز [ ز 11 
فصل 

القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء ا 
الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وباذا يثبت؟ . 5٠5‏ 
الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب ومع مك افدع 
إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟ 5٠5‏ 
التالشاء ما تن بالشتاءة.. مام ع دده هسه عر هه دوعس 55 
الرتق تعريفه وثبوت الخيار به و ف 5 
ويثبت الخيار بالقرن والعفل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول 

ومني وبخر فم» وتعريف القرن والعفل وذكر علاج البخر 21 
يثبت الخيار للرجل أيضاً ببخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح 

سيالة في فرج وبباسور وناصور ا 260 


2 
ويثبت الخيار ل ها بخصائه؛ وبِسّل وبوجاءء ويثبت لكليها بكون الآخر 
خنثى غير مشكلء وبوجدان أحدهما بالآخر عيباً به مثله أو غيره . . . 4٠4‏ 


يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة ا 


حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب ادع مسمتقهه فاون مط وق 
الحكم إن رضي بعيب» ثم حدث عيب آخر ا ع 21 


الحكم إن رضي بالعيب وظنه يسيراً فبان كثيراً أو زاد بعد العقد . . . . 5٠١‏ 
الحكم إذا كان الزوج صغيراً وبه جنون أو جذام أو برص و 2 


فصل 
خيار العيوب والشروط على التراخي ا تم و ا و ا 
متى يسققط خيار الفسخ دج ا 
الحكم لو ادعى أحد الزوجين الجهل بالخيار عا ما معد اا 
لا يسقط الخيار في العنة إلا بقول» ومتى زال العيب فلا فسخ 11 
لو فسخت بعيب فبان أن لاعيب بطل الفسخ واستمر التكاح .... 4١١‏ 
حكم فسخ التكاح بمطلق العيب ال د ذو او ع و 
لاايصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم اا ا 517 
حكم فسخ المرأة التكاح في غيبة الزوج مخ وض وو حر كت 21110 
الفسخ في التكاح ليس طلاقاً م ف ووو 21 
آثار فسخ التكاح بخيار العيب والشرط م عق و لو يد ا 2111 
حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب ا 2 


ومثله إن زُوّج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه كمن غر به . . 64١68‏ 
الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبهاء أو مات أحدهما قبل 


العلم به أو بعده وقبل الفسخ 51 
فصل 
حكم تزويج الولي الصغير والمجنون والأمة بمن به عيب ع 
حكم تزويج الولي الكبيرة بمن به عيب هق عا قه قله مساهاة 6ه وأافاقاة > 
باب نكاح الكفار وما يتعلق به 
حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين فيا يجب ويحرم به 4 2 


الحكم إن طلّق الكافر ثلاث ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلم| . ف 
الحكم إن طلّق أقل من ثلاث ثم أعادها وأسل] فب مو قوم قلا 


ون الفهرس 


إن ظاهر الذميٌ من امرأته ؟ ثم أسل فعليه كمّارة الظهار 1200000000 
حكم إقرار الكفار عل أنكستهم الفاسدة 5 
الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطثها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً. 477 
الحكم إن كان المهر صحيحاً أو فاسداً وقبضته أو لم تقبضه م الاق 
الحكم إن كان لم يسم لها مهراً أو كان خمراً قبضته فانقلب خلا وأسلم) 
وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضمت بعض ال حرام و 2 
فصل 
الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما مع 11 
حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما كبوا ا ب 2011 
يجب المسمى بالدخول مطلقاً سواء اتفقت الداران أو اختلفتا 1100 
فصل 
الحكم إن ارتد الزوجان معاً أو أحدهما قبل الدخول 1 ا 
الحكم إن كانت الردة بعد الدخول عرق ف ولع ملو ع ل 2 
يمنع من وطئها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردهها معاً 27 
أثر ردة أحد الزوجين على حقوق النكاح ا 2 
الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تجّس الكتابي ... 4١‏ 
فصل 
الحكم إن أسلم حر وتحته أكثر من أربع كتابيات ا ا 
حكم إسلام الحر غير المكلف وتحته أكثر من أربع ا 
الحكم إن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات 2 


فارقتهن. ولمن المهر؟ قد دن ا 3022 


نفك الفهرس 


هل يصح تعليق الفرقة أو الاختيار بشرط؟ مم و ام 1 2 
لايصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع 5 
الحكم إن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع 2 
الآثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الأربع 101 
إن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت علتبا فله أن ينكح 

واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث 2 
الحكم إن امتنع عن:اختيار من يمضي نكاحهن وع 88د ةع 21181 
الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختيار اا ا 
هل يعد الظهار أو الإيلاء أو القذف اختياراً؟ 1 
الحكم إن طلق الكل ثلاثاً 11 
إن مات قبل الاختيار فيا عدتبن وميراثهن؟ ا ا 
هل ينفسخ النكاح باختلاف الدار؟ 10 
الحكم إن أسلمت امرأة لها زوجان أو أكثر ل 1 
الحكم إن أسلم وتحته من يحرم الجمع بينهما 5 


الحكم إن كان له أكثر من أربع وأسلم ثم طلقهن في العدة ثم أسلمن 4" 
الحكم إن كان وطئهن حال الوقف أو آلى منهن أو ظاهر أو قذف . . . 55٠‏ 
إن أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن واختار أربعاً فهن المطلقات. . . . 44٠‏ 


إن أسلم بعضهن في العدة فهي زوجة وقع الطلاق بها ع 22 

الحكم إن كان وطئ المطلقة أو غيرها بعد الطلاق م لكا 

الحكم إن طلق الكل فأسلم أربع أو أقل في العدة أ ديه بورد 21 
فصل 


الحكم إن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربعة فأسلمن معه أو أسلمن في العدة. 4١‏ 4 


ووه ألفهرس 


حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو تمن يحل له نكاح الإماء. 55١‏ 
حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو تمن لا يحل له نكاح الإماء . 447 


الحكم إن عتقت إحدى الإماء الزوجات 1 
حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء ا ا 
حكم إسلام العبد وتحته إماء اع عر ف ري 2 
حكم إسلام العبد وتحته حرائر م 1 
كتاب الصداق 
تعريف الصداق لغة وشرعاً ودليل مشروعيته 00 
حكم تسمية الصداق في العقد 1 
مقدار الصداق فو عع واه مع عو جه يمه تش ده دده 1ج 54 


للنبي يك أن يتزوج بلا مهر وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً . . 6 
إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع . 407 


إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح قن ونه وان افو ع توا لقا 
حكم كون المهر منفعة معلومة عوج فوة مدو كف ووو وغية فح مركي 581 
كل موضع لا تصح فيه التسمية أو لم يذكر في العقد يجب به مهر المثل. ؟ 45 
حكم جعل تعليم ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه صداقاً 1 
الحكم إن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها 366 
الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها وقوه 


الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو 

حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن ؟ .. 466 
إن أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كتابيان أو لا فهل يصح؟ . "45 
الحكم إذا تزوج أو خالع نساءً بمهر أو عوض واحد 1 


كمه الفهرس 


الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد عو مج اللقة 
الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بثمن واحد ورو افق لعا 281/1 
إن قال: تزوجتكِ ولكِ هذا الألف بألفين ل يصح لأنه رباً 1 
فصل 
يشترط أن يكون الصداق معلوماً كالشمن 2 
الحكم إن أصدقها شيئاً غير معين» أو مجهولاً أو معدوماً 1000 
يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفاً . . 45/8 
الحكم لو نكحها على أن يحج بها وه ةم و 28 
إن أصدقها عبداً من عبيده ونحوه أو عبداً موصوفاً صح 2 


إن جاءها بقيمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم يلزمه| قبوله؟ ... 55١‏ 
الحكم إن أصدقها عتق أمته أو طلاق ضرتها أو جعل لها ذلك إلى سئة 45١‏ 
إن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيّاً وألفين إن كان ميتاً لم يصح . . 55١‏ 
الحكم إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه ١‏ 
الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك أو قالت: أعتقتك 

على أن تتزوج ب أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا . . ١”؟‏ 
حكم كون الصداق أو بعضه مؤجلاً م ا 1 

فصل 

إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وها مهر المثل . . 4757 
الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه ملوكه فخرج حرّاً أو مخصوباً . 477 
الحكم إن وجدت بالصداق عيباً أو تزوجها على شاة فوجدتها مصراأة “4717 
الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصاً صفة شرطتها ا 
إن تزوجها على خل فخرجت را أو مغصوياً فىاذا تستحق؟ 0000 


كفن الفهرس 
إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا 


وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية وها المشار إليه عمف ف كد اكه 
الحكم إن تزوجها على عبدين أو عبد فخرج أحدهما أو نصفه حرّاً أو 

مستحقّاً أو على ألف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خراً ا 

فصل 

حكم اشتراط الأب صداق ابئته أو بعضاً منه لنفسه 1 
يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه . . . . 456 
الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق يع 2 
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت. ... 5557 
حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل 51 


إن زوج ابنه الصغير بمهر ا مثل أو أكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به 4758 
إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر.فضمن أبوه نفقتها سنين صح .. 47/8 
الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول. 57/4 
حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة. . . . 479 
04 فصل 
للعبد ولو قادراً تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد 459 
لاينكح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به إ. . 41٠١‏ 
إن طلق رجعيّاً أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا بإذن سيده . . 41/٠١‏ 


عاك كروب الميق يكن إخم سيت كنض ماعن لبسو ياب ع 
يجب بوطتها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخول والخلوة ويفديه 
السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب ا م و هما 20112 


الحكم لو تزوج العبد زواجاً فاسداً 1 0 


ممه الفهرس 


حكم المهر إن زوّج السيد عبده من أمته نه 

حكم المهر إن زوج السيد عبده حرة: ثم باعه لها 200 

الحكم إن باعها إياه بالصداق قبل الدخول أو بعده أو جعله مهرها؟. 7/ا5 
فصل 

باذا تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد؟ م ل ال و 2 


لها التتصرف في المعين منه وناؤه لها وزكاته ونقصه وضانه عليها . . . “ا/ا4 
إن زكته ثم طلقت قبل الدخول ضمنت زكاته إلا أن يمنعها قبضه . . /ا 
إن لم تقبض الصداق وتلف بفعلها فذلك قبض منها ولايضمنه ... “/ا5 
إن كان غير معين ملكته ولا تضمنه ولا تتصرف فيه إلا بقبضه . . . . “الا 
كل ما كان من ضمان الزوج إذا تلف فإن الصداق لا يبطل بتلفه ... 54/ا5 
إن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول فباذا يرجع؟ م217 
يدخل النصف في ملكه قهرا بالطلاق قبل الدخول وناؤه بينهما. . . . 51/5 
التصرفات التي تمنع الرجوع في نصف الصداق وتثبت حقه في القيمة 515 
التصرفات التي لا تنقل الملك ولا تمنع الرجوع في نصف الصداق .. 0/ا5 
كيف يرجع با تصرفت فيه بإجارة أو تزويج وهل يكمل الإجارة؟ . 41/6 
الحكم لو طلقها على أن المهر كله لها أو طلق ثم عفا عن النصف. . . . 51/6 


زيادة الصداق المتصلة أو المنفصلة لمن تكون؟ وكيف يرجع به؟ . . > . 15 
إن كان الصداق متميزاً أو غير متميز فكيف تدفع نصف قيمته . .. . 41/5 
إن كانت الزوجة محجوراً عليها لم يعط إلا نصف القيمة و 0 
إن كان الصداق ناقصاً بغير جناية فهاذا يخير زوج غير محجور عليه؟. /الا5 
إن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش فاه مايا2 


الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد و5 


أطنلن الفهرس 
حمل البهيمة زيادةٌ مالم يفسد اللحم. والزرع والغرس نقص للأرض 4178 


الحكم لو أصدقها صيداً ثم طلق قبل الدخول وهو محرم 2 
حكم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة و 
الحكم إن كان الصداق تالفاً أو مستحقاً بدين أو شفعة 1 
حكم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق مسق ل ا 
ما يترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان المهر 

مسمّىّ في الذمة وقبضته المرأة ا 1 و لمم 200 
الزوج هو الذي بيده عقدة التكاح 000 


إن طلق قبل الدخول وعفا أحدهما لصاحبه عما وجب له بر .... 58١‏ 
بياذا يسقط إن كان ديئاً أو عيناً وهل يفتقران إلى قبض أو قبول؟ ... 587 
إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها 24 
لايملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف المهر إذا طلقت. 587 
لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها 


عنهم أو نصفه لم يكن لوليهم العفوعن شيء من الصداق 2 
فصل 

الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول. . . . 4/7 

أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله ع 2 


لو قضى المهر أجنبي متبرعاً ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج .... 4815 
حكم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول . 5/5 
لو قالت: اخخلعني با يسلم لي من صداقي أو على أنْ لا تبعة عليك في 

المهر ففعل صح الخلع وبرئ من جميعه الح وخا وه ا قبارة 
إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه. 6 


لطن الفهرس 
حكم إبراء مفوضة المهر أو البضع أو من سمي لها مهر فاسد الزوج 


من المهر ليقع لق لقره مهاه مها سوه و وق 4ب 2/8 
هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء 20 
وما الحكم إن أنكرت وصوله؟ وإلى من يسلمه إن لم تكن رشيدة؟ . . /4/1 
فصل 
أحوال تنصّف المهر أو سقوطه قبل الدخول ولعك قله تممه عن ود 2167 
سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول معد ة معاي أقتارة 
وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يف به .... 45٠‏ 
سقوط المهر بالفرقة الحاصلة باللعان قبل الدخول 2 
حكم سقوط المهر بالفرقة الحاصلة بشراء الزوج زوجته أو العكس 
قبل الدخول ماشه دع مه ومو مومع دوعن فود م 804 
لو جعل لها الخيار فاختارت نفسها فهل لها شيء؟ م و قا 
فصل 
أحوال استحقاق المهر كاملاً قبل الدخول اد 
أحوال استحقاق المهر كاملاً بالخلوة امد نوه سنت ماقو 1 
شروط الخلوة المقررة لكامل المهر 85 و باقاة مهالا مقع 4 1ه 22 5515 
الأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة عجوو جه نو دام وو زفق 


ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيه| وتقبيلها ولو بحضرة الناس 555 
لايقرره النظر إليها ولا تحملها ماء الزوج بلا خلوة ويثبت به النسب 4917 
حكم هدايا الزوج ل دن نوه 
حكم العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ... 5919 
إن فسخ التكاح لفقد كفاءة أو عيب أو ردة ورضاع وخالعة فهل يرد 599 


فصل 
الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في 
قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به م اود 1 256 
إن اختلفا في تسميته فالقول قوله بيمينه وها مهر المثل وب 955 


إن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ومن حلف على فعل نفسه فقد 
حلف على البت ومن حلف على فعل غيره فقد خلف على نفي العلم 5٠٠‏ 
الحكم إن ادعى الزوج أن ما دفعه إليها كان صداقاًء وقالت: هبة ... ٠ه‏ 


الحكم إن كرر العقد مرتين؛ أحدهما سرء والآخر علانية فس يك يذ أاغنة 
الحكم لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه “اع أله أيه ناز 
حكم الزيادة على الصداق بعد العقد ا د ااي 
فصل في المفوضة 
تعريف التفويض والمفوضة وسو مو 21 
أنواع التفويض: النوع الأول: تفويض البذ 3 
النوع الثاني: تفويض المهر ا ان 
الحكم لو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض ها المهر ننه 
الحكم لو فوضت بضع نفسها ثم طالبت بالفرض بعد تغير مهر مثلها أو دخوله. 5 ٠ه‏ 
إن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه كالمسمى 2 
إن لم يتراضيا فكم يفرضه الحاكم؟ وهل يلزمههم| ويكون كالحكم؟ .. 5:5 
إن فرض ها غير الزوج والحاكم مهر مثلها لم يصح فرضه فو بد اولقزة 
الحكم إن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض أو فارقها قبل الدخول 5:5 
اذا تعتبر المتعة» وما أعلاهاء وما أدناها و 55 


ده الفهرس 


حكم متعة الأمة 11 1 1131ةز111ةا0 ذا 00 
حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً 1 
الحكم إن سمى لها صداقاً فاسداً وطلقها قبل الدخول مامه وروا اق 
قصل 
مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاريها القربى فالقربى 000 
الأمور التي تعتبر المساواة فيها ويختلف لأجله الصداق م 6 
إن لم يوجد إلا دونها أو فوقها أو كانت عادتهم التخفيف اعتبر ذلك . 5٠١‏ 
إن كان عادتهم التأجيل فهل يعتبر ذلك؟ وكيف يقدر لها؟ 311 


إن لم يكن ها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ثم بأقرب البلاد إليها. . 5١١‏ 
إن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال من تققد البلد. . . 61١١‏ 


ما يجب بالفرقة في التكاح اا 0 
النكاح الفاسد لا بد فيه من طلاق أو فسخ حاكم ان 
استحقاق المكرهة على الزنى مهر المثل ا 
حكم تعدد مهر المثل بتعدد الوطء لخ ل موس ين 31 
هل يجب مهر المثل بالوطء في غير القبل أو اللواط وو فا ممه عر 8:11 
إذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع فمتى يثبت لا المهر؟ وصورته . . .. 515 
لايجب أرش بكارة مع وجوب المهر كالموطوءة بشبهة أو زنىٌ 1ه 


من طلق قبل الدخول طلقة وظنها لا تبين فوطئها فماذا يجب لها؟ . . . 616 
فصل 

إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه 

أرش بكارتها وهو ما بين مهر البكر والثيب ود لام ع 8ه 


ده الفهرس 


إن فعل ذلك الزوج ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى فقط 01١65‏ 
للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهراً حالّا وتطالبه ولول 
تصلح للاستمتاع فإن وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع . . 515 
من جاز لا الامتناع سافرت بلا إذنه» والنفقة للصا حة للاستمتاع 61 
إن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق . . . 1ع 
إن كان مؤجلاً م تملك منع نفسها وإن قبضته وسلمت نفسها ثم بان 
معيباً فلها منع نفسها فإن أبى كل منهما التسليم أجبر زوج ثم زوجة . 0117 
إن بادر أحدهما بالتسليم فهل يجبر الآخر وهل للرجل طلب التمكين 


إن أعسر بالمهر الحا قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ. . . . 5117 
إن رضيت بالمقام مع عسرته أو تزوجته عالمة فهل لها الفسخ أو المنع .ماه 


الخيرة لسيدة الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة م ا له 
لاايصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم اه 


كتقافناة 
عن 
اق 
١‏ 


البح الأول 
6 شا .كم 


ونان العران 


ع نايز 


لقاع 


اشيم العامة م: مَنصُوررن يونس لوق امنب 
التوق سنة )نح اّه تان 
تحتيس. وريج وترضء 


اي بي 


جتة مْكَخَصصّه ف وَزارَةِ العَدَل 
الج الت ف_حَشر 
نات الوَلتمة ‏ اللْعَاتْ 


ورَّارةَالحدل 
ف المتملكة المَرَبيَة السعُوديّة 


ياب الوليمة 


باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك 


(وهي) أي: الوليمة (اسم لطعام العرس خاصة) لا تقع على 
غيره ؛ حكاه ابن عبدالب”'؟2 عن ثعلب وغيره من أثمة اللغة. وقال بعض 
أصحابنا وغيرهم: تقع على كل طعام لسرور حادث» إلا أنَّ استعمالها 
في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسانء وهم 
أعرف بموضوعات اللغة» وأعلم بلغات العرب؛ قاله في «الشرح» 
و«المبدع». 
قال فى «المستوعب»: وليمة الشيء كماله وجمعْه . دينع لعو 
العرس وليمةٌ؛ لاجتماع الزوجين. يقال: أؤْلم : إذا صنع وليمة. 
(قال الشيخ”2: وتُستحبٌ بالدخول . انتهى) وقال ابن الجوزي: 
بالعقد. واقتصر عليه قي «الفروع»» و(الميدع». وقدمنة في #تجريد 
العناية» . 
قال في «الإنصاف»: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسّع من 
عقد التكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا0؟» 
)١(‏ التمهيد /1١١(‏ 1847). 
(1) انظر: الاختيارات الفقهية ص/7557. 
إفة أخرج البخاري في الأطعمة» باب 55؛ حديث 5477: ومسلم في التكاح؛ حديث 
18 عن أنس رضي الله عنه: أصبح رسول الله يك عروساً بزينب بنت جحش» 
قال: وكان تزوجها بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. 
وأخرج البخاري في التكاح » باب 78”: حديث */!01: ومسلم في التكاح» حديث 
8 ؛: عن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي يك بامرأة فأرسلني قدعوت رجالاً إلى 
الطعام . 
وأخرج البخاري في الصلاة؛ ياب ١17‏ حديث 5171: ومسلم في التكاح؛ حديث - 


باب الوليمة 


وكمال السرور بعد الدخول. 

(وجرت العادة) بجعله”'؟ الوليمة (قبله) أي : قبل الدخول (بيسير. 

و)الأطعمة التي يُدعَى الناس إليها إحدى عشرة : الوليمة: وتقدمت . 

والثاني (شنْدَخيّة) ويقال: شُنْدَخ - بضم الشين المعجمة وسكون 
النون وفتح الدال المهملة» وبالخاء المعجمة ‏ (لطعام إملاكِ على زوجة) 
مأخوذ من قولهم: فرس مُشَنْدَمْء أي: يتقدم غيرهء سُمّي بذلك؛ لأنه 
يتقدم الدخول. 

(و)الثالث (عَذيرة وإعذار) بكسر الهمزة (ل) طعام (ختان) ويقال: 
العذّرة؛ بضم فسكون. 

(و)الرابع (خُرْسة وخُرْس) ‏ بضم الخاء المعجمةء وسكون الراء» 
وبسين مهملة» ويقال بالصّاد - (لطعام ولادة؛ أي: لخلاصها وسلامتها 
من الطّلق. 
و)الخامس (عقيقة :.الذبحٌ للمولود) وتقدمت في الأضحية”" . 


و)السادس (وكيرة لبناء) قال النووي؟2: أي المسكن المتجدد. 


ردك عن أنس رضي الله عنه : أن أم سليم جهزت صفية للنبي يَككِ فأهدتها له من 
الليل» فأصبح النبي يقدِ عروساًء فقال: من كان عنده شيء فليجىء به وبسط نطعاً: 
فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن؛ قال: وأحسبه قد ذكر 
الّويق» قال: فحاسوا حيساًء فكانت وليمة رسول الله يكل 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)17١/5(‏ وحديث أنس في هذا الباب صريح في 
أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه: «أصبح عروساً بزينب فلعا القوم». 
أما فعل الوليمة قبل الدخول فلم نقف على شيء يدل عليه؛ والله أعلم . 

. في اذ»: ابجعل؟‎ )١( 

0 (كره"ة). 

() انظر: شرح صحيح مسلم (119//5)» وفتح الباري (5141/9). 


7 باب الوليمة 


انتهى . من الوكر : وهو المأوى والمُستقرٌ. 

(و)السابع (نقيعة) من التّقع : وهو الغبارء أو النّحرء أو القتل 
(تصنع للقادم من سفر) ظاهره: طويلاً كان أو قصيراً. 

(و)الثامن (التحفة: طعام القادم يصنعه هو. وقال ابن القيم في 
«تحفة المودود) في أحكام المولود»("2 (هو) أي: القادم (الزائر) أي: 
وإن لم يكن من سفر. 

(و)التاسع (جذاق) ‏ بكسر الحاء وتخفيف الذال المعجمة وآخره 
قاف (لطعام عند جذاق صبي) قال في «القاموس2'92: يوم حذاق الصبي 
يوم خختمه القرآن. 

(و)العاشر (وضيمة: وهي طعام المأتم . 

و)الحادي عشر (يشْداخ : المأكول في ختمة القارىء . 

والعتيرة) مقتضى كلامهم أنها ليست من أسماء الطعام» بل هي 
الذبيحة (تذبح أوّلَ يوم في رجب) وتَقدّم ذلك «في آخر الهدي 
والأضاحي” . 

(والإخاء والتسرّي؛ ذكرهما بعض الشافعية”*2) وفي «المنتهى»: 
ولم يخصّوها ‏ أي: الدعوة ‏ لإخاءٍ وتّسَرٌ باسم . والقُرْعَة والفرُع: ذبح 
أول ولد الناقة. 

(والقرى: اسم لطعام الضيفان) وليس ذلك من الدعوات. 

(والمأدبة) ‏ بضم الدال» ويجوز فتحها ‏ (اسم لكل دعوة يسبب أو 
)١(‏ ص//7١.‏ 
(؟) ص/ ”الامء مادة (حذق). 


(0) (ك/لاهغ). 
(5) انظر: مغني المحتاج (7/ 7155)؛ ونهاية المحتاج )31٠/7(‏ . 


1 ياب الوليمة 


غيره. والآدب) - بوزن فاعل ‏ (صاحب المأدبة . 

فإن عمّم الداعي فقال: يا أيها الناس» هلمُوا إلى الطعام . أو يقول 
الرسول) أي: رسول الآدب: (قد أذن لي أن أدعوّ من لقيتُ: أو من 
شئتُ؛ وقد شئتٌ أن تحضر(١2؛‏ فهي الجَمّلى) بفتح الجيم والفاء. 

(وإن حَصّ قوماً) بالدعوة (دون قومء فهي التقّرى) بفتح النون 
والقاف. قال الشاعر” : 

نحن في المّشتاة ندعو الجَقَّلى لا ترى الآدب فينا يَنتقز 

أي : يدعو قوماً دون قوم. 

(وجميعها) أي : الدعوات (جائزة) أي: مباحة؛ لأنها الأصل في 
الأشياءء غير مَأْتَم فيكره» وروى الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي 
العاص إلى ختانٍ» فأبى أن يُجيبء وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد 
رسول الله يك ولا نُدعى إليه» رواه أحمد”” . 


)غ0( في ااح؟ واذ» : #تحضروا؟. 

.58 هو طرفة بن العبد. والبيت في ديوانه ص/‎ )١( 

7 .(717/4). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الروياني في مسنده (1/ )85٠‏ حديث 1518: وأبو 
يعلى ‏ كما في المطالب العالية (؟5/١151)‏ حديث ١1559‏ -» والطبراني فى الكبير 
(9/لا) حديث :4781١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبيدالله بن طلئخة بن 
كريزء عن الحسن» به. 
وأخرجه الطبراني - أيضاً ‏ حديث 87 من طريق عمر بن سهل المازني» عن أبي 
حمزة العطارء عن الحسنء يه. 
وقال الهيشمي في سجمع الزوائد (5/ *5): ورجال الأول فيهم [ابن] إسحاق وهو ثقة 
ولكنه مدلس . ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم؛ وضعفه غيره. 
وأخرجه - أيضا - أبو يعلى ‏ كما في المطالب العالية (؟/ 191) حديث 1559 -» عن 
جبارة بن المغلس» عن علي بن غراب؛ عن أشعث؛ عن الحسن» به. 
وجبارة بن المغلس ضعيف ‏ كما في التقريب  )848(‏ وأشعث هو ابن سوار ضعيف - 
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سن منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله يِل 
لعبدالرحمن بن عوف: «أْوْلِمْ ولو بشاة» ‏ متفق عليه(١؟ ‏ محمول على 
الاستحباب . 

(ووليمة العرس سنَّة مؤكّدة) لأنه لخ أمر بها وفعلها (ولو بيشيء 
قليل» كمُدّين من شعير) لما روى البخاري: «أنَّ النبي ككل ألم على 
صِفَكة بجدين هن شغيرة9؟: 

(ويْسَرٌ ألا تنققص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ 

لحديث عبدالرحمن بن عوف» وتقدّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على 
الشاة؛ لما دَلَّ عليه قوله ككل : «ولو بشاة». 

(وإن نكح) رجل (أكثرٌ من واحدة في عمد أو عقودء أجزأته وليمة 
واحدة» إذا نواها عن الكل) لتداخل أسبابهاء كما تقدّم في العقيقة9©؛ 
وكما لو نوى بركعتين : التحية والسّنة. 

(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: 
اشر الطعام طعام الوليمة ‏ أي: التي تُدعى لها الأغنياء» وتُترك الفقراء؛ 


- كمافي التقريب (078). 
وأخرجه ابن عدي (017/7): من طريق محمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن دينار: 
عن الحسنء به. وقال: وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه [أي: الحسن بن 
دينار] على أني لم أر له حديثا قد جاوز الحد في الإتكار» وهو إلى الضعف أقرب منه 
إلى الصدق . 

.)1( تعليق رقم‎ )180 /١1( تقدم تخريجه‎ )١( 

إفف صحيح البخاري» كتاب التكاح » ياب ٠لا‏ حديث 7/١61؛‏ عن صفية بتت شيبة 
رضي الله عنهماء ولفظه: «على بعض نسائه؟. وقال ابن حجر في الفتح (7174/9): 
لم أقف على ت تعيين اسمها صريحاء وأقرب ما يفسر به : أم سلمة. 

©) (كركهع). 
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قاله في «الشرح2”6؟ ‏ يُمْتَعُها من يأتيها ويُذعى إليها من يأباهاء ومن لا 
يجب فقد عَصَّى الله ورسولَة» رواه مسله”©2. وعن ابن عمر مرفوعاً: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه”" (إذا عيّته داع مسلم 
يحرم هجره؛ ومكسبه طيب» في اليوم الأول) ويأتي محترز هذه القيود. 

(وهي) أي : الإجابة (حقٌُ الداعي » تسقط بعفوه) عن المدعوء 
كسائر حقوق الآدمي. 

(وقكم في «الترغيب»: لا يلزم القاضيّ حضورٌ وليمة عرس) لعلّه : 
لمظنّة الحاجة إليه؛ لدفع ما هو أهم من ذلك . 

(ومنع ابن الجوزي في «المنهاج»”؟2 من إجابة ظالمء وفاسق؛ 
ومبتدعء ومُفاخر بهاء أو فيها مُبَدِع يتكلّم ببدعةٍ» إلا لرادٌ عليه وكذا إن 
كان فيها مُضحِكٌ بفخش أو كَذِب) لأن ذلك إقرار على معصية (وإلا) بأن 
لم يكن مضحك”©© بفحش ولا كذب (أبيح) أن يجيب (إذا كان) يُضِك 
(قليلاً. 

وإن كان المدعو مريضاًء أو ممرّضا) لغيره (أو مشغولاً بحفظ مال) 
لنفسه أو غيره (أو كان في شدّة حرّء أو بردء أو) فنٍ (مطر يل الثياب: 
أو وَحْلٍِ) لم تجب الإجابة؛ لأن ذلك عذر ييخ ترك الجماعة» فأباح ترك 


)١(‏ هذه الجملة التفسيرية المعترضة وهي: «أي التي تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء قاله 
في الشرح» ليست في «ح». وفي «ذ»: «أي الذي يدعى له. . .2. 

- وفيه: «ومن لم يجب الدعوة». وأخرجه‎ :.)١1١( 1١577 في التكاحء؛ حديث‎ )١( 
. البخاري في التكاح» باب 7/ا: حديث /2011/1؛ بنحوه‎  ًاضيأ‎ 

[فرةا البخاري في التكاح» ياب 5/ا: حديث 48/ا851»؛ ومسلم في التكاح . حديث رف 1 
.)1١93‏ 

() في اح» واذ): لمضحكاً؛. 
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الإجابة (أو كان أجيراً) خاصّاً (ولم يأذن له المُستأجرء لم تجب) عليه 
(الإجابة) لأن منافعه مملوكة لغيره»ء أشبه العبد غير المأذون . 
(والعبد كالحر) في وجوب الإجابة؛ لعموم ما سبق (إن أذن له 
سيده) وإلا؛ لم يجب؛ لأن حق سيّده آكد (والمُكاتئب إن ضب) حضوره 
(بكسبه؛ لم يلزمه الحضورء إلا أن يأذن له سيّده . 
وفي «الترغيب») و«البُلغة): (إنعلم حضور الأراذل» ومن 
مجالستهم تُزْري بمثله» لم تجب إجابته) قال الشيخ تقي الدين؟: لم أره 
لغيره من أصحابناء قال: وقد أطلق أحمد”" الوجوبء, واشترط الجلٌ 
وعدم المنكرء فأما هذا الشرط فلا أصل لهء كما أن مخالطة هؤلاء في 
صفوق الصلاة لا تسقط الجماعة؛ وفي الجنازة لا تسقط الحضورء 
فكذلك ههنا. وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة”©» وهو نوع من التكينه 
فلا يُلتَفت إليه» نعم؛ إن كانوا يتكلمون بكلام محرّمء فقد اشتملت 
الدعوة على محرّم» وإن كان مكروهاًء فقد اشتملت على مكروه . 
(وكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام؛ كأكله منه ومعاملته» 
وقّبول هديته وهبته» ونحوه) كصدقته؛ جزم به في «المغني» و«الشرح». 
وقاله ابن عقيل في «الفصول» وغيره» وقدّمه الأزجئٌ وغيره. قال في 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (171/ 0719 . 
(؟) مسائل ابن هانىء (7/ هثا1, )١15‏ رقم 1754 ؛ 11//7. ومسائل صالح (*/ 165؟) 
رقم 17/4٠‏ ومسائل أبي داود ص/1097» ومسائل الكوسج (41146/5) رقم 581/8. 
(1) هو: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة» الإمام؛ العلامة» مفتي الكوفة؛ ولد في 
حياة أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة رضي الله عنهم؛ وكان من بحور العلم» 
تكلم فيه لبأوٍ فيهء ولتدليسه؛ ولنقص قليل في حفظه؛ ولم يترك. سير أعلام النبلاء 


58/0 -5ت). والبأو: الكبر والفخرء انظر: القاموس المحيط ص/1575؛ مادة 
(بأى). 
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«الإنصاف»: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى 
ويؤيده حديث : : «فمن تَرَكَ الشّبهات؛ فقد استبرأ لديئه وعضه) 7 . 

(وقيل: : يحرم) مطلقا (كما لو كان كله حراماً) قطع به الشيرازي في 
«المنتخب»» و(قال الأرّجي) في «نهايته»: (وهو قياس المذهب) وقدّمه 
أبو الخطَّاب في «الانتصار» . 

(وشئل) أي : سأل المرّوذي (أحمد عن الذي يُعامل بالربا: أيؤكل 
عند 00)؟ قال لو 

وفي) آداب («الرعاية) الكبرى»: (ولا يأكل مختلطاً را بلا 
ضرورة) وقيل: : إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل؛ وإلا؛ فلا؛ قدّمه ' 
في فى «الرعاية». وقيل: إن كان الحرام أكثرء حرم الأكل؛ وإلا؛ فلا؛ إقامة 
للأكثر مقام الكل ؛ قطع به ابن الجوزي في «المنهاج»7؟ . 

(و)على القول الأول (تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام 
وقِلّتهِ. وإن لم يعلم أن في المال حراماً؛ فالأصل الإباحة) فتجب الإجابة 
(ولا تحريم بالاحتمال) استصحاباً للأصل (وإن كان تَرْكه) أي: الأكل 

ويتبغي صَوْف الشّبهات في الأبعد عن المنفعة؛ فالأقرب ما يدخل 
في الباطن من الطعام والشراب ونحوه) فيتحرى فيه الحلال (ثم ما ولي 
الظاهرٌ من اللباس . 

فإن دعاه الجَمَلى) كرهت الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث) 
)١(‏ تقدم تخريجه (8/ /ا/ا5) تعليق رقم .)١(‏ 
(1) في «ح؛ والاذ؛ زيادة: دأم لا 
(5) كتاب الورع ص/ 45 . 
(5) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ .1١١‏ 
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كرهت الإجابة؛ لقوله يلِ: «الوليمة أوّل يوم حقٌّء والثاني معروفٌ» 
والثالث رياءٌ وسّمعة» رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما"'2 (أو) دعاه 


)١(‏ أبو داود في الأطعمة؛ باب “اء حديث 1/45. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(17/5) حديث 50957, وأحمد (278/5: 0١‏ والدارمي في الأطعمة؛ باب 
4», حديث 7071» وابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاني (7/ 714) حديث 16954: 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (17/8) حديث 07١‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة :4)١15/ 75٠ /١(‏ والطبراني في الكبير (5/ 1/اا) حديث 7:5م, 
والبيهقي (// *57): والمزي في تهذيب الكمال (5/ :)5٠١‏ عن زهير بن عثمان 
الثقفي . 
وحسّن إسناده الحافظ في تغليق التعليق (5/ 577): وقال في الإصابة (17/5): 
لا بأس به . 
قال اليخاري في التاريخ الكبير (م/ ه17): لم يصح إستادهء ولا يعرف لزهير 
صحبة. وقال أبن عبدالبر في الاستيعاب (75/5): في إسناده نظرء يقال: إنه 
مرسل؛ وليس له غيره. 
وأخرجه النسائي في الكبرى )١719//54(‏ حديث 50917: وعبدالرزاق )140/١١(‏ 
حديث 019550 وابن أبي شيبة :.)١١1/15(‏ والبغوي في شرح الستة ١437/9(‏ - 
'5) حديث 7715؛ عن الحسن؛ مرسلا. 
ورجحه ابن أبي حاتم والدارقطني . انظر: التلخيص الحبير (195/5). 
وأما ابن ماجه فرواه في التكاح» باب 15 ؛ حديث 1915؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. وأخرجه - أيضاً- بحشل في تاريخ واسط ص/21760, والطبراني في الأوسط 
(/؟؛ 8/؟9١)‏ حديث /517”ء 6خ8ثالا. قال البيهقي (97/ 151): وليس بشيء. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 7717): هذا إسناد فيه عبدالملك بن حسين» 
وهو ضعيف. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير قر ةة 1 ): في إسناده 
عبدالملك ين حسين النخعي الواسطي» ضعيف . 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ مرفوعا: أخرجه الترمذي في التكاح؛ ياب 
٠؛‏ حديث !5 ١٠ء‏ والبيهقي (/ .)15١‏ 
قال الترمذي: لا نعرفه مرقوعآ إلا من حديث زياد بن عبدالله» وزياد بن عبدالله كثير 
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(ذِمّي, كرهت الإجابة) لأن المطلوب إذلاله» وذلك ينافي إجابته . 

(وتُستحتٌ) الإجابة (في اليوم الثاني) للحديث السابق . 

(وإن دعته امرأة فكرججل) في يحوت الجابة على عا جم 
لعموم ما سبق (إلا مع خلوة مُحوّمة) فتحرم الإجابة؛ لاشتمالها على 
م 

(وسنائة الدعوات مباحة ‏ نضّا(١؟‏ -) وتقدّم (غيرَ عقيقة» َتْسَنُ) 
وتقدّمت في الهدي والأضاحي'"© (و)غير (مأتمء فتكره) وتقدّم في 


- قال: قال وكيع: زياد بن عبدالثه مع شرفه يكذب في الحديث . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (197/9) رقم 4971 موقوفاً. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 54): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
وعن أنس رضي الله عنه: أخرجه عدي (458/9).: والبيهقي (// 5779 -571). 
وقال البيهقي: ليس بقوي» بكر بن خنيس تكلموا فيه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١193/7(‏ في إسناده بكر بن ختيس وهو 
ضعيف . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير )١757/11(‏ حديث 
لشف وضعفه الحافظ في الفعح (9/ 41 7)» والتلخيص الحبير (1977/57) . 
وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (175/557) حديث 
7". وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 2195 . 
وقد أشار الإمام البخاري إلى ضعف الأحاديث الواردة في التوقيت» حيث قال في 
كتاب التكاح من صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه؛ ولم يوقت النبي يك يومآ ولا يومين» ثم روى (517) عن ابن عمر رضي الله 
عتهما أن رسول الله يكل قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة قليأتها. وقال في تاريخه 
- كما في الفتح (9/ 1157)-: ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا أصح. 

)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (47/18/5) رقم 70/4 ومسائل ابن هانىء (1/ 178) رقم 
5”/اء والفروع (/198): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /1١1(‏ 071717 . 

0 (كرة؟ة). 
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الجنائز'"2 والمأتم بالمثناة فوق. قال في «النهاية»2: المأتم في 
الأصل : مجتّمّع الرجال والنساء ني الغمٌ والفرح» ثم خصٌ به اجتماع 
النساء في الموت» وقيل: هو للشواب منهن لا غير. 

(ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراعٌ إلى الإجابة) إلى الولائم غير 
الشرعية (والتسامح) أي: التساهل (فيه؛ لأن فيه ذل ودناءةٌ وشَرَهاًء 
لا سيما الحاكم) لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة. 

(وإن حضر) المدعو إلى وليمة» أو نحوها (وهو صائم صوماً 
واجباً؛ لم يفطر) لقوله تعالى: «ولا تُبطلوا أعمالكم06"؛ ولأن الفطر 
مُحرَّم» والأكل غير واجبء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكلق: 
لإذا دُعي أحدكم لْيْجبْء فإن كان صائما فَلْيَدْعٌء وإت كان مُفطراً 
فِلِيَطْعَم» رواه أبو داوو©». وفي رواية: «فلَيِصَلٌ؛ أي : يَدعٌ (ودعا) للخبر 
(وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر*©؛ لتزول عنه التّهمة في ترك 


.)89/4( )١( 

.)088/: قكا١/ا(‎ )0 

(؟) سورة محمدء الآية: 87 

(5) في الصيامء ياب دلاء حديث :555٠‏ ولفظه: فإن كان مفطراً قليطعم ؛ وإن كان 
صائما فليصل . وبهذا اللفظ أخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم؛ وقد تقدم تخريجه (؟/ 0) تعليق 
رقم (5). وأما لفظ: «فليدع» فرواه أبو داود في الأطعمة؛ باب .١‏ حديث لا#الالاء 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فلم نقف عليه إلا ما جاء في مسند أحمد (14/7؟) بلفظ: «وإن كان صائماء 
فليصلء وليدع لهم». 

(5) أخرج الشافعي في الأم (2181/5)» والبيهقتي (177/7): وفي معرفة السئن والآثار 
)191/1١(‏ حديث 15515: عن عبدالله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبدالله بن عمرء 
فأتاه فجلس ووضع الطعام؛ فمد عبدالله بن عمر يده وقال: خذوا بسم الله. وقبض. 
عبدالله يده وقال: إني صائم . 
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لك 
الأكل (ثم انصرف» وإن كان مفطراً استبحبٌ الأكل) لأنه أبلغ في إكرام 
الداعى وجبر قلبه» وإن أحبٌ دعا وانصرف؛ لقوله ي: «إذا دعي 
585 فلْيِجت» فإن شاء أكلء وإن شاء ترك" قال في «الشرح»: 
حديث صحيح . 

(وإن كان) المدعو (صائماً تطوعاًء وفي تزكه الأكلّ كَسْرُ قلب ٠‏ 
الداعي: استّحيً”© أن يفطر) لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه 
المسلم» وقد روي « نمك كان في دعوة ومعه جماعةٌ» فاعتزلَ رجلٌ من 
القوم ناحيةٌ» فقال: إِنّي صائمٌء فقال النبي يكلِ: دعاكم أخوكم وتكلّف 
لكمء كُلْ يوماء ثم صُمْ يومآ مكانه؛ إِنْ شعت»”" . 


لق أخرجه مسلم في التكاح؛ حديث ٠147؛‏ عن جابر رضي الله عنه . 

(0) فى «ذ»: #استحب له؟. 

[4 أخرجة الطبراني في الأوسط )١57/5(‏ حديث 7774؛ من طريق حماد بن أبي 
حميدء والبيهقي (714/5)» وأبو عبدالرحمن السلمي في آداب الصحبة ص/ ٠١5‏ ؛ 
حديث 4177 من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن محمد بن المتكدر؛ عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: «. . . أفطرء ثم صَحْ يومآ مكانه إن شئت؟. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 07): فيه حماد بن أبي حميدء وهو ضعيف» 
وبقية رجاله ثقات . وقال العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 777): لا يصح . 
وقال الحافظ في الفتح (4:/ :)7١‏ إسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير 
(/1594): ابن المتكدر لا يُعرف له سماع من أبي سعيد. 
وأخرجه الطيالسي ص/ 797ء حديث 7707ء والدارقطني (1/ 0621117 والبيهقي 
7/0 - 755)غ من طريق محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة؛ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قال البيهقي: ابن أبي حميد ‏ يقال له: محمد»ء ويقال: حماد ‏ وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (198//7): هو مرسل؛ لأن إبراهيم تابعي» ومع إرساله 
فهو ضعيف ؛ لأن محمد بن أبي حميد متروك. انظر: اليدر المنير (// 2377 . 
وأخرجه الدارقطني 200 من حديث جابر رضي الله عته. قال ابن حجر في - 
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(وإلا) بأن لم يكن في تَرْكِهِ الأكل كسرٌ قلب الداعي (كان تمام 
الصوم أولى) من الفطرء هذا معنى ما جزم به في «الرعاية الصغرى» 
و«الوجيز» وهو ظاهر تعليل الموقق والشارح . 

(قال الشيخ”2: وهو أعدل الأقوال» وقال: ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلحاح في الطعام) أي : الأكل (للمدعوء إذا امتنع) من الفطر في 
التطوعء أو الأكل» بآأن”'2 كان مقطراً (فإنَّ كلا الأمرين جائزء وإذا ألزمه 
بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا يحلف عليه) إن كان 
صائمآ ليفطر (ولا) يحلف عليه إن لم يكن صائما (ليأكل» ولا ينبغي 
للمدعوء إذا رأى أنه يترتب على امتناعه) من الأكل» أو الفطر في النفل 
(مفاسد؛ أن يمتنع» فَإِنّ فطرّه جائز. انتهى . 

ويحرم أخذ طعام) من الوليمة» أو غيرها (بغير إذن صاحبه) لما فيه 
من الافتيات عليه (فإن عَلِمَ) الآخذ (بقرينةٍ رضَّاةٌ) أي : رب الطعام (ففي 
«الترغيب؟: يُكره) قال في «الفروع»: ويتوجّه : يُباح» وأنه يُكره مع ظنْه 
رضاه (فمّع الظن) أي: ظنّ رضاه (أولى) لأن الظنّ دون العلمء ويأتي 
حكم الأكل بلا إذن. 

(وإن دعاه اثنان إلى وليمتين» أجاب أسبقهما بالقول) لقوله يَلْهِ: 


«فإن سَبَقَ أحدهما فأجب الذي سَبَقَّ رواه أبو داود”” . 


- التلخيص الحبير (15/ :)١94‏ فيه عمرو بن خليف وهو وضاع. 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/747-/751. 

0) فى «ذ»: («إن2, 

(5) في الأطعمةء باب 9: حديث 7/05. وأخرجه - أيضآ ‏ إسحاق بن راهويه 
(5/ 05/) حديث 11517: وأحمد (508/45): والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(517/9) حديث 277948 والبيهقي (7/ 7170): من طريق حميد بن عبدالرحمن - 
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1 

(فإن استوياء أجاب أذْيّتهِما) لأن كثرة الدّين لها أثر في التقديم» 
كالإمامة . 

(ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رَحِماً) لما في تقديمه من صلة 
الرحم . 

(ثم) إن استويا فأقربهما (جواراً) لقوله ككِ: «إذا اجتمع داعيان 
َأجبْ أقربهما باباء فإِنَّ أقربهُما بابا أفْرَبُهما جواراً»”'" . 

(ثم) مع استوائهما”” (يُقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني) حيث سبق 
الأول (إلا أن ينع الوقت لإجابتهماء فإن انّسع) الوقت (لهما؛ وَجَبا) 
أي : وجبت إجابتهما؛ للأخبار. 


نصل 


(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة متكرآء كالرَّمْرء والخمرء 
والعود. والطبل» ونحوه) كالجئك0»© والرباب (أو) علم أن فيها (آنية 
ذهبء أو فضّة» أو فش م محرّمة » وأمكنه إزالة المتكر؛ لزمه الحضور 


- الحميري؛ عن رجل من أصخاب النبي يك. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ 5 :)1١‏ رواه أبو داود بإستاد فيه مقال. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١197/15(‏ إسئاده ضعيف» ورواه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة [5/ ١47٠0‏ حديث 5787] من رواية حميد بن عبدالرحمن» عن 
أبيه » به . 

. هذا جزء من الحديث السابق‎ )١( 

(١؟)‏ في «ذ»: «إن استويا» . 

() البّئك: الطّنبور (اليُدّقَ): عود ذو رقبة طويلة» وهي مما عَرّيه المُخدذئثون عن 
الفارسية. انظر: شقاء الغليل للخفاجي ص/ ٠١١‏ ؟١٠.‏ والمعجم الوسيط 
)١51/1(‏ مادة (جنك) ‏ 

(؛) «فرش» كذا في الأصول تبعا للمتن! والصواب في سياق الشرح: «فرشاً». 
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والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم» وإزالة المُتكر. 

(وإن لم يقدِر) على إزالة المَُّكّر (لم يحضر) وحرمت الإجابة؛ 
لقوله يَككِّْ: امَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخرء فلا يجلس على مائدة يُدار 
عليها الخمر» وروآة مد من حديث كن والترمذي من حديث 
ا 

(فإن لم يَعلّم) بالمُنّر (حتى حضر وشاهده؛ أزاله وجلس) بعد 
ذلك» إجابة لمن دعاه (فإن لم يقير) على إزالته (انصرف) لما تقدم . 

وروى نافعٌ» قال: «كنثُ أسير مع عبدالله بن عمرء فسمع زَمّارة 
راعء فوضع إصبّعيه في أذنيه» ثم عَدَلَ عن الطّريق» فلم يزل يقول: يا 


.)7١/1١( )١(‏ وأخرجه ‏ أيضآ أبو يعلى )1177/1١(‏ حديث 210١‏ والبيهقي (9/ 1557)؛ 
وفي شعب الإيمان (5/ )١851/‏ حديث ٠‏ /الالا. 
قال ابن كثير في مسند الفاروق :)51١/1(‏ هذا إسناد حسن» ليس فيه مجروح . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /١1(‏ 777): رواه أحمد؛ وفيه رجل لم يسم . 
وضمّف إسناده المنذري في الترغيب والترهيب :)7١7/1(‏ وابن حجر في التلخيص 
الحبير (7/ 195). 

(0) فى الأدبء: باب 547: حديث .780١‏ وأخرجه - أيضاآً - النسائي في الكبرى 
(11/4) حديث 3141: وأحمد (05/6: والدارمي في الأشربةء باب 4ع 
حديث 98١٠ء‏ وأبو يعلى (8/ 57'0) حديث 15760غ والطبراني في الأوسط 
(/718) حديث 5171 7ء وابن عدي (8/1الاء / 02455 وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (7/ 187) حديث :55٠‏ والحاكم (588/5): والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ 2191 حديث 775 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 17) حديث 
5 والخطيب في تاريخه /١(‏ 145). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في الفتح (4/ :)15٠‏ أخرجه النسائي وإسناده جيد» وأخرجه الترمذي 


7“ باب الوليمة 


نافع أتسمع؟ حتى قلث: لاء فأخرج إصبّعيه من أذنيه» ثم رجع إلى 
الطّريق» م قال: هكذا رأيثٌ رسول الله عد صنع» رواة أبو داود 
والخلال0 , 

وخَرَّجَ د من وليمة فيها آنية فضةء فقال الداعي : تُحولهاء 
فأبى أن يرجع ؛ نقله حنبل2 . 

ويُفارق”" من له جار مقيم على المُنكر والزّمر حيث يُباح له 
المقام؛ فإنَّ تلك حال حاجة؛ لما في الخروج من المنزل من الضرر؛ 
قاله في «الشرح؟» . 

(وإن علم) المدعو (به) أي: بالمُتكّر (ولم يَرَهُ ولم يسمعهء فله 


)١(‏ أبو داود في الأدبء باب 57: حديث 5575 -5577» ولم نقف عليه في مظانه من 
كتب الخلال المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد في الطبقات :)١77/4(‏ وأحمد 
(؟/8: 38)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (741//17) حديث 51777: وابن 
حبان «الإحسان» (458/7) حديث 5917, والآجري في تحريم الثرد ص/ »5١5‏ 
حديث 55 250 والطبراني في الأوسط (797*/7) حديث 271777 وفي الصغير 
»)١7/١(‏ وتمام في فوائده (1/ 157 - )١55‏ حديث 01770 وأبو نعيم في الحلية 
(115/5)» والبيهقي .)177/٠١(‏ 

قال أبو داود: هذا حديث متكر. 

وتعقبه ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع ص/47: فقال: وخالف أيا داود ابن حبان» 
فخرجه في صحيحه » ووافقه الحافظ محمد بن ناصر السلامي» فإنه سثل عنهء فقال: عو 
حديث صحيح . وتعقبه - أيضاً ‏ شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (177/ 714) 
فقال: ولا يعلم وجه التكارة: فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات؛ وليس بمخالف 
لرواية أوثق الناس . انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ص/ 55 . 

(؟) الفروع ,07٠05/0(‏ وانظر: مسائل صالح (1/ 746) رقم :174٠‏ وكتاب الورع 
ص//17. 

(؟) في هامش «ذ) تعليق نضّه: «أي: هذا الحكم لما قبله. أي : فإن من له جار مقيم على 
المتكر لا يجب عليه أن يتحول من منزله لأجل مُتكّر جاره؟ |.ه. 
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الجلوس والأكل» نصّ]0"©) لأن المُحرَّم رؤية المُتكّرء أو سماعهء ولم 
يوجد (وله الانصراف) فيُخْيّر؛ِ لإسقاط الداعي حزمة نفسه بإيجاد 
الجُتكر. 

(وإن شاهد ستوراً معلّقة فيها صور حيوان» وأمكنه حطّهاء أو) 
أمكنه (قطع رؤوسها؛ فعل) لما فيه من إزالة المُتكر (وجلس) إجابة 
للداعي (وإن لم يمكنه ذلك؛ كُرِه الجلوسء إلا أن ثُرّال) . 

قال في «الإنصاف»: والمذهب: لا يحرم. انتهى؛ لما رُوي أن 
النبي كه : الدخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلامء فقال: قاتلهم الله» لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط زواه 
أبو داود”"؟ ؛ ولأن دخول الكنائس والبيّع غير مُحرّم» وهي لا تخلو منهاء 
وكون الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صُوّر لا يوجب تحريم دخوله؛ كما لو 
كان فيه كلب» ولا يحرم علينا صّحبة رفقة فيها جرس مع أنَّ الملائكة لا 

ويباح ترك الإجابة إذً؛ عقوبة للفاعل؛ وزجراً له عن فعله . 

(وإن علم بها) أي : بالصورة المعلّقة (قبل الدخول ؛ كرِه الدخول. 

وإن كانت) السُتور المصرّرة (مبسوطة أو على وسادة؛ فلا بأس 
بها) لأن فيه إهانة لها؛ ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم 
والإعزاز» والتشبيه بالأصنام التي تُعبدء وذلك مفقود في البسط؛ ولقول 


. 27:85 /5( انظر: الفروع‎ )١( 

زفق في المناسك» باب 917: حديث 47071 عن اين عباس - رضي الله عنهما ولقظه: 
أن النبي يك لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهةء قأمر بهاء قأخرجت» 
قال: قأخرج صورة إبراهيم» وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام؛ فقال:. . . الحديث. 
وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في الحج؛ باب 55؛ حديث 15١١‏ . 
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عائشة: «رأيت النبي كلك متكئآ على هِرَّقة”'2 فيها تصاوير» رواه ابن 
عبدالبر”"؟ ؛ ولأن فيه إهانة كالبسط . 

(ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وسّثْر الجُدُّر به؛ وتصويره) 
وتقدم في ستر العورة” . 

(فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: - 
«الصّورة الرّأسء فإذا قُطِع فليس بصورة»”؟2 (أو قطع منها) أي: الصورة 
(ما لا تبقى الحياة بعد ذهابهء فهو كقطع الرأس» كصدرها وبطنهاء أو 
صرّرها بلا رأسء أو يلا صدرء أو بلا بطن» أو جعل لها رأساً منفصلاً 
عن بدنهاء أو) صوّر (رأساً بلا بدن؛ فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في 
النهي . 

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل؛ 
حرم) تعليق ما هي فيه» وسَّيّْر الجدر به» وتصويره؛ لدخوله تحت النهي 
(وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة" . ْ 

ويُكره سَثْر حيطان بستور لا صُوّرٌ فيهاء أو) بستور (فيها صور غير 


)١(‏ هكذا في الاصل مضبوطة بالشكل .: والهرْقء بالكسر: الثوب الخلق. القاموس 
المحيط ص/ ١1٠١١‏ » مادة (هرق). وفي «ذ» نمرقة؛ وفي هامش «اح؟: نسبخة نمرقة» 
وكذا في اليخاري. 

)١(‏ في التمهيد (198/71) معلقاً عن وكيع» عن أسامة بن زيدء عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ينحوه. وأصل الحديث في البخاري» 
في المظالم» باب 7الاء حديث 211518 وفي اللياس؛ باب .9١‏ حديث 55654, 
ومسلم في اللباس» حديث 7١١‏ 

.)157 1/١ 5م‎ 

(:) أخرجه البيهقي (1/ .)17177١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (008./4)»: من قول عكرمة . 

.)154/79( )5( 
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حيوان» إن كانت غير حرير» نصّ2'2) لما فيه من السرف» يالك لبي 
به التحريم وهو(" عُذْر في نَرْكِ الإجابة إلى الدعوة . قال أحمد9؟: «قد 
خرَجّ أبو أيُوبٍء حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد سُتِر» رواه الأثرم”*» 
وابن عمر أقرّ على ذلك. وقال أحمد؟: دُعي حذيفة» فخرج» وإنما 
رأى شيئاً من زي الأعاجم . 

(و)محل الكراهة إن (لم تكن ضرورة» 010 برد) فإن كانت 
فلا بأس؛ للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه . قال في «المبدع»: 
وفي جواز خروجه لأجله وجهان. 

(ويحرم - سَيْ) الحيطان (بحرير) وتقدم في ستر العورة( "© (و)يحرم 
(الجلوس معه) لأنه من المُّتكّرء و(لا) يحرم الجلوس (مع) الستر 
بالغيره) أي: الحرير» وتقدّم . 

(ولا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريحء أو قرينة» ولو من بيت قريبه أو 
صديقه: ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ دخل على غير 


. 45” رقم ٠174؛ والورع ص19 ؛ رقم‎ )1١ 45 /( انظر.: مسائل صالح‎ )١( 

(0) في اح2: «وهذا». 

(5) مسائل صالح (7/ 58 1) رقم »17/5٠‏ والورع ص15 ؛ رقم ”55 . 

(5) لعله رواه في ستئه؛ ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التكاح؛ باب 5/اء قبل 
حديث 518١‏ معلقاء بصيغة الجزم: ووصله مسدد _كما في المطالب العالية 
)١1١/0(‏ رقم 7741 وابن أبي شيبة (4/ 597 -5517): وأحمد في الورع ‏ كما في 
تغليق التعليق (4/ 54 57) -»: والطبراني في الكبير )١١18/5(‏ رقم 0467 والبيهقتي 
(فنثقفةة 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 55 -98): رجاله رجال الصحيح . 

)( الورع ص/ /175» 17 . ولم نقف على من رواه مستداً. 

.)155/75( )9( 


خا 


دعوة) دخل سارقاء وخرج مُغيراً» رواه أبو داود مختصر”١‏ ؟؛ ولأنه مال 
غيره» فلا يُباح أكله بغير إذنه (كأخذ الدراهم) . 
وقال فى «الآداب الكبرى»9؟: يبا اح الأكل من بيت القريب 
والصديق من مالٍ غير مُحْرَزٍ عنه» مت ار ظنَّ رضا صاحبه بذلك» 
نظراً إلى العادة والعرف» هذا هو المتوجه» وما يذكر من كلام أحمد من 
الاستئذان محمول على الشَّكّ في رضا صاحبهء أو على الورع . وتابعه 
المُصئف في «اشرح المنظومة». قال في «الفروع»: ظاهر كلام ابن 
الجوزي وغيره: يجوز واختاره شيخنا» وهو أظهر. 
(والدعاء إلى الوليمة؛ أو تقديم الطعام إن فيه) أي: الأكل (إذا 
أكمل وضعه؛ ولم يُلحَظ انتظار من يأتي) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا 
دُعى أحدكم إلى طعام فجاء فج الرّسول» فذلك إِذن له» رواة أبو 
داود”” . وقال عبدالله بن مسعود: (إذا دُعيت فقد أن لك» رواه أحمد 
)١(‏ في الأطعمة؛ ياب .١‏ حديث 005١‏ باللفظ الذي أورده المؤلف. وأخرجه 
لضا العقيلي (1/7١)؛‏ وابن حبان في المجروحين (151/1): وابن عدي 
رك ل 7 والقضاعي في مسئد الشهاب /١(‏ 716-714) حديث 
575» والبيهقي (7/ 175)» وفي شعب الإيمان (1/ 5 )٠١‏ حديث 95517: 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 517) حديث 47٠‏ والمزي في تهذيب الكمال 
14-0 ). 
قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 
وقال ابن عدي : أبان بن طارق هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديث» وهذا الحديث معروف 
به؛ وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو أكثرء وليس له أنكر من هذا الحديث. 
وضعفه الحافظ في فتح الباري (9/ .)57١‏ وانظر: نصب الراية (771/5). 
)١(‏ الآداب الشرعية (181//6) . 
0) في الأدب» باب .15٠‏ حديث .019٠0‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في الاستثذان» 
باب 15 معلقاًء وفي الأدب المفرد ص/ 75٠‏ حديث 1١768‏ موصولاً» وأحمد - 


1 باب الوليمة 


بإستادة2 , 

و(لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا (في الدخول إلا يقرينة) تدلٌ عليه 
(فلا يُشترط) مع الدعاء إلى الوليمة» أو تقديم الطعام (إذنْ ثانٍ للأكل» 
كالحَيّاط إذا دُعي للتفصيل» والطبيب للفَضّْدِء وغير ذلك من الصنائع) 
ف(ليكون) الععغرف (إذناً في التصرف) قال في «الغنية»: لا يحتاج بعد تقديم 
الطعام إذنآء إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك» فيكون العُرف إذناً. 

(ولا يملك) من قُدّم إليه طعامٌ (الطعام الذي قُدّم إليهء بل يهلك 
على ملك صاحبه) لأنه لم يُمَلّكه شيئآء وإنما أباحه الأكل» ولهذا لم 
يملك التصرف فيه بغير إذنه (ولا يجوز للضيفان قسمه . 

ولو حلف ألا يهبهء فأضافه؛ لم يحنث) لأنه لم يُملّكه لهء كما 


- (077/1)» والبيهقي (8/ :)714٠‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروية» عن قتادة؛ 
عن أبي رافع ؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ به. 
قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيا . وكذا قال شعبة؛ والدارقطني. انظر: 
علل ابن أبي حاتم ص/ ١17؛‏ وعلل الدارقطني (105/11). 
وقال ابن حجر في الفتح  )71/١١(‏ بعد نقله كلام أبي داود-: كذا قال؛ وقد ثبت 
سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد [0554] من رواية 
سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وللحديث متابع؛ أخرجه البخاري ني 
الأدب المفرد [ص/ 75٠‏ حديث ]1١75‏ من طريق محمد بن سيرين؛ عن أبي 
هريرة بلفظ : #رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟ ١.ه.‏ وهذا المتابع: أخرجه ‏ أيضاً- 
أبو داود في الأدب؛ باب ٠5١؛‏ حديث 5184: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5/١5؟)‏ حديث 1588ء وابن حبان «الإحسان» (١/8؟7١)‏ حديث ١المف‏ 
والبيهقي (8/ .)74٠‏ وقال الذهبي في السير (5/ 1417): بل سمع منه . 

)١(‏ لم نقف عليه عند أحمد. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد ص/784: 
رقم 4/ا١1.‏ 
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فصل 
(في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما 

يستحبٌ كَسْل اليد(" قبل الطعام) متقدمآ به ربة (و)غسلها (بعده) 
متأخر)”"2 به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله يكِدِ: امَنْ أحبٌ أن 
يكثر خيرٌ بيته» فليتوضّأ إذا حضر غداؤه» وإذا رقع؟ رواه ابن ماجه”" . 

(و)يستحب (أن يتوصّأ الج قبل الأكل) لحديث عائشة» وتقدّم 
في الغسل”؟2: والشّرب مثله . 

(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه . 

(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام وهو القوت» ولو بدقيق حِمّص وعدس 
وباقلاء ونحوه. 1 

قال الشيخ”؟: الملح ليس بقوت» وإنما يصلح به القوت) فعليه: 
لا يُكره الغسل به. 

(ولا بأس) بغسل اليدين (بتخالة) لأنها ليست قوت (وإن دعت 


. لاليدين؟‎ :)5٠ 5 /7( في الحكء و«ذ»: ومتن الإقناع‎ )١( 

0غ( في الح؟: امتآخر؟ . 

(5) في الأطعمة» باب 6؛ حديث 73770 عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن 
عدي (5/ 2275085 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 9”") حديث »58٠1‏ وقال: هذا 
ليس يشيء. وقال أبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (؟/ )٠١‏ -: هذا حديث 
متكر. وقال البوصيري في الزوائد (7/ 175): هذا إسناد ضعيف» لضعف كثير» 
وجيارة . 

(:) (33074/1) تعليق رقم (7) . 

)2( الفروع (555/8). 

(5) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية )3١1/7(‏ . 
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0ك 
الحاجة إلى استعمال القوت» مثل الدبغ بدقيق الشعير»» والتطبب للجرب 
باللبن والدقيق » ونحو ذلكء رُخّص فيه) للحاجة. 

وتقدّم في إزالة النجاسة لاع : يحرم استعمال مطعوم في إزالتها . 

(وغسل الفم بعد الطعام مُستحبٌ وين أن يتمضمض من شرب 
اللْبن) قال :قي قالآداب]0): ويتونجّه أن تحت المغتمضة من كل .خاله 
دسم ؛ لتعليله ه22 , 

(و) يسن (أن يَلْمَقَ أصابعه©» قبل الغسل والمَشحء أو يُلِمِقَا(» 
غيرّه) لحديث كعب بن مالك : «كان النبئٌ يك يأكل بثلاث أصابع» ولا 
يمسح يديه حتى يلعقها» رواه الخلال بإسناده9؟ . 


(0 (80/1؛). 

(؟) الآداب الشرعية (9/ 111) . 

(0) أخرج البخاري في الوضوء. باب 517. حديث ١١5ء‏ وفي الأشربةء باب 15» 
حديث 05١5م‏ في لقي حديث 58 7ء عن أبن عباس - رضي الله عنهما- 
أن رسول الله يك شرب لبتآء فمضمض وقال: إِنَّ له دسما. 

(:) «فائدة: وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الأوسط [؟/ 186 حديث 
7 صفة لعق الأصابع » ولفظه: رأيت رسول الله يكل يأكل بأصابعه الثلاث بالإيهام 
والتي تليها والوسطى؛ ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى ثم 
التي تليها ثم الإبهام. قال شيخنا [العراقي] في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن 
الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول: فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها؛ ولأنها لطولها 
أول ما تنزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه:ء فإذا 
ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينهء وكذا الإبهامء افع الباري 
(21/5/9) حديث 165 5]ء “ان من حائية العلقم على الجابع الصغير» .شن 

(5) قال النووي في شرح مسلم (105/157): الثراد إلماق غيره ممن لا يتقذر ذلك من 
زوجة وجارية وخادم وولد. 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضً ‏ مسلم في 
الأشربةء حديث .7١719‏ 


00 ياب الوليمة 
وم جر و و مس ا .د 


(ويعرض ربت الطعام الماءَ لغسلهماء ويقلّمه بقَرْبِ طعامه) تذكيراً 
بالشّنة (ولا يعرض الطعام) بل يقدّمه لهم ؛ لثلا يستحيوا فلا يطلبونه . 

(ونسَنٌ التسمية على الطعام والشراب) لحديث عائشة مرفوعاً: «إذا 
أكل أحدكمء فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوَّلهء 
فليقل: باسم الله أوَلَهُ وآخرّه»230. والشرب مثله (ويجهر بها) أي: 
بالتسمية ندبا؛ ليَبّه غيره عليها (فيقول) الآكل أو الشارب: (باسم الله . 
قال الشيخ(©: ولو زاد: الرحمن الرحيم؛ لكان حسناً) فإنه أكمل» 
بخلاف الذبح؛ فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك . 

(و )يسن (أن يأكل بيمينه ومما يليه» ويُكره تركهما) أي: 3 
الأكل باليمين ومما يليه؛ لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنثث 
يتيماً في سجر رسول الله 2؛ كات يدي علي ني السخفةء فقال لي 
النبيئ يله: ياغلام سم * اللهء وكُلّ بيمينك: وكَلْ مما يليك» متفق 


دق أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب 15: حديث 1977 والترمذي في الأطعمة؛ باب 
لا حديث 21858 وفي الشمائل ص/ لاقء حديث 1531ء والنسائي في الكبرى 
(7/8/5) حديث 7١11١٠1غ‏ وابن ماجه في الأطعمة. باب لاء حديث 91575؛ 
والطيالسي ص/ 7١15‏ حديث 1577؛ وإسحاق ابن راهويه (7/ 745 15) حديث 
4 -1585ء وأحمد (5/ 147 3٠١4‏ 555ء 7(5468)ء والدارمي في الأطعمة» 
باب ١ء‏ حديث 7١ 1717/-7١75‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1117/1) حديث 
5 :؛ وابن حبان «الإحسان» )١7/17(‏ حديث 201175 والطبراني في مسند 
الشاميين (7717//1) حديث :5٠1/‏ والحاكم (28/5).: والبيهقي 220»). وفي 
شعب الإيمان (5/ 5/ا) حديث 081737؛ والبغوي في شرح الستة (37170-71/57/11) 
حديث 21877 والمزي في تهذيب الكمال (58/ 27817 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإستاد. 
ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ _كما في الفتوحات الربانية (0/ 1457)-. 

(0) الاختيارات الفقهية ص/ 51,. 
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عليه90© , 

(و)يكره (الأكل والشُرب يشماله. إلا من ضرورة) لحديث ابن 
عمر مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ فإِنَّ الشيطان يأكل بشمالهء 

ويشرب بشماله» متفق عليه(" . 

(وإن جَعَل بيمينه خب وبشماله شيئاً) كجبن أو خيار (يَأَندِمِ به 
وجعل يأكل من هذا(") الذي جعله بشماله (كرة؛ لأنه آكلٌ بشماله؛ ولما 

فيه من الشّرّه فإن أكل أو شرب بشماله. أكل وشرب معه الشيطان) 

لله ©), 

(وإن نسي التسمية في أوله) أي: الأكل أو الشرب (قال إذا 
ذكرت: باسم الله أوله وآخره) لما تقدم في حديث عائشةع وظاهره: ولو 

ا 

لفن كانوا) أي: الآكلون (جماعة؛ سَمِّوا كلهم) لعموم الخير 

)١(‏ البخاري في الأطعمة» باب 1 لا حديث آلالاة ‏ 51/8 ؛ ومسلم في الأشربة» 
حديث 2.7077 

زفق لم نقف عليه في صحيح البخاري: وأخرجه مسلم في الأشربة» حديث ١7١1ء‏ وفيه 
زيادة: «وإذا شرب فليشرب بيمينه؟ . 

فرق في متن الإقناع (7/ ١5‏ 5): امن هذا ومن هذا». 

(4) أخرج أحمد (77/7)؛ والطبراني في الأوسط )7١7/١(‏ حديث 795؛ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن رسول الله يك أنه قال: من أكل بشماله أكل معه الشيطان؛ ومن 
شرب يشماله شرب معه الشيطان . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 15): رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفي 
إستاد أحمد رشدين بن سعد» وهو ضعيفء وقد وثق» وفي الآخر ابن لهيعة: وحديثه 
حسن . وحككن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 8177). 
قلنا: في سنده موسى بن سرجس »ء لم نجد من وثقه . 
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ْ 
ل] اس21 101010101010101 70772070211010101؟ببابب_ببوأببأ__؟اا__باايئير 
سلمة”'© (ويُسجَى عمَّن لا عقل له ولا تمبيز) لتعذّرها منه» وينبغي أن 
يشير بها أخرسُ ونحوهء كالوضوء. 

(ويحمد الله) الآكل والشارب (جهراً إذا فرغ) من أكله أو شربه؛ 

- ١ 2 03 

لقوله ككل : «إنَّ الله لّيرضى من العبد أن يأكل الأكلة» أو يشرب الشربة» 
تحمل عليها» رواه مسلهم” . 

(ويقول) إذا فرغ من أكله (ما وَرَدَّء ومنه) ما روى أبو سعيد: «كان 
رسول“الله ككل إذا أكل» أو شرب قال: (الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وجعلنا مسلمين)؛) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ا 


لق تقدم تخريجه (19/11) تعليق رقم .)1١(‏ 

فق في الذكر والدعاء؛ حديث 77175: عن أنس رضي الله عنه . 

(م) أحمد (8/ 7*؛ 417)»؛ وأبو داود في الأطعمة» باب 87 حديث ٠786؛‏ والترمذي 
في الدعوات» باب 55 : حديث 17487 وفي الشمائل ص/ 91 حديث ١157‏ وابن 
ماجه في الأطعمة» باب 15غ؛ بحديث 7747. 
وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى؛ في عمل اليوم والليلة (19/5- )8٠‏ حديث 
٠١‏ -١5ء‏ واين أبي شيبة :)0747/1١(‏ وعبد بن حميد (71/ 6/ا) حديث 
5 والطبراني في الدعاء (1711//9) حديث 8458» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص/ 176١ء‏ حديث 2457 وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي يك (0/ ا 
وبام) حديث 2540-5483 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١177‏ حديث +1١15‏ 
والبغوي في شرح السنة )117/8/١١(‏ حديث 1875 . 
وقد أشار البخاري في تاريخه الكبير (1/ 2707 والنسائي في الكبرى» في عمل اليوم 
والليلة» حديث 4٠١177 1٠١17٠86‏ والمزي في تهذيب الكمال )١51/5(‏ إلى 
اضطرابه . وقال ابن حجر في التهذيب :)7587/1١(‏ قيه اضطراب. وفي الفتوحات 
الربانية (6/ 175؟) أنه قال: حديث حسن . , 
وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى» في عمل اليوم والليلة» باب 49؛ رقم 
7 :» واين أبي شيبة (// و.”_ 0757/٠١ #٠١‏ موقوفاً من قول أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . ١‏ 


وا باب الوليمة 
الحم 2 2 2 تت تآ آ ]ىلىلسلسسٌٌٌٌُُّسُسٌُْلسششلش2 1 ىو 2 
ومنه - أيضا ‏ ما روى معاد بن أنس الجهَني عن رسول الله يكل قال: 
عن كل بلعابا تقال وو اع ا ا 
د ني موي العو ا 
(ويسن الدّعاء لصاحب الطعام ومنه : «أفطر 1 الصّائمون, 


وأكل طَعامَكمٌ الأبرا» وصلَّتْ عليكمٌ الملائكة؛) للخبر؟ . 


)1١(‏ في الأطعمة؛ باب 17: حديث 7788. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في اللباس» باب 
١‏ حديث .»4٠77‏ والترمذي في الدعوات» باب 5”5؛ حديث 7458 وأحمد 
2؛»؛ وأبو يعلى (17/7: /51) حديث » 1158هء وفي المقاريد 
ص/١7؛‏ حديث 25 والطبراني في الكبير (181/75) حديث 9 وفي الدعاء 
)١171 519/5(‏ حديث 5 .5٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ 105 حديث 478 : والحاكم (١/501؛‏ 5---2)1975» والبيهقي في شعب 
الإيمان )14١/0(‏ حديث 237186 وفي الآداب ص/ 1١17‏ حديث 2714 وفي 
الدعوات الكبير (؟/ 7117 -778) حديث 21825 من طريق أبي مرحوم عبدالرحيم بن 
ميمون؛ عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه به . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري . ووائقه 
الذهبي . 
وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
أبو مرحوم ضعيف» وهو عبدالرحمن بن ميمون. 
وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود (5/ 177): سهل بن معاذ مصري ضعيف» 
والراوي عنه أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون مصري - أيضاً ‏ لا يحتج به. وحسن 
إستاده الحافظ في نتائج الأفكار (177*/1)؛ وفي الخصال المكفرة ص/ 59 . 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة: باب 57 حديث 07825 والنسائي في الكبرى 
0/2 كرام) حديث 550١‏ 37901: حديث 1١١17148‏ 370 ١٠غ‏ وابن 
المبارك فى الزهد ص/ .5٠٠‏ حديث 1555: وعبدالرزاق (711/4, )*41/1٠١‏ 
حديث 01 6لاء 15478 وابن أبى شيبة (6/ :)٠٠١‏ وأحمد 2114/60 14 ١‏ 
-0107؛ وعبد بن حميد (1186/1) حديث 1777: والدارمي في الصوم؛ باب 61 - 


أوذذا باب الوليمة 


(ويُستحبٌ إذا فرغ من الأكل ألا يُطيل الجلوس من غير حاجة؛ بل 
يستأذن رب المنزلء وينصرف) لقوله تعالى: إفإذا طعمثّم 
فانتشروا7»6؟ . 

(ويُسمّي الشارب عند كل ابتداءء ويحمد عند كل قطع . وقد يقال 
مثله في أكل كل لقمة؛ فَعَلَّه أحمد"©»: وقال: أكل وحَمْدٌ خير من أكل 
وصمت . 

(ويُكره الأكل من ذروة الطعام) أي : أعلى الصّحْفة (ومن وسطهء 
بل) يأكل (من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم 
طعاماء فلا يأكل من أعلى الصَّحْمَّةَ ولكن ليأكل من أسفلهاء فإِنَّ البركة 


حديث 4//ا١؛‏ والبزار «كشف الأستار؛ (5/ )47١‏ حديث 27٠17‏ وأبو يعلى 
141/0 - 157) حديث 4819 - 4777: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١17/4(‏ حديث /الاداء وابن الأعرابي في معجمه (١/19١؟)‏ حديث ١9؛‏ 
والطبراني في الأوسط .7١8/8(‏ /95) حديث :7٠‏ 5108 وقي الدعاء 
(171/0 - 178) حديث 977 4165: وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ :18٠‏ حديث 4487» والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/57١١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (7/ 677: وفي أخبار أصبهان (1/ :»)18٠١‏ والبيهقي (579/5 - ٠514؛‏ 
0117/7 وفي شعب الإيمان )١718/0(‏ حديث 5٠48‏ 5020. وفي الآداب 
ص/؟157.: حديث 591؛ والخطيب في معرفة علوم الحديث ص/7!١١‏ -8١1»؛‏ 
والبغوي في شرح السنة (11١/87؟)‏ حديث 07770 وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب (؟/ هلا) حديث ١181ء:‏ والضياء في المختارة (85//ا8١‏ - 
4) حديث “17/417 - 1784 من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

وصححه التووي في الأذكار ص/ 171» وابن الملقن في البدر المتير (59/4)؛ 
والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 199) . 

. 91" سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) مسائل ابن هانىء (177/1) رقم 1781 . 
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تنزل من أعلاها”١2.‏ وفي حديث آخر: فكُلوا من خوانبها ودّعوا ها 
يُبارك فيهاء”"2 رواهما ابن ماجه. 

(وكذلك الكيل) للعلة التي أشار إليها يك. 

(ويُكره تَفْحْ الطعام والشراب) ليبردء قال في «المستوعب»: النفخ 
في الطعام. والشراب» والكتابء. منهئٌ عنه. وقال الامدي: لا يُكره 
النفخ والطعام حار. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب؛ إن كان ثَمّ 


)١(‏ ابن ماجه في الأطعمة؛ باب ١17‏ : حديث /71177» بلفظ: «إذا وضع الطعام فخذوا من 
حافتهء وذروا وسطهء فإن البركة تنزل في وسطه». واللفظ الذي ذكره المؤلف؛ 
أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب 18: حديث 77/77. وأخرجه - أيضاً ‏ بنحوه: 
الترمذي في الأطعمة؛ باب 17 حديث 18085» والنسائي في الكبرى (5/ 1785) 
حديث 250/57 والحميدي (١/57؟1)‏ حديث 2155, وأحمد /١(‏ لال عوث 
5 4" 0075 والدارمي في الأطعمة؛ باب 15: حذيث 7١87‏ وأبو القاسم. 
البغري في الجعديات )578/١(‏ حديث 430 والطحاوي في شرح: مشكل الآثار 
(١/58١ء )١54‏ حديث 165ء ١15ء‏ واين حبان «الإحسان» /١7(‏ 59) حديث 
6 والطبراني في الكبير /١1١(‏ ١75؟)‏ حديث 1774٠0‏ والحاكم :)١15/5(‏ 
والبيهقي (1/ 0774 والبغوي في شرح السنة (17/11؟) حديث 1417 بألفاظ 
متقارية . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإستناد. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ابن ماجه في الأطعمة» باب 17؛ حديث 73716. وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في 
الأطعمة» باب ١0‏ حديث 77/7/17 والفسوي في المعرفة والتاريخ  701/5(‏ 
6")ء: وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (7/ 595) حديث 2447 والبيهقي 
(/581): وفي شعب الإيمان (79/5) حديث 258417 والضياء في المختارة 
(41/5) حديث ”/اء وابن عساكر في تاريخه (1/ 791 /1؟7/ ٠‏ 15)؛ عن عبدالله بن 
بسر رضي الله عنهما. قال النووي في رياض الصالحين ص/758؛ حديث 565,: 
رواه أبو داود بإسناد جيد . وقال الذهبي في المهذب (5/ 7877): إسناده صالح . 


5 باب الوليمة 


حاجة إلى الأكل حينئذ. 

(و)يُكره (التنفس في إناءَيّهما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيْهِ شيء. 

(وأكلّه حارًآ) لأنه لا بركة فيه» كما في التخبر”"2 (إن لم تكن حاجة) 
إلى أكله حاراء فيُباح . 

(و)يكره - أيضاً ‏ أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعاً واحداء 
فإن كان أنواعاً) أي : نوعين فأكثرء فلا بأس (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا 
بأس ؛ لحديث عِكراش بن ذؤيب قال: «أني النيئ يك بسجَفْنةٍ كثيرة القريد 
والوّدك» فأقبلنا ناكل فَكَبَطَتْ يدي في نواحيهاء فقال: يا عكراشء كُلْ 
من موضع واحدٍء ثم أنينا بطَبَقٍ فيه ألوانُ من الوُطبء فجالث يد 
رسول الله يكل في الطبق» وقال: يا عكراشء كُلْ من حيث شئتء فإنّه 


(1) أخرج الحاكم (18/5١)؛‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: أبردوا الطعام الحارٌء 
فإن الطعام الحار غير ذي بركة. وفي سنئده محمد بن عبيدالله العرزمي . قال الحافظ 
في التقريب (5154): متروك. 
وأخرج الطبراني في الأوسط )١111/9(‏ حديث 7705؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : أبردوا بالطعام؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة . ضعفه 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (3770/1). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)7١ /6(‏ فيه عبدالله بن يزيد البكريء وقد ضعفه أبو حاتم . 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (4/ 7507)»: وأبو بكر النقاش في فوائد العراقيين ص/18» 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يي يكره الكيّ؛ ويكره الطعام الحار» 
ويقول: عليكم بالبارد فإنه ذو بركة؛ ألا وإن الحار لا بركة فيه. وفي سنده العرزمي» 
وقد تقدم الكلام فيه . 
وأخرج مدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (7/ 58) حديث 1411 عن أبي 
يحيى مرسلاًء قال: أبردوا الطعام: فإن الحار لا بركة فيه. وهذا مع إرساله فيه 
قزعة بن سويد قال الحافظ في التقريب (05081): ضعيف . 
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غير لون واحد» رواه ابن ماجه(" . 

(قال الآمدي: أو كان يأكل ؤحدهء فلا يأس) بأكله مما لا يليه؛ 
لأنه لا يؤذي بذلك. قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منهء بل 
يستشفي بهء كما يشهد له تتبعه يك لدبا من حوالي الصحفة في حديث 
يد 

(وكره) الإمام (أحمد”" أن يتعمّد القوم حين وضع الطعام 
قَيَفْجأهم) لقوله تعالى: «لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن 
لكم. . . 496 الآية. 

(وكذا الضَّيْمَنٌ الذي يتبع الضيف من غير أن يُدعى» وهو الطفيلي. 
وفي «الشرح»: لا يجوز. وإن فَجَأهم بلا تعمّدء أكل؛ نصّا”"©) واطلق 
في «المستوعب» وغيره الكراهة» إلا مَنْ عادته السماحة . 

(وكره) أحمد”"؟ (الخبرٌ الكبارء وقال: ليس فيه بركة) وذكر معمر 


)١(‏ في الأطعمة؛ باب ١1١؛‏ حديث 77174. وأخرجه ‏ أيضاً الترمذي في الأطعمة؛ ياب 
»١‏ حديث 1858ء وابن سعد (17/ 4 78): وابن حبان في المجروحين 
(2085/1).» والطبراني في الكبير  47/١18(‏ 47) حديث 155. وفي الأوسط 
0 هع حديث 5177؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1/8/5- 1//94) حديث 54145 - 
65 والمزي في تهذيب الكمال :)١١15 - ١١48/١5(‏ من طريق العلاء بن 
الفضل بن عبدالملك بن أبي سوية؛ عن عبيدالله بن عكراش» عن أبيه؛ به: ْ 
قال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن حزم في المحلى /١(‏ 477): عبيدالله بن 
عكراش بن ذؤيب ضعيف جداً لا يَحتج به. 

0 .)45/١ يأتي‎ )0 

(:) الورع للمروذي ص/ ل/الاء رقم »7571١‏ والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 7808. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: "51 . 

(5) العدة في أصول الققه للقاضي أبي يعلي (5/ 577): والمغني /1١5(‏ 0704 والآداب 
الشرعية (7/ 15717). 
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أن أبا أسامة قدَّم لهم طعامآء فكسر الخبزء قال أحمد: لثلا يعرفوا كم 
يأكلون0"” . 
(ويكره أن يستبذله) أي: الخبز؛ لقوله يكلخِ: «أكرموا الخبز»”» 


. 0308 /7( والآداب الشرعية‎ 070١ /5( الفروع‎ )١( 

إفة روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه تمام في فوائده /١(‏ 17764- 0٠77؟)‏ حديث 
244 وفي سنده طلحة بن زيد القرشي الرقي» قال عنه الحافظ في التقريب 
(70): متروكء قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. 
ب - أبو موسى رضي الله عنه: أخرجه تمام في فوائده )704/١1(‏ حديث 4414» وابن 
عساكر في تاريخه (507/ 0705 وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 5 )٠١‏ حديث 
4" . قال الحافظ في لسان الميزان (1/ 1١17‏ 7): موضوع . 
ج - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (58/7)+ وقيه 
نوح بن أبي مريم متروك الحديث . انظر: ميزان الاعتدال (5/ 317/8) . 
د عبدالله بن أم حرام رضي الله عنهم: أخرجه البزار #كشف الأستار» (7/ 5 77) 
حديث /78177؛ والعقيلي 1 وابن قانع في معجم الصحابة »)٠١7/7(‏ وابن 
حبان في المجروحين (1/ 175)» والطبراني في مستد الشاميين )77/١(‏ حديث 
5 وتمام في قوائده /١(‏ 705) حديث 847 ؛ وأبو نعيم في الحلية (147/5): وفي 
معرفة الصحابة (7/ 2»)195٠‏ والخطيب في تاريخه (771/17): وابن الجوزي في 
الموضوعات (/ )1١6‏ حديث 1715 . 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 4): أخرجه البزار والطبراني وابن قانع 
من حديث عبدالله بن أم حرام بإسناد ضعيف جداً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(74/5): «رواه البزارء والطبراني» وفيه عبدالله بن عبدالرحمن الشامي ولم أعرقه: 
وصوابه عبدالملك بن عبدالرحمن الشامي؛ وهو ضعيف». 
ه- أبو سكيتة: أخرجه الطبراتي في الكبير (17/ 7708) حديث .84٠‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (75/6): «فيه خلف بن يحيى قاضي الري» وهو ضعيفء وأبو 
سكينة قال ابن المديني : لا صحبة له؛ . 
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(فلا يمسح يدهء ولا السكين به) أي: بالخبز (ولا يضعه تحت القصعةء 
ولا تحت المملّحة) أي : آنية الملح؛ لأنه استبذال له (بل يوضع الملح 
وحده على الخبز) لأنه لا استبذال فيه . 

(ويُستحبٌ أن يُصّكّر اللقمة» ويُجِيدَ المضغء ويطيل البلع) لأنه 
أجود هضما (قال الشيخ”'؟: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة» 
واستحبٌ بعض الأصحاب تصغيرٌ الكسر) يعني : اللّقم . 

(وينوي) ندبآ (بأكله وشربه التَقَوّيَ على الطاعة) لحديث: «وإِنّما 
لكل امرىءٍ ما نوى»”" . 

(ويبدأ الأكبرُ والأعلم وصاحبٌ البيت) بالأكل؛ لحديث: «كبّرء 
ك7" (ويُكره لغيرهما السشبق إلى الأكل) لما فيه من الدناءة والسّرّه. 


- و-ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن قتيبة في فضل العرب ص/ 41. وفي سنده 
محمد بن زياد الطحان اليشكري. قال ابن حجر في التقريب (0411): كذبوه. 
ز- موسى الطائفي: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 17). وفي سنده معان أبو 
صالحء ذكره العقيلي في الضعفاء (81//5؟): وقال: حديثه غير محفوظء ولا يتابع 
عليه . وموسى الطائفي لم نقف على من ترجمهء فضلاً أن يكون صحابيا . 
ح - عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم (4/ 177)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 85) حديث 0875» وابن عساكر في تاريخه .)1١7/117(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. قلنا: في سنده كريمة ينت همام» 
ترجمتها في التهذيب /١7(‏ 585)» ولم يذكر توثيقها عن أحدء وبشر ين المبارك ذكره 
ابن حبان في الثقات )١57/8(‏ ولم نقف على من وثقه . 
انظر: المقاصد الحسنة ص/57١.‏ حديث 157» والسلسلة الضعيفة (5119//5) 
حديث 27884 

. 0755 -109/51( انظر: الإنصاف مع المقتع والشرح الكبير‎ )١( 

.)1( تقدم تخريجه (157/1) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه )١17/5(‏ تعليق رقم (1). 
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(وإذا أكل معه ضرير 0 اسشّحبٌ أن يُعْلِمّه يما بين يديه) من الطغام» 
ليتناول ما يشتهيه210 


(ويْسَنُ مسح الصَّحْفَة) التي يأكل فيها؛ للخبر”" (وأكل ما تناثر 
منه) أو يسقط مته من اللّقَمء بعد إزالة ما عليه من أذىّ؛ للخير9؟ 
(والأكل عند حضور رَبّ الطعام؛ وإذنه؛ والأكل يثلاث أصابع) لحديث 
كعب بن مالك وتقدم”؟» (ويُكره بما دونها) لأنه كبر (و)يكره أيضاً (بما 
فوقها) لأنه شَرّهٌ (ما لم تكن حاجة) قال مُهئّا”»: سألت أيا عبدالله عن 
الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث اسارج : فذكر مسألة الحديث 
الذي يروى عن النبي كَلِ: «أنه كان يأكل بِكَمّه كلهاء9؟, فلم يصححه» 


لق في اذ : : ممأ يشتهيه؟ . 

(؟) أخرج مسلم في الأشربة» حديث 77 101 - أن النبي يَكدِ أمر 
بلعق الأصابع والصحفة . 
وأخرج - أيضاً ‏ في الأشربةء حديث 7١754‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يي كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم؛ 
فليمط عنها الأذى» وليأكلهاء ولا يدعهنا للشيطان» ا قال: 
«فإتكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» . 

() أخرج مسلم في الأشرية؛ حديث 7١77‏ (114): من حديث جابر ‏ رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله يِ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء قَلْيُمط ما كان بها من 
أذىّ وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان؛ ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعهء فإنه 
لا يدري في أي طعامه البركة» . وانظر تخريج الحديث السابق. 

(5) تقدم تخريجه (17//17) تعليق رقم (5). 

(5) انظر المغني: :)115/1١(‏ الفروع (5/ 07٠١‏ . 

(5) أخرج سعيد بن منصور ‏ كما في الفتح (91/8/9) -؛ وابن أبي شيْبة (159/8): 
والعقيلي (5/ :»)4٠‏ من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخي الزهري» عن -. 
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ولم ير إلا ثلاث أصابع. 
(ولا بأس بالأكل بالملعقة) وإن كان بدعة؛ لأنها تعتريها الأحكام 
الخمسة. قلت: ربما يؤخذ من قول الإمام”2: «أكره كُلَّ مُخدذث»» 


كراهتّها . 
فصل 
(ويُكره القرانٌ في التَّمْر ونحوهء مما جرت العادةٌ بتناوله أفراداً) لما 
فيه من الشَّرَه . 


(وكيكره له (فِعْل ما يستقذرُه من غيره» من بُصاق ومُخاط وغيره» 
و)يكره (أن ينمض يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار. 

(وكيكره (أن يعدم إليها» أي: القصعة (رأسَه عند وضع الّقّمة في 
فيه) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذّرها . 

(و)يكره (أن يغمس اللَقّمة الدّسمة في الكل أو) يغمس (الخلّ فى 
الدّسمء فقد يكرَّهُةُ غيره). قلت: فإن أحبّه الكل فلا بأس» كما لو كان 
وحده. 

(ولا بأس بوضع الكل والبقول على المائدة؛ غيرَ الثُوم والبصل» 
وما له رائحة كريهة) فإنه يُكره أكله زيئآء كما يأتي في الأطعمة. 


- امرأته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم قالت: كان أبي يأكل يكفيه؛ فقلت: لو أكلت 
بغلاث أصابع . قال: إن التبي يي كان يأكل بكفه كلها. وهو مرسل . 
قال العقيلي: وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلاً عند الطبقة 
الأولى» ولا الثانية» ولا الثالثة. وذكر منها هذا الحديث. 

)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص7١٠».‏ والآداب الشرعية 
مم١‏ ). 
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0ك 

(ويكون) عند المائدة (ماءٌ تُذفع به العْصَّهُ) خشية أن توجد. 

(ويتبغي أن يحول وجهّه عند الشْعالٍ والعٌطاس عن الطعامء أو 
يده عنهء أو يجعل على فيه شيئاً؛ لثلا يخرج منه بْصَافٌء فيقع في 
الطعام) فيُقذّره . 

(وإن خرج من فيه شيء) من عظم أو تفْل!" أو نخامة (لَيرْمِي به 
صَرّف وجهه عن الطعام) لثلا يقع فيه شيء من فيه (وأخذه بيساره) فرمى 
به لآثة مستقذر: 

(ويكره رذه) أي: ما يخرج من فيه (إلى القصعة» وأن يغمس بقية 
اللّدّمة التي أكل منها في المرقة» وكذا َنْدّسَة اللقمةء وهو أن يقضم 
بأسنانه) لا بيده (بعض أطرافهاء ثم يضعها في الإذم) لأن ذلك مستقدّرء 
وتعافه النقفس. 

(و)#كره لمن يأكل مع غيره (أن يتكلّم يما يُستقذرء أو بما 
يضحكهمء أو يحزنهم) قاله الشيخ عبدالقادر"؟ . 

(و)يكره ‏ أيضاً ‏ (أن يأكل متكثاًء أو مضطجعاً أو منبطحاً. وفي 
«الغنية» وغيرها: أو على الطريق. 

ويكره - أيضاً (أن يعيب الطعام» وأن يعظرة» بل إن اشتهاه 
أكلهء وإلا تركذ لما ورد أنه دي ما عاب طعاماً قطّء بل إن اشتهاه 
أكَلتُ وإلا تَرَك2 (ولا بأس بمدحه) أي: الطعام؛ لكن يكره لربٌ 
الطعام مدحه وتقويمه» كما يأتي . 


. في ااح» و«ذ»: «ثقل» يالثاء المثلثة قي أوله‎ )١( 

(0) الغتية (71/1). 

(5) أخرجه البخاري قي المتاقب» باب 77اء حديث 077ء وفي الأطعمة؛ ياب ١37؛‏ 
حديث 5405: ومسلم في الأشرية؛ حديث 75٠1؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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0ك 

(ويُستحببٌ) للآكل (أن يجلس على رجله البُسرى وينصب اليمنى» 
أو يتربّع) وجعله بعضهم من الاتكاء. 

(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام ؛ فإنه) أي: 
عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب(" . وينبغي أن يقال: إلا أن يكون 
نَم عادة) قال في «المنتهى»: وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى . قال بعض 
العلماء: إلا إذا صدق عطشهء فينبغي من جهة الطب» يقال: إنه دياغ 
المعدة. 

(ولا يب الماء عباً) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة 
(ويُسمّي) ود ذم ” (ريتار فيه خننية اجن ع را وي و ل 
يشرب منه مصأ مُقَطعاًء ثلاثاً) لقوله يَكِِ: «مَصُّوا الماء مصّاء ولا تحير 
عباء فإنّ الكباد من العَبُ»”" والكباد ‏ بضم الكاف وبالباء 0 
قيل: وجع الكبد. ويعبٌ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج 


.866 انظر: مختصر منهاج القاصدين ص/‎ )١( 

0 1370م 0). 

(6) أخرجه الديلمي )51/1/١(‏ - كما في السلسلة الضعيفة (781/0) - عن علي 
رضي الله عنه. وفي سنده موسى بن إبراهيم المروزي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(115/4): كذبه يحبى» وقال الدارقطني وغيره: متروك . 
وأخرجه ابن عدي (847/1): والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١18‏ حديث :5:٠05‏ 
وابن شاذان الأزجي في الفوائد المنتقاة  )١/177/7(‏ كما في السلسلة الضعيفة 
)عن أنس رضي الله عته. وفي سنده خالد بن عبيد» قال البخاري: في 
حديثه نظرء وقال الحاكم: حدث عن أنس بموضوعات. انظر: ميزان الاعتدال 
0/1 
وأخرجه عبدالرزاق )478/1١١(‏ حديث 15 :؛ والبيهقي (1/ 7814)؛ وفي شعب 
الإيمان (6/ )١15‏ حديث 5017 عن ابن أبي حسين. قال البيهقي: هذا مرسل. 
انظر : السلسلة الضعيفة (5/ 87). 
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الإناعء ويكره أن يتنفس فيه) وتقدم . 

(و)يكره (أن يشرب من فِئْ السقاء) نصّ(23»: لنهيه كل" ؛ لأنه قد 
يخرج من داخل القربة ما يُنْص الشربء أو يؤذي الشارب (و)من (ثُلْمة 
الإناء» أو محاذياً للعروة المتصلة برأس الإناء) وكذا اختناث الأسقية» 
وهو قَلْبُها. قال الجوهري29 : حََنّث الإناء واختنثتهء إذا ثنيته إلى خارج» 
فشربت منهء فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته ‏ بالقاف والباء الموحدة 
والعين المهملة -. 

(ولا بُكره الشُّرب قائماء و)شرْبه (قاعدا أكمل . 

وماء آبار ثموة لا يباح شربهء ولا الطبخ بهء ولا استعماله: فإن 
طبيح منه أو عجن ؛ أكفأ القدورء وعلف العجين التواضح) جمع ناضحة 
أو ناضح» وهو البعير يستقي عليه أو البقر. 
في) كتاب (الطهارة؟' . 

وديار قوم لوط مسخوطً عليهاء فيكره شرب مائها واستعماله) وكذا 
بثر بَدّهوت”* وذَّرُوان0"" وبثر بمقبرة» وتقدم" . 

قال في «الفروع»: (وظاهر كلامهم : لا يُكره أكله قائماً) ويتوجّه : 
(1) مسائل الكوسج (5/ 4!/18) رقم 770/5. 
(؟) أخرج البخاري في الأشربة» باب 75 حديث 07117؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أن النبي يكل نهى أن يشرب من في السقاء . 

() الصحاح (1/ 2181 وفيه: ختثت السقاء. 
©9) (اهغ-45). 
(5) بَدّهوت: بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع التزول إلى قعرها. النهاية /١(‏ 1737). 
ذَرْوَان: بثر لبي ريق بالمدينة . معجم البلدان (5/ 0). 
5/1١١ ©‏ -47). 
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كشرب ؛ قاله شيخنا . 

(وإذا شرب) لبنآ أو غيره (سُنَّ أن يناوله الأيمن) ولو صغيراً أو 
مفضولاً ويتوجّه أن يستأذنه في مناولته الأكبرء فإن لم يأذن» ناوله له؛ 
للخير 30" , 

(وكذا 0 يديه 9»)) يكون للأيمن فالأيمن (ورشنٌ الماورد(؟) 
ونحوه) من أنواع الطيب» وكذا التجمير بالعود ونحوه. 
ونحوه (بأفضلهم, ثم بِمَنْ على اليمين) لفعله يك في الشرب”*©. وقيس 
الباقي . 

(وتتقيف أن يَعْضٌ طَرْفه عن جليسه) لعلا يُخْجِلّه (و)أن (يؤثر 


)١(‏ أخرج البخاري في المساقاة؛ باب ١؛ ٠١‏ حديث 77281 1777؛ وفي المظالم» 
ياب ء حديث 1101؛ وفي الهبة؛ ياب 77 لاا حديث 21761 7506؛ وفي 
الأشربة» باب 19 حديث :551١‏ ومسلم في الأشربة» حديث .7١٠‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهماء أن رسول الله يَيكِ آتي بشراب» فشرب منهء 
وعن يمينه غلام؛ وعن يساره أشياخ » فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟؛ فقال 
الغلام: لاء والله لا أوثر بنصيبي منك أحدآ. قال: فتلّه رسول الله يكل في يده. لفظ 
مسلم. 

(؟) في «ذ»: لاوكذا فى غسل؟ . 

إفف 7 الح؟ واذ: (يده» بالإفراد . 

2 في لذ؛: الماء ورد؟. 

(5) أخرج البخاري في المساقاة» باب .١‏ حديث 277207 وفي ألهبة؛ ياب 4؛: حديث 
١:؛‏ وفي الأشربة؛ باب 15؛ 18؛ حديث 20517 45115 ومسلم في الأشرية» 
حديث 7075 عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يك أنى بلبن قد شيب 
بماء؛ وعن يمينه أعرابي» وعن شماله أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: 
«الأيمن فالأيمن». 
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على نفسه المحتاج) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله: #ويُؤئرونَ على 
أنفّسهم ولو كان بهم خَصاصةٌ7»6 . 

(ويُكَلّل أسناته إن عَلِقَ بها شيء) من الطعام. قال في 
المستوعب»: رُوي عن ابن عمر: تَرْك الخلال وَهَنٌ الأسنان29 ؛ وذكره 
بعضهم مرفوع”” . وروي : تخذّلوا من الطعام» فإنه ليس شيء أشدّ على 
الجَلّك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعاه © . قال الأطباء: 


.9 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (57/4١)؛‏ والطبراني في الكبير )7١5/11(‏ رقم 1075 . قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)7١‏ رجاله رجال الصحيح . 

(7) لم نقف على من رواه مرفوعآء وأورده ‏ أيضاً ‏ ابن مفلح في الآداب الشرعية 
(مرحت). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة :)١7/١(‏ وأحمد (517/5)غ وعبد بن حميد )971/1١(‏ 
حديث 7١5؛‏ وابن حبان في المجروحين (47/1): والمحاملي في الأمالي 
ص/ 1787 حديث 455؛ والطبراني في الكبير (5//ا/(١)‏ حديث 5051 40517 
وابن عدي (// 101417)؛ من طريق واصل بن السائب الرقاشي: عن أبي سورة؛ عن 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: «حبذا المتخللون. قالوا: وما المتخللون 
يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام؛ أما تخليل الوضوء 
فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع» وأما تخليل الطعام فمن الطعام؛ إنه ليس 
شيء أشدّ على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئاً وهو قائم يصلي» . وجاء 
مختصر عند بعضهم . 
قال ابن القيم في زاد المعاد (707/54): فيه واصل بن السائب. قال البخاري 
والرازي: منكر الحديث» وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 7785؛ 76/6 -70): في إسناده واصل الرقاشي 
وهو ضعيق . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 777 مع الفيض) ورمز لحسنه؛ وتابعه 
المناوي في التيسير )593/١(‏ . 
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وهو نافع أيضا - لِلَنَ ومن تغيّر التكهة . 

و(لا) يخلل أسنانه (في أثناء الطعام) بل إذا فرغ . 

(ولا) يتخلل (بعُود يضرّه) كَرْمّان وآس(2©3: ولا بما يجهله؛ لثلا 
يكو من ذللت». واخذا ماايجرسحه (وتقاح :في ياب السنؤاك؟. 

ويُلقي ما أخرجه الخلآلء ويُكره أن يبتلعه) قال الناظم: للخبر© 


.)505/11( الآس: تقدم التعريف به‎ )١( 

0) (ا/اه1). 

(7) أخرج أبو داود في الطهارة؛ باب 15: حديث 75؛ وابن ماجه في الطهارة» باب 
حديث /الاء وأحمد (771/17): والدارمي في الطهارةء باب 8. حديث 
» وفي الأطعمة» باب 47 : حديث 57 70: والطحاوي (177-171/1): وني 
شرح مشكل الآثار (1717/1) حديث 178 : والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 18؟) 
حديث ١54؛‏ والحاكم (177/54)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (6/ )١785‏ حديث 
07 » والبغوي في شرح السنة )١14/١7(‏ حديث 77054؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك : «من 'أكل فما تخلل فليلفظ» ومن لاك بلسانه قليبتلع» 
ومن فعل فقد أحسن»: ومن لا فلا حرج؟. 
واختلفت أقوال النقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ فقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وواققه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (؟50/1): وفي شرح 
صحيح مسلم »)١7”/7(‏ وابن الملقن في البدر المثير (؟/ 27٠1‏ . 
وقال البيهقي في الخلافيات (7/ 4817): ليس هذا بمشهور. . . ولم يحتج بهذا الإسناد 
أحد منهما. وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)71١/١١(‏ وهو حديث ليس بالقوي؛ لأن 
إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولان. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(6/1"): في إسناده أبو سعد الخير الحمصي وهو الذي رواه عن أبي هريرة؛ قال أبو 
زرعة الرازي [في الجرح والتعديل 9/ 7374]: لا أعرفهء فقلت: لقي أبا هريرة؟ قال: 
على هذا يوضع . 
واضطرب قول الحافظ في الحديث» فحسّن إسناده في الفتح (1/ 2578)» وقال في 
التلخيص الحبير :)٠١7/١(‏ ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصيء وفيه 
اختلاف» وقيل: إنه صحابي: ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني» وهو - 
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(وإن قلعه بلسانه» لم يكره ابتلاعه) كسائر ما بفيه. 
(ولا يأكل مما شرب عليه الخمر) لأنَّ شراءه لذلك فاسد؛ ولأنه 


ثر معصية . 
(ولا) يأكل (مختلطاً بحرام) لاستلزامه أكل الحرام”'2. وأما الأكل 


من مال مّن في ماله حرام فتقدم الكلام عليه مستوفت© . 


(ولا يُلَّْم جليسه) إلا بإذن رب الطعام (ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن 
رب الطعام) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه . 

(وفي معنى ذلك : تقديم بعض الضيفان ما لديه؛ وتَقْله إلى البعض 
الآخر) فلا يفعله بلا إذن رب الطعام . 

(قال في «الفروع»: وما جرت العادةٌ به كإطعام سائل وسور 
ونحوهء وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل كلامهم 
وجهين» وجوازه أظهر؛ لحديث أنس في الدُباء) قال أنس: «دعا 
رسول الله يَكِِْ رجل» فانطلقث معهء فجيء بمّرقة فيه دُبّاءٌء فجعل يأكل 
من ذلك النَبَاءِ ويُنجبث فلمًا رأيت ذلك جعلتٌ ألقيه ولا أَطْعَجْهُ. قال 
أنس: فما زلتٌُ لحف الدّّاء» رواه مسلم» والبخاري9© ولم يقل: «ولا 
َطْعَمُهُ وفي لفظ: قال أنس: «نرأيتُ رسول الله كلك يَيَمُ الذبّاء من 


- مجهول. وقال أبو زرعة: شيخء وذكره ابن حبان في الثقات [058/5] وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل [4/ 788-17/5]. 

لق زاد في «ح؟ واذ؟ و١متن‏ الإقناع؟ : دإلا لضرورة؟ . 

0 1/172 ؟1). 

() مسلم في الأشرية» حديث »)١50 -١54( 7٠١51‏ والبخاري قي البيوع: باب 27٠٠‏ 
حديث 1١57‏ وفي الأطعمةء باب 4. 586ء “الى 76 8لا حديث 4لالاد, 
1ق ملاوة_ لاوم ولازة, 
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حوالي الصّحْفَةٍ ‏ فلم أزلْ أحتٌ الدَبَاءَ من يومئذ ‏ فجعلتٌ أجمم الدُبّاء 
بين يديه؟ . 

(ولا يخلط طعاماً بطعام) لأنه قد يستقذره غيره . 

(ولا يكره قطع اللحم بالسكين» والنهي عنه لا يصح<(21) قاله 


يق : 
(ويتبغي ألا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدّم للضيقان حتى يأذنوا 
له في ذلك . 


ولا بأس بالتْهّد) ‏ بكسر النون» ويقال: المناهدة ‏ بأن يخرج كل 
من رفقته شيئاً من النفقة» ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه» ويأكلون 
جميعاً (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمام والجيش””" . 


)60 أخرج أبو داود في الأطعمة» باب 7٠١‏ حديث 77/8 وابن حبان في المجروحين 
(/ 50): وابن عدي (55148/1).: والبيهقي (// :)74٠١‏ وقي شعب الإيمان 
)51١/65(‏ حديث 58مرة, من طريق أبي معشرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَع: «لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من 
صنيع الأعاجم» وانهسوه؛ فإنه أهئأ وأمرأ». قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال 
النسائي في الصغرى (1777/4) عقب حديث 757 وفي الكبرى (5/7): «وأبو 
معشر المدني اسمه نجيح؛: وهو ضعيف» ومع ضعفه ‏ أيضاً ‏ كان قد اختلط؛ عنده 
أحاديث مناكيرء وذكر منها هذا الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (875/10): 
لا يصح؛ لأنه من رواية أبي معشر المديني» وهو ضعيف . وقال البيهقي: تفرد به أبو 
معشرء وليس بالقوي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (57/1): هذا الحديث 
مما أنكر عليهء وقد صح أن النبي يكيةٍ احتز كتف شاة» فأكل؛ ثم صلىء والله أعلم . 

)١(‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 788 والمغني :17/1١(‏ 0707/17 والمنار 
المتيف ص/175. 

م 14/70ا1). 
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وإن تصدّق منه بعضهم ؛ قال أحمر!"© : آرجو آلا يكون به بأس: 
لم يزل الناس يفعلون ذلك) . 

قال في «المنتهى» : فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق قلا بأس . 

قال في «الآداب:2'؟ : (وعلى هذا يتوجّه : صدقة أحد الشريكين يما 
يُسامّح به عادة وغرفاٌ وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك) لأنه مأذون 
فيه عرفا . 

قال في موضع آخر*©: لكن الأدب والأولى الف عن ذلك؛ لما 
فيه من إساءة الأدب على صاحبه؛ والإقدام على طعامه ببعض التصرف 
من غير إذن صريح . 

(والشنة أن يكون البطن أثلاثاً: ثلثاً للطعام ؛ وثلثاً للشراب» وثلثاً 
للتّمّس) لقوله يل: «بحسْب ابن آدمَ لّقيماتٌ يُقَمْنَ صُلْبَك فإن كان ولا 
بل فتلت لطعامهء وثُلَتٌ لشرابه؛ وثُلَثٌ لنفسه»©؟ . 


»10955 مسائل أبي داود ص/17. ومسائل ابن هانىء (5/ 178 -175) رقم‎ )١( 
71755 ومسائل الكوسج (5/ /558) رقم‎ 

(0) الاآداب الشرعية (7/ 141) . 

.)١09/1- 1١19/٠ /7( الآداب الشرعية‎ )7 

(:) أخرجه الترمذي في الزهد؛ ياب /41: حديث ٠778؛‏ والنسائي في الكبرى (5/ /ا/ا١‏ 
-178) حديث ا » وابن ماجه في الأطعمة» أت و حديث 755 
وابن المبارك في الزهد ص/711: حديث 507 وأحمد (1757/5): والطبري في 
تهذيب الآثار (8-111//7١/ا‏ مستد عمر رضي الله عنه) حديث 01١717 -1١75‏ وابن 
حبان «الإحسان» (555/7: )51/1١7‏ حديث 71/5 : 2775» والطبرانى فى الكبير 
38281 77/4) حديث 5544 547+ وفي مسئد الشاميين 4/0 ل 
7 175/8) حديث 1117 1775-1778 1547 والحاكم :17١/5(‏ ١ثالا‏ 
7)؛ والقضاعى فى مسند الشهاب (11/17 - 1177) حديث 17140 -1751: 
والبيهقي في 5 الإيمان (14/5) حديث 55418 245590 وقي الآداب - 
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(ويجوز أكله أكثر) من ثلثه (بحيث لا يؤذيهء و)أكله كثيراً (مع 
خوف أذىّ ويُْحْمةٍ يحرم) نقله في «الفروع» عن الشيخ تقي الدين”2؛ بعد 
أن نقل عنه: يكره. وفي «المنتهى»: وكّره أكله كثيراً بحيث يؤذيه . 

(ويكره إدمان أكل اللحم) ويأتي في الأطعمة. 

(و)يُكره (تقليل الطعام بحيث يضره. 

وليس من السّنة تَرْكَ أكل الطيبات) لقوله تعالى: #يا أيُّها الذين 
آمنوا كُلوا من طيّبات ما رزقناكج واشكروا لله96 . 

(ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خلط؛ لحديث عبدالله بن 
جعفر قال: «رأيثُ رسول الله يليد يأكل القثاء بالرطب76© . 

(و«من السّرّف أن تأكل كل ما اشتهيت») رواه ابن ماجه؟» من 


ص/185. حديث 055: والبغوي في شرح السنة )155/١15(‏ حديث 4044 عن 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال البغوي: حديث حسن. 
وحسن إسناده الحافظ في القتح (018/9) . 

)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية ص/761. 

.3١لا سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في الأطعمة. ياب 9لا 54 [4. حديث .244٠‏ [44ه, 
ومسلم في الأشربة» حديث 7١57‏ 

(:) في الأطعمة: باب ١65؛‏ حديث 7787. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي الدنيا في الجوع 
ص/18١1:‏ حديث ١18»ء‏ وأبو يعلى )١55/5(‏ حديث 27155 وابن حبان فى 
المجروحين (؟/ /ا1)؛ وابن عدي 5508/0 - 05١15)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)71/٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (57/5) حديث 597١‏ 17لا5: وابن 
الجوزي في الموضوعات (1481/7) حديث 1501ء والمزي في تهذيب الكمال 
(:7/ 250» من طريق نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه . 
قال ابن عدي : غير محفوظ» وقال أبو نعيم: غريب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث - 
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حديث أنس مرفوعا. قال في «الآداب»7' : وفيه ضعف . 

(ومن أذهب طيّباته في حياته الدنياء واستمتع بهاء نقصت درجاته 
في الآخرة) للأحاديث الصحيحة”"' , 

(وقال) الإمام (أحمد”: يؤجر في َرْكِ الشهوات. ومرادٌه ما لم 


- لا يصح عن رسول الله يَتِ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (189/1): هذا 
إسناد ضعيف؛ لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه. انظر: اللآلىء المصنوعة 
(0/ >» وتتزيه الشريعة (؟185/5). 

.)718 /5( الآداب الشرعية‎ )١( 

(1) منها ما أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب :5١‏ حديث 75047» ومسلم في الرقاق» 
حديث 7775 عن أسامة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: قمت على ياب الجنة» 
فكان عامة من دخلها المساكين: وأصحاب الجد محبوسون.ء غير أن أصحاب النار قد 
أمر بهم إلى النار؛ وقمت على ياب النار؛ فإذا عامة من دشخلها التساء. 
ومنها ما أخرجه مسلم في الزهدء حديث 7915؛ عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ييكٍ يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 
القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً. 
ومنها ما أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب 79 حديث 7441؛: وأحمد 
(/ 4" ). والفسوي في تاريخه (١/7:79؛‏ 7/ »)6511١‏ والحارث بن أبي أمامة كما ' 
في بغية الباحث ص/ 11/7 حديث 2057 وأبو يعلى (؟/ 59 58) حديث 21485 
: والطبراني في الكبير (١؟/ )18٠‏ حديث 7875ء والحاكم (5/ 187): وأبو 
نعيم في الحلية (4/ 58)» والبيهقي (1/ 777-7171): وفي شعب الإيمان (5/ )15٠0‏ 
حديث 25158 وفي الآداب ص/7548؛: حديث 7/77 عن معاذ بن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يك قال: من ترك اللباس تواضعا لله؛ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يليسها. 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء ومعنى قوله: حلل الإيمان» يعني : ما يعطى أهل 
الإيمان من حلل الجنة. 
وقال الحاكم: صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. 

و4 كتاب الورع ص/ 1٠١١‏ 
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يخالف الشّرْع) . 

قال الشيخ تقي الدين7(: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي؛ 

(ويأكل ويشرب امع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة) بوزن سهولة 
(ويأكل مع الفقراء بالإيثارء و)يأكل (مع الإخوان بالانبساط. و)يأكل (مع 
العلماء بالتعلّم ولا يتصنّم بالانقباض) لأنه يؤذي الحاضرين معهء 
ويتكلّف الانبساط (ولا يُكثِدُ النظر إلى المكان الذي يُخْرَجٍ منه الطعام) 
لأنه دناءة . 

(ويُستحببٌ الأكل مع الزوجة والولد ‏ ولو طفلاً ‏ والمملوك؛ وأن 
تَكثر الأيدي على الطعام» ولو من أهله وولده) لتكثر البركة» ولعلّه 
يصادف صالحاً يأكل معهء فيُغفر له يسببه . 

(ويْسَنُ أن يُجلس غلامه معه على الطعامء وإن لم يُجِلِسْه؛ أطعمه 
منه) ويأتي في نفقة المماليك. 

(ويّسن (لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا) 
لئلا يُخجلهم . قال في «الآداب»”©: بلا قرينة. قال الشيخ عبدالقادر9؟ : 
إلا أن يعلم منهم الانبساط إليه . 

(ويكره لصاحب الطعام مَدْح طعامه وتقويمه ؛ لأنه دناءة) . 


. الاختيارات الفقهية ص//5”01‎ )١( 
. )3١8 /( انظر: الآداب الشرعية‎ )1( 
.)7١1/1( الغنية للشيخ عبدالقادر الجيلاني‎ )5( 


3 باب الوليمة 


فصل 

(ويُستحبٌ أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب» والحكايات التي 
تليق بالحال؛ إذا كانوا منقبضين) ليحصل لهم الانبساطء ويطول 
جلوسهم. 

(ويُّقدّم) ربِهُ الطعام (ما حضر) عنده (من الطعام من غير تكلّف) 
لمعدوم؛ للخبر الآتي (ولا يحتقره) لأنه نعمة من الله وإن قلّ. 

(وإذا كان الطعام قليلاً» والضيوف كثيرة» فالأولى ترك الدعوة) 
لاسيما إذا كان قليلاً جداً؛ لأنه ربما يوقعهم في الخوض فيه. قال بعض 
العلماء: وهذا محمولٌ على من كان واجداً للزيادة فتَرَكهاء أما الذي لا 
يجد إلا ما قلّمهء فلا ينبغي له الترك. 

(ويْسنٌ أن يخصصٌ بدعوته الأتقياء والصالحين20) لتناله بركتهم ؛ 
ولأنهم يَتَقَوَوْنَ به على طاعة الله بخلافه"؟ ضدهمء فإنهم يتقركون به 


على معصيته» فيكون معيناً لهم عليها . 
(وإذا طبخ مرقة» فليكثر من مائهاء ويتعاهد متنه بعض جيرانه) 
امعري 0 


(1) أخرج أبو داود في الأدب», باب 17: حديث 4477 » والترمذي في الزهدء باب 58» 
حديث 77556: وأحمد (78/9), عن أبي سعيد الخدري رضي الله عته قال: قال 
رسول الله يلكِ: «لا تصصحب إلا مؤمنآء ولا يأكل طعامك إلا تقي؟. 

(1) في ااح» واذ؟: «ابخلاف». 

(؟) أخرج مسلم في البر والصلة والآدابء حديث 7578 :)١47(‏ عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: يا أبا ذرء إذا طبخت مرقة»؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك؟ . 
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(وإذا حضر الطعامء و)أقيمت (الصلاة: فقد تقدّم آخر باب صفة 
الصلدة(" . 

ولاخير في من لا يُضيف) كما في الخبر" . 

(ومن آداب إحضار الطعام تعجيلة) للقادم (لا سيما إذا كان الطعام 
قليلاً. و)يستحبٌ (تقديم الفاكهة قبل غيرها؛ لأته أصلحٌ في باب الطب) 
لأنها أسرعٌ هضماء فتنحدر على ما تحتها فتفسده. 

(ويُكره أكل ما لم يَطِبْ أكله) أي : ينضّج (منها) أي : من الفاكهة ؛ 
لأنه مضرّ. 

(ولا يستأذنهم) أي: لا يستأذن ربهٌ الطعام الضيوفٌ (في التقديم) 
أي : تقديم الطعام إليهم : 

(ومن التكلّف أن يقلم جميع ما عنده) وقال يكلكخ: «أنا وأتقياء أمتي 
بُرَآء من التكنّف:»© وقال يلك: «لا تَكَلّموا لاقيف يو 


.)ة3١-‎ ١ىرال(‎ 0١ 
حديث 1178ء وإبراهيم‎ )1957/١1( والروياني في مسنده‎ :»)١55 /5( (؟) أخرج أحمد‎ 
الحربي في إكرام الضيف ص/ 4ء حديث 55؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (19/ 11) حديث 4088؛ عن‎ ١1945 حديث‎ )"١9/1( 

عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ عن النبي يك قال: «لا خير فيمن لا يُضيف» . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ 5/ا١):‏ رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» 
وحديثه حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5775/5 مع الفيض) ورمز 
لحسته . 
وأخرجه ابن عدي »)١577/4(‏ والبيهقي في روايةء بلفظ: «بئس القوم قوم لا 
ينزلون الضيف». 

() لم نقف على من رواه مسنداء وذكر الديلمي في (الفردوس )/١‏ حديث 778 
عن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: إني بريء من التكلف. وصالحو أمتي. 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1817/1): رواه الدارقطني في الأفراد من - 
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فإنه21 من أبغض الضّيفَ فقد أبغض اللهء ومن أبغض الله أبغضَه الله(" , 


- حديث الزيير ين العوام؛ وقال: إستاده ضعيف. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (778/70) من طريق سيف بن عمر عن وائل بن 
داودء عن البهي بن يزيد» عن الزبير بن أبي هالة مرقوعا. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 014): الزبير بن أبي هالة من رواية سيف 
بن عمر ‏ وهو متروك الحديث؛ قلم أكتب ما روىء ومن روى عنه. وقال ابن حجر 
في الإصابة (4/5): لكن وقع في كثير من النسخ : عن الزبير بن العوام ٠‏ وقال النتووي 
في الفتاوى ص/ 15١‏ : ليس هذا الحديث بثابت. 
وأخرج البخاري في الاعتصام» باب ا حديث 91 /الاء عن أنس رضي الله عته قال: 
كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. 

دق في اذ»: «نإن». 

)١(‏ أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان رضي الله عنه - كما في 
المغني عن حمل الأسفار للعراقي (7/ ١71‏ بهامش الإحياء)-. قال العراقي: فيه 
محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وأخرج ابن المبارك في الزهد ص/ 5451 » حديث 
1408ء وأحمد .)55١/0(‏ والبزار (5/ )54١7‏ حديث .751١5‏ 6١هةل7ء‏ 
والطبراني في الكبير (5/ 778) حديث 57*47 50486: وفي الأوسط (5/ه18) 
حديث 2571: والحاكم :)١77/5(‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص57١)»:‏ وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان /1١(‏ 57)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 954) حديث 
4 وفي الآداب ص/ 7٠‏ حديث 84»: وأبو الطاهر في جزئه (1/ 51)»: وابن 
عساكر في تاريخه (175/17: )454/71١‏ عن شقيق بن سلمة أبي وائل؛ أن سلّمان 
- رضي الله عنه ‏ دخل عليه رجل قدعا له يما كان عنده؛ فقال: لولا أن رسول الله يإ 
نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبهء لتكلفنا لك . هذا لفظ أحمد. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (174/4): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسيء وهو ثقة. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (787/15): والطبراني في الكبير (7171/5) 
حديث 051487 والحاكم 2»)١77/5(‏ وأبو نعيم في أخبار 0 (ا/ركم)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 55) حديث 5559 -45501: والخطيب في تاريخه - 
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(قال الشيخ”©: إذا دُعي إلى أكلء دخل بيتهء فأكل ما يكسر نَهْمّته 
قبل ذهابه . انتهى . 

ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد) لأنه يورث نفوراً عن 
أكل الباقي» وكذا أكُل الرمان» وكلٌ ماله قشرء كالقصب. 

(ولا يجمعه في كقّهء بل يضعه من فيه على ظهر كفّهء وكذا كل ما 
فيه عَم وثّفل) قال أبو بكر بن حماد: رأيت الإمام أحمد يأكل التمر 
ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه ؛ السبابة والوسطى”" . 

والعَجّم ‏ بالتحريك : النوى» وكل ما كان في جوفٍ مأكولٍ» 
كالزبيب. الواحدة عَجَمَةٌّء مغل قصب وقصبة. قال يعقوب”": والعامة 
تقول: عَجُمء بالتسكينء والقَّفْل ‏ يضم الثاء المثلثة وسكون الفاء ‏ ما 
يثمُل من كل شيء؛ قاله في «الآداب»9؟ . 

(ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يؤكل» ولا يرمي به؛ لأنَّ 
في جمعه ليُطرَح كُلْفَة» وريما صدم) حالَ رميه (رأس الجليسء أو قطر 
منه شيء في حالة الرمي) على جليسه فآذاه . 

(ولربٌ الطعام أن يخصصٌ بعض الضيفان بشيء طيّب إذا لم يتأدٌ 
غيرُه) لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء. 

(ويستحب للضيف أن يُفْضِل شيئاً) من الطعام (لاسيّما إن كان ممن 


:»)7300/1٠١( -‏ عن عبدالرحمن بن مسعود عن سلْمان يقول: نهانا رسول الله يك أن 
نتكلف للضيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده لين . 

. )717/0 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (1؟/‎ )١( 

(؟) الاآداب الشرعية (711//7)؛ والفروع (198/5). 

(؟) هوابن السكيت؛. وكلامه المذكور في كتابه إصلاح المنطق ص/ 177 . 

() الآداب الشرعية (115/5). 
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يبوك بفضلته(2: أو كان ثم حاجة) إلى إبقاء شيء منه . 

(وفي اشرح مسلم9؟ : يُستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام 
الأكل بعد فراغ الضيفان؛ لحديث أبي طلحة الأنصاري في «الصحيح؟ 
وفيه: «أنَهُ لم يكن له مال فذهب بالضّيفء. وقال لامرأته: هذا ضيفُ 
رسول الله يك قالت: والله ما عندنا إلا قُوتُ الصّبيةء فقال: تومي 
صبيانك» وأطفئي السّراج» وقدّمي ما عندك للضّيف» ونُوهمّه أنَا نأكل» 
ففعلا ذلك؛ ونزل في ذلك قوله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة206© 29 . 

(والأولى: التّظر في قرائن الحال) فإن دلّت قرينة على إبقاء شيء 
أبقاى وإلاء مسح الإناء ؟ لأنها تستغفر للاعقها . 


)١(‏ الصحيح أن هذا خاص بالنبي يك وأنه لا يتبرك بفضلة أحد غيره. انظر ما تقدم 
(471/5). تعليق رقم (1). 

0) (54/ة). 

() سورة الحشرء الآية: 9 . 

(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب .٠١‏ حديث 277548 وفي تفسير سورة 
الحشرء باب ”؛: حديث 4484»؛ ومسلم في الأشربة؛ حديث 554 »7١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عته . 

(5) أخرج البخاري في التاريخ الكبير (177/4)» والترمذي في الأطعمةء باب ١1؛‏ 
حديث »18٠4‏ وابن ماجه في الأطعمة؛ باب ٠١‏ حديث 1717-1711 ونعيم بن 
حماد فى الفتن (17/7/!ا) حديث ١٠٠7ء‏ وابن سعد (/ :)5١ 5٠‏ وأحمد 
(0/). والدارمي في الأطعمة؛ باب لاء حديث 1١77‏ وعبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند (7/5/8)؛ وبحشل في تاريخ واسط ص/ 21417 والدولابي في الكنى 
وَالإسَمَاء (78/1» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 777 007737 والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ 47) حديث :085٠0‏ والبغوي في شرح السنة :)717/1١(‏ عن 
نبيشة الخير أن رسول الله يك قال: «من أكل في قصعة ثم لحسهاء استغفرت له - 


باب الوليمة 


(ولا يشر يُشرَّع تقبيل الخحُبز ولا الجمادات» إلا ما استثناه الشرع) 
كتقبيل الحجر الأسود. وتقدم فيه كلام في الح(" . 

(ويُكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهّهء ويتركٌ الباقي) منه ؛ 
لأنه كبّْره 

(ولا يقترح الزائر طعاماً بعينهء وإن خُيّر) الزائر (بين طعامين» 
اختار الأيسر) منهما؛ لد يمل بالقنا علي الل (إلا أن يعلم أنَّ 
مُضيفه يُسَدٌ باقتراحه ولا يُقصّر) فلا بأس بالاقتراح ؛ لأنه من إدخال 
الصروق: 

(ويتبغي آلا يقصد) المدعو (بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل) لأنه 
سيمة البهائم (بل ينوي به الاقتداء بالسُنةء وإكرام أخيه المؤمن» وينوي 
صيانة نفسه عن مسيء به الظن بالتكبّر) يناب عليه . 

(ويُكره أكل التو والبصل ونحوهما) مما له رائحة كريهة زيئآ» 
ا 

(ويستحبٌ أن يجعل ماء الأيدي في طَسْت واحدء فلا يرفعه إلى20 
أن يمتلىء) لثلا يكون متشبهاً بالأعاجم في زيّهم . 

(ولا يضع الصابون في ماء الطّسْت بعد غسل يده) لأنه يذيبه 


- القصعة». قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث المعلى بين 
راشد. وقال الدارقطني في الأفراد والغرائب ‏ كما في الإصابة (1371//5)-: تفرد به 
معلى بن راشد عن جدته أم عاصمء عن ثُبيشة رجل من هذيل . 
'قلنا: والمعلى بن راشد مقبول؛ كما في التقريب .)586١1(‏ وانظر: المقاصد الحسنة 
71/1 ). 

.)045-544/5( )١( 

إفف في «ذ؟ ومتن الإقتاع / ١6‏ ): تإلا. 
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(وظاهر كلامهم: لا يُكره غسل اليد بالطيب) فلا يُكره بالصابون 
المطيب: 

(ومن أكل طعاماًء فليقل) استحباباً: («اللهم بارك لنا فيهء وأطعمنا 
خيراً منهه) للخبر”'؟ (وإذا شرب لبناً قال) تَدْباً: («اللهم بارك لنا فيه؛ 
وزدنا منه») للخير"؟ , 

(وإذا وقع الذباب) أي : البعوض (ونحوه) كالزنابير والنحل. قال 
الجاحظ”" : اسم الذباب يقع عند العرب على الزنابير والنحل والبعوض 
وغيرها (في طعام أو شراب؛ سن غمسه كله فيه» ثم ليطرحه) لقوله يَِِ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأشربةء باب »1١‏ حديث 7/170 والترمذي في الدعوات؛ 
باب 66. حديث 754580: وفي الشمائل ص/ 5 »٠١‏ حديث .7١7‏ والنسائي في 
الكبرى (5/5/ا  )4٠‏ حديث 1١118‏ - 115١٠غ‏ وابن ماجه في الأطعمة: باب 
دلاء حديث الالال والطيالسي ص/ 700 حديث 211777 وعبدالرزاق )01١/5(‏ 
حديث 8517/5» والحميدي /١(‏ 776) حديث 587» وابن سعد :)791/-7957/١1(‏ 
وأحمد /١(‏ 776 7585): وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 4765: حديث 
3234 وأبو الشيخ في أخلاق النبي ويِ (7/ 1915) حديث 5 والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 5 )٠١١‏ حديث !555: والبغوي في شرح الستة )781//١1١(‏ حديث 
06 وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار» (41//17”) حديث ا١٠٠غ؛‏ 
وعبدالغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء؟ ص/57١31»‏ حديث 21١5‏ والمزي في 
تهذيب الكمال 0 >»؛ عن اين عباس رضي الله عنهما ضمن قصة وفيها: «من 
أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه . ومن سقاه الله لبنآ فليقل: 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإني لا أعلم ما يُُجزِي من الطعام والشراب إلا اللبن؟. 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وحئّنه - أيضاً ‏ الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية 
(ه/ 8 ). 

)١(‏ هو الحديث السايق. 

() كتاب الحيوان (؟/ ١5‏ *3) . 
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«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ أو قال: في طعام أحدكم ‏ فليغمس” 
كله ثم ليطرحث فإنّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء» وإنّه يتّقي 
بالداء206: وظاهره: استحباب غمسها مطلقاء وإن كانت حيّة وأفضى 
ولك إلنسوتها امس 

(ويغسل يديه وقَّمَهُ من ثوم؛ ويَصّلء ورُمُومة» ورائحة كريهة) 
تنظيفا لذلك (ويتأكد عند النوم) خشية اللّمِ9؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب 17 حديث :577٠6‏ وفي الطب ياب 8ه» 
حديث 51/87: عن أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وإنه يتقي بالداء» فقد 
أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب 44: حديث 78454: وأحمد ,7١-57175/1(‏ 
57 5)؛ وابن خزيمة )0”/١1(‏ حديث 5١1غ‏ وابن حبان «الإحسان» (57/4, 
20١‏ حديث 11575 :019٠‏ والبيهقي /١(‏ 707): وفي معرفة السئن والآثار 
(؟/9/7) حديث 17/84ء والذهبي في السير (5/ 7177) . 
وقال الذهبي : هذا حديث حسن الإستاد عالٍ. 

(؟) أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ 716 حديث 2177١‏ وأبو داود في الأطعمة؛ 
باب 24: حديث 7867 والترمذي في الأطعمةء باب 548: حديث 2185٠‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ )7١7‏ حديث 1987-594585» وابن ماجه في الأطعمة؛ باب 
"لاء حديث 1517لاء وابن أبي شيبة (6/ 555): وأحمد (1/ 2.3757 844, لالاه), 
والدارمي في الأطعمة؛ باب 717 حديث 070768 وإبراهيم الحربي في غريب 
الحديث :)1١77/7(‏ وأبو القاسم البغري في الجعديات (471/1) حديث 54/ا3, 
وابن الأعرابي في معجمه )1١77 1546 : 175 /١(‏ حديث 1الء 7لء “الالاء وابن 
حبان «الإحسان؟ (774/17) حديث ,501١‏ وابن عدي :)١15537/5(‏ والحاكم 
(17/5)» وتمام في فوائده )٠1١7/١(‏ حديث 718: وأبو نعيم في الحلية 
155/0 والبيهقي (777/1): وفي شعب الإيمان (5/ )٠١‏ حديث "5811: 
0817-57 » والبغوي في شرح السنة )711/1١1(‏ حديث 71817/8؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من نام وفي يده عَمَرٌ ولم يغسلهء فأصابه 
شيءء قلا يلومن إلا نفسه». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ في الفتح - 
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(وفي الثريد فضل على غيره من الطعام) لحديث: «فَضَلُ التريد 
على الطعام كمّضْل عائشة على النساء”؟ (وهو) أي: الثريد (أن يثرُدٌ 
الخبز ‏ أي : ينه - ثم يله بمرق لحم أو غيرهء وإذا ترد غطّاه شيئاً حتى 

يذهب قَوْرُه فإنه أعظم للبركة . 

شبع الجميعء وتقدم9؟. 

(و)يُكره للإنسان (أن يقيم غيرّه عن الطعام قبل فراغه؛ لما فيه من 
1 1 8 | 
قطع لذته» ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع) الطعام . 

(وإن أكل تمراً عتيقاً ونحوه) مما يُسَوس (فتّشهء وأخرج سُوسَه) 
لأنتكذاره. قلخا وكذ) 9 وتحوةاهما ناوه 

(وإطعام الخبز البهيمة تركه أولى) لأنه يؤذيها (إلا لحاجة» أو كان 

يسيراً. 

- (1/© وسنئده صحيح على شرط مسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب 77 5: حديث 75411 277477 وفي 
فضائل الصحابة» باب 7٠‏ حديث 7755 وفي الأطعمة؛ باب 18: حديث 
» وملم في فضائل الصحابة» حديث 27517١‏ عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في فضائل الصحابةء باب ٠لاء‏ حديث ٠/الا"ا»‏ وفي ٠‏ 
الأطعمة» ياب 6 "0٠‏ حديث 49 ق1738ه, ومسلم في فضائل الصحابة» 
حديث 7457؛ عن أنس رضي الله عنه؛ ولفظهما: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام؟ . 

إف4 ف 

إف4 النَبْقُ - بفتح النون وكسر الياء وقد تسكن : ثمر السدرء واحدته تُبقة وبّقة» وأشبه 
شيء به العناب قبل أن تشتد حمرته . النهاية في غريب الحديث (8/ .)1١‏ 
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(ويَحْسَنْ أن يأخذ يركابه) أي: ركاب ضيفه إذا ركب (ورُوي) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما (مرفوعاً: «من أخذ يركاب مَنْ لا يرجوه ولا 
يخافه» عُفر له2'(6) قاله في «الآداب»0" . : 

(قال ابن الجوزي: ويتبغي) أي: للضيفء. بل لكل أحد (أن 
يتواضع في مجلسه؛ و)ينبغي (إذا حضر ألا يتصدّرء وإن عيّن له صاحب 
البيت مكاناً لم يتعدّه”") أي : لم يتجاوزه إلى غيره؛ لأنه إساءة أدب منه . 

(وَالتمَارُ في العرس وغيره والتقاطه مكروهان؛ لأنه شه التّهبة) 
وقد: «نَهَى يك عن التّهبى والمُثلة» رواه أحمد والبخاري من حديث 
عبدالله بن يزيد الأنصاري”*؟؟. (والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة) والله يحب 
معالي الأمورء ويكره سفسافها©؛ ولأن فيه تزاحما وقتث 


)17/5( وفي الأوسط‎ ,.1٠١ 578 أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/85؟) حديث‎ )١( 
وتمام في فوائده (7/7/1) حديث 11198ء وأبو نعيم في الحلية‎ :1٠١ 15 حديث‎ 
.)158/1( والخطيب في الجامع (1/ 147)؛ وفي تالي التلخيص‎ )2/( 
حديث باطل. ثم قال: العجب من‎ :)7١5/17( قال الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
: الخطيب كيف روى هذاء وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا ينين سقوطها في تصانيفه‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (15/4): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه حفص بن‎ 
عمر المازني» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات.‎ 

(1) الآداب الشرعية (8/  )711/‏ 

0 انظر: الآداب الشرعية (#/ /ال7؟) . 

(2) أحمد )7١1//4(‏ والبخاري في المظالمء ياب ٠5اء‏ حديث 074174 وفي الذبائح 
والصيد. ياب .١6‏ حديث 5815. 

(5) أخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/اء حديث 5: والخرائطي في مكارم 
الأخلاق /١(‏ 4) حديث "» وابن قانع في مععجم الصحابة (579/1)» والطبراني في 
الكبير )14١/5(‏ حديث 5578» وفي الأوسط (549/7) حديث 4 ؛ والحاكم 
4/1 ). وأبو نعيم في الحلية م ممى, مالعالا والبيهقي ))191/٠١(‏ وفي - 
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الأع٠زلل‏ وقد يأخذه ص خَيده أحبٌ إلى صاحيه . 


(ومن أخذ منه) أي : التتار (شيعاً؛ ملكه. ومن حصل في حَجره منه 


شىء ؛ فهو له) سواء قصد تملّكه بذلك» أو لم يقصده؛ لأن مالكه قصد 
تمليكه لمن حازه» وقد حازه مَنْ أخذهى» أو حصل في حجره» فيملكه 


(كما لو وَنَبتْ سمكة في البحرء فوقعت في حجره) وكذا لو دخل صيدٌ 


دارًه أو خيمته» فأغلق عليه الباب (وليس لأحَد أخذه منه) أي: أخذ التثار 


شعب الإيمان (5/ ٠5؟)‏ حديث 28١01١‏ وفي الأسماء والصفات )147/1١(‏ حديث 
وفي الآداب ص/ لا٠١ء‏ حديث 707» وأبن عساكر في تاريخه (/ 220 وأبو 
طاهر السلفي في معجم السفر ص/57: حديث 05١6‏ وابن نقطة في التقييد 
(230/1)»). عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عتهما قال: قال رسول الله يَكِةِ: 
«إن الله كريم يحب الكرم» ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها'. 

وصحح إسناده الحاكم؛ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (7/ 44 1) . 

وأخرج الدولابي في الذرية الطاهرة ص/ 5١‏ حديث 2177 والطبراني في الكبير 
)١157/(‏ حديث 7845. وابن عدي (41/4/7): والقضاعي في مسند الشهاب 
)١16١/(‏ حديث »1١77‏ والخطيب في الجامع (١/97).ء‏ وفي تلخيص المتشايه 
(15/1).» عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله 
يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها» . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (188/4): فيه خالد بن إلياس» ضعفه أحمد وابن 
معين والبخاري والنسائي؛ وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (455/19) حديث 14107؛ وابن عساكر في تاريخه: 
(517/4) عن جابر ‏ رضي الله عته ‏ مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(188/4): فيه من لم أعرفه . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ ١7؛‏ حديث 4٠١‏ والطبراني في 
مكارم الأخلاق ص/ 85 حديث :17١‏ والخطابي في غريب الحديث (1/ 707) عنه 
بلفظ : «مكارم الأخلاق». وفي سنده مبارك بن قضالة: وهو مدلس . 


)١(‏ في «ح؟ واذ»: «وقتالاً» بدلاً من جملة «وقت الأخذ». 
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ممن أخذه» أو حصل في حجره. 

(فإن قسم) الآخذ للثتار ما أخذه أو حصل في حجره (على 
الحاضرين لم يكره) له ولا لهم؛ لأن الحق له وقد أباحه لهم (وكذلك) 
في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم: وأذن لهم في أخذه على وجه لا 
يقع فيه تناهب) فيُباح؛ لعدم موجب الكراهة . 

(ويْسَن إعلان) أي: إظهار (التكاح والضرب عليه بِدّف لا جَلَقَّ 
فيه» ولا صنوج للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله 
يكلِ: «فَصْلُ ما بين الحلال والحرام» الصّوتُ والدّفٌ في التُكاح» رواه 
أحمد والنسائي والترمذي وحئّنه'. وقال أحمد””' ‏ أيضاً-: يستحب 
ضرب الدف والصوت في الإملاك؛ فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم 
ويتحدث ويظهر. 

(ويكره) الضرب بالدفٌ (للرجال) مطلقآ؛ قاله في «الرعاية». 
وقال الموقق: 'ضرب الدفٌ مخصوص بالنساء. قال في «الفروع»: 
وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية (وتقدم بعضه في كتاب 
التكاح" . 

فل( بأس بِالعَرّل في العرس) لقوله ككِ للأنصار: 
أتاكمتيناكم 2 فخِوناتئ يكم 


تنولة انسذمين 9 ونانف سراف 
9 تمحر يجيي 


)000( تقدم تخريجه (11/ 184) تعليق رقم (1) . 

(؟) مسائل حرب ص .٠١7‏ وانظر: مسائل ابن هانىء (1510/1) رقم وكتاب 
الروايتين والوجهين )١51/5(‏ وما تقدم /١١(‏ 187). 

.)144- 188/11١ 5 

0( في (ح؟ ولذ): نولاء. 
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ولولا الّّةالسوواء 2 مَاسُورَّتْ عذاريكه”© 
لا على ما يصنعه الناس اليوم (وضرب الدفّ في الختان» وقدوم 
الغائب» ونحوهما) كالولادة (كالعرس) لما فيه من السرور. 

(وتحرم كل مّلهاة سوى الدّف» كمزمارٍ وطنبور ورباب وجَنْكِ 
وناي ومَعْرّفة وجُفانة وعود وزمَّارةٍ الراعي ونحوهاء سواء استعملت 
لحزن أو سرور) وفي القضيب”' وجهان. وفي «المغني» : لا يكره إلا مع 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبرانى فى الأوسط (7/ )7١6‏ حديث 7776؛ عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يي قال: «ما فعلت فلانة؟» ‏ ليتيمة كانت عندها ‏ فقلت: 
أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهل بعتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني» قالت: 
تقول ماذا؟ قال: «تقول: . . .» الحديث وقيه: (الحبة السمراء ما سمتت؟. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (185/5): فيه روّاد بن الجراح» وثقه أحمد وابن 
معين وابن حبان» وفيه ضعف . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ 7777) حديث 5877: وأحمد (7/ 20741 والبزار 
اكشف الأستار» (7/ )١554‏ حديث 1417 من طريق الأجلحء عن أبي الزبير» عن 
جابر رضي الله عنه» أن النبي يَكٍ قال لعائشة . . . الحديث بتحوه. 
وأخرجه البيهقي :)7١84/1(‏ من طريق الأجلحء عن أبي الزبير؛ عن جابرء عن 
عائشة رضي الله عنهما . ا 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 184): فيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره» 
وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب 1١‏ ؛ حديث ١٠11ء‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (//371”) حديث 771*. عن الأجلحء عن أبي الزبير» عن ابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنهماء قال: أتكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. . . الحديث. قال 
البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الأجلح مختلف فيهء وأبو الزبير قال فيه ابن 
عييئة: يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباسء وقال أبو حاتم : رأى ابن عباس رؤية . 
وأخرجه البيهقي (7/ 185)؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن؛ بنحوه؛ وقال: هذا مرسل 
جيل . 

(؟) في حاشية الأصل ما نصه: «قال في الصحاح :]7١7/11[‏ القضيب واحد القضبان» - 
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تصفيق» أو غناء» أو رقص ونحوه. : 

وكره أحمد”'' التغبير ‏ بالغين المعجمة والياء الموحدة ‏ ونهئ عن 
استماعهء وقال(2: بدعة ومُحدّث. ونقل أبو داود2: لا يعجبني. 
ونقل يوسف”": ولا تستمعهء قيل : هو بدعة؟ قال: حسبك . 

قال في «القاموس2”6: والمُغبّرَة قوم يُعْبّرون لذكر اللهء أي: 
يُهَُلون ويردّدون الصوت بالقراءة وغيرهاء سُعُوا بذلك؛ لأنهم يُرعُبون 
الناس في المغابرة إلى الباقية' . انتهى . 

وفي «المستوعب» منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمة؛ 
لأنه شعر مُلِحَنْء كالجداء» والحَدو للإبل ونحوه. 

ونقل إبراهيم بن عبدالله القلانسي» أن أحمد قال22 عن الصوفية: 
لا أعلم أقواماً أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: 
دعوهم يقرحون مع الله ساعة. قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يُعْشى 
عليه؟ فقال: #وبذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون0#© © ولعل 
مراده سماع القرآن» وعَذَرَهم لقوة الوارد؛ قاله في «القروع». 


- وهي الأغصان». وانظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي 
ص/ 5٠‏ وما بعدها. 

. 98 الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخلال ص51‎ )١( 

(؟) مسائل أبي داود ص :18١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخلال ص 58 

(*) الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخلال ص 51 . 

(5) صص/ 558 ؛ مادة (غير) . 

(5) كذا في الأصولء وفي القاموس: «يرغّبونَ الناس في الغابرة أي الباقية». 

(7) الآداب الشرعية (1/ 04١7)؛‏ والفروع (5/ 0717 . 

0) سورة الزمر الآية: /ا4 . 

(4) قال في الآداب الشرعية (704./7): «كذا روي في هذه الرواية! والمعروف خلاف هذا عنه؟. 


5 بياب عشرة التساء 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز 
وما يتعلق بها 


(وهي) أي: العِشرة ‏ بكسر العين المهملة ‏ في الأصل: 
الاجتماع . يقال لكل جماعة : عشرة ومَعْشر. 
. والمراد هنا: (ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام) أي: 
الاجتماع . 
(يلزم كل واحد منهما) أي: الزوجين (معاشرة الآخر بالمعروف» 
من الصّحبة الجميلة» وكنفٌ الأذى» وألاً يمطله بحقّه مع كُدْرته» ولا يُظهرَ 
الكراهة لبذله؛ بل ببِشْرٍ وطلاقة وجدء ولا يتبعه أذىّ ولا مِمَّة) لأن هذا من 
المعروف المأمور به؛ لقوله تعالى: «وعاشروهنٌ بالمعروف2(»6 
وقوله: #ولهنَّ مثلُ الذي عليهنَ بالمعروف6”"©: قال أبو زيد9؟: 
تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم”*“. وقال ابن عباس: إني 
لأحبٌ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزيّن لي؛ لأن الله تعالى يقول: 
طولهُنَ مثل الذي عليهنٌ بالمعروف 2720# , 


.19 سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 778 

(7) كذا في الأصول: «أبو زيد»!ء وصوابه: «ابن زيد» كما في تفسير الطبري؛ وهو 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي . 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 1817). 

(5) سورة البقرة» الآية: 3778 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 777 - 70778)ء والطبري (؟7/ "551)» وابن أبي حاتم في - 
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(وحقّه) أي: الزوج (عليها أعظم من حقّها عليه) لقوله تعالى: 
«وللجال عليهنَ درجةٌ76 ؛ وقوله يكلِ: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحدء لأمرتٌ النّساء أن يَسجِدْنَ لأزواجهنٌء لما جعل الله لهم عليهنٌ من 
الحقٌ» رواه أبو داود9؟ . 

وقال: «إذا باتتِ المرأة هاجرة”"© فراش زوجهاء لَعَنَمْها الملائكة 
ع لصيو مق يي 

(ويْسِرُ) لكل منهما (تحسين الخُلّقَ لصاحبه؛ والرفق بهء واحتمال 
أذاه) لقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا. . .» إلى قوله: #والصّاحبٍ 


- تفسيره (411//1)» والبيهقي (9/ 1965 -545). وذكره السيوطي :في الدر المنثور 
(551/1) وعزاه - أيضاً ‏ إلى وكيع؛ وسفيان بن عييئةء وعبد بن حميدء وابن 
المنثر. 

. 778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

[فة في التكاح » باب ,5٠‏ حديث 1١5٠‏ عن قيس بن سعد رضي الله عنهما. وأخرجه 
- أيضا ‏ الدارمي في الصلاة» باب 1858 » حديث 1471؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7/5) حديث 77١7؛‏ والبزار (6/ )١195‏ حديث 777417: والطبراني في 
الكبير )6١/14(‏ حديث 835, والحاكم (21817/17): وابن حزم في المحلى 
7785/٠‏ ), والبيهقي (7/ 191). 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (5/ 98 مع الفيض)» ورمز لصحته. وقال ابن حزم: فيه شريك بن عبدالله 
القاضي ؛ وهو مدلس يدلس المنكرات عمن لا ير فيه إلى الثقات . 
قلنا: لم ينفرد به تابعه أبو بكر النخعي عند البيهقي . 
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :)71١/7(‏ إسناده صحيح . 

0) في ا«ح2: «مهاجرة؟» وهو موافق للفظ البخاري. 

(4) البخاري في التكاح؛ باب 46, حديث 2195؛: ومسلم في التكاحء حديث 1575 »؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


75 باب عشرة النساء 


بالجّنب6”' قيل: هو كل واحد من الزوجين» وقال ككِ: «استوصوا 
بالنساء خيراً؛ فإنهنَ عَوَانٍ عليكم: أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم 
جهن يكلمة الهة رواة مسلم”". 

وقال يكِ: «إِنَّ المرأة + خُلقث من ضِلَّعٍ أعوجء لن تستقيم على 
طريقة» فإن ذهبت تقِيمُها كسرتهاء وإن استمتعت تمتعت بها استمتعت بها وفيها 
عوج» متفق عليه”" . 

وقال: اخياركم خياركم لنساثه» رواه ابن ماجه؟) 


785 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

200( في الحجء حديث :١75١8‏ عن جابر رضي الله عند ولفظه : «فاتقوا الله في التساء» 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله. . » إلخ. وأما لفظ: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن 
عوانٍ عليكم؟ فآخرجه الترمذي ة في الرضاع» باب :1١‏ حديث 1177» والنسائي في 
الكبرى (5/ )/١‏ حديث 5159»؛ وابن ماجه في التكاح ؛ باب "ا حديث 21881 
ولفظهم : «فإنما هن عوانٍ عندكم» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ومعنى قوله: «عوانٍ عندكم؟ يعني أسيزات في أيديكم. ولفظ : «استوصوا بالنساء 
خيراً» أخرجه البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي . 

() البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب .١‏ حديث 751ء وفي التكاح» ياب 4/ل :4٠١‏ 
حديث 6185 5187: ومسلم في الرضاعء حديث ١1578‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء دون قوله: «أعوج». وأما لفظ: «ضلع أعوج؟ فأخرجه الحاكم (19/4/5)؛ 
والطبراني في الأوسط )97/١(‏ حديث 147 عن أبي هريرة. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

(5) في التكاح» باب 6٠‏ ؛ حديث 19178 »؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء ولفظه: 
«لنسائهم؟ . قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)715/١(‏ هذا إسناد صحيحء 
رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في المناقب» باب 177 حديث 7504؛ وفي فضائل 
الصحابة؛ باب .١1‏ حديث 71/85؛ وفي الأدب» باب 18 79 حديث 3019: 
5 . ومسلم في المٌضائل؛. حديث 717١‏ بلفظ: (إن خياركم أحاستكم أخلاقا" . 
وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة بألفاظ متقارية. 


5 باب عشرة التساء 


(قال ابن الجوزي”١2:‏ معاشرة المرأة بالتلطف) لثلا تقع النفرة 
بواا لمق فواشاس د 

(ولا ينبغي أن يُعلمها قدر ماله؛ ولا يفشي”" إليها سرًاً يخاف 
إذاعته) لأنها تفشيه . 

(ولا يُكثِر من الهبة لها) فإنه منى عردها شيئاً لم تصبر عنه . 

(وليكن غيوراً من غير إفراط ؛ لثلاً ثُرمى بالشر من أجله) . 

وينبغي إمساكها مع الكراهة لها؛ لقوله تعالى: #فإن كرهتمومُنٌّ 
فعسى أن تكرهوا شيئآ ويجعل الله فيه خيراً كثيرً7”*؛ قال ابن عباس : 
ربما رزق منها ولدآء فجعل الله فيه خيراًكثيرا . 

(وإذا تم العقدء وجب تسليم المرأة في بيت الزوج) لأنه بالعقد 
يستحق الزوج تسليم المعوض كما يُسْتَحق العوضٌ”*'؛ وكالإجارة ( ما 
لم تشترط بيتها - إذا طلبها) لأن الحق لهء فلا يجب بدون طلبه (وكانت 
خُرّة يمكن الاستمتاع بها) كما يجب للمرأة تسليم الصّداق»ء إذا طلبته» 
فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته؛ قاله في اشرح 
المنتهى». وفي «المبدع»: فإن شرطته؛ لزم الوفاء به» ويجب عليها 
تسليم نفسها في دارها. انتهى ‏ قلت: تقدم”'' أنه يُسَنّ الوفاء به» وإنما 


07١18 /4( في كتابه السر المصون كما في الفروع‎ )١( 

)١(‏ في اذ : الا يئش؟. 

(5) سورة التساءء الآية: 19. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (717/5): وابن أبي حاتم في تفسيره (/ 908) رقم 
م6 

(5) في «ح, ولاذ»: «كما تستحق المرأة تسليم العوض». 

(5) (لكلره>). 
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يلزم على قول الشيخ تقي الدين''2: فعليه'"“: له طلبهاء ولها الفسخ 
بمخالفته» واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأمّة» واعتبر إمكان الاستمتاع ؛ 
لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء9؟ الاستمتاع الواجبء فإذا لم 
يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجباً. 

(ونضّه(*») أي : نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي 
(بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث» في الصغيرة يطلبها 
زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه» ليس لهم أن يحبسوها بعد 
التسع» وذهب في ذلك إلى أن النبي كَكِ: «بنى بعائشة وهي بنثُ تسع 
سنين»2*0؟. لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد» 
وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع”؟ يتمكن من الاستمتاع بهاء فيلزم 
تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضُوّة الخلقة) أي: مهزولة الجسمء وهو 
21 - 

(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظمهء فلها مَنْعْهُ من 
جماعها) لحديث: «لااضرر ولا ضرار»" . 


١54 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) أي على كلام الشيخ تقي الدين. 

(5) في «اح»2: «لاستيفاء؟ . 

(5) انظر: مسائل عبدالله (7/ )1١7١‏ رقم 17631؛ ومسائل الكوسج (1578/54) رقم 
06 

(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء ياب 545. حديث 7894 وفي التكاحء باب 
8 ولاء حديث 5177 6175» ومسلم في التكاح؛ حديث 15717»: عن عائشة 
رضي الله عنها . 

00( في الح1: لاتسع ستين؟ . 

[49 تقدم تخريجه (75/ )١١1‏ تعليق رقم .)١(‏ 


7 باب عشرة التساء 


(وعليه النفقة) لأن منعها لنفسها لعذر” (ولا يثبت له) أي : للزوج 
(خيار الفسخ) بكونها نِضُوة الخِلّقة (ويستمتع منها كما يستمتع من 
الحائض) أي : بما دون الفرج . 

(وإن أنكر أنَّ وطأه يؤذيهاء لزمتها البينة) لعموم حديث: «البيّنةُ 
على الشدذعي »7 . 

(ويُقبل قول امرأة ثقة في ضيق قَرْجِها) أي: الزوجة (وعَبالة9© 
ذكرهء ونحوه) أي : كقروح بفرجهاء كسائر عيوب النساء تحت الثياب. 

(و)يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي: الزوجين (وقت 
اجتماعهما للحاجة) أي : لتشهد بما تشاهد. 

(ويلزمه) أي: الزوج (تسلّمها) أي: تسلّم زوجته (إن بذلته) فتلزمه 
النفقة تَسَلّْمها أم لا؛ لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزم تسليمها . 

(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول 
(تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية» ويرجى زواله؛ 
كإحرام؛ ومرضء» وصغرء وحيضء ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلا 
من ذلك مانع يرجى زواله» ويمنع الاستمتاع بهاء أشبه ما لو طلب أن 
يتسلّمها في نهار رمضان. 

(ومتى امتنعت قبل المرض) من تسليم نفسها؛ (ثم حدث) المرض 
(فلا نفقة) لهاء ولو سلّمت نفسهاء لم يلزمه تسلّمها إذاً. 

(وإن كان المرض) بالزوجة (غير مرجرّ الزوال» لزم تسليمها إذا 


. في «ذ6: «لأن منعها نفسها منه لعذر‎ )١( 
.)1( تقدم تخريجه (8/ 1515) تعليق رقم‎ )1( 
. العبالة: الضخامة  المصباح المتير ص/ 577 مادة (عبل)‎ ) 
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طلبها) الزوج (و)لزم الزوج (تسلّمها إذا بذلته) هي؛ لأنه ليس له حدٌ 
ينتهي إليه لينتظر”'؟ زواله. 

(وإن) طلب الزوج زوجتهء و(سألت الإنظارء أنظرت مدّة جرت 
العادة بإصلاح أمرها فيهاء كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتهاء فإذا 
منع منه كان تعسيراً» فوجب إمهالها طلباً لليسر والسهولة» والمرجع في 
ذلك إلى الغرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيهء فوجب الرجوع فيه إلى 
الادة: 

و(لا) تُمْهل (لعمل جّهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي «الغنية»9©: 
إن استمهلث هي أو أهلهاء استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤء من 
شراء جهاز وتزيّن . 

(وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظارَ) قير ما جرت به العادة؛ 
لما تقدم. 


(وولي مَن به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب, 
المهلة؛ على ما سبق من التفصيل ؟ لقيامه مقامه . 

(وإن كانت) الزوجة (أْمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلاًء مع 
الإطلاق» نصّا9؟©, وللسيد استخدامها نهاراً) لأنها مملوكة عُقد على 
إحدى منفعتيهاء فلم يجب تسليمها في غير وقتهاء كما لو أجرها لخدمة 
النهار. 

(فلو شرط) الزوج (التسليم نهارآ» أو بَذَلَهُ سيدهاء وجب تسليمها 


. في اذ»: «فينتظر؟‎ )١( 
.)45/1١( )0 
.)785 /؟١( المبدع (21597/17). والإتصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )( 
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ليلاً ونهاراً) لأن الزوجيّة تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلاً ونهاراًء 
وإنما منع منه في الأمّة في زمان النهار لِحَقٌّ السيّدء فإذا بَدَلَهُ فقد ترك 
حقّه» فعاد إلى الأصل في الزوجيّة؛ ولأن عقد الزوجيّة اقتضى لزوم 
نفقتها ليلاً ونهاراٌء ما لم يمنع منه مانع» فإذا امتئع المانع ببذل السيّد 
تسليمهاء وجب على الزوج قبوله. 

(وللزوج ‏ حتى العبد ‏ السفر بلا إذنها) أي: الزوجة» مع سيده 
وبدونه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفرء بخلاف سفرها بلا إذنه. 

(و)للزروج أيضاً ‏ ولو عبداً - السفر (بها) أي : بزوجته؛ لأنه ككل 
وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم” (إلا أن يكون السفر مخوفاً) بآن كان 
الطريق أو البلد الذي يريده مخوفآء فليس له السفر بها بلا إذنها؛ 
لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»("2 (أو شرطت بلدها) فلها شرطها؛ لقوله 
يكل: «إنَّ أحقّ الشّروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج»”" (أو تكون) 
الزوجة (أمّة» فليس له) أي : الزوج السَّمَّر بها بلا إذن السيد (ولا لسيّدها) 
أي : الأمّة المزّجة ( ولو صحْبَة الزوج ‏ السفرُ بها بغير إذن الآخر) لما 
في ذلك من تفويت حقه عليه . 

(ولو بوأهاء أي بذل لها) أي: الأمّة المزرّجة (السيد مسكناً ليأتيها 


؛3٠‎ 18 أخرج البخاري في الهبة؛ باب 16 . حديث 1057؛ وفي الشهادات» ياب‎ )١( 
وفي الجهاد والسيرء باب 754» حديث 41/4؟؛ وفى‎ »7788 55351١ حديث‎ 
المغازي»؛ ياب 25 حديث وفي التفسيرء باب 5 حديث 4790» ومسلم‎ 
؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك إذا‎ 777٠ في التوبة»؛ حديث‎ 
أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج يها معه».‎ 

(1) تقدم تخريجه )١11/7(‏ تعليق رقم .)١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الشروط؛ ياب 5. حديث :7775١‏ وفي التكاح؛ ياب 51؛ 
حديث 5151, ومسلم في التكاح؛ حديث ١5148‏ ؛ عن عقب بن عامر رضي الله عنه . 
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الزوج فيه؛ لم يلزمه) أي : الزوج إتيانها فيه؛ لأن السُكنى للزوج لا لها 
نسي يعم بي : الأمّة المزوّجة؛ لأنه يِِ أذن لعائشة في شراء بريرة » 
وهي ذات زوج”©: وكالمُؤجرة. 

(وله) أي: السيّد (السفر بعبده المزيّج» واستخدامه نهاراً) ومنعه 
من التكّب؛ لتعلّق المهر والتفقة بذمّة سيّده. 

(ولو قال السيّد) لمن ادّعى أنه زوّجه أمته: (يعتكهاء فقال: بل 
زوجتّنيهاء فسيأني في باب : ما إذا وصل بإقراره ما يُعير) مفصلاً . 

(وللزوج الاستعاع بزوجته كلّ وقت» علي أي عن كانت إذا 
كان) الاستمتاع (في القثل» ولو) كان الاستمتاع في القثل (من جهة 
عجيزتها) لقوله تعالى: إنساؤكم حَرْتٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم 7#" 
والتحريم مختص بالدّبر دون ما سواه (ما لم يشغلها عن الفرائضء أو 
يَضُْتَ بها””©) فليس له الاستمتاع بها إذاً؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة 
بالمعروف» وحيث لم يشغلها عن ذلك» ولم يضرهاء فله الاستمتاع7*» 
(ولو كانت على التنورء أو على ظهر قَتَب) كما رواه أحمد وغيره©» 


إلق تقدم تخريجه (5/ *1517) تعليق رقم (١)؛‏ و(// 4٠٠‏ ) تعليق رقم (7). 

(؟) سورة البقرة» الاية: 777 . 

(7) فى اذك : #يضرها» . 

فم في اح: : «فله الاستمتاع بها . 

(5) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 
أ- طلق بن علي رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (77/5 -“77)» والترمذي في 
الرضاعء باب ١٠؛‏ حديث »1١5١‏ والنسائي في الكبرى (7177/5) حديث الاقى 
وابن أبي شيبة (05/4:): وابن حبان «الإحسان؟ (5417/9) حديث 4159»؛ 
والطبراني في الكبير (/ ٠‏ 181) حديث 481758 415٠‏ والبيهقي (1/ 1957)؛ 
والضياء في المختارة (// ١151-6‏ ) حديث 11/6 -11/5» بلفظ : «إذا الرجل دعا- 


زوجته لحاجته فلتأته» وإن كانت على التنور». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وذكره السيوطئٍ في الجامع الصغير 77١ /١(‏ مع الفيض)» ورمز لحسنه. 
وأخرجه الطيالسي ص/157١.‏ حديث »1١91‏ وابن سعد (0807/5): وأحمد كما 
في إلطراف. المسند المعتلي (7/ 775)»: والطبراني في الكبير (8/ 774) حديث 
8 : بلفظ: «ولو كانت على ظهر قتب؟. وفي إستاده أيوب بن عتبة. قال ابن 
حجر في التقريب (575): ضعيف . 
ب معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (١1/1١؟)‏ حديث 23١695‏ 
وآأحمد (5/ 01781 والبزار #كشف الأستار» (7/ 117/6) حديث 1571» والطبراني في 
الكبير )617/1١(‏ حديث :5٠‏ والحاكم :)١77/4(‏ في حديث طويل» وفيه: 
اولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على 
ظهر قتب6. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ‏ ووافقه الذهبي . 
اج - عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب 5: 
حديث 18517ء وأحمد (781/5): وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى ص/ "25 
/اةء حديث 5 - 5غ وابن حبان «الإحسان؛ (51/5/5) حديث 511/1»؛ والبيهقي 
(7547/0): في حديث طويلء» وفيه: «والذي نفس. محمد بيده لا تؤدي المرأة حق 
ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه؟. 
د زيد بن أرقم رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير )7١8/5(‏ حديث 0117 
017؛ وفي الأوسط (/ 768 -55؟) حديث 577لا وابن عدي (5/ 91 17). 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (574/7): رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)79١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبدالله السمين؛ وثقه أبو 
حاتم وجماعة؛ وضعفه البخاري وجماعة. 
ه- عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ 777, حديث 21981 
. ومسدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (؟/ 195) حديث /1717 -»؛ وابن أبي 
شيبة (5/ "ا10)؛ وعبد بن حميد (78/1) حديث »4١١‏ وابن حيان في المجروحين 
(1/ 7 00775 والبيهقي (7/ 797)» وابن عبدالبر في التمهيذ :)771/١(‏ 
بلفظ : أن امرأة أتت النبي يف فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: ١لا‏ تمنعه - 
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فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع؛ صولح على شيء منه) قاله أبو 
حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مُقدّرء فرجع إلى اجتهاد 

الإمام) . 

قال الشيخ تقي الدين0؟: فإن تنازعا؛ فينبغي أن يفرضه الحاكم» 
كالنفقة» وكوطته إذا زاد. قال في «الإنصاف»: ظاهر كلام أكثر 
الأضحاب خلاف ذلك» وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو 

يضرها. 

(وجعل) عبدالله (ابن الزبير لرجل أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار"؟, 

وصالح أنس رجلاً استعدى على امرأته على ستة”" . 

ولا يُكره الجماع في ليلة من الليالي: ولا يوم من الأيام. وكذا 
السفرء والتفصيل» والخياطة: والغزل: والصناعات كلها) لا ثكره 
في ليلة من الليالي» ولا يوم من الأيام» حيث لا تؤدي إلى إخراج 

نفسها وإن كانت على ظهر قتب. . .؟ الحديث. 

وفي سنده ليث بن أبي سليم» قال ني التقريب (51/77): صدوق اختلط جداً 

ولم يتميز حديثه فترك . 

ز- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي (17/ 157): بنحو حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما وفي سئده ‏ أيضا ‏ ليث بن أبي سليم . 

.7854 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي (7/ :)١7185‏ عن سهيل بن ذكوان. وقال: سهيل بن ذكوان هذا مع 
ما ينسب إلى الكذب ليس له كثير حديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (743/1) رقم 270١‏ عن محمد بن سيرين» أن أكاراً 
لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق» فاستعدت عليه امرأته أنساً أنه لا يدعها ليلاً 
ولا نهاراًء فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 195): رجاله ثقات . 


0| 
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فرض عن وقته . 

(ولا يجوز لها) أي : للمرأة (تطوّع بصلاة ولااصوم؛ وهو شاهد إلا 
بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله يِ: «لا يَحِلَّ لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنهء ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه» وما أنفقث من نفقةٍ 
بغير إذنه» فإنه يُردُ إليه شطره؛ رواه البخاري22 , 

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: «فاعتزلوا النّساء في 
المحيض 20# وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في 
باب الحيض”") فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها . 

(ويحرم) الوطء (في الدُبر) لقوله يَكخِ: «إن الله لا يستحيي من 
الحقٌء لا تأتوا النّساء في أعجازهن”'. 


)١(‏ في التكاح؛ باب 85: حديث 5146؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه: «فإنه 
يؤدى إليه شطره». وأخرجه ‏ أيضآً مسلم في الزكاة؛ حديث 2.1١77‏ بنحوه. 

(؟) سورة البقرة؛ الآية: 717 . 

7 (الحكق كده). 

(؛) في 2ح وهذ»: «أدبارهن»: وقال في هامش «ذ»: «في نسخة: أعجازهن». قلنا: 
وكلا اللفظين وارد في الحديث. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم » منهم : 
أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى (4/١7؟)‏ حديث 
٠٠4 4‏ 5ء والبزار (١/5/ا4)‏ حديث 775: وأبو يعلى «المقصد العلى» 
(1/ 44) حديث 7/4/ء والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/ 7١١‏ حديث 1431 
والفاكهي في فوائده ص/ 559 ؛ حديث 718. 
وقد جوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 27507»؛ وقال الحافظ ابن حجر 
في مختصر زوائد البزار /١(‏ 2817): والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك 
البخاري والبزار والنسائي»؛ وغير واحد. 
ب - خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (755/8- 
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وعن أبي هريرة» وابن عباس مرفوعاً: «لا ينظرٌ الله إلى رجلٍ جامع 
أمرأته فى دُبرها»20؛ رواهما ابن ماجه . 


- 767)ء والنسائي في الكبرى (7194-117/8) حديث 84487 - 84484؛ وابن ماجه 
في التكاح» باب 75ء حديث 1575ء والشافعي في مستده (ترتيبه '/4؟), 
والحميدي )7١1//1(‏ حديث 475 » وابن أبي شيبة (:/*67؟): وأحمد (5/ 17١‏ - 
6»؛» والدارمي في الطهارة» باب ١1١‏ حديث 1١58‏ وفي التكاح: باب ١7؛‏ 
حديث 27119 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١17/5(‏ حديث 27087 وابن 
الجارود (/ )5٠‏ حديث. 78 والطحاوي (57/7- 5 5): وفي شرح مشكل الآثار 
(470/15) حديث 5177: وابن حبان «الإحسان» (0117/9) حديك 5198» 
٠‏ والطبراني في الكبير (4/ 85؛ 88 - 55) حديث 5الالاء لالالا"1_ 54 لاا 
والخطابي في غريب الحديث »)175/١1(‏ والبيهقي (19/ 117 -1518)» والبغوي في 
معالم التنزيل (195/1). 
قال المزي في تهذيب الكمال (041/71): وفي إسناد حديثه اختلاف كبير. وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (١7158/1)؛‏ وقال: والحديث متكر لا يصح. 

ج - علي بن طلق رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في الرضاع؛ باب 17: حديث 
١55 4‏ ,. والنسائي في الكبرى (5/ 875 6'"ا) حديث 23115-59:377 
وأحمد :)85/١(‏ والدارمي في الطهارة؛ باب :1١7‏ حديث 55١1؛‏ وابن حبان 
«الإحسان» (8/5ء 5/4١ه-6١ه)‏ حديث /الالاا, 54159 .45١(‏ 

قال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن» وسمعت محمداً [البخاري] يقول: 
لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي وي غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف هذا 
الحديث من حديث طلق بن علي الشّحيمي . وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب 
النبي يك . وانظر ما تقدم (7557/1) تعليق رقم (1). 

(1) حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في التكاح: باب 75 حديث 1971 . وأخرجه 
- أيضآ ‏ النسائي في الكبرى (77/5) حديث 1.٠1١‏ 4015غ وعبدالرزاق 
)447/1١(‏ حديث 21١567‏ وأحمد (7177/17: 7354): والدارمي في الطهارة» 
باب .1١7‏ حديث 1155.ء والطحاوي (/ 54): وفي شرح مشكل الآثار 
(471/15) حديث 027177 والطبراني في الأوسط )518/١(‏ حديث 2495 
والبيهقي (194/1): وفي شعب الإيمان (5/ 58") حديث 019/7: والبغوي في - 
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25 اا 222222222222952 تت ىت 22522 22222225252522 262225-59 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى حائضاء أو امرأة في دذبرهاء أو 
أتى عرّافآ تَصدّقث فقد كفر يما أنزل على محمد» رواه الأثرم2 . 


- شرح السنة )1١17//5(‏ حديث 7741ء وأبن الجوزي في التحقيق (1/ 11/5) حديث 
117 والمزي في تهذيب الكمال (77/4/6) . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (178/1): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وأخرجه أبو داود في النتكاح. باب 55؛: حديث 5157: والنسائي في الكبرى 
(7/0") حديث 5016: وأحمد (7/ 554 ؛ 51/4): وأبو يعلى )159/1١(‏ حديث 
وابن عدي (171/1) بلفظ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها». وسكت 
عنه أبو داودء والمتذري . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في الرضاع؛ باب .١17‏ حديث 
مكلك والنسائي في الكبرى (5/ )"7١‏ حديث 4001» وابن أبي شيبة -18١/5(‏ 
7) والبزار )78٠/١1(‏ حديث »571١7‏ وابن الجارود (9/ 67) حديث 1/79؛ 
وأبو يعلى (57/5؟) حديث 7778: والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/ 157 ؛ 
حديث 557: وابن حبان «الإحسان» (511//9- 218, )7177/٠١‏ حديث 1707 
4 8غ ؛ وابن عدي في الكامل :)١176/5(‏ والضياء في المختارة 
0000007 | 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه إسحاق بن راهويه كما في مسائل 
الكوسج (58171/9) رقم 1١اه]:‏ وابن حزم في المحلى :07١ /١١(‏ وقال ابن دقيق 
العيد في الإلمام ص/ 417 حديث 1178 : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي 
في الكبرى (5/ 770) رقم . عن ابن.عباس رضي الله عنهماء موقوقاً. قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 141): وهو أصح عندهم من المرفوع . 

)١(‏ لعله في سئنه ولم تطبع. وأخرجه - أيضا ‏ أبو داود في الطب». ياب ١7؛‏ حديث 
4 والترمذي في الطهارة: باب :٠١7‏ حديث 0178 وفي العلل الكبير 
ص/ 55: حديث 5لاء والنسائي في الكبرى (5/ *171) حديث 11-4015 *41» وابن 
ماجه في الطهارة: باب 177. حديث 515 وابن أبي شيبة (5/ ٠5537‏ 181)؛ 
وأحمد (؟408/1: 575): وإسحاق بن راهويه )477/١1(‏ حديث 547؛ والدارمي 
فى الطهارة» ياب 65 حديث ١51١١»؛‏ وابن الجارود )٠١5/١(‏ حديث ا١٠؛‏ 
والطحاوي (5/ 44 - 40): وفي شرح مشكل الآثار (415/15) حديث 3110: - 
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وأما قوله تعالى: لإنساؤكم حَرْتٌ لكم فاتوا حَرْئكم ألَى 
شئتم2374: فروى جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامع الرّجل 
امرأته في فرجها من ورائها؛ جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى: 
«إنساؤكم حَرْثٌ لكم فأتوا حَرْئكم أنلى شئتم» من بين يديها ومن خلفهاء 
غير ألا يأتيها إلا في المأتى» متفق عليه”"2. وفي رواية: «ائتها مقبلة 
ومدبرةء إذا كان ذلك في الفرج6” . 


- والعقيلي في الضعفاء (١/714)؛‏ وابن عدي (5717/1)» والبيهقي (94/1١)؛‏ وفي 
معرفة السئن والآثار »)١74 /٠١(‏ من طريق حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه به . 
قال البخاري في التاريخ الكبير (/ 17): هذا حديث لا يتابع عليه أي حكيم الأتره 
- ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين. وقال الترمذي: لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم: عن أبي تميمة الهجيمي؛ عن أبي هريرة. 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ؛ وقد روي عن النبي يكو قال: «من أتى 
حائضاء فليتصدق يدينار» فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر بالكفارة. وضعف 
محمد [البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده. وقال المنذري في مختصر سئن أبي 
داود (5/١7؟):‏ قال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديني: حيم 
الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. وقال الذهبي في الكبائر ص/ 49194 تحقيق مشهو_ 
سلمان: ليس إسناده بالقائم. انظر: التلخيص الحبير (5/ :»)18٠١‏ وفيض القسير 
50). 
وأخرجه النسائي في الكبرى (77/5") رقم 40148 :4075١-‏ وعبدالرزاق 
)447/1١(‏ رقم 4:, والهيثم بن خلف الدوري في ذم اللواط ص/157: 
5/اء رقم 49 ١١٠ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 25) رقم ,518٠١‏ عن 
مجاهد؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ موقوفاً. 

(1) سورة البقرة» الآية: 7378 

() البخاري في التفسير: باب 75 حديث 407/8 ؛ ومسلم في التكاح: حديث 1578 . 

(*) أخرجه الطحاوي :)5١/7(‏ عن جابر رضي الله عنهء عن النبى . 
وأحرجه الطبري في تفسيره (1/ 7517): والطحاوي (7/ )»2 والصبراني ني الكبير - 
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(فإن فعل) أي: وطنها في الدَبُر (عُرّر) إن عَلِمٌ تحريمه؛ لارتكابه 
فعصبة لا حدٌ فنهاء ؤلا كفارة: 

(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدَبّر فق 
(أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدّبْر (وثهي) 
عنه (فلم يَنْتِّء فرق بينهما. 

قال الشيخ”(2: كما يُمَرّقَ بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من 
رقيقه (انتهى . 

وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر. 

وقال ابن الجوزي”"' في «السر المصون»: كره العلماء الوطء بين 
الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدَيُر. وجزم به في «الفصول»: قال09» 
في «الفروع»: كذا قالا. 

(وليس لها) أي: الزوجة (استدخال ذَكرهء وهو نائم) في قَرْجها 
(بلا إذنه) لأنه تصرف فيه بغير إذنه (ولها) أي: الزوجة (لَسْمْه وتقبيله 
بشهوة) ولو نائماً. 

(وقال القاضي : يجوز تقبيل فَرْجَ المرأة قبل الجماع؛ ويُكره بعده) 
لتتقذّره إذاً (وتقدم ني كتاب التكاح**) وقال 


)7١775/117( -‏ حديث 11987ء وفي الأرسط (5/ 1077) حديث 77017؛ عن أبن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي يك مرفوعاً. 

. )5717/90( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: الفروع (5/ )7”7٠‏ . 

(©) في ا2ح2: «وقال؟. 

01/117 
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الشافعي2: النظر إلى قَرْجٍ المرأة يضعف اليصرء وكذا الجلوس 
مستدبر القبلة» وكذا النظر للقاذورات. 

(ويحرم العزل عن الحُرّة إلا بإذنها) لما روي عن عمر قال: «١نهى‏ 
رسول الله يةِ أن يُعرّل عن الحرّة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه؟؛ 
ولأن لها في الولد حقآء وعليها في العزل ضررء فلم يجز إلا بإذنهاء 
ومعنى العزل: أن ينزع إذا قرب الإنزال» فينزل خارجا عن الفرج . ش 

(و) يحرم العزل (عن الأمّة إلا بإذن سيدها) لأن الحق في الولد له. 

(و)له أن (يعزل عن شُرّيّته بلا إذن)ها؛ ليت أبي سعيد. 
الخدري: «إنًا نأتي السباياء ونحتٌ أثمانّهنٌ؛ فما ترى في العزل؟ فقال 
يَكه: اصنعوا ما بدا لكم» فما قضى الله تعالى فهو كائنٌ؛ وليس من كل 
الماء يكون الولد» رواه أحمد9© 


)١(‏ لم نقف عليه في كتب الإمام الشافعي المطبوعةء وذكره أيضاً ‏ الأقفهسي في آداب 
الأكل ص18 . 

(0) أحمد(١2)71/1‏ وابن ماجه في التكاحء باب ٠لاء‏ حديث 19318 . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 786): وابن أبي حاتم في العلل 
(ارطحلطق)ء والطبراني في الأوسط (5/ )5٠١‏ حديث 7551 والبيهقي (171/7)) 
وابن عبدالبر في التمهيد (7/ .)١6٠‏ 
قال اين أبي حاتم : هذا من تخاليط ابن لهيعة» ومن لا يفهم يستغرب هذاء وهو عندي 
خطأ. وقال ابن عبدالبر: في إسناده ضعف . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
0 هذا إستاد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. وقال الحافظ في الفتح 
(08/9): في إستاده ابن لهيعة. وقال ابن كثير في مسند الفاروق :)5٠5 /١(‏ هذا 
إستاد حسن جيد. وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي حاتم في العلل (١/7١51)؛‏ عن عمر 
- رضي الله عنه - موقوقاً وقال: وهذا أشبه. قلنا : في سنده - أيضاً أبن لهيعة . 

(5) 55/0 507). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في العتق» باب "11 حديث 3947غ 
وفي المغازي باب 7 حديث 24118 وفي التوحيدء باب ١8‏ ؛ حديث 5٠١1ل,‏ - 


باب عشرة النساء 


(ويعزل وجوباً عن الكل) أي: عن زوجة حرة أو أَمَدِ وعن سُرَّيّة 
(بدار حرب) لثلا يُستعبد الولد (بلا إذن) أي : لا يحتاج بدار الحرب إلى 
استئذان في العزل . وتقدم في التكاح ما فيه" . 

(وإذا عن له أن ينزع قبل الإنزال» لا على قصد الإنزال خارج 
الفرج ؛ لم يحرم في الكل) من زوجة أو سرّيّة ؛ لأنه ترك للوطء؛ كما لو 
تركه ابتداء . 

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (ولو) كانت (ذمْية 
ومملوكة. على عُسل حيض ونفاس) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق 
لهء فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. 

(و)له (إجبار) الزوجة (المُّسْلِمّة البالغة على عُسل جنابة) لأن 
الصلاة واجبة عليهاء ولا تتمكن منها إلا بالغسل . 

و(لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل الجتابة (كالمُسْلمة التي 
موق اليلوخ) لآ3 الوطء لذ رقف عليه 3 الإيانحه :يفوئة». ومسعم في 
(الإنصاف» : له إجبار الذمية المكلفة» وهو مقتضى «المنتهى؟ . 

(وله) أي : الزوج (إجبارها) أي : الزوجة (على غسل نجاسة) لأنه 
واجب عليها (و)له ‏ أيضاً ‏ إجبارها على (اجتناب محرّم) لوجوبه عليها. 

(و)له إجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس» وإزالة وسخ) 
لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع . 

(فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء ؛ فثمنه عليه) أي : 
الزوج؛ لأنه لحَقه . 


- ومسلم في التكاح» حديث ١578‏ (177).: بتحوه. 
)١(‏ (كلره4١1).‏ 


باب عشرة التساء 


(وتمنع) الزوجة (من أكل ما له رائحة كريهة كبصل» وثومء 
وكوّاث) لأنه يمنع كمال الاستمتاع . 

قلت : وكذا تناول التتن» إذا تأذّى به('2؛ لأنه في معنى ذلك . 

(و)تمنع - أيضاً ‏ (من تناول ما يُمْرضها) لأنه يفوئت عليه حقّه من 
الاستمتاع بها زمن المرض . 

(ولا تجب النية) في غسل الذمية؛ للعذر (ولا) تجب - أيضاً - 
(التسمية في عُسل ذمية) كالنية. هذا أحد الوجهين؛ وصربه في 
«الإنصاف» و«تصحيح الفروع»؛ وظاهر ما قدَّمه في «الإنصاف» في كتاب 
الطهارة اعتبار التسمية» وهو ظاهر كلام المُصئّف هناكء وتقده"؟. (ولا 
تتعب) الذمية (به) أي : بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا 
تصلي به» ولا تطوف ولا تقرأ قرآناً ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة . 
قال القاضي: إنما يصح في حق الآدمي؛ لأن حقه لا يُعتبر له النية» 
فيجب عوده إذا أسلمت» ولم يجز أن تصلي به. انتهى . وأيضاً: فالغسل 
يجب بالإسلام مطلقاً على الصحيح . وتقده” . 

(وتمنع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبيعة) 
فلا تخرج إلا بإذن الزوج . 

(و)له منعها من (تناول محرّم ؛ و)من (شرب ما يُشكرها) لأنه 
محَرّم عليها . 

و(لا) تمنع مما (دونه) أي: دون ما يُسْكرها (نصّ)؟») لاعتقادها 
)١(‏ قلنا: بل تُمنع منه مطلقاً؛ لتحريمه . انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (10/8/55). 
/١( )9‏ ةل 52> ). 


م امع 
(؛) الإنصاف مع المقنم والشرح الكبير (985/71). 


ما شرة التسا 
2 باب عشرة 3 


حلّه في دينها (وكذا مُشلمة تعتقد إباحة يسير التبيذ) فلا يمنعها منه (وله 
إجبارهها على عسل افواعهيها عند ومن سائر النجاسات» كما تقدم) لأنه 
يمنع من القبّلة . 

(ولا تُكرّه الدّمية على الوطء في صومهاء نضّ"©: ولا) على 
(إفساد صلاتها) بوطء أو غيره؛ لأنه يضرٌ بها (و)لا على إفساد (سَبْيِها . 

ولا يشتري لها) أي: لزوجته الذمية”" زْنّارا""' (ولا) يشتري (لأمته 
الذمية رُنَارا) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم(بل تخرج هي) 
ل(تشتري لنفسهاء ن9») , 


نصل 


ويجب (عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع) ليال (عند 
الحُوّة) لما روى كعب بن سُوْرء أنه كان جالساً عند عمر بن الخطاب» 
فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيثٌ رجلا قط أفضل من 
زوجي » والله إنه ليبيت ليله قائمآًء ويظلٌ نهاره صائماء فاستغفرٌ لها وأثنى 
عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعةء فقال: يا أمير المؤمنين هلا 
أعديتٌ المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوهء 
إذا كان هذا حاله في العبادة؛ متى يتفرّغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجهاء 


.111 رقم‎ )١15-115 /١( أحكام أهل الملل من الجامع للخلال‎ )١( 
في اح؟ واذ»: «الزوجة».‎ (20 

(7) تقدم التعريف به من كلام الماتن (1/ 181) . 

(:) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (1/ ١"ا4)‏ رقم 1٠١17‏ . 


باب عشرة التسا 
2 باب عشرة 3 


وقال لكعب: اقض بينهماء فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. قال: 
فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام 
مالو ف يو ولها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيّك الأول 
بأعجب إليّ من الآخرء اذهب فأنت قاض على البصرة ‏ وفي لفظ: قال: 
نِعُمّ القاضي أنت -؛ رواه سعيد”؟. وهذه قضية اشتَّهّرت ولم تنكرء 
فكانت كالإجماعء يؤيده: قوله يَككدِ لعبدالله بن عمرو بن العاص: «إنَّ 
لجسدكٌ عليكَ حقّاء ولزوجكَ عليكَ حقا» متفق عليه ؛ ولأنه لو لم 
يجب لها عليه حقٌ» َلك الزوحُ تخصيص إحدى زوجاته به» كالزيادة 
في النفقة على قدر الواجب. 

(و)عليه أن يبيت ليلة (من كل سبع عند) الزوجة (الأمّة) لأن أكثر 
ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائرء لهنّ ست ولها السابعة» ومحل 
وجوب ما ذكر للحُرّة والأمّة (إن طلبتا ذلك منه) لأن الحق لهماء 
فلا يجب بدون الطلب. 

(وله) أى ي : الزوج (الانفراد في البقية بنفسه أو مع سُرّيّه) فإن كان 
تحته شرة وأمةع قسم لهن ثلاث ليال من ثمان؛ وله الانفراد في خمس» 
وإن كان تحته حرّتان وأمّةء فلهنَّ خمس وله ثلاث» وإن كانت تحته 


- ١514/7 لم نقف عليه في القسم المطبوع من سننه. وأخرجه  أيضاً  عبدالرزاق‎ )١( 
-11088.؛ وابن سعد (ا/ 95): والمعافى بن زكريا في الجليس‎ ١754857 رقم‎ ) 
176؟)» وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ /١( الصالح (5/ /117): ووكيع في أخبار القضاة‎ 
. )8٠١ /7( رام . وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(1) البخاري في أبواب التهجد» باب ١1؛‏ حديث 1151؛ وفي الصومء؛ باب 84 5ه, 
حديث 1995 1575ء وفي التكاح؛ باب 486: حديث 5145؛ وفي الأدب»؛ باب 
85 حديث 251175 ومسلم في الصيام» حديث .)1485(1١69‏ 


0 باب عشرة التساء 
كم ا يي ا 2222522 722222 5 ئ 8 ]تا ١1ت‏ 


حتان وأمّتان» فلهنّ ست(©» وله ليلتان؛ قاله في «المبدع؟. وإن'كانت 


أنّةفلها ليلة وله ست 
(قال أحمد”؟: لا يبيت وحده) قال في «المبدع»: قال أحمد: 


. © 


ها حك أن بيت ويحدة ]لا أن يضطر: وقاله في سفره وحده. وعنه 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أنّه لعن راكب القّلاة وحدٌ والبائت 
وحده» رواه أحمد”*؟2. وفيه: طيّبٍ بن محمد» قيل : لا يكاد يُعرف» وله 
مناكير . وذكره ابن حبان في «الثقات:" . 

(و)يجب (عليه) أي : الزوج (أن يطأها) أي : الزوجة (في كل 
أربعة أشهر مَرَة) إن لم يكن عَذْر؛ لأنه لو لم يكن واجبآء لم يصر باليمين 
على تركه واجيا 29 كسائر ما لا يجب؛ ولأن التكاح شرع لمصلحة 
الزوجين ودفع الضرر عنهماء وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة من 
المرأة» كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون الوطء حمّا لهما جميعآ؛ 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل؛ كالأمّة» 
واشترط في المدة أن تكون ثلث سنة؛ لأن الله قدّر في حق المُؤلي ذلك» 


. في ااح2: لاست ليال؟‎ )١( 

.774 مسائل الكوسج (19/9/ا5) رقم‎ )١( 

(5) الفروع (5/١377)؛‏ والمبدع (1/ 1948). 

(:) (7817/1 -184). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ البخاري في التاريخ الكبير (757/5)» وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 1817)؛ والبيهقي في شعب الإيمان )١1/9/5(‏ حديث 5!/738 . 
قال البخاري: لا يصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/١75؛‏ ): فيه 
الطيب بن محمد» وثقه اين حبان» وضعفه العقيلي» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) (كلللوع). 

() في «ذ»: «مؤلياً؛ . 
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فكذا في حق غيره؛ وآلاً يكون عدر فإن كانء كمرض ونحوه؛ لم يجب 
عليهء من أجل عذره. 

(فإن أبى ذلك أي: الوطء ‏ بعد انقضاء الأربعة أشهرء أو7') أبى 
(البيتوتة في اليوم) أي: الزمن (المقرّر) وهو ليلةٌ من أربع للحُرّة» وليلةٌ 
من سبع للآمّة (حتى مضت الأربعةٌ أشهر بلا عُذْر لأحدهما) أي: 
الزوجين (قُرّقَ بينهما بطلبها) كالمؤلي» وكما لو منع النفقة» وتعدّرت 
عليها من قِبَلِهِ (ولو قبل الدخول؛ نص عليه”") قال أحمد في رواية ابن 
منصور (في رجل) تزوج امرأة ولم يدخل بها (يقول: غداً أدخل بهاء غدآً 
أدخل بها إلى شهرء هل يُجبر على الدخول”*'؟ قال: أذهب إلى أربعة 
أشهر إن دخل بهاء وإلا؛ قُرّقَ بينهما) فجعله أحمد كالمُؤْليء وقال أبو 
بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره. وفيها نظر. قال في شرح 
المقنع»: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرّق بينهما لذلك» وهو قول أكثر 
الفقهاء؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك - وفُرّق بينهما ‏ لم يكن للإيلاء 
أثرء ولا خلاف في اعتباره . 

(وكذا لو ظاهرء ولم يُكمّر) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهرء فإن لم 
يطأ لعذر فلا فسخ ؛ لعدم وجوبه عليه إذاً. 

(وقال الشيخ”*2: إن تعذر الوطء لعجز) الزوج (فهو كالنفقة) إذا 
تعذّرتء فتفسخ (و)الفسخ لتعذّر الوطء (أولى) من الفسخ لتَعذّر النفقة 


)0غ( في متن الإقناع : (و. 

(6) في «ذ»: #ابطلبهما». 

فرق مسائل الكوسج )١15175/4(‏ رقم 85/8. 
(؛) في «ذ»: 7الدخول يها؟ 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 88. 


يا شرة التسا 
44 بأب عشسرهم اع 


(للفسخ بتعذّره) أي : الوطء (إجماعاً في الإيلاء) وقاله أبو يعلى الصغير؛ 
ذكره في «المبدع»» والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة» بخلاف الوطء. 
(ولو سافر) الزوج (عنها لعُذر وحاجة؛ سقط حقُّها من القَّسْم 
والوطء؛ وإن طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا يُفسخ نكاح المفقودء إذا 
ترك لامرأته نفقتها) أو وٌجد له مال ينفق عليها منه» أو من يقرضها عليه . 
(وإن لم يكن) للمسافر (عٌذر مانع من الرجوع؛ وغاب أكثر من ستة 
أشهرء فطلبت قدومه؛ لزمه ذلك) لما روى أبو حفص بإستاده عن زيد بن 
أسلمء قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة» فمرٌ بامرأة وهي 


تقول: 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وطال على أن لا خليلٌ ألاعبه 
فوالله لولا خشيةٌ الله والحيا لشدك من هذا السرير جوآائيه 


فسأل عنهاء فقيل له: فلانة» زوجها غائبٌ في سبيل الله» فأرسل إليها 

امرأة تكونٌ معهاء وبعث إلى زوجها فأقفله '2؛ ثم دخل على حفصة 

فقال: بْنيِهُء كم تصبرٌ المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك : 

يسأل مثلى عن هذا؟! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك» 

يسيرون شهراًء ويقيمون أربعة أشهرء ويرجعون في شهر”" . 

)١(‏ أي: («أرجعه». ش. 

(1) أبو حفص لعله العكبري؛ ولم يطبع شيء من كتبه . وأخرجه ‏ أيضاً سعيد بن منصور 
»يرقم 5577 وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (؟704/5). وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في العيال ص/ 311٠١‏ رقم كع وفي الإشراف ص/ 277١7‏ رقم 5 » وابن 
الجوزي في ذم الهوى ص/ 7487 وأبو محمد الْتَرّاجٍ في مصارع العشاق ص/155١:‏ 
عن السائب بن جبير مولى ابن عياس» بنحوه؛ به. وأخرجه البيهقي (ة/؟), عن - 
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ومحل لزوم قدومه (إن لم يكن له عذر) في سفرهء كطلب علم (أو 
كان في غزو أو حج واجبين» أو) في (طلب رزق يحتاج إليه» نضّ][©) 
فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يُعذر من أجل عَذَره (فيكتب إليه 
الحاكم) ليقدّمَ (فإن أبى أن يقدّمٌ من غير عُذْر يعد مراسلة الحاكم إليه؛ 
فسخ) الحاكم (نكاحه؛ نصّ!") لأنه ترك حقا عليه تتضرَّرٌ بهء أشبه 
المؤلي. ش 
وما ذكره من المراسلة لم يذكره في «المقنع»» ولا «الفروع»» 
ولا «الإنصاف»» وتبعهم في «المنتهى»؛ وحكاه في «الشرح» عن بعضص 
الأصحاب. قال: وروي ذلك عن أحمد”": وذكره في «المبدع» 
ب: «قيل». 
(وإن غاب) زوج (غيبة ظاهرها السّلامة) كتاجرء وأسير عند من 
ليست عادته القتل (ولم يُعَلّم خبره) أي: حياته ولا موته (وتضرّرت 
زوجتة بترك التكاح) مع وجود النفقة عليها (لم يفسخ نكاحها) لتضررها 
بترك الوطء؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر. 
(ويْسَن) لمن أراد وطئا”؟؟ (أن يقول عند الوطء: باسم الله؛ اللهم 
نينا الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى: «وقدّموا 
- عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء بنحوه؛ وقال: هذا إسناد صحيح متصل . 
وأخرجه عبدالرزاق 151/1 - 127) رقم 11087: عن ابن جريج؛ عن رجل» 
ويرقم 17945؛ عن معمر» بنحوه. 


وانظر : التلخيص الحبير (/ 115 -170). 
(1) المبدع 195/90). 


(1) مسائل الكوسج )١1818/4(‏ رقم 841. 
(5) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (409/11) 
(5) في ا«ح»2: «وطأها». 
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لأنفسك. 20# قال عطاء : هو التسمية عند اللجماع”"2؛ وروى ابن عباس: 
«أنَّ النبي يك قال: لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلّهُ قال: باسم الله اللهمّ جتُبنا 
الشيطانَء وجتّب الشيطانَ ما رزقتناء فولد بينهما ولدّء لم يضرّه 
الشيطان» متفق عليه29 . 
(قال ابن نصر الله: وتقوله المرأة - أيضاً-) وروى ابن أبي شيبة في 
لمُصِكّفه)(4) عن ابن مسعود موقوفآء قال: «إذا أنزل يقول: اللهمّ 
لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً» قال في «الإنصاف»: فيُستحتٌ أن 
يقول ذلك عند إنزاله» ولم أره للأصحاب» وهو حسن. 
(و)يسنٌ (أن يلاعبها قبل الجماع لتهض”*؟ شهوتها) فتنال من لذَّة 
الجماع مثل ما يناله. وروى عمر بن عبدالعزيز عن النبي يل أنه قال: 
دلا يواقعُها إلا وقد أتاها من الشهوة مثلٌ ما نال لا2©0 يسبقها 
بالفراغ»”” . 
- حٌّ 
(وَيْسنٌ (أن يغطي رأسه عند الجماع. و) أن يُْطْيَهًا0 (عند 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7177 . 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (79/5) . 
إفرف البخاري في الوضوءء باب م؛ حديث 21١5١‏ وفي بدء الخلق» باب ,.١١‏ حديث 
الاك امال وفي التكاح؛ باب 5""؛: حديث 205156 وفي الدعوات». ياب 6.85 
حديث 25778 وفي التوحيد؛ باب 7١ء‏ حديث 35 *الا, ومسلم في التكاح» حديث 
14 . 
2) (017/4). 
(5) في متن الإقناع : «لينهض» . 
[(6©9) في الح : الثلا؟ . 
(0) ذكره ابن قدامة ‏ أيضاً ‏ في المغني :4)7737-5/٠١(‏ ولم نقف على من رواه 
متك 
(8) في «ح»: «أن يغطيه؟. 
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الخلاء) لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله كلل إذا دخل الخلاء غطَّى 
رأسهء وإذا أتى أهله غطّى رأسه(3© . 

(وألاً يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن عمرو بن حزم وعطاء(© 
كرها ذلك؛ قاله في «الشرح». 

(ويُستحبٌ للمرأة أن تتخذ خرقة تُتولُها للزوج بعد فراغه من 
جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة نشة9؟ . 

(قال أبو حفص: ينبغي ألا تُظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل 
دارها. وقال الحلواني في «التبصرة» : يُكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي 
تمسح بها قَرْجَها. وقال أبو الحسن بن القطان”؟» في كتاب «أحكام 


)00( أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 517568)؛ وأبو نعيم (؟/ ١1817‏ 7/ 273»» والبيهقي 
0/1 وقال: هذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكُديمي. وقال ابن 
عدي: وهذا لا أعلمه رواه غير الكديمي بهذا الإسنادء والكديمي أظهر أمرا من أن 
يحتاج أن يبن ضعفه. وضكّفه - أيضاً - النووي في الخلاصة (55/1١)؛‏ والمجموع 
(7/١1)ء‏ وقال المناوي في قيض القدير :)١78/60(‏ فيه محمد بن يونس 
الكديمي؛ منّهم بالوضع . 

. )977/1١١( لم نقف على قولهما مسندآء وأورده ابن قدامة  أيضاً  في المغني‎ )١( 

إفرق أخرج عبدالرزاق (777/1) رقم 511 1ء وابن خزيمة )١57/١(‏ رقم 218٠6 - ١1/9‏ 
والبيهقي )51١/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ينبغي للمرأة ‏ إذا كانت عاقلة - 
أن تتخذ خرقة» فإذا جامعها زوجها ناولته» قيسمح عنه؛ ثم تمسح عنها. 
وأخرجه الذهبي في السير (5/ 147) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. ورجح أبو 
حاتم الرازي في العلل لابنه /١(‏ 515) رقم ١146‏ الموقوف» وقال الدارقطني في 
العلل (0/ ق917/ أ) الموقوف أصح . 

(5) «أبو الحسن بن القطان» كذا في الأصولء وفي الإنصاف (417/11): «أبو 
الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء»» وفي كتاب المتثور في القواعد للزركشي 
(79/5): «علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء». قلنا: هو الإمام العالم 
المحدث علي ب بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» علاء الدين» أبو الحسن بن 


با شرة النسا 
و نام كضيم 


النساء»: لا يُكره نخره(2 للجماع وحال الجماع؛ ولا نخره. وقال) 


الإمام (مالك) بن أنس”"“: (لا بأس بالتّحُر عند الجماعء وأراه سَمَهاً في 
غير ذلك؛ يُعاب على فاعله . 

ونكره كثرةٌ الكلام حال الوطء) لقوله ككلِ: «لا تُكثروا الكلامَ عند 
مجامعة النساءء فإنَّ منه يكون الكَرَسُْ والفأفاء» رواه أبو حفص ©©؛ 
ولأنه يُكره الكلام حال البول» وحال الجماع في معتاه. 

. (ويُستحبٌ) للواطىء (ألا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلّها حتى 
تفرُع فلو خالف) وترعَ قبلها (كرِه) لما روى أنس مرفوعا: «إذا جامع 
الرّجلٌ أهلهء فَلِيَضْدئها» نء إذا قضى حاجته» فلا يُعجِلْها حتى تقضي 


- العطار ‏ أخو الإمام الذهبي من الرضاعة . ولد سنة (154) وتفقه على الشيخ 
محبي الدين النووي: وحفظ التنبيه عليه»ء حتى أصبح يقال له: مختصر النووي» 
وأخذ عن جمال الدين بن مالك؛ وولي مشيخة دار الحديث التورية وغيرهاء ذكره 
الذهبي في المعجم المختص» وفي معجم الشيوخء وخرّج له معجماً في مجلد. 
توفي سنة (5 1/7) رحمه الله تعالى . الدرر الكامنة (5/ 5). 

. النخر: مد الصوت في الخياشيم؛ وامرأة منخار: تنيخر عند الجماع كأنها مجنونة‎ )١( 
القاموس المحيط ص/١58: مادة (نخر).‎ 

(0) انظر : كتاب النوادر والزيادات (575/5). 

إفو4 لعله العكبري» ولم يُطبع شيء عن كتبه. وأخرجه - أيضاً ‏ ابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)7/14/١١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب رحمه الله وفي سنده ضعيف ومجهول» 
أنظر : السلسلة الضعيفة /١(‏ مه *). 

(5) «افليقصدها» كذا في الأصول! والصواب : «قليصدقها» كما في مصادر التخريج . قال 
في فيض القدير /١(‏ 7376) : قليضدقها: : بفتح المثناة» وسكون المهمة» وضم الدال» 
من الصدق في الود والنصحء أي : فليجامعها بشدة وقوة» وحُسْن فعلٍ جماع ء ووداد 
ونضْح؛ ندبا. 
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حاجتها» رواه أبو حفص”2©؛ ولأنَّ في ذلك ضرراً عليهاء ومنعا لها من 
قضاء شهوتها. 

(ويُكره) الوطء (وهما مُتَجرٌدان) لما روى عتبة بن عبدالله”؟ قال: 
قال رسول الله يل: «إذا أتى أحذكم أهلّه فليستترء ولا يتجرّد تجرد 
العَيرَيْنَ» رواه ابن ماجه”” . والعير ‏ بفتح العين المهملة؛ وسكون المثناة 


)155/5( لعله العكبريء ولم يُطبع شيء من كتبه. وأخرجه - أيضاً  عبدالرزاق‎ )1١( 
حديث 5758١٠؛ وابن أبي الدنيا في العيال (7/ هلاة) حديث 7554: وأبو يعلى‎ 
بنحوه.‎ ؛170/١‎ ,575١1-4705 حديث‎ )؟5١5‎ ,., 5١8/0 
. قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 146): فيه راو لم يسمّء وبقية رجاله ثقات‎ 
وله شاهد أخرجه ابن عدي (710/5): عن طلق بن علي رضي الله عنه. وذكره‎ 
مع الفيض) ورمز لضعفه . ووافقه المناوي في‎ 77/١1( السيوطي في الجامع الصغير‎ 
.)88/١( التيسير‎ 
«عبدالله كذا في الأصول! والصواب: هعَبْدِه كما في مصادرالتخريج وكتب الرجال.‎ )١( 
في التكاح» باب 78؛ حديث 1571 . وأخرجه  أيضاً  ابن قانع في معجم الصحابة‎ )( 
.718 حديث‎ )١15/119( والطبراني في الكبير‎ »)555/5( 
. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 777) : هذا إسناد ضعيف‎ 
: وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم  لا تخلو من مقال  متها‎ 
-عن ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (17177/1) حديث‎ 
والعقيلي (7717-1777/5)»: والشاشي في‎ 17١١ حديث‎ )١14 /5( هلالا .والبزار‎ 
؛ وأبن‎ 1١57 حديث‎ )155/1١( مسئده (17/ 1/8) حديث "6951 والطبراني قي الكبير‎ 
عدي (5/ 1414)»: والبيهقي (/1/ 147)؛ وني شعب الإيمان (151/5) حديث 97لالا.‎ 
قال البزار: هذا حديث لا نعلم رواه عن أبي وائل عن عبدالله إلا مندل» وأخطأ فيه.‎ 
. وقال ابن عدي : فيه مندل بن علي» قال النسائي: ضعيف‎ 
. وقال البيهقي : تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي‎ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 791 -155): فيه مندل بن علي وهو ضعيف»‎ 
وقد وثق.‎ 
- وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه: والصواب أنه مرسل» وبقية رجاله رجال‎ 
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تحثٌ : حمارٌ الوحش . شئههما به تنفيراً عن تلك الحالة. 

(وكيكره (تحدُنُّهِما به) أي: بما جرى بينهما (ولو لضَّرّتهاء وحرّمه 
في «الغنية)(2 ؛ لأنه من السّرء وإفشَاء السّر حرام) وروى الحسن قال: 
«جلس رسول الله يلتِ بين الرجال والتساءء فأقبل على الرجالء فقال: 
لعل أحدكم يُحدّثُ بما يصنع بأهله إذا خلاء ثم أقبل على النساءء فقال: 
لعلّ إحداكنّ تُحدّتُ النساء بما يصنع بها زوجها؟ قال: فقالت امرأةٌ: 
إِنْهم يفعلون» وإنا لنفعل» فقال: لا تفعلواء فإنّما مَكَلّ ذلكم كمثل 
شيطان لقي شيطانة؛ فجامعها والناسٌ ينظرون”" . وروى أبو داود عن 


- الصحيح. وانظر: علل الدارقطني .)١11١-1١9/6(‏ 
ب عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه: أخرجه التسائي في الكبرى (7917/0) 
حديث 40755, وابن عدي (17/ 8/ا١٠,‏ 5/ 1797). 
قال النسائى : هذا حديث متكر. 
ا أمامة رضى الله عنه: أخرجه الطبرانى فى الكبير (//175) حديث 
ار 0 ١‏ 3" 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 155): فيه غفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير 775/١(‏ مع الفيض) ورمز لحسنه. قال 
المناوي : فرمز المؤلف لحسته» إنما هو لاعتضاده وتقوّيه لكثرة طرقه . 
د عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» )١159/1(‏ حديث 
© والطبراني في الأوسط )١55/١(‏ حديث 178 . قال البزار: إسناده ليس 
بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم ‏ كما في ذيل ميزان الاعتدال ص/47/8 -: هذا 
حديث متكر . وقال الحافظ في الدراية (7/ 718): في إسناده ضعف : 
ه ‏ عن أبي قلابة مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق (5/ 195 - 194) حديث 11١439‏ - 
٠٠‏ . وابن سعد (4/ »)١154‏ وابن أبي شيبة (4/ .)4١7‏ 

)١(‏ ص/لا2. 

(1) لم نقف على من رواه عن الحسن مرسلاً» وقد رواه ابن السماك في فوائده 
ص/ 141ء حديث 1/8 من طريق يحبى بن عقبة بن أبي العيزار» عن عبدالملك بن - 
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أبى هريرة مرفوعا مثله يمعناه0" . 


(ويكره وَطؤه) لزوجته أو سُرّيّنه (إبحيث يراه غيرٌ طفل لا يعقل؛ أو) 
بحيث (يسمع حدكهما) غيرُ طفل لا يعقل (ولو رضيا) أي : الزوجان. قال 
أحمد”" : كانوا يكرهون الوجُسء وهو: الصوت الخفي ‏ وهو بالجيم 


- عميرء عن الحسن البصري؛ عن عبدالرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً بنحوه . 
ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار متهم بالوضع والكذب. انظر: ميزان الاعتدال 
ها لضي 

)1١(‏ أبو داود في التكاح» باب 548. حديث 7175. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
(351/54): وأحمد (0540/1): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (777/0) 
حديث ٠7757‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ 51/7 ؛ حديث 2516 والبيهقي 
(0/ 155)» وفي شعب الإيمان )١79/57(‏ حديث 1/8٠54‏ من طريق سعيد بن إياس 
الجريري » عن أبي نضرة؛ عن شيخ من طفاوة» عن أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده 
ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الخرائطي في مساوىء 
الأخلاق ص/ 199 ؛ حديث 575 : من طريق عثمان بن الهيثم» عن عوف الأعرابي» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث بمجموع الطريقين 
حسن . وله شواهد منها : 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (5657/5 - 551): وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث (4!/5/1) حديث ١‏ “الا والطبراني في الكبير (5؟/ )١151‏ 
حديث 515 . قال.الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 795): وفيه شهر بن حوشب» 
وحديثه حسن» وفيه ضعف . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» (؟/ )11١‏ 
حديث 1550 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 595 195): رواه البزار عن 
روح ين حاتم؛ وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه مسلم في التكاحء حديث 1577 مختصراً بلفظ: «إن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتهء وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها». 

)١(‏ المبدع (90/ »)5١7‏ والشرح الكبير /1١(‏ 515 -518)؛ وأورد هذا القول ابن قدامة 
في المغني )1757-7751/1١(‏ وعزاه للحسن. 
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والسين المهملة ‏ يقال: توجّس: إذا تسمّع إلى الصوت الخفي (إن كانا 
مَستورّي العورة» وإلا) بأن لم يكونا مستوري العورة (حَرّم مع رؤيتها) 
أي : العزرة؛ لحديث : «احفظ عورتك» وتقدم32" . 

(ويكره أن يُقبلها) أي : زوجته أو سُرّيّنه (ويباشرها عند الناس) لأنه 


دناءة . 

(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بِعْسْلٍ واحد) لأن رسول الله 
يه: «طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل واحدٍ» رواه أحمد والنسائي9 ؛ 
ولأنَّ حَدَتَ الجنابة لا يمنع الوطء»ء بدليل إتمام الجماع . 

(ويْسِرٌ أن يتوضأ لمُعاودة الوّطء) لما روى أبو سعيد مرفوعا: «إذا 
أتى أحدذكم أهلّهء نم أراد أن يعودء فليتوضّأ» رواه مسلم7": ورواه ابن 
خزيمة والحاكم وزاد: ا(فإنه أنشط للعود»9؟؟ . 

(والغسل) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: «أنَّ 
رسول الله يكل طاف على نسائه جميعاء فاغتسل عند كلّ امرأة منهن 
عُسلاًء فقلتُ: يا رسول الله» لو جعلته عُسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى 
وأطيبٌ وأطه,رٌ؛ رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي 


.)1( تقدم تخريجه (1581/1) تعليق رقم‎ )١( 

() أحمد (/99, .1١١‏ ١15ء‏ 184غ: 1150): والنسائي في الطهارة؛ باب 117٠١‏ » 
حديث 777 - 4775 وفي الكبرى (171/1) حديث 1704 770ء عن أنس رضي الله 
عنه . وأخرجه ‏ أيضا مسلم في الحيض» حديث 705. ا 
وأخرجه البخاري في الغسل» باب 17: 74اء حديث 185ء 1854 وفي التكاح» 
باب 5. ؟1١٠.‏ حديث 65:058. 0115غ: بلفظ: كان يطوف على نسائه في ليلة 
واحدة؛ وله تسع نسوة. 

[فوة في الحيض» حديث 7١8‏ وتقدم /١(‏ 7/0 . 

(5) تقدم تخريجه /١(‏ 11/8) تعليق رقم (07. 
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رافع : 
(وليس) واجباً (عليها خدمة زوجها في عَجْنٍ وحبزٍ وطبخ ونحوه) 
ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصّ”"2) لأن المعقود عليه 
منفعةٌ البْضِعء فلا يملك غيره من منافعها (لكنّ الأولى لها فِعْلُ ما جرت 
العادة بقيامها به) لأنه العادة» ولا يصلح الحال إلا به» ولا تنتظم المعيشة 
بدونه . 

(وأوجب الشييخ”" المعروف من مثلها لمِثْله) وفاقآ للمالكية9؟ . 
وقاله أبو بكر بن [أبي]*؟ شيبة» وأبو إسحاق الجوزجاني» واحتجًا 
بقضية علي وفاطمة: «فإنَّ النبيّ يكل قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت» 
وعليٌ”"" ما كان خارجآ من البيت من عمل» رواه الجوزجاني من 


.7318 وأبو داود في الطهارة» باب 85, حديث‎ ١ أحمد(4/5: 9ن‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرى (779/0) حديث 44070, واأبن ماجه في‎ 
الطهارة» بياب 7١1؛ حديث ٠54؛ وابن سعد (8/ 157 - 197)؛ وابن أبي شيبة‎ 
حديث 477» والطحاوي‎ )7”78/١( (147/1).؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
حديث 1705 والطبراني في الكبير‎ )477/١1( والروياني في :مسنده‎ 1/1 
قال أبو داود: وحديث أنس‎ )1937 /7 :7١5/1( حديث 9177: والبيهقي‎ )1/١( 
: أصح من هذا.‎ 
هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين‎ :)١51/1( قال النووي في المجموع‎ 

.0118/1١( المغني‎ )( 

(”) الاختيارات الفقهية ص/ 7١ه"ا.‏ 

(5) التاج والإكليل (5/ 145): والخرشي على مختصر خليل (185/5). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من المبدع (7/ 107) وكتب التراجم . 

(5) «وعليٌّ؛ كذا في الأصل مضبوطة بالشكل» وفي «ح» ومصادر التخريج: «وعلى 
علىٌ؟. 
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طرق237ٍ 

(وأما خدمة نفيها في ذلك) أي: في العجن والخبزء والطبخ 
ونحوه (ف)هي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه (إلا أن يكون مِثلّها لا تخلمٌ 
نفسها) فعليه خادم لها (ويأتي في التفقات . 

ولا تصح :إجارتها) أي : الزوجة (لرَضاع وخدمةء إلا بإذنه) أي: 
الزوج ؛ لأنه عقد يفوت به حقٌ من ثبت له الحق بعقد سابق» فلم يصحء 
كإجارة المؤجّرء فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصمٌّ» ويلزم العقد؛ 
لأن الح لهما لا يخرج عنهما (أوْ لّه) أي: إذا أجَرَت الزوجة نفسها 
للزوج؛ صح؛ لأنّ عقده معها إِذنٌ فيه (أو) أجرت نفسها (لعمل ني 
ذِنّتها) صح العقد؛ لأن ذمّتها قابلةٌ لذلك (فإن عملته) أي : العمل الذي 
استؤجرت له (بنفسهاء أو) عمله (مَنْ أقامتة مُقَامَها ؛ استحقّت الأجرة) 
لأنها ونّت بالعمل. 

(فإن أجَرت نفسها) أو أجرها وليّها لصغرها مثلاً (ثم تزركجت؛ 
صَمّ العقد) أي: عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسحٌ الإجارّة؛ 
ولا مَدْمَها من الرضاع» حتى تنقضي المّدّة) لأن منافعها مُلكتْ بعقد 
سابق على نكاحه (أشبه ما لو اشترى أمّةَ مستأجرة» أو داراً مشغولة) بما 


)١(‏ الجوزجاني قد تقدم التعريف به (1177/5): ولم نقف عليه في مظانه من كتبه 
المطبوعة؛ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ مسدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية 50 188) 
حديث »-1١777‏ وأبو بكر بن أبي شيبة /1٠١(‏ 158: "785/11 7186): وهناد فى 
الزهد (787/17) حديث 5 وأبو نعيم في الحلية »)٠١5/5(‏ عن 00 
يونس» عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب . 
قال اليوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (117/54): هذا إسناد مرسل ضعيف؛ 
لضعف أبي بكر بن عبدالله . 
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يطول نقله منها. 

(فإذا نام الصبي) الذي استؤجرت لرضاعه (أو اشتغل؛ فللزوج 
الاستمتاعٌ بها) لزوال المعارض لِحقّه (وليس لوليّ الصبي منعٌه) أي: 
الزوج» من الاستمتاع بها . 

(وله) أي: الزوج (الاستمتاعٌ بها) أي: بزوجته المؤجرة لرضاع 
(ولو أضرٌ اللبن) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج» فلا يسقط بأمر 
مشكوك فيه كما لو أذن فيه الوليّ» ولا يملك الزوج فسخ التكاح مع 
جهله يكونها مؤجرة. 

(وله) أي: الزوج (مَنْعُها من رضاع وَلَدِها من غيره» و)له منعها 
أيضآ ‏ (من رضاع ولد غيرها) لأن اشتغالها بذلك يفوّثُ عليه كمال 
الاستمتاع يها. 

و(لا) يمنعها من رضاع (ولدها منه) لأنه حق لهاء فلا يمنعها منه 
كسائر حقوقهاء ومحل منْعه لها من رضاع ولدها من غيره؛ ومن رضاع 
ولد غيرها (إلا أن يُضطَّر) الرضيع (إليهاء ويُخْشى عليه) كألآ توجد 
مرضعةٌ سواهاء أو لا يقبل ثدي غيرهاء أو تكون قد شرطته عليه 
فلا يمنعها منه (نصّ”"2» ويأتي في نفقة الأقارب) موضحاً. 

(ولا يجوز الجمع بين زوجتيه) فأكثر (في مسكن واحد ‏ أي: نت 
واحد ‏ بغير رضاهما؛ لأن) على كل واحدة منهما ضرراً» لما بينهن من 
الغيرة» واجتماعهن يثير الخصومة؛ لأن (كلَّ واحدة منهما تسمع حكّه إذا 
أتى الأخرىء أو ترى ذلك. فإن رضيتا ذلك» أو) رضيتا (بنومه بينهما في 


)١(‏ انظر: مسائل ابن هانىء )1١7/1(‏ رقم 499: والفروع (2501/0: والإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير (51/ 51377 -4748: 5331/14 -47337). 
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لحاف واحد؛ جاز) لأن الحقَّ لهما لا يعدوهماء فلهما المُسامحة بتركه . 

(وإن أسكنهما في دار واحدةء كُلَ واحدةٍ منهما في بيت) منها 
(جاز؛ إذا كان) بيثُ كل واحد منهما (سكن”2 يثلها) لأنه لا جمع في 
ذلك. 

(وكذلك الجمع بين الزوجة والسُرّيّة) في بيت واحدء فلا يجوز 
(إلا برضا الزوجة) لما تقدم . 

(ويجوز نومه) أي: الرجل (مع امرأته ‏ بلا جماع - بحضرة مَحْرَم 
لها) لنوم النبي يخ وميمونة في طول الوسادة» وابن عباس - لما يات 
عندها ‏ في عرضها”؟ . 

(وله) أي: الزوج (منعٌها) أي: الزوجة (من الخروج من منزله إلى 
ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديهاء أو عيادتهماء أو حضور جنازة 
أحدهماء أو غير ذلك). قال أحمد”” في امرأة لها زوج وأم مريضة: 
طاعةٌ زوجها أوجبُ عليها من أمهاء إلا أن يأذن لها . 

(ويَحرْمٌ عليها) أي: الزوجة (الخروجٌ بلا إذته) أي: الزوج؛ لأن 
حقَّ الزوج واجبء فلا يجوز تركه بما ليس بواجب . 


)ع( في ااح؟ والذ؟: #مسكن؟2. 

75 69 أخرجه البخاري قي العلم؛ باب ١4؛: حديث 7١١ء وفي الوضوء؛ باب‎ )١( 
23599 حديث /ا59‎ »151١ 29 حديث 178: 2187 وفي الأذان» باب لاه‎ 
حديث‎ ١ لحي وفي الوتر» ياب ١اء حديث 9197: وفي العمل في الصلاة» باب‎ 
حديث 5015 - 451/7 ؛ وفي اللباسء» باب‎ 7١ ١9 4؛ وفي التفسيرء باب‎ 
الاء حديث 5514؛ وفى الأدبء باب 8١1»؛ حديث 253718 وفي الدعوات»ء باب‎ 
حديث 25715 3 التوحيدء باب /الا» حديث 21/527 ومسلم في صلاة‎ ٠ 
.7517 المسافرين وقصرهاء حديث‎ 

.)0174/1١( المغتي‎ )0( 
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(فإن فعلت) الزوجة أي: خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذاً) أي : 
ما دامت خارجة بغير إذنه؛ لعدم التمكين من الاستمتاع . 

(هذا) أي: ما ذُكر من تحريم الخروج بلا إذنهء وسقوط نفقتها به 
(إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها (وإلا) أي : وإن لم يقم 
بحوائجها (فلا بد لها) من الخروج للضرورة» فلا تسقط نفقتها به. 

(قال الشيخ”'2 في من حبسته امرأته بحقّها: إن خاف خروجها يلا 
إذنه؛ أسكنها حيث لا يمكنها الخروجء فإن لم يكن له من يحفظها غيه 
نفسه؛ حيست معه) ليحفظها (يعني: إذا كان الحبس مسكن مثلها) 
ولم يُفْضٍ إلى اختلاطها بالرجال (كما يأتي في الباب. 

فإن عجر عن حفظها) بالحبس (أو خِيفَ حدوث شرٌ) يسبب حبسها 
معه (أسكنت في رياط ونحوه) دفعا للمفسدة. 

(ومتى كان خروجها مَظِنَّةَ الفاحشة؛ صار حقّاً لله يجب على ولىّ 
الأمر رعايته . ١‏ 

فإن مرض بعض محارمها) كأبويها وإخوتها (أو مات) بعض 
محارمها (لا غيره) أي: المَّحْرّم (من أقاربها) كأولاد عَمُّها وعمتهاء 
وأولاد خالها وخالتها (استحبٌ له) أي: الزوج (أن يأذن لها في الخروج 
إليه) إلى'"2 تمريضه؛ أو عيادته» أو شهود جنازته؛ لما في ذلك من صلة 
الرحم؛ وفي منعها من ذلك قطيعة رحم» وربما حملها عدم إذنه على 


لق الاختيارات الفقهية ص/ 2٠١١‏ الفروع 81/0 
(9) في الح ودذ»: «أي إلى . 


5 باب عشرة النساء 


و(لا) يُستحتٌ(21 أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم 
المرض ؛ لعدم الحاجة إليه ؟ ولثلا تعتاده . 

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما. 

ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهماء 
فله منعهما إذاً من زيارتهاء دفعاً للضرر. 

(ولا يلزمُها طاعة أبويها في فراقه؛ ولا) في (زيارة ونحوهء بل 
طاعة زوجها أحقٌ) لوجوبها عليهاء وروى ابن بطة في «أحكام النساء؛ 
عن أنس: «أنَّ رجلاً سافرٌ ومن زوجتّه الخروج» فمرض أبوها فاستأذنت 
رسول الله كَل في حضور جنازتهء فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفي 
زوجَكِء فأؤخى الله إلى النبيّ كلِ: إِنّي قد غفرت لها بطاعة 
زوجها»9© . ١ ١‏ 


. في «ذ»: «ولا يستحب له؟‎ )١( 

(1) ابن بطة تقدم التعريف به (511/5) تعليق رقم (1)» وكتابه أحكام النساء لم يطبع . 
وأخرج هذه القصة ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (7/ 137/7) حديث 17517 والحارث بن 
أبي أسامة كما في البغية الباحث؛ ص/ 15١‏ حديث ا49» والطبراني في الأوسط 
)"١5 /8(‏ حديث 555/ء وفيها: «إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها». 
قال ابن حزم في المحلى :)7777/1١(‏ خبر ساقط. وضعف إسناده العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (؟/ لاه ) . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (711/5): فيه عصمة بن المتوكل؛ وهو ضعيف . 
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فصل في القسم 
بين الزوجتين فأكثر 

(وهو توزيع الزمان على زوجاته) إن كُنّ ثنتين» فأكثر. 

(ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القَسْمٍء إذا كن حرائر 
كلهنّء أو) كنّ (إماءً كلهنّ) لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في 
ذلك ميل» وقد قال تعالى: «وعاشرومُنٌ بالمعروف276 وليس مع 
الميل معروف» وقال تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء»0) 
لأن العدل آلآ يقع ميل البتة» وهو متعذّر #ولو حرصتم» على تحري 
ذلك وبالَمْكُم فيه إفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعلّقة4 التي ليست 
ذات بَعْل ولا مطلقة. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من كان له امرأتان» فمالَ إلى إحداهماء 
جاء يوم القيامة وشقّه مائلٌ»9 . 

وعن عائشة: «كان رسول الله كدِ يقسمُ بينناء فيعدل» ثم يقول: 
اللهّهذا سمي فيما أملكء فلاتَلُمْني فيم لا أملكُ) رواهما أبوداود©» . 

ويكون (ليلة) و(ليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليتين أو أكثر من ذلك» 
كان في ذلك تأخير لحقٌّ من لها الليلة الثانية للتي قبلها (إلا أن يرضين 
بالزيادة) على ليلة وليلة؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهن. 

(وعماد القَسْم الليل) لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله» ويسكن إلى 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 19. 
(؟) سورة التساءء الآية: 178. 


(4) تقدم تخريجه (7/11١؟)‏ تعليق رقم (. 
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أهلهء وينام على فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش» قال الله 
تعالى: «إوجعلنا الليلَ لباسآً. وجعلنا النهار معاشاه20 (ويخرج في 
نهاره في معاشه. وقضاء حقوق الناس؛ وما جرت العادة بهء ولصلاة 
العشاء والفجرء ولو قبل طلوعهء كصلاة النهار) . 

قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون 
الأخرى؛ لأنه غير عدل بينهماء أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان» أو 
لعارض فلا بأس . 

(وحكم السبعة) للبكر (والثلاثة”؟) للثيب (التي يقيمها عند 
المزفوفة) إليه (حكم سائر القَسْم) في أنَّ عمادها الليل» وأنه يخرج 
بالنهار؛ لما تقدم؛ وللصلوات وما جرت العادة به. 

(فإن تعدّر عليه) أي: الزوج (المُقام عندها) أي: عند ذات الليلة 
(ليلاً» لشغل أو حبسء أو تَرَكَ ذلك) أي: المُقام عندها في ليلتها (لغير 
عُذِرء قَضَاه لها) كسائر الواجبات. 

(ويدخل النهار تبعاً للَّيْلة الماضية) لأن النهار تابع لليل» ولهذا 
يكون أولّ الشهر الليل» وقالت عائشة: «قُبض رسول الله يلِِْ في بيتي 
وفي يومي6!" وإذما تُبض و4 نهار)؟؟ . 


.11١-1١ سورة التبأء الآيتان:‎ )١( 

(؟) في الح واذ؟ ومتن الإقناع (1/ 578): «الثلاث؟ . 

() أخرجه البخاري في الجنائزء باب 47؛ حديث 1784 وفي فرض الخمسء باب 
5 حديث ١٠٠7ء‏ وفي فضائل الصحابة؛ باب »7١‏ حديث 771754؛ وفي المغازي؛ 
باب "7م حديث 5553 -١5561:؛‏ وفي التكاح؛ ياب 5 »٠١‏ حديث :011١1!1‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة» حديث 7517 . 

(5) انظر: طبقات ابن سعد (؟/ 7077/7) . 
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(وإن أحبّ أن يجعل النهار مضافاً إلى الليل الذي يتعقبه؛ جاز) له 
ذلك (لأن ذلك لا يتفاوت) والغرض التعديل بينهن؛ وهو حاصل بذلك 
(إلا لمن معيشته بالليل كالحارس» فإنه يَقْسِم بالنهار؛ لأنه مَحِلَُّ سَكَنه 
ويكون الليل تبعاً للنهار) في حقه . 

(وليس له) أي: الزوج إذا أراد الشروع في القسْم (البّداءة 
بإحداهن) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لهاء والتسوية 
واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق» ولا يمكن الجمع بينهن» فوجب 
المصير إلى القرعة؛ إن لم يرضين . 

(ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) أي: بإحداهنٌ (أو بأكثر من 
واحدة) منهن (إلا بقرعة» أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه يدي : «كان 
إذا أرادٌ سفراًء أقرعَ بين نسائه» فمن خرج سَهْمُها خرج بها معه» متفق 
عليه90؟ , 

(فإن) رضين ورضي بالبّداءة بواحدة» أو السفر بها؛ جاز؛ لأن 
الحق لا يعدوهمء وإن (رضين) بالبّداءة بإحداهن» أو السفر بها (ولم 
يرض) الزوج بها (وأراد خروج غيرها) للبّداءة أو السفر (أقرع) لما تقدم . 

(وإذا بات) الزوج (عند إحداهن بقّرعة: أو غيرها) برضا أو غيره 
(لزمه المبيت) في الليلة الآتية (عند الثانية) من الزوجات (إن كن اثنتين) 
ليحصل التعديل أو تدارك الظلم: ولم يحتج لإعادة القرعة . 

(فإن كنّ) أي: الزوجات (ثلاثاً) وبدأ بإحداهن بقرعة» أو غيرها 
)١(‏ البخاري في الهبة» باب ١6‏ حديث 7091: وفقي الشهادات» باب 7١‏ حديث 

4:» وفي الجهاد والسيرء باب 54 حديث 14175» وفي المغازي؛ باب 74» 


حديث :»51١5١‏ وفي التفسيرء باب 5" حديث ١6لا5»‏ ومسلم في التوية» حديث 
»٠‏ عن عائشة رضي الله عتها . 
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(أقرع في الليلة الثانية) بين الباقيتين؛ ليحصل التعديل بينهما؛ إن لم 
يتراضوا. 

(فإن كنّ) أي: الزوجات (أربعاً) وبدأ بإحداهنٌ ثم بأخرى منهنّ 
(أقرع في الليلة الثالثة) بين الباقيتين؛ لما تقدم (ويصير في الليلة الرابعة 
إلى) الزوجة (الرابعة بغير قُرعة) لأنها حقها. 

(ولو أقرع) من له أربع زوجات (في الليلة الأولى) بينهنّ (فجعل 
سهماً للأولى؛ وسهماً للثانية» وسهماً للثالثة؛ وسهماً للرابعة» ثم أخرج) 
السهام (عليهن مرءً واحدة؛ جاز) ذلك؛ لأنه.مُوّفٌ بالمقصود (وكان لكل 
افرأة ما يخرج لها) من الليالي» عملاً بمقتضى القرعة . 

(ويَقَسِمٌ) من تحته مُبكّضة وغيرها (كمُّعيّقٍ 7 بعضهاء بالحساب) 
بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحُرّة» ولرقّها بحساب ما للآمة» فإن كان 
نصفها حرّاً فلها ثلاث ليالء وللحرة أربع؛ لأنًا نجعل لجزئها الرقيق 
ليلة؛ . فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلكء» ونجعل لجزئها 
الحرٌ ليلتين» فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك . 

(ويقسم) الزوجٌ (المريضٌ والمجبوبْ والعِثن والحَصيٌ 
كالصحيح) لأن القسم للأنسء وذلك حاصل ممن لا يطأء وقد روت 
عائشة عن رسول الله يكل : «أنّهُ لمّا كان في مرضه جعلٌ يدور في نسائه 
ويقول: أينّ أناغداً؟ أينَّ أنا غداً؟» رواه البخاري”" . 

(فإن شَقّ على المريض) القَسْم (استأذن أزواجه أن يكون عند 
إحداهنٌ) لما روت عائشة: «أنَّ رسول الله يك بعتَ إلى نسائه فاجتمعن» 


4 في متن الإقناع (/ 255 ): المعتق؟. 
0( قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقدم تخريجه )1١5 /١7(‏ تعليق رقم (7) . 
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فقال: إن لا أستطيع أن أدورَ بيتكنّ» فإِنْ رأيدُنَ أن تأدَنَّ لي فأكون عند 
عائشةً؛ فعلتثٌ» فأذن إلى ؤواة أت كاووةة: 


(فإن لم أذ له) أن يقيم عند إحداهن (أقام عند إحداهنٌ بقٌرعة» أو 
اعتزلهنّ جميعاً. إن أحب) ذلك» تعديلاً بيتهن : 
(ويطوف بمجنون مأمون) له زوجتان فأكثر (ولي؛ وجوباً) لحصول 


الأنس به. 
(فإن خيف منه) لكونه غير مأمون (فلا قَّسْمَ عليه ؛ لأنه لا يحل 
منه أنس) لهن . 


(ولا قَّسْمٌ لمجنونة يخاف منها) لما تقدم . 

(وإن لم يعدل الوليّ في القَسْمِء ثم أفاق الزوج) من جنونه (قضى 
للمظلومة) ما فاتها استدراكا للظّلامة . 

(ويحرم تخصيص) بعض الزوجات (بإفاقته) لأنه جور على 
الأخرى . 

(وإذا أفاق) المجنون (في نوبة واحدة) من زوجاته (قضى يوم 
جنونه للأخرى) ليحصل التعديل . 

(ولا يجب عليه) أي: الزوج (التسوية بينهن في وطءٍ ودواعيه) لأن 
ذلك طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك . 

(ولا) يجب عليه - أيضاً ‏ التسوية بينهن (في نفقة» وشهوات» 


. 7117 في التكاح؛ ياب لالاء حديث‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً - أبن سعد (1/ 777 - 0777 وإسحاق بن راهويه (5/ 7لا‎ 
حديث 17# 11/18: وأحمد (115/5)» والبيهقي (10/ 1794 -599)؛‎ .) 41 
.)7515-1717" وفى دلائل النبوة (/ا/‎ 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (11/5): رجال أحمد ثقات.‎ 
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وكّسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكسوة. 

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيهء وفي 
التفقة والكّسوة وغيرها (وقَمَلَهُ؛ِ كان أحسنّ وأولى) لأنه أبلغ في العدل 
بينهن. وروي : «أنَّ النبي يكل كان يسمي بين زوجاته في القبلة» ويقولٌ: 
الهم هذا قّسْمي فيما أمْلِكُء فلا تَلُمنِي فيما لا أملِكُ»0. 

(ويَفْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمّة (لزوجته الأمّة ليلة؛ لأنها على النصف 
من الحرّة» و)لزوجته (الحرّة ليلتين» وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) 
لقول عليٌ : «إذا تزرّجَ الحُرّة على الأمَةِ» كسم للآَمَةِ ليلةً وللحُرة ليلتين» 
رواه الدارقطني”2: واحتج به أحمد”؟؛ ولأن الحرّة حقّها في الإيواء 
أكثرء ويخالف النفقة والكّسوة؛ فإنه مقدّر بالحاجة» وقسمٌ الابتداء شرع 
ليزول الاحتشامٌ لكل منهما9؟ . 

(فإن عَتَقّت الأمّة في نوبتها) فلها قشم حرّة (أو) عَتَقَتَ الأمّة (في 
نوبة حرّة متقدمة قبلهاء فلها قَّسْمْ حرّة) لأن النوبة أدركتها وهي خْرّةء 


0 


فتستحق قسم حرّة . 


)١(‏ فقرة: «أن التبي يق كان يسوي بين زوجاته في القبلة» لم نقف على من رواها مسندة» 
وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن قدامة في المغني .)747/٠١(‏ وأما قوله يك: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» فقد تقدم تخريجه )1١7/11(‏ تعليق رقم (7) . 

(؟) (5/ 784 186). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
(7/ 255). وعبدالرزاق (7/ 784؟) رقم »؛ وسعيد بن متصور :»184/1١(‏ 
45) رقم دالاء 8لالاء وابن أبي شيبة (5/ :)19٠١‏ والبيهقي (/ 11/8 . 155), 
وضعفه ابن حزم في المحلى :»)57/١٠١(‏ والزيلعي في نصب الراية (1175/5). 

() مسائل أبي داود ص/ 1١‏ ؛ ومسائل حرب ص/ 77: وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال .)1545-17558/١(‏ 

(4) «وتستوي فيه الحرة والأمة على حد سواء». ش . 
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(وإن عََقّت) الأمة (في نوبة حرّة متأخّرة) عن الأمة (أتمّ للحُرّة 
نوبتها على حكم الرق) لضرّتها (ولا تزاد الآمّة شيئاًء ويكون للحرّة ضعف 
مدة الأمة) لأنه باستيفاء الأمة مذتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها 
بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها!'" والحرية الطارئة 
لا تَنْقَصٌ الحرة مما وجب لهاء وإذا أتم للحرة ثوبتها ابتدأ القسم 
عتساونا , 

(والحقّ في القَسْم للأمة دون سيّدهاء فلها) أي: الأمة (أن تَهّب 
ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها) بإذن زوجها (كالحرّة) لأن الحق لها . 

(وليس لسيدها الاعتراض عليها) في ذلك (ولا أن يهبه) أي : وليس 
لسيد الأمة أن يهب حقَّها من القسم (دونها) لأن الإيواء والسكن حقٌ لها 
دون سيدهاء وتقدم . 

(ويقسم) الزوج (ل)كزوجة (حائض» ونفُساءء ومريضة.ء ومعيبة) 
بجذام أو نحوه (ولرتقاء؛ و)ل(صغيرة يمكن وطؤهاء ومن آلى) منها (أو 
ظاهر منهاء ومُخرمة» ورّمنة» ومجنونة مأمونة» نصّ2©"0) لأن القصدٍ 
السكن والإيواء والأنس» وحاجتهن داعية إلى ذلك» فإن خيف من 
المجنونة فلا سم لهاء وتقدم”*. 

رولا قَسْم ل)نطلّقة (رجعية ؛ صَرّح به في «المغني» و«الشرح» 
والزركشي في الحضانة؛ وما ثم صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها 
على ولدها) من غير مُطلّقها (وهي رجعية) فدلٌ ذلك على أنها ليست 


فق في «ذ»: اتمأمه؟. 
(5) الفروع (7159/6). 
© (ال/ف١1).‏ 
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زوجة من كل وجه. 

(ويقْسِم) الزوجٌ (لمن سافر بها) من زوجاته (بقّرعة إذا قدم) من 
سفره (ولا يحتيسب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق0؟: ولم 
تذكر قضاء؛ ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاخقصت بالقّسْم . 

(وإن كان) السفر بها (بغير قُرعة» لزمه القضاء مدة غيبته) لأنه 
حَصيٌّ بعضهنٌ بمدّة على وجذٍ تلحقه الثهمة فيه: فلزمه القضاءء كما لو 
كان حاضراً (ما لم تكن الضَّرّة رضيت بسفرها) أي: سفر ضرّتها معه. 
قال في «المبدع»: وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيتٍ ونحوه. 

(ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قرعة ما تعقَّبه السفر) أي : 
ما أقامه عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلّله) أي: السفر (من مدّة 
إقامة» وإن قلّت) لتساكنهما في ذلك؛ لا زمن سيره وحلّه وترحاله؛ لأن 
ذلك لا يُسمّى سكنآء فلا يجب قضاؤه. كما لو كانا منفردين. 

(وإذا) أراد السفر وأقرع بين نسائهء و(خرجت القّرعة لإحداهنٌ؛ 
لم يجب عليه السفر بهاء وله تركها والسفر وحده) لأن القرعة لا توجب» 
وإنما تُعيّن من استحق التقديم . 

و(لا) يجوز له السفر (ب)إحدى زوجاته (غير من خرجت لها 
القرعة) لأنه جور. 

(وإن وهبت) من خرجت لها القرعة (حقَّها من ذلك) أي: من 
السفر معه لإحدى ضراتها (جاز) لها ذلك (إذا رضي الزوج) لأن الحق 
لا يعدوهما. 

(وإن وهبتة) أي: وهبت من خرج لها القرعة حقّها من السفر معه 


.)1١( تقدم تخريجه (7/11١1)غ تعليق رقم‎ )١( 
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(للزوج» أو) وهبته (ل)ضرائرها (الجميع؛ أو امتنعت) من خرجت لها 
القُرعة (من السفر؛ سقط حقّها) لإعراضها عنه باختيارها (إذا رضي 
الز بج( بما صنعته من الهبة» أو الامتناع (واستأنف القرعة بين البواتي) 
من ضَرّاتها ؛ إن لم يرضين معه بواحدة (وإن أبى) ما صنعته من الهبةء أو 
الامتناع (فله إكراهها على السفر معه) لأنه حقٌّ له فألجيرتك عليه كسائر 
حقوقه. 

(والسفر الطويل والقصير سواء) فيما تقدم. قال في «المبدع»: 
وظاهره: لا يشترط كونه مباحآء بل يشترط كونه مرخّصاً. 

(ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان ‏ كالقدس مثلاً ‏ ثم بدا له) 
السفر (إلى مصر) مثلاً (فله استصحابها معه) إليها؛ لأن ذلك إتمامٌ لسفره 
الأولء وليس تم من لها حقٌ معهاء أشبهت المنفردة. 

(وإذا سافر بزوجتين) فأكثر (بقّرعة» أوى إلى كل واحدة ليلة) 
بيومها (في رَحُلِهاء من خيمة؛ أو خركاء'!؟؛ أو خباء شعرء فهو) أي: 
رَحُلها (كبيت المقيمة) فيما ذكر. 

(وإن كانتا جميعاً في رَحْلِهِء فلا قَسْم إلا في الفراش) كما لو كانتا 
معه في بيت واحد برضاهما (فلا يحل) له (أن يخصصّ فراش واحدة) منهما 
(بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى) لأنه مَيْلُ . 

(ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها) أي: ليلة 
إحدى الزوجات (إلى غيرها) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة» مثل 
أن تكون) غير ذات الليلة (منزولاً بها) أي: محتضرة» فيريد أن يحضرها 
(أو توصي إليهء أو ما لا بد منه) عُرفا؛ لأن ذلك حال ضرورة» فأبيح به 


)00( لفظ فارسي معتاه : الخيمة الكبيرة . انظر : قاموس الفارسية ص//1١7.‏ 
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ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر. 

(فإن لم يلبث عتدها؛ لم يقض) شيئآء لأنه لا فائدة فيه» لقلته 
(وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثلّ ذلك من حقٌ 
الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصّل إلا بذلك. 

(وإن” قَكَلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو ياشر)ها (أو نحوه) 
كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: «كانٌ 
رسول الله يك يدخلٌ علي في يوم غيري» فينال مني كل شيءٍ إلا 
الجماع»”" (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن. 

(وكذا يحرم دخوله نهاراً إلى غيرها إلا لحاجة) قال في «المغني؟ 
و«الشرح»: كدفع نفقة» وعيادة» أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته» أو 
زيارتها لبعد عهده بها . 

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن 


ليلة , 


. في «ذ»: لاولو؟‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على من رواه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود في التكاح؛ باب /1ا» حديث 
» وأحمد :)1١1/5(‏ والطبراني في الكبير )2١/75(‏ حديث 24١‏ وفي 
الأوسط )17١/5(‏ حديث »516٠‏ والدارقطني (7/ 584): والحاكم »1176/١(‏ 
5 ©؛ والبيهقي (7/ 15 هلاء 7٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
اكان رسول الله يك ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً امرأة امرأة؛ فيدنو ويلمس 
من غير مسيس» حتى يُفضي إلى التي هو يومهاء قيبيت عتدها». هذا لفظ أحمد» 
وزاد الحاكم والبيهقي : فيقبل ويلمس ما دون الوقاع . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري في مختصر ستن أبي داود (5/ 55): في إسناده عبدالرحمن بن أبي 
الزناد وقد تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام مالك» واستشهد به البخاري . 
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(و)يجوز ‏ أيضاً - أن يقضي (أول الليل عن آخره؛ وعكسه) بأن 
يقضي ليلة شتاء عن ليلة صيف وآخر ليل عن أوله؛ لأنه قضى بقدر ما 
فاته. وفي «الشرح» و«المبدع»: يس شستحث أن يقغني. لها في مثل ذلك 
الوقت؛؟ لأنه أبلغ في المماثلة . 

(والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه) لقعله 
يكل؛ ولأنه أصون لهنّ وأسترء حتى لا يخرجن من بيوتهن . 

(فإن انَخذ) الزوج (لنفسه مسكناً) غير مساكن زوجاته (يدعو إليه 
كلّ واحدة منهنّ ني ليلتها ويومهاء ويُخْلِيْهِ من ضَرتها("؟ ؛ جاز) له ذلك؛ 
لأن له تقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها. 

ثولة دعاء ابعش إلى تسمه وزاتي اليعا) لذ له أله يسوي كل 
واحدة منهنٌ حيث شاء. 

نيأ انست بو دعام يعن [جايها وكاتريا ماما ليه سكي لها 
(سقط حقٌّها ؛ من القَشم) لنشوزها. 

(وإن أقام عند واحدة) من زوجاته (ودعا الباقيات إلى بيتها؛ 
لم تجب عليهن الإجابة) لما بينهن من الغيرة» والاجتماع يزيدها. 

(وإن حُحبس) الزوج (فاستدعى كل واحدة) من زوجاته في الحَبْس 
(في ليلتها؛ فعليهنٌ طاعته؛ إن كان) الحبس (مسكن مثلهن) ولا مفسدة» 
كما لو لم يكن محبوسا (وإلا) بآن”" لم يكن الحبس مسكن مثلهن 
(لم يلزمهن) طاعته» كما لو دعاهن في غير الحبس إلى ما ليس مسكنا 


)1( في اح2: اضراتها؛ . 
)١(‏ في «ح؟ واذ؟: «وإلا أي وإن لم يكن. 2١.‏ 
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(فإن أطنه) في الإتيان إلى الحبس» سواء كان مسكن مثلهنٌء أو 
لا (لم يكن له أن يترك العدل بينهنٌ) لأنه جور (ولا استدعاء بعضهن دون 
بعض) لما فيه من ترك التسوية بلا عذر (كما في غير الحبس . 

فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد (فعليه العدل 
بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامهاء أو يُقْدِمَها 
إليه) ليسي بينهن . 

(فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقّها) من 
القَسْم والنفقة (لتشوزها. 

وإن قّسَمَ في بلديهما؛ جعل المدة بحسب ما يمكن» كشهر وشهرء 
أو أكثر أو أقل؛ على حسب تقارب”2" البلدين) وبُعديهما؛ لحديث: «إذا 
أمَرتّكُم بأمر فأيُوا منه ما استطعكٌمة9؟ . 

(فإن7" قسَم لإحدى زوجاته؛ ثم جاء ليقسم للثانية» فأغلقت 
الباب دونه». أو منعته من الاستمتاع بهاء أو قالت: لا تدخل علىّ» أو: 
لاتبيت عندي» أو اعت الطلاق؛ سقط حقٌّها من القَسْم والنفقة) 
لنشوزها. 

(فإن عادت إلى المطاوعة؛ استأنف القَسْم بينهما) أي: بين من 
كانت ناشزاً وضَّدّتها (ولم يقض للناشز) مبيته عند ضرتهاء لسقوط حقها 
إذ ذاك . 

(فإنْ كان له أربع نسوة» فأقام عند ثلاث منهنّ ثلاثين ليلة) عند كل 


)١(‏ في «ذ»: «تفاوت؟. 
زفق تقدم تخريجه /1١(‏ 11775) تعليق رقم (5) . 
[فر4 في لالح» ولاذ»: لوإن». 
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واحدة عشر ليال» ولم تكن الرابعة ناشزاً (لزمه أن يُقيم عند الرابعة عشراً) 
ليعدل بينهن . 

(فإن نشزت إحداهن) أي: الأربع (وظلم واحدة) منهن (فلم يقسم 
لهاء وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة) كل واحدة خمس عشرة (ثم أطاعته 
الناشزء وأراد القضاء للمظلومة؛ قسم لها ثلاثاًء وللناشز ليلة» خمسة 
أدوارء ليكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة) لتساوي ضرتيها (ويحصل 
للناشز خمس) ليال؛ لأنها واحدة من أريع » فيكون لها ربع الزمن 
المستقبل» وذلك خمس من عشرين» والأولى والثانية قد استوفتا 
مدتهماء فالخمسة عشر للمظلومة (ثم يقسم بين الجميع) على السواء . 

(فإن كان له ثلاث نسوةء قَقَسَم بين اثنتين ثلاثين ليلةء وظلم 
الثالثة) فلم يقسم لها (ثم تزرّج جديدة» ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما 
فاتها (فإنه يخص الجديدة يسبع) ليال (إن كانت بكرأء أو بغلاث إن كانت 
ثيبأ) لما يأتي (ثم يَقِسِمْ بينها) أي: الجديدة (وبين المظلومة خمسة 
أدوارء للمظلومة من كل دور ثلاثاًء وواحدة للجديدة) لما تقدم في 
الناشز. 

وكذا لو كانت وب مها ثم رجعت فيهء فإذا أكمل الحقٌ ابتدأ 
التسوية . 


فعصل 


(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (التٌُقلة من بلد إلى بلد بنسائه» 
فأمكنه استصحاب الكل في سفره؛ فعل) أي : استصحبهنٌ . 


1 باب عشرة النساء 
لس وو بي حيو و و 1.0 


(ولا يجوز له إفرادُ إحداهٌءَ) باستصحابها معه (بغير قُرعة) لأنه مَيْلُ 
(فإن فعل) بأن استصحب إحداهنٌ معه يغير قُرعة (قضى للباقيات) جميع 
زمن سفره وإقامته بها وحدها؛ ليسوي بينهن . 

(وإن لم يمكنه) استصحاب الكل (أو شَقَّ عليه) استصحاب الكل 
(وبَعَتٌ بهن جميعاً مع غيره ممن هو مَحْرَمٌ لهنّ؛ جاز) له ذلك (ولا يقضي 
لأحد) منهنّ؛ لتساويهنٌ في انفراده عنهن . 

(وإن انفرد بإحدامّنَ بقّرعة) واستصحبها معه (فإذا وصل البلد الذي 
انتقل إليهء فأقامت معه فيه؛ قضى للباقيات مذَّةٌ كنها معه في البلد 
عراسة) لناكتييا إقاء لا ون سيزه وَل وترجالةة' لأنم لا شق 
سكتاء فلا يجب قضاؤه. 

(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عذر (أو) امتنعت 
(من المبيت عنده؛ أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت 
(بإذنه لحاجتها؛ سقط حقُّها من قَسْم ونفقة) أما الممتنعة من السفر أو 
المبيت معه؛ فلأنها عاصية لهء فهي كالناشز. وكذا من سافرت بغير 
إذنه. وأما من سافرت لحاجتها؛ فلآن القَسْم للأنس» والنفقة للتمكين 
من الاستمتاع» وقد تعذّر ذلك بسبب من جهتهاء فسقطء كما قبل 
الدّخول بهاء وفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنه لم يتعذَّر ذلك . 

(وإن بعثها) الزوج (لحاجته: أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه ؛ 
لم يسقط حقّها من نفقة ولا قَسْم) لأنَّ تعذّر استمتاعه بها بسببٍ من جهته 
(ويقضي لها بحسب ما أقام عند شرتها) ليسوكي بينهما. 

(وللمرأة أن تَهَبَ َهَبَ حقّها من اقم في جميع الزمان» وفي بعضه. 
لبعض ضرائرهاء بإذنه» أو) تهب حقَّها من القسم (لهنَّ) أي: لضرائرها 
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(كلهن» أو) تهبه (له) أي : للزوج (فيجعله لمن يشاء”' منهن: ولو أبتٍ 
الموهوبٌ لها) ذلك؛ لأن الحق في ذلك للواهبة والزوجء فإذا رضيت 
هي والزوج؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهماء وحق الزوج في 
الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن» وإنما منعته 
المزاحمة في حق صاحبتهاء فإذا زالت المزاحمة بهبتهاء ثبت حقّه في 
الاستمتاع بها وإِنْ كرهتء كما لو كانت منفردة» وقد ثبت أن سّودة 
وهبت يومها لعائشة: «فكان رسول الله يكن يَقَسِمٌ لعائشة يومها ويومّ 
سودة» متفق عليه" . 

(ولا يجوز مِبَهُ ذلك بمالٍ) لأن حقّها في كون الزوج عندهاء 
وليس ذلك يقايّل بمال (فإن أخذت) الواهبةٌ (عليه مالاً؛ لزمها ردٌه) إلى 
من أخذته منه (وعليه) أي : الزوج (أن يقضي لها) زمن هبتها (لأنها تركته 
بشرط العوضء ولم يُسلَّم) العوض (لها) فترجع بالمعوض . 

(فإن كإن عوضها غيرٌ المال» كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) 
لأن عائشّة أرضث رسول الله 5 عن صفيّة فأخدّث يومهاء وأخيرت 
بذلك رسول الله يكو فلم يتكرة9 . 


)١(‏ في الح» ولاذ» ومتن الإقناع (/ 5 1): اشاءء. 

١557 البخاري في التكاح؛ باب 54؛ حديث 05717» ومسلم في الرضاعء» حديث‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ )7٠١‏ حديث 85107» وابن ماجه في التكاح؛ ياب 
4». حديث “/1919. وإسحاق بن راهويه (7/ )/8٠‏ حديث 04١1١ء:‏ وأحمد 
(درمف 6 ؛» والطبراني في الكبير (5؟/٠)‏ حديث 271417 وفي الأوسط 
(/8) حديث 7775؛ والمزي في تهذيب الكمال (199/765): عن سمية 
البصرية: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يد وَجَدَ على صفية بنت حُبي في 
شيء؛ فقالت صفية: يا عائشة؛ هل لك أن تُرضي رسول الله يد عني ولك يومي؟ - 
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(وقال الشيخ”'2: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر 
حقوقهاء من القَسْم وغيره. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه) 
كأخذ العوض عن القوّدء وفي الخلع . 

(ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة) لإحدى الضرائر (تلي ليلة 
الموهوب لها؛ وَالى) الزوج (بينهما) أي : الليلتين فيبيتهما عند الموهوب. 
لها (وإلا) أي: وإن لم تَلٍ تلك الليلة ليلةَ الموهوب لها (لم يجز) أن 
يوالي بين الليلتين (إلا برضا الباقيات) لأن الموهوب لها قامت مقام 
الواهبة في ليلتهاء فلم تُغيّر عن موضعهاء كما لو كانت الواهبة باقية» فإن 
رضين ؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهنّ . 

(ومتى رجعت) الواهبة (في الهبة؛ عاد حقٌّها في المستقبل فقطء 
ولو في بعض الليل) لأنها هبة لم تُفْبَض (ولا يقضيه) أي : لا يقضي بعضاً 
من ليلة (إن لم يعلم) الزوج برجوعها (إلا بعد فراغ الليلة) لحصول 
التفريط منها. 

(ولها) أي : المرأة (هبة ذلك) أي : فسمها (ونفقتهاء وغيرهماء 
لزوجها ليمسكهاء ولها الرجوع في المستقبل) لأنها هبة لم تقتض» 
بخلاف ما مضى ؛ لأنه قد انّصل به القبض. 

(ولا َم عليه في يلك اليمين»ء وله الاستمقاع 


- قالت: نعمء فأخذث خماراً لها مصبوغاً بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحهء ثم 
قعدت إلى جنب رسول الله يل فقال النبي يقِ: يا عائشة: إليك عني؛ إنه ليس 
يومك؛ فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فأخبرته بالأمرء فرضي عنها. 
قال البوصيري في مصباخ الزجاجة :)747/١1(‏ هذا إسناد ضعيف» سُمية البصرية 
لا تُعرف؛ كذا قال صاحب الميزان. 

701 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


3 ياب عشرة النساء 


بهنّ”"» وإن نقص) به (زمن زوجاته) بحيث لا ند ينْقص الحُرّة عن ليلة من 
أربعة» والأمّة عن ليلة من سبع؛ كما تقدّم (لكن يساوي بينهنَ في 
حرمانهن: أي: الزوجات. كما إذا بات عند أمّتهء أو) بات (في دكانه 
أو عند صديقه) أو منفرداً. 
(وله أن (يستمتع بِهنّ كيف شاء إن شاء؛ كالزوجات. أو أقل؛ أو 
أكثر) بأن يطأ من شاء منهن متى شاء (وإن شاء ساوى) بينهن (وإن شاء 
فضّلء وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض) لقوله تعالى: «فإن خِفْتُم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما مَلَكَتْ أيمائكه294) وقد كان للنبي يل ماري 
وريْحانةُ» فلم يكن يت ِقِسِدُ لهما"©؛ ولأن الأمة لاحقٌّ لها في الاستمتاع» 
ولذلك لا ب* شعانيا أخار كرة السيد مجبوبا أو عتينآ» ولا يضرب لها 
مال 
(ويُستحببٌ) له (التسوية بينهنً) في القَسْم؛ ليكون أطيب 
لنفوسهن”؟؟ (و)عليه (ألا يعضّلَهُنَ إن لم يُِدِ الاستمتاع) بهن فلا يمنعهن 
من الزواج . 
(وإذا احتاجت الأمة إلى التكاحء وجب عليه) أي: السيد 


دق زاد في متن الإقناع (7/ 418) : ١كيف‏ شاء؟ . 

(؟) سورة التساءء الآية: "*. 

م أخرج سيف بن عمر ‏ كما في البداية والنهاية )7١7/65(‏ عن سعيد بن عبدالله؛ عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَئِيِ كان يقسم لمارية وريحانة 
مرة؛ ويتركهما مرة. 1.ه. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ سيف بن عمر قال عنه الحافظ 
في التقريب (7775): ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ» أفحش ابن حبان القول 
اقمة , 


(1) في لاح»: 'النفوسهن عليه؟ . 


7 باب عشرة التساء 


(إعفاهاء إما بوطئهاء أو تزويجهاء أو بيعها) لأن إعفافهنٌ وصّونهنٌ عن 
احتمال الوقوع في المحظور”'؟ واجب. 


نصل 


(وإذا تزوّج بكرآء ولو أمّة) ومعه غيرهاء ولو حرائر (أقام عندها 
سبعاً) ثم دار. 

(و)إذا تزوّج (ثيبآ» ولو أمّة) أقام عندها (ثلاثا) لعموم ما يأتي؛ 
ولأنه يُراد للأنسء وإزالة الاحتشامء والأمَةُ والحدّةٌ سواء في الاحتياج 
إلى ذلك» فاستويا فيه» كالنفقة. 

(ولا يَحْتسِبٌ عليهما بما أقام عندهماء فإذا انتهت مُدَهُ إقامته عند 
الجديدة: عاد إلى القَْم بين زوجاته كما كان) قبل أن يتزرّج الجديدة 
(ودخلت) الجديدة (بينهنٌ؛ فصارت آخرهنّ نوبة) لما روى أبو قلابة عن 
أنس قال: «من السّنةِ إذا تزوّجَ الرجل البكرٌ على الثيب» أقامّ عندها 
سبعآء وقسمء وإذا تزوج الثيب أقامَ عندها ثلاثاء ثمّ قسم» قال أبو 
قلابة: «لو شئثُ لقلتُ: إِنَّ أنسا رفعه إلى النبيّ يل متفق عليه 29 
ولفظه للبخاري. وخصّت البكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثرء والثلاث مُذة 
معتبرة في الشرعء والسبعة؛ لأنها أيام الدنياء وما زاد عليها يتكررء 
وحينئذ ينقطع الدور. 


)١(‏ في اح واذ2: (المحظورات». 
إفة البخاري في التكاح» ياب 61١1-1١٠١‏ حديث :2151١5 27١7‏ ومسلم في الرضاع» 
حديث .1١55١‏ 


5 باب عشرة النساء 
ااا ا ا 211212522 للل2لللللهللللسحلىلش 201110222202 ميئل 


(وإن أحبّت الثيبٌُ أن يقيم) الزوج (عندها سبعاً؛ فعل» وقضى 
للبواقي) من ضَرّاتها (سبعاً سبعاً) لِمَا روت أم سلمة: «أنَّ النبي يك لما 
تزجها أقامّ عندها ثلائاء وقال: إنهُ ليس بكِ هَوَانٌ على أهِلِكِء وإِنْ 
شعْتِ سَيَمْتُ لكء وَإِنْ سَبَعْتْ لكِ سَبِّعتْ لنسائي» رواه مسلم''2. قال 
ابن عبدالبر”"2: والأحاديث المرقوعة على ذلك» وليسن مع من خالف 
حديث مرفوع» والحُجّة مع من أدلى بالشّنة . 

(وإن تزيّج امرأتين» فَرُنّا إليه في ليلة واحدة؛ كر له ذلك» بِكْرَيْنٍ 
كانتا أو ثيّبينء أو بكرا وثيّا) لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء 
حقّهماء وتستضرٌ التي يؤخر حقّهاء وتستوحش (ويقلّم أسبقهما دخولاً» 
فيوئٌيها حق العقد) لأن حقّها سابق (ثم يعود إلى الثانية» فيوقُيها حق 
العقد) لأن حقّها واجب عليه» ترك العمل به في مّدَة الأولى ؛ لأنه عارضه 
ورجح عليهء فإذا زال المعارض؛ وجب العمل بالمقتضي (ثم يبتدىء 
القْم) ليأتي بالواجب عليه من حقٌّ الدور. 

(فإن أَدخِلتا عليه معاً؛ قدّم إحداهما بقّرعة) لأنهما استويا في سبب 
الاستحقاق» والقّرعة مرجّحة عند التساوي وفي «التيصرة»: يبدأ بالسابقة 
بالعقد» وإلا؛ أقرع. 

(ويكره أن يرت إليه امرأة في مد حقٌ) عمدٍ (امرأة رُنَّتْ إليه قبلّها) 
لِمّا تقدم (وعليه أن يُتمّم للأولى) حنّ عقدها؛ لسبقها (ثم يقضي حقٌّ) 
عقد (الثانية) لزوال المعارض . 

(وإن أراد) من قت إليمة افوأقسان فعحجا 


.157١ في الرضاع» حديث‎ )١( 
التمهيد (507/197؟1).‎ )5( 


5 باب عشرة النساء 
يحبر ري 222 ري 22ر22 21222222202 41:<ا ات 


(سفرا'؟) بإحدى نسائهء فأقرع بينهن (فخرجت القّرعة لإحدى 
الجديدتين؛ سافر بهاء ودخل حقٌ العقد في قَّسْم السَمَرِ) لأنه نوع نَسْمٍ 
يختصنٌ بها . 

(فإذا قَدِم) من سفر”” (بدأ بالأخرى» فوفَاها حقٌّ العقد) لأنه حقٌّ 
وجب لها قبل سفره لم يؤدّهء فلزمه قضاؤهء كما لو لم يسافر بالأخرى 


معه . 


(فإن قَدِم من سفره قبل مُضي مُدَةٍ ينقضي فيها حنٌ عقد الأولى؛ 
تمّمه في الحضر»ء وقضى للحاضرة حقّها) لِمَا تقدم . 

(فإن خرجت القّرعة لغير الجديدتين» وسافر بها؛ فإذا قدم قضى 
للجديدتين حقَّهما واحدةًٌ بعد واحدقء يقلّم السابقة دخولاً) إن دخلت 
عليه إحداهما قبل الأخرى (أو بقرعة؛ إن دخلتا معاً) لما سبق. 

(وإن سافر بجديدة وقديمة بقّرعة أو رضأ تمّم للجديدة حَقَّ 
العقد ثم قسَمْ بينها وبين الأخرى) على السواء . 

(وإذا طلّق إحدى نسائه في ليلتها) أثم (أو) طلّق (الحارمث) إحدى 
نسائه (في نهارها؛ أثم) لأنه فرّ من حقَّها الواجب لها . 

(فإن تزوّجها بعد) ذلك (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء 
حقهاء فلزمه؛ كالمُغْسِر إذا أيسر بالدّين (ولو كان قد تزوّج غيرها بعد 
طلاقها) لأن ترجه بغيرها لا يُسقط حقّها . 

(وإذا كان له امرأتانء فبات عند إحداهما ليلةٌ» ثم تزوج ثالنة) أو 
تجدّد حقّها بعود في هبة» أو رجوع عن نشوز (قبَلَ ليلة الثانية؛ قَدَمٌ 


)١(‏ في الذ»: لالسفر». 
إفة في ااح؟ والاذ»: اسفره). 


57 باب عشرة النساء 
سمو سس سيو و و سس .د 


المزفوفة بلياليهاء ثم يَبِيثُْ ليلدً عند المظلومة» ثم نصفت ليلةٍ للجديدة) 
لأن الليلة التي يُومُيها للمظلومة نصقُها من حقّهاء ونصمها من حقٌ 
الجديدة» فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصففٌ ليلة بإزاء ما خصنٌ 
ضرّاتها('2 (ثم يبتدىة) قال في «الإنصاف»: هذا المذهب. (واختار 
الموفق والشارح: لايبيت نصفهاء بل ليلة كاملة؛ لأنه حَرَجٌّ) لأنه ربما 
لا يجد مكاناً ينفرد فيه» أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة» أو 
المجيء منه . 

(ولو سافر بإحدى زوجتيه؛ بقُزعة) أو رضاهن (ثم تزوّج في سفره) 
بلامرأة أخرىء ورُِّت إليه) في سفره (فعليه تقديمُهًا بأيامها) لعموم ما 
سبق (ثم يَقسم) بين الجديدة وضرّتها كما تقدم . 

ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفرء وركوبها معه على دابة بين 
الجيش ؛ لفعله يك بصفية بنت حُيي9 . 


محل 
في التشوز 


وهو كراهة كلّ من الزوجين صاحبّه؛ وسوء عشرته» يقال: نشزت 
المرأة على زوجهاء فهي ناشزة وناشزء ونشز عليها زوجها: جفاها 


)0( في ااح>» واذ» : اضرتها». 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي؛ باب 78 حديث 4717» وفي النكاح» ياب 17» 
٠‏ حديث 65086 46159 ومسلم في التكاح» حديث 1755 (4)88: من حديث 


أنس رضي الله عنه . 


2-5 باب عشرة التساء 


وأضر بها؛ قاله في «المبدع» وغيره (وهو معصيتها إِيّاه فيما يجب عليها) 
مأخوذ من النَّشْرْد وهو ما ارتفع من الأرضء فكأنها ارتفعت عما 
فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف. ويقال: نشصت؛ بالشين 
المعجمة والصاد المهملة. 

(وإذا ظهر منها أمَارات الدّشو ز؛ بأن تتثاقل) إذا دعاها (أو تدافء7» 
إذا دعاها إلى الاستمتاع: أو تجيبه مُترّمة مُتكرّهة. يحل أدبّها في حقّه ؛ 
وعََها) بآن يَذْكُرٌ لها ما أوجب الله عليها من الحق» وما يلحقها من الإثم 
بالمخالفة» وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما يُباح له من هجرها 
وضَرْبها؛ لقوله تعالى : #واللاتي تخافون تُشوزمُنٌَ فعظومٌ 4(" . 

(فإن رجعت إلى الطاعة والأدب؛ حَرْم الهخْر والضَّرْب) لزوال 
مُبيحه (وإن أصرّت) على ما تقدم بي الشُوز؛ٍ بأن عَصَّئْدٌ 
وامتنعت من إجابته إلى الفراش». أو خرجت من بيته بغير إذنه؛ ونحو 
ذلك؛ هجرها في. المضجع ما شاء) لقوله تعالى: ظواهْجِرومنٌ في 
المضاجع» . وقال ابن عباس: لا تُضاجعها في فراشكَ”". وقد هجر 
النبئٌ يكل ننساءَهٌ» فل يدخُلْ عَليهنَ شَهراً؛ متفق عليه!20)9 , 


 »عقادتت« في «ذ»:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 75 

() أخرجه الطبري في تفسيره (15-717/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 447) رقم 
ينطدة 

(5) البخاري في الصومء باب ١١ء‏ حديث »15٠١‏ وفي التكاح؛ باب 97 حديث 
+ ومسلم في الصيام؛ حديث :1١86‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) في هامش نسخة «ح؟ ما نضّه: «حاشية الإقناع [841/1]: قال في الاختيارات 
[ص/ 794]: تهجر المرأة زوجها في المضجع لحقّ الله تعالى؛ بدليل قصة الذين 
خلقواء وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحالة؛ لأن المنع منه؛ كما لو امتنع من أداء - 


ب ياب عشرة التساء 


(و)مجَرها (في الكلام ثلاثة أيام» لا فوقّها) لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: لا يَحِلُ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاةُ فوق ثلاثة أيام»”2 والههجرٌ ضد 
الوصل» والتهاجر التقاطع . 

(فإن أصرّث ولم ترتدغ) بالهجر (فله أن يضربها) لقوله تعالى: 
«واضْربوشُنَ74" (فيكون الضرب - بعد الهجر في الفراش وتَرْكها من 
الكلام) ثلاثة أيام ‏ (ضرباً غير مُبّح» أي: غير شديد) لحديث عبدالله بن 
زمعة يرفعه: ١لا‏ يَجْلِد أحذكم امرآتهُ جَلْدَ العبدء ثم يُضاجعها في آخر 
اليوم»”" (يُفرّقه على بدنهاء ويجتنب الوَّجْه) تكرمة له (و)يجتنب 
(البطن؛ والمواضع المَحُوفة) خوف القتل (و)يجتنب المواضع 
(المستحسّنة) لثلا يشوهها. 

ويكون الضرب (عشرة أسواط فأقل) لقوله 46: ١لا‏ يُجلد أحد 
فوق عَشَّرة أسواطٍ إلا في حدٌ من حدود الله» متفق عليه؟. وفي 
«الترغيب» وغيره: الأولى ترك ضربهاء إبقاءً للمودّة. 

(وقيل): يضربها (بِدِرّةٍء أو مخراق) وهو (منديل ملفوف». 
لا بسوطء ولا خشب) لأن المقصود التأديب وزجرهاء فيبدأ فيه بالأسهل 
فالأسهل (فإن تلفت من ذلكء فلا ضمان عليه) لأنه مأذون فيه شرعاً . 


- الصذاق»ا.ه. 

40 تقدم تخريجه /1١١(‏ 1915) تعليق قم .)١(‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 3764 

() أخرجه البخاري في التكاح» باب 97 حديث 25105 ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء حديث 78466. 

(5) البخاري في الحدودء باب 47: حديث 5848 2.586٠‏ ومسلم في الحدودء 
حديث 1708 : عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عته . 


ب باب عشرة التساء 

(ويُمتع منها) أي : من هذه الأشياء (مَنْ) أي : : ذوج (علم بمنعه 
حثهاء حنى يؤقيد؛ و)حتى (يحْسِن عشرتها) لأنه يكون ظالماً بطلبه حقّه 

وينبغي للمرأة ألا تُقضب زوجها؛ لما روى أحمد بسنده عن 
الخْصّين بن المخصّن: «أنَّ عَمّةَ له أت النبي يك فقال : ذاثُ زوج أنتِ؟ 
قالت: نعم. فقال: انظري أين أنتٍ منه؟ فإِنّما هو جِنَتّكِ ونارثك»<27 . قال 
في «الفروع»: إسناده جيّد. 

وينبغي 0 مداراتها. ونقل ابن منصور”": حَُسنٌ الحُلق 
ل تقض وله تخكلة؟.. وحدّث رجل لأحمد ماقيل: العافية عشرة 


)١(‏ أحمد ,:1١/4(‏ 9/5 ١؛).‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى 0 سكن يه 
حديث 48957 -48955: والحميدي في مسئده 0 حديث 7858: وابن سعد 
في الطبقات (555/48)» وابن أبي ئ (2705/5»: وإسحاق بن راهويه (5/ ل/الا 
8) حديث 7147 - 1185؛ وابن أبي الدنيا في العيال (7/ 9/77) حديث 25175: وفي 
مداراة. الناس ص/ 148»: حديث 0114 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(50/) حديث /ا5 "77 والطبراني في الكبير (8؟47/7١)‏ حديث 448 :15٠‏ 
وني الأوسط 1١548/1١(‏ 175) حديث 2,518 والحاكم (189/15)»: والبيهقتي 
0 ؛» وفي شعب الإيمان (511//5 -518) حديث 81379 - 241/71 وني 
الآداب ص/ 71ء حديث 58: وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 59/١(‏ - 
0 وابن الأثير في أسد الغابة (0/ »© والمزي في تهذيب الكمال (88/5ه) . 
قال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي» وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (705/5) : رواه أحمد والطبراني ف في الكبير والأوسط 
إلا أنه قال: ١‏ للظري كيف أل اذ زرجالة وبال الشبريع خلا عيوب وعر 1" 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ * مع الفيض) ورمز لحسنه . 

(5) مسائل الكوسج (4/ 47/737) رقم “71917 . 

() في «ذ»: «تحقد؟ وأشار إلى أنه في نسخة: اتحتد؟ . 


١4‏ باب عشرة النساء 
ام يي ير 22 225 2ش 5ئ22-ئئ ‏ تت لئ2 61 


أجزاءء تسعة منها في التغافل» فقال أحمد”!؟ : العافية عشرة أجزاء كلها 
في التغافل . 

(ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها) لما روى أبو داود عن 
الأشعث عن عمر أنه قال: «يا أشْعَتُء احفظ عنّْي شيئاً سمعيّه من 
رسول الله يلِ: لا تسْآلئ”"2 رجلاً فيمَ ضرب امرأتة؟76" (ولأن فيه إبقاءً 
للمودّة) ولأنه قد يضربها لأجل الفراشء» فإن أخبرٌ بذلك استحياء وإن 
أخين بير كد 

(وله تأديبها كذلك) أي: مثل التأديب على النشوز (على ترك 


.)779/5( الفروع‎ )1١( 

(0) في «ح2: «لا تسأل». ولفظ أبي داود: لا يُسأل الرجل . 

إفق أبو داود في التكاح؛ ياب :4١‏ حديث 71417 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
)”901/١(‏ حديث 41548: واين ماجه في التكاحء باب 8١‏ حديث 1945» 
والطيالسي ص/ :76٠ .٠١‏ حديث 54: 2118 وأحمد (١/١١1)غ:‏ وعبد بين حميد 
(١//ام)‏ حديث /اثاء والبزار )705/١(‏ حديث 775: والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5/ 47) حديث 78177 والحاكم (5/ 176): والبيهقي (!/ 0706 والضياء 
ني المختارة (١/1484ء‏ 184) حديث 644 56غ2 والمزي في تهذيب الكمال 
07١ /1(‏ كلهم من طريق داود الأودي؛ عن عبدالرحمن المُّسْليء عن الأشعث بن 
قيس »؛ به. 
قال الحاكم: صحيح الإستاد . ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (741//5 مع الفيض) ورمز لحسنه: وقال علي 
ابن المديني في العلل (ص/ 1175): إسناده مجهول؛ رواه رجل من أهل الكوفة؛ يقال 
له دواد بن عبدالله الأودي» لا أعلم أحدا روى عته قيعَآ اهيا زهير وأبي عوانة» 
وعبدالرحمن الحُلمي ‏ وهو عندي: أبو وبرة المُسْلي - لا أعلم رُوي عنه غير هذا . 
قلنا: عبدالرحمن المُّسْلي لم يرو عنه غير داود الأودي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(207/1) عنه: لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث؛ عن عمرء ثم ذكر هذا الحديث. 
وقال عنه الحافظ في التقريب (4*1/5): مقبول. انظر : مسند الفاروق ص/ 18١1‏ . 


5 باب عشرة النساء 


فرائض الله تعالى) كالصلاة والصوم الواجبين (نصّا”') قال علي رضي الله 
عنه في قوله تعالى: قا أنْمْسَكُمْ وأهليكُمْ نارأ”© قال: «علّموهُم 
وأدّبوهم»”". وروى الخلال بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله يلقِ: 
ارحمّ الله عَبْداً أغلّق”؟» في بيته سوط يُؤدٌب به أهله»9* . 


.515 رقم‎ )1١/1( مسائل ابن هانىء‎ )١( 

(؟) سورة التحريمء الآية: 5. 

(9) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة ص/ 55» رقم 145» وعبدالرزاق (49/5) رقم 
503 وفي تفسيره ف وسعيد بن منصور ‏ كما في الدر المشور 
(5/ 145) - وابن أبي الدنيا في العيال /١(‏ 546) رقم 777 والطبري في تفسيره 
(8؟/ ١١‏ -15١)ء‏ والحاكم (5/ 145): والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 91 7) 
رقم 8554: وفي المدخل إلى الستن الكبرى ص/ 775 والسمعاني في أدب الإملاء 
والاستملاء )894/1١(‏ رقم (7). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . : 

(:) في اح»: «علق». 

() لعل الخلال رواه في سننه ولم تطيع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي (5/ 1747): من 
طريق عباد بن كثيرء عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله عنه . 
قال ابن عدي : ولعباد بن كثير غير ما ذكرت من الحديث؛ ومقدار ما أمليت منه عامته 
مما لا يتابع عليه . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١5‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهمًا: أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص/ 5457: حديث 21779 وعبدالرزاق (4417//4) حديث 17/438ء والبزار اكشف 
الأستارة (457//1): حديث 71717. والطبري في تهذيب الآثار )41١/١(‏ حديث 
5817 مسند عمرء والطبراني في الكبير /٠١(‏ 7854 188) حديث 1١559‏ - 
1/1 وفي الأوسط (197/0) حديث 417754 ؛ وابن عدي (7/ 401)؛ والخطيب 
في تاريخه :)7١7/17(‏ واين عساكر في تاريخه (17/ 22757 والمزي في تهذيب 
الكمال (8/ 4777) يلفظ : اعلّقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم». 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)٠١7/4(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ينحوه: - 


باب عشرة النساء 


فإن لم تُصَّلّ؛ فقال أحمد(": أخشى آلآ يحل للرجل أن يقيم مع 
امرأة لا تصلي» ولا تغتسل من الجنابة» ولا تتعلم القرآن. 

ولا يؤدّبها في حادث متعلّق بحق الله تعالى كسصحاقي”" . 

(فإن ادّعى كل منهما) أي: الزوجين (ظلمَ صاحبه؛ أسكنهما 
الحاكم إلى جانب ثقة يُشرف عليهماء ويكشف حالهماء كما يكشفٌ عن 
عدالةٍ وإفلاس» من خبرة باطنة» ويُِلزِمُهما الإنصاف) لأن ذلك طريقٌ إلى 
الإنصافء فتعيّن» كالحكم بالحقٌ. 

(ويكون الإسكانٌ المذكورٌ قبل بَعْثِ الحكمين) لأنه أسهل منه (فإن 
خرجا إلى الشّقاق والعداوة؛ وبلغا إلى المُشاتمة» بعث الحاكم حكمين» 
خُوَينَء مسلمين ذُكَرينء عَذْلِين» مكلّفين» فقيهين. عالعين باليسيع 
والتفريق) لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ ولأن الوكيل متى كان متعلقا بنظر 
الحاكم؛ لم يجز أن يكون إلا عدلاً. وفي «المغني»: الأولى إن كانا 
وكيلين لم يعتبر؛ لأن. توكيل العبد جائزء بخلاف الحكم (يفعلان ما 
يريانه من جمع بينهماء أو تفريق بطلاق أو خُلْع؛ والأولى أن يكونا من 
أهلهما) لقوله تعالى: طوإِنْ خِفْتّمْ شقاقٌ بينهما فابعثوا حَكَماً من أهله 
وحَكماً من أهلها»ه”" الآية؛ ولأنهما أشفق وأعلم بالحالء ويجوز أن 
يكونا من غير أهلهما؛ لأن القرابة ليست شرطً في الحكمء ولا الوكالة . 


- والبزار وقال: حيث يراه الخادم. وإسنادي الطبراني فيهما حسن. ١.ه.‏ انظر: السلسلة 
الصحيحة للشيخ الألباني (/471) حديث 1551 . 

)١(‏ أحكام التساء للإمام أحمد (ص51) رقم :7١17‏ وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال )561١/5(‏ رقم 1516. 

. )3137/5( لأنه وظيفة الحاكم ؛ كما في دقائق أولي النهى‎ )١( 

() سورة التساءء الآية: هلا 


5 باب عشرة التساء 


(ويتبغي لهما) أي: للحكمين (أن ينويا الإصلاح: لقوله تعالى: 
<إنْ يُريدا إصلاحاً يُوَفْق الله بينهما»”2 وأن يُلطّفا) القول (و)أن (يُنْصِفاء 
ويُرغْباء ويُكَوّفاء ولا أبس بذلك أحدهما دون الآخر) ليكون أقرب 

(وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك. لا يُرسَلان إلا برضاهماء 
وتوكيلهما) لأنه حقٌّ لهماء فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة 
(فلا يملكان تفريقاً إلا بإذنهماء فيأذنٌ الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق» 
أو إصلاح» وتأذن المرأة لوكيلها في الخُلع والصلح على ما يراهء ولا 
ينقطع نظرهما) أي: الحَكّمين (بِقَيبةِ الزوجين» أو) غيبة (أحدهما) 
لأنهما وكيلان: والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل . 

(وينقطع) نظرهما (بجنونهماء أو) جنون (أحدهماء ونحوهء مما 
يُبطل الوكالة) كسائر أنواع الوكالة. 

(وإن امتنعا من التوكيل» لم يُجبرا عليه) لما تقدم (لكن لا يزال 
الحاكم يَبيْحَثُ ويستبحث حتى يظهر له مَنِ الظالم فيردعه؛ ويستوفي منه 
الحقّ) إقامة للعدل والإنصاف. 

(ولا يصمٌ الإبراء من الحَكّمين) لأنهما لم يوكلا فيه (إلا في الخلع 
خاصة. من وكيل:المرأة فقط) فتصحٌ براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلا 
بعوض » فتوكيلها فيه إن في المعاوضة؛ ومنها الإبراء. 

(وإن خافت امرأةٌ نشورٌ زوجهاء وإعراضه عنها لكبّرء أو غيره) 
كنرقن أوسنامة (فوشدت منه شن حقوقياء آو) وتت غنه كلية 
أي: كلّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقهاء وقد رضيت 


.8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فا شرة النسا 
نهنا ليام 


بإسقاطه (وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل) كالهبة التي لم 
تُقبض» و(لا) رجوع لها في (الماضي) كالهبة المقبوضة. 

وإن شرطا ما لا ينافي نكاحاً؛ لزم: وإلا؛ فلاء كترك قَسْم أو 
نفقة» ولمن رضي العود (ويأتي : إذا اختلفا في التُشوزء أو بذل التسليم» 
في كتاب النفقات) مفصّلاً. 


نشل ات الكل 


باب الخلع 


يقال: خلع امرأته خَلْعاَ وخالعها مُخالعة؛ واختلعت هي منه فهي 
خالع . وأصله من خلع الثوب؛ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجهاء قال 
تعالى : هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنَّ06' . 

(وهو فراق) الزوج (امرأته بعوض يأخذه الزوج) من امرأته أو 
غيرها (بألفاظ مخصوصة) وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه 
لا رجعة له عليها؛ إلا برضاها. 

و(إذا كرهت المرأة زوجها لكَلّقه أو خُلْقه) أي: صورته الظاهرة 
أو الباطئة (أو) كرهته ل(لنقص دينهء أو لكبره. أو ضعفه. أو نحو ذلك» 
وخافت إثماً بترك حقّه» َيَاحٌ لها أن تُخالِمّه على عوض تفتدي به نفسّها 
منه) لقوله تعالى: ط#فإن خفتّم ألا يُّقيما خدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افغدت به04. 

(وتُسنٌ) له (إجابتها) لحديث ابن عباس قال: «جاءت امرأةٌ ثابت 
بن قيس إلى النبي كك فقالت: يا رسول الله ثابت بن قَْسِ؛ ما أعيب 
عليه من دين ولا خُلقِء ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال النبئّ يك: 
أتَدَدينَ عليه حديقَهُ ؟ قالت: تعم. فأْمَرّها برَدُهاء وأمرهٌ بفراقها» رواه 
البخاري29؟2 


. 1417 سوزة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
. 779 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.271//- ؛ حديث #لالاة‎ 1١7 فى الطلاقء باب‎ )*( 


تل ات الخلع 


(إلا أن يكون) الزوج (له + إيها مَيْلّ ومحبةٌء فيستحبٌ صَيهاء 
وعدم افتدائها) قال أحمد”'2: «ينبغي لها ألا تختلع منهء وأن تصبر». قال 
القاضي: قول أحمد: قبي لها أن تصبر» على سبيل الاستحباب 
والاختيار» ولم يرد بهذا الكراهة؛ لأنه قد نصصّ على جوازه في غير 
موضع . 

(وإن خالعته) المرأة (مع استقامة الحال؛ كْرِ) ذلك؛ لحديث 
ثوبان أن النبيّ يكيل قال : «أَيُما امرأةٍ سألت زوججها الطلاقٌ منْ غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّة» رواه الخمسة إلا النسائي”؟؛ ولأنه عبثٌ» 


فيكون مكروها (ووقع الشُلْعٌ) لقوله تعالى: «إفإن طِبنَ لكم عن شيءٍ منه 


.)١7/71( الاختيارات الفقهية ص/ 754 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(9) أبو داود في الطلاق؛ باب ,١17‏ حديث 7775ء والترمذي في الطلاق؛ باب »1١‏ 
حديث 11817؛ وابن ماجه في الطلاق» باب ١‏ حديث 7١88‏ وأحمد (5/ لالالا» 
047). 
وأخرجه - أيضا - سعيد بن منصور (575/1) حديث 01407 وابن أبي شيبة 
(ه/ الاك والدارمي في الطلاق؛ باب ”» حديث 7775؛ وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب السختياني ص/ ٠5؛‏ حديث 17-17 : وابن 
الجارود (58/7) حديث 0758 والروياني في مسنده )41١/١(‏ حديث 233791 
والطبري في تفسيره (578/17): وابن حبان «الإحسان؛ (9/ )51٠‏ حديث 41845: 
والحاكم (1/ ١٠75)؛‏ وابن حزم في المحلى (١١/775)؛‏ والبيهقي (717/17) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (8/1” مع الفيض) ورمز لحسته. 
وأخرجه عبدالرزاق (515/5) حديث 114897 11857ء وابن أبي شيبة 
(7171/0)» عن أبي قلابة» مرسلاً . 


تاللا جاب اتخع 


نفساً فكلوةٌ هنيع مريئا 204 , 
(وإن عَضَلهاء أي : ضارّهاء بالضَّربٍء والتضييق عليهاء أو مَنَمَها 
حقوقهاء من القَسْم والتّفقة ونحو ذلك) كما لو أنقصها('2 شيئاً من ذلك 
(ظلماً؛ لتفتديّ نفسّها؛ نالخلع باطل: والعوض مردودٌء والزوجيّة 
بحالها) لقوله تعالى: «ولا تَعضَلوسُنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهُة 294 ؛ 
ولأ مااتفتيق يه ننتها قلك عو أكرفت عاق يلل يو بعك 
فلم يستحق أخذه منهاء » للنهي عنه» والنهي يقتضي الفساد (إلا أن يكون 
بلفظ طلاق» أو نيتهء فيقع رجعياً) ولم تَِنْ مته؛ لفساد العّوض (وإلا) بأن 
لم يكن بلفظ الطّلاق ولا نيّته ؛ كان (لغواً) لفساد العوض . ٠‏ 
(وإن فعل) الزوج (ذلك) أي: ما ذكر من المُضارة: بالضرب» 
والتضييق » ٠‏ والمنع من الحقوق رلا لتفديّ) منه فالخلع صحيح ؛ لأنه 
اع يبقاي للشعدا وي فاليا ولكن علي عليه إثم الظلم . 
(أو قله لزناهاء أو نشوزهاء أو تركها فرضاً) كصلاة أو صوم 
(فالجُلع صحيح) لقوله تعالى: : «إلا أن يأتينٌ بفاحشة ة مُبيْنةِ 2174 وق قيش 
الباقي عليها . 
(ولا يفتقر الخلع إلى حاكم؛ نصّ)”؟؟) ورواه البخاري*؟ عن عمر 
لق سورة النساءء الآية: 5 
310( في «ذ2: انقصها» . 
) سورة النساءء الآية: 19 . 
(5) مسائل الكوسج (1517/5) رقم 1781 
(5) في الطلاق. باب ١١‏ تعليقآء قبل حديث 57177» بلفظ: أجاز عمر الخلع دون 
السلطان؛ وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها . 
وأثر عمر رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (5/ 5946) رقم «لماكء وأبو عبيد في 
التاسخ والمنسوخ ص/١17:‏ رقم لف3588 وسعيد بن متصور (06/1) رقم - 


هلا داب الخلع 


وعثمان؛ ولأنه إن قيل: إنه عقد معاوضة؛ كان كالبيع» أو قيل: إنه قَطعْ 
عقد بالتراضي؛ كان كالإقالة؛ وكلٌ منهما لا يفتقر إلى حاكم . 

(ولا بأس به) أي: الخلع (في الحيض) إذا كان بسؤالها؛ لأنها 
رضيت بإدخال ضرر تطويل الجِدة على نفسها (و)لا بأس به في (الطّهر 
الذي أصابها فيه؛ إذا كان بسؤالها) لما تقدمء وكذا الطلاق بعوض 
(وتقدّم في) باب (الحيض7" . 

ويصحٌ) الخلع (من كل زوج يصحٌ طلاقه. وأن يتوكل فيه مسلها 
كان أو ذميّاً) بالغآء أو مميزاً يعقله؛ رشيداً أو سفيهآء حرّاً أو عبداً؛ لأن 
كلّ واحد منهم زوج يصمح طلاقهء فصح خلعه؛ ولأنه إذا ملك الطلاق 
بغير عوضص؛ فبالعوض أولى. وظاهره: أنه لا يصحٌ من غير الزوج أو 
وكيله . 

وقال في «الاختيارات»”2"9: والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه» 
بالملك» أو الوكالة» أو الولاية» كالحاكم في الشقاق» وكذا لو فعله 
الحاكم في الإيلاء: أو العنّة» أو الإعسارء وغيرها من المواضع التي 


1477ء وابن سعد (5/ 4)١67‏ وابن أبي شيبة »)١١7/5(‏ والبيهقي (0/ 918), 
موصولاً عن عبدالله بن شهاب الخولاني» قال: شهدت عمر بن الخطاب. وأتاه رجل 
وامرأة في خلع؛ فأجازه؛ وقال: إنما طلقك يمالك . 
وأثر عثمان رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (5/ 005) رقم »1180٠‏ وأبن سعد 
(547/8)»: وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1/ 4417) رقم 5507» والطبري في 
تفسيره :)57/١/7(‏ وابن بشران في الأمالي ‏ كما في تغليق التعليق (5/ »-)57١‏ 
والبيهقي (/15"): وابن حجر في تغليق التعليق (551/5): موصولاً عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء ‏ رضي الله عنهما في قصة طويلة بنحوه. 

.)ة5ك/١(‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ .7”1١‏ 


قل باب الخلع 


يملك”١'‏ فيها الفرقة . 

(ويقبض) الزوج (عوضه) إن كان مكلّفا رشيدا (ولو) كان (مكائياً: 
ومحجوراً عليه لقَلّس) لأهليته لقبضه. 

(فإن كان) الزوج (محجوراً عليه لغير ذلك: كعبد) فإنه محجورٌ 
عليه لحقٌّ سيّده (وصغير مميّزء وسفيه) فإنه محجورٌ عليهما لحظ 
أنفسهما (دُقِعَ المال) المخالّع عليه من المرأة» أو غيرها (إلنى سيّد) العبد 
(و)إلى (وليٌ) صغير وسفيه؛ لعدم أهليتهم لقبضه؛ ولأن ما ملكه العبد 
بالخلع ؛ فهو لسيّده؛ فكان له قبضه. 

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغيرء والمجنونء ولا طلاقُها) 
لقوله يِ: «إِنّما الطلاقٌ لمن أخذ بالسّاقٍ»”"؟ والخلع في معناه (وكذا 
سيّذهما) أي: سيّد الصغير والمجنون» ليس له خلع زوجتهماء 
ولا طلاقها؛ لما تقدم. 

(وليس لأب جلعٌ ابنته الصغيرة) أو المجنونة» أو السفيهة؛ بشيء 
من مالهما(" (ولا طلاقها بشيء من مالها) لأنه إنما يملك التصرف بما 
لها فيه الحظّء وليس في هذا حظء بل فيه إسقاط حقّها الواجب لهاء 
والأبْ وغيره من الأولياء في ذلك سواء. 

(ويصمٌ الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الآية 
والحديث. 

(و)يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوج أن 


. في «ح؟ واذ زيادة: «الحاكم؟‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (791/11) تعليق رقم‎ ())0 
كذا في الأصل» وفي «ح» وهذ»: «مالها'.‎ 49 


ليل داج الجاع 


يَخُلّمَ زوجته بعوض بذله لهء ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته . 

(ويصح يَذْل العوض فيه) أي: الخلع (منهما) أي: من الزوجة 
والأجنبي (بأن) تقول المرأة: الخلعني على كذاء أو (يقول الأجنبي: 
الخْلّحْ زوجتك) على ألف (أو) يقول: (طلّقها على ألف. أو بألف©: أو 
على سلعتي هذهء فيجيبه) الزوج (فيصحٌ) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده 
العوض) لأنه التزمه بالعقدء دون الزوجة. 

(وإن قال) الأجنبي: اخْلَمْ زوجتك (على مهرهاء أو) على 
(سلعتهاء وأنا ضامن) صم (أو) قال: اخْلّمْها (على ألف في ذمتها وأنا 
ضامن» فيجيبه؛ صحّ) الخلع ؛ لأنه باذلٌ للبدل؛ وَذْكْرُ ما أضافه إليها بغير 
إذنها لغو. 

(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمّى 
العوضٌ منها) أي: من الزوجة» قلت: أو من غيرهما2©9 (لم يصح) 
الخلع ؛ لأنه يذل مال.غيره بغير إذنه» فلم يصح البذل» وكذا لو سألته 
الزوجة أن يخالعها على مال زيدء إن ضمنته؛ صح الخلع ولزمها 
العرض» وإلا؛ فلا. 

(وإن قالت له) إحدى زوجتيه: (طلّقني وضَوّتي بألف» فطلقهماء 
وَقع) الطلاق (بهما بائناًء واستحقٌّ الألف على باذلته) وحدها؛ لالتزامها 
له بالعقد. 

(وإن طَلَّقَّ) الزوج (إحداهما لم يستحقٌ شيئاً) لأنها إنما بذلت 


)١(‏ في «ح» و«ذ» : «أو بألف علي». 
000( في الح2 واذ»: اغيرها» . 


لكلا ياب الخلع 


العوضى في طلاقهناء ولم يوججد؟ 

«(وإن قالت) له: اطي يالف على أن فطخي : أو) قالت: 
طلّقني بألف (على آلا تطلّق ضوتي: ففعل؛ فالخلع صحيح» والشرط 
والبذل لازمان) لأنها بذلت عوضاً في طلاقها وطلاق ضَبَّتها أو عدمهء 
فصحء كما لو قالت: طلّقني وضَوّتي بألف. 

(فإن لم يَفِ لها بشرطهاء استحقٌّ على السائلة الأقلّء من الألف» 
ومن صَداقها المُسمّى) لأنه لم يُطَلّقَ إلا بعوض» فإذا كم يلم لهه وج 
إلى ما رضي بكونه عوضاًء وهو المُسمّى؛ إن كان أقلّ من الألف. وإن 
كان أكثر؛ قله الألف فقط؛ ؛ لأنه رضي بكونه عوضاً عنها وعن شيء آخرء 
فإذا جعل”"2 كلّه عوضا عنها كان أحظً له . 

(وإن خالعته أَمَدٌ بغير إذن سيّدها على شيء) معيّن: أو في ذمّتها 
(لم يصحٌ) الخُلع ؛ لأنه تصرّفٌ من غير أهله» إذ الرقيق بدون إذن سيّده 
ليس يأهل للتصرف» فلا يصح منه؛ كالمجنون. 

(و)إن خالعته الأمّة (بإذنه) أي : إذن السيّد (يصِحٌ) الخلعء كالبيع 
(ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذمته) أي: السيّد 
(كاستدانتها بإذنه) فيطالب به. 

(وكذا الحكم في المكائبة) إذا خالعتء فإن كان بغير إذن السيّد 
لم يصح ؛ لأنه تبرّع » وإن كان بإذنه صح (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن 
سيدهاء سلّمته مما في يدها) لأنها التزمته بالعقد (وإن لم يكن في يدها) 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )١18/5‏ ما نصه: «ذكره في 
الشرح 151/ 417] وقال فيه: وإن قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف عليئا فطلقها 
وحدما طلقت + وعليها قسيطها من الألكة اف: 

. ق في اذ» : ااجعله؟‎ )7١( 


1 فاب الخدع 


0ك 
أي : المكاتبة (شيء) مما خالعت عليه بإذن سيدها (فهو في وِمّة سيّدها) 
قاله في «الشرح» وقاله في «الرعاية الصغرى» في المّكاتبة والمُدبّرة» 
والمأذون لها في التجارة . 

(وإن خالعته المحجور عليها لسَّقَهِه أو صغرء أو جنون؛ لم يصحٌ 
الخلع» ولو آذن فيه الوليّ) لأنه تصرّف في المال» وليست من أهله؛ ولا 
إذن للوليّ في التبرعات. قال في «المبدع»: والأظهر الصحة مع الإذن 

(فيقع) الطلاق (رجعياً إن كان بلفظ طلاق2'7: أو نيّته) وكان '(دون 
ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها (وإلا) بأن لم يكن بلفظ طلاق» ولا 
نيته ؛ كان (لغوأً) لخلوه عن عوض . 

(وإن تخالعا هازْلَيّن بلفظ طلاق؛ أو نيّته؛ صح) الطلاق لما يأتي 
(وإلا) بأن تخالعا هازِلَيْن بغير لفظ الطلاق» ولا نيته (فلا) يصح الخلع» 
لخلوه عن العوض (كبيع . 

ولا يبطل إبراء من) خالعت زوجها على براءتها له ثم (ادّعت سفهاً 
حالة الخُلْع بلا بِجّنة) تشهد بسفهها حالته؛ لأنها تدّعي الفسادء والأصل 
الصحة9" , 

(ويصحٌ) الخلع (مِن محجور عليها لفلّس) على مال في ذمتها؛ 
لأن لها ذمة يصح تصرٌّفها فيهاء وليس له مطالبتها حال حجرهاء كما لو 
استدانت من إنسان في ذمتهاء أو باعها شيئاً بثمن في ذمتها . 

(ويكون) ما خالعت عليه دَيْنَ (في ذمتهاء يؤخذ منها إذا انفكَ عنها 


)١(‏ في «ح>» : «الطلاق؟. 
)١(‏ «وقياسه الزوج». ش-. 


75 باب الخلع 


نصل 


(والخُلْع طلاقٌ بائنٌ) لقوله تعالى: «إفلا جُناح عليهما فيما افتدذثْ 
بو4”'' وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه» ولو لم يكن بائنآً 
لَمَلَكَ الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضته؛ ولأن القصد إزالة الصَّرّر 
عنهاء فلو جازت الرجعة» لعاد الضرر. 

(إلا أن يقع بلفظ الخُلّعء أو الفسخ . أو المُفاداة» ولا ينوي به 
الطّلاق» فيكون قَسْخاً لا ينقص به عدد الطلاق) . 

ومارويَ عن عثمان”'"؟ وعلي”" وابن 


9889 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرج مالك في الموطأ 51١ /1١(‏ رقم 1117 رواية أبي مصعب الزهري) و(5/ 011 
رقم 057 رواية محمد بن الحسن)» والشافعي في الأم (2114/6 19)غ وفي 
مسنده (ترتيبه 7/ 531؛ رقم 1755)» وعبدالرزاق (587/5) رقم 1179/56؛ وسعيد بن 
منصور )50/1١(‏ رقم ١4547‏ 1441, وابن سعد (4)585/4: وابن أبي شيبة 
١١9/60(‏ علكل) والدارقطني (711/7)؛ والبيهقي (/717/1): وفي معرفة السنن 
والآثار )١/1(‏ رقم 2140588 عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت 
عبدالله بن أسيد فاختلعت منه: فندمت وندم؛ فجاء عثمان فأخبره؛ فقال: هي تطليقة 
إلا أن تكون سميت شيئاًء فهو على ما سميت» فراجعها؛ قال الشاقعي: لا أعرف 
جمهان؛ ولا أم يكرة بشيء يثبت به خبرهماء ولا يرده» وبقول عثمان نأخذء وهي 
تطليقة . وقال الإمام أحمد في مسائل عبدالله (5/ 07 :)1١‏ ما أدري ما هو جمهان. 

و4 أخرج عبدالرزاق (18497/5) رقم :1١100‏ وسعيد بن منصور (511/1) رقم 
5 ؛ وابن أبي شيبة (5/١1١١)؛‏ عن الشعبي أن عليّآ رضي الله عنه ‏ قال: إذا - 


ل اه الود 


و02 من أنه طلقة بائنة بكل حال؛ ضكّفه أحمد"ك قال: ليس لنا 


فى الباب شىء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ29000, واحتج ابن 


عباس بقوله تعالى: «الطلاق مَرّتان28؟ ثم قال: «فلا جناح عليهما 
فيما افتدّث بو9» ثم قال: «فإن طلّقها فلا تَحِلُ له من بعد حتى تتح 
وجا غيره2”4 فذكر تطليقتين والخلعٌ وتطليقة بعدهماء فلو كان الخلع 
طلاقاً لكان رابعاً؛ ولأن الخلع فرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيته» 


- أخذ للطلاق ثمناء فهي واحدة. 

لق أخرج عبدالرزاق (5/ 581) رقم 1117/61ا» وسعيد بن منصور )741/١1(‏ رقم ١451‏ 
- 1457ء وابن أبي شيبة :»)١11١/5(‏ عن إبراهيم : كان ابن مسعود لا يرى طلاقاً بائناً 
إلا في خلع أو إيلاء . 
قال البيهقي: قال ابن المنذر: وضعف أحمد يعني ابن حنيل - حديث عثمان» 
وحديث علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ في إسنادهما مقال. وليس في الباب 
أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وقال ابن خزيمة ‏ كما في التلخيص الحبير (5/ 07٠5‏ -: لا يثبت عن أحد أنه طلاق. 

(0) انظر: سئن البيهقي (5/0). ومسائل عبدالله (8/ )1١6 ٠١٠١51‏ رقم 1544ء 
ومسائل أبي داود ص/ 7٠17‏ 

0) أخرج عبدالرزاق (441//5) رقم ١لا1١1ء‏ وسعيد بن منصور )547/١(‏ رقم 
5 .: وابن أبي شيبة (5/ :)١١7‏ والبيهقي (717/17)؛ عن طاوس قال: سأل 
إبراهيم بن سعد ابنَّ عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ 
قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 
فليس الخلع بطلاق» يتكحها. 
صححه ابن حزم في المحلى (١174/1)؛‏ وابن حجر في الفتح (795/9) . 

(4) مسائل عبدالله )٠١84  ٠١61/(‏ رقم 15454: 14475ء 1558 ومسائل ابن 
هانىء (777/1) رقم 11178غ ومسائل الكوسج (54/ 1907515561 45١2/4‏ - 
4565)رقم 1184 56لل. 

(5) سورة البقرة» الاية: 718 . 

(5) سورة البقرة» الآية: ٠اا.‏ 


1 باب الخلع 


فكانت فسخا كسائر الفسوخ (ولو لم ينو) بهذه الألفاظ (الخلع؛ لأنها 
صريحة فيه) أما كون: «فسخت» صريحاً في الخلع؛ فلأنه حقيقة فيه» 
وأما: «خلعث» فلأنه ثبت له بالغرف» وأما: «فاديث» فلأنه الوارد في 
قوله تعالى : #فلا جُناحَ عليهما فيما افتدّثْ و9 . 

(وكناياته) أي: الخلع: (بارآتكِ»: وأبرأتكِ وأبَنتكِ) لأن الخلع 
أحد نوعي الفرقة» فكان له صريح وكناية» كالطلاق (فمع سؤال الخلع. 
وبَذْل العوض؛ يصحٌ) الخلع (من غير نّة؛ لأن دلالة الحال: من سؤال 
الخلع» وبذل العوضء صارفة إليه) فأغنت عن النية فية» وإن لم تكن 
دلالة حالٍ؛ ف(لا بُدَ في الكنايات من نية الحُلع ممن أتى بها) أي: 
بالكناية”'2 (منهما) أي : من الزوجين» كالطلاق بالكناية . 

(وإن توّاطآ) أي : توافق الزوجان (على أن تَهبَة) الزوجة (الصّداقٌ: 
وتبرئة) منه إن كان ديناء أو من نحو نفقة» أو قرض (على أن يطلقها؛ 
فأبرأته) منهء أو وهبته الصّداق إن كان عينا (ثم طلّقَها؛ كان) الطلاق 
(بائنً) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة» فيكون طلاقاً 
على عرض . 

(وكذلك لو قال لها) الزوج: (أبرئيني وأنا أَطَلّقُكِء أو إِنْ 
أبرأتني”" طلَّقئُكِء ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة؛ التي يُفهم 
منها أنه سأل الإبراء على أن يُطلّقهاء وأنها أبرأته على أن يطلّقها؛ قاله 
الشيخ”". ويأتي نظيره في كنايات الطلاق . 


. في «ذ»: «بالكنايات»‎ )١( 
في «ذ»: «أبرأتيني».‎ )1( 
. )385 /77( مجموع الفتاوى‎ )7( 
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وقال أيض”'' : إن كانت أبرأته براء؛ لا تتعلّقُ بالطّلاق» ثم طلّقها 
بعد ذلك؛ فهو رجعممٌ . انتهى) لخلرّه عن العوض لفظأ ومعنىّ . 

(وتصحٌ ترجمة الخُلع بكلّ لّغة من أهلها) لأنها الموضوعة له في 
لسانهم» فأشبهت الموضوع له بالعربية . 

(وإن قال) الزوج: (خالعتُ يَدَكِ) على كذا (أو) خالعثُ (رجلكِ 
على كذاء فقالت: قبلتُ» فإن نوى به طلاقاً وقع) الطلاق لسرايته (وإلا) 
أي : وإن لم ينو به طلاقاً (فكهو (لغرٌ. هذا معنى كلام الأرّجِي) قال في 
«نهايته»: يتفرع على قولنا: الخلع فسخ أو طلاق؛ مسألة ما إذا قال: خالعث 
يَدكِ أو رجلكِ على كذاء فقبلثء فإن قلنا: الخلع فسخٌ؛ لا يصح ذلك. 
وإن قلنا: هو طلاق؛ صم . كما لو أضاف الطلاقٌ إلى يدها أو رجلها. 

(ولا يقع بالمعتدّة من الخُلْع طلاقٌ» ولو واجهها به) المخالع؛ 
لأنها لا تحلٌ له إلا بتكاح جديدء فلم يلحقها طلاقه» كالمطلّقة قبل 
الدخول؛ أو التي انقضت عِدتها؛ ولأنه لا يملك يُضَعهاء فلم يلحقها 
طلاقه كالأجنبية ؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير””©: ولا يُعرف لهما 
مخالفٌ في عصرهما . وما وي من قوله يك: «المُختلعةٌ يلحقها الطلاقٌ 
ما دامت في الهدّة»”"2 لا يُعرف له أصل» ولا ذكره أصحاب السّئن . 


.)185 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرج الشافعي في الأم »)١1١5/5(‏ وفي مسنده (ترتيبه 7/ 0)57 وابن أبي شيبة 
:)١15/5(‏ والبيهقي (7117/17): وني معرفة السنن والآثار (17/11) رقم 
4 ؛ عن عطاءء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة 
يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها طلاق» لأنه طلق ما لا يملك. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 755) حديث 15717؛ وابن أبي شيبة (5/ :)١117‏ عن 
فرج بن فضالة» عن علي بن أبي طلحة» عن أبي عون الأعور: عن أبي الدرداء - 
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0ك 

(وإن شرط الرجعة) في الخُلْع (أو) شرط (الخيارَ فيه؛ صح) 
الخُلْع؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسدء فلا يفسد بالشرط الفاسدء 
كالتكاح (ولم يح الشرط) لمتافاته للخُلْع (ويستحق) المخالع (المُسمّى 
فيه) أي: في الخُلْع ؛ لأنهما تراضيا به عوضاء فلم يجب غيره؛ كما لو 
خلا عن الشرط . 

(ولا يصحٌ تعليقُه) أي: الخُلْع (على شرطء قال ابن نصر الله : 
كالبيع ؛ فلو قال) لزوجته: (إن بذلتٍ لي كذا فقد خلعتكِ؛ لم يصح) 
الخُلْعء ولو بذلث له ما سَمّاهء كسائر المعاوضات اللازمة . 

(وإن قالت: اجعلْ أمري في يدي» وأعطيكٌ عبدي هذاء ففعل) 
أي : جعل أمرها بيدها (وقبض العبدَ؛ ملّكّه) لأنه وقّاها ما جعله لها في 
نظيره (وله التصرّف فيه) أي: العبد (ولو قبل اختيارها) نفسهاء كسائر 
أملاكه (ومتى شاءت تختاد) لجعله ذلك لها (ما لم يطأ أو يرجخ) 
فلا اختيار لها؛ لانعزالها بذلك. 

(فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن ترجع عليه بالعوّض) 


- - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . 
قال البيهقي (717/1): فرج بن فضالة ضعيف في الحديث . 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (7/ 155): موضوع لا أصل له. 
وأخرجه عبدالرزاق (545/5) حديث 111/87؛ وسعيد بن منصور (1/ 1144) حديث 
4 »؛ عن العلاء بن عتبة؛ عن علي بن أبي طلحة: :فرسلا. 
قال عبدالرزاق : فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه؛ فلم نجد له أصلاً. 
وأخرج عبدالرزاق (585/5) رقم 2117485 وابن أبي شيبة (118/5)»: عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ‏ موقوفاً قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في 
العدة. وأعله البيهقي بالانقطاع. انظر: الستن الكبرى (1/ 7117): ومعرقة السئن 
والآثار .)١15/11(‏ 
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الذي بذلته في مقابلة ذلك عبداً كان أو غيره؛ لأنه لم يُسَلّم لها ما 
يقابله . 

(ولو قال) الزوج لزوجته : (إذا جاء رأمن الشهر فأمرُكِ بيدك؛ ملك 
إبطال هذه الصفة) لأنه وكالة» وهي جائزة؛ وليست من تعليق الطلاق في 
شيءء إلا أن ينوي به الطلاقٌ» على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في 
الطلاق. 

(قال) الإمام (أحمد”"؟ : ولو جعلث له ألف درهم على أن يُخيّرها) 
فكَيّرها (فاختارت الزوج لا يرد) الزوجٌ (شيئاً) من الألف. لأنه فعل ما 
جاعلته عليه» فاستقرت له. 

(وإن قالث: طلقني بدينارء نطلّقهاء ثم ارتدذت) عن الإسلام 
(لزمها الدينار) بالطلاق (ووقع الطلاق بائناً) لأنه على عوض (ولا تؤثر 
الرّدّة) فيه لتأخرها عنه . 

(فإن طلّقها بعد ردّتهاء وقبل دخوله بها؛ بانت بالرّدة) لما تقدّم 
(ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق. 

(فإن كان) طَلّقها بعد رذتهاء و(بعد الدخول) بها (وقف الأمر على 
انقضاء العِدّة. فإن أقامت على ردّتها حتى انقضت عِدّتها ؛ تبيّنا عدم وقوع 
الطلاق؛ لأنها لم تكن بزوجة) حين طلّقها . 

(وإن أسلمت فيها) أي : العدّة (وقع) الطلاق؛ لأنا تبيّنا أنها كانت 


زوجة حينه . 


0( مسائل الكوسج (1798/5) رقم 1١18‏ . 
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فصل 


(ولا يصحّ) الخلع (إلا بعوض) لأن العوض ركن فيه» فلم يصح 
تركه: كالثمن في البيع . 

(فإن خالعها بغير عوضء لم يقع خُلع ولا طلاق) لأن الشيء إذا لم 
يكن صحيحاًء لم يترنّب عليه شيء؛ كالبيع الفاسد (إلا أن يكون بلفظ 
طلاق: أو نيته» فيقع) طلاقاآ (رجعياً) لأنه طلاق لا عوض فيهء فكان 
رجعيّاً كغيره؛ ولأنه يصلح كناية عن الطلاق. فإن لم ينو به طلاقاً؛ لم يكن 
شيئاً؛ لأن الخلع إن كان فسخاً؛ فالزوج لا يملك فسخ التكاح إلا بعيبها. 

وكذلك لو قال: فسخث التكاح» ينو به الشلاقة لم بتع 
شيءء بخلاف ما إذا دخله العوض؛ فإنه معاوضة» ولا يجتمع العورض 
والمعوض . 

(ولا يصحٌ) الخلع (بمجوّد بذل المال» وقبوله) من غير لفظ 
الزوج ؛ لأنه تصرّف في البُضع بعوضء فلم يصح بدون اللفظء كالتكاح 
والطلاق؟؛ ولأن أَخْدّ المال قبِنٌ لعِوّضء فلم يقم بمجرّده مقامٌ 
الإيجاب» كقبض أحد العوضين في البيع . 

وأما حديث جميلة التي قال لها رسول الله كككِ: ١تَرُدّين‏ عليه 
حديقته» فقد رواه البخاري0©: «امبَلٍ الحديقةً وطلّقها تطليقة» وهذا 
صريح في اعتبار اللفظء وفي رواية: «فأمرّهُ ففارقّها». ومن لم يذكر 
القُرقة فإنما اقتصر على بعض القصة؛ والزيادة من الثقة مقبولة» ولعل 
الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ؛ لأنه معلوم منهء وعلى هذا 


)0( في الطلاق» باب 17 » حديث #الالاه_لالالاة. وقد تقدم .)1١71/117(‏ 
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يحمل كلام أحمد» وغيره من الأئمة» ولذلك لم يذكروا من جانبها 
لفظآء ولا دلالة حالء ولا بد منه اتفاقآ (بل لا بد من الإيجاب والقبول في 
المجلس) بأن يقول: خلعتّكِ ‏ ونحوه ‏ على كذاء فتقول: رضيتث؛» أو 
نحوه. 

(فإن قالت) لزوجها: (بِغْني عبدَكٌ هذا وطلّقني بألف. ففعل) أي : 
باعها العبدء وطلَّقها بالألف (صحّ) ذلك (وكان بيعاً وخُلعاً) لأن كلآ 
مهما يسح مقزفا يك متصين (ويقشة الال عن الكدان 
المُسمّى؛ و)على (قيمة العبدء فيكون عوض الخلع ما يخص المسمّى» 
أي : المهر. وعوض العبد ما يخصٌ قيمته» حتى لو ردّته بعيب رجعتْ 
بذلك) أي : بما يخصنٌّ قيمته ؛ لأنه ثمنه. 

(وإن وجِدَنهُ حرّاًء أو) وجدّثه (مغصوباً؛ رجعث به؛ لأنه عوضها) 
أي : ثمنها الذي بذلته عوضاً عن العبد. 

(فإن كان مكان العبذٍ شقصنٌ مشفوعٌ) وقالت له: بغْني شقصك هذا 
وطلّقني بألف وفعل؛ صمّء و(ثبتت فيه) أي : الشقص (الشفعة) لوجود 
سببهاء وهو البيع الصحيحء كما لو انفرد عن الخلع» ويورّع الألف على 
الصداق المُسمّىء وقيمة الشقص (ويأخذه الشفيع بحصّة قيمته من 
الألف) لأنها ثمنه . 

(ولا يُستحبٌ له) أي: الزوج (أن يأخذّ منها أكثر مما أعطاها) 
صَداقاً (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كرِه) لقوله يك في 
حديث جميلة: «ولا تزواد2, (وصم) الخلع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق؛ ياب الاء حديث 78035 والطبراني في الكبير 
(لارعك؟ث 4+ حديث ١1874‏ و([04: وأبو نعيم في معرفة الصحابة - 


15 بات ابجع 
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(نصّ)"2) لقوله تعالى: فلا ناح عليهما فيما افتدثٌ به#”"2» وقالت 
الربيّع بنت معوذ: «اخْيَلَعْثُ من زوجي بما دون عِقَاصٍِ رأسي» فأجادٌ 
ذلك عليعٌ»”" واستمرٌ ولم يُنْكَرء فكان كالإجماع . 


- (085/5) حديث 801اء والبيهقي (// 71): عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى؛ 
عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: 
فأمره رسول الله يك أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 
صححه الحافظ اين حجر في الدراية (؟/ 1/8) . 
وقال البيهقي : كذا رواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد بن أبي عروية موصولاًء 
وأرسله غيره عنه . 
ثم روى البيهقي (71/7- 715)» عن عبدالوهاب بن عطاء قال: قال سعيد بن أبي 
عروبة: حدثنا أيوب؛ عن عكرمة» مرسلاً. وقال أيوب: لا أحفظ : (ولا تزدد) . 
وأخرجه البيهقي (7/ 0715: عن الوليد بن مسلم؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ به . 
وخالف الوليد بنّ مسلم (عبدالوهاب بن عطاء» وعبدالله بن المبارك» وابن عييئة » 
والثوري) فرووه عن ابن جريجء عن عطاءء مرسلاً؛ أخرجه البيهقي أيضا 
1/7 
ورجّح أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه (475/1) حديث 1748 -» والبيهقي 
هذا الوجه المرسل . 
وأخرجه الدارقطني (/ 08؟) حديث 175؛ والبيهقي (7/ 2715؛ عن ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» مرسلاً. ثم قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال البيهقي: 
وهذا أيضآ مرسل . 
قال ابن حجر في الفتح (9/ :)5٠7‏ ورجال إسناده ثقات» وقد وقع في بعض طرقه: 
«سمعه أبو الزبير من غير واحد» فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح؛ وإلا فيعتضد بمأ 
سيق . اأه. (يعني حديث ابن عباس ومرسل عطاء) . 

)١(‏ الإنصاف (77/ 55)» وانظر: مسائل أبي داود ص/174؛ ومسائل ابن هانىء 
(17/1) رقم 1177 ومسائل الكوسج (191/1/5) رقم 178٠‏ . 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 7179. 

إفرف لم نقف على من رواه عن علي رضي الله عنه ‏ وقد جاء هذا عن عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد تقدم تخريجه (17/ 175) تعليق رقم (5). 
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(والهوض في الخُلْعء كالعرض في الصّداق والبيعء إن كان 
مكيلاً: أو موزوناً؛ أو معدوداًء أو مذروعاً لم يدخل في ضمان الزوج) إلا 
بقبضه (ولا يملك) الزوج (التصرف فيه إلا بقبضه) وتقدم في البيع 
مفصّلة2 . 

(وإن تلف) عوض الخلع المكيل ونحوه (قبْله) أي: قبل القبض 
(فله) أي: الزوج (عوضّة) ولم ينفسخ الخلع بتلفه. 

(وإن كان) عوض الخلع (غير ذلك) أي : غير مكيل» ولا موزون» 
ولا معدودء ولا مَذْروع (دخل في ضمانه بمجرّد الخلع؛ وصمٌ تصرفه 

قلت: إن لم يكن معقوداً عليه بالصفةء أو رؤيةٍ متقدمة» 
كالمبيع(" . 

(وإن خالعها بمحَرّمٍء كالحُرٌ والخمر؛ فكخُلْع بلا عوض؛ إن 
كانا يعلمانه) لأن الخُلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله 
بغير شيء: لا يقال: هلا يصح الخُلْع ويجب مهر المثلٍ؟ لأن خروج 
البْضْع من ملك الزوج غيرٌ متقيم» فإذا رضي بغير عوضء لم يكن له 
شيءء كما لو طَلّقَهاء أو علّقه على فعل؛ ففعلئُهُ. وفارق التكاح» فإن 
دخول البْضع في ملك الزوج متقوّم. 

(وإن كانا) أي : المتخالعان (يجهلانه) أي : يجهلان كونه محم 
بأن لم يعلما أنه حُرٌ أو خمر (صحّ) الخُلْع (وكان له بَدَلّه) أي: مثل 
المِثْلي» وقيمة المتقوّم؛ لأن الخلع معاوضة بالبُضعء فلا يفسد يفساد 


)١١(‏ 7/ ؟ة: _ه5ؤةة). 
[ف4 في «ذ: «كالبيع؟ . 
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0ك 
العوضء كالتكاح . 

(وإن قال: إِنْ أعطيتني خمراًء أو ميتة» فأنت طالق» فأعطته ذلك ؛ 
طَلَقَتْ) لوجود الصفة المعلّقَ عليهاء ويكون الطلاق (رجعيًا) لخلوه عن 
العوض (ولا شيء عليها) لأنه رضي بغير شيء» وتقدّم نظيره في 
العتق 90 , 

(وإن تخالع كافران بمحرّمء ثم أسلماء أو) أسلم (أحدهماء قبل 
قبضه؛ فلا شيء له) أي: الزوج المخالع؛ لأنه عوض ثبت في ذمّتها 
باللْع» فلم يكن له غيره بعد.الإسلامء وقد سقط بالإسلام» فلم يجب 
له شيء. 

(وإن خالعها على عبِل؛ فبان حرًاً؛ أو مستحمّاً؛ فله قيمته عليها) إن 
كانت هي الباذلة له» وإلا؛ فعلى باذله (و)إن خالعها (على حَلُء فبان 
خمراً؛ رجع عليها بمثله خلاً) كما تقدم (وإن كان العوض) في الخُلْع 
(مثلياً) وبان مستحقا ونحوه (فله مثله» وصَحٌ الحُلع) لما تقدم . 

(وإن بان) عوض الحُلْع (مَعيباً؛ فإن شاء أمسكهء وأخذ أَرْشّه 
وإن شاء ردّهء وأخذ قيمته) إن كان متقومآ (أو) أخذ (مثله» إن كان مثلياً) 
لأنه عوض في معاوضة» فكان له ذلك» كالبيع والصداق . 

وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتٍ طالقٌء فأعطتة إِيّاه؛ 
طَلَقَتْء وملّكهء والحكم فيه كما لو خالعها عليه. 

(وإن خالعها على رضاع ولده المعيّن) منهاء أو من غيرهاء مد 
معلومة؛ صّمَّ (أو) خالعها على (سُكنى دار معيّتة» مده معلومة؛ صح) 
الحُلع» قَلّتِ المدةٌ أو كرت؛ لأن ذلك مما يصح المعاوضة عليه في غير 


.)1١1١ 6/1١١١ )١( 


5 ياد لكا 


الخُلْعء ففيه أولى. 

(فإن مات الولد. أو خَربت الدارء, أو ماتت المرضعةء أو جف 
لبثْهًا؛ رجع) البيخالع (بأجرة المثل لباقي المدّة: يوماً فيوماً) لأنه ثبت 
متجكّماء فلا يستحقّه معجّلفٌ » كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كلّ يوم 
أرطالاً معلومة» فمات. 

(وإن) خالعها على رضاع ولده و(أطلق الرضاع) فلم يقيده بمدّة 
(فحَؤْلان) إن كان الخُلع عقب الوضع أو قبله (أو بَمَيّتْهِما) إن كان في 
أثنائهماء حملاً للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع» قال تعالى : 
«والوالداث يُرضِعنَ أولادمُن حولين كاملين »20 وقال يكِ: «لا رضاعً 
بعد فصالٍ»”"2 يعني : العامين . 

(وكذا لو خالعته) الزوجة (على كفالته) أي: الولد مده معيّنة (أو) 
خالعته على (نفقته مده معيّة: كعشر سنين» ونحوها) صحء ولو لم 
يصف النفقة» فلا يُشترط ذكر كدر الطعام وجنسهء ولا كدر الأدم 


وجنسه » كما يأتي . 

(والأولى أن يذكر مدة الضاع) من تلك المدة (و)أن يذكر (صفة 
النفقةٌ» بأن يقول: تُرضِعيته من العشر) سنين حولي أو أقلّء بحسب 
ما يتّفقان عليه ويذكُ ما يقتاله) الولد (من طعام وأدٍُْء فيقول : حنطةء 
أو غيرهاء كذا وكذا تَفِيرَك و)يذكر (جنسن الم . 

فإن لم يذكر مده الرضاع أمنها) أي: من المدة التي خالعها على 
كفالته: أو نفقته فيهاء كالعشر سنين (ولا) ذكر (قَدْرَ الطعام والأذم؛ 


7817“ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)1( تعليق رقم‎ )١51/ /19( زفة4 وقد تقدم تخريجه‎ 


6 ياب الظع 


صحح) الخُلْع؛ لما تقدم (ويُرجع إلى العُرف والعادة) فمدّةٌ الرضاع إلى 
حولين» والنفقة ما يستعمله مثله. 

(وللوالد أن يأخذ منها) أي: المخلوعة (ما يستحقٌّه) الولد (من 
مُؤْنة الولد» وما يحتاجٌ إليهء فإن أحبّ أنققه بعينه» وإن أحبٌ أحَذَه 
لنفيه؛ وأنفق على الولد غيرّه) لأنه بدلٌ ثبت له في ذمتهاء فله أن يستوفيه 
بنقسه وبغيره . ش 

«(وإن أذن لها في الإنفاق عليه) أي : الولد (جاز) لما سبق (فإن مات 
الولد) الذي خالعها على إرضاعه» والإنفاق عليه عشرٌ سنين مثلاً (بعد 
مدة الرّضاعء فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوماً فيوماً. كما تقدم) 
ا 

(ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع) بأن يأتيها بطفل (آخرٌَ 
تُرضِعُهء أو تكفلةُ؛ نأبّث ذلكء أو أرادته هي) أي: أرادت أن يأتيها 
برضيع آخر ترضعهء أو تكمُلهُ (فأبى؛ لم يُْرّما) أي : لم يلزم المخلوعة 
ذلك في الأولى» ولا المخالع في الثانية؛ لأن ما يُستوفى من اللبن أو 
الكفالة إنما يتقدّر بحاجة الصبي» وحاجةٌ الصبيان تختلف». ولا تنضبطء 
فلم يجز أن يقوم غيرٌهٌ مقامّه» كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد. 

(وإن خالع حاملاً على نفقة حَمْلِها؛ صح) الخُلع؛ لأنها مستحقة 
عليه بسبب موجودء فصح الخُلع بها وإن لم يعلم قذرهاء كنفقة الصبي 
(وسقطت) النفقة (نصًّ)”20) لأنها صارت مستحقّة له. 

(ولو خالعهاء وأبرأنهٌ من نفقة حَمْلهاء بأن جعلث ذلك عوضاً في 


)1( المغتي افر وانظر: مسائل صالح )١25/# .”55/١(‏ رقم اوكلل 
/لا161. 


7 باب الخلع 


الخُلْع؛ صح) ذلك كما تقدمء وكذا لو خالعته على شيءء ثم أبرأته من 
نفقة حَمْلها (ولا نفقة لهاء ولا للولد حتى تَفْطِمّهء فإذا قَطْمَيْه فلها طلّه " 
بنفقته) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة» فإذا فَطَمَنْهِ لم تكن النفقة 
لهاء فلها طليها منه . 

(وتُعتبر الصيغة منهما) أي : المتخالعين (في ذلك كله) أي: جميع 
ما تقدم من صور الحُلْع (فيقول: خَلَمُْكِ أو فسخث نكاحكِ) على كذا 
(أو فاديئكِ على كذا. فتقول) هي : (قبلتُ؛ :أو رضيتٌ) ونحوه (أو تسأله 
هي.. فتقول: الخلعني, أو طَلّقّنِي على كذا. فيقول: خلعشّك» ونحوه) 
مما تقدم من الصريح والكنايات (و0“يقول الأجنبي: اخلمهاء أو طَلَقْها 
على ألفٍ عليّ»؛ ونحوهء فيجيبه) الزوج في المجلس . وتقدم”" التنبيه 
على ذلك . 


فصل 


(ويصحٌ الخلع بالمجهول. وبالمعدوم الذي ينظ وجوده) لأن 
الطلاق معنىّ يجوز تعليقه بالشرطء فجاز أن يُستحقّ به العوضل 
المجهولٌ؛ كالوصية؛ ولأن الخُلع إسقاطًٌ لحقّه من البُضعء وليس فيه 
تمليك شيء» والإسقاط تدخله المسامحة» ولذلك جاز بغير عوض على 


روا ية زفرف 1 


)١(‏ في «ذ»: «أو». 
0 ١17//اة١‏ -1484). 
(5) مسائل عبدالله (7/ )١1١١7 1١6٠‏ رقم 167521551. 


للا باب الخلع 


(وللزوج ما جُعل له) من العوض المجهولء والمعدوم المُنتظر 
وجوده . 

(فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم؛ صحح) الحُلع (وله ما في 
يدهاء ولو كان أقلّ من ثلاثة دراهم: ولا يستحقٌ غيرّه) لأن ذلك من 
الدراهم» وهو في يدها (وإن لم يكن في يدها شيءٌ؛ فله ثلاثة دراهمء 
كما لو وصّى له بدراهم) لأنه أقلٌ ما يقع على اسم الدراهم حقيقة . 

(و)إن خالعها (على ما في بيتها من المتاع؛ فله ما فيه) أي : البيت 
من المتاع (قليلاً كان) المتاع (أو كثيرا) لأنه المُخَالّ عليه (وإن لم يكن 
فيه متاع ؛ فله أقلٌ ما يُسمّى متاعاً) كالوصية . 

(وإن خالعها على حَمْل أمّتهاء أو) حَمْل (غَتَمهاء أو غيره) كَمل 
بقرها (أو) على (ما تحمل شجرثُّها؛ فله ذلك) أي: للزوج ما حصل من 
حمل الأمة20؛ أو الغنم» أو غيره (فإن لم يحملن”©؛ أرضته بشيءء 
نصّل””: والواجب) له (ما يتناوله الاسم) كالوصية . 

(وكذا) لو خالعها (على ما في صُروع ماشيتهاء ونحوه) من كل 
مجهول» أو معدوم منتظر وجوده. 

(وإن خالعها على عبد مُطَلّقِ) أي: غير معين» ولا موصوف 
(فله أقلٌ ما يُسمّى عبدأ) كالوصية . 


)١(‏ لكن قياس ما سبق في الوصية: له قيمة ولد الأمة؛ لتحريم التفريق؛ ذكره الشارح في 
شرحه على «المتتهى»؟. ش . 

(؟) في لاذ»: افإن لم يكن حمل؟ . 

(5) الهداية لأبي الخطاب ص »4١5‏ والمغني :)187/٠1١(‏ والإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير (77/ 57). 


5 نب انيع 


ل ل ل 0ك 
(وإن قال: إن أعطيتني”'2 عبداً فأنت طالقٌ؛ طَلَّقتْ بأيّ عَبْدٍ أعطته) 

له؛ لأن الشرط عطية عَبْدِء وقد وُجد ‏ وقولّه: (يصح تمليكه) صفة 
ل«عبد»: أخرج به ما لا يصح تمليكه؛ كالمّرهون» والموصى بعتقهء 

. والمنذور عتقه تَذرَنَُرِ (ولو) كان الذي أعطته إياه (مدرآًء أو معلّقا ْم 


بصفة) قبل وجودها. 

ويكون (طلاقاً بائناً) لأنه على عورض (وملكَ العبدَ» نص" ؟2) لأنه 
عوض خروج البُضع عن ملكه . 

(والبعير» والبقرة» والشاة: والثوب». ونحو ذلك) من المبهمات 
(كالعيد) فيما تقدّم . 

(فإن») قال لها: إن أعطيتني 7 عبداً» أو ثوب أو بعيرا» أوشاة» أو 
بقرة فأنت طالق» فأعطته ذلك» لبان مغصوباً) لم تَطلق . 


(أو) قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» وأعطته عبداًء فبان (العبد 
حرا أو مكائبء أو مرهوناً؛ لم تَطْلّْق) لأن العطية إنما تتناول ما يصح 

وقوله: «أو مكاتبا» نقله في «الإنصاف» عن «الرّعايتين» 
و«الحاوي» وغيرهم: ولعله مبنئٌ على القول: بأن المكائّب لا يصح نقل 
الملك فيهء والمذهب أنه يصح بيعهء فهو داخل في قوله: «بأي عبد 
يصح تمليكه» كما هو مقتضى ما قدَّمه في «الإنصاف». 

(و)لو قال لزوجته: (إن أعطيتني هذا العبدء أو أعطيتني عبداء 
فأنت طالق» فأعطته إياه؛ طَلَّقَتْ) لوجود الصفة (وإن خرج معيباً؛ فلا 


)1١(‏ في «ذ»: «أعطيتيتي؟. 
(1) المغني /1١(‏ 187): والفروع (6/ 2754 والمبدع (7/ 0578 . 


كلا يات الخلخ 


شيء له غيره) لأنه شَرْطٌ لوقوع الطلاقء أشبّه ما لو قال: إن ملكتّه فآنت 
طالقء ثم ملكه. 

(وإن خرج) العبد (مغصوباًء أو بان حرّآء أو) خرج (بعضه) 
مغصوباء أو حرا (لم يقع الطلاق) لأن الإعطاء إنما يتناول ما يصح 
تمليكه منهاء والخُرّء والمخصوب كله أو بعضه متعذّر تمليكه منهاء 
فلا يكون إعطاؤها إياء صحيحاً» فلا يقع الطلاق المعلّق به. 

(و)إن خالعها (على عبيد؛ فله ثلاثة) لأنها أقلُ ما يقع عليه اسم 
السيل؛ 

(وكل موضع علَّقَ طلاقّها على عطيّتها إياهء فمتى أعطُ على صفة 
يمكنه القبض؛ وقع الطلاق؛ سواء٠قبضه‏ منهاء أو لم يقبضه) حيث 
أحضرته له؛ وأذنته في قبضه؛ وإن لم يأخذه؛ إذا كان متمكنا من أخذه؛ 
لأنه إعطاءً عرفاًء بدليل : أعطيتة فلم يأخذ؛ واستشكله بعض المحققين؛ 
لأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك» فيتبغي أن تَطلق 
ولا يستحقٌ شيئآء وإن حمل عليه مع التمليك» فلا يصح التمليك بمجرد 
فعلها . 

(فإن هرب الزوج» أو غاب قبل عطيّتها) لم يقع الطلاق. 

(أو قالت: يضمنه لك زيدء أو اجعله قصاصاً بما لي عليك» أو 
أعطته به رهناًء أو أحالته به؛ لم يقع الطلاق) لعدم وجود الإعطاء المعلّق 
عه ؛ 

(وإن قالت: طَلَقْني بألف. نطلّقها؛ استحقّ الألف) لأنها في 
مقابلة خروج البُضع من ملكه (وبانت) لأنها طَلَّقت بعوض (وإن لم 
يقبض) الألف . 


5 باب الخلع 


ا م ا ا يي 2 523222222252922لْلسلساللظظت25252ئئ5252س تس تش يتئم 
(وإن) قال: إِنْ (أعطيتني ثوباً صفته كذا وكذاء فأنت طالق» 
فأعطته ثوباً على تلك الصفات؛ طلّقت) لوجود الصفة (وملكه) لما 


(وإن أعطته) ثوبآ (ناقصاً) شيئاً من تلك الصفات (لم يقع الطلاق) 

لعدم وجود الصفة (ولم يملكه) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق» ولم 
«(وإن. كان) الثوب (على الصفة) المشروطة (لكن به عَيْبٌ؛ وقع 

الطلاق) لوجود الشرط (ويتخير) المخالع (بين إمساكه؛ ورَدٌّه والرجوع 
بقيمته) لأن الإطلاق يقتضي السلامة؛ نقله في «الشرح؟ عن القاضي» 
ولم يتعقبه. وقال قبله: وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة.٠‏ 
واستقصى صفات الكّلَّمِ؛ صحء وعليها أن تعطيه إياه سليماء فإن دفعته 
إلية معيبء أو ناقصاً عن الصفات المذكورة؛ فله الخيار بين إمساكه» 
وردّه والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة0" . 

(و)لو قال: (إن أعطيتني ثوباً مَرَويّاء فأنت طالق» فأعطته مَرُوِياً؛ 
لم تَطلّق) لأن-الصفة التي عَلّق عليها الطلاق لم توجد (وإن أعطته هَرويَا 
طلقت) لوجود الصفة . 

(ون خالعته على عينه؛ بأن قالت) له: (الخلعني على هذا الثوب 
المّرْويٌء فبان مَرَويَاً؛ صح) الحُلع (وليس له غيره) لأن الجُلع وقع على 
عينهء ولأن الإشارة أقوى من التسمية. 

(وإن خالعّ على مَرُويٌ في الدّمة» فأتته بهَرَويٌّ؛ صح) أي: وقع 
الخُلع (وخْيّر) المخالع (بين ردّهء وأخذه) ثوباً (مَرُوََاً) لأنه المعقود عليه 


)0غ( في الح؟: «الصفات؛ . 


لل باب الخلع 


(وبين إمساكه) لأنه من الجنس؛ ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في 
جواز الرد. 

«تتمة»: إذا تخالعا على حكم أحدهماء أو غيرهماء أو بمثل ما 
خالع به زيد زوجته؛ صح بالمسمّى» وقيل : بل بمهرهاء وقيل : بل بمهر 
مثلها؛ قاله في «الميدع» . 


نصل 


(وطلاقٌ معلّقٌ) بعوض (أو مُنْجَرٌ بعوض» كتخلع في الإبانة) لأن 
القصد إزالةٌ الفضرر عنهاء ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. 

(فإذا قال: إن) أعطيتني ألفآ» فأنت طالق (أو إذا) أعطيتني ألفاء 
فأنتٍ طالق (أو متى أعطيتني ألفاًء فأنتٍ طالق؛ فالشرط لازم من جهته؛ 
لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق؛ خلافاً للشيخ تقيٌ الدين2'7» ووافق على 
شرطٍ محض؛ ك.:إِنْ قَدِمَ زيدٌ. (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه 
علّق الطلاق بشرطء فكان على التراخي» كسائر التعاليق» فلو نويا صنفاً 
منها؛ حمل اللفظ عليه» وإن أطلقا'"؛ فعلى نقد البلدء كالبيع. فإن لم 
يكن؛ فعلى ما يقع عليه الاسم (أيّ وقتٍ أعطته على صفة يُمكنه القبض» 
ألفاً فأكثر» وازنة إن كان شَّرَطَها وَرْنية» وإلا فم شَّرَط) في الخلع . 

(فإن اختلفا) في شرطها وَرْنية (فقولهاء كما يأتي) لأن الأصل عدم 
الشرط. 

وقوله: (بإحضار الألف؛ ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد) 


.)797/5( والفروع‎ 4027١1 /7 1 /97( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) في «ح؟: «وإن أطلقها».‎ 


1 ياب الخلع 


0ك 
اكتفاء بتمام الوزن (وإذنها في قبضه) بيان للإعطاء» كما تقدم . 

وقوله: (طلقت بائنا) جواب: «أي30©) ال أي: الألفء 
الزوج (وإن لم يقبضه) لما تقدم”"© وسبق ما فيه9© . 

و(لا) تطلق (إن أعطته دون ذلك) أئ: دون الألف؛ لعدم وجود 
الصفة» وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها من الفضة عن الألف (أو) 
أعطته (سبيكة تبلغ آلفاً؛ لأن السبيكة لا تُسَمّى دراهم) فلا يقع الطلاق؛ 
لعدم وجود الصفة . 

(وإن قال: أنت طالق بألف إن شئت؛ لم تطلق حتى تشاء بالقول) 
لأنه مُعَلّقَ بشرطء فلا يتقدمه (فإذا شاءت ولو على التراخي؛ وقع) 
الطلاق (بائناً) للعوض (ويستحقٌ الألف) لكونها في نظير خروج الببضع 
عن ملكه. 

(وإن قالت: اخْلَعْني بألف, أو) اخْلّغْني (على ألف. أو) قالت: 
(طَلّمِي بألفء أو) طَلَّفْني (على ألف. أو قالت): طَلْفنِيء أو اخلغني 
(ولك ألف إن طلقتني؛ أو خلعتني؛ أو إن طلقتني فلك علي ألف» ففعل 
على الفورء بأن قال: خلعتّكء أو طلقتّكِء وإن لم يذكر الألف؛ 
بانت) لأن الباء للمقابلة» و«على» في معناهاء وقوله: «طلقتّك» أو: 
خلعتّك» جواب لما استدعته منه» والسؤال كالمعاد في الجواب» فأشبّه 
ما لو قالت: بِعْني عبدَكَ بألف. فقال: بعتّكِ إياهء ولم يذكر الألف 
(واستحقٌّ الألف) لأنه فَعَلَ ما جعلت الألفَ في مقابلته (من غالب 


. كذا في الأصل واذ»؛ وجاء في حاشية ١ح4: «صوابه: جواب إن؛‎ )١( 
(؟) جاء في حاشية اح؟: «صوابه: لما سبق وتقدم ما فيه؟.‎ 
-مه1).‎ ١ه5/17(‎ © 


لَه باب الخلع 


نقد البلد) كالبيع . 

(ولها) أي: الزوجة (أن ترجع) عن جعل الألف في مقابلة 
الطلاق» أو الخُلْع (قبل أن يجيبها) الزوج إلئ الطلاقء 'أو الخُلع؛ لأن 
قولها ذلك إنشاءً على سبيل المعاوضةء فلها الرجوع قبل تمامة 
بالجوابء كالبيع . 

وكذا قولها: إن طَلَّتني فلك ألف؛ لأنه وإن كان بلفظ التعليق» 
فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق» 0 تعليق الزوج الطلاق عقن 
عوض» فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدّم'"2 

(ولو قالت) لزوجها : (طَلّقي يألف إلى شهر) أو بعد شهر (فطلّقَها 
قبله؛ فلا شيء لهء نصّا!"2) لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض» 
ويقع رجعيّا. ولو أجابها بقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنتٍ طالقٌ؛ استحقٌّ 
العوض» ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائناً؛ لأنه بتعوض . 

«(وإن قالت): طَلقّني بألف (من الآن إلى شهر» فطلقّها قبله) أي : 
الشهر (استحقه) لأنه أجابها إلى سؤالهاء لا إن طَلّتَها يعدو 
فلا يستحقهء ويقع رجعيّاً. ١‏ 

(و) إن قالت: (طَلَقْنِي بألف. فقال: خلعيُكِ. ينوي به الطلاق؛ 
صح) الطلاق (واستحقٌّ الألف) لأنه أجابها إلى ما استدعته منه؛ لأنه من 
كناياته (وإلا) أي : وإن لم ينو بالخُلع الطلاقّ (لم يصح الحُلع) لخلرّه عن 
العوض (ولم يستحق شيعا ؛ لأنّه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه) أي : 
لأجله . 


.)١ةهؤ/لا(‎ )1١( 
.)707 /5( والفروع‎ »)507/1١( (؟) المغني‎ 
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(و)إن قالت له: (اخْلَمْني بألف, فقال: طلقكِ؛ لم يستحقّه) أي : 
الألف (لأنه أوقع طلاقاً ما طَلَبنُْ) فلم يوجد ما بذلت العوض فيه (ووقع) 
الطلاق (رجعيّاً) إن كان دخل أو خلا بهاء وكان دون ثلاث؛ لخلوه عن 
العوض . 

(و)إن قالت: (طَلَقي واحدة بألف. أو) طَلَّفني واحدة (على 
ألف» أو) طَلَّفني واحدة (ولك ألفٌ ونحوّهء فطلّقها ثلاثاء أو اثنتين؛ 
استحقّه) أي : الألف ؛ لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة. 

(و)إن قالت: (طَلَُفِْي واحدة بألف. فقال: أنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ؛ بانت بالأولى) ولم يلحقها ما بعدها؛ لأن الأولى في مقابلة 
عوض» وهو الألفء فبانت بها. 

(وإن ذكر الألف عقيب الثانية؛ بانت بهاء و)وقعت (الأولى 
رجعية؛ ولَكّت الثالثة) لأن البائن لا يلحقها الطلاق» وإن ذكره عَقب 
الثالثة؛ طلقت ثلاثا (وقيل: تَطْلّق ثلاثاً. وهو موافق لقواعد المذهب) 
لأن العطف بالواو يصيّدُ الجِمَلَ كالواحدة. 

(و)إن قالت: (طَلقني ثلاثاً بألفء نطلّقها واحدة) أو اثتتين 
(لا يستحق شيئاًء ووقعت رجعية) لأنها بذلت العوؤض في مقابلة شيء لم 
يُجبها إليه» فلم يستحقٌ شيغا. 

(وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدةٌ» ففعل) أي: طَلّقَها واحدةً 
(استحق الألف» علمت أو لم تعلم) لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما 
يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد» فوجب العوضء كما لو قال: 
أنتِ طالق ثلاث . 

(فإن قال والحالة هذه) أي: والحال أنه لم يبقّ من طلاقها إلا 


لم يات الجخ 


واحدة: (أنت طالقٌ طلقتين: الأولى بألف» والثانية بغير شيء؛ وقعت 
الأولىء واستحقّ الألف) لما تقدم (ولم تقع الثانية) لأنها بانت بالثلاث . 

(وإن قال) والحال(2 هذه: أنتٍ طالقٌ طلقتين (الأولى بغير شيء؛ 
وقعت وحدها) لأن الثلاث تمّت بها (ولم يستحقٌّ شيثاً) من الألف (لأنه 
لم يجعل لها عوضاً؛ وكملت الثلاث) طلقات. 

(وإن قال) والحال هذه: أنتٍ طالقٌ طلقتين (إحداهما بألف ؛ لزمها 
الألف) وكملت الثلاث» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 

(و)إن قالت: (طَلّقني عشراً بألف» قَطَلّقَها واحدةء أو اثنتين؛ 
فلا شيء له) لأنه لم يجبها إلى ما سألته؛ وبذلت العوض فيه (وإن طلّقها 
ثلاثاً» استحقّ الألف) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه 
مما سألته» فما زاد عليها لغو. 

«تتمة»: لو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة» وقالت: طلّقني 
ثلاثاً بألفء واحدة أبِينٌ بهاء واثنتين في نكاح آخرء فقال القاضي: 
الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين؛ لأنه سَلَت في طلاق 
ومعاوضة عليه قبل التكاح؛ وهو لا يصح قبله: فكذا المعاوضة عليه 
وينبني على تفريق الصفقة . فإذا قلنا: تُقَرَقُ؛ فله ثلث الألف . 

(وإن كان له امرأتان. إحداهما رشيدة) والأخرى غير رشيدة» بأن 
كانت سفيهة» أو مميزة”"2 (فقال) لهما: (أنتما طالقتان بألف إن شئتماء 
فقالتا: قد شئنا؛ لزم الرشيدة نصففٌُ الألف) عند أبي بكرء ورجّحه في . 
«المغني»» وجزم به في االوجيز»؛» و«المقنع؟» و«التنقيح؟» وعن ابن 


)١(‏ في «ذ»: «أي والحال؟. 
)١(‏ أشار في حاشية «ذ إلى أنه جاء في نسخة: «صغيرة» بدل: «مميزة» . 


1 ياب الخلع 


سامدة يتخط عدر مهريهماء وذكره في «المغني» و«الشّرح» ظاهر 
المذهب. 

(وطَلّقت بائنآً) لأن مشيئتها صحيحة» وتصرّفها في مالها صحيح»ء 
فيجب عليها بقسطها من الألف (ووقع) الطلاق (بالأخرى) غير الرشيدة 
(رجعيّاًء ولا شيء عليها) من الألف؛ لأن لها مشيئة» ولذلك يرجع إلى 
مشيئة المحجور عليها في التكاحء فيقع الطلاق لوجود المشيئة» 
وتصرّفها''' في مالها غير نافذا"©2» فلم يلزمها شيء» فيكون رجعيًا . 

(وقوله) أي: زوج الرشيدتين (لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف» 
فقبلت واحدة) منهما (طلّقت بقسطها) من الألف؛ لأن العقد مع اثنين 
بمنزلة عقدين كالبيع . 

(وإن قالتا: قد شئنا؛ طلقتا بائنًء ولزمهما العوض بينهما) فلو قال 
الزوج : ما شئتماء وإنما قلتما ذلك بألسنتكماء أو قالتا: ما شئنا بقلوينا؛ 
لم يقبل . 9 

(وقول امرأتيه: طَلّقنا بألف. قَطَلّقَ واحدة؛ بانت بقسطها من 
الألف) فيْقسّط على مهر مثلهما؛ قاله في "شرح المنتهى» . 

(ولو قالته إحداهما) أي: قالت له: طلّقنا بألف. فطَلّق واحدة 
منهما (فرجعييٌ» ولا شيء له) سواء كانت المطلّقة هي السائلة أو ضرّتها ؛ 
لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهماء وبطلاق واحدة منهما لم يحصل 
المطلوب» فلا يستحق شيئاء كما لو قال لإنسان: يعني عبديك بألف. 
فقال: بعتّكَ أحدهما بخمسمائة . 1 


. فى #ذ»: #وتصرقاتها»‎ )١( 
.؟ةذفان١‎ :»ذ١ فى‎ )0( 
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و0600 

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق وعليك ألفء أو): أنت طالق 
(على ألفء أو): أنت طالق (بألف» فقبلث في المجلس؛ بانتُ» 
واستحقّه) أي: الألف؛ لأنه طلاق على عوضء وقد التزم فيه العوض» 
فصحء كما لو قال( ذلك بسؤالها. 

(وإن لم تقبل) في المجلس (وقع) الطلاقٌ (رجعياً) لأنه طلاق 
شرط فيه العوض على من لم يلتزمه؛ فلغا الشرط» ووقع الطلاق رجعيًا . 

(وله الرجوع) عن أخذ العوض (قبل قبولها) أي: قبول زوجته منه 
ذلكء فلا تَبينَ (ولا ينقلب) الطلاق (بائناً ببذلها الألف في المجلس يعد 
عدم قبولها) يعني : بعد رَدّهاء كما لو بذلته بعد المجلس. 

(و)إن قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثاً بألف . فقالت: قبلتُ واحدة 
بألف» أو بألفين؛ وقع الغلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحقٌ 
الألف) فقط؛ لالتزامها العوض الذي طُلّقها عليهء كما لو كان ذلك 
بسؤالها . ْ 

(وإن قالت) لمن قال لها: أنت طالق ثلاثآ بألف: (قَبلْتُ 
بخمسمائة) لم يقع ؛ لأن الشرط لم يوجد؛ قاله في «الشرح». : 

(أو) قالت: (قبلتٌ واحدة من الثلاث بِنُّثِ الألف؛ لم يقع) هكذا 
في «الشرح» و«المبدع». قال في «الشرح»: لأنه لم يرضّ بانقطاع رجعته 
عنها إلا بالألف. وفيه نظر؛ لأن إيقاع الطلاق إليه» ولا يتوقف على 
قبولهاء وإنما يتوقف عليه لزوم”" العوض . 

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق طلقتين» إحداهما بألف؛ وقعت 


لق في الح» واذ؟ : «كان؟. 
(0) في اذ»: «للزوم». 
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بها واحدة» ووقفت الأخرى على قَبولها) هذا معنى ما في «المبدع» 
و(الشرح» وفيه نظر على ما تقدم . 

(وإن قال الأب) لزوج ابعه: (طلّق ابنتتي؛ وأنت بريءٌ من 
صَداقهاء تطلّقها؛ وقع) الطلاق (رجعياً) لخلرّه عن العوض (ولم يبرأ) 
الزوج من المهر؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منهء فأشبه الأجنبي 
(ولم يرجع) الزوج (على الأب) بشيءء وقال أحمد""©:. بين زوجته 
بذلك» ولم يبرأ من مهرهاء ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي 
وغيره على جهل الزوج بأنَّ إبراءً الأب لا يصحء فيكون قد غرّهء وإلاً 
فَخُلَمٌ بلا عوض؛ يقع رجعيا . 

(ولم يضمن) الأب (له) أي: للزوج ما أبرأه منه» وهو معنى قوله: 
ولم يرجع على الأب . 

و(إن قال الزوج) لاس زوجته: (هي طالق إن أبرآتني. من صداقها. 
فقال) أبوها: (قد أبرأتُكَ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه معلّق على براءته من 
مهرهاء ولم يبرأ منه بإبراء أبيها (إلا إذا قصد الزوجٌ مجرّد اللفظ بالإبراء) 
فيقع الطلاق بوجود اللفظء كقوله: إن أعطيّني خمراً فهي طالق. 

(وإن قال) الزوج: (هي ا إن بَرِئتْ من صَدَاقها؛ لم يقع) 
الطلاق؛ لعدم البراءة» فلم يوجد المعلّق عليه. 

(وإن قال الأب: طلّقها على ألف من مالهاء وعليٌ الدرّكء 
نطلّقها؛ طَلّقت بائنا) لأنه طلاق على عوضء وهو ما لزم الأب من 
ضمان الدركء ويلزم الأبة» وليس له دفعها من مالهاء ولا يرجع على 
ابه إلا إذا أذشنت وكانت رشيدة» كالأجنبي 


. 0174/9 والمبدع‎ :)17١ /1( والرعاية الصغرى‎ »)017/1١( انظر: المغني‎ )١( 
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(وتقدم''2 في كتاب الصّداق: لو خالعتةٌ على صَدَاقهاء أو بعضهء أو 


نصل 


(وإذا خالعته) الزوجة (في مرض موتها) المَحُوفٍ (صح) الخُلعء 
سواءٌ كان هو أيضاً ‏ مريضا أو لا؛ لأنّها معاوضة» كالبيع. 

(وله) ما خالعته عليه» إن كان قَدر ميراثه منها فما دون»ء وإن كان 
بزيادة؛ فله (الأقلٌ من المُسمّى في الحُلع: أو ميراثه منها) لأن ذلك لا 
ثّهمة فيهء بخلاف الأكثر منهماء فإِنَّ الخلع إن وقع بأكثر من الميراث» 
تطرّقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيثاً من مالها بغير عوض» على 
وجه لم تكن قادرةً عليه أشبّه ما لو أوصتء أو أقرّت له. وإن وقع بأقل 
من الميراث» فالباقي هو أسقط حقه منه» فلم يستحقه» فتعين استحقاق 
الأقل منهما. 

(وإن صِحّت من مرضها ذلك) الذي خالعته فيه (فله جميع ما 
خالعها به) كما لو خالعها في الصّحة؛ لأنه ليس بمرض موتها. 

(وإن طَلّقها) بائنا (في مرض موتهء وأوصى لها بأكثر من ميراثها) 
منه (لم تستحقٌ) هي (أكثرٌ من ميراثها) فللورثة منعها من ذلك؛ لأنه انهم 
في أنه قصد إيصالَ ذلك إليهاء كالوصية لوارث . وعلم منه: أنه لو وصّى 
لها بميرائها فأقل؟ صح ؛ لأنه لا ثهمة فيه . 

(وإن خالعها) في مرض موته المخوف (وحاياها) بأن خالعها بدون 


.:48/١١١ )١(‏ هم4ة) 


ل جاب الجاع 


ما أعطاهاء أو بدون ما يمكته أخذه منها ببذلها له (فمن رأس المال) أي: 
لا يحتسب ما حاباها به من الثلث؛. لأنه لو طَلَّق بغير عوض لصح فلأنْ 
يصمّ بعوض أولى . 

(وكل من صَمٌّ أن يتصرف في الخُلْع لنفسه) وهو الزوج الذي يعقله 
(صح توكيله» ووكالئه فيه) كسائر الفسوخ والعقود (من حر وعَبْدِء وذكر 
وأنثى: ومسلم وكافرء ومَحُجور عليه ورشيد) ومفلس» وغيره. 

(فإذا وكل الزوج في: خلع امرأته مطلقاً) أي : من غير تقدير عوض؛ 
صحّ التوكيل: كالبيع والتكاح» والمستحتبٌ التقديرٌ؛ لأنه أسلمٌ من 


العَررء وأسهلٌ على الوكيل . 
(ف)إن (خالعها) الوكيل (بمهرها فما زاد؛ صحح) الخُلْمء ولزم 
المسمّى ؛ لأنه زاده خيراً. 


(وإن تَقصّ) الوكيلٌ (من المهر) مع الإطلاق (رجع) الموكّل (على 
الوكيل بالنتقصء وصح الخُلْع) لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . 

(ولو خالع وكيله بلا مال؛ كان الخُلْع لغوا) ولو بنيّةِ الطلاق أو 

(وإن عيّنَ) الزوج (للوكيل العورض» فنقص منه؛ لم يصح الخُلع) 
عند ابن حامد» وصكتحه غير واحد؛ لأنه خالف موكلهء أشبه ما لو وكّله 
في خلع امرأة''؟ فخالع غيرها. وصمّ عند أبي بكر؛ لأن المخالفة في 
قَدرٍ العرضء» وهي لا تبطلهء كحالة الإطلاق» فيرجع على الوكيل 
بالنقص» وصحّح ابن المُنجًا هذا القول؛ لأن الفرق ثابت بين المخالفة 
في نفس المعقود عليه» وبين المخالفة في تعيين العوض؛ لأنه لو وكّله 


)١(‏ في «ذ» : «أمرأته». 


15 + بناب الخدع 


في بيع عبده من زيدء فباعه من غيره؛ لم يصحء ولو وكله في بيعه 
بعشرة» فباعه بأقل منها؛ صحء وضمن الوكيل النقص . 

(وإن وكّلت المرأة في ذلك) أي : في مخالعتها من زوجها (فخالع) 
وكيلها (بمهرها فما دونه إن لم تعيّن له ما يخالع به (أو) خالع (يما 
عينته) له (فما دونه (صح) الخلعء لصدوره من أهله في محلّه (وإن 
زاد) وكيلها عمًّا عّنتهء أو عن مهرها (صح) الخلع (ولزمت الوكيل 
الزيادة) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض -الذي يملك الخلع به عند 
الإطلاق» وبالقدر المأذون فيه مع التقديرء والزيادة لازمة للوكيل؟ لأنها 
عوض بّذله في الخُلع» فصح منهء ولزمه كما لولم يكن وكيلاً. 

(وإن خالف وكيلٌ الزوج أو) وكيلُ (الزوجة جنسا) بأن وُكُل أن 
يُخالع على نقدء فخالع على عَرْضٍء أو بالعكس (أو) خالف (خلولاً) 
بن وكّله أن يخالع بمائة حالّة» فخالع على مائة مؤجّلة (أو) خالف (تَقْدَ 
بلد”"2) بأن وُكل أن يخالع على مائة» فخالع على مائة من غير تَقْدٍ البلد 
(لم يصح الخُلْع) للمخالفة؛ إلا وكيلها إذا خالف حلولاً» أو وكيله إذا 
خالف تأجيلةة”" ؛ لأنها زيادة تنفع ولا تضر. 

(ولو كان وكيل الزوج والزوجة) في الخُلْع (واحداً؛ فله أن يتولّى 
طرفي العقدء كالتكاح) والبيع . 

(وإذا تخالعا) أي: الزوجان (أو تطالقا) بأن سألته أن يطلقهاء 
وأجابها (تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح؛ فلا يسقط شي منها) أي : 
من حقوق التكاح: بالخُلْع: ولا بالطلاق. 


. في (ذ»: «نقد البلد؟‎ )١( 
. في «ذ»: «وأجل»‎ )0( 


.1 ياب الخلع 


(ولو سكت عنها) حال الخُلْع أو الطلاقء فإن كان الخلع قبل 
الدخول فلها نصف المهرء فإن كانت قد قبضته ردَّت نصفهء وإن كانت 
مفوضة فلها المتعة؛ لأن المهر حق» فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع 
(ككسائر (الديون» ولا تسقط نفقة عِدَّةِ الحامل» ولا بقيةٌ ما خولع 
ببعضه) كسائر الفسوخ . 


نصل 


(وإذا قال: خالعئك بألفء فأنكرئةء أو قالت: إنما خالعَكَ 
غيري؛ بانت) منه؛ لأنه مقر بما يوجب بيتونتها (والقول قولها مع 
يمينها''؟ في) نفي (العوض) لأنها متكرة» والأصل براءثها 

1 : نعم) خالمتي بف (لكن يت غيري؛ ؛ لزمها الأئف) 

مقرّةٌ بالخُلْع» مدّعية على الغير ضمانَ العرض» فلزمها العوض؛ 

عر ولا نَسْمَعْ دعواها على الغير. وكذا لو قالت: نعم» لكن 
بعوض في ذمة غيري . فقال: بل في ذمتك . 

(وعوض الخُلْع حالٌ) لأنه الأصلء فلا يتأجّل إلا بتأجيله 
(و)عوض الخلع (من تَقَّدِ البلد) حملاً على العغرف . 

(وإن اختلفا) أي: المتخالعان (في قَدْر العوض) الذي وقع عليه 
الخُلْع (أو) اختلفا في (عينه» أو تأجيله؛ أو جنسه؛ أو صفته؛ أو هل هو) 
أي : عوض الخُلع (وزنيٌ» أو عدديٌ؛ فقولها مع يمينها) لأنه أحد نوعي 
الحُلمء فكان القولٌ قول المرأة فيه» كالطلاق على مالٍ إذا اختلفا في 


. في «ذ»: #بيمينها"‎ )١( 


الا ياب الخلع 


قَدْره؛ ولأن المرأة متكرّةٌ للزائد في القَدْر والصّفة فكان القول قولّهاء 
كسائر المنكرين» فإن قال: سألتني طلقة بألف . فقالت: بل ثلاثاً بألف» 
فطلقتني واحدة؛ بانت بإقراره» والقولٌ قولّها في سقوط العوض . 

(وإن علَّق) زوب(2 (طلاقها) بصفة (أو) عَلّقَ بقن (عتقه بصفة» 
ثم خالعهاء أو أبانها بغلاث؛ أو دونهاء وباعه) أي: القنَّ (فؤجدت 
الصفة أو لم توجدء ثم عاد فتزوجها وملّكّهء فوجدت الصفة) وهي في 
عصمته؛ أو معتدة من طلاق رجعيء أو والقَنٌ في ملكه (طَلّقت) الزوجة 
(وعَتق) القنُ؛ لأن عقد الصفة ووجودها وُجدا في النكاح والملك» فوقع 
الطلاق والعتق» كما لو لم تتخلّله بينونة ولا بيع» لا يقال: الصفة انحلّت 
بفعلها حال البينونة» أو زوال الملك ضرورة أنّ «إِنْ» لا تقتضي التكرار؛ 
لأنها إنما تنحلٌ على وجه يحنث به؛ لأن اليمين حَلَّ وعَقْدٌ والعقد يفتقر 
إلى الملك» فكذا الَلء والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة» 
ولا تنحلٌ اليمين به. فإن قيل: لو طَلّقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق 
على التكاح» ولاخلاف أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فتزوّجها ثم دخلتء, لم تطلق. قيل: الفرق أن النكاح الثاني مبنيٌ على 
الأول في عدد الطلقات؛ وسقوط اعتبار العدة . 

(وكذا الحكم لو قال: إن بنْتِ مئي ثم تزوجتك» فأنتٍ طالقٌء 
فبانث؛ ثم تزوجها) قاله في «الفروع». 

(ويحرم الخُلع حيلة لإسقاط يمين طلاق» ولايصح) أي: لا يقع. 
قال في «المغني»: هذا يُفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلّقء والجيّل 


)١(‏ في «ح؛: «الزوج». 
(1) «فيما إذا أبانها يدون الثلاث ثم أعادها في عدتها سقط اعتبارها؛ . ش . 


ا باك الخلع 


خداع لا نحل ما حوّمٌ الله . 

(قال الشيخ220): لع الحيلة لا يصح على الأصح (كما لا يصح 
نكاح المحلّل) لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد منه بقاء المرأة 
مع زوجهاء كما في نكاح المحلل» والعقد لا يُقصد به نقيض مقصوده. 

(وقال) الشيخ”"©: (لو اعتقد البينونة بذلك) أي : بخُلْع الحيلة (ثم 
فعل ما حَلَف عليهء فكطلاق أجنيكة) أي : فكما(" قال لمن ظَنّها أجنبية : 
أنت طالق» فبانت امرآته (فْتَبِيْنُ امرأته» علئ ما يأتي في آخر باب الشك 
في الطلاق . 1 

ولو خالع) حيلة (وفعل المحلوف عليه بعد الخُلْع) حيلة (معتقداً أن 
الفعل بعد الخُلْعء لم تتناوله يمينه) لانحلالها (أو فعل المحلوفٌ عليه 
معتقداً زوال التكاح» ولم يكن) الأمر (كذلك) لعدم صحة الخُلْع حيلة 
(فهو كما لو حَلَف على شيءٍ يله فبان بخلاف ظلهُ) فيحنث في طلاق 
وعتاق . 

قال في «التنقيح»: وغالب الناس واقع في ذلك: أي: في الحُلّْع» 
لإسقاط يمين الطلاق. 

قلت: ويُشبهه من يخلع الأخت» ثم يتزوج أختهاء ثم يخلع 
الثانية» ويعيد الأولى» وهلم جرّاً. وهو داخل في قول الشيخ: خلع 
الحيلة لا يصح. وقولهم: والجيل كلها غير جائزة في شيء من أمور 
الدين. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 709. 
)١(‏ انظر: ' مجموع الفتاوى (77/ 71147), والاختيارات الفقهية ص/ 2755 والقروع 


(ه/ 5 
) في اح2 واذ»: افكما لو . 


ا كاب الخدم 

(ولو أشهد) إنسان (على نفسه ب)وقوع (طلاقٍ ثلاثِ) ليمين” 
صدرت منه (ثم استفتى) عن يمينه (فأفتي بأنه لا شيء عليه: لم يؤاخذ 
بإقراره؛ لمعرفة مستنده) في إقراره؛ وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله 
بليمينه أنَّ مستنده في إقراره ذلك) أي: ما صَدَرَ منه من اليمين» 
واعتتاده الحنث هما بدلالة البحال: إذا عاق (ممن يبجهلة معله. انه ) 
كلام الشيخ» (ويأتي في) باب (صريح الطلاق) . 


كتاب الطلاق 
فنا 5 ىو 


كتاب الطلاق 


55 كتاب الطلاق 


الللللللملللللللللللللطسسب سي 1 ل 


كتاب الطلاق 


وأجمعوا('؟ على جوازه؛ لقوله تعالى: ظالطّلاقٌ مَرّتان»9) 
وقوله: طنطَلُقُوهنٌ لعدّتهن74" وقوله #كلك: «إنما الطّلاقٌ لمن آحَدَ 
بالكاق»؟> والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما قَسّد بين الزوجين» 
فيؤدّي إلى ضرر عظيم » فبقاؤه إذاً مفسدة مَحضةٌء قشرع ما يُزيل التكاح ؛ 
لتزولَ المفسدة الحاصلةٌ منه. 

(وهو) أي: الطلاق مصدرٌ طَلّت المرأة - بفتح اللام وضَمّها - 
أي: بانت من زوجهاء فهي طالق» وطلّقها زوجهاء فهي مُطلّقَة 
وأصله: التخليةٌ. يقال: طَلّقت الناقة: إذا سحت حيث شاءت» وحبس 
فلان في السجن طُلْقاً: بغير قيد. 

وشرعاً: (حَلٌ قَيْدٍ التكاح أو بعضه) أي: بعض قَيْدٍ التكاح» إذا 
طلقها طلقة رجعية . 

(ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء خُلْقَ المرأة» أو لسوء 
عشرتهاء وكذا) يُباح (للتضوّر بها من غير حصول الغرض بها) قيُباح له 
دفع الضرر عن نفسه. 

(ويكره) الطلاق (من غير حاجة) إليه؛ لحديث ابن عمر : «أبغض 


. لاه‎ /١5 مراتب الإجماع ص/171؛ والتمهيد‎ )١( 
. 71769 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(*) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(4) تقدم تخريجه (191/11) تعليق رقم .)١(‏ 


ة كتاب الطلاق 


الحلال إلى الله الطلاقٌ» رواه أبو داود وابن ماج . قال في «المبدع»: 
ورجاله ثقات. 

(ومنه) أي: الطلاق (محرّمء كَفِي الحيض ونحوه) كالنفاس وطهر 
وَطىء فيه؛ لما يأتي . 

(ومنه) أي : الطلاق (واجبٌّء كطلاق المُؤلي بعد التريّص) أربعة 
أشهر من حَلْفَه (إذا لم يفىخ) أي : يطأ”"©: لما يأتي في بابه. 


ء١ أبو داود في الطلاق» باب لاء حديث 7178ء وابن ماجه في الطلاق؛ باب‎ )١( 
حديث 271018 وأخرجه  أيضآ  أبو أمية الطرسوسي في مسئد ابن عمر  رضي الله‎ 
؛ وابن حبان في المجروحين (؟/ 515)؛ وابن عدي‎ 18-١5 عنهماآص/ 275 حديث‎ 
والجصاص في أحكام القرآن (/57): والحاكم‎ :)7457/5 170/5( 
حديث 15ء والبيهقي (17/ 5717): وابن‎ )7١/١( وتمام في فوائده‎ .)5١5/7( 
عن محارب» عن ابن عمر‎ 21١85 حديث‎ )١155/5( الجوزي في العلل المتتاهية‎ 
رضي الله عنهما - مرفوعاً.‎ - 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم . وقال ابن‎ 
الملقن في خلاصة البدر المثير (7/ 714): وإستاد أبي داود صحيح لا جرمء صححه‎ 
. مع الفيض) ورمز لصحته‎ /4 /١( الحاكم . وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ 
. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح‎ 
وأخرجه - أيضاً  أبو داود في الطلاق» باب “اء حديث /1171» وابن أبي شيبة‎ 
والبيهقي (17/ 777): عن محارب؛ مرسلاً. ورججحه أبو حاتم كما في‎ 40191 /0( 
:)أ/5١ حديث 11517 وقال الدارقطني في العلل (4/ق‎ )57١/1( العلل لابئه‎ 
وقال المنذري في‎ 7/١ والمرسل أشبه . وأيده ابن عبدالهادي في المخرر ص/‎ 
مختصر سنن أبي داود (7/ 97): والمشهور فيه المرسل؛ وهو غريب . وقال البيهقي:‎ 
وفي رواية ابن أبي شيبة  يعني محمد بن عثمان  عن عبدالله بن عمرء موصولاًء ولا‎ 
أراه حفظه. انظر: البدر المئير (4/ 5”)» ونصب الراية (/ 7"5؟): والتلخيص‎ 
.)9/4/١1( وفيض القدير‎ :)7١ 5 /( الحبير‎ 

إفة في «ح»: «أي لم يطأ . 


قبا كتاب الطلاق 


(ويُستحببٌ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله 
الواجبة» مثلّ الصلاة ونحوهاء ولا يمكته إجبارها عليها) أي: على 
حقوق الله . 

(و)يُستحتٌ الطلاق - أيضاً - (في الحال التي تُحوج”(' المرأة إلى 
المخالعة”"؟2: من شقاق وغيره؛ ليزيل الضررء ولكونها غير عفيفة» قال 
أحمد”": لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأنَّ فيه نقصا لدينهء ولا يأمن 
إفسادّها فراشّفٌ وإلحاقّها به ولداً من غيره. 

(و)يُستحتٌ الطلاق ‏ أيض] ‏ (لتضرّرها ب)بقاء (التكاح) لبُغضه أو 
غيره . 

(وعنه) أي : عن أحمد؟2 (يجب) الطلاق (لتركها عِمّهَهُ ولتفريطها 
في حقوق الله تعالى. 

قال الشيخ”*2: إذا كانت تزني» لم يكن له أن يمسكها على تلك 
الحال؛ بل يفارقهاء وإلا؛ كان دَيُوثاً. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث9 2,2 


)١(‏ في متن الإقناع (//401): «تخرج». 

4 في متن الإقناع ("/ لاه ): «المخالفة». 

.0754/1١( المغني‎ )( 

(5) الكاني(515/5)» والفروع (5/ 0777» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (17037/11). 

(5) مجموع الفتاوى (77/ »)١51‏ والاختيارات الفقهية ص/ .71١١‏ 

(5) لم نقف على من رواه مسنداً بلفظ : «لعن الديوث». وقد أخرج النسائي في الزكاة» 
باب 59”: حديث ١7”5351ء‏ وأحمد :)١75/7(‏ والبزار (؟759/1- )0/٠‏ حديث 
60١‏ 10». وأبو يعلى (4:8/5) حديث 506085, والطبراني في الكبير 
(75/17؟) حديث 1718٠‏ : والحاكم /١(‏ 077» والبيهقي :)777/1١(‏ وفي شعب 
الإيمان (171//5: 197) جديث 8017/اء لالا4لاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
مرفوعاء بلفظ: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقٌ بوالديه» والديوث»: ورّجلة التساء. - 
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واللعنُ من علامات الكبيرة» على ما يأتي» فلهذا وجب الفراقٌ» وحرمتٍ 
العشرة . 
(ولا بأس بِعضْلها في هذه الحال؛ والتضييق عليهاء لتفتدي منه) 
لقوله تعالى: #ولا تَعضَلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهُنَ إلا أنْ يأتِينَ 
بفاحشة مبينة 276 , 
(والزنى لا يفسخ نكاحها) أي: الزانية» لكن يستبرثها إذا أمسكها 
بالعدّة (وتقدم في باب المُّحَرّمات في النكاح" . 
وإذا ترك الزوج حقاًلله) تعالى (فالمرأة في ذلك مِثْله؛ ف)يُستحتٌ 
لها أن (تختلع) منه؛ لتركه حقوق الله . 
(ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا يلزمه طاعته في الطلاق؛ 
(وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمّهء فقال) الإمام (أحمد"؟: 
لا يعجبني طلاقه) لعموم حديث: «أبغض الحلال إلى الله 
- ولفظ النسائي» والبزار في رواية: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه؛ والمرأة المترجلة؛ والديوث. وجمع الإمام أحمد بين اللفظين؛ فقال: ثلاث 
لا يدخلون الجتة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه» والمرأة المترجلة 
وصحح إستاده الحاكم» والذهبي في الكبائر ص/ 761١‏ طبع مكتبة الفرقان» وجوده 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 7917) . 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (1/ 484) حديث 5175» والحاكم ‏ كما في إتحاف 
المهرة (8/ 47 7) حديث ١1587-»ء‏ والضياء في المختارة )"١17/1١(‏ حديث 21١98‏ 
من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -. ورجح الحاكم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ سورة التساءء الآية: 19..- 
)١(‏ ١١١/ة:).‏ 
إفوفق مسائل الكوسج )١/75/5(‏ رقم 5 .11١١‏ 


5" كتاب الطلاق 
ممم م م يي الالال ت ]ى ]ىس ]ىسلئات 10205752555 


الطّلاقٌ)20 , 

(وكذا إذا أمرته) أثُه (ببيع سَيّنه) لم يلزمه بيعها (وليس لها) أي: 
الأم (ذلك) أي: أمرّةٌ ببيع سُرّيّته ولا طلاق امرأته؛ لما فيه من إدخال 
الضرر عليه . 

(ويصح) الطلاق (من زوج(" عاقل مختارء ولو مميّراً يعقله) 
أي : الطلاق (ولو) كان المميز (دون عشر) لعموم قوله يك : إنما الطلاق 
لمن أخذ بالسّاق»©: وقوله: «كلٌ الطلاق جائزٌء إلا طلاقٌ المعتوىء 
والمغلوب على عقله”*»: وعن علي: «اكتّموا الصبيانَ 


.)1( تقدم تخريجه (17/8/11)؛ تعليق رقم‎ )١( 

زفق في «ح»: «زوج مكلف». 

(1) تقدم تخريجه (141/11) تعليق رقم (1). 

(4) أخرجه الترمذي في الطلاق؛: باب 15 حديث 141١1؛‏ وابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاق (155/1) حديث 217/17 وفي العلل المتناهية (197/5) حديث 
: عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (8/ 7707, :)1١7/1١‏ 
عطاء بن عجلان مذكور بالكذب. 
وقال ابن الجوزيي في العلل المتناهية: قال يحيى: عطاء بن عجلان ليس بشيء» 
كذاب» كان يوضع له الحديث فيحدث به؛ وقال الرازي: متروك الحديث» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. 
وقال الحافظ في الفتح (5/ 747): هو من رواية عطاء بن عجلان؛ وهو ضعيف جداً. 
وقال في الدراية (1/ 59): في إسناده عطاء بن عجلان» وهو متروك. 
وأخرجه ابن عدي (7/5١٠73)؛‏ في ترجمة عطاء بن عجلان؛ عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 
ورواه البخاري في الطلاق؛ باب »1١١‏ قبل حديث 0159؛ معلقاً بصيغة الجزم» 
ووصله عبدالرزاق (5/ 5١05‏ لا/8/) رقم ١77751١51811514‏ -لاا2117- 
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التكاح»(23» فيفهم منه أنَّ فائدته أل يطلقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقلٍ 
صادفٌ محل الطلاق» فوقع» كطلاق البالغ . 

ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن (يعلم) المميز (أنَّ زوجته 
تبي منه » وتحرم عليه) إذا طلقها . 

(ويصح توكيله) أي: المميز في الطلاق (و)يصح - أيضآ ‏ (توكله 
فيه) لأن من صحّ منه مباشرة شيء؟ صح أن يوكّل وأن يتوكل فيه . 

(ويصح) الطلاق (من كتابيٌ) ومجوسيّ وغيرهما من الكفارء 
وتقدم في أنكحة الكفار”" . 

(و)يصح الطلاق - أيضا ‏ من (سفيه) ولو بغير إذن وليّه»ء ومن عبدٍ 
ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصودة. 

(و)يصح الطلاق - أيضاً ‏ مِنْ (مَنْ لم تبلغه الدعوة) كسائر 
تصرفاته . قال في «المبدع»: من لم تبلغه الدعوة» فهو غير مكلّف» ويقع 
طلاقه ؛ ذكره في «الانتصار»» و«عيون المسائل»؛ و«المفردات» . 


- وسعيد بن متصور )178/١(‏ رقم 11 5١1١1ء‏ وابن أبي شيبة :)7١/5(‏ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات (54/1؟) رقم فك فة والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (17/ 155 7550): والبيهقي (7/ 009 عن علي رضي الله عته؛ 
موقوفاً. وصحح إسناده إلى علي رضي الله عنه: ابن حجر في تغليق التعليق 
(555/5): وفي الدراية (755//57) . 
وأخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (77/11) رقم 14415» عن عثمان رضي 
الله عنه» موقوفآء بنحوه . 

. )78 /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
//ا)‎ /1١1( وأخرجه الشافعي في الأم (7/ *17)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار‎ 
رقم 154877»ء وزادا: فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.‎ 

.)ةاؤ/لا١(‎ )0 
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(و)يصح الطلاق ‏ أيضاً ‏ من (أخرس تُفْهُمْ إشارته ويأتي في باب 
صريح الطلاق وكتايته) مفصلاً . 

(وطلاقٌ مرتدٌ) بعد الدخول (موقوفء فإن) أسلم في العدة؛ تكعًا 
وقوعه» وإن (حُجّلتٍ الفرقة) بأن لم يُسلِم حتى انقضت العدةء أو ارتدٌ 
قبل الدخول (ف)طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين 
(وتزويجه) أي : المرتد ذكراً كان أو أنثى (باطل) وتقدم في التكاح7" . 

(وتُعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي : ألا يقصد بلفظ الطلاق غير 
المعتى الذي وضع له (فلا طلاق) واقع (لفقيه يكرّره» و)لا ل( حاكِ عن 
نفسه أو غيره) لأنه لم يقصد معناه» بل التعليم» أو الحكاية. 

(ولا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْدّر فيه كالمجنونء والنائم»ء 
والمُغُمى عليه؛ والمُبرسَمء؛ ومن به نشافٌ) لقوله يهْ: «رفع القلم عن 
ثلاثةٍ: عن الصّبِيٌ حتى يحتلم وعن النّائم حتى يستيقظ» وعن المجنون 
حتى .يُفِيقَ2"(0؛ ولأن الطلاق قولٌ يُزِيلُ الملك» فاعثّبرَ له العقل» 
كالبيع» ولو زال عقله بضربه نفسه. 

(ولا) طلاق (لمن أكره على شرب مُسكر) فَشّربه» وطلّق في سُكره 
(أو شرب ما يُزيل عقله؛ ولم يعلم أنه يُزيل العقل» أو أكل بَنْجاً ونحوهء 
ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيهء وفرّق الإمام أحمد”" بينه وبين 
السكران» فألحقه بالمجنون. 

(فإن كر المجنونٌ والحُغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلَّقا؛ وقع) 


1 اال عه _لام"), 
)١(‏ تقدم تخريجه (7/ )1١7‏ تعليق رقم (7-51). 
إفرف المحرر (؟/ ٠8)»؛‏ ومجموع الفتاوى م7 1١‏ والإنصاف 80 ). 


ي كتاب الطلاق 


الطلاق (نصّ"2) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به؛ دَنَ ذلك على أنه كان 
عاقلاً حال صدوره منهء فلزمه . قال الموفق: وهذا ‏ والله أعلم ‏ في من 
جنونه بذهاب معرفته بالكلية» ويطلان حواسّهء فأما من كان جنونه 
لنشافٍ أو كان مُبِرسَماً؛ فإنَّ ذلك يُسشقط حكمتصرٌّفه مع أنَّ معرفته غير 
ذاهبة بالكلية» فلا يضر ذكُره للطلاق إن شاء الله تعالى . 

(ويقع طلاق من زال عقلَةُ بسْكْرٍ ونحوه) كمن شرب ما يُزيل العقل 
عالما به (محرّم) بأن يكون مختاراً عالما به (ولو خلط في كلامه وقراءته؛ 
أو سقط تمييزه بين الأعيان؛ فلا يَعرف متاعه من متاع غيره» أو لم يعرف 
السماء من الأرض» ولا الذّكر من الأنثى. 

ويؤاخذ) السكران ونحوه (بأقواله وأفعاله» وكلّ فعل يُعتبر له 
العقل؛ من: قتلء وقذف. وزنىّء وسرقةء وظهارء وإيلاءء وبيع» 
وشراءء وردَّةء وإسلام؛: ونحوه) كوقفء» وعارية» وغصب» وقبض 
أمائة؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحدٌ بالقذنف”©؛ ولأنه فرط 


.)755 /8( المغني (١٠755/1).؛ والفروع‎ )١( 

)١(‏ أخرج الطحاوي (9/ :)١155 ١51‏ والدارقطني (861//5١1)؛‏ والحاكم (5/ 70/8)؛ 
والبيهقي (8/ 77)» من حديث ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى 
عمر رضي الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم وهم معه متكتون في المسجد. فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوية قيه» فقال عمر رضي الله عنه: هم هؤلاء عندك فاسألهم . فقال علي 
رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء وعلى المفتري ثمانون. قال: 
فقال عمر رضي الله عنه: أبلغ صاحبك ما قال. 
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 8517)؛ والشافعي في مسنده (ترتيبه (؟/ ٠1)؛‏ عن 
ثور بن زيد الديلي مختصراً. 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ 76) . 
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بإزالة عقله فيما يُدْحْلُ فيه ضرراً على غيره» فألرْم حكم تفريطهء عقوبة 
له. وعنه0©: أنه فيما يستقلٌ به مثل عتقه وقتله وغيرهما؛ كالصاحي» 
وفيما لا يستقلٌ به» مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته؛ كالمجنون» قال في 
«المحرر؟: حكاها ابن حامد. 

(قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السّكران”" أربعين 
يوماً) للخبر”” (حتى يتوب. وقاله الشيخ”*». والحشيشة الخبيثة كالبئج) 


.)748/١١( المحرر (؟/ 66)؛ والمغني‎ )١( 

(؟) في اح» زيادة: #وقال أحمد لا تقبل صلاته» شرحا . 

() أخرج النسائي في الأشرية» باب 45 ؛ حديث 5787 : وفي الكبرى (5/ 770) حديث 
1١‏ وابن ماجه في الأشربة؛ ياب 4: حديث /الالالاء وأحمد (109/5/5: 21849 
17؛» والدارمي في الأشربةء باب ”: حديث :1١4١‏ والبزار «كشف الأستار» 
(8/ لاه ") حديث 7575ء واين خزيمة (78/17) حديث 9579: وأبن حبان 
«الإحسان» )18٠/17(‏ حديث 5107. والطبراني في مسنئد الشاميين (١/05؟)‏ 
حديث 5775, والحاكم (١//ا75‏ - 508 42١57 - 1١58/5‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8/6) حديث ١584هة,‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص/ ١75‏ - 
6 ؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل : (من 
شرب الخمر وسكر؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباحآء وإن مات دخل النارء فإن 
تابء تاب الله عليه؛ وإن عاد فشرب؛ فسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن 
مات دخل النارء فإن تابء تاب الله عليه؛ وإن عاد فشرب؛ فسكرء لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحاًء فإن مات دخل التارء فإن تابء تاب الله عليه» وإن عاد كان حقّآ 
على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله وما ردغة 
الخبال؟ قال : عصارة أهل النار» هذا لفظ ابن ماجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (54/6): رجال أحمد رجال الصحيح: خلا نافع بن 
عاصم» وهو ثقة. 

(4:) مجموع الفتاوى (505/75). 


5 كتاب الطلاق 
م ااا اي م اا 22 تت تئ2 2تئ2ئ2سلسل2 .مم 


قدّمه الزركشي (والشيخ(2 يرى أن) الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم 
الشراب المُسْكرء حتى في إيجاب الحدٌ) ويُقَرَق بينها وبين البَنْج بأنها 
تُشْتَهَى وتُطلبء فهي كالخمرء بخلاف البَنْجء فالحكم عنده منوط 
باشتهاء النفس وطلبهاء وجزم في «المنتهى» واشرحه» ما قاله الشيخ من 
حيث وقوع الطلاق. 

(والغضبان مكلّفٌ في حال غضبه بما يصدر منه من كُمْرِء وثَثْلٍ 
نفس » وأخذ مال بغير حق وطلاق» وغير ذلك. 1 


قال ابن رجب في «شرح) الأربعين (النواوية»©: ما يقغع من 
الغضبان من طلاق» وعتاق» أو يمين؛ فإنه يؤاخذ به) وفي نسخة: بذلك 
(كلّه بغير خلاف . واستدلٌ لذلك بأدلّة صحيحة) منها: حديث خويلة©© 
بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآني في الظهار»ء وفيه : عَضبَ زوججها 
فظاهر منهاء فأتت النبِيٌ يك فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يُرِدِ الطلاق» 
فقال النبي يكلِِ: «ما أراكِ إلا حَرّمتِ عليه» خرّجه ابن أبي حاتّمء وذكر 
القصة بطولها؟: وفي آخرها قال: فحول الله الطلاقٌّء فجعله ظهاراً. 


.)7515-194/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

2( جامع العلوم والحكم /١(‏ 071/8 . 

() «خُوَيلة» بالتصغيرء هذا أخد الأقوال في اسمهاء والمشهور في اسمها «خَؤلة». 
انظر : الإصابة (7371/11) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن كثير (5/ )77١‏ -: وأخرجه 
- أيضاً ‏ عمر بن شبّة في تاريخ المدينة (7/ 7297): والطبري في تفسيرة ١/178(‏ - 
7): والبيهقي (7/ 785): عن أبي العالية الرياحي. وقال: هذا مرسل» لكن له 
شواهد . وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي . 
انظر ما يأتي في الظهار /١5(‏ 574)» تعليق رقم (5). 


5 كتاب الطلاق 


ومنها : ما روي عن ابن عباس”2 وعائشة”"2 وغيرهما في ذلك» وأطال» 
وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة (وأنكر 
على من يقول بخلاف ذلك) لأنه مكلّفء على ما دلّت عليه الأخبار» 
لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه ؛ لم يقع طلاقه في تلك الحال؛ 
لزوال عقلهء أشبه المجنون (ويأتي في الإيلاء) . 


فصل 


(ومن أكره على الطلاق ظلماً بما يؤلمة, كالضرب» 'والخنق» 
وعصر الساق؛ والحبسء والغط في الماء مع الوعيد: قَطَلّقَ) تبعا لقول 
مُكرهه (لم يقع) طلاقه؛ رواه سعيد وأبيو عبيد عن 


)١(‏ أخرج أبو داود في الطلاق؛ باب 5؛ رقم 71517؛ وعبدالرزاق (5917/5) رقم 
7 : والطبري في تفسيره 4)١15/78(‏ والطحاوي (58/17): والطبراني في' 
الكبير 84/11١(‏ -85) رقم 11884١1؛‏ والدارقطني إحاضدة »)51١-4‏ والبيهقي 
(71/10): عن مجاهد قال: جاء رجلّ من قريش إلى ابن عباس: فقال: يا أبا 
عباسء إني طلّقت امرأتي ثلاثاء وأنا غضبان؛ فقال: إِنَّ أبا عباس لا يستطيع أن يحل 
لك ما حرم عليك؛ عصيت ربك. وحرمت عليك امرأتك؛ إنك لم تتق الله فيجعل لك 
مخرجاء ثم قرأ: إذا طلقتم النساء قطلقوهن في قبل عدتهن» طاهراً من غير جماع . 
لفظ الدارقطني . 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 077-178 : إسناده على شرط مسلم . 
وانظر: مايأتي »)1١7/11(‏ تعليق رقم (7) . : 

(5) أخرب رج البيهقي 54/1١‏ - 55)»: عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تقول : أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومُرّاحة الحديث الذي لا يعقد 
عليه القلب؛ وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره 
لتفعلن أو لتتركن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكثّارة. وصححح إستاده ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم .)7175/١(‏ 
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ووس و م و 0 1د 


عفمان20 . وهو قول جماعة من الصحابة" . 


قال ابن عباس في من يُلزِمه”" اللصوص فطلق: ليس بشيء؛ ذكره 


البنخاري7*) 


)00 لم نقف على من رواه عن عثمان رضي الله عنه . 
)١(‏ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : جره منعيد بن عنصو (59/1/1) رقع 1174 


إفرف 


1175 وابن أبي شيبة (49/5)؛ واين حزم في المحلى ٠(‏ »© والبيهقي 
(/ 09 9)» وابن الجوزي في التحقيق (7/ 797) رقم 10/1١‏ . 
وصححه ابن القيم في زاد المعاد )7١8/6(‏ . 
١‏ - ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (105/5) رقم 
65 : وابن أبي شيبة (54/0)؛ والبيهقي (// /791) . 
*' - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر البخاري في التكاح» باب ١١1ء‏ قبل 
حديث 5759: وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: طلاق السكران والمستكره ليس 
بجائز. وأخرجه عبدالرزاق (507/5) رقم 554١1؛‏ وسعيد بن متصور )718/١1(‏ 
رقم 111 : وابن أبي شيبة (58/8)» والبيهقي (10./1) موصولاً بنحوه. 
وصحح إستاده الحافظ في الفتح (17/ 0715 . 
5 - ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (؟/(4ه)؛ 
وعبدالرزاق )5١9/5(‏ رقم 1--151١1ء‏ وابن أبي شيبة (2548/5)» والبيهقي 
0ه . 
ه ‏ ومئهم ابن الزيير رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (041/1)؛ 
وعبدالرزاق (5//ا١5‏ -508) رقم ١1504‏ ١51١1؛‏ وابن أبي شيبة (ة/خة:غ). 
والبيهقي (10// 0708 . 
«يلزمه» كذا في الأصول ومطالب أولي النهى (75/0): وفي صحيح البخازي 
والجوع 1474/1/7 ايُكرهن؟ . 

فى الإكراهء قبل حديث :544٠‏ ولفظه: «فيمن يكرهه. قال الحافظ في الفتح 
م وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة: «أنه سئل عن رجل أكرهه 
اللصوص .2١..‏ ولم تقف عليه في مظانه من مصنفه المطبوع وانظر سئن البيهقي 
0ه ). 
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ولقوله يكيِ: «إنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيانَ» وما 
استّكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والدارقطني(2. قال عبدالحق: إستاده 

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: «لا طلاقٌ ولا 
عَتاقٌ في غلاق» رواه أبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ وأحمد وابن ماجه2©9 
ولفظهما: «في إغلاق». قال المنذري9؟ : هو المحفوظ. والإغلاق: 


)0( تقدم تخريجه (1/ )١١8‏ تعليق رقم .)١(‏ 

)١(‏ أبو داود في الطلاق؛ باب 4؛ حديث “7157: وأحمد (2276/7). وابن ماجه في 
الطلاق: باب 17: حديث .7١47‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
الولعم وابن أبي شيبة (59/0): رأبو يعلى 517١/97‏ ». 8/ 57) حديث 44414: 
. والطحاوي في شرح مشكل الاثار (7/7؟7١)‏ حديث 6 والطبراني في 
مسند الشاميين /١(‏ /ا174) حديث 26٠٠‏ والدارقطني (7”/5): والحاكم (158/1)؛ 
والبيهقي (// /اه 207 كلهم من طريق ثور بن يزيد الكلاعي؛: عن محمد بن عبيد بن 
أبي صالح المكي؛: عن صفية بنت شيبة؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. كلهم 
بلفظ : «إغلاق؟ إلا أبا داود فبلفظ: «غِلاق» كما قال المؤلف. وفي بعض نسخ سئن 
أبي داود: "إغلاق» ‏ انظر: فتح الباري (9/ 784 . 
واختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه . 
فقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال! ومحمد بن 
عبيد لم يحتج به مسلم ؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)١18/17(‏ في إسناده محمد بن عبيد بن 
أبي صالح المكي» وهو ضعيف . 
قلتا: توبع محمد بن عبيد على روايته هذه فأخرجه الدارقطني (75/4): والبيهقتي 
رةه من طريق قزعة بن سويدء عن زكريا بن إسحاق» ومحمد بن عثمان» 
عن صفية بتت شيبة» به . 
لكن قزعة بن سويد قال فيه الحافظ في التقريب (0041): ضعيف . 
وبمجموع هذين الطريقين حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (9/ 115) . 

() مختصر ستن أبي داود .)١14/5(‏ وتكملة كلامه: «وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب- 
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الإكراه؛ لأن المكرّه مُعْلَقٌ عليه في أمره؛ مُضِيّنُ عليه في تصرّفهء كما 
يُغلق الباب على الإنسان. وخرج بقوله: : فظلماة ما لو أكره بحوّء كإكراء 
الحاكم المؤليَ على الطلاق بعد التربّص إذا لم يفىء؛ وإكراه الحاكم 
رجلين زوّجهما وليّان ولم يُعَلّم السابقُ منهما؛ لأنه قولٌ حمل عليه 
بحقٌء فصحء كإسلام المرتد. 

وقوله: «مع الوعيد» تَبِعَ فيه الشارح وغيره. أي أنَّ الضرب وما 
عُطفَ عليهء إنما يكون إكراها مع الوعيد؛ لأن الإكراه إنما يتحقق 
بالوعيد. فأما الماضي مع 0 علي وتنا 
يُباح الفعل المكرّه ه عليه دفعاً لما يتوعّد به من العقوبة فيما بعد. وظاهر 
«التنقيح» و«المنتهى» وغيرهما: أنَّ الوعيد ليس بشرط مع العقوبة . 

(وفِعْلُ ذلك) أي: العري والجر رمي حها جلو قرا ارة 
المُطلّق (إكراهٌ لوالده) فلا يْقع طلاقه على ما تقدمء بخلاف باقي أقاربه . 

(وإن هدّده قادر) على إيقاع ما هدّده به (بما يضوّه ضرراً كثيرء 
كقتلٍ» وقطع طرف وضرب شديد» وحبسٍ وقيدٍ طويلين»: وأخذ مالٍ 
كثيرء وإخراج من ديار ونحوهء أو) هدّده (بتعذيب ولده) بشيءٍ مما 
تقدّمء أو بقتله» أو قط طرفه. 

وقوله: (بسلطان؛ أو تَمَْبٍء كَلِصٌء ونحوه) كقاطع طريق - 
متعلق ب«قادر» (يغلب على 2 أي : الجُطلّق (وقوع ما هدّده به 
و)يغلب على ظنُّه (عجرْهٌ عن دفعه. و)عن (الهرب منهء و)عن 
(الاختفاء؛ فهو) أي: التهديد بشروطه (إكراه) فلا يقع الطلاق معه 


- كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة 
واحدة» حتى لا يبقى منه شيء» ولكن ليطلق للسنة كما أمر. 


لطا كتاب الطلاق 
بشرطه؛ لما تقدم . 

لا يقال: لو كان الوعيد إكراهاً لكا مكرّهين على العبادات؛ 
فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أنّا مكرّهون عليها والثواب بفضلهء 
لا مستحقًا عليه عندناء ثم العبادات تُقعل للرغبة؛ ذ ه في «الانتصار» . 

(فإن كان الضرب) الذي هُدّد به (يسيرآ في حقٌّ من لا يُبالي به؛ 
فليس بإكراه) لأنه ضرر يسير. 

(و)إن كان الضرب يسيراً (في ذوي المروءات؛ على وجهٍ يكون 
إخراقاً لصاحبه؛ وعَضَّاً له وشهرة» فهو كالصَّرب الكثير؛ قاله الموئّق 
والشارح) قال القاضي: الإكراه يختلف. قال ابن عقيل: وهو قول 
حسن . 

(ولو سُحِرَ لبُطلّقَ؛ كان إكراهاً؛ قاله الشيخ”2) قال في 
«الإنصاف» : وهو أعظم الإكراهات (وقال) الشيخ :”© (إذا بلغ السحة”» 
إلى ألا يعلم ما يقول؛ لم يقع به الطلاق . انتهى) لأنه لا قصد له إذاً. 

(ولا يكون السَبُء وكلا (الشَّمْء و)لا (الإخراق) أي: الإهانة 
(وأخذ المال اليسير إكراهاً) لأن ضرره يسير. 

(وينبغي لمن أكره على الطلاق: وطلَّقَ؛ أن يتأوّل©2؛ فينوي بقلبه 
غيرَ امرأته» ونحوَ ذلك) كأن ينوي بطالق: من عملء وبثلاثِ: ثلاثة 
أيام؛ خروجآ من خلاف من أوقع طلاق المُكره؛ إذا لم يتأوّل (ويأتي) 
بيان صور التأويل (في باب التأويل في الحلف . 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/755. 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص/ 515. 
(7؟) في «ذ»: «بلغ به السحر». 
(:) في «ذ»: «يتأوله؟ . 
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لل سمه 
ويُقبل قوله) أي : المُكره (في نكّته) أي : في ما نواه؛ لأنها لا تُعلم 
إلا من قبَلهء وهو أدرى بهاء ولقيام القرينة . 
(نإن ترك 4 التأويلٌ بلا عُذر) لم يقع طلاقه (أو أكره على طلاق 
جُبهمة) بأن أكره ليطلّق واحدة من نسائه (فطلّق) واحدة (معيّة؛ لم يقع) 
طلاقه؛ لأ المبهمة التي أكره على طلاقها تتحقق في المعيّنة» فلا قرينة 


تدنُ على اختياره . 39 
(ولو قصد إيقاعٌ الطلاق دون دفع الإكراه) وقء(2؛ لأنه قصده 
واختاره. 


(أو أكره على طلاق امرأوّء فطلّق غيرها) وقع؛ لأنه لم يُكرّه على 
طلاقها (أو) أكره (على) أن يطلّق (طلقةء فطلّق ثلاثًء وقع) لأنه غير 
مُكرّه على الثلاث . 

قلت : وظاهره أنه لو أكره على أن يُطَلّقَء فطلّق ثلاث لم تقع إن 
لم يقصد الإيقاع؛ دون دقع الإكراه. 

(وإن طلَّقَ مَنْ أكره على طلاتهاء وغيرها؛ وقع طلاق غيرها) لأنه 
ليس مكرهاً عليه (دونها) أي : دون طلاق المكرّه على طلاقها؛ فلا يقع؛ 
لما تقدم . 

(والإكراه على العتق واليمين ونحوهما) كالظّهار (كالإكراه على 
الطلاق) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على 
المُكره على الطلاق . 

(ويقع الطلاق في النكاح المُختلَفٍ في صكّته: كالتكاح بولاية 


)١(‏ في «ذ؛: «وقع الطلاق؟. 
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فاسقء أو) التكاح (يشهادة فاسقين: أو نكا( الأخت في عِدّة أختها) 
البائن (أو نكاح الشّغارء أو) نكاح (المحثّل: أو بلا شهود: أو بلا ولي 
وما أشبه ذلك) كتكاح الزانية في عِدّتهاء أو قبل توبتهاء ونكاح المُحْرمء 
ولو لم ير المطلّق الصحةء نص على وقوعه أحمد”" (كَبَقَدٍ ححكم) 
الحاكم (بصحته) إذا كان يراها. والحاكم إنما يكشف خافيآء أو ينقذ 
واقعا؛ لأن الطلاق إزالة ملكِ يي على التغليب والسراية» فجاز أن ينفذ 
في العقد الفاسد؛ إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغيرء كالعتق ينفذ في 
الكتابة الفاسدة بالأداء» كما ينفذ في الصحيحة. ونقل ابن القاسم: قد 
قام مقام الصحيح في أحكامه كلها . 

(ويكون) الطلاق في التكاح القاسد لإبائت) فلا يستحق عوضا كل 
عليه (ما لم يُحكم يصحته) فيكون كالصحيح المتقق عليه . 

(ويجوز) الطلاق في التكاح المختلف فيه (في حيض» ولا يكون) 
طلاق (بدعة) لأن استدامة هذا التكاح غير جائزة . 

(ويثبت فيه) أي: النكاح المختلف في صحته (التّسبُ) إن أتت 
بولد (والعدّة) إن دخل أو خلا به (والمهر) المُسَمَى إن دخل بها؛ 
0 ويسفظ ‏ ارما د به إلنعد ولا يستحق عوضاً سُئل عليه» 

يصح الخُلْع؛ لخلوه عن العوض» وتقدم”” . 

زولا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعاً) كنكاح خامسة» 

وأخت على أختها (ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضوليٌ قبل إجازته؛ وإن 


. في «ذ»: «بتكاح؟‎ )١( 
. 51/5 مسائل صالح (؟778/1) رقم‎ )١( 
.)160 110 


1 كتاب الطلاق 
سوج ووم ووو يج و و و يي وي وي و سي 0 1 


نقّذناه بها) أي : بالإجازة . 
ونقل حنبل”'2: إن تزوّج عبد بلا إذن سيده؛ جاز طلاقه؛ وفرّق 
(ويقع عتقٌ في بيع فاسد) في ظاهر كلام أخمل”"؟ وتعليله . 


نسل 


(ومن صِمّ طلاقهء صم توكيله) فيه (و) صح (توكله فيه) لأن من 
صح تصرّفه في شيء بنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكّله 
فيه؛ ولأن الطلاق إزالةٌ ملك» قجاز التوكيل والتوكل فيه» كالعتق. 

(وإن وكل) الزوج (المرأة فيه) أي: الطلاق (صحٌّ) توكيلهاء 
وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء فكذا في طلاق 

(وللوكيل أن يُطلّق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك؛ لكونه 
توكيلاً مطلقآء أشبه التوكيل في البيع (إلا أن يَحْدَ) الموكّل (له) أي: 
للوكيل (حدَأ) كأن يقول: طَلَّفّها اليوم» أو نحوهء فلا يملكه في غيره؛ 
لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (أو يفسخ) 
الموكل الوكالة (أو يطأ) الموكّل الزوجة التي وُكُّل في طلاقهاء فتنفسخ 
الوكالة ؛ لدلالة الحال على ذلك . 

(ولا يطلّق) الوكيل المطّلّق (أكثر من واحدة) لأن الأمر المطلّق 
يتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل) الموكل (إليه) أن يطلق أكثر 


)غ0( المحرر (؟/ 6 والفروع (5/ ام والمبدع (0/ لاه ؟). 
(1) مسائل صالح (7708/1) رقم 81/0 . 


هذا كتاب الطلاق 


من واحدة (بلفظهء أو بنكته) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله» ويُقبل قوله في 
نيته ؛ لأنه أعلم بها (فلو وكّله في ثلاثء فطل واحدة) وقعت؛ لدخولها 
في ضمن المأذون فيه (أو وكله في) طَلْقَةٍ (واحدة» فطلّقَّ ثلاثاً؛ طَلَقتْ 
واحدة؛ نصّ](©) لأنه المأذون فيهاء دون ما زاد عليهاء وهي في ضمن 
الثلاث» فتقع . 

(وإن خجّره) أي : خيّر الموكلٌ الوكيلء بأن قال له: طَلَّنْ ما شعت 
(من ثلاثء مَلَكَ اثنين فأقلٌ) لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن «من» 
للتبعيض» وكذا لو خيّر زوجته. 

(ولا يملكُ) الوكيل (بالإطلاق) أي: مع إطلاق الوكالة (تعليقاً) 
للطلاق على شرط ؛ لأنه لم يؤذن له فيه لفظآ ولا عرفا . 

(وإن وكّل) الزوج (اثنين فيه) أي: الطلاق (فليس لأحدهما 
الانفراد فيه) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعآ (إلا بإذن الموكل) 
لأحدهماء أو لكل منهما بالانفراد؛ لأن الحق للموكل في ذلك . 

(وإن وكّلهما في ثلاث فطلَّق أحدهما) أي: أحد الوكيلين (أكثر 
من الآخر؛ وقع ما اجتمعا عليه) لأنه مأذون لهما فيه (فلو طلَّقَ أحدُهما 
واحدة: والآخد أكثر) كثلاث أو ثنتين (فواحدة) أو طَلَّق أحدهما ثنتين» 
والآخر ثلاثا؛ وقع ثنتان. 

(ويحرم على الوكيل الطلاق وقتَ بدعة) كالموكل (فإن فعل) أي : 
طلق الوكيل زمن بدعة (وقع) الطلاق (كالموكل) إذا طلق زمن بدعة . 

(وتُقبل دعوى الزوج) بعد إيقاع الوكيل الطلاق (أنه) كان (رجع 
عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا؛ قاله في «المحرر» 


7١8 مسائل حرب ص‎ )١( 


5 كتاب الطلاق 


ويرة وككمة في «الفروع» (وعنه(") أي الإمام في رواية أبي الحارث: 


ا(لا تُقبل إلا ببيّئة) وجزم به في «الترغيب» والأزجي في عَزْلٍ الموكل 
(واختاره”"© الشيخ وغيره. 

وقال) الشيخ9 : (وكذا دعوى عتقه ورَهْنه ونحوه. انتهى) وتقدّم 
في الوكالة . 

(وإن قال لامرأته: طَلَّقِي نفسك. فلها ذلكء كالوكيل» ويأتي) 

(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن 
تختار أكثر من اثنتين) لأن «من» للتبعيضء كما مد في الوكيل . 


017554 /17( الفروع (744-1797/6) والإنصاف‎ )١( 
.77١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )7( 

) الفروع (0/ 0794 . 

.)15١- 55/80 )5 


١‏ كتاب الطلاق - ياب سنة الطلاق وبدعته 


باب سنة الطلاق وبدعته 
طلاق الشُنّة: ما أذن الشارع فيهء والبدعة: ما نهى عنهء 
ولا خلاف أن المُطلّق على الصفة الأولى مطلَّقٌ للسئّة؛ قاله ابن 
الحتذن”" فوابن دل 
والأصل فيه: قوله تعالى: «يا أيها النبيئٌ إذا طلَّقتّم النسَاءً 
نطلّقُوهنٌ لعدّتهِنَ74". قال ابن مسعود”» وابن عباس*»: «طاهرات 
غير جماع0©». وحديثٌ ابن عمر لما طلّق امرأته وهي حائضٌ؛ فقال 


.)155 /54( الإجماع ص/ 59» رقم 745: 755؛ والإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(؟) التمهيد .)597/1١6(‏ 

(7) سورة الطلاقء الآية: .1١‏ 

() أخرجه التسائي في الطلاق؛ باب 7: حديث 7744 77846ء وفي الكبرى (5/ 57 7) 
حديث /ا8قة- للدم وابن ماجه في الطلاق» باب 7؛ حديث 5١7١‏ وعبدالرزاق 
(7078-5/5) رقم 2109171 21١975‏ وسعيد بن منصور (575/1) رقم /81١1ء‏ 
وابن أبي شيبة .١/5(‏ ”7)ء وصالح بن أحمد في المسائل (5/ 181) رقم 15557: 
والطبري في تفسيره (7/ 175): والطبراني في الكبير (9/ 17١‏ 777) رقم 5731١‏ 
5716» والدارقطني (5/ 5 -5)» والبيهقي (7/ 3775- 40777 وابن عبدالبر في 
التمهيد /١5(‏ /ا7/8-1): وذكره أبن حزم في المحلى /1١١(‏ 1177 17) وقال: هذا 
في غاية الصحة عن ابن مسعودء فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث . 
وصحح إستاده الحافظ في الفتح (0741/5: والمعلمي في «الحكم المشروع في 
الطلاق الممنوع» ص/ 1785 : 

(5) أخرجه مطولاً عبدالرزاق (5/ 7:"؛ /7”01) رقم :1١9170‏ ٠49١1؛‏ والطبري في 
تفسيره »)١14/74(‏ والدارقطتي (5/4. 203737 والبيهقي (/ 775؟): وأورده ابن 
عبدالير في التمهيد /١5(‏ 05). 

(1) «طاهرات غير جماع» كذا في الأصولء وفي مصادر التخريج والمبدع (109/17): 
«طاهراً من غير جماع؟ . 


27 كتاب الطلاق - باب سنة الطلاق وبدعته 
22 يي ا يي 2 يي 2252225222 22-2252502 222 222222 مم 


ابي يَككو: مُرْهُ فليِراجمهاء ثم ليُمِكها حتى تطهرّء ثم تحيض فتطهرّ» 
ثم إن شاء طلّقها طاهراً قبْلَ أن ب د يشي وخوض #الميحيخين!1. 

(الشّنة فيه) أي: الطلاق (أن يطلقها واحدةٌ) لقولٍ علىٌ؛ رواه 
النَجَاد 5ن عله ر ل يها يك لما تلع ابن توك بخ مسو وابن 
عباس (ثم يدعهاء فلا يِْعُها طلاقاً آخر حتى تنقضيّ تنقضيّ عدتها) لقول علي : 
«لا يطلقٌ آحدٌ للح فيندم؛ رواه الأثرم””؟. وهذا لا يبحصل إلا في حق 
مَنْ لم يطلق ثلاثا؛ ولأن المقصود من الطلاق فراقهاء وفراقها حاصل 
بالطلاق الأول . 

(إلا في طهر متعقٌّبٍ لرجعة”؟» من طلاق) في (حيض؛ فبدعة) في 
ظاهر المذهبء اختاره الأكثدٌُ؛ لحديث ابن عمر السابق. 


دق البخاري في تفسير سورة الطلاق؛ باب ,١‏ حديث :45١8‏ وني الطلاقء ياب ٠١‏ 
حديث »5151١‏ وباب 45 ؛: حديث 57727 ومسلم في الطلاق؛ حديث 1١571‏ (1- 
غ). 

5 لعل النجاد رواه قي مسئده أو سئنه» ولم يُطبعا. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الأثرم كما يأتي في 
كلام المؤلف»: وابن أبي شيبة (5/ 5)؛ عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس 
أصابوا حدّ الطلاق ما ندم رجل على امرأة» يطلقها واحدة؛ ثم يتركها حتى تحيض 
وأورده ابن حزم في المحلى /٠١(‏ 177): وقال: هذا منقطع عنه؛ لأن ابن سيرين 
مسئده ‏ كما في المطالب العالية (؟9/5١؟)‏ -» والبيهقي (0/ 76"), والضياء في 
المختارة (7/ 7154) رقم 5»؛ من طريق محمد بن سيرين» عن عبيدة؛ عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: ما طلق رجل طلاق السنة؛ فتدم . وصحح إستاده الحافظ في 
المطالب العالية؛ والبوصيري في إتحاق الخيرة المهرة .)١48/5(‏ 

م2 لعله في سئنه ولم تطبع» وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

زفق في اذ : «يتعقب الرجعة». 


55 كتاب الطلاق - باب سنة الطلاق وبدعته 


(زاد في «الترغيب»: ويلزمه وطؤها) أي: وطء مَنْ طلقها وهي 
حائضٌ» ثم راجعها؛ إذا طهرت واغتسلت . 

(وإن طَلَّقَ المدخولٌ بها في حيض) أو نفاس (أو طَهْرٍ أصابها فيه 
ولو) أنه طَلّقَها (في آخره) أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يستبن) 
أي: يظهر ويتضح (حملّها؛ فهو طلاقٌ بدعقٍ» مُحرُم) لمفهوم ما تقدم . 

(ويقع؛ نصّ]”'2) طلاقٌ البدعةٍء قال ابن المنذر””©: وابن 
عبدالبر”: لم يخالف في ذلك إلا أهلّ البدع والضلال9 . انتهى؛ لأنه 
يك أمرّ عبدالله بنّ عمر بالمراجعة*2؛ وهي لا تكونٌ إلا بعد وقوع 
الطّلاق. وفي لفظ للدارقطني قال: «قلتُ: يا رسولّ اللهء أرأيتَ لو أني 
طلَّقَتّها ثلاثاً؟ قال: كانت تَبِينُ منك. وتكونٌ معصيةً»20؛ وذكر في 


(1) إبطال الحيل لابن بطة ص54: وكتاب الروايتين (1/ )١55‏ رقم 1/. 

.)157/5( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

.)85-58/١6( التمهيد‎ )( 

(:) لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (87/ 1١‏ 017: 
وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطءء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماءء 
والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم التكاح المحرم والبيع المحرم . 

(5) تقدم تخريجه (198/17) تعليق رقم (1). 

زفق الدارقطني .)7”١1/5(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن الحسن؛ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - ولفظه: فقلت: يا رسول اللهء رأيت لو أني طلقتها ثلاث؛ أكان 
يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء . . . الحديث. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (/1/ ٠‏ 774): من طريق عطاء الخراساني» به. وقال:” 
هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في زواية غيره؛ وقد تكلموا 
فيهء ويشبه أن يكون قوله: (وتكون معصية) راجعاً إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق 
الثلاث في حال الحيض . 
وقال في معرفة السئن والآثار (75/11): فإنه [يعني عطاء الخراساني] قد أتى في هذك 


55 كتاب الطلاق - باب سنة الطلاق وبدعته 


«الشرح؛ هذا الحديث مع غيره» وقال: كلها أحاديثُ صحاحٌ. وقال 
نافم270: وكانّ عبدالله طلّقها تطليقة» فَحُسِبت من طلاقه» وراجعها كما 
أمره رسول الله 5ك(" . 

ولأنه طلاقٌ من مكلفٍ في محلّه فوقعء كطلاقٍ الحامل؛ ولأنّه 
ليس بقربة؛ فيعتبرُ لوقوعه موافقةٌ السنة» بل هو إزالةٌ عصمةء وقطم 
ملك» فإيقاعه في زمن البدعة أولى ؛ تغليظا عليهء وعقوبةٌ له. 

(وتْسَةُ رجعثها) أي : رجعة المطلَّقَةٍ زمن البدعة (إن كان) الطلاق 
(رجعياً. فإذا راجعها؛ وجب إمساكهًا حتى تطهر فإذا طَهرَتْ؛ سن أن 
يُمِكَها حتى تحيض حيضة أخرىء ثم تطهرء فإذا طَلّقها في هذا الطّهر 
قبل أن يمسّها؛ فهو طلاقٌ سُنَّةِ) لحديث ابن عمر السابق. 

(ولو عَلَّقَ طلاقّها بقيامهاء أو) علّقه (بقدوم زيدء فقامت) وهي 
حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائضٌّ؛ طَلّقت للبدعة) لوقوع الطلاق في 
الحيض (ولا إثم) على المُطلّق ؛ لأنه لم يتعمّد إيقاعٌ الطلاق زمن البدعة. 

(وإن قال: أنتِ طالق إذا قَدِمِ زيد ‏ للسْمّة» فقدِم) زيد (في زمان 
الشْنّة) أي: في طهر لم يصبها فيه (طَلّقت) لوجود الصفة (وإن قدم) زيد 
(في زمان البدعة؛ لم يقع) البللاق عند قلتومة؟ لأنها إذاً ليست من أهلٍ 
السُّنَدَءِ فلم يوجد تمامٌ المُعلْقٍ عليه (فإذا صارت إلى زمان الشُنة؛ وقع) 
الطلاقٌ؛ لوجود الشرط. 


- الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث؛ لا يقبل منه ما ينفرد به . 
أنظر التعليق المغني (7”1/5) . 

دق «ناقع» كذا في الأصول! وصوابه: «سالم» كما في مصادر التخريج . 

(1) أخرجه مسلم في الطلاق؛ باب ١‏ حديث 1471» والدارقطني (25/4؛ والبيهقي 
رةه عن سالم بن عبدالله بن عمر» به. 
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(وإن قال ذلك) أي: أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي: لزوجته 
(قبل الدخول؛ طَلقت عند قدومه؛ حائضاً كانت أو طاهرا) لأنه لا سُنة 
لها ولا بدعة. 

(وإن) قاله لها قبل الدخول» و(قدم) زيدٌ (بعد دخوله بهاء في طَهْرِ 
لم يُصبها فيه؛ طَلّقت) حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذآ من أهل 
ش20 , 

(وإن قدم) زيد (زمن البدعة) أي: في حيضء أو نفاس» أو طَهْرٍ 
وطى ءافيه (لم نطلق حتى ينجي زمن القنة) ليوجند الشرط . 

(وإن طلّقها) أي: طلّق رجل زوجته (ثلاثآء بكلمة) حرمت؛ 


نصا(كل وو 8 ويُروى ذلك عن عمر9؟, وعلي 22 وابن و(مكل 


)١(‏ في دح»: «لأنها إذاً من السنة». 

(1) أنظر: مسائل عبدالله (9/ )١155- 1١58 :111١١‏ رقم 61677 1581ء ومسائل 
صالح )44١/1١(‏ رقم /ااةء و(185/7ء 167) رقم 1715 1151: ومسائل أبي 
داود ص/ 177 : ومسائل ابن هانىء /١(‏ 177؟) رقم 1١854‏ . 

() أخرجه عبدالرزاق (777/5) رقم 560١11ء‏ وسعيد بن منصور (1994/1) رقم 
4--59١٠ء‏ وابن أبي شيبة :)١7 -1١/65(‏ والطحاوي (54/5): والدارقطني 
/م 4 والبيهقي (// 5 *1): وصحح إسناده الحافظ في الفتح (9/ 2775 . 7 

(5) أخرجه عبدالرزاق (775/5) رقم 01١١84‏ وسعيد بن منصور )150/1١(‏ رقم 
7*» وابن أن شيبة (5/ »)١5 : 1١‏ والدارقطتي »)1١/5(‏ والبيهقي (// 4 078 . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (771/5: 7175) رقم 11١55‏ 84١11ء‏ وسعيد بن منصور 
لاد 1ك 759 - 156) رقم ,1١55‏ الادك قلخل تدك للأقدلء 
4:: وابن أبى شيبة 021١54 .١17/5(‏ 77 -77)» وإسحاق بن راهويه ‏ كما فى 
المطالب العالية (11/7؟) رقم 17/17-: والطحاوي (/58): والطبراني في الكبير 
(9/ 07 رقم 4577-947171» والبيهقي (0/ الال 7760). وصحح إستاده الحافظ 
في المطالب العالية . 
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وابن عبائر 20 وابن عمر0), وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجلٌ 
إلى ابن عباس فقال: (إنَّ عمي طلق امرأته ثلاثاء ققالَ: إِنَّ عمّك عصى 
الله وأطاع الشيطانٌ» فلم يجعل له مخرجاً»(”© ووجه ذلك قوله تعالى: 
فيا أيّها النبيٌ إذا طلقمّم النساءً فطلقوهنٌ لعدتهنّ. . .4 إلى قوله: «لا 
تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرا» ثم قال بعد ذلك: ظومن يِثَّقٍِ الله 
يجعل له مَخُرجا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرأ”2؛ ومنْ 
أمره يْسْراً. 


(1) يأتي تخريجه قريباً. 

(١؟)‏ أخرجه عبدالرزاق (5/ 711 1لا 730#) رقم .1١9554‏ (5١١59-1١1لء‏ 
+0١‏ وسعيد بن منصور )198/١1(‏ رقم 77 ١1»ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 21١‏ 5١)؛‏ 
والدارقطني (4/ 7 48)» والبيهقي (1/ 77 785) . 

(0) أخرجه عبدالرزاق الؤلئقد رقم 41١1/6‏ وسعيد بن منصور )198/١1(‏ رقم 
5 ؛ وابن أبي شيبة (5/١١)غ‏ والطحاوي (7/ 57)ء ٠والبيهقي /١(‏ /ا7)؛: من . 
طريق الأعمش» عن مالك بن الحارث؛» به. 
وأخرجه سعيد ‏ أيضا  )758/١(‏ رقم :1١585‏ من طريق الأعمش» عن عمران بن 
الحارث السلمي» به . 
: وأخرجه ‏ أيضاً - مالك في الموطأ (؟/ »)57/1-57٠١‏ والشافعي في الأم (178/6)؛ 
وعبدالرزاق (5/ 77# د مالالا ول /891) رقم 11١1/١‏ 1# ١1كء‏ 8لا19لاء 
411875 واين أبي شيبة .)١7/5(‏ والطحاوي (7/ لاه 88): 
والدارقطني (5/ 17 »)١5‏ والبيهقي (9/ 87. هلالاء لالالاء 00108 وفي معرفة 
السئن والآثار /١1١(‏ 55-564) رقم 57 والبغوي في شرح السنة )77١/9(‏ رقم 
"١‏ وفي جزء أبي الجهم ص/ 47» رقم ه/اء من طرق مختلفة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بنحوه. 
وانظر ما تقدم (17/ 1817) تعليق رقم (1). 

(5:) سورة الطلاقء الآيات: 2١‏ 75؛ 5. 
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وروى النسائيئٌ بإسنادم عن محمود بن لبيد قال: «أُخبرٌ رسولٌ الله 
كل عن رجُلٍ طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاء فغضب ثم قال: أيُلعَبُْ 
بكتاب الله عزّ وجلٌ وأنا بين أظْهرِكُمء حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
ألا أقثله؟!"2. وفي حديث ابن عمر: «قال: قلت: يا رسُول الله 
أرأيت لو طلقتّها ثلاثاً؟ قال: إذاً عصيت وبانت منك امرأئك»2©7؛ ولأن 
ذلك تحريم للبُضع بالقول» فأشبه الظّهار بل أولى؛ لأن الظّهار يرتفع 
بالتكفيرء وهذا لا سبيلَ للزوج إلى رفعه بحال. 

ولا فرقٌ في ذلك بينَ ماقيل الدخول أو بعدهء روي 
ذلك عنابنٍ عباس" وأبي هري 0 


)1١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق؛ ياب 5: حديث 15٠1‏ وفي الكبرى (7/ 746) حديث 
4 وقد سقط من مطبوع الكبرى من إسناده قوله: «أخبرني مَخرمة عن أبيه قال: 
سمعت محمود بن لبيد؟ . : 
قال ابن القيم في زاد المعاد :)14١/5(‏ وإسناده على شرط مسلم . وقال الحافظ في 
بلوغ المرام ص/ 717/5 حديث ١11١5‏ : رواته موثقون. وقال في الفتح (9/ 755): 
أخرجه النسائي» ورجاله ثقات؛ لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي يخ ولم يثبت 
له منه سماع . وقال المعلمي في «الحكم المشروع في الطلاق المجموع؛ ص/ ٠:17‏ 
محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ك2 فالحديث مرسل صحيح . انظر: غاية المرام 
ص/56١.‏ وقال ابن حزم في المحلى :)١18/٠١(‏ أما خبر محمود بن لبيد 
فمرسل» ولاحجة في مرسل» ومخرمة لم يسمع من أبيه شيثا . 

(1) تقدم تخريجه (117/ 1985) تعليق رقم (5) 

0) أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (4789/15) رقم 
-» عن أبن عباس قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء. 
أنظر ما تقدم (11/ 198) تعليق رقم (7). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1/ .)00١ 51/٠‏ والشاقعي في الأم (188/5), 
وعبدالرزاق (5/ 5 75) رقم 1١١7/7 1١1١١1‏ وابن أبي شيبة (77/5): 
والطحاوي (//ا5): والبيهقي (/ 775 20708 وفي معرفة السئن والآثار - 
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وابنٍ عمر”"2؛ وعبدالله بن عمرو' "2 وابن مسعود' "6 وآأنسٍ0 “.» وهو 
قولُ أكثر أهلٍ العلم من التّابعين والأئمة بعدّهم . 
وأما ما روى طاوسء عن ابن عباس» قال: «كان الطلاقٌ على عهد 

رسول الله يِه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرٌ طلاقٌ الغلاثِ واحدة» 

رواه أبو داود©» فقد قال الأثرمٌ: سألت أبا عبدالله عن حديثٍ ابن 

وجوه خلاقه» ثم ذكر عن عدةٍ عن ابن عباس من وجوه خلاقه أنها 

ثلاءث0 . 

وقيل: معنى حديثٍ ابن عباس أنَّ النامسَ كانوا يُطلّقَون واحدة على 
عهد رسول الله يك وأبي بكرء وإلاً؛ فلا يجورٌ أن يُخالف عمرٌ ما كان 
على عهدٍ رسول الله كَل وعهد أبي بكر» ولا يكون لابن عباس أن يروي 
ع 6 
(أو) طلّقها ثلاث بالكلمات: في طَهْر لم يصبها فيهء أو) طَلّقها 
- (585/11 -55) رقم 2141/57 والبغوي في شرح السنة (171/5) رقم 2117١‏ وفي 
جزء أبي الجهم ص/ /ا؟ » رقم هلا. 

(1) أخرجه عبدالرزاق 371/50 708) رقم 11١53‏ 1/1١11ء‏ والبيهقي (9/ 778) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ :)91١‏ وابن أبي شيبة (5/ 17)؛ والبيهقي (1/ 7785) . 

إفرف تقدم تخريجه )1١1١/17(‏ تعليق رقم (5). 

(5:) أخرجه عبدالرزاق (777/5) رقم 55١11ء‏ وسعيد بن منصور )110/١(‏ رقم 
,.1١7/4  ٠١/“‏ واين أبي شيبة (5/؟7): والطحاوي (/09)» والبيهقي 
فانيةةة” 

(5) في الطلاق» باب 6.٠١‏ حديث 5١99‏ ١٠٠77ء‏ بلفظ: : صدرا من إمارة عمرء في 
الموضع الأول» وفي الثاني» بلفظ : : وثلاثآً من إمارة عمر. وأخرجه - أيضاً ‏ مسلم 
في الطلاق» حديث 141/7ء وأحمد (714/1). 

(5) المغني /1١(‏ 784- 277868 وإعلام الموقعين (47/5). 
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ثلاث (في أطهار قبل رجعة؛ حَرْم) ذلك (نصّ]”')) لما تقدمَ (لا) إن طَلّقَها 
(اثنتين) فلا يخْرم؛ لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم» فلم يسدّ 
المخرج على نفسه» لكنه فوت على نفسه طلقةٌ جعلها الله له من غير فائدة 
تحصل له بهاء فكان مكروهاًء كتضييع المالٍ؛ قاله في «الشرح». 

(ولا بدعة فيها) أي : الثلاث (بعد رجعة أو عقد) كأن طَلَّقَها طَلقة 
ثم راجعهاء أو عقد عليهاء ثم طَلّقها أخرى ثم راجعهاء أو عقد عليها ثم 
طلّقها الثالثة. 

(وإذا كانت المرأة صغيرةً أو آيسة» أو غير مدخول بهاء أو استبان 
حَمْلها؛ فلا سُنةَ لطلاقهاء ولا بدعة في وقت ولا عدد) لأنَّ غيرٌ المدخول 
بها لا عدة عليهاء والصغيرة والآيسة عدثها"© بالأشهرء فلا تحصل 
الزيبقء والتحامل الي انستبان خملها عدتها بوقيع الحمل» قلا ريبة؛ لأن 
حملها قد استبان» بخلاف من لم يستبن حملهاء وطلقهاظتا أنها حائل» 
ثم ظهر حملها؛ ريما ندم على ذلك . 

(فلو قال لإحداهنً) أي: لصغيرةء أو آيسةّء أو غير مدخول يهاء 
أو بين حملها: (أنت طالق للسّنة) طَلّقت في الحال (أو قال) لها: أنت 
طالق (للبدعة) طَلّقت في الحال (أو قال) لها: أنت طالق (للكْنَّةٍ 
والبدعة؛ أو لا للشنة ولا للبدعة؛ طَلَقَت في الحال) لأنَّ طلاقها لا يتّصف 
بسنّة ولا بدعة» فيلغو وصفه به» ويبقى الطلاق بدون الصفة» فيقع في 
الحال. 


)١(‏ انظر: مسائل صالح )55١/١1(‏ رقم 5737 ؛ ومسائل أبي داود ص/ 177 : ومسائل ابن 
هانىء (١/77؟)‏ رقم .1١85‏ 
(؟) في «ذ4: اعدتهما». 
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(وإن قال) لإحداهرً: أنت طالق (للسِئَّةٍ طلقة» وللبدعة طلقة؛ 
وقع طلقتان) لما سبق (ويُّديّن) أي: يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين 
الله تعالى باطناً (في غير آيسة إذا قال: أردثُ: إذا صارت من أهل ذلك 
الوصف) أي: السّنة أو البدعة (ويُقبل) منه (حكماً) لأنّ لفظه يحتملث 
بخلاف الآيسةء إذ لا يمكن فيها ذلك 

(وإن قال لها) أي : لزوجته (في الطّهر الذي جامعها فيه: أنتٍ طالقٌ 

يمه فيئسث من المحيضء أو استبان حَمْلها؛ لم تطلق) لأنه لا سْنّة لها 
مادامت كذلك. 

(وإن قال لمن لطلاقها سُنة وبدعة: أنت طالق طلقةٌ للسُنَّةء وطلقة 
للبدعة ؛ طَلّقت طلقة في الحال) لأنَّ حالها لا يخلو إمًا أن تكون في زمن 
الشّة : فتقع الطلقة المعلّقة على الشُنَّء أو في زمن البدعة؛ فتقع الطلقة 
المعلّقة على البدعة (و)طَلَقت (طلقة) أخرى (في ضِدٌ حاله('2 الراهنة) 
أي : الثانية”'؟ حين قوله لها ذلك؛ لأنَّ الطلقةً الثانية معلقةٌ على ضد 
الحال التي هي عليها حالَ القول. 

(و)إن قال لها: (أنت طالق للسْنة) وهي (في طَهْرٍ لم يصبها فيه؛ 
طَلّقت في الحال) لأنَّ معنى : «للسنّة» في وقت السّنة وذلك وقتها. 

(وإن كانت حائضاً؛ طلّقت إذا طَبّرت) أي : انقطع حيضها (ولولم 
تغتسل) لأنَّ الصفة قد وُجدت . 

(وإن كانت في طَهْرٍ أصابها فيه ؛ طَلقت إذا طَهّرت من الحيضة 
المستقبلة) لأن ذلك هو وقت السّئّة في حقهاء لا سْنّة لها قبلها. 


. في ااح؟ زيادة: «التي هي عليها»‎ )١( 
في ااذ»: «الثابتة»ة» ولعله الصواب.‎ )( 
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(و)إن قال لها: (أنت طالق للبدعةء وهي حائضء أو) وهي (في 
طهر أصابها فيه؛ طَلَّقت في الحال) لأنَّ ذلك هو وقت البدعة. ١‏ 

(وإن كانت في طهر لم يصبها فيه) وقال لها: أنت طالق للبدعة 
(طلقت إذا أصابها أو حاضتء لكن) إن أصابها (ينزع في الحال بعد 
إيلاج الحشفة؛ إن كان الطلاق ثلاثاً) أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من 
الطلاق؟ لبينونتها عقب ذلك . (فإن استدام) أي: لم ينزع في الحال (حُحدٌ 
عالم) بالحكم؛ لانتفاء الشبهة (وَعُرّر غيره) أي: غير العالم»ء وهو 
الجاهل والناسي» لما ناله من ذلك . 

(و)إن قال لمن لها سُّنّةّ وبدعةٌ: (أنت طالق ثلاثاً للشُنَّة؛ تطلق 
الأولى في طهر لم يصبها فيه؛ و)تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقدء 
وكذا) تطلق (الثالثة) طاهرة بعد رجعة أو عقد؛ لأنَّ جمع الثلاث بدعةٌ؛ 
لما تقدم (وعنه(': تطلق ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه: وهو المنصوص» 
وصحّححه جمع) بناءً على أنَّ جمع الثلاث من الشْنّة . 

(و)إن قال: (أنت طالق ثلاثاًء نصفها للكْنّةء ونصفها للبدعة» أو 
قال: بعضهنٌ للشنّةء وبعضهن للبدعةٍ؛ طَلّقت طلقتين في الحال) لأنه 
سوّى بين الحالين» فاقتضى الظاهر أن يكونا سواءًء فيقع في الحال طلقة 
ونصفء. ثم يكمل النصف؛ لكون الطلاق لا يتبعض (و)تقع (الثالثة في 
ضِدّ حالها الراهنة) أي: الثابتة وقت تعليقه (وكذا) لو قال: (أنت طالق 
ثلاثاً للكُنّة والبدعة: وأطلّق) فلم يقل: نصفين» ولا بعضهن للشْكّة 
وبعضهن للبدعة؛ فيقع في الحال طلقتان؛ والأخرى في ضدٌ حالها إذاً. 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقتان للسّمّة» وواحدةٌ للبدعة» أو 


.١ال61‎ 1514 مسائل صالح (185/5: 151) رقم‎ )١( 
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عكسه) بأن قال: طلقتين”'2 للبدعة؛ وواحدة للسُنّة (فهو) أي: طلاقه 
(على ما قال. فإن أطلق) في قوله: أنت طالق ثلاثآ للشّنّة والبدعة (ثم 
قال: نويث ذلك) أي: طلقتين للحُئّة» وواحدة للبدعة»؛ أو عكسه (فإن 
كس نيته بما يُوقع في الحال طلقتين؛ طلقت» وقُبلَ) لأنه أقرٌ على نفسه 
بالأغلظ (وإن فكرها بما يُوقِع طلقةٌ واحدة) في الحال (ويؤخّر اثننين ؛ 
د ويُقبل في الحكم) لأنّ لفظه يحتمله؛ وهو أدرى بتيته . 

(و)إن قال: (أنت طالق في كل قَرْء طلقة» وهي حامل؛ أو من 
اللائي لم يحضن؛ لم تَطْلّق حتى تحيض: فتَطْلّق في كل حيضة طلقة) 
لوجود الشرط. وَالقَرء: الحيضن. ويُطلق - أيضآ- على الطهر بين 
الحيضتين . 

(وإن كانت) حين التعليق (في القدء) أي : الحيض (وقع بها واحدة 
في الحال» ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين» في أول كل قَرْء منهما) 
طلقة؛ لوجوذ الصفة . 

(و)الزوجة (غير المدخول بها تبين ب الطلقة (الأولى) فلا يلحقها 
ما بعدها ما دامت بائنا (فإن تزوّجها وقع بها طلقتان في قُرأين) إن وقعت 
الأولى رجعية0), وإلا؛ فإذا تزوجها وحاضت (وإن كانت آيسة 
لم تطلق) لعدم وجود الشرط. 

(ويُباح خُلع وطلاق) بعوض (بسؤالها زمن بدعة) لأنها أدخلت 
الضرر على نفسها (وتقده'” في باب الحيض) والنفاسُ كالحيض في 


0غ( في «ذ2: «طلقتان». 
)1١(‏ «بأن كان دخل بها بعد الطلاق الأول؟ ش. 
م (1/ؤك5ة). 
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جميع ما تقدم كما سبق هناك"١‏ . 

(و)إن قال: (أنت طالق للْمّة؛ إن كان الطلاق يقع عليك للسُنّة» 
وهي في زمن الكدنّة) أي: في طهر لم يصبها فيه (طُلّقت بوجود الصفة؛ 
وإن لم تكن في زمن الشّنَّة؛ اتحلت الصفة» ولم يقع) الطلاق (بحال) 
ولو صارت من أهل السِّنة . 

(و)إن قال: (أنت طالق للبدعة» إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة» 
إن كانت في زمن البدعة؛ وقع) في الحال (وإلاء لم يقع بحال) وانحلت 
الصفةٌء كما سبق في عكسه (وإن كانت) المقولٌ لها ذلك (ممّن لا شنّة 
لطلاقها ولا بدعة؛ لم يقع) الطلاق (في المسألتين) لعدم وجود شرطه . 

(و)إن قال: (أنت طالق أحسن الطلاق؛ أو أجملهء أو أقربة؛ أو 
أعدلهء أو أكملهء أو أفضلهء أو أتمه؛ أو أسَلَه أو طلقة سَيْئَةء أو) 
طلقة (جليلة: ونحوه) كطلقةٍ فاضلةء أو عادلةء أو كاملة؛ فذلك 
(ك)قوله: (أنت طالق للهْئّة) فإن كانت فئ طهر لم يصبها فيه؛ وقع في 
الحال» وإلا؛ فإذا ارت كذلك. 

ويصح وصف الطلاق بالسّئّة والحُسن والكمال ونحوه؛ لكونه في 
ذلك الوقت موافقاً للسّّةء مطابقاً للشرع . 

(و)إن قال لها: أنت طالق (أقبحه) أي : أقبح الطلاق (أو أسْمّحَه 
أو أردأه؛ أو أفحشّه: أو ننه » ونحوه) ك: أنت طالقٌ طلقة قبيحة» أو 
رديئة؛ فالك)قوله: أنت طالق (للبدعة) فإن كانت في طهر أصابها فيه؛ 
أو حائضاً؛ وقع في الحال» وإلا؛ فإذا صارت كذلك؛. لأنَّ الحُسن 
والقبح في الأفعال إنّما هو من جهة الشارع ؛ فما حسّنه الشرع فهو حسن» 


(1) (لرالاة). 
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وما قبّحه”'؟ فهو قبيح . وقد أذنّ الشرعٌ في الطلاق في زمنء فسُمّي زمان 
السّئة» ونهى عنه في زمن» فسّمّي زمان البدعة؛ وإلا؛ فالطلاق في نفسه 
في الزمانين واحدّء وإنّما حَسّن أو قَبّح بالإضافة إلى زمانه . 

(إلا أن ينويّ : أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة؛ فيقع في 
الحال) لأن هذا يوجد في الحال؛ ولأنه لم يقصد بذلك الصفة؛ فيلغوء 
ويقع في الحال. 

(لكن لو نوى ب)قوله: أنت طالق (أحسته) أي : أحسن الطلاق 
(زمن البدعةء لشَبَهه بحُلقها القبيح» أو) نوى (بأقبحه زمن الكنة لقبح 
عشرتها) فإن نوى الأغلظ عليه؛ قُبِلَ مؤاخذة له بإقراره» إن توق غيره 
(لم يُقبل) قوله (إلا بقرينة) لأنّه خلاف الظاهر. 

(و)إن قال: (أنت طالق في الحال للسّنَّة» وهي حائضٌء أو قال): 
أنت (طالق للبدعة في الحال» وهي في طْهِرٍ لم يصبها فيه) تطلق في 
الحالء وتلغو الصفة. 

(أو قال: أنت طالق طلقة حسنةً قبيحة» أو) طلقة (فاحشة جميلة» 
أو) طلقة (تامّة ناقصة؛ تطلق في الحال) لأنه وَصمّها بوصفين متضادين» 
فلغياء وبقيّ مجردٌ الطلاق؛ فوقع. 

وإِنْ قال: أنت طالق طلاق الحرج. فقال القاضي: معناه طلاق 
البدعة؛ لأنَّ الحرج الضيقٌ والإثخ. وحكى ابن المنذر”" عن علي أنه يقع 
ثلاث ؛ لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها . 
)١(‏ في «ذ»: وما قبحه الشرع؟ . 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .)١7١/5(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 564؟) 


رقم 705١1»ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 1/1- 7/7)» قال ابن حزم في المحلى :)1954/1١١(‏ 
وصح عن علي رضي الله عته ‏ أنه قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج» فهي ثلاث. 
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باب ضريح الطلاق وكناياته 


لا يقع الطلاق بغير لفظء فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع» خلافاً 
لابن سيرين”2 والزهري” . ورد بقوله ككل: «إِنَّ الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفْسها ما لم تعمل أو تتكلم به» متفق عليه”” ؛ ولأنه إزالة 
ملك» فلم يحصل بمجرد النية» كالعتق . 
فكان له صريحٌ وكناية» كالعتق» والجامع بينهما الإزالة . 

(الصريحٌ : ما لا يحتمل غيره) أي : بِحَسَب الوضع العرفي (من كل 
شيء) وضع له اللفظ : من طلاق وعتق وظهار وغيرهاء فلفظ «الطلاق» 
صريح فيه؛ لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفية» وإن قَبِلَ التأويلٌ» 


(1) قاله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 175): والحافظ في فتح الباري 
زو عو وأخرج عبدالرزاق (517/5 -517) رقم 7 ؛ عن معمر: سأل 
رجل الحسن فقال: طلقت امرأتي في نفسي فقال: أخَرج من فيك شيء؟ قال :لاء 
قال: فليس بشيء. قال: وسأل قتادة» فقال له مثل قول الحسن؛ قال: فسأل ابن 
سيرين فقال: أوليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال: بلى؛ قال: فلا أقول فيها 


لكن روي عنه خلاف ذلكء فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 07 55): عن ابن سيرين 
والحسن أنهما قالا: حديث النفس بالطلاق ليس بشيء؛ وقال ابن سيرين: لو لم يسأل 
كان أحبٌ إليّ . 

(7) أورده ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 175)» وابن حزم في المحلى 
(١2156/1).؛‏ والحافظ في الفح (5/ 0795 . 

فق تقدم تخريجه (71/5) تعليق رقم (7): و(5/ 191) تعليق رقم (). 
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على ما يأتي في بابه» فاندفم ما أورده ابن قندس في «حواشيه» على 
«المحرر». 

(والكتايةٌ: ما يحتمل غيرّه» ويدلٌ على معنى الصريح . 

وصريحُه: لفظ الطلاق» وما تصف منه) لأنه موضوع له على 
الخصوص» ثبت له غرف الشارع والاستعمال؛» فلو قال: أنت طالق20, 
أو الطلاق» أو طلقتك أو مطلقة»؛ فهو صريح (لا غير) أي: ليس صريحُه 
غيرٌ لفظ الطلاق وما تصرّف منهء كالسراح والفراق؛ لأنهما يُستعملان في 
غير الطلاق كثيراًء فلم يكونا صريحين فيه» كسائر كناياته. قال تعالى: 
«وما تَمَرّقَ الذين أونُوا الكتاب©”" وقال: #فإمساكٌ بمعْروفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإحسان6”" وليس المراد به الطلاقٌ؛ إذ الآية في الرجعية» وهي إذا قاريت 
انقضاءً عدتهاء فإمًا أن يُمسكها برجعةء وإمّا أن يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء فالمرادُ بالتسريح في الآية قريبٌ من معناه اللغوي» وهو الإرسال. 

(غير أمرء نحو: اطَلّقِيء و)غير (مضارعء نحو: أطلقُكِء و)غير 
(مطلّقة ‏ بكسر اللام) اسم فاعل (فلا تطلق به) لأنه لا يدك على 

قال الشيخحُ تقي الدين في «المسودة»”؟2: في البيوع» بعد أن ذكر 
ألفاظ المعقود*؟ من الماضي2"9 والمضارعء واسم الفاعل واسم 


 ؟قلاط« في «ح»: واذ» «طلاق» وأشار في حاشية «ذ إلى أنه في نسخة‎ )١( 

(5) صوزة البيئة» الآيةة 8 : 

() سورة البقرة» الآية: 778. 

(:) لم نقف عليه في مظانه من مطبوعة المسودة؛ وانظر: مجموع الفتاوى .)١1/75(‏ 
(5) كذا في الأصلء وفي «ح؟ و«ذ»: «العقود». 

(5) في الذ؟: ابالماضي؟ . 
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المفعول» وأنها لا تنعقد بالمضارع : وما كان من هذه الألفاظ محتملاً 
فإنه يكون كناية» حيث تصح الكناية» كالطلاق ونحوه. ويعتبر دلالاث 
الأحوال» وهذا البا بعظيم المنفعة» خصوصاً في الخُلع وبايه. 

(وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاكِ ونحوه (وقع» نواه أو لم ينوه) 
لأنَّ سائر الصرائح لا تفتقر إلى نِيّة فكذا صريح الطّلاق» فيقع (ولو) كان 
الآتي بالصّريح (هازلاً أو لاعباً) حكاه ابن المنذر”"» إجماع من 3 
عنهء وسئده ما روى أبو هريرة مرفوعاً: اثلاث جدهُنّ جد وهرلَهُنَ 
جد : التكاحٌ» والطلاقٌ والرجمَةٌ؛ رواه أحمدء وأبو داودء لتر يي 
وقال: حسن غريب (أو) كان (مخطثاً) قياساً على الهازل. 

(وهو) أي: قوله: أنت طالق ونحوه (إنشاء) كسائر صِيغ الفسوخ 
والعقود (وقال الشيخ”©: هذه ٠‏ الصّيعٌ إنشاء من حيث إنها تبت الحكمّ 
وبها تم وهي إخبارٌ؛ لدلالتها على المعنى الذي في النفس) وهذا المعنى 
الذي أشار إليه يطّرد في كل إنشاء وطلب . 

«وإن قال: امرأتي طالق: أو) قال: (عبدي حرء أو) قال: (أمَتي 
خُرّة» وأطلق النيّة) فلم ينرٍ معيناً ولا مبهمآ من زوجاته ولا عبيده ولا 
إمائه (طَلَقّ جميع نسائه؛ وعَتّق جميع عبيده وإمائه) لأنه مفرد مضاف» 
فيعيٌ» كما تقدّم في العتق9؟؟ . 

(ولو قال) لامرأته: (كلما قلت لي شيئآء ولم أقل لكِ مِثلّه ؛ فأنتٍ 
طالق فقالت له: أنتِّ طالق ‏ بفتح التاء أو كسرها ‏ فلم يقله) طَلّقت؛ 
(1) الإجماع ص/١١1»‏ والإشراف (4/ 155). 
(1) تقدم تخريجه :)14٠/11(‏ تعليق رقم (1). 
() الاختيارات الفقهية ص/755-7548. 
.):"8/1١١١ )2‏ 
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لوجود الصفة (أو قاله؛ طَلَّقت) لأنه واجهها بالطلاق (ولو) قاله و(علّقه 
بشرط) طلقت - أيضا؛ لأنه لم يقل لها مثله؛ لأن المعلّق غيرٌُ المنجز. 
قال ابن الجوزي : وله التمادي إلى قبيل الموت”' . انتهى . 

ولو نوى في وقت كذا ونحوه تخصّص به؛ لأن تخصيص اللفظ 
العام بالنية كثيدٌ؛ أشار إليه في «بدائع الفوائد”"© وتبعه في «المنتهى» 
وغيزة - ومجرد النية لا يُخْرِجٍ لفظه عن مماثلة لفظها. قلت: وكذا لو 
قال: أنت طالق» ونوى من وثاق ونحوهء وإن كانت نية أو سببٌ اليمين 
يقتضي قولاً غير هذا عُمل بهء على قياس ما يأتي في جامع الأيمان. 1 

(وإن قال لها) أي: لمن قال لها: كلما قلتٍ لي شيئاً ولم أقل لكِ 
مله فأنتِ طالق» وقالت له: أنتَ طالق: (أنتَ طالق ‏ بفتح التاء - 
طلّقت) كما لو واجهها بذلك ابتداءً» للإشارة والتعيين؛ فسقط حكم 
اللفظ . 

(وإن) قال لزوجته: أنتِ طالق ونحوهء و(ادٌعى أنه أراد بقوله: 
طالق: من وثاقء أو) ادّعى أنه (أراد أن يقول: طَلَّبتُكء فسيق لسانهء 
فقالَ: طَلَّقمُكِء أو) ادّعى أنه (أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه) فقال: 
طالق (أو) ادّعى أنه (أراد بقوله): أنت (مطلّقة من زوج كان قبله؛ لم 
تطلق فيما بينه وبين الله تععالى) لأنه أعلمٌ بنيته (ولم يُقبل) ذلك منه (في 
الحكم) لأنه خلافٌ لما يقتضيه الظاهر عُرفآ» إذ تبعد إرادة ذلك . 

(وكذا الحكم لو قال) لها: أنتِ طالق. وقال: (أردثٌ: إن قُمتٍء 
فتركثُ الشرط» ولم أرد طلاقاً) أو قال: أنتٍ طالق إن قمتٍ. وقال: 


)١(‏ «أي: لأنه ليس في حلفه أنه يقول لها على الفور» . ش. 
(0) ترما - .)5١‏ 
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أووت : وقعدتٍ ‏ فتركثه - ولم أرد طلاقاء دين ولا يُقبَلُ حكما (فإن 
صَرّح في اللفظ بالوثاق» فقال: طلقئكِ من وثاقي» أو من وثاق؛ لم يقع) 
عليه الطلاق؛ لأن ما يتضل بالكلام يصرفه عن مقتضاهء كالاستثناء 
والشرط : 

(ولو قيل له) أي : للزوج : (أطلقتَ امرأتك؟ أو) قيل له: (امرأتكَ 
طالق؟ فقال: نعم) وأراد الكذب؛ طلّقت؛ لأنَّ: «نعم» صريحٌ في 
الجواب» والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. ألا ترى أنه لو قيل 
له : ألفلان عليك كذا؟ فقال: نعمء كان إقراراً. 

(أو) قيل له: (ألكَ امرأة؟ فقال: قد طَلّقئّهاء. وأراد الكذب؛ 
طَلّقت) لأنه صريح» فلا يحتاج إلى نية . 

(ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب؛ لم تطلق) لأنه 
كناية» ومن أراد الكذب لم ينو الطلاقّ (ولو حَلَفتَ بالله على ذلك) أي: 
على أنه لا امرأة له» ولم يرد به الطلاق (وإلا) بأن لم يرد به الكذب» بل 
نوى الطلاق (طُلّقت) امرأته كسائر الكنايات. 

(ولو قيل له: أطَلّقتَ امرآتكَ؟ فقال: قد كان بعضٌ ذلكء' فإن 
أراد) بذلك (الإيقاعَ؛ وقعٌ) كالكناية (وإن قال: أردت أني علّقت طلاتها 
بشرط) ولم يوجد (قُيل) منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمله . 

(ولو قيل له) أي : للروج: (احَلَيتَها) أي : أَخَليِتَ زوجتك 
(ونحوه) ف(لقال: نعم» فكناية) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق؛ 
لأن السؤالٌ منطو في الجواب؛ وهو كناية. 

(وكذا: ليس لي امرأة؛ أو ليست لي امرأة أو: لا امرأة لي) فهو 
كناية» لا يقع إلا بنية» ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني» أو ليس لي 
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امرأة ترضيني» أو لم ينو شيئاً؛ لم يقع طلاقه. 

(ومن أشهد) بيّنة (على نفسه بطلاق ثلاث) أي: أقرّ أنه وقع عليه 
الطلاق الثلاث» وكان تقدمَ منه يمينٌ توّهّم وُقوعها عليه (ثم استفتى) عن 
يمينه (فأفتي بأنه لا شيءَ عليه) فيها (لم يؤاخذ بإقراره» بوقوع الطلاق 
الثلاث (لمعرفة مستنده) في إقراره بوقوع الطلاق (ويُقبل) قوله ب(سيمينه 
أن مستنده ذلك في إقراره) إن كان (ممن يَحهلّه مثله؛ ذكره الشيخ©) 
وجزم به في «المنتهى؟ . لكن مقتضى كلامه مع(© شرحه: أن المقدّم : 
يُقبل قوله بغير يمين (وتقدم) ذلك (آخر باب الخلع”" . 

ولو قيل له: ألم يُطَلَّق امرآتكَ؟ فقال: بلى؛ طَلّقت) لأنها جواب 
النفي (وإن قال: نعم؛ طَلّقت امرأة غير النحوي) لأنّه لا يُفرق بيتهما في 
الجواب؛ بخلاف النحوي» فلا تطلق امرأته؛ لأن: «نعم» ليس جواباً 
للنفي» ويأتي تحقيقٌه في الإقرار. 

(وإن :لطم .امرأته» أو أطعمهاء أو سقاهاء أو ألبسها ثوباًء أو 
أخرجها من دارهاء أو قبّلها ونحوه) كما لو دفع إليها شيئآ (فقال: هذا 
طلاتُكِ؛ طَلّقتء فهو صريح) نص عليه2؛ لأنَّ ظاهرٌ هذا اللفظ جعل 
هذا الفعل طلاقا منه» فكأنه قال: أوقعتُ عليك طلاقاء هذا الفعل من 
أجله؛ لأنَّ الفعل بنفسه لا يكون طلاقا. فلا بد من تقديره فيه» ليصمّ 
لفظه بهء فيكونُ صريحاً فيه» يقعٌ به من غير نية (فلو فسّره بمحتمل) أي : 
بما يحتملٌ عدم الوقوع (أو نوى أنَّ هذا سببُ طلاقك) في زمان بعد هذا 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/759. 
)١(‏ في «ذ»: افي شرحه؟ . 
م 177/1 
إحق مسائل الكوسج (17/179/5) رقم .11١15‏ 
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الزمان (قيلَّ) منه ذلك (حكما) لأنَّ لفظه يحتمله» ولا مانع يمنعه. 

(وإن طَلّقَ) زوجته (أو ظاهر منهاء ثم قال عَقبه لضرّتها: شَرِكُْكِ 
معهاء أو: أنتٍ مثلهاء أو: أنتِ كهيء أو: أنتِ شريكتها؛ فصربحٌ في 
الضرّةء في الطلاق والظهار) لا يحتاجُ إلى نية؛ لأنه جعل الحكم فيهما 
واحداًء إِمّا بالشركة في اللفظ0©: أو بالمماثلة» وهذا لا يحتمل غير ما 
فُهم منهء فكان صريحاآء كما لو أعاده عليها بلفظه. (ويأتي) حكم 
(الإيلاء) في بابه . 

(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق لا شي:) طَلّقت (أو): أنتٍ طالق 
طلاقا (ليس بشيء) طَلّقتء (أو): أنتٍ طالق طلاقا (لا يلزْمُكِ) طلّقت 
(أو): قال لها (أنت طالقٌ» لاء أو): أنتٍ (طالقٌ طلقة لا تقع عليك؛ أو: 
لا يفص بها عدد الطلاق؛ طلقت) لأن ذلك رفعٌ لجميع ما أوقعه؛ فلم 
يصح» كاستثناء الجميع» وإن كان ذلك خبراً فهو كذب؛ لأن الشيء إذا 
أوقعه وقع . : 

(و)إن قال لها: (أنت طالقٌ أؤْ لا؟ أو): أنت (طالق واحدة أو لا؟ 
لم يقع) طلاقه؛ لأنَّ هذا استفهام؛ فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظاً 
لإيقاعء وتخالف المسألة قبلها؛ لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام . 

(وإن كتب صريعح طلاقها) أي : امرأته (بما يتبيّن) أي : يظهر (وقع) 
الطلاق (وإن لم ينوه) لأنَّ الكتابة حروفٌ يُفهم منها الطلاق» أشبهت 
النطق؛ ولأنَّ الكتابة تقوم مقام قولٍ الكاتب» بدليل أنّه ككِِ كان مأموراً 
بتبليغ الرسالة» فبلغ بالقول مرّة وبالكتابة أخرى؛ ولأن كتاب القاضي 
يقوم مقام لفظه في إثبات الديون» ويتوجّه عليه صحة الولاية بالخط؛ 


)١(‏ في اح» واذ؟ : «اللفظة؟». 
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ذكره في «الفروع». وإن كتب كناية طلاقها بما يتبين”'2 فهو كناية على 
«وإن نوى) بكتابته طلاقٌ امرأته (تجويد خطه. أو عَم أهلهء أو 
تجربة قلمه؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنه إذا نوى تجويد خطه؛ أو تجربة قلمه؛ 
ونحوه ؛ فقد نوى غير الطلاق» ولو نوى باللفظ غير الإيقاع ؛ لم يقعء 
فهنا أولى» وما ورد من قوله يَكِل: «عْفي لأمتي عمًا حدَّنت به أنفسّها ما 
لم تتكلح أو تعمل به6”" إنما يدل على مؤاخذتهم بما نَوَوْهِ عند العمل به» 
وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به (ويُقبل) منه ذلك (حكماً) لأن ذلك يُقبل في 
اللفظ الصريح على قولء فهنا أولى. 
(وإن كتبه) أي : صريحَ طلاق امرأته (بشيء لا يتبين» مثل أن كتبه 
بإصيعه على وسادة ونحوهاء أو على شيءِ لا يثبت عليه خط كالكتابة 
على الماء أو في الهواء؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنَّ هذه الكتابة بمنزلة الهممس 
بلسانه بما لا يُسمع (فلو قرأ ما كتبهء وقصد القراءة؛ لم يقع) طلاقهء 
كلفظ الطلاق إذا قصدّ به الحكاية ونحوهاء ويقبل منه ذلك حكمآ. 
(ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط) لأنه يُفهم منها الطلاق» 
أشبهت الكتابة (فلو لم يفهمها) أي: الإشارة (إلا البعض؛ فكناية) 
بالنسبة إليه (وتأويله) أي: الأخرس (مع) ال(صريح) من الإشارة 
«تتمة»: قال في «الشرح»: وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث 
لم يقع إلا واحدة؛ لأنَّ إشارته لا تكفي . انتهى . وفيه نظر إذا نواه. 


))( في لذ2: لايبين؟ . 
زف4 تقدم تخريجه (171/60) تعليق رقم (7) و(191/7) تعليق رقم (1). 
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(وكتابثه) أي : الأخرس بما يتبين27 (طلاق) كالناطق وأولى (قأما 
القادر على الكلام فلا يصحٌ طلاقه بإشارة) ولو كانت مفهومة؛ لقدرته 
على النطق . 

(وصريحه) أي: الطلاق (بلسان العجم: البهشتم1) بكسر الياء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق؛ لأنَّ هذه اللفظة في 
لسانهم موضوعةٌ للطلاقء يستعملونها فيهء فأشبهت لفظ الطلاق 
بالعربية» ولو لم تكن هذه اللفظةُ صريحة في لسانهم؛ لم يكن في 
العجمية صريحٌ للطلاق» ولا يضِرٌ كونه”"2 يمعنى خليتك؛ فإنَّ معنى : 
طلقتك : خليتك أيضاء إلا أنه لما كان موضوعاً له ومستعملاً فيه كان 
007 

(فإذا قاله) أي: بِهِسْتَم (من يعرف معناه) من عربي أو أعجمي (وقع 
ما نواه) من واحدة أو أكثر (لأنه ليس له حَدَ مثل الكلام العربي) فإن أطلق 
فواحدة (فإن زاد: «بشيّار؛ طلّقت ثلاثاً) لأن مؤدّاه ذلك في لغتهم . 

(وإن قاله عربي ولا يفهمه) لم يقع (أو نطق عجمييٌ بلفظ الطلاق) 
بالعربية (ولا يفهمه؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنه لم يختر الطلاق؛ لعدم علمه 
معناه (وإن نوى موجبه) أي: موجب هذا القولٍ الذي لم يعرف معناه؛ 
لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه؛ أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من 
يعر معناغها + 


. فى «ذ4: لايبين؟2‎ )١( 
في «ذ»: «كونها».‎ )١( 
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نصل 


(والكنايات) في الطلاق (نوعان: 

ظاهرة): وهي الألفاظ الموضوعة للبينونةة؛ لأن معنى الطلاق فيها 
أظهر (وهي) أي : الكنايات الظاهرة (سِتٌ عشرة) كناية: 

(أنت خَلِكَة) هي في الأصل الناقة يُطلق من عقالها ويخلى عنهاء 
ويقال للمرأة: خلية؛ كناية عن الطلاق؛ قاله الجوهري”2"7. وجعل أبو 
جعفر”"؟ مخلاة كخلية» ويفرق بينهما؛ قاله في «المبدع؟. 

(و بريئة) بالهمز وتّدْكه. (و بائن) أي: منفصلة. (و بتّه) أي: 
مقطوعة . (و بتلة) أي: منقطعة» وسّمّيت مريم البتول؛ لانقطاعها عن 
التكاح بالكلية. 

(و أنت حّة) لأن الحرة هي التي لا رِقٌّ عليهاء ولا شك أن التكاح 
رِكٌّء وفي الخبر: «فائّقوا الله في النّساء فإنهُنَ عَوانٍ عندكم”" أي: 
أسراء . والزوج ليس له على الزوجة إلا رقٌ الزوجية؛ فإذا أخبرٌ بزوال 


(1): الصحاح (5/ 0177 . 

() هو الشريف أبو جعفر عبدالخالق بن عيسى الهاشميء ابن أخي صاحب الإرشاد» 
تفقه على القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه ابن أبي يعلى صاحب الطبقات» وكان جيد 
الكلام في المناظرة» شديد القول واللسان في أصحاب البدع؛ والقمع لباطلهم» 
انتهت إليه - في وقته - الرحلة بطلب مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ صتف كتاب 
رؤوس المسائل» وقد حققه عبدالله بن سليمان الفاضل في رسالة دكتوراه في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. توفي سنة (51/0ه) رحمه الله تعالى. طبقات 
الحتابلة (؟/ /771) , 

() تقدم تخريجه (18/17) تعليق رقم (7). 
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الرق» فهو الرق المعهود؛ وهو رق الزوجية . 

(و أنتٍ الحَرّج) بفتح الحاء والراءء يعني الحرام والإثم 

(و حبلُكِ على غاربك) هو مقدّم السنامء أي: أنت مرسلة مُطلقة 
غير مشدودة ولا ممسكة بعقد التكاح . 

(و تزوّجي من شئت. و حللتٍ للأزوج. و لا سبيل لي عليك) 
السبيل الطريق» ويذكر ويؤنث. (و لا سُلطان لي عليك. و أعتقتك. 
و غطَّي شعرك. . واتقدّمي. و أمرك بيدك. 

و)النوع الثاني : (خفية) لأنها أخفى في الدلالة من الأولى؛ وهي 
الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر (نحو: اخرجيء 
و: اذهبي» و: ذوقي» و: تجرّعي» و: خَلَيتك و: أنت مخّلاة) أي: 
مطلقة؛ من قولهم: خَلّى سبيلي فهو مُكَل ل(و: أنت واحدة) أي: منفردة 
(و: لست لي بامرأة. و: اعتدي» و: استبرئي) من استبراء الإماءء 
ويأتي (مو: اعتزلي) أي: كوني وحدك في جانب (و: الحقي بأهلك» 
ولا حاجة لي فيكء. و: ما بقي شيء»ء و: أغناك الله و: الله قد أراحك 
منيء و: اختاري؛ و: جرى القلم. وكذا لفظ: الفراق والسراح) وما 
تصرّف منهماء غير ما تقدم استثناؤه ف فى السبريع» 

(وقال ابن عقيل : «إن الله قد طَلَّقك؛ كناية خفيةء وكذا: فرّق الله 
بيني وبينك في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ7؟ في) رجل قال لزوجته: 
(إن أبرأتني فأنت طالق.. فقالت) له: (أبرأك الله مما تدّعي النساء على 
الرجال» فظن أنه يبرأء فطلّق» قال: يبرأ) مما تدعي النساء على الرجال 


إن كانت رشيدة . 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ 7/١‏ ومجموع الفتاوى (67/ 781) . 


0 كتاب الطلاق - ياب صريح الطلاق وكناياته 
1 


(فهذه المسائل الغلاث): إن الله(١2‏ قد طلقك» و: فرّق الله بيني 
وبينك في الدنيا والآخرة» و: أبرأك الله (الحكم فيها سواء» ونظير ذلك : 
إن الله قد باعَكَ) في إيجاب البيع (أو: قد أقالَكَ) في الإقالة (ونحو ذلك) 
ك: إن الله قد أجَركء أو وهبك» والبراءة فيما تقدم صحيحة» ولو جهلت 
ما أبرأت منهء على ما تقدم”" في الهبة من صحة البراءة من المجهول . 
(والكناية ‏ ولو ظاهرً ‏ لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه) لأن الكناية 
لما قَصَّرت رتبتها عن الصزيح» وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها؛ 
ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق» فلا يتعّن له بدون النية (بنيةٍ مقارنةٍ 
للفظ) أي: ب يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية» فلو تلقّظ بالكناية 
غير ناو للطلاق» ثم توى بها الطلاق بعد ذلك؛ ليقع كما لي توي 
الطهارة بالغسل بعد فراغه منه» وقيل: يعتبر أن تقارن أوله» قدّمه في 
«المحرر»» وقَطْع به في «شرح المنتهى»؛ فلو قارنت الجزء الثاني من 
الكناية دون الأول لم يقع الطلاق؛ لأن ما بقي لا يصلح للويقاع بعد إتيانه 
بالجزء الأول من غير نِيّة. قال في «الشرح»: فإن وُجدثْ في أوله؛ 
وعزيت عنه في سائره؛ وقع؟ ؛ خلافاً لبعض الشافعية 0 
(أو يأتي) مع الكناية (بما يقوم مقام نكّة) الطلاق (كحال خصومة؛ 
وغضبٍ» وجواب سؤالها) الطلاق (فيقع) الطلاق مم أتى بكناية إذاً 
(ولو بلا نكّة) لأن دلالة الحال كالنية» بدليل أنها 5 تغيّر حكم الأقوال 
والأفعال» فإنَّ من قال: «يا عفيف ابن العفيف» حال تعظيمه؛ كان 


. في دح؛ وهذ»: «أي إن الله‎ )1١( 
(//184؟).‎ )0( 
.)385 /( مغني المحتاج‎ )7( 
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مدحاء ولو قاله حال الشتم؛ كان ذمّاً وقذفا. 

(فلو ادَّعى في هذه الأحوال) أي: حال الخصومة والغضب 
وسؤالها الطلاق (أنه ما أراد الطلاقٌء أو) ادّعى (أنه أراد غيره) أي : غير 
الطلاق (دُيْنَ) لاحتمال صدقة (ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف ما دَلّت 
عليه الحال. 

(ويقع مع النيكة بالكناية الظاهرة ثلاث وإِنْ نوى واحدة) روي ذلك 
ا علي2©0, وابن عمر). وزيد بن ثايت0©ء وابن عباسر©)؛ وأبي 
هريرة”*2 في وقائع مختلفة» ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ ولأنه 
لفظ يقتضي البينونة بالطلاق» فوقع ثلاثآء كما لو طَلَّق ثلاثاء وإفضاؤه 
إلى البينونة 0 وظاهره: لا فرق بين المدخولٍ بها وغيرها؛ لأن 


الصحابة لم يمر 2 رقو 
(وكان) 0 (أحمد”" يكره المْتيا في الكنايات الظاهرة؛ مع مَيْله 
أنها ثلاث) وَرَعا. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/ 27857 وعبدالرزاق (67/5”, 9 رقم 11/5اكء 
١5‏ وسعيد بن متصور (١//81؟,‏ رقم 15755 017178 واب بن أبي شيبة 
(56/5)» والبيهقي (7/ 744): وصححة أحمد كما في زاد المعاد (5/ 181) . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (2561/5): وعبدالرزاق (5/ /اهل؟, 708) رقم 11119/8ء 
65 »؛ واين أبي شيبة (355/5: ١)؛‏ والبيهقي (1/ 55 7): وصححه أحمد كما 
في زاد المعاد (6/ 11). 

إفرف أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 54: 0٠‏ والبيهقي (90/ 09414 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 517) . 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /51) . 

(7) مسائل عبدالله (7/ )١١70‏ رقم /1551؛ ومسائل أبي داود ص/ :17١‏ ومسائل ابن 
هاتىء 93/0 رقم 77 : ومسائل الكوسج ١7/5‏ -41568 1769) رقم 
الما 1115 
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(وعنه”'" : يقع) بالكناية الظاهرة (ما نواه؛؟ اختاره جماعة) منهم أبو 
الخطاب؛ لما روى ركانة : «أنه طلَّق امرأتَهُ البتة» فأخبرٌ النبيّ يكل بذلك» 
فقال2"9: والله ما أردثٌ إلا واحدةّ» فردها إليه النبئ كك فطلقها الثانية 
في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان» وفي لفظ قال: «هو على ما 
أردك» روا أبو داود وصححه ابن 0 والترمذي9؟؟2 وقال: سألت 


.)١47 انظر: كتاب الروايتين والوجهين (؟/‎ )١( 

. في «ح»: «فقال قل؟‎ )١( 

(*) كذا في الأصول: #«وصححه ابن ماجه؛»؛ ولعل الصواب: «وصححه وابن ماجه؟ فإن 
التصحيح جاء من أبي داودء لا من ابن ماجه . والله أعلم . 

2( أبو داود في الطلاق» باب .١5‏ حديث 717١5‏ -8١217؛‏ وابن ماجه في الطلاق» باب 
8 حديث 275١86١‏ والترمذي في الطلاق واللعان؛ باب 7: حديث /ا1١1١‏ وفي 
العلل الكبير .)451١- 559 /١(‏ وأخرجه - أيضاً ‏ الطيالسي ص/154: حديث 
: والشافعي في مسنده (ترتيبه 17//7): وعبدالرزاق (757/7) حديث 
7 وسعيد بن متصور )"88/١(‏ حديث 1511ء وابن أبي شيبة (ه/ 00 
والدارمي في الطلاق؛ باب 48؛ حديث /7117» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)7/١(‏ حديث 5457 وأبو يعلى )٠١8 -1١١7/(‏ حديث /اا182' 74داء 
والعقيلي (1/ 787: "/ 155): وابن حبان «الإحسان؛ )91/1١(‏ حديث 147154 ؛ 
والطبراني في الكبير (5/ )1١ ٠١‏ حديث 55117 *4511» وابن عدي (5/ 1806٠‏ 
©؛ والدارقطني  77/5(‏ 706): والحاكم :)32١-145/5(‏ والبيهقي 
4/٠١ ,"57/0‏ - 45 ١18)ء‏ وفى معرفة السئن والاثار )45-414/١١(‏ حديث 
17 والخطيب في تاريخه (8/ 554): وابن عبدالبر في التمهيد (104/10- 
6» والبغوي في شرح السنة )7١9/9(‏ حديث 7761؛ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (7/ 576) حديث 1١08‏ ء وفي التحقيق (1/ 191-17957). 
واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ قال الدارقطني: قال أبو 
داود: هذا حديث صحيح. هكذا في سئن الدارقطني» ولفظ أبي داود في سئنه 
(؟/107): هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل 
بيتهء وهم أعلم بهء وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع ؛ عن عكرمة؛ عن- 
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ابن عباس . : 
وقال الحاكم : قذ صح الحديث بهذه الرواية» فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن 
أهل بيته . 


وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. 

وقال الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث». فقال: فيه 
اضطراب . 

وقال العقيلي: مضطرب الإسناد. وضعّفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
(/35» وابن تيمية في مجموع الفتاوى :)71١/7(‏ وابن القيم في زاد المعاد ٠‏ 
(177"/5). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه: أخرجه أبو داود قي 
الطلاقء باب .٠١‏ حديث 55١7ء‏ وعبدالرزاق )79٠/5(‏ حديث 21١7985‏ 
والحاكم (5631/7): من طريق ابن جريج» حدثني بعض بني أبي رافغ وعند الحاكم 
عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافغ عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة. . . الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: محمد واه والخبر خطأء عبد 
يزيد لم يدرك الإسلام . وتعقبه الحافظ في إتحاف المهرة (1/ 585) بقوله: بل منكر. 
وأخرجه أحمد :)155/1١(‏ وأبو يعلى (714/5) حديث ٠٠15؛‏ والبيهقي 
(775/0)؛ عن محمد بن إسحاق» حدثتي داود بن الحصين؛ عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
مطلب امرأته ثلاث في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله 
يييهِ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاث قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. 
قال: فإنما تلك واحدة؛ فارجعها إن شثت . قال : فرجعها. 

قال البيهقي : هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فتياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة؛ وبالله 
التوفيق. 

وجود إسناده ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (77/ لاك الاء الل 46 -88)؛ 
وصحح إستاده ابن القيم في زاد المعاد (5/ 2177 وقال: وقد احتج أحمد بإسناده في 
مواضع» وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله كك رد زيئب ‏ - 
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محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب؛ ولأنه 
يل قال لابنة الجون : «الحقي بأهلك276 وهو لا يطلّق ثلاث . 

(فعليها) أي: على رواية أنه يقع ما نواه (إن لم ينو) مع الإتيان 
بالكناية الظاهرة بنيّة الطلاق (عدداًٌء فواحدة) كما لو قال لها: أنت طالق 
(ويُقبل) منه (حكماً) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة» أو أنه لم ينو شيا بناء 
على الرواية الثانية؛ لأنه أدرى بنيّهء ويقع عليه واحدة. 

(ويقع ثلاث في: أنتٍ طالقٌ بائنٌ» أو): أنتٍ (طالق البتّة» أو): 
أنتٍ (طالق بلا رجعة) لما تقدم في الكناية الظاهرة. قال في «الشرح»: 
ولا يحتاج إلى زيّة؛ لأنه وصف بها الطلاق الصريح . 

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق واحدة بائنةء أو واحدة بنّه؛. وقع 
زجعياً) لأنه وصف الواحدة بغير وصفهاء فألخِي. 

(و: أنت طالق واحدة ثلاثاًء أو ثلاثاً واحدةٌ؛ يقع ثلاثُ. 

ويقع ب) الكناية (الخفيّةٍ ما نواه) من واحدة أو أكثر؛ لأن اللفظ لا 
دلالة له على العددء والخفية ليست فى معنى الظاهرة» فوجب اعتبار 
النية . ١‏ 

(إلا: أنتٍِ واحدقٌ فيقع بها واحدةٌ؛ وإن نوى ثلاثاً) قاله القاضي 
والموفق» ولم يستثنها في «المنتهى» وغيره» فهي كغيرها من الكنايات 
الخفية؛ لأن معتاها ‏ كما تقدم _: أنت منفردة» وذلك لا ينافي أن ينوي 
بها أكثر من طلقة . 

(فإن لم ينو) من أتى بكناية خفية (عدداً؛ وقع واحدة رجعية؛ إن 


. )7( تعليق رقم‎ )١191/11( تقدم تخريجه‎ )١( 
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كانت) المطلقةٌ (مدخولاً بهاء وإلا) بأن لم تكن المطلّقة مدخولاً بهاء 


وقعت واحدة (بائنة) لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق» 
من غير اقتضاء للبينونة» فوقع واحدة رجعيةء كما لو أتى بصريح 
الطلاق . 


(وما لاا يدل على الطلاق نحو: كُليء واشرّبيء واتْعُدي: 
واقْرَبي2©0, وبارك الله عليك: وأنت مليحةء أو قبيحة؛ لا يقع به طلاق» 

ولو نواه) لأنه لا يحتمل الطلاق» فلو وقع به الطلاق وقع بمجرّد الئّة . 
وفارق: ذوقيء وتجرّعي؛ فإنه يُستعمل في المكاره؟ لقوله تعالى: 
هِدُوَيُوا عذاب الكريق976؟ ©يتَجدَعُه ولا يكادٌيُسِيمْ274 يخلاف: كُلْ» 
واشرب. قال تعالى: «فكلي واشْرّبي وقري عيّنا 9 . 

(وكذا) قوله: (أنا طالق» أو: أنا منكِ طالق» أو: أنا منكِ بائن» 
أو حرام؛ أو بريء) فلا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا يقع الطلاق 
بإضافته إليه من غير نيّةء فلم يقع وإِنْ نوى» كالأجنبي؛ ولأن الرجل 
مالك في التكاح» والمرأة مملوكة» فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى 
المالك» كالعتق» ويدلٌ له أن الرجل لا يوصف بأنه مُطَلّقَ - بفتح اللام - 
بخلاف المرأة. 

(وإن قال) لزوجته: (أنت علي كظَهْرٍ أمي: أو: أنت عليّ حرام؛ 
أو: ما أحل الله علي حرام» أو: الحل علي حرام) زاد في «الرعاية»: أو 
حَرّمتك (فهو ظهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق».كما 
(1) في «ذ»: «وقومي» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: «واقربي». 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 181. 


(5) سورة إبراهيمء الآية: 10 . 
هق سورة مريم» الآية: ل 
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لا يكون الطلاق كناية في الظهار. 

(ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على 
التأبيد» والطلاق يفيد تحريماً غير مؤبّد» ولو صَرّح به؛ فقال- بعد قوله 
«أنتِ عليّ كظهر أمي» -: أعني به الطلاقٌ؛ لم يصر طلاقاً؛ لأنه.لا تصلح 
الكناية به عنه ؛ ذكره في «الشرح» و«المبدع». 

(وإن قال: فراشي عنليّ حرامٌء ونوى امرأته؛ قَظِهار) قال ابن 
عباس : في الحرام تحرير ركبة» فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا”'؟ (وإن نوى فراشه) الحقيقي (ديَمِينُ) 
عليه كفارته عند المخالفة ؛ لما يأتي في الأيمان. 

(و)إن قال: (ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق؛ تطلقٌ) لأنه 
صريحٌ بلفظ الطلاق (ثلاثً) لأن الطلاق معرّف بالألف واللام» وهو 
يقتضي الاستغراق . 

(وإن قال: أعني”'؟ به طلاقاً؛ فواحدة) لأنه صريحٌ في الطلاق» 
وليس فيه ما يقتضي الاستغراق» وليس هذا صريحاً في الظّهارء إنما هو 


)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق؛ باب 5١؛‏ رقم 747١‏ وفي الكبرى (5/ 544) رقم 
؛ والطبراني في الكبير )45٠ /١١(‏ حديث 17745, والدارقطتي (4/ 47)» 
والبيهقي اك 0 من طريق سالم الأقطس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليٌ حزاماً. 

: فقال: كذبت؛ ليست عليك بحرام؛ ثم تلا هذه الآية: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك» عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة. وأخرجه عبدالرزاق (541/8) رقم 
© من طريق منصورء عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
في النذر والحرام» قال: إذا لم يسم شيئآء قال: أغلظ اليمين: فعليه رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً. :وصححه ابن حزم في المحلى (5/8؟). 

() في «ذ»: (وإن عنى». 
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هق 
صريح في التحريم» وهو ينقسم إلى قسمينء» فإذا بيّن بلفظه إرادة صريح 
الطلاق صرف إليه . 


(و:أنت علي كالميتة والدم) وفي «الفروع» و«المبدع»: والخمر 
(يقع ما نواه من الطلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه (والظّهار) إذا نواه 
بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحهاء لأنه يُشبهه (واليمين) إن أراد 
بذلك ترك وطبهاء وأقام ذلك مقام: والله لا وطئتك». لا تحريمهاء 
ولا طلاقهاء وفائدته: ترتب الحنث والبرٌء ثم ترتب الكفارة بالحنث. 
قال في «المبدع»: وفي ذلك نظر من حيث إن قوله: كالميتة. ليس 
بصريح في اليمين؟ لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية» وإذا 
لم يكن صريحا؛ لم يلزمه الكقّارة؛ لأن اليمين بالكناية لا تنعقد؛ لأن 
الكفارة إنما تجب لهتك القسم . 

(فإن نوى) بذلك (الطلاقٌ ولم ينو عدداً؛ وقع واحدة) لأنها اليقين 
(وإن ل ينو) بذلك (شيئاً؛ فهوظهار) لأن معناه: أنتِ حرام علي كالميتة والدم . 
: (ولو قال: عليّ الحرام؛ أو: يلزمني الحرامء أو: الحرام يلزمني؛ 
فلغْوٌ؛ لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مُباح بعينه . 

(ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدلٌ على إرادة ذلك؛ فهو 
(ظهار) لأنه يحتملهء وقد صَرّفه إليه بالنية» فتعيّن له. 

قال في «الفروع» في الظّهار: ويتوجّه الوجهان إن نوى به طلاقاء وأن 
الغرف قرينة. قال في «تصحيح الفروع»: الصواب أنه يكون طلاقاً بالنية؛ 
لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: الخرجيء ونحوه. قال: 
والصواب أن العرف قرينة؛ والله أعلم (ويأتي في بابه) أي : باب الظهار. 

(وإن قال: حلفت بالطلاق» وكدّب) بأن لم يكن حَلّف (لم يَصِرْ 
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حالفاً» كما لو قال: حلفث بالله» وكان كاذباء ويلزمه إقراره في الحكم) 
أنه علق باحق إنساق معقنء آفيه الو آقة بمال قم فال؛ كذيت 
(ولا يلزمه) الطلاق (فيما بينه وبين الله) تعالى؛ لأنه لم يحلف» واليمين 
إنما تكون بالحلف. 
ولو قالت زوجته: حلفت بالطلاق الثلاثِ؟ فقال: لم أحلف إلا 
بواحدة. أو قالت: عَلَّقَتَ طلاقي على قُدوم زيد؟ فقال: لم أعلقه إلا 
على قدوم عمرو. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بحال نفسه. 
فصل 
(وإذا قال لامرأته: أمرُكِ بيدك؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ 
لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيه) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي؛ لقول 
علة 20 ولم يُعرف له مخالف في الصحابة» فكان كالإجماع ؛ ولأنه نوع 
تملك”" في الطلاق» فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده؛ كما لو 
جعله لأجنبي . 
(ولها أن تُطَلَقَ نفسها ثلاثاً) أفتى به أحمد””" مراراء ورواه 
البخاري في «تاريخه؛ عن عثمان2: وقاله عل2, 
)١(‏ أخرج أبن أي شيبة (/ )+ عن علي -نرغي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها. قال: 
هو لها حتى تتكلم؛ أو جعل أمر امرأته بيد رجل» قال: هو بيده حتى يتكلم . 
(1) في «ح» وه«ذ؛: #تمليك؟ . 
(5) مسائل صالح (757/15. 5/؟١1)‏ رقم لاهلم. 1477, ومسائل أبي داود 
ص/ ١/١١ء‏ ومسائل ابن هانىء /١(‏ 21178 170-17719) رقم 21١١4‏ 11145 . 
(:) (/ 7586): ولفظه: قال عثمان - في أمرك بيدك -: القضاء ما قضت. وأخرجه 
- أيض ‏ عبدالرزاق (018/5) رقم 11907ء وسعيد بن منصور /7/١1(‏ 1/0”) 


. )1١5/5( رقم 516١1515-1ء وابن أبي شيبة (05/4): وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 
. 1785 أخرجه عبدالرزاق (015/5) رقم ١1141؛ وسعيد بن منصور (1/ 780) رقم‎ )5( 
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وابن 50 وابن عبائير )ع وفضَالة"©: ونصره في (الشرح»؛ لما 
روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات؛ عن أبي هريرة» أن النبي يِل 
قال: «هو ثلاءثٌ»”*2. قال البخاري: هو موقوف على أبي هريرة؛ ولأنه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/ 551): والشافعي في الأم (7/ 765)+ وعبدالرزاق 
(518/5- 0159) رقم 119:05-11906: 111:94 41141١‏ وسعيد بن متصور 
(1/) رقم -١519‏ وابن أبي شيبة (0//ا0)ء والبيهقي (918/1: 
6» وفي معرفة الستن والآثار (01/11). 

(1) أخرجه عبدالرزاق -57١/5(‏ 077) رقم ١١9314‏ ١1197ء‏ وابن أبي شيبة 
(/07)» والبيهقي (7149/17) . 

م2 أخرجه ابن أبي شيبة (01/5) . 

(5) أبو داود في الطلاق؛ باب 1١ء‏ حديث »17١5‏ والترمذي في الطلاق واللعان؛ باب 
“'؛ حديث 1178؛ وفي العلل ص/19/1: حديث .7٠١‏ وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي 
في الطلاق؛ باب .١١‏ حديث :75٠١‏ وفي الكبرى (/ 7817): حديث 2557 
والعقيلي (5/ 7)؛ والحاكم (؟/ :»)7١5- ٠١5‏ وابن حزم في المحلى »)١19/1١(‏ 
والبيهقي (7144/1)؛ من طريق سليمان بن حرب؛ عن حماد بن زيدء عن أيوب» 
عن قتادة؛ عن كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي 
ألله عته . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب؛ عن 
حماد بن زيدء وسألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث؛ فقال: حدثنا سليمان بن 
حرب؛ عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو من قول أبي هريرة» ولم يعرف حديث أبي 
هريرة مرفوعا. 
وقال النسائي في الكبرى : هذا حديث منكر. 
وقال الحاكم : هذا حديث غريب صحيح . 
وقال ابن حزم: كثير مولى ابن سمرة مجهول؛ ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ لما 
خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة . 
وقال البيهقي: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة 
بخلاف روايته والله أعلم . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 79٠‏ 015): وكثير هذا: هو مولى - 
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الطلقات الثلاث . 
(كقوله: طَلّقى نفسك ما شئتء ولا يُقْبَلُ قوله: أردت واحدة؛ 
ولا يُديّن) لأنه خلاف مقتضى اللفظ . 
(وهو) أي: الطلاق (في يدها) على التراخي ‏ كما سنبق ‏ (ما لم 
يفسخ. أو يَطأ) فلا تطلق نفسها بعد؛ لأن ذلك وكالة» فتبطل إذا فسخها 
بالقول» أو أتى بما يدل على فَسْخهاء والوطء يدل على الفسخ . 
(وكذلك الحكم إن جعله) أي : أمرها (في يد غيرها) أي 
الزوجة؛ بأن جعل أمرها بيد زيدٍ مثلآء فله أن يطلّقها ثلاثآء ما لم يفسخ 
أو يطأ؛ لما تقدم. 
9 اع 
(وإن قال لها: اختاري نفسك؛ لميكن لها أن تطلق) 
نفسها سر من واحدق وتقع رجعية) كان من عق 
ايبن 0 واين مع 00 0 
- عبدالرحمن بن سمرةء ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي عن الكوفي [هو 
العجلي في الثقات (117/7) رقم (1924]ء أنه قال فيه: ثقة. فعلى هذا لا يكون 
الحديث ضعيفا. 
)١(‏ مسائل أبي داود ص/ ١07‏ ومسائل ابن هانىء (١/18؟)‏ رقم 8١١1؛‏ ومسائل 
صالح )507/١(‏ رقم 984 ومسائل عبدالله 1117/7 )١١١‏ رقم 21684 
6 ؛ ومسائل حرب ص 7١‏ . 
() لم نقف على من أخرجه مسئداً. 
هه أخرجه عبدالرزاق )٠١  8/97(‏ رقم 1191/9ء لال91ااء وسعيد بن منصور 
(1/ 87 784) رقم »17434-1١754‏ وابن أبي شيبة (5/ 28): والطبراني في الكبير 
لاير4 رقم "5551 والبيهقي (/ 1758 0755 . 
(5) أخرجه عبدالرزاق (9/ 9 17. )١5‏ رقم 1191/5ء 11984 1١15357‏ /119591اء 
وسعيد ين منصور (1١/1/8اء‏ 785) رقم 17171» 0:» وابن أبي شيبة (8/ 75 -- 
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عائشة("© بعيرعم “7 ولأن: «اختاري» تفويض معيّن» فيتناول أقل ما 
يك وهو طلقة ارجيةة لأنها بغير عوض . بخلاف: «أمرك 
بيدك» فإن: «أمرأ؛ مضاف فيتناول جميع أمرها (إلا أن يجعل إليها أكثر 
من ذلك) أي: من واحدة (سواء جعله بلفظهء بأن يقول: اختاري ما 
شئت» أو: اختاري الطلقات إن شئتٍ 2 أو جعله بنّته» بأن ينوي بقوله: 
«اختاري» عدداً) اثنين عا (فإن نوى ثلاناء أو اثنتين» أو 
واحدة؛ فهو على ما نوى) فيرجع إلى تيتهه لأنها كناية خفية . 
(وإن نوى) الزوج (ثلاثاء نطْلّقَتْ أقلّ منها) أي : من ثلاث» 
كاثنتين» أو واحدة (وقع ما طَلَّقَنْه) دون ما نواه؛ لأن النية لا يقع بها 
الطلاق» وإنما يقع بتطليقهاء ولذا لولم تُطَلّق لم يقع شيء. 
(فلو كور لفظ الخيار) بأن ذكره مرّتين أو أكثر (بأن قال: اختاري 
اختاري اختاري؛ فإن نوى إفهامّهاء وليس نيته ثلاثاًء ولا اثنتين) فواحدة 
(أو نوى واحدة؛ فواحدة» نصّ©2) لأنها اليقين (وإن أراد ثلاثاً؛ فغلاث» 
نصا””") لأنها كناية خفية» فيقع ما نواه بها كما تقدم - خصوصاً مع 
تكرارها ثلاثاً. 
(وليس لها) أي: للمقول لها: «اختاري» (أن ُطَلّقَ إلا ما داما في 
- ١5).؛‏ وابن حزم في المحلى .)171/١١(‏ 
)١(‏ لم نقف على من رواه مستداً. 
(1) منهم عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه عبدالرزاق (9/7) 
16 ء //1141؛ وابن أبي شيبة (/ 55 - 50)» والبيهقي (// 2748 . 
ز[فوة في لذ1: الأثنتين؟ . 
(4) في «ذ» زيادة: «لأنه كناية خفية فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات 
الخفية». 
(5) المغني /1١(‏ 7817): والمبدع (184/10). 
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المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا رُوي ذلك عن عمر”© 
وعثمان 2 وابن مسعود”"©» وجابر©؛ لأنه خيار تمليك؛ فكان على 
الفور» كخيار القبؤل. 

وأما قوله يك لعائشة: «إني ذاكدٌ لك أمرأء فلا عليك ألا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك:2*9. فإنه جعل لها الخيار على التراخي» وأما: 
طَلّقي نفسكء و:أمرك بيدكِ؛ فتوكيلء والتوكيل يعم الزمانء ما لم 
يقيده بقيك» بخلاف مسألتنا. 

(إلا أن يجعل إليها*© أكثز من ذلك) بأن يقول لها: اختاري نفسكِ 
يومآء أو أسبوعاًء أو شهراً ونحوهء فتملكه إلى انقضاء ذلك . 

(فإن قاما) أي: الزوجان» من المجلس بعد أن خيّرها وقبل 
الطلاق؛ يَطَلَ خيارها (أو) قام (أحدهما من المجلس) بَطْلَ الخيار؛ لأن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/ 518) رقم 1١578‏ » وابن أبي شيبة (5/ 277)» وقال اين حجر 
في الدراية :)1١/1(‏ في إسناده ضعف . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (5/ 015) رقم 11575» وسعيد بن منصور )178١ 77/8 /١(‏ رقم 
6 175ء وابن أبي شيبة (57/0): والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
(0/11) رقم وضعفه. وقال ابن حجر في الدراية :)1/١/7(‏ أخرجه 
الطبراني والبيهقي من طريقه؛ ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً. 

(6) أخرجه عبدالرزاق (16/5ه) رقم 11578ء وسعيد بن منصور (779/1) رقم 
5 وابن أبي شيبة (57/5)» والطبراني في الكبير (9/ 791) رقم 35681» 
والبيهقي في معرفة الستن والآثار (11//ا5) رقم 157/77 » وقال ابن حجر في الدراية 
:)1١/7(‏ أخرجه عبدالرزاق بإستاد صحيح . 

(5) أخرجه البخاري في المظالم» باب هلاء حديث 1178: عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وفي التفسيرء باب 5 ه6ء حديث 4088- 51875: ومسلم في الطلاق» حديث 
5 » عن عائشة رضي الله عنها . 

)2( في «ذ2: لالها» . 
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القيام يبطل الفكر”'": فهو إعراض»؛ بخلاف القعود (أو خرجا من الكلام 
الذي كانا فيه إلى غيره؛ بطل خيارها) للإعراض عنه. 

(وإن كان أحدهما) أي: الزوجين (قائماء فركب؛ء أو مشى؛ بتطل) 
خيارها؛ للتفرّق . 

و(لا) يبطل خيارها (إن قَعَد) من كان قائماً منهما (أو كانت قاعدة 
فائّكأت» أو مُتّكئة فقعدث) إذ لا دلالة لذلك على الإعراض» ولو طال 
المجلس» ؛ مالم يتشاغلا بما يقطعه. 

(وإن تشاغلت بالصلاة يَظّل) خيارها؛ للتشاغل 7 كانت) حين 
خيّرها (في صلاة فأتمتها؛ لم يبطل) خيارها؛ لأنه لا يدل على إعراضها 
(وإِنْ أضافت إليها ركعتين أخريين) بَطَلَ؛ٍ للتشاغل (أو كانت راكبة 
فسارت؛ بَطَلَّ) خيارها؛ للتفرق . 

و(لا) يبطل خيارها (إن أكلت يسيرا. أو قالت: باسم اللهء أو 
سَببّحت شيئاً يسيرأء أو قالت: ادعوا لي شهوداً أشهدهم على ذلك) لأنه 
لا إعراض منها. 

(وإن جعله) أي: الخيار (لها على التراخي) بأن قال: اختاري إذا 
شئت] أو متى شئتٍ» أو متى ما شئت» ونحوه (أو قال: لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويكِ ونحوه» فهو على التراخي) لحديث عائشة9 . 

(وإن قال) لها: (اختاري اليوم وغداً وبعد عَدٍ؛ فلها ذلك. فإن ردّته 
في اليوم الأول؛ يظل) الخيار (كله) فلا خيار لها في غد ولا ما بعده؛ لأنه 
خيار واحد في مدة واحدة» فإذا بَطل أوله يَطَل فيما بعده» بخلاف مالو 


(1) في «ذ»: «الذكر» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة «الفكر» . 
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قال لها: اختاري اليوم وبعد غد؛ فإنها إذا ردّته في الأول لم يبطل بعد 
غد؛ لأنهما خياران ينف ص[ (١؟‏ أحدهما من صاحبه . 

(وإن قال: اختاري نفسك اليوم» واختاري نفسك غداً» فردّته في 
اليوم الأول؛ لم يبطل) الخيار في اليوم (الثاني) لأنهما خياران؛ كما دَلَّ 
عليه إعادة الفعل . 

(ولو خيّرها شهراًء .فاختارث) نفسها (ثم تزوّجها) أو لم تخترهاء 
لكن طَلّقهاء ثم تزوّجها (لم يكن لها عليه خيار) لأن الخيار المشروط في 
عقد لا يثبت في عقّد سواهء كالبيع . 

(وإن جعله) أي: الخيار (لها اليوم كلهء أو جعل أمرها بيدهاء 
فردتهء أو رجع فيه؛ أو وطئها؛ بطل خيارها) لأنه توكيل» وقد رجع فيه. 

(ولفظة الأمر والخيارء كناية في حق الزوج» يفتقر إلى نيّة) بأن 
ينوي بذلك تفويض الطلاق إليهاء كسائر الكنايات (فلفظة الأمر كناية 
ظاهرة» و)لفظة (الخيار) كناية (خفيّة» كما تقدّم) في أول لكام 

(فإن نوى) الزوج (بهما) أي: ب«أمرك بيدك»» وب«اختاري 
نفسك» (الطلاق في الحال؛ وقع) الطلاق في الحال (ولم يحتج) وقوعه 
(إلى قبولها) كسائر الكنايات. 

(وإن لم ينو) إيقاعه في الحال؛ بل نوى تفويضه إليها (فإن قبلته 
بلفظ الكناية» نحو: اخترث نفسي؛ افتقر) وقوعه (إلى نيتها) لأنه كناية» 


أشبه ما لو أوقعه هو بكناية . 
(وإن قلت بلفظ الصريح» بأن قالت: طَلّقت نفسي؛ وقع من غير 
نِكّة) لعدم افتقاره إليها . 


)ع0( في اذ : «متفصل؟ . 
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(وإن اختلفا في نيتها) الطلاق (فقولّها) لأنها أدرئ بنيتها . 

(وإن اختلفا في رجوعه) بأن قال: رجعت قبل الإيقاعء قالت7©: 
بل: بعده (فقوله) لأن الأصل.بقاء العصمة (كما لو اختلفا في نكته) فإن 
القول قوله؛ لأنه أدرى بها. 

(وإن قال) لها: (اختاري) نفسكِ (فقالت: اخترثُ»: فقطء أو) 
قالت: (قبلتُ» فقطء ولو مع النية) لم يقع الطلاق (أو) قالت: (أخذتُ 
أمريء أو) قالت: (اخترث أمري؛ أو) قالت: (اخترث زوجيء لم يقع 
الطلاق) لقول عائشة: قد خيّرنا رسول الله كد أفكان طلاق29؟! 
وقالت: لما أمر النبي وله بتخبير نسائه وبدأ بيء فقال: «إنّي لجُخْيدك 
خبرأء فلا عليك ألا تعبجلي حتى تستأمري أَبَوَيِكِءٍ ثم قال: إن الله تعالى 
قال لي : «يا أيه النبيٌ كُلْ لأزواجكَ إن كنمّنَ تُرِدْنَ الحياة الدّنيا وزيكتها 
ماين مَك . . . » حتى بلغ : «إفإن الله أعدٌ للمحْسَاتٍ مِنْكُنّ أجراً 
عظيم 294 فقلت: في”؟2 هذا أستأمرٌ أبويٌ؟! فإني*© أريد الله ورسوله 
والدارَ الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يد مثل ما فعلث» متفق 
غليه"؟. ولأنها مخيّرة لم يوجد منها ما يَدلُّ على قطع التكاحء فلم يقع 
بها طلاق» كالمعتقة تحت عبد . 


)١(‏ في «ذ»: «وقالت». 

(1) أخرجه البخاري في الطلاق؛ باب 6 حديث 61757 -5177», ومسلم في الطلاق» 
حديث /151/87. 

(5) سورة الأحزاب» الآيتان: 75-178 

(5) في «ذ»: «أفي»» ولفظ البخاري: «ففي أي هذاء: ولفظ مسلم : «في أي هذاء . 

)2( في اح2: دثم قلت : فإني؟ . 

)0( تقدم تخريجه /1١1(‏ 1775) تعليق رقم (4). 
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فلا يقع بها (حتى تقول مع النية) أي : نية الطلاق : (اخترث نفسي » 
أو): اخترث (أبويّ, أو): اخترث (الأزواج» أو): اخترث (لا تدخل 
عليّ؛ ونحوه) مما يدل على معنى الطلاق . 

(ويجوز أن يجعل). الزوج (أمرها بيدها بعوض) منهاء أو من 
غيرهاء ممن يصحٌ تبرّعه (وحكمه) أي : حكم جعل أمرها بيدها بعوض 
(حكم ما) أي: حكم جعله( بلا عوض لهء في أن له الرجوع فيما 
جعل لهاء و)في (أنه يبطل) جعله لها ذلك (بالوطء والفسخ) لأنه وكالة؛ 
كما تقده” . ' 

(فإذا قالت: اجعلْ أمري بيدي وأعطيكٌ عبدي هذاء فقبض العبدّء 
وجعل أمرها بيدها؛ فلها أن تختار) نفسها؛ لجعله ذلك لها (ما لم يرجع » 
أو يطأها) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيهء فإن رجعء أو 
وطئها؛ يطل تخييرها؛ لرجوعه عنه. 

(وإن قال) لزوجته: (طَلّقي نفسكِ؛ فهو على التّراخي) لأنه قوضه 
إليهاء فأشبه: «أمرُكِ بيدك» (وهو) أي: قوله لها: «طلّقي نفسك» 
(توكيل) لها في طلاق نفسها (يبطل برجوعه) وفسخهء ووطئهاء كما 
تقدم . 

(فإن قالت : اخترث نفسي) أو: اخترثٌ أبوئٌ» أو الأزواج (وَنَوَتٍِ 
الطلاق؛ وقع) لأنه.فوض إليها الطلاقق؛ وقد أوقعتهء أشبه ما'لو أوقعته 
بلفظ الصريحء (وليس لها أن تُطلّقٌَ أكثر من واحدة) لأنه أقل ما يقع عليه 
الاسم (إلا أن .يجعل إليها أكثر منهاء إما بلفظه: أو نيته) لأن الطلاقه 


6 في ااح؟ وذ : «حكم جعل أمرها بيدها» . 
امم 
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فلسججحاححر يي 22 يي 222 ئ 52 2 2 لٌٌٌٌُْْسٌسشٌةسش11 شا ااا 53 
يكون واحدة وثلاث» فقد نوى بلفظه ما احتمله . 

(ولو قال: طَلّقِي نفسكِ ثلائآ) فقالت: طَلَّقَثُ نفسي (طَلَقت ثلاناً 
ِنَِتِها) كما لو قال الزوج :: «طلقتّكِ ونوى به ثلاثا. 

(وتملك بقوله: طلاتُكِ بيدك» أو: وكلئكِ في الطلاق: ما تملك 
بقوله لها: أمرك بيدك) فتملك الثلاث؛ لأن الطلاق في الأول مفرد 
مضاف» فيعم 'وفي الثاني معرّف باللام الصالحة للاستغراق» فيعم . 

(ولا يقع) الطلاق (بقولها) لزوجها: (أنتٌ طالق. أو: أنتَ مني 
طالق» أو: طلقتكٌ) لما روى أبو عبيد والأثرم» أن رجلاً جاء | إلى ابن 
عباس فقال: ملّكتُ امرأتي أمرها تطُلّقتني ثلاثء فقال ابن عباس: إن' 
الطلاقٌ لك وليس لها عَلَتِكَ0 , واحتج به [أحويزةة؛ ولأن الرجل 
لا يتصف بأنه مُطَلّق - بفتح اللام يلاف العراه. ٠‏ 

(قال في «الروضة»: صفة طلاقها: طَلَّقَثُ نفسيء أو: أنا منكٌ 
طالق» وإن قالت: أنا طالق؛؟ لم يقع. 

ع الوكيل الأجنبي جكمها) أي: الزوجة (فيما تقدم) والمراد 
بالأجنبي خ غير الزوجة» ولو كان قريباً للزوج أو الزوجة (فيقع الطلاق 
بإيقاعه) أني: الوكيل (الصريح) بأن يقول: هي طالقء. ونحوه (أو 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث )111-17١١/54(‏ بلفظ: «خطأ الله نوأهاء ألا 

طلقت نفسها ثلاثاق وأما الأثرم فلعله رواه في سننه» ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضاً_- 
عبدالرزاق (5/١اه.‏ 57 رقم 1١١918‏ -١47١1ء‏ وسعيد بن منصور )7/7/١(‏ 


رقم 2 وابن أبي شيبة (6/لاة 4ه) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 


(2/0) رقم ككقلء وابن حزم في المحلى ( اشةة” والبيهقي 
5/0 دونع 


.080/97/1١( المغني‎ )( 
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كناية”'2) بنية الطلاق ؛ لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامهء فيقع منه بالكناية 
(ولو وكّل فيه بصريح) بآن قال له: طَلّقّْهاء أو: وكَلتُكَ أن تطلقهاء 
ونخوة؛ لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صَدٌّق عليه أنه طَلّقها. 

(ولفظ: أمرء واختيارء وطلاقء للتراخي في حق وكيل) فإذا قال 
له: أمر فلانة بيدكء أو: اخْتَرْ طلاقهاء أو: طلَّقّها؛ ملكه على التراخى 
(وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق2؟ . 1 

ووجب على النبي كَل تخييرُ نسائه("©) وتقدم في الخصائص9©», 
وخيّرهن» وبدأ بعائشة» وتقدم”* قريباً. 

(وإن وهبها) أي: وهب الزوج زوجته (لأهلها) بأن قال: وهبتها 
لأبيهاء أو أخيها ونحوه (أو لأجنبيء أو) وهبها (لنفسهاء فودت) بالبناء 
للمفعول» أي : رد الموهوب لهء من أهلهاء أو الأجنبي» أو هي الهبة ؛ 
فلغوٌ روي عن ابن مسعود0©؛ ولأن ذلك تمليك للتضع» فافتقر إلى 
القبول» كقوله : اختاري» و: أمرك بيدك. 

(أو) قَيِلَ موهوب له الهبة» لكن (لم ينو) الزوج بالهبة (طلاقاً) 


)1غ( في اح؟ و(ذ2: (بكناية» . 

.)154/17( )0 

() في حاشية الأصل واح» واذ» زيادة (وفي نسخة: أزواجه؛ . 

.)1مه/11١(‎ )2© 

(5) (710//17) تعليق رقم (5) . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (0/1/5”) رقم 11741ء وسعيد بن منصور )717/١(‏ رقم 
4 : وابن أبي شيبة (1/5”/)» عن مسروق عن ابن مسعود ‏ رضي ألله عنه - في 
الرجل يهب امرأته لأهلهاء قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتهاء وإن لم 
يقيلوها فلا شيء. 
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(أو) قَبِلَ موهوب لهء و(نواه) أي: نوى الزوج الطلاقٌ (ولم ينوه 
موهوب له؛ فلغوٌ) لأنه كناية في حق كل من الواهب والموهوب له» فإن 
لم يقترن بنيتهما؛ لم يقع؛ كسائر الكنايات . 

(كبيعها) أي: كما لو باع زوجته (لغيره) كأن يقول: بعتّكِ لزيد 
مثلاء فلا يقع به طلاقء ولو نواهء وقَّبله زيد ونواه (نصّ]©) لأنه لا 
يتضمن معنى الطلاق؛ لكونه معاوضة» والطلاق مجرد إسقاط . 

وذكرابن حمدان: إن ذكر عوضا معلوماً؛ طَلّقت مع النية والقبول. 

(وإن قبلت) بالبناء للمفعول» أي: الهبة» بأن قَبلها موهوب له 
غيرهاء أو هي إن وُهِبّت لنفسها. وصفة قبول أهلها أن يقولوا: قبلنا؟ ؛ 
تضى لبي وكذا الأجنبي”*؟ (فواحدة رجعية إذا نواهاء أو أطلق نية 
الطلاق) لأنه لفظ محتمل» فلا يُحمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق» 
كقوله : اختاري . وكانت رجعية؛ لأنها طَلقة لمن عليها عِدّة بغير عوض 
قبل استيفاء العّددء فكانت رجعيّة» كما لو قال لها: أنت طالق (أو دلت 
دلالة الحال) على إرادة الطلاق منهما؛ فيُعمل بها؛ لقيامها مقام النية. 

(وإن نوى) كل من واهب وموهوب له بالهبة والقبول (ثلاثآء أو 
اثنتين؟؛ وقع ما نواه) لأن لفظه يحتمله (كبقية الكنايات الخفية» وتُعتبر 
نيك موهوب له) بالقبول الطلاقٌء (كما تعتبر نيّة (واهب) بالهبة 
الطلاقٌ؛ لأن ذلك كناية كما تقدّم . ) 


. 7١5 رقم 1604, ومسائل حرب ص‎ )١1121/7( مسائل عبدالله‎ )١( 
في اح» واذ؟: «قبلتاها».‎ )0( 

(5) مسائل عبدالله (/1171) رقم 1564؛ ومسائل حرب ص/9١7.‏ 
(:) زاد في اح» واذ»: «أو هي فالسياق: وكذا الأجنبي أو هي . 
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(ويقع أقلّهِما('2 إذا اختلفا في النكّة) فإذا نوى أحدهما واحدةٌء 
والآخر اثتتين؛ فواحدةء أو نوى أحذهما اثنتين» والآخر ثلاثا؛ 
فاثنتان . 

(وإن نوى الزوج بالهبة) أي بقوله: وهبتك لأهلكء أو لزيد» أو 
لنفسك (الطلاق في الحال) من غير توقف على قَبول (وقع) الطلاق 
في الحال (ولم يحتج إلى قَبولها) كما لو أتى بكناية غيرها ناويا بها 

(ومِنْ شَرْطِ وقوع الطلاق: النطق به) لما تقدم أول الباب (إلا في 
موضعين تقدّما("2) في الباب»: أحدهما: (إذا كتب صريح طلاقها) بما 


(و)الثاني: (إذا طلق الأخرس بالإشارة) المفهومة (فإن طَلّقَ في 
قلبه؛ لم يقعء كالعتق» ولو أشار بإصبعه”") أو أصابعه الثلاث (مع) نيّته 
ب(قلبه) لما تقدم . 

(نقل ابن هانىء9©) عن أحمد: إذا طَلَّقَ في نفسه (لا يلزمه) أي : 
الطلاق. (ما لم يلفظ به أو ب يَحَرّك لسانه) قال في «الفروع» : (فظاهره) أي : 
النص المذكور: (يقع» ولو لم يسمعهء بخلاف القراءة في الصلاة) فإنها 


)١(‏ فى «ذ»: تأقلها». 

020( ا 

(7) في 0 : البإصبعيه» . 

(4) في مسائله )775/١(‏ رقم 45. و- أيضاً ‏ عبدالله في مسائله (1115/7» 
)١1١155 01‏ رقم 10541, .1575٠‏ 1815ء والكوسج في مسائله (5/ 1946) 
رقم 754لء وحرب في مسائله ص ١6١‏ . م 
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البو يو وجي يسوي يري مو حي عير سيور ريصي سر و و ريج سح و صو سه ته 
قال فى «الفروع»: ويتوجّه : كقراءة في صلاة» يعني : أنه لا يقع 


طلاقه إذا حََك لسانه بهء إلا إذا كان بحيث يُسْمِع نفسه لولا المانع» 
تق لق 
و 1 . 


ومميز ومميزة ‏ في كل ما سبق_كبالغين. 


.)1 85/0١ )1( 
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باب ما يختلف به عدد الطلاق 


يعبر (الطلاق بالتجال) روي ذلك عن كي وعفمان29), 
وزيد0". وابن عباسر©»2؛ لأن الطلاق خالِصٌ حَىّ الزوج؛ وهو مما 
يختلف بالرّق والحرية»ء فكان اختلافه معتبراً بالرجل؛ كعدد 
المنكوحات؛ ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق» ادكه يخرابيب: 

و مم 
وحديث عائشة مرفوعاً: «الأمة تَطليقتانِ2: وقُرْؤها حيضتان:0©» 


لق أخرج الشافعي في الأم 0ه )١7‏ وعبدالرزاق (171/197) رقم 1741/7 
وسعيد بن متصور .9007/١(‏ ؟//ا9): رقم /ا/ا11ء 185١1ء‏ وابن أبي شيبة 
(1107/5). وأبو بكر بن زياد التيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» 
ص/ 547 ٠‏ رقم لأهةع. والدارقطتي ما والبيهقي //مهكىء 1586) وفي 
معرفة السنن والآثار 6 رقم 15755ء وابن الجوزي في التحقيق 
(7/ 7775 عن عبدالله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال: يتكح العبد امرأتين؛ ويطلق 
تطليقتين ؛ وتعتد الأمة حيضتين . ..إلخ. 
وصححه ابن الملقن في البدر المئير »)771١/4(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
[لفسفةة* 

. )317٠١ /9( في «ذ» واح» زيادة: «وعلي؟ وروايته أخرجها البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4/اه)؛ وعبدالرزاق (7/ 77"4) رقم ١11947‏ » والبيهقتي 
(0/ 27258 ولفظ عبدالرزاق: أن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهما - 
قالا: الطلاق للرجال؛ والعدة للتساء. وأثر زيد - رضي الله عه - أخرجه ‏ أيضاً_- 
مالك في الموطأ (؟/ 4/اه)؛ وسعيد بن منصور )7١15/1(‏ رقم 17794 والطحاوي 
رون" والبيهقي 59/0 

(54) أخرجه عبدالرزاق (175/10) رقم ٠11946ء‏ وابن أبي شيبة شيبة (0/ 41)» والبيهقي 
0/ 0 وصحح إسناده الحافظ في الدراية (؟/ 07١‏ . 

(5) «الأمة تطليقتان» كذا في الأصول؛ و«معونة أولي النهى» (7554/5): وهو اخنتصار 
للفظ الحديث المشهور : طلاقٌ الأمة تطليقتان. . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير رع وأبو داود في الطلاق» باب 5 - 
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- حديث 21184 والترمذي في الطلاق» باب لاء حديث 1147. وابن ماجه في 
الطلاق» باب "٠‏ حديث 73١8٠‏ والدارمي في الطلاق» باب ١5‏ , حديث 2757949 
والطحاوي (77/7): والطبراني في الأوسط (1/ 7417) حديث 251756 وابن عذي 
(2557/5).: والجصاص في أحكام القرآن (58/1): والدارقطني (89/5), 
والخطابي في غريب الحديث (5517/1): والحاكم (؟/ »)5١6‏ والبيهقي (0/ ١٠10لا‏ 
7©؛ كلهم من طريق مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال البخاري : كان أبو عاصم يضعف مظاهراً. 
وقال أبو داود: هو حديث مجهول. 
وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . 
ونقل الدارقطني عن أبي عاصم قوله: ليس باليصرة حديث أنكر من حديث مظاهر 
هذا. 
وقال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة؛ لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا يجرح؛ والحديث صحيح . ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم؛ وهو رجل مجهول يعرف بهذا 
الحديث» والصحيح: عن القاسم بن محمد أنه 'سثل عن عدة الأمة فقال: الناس 
يقولون: حيضتان . 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 540): قال أحمد: هذا حديث لا يُعرف 
مرفوعا إلا من حديث مظاهرء ولا يعرف له رواية سواه؛ قال يحيئ بن معين: مظاهر 
ليس بشيء مع أنه لا يعرف . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 777): حديث ضعيف معلول. 
وله شاهد أخرجه ابن ماجه في الطلاق؛ باب .7٠‏ حديث 714+ والطحاوي 
(5/). والدارقطني (78/4): وابن حزم 0714/1١(‏ 008: والبيهقي 
2”/0»؛ عن ابن عمر رضي الله عتهماء قال الدارقطني والبيهقي : تفرد به عمر بن 
شبيب المسلي هكذا مرفوعاء وكان ضعيفاً. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(١//اه")‏ حديث 8ثل/ا: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي وعمر بن 
شبيب الكوقي . حَ 
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رواية”'2 طاهر”” بن أسلمء وهو متكَدُ الحديث؛ قاله أبو داودء مع أن 
الدارقطني أخرجه في «سئنه» عن عائشة مرفوعاء قال: «طلاقٌ العبد 
اثنتان» فلا تحلٌ له حتى تنكس زوج غيرٌه؛ 29 . 

(فيملك الحر) ثلاث طلّقات!؟2: وإن كان تحته أَمَةّ (و)يملك 
(المعتق بعضّهٌ ثلاث طلّقات: وإن كان تحته أَمَه) أما الحُر؛ فلما تقدم: 
وأما المبكّضص؛ فلأن قسمة الطلاق في حقّه غيدُ ممكنة؛ لأنه لا يتبئّض» 
فككّل في حَقَّهِ؛ ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حَقٌّ كل مطلّق» 
وإنما خولف في حق من ككل فيه الرق؛ لما سبق» ففيما عداه يبقى على 
الأصل . 

(ويملك العبد والمكاتب ونحرّه) كالمدبرء والمعلّق عتقه بصفة 
(اثنتين) أي : طلقتين ؛ لما تقدم . 

(ولو طرأ رقه) على الطلاق (كلحُوق ذمي بدار حَرْبٍ» فاسترقٌ» 
وقد كان طلَّق اثنتين) فلا يملك الثالثة» هذا أحد زعوي اللافها قن 
«الترغيب؟. 


وقال الموفق ومن تابعه: يملك الثالثة؛ لأن الثْنّتين لما وقعتا كانتا 


- وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 01/4)» والطحاوي (7/ 57): والدارقطني (78/5): 
والبيهقي (779/1), عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاء وصحّححه الدارقطني 
والبيهقي . 

)١(‏ في اح»: اارواه». 

(؟) في حاشية الأصل: «رواية الشرح: مظاهر؛ وهو الصواب. 

) (79/5). وأخرجه ‏ أيضاً - البيهقي (7/ ١777)؛‏ من طريق مظاهر بن أسلمء عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم الكلام في مظاهر ذ في التعليق 
اللسانق:: 

)05( في تح» و١ذ؟:‏ «تطليقات؟ . 
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غير محرّمتين» فلا تنقلبان محرّمتين برقّه. وكان الأولى للمصئّف أن 
يجعله غاية لقوله: «قيملك الحر الثلاث» كما يرشد إليه. صنيع صاحب 
«الإنصاف»» و«المبدع». 

ويملك القن ونحوه اثنتين (وإن كان تحته خرّة) لما تقدم . 

(فلو عَلَّقَ) العبد ونحوه (الطلاقٌ الثلاث بشرط» فوجد بعد عتقه؛ 
طلّقت) المعلّق طلاقها (ثلاثً) لملك الثلاث حين الوقوع . 

(وإن عَلَّقَ) العبد (الثلاث بعتقه) بأن قال: إن عَتَقَتُء فانت طالق 
ثلاث ثم عَمَقَ؛ٍ وقع يُنْتانَء و(لَقّت الثالثة) لوقوع الطلاق حال الحرية» 
وملك الثلاث يترتب عليهاء لا مقارن لها. 

(ولو عَتّق) عبد (بعد طَلْقَةٍ) بأن طلّق زوجته طلقةء ثم عتق» 
وأعادها برجعة أو عقد»ء (ملك تمام الثلاث) لأن الطلقة لم تكن مُحرّمة. 

(ولو عتق) عبد (بعد طلقتين) لم يملك ثالثة (أو عتقا) أي : العبد 
وزوجته الأمة (معاً) بعد طلقتين (لم يملك ثالثة) لأنهما وقعتا مُحرّمتين» 
فلم تنقلبا غير ممُحرّمتين . 

(فلو عت بعد طلقتين؛ لم يملك نكاحها) حتى تنكح زوجاً غيره 
بشروطه (ويأني في الرجعة) لأنه طُلّق نهاية عددهء كالحُرٌ إذا طَلّق ثلاثاً. 

(وإذا قال) الزوج: (أنت الطلاقء أو) قال: (أنت طلاق0©: أو) 
قال: (الطلاق لي لازمء أو) قال: (الطلاق يلزمني؛ أو) قال: (يلزمني 
الطلاق» أو) قال: (عليّ الطلاق؛ ولو لم يذكر المرأة؛ ونحوّه) أي : نحو 
ما ذكرء ك:عليّ يمين بالطلاق (فصريح) لا يحتاج إلى نيّة (منجّزاً كان) 
كالأمثلة المذكورة (أو معلّقاً بشرط) كقوله: أنت الطلاق إن دخلت 


)١(‏ في «ذ؛: «طالق؟. 
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الدارء ونحوه (أو محلوفاً به) ك: أنت الطلاق لأقومنء أو لأضربن زيداء 
فهو صريح» وهو مستعمل في عُرفهم؛ قال الشاعر”؟ : 
أنوّهْتِ”” بِاسْمِيَ في العالمين أفنِئِتٍ عُمْرِيَ عاما فعاما 
فأنتِ الطَّلاقُء وأنتٍ الطّلاقٌ وأنتٍ الطَّلاقُ ثلاث تَماما 

ولا ينافي ذلك كونه مجازاً؛ لأنه يتعدّر حمله على الحقيقة» 
ولا محل له يظهر سوى هذا المحلء فتعين فيه . 

(ويقع) به (ثلاثٌ مع نيتها) كما لو نواها ب: أنت طالق. 

(ومع عدمها) أي: عدم نيّة الثلاث» بأن نوى واحدةء أو أطلق؛ 
يقع (واحدة) لأن أهل العغرف لا يعتقدونه ثلاثاء ولا يعلمون أن الألف 
واللام للاستراق+ ولهذا يُنكر أحدهم أن يكون طَلَّق ثلاث ولا يعتقد أنه 
طلق إلا واحدة. 

(فإن قال: الطلاق يلزمُني» ونحوّه) ك: عليّ الطلاق (وله أكثدُ من 
زوجة7©, فإن كان هناك سبب أو نيّة يقتضي تعميماً أو تخصيصاً؛ عُمل 
به) أي: بالسبب» أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص (وإلا) أي : 
وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك (وقع بالكُلٌ) أي: كل 
الزوجات (واحدةٌ واحدةٌ) لعدم المخصص . 

(وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق. ونوى ثلاثاً؛ فثلاث) لأنه نوى 
بلفظه ما يحتمله؛ فوقعء كقوله: أنت طالق ثلاثاً؛ ولأن: «طالق؟ اسم 
فاعل» وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل» والمصدر يقع على 


)00( أوردهما ابن قتيبة في عيون الأخبار (5/ 177) ونسبهما إلى أعرابي قالهما لامرأته. 
(0) في الح»: «أفوهت؟ . 
() في لاذ»: الواحدة» . 
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القليل والكثير (كنيّتها) أي : الثلاث (ب: أنت طالق طلاقا2©2؛ أو): أنت 

(طالق الطلاق. وعنه) أي: عن أحمد”'؟: يقع (واحدة؛ اختاره أكثر 

المتقدّمين) لأن هذا اللفظ لا يتضمّن عدداء ولا بينونة» فلم يقع به 
الثلاث؛ ولأن: أنت طالق: إخبار عن صفة هي عليهاء فلم يتضمّن 
العددء كقوله: حائض وطاهرء والأولى أصحء والفرق ظاهر؛ لأنه 

لا يمكن تعددهما في حقّها في آنِ واحدٍء بخلاف الطلاق. 

وإن قال: أنت طالق ثلاثا"؟» ونوى واحدة؛ فثلاث؛ لأن اللفظ 
صريح في الثلاث» والنية لا تعارض الصريح؛ لأنه أقوى منها. 

(ولو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا» ولم ينو استئنافٌ طلاق 
بعدها؛ فواحدة) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاث . 

(و)إن قال: (أنت طالق واحدةء ونوى ثلاثاً؛ فواحدة) لأنه نوى ما 
لا يحتمله لفظه» فلو وقع أكثر منها وقع بمجرّد النية (و: أنت طالق 
هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث ؟ طلقت ثلاناً) لأن التفسير يحصل 
بالإشارة»؛ وذلك يصلح”*؟ للبيان؛ لقوله يكِكِ: «الشهرٌ هكذا وهكذا 

وهكذا)0© . 

(فإن قال: أردت) أنها طالق (بعدد المقبوضتين؛ قُبلَ منه) ووقع 

)١(‏ في «ذ»: «ثلاثا». 

(؟) مسائل عبدالله (1/ 11541 : )11851-1189٠‏ رقم 4ا15: 1284. 

(5) في «ح؟: اأنت طالقء أنت طالق؟ كررت مرتين. 

(4) في «ذ»: (يحصل؟. 

(0) أخرجه البخاري» في الصوم؛ ياب ١١ء .١7‏ حديث 61408 151ء وفي 
الطلاقء باب 76, حديث 7٠لام,‏ ومسلم في الصومء حديث ٠١8١‏ » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ في الصوم» حديث كقل٠‏ 21 عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه . 
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ِنْتان؛ لأن ما يدعيه محتملء» كما لو قَسّر المجمل بما يحتمله: وفي 
«الرعاية»: إن أشار بالكل ؛ فواحدة. 

(وإن لم يقل هكذاء بل أشار فقط؛ فطَلقة واحدة) لأن إشارته لا 
تكفيء وتوقف أحمد”؟ (قال في «الرعاية»: ما لم يكن له نية) فيعمل 
بها. 

(و)إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدة؛ بل هذه ثلاثاً؛ 
طَلّقت الأولى واحدة) لأنه طَلّقها واحدة» والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ 
لأنه رفع الطلاق”"2 بعد إيقاعه (و)طلّقت (الثانية ثلاثاً) لأنه أوقعها© 
بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني» ونفي للأول. 

(و)إن قال لها: (أنت طالقء بل هذه؛ طَلَقَتَا) لما مَد. 

(وإن قال: هذهء أو هذهء وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة» 
وإحدى الأوْلَيبْن9»: كما لو قال: (هذهء أو هذهء بل هذه طالق) 
لأن: «أو؛ لأحد الشيئين . 

(وإن قال) لإحدى امرأتيه: (هذهء وهذهء أو هذه طالق؛ وقع) 
الطلاق (بالأولى» وإحدى الأخرييد©» ك: هذه بل هذه أو هذه طالق. 
ويأتي ‏ في باب الشك في الطلاق له تتمة. 

و)من قال لزوجته: (أنت طالق كل الطلاق» أو أكثره ‏ ب»الثاء 
(المثلثة ‏ أو): أنت طالق (جميعه؛ أو منتهاه؛ أو غايته: أو): أنت طالق 


. 2777 /75( الفروع (5/ 0147 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
في اذ : اللطلاق».‎ )49[ 

(7) في «ذ»: «أوقعه». 

43 في اح؟ وااذ؟: «وإحدى الأوليين بقرعة». 

(5) في «ح» واذ»: «وإحدى الأخريين بقرعة». 
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(كعدد ألفي. أو): أنت طالق (بعدد الحصىء أو القطرء أو الريح: أو 
الرمل؛ أو التراب» أو الماء» ونحوه) مما يتعددء ك: النجوم» والجبال» 
والسفنء» والبلاد؛ طلقت ثلاث وإن نوى واحدة؛ لأن هذا يقتضي 
عدداً؛ ولأن للطلاق أقلّ وأكثرء وأقله واحدة؛ وأكثره ثلاث» والماء 
ونحوه بتعدد(2 أنواعه وقطراته؛ أشبه الحصى . 

«أو) قال: (يا مائة طالقء أو) قال: (أنت مائة طالق. ونحوه؛ 
طلقت ثلاثاًء وإن نوى واحدة) لأن ذلك لا يحتمله لفظه . 

«وكذا: أنت طالق كألفء أو): أنت طالق ك(مائة) يقع ثلاث 
(فإن نوى) ب:أنت طالق كألف ونحوه (في صعوبتها؛ قبل حكماً) لأن 
لفظه يحتمله (إلا في قوله): أنت طالق (كعدد ألف) أو كعدد مائة؛ 
فلا يُقبل قوله: إنه أراد به واحدة؛ لأن. اللفظ لا يحتمله. 

(و)إن قال: (أنت طالق إلى مكة. ولم ينو بلوغها) طَلّقت في 
الحال. 

(أو) قال: (أنت طالق بعد مكة؛ طَلّقت في الحالء, ويأتي) ذلك 
(في) باب (الطلاق في الماضي والمستقبل . 

وإن قال): أنت طالق (أشدٌّ الطلاقء أو أغلظه؛ أو أكبره ‏ بالباء 
الموحدة ‏ أو أطوله. أو أعرضه؛ أو ملء الدنياء أو ملء البيت» ونحوه) 
ك: المسجد (أو): أنت طالق (مثلّ الجبل» ٠‏ أو مثل عِظْمٍ الجبل؛ فواحدةٌ 
رجعيةء ما لم ينو أكثر) لأن هذا الوصف لا يقتضي عدداًء والطلقة 
الواحدة توصف بأنها يملا الدنيا ذكرهاء وأنها أشد الطلاق» وأعرضه. 
فإن نوى ثلاثاً؛ وقعت؛ لأن اللفظ صالح لأنْ يراد به ذلك . 


)0( في ١ذ2:‏ اتتعددا . 


55 كتاب الطلاق - باب ما يختلف يه عدد الطلاق 


(وكذا) لو قال: أنت طالق (أقصاه) فتقع واحدة (صحّحه في 
«الإنصاف»: وصكح في «التنقيح»» و«تصحيح الفروع» أنها ثلاث» وإن 
نوى واحدة) وتبعهما في «المنتهى؟ . 

(و)إن قال: (أنت طالق من واحدة إلى ثلاث؛ طلقت اثنتين) لأن 
ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة» وإنما يدخل إذا كانت «إلى؟ 
بمعنى «مع»» ولا نوقعه بالشك . 

(و)إن قال: (أنت طالق ما بين واحدة وثلاث) وقع (واحدة) لأنها 
التي بينهما. 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقة في اثنتين» ونوى طلقة مع طلقتين؛ 
فثلاث) لأنه يُعبّر ب «في» عن «مع؟ كقوله تعالى: طفَادْخُلي في 
عبادي ١74‏ فإذا نوى ذلك بلفظه قُبِلَ منهء ووقع ما نواه. 

(وإن نوى) ب: أنتِ طالق طلقةً في اثنتين (مُوجَبََ عند الحُسَّاب ؛ 
َثنتان) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهمء وقد نواه (ولو لم يعرفه) أي: 
يعرف موجبه عند الحُسّابٍ» قياس على الحاسب؛؟ لاشتراكهما في النية . 

(وإن قال الحاسب): أردت واحدةٌ؛ قُبلَ (أو) قال (غيره) أي : غير 
الحاسب: (أردت واحدةً؛ قُبلَ) مثه لك ؟ لأنه”"2 قسّر كلامه بما 

(وإن لم ينو) ‏ من قال ذلك - شيئاً (وقع بامرأة الحاسب ثنتان) لأنه 
لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين»؛ فوجب العمل به (و)وقع (بغيرها) 
أي: بغير امرأة الحاسب (واحدة) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة» 


.79 سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
. (؟) في اح؟: «لأنه نواه»‎ 
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والاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع» فلا يقع بدون 
القصد له. 

(و)إن قال: أنت (طالق نصف طلقة في نصفٍ طلقة؛ طَلّقت طلقة 
بكل حال) حاسبا كان أو غيره؛ أراد معنى «مع؟ أو لا؛ لأنه لا يتبمّض» 
كما يأتي . 

(وإن قال) لزوجته: أنت طالق (بعدد ما طَلّقَ فلان زوجته؛ وجهل 
عدده) أي:عدد ما طَلَّقَ فلان زوجته (فطلقة) لأنها اليقين» وما زاد 
مشكوكٌ فيه . 


فصل 


(وجزء طلقةٍ كهي) لأن الطلاق لا يتبكّضء» فَلِكْرُ بعضه ذه 
لجميعه؛ حكاه ابن المنذر”'" إجماع من يحفظ عنه . 

(فإذا قال: أنت طالق نضف طلقة) أو ثلثهاء ونحوه؛ طلّقت طلقة 
(أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقةٍ» أو) قال: أنت طالق (جزءاً منها) 
أي : من طلقة (وإن قلّ) كما لو قال لها: أنت طالق جزءاً من ألف جزء 
من طلقة؛ طلّقت طلقة؛ لأنه لا يتبعض (أو) قال لها: أنت طالق (نصف 
طلقتين ؛ طلّقت طلقة) لأن نصقهما طلقة. 

(وإن قال) لها: أنت طالق (نصفي طلقتين) قَئنتان؛ لأن نصفي 
الشيء جميعه؛ فهو كما لو قال لها: أنت طالق طلقتين. 

(أو) قال: أنت طالق (نصف ثلاث طلقات» أو ثلاثة أنصاف طلقة: 
أو أربعة أثلاث» أو خمسة أرباع) طلقة (ونحوه) ك: ستة أخماس طلقة ؛ 


(1) الإشراق على مذاهب العلماء (155/4) رقم 7917 . 
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وقع (ثنتان) لأن ثلاث الأنصافٍ طلقةٌ ونصفٌ طلقة» فيكمّل النصف»ء 
فتصير ثنتين» وهكذا تفعل بباقي الأمثلة؛ لأن الطلاق لا يتبعّض . 

(وإن قال): أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقتين؛ فثلاث) لأن نصف 
الطلقتين طلقة: وقد أوقعه.ثلاثاً . 

(و)إن قال لها: أنت طالق (نصف طلقة» تلت طلقة» شدس طلقة) 
فواحدة؛ لأنه لم يأتِ بأداة العطف, فدلّ على أن هذه الأجزاء من طلقة 
واحدة: وأن الثاني يكون بدلاً من الأول» وأن الثالث يكون بدلاً من 
الثاني» والبدل هو المبدل أو بعضه. قال في «الشرح»: وعلى هذا 
التعليل: أنت طالق طلقةً نصف طلقةٍء أو طلقة طلقةٌ؛ لم تطلق إلا 

وكذلك إن قال: نصفا وثُلئاً وسُدسا؛ لم يقع إلا طلقة؛ لأن هذه 
أجزاء الطلقة» إلا أن يريد من كل طلقة جزءاً؛ فيقع ثلاث. 

(أو) قال: أنت طالق (نصف وثُلَتَ وسَدسنَ طلقة؛ فواحدة) لأنه 
لما لم يقل: نصف طلقة وثُلْثْ طلقة وسُّدس طلقة؛ دلَّ على أن هذه 
الأجزاء من طلقة غير متغايرة» ومجموعها طلقة. 

(وإن قال): أنت طالق (نصف طلقة؛ وثُلْثْ طلقة» وشدس طلقة؛ 
طلّقت ثلاثاً) لأن هذا اللفظ يُفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها 
الجزء الآخرء إذ لو أراد إضافتها إلى طَلّقة واحدة؛ لم يَحتج إلى تكرار 
لفظهاء فلما كرّره علمنا أنه لفائدة» ولا فائدة له سوى هذاء فحملتاه 
عليه . 

وإذا كان كل جزء من طلقة» كَكِّلّتِ الثلاث . 

ومن قال لزوجته: أنتٍِ طلقة» أو نصف طلقةء أو ثلث طلقة» 
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ونحوهء أو: أنتٍِ نصف طالقء أو ثلث طالق9, ونحوه؛ وقع بها 
طلقة؛ بناء على ما تقدم من أنَّ: أنت الطلاق» صريح . 

«وإن قال ل4كزوجاتٍ (أربع: أوقعثُ بيتكرً: أو): أوقعثٌ 
(عليكنٌ؛ أو بيتكن _بلا: «أوقعثُ؛ ‏ طلقةء أو اثنتين» أو ثلاث أو 
أربعاً؛ وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى قَسْم الطلقة بينهن لكل 
واحدة ربع» والطلقتين لكل واحدة نصف» والثلاث لكل واحدة ثلاثة 
أرباع» وتكمل» والأربع لكل واحدة طلقة. 

(وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن؛ وقع بالاثنتين) أي : فيما إذا قال: 
أوقعثُ عليكن أو بينكنٌ اثنتين (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصّل لها 
بالقسم من كل منهما ربع » وتكمل (وبالثلاث) أي: فيما إذا قال: أوقعثُ 
عليكنٌ أو بينكنّ ثلاث (والأربع) فيما إذا قال: أوقعتُ بيتكنٌ» أو عليكن 
أربعا (بكلٌ واحدة ثلاث» وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم. 

(وإن قال) لأربع : (أوقعتُ بينكنٌ) أو عليكنّ (خمساًء أو سئّاء أو 
سبعاًء أو ثمانياً؛ وقع بكل واحدة طلقتان) وكذا لو أسقط لفظ : أوقعت؛ 
لأن نصيب كل واحدة من خمس: طلقة وربع» ومن ست: طلقة 
ونصفء ومن سبع : طلقة وثلاثة أرباع» ويكمل الكسر في الجميع؛ ومن 
الثمان: كل واحدة طلقتان. 

(وإن أوقع) على أربع (تسعاً؛ فأزيد) ك: «أوقعثُ بينكنٌّ عشراك 
فثلاث؛ لما تقدم . 

(أو قال: أوقعثُ بيتكنًّ طلقة وطلقة وطلقة؛ فثلاث) لأنه لما 
عطف؛ وجب قسم كل طلقة على جَدّتها (وسواء في ذلك المدخول بهاء 


)١(‏ في «ذ» زيادة: «أو سدس طالق». 
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وغيرها) لأن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

(و)إن قال: (أوقعتٌ بيتكنَ طلقةء فطلقةء فطلقةء أو) قال: 
أوقعت (طلقة؛ ثم طلقةء ثم طلقة؛ أو: أوقعت بينكن طلقة؛ وأوقعت 
بيتكن طلقة: وأوقعت بيتكن طلقة؛ طُلّقن) الكل (ثلاثء إلا التي لم 
يدخل بها؛ فإنها تبين بالأولى) فلا يلحقها ما بعدها. 

(فإن قال) لزوجاته: (أنتن طوالق ثلاثاًء أو) قال: (طلقتكنّ ثلاثاً؛ 


-- 


طلقن ثلاثاً ثلاثاً) سواء المدخول بها وغيرها. 
فصسل 


(وإن قال) لزوجته: (نصفك, أو جزء منكء أو إصبعُكء أو يذك) 
ولها يد (أو دمِكِء طالق؛ طلّقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت» 
استباحه بعقد النكاح» فأشبه الجزء الشائعء بخلاف: زروجْتَكَ نصف 
بنتي» أو يدهاء ونحوهما؛ فإنه لا يصح النكاح . 

(لكن لو قال: إصبعكِ) طالق (أو: يدك طالق» ولا إصبع لها) في 
الأولى (ولا يَد) في الثانية؛ لم تطلق (أو قال: إن قمتٍ فيمينك) مثلاً 
(طالق» فقامت يعد قَطْعها؛ لم تطلق) لأنه أضيف إلى ما ليس منهاء 
فلم يقعء وفي الأخيرة ود الشرط ولا يمين لهاء فلم يقع . 

(وإن قال) لها: (شعرْك) طالق (أو: ظفرُكِ) طالق (أو: ستّكِء أو 
لبثك» أو منِيّكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع 
السلامة؛ فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهاء كالحمل (أو) قال: (سوادُك» 
أو بِياضْكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه عرض (أو) قال: (ريقّك؛ أو دممّك» 
أو عَرَقُكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن ذلك ليس جزءاً منها (أو) قال: 
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(روححكِ) طالق؛ لم تطلق”'2؛ لأن الروح ليست عضواً ولا شيئاً يستمتع 
به» أشبهت السواد والبياض (أو) قال: (حملّكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه 
ليس جزءاً منها (أو) قال: (سمعٌكء أو بصددك طالقٌ؛ لم تطلق) لآنه 
عرض » كالبياض والسواد. 

(و: حياتكِ طالق؛ تطلق) لأنه لا بقاء لها بدونهاء فأشبه ما لو 
قال: رأسك طالق. 

(و)إن قال: (أنت طالق شهرآء أو بهذا البلد؛ صحّ) الطلاق 
(وتطلق في جميع الشهور والبلدان) لأنه إذا وقع في شهرء أو بلد 
لم يرتفع في غيره. 

(وحكم عتقٍ في الكل) أي: كل ما تقدم مما يقع» أو لا يقع 
(كطلاق) فمن قال لِقَنّه : يدكَء أو إصبعكٌء :أو حياتكء أو جزء.منك 
حرٌ؛ عَتَنَ كله. وإن قال له: شعركء أو ظفرك؛ ونحوه؛ لم يعتق, 
وتقدم”'2 في العتق. 


فصسل 
فيما تخالف به المدخول بها غيرها 
(وإذا قال لكزوجة (مدخول بها) بوطء» أو خلوة عن عقّد 
صحيح : (أنتٍ طالق» أنتٍ طالق: ونوى بالثانية الإيقاع) أي : إيقاع طَلْقة 


4 «قوله (أو روحك) لأنها تزول في حال سلامة الجسد» وهي حالة النوم: كما يزول 
الشعرء نقله الشارح في شرح المتتهى؟. ا.ه. ش. . 
(0) (لا/0). 
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(أو لم ينو بها) أي: الثاني (إيقاعاء ولا تأكيداً؛ طلقت طلقتين) لأنه لفظ 
يقتضي الوقوع» بدليل ما لو لم يتقدّمه مثلهء وإنما ينصرف عن ذلك بنية 
التأكيدء فإذا لم توجد؛ وقع مقتضاه» كما يجب العمل بالعموم في 
العام» إذا لم يوجد المخصّص . 

(وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى (إفهامها) وانّصل ذلك 
بالأولى؛ فواحدة؛ لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد» أو الإفهام: 
فلم يقع بها شيء . 

(أو كانت) الزوجة المقول لها: أنت طالق» أنت طالق (غير 
مدخول بها؛ فواحدة) ولو لم ينو بالثانية التأكيد؛ لأنها تبين بالأولى» 
فلا يلحقها ما يعدهاء وكذا لو كان النكاح فاسداً. 

(ويُشترط في) اعتبار (التأكيد) والإفهام (أن يكون متصلاًء فلو 
قال: أنت طالق» ثم مضى زمن طويل) أي : : زمن يمكنه الكلام فيه (ثم 
أعاد ذلك للمدخول بها؛ طلقت) طَلْقة (ثانية» ولم تنفعه نيّة التأكيد) ولا 
الإفهام؛ لأن التأكيد تابع للكلام» فشرطه أن يكون متصلاً به» كسائر 
التوابع؛ من العطف والصفة والبدل» والإفهامٌ نوع من التوكيد اللفظي . 

(وإن) قال لمدخولٍ بها: أنتٍِ طالق» أنتٍ طالقء أنتِ طالق» 
و(نوى بالثالثة تأكيد الأولى؛ لم يُقبل؛ لعدم اتصال التأكيد) فتقع 
الثلاث؛ حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية . 

(وإن أكد الثانية بالثالثة؛ صحح) التأكيد (وقُبلَ) منهء فيقع ثنتان؛ 
للاتصال. 

(وكذا تأكيد الأولى بهما) أي : بالثانية والثالثة» فيصح ويُقبل منه؛ 
لعدم الفصل (أو) أكّد الأولى (بالثانية) صَحّ ويلَ؛ للاتصال. 
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وإن قأل: أطلقت نية التأكيد» ولم أُعَيّن أولى ولا ثانية؛ فواحدة. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق» طالقء طالق؛ يقع واحدة) لأنه لم يُبْنْها 
بلفظ يقتضي المغايرة (ما لم ينو أكثر) من واحدة؛ فيقع ما نواه؛ لأن 

(و)إن قال: (أنتِ طالق» وطالقء وطالقء وأكّد الأولى بالثانية؛ 
لم يُقْبِل؛ لأنه غاير بينها) أي : الثانية (وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة 
و)يقتضي (العطف) وهو حرف العطف (وهذا يمنع التأكيد) لأن التأكيد 
عين المؤكّدء والمغايرة تمنعه (وإن أَكَّد الثانية بالثالثة؛ قُبِلَ) منه (لأنها) 
أي : الثالثة (مثلها) أي : الثانية (في لفظها) فلا مانع من التأكيد. 

(وإن قال: أنتِ طالق» فطالق» فطالقء أو: أنتِ طالق» ثم طالق» 
ثم طالق: فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو) إن أكّد الأولى بالثانية 
لم يُقبل للمغايرة؛ وإن أكّد الثانية بالثالثة كُبلَ؛ لأنها مثلها. 

(وإن غاير بين الحروف) التي عطف بها (فقال: أنت طالق» 
وطالق» ثم طالق» أو قال: أنت (طالق» ثم طالق» وطالق» أو) قال: 
أنت (طالق؛ وطالق» فطالق؛ لم يُقبل في شيء منها إرادة التأكيد) 
لا للأولىء ولا للثانية (لأن كل كلمة مغايرةٌ لما قبلهاء مخالفةٌ لها في 
لفظهاء والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته. . 

و)إن قال: (أنتٍ مطلّقة» أنتِ مُسَّحة» أنت مُفَارقة» وأكّد الأولى 
بهما) أي : بالثانية والثالثة (قِلَ؛ لأنه لم يُغَاير بينها بالحروف الموضوعة 
للمغايرة بين الألفاظ؛ بل أعاد اللفظة بمعناها) وهذا يُحَدٌ تأكيداً. 

(وإن أتى) أي: عطف هذه الجمل (بالواو) أو الفاءء أو: ثم 
(لم يُقبل) منه إرادة التأكيد؟ لأنه يقتضي المغايرة المانعة من التأكيد» 
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كما تقدّم .. 

(وإن أتى بشرطء أو استثناء: أو صفة عقب جملة؛ اختصّ بهاء 
فإذا قال: أنتِ طالقء أنتٍ طالق؛ فهاتان جملتان لا تتعلّق إحداهما 
بالأخرى) لعدم الأداة التي تقتضي التشريك بينهما . 

(فلو تعثَّب إحداهما بشرط) بأن قال: أنتٍ طالقء أنتٍ طالق إن 
قمتٍ؛ لم يتناول الأخرىء» فتقع الأولى في الحالء والثانية إذا وُجِد 
الشرط . 

(أو) تعقّب إحداهما (استثناء) كقوله : أنتٍ طالقء أنتٍ طالق إلا 
واحدة؛ لم يتناول الأخرى» فتقع الثّتان؛ لأنه استثناء الكل27: كما لو 
قال: أنتِ طالق طلقة إلا طلقة. 

(أو) تعقّب إحداهما (بصفةٍ) كأن يقول: أنتٍ طالق: أنتٍ طالق 
قائمة (لم يتناول الأخر ى) فتقع الأولى في الحال» والثانية إذا قامت. 

(بخلاف معطوف مع معطوف عليه؛ فإنهما شيء واحدء ولو تعقّبه 
بشرط) أو صفة (لعاد إلى الجميع) لأن حرف العطف يُصَّيْرٌ الجملتين 
كالواحدة؛ فإذا قال: أنتٍ طالقء ثم طالق إِنْ قدم زيدٌ؛ لم تطلق حتى 
َقَدَمَ؛ فيقع طلقتان. ولو قال: أنت طالقء وطالق ضائمة؛ طَلَقت 

(و)إن قال لمدخول بها: (أنتِ طالق فطالق» أو): أنت طالق (ثم 
طالق: أو): أنت طالق (بل طالقء أو): أنت (طالق طلقةء بل 
طلقتين9؟) فئنتان؛ لأن حروف العطف تقتضي المغايرة» و«بل» من 


١غ(‏ في اح؛ ولذ»: «للكل». 
(1) زاد في «ذ»: «أو بل طلقةى وفي متن الإقناع (؟/ 484): بل طلقة» . 
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حروف العطف إذا كان بعدها مفردء وهي هنا كذلك؛ لأن اسم الفاعل 
من المفردات وإن كان متحملاً للضميرء بدليل أنه يُعْرَبء والجَمّل 
لا عراب . 

وإن قال: أنت طالق» لا بل أنت طالق؛ فواحدة؛ لأنه قد صَرّح 
بنفي الأول» ثم أثبته بعد نفيه» فيكون المثبت هو المنفي بعينه. 

(أو) قال: أنتِ (طالق طلقة بعدها طلقةٌء أو بعد طلقةء أو): أنت 
طالق طلقة (قبل طلقةٍء أو قبلها طلقة؛ طلّقت طلقتين) لأن ذلك صريح 
في الجميع » واللفظ يحتمله. 

(وإن كانت) الزوجة المقول لها ذلك (غير مدخول بها؛ بانت 
بالأولىء ولم يلزمها(2 ما بعدها) لأنها إذا بانت بالأولى صارت 
كالأجنبية» قلا يلحقها ما بعدها (لكن لو أراد بقوله: بعدها طلقة) أو بعد 
طلقةٍ (سأُوقِعُها) بعد ذلك (قُلَ) منه (حكماً) ولم يقع إذاً سوى طلقة؛ 
لأن لفظه يحتمل ذلك (وإن أراد:بقوله: قَبلها طلقة) أو قبل طلقة (في 
نكاح آخر) قبل هذا (أو أن زوجاً قبلي طلقها؛ قُبلَ) منه حكما (إن) كان 
(ضجد ذلك) لأنه أدرى بنيتةء ولفظه محتمل. ‏ - 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقة معها طلقةٌء أو): أنت طالق طلقة 
(مع طلقةٍء أو): أنت (طالق وطالق؛ طَلّقت طلقتين» ولو غير مدخول 
بها) لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معآء فوقعتاء كما لو 
قال: أنت طالق طلقتين. 

(وإن قال): أنت طالق طلقةً (معها اثنتان؛ وقع ثلاث) وإن كانت 
غير مدخول بها؛ لما تقدم. 


)١(‏ في 30): «ولم يلحقها». 
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(و)الطلاق (المعلّق) بشرط (5) الطلاق (المُنْجَزٍ في هذا) الحكم 
المتقدم ذكره (سواء قدّم الشرطء أو أخَّره) أو أفرده (أو كبّره: فلو قال: 
إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ» ثم طالق. ثم طالق) أو: إن دخلتٍ الدار 
فأنت طالق» فطالق» فطالق (فدخلت) الدار (طلّقت) المدخول بها 
(ثلاثًء و)طلّقت (واحدة إن كانت غيرَ مدخول بها) لأنها تبين بالأولى 
فلا يلحقها ما بعدها. 

(و)إن قال: (إن دخلت الدارء فأنتٍ طالقٌ طلقةٌ معها طلقدٌ؛ أو) 
فأنت طالق طلقة (مع طلقةٍء فدخت)ها (طَلّقت طلقتين: ولو) كانت 
(غير مدخول بها) لما تقدم . 

(وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالقء ثم طالق إن دخلت الدار» 
أو: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فطالق2©'0: فدخلت)ها (طلقت واحدة 
ويانت بهاء فلا يلحقها ما بعدها. 

(وإن قال: إن دخلت الدار نأنتِ طالق» إن دخلتٍ الدار فأنتِ 
طالق.. فدخلت)ها (طلّقت مدخول بها وغيرها) أي: غير مدخول بها 
(اثنتين) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخولء» وقد كرّر 
التعليق» فيتكرّر الوقوع». كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 

(وإن قصد) بتكريرة (إفهامهاء أو تأكيدا) واتصل (وقع واحدة) 
فقط؛ لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع . 

(وإن كرّر الشرط مع الجزاء ثلاثاًء فقال: إن دخلت الدارَ فأنت 
طالق» إن دخلتٍ الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت طالق؛ طَلّقت) 


. زاد في اح» واذ»: افطالق؟‎ )١( 
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مدخول بها أو غيرها (ثلاثاً) بدخولها؛ لأن الصفة وُجدت» فاقتضى 
وقوع الثلاث دفعة واحدة. 

(وقال الشيخ 2‏ في من قال: الطلاق يلزمه» وكرّره) مرتين فأكثر 
(لأفعلٌ كذا وكذا : لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثرٌ من طلقة إذا لم 
ينو) أكثر. ومقتضى كلام الأصحاب: يقع بعدد ما كرّرهء ما لم ينو 
إفهامهاء أو تأكيداًء ويكون متصلاً. 


.اا/١ والاختيارات الفقهية ص/‎ ))١157- 1785 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق 


حبري 2 2 2 25 21 12لؤلْل15ل122495 ىه 2 2 5ش 


باب الاستشناء في الطلاق 


الاستثناء: استفعال من التَنَيء وهو الرجوع. يقال: ثنى رأس 
البعير» إذا عطفه إلى ورائه؛ فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله . 

(وهو) أي : الاستثناء اصطلاحاً (إخراجٌ بعضٍ الجملة) أي : بعض 
ما يتناوله اللفظ (ب) لفظ: («إلا» أو ما يقوم مقامهاء ك: غير وسُوى) 
بوزن رضاء وهدىٌء وسماءء وبناء (وليسء ولا يكون؛ وحاشاء 
وخلاء وعدا) مقرونتين ب:ماء أو مجردتين منها (من متكلّمٍ واحد) لما 
يأتي من أنه يُشتر يُشترط لصحة الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منهء وذلك 
لا يصح أن يكون من متكلّمين. 

والاستثناء واقع في الكتاب» والسنة؛ ولسان العرب. 

(يصح استثناء النصف فأقل) لأنه كلام متصلء أبان به أن 
المستثنى غير مراد بالأول» فصحء كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون 
الاستثتاء» ولولا ذلك لم يصح قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : «إنتي 
يَراءٌ مما تعبدونَ إلا الذي قطرني»0© يريد به البراءة من غير الله عز 
وجل . وقال تعالى: قَليِثَ فيهم ألفَ سَنّة إلا حَمسين عاما4”"© وليس 
الاستثناء رافعاً لواقعء وإنما هو مانع لدخول المستثنى في مم 


مله . 


)١(‏ سورة الزخرف. الآيتان: 75, لاا. 
(؟) سورة العتكبوت. الآية: 15. 
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فيصح الاستثناء (من طَلّقاته) ك:أنت طالق ثلاث إلا واحدةً 
(ومُطَلّقاته) ك: نسائه طوالق إلا فلانة (وإقراره) ك: له عَلِىَ عشرة إلا 
أربعة؛ ونحوه. 

و(لا) يصح استثناء (ما زاد عليه) أي : النصف (نصّ(2) ونصره 
في «الشرح؟ وقوه ابن حمدان. وجاز الأكثر_إن سُلَُم في قوله تعالى: 
«إلا مَنِ اتبعكَ من الغاوينَ#”2" لأنه لم يصرّح بالعدد. وذكر أبو يعلى 
الصغير: أنه استثناء بالصفة» وهو في الحقيقة تخصيصء وأنه يجوز فيه 
الكل» نحو: اقتل من في الدار إلا بني تميم؛ وهم بنو تميم» فيحرم 
تلم ش 
(فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً) طلقت ثلاثاً؛ لأن استغناء 
الكل رفع لما أوقعه» فلم يرتفع . 

(أو) قال: أنتٍ طالق (ثلاثاً إلا اثنتين) طَلّقت ثلاثاً؛ لأن استثناء 
الأكثر كالكلٌ؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة . 

(أو) قال: أنت طالق (خمساً إلا ثلاثاً) طلّقت ثلاثاً؛ لما تقدم. 

(أو) قال: أنت طالق خمسا (إلا واحدة؛ أو): أنت طالق (أربعاً 
إلا واحدة) طَلّقت ثلاثاً؛ لبقائها بعد الاستثتاء. 

(أو قال): أنت طالق (ثلاثاً إلا ربع طلقة) أو نصفهاء أو سدسهاء 
ونحوه (طَلّقت ثلاثاً) لأن الطلقة الناقصة تكجّل فتصير ثلاثاء ضرورة أن 
الطلاق لا يُبَعَض . 


)0)0( المغني 1٠١‏ ه١٠‏ غ). والمحرر في الفقه (؟1/ 2)09 والشرح الكبير مع الإنصاف 
والمقنع (؟15/ 77/7 . 
(1) سورة الحجرء الآية: 417. _ 
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(و)إن قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ يقع واحدة) لصحة 
استثناء النصف . 

(و:أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى أقل من 
النصف» فيصح . 

(أو): أنت طالق ثلاث (إلا اثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه 
استثنى الواحدة مما قبلهاء فيبقى واحدة؛ وهي مسئثناة من الثلاث» 
فيصير كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . 

(أو): أنت طالق (ثلانا إلا واحدة إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأن 

الاستثناء الأول صحيح دون الثاني . 

(أو) قال: أنت طالق ثلاثا (إلا واحدة وإلا واحدة) يقع اثنتان؛ لما 
تقدم . 

(أو) قال: أنت طالق (واحدة وثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنها 
الباقية بعد المستثتى . 

(أو) قال: أنت طالق (اربعاً إلا اثنتين» يقع اثنتان) لأنه استثتاء 
للنصف بحسب ما تكلم به. 

(و): أنت طالق (ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة) يقع ثلاثاً؛ لأنه لما 
استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من :الثلاث وهما 
أكثر من نصفها فلم يصح الاستثتاء . 

(أو) قال: أنت طالق (خمساً) إلا ثلاث (أو) : أنت طالق (أربعاً إلا 
ثلاثأ) وقعت الثلاث, ولم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف . 

(أو): أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة؛ أو إلا طلاقاً) يقع 
ثلاث ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه؛ فيكون استثناء لكله؛ فلا يصح . 
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(أو): أنت طالق (طلقتين وواحدة إلا واحدة) يقع ثلاث؛ لما 
ذكرناء بخلاف ما سبق من قوله: أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة» 
فيقع ثنتان (أو): أنت طالق (طلقتين ونصفاً إلا طلقة) يقع ثلاث بتكميل 
النصفء وإلغاء الاستثناء؛ لرجوعه إلى ما يليهء فيكون استثنى أكثر من 
المستثنى منه» فلا يصح . 

(أو) قال: أنت طالق (ثنتين وثنتين إلا ثنتين) يقع ثلاث» ويلغى 
الاستثناء ؛ لعوده إلى ما يليه . 

(أو): أنتِ طالق ثنتين وثنتين (إلا واحدة يقع ثلاث) لأنها الباقية 
بعد الاستثناء (كعطفه بالفاء» أو) عطفه (ب: اثّم؛) كقوله: أنت طالق 
ثنتين فثنتين إلا نتين» أو إلا واحدةء أو: أنت طالق ثنتين» ثم ثنتين إلا 
ثنتين» أو إلا واحدة؛ فيقع بذلك ثلاث؛ لأن الكلام صار جملتين» 
للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم( فاستثناء الاثنتين من الاثنتين 
استثناء للكل» واستثناء الواحدة إن.عاد للرابعة فقد بقى بعدها ثلاث» 
وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين» كان استثناء للجميع» وهو 
ممتوع9؟ . 

(ولو أراد الاستثناء من المجموع في قوله): أنت (طالق وطالق 
وطالق إلا واحدة؛ دُيّن) أي: قبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن لفظه محتمل (وثُيلَ) منه حكمآ (فيقع اثنتان) لأنه استثناء 
لأقل من النصف . 

(والاستثناء يرجع إلى ما تلقّط به) بدليل ما تقدمء و(لا) يرجع 


)١(‏ في الح واذ»: الأو بثم؟. 
(7) جاء في هامش الأصل : «ولآن القاعدة في الاستثناء: أنه يرجع إلى ما يملكه؟ . 
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(إلى ما يملكه) خلافآ للقاضي» وابن اللحام في «قواعده)27 . 

(ويُشترط فيه) أي : الاستثناء (وفي شرط) متأخُرء ك: أنت طالق 
إن دخلت الدار (ونحوه) كالصفة» نحو: أنت طالق قائمة. وكذا عطف 
مُغيّرَءِ كقوله: أنت طالق» أو لا (اتصال معتاد لفظاً أو حكما) لأن 
الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامهاء 
بخلاف غير المتصل» فإنه لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول» والطلاق إذا 
وقع؛ لا يمكن رفعهء والاتصال لفظاً: أن يأتي به متوالياً» وحكماً 
(كانقطاعه بتنفس» ونحوه) كسعال وعطاس . قال الطّوفي: فلا يبطله 
الفصل اليسير عرف ولا ما عرض من سعال ونحوه؛ ولا طول كلام 

(و)يُشترط - أيضاً - في استثناء (نيته قبل تمام المستثنى منه) 
فقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» لا يُعتدٌ بالاستثناء إلا إن نواه قبل 
تمام قوله: أنت طالق ثلاثاً. 

(وقَطَعَ جمعٌ: و)تصح نيته (بعده) أي: بعد تمام المستثنى منه 
(قبل فراغه) من كلامهء بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت 
(واختاره) أي : اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثتى منه قبل فراغه 
(الشيخ» و)تلميذه (ابن القيم في «إعلام الموقعين»'©: وقال 
الشيخ”"): وَل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابهء وقال: (لا يَضُْ 
فَصْلّْ يسيرٌ بنية وباستثناء) قال: وفي القرآن جُمَلٌ قد فصل بين أبعاضها 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص/755. 
(0) (5/ 0ه كه ملا _ةم). 
) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 87 7- 785. 
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بكلام آخرء كقوله تعالى: #وقالّت طائِقَةٌ من أهل الكتاب آمِنّوا. . .4 
إلى قوله: طهدى الله2'”6 فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل 
الكتاب . 

وكذا حكم شرط متأخّرء وعطف مُعْيره ونحوه؛ كما تقدم . 

(و)إذا قال: (أنت طالق ثلاثاً» واستثنى بقلبه: إلا واحدة؛ وقعت 
الثلاث) لأن العدد نصنٌ فيما تناوله» فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى» 
ولو ارتفع بالنية» لرجح المرجوح على الراجح . 

(وإن قال: نسائي طوالقء واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق) لأنه 
لا يسقط اللفظء وإنما استعمل العموم في الخصوصء وذلك شائع» 
بخلاف ما قبلها وما بعدها. 

(وإن قال: نسائي الأربعَ أو الثلاث أو الاثنتين) بالنصب للأريع 
فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف» ك: أعني (طوالق» واستثتى 
واحدة بقلبه) منهن (طلّقت في الجكم) أي: في الظاهر. قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» وقطع به الأكثرء ولم تطلق 
2 الباطن؛ قدمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير». وقيل: تطلق 
- أيضاً ‏ وهو الصحيح من المذهب؛ قدّمه في «الفروع»؛ وهو ظاهر ما 
جزم به الزركشي والخرقي . انتهى. وهذا ظاهر «المنتهى»؛ لأن العدد 
نصنٌّ فيما يتناوله» فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه كما 
تقدم . 

(وإن قالت: له امرأة من نسائه: طَلَقْني. فقال: نسائي طوالق» 
ولا نية له) طَلَفْنَّ كُلّهَنَّ؛ِ لأن لفظه يتناولهن (أو قالت له) امرأة من 


78 1/7 سورة آل عمران: الآيتان:‎ )١( 


55 كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق 


نسائه: (طَلُقْ نساءك. فقال: نسائي طوالق؛ طَلَّنَ كُلّهنٌ) لأن اللقظ عام 
فيهاء ولم يُرِدْ به غير مقتضاهء فوجب العمل بعمومه» كالصورة 
الأولى. 

(فإن أخرج السائلة بنيته) بِأَنِ استناها بقلبه (دُيّنَّ) فيما بينه وبين 
الله ؟ لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي: صورة: طَلّقنيء وصورة: 
طَلّقَ نساءك (ولم يقل في الحكم فيهما) أي : في الصورتين . 

أما في الصورة الأولى: فلآن طلاقها جواب سؤالها الطلاق 
لنفسهاء فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهرٌء 
وسببٌ الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص . 

وأما الثانية : ففي «المبدع»؛ و«شرح المنتهى»ء وغيرهما: يُقبل 
منه حكماً أنه استثتاها بقلبه؛ لأن خصوص السبب يُقَدّم على عموم 
اللفظ؛ ولأن السبب يدل على نكته. 
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باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


أي : تقييد الطلاق بالزمن الماضي؛ والزمن المستقبل . 

(إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسء أو): أنت طالق (قَبِلَ أن أتزكجك» 
ونوى وقوعه إذاً) أي : حين التكلّم (وقع) الطلاق في الحال؛ لأنه مقر مق 
على نفسه بما هو الأغلظ عليه . 

«وإلا) أي : وإن لم ينو وقوعه إذأ» بأن أطلق» أو نوى إيقاعه في 
الماضي (لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفع للاستباحة» ولا يمكن”'2 رفعها في 
الزمن الماضيء فلم يقعء كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد 
بيومين» فقدم اليوم . 

وحكي عن أبي بكر: أنه يقع إذا قال: قبل أن أتزوّجك» ولا يقع 
إذا قال: أنت طالقٌ أمس . 

فعلى القول بوقوعه (فإن”"2 قال: أردت أن زوجاً قبلي طَلّقهاء أو) 
قال: أردت أني (طَلَّمّها أنا في نكاح قبل هذاء قُيِلَ منه إن كان) ذلك (قد 
وُحِدَ) لأن لفظه محتمل له (ما لم تكن قرينة» من غضبء أو :سؤالها 
الطلاق» ونحوه) فلا يُقبل منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(فإن مات) بعد قوله: أنت طالقٌ أمس» أو قَبِلَ أن أتزوّجك (أو 
جُنَّء أو حرس قبل العلم بمراده؛ لم تطلق) لأن العصمة متيقّنة» فلا 
تزول بالشّك . 


)١(‏ في لاح وةذ»: «ولا يملك». 
)١(‏ في «ذ»: (إن2. 
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(و)إن قال: (أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهرء فقدم) زيد (قبل 
مُضِيّه) أي: الشهر؛ لم تطلق؛ لأنه تعليقٌ للطلاق على صفة ممكنة 
الوجودء فوجب اعتيارها (أو) قدم (معه) أي: مع مضي الشهر 
(لم تطلق) لأنه لا بن من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر. 

(ويحرم) على من قال لزوجته ذلك (وطؤها من حين عقد الصفة ؛ 
إن كان الطلاق يُبِينها) لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع 
الطلاق فيه . 

قال أبو العباس9©: تأملت نصوص الإمام أحمد فوجدته يأمر 
باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق» وهو لا 
يدري أبادٌ هوء أو حانث؛ حتى يتبين”" أنه بار فإن لم يعلم أنه بار؛ 
اعتزلها أبدأء وإن علم أنه بار في وقت» وشك في وقت؛ اعتزلها وقت 
الشك. ثم ذكر فروعاً من ذلك. كما نقله عنه في «الاختيارات»» 
وذكرثُ بعضه في «الحاشية» . . 

(ولها) أي: للزوجة المقول لها ذلك (النفقةٌ) من حين التعليق 
(إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية» وهي محبوسة 
لأجله . 

(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق؛ تبيّنا وقوعه 
فيه) أي : وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق؛ لوجود شرطه . 

(و)تبينا (أن وطأه) في الشهر (مُحَرّم) إن كان الطلاق بائناً؛ لأنها' 


أجنبية منه . 


717/7 الاختيارات.الفقهية ص/‎ )١( 
. 30س( في اح» والذ21: اليستبين؟‎ 
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(فإن كان وطىء) بعد التعليق (لزمه المهر) بما نال من قَرْجها (إن 
كان الطلاق بائتاً) وإن كان رجعيّا فلا تحريم ولا مهرء وحصلت به 
رجعتها . 
(وإن خالعها بعد اليمين) أي: التعليق المذكور (بيوم فأكثر) من 
يوم (كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق؛ء بحيث لا تكون) المخلوعة 
(معها) أي: مع الكثرة حين الخلع (بائنآ) وقت الخلع (وكان الطلاق) 
المعلّق (بائنًء ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين؛ صح الخلعء وبَطلَ 
الطلاق) المُعلّقَ ؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع . 
(وإن قدم) زيد (بعد شهر وساعة) من حين التعليق (وقع الطلاقٌ 
البائن) لوجود شرطه (دون الخلع) فلا يصح (وترجع بالعوض) لأنا تبينًا 
أنها كانت حينه بائناً بالطلاق . 
(وإن كان الطلاق) المعلّق (رجعياً؛ صح الحُلْع قبل وقوع الطلاق 
وبعده) لأن الرجعية زوجة يصح خلعها (ما لم تنقض عدّتها) فإن انقضت 
عدثّها؛ بانت ولم يصح الخلع؛ إن تبيّنَا وقوعه بعدها. 
قلت: إن وقع الخُلْع حيلة لإسقاط يمين الطلاق؛ لم يصحء كما 
000 
(وكذا الحكم لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر) فإن مات 
أحدهما قبل مضي شهرء أو معه؛ لم يقع طلاق؛ وإن مات بعد عقد 
اليمين بشهر وساعةٍ ؛ تبيّنا وقوع الطلاق في تلك الساعة. 
(لكن لا إرث ل)مطلقة (بائن) في تلك الصورة (لعدم التّهمة) 
بحرمانها الميراث . ّْ 


تقدم 


.)١ الال‎ /١0١ )1( 
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(وإن مات أحدهما) أي : أحد الزوجين (بعد عقد الصّفَة) أي : 
بعد تعليق المذكور (بيومين» ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد 
الصّفَّة؛ لم يرث أحذهما الآخر) لعدم الثّهمةء كما تقدم (إلا أن يكون) 
الطلاق (رجعيا؛ فإنه لا يقطع(' التوارث ما دامت) الرجعة (في العدة) 
لأنها زوجة إذاً. 

(وإن قدم) زيد (بعد الموت بشهر وساعة؛ وقعت القرقةٌ بالموت) 
لسبقه وجود الصّمّة (ولم يقع الطلاق) المُعلّق. 

(وإن قال: إذا يت فأنت طالق قبله بشهر؛ لم يصح) ذلك 
التعليق؛ لأنه جعل الموت شرطاً لطلاقهاء وهي تبين بهء فلم يتأت 
ذلك . بخلاف: أنتٍ طالق قبل موتي بشهرء فإنه لم يجعل موته شرطاً 
يقع به الطلاق عليها قبل شهرء وإنما رنَّبه فوقع على ما رنّبه . 

(وإن قال: أنتِ طالق قبل موتي) طَلّقت في الحال (أو) قال: أنتٍ 
طالق (قبل موتك) طَلّقت في الحال (أو) قال: أنتِ طالق (قبل موت 
زيد) طلقت في الحال (أو) قال: أنتِ طالق (قبل قدومه) طَلّقت في 
الحال (أو) قال: أنتٍ طالق (قبل دخولك الدار؛ طلّقت في الحال) لأن 
ما قبل تلك الأشياء من حين عقده الصّفة» فكله محل للطلاق» فيقع في 
أوله. 

قال القاضي: سواء قدم زيد» أو لم يَقدَمء بدليل قوله تعالى: 
«إيا أيها الذينَ أوتوا الكتا ب آمِتُوا بما نرّلنا مُصدّقاً لما معكم من قبل أن 
نطمسنّ وجوهاً فنْرُدّها على أدْبَّارها74؟ ولم يوجد الطمس في 


. في «ذ»: اليمئع؟‎ )١( 
. (؟) سورة التساءء الآية: /ا5‎ 
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المأمورين. 

ولو قال لغلامه: اسْقني قبل أن أضربكء فسقاه في الحال عُدّ 
ممتثلا» وإن لم يضربه . 

(وإن قال): أنتِ طالق (قبيل موتيء أو) قال: أنتٍ طالق (قُبيل 
قدوم زيد) أو موته» أو قُبيل دخولكِ الدارء ونحوه (لم يقع) الطلاق (في 
الحال؛ ويقع) الطلاق (في الوقت الذي يليه الموت) أو القدوم؛ أو 
الدخول؛ لآن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءاً يسيراً. 

(وإن قال): أنتٍ طالق (قُبَيْل موت زيد وعمرو بشهر) فقال 
القاضي : تتعلّق الصّفة بأولهما موتاء وهو العٌراد بقوله: (وقع بأولهما 
موتاً) يعني : قبله بشهر؛ لأن اعتباره بالثاني يُفضِي إلى وقوعه بعد موت 
الأول؛ واعتباره بالأول لا يُفضي إلى ذلك» فكان أولى. 

«(وإن قال): أنتٍ طالق (بعد موتي» أو): أنتٍ طالق (مع موتي» 
أو) : أنتِ:طالق (بعد موتكِ. أو): أنتِ طالق (مع موتكِ؛ لم تطلق) لأن 
البينونة حصلت بالموت» فلم يبق نكاح يُزيله. الطلاق» والموت سبب 
الحكم بالبينونة» فلا يجامعه وقوع الطلاق» كما أنه لا ييجامع البينونة . 

(وإن قال): أنتِ طالق (يوم موتي) أو موتك أو موت زيد 
(طُلّقت في أوله) أي : أول اليوم الذي يموت فيه؛ لأن كل جزء من ذلك 
اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه؛ ولا مقتضى لتأخيره عن أولهء فوقع في 
أوله. 

قلت : قياس ما قدّميٌه2'0 عن الشيخ تقي الدين: أنه يحرم وطؤها 
في كل يوم من حين التعليق؛ لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت . 


01/11 
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(ولو قال) لزوجتيه : (أطولكما حياة طالق؛ فبموت إحداهما يقع 
الطلاق) بالأخرى (إذ]) أي: عند موت إحداهما؛ لأنه يموت إحداهما 
يعلم أن الباقية أطولهما حياة» و(لا) يقع الطلاق المُعلّقَ بذلك (وقت 
يمينه) أي: حال عقد الصفةء كسائر أنواع الطلاق المُعلّقَ بصفةء 
ك: أنتٍ طالق صائمة» إنما يقع عند وجود الصّفةء لا حال عقدها. 

(وإن تزّج أمّة أبيه) بشرطه (ثم قال لها: إذا مات أبي) فأنتٍ طالق 
(أو) قال لها: (إذا اشتريئّكك فأنت طالقء فمات أبوهء أو اشتراها؛ 
طلّقت) لأن الموت أو الشراء سبب لملكها وطلاقهاء وفسخ التكاح 
يترنّب على الملك؛» فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ» 

(ولو قال) لها: (إذا ملكتك فأنتٍ طالق» فمات أبوه. أو اشتراها؛ 
لم تطلق) لأن الطلاق يقع عقب الملك؛ وقد صادفها مملوكة؛ فلا يقع. 

(فإن كانت مُدَبرة) أي : دبّرها أبوه؛ وقال لها الزوج: إن مات أبي 
فأنتِ طالق (فمات أبوه وقع الطلاق) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له 
فلا ينفسخ نكاحه» فيقع طلاقه (و)وقع (العتق) لأنه مُعَلّقَ بالموت» وقد 
وُجِدَء ويكون وقوعهما (معا) لأن كل واحدٍ منهما مُعَلَّقَ بالموت» 
ومحل وقوع العتق (إن خرجت من الثلث) أو أجاز الورثة» حيث قلنا: 
هي تنفيذ» فإن كان على الأب دين يستغرق تركته؛ لم تَعْتقء والأصح 
أن ذلك لا يمنع نقل التّركة إلى الورثة» فهو كما لو لم يكن عليه دين في 
فسخ التكاح: على ما اختاره القاضيء. وقَدّمه في «الكافي؛» 
و«المقنع»» وجزم به في «الوجيز؟ . 

(وإن لم تخرج من الثُّث) بل بعضها (فكذلك) يتفسخ التكاح 


50 كتاب الطلاق - باب الطلاق في الماضي والمستقيل 


ولا تطلق: على ما اختاره القاضي» وَدّمه في «الكافي»: و«المقنع» 
وجزم به في «الوجيز» (لملك الابن جزءاً منهاء أو) ملكه (كلهاء 
فيفسخ"(١‏ التكاح) فلا يقع الطلاق» وعلى ما جزم به المصئف ‏ تبعاً لما 
اختاره القاضي في «الجامع»؛ والشريف» وأبو الخطاب». وقدمه في 
«المحرر»» و«الفروع»»؛ وهو رواية في «التبصرة» -: تطلق؛ لما تقدم؛ 
من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقهاء وفسخ التكاح يترنّب على 
الملك» فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ» فيثبت 
حكمه. 


فصل 


(ويُستعمل طلاق ونحوه) كالعتق والظهار ( كما يأتى ‏ استعمال 
القسم) بالله تعالى (ويُجِعْلُ جواب:القسم واي ف قير الستععيل: 
فإذا قال: أنت طالق لأقومنٌ وقام؛ لم تطلق) لأنه حَلِْفٌ قد ب فيه» 
فلم يحنث؛ كما لو حلف بالله تعالى (فإن لم يقم في الوقت الذي عيّه ؛ 
حَنْتٌ) كما لو حلف عليه بالله. فإن لم يُعيّن وقتا بلفظه ولا نيجه2؟»؛ 
حنَثَ باليأس» أي : قبيل موت أحدهما. 

(و)إن قال: (أنت طالق إنَّ أخاك لَعاقلٌ؛ وكان أخوها عاتلاً؛ 
لم يحنث. وإن لم يكن) أخوها (عاقلاً؛ حَدْثٌ) الزوج (كما لو قال: والله 
إن أخاك لعاقل. وإن شك في عقله لم يقع الطلاق) لأن الأصل بقاء 


)0غ( في اح واذ»: الفيتفسخ؟ . 
(1) في «ذ»: «بلفظ ولا نية؛ ‏ 


ا كتاب الطلاق - ياب الطلاق في الماضي والمستقبل 


التكاح» فلا يزول بالشك . 

(و)إن قال: (أنت طالق لا أكلت هذا الرغيفتء فأكله20؛ حَنِثٌ) 
وإلا؛ فلا. 

(و)إن قال: (أنت طالق ما أكلته؛ لم يحنث إن كان صادقاً) وإلا؛ 
حَِنثَ (كما لو قال : والله ما أكلته . 

و)إن قال: (أنت طالقء لولا أبوك لطلّقتك» وكان صادقاً؛ لم 
تطلق) وإلا؛ طَلّقتء كما لو حلف عليه بالله . 

(ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق: ثم قال: أنتِ طالق 
لأكرمنك ؛ طَلّقت في الحال) لأنه حَلْتٌ بطلاقها. 

(و)إن قال: (إنْ حلفت بعتق عبدي» فأنتِ طالق. ثم قال: عبدي 
حُرٌ لأقومنٌ؛ طلّقت) لوجود الحَلْف بعتق عبده. 

(وإن قال: إن حلفث بطلاق امرأتي» فعبدي خحرٌء ثم قال: أنت 
طالق لقد صمت أمس ؛ عَمَقّ العبد).لأنه قد حلف بطلاق امرأته . 

(وإن عَلَّقَ الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة) أي: في العادة 
(أو) عَلّقه على قعل مستحيل (في نفسه) أي : لذاته. 

(فكمثال (الأول) أي: المُعلّقَ على مستحيل عادة (ك: أنتٍ 
طالق إن صعدت السماءء أو) إن (شاء الميت؛ء أو) إن شاءت (البهيمة: 
أو) إن (طرْتء أو) إن (قَلَبْتِ الحجر ذهباً» أو) إن (شربتٍ ماء هذا النهر 
كلك آو)ن[ح (احملت الجيل ١‏ وتحو) ف :أنت طالق لامددت الشناءء 
أو لا شاء الميت. 

(و)مثال «الثاني) أي: المُعلّقَ على مستحيل في نفسه (ك:إن 


)١(‏ في «ذ : «فأكلته». 
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رددت أمسء أو جمعتٍ بين الضَّدّين) فأنت طالق (أو: إن كان الواحد 
أكثر من اثنين؛ أو) إن (شربت ماء هذا الكّوزء ولا ماء فيه) فأنت طالق 
(لم تطلقع كُحَلْفَهِ بالله عليه) لأنه عَلَّنَ الطلاق بصفة لم توجد؛ ولأن 
ما يقصد تبعيده يعلّق على المحال» قال تعالى في حَقٌّ الكفار: 
«ولا يدخلونٌ الجَئّة حتى يَلِجّ الجملُ في سم الخياط2”4 وقال 
الشاعر © : 
إذا شاب الغراب أتيثُ أهلي وصار الفا كاللينٍ الحليبٍ 
أي : لا آتيهم أبداً. 1 
(وإن عَلّقه) أي : الطلاق (على عدمه) أي: عدم الفعل المستحيل 
عادة» أو في نفسه (ك)قوله: (أنت طالق لأشربنٌ ماء الكوزء ولا ماء . 
فيه» علم) الخالف (أن فيه ماءء أو لم يعلم) ذلك؛ طلقت في الحال 
(أو) قال: أنت طالق (إن لم أشربه) أي: ماء الكُوز (و)الحال أنه (لا ماء 
فيه) طَلّقت في الحال. 
(أو) قال: أنت طالق (لأصعدنّ السماء»: أو: إنْ لم أصعدهاء أو) 
قال: أنت طالق (إن) لا طلعت”” الشمس (أو): أنت طالق (لا طلعت 
الشمسء أو) قال: أنت طالق (لأقتلن فلانًء فإذا هو ميت) طلقت في 
' الحال» سواء (علمه) ميتاً (أو لا. 


.4٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(1) هو تميم الداري رضي الله عنه عتهء كما في الدر الفريد وبيت القصيد /١(‏ ٠77)؛‏ 
وانظز: الفرج بعد الشدة لابن أبي الدتيا ص/59: رقم ٠4غ:‏ وروضة العقلاء 
ص/1658ء وحلية الأولياء 90 38) . 

(7) في «ذ»: «أنت طالق إذا طلعت الشمس»»: وفي «ح»: «أنت طالق إن طلعت 
الشمس؟. 
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أو) قال: .أنت طالق (لأطيرن» ونحوه) ك: أنت طالق إن لم يشأ 
فلان الميت (طَلّقت في الحال) لأنه عَلّقَ الطلاق على نفي فعل 
المستحيل» وعدمه معلوم في الحال وفي المآل» فوقع الطلاق. 

و(كما لو قال: أنت طالق إِنْ لم أبع عبدي؛ فمات العبدٌ) قبل 
بيعه» فإنه يحنث قُبَيل موته» لليأس من فعل المحلوف عليه . 

(وعِتْق» وظهارء وحرام» ونَذْرء ويمين بالله؛ كطلاق) فيما تقدّم 
ره 

(وإن قال) لزوجته: (أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌء لم تطلق في 
اليوم ولا في غَدِه('') لعدم تحقق شرطه؛ إذ مقتضاه: أنتٍ طالق(" إذا 
جاء غد» ولا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم» وذهابه محل الطلاق. 

(و: أنت طالق ثلاثاً على مذهب المّنة والشيعة واليهود والنصارى؛ 
طلقت ثلاثاً؛ لاستحالة الصيغة» لأنه لامذهب لهم) أي : للشيعة واليهود 
والنصارى (ولقصده التأكيد 

فإن) قال: أنت طالق على مذهب السّنة والشيعة واليهود 
والنصارىء و(لم يقل ثلاثاً؛ فواحدة) لعدم ما يقتضي التكرار إن لم ينو 
أكثر (ومثله : أنت طالق ثلاثاً على سائر المذاهب) فتقع الثلاث» و: أنت 
طالق على سائر المذاهب» يقع واحدة إن لم ينو أكثر. 


)00( في لاح؟ واذ؛ : اغل؟ , 
0( في «ذ» والمبدع (/ "١6‏ ): «طالق اليوم» . 
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فصل 
في الطلاق في زمن مستقبل 
(إذا قال) لزوجته: (أنتٍ طالق غدا) طَلّقت في أوله عند طلوع 
فجرهء (أو) قال: أنتِ طالق (يوم السبت) طَلّقت في أوله (أو) قال: 
أنتِ طالق (في رجب؛ طلّقت بأول ذلك) لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق» 
فإذا وُجدَ ما يكون ظرفاً طلقت . 
كما لو قال: إذا دخلتٍ الدارَ فأنتِ طالقء» فإذا دخلت أول جزء 


منها طلّقت) . 
وحاصله: أنه إذا عَلَّقَ الطلاق بشهرء أو وقتء عَيّنه؛ وقع في 
7 


(وأما إذا قال: إن لم أقضكٌ حقَّكَ في شهر رمضانء فامرأتي 
طالق» لم تطلق حتى يخرج) شهر (رمضان قبل قضائه) لأنه إذا قضاه في 
آخره» لم توجد الصفة. 

(وفي الموضعين) أي: فيما إذا قال: أنتِ طالق غداً ونحوى: 
وفيما إذا قال: إن لم أقضكَ حقّكَ ني شهر رمضان . . . إلخ (لا يُمنع من 
وطء زوجته قبل الحتث) لبقاء الزوجية . 

(و)إذا قال: (أنتٍ طالق اليوم» أو ) قال: أنتٍ طالق (في هذا 
الشهرء أو) قال: أنت طالق (في) هذا (الحول؛ طَلّقت في الحال) لأن 
اليوم والشهر والحول ظرفٌ لإيقاع الطلاق» فوجب أن يقع إذاً. 

(فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر”'' هذه الأوقات؛ أو 


229( في ذ1: في آخر) . 
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يع الشهرء أو يوم كذا منهء أو في النهار دون الليل) أو عكسه 
(ديْنَء وبل حكماً) لأنه يجوز أن يريد ذلك» فلا يلزمه الطلاق في 
غيره» وإرادته لا تخالفُ ظاهره: إذ ليس أُوَّلْهِ أولى في ذلك من غيره. 

(إلا في قوله): أنتِ طالق (غدآء أو يوم السبتء فلا يُدبّنء 
ولا يُقبل حكماً) إذا قال: أردت آخرهماء أو وسطهماء ونحوه؛ لأنه 
مخالف لمقتضى اللفظء إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه» ليعمّ جملته . 

كما لو قال: لله علىّ أن أصوم رجب؛ لزمه صومه جميعه؛ 
ولا يكون واقعاً في جميعه؛ إلا إذا وقع من أولهء بخلاف ما لو قال: في 
غدِء أو في يوم السبت» فإن مقتضاه الوقوع في جزء منهء وهو صادق 
بجميع أجزائه . 

وكذلك لو قال: لله على أن أصوم في رجب» أجزأه يوم منه . 
أشار إليه ابن الزَّرِيرَاني في «فروقه»7" نقلاً عن أبيه. 

(و)إن قال: (أنتِ طالق فى أوّل رمضان» أو في عُّته؛ أو) قال: 
أنتٍ طالق (عُرَّتهء أو في رأسهء أو استقباله: أو مجيئه ؛ طلّقت بأول جزء 
منه» ولم يُقبل قوله : أردت آخرهء أو وسطهء ونحوهء ظاهراً ولا باطناً) 
لأنه لا يحتمله . 

وإن قال: أردت بالعرّة اليوم الثانيَ؛ قُيِلَ منه؛ لأن الثلاث الأول 
فق الشهر تسق ؛عَررا: 

(وإن قال): أنت طالق (بانقضاء رمضانء أو) ب(لانسلاخه؛ أو) 
بالنفاده؛ أو) بِلمُضيّه؛ طلقت فى آخر جزء منه) لأن ذلك مؤدّى 


)177 /1( المسمى: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل؟‎ )١( 
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(وإن قال): أنت طالق (أول نهار رمضان: أو) قال: أنت طالق 
(أول يوم منه؛ طلقت بطلوع قَجْرِ أول يوم منه) أي: من رمضان؛ لأنه 
أول اليوم والنهار. 

(و)إن قال: (أنت طالق إذا كان رمضانء أو): أنت طالق (إلى 
رمضان:ء أو): أنت طالق (إلى هلال رمضانء أو): أنت طالق (في هلال 
رمضان؛ طَلّقت وقت يستهلٌ) رمضان (إلا أن يكون أراد: من الساعة إلى 
الهلال» فتطلق في الحال) أي: حال التلقّظ بذلك؛ لأن «امن» لابتداء 
الكاية: 1 

(وإن قال): أنتٍ طالق (في مجيء ثلاثة أيام؛ طَلّقت في أول اليوم 
الثالث) لتحقق مجيء الثلاثة إذاً. 

(و)إن قال: (أنتِ طالق اليوم» أو غدا) طَلّقت في الحال (أو) 
قال: (أنتِ طالق غداً» أو بعد غدء طَلّقت في أسبق الوقتين) وكذا لو 
قال: أنت طالق في هذا الشهرء أو الآني . 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق اليوم وغداً وبعد غْدِء أو) قال: أنتِ طالق 
(في اليوم وفي عدٍ وفي بعده؛ فواحدة في الأولى) وهي قوله: أنت طالق 
اليوم وغداً وبعد غْدِ؛ لأنها إذا طَلّقت اليوم» كانت طالقا غداً وبعد غدٍ 
(كقوله): أنت طالق (كل يومء و)يقع (ثلاث في الثانية) وهي قوله: أنت 
طالق في اليوم وفي عْدٍ وفي بعدهء فتطلق في كل يوم طَلْقة؛ لأن إتيانه 
ب«في» وتكرارهاء يدل على تكرار الطلاق (كقوله) : أنت طالق (في كل 
يوم . 

و)إن قال: (أنت طالق اليوم إن لم أطلقكِ اليوم أو أسقط اليوم 
الأول أو) أسقط (اليوم الأخيرء ولم يُطلقها في يومه؛ وقع) الطلاق 
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(في آخر جزء منه) لأن خروج اليوم يفوت به طلاقهاء فوجب وقوعه قبله 
في آخر وقت الإمكان» كموت أحدهما في اليوم» لأن معنى يمينه: إن 
فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيهء فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع 
لتطليقها فقد فاته طلاقهاء فوقع حيتئذ (ويأتي في الباب بعده إذا أسقط 
اليومين . 

و6إن قال: (أنتٍ طالق اليوم: إن لم أتزيّج عليك اليوم؛ طلّقت في 
آخره) أي: اليوم (إن :لم يتزيّج فيه) لما تقدم في التي قبلّهاء وكذا: أنتٍ 
طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوبأء أو نحوه. 

(وإن قال لعبده: إن لم أبِعْكَ اليوم فامرأتي طالق» فلم يبعه حتى 
خرج اليوم؛ طَلّقت) في آخره؛ لما سبق. 

(فإن عَسَق العبد) في اليوم (أو مات) أي: العبد في اليوم أو مات 
(الحالف) في اليوم (أو) ماتت (المرأة في اليوم؛ طَلّقت) قُبّيل ذلك؛ 
لأنه قل فاته بيعه فيه. 

(وإن دبّره أو كاتبه) أو عَلَّقَ عتقه بصفة (لم تطلق قبل خروج 
اليوم ؛ لجواز بيعه) لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه. 


قلت: فإن نذر عتقه نَذْرَ تَبَدّر وقلنا: لا يصح بيعه؛ حِنثٌ كل 
كما تقدم. 


(وإن وهبه) أي: العبد (لإنسان) ولو.غير ولده (لم يقع الطلاق) 
قبل مُضيّ اليوم (لأنه يمكن عوده إليه) في اليوم (فيبيعه في اليوم) فلا 
يتحقّق اليأس قبل مُضيّه . 

(وإن قال: إن لم أبعغ عبدي» فامْرأتي طالق: ولم يقيده باليوم) 
بلفظه ولا نيّته (فكاتب العبد؛ لم يقع الطلاق) لأن المكاتب يصح بيعه 
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(فإن عق بالكتابة» أو غيرها) بأن أدّى ما عليه أو أعتقه ونحوه (وقع) 
الطلاق قُبَيله؛ لأنه فاته بيعه . 

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ لم أطأها الليلة قصواحباتها 
طوالق: ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن؛ طَلَقّنَ ثلاثاً ثلاث ويأتي في 
الباب بعده) موضحاً. 


فصل 


(وإن قال: أنتِ طالق يوم يَقَدَم زيدء أو) قال: أنتٍ طالق (في 
اليوم الذي يَقْدَم فيه زيد» فماتت) في يوم قدومه (أو مات) الحالف في 
يوم قدومه (أو ماتا) أي: الزوجان (في يوم قدومهء أو لم يمت واحد 
منهما في ذلك اليوم؛ تبيّن أن طلاقها وقع من أوّل اليوم) الذي قدم فيه 
زيد من طلوع فجرهء كما لو قال: أنتٍِ طالق يوم الجمعة. 

(وإن قال: (أنتِ طالق في شهر رمضان إِنْ قدم زيد. فقدم) زيد 
(فيه) أي: في رمضان (طلقت من أزّله) أي: أوّل رمضان: فيتبيّن أنها 
طلقت من غروب الشمس من آخر يوم من شعبان؛ قياس على التي 
قبلهاء بخلاف ما لو قال: أنت طالق في شهر رمضان إذا قدم زيدء فإنها 
تطلق عقب قدومه. 

(و)إن قال: (أنت طالق في غَدٍ إذا قدم زيدء فماتت قبل قدومه؛ 
لم تطلق) لأن «إذا» اسم زمان مُستَقبلٍ » فمعناه: أنت طالق غداً وقتث 
قدومه. 

(وإن قدم زيد والزوجان حيّان؛ طلقت عقب قدومه) لوجود 
الصفة . 
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(و)إن قال: (أنت طالق اليوم غداً؛ طَلّقت اليوم واحدة) لأن مَنْ 
طَلّقت اليوم فهي طالق غداً (إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة: وطالق 
غداً طلقة؛ فتطلق اثنتين في اليومين) على حسب ما أراده . 
(فإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين؛. طلقت اليوم 
ولم تطلق غداً) لأنه جعل الزمان كله ظرفاً للطلاق فوقع في أوله. 
(وإن أراد نصف طلقة اليوم؛ ونصف طلقة غداً؛ فثنتان) لأن كل 
نصف يكمّل» ضرورة عدم تبعيض الطلاق . 
(وإن نوى نصف طُلقة اليوم» وباقيها غدا؛ طلّقت اليوم واحدة) 
لأنه إذا قال: نصفها اليوم؛ كملتء فلم يبقّ لها بقية تقع غداً. 
(و)إن قال: (أنتِ طالق إلى شهرء أو): أنتٍ طالق (إلى حول؛ 
تطلق بمْضِيّه) روي عن ابن عباس”(22 وأبي ذر”"©؛ ولأنه جعل ذلك غاية 
للطلاق» ولا غاية لآخرهء فوجب أن يجعل غاية لأوله؛ ولآن هذا 
يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه: كقول الرجل : أنا خارج إلى سنةء أي : 
بعد السنة» فلم يقع الطلاق بالشك . 
(إلا أن ينوي طلاقها في الحال؛ فتطلق في الحال) عملاً بنيته 
(ككقوله: (أنت طالق إلى مكةء ولم ينو بلوغها إلى مكة) فيقع في 
الحال» وكذا: أنت طالق بعد مكة؛ وتقدء”" . | 

(و)إن قال: (أنت طالق من اليوم إلى سنة؛ طَلّقت في الحال؛ فإن 
قال: أردت أن عقد الصفة من اليوم» و)أن (وقوعه بعد سنة؛ لم يقع) 

.)19 /6( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة (0/ 79): وابن عساكر (8/75١1)؛ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه‎ 


قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول. 
15/17١ ©‏ ). 
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الطلاق (إلا بعدها) أي : السنة؛ عملاً بنيته» واللفظ يحتمله. 

(وإن قال: أردث تكريرَ طلاقهاء من حين تلفظتُ إلى سنة؛ 
طَلّقت في الحال ثلاثاً؛ إن كانت مدخولاً بها) وإلا؛ بانت بالأولى» ولم 
يلحقها ما بعدها. 

(و»إن قال: (أنتٍ طالق في آخر الشهر؛ تطلق في آخر جزء منه) 
أي : الشهر؛ لأنه آخره (وقيل) : تطلق (بطلوع فجر آخر يوم) منه (اختاره 
الأكثر) قاله في «المبدع»» وقطع به في «المقنع» وغيره؛ لأن آخر الشهر 
آخر يوم منه» وإذا عُلَّنَ الطلاق على وقت؛ تعلّق بأوّله. 

(و)إن قال: أنتٍِ طالق (في أول آخره؛ تطلق بطلوع فجر آخر يوم 
منه) لأن آخر الشهر اليومء وأوله طلوع الفجر (ويحرم وطؤه في تاسع 
عشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر (ذكره ابن الجوزي) في 
«الحُذْمّب)(2 (والمراد: إذا كان الطلاق بائتاً) بخلاف الرجعيء 0 
وطؤها فيه . 

(و)إن قال: أنتٍ طالق (في آخر أُيَلِهِ؛ تطلق في آخر أَّلٍ يوم منه) 
قاله في «المقنع». قال في «المبدع»: على المذهب. قال في 
«الإنصاف»: هذا أحد الوجوه. قال ابن مُنَجَا في «شرحه»: هذا 
المذهب. قال في «المغني» و«الشرح»: هذا أصحء وقدمه في 
«الهداية»)» و(المستوعب»» و«الرعايتين»؟» و«الحاوي الصغير» وجزم 
به في «الوجيز». وقيل: تطلق بطلوع فجر أُوَّلٍ يوم منه» وهذا المذهب. 


)١(‏ كتاب المُذْمَبٍ في المذهب لابن الجوزي؛ لم يطبع؛ انظر: معجم مصنفات الحنايلة 
). ونقل الكلام المذكور يوسف بن ابن الجوزي في كتابه المَذْهيِ الأحمد 
في مذهب أحمد ص/ 97 . 
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قال في #النووع»: طَلّقت بطلوع فجر أوَّلٍ يوم منه في الأصح؛ ؛ جزم به 
في «المُتَوّر) وقدّمه في «المحرر» كن - يعني في المسألتين -: 

تطلق كروب شعسن الْخَاسِن عش منه . انتهى؛ لأن نصف الشهر فما 
دون يُسَمَّى أوّلهء فإذا شرع في النصف الثاني صَدَّق أنه آخرهء فيجب أن 
يتحقق الحنث ؛ لأنه أوّل آخرهء وآخر أوّله . 

(و)إن قال: (إذا مضى يوم فأنتٍ طالق» فإن كان) القول المذكور 
(نهاراً؛ وقع) الطلاق (إذا عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلقّظَ فيه» من 
أمس ذلك النهار؛ ليكمل اليوم . 

(وإن كان) قوله ذلك (ليلاً؛ ف)إنها تطلق (بغروب شمس الغد) 
أي : غد تلك الليلة؛ ليتحقق مُضيّ يوم. 

(و)إن قال: (إذا مضث سَئْةٌ فأنتِ طالق؛ طلقت إذا مضى اثنا عشر 
شهراً بالأهلّة: ويَكْجُل الشهر الذي حَلف في أثنائه ‏ بالعدد) أي: 
ثلاثين يومآء حيث كان الحِلّف في أثناء شهرء فإذا مضى أحد عشر شهراً 
بالأهلّة» أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حَلْفَه تتمة الثلاثين 
يوما. وإنما اعتبرت الأهلّة حيث أمكن اعتبارها؛ لأنها المواقيت التى 
جعلت للناس؛ بالنصٌ . 

(وإن قال: إذا مضت السّنة) فأنتٍ طالق (أو) قال: إذا مضت (هذه 
السّنة فأنت طالق؛ طَلّقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنه لمّا ذكرها بلام 
التعريف» انصرف إلى السّنة المعروفة» وهي التي آخرها ذو الحجة. 

(فإن قال: أردت بالسّنة اثنى عشر شهراً؛ دُيّنء وقُبل) منه حكما؛ 
لأن لفظه يحتمله . ١‏ 1 

(و)إن قال: (أنت طالق في كل سنة طَلقة؛ طلقت الأولى في 
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الحال) لأنه جعل السّنة ظرفآً للطلاق» فيقع إذاً (و)تطلق (الثانية في أوّل 
المحرم) لأن السّنة الثانية ظرف للطلقة» فتطلق في أولها (وكذا الثالثة؛ 
إن بقيت الزوجة في عصمته) بأن استمرت الرجعية”'2 في عدتهاء أو 
ارتجعها في عدة الطلاق» أو جدّد نكاحها بعد أن بانت . 

(وإن بانت حتى مضت الكنة الثالثة ثم تزوّجها ؛ لم يقع) الطلاق . 

(ولو تكّحها في) السنة (الثانية) وقعت الطلقة عقب نكاحه (أو) 
نكحها في السّنة (الثالثة؛ وقعت الطلقة عقبه) لأنه جزء من السّنة التي 
جعلها ظرفا للطلاق» ومحلاً له وكان سبيله أن يقع أوَلّهاء فمَع منه 
كوثُها غير محل للطلاق؛ لعدم نكاحها(" حينئذ» فإذا عادت الزوجيّة: 
وقع في أولها. ٍ 

(فإن قال: أردثُ بالككنة اثنى عشر شهراً» قُبلَ حكماً) لأن لفظه 

(وإن قال: أردث أن يكون أوَلْ السنين المحرم؛ دُيّن) لأنه محتمل 
(ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق يوم يقدّم زيدء فقدم نهاراً مختاراً؛ حَنِثٌ) 
لوجود الصفة (علم القادم باليمين» أو جهلها) أي: اليمين (وسواء كان 
القادم ممن لا يمتنع بيمينه» كالسلطان» والحاجء والأجنبي » أو) كان 
(ممن يمتنع باليمين من القدوم: كقرابة لهماء أو لأحدهماء أو غلام 
لأحدهما) أي : أحد الزوجين. 

(وإن قدم) زيد (ليلاً؛ طلّقت إن نوى به) أي : اليوم (الوقت» أو 


)0( في اح؟ واذ6: «الزوجة». 
زفق في ١ح؟‏ واذ»: انكاحه؟. 
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لم ينو شيئاً) لأن اليوم يُطْلّق بمعنى الوقت» قال تعالى: «#وآتوا حقَّه يوم 
حصاده6”©: وقال: ومن يولّهم يومئذ دبرَة©9 . 

(وإن قدم) زيد (نهارآء طلّقت في أوّله) أي::من طلوغ فجر يوم 
قدومهع وتقدم”" . 

«(وإن كُدم به) أي : بزيدٍ (ميتاً أو مُكرهاً؛ لم تطلق) لأنه لم يَقدّم؛ 
وإنما قُدِمَ به (ومع النية) بأن يكون الحالف مثلاً أراد بقدومه انتهاء سفره 
(يُحمَلٌ الكلام عليها) أي : على النية؛ فيقع في المثال المذكور. 

(وإن قال) لزوجته أو غيرها: (إن تركتٍ هذا الصبي يخرجء فأنتٍ 
طالق» فانفلت الصبي بغير اختيارهاء فخرج) أي: الصبي (فإن كان) 
الحالف (نوى ألا يخرج) الصبي (حَيْتَ) الحالف بخروجه (وإن نوى ألا 
تدعه) أي: تتركه (لم يحنث؛ تصّ”*2) لأنها لم تتركه (وإن لم تُعلم نيته) 
أي : الحالف (انصرفت يمينه إلى فعلهاء فلا يحنثء. إلا إذا خرج) 
الصبي (بتفريطها في حفظه.. أو) خرج (ياختيارها) لأن ذلك مقتضى 
لفظه. فلا يعدل عنه إلا لمعارض ولم يتحقق»؛ لكن إن كان لليمين سبب 
هيجها؛ حلت عليه كما يأتي في باب جامع الأيمان. 

«فائدة»: قال في «بدائع الفوائد»* : 
مايقول الفقيهٌأكده الله” وخأ وال بعر عبان 


. 1541 سورة الأنعام» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 15. 

© 107 مي0). 

(5) المغني »)588/٠١(‏ والمبدع (777/7): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
١ه‏ ). 

() م0 
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في فتىّ علَّقَّ الطلاقٌ بشهر قبِلَ ما قبل قبْلِهِ رمضانٌ 

في هذا البيت ثمانية 56 أحدها: هذا. والثاني: قبل ما قبل 
بعدِه. والثالث: قبل ما بعد بعده. والرابع : قبل ما بعد قبلهء فهذه أربعة 
متقابلة. الخامس: بعد ما قبل قبله. والسادس: بعد ما قبل بعده. 
والسابع : بعد ما بعدّ قبله. والثامن: بعد ما بعد بعدو("؟ . 

وتلخيصها: أنك إِنْ قدّمتّ لفظة: «بعد» جاء أربعة: أحدها: أنَّ 
كلها «بعد»ء الثاني: بعدان وقبلء الثالث: قَبلان وبعدء الرابع: بعدان 

بينهما #قبل»» وإِنْ قدّمت لفظة «قبل» فكذلك . 

وضابط الجواب عن الأقسام: أنه إذا اتفقت الألفاظء فإن كانت 
«قبل»؛ وقع الطلاق في الشهر الذي يقدَمُهُ رمضان بثلاثة شهورء فهو ذو 
الحجة» فكأنه قال: أنت.طالق في ذي الحجة؛ لأن المعنى: أنت طالق 
في شهر شهْرْ رمضانّ قبلّ قبل قبلهِء فلو كان رمضاتٌ قبله» طَلّقت في 
شوآل» ولوقال: قبْلُ قيله..طلقت في ذي القّعدة. 

وإن كانت الألفاظ كلها «بعد»؛ طَلّقت في جمادى الآخرة؛ لأن 
المعنى: أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعدٍ بعدهء ولو قال: 
رمضانٌ بعدّهء طَلّقت في شعبان. ولو قال: بعد بعدهء طلّقت في 
56 


وإن اختلفت الألفاظء وهي ست مسائل» فضايطها: أن كل ما 


)١(‏ كذا ورد هذا النص في الأصولء ووقع في مطبوعات بدائع الفوائد تقديم وتأخير 
بالأوجه؛ ونصّه فيها : في هذا البيت ثمانية أوجه : أحدها: هذاء والثاني: «بعد ما بعد 
بعده». والثالث: «قبل ما بعد يعده»: والرابع : «بعد ما قبل قبله»: فهذه أربعة 
متقابلة » والخامس: قبل ما يعد قبله»), والسادس: ايعد ما قبل يعده؟» والسابع : 
ابعل مأ بعد قبله؟؛ والثامن : «قبل ما قبل بعده؟. 
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اجتمع فيه «قبل» وابعد» فالْههاء نحو: قبل بعدِهِ وبعدٌ قبله» واعتبر 
الثالث . 

فإذا قال: قبل ما بعد بعدوء أو بعد ما قبل قبلهء فالغ اللفظتين 
الأوليين» يصير كأنه قال أولاً: بعدّه رمضانء فيكون شعبان. وفي 
الثاني كأنه قال: قبله رمضان» فيكون شوالاً . 

وإن توسّطت لفظةٌ بين متضادّين نحو: قبل بعد قبل أو بعد قبل 
بعدهء فالغ اللفظتين الأوّلتين» ويكون شوالاً في الصورة الأولى» كأنه 
قال: في شهرٍ قبلّه رمضانء وشعبان في الثانية» كأنه قال: بعدّه 
رمضان. - 

وإن قال: بعد بعد قبلوء أو قبلّ قبل بعدِوء وهما تمام الثمانية؛ 
طلّقت في الأولى في شعبان» كأنه قال: بعذه رمضانء وفي الثانية في 
شوال» كأنه قال: قبله رمضان. ْ 
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باب تعليق الطلاق بالشروط 


قال في «الاختيارات»17؟ : تعليق الطلاق على شرطء هو إيقاع له 
عند ذلك الشرط» كما لو تكلَّم به عند الشرط» ولهذا قال بعض الفقهاء : 
إن التعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال» وقال بعضهم: إنه متهيّىء لأن 
يصير إيقاعاً . 

(وهي) أي: الشروط بمعنى التعاليق» إذ الشرط يُطلق على 
التعليق» وعلى الأداة» وعلى المعلّق عليهء ففي كلامه استخدام 
ولم يتطابق المبتدأ والخبر؛ لجمود'" الخبر. وفي بعض النسخ: 
«وهو؛ أي: التعليق» «وهي» أظهر (ترتيب شيء غير حاصل) حين 
الترتيب» وهو الطلاق والعتق ونحوه (على شيء حاصل) أي : موجود 
(أو غير حاصلء» ب«إنْ؛) بكسر الهمزة وسكون النون (أو إحدى 
أخواتها) من أدوات الشرط الجازمة وغيرهاء نحو: إِنْ قام زيد فامرأته 
طالق» أو عبده حرء ونحوه”” . 

(ويصح) التعليق (مع تقدم الشرط) ك:إنْ دخلت الدار فأنت 
طالق. 

(و)يصح - أيضآ ‏ مع (تأخره) أي: الشرط» ك: أنتٍ طالق إِنْ 


)١(‏ ص/5/ا”. 

(1) في «اذ؛: العموم؟ . 

(*) في «ح؛ و«ذ؟ زيادة» وهي: ”أو إن كان قائمآ فامرأته طالق أو عبده حر ونحوه؛: وهي 
في الأصل وقد ضرب عليها. 
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دخلتٍ الدارء بشرط اتصاله ونيته قبل تمام «أنت طالق» وتقدم في باب 
الاستثناء”'2 (كتأخر) جواب (القسم في قوله: أنت طالق لأفعلنٌ) فإنه 
يصحء فإن فعل بَرّء وإلا؛ حَينثَ بفوات ما عيّنه بلفظه أو نيتهء وإلا؛ 
فباليأس . 
(ويصح) التعليق (بصريحه) كما تقدم . 
(و)يصح - أيضاً (بكنايته) أي : الطلاق (مع قصده) أي: قصد 
الطلاق: نحو: أنت خلية إِنْ لم تدخلي الدان؛ إذا نوى بها الطلاقٌ؛ 
وعلى ما تقدم'": أو وُجدِت قرينة من غضبء أو سؤال طلاق. 
(ومَنْ صم تنجيزه) للطلاق (صَحّ تعليقه) له على شرطء إذ 
التعليق مع وجود الصفة تطليق» فإذا عَلَّنَ الطلاق على شرط وقع عند 
وجودهء أي: إذا استمرت الزوجية (وإِنْ فصل بين الشرط وحكمه) أي : 
جوابه (بكلام منتظمء ك: أنتٍ طالق - يا زانية - إِنْ قمتٍ؛ لم يضرٌ) ذلك 
الفصل ؛ لأنه لا يُحَذٌ فصلا عُرقا . 
(ويقطعه) أي: التعليق (سكوته. وتسبيحه ونحوه) مما لا يكون 
الكلام معه متصلاً (ك: أنتِ طالق ‏ أستغفر الله إنْ قمتٍء أو): ‏ أنتٍ 
طالق (- سبحان الله - نْ قمت) فيقع الطلاق منجزاً. 
(و: أنت طالق مريضةٌ» رفعاً ونصبا) أي: برفع مريضة أو نصبها 
(يقع) الطلاق غليها (بمرضها) لوصفها بالمرض عند الوقوع» أشبه 
الشرطء فكأنه قال: أنتِ طالق إذا مرضتء وانتصاب «مريضة» على 
الحال» وارتفاعها على أنها خبرُ مبتدأ محذوفء. والجملة حال. 


.) 04/17١ )1( 
.)1 777/1١7١ )0 
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(وتعمٌ امَْن» و«أيّ» المضافةٌ إلى الشخص) أي: يعم (ضميرُهما) 
سواء كان (فاعلاً أو مفعولاً) فالأول نحو: من دَخَلّتِ الدارَ فهي طالق» 
أو: أيمّكن0' دخلت الدار فهي طالق؛ والثاني نحو: مَنْ أقمتها منكنّ 
فهي طالق» أو: أيتكن أقمتها فهي طالق. 

(ولا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج) ولو مميزاً يعقله؛ لما 
تقدم» وكالمنجز. 

(فلو قال: إن تزوجث فلانة) فهي طالق؛ لم تطلق إِنْ تزوجها. 

(أو) قال: (إن تزوجث امرأءً فهي طالق؛ لم تطلق إِنْ تزوكجها؛ 
ولو كانت) التي عيّنها (عتيقته) بأن قال: إن تزوجثُ عتيقتي فلانة فهي 
طالق» فلا تطلق إذا تزوّجها؛ لقوله يَيةِ: «لا طلاقٌ ولا عتاقٌ لابنٍ آدم 
فيما لا يملكُ» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي بإسناد جيدء من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. قال الترمذي : هو حديث 
حسن؛ وهو أحسن شيء في الباب”©. ورواه الدارقطني وغيره من 
حديث عائشة» وزاد: «وَإِنْ عيّنهاء2. وعن المِسُور مرفوعاً قال: ١لا‏ 
طلاقٌ قبل نكاحء ولا عتقّ قبل ملك»؟ رواه ابن ماجه بإسناد حسه © 


)١(‏ «أيتكن ميتدأ مرفوع بضمة ظاهرة؛ وأية مضاف والكاف مضاف إليه والنون علامة 
جمع النسوة». ش 

(49 أحمد (1/ 189 - :)١150‏ وأبو داود في الطلاق» ياب لاء حديث »511٠0‏ والترمذي 
في الطلاق» باب ”» حديث 2١1١181‏ وقد تقدم تخريجه )1١11/1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) تقدم تخريجه )171/1١١(‏ تعليق رقم )١(‏ فقره او»؛ دون زيادة: «وإن عيّتهاء, 
ولم نقف على من أخرجها. 
وأخرجه الدارقطني :)١7//5(‏ عن معاذ رضي الله عنهء بلفظ : «لا طلاق إلا بعد 
نكاح؛ وإن سّميت المرأة بعينها». وضعفه. 

(:) في الطلاق؛ ياب 17١ء‏ حديث 7058. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط - 
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قال أحمد(' : هذا عن النبي كَل وعِدَةٍ من الصحابة299؟ , 

و(كحَلفه : لا أفعل كذاء فلم يبِقَّ له زوجة ثم تزرّج أخرى) أي : 
غير التي كانت حين الحَلْف (وفعل ذلك) الفعل الذي حلف لا يفعله؛ 
يفعله. ثم أبان زوجته» ثم عقد عليها. فتعود الصفة» ويحنث إذا فعله. 
وتقدم في الخلء © . 

(وإن قال لأجنبية: أنت طالق إن قمْتِء فتزوجهاء ثم قامت؛ 
لم تطلق) قال في شرح «المقنع»: بغير خلاف نعلمه . 

(وإن علّقَ زوج طلاقاً بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده) أي: الشرط؛ 


)١!1/8( -‏ حديث وابن عدي (1/ /180717). وحسن إسناده: البوصيري في 
مصباح الزجاجة /١(‏ 07554 والحافظ في التلخيص الحبير )3١11/5(‏ . 

1617 رقم‎ )11١5 - 1١1١ /5( المغني (17/ 585): وانظر: مسائل عبدالله‎ )1١( 
/الاقاء ومسائل صالح (١/44؟2 5798 475, 1735/5) رقم 184. 5]ئء‎ 
- 1١18 رقم‎ )77080/١( ومسائل أبي داود ص/1755١: ومسائل ابن هانىء‎ 7 
كا‎ 

(؟) في الح واذ»: «أصحابه». 

() منهم علي رضي الله عته: أخرجه عبدالرزاق  415/5(‏ 7١؟)‏ رقم 481١11غ‏ 
561 ؛ وسعيد بن منصور (159/1) رقم :1١7١‏ وحرب في مسائله ص/ 117: 
والبيهقي (/1/ 077٠١‏ . 
ومئهم ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق (419/5) رقم 11458»: 
وسعيد بن منصور (154/1) رقم 78-31١1717 1١117‏ ١٠ء‏ وابن أبي شيبة (15/5)» 
وعبدالله بن أحمد في مسائله (؟/ 6 )١١١‏ رقم 1911 والبيهقي (90/ 077٠‏ . 
ومنهم عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن أبي شيبة :)١5/8(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (؟/ 1768)» والبيهقى (9/  )3371‏ 

00000 
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لأنه زوال ملك يني على التغليب والسّراية» أشبه العتق . 

(وليس له) أي : للمعلّق طلاقا بشرطٍ (إبطاله) أي : التعليق؛ لأن 
إبطاله رفم له» وما وقع لا يرتفع (فإذا وُجدّت) الصفة المعلّق عليها 
الطلاق» وهي المعبّر عنها بالشرط (طَلّقت) لوجود الصفةء وإن لم 
توجد لم تطلق . 

(فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط) سقطت اليمين (أو استحال 
وجوده) أي: الشرطء كأن قال: أنتٍ طالق إِنْ قتلتٍِ زيداً» فمات 
(سقطت اليمين) ولا حنث؛ لعدم وجود الصفة. 

(وإن قال) بعد تعليقه الطلاق بشرط: (عِجلتُْ ما علقتة) لم 
يتعجّل (أو) قال: (أوقعت227) أي: أوقعت ما عَلّقته (لم يتعجّل) لأنه 
حكم شرعي» فلم يملك تغييره. 

(وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة) المعلّقة (وقع بها) طَلْقة 
(فإذا جاء) أي: جد (الزمن الذي علَّقَ الطلاق به وهي زوجته) أو في 
عدة رجعي”" (وقع بها الطلاق المعلّق) لوجود شرطه. 

(وإن قال) مَنْ علّقَ الطلاق بشرط: (سبق لساني بالشرط؛ ولم 
أرْه) أي: الشرط بمعنى التعليق (وقع) الطلاق (في الحال) لأنه أقرَ على 
نفسه بما هو أغلظ» من غير تّهمة» وهو يملك إيقاعه في الحال؛ فلزمه. 

(وإن قال: أنتِ طالق؛ ثم قال: أردث إن قمتٍ؛ دُيّن) لأنه أعلم 
بنيته (ولم يُقبل) منه ذلك (في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 


)١(‏ في الح) واذ»: الأوقعته؟. 
00( في لاح؟: اارجعية؛ . 
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فصل 


(وأدوات الشرط) أي: الألفاظ التي يؤدَّى بها معنى الشرطء 
أسماءً كانت أو حروفا (المستعملة في طلاق وعتق ‏ غالباً- ست : (إِنْ؛) 
بكسر الهمزةء وسكون النون (و«إذا»» و«متى»» وامَنْ») بفتح الميم 
وسكون النون (ودأيّ») بفتح الهمزة» وتشديد الياء (و«كلّماكف وهي) 
أي : «كلما» (وحدها للتكرار) لأنها تعم الأوقات» فهي بمعنى «كل 
وقت»» فإذا قلت: كلّما قمتَ قمتُ» فهو بمعنى: كل وقت تقومٌ فيه 
أقومٌ فيه» فلذلك وجب فيها التكرارء بخلاف «متى» فإنها اسم زمان» 
بمعنئ «أي وقت»» وبمعنى «إذا»» فلا تقتضي ما لا يقتضيانه؛ وكونها 
تُستعمل للتكرار في بعض الأحيان» لا يمنع استعمالها في غيره» مثل: 
إذاء وأي وقت» فإنهما يستعملان في الأمرين» قال تعالى: «وإذا رأيتَ 
الذينَ يخُوضونٌ في آياتنا فأغرض عنهم276 «وإذا جاءكَ الذينَ يؤمنونٌ 
بآياتنا فقل سلامٌ عليكم4”" «إوإذا لم تأتِهمْ بآيةٍ قالوا لولا 
اجْتَبَيتها74؟. وكذلك: أيّ وقتء وأيّ زمانء فإنهما يستعملان 
للتكرار» وسائر الحروف يجازى بهاء إلا أنها لما كانت تُستعمل للتكرار 
وغيره» لا تُحمل على التكرار إلا بدليل كذلك» وقوله: «غالبآ» إشارة 
إلى أن هناك أدوات تُستعمل في طلاق وعِتق» كاحيثما» و«مهما» 
والو»» وما أشبهها من أدوات الشرطء لكن لم يغلب استعمالها فيهما. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 54 


إففق سورة الأنعام» الآية: 5 
() سورة الأعراف. الآية: 7١7‏ 
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(وكلها) أي : كل الأدوات المذكورة ‏ وهي: إن» وإذاء ومتى» 
ومن وأي» وكلما (ومهماء ولو_على التراخي؛ إذا تجردت عن «لم؛؛ 
أو نيه قَوْرٍ أو قرينته) لأنها لا تقتضي وقتاً بعينه دون غيره» فهي مُطَلقَةٌ 
في الزمان كله (فأما إذا نوى الفورية» أو كانت هناك قرينة تدلٌ عليها) 
أي : على الفورية (فإنه) أي : المُعلّقَ من طلاق» أو عِتقء أو نحوه (يقع 
في الحال: ولو تجرّدت) الأداة (عن «لم؛) حملاً على النية أو القرينة . 

(فإذا أنُصلت) هذه الأدوات (ب«لم؛» صارت على الفور) لأن متى» 
ولق وإذاء وكلماء تعمٌ الزمان كلهء فأي زمن وُجدت الصفة فيه؛ 
وجب الحكم بوقوع الطلاق» ولا بد أن يلحظ في «أي» كونها مضافة إلى 
زمن» فإن أضيفت إلى شخص ؛ كان حكمُها حكمٌ ١مَنْ؛‏ . 

قال في «المبدع»: وظاهره أن «مَنْ» للفورء يعني مع «لم» وصرّح 
به في «المغني». وفيه نظر؛ فإن «مَن؛ لا دلالة لها على الزمان» إلا 
ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان؛ فهي بمنزلة «إن». انتهى. وهو 
معنى كلام الشارٍح”2. قال في «المبدع»: وأما «كلّماء فدلالتها على 
الزمن أقوى من دلالة «أي» و«امتى»: فإذا صارتا للفور عند اتصالهما 
ب«لم»؛ فَلآنْ تصيرٌ «كلّما؛ كذلك بطريق الأولى. 

(إلا «إِنْ؛ فقط) فإنها للتراخي (نفياً وإثباتاً مع عدم نية) فور (أو 
قرينة فور) لأن حرف «إن» موضوع للشرطء لا يقتضي زمنا ولا يدك 
عليه إلا من حيث الفعل”" المعلّق به» من ضرورته الزمان» فلا يتعلّق 

)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7/ 174) ما نصه: «في بعض 
النسخ زيادة: وقد يجاب عته بأن «من؟ من صيغ العموم» وعموم الأشخاص يقتضي 
عموم الأحوال والأزمان». 

(؟) في اح» ولاذ»: الحيث إن الفعل» . 
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بزمان معين» فإن كانت نية قور أو قرينته كانت للفور. 

(وسواء أضيفت «أي» إلى الوقت؛ أو) أضيفت (إلى الشخص) 
كقوله: أي وقت لم تقومي» أو: أيتكن لم تقمء فهي طالق (أو «مَن» إذا 
اتصلت بها «لم؛) فإنها تكون للفور. 

(فإذا قال: إِنْ) قمتٍ فأنت طالق (أو) قال: (إذا) قمتِ فأنت طالق 
(أو) قال: (متى) قمتٍ فأنت طالق (أو) قال: (أيّ وقت) قمتٍ فأنت 
طالق (أو) قال: (كلَّما قمتِ فأنت طالقء أو) قال: (مَن) قامث فهي 
طالق (أو) قال: (أيِّتْكُنَّ قامت فهي طالق؛ أو) قال: (أنت طالق لو 
قمتِ؛ فمتى قامت طلقت) لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء 
وعدمهء إلا أن يعارض معارض . 

(ولو قام الأربع في مسألة : من قامت) فهي طالق (أو) قام الأربع 
في مسألة: (أيتكن قامت) فهي طالق (طَلَفْنَ كلهنٌ. وكذلك إن قال: من 
أقمتها) فهي طالق (أو) قال: (أيتكنّ أقمتها) فهي طالق (ثم أقامهن؛ 
طلَقّنَ كلهنٌ) لما تقدم من أن امن و«أي» المضافة إلى الشخص» 
يقتضيان عموم ضميرهماء فاعلاً أو مفعولاً (وعلى قياسه لو قال: أيٍّ 
عبيدي ضربته) فهو حُدٌ (أو) قال: (من ضربئٌ من عبيدي فهو حر 
فضربهم؛ عَتقوا) كلهم (كما لو قال: أي عبيدي ضربك) فهو حر (أو: 
من ضربك من عبيدي فهو حر فضربوه كلهم ؛ عَتَقوا) كلهم ؛ لما تقدم . 

(وإن تكرر القيام؛ لم يتكوّر الطلاق) لأنها لا تقتضي تكراراً (إلا 
فى «كلما؛) فإذا قال: كلما قمتٍ فأنت طالق» وقامت مرتين؛ وقع 
طلقتان» وثلاثاً؛ طَلّقت ثلاثاً؛ لأنها تقتضي التكرار (كما تقدم) . 

(وإن قال) لزوجته: (كلّما أكلتِ دُئانة» فأنت طالق» وكلّما 
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أكلت نصف رُئّانة» فأنت طالقء فأكلت رُمّانة» أي: جميع حَبّهها) دون 
قشرها ونحوه؛ للعُرف (طُلّقت ثلاثا) لوجود وصف النصف مرتين» 
والجميع مَرّة؛ِ لأن «كلّماء تقتضي التكرار. 

(ولو جعل مكان «كلّمأ» أداة غيرها) من أدوات الشرطء ك:إِنْ» 
أو إذاء أو متى» أو مهماء وأكلت رُْمّانة (فثنتان) بصفة النصف مَجَة 
وبصفة الجميع مَرّة ولا تطلق بالنصف الآخر؛ لأنها لا تقتضي التكرارء 
واختار الشيخ تقي الدين”؟ : تطلق واحدة. 

(فإن نوى بقوله: نصف رُئّانة» نصفاً منفرداً عن الوّئّانة 
المشروطة» وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك؛ لم يحنث حتى تأكل مآ 
نوى تعليق الطلاق به) فإن أكلت رئانة طلقت واحدة» وإن أكلت نصفا 
آخر طَلّقت أخرىء فإن أكلت نصفا آخر طلّقت ثالثة» إن كانت الأداة 
«كلّما» فقط. 

(وإن علَّنَ طلاقها على صفات ثلاث» فاجتمعن) أي: الصفات 
(في عين واحدة؛ مثل أن يقول: إِنْ رأيتِ رجلاً فأنت طالق» وإن رأيتٍ 
أسود فأنت طالق» وإن رأيت فقيهاً فأنت طالق: فرأث رجلاً أسودّ فقيهاً؛ 
طلّقت ثلائا) لوجود الصفات الثلاث (كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم 
الصفات الثلاث . 

وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالقء» ولم ينو وقتا) يطلقها فيه 
(ولم تقم قرينة بفورء ولم يطلقها؛ لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة 
أحدهما) إذا بقي من حياة الميت مالا يتسع لإيقاعه؛ لأنه علّقه على ترك 
طلاقهاء فإذا مات أو ماتت فقد وُجِدٌ الترك: ولم يقع قبل ذلك؛ لأن 


.)15 مجموع الفتاوى مخ‎ )١( 
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(إن» والو» مع «لم» للتراخي» فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان» فإذا 
ضاق عن الفعل تعيّن (فإن نوى وقتا) تعلّق به (أو قامت قرينة بفور؛ تعلّق 
به) فتطلق بفواته . 

(فإن كان المعلّق طلاقاً بائنا) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما 
(لم يرثها إذا ماتت) كما لو أبانها عند موتها (وترثه هي » نصّا(') إن مات 
هو (لأنه) يقع بها الطلاق في آخر حياتهء فهو كال(طلاق في مرض 
موته) فهو مُنّهم بقصد حرمانها . 

(ولا يُمنع) إذا عَلّقَ طلاقها كذلك» وقلنا: يحنث عند موت 
أحدهما (مِن وطثها قبل.فعل ما حلف عليه) أي: قبل الحنث؛ لأنها 
زوجته وإن عزم على الترك . 

(وإن قال: إِنْ لم أطلّق عَمْرَة فحفصة طالق) ولم ينو وقتآء ولم 
تقم قرينةٌ فور (قأي الثلاثة) وهم: الزوج» وحفصة: وعَمْرَةٌ (مات أولاً؛ 
وقع الطلاق قبل موته) أي : إذا بقي من حياته ما لا يتّسع له؛ لأنه إن كان 
هو الميت فقد فات الطلاق بموته» وإن كان المحلوف عليها فقد فات 
طلاقها؛ فتطلق ضرتهاء وإن كانت الصّدّة فقد فات الطلاق الذي يتحلٌ 
به يمينه»ء وهو طلاق المحلوف عليها. 

(وكذا لو قال: إن لم أَعْتِقْ عبدي) فامرأتي طالق (أو) قال: (إن لم 
أضريئة) أي : العبد (فامرأتي طالق؛ وقع بها الطلاق في آخر جزء من 
حياة أولهم) أي: الحالفء والعبد والزوجة (موتاً) لما تقدم (وهذا مع 
الإطلاق) فإن نوى وقتاء أو قامت قرينة بفور؛ تعلّق بهء وتقدم . 


؛1١51 انظر: مسائل صالح (85/5) رقم 515: ومسائل الكوسج (4/ 57/ا1) رقم‎ )١( 
.)575/8( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (157/ 4585): والفروع‎ 
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(وإن حلف: ليفعلنٌ شيئا) ك: لَيَدْحَُنَ الدار» أو: ليقومن (ولم 
يعيّن له وقتاً بلفظه ولا نّته» فهو على التراخي أيضاً) فلا يحنث إلا عند 
اليأس من فعله . 
(وإن قال: مَنْ لم أطلقها) فهي طالق (أو) قال: (أيّ وقت) لم 
أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو) قال: 
(إذا لم أطلقك فأنت طالق: فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ؛ طَلّقت) لأنها 
للفور؛ لما تقد( (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرارء كما 
000 
(و)تطلق (في : كلّما) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثا) إذا مضى زمن 
يسعها مرتبة؛ لأنها للتكرار (إن كانت مدخولاً بهاء وإلا) أي: وإن لم 
تكن مدخولاً بها (فواحدةٌ بائنة) ولا يلحقها ما بعدها؛ لأن البائن لا 
يلحقها طلاق. 


تقدم 


نصل 


. (وإن قال العامّي: أنْ دخلت الدار فأنت طالقء بفتح الهمزة) 
وسكون النون (فهو شرط) أي : تعليق» فلا تطلق حتى تدخلها (كنكته) 
أي: كما لو نوى بهذا الكلام الشرط» وإن كان نحويّا؛ لأن العامي لا 
يريد بذلك إلا الشرطء ولا يعرف أن مقتضاها التعليل» ولا يريده» قلا 
يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده» كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي 


.)155/1١7١ )1( 
.)1 54/1١7١ 0 
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لا يعرف معتاها . 

(وإن قاله) أي قال: أنت طالق أنْ دخلت الدار»: بفتح الهمزة 
(عارف بمقتضاه ‏ وهو التعليل ‏ طَلّقت في الحال؛ إن كان) الدخول 
(وُجد) لأنَّ المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل» فمعناه: أنت طالق 
لأنك دخلت الدارء أو لدخولك؛» قال تعالى: #يُخْرِجون الرسولٌ 

وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم »200 وقال: «يَمُْونَ عليك أن أسْلموا»2©9 

وقال: ظوَتَحِدٌ الجبال هذا لويم اميم 
تكن دخلت) الدار (قبل ذلك؛ لأنه إنما طلّقها لعِلَّىَ فلا يثبت الطلاق 
بدونها) هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه. 

ولا فرق عند الشيخ تقي الدين 20 بين أن يُطلّقها لعلّة مذكورة في 
اللفظء أو غير مذكورة» فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق . 

قال في «إعلام الموقعين»2*9: وهذا هو الذي لا يليق بالمذهمب 
غيره» ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع 
فلان» وباتت عندهء فقال: اشهدوا عليّ أنها طالق ثلاثآء ثم عَلِم أنها 
كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تُصَّلّيء فإن هذا الطلاق لا يقع قطعآء 
وأطال فيه . 

(ولذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» في من قيل له : رَنَثْ زوجتكٌ » 
فقال: هي طالق» ثم تبيّن أنها لم نَرْنِ: أنها لا تطلق. وجعل السبب) 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 
(7؟) سورة الحجراتء الآاية: /إ١.‏ 
(0) سورة مريم؛ الآية: .91-5٠‏ 


(5) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)91-5٠‏ 
(0) (كرلة). 
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الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظيء وأولى) قال في 
«الاختيارات)27 : وهو قول عطاء بن أبي رياح" وأطال فيه . 

وقال القاضي: تطلق مطلقاء سواء كانت دخلت أو لم تدخل. 
وهو ظاهر «المنتهى»» ويؤيده نص أحمد”” في رواية المرُوذي في رجل 
قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق» فاستعارت امرأة ثيابهاء فلبستهاء 
فرآها زوجها حين خرجت من الباب» فقال: قد فعلتٍ! أنت طالق. 
قال: يقع طلاقه على امرأته . فنص على وقوع طلاقه على امرأته» مع أنه 
وإن قصد إنشاء الطلاق؛ فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه» 
ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في «حواشي القواعد الفقهية» . 

(وإن قال: أنت طالق إذ؟» دخلت الدار) طَلّقت في الحال؛ لأن 
معناه التعليل» لا التعليق (أو) قال: أنت طالق (ولو دخلتٍ الدار؛ 
طَلّقت في الحال) لأن معناه: دخلت أو لم تدخلي. 

(وإن قال: إن قمتٍ وأنت طالق؛ طلّقت في الحالء لأن الواو 
ليست جواباً) للشرط (فإن نوى) به (الجزاء) قُبِلَ حكمآ (أو أراد أن 
يجعل طلاقها وقيامها شرطين لشيء) كعتق أو ظهار (ثم أمسك؛ قُيلَ 
حكماً) لأنه محتمل» وهو أعلم بمراده من غيره. 

(وكذا الحكم لو قال: أردث إقامة الواو مقام الفاء) فإنه يُقبل 


اك 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ /ا/ا. 

(0) أخرجه عبدالرزاق (5/ 780- 785) رقم 11194 .1١1701‏ 
(7) القواعد الققهية ص/ ٠‏ ” القاعدة الحادية والخمسون يعد المائة . 
(5) في «ذ»: «إذاء. 

(0) في الح : «فإنه يقيل منه حكماً) . 
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(وإن قال: إِنْ دخلت الدار وأنت طالق؛ فعبدي خُرٌ؛ صح) 
التعليق (ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق) لأن جملة : «وأنت 
طالق» حال من فاعل : «دخلت» والحال قَيْدٌ في عاملها. 

(وإن أسقط الفاءة من جزاءٍ متأخّر؛ فشَرْطّء ك:إِنْ دخلت الدارَ 
أنتِ طالقٌ؛ فلا تطلق حتى تدخل) الدار؛ لأنه أتى بحرف الشرط؛ فدل 
على إرادة التعليق» وإنما حذف الفاء وهي مراده؛ لدلالة الكلام عليهاء 
ويجوز أن يكون حذف الفاء على التقديم والتأخيرء فكأنه قال: أنتٍ 
طالق إِنْ دخلت الدارء ومهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة» 
وتصحيحه ؟ وجب . 

(فإن قال: أردث الإيقاع في الحال؛ وَقَعَ) لأنه يُقَدٌ على نفسه يما 
هو أغلظء فيؤاخذ به . 

(و)إن قال: (أنتِ طالق وإِنْ دخلت الدار؛ وَقَم) الطلاق (في 
الحال) لما تقدم فيما لو قال: أنت طإلق ولو دخلت الدار. 

(وإن قال: أردت الشرطً؛ ديّنَّ) لأنه أدرى بنيّنه (ولم يُقبل في 
الحخكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(و)إن قال: (إِنْ دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ» وإن دَخَلَتِ الأخْرى ؛ 
فمتى دخلتٍ الأولى طَلّقت) لوجود الشرط (سواءٌ دحَلَتِ الأخرى. أو لم 
تدخل) لأنه لم يجعله شرطأً لطلاقها (ولا تطلق الأخرى) بدخولهاء 
دخلت الأولى أو لم تدخل؛ لعدم تعليق طلاقها . 

(وإن قال: أردث جَعْلَ الثاني) أي: دخول الأخرى (شرطاً 
لطلاقها) أي: الأولى (أيضاً؛ طلقت) الأولى (ب)-دخول (كل واحدة 
منهما) طلقة؛ لوجود الشرط . 
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(وإن قال: أردت أن دخول الثانية شرطً لطلاق الثانية» فهو على ما 
أراده) لأن لفظه يحتمله» فتطلق كل منهما إذا دخلت. 

(وإن قال: إن دَخَدَتِ الدارء وإن دَخَلَتْ هذه الأخرىء نأنت 
طالق؛ لم تطلق) المخاطية (إلا بدخولهما) لأنه جعل دخولهما شرطاً 
للطلاق. 

(و)إن قال: (أنت طالق لو َمْتِ؛ كان ذلك شرطاً) ك: إن قمت» 
لأن «لو؛ ُستعمل فيهء ولو لم تكن شرطاً لكانت لغواً» والأصل اعتبار 
كلام المكلف . 

(وإن قال: أردتثٌ أن أجعل لها) أي ل«لو» (جواباً) بأن قال: 
أردت أن أقول: أنت طالق لو قمت لأضربتّك مثلاً (دُيّنَ وقُبل) حكما. 
فلا يقع إن قامت وضربها؛ لأنه محتمل . 57 

(و)إن ألحق شرطاً شرطاً» كما لو قال: (إن قمتٍ فقعدتء أو) إن 
قمت (ثم قعدت» فأنت طالق» أو: إن قعدِتٍ إذا قمت) فأنت طالق (أو: 
إِنْ قعدت إن قمت) فأنت طالق (أو: إن قعدتٍ متى قمتِ) فأنت طالق 
(لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وكذا: أنتٍ طالق إن أكلت إذا لبست» 
أو): أنت طالق (إن أكلتٍ إن لبستء. أو): أنت طالق (إن أكلتِ متى 
لبستٍ؛ لم تطلق حتى تلبس ثم تأكلء ويُسَمّى) عند النحاة (اعتراضّ 
الشرط على الشرط) فيقتضي تقديم المتأخّر وتأخير المتقدم؛ لأنه جعل 
الثاني في اللفظ شرطا للذي قبلهء والشرط يتقدم المشروطء قال 
تعالى : ولا يَنْمَمْكُمْ نُضْحِي إِنْ أردثُ أنْ أنصحّ لكم إِنْ كان الله يريد أنْ 
يُغويكة06 . 


.74 سورة هودء الآية:‎ )١( 
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(و)كذا إن قال: (إن(2 أعطيتكِ إن وعدتّكِ إن سألتني فأنت 
طالق؛ لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها) لما تقدم . 

(و)إن قال: (إن قمتٍ وقعدتٍ فأنت طالق؛ طلّقت بوجودهما) 
أي : القيام والقعود (كيفما كان) سواء وقعا مع”""؛ أو واحد بعد واحدء 
تقدّم القيام أو تأخر؛ لأن الواو لمطلق الجمع . 

(وكذا: أنت طالق لا قمتٍ وقعدت) يحنث بوجودهما كيفما 
كان؟ لما تقدم. 

(و)إن قال: (إن قمتٍ أو قعدتء فأنتٍ طالق؛ طلقت بوجود 
أحدهما)”" لأن «أو» تقتضي تعليق الجزاء على واحد» كقوله تعالى: 
«إفمن كان منكم مريضا أو على سف ر »29 . 

(وكذا: أنتِ طالق لا قمتٍِ ولا قعدتٍ» تطلق بوجود أحدهما) لأن 
إعادة «لا؛ دَلَّت على التعليق على أحدهما. 

(و)إن قال لزوجته: (كلّما أجنبثُ منك جنابة» فإن اغتسلتُ من 
حمامء فأنت طالق؛ فأجنب) منها (ثلاثاً» واغتسل مرّة فيه) أي : الحمام 
(ف)طلقة (واحدة) لأن الشرط وهو الجنابةٌ والغسلٌ من الحمام لم 
يتكررء وإنما تكرر بعضهء ويقع ثلاثاً مع فعل لا يتردد مع كل جنابة» 
كموت زيد وقدومه؛ لدلالة قريئة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو 
الجنابة دون الموت» أو القدوم بخلاف الغسل . 


)١(‏ في «ذ»: «إذا». 

. في اذ» وهامش «ح» زيادة: #حيث أمكن؟‎ )١( 
. في «ح؛ واذ؟ زيادة: «أي القيام والقعود؟‎ )6( 
. 164 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
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بجعي يبي ري سيج ل و ب و وس و 2 با وت جا سو و 20 1920 


فصل 
(في تعليقه) أي : الطلاق (بالحيض) 


(إذا قال: إذا حِضّتء فأنتٍ طالق؛ طلقت بأوّل حيض متيقّن) 
فتطلق (حين ترى الدم) لأن الصفة وُجدت» بدليل منعها من الصلاة 
والصيام . 

(فإن بان) أي: طَهّر أن (الدم ليس بحيض؛ إِمّا بأن ينقصّ عن أقل 
الحيض) وهو يوم وليلة (ويتصلّ الانقطاع حتى يمضيّ أقلّ الطهر بين 
الحيضتين) وهو ثلاثة عشر يومآء بخلاف ما إذا عاد الدم قبل ذلك» 
وأمكن جعله حيضة بالتلفيق (أو) يان أنه ليس بحيض (لكونها بنتَ دون 
تسع سنين ؛ لم تطلق به) لأنه تبيّنَ أن الصفة لم توجد. 

(و)إن قال: (إذا حضتٍ حيضةء فأنت طالق؛ لم تطلق حتى 
تحيض ثم تطهرء ولو لم تغتسل) لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك. قال 
في «المبدع؟: والظاهر أنه يقع سُنياً. 

(ولا يُعتد بالحيضة التي هي فيها) حال التعليق» فلا يقع بها 
الطلاق؛ لأنه عَلّقَه بالمرّة الواحدة من الحيض بحرف «إذا»» وهو اسم 
للزمان المستقبل» فيعتير ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق . 

(و)إن قال: (إذا حضْتٍ حيضة:؛ فأنت طالقء وإذا حِضْتٍ 
حيضتين» فأنت طالق»؛ فحاضت حيضة؛ طلّقت واحدةٌ) لوجود الصفة 
التي عَلَّقَ عليها الطلاق أولاً (فإذا حاضت) الحيضة «الثانية؛ طلّقت) 
الطلقةً (الثانية عند طهرها) من الحيضتين لوجود الصفة الثانية؛ لأن 
الحيضة الأولى والثانية حيضتان . 
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(و)إن قال (إذا حضّْتٍ حيضة»ء فأنت طالق» ثم إذا حضتٍ 
حيضتين» فأنت طالق؟ لم تطلق) الطلقة (الثانية حتى تطهر من) الحيضة 
(الثالثة) لأنه رتبهم(١2‏ ب«ثم»» فاقتضى حيضتين» بعد الحيضة الأولى . 

(و)إن قال: (إذا حِضْتٍ نصف حيضة:؛ فأنتٍ طالق» فحاضت 
سبعة أيام) بلياليها (ونصفاً) من يوم بليلته”"2 (وقع) الطلاق» لأنه نصف 
أكثر الحيضء فلا يتحقّق مُضِئيٌ نصفب الحيضة إلا بهء قال في «الكافي»: 
بمعنى - والله أعلم ‏ أنه ما دام.حيضها باقياء. لا يحكم بوقوع طلاقها 
حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضيٌ 
نصفف الحيضة؛ ولا يتحقّق نصفها إلا بكمالها (وإن طَهّرت فيما دونها) 
أي : دون المدة التي هي أكثر الحيض (تبيكاً وقوعه) أي: الطلاق (في 
نصفها) أي : نصف مدة الحيض؛ لوجود الصفة. 

(و)إن قال: (إذا طَهَّرتِ فأنت طالقء وكانت حائضاً؛ طَلّقت إذا 
انقطع الدم) وإن لم تغتسل؛ لوجود الطّهِر (وإن كانت طاهرا) حين 
التعليق (فكلا تطلق (حتى تطهر من الحيضة المستقبّلة) لأنه عَلّقه 
ب«إذا»ء» وهي لما يُستقبل» فلا تطلق إلا بطّهْرٍ مستقبل . 

(فإن قالت) من عُلَّقَ طلاقها بحيضها: (قد حضتء وكدّبها؛ قُبلَ 
قولها في نفسها) لقوله تعالى: «ولا يحل لهّنَّ أن يَكْتّمْنَ ما خلق الله في 
أرحامهنٌ4”". قيل: هو الحيض» فلولا أنَّ قولها مقبول فيه» ما حرم 
عليها كتمانه ؛ ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها (مع يمينها) لاحتمال صدقه . 


. في اذ : الرتبها»‎ )١( 
(؟) في «ذ»: لاوليلة»؟.‎ 
774 سورة البقرة» الآية:‎ )5 
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وقال في «المبدع»: بغير يمين في ظاهر المذهب. وقال في شرح 
«المنتهى» : من غير يمين على الأصح . 1 

(و)حيث قُبِلَ قولها في الحيض (وقع) الطلاق المعلّق عليهء كما 
لو ثبت بالبينة (كقوله: إن أضمرت بُغضيء فأنتٍ طالقء فادّعَته) أي : 
إضمار بغضه؛ فَيُقبل قولها فيه؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتهاء ويقع 
الطلاق . 

و(لا) يُقبل قولها (في دخول الدارء ونحوه) كقدوم زيد» وغيره 
(مما يمكن إقامة البينةٍ عليه) فلا يُقبل قولها فيه إلا ببينة (ولو حَلفت) 
لعموم حديث : «الينُّ على المُدّعي واليَمِينُ على من أَنْكَرَغ'2. قال في 
«المنتهى» : ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل . 

(وإن قال) الزوج بعد أن عَلَّ طلاقها على الحيض: (قد حضتٍ» 
فأنكرئّة؛ طلقت) مؤاخذة له (بإقراره) لأنه قد أقرّ على نفسه بما يوجب 
بطلان التكاح» فلزمه مقتضى إقراره. 

(وإن قال) لإحدى زوجتيه : (إن حضتٍ فأنت وصَرَتُكِ طالقتان» 
فقالت: قد حِضْتُء وكدّبها؛ طلقت وحدهاء ولو صَدَّتها الضَّرَةُ) لأن 
قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها . 

(فإن أقامت) من اذّعت الحيض (بِيّنةٌ بذلك) أي : بحيضها (بأن 
يختبرنها) أي: النساء الثقات . ولعل المراد الجنس» » فيتناول الواحدة» 
كما يأتي في الشهادات (بإدخال قطْنة في قَرْجها زمن دعواها التحيقش ؛ 
فإن ظهر دم في القطنة (فهي حائض؛ طَلّقتا) لثبوت الحيض المعلّق 
عليه طلاقهما. 


.)١( تقدم تخريجه (8/ 1414) تعليق رقم‎ )١( 
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(وإن قال) الزوج: (قد حِضّتء وأنكرته) المقولٌ لها ذلك 
وحدهاء أو مع ضَرَتها (طلقتا) مؤاخذة له (بإقراره) على نفسه. 

(و)إن قال لزوجتيه: (إن حضتما فأنتما طالقتان: فقالتا: قد 
حِضّناء فإن صَدَّقَهِما؛ طَلقتا) لأنه أقرّ بوقوع الطلاق عليه”2 بتصديقه» 
(وإن أكذبهما”؟ ؛ لم تطلقا) أي : لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل 
واحدة منهما مُعلّق بشرطين: حيضهاء وحيض صَرَّتهاء وقول كل 
واحدة منهما على ضرتها غير مقبول (وإِنْ أكذب إحداهما) وصَدَّق 
الأخرى (طلّقت) المكدّبة (وحدها) لأن قولها مقبول على نفسهاء وقد 
صدّق الزوج ضَرّتهاء فوئجد الشرطان في حقهاء ولم تطلق المصدّقة؛ 
لأن قول ضَرّتها غير مقبول في حَقَّهاء ولم يُصَدّقها الزوج» فلم يوجد 
شرط طلاقها. 

(وإن قال ذلك لأربع) أي : قال لزوجاته الأربع: إن حَضَدٌنّ فأنتنّ 
طوالق (فقد علّقَ طلاقٌ كلّ واحدة منهن على حيض الأربع؛ فإن كُلن) 
أي : الأربع: (قد حضّناء فصدقهِن ؛ طلقن) لوجود شرط طلاقهن. 
(وإن كذَّبهن؛ لم تطلق واحدةٌ منهن) لعدم وجود شرط الطلاق؛ لأن 
قول كل واحدة منهن إنما يُعمل به في حق نفسها دون ضَرَّاتها (وإن 
صَدَقَ واحدة) منهن (أو) صَدَّق (اثنتين) منهن (لم يطلق منهن) أي : 
الأربع (شيء) لما سبق (وإن صَدَق ثلاثاً) وكذَّب واحدة لم تطلق 
المُصَّدّقات؛ لأن قول المُكَذَّبة غير مقبول عليهن» و(طلقت الجُكذَبة 
وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسهاء وقد صَدَّق ضَرَّاتهاء فونجد 


. في «ذ4: «قيقع عليه‎ )١( 
(؟) فى «ذ»: «كذبهما».‎ 
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الشرط في حقها . : 

(وإن قال لهن) أي: لزوجاته الأربع: (كلما حاضت إحداكن) 
فضرائرها طوالنٌ (أو) قال: (أيتكن حاضت. فضرائرها طوالقٌ» فَقَلْنَ) 
أي : الأربع (قد حِضْا فصدقهن ؛ طَلّقن ثلاث ثلاثاً) لأن كل واحدة منهن 
لها ثلاث ضرائر (وإن صَدَقَ واحدة) وكَدَّبٍ الثلاث (لم تطلق) 
المُصّدّقة؛ لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطلقت ضراتها طلقة 
طلقة) لتصديقه إياها (وإن صدق اثنتين) منهنّ» وكدّب اثتتين (طَلقتا) 
أي: المصدتقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضرّة مُصَدّقة 
(و)طلقت (المكدّبتان ثنتين) ثنتين؛ لأن لكل منهما صَرَّتين مصدقتين 
(وإن صَدَّق ثلاثا) وكذب واحدة (طَلقن) أي: المصدقات (ثنتين ثنتين) 
لأن كل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان (و)طلقت (المُكَذَّبة ثلاثاً) لأن 
لها ثلاث ضرات مُصَدّقات. 

(و)إن قال لزوجتيه : (إن حضتما حيضة”('2 فأنتما طالقتان» طَلّقت 
كل واحدة) منهما (بشروعها) أي: الثانية» وفي نسخة: بشروعهماء 
وهي أصوب؛ موافقة «للتنقيح» وغيره (في الحيض) قال في «الفروع»: 
الأشهرٌ: تطلق بشروعهما. انتهى. وهو قول القاضي وغيرهء وقطع به 
في «التنقيح»؛ وتبعه في «المنتهى»؛ لأن وجود حيضة واحدة منهما 
محالء فيلغو قوله: حيضة» ويصير كقوله: إن حضتما فأنتما طالقتان. 

والوجه الثاني: لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهماء كأنه 
قال: إن حضتماء كل واحدة منكما حيضة:» فأنتما طالقتان؛؟ صحّحه في 
«الإنصاف» وقال: قدَّمه في «المحررة» و«الفروع» و«الرعايتين»» 


. في «ذ4: لاحيضتين؟‎ )١( 
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و«الحاوي الصغير»؛ واختاره الشيخ الموفق» والشارح. 

والوجه الثالث: يطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأن الشيء يُضاف 
إلى جماعة؛ وقد فعله واحد منهم»: فلما كان هذا الفعل لا يمكن 
اشتراكهما فيه لأنه واحدء كان وجوده من إحداهما كوجوده منهما . 

والوجه الرابع : لا تنعقد الصيغة(١2:‏ فلا تطلق واحدة منهما؛ لأنه 
تعليق بالمستحيل» فلا يقع» ك: أنتما طالقتان إن صعدتما السماء . قال 
في «الإنصاف»: وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية”2: وهي: ما 
إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازء إما بارتكاب مجاز الزيادة» أو 
بارتكاب مجاز النقصانء» فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف 
في كلام العرب أكثْرٌ من الزيادة؛ ذكره جماعة من الأصوليين”" . انتهى . 

قلت: الوجه الأشهر إنما هو مُخْرَّجٍ على ارتكاب مجاز الزيادة 
كما تقدم . 

(وإذا قال لزوجاته الأربع: أينكن لم أطأها فضرائرها طوالقٌ» 
وقيّده بوقت) كاليوم أو الشهر (فمضى الوقت) المعيّن (ولم يطأهنّ) أي : 
يطأ واحدة منهنٌّ (طَلَقْنَ ثلاثاً ثلاثاً) لأن كل واحدة منهنّ لها ثلاث ضرائر 
لم يطأهنٌ» فتطلق بكلّ واحدة طلقة طلقة. 

(وإن وطىء ثلاثاً) منهنّ (وترك واحدة؛ لم تطلق المتروكة) لأنه 
ليس لها ضرة لم توطأ (وتطلق الموطوءات طلقة طلقة) لأن لهن ضرة لم 
توطأ (وإن وطىء اثنتين؛ طَلقتا طلقتين طلقتين) لأن لهما ضرتين لم 


)١(‏ في 2ح» واذة: «الصفة». 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/ ١175‏ » القاعدة السادسة والعشرون. 
(7) انظر: المسودة ص/ 174 ». والكوكب المنير (155/1). 
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يُْطَآ (و)طلّقت (المتروكتان طلقة طلقة) كل واحدة بالأخرى . 

(وإن وطىء واحدة) فقط (طَلّقت ثلاثا) لأن لها ثلاث ضرات لم 
يُوطَأنَ (و)طلقت (كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين) لأن كل 
واحدة منهن لها ضرتان لم يوطآ. 

(وإن) قال للأربع: أيتكن لم أطأ فضرائرها طوالق» و(لم يقيده 
بوقت) لا بلفظه ولا بنكّته (كان وقت الطلاق مقيّداً بِعْمُره وعَمُرهن. 
فأيتهن ماتت؛ طَلَقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة) يي 
وطثئها (وإذا ماتت أخرى؛ فكذلك) تطلق الباقيتان طلقة طلقة؛ لما 
سبق وإن ماتت ثالثة؛ طَلّقت الرابعة ثلاثاً (وإن مات هو؛ طَلَفْنَ كلهن) 
ثلاثاً ثلاثاً (في آخر جزء من حياته) لليأس من وطثهن» ولا يرد على ذلك 
ما تقدم من أن «أيَآ» مع «لم» للفور؛ لأن محله حيث لا قريئة على 
التراخي » والقريئة هنا موجودة . 


نسل 


(إذا قال) لزوجته: (إن كنتٍ حاملاً فأنتٍ طالق» فتبيّن أنّها كانت 
حاملاً زمن الحَلّفء بأن تأتي به لأقلّ من ستة أشهر) ويعيش (وطئت 
فيها) أي : في الستة أشهر (أو لم توطأ) فيها؛ لأنها أقل مدة الحمل (أو) 
تأتي به (لأكثرٌ منها) أي : من ستة أشهر (ولأقلّ من أكثرٌ من مدّة الحمل) 
أي : لأقل من أربع سنين (إن لم تكن توطأ) بعد حَلْفه (تبنا وقوع الطلاق 
من حين اليمين) لتبيّنِ وجود الصفة . 
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(فلو وطئها الزوج بعد اليمين» وأتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه 
الذي قبل) صوابه : بعد (اليمين» لم تطلق) لأنه يمكن أن يكون الولد من 
هذا الوطءء وأن يكون من غيرهء فيكون الطلاق مشكوكاً فيهء والأصل 
علمه . 

(وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق؛ فهي) أي: 
هذه المسألة (بالعكس) للمسألة قبلها (تطلق في كل موضع لا تطلق فيه 
في المسألة التي قبلها) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من اليمين» أو 
لأكثر من ستة أشهر من وطنه بعد اليمين» على مقتضى كلامه وكلام 
«المنتهى»؟؛ وهو أحد وجهين في الثانية؛ لأن الأصل عدم الحمل قبل 
الوطء . والثاني : لا تطلق فيها؛ للشك (ولا تطلق) هنا (في كل موضع 
تطلق فيه) في المسألة التي قبلها بأن ولدته لدون ستة أشهر وعاش» 
وطىء؛ أو لاء أو لأقل من أربع سنين ولم يطأ بعد اليمين. 

(ويحرم وطؤها منذ حلفء قبل استبرائها في المسألتين) أي: في 
صورة الإثبات وصورة النفي» إن كان الطلاق بائناً . 

(و) يحرم - أيضاً ‏ وطؤها (قبل زوال الرّيبة» أو ظهور حَمْلٍ في) 
الصورة (الثانية) وهي ما إذا قال: إن لم تكوني حاملاً فأنتِ طالق؛ 
لجواز أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحَلْفء فيظهر أن الطلاق لم 
يقع» وقد كان وقعء فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرّم (إن كان 
الطلاق بائنً) بخلاف الرجعي ؛ خلانا للقاضي . 

(ويحصّل الاستبراء بحيضة موجودة؛ أو) حيضة (مستقيَلَةٍ» أو) 
حيضة (ماضية لم يطأ بعدها) أي : الماضية؛ لأن المقصود معرفة براءة 
رتجمهاء وهو يحصل بحيضة؛ لقوله وك: «لا توطأ حاملٌ حتى تضعٌء 
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ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة)”"2 يعني : تُعلمَ براءة رحمها من الحمل 
بحيضة . قال أحمد2©9: فإ تأكر حيضها أريت الساءً من أهل المعرقة: 
فإن لم يوجدء أو خفي عليهن؛ اننّظِر عليها تسعة أشهرء غالب مدة 
لتخم . 

(و)إن قال لزوجته : (إذا حمّلْتِ فأنت طالق؛ لم يقع) الطلاق (إلا 
بحمل متجدّد) لأنه عَلّنَ طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل» 
فلا تطلق قبله (فلا يطؤ)ها (حتى تحيض) ليعلم براءة رحمها (ثم لا يطأ 
في كل طهْرٍ إلا مَرة) واحدة (إن كان الطلاق بائنا) لجواز أن تحمل من 
المرة الأولى» فيكون وطؤه في المرة الثانية في أجنبية . 

(و)إن قال لامرأته : (إنْ كنتٍ حاملاً بذّكرء فأنتٍ طالق واحددٌ. 
وإن كنت حاملاً بأنثىء فأنت طالق اثنتين» فولدت ذكرا وأنثى ؛ طُلّقت 
ثلاثاً) لوجود الصفة بالذّككر واحدة» وبالأنثى اثنتين. 

(وإن ولدت ذَكراء أو) ولدت (ذّكرين) أو ذكوراً (فطلقة) لأنه 
جعل الطلقة الواحدة مع وصف حملها بالذكورية» والطلقتين مع وصفه 
بالأنوثية» ولم توجد الأنوثية» فلم تطلق أكثر من طلقة» وإن ولدت 

(ولو كان مكان: «إن كنت حاملاً) بذكر فأنت طالق واحدة» وإن 
كنت" بأنثى فأنت طالق اثنتين»: (إِنْ كان حملّك) ذكراً فأنت طالق 


واحدة؛ وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (أو): إن كان (ما في بطنك) 


)١(‏ مسائل أبي طالب كما في المغني »)558/٠١(‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
2 )). 
(؟) في اح» واذ»: #وإن كنت حاملاً . 
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لك 
ذكراً فأنت طالق واحدة» وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (لم تطلق إذا 
كانت حاملاً بهما) أي: بذكر وأنثى؛ لأن حملها كله ليس بذكر ولا أنثى 
(ولا وصيّة) لهما. 

فإذا قال: إن كان حملك - أو ما في بطنك ‏ ذكراً فله كذاء وإن 
كان أنثى فلها كذاء وكانت حاملاً بهما فلا شيء لهما . 

(ولو) قال: إن كان في بطنك ذكرء فله كذاء وإن كان فيها أنثى» 
فلها كذاء و(أسقط) لفظة («ما») وكانت-حاملاً بهما (طَلّقت ثلاثاً) 
لوجود الصفة؛ لأنه قد تبيّن أنه كان ني بطنها ذكر وأنثى . 

(ويستحقٌ الذّكد والأنثى الوصية ةَ ني) المسألة (الأولى فقط) أي: 
دون الثانية (بأن يقول: إِنْ كنتٍ حاملاً بذَكَرٍ فله مائة» وإن كنتٍ حاملاً 
بأنثى فلها ماثتان» فولدتهماء استحقٌ قَّ كل واحد) منهما (وصيته) . 

وكذا إن قال: إن كان في بطنك ذَّكر فله مائةء وإن كان أنثى فلها 
مائتان» فولدتهماء استحقٌ كل منهما وصيته. 

(وإن قال: إِنْ كان حملّكِ) أو ما في بطنك (ذكراً فله مائة» وإن 
كان أنثى فله ماثتان» فولدتهماء لم يستحمًا شيئاً من الوصية) لأن حملها 
وما في بطنها لم يتمحض ذكراً ولا أنثى: وتقدم(١2‏ في الوصايا. 


فصل 
في تعليقه بالولادة 
(إذا عَلَّقه على الولادة) بأن قال: إِنْ ولدتء فأنتٍ طالق (فْأَلقَتْ 
ما تصير به الأمَهُ م ولد) وهو ما تبدّنّ فيه بعض خلق إنسان (وقع) 


.)0 498 /1١( 1 
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الطلاق؛ لأنها قد ولدت ما يُسبّى ولداء كما تقدم''2 في باب أنهات 
الأولادى ولا تطلق بإلقاء علقة وتحوها؛ لأنها داتس ولد ويجوز 
ألا تكون ابتداء خلق إنسانء فلا يقع الطلاق بالشك . 

(ويقبل قوله في عدم الولادة) لأن الأصل عدمهاء وبقاء التكاح» 
ولا تخفى غالباً. 

و(قال القاضي وأصحابه) : يُقبل قوله في عدم الولادة (إن لم يُقرٌ 
بالحمل) فإن أقرٌ به كُبِلَ قولها فيها كالحيض» وجزم به في «المنتهى» . 

(قالوا) أي : القاضي وأصحابه : (وإن شَهِدَ النساء) أي : الجنس » 
فيكفي واحدة» على ما يأتي في الشهادات (بما قالت) أي : ادّعته من 
الولادة (طلّقت) لثبوت الولادة بشهادتهنٌ؛ لأنه لا يطّلع عليها الرجال 
غالباء فيقع الطلاق تبعاً. 

(و)إن قال: (إن ولدتٍ ذكراً؛ فأنتِ طالق واحدةٌء وإن ولدتٍ أنثى 
فأنتِ طالق اثنتين» فولدتهما دفعةٌ واحدة) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر 
(طلقت ثلاثاً) واحدة بولادتها للذّكرء وثتتين بولادتها للأنثى. 

(وإن سبق أحذهما) أي: أحد الولدين الآخر (بدون ستة أشهر؛ 
وقع ما عُلّقَ به) أي: بالسابق منهماء فإن كان الذّكر فواحدةٌ» وإن كان 
أنثى فاثنتان؛ لأنه صفة-علّق عليها الطلاق» فوقع بوجودها (وبانت 
ب»الولد (الثاني) منهما (ولم تطلق به) لأن العدّة انقضت بوضعهء 
فصادفها الطلاق بائنآ فلم يقع»ء كما لو قال: إن مت فأنت طالق» 
5 : أنت طالق مع انقضاء عدتك) أو مع موتي. 

(و)وإن ولدتٍ الثاني (لستة أشهر فأكثر) من ولادة الأول (وقد 


.)11١/1١1١١ )1( 
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وطىء بينهما؛ ف) إنه يقع عليه (ثلاث) طلقات؛ طلقةٌ بولادة الذّكرء 
وطلقتان بولادة الأنثى (لأن) الولد (الثاني حَمْلُ مستأنف) من الوطءء 
فوجبت العدّة بالوطء بينهماء ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد؛ 
قاله في «الخلاف» وغيره . 

(وإن) ولدتهما واحداً بعد واحد» وليس بينهما ستة أشهر فأكثرء 
و(أشكل السابق) منهما (فطلقة) واحدة تقع (بيقين) لاحتمال أن يكون 
السابق الذّكّر (ولغا ما زاد) على الواحدة؛ لأن الأصل عدم وقوعه. 

(والورع أن يلتزمهما) أي: الطلقتين؛ لاحتمال أن يكؤن السابق 
الأنثى . 

(ولا فرق) فيما تقدم (بين من تلده حبا أو ميتأ) لأن الشرط ولادة 
ذكر أو أنثىء وقد وُجدت ؛ ولأن العِدّة تنقضي ةن وتصير نه 1لامة 1 
ول 

(وإن قال) لزوجته: (إن كان أول ما تلدين ذكراً فأنتِ طالق 
واحدة؛ وإن كان أنثى فق)أنت طالق (اثنتين: فولدتهما) أي: الذكر 
والأنثى (دفعة واحدة؛ لم يقع بهما شيء) لأنه لا أول فيهماء فلم توجد 
الصفة. 

(وإن ولدتهما) أي: الذّكّر والأنثى (دفعتين؛ طلّقت بالأول) إن 
كان ذكراً فطلقة» وإن كان أنثى فاثنتان؛ لوجود الصّفة (وبانت بالثاني) 
منهما أي: انقضت عدتها به؛ لأنه تمام الحَمْل» فلا يقع مأ علق 
بولادته . 6 

(وإن قال: كُلّما ولدتِ) فأنت طالق (أو) قال: (كُلَّما ولدتٍ ولداً 
فأنت طالق» فولدت ثلاثة معاً؛ طَلّقت ثلاثاً) لأن الولادة تتعدّد بتعدّد 
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ارق ساك ا ادس و 20 
الأولاد» وكما تسب الولادة إلى واحد من الثلاثة» تنسب إلى كل واحد 
من الآخرين”2» وقد علق الطلاق بكل واحدة؛ فيقع بكل ولادة طلقة . 

(وإن ولدتهم) أي : الثلاثة (متعاقبين) أي : واحداً بعد آخر””2 (من 
حمل واحد؛ طَلّقت بالأول طلقة» و)طلّقت (بالثاني) طلقة (أخرى) لأن 
«كلّما؛ للتكرار (ولم تنقض عِدَتها به) أي: بالثاني (لأنها) أي: العِدّة 
(لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل) لقوله تعالى: #وأولاثُ الأحمالٍ 
أجِلْوُنٌ أن يَضَعْنَ حَملَوٌّة74" (وانقضت العِدّة بالثالث» ولم تطلق به) 
لأن العدّة انقضت بوضعهء والبائن لا يلحقها طلاق (ذكر ذلك في 
«المغني؟» و«الكافي؟» وغيرهما) ك«المنتهى»» ولاشرحه» ررق 
«الإنصاف»: أن عدتها تنقضي بالثاني) من الأولاد (وهو سهوٌ) إن لم 
يكن؟» حمله على ما إذا كانت حاملاً باثنين فقط . 

(وإن قال: إِنْ ولدت اثنين» فأنت طالق للحنة؛ فطلقة بطهرها) من 
النفاس؛ لأن الطلاق فيه بدعة. وإن قال: كلما ولدتِء فأنت طالق 
للشّنة» فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس (ثم) طلقة (أخرى بعد 
طهر”*» من حيضة) ذكره القاضي ؛ قاله في اشرح المنتهى» . 

وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهمء فلذا 
حولته عن ظاهره . 

(وإن) قال لزوجته: إِنْ (كنتٍ حاملاً بغلام» فأنت طالق واحدة؛ 


. فى «ذ»: «الأخيرين»‎ )١( 

زفق في ١ذ»:‏ (واحداً بعد واحد) . 
() سورة الطلاق» الآية: 4 . 
5( في الح؟ واذ؟: لليمكن؟ . ' 
(ه( في (ذ2: «طهرهاء». 
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وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين: فولدت غلاماً كانت حاملاً به وقت 
اليمين؛ تبيّنا أنها طلّقت واحدة حين حَلّفه)2 لأنها كانت حاملاً بغلام 
(وانقضت عدتها بوضعه: وإن ولدت أنثى؛ طلّقت بولادتها طلقتين) 
لوجود شرطهما (واعتدت بالقروء) أي : الحيّض؛ لأن الطلاق يقع عقب 
الولادة (وإن ولدت غلاماً وجارية» وكان الغلام أوّلهما ولادة؛ تبيّنا أنها 
طلّقت واحدة) حين حَلْفَه؛ِ لأنها كانت حاملاً بغلام (ويانت) أي: 
انقضت عدتها (بوضع الجارية» ولم تطلق بها) ك: أنت طالق مع انقضاء 
عدتك (وإن كانت الجارية ولدت أزّلاً؛ طُلّقت ثلاث واحدء بحمل 
الغلام واثنتين بولادة الجارية) لأن عدتها لم تنقض بوضعها؛ لأنها ليست 
كلّ الحمل» وإنما تنقضي بوضع الغلام بعدها. 


فصل 
في تعليقه بالطلاق 


(إذا قال: إذا طَلَّمئكِ فأنت طالقء ثم قال: أنتِ طالق؛ طَلّقت 
مدخول بها طلقتين) واحدة بالمنجزء والأخرى بوجود الصفة (و)تطلق 
(غيرها) أي: غير المدخول بها (واحدة) بالمنجزء وبانت بهاء فلا 
يلحقها المعلق : 

(فإن قال: عَنَيِتُ) أي: قصدت ونويت (بقولي هذا) أي: إذا 
طلقتك فأنت طالق (أنك تكونين طالقاً بما أوقعته7؟© علي ؛ ولم أرد 


. زاد في اح»: الوجود شرطهما»‎ )١( 
في «ذ»: (أوقعة».‎ )1( 
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إيقاع طلاق سوى ما باشرثُك به؛ دُيّنَ) لأنه أعلم بنيته (ولم يُقبل) منه 
(في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن طَلّقها) أي : من قال لها: إن طَلّمَتكِ فأنت طالق (بائنً) نحو 
أن يطلّقها على عرض (لم يقع) الطلاق (المعلّق) لأن البائن لا يلحقها 
الطلاق (ك:إن خلعتكِ فأنت طالق» ففعل) أي: فخالعها (لم تطلق به) 
أي : بالخلع (وتقدّم) ذلك في الخلع وغيره”"" . 

(و)إن قال لزوجته: (إذا طَلَقئكِ قأنت طالقء ثم قال) لها: (إن 
قمتِ) أو نحوه (فأنتِ طالق» فقامث؛ طلّقت) مدخولٌ بها (طلقتين) 
واحدةٌ بالمعلّق على القيام» وأخرى بالمعلّق على التطليق (وكذا لو 
نجّزه) أي : الطلاق (بعد التعليق) على التطليق كما تقدّم . 

وإذا وكّل من طلّقَها فهو كمباشرته؛ لأن فعلّ الوكيل كفعلٍ 
توكلة: 

وبَيّن وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور 
بقوله: (إذِ التعليق) بقيام» أو غيره (بعد وجود الصفة) المعلّق عليها 
الطلاق (تطليق) وإذا كان تطليقاً وقع الطلاق المعلّق عليه. 

(ولو قال أوّلاً) أي: ابتداء: (إن قمتٍ فأنتٍ طالق» ثم قال) لها: 
(إن طَلَّقئكِ فأنتِ طالقء فقامت؛ طَلّقت بالقيام واحدة) لوجود شرطها 
وهو القيام (ولم تطلق بتعليق الطلاق) ولو كانت مدخولاً بها؛ لأنه لم 

(وإن) قال لزوجته: إن (قمتٍ فأنتٍ طالق» ثم قال: إِنْ وقع عليك 
طلاقي فأنتٍ طالقء نقامث؛ طَلّقت مدخولٌ بها 


,.)150١ 15/1١5١ )5٠١4 (لا/‎ )١( 
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كنا 
ثُنتين217) طلقة بالقيام» وطلقة بوقوع طلاقه عليهاء وغيرٌ المدخول بها 
طلقةٌ بالقيام فقط . 


(و)إن قال: (كُلّما طلّقتك) نأنتٍ طالق (أو) قال: (كُلَّما أوقعث 
عليك طلاقي فأنتٍ طالقء» ثم قال: أنتِ طالق؛ فثنتان لمدخول بها) 
واحدةٌ بالمنجزء وأخرى بالمعلّق (ولغيرها) أي : غير المدخول بها طَلْقة 
(واحدةء وهي المنجزة) ولا تقع المعلّقة؛ لأنها بانت»: والبائن لا 
يلحقها طلاق (ولا تقع) بالمدخول بها طلقة (ثالثة؛ لأن) الطلقة (الثانية 
لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة) فلم يوجد شرطها . 

(وإن قال بعدها) أي بعد يمينه: كلّما طلقتّكِء أو أوقعتُ عليك 
طلاقي فأنتِ طالق: (إن خرجتٍ فأنت طالق» فخرجت؛ طلقت) 
مدخول بها (بالخروج طلقةء وبالصفة) التي هي التطليق أو الإيقاع 
(أخرى) أي: طلقة ثانية» إذ التعليق بعد وجود الصفة تطليق كما مر 
(ولم تقع) طلقةٌ (ثالثة) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة. 

(و)إن قال: (كلما وقع عليك طلاقي نأنتٍ طالقء ثم وقع 
بمباشرة؛ أو سببء أو صفة عقدها بعد ذلك) التعليق (أو) عقدها (قبله» 
فثلاث) طلقات؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليهاء فتطلق بها الثالثة . 

والمراد بالمباشرة: أن يُتجز الطلاق بنفسه أو وكيله”"؟ . والمراد 
بالسبب والصفة واحدء وهو وقوعه بوجود ما علّق الطلاق عليه . 

ومحلٌ وقوع الشلاث: (إن وقعت) الطلقة (الأولى والشانية 
رجعيتين) إذ البائن لا يلحقها طلاق . 


)١(‏ في «ذ»: «اطلقتين؟. 


(1) في لاح؟ زيادة: «أو يسبب». 
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(و)إن قال: (إذا طَلَّمَئُكِ فأنتِ طالق» ثم قال) لها: (إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق» ثم قال) لها: (أنت طالق؛ طَلّقت مدخول بها ثلاثا) 
واحدةٌ بالمباشرة» واثنتان بالوقوع والإيقاع» وغير المدخول بها تبين 
بالطلقة التي باشرها بها . 

(و)إن قال لزوجته : (كلّما طَلَّئكِ طلاقاً أملك فيه رجعتك؛ فأنتٍ 
طالقٌ. ثم قال) لها بعد الدخول بها: (أنتِ طالق) ولا عوض (طلّقت 
ثنتين) طلقة بالمباشرة» وأخرى بالتعليق . 

(وإن كانت الطلقة بعوض»ء أو) كانت (في غير مدخؤل بها؛ بانت 
بالأولى) وهي المنجزة» فلا تلحقها المعلّقة (فإن طَلَّقَها اثنتين) رجعيتين 
(طَلّقت الثالثة) لوجود الصفة. 

(و)إن قال: (كلَّما وقع عليك طلاقي) فأنتٍ طالق قبله ثلاثا (أو) 
قال: (إن وقع عليك طلاقي» فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً» ثم قال: أنتٍ طالق؛ 
طَلّقت ثلاث واحدة بالمنجزة» وتتمّتها من المعلّقء ويلغو قوله: قبله) 
لأنه وصف المعلّق بصفة يستحيل وصفه بهاء فإنه يستحيل وقوعها 
بالشرط قبلهء فتلغو صفتّها بالقبْلية» وصار كأنه قال: إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق ثلاثاً. 

وقال ابن عقيل : تطلق بالمنجزء والتعليق باطل؛ لأنه طلاق في 
زمن ماضء أشبه قوله: أنثٍ طالق أمس؛ ولأنه لو وقع المعلّق لمنع 
وقوع المنجزء فإذا لم يقع المنجز بطل شرطٌ المغلّق» فاستحال وقوعٌ 
المعلّق» ولا استحالة في وقوع المنجزء فيقع. 

(وهي) أي : هذه المسألة هي (السْرَيجيّة) نسبة لابن سُرَّيج ؛ أبي 
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العباس الشافعى”('2: أول من قال بها'2. فقال9؟: لا تطلق أبداً؛ لأن 
وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلهاء وذلك يمنع وقوعهاء فإثباتها 
يؤدي إلى نفيهاء فلا تثبت؛ ولأن إيقاعها يُفضي إلى الدّور؛ لأنها إذا 
وقعت؛» يقع قبلها ثلاثٌ» فيمتنع وقوعٌهاء وما أذّى إلى الدّور وجب 
قطعه من أصلهء وهذا ما صحّحه الأكثرون من الشافعية؟؟:» وحكاه 
بعضهم عن النص”**6. وقاله29 الشيخ أبو حامد”؟ شيخ العراقيين» 
وَالقَمّال0) شيخ المراوزة. 


(1) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي؛ شيخ الشافعية في عصره؛ وعنه انتشر 
فقه الشافعي في أكثر الآفاق: كان يلقب بالباز الأشهب. توفي سنة (5:'ه) 
رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/8١٠:‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (11/7) . 

)١(‏ «أي فيهاء ش. 

(1) انظر: مغني المحتاج (1/ 5 77)؛ ونهاية المحتاج (1/ 337) . 

(:) حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ /ا5 ")؛ ومغني المحتاج (9/ 037375-87 . 

(5) أي: عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: الأم (0/ 185)» وحاشيتي قليوبي 
وعميرة (7/ 51 "7)؛ ومغني المحتاج (7/ 4 7737): ونهاية المحتاج (10/ 75) . 

(7) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 761): ومغني المحتاج (8/ 23775 . 

() هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني شيخ طريقة العراق؛ تفقه على 
أبن المرزبان والداركيء وانتهت إليه رئاسة الدين والدنيا بيغداد (ت 5٠4ه)‏ رحمه 
الله تعالى. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)5١/5(‏ وسير أعلام التبلاء 
95*10 1). 

() هو: أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي» ويعرف بالققّال الصغيرء تفقه على 
الشيخ أبي زيد المروزي والخليل بن أحمد القاضي: له في فقه الشافعي وغيره من 
الآثار ما ليس لغيره من أهل عصرهء (ت 417ه) رحمه الله تعالى. طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (5/ 517)؛ وسير أعلام النبلاء (117/ 08 5) . 
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قال في «المهمات206: فكيف تسوغ الفتوى يما يخالف نص 
الشافعي» وكلام الأكثرين» يعني الشافعية" . 
(ويقع بغير مدخول بها واحدةٌء وهي المنجزة) فتبين بهاء 
ولا يلحقها شيء من المعلّق. 
(وإن) قال لزوجته: إن (وطئتكِ وطباً مباحاً) فآنتٍ طالق قبله ثلاثاً 
(أو) قال: (إن أبنتك) فأنت طالق قبله ثلاثاً (أو) قال: إن (فسختٌ 
نكاحك) فأنتٍ طالق قبله ثلاثآ (أو) قال: إن (راجعتكِ) فأنتٍ طالق قبله 
ثلاثاً (أو) قال: إن (ظاهرتٌ) منك فأنتٍ طالق قبله ثلاثآً (أو) قال: إن 
(آليثُ منك) فأنتٍ طالق قبله ثلاث (أو) قال: إِنْ (لاعنثكء فأنتِ طالق 
قبله ثلاثاًء ففعل) ما علَّن الطلاق عليه من المذكورات (طَلّقت ثلاثاً) 
ولغا قوله قبله؛ لما تقدم في السُرّيجية. والمراد بقوله: إن أَبَمّكِء أو 
فسخحْتُ نكاحك» أي: قلت لك هذا اللفظ» فإنها لا تبين بهء فيقع 
الطلاق المعلّق عليه. بخلاف قوله: إذا بِنْتِء أو إذا انفسخ نكاحخكِ 
فأنتٍ طالق قبله ثلاثاء ثم بانت منه بخلع أو غيره» أو فسخت نكاحها 
لمقتض فإنها لا تطلق؛ لأنها إذا بانت لم يبِقّ للطلاق محل يقع فيه؛ هذا 
حاصل كلامه في شرح «المنتهى» . 
(و)إن قال لإحدى زوجتيه : (كلّما طَلَّمتُ ضرئّك فأنت طالق» ثم 
قال مثله للضَّرَةء ثم طلق الأوّلة؛ طَلّقت الضّرة طلقة بالصفة) لأنه طَلّق 
ضرتها (و)طلّقت (الأوّلة ثنتين: طلقة بالمباشرة» و)طلقة بوجود 
)١(‏ هو: «المهمات على الروضة في الفروع» للشيخ جمال الدين عبدالرحيم بن حسن 
الإستوي الشافعي المتوفى سئة الالاه رحمه الله تعالى. كشف الظئون (7/ 193154 - 
.)١516‏ 
(؟) في «ح» واذ»: «من الشافعية؛. 
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الصفة؛ لأن (وقوعه بالضرة تطليقٌ؛ لأنّه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقاً 
ثانيً) مع وجود صفته. وتقدّم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق (وإن 
طَلَّق الثانية فقط) أي : دون الأولى (طَلَقَنَا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة» 
والأولى بالصفةء ولم يقع بالثانية طلقةٌ أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما 
وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية» فلم يحدث بعد تعليق طلاق 
الثانية تطليقها . 

(ومثل هذه) المسألة المذكورة (قوله) أي: قول زوج حَمْصّة 
وَعَمْرَة (إن طَلَّقَتُ حفضة كَمَدْرَةٍ طالق أو كلّما طَلَّقَتُ حَقْضَّة قَْمةِ 
طالقء ثم قال: إن طَلَّقتُ عَمْرَة نَحَقْصّة طالق» أو كلّما طَلَّعتُ عَمْرَة 
نَحَفْصّة طالقء فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها) فإن طَلَّقَ عَمْرَة 
طَلّقت طلقتين .وطلقك, حقصة:طلقة واخدة: وإن طَلّى تحفضة فقطاء 
طَلَمَعًا: حفصة بالمباشرة؛ وعَمْرَة بالصفة» ولم تزد كل واحدة منهما 
على طلقة؛ لما تقدم . 

(وعكس المسألة قوله لمَمْرّة: إن طَلَّمَئُكِ فحَفْصّة طالق. ثم قال 
لحَفْصّة: إن طَلَّمَئْكِ فَعَمْرّة طالق. فحفصة هنا كمَّمْرّة هناك) فإن طلَّن 
حفصة طَلقت طلقتين» وطلّقت عَمْرّة طلقة» وإن طلَّق عَمْرّة طلّقت كل 
واحدة منهما طلقة؛ لأنها عكس التي قبلها. 

(ولو علّق ثلاثاً بتطليق يملك) فيه (الرجعة) كما لو قال: إن 
طَلَّمدّكِ طلاقا أملك فيه متك فأنت طالق ثلاثآ (ثم طَلّهَ)كها (واحدة؛ 
طلقت ثلاثاً) إن كان دخل بهاء واحدة بالمنجزء وتتمتها من المعلّق؛ 
لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنهاء لا لعدم ملكها. 

(و)إن كان ذلك (قبل الدخول؛ يقع ما نجّزه) من الطلاق فقطء 
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دون المعلّق؛ لعدم وجود الصفة؛ إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه 
الوجمة: 

(و)إن كان الطلاق (بعوض؛ لا يقع غيره) أي: غير المنجز دون 
المُعلق؛ لما سبق. 

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ وقع عليها طلاقى فضرائدها 
طوالق: ثم وقع على إحدامّن طلاقه) بمباشرة أو سبب (طلّقن) كلهن 
(ثلاثاً ثلاثأ) لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة» طلقت كل واحدة من 
صواحبها بوقوعه عليها طلقة» وصار إذا وقع بواحدة طلقة؛ يقع بكل 
واحدة من صواحبها طلقة» وقد وقع على جميعهن» فطلّقت كل واحدة 
ثلاثاً. 

(وإن قال) من له أربع زوجات : (كلّما طلَّقت واحدة منكن» فعبدٌ 
من عبيدي حرّء وكلّما طَلَّقتُ اثنتين» فعبدان حرّان» وكلما طلّقت 
ثلاثةء فثلاثة) من عبيدي (أحرارء وكلّما طلقت أريعاًء فأربعة) من 
عبيدي (أحرار» ثم طلتهن) أي: الزوجات الأربع (معاً أو متفرّقات؛ 
عَبَقَ خمسة عشر عبداً) لأن فيهن أرب صفات» هن أربع فيعيّق أربعة» 
وهنٌّ أربعةٌ آحاد فيعتق أربعةٌ أيضاء وهر اثنتان واثنتان فيعتق كذلك» 
وفيهن ثلاث فيعتق بذلك ثلاث . 

وإن شئت قلت: يعتق بالواحدة واحدء وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها 
صفتين هي واحدة» وهي مع الأولى اثنتان» ويعتق بالثالثة أربع؛ لأنها 
واحدةء وهي مع الأولى والثانية ثلاث» ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها 
ثلاث صفات؛ هي واحدة» وهي مع الثالثة اثتتانذء وهي مع الثلاث التي 
قبلها أربع . 
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قال في «المغني»: وهذا أولى من الأول؛ لأن قائله لا يعتبر صفة 
طلاق الواحدة في غير الأولى» ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة 
(إلا أن تكون له نيةٌ؛ فيؤخذ(2 بما نوى) لأن النية مقدمة. 
(ولو جعل) في التعليق المذكور (مكان كلّما: «إن») أو نحوها 
من سائر أدوات الشرط (عَسّقَ عشرةٌ) أعبدٍ فقط؛ لعدم تكرارها بالواحدة 
واحدء وبالثانية اثنان» وبالثالثة ثلاثة» وبالرابعة أربعة. 
(و)إن قال: (كلّما أعتقت عبداً من عبيدي» فامرأة من نسائي 
طالق: وكلَّما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان» ثم أعتق اثنين) من عبيده 
(طَلّقَ) نساؤه (الأربع) لأن الاثنين فيهما صفتان» هما اثنان» فيطلق 
اثنان”'2: وهما واحد ؤواحدء فتطلق اثنتان»ء وإن كان بدل «كلّما» أداة 
غيرهاء طلق ثلاث . 
(و)إن قال: (كلّما أعتقثُ عبداً من عبيدي فجارية من جواريٌ 
حرة؛ وكلَّما أعتقت اثنين فجاريتان حُرتان» وكدَّما أعتقت ثلاثة فثلاث 
أحرار» وكلّما أعتقت أربعة فأربع أحرار» فأعتق أربعة) من عبيده (عَتَقَ 
من جُوَاره”©؟ خمس عشرة) جارية (بعِدّة ما عتق من عبيده في المسألة 
المتقدمة) لما سبق فيهاء وإن كان بدل ١كلّماء‏ أداة غيرها فعشر . 
(وإن) قال: إن (دخل الدار رجل» فعبد من عبيدي حرّء وإن 
دخلها طويل؛ فعبدان) حْرَان (وإن دخلها أسودء فثلاثة) من عبيدي 
أحرار (وإن دخلها فقيهء فأربعة أحرارء فدخلها رجل فقيه طويل أسودٌ. 
)١(‏ في «ذ»: «فيؤاخط؟ . 
)١(‏ في «ذ2: «فتطلق اثنتان؟ . 
(') اجواره» كذا في الأصول؛ والضبط من الأصل» وفي متن الإقناع (5/ 515) والشرح 
الكبير (77/ :)07١‏ «جواريه». 


5 كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 


عَتَقّ عشرة) من عبيده» واحد بصفة كون الداخل رجلاًء واثنان يصفة 
كونه طويلاًء وثلاثة بصفة كونه أسود» وأربعة بصفة كونه فقيها. 

ولو قال: كلّما صليت ركعة فعبد حرء وكلّما صليت ركعتين 
فعبدان حران» وهكذا إلى عشرة» وصلى عشراأء عَتّقَ سبعة وثمانون 
عبداً. 

(وإن قال) لامرأته: (إذا أتاك طلاقي فأنت طالقء ثم كتب إليها : 
إذا أتاك كتابي فأنت طالق» فأتاها الكتاب كاملاً ولم ينْمّح) منه (ذكر 
الطلاق؛ طلقت ثنتين) لأنه علّق طلاقها بصفتين» مجيء الطلاق ومبتىم 
كتابه» وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب . 

(وإن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأوّل؛ دُيّن) لأنه 
محتمل» وهو أعلم بنيته (وقٌبل في الحكم) لما سبق. . 

(وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق» ولم يَتْمَح ذ رُه؛ لم تطلق) 
لأنه لم يأتها كتابه» بل بعضه . 

قلت: ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلّقة على مجيء الطلاق؛ 
لأنه قد أتاها طلاقه. وإن انمحى ما فيه أو انمحى ذكر الطلاق» أو ضاع 
الكتاب» لم تطلق . 

(ولو كتب إليها: إذا قرأت كتابي فأنت طالق؛ فقرىء عليها؛ 
وقع؛ إن كانت لا تحسن القراءة) لأن ذلك هو المراد بقراءتها (وإلا) بأن 
كانت تحسن القراءةء وقرىء عليها (فلا) تطلق؛ لأنها لم تقرأهء 
والأصل في اللفظ كونه للحقيقة: إلا مع التعذّر. 

(ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين؛ مثل كتاب القاضي إلى القاضي» 
وإذا شهدا عفلعنا ماني وإن لم يشهدا به عند الحاكم) قال 
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أحمد”': لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدّأ عدل» لا حاملّ الكتاب 
وحده. و(لا) يكفي (إن شهدا أن هذا خطّه) كما لا يكفي ذلك في كتاب 
القاضي إلى القاضي» بل لا بد من قراءته عليهماء وشهادتهما بما فيه. 


نصل 
فى تعليقه بالحلف 


(الحَلْف بالطلاق تعليق في الحقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على 
المحلوف عليه؛ وذلك حقيقة التعليق كما سبق» وحقيقة الحَلْف القسم 
(قال أبو يعلى الصغير: ولهذا) أي: لكونه تعليقآً حقيقةً (لو حَلّف: لا 
حلفتُء فعلّق طلاقها بشرط) كهإن قدمَ زيدٌ فأنت طالق» (أو) علقه 
ب(لمصفة) ك:أنت طالقٌ قائمة (لم يحنث. انتهى) لأنه لم يحلف» بل 
علّق الطلاق. 

وَالحَلّْف بالطلاق (مَجارٌّ في الحَلْف؛ لمشاركته له في المعنى 
المشهور) أي: المتعارف من الحَلّف (وهو) أي: المعنى المتعارف من 
الحَلْف (الحثُ على فعل» أو المنعٌ منه) أي : من فعل (أو) علئ (تصديق 
غير )على (كلييه). 

فالحَتٌ على فعل (كقوله: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالقء أو) : 
أنتِ طالق (لأفعلنٌ» أو): أنتٍ طالق (إن لم أقعل) كذا. 

(أو) أي: ومثال المنع من شيء قوله: (إن دخلت الدار فأنت 
طالق» أو) أي : مثال تصديق الخبر: (أنت طالق لقد قدم زيل أو) أي: 


.15١ مسائل حرب ص‎ )١( 
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ومثال تكذيبه: أنت طالق (لم يدم أشبه قوله: والله) لأفعلن» أو لا 
أفعل» أو لقد قدم زيد أو لم يَقْدّم (ونحوه. 

فأما التعليق على غير ذلك) الذي فيه حثء أو منع» أو تصديق 
خبرء أو تكذيبه (ك: أنت طالق إذا طلعت الشمسء أو قدم الحاجٌّء 
ونحوه) كنزول المطر (فشرطً لا حَلْفٌ» فلا يقع به الطلاق المُعلّقَ على 
الحَلّف) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور (وكذا: إذا شئتٍ 
فأنت طالق) فليس بحَلف (فإنه تمليك» و:إذا حضّتٍ فأنت طالقء فإنه 
طلاق بدعة» و: إذا طَيّرْتِ فأنت طالق» فإنه طلاق سنة) وليس بِحَلِّف . 

واختار الشيخ تقي الدين0' العمل بعرف المتكلّم وقّصده فى 

مُسمّى اليمين»: وأنه موجَبُ أصولٍ أحمد ونصوصه. 

(فإذا قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: 
أنت طالق إِنْ قمتِء أو) إن (دخلت الدار» أو) إن (لم تدخليء أو إن لم 
يكن هذا القول حقّاًء ونحوه) ك:إن لم يكن هذا القولٌ كذبآ (طَلّقت في 
الحال) لأنه حَلَفَ بطلاقها. 

(وإن قال: إن حلفتٌ بطلاقك) فأنتٍ طالق (أو) قال: (إن كلّمتك 
فأنتِ طالق» وأعاده مرءً أخرى؛ طلقت واحدة) لأنه حَلّف بطلاقها 
وكلّمها. 

(و)إن أعاده (مرّتين فثنتان2"0) إن كان مدخولاً بها (و)إن أعاده 
(ثلاثاً طلّقت مدخول بها ثلاثا) لأن كلّ مرة يوجد فيها شرط الطلاق» 
وينعقد شرط طلقة أخرى. وغيرٌ المدخول بها تبين بالأولى. ويأتي 


)غ0( انظر: مجموع الفتاوى (51-825/757) . 
زفق في متن الإقناع 11: (فشنتين؟ . 
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حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة (إلا أن يقصد) من عَلّقه بِالحَلّف 
(بإعادته إفهامهاء فلا تطلق سوى الأولى) يعني إن لم يقصد بها الإفهام؛ 
فإن قصد بها الإفهام لم يقع. قال في «الفروع» و«المبدع»: وإن قصد 
بإعادته إفهامها لم يقع(©2؛ ذكره أصحابناء بخلاف ما لو أعاده من علّقه 
بالكلام. وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى؛ ذكره في «الفنون» . 

(وإن قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكماء فأنتما طالقتان» وأعاده) 
انيا (طلقت كل واحدةٍ منهما طَلقة) لأن شرط طلاقهما الحَلّف 
بطلاقهماء وقد وُجِدَء وإن أعاده ثالث فطلقتان طلقتان؛ وإن أعاده أربعاً 
فثلاث؛ لوجود الشرط وهو الَلّف. 

(فإن كانت إحداهما غير مدخول بهاء فأعاده بعد وقوع الطلقة 
الأولى؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن شرط طلاقهما الحَلْف بطلاقهما 
ولم يوجد؛ لأن غير المدخول بها لا يصح”" الحلف بطلاقها؛ لأنها 
بائن . 

(لكن لو تزوّجَ بعد ذلك البائنّء ثم حلف بطلاقها؛ طلّقت 
كالأخرى طلقة طلقة) لأنه صار بهذا حالفاً بطلاقهما؛ ذكره الأصحاب. 

وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهماء معلّق بشرط الحَلّف 
بطلاقها مع طلاق الأخرى» فكلّ واحد من الحَلْفِين جزءٌ عِلَِّ لطلاق كل 
واحدة منهماء فكما أنه لا بُدّ من الحَلْف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلاً 
لوقوع الطلاقء كذلك الحَلّْف بطلاق ضَرّتها؛ لأنه جزء علةٍ لطلاق 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7/ 185) ما نصه: «أي في مسألة 
الحلف. وأما في مسألة الكلام قتطلق ولو قصد الإفهام. ا. ه من خط ابن العماد؛ . 
(؟) في «ذ»: «لاايقع؟. 


55 كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 


نقسهاء ومن تمام شرطه» فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق» 
وإنما حَلّفَ بطلاق ضَرّتها وهي بائن؟ 
(و)لذلك (اختار الموفق وغيره: لا تطلق») وأحيك عن يآن وجود 
الصفة كلها في التكاح لا حاجة إليه» ويكفي وجود آخرها فيه ليقع 
الطلاق عقبه» وقد أشرنا إلى ما فيه في «الحاشية»20 . 
(ولو جعل :كلّما؛ بدل «إن») بأن قال: كلما حلفت بطلاقكماء 
فأنتما طالقتان» وأعاده؛ وكانت إحداهما غير مدخول بهاء ثم أعاده 
حال بينونتهاء ثم نكح البائن» وحلف بطلاقها (طلقت كل واحدة) مهما 
(ثلاثاء طلقة عقب حَلْفه ثانيًء وطلقتين لما نكح البائن وحَلّف بطلاقها) 
لأن اليمين الأولى. لم تنحلٌ باليمين الثانية؛ لأن «كلّماء للتكرارء 
واليمين الثانية باقية» فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بِحَلّفه على التي 
جدد نكاحها شرطأ لليمين الأولى والثانية» فيقع بها طلقتان» بخلاف ما 
لو كان التعليق بالإن» أو نحوهاء فإن اليمين الأولى تنحلٌ بالثانية؛ لعدم 
اقتضائها التكرارء فتبقى اليمين الثانية فقطء فإذا أعادها وُجد شرط 
الثانية فانحلّت» وتنعقد الثالثة . 
(ولو قال لزوجتيه حفصة وعَمُرّة: إن حلفت بطلاقكماء فَعَمْرَةُ 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ )١184‏ ما نصه: «قال ابن نصر 
الله: ولم يتعمّب شيحُنا ‏ يعني ابن رجب ‏ هذا الجواب» ويلزم منه: أنه لو قال: إن 
أكلتِ هذا الرغيف فأنتٍ طالقء ثم أبانهاء فأكلث بعضه؛ ثم أعادها إلى تنكاحه؛ 
فأكلت بقيته» أنها تطلق. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وذكر صاح بالمحرر في تعليقه 
على الهداية أن هذا هو المذهب؛ سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود يعض الصفة أو 
لا. انتهى من حاشية المنتهى» وهو الذي أشار إليه الشارح. ا.ه. من خط ابن 
العماد». قلنا: وحاشية المؤلف المشار إليها اسمها «إرشاد أولي النهى لدقائق 
المنتهى» ولم تطبع» أنظر: معجم مصنفات الحتايلة (/ 0711107 . 
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طالق. ثم أعاده؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن هذا حَلْف بطلاق عَهْرَة 
وحدهاء فلم يوجد الحَلف بطلاقهما. 

(وإن قال بعذ ذلك: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق؛ طَلقت 
عَمْرّة) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه . 

(فإن قال بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما فَعَمّرَة طالق؛ لم تطلق 
واحدةٌ منهما) لأنه لم يحلف بطلاقهماء بل بطلاق عَمْرّة وحدها. 

(فإن قال بعك"2: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق؛ طلقت 
حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقهاء وهو الحَلّف بطلاقهماء عَمْرَة 
وَل وحفصة ثائياً. 

(وإن قال.ل)زوجتين (مدخول بهما: كلّما حلفت بطلاق واحدة 
منكما فأنتما طالقتان» وأعاده ثانياً؛ طلّقت كل واحدة منهما طلقتين) 
لأن ذلك حَلّْف بطلاق كل واحدة”©: وحَلّْفه بطلاق كل واحدة يقتضى 
طلاق القتينء فَطَلَقتا بحَلْفه بطلاق واحدة طلقة طلقة» وَبِحَلّْفه بطلاق 
الأخرى طلقة طلقة. 

(وإن قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهى 
طالق؛ أو) قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة متكما أو إحداكما (فضربها 
طالقء. وأعاده؛ طلّقت كل واحدة) منهما (طلقة) لأن حَلْفه يطلاق 
واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدهاء وما حلف بطلاقها إلا مّة» فتطلق 
واحدة. 

(وإن قال لإحداهما) أي: إحدى زوجتيه: (إذا حلفت بطلاق 


لق في الح؟ وااذ؟ : البعله؟ . 
إفف في «ح؟ واذ) زيادة: «متهما». 
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صََتِكَ فأنت طالق» ثم قال ذلك) أي: إذا حلفت بطلاق ضَبَّتك فأنت 
طالق (ل) لزوجة (الأخرى؛ طلّقت الأولى) لوجود شرط طلاقهاء وهو 
الْحَلّف بطلاق ضرتها (فإن أعاده للأولى؛ طَلّقت الأخرى) لأن ذلك 
حَلْف بطلاق ضرتهاء وكلّما أعاده لامرأة طَلّقت الأخرىء إلى أن يبلغ 
ثلاثاً. 

وإن كانت إحداهما غير مدخول بهاء فطلّقت مرّة؛ لم تطلق 
الأخرى؛ لأنه ليس بِحَلْف بطلاقهاء لكونها بائناً. 

ولو قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق» وكرره ثلاثاً أو 
أكثر لم يقع شيء؛ لأن هذا حَلْفٌ بطلاق واحدة؛ ولم يوجد الحَلّف 
بطلاقهما. 

ون قال لمدخول. بهماة كلما حلفت بطلاق واحذة مَتكما 
فإحداكما طالق؛ ثم قاله ثانياء وقعت بإحداهما طلقة وتعيّن بقرعة . 

(ولو قال: (إِنْ حلفت بعتق عبدي فأنتٍ طالق» ثم قال) لزوجته: 
(إن حلفت بطلاقك فعبدي خُردٌ؛ طلقت) زوجته؛ لوجود شرط طلاقهاء 
وهو الحَلّف بعتق عبده. 

(ثم إن قال لعبده: إِنْ حَلْفْت بعتقك فامرأتي طالق؛ عَبَقنَ العبد) 
لوجود شرط عتقه؛ وهو الحَلّف بطلاق امرأته . 

(ولو قال له) أي: لعبده (إنْ حَلَفت بطلاق امرأتي فأنت خُرٌء ثم 
قال لها) أي: لامرأته : (إن حلفت بعتق عبدي فأنتٍ طالق؛ عَبَقَ العبد) 
لوجود الشرطء وهو الحَلّف بطلاق امرأته . 

(ولو قال له: إن حلفتُ بعتقك فأنت حر ثم أعاده؛ عَمَقَ) لأنه 
حلف بعتقه (ويأتي في كتاب الأيمان ما يتعلّق بالحَلْف بالله وبالطلاق) . 
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وإذا قال: إن حلفثٌ بطلاق زيتب فنسائي طوالق. ثم !0 
حلفث بطلاق عَمْرة فنسائي طوالق» لع | 
طوالق؛ طَلّقت كل واحدة طلقتين. 


ولو قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة متكنٌ فأندّحَ طوالق» ثم 
أعاده ؛ طَلَقن ثلاثاً ثلاثا . 

ولو كان مكان «كلّماء: «إن» وأعاده؛ طَلَقَن واحدة واحدة. وإن 
قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ طَلّقت كل واحدة طلقة 
أخرى . 

وإن قال: كلّما حَلَفتٌ بطلاقكن فأندُنّ طوالق» ثم أعاد ذلك؛ 
طلقت كل واخدة طلقة. وإن قال بعد ذلك لإحداهنً: إن قمت فأنت 
طالق ؛ لم تطلق واحدة منهنٌ» وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين ؛ طلق 


الجميع طلقةٌ طلقة . 


فصل 
في تعليقه بالعلام 


(إذا قال) لزوجته: (إن كلمئكِ فأنتٍ طالق» فتحقّّقي ذلك"©. أو 
اعلمي ذلك. قاله متّصلاً بيمينه؛ طلّقت) لأنه علّق طلاقها على كلامهاء 
وقد وُجد (إلا أن يريد) كلامآ (بعد انقصال كلامي هذا) فلا يقع 


)١(‏ في 2ح زيادة: «ولو قال: كلما حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق» وإن حلفت 
بطلاق حفصة فنسائي طوالق» طلقت كل واحدة طلقتين؟. 
(1) «فتحققي ذلك» كذا في الأصول؛ وفي بعض نسخ متن الإقناع (017/5): 
« 


«فتحمظي» . 
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بالمتصل . 

(وكذلك إن زجرها) بعد تعليق طلاقها على كلامها (فقال: 
تنكّي» أو اسكتيء أو مُتِيء ونحوه) ك: اذهبي» أو اجلسي (أو قال: إن 
قمت فأنتٍ طالق؛ طَلّقت) لوجود شرطه وهو الكلام» وإن قصد به عقد 
اليمين في: إن قمتٍ فأنت طالق (إلا أن يريد) بقوله: إن كلمتّكِ (كلاماً 
مُبتدأ) أي: مستائقآ (مثلَ أن ينوي محادثتهاء أو الاجتماع بهاء ونحوه) 
فلا يحنث حتى يوجد ما نواه. 

(وإن سمعها) أي: سمع من قال لها: إن كلمتّكِ فأنتٍ طالق 
(تذكرّهء فقال: الكاذب عليه لعنة الله؛ حَيْتٌء نصّ)("؟) لأن ذلك كلام 
لها. 

(فإن جامعهاء ولم يكلّمها؛ لم يحنث) لعدم وجود شرطه (إلا أن 
تكون نيّته هجرانها) فيحنث بالمجامعة . 

(وإن قال) لزوجته: (إن بدأتكِ بالكلام فأنتِ طالق» فقالت: إن 
بدأتكَ به فعبدي حرٌ؛ انحلّت يمينه) لأنها كلمتهء فلم يكن كلامه لها بعد 
ذلك ابتداءً (إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرَةٍ أخرى) فلا تنحلٌ يمينه 
بذلك (وتبقى يمينها معلّقةٌ) حتى يوجد ما يحلّهاء أو شرطها (فإن بدأها 
يكلام ؛ انحلت يمينهاء وإن بدأثّة هي) ابتداءً (عَتق عبدها) لما تقدم . 

(و)لو قال لزوجته: (إن كلّمتٍِ فلاناً فأنتِ طالقء فكلّمته: 
فلم يسمع؟؛ لتشاغله أو غفلته) أو خفض صوتهاء بحيث لو رفعته 
لسمعها؛ حَنِتَ؛ لأنها كلّمته» وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته. 

(أو كاتبته» أو راسلتهء حَنِتَ) لأن الكلام يُطلق ويُرّاد به ذلك» 


(1) المغني /٠١(‏ 457): والمبدع (9/ 0784 . 


5 كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 


بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى : وما كان لبشر أن يُكلّمهُ الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسلَ رسولآً27#6 لأن القصد بيمينه 
هجرانه» ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول. 

ولو حلف ليكلمن زيداً؛ لم يبرّ بمكاتبته ولا مراسلته» كما يُعلم 
من الشرح؛ لأن ذلك ليس كلاماً حقيقة . 

(كتكليمها غيرّه) أي: غير المحلوف عليها ألا تكلّمه (وهو 
يسمع ؛ تقصده) أي: المحلوف عليه (به) أي: بالكلام؟ فإنه يحنث؛ 
لأنها قصدته وأسمعته كلامهاء أشبه ما لو خاطبته (إلا أن يكون) الزوج 
(أراد) بحَلّفه عليها (ألا تشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة؛ 
لعدم المشافهة . 

(ولو أرسلث) من حَلَّفَ زوجها عليها لا تُكَلّم فلانا (إنساناً يسأل 
أهل العلم عن مسألة؛ أو) عن (حديث؛ فجاء الرسول) قسأل (المحلوفت 
عليه؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنّها لم تقصده بإرسال الرسول . 

(وإن أشارت إليه بيدء أو عين» أو غيرهما) كرأس» وإصبع 
(لم تطلق) بذلك؛ لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع (وكذا لو 
كلمت وهي مجنونة) لأنها لا قصد لهاء والقلم مرفوع عنها. 

(وإن كلّمته وهو سكران؛ أو أصدٌ بحيث يعلم أنها تكلّمه 2”2‏ أو 
مجنوناً يسمع كلامهاء أو كلّمته وهي سكرى؛ حَيْثٌ) لأن الطلاق معلّق 
على الكلام وقد وجد. 

(وكذلك إن كلّمت) المحلوفٌ عليه؛ وكان (صبياً؛ وهو يعلم أنه 


.ه١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. في الح»: اكلمته؛‎ )1( 


2 كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 


مكلّم) فيحنث الحالف؛ لوجود الكلام. 

(وإن كلّمته ميتآء أو غائبآء أو مُغمىٌ عليه أو نائماًء أو سكران» 
أو مجنوناً» مصروعين؛ لم يحنث) لأنه لا عقل لهم . قال في «المبدع»: 
وكذا إذا كانا ‏ أي : الأصم والسكران ‏ لا يعلم واحد منهما أنها تكلّمه 
أي لخدتن والميعنون إن لم سعم كلامياة صرح داكن «المخي ا 

(وإن سَلّمت عليه حَنِثٌ) لأنها كلّمته . 

(فإن كان أحدهما) أي: أحد الشخصين» وهما زيدٌ والمحلوف 
عليه ألا يكلم زيداً مثلاً (إمامء و)كان (الآخر مأموماً؛ لم يحنث) 
الحالف (يتسليم) الإمام المحلوف عليه ألا يكلم زيداً من (الصلاة) لأنه 
للخروج من الصلاة (إلا أن ينوي) الإمام (بتسليمه) السلام (على 
المأمومين) وزيد فيهم ؛ فيحنث؛ لأنه قصده به. 

(وإن حَلَتَ: لا يقرأ كتاب فلان» فقرأه في نفسهء ولم يحرك 
شفتيه به؛ حَنِثَ) لأن هذا قراءة الكتب في عَرْف الناس (إلا أن ينوي 
حقيقة القراءة) فلا يحنث قبل وجودها. 

(وإن قال لامرأتيه : إن كلَّمنُمًا هذين فأنتما طالقتان» فكلّمت كل 
واحدة منهما واحداً منهما؛ طَلّقتا) لأن تكليمهما وُجِدّ منهما. 

(كما لو قال: إن ركبتما دابتيكماء أو أكلتما هذين الرغيفين» أو 
لبستما ثوبيكماء فأنتما طالقتان» فركبث كل واحدةٍ منهما دابتهاء 
وأكلث”'' كل واحدة) منهما (رغيفاًء ولبسث كل واحدة) منهما (ثوبها؛ 
طلّقت). وقد ذكرثُ ما في ذلك في «الحاشية»”" . 


)١(‏ في «ح»: «أو أكلت». 
(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (141/1) ما نصه: «قوله: إن - 
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(وإن قال: إن كلمتما زيداً وكلّمتما عَمْراَء فأنتما طالقتان. فلا 
تطلقان حتى تكلّم كل واحدة منهما زيداً وعمراً) لإعادة العامل . 

(وإن قال لعبديه: إن ركبئما دابتيكماء أو لبستما ثوبيكماء أو 
تقلدتما بسيفيكماء أو دخلتما بزوجتيكماء فأنتما حَرَانء فمتى وُجِدَ من 
كل واحد) منهما (ركوبٌ دابتهء أو لبن ثويهء أو تقلّد يسيفهء أو 
الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عُرفي» وفي 
بغعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي, فيتعيّن صرفه إلى توزيع الجملة على 
الجملة . 

وإن قال) لزوجته: (إن أمرتكِ فخالفتني فأنتٍ طالق؛ فنهاها) عن 
شيء (وخالفه) فيه (لم يحنث) ولو لم يَعرف0© حقيقة الأمر والنهي؛ 
لأنها خالفت نهيه لا أمره (إلا أن ينوي مُطْلَقَ المخالفة) فيحنث بمخالفة 
النهي ؛ لأنها مخالفة . 

(وكلو قال: (إن نهيئكِ وخالفتني فأنتٍ طالق. فأمرها) بشيء 
(وخالفته؛ لم يحنث في قياس التي قبلهاء إلا أن ينوي مطلق المخالفة) 


كلمكّما زيداً وعمراً. .. إلخ . هذه المسألة من جملة قاعدة؛ وهي: إذا وجدنا جملة 
ذات أعداد مورّعة على جملةٍ أخرى؛ فهل تتورّع أفرادُ الجملة المورّعة على أفراد 
الأخرى؛ أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؛ حيث لا دليل على إرادة أحد 
التوزيعين؟ فيه خلاقء والأشهر: الثاني إذا أمكن» وصرّح به القاضي وابن عقيل 
وأبوالخطاب في سألة الظّهار من نسائه بكلمة واحدة؛ ذكر ذلك ابنُ رجب في 
القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ص/ 757 لكن المذهب هنا خلاف ما قاله؛ قاله فى 
الإنصاف ملحّصاء ومثل المسألة المذكورة: إن ركبتّما دابتيكماء أو أكلتما هذين 
الرغيقين » وكذا لو قال ذلك لعبديه في العتق. انتهى من حاشية المنتهى» وهي المرادة 
بقوله: وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية. |. ه. من خط ابن العماد؟ . 

)١(‏ في «ذ»: اتعرف». 
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لما تقدم. 

(وكلو قال لامرأته : “ولاك نات طالق. ثم قاله ثانياً؛ طلقت 
واحدةٌء وإن قاله ثالثاً؛ طلقت ثانيةٌ» وإن قاله 59 طلقت ثلاثاً) حيث 
كانت مدخولاً بها؛ لأن كل مرّة يوجد بها شرط الطلاق» وينعقد شرط 
طلقة أخرى» وسواء قصد إفهامّها أو لاء كما تقدّم؛ لأنه كلامٌ وإن قصد 
به الإفهام» بخلاف مسألة الحَلّف السابقة. 

وبين غير المدخول بها بطلقةء ولم تنعقد يمينه الثانية» ولا 
الثالثة) لبينونتها بشروعه في الكلام» فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي 
بائن» بخلاف مسألة الحَلّف السابقة» في:.إن حلفت بطلاقك فآنتٍ 
طالق» ثم أعاده» فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين» فتنعقد بحيث إنه لو 
تزوّجها بعدء ثم خلف بطلاقها طَلَقت؛ لوجود شرط اليمين المنعقدة في 
التكاح السابق. 

(وكلو قال لزوجته: (إن نهيتني عن نفع أمي فأنتٍ طالق: فقالت 
له: لا تعطها من مالي شيئاً؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنه نقع مُحَرّمء فلا 
تتنتاوله يميته . 

(والو قال: (أنتِ طالق إِنّْ كلّمتِ زيداً. ومحمدٌ مع خالدء 
لم تطلق حتى تكلّم زيداً في حال كون محمد فيها مع خالد) لأنها حال 
من الجملة الأولى» ومتى أمكن جعل الكلام متّصلاً كان أولى . 

«و)لو قال: (أنتِ طالق إن كلَّمتٍ زيدآ وأنا غائبء أو وأنتٍ 
راكبةٌ» أو وهو راكبء أو ومحمد راكب؛ لم تطلق حتى تكدّمّه في تلك 
الحال) لأن الجملة الأخيرة حال» وهي قيدٌ في عاملها. 

(و)لو قال: (إن كلمتني إلى أن يَقْدَمِ زيد) فأنتٍ طالق (أو): إن 
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كلمتني (حتى يقد زيد فأنتِ طالق؛ فكلّمته قبل قدومه؛ حَنِتٌ) . 

وكذا لو قال: أنتِ طالق إن كلمت زيداً إلى أن يَقْدّم فلان» فكلّمثه 
قبل قدومه؛ طَلقتء وإلا؛ فلا؛ لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى 
الطلاق . 

(فإن قال: أردثُ إن استدمتٍ تكليمي من الآن إلى أن َقْدَم زيد؛ 
ُيّنَء وقُبل) حكما؛ لأن لفظه يحتمله؛ فعلى هذا إن قطعتٍ الكلام 
لم يحنث» ولو أعادته؛ لعدم الاستدامة» لكن لعل المراد الاستدامة 
عرفآء لا حال صلاة» أو نوم أو نحوهما. 


فعصسل 
(في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه 


(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني) فأنتٍ طالق (أو): إن 
خرجتٍ (إلا بإذني) فأنتٍ طالق (أو): إن خرجتٍ (حتى آذنَّ لك فأنتِ 
طالق. ثم أذن لها فخرجث. ثم خرجث بغير إذنه؛ طلّقت) لآن 
«خرجت» نكرة في سياق الشرطء وهي تقتضي العموم؛ قاله في 
«الاختيارات 27 فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه . 

(إلا أن ينوي الإذن مرّة) ويأذنَ لها فيه» ثم تخرج بعد؛ فلا حنث 
(أو يقوله) أي: الإذن مرة (بلفظه) بأن يقول: إن خرجتٍ إلا بإذني مرّة 
فأنتٍ طالق» فإذا أذن فيه مرّة لم يحنث بخروجها بعد بغير إذن . وأما إن 
قال: إن خرجتٍ مرّة بغير إذني فأنتٍ طالق» ثم أذِنَ لها في الخروج» ثم 


785 الاختيارات الققهية ص/‎ )١( 
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خرجت بغير إذنه؛ حَنتَء كما في «المنتهى»؛ و«شرحه)؛ لأن الخروج 
الثاني خروجٌ غيرٌ مأذون فيه» وهو محلوفٌ عليه؛ أشبه ما لو خرجت 
ابتداء بغير إذنه . 

(فإن أذن لها في الخروج كُلَّما شاءت) بأن قال لها: اخرجي كُلَّما 
شئت (لم تطلق) بخروجها؛ للإذن العام» فلم تخرج إلا بإذنه . 

(وإن أذِنَ لها ين حيث لا تعلمء فخرجت؛ طلّقتء نصّ]30©) لأن 
الإذن هو الإعلام» مع أن إذن الشارع وأمره”"' ونواهيه لا يثتبت حكمها 
إلا بعد العلم بهاء فكذا إذن الآدمي؛ ولأنها قصدّث بخروجها مخالفتّه 
وعصيانه» أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأن العبرة بالقصد 
لا بحقيقة الخال. 

(فلو قال): إن خرجت (إلا بإذن زيد) فأنتٍ طالق (فمات زيدٌ؛ 
لم يحنث إذا خرجت) خلافاً للقاضي . 

(ولو) حلف لا تخرج إلا بإذنهء و(أذن لها) في الخروج 
(فلم تخرج حتى نهاها) عنه (ثم خرجت؛ طلّقت) لأن هذا الخروج 
جرى مجرى خروج ثانء وهو محتاج إلى إِذْنٍ . 

(وإن قال» لزوجته: (إن خرجتٍ إلى غير الحمّام بغير إذني فانتٍ 
طالق: فخرجث إلى غير الحمّام) بغير إذنه (طلقت؛ سواءٌ عدلت إلى 
الحمّام أو لم تعدل) لأنها خرجت إلى غير الحمّام بغير إذنه (وإن خرجتْ 
تريد الحمِّام وغيره) طَلّقت؛ لأنها إذا خرجت للحمّام وغيره» فقد صَدَّق 
عليها أنها خرجت إلى غير الحمّام (أو خرجث إلى الحمّام؛ ثم عدلت 


)١(‏ المبدع (809/1), والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (؟559/55). 
إففق في لذ2: «وأوامره» بالجمع . 
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إلى غيره؛ طلّقت) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمّام» فكيفما 
صارث إليه حِنثّء كما لو خالقت لفظه. 

نقل الفضل بن زياد عن أحمد”؟ أنه سثل : إذا حلف بالطلاق أنه 
لا يخرج من بغداد إلا لنزهة» فخرج إلى النزهة» ثم مرّ إلى مكة؟ فقال: 
النزهة لا تكون إلى مكة . وظاهر هذا أنه أحنثه . 

«تتمة»: قال أحمد”؟ في رجل حَلّف بالطلاق لا يأتي أرمينيّة إلا 
بإذن امرأته؛ فقالت امرأته: اذهب حيث شئت. فقال0؟: لاء حتى 
تقول : إلى أرمينية . قال في «الشرح»: والصحيح أنها متى أذنث له إذناً 
عامّآ لم يحنث . قال القاضي: هذا من كلام أحمد محمولٌ على أن هذا 
خرج مخرّج الغضب والكراهة» ولو قالت هذا بطيب قلبها؛ كان إذناً 
منهاء وله الخروجء وإن كان بلفظ عامٌ. 


فصل 
في 3 بن بالمشيئة 


(إذا قال: أنتٍ طالق إن) شئتٍ (أو إذا) شئتٍ (أو متى) شئتٍ (أو 
كيف) شئتٍ (أو حيث) شئتٍ (أو أنى) شئتٍ (أو أين) شئتٍ (أو كلما) 
شئتٍ (أو أيّ وقت شئتٍ ونحوه) كقوله: من شاءث”؟؟ فهي طالق 


.)0857 /715( والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ »)541 /1١( المغني‎ )١( 

(؟) المغني /٠١(‏ 5417 585): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (087/15), 
والمبدع 0 

(؟) «أي الإمام أحمد»). ش. 

(4) في «ذ»: امن شاءت متكن فهي؟ . 
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(لم تطلق حتى تقول: قد شئتٌ) لأن ما في القلب لا يُعلم حتى يعبّر عنه 
ود فيتعلق الحكم بما ينطق بهء دون ما في القلب» فإذا قالت: 
شئتُ؛ طلّقت (سواءٌ شاءت فوراً» أو تراخياً) لأنه تعليق للطلاق على 
شرطء أشبه سائر التعليقات؛ ولأنه إزالة ملك معلّقَ على المشيثة» فكان 
على التراخي» كالعتق . 

وسواء شاءت (راضيةً» أو كارهة) لوجود المشيئة (وفي 
و و«الإنصاف»: (ولو مكرهة» وهو سَبقةٌ قلم) لأن فعل المُكره 

(ولو شاءت بقلبها دون نطقها) لم يقع؛ لما تقدم (أو قالت: قد 
شئثُ إن طلعت. الشمسء أو: قد شئتٌ إن شئت؛ء أو) قالت: شئتُ إن 
(شاء فلان. فقال: قد شعتٌ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه لم يوجد منها 
مشيئة؛ وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط» وليس بمشيئة . لا يقال: 
إذا وُجَد الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيثة أمدٌ خفيٌء 
فلا يصح تعليقها على شرطء ووجه الملازمة إذا صم التعليق (فإن 
رجع) الزوج بعد التعليق المذكور (قبل مشيئتها لم يصحّ رجوعه. كبقية 
التعاليق) في الطلاق والعتق وغيوهما. 

(وكذا) الحكم (لو علّقه بمشيئة غيرها) فمتى وُجدت طَلّقتء » وإن 
عَلّقها الغير على شرط لم يقع؛ وإن رجع لم يصح رجوعه. 

(وإن قد المشيئة بوقتء كقوله: أنتِ طالق إن شئتٍ اليوم) أو 
الشهر (تقيد بهء فإن خرج اليوم قبل مشيئتها؛ لم تطلق) لعدم وجود 
الشرط» ولا أثر لمشيئتها بعد. 

(وإن علّقه) أي : الطلاق (على مشيئة اثنين» كقوله): أنت طالق 


57 كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 


(إن شئتٍ وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتهما (أو) قوله: أنت طالق 
إن شاء (زيد وعمرو؛ لم يقع حتى توجد مشيئتهما) لأن الصفة 
مشيئتهماء فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط» وكيف شاءا 
طَلّقت (ولو اختلفا في الفورية والتراخي) بأن شاء أحدهما فوراً» والآخر 
متراخياً؛ لأن المشيئة وُجدت منهما جميعا . 

(و)إن قال: (أنتِ طالق وعبدي حرٌ؛ إِنْ شاء زيد. ولا نيّة) له 
تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) أي: شاء زيد الطلاق والعتق (وقعا) 
لوجود شرطهما (وإلا) أي: وإن لم يشأهما زيدء بأن لم يشأ شيئآء أو 
شاء أحدهما دون الآخر (لم يقع شيء) منهما؛ لأن المعطوف 
والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وقد وليّهما التعليق» فيتوقفان عليه. 
ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق؛ لأنهما جملة واحدة» 
فلا تحصّل الجملة بأحد جزأيها دون الآخر. 

(و)إن قال لزوجته: (أنتِ طالق إن شاء زيدء فمات) زيد (أو 
جن؛ لم تطلق) لأن شرط الطلاق لم يوجد. 

(وإن خرس) زيد بعد التعليق (أو كان أخرس) حين التعليق 
(وتُهمت إشارته؛ فكنطقه) لقيامها مقامهء وإن لم تُفْهُمْ إشارته لم 

(ولو غاب) زيد (لم تطلق) حتى تثبت مشيئته . 

(و:إن شاءء وهؤ سكران؛ طلّقت) لأنه يصح منه الطلاق» 
فصحت مشيثته له. قال في «المغني»» و«الشرح»: والصحيح أنه لا 
يقع ؛ لأنه زائل العقل» أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين 
المشيئة : أن إيقاعه عليه تَغْليظ عليه؛ لثلا تكون المعصية سبباً للتخفيف 
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عنهء وهنا إنما يقع الطلاق لغيره”2» فلا يصح منه في حال زوال عقله . 
و(لا) يقع : (إن شاء) زيد (وهو مجنون) لأنه لا حكم لكلامه . 
(و:إن شاء) زيد (وهو صبي طفل) أي: دون التمييز (لم يقع) 

الطلاق؛ لأنه كالمجنون (وإن كان) زيد (مميزآً يعقل) المشيئة؛ وشاء 

(الطلاق؛ وقع) لصحة طلاقه إذاً. 
(و)إن قال: (أنتٍ طالق إلا أن يشاء زيدء فمات) زيد (أو جِنَ؛ 

طلقت في الحال) لأنه أوقع الطلاق» وعلّق رفعه بشرط ولم يوجد. 

وكذا لو أبى المشيئة (وإن خرس) زيد (فشاء بالإشارة» وثُهمت) إشارته 

(نكنْطْقه) لدلالتها على ما في نفسه. قلت: وكذا ينبغي كتابته (إن لم 

يقيّد في التعليق بالنطق) فتتقيد به. 
(و)إن قال لزوجته : (أنت طالق واحدةٌ إلا أن يشاء زيد ثلاثاًء أو) 

قال: أنتٍ طالق واحدة إلا أن (تشائي ثلاثاء أو) قال: أنت طالق (ثلاثاً 

إلا أن يشاء) زيد واحدة (أو): أنت طالق ثلاث إلا أن (تشائي واحدةٌء 
فشاء) زيد (أو شاءت الثلات) في الأولى (وقعت؛ أو) شاء أو شاءت 

(الواحدة) في الثانية (وقعت) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك» 

كقوله : خُذْ درهما إلا أن تريد أكثر منه (فإن لم يشأ) زيد شيئاً (أو شاء 

أقلّ من ثلاث) كاثنتين» أو لم تشأ هي أو.شاءت اثنتين (فواحدةٌ في 
الأولى) لأن الثلاث لم يوجد شرطها. ويقع في الثانية ‏ إذا.لم يشأء أو 
شاء اثنتين» أو لم تشأ هيء أو شاءت اثنتين - الثلاثُ؛ لأن شرط 

الواحدة لم يوجد. 
(و)إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله؛ طَلّقت؛ قاله في 


40 في اح؟ والذ1: البغيره» . 
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«الترغيب»» وقال: إنه أولئ بالوقوع من قوله: أنت طالق إن شاء الله . 

(أو: أنت طالق) إن يشأ الله (أو) قال : (عبدي حر إن شاء الله؛ أو) 
قال: يا طالق» أو: أنت طالق» أو: عبدي حر (إلا أن يشاء الله أو إن 
لم يشأ اللهء أو ما لم يشأ الله؛ طلقتء وعَتّق العبد. 

وكذا لو قدّم الشرط) بأن قال: إن شاء الله أو: إن لم يشأ الله 
أو ما لم يشأ الله فأنتٍ طالق» أو عبدي حر؛ لما روى أبو حمزة2©0, 
قال: سمعت. ابن عباس يقول: «إذا قال الرجل لامرّأتِه : أنتِ طالقٌ إن 
شاءً الله؛ فهيّ طَالِقٌ رواه أبو حفص9©.. 

وعن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معشرٌ أصحاب النبي يكل نرى 
الاسمتاء جائزاً في كلّ شيء إلا في الطلاق والعتاق»29 , 

ولأنه إنشاءٌ حكم في محلٌء فلم يرتفع بالاستثناءء كالبيع 
والتكاح . 


)١(‏ «أبو حمزة» كذا في الأصل والمحلى )111//٠١(‏ بالحاء المهملة والزايء وفي «ذ»: 
«أبو جمرة» بالجيم والراء المهملة. وفي الرواة عن ابن عباس: أبو حمزة ‏ بالحاء- 
القصّاب» وأبو جمرة- بالجيم الضّبعي . انظر: تهذيب الكمال (87/ 777: .)7١8‏ 

(؟) هو ابن شاهين ‏ كما في إعلام الموقعين (4/ 77) - وقد تقدم التعريف به (714/5) 
تعليق رقم (1). ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضا - أبو عبيد كما في 
المحلى .)711/١١(‏ 

() لم نقف عليه في كتب الأحاديث المسندةء وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 
(57/5)» قال: قال الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ثنا خالد بن 
يزيد بن أسد القسريء ثنا جميع بن عبدالحميد الجعفي؛ عن عطية العرني: عن أبي 
سعيد الخدري» وابن عمر رضي الله عنهم ‏ به . 
قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداًء عطية العوفي ضعيفء, انظر تحرير تقريب التهذيب 
رقم 5717؛ والراوي عنه جميع لم نقف على ترجمتهء فهو مجهول. 
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(و)لو قال لزوجته : (إِنْ دخلت الدارَ فأنتِ طالق) إن شاء الله (أو) 
قال لأمته: إن دخلت الدارَ فأنتٍ (حرَةٌ إن شاء اللهء أو) قال لزوجته: 
(أنتِ طالق) إِنْ دخلت الدارَ إن شاءالله (أو) قال لأمته: أنتِ (حرَّةٌ إن 
دخلتٍ الدارَ إن شاء الله فدخلت) الدار (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل 
لم يقع) الطلاق ولا العتق به؛ لأن الطلاق أو العتق هنا يمين» إذ هو 
تعليق على ما يمكن فعله وتركهء فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم 
يقع؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: «من حلف على يمينٍ 
فقال: إن شاء الله ؛ فلا حّثٌ عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود2" . 


)١(‏ الترمذي في الأيمان والتذورء باب لاء حديث 41578١‏ والنسائي في الأيمان 
والتذورء باب 76 حديث /78754-7877؛ وفي الكبرى )١5١- ٠/0‏ حديث 
6 1 الا4» وابن ماجه في الكفارات؛ باب ”» حديث 11١85‏ وأحمد (5/1: 
٠ء‏ 54ء اء ,.1١75‏ لاااء .)١6‏ وأخرجه ‏ أيضآً ‏ أبو داود في الأيمان 
والنذورء ياب ١11‏ ؛ حديث 737751- 707717 والشافعي في السئن ص/ 11/7 حديث 
5 والحميدي (؟7/1:"٠)‏ حديث 155: وعبد بن حميد (5/17؟7) حديث /الالاء 
وابن الجارود (1/ )7١7‏ حديث 978: والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 178 - 
) حديث 197١‏ 1577-191717. وابن حبان «الإحسان» )187-147/١١(‏ 
رقم 4779 - »575٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 074 والحاكم (5/ 03707 والبيهقتي 
»)45/٠١ 51/0‏ وفي معرفة السئن والآثار )١1١/١5(‏ حديث 188618 
والخطيب في تاريخه (5/ 88). 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 167): #حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح » 
وله طرق كما ذكره صاحب الأطراق» . 
وأخرجه عبدالرزاق (8/ 518 -215) رقم 215117-15111 15115» والطحاري 
في شرح مشكل الآثار (2181/5» والبيهقي 45/٠١(‏ -47)؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء موقوفاً. 
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فمن قال لزوجته : أنت طالق لَعَدَخْلِنَ الدارإن شاء الله؛ لم تطلق» 
دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليهء وإن لم 
تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأه؛ لأنه لو شاءه لوُجدء فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن. وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلين الدار 
إن شاء الله . 

«وإلا) أي: وإن لم ينو ردَّ المشيئة إلى القعل بأن لم ينو شيئآء و 
نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق (وقع) الطلاق أو العتاق؛ لما ذكر 
أوَلاً. قال في «شرح المقنع»: وإن لم تُعلم نيته؛ فالظاهر رجوعه إلى 
الدخول» ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق . 

«غزيبة»: إذا قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء اللهء فتزوّجها؛ 
لم تطلق. وإن قال: أنت حر يوم أشتريك إن شاء الله فاشتراه؛ عَتّق؛ 
قاله في «المبدع» . 1 

(و)إن قال: (أنتِ طالق لرضا زيدء أو) ل(مشيئته؛ طلقت فى 
الحال) لأن معناه: أنت طالق؛ لكونه قد شاء ذلك أو رضيه» وكقوله : 
هو حر لوجه الله» أو لرضا اللهء وكذا لدخول الدار. 

(فإن قال: أردثٌ الشرطً؛ دين لأنه أعلم بمراده (وقبلَ حكماً) 
لأن ذلك يُستعمل للشرطء ك:أنتٍ طالق للسّئّة» أو لقدوم زيدء أو 
لغدِء ونحوه» فلا تطلق حتى يوجد. 

(و)لو قال: (إن رضي أبوك فأنتٍ طالقء فقال) أبوها: 
(ما رضيث؛» ثم قال: رضيتُ؛ طلّقت) لأنه مطلقٌء فكان متراخيا؛ ذكره 
في «الفنون» وأنَّ قومآ قالوا: ينقطع بالأول. 

(ولو قال) لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما قَعَلْتِهِ فأنتِ طالق» 
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فقال: ما رضيث) به اثم قال: رضيتٌ) به (طلّقت ‏ أيضاً-) لأنه علّقه 
على رضا مُستَّقبلٍ » وقد وُجد . 

(بخلاف) قوله: (إن كان أبوك راضياً) بما فعلته فأنثِ طالق» 
فقال: ما رضيتُ؛ ثم قال: رضيتٌ؛ فلا تطلق (لأنه) أي: المعلّق عليه 
(ماض) وهذا الذي صدر منه مستقبل» فلم يوجد المُعلّق عليه . 

(وإن قال: إن كنتٍ تحبّين أن يعذّبكِ الله بالنار) فأنتٍ طالق (أو 
قال: إن كنت تحبينه) أي : أن يعذبك الله بالنار (بقلبك. فأنتٍ طالق» 
فقالت: أنا أحبه؛ لم تطلق إن قالت: كذبتٌ) لاستحالته في. العادة؛ 
كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجَمّل يدخل في خُرم الإبرة فأنتِ طالق» 
فقالت: أثا أعتقدهء فإن عاقلاً لا يُجوكزهء فضلاً عن اعتقاده . 

(وكذا) لو قال: (إن كنت تبغضين الجنة أو الحياةء ونحوه) 
فقالت: أبغض ذلك؛ لم تطلق إن قالت: كذبتُ» فإن لم تقل : كذبتُ؛ 
فقال القاضي: تطلق. وقدّمه في «الرعاية»؛ وجزم به في «الوجيز». 
وفي «الفنون»: هو مذهبنا؛ لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من 
اللفظ؛ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به» صادقة أو كاذبة» كالمشيئة . 

وقال في «المقنع»: الأولى ألا تطلق إذا كانت كاذبة. وقال في 
«المبدع»: «وهو المذهب وقاله أبو ثور''؟؛ لأن المحبة في القلب» 
ولا يوجد من أحد محبةٌ ذلك» وخبرها بالمحبة كاذب لا يُلتفت إلية». 

(وإن قال: إن كنت تُحبين) زيداً (أو): إن كنت (تبغضين زيداً 
فأنتٍ طالق . فأخبرته به؛ طلّقت؛ وإن كذبت)”" لما تقدم. 


.)5١8-7١1/ /5( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
. في «ح» زيادة: «لم تطلق؟‎ )0( 
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فإذا قال: أنتٍ طالق إن أحببت» أو إن أردت» أو إن كرهت» 
احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانهاء كالمشيئة» واحتمل أن يتعلّق الحكم 
بما في القلب من ذلكء ويكون اللسان دليلاً عليه» فعلى هذا لو أقرٌ 
الزوج بوجوده؛ طَلّقتء ولو أخبرت بهء ثم قالت: كنت كاذية؛ لم 
تطلق؛ ذكره في «الشرح». 

(وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم) من مسائل التعليق (ويصح) تعليق 
العتق (بالموت) وهو التدبيرء بخلاف الطلاق. 

(ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني. فقال: إن كنتٍ 
تريدين) أن أطلقكِ فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا أردتِ أن أطلقكِ فأنتٍ 
طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلقٌ بإرادةٍ مُستقبلة؛ ودلالة الحال 

على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرته بها؛ قاله في «الفنون»: ونصر 
ْ الثاني في «إعلام الموقعين:)22 . 

ومثله : تكونين طالقاء إذا دلت قرينً - من غضبء أو سؤالٍ) 
طلاقها (ونحوه ‏ على) الإيقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على 
الثاني”" دون الأوّل . 


فصل 
(في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة) أي : المعلّق عليه الطلاق فيها 
من أنواع مختلفة» بخلاف ما قبل 
(إذا قال) لزوجته: (أنتٍ طالق إذا رأيتٍ الهلال» أو عند رأسه) 


. )188 لم نقف عليه في مظانه من إعلام الموقعين؛ وهو في بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
. في «ح>»: «على القول الثاني؟‎ )1( : 
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أي : الهلال (تطلق بإكمال العِدّة) ثلاثين يوماً (أو إذا رُئي) الهلال (بعد 
الغروب) لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلّم به دخوله؛ لقوله ي: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”'؟ فانصرف لفظ الحالف إلى غرف 
الشَّرِعء كما لو قال: إذا صليتٍ فأنت طالق» فإنه ينصرف إلى الشرعية» 
وفارقٌ رؤية زيدء فإنه لم يثبت يثبت لها عرف شرعي ٠‏ 

و(لا) تطلق (قبله) أي : قبل الغروب» ولو ري الهلال؛ لأن هلال 
الشهر :ما كان في أوله (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) قيُديّنء. ويُقبل حكما؛ 
لأن لفظله يحتمله» فلا يقع حتى تراه هلالاً» وإن نوى العيان لم يقع حتى 
يُرَى (ويُقبل) منه دعوى إرادة ذلك (ُكماً) لأن لفظه يحتمله (وهو هلال 
إلى الثالثة» ثم بعدها) أي: الثالثة (يُقمر) أي: يصير قمراً (فإن لم تره) 
أي: الهلال (حتى أقمر) وقد نوى حقيقة رؤيتها؛ لم تطلق (أو عَلّقه) 
أي: الطلاق (على رؤية زيدِ) الهلال» وقد نوى حقيقة رؤيته (فلم يره. 
حتى أقمر؛ لم تطلق) لأنه ليس بهلال. 

(و)لو قال: (إذا رأيتٍ فلاناً فأنت طالق؛ وأطلق) فلم يقيد رؤيته 
بشيء» لا لفظأ ولا نية (فرأته ولو ميتاء أو) رأته (في ماءء أو زجاج 
شفاف؛ طلّقت) لأنها رأته حقيقة . 

و(لا) تطلق (مع نيةٍ أو قرينةٍ) تخصص الرؤية بحالٍء إذا رأته على 
خلافها. 

(وإن رأته مُكرّهة) لم تطلق؛ لأن فِعْلَ المُكْرّه لاغ (أو رأت خياله 
في ماء» أو مرآة, أو رأت صورته على حائط» أو غير * أو جالسته وهي 
عمياء؛ لم تطلق) لأنها لم تره» إلا أن تكون نيته ألا تجتمع به. 


لق تقدم تخريجه (5/ )١195‏ تعليق رقم (7). 
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(وتقدم في الصيام: إذا قال: «أنت طالق ليلة القدر؛) في آخر 
صوم التطوع0؟ . 
(ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حرء وإن كان عبدي 
في السوق فامرأتي طالقء وكانا) أي: العبد والمرأة (في السوق؛ عتق 
العبد) لوجود شرط عتقه (ولم تطلق المرأة) لعدم وجود شرط طلاقها 
(لأن العبد عتق باللفظ الأول» فلم يبق له في السوق عبد) ولو عكس 
فقال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق» وإن كانت امرأتي في 
السوق فعبدي حْدٌ؛ طلّقت امرأتهء ولم يعتق عبدهء وإن كان الطلاق 
رجعيّآ فيما يظهر؛ لأنه لم يبقَّ له به امرأة بعد اللفظ الأول. 
(و)إن قال لزوجاته: (من بّرَئْني) بقدوم أخي”"2 فهي طالق (أو 
قال): من (أخبرتتي بقدوم زيدء فهي طالق» فأخبره به) أي: بقدوم زيد 
(نساؤه) كلهن معا (أو عددٌ) اثنتان أو ثلاث (منهن معاً؛ طَلقن) لأن 
امن»: تقع على الواحد فما زادء قال تعالى: #فمّن يعمل مثقالَ ذرة 
خيراً يَرَّه08” وقد حصل التبشير أو الإخبار من العدد معاء فطَلّق؛ 
لوجود الصفة به. قال في «المبدع»: ويتوجّة: تحصل البشارة 
بالمكاتبة» وإرسال رسول بها. 
(وإن أَخْبَرنَهُ متفرّقاتٍ؛ طلّقت الأولى فقط إن كانت صادقة) لأن 
البشارة خبر تتغير©2 به بّشرة الوجه من سرور أو غَدٌء وإنما تحصّل 
بالأول» وهي عند الإطلاق للخيرء قال تعالى: #فبشر 
)١(‏ (هلكهم). 
(؟) في الح واذ»: ازيد»ء بدل: «أخي». 
) سورة الزلزلة؛ الآية: /ا. 
(5) في الح والذ) : اليتغير؟ . 
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عباد4”" فإن أريد الشر قُيّدتء قال تعالى: طفبشّرهم بعذاب 
أليم» . 
(وإلا) أي: وإن لم تكن الأولئ صادقة (فأوَلَ صادقةٍ بعدها) 
تطلق؛ لحصول الغرض ببشارتها (ولا تطلق منهن كاذبة) لأن المراد من 
التبشير والإخبار الإعلامٌ؛ ولا يحصّل بالكذب. 
(و)إن قال: (إن لبستٍ فأنت طالق) ونوى معيّناً؛ دَيّنَء وقبل 
ةا ١‏ 
(أو) قال: (إن لبستٍ ثوباً فأنت طالق» ونوى) ثوباً (معيّاً؛ دُيّن: 
(وكلو قال: (إن قرب بت - بكسر الراء ‏ دار أبيك) أو دار فلان (فأنت 
طالق؛ لم يقع حتى تدخلها) أي: الدار. 
(و)إن قال: إن قرّيت (بضمّها) أي : الراء (تطلق بوقوفها تحت 
فنائهاء ولصوقها بجدارها) لأن مقتضاهما ذلك» كما ذكرته فى حاشية 
«المنتهى» . 1 
(و)إن قال: (أول من تقوم منكن فهي طالقء أو) قال: (أول من 
قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدةً؛ لم يقع طلاق ولا عتق) 
قاله في «الشرح»» و«المبدع»؛ لأنه لا أوّل فيهمء ومقتضى ما تقده”© 
في العتق : يقع بواحدة» ويخرج بقرعة. 
(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: /11. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 75. 
© (١ال/ ١‏ 4). 
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بعدهما أحد؛ فوجهان) أطلقهما في «الشرح»» و«المبدع»» وقالا: فإن 
قلنا: لا يقعء لم يُحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه؛ء حتى ييأس من قيام 
واحدة منهنّ» فتنحلٌ يمينه» ومقتضى ما سبق2'7 في العتق أنه يقع . 

(وإن قام اثنتان» أو ثلاث دفعة واحدة؛ ثم قامت أخرى؛ وقع 
الطلاق بمن قام أَّلاً) لوجود الصفة فيهن» وكذا العتق. 

(وإن قال: أول من تقوم منكنّ وحدها) فهي طالق» وقام اثنتان أو 
ثلاث (لم يقع) الطلاق؛ لعدم وجود الصفة؛ لأنها لم تقم وحدها. 

(وإن قال: آخر من تدخل منكنّ الدارء فهي طالق» فدخل 
بعضهن؛ لم يحكم بطلاق واحدة منهن) لاحتمال دخول غيرها بعدها 
(حتى يُيأمنَ من دخول غيرها؛ بموته أو موتهنً» أو غير ذلك) كتغير الدار 
بما يُزيل اسمها (فيتبيّنُ وقوعٌ الطلاق بآخرهنٌ”'© دخولاً من حينٌ دخلت) 
الدار. وعلى قياس ما سبق: كل من دخلت امتّنع عليه وطؤها حتى 
تدخل غيرها؛ لاحتمال أن تكون هي الأخيرة؛ إن كان الطلاق بائناً 
(وكذا الحكم في العتق) وتقدم”" في كتاب العتق . 

(وإن قال: إن دخل داري أحدّ فامرأتي طالق» فدخلها هو) أي: 
الحالف؛ لم يحنث (أو قال لإنسان: إن دخل دارّك أحدّ فعبدي حد: 
فدخلها صاحبها) المخاطب بهذا الكلام (لم يحنث) الحالف بذلك؛ 
عملاً بقريئة الحال. 

(وإن حلف لا يفعل شيئاً: ففعله ناسياً أو جاهلاً؛ حَدْثٌ في طلاق 
1 (طكرة" ). 


. في الأصل: «آخرهن» وفي «ذ»: «با آخرهن؛‎ )١( 
. اط لظا م6‎ 5 
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وعتاق) لوجود شرطهما وإن لم يقصدهء ك: أنت طالق إن قدم الحاج؛: 
ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي» كيل الحكم مع النسيان والجهل» 
كالإتلاف . 

و(لا) يحنث (في يمين مكفّرة) مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة 
تجب لدفع الإثمء ولا إثم عليهما (وعنه : لا يحتث في الجميع» بل 
يمينه باقية. واختاره الشيخ”"©: وغيره) لقوله تعالى: #وليسَ عليكم 
جناح فيما أخطأتّم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم27#؛ ولقوله ككلِ: دإِنَّ 
الله تجاورٌ لأمتي غن الخطأ والنسيانِء وما استُكرهوا عليه”*2؛ ولأنه 
غيرُ قاصدٍ للمخالفة؛ أشبه النائم؛ ولأنه أحد طرفي اليمين» فاعبّبر فيه 
القصدء كحالة الابتداء. قال الشيخ تقي الدين2: ويدخل في هذا من 
فعله متأوّلاًء إما تقليداً لمن أفتاه؛ أو مقلداً لعالم ميت» مصيبآً كان أو 
مخطئاء ويدخل في هذا: إذا خالع وقعلَ المحلوف عليه» معتقداً أن. 
الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينهء أو فعلّ المحلوف”" معتقداً زوال 
التكاح: ولم يكن كذلك . 

(وإن فعله) أي: المحلوف عليه (مكرهاً) لم يحنث؛ لعدم إضافة 
الفعل إليهء بخلاف الناسي (أو) فعله (مجنوناًء أو مغمىٌ عليه» أو 


. في «ذ2: «فيتعلق؟‎ )١( 
.)187 مسائل عبدالله (117517/7) رقم 1878 ؛ وكتاب الروايتين والوجهين (؟/‎ (2 
.785 الاختيارات الفقهية ص/‎ )( 
سورة الأحزابء الآية: ه.‎ )4(: 
.)1( تعليق رقم‎ )١١15 /7( تقدم تخريجه‎ )5( 
79٠ الاختيارات الفقهية ص/‎ )5( 
. في «ح؟: «المحلوف عليه»‎ )0 
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نائماً؛ لم يحنث) لكونه مغطىّ على عقله في هذه الأحوال. 

(ومن يمتنع بيمينه) أي : الحالف (ويقصد) الحالف (منعه) من 
المحلوف عليه (كزوجتهء وولده. وغلامه: وقرابته» إذا حلف عليه؛ 
كَهْرَ في الجهل والنسيان والإكراه) فمن حلف على زوجته أو نحوها 
لا تدخل داراً فدخلتها مكرهة؛ لم يحنث مطلقاء وإن دخلتها جاهلة أو 
ناسية فعلى التفصيل السابق» فلا يحنث في غير طلاق وعتاق؛ وفيهما 
الروايتان. 

(و)حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئاً؛ كحلفه على نفسه في (كونه. 
يمينا لحصول المقصود من اليمين به وهو المنع من ذلك الشيء؛ فإن 
لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمث زوجتي بلدّ كذا فهي طالق» ولم 
يقصد منعها؛ فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان. كمن لا يمتنع 

(وإن حلف على من لا يمتنع) بيمينه (كالسلطان» والأجنبي » 
والحاج؛ استوى) في وجود المحلوف عليه (العمدء والسهوء والإكراهء 
وغيره؛ أي: يحنث الحالف في ذلك) لأنه تعليق محضء فحينثٌ بوجود 
المعلق عليه . 

(وإن حلف على غيره ليفعلئّه) أي: ليفعلنّ كذا (أو) حلف على 
غيره (لا يفعلتّ» فخالفه؛ حَنِتٌ الحالف) لوجود الصفةء وتوكيد الفعل 
المضارع المنفي ب«لا» قليل» ومنه قوله: تعالى: لا يحطمئكم 
سُليمانٌ206 , 


. 18 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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(وقال الشيخ20 : لا يحنث) الحالف بمخالقة المحلوف عليه (إن 
قصد إكرامهء لا إلزامه به) بالمحلوف” عليه؛ لأن الإكرام قد حصل 
(ويأتي في كتاب الأيمان. 

وإن حلف ليفعلته) أي: ليفعلنَّ شيئآ (فتركه مكرهاً؛ لم يحنث) 
لأن الترك لا يُنسب إليه (و)إن تركه (ناسياً) يحنث في طلاق وعتق فقطء 
في وَجْهِ. قال في «تصحيح الفروع»: وهو قؤي. والوجه الثاني: 
لا يحنث فيهماء قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب» وقطع به في 


«التنقيح». وتبعه في «المنتهى» . 
(أو) تركه (جاهلاً؛ يحنث في طلاق وعتق فقط) لما تقدم فيما لو 
حلف لا يقعله . 


(وإن عقدها) أي: النمين (يظن صدقّ نفسهء فبان بخلافه) أي: 
خلاف ظنه (فكَمَنْ حلف على مستقبّل) لا يفعله (وفعله ناسياً؛ يحنث 
في طلاق وعتاق فقط) لا في يمين بالله تعالى؛ لما تقدم . 

ولو حلف لا شَارَكْتٌ فلانا» ففسخا الشركةء وبقيت بينهما ديون 
مشتركة أو أعيان؛ قال أبو العباس(": أفتيتُ أنَّ اليمين تنحل بانفساخ 


عقد الشركة. | 
(وإن حلف لا يدخل على فلانٍ بيتآء أو) حلف (لا يكلّمه) أي: 


0 


فلانا (أو) حلف (لا يسلّم عليه» أو) حلف (لا يفارقه حتى يَقضيَهُ حمّه 


فدخل) الحالف (بيتاً هو) أي : فلان (فيهء ولم يعلم) أنه في البيت (أو 


.741 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
(؟) في «ح»: «أي: بالمحلوق».‎ 
.78/ الاختيارات الفقهية ص/‎ )6( 
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سلّم) الحالف (على قوم هو) أي: فلان المحلوف عليه (فيهم) ولم يعلم 
به (أو) سلّم (عليه يظلّه أجنبيآء ولم يعلم) به (أو قضاه حمّه ففارقه: 
فخرج رديئاًء أو أحاله بحقّهء ففارقه ظناً أنه قد برىء27©؛ حَنْتٌ) الحالف 
بذلك؛ لد فل ما ملف عليه #انيلا إقسله فحنت كما لو تعمّده (إلا 
في السلام) أي : إلا إذا سلّم على قوم هو فيهم ولم يعلم بهء أو سلّمٍ عليه 
يظنه أجنبيا (و)إلا في (الكلام) أي : إذا حلف لا يكلّمه فسلّم عليه يظتّه 
أجنبية؛ أو غلى قوم هو فيهم ولم يعلم؛ لم يحنث؛ لأنه لم يقصده 
بسلامه ولا كلامه فهو بمتزلة المستثنى منهم . 

(وإن علم) الحالف أنه لا يسلّم على فلان» أو لا يكلمه (به) أي: 
بفلان» بأن علم أنه في القوم (في) حال (السلام) عليهم (ولم يَنْوِه) 
بالسلام؛ أو الكلام (ولم يستثنه بقلبه؛ حَنِتَ) لأنه سلّم عليهم وهو منهم 
ولم يستثنه» فصار كما لو سلّم عليه منفرداً. 

(وإن حلف) دلآل مثلاً (لا يبيع لزيدٍ ثوباًء فوكل زيدٌ من يدفعه) 
أي : يدفع ثوبه (إلى من يبيعهء فدفعه الوكيل إلى الحالف» فباعه من غير 
علمه) أنه لزيد (فكتَاسِ) يحنث في طلاق وعتق فقط . 

(ولو حلف) المدين: (لا تأخذ حقّك مثي: فأكره) المدين (على 
دفعه إليه) أي : إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذهء فأخذ9©؛ حَنتَ 
(أو أخذه) أي: أخذ رب الدين دينه (منه) أي: من المدين الحالف 
(قهراً؛ حَنِْثٌ) لوجود الأخذ المحلوف عليه اختياراً. 

(وإن أكره صاحب الحق على أخذه) فأخذه (فكما لو حلف لا 


- «برىء؟ كذا في الأصل ومتن الإقناع (7/ 0177)» وفي «ذ): البو‎ )١( 
. في «ح» واذ»: «فأخذه؛‎ )١( 
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يفعل شيئاً ففعله مكرهاً) فلا يحنث مطلقا؛ لأن الفعل لا ينسب إلى 
المكره. 

(وإن حلف لا يفعل شيئاً) ولا نيّةَ ولا سبب ولا قرينة» ففعل 
بعضه؛ لم يحنث (أو) حلف (على من يمتنع بيمينهء كزوجة» وقرابة) 
من نحو ولدء» وكذا غلامه (وقصد منعه) من فعل شيء (ولا نكة 
ولا سببّ ولا قرينة) تخصّصٌ الكلّ أو البعض (ففعل) المحلوف عليه 
(بعضه؛ لم يحتث) الحالف. نص عليه( في من حلف على امرأته لا 

2 ١ 

تدخل بيت أختها -: لم تطلق حتى تدخلّ كلهاء ألا ترى أن عوف بن 
مالك قال: «كلي أو بعضي”2'؟. لأن الكل لا يكون بعضاً؛ والبعض لا 
يكون 55 ولأنه يليه كان يخرج وأسة وهو معتكفٌ إلى عائشة» 
فترجلة وهي حائضن9" , والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد» 
والحائض ممنوعة من اللَّبثِ فيه . 

(فلو كان في فمها) أي: الزوجة (رُطَبةُ) أو تقّاحةء أو نحوها 

(1) انظر: مسائل صالح (155-1781//7) رقم 1748 . 

(1) أخرجه ابن أبي شنبة (18/ 5 :)1١‏ وأحمد (5/ 77 15-74): وصالح في مسائله 
(/28). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (*/ 4) حديث 1787 وبحشل في 
تاريخ واسط ص/؟57». والبزار (11/5/7) حديث 07747 والطبراني في الكبيز 
(41/14) حديث 'الاء وفي مسند الشاميين (79/1) حديث 915؛ وابن منده في 
الإيمان (5/ 515 -415) حديث 499 1٠٠١‏ والحاكم (4/ 417-477 7501 
1؛») وأبو عمرو الداني في الفتن وغوائلها (5/ 415) حديث 477 والبيهقي في 
دلائل التبوة (”/ *741), كلهم من طرق عن عوف بن مالك رضي الله عتهء قال* 
استأذنتت على النبي يٍ فقلت: أدخل كلي؛ أو بعضي؟ قال: ادخل كلك. .. 
الحديث . قال ابن منده: هذا إسناد صحيح. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وواققه الذهبي. 

و4 تقدم تخريجه (5/ 701) تعليق رقم (79). 
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(فقال: إن أكلتهاء أو ألقيتهاء أو أمسكيها) بكسر التاء فيهن (فأنت 
طالق) ولا نية ولا قرينة ولا سبب (فأكلت بعضاً وألقت الباقي) أو( 
أمسكته (لم يحنث) لأنها لم تأكلهاء ولم تلقهاء ولم تمسكها. 

(فإن نوى) بقوله: لا أفعل كذاء أو على زوجته ونحوها: لا تفعل 
كذا: فِعْلَ (الجميع» أو) فِعْلَّ (البعضء فيمينه على ما نوى) لأن النيّة 
مخصّصة» وكذا لو اقتضى سببٌ اليمين أحد الأمرين. 

(وإن دلت قرينةٌ تقتضي أحدّ الأمرين) الجميع أو البعض (تعلق) 
الحنث (به) أي: بما دلت القرينة عليه (كمن حلف: لا شربت هذا 
النهرء ولا أكلت الخيز) أو اللحم (أو لا شربت الماءء وما أشبهه) ك: 
لا لبست الغزل» ونحوه (مما عُلّنّ على اسم جنس» و2 على اسم 
جمعء كالمسلمين» والمشركينء والفقراء» والمساكين؛ حَنثٌ 
بالبعض) لأن فِعلّ الجميع ممتنمٌ» فلا تنصرف اليمين إليه. وقولّه : اسم 
جمع؛ أي: اسم هو جمع» فالإضافة بيانيةٌ؛ بدليل الأمثلة» وكذا: اسم 
الجمعء ك: أولي» وأولات. 

(وإن حلف: لا شربت من ماء الفرات» فشرب من مائه؛ حَنْتٌ) 
سواء (كرّع فيه) بأن شرب منه بقمه (أو اغترف منه) بيديه0"ء أو بإناء . 

(كما لو حلف: لا شربت من هذا البئر) فكرع منهء أو اغترف؛ 
لأنه شرب منهء وكذا العين. 

(و)كما لو حلف : (لا أكلت من هذه الشجرة) فلقط من تحتهاء 
200 في الح»: «إذ , 
(1) في اح؟ واذ»: «أو) بدلاً من: «و». 
©) في «ذ»: ابيده» على الإفراد . 
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فأكل؛ حَينتٌء كما لو أكل الثمرة وهي عليهاء بخلاف أكل ورقهاء أو 
أطراف أغصانها . 

(و)كما لو حلف: (لا شربت من هذه الشاة) فحلب في شيء 
وشرب منهء فإنه يحتث؛ لأنه شرب منها . 

(و)لو حلف: (لا شربت من ماء الفرات» فشرب من نهر يأخذ 
منه؛ حَنِثٌ) لأنه شرب من مائه . 

(و)إن حلف: (لا شريت من الفرات» فشرب من نهر يأخذ منه) 
أي : الفرات (فوجهان) أطلقهما في «الشرح» وغيرهء أحدهما: الحنث» 
نظراً إلى أن القصد بالفرات ماؤهء وهذا منه. و:عدمه؛ نظراً إلى أن ما 
أخذه النهر يُضاف إليهء لا إلى الفرات» ويزول بإضافته إليه عن إضافته 
إلى الفرات . ش 

(وإن حلف) على شيء (ليفعلته؛ لم يَب؟ حتى يفعله جميعّه) 
لأن ذلك حقيقة اللفظ ؛ ولأن مطلوبه تحصيل الفعلء وهو كالأمرء ولو 
أمَرَ الله تعالى بشيء» لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه» فكذا هنا. 

(و)لو حلف (لا يدخل دار فأدخلها بعض جسدهء أو دخل طاقّ 
الباب) منها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها. 

(أو) حلف: (لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوباً فيه منه) 
لم يحنث ؛ لأنه لم يلبس ثوباً من غزلها . 

(و)لو حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء؛ فشرب بعضه) لم يحنث؛ 
لأنه لم يشريه . 

(أو) حلف: (لا يبيع عبدهء ولا يهبهء قباع) بعضه (أو وهب 


. في «ح» واذ» ومتن الإقناع (/ 0177): الم يبرأ؟‎ )١( 
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بعضه؛ لم يحنث) وكذا لو باع البعض ووهب البعض؛ لأنه لم يبعه 
ولم يهبه. 

(وإن حلف) على امرأته أو غيرها: (لا ألبس من غزلهاء ولم َكل : 
ثوباً فلبس ثوباً فيه منه) أي : من غزلها؛ حَينثَ؛ لأنه لبس من غزلها. 

(أو) حلف: (لا آكل طعاماً اشتريته) بكسر التاء للمخاطبة (فأكل 
طعاماً شُورِكّت) بالبناء للمفعول (في شرائه) أي: اشترته مع غيرها 
(حَنِتٌ) إلا أن ينوي ما انفردت يشرائه. 

(و)إن حلف: (لا يلبس ثوباً اشتراء زيدٌء أو) حلف: لا يلبس ثوباً 
(نسجه) زيدٌ (أو) حلف (لا يأكل طعاماً طبخه) زيدٌ مثلاً (أو) حلف 
(لا يدخل دارا له) أي: لزيد (أو) حلف (لا يلبس مم(" خاطه) زيدٌ 
(فلبس ثوباً نسجه هو) أي: زيدٌ (وغيره؛ أو) لبس ثوب (اشترياه) أي: 
زيد وغيره (أو أكل من طعام طبخاه) أي : زيد وغيره (أو دخل داراً له 
ولغيره» أو لبس مما خاطاه) أي: زيد وغيره”" (حَنِثَ) لأن شركة غيره 
معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه؛ لأنها تكون لأدنى ملابسة . ولا يخفى ما 
في كلامه من اللف والنشر (إلا أن تكون له نية) بأن نوى ما انفرد به؛ فلا 
يحنث بما شورك فيه . 

(وإن) حلف : لا يأكل شيئاً مما اشتراه زيدء و(اشترى غيرهٌ شيئا 
فخلطه بما اشتراه) زيد (فأكل) الحالف (أكثر مما اشتراه شريكه) أي : 
شريك زيد (حَنْتٌَ) وجها واحداً لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه 


)١(‏ في «ذ؛: (ما. 
إهفق من قوله: «أو أكل من طعام طبخاه؟ إلى قوله: «أو مما خاطاه أي زيد وغيره؟ ليس في 
نسخة «ذ» وهو ساقط من المطبوع أيضاً. 
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زيدء وهو شرط الحنث. 

(وإن أكل) الحالف (مثله) أي: مثل ما اشتراه شريك زيد (أو) 
أكل (أقل منه؛ لم يحنث) لأن الأصل عدم الحنث» ولم يتيقنه؛ وحكمه 
حكم ما لو حلف لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء على ما يأتي . ولو قَايَلَ 
زيد في مأكول كان باعهء فأكل الحالف منه؛ لم يحنث؛ لأن الإقالة 
فسخ - كما تقد +20 - لا بيع على الأصح . 

(ولو 1 زيد (لغيره) بولاية أو وكالة» فأكل الحألف منه؛ 
حنثَ؛ لأنه أكل مما اشتراه زيد (أو باعه) أي : باع زيد ما اشتراه (حَنِتٌ) 
كلل اباي ع يما الوزام لرامام لقو نه أكل مما 
اشتراه زيد. 

(والشركة) وهي بيع البعض بقسطه من الثمن (والتولية) وهي بيع 
المبيع برأس ماله (والسّلم؛ والصلح على مال: شراءٌ) يحنث بها من 
حلف لا يشتري: ويحنث بالأكل مما ملكه زيد بها؛. لأنها ضور من 
البيع » وإن اختصت بأسماء» كما تقدم . 

(وإن حلف بطلاق ما غصبء فثبت) الغصب (يما يثبت به المال 
فقط) كرجل وامرأتين» أو رجل ويمين» أو بالتكول (لم تطلق) لأن 
الطلاق لا يثبت بذلك» والأصل بقاء العصمة. 

ولو حلف: لا يستحق علي فلان شيئآء فقامت بينة بسبب الحق» 
من قرض أو نحوهء دون أن يقولا: وهو عليه؛ لم يحنث؛ لإمكان 
صدقه بدفع ذلك أو براءته منه» ولكن يحكم عليه يما شهدا به؛ لأن 
الأصل بقاؤه عليه . 


)١(‏ «لالركعة). 
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باب التأويل في الحلف 


(وهو) أي: التأويل: (أن يريد) الحالف (بلفظ”'"2 ما يحالف 
ظاهرّة) وتأتي أمثلته (سواء في ذلك) الحَلْف ب(الطلاق؛: والعتاق» 
واليمين المُكفّرة) كالحَلف بالله تعالىء أو بالظّهارء أو النذر. 

(فإن كان الحالفٌ ظالماًء كالذي يستحلقه الحاكم على حَنٌّ عنده؛ 
لم ينفعه تأويله) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمهء ومعناه في 
«الشرح؟ (وكانت يمينه منصرفةٌ إلى ظاهر الذي عنى المستحلفٌ؛ لقول 
النبي يكلِ: «يميئك على ما يُصِدّقك به صاحبّك)) وفي لفظ: «اليمين 
على نيّة المستخلف» رواهما مسلم من حديث أبي هريرة" . 

(وإن كان) الحالف (مظلوماء كالذي يستحلفه ظالمٌ على شيء لو 
صدقه) أي: أخبره به على وجه الصدق (لظلمه؛ أو ظلم غيره؛ أو نال 
مسلماً) قلت: أو كافراً محترما (منه ضررٌء فهنا له تأويله) لحديث 
سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله بكي ومعتا وائل بن حجر 
فأخذة عَدَوٌ له» فتحرّج القومٌ أن يحلفواء فَحلَفْتُ أَنَهُ أخي» 8 
سبيله» فأتينا النبي كل فذكرنا له ذلك» فقال: كنت أيهم وأصدقهمء 


المسْلم أخو المسلم» رواه أبو داود9© 8 


)0ع( في مح»: ابلفظ» . 

(؟) مسلم في الأيمانء حديث 1567 (31-7). 

() في الأيمان والنذورء باب 48: حديث 7787. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ 
الكبير :»)١5٠/5(‏ وابن ماجه في الكفارات» ياب .١5‏ حديث 5١151ء‏ وأحمد 
(075/4)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 170) حديث 214175 وابن قانع في 
معجم الصحابة »)74٠ /١(‏ والطبراني في الكبير (1/ 45) حديث 1455 5458 - 
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وقال النبي ككلِ: «إن في المعاريض مَنْدُوحَةٌ عن الكذب» رواه 


- واين عدي 6/1١١‏ ١ة).‏ والجاكم ادك رةه والبيهقي /٠١١(‏ 2)58 والمزي 
في تهذيب الكمال (15410//115) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي. 

(1) لم نقف عليه في سئن الترمذي ولا في غيرها من كتبه . وأخرجه ‏ أيضا ‏ اين السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ 785؛ حديث 7لا من طريق سعيد بن أوس» عن شعبة: 
عن قتادة»ء عن مطرف؛ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً. به. 
وسعيد بن أوس قال فيه ابن حجر في التقريب (7145): صدوق له أوهام؛ ورمي 
بالقدر. 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (017/7) حديث 457: وابن عدي 241/1١(‏ 
87/5 وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 717١‏ حديث 770+ والقضاعي في مسند 
الشهاب )١11/1(‏ حديث ١١١٠ء‏ والبيهقي :)199/٠١(‏ من طريق داود بن 
الزيرقان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران» مرفوعاًء به. 
قال ابن عدي: لا أعلمه رواه عن سعيد بن أبي عروية أحد فرفعه غير داود بن 
الزبرقان. وقال البيهقي: تفرد برفعه داود بن الزبرقان» وروي من وجه آخر ضعيف 
عن علي رضي الله عنه» مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 41/7) ورمز 
قلنا: داود بن الزبرقان قال فيه الحافظ في التقريب (1745): متروك . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ 1937 »ل رقم /861» 888: وأبن سعد 
(187/5)» وابن أبي شيبة شيبة (4/ 8 21), وهناد في الزهد (575/5) رقم 4/ا1ا؛ 
والطبري في تهذيب الآثار إففكن مستد عمر) رقم "9147 - 155» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (1/ *). والطبراني في الكبير )1١5/14(‏ رقم ١١‏ 7؛ والبيهقي 
/٠١(‏ »؛ وفي شعب الإيمان )7١7/5(‏ رقم 4745 وابن عبدالبر في التمهيد 
(3067/17)؛ عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء موقوفاً. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وقال الهيثمي في «مجمع ابوك 
(/170): رجاله رجال الصحيح. 
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قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف0©. 
حَصنٌّ الظريف بذلك يعني به الكَيّس الفطن» فإنه يفطن التأويل» 
فلا حاجة إلى الكذب . 

(وكذا إن لم يكن) الحالف (ظالماً ولا مظلوماً؛ ولو) كان التأويل 
(بلا حاجة) إليه؛ لأنه يكِ كان يمزح ولا يقول إلا حقا"©؛ ومّزاحه أن 
يوهم السامع بكلامه غير ما عَنَاهء وهو التأويل» فقال يك لعجوز: «لا 
تدخل الجنة عجوز»”" ؛ يعني أن الله يُتشئْهنَّ أبكاراً عَرْبا أترابا. 


- وأخرجه ابن عدي (1١/55)؛‏ عن علي رضي الله عنه: مرفوعاً. وضعفه البيهقي كما 
تقدم؛ وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 0954): وأخرجه ابن عدي بسند واه . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/5٠؛‏ رقم 8854غ وابن أبي شيبة 
(8/ 2075 وهناد في الزهد (577/1) رقم /117ء والطبري في تهذيب الآثار 
(ص/ ١45 - ١54‏ مسند علي) رقم 157 -7417؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/ 355). والبيهقي »)199/1١(‏ وفي شعب الإيمان (5/ )1١7‏ رقم “4751 » وابن 
عبدالبر في التمهيد (17/ 757): عن عليء موقوفاً. وقال العجلوني في كشف الخفاء 
:)77١/١(‏ وبالجملة قالحديث حسن كما قاله العراقي. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (11247//5): والبيهقي في شعب الإيمان (777/5): من طريق 
شبيب بن شيبة ؛ عن ابن سيرين. وشبيب هذا ضعفه الدارقطني والنسائي وغيرهما. 
انظر : تهذيب الكمال (758-1557/11). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/7١٠.‏ حديث 1558؛ والترمذي في البر 
والصلة؛ باب لاه : حديث »1994٠‏ وأحمد (7/ »)235٠ 75٠‏ والطبراني في الأوسط 
[ل/لدتار4 حديث 280/05 والبيهقي :)١58/١٠١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(74/1) حديث 7507 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث 
نحشن ة 

(5) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يق /١(‏ 447) حديث 186: وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (2157).؛ والبيهقي في البعث والنشور ص/7١7‏ -717: من طريق 
ليث بن أبي سليم؛ والثعلبي في تفسيره (785/9- 4251١‏ من طريق ابن أبي نجيح: - 
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(ويُقبل) منه (في الحكم) دعوى التأويل (مع قُرْبٍ الاحتمال» 
و)مع (توشطه) لعدم مخالفته للظاهرء و(لا) ثقبل دعوى التأويل (مع 
بُعده) لمخالفته للظاهر» ويأتي ذلك في جامع الأيمان بأوضحٌ من هذا . 

(فكمن أمثلة التأويل: أن (ينوي باللباس الليلّء و)ينوي 
(بالفراش والبساط الأرضٌء و)ينوي (بالأوتاد الجبال» و)ينوي (بالسقف 
والبناء السماءء وبالأخوّة أخرّة الإسلام؛ و)ينوي بقوله: (ما ذكرت 
فلاناء أي : ما قطعث ذُكرف و)ينوي بقوله: (ما رأيته؛ ما ضربت رئته» 
و) ينوي (ب: نسائي طوالق» أي: نساؤه الأقارب» كبناتهء وعمّاته» 
وخالاته ونحوهن؛ و)ينوي (ب: جواريّ أحرار؛ سُفْتَهء و)ينوي بقوله: 
(ما كاتبثُ فلاناً ولا عَرَفبْه؛ ولا أعلمُثه: ولا سألته حاجة» ولا أكلت له 
دجاجة ولا فَوُوجة ولا في بيتي فَّرْش ولا حصيرء ولا باريّة . ويعني) 
أي : يقصد (بالمُكاتبة) في قوله: ما كاتبت فلانآ (مكاتبة الرقيق» و)ينوي 
(بالتعريف) أي: في قوله: ما عَرَّفتُ فلانآء ما (جعله عريفاً. و)ينوي 
(بالإعلام) في قوله: ما أعلمنّه (جَعْلَه(" أعلم الشّفَة) أي: مشقوقهاء 
(و)ينوي بلالحاجة) في قوله: ما سألتّه حاجة (شجرةً صغيرةً» و)ينوي 


- عن مجاهدء عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً. 
وأخرجه أبو الشيخ ‏ أيضاً -» وابن الجوزي في الوفا ‏ كما في تخريج أحاديث 
الكشاف للزيلعي (7/ :»)4٠/‏ عن أنس رضي الله عنه: مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي في الشمائل ص/ ١7١‏ -177: حديث 141؛ وعبد بن حميد_كما 
في تفسير ابن كثير (191/5): والبيهقي في البعث والنشور ص/١7.:‏ حديث 
1 والثعلبي في تفسيره (/ ١١71)؛‏ عن الحسن؛ مرسلاً. 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلاً. وأسئده ابن الجوزي 
في الوفا. من حديث أنس بسند ضعيف . 

)0( في «ذ»: الجعلته» . 
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بالالدجاجة) في قوله: ولا أكلتُ له دجاجة ‏ بتثليث الدال ‏ (الكُبَة من 
الغزل؛ و)ينوي ب(لالفروجة) في قوله: لا أكلت له فروجة (الدٌرّاعة2©0, 
وينوي با القْش) في قوله: ولا في بيتي فَرْش (صغار الإبل» و)ينوي 
بلالحصير) في قوله”©: ما في بيته حصير (الحبسٌ» و)ينوي 
ب(الباريّة) في قوله: ما في بيته بارية (السكين التي يُبرى بها) الأقلام 
(و: ما أكلثُ من هذا شيئاً ولا أخذت منه» ويعني) بالمشار إليه (الباقي 
بعد أكله وأخذه) فلا حِنْتَ في ذلك كلّه حيث لم يكن ظالما؛ لأن لفظه 
يحتمل ما نواه. 


فصل 


(ولا يجوز التحيّل لإسقاط حكم اليمين) كما لا يجوز التحيّل 
دكا ااركاة وتجودة مما تقدّم بأدلته . 

(ولا تسققط) اليمين» أي : حكمها (به) أي : بالتحيّل على إسقاطه 
(وقد نصنٌ) الإمام (أحمد0” على مسائلٌ من ذلك: وقال: من احتال 
بحيلة» فهو حانثٌ. 

قال ابن حامد وغيره: جملةٌ مذهبه) أي : الإمام أحمد (أنه لا يجوز 


)0( الدّرّاعة : جبة مشقوقة المقدم . معجم متن اللغة )4١7/5(‏ مادة (درع). وذكر دوزي 
في المعجم المفصل يأسماء الملابس عند العرب ص/ ١55‏ : بأن الدراعة مفتوحة من 
الجهة الأمامية أعلى القلب ومزرورة بأزرار وعغرئ . 

(؟) في «ذ»: في قوله لهكء بزيادة:: «له؟ . 

(7) مسائل صالح (585/17) رقم »17١١‏ وإبطال الحيل ص/5١١1-١175»؛‏ رقم 1817- 
5" وطبقات الحتابلة /١(‏ ١٠؟1.‏ 1821/17). 
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العحل قي اليمين؛ وأنه لا يخرج منها إلا بما وَرَدَ به سَمْع(١2؛‏ كنسيان) 
على ما تقدم تفصيله (و)ك (إكراه» واستثناء . 

فإذا أكلا) أي: أكل رجل وزوجته (تمراً أو نحوهء مما له نوىٌ) 
كمشمشء وخوخ (فحَلَف) على زوجته: (لَمُخْيرني بعدد ما أكلثُ) بضم 
التاء أو كسرها (أو لتَميرِنَ نوى ما أكلتء ولم تعلم) المرأة (ذلك؛ فإنها 
تُفرد كُلَّ نوا وحدّها) فيما إذا حلف: لتّميّرَنَّ نؤى ما أكل”"© »: إذ يتحقق 
بذلك تميز توى ما أكلت (وتَمَةُ له) أي : لمن حلف عليها لتخبرته يعدد ما 
أكلت (عدداً يتحقق دخول ما أكل”" فيه مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين 
مائةٍ إلى ألفي, فتَعدٌ ذلك) إلى 2*7 الألف (كله) فيدخل فيه ما أكل . 

(وكذلك إن قال: إن لم مُخبريني بعدد حَبٌّ هذه الوُّانة) فأنتِ 
طالق (ولم تعلم عَدَدها) أي: عدد حَبّهاء قذكرت عدداً يدخل عَدَدٌ حبها 
فيه (فإن كان ذلك نيته) بالحلف (لم يَحتّث) لأنها فعلت ما حلف عليه 
(وإن نوى الإخبار بكميته) أي : بعدده (من غير نقص ولا زيادة) حَينَثَ؛ 
لأنها لم تفعل ما حلف عليه (أو أطلق) فلم ينو شيثئاً مما سبق من الأمرين 
(حَنْثٌ؛ لأنه حيلة) والحيل غير جائزة لحل اليمين. (وكذلك المسائل 
الآنية في هذا الفصل وشِبَهها . 

وقد ذكروا) أي: الأصحاب (من ذلك صوراً كثيرة» وجَوَزه جماعة 
من الأصحابء والذي يُقطع به أن ذلك ليس مذهياً لأحمد) رحمه الله ؛ 
لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه. 


. «أي: ورد شيء من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام». ش‎ )١( 
في «ح؛ وهذ»: «أكلت».‎ )0( 

(0) في «ذ»: «أكلت». 

(4) في «ذ»: «أي»2. 
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(فمن ذلك: إذا حلف ليقعْدَنَّ على باريّة في بيته» و)حلف 

0 ولم يكن فيه باريّة؛ فإنه يُدْخْلُ) فيه (قصباً ينشِجُه فيهء 
ينسح قَصَباً كان فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنّثُ؛ لأنه لم 

0 باريّة»ء وإنما أدخله قصباً؛ جزم به في «المقنع» و«الشرح» 
وغيرهماء وجزم في «المنتهى؟ وغيره بأنه يحنث بذلك . 

(وإن حلف ليطبخن قذرا برَطْلٍ ملح ويأكُلٌ منه؛ ولا يجد طعمّ 
الملح؛ فإنه يسلُقُ فيه بيضا) لأن الصفة ُجدت؛ لأن الملح لا يدخل في 
إلنيفن 7 

(و)إن حلف (لا يأكل بيضاًء ولا تفاحاء و)إن27 حلف (ليأكلن 
مما في هذا الإناء» فوجده بيضاً وتفاحاً؛ فإنه يعمل من البيض ناطفاً) وهو 
نوع من الحلوى (و)يعمل (من التفاح شَراباً) ويأكل منه بغير حِنْثِ؛ لأن 
ذلك ليس ببيض ولا تفاح . 

(وإن كان على سُلَّم) وفوقه امرأة وتحته أخرى (وحلف: 
لا صعدت إليكِ) أيتها العليا (ولا نزلثُ إلى هذه) السفلى (ولا أقمت 
مكاني ساعة؛ فلتنزل العلياء ولتصعد السفلى) وتنحل يمينه؛ لأنه لم يبقّ 
حِنْئه ممكناً؛ لزوال الصورة المحلوفة”؟ عليها. 

(وإن حلف: لا أقمثُ عليه) أي: السُلَّم (ولا نزلت عنهء ولا 
صَّعدت فيه؛ فإنه ينتقل ينتقل إلى سُلَّم آخر) فتنحلٌ يمينه؛ وان 
صَعِد من غيره . 

(وإن حلف) وهو في ماء: (لا أقمتُ في هذا الماء؛ ولا خرجت 


)١(‏ في «ح» وهذ»: «أو حلف». 
)١(‏ في «ح» و«ذ»: «المحلوف». 
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منهء فإن كان) الماء (جارياً؛ لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء 
بعينه) كذا في «المقنع» وغيره؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى» وصار 
في غيره؛ ضرورة كونه جاريآء فلم تحصّل المخالفة في المحلوف عليه 
وفي «المنتهى»: لا يحنث إلا بقصد أو سبب. انتهى. فعلى كلام 
المصنف يحنث مع الإطلاق» وعلى كلام صاحب «المنتهى» لا يحنث . 

(وإن كان) الماء المحلوف”0؟ لا أقام فيه ولا خرج منه (واقفاً؛ 
حَيْثَء ولو حُمِلَ) منه (مكرّهاً) لأنا إن ألغينا نسبة الخروج إليه منه؛ فهو 
مقيم فيه فيحنث - أيضاً ‏ وقال في «المقنع»: إن كان واقفآ حمل منه 
00 


نصل 


(وإن استحلقه ظالم: ما لفلانٍ عندكَ وديعة؟ وكان له) أي: لفلان 
(عنده) أي: الحالف (وديعة؛ فإنه يعني ب«ما»: الذي) أي : الموصولة» 
يبد في يميئه؛ لأنه صادق (أو ينوي) بِحَلّْفه ما لفلان عندي وديعة (غير 
الوديعة) التي عنده (أو) ينوي مكاناً (غير مكانهاء أو يستثني بقلبه) بأن 
يقول في نفسه: غير وديعة كذا (ولم يحتّث) لأنه صادق (فإن لم يتأول) 
في يمينه (أثم) لكذبهء وحَلْفه عليه متعمداً (وهو) أي : إثم حَلْفه كاذباً 
(دون إثم إقراره بها) لعدم تعدّي ضرره إلى غيره؛ بخلاف الإقرار» فإنه 
يتعدّى ضرر لرب الوديعة» فتفوت عليه به (ويُكفّر) لجنثه؛ إن.كانت 
اليمين مكثّرة. (فلو لم يحلف) وضاعت الوديعة بسبب ذلك (لم يضمن) 


. في «ذ»: «المحلوف عليه»‎ )١( 
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الوديعة (عند أبي الخطاب) وتقدّم”© الكلام على ذلك في الوديعة 
مفصلاً . 

(ولو سَرّقت منه امرأثهُ شيئاً؛ فحَلّف) عليها (بالطلاق: لَتَضصْدُقِني) 
أي: لتخبرئي على وجه الصدق (أسرقتٍ مثي شيئاً أم لا؟ وخافت إن 
صَدَقتهء فإنها تقول: سرقث منك ما سرقت منك. وتعني ب«اما» الذي) 
فتكون صادقة. 

(وإن حَلف عليها) أي : على امرأته ا ا فخانته 
في وديعة؛ لم يحنث؛ لأن الخيانة ليست سرقة) لعدم الجرز (إلا أن 
ينوي) ذلك؛ فيحنث بها؛ لأن اللفظ صالح لأنْ يُراد به ذلك (أو يكون له 
سبب) يدل على ذلك» فيعمل بهء ويحنث؛ لأن السبب يقوم مقام النية» 
لدلالته عليها. 

(وإن قال لها: أنتِ طالق إن لم أجامعْكِ اليوم: وأنتِ طالق إن 
وجل ينك اليريه مع قدرته على استعمال الماء» ولا تفوته صلاة مع 
الجماعة (فصلّى العصرء ثم جامعهاء واغتسل بعد أن غابت الشمس) 
صل معه (لم يحنث) لأنه جامع في اليوم» ولم يغتسل فيه» ولم تفته 
الصلاة في الجماعة (إن لم يكن أراد بقوله : «اغتسلتٌ منكِ» المجامعة) 
فيحدّث لفعل ما حلف لا يفعله9؟ . 

(و)إن قال: (أنتِ طالق إن لم أطأكِ في رمضان نهار فسافر) أي : 
شرع في السفرء بأن فارق بيوت قريته العامرة مريداً السفر (مسافة 
القصر ثم وطثها؛ انحلّت يمينه) ولا إثم عليه؛ لأنه مسافر. 


.)157-1:55/9( )١( 
. في الح2: دلا يقعل؟‎ )0( 
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(وقال) الإمام (أحمد('2: لا يعجبني لأنه"؟ حيلة) ولا تعجبني 
الحيلة في هذا ولا في غيره. وقال في رواية بكر بن محمد”” : إذا حلف 
على فعل شيء» ثم احتال بحيلة فصار إليهاء فقد صار إلى ذلك الذي 

وقال القاضي: الصحيح أنها تنحلٌ به اليمين» ويُباح به الفطر؛ لأن 
إرادة حَلَّ اليمين من المقاصد الصحيحة© . 

(وإن اشترى خمارين؛ وله ثلاث نسوة) أو بنات ونحوهن 
(فحَلَفَ: لتتخمرنَ”*» كل واحدةٍ عشرين يوماً من الشهر) بأحد الخمارين 
(اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام؛ ثم أخذت الصغرى من 
الكبرى) خمارها (إلى آخر الشهر) فقد اختمرت الصغرى عشرين يوماء 
وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام عشرين فتمّت لها العشرون (ثم 
اختمرت الكبرى بيمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر) فكمل لها 
بهذه العشر مع العشر الأولى عشرون يوما. 

(وكذا ركوبهنٌ لبغلين ثلاثة فراسخ) و(لا يحمل كل بغلٍ أكثر 
من امرأة» فقال) زوجهنٌ: (أنتنّ طوالق إن لم تركب كل امرأةٍ منكن 
فرسخين) فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخاًء ثم تركب الصغرى 


.1511/ رقم‎ )1١ 57 /1( مسائل عبدالله‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»: «لأنها». 

(؟) مسائل بكر بن محمد كما في إبطال الحيل ص/ :1١١‏ رقم 77 وطبقات الحنابلة 
ءتك كلاه 1). 

(1) في ااح6: «لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة صحيح؟ . 

60 في «ذ» ومتن الإقناع ةو م): «لتختمرن؟ . 

[(©6) في «ذ»: البغلهن» . 
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ليكقا 
بغْلَ الكبرى إلى تمام الثلاث» ثم ركبت الكبرى بغلّ الوسطى يعد 
الفرسخين إلى تمام الثالث . 


(فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة) وهي في الأصل : إناء من 
زجاجء والمراد هنا الأعم (عشر مملوءة» وعشر قُرُمْء وعشر منصّفة» 
قَلَبَ كلّ منصّفةٍ في مثلها) من المنصفات» فتصير المملوءة خمسة عشرء 
وَالفُرُعْ خمسة عشر (فلكلٌ واحدة) من الثلاث (خمس مملوءة وخمس 
ُرُغ) وانحلَّتْ يمينه. 

(تإو كاة لإقااتيع الله حبني تبنت كل وانجلة لئاه 2 ت0 
وعشرٌ نتَجت كل واحدة سَخُلتين؛ وعشرٌ تتتجت كل واحدة سَخلة سَحُْلةء ثم 
حلف بالطلاق ليقسمتّها) أي: الشياه مع سخالها (بينهنَ) أي: بين نسائه 
الثلاث (لكلّ واحدة ثلاثون رأساً من غير أن يُقَدّق بين شيء من السّكال 
وأمهاتهنٌ. ذه يلي ]داه التذر التي لتحت كل والعدة ميعاتي) ققد 
كمل لها الثلاثون (ويقسم بين الزوجتين ما بة بقي بالسوية لكل واخدة) 
منهما (خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها) بكسر النون (ثلاث . 

وإن حلف: لا شربتٍ هذا الماء ولا أرقته ولا تركته في الإناء) 
بكسر التاء للمخاطبة في الأفعال الثلاثة (ولا فعل ذلك غيرُكِء فإن 
طرحث في الإناء ثوبآء فشَرِبَ الماءء ثم جمّفته؛ لم يحنث) وكذا لو 
شربث هي أو غيرُها بعضه وأراقت الباقي أو تركته؛ كما تقده2'0 في من 
حلف على ممسك مأكولاً لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه. 

(وإن حلف لَيَقْسِمَنَ هذا الزيت نصفين» ولا يستعير كيلاً ولا 
ميزانًء وهو ثمانيةٌ أرطال في ظَرْفٍِء ومعه) ظرف (آخرٌ يْسَعٌ خمسة) 


١‏ اا 
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أرطال (و)ظرف (آخر يسَعُ ثلاثة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه 
في ظرف الخمسة؛ وترك الخمسة) أي: صبها (في ظرف الثمانية» وما 
بقي في الظرف الثلاثي) وهو رطل (يضعه في الخماسي » ثم ملأ الثلاثي 
من الثماني» وألقاه في الخماسي. فيصير فيه أريعة) أرطال (و)بقي 
(في الشماني أربعة) أرطال» وحصلت القسمة بلا استعارة كيل 
ولا ميزان. 

(ولو كان) الزيت أغشوة أرطال) وحلف ليقسمئّه كما تقدم ‏ 
وكان (في ظَرْفٍِء ومعه ظَرْفٌ) آخر (يسع ثلاثة) أرطال (و)طَرْف (آخر 
يسع سبعة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة منه) أي : من الزيت (ثلاث مرات 
وأفرغ في ظَرْف السبعة) فيمتلىء و(يبقى في ظَرْف الثلاثة من المرة الثالثة 
رَطلان» ؛ ثم ألقى ما في ظَرْف السبعة في رف العشرة» ثم ألقى ما في 
الثلائي ‏ وهو رَطلان - في ظَرّف السبعة؛ أعدض ارق قمر ةمل 
الثلاثي ألقاه في) طرف (السبعة) على الرطلين (يبقى فيه خمسة) وفي 
هادي عم وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان» فبَرٌ 

(فإن قال) لزوجته: (إن ولدتِ ذكرينء أو أنثيين؛ أو حيين؛ أو 
ميتين» فأنت طالق» فولدت اثنين ولم تطلق) فما جوابها؟ (ف)تقول: 
(قد ولدت ذكراً وأنثى حيّاً وميتاً) لأنهما ليسا ذكرين» ولا أنثيين» 
ولا حيينء ولا ميتين. 

(فإن حلف بالطلاق: إني أحبٌ الفتنةء وأكره الحقٌّء وأشهدٌ بمالم 
تره عيني» ولا أخاف من الله ولا من رسولهء وأنا عَدْلَُ مؤمن مع ذلك» 
فلم يقع عليه الطلاق» فهذا رجل يحب المال والولد) وهما فتنة» قال 
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تعالى: ظِإِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنةُ2"74: (ويكره الموت) وهو حق» 
قال تعالى: «كلّ نَفْسِ ذائقةٌ الموت76 (ويشهد بالبعث والحساب0©) 
ولم يرهماء لكن قام القاطع عليهماء قال تعالى: #وأنَّ الله يبعثُ من في 
القبور»”*؟ وقال: «والله سريع الحساب#* (ولا يخاف من الله ولا من 
رسوله الظلم والجورَ) وهو الظلم في الحكم» قال تعالى: #وما ربّك 
بظلم للعبيد”2 وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم 
السلام . 

(وإن حلف أن امرأته بعثشت إليه فقالت: قد حَرْمْتُ عليك» 
وتزوّجت بغيرك» وأوجبُ عليك أن تُنْدَ لي نفقتي ونفقة زوجيء وتكون) 
المرأة (على الحق في جميع ذلك) القول (فهذه امرأة زوّجها أبوها) أو 
أخوها ونحوه (من مملوكه؛ ثم بعث المملوك في تجارة» ومات الأب) أو 
الأخ ونحوه (فإِنَّ البنت ترثه) وكذا الأخت ونحوها بشرطه (ويتفسخ نكاح 
العبد) لإرث زوجته له أو لبغضه (وتقضي العدّة وتتزوّج برجل) هو ابن 
عمها مثلاً (قَِْذُ إليه : ابْعَتْ إليَ من المال الذي لي) أو لزوجي (معك 
فهو مالي) أو مال زوجي» وهي صادقة . 

(وإن حلف أن خمسة رَّنُوا بامرأة» لزم الأول) منهم (القتل» و)لزم 
(الثاني الرجم»ء و)لزم (الثالث الجلد) مائة (و)لزم (الرابع نصف الجلد) 


.١8 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 188. 

() في «ح؟ وهذ» زيادة: «والتشور» بين: #البعث؟ و«الحساب؟. 
(4) سورة الحج» الآية: /ا. 

(5) سورة البقرة؛ الاية: .7١1‏ 

(5) سورة فصلتء الآية: 55 . 
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خمسون (والخامس لم يلزمه شيء) مما ذكر (ويّرَ في يمينه؛ .فالأول 
ذمي) والمرأة مسلمةء قيقتل لنقضه العهد (والثاني محصّن) فَرُْجم 
(والثالث) حدٌ (بكر) فيجلد مائة» ويُعَرب عامآء ويأتي في بابه (والرابع 
عبد) يُجلد خمسين (والخامس حربي) لا يلزمه شيء من ذلك؛ لأنه غير 
ملتزم لأحكامتنا. 
(فوائد) 

جمع فائدة (في المّخارج) أي: التخلّص (من مضايق الأيمان) إن 

اح وا مل سي م 0 و)في 
(ما يَُحلْصٌ به من المأثم) أي : : إثم الكذب في كلامه (و)ما يُتَخَلْص به 

من (الجنْث) في حلفه . 

(إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها: 
أنتِ طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار إلا بإذني. ونوى بقلبه) ب«طالق» 
(طالق من وثاق) ‏ بفتح الواو وكسرها ‏ أي: قَيْد (أو) طالق (من العمل 
الفلاني» كالخياطة؛ والغزل» والتطريزء ونوى بقوله: «ثلاثاً» ثلاثة أيام ؛ 
فله نَِتَُ) لأن لفظه يحتمله (فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله 
تعالى» روايةًٌ واحدة(2) لأنه أدرى بنينه (ويقع في الحكم. كما تقدّم؛ 
لأن هذا الاحتمال يعيد) فإرادته مخالفة للظاهر» فلا تُقبل دعواه. 

(وكذلك الحكم إذا نوى بقوله: «طالق» الطالقّ من الإبلء وهي 
الناقة التي يُطلِقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعىء ويحبس لبتهاء 
ولا يلها إلا عند الورِْ) أي : وردها الماء (أو نوى بالطالق الناقةٌ يحل 


)١(‏ المحرر في الفقه (7/ 2)517 والإنصاف مع المقئع والشرح الكبير (77/77). وانظر: 
الاختيارات الفقهية ص/758. 
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عقالهاء وكذا إن نوى) بقوله: أنت طالق (إن خرجت ذلك اليوم) 
ولم تخرج (أو) نوى : (إن خرجت وعليها ثياب خَزَّء أو إبريسمء أو غير 
ذلك) ولم تخرج كذلك (أو) نوى: (إن خرجت عُريانة» أو): إن خرجت 
(راكبة بغلاً ونحوه) كفرس» ولم تخرج كذلك (أو) نوى: (إن خرجت 
ليلاً» أو): إن خرجت (نهاراً؛ فله نيته) لأن لفظه يحتمل ذلك (ومتى 
خرجت على غير الصفة التي نواها؛ لم يحنث) فيما بينه وبين اللهء لكن 
لا يُقبل منه ذلك حكما؛ لبُعده. 

(وكذا الحكم إذا قال: أنت طالق إن لبسستٍء ونوى ثوباً دون ثوب؛ 
فله نيّته) ويُقبل منه خكماء إذ لا بُعْدَ في ذلك» وتقدم . 

(وكذلك إن كانت يمينه بِعَتاق) على نحو ما تقدم . 

(وكذا إن وضع يده على ضفيرة شَّعْرِهاء وقال: أنتِ طالقٌ. ونوى 
مخاطية الضفيرة» أو وضع يده على شَّعْرِ عبده؛ وقال: أنتَ خرر. ونوى 
مخاطبة الشعر) فله نيّته . 

(أو) وضع يده على الضفيرة» وقال: (إن خرجت من الدارء أو: 
إن سرقت مني شيئاًء أو): إن (خُنْتِني في مالي» أو: إن أفشيت سريء أو 
غير ذلك مما يُرِيدٌ مَنْمَها منه) ككلام زيد»ء فأنتٍ طالق' مخاطبا للضفيرة - 
(فله نيته) لأن لفظه يحتمل ما نواه به. 

(وإن أراد ظالم أن يُحَلَمَه بالطلاق؛ أو العَتّاق» ألا يفعل ما يجوز له 
فعله) كركوب دايته» ودخول داره (أو) آزاد أن تيحلّفه أن (يفعل ما 
لا يجوز له فعله) كسرقة» ولواطء أو أخذ مال الغير بغير حق (أو) أراد أن 
يُحَلَّهِ (أنه لم يفعل كذاء لشيءٍ لم يلزمه الإقرار به) كبيع ونحوه (فحلف» 
ونوى شيئاً مما ذكرنا؛ لم يحنث) . 


الا سس سل بس وس ست 
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قلت: وينبغي أن يقبل منه في الحكم إرادة ذلك؛ لقيام القريئة . 

(وإن قال له) الظالم : (كُلْ: زوجتي) طالق (أو) قال له: قُنْ: (كلُ 
زوجة لي طالق إِنْ قعلتٌ كذاء أو: إن كنتُ فعلتٌ كذاء أو: ِنْ لم أفعل 
كذاء فقال) ما قال له قُلْهُ (ونوى) بقوله: زوجي طالق (زوجته العمياء) 
أو الجَذْماء ونحوها (أو) نوى زوجته (اليهودية) أو النصرانية (أو) نوى 
بقوله : كل زوجة لي طالقٌ (كلّ زوجةٍ له عمياء؛ أو برصاءء أو يهودية» 
أو نصرانية؛: أو عوراءء أو خرساء؛ أو حبشيةء أو روميةء أو مكبّةء 
ونحوه) كهندية؛ أو صينية (أو نوى) بقوله : (كلٌ امرأة) لي طالق (تزوجها 
بالصين» أو بالبصرة؛ أو بغيرها من المواضع) كبغداد» وحلب (ولم تكن 
له زوجة على الصفة التي نواهاء وكان له زوجات على غيرها من 
الصفات) أو لم يكن تزيّج بتلك المواضع (لم يحنث) لعدم وجود 
الصفة . 

(وكذا حكم العَتَاق) إذا قال له: قُلْ: عبدي» أو: متي » آفة كل 
عبدٍ لي أو: كل أمّة لي حرة؛ إن كنت فعلتُ كذاء أوإن فعلتُّت أو إن لم 
أكن فعلتّة: ونوى العبد الرومي» أو الرّنجيء أو الأمَةَ الهندية» أو 
السّندية» وكان له عبد أو أمّة بغير تلك الصفة؛ فلا عتق . 

(وكذلك إِنْ قال: إن كنت فعلتُ كذا) فزوجتي طالقٌ» أو عبدي 
حُرٌء أو متي حُوّة (ونوى: إِنْ كنث فعلته بالصين ونحوه) كاليمن والهند 
وغيره (من الأماكن التي لم يفعله فيها؛ لم يحنث) لأنه صادق . 

(فإنْ أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه) بأن قال له: كُلْ: 
زوجتي طالق ومالي» أو: وكلٌ مالي صدقة إن لم أفعل كذا ونحوه 
(فجَلَفف ونوى) بالطلاق شيئاً مما تقدم ونوى بالمال (جنساً من الأموال» 
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ليس في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما تقدم (كأن قال: جميعٌ ما أملكه. 
ونوى من الياقوت الأحمرء أو الزبرجد الأخضرء أو المسك. أو العنبرء 
أو الكبريت الأصفرء أو نوعاً من أنواع البَهّار) كالقَرَنقُل والدّارَصِينيٌ (أو) 
نوى (ما يملكه من السيوف والقسيّء والحطب وغير ذلك أيّ ذلك نوى 
- ولم يكن في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما سبق (ولم يلزمه التصدّق 
بشيء مما يملكه غيره . 

وكذلك إن أحلفه عن رجل) أنه لا يعلم أين هو (أو) أحلفه عن 
(شيء غيره) أي: غير الرجل من الحيوان أو غيره (أنه لا يعلم أين هو 
وهو يعلم أنه في دار بعينهاء فَحَلَفَ) أنه لا يعلم أين هو (ونوى أنه لا يعلم 
أين هو من الدار: في أرضهاء أو في عُلُوهاء أو في بعض مجالسهاء أو 
خزائنهاء أو عُرَفهاء أو سطحهاء وهو لا يعلم ذلك؛ لم يحنث) لأن قوله 
مطابق للواقع . 

(وكذلك إن كان معه في الدارء فَكْبِسَتْ عليه» فحلف قبل فتح 
الباب أن ما فلاناً ههنا. وأشار إلى راحة كقّهء أو) أشار (إلى ما تحت 
يده؛ لم يحنث) لأنه صادق . 

(فإن أحلفه) الظالم (أن يأتيه به) أي : فلان27 (متى رآهء فحلف) 
َه به متى رآه (ونوى متى رآه في داخل الكعبة؛ أو في الصين؛ أو) في 
(غير ذلك من المواضع التي تتعذّر رؤيته فيها؛ فلا يحنث إذا رآه في غيرها 
ولم يُحْضِره) إليه؛ لأنه لم يره على الصفة التي عَينها . 

(وإن أحلفه) الظالم (بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة) بأن 
قال له: قُلْ: إن لم أفعل كذاء أو: إِنْ كنت فعلته» أو: إن لم أفعله فعليٌ 


)0غ( في ااح؟ والذ؟: لابفلان؟ . 
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المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة (فقال ذلك ونوى بقوله: لابيت الله؟ 
مسجدّ الجامع» وبقوله: «الحرام الذي بمكة» المُحْرم الذي بمكة بحجة 
أو عُمرة» ثم وصله سرًاً بقوله: يلزمه إتمام حجّة وعُمرة؛ فله نيّته) لأن 
لفظه محتمل» إذ المساجد بيوت الله» والحرام يطلق على المُحْرِم؛ 
وعلى الحرم (ولا يلزمه شيء) لأن تلك ليست يمينا تدخلها الكقارة . 

(فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى» فقال له : قُلْ واللهء فالحيلة أن يقول: 
هو الله الذي لا إله إلا هوء ويدْغِم الهاء في الواو) أي: يخفيها ما أمكن 
(حتى لا يفهم مُحَلَّفُه ذلك . 

فإن قال له الجحَلّف : أنا أُحَلَفُك بما أريد) إحلافك به (وكُّلْ أنت: 
نعم . كلما ذكرثٌ أنا فصلاً ووقفتُ؛ فقّل أنتَ: نعم . وكتب له نسخة 
اليمين بالطلاق» والعَّتّاق». والمشي إلى بيت الله الحرام» وصَدَقَةِ جميع ما 
يملكه» فالحيلة أن ينوي بقوله: «نعم» بهيمة الأنعام) لا حرف الجواب 
(ولا يحتّث) بذلك؛ لأنه لا حَلف منه إذاً. 

(فإن قال) الظاله”2: (اليمين التي أَحَلّفُك بها لازمة لكَ. قل: 
نعمء أو قال) الظالم (له) أي: لمن استحلفه: (قل : اليمين التي تُحلَمُتي 
بها لازمة لي» فقال» ونوى باليمين يده فله نّته . 

وكذا إن قال له) الظالم : قل: (أيمان البيعة لازمةٌ لكَ) فقال ذلك 
(أو قال له: قُلْ: أيمان البيعةٍ لازمةٌ لي» فقال) ذلك (ونوى بالأيمان 
الأيديّ التي تُبسط عند أخذ البيعة» ويُصِمُق بعضها على بعض؛ فله نيّنه) 
لأن لفظه يصلح لذلك» ويأتي في كتاب الأيمان بيان أيمان البيعة. 

(وكذلك إن قال) الظالم لمن يستحلفه: قل : (اليمينُ يميني والنية 


. في «ذ» ومتن الإقناع هه ): «له الظالم؟‎ )١( 
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نِيَتكَ . فقال) ذلك (ونوى بيميته يدهء وبالنية البَضّعة) أي : القطعة قَدر ما 
تمضغ (من اللحم» فله نيّته) لأن لفظه صالح لذلك . 

(فإن قال له: قُلْ: إن فعلتُ كذاء فامرأتي علىّ كظهر أمي. 
فالحيلة) في عدم لزوم اليمين له (أن ينوي بالظهر ما يُرْكُب من الخيل 
والبغال وغيرها) كالحمير (فإذا نوى) بظهر أمه (ذلك لم يلزمه شيء؛ 
ذكره القاضي في كتاب «إبطال الجيل». وقال: هذا من الجيل المباحة) 
لأنه توصّل به إلى مباح . : 

(قال) القاضي : (فإن قال له: قُلْ): إن لم أفعل كذاء أو: إن 
فعلته؛ أو: إن كنثٌ فعلته ‏ مثلاً ‏ (فأنا مظاهر من زوجتي . فالحيلة أن 
ينوي بقوله: مظاهر: مُفاعل؛ من ظهر الإنسانء كأنه يقول: ظاهرتهاء 
فنظرث أينا أشدٌ ظهراً. قال: والمظاهر ‏ أيضاً ‏ الذي قد لبس حريرة بين 
دِرْعين» وثوباً بين ثوبين» فأيّ ذلك نوى فله نكّته) لصلاحية اللفظ له . 

(فإن قال) لمن يستحلفه : (قُلَ): إِنْ فعلت كذاء أو: إن لم أفعله» 
أو: إن كنت فعلته (وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق» أو هي 
حرام. فقال؛ ونوى بالقعيدة: الغِرارَةٌ) فله نّته (وقال في «المستوعب»: 
نسيجة) أي : منسوجة (تنسج كهيئة المَيْية'2: فله نيّته) لأن اللفظ صالح 
لذلك . 

(فإن قال) لمن يستحلفه: .(قل): إن فعلت كذا ونحوه (وإلا؛ 
فمالي على المساكين صدقة؛ فالحيلة أن ينوي ما لِي”"2 على المساكين 
من دَيْنَ) أو نحوه فيجعل ااما» اسمآ موصولاً بالجار والمجرور (ولا دَيْنَ) 


)0( العيبة: ما يُجعل قيه الثياب . القاموس المحيط ص/ ١157‏ : مادة (عيب) . 
)١(‏ في اح واذ؟ : لابقوله ما لي؟ . 
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له (عليهم ؛ فلا يلزمه شيء) لعدم وجود الصفة. 

(فإن قال) له في استحلافه: (قل): إن فعلثُ كذا ‏ مثلاً ‏ (وإلاء 
فكلٌ مملوك لي حُدُ. فالحيلة أن ينوي بالمملوك الدقيقٌ المّلتوتَ بالزيتٍ 
والسمن : 

فإن قال) له حين استحلفه: (قُلْ): إن فعلت كذا ‏ مثلاً ‏ (وإلا؛ 
فكلٌ عبدٍ لي حُرٌ فالحيلة) لدفع الحنث (أن ينوي بالحر غيرٌ ضِدٌ العبد. 
وذلك) أي: الحر الذي هو غير ضِدٌ العبد (أشياء؛ فالحرُ اسم للحَبّة 
الذكرء والحرٌ الفعل الجميل» والحر من الرمل الذي ما وُطىء . فإن قال) 
له مريد"2 استحلافه (قل): إن فعلت كذا (وإلا؛ فكلٌ جاريةٍ لي حرة 
فالجارية السفينة الجارية» والجارية الأذن؛ والجارية الريح»: والجارية 
العادة التي جرت, فأيّ ذلك نوى فله نيّنْه) لأن اللفظ صالح له (والحُرّة: 
السحابة الكثيرةٌ المَطَرِء و)الحرة (الكريمةٌ من التُوق) فأيهما نوى فله 


نمكك . 


(فإن قال) مستحلفآ له: (قُلْ): إِنْ لم أفعل كذا (وإلا؛ فعبيدي 
أحرار» فقال) ذلك (ونوى بالأحرار البِقّلَّ؛ فله نيْمْهُ؛ فإن الناعم من البقل 
يُسمّى أحراراً» وما حَشْن يُسمى ذكوراً. 

فإن قال له: كُلْ): إن فعلت كذا (وإلا؛ فجواريّ حرائر»ء فقال) 
ذلك (ونوى) بالجواري السفن الجارية» أو نوى (بالحرائر الأيام» فله 
نيّته ؛ فإن الأيام تُسَمّى حرائر. 

فإن قال) له في استحلافه: (ثُلُ): إن فعلت كذا فاللكل شيء في 
ملكي صدقة) فقال (ونوى بالملك محجة الطريق؛ فله نيّته . 


)١(‏ في «ذ»: امريد؟. 
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وإن قال) له ظالم: (ثُلْ: جميمٌ ما أملكه من عَقار ودار وضَيعة» 
فهو وقف على المساكين. فقال؛ ونوى بالوقف السّوار من العاج؛ فله 

فإن قال) لمن استحلفه: (قُلُ): إن لم أفعل27 كذا (وإلا؛ نعلي 
الحجء فقال) ذلك (ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشَّجّة من الشعرء 
فله نيّته) لأنه يُسَى حجا. 

(فإن قال) له إذا استحلفه: (كُلْ): إن فعلثُ كذا (وإلا؛ فأنا مُحْرِم 
بحَجّة أو”" عُمْرةء فإن نوى بالحَجّة القّصّة من الشعر الذي حول الشَّجَّةَ 
ونوى بالعمرة أن يبني) أي: يدخل (الرجل بامرأة في بيت أهلها؛ فله 
نيه ؛ لأن ذلك) الرجل (يُسمَّى معتمراً. 

فإن قال) له مستحلفآ: (قُلْ): إن لم أفعل كذا (وإلا؛ فعليٌ 
حِجّة(” ‏ بكسر الحاء ‏ ونوى شّحُمة الأذن؛ فله نيّته . 

فإن قال) لمن يستحلفه: (قُلَ): إن لم أكن فعلت كذا ‏ مثلاً ‏ 
(وإلا؛ فلا قَبِلَ الله منه صوماً ولا صلاة. ونوى بالصوم ذَرْقَ النعام؛ أو 
النوع من الشجر ونوى بالصلاة بيتاً لأهل الكتاب يصلون فيه ؛ فله نيّّته . 

وكذا إن قال) في استحلافه له: (قل: وإلا) إن كنت فعلت كذا 
(فما صَلَيتُ؛ٍ لليهود والتصارى) فقال ذلك (ونوى بقوله: «صَلَّيت؛ أي: 
أخذث يصّلا الفرسء, وهو ما انُصل بخاصرته إلى فخذيه) وتقدم”؟2 في 
كتاب الصلاة» أن الصلوين : عرقان أو عظمان في جانبي الذنب» ينحنيان 
() في اح و0ذ: البحجة وعمرة». 


إفرف في «ذ): «الحج؟. 
(2) (ارة). 
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في الركوع والسجودء ومنه اشتقت الصلاة (أو نوى ب«صليت»» أي: 
شويت شيئاً في النارء أو ينوي باما" النافية. 

وكذا إن قال: كُلّ: وإلا؛ نأنا كافر بكذا وكذاء فقال» ونوى 
بالكافر المستتر المتغطي. أو الساتر المغطي) ومنه قيل للزارع : كافر (فله 
نيّته) لأن لفظه يحتمله . 


نصل 
في الأيمان التى يستحلف بها النساء أزواجهن 


(إذا استحلفته) زوجته (ألا يتوج عليهاء فحلف) لها على ذلك 
(ونوى شيئاً مما ذكرنا) بأن نوى ألا يتزرّج عليها يهودية» أو نصرانية» أو 
عمياءء أو حبشية ونحوهاء أو ألا يتزرّج عليها بالصين» أو نحوه من 
المواضع التي يريد التزوج”" بها (فله نيّته) لأن لفظه يحتمله . 

(فإن قالت له) زوجته: (ثُلّْ: كل امرأة أطؤها غيرك فطالق» وكل 
جارية أطؤها غيرك حرَّةٌ؛ فقال ذلك» ولم يكن له زوجة غيرهاء ولم تكن 
في ملكه جارية؛ ثم تزيّج) عليها (أو اشترى جارية؛ ووطئها) أي : التي 
تزوجها أو اشتراها (لم تطلق) التي تزوّجها (ولم تعقق) التي اشتراها؛ 
لأنها لم تكن حال التعليق زوجة:؛ ولا أَمّة له. 

(وإن كان له وقتّ اليمين زوجاتٌ أو جُوارِء فقال ذلك) أي: كل 
امرأة أطؤها غيرّك طالقٌء وكلٌ جارية أطؤها غيرّك حّة (من غير ني 
تأويل ؛ فأيّ زوجة وطىء منهنّ غيرّها طَلّقتء وأيّ جارية وطثها منهنّ 


)١(‏ كذا في الأصل و«ذ»؛ وفي المخطوطة المصرية: «عدم التزوج» وهو الصواب؛ وعلق 
في هامش «ذ : «لعله : عدم التزوج؟. 
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عَتَقَّت) لوجود الصفة. 

(فإن نوى بقوله: كل جارية أطؤها) برجلي (أو) نوى (كلّ امرأةٍ 
أطؤها غيرك برجلي؛ فله نيّته) لأن لفظه يصلح لذلك (ولا يحنث بجماع 
غيرهاء زوجة كانت) التي وطثها غيرّها (أو سُرَيّة) أي : جارية . 

(فإن أرادت امرأته) التي استحلفته (الإشهاءَ عليه بهذه اليمين التي 
يحلف بها في جواريه: وخاف أن يُرفع إلى الحاكم» فلا يصدقه فيما نواه؛ 
فالحيلة أن يبيع جواريّه ممن يثق بهء ويُشهد على بيعهنّ شهودا عدولاًء 
من حيثُ لا تعلمٌ الزوجة» ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها 
منهرن فيحلفٌ وليس في ملكه شيء منهن» ويُشهد على) نفسه (وقتَ 
اليمين شهود البيع» ليشهدوا له بالحالين جميعاً) وينفعه ذلك (وإن أشهد 
غيرهم) أي: غير شهود البيع (وأرّخَّ الوقتين) وقت البيعء ووقت اليمين 
(وبينهما من الفصل ما يتميز) به (كلُّ وقت منهما عن الآخر؛ كفاه ذلك) 
لحصول الغرض به (ثم بعد اليمين يُقايل مشتريّ الجواري؛ أو يشتريهنَ 
منهء ويطؤهنٌ. ولا يحنث) بذلك؛ لأنهنّ لم يكنّ في ملكه حال الحَلّف 
(فإن رافعته) بعد ذلك (إلى الحاكمء وأقامت البيئةَ باليمين» وبوطئهن؛ 
أقام هو البيّنة أنه لم يكن”'2 في ملكه شيء منهنّ) فيُعرّفها الحاكم أنه لا 
حنث عليه (ذكر ذلك ضاحب «المستوعب». وغيره: وهو صحيح 
متفقٌ عليه؛ إذا كان الحالف مظلوماً) وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالما 
ولا مظلوما في ظاهر كلام أحمد”” وتقدّم أوّل الباب9 . 


)01( في 2ح واذ؟ ومتن الإقناع (؟/ :)06٠+‏ «لم يكن وقت اليمين؟ ‏ 
() مسائل أبي داود ص/ “اا ومسائل مهنا كما في المغني .)548/١17(‏ 
فد افننة 44" 
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باب الشك في الطلاق 


(وهو) أي: الشك لغة: ضدٌ اليقين. واصطلاحا: تردٌدٌ على 
السواء؛ والمراد (هنا: مُطْلّق الترؤد) سواءٌ كان على السواء» أو ترجح 
أحد الطرفين. 

(إذا شك هل طلَّقَ) زوجته (أم لا) لم تطلق (أو شك في وجود 
شرطه) الذي علَّقَ عليه (ولو كان الشرط) الذي علَّنَ عليه الطلاق (عدمياً 
نحو): أنت طالق (لقد فعلتُ كذاء أو): أنت طالق (إن لم أفعلةٌ اليومء 
فمضى) اليوم (وشكٌ في فعله؛ لم تطلق) لأن التكاح ثابت بيقين» 
فلا يزول بالشك. ويشهد له قوله كخ: «.. .فلا ينصرفْ حتى يسم 
ضوتاء أو يجدّ ريحاً”". فأمرّه بالبناء على اليقين» واطراح الشك . 

(وله) أي: الزوج الشالكٌ في الطلاق (الوط) لأن الأصل الحلٌء 
ومنع منه الخِرّقَيٌ؛ لأنه شال في حلَّهَاء كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية 
(لكن قال) الشيخ (الموئّق ومن تابعه: الورعٌ التزامٌ الطلاق) لقوله يكلك: 
«فمن تََى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضي»”؟. 

1 (فإن كان) الطلاق (المشكوك فيه رجعياً؛ راجعها) ما دامت في 
العدة (إن كانت مدخولاً بهاء وإلا) يكن الطلاق رجعيّا (جدَدَ نكاحها) 
بأن يعقدّه بوليٌ» وشاهدي عدلٍء وصداقٍ (إن كانت غيرٌ مدخول بهاء 
أو) كانت مدخولاً بها و(قد انقضت عَدَنّها . 


(1) تقدم تخريجه (1/ 181) تعليق رقم (9). 
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أوإن شك في) وقوع (طلاقٍ ثلاثِ؛ طَلَّقَها واحدةٌ: وتركها حتى 
تنقضي عدَتُّهاء فيجوز لغيره نكاحها؛ لأنه إذا لم يطلّقها؛ فيقينٌ نكاحه 
باق) لأنه لم يوجد ما يعارضه (فلا تحلٌ لغيره) كسائر المزوجات 
(انتهى) . ومعناه في «المحرر»؛ و«المنتهى» .. 

(فلو حلف: لا يأكل تمرء فوقعَت في تمر) أو زبييةء فوقعت في 
زبيب ونحوها (فأكل منه واحدءٌ فأكثر إلى ألا يبقى منه) أي : التمر (إلا 
واحدقٌ ولم يَدْرِ: أكَلَ المحلوف عليها أم لا؟ لم تطلق. ولا يتحمّنُ جننه 
حتى يآكل التمر كله) لأنه إذا بقيت مته. واحدة احتمل أنها المبحلوف 
عليهاء ويقينُ النكاح ثابث» فلا يزول بالشك . 

(زإن حلف ليأكلتها) أي: التمرة» فاختلطت بتمرء واشتبهت 
(لم يتحمّق بده حتى يعلم أنه أكلها) بأن يأكل التمر كلّه؛ لما سبق . 

(وإذا شك في عدد الطلاق) بأن علم أنه طلّقَء ولم يَدْرِ عدّدّه (بنى 
على اليقين. فإن لم يَدْرٍ أواحدةٌ طلَّق أم ثلاثا) فواحدةٌ» (أو قال: أنتٍ 
طالق بعدد ما طلّق فلانٌُء وجهل عدده) أي : عدد ما طلق فلان (فواحد؛) 
لأنها المتيقنةٌ وما زاد عليها مشكوك فيه (وله مراجعتها) مادامت في 
العدة» إن كان دخل بها (ويحل له وطؤها) لما تقدّم . 

(وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق: ينوي واحدةٌ) من امرأتيه 
(بعينها؛ طَلَّقت وحدها) لأنه عَيّنها بكة'2: أشبه ما لو عيّنها بلفظه. فإن 
قال: أردت فلانة؛ قبل ؛ لأن ما قاله محتمل» ولا يُعرف إلا من جهته 
(فإن لم ينو) معينة (أخرجت) المطلّقة (بالقّرعة) روي عن علي”" وابن 


)١(‏ في «ح واذ»: «بنيته» وهي أظهر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيية (5/ 55). 
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عباس(١2:‏ ولا مخالف لهما في الصحابة؛ قاله في «المبدع»؛ ولأنه إزالة 
ملك بُنيّ على التغليبٍ والسّراية» فيدخله0” القرعةٌ» كالعتق» وقد ثبت 
الأصل بقرعته يلق ف العبيد الستة2؛ ولأن الحق لواحد غير معيّن» 
فوجب تعيينه بقرعة» كإعتاق عبيده» في مرضهء وكالسفر بإحدى 
نسائه» وكالمنسية . 

و(لا) يملك إخراجها (بتعيينه) بغير القرعة؛ خلافاً لما ذهب إليه 
أكثر العلماء"؛ لما تقدم. 

(ويجوز له وطء الباقي) من نسائه (بعد القّرعة) لبقاء نكاحهنٌ» 
و(لا) يجوز له وطء إحداهنٌ (قَبلَها) أي : قبل القرعة؛ لاحتمال أن تكون 
هي التي تقع عليها القرعة (إن كان الطلاق بائنا) فإن كان رجعيًا؛ جازء 
وإن وطىء الكلَّ؛ حصلت الرجعة. 

(وتجب النفقة) للكلّ (حتى يُقرع) لأنهن محبوسات لأجله؛ وكلٌ 
واحدة من حيث هي؛ الأصل بقاء نكاحهاء فلا تسقط نفقتها بالشك . 


)١(‏ لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنى. وأورده ابن قدامة ‏ أيضا - في المغني 
6019/1 اطي الطب عو جحي يع 
أربع نسوة» قطلق إحداهن ؛ ولم يدر أيتهن طلق. فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن 

من الميراك: وقشر بأن الميراث يكون بينهن جميعاً ‏ يعني موقوفاً ‏ حتى تعرف 
بعيتهاء كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن عي ع2 قإته يعتزلهن جميعاً إذا كان الطلاق 
ثلاثاً. 

[649) في ١ذ2:‏ اقتدخله؟ . رفي به «فيدخل؟ . 

وف تقدم تخريجه (47/11) تعليق رقم (1-1)؛ و(48/11) تعليق رقم (1). 

(؛) في اح؟: «أحد عبيده؛ وهو الأظهر. 

(5) انظر: حاشية اين عابدين (7/ 51؟)» ومواهب الجليل (5/ 417): وحاشية الدسوقى 
(507/1)» وتحفة المحتاج (8/ 77): ونهاية المحتاج (5/ 4108). 1 
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(وإن مات) بعد قوله لزوجتيه : إحداكما طالق (ولو) كان موته (بعد 
موت إحداهما) أي: إحدى امرأتيه (قبل البيان) أي : بيان المطلقة» بأن 
لم يبيّن أنه نوى إحداهما بعينهاء ولم يكن أقرع بينهما (أقرع الورثة) 
بينهماء فمن قرعت لم ترث. 

(وإن ماتت المرأتان: أو) ماتت (إحداهما) بعد قوله لهما: 
إحداكما طالق وقبل القرعة (عيّنَ المطلّق) أي: أقرع بينهما (لأجل 
الإرث) فمن قرعت لم تُوْرتْ (فإن كان نوى المطلّقة) أي: عيّنها بيّته 
ل لورثة الأخرى أنه لم يتوهاء وورثها) لأنها زوجته (أو) إن ماتت 
إحداهما فقط؛ حلف أنه لم ينو (الحيّة ولم يرث الميتة) إن كان الطلاق 
بائناً؟ لانقطاع سبب التوارث» وهي الزوجيّة . 

(وإن كان ما نوى إحداهما أقرع) بينهما كما سبق . 

(ولو قال لهما) أي: لامرأتيه (أو) قال (لْأَمَتيهِ: إحداكما طالق 
غداء أو حُرّة غداًء فماتت إحداهما قبل الغد؛ طلّقت الباقية) من المرأتين 
(وعَتقت) الباقية من الأمَتين؛ لأنها تعيّنت محلاً للطلاق والعتق. قال فى 
«المبدع»: وهل تطلق إذاً» أو منذ طلق؟ فيه وجهان. 1 

(وإن كن نساءً) وقال لهنّ: إحداكنّ طالق غدل فماتت إحداهنٌ 
قبل الغد (أو) كنّ (إماء) وقال لهن : إحداكنٌّ حرّة غداً (فماتت إحداهنٌ 
قبل الغدء أو باع إحدى الإماء) قبل الغد (أقرع بين الباقي إذا جاء الغد) 
فمن وقعت عليها القرعة؛ طَلَقَتء أو عنقت ؛ لما تقدم . 

(وإن قال: امرأتي طالقٌء وأمتي حُرَّدٌء وله نساءٌ وإماءٌء ونوى 
معيّة) من نسائه أو إمائه (انصرف) الطلاق أو العتق (إليها) كما لو عيّنها 
بلفظه (وإن نوى واحدة مبهمة) منهنٌ (أخرجت بقرعةٍ) لما تقدم (وإن لم 
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ينو شيئاً؛ طلّقن) أي : الزوجات كلهنٌ (وعَتّقن) أي: الإماء (كلهنٌ) لأن 
دامرأتي» و«أمتي» مفرد مضاف لمعرفةء فَيَعم. وروي عن ابن عباس7", 
وتقدّم ذلك9 . 

(وإن طلّق واحدة) معينةٌ (من نسائهء وأنسيها؛ أخرجت بقرعة) 
لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهنّء فوجب أن تُشرع القرعة فيهاء 
وتجب النفقة حتى يقرع (وتحلٌ له الباقيات) بعد المخرجة بالقرعة؛ لأن 
الأصل بقاء حلهنٌ . 

(وإن تبيّن) له (أن المطلّقة غيدُ التي خرجت عليها القّرعة؛ بأن 
تَذَكّر) هو (ذلك؛ تبينَ أنها كانت محرّمة عليه) حيث كان الطلاق بائنا؛ 
لأنها صارت أجنبية بالطلاق (ويكون وقوع الطلاق من حين طلَّق) لأنه 
صدر من أهله في محلّهء ونسيائه لا يرفعه (وترة إليه التي كانت خرجتُ 
عليها القرعة) لأنه ظهر أنها غير مطلّقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية 
(إلا أن تكون) التي خرجث عليها القرعة (قد تزوّجت) فلا يُرَةُ إليهء ولا 
يبطل نكاحها؛ لأن قوله لا يُتقبل على غيره (أو) إلا أن (تكون القّرعة 
بحاكم) فلا تردٌ إليه؛ لآن قوله لا يُقبل إذاً. 

قلت: إن أمكن إقامة البيّئة على ذلك» وشهدت أن المطلّقة غير 
المُخْرّجة؛ ردّت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة . 


نصل 


(وإن قال) من له امرأتان: (هذه المطلّق بل هذه؛ طَلَقَتَا) أي: 


دق لم نقف على من أخرجه . 
زفة (فدفاي 842 
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الأولى والثانية؛ لأنه أقرّ بطلاق الأولى» فقيل إقراره» ثم قبل إقراره 
بطلاق الثانية» ولم يُقبل إضرابّه عن إقراره بطلاق الأولى؛ لأن الواقع لا 
يرتفع . 

(وكذلك لو كُنّ) أي: زوجاته (ثلاثاء فقال: هذه) المطلقة» أو 
طالقء أو طلقت مَك (بل هلع بل هذه طلدن كُلَهنَ) لعاسيق: 

(وإن قال: هذه أو هذه) طالق (بل هذه) طَلقت الثالثة» وإحدى 
الأولتين. 

(أو قال: طلَّقتُ هذه أو هذه؛ وهذه؛ طَلَّقت الثالثة) لجزمه بطلاقها 
(و)طلّقت (إحدى الأولتين) لأن «أو؛ لأحد الشيئين» فتخرج بقرعة . 

(وإن قال: طلّقت هذه بل هذه؛ أو هذه) طلّقت الأولى» وإحدى 


الأخيرتين برغ : 
(أو) قال: (أنتِ طالق. وهذه أو هذى طلقت الأولى» وإحدى 
الأخيرتين) تخرج بقرعة . 


(وإن قال): طَلّقت (هذه. أو هاتينء أَخِدَّ بالبيان) لأن «أو؛ لأحد 
الشيئين (فإن قال: هي) أي : التي أرادها (الأولى ؛ طَلّقت وحدها) كما لو 
عيّنها بلفظه (وإن قال:: ليست) التي أردتها (الأولى ؛ طلّقت الأخيرتان) 
لتعينهما إذاً محلاً للوقوع . 

(وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يُقبل فيه تعيينه) كما لو 
اشتبهت زوجته بأجنبية (فإن وطىء) واحدة أو أكثر (لم يكن تعبينا) 
لغيرها. 

(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق 
بإحداهماء لا بعينها (لم يتعيّن الطلاق في الأخرى) بل إن كان نوى 
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إحداهما بيّتهاء وإلا؛ أقرع بينهماء كما تقدّم. 

(وإن قال) زوجٌ أربع : (طلَّقتُ هذه وهذه: أو هذه وهذه؛ فالظاهر 
أنه طَلَّ اثنتين لا يدري أيهماء الأوليان أم الأخريان) إذ هو المتبادر من 
العبارة (كما لو قال: طلَّقَتُ هاتين؛ أو هاتين) فيقرع . 

(فإن قال: هما الأوليّان) تعيّتتا (أو) قال: هما (الأخريان؛ تعيّن 
فيما عيّنه) لأنه أدرى بإرادته . 

(وإن قال: لم أطلق الأولَيين تَعيّن) الطلاق (في الأخريين) لأنه 
لم يبقّ غيرهما (أو) قال: (لم أطلق الأخريين؛ تعيّن في الأوليين) لما 


(وإن قال: إنما أشكُ في طلاق الثانية والأخريين؛ طَلّقت الأولى) 
لجزمه بطلاقها (وبقي الشك في الثلاث) فيقرع بينهنَّ على ما سبق (ومتى 
فَكرَ كلامَهُ بمحتمل قُبل منه) لأنه أدرى بما أراده؛ فلو قال: إنما أشك فى 
طلاق الثانية والثالثة؛ طَلّقت الأولى والأخيرة» وأقرع بين المشكوك 


فصل 


(فإن مات بعضَهنٌ) أي: بعض الزوجات في الأمثلة السابقة (أو) 
مات (جميعهنٌ؛ أقرع بين الجميع؛ فمن خرجت القّرعة لها) بالطلاق 
(لم يرثها) إن كان بائناً؛ لأنها أجنبية . 

(وإن مات بعضّهن قبله؛ و)مات (بعضّهنٌ بعدّه) وأقرع ورثته بينهنٌ 
(فخرجت القّرعة لميتة قبله؛ لم يرثها) بالزوجية؛ لانقطاعها بالطلاق 
البائن (وإن خرجت لميتة بعده؛ لم ترثه) لأنها كانت بائناً حين موته 
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(والباقيات يرثهنٌ) إن عاش بعدهنً؛ لأنهنّ زوجاته (ويرثنه) إِنْ حَيِيْنَ 
بعده؛ لبقاء تكاحهن . 

(وإن قال بعد موتها: هذه التي طَلَقْمُها) لم يرثها؛ لاعترافه بأنها 
ليست زوجته (أو قال في غير المعينة) بأن كان طَلّقَ مبهمةٌ» ثم قال عن 
الميتة منهن : (هذه التي أردتها؛ لم يرثها) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث 
(ويرث الباقيات) غيرها؛ لأنهنّ زوجاته. وسواء (صَدَّقه ورثتهنَ أو لا) 
فإنه أدرى بما نواه (ولا يُستحلف) على ما أراده؛ لأنه لو تَكَلَ لم يُقض 
عليه بتكوله في ذلك . وتقدّم قوله: «حلّف لورثة الأخرى». 

(فإن:هات) من «طلق_واحدة لآ يغيتها! من :تاه (ققال: ورم 
الإحداهنَ: هذه المطلقةء فأقّت) بذلك؛ حَرَمُناها ميرائّه؛ لاعترافها 
بأنها لا ترثه (أو أقرٌ ورثتها بعد موتها) بأنها المُطَلّقة (حَرَمْناها ميراثه) إن 
كانت بائناً؛ لاعترافها بانقطاع الزوجية . 

(وإن أنكرت) أنها المطلّقة (أو أنكر) ذلك (ورثتها) بعد موتها 
(ولم تكن) للورثة (بيّنة فقولهاء أو قول ورثتها) لأنها منكرة. 

(فإن شهد اثنان من ورثته) أي : الزوج (أنه طَلّقها) قبل موته طلاقاً 
يقطع ميراثها (قُبلت شهادتهماء إذا لم يكونا ممن يتوثَّدُ عليهما ميراه: 
ولا) يتوفر (على من لا تُقبل شهادثهما له. كأمّهما وجدّتهما؛ لأن ميراث 
إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج) غير الزوجات (وإنما يتوثّد 
على ضرائرها) فشهادتهما لا تجرٌ لهما نفعآء ولا تدفمٌ عنهما ضرراء 

(وإن ادّعت إحدى الزوجات أنه طلّقها طلاقاً تَبِينُ به» فأنكرها؛ 
فقوله) لأن الأصل عدمه (فإن مات) بعد دعواها المذكورة (لم ترثه) 
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مؤاخذة لها بمقعضى اعترافها (وعليها العِدة) لأن قولّها لا يُقبل فيما 
عليه]0؟ , 


فصل 


(إذا كان له أربعٌ نسوة. ٠‏ فطلّق إحداهنٌ) معينة (ثم نكيج) أي : : تزوج 
(أخرى بعد قضاء علآتها) أي : : المطلّقة (ثم مات) الزوج (ولم يُْلّم أينّهنَ 1 
طلّقها؛ لني تزوجها بع ميراث التسوة) نص عليه؟© ولا خلاف فيه 
بين أهل العلم؛ لأنه لا شك فيها (ثم يُقرَعٌ بين الأربع) الأوّل؛ لإخراج 
المطلقة (فأيَتْهنَ خرجت قُرعتها) بالطلاق (خرمت) الميراث؛ إذا لم 
متهم بقصد حرمانها (وورث الباقيات) ثلاثة أرباع ميراث النسوة . 

(وإن طلّق) من نسائه (واحدءة لا بعينهاء أو) طلّق منهنٌ واحدة 
(بعينها فأنسيهاء فانقضت عِدّة الجميع ؛ فله نكاح خامسة قبل القرعة) لأن 
إحدى الأربع طَلّقت» وانقضت عدتها بيقين» والقرعة إنما هي لتمييزهاء 
لا لوقوع الطلاق بها. 

(ومتى علمناها) أي: المطلّقة منهنَّ (بعيتهاء إما بتعيينه) لها بأن 
قال: فلانة هي التي أردتُ طلاقها (أو بقرعة) بأن لم يكن نوى إحداهن» 
وأقرعنا بينهن (قعدتها من حين طلَّقَها) كالمعيّئة التي لم يَنسّها 
و(لا) تكون عدتها (من حين عيّنها) لأن العدة لم تجب بالتعيين» بل 
بالطلاق فتكون من حينه . 

(وإن مات الزوج قبل التعبين؛ اعتدّذنَ) أي: النساء التي طَلّق 


لق في اح و«اذ»: «عليها ظاهراً . 
(0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (55/77) . 


2 كتاب الطلاق - ياب الشك في الطلاق 


بعضهن ولم يعلم (بأطولٍ الأجلين؛ من عدة الوفاة» أو) عدة (الطلاق) 
لأن كل واحدةٍ منهنّ يُحتمل أن تكون المطلّقة أو غيرهاء فلزمها الأطول» 
ودخل فيه ما دونه. 

(وعدة الطلاق من حين طلَّق) لما تقدم (وعدة الوفاة من حين موته . 
وإن كان الطلاق رجعيًاً) ومات في العدّة (فعليهنَ عدة الوفاة) لأن الرجعية 
زوجة» ويأتي في العدد. 


فصل 


(وإذا اعت أن زوجها طلّتها) فأنكرها؛ فقوله؛ لأن الأصل بقاء 
التكاح (أو ادّعت وجودٌ صفةٍ علّق طلاقّها عليها) بأن قال: إن قام زيدء 
أو: إن لم يقم يوم كذا؛ فأنت طالق . فادعث أن الصفة وُجدتء قَطَلّقت 
(قأتكرها؛ فقوله) لأن الأصل بقاء. التكاح إلا إذا علّنَ طلاقها على 
حيضهاء فادّعته؛ فقولها. أو علّقه على ولادتهاء فادّعتها؛ فقوله 
- أيضاً ‏ إن كان أقرٌ بالحمل» عند القاضي وأصحابه» كما تقدم(2 (فإن 
كان لها يكنة) بم اتمته من طلاقه لباه ا 
(قبلت) يينتهاء وعمل بها. 

دولا قبل فيه) أي : : الطلاق (إلا رجلان عدلان) كالتكاح ؛ ؛ لأنه مما 
يطلع عليه الرجال غالبا» وليس مالأء ولا يقصد به المال. 

(وإن) اتفقا على أنه طَلّقهاء و «(اخطفا في هلبه الطلاق) بأن قالت: 
طلسي ثلاثاء فقال : بل واحدة (فقوله) لأنه منكد للزائد. 

(فإن طلّقها ثلاث وسمعت ذلك. أو تَبَتَ عندها بقول عدلين) أنه 


.) 19/1١7١ )١١( 
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للللللللتل<اتتتتتتببنببببي-تلل7ب77ب7بب 2س 
طَلّتها ثلاث (فأنكر) ذلك (لم يحلّ لها تمكينه من نفسها) لأنها حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ ثم يعقد هو عليها (و)يجب (عليها أن تفرّ 
منه ما استطاعت» و)أن (تفتدي منه إن قدّرّت» ولا تتزيّن لهء وتهذب) مته 
(ولا تقيم معهء وتحعي في بلنها؟ و(لا تخرج منها) أي : من بلدها 
(ولا تتزوج) غيره (حتى يُظهِرَ طلاقها) لثلا يتسلّط عليها شخصان» 
أحدها يظهر التكاح» والآخر يبطنه (ولا تقتله قصدا) بل تدفعه بالأسهل 
فالأسهلء كالصائل . 

(فإن قصدت الدفع عن نفسهاء قآل إلى نقسه؛ فلا إثم عليهاء 
ولا ضمان في الباطن) عليها؛ لأنها فعلت ما هي مأمورة به (فأما في 
الظاهر؛ فإنها تؤخذ بحكم القتل) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث 
عليه لتدفعه عن نفسها (ما لم يثبت يثبت صدقها) بشهادة عدلين» فينتفي 
وجوب القتل في الظاهر أيضاً. 

(وكذا لو ادّعى نكاح امرأة كذباء وأقام شاهدي زورء فحكم 
الحاكم له بالزوجية) فإِنَّ حَكُم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته الباطئة» 
ولا تحل له بذلك» وتدفعه بالأسهل فالأسهلء كالصائل. 

(وكذا لو تزوجها تزويجاً باطلاً) ك: في عِدّتِها (فسَلّمت إليه بذلك) 
التزويج؛ فلا تحل لهء وتدفعه» كما تقدّم. 

(وإذا طلّقها ثلاث فشهد عليه أربعة أنه وطثها) بعد الطلاق الثلاث 
د نصّ]”"©) لأنه لا نكاح» ولا شبهة تكاج » ولم يعتبروا 

شبهة القولٍ يأن طلاق الثلاث واحدة؛ الك 0 


.)55 /57( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ »)6571/1١( المغني‎ )١( 
- ما نصه: «قد يقال:‎ )1١17 /7( (؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله‎ 
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مس 0ك 
(فإن جحَد طلاقها) ثلاثآء ولم ثقم به عليه بِيّنةَ (ووطئهاء ثم 
قامت) عليه (بكّنةٌ بطلاقه؛ فلا حدَ عليه) لاحتمال غلطه؛ أو نسيانه. 
(فإن قال: وطتئها عالماً بأني كنت طُلَّقَتها ثلاثاً؛ كان إقراراً منه 
بالزنى» قَيُعتبر فيه ما يُعتبر في الإقرار بالزنى) بأن يقرٌ أربعاء ولا يزجع 
حتى يُحدّء مع ما يأتي في حدٌ الزنى . 


فصل 


(إن طار طائرٌء فقال) زوج اثنتين فأكثر: (إن كان هذا) الطائر 
(غراباً؛ ففلانةٌ طالقٌء وإن لم يكن غراباً؛ ففلانة طالقٌ؛ نهي) أي: 
المطلّقة منهما (كالمنسيكة27) فيقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة 
المطلّقَةٌ منهما عينآء فهما سواءء والقرعة طريق شرعي لإخراج 
المجهول» فشرعت القرعة كما في المبهمة. 

(وإن قال) من له زوجتانء عن طائر: (إن كان غراباً؛ ففلانة) 
كحفصة (طالقء وإن كان حَمّاماً؛ ففلانة) كمَمْرة (طالق؛ لم تطلق واحدة 
منهما إذا لم يعلم) أغراب أم حَمَام أم غيرهما؟ لاحتمال كون الطائر 
ليس غرابآ ولا حَمَاماً؛ ولأنه متيقّن الحل» وشاكٌ في الحنث» فلا يزول 
عن يقين التكاح بالشك . 


5 لا نسلَم هذاء خصوصا مع قولهم في كتاب الحدود: إن من نكح بالمتعة لا محر . 
فهذا أولى؛ كيف وقد مضى عصر الصدّيق وصبدر من خلافة عمر رضي الله عنهما على 
أنه واحدة. ولم يزل يفتي ويقضي به جماعات إلى يومتاء ومع قولهم: لا يعذّب الله 
على مسألة قال بها مجتهدٌ فليحفظ . ا.ه من خط ابن العماد» . 

)١(‏ قال المؤلف في شرح المنتهى (544/5): «أي: كمن طلّق معينة ثم نسيها فتميز 
بقرعة. . . وجهل [الطائر] أغراب أم غيره؛ فيقرع بينهماء قلنا: وتقدم (15/ 988). 
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(فإن قال) رجلٌّ عن طائر: (إن كان غراباً فأمَتي حوّدٌء أو) قال: إن 
كان غراباً (فامرأتي طالقٌ ثلاثاً. وقال) رجلٌ (آخر: إن لم يكن غراباً مثله) 
أي : فآمتي حرّةٌء أو امرأتي طالقٌ ثلاثآ (ولم يعلّماه) أي: يعلم الحالف(© 
الطائر غراب أو غيره (لم تعتقا) أي : الأمتان (ولم تطلقا) أي : المرأتان؛ 
لأن الحانث منهما ليس معلوماًء ولا يحكم به في حقٌّ واحلٍ منهما بعينه؛ 
بل تبقى في حقّه أحكامٌ التكاح من التفقة والكسوة والسكنى؛ لأن كلّ 
واحدة منهما يقين نكاحها باقِ؛ ووقوع طلاقها مشكوك فيه (وحرم 
عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين» وامرأته محرّمةٌ عليه» وقد 
أشكل» فحرم الوطء عليهما جميعاً» 507 في إحدى امرأتيه لا 
بعينها (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإنَّ من اعتقد خطأ رفيقه لا 
يحرم عليه وطء زوجته أو أمتهء ولا يحنث فقيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه 
ممكن صدقه. 

(فإن اشترى أحدهما أمة الآخر؛ أقرعَ بينهما) أي: بين الأمتين» 
فمن خرجت لها القرعة؛ عَتَقَت (فإن وقعت القّرعة على أمّته) التي كانت 
له ابتداءً (فولاؤها له) لأنه المعتق لهاء والولاء لمن أعتق (وإن وقعت) 
القّرعة (على) الأمّة (المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر 
يغقان عليه) لأنَّ كلا منهما لا يدعيه إذا (فإن أقرِ كل) واحدٍ (منهما أنه 
الحانث؛ طلّقت زوجتاهماء وعَتَّقت أمّتاهما) مؤاخذة لكلّ منهما بإقراره 
على نفسه (وإن قر أحدهما) بالحنث (حَنْثَ وحده) لإقراره. 

(وإن ادّعت امرأةٌ أحدهما) عليه الحنث؛ فقوله (أو) ادّعت (أْمَته 
عليه الحنث) فأنكر (فقوله) لأن الأصل عدمه. 


)١(‏ في نسخة أشار إليها في حاشية «ذ» : الحالفان. 
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(ولو كان عبد مشترك بين موسرين» فقال أحدهما) عن طائر: (إن 
كان غراباً؛ فنصيبي) من العبد (حر. وقال) الشريك (الآخر: إن لم يكن 
غراباً؛ فنصيبي حرٌ؛ عَنَقّ) العبد (على أحدهما) لأن أحدهما حانث قطعآ 
(فيُميرٌ بالقرعة) ويغرم قيمة نصيب شريكه (والولاء له) لأنه معيق . 

(فإن قال) سيّد عبد وأمّة: (إن كان) هذا الطائر (غراباً؛ فعبدي 
حر وإن لم يكن غراباً؛ فأمَتي حرّةٌ؛ ولم يعلّم) أغرابة أم غيره (عَتَقَ 
أحدهما) ويميز (بقرعة) لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها (فإن ادَّععى 
أحدهماء أو) ادّعى (كلّ منهما) أي: من العبد والأمّة (أنه الذي عَنَمّ) 
وأنكر السيد (فقول السيد مع يمينه) لأن الأصل معه. 

(فإن قال) من له نساء وعبيد: (إن كان) هذا الطائر (غراباً؛ فنساؤه 
طوالقٌ» وإن لم يكن غراباً؛ فعبيده أحرار» ولم يَعْلَم) ما الطائر؟ (مُنع من 
التصرف في المِلْكين) يعني : من وطء الزوجات» ومن بيع العبيد ونحوه 
(حتى يتبيّن) أمر الطائرء كما تقدّم في من طَلَّقَ واحدةً من نسائه ونسيها 
(وعليه نفقة الجميع) من الزوجات والعبيد» إلى أن يتبئّن الحال» أو 

(فإن لم يتبيئّن) حال الطائر (وقال: لا أعلم ما الطائن؟ أقرع بين 
النساء والعبيد) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها (فإن وقعت القرعة على 
الغراب ؛ طَلق النساء؛ ورَقٌّ العبيد) أي : بقوا في الرق. 

(وإن: خرجت) القرعة '(على العييد» عَعَنواء ولم يَطَلْفْنَ أي: 
د ام 7 

(وإن قال لامرأته و)لامرأة (أجنبكَة: إحداكما طالق) طَلقت امرأته 
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(أو قال: سلمى طالق» واسمهما0'©) أي: امرأته والأجتبية (سلمى) 
طلّقت امرأته (أو قال لحماته : ابنشك طالق» ولها بنت غيرها) أي : غير 
امرأته (طَلَقت امرأته) لأن الأصل اعتبار كلام المكلّف دون إلغائه» فإذا 
أضافه إلى إحدى امرأتين» وإحداهما زوجةء أو إلى اسمء وزوجته 
مسمّاة بذلك؛ وجب صَرْفه إلى امرأته؛. لأنه لو لم يُصرّف إليها لوقع 
لعواً. 

(فإن قال: أردث الأجنبية) لم تطلق امرأته؛ لأنه لم يُصَرّح 
بطلاقهاء ولا لفظ بما يقتضيهء .ولا نوآهء فوجب بقاءً تكاحها على ما كان 
عليه. فإن ادَّعى ذلك (دُين) لأنه يحتمل ما قاله (ولم يُقبل في الحكم) 

' لأن غير زوجته ليست محلاً لطلاقه (إلا بقرينة) دالّة على إرادة الأجنبية» 

مثل (أن يدفع بيمينه ظلمآء أو يتخلّص بها من مكروه) فيُقبل منه في 
الحكم . 

(وإن لم ينو زوجتهء ولا نوى (الأجنبية؛ طَلّقت زوجته) لأنها 
محل للطلاق. 

(وإن نادى امرآته) هنداً (فأجابته امرأةٌ له أخرى) فقال: أنتِ طالق» 
يظتها المناداة؛ طَلّقت المناداة فقط . 

(أو) نادى امرآته هندآء وعنده امرأةً له أخرى (لم تجبهء وهي 
الحاضرة؛ فقال: أنت طالقء يظمهًا المناداة؛ طلقت المناداة فقط) لأنه 
قصدها بخطابه» وليست الأخرى مناداة» ولا مقصودة بالطلاق» 
فلم تطلق» كما لو أراد أن يقول: طاهرٌء فسبق لسانه فقال: أنت طالق . 

(فإن قال: علمت أنها) أي : المجيبة» أو الحاضرة التي لم تجب 


)0غ( في دح» واذ» ومتن الإقناع (8/ لاد ة): «واسمهاء». 
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(غيرها) أي: غير المناداة (وأردت طلاق المناداة؛ طَلَقَتَا معا) أما 
المناداة؛ فلأنها المقصودة بالطلاق. وأما المجيبة أو الحاضرة؛ فلأنه 
واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة. ' 

(فإن قال: أردثُ طلاقٌ الثانية؛ طَلَقت وحدها) لأنه خاطبها 
بالطلاق» ونواها بهء ولا يطلق غيرها؛ لأن لفظه غير موجّه إليهاء 
ولا هي منويّة . 

(وإن لقي أجنبية: فظنّها امرأتهء ققال: فلانة أنت طالقٌء فإذا هي 
أجنبية ة؛ طلقت امرأته نص231) لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق (وكذا 
ارك علقي بل قال) لأجنبية ظنّها زوجته : (أنتِ طالق) طلقت امرأته؛ 
:العامة 

(وإن عَلِمها أجنبيّة) فقال: أنتِ طالق (وأراد بالطلاق زوجتَة؛ 
طلقت) زوجته؛ لأنه قَصَّدَها بالطلاق (وإن لم يُرِدها) أي: يُرد زوجته 
(بالطلاق) وقد خاطب به أجنبيّة» عالما أنها أجنبيّة (لم تطلق) زوجته؛ 
يال تدعا ولاق را قلطيو اود 

(ولو لقي امرأتهء فظتّها أجنبيّةٌ» فقال: أنتٍِ طالقء أو) قال: 
(تنكَئ يا مطلقة؛ لم تطلق امرأته) 0 ونصره في «الشرح»؛ 
لأنه لم يُردها بذلك. وصحّحه في «الاختيارات»”" . ويُخرّجٍ على قول 
ابن حامد: أنها تطلق؛ قاله في «المبدع»: وجزم به في «المنتهى»»؛ وقال 
في اشرحه»: على الأصحٌ ؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق؛ فوقع» كما لو 


.)158 /7( كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
ص/78107.‎ )5( 
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علم أنها زوجتهء ولا أثر لظنّه إيّاها أجنبيّة ؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة 
الطلاق. 

(وكذا العتق) في جميع ما تقدم . 

(وإن أوقع بزوجته كلمةء وجهلهاء وشكَّ هل هي طلاق أو ظهار؟ 
لم يلزمه شيء) كمنيّ في ثوبء. لا يدري من أيهما هو؟ قال في 
«الفروع» : ويتوجّه مثله: من حلف يمينك ثم جهلها. يريد أنه لغوة. 
ويؤيده قول أحمد(" في رجل قال له: حلفت بيمين لا أدري أيّ شيء 
هي . قال: ليت أنك إذا دريت دريثُ أنا: ْ 

وإن شك : هل ظاهر أو حَلف بالله تعالى؟ لزمه بحنثِ كفارة يمين؛ 
لأنها اليقين . والأحوط كفارة الظهار؛ ليبرأ بيقين» والله أعلم . 


:)4517'/9( والفروع‎ »)07 /١( مسائل أحمد بن علي الأبارء كما في طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)5751/11( وسير أعلام النبلاء‎ 
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باب الرجعة 


بفتح الراءء أفصح من كسرها؛ قاله الجوهري20: وقال 
الأزهري”: الكسة أكثر. 

(وهي) لغة: المرّة من الرجوع . 

وشرعاً: (إعادةٌ مطلَّقَةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد) 
والأصل فيها قبل الإجماع”" قوله تعالى: وبُعُولتهنَّ أحقٌ بردهنّ في 
ذلك إن أرادوا إصلاحا#”*؟ أي: رجعة؛ قاله الشافعية”© والعلماء© © . 
وقوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف»*0»© يغاطب. الأزواي بالأمرء 
ولم يجعل لهن اختيار» و«طلّق يك حفصة» ثم راجعها» رواه أبو داود 
من حديث عمر. وروى الشيخان عن ابن عمر قال: «طَلَّقتُ امرأتي 


(1) الصحاح (1117/17) مادة (رجع) . 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/ 44١‏ . 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص/7١1١117-1ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء (7:7/5)؛ 
ومراتب الإجماع ص/ 175 . 

(5) سورة البقرقف الاية: "1١‏ . 

(4) الأم (5/ 757 07148 وأحكام القرآن للشافعي /١(‏ 178) . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١1(‏ 188)»؛ وإعلام الموقعين .)1١8/5(‏ 

0) سورة البقرة» الآية: 771. 

(6) أبو داود في الطلاق؛ ياب 78 حديث 7747. وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي 
الطلاق» باب لاء حديث 72077: وابن ماجه في الطلاق» باب .١‏ حديث 27١١15‏ 
وابن سعد (8/ 85): وعبد بن حميد (915/1) حديث 47: والدارمي في الطلاق» 
باب ١‏ حديث 7779ء وأبو يعلى )١5٠/١1(‏ حديث 17» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (75/17 - 18) حديث 4511 -4517غ واين حبان الإحسان» - 
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وهي حائض . فسأل عمرٌ النبيّ يك نقال : مُرْهُ فليراجعها»7 . 
(إذا طَلّقَ الخد امرأته» ولو) كانت (أمّة» ولو على حرة) فلا يُشترط 
أن يكون عادمٌ الطّول ولا خائف العنت؛ لآن الرجعة استدامةٌ للعقدء لا 
ابتداء له (بعد دخوله؛ أو خلوته بهاء في نكاح صحيحء أقلّ من ثلاث) 
بغير عوض؛ فله رجعتها(” ما دامت في العدة (أو) طَلَّنَ (العبدٌ واحدة 
- ولو كانت زوجته حُوَةٌ بغير عوض - فله رجعتها(" ما دامت في العدة) 
وملخصه: أنَّ للرجعة أربعة شروط : 
الأول: أن يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرّها لا عدة عليهاء 
فلا تمكن رجعتها . 
الثاني: أن يكون التكاح صحيحا؛ لأن مَنْ نكاحها فاسد تبين 
بالطلاق» فلا تمكن رجعتها؛ ولأنَّ الرجعة إعادة إلى التكاح» فإذا 
الثالث: أن يُطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق» وهو الثلاث 
للحرء والاثنتان للعبد؛ لأنَّ من استوفى عدد طلاقه لا تحلٌ له مطلقتٌه 
حتى تكح زوجاً غيره» فلا تمكن رجعتها لذلك. 
)١1١١/٠١( -‏ رقم 64706 والطبراني في الكبير (71/ /181) تحديث 4 والحاكم 
ةا _لأقل)ء والبيهقي (7/ 71١‏ - 0777» والضياء في المختارة /١(‏ 75؟) 
حديث ١119-1155‏ جميعهم من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » عن عمر بن 
الخطاب؛ أن رسول الله يك طلق حفصة ثم راجعها . 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في 
مسند الفاروق :)57١/١(‏ هذا إستاد جيد قوي ثابت. 
وحسّن إستاده الحافظ في فتح الباري (9/ 185) . 
)020( تقدم تخريجه )575/١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) في «ذ»: «مراجعتها». 
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الرابع : أن يكون الطلاقٌ بغير عوض؛ لأنَّ العوض في الطلاق إنما 
جعِل لتفدي”'2 به المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصّل ذلك مع ثبوت 
الرجعة . 

فإذا وجدت هذه الشروط؛ كان له رجعتّها ما دامت في العدة؛ 
للإجماع2: ودليله ما سبق (ولو) كان المُطَلّق (مريضاء و27 مسافراء 
أو مُحُْرِماً) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء (وتقدم في محظورات 
الإحراه©؟ . 

ويملكها) أي: الرجعة (وليٌ مجنون) لأنها حق للمجنون» يخشى 
فواته بانقضاء العدة؛ فَمَلَّكَ استيفائه له كبقية حقوقه . 

(ولا رجعة بعد انقضاء العدة) لمفهوم قوله تعالى: «وبعولتهن 
أجق بردّهن في ذلك 0046 , 

(وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظهاء نحو: راجعث امرأتي» أو: 
ارتجعتهاء أو: رجعتهاء أو: رددتهاء أو: أمسكتها) و(لا) تحصل 
الرجعة (ب: نكحتهاء أو: تزوجئها) لأن هذا كناية» والرجعة استباحة 
بضع مقصود» فلا مضل بالكتاية كالتعايع : 

(وإن خاطبها) أي: المُطلقة بالرجعة (ف)صفتها أن (يقول: 
راجعتّكء أو: ارتجعشّك» أو: رجعتكء, أو: رددتك» أو: أمسكتك. 
فإن زاد بعد هذه الألفاظ) الخمسة: (للمحبة» أو للإهانة) لم يقدح في 


. فى «ذ؛: «لتفتدي؟‎ )١( 

[ف4 الإجماع لابن المنذر ص/ 118-117 ومراتب الإجماع ص/ 137 . 
(7) في «ذ»: الأو مسافرا». 
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الرجعة (أو قال: أردت أني راجعتك لمحبتي إياك. أو إهانة لك؛ 
لم يقدح في الرجعة) لأنه أتى بالرجعة وبيّن سببها. 

(وإن قال : أردت أني كنت أهينك» أو أحبك. وقد رددتك بفراقي 
إلى ذلك) أي: للمحبة أو الإهانة (فليس برجعة) لحصول التضادٌ؛ لأن 
الرجعة لا تراد بالفراق . 

(وإن أطلق ولم ينو شيئاً) بقوله: راجعتّك للمحبة» أو الإهانة» 
ونحوه (صحت) الرجعة؛ لأنه أتى بصريحهاء وضم إليه ما يحتمل أن 
يكون سببهاء وأن يكون غيره» فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك . 

(وليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إلى 
قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه 
الوليٌ لا يشترط فيه الإشهادء كالبيع (لكن يُستحب) الإشهاد عليها 
احتياطا . 

(فالاحتياط أن يُشْهِدَ فيقول: اشهدا علي أني20 راجعت امرأتي 
إلى نكاحي أو زوجيتي. أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي) ونحو ذلك 
مما يؤدي معناه. 

(فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها؛ فصحيحة) لعدم اشتراط 
الإشهاد. وعنه”2: يجب الإشهاد عليهاء فإن لم يُشهد؛ لم تصحٌء فإن 
أوصى الشهود بكتمانها لم تصح. وقال القاضي: يخرّج على الروايتين 
في التواصي بكتمان التكاح . 


)١(‏ في الح؟ ولاذ»: «أني قد». 
(؟) كتاب الروايتين والوجهين :)١54-178/7(‏ والجامع الصغير لأبي يعلى 
ص/ 157 والمغني /٠١١(‏ 2009).» والاختيارات الفقهية ص/ 7917. 
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(ولا تفتقر) الرجعة (إلى ولي: ولا صداقء ولا رضا المرأة» 
ولا علمهاء ولا إذن سيدها) إن كانت آَمّة؛ لأن الرجعة إمساكٌ للمرأة 
بحكم الزوجيّة» فلا يُعتبر فيها شيء من ذلك . 

(والرجعيّة زوجة يلحقها الطلاق والظّهار واللعان والإيلاء. 

وابتداءً المدة) التي تضرب للمؤلي وهي الأربعة أشهر (من حين 
اليمين) لا من الرجعة . 

(ويرث كل منهما صاحبه إن مات) بالإجماع”' . 

(وإن خالعها صَحٌّ خُلعه) لأنها زوجةٌ يصح طلاقهاء فصح خلعهاء 
كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخُلع التحريم» بل التخلّص من ضرر 
الزوج» على أنا نمنع أنها مُحَرّمة. 

(ولها النفقة) وإن لم تكن حاملاً: إلى انقضاء عدتها. 

(ولا قَسْم لها) أي: للرجعيّة (صَرَح به الموئّق؛ والشارحء 
والزركشي فيْ الحضانة» ولعله مراد من أطلق) من الأصحاب: أنَّ 
الرجعيّة زوجة . 

(ويُباح لزوجها وطؤهاء ويُباح له (الخلوة) بها (و)يُباح له (السفر 
بهاء ولها أن تتزيّن لهء وتتشرف) لأنها في حكم الزوجات» كما قبل 
الطلاق. 

(وتحصّل الرجعة بوطئهاء بلا إشهادء نوى الرجعة به أو لم ينو) به 
الرجعة؛ لأنَّ الطلاق سببُ زوال الملك» وقد انعقد مع الخيارء والوطعٌ 
من المالك يمنع زواله» كوطء البائع في مدة الخيارء وكما ينقطع به 


(1) الإجماع ص/5١1:‏ والإشراف لابن المنذر (785/5): ومراتب الإجماع 
ص/17. 
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التوكيل في طلاقها . 

(ولا تحصّل) رجعتها (بمباشرتهاء من: القُّبلة» واللمسء والنظر 
إلى فَرْجِها بشهوة أو غيرهاء ولا بالخلوة بهاء والحديث معها) لأن ذلك 
كله ليس في معنى الوطء؛ إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالةً ظاهرة» 
بخلاف ما ذكر (ولا) تحصل الرجعة أيضاً (بإنكار الطلاق) لما سبق . 

(ولا يصح تعليقها) أي:. الرجعة (بشرط» فلو قال: راجعتك إِنْ 
شئتء أو: إن قَدِمَ أبوكِ فقد راجعتكِ» أو كلّما طلقشُك فقد راجعئك ؛ 
لم يصح) التعليق؛ لأن الرجعة استباحة فرج مقصودء أشبهت التكاح . 

(ولو قال) للرجعيّة : (كلما راجعدّكِ فقد طلقشّكِ؛ صح) التعليق 
(وطلقت) كلما راجعها. 

(وإن راجعها في الرّدَةِ من أحدهما) أي: أحد الزوجين (لم يصمّ) 
الارتجاع» كالتكاح (وهكذا يتبغي أن يكون) الحكمٌ كذلك (فيما إذا 
راجعها بعد إسلام أحدهما) فلا تصخ رجعتّها إذا طَلّقها ثم أسلمت أو 
أسلم» ولم تكن كتابيّة. 

(فإن كانت) المطلقةٌ الرجعيّة (حاملاً باثنين» فوضعت أحدهما 
لم تنقض عدثّها به) حتى تضم الحمل كله . 

(ولو خرج بعض الولدء فارتيسها قبل أن تضم باقيه) صم ؛ لأنها 
لم تزل في العدة (أو) :زاجعها يزد وَضْعْ الأول (قبل أن تضع الثانيّ؛ 
صح) الارتتجاع ؛ ؛ لأنها في العدّة إذاً. 

(و)إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله (انقضت عدَّتها به 
وأبييحت لغيره؛ ولو لم تَطهّر) أي : ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس) 
لأنّ العدة قد انقضت بوضع الحملء فبانت بذلك . 
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(وإن طَيَّرت) الرجعيّة» ذات الأقراء» الحرة (من الحيضة الثالثة) 
أو الآمّة من الثانية (ولم تغتسل'2؛ فله رجعتها) روي عن أبي بكر”", 
وعمرً©: وعلي©: وابن مسعود”*» (وظاهره: ولو قََطتْ في الغسل 


(1) زاد في هامش الأصل حاشية: أو تتيمم؟. 

(1) أخرج سعيد بن منصور )7١4* /١(‏ رقم 21177 وابن أبي شيبة :)١197/0(‏ عن 
مكحول أن أبا بكر وعمر وعليً واين مسعود وأيا الدرداء وعبادة بن الصانت 
وعبدالله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: 
إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» يرثها وترثه ما دامت في العدة . 

() أخرج الشافعي في السنن المأثورة ص/747: رقم 476» وعبدالرزاق (115/5- 
7") رقم هخموعء ٠١988‏ -9540١٠1ء‏ وسعيد بن منصور )1190-185/1١(‏ رقم 
1718-5 1777: وابن أبي شيبة (5/ 197 :)١15‏ والطبري في تفسيره 
:.)55١  54/(‏ والطحاوي (257/5): والطبراني في الكبير (57/9؟) رقم 
65 4518 والبيهتي (0//ااة)ء وفي معرفة السئن والآثار (147/11) رقم 
4: عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تحل لزوجها الرجعة 
عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؛ وتحل لها الصلاة. هذا لفظ عبدالرزاق. 

(5) أخرج الشافعي في الأم (10754/5): وفي مسنده (ترتيبه 6207/7 وعبدالرزاق 
(15/5”) رقم 947١984-1١٠ء‏ وسعيدبن متصور .15١/١(‏ 197) رقم 
776 » وابن أبي شيبة (5/ 42157 والطبري في التفسير (7/ 44١‏ - 
57». والطحاوي (57/5): والبيهقي (417/17): وفي معرفة السئن والآثار 
(187/11) رقم 105151ء عن أبن المسيب أن علياً رضي الله عنه قال في رجل طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين» قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة» وتحل لها الصلاة. 

(5) أخرجه الشافعي في السئن المأثورة ص/757؛ رقم »47٠‏ وعبدالرزاق (5/ ١9‏ 
كالاء 18؟) رقم 21١94517 ,1١990  ٠١941/‏ وسعيد بن متصور /١1(‏ 1990 - 
197) رقم 1714 17371 11794 -17168ء وابن أبي شيبة (5/ 197 - 55١1)؛‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 677١‏ والطبري في التفسير (؟// 578 -551)؛ 
والطحاوي (7/ 57)؛ والطبراني في الكبير (9/ 11 ؟) رقم 355715, 5514 ١9575؛‏ 
والبيهقي »)41٠/17(‏ وفي معرفة السئن والآثار )١1487 /1١(‏ رقم 15155 . وانظر: - 


ا 
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سنين) لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرامٌ؛ لوجود أثر 
الحيض الذي يمنع الزوجّ الوطءً» كما يمنعغه الحيض» فوجب أن يمنع 
ذلك ما يمنعه الحيض» ويوجب ما أوجبه الحيضء كما قبل انقطاع الدم 
(ولم تبح للأزواج) قبل أن تغتسلّ من الحيضة الثالثة؛ لما مرّ. 

(وما عدا ذلك؛ من انقطاع نفقتهاء وعدم وقوع الطلاق بهاء وانتفاء 
الميراث؛ وغير ذلك ؛ فإنه يحصّل بانقطاع الدم) رواية واحدة90©؛ قاله في 
«المحرر» تبعاً للقاضي وغيره. 


فصل 


(وإذا تزوّجت الرجعية في عِدّتهاء وحملت من الزوج الثاني؛ 
انقطعت عِدَهُ الأول بوطء الثاني) لا بمجرد العقد عليها؛ لأنه غير 
صحيح ١‏ فلا أثْرَّ له . 

(ويملك الزوج) الأول (رجعتها في مدّة الحمل» كما يملكه) أي : 
ارتجاعها (بعد وضعها) الحمل (ولو قبل طَهّرها من نفاسها) لأن الرجعة 
باقية» وإنما انقطعت لعارضء كما لو وطئت في صلب نكاحهء لكن 
لا يملك وطأها قبل وضع الحملء» ولا قبل الغسل من النفاس . 

(وإن أمكن أن يكون الحمل منهما) أي : ممن طَلّقَها ومن تزرّجها 
في عدتها (فله) أي: الأول (أيضاً رجعتها قبل وضعه) لأنها في العدة 


- الاستذكار :)75/١14(‏ والتمهيد (771/11). 
)١(‏ المحرر في الفقه (1/ 4 :)١١‏ والفروع (9/5لا5 .)04٠‏ وشرح الزركشي (5/ 5147 
-55ة)6 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7؟/ /اة) . 
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(ولو يان أنه) أي: الحمل (للثاني) فرجعتها صحيحة؛ لما سبق. وإن 
راجعها بعد الوضع» وبان الحمل من الثاني؛ صّحَت رجعته؛ وإن بان من 
الأول؛ لم تصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه. 
(وإن انقضت عدتها) أي: الرجعيّة (ولم يرتجعهاء أو طَلَّقَها قبل 
الدخول) والخلوة (بانت» ولم تحل إلا بنكاح جديد) بشروطهء وتقدم . 
(وتعود) إليه (على ما بقى من طلاقها؛ سواء رجعت) إليه (بعد 


نكاح ذوج غيره» أو قبله) وسواء (وطتها الثاني أو لم يطأ)ها؛ هذا قول 


3 ب 22 )22( 
عي وعلي 9 وابن مسعود”" » وأبي هريرة وابن عم :20020 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟0587/1): والشافعي في الأم (5/ :)76٠‏ وعبدالرزاق 
(761-7561/5) رقم 11187-11154؛: وسعيد بن منصور (707/1) رقم 16175 
-1877ء وابن أبي شيبة (5/ »)١١7- ٠١١‏ والبيهقى (1/ 755- 756): وفى معرفة 
السئن والآثار )81/١11(‏ رقم 1455 . وانظر: الاستذكار (145/14-/1419). 

2( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/١1؟)»‏ وعبدالرزاق (5/ 787) رقم 11155: 
وسعيد بن متصور )7977/١(‏ رقم 18174, وابن أبي شيبة (5/ »)1١7‏ وأبو بكر بن 
زياد النيسابوري في الزيادات ص/558, رقم 05417 5417» والبيهقي 
م وفي معرفة السئن والآثار )89/١1(‏ رقم /15451. 

(*) أخرج سعيد بن منصور )098/١(‏ رقم 1514 وابن أبي شيبة (5/ :)1١*‏ عن 
إبراهيم قال: كان أصحاب.عبدالله يقولون: يهدم النكاحّ الثلات: ولا يهدم الواحدة 
والشتين . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (5/ 707) رقم 11181 . 

)2( في 1ذ»: #وابن عمر؟ . 

(7) أخرج ابن أبي شيبة :)1١7/5(‏ عن عمرو بن شعيب» قال: قضى عمرء ومعاذء 
وزيد: وأبي» وعبدالله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. وذكره ابن المنذر في 
الإشراف على مذاهب العلماء »)3١7/54(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
(ضا/كقم)ء وابن حزم في المحلى :)56٠ /٠١(‏ عن عبدالله بن عمرو؛ وقال: وصح 
- أيضاً عن ابن عمر في أحد قوليه. 
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وعمران بن حصين”2: ومعاذ”"2»: وقاله أكثر العلماء0©؛ لأن وطء الثاني 

لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول» فلا يغير حكم الطلاق؛ كوطءٍ 

السيدء وكما لو عادت إليه قبل تكاج آخر. 

(وإن ارتجعها) المُطَلّقَ (وأشهد على المراجعة من حيثٌ لا تَْلم 
قاعتدت» ثم تزكجت مَنْ أصابها؛ رُدّت إليه) أي: إلى الذي كان 
راجعها؛ بعد إقامته البيّنة؛ لأنَّ رجعتّه صحيحة؛ لأنها لا تفتقرٌ إلى 
رضاهاء فلم ته تفتقر إلى علمهاء كطلاقهاء ونكاح الثاني غيرٌ صحيح ؛ لأنه 

تزقج امزلةخيوه؛ كما لولم يكن علنها: 

(ولا يطؤها) المرتجع (حتى تنقضيّ عِدَّتها) من الثاني ؛ لأنها معتدّة 
من غيره» 'أشبه ما لو وطئت في أصل تكاحه (ولها على الثاني المهر) بما 

استحلّ من قَرْجهاء فإن لم يصبها فلا مهرّ عليه . 

(وإن تزوّجها) الثاني (مع علمهما) أي: علم الثاني والمطلقة 
(بالرجعة؛ أو) تزوجها مع (علم أحدهما) بالرجعة (فالتكاح باطل) لأنها 
زوجة الغيرء ولا شبهة (والوطء مُحَومٍ على من عَلِمْ) منهما (وحكمه 

حكم الزاني» في الحَدٌ وغيره) لانتفاء الشّبهة . 

(وإن كان الثاني ما دخل يها؛ فق بينهما) لفساد النكاح (وثدت 

)1055/1( أخرجه عبدالرزاق (5/ 707) رقم 5(5-/1208-5١١ء وسعيد بن منصور‎ )١( 
. 0758 //( والبيهقي‎ ؛)1١‎ ١ /5( 168ء وابن أبي شيبة‎ 1-٠ رقم /1اه1»‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة :)1١7/5(‏ وسحئون في المدونة :)7١/(‏ وذكره ابن المنذر 
قٍ الإشراف على مذاهب العلماء :)٠1١7/4(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
(حلرقم). : 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ :)7١7- 7٠١7‏ وهو إحدى الروايتين عن الإمام 


أحمدء وقول للشاقعي. انظر: مسائل صالح (5/7. )1١‏ رقم 211511 11417؛ 
والأم (5/ .)16٠١‏ 
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إلى الأول) قال في «المبدع»: بغير خلاف في المذهب (ولا شيء على 
الثاني) من مهرء ولا حَدّء لعدم موجبه. 

(فإن لم تكن له) أي: المطلق (بيّنة برجعتها؛ لم تقبل دعواه) 
لقوله يَكِ: «لو يُعطى الناسٌ بدعواهم. . .» الحديث”7©؛ ولأنَّ الأصلَّ 
عدم الرجعة . 

(وإن صَدّقته هي وزوجها) الثاني (رُدّت إليه) أي: الأول؛ لأن 
تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (وإن صَدّقه الزوج) الثاني (فقط؛ انفسخ 
نكاحه) لاعترافه بفساده (ولم تلم إلى الأول) لأنَّ قول الثاني لا يُقبل 
عليهاء وإنما يُقبل في حقه (والقولٌ قولّها بغير يمين») صكحه في 
«المغني»؛ لأنها لو أقرّت لم يُقبل. 

(فإن كان تصديقه) أي : الثاني للأول في رجعتها (قبل دخوله بها؛ 
فلها عليه نصفٌ المهر) لأن القُرقة جاءت من قبَلِهِ بتصديقه (و)إن كان 
تصديقه (بعده) أي: بعد الدخول بها؛ ف(لها الجميع) أي: جميع 
المهر ؛ لأنه استقرٌ بالدخول. 

«(وإن صَدّقته) أي: الأول في دعوى رجعتها (وحدها؛ لم يُقبل 
قولها في فسخ نكاح الثاني) للحديث السابق» ولا يُستحلف الثاني على 
ما اختاره القاضي - لأنه دعوى في النكاح: واختار الخرقي: بلى» 
فيحلف على نفي العلم . 

(فإن بانت منه) أي: من الثاني (بطلاق أو غيره) كفسخ لعنّة أو 
إعسار (رُدٌّت إلى الأول بغير عقدٍِ) جديد؛ لأن المنع من ردها إِنّما كان 
لحقٌ الثاني» كما لو شهدٌ بحريةٍ عبدٍ ثم اشتراءء فإنه يَعِتِقُ عليه 


.)١( تعليق رقم‎ )780 /١١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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(ولا يلزمها للأول مهد بحال) وإن صَدّقته (كما لو ارتدت؛ أو أسلمت) 
تحت كافر (أو قتلت نفسها. 

وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني ؛ فينبغي أن ترثه) أي: الأول 
(لإقراره بزوجيّتهاء وإقرارها بذلك) أي: بزوجيّته؛ قاله الموفق ومَنْ 
تبعهء وجزم به في «المبدع» ‏ 

(وإن ماتت) وهي مصدّقة للأول (لم يرثها) الأول؛ لأنها لا نُصَدّق 
في إبطال نكاح الثاني (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهراً (فإن مات 
الثاني ؛ لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له (قال الزركشي: ولا 
يُمكّن) أي: الأول (مِنْ تَرْوُْجٍ أختهاء ولا أربع سواها) مؤاخذة له 
بموجب دعواه. قلت: وكذا الثاني بطريق الأولى. 

(وإذا ادعت الرجعيةٌ أو البائن انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها 1 
قولها؛ إذا كان ممكتاً) لقوله تعالى: طاولا يحل لون أن يكْتّمْنَ ما خَلَقَّ 
الله في أرحامهن7”4" أي: من الحمل والحيضء فلولا أنَّ قولّهن مقبولٌ؛ 
لم يحرم عليهن كتمانه؛ ولأنه أمر تختص بمعرفته» فكان القول قولها 
فيه» كالنية . 

(إلا أن تدعيّة) أي: انقضاء عدتها (الخرة بالحيض في شهر؛ 
فلا يُقبل إلا ببينة) ولو أنها امرأة واحدة» نصصٌ عليه"©؛ لقول شريح: «إذا 
ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهرء وجاءت ببينةٍ؛ فقد انقضت 
عدتهاء وإلا؛ فهي كاذبة. فقال له ع قالون»”؟ ومعناه بلسان 


. 5178 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 168 رقم 21515 »: ومسائل أبي داود ص/‎ )1١5- 1١7 /7( (؟) مسائل صالح‎ 
.)1( تقدم تخريجه (1/ 547) تعليق رقم‎ )( 
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الرومية : أصبت » ام ولأنه كدارعبدا بحصؤل ذلك في شهرء 
فهو (كما لو ادّعت خلاف عادة منتظمة) فلا يُقبل منها إلا ببينة. 


فصل 


(وأقل ما) يمكن أن (تنقضي به) أي: فيه (عدة الحرة من الأقراء) 
أي : بها (- وهي) أي : الأقراء (الحيض ‏ تسعة وعشرون يوماً ولحظة) بناء 
على أنَّ أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ» وأقلّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر 
يوم وذلك بأ يطلقها مع آغر الطيرء فم تيغ يوما وليلةه كي قطوذ 
ثلاثة عشر يومآء ثم تحيض يوما وليلة» ثم تطهرٌ ثلاثة عشر يوماء ثم 
تحيض يوماً وليلة» ثم تطهرٌ لحظة؛ لتَعرف بها انقضاءً الحيض ٠‏ وإن لم 
تكن هذه اللحظةٌ من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض . ٠‏ ومن 
اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . 

«و)أقل ما تنقضي فيه عدة (الأمة) بالأقراءء وهي الحيض (خمسة 
عشر) يومآ (ولحظة) بأن يكون طلقها في آخر طُهْرهاء وحاضت يومآ 
وليلة» وطهرت ثلاثة عشر يوماء وحاضت يومآ وليلة» واللحظة؛ 
ليتحقق فيها الانقطاع» كما تقدم. 

(فإن ادعت) الحرة (انقضاءها) أي: العدة بالحيض (في أكثرٌ من 
شهر ؛ صَدَّقَتْ) لما تقدم. 

(و)إن ادعت انقضاءها بالحيض (في أقل من تسعةٍ وعشرين يوماً 
ولحظةٍ؛ لا تُسمع دعواها) لعدم الإمكان (فإن بقيت على دعواها) 
انقضاءها (حتى مر عليها ما يُمكن صدقها فيه) كما لو مضى عليها أكثرٌ من 
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شهر (نظرناء فإن بقيت على دعواها المردودة؛ لم تُسمع) دعواها (أيضاً) 
لأنها عينٌ التي رُدت؛ لعدم الإمكان (وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة 
كلهاء أو) ادعت انقضاءها (فيما يمكن) انقضاءها (فيها؛ كُبل قولها) لأن 
ذلك لا يُعلم إلا من جهتهاء وهي مؤتمنةٌ على نفسها. 

(والفاسقة) والعدل (والمريضة) والصحيحة (والمسلمة والكافرة 
في ذلك) المذكورء من دعوى انقضاء العدة» على التفصيل السابق 
(سواء) لأن ذلك متعلقٌ بها دون غيرها . 

(وإن ادعت انقضاءها) أي: العدة (بوضع حمل تمام) ليس سقطاً 
(لم يُقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطءٍ بعد العقد) 
لأن ذلك أقلٌّ مدة الحمل» كما تقدء" . 

(وإن ادّعت أنها أسقطته) أي: أسقطت ما تنقضي به العدة 
(لم يُقبل) قولها (في أقل من ثمانين يوماً) من حين إمكان الوطءٍ بعد 
العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بما تَبيّنَّ فيه خلق إنسانٍ» وأقلٌ مدة يتبين 
فيها خلق إنسانٍ أحدٌ وثمانون يوماء كما تقده9؟. 

(ولا تنقضي به) أي: بما تلقيه المرأة (عِدةٌ قبل أن يصير مُضِغة) 
ويتبين فيه خلقُ إنسانٍء كما لا تصير به أمةٌ أمّ ولدِء ولا يثبث به حكم 
نفاس» ولا وقوعٌ طلاق معلّق بولادة» ونحو ذلك. 

(وإن ادّعت انقضاءها) أي: العدة (بالشهور؛ لم يُقبل قولها) بلا 
بيئة (والقول قولٌ الزوج) لأن الاختلافٌ في ذلك ينبني على الاختلافٍ في 
وقت الطلاق» والقول قول الزوج فيه (إلا أن يدّعي) الزوج (انقضاءها 


لق تقدم في عدة مواضع منها 2117-175١ /1١(‏ 66ع). 
() (ل//رداة). 
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ليسقط نفقتهاء مثل أن يقول في مُحرّم: طلقتك في شوال) فقد انقضت 
عدتكِء وسقطت نفقتّكِ (فتقول هي: بل) طلقتني (في ذي القعدة) 
فعِدّتي ونفقتي باقيتان (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك . 

(فإن ادعت ذلك) أي: عدم انقضاء عدتها (ولم يكن لها نفقة) 
كبائن حائل (قُيِلَ قولها) لأنها مقرّة غلى نفسها بما هو الأغلظ عليها. 

(ولو انعكس الحال فقال) في المُحَرّم : (طلقئكِ في ذي القعدة) 
فلم تنقض عدتك (فلي رجعئكِ. فقالت: بل) طلقتني (في شوال) 
فانقضت عدتي (فلا رجعة لك ؛ فقوله) لأنه يُقبل قوله في أصل الطلاق» 
فقيل قوله في وقتهء والأصل بقاء العصمة. 

(وإن ادّعى في عدّتها أنه كان راجعها أمسء أو) أنه كان راجعها 
(مند ههزة قل قوله) لأبديماك رجنهها تبح [قرا بهاً: 

(فإن ادعاه) أي : أنه كان راجعها أمسٍ » أو منذ شهر (بعد انقضائها) 
أي: العدة (قأنكرته؛ فقولها) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه 
والأصل عدمهاء وحصول البينونة. 

(وإن قالت: قد انقضت عدتي» فقال) بعد ذلك: (قد كنتُ 
راجعتكِ ؛ فقولها) لما تقدم. 

(وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل 
رجعتك» فأنكرها؛ فقوله) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها؛ 
ولأنه يملك الرجعة» وقد صحّت في الظاهرء فلا يُقبل قولها في إبطالها 
(وإن تداعيا) ذلك (معاً؛ كُدم قولها) لتساقط قولهما مع التساويء 
والأصل عدم الرجعة . 

(وإن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق (فقال: قد) كنت (أصبئك» 
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فلي رجعتك» فأنكرئه) فقولها؛ لأن الأصل عدمها (أو قالت) بعد أن 
طَلّتها: (قد أصابني) أو خلا بي (فلي المهدُ كاملاً) نأنكرها (فقول 
المُتكر) لأن الأصلّ عدمُها وبراءثه (وليس له رجعتها في الموضعين) 
لعدم بول قول مدّعي الإصابة. 

(ولا تستحق فيهما) أي: الموضعين (إلا نصف المهر؛ إن كان 
اختلافهما قبل قبضه) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول؛ ولأن الأصل براءته 
في الثاني (وإن كان) اختلافهما (بعده) أي : بعد قبضه (وادعى إصابتهاء 
فأنكرث؛ لم يرجع عليها بيشيء) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة (وإن 
كان هو المُنكر) للإصابة (رجع) عليها بنصف المهر؛ لأن الأصل عدمها 
كما تقدم. 

(وإن ادعى زوج الأمَةِ بعد) انقضاء (عِدَّتهاء أنه كان راجعها فى 
عدتهاء فأنكرته) الآمّة (وصّدّقه مولاها؛ ف)القول (قونُهاء نصّا(") لأنه 
لا يتضمن إبطال حقٌّ للزوج ؛ لعدم قصدها(" إياه. 

(وإن صَدَّقته) أي: صدقت مُطَلّقَها بعد انقضاء عدتها أنه كان 
راجعها قبله (وكدّبه مولاها) في ذلك (لم يُقبل إقرارُها في إبطالٍ حق 
السيد) لأنه إقرار على غيرهاء فلم يُقبل. 

(فإن عَلِم) السيد (صِدْقٌ الزوج) في دعواه الرجعة قبل انقضاء 
عدتها بعده (لم يحل له) أي : السيد (وطؤهاء ولاتزويجها) لأنها زوجة 
الغير . 


)00( مسائل مهنا كما في كتاب الروايتين والوجهين (55/1١)؛‏ والمغني 579/١١(‏ - 
0 ). وانظر: مسائل الكوسج ١775/4(‏ -17717) رقم 11١37‏ 
إففق في اح؟2: #تصديقها». 
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(وإن علمت هي صِدْقَ الزوج في) دعواه (رجعتها) وكَذَّبه السيد 
(فهي حرام على سيدها) وعلى من يزرّجها لهء غير المدعي للرجعة 
(ولا يحل لها تمكينه) أي : السيد (من وطئهاء كما قبل طلاقها . 

ولو قالت الرجعية: انقضث عِدّتي. ثم) رَجعت و(قالت: 
ما انقضت) عدتي (فله رجعتها) حيث لم تتزرّج» كجَحْدٍ أحدهما التكاح 
ثم يعترف به . 

(ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتهاء ثم راجعهاء ثم أقرّت بكذبها 
في انقضائها) أي: العدّة (وأنكرث ما ذكر عنها) من إخبارها بانقضاء 
العدّة (وأقّت بأنَّ عدتها لم تنقض؛ فالرجعةٌ صحيحة) لأنه لم يقرّ 
بانقضاء عدتهاء وإنما أخبر بخبزها عن ذلك» وقد رجعت عن خبرها؛ 
شر عرقي 


فصسل 


(والمرأة إذا لم يَدْخُل بها) الزوج؛ ولم يَخْلْ بها (ثيينها تطليقة) ولو 
بلا عوض؛ لأنه لا عِدَّة عليها (فلا رجعة عليهاء ولا نفقة لها) كالمطلقة 
ثلاثاً. 

(فإن طلّقها ثلاثًء أو) طَلّىَ (العبد) طلقتين (اثنتين قبل الدخول؛ أو 
بعَدة؟ ع محل تيص تتح :زوب كيره: نكاحاً صحيحاً. ممن يمكنه 
الجماع؛ ويطؤ)ها الزووج الثاني (في العَبلٍ » » مع انتشار) لقول ابن عباس : 
«كان الرجل إذا طلّق امرأتّه فهو أحق برجّعتها؛ وإن طلّقها ثلاث ٠‏ فنسخ 
ذلك قولّه تعالى: «الطّلاقٌ مرّتان. . .> إلى قوله تعالى: ظفإِنْ طَلقّها 
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فلا تحلٌ له من بعد حتى تكح روجا غيره0)) رواه أبو داود 
وساف 0 

وعن عروة عن عائشة قالت: كان الرتجل يطلق امراته نا ضاء أن 
يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها دهي في العدّقء وإن طلّقها مائة مرّة 
فأكثر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقكِ فتبيني مني؛ 7 
أبداً» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلققك» فكلّما هممت”* أن تنقضي 
عِدنّك؛ راجعتك. فذهبت المرأة فدخلت على عائشةء فأخبرتهاء 
فسكتت حتى جاء النبي يَككِ فأخبرتة» فسكت النبي كه حتى نزل القرآن: 
«الطلاقٌ مرتانٍ فإمسالكٌ بمعرونٍ أو تسريحٌ بإحسان4”*©: قالت عائشة: 
فاستأتف الناس الطلاق مستقبلاًء من كان طَلَقَ ومن لم يكن طَلّق»'رواه 
السو مسي راقتحا -<عنين عروة 


. 77٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أبو داود في الطلاق» باب .٠١‏ لالاء رقم 71585 17547» والنسائي في الطلاق» 
باب لاء رقم 070557 وفي الكيرى 1 ) رقم 4 . وأخرجه - أيضآ - 
البيهقي (// /501) » ب امع رارع ل 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (7/ :)١70‏ في إسناده علي بن الحسين بن 
واقد؛ وفيه مقال. 

(") «أوتك» كذا في الأصل واذك وفي سنن الترمذي ومصادر التخريج: «آويك» . 

لفك «هممت» كذا في الأصل و(ذ؛ وفي سئن الترمذي ومصادر التخريج: «همّت». 

(65) سورة البقرة» الأية: 7179 . 

() في الطلاق؛ باب 15 حديث 1147. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الحاكم (180-11/4/1): 
والبيهقي (7/ 1777)؛ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب؛ عن يعلى بن شبيب . 
وابنٌ مردويه ‏ كما في شرح الزرقاني (/» من طريق محمد بن إسحاق - 
كلاهما عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد - 
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مس13 وذكر أنه أصحٌ . 

قالت : «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يك فقالت : كنت عند رفاعة 
ِءِ ِِ 3 شّ 7 

القَرَطي» فطلقني» بت طلاقي» فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزّبير 

بكسر الموحدة من تحت - وإنما معهُ مثل هدبة الثوب . فقال: أتريدينَ 

أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عَسَّيلتهُ» ويذوق عسيلتك» رواه 

اليجحمناضة: وروت عائشة أنَّ النبى عَلِقِ قال: (العُسيلة: هحى 

الجماع»9" . 

-| بحجة. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قد ضعفه غير واحد. 

)١(‏ في الطلاق عقب حديث .11١47‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في الموطأ (؟/088): 
والشافعي في الأم (5/ :)١75‏ وفي أحكام القرآن (1/ 777): وفي اختلاف الحديث 
ص/188؛ وفي مسنده (ترتيبه 7/ 75): و ابن جرير في تفسيره (407/7)» والبيهقي 
(777/0)» وفي معرفة السئن والآثار (11/ 7”5) حديث 15758٠‏ . 
قال الترمذي : هذا أصح. 
وقال البيهقي : هذا مرسل» وهو الصحيح؛ قاله البخاري وغيره. وقال في المعرفة: 
والمرسل هو المحفوظ. 
وانظر : الاستذكار (188-161//14). 

(1) تقدم تخريجه من البخاري؛ ومسلم (2/11) تعليق رقم (؟). وأخرجه أبو داود 
في الطلاق: باب 45؛: حديث 7704: والترمذي في التكاح » باب ”7, حديث 
146ااكلء والنسائي في التكاح» باب "ا ,» حديث 147 وفي الطلاق؛ ياب 5 »٠١‏ 
حديث /7401 75:4 5511 5411 وفي الكبرى (9/ 757 7801 
/اهلا) حديث 2828675 855١59‏ [ا6”56, 5505 - 556086:, وابن ماجه في التكاح » 
باب 'الاء حديث 215177 وأحمد (5/ 3*5 لالاء 187 23175 173). 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

() أخرجه أحمد (57/5): وأبو يعلى (774/8, )15٠‏ حديث 481: 4481»؛ - 
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واعتبر كون الوطءٍ في القَبّل؛ لأنَّ الوطءَ المعتبر في الزوجة شرعاً 
لا يكون في غير القَبّل (ولو كان) الزوج الواطىء (خصيّاء أو مسلولاًء أو 
موجوءا) وتقدء0 معنى سلّ الخُصيتين ووجائهما (أو) كان (مملوكاً؛ أو 
لم يبلغ هو أو هي عشرا) من السنين (أو مجتوناء أو نائماء أو مغمىٌ 
عليه؛ وأدخلت ذكرّه في قَرْجهاء أو كانا») أي: الزوج والزوجة 
(مجنونين» أو وطثها فأفضاهاء أو ظنها سُرَيّته؛ أو أجنبية) لدخول ذلك 
كله في عموم: «إحتى تَنكح روجا غيره2©"”4» وعموم: «حتى تذوقي 
عُسَيلتهُ ويذوقٌ عسيلتك» . 

(وتعود بطلاق ثلاث) حكاه ابنُ المنذر 7 إجناعا. 

(وأدنى ما يكفي) من الوطء حتى تحلّ لمطلقها ثلاثا (تغييبُ 
الحشفة) في القَبّل مع الانتشار (وإن لم يُنْزِل) لأن أحكام الوطء تتعلّق به. 

(فإن كان) الزوج الثاني (مجبوبء قد بقي من ذكره قَدْرُ الحَشّفة 
فأكثرء قأولجه) مع الانتشار في قُيُلها (أحلَّها) لمطلقها ثلاثا؛ لأن ذلك 
منه بمنزلة الحشفة من غيره (وإلا) أي: وإن لم يبقّ من ذكره قد 
الحشّفةء بل دونها (فلا) يحلها إيلاجه؛ لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفةء 
ولا تتعلّق به أحكام الوطء. 

(ولا يحلها) أي: المطلّقة ثلاث (وطءٌ السيد إن كانت آمّة) لأنه 


- والدارقطني (5/ 167)» وأبو نعيم في الحلية (555/5) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)75١‏ فيه أبو عبدالملك المكيء ولم أعرفه بغير 
هذا الحديث؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.) ١/١١١ )١١ 

(؟) سورة البقرة» الآية: «لالا. 

() الإجماع لابن المنذر ص/ ٠١7‏ : والإشراق على مذاهب العلماء (7/4١؟).‏ 
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ليس بزوج (ولا) يحلها ‏ أيضاً ‏ (الوطء في نكاح فاسد) كنكاح المحلل» 
والشغارء والمتعة (أو) الوطء في نكاح (باطل» أو بشبهة) لأنه لا يُسبّى 
نكاحاً شرعاً. 

(أو) الوطء (في ردّته) أي: ردَّة الزوج الثاني؛ لأنه إن لم يُسِلِم في 
العدّة لم يصادف الوطء نكاحآء وإن عاد إلى الإسلام؛ فقد وقع الوطء 
في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب البينونة (أو) في (ردتها) لما ذكر (أو في 
الذُبرٌ) لأن الحل متعلّق بذوق-العُسيلة» ولا يحصّل به. 

(أو وطثها قبل إسلام الآخر) بأن عقد عليها حال كفرهماء 
فأسلمت» ثم وطثهاء أو أسلم وليست كتابية» فوطئها؛ فلا تحل؛ لما 
سبق في المرتد. 

(أو في حيضء أو نفاسء أو إحرام منهماء أو) إحرام (من 
أحدهماء أو صوم فرض منهماء أو) صوم فرض (من أحدهما) لأنه وطءٌ 
حرم لحَقٌّ الله تعالى» فلم يحلَّهاء كالوطء في التكجاح الباطل . 

(لا إن وطئها وهي مُحرّمةٌ الوطءِ لضيق وقتٍ صلاةِء أو) وطئها 
(مريضةٌ تتضرر بوطئه؛ أو) وطئها (في المسجدء أو) وهي مُخْرِمة (لقبض 
مهر) فإن الوطءً يحلها له في هذه الصور؛ لأن الحرمة هنا لا لمعنىّ فيها 
لحقٌ”'" الله تعالى» بخلاف ما تقدم . 

(وإن كانت) المطلقة ثلاث (أمة» فاشتراها مطلقها؛ 5 تحل له) 
حتى تنح زوجا غيره» ويطأها كما تقدم؛ لقوله تعالى: «فلا تحل لهُمن 
بعد حتى تكح زوجاً غيرَة74" . 


. في «ذ»: دلا لمعنىّ فيها بل لحق الله؟‎ )١( 
77٠ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


1ط كتاب الطلاق - باب الرجعة 


(وإن كانت ذميّة فوطئها زوجها الذّمِئٌ) في نكاح يُقَرّان عليه لو 
أسلماء أو ترافعا إلينا ‏ كما أشار إليه الشيخح تقئٌ الدين ©0‏ (أحلها 
لمطلّقها المسلم؛ نض”"©) لأنه زوج . 

(ولو تزوجها) أي: تزوّج امرأة (وهو عبدء فلم يطلقها حتى عَتّق) 
فله عليها الثلاث (أو) تزرّجها وهو عبد وَ(طَلَّقَها واحدة» ثم عَسَق؛ فله 
عليها الثلاث تطليقات) اعتباراً بحاله حيتئذ (ككافر حر: طلّق) امرأته 
(ثنتين» ثم استرق»: ثم تزوّجها) فله الثالثة؛ لأن الطلقتين لم تقعا 

و(لا) يملك العبد تمامً الثلاث (إن عَم بعد طلاقه اثنتين) لأنهما 
وقعتا مُحَرّمتين» فلم يتغير.حكمهما بعتقه بعدهما. 

(ولو تزوّجها وهو حُرٌ كافرٌ؛ فشبيء واستْرقٌ) وحدّه أو معها (ثم 
أسلما جميعاً؛ لم يملك إلا طلاقّ العبد) اعتباراً بحال الإيقاع (ولو طَلّقها 
في كُثْرِه واحدةء وراجعهاء ثم سُبِيَ» واستْرِقٌَ؛ لم يملك إلا طَلّقة) لما 
تقدم . 

(ولو عَلَّقَ) عبد (طلاقاً ثلاثاً بشرط غير عتقه» فوجد الشرط بعد 
عتقه) كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ ثلاثاء وعَتَقَّء ثم 
دخلتها (لزمته الثلاث) اعتباراً بوقت الوقوع (وفي تعليقها) أي: الثلاث 
(بعتقه) بأن قال لها: إن عتقت فأنت طالق ثلاثآء إذا عتق (تبقى له طَلقة) 
قال في «المبدع»: في الأصح . 

(وإذا غاب عن مُطَلّقته ثلاث ثم أتنْهٌُء فذكرت) له (أنها نكحت مَنْ 
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البابياء. واتقفنت عدتها مت وكا فلك سكنا) بأو نعي نايبت 
(فله تكاحهاء إذا غلب على َبَهُ صدقهاء إما بأمانتهاء أو بخبر غيرهاء 
ممّن يعرف حالّها) لأنها مؤتمنة على نفسهاء وعلى ما أخبرت به عنهاء 
ولا سبيلَ إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتهاء فتعيّن 
الرجوعٌ إلى قولها؛ كما لو أخبرت بانقضاء عدتها (وإلا) أي: وإن لم 
يمكن ذلك؛ أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها (فلا) تحل له؛ لأن 
الأصل التحريم» فوجب البقاء على الأصل» كما لو أخبره عن حالها 
فاسق. 
(فلو أنكر الزوِجٌ الثاني وَطْأهاء وادّعته) أي: الوطءَ (منه؛ فالقول 
قوله في تنصيف المهر؛ إذا لم يُقرٌ بالخلوة بها) لأن الأصل براءثه منه 
(والقول قولها في إباحتها للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها. 

(فإن صَدّقه) أي: الثاني (الأول) على أنه لم يطأها (لم يحل له) 
أي : الأول (نكاحٌها) لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه (فإن عاد) الأول 
(فصّدَّقها) على أن الثاني وطثها (أبيحت له) لأنه إذا عَلِمِ حلّها لم تحرم 
بكذبه؛ ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي . 

ولو قال الأول: ما أعلم أنَّ الثاني أصابها؛ لم تحرم عليه؛ لأنَّ 
المعتبر في حلها له خبرٌ يغلب على ظنّه صدقهاء لا حقيقةٌ العلم. 

(وكذا لو تزوّجت حاضراً؛ وفارقهاء وادّعت إصابته)ا منه (وهو 
منكرها) فالقولٌ قوله في تنصيف المهرء وتؤاخذ بقولها في وجوب العِدّة 
عليهاء وفيما يجب عليها بالوطء» وكذا لو أنكرٌ أصلّ التكاح» ولمُطَلّقها 
ثلاث نكاخها إذا غلب على ظنه صدقها . 

(ولو جاءت) امرأة (حاكماً؛ وادّعت أن زوجها طلّقهاء وانقضت 
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عدثّها؛ جاز) للحاكم (تزوٌجهاء و)جاز (تزويجها('2؛ إن ظنَّ صدقهاء 
وكان الزوج مجهولاً ولم تعيّته» وإن لم يثبت أنه طَلّقها. قال الشيخ0©: 
كمعاملةٍ عبلٍ لم يثبت عتقة. وقال: ونصّ أحمك”" : أنه إذا كتبّ إليها أنه 
طَلّقَها؛ لم تتزيج حتى يثبت الطلاق) لاحتمالٍ إنكاره . 

(وكذلك لو كان للمرأة زوج أي: معروف - فادّعت أنه طَلّتهاء 
لم تتزوّج'بمجرد ذلك» باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق. 

بخلاف ما إذا ادّعت أنه تزوّجها من أصابهاء وطَلّقها ولم تعيّنه» 
فإِنَّ التكاح لم يغبت لمعيّن» بل لمجهول» فهو كما لو قال: عندي مال 
لشخص» وسَلّمته إليه؛ فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاقء فكذلك قولها: 
كان لي زوج وطلقنيء وسيد وأعتقني. ولو قالت: تزوجني فلان 
وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوقاء. والمذهبٌ أنه لا يكون 
إقراراً؛ ذكره في «الاختيارات»2»©9. فعليه: قول المصنف: «إن كان 
الزوج مجهولاً» ليس بقيد. ولذلك قال في «المبدع» و«المنتهى» 
وغيرهما: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف . 

(فإن قالت: قد تزوجت من أصابني » ثم رجعث عن ذلك قبل أن 
يعقد عليها) مطلّقُها ثلاثا (لم يجز) له (العقدٌ) عليها؛ لأن الخبرٌ المبيحَ 
للعقد قد زال» فزالت الإباحة. 

(وإن كان) رجوعها (بعده) أي: بعد العقد عليها (لم يُقبل) 
رجوعها؛ لتعلق حقٌّ الزوج بها (كما لو ادّعى زوجيّة امرأة» نأقّت له 
)١(‏ في «ذ»: «جاز للحاكم (تزويجهاء و)جاز (تزوّجهاء إن. . .2. 
(0) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 795؛ والفروع (50/1/8). 


(5) مسائل حرب ص ١5١‏ ؛ وانظر: مسائل ابن هانىء (1717//1) رقم .1١١١‏ 
(5) ص/ 7"94. 
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بذلك؛ ثم رجعت عن الإقرار) له بالزوجيّة؛ فإنه لا يُقبل منها الرجوع؛ 
لتعلق حقه يها. ْ : 

(وإذا طلّقها رجعياً وغاب) عنها (فقضت عدّتهاء وأرادت التزئج» 
فقال لها وكيله : توقفي) عن التزوج (كيلا يكونّ راجَمَكِ ؛ لم يجب عليها 
التوتّف) لأن الأصل عدم الرجعة» واحتمالها لا دليل عليه . 


2 كتاب الطلاق - باب الإيلاء 


باب الإيلاء 


بالمدٌء لغةٌ: الحَلْف (وهو) مصدرْآلى يؤلي» إيلاءً وأليّةء ويقال: 
تألى يتالى. وفي الخير: «من يتألَّ على الله يكذيه:0" . والأليّة : اليمين » 
وجمعها ألاياء كخطاياء» قال 0555 : 


: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم‎ )١( 
أ- عقبة بن عامر رضي الله عنه: أخرجه البيهقي في دلائل الثبوة (8/ 551 -147؟)؛‎ 
في خطبة طويلة للنبي يكف بتبوك . وذكره‎ :)151-3784٠ /51( وابن عساكر في تاريخه‎ 
وقال: هذا حديث غريب» وفيه نكارة»‎ )١5 - ١7 /5( ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
. وفي إسناده ضعف‎ 
ب - زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أخرجه القضاعي في مسئد الشهاب‎ 
حديث 775ء والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (7/ 146)»؛ من طريق‎ )١1١/1( 
عبدالله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني» عن أبيه؛ عن جده» عن زيد بن‎ 
خالد رضي الله عنهء في خطبة طويلة بتبوك. وجَهّل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 
:)6505/1( عبدالله بن مصعب وأياهء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )5١5/5( 
خطبة متكرة» وفيهم جهالة.‎ 
789/8 اج - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (/ 179) حديث‎ 
. بلفظ : لا تألوا على اللهء لا تألوا على الله ؛ فإنه من تأنّى على الله أكذبه الله‎ 
. فيه علي بن يزيد الألهاني: وهو ضعيف‎ :)7١8/1( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
» ١الا/ د . عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أخرجه أبو داود في الزهد ص/‎ 
رقم‎ )185/١( رقم ١17؛ وابن أبي شيبة (17/ 198 - 2)191 وهناد في الزهد‎ 
:)5 ٠1" 14١37 /7( وابن أبي عمر في مسئده  كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ »467 
والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى‎ 5١5٠ والمطالب العالية (741/5) رقم‎ 
ص/”47: رقم 45/اء وابن عساكر في تاريخه (2)174/77 في خطبة طويلة.‎ 
. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 174-170 مع الفيض) ورمز لحسنه‎ 

- هو كثيّر بن عبدالرحمن الخزاعي؛ شاعر متيم مشهورء من أهل المديئة؛ أكثر إقامته‎ )١( 
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قليل الألايا حافِظٌ ليمينهو إذا صدرت منه الأليهُ بت 
وكذلك «الألوة» بسكون اللام وتثليث الهمزة. 
وشرعاً: (حلِف زوج) لا سيد (يُمكله الجماع) لا عِنينء يو 
(بالله) تعالى (أو بصفةٍ من صفاته) لا بنذرء أو طلاق ونحوه (على ترك 
وطء أمرأته» الممكن جماعها) للا رتقاء ونحوها «(ولو) كان حلقه على 
ترك وطثها (قبل الدخول؛ في قُبّل) لا دبر (أبدآء أو يُطلِقٌ) في حلفه لا 
يطؤها (أو) يحلف لا يطؤها (أكثْرَ من أربعة أشهر » أو ينويها) لأربعة 
(وهو) أي: الإيلاء (محرّمٌ في ظاهر كلامهم؛ لأنه يمينٌ على ترك 
واجب) قاله في «الفروع؟ . 
(وكان هو والظهار طلاقاً ني الجاهليّة) قال في «الفروع»: ذكره 
جماعة””2, وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج ؛ ذكره أحمد”” في 
الظهار عن أبي قلابة©» وقتادة©» . 
> يمصرء يقال له: كثير عزة» وفد على عبدالملك بن مروان» فازدرى منظرهء ولما 
عرف أدبه رفع مجلسهء فاختص به وببني مروان» يعظمونه ويكرمونه قال هذا البيت 
في رثاء عبدالعزيز ين مروان بن الحكم» كما في ديوانه ص/ 85. سير أعلام النبلاء 
(5/ 167)» والأعلام (119/4). 
)١(‏ في «ذ»: «أي: الأربعة أشهر فأكثر». 
(1) انظر: مصتف عبدالرزاق :)55١/5(‏ وسئن البيهقي (/1/ 281 . 
0) المغني (58/11). 
0( أخرجه عبدالرزاق )44١/5(‏ رقم 2119174 وعبد بن حميد في تفسيره ‏ كما في الدر 


المتشرر (5/٠1؟1):‏ والطبري في تفسيره (7/14): وأبو الليث السمرقندي في 
تفسيره (/ 07851 . 


(5) لم نقف على من رواه عنه مستداء وذكره أبن قدامة في المغني (58/11). وأخرج 
عبدالرزاق (577/5) رقم 1141/4ء عن طاوّس قال: كان طلاق أهل الجاهلية - 
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والأصل في الإيلاء قوله تعالى: «للذين يُوْلونَ من نسائهم ترص 
أربعة أشهر »20 . 

وكان أب بن 1 وابن ان يقرءان: ايقسمون. ..» 
الآية. 


1 


وقال ابن عباس: #للذين يؤلون»: يحلفون2؟2؛ حكاه عنه 
ا 

وكان أهل الجاهليّة» إذا طلب الرجل من امرأته شيئاء فأيثْ أن 
تعطيّه» حلف ألا يقرّبها السنة ولا السنتين والغلاث290 577 لا أيما 
ولا ذات بَعْلِء فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ 
ذكره في «المبدع». 

(وله) أي : الإيلاء (ربعة شروط) تلم من تعريفه السابق : 

(أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء ذ في القببل» فإن تركه 
بغير يمين؛ لم يكن مُؤْليً) لظاهر الآية . 


- الظهار. 

.775 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن المنذر في تفسيره ‏ كما في الدر المنثور »11٠١ /١(‏ وابن أبي داود في 
المصاحف ص/ ”57 . 

(') أخرجه عبدالرزاق (5/ 104 556) رقم 11557ء وسعيد بن منصور (1/ )410٠‏ 
رقم هلالاء وانظر: الدر المنتور /١1(‏ 710) . 

(5) أخرج ابن جرير في تفسيره (577/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره )41١/7(‏ رقم 
٠‏ والبيهقي :)78٠/7(‏ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء قوله: 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر»ء وهو الرجل يحلف لامرأته بالله 
لا يتكحها... . إلخ. 

(6) انظر: مسائل عبدالله )١1177/1(‏ رقم /1841» ومسائل صالح (7/ 187) رقم 1/41. 

(5) في «ذ2: دولا الثلاث» . 
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(وإن تركه) أي: ترك الزوج الوطء (مُضْرًَاً بها من غير عذر) 
لأحدهما (ضربت له مدّته) أربعة أشهر (وحُكم له بحكمه) أي: الإيلاء؛ 
لأنه تارك لوطئها ضرراً بهاء أشبه المؤلي؛ ولأن ما لا يجب إذا لم 
يحلف ؛ لا يجب إذا حلف على تركه» كالزيادة على الواجب» وثبوت 
حكم الإيلاء لمن حلف؛ لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناهء 
كسائر الأحكام الثابتة بالقياس. 

(وكذا كم من ظاهر) من زوج(" (ولم يُكمّر) لظهاره؛ فَعُضرب 
له مدة الإيلاء» ويثبت له حكمه؛ لما تقدّم . 

(وإن كان) تركهُ للجماع (لعذر) لأحدهما (من مرضء أو غيب أو 
حبس ؛ لم تُضرب له مِدَهٌ) لأن الوطء غيرٌ واجب حيتئلٍ . 

(وإن حلف على ترك الوطء في الدُبر) لم يكن مؤلياً؛ لأنه لم يترك 
الوطء الواجب عليه؛ ولا تتضرّر المرأة بتركه ؛ لأنه وطء مُحَرّمء وقد أكّد 
منع نفسه منه بيمينه (أو) حلف على ترك الوطء (دون الفرج» لم يكن 
مؤلياً) لأنه غير واجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه . 

(وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوءء يريد جماعاً ضعيفاًء 
لا يزيد على التقاء الختانين؛ لم يكن مؤلياً) لأن الضعيف كالقويٌ في 
الحكم . 

(فإن قال: أردت وطئاً لا يبلغ التقاء الختانين. أو أراد به الوطء في 
الدُبرء أو) أراد به الوطء (دون الفَرْج؛ فمؤل) لأنه حالفٌ على ترك الوطء 
في القَبّلء وما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطثاً تترتب عليه أحكامه . 

(فإن لم يكن له نية) لم يكن مؤلياً؛ لأنه مجمّلٌ» فلا يتعيّن لكونه 


 ؟هتجوزال في اح2 واذ»:‎ )١( 
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مؤلياً به . 
(أو قال: والله ل جامعتك27 جماء(" سُوء ؛ لم يكن مؤلياً) بحال؛ 
لأنه لم يحلف على ترك الوطء» وإنما حلف على ترك صفته المكروهة . 


فصل 


(والألفاظ التي يكون بها مؤلياً ثلاثة أقسام: 

أحدها ؛ ما هو صريح في الحكم والباطن: كلفظه الصريح) نحو: 
أَنِيكُكِ7" (أو قال: لا أدخلتُ) ذكري في فرجك (أو): لا (غيبِتُ) ذكري 
في فرجك (أو): لا (أولجتٌ ذكري) في فرجك (أو): لا أدخلث» أو 
غيبث؛: أو أولجت (حَشّفتي في فرجكء و)كقوله (للبكر خاصّة) دون 
الثيب : (لا اقِتَضْضْئْك) - بالقاف والتاء المثناة فوق -» واقتضاض البكر 
وافتراعها ‏ بالفاء ‏ بمعنىّء وهو وطؤهاء وإزالة بكارتها بالذكر» من 
قضضت اللؤلؤة» إذا ثقبّتّها (لمن يعرف معناه) المذكور. ومثله ما ذكره 
في «المستوعب»» و«الرعاية»: لا أبيِّيْ بك. زاد في «الرعاية»: من 
العربيٌ (فلا يديّنْ) إذا أراد بذلك غير الإيلاء؛ لأنه لا يحتمل غيره 
(ولا يُقبل له) أي : للحالف (فيه تأويل) لما سبق . 

(الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظاً: 
لا وطئشكِ. لا جامعثك؛ لا باضعتكِ. لا باعلكِ. لا باشرثك» 


)1١(‏ في «ذ»: «أجامعك». 
إف4 في «ح؟ : :إلا جماع؟ . 
() في «ذ»: «لا أنيكك؟ . 
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لاعَشِيتكِء لا أفضيتٌ إليكِ» لا لمسثئكء لا افترشئك» لإ اقتضضئك 
- لمن لا يعرف معناه , لا قَرَبتْكِء لا أصبئك؛ لا أتيئلك؛ لا مَيِسْئْكِ) 
بكسر السين الأولى» وفتحها لغة. أي: لا وطندّكِ (لا اغتسلتُ منك. 

فلو قال: أردت غير الوطء؛ ذُيّن) لأن لفظه يحتمله (ولم يُقبل في 
الحكم) لأنها تُستعمل في الوطء عُرفآ» وورد الكتاب والسنة ببعضها 
كقوله تعالى: «ولا تقرَبوهنَ حتى يَطْهِرنَ فإذا تَطَهّرن فأتوهٌنَ06©. 
«ولا تُباشرومُنَ وأنتم عاكفونَ في المساجد»". «من قبل أن 
تمشوه76. 

وأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال» والباقي 
قياساً عليها . 

فلو قال: أردت بالوطءٍ الوطء بالقدمء وبالجماع اجتماع 
الأجسامء وبالإصابةٍ الإصابة بالِيدِء وبالمباضعة التقاء بّضعة من البدن 
:.. باليضيئة :مده وبالمباشرة مسن المباشرء وبالمباعلة الملاعبة والاستمتاع 
دون الفرج» وبالمقاربة قرب بدنه منهاء وبِالمَمَاسَةٍ ممنّ بدنهاء وبالإتيان 
المجيء» وبالاغتسالٍ الاغتسالٌ من الإنزال عن مباشرة من قُبلة أو جماع 
دون الفرج؛ لم يُقبل في الحكم؛ لأنه خلاف العرف والظاهر. وفي 
الباطن : إن كان صادقاً فليس بِمُوْلٍ . 

(الثالث) من الألفاظ (ما لا يكون مُؤْلياً فيها إلا بالنّة) وهى باقى 
الألفاظ (مما يحتمل الجماع) فيكون كناية (وهو ما عدا هذه الألفاظء 


71717 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.141/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 59 سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
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كقوله : والله لا جمع رأسي ورأسّك بِحَدَةُ) بكسر الميم (لا ساتّفت رأسي 
رأسَكِء لا ضاجعئك؛ لا دخلتُ عليك» لا دخلتٍ علي لا قَرَبِتْ 
نراكّكِء لا بثُ عندَكِء لأسُوائٌكِ؛ لأغيظكِ, لتطولن غيبتي عنكِء 
لا مسن جلدي جلدكء لا أويثُ معكِء لا نمثُ عندَكِ) وحذف العاطف؛ 
لأن الغرض التعدادء كمن يلقى على الحاسب جملاًء فيقول له: اكتب 
كذا كذاء ليرفع له حسابها. 8 

(فهذه) الألفاظ (إن أراد بها الجماع كان مؤلياء وإلا؛ فلا) لأنها 
ليست بصريح في الجماع ولا ظاهر فيه» فافتقرت إلى النية» ككنايات 
الطلاق. وفي «الرعاية»» و«الفروع»: أو القرينة. 

(ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نيّة الجماع والمدّة معأء وهو: 
لأسوأنّكِ. لأغيظتكِ, لتطولنٌ غيبتي عنكء فلا يكون مؤلياً) بها (حتى 
ينوي ترك الجماع في مدةٍ تزيد على أربعة أشهر) لأنها مجملة؛ فلا تتعين 


للإيلاء إلا بذلك . 
(وسائر) أي : باقي (الألفاظ يكون مؤلياً) بها (بنيّة الجماع فقط) إلا 
أن ينوي أربعة أشهر فأقل . 


(وإن قال): والله (لا أدخلث جميع) أو كل (ذكري في فرجك؛ 
لم يكن مؤلياً) لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة» ولا حنث 
(عكس): والله (لا أولجثُ حَشّفتي) في فرجك؛ لأنه لا يخرج من المّيئة 
بدون ذلك . 

(الشرط الثاني) من شروط الإيلاء الأربعة : (أن يحلف بالله تعالى» 
أو بصفة من صفاته) ك: الرحمن» ورب العالمين. 

ولا خلاف أن الحلّف بذلك إيلاء؛ لما تقدم عن ابن عباس» يؤيده 
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قوله تعالى: ظفَإنْ فاؤوا فإنَّ الله غفورٌ رحية21746. والغفران إنما يدخل 
اليمين بالله تعالى . 

(وسواءٌ كان) الحلّف (في) حال (الرضا أو الغضب) لعموم قوله 
تعالى : «إللذينَ يؤلونَ من تسائهم. . . 74 الآية. 

(فإن حلف) على ترك الوطء (بنذرء أو عتق» أو طلاق» أو صدقة) 
بلمالء أو حجء أو ظهارء أو تحريم مباح) من أَمّة غيرها(' (ونحوه؛ 
فليس بمؤل) لأنه لم يحلف بالله تعالى» أشبه ما لو حلف بالكعبة؛ ولأن 
هذا تعليق بشرط؛ ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا يجاب بجوابه» 
ولا ذكره أهل العزبية في باب القسّمء وإنما يُسكّى حلْفا تجوزاً؛ 
لمشاركته القسّم في الحتثٌ على الفعل» أو المنع منه. 

(والو قال: (إن وطئئكِ فأنتٍ زانية) لم يكن مؤلياً؛ لأن تعليق 
القذف غير صحيحء فلا يلزمه بالوطء حدٌ. 

(أو) قال: إن وطنتّكِ (فللّهِ عليَ صوم أمسء» أو) صوم (هذا 
الشهر) لم يكن مؤلياً؛ لأنه لا يصح تَذْر الماضي» وهذا الشهر يصير عند 
وجوب القّيئة ماضياً. 

فلو قال: إن وطنيُكِ فلل علي صوم الشهر الذي أطؤك فيه؛ 
فكذلك» فإذا وطىء؛ صام بقيته» وفي قضاء يوم وطىء فيه: وجهان؛ 
قاله في «المبدع؟ . 

(أو استثتى في اليمين بالله) بأن قال : والله لا وطئتّكِ إن شاء الله أو 
إن لم يشأ الله ونحوه (لم يكن مؤلياً) للاستثناء . 


. 717١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
في ااح6 واذ»: امن أمة أو غيرها».‎ )١( 
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(وإن قال: إن وطنتك» فللّه علي أن أصليَ عشرين ركعة؛ كان 
مؤليً) جزم به في «الشرح». وهو مبنيعٌ على أنه ينعقد بالنذرء كما يدل 
عليه كلام الشار”" . 
(الشرط الثالث) من شروط الإيلاء الأربعة: (أن يحلف على) ترك 
الوطء (أكثرٌ من أريعة أشهر) قاله ابن عباس”"2؛ لأن الله تعالى جعل له 
تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة فما دونهاء فلا معنى للتربص؛ 
: لأن مدة الإيلاء تنتقضي قبل ذلك أو مع انقضائه» وتقدير التريّص بأربعة 
أشهر يقتضي كونه في -مدة يتناولها الإيلاء؛ ولأن المطالبة إنما تكون 
بعدهاء فإذا قال: والله لا وطئتّك ؛ كان مؤليآً؛ لأنه يقتضي التأبيد. 
(أو يعلقه على شرط) يعني يجعل غايته شيا (يغلب على الظن 
ألا يوجد في أقلّ منهاء مثل) أن يقول: (والله لا وطئتكِ حتى ينزلَ عيسى) 
ابن مريم عليهما السلام (أو) حتى (يخرج الدجّالء أو) حتى تخرج 
(الدايّة» أو غير ذلك من أشراط الساعة) الكبرىء كطلوع الشمس من 
مغربها (أو) قال: والله لا وطنتّكِ (ما عِشْبُ) بضم التاء أو كسرها (أو): 
والله لا وطئتك (حتى أموت» أو حتى تموتي » أو) حتى (يموت ولدّك» 
أو) حتى يموت (زيدٌ» أو حتى يَقْدَم زيد من مكةء والعادةٌ أنه لا يقدَمٌ في 
زف4 أخرج سعيد بن منصور (107/5) رقم 14:؛: والطيراني في الكبير )1717/١11١(‏ رقم 
165 ء والبيهقي (90/ 401 7): والخطيب في تالي التلخيص (7/ 517) رقم ١71؛‏ 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان إيلاء أهل 
الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» قوقّت الله عز وجل أربعة أشهر فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر ؛ فليس بإيلاء. وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١17‏ بلفظ : إذا 


آلى من امرأته شهرآ. أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد؛ فليس بإيلاء. وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ 15) . 
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أربعة أشهر) فأقل (أو) قال: والله لا وطبتّكِ (حتى) أمرض» أو حتى 
(تمرضيء أو يمرض زيدٌء أو إلى قيام الساعة» أو حتى آنيَّ الهند» أو 
حتى ينزل الثلج في الصيف) لأن ذلك لا يوجد في أربعة أشهر ظاهراًء 
أشبه ما لو قال : والله لا وطئتّكِ في نكاحي هذا؛ ولأن حكم الغالب حكم 
المقطوع”'2 في كثير من الصورء فكذا هنا. 

(أو يعلقه على شرط مستحيل» ك: والله لا وطئتكِ حتى تصعدي 
السماء؛ أو) حتى (تقلبي الحجر ذهباً» أو) حتى (يشيب الغراب» ونحوه) 
كدنيكن يلج البمل في جع اليوط لاوسب ةعرد وطيها: لالد عاجرا 
إجالة وجوه يعدن على السععيل: كقوله تعالى في الكُفَارَ: 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سّمَّ الخياط6”" . 

وكقوله9©: 

إذا شاب الغراب أتيث أهلي وصار القارٌ كاللَينٍ الحليبٍ 

(أو) قال: والله لا وطبتّكِ (حتى تحبّلي. ولم يكن وطئهاء أو) 
كان (وطىء ونيته حَبَلٌُ متجدّدٌ» أو حتى تحبّلي من غيري؛ فيكون مؤلياً) 
لأن حَبّلها بغير وطء يستحيل عادة» كصعود السماء . 

(فإن قال: أردت ب)«حتى» من قولي: حتى (تحبّلي) السببية» 
أي : لا أطؤك لتحبلي»؛ يعني حلف على (ترك قصد الحَبّل ؛ فليس بمؤلٍ) 
لأنه ليس بحالف على ترك الوطءء ويُقبل منه؛ لأنه محتمل . 

(وإن قال: والله لا وطئئكِ مدةء أو ليطولن تركي لجماعك؛ 


)غ0( في ااح؟ واذ»: «المقطوع به؟. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: .4١‏ 
[فو4 تقدم تخريجه (117/4/11) تعليق رقم (1). 
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لم يكن مؤلياً) لأن ذلك يقع على القليل والكثيرء فلا يصير مؤلياً (حتى 
ينوي أكثر من أربعة أشهر) ليتمحض اليمين للمدة المعتبرة . 

(وإن قال): والله لا وطنتّكِ (حتى يقدّم زيدء أو نحوء'"2؛ مما 
لا يغلب على الظّن عدمه في أربعة أشهر) فليس بإيلاء. 

(أو) قال: والله (لا وطئشكِ في هذه البلدة؛ أو) لا وطشّكِ 
(مخضوبة» أو محفوفة؛ أو منقوشة؛ أو حتى تصومي نفلاً» أو) حتى 
(تقومي» أو) حتى (يأذن زيدء فيموت) فليس بإيلاء؛ لأنه أمكنه وطؤها 
بغير حنث» فلم يكن مؤلياء كما لو استثنى في يمينه . 

(أو عَلّقه على ما يَُلّمُ أنه يوجد في أقلّ من أربعة أشهرء أو يظبة 
ذلك) أي: وجوده في أقل من أربعة أشهر (كذْبولٍ بَقْلٍِء وجفاف ثوب» 
ونزول مطر في أوانهء وقدوم حجّ في زمانه. 

أو) عَلَّقه على فعل مباح لا مشقَّة فيه» كقوله: والله لا وطنتكِ 
(حتى تدخلي الدارء أو) حتى (تلبّسي هذا الثوب؛ أو حتى أتنفل بصوم 
يوم » أو حتى أكسوَك, أو) حتى (أعطيّك مالاً؛ أو): والله (لا وطئشك 
إلا برضاكء أو): والله (لا وطئتك مكرهةء أو محزونة؛ فليس بإيلاء) لأنه 
يمكنه وطؤها بغير حنث . 

(وإن قال): والله لا وطئدّكِ (حتى تشربي الخمرء أو) حتى (تزني»؛ 
أو) حتى (تُسقطي ولدكء أو) حتى (تتركي صلاة الفرضء أو حتى أقتل 
زيداء ونحوه) من كل فعل مُحَرّم جعله غاية له؛ فَمُوْلٍ؛ لأنه عَلّقَه بممتنع 
شرعاء أشبه الممتنع حسّا. 

(أو) قال: والله لا وط؛دّكِ (حتى تُسقطي صداقك. أو) حتى 


)١(‏ في «ذ2: «زيد ونحوه». 
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تُسقطي (دَيْكِ عنيء أو حتى تكفلي ولدك» أو تهبيني دارك» أو يبيعني 
أبوك مارن وتو كتتنض مقط عن كين (قاديى ا(مول) لان الخ 
لمالهاء أو لمال غيرهاء عن غير رضا صاحبه مُحَرّمء أشبه الخمر”" . 
(و)لو قال لزوجته: (إن وطئئك» قعبدي حُرٌ عن ظهاري: وكان 
ظاهَرٌَء فوطىء؛ عَتّق عن الظهار) لوجود شرطه (وإلا) أي: وإن لم يكن 
ظامّرٌ (فليس بمؤل) لأنه لم يحلف بالله تعالى» ولا بصفة من صفاته 
(فلو وطىء لم يعتق) لأنه إنما عَلَّقَ عتقه يشرط كونه عن ظهاره؛ فتقيد 


به. 


(و)إن قال: (والله لا وطئتك مريضة؛ قليس بمؤل) لأنه يمكن أن 
تبرأ قبل الأربعة أشهر (إلا أن يكون بها مرضٌ لا يُرجى برؤهء أو) يكون 
بها مرض (لا يزول في أربعة أشهر) عادة؛ فيكون مؤليآً؛ لما تقدم (فإن 
قاله) أي: قال: والله لا وطنتّكِ مريضة (لها وهي صحيحة»؛ فمرضت 
مرضاً يمكن بُرْؤْه في أربعة أشهر؛ لم يصر مؤلياًء وإن لم يُرْجَّ برْؤْه) في 
أربعة أشهر (فمؤلٍ) لما سبق . 

(و)إن قال: والله (لا وطئتك حائضاٌ أو نفساءء أو مُخرمةء أو 
صائمة فرضاًء أو لا وطئتك ليلاً؛ أو) لا وطئتك (نهاراً؛ فليس بمؤل) لأنه 
يمكنه وطؤها بغير حنث. 

(و)إن قال: والله (لا وطئئكِ حتى تَفْطِمِي ولديء فإن أراد وقت 
الفطام) وهو تمام الحولين (وكانت مدثّه تزيد على أربعة أشهر؛ فمؤلٍ) 
لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر (وإن أراد فعل الفطام) فليس 
بمؤل؛؟ لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر (أو مات الولد قبل مضي 


. في «ح؟ ولذ»: «أشيه شرب الخمر»‎ )١( 
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الأربعة أشهر؛ فليس بمؤل) أي : لحصول الفطام بموته (و)إن قال: (والله 
لا وطئتّكِ طاهراء أو) لا وطئتك (وطباً مباحاً؛ فمؤل) لأنه حلف على 
ترك وطثها الشرعي فوق أربعة أشهر”'" . 

(وإن قال: إن وطئئك» فوالله لا وطئئك» أو: إن دخلت الدارء 
فوالله لا وطيكِ؛ لم يكن مؤلياً حتى يوجد الشرط) لأن يمينه معلّقة 
بشرطء فلا يكون حالفاً قبله؛ ولأنه يمكنه الوطء من غير جنث قبل 
وجود الشرط» ومتى أولج زائداً على الحَشّفة ولا نية» حنتَ في الصورة 
الأولى. 

(و)إن قال: (والله لا وطنتكِ في السنة إلا مرةء أو إلا يومآء أو): 
والله (لا وطئتك سنة إلا يوما) أو إلا مرة (فلا إيلاء) عليه (حتى يطأء 
ويبقى منها فوق ثلثها) أي: ثلث السنة؛ لأن يمينه مُعلّقة بالإضافة»ء 
فقبلها لا يكون حالفاً؛ لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنْتٌء فإذا 
وطىء وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر ؛ .صار مؤلياً. 

(و)إن قال: (والله لا وطئئكِ عاماء ثم قال: والله لا وطئتك عاماً؛ 
فإيلاءٌ واحد) لأنه لا شيء في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية 
غيره في الأولى (إلا أن ينوي) باليمين الثانية (عاماً آخر) غير الأول؛ 
فيكونان إيلاءين . 
ش (و)إن قال: والله (لا وطئتكِ عامآء ولا وطنئُكِ نصف عام؛ أو): 
والله (لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاماً؛ فإيلاء واحد) لأنه يمين 


)١(‏ من قوله: «أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر. . .؟ إلى قوله: الأنه حلف على 
ترك وطئها الشرعي قوق أربعة أشهر» زيادة في اح وذ . 


لكف 


واحدة (ودخلت المدة(١2‏ القصيرة في الطويلة) لاشتمال الطويلة عليهاء 
ولم ينو المغايرة (وإن نوى بإحدى المدتين غيرٌ الأخرى) فهما إيلاآن» 
لا يذخل حكم أحدهما في الآخر. (أو قال): والله (لا وطنتئكِ عامآء 
ولا وطثئكِ عاماً آخر) . 

(أو قال): والله (لا وطئتّك عاماًء فإذا مضى فوالله لا وطثئك عاماً؛ 
فهما إيلاآن: لا يدخل حكم أحدهما في الآخر) لتغايرهما (فإذا مضى 
حكم أحدهما؛ بقي) حكم (الآخر) لعدم ما يزيله. 

(فإن قال في المُحَوّم: والله لا وطئئكِ هذا العام. ثم قال: والله 
لا وطئئك عامًء من رجب إلى تمام اثني عشر شهراً. أو قال في المحرّم : 
والله لا وطئئكِ عاماً. ثم قال في رجب: والله لا و تك عاماً. فهما إيلاآن 
في مدتين»: بعض إحداهما) أي: إحدى المدتين (داخل في) المدة 
(الأخرى) لأن هذا هو مقتضى لفظه . 

(فإن فاء) أي: وطىء (في رجبء أو فيما بعده من بقية العام 
الأول؛ حَيِتَ في اليميئين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كقّارةٌ 
واحدة) لتداخل كَمّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث . 

(وإن فاء قبل رجبء أو بعد العام الأول؛ حَدْثٌ في إحدى اليمينين) 
وهي الأولى في الأولىء والثانية في الثانية (فقط) .فلا يحنث في 
الأخرى؛ لعدم وجود المحلوف عليه بها. 

(وإن فاء في الموضعين؛ حَنِثٌ في اليمينين) وَكَمَنْهُ كفارة واخدة؛ 
إن لم يكن كمّر للأولى قبل؛ لما تقدم . 

(وإن حلف) بالله (على) ترك (وطثها عاماًء ثم كمَّر يمينه قبل مضي 


)١(‏ ليس في «ذ»: «المدة». 
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الأربعة أشهر؛ انحل الإيلاء) بالتكفير (ولم يوقف) أي: تضرب له مدة 
الإيلاء (بعد الأربعة أشهر) لأن الإيلاء انحل . 

(وإن كمّر بعدها) أي : بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي: ضرب 
مدة الإيلاء له (صاز كالحالف على) ترك الوطء (أكثر منها) أي: من 
الأربعة أشهر (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التربص ؛ لأن 
الإيلاء قد انحل بالكفارة . 

(فإن قال: والله لا وطئتئك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئثك 
أربعة أشهر؛ فهو حالف) على ترك الوطء (وليس بمؤل) لأن كلَّ واحد 
من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر (لكن له حكم المؤلي ؛ لما بان) 
أي : ظهر (من قصده من الإضرار بهًا. قال في «الفصول»: وهو الأشبه 
بمذهينا؛ ولأنه لو ترك الوطء مضرًا بها من غير يمين؛ صَربت له مدة 
الإيلاء» فكذا مع اليمين وقصدٍ الإضرار. 

وكذلك) الحكم (في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على 
أربعة أشهرء كثلاثة أشهر وثلاثة» أو ثلاثة وشهرين) أو شهر وأربعة . 

(وإن قال: والله لا كلّميْكء أو): والله (لا كلّمئُكِ سنة؛ لم يكن 
مؤلياً؛ لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها) فليس بحالف على ترك وطثها . 


فعسل 
(وإن قال: والله لا وطئتك إن شئتٍ» فشاءث ولو متراخياً؛ فمؤل) 


لأنه علق الإيلاء بشرط» وقد وجد. 
(و)إن قال: والله (لا وطئتكِ إلا أن تشائي» أو) إلا أن (يشاء أبوك» 
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أو إلا باختيارك: أو إلا أن تختاري؛ فليس بمؤل) لأنه عَلّقهِ بفعل يمكن 
وجوده في ثلث سنة إمكاناً غير بعيدِء وليس بِمُحَرّم؛ وليس فيه مضرّة» 
أشني هالو مَلّقَه مان مخولها الداق. 

(و)إن قال: والله (لا وطئتٌ واحدءً منكنّ؛ فمؤل منهنٌَ) لأن النكرة 
في سياق النفي تعمٌء ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طَلّق 
واحدة منهن أو ماتت؛ كان مؤلياً من البواقي؛ لأنه تعلق بكل .واحدة 
منفردةء فليحنث بوطء واحدة) منهن (وتنحلٌ يمينه) لأنها يمين واحدة 
(إلا أن يريد واحدة) منهن (بعينها؛ فيكون مؤلياً منها وحدها) لأن اللفظ 
يحتملهء وهو أعلم بتيته (وإن أراد واحدة) منهن (مبهمة؛ أأخرحت 
بقرعة» لا بتعيينه) كالطلاق والعتق . 

(و)إن قال: والله (لا وطئثُ كل واحدة منكن؛ فمؤل من جميعهن 
في الحال) لأن لفظه صريح في التعميم (وتتحلٌ يمينه بوطء واحدة) 
منهن؛ لأنها يمين واحدة (ولا يقبل قوله : نويثُ واحدة منهن» معينة» أو 
مبهمة) لأن لفظة «كلَّ» أزالت الخصوص. 

(و)إن قال: والله (لا أطؤكنٌ؛ لم يصر مؤلياً) في الحال» لأنه 
يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث (حتى يطأ ثلاث» فيصير مؤلياً من 
الرابعة) لأن المنع حيتئذ يصير في الرابعة محققآء ضرورة الحنث 
بوطثهاء وابتداء المدة حيتئذ (وإن مات بعضهنء أو طلّقها؛ انحلّت 
يمينه» وزال) حكم «الإيلاء) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث (فإن 
راجع المطلقة» أو تزوّجها بعد بينونتها؛ عاد حكم يمينه) لكن لا يصير 
مؤلياً حتى يطأ ثلاث فيصير مؤلياً من الرابعة» كما تقدم . 

(وإن آلى من واحدة) من زوجاته (ثم قال للأخرى : شّرِكتك معها) 
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أو: أنت شريكتها (لم يصر مؤلياً من الثانية) لأن اليمين بالله لا تصح إلا 
بلفظ صريح من اسم أو صفةء والتشريك بينهما كناية» فلم تقع به 
اليمين» بخلاف الطلاق والظهار. 

(ويصح الإيلاء بكلٌ لُقَو ممن يُحْسِن العربية» وممن لا يُحْينها) 
كالطلاق والعتق (فإن آلى بلغة لا يعرفها؛ لم يكن مؤلياً) عربية كانت أو 
عَجَميّة» كمن جرى على لسانه ما لا يقصده (ولو توى موجّيّها عند أهلها) 
كما تقدء”١2‏ في الطلاق : 

(فإن اختلف الزوجان في معرفة) معنى (ذلك) اللفظ الصادر من . 
الزوج (فقوله؛ إذا كان متكلّماً بغير لسانه) لأن الأصل إذاً عدم علمه 
معناهء وهو أدرى بحاله (فإن آلى) زوج (بلغته» وقال: جرى) اللفظ 
(على لساني من غير قصد) لمعناه (لم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف 
الظاهر. 

(وإن آلى من الرجعية؛ صح) إيلاؤه؛ لأنها زوجة (وابتداءٌ المدّة) 
التي تضرب له (من حين آلى) لا من حين الرجعة؛ كما قبل طلاقها. 

(ولا يصح الإيلاء من) الزوجة (الرتقاءء و)لا من (القرناء) لأنه 
لايمكن وظؤهماء فلا تأثير للحلّف. 00 

(الشرط الرابع) المتمم لشروط الإيلاء: (أن يكون من زوج) للآية 
(يمكنه الوطء) لأن الإيلاء: اليمينُ المانعة من الجماعء ويمين من لا 
يمكنه لا تمنعه» بل فعل ذلك متعذٌّر منه (مسلماً كان) المؤلي (أو كافراء 
حرًا أو عبداً» سليماً أو خصياء أو مريضاً يرجى برؤه) لعموم قوله تعالى: 


.)016/1١17( )١( 
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«للذين يؤلونَ من نسائهم . . . 274 الآية. 

(فلا يصح إيلاء الصبي غير المميزء ولا المجنون) لأنهما لا يدريان 
ما يصدر منهما (ولا) إيلاء (العاجز عن الوطء بِجَبٌ كامل» أو شلل) 

للذكرِ. 

(ولو آلى) سليم (ثم 3 جِبّ) أي : : قطع ذكره؛ بحيث لم يبق ما يمكن 
جماع به (بَطَل إيلاؤه) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه. 

(ويصح إيلاء السكران. و)إيلاء (المميزء كطلاقهما. 

ولا يُشترط في صحة الإيلاء الغضبٌ. ولا قصِدٌ الإضرار) قاله ابن 
مسعوو9؟) (كالطلاق) وقال ابن عباس : إنما الإيلاء في الغضب”” . 

(والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء) لعموم 
الأدلة. 

(ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النصصٌ؛ ولأنها مدّة 
ضربت للوطءء أشبهت مدة الككة . 

(وإذا أسلم الذمي» لم ينقطع حكم إيلائه) كطلاقه وظهاره . 

(ولا حَقَّ لسيدٍ الأمّة في طلب القَّيئة» و)لا في (العفو عنهاء بل) 
الحق في ذلك (لها) لكون الاستمتاع يحصّل لهاء فإن تَرَكَتِ المطالبة؛ 
لم يكن لمولاها المطالبةٌ به؛ لأنه لا حَقَّ له. لا يقال: حَقَّه في الولد؛ 
لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه؛ لأنه لا يستحق على الزوج استيلادَ المرأة؛ 


.775 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (141/5)» والعقيلي (7/ 141): عن أبي عبيدة؛ عن عبدالله 
- رضي الله عنه ‏ قال : الإيلاء في الرضا والغضب . 

لف أخرجه سعيد بن منصور (1/ 18) رقم 141/5 والطبري في تفسيره (؟/ 519). 
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بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها أو لا”١2‏ يستولدها؛ لم يكن مؤليا. 

(ولو حلف) السيد (ألا يطأ آمّته) لم يكن مؤليآ؛ لما تقدم؛ ولأنه 
لا حق لها في الوطء. 

(أو) حلف إنسان لا يطأ امرأة (أجنبية مطلقاًء أو) حلف لا يطؤها 
(إن تزوجها؛ لم يكن مؤلياً) لظاهر الآية . 

(و)يصح الإيلاء من الزوجة (سواءٌ كانت الزوجة حر أو آمّة 
مُسلمة أو كافرة؛ عاقلة أو مجنونة» صغيرة أو كبيرة) لعموم: «للذينَ 
يؤلونَ من نسائهم »7 . 

(ويُطالِبٌُ) زوجةٌ (غيد مكلفة إذا كلّقت) لا قبل ذلك؛ لعدم صحة 


دعواها. 


نصل 


(وإذا صَحّ الإيلاء) لاجتماع شروطه الأربغة (صُربت له) أي: 
المؤلي (مدةٌ أربعة أشهرء ولا يُطالب بالوطء فيهن) أي: في الأربعة 
أشهر؛ لقوله تعالى: «للذينَ يؤلونَ من نسائهم تربص أربعةٍ أشهر6”". 

(وابتداء المُّدّة من حين اليمين» ولا تفتقر إلى ضرب حاكم. كمَدّة 
العدّة) لأنها ثبتت بالنص والإجماع”" . 
(فإذا مضت) الأربعة أشهر (ولم يطأء ولم تُعْفِه) مَن آلى منها 


)١(‏ في «ذ2: «ولا يستولدها». 

. 775 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(1) الإجماع لابن المنذر ص/ :٠١6‏ والإشراف على مذاهب العلماء (4/ 777-118)؛ 
والإقناع في سبائل الإجماع (1777/5) رقم 1557 . 


ءءء كتاب الطلاق - ياب الإيلاء 
لصيو ص ل جو حي يح جر جوتي روعي سيو يوب يي و 100 


(ورافعته إلى الحاكم؛ أمره بالقيئة) ‏ بكسر الفاء ‏ مثل الصيغة؛ ذكره في 
«الصحاح)0" , 

(وهي) أي: القّيئة (الجماع) سمي جماع المؤلي قِيئة؛ لأنه رجوع 
إلى فِعْلٍ ما تَرَكّه بِحَلّقه من الفيء» وهو الظل بعد الزوال؛ لأنه رجع من 
المغرب إلى المشرق . 

(فإن أبى) المؤلي الّيئة (أمره) الحاكم (بالطلاق) لقوله تعالى: 
«فإن فاؤوا فَإِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ وإِنْ عزموا الطلاق فإنَّ الله سميعٌ 
عليج» 7 , 

(فإن لم يُطَنّقَ) المؤلي (طَلَّقَ الحاكم عليه؛ كما يأني آخر الباب. 

ولا تطلق بمحرد مضي المّدَة) قال أحمد”؟: يوقف عن أكابر 
الصحابة. وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر”؟؟» وعثمان©», 


لق 31/1) مادة (فيأ) وضبطت في اللسان (116/1) بالفتح والكسر . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1175-/7717. 

07 انظر: مسائل عبدالله 1115/0 -4)1185: ومسائل صالح  1419/1(‏ 146 
187-187 51/38 5887) رقم 5١‏ -51, "«5لاء 186 17805 . ومسائل ابن 
هانىء (171/1) رقم 1171 -11757. ومسائل الكوسج 2154١0  1575/5(‏ 
1551 141/1 ) رقم 31605 3158 101ل. 

(5) أخرجه الطبري (5477/1؛ 4758 475): وإسماعيل القاضي كما في المحلى 
5/٠١‏ ). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الطلاق؛ باب »7١‏ رقم 0141» بصيغة التمريض» 
ووصله الشافعي في الأم (5/ 1784): وعبدالرزاق (558/5) رقم 1١1774‏ ء وابن أبي 
شيبة (0/ 1737), والطبري في تفسيره (؟/ 577)» والدارقطني (57/14): والبيهقي 
0/ /777): وفي معرفة السئن والآثار )٠11(‏ رقم 14514ء وابن حجر في 
تغليق التعليق (555/54): كلهم عن طاوس» عن عثمان . - 
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وعلي2©0, واين عمر”'2: وجعل يثبت حديث عليء ورواه البخاري عن 
ات عم : 

قال: ويذكر عن أبي الدرداءء وعائشة» واثني عشر رجلاً من 
أصحاب النبي 9086 . 


- 2 قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 478): في سماع طاوس من عثمان نظر ‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني (77/4)» والبيهقي (// /الالا) من وجه آخرء قال ابن 
حجر في الفتح: الطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاً في كتاب الطلاق. باب ١اء‏ رقم 0791» بصيغة التمريض» 
ووصله مالك في موطته (5067/1)؛ والشافعي في الأم (5/ 7765): وعبدالرزاق 
(451/5) رقم 785١11787-1غ؛‏ وسعيد بن منصور (1/ 01-9596 1905 
7 وابن أبي شيبة (171/5): والطبري في تفسيره (477/1)» والدارقطني 
(51/4)» والبيهقي (// /0701: وفي معرفة السئن والآثار (11/ )1١8‏ رقم 14415 
-15417غ وابن حجر في تغليق التعليق (577/5)»: وقال في فتح الباري 
0 سنده صحيح . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (557/1).: والشافعي في الأم (5/ 2755 وعيدالرزاق 
(458/5) رقم 15731٠ء‏ وسعيد بن منصور (77/15) رقم »141١‏ والطبري في 
تفسيره (1/ 5785): والبيهقي في معرفة السئن والآثار )1١7:/11(‏ رقم 1557٠‏ . 

(7) في كتاب الطلاق» باب 7١‏ رقم 05141 معلقآء وقد وصله مالك وغيره كما تقدم 
آنقا. 

(5) البخاري في كتاب الطلاق» ياب 7١‏ بعد حديث رقم 5191١‏ . 
وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه أيضاً عبدالرزاق (5//ا45) رقم »11١784‏ 
وسعيد بن منصور (75/ 7 - 77) رقم ١15117‏ والطبري في تفسيره (1/ 574): 
والبيهقي (7378./7): موصولاً. 
وأثر عائشة رضي الله عنها: أخرجه ‏ أيضاً ‏ الشاقعي في الأم (5/ 5768): وعبدالرزاق 
(27/5؟) رقم 764١1ء‏ وسعيد بن منصور (1737/1) رقم 1515ء وابن أبي شيبة 
(177/5): والطبري في تفسيره (1/ 475)» والبيهقي (778/1): وفي معرفة السئن 
والآثار )٠١5/11(‏ رقم 15515» وابين حجر في تغليق التعليق (5717/4)» - 
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وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كل 
كلهم يقفون المُؤْلي ؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد0" . 

وقال ابن مسعود”""» وابن عباس”": إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقة بائنة. وقال مكحول© © والزهري”©: تطليقة رجعية. وربةٌ بظاهر 
الآية» فإن الفاء للتعقيب» ثم قال: هاوإنْ عَرَّمُوا الطلاقٌ» ولو وقءع9© 
بمضي المُدّة لم يحتج إلى عزم عليه» وقوله: «سميع عليم» يقتضي 
أن الطلاق مسموعء ولا يكون المسموع إلا كلاما؛ ذكره في «المبدع» 
ملخصاً. 

(فإن كان به) أي : المؤلي (عَذْرٌ في المّدّة يمنع الوطء ‏ ولو طارئاً - 


موصولاً. 
وأثر اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي يَكِ: أخرجه ‏ أيضا ‏ الدارقطني (51/5): 
ومن طريقه البيهقي (// /77/7): وابن حجر في تغليق التعليق (5/ 478): موصولا. 

)١(‏ الشافعي في الأم (25/5).: والدارقطني -71١/5(‏ 057 وأخرجه أيضاً: البخاري 
في التاريخ الكبير (؟5/ 175): وسعيد بن منصور (1/ 777) رقم ٠1515‏ وابن أبي شيبة 
ما قفدةة والبيهقي (77/7/10): وفي معرفة السنن والآثار )٠١5/١1(‏ رقم 
وةئ ١‏ . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (5/ 126 -558) رقم 115541؛ 115435-11748ء وسعيد بن 
منصور (70/1) رقم 1885ء وابن أبي شيبة :)١18/5(‏ والطبري في تفسيره 
(575/5)» والبيهقي (90/ 310/4) . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (5/ 455 -455) رقم 11541 1155511555 1545لء 
وسعيد بن منصور (18/5) رقم 189١1‏ 1897ء وابن أبي شيبة :)١19/60(‏ 
والطبري في تفسيره (1/ 575)» والبيهقي (/1/ 817/9- 098٠0‏ . 

(5) أخرجه عبدالرزاق  457/5(‏ لا45) رقم ١1767‏ 11595 وابن أبي شيبة 
زه ١م1).‏ 

2( أخرجه عبدالرزاق (07/5؟) رقم 591١1ء‏ وابن أبي شيبة (8/ 170). 

(5) في «ح؟ زيادة: «الطلاق؟. 
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بعد يمينه» كحَبْسهء وإحرامه. ونحوه؛ احتسب عليه بِمُدّته) أي : العذر؛ 
لأن المانع من جهتهء وقد وجد التمكين الذي عليهاء ولذلك لو أمكنته 
من نفسهاء وامتنع ؟ وجبت لها النفقة . 

(وإن كان) العذر (المانع) من وطئها (من جهتهاء كصغرهاء 
ومرضهاء وحبسهاء وصيامها واعتكافها المَرْضين» وإحرايمهاء ونفاسهاء 
وقيبتهاء ونشوزهاء وجنونهاء ونحوه) كالإغماء عليها (وكان) ذلك 
العذر (موجوداً حال الإيلاء؛ فابتداء المّدّة من حين زواله) لأن الجُدّة 
تضرب لامتناعه من وطئهاء والمنع هنا من قبَلها . 

(وإن كان) العذر (طارئاً في أثناء المّدّة؛ استؤنفت) الأربعة أشهر 
(من وقت زواله) ولم تَبْنَ على ما مضى؛ لقوله تعالى: #تريّص أربعة 
أشهر» وظاهره يقتضي أنها متوالية» فإذا قطعتها وجب استئنافهاء كجُدّة 
الشهرين في صوم الكمّارة (إن كان قد بقي منها) أي : من المُدّة التي حلف 
لا يطؤها فيها (أكثرٌ من أربعة أشهرء وإلا) أي : وإن لم يكن بقي منها أكثر 
من أربعة أشهرء بل أربعة فأقل (سقط حكم الإيلاء) كما لو حلف على 
ذلك ابتداء . 

(ولا تبني على ما مضى) إذا حدث عذرٌ مما سبق (كمُدّة الشهرين 
في صوم الكقّارة) إذا انقطع التتابع يستأنفهما (إلا الحيضء فإنه يُحتسب 
عليه) أي: المؤلي (مدته2©») إذا كانت حائضاً (وقت الإيلاء: ولا يقطع) 
الحيض (مُدَنَه إن طرأ) في أثنائها؛ لأنه لو منع لم يُمكن ضرب المدة؛ 
لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر» فيؤدّي ذلك إلى إسقاط .حكم 
الإيلاء. 


. في لاح؟ والذ» : ايمدته؟‎ )١( 
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(وَإنْ آلى) من زوجته بعد الدخول (في الرّدة) أي : رِذّته أو 
ردّتهاء أو ردّتهما (فابتداء المّدّة من حين رجوع المرتد منهما إلى 
الإسلام) إن كان ذلك في العدّة (فإن طرأت الرّدة في أثناء الجُدّة؛ 
انقطعت”١2:‏ وحرم الوطءء فإذا عاد إلى الإسلام؛ استؤنفت) المُدّة (سواء 
كانت الرّدة منهماء أو من أحدهما. 

وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين) بعد الدخول» وكان آلى 
منهاء فابتداء المُدّة من حين يُسْلِم الآخر في العدة؛ لأنه صار ممنوعاً من 
وطتها بغير”؟؟ يمين . 

(وإن طَلّقَها في أثناء المّدّة بوضء أو بثلاث؛ أو أبانها بفسخ» أو 
خلع» أو بانت بردّة» أو إسلام أحدهماء أو انقضت عِدَةُ الرجعة") بعد 
أن آلى منها في المدة (انقطعت المُدَّةُ) لما تقدم. 

(فإن عاد فتزوّجهاء وقد بقي من المّدّة) التي حلف لا يطؤها فيها 
(أكثئ من أربعة أشهر ؛ عاد حُكمُّه) فتضرب له الحُدة . 

(وإن كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العِدَةٌ) قبل مُدّة التربص 
(بَشَتْ) على ما مضى قبل الطلاق؛ لأن الرجعيّة زوجة» فإذا تمّت أربعة 
أشهر قبل انقضاء عِدّة الطلاق؛ وقفء فإن فاء؛ وإلا أُمِرَ بالطلاق (فإن 
راجعها) في العدّة قبل انقضاء مُدّة التريص (بَتثْ أيضاً) على ما مضى من 
المدة؛ لما تقدم. 1 

(وإن آلى من زوجته الأمّة» ثم اشتراهاء ثم أعتقهاء وتزوّجها) عاد 
)١(‏ في «ح»: «انقضت». 


(؟) في «ذ: لامن غير يمين؟ . 
(5) «الرجعة» كذا في الأصل» وفي اح» و«ذ» ومتن الإقناع (7/ 01/8): «الرجعية» . 
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الإيلاء (أو كان المؤلي عبدآء فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته» 
ثم تزوجته ؛ عاد الإيلاء) لأنه لم يوجد به اليمين؟ من حنث أو كقّارة . 

وكذا لو بانت الزوجة برِدَّة» أو إسلام منهماء أو من أحدهماء ثم 
تزوّجها تزويجا جديداً؛ عاد الإيلاء» وتستأنف المدة في جميع ذلك» 
سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله. 

وكذا لو قال لزوجته: إِنْ دخلتٍ الدار فوالله لا جامعتك؛ ثم 
طلّقهاء ونكحت غيره» ثم تزرّجها؛ عاد حكم الإيلاء» فإن دخلتها في 
حال البينونة» ثم عاد فتزوجهاء لم يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ لأنه 
لا ينعقد بالحلّف على الأجنبية؛ ذكره في «الشرح». 

(وإن انقضت المدَّةُء وبها) أي: المرأة (عذرٌ يمنع الوطء) كحيض 
أو إحرام (لم تملك طلب القيكة» ولا المطالبة بالطلاق) لأن الوطء ممتنع 
من جهتها؛ ولأن المطالبة مع الاستحقاق» وهي لا تستحق في هذه 
الأحوال (وتتأخّر المطالبة) بالوطء أو الطلاق (إلى حين زواله) أي: 
العذرء إِنْ لم يكن قاطعاً للمدة» كالحيضء أو كان العذر حَدَث بعد 
انقضاء المدة. 

(وإن كان العذرٌ به) أي: المؤلي (وهو) أي: العذر (مما يَعجز به 
عن الوطء؛ من مرضء أو حبس يُعذر فيه) بأن كان ظلمآء أو على دين 
لا يمكنه أداؤه (أو غيره) أي : الحبس» كالإحرام (لزمه أن يفيء بلسانه 
في الحال» فيقول: متى قدرت جامعتك) هذا قول ابن مسعود(© 


)2( كذا في الأصل» وفي ااح؟ والذ»: «لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 179) . 
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وجمع؛ لأن القصد بالقَّيئة ترك ما قصده من الإضرارء وقد ترك قَصْد 
الإضرار بما أتى به من الاعتذار» والقولة جع المي يقوم مقام كل القادرء 
بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشّفعة» ولا يحتاج أن يقول: ندمت؛ 
لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المُقام على اليمين. 

(وإن كان محبوساً بحق يمكنه أداؤه؛ طولب بالقيئة؛ لأنه قادر 
عليها بأداء ما عليه) من الدَّيْنَء فلا عُذر له (فإن لم يفعل) أي: يؤدٌ ما 
عليه مع قدرته عليه ليفيء (أُيِرَ بالطلاق) كغير المحبوس 

(وإن كان عاجزاً عن أدائه) أي قي ل ) كان (ححبس 
ظلماً؛ أمر) أن يآتي (بقّيئة المعذور) فيقول: : متى قَدّرت جامعتّك» كما 
سبق . 

(ومتى زال عذره) أي: عذر المؤلي» من حبس أو غيره (وقدر على 
القّيئة» وطولب بها؛ لزمه) أن يفيء (إن حَلَّ الوطة) بأن لم يكن بها مانع 
من تو خض لأنه أخّر حقّها لعجزه عنهء فإذا قَدّر عليه 0 
يوفيها إيّاه كالدَيْن على المعسرء إذا قَدّر عليه (فإن لم يفعل) أي: يطأ 
(أمِرَ بالطلاق) كما لو لم يكن فاء بلسانه؛ لأن القيثة باللسان مجرّد وعدء 
وحقها الأصلي باقٍ» ولا مانع من فعله. 

(وإن كان) المؤلي (غائباٌء لا يمكنه القدوم. لخوٍ) بالطريق (أو 
نحوه؛ فاء قيئة المعذور) لأنه معذورء فيقول : متى قَدّرت جامعتّها (وإن 
أمكنها القدومء فلها أن توكلَ من يطالبه بالمسير إليهاء أو حملها إليه) 
ليوفيها حقها من القّيئة (أو) يطالبه بالالطلاق) إن لم يفعل؛ لأنه غير 


)0( متهم : علقمة بن قيسء والأسود بن يزيدء ومسروقء» والزهري» والحسنء وعطاءء 
وأبو قلابة» كما في مصتف عبدالرزاق (5/ 551 » ). 
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معدذور إذاً. 

(وإن كان) المؤلي (مظاهراً؛ لم يؤمر بالوطء) لأنه محرّمٌ عليه قبل 
التكفير» فهو عاجز عنه شرعاًء أشبه المريض (ويقال له: إما أن تُكَمْر) 
وتفيء (وإما أن تطلق) إزالة لضررها - 

(فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يُعِتِقّهاء أو طعاماً يشتريه) ويطعمه 
للمساكين إن كان عاجزاً بن العتق والصوم (أمهل ثلاثة أيام) لأنها مدة 
قريبة» فالظهار كالمرض عند الخرقي ومن تابعه» وكذا الاعتكاف 
المنذور؛ ذكره ف في «المبدع». 

(وإن عَلم أنه) أي: المظاهر (قادر على التكفير في الحال؛ وإنما 
قصده المدافعة؛ لم يُمهل) لأنه إنما يُمهل للحاجة» ولا حاجة هنا . 

(وإن كان قَرْضُْه الصيام) لقدرته عليهء وعجزه عن العتق» وطَلّب 
أن يُمهل ليصوم (لم يُمهل حتى يصوم) شهرين متتابعين؛ لأنه كثير (بل) * 
يؤمر أن (يُطَلُقَ . وإن كان قد بقي عليه) أي: على المظاهر (من الصيام 
مد يسيرة) عرفا (أمهل فيها) كسائر المعاذير. 

(وإن وطئها في الفَرْج وطئاً مُحرّماًء مثلّ أن يطأ)ها (في الحيض»ء 
أو النفاسء أو الإحرام»؛ أو صيام فرض من أحدهماء أو) وطثئها 
(مُظاهِراً؛ فقد فاء إليها) لأن يمينه انحلّتء فزال حكمهاء وزال عنها 
الضرر (وعصى بذلك) لتحريمه (وانحل إيلاؤه) لأن الوطء قد وُجدء 
واستوفت المرأة حقها 

و(لا) تحصلٍ القيئتة (إن وطثها دون الفريجة أو في الدُبر) لأن 
الإيلاء يختص بالحلّف على ترك الوطء فى القثل» والقّيئة الرجوع عن 
ذلك» فلا تحصّل بغيرهء كما لو قبّلها؛ ا ا 
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ضرر المرأة. 

(وإن أراد الوطء في حال الإحرام؛ أو) أراد الوطء في (الصيام 
الفرضء أو) أراد الوطء (قبل تكفيره للظّهارء فمنعته؛ لم يسقط حقها) 
من طلب القّيئة؛ لأنه وطء حرام إذاٌء فلا يلزم التمكين منه (كما لو منعته 
في الحيض) من الوطء. 

(وليس على من فاء بلسانه كفارة» ولا حنث) لأنه لم يفعل 
المحلوف عليه؛ وإنما وعد يفعله. 

(وإن كان) المؤلي (مغلوباً على عققله بجنون أو إغماء ؛ لم يُطالب) 
بالقيئة ولا بالطلاق (حتى يزول ذلك) الجنون أو الإغماء؛ لأنه لا يصلح 
للخطاب» ولا يصح منه الجواب7 , 

«(وإن قال) المؤلي: (أمهلوني حتى أقضيّ صلاتي » أو) حتى 
(أتغدّى: أو حتى ينهضم الطعام » أو حتى أنام ؛ فإني ناعس» أو حتى 
أفطر من صوميء أو) حتى (أرجع إلى بيتي ؛ أمهِلٌ ّدر الحاجة فقط) لأن 
العادة تقتضيه» وزمنه يسير . 

(فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة؛ فليس لها المطالبة) لأن 
قولها غير معتبر (ولا لوليّها) لأن هذا طريقه الشهوة؛ فلا تدخله الولاية . 

(فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما؛ لم يُحتّسَب عليه بالمُدّة) لأن 
المنع من جهتها . 

(فإن كان وطؤهما ممكتاء فأفاقتٍ المجنونة» وبلغت الصغيرة قبل 
انقضائها) أي: مُدّة الف (فلهما المطالبة) إن تمّت مُدّة الترئص؛ لأن 
الحق لهما ثابت» وإنما تأخّر لعدم إمكان المطالبة (فإذا لم يبِقَّ له عُذرء 


)١(‏ زاد في اح؟ واذ»: «لتصمّ الدعوى عليه». 
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وطَلَبت القَّيئة» فجامَعَ؛ انحلت يميثه) لوجود المحلوف عليه (وعليه 
كقّارتها) لعموم النص (فإن كمّر قبل الوّطء؛ انحلّت يميثه) بالتكفير 
(ولم يخْرُجٌ من القيئة) لعدم الوطء . 

(ولو عَلَّقَ طلاقاً ثلاثاً بوطئها) بأن قال: إِنْ وطبّك فأنتٍ طالق ثلاثآ 
(أمر بالطلاق» وحرم الوطء) لوقوع الثلاث بإدخال الحشّفةء فيكون نزعه 
في أجنبية» والنزع جماع؛ ولأنه طلاق بدعة؛ لأنه يقع بعد الإصابة» 
وفيه جمع الثلاث بكلمة. 

(فإن أولج؛ فعليه النزِعٌ حين يولج الحَشَّفة) لأنها بانت بذلك» 
فصارت أجنبية (ولا حدّ ولا مهر) إن نزع في الحال؛ لأنه تارك . 

(ومتى تمّم الإيلاج: أو لبث؛ لَحِقَهُ نسبه) أي: نسب ولد أتت به 
من هذا الوطء (ووجب المهر) لهذا الوطء؛ لأنه حصل منه وطء مُحَوّم 
في محل غير مملوك» فأوجب المهرء كما لو أولج بعد النزع (ولا حدٌ) 
عليه ؛ للشبهة . 

(وإن ترّع ثم أولجّء فإن جَهلا التحريم؛ فالمه) عليه (والتّحَبُ 
لاحِقٌ) به (ولا حدّ) عليهما؛ لشبهة جهل التحريم (والعكسٌ بعكسه) أي: 
وإن لم يجهلا؛ فلا مهر حيث مَكنت؛ لأنها زانية مطاوعة» ولا نسب» 
وعليهما الحل؛ لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة . 

(وإن علمه) أي: التحريم» الواطىء (وَحُدَه؛ٍ لزمه المهر) بما نال 
من فرجها (و)لزمه (الحدٌ) لأنه زانٍ عالم (ولا نسب) يلحقه؛ لما مرّ. 

(وإن عَلمّته) أي: التحريم (وَحْدَها؛ٍ فالحدٌ عليهاء والنسب 
لاحقٌ) بالواطىء؛ لجهله (ولا مهر) لها؛ لأنها زانية مطاوعة . 

(وكذا إن تزوّجت) المطلقة (في عدّتها) غير مُبيْنها. 
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(ولو علّق طلاق غير مدخول بها بوطئهاء فوطتها؛ وقع رجعيا) لأنه 
يقع عقب الوطء فتكون مدخولاً بها. 

«تتمة» لو قال لزوجته: إن وطنتّكِ فأنتٍ علي كظهر أمي. فقال 
أحمد(": لا يقرّبها حتى يكمّرء مع أنه لا يصير مظاهراً قبل الوطءء 
ولا يصح تقديم كقّارة الظهار قبل7©؛ لأنه سببها. وقال إسحلق9©: 
قلت لأحمدء في من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن قَرِبْتكِ إلى 
سنةء فقال أحمد: إن جاءت تظلب» فسن 241:33 يمشيطهة يدق مي 
الأربعة الأشهرء يقال له: إما أن تفيء» وإما أن تطلّق. فإن وطثها؛ فقد 
وجب عليه كثّارة» وإن أبى وأزادت مفارقته؛ طَلّقها الحاكم عليه. 
فيتبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به 
مظاهراً؛ لما تقدمء ولتتفق الروايتان. أشار إليه الشارح» وفيه شيء. 

(وأدنى ما يكفي من ذلك) أي: من الوطء في قِيئة المؤلي» ووقوع 
الطلاق المعلّق على الوطء ونحو ذلك (تغييب الحَشّفة) إن كانت (أو 
قَدْرها) من مقطوعها (في الفرج) لأن أحكام الوطء تتعلّق به (ولو من 
مُكْرَوء وناس» وجاهل) بالزوجة التي آلى منهاء بأن اشتبهت عليه 
بغيرهاء ونحوه (ونائم إذا استدخّلت ذكره؛ و)من (مجنون) لوجود الوطء 
(ولا كمّارة عليه فيهنٌ) لعدم الحنث من الحالف . 

(وإن لم يَفِىء) المؤلي بوطء من آلى منها (وأعفته المرأة؛ سقط 
حقّها) لأن الحق لهاء وقد أسقطته (كعفوها) عن العِتّين (بعد) مضي (مُدّة 


49 كذا في الأصل » وفي ااح؟ وااذ1: «قبله؟. 
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العْنّة) وهي السّنّة . 

(وإن لم تُعفِه؛ أمر بالطلاق) إن طلبته؛ لقوله تعالى: طفإمسالٌ 
بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ1”4' فإذا امتنع من أداء الواجب» فقد امتنع 
من الإمساك بالمعروف. فيؤمر بالتسريح بالإحسان. 

(فإن طَلّقَ) المدخولٌ بها (واحدة؛ فله رّجعتها) ما دامت في العدّة 
(سواء أوقعه بنفسه؛ أو طَلّقَ الحاكم عليه) لأنه طلاق صادف مدخولاً بها 
من غير عددء ولا استيفاء عددء فكان رجعيّ. كالطلاق في غير الإيلاء» 
ويفارق قرقة المنّة ؛ لأنها فسخ لعيب. 

(فإن لم بُطََوْء ولم يطأء أو امتنع المعذور من القَيئة بلسانه؛ طَلَقَ 
الحاكم عليه) لأنه حقٌ تعيّن مستحقه» فدخلته النيابةء كقضاء الدين . 

ويفارق من أسلم على أكثر من أربع» فإنه يُجبر على التخيير؛ لأن 
المستحق من النسوة غير معين؛ ولأنها خيّرة تشهً؛ يخلاف ما هنا . 

(وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق) إلا أن تطلب المرأةٌ ذلك 
(ولا) للحاكم (أن يُطَلْنَ عليه؛ إلا أن تطلب المرأة ذلك) من الحاكم؛ 
لأنه حقٌ لهاء فلا يستوفيه بدون طلبها (فإن طَلّقَّ) الحاكم (عليه) أي : 
المؤلي (واحدة» أو) أكثر (اثنتين» أو ثلاثاء أو فَسَخَ؛ صَمّ) ذلك؛ لأن 
الحاكم قائم مقام الزوجء فملك ما يملكه (والخيرة في ذلك للحاكم) 
فيفعل ما فيه المصلحة. 

قلت : تقدّم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة مُحَوّمء فهنا أولى. 

(وإن قال) الحاكم: (قََقَتُ بينكما؛ فهو فَسْحٌ) لا ينقص به عدد 


.7179 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الطلاق» ولا تحل له إلا بعقد2 جديد. 

(وإن ادعى) المؤلي (أن المُّدّة) أي: 2 التربص» وهي الأربعة 
أشهر (ما انقتضتء وادّعت) المرأة (مَضِيَها؛ فقوله مع يمينه) لأن الأصل 
عدم انقضائها . 

(وإن ادّعى أنه وطئهاء فأنكرته: وكانت ثيباً؛ فقوله) كما لو ادَّعى 
الوطء في المنّة؛ ولأنه أمد خف لا يُعلم إلا من جهتهء فَقَبلَ فيه" 
كقول المرأة في حيضها لامع يمينه) للخبر”": وكالدّين؛ ولآن ما تدعيه 
المرأة محتمل» فوجب نفيه باليمين (ولا يُقضى فيه بالشّكُول) عن اليمين 
(نصًّ)”*)) لأنه ليس بمال؛ ولا يقصد به المال. 

(وإن كانت بكرآء واختلقًا ني الإصابة) بأن ادَّعى أنه وطئهاء 
وأنكرته (وادّعت) ب( أنها عذراء) أي : بكر (فشهدت امرأةٌ عدل بثيوبتها ؛ 
فقولة) كما لو كانت ثيب (وإن شهدت) عدل (ببكارتها؛ نقولها) لأنه 
اعتضد بالبينة» إذ لو وطثها لزالت بكارتها (فإن لم يشهد لها أحدٌ) بزوال 
البكارة ولا بقائها (فقوله) كما لو كانت ثيباً. 

ومن قلنا: القول قوله؛ فعليه اليمين؟ لأنه حقٌّ لآدمي يجوز بَذْله؛ 
فيستحلف فيه؛ كالديون؛ ولعموم: «واليمِينُ على من أنكر»”* . 


. فى «ذ24: (إلا بعد عقد جديد؟‎ )١( 

49 في دح واذا: «فقيل قوله فيه؟. 

) أي: البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر. وقد تقدم تخريجه (114/8) 
تعليق رقم .)١(‏ 

(5) مسائل الكوسج (5/ 1817 - 18175) رقم 17684 والكافي (047/5): والمبدع 
0 ). 

)2 تقدم تخريجه (8/ 54 1) تعليق رقم .)١(‏ 
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كتاب الظهار 


مشتق من الظَّهْرء سُمٌّي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم» وإنما 
خصٌ الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب» إذ المرأة مركوبة إذا 
عُشيتء فقوله: أنت علي كظهر أمي. أي: رُكوبكِ للنكاح حرام علي 
كركوب أمي للتكاح» فأقام الظهر مقام المركوب؛ لأنه مركوب» وأقام 
الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب. ويقال: كانت المرأة تحرم 
بالظهار على زوجها ولا تُباح لغيره» فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها 
بالغوة؛ ووجوب الكفانع”")» وأنقى محله » وهو الروجة: 

(وهو مُحَرّم) إجماعاً؛ حكاه ابن المنذر”” ؛ لقوله تعالى : «وإنهم 
ليقولونَ مُتكراً من القول ودُورا»©”"©»: وقول المُنكّر والزور من أكبر 
الكبائر؛ للخبر”*2. ومعناه: أن الزوجة ليست كالأم في التحريم؛ لقوله 


. في «ذ»: «فئقل الشارع حكمه إلى تحريمها ووجوب الكفارة بالعود»‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المتذر المطبوعة» ولا في غيرها من كتب 
الإجماع . 

() سورة المجادلة» الأية: ا. 

(5) أخرج البخاري في الشهادات؛ ياب :٠١‏ حديث 1505. وفي الأدب» ياب 5» 
حديث 2915 وفي الاستنذان؛ باب هلاء» حديث 77177 053774 وفي استتابة 
المرتدين» باب ١ء‏ حديث 5514؛ ومسلم في الإيمان: حديث 417» عن أبي بكرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله يكقدٍ فقال: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء أو قول الزور. . . الحديث. 
وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ فى الشهادات» باب ١٠؛‏ حديث 21787 وفي الأدب» 
باب ”, حديث /الاقهع وفي الديات» باب ”7؛ حدديث ١/ا4ت»‏ ومسلم في الإيماةةت 


3 متات الفتهان 


تعالى: ما هر أمهاتهم »22 وقوله: اما جَعَلَ أزواجَكُم اللائي 
تظاهرونٌ مِنهنٌ ماك 706 ؛ ولحديث أوس بن الصامت: «احين ظاهر 
من زوجته خُويلة20 بنت مالك بن ثعلبة» فجاءت النيّ كل تشتكيه: 
فأنزل الله أوّل سورة المجادلة» رواه أبو داودء وصححه ابن حبان 
والحاكه”*؟“. وفيه أحاديث أخر تأتي. 


- حديث 88» عن أنس رضي الله عنه . 

. 37 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 4 . 

(6) المشهور في اسمها حََولة كما تقدم (187/15) تعليق رقم (5). 

(5) أبو داود في الطلاق» باب /ا١ء‏ حديث 771١5‏ - 717510ء وابن حبان «الإحسان» 
)1١//1(‏ حديث 4778: من حديث خُوّيلة بنت مالك رضي الله عنها. وأخرجه 
- أيضا ‏ أحمد »)١1١١/5(‏ وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (2799/5)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 5 04) حديث 77817 - 7788 وابن الجارود 
(/5") حديث 55لء والطبري في تفسيره (14/ 5)»: والطبراني في الكبير 
(1/ 8ل 410//15؟) حديث 2515 2777 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 771١‏ 
-77817) حديث 755031- ١7‏ 5لاء والبيهقي (9/ 789: 7941- 27917 وابن عبدالبر 
في الاستيعاب (1871/4)» والواحدي في أسباب النزول ص/ 577 ؛ والمزي في 
تهذيب الكمال :)1١7/18(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق؛ عن معمر بن 
عبدالله بن حنظلة؛ عن يوسف بن عبدالله بن سلام؛ عن خُوَّيلة بنت مالك بن ثعلبة 
رضي الله عتها . 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص/”77: وإستاده صالح . وحسّنه ابن حجر في الفتح 
(/ 877 . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 575): يرويه ابن إسحاق» 
عن معمر بن عبدالله بن حنظلة؛ عن يوسف؛ ومعمر هذا لم يذكر بأكثر من رواية ابن 
إسحاق عته» فهو مجهول الحال. 
وأخرجه الحاكم )54١/1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه - أيضاً - 
النسائي في الخلع» باب “الا حديث ٠7475ء‏ وفي الكبرى (758/17) حديث 
4. وابن ماجه في الطلاق» باب 6 حديث “57 ٠7ء‏ وأحمد (55/5)» وأبوع- 
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(وهو أن يُشبه) الزوج (امرآتة. أو) يُسَبّه (عضواً منها) أي: من 
امرأته (بظهر من تَحْرْم عليه على التأبيد) كأمّه وأخته من نسب أو رضاعء 
أو حَماته (أو) يُشْبّه ذلك بظهر من تحرم عليه (إلى أمَدِ) كأخت امرأته 
وعَمّتها وخالتها. 

(أو) يُشبّه امرأته أو عضواً منها (بها) أي: بمن تَحْرّم عليه على 
التأبيد» أو إلى أمّد (ولو) كان التشبيه المذكور (يغير العربية) ممن 


- يعلى )١١15/8(‏ حديث »478٠١‏ والطبري قي تفسيره (74/ 4275-5 والإسماعيلي في 
معجمه :)582١/١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 27864 والبيهتي 0 امم 
والواحدي في أسباب التزول ص/١/41»‏ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات 
1/1 كلهم من طريق الأعمش» عن تميم بن سلمة؛ عن عروة؛ عن عائشة 
رضي الله عنها. وفيه: حَؤلة بنت ثعلبة . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح 
(17/ 7): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة؛ وتسميتها. 
وأخرجه أبو داود في الطلاق؛ ياب /ا1» حديث 177١‏ وعمر بن شبّة في تاريخ 
المدينة (؟2)*48/1 والطبري في تفسيره (178/”)؛ والحاكم (/441)ء والبيهقي 
(0/ 787)» وفي معرفة السئن والآثار )١1١5/١11(‏ حديث 15978» من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جميلة 
:كانت امرأة أوس بن الصامت... الحديث. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود )١11(‏ - أيضآً ‏ من طريق موسى بن إسماعيل؛ عن حماد بن 
سلمةء عن هشام بن عروة ‏ مرسلاً ‏ أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت. . . 
الحديث» قال الحافظ في الفتح (1/ 74"): والرواية المرسلة أقوى. 
وأخرجه سعيد بن منصور (17/1) حديث 1875» وابن قانع في معجم الصحابة 
0)07١/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7117/5) حديث 097١17‏ والبيهقي 
(/-050» والبغوي في شرح السنة (51/5؟7) حديث 7775؛ عن عطاء بن 
يسارء أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها. . . الحديث. 
قال البيهقي : هذا مرسل؛ وهو شاهد للموصول قبله. يعني حديث خُوّيلة . 
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يحسنهاء كالإيلاء» والطلاق (ولو اعتقد الجِلّ) أي: حل المشبّه بها من 
أمّ وأخت (كمجوسي) قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أختي» وهو يعتقد.. 
حلّ أختهء فلا أثر لاعتقاده ذلك»: ويكون مظاهراً؛ لأنه اعتقاد لا سند 
لهء فتآمره بالكمّارة إذا رافع إليناء أو أسلم وقد وطىء. 

(أو) يُشبّه امرأتهُ أو عضواً منها (بعضو منها) أي : ممن تَحْرُم عليه 
على التأبيد» أو إلى أَمَدٍ. 

(أو) يُشبّه امرأته أو عضواً منها (بذكر) كأبيهء أو زيد (أو) يُشبّه 
امرأتَهُ أو عضواً منها (بعضو منه) أي : من الذّكرء كظهره؛ أو رأسه. 

وأمثلة ما سبق (ك) قوله لامرأته : (أنتٍ كظهر أمّيء أو: أنتِ علي 
كظهر) أمي (أو): أنتٍ علىّ كاللسبطن) أمّي (أو): أنتٍ علىّ كاليدِ) أمّي 
(أو): أنتٍ على ك(رأس أمّي . أو): أنت علي (كيد أختيء أو كوجه 
حَمّاتيء ونحوه) قال في «المبدع»: الأحماءً في اللغة: أقارب الزوج» 
والأَخْتانٌ: أقارب المرأة» والأصهار لكل واحد منهما. ونقل ابن 
فارس”2 أن الأحماء كالأصهارء فعلى هذا يقال: هذه حماءً زيدء وحماة 
هنك . 

(أو يقول: ظهرْك) كظهر أمي» أو بطنهاء ونحوه. (أو) يقول: 
(يدُكِء أو رأسك؛ أو جلدكء أو فَرْجِكِ علي كظهر أمي أو كيد أختي؛ 
أو عمّتي » أو خالتي؛ من نسب أو رضاع) في الكل . 

(وإن قال): أنتٍ عليّء أو يدكِ ونحوها علي (كشعر أمّيء أو) 
كليئهاء أو) كالظفرها) فليس بظِهار؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة 
(أو شب شيئاً من ذلك) أي: الشّعر والظّمُر والسنّ ونحوها (من امرأته 


)0غ( مجمل اللغة 417/1١ 276٠-1759 /١(‏ 5) مادة (حموء» صهر)ء والمطلع ص/ 7148. 


فق كناب الطهاق 


بأمّهء أو بعضو من أعضائها) بأن قال: شعر امرأتي أو سنها أو ظفرها علىّ 
كأمي» أو كظهرها (أو قال: بروح أمّيء أو عَرّقهاء أو ريقهاء أو دمعهاء 
أو دمها) فليس بظِهار؛ لما سبق. 

(أو قال: وجهي من وجهك حرام؛ فليس بظهار) بل لغوء نصنٌ 
عليه”2؛ لأنه يُستعمل كثيراً في غير الظّهارء ولا يُؤْدّي معناه. 

(وإن قال: أنا مظاهر) فلغ (أو) قال: (عليّ الظّهار) أو: علي 
الحرام (أو: الحرام لي لازم ؛ فلغوٌ) إلا مع نية أو قرينة (ومع نية أو قرينة) 
تدلُ على الظّهار (ظهار) لأنه نوى الظّهار بما يحتمله لفظهء فكان ظِهاراًء 
وتقدم”” كلام «الفروع» و«اتصحيحه: لو نوى به الطلاق. ش 

(وكذا: أنا عليك حرام) يكون ظهاراً مع نية أو قرينة؛ لأن تحريم 
نفسه عليها يقتضي تحريم كلّ واحد منهما على الآخر. 

(أو): أنا عليك (كظهر رجل) يكون ظِهاراً مع نية أو قرينة؛ لأن 
تشبيه نفسه بغيره من الرجال يلزم منه تحريمها عليه» كما تحرم على ذلك 
الغير» فيكون ظِهارأء كما لو شبّهها بمن تحرم عليه فإن لم تكن نية 
ولا قرينة ؛ فلغوة. 

(ويُكره أن يُسمي) أي : نادي (الرّجل امرأته بمن. تحرم عليه 
كقوله لها: يا أختيء يا ابنتي» ونحوه) لما روى أبو داود «أن رجلاً قال 
لامرأة: يا أخته””": فقال النبي ككلِ: هي أختك؟! فكره ذلك ونهى 
عنه»2» لأنه لفظ يُشبه الظلهار (ولا يثبت به حكم الظّهار؛ لأنه) ليس 
(1) المغني (58/11). 


0) 1ه 07). 
(؟) في «ذ»: «قال لامرأته: يا أختي» . وفي مصادر التخريج : «قال لامرأته: يا أخية». 
(5) أبو داود في الطلاق» ياب 5١1..حديث .77٠0١‏ وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق - 
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صريحاً في الظّهارء و(ما نواه به) وكذا نداؤها له: يا أخاها ونحوه. 

(وإن قال) لامرأته: (أنتِ عندي) كأمّيء أو مثل أمّي (أو) قال: 
أنتٍ (مني) كأمّي؛ أو مثل أمّي (أو) قال: أنتٍ (معي كأمّيء أو مثل أمّي) 
كان مظاهراً (أو) قال: (أنتٍ على كأمّيء كان مظاهراً) لأنه شبّه امرأته 
بأمّهء أشبه ما لو شبّهها بعضو من أعضائهاء وسواء نوى به الظهارء أو 
أطلق؛ لأنه الظاهر من اللفظ .. 

(وإن قال: أردت: كأمّي في الكرافة ؛ قُبِلَ حكماً) لأنه ادّعى بلفظه 

(و)إن قال: (أنتِ كظهر أمي طالق؛ وقع الظّهار والطلاق معا) لأنه 
أتى بصريحهماء وسواء كان الظلاق بائناً أو رجعياً (و: أنتِ طالق كظهر 
أمّي؛ طَلّقت) لأنه أتى بصريح الطلاق (ولم يكن ظهاراً) جزم به في 
«الشرح»؛ لأنه أتى بصريح الطلاق أولأأء وجعل قوله: «كظهر أمّي» صفة 
لهء فأشبه ما لو نوى به تأكيده (إلا أن ينويه) أي: الظّهارء وجعلها في 
«المنتهى» كالتي قبلها. . , 

(فإن نواه) أي : الظهار (وكان الطلاق بائناً؛ فكالظهار من الأجنبية؛ 


- (0/ا6١59/8.1:)حديث‏ 1696ل :15978ء والبيهقي (1/ 755)) من طرق عن 
خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي. : 
قال المتذري في مختصر السئن (/ 175): هذا مرسل . 
وأخرجه أبو داود - أيضا - في الطلاق» باب ١7‏ حديث 2171١‏ والبيهقي 
6/0)» من طريق عبدالسلام بن حرب؛ عن خالد الحذاء؛ عن أبي تميمة؛ عن 
رجل من قومه . 
ثم قال أبو داود: ورواه عبدالعزيز بن المختارء عن خخالدء عن أبي عثمان» عن أبي 
تميمة» عن النبي يَكِ. ورواه شعبة: عن خالدء عن رجل؛ عن أبي تميمة؛ عن النبي 
يكل . قال المنذري (177/5): وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه . 


_ مدب طبار 


لأنه أتى به) أي: بالظّهار (بعذ بينونتها بالطلاق. وإن كان) الطلاق 
(رجعياً؛ كان ظهاراً صحيحاً) لأن الرجعية زوجة. 

(و)قوله لامرأته: (أنتٍ أمي. أو كأمي؛ أو مثل أميء أو) قوله ؛ 
(امرأتي أمي؛ ليس بظهار) لأن هذا اللفظ ظاهرٌ في الكرامة» فتعّن حمله 
عليه عند الإطلاق؛ ولأنه ليس بصريح فيهء لكونه غير اللفظ المستعمل 
فيهء كما لو قال: أنتٍ كبيرة مثل أمي (إلا أن ينويه) أي : الظهار (أو يَعْنَ 
به) أي: بهذا اللفظ (ما يدل على إرادته) أي: الظُّهار؛ لأن النية تُعيّن 
اللفظّ في المنويٌ» والقرينة شبيهة بها . 

(وإن قال: أمّي امرأتي, أو): أمّي (مثل امرأتي؛ لم يكن مظاهراً) 
لأن اللفظ لا يصلح للظّهار. 

(و)قوله لامرأته: (أنتٍ عليّ كظهر أبي أو كظهر غيره من الرجال) 
: الأقارب» أو الأجانب (أو) قال: أنتٍ على (كظهر أجنبية» أو) كظهر 
(أخت زوجتيء أو عمّتهاء أو خالتها ونحوه؛ ظهار) لأنه شَبّهها بظهر من 
تخرم عليه» أشبه ظهر الأم» وكذا إن شَبّهِها بالميتة؛ قاله في «المبدع». 

(ولو قال: (أنتِ عليَ كظهر البهيمة) فلا ظِهار؛ لأنه ليس محلاً 
للاستمتاع . 

(أو) قال:. (أنتِ حرام إن شاء الله؛ فلا ظهار) وكذا لو كَدّم 
الاستثناء؛ كقوله: «والله لا أفعل كذا إن شاء الله» بجامع أنها يمين 
مكفرة. 

(و: أنتِ علي حرام ؛ ظهارء ولو نوى طلاقاً) فقطء أو مع ظهار 
(أو) نوى (يميناً) لأنه تحريم أوقعه في الزوجة؛ فكان ظهاراًء كتشبيهها 
بظهرأنته. وحكاه إبراهيم الحربي عن 
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م3 وابن عبان وعيرعن0. 

(وإن قال ذلك) أي: أنتٍ علي حرام (لمُحرَمَةٍ عليه بحيض أو 
نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظّهار؛ فظهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن 
نوى أنّها مُحَوَمةٌ عليه بذلك) أي : الحيض أو نحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئاً 
(فليس بظهار) لأنه صادق في تحريمها عليه ؛ للحيض أو نحوه. 

(وإن قال: لحل علي حرام أو: ما أحلّ الله لي) حرام (أو: 
ما أنقلبٌُ إليه حرام ؛ فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة. 

(وإن صَّحَ بتحريم المرأة؛ أو نواهاء كقوله: ما أحَلَّ الله علي حرام 
من أهل ومال؛ فهو آكدء وتجزئه كقّارة الظّهار؛ لتحريم المرأة والمال) 
لأنه يمين واحدةء فلا يوجب كمّارتين» واختار ابن عقيل: يلزمه 
كقّارتان» للظّهار ولتحريم المال؛ لأنه لو انفردا وجب كذلكء فكذا إذا 
اجتمعا . 
(و: آنتٍ عليَ كظهر أمّي حرام) ظِهار (أو: أنتِ علي حرام كظهر 
أمي ؛ ظهار”*) لأنه صريح فيه . 


لق لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة؛ ولم نقف على من أخرجه 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة. وأخرجه عبدالرزاق 
(3/ 505 ) رقم 11786ء وذكره أبن حزم ني المحلى /1١(‏ 18١)؛‏ وصححه. 

(0) منهم: أبو قلابة» وقتادة؛ أخرجه عبدالرزاق (5/ 5 )5٠‏ رقم .1١785- 1١١1741‏ 
وقال ابن حزم في المحلى :)١15/٠١(‏ وهو قول أبي قلابة؛ وسعيد بن جبير» 
ووهب بن منبه»؛ وهو قول عثمان البَتّيّء وأحمد بن حنبل . 

(؛) في «ذ؟ ومتن الإقتاع (؟/ 946): «كظهر أمي أو كأمي ظهار؟ . 


مله حتاب الظطهاق 


نصل 


(ويَصحٌ) الها (من كل زوج يَصِحٌ طلاثه) فكل زوج صَحّ طلائه 
صَحّ ظِهاره؛ لأنه قول يختص النكاح» أشبه الطلاقٌ. 

(فيصحٌ ظهارٌ الصبيٌ المميز) لأنه يصح طلاقه (وقال الموكّقٌ: 
الأقوى عندي أنه لا يصِحٌ من الصبي) ولو مميزاً (ظهارٌ ولا إيلاة) لأنه 
يمين مكمّرة» فلم ينعقد في حقّهء كاليمين؛ ولأن الكقّارة وجبت لما فيه 
من قول المُنكر واللُور» وذلك مرفوع عن الصبي ؛ لأن القلم مرفوع عنه . 

(ويصح) الظّهارُ (من الذّمّي) لأنه تجب عليه الكمّارة إذا حِنْتَ 
فوجب صحةٌ ظهاره كالمسلم: و(كجزاء صيدء ويُكَّر بغير صوم) إما 
بالعتق إن كد أو الإطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه. 

(ويصحٌ) الظّهارٌ (من السكران؛ بناء على) صحة (طلاقه . 

و)يصحٌ (من العبد) كالحُرٌ (ويأتي حكم تكفيره. 

ويصتحٌ) الظهارٌ (ممن يُْتَنُ في الأحيان في إفاقته؛ كطلاقه) في 
إفاقته ؛ لأنه عاقل . 

(ولا يصحٌ ظهار الطفل؛ ولا ظهار (المُكْرّهء و)لا ظِهار (الزائل 
العقلء بجنون» أو إغماءء أو نوم؛ أو غيره) كشرب دواءء أو مُسْكِرٍ 
مكرّها؛ لأنه لا حكم لقولهم. 

(ويصح) الظَهارٌ (من كل زوجةٍء كبيرة كانت أو صغيرة: خوة أو 
أمَةٌ مسلمة أو ذِمّكَة وطؤها ممكن أو غير ممكن) لعموم الآية؛ ولأنها 
زوجة يصحّ طلاقهاء فصمّ ظِهارها. 

(فإن ظاهر) سيد (من آمَته أو) من (أَمٌ ولدهء أو قال لها) أي: 
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لآمَتهء أو أمّ ولده: (أنتٍ عليَ حرام؛ فعليه كقّارة يمين) كتحريم سائر 
ماله. وقال نافع: دحوم رسول الله يق جاريتة» فأمره الله أن يُكَفَرَ 
ه20 , 

(وإن قالت لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أبي» أو قالت: إن تزوّجتُ 
فلاناً فهو عليَ كظهر أبي؛ فليس بظهار) للآية؛ ولأنه قول يوجب تحريم 
الزوجة» يملك الزوج رفعه» فاختصصٌ به الرجل» كالطلاق . 

(وعليها كقّارته) أي : كقّارة الظّهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجتٌُ مصعَب بن الزبير» فهو عليّ كظهر أبي»؛ فاستفتتُ أصحاب 
النبي يلء فأفتَؤها أن تَعْتِق رقبةٌ وتتزرّجه» رواه سعيد والأثرم 
والدارقطني” ؛ ولأنها زوج أتى المُنكر من القول والزور كالآخر؛ ولأن 
الظّهار يمين مكمّرة» فاستوى فيها المرأة والرجل؛ قاله أحمد” . 

و(لا تجب) الكثّارة (عليها حتى يطأها مطاوعة) كالرجل إذا ظاهر 
منها (ويجب عليها تمكيثٌة قَبلّها) أي : قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حق 


(1) ذكره اين حزم في المحلى ( ع)ععلقاً عن الحجاج بن منهال» نا جرير بن 
حازم» عن نافع » به . 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما في مسند الفاروق (514/9)» والضياء التقدمني 
في المختارة /١1(‏ 1949) حديث 189؛ عن جرير بن حازم؛ عن أيوب؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء عن عمر رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
قال ابن كثير في مسئد الفاروق (518/7): هذا إسناد صحيح على شرطهماء 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب» وإنما اختاره الضياء في كتابه . 

(؟) سعيد بن منصور )١9/1(‏ رقم 4: والأثرم لعله رواه في سئنهء ولم تطبع» 
والدارقطني (/19”). وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (555/5) رقم --1١18595‏ 
. وذكره أبن حزم في المحلى .)05/١١(‏ 

(5) مسائل حرب ص/755-778» وانظر: مسائل عبدالله (11778/9) رقم 1971 . 


ف كتاب الظهار 


وجح ص اكوك اسرد ردح 
عليهاء ولا يسقط بيمينهاء كاليمين بالله. 

(وإن قال لأجنبية: أنتِ على كظهر أمي. أو) قال لأجنبية: (إن 
تزوجتكِ فأنتٍ عليّ كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوجها حتى يُكفّر كمّارة 
الظّهار) لأنه إذا تزوّجها تحقق معنى الظّهار منهاء وحيث كان كذلك 
امتنع وطؤها قبل التكفير.. وعُلِم منه: صحة الظهار من الأجنبية» ورواه 
أحمد عن عمر''"؛ لأنها يمين مكثّرة» فصع عقدها قبل التكاح؛ كاليمين 
بالله تعالى» والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب. 

والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق حل قِيدٍ التُكاح» ولا يمكن 
لد قبل عقده؛ والظّهار تحريم الوطء(©»: فيجوز تقديمه على العقدء 


)١(‏ لم نقف عليه مسنداً في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وأشار إليه صالح في 
مسائله (1/ 457 » 1758/7) رقم 57/4 1917 » وعبدالله في مسائله (5/ )1١111‏ رقم 
677 . وقد أخرجه موصولاً مالك في الموطأ (0504/7)؛ وعبدالرزاق (588/5) 
رقم * 6 وسعيد بن منصور )1057/١(‏ رقم ٠ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 19): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (175/5): والبيهقي (// 37287): عن القاسم بن 
محمدء أن رجلاً جعل امرأةً عليه كظهر أمه إن تزوجهاء فسأل عمر بن الخطاب 
فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكمّر. 
وقال الطحاوي: فكان هذا الحديث متقطع الإسناد غير متصل يعمر» قطليتاه عل نتجده 
عه موصولاً؟ فوجدتا روح بن الفرج قد حدثتاء قال: حدثنا يحبى بن عبدالله بن 
يكيرء حدثني الليث عن يحبى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ أن 
عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثه عن القاسم بن 
محمد؛ عن عمرو بن سليم أن رجلاً قال: يوم أنكح فلانة. . . ثم ذكر هذا الحديث 
الذي ذكرناه عن مالك سواء. ثم ذكر الطحاوي ما يدل على لقاء عمرو بن سليم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)١(‏ في اح» واذ؛: «اللوطء؟. 
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اا امام يي ات عُااُششااللىلىشى]ى]ىلىلس تتشت 


كالحيض . وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بِهنَّ؛ 
والكثّارة هنا وجبت لقول المُتكر والزورء فلا يختصنٌ ذلك بنسائه . 

(وكذا إن قال: كل النساء) على كظهر أمي (أو) قال: (كلّ امرأة 
أتزوجّها عليَ كظهر أمّيء فإن تزيّج نساء وأراد العود) أي: الوطء (فعليه 
كقّارة واحدة؛ وسواء تزوجهن في عقد أو عقود) لأنها يمين. واحدة» 
فلا توجب أكثر من كقّارة . 

(فإن قال للأجنبية2: أنتِ علي كظهر أمّيء وقال: أردث أنها 
مثلها في التحريم ؛ دُيّنَ) لأنه أدرى يما أراده (ولم يُقبل) منه (في الحكم) 
لأنه صريح في الظهار. 

(وإن قال لها) أي : لأجتبية (أنتٍ علىّ حرام» وأراد: في كلّ حال؛ 
فَجُظاهر) فلا يطؤها إذا تزّجها حتى يكمّر؛ لأن لفظة «الحرام» صريح في 
الظّهار من الزوجة» فكذا الأجنبية (وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) 
أي : حال كونها أجنبية (أو أطلق) فلم ينو شيئآ (فلا) ظِهار؛ لأنه صادق . 

(ولو ظاهر من إحدى زوجتيه؛ ثم قال للأخرى: أشركتكِ معهاء 
أو: أنتٍ مثلها؛ فصريحٌ في حق الثانية ‏ أيضاً-) كالطلاق» وتقدم . 

(ويصحٌ الظهار مُعجّلاً) أي : منجزاً كما سبق . 

(و)يصح (معلّقاً بشرط» نحو: إن دخلت الدار فأنتِ علي كظهر 
أمي » أو: إن شاء زيد) فأنتٍ علي كظهر أمي (فمتى شاء زيد؛ أو دَخَلَتٍ 
الدار؛ صار مظاهراً) لوجود شرطه . 

(و)يصحٌ (مطلقاً ومؤئّتاء نحو: أنتٍ عليّ كظهر أمي شهراء أو 
شهر رمضان» فإذا مضى الوقت» زال الظّهار وحلّت بلا كقّارة» ولا يكون 


. في «ذ»: «لأجنبية»‎ )1١( 


لق جتاب الظهان 
عائداً إلا بالوطء في المُّدّة) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيرهء 
فوجب أن ينقضي بانقضائه . 

(و: أنتٍ علي كظهر أمي إن شاء الله) لا ينعقد ظهارهء نصصّ 
عليه”'2؛ لأنها يمين مُكمّرة فصح فيها الاستثناء» كاليمين بالله. 

(أو) قال: (ما أحلّ الله عليّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره. 

(أو) قال: (أنتِ علي حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره؛ لما تقدم. 

(أو) قال: أنتِ على حرام ونحوه (إن شاء الله وشاء زيدء فشاء 
زيد) لا يتعقد ظهاره؛ لأنه عَلّقه على شيئين» فلا يحصل بأحدهما. 
دو : أنتِ إن شاء الله حرام ونحوه) ك: أنتٍ إن شاء الله علي كظهر أمي 
(لا ينعقد ظهاره) لما مرّ. 

«و)إن قال: (أنتِ علي حرام» ووالله لا واكلتك إن شاء الله؛ عاد 
الاستثناء إليهما) أي: للظهار واليمين باللهء فلا كقّارة عليه فيهما؛ لأن 
العطف صَيّر الجملتين كالواحدة (إلا أن يريد) عوده إلى (أحَدهما) 
فيختص بها؛ لأن النية مخصصة. 


نصل 
في حكم الظهار 
(ويحرم على مظاهر ومظامّر منها الوطء) قبل التكفير؛ للآية؛ ولما 
روى عكرمة عن ابن عبامن: «أنَّ رجلاً أتى النبيّ يكل فقال: إني ظاهرتٌُ 
من امرأتي فوقعتُ عليها قبل أن أكثّرء فقال: ما حملكٌ على ذلك 
يرحمك الله؟ فقال: رأيت خَلْكَالها في ضوءٍ القمر. فقال: لا تقربها حتى 


.)7١/11( المحرر في الفقه (260/5؛ والمغني‎ )١( 
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ا م 222 222251 225 112اساُاسظؤىلؤل 1060102 


تفعل ما أمرك الله به» رواه أبو داودء والترمذي وحسّنهء والنسائي0؟, 


)١(‏ أبو داود في الطلاق» باب 17 : حديث 07777 1775؛ والترمذي في الطلاق؛ باب 
85 حديث 1144» والنسائي في الطلاق؛ باب 77 حديث 75817؛ وفي الكبرى 
(//31"ا) حديث 25921. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الطلاق: باب 75ء حديث 7١7585‏ وابن الجارود في 
المنتقى (7/ /1”) حديث //5لا» والطبراني في الكبير (1١1١/75؟)‏ حديث 11١9299‏ 
٠‏ ؛ والحاكم :.)5١54/5(‏ والبيهقي (787/19): وني معرفة السئن والآثار 
)١1١15/11(‏ حديث 115177غ من طرق عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عتهماء مرفوعاً. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

قال الحاكم : لم يحتج الشيخان بالحكم بن أبان» إلا أن الحكم بن أبان صدوق . 
وأخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب 117 : حديث 171711- 67777 7775 والنسائي 
98 الطلاق» باب لاا حديث 7408 75584 وفي الكبرى 20 
حديث 5567 -57557: وعبدالرزاق (5/ 5٠‏ -571) حديث :1١1275-115178‏ 
وسعيد بن منصور (7/ 15 )١5-‏ حديث 14708 -1477ء والبيهقي (787/1): من 
طرق عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ مرسلاً . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود ننٍ الطلاق؛ باب 17 » حديث 7775ء من طريق خالد عن 
مُحدّثء والبيهقي (1/ 787)» عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً . 

قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. ورجح المرسل - أيضا ‏ أبو حاتم 
الرازي كما في العلل لابنه (؟/ 57٠‏ » 5 87) 

قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (175/0): ليس في الظهار حديث 
صحيح يعول عليه. ورد عليه المنذري فقال: قد صححه الترمذيء ورجاله ثقات 
مشهور سماع بعضهم من بعض. انظر: نصب الراية (2»)547/75 والبدر المنير 
(م/ؤه١).‏ 

وقد روي من وجه آخر: أخرجه الحاكم (1/ 5 »)7١‏ والبيهقي (787/1)؛ من طريق 
إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن ديئارء عن طاوسء» عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء مرفوعاء بتحوه. ب 
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وقال: المرسل أولى بالصواب. 

(و)يحرم ‏ أيضاً ‏ (الاستمتاع منها يما دون الفرج قبل التكفير) لأن 
ما حرّم الوطء من القول حرّم دواعيه: كالطلاق والإحرام . 

(ومن مات منهما) أي: المظاهر والمظامّر منها (ورثه الآخر) وإن 
لم يُكمّرء كالمؤلي منها. 

(وتجب الكقّارة) أي: تثبت في ذمته (بالعودء وهو الوطء في 
الفرج) لقوله تعالى «والذين يُظاهِرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحريرٌ 20# فأوجب الكمّارة عقب العودء وذلك يقتضي تعلقها به 
(ولا تجب قبل ذلكء إلا أنها شرطًٌ لحل الوطء» فيؤمر بها من أراده؛ 
ليستحلّه بها) كما يؤمر بعقد التكاح من أراد حِلَّها؛ ولأن العود في القول 
هو فعل ضِدْ ما قال» كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب . 

(وتقديم الكقارة 0 الوجوب تعجيل لها قبل وجوبهاء لوجود 
سببها) وهو الظهار (كتعجيل الزكاة قبل الحَوْلٍ بعد كمال النصاب) 
وكتقديم كقّارة اليمين بعد الحَلّف وقبل البحبث . 

(ولو مات أحدهماء أو طلّقَها) المُظاهر (قبل الوطء؛ فلا كقّارة) 
عليهء ولو كان عزم على الوطء؛ لأنه لم يعد إلى ما قال؛ خلافاً لأبي 
الخطاب؛ لأن العود عنده: العزم على الوطء؛ وفاقاً لمالك7"©: وأنكره 


- وذكره الزيلعي في نصب الراية (157/1؟) وقال: رواه البزار في مسنده وقال: 
لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه؛ وروى عنه 
جماعة من أهل العلم . 

." سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(1) انظر: المدونة الكبرى (7/ 58)؛ والتاج والإكليل (5/ 175). 
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)6 
(فإن عاد) المُظاهِدُ بعد أن طلّق المُظامَرَ منها (فتزوّجها؛ لم يطأها 
حتى يُكفر) سواء كان الطلاق ثلاثاً أو لاء وسواء رجعت إليه بعد زوج 
آخر آم لا؛ للآية» كالتي لم يطلَّقها؛ ولآن الظهار يمين مكمّرة» فلم يبطل 


أحمد 


حكمها بالطلاق؛ كالإيلاء. 

(وإن وطىء) المظاهِرٌ التي ظامّر منها (قبل التكفير؛ اينع 
منهماء أو من أحدهما؛ لأنه عصى ربه بمخالفته أمره (واستقت عليه) 
أي : المظاهر (الكقّارة» ولو مجنوناً) نص عليه”©2» فلا تسقط بعد ذلك» 
كالصلاة إذا عَفَلَ عنها في وقتها . 


(وتحريمها) أي: المظامّرٍ منها (باقٍ عليه حتى يكفر) لظهاره؛ 
لقوله يكِدِ في الحديث السابق : ١لا‏ تقربها حتى تفعل ما أمرك الله يه" . 
(وتجزئه كفارة واخدة) لحديث سلمة بن جك ولأنه وجد ل الظهار 


51157 /7( مسائل عبدالله (/ 11775-117) رقم 182775-18277ء ومسائل صالح‎ )١( 
. 774 رقم 1775؛ ومسائل الكوسج (5/ 1717) رقم 717١1؛ ومسائل حرب ص/‎ )157 
انظر: مسائل ابن هانىء (776/1) رقم /11517: ومسائل الكوسج (1775/5) رقم‎ )( 

لاددل ومسائل حرب ص/77721. 

(1) تقدم تخريجه (11/ ٠58)؛‏ تعليق رقم (1). 

(5) أخرج أبو داود في الطلاق. باب »١‏ حديث 71717 17117ء والترمذي في 
الطلاق» باب ٠١‏ حديث 21١٠١‏ وفي التفسيرء باب 59؛ حديث 77559: وفي 
العلل الكبير ص/ ة/ا١ا»‏ حديث 7”*5ء وابن ماجه قي الطلاق» باب 76 حديث 
7 *» وعبدالرزاق (51/5) حديث 518١1ء‏ وأحمد (4/لا"؛ 1755/8)ء 
والدارمي في الطلاق؛ باب 9ء حديث 27778 وعمر بن شبّة في تاريخ المديئة 
(65/5): واين أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )7٠١7 7١١‏ حديث 1188 
45» وابن الجارود (7/ 7" 6") حديث 55لا 56لاء وابن خزيمة (5/ ا/ا) 
حديث 07778 والطبراني في الكبير (9/ 53 - 45) حديث 5818 25771 - 
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والعودء فيدخل في عموم الآية . 

(وإن ظاهر من امرأته الأمّة ثم اشتراها) انفسخ التُكاحٌء وحكم 
الظهار باقِء و(لم تحلّ له حتى يكفّر) للآية؛ ولأن الظهار لا يسقط 
بالطلاق المُزيل للملك والحلٌ» فبملك اليمين أولى. 

(فإن أعتقها عن كقارته) أي: كقّارة ظهاره منها (صَمٌ) العتق» 
وأجزأته حيث كانت مُسلِمة سليمة؛ لعموم الآية (فإن تزوجها بعد ذلك 
حلّت له بلا كقارة) لأن الكّارة قد تقدمت . 

(فإن أعتقها في غير الكفارة) عن ظهاره منهاء بأن أعتقها تبرُعاء أو 


- لال 5775. والدارقطني 71/00 - 707): والحاكم (5/ ,2)5١4 83١7‏ 
والبيهقي (1/ 785)؛ وفي معرفة السئن والآثار (11/ 17٠‏ -171) حديث 1199٠‏ 
6 ؛:؛ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات 778/١1(‏ -751) حديث 188 - 
/11؛ وابن الجوزي في التحقيق (151//1) حديث 117/77 عن سلمة بن صخر 
البياضي رضي الله عنه قال: كنت امرءاً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري؛ قلما 
دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتّايع بي حتى أصبحء نظاهرت 
منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء 
فلم ألبث أن نزوت عليها. . . الحديث» في كفارة الظهار. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على 
شرط مسلم . وواققه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص/ 777: إسناده جيد. وقال ابن 
الملقن في البدر المنير (4/ :)١67‏ حديث جيد. 
وأخرجه - أيضا ‏ الترمذي» حديث 1158» وفي العلل الكبير ص/ :١176‏ حديث 
5*5" وابن ماجهء حديث :71١٠74‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 57) حديث 
7 . والدارقطني (3718/7): والبيهقي (1/ 787)؛ عن سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه؛ عن النبي يق مختصراً ‏ في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرء قال: كفارة 
واحدة. وقال الترمذي: حسن غريب . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
قلنا: وانظر ما تقدم: )١159/5(‏ تعليق رقم (5). 
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عن نذرء أو كقّارة قَتْلِء أو ظِهار من امرأة له أخرى (ثم تزوّجها؛ لم تحلّ 
له حتى يكفّر) لظهاره منها؛ لبقائه كما سبق. 

(وإن كَوَرٌ الظهار قبل التكفير؛ فكمّارة واحدةء في مجلس كان أو 
مجالس» نوى التأكيد والإفهام) أو الاستئناف (أو لم ينو) بأن أطلق؛ لأن 
ما بعد الأول قول لم يؤثّر تحريمَ الزوجة» فلم تجب به كفارة ظهارء 
كاليمين بالله تعالى . 

(وإن ظاهرء ثم كمَّرء ثم ظاهر؛ فكمّارة ثانية) للظهار الثاني» قال 
في لالمبدع»: بغير خلاف؛ لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول . 

(وإن ظاهر من نسائه بكلمةٍ واحدةء بأن قال: أنثنّ عليّ كظهر 
مّيء فكعليه (كقّارة واحدة) بغير خلاف في المذهب؛ قاله في «الشرح؛ 
ورواه الأثرم230 عن عمر وعلي؟ ولأنها يمين واحدة؛ فلم يجب بها أكثرٌ 
من كقارة» كاليمين بالله . 

(وإن كان) الظهار من نسائه (بكلمات: بأن قال لكل واحدة) 
منهن : (أنتٍ علي كظهر أمّي؛ فلكل واحدة كفارة) لأنها أيمان في محال 
مختلفة» أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة» بخلاف الحدّء فإنه عقوبة 
يدرأ بالشبهة . 


)0( لعله رواه في سئته ؛ ولم تطيع . 

وأثر عمر رضي الله عنه: أخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ 478 -57"4) رقم 11655 
16717 .؛ وسعيد بن متصور (1/ 15) رقم 1411 » والدارقطني (715/7): والبيهتي 
م 1م وصححه البيهقي كما في مختصر الخلاقيات (549/5)»: وابن 
الملقن في البدر المتير (4/ )15٠‏ 

وأثر علي رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (5/ /471) رقم *57١1ء‏ بلفظ : إذا ظاهر 
مراراً في مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى: 
والأيمان كذلك. 


4 كتات الكهان 


فصسل 
في كفارة الظهار وغيرها 


مما هو في معناهاء وذلك كمّارة الوطء في نهار رمضانء وكمّارة 
القتل . 

فالكمّارة الظّهار على الترتيب» فيجب تحرير رَكَبَةٍ فإن لم يجدء 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً) لقوله. 
تعالى: «والذين يُظَاهِرونَ من نسائهم...4 الآيتين20؛ ولحديث 
خُويلة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منهاء فقال لها النبي 85: 
ايعتق رقبة» قالت اوعقي امرأته : لا يجدء قال: فيصوم شهرين 
متنابعين» قالت: شيحٌ كبير ما به من صيامء قال: فيْطعِمٌ ستين 
مسكينا»("؟ . وهذا في الحُرٌء ويأتي حكم العبد. 

(وكمّارة الوطء في نهار رمضان مثلها) فيما ذكرء وسبق ذلك . 

(وكقارة القتل مثلهماء لكن لا إطعام فيها) لأنه لم يُذكر في 
كتاب الله» ولو كان واجبآ لذكره؛ كالعتق والصيام . 

(والاعتبار في الكقّارات بحالة الوجوب) لأنها تجب على وجه 
الطهرة» فكان الاعتبار بحال الوجوب (كالحدٌ) نصّ عليه" (وإمكان 
الأداء مبني على زكاة) وتقدم*؟ أنه ليس شرطاً لوجوبهاء بل للزوم أذائها 


. 5-1 سورة المجادلة» الآيتان:‎ )١( 

(69) تقدم تخريجه (117/ 178) تعليق رقم (5). 
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214 ب كتاب الظهار 


(فإن وجبت) الكقّازة (وهو موسر) بها (ثم أعسر؛ لم يجزئه إلا العتق) 
لأنه هو الذي وجب عليه» فلا يخرج من العهدة إلا به (وإن وجبت وهو 
معسرء ثم أيسر) لم يلزمه العتق (أو) وجبت (وهو عبدء ثم عَتَق؛ لم 
يلزمه العتق) لأنه غير ما وجب عليه. لا يقال: الصوم بَدَلُ عن العتق» 
فإذا وَجَدَ من يعتقه وجب الانتقال إليه» كالمتيمم يجد الماء' قبل الصلاة 
أو فيها؛ للفرق بينهماء فإن الماء إذا وُجَدَ بعد التيمم بَطَلَّ بخلاف 
الصوم» فإن العتق لو وُجد بعد فعله لم يبطل (وله) أي: للمُعْسِر إذا 
أيسر» والعبد إذا عَتَقَّ (الانتقال إليه) أي : إلى العتق (إن شاء) لأن العتق 
هو الأصلء فوجب أن يجزئه كسائر الأصول . 

(ووقت الوجوب) في كمّارة الظّهار (من وقت العَوْدِ) وهو الوطء 
(لا) من (وقت المُظامّرة) لأن الكفارة لا تجب حتى يعود. 

(ووقته) أي: الوجوب (في اليمين) بالله (من) وقت (الحنثء لا) 
من (وقت اليمين) لأنها لا تجب حتى يحنث . 

(و)وقث الوجوب (في القتل زمنٌ الرُهوق» لا زمنٌ الجَرْح) لأنها 
لا تجب إلا بالزهوق . 

(فإن شرع) من وجبت عليه كمّارة الظهارء أو نحوها (في الصومء 
ثم قَدَرَ على العتق؛ لم يلزمه الانتقال إليه) لأنه لم يقر على العتق قبل 
تلبّسِه بالصيام» أشبه ما لو استمرٌ العجز إلى ما بعد الفراغ؛ ولأنه وَجَدَ 
إلمبدلٌ بعد الشروع في البدل» فلم يلزمه الانتقال إليهء كالمتمتع يجد 
الهدي بعد الشروع في صيام الأيام الثلاثة» ويفارق ما إذا وَجَدَ الماء في 
الصلاة» فإن قضاءها يسير. 


اتنبيه» قوله: «فإن شرع. . .2 إلى آخرهء مبنيٌ على رواية أن 


4ك كما الظهان" 


الاعتبار بأغلظ الأحوال» كما يعلم من «المقنع» وغيره» فالأولى حذفه؛ 
لأنه لم يذكر الرواية التي هو مفرّع عليهاء أما على الأولى» فمتى وجبت 
وهو معغسر؛ لم يلزمه العتق» شرع في الصوم أو لاء كما يعلم مما سبق . 

(وله أن ينتقل إليه) أي : إلى العتق بعد الشروع في الصوم (و)له أن 
ينتقل (إلى الإطعام والّسوة في كقّارة اليمين) لأن ذلك هو الأصلء 
فوجب إجزاؤه» كسائر الأصول . 

(وإن كمّر الذَمَئٌ) عن ظهاره (بالعتق؛ لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة) 
كالمسلم (فإن كانت في ملكه؛ أو ورثها) فأعتقها (أجزأت عنه) وحل له 
الوطء (وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة) لأنه لا يصح منه شراؤها؛ 
لقوله تعالى: طولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاه0© 
(ويتعيّن تكفيره بالإطعام) لعجزه عن العتق والصيام (إلا أن يقول) الِدّمَىُ 
(لمسلم: أعتق عبدك) المسلم (عنَّي وعليّ ثمنّةُ؛ فيصح) عتقه عنهء 
ويجزثه . 

(وإن أسلم قبل التكفير بالإطعامء فكالعبد يعتق قبل التكفير 
بالصيام) لأن الاعتبار بوقت الوجوبء فيجزئه الإطعام» وله أن يكمّر 
بالعتق والصيام . 

(وإن ظاهر وهو مسلمء ثم ارتدّء وصام في ردّته عن كقّارته: 
لم يصحٌ) صومه عنهاء كسائر صومه. 1 

(وإن كقّر) المرتدٌ (بعتق أو إطعام؛ لم يجزئهء نض" ) لأنه 
محجورٌ عليه لحن المسلمين» وقال القاضي : المذهب أنه موقوف. 


.1١54١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
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4.44 كتاب الظهار 


نصل 


(فمن مَلَكَ رَكَبه) لزمه العتق (أو أمكنه تحصيلها) أي : الرقبة (بما) 
أي: بشيءء من نّقْدٍ أو غيره (هو فاضِلُ عن كفايتهء وكفاية من يَمُونه 
على الدوامء و)عن (غيرها) أي: غير كفايته وكفاية من يَمُونه (من 
حوائجه الأصليّة) لأنها قريبة من كفايته» ومساوية لهاء بدليل تقديمها 
على غرماء المفلس (ورأس ماله كذلك) أي: رأس المال الذي يحتاجه 
لكفايته» وكفاية عياله» وحوائجه الأصلية» والكاف للتعليل» كما قيل 
في قوله تال : كما هداكة»27 (و)عن (وفاء ديه ولو لم يكن مطالباً 
به) أي : بالدّيْن؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز 
الانتقال إلى البدل» كمن وَجَدَ ماءً يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى 
التيمّم (بثمن مثلها) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقال» 
كالمتيمّم (لزمه العتق) إجماع”!" ؛ قاله في «المبدع» (وليس له الانتقال 
إلى الصوم إذا كان حرًاً مسلماً) لقدرته على الرقبة. 

(ولو كان له مَك اشتبهبعبدٍ غيرء أمكته النٌ) وكذا لو اشتبهت ت أمَته 
بم غيره (بأن يعتق الرقبة التي في ملكهء م رع ين الركاته فيعتق) 
أي: يظهر عتق (من وقعت عليه القّرعة) هذا قياس المذهب؛ قاله 
القاضي وغيره. 

(ومن له خادم يحتاج إلى خدمته؛ إما لكبَرِء أو مَرَضٍ » أو رَمَانة» 


16417 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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70 كتاب الظهار 


أو عِظَم خَلْقِءِ ونحوه؛ مما يُعجز عن خدمة نفسه) كهزال مفرط (أو 
يكون) من له خادم (ممن لا يحَدّم نفسه عادة» ولا يجد رقبة فاضلة عن 
خدمته) لم يلزمه العتق . 

(أو له دار يسكنها) لم يلزمه العتق بثمنها . 

(أو) له (دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو) إلى (الحمل عليهاء أو) له 
(كتب علم يحتاجهاء أو) له (ثياب يتجمّل بها) لم يلزمه التق بثمتها (إذا 
كان ذلك صالحاً لمثله) لأنه في حكم العدم: كمن معه ماء يحتاج إليه 
لعطش أو نحوه. 

(أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلهاء تُجحف به؛ لم يلزمه: 
العتق) لأن عليه ضرراً في ذلك (وإن كانت) الزيادة (لا تُجحف به؛ لزمه) 
العتق» كما لو وجدها بثمن مثلها. 

(وإن وَجَدَ ثمنها ‏ وهو محتاجٌ إليه ‏ لم يلزمه شراؤها) لما فيه من 
الضرر عليه . 

(وإن كان له مال يحتاجه لأكل الطَّيّب» ولس انعم وهو يمن 
أهله؛ لزمه شراؤها) أي : الرقبة (لعدم عِظّم المشقَّة) . 

(وإن كان له خادم يخم امرأته.ء وهو) أي: الزوج (ممن عليه 
إخدامها) لكون مثلها لا يخدم نفسه؛ لم يلزمه العتق» كما لو احتاجه 
لخدمة نقسه . 

(أو كان له رقيقٌ يتقوّتُ بِكَرَاجهمء أو) له (عَقَار يحتاج إلى عَلَيهِه . 
أو عَرْضٌ للتجارة» ولا يستغني عن ربحه في مُؤنته) ومُؤنة عياله وحوائجه 
الأصلية (لم يَلْزْمه العتقٌ) لأنه غير فاضل عن حاجته . 

(وإن استغنى عن شيء من ذلك» مما يُمكنه أن يشتريّ به رقبة؛ 


5 كتاب الظهار 


لزمه) العتق ؛ لقدرته عليه بلا ضرر. 

(فلو كان له خادم يُمكن بِيعْهُ؛ ويشتري به) أي: يثمنه (رقبتين 
يستغني ببخدمة إحداهماء ويُعِتِقُ الأخرى؛ لَزْمه ذلك. وكذا لو كان له 
ثيابٌ فاخرةٌ تزيد على ملابس مثلهء يمكنه بيعُهاء وشراء ما يكفيه في 
لباسهء و)شراء (رقبةٍ يُعتقها) في كفارته (أو له دار) فوق ما يحتاجها 
(يمكنه بيعهاء وشراء ما يكفيه لسُكنى مثله؛ ورقبة) يعتقها بالباقي؛ 
لزمه؛ لأنه أمكنه العتق بلا ضرر. 1 

(أو) له (صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة» 
ويُراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة؛ لزمه) العتق؛ لأنها 
بثمن مثلهاء ؤلا يعد شراؤها بذلك ضرراً» وإنما الضرر في إعتاقهاء 
وذلك لا يمنع الوجوبء كما لو كان مالكاً لها. 

(ويُستثنى من ذلك: لو كانت له سُرّيّة؛ لم يلزمه إعتاقها؛ وإن 
أمكنه بيعهاء و)أمكنه (شراء سُريّة أخرى» و)شراء (رقبة يُعتقها؛ لم يلزمه 
ذلك) لأن الغرض قد يتعلّق بعينهاء بخلاف الخادم . 

(وإن وَجَدَ رقبة) تباع (بشمن مثلهاء إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري 
بثمنها رقاباً من غير جنسها؛ لزمه شراؤها) مع عدم غيرهاء وكون ثمنها 
فاضلاً عن حاجتهء كما تقدم؛ لقدرته على العتق بلا ضرر . 

(وإن وُعِبَثْ له رقبة) يُخْتِقها (لم يلزمه قبولها) كما لو وهب له 
ثمنها؛ لما فيه من المنّة عليه» بخلاف ماء التيمم؛ لعدم تموّله عادة. 

(وإن كان ماله غائباًٌء وأمكنه شراؤها) أي: شراء رقبة يُعتِقها 
(بكثمن (نسيئة) لزمه ذلك (أو كان ماله ديناً مَرْجِيَ الوفاء) وأمكنه شراء 
الرقبة نسيئة (لزمه ذلك) لأنه قادر عليها بما لا مَضرّة فيه (فإن لم تُبَحْ 


أقء : كتاب الظهار 


بالنسيئة؛ جاز الصومٌ» ولو في غير كقّارة الظّهار) للحاجة؛ وكالعادم؛ 
وفي «الشرح؟: إذا كان يرجو الحضور قريب لم يجز الانتقال إلى الصيام ؛ 
لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان بعيداً جاز الانتقال في 
غير كقارة الظهانة لأنه لا ضرر ني الانتظار. وهل يجوز في كمّارة 
الظّهار؟ على وجهين» أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل في مالهء 
والثاني : يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس» فجاز له الانتقال للحاجة . 


نصل 


(ولا يجزىء في جميع الكقّارات» و)في (تَدْرٍ العتق المُطلق؛ 
إلا) عتق (رقبةٍ مؤمنة) حكاه ابن المنذر إجماع”'' في كمّارة القتل؛ لقوله ' 
تعالى : 9إومن قتل مؤمناً خطئاً فتحريرٌ رقبة مؤمنة#”©2: وما عدا كمّارة 
القتل؛ فبالقياس عليها؛ ولقوله يكِّْ: «أغتقها فإنها مؤمنة» رواه مسله9© 

(سليمةٍ من العيوب المُضِرّة بالعمل ضرراً بيّناً) لأن المقصود 
تمليك الرقبة منافعهاء وتمكينها من التصرّف لنفسهاء ولا يحصّل هذا مع 
ما يضوٌ بالعمل ضرراً ينآ (كالعمى) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع 
(و)ك نقطع اليدين» أو إحداهماء أو) قطع (الرجلين» أو إحداهماء أو 
أشل شيء من ذلك) أي: من اليدين؛ أو إحداهماء أو الرّجلينء أو 
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لف كتاب الظهار 


إحداهما؛ لأن اليد آله البطكش» والرجل آلة المشيء فلا يتهيأ له كثير من 
العمل مع تلف إحداهماء أو شللها. 
(أنملتين من غيره) أي: غير الإبهام» كالسّبّابة والوسطى (كقطع الكُلَّ) 
أي : كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من 
يد (أو قطع الخْنصّر والبنصر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك . 
(وقَطع أنملة واحدة من غير الإبهام: ولو) كان قطع الأنملة (من 
الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء) لأن نفع اليد باقٍ لم يَزّل بذلك . 
(ويجزىء من قُطِعت خِنصّره) فقط (أو) قُطعت (بنصزه) نقط (أو 
قُطعت إحداهما من يدٍء و)قُطِعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قُطِعت 
الخِنْصّر من اليمنى والبنْصر من اليسرى أو بالعكس؛ لأن نفع الكقّين 
باق . 
(و)يجزىء (من تُطِعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف 
تبعاً لجماعة» وفي «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: حكم الرّجْلٍ في ذلك 
كاليد» وقد ذكرث كلامّه ‏ في حاشيته على «التنقيح» - في «حاشية 
المعهى)30 2 
دق «وعبارته في حاشية المتتهى: تنبيه : تبع المصنف رحمه الله تعالى المنقح في التسوية 
بين اليد والرجل فيما تقدم. قال الحجاوي في الحاشية: ولم نر من قاله غيره فيما 
اطلعنا عليه من كلام الأصحابء وظاهر كلامهم خلافه؛ ولأن ذلك لا يضر قطع 
إبهامها أو غيرها بل لو قطعت أصابع الرجل كلهاء أجزأ؛ قطع به في الرعاية الكبرى» 
والمنقح فهم ما قاله من كلام الفروع: #وقيل فيهن من يد» ففهم أن المقدم أن حكم 
القطع من الرجل حكم القطع من اليد كما صرح به في الإنصاف . انتهى. وبهذا تعلم 
أن قوله: من يد؛ احترازاًعما لو كان من يد؛ لاعما إذا كان من رجل . انتهى بحروقه» 
اش 


للق عتاب الطهاي 


(و)يجزىء (الأعرج 00 و)يجزىء 2 أنهما ات (من يخنق في 
الأحيان. 

و)شجزىء «(الرثقاء. والكبيرة التي تَقْدِر على العملء» والأمّة 
المزوّجة؛ والحُبلى؛ وله استثناء حَمْلِهاء والمّدَيَرَّء وولد الرّنىء 
والصغير؛ حيث كان محكوماً بإسلامه) تبعآ لأحد أبويه؛ أو لسَابِيهِء أو 
للدار. ش 

(و)يجزىء (الأعورء والمؤجرء والمرهون» ولو كان الراهن 
معسرأ) وينفذ عتقه» ويتبعه المرتهن بدينه إن حل» أو قيمة العبد تجعل 
رهتاً مكانه إذا أيسرء وتقدم في الرهن” . 

(و)يجزىء (الخصيئٌء ولو مجبوباًء والأقرعٌ؛ والأبخرء 
والأبرص» وأصمٌ غير أخرس) لأن هذه العيوب كلها لا تضرٌ بالعمل 
ضرراً بيّنآ. 

(و)يجزىء (الجاني) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه» ولا تضرٌ 
بعمله (ولو قُتل في الجنّاية) لأن الإجزاء حصل بمجرّد العتق» ولا يرتفع 


عتقه بذلك . 
(و)يجزىء (الأحمقٌ» وهو الذي يعمل القبيحَ والخطأ على بصيرة؛ 
لقلة مبالاته يما يعقبه من المضارَ. 


ويجزىء مقطوعٌ الأنف» و)مقطوع (الأذنين» ومن ذهب شَمّه) لأن 
ذلك لا يضر بالعمل. 

(ولا يجزىء مريض مأيوس من بريه كمرض السّلُ) بكسر السين» 
وتقدم ؛ لأنه يندرٌ برؤه» ولا يتمكن من العمل مع بقائه . 


(1) 2م هلظ -115). 


5ك كتاب الظهار 


(ولا) يجزىء - أيضآ ‏ (التّحيف العاجز عن العمل) لأنه كالمريض 
المأيوس من بُرئه (وإن كان) النحيف (يتمكّن من العمل أجزأ. كمريض 
يُرْجى برؤهء كمّن به حُمّى ونحوه) كصّداع؛ لأن ذلك لا يمنعه من 
العم 

(ولا يُجزىء جنين» وإن وُلِدَ حيّا) لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا 


دولا) يُجزىء (رَّمِنء ولا مُقعد) لعجزهما عن العمل . 

(ولا) يُجزىء (غائبٌ لا يُعْلم خبره) لأنه مشكوك في حياته» 
والأصل بقاء شّغل الدّمة» ولا يبرأ بالشك. لا يقال: الأصل الحياة؛ لأنه 
قد علم أن الموت لا يُدّ منهء وقذ وُجدت دلالة عليه» وهو انقطاع خبره 
(فإن أعتقه) أي : الغائب (ثم تبيّن أنه حوٌ؛ أجزأ) لأنه عتق صحيح . 

(ولا) يجزىء (مجنون مُطبق) لأنه معدوم النفع» ضرورة استغراق 
زمنه في الجنون» وفي معناه الهّرِم؛ قاله في «الرعاية». 

(ولا) يجزىء (أخرس لا تُفهم إشارته) لأن منفعته زائلة» أشبه 
زوال العقل (فإن كُهمت) إشارته (وقَهِم) أي: الأخرس (إشارة غيرهء 
أجزأ) عتقه؛ لأن الإشارة تقوم مقام الكلام (ولا أخرسنٌ أصمٌ؛ ولو تُهمت 
إشارتة) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصا كثيراً. 

(ولا من عُلَقَ عِنْقّه بصفة» عند وجودها) كما لو قال لعبده: إن 
دخلت الدارَ فأنت خرٌء ثم دخلهاء. ونوى السيد حال دخوله أنه عن 
كقّارته؛ لم يجزئه ؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخرء وهو الشرط (فإن عَلّقَ 
عِتقّه للكقارة) بأن قال: إن اشتريتك فأنت حر للكمّارة» ثم اشتراه لها؛ 
أجزأ؛ لأن عتقه للكفارة (أو) علق عتق عبد بصفة» كقدوم زيدء ودخول 


دلق كتاب الظهار 


الدار» ثم (أعتقه قبل وجود الصفة؛ أجزأ) لأنه أعتق عبده الذي يملكه 
عن الكمّارة . 

(ولا) يجزىء (من يَعْتِقُ عليه بالقرابة) لقوله تعالى: «#فتحريرٌ 
رَكبةِ2'74 والتحرير: فعل العتق» ولم يحصل هنا بتحرير منهء ولا 
إعتاق» فلم يكن ممتثلاً للأمر. ويفارق المشتري البائع من وجهين: 
أحدهما: أن البائع يعتقه» والمشتري لا يعتقه» وإنما يعتق بإعتاق الشارع 
من غير اختياره. الثاني: أن البائع لا يُسْتَحَقُ عليه إعتاقه»ء بخلاقف 
المشتري . 

(ولا من اشتراه بشرط العتق) لأنه إذا فعل ذلك؛» فالظاهر أن البائع 
نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط؛ فكأنه أخذ عن العتق عوضاً. 

(ولو قال له) أي : للمظاهر»ء ونحوه ممن عليه كفارة «رجل) أو 
امرأة: (أعتق عبدَكَ عن كقّارتك ولك عَشّرة دنانيرء ففعل) أي: أعتقه 
لذلك (لم تجزئه عن الكقّارة) لاعتياضه عن العتق (وولاؤه له) لعموم 
حديث : «الولاء لمن أعتق»”؟ (فإن رَدٌّ) المُعيّق (العشرة بعد العتق على 
باذلهاء ليكون العتق عن الكقّارة؛ لم يجزىء) العتق (عنها) لأن العتق 
ابتداء وقع غير مجزىء» فلم ينقلب مجزئا برد العوض . 

(وإن قصد) المُعتّق ابتداءً (العتقّ عن الكفارة وحدهاء وعزم على 
رد العشّرة» أو رد العشّرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته؛ أجزأ) عتقه عن 
كفارته ؛ لتمحضه لها. 

(وإن اشترى عبداً ينوي إعتاقّه عن كفارته؛ فوجد به عيباً لا يمنع 


.7* سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (5/ 151) تعليق رقم‎ (0 


5ك كتاب الظهار 


الإجزاء في الكفارة) كالعوّر (فأخذ أزشهء ثم أعتقه عن كمّارته؛ أجزأء) 
عتقه عنها؛ لعدم المانع (وكان الأرش له) كما لو لم يعتقه (فإن أعتقه قبل 
العلم''2: ثم ظهر على العيبء فأخذ أرشه؛. فهو) أي: الأرش (له 
اشاح اال اعده قبل إعتاقه. وعنه(2: أنه يصرف الأرش في 
الرقاب. 

(ولا تجزىء أمْ ولدِ) لأن عتقها مُستحقٌ بسبب آخرء كَرَحِمِهِ 
المحزم (ولا) يجزىء - أيضاً ‏ (ولدها الذي ولدته بغد كونها أمّ ولد) لأنه 
. تابع لهاء وحكمه حكمها. 

(ولا) يجزىء (مُكاتّبٌ قد أدّى من كتابته شيئاً) لأنه إذا أذّى شيعا 
فقد حصل العورض عن بعضهء فلم يَجَْرْء كما لو أعتق بعض رقبة 
(ولا مغصوب) لعدم تمكنه من منافعه (ولا من أوصى) ربّه قبل موته 
(بخدمته أبدأ) وقَبِلَ الموصى له ذلك؛ لنقصه. 

(ولو أعتق عن كقّارته عبدا لا يجزىء) عتقه (في الكقّارة» كأقطع 
(تَفَدَ عتقه) لأنه عتق من مالك جائز التصبّف (ولم يجزىء عنها) أي : 
الكفارة ؛ لما تقدء”" . 

(ومن أعتق غيرٌةٌ عنه عبداً بغير أمْره) في كمّارة» أو غيرها (لم يَعْيِق 
عن المُعْتقَ عنه إذا كان حيّاً) لأنه لم يحصل منه عتق» ولا أمر به مع أهليته 
«(وولاذه) أي : العتيق (لمعتقه) لحديث: «الولاء لمن أععق )»220 
(ولا يجزىء عن كقّارته) أي: كمّارة المعّق عنه (وإن نوى) المعّق 
)١(‏ في اح؟ وذ : #قبل العلم بالعيب». 
(1) المغني (977/1). 


5١/8١7١ )5‏ غ). 
642 تقدم تخريجه (151/0) تعليق رقم .)١(‏ 


3 وحات الظيان 
سسا اُ14تاي 000000000000001 


(ذلك) لأن العِتقّ لم يصدر ممن وجبت عليه الكمّارة؛ حقيقة» ولا 
حكماً. 

(وكذا من كمَّرٌ عنه غيثه بالإطعام) بغير إذنه؛ فإنه لا يجزئه؛ لعدم 
النية ممن وجبت عليه الكمّازة (فأما الصيام؛ فلا يصح أن ينوب عنه) أحد 
(ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضةء فلا تدخله النيابة» كالصلاة . 

(وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له : أعتق عبدك عني (ولو لم يجعل) 
الآمر (له عوضاً) عن عتقه عنه» فاعتقه عنه (صَحٌ العِتَقُ عن المُعْتق عنه» 
وله ولاؤهء وأجزأ عن كمّارته) ويُقدّر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر . 
حال العتق» وكان العتق من الآمر؛ لأن المأمور كالوكيل عنه. 

(فإن كان المُعبَنُ عنه ميتاً» وكان) الميت (قد أوصى بالعتق؛ صَمٌّ) 
العتق ؛ لأن الموصى إليه كالنائب عن الموصي . 

(وإن لم يوص) قبل موته بالعتق (فأعتق عنه أجنبييٌ ؛ لم يصح) أي : 
لم يَجز عتقه ؛ لأنه لا ولاية له عليه وقد تقدم أنه يجزىء في الولاء. 

(وإن أعتق عنه) أي: الميّت (وارثه: ولم يكن عليه) أي: الميت 
(واجبٌ) عِتق (لم يصح) عتقه (عنه) لأنه إذاً كالأجنبي (ووقع) العتق (عن 
المُعتّق) الأجنبي» أو الوارث» وتقدم في الولاء”؟ أنه يصح ويقع عن 
المت . 

(وإن كان عليه عتق واجب؛ صَمّ) من الوارث عتقه عنه؛ لأنه 
وليّه . 

(فإن كان عليه) أي : الميّت (كقّارة يمين: فأطعم عنه) الوارث (أو 
كسا) عشرة مساكين (جاز) لأنه قائم مقام الميّت وتائب عنه. 


)1١‏ (علرمللة). 


454 كتاب الخلهان 

(وإن أعتق عنه) أي: عن الميّت في كمّارة اليمين (ففيه وجهان) 
تقدم في الولاء'" أنه يصح . 

(ولو قال من عليه الكمّارة) أي: كمّارة اليمين لغيره: (أَطْهِمٌ) عن 
كفارتي (أو اكْسُ عن كقارتي ؛ صَحّ) ذلك كالآمر بالعتق» سواء (صَمِن له 
عوضاً أو ل2"") أي : أم لم يضمن له عوضاً؛ لأنه أذنه في الإخراج عنه . 
ثم اشترى 
باقيّهء فأعتقه) عن كقّارته (أجزأه)؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين» كما 
لو أطعم المساكين في وقتين (فإن أعتقه) أي: أعتق العبد المشترك (كلّه 
عن كفّارته وهو موسر”") بقيمة نصيب شريكه (سرى) العتق (إلى نصيب 
شريكه: وعَسّقء ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كقّارته) لأنه لم يحصل 
بالمباشرة» بل بالسّراية» كما لو أعتق نصف عبدٍ (وأجزأه عتق تصيبه) 


(ولو ملك نصف عبد»ء فأعتقه عن كفّارته وهو مُعسِ 


أي: يحتسب له به من الكقّارة؛ لأنه باشر عتقه (فإن أعتق نصفاً آخر؛ 
أجزأه. كمن أعتق نصفي عبدين: أو) أعتق (نصفي أمَتين» أو) أعتق 
(«نصف أمةٍ ونصفت عبدٍ) لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع 
العيب”؟؟ اليسيرء دليله الزكاة» إذا كان يملك نصف ثمانين شاة©». 
وجبت الزكاة» كما لو ملك أربعين منفردة» وكالهدايا والضحايا إذا 
اشتركوا فيهاء ولا فرق بين كون الباقي منهما حرَاً أو رقيقاً. 

(فإن كان العبد كله له) أي: لمن عليه الكقّارة (فأعتق جزءاً منه 


٠١١ )١(‏ ع8هة). 

(0) في «ح؟: «أم لا». 

(1) في «ذ: المعسر؟ ‏ 

(5) في «ح»2: ”كالعيب؟. 

(5) في «ح»: «ثمانين مشاعاف وفي «ذ): «اثمانين شاة مشاعاً؛ . 


طق كتاب الظهار 


معيّناً أو مشاعاً؛ عَتَقَ جميعه) بالسّراية (فإن نوى به الكفارة؛ أجزأ عنه) 
لأنه أعتق رقبةٌ كاملة الرق لهء ناويا بها الكمّارة» فأجزأته» وظاهر 
«المنتهى؟ : لا يجزثه . 

(وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكقّازة دون 
بقيته؛ لم يحتسب له إلا يما نوى) لقوله كِ: «وإنما لكل امرىءٍ ما 
تَوئ176 . 


فصسل 


(فمن لم يجد رقبة) ليشتريهاء أو وَجََدَها ولم يجد ثمنها فاضلاً 
عما تقدّم”"؟ من حوائجه» أو وجدها لكن لا تُبَاع إلا بزيادة كثيرة ُجحف 
بماله» أو وَجَدها لكن احتاجها لخدمة ونحوه. (فعليه صيام شهرين 
متتابعين) إذا قَدَرَ عليه إجماع” ؛ لقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيامٌ 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا © وأجمعوا*؟ على وجوب 
التتابع» ومعناه: الموالاة بين صيام أيامهما(2 (حرًا كان) المكمّر (أو 
عبدأ) بغير خلاف نعلمه؛ قاله في «المبدع» . 

(فلا يجوز أن يُفطِر فيهما) أي: في الشهرين (ولا أن يصوم فيهما 


(1) تقدم تخريجه (151/1) تعليق رقم (1). 

0 (؟ا/حمة). 

(7؟) مراتب الإجماع ص/ 141-155 . 

(54) سورة المجادلة» الآية: . 

(5) الإجماع لابن المنذر ص/5١٠‏ -/7١1؛‏ رقم 475 والإشراف (154/4)؛ ومراتب 
الإجماع ص/ ١57‏ . 

(5) في ااح»: «أيامهاء . 


6 كتاب الظهار 


عن غير الكفّارة) لثلا يفوت التتابع (ولا تجب نيةٌ التتابع» ويكفي فعله) 
أي : التتابع؛ لأنه شرطء وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية» وإنما 
تجب النية» لأفعالها و(كالمتابعة بين الركعات) في الصلاة؛ فإنها فرض» 
ولا تعتبر نيتها . 

(وإن تخلل صومّهما صومٌ شهر رمضان) بأن يبتدىء الصوم من أول 
شعبان فيتخلله رمضان؛ لم ينقطع التتابع . 

(أو) تخلله (فطره واجبٌء كفِطر العيدين: وأيام التشريق) بأن 
يبتدىء مثلاً من ذي الحجة» فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق؛ لم ينقطع 
التتابع ؛ لأنه زمن مَنَعَه الشرعٌ عن صومه في الكفارة» كالليل. 

(أو) تخلله فِطْرٌ (لحيضء أو نقاس) أجمعوا” عليه في الحيض» 
وقيس عليه النفاس . 

(أو) تخلله فِطرٌ لإلجنون؛ أو إغماءء أو مرض ولو غير مخوف) 
لم ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر يسبب لا صنع له فيهء كالحيض . 

(أو) تخلّله فِطْر للسفر يبيحان) أي: المرض والسفر (الفطر) 
لم ينقطع التتابع» كالمرض المخوف. 

(أو) تخلّله (فِطْرُ الحامل والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهماء أو) 
خوفهما على (ولدنهما) لم ينقطع التابع؛ لأنه فِطر أبيح لعّذر من غير 
جهتهاء أشبه المرض . 

(أو) تخلله فِطْرٌ (لإكراو» أو نسيانء أو لخطأ) لحديث: «عُفِيَ 
لأمتي عن الخطّأ والنسيان» وما اسْتْكْرِهوا عليه»”©. (لا) إن أفطر 


.)155/5( رقم 4176 ء والإشراف‎ » 1١7 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١15 زفق تقدم تخريجه (؟/‎ 


5 كتاب الظهار 


ل(مجهل) فلا يُعذر به» ومثال الفطر خطثا (كمن أكل يظن أن الفجر لم 
بطلعء وقد كان طلعء أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت» ولم تَفِبِ) لم 
ينقطع التتابع ؛ لما سيق . 

(أو وطىء غير المظاهّر منها ليلاًء ولو عمداً). قال في «المبدع»: 
بغير خلاف نعلمه؛ لأن ذلك غير محرّم عليهء ولا هو مخلٌ بتتابع 
الصوم؛ كالأكل . 

(أو) وطىء غيرٌ المظامّر منها (نهاراً, ناسياً للصوم » أو لعُذْرٍ يُبيح 
الفطر) لم ينقطع التتايع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع . 

(أو) وطىء غير المظامّر منها (في أثناء الإطعام: أو العتقء أو 
أصاب المظامّر منها في أثناء الإطعام: أو العتق؛ لم ينقطع(1؟ التتابع) 
بذلك» فيبني على ما قَدّمه من العتق» أو الإطعام؛ ويتمّه. 

(وإن أفطر يَظٌُ أنه قد أتمّ الشهرين» فبانَ بخْلافِه) انقطع التتابع (أو 
طن أن الواجب شهرٌ واحدٌ) فأفطر (أو) أفطر (ناسياً لوجوب التتابعء أو 
أفطر لغير عُذْر) انقطع التتابع ؛ لقطعه إياه؛ ولا يُعذر بالجهل كما تقدم؛ 
لأن مثل ذلك لا يخفى . 

(أو صام) في أثناء الشهرين (تطؤّعاء أو قضاء) عن رمضان (أو) 
صام (عن نَذْرء أو كمّارة أخرى) انقطع؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه التحوّز 
منه» أشبه ما لو أفطر من غير عَذّر. 

(أو أصاب المظاهّر منها ليلاً أو نهاراًء ولو ناسياء أو مع عدر يُبيح 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (7377/7) ما نصه: «قوله: (في 
ينقطع) ولو قال: (لم يضر) لكان أولى» ولسلم من الاعتراض . من خط اين العماد؟ . 


01 كتاب الظهار 


الفطر) كمرض وسفر (انقطع) التتابع؛ لقوله تعالى: «افصيامٌ شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسًا('2 فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطءء 
ولم يأتِ بهما كما أمرء فلم يجزئه» كما لو وطئها نهاراً ناسياً. 

(ويقع صومُّة) في أثناء الشهرين (عمًا نواه») من قضاءء أو كقّارة» 
أو نَذْر؛ٍ لأنه زمن لم يتعيّن للكمّارة. 

(وإن لّمَسَ المظامَرٌَ منهاء أو باشرها دون الفرج: على وجه يُقْطِر 
به) بأن أنزل (قَطع التتابع) لفساد صومه (وإلا) بألا يكون'2 على وجه 
يُقطر به بأن لم ينزل (قلا) يقطع التتابع ؛ لعدم فساد الصوم . 

(وحيث انقطع التتابع؛ لزمه الاستئناف) ليأتي بالشهرين 
المتتابعين. 


(فإن كان عليه تَذْرُ صوم غير معيّن) بأن تدر صوم شهرء أو أيام 
مطلقة (أَخَر ه إلى فراغه من الكفارة) لاتساع وقته (وإن كان) النذر (معيناً) 
كأنْ نذر صوع المحرّم (أخّر الكفارة عنهء أو قدّمها عليه إن أمكن) بأن 
اتسع لها الوقت؛ لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين؛ فلزمه . 

(وإن كان) النذر (أياماً من كل شهرء كيوم) ال(سخميس) ويوم 
الاثنين (أو أيام البيضء قدم'الكقّارة عليه) لوجوبها بأصل الشرع (وقضاه 
يعدها) قلت: ويكمّر؛ لفوات المحل» كما يأتي. 

(ويجوز أن يبتدىء صوم الشهرين من أول شهرء و)أن يبتدئه (من 
أثنائه؛ فإن الشهر اسم) مشترك (لما بين الهلالين» ولثلاثين يوماً» فإن بدأ 
من أول شهر فصام شهرين بالأهلة؛ أجزأهء وإن كانا) أي: الشهران 


.4 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
. (؟) في «ذ): «بأن لم يكن»‎ 
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(ناقصين» أو) كان (أحدهما) ناقصاً؛ لأنه قدا صام شهرين (وإن بدأ من 
أثناء شهرء وصام ستين يوماً) أجزأه؛ لأنه صام شهرين (أو صام شهراً 
'بالهلال وشهراً بالعددء كمن صام خمسة عشر من المحرّم؛ و)صام 
(صفرء و)صام (خمسة عشر من ربيع) الأوّل (أجزأهء وإن كان صفر 
ناقصاً) لأنه قد صام شهرين . 

: (وإن) صام شعبان ورمضان و(نوى صوم رمضان عن الكفارة؛ 
لم يجزئه عن واحد منهما) أي : عن رمضان؟ لأنه لم ينوه عنه» ولااعن 
الكقّارة؛ لأن رمضان لا يسع غيره (وانقطع التتابعء حاضراً كان أو 
مسافراً) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع . وإن سافر في رمضان المتخلل 
لصوم الكقّارة» وأفطر؛ لم ينقطع التتابع» لأنه زمن لا يُستَحَنُ صومّه عن 
الكمّارة» فلم ينقطع التتابع بفطره» كالليل. 


فصل 


(فإن لم يستطع الصومٌ لكبرء أو مرض - ولو يُجيّ زواله - أو 
لخوف زيادته) أي : المرض (أو تطاؤله» أو لشَبَقٍ؛ فلا يصبر فيه عن جماع 
الزوجة؛ إذا لم يقير على غيرهاء أو لضعف عن معيشته) التي يحتاجها 
(لزْمه إطعام ستين مسكيناً) إجماع]”" ؛ للآية"2: والخبر”” . وعلم منه: 
أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السقر؛ لأنه لا يعجزه عن الصيام» وله 
نهاية ينتهي إليهاء وهو من أفعاله الاختيارية» بخلاف المرض . 
(1) مراتب الإجماع ص/ 1517١ء‏ وانظر: الاستذكار (718/15) رقم 57 157. 


(؟) سورة المجادلة» الآية: 5 . 
م انظر ما تقدم (5548/15) تعليق رقم (5). 


6-4 كتاب الظهار 


(مسلماًء حرا أو مكاتباً؛ ذكراً كان أو أنثىء كبيراً كان أو صغيرا) 
لأنه مسكين» فجاز إطعامه كالكبير» واعتّبر الإسلام فيه كالزكاة (ولو لم 
يأكل الطعام) لأنه مسلم محتاج» أشبه الكبير (ولو مجنوناًء ويقبض لهما 
وليّهما) أي : وليّ الصغير والمجنونء كالزكاة. 

(ويجوز دفعها إلى مُكاتّبه) كالزكاة (وإلى) كل (من يُعطى من زكاةٍ 
لحاجة) وهو المراد بالمسكين» ويدخل فيه الفقيرء فهما صتفان في 
الزكاة» صنف واحد في غيرهاء ويدخل فيه ابن سبيل» وغارم لتقسهء 
ونحوه . 

(ولا يجوز دفعها) أي : الكقّارة (إلى كافر) كالزكاة. 

(ولا) يجوز دفعها (إلى قَِنُ) غير مُكاتبٍ. وأمّ الولد» والمدبّره 
والمعلّق عتقه بصفة؛ كالقنٌ الصرف؛ لوجوب نفقتهم على سيّدهم 
(ولا إلى من تلزمه) أي: المكمّر (مُؤنته) كزوجته. وعمودّي نسبهء 
ونحوهم ؛ لأن الزكاة لا تدفع إليهم» فكذا الكمّارة. 

(ؤيجوز) دفعها (إلى من ظَاهِرُةُ الفقر أو المَسْكّنة) لأن العلم بباطن 
الأمر متعذَّر أو متعسّر (فإن بان) اسار ليه من الكفّارة (غنياً؛ أجزأه) 
كالزكاة» لعْسْرٍ التحرز من27 ذلك 

و(لا) تجزىء (إن) دفعها إليهء ثم (بان كافراً أو قِنَا) لأن ذلك 
2 كالزكاة . 

وإن رَدَدَها على مسكين واحد ستين يوماً؛ لم يجزئه) لأن الله 
تعالى 2 إطعام ستين مسكينآ » ولم يطعم إلا مسكينآ واحداً (إلا 
ألا يجد غيره ؛ فيجزئه) ترديدها عليه؛ لأنه معذور بعدم وجدان غيره. 


)١(‏ في «ذ) واح»2: اعن ذلك». 
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(وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كقّارتين؛ أجزأه) لأنه دفع 
القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ نأجزأء كما لو دفع إليه ذلك في 
يومين» و(كما لو كان الدافع اثنين. 

ولو دفع ستين مُدَآً إلى ثلاثين مسكيناًء من كقارة واحدة» لكل 

مسكين مُدَان؛ أجزأه ثلاثون) مُدَاً (ويطعم ثلاثين آخرين) ليتم له إطعام 
ستين مسكيناً؛ لأنه هو الواجب» فلا يجزئه أقل منه . 

(فإن دفع الستين) مُدَاً إلى ثلاثين مسكيناً (من كقّارتين؛ أجزأه عن 
كل كفارة ثلاثون) وَيْتَمّم؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ 
فأجزأء كما تقدم . 

(والمُحْرَجٌ في الكمّارة ما يجزىء في الفِطْرَة) وهو: البرّء والشعيرء 
ودقيقهماء وسويقهماء والتمرء والزبيب» والأقط (فإن كان قوت بلده 
غير ذلكء كالذّرّة» والذخْن» والأرز؛ لم يَجْر إخراجه) لأن الخبر”'2 ورد 
بإخراج هذه الأصناف في الفطرة» فلم يَجْزْ غيرهاء كما لو لم يكن قوت 
بلده. واختار أبو الخطاب والموفّق وغيرهما: يجزىء؛ لقوله تعالى: 
«من أوسط ما تطعمون أهليكم9#' . 

(واخراج الحَبٌّ أفضلٌ) للخروج من الخلاق» وهي حالَةٌ كماله؛ 
لأنه تدّخرء ويتهيأ لمنافعه كلهاء بخلاف غيره. ونقل ابن هانىء29©: 
التمر والذقيق أحبٌ إليّ مما سواهما. وفي «الترغيب»: التمر أعجب إلى 


زفق تقدم تخريجه في زكاة الفطر (0/ )١‏ تعليق رقم (1): ولفظه: «كنا نخرج زكاة الفطر 
إذ كان فينا النبي يَككْهِ صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعا من تمز أو صاعاً من 
بيب أو صاعاً من أقط»). 

(؟) سورة المائدة» الآية: 48 . 

(5) في مسائله (1/ 1/7 74) رقم 1588 


0 كتاب الظهار 


أحمد”'. قلت: هو قياس ما تقدم في الفطرة . 

(فإن أخرج دقيقاً؛ جازء لكن يزيد على المُّدٌ قدراً يبلغ المُدَ حباء 
أو يخرجه) أي: الدقيق (بالوزن رَطلاً) عراقيا (وثلثاً) لأن الحب تتفرق 
أجزاؤه بالطحن فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال 
الدقيق. 

(ولا يُجِزِىء إخراجٌ خُبزِ) لأنه خرج عن الكيل والادّخارء فأشبه 
الهريسة (وعنه(" 2‏ واختاره جمع) منهم الخرقي» قال القاضي وأصحابه: 
الأولى الجوازء وفي «المغني»: هذا أحسنء أي (إجزاء الخُبْر) لقوله 
تعالى: «من أوسط ما تطعمونَ أهليكم74”" وهذا من أوسط ما يطعم 
أهله؛ وليس الادّخار مقصوداً في الكقّارة» فإنها مقدّرة بما يقوت 
المسكين في يومهء وهذا مُّهِيَاْ للأكل المعتاد للاقتيات» وأما الهريسة 
فإنها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى حيّز الإدام”؟ . 

(ولا يجزىء من الب أقل من مُدٌ) وقاله زيد*2: وابن عباسسر2"9, 
وابن عمر”"؛ لما روى أحمد”" بسنده إلى أبي يزيد المدني قال: 


.46 مسائل صالح (/17) رقم 1775: ومسائل أبي داوة ص/‎ )١( 

(1) كتاب الروايتين والوجهين :)١148/7(‏ وانظر: مسائل أبي داود ص/ 46 . 

() سورة المائدة» الآية: 86. 

(4) في «ذ»: «الأدم». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١١‏ والبيهقي /٠١١(‏ 98). 

(7) أخرجه عبدالرزاق (507/4) رقم 217975 وابن أبي شيبة »)١١/5(‏ والبيهقي 
(١٠/وة).‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (؟419/1)» وعبدالرزاق (8//ا50) رقم 1501/7 - 
4 وابن أبي شيبة »)١١/5(‏ والبيهقي .)57/1١(‏ 

(4) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وذكره الموفق في المغني > 
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ااجاءت امرأة من بني بَيَاضَةٌ بنصفٍ وَسْقٍ شعيرء فقال النبي كَل : أطعم 
هذاء فإنّ مدي شعير مكان مُد ب بره وعلى هذا يُحمل ما رُوي عن أبي 
شلمة؛ عن سلمة بن صخر أن النبى يك أعطاه مكيلة”'' فيه خمسة عشر 
5 ٍ. ِ 5 
صاعاً فقال: «أطعم ستين مسكيناً) وذلك لكل مسكين مل؟ رواة 
الدارقطني”"' وهو للترمذي”" بمعناه. 
دولا) يجزىء (من التمرء والشعيرء والزبيب» والأقط أقل من 
مُدين) لقوله يكِ: «فإن مُدّيْ شعير مَكَانَ مد ي5(؟» وهو مرسل جيد . 
(ولا من خُبْزٍ البرٌ أقلُ من رَطلين بالعراقي) لأن الغالب أن ذلك 
لا يبلغ مدا (ولا من حبذ الشعير أقلّ من أربعة أرطال) بالعراقي إن قلنا 
بإجزاء الخبز (إلا أن يَعلم أنه) أي: المخرّج من الخبز (مُدٌ من ابر أو 
مدان من الشعير) فيجزىء ؛ لأنه الواجب . 
(فإذا أخذ من دقيق الّرٌ ثلاثة عشر رَطلاً وثلئً) من رَطل عراقي 
(أو) أخذ (من الشعير مثليه) ستة وعشرين وثلثي رطل عراقية (فَكَبَرِ ذلك 
(وقسم على عشرة مساكين في كقّارة اليمين؛ أجزأء ولو لم يبلغ حبر لبر 
عشرين رَطلاًء ولا) بلغ (خبز الشعير أربعين رَطلاًء وكذا في سائر 
- عدت /©»؛ وعزاه إلى أحمد عن إسماعيل؛ عن أيوب» عن أبي يزيد 
المدني» به مرسلاٌ» وأخرجه - أيضاً ‏ عبد بن حميد في تفسيزه ‏ كما في الدر المتثور 
١م‏ العا والحارث بن أبي أسامة - كما في بغية الباجث ص/ 157 رقم 507 ب 
عن أبي يزيد المدني؛ بنحوه؛ مرسلاً» وذكره البيهقي (/1/ 1917 751) معلقا. 
)١(‏ في «ح»: امكتلاً». 
0 ترام ). وتقدم تخريجه (117/ 487) تعليق رقم (4). 
() في تفسير القرآن؛ ياب 0/8 ؛ حديث 1759 
(5) تقدم تخريجه (207/11) تعليق رقم (8) . 


ف كتاب الظهار 


(ويُستحبٌ إخراج أذم مع المجزىء) نص عليه”"2؛ خروجا من 


(ولا يجزىء إخراجٌ القيمة) لأن الواجب هو الإطعامء وإعطاء 
القيمة ليس بإطعام . 


(ويجب أن يُمَلّكَ المسكينّ القدْرٌ الواجبٌ من الكقّارة» فإن غدّى 
المساكينَ أو عشَّاهِم؛ ولو بِمُدٌ فأكثرَّ لكل واحد؛ لم يجزئه) لأن الإعطاء 
هو المنقول عن الصحابة؛ ولأنه مال واجب للفقراء» أشبه الزكاة. 

(وإن قدم لهم) أي: لستين مسكينآ (ستينَ مُدَاّء وقال): هذا 
(بيتكم بالكويّة» فَقَيلُوها؛ أجزأه) ذلك؛ وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن 
كلا أخذ كدر حَقّه من ذلك . 

(ولا يجب التتابُحٌ في إطعام) الالكقّارة) لأنه غير مأمور بهء وإنما 
أمر بإطعام ستين مسكيناء فتناول الإطعام متتابعاً ومتفرّقاء والبدل 
لا يُعطى حكم المبدل'؟ من كل وجه. 


فعصل 


(ولا يجزىء إطعامٌ. وعِتقٌء وصومٌ إلا بنيّةء بأن ينويه عن 
الكفارة) لقوله يكلِّ: «إنما الأعمال بالنكات:0؟؛ ولأنه حق”*؟ على سبيل 
الطّهرة فافتقر إلى النية» كالزكاة» فينوي (مع التكفيرء أو قَبله بييسير) 


)0غ( الفروع (5/ 0506). 

)١(‏ في «ذ»: «المبدل منه». 

(7) تقدم تخريجه (1517/1) تعليق رقم (7). 
(5) في «ح؟ واذ»: «ولأنه حق واجب» . 


6 كتاب الظهار 
امب 2 4221 تتا تت 61 ]ىلا0020 


كالصلاة والزكاة. 

(ونيّة الصوم واجبة كل ليلة) للخبر”© . 

(ولا يتجزىء فيهنً) أي : 0 والعتق» والصوم (نيكَة التقرب 
فقط) لأنه يقع تَبِوٌّعَاٌ وعن الكقّارة وغيرهاء فلا بُلّ من نيّةِ د تميّز الكمّارة 


عن غيرها . 

(فإن كانت عليه كقّارة واحدة فنوى: عن كَقارَته0" ؛ أجزأه) 
ولم يلزمه تعبين سببهاء سواء علمه أو جهله؛ لأن النية تعيّنت لها؛ ولأنه 
نوى عن كقّارته» ولا مزاحم لهاء فوجب تعليق النية بها. 

(وإن كان عليه كقّارات من جنس واحد؛ لم يجب تعيين سببهاء 
ولا تتداخل . 

فلو كان مظاهراً من أربع نسائه. فأعتق عبداً عن ظهاره؛ أجزأه عن 
إحداهنٌ وحَلَّثْ له واحدة) من نسائه (غير مُعيكةٍ) لأنه واجب من جنس 
واحدء فأجزأته نئّة مُطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان 
(فتخرج بقُرْعة) كما تقدم في نظائره. 

(فإن كان الظهار من ثلاث نسشوة؛ فأعتق عن) ظهار (إحدامُنً: 
وصام عن) ظهار (أخرى) لعدم ما يعتقه (ومرض» فأطعم عن) ظهار 
(أخرى؛ أجزأه) لما تقدم (وحلّ له الجميع؛ من غير قُرعة ولا تعيين) لأن 
التكفير حصل عن الثلاث» أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة. 


واحدة. 


)١(‏ وهو قوله 5: «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء قلا صيام له». وقد تقدم تخريجه 
(1755/6) تعليق رقم (5). 
(؟) في «ذ؟: الكفارتين؟ ‏ 
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(وإن كانت) الكقّارات (من أجناس» كظهارء وكَثل » وجماع. في) 
نهار (رمضانء ويمين؛ لم يجب تعيين السبب أيضاً) لأنها عبادة واجبة؛ 
فلم تفتقر صحة آدائها إلى تعيين شببهاء كما لو كانت من جنس 
(ولا تتداخل) الكمّارات؛ لاختلاف أسبايها. 

(فلو كانت عليه كقّارة واحدة» نَسِيّ سَبْبَها؛ أجزأثّة كقّارة واحدة) 
لأن تعيين السبب ليس شرطاء فإذا أخرج كقّارة» وقعت عن كمّارته» 
فيخرج من العَهْدة . 

(وإن كانت) عليه (كمّارتان من ظهار) بأن قال لكلّ من زوجتيه: 
أنتِ على كظهر: أمي (أو) كان عليه كمّارتان (من ظهار وكّئل. فقال: 
اقة متلا عل الزوجة زو )عق (هل هن مله الروسية الأخر: 
أو قال: أعتقثُ هذا عن كقّارة الظّهارء وهذا عن كقّارة القتل؛ أجزأه . 

(أو) قال: أعتقتُ (هذا عن إحدى الكقّارتين» و)أعتقتُ (هذا عن) 
الكمّارة (الأخرى؛ من غير تعيين) أجزأ؛ لما تقدم . 

(أو أعتقهما) أي : العبدين (عن الكقّارتين) معاً (أو) قال: (أعتقتٌ 
كل واحد منهما) أي: من العبدين (عنهما) أي: الكمّارتين (جميعاً؛ 
أجزأه) ذلك؛ لما تقدم . 

(ولا يجزىء تقديم كقّارة) لظهار أو غيره (قبل سَبَبها) كتقديم 
الزكاة على ملك النصاب (فلا يُجزىء كفارة الظهار قبله) أي : قبل الظّهار 
(ولا) يجزىء تقديم (كقارة اليمين عليها) أي: اليمين (ولا) تقديم 
(كقّارة القتل قبل الجرح) لتقدمها على سببها. 

(فلو قال لعبده: أنت د الساعة؛ إن تَظَوّرْتٌ؛ عَتَقَّ ولم يجزئه 
عن ظهاره إن تَظَهَرَ) لتقدمه عليه . 


لل كتاب الظهار 


(ولو قال) لزوجته: (إن دخلت الدارّء فأنتٍ علي كظهر أمي؛ 
لم يجز)ئه (التكفير قبل الدخول) لأنه لا يصير مظاهراً قبله . 

(ولو قال لعبده: (إن تَطَهَرْتُء فأنت حُرُ عن ظهاريء ثم تَظَهّر؛ 
عَتَقَ العبد) لوجود شرطه (ولم يجزئه عن الكقّارة) لأن عتقه مستحق 
بسبب آخرء وهو الشرط؛ ولأن النية لم توجد عند عِّقٍ العبد» والنية عند 
التعليق لا تجزىء؛ لأنه تقديم لها على سبيها. 

(فإن لم يجد) المظاهر (ما يطعم)ه للمساكين (لم تسقط) عنه 
الكفارة (وتبقى في ذمته) وكذا كقّارة القتل وغيرهاء ما عدا كقّارة الوطء 
في الحيض» وكفارة الوطء في نهار رمضان؛ فيسقطان بالعجز (وتقدء”"2 
في باب ما يُفسِد الصوم بعض ذلك؛ و)تقدم”"2 أيضاً هناك (حكم أكله من 
كفاراته) كلها . 


)١١‏ (ه/ ملا" -7/6؟). 
(0؟) (ه0/و/؟). 
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كتاب اللعان 


وما يلحق من النسب 


8 كتابٍ اللعان 


كتاب اللعان وما ينلحق من النسب 


(وهو) أي : اللعان مصدر لأعَن لعانآء إذا فعل ما ذكرء أو لعن 
كل واحد منهما الآخرء مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد منهما يلعن نفسه 
في الخامسة. 

وقال القاضي: سمي به؛ لأن أحدهما لا ينفكٌ عن أن يكون كاذباء 
فتحصل اللعنة عليه؛ وهي الطرد والإبعاد. يقال: لعنه اللهء أي: أبعدم. 
َالْتَعَنَّ الرجل : إذا لعن نفسه من قبل نفسه . 

ولا يكون اللعان إلا بين اثنين» يقال: لاعن امرأته لعاناً وملاعنة» 
وتلاعنًا بمعنىّ» ولاعنّ الإمام بينهماء ورجل لَنة كهّمزة» إذا كان يلعن 
الناس كثيراً» ولْعْنة ‏ بسكون العين _إذا كان يلعته الناس . 

و(شَرْعاً: شهاداثٌ مؤكّداتٌ بأيمان من الجانبين» مقرونة باللّمْن 
والغضب. قائمة مقام حَدٌ تَذْفٍِ) إن كانت الزوجة محصنة (أو) قائمة مقام 
إذا أقرت بالزّنىء أو حَبْسٍ إلى أن تقر أو تلاعن . 

والأصل فيه قوله تعالى: #والذينَ يرموتٌ أزواجهم...» 
الآيات2'0: نزلت سنة تسعء . منصرفه ككِ من تبوك» في عويمر 
العجلاني””: أو هلال بن أمية”؟: ويحتمل أنها نزلت فيهماء ولم يقع 
)١(‏ سورة النورء الآيات: .1١-5‏ 
(؟) أخرجه البخاري» في التفسير ‏ سورة النور ‏ باب .١‏ حديث 4756» وفي الطلاق» 

باب 5: 59.: حديث 67559, لىء١‏ اه وفي الاعتصام » باب 6. حديث 5١٠لا‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ في الشهادات»: باب 7١‏ حديث 77171+ وفي التفسير - سورة - 


60 كتاب اللعان 
بعدهما بالمدينة إلا في زمن عمر بن عبدالعزيزء والسّنّة شهيرة بذلك؛ 
ولأن الزيج يُبتلى بقذف امرأته لنفي العارء والتسب الفاسدء ا 
عليه إقامةٌ البيّنة» فججعل اللعان بيّنة له» ولهذا لما نزلت آية اللعان» قال 
النبي ككل : «أبشرٌ يا هلالُ؛ فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا:!9©. 

(إذا قَذَفَ الرجلٌ زوجته بالرّنى» في طُهِرٍ أصابها فيهء أو لا) أي : 
أو في طهر لم يصبها فيه (في قبل أو دبر - كما يأني - ولم تُصدّقه) فيما 
كَذّفها به (ولم يأتٍ بالبّينة) تشهد له بما قذفها به (لزمه ما يلزم بِقَدْفٍ 
أجنبية : من حَدُ) إن كانت مُحْصّنة (أو تعزير) إن لم تكن كذلك (وخُكم 
بفسقه وردّت شهادثه) لعموم قوله تعالى: «والذينَ يرمونَ المحصناتٍ 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . » الآية2؟ . 

(فإنْ لاعَنَ) الزوج (ولو) لاعَنَ (وحده؛ سقط عنه) الحَدٌ أو 
التعزيرء والحكم بفسقهء وردٌ شهادته. 

(وله) أي: الزوج (إسقاطٌ بعضه) أي : الحَدٌ (أيضاً باللّمَان) بأن 
يلاعن في أثناء الحَدّ (ولو بقي منه) أي: الحدّ (سوط) واحد. 


-ت التور باب '» حديث 50ا5؛ وفي الطلاق» باب 3758, حديث 017 657, عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب 77 حديث 1755: والطيالسي ص//40؟: 
: حديث 77717 وأحمد :)778/١1(‏ وأبو يعلى (65/ 175) حديث »/٠‏ والطبري 
في تفسيره (14/ 408175-17 وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 0777) حديث 14147: 
والبيهقي (0/ 5915)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (5/ :)73١5‏ والواحدي في أسباب 
النزول )1١17/1(‏ عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ في حديث طويل . قال ابن حجر 
في التشخيص الحبير (377177/9): وفي إسناده عباد بن متصور. وقال في التقريب 
(315): عباد بن منصور صدوق رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير يأخرة. 

(0) سورة التورء الآية: 5. 


لازم كتاب اللعان 


(ويتسقط) الحدء أو (الباقي منه ‏ أيضاً ‏ بتصديقها) أي: الزوجة 
لزوجها فيما رماها بهء كالأجنبية . 

(وله) أي: الزوج (إقامة البيّتة) عليها بز ناها (بعد اللّعانء ونفي 
الولد. ويثيُتُ موجَبُهما) أي: موجب اللعان؛ من التحريم المؤيّدء 
وانتفاء الولد» وموجب البينة؛ من إقامة الْحَد عليها . 

(وصفتَة) أي : اللّعان (أن يقول الزوجُ بحضرة حاكم أو نائيهء وكذا 
لو حَكما) أي: المتلاعنان (رجلاً أهلاً للحُكم: ويأتي في القضاء) لأن 
حكمه حكم قاضي الإمام : (أشهدٌ بالله إني لمن الصادقين فيما رميثُ به 
امرأتي هذه من الزنى» مشيراً إليها) إن كانت حاضرة . 

(ولا يحتاج مع حضورهاء وامع (الإشارة إليها؛ إلى تسميت)ها ' 
(و)بيان (نسب)تها (كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود) اكتفاء 
بالإشارة. 

(وإن لم تكن حاضرة) بالمجلس (أشماهاء وتَسَبها) بما تتميّز بهء 
حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. قال في «المبدع؟: فلا يبعد أن 
يقوم وصقها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها . 

ويُعِيد قوله: أشهد بالله. . . إلخ؛ مرة بعد أخرى (حتى يُكْمِلَ ذلك 
أربعَ مرات . 

ولا يُشترط حضورهما) أي: المتلاعنين (معاًء بل لو كان أحدهما 
غائياً عن صاحبهء مثل: أن لاعَنَ الرجل في المسجدء والمرأة على بابه» 
لعُذْر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة. 

م يقولَ في) المرة (الخامسة: وأنَّ لَمْنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فيما رميتها به من الرّنى) ولا يُشترط ‏ على الأصح - أن يقول: 


رم كتاب اللعان 


فيما رماها به من الزنى؛ قاله في «شرح المنتهى». قال ابن هبيرة: لا أراه 
يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

(ثم تقول هي : أشهدٌ بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين» فيما رماني 
به من الزنى: وتشير إليه إن كان حاضراً) بالمجلس . 

(وإن كان غائباً) عن المجلس (أسْمَثْه ونسبثه) كما تقدم» وتكر” 
ذلك . 

(فإذا كملث أربع مرات؛ تقول في الخامسة: وأنَّ غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين. فقطء وتزيد استحباباً: فيما رماني به من الزنى) 
خروجاً من خلاف من أوجبهء وإنما لم يجب ؛ لما تقدم. وإنما خُصَتْ 
هي في الخامسة بالغضب؛ لأن النساء يُكْئِرْنَ اللّْن كما ورو© . 

ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تجن بصحة اللّعان فقال: (فإِنْ 
نَقَص أحدهما) أي: أحد المتلاعنين (من الألفاظ) أي : الجمّل (الخمسة 
شيئا) لم يُعتدٌ به؛ لأن الله تعالى عَلَّ الحكم عليها؛ ولأنها بينةء فلم يجز 
النقص من عددهاء كالشهادة» وعلم منه: أنه لا يضدٌ نقص بعض الألفاظ 
حيث أتى بالجمّل الخمسة» كما يشير إليه كلام ابن قندس في حاشية 
«الفروع». 

(أو بدأت) المرأة (بالّعان قبلّةُ) أي : قبل الرجل» لم يعتد به؛ لأنه 
خلاف المشروع؛ ولأن لِعانَّ الرّجل بيّنة الإثبات» ولعانها بيّنة الإنكار» 
فلم يجز تقديم بيّنة الإتكار على الإثبات . 


)١(‏ وهو قوله يَكيخِ: ايا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم 
ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن: وتكفرن العقيز: :.ة الحديث» وقد تقدم 
تخريجه (8/ 07 ؟) تعليق رقم (1). 
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(أو تلاعنا بغير حضرة حاكم) لم يُعتدٌ به؛ لأنه يمين في دعوى» 
فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوىء فلو لاعَنَ السيد بين عبده وأمّته؛ 
لج يصبت . 

(أو أبدل أحدهما لفظة «أشهّد» ب«أنيم» أو «أخلف» أو «أولي») 
لم يُعتٌ به ؛ لأن اللّعان يقصد فيه التغليظء ولفظ الشهادة أبلغ فيه. 

(أو) أبدل (لفظة اللعنة بالإبعادء أو أبدلها) أي: لفظة اللعنة 
(بالغضب) لم يعتد به. 

(أو أبدلت) المرأة (لفظة الغضب بالتَخّطء أو قدّمت الغضبٌ) 
فيما قبل الخامسة؛ لم يعتل به. 

(أو أبدلته) أي: الغضب (بالذَمْنة» أو قَدّم) الرجل (اللّعنة) فيما قبل 
الخامسة؛ لم يعتد به؛ لمخالفة المنصوص. 

(أو أتى به) أي : اللعان (أحذهما قبل إلقائه عليه) من الإمام أو 
نائبه ؛ لم يعتد بهء كما لو حلف قبل أن يحلّقه الحاكم . 

(أو علّقه) أي: عَلّقَ أحدهما اللعان (بشرط) لم يُعتِد به ؛ قاله ابن 
عقيل وغيره (أو لم يُوالِ) أحدهما (بين الكلمات) في اللعان (عُرْفاً) 
لم يُعتد به. 

(أو أتى به) أي: بالذّعان (بغير العربية» مَنْ يُحسِئْها) منهما؛ لم 
يعتدٌ به ؛ لأن الشرع ورد بالعربية» فلم يصح بغيرهاء كأذكار الصلاة. 

(أو أتى) الزوج (به) أي : اللعان (قبل مطالبتها له بالحدّء مع عدم 
ولدٍ يريد نفيه) باللّعان (لم يعتد به) أي: باللعان؛ لأن اللعان شرع لدرء 
الحدٌ عن القاذف» فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للّعان فائدة . 

فإن كان هناك ولد؛ صح اللّعان قبل المطالبة بالحدٌ ‏ على قول 
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القاضي - لنفي الولدء ونصه خلافه؛ لآن نفي الولد جاء تبعا للّعانء 
لا مقصوداً لنفسه» فإذا انتقى اللعان انتفى نفي الولد. 

(وإن عَجَرَا) أي: المتلاعنان (عنه بالعربية؛ لم يلزمهما تعلّمُهاء 
ويصحٌ) إذاً (بلسانهما) لأنه موضع حاجةء وكالنكاح . 

(فإن كان الحاكم يحسن لسانهما؛ أجزأ ذلك) ولاعن بينهما. 

(ويُستحب أن يحضر معه أربعة يحستون لسائهما) لأن الزوجة ربما 
أقرت بالزنى» فيشهدون على إقرارها. 

(وإن كان) الحاكم (لا يُحْسِن) لسائهما (فلا يبجزىء في الترجمة إلا 
عدلان) قال في «المبدع»: على المذهب. 

(وإذا فُهمت إشارة الأخرس منهماء أو كتابته؛ صحٌّ لعانه بها) 
كالطلاق» ولدعاء الحاجة (وإلا) أي: وإن لم هم إشارة الأخرس 
منهماء ولا كتابته (فلا) يصح لعانه . 

(وإذا قَدَفَ الأخرسٌ ولاعَنَّ) بالإشارة المفهومة» أو الكتابة (ثم 
أطْلِقَ لساثة» فتكلّم» فأنكر القذف واللّمانَّ؛ لم يُقَبلْ إنكاهٌ للقذفٍ) لأنه 
تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر (ويُقبل) إنكاره (الذّعان فيما عليهء 
فيُطالب بالحَدٌ) إن كانت محصنةء وإلا؛ فالتعزير (ويلحقّةُ النّسب» ولا 
تعود الزوجية) لأنها حرمت باللّعان على التأبيد (فإن لاعَنّ) حيتئذ 
(لسقوط الحَدٌّء ونفي النسب؛ فله ذلك) كما لو لم يحصل له حَرَسصٌ قبل . 

(ويصح اللّعان ممن اعتقل لسانه - وأيسَ من تطقه - بإشارة 
مفهومة» كالأخرس الأصلي (فإن رُجي عَوْدُ ثطقهء بقولٍ عدلين من أطباء 
المسلمين» انتظرَ به ذلك) أي : أن ينطق» وفي «الترغيب»: ثلاثة أيام0© . 


. في حاشية الأصل واح» واذ» زيادة: «وجزم به في المنتهى؟‎ )١( 
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فصل 


(والسنة أن يتلاعنا قياماً) لقرله كلكِ لهلال بن أمية: «قئ» فاشهد 
أرب شهادات”'2؛ ولأنه أبلغ في الردع» فيبدأ الزوجٌ فَيَلْتَعِن وهو قائم» 
فإذا فرغ؛ قامت المرأة فالتعنت (بمَحضر("؟ جماعة) لحضور ابن 
عياس 9 وابن 0ك 1 والصبيان إنما يحضرون ع 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ؛ وفي حديث ابن عباس المتقدم تخريجه 
(1/ )0 تعليق رقم (7) لدى البخاري في الطلاق» ياب 78 حديث 07 57: أن 
هلال بن أمية قذف امرأتهء فجاءء فشهد والنبي يك يقول: إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب؛ فهل منكما تائب؛ ثم قامت؛ فشهدت. وبإسناد البخاري أخرجه أبو داود في 
الطلاق؛ باب /70١ء‏ حديث 1705 والترمذي في التفسيرء باب 85١'ء‏ حديث 11/84لاء 
والبيهقي (7/ 745): مطولاًء بلفظ: فأرسل إليهماء فجاءاء فقام هلال بن أمية 
فشهد. . . ثم قامت؛ فشهدت. . . الحديث. 

0( في (ذ»: لبحضرة» ‏ 

() انظر ما تقدم تخريجه )515/١117(‏ تعليق رقم (5)» وما أخرجه البخاري. في 
الطلاق؛ باب ١"ا,‏ 5لا حديث ١الاق,‏ 5الاق وفي الحدودء ياب 57: حديث 
5865-6 وفي التمني؛ باب 5؛ حديث 78 الا. 

(5) انظر ما أخرجه البخاري في تفسير سورة النورء باب 5» لااء 75 6"اء .حديث 
4 تكدظام ااه واطام وفي الفرائضء باب ١!‏ » حديث 51/58 ؛ ومسلم 
في اللعان» حديث .1١555‏ 

)2( في اح؟ واذ» : الوسهل وسعد». 

)١(‏ أخرج البخاري في الطلاق» باب 4 78 ٠اء‏ حديث 22789 5808 ولام 
وفي الحدودء ياب 47: حديث 5865؛ وفي الأحكام؛ باب 18؛ حديث 11586 
7؛ ومسلم في اللعانء حديث 41597 في حديث طويل: قال سهل بن سعد 
الأنصاري: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يكلِ. وقي لفظ للبخاري: قال: 
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة . 
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للرجال؛ إذ اللعان مبني على التغليظ ؛ للردع والزجرء وفعله في الجماعة 
أبلغ في ذلك . 

(ويُستحبٌ ألا ينقصوا عن أربعة) لأن بيّنة الزنى ‏ الذي شرع اللعان 
من أجل عدم الرضا به أربعة. قال في «المبدع»: وليس بواجبء بغير 
خلاف نعلمه (في الأوقات والأماكن المُعظّمة) لأن ذلك أبلغ في الردع 
(ففي) المكان؛ في (مكةء بين الرُكن) الذي به الحجر الأسود (والمقام) 
قال في «المبدع»: ولو قيل: بالحِجُرء لكان أولى؛ لأنه من البيت 
(وبالمدينة عند منبر النبي وو) مما يلي القبر الشريف ؛ لقوله 6 : هما بين 


قري ومغئيترزئ زؤضة يسن فعاض الجتّق20 


ادق روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 897): 
وأحمد (7/ 55)»: وأبو يعلى (5357/7) حديث ١؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 718/90) حديث 18175 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (1/ 777) حديث 
ا وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 97), والخطيب في تاريخه :)4١7/14(‏ من 
طريق أبي بكر بن عيدالرحمن؛ عن عبدالله بن عمرء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وأبو بكر هو: أبو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن:عمرء قال ابن حجر في 
التقريب :)8١5١1(‏ ثقةء وروايته عن جد أبيه منقطعة . 
ب - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
1/0 حديث 5لا14اء والعقيلي ا والخطيب في تاريخه /١‏ 15), 
من طريق أحمد بن د يحيى المسعودي؛ عن مالك عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عتهما. 
وأحمد بن يحبى المسعودي قال عنه الذهبي في المغتي )51/١(‏ رقم 447 : ضعفه 
7 وعبدالله بن نافع قال عته أبن حجر في التقريب /53”) : اثقة صحيح 
الكتاب» في حفظه لين. وحباب ين جبلة قال عته الذهبي في المغني )١55 /١(‏ رقم 
١77‏ : قال الأزدي: كذاب. - 


وأخرجه الطبراني في الكبير (717//17) حديث 177827» من طريق إدريس بن 
عيسى القطان». عن محمد بن بشر العبدي؛ عن عبيدالله بن عمرء عن أبي بكر بن 
سالمء عن سالم؛ عن ابن عمر رضي عنهما. وإدريس بن عيسى قال الخطيب في 
تاريخه (9/ 17): لم يكن به بأس . 

وأخرجه في الأوسط (١/٠77؛:‏ 417) حديث 514» /الالاء من طريق يحبى بن 
سليم الطائفي؛ عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. ويحبى بن سليم قال عنه الحافظ في التقريب (07717: صدوق سيىء 
الحفظ . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات. ٠‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١15/9(‏ حديث 07841 من طريق 
موسى بن عبدالرحمن المسروقي»؛ عن محمد بن بشرء عن عبيذالله؛ عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . وإسناده 
صحيح» رجاله رجال الشيخين؛ غير موسى بن عبدالرحمن المسروقي؛ قال فيه ابن 
حجر في التقريب (775): ثقة . 

ج - أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه النسائي في الكبرى (585/1) حديث 4155» 
عن الحارث بن مسكين» والطحاوي في شرح مشكل الاثار (9/ )7١6‏ حديث 
141 عن عبدالغني بن أبي عقيل» وأبو نعيم في الحلية )7١144/17(‏ عن الفضل بن 
موسى » كلهم عن أبن عبيثة » عن عمار الدهتي: عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة رضي الله 
عنها . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (؟549/17) حديث :454٠‏ عن قتيبة» والحميدي 
(19/1) حديث »15*٠‏ عن ابن عبينة» به بلفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة . 

د أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 18؟) حديث ١‏ "الا . 
من طريق أبي أسامة؛ وابن نميرء والبيهقي (17/5؟) من طريق محمد بن بشر 
العبدي؛ كلهم عن عبيدالله بن عمرء عن خبيب بن عبدالرحمن؛ عن حفص بن 
عاصمء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه البخاري في فضل الصلاة» باب ه. حديث 1197 وفي فضائل المديتة» - 


باب .١7‏ حديث 18848: وفي الرقائق» باب لاه حديث /74648: وفي الاعتصام» 
باب :1١5‏ حديث 8الاء من طريق يحيى بن سعيدء وأنس بن عياض» 
وعبدالرحمن بن مهدي. ومسلم في الحجء حديث .174١‏ من طريق يحيى بن 
سعيد؛ وابن نميرء وأحمد (775/1)): من طريق محمد بن عبيدء كلهم عن 
عبيدالله بن عمرء به بلفظ: ما بين بيتي ومنبري . 

ه ‏ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )191١‏ 
حديث 5177. وفي سئده محمد بن يونس القرشي الكديمي؛ قال ابن حجر في 
التقريب (1555”): ضعيف . 

وأخرجه الخطيب في تاريخه (578/11): وفي سنده محمد بن كثير الكوفي: قال 
فيه ابن حجر في التقريب (77917) : ضعيف . 

وأخرجه أحمد (789/95)»: والبزار هكشف الأستار» (1/ لاة) حديث 1145: وأبو 
يعلى (7/ 715) حديث 15» بلفظ: ما بين متبري إلى حجرتي روضة من رياض 
الجنة. ولفظ البزار ما بين منبري وبيتي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/5): فيه 
علي بن زيد» وفيه كلام: وقد وثق. 

و- سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخرجه الخطيب في تاريخه .)15١/11(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١51//١(‏ حديث "7 بلفظ : ما بين بيتي ومصلاي . 
وأخرجه البزار (45/5) حديث 5١7١؛‏ بلفظ: ما بين بيتي ومنبري» أو قبري 
ومنبري . وفي سند الجميع إسحاق بن محمد الفرويء قال فيه ابن حجر في التقريب 
(786): صدوقء كففء فساء حفظه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/5): 
رجاله ثقات . 

ز علي رضي الله عنه: أخرجه البزار (؟/158) حديث 511١‏ بلفظ: ما بين قبري 
ومتبري؛ أو قال: بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/”): فيه سلمة بن وردان: وهو ضعيف. 

ورواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمديتة» ياب ه. حديث :»11١942‏ 
ومسلم في الحجء حديث :»174٠‏ عن عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يك قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . 

فيظهر مما تقدم أن لفظ «ما بين بيتي ومنبري. . .» إلخ أصح رواية من لفظ «ما بين - 
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(وفي بيت المقدس عند الصخرة20, وفي سائر) أي: باقي (البلدان في 
جوامعهاء وتقف الحائض عند باب المسجد) للعذر. 
(و)في (الزمان بعد العصر) لقوله تعالى: «اتخْيسونهما من بعدٍ 
الصلاة فَيُّقسمانٍ بالله”" والمراد: صلاة العصر عند المفسرين”” . 
(وقال أبو الخطّاب في موضع آخر): و(بين الأذانين) أي: بين 
الأذان والإقامة (لأن الدّعاء بينهما لا يرةٌ. 


قبري ومنبري. . .2 إلخ. 
قال القرطبي: «الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري؟ وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في 
بيت سكناه؟ فتح الباري (؟7/ 017١‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى :)775/١(‏ والثابت 
عنه بَكِدٍ أنه قال: لاما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» هذا هو الثابت في 
الصحيح؛ ولكن بعضهم رواه بالمعنى» فقال: قبري» وهو يَكدِ حين قال هذا القول لم 
يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة» 
لما تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصّآ في محل النزاع؛ ولكن 
دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه؛ يأبي هو وأمي؛ صلوات الله عليه 
وسلامه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 754): وقد ذكر طائفة 
من متأخري الفقهاءء من أصحابنا وغيرهم: أن اليمين تغلظ ببيت المقدس» 
بالتحليف عند الصخرة؛ كما تغلظ في المسجد الحرام» بالتحليف بين الركن 
والمقام؛: وكما تغلظ في مسجده ييكِ بالتحليف عند قبرهء ولكن ليس لهذا أصل في 
كلام أحمد ونحوه من الأئمة بل السئة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر 
المساجد عند المنبرء ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تغظيمه» 
كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء؛ ونحو ذلك. ومن فعل ذلك 
فهو مبتدع ضال؛ مخالف للشريعة. 

.١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(*) ذكره الطبري في تفسيره (/1/ »)١١1١ - 1١5‏ وابن كثير في تفسيره (5/ 317) - 
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فإذا بلغ كل واحدٍ منهما الخامسة؛ أمر الحاكم رجلاً: قأمسك بيده 
على قم الرجل» و'أمر (امرأة تضع يدها على قم المرأة» ثم يعظهء 
فيقول: اتق الله؛ فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة) 
لما روى ابن عباس قال : #يشهدٌ أرب شهادات بالله | نه لمن الصادقينَ» ثمَّ 
أمرّ بى أَمْسِكَ على فيو فوعظتٌُ وقال : ويحكٌ كل شيء أهونٌ عليكٌ 
من لعنة الله ثم أرسلة» فقال: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبينَء ثم أمرّ 
بها فأمسك على فيهاء فوعظهاء وقال: ويلك”27 كل شيءٍ أهونُ عليكِ 
من غضب الله؟ أخرجه الجوزجاني” . 

(وإذا قَدَفَ نساءه ‏ ولو بكلمة واحدة ‏ فعليه أن يُفْرِدِ كل واحدة) 
منهن (يلِعَانِ) لأنه قاذف لكل واحدة منهنٌ؛ أشبه ما لو لم يقذف غيرها؛ 
ولأن اللّعان أيمان لجماعة» فلا تتداخل» كالأيمان في الديون. 

(فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة) لترجحها بالسبق (فإن طالبن 
جميعاً) مما (و اميه خن ؟ بدأ بإحداهنٌ بقرْعة) لعدم المرججح غيرها دوإن 


)١(‏ في «ذ»: «ويحك». 

4 لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي 
حاتم في تفسيره (8/ 7614) حديث 151487» من طريق صالح ‏ وهو ابن عمر عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب 5؟ء حديث 7708 2 7703؛ والنسائي في 
الطلاق؛ باب :5٠‏ حديث 55097: وفي الكيرى (774/75) حديث 0755غ» 
والشافعي في الأم (5/ :)1١78‏ والحميدي )11٠ - 716 /١(‏ حديث 518» والبيهقي 
٠5 /7(‏ 5): والضياء في المختارة (97/11) حديث ”8» من طريق سفيان بن عبينة» 
عن عاصم بن كليب؛ به؛ بنحوه. وليس فيه الأمر بوضع اليد على فم المرأة. وحسّن 
إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (؟6777/1. وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر ص/١781:‏ إسناده لا بأس به 
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لم يتشاحَحُنّ؛ بدأ بلعان من شاء منهنّ. 

ولو بدأ بواحدة) منهن (مع المُشاحة من غير قُرعة؛ صَحّ) اللّعان. 

(وإن كانت المرأة خَفِرة) ‏ بفتح الخاء وكسر الفاء -» وهي شديدة 
الحياء» ضد البَرْزة (بعث الحاكم من يُلاعن بينهماء نائباً عنه. ويُستحبٌ 
أن يبعث معه عدولاً» ليلاعنوا بينهماء وإن بعثه) أي : النائب (وحده؛ 
جاز) لأن الجمع غير واجب؛ كما يبعث من يستحلفها في الحقوق؛ 
ولأن الغرض يحصّل ببعث من يثق الحاكم بهء قلا ضرورة إلى 
إحضارهاء وترك عادتهاء مع حصول الغرض بدونه . 


فصل 


(ولا يصحٌ) اللّعان (إلا) بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون (بين زوجين: ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: 
«والذين يرمونَ المحصناتٍ ثم لم يأتوا بأربعةٍ شهداءً فاجلدوهم ثمانين 
جلدة207 ثم حصن الأزواج من عمومها بقوله: «والذين يَرمونَ 
أزواجهم 7#" فيبقى ما عداه على مقتضى العموم . 

(ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفٌ الصداق) 
المسمّى لها؛ كَدّمه في «الشرح» هناء كطلاقه؛ لأن سبب اللّعان قذفه 
الصادر منهء أشبه الخلع. وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب 
لعانهاء فهو كفسخها لعيبه. قال في «الإنصاف» في كتاب الصداق: وهو 
المذهب؛ صحكّحه في «التصحيح». و«تصحيح المحرر»ء و«النظم» 


.5 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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5 كتاب اللعان 


وغيرهمء وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الرعايتين»» واشرح 
ابن رزين»» و«الحاوي الصغير»» واختاره أبو بكر. انتهى. وجزم به 
المصنف”2" في الصداق . 

(عاقلين»: بالغين) لأنه إما2"0 يمين » أو شهادة؛ وكلاهما لا يصح 
من مجنونء ولا”" غير بالغ ؛ إذ لا عبرة بقولهما. 

(سواء كانا) أي: الزوجان (مُسلِمَين أو ذميين» رين أو رقيقين» 
عدلين أو فاسقينء أو. محدودين ني قذفء أو كان أجدهما) أي: 
الزوجين (كذلك) لعموم قوله تعالى: #والذين يرمونَ أزواجهم. ...»6 
الآيات9؟»؛ ولأن اللّعان يمين» بدليل قوله ككلِ: «لولا الأيمانُ لكان لي 
ولها شأنٌ*2؛ ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى» ويستوي فيه الذكر 
والأنثى؛ ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولدء فشرع له اللعان طريقاً إلى 
نفيه» كما لوكانت ممن يُحدٌ بقذفها. 

(وإذا قذف أجنبية؛ فعليه الحدّ لها إن كانت محصنة) لقوله تعالى : 
#والذينَ يرمونَ المحصنات. . . © الآية؟2 (و)عليه (التعزير لغيرها) 
أي : غير المحصنة . 

(وإن قَدَفها) أي: الأجنبية (ثم تزوّجها) حُدَّء ولم يلاعن؛ لأنه 
وجب في حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو لم يتزوجها . 


)١(‏ عَلّقَ في حاشية الأصل: «كالمنتهى»: وفي «ذ»: #وجزم به المصتف كالمتتهى؟. 
زفق في «ذ2: الهما». 

0) في ا«ذك: «ولا من؟. 

() سورة النورء الآيات: .١١-5‏ 

(5) جزء من حديث ابن عباس المتقدم تخريجه (215/17) تعليق رقم .)١(‏ 

(1) سورة التورء الأية: 4. 


كتاب اللعان 


(أو قال لامرأته: رَنَيْتِ قبل أن أَنَْحَكِ؛ حُدَء ولم يلاعن: حتى 
ولو) كان اللّعان (لنفي الولد) لأنه قذفها بزنئ أضافه إلى حال كونها 
أجنبية؛ أشبه ما لو قَدَقَها قبل أن يتزّجهاء وفارق قذفٌّ الزوجة؛ لأنه 
محتاج إليه. وإذا تزرّجها وهو يعلم زناها؛ فهو المُهِدُا'»: كما في نكاح 
حامل من الزنى . 

(وإن ملك أمّةء ثم قَذَّفها؛ فلا لِعَانء ولو كانت فراشاً) لأنها ليست 
زوجة (ولا حَدَ عليه) لعدم الإحصان (ويعرّر) لأنه ارتكب معصية . 

(وإن قال لامرأته : أنتٍ طالق يا زانية؛ ثلاثاً» فله أن يلاعن) لإبانتها 
بعد قذفهاء وكقذف الرجعية . 

(وإن قال) لامرأته : (أنتِ طالق ثلاثاً يا زانية ؛ حُدَء ولم يلاعن؛ 
لأنه أبانهاء ثم كَذَمّهاء إلا أن يكون بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه) لأنه 
تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية؛ لاستحالة الزنى بها بعد طلاقه لها. 

(وكذا لو أيانها بفسخ أو غيرهء ثم قذفها بالزنى في التكاح» أو) 
قذفها بالزنى (في العدّة» أو في النكاح الفاسد. لاعَنَ لنفي الولد) إن 
كان؛ لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد التكاح» فكان له نفيه. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن ولد (فلا) لِعَان؛ٍ لأنه لا حاجة إلى 
القذف؛ لكونها أجنبية» وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن» فلا حاجة 
إلى قذفهن» فلو لاعنها إذاً؛ لم يسقط الحَدذء ولم يثبت التحريم المؤيّد؛ 
لأنه لِعَان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا (ويّحدٌ ‏ أيضاً إن 
لم يُضف القذف إلى التكاح) لأنه قذف أجتبية . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية و«ذ»؛ وفي الشرح الكبير (*1/ 7917): «فهو المفرط في نكاح 
حامل من الزنى؟ . 


كتاب اللعان 


(وإن قالت) المرأة: (قذفتني قبل أن تتزوجنيء وقال) الرجل : (بل 
بعده) أي: بعد أن تزوجتك؛ فقوله (أو قالت): قذفتني (بعد ما بنْتُ 
منك» وقال: بل قبله؛ فقوله) لأن القول قوله فى أصل القذف» فكذا فى 
وقته. 1 | 

وإن قالت أجنبية: قذفتني» قال: كنتٍ زوجتي حيتئذء فأنتكرت 
الزوجية؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمها. 

(وإذا اشترى زوجته الأمةء ثم أقر بوطثهاء ثم أتت بولد لستة 
أشهر؛ كان لاحقاً به) لأنها صارت فراشآ له» وقد أمكن لحاق الولدء 
فلحق (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء (فينتفي عنه) الولد (لأنه مُلْحَق 
به بالوطء في الملك». دون التنكاح) وقد انقطع حكم الوطء بالملك 
بالاستيراء . 

(وإن لم يكن أقر بوطثئهاء أو(" أقرَ به) أي : بالوطء (وأتت به لدون 
ستة أشهر منذ وطىء) بعد الملك (كان ملحّقاً) به (بالتكاح؛ إن أمكن 
ذلك) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نَكَحَها (وله نفيه باللّعان) لأنه 
ملحَقٌ به بالتكاح . 

(وهل يُقْبِتْ هذا اللعانُ التحريمَ المؤي؟ على وجهين) ظاهر 
كلامهم: أنه يُثبته؛ لأنه لِعَانَ صحيح . 

(وإن قَدَفَ زوجتة الرجعية) في عِدَّتها (صمٌ لِمَانها) لأنها زوجة 
(ولو لم يكن بينهما ولد. 

وكل موضع قلنا: لا لعان فيه؛ فالنسب لاحقٌ به) أي : بالزوج؛ 
لعدم ما ينتفي به . 


)١(‏ في «ذ؟: ا«و1. 


نان كتاب اللعان . 


(ويجبٌُ بالقذفٍ موجَبّه. من حَدٌء أو تعزير) لعموم: طوالذينَ 
يرمونٌ المحصنات2”76 (إلا أن يكون القاذف صبياًء أو مجنوناً؛ فلا 
صَرْبَ فيه) لحديث : «رْقِمّ القَلَّئُ9" (ولا لِعَان) لعدم الاعتداد بقولهما. 

(وإن قَذّف زوجت الصغيرة التي لا يجام مثلهاء أو) قذف زوجتّة 
(التحتونة حال حنونياء عور لآم العتك ل معط عر خويلة ا 
وهو يوجبهء فكذا هنا (ولا لِعَانَ بينهما) لأنه يمين» فلا يصخ من غير 
مكلّفء كسائر الأيمان (حتى ولو أراد نفي ولد المجنونة. ويكون) ولدها 
(لاحقاً به) لعدم الذّعان (ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو 
غيره» فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه؛ لأنة مشروع للتأديب. 

(وإن كانت) الزوجة (الصغيرةٌ) المقذوفةٌ (يوطأ مثلهاء كابئة تسع 
فصاعداً؛ فعليه الحدٌ) كسائر المحصنات (وليس لوليّها المطالبة به» ولا 
بالتعزير) لأنه ثُراد للتشفي» فلا تدخله الولاية» كالقصاص (ولا لها) 
المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها (أسقط 
الحدّ بالذّعان) كما لو قذفها إذاً. 

(وإن قذف المجنونة» وأضافه إلى حال إفاقتهاء أو قذفها وهي 
عاقلةٌ» ثم جُدّتْ؛ فليس لوليّها المطالبة) بالحدٌ؛ لأن طريقه التشمّي (فإذا 
أفاقت) المجنونة (قلها المطالبة بالحدٌ» وللزوج إسقاطه باللّعان. 

وإن قَذَقَها الزوج وهو طفل؛ لم يُحَدٌ) لحديث: «رفمَ اقلم عَنْ 


تلاك 020 , 
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0 كتاب اللعان 


(وإن أتت امرأته بولدء لم يلحقه نسبّه إن كان له دون عشر سنين ؛ 
لعدم إمكان إلحاقه به20؛ لأنه لا يمكن بلوغه (وإن كان مجنوناً؛ 
فلا حكم لقذقه) كسائر كلامه . 

(وإن أتت امرأته بولد؛ فتسبه لاحقٌ به) لعموم حديث: «الوَلَد 
للفِرّاش02" (فإذا عَقَلَ) المجنون (فله نفيه) باللعان» كما لو قذفها إذاً. 

(وإن ادّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذْفِهء فأنكرث؛ ولا 
بينة» ولم يكن له حال عُلِم فيها زوال عقله؛ فالقول قولها مع يمينها) لأن 
الأصل السلامة؛ ولا قرينة نُرجُح قوله (وإن عُرف جنونة» ولم تُعرّف له 
حال إفاقة؛ فقوله مع يمينه) عملا بالظاهر (وإن عُرف له الحالان) أي: 
حال إفاقة» وجنونء وادّعى أنه قذفها في جنونه (فكفي أيهما يُقبل 
قوله؟ (وجهان) قال في «المبدع»: قُبلَ قولها في الأصح . 


فصل 


الشرط الثاني : (القذفٌ الذي يترئبُ عليه الحَدُ أو اللّعان") ب(لأن 
يقذفها بالزنى» في اقل أو الدُيّر) لأن كلاً قذفٌ يجب به الحد (فيقول: 
زنيتِ» أو: يا زانية» أو: رأيتك تزنين. وسواء في ذلك الأعمى 
والبصير) لعموم الآية» وعمومٌ اللفظ يُقدّمِ على خصوص السبب . 

(فإن قال: وُطئْتٍ بشبهة. أو): وُطنتٍ (مكرهة؛ أو): وُطنئتٍ 


)١(‏ في «ذ»: 'الحاقه به؟. 
(؟) تقدم تخريجه (11/ )7١5‏ تعليق رقم (1). 
() عَلّقَ في حاشية الأصل: «صوابه: أو التعزير». وفي «ذ» زيادة: «صوابه: التعزير». 


2 كتاب اللعان 


(نائمة» أو): وُطئتٍ (مع إغماء» أو جنون, أو: وُطئتٍ بشبهة» والولد 
من الواطىء ؛ فلا لعان) بينهما؛ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (ولو كان 
بينهما ولد) فلا يلاعن لنفيه (ويلحقه نسبه) لحديث : «الوَلَدُ للفِرّاش)2؟ . 

(ولو قال: وَطئَكِ فلانٌ بشبهةء وكنتٍ) أنتٍ (عالمة؛ فله أن 
يلاعن» وينفيّ الولد؛ اختاره الموئّق وغيره) قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب . انتهى . وعند القاضي : لا خلاف أنه لا يلاعن. 

(وإن قال لامرأته التي في حباله : لم تَرْني) ولكن ليس هذا الولد مني 
(أو) قال لها: ( أقْذِفْكِء ولكن ليس هذا الولد مني ؛ فهو ولده ني الحكم) 
لأن الولد للفراشء وهي فراشه (ولا حدّ عليه) لأنه لم يقذفها بالزنى. 

(وإن قالة) أي: ليس هذا الولد متّيء لامرأته (بعد أن أبانهاء أو 
قاله لسُرّيّيه» فشهدث بِيّنه - وتكفي امرأة مَرْضِيَةٌ - أنه وكلد على فراشه ؛ 
لَحِقه نسبه) إذ «الولد للفراش» . 

(وإن قال) عن ولدٍ بيدها: (ما ولدتهء وإنما التقطتهء أو استعرته . 
فقالت: بل هو ولدي منك؛ لم يُقبل قولها) عليه ؛ لأن الولادة يمكن إقامة 
البيّنة عليهاء والأصل عدمها (ولا يلحقه نسبّه؛ إلا ببيّنة» وتكفي امرأة 
مرضية تشهد بولادتها لهء فإذا بت ولادتها) له (لَحِقَهُ نسبه) لأنها 
فراشه» والولد للفراش. 

(وكذلك لا تُقبل دعواها الولادة؛ إذا علّق طلاقّها بها) لإمكان إقامة 
البيّنة بهاء وتقدّم أنها تُقبل إذا أقرّ بالحمل» عند القاضي وأصحابهء 
وجزم به في «المنتهى» في فصل تعليقه بالحمل والولادة. 

(ولا) ثقبل (دعوى الأمّة لها) أي: للولادة (لتصير أمّ ولد) لأنها 


)00( تقدم تخريجه (11/ )17١5‏ تعليق رقم (1). 


595 كتاب اللعان 


خلاف الأصل (ويُقبل قولّها فيه) أي: في أنها ولدت (لتنقضي عِدّتها به) 
لأنها أمينة على نفسها في ذلك . 

(وإن ولدت توأمين» فأقرَ بأحدهماء ونفى الآخرء أو سكت) عنه 
فلم يقر به ولم ينفِه (لَحِقَّه نسبهما) حيث كان بينهما دون ستة أشهر؛ 
لأنه حمل واحدء فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه»ء ولذلك يثبت بمجرّد الإمكان» فلذلك لم 
يحكم بنفي ما أقر به تبعاً للذي نفاهء بل حكم يثبوت نسب من نفاه تبعاً 
لمن أقرّ به. 

(وإن كان: قَدَفَ أمهماء نطالبته بالحَدٌ؛ فله إسقاطه باللّعان) لأن 
اللّعان تارة يُراد لنفي الولد» وتارة لإسقاط الحَدّء فإذا تعذَّر نقي الولد لما 
سبق» بقي اللّعان لإسقاط الحَدٌ . 

(والأخوان المثئئّان) باللّعان (أخوان لأم فقطء لا يتوارثان بِأَحُوَة 
بْوّة) لأن الأبوة انقطعت باللّعان. 

(وإن أتت) زوجة (بولد» فنفاه) زوجها (ولاعن لنفيهء ثم ولدت 
آخر لأقلّ من ستة أشهر؛ لم ينتفف الثاني بالذّعان الأول) لأنه كان حملاء 
ولا.يصح نفيه قبل ولادتهء كما يأتي (ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان: فإن 
أقرّ) الزوج (ب»الولد (الثاني - أو سكت عن نفيه ‏ لحقاه؛ لأنهما 
توأمان» لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر) فهما حمل واحد. 

(وإن أتت ب الولد (الثاني بعد ستة أشهر؛ فليسا توأمين» وله نفيه 
باللعان) لأنه حمل مستقل لم يقر يه. 

(وإن استلحقه) أي : الولد الثاني (أو ترك نفيّه؛ لجقه) تَسَبْدُ (ولو 
كانت قد بانت بالنّعان؛ لأنه يمكن أن يكون قد وطثها بعد وضع الأول. 


85 كتاب اللعان 


وإن لاعنها قبل وضع الأول» فأتت بولد» ثم ولدت آخر بعد ستة 
أشهر؛ لم يلحقه) نسب «الثاني) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً 
واحداء فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية» وانقضاء العدة» وكونها 
حملت به وهي أجتبية . 

(وإن مات الولدء أؤْ مات واحد من توأمين» أو ماتا؛ فله أن يُلاعن 
لنفي النسب) لآن الميت يُنسب إليهء فيقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيرُه 


نصل 


الشرط الثالث: أن تُكدّبه الزوجةٌء ويستمر ذلك إلى انقضاء 
اللّعان (فإن صَدّقته الزوجةٌ فيما رماها به) من الزنى (مرةٌء أو مرارا» أو 
سكتت. أو عَفَتْ عنهء أو ثبت زناها بأربعة سواه» أو قَدَّف حَرْساءَ: أو 
ناطقةٌ فِكرِسَتْ) ولم تفهم إشارتها (أو) قذف (صمّاء؛ لَحِقَه النسبُ) لأن 
الولد للفراش» وإنما ينتفي عنه باللّعانء ولم يوجد شرطه (ولا حَدَ) 
لتصديقها إياه؛ أو عدم الطلب (ولا لعان) لأنه كالبيّنة» إنما يقام مع 
الإنكار. 

(وإن كان إقرارها دون الأربع مرات) فلا حَدٌ عليها (أو) كان 
إقرارها (أربع مرات, ثم رجعت؛ فلا حَدَ عليها) لأن الرجؤع عن الإقرار 
بالحد مقيولك 

(وإن كان تصديقها قبل لعانهء فلا لعان بينهما) للحَدٌ؛ٍ لتصديقها 
إياه» ولا لنفي النسب؛ لأن نفي الولد إنما يكون يلعَانهما معآء وقد تعدّر 
منهما . 


ممق : كتاب اللعان 


(وإن كان) تصديقها (بعده) أي: بعد لعانه (لم تلان هي) 
لإقرارها . 

(وإن مات أحدهما) أي: الزوجين (قبل الذّعانء أو في أثناء لعان 
أحدهماء أو) مات أحدهما (قبل لعانها؛ ورثه صاحبه) لأن القرقة 
لا تحصّل إلا بكمال اللّعان (ولَحِقَ الزوج تَسَبُ الولد) لأن التكاح إنما 
يقطعه اللّعانُ؛ كالطلاق (ولا لِعَان) لأن شرطه مطالبة الزوجة» وقد تعدّر 
ذلك بالموت. 

(لكن إن كانت قد طالبت في حياتهاء فإنَّ أولياءها يقومون في 
الطلب به) أي : بِحَدٌ القذف (مُقامها) لأنه يورث عنها إذاً (فإن طولب به) 
أي : بالحَدٌ (فله إسقاطه باللّعان) كما لو كانت حيّة . 

(وإذا كدف امرأته وله بيّنة بزناها؛ فهو مخيّة بين لعانهاء وإقامة 
البينة) عليها بالزنى؛ لأنهما سببان» ويحصّل بكلّ منهما ما لا يحصّل 
بالآخرء فيحصّل باللّعان نفي النسب الباطل» وبالبينةٍ الحدٌ عليها.. 

(وإن قال) القاذفٌ: (لي بيّئة غائبة أقيمها؛ أُمْهِلَ اليومين أو الثلائة) 
ليحضرها؛ لأن ذلك قريب (فإن أتى بالبيّنة) وشهدت؛ فلا حَدّ . فإن أقام 
رجلين بتصديقها له؛ تبت التصديقء فلا حَّ عليه ولا عليها؛ لأنه لا 
يثبت زناها إلا بالإقرار أربعاً (وإلا) أي: وإن لم يأتِ بهاء أو لم تكمل 
(خدٌ) للقذف (إلا أن يلاعن؛ إن كان) القاذف (زوجاً) فيسقط عنه الحَد 
بلعانه . 

(فإن قال) الزوج: (قذذْئها وهي صغيرة» فقالت: بل) قذفتني وأنا 
(كبيرة. وأقام كل واحدٍ منهما بيّنَةَ بما قال؛ فهما قَدْفان) موجب 
أحدهما: الحدّء والآخر: التعزير؛ لإمكان تعدّد القذف. 


كتاب اللعان 


(وكذلك إن اختلفا في الكُفْر) يأن قال: قذفتّها وهي كافرة. قالت: 
بل مسلمة (أو) اختلفا في (الرّقٌ) بأن قال: قذفتّها وهي رقيقة» فقالت: 
بل خرّة (أو) اختلفا في (الوقت) بأن قال: قذفتّها يوم الخميس» فقالت: 
بل يوم الجمعة. فإذا أقاما بيّنتين بذلك؛ فهما قذفان (إلا أن يكونا 
مُووخَتَيْن تأريشاً واحداً؛ فيسقطان: في أحد الوجهين) وهو الصحيح» 
على ما يأتي في تعارض البيّنتين» وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد 
(وفي) الوجه (الآخر: يُقْرَعٌ بينهما. 

فإن شّهدا أنه كَدَفَ فلانةء وتَدَفَهُما؛ لم تُقبل شهادتهما) عليه 
(لاعترافهما بعداوته) لادعائهما أنه قذفهما. 

(وإن أبر عاه) من القذف (وزالت العداوةء ثم شهدا عليه بذلك) 
أي : بقذف زوجته (لم تُقبل) شهادتهما عليه (بعد ردّها) للتهمة. 

(وإن ادّعيا أنه قَدَفهم0") ثم زالت العداوة؛ ثم شّهدا عليه بقذف 
زوجته ؛ قُبلَثْ) شهادتهما؛ لأنهما لم يُرّدًا في هذه الشهادة . 

(ولو شهدا أنه كَدَفَ امرأته: ثم ادّعيا أنه قذفهماء فإن أضافا 
دعواهما إلى ما قبل شهادتهما؛ بطلت) شهادتهما؛ لاعترافهما بالعداوة 
حينها (وإن لم يضيفاهاء وكان ذلك) أي: دعواهما كَذْفهم”" (قَبَلَ 
الحكم بشهادتهما؟ لم يحكم بها) أي : بشهادتهما؛ للتهمة» و(لا) يمنع 
الحكم إن كانت دعواهما (بعده) أي: بعد حكم الحاكم؛ لأنه قد تم» 
فلا يتغير يما حدث من العداوة . 

(وإن شهدا أنه قَدف امرآتة؛ وأمّهما("؛ لم تُقبل) شهادثهما؛ لأنها 
(0) في «ذ»: «قذفها». 
7) في الح2: «وأمها». 


27 كتاب اللعان 


لا تتبتعض»ء فإذا ردت الأنهما لوم ريا لامراته: 

دوإن شهدا على أبيهما أنه قذف صَرَةٌ َه أمهما؛ قُبلَثْ) شهادتهنما؛ 
لأنها شهادة على أبيهما . 

(وإن شّهدا) على أبيهما (بطلاق الضَّدّة؛ فوجهان) أصحهما: 
قل كمايا فى سواضه الشهادة؛ لأنها شهادة على الأب . 

(ولو شَهد شاهدٌ أنه أقرٌ بالعربية أنه كَذَفهاء وشهد) شاهد (آخر أنه 
أقر بذلك بالعجمية؛ تَبَّعتِ الشهادة) لأن الاختلاف في العجميّة والعربية 
عائد على الإقرار دون القذف» ويجوز أن يكون القذف واحداًء والإقرار 
به في مرتين ٠‏ 

(زكذا لو شَهد أحدهما أنه أقرّ يوم الخميس بقذفهاء وشهد الآخرد 
أنه أقرٌ بذلك يوم الجمعة) تبت شهادتُهما؛ لما سبق. 

(وإن شَّهد أحذهما أنه كَدَفها بالعربية و)شهد (الآخر) أنه قَذَفها 
(بالعجمية: أو شّهِد أحدهما أنه قَدَفها يوم الخميسء و)شهد (الآخر) أنه 
قذفها (د بعال ؛ لم يثبت يغبت) أحد القذفين ؛ بعلم كيائع تابه 

(وإن لاعن) الزوجٌ (وتكلت) الإو (عن الذّعان؛ فلا حَدَ عليها) 
لأن. زناها لم يغبت ؛ لأن الحَدٌ يُدرأ بالشبهة (وحُبست حتى تقر أربعاً أو 
تُلاعِنَ) لقوله تعالى: #ويدرأ عنها العذابة...» الآية2"؟: فإذا لم 
تشهدء وجب ألا يدرأ عنها العذاب. ولا يسقط التسب إلا بالتعانهما 
جميعاً؛ لأن الفراش قائم»ء و«الولد لنفراش». 

(ولا د يُعْرَضص) بالبناء للمعفول» أي ا 2 يُتَعَوَض (للزوج) بحدء ولا 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي اح» واذ»: «موانع». 
(؟) سورة النورء الآية: 4. 


5255 كتاب اللعان 


مطالبة بلعان (حتى تُطالية) زوجته المقذوفة بذلك؛ لأنه حَقٌّ لهاء فلا 
يُقام بغير طَلَّبهاء كسائر الحقوق, فإن عََّثْ عن الحقء أو لم تُطالِب؛ لم 
تَجْزْ مطالبته بنفيه» ولا حد ولا لعان. 

(فإن أراد النُّعان من غير طَلَبهاء فإن كان بينهما ولد يُريد تي فله 
ذلك) قاله القاضي وصاحب «المقنع» وغيزهما؛ لأنه ككل لاء. 200 
هلال بن أمية وؤزوجته9©, ولم تكن طالبته؛ ولأنه محتاج إلى نفيه؛ ولأن 
نفي النسب الباطل حقٌّ له» فلا يسقط برضاها به» كما لو طالبت باللّعان» 
ورضيت بالولد. 

وقال في :«المحرر» وتبعه الزركشي: لا يُشرع مع وجود الولد 
- على أكثر نصوص الإمام أحمد”" _؛ لأنه أحد موجبي القذفء فلا 
شرع مع عدم المطالية كالحدء وقدّمه في «النظم». و«الرعايتين» 
و«الحاوي»» و«الفروع». 

(وإلا فلا) أي: وإن لم يكن هناك ولد يريد تَفْيهُ لم يكن له أن 
يُلاعن» بغير خلاف نعلمه؛ لعدم الحاجة إليه. 


فصل 


(وإذا نَم اللّعان يينهما ؛ َبَتَ) له (أربعة أحكام : 
(مُحصّنةء أو التعزيزٍ إن لم تكن) الزوجة (مُحصنة) لقول هلال بن أمية: 
)١(‏ زاد في حاشية «ذ»: «لعله: بين؟ . 


زفف تقدم تخريجه (17/ 216) تعليق رقم (1): و(217/11) تعليق رقم .)١(‏ 
إفرف المحرر (7/ 2)٠١٠١‏ والإنصاف [ففة ضر ة 76 


64 كتاب اللعان 


«والله لا يعذيني الله عليهاء كما الم يجلدني عليها"2؛ ولأن شهادته 
أقيمت مقام بيّنته» وهي سقط الحدّء فكذا لعانه. 

(فإن تكل عن اللّعان» أو) تكل (عن تمامه؛ فعليه الحدٌ) لقذفه 
إِيَاها إن كانت مُحصّنة» وإلا فالتعزير» كما لو لم يكن زوجاً. 

(وإن صُرِب بعضّه) أي : بعض الحَدٌ (فقال: أنا ألاعن؛ شمع ذلك 
منه) وتقذء("© 

(ولو تَكَلتٍ المرأة عن الملاعنة» ثم بَذَلَنْهاهِ شيعت أيضا) 
كالرجل . 

(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدٌ عنه 
لهما) أي: للمرأة» ومن قذنها به (بلعانه: ذكرٌ الرجلّ في لعانه أو لم 
يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذّف زوجته بشّرِيك ابن سحماء””"» ولم 
يحده النبي كلهِ لشريك» ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته؟» في أحد 
الطرفين» فكان بيّنته(؟» في الآخرء كالشهادة. 

(وإن لم يُلاعن) الزوج (فلكل) واحد (منهما) أي: من المرأة» 
والرجل الذي قذفها به (المطالبة) بالحد (وأيهما طالب؛ د له وحده) 
دون من لم يطالب» كما لو قذف رجلاً بالزنى بامرأة معيّنة . 

(وإن قذف امرأته» و)امرأةً (أجنبية) غيرٌ زوجته (أو) قذف زوجته؛ 
ورجلاً (أجنبياً بكلمتين؛ فعليه حدّان) لكل منهما حد (فيخرج من حدّ 
الأجنبية) أو الأجنبي (بالبيئة) أو التصديق فقط (و)يخرج (من حََدَ الزوجة 
)1غ( تقدم تخريجه (217/117) تعليق رقم .)١(‏ 
(0) (اا/ركاه). 


إفرة تقدم تخريجه (17/ 015) تعليق رقم (7). 
0( في الح» والذ؟ : لبيتة) . 


64 كتاب اللعان 
جوج وبي يو ري 
بها) أي : بالبينة» وكذا بالتصديق (أو باللّعان. 

وكذا) إن قذفهما (بكلمة واحدقء 1 أنه إذا لم يُلاعن . ولم يِقم 
بيّنة) ولا تصديق (فحدٌ واحد) لأن القذف واحد. 


(وإن قال لزوجته: يا زانيةٌ بنت الزانية» فقد قَذَفهما) أي: زوجته. 
وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدَّانَ (فإن حُدَ لإحداهما؛ لم يُحَدٌ للأخرى 
حتى يبرأ حِلْدُه من حَدٌ الأولى) لأن الغرض زجره» لا هلاكه . 
الحكم (الثاني : القٌرقة بينهماء ولو لم يفرّقٍ الحاكم) بينهماء لقول 
ابن عمر”'؟: «الْمُتَلاعِنَانِ يُعَدَقُ بِيتَهُماء قال: لا يجتمعان أبداً» رواه 
س9؟؟؛ ولأنه معنىّ يقتضى التحريم المؤيد» فلم يقف على حكه””", 
كالرضاع؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم 
يرضيا بهء كالتفريق للعيب والإعسارء وتفريقه يك بينهماء بمعنى 
إعلامهما بحصول القرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها 
بانت» فلا يلجقها طلاقٌهٌ كالمختلعة وأولى . 
(وله) أي : الحاكمء أي: يلزمه (أن يُقَرّق بينهما) كما في «الرعاية» 
(من غير استئذانهماء ويكون تفريقه) أي : الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى 
)١(‏ «ابن عمر؟ كذا في الأصول الخطية!؛ والصواب «عمر» كما في المغتي )١58 /١١1(‏ 
ومصادر التخريج . 

(؟) سئن سعيد بن منصور (7572/1) رقم 1071. وأخرجه - أيضآ - عبدالرزاق 
)١١7/0(‏ رقم 017477 والبيهقي (1/ :)5٠١‏ عن إبراهيم؛ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وأخرج الدارقطني (777/7): ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 
)١/(‏ حديث اا من طريق سعيد ين جبير » عن ابن عمر عن النبي كَل قال: 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. 
وقال الحافظ في الدراية (7/7/1): إسناده لا بأس به . 


22 في ااح» واذ2: اعلى حكم حاكم؟ . 


01 كتاب اللعان 


إعلامه) لهما (حصول الفرقة) بنفس التلاعن؛ لأنها لا تتوقف على 
تفريقه . 

الحكم (الثالث: التحريم المؤبٌ) لقول سهل بن سعد: «مضت 
الشَّنةٌ في المتلاعنين» أن يُفََّق بينهما. لا يجتمعان أبداً» رواه 
الجوزجاني» وأبو داود('». ورجاله ثقات؛ قاله في «المبدع؟. وروى 
الدارقطني ذلك عن علي”2؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد 
والتكذيت» فلم يرتفع بهماء كتحريم الرّضاع . 

(فلا تحل) الملاعنة (له) أي: للمّلاعن (ولو أكذب نفسهء وإن 
لاعنها أمَةء ثم اشتراها؛ لم تَحل له) لأنه تحريم مؤيّد كالرّضاع؛ ولأن 
المُطلّق ثلاث إذا اشترى مطلقتهء لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ فهنا 
أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبد. 

الحكم (الرايع : انتفاء الولد عنه) لما روى سهل بن سعد «أن 
رسول الله يلدِ فرق بينهما»" ولا يدعي ولدهاء وفي حديث ابن عباس 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعةء وأخرجه أبو داود في 
الطلاق» باب ل/الا» حديث 2737165٠‏ ولقظه: ثم لا يجتمعان أبداً . وأخرجه - أيضاً- 
البيهقي (1/ :)5٠١‏ من طريق عياض بن عبدالله » عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد. 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (777/7): في إسناده عياض بن عبدالله: قال في 
التقريب [3171175]: فيه لِينٌّء ولكنه قد أخرج له مسلم . 

2171475 رقم‎ )١17- 1١117 /9( -/ا17). وأخرجه  أيضآ  عبدالرزاق‎ 77/57/( )١( 
.)51١ /7( والبيهقي‎ 

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب 17اء حديث 1701؛ وابن أبن شي (1/4: 
64 ». والطحاوي في شرح معاني الآثار (66/5١1)ء‏ والطبراني م فى الكبير 
(5/م1١‏ -ة11) حديث 60341 405431 من طريق سفيان بن عبيئة: عن الزهري» 


به 


وأخرجه البخاري في الحدود؛ ياب 57» حديث 23885 وفي الأحكام ياب 14, - 


8 كتاب اللعان 


«أن النبي يل لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهماء وقضى ألا يُدعَى 
ولدها لأب ولا يُرمَى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد» 
رواه أحمد وأبو داود”©. (إذا ذَكَره في اللّعان في كل مرّة) من الخمس 
(صريحاً) بأن يقول: لقد زنت وما هذا ولدي (أو تضمُّناً؛ بأن يقول إذا 
َدّفها بن في طهر لم يصبها فيهء وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليهاء أو فيما رميتها به من الزنى» 
ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى» فينتفي . 

(فإن لم يذكره) أي: الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمِّنا 
(لم ينتف) احتياطاً للنسب (إلا أن يعيد اللعانّ ويذكر نفية) صريحاًء أو 
تضمنآء كما تقدم (ولو نفى أولاداً؛ كفاه لعان واحد) يُصَرّح فيه بهم؛ أو 
يذكرهم فيه تضمّنآء كما تقدم (ولا ينتفي) الولد (عنه) أي: عن المُلاعن 
(إلا أن ينفيّه باللّمان التامٌ؛ وهو أن يوجد الذّعان بينهما جميعاً» فلا ينتفي 


- حديث 156/؛ من طريق سفيان بن عبينة» بهء بلفظ: قال: شهدت المتلاعنين وأنا 
أبن خمس عشرة سنةء وفرّق بيتهما . 
قال أبو داود: لم يتابع ابن عبينة أحدٌ على أنه فرّق بين المتلاعتين . 
وأخرجه البخاري في تفشير سورة النورء باب ا حديث 41/55» من طريق فليح» 
عن الزهري؛ بهء بلفظ : ففارقهاء فكانت سنةً أن يفرق بين المتلاعنين. 
وأخرجه في الطلاق؛ باب 4؛ 78ء حديث 81594 58:8 57١08‏ من طريق 
مالك: وابن جريج؛ وفي الاعتصامء باب 5 حديث ٠4‏ ”الاء عن ابن أبي ذتب» 
ومسلم في اللعان؛ حديث 5957١1؛:‏ من طريق مالك» ويونس» وابن جريج » كلهم عن 
الزهريء يهء بلفظ: قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً 
قبل أن يأمره رسول الله يك زاد مسلم في رواية: ففارقها عند النبي يده فقال النبي 
ي: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين . 

)١(‏ جزء من حديث أبن عياس رضي الله عنهما المتقدم تخريجه (017/17) تعليق رقم 
(). 
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بلعان الزوج وحده) حتى ثلاعن هي . 
(وإن نفى) الزوج (الحَمْل في التعانه؛ لم ينتفٍ) قال20 في رواية 
الجماعة: لعلّدُ يكونٌ ريحا (فإذا وضعته؛ أعاد اللّعان؛ لنفيه) لأنه قد 


تحمق وجوده . 


فصل 


(ومن شَرْطِ نفي الولد) باللعان (أن ينفيه حالة علمه بولادته؛ من 
غير تأخيرء إذا لم يكن عذر) لأن تأخيره دليل إقراره به. 
(قال أبو بكر: لا يتقدّرٌ ذلك بثلاث؛ بل هو على ما جرت به 
العادةٌء فإن كان ليلاً؛ فحتى تُصبح وينتشر الناسء وإن كان جائعاً أو 
ظمآن؛ فحتى يأكل أو يشربء أو ينام إن كان ناعساء أو يلبس ثيابه» 
ويُسْرِجٍ دابته ويركبء ويُصَّلَي إن حضرت الصلاكٌ ويُحْرِرٌَ ماله إن كان) 
ماله (غير مُحْرَرْء وأشباه هذا من أشغاله) لأن ذلك لا يدل على إعراضه 
عنه؛ لجريان العادة بتقديمه (فإن أخَّره) أي : نفيه (بعد هذا) التأخير الذي 
جرت به العادةٌ (لم يكن له نفيّةٌ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه . 
(ومن شرطه) أي: .نفي الولد (ألا يوجد منه) إقرار بالولدء ولا 
(دليل على الإقرار به فإن أقرَ بهء أو بتوأمه. أو نفاه وسكت عن توأمه. 
أو هُنَىءَ به فسكت) أو هِنَّىءَ به (فأئّن على الدعاء»ء أو قال: أحسن الله 
جزاءكء أو: بارك) الله (عليك» أو: رزقك الله مثله) لحقه نسبهء وامتنع 
نفيه؛ لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به» والسكوت دالَ على 


دق مسائل حرب ص/ 717 » وكتاب الروايتين والوجهين (؟/ .)١195‏ 
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الرضا في البكرء فهنا أولى (أو أخَّر نفيه مع إمكانه؛ لحقه نسبه؛ وامتنع 
نفيه) لأن ذلك كله دليل على الإقرار به. 

(وإن قال: أخوْتُ نفيّه رجاءً موته؛ لم يُعذر بذلك) لأن الموت 
قريب غير متيقن» فتعليق النفي عليه؛ تعليق على أمر موهوم . 

(وإن قال: لم أعلم بولادته» وأمكن صدقه ؛ بأن يكون في محلة 
أخرى؛ يل قوله مع يمينه) لأنه محتمل» ولم© يسقط نفيه (وإن 
لم يُمكن) صدقه في دعواه عدم العلم به (مثل أن :يكون معها في الدار؛ 
لم يُقبل) قوله؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن قال: علمتٌ ولادته» ولم أعلم أن لي نفيه: أو: علمتُ ذلك) 
أي : أن لي نفيه (ولم أعلم أنه على الفور» وكان) الزؤج (ممن يخفى عليه 
ذلك» كعامة الناس» أو من هو حديثُ عهدٍ بإسلام» أو من أهل البادية؛ 
بل منه) ذلك؛ لأنه ممكن (وإن كان فقيهاً؛ لم يُقبل منه) ذلك؛ لأنه 
لا يخفى عليه مثله . 

(وإن أخَّره) أي : نفيه (لحبس؛ أو مرض» أو غَيْية» أو اشتغال) عنه 
(بحفظ مال يخاف) عليه منه (ضيعتهء أو) اشتغل عنه (بملازمة غريم 
يخاف فوته؛ أو) اشتغل عنه (بشيء يمنعه ذلك؛ لم يسقط نفيه) لأن ذلك 
لا دليل فيه على إعراضه» وهذا مقتضى كلامه في «المقنع». 

وقال في «المبدع»: فإن كانت مدة ذلك قصيرة؛ لم يبطل نفيه؛ 
لأنه بمنزلة من علم ليلآء فآخره إلى الصبح”©» وإن كانت طويلة» 
وأمكنه التنفيذ إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي» فلم 


)١(‏ في ا«ذ»: «ولا يسقط؛. 
)١(‏ في «ذ»: «إلى أن يصبح». 
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يفعل؛ سقط نفيهء وإن لم يمكنه» أشهد على نفسه أنه نافٍ لولد امرأته» 
فإن لم يفعل؛ بطل خياره؛ لأنه إذا لم يقدر على نفيهء قام الإشهادٌ 
مقامهء ومعناه ف في «الشرح». 

(وإن قال): أخّرت نفيه لأني (لم أصدّق المُخُبر به) أي: بأنه وُلِدَ 
(وكان) المّخْبر (مشهورٌ العدالة» أو كان الخبر مستفيضاٌ لم يُقبل قوله) 
لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنه مقصّر (وإلا) أي: وإن لم يكن المخبرٌ مشهور 
العدالة» وكان الخبر غير مستفيض (قُبِلَ) قوله؛ لأنه محتمل . 

(وإن علم) أنها ولدت (وهو غائب» فأمكنه السيرء فاشتغل به؛ 
لم يبطل خيارٌه) لعدم ما يدل على إعراضه”' . قلت: لكن قياس ما تقدم 
في الشّفعة : لا بد من الإشهاد؛ لأن السير لا يتعين لذلك . 

(وإن أقام) الغائب بعد علمه بولادته (من غير حاجة؛ يَطل) 
خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه به. 

(ومتى أكذب) النافي (نفسه بعد نفيه) للولد (و)بعد (اللعان؛ لحقه 
نسبه» حيّاً كان) الولد (أو ميتاء غنياً كان) الولد (أو فقيراً) لأن اللعان 
يعيوء: أن شق 'فإذا اق ريما اوخالقها 6+ أحة بإقرادة» .ومتقط كيه 
خصوصاًء والنسب يحتاط لثبوته (ويتوارثان) لأن الإرث تابع للنسب» 
وقد تَبَتَء فتبعه الإرث (ولزمه الحدٌ؛ إن كانت) المقذوفة (محصنة. 
وإلا) أي: وإن لم تكن محصنة؛ لزمه (التعزير) لإقراره يكذب نفسه في 
قذفهاء وَلِعانها . 

(فإن رجع عن إكذاب نفسهء وقال: لي بينة أقيمها بزناهاء أو أراد 
إسقاط الحَدٌ باللّعان؛ لم يُسمعا) أي: لا بيّنتهء ولا لعانه؛ لأن البينة 


. في اح واذ»: اعلى إعراضه عته؛‎ )١( 
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والنّعَانَ لتحقق ما قالهء وقد أقبَ بكذب نفسهء فلا يُقبِل منه 
خلافه . 

(وإن ادّعت أنه كَذَفهاء فأنكر) تَذْفَهُ لها (فأقامت به) أي: بقذفها 
(بِيتة فقال: صدقت البيّتة» وليس ذلك قذفاً؛ لأن القذف الرمي بالزتى 
كذباًء وأنا صادق فيما رميتها به) فلست قاذفآ (لم يكن) قوله (ذلك إكذاباً 
لنفسه) لأنه محتمل (وله إسقاط الحَدٌ باللعان) أو البينة . 

(فإن قال) زوجها جواباً لدعواها عليه أنه قذفها بالزنى: (ما رَنَتْء 
ولا رميتها بالزنى. فقامت البيّئة عليه بقذفها) بالزنى (لزمه الحدّ) إن كانت 
محصنة؛ لثبوت موجبهء وإلا فالتعزير (ولم تُسمع بيّنته) بأنها زنت (ولا 
لعانه) لأن ذلك يكذب قوله: ما زنت. 

(ولو أنفقت الملاعنة على الولدء ثم استلحَقه الملاعن؛ رجعت) 
الملاعنة (عليه بالنفقة) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له؛ قاله 
الموفق. واقتصر عليه في «الإنصاف» (ويأتي في النفقات . 

ولا يلحقه) أي: الملاعن (نسبه) أي: المنفي بلعان (باستلحاق 
ورثته له بعد موته) أي : الملاعن (و)بعد تمام (لِعّانه) نص عليه" ؛ لأنهم 
يحملون على غيرهم نسباً قد نفاه عنه» فلم يُقبل منهم (ولو نفى من لم 
يَنتنفِ) كمن أقرٌ به قبل ذلك» أو وجد منه ما يدل على الإقرار به (وقال: 
إنه من زنىّ ؛ خُدَ إن لم يلاعن) لأنه قذف زوجته»ء فكان له إسقاط الحَد 
باللعان» كما لو لم يكن ولد. 


. )555 الفروع (017-517/5)» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7؟/‎ )١( 
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نصل 
فيما ينحق من النسب 


(من ولدت امرأثّةٌ مَنْ) أي: ولداً فأكثر (أمكن كوه منه) أي: 
كون الولد من الزوج (ولو مع غيبته) أي: الزوج. قال في «إلفروع»: ولو 
مع غيبته عشرين سنة؛ قاله في «المغني» في مسألة القافة» وعليه نصوص 
أحمد”2. ولعلٌ المراد: ويخفى سيرهء وإلا فالخلاف على ما يأتي» 
وتابعه في «المبدع» (ولا ينقطع الإمكان عنه) أي : عن الاجتماع 
(بالحيض) قاله في «الترغيب» (بأن تلده بعد ستة أشهرء منذ أمكن 
اجتماعه بهاء أو) ولدت (الأقلّ من أربع سنين منذ أبانها) ولم تخبر 
بانقضاء عدتها بالقروء (وهو ممن يُوْلَد لمثله. كابن عشر) سنين (لَحِقّه 
نسب ما لم يثِّه باللّعان) لقوله يَكلك: «الولّد للفراش»”"©2» وقدرناه بعشر 
سئين فما زادء لقوله : «واضربوهم عليها لعشرٍ» وفرّقوا بينهم في 
المضاجع)”"» فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب 
الولادة؛؟ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ؛ فيلحق به الولد؛ 
كالبالغ. وقد رُوي: أن عمرو بن العاص وابنهء لم يكن بيئهما إلا اثنا 
عشر عام ؟ . 


4 القروع (018/65). 

.)1( تعليق رقم‎ )7١5 /11( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (7/ 18) تعليق رقم .)1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 5): وابن عساكر في تاريخه (91/ 37147» 


)2 عن الشعبي . 
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(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر (فلا يكمل به) 
أي : بإلحاق النسب به (مَهْرُ) إذا لم يثبت الدخولء أو الخلوة؛ لأن 
الأصل براءة ذمته» فلا نثبته عليه بدون ثبوت سنببه الموجب له . 

(ولا تغبت به) أي : بإلحاق النسب (عِدّة: ولا رجعة) لأن السبب 
الموجب لهما غير ثابت (ولا يُحْكَم ببلوغه) أي : ابن عشر فأكثر (إن شك 
فيه) أي: في بلوغه؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقيناً؛ لترثّبٍ الأحكام 
عليه من التكاليف. ووجوب الغرامات» :فلا يحكم به مع الشك. وإنما 
ألحقنا الولد به احتياطاً؛ حفظأ للنسب. 

(وإن أتت به) أي: بولد (لدُون ستة أشهر منذ تزوجهاء وعاش) 
الولد؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنها مذة لا يُمكن أن تحمل وتلد فيهاء فعُلِم أنها 
كانت حاملاً به قبل تزوجها. 

(وإلا) أي: وإن ولدته لدون ستة أشهرء منذ أمكن اجتماعه بهاء 
ولم يعش (لَحِقَه بالإمكان) أي: إن أمكن كونه منهء كابن عشر فأكثر 
(كما) لو ولدته (بعدها) أي: بعد ستة أشهر»ء منذ أمكن اجتماعه بهاء 
وعاش» وكان ممن يولد لمثله: كما سبق. 

(أو) ولدته (لأكثرٌ من أربع سنينَ منذ أبانها) لم يلحقه؛ لأنا علمنا 
أنها حملت به بعد التكاح(2 (أو أخبرت) المطلقة البائن (بانقضاء عدتها 
بالقُروءِء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر) منذ أقرت (لم يلحق الزوج) 
نسبّه ؛ لأنها أتت به يعد الحكم بانقضاء عذتهاء في وقت يمكن ألا يكون 
منهء فلم يلحقهء كما لو انقضت عدتها بالحمل» وإنما يُعتبر الإمكان مع 


)١(‏ «بعد التكاح» كذا في الأصولء وفي معونة أولي التّهى /٠١(‏ 80) ومطالب أولي التّهى 
(5/ 58 5): ابعل بينونتها» . 
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بقاء الزوجية أو العدّة» وأما بعدهماء فلا يكتفى بالإمكان للحاقه؛ وذلك 
لأن الفراش سبب» ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمء فإذا انتفى 
السبب» انتفى الحكم لانتقائه . 

(فأما إن طلّقَها) ولو بائنآ (فاعْمَدَتْ بالأقراءء ثم ولدت قبل مُضِيٌ 
ستة أشهر من آخِرٍ أقرائها؛ لَحجقه) نسب الولد (ولزم ألا يكون الدم حيضاً) 
لعلمنا أنها كانت حاملاً في زمن رؤية الدم» والحامل لا تحيض . 

(وإن فارقها حاملاًء فولدت) ولداً أو أكثر (ثم وَلّدت) ولداً (آخر 
قبل مُضِيّ ستة أشهر؛ لحِقه) نسب الثاني كالأول؛ لأنهما حمل واحد 
(وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب الثاني (وانتفى عنه 
من غير لعان) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً واحداء وبينهما مدة 
الحمل» فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية» وانقضاء العِدّة» وكونها 
أجنبية كسائر الأجتبيات. 

(وإن) تزدّج امرأةء واعَلِمَ أنه لم يجتمع بها؛ كالذي يتزوجها 
بحضرة الحاكم أو غيره؛ ويطلقّها في المجلس» أو يموت قبل غيبته 
عنهم) أي: عن أهل المجلس؛ لم يلحقه؛ للعلم حسّا ونظراً؛ لأنه ليس 
منه (أو يتزوّجهاء وبينهما) أي: الزوجين (مسافة) بعيدة (لا يصل إليها 
في المدّة التي ولدت فيها) كشرقيّ يتزوج بغرْبيّة» ثم تلد لنحو ستة أشهرء 
فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده (لم يلحقه) النسب. 
والمراد: وعاشء» وإلا لحقنه بالإمكان؛ ذكره في «الفروع». 

(وإن أمكن وصوله) أي : الزوج إلى الزوجة (في المدة) التي مضت 
بين العقد والولادة (لحقه) النسب؛ لما سبق. وفي «التعليق»» 
و«الوسيلة»» و«الانتصار»: ولو أمكنء ولا يخفى السيرء كأمير» وتاجر 


أده كتاب اللعان 


كبير» ومثّل في «عيون المسائل» بالسلطان والحاكم. ونقل ابن 
منصور”"©: إن علم أنه لا يصل مثلّه» لم يُقضٌ بالفراش» وهي مثله . 

(وإن كان الزوج صبياً له دون عشر سنين) لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم 
يُعهّد بلوغ قبلها (أو) كان الزوج (مقطوعٌ الذّكَر والأنَْييْنء أو) مقطوع 
(الأنثيين فقط) أي : مع بقاء الذكر (لم يلحقه نسبه) لأن الولد لا يوجد إلا 
من منيّ» ومن قُطِعَت حُصيتاه؛ لا مني له؛ لأنه لا ينزل إلا ماءً رقيقآ لا 
يُخُلق منه الولدء ولا وُجد ذلك» ولا اعتبار بإيلاج لا يُخلق منه الولد» 
5-7 : 

(ويلحق) الولد (مقطوعَ الذكر فقط) لأنه يمكن أن يساحق» فينزل 
ما يخلق منه الولد» ولهذا ألحقنا ولد الأمة بيسيدها إذا اعترف بؤْطثئها دون 
الفرج . 

(و)يلحق (العِنْيْنَ) لإمكان إنزاله ما يُخلق منه الولد. 


نصل 


(وإن طَلّقَها طلاقآً رجعيّاء فولدت لأكثرٌ من أربع سنينَ منذ 
طَلّتهاء وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة) إن كانت أخبزت بها 
(أو) ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طُلّقها؛ إن (لم تخبر) بانقضائها؛ 
للتحاقه تسنبه9؟؟ . 

(أو) ولدت (لأقلّ من أربع سنين منذ انقضت عدتها؛ لحقه نسية) 
لأنها في حكم الزوجاتء أشبه ما قبل الطلاق . 


1771 مسائل الكوسج (1451//5) رقم‎ )١( 
. (؟) في هامش الأصل : «بأن أخبرت بانقضاء عدتها بعد ثلاث ستين وسبعة أشهر»‎ 


قوة كتاب اللعان 


(وإن أخبرت) امرأة (بموت زوجهاء فاعتدّت) للوفاة (ثم تزيّجت) 
وولدت (لَحِقَ بالثاني ما ولدنّهُ لنصف سنة فأكثر) لأنه وُلِدٌ على فراشه؛ لا 
ما ولدته لدون ذلك وعاش؛ لأنه ليس منه يقيئاً . 

(وإن وطىء رجلّ امرأءً لا زوج لها بشبئههة» فأتت بولد؛ لحقه نسبة) 
للشبهة . (وقال) الإمام (أحمد(؟: كل من درأتُ عنه الحدّ؛ ألحقتٌ به 
الولد. 

ولو تزوج رجلان أختين) أو غيرهما (فْرُنَت كل واحدة منهما إلى 
زوج الأخرى غلطأًء فوطثها وحملت منه؛ لَحِق الولدٌ بالواطىء) للشبهة 
و(لآ) يلحق (بالؤوج) للعلم بأنه ليس منه. 

(وإن وطِنتٍ امرأته أو أمته بشبهة» في طهر لم يصبها فيه: فاعتزلها 
حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء؛ لحق) الولد (الواطى) للعلم 
بأنه منه (وانتفى عن الزوج من غير لعان) للعلم بأنه ليس منه . 

(وإن أنكر الواطى الوطة» فالقول قولّه بغير يمين) لأن الأصل 
عدمه (ويلحق نسبٌ الولد بالزوج) لآن الولد للفراش. 

(وإن أتت) الموطوءة بشبّْهة (به) أي : بالولد (لدون ستة أشهر من 
حين الوطء) أي: وطء الشبهة (لحق) الولد (الزوج) للعلم بأنه ليس من 
وطء الشبهة. 

(وإن اشتركا) أي: الزوج والواطىء بالشّبهة (في وطئها في طُهر) 
واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما؛ لحق) الولد (الزوج؛ لأن الولد 
للفراش) سواء ادعياهء أو أحدهما”؟», أولا. 


)00( مسائل الكوسج (1851/5) رقم 171/7 . 
020( في الأصل : (إحداهما» والمثبت من اح؟ و (ذظ. 


2 كتاب اللعان 


(وإن ادعى الزوجٌ أنه من الواطىء: فقال بعض أصحاينا) قال في 
«الإنصاف» هنا: منهم صاحب «المستوعب»: (يُعرَض على القاقّة 
معهماء فيلحق بمن ألحقته به منهما) لاحتمال أن يكون من كل منهما 
(فإن ألحقته بالواطىء؛ لّحِقهء ولم يملك نفيه عن نفسه) لتعدّر الذّعان 
منه؛ لفقد الزوجية (وانتفى عن الزوج بغير لِعَان) لأن إلحاق القافة 
كالحكم . 

وإن ألحقته) القافة (بالزوجء لَحِقَّ) به (ولم يملك نفْيَهُ 
باللعان0١©)‏ لأنه نقضٌ لقول القائف. 

(وإن ألحقئه) القافةٌ (بهما؛ لحق بهما) لإمكانه. كما تقدم 
(ولم يملك الواطىءٌ نفيّه عن نفسه. وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على 
روايتين7"©) أطلقهما في «المغني» وغيره. 

قلت: مقتضى كلامهم: لا يملكه؛ لعدم القذف. فلا يمكن 
اللعاةء روآيضا: إلحاق القائف كالحكمء فلا يرفعه بلِعانه. 

(فإن لم يوجد قافةء أو اشتبه عليهم؛ لحق الزوج) لأن الولد 
للفراش . 

(وإن أتت امرآأثة بولدء فادّعى أنه من زوج) كان (قبله» وكانت 
تزوّجت بعد انقضاء العدّة» أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول» 
لم يلحق) الولد (بالأول) لما سبق. 

(وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوّجها الثاني؟ لم يلحق) 
الولد أيضآ (به) حيث عاش؛ لعدم الإمكان (وينتفي) نسب الولد (عنهما) 


. في «ذ2: «ولم يملك الواطىء تفيا للعان»‎ )١( 
.)1[/7 /١١( المغني‎ (200 


57 كتاب اللعان 


أي : عن الأول والثاني. 

(وإن كان) وَضْعُها له (لأكثر من ستة أشهر) متذ أمكن اجتماعه بها 
(فهو) أي: الولد (ولده) أي: الثاني؛ لأنها فراشه» وأمكن كونه منه» 
فلحق20 , 

(وإن كان) وضعها للولد (لأكثرٌ من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني» 
ولأقلّ من أربع ستين من طلاق الأول؛ ولم يعلم انقضاء الهدّة) عرض 
على القافة معهما؛ لإمكان أن يكون من كل منهما (ولحِقّ بمن ألحقئْةُ 
القافة) به منهما (فإن ألحقته بالأول؛ انتفى عن الزوج بغير لعان) لما مَرّ 
(وإن ألحقته بالزوج؛ انتفى عن الأوّل» وليمن للزوج نفيه) باللعانء» كما 

(وتُعتبر عدالة القائف» وذكوريتهء وكثرة إصابته)ء و(لا) تُعتبر 
(حريته) كالشاهد (ويكفي) قائف (واحد) لأنه ينفذ ما يقوله» فهو 
كالحاكم . 

(ولا يبطل قولها) أي: القافة (بقول) قافة (أخرى؛ ولا بإلحاتها 
غيره) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره» ولا بإبطاله (وتقدم”"2 في 
اللقيط بعضه) موضحاً. 


نصل 


(ومن اعترف بوطء أمَته في الفرج» أو دونه) أ دون الغرج ء 
صارت فراشاً له (لأنه قد يُجامِع) في غير الفرج (فيسبق الماءٌ إلى الفرج » 


)0 في «ذ2: «لحقه؟ . 
(0) (9/١٠مه.‏ 5مه). 


همه كناب اللعإن 
سس ست هل 2 222 222323022722752 5ق 2131 2 21122 
ف إذا (ولدت) ولداً (لستة أشهر) فأكثر (لحقه نسبّ؛ وإن ادعى العزل» 
أو عدم الإنزال) لحديث عائشة في ابن زمعة7' . 

ولقول عمر: ١لا‏ تأتيني وليدة يَعترفُ سيّدها أنه ألم بهاء إلا 
ألحقتٌ به ولدذهاء فانزلوا””؟ بعد ذلك أو اتركوا» رواه. الشافعي عن 


مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» ع مو كن 
وقياسا على التكاح . وفارق الملك التكاح بأنه لا يتعلق به تحريم 
المصاهرة» ويتعقد في محل يحرم الوطع فيه» كالمجوسية» وذوات 

محارعه . 

وإن وطثها في الدّبّرِ لم تصر فراش في الأشهر؛ لأنه ليس 
بمنصوص عليه ولا في معناه. 

(إلا أن يدعي الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم» والقول قوله 
(ويحلف عليه) لأن الاستبراء غير مختص بهء أشبه سائر الحقوق 
(فينتفي) الولد عن السيّد (بذلك) أي : بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد 

استبرائه إياها؛ لأن الأصل عدمه» وليست فراشاً له. 

(فإن ادعى الاستبراءء فأتت بولدين) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر 

)0غ( تقدم تخريجه )1١9/11١(‏ تعليق رقم (؟). 

فق «فانزلوا» كذا في الأصل واذ»» وفي مصادر التخريج: «فاعزلوا» . 

(5) الشاقعي في الأم (774/1) وفي مسنده (ترتيبه 7/ 2073-37 وأخرجه - أيضا - 
مالك في الموطأ (؟/ 51-17 7)» وعبدالرزاق (7/ 1737) رقم 17811 118177 
والطحاوي (7/ :)١15‏ والبيهقي (417/7)؛ وفي معرفة الستن والآثار (11/ ١1/0‏ - 
5) رقم 15178 من طرق عن عمر رضي الله عنه. وصحح إستاده الحافظ ابن 
كثير في مسند الفاروق (١/59؟5).‏ وأخرجه سعيد بن متصور (57/7) رقم 01 
14 بلحوه . 


555 كتاب اللعان 


(فأَقِجِ بأحدهماء ونفى) عنه (الآخر؛ لحقاه) لأنهما حمل واحدء فإذا 
استلحق بعضه» لحقه باقيه بالضرورة . 

(وإن أعتقهاء أو باعهاء ونحوه) كما لو وَمّبَهاء أو جعلها عوضاً 
في أجرة» أو نكاح (بعد اعترافه بوطئهاء فأتت بولد لدون ستة أشهر من 
حين العتق» أو البيع) ونحوه (لَحق به) لأنها حملت به وهي فراش؛ لأن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر (وتصير أمّ ولد له) لكونها حملت منه في ملكه 
(والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد. 

(وكذلك إن لم يستبرئهاء فأنث به لأكثر من ستة أشهرء وادعى 
المشتري أنه من البائع ؛ فهو ولد البائع) لأنه وُجد منه سببهء وهو الوطءء 
ولم يوجد ما يعارضهء ولا ما يمنعه؛ فتعيّن إحالة الحكم عليه (سواء 
ادعاه البائع؛ أو لم يدّعه) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه 
في تلك المدة؛ لَلَحِقّ بهء وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء . 

(وإن ادعاه المشتري لتفسه) وكان البيع قبل استبرائهاء وولدت 
لأكثرٌ من ستة أشهر من بيع» أَرِيَ القافة (أو ادعى كل واحد منهما أنه) 
أي : الولد (للآخر) يأن ادعى البائع أنه للمشتري» وادعى المشتري أنه 
للبائع (والمشتري مُقدٌ بالوطء؛ أرِيَ القافة) لأن نظرها طريق شرعي إلى 
معرفة النسب عند الاحتمال؛ لما تقدم. 

(وإن استبئرتت) الأمّة المبيعة (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر؛ 
لم يلحقه) أي : البائع (نسبه) لأن الاستبراء يدلٌ على براءتها من الحمل» 
وقد أمكن أن يكون من غيره؛ لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام 
الدليل» فلو أتت به لأقلّ من ستة أشهر ؛ فالاستبراء غير صحيح . 

(وكذا إن لم تُسْتبرأ) الأمة المبيعة» وأتت بالولد لأكثر من ستة 


ننوة كتاب اللعان 


أشهر (ولم يُقرَ المشتري للبائع به) فلا يلحقه نسبه؛ لأنه ولد أمة 
المشتري» فلا تُقبل دعوى غيره له؛ إلا بإقرار من المشتري . 

(وإن ادعاه) أي : ادعى البائع الولدٌ أنه منه (بعد ذلك) أي: بعد أن 
ولدته لستة أشهر (وصدّقه المشتري؛ لحِقه) أي: البائم (نسبه» وبَطلَ 
البيع) لأنها أم ولد (فإن لم يكن البائع أقرٌ بوطثها قبل بيعها؛ لم يلحقه 
الولد بحال» سواء ولدته لستة أشهرء أو لأقل) منها؛ لأنه يحتمل أن 
يكون من غيره . 

(وإن اتفقا) أي: البائع والمشتري (على أنه ولد البائع ؛ فهو ولده) 
لأن الحق لهماء يثبت باتفاقهما (وبَظَلَ البيع) لأنها آم وللٍ: . 

(وإن ادعاه البائع) أنه ولده (ولم يصدقه المشتري؛ فهو عبدٌ 
للمشتري) ولا يُقبل قول البائع في الإيلاد؛ لأن الملك انتقل إلى 
المشتري في الظاهرء فلا يُقبل قول البائع فيما يبطل حقه (كما لو باع 
عبد ثم أقر أنه كان أعتقه. والقول قول المشتري مع يمينه) لاحتمال 
صدق البائع . وهل 'يلحق البائع نسبه مع كونه عبداً للمشتري؛ لأنه يجوز 
أن يكون ابن لأحدهماء مملوكاً للآخرء أو لا؛ لأن فيه ضرراً على 
المشتري» فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه؟ وجهان. 

(ويُلْحَقَ الولدٌ بوطء الشبهة) وتقدء2" . 

(و)يلحق (في كل نكاح فاسد فيه شُبهة) كالنكاح المختلف في 
صحته » فيكون (كتكاح صحيح) في لحوق النسب؛ حيث أتت به لستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعه بها. 

و(لا) يكون (كملك) ال(سيمين) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه 


(7ا/'امه). 


7 كتاب اللعان 
سلس 1 


على الإقرار بالوطء . 
(ولا أثر لشبهه) أي: شيهه”'2 كما في «المنتهى» بأن أشبه ولد 
زوجته أو سُرّيّته رجلاً غير زوجها أوسيّدها (مع فراش) لحديث: «الولد 
للفراش96؟ . 5 َ 
(وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليهاء ولا شبهة ملك؛ 
لم يلحقه نسبه) لأنه لا يستند إلى ملك» ولا اعتقاد إباحة» وعليه مهر 
المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره. 
وتبعية نسبٍ لأب”" إجماع]؟ ؛ مالم ينتف؛ كاين ملاعنة ٠‏ 
وتبعية ملك أو حرية لأم إلا مع شرط أو غرور. 
وتبعية دين لخيرهما . 
وتبعية نجاسة وخرمة أكل لأخبثهما. 
انتهى البجزء الثاني عشر 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر 
وأوله : كتاب العدد 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلّم . 


)02( في اح> والذ2: الشيه؟ . 
زف4 تقدم تخريجه /1١1(‏ 172160) تعليق رقم (1). 
(7) في اذ1: ااوتبعة نسب الأب؟. 


(5) مراتب الإجماع ص/ 58» والإقناع 5/ 180001754 . 


المعهرس 


اكه 
باب الوليمة وآداب الأكل والشربء وما يتعلق بذلك 
تعريف الوليمة توووم ع دوع د جب كع عو و باع دوهع كت و عع عو دوه نه ماد عدج .27 
وقت استحباب الوليمة بببب1ب-00021-1 0 0 
الأطعمة التي يدعى الناس إليها إحدى عشرة 1 
أسماء الأطعمة الأخرى وكقومه توك ومع اعد ل ع 1و 12 
حكم الدعوات ا 0 
وليمة العرس سنة مؤكدة» ويُسن ألا تنقص عن شاة م 4 
حكم الإجابة إلى الوليمة» وما يشترط لوجوب الإجابة اق 
المدعو الذي لا تجب عليه الإجابة م ا ا 3 
حكم إجابة من في ماله حلال وحرام ع اا 
كراهة إجابة دعوة الجفلى» واليوم الثالث» والذمي و 1 
دعوة امرأة كرجل إلا مع خلوة محرمة موود و 16 
حكم إجابة الدعوات الأخرى ... د ا ا 
يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة ب سو 18 
ماذا يفعل المدعو إذا حضر الوليمة وهو صائم 0 :18 
لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الأكل للمدعو 117 
حكم أخذ طعام من الوليمة ز 7 2 1 ا 0 
إذا دعاه اثنان فمن الذي يجيبه بالط م و وه داو دو و 717 
فصل 
إن علم المدعو أن في الدعوة منكراًء فهل يحضر ؟ ل 1 
اذا يمل للدمق إدقامد بغر امسا يها سبرحيزاة؟ إل 
ف 


1ه الفهرس 
الصور التي لا تدخل في النهي اا امج ل و 17 
حكم ستر الحيطان بستور ميو فط مد ةوبك ل د م24 01 ا 717 
لا يجوز الأكل بغير إذن صريحء أو قرينة ا 10 
الدعاء إلى الوليمة» أو تقديم الطعام إذن فيه او ا 15 
لا يملك المدعو الطعام الذي قدم إليه؛ فلا يتصرف فيه 198 
فصل 
آداب الأكل» والشرب اس ا و ةم 11 
ما يستحبء وما يكره من الآداب قبل الأكل وبعده 0 
تسن التسمية على الطعام والشراب ا 0 
يسن أن يأكل بيمينه» ومما يليه 0 
يكره الأكل والشرب بالشمال إلا من ضرورة ا 
إن نسي التسمية في أوله؛ قال_إذا ذكر_: باسم الله أوله وآخره 4 
يحمد الله جهراً إذا فرغ من الأكل والشرب ا م 
الأدعية المأثورة في ذلك 1 1 1ز 1 1 1 1 ااا 
يسن الدعاء لصاحب الطعام ا 
يستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس  “‏ [ز[ ز [ [ 1 01 
تسمية الشارب والآكل عند كل ابتداء 0 
كراهة الأكل من ذروة الطعام ووسطه ا 0 
كراهة نفخ الطعام والشرابء والتنفس في إناءيهم| رين 
يكره أن يأكل مما يل غيره؛ إن كان الطعام نوعاً واحداً ال ا 3 
كراهة تعمد القوم» وتبع الضيف من غير دعوة اه و دادو "118 
كراهة إكبار الخبز واستبذاله ااا 


ده الفهرين 
آداب الأكل» ومن يبدأ به ل و ل ا 
فصل 
مايكره من القران في التمر ونحوه. وغير ذلك عند الأكل “0 د 
ما يستحب للآكل من الحيئات وغيرها وألععة مسمعده وعكرة كرطع ينوكف 2140 
يكره الشرب من في السقاء؛ وثلمة الإناء عي جعي عا وده نو ع 2 
الآبار التي يكره شرب مائها معو وهر تعدو رافك وف ووه قمع الو و 21 
البداءة بأفضلهم ثم بمن على اليمين االو 1 
استحباب غض الطرف عن الجليسء وتخليل الأسنان و م 267 
لا يأكل ما شرب عليه الخمر ولا مختلطاً بحرام 00 0 
حكم إلقام الجليس» وإطعام سائل وسنور لاسا اس ا 1 
تعريف النهد أو المناهدة» وحكمه اا 
حكم صدقة أحد الشريكينء والمضاربء والضيف 100000 
كم يأكل ؟ وحكم إكثار الأكل ا 0 
كراهة إدمان أكل اللحمء وتقليل الطعام ممق و ع 11د :54 
أكل الطيبات» وعدم الإسراف فيها 10100000 
آداب الأكل مع الجماعة 0 ز[ز ز [ 1 0 1 000 
فصل 
يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب 0 000000000 
ما يستحبء ويُسن لرب الطعام من الآداب اععة جوع ع 1 8 
ما يستحب للضيف من الآداب ب انو وات ااه ب بر فاة 
حكم التثار» والتقاطه -بز دز زد تذددد0 00 0 
يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف 0 


تحرم كل ملهاة سوى الدف “از اا 0 
باب عشرة النساءء والقسم والنشوزء وما يتعلق بها 

معنى العشرة» والمراد بها هنا ام ف و ا و و 2 97 
حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه ل 5 
يسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه؛ واحتمال أذاه ا 
لا ينبغي أن يُعلمها قدر ماله ولا سِرّهء ولا يكثر من الهبة لها 54 
متى يجب تسليم المرأة في بيت الزوج ا 0 
إن طلب أحد الزوجين الإنظار» أنظر مدة جرت العادة بها 0/7 
إن كانت الزوجة أمة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلاً مالم يشرط التسليم 

نهاراًء أو بذله سيدها 00 
للزوج السفر بلا إذنها ا ا 
هل للزوج السفر بزوجته ؟ الع ص وك الع ا ا 
لا يلزم الزوج إتيان زوجته الأمة في بيت سيدها 1/1 
للسيد بيع الأمة المزوجة» والسفر بعبده المزوّج 111111 0100 
للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت مالم يشغلها عن الفرائضء أو 

يد بها 1 1[1[1[1[ 1[ [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
إن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه ا 75 
لايجوز للمرأة تطوع بصلاة وصوم وهو شاهد إلا بإذنه لز ابابا 
يحرم وطؤها في الخيض 0 
حكم الإتيان في الدبر او تس الس اموب 
مايحل لكل منهما من التلذذ من عضو الآخر 4 
حكم العزل مجو ون الج دوع نه وو اله و كل وو لبر 


فكه 


إجبار الزوجة على غسل حيضء وجنابة» وإزالة ما تعافه النفس 4 
منع الزوجة من أكل ما له رائحة كريبة؛ ومن تناول ما يمرضها 1 
لاتجب النية ولا التسمية في غسل ذمية 1 
منع الزوجة من تناول محرم؛ وشرب مسكر 0080-6 
لا تكره الذمية على الوطء في صومها 0 
فصل 
على الزوج أن يبيت ليلة من كل أربع عند الحرة ز[ز[ ز 1 0011 
ومن كل سبع عند الزوجة الأمة 1 ز 1 0 
كيف يقسم بين زوجته الحرة؛ والأمة 21 
وجوب وطهء الزوجة في كل أربعة أشهر مرة ادوع وح واد بولق "ابر 
للمرأة طلب الفسخ إن أبي الوطء؛ أو تعذر الوطء لعذر مع لط مق بي 
حكم ما إذا سافر الزوج» وغاب أكثر من ستة أشهر دواو وو ومع 137 
آداب الوطء ومو مارو هب عا 3 
له أن يجمع بين نسائه؛ وإمائه بغسل واحد 0 00 
هل على الزوجة خدمة البيت» وخدمة نفسها 3 
حكم إجارة الزوجة لرضاع وخدمة وغير ذلك و 3 
حكم منع الزوج زوجته من رضاع ولدها من غيره» وولدها منه ... ل 
حكم الجمع بين زوجتين في مسكن واحد 3321-1-19 0 
يجوز نومه مع امرأته بلا جماع ‏ بحضرة محرم لها 0 
حكم خروج المرأة من منزل الزوج ااا 0 
هل للزوج منعها من كلام أبويهاء ومنعهما من زيارتها ما 
لا يلزم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها 00 


القسم بين الزوجتين فأكثر 6[ |[ ز ز ز 00 


عماد القسم الليل محم حال الخو ا ع ارو ا عدو لاط ا ول الا 
من معيشته بالليل» يقسم بالنهار 2 2 ااا ا ا 
ليس للزوج البداءة» ولا السفر بإحداهن إلا بقرعة: أو رضاهن؛ 

ورضاه 1 ا 1 1 1 ذ 0 
إذا بدأ بإحداهن أقرع بين الأخريات مل لا 
يقسم للمعتق بعضها بالحساب ا ا 0 
يقسم المريضء والمجبوبء والعنين والخصي كالصحيح ينا 
يطوف بمجنون مأمون وليّه مس اعدو ان ماو و رت ا 
حكم التسوية بين الزوجات في الوطء؛ والنفقة والكسوة دل خا 1 
كيف يقسم بين زوجتين : حرة» وأمة مو وف عع 1 و 1 
يقسم لحائتض» ونفساء ومريضة ومعيبة ... إلخ اس 
لا قسم لمطلقة رجعية نين وك نه وو كد ومو و ووم و د مي 11 
هل يقسم لمن سافر بهاء إذا قدم 111 
إذا أراد السفر وأقرع بين نسائه ز ز ز 1 01 
حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها ا 
للرجل أن يأتي كل واحدة من نسائه في مسكنهاء أو يدعو كل واحدة 

منهن في ليلتها ويومها إلى مسكنه 11 
إن حبس الزوج فهل له أن يستدعي زوجاته في الحبس 1 


كيف يقسم من كانت له امرأتان في بلدين ؟ فم ا كمي 1/8 


اده الفهرس 


إن نشزت إحدى الزوجتين سقط حقها من القسم والنفقة ا 11 
كيف يفعل إن ظلم واحدة من الزوجاتء ثم أراد القضاء لها م 
فصل 
إن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه م ا 1 
متى يسقط حق المرأة من قسم ونفقة ا 1116 
للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة» ثم الرجوع عنهما متى شاءت ... ١117‏ 
لا قسم عليه في ملك اليمين؛ وله الاستمتاع بهن كيف شاء و لل ل 
إذا احتاجت الأمة إلى التكاح؛ وجب على السيد إعفافها 11 
فصل 


إذا تزوج بكرء أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج ثيب أقام عندها ثلاثاً 


ثم عاد للقسم 1ع فج وادوه م مكو دوه عمدو اكه تك عاو وقد /[ 17 


إن أقام عند الثيب سبعء قضى للبواقي سبعاً سبعاً اب وا ا 
حكم ما إن تزوج امرأتين؛ فزفتا إليه في ليلة واحدة 7 17 
حكم طلاق الزوجة في نوبتها 1 ا 
التزوج والزفاف في السفر ا 00 
فصل في النشوز 
معنى النشوز لغة واصطلاحاً 1 1 1 1[ [ز[ [ [ ز ز ز ذا 00 
كيف يعالج الزوجء إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز ؟ الو 1 
ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجهاء وينبغي للزوج مداراتها 1 
لا يسأله أحد إضريها ؟ و ادس ا 
له تأديبها على ترك الفرائض 00 ااا 00 


ماذا يعمل إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ؟ 1006 


557 الفهرس 


الحكان وكيلان عن الزوجين 00 
جواز وضع المرأة بععض حقوقها أو كلها عن الزوج ا 
باب الخلع 

الخلع لغة» واصطلاحاً ا عع مدو حسمو للك اا ام 
إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجهاء أو خافت إن 1 
كراهة المخالعة مع استقامة الحال اما ل 
إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسهاء فالخلع باطل 1 
لا يفتقر الخلع إلى حاكم 110 
يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه؛ وأن يتوكل فيه رن 
من يقبض عِوضَّ الخلع ؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير؛ والمجنونء ولا خلع ابنته 

الصغيرة» أو المجنونة 000 0 00 ااا 
حكم الخلع مع الأجنبي ا ااا 0 
إن قالت الزوجة طلقني» وضرتي بألف ف ا ا 1 
حكم مخالعة الأمة 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
حكم مخالعة المحجور عليها قو الوب م ا 
إن تخالعا هازلين بلفظ طلاقء أو نيته صح مل وم ا 

فصل 

الخلع طلاق بائن» أو فسخ ؟ ط ‏ آ ‏ ا ااا 10 
كنايات الخلع ال 


إن وهبت الزوجة الصداقء أو أبرأته منه على أن يطلقهاء أو طلب 
الزوج الإبراء على أن يطلقهاء ثم طلقها كان بائناً ا 12 


65 الفهرس 
تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها 1 0771 
حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا تنظ وم 1 
لايقع بالمعتدة من الخلع طلاق ا ل ود ود لمن عي نج و2 112/6 
الخلع بشرط الرجعة؛ أو الخيار م و 1 
حكم الخلع المعلق و 168 
فصل 
لايصح الخلع إلا بعوض ااا 010 0 
لايصح بمجرد بذل المال؛ وقبوله 6 ااا 0 
يصح الخلع» والبيع بشىيء معروف و وو ووو ما عو از م 11211 
هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر ما أعطاها 1 
متى يدخل عوض الخلع في ضمان الزوج» وتصرفه 100 
حكم المخالعة بمحرم ببب-0000 0 000 
إن خالعها على عبد؛ فبان حراء وعلى خل» فبان خمرا ماء تشووء 7 181 
إن خالعها على رضاعء أو سكنى دار معينة مدة معلومة د ا 181 
المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة مصدة أن عمو هه دعوو ودة. 'لأفالا 
المخالعة على نفقة الحمل 1 1 1 ا 1 00 
اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين 1 
فصل 
حكم الخلع بالمجهولء والمعدوم المنتظر وجوده موا ا واف 185 
المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه ووو دو ع دوع م عد توه فده دعي 18187 
المخالعة على شيء معلق ا كفا 
الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه موو م ل ا ياوا لقا 


اه الفهرس 


حكم ما إذا تخالعا على حكم أحدهماء أو بمثل ما خالع زيد مدعو الفقنآ 
فصل 
طلاق معلق بعوضء أو منجز بعوض كخلع في الإبانة ا 
الطلاق المعلق بعوض على التراخي ما الام ا و ةا 
الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط م مدو 137 
الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعياً 131 
فصل 
حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها تطعا لجعو وول اد ا 1310 
حكم من طلق زوجته بائناً في مرض موته؛ وأوصى لها 1 
حكم من خالعها في مرض موته المخوفء وحاباها 1 
التوكيل في الخلع ا 1 ا 
إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا با بينهها من حقوق التكاح 1 
فصل 
إذا قال : خالعتك بألف فأنكرته» أو قالت إنم) خالعَكَ غيري 11/3 
إن اختلفا في قدر العرضء أو عينه ومع بشع مكو و ووم دوو د مو عور اا 
إن علق طلاقها بصفة» ثم خالعها أو أباناء ثم عاد فتزوجهاء 
فوجدت الصفة» طلقت ا جهو دعل مه 2 28 ووم ل كلع كوم 1/171 
حكم خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق 0 
كتاب الطلاق 
الإجماع على جواز الطلاق تا و نوو هه عرد ول ودود اللاما وا ‏ ا/11ا 
تعريف الطلاق لغة» وشرعاً موزهم ا واتتت ةج كاج رمتو عدوت 1/1/1 


إباحة الطلاق عند الحاجة» وكراهته من غير حاجة 0 


من الطلاق ما هو محرم؛ ومنه ما هو واجبء ومنه ما هو مستحب ... 17/4 


إذا ترك الزوج حقاً لله؛ يستحب للمرأة أن تخلع ا 
الطلاق لأمر الأبوين ذا 
يمن يصح الطلاق ؟ دلق عم مج و مامه طم قل 11481 
حكم طلاق مرتد الو 1 
تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه 001100 [ [ [ [ 1 0111 
لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه ا 
وقوع طلاق السكران» ومؤاخذته بأقواله» وأفعاله 00 
حكم الحشيشة الخبيثة 6 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 11 1 1 1 ااال 
حكم ما يقع من الغضبان من طلاق» وعتاق» وغير ذلك ا 
فصل 

عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلاً بها يؤلله 0 
مايل إكراهاء وما لا يعد [كراهاً لي 
وينبغي للمكره أن يتأول عند الطلاق م ا 
وقوع طلاق المكره لولم يقصد دفع الإكراه؛ أو طلق غير المكره على 

طلاقها حب مو وبح امح و لجس حا دا ا قا 
الإكراه على العتق واليمين» ونحوهما كالإكراه على الطلاق قا 
وقوع الطلاق في التكاح المختلف في صحته 00 00000 
يشبت في النكاح المختلف في صحته النسبء والعدة» والمهر 1 
لايقع الطلاق في نكاح باطل إجماعاً د ا 

فصل 


من صح طلاقه؛ صح توكيله؛ وتوكله فيه موت عمق ور ءا 19 


"لاه الفهرس 


متى يطلق الوكيل» وكم يطلق ؟ وس بجو يشوومت وو ني عقا 
إن وكل الزوج اثنين في الطلاق م فوط مه مومه ومو فدهو موهووي «ق13آ 
هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل 

الطلاق الجخ موز ع ل م أ 2و اماو لد ل جاو عدو و2 تن 118487 

باب سنة الطلاق وبدعته 

تعريف طلاق السنة» والبدعة 000111111 
وقوع طلاق البدعة؛ وتّسن رجعتهاء إن كان رجعياً 13 
وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات و اخ عو مد ل 
النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة مي د 1 
إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة؛ أو طالق للبدعة؛ فمتى يقع الطلاق ٠١8‏ 
إن قال : أنت طالق ثلاثاً للسنة؛ فمتى يقع الطلاق ؟ ا 
إن قال : أنت طالق ثلاثاً نصفها للسنة» ونصفها للبدعة 00 
وإن قال : أنت طالق في كل قرء طلقة؛ وهي حامل ال 
يباح خلع وطلاق بعوض بسؤاها زمن بدعة 0 
إن قال: أنت طالق للسنة؛ إن كان الطلاق يقع عليك للسنة» فمتى 

يقع الطلاق ؟ ا او و و ل ا 11 
إن قال : أنت طالق أحسن الطلاق» ونحوه؛ فمتى يقع ؟ 84 
إن قال أنت طالق أقبح الطلاق» ونحوه؛ فمتى يقع ؟ ا 

باب صريح الطلاق وكناياته 

ليقع الطلاق بغير لفظ م و و 1 
تعريف الصريح والكناية 00131 1 اا 00 


صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ غير أمر» نحو اطلّقي» 


ومضارع نحو أطلقكء وغير مُطَلّقة 1 
وقوع الطلاق بصريح الطلاقء نواه أم لم ينوه ا 711 
إن قال: امرأتي طالق» طلق جميع نسائه م مس 711 
حكم ما لو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لاء وأراد الكذب 1 
حكم وقوع الطلاق بالكتابة ا 1 
حكم وقوع الطلاق بإشارة مفهومة 1 ااا 
صريح الطلاق بلسان العجم ع مما 10 
فصل 
الكنايات في الطلاق نوعان : ااا 
ظاهرة وهي ست عشرة ا لط 212446211622 ع 3 1 
النوع الثاني : خفية» تعريفهاء وألفاظها ار 111 
الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية» أو ما يقوم مقامها 100 
كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة 0# 
لو قال : أنت طالق بائن؛ أو طالق البتة» أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث 175 
لو قال : أنت طالق واحدة بائنة .... وقع رجعياً 0 
وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثاًء يقع ثلاثاً 10 
يقع بالكناية الخفية ما نواه فإن لم ينو فواحدة رجعية 1 
ما لاايدل على الطلاق لا يقع به طلاق» ولو نواه مو 1 
حكم ما إن قال : أنت علي كالميتة والدم 0 
حكم ما لو قال : علي الحرام؛ أو يلزمني الحرام 1 


حكم ما لو قال : حلفت بالطلاق؛ وكَذَّب 1 


فصل 
إذا قال لامرأته : أمرك بيدك؛ فهو توكيل منه لها 00 
حكم ما لو قال : اختاري نفسك يف ا واو مه عب ودع و 171017 
لفظة الأمرء والخيار كناية في حق الزوجء يفتقر إلى نية ال 
حكم ما لو قال : اختاري نفسكء فقالت اخترت فقطهء أو قبلت 
فقطء أو اخترت أمري اومن دج ام امبو و ل 17 
حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض 0ن 
حكم ما لو قال : طلقي نفسك “1 0101 اا 0 
طلاقكِ بيدك أو وكلتك في الطلاق مثلٌ أمرك بيدك اي 
لايقع الطلاق بقوها : أنتّ طالق» أو طلقتّكَ 0 
حكم الوكيل الأجنبي حكمها 00 
حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلهاء أو لأجنبي؛ أو لنفسها 76 
من شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين : إذا كتب صريح 
طلاقهاء وإذا طلق الأخرس بالإشارة ا 1 
ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين ا 

باب ما يختلف به عدد الطلاق 

يعتبر الطلاق بالرجال 000 1 0 0 
يملك الحرء والمعتق بعضه ثلاث طلقات ا ا ا و 7 
يملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين 1 011 
حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة» أو طلقتين ا 
إذا قال : أنت الطلاقء أو أنت طلاق» ونحوه؛ فصريح خض الب اللا 


إن قال : الطلاق يلزمني ونحوه؛ وله أكثر من زوجة الا 


ولاه الفهرس 


حكم ما إذا قال : أنت طالق» ونوى ثلاثاً 00 
إن قال : أنت طالق هكذاء أو أشار بأصابعه الغثلاث مو اط ل 1 
إن قال : أنتِ طالق واحدة؛ بل هذه ثلاثاً ا كن ون وعال م و اقلا 
إن قال : هذه أو هذهء وهذه طالق ا 0 
ومن قال أنت طالق كل الطلاق» أو بعدد الحصىء ونحوه تما يتعدد. 

طلقت ثلاثاً ماب جاح ا و 
إن قال : أنت طالق أشد الطلاق» أو ملء البيت» فواحدة 0 
حكم ما إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» أو نحوه 0 

فصل 
وجزء طلقة كهي ز ز 1 ااا ل اال 
الطلاق بالحساب “1 1 1 1 1 1[ ز 1[ [ ز ز ز زة ز < ز ز 2 ااا 
قصل 
إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق و ا 1 10 
إن قال : شعركء أو ظفرك .... طالق 7[ ز[ز ز[ ز ز ز[ز[ [ [ [ ز [ 0011 
إن قال : أنت طالق شهراً أو بهذا البلد ا ا 
فصل فيا تخالف به المدخول بها غيرها 

حكم ما إذا قال لزوجته : أنتِ طالقء أنتٍ طالق لا 
إن قال : أنت طالق» طالق؛ طالق» فكم يقع ؟ ع ا ا 
كم يقع؛ إن قال أنت طالق» وطالق؛ وطالقء أو قال أنت طالق» 

فطالق» فطالق» أو غاير بين حروف العططف 0 


إن أتى بشرطء أو استثناء» أو صفة عقب جملة اختص بها ا 


كلاه : الفهرس 


إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة؛ أو أنت طالق؛ وطالق؛ طلقت 


طلقتين» ولو غير مدخول مها ال عام اولع و عد عه و و 111 
حكم ما إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق؛ إن دخلت الدار فأنت 

طالق 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من قال : الطلاق يلزمه ‏ وكرره لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟ 0 

باب الاستثناء في الطلاق 
تعريف الاستثناء لوح مقرو ملت و2 6 مدعا وق لو و معو قد 1 11001 
يصح استثناء النصفء فأقل» ولا يصح ما زاد عليه 10 
يشترط في الاستثناء» وفي شرطء ونحوه اتصال معتاد ل 
وهل يشترط فيه نيته قبل تمام المستثنى منه قا وي وفع ل عل 0 
حكم الاستثناء بالقلب ا ا 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل 

حكم ما إذا قال أنت طالق أمسء أو قبل أن أتزوجك ا 
إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ممعم وو موقم ع لدف م د أله 
اعتزال الرجل زوجته في كل يمين بالطلاق؛ وهو لا يدري أبارٌ هوء 

أو حانث 001 اا 
حكم الخلع بعد التعليق المذكور ان 
حكم ما لو قال : أنت طالق قبل موت بشهر م ا 1 
إن قال : إذا مِتَّء فأنت طالق قبله بشهرء لم يصح اا 
إن قال : أنت طالق قبل موتي ... أو قبل كذاء طلقت في الحال 00 ين 
حكم الطلاق قبيل موت أحدء أو مع موت أحدء أو بعده 1 


إن تزوج أمة أبيه» ثم قال لها : إذا مات أبي؛ أو ملكتك فأنت طالق ... 7175 


4ن الفهرس 


قصل 

يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسمء ويجعل جواب القسم جواباً 

في غير المستحيل 1 ااا ااا 
تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل ا ا ا 
تعليق الطلاق على عدم الفعل المستحيل أي ا ع ل 
عتق» وظهارء وحرام؛ ونذرء ويمين باللهء كطلاق 0 
حكم ما إن قال : أنت طالق على مذهب السنة» والشيعة واليهود .... 78٠‏ 

فصل في الطلاق في زمن مستقبل 
إن قال:أنت طالق غداً» أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك 78١‏ 
إذا قال : إن لم أقضك حقك في شهر رمضان ا 
حكم ما إن قال : أنت طالق اليوم؛ أو في هذا الشهر 1 
إن قال أنت طالق في أول رمضانء فمتى يقع الطلاق ؟ ا 
إن قال : أنت طالق إذا كان رمضانء فمتى يقع ؟ ا 
حكم ما إن قال أنت طالق اليوم؛ وغداً» وبعد غد ع وا او 1 
إن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم» فمتى يقع ؟ ع 541 
حكم ما إن قال لعبده : إن لم أبعك اليوم؛ فامرأتي طالق 0 
فصل 

إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ا 1 
حكم ما إن قال : أنت طالق اليوم غداً 0 
إن قال : أنت طالق إلى شهرء أو إلى حول اا 00 
إن قال : أنت طالق من اليوم إلى سنة ان 


إن قال : إذا مغى يوم فأنت طالق ع ا 71 


ماه الفمهرس 


إن قال : إذا مضت سنة؛ فأنت طالق 0 
حكم ما إن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة ف مال 180 
إن قال : إن تركتٍ هذا الصبي يخرج؛ فأنت طالق 7 
شرح انيت شعر : 

في فتىّ علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان وه 

باب تعليق الطلاق بالشروط 

تعريف التعليق ا اللا 
يصح التعليق مع تقدم الشرطء وتأخرهء وبصريح الطلاق؛ وكنايته .. "191 
من صح منه تنجيز الطلاق» صح تعليقه 0 انا 
ما يقطع التعليقء وما لا يقطعه 6 000 
لايصح تعليق الطلاق إلا من زوج اموي لاع و جلع با ماه ونه مجو عو 2 7119167 
إن علق زوج طلاقاً بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده اال ها 


ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله م و 
فصل 

أدوات الشرط؛ ومدلولاتها حا تعض اموق ابا عا ال ا 3/6 

إن علق طلاقها على صفات ثلاثء فاجتمعن في عين واحدة 10 
فصل 

إن قال العَامّي :أن بفتح ال همزة دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط 7٠1‏ 


وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في ا حال إن كان وَجِدّ الدخول 011 
انتقاء العلة كانتفاء الشرط ات اده الك ا 110012 
إن قال : أنت طالق إذ دخلت الدار» طلقت في الحال 1 


إن قال : إن قمت وأنت طالق امون عق طامط ار لح ع امت 06 


ولاه الفهرس 


إن قال : إن دخلت الدارء فأنت طالق؛ وإن دخلت الأخرى ا 
حكم ما إن ألحق شرطأً شرطاً ىا لو قال :إن قمتٍ فقعدت أوثم 

قعدتٍ فأنت طالق عي كك ولح دوني تو لن ا ‏ ا /11 
إن قال : أنت طالق لا قمتء ولا قعدتء تطلق بوجود أحدههما ..... ١:8‏ 


حكم ما إذا قال : إذا حضت فأنت طالق و م ا 86 
إن قال : إذا حضت حيضة:؛ فأنت طالق 00 
إن قال : إذا حضت نصف حيضة. فأنت طالق 1 
إن قال : إذا طهرتء فأنت طالق قمع رفور و ا ا 190116 
إن قالت من علق طلاقها بحيضهاء قد حضتء وكذيها 00000 
إن قال : إن حضت) فأنتما طالقان ا وي 0 
إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق 117 
إن قال لأربع زوجات : كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق .... “7١لا‏ 
إن قال لزوجتيه إن حضت) حيضة: فأنتم| طالقتان ا 1 
إن قال لزوجاته الأربع : أيتكن لم أطأهاء فضرائرها طوالق الن 


فصل 


إن قال لزوجته : إن كنت حاملاً» فأنت طالق 1 
إن قال لزوجته : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق الم 0 
إن قال لزوجته : إذا حملت» فأنت طالق لاطو اوفع ا الع 


إن قال : إن كنت حاملاً بذكرء فأنت طالق واحدة» وإن كنت حاملاً 


رةه الفهرس 


بأنثى» فأنت طالق اثنتين» فولدت ذكراً وأنثى 100000 
فصل 
فى تعليقه بالولادة ل 21 29 42د 2 1010 1 
إذا علقه على الولادة» فمتى يقع الطلاق ودع دو وو نات عه مم تج جه 1011/47 
حكم ما إن قال : إن ولدت ذكراًء فأنت طالق واحدة؛ وإن ولدت 
أنثى فأنت طالق اثنتين الاو ل 11 
حكم ما إن قال : كلما ولدت فأنت طالق آذ 1 1 00 
إن قال : إن ولدت اثنين» فأنت طالق للسنة 0 0 0 اا 
فصل 
في تعليقه بالطلاق امد لالم سا وا ل 
حكم ما إذا قال: إذا طلقتك؛ فأنت طالقء ثم قال : أنت طالق 0 رين 
إن قال : إن قمت فأنت طالقء ثم قال : إن وقع عليك طلاقي؛ فأنت 
طالق 1212121 121212121 1[ 1 1 ز 0 اا 
إن قال : كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق لدو ع 00 
حكم ما إن قال : كلما وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق قبله ثلاثاً» ثم 
قال : أنت طالق 111ذ11ذ1111 اا 


إن قال لإحدى زوجتيه : كلما طلقت ضرتك؛ فأنت طالق»ء ثم قال 
مثله للضرة» ثم طلق الأولة اسم ل 1 
حكم ما لو علق ثلاثاً بتطليق يملك فيه الرجعة مو اع 1 
إن قال لزوجاته الأربع : أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق» 
ثم وقع على إحداهن طلاقه الس ري وده وجي م 101 
إن قال من له أربع زوجات : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من 


عبيدي حر تمعد وو ووم عه كاب ب 0 

إن قال : كلما أعتقت عبداً من عبيديء فامرأة من نسائي طالق 000 

إن قال : لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالقء ثم كتب إليها : إذا 

أتاك كتابي فأنت طالقء فأتاها الكتاب كاملاً و 1 

لايثبت الكتاب إلا بشاهدين ادال انوا ا ا 
فصل 

في تعليقه بالخلف و وو ل ا ا 0 

تعريف الحلف ا 001 نرم ١‏ 

إذا قال لزوجته : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال : أنت طالق 

إن قمت وج مذ اموه فده عور وم و ا ا 

لو قال لزوجتيه : حفصة وعمرة : إن حلفت بطلاقى] فعمرة طالق؛ 

ثم أعاده و ا مه 0 00 
فصل 

في تعليقه بالكلام عمد اطي اام م و ا 

ما يعتبر كلام وما لا يعتبر كلاماً 1 ا 

لو قال : إن خبيتنك وخالفتني؛ فأنت طالقء فأمرها وخالفته 72 

لو قال : أنت طالق إن كلمت زيداًء ومحمد مع خالد ا م 
فصل 

في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه ا 06 

إذا قال : إن خرجت بغير إذني» فأنت طالق حاوف وو ل 2 


إن قال : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني» فأنت طالق 0 


فصل 

في تعليقه بالمشيئة ع ود 1د 02 
إذا قال : أنت طالق إن شئت أو نحوه؛ فمتى يقع الطلاق ؟ ال 7 
حكم ما إن قيد المشيئة بوقت أو غيره مدعو يع سدحة اليا عغل /11 
حكم ما لو قال : أنت طالق؛ أو عبدي حر إن شاء الله 1 
حكم ما لو علق الطلاق لرضا أحد د “117 
حكم ما لو علق الطلاق على حب شيء أو بغضه 11 
حكم ما لو قالت : أريد أن تطلقني» فقال :إن كنت تريدين أن 
أطلقك؛ فأنت طالق و 9 

فصل 

في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة ان 
إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال» فمتى يقع الطلاق ؟ - 785 
لو قال : إذا رأيت فلاناً» فأنت طالق؛ وأطلّق و ا 0 
لو قال : إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حرء وإن كان عبدي في 
السوق فامرأتي طالق» وكانا في السوق ا 
إن قال لزوجاته ؛ من بشرتني بقدوم زيده هي طالق 1 
إن قال : إن لبستء فأنت طالق» ونوى ثوباً معيناً ام ا 1 
إن قال إن قَرُبت دار أبيك» فأنت طالق» فمتى يقع الطلاق ا 
إن قال : أول من تقوم منكن» فهي طالق 0 0 0 00 
إن قال : آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق ع ا عد ا 


حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاً» ففعله ناسياً أو جاهلاًء أو مكرهاء 
أو جنوناً ل ا ل ل 8 2 4 3 2225361 12210 


حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئاًء ففعله ا 0 
إن حلف ليفعلن شيئاًء فتركه مكرهاً أو ناسياً أو جاهلاً 000000 
إن حلف لا يدخل على فلان بيتأء أو لا يكلمه ... فحصل دون علمه 851 
حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاً ولا نية» ولا سببء ولا قرينة 0 
إن حلف على فعل شيء؛ أو ترك شيء؛ فمتى يكون حانشاً ومتى 

يكون بارا 2 0 

باب التأويل في الحلف 
تعريف التأويل واوا اولصي ألو طفع جوم عد كه أ 7 
إن كان الحالف ظالاً م ينفعه تأويله 0 0 0 ا 0 
إن كان مظلوماًء فله تأويله ا ا اا 00 
وكذا إن لم يكن الحالف ظاماً ولا مظلوماً ولوبلا حاجة 1 
متى يقبل من ا حالف دعوى التأويل ؟ قطو مو الع 0/1 
أمثلة التأويل 200 2 2 2 2 ز 1 ز 2 ذا 
فصل 
لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ما سو ا 10101 
أمثلة لبعض الأحلاف وكيفية انحلالها ا 7 
فصل 

إن استحلفه ظالم : ما لفلان عندك وديعة ؟ وكان له عنده وديعة و لا 
إن قال لزوجته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم؛ وأنت طالق إن 

اغتسلت منك اليوم؛ فكيف ال حل ؟ 0 000 


إن اشترى خمارين» وله ثلاث نسوة؛ فحلف : لتتخمرن كل واحدة 
عشرين يوماً من الشهرء فكيف التأويل ع 2 عاك وك داع عه و ع عند عم عي 1171/1 


:نم2 الفهرس 


ا يي 2 5هاتئتت2 2 2 22222252252 شتت مس6 


وأمثلة أخرى من هذا النوع له و ووه وناطمه اد واد ودع اماد عه مدوم 1177 
أمثلة لبعض الألغاز 10 
فوائد في المخارج من مضايق الأيهان وما يجوز استعاله حال عقد 
اليمين» وما يتخلص به من المأثم 1 
إذا أراد تخحويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال: أنت 
طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار» ونوى بقلبه م د ا 
إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق»؛ أوالإقرار» أو غيره ذلك» 
فكيف المخرج 0 1 1011 
فصل 
في الأيمان التي يستحلف بها النساءٌ أزواجهن ااا ا 0 
باب الشك في الطلاق 
معنى الشك لغة واصطلاحاً ااا 
حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لاء أو شك في وجود شرطه .... 9١‏ 
إذا شك في عدد الطلاق لعفي ا الل م ودف فوع ع 72111 
إن قال لامرأتيه إحداى) طالق ينوي واحدة مويه مع 31 
لو قال لامرأتيه إحداكىا طالق غداً» فياتت إحداهما قبل الغد 8 
حكم ما لو قال : امرأتي طالق؛ وله نساء ااا 0 
حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة. ثم تبين أن المطلقة غير التي 
خرجت عليها القرعة مع وق مه كه ع عم رود افو وا د 7430 
فصل 
إن قال من له امرأتان : هذه المطلقة» بل هذه د و م ع 126 


إن قال زوج أربع : طلقت هذه وهذه. أو هذه وهذه و ا 1101 


همه الفمهرس 
فصل 


فإن مات بعضهنء أو جميعهن أقرع بين الجميع مو و 7 
إن مات بعضهن قبله» وبعضهن بعده المع دع هد 98 لمق لسعو روا ل 1 


فصل 
إذا كان له أربع نسوة» فطلق إحداهن؛ ثم تكح أخرى بعد قضاء 


عدتهاء ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها ا ا ا ع ل 83 
إن طلق واحدة لا بعينهاء فانقضت عدة الجميع دجم جو جو حك و 177911 


فصل 
إذا ادعت أن زوجها طلقهاء فأنكرها ااا 


إن طلقها ثلاث وسمعت ذلكء أو ثبت عندهاء فهاذا تعمل لق 
وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذباء وأقام شاهدي زور» فحكم له 00# 


فصل 
إن طار طائر» فقال : إن كان هذا غراباًء ففلانة طالق وإن لم يكن 


غراباً» ففلانة طالق» أقرع بينها 2010 
إن قال رجل عن طائر إن كان غراباً فأمتي حرة؛ أو فامرأتي طالق 
ثلاثاء وقال آخر: إن لم يكن غراباً مثله» ولم يعلماه ا 8 
إن قال : إن كان هذا الطائر غراباً فنساؤه طوالق» وإن لم يكن غراباً 
فعبيده أحرار» وم يعلم نم ا لخن ع ع 1 
إن قال لامرأته» ولامرأة أجنبية إحداكى) طالق ات حا ع مع 2814 
إن نادى امرأته هنداً» فأجابته امرأة له أخرىء فقال : أنت طالق» فمن 
المطلقة ؟ واج دض عاو ع ويل و م ا وال ادو 341 دو ف م2 


إن لقي أجنبية؛ فظنها امرأته» فقال : فلانة أنت طالق 1 


8ه الفهرس 


إن أوقع بزوجته كلمة» وجهلهاء وشك هل هي طلاق أو ظهار قوع 
باب الرجعة 
الرجعة لغة وشرعاً ع مو ول 8 
متى يحق للرجل الرجعة» وشروط الرجعة مض و م و ا 
بها تحصل الرجعة؛ وألفاظ الرجعة لقا 
ليس من شرط الرجعة الإشهاد» لكن يستحب وه ا 211 
لا تفتقر الرجعة إلى ولي؛ ولا صداقء ولا رضا المرأة مود 21 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهار وك مام وود ل 1 2117 
لا قسم للرجعية ا ا 
تحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد ا 
لاايصح تعليق الرجعة بشرطء ولا في الردة لو فول ل ا 2 
إذا كانت الرجعية حاملاء فلل رجل ارتجاعها قبل كامل الولادة ...... "417 
إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة» ولم تغتسل فله رجعتها 2 
فصل 

إذا تزوجت الرجعية في عدتهاء وحملت من الثاني مع 211 
إن انقضت عدة الرجعية؛ ولم يرتجعهاء لم تحل إلا بتكاح جديد وتعود 

على ما بقي من طلاقها 1 1[ ز 1 ااا ا 
حكم ما إن ارتجعها المطلق» وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم؛ 

فاعتدت, ثم تزوجت من أصابها عو ا ا ا 1 
إن لم تكن للمطلق بينة برجعتهاء لم تقبل دعواه إلا أن تصدقه؛ 

وزوجها الثان 2 14 211 


فصل 


أقل ما تنقضى به عدة الحرة» والأمة من الأقراء لوقه قوع دسم ةمق 2116 
تصديق أكرآة في دعوى أثقضاء العذة 2101 
إن اختلف الزوجان في الرجعة؛ وانقضاء العدة ل 
إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق 111 1 111111 
إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها ..... 4177 
لو قالت الرجعية انقضت عدتيء ثم قالت : ما انتقضت 1 
فصل 

المرأة إذا لم يدخل بهاء تبينها تطليقة 517141 
إن طلقها ثلاثاً قبل الدخول أو بعده؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

نكاحاً صحيحاً من يمكن منه الجماع؛ ويطؤها مق 6 204 
الوطء المعتبر اي [ 12121 1 1 ااا 
لو تزوج العبد امرأة» فلم يطلق حتى عتق» فله عليها الثلاث 1 
إذا غاب عن مطلقته ثلاثاً ثم أتته؛ فذكرت أنها نكحت من أصابهاء 

وانقضت عدتبا منه م ممم لد ع 2 
لو جاءت امرأة حاكاً؛ وادعت أن زوجها طلقهاء وانقضت عدتبا .. 41١‏ 
إن قالت : قد تزوجت من أصابني» ثم رجعت عن ذلك 2 

باب الويلاء 

الإيلاء لغة وشرعاً م ا 
حكم الإيلاء 01 اا 
للإيلاء أربعة شروط 205 


أحدها : أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل مخ قلا 


ممه الفهرس 


حكم ترك الزوج الوطء مضراً بها من غير عذر مام م 
إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء 6 0 
فصل 

الألفاظ التي يكون بها مؤلياً ثلاثة أقسام : ا ة /2101 
أحدها : ما هو صريح في الحكم والباطن حيو لفط ‏ الا1ا2 
الثاني : صريح في الحكمء دون الباطن وهو خمسة عشر لفظاً 1 
الثالث : ما لا يكون مؤليا فيها إلا بالنية 1 ااا 
الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ا 
إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه. أو استثناء في اليمين فهل 

يكون مؤلياً سلج 2121 
الشرط الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على 

شرط لا يوجد في أقل منهاء أو يعلقه على شرط مستحيل دده 5212 
الحلف الذي يكون به مؤلياً» والذي لا يكون به مؤلياً 0106 
إن قال : والله لا وطئتك عاماًء ولا وطئتك نصف عام 00 11 
إن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضتء. فوالله لاا وطئتتك 

أربعة أشهر ا ز 2 2 121 1 ا ااا 

فصل 

إن قال : والله لا وطئتك إن شئتء أو إلا أن تشائى الم مم للق 
حكم ما إن قال : والله لا وطفت واحدة متكن .... 00000 
حكم ما إن قال : والله لا أطؤكن 2 
إن آلى من واحدة» ثم قال للأخرى : شركتك معها ماضن ا 


لكين 


يصح الإيلاء من الرجعية؛ ولا يصح من الرتقاءء والقرناء 


الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الوطء 5-0-0 


لايشترط في صحة الإيلاء الغضبء ولا قصد الإضرار .. 
لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة ا 1 


يصح الإيلاء من الزوجة أياً كانت ا ا د 


فصل 
إذا صح الإيلاء ضربت للمؤلي مدة أربعة أشهر 52 


بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة 0 


إن أبى الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق» طلق الحاكم عليه 


حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء نويع د اموه ادو اده 2222 


0202211113 


حكم ما إن كان العذر طاراً في أثناء المدة *#ظ#*#غظ”' 


إن آلى في الردة» فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها ... 
حكم ما إن أبان الزوجة» أو طلقها في أثناء المدة 1 
حكم ما إن انقضت المدة» وبهاء أو به عذر يمنع الوطء ... 
حكم ما إن كان المؤلي غائباً وو ام مف ا 


0000000000000 


حكم ما إن كان المؤلي مظاهراً 0 1 1111111 


الوطء الذي تحصل به الفيئة مو ل ا وه اه ا 
من فاء بلسانه» فليس عليه كفارة» ولا حنث 000000 
إن كان المؤلي مغلوباً على عقله؛ م يطالب حتى يزول ذلك 
إن طلب المؤلي الإمهال أمهل بقدر الحاجة 01100 


إن كانت الزوجة صغيرة» أو مجنونة» فهل ها المطالبة 00 
حكم ما لو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئها 116 1ك 


:بوه الفهرس 
لو علق طلاق غير مدخول بها بوطثهاء فوطئهاء وقع رجعيا 1 
لو قال لزوجته : إن وطئتكء فأنت علي كظهري أمي 1 
أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي اما و ا 5711 
حكم ما إن لم يفئ المؤلي بوطء من آلى منها لمك امسو 1 
إن اختلف المؤلي» والمؤلى منها في المدة والوطء معد ووو مو ما 21 
كتاب الظهار 
اشتقاق الظهارء وحكمه؛ ودليله 0 اا 1 
تعريف الظهار اصطلاحاً ا 2 
أمثلة يثبت بها الظهار اا 1 
بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار» أو لغو مات لا 
أنا عليك حرام» أو كظهر رجل» يكون ظهاراً مع نية أو قرينة 2 
كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه ا 
حكم ما إن قال : أنت عندي كأميء أو بنحوه وال 2 
إن قال : أنت كظهر أمي طالق؛ وقع الظهار والطلاق معاً الا 
أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة حت ل تت 5177 
أنت علي كظهر أبي» أو كظهر غيره من الرجال؛ ونحوه ظهار 1 
إن قال : أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار م ل ا ا 
إن قال : الحل علي حرام؛ فمظاهر د 0 2/4 
فصل 
يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه وك امع ع ووم ليهو مجه 21/18 
يصح الظهار من كل زوجة ا ا 0 
إن ظاهر سيد من أمته؛ أو أم ولده؛ فعليه كفارة يمين ين قله 


اوه الفهرس 


إن قالت لزوجها: أنت عللّ كظهر أبي» فليس بظهار» وعليها كفارة 


الظهار ا ا اا 
إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أميء لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر . 41 
وكذا إن قال : كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علّ كظهر أمي قلا 
محم ا حكن ا ا ا أ 
يصح الظهار معجلا ومعلقاً بشرط ومطلقاًء ومقيداً 51 
فصل في حكم الظهار 
يحرم على مظاهرء ومظاهر منها الوطء؛ والاستمتاع منها دون الفرج 
قبل التكفير ا 1 
لو مات أحدهماء أو طلقها قبل الوطءء فلا كفارة اعمط تعنم !2/1 
إن وطيئ قبل التكفير أثم مكلف. واستقرت عليه الكفارة مدي لأبارة 
حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة» ثم اشتراها م د 2 
إن كرر الظهار قبل التكفير» فكفارة واحدة 6 22420 
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة» أو بكلمات 5 
فصل 
في كفار الظهار وغيرها و ل 210 
كفارة الظهارء والوطء في هار رمضانء والقتل على الترتيب تون :248 
الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب 10 
وقت الوجوب في كفارة الظهار.واليمين» والقتل ا 2 
حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة أو عه جاه لاد عطاك طاو مك كار ول 210/1522 5 


كيف يكفر الذمي عن ظهاره وق 2 دين 2 و عنسده نط خوط لقو فته 8/1/2 


قط الفهرس 


فصل 
من يلزم عليه عتق رقبة ؟ وليس له الانتقال إلى الصوم داري 
فصل 


سليمة من العيوب المضِدّة 1 1 1 1 ا 
الرقاب التي تجزئ في العتق ا 
الرقاب التي لا تجزئ في العتق ةذ 1 1 1 1 0 
حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره 1 
حكم مالو ملك نصف عبدء فأعتقه عن كفارته 100 
فصل 
من لم يجد رقبة» فعليه صيام شهرين متتابعين عد ع ا م 2 
إن تخلل صومهما صوم شهر رمضان لم ينقطع التتابع غ8 
الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتايع مو قدي ومو ددع سر ريو ار 
الوطء الذي لا ينقطع به التتابع افو ا م الاك 
الفطرء والصوم؛ والإصابة التي ينقطع به التتابع 000 
حيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف السو ووو وده معو عدو لوو عير واه 
يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهرء ومن أثنائه ا 8110 
إن صام شعبان ورمضان؛ ونوى صوم رمضان عن الكفارة؛ لم يجزئه 
عن واحد منهما ممع عو م ممق ممم ةط ممق ممم ة ف مق ممم ومو ع مومع “لاقة 
فصل 
إن لم يستطع الصوم, لزمه إطعام ستين مسكيناً مسلا 57 


من يجوز دفعها إليه» ومن لا يجوز دفعها إليه 0 ده يدعي 21 


روه الفهرس 


إن ردّدها على مسكين واحد ستين يوماً فهل يجزئه 50 
المج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة 100000 
إخراج الحب أفضل 1 0 
هل يجزئ إخراج خبز ؟ كوه موب سرهم ميزه هن ودع عل حي وأو جل مه موه ]8305 
مقدار ما يجزئ من البرء وغيره و ا 
يستحب إخراج أدم مع المجزئ وه وم هه رم ه3222 دم دوع 8:1 
لا يجزئ إخراج القيمة 01 
يجب أن يُملّك المسكين القدر الواجب من الكفارة 00000000 
لا يجب التتابع في إطعام الكفارة مه مده #ههمه ة و8 دده مدا 252 :8:44 
فصل 
لا يجزئ إطعام» وعتق» وصوم إلا بنية ووو ود دع قاد رالود ووه ا .8181/1 


إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا 


إن كانت الكفارات من أجناسء لم يجب تعبين السبب أيضا انق 
لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها اا ااا 
إن ل يجد المظاهر ما يطعمه؛ لم تسقطء وتبقى في ذمته د لاه 
كتاب اللعان وما يلحق من النسب 

تعريف اللعان لغة وشرعاً ل دع و مده عو صم ووه بو وه اديع مله 8:18 
إذا قذف الرجل زوجته بالزنىء ول يأت بالبينة لزمه الحدء فإن لاعن 

سقط عنه الحد ا واو عا ووه مك ب قف ون هه لج وا 2 هيه 61 ع5 10 22322 211 
صفة لعان الزوج عه وعد > ونح عل با دج بغ 3 قو جد مكو وو وت مك له يي 8110 


فإن أخل بشىء من صفة اللعان» أو في الترتيب ل يعتد به 8 
حكم اللعان بغير العربية ف اجو و و د ا ا 3101 
حكم لعان الأخرسء ومن اعتّقل لسانه 21 81 


فصل 


السنة أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعة ‏ ويستحب ألا ينقصواعن 


أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة ا 
إذا بلغ كل واحد منهم| الخامسة أمر الحاكم بالإمساكء ووعظهها ..... 575 , 
إذا قذف نساءه؛ فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان 0 
إن كانت المرأة حَفِرة» بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائباً عنه لاه 
فصل 

لايصح اللعان إلا بثلاثة شروط 201 
أحدها : أن يكون بين زوجينء ولو قبل الدخول عاقلين بالغين 37 
إن قذف الأجنبية ثم تزوجهاء حدٌ و2 وق مد وف 3 8002 
حكم قذف الأمة موجه ريو لدو رق دق موف و 811 
حكم قذف المطلقة» وفي النكاح الفاسد لط مو اا 310 
إن اختلفا في القذفء قبل التكاح؛ وبعد التكاح ما وو و و او 
إذا اشترى زوجته الأمة» ثم أقر بوطثها ثم أتت بولد» فهل يلحق به 

الولد م ع انطواي 6أدماء بع عم للع وا عوج ياو ياد ع2 عد ولاه ماه كم و 51774 
كل موضع لا لعان فيه؛ فالنسب لا حق به 8 
يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبياًء أو 
مجنوناً مقا ألا د أو لأا تي عام لاا ا ا د 2 271 


حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة؛ والمجنونة ارين 


مةهة الفهرس 


حكم ما إن قذف طفلء أو مجنون زوجته ا ل 301 
إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه؛ فأنكرت ع شاع 


فصل 
الشرط الثاني : القذف الذي يترتب عليه الحد؛ أو اللعان بأن يقذفها 


بالزنى في القبلء أو الدبر فوخو اك ورم ا ووو ووم د 817 
ما يلحق به النسبء وما لا يلحق به النسب اه 
إن ولدت توأمينء فأقر بأحدهماء ونفى الآخرء أو سكت 0 
إن كان قذف أمهماء فطالبته بالحدء فله إسقاطه باللعان 81 


إن أتثُ بولدء فنفاه ولاعن لنفيه؛ ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 5ه 
إِ بو عن لنقيه؛ ثم خر لاقل من ستة أشهر 


فصل 
الشرط الثالث : أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.. هلاه 


حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان فلو ع 3 
إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمهاء أمهل اليومين أو الثلاثة 0 
إن اختلف الزوجان في الصغرء والكفرء والرق» والزمان 1ن 
إن لاعَنّ ونكلت عن اللعان؛ فلا حد عليها وحبست حتى تقد أربعا» 

أو تلاعن ز 0 ز ز ز ز ز 1 1[ 1 ااا 0 
لا يتعرض للزوج حتى تطالبه ل 
إن كان بينهما ولد يريد نفيهء فله اللعان» وإلاء فلا م د 51 

فصل 

إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام 3 
أحدها : سقوط الحد عن الزوج أو التعزير 0 


إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه ليا بلعانه 0 


245 الفهرس 


حكم ما إن قذف امرأته» وامرأة أجنبية 1 ز ز ذا 
الحكم الثاني : الفرقة بينهما جيه جع عو مت ج240 الق هوج طن لوو ب 214:1 
الحكم الثالث : التحريم المؤيد ات 
الحكم الرابع : انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة 37 
إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم يتتف فى وام الوا و 8154 
فصل 
شرط نفي الولد واي بل ات ا ا 92 
متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان» لحقه نسبه ولزمه الحد إن 
كانت محصنة» وإلا التعزير ماف اقلت عم قو جع لاع وا رق 
حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه ع خا و م 9801 
لو أنفقت الملاعنة على الولدء ثم استلحقه الملاعن؛ رجعت عليه 
بالنفقة اا ا يح اج وافه افووه مدم كيك لاله 
لا يلحق الملاعِنَ نسبه باستلحاق ورثته د وعدم ووو 2 وم عبة وقددة /8121 
فصل 
في| يلحق من النسب 1 ااا ااا ان 
من ولدت امرأته مَن أمكن كونه منه لحق نسبه 0ن 
فصل 
إن طلقها طلاقاً رجعياًء فولدت لأكثر من أربع سنين 8 
بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة؛ والخطأ ااا 
من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطئ بالشبهة في وطثها في 
طهر واحد؟ وح عمد وود جود دوه اك مواوه ويوء ع وام يا اي ام جاع 618 


حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله ب يي 981 


وذحن الفهرس 


تعتبر عدالة القائف. وذكوريته وكثرة إصابته عه ومو وووية دوو 685 
فصل 


من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونهء لحق نسبه إلا أن يدعي 


الاستيراء 1ن 
إن أعتق الأمة» أو باعهاء ونحوه بعد اعترافه بوطثها فأتت بولد ..... 0565 
يُلحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة ولاقام 


لا أثر لشبهه اك اماردو مو حاض ام البو واوا وله جوم جود و 8168 - 


تبعية نسب لأبء وتبعية ملك أو حرية لأم؛ وتبعية دين لخيرهماء 
وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما اع لووك و موه مي 2 م أرق 


قاين 
قا 
١‏ 


جرت لع أ ْ 8 نل 
الَلبَحَةُ الأول 
هادا .كم 


2 
59 كت لكك 
عن 
2 
فى 
06 
7 4-8 


2902 
الع العامة مَصو رن ولوقي امنب 
التوق نه (1ه١٠ه)‏ ريه اللنّه تمان 
تحيّس. رطع وترضء 
جئة مُتكيِصَة ف وار الل 


العرّد الربات 


ورّادةِالحدل 
ف المملكة امريد السعُوديّة 


كتاب العدد 
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(واحدها عِدَّة) بكسر العين فيهماء قال ابن فارس 
والجوهري”: عِدّة المرأة: أيام أقرائهاء والمرأة معتدة. ِ 

(وهي) أي: العِدّة شرعا (التريضُ المحدوةٌ شرعاً) يعني: مدة 
معلومة تترّص فيها المرة ١‏ لتعرف براءة رجمهاء وذلك يحصل بوضع 
حَمْلٍِء أو مُضِيٌ أقراءء أو أشهرء على ما يأتي تفصيله 

والأصل فيها: الإجماع”": ودليله: الكتاب والسّنة 
مفصّلاً في مواضعه . 

والمعنى يشهد له؛ لأن رَحِمّ المرأة ريما كان مشغولاً بماء 
شخصء وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشارع» والعدّة طريق إليه. 

والعدّة أربعة أقسام: معنىٌ محضء وتعبّد مجضغ ويجتمع 
الأمران والمعنى أغلب» ويجتمع الأمران والتعبد أغلب . 

فالأول: عِدّة الحامل . 

والثاني : عِدَّة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها. 

والثالث : عِدَّة الموطوءة التي يمكن حَبّلها ممن يولد لمثلهء سواء 
كانت ذات أقراء أو أشهرء فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعَّددِ 
المعتبر لغلبة ظَنٌّ البراءة. 

والرابع : كما في عِدّة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حَمْلهاء 
وتمضي أقراؤها في أثناء الشهورء فإن العّدد الخاص أغلب من براءة 
)١(‏ المجمل لابن فارس (7/ 517): والصحاح للجوهري /١(‏ 697). 
)١(‏ انظر: المغني /1١(‏ 1945). 


الرّحم بمْضيّ تلك الأقراء. 

(كل امرأة فارقها زوجُها في حياته قبل المّسيس والخلوة؛ فلا عِدَة 
عليها) إجماعاً؛ لقوله تعالى: يا أيها الذينَ آمنوا إذا نكحتّمُ المُؤمناتٍ 
ثمّ طلقتموهن . . . » الآية20؛ ولأن العِدة إنما وجبت في الأصل لبراءة 
الرّحم . والمّسيس: اللمسنٌ باليد» ثم استُعير للجماع ؛ لأنه مستلزم له. 

(وإن خلا) الزوج (بها وهي مطاوعَة» ولو لم يَمَمَها) مع علمه بها" 
(ولو) كانت الخلوة (في نكاح فاسدء فعليها العِدّة» سواء كان بهما) أي: 
الزوجين مانع (أو) كان (بأحدهما مانع من الوطء) حِسَيّ أو شرعيٌ 
(كإحرام؛ وصيامء وحيضء ونفاس» ومرضء وجب وعُنّةء ورئق» 
وظهارء وإيلاء؛ واعتكاف» أو لم يكن) مانع ؛ لما روى أحمد» والأثرم» 
عن زرارة بن أبي أوفى”": قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق 
بابً» أو أرخى ستْراً فقد وجب المهرء ووجبت العلَّة9' . وروي أيضاً 
عن ابن عمر# وزيد بن ثابت*؟» وهذه قضايا اشتهرت ولم تتكر» 
فكانت كالإجماع. وضعّف أحمد ما روي خلافه”©2؛ ولأنه عقدٌ على 


.9 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(؟) ازرارة بن أبي أوفى؟ كذا في الأصول! وصوابه: ازرارة بن أوفى؟ كما في مصادر 
التخريج . 1 

(؟) تقدم تخريجه /1١1(‏ 591) تعليق رقم (1). 

0( تقدم تخريجه )551/1١١(‏ تعليق رقم (1). 

)( تقدم تخريجه (11/ 1917) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) وهو ما أخرجه الشافعي في الأم (5/ :)7١15‏ وعبدالرزاق (5/ ١55؟)‏ رقم :1١8417‏ 
وسعيد بن منصور )١94/١(‏ رقم الالاء وابن أبي شيبة (0)777/4 والبيهقي 
(// 84 7)؛ وفي معرفة السئن والآثار (197/11) رقم 18781؛ من طريق ليث؛ عن 
طاوسء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف- 
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المنافع» فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام؛ كعقد 
الإجارة» والآية مخصوصة بما ذكرناه: والحكم مُعَلّّ على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة دون حقيقتهاء فلم يؤثّر. 

ولو اختلى بها واختلفا في المسيس» قبل قول من يدّعي الوطء 
احتياطاً للأبضاع ؛ ولأنه أقرب إلى حال الخلوة؛ ذكره ة في «المبدع؟. 

(إلا آلا يعلم) الز سخ (بها) في الخلوة (كأعمى وطفل) فلا عِْهٌ 
عليها؛ لأن المظنة لا تتحقق 

الهو الا 61011 امور او عرو ع اا 
لصغرها) كبنت دون تسعء فلا عد(" . 1 

(أو) خلا بها (غير مطاوعة وفارقها في حياته: فلا عِدَةَ عليهاء 
ولا يكمل صَدَاقها) لعدم تحقّق المظنة مع ظهور عدم المسيس . 

(ولا تجب) العدة (بالخلوة بلا وطء في نكاح مُجمّع على بطلانه) 
كالخامسة والمعتدةء سواء (فارقها) حيّا (أو مات عنها) لأن وجود صورة 
ذلك العقد كعدمه. 

(وإن وَطِئها) في النكاح المُجْمّع على بطلانه (ثم مات أو فارقهاء 
اعتدت لوطيه بثلاثة قروء منذ وَطتئّها) لأن ذلك العقد كعدمه (كالمَرْنيَ بها 
من غير عقد. 


- الصداق وإن كان قد خلا بها. 
قال أحمد في مسائل ابن هانىء )7١١15 /١(‏ رقم 1١91١‏ : يرويه ليث وليس بالقوي . 
وأخرج ابن أبي شيبة (177/5): عن الشعبي؛ عن ابن مسعود أنه قال: لها نصف 
الصداق وإن جلس بين رجليها . 
قال ابن المنذر كما في المغني :)١94 /٠١١(‏ حديث ابن مسعود منقطع . 

. في «ح>: «فلا عدة عليها»‎ )١( 
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ولا) تجب العدة (بتحمُّلها ماءً الرجل) قال ابن حمدان: إن كان 
ماءٌ زوجها؛ اعتدّتء وإلا؛ فلا. وقال في «المبدع» ‏ في ما يلحق من 
النسب -: إذا تحمّلت ماء زوجهاء لجقه نسب من ولدته منهء وفي العدة 
والمهر وجهانء فإن كان حراماء أو ماءً مَنْ ظّنْه زوجَها؛ فلا نسب 
ولا مهر ولا عِدَةَ في الأصح فيهاء وقال في «المنتهى» في كتاب 
الصداق: ويثبت به نسب» وعِدة» ومصاهرة» ولو من أجنبي . 

(ولا) تجب العِدّة (بالقبئلة» واللّمْس من غير خَلُوة) لأن العدّة في 
الأصل إنما وجبت لبراءة الرّحمء وهي مُتيقنة . 

(وتجب) العدّة (على) الزوجة (الدّمية من) زوجها (الدّمي و)من 
زوجها (المسلم) لعموم الأدلة؛ ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام (ولو لم 
تكن) العدّة (من دينهم) أي: الذّمبين» أي: مشروعة فيه؛ لما تقدم 
(وعِدّتها كعِدّة المسلمة) على ما يأتي تفصيله ؛ للعموم . 

(وتجب) العدَّة (على من وطئت» مطاوعة كانت أو مُكرّهة: إلا أن 
يكون الواطىء لا يولد لمثله.ء لصغره) كابن دون عشرء فلا عِدة عليها 
لوطئه (وهو مذهب المالكية”') لأن العذة تراد للعلم ببراءة الحم من 
الحمل» فإذا كان الواطىء لا يُولد لمثله» فالبراءة متيقنة» فلا فائدة في 
العلة. 

(والمعتدات ستٌ) أي: ستة صرب تأتي مفصّلة» ولم يجعل 
الآيسات من المحيض ضربآء واللائي لم يحضن ضرباً؛ لاستواء 
عدتهما: 

(إحداهن : أولات الأحمال: أجلهن أن يضعنّ حملهنٌ؛ حرائرٌ كن 


(1) انظر: مواهب الجليل :)١41/5(‏ والشرح الصغير (911//5). 


أو إماءً؛ مسلمات أو كافرات؛ من قرقة الحياة أو الممات) لعموم قوله 
تعالى: طوأولاث الأحمال أجلهنّ أن يضعنَ حملهنٌ274 قال في 
«المبدع؟: وآية الحمل متأخّرة عن آية الأشهّر. قال ابن مسعود: من شاء 
بِاهَلْتَهُ أو لاعنْمّهُ أن الآية التي في سورة النساء القَضصْرَى: «واولاتٌ 
الأحمالٍ أجلهن أن يضعنَ حملهنٌ74" نزلت بعد آية البقرة: «والذين 
يُتوفونَ متكم. . . » الآية2"”©: والخاص مقدّم على العامّ. 

(ولا تنقضي عِدّتها إلا بوضع كل الحَمْل) لقوله تعالى : #أن يضعنٌ 
حملهنَ74©: فإذا وضعتة؛ انقضت عدّتها (ولو لم تطهر وتغتسل من 
نفاسها) للعلم ببراءة الرّحِم بالوضع (لكن إن تزوّجت في مُدَة التقاس ؛ 
حرم وطؤها حتى تطهر) قياساً على الحيض . 

(فلو ظهر بعضّ الولد؛ فهي في عِدّة حتى ينفصل باقيه؛ إن كان) 
الحمل (واحدأء وإن كان) الحمل (أكثر) من واحد (ف)هي في عِدّة 
(حتى ينفصل باقي الأخير) لقوله تعالى: #أجلهنٌ أن يضعنّ 
حملهنَ2'”4؛ وقبل وَضْع كل الأخير لم تضع حملهاء بل 


. 4 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5" 8 

(7) أخرجه عبدالرزاق (41/5) رقم 117915-111/15. وأخرجه أبو داود في الطلاق: 
باب /ا4؛ حديث 277:1 والنسائي في الطلاق, باب ”8؛ رقم 0 ل الول 
وابن ماجه في الطلاق باب لاء حديث ٠701؛‏ وسعيد بن منصور )*”04/١(‏ رقم 
15-5 19ء والبيهقي (// 470) مختصراً. وأخرجه البخاري في تفسير سورة 
البقرة» باب ١‏ رقم 4677؛ وفي تفسير سورة الطلاق؛ باب ؟» رقم :»451٠١‏ 
بلفظ: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؛ أنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الطولى. 
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(فإن وضعت ولدآء وشكّت في وجود ثان لم تنقض عِدّتها حتى 
تزول الرّيبة» ويتيقن أنه لم يبقّ معها حَمْل) وفي نسخ : ولد؛ ليحصل 
العلم ببراءة الرّحم . 

(والحمل الذي تنقضي به العدّة ما تصير به الأمّة أم ولدء وهو ما 
َبيّن فيه شيء من خَلّقَ الإنسان؛ كرأس ورِجُل) فتنقضي به العدّة 
إجماعا؛ حكاه ابن المنذر”"؛ لأنه علم أنه حملٌ فيدخل في عموم 
النص . : 

(فإن وضعت مُضْمَّة لا يتبين فيها شيء من ذلك) أي: من خلق 
الإنسان (فذكر ثقاتٌ من النساء أنه مبدأ خلق آدمييٌ؛ لم تنقض به الِهِدّة) 
لأنه لم يصر ولدا» أشبه العلقة. 

(وكذا لو ألقت تطفة؛ أو دماء أو عَلقة) فلا يتعلّق به شىء من 
الأحكام ؛ لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة . َ 

(لكن لو وضعت مُضْغة لم يتبيّن) أي : يظهر (فيها الحَلّقَء فشهدت 
ثقاثٌ من القوابل أن فيها صورةٌ خفية بان بها أنها خِلقة آدمرة ؛ انقضت به 
العِدَة) لأنه حمل» فيدخل في عموم النص . 

(وإن أتت بولد لا يلحقه) أي: الزوج (نسبهء كامرأة صغيرٍ لا يولد 
لمثله؛ و)امرأة (خصيٌ مجبوب) أو خصي غير مجبوب كما سبق (ومُطَلَّقَةٍ 
عقب عقد) بأن طَلّقها بالمجلس» وكذا لو مات (ومن أنت به لدون ستة 


)١(‏ «وظاهره: ولو مات ببطنهاء لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل؛ 
لما يأتي أن التفقة للحمل؛ والميت ليس محلاً لوجوبها». ش. 
)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 781) رقم 71781. 
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أشهر منذ عَقَّد عليها وعاش» أو بعد أربع سنين منذ مات» أو) منذ (بانت 
منهء أو) منذ (انقضاء عِدَّتها إن كانت رجعيّة؛ لم تنقض عِدّتها به) لأنه 
حمل ليس منه يقينآء فلم تعتدٌ بوضعه؛ كما لو ظهر بعد موته (وتعتةٌ بعْدَه 
عد وفاة) إن كانت منَوفَىَ عنها (أو عد فراق) إن كان فارقها في الحياة 
(حيث وجبت) عِدَّة الفراق» على ما تقدم تفصيله . 

(وأقل مدَةِ الحمل ستةٌ أشهر) وفاق؛ لما روى الأثرم والبيهقئ 
عن أبي الأسود: أنه رُفِعَ إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهرء فهم عمر 
برجمهاء فقال له عليّ: ليس لك ذلكء قال الله تعالى: «والوالداث 
يُرضعنَ أولادهنّ حولين كاملين 04“ وقال: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا6”" فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرأًء لا رَجُم عليهاء فخلّى عمد 
]220 

وقال ابن عباس كذلك؛ رواه البيهقي" . 


)١(‏ انظر: المبسوط .)١5١1/5(‏ وبدائع الصنائع »)751١1/17(‏ والأم :)١194/5(‏ ونهاية 
المحتاج (1/ 7): وحاشية العدوي (؟7/ 155١)؛‏ وبلغة السالك (17/ 554). 

(1) سورة البقرة؛ الآية: *757. 

(*) سورة الأحقاف. الآية: .1١6‏ 

5( لعل الأثرم رواه في سننه؛ ولم تطبع» وأخخرجه البيهقي (/1/ 57): وفي معرفة السنن 
والآثار (1718/11؟) رقم 151284 ؛ عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن عمر رضي الله 
عنه . 
وأخرجه عبدالرزاق (/ )76٠‏ رقم 011445 وابن أبي حاتم في تفسيره (578/5) 
رقم 7”7754؛ عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن أبيهء عن عمر-رضي الله عنه. 
وأخرجه سعيد بن منصور (59/7) رقم 701/5 عن الحسن؛ عن عمر رضي الله عنه . 

(5) (70/ 5537 457). وأخرجه ‏ أيضاً -: عبدالرزاق (7/ 101 7"67) رقم 1724147 - 
46 ؛ وسعيد بن منصور (594/1) رقم 715+ وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة 
(/977): والطبري في تفسيره (541/1): والطحاوي في شرح مشكل الآثار - 
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وذكر ابن قتيبة في «المعارف2'7: أن عبدالملك بن مروان وُلِد 

(وغاليها) أي : مدة الحمل (تسعة أشهر)؛ لأن غالب النساء كذلك 
يحملن » وهذا أمر معروفٌ بين الناس. 

(وأكثرها أربعٌ سنينٌ) ؛ لأن ما لا نص فيه يُرجع فيه إلى الوجودء 
وقد وُجد أربع سنين27, فروى الدارقطنيٌ عن الوليد بن مسلم: قلت 


(1517-37941/8). وابن أبي حاتم في تفسيره (518/5) رقم 5578: والحاكم 
إ(فؤاياة وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده ‏ أيضاً ‏ ابن 
الملقن في البدر المنير (4/ 177): والحافظ في التلخيص الحبير (715/7)؛ وفي 
الفتح (9/ 0:8). 

)١(‏ ص/ ٠559‏ وفيه: عبدالله بن مروانء وهو خطاء انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر 
ص/ »55٠‏ وتاريخ الإسلام (5/ 1537). 

)١(‏ قال ابن حزم في المحلى :)71/١١(‏ لا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهرء 
ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: 
5 وقال تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة4 [البقرة: 177] فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال؛ ورد كلام الله عز وجل جهاراً. 
ثم ذكر أقوالاً وأخباراً في أكثر مدة الحمل وضمَّفها كلهاء ثم قال: وكل هذه الأخبار 
مكذوبة؛ راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هوء ولا يجوز الحكم في دين الله 
تعالى بمثل هذاء وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق 
عبدالرزاق؛ عن ابن جريج» أخبرني يحبى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو 
حيضتين» ثم قعدت؛ فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملهاء فإن لم يستبن حملها 
في تسعة أشهر؛ فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر؛ عدة التي قد قعدت عن 
المحيض . فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر. |.ه. 
قلنا: وما وجد من الزيادة على المدة المعتادة يُعرف عند الأطباء ب#الحمل الكاذبة 
قال الدكتور محمد علي البار في «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»؟ ص/ 57 : والحمل - 
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لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: دلا تزيد المرأة في حملها على 
سنتين».فقال: سبحانٌ اللهء من يقولٌ هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمّد بن 
عجلان امرأة صِدْقِء وزوجها رجل صِدْقء حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
000 

وقال الشافعي”" : بقي محمد بن عجلانٌ في بطن أمه أرب سنين . 

وقال أحمد”": نساءً بني عجلان تحمل أربع سنين . 1 

(وأقل ما يتبيّن به) حَلق (الولد: أحدٌ وثمانون يوم) لحديث ابن 
مسعود أن النبي كل قال: «إنَّ أحدكم يُجمعٌ خلقٌهُ في بطن أمه أربعين 
يومآ تُطفةٌ» ثم يكون علقةً مثل ذلكٌء ثم يكونٌ مضغةً مثلّ ذلكٌ. ..» 
الحديث9©؟ , 


- الكاذب خالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب دون أن يُتجبن؛ فتنتفخ البطن 
بالغازات وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة اعتقاداً جازماً بأنها حامل؛ رغم تأكيد 
جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل؛ وقد يحدث لإحدى 
هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناًء قد يحدث أنها 
تحمل فعلاًء فتضع طفلاً طبيعياً في فترة حمله؛ ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من 
حولها من قبل تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 

)١(‏ سئن الدارقطني (7/ 777). وأخحرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (17/ 5577)؛ وفي معرفة السئن 
والآثار (7575/11) رقم 15105 . 
وقول عائشة: ١لا‏ تزيد المرأة في حملها. ..»: أخرجه سعيد بن منصور (؟/ )10١‏ 
رقم 701/7» والدارقطني (7/ 771 - 7377): والبيهقي (9/ 557): عن جميلة بنت 
سعدء عن عائشة رضي الله عنهاء وجميلة لا تعرف. انظر: المحلى (١715/1)؛‏ 
وتحفة المودود لابن القيم ص/ 459 . 

(1) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وأورده ابن قدامة في المغني .)977/١١1(‏ 

() انظر: مسائل أبي داود ص 185 . 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ”. حديث 7708؛ وفي أحاديث الأنبياء؛ باب- 
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ولا شلك أن العدّة لا تنقضى بما دون المضغة» فوجب أن يكون 
بعد الثمانين» فنا بعد أزبنة أشهز قليسن فيه إشكال. وذكر المجد في 
«شرحه»: أن غالب ما يتبين فيه خَلْقَه ثلاثهٌ أشهر . 


فصل 


(الثانية) من المعتدات: (المتوقَّى عنها زوجُهاء ولو) كان 
(طفلاًء أو) كانت (طفلة لا يولد لمثلهماء ولو قبل الدخول) والخلوة 
(فتعتدٌ إنْ لم تكن حاملاً منه أربعة أشهر وعشرٌ ليالٍ بعشرة أيام إن كانت 
خُرة) قال في «المبدع»: بالإجماع”'؛ يعني في الجملة؛ وسنده: الآية» 
وقول النبي يَكلِ: «لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدٌ على 
مِيتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربَعة أشْهُرٍ وعَشراًه”"©2: والعرب تُغلّب 
حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكر©؟» + تطلق لفظ الليالي وتزيد 
الليالي بأيامها؛ لقوله تعالى لزكريا : 9آيَمْكَ ألا تُكَلّمَ النا ناس ثلا 
سَويَا74؟» يريد بأيامها؛ لقوله تعالى : «آيتك ألا تُكَلّمَ الناسَ ثلائّة أيام إلا 
رمز0 . 1 


- ١ء‏ حديث ااالاء وفي القدرء باب .١‏ حديث 5555: وفي التوحيد؛ باب 78» 
حديث 455/!؛ ومسلم في القدرء حديث 7747؛ دون قوله: «نطفة؛؛ وهي عند أبي 
عوانة في مستخرجه.ء انظر: الفتح )1/5/1١1(‏ . 

)0( الإجماع لابن المنذر ص/8١٠؛‏ رقم 147. 

(1) تقدم تخريجه (1/ 147) تعليق رقم .)١(‏ 

() عبارة المصنف في شرح المنتهى :)577/١(‏ والعرب تغلب التأنيث في العدد 
خاصة؛ لسبق الليالي. وانظر: المطلع ص 50 187» والفروع 0717/6 . 

(5) سورة مريمء الآية: .1٠١‏ 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 4١‏ . 
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الم م0 

(وإن كانت) المتوفى .عنها (أمّة) فعدتها (نصفها) أي: شهران 
وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على 
النصف من عدة الحرة”(' ؛ قاله في «المبدع». 

(وإن كانت) المتوفّى عنها (حاملاً من غيره) أي: من غير زوجها 
(اعتدت للزوج) عدة وفاة (بعد وضع الحمل) وتقدم' . 

(و)عدة (معتق َي بعضها بالحساب من عدة حرة وأمّة ويُجبرُ الكسر) 
فمّن نصفها حر ونصنهآ رقيق» تعتد بثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها . 

(وإن مات زوج الرجعيّة في عدّتهاء استأنفت عدة وفاةٍ من حين 
موته) لأنها زوجة» فتدخل في عموم قولم : «والذينٌ يُتَوَقُونَ كك 5 
الآآية”"© (وسقطت عِدةٌ الطلاق) لأنها تعتدٌ للوفاة» فلا يجتمع معها غيرها 
إجماعا؛ حكاه ابن المنذر©؟ . 

(وإذا قُتِل المرتد في عِدَة امرأته» استأنفت عدة وفاة) لأنه كان 
يمكنه تلافي التكاح بعوده إلى الإسلام» فأشبهت الرجعيّة . 

(ولو أسلمت امرأةٌ كافرء ثم مات قبل انقضاء العِدّة؛ انتقلت إلى 
عِدَةٍ وفاةٍ في قياس التي قبلها) قاله الشيخ تقي الدين”*2: واقتصر عليه في 
«الإنصاف» . 

(وإن طلّقها في الصحّة بائنء ثم مات في عدّتهاء لم تنتقل عنها) بل 
تبني على عدة الطلاق: مطلقاء ولا تعتدذ للوفاة؛ للآية؛ ولأنها أجنبية منه 


(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ .1١١‏ 

اا 

(5) سورة البقرة» الآية: 774 . 

(:) الإجماع ص/9١1.‏ 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وانظر: الإنصاف .07١/74(‏ 
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في غير نكاحه وميراثه» فلم تعتد لوفاتهء كما لو انقضت عِدَّثّها. 

(وإن كان الطلاق) البائن (في مرض موته) المّخوف. ومات في 
العذة (اعتدت أطول الأجلين» من عدة طلاق وعدة وفاة) لأنها وارثة؛ 
فيجب عليها أن تعتد للوفاة» ومطلّقة» فيجب عليها أن تعتد للطلاق» 
فيجب(22 أن تعتذ بأطولهماء ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا 
بذلك (إلا أن تكون) البائن في المرض (لا ترثه: كالأمة» أو الحرة يطلَمُّها 
العبدء أو الذمية) الكتابية (يطلْقُها المسلم» أو تكون هي سألته الطلاق. 
أو) سألته (الخلع» أو فعلت ما يفسخ نكاحها) من نحو رضاع زوجة 
صغرى (فتعتدٌ للطلاق لا غير) لأنها ليست وارثة؛» أشبهت المبانة في 
الصحة . 

(وإن كانت المطلّقة) البائن (مبهمة: أو) كانت (معيّة ثم أنسيهاء 
ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطولٌ منهما) لأن كلّ واحدة يحتمل أنها 
المطلقة وأنها المتوفى عنهاء فلا تخرج عن المٌّهدة يقينآ إلا بذلك؛ لكن 
ابتداء القرْءِ من حين طلَّقَء وابتداء عدة الوفاة من حين مات. وكذا لو 
كان المطلّقات ثلاثاً من أربع (ما لم تكن حاملاً) فتنتقضي عدتها بوضع 
الحمل على كل حال . 

(وإن مات المريض المطلّق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض» 
أو بالشهورء أو بوضع الحملء: أو كان طلاقه قبل الدخول. فليس عليها 
عدةٌ لموته) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها (ولا يُعتبر وجود الحيض 
في عدة الوفاة) في قول عامة الفقهاء؛ لظاهر الآية. 

(وإن ارتابت المتوفّى عنها) أو غيرها من المعتدات (لظهور أمارات 


)غ0( في (ح2: (فيجب عليها» . 
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0ك 
الحمل؛ من: الحركة» وانتفاخ البطن» وانقطاع الحيضء ونزول اللبن 
من ثديهاء وغير ذلك؛ قبل أن تنكح؛ ولو بعد فراغ شهور العدة؛ لم تَرَّل 
في عدة حتى تزول الديبة) فإن بان حملاً؛ انقضت عدتها بوضعه»ء فإن 
زالت ويان أنه ليس بحمل؛ تيقَئًا أن عدتها انقضث بالشهور. 

(وإن تزوجت قبل ذلك) أي: قبل زوال الرّيبة (لم يصح التكاح» 
ولو تبين عدم الحمل) لأنها تزرّجت وهي في حكم المعتدات (وإن كان) 
ظهور الدٌيبة (بعد) العقد عليهاء و(الدخول) بها (لم يفسد نكاحها) لأنه 
وُجد بعد انقضاء العدة ظاهراًء والحمل مع الريبة مشكوك فيهء فلا يزول 
ما حكمنا بصحته (ولم يحل وطؤها حتى تزول الرّيبة) لشكنا في حل 
وطثها؛ لقوله يلِ: «مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يحل له أن 
يسقيّ ماه زرع غيره21(6 (وإن كان) ظهور الرّيبة (قبله) أي: قبل الدخول 
(ويعد العقدء لم يفسد أيضاً) لما تقدم (إلا أن تأتي بولد» والمراد: 
ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحهاء فيفسد) أي: يتبين بطلان العقد؛ 
لأنها معتدة (فيهما) أي: في صورتيْ ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول 
وقبله9؟ . 

(وإن مات عن امرأة نكاحها فاسدٌ» كالتكاح المختلّفٍ فيه) ك: بلا 
ولي (فعليها عِدَة وفاة) لأنه نكاح يلحق فيه النسب» فوجبت به العدة 
كالصحيح . 


وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة؛ اعتدت بثلاثة قُروء 


)١(‏ تقدم تخريجه (47/11") تعليق رقم (7). ويزاد على ما تقدم: وقال البزار: إسناده 
حسن . وحسنه الحافظ في الفتح (167/5). 
(؟) زاد في «ح»: «وإن كان بعد فراغ شهور العدة وقبل التكاح لم يصح أن يعقد عليها» . 


3 كتاب العدد 
أو أشهر. والتكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه, وتقدم(" . 


فصل 


(الثالثة) من المعتدات: (ذات القّر وء المفارَثَةُ في الحياة بعد 
الدخول بها) أو الخلوة (بطلاق» أو خُلع؛ أو لعان» أو رضاعء أو فسخ 
بعيب» أو إعسارء أو إعتاق) تحت عبد (أو اختلاف دينء أو غيره 
فعدثّها ثلاثة قُروء إن كانت حُرّة أو بعضها) لقوله تعالى: #والمطَلّقاتٌ 
يَتَرَنَصن بأنفُسهنّ ثلائة و2704 وغير المطلقة بالقياس عليها؛ ولأن 
عِدَة الأمة 0 دان فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قُرءاً 
ثالثا؛ لأنه لا يتبكض . 
(و)عدتها (قَرءان إن كانت أمة) رثوي عن عمر”": وعلي29: وابن 
لفكي ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ وكالحدء وكان القياس 


.)9/ظ١3(‎ )١ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 774 . 

(؟) انظر ما تقدم (17/ 44 ؟) تعليق رقم .)١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (157/6)؛ والبيهقي (7/ 575): قال: عدة الأبة حيضتان؛ 
فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . 

(5) أخرج مالك في الموطأ (؟/ 5/اة): وعبدالرزاق (778/1) رقم 46 ؛»؛ وابن أبي 
شيبة »)١51//5(‏ والطتحاوي (7/ 57), والدارقطني اك مره والبيهقي 
(فوالئضة ). وابن عبدالبر في الاستذكار /١8(‏ 7), عن أبن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يقول: إذا طلق امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غيره؛ حرة كانت أو أمة؛ وعدة الحرة ثلاث حيضء وعدة الأمة حيضتان . 
قال الدارقطني والبيهقي: هو الصحيح . وانظر: التلخيص الحبير (#/ 717) . 
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب 7٠‏ حديث 5014 والطحاوي (9/ 54): 
والدارقطني 1ل ). والبيهقي (ا/ 759), من طريق عمر بن شبيب» عن عبدالله بن- 
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يقتضي أن تكون حيضة ونصفآء كما أن حذها على النصف من الحرّة» 
إلا ]0 الحيضس ل يقشء فوجب كميله كالظلفة» والشتكرة 
والمكاتبة؛ وأمٌ الولد كالأمة. 

(والقرء الحيض) لقول عمر”"؟ وعلي”2, وابن عباس”". وروي 
2 أبي سر وعثمان 2 وأبي ا وغباوة)؛ وأبي 
الدرداء؟». قال أحمد؟ في رواية الأثرم: كنت أقول: إنه الأطهارء ثم 


- عيسىء عن عطية؛ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني (5/ 79): منكر غير ثابت من وجهين» أحدهما: أن عطية ضعيف. 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته . 
وقال البيهقي : ليس بصحيح . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7017/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عطية 
وعمر بن شبيب . 

.)7( انظر ما تقدم (11/ 515) تعليق رقم‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم )5١5 /1١1(‏ تعليق رقم (4). 

() أخرج الطبري في تفسيره (578/1): والبيهقي  410//7(‏ 518): عن عطاء 
الخراساني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» قال: ثلاث حيض. 

(5) انظر ما تقدم /1١17(‏ 415) تعليق رقم (7). وانظر: معرفة السئن والآثار للبيهقتي 
(18/11) رقم »١121937‏ والتمهيد لابن عبدالبر .)91/1١68(‏ 

(5) أخرج عبدالرزاق (716/5) رقم /941١1؛‏ والبيهقي (517/17)؛ عن أبي عبيدة» 
قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته» ثم 
راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة» قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة: وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك . 

(7) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (؟/8١17-‏ 
2» والتمهيد (97/10): وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0417/0): 
وزاد المعاد (5/ لالاه _ ثالاه) . 
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رجعت لقول الأكابر؛ ولأنه لم يُعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى 
الطهر في موضع؛ واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث . 
(ولا يُعتد بالحيضة التي طلّقَها فيها) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدمًا؛ 
لظاهر الآية. ورواه البيهقي(2 بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر. 
«وإن قال الزوج : وقع الطلاق في الحيض» أو في أوَّلهِ وقالت: 
بل) وقع (في الطّهر الذي قبله) أي : الحيض (أو قال) الزوج : (انقضت 
حروف الطلاق مع انقضاء الطّهِرء فوقع في أول الحيض» وقالت: بل بقى 
منه) أي: الطّهر (بقية» فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في 
الحيض» » وفي انقضاء العدذة؛ قاله في «الشرح» . وقال في «الفروع» 
و«المنتهى» وغيرهما: القول قوله: إنه لم يطلق إلا بعد حيضء» أو 
ولادة» أو في وقت كذا. 
(وإذا انقطع دمُها من الحيضة الثالثة» لم تحلّ للأزواج حتى 
تغتسل» وإن قرطت في الاغتسال مدّة طويلة) قال أحمد”"' : روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه9؟. 
وهو أصح في النظر. قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر 
)١(‏ (8/7١ة)ء‏ من طريق يحبى بن معين [في تاريخه (7198-17517/5) رقم 4441] عن 
عبدالوهاب الثقفي؛ عن عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: إذا طلقها وهمي 
حائض لم تعتد بتلك الحيضة . وأخرجه ‏ أيضاآ ابن أبي شيبة (5/ 8). 
قال يحبى بن معين: هذا غريب» ليس يحدث به إلا عبدالوهاب الثقفي. انظر: 
التلخيص الحبير (7/ 378) . 
() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 0147). 
[فر4 أخرجه سعيد بن منصور (191/1) رقم 11717؛ بلفظ : إذا حاضت المطلقة الثالعة: 
فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر. 
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وعليَ وابن مسعوولة؟ فأنا أتهيب أن أخالفهم . يعني اعتبار الغسل . 
ويُرشُحُه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان»ء وروي عن أبي 


بكر» وعثمان» وأبي موسى © وعبادة» وأبي الدرداء””2 
(وتنقطع بقية الأحكام) من قطع الإرثء والطلاق» واللّعانء 
والنفقة (بانقطاعه) أي : : دم الثالثة (وتقدم في الرجعة جعة9) . 


فصل 


(الرابعة) من المعتدات : (المفارّقة قة في الحياة. ولم د تحض لإياس 
أو صغرء فِعِدّتها ثلاثة أشهر) لقوله تعالى : «واللائي يسن م من المحيض 
مِنْ نسائِكُم إن اربَبكم فَعِدتهُنَ تاه أذ 4 شهر 9 

«وإن كانت أآمَ ولو أم ولد أو رق أو مكاتبة؛ فعلاتها 
(شهران) احتج بقول عمر؛ رواه الأثر 0 ولأن كل شهر مقام 5 
مع وو ا 

(و)عدة (من بعضها حر بالحساب) من عدة حرة وأمة» فتزيد على 
الشهرين من الثالث بقدر حريتهاء فمّن نصفها حر ونصفها رقيق» تعتد 
بشهرين ونصف, ومن ثلثاها حرء تعتد بشهرين وعشرين يوماً وهكذا. 

وذكن أب وكرت وككمة في (الترغيب» -: أن عدّتها كرة على 
الروايات. 
)١(‏ تقدم تخريجه (11/ 415) تعليق رقم (7- 0). 
2( تقدم تخريجه )1١/1177(‏ تعليق رقم (4؛ ). 
(7ط/رةطة). 
(54) سورة الطلاق» الآية: 4 . 
(5) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع؛ انظر ما تقدم (11/ 55 ؟) تعليق رقم .)١(‏ 
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(والابتداء) أي: ابتداء العدّة (من حينّ وَكَمَ الطلاق» سواء كان) 
وقوعه (في الليل أو النهارء أو في أثنائهماء من ذلك الوقت إلى مثله؛ فإن 
كان الطلاق في أول الشهرء اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة) لظاهر النص (وإن 
كان في أثنائه) أي : الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كاناء 
أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة) ما اعتدته من 
(الأول) لما تقدم أن الشهر يُطلق على ما بين الهلالين مطلقاء وعلى 


ثلاثين يوما. | 
(وحد الإياس خمسون سنة) لقول عائشة: لن ترى في بطنها ولداً 
بعد . 05 م20 


(واختار الشيخ : لا حدّ لأكثر سنه("2) أي : الإياس. 

وذكر الزبير بن بكار في كتاب «النسب»9”2" : أن هنداً بنت أبى عبيدة 
بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى بن عبدالله بن حُسين* بن حسن بن 
علي بن أبي طالب ولها ستون سنة©. وقال: يقال: إنها لم تلد بعد 
خمسين سنة إلا عربية» ولا تلد بعد الستين إلا قرشيّة . 

(وإن حاضت الصغيرة في عِدّتها ولو قبل انقضائها بلحظة؛ 
ابتَدَأنها) أي : العِدّة (بالقر وء) لأن الشهور بدل عنهاء فإذا وُجد المبدل 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الأثر في )4!5/١(‏ وعزاه المؤلف هناك إلى أبي إسحاق الشالنجي» 
وللشالنجي «المسائل؟ عن الإمام أحمدء وكتاب «اللباب على ترتيب الفقهاء؛ ولم 
يطبعاء ولم نجد هذا الأثر عند غيره. والله أعلم. 

. 545 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(©) لم نقف عليه في المطبوع منه . 

(:) كذا في الأصول: «حسين»! وصوابه: «حسن» كما في تاريخ ابن عساكر 
10 )ل وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/ 55 . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (185-187/19) . 
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بَطَنَ حكم البدل» كالتيمم مع الماء (وإن كان) حيض الصغيرة (بعد 
انقضائها) أي: العدّة (بالشهور ولو) كانت البعدية (بلحظة؛ لم يلزمها 
استثنافها) أي : العدّة بالقروء؛ لأنه حدث بعد انقضاء العدّة» أشبه ما لو 
حدث بعد طول الفصل . 

(وإن يشست ذات القر وء في عِدّتها؛ ابتدأت عِدَّة آيسة) أي : ابتدأت 

بثلاثة أشهر؛ لأن العِدة لا تلفق من جنسين» قدصن ابض ٠»‏ فتنتقل 
إلى الأشهر؛ لأنها عَجَْت عن الأصل» وكالتيمم . 

(فإن بان بها حمل من الزوج؛ ؛ سقط حكم ما مضى» 50 
رأته من الدم لم يكن حيضاً) لأن الحامل لا تحيض؛ وتعتدُ بوضع الحمل. 

«وإن عَبَقَت الأمّة الرجعية في عدتها؛ بَنْتْ على عدة حٌرّة) لأن 
الحرية وُجدت وهي زوجة» فوجب أن تعتدٌ عدة الحرة» كما لو عتقت 
قبل الطلاق . 

(وإن كانت) الأمة (بائناً) وعَتّقت (يَنَتْ على عِذَّة أمة) لأن الحرية 
لم توجد وهي زوجةء فوجب أن تبني على عِدّة أَمةِ» كما لو انقضت 
العدة . 

(وإن عَتَقت) الأمة (تحت عبد فاختارت نفسها؛ اعتدت عد حُرّة) 
لأنها بانت من زوجها وهي حرة. وروى الحسن أن النبي يكل «أمرّ بريرة 


بذلك)20؟2 , 


)١(‏ لم نقف على من رواه عن الحسن مسنداً. وقد أخرج ابن ماجه في الطلاق» باب 5؟؛ 
حديث 777؛ من طريق إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 751): هذا إسناد صحيحء رجاله موثقون. 
وقال الحافظ في الفتح (5/ :)4٠5‏ على شرط الشيخين؛ بل هو في أعلى درجات - 
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وإن طلّقها رجعبّاء فأعتقها سيّدها؛ بت على عِدَّة حرّة» سواء 


فصل 


(الخامسة) من المعتدات: (من ارتفع حيضّها ولو بعد حيضة أو 


حيضتين: لا تدري ما رَقَعَهُ) أي : سببه (اعتدت سنة) منذ انقطع بعك 


- 


الصحة . وقال ابن عبدالهادي في المحرر :)١١98(‏ رواته ثقات» وقد أعلٌّ. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1/ 47 ؟) حديث 554لا عن أبي عامر العقدي» والبزار 
«كشف الأستار» )7١١/7(‏ حديث 1518.؛ عن أسيد بن زيدء عن أبي معشرء عن 
هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يق أمر بريرة حين أعتقت أن 
تعتد عدة الحرة . 

قال الحافظ في الفتح (5/ 505): وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشرء وإن كان فيه 
ضعف لكن يصلح في المتابعات. 

وأخرجه أبو يعلى )7١5/8(‏ حديث »491١‏ والدارقطني (7/ 595): والبيهقي 
:)501١/1(‏ من طريق محمد بن بكارء عن أبي معشرء بهء بلفظ : أن رسول الله يك 
جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة. 

وأخرجه الدارقطني (7/ 7194): والبيهقي (17/ :)589١‏ من طريق حبان بن هلال؛ عن 
همام؛ عن قتادة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: جعل عليها 
عدة الحرة. 

وأعله الدارقطني بقوله: «قال أبو بكر [ابن زياد النيسابوري]: جود حبان في قوله: 
عدة الحرة؛ لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياهء فقالا: وأمرها أن تعتدء ولم 
يذكرا عدة الحرة» . 

وتعقبه البيهقي بقوله: وكذلك قاله هدبة عن همام؛ فأمرها أن تعتد عدة حرة. 

ورواية عفان المشار إليها: أخرجها أبو داود في الطلاق؛ باب 19١؛‏ حديث 71737ا؛ 
وابن سي شيبة :)187/٠١(‏ وأحمد :)١141١/١(‏ والطحاوي (/ 87): وتابعه 
منحمد بن سئان عند البيهقي (1/ 7١‏ 1): عن همام؛ عن قتادة به. 

ومال ابن القيم إلى ترجيح هذه الرواية» انظر: تهذيب السئن .)١1517//8(‏ 
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الطلاق» فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة أشهر للحمل) لأنها 
غالب مدته؛ لتعلم براءتها من الحمل (وثلاثة للعِدّة) رواه الشافعي بإسناد 
جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر”' . قال الشافعي : هذا قضاءٌ 
عْمَرٌ بِينَ المُهاجرين والأنصارء لا يِْكرُه مُنْكِدٌ عَلِمْناهُ. ولأن الغرض 
بالاعتداد معرفة براءة رحمهاء وهذا تحصل به براءة الرحم» فاكتفي بهء 
وإنما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين (لأنها لا 


تُبنى عِدَهٌ على عِدّة أخرى . ٍ 
شهراً) تسعة للحمل وشهران للعدّة. 


(فإن عاد الحيض إلى الحرّة أو الأمّة قبل انقضاء عِدَّتها ولو في 
آخرها) أي: آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الأصل (وإن عاد) 
الحيض (بعد مضيّها) أي: العدة (ولو قبل نكاحها؛ لم تنتقل) إلى 
الاعتداد بالحيضء» كما لو عاد بعد النكاح (فإن كان عادة المرأة أن يتباعد 
ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عِدّتها إلا بئلاث حيض وإن طالت) لأنها من 
ذوات الأقراء. 


)١(‏ الشافعي في الأم (117"/5): وفي مسنده (ترتيبه 08/7)؛ بلفظ : «أيما امرأة طلقت 
فحاضت حيضة أو حيضتين؛ ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها 
حمل فذلك؛ وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت؟ ‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في الموطأ (؟/ 587): وعبدالرزاق (5/ 788) رقم ,11١48‏ 
وابن أبي شيبة (5/5١27؛‏ والبيهقي  419/1(‏ ١47)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار 
(0) رقم . وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (١/575)»؛‏ وابن 
الملقن في البدر المئير (4/ 5 77): وأعله أبن حزم في المحلى )71١ /١١(‏ بالانقطاع 
بين سعيد بن المسيبء. وعمر رضي الله عنه. وانظر: الاستذكار :)84/1١4(‏ 
والإشراف (5/ 7585). 


كتاب ١‏ 
1 والعدة 


(وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض) ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: 
«واللائي يئِسنّ مِنَ المجيض . . . » الآية230؛ ولأن الاعتبار بحال المعتدة 
لا بحال غيرهاء وفارق من ارتفع حيضّهاء فإنها من ذوات القروء. 

(و)عدة (المستحاضة الناسية) لعادتها ولا تمييز لها ثلاثة أشهر. 

(و)عدة (المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر) إن كانت حرّة (والأمّة 
شهران) لأن النبي يك أمر حَمْنة بنت جَحْش أن تجلس في كل شهر ستة 
أيام أو سبعة”"2: فجعل لها حيضة من كل شهرء بدليل أنها تترك فيها 
الصلاة ونحوها. 

(وإن كانت لها عادة أو تمييز؛ عملت به) كما تعمل به في الصلاة 
والصوم (فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهرء فمضى لها شهران 
بالهلال وسبعة أيام من أوّل) الشهر (الثالث؛ فقد انقضت عَدَنُها) لمضيّ 
ثلاث حيّض بحسب عادتها . 

(وإن علمت) المستحاضة (أن لها حيضة في كل شهرء أو) كل 
(شهرين ونحوه. ونسيت وقتها) أي: وقت الحيضة (فعدتها ثلاثة أمثال 
ذلك) الوقت التي لها فيه الحيضة؛ لتحقق مضيّ ثلاث حيضات بحسب 
العادة . 

(وإن عرّفت ما رفعه) أي: الحيض (من مرضء أو رَضاعء أو 
نفاس؛ فلا تَرَّال) إذا طلقت ونحوه (ني عدّة حتى يعود الحيض فتعتدٌ به) 
لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج » عن عبدالله بن أبي 
بكرء أنه أخبره: «أنَّ حَبَانَ بن مُنقذ طلّقَ امرأتٌّ وهو صحيحٌ وهي 


.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


و كتاب العدد 


مرضعةٌء فمكثث سبعة أشهر لا تحيض يمنعٌهًا الرَضاعٌء ثم مرض حبَان» 
فقيلَ له : إِنْ مت وَرثَنّكَء فجاءً إلى عثمان» وأخبرَةٌ بشأن امرأته» وعندةٌ 
عليٌ وزيدٌء فقال لهما عثماةٌ: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترّهُ إِنْ مات 
ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض» 
وليست من اللائي لم يحضنء ثم هي على عِدَة حيضها ما كان من قليل 
وكثيرء فرجع حَبّانُ إلى أهله فانتزع البنتَ منهاء فلما فقدت الرّضاع 
حاضت حيضة ثم أخرى. ثم مات حَبّانَ قبل أن تحيض الثالثة» فاعتدت 
عِدَة الوفاة وورثته2'<6. ورواه البيهقي بطريق آخرء وليس فيه ذكْرٌ زيد. 

(أو) حتى (تبلغ سن الآيسةء فتعتدٌ عِدّتها) لأنها آيسة أشبهت سائر 
الآيسات (وعنه9"؟ : تنتظر زواله) أي: الرافع للحيض من مرض ونحوه 
(ثم إن حاضت اعتدّث بهء وإلا اعتدّث بِسَنَةِ) وهو ظاهر «عيون 
المسائل» و«الكافي». 


نعل 
(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود) حر كانت أو أَمَة 
(الذي انقطع خبرَهٌ لمَيْبِ ظاهرها الهلاكُء كالذي يُعَقَدُ من بين أهله) ليلاً أو 


)١(‏ الشافعي في الأم (717/0): وفي مسنده (ترتيبه 08/7): ومن طريقه البيهقي 
(514/90): وفي معرفة السئن والآثار )١185/١١(‏ رقم 19117ء بلفظ: «فمكثت 
سبعة عشر شهراً». 
وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ الاه)؛ وعبدالرزاق (41/5”) رقم 1١١١7‏ 
وسعيد بن منصور )7١1//١(‏ رقم 17080: وابن أبي شيبة (5/ 0011١١‏ والبيهقي 
١15/0‏ 6)» وفي معرفة السئن والآثار )١185/11(‏ رقم 15717؛ من طريق يحبى بن 
سعيد؛ عن محمد بن يحبى بن حبان» بنحوه؛ دون ذكر زيد. 

. 777 انظر: مسائل حرب ص‎ )١( 


17 كتاب العدد 


نهاراً (أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي 
حاجة ويرجعء فلا يظهر له خبرٌء أو يُفْقَدُ في ممَارَّة) مهلكة كدرب 
الحجاز (أو) يُفقَد (بين الصَّفّين إذا قُتل قوم» أو من غَرِق مركبه ونحو 
ذلك» فإنها) أي: زوجته (تترّص أربع سنينء ولو كانت أَمَة ثم تعتد 
للوفاة) الحرة (أربعة أشهر وعشراً» والأمة شهران وخمسة أيام) . 

قال الأثْرّمُ: قلت لأبي عبدالله: تذهب إلى حديث عمرء وهو «أن 
رجلاً فقدء فجاءتٍ امرأثه إلى عمرء فذكرث ذلك لهء فقال: ترئتصي 
أربع سنين» ففعلثء» ثم أتتهء فقال: ترئصي أربعة أشهر وعشراًء 
ففعلتء ثم أتته فقال: أين وليعٌ هذا الرجل؟ فجاؤوا بهء فقال: طلّقهاء 
ففعل» فقال عمر: تزوجي من شئت» رواه الأثرم والججوزجاني 
والدارقطني”2. قال أحمد”؟: هو أحسنهاء يُروى عن عمر من ثمانية 
وجوه. ثم قال: زعموا أنَّ عمر رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين. وقال: 
من ترك هذا أي شيء يقول؟ هو عن خمسة من الصحابة؛ عمرء 


)١(‏ لعل الأثرم رواه في سننهء ولم تطبع. ولم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني 
المطبوعة: وأخرجه الدارقطني .)71١/7(‏ 
وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ (1/ 5/ا)ء والشافعي في الأم (775/19)» 
وعبدالرزاق 85/19 -88) رقم :17777-11777١‏ وسعيد بن منصور (207//1 - 
04 ) رقم 1هلا١ ‏ 60لااء وابن أبي شيبة (177/5): وعبدالله في مسائله 
٠8/9‏ » والبيهقي (7/ 5485 - 555): وفي معرفة الستن والآثار (74/11؟) 
رقم 7/4 , من طرق عن عمر رضي الله عنهء وصححه ابن حزم في المحلى 
(1٠/15)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (17١/5١)؛‏ وابن الملقن في البدر المنير 
(7718/8)» وابن حجر في الفتح (171/9). 

.)144/1١( انظر: المغني‎ )١( 


5 كتاب العدد 


وعقمان20 وعلي7©, وابن م57 وابن لو , 

(و)قال (في التنقيح): الأمة (كحُرّة. وهو سهو) إذ الأمة إنما 
تساوي الحرة في التريّص فقطء لا في العدة بعدة. 

(ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدّة وعدة الوفاة 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (7/ 86) رقم 017117 وابن أبي شيبة (777//5)؛ وعبدالله في 
مسائله (/ 21١170‏ والبيهقي (7/ 548): عن ابن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين؛ وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك؛ 
ثم تزوجء فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته. صححه ابن حزم في 
المحلى (١١/175)؛‏ وابن حجر في الفتح (9/ 31 17). 

,)؟514١‎  ؟9/5( أخرجه عبدالرزاق (88/7) رقم 177765 وابن أبي شيبة‎ )١( 
. والبيهقي (7/ /557)؛ عن أبي المليح» عن سهيمة بنت عمير الشيبانية في قصة طويلة‎ 
وأخرج ابن حزم في المحلى (١١1717/1)؛ معلقاً عن خلاس بن عمروء أن علي بن‎ 
أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين» ثم يطلقها الولي؛ ثم تعتد أربعة أشهر‎ 
وعشراء فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق. قال ابن حزم : هذا صحيح عن‎ 
علي . وقال البيهتي (7/ 555): رواية خلاس عن علي ضعيفة؛ ورواية أبي المليح‎ 
. عن علي مرسلة؛: والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا‎ 
قلنا: هو ما أخرجه عبدالرزاق (1/ 60) رقم ١177775-1777؛ وسعيد بن منصور‎ 
»)545 //( رقم لاهلا١  21788 وابن أبي شيبة (715/4)» والبيهقي‎ )505/1( 
عن علي رضي الله عنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها‎ 
: موت أو طلاق.‎ 

0 أخرج سعيد بن منصور »)5:9/١(‏ والبيهقي (1/ 550): عن جابر بن زيد أنه شهد 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بتفسها أربع 
سنين؛ ثم تعتد عدة الوفاة. صححه ابن حزم في المحلى :»)١1٠ 175 /١١(‏ وابن 
حجر في الفتح (9/ 471). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (5/ ٠75)؛‏ عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في 
مولاة لهم كان زوجها قد نعي: فزوجتء ثم جاء زوجهاء فقضى أن زوجها الأوك 
يخير : إن شاء امرأته» وإن شاء صداقه . 


3 كتاب العدد 


والفرقة) لأنها مدة ثعتبر لإباحة التكاح» فلم تفتقر إلى الحاكم» كمُدّة مّن 
ارتفع حيضّها ولم تَدْرِ ما رَقَحَه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبرُةٌ. 

(ولا) يفتقر الأمر (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها) وهو قول 
ابن عمر”"2» وابن عباس(“ وهو القياس (فلو مضت المُدّة والعِدّة؛ 
تزوّجت) من غير طلاق وليٌ ولا حاكم . 

(وإذا حكم الحاكم بالفرقة؛ أو فرغت المُدَة؛ نَقَدَ الحكم) بالفرقة: 
(في الظاهر) لأنَّ عمر لما حكم بالقُرقة» تَقَذَ ظاهراً؛ ولو لم ينفذ لما كان 
في حكمه فائدة (دون الباطن) لأنَّ حكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته 
في الباطن (فلو طلَّق الأرَلُ صحٌ طلاقةُ؛ لبقاء نكاحه) بدليل تخييره في 
أخذها لو رجع (وكذا لو ظاهر منهاء ونحوه) كما لوآلى أو قذفها. 

(ولو تزوّجت امرأته) أي : المفقود (قبل) مُضيٌ (الزمان المعتبر) 
للتريّص والعدَّة (ثم تبيّن أنه كان ميّتآء أو أنه) كان (طلّقها قبل ذلك بمدة 
تنقضي فيها العدّة؛ لم يصمح النكاح) لأنها ممنوعة منه؛ أشبهت 
المزوّجة . 

(وإذا تريئتصت) الأربع سنين (واعتّت) للوفاة (ثم تزوكجتء ثم قَدِم 
زوجها الأول قبل وطهء الثاني؛ رُدَّتْ إليه) أي: إلى الأول؛ لأنًا تبيّنًا 
حياته؛ أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيّآ (ولا صداق على الثاني) 
لبطلان نكاحه؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج» وتعود إلى الأول بالعقد 
الأول. 

(وإن كان) عَوْدُ الأول (بعده) أي : بعد دخول الثاني بها (خُيّر الأول 
بين أخذها) منهء فتكون امرأته (بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني؛ 


. )7( تقدم تخريجه آنفآ (71/11) تعليق رقم‎ )١( 


و0 كتاب العدد 


نصّ"2) لأن نكاحه كان باطلاً في الباطن (ويطأ) الأول (بعد عِدَته) 
أي: عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني) لقول عمر("؟ وعثمان(© 
وعلي”2: وقضى به ابن الزبير؟: ولم يُعرف لهم مخالفء فكان 
كالإجماع. وإذا لم يخترها الأول» كانت مع الثاني (من غير تجديد عقد) 
في الأشهر؛ قاله في «الرّعاية»؛ لأن الصحابة لم يُنقل عنهم تجديد عقدٍ 
(واختار الموقّقٌُ التجديد. انتهى) وهو القياس. قال المتقّح: قلت:. 
الأصح بعقد. انتهى؟ لأنا تبيّنّا بطلان عقده بمجيء الأول» ويحتمله قول 
الصحابة. انتهى. وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول» كما في 
«الرعاية»؛ ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد. 

(ويأخذ الأول) إذا تركها للثاني (ثَدْرَ الصداقٍ الذي أعطاها هو) أي : 
الأول (من الثاني) لقضاء عثمان2 وعليّ ؛ 9 ولآن الثاني أتلف المعوكض » 
فرجع عليه بالعورض» كشهود الطلاق إذا رجعواء فعلى ذلك إن لم يكن 
دفع الصداق» لم يرجع عليها بشيء؛ وإلا رجع في كدر ما أقبض منه. 

(ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرمه بسببها . 

(وإن رجع الأول بعد موتها؛ لم يَرِنْها) لأنها زوجة الثاني ظاهراً 
(وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني؛ وَرِثَيْهُ) لأنها زوجته ظاهراً 


.)851//8( والفروع‎ 21861 /١١1( انظر: المغني‎ )١( 
.)١ :1( تعليق رقم‎ )71 ٠ /1( تقدم تخريجه‎ )1( 
.)١( تعليق رقم‎ )7١ /17( تقدم تخريجه‎ )( 
.)9( تعليق رقم‎ )71١/1177( تقدم تخريجه‎ (0 
.)15( تعليق رقم‎ )771١/17( تقدم تخريجه‎ )5( 
.)١( تعليق رقم‎ )71١/117( تقدم تخريجه‎ (00 
.)7( تقدم تخريجه (71/17) تعليق رقم‎ )0( 


01 كتاب العدد 


(واعتّث»: ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له. قال الشيخ تقي 
الدين27: هي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً» وترئه؛ ذكره أصحابنا. وهل 
رت الأول؟ قال أبو جعفر: تَرِنه. وخالفه غيرُه. ومتى ظهر الأول 
فالقُرقة ونكاح الثاني موقوفان» فإن أخذها بَطل نكاح الثاني حينئذء وإن 
أمضى؛ ثبت نكاح الثاني . انتهى . 

قلت: وهذا مبنيٌ على الأول؛ وأمًا على ما اختاره الموقق من. 
تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث 
منها؛ لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول. 

(وأما مَن) أي : المفقود الذي (انقطع خبرّة لعَيْبة ظاهرها السلامة ؛ 
كسفر التاجر في غير مهلكةء. وإباقٍ العبدِء و)السفر ل((طلب العلم 
والسياحة» والأسر) عند من ليس عادته القتل (وسفر الفُرْجّة ونحوه؛ فإنَّ 
امرأته ترص تمام تسعين سنة من يوم وُلِدَ) لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر 
منها فإن فقد ابن تسعين» اجتهد الحاكم؛ ذكره في «الترغيب»؛ نقله 
عنه مي «المبدع» (ثم تعتدٌ عِدّة الوفاة) لأنه قد حكم بموته (ثم تجلٌ) 
للأزواج (وتقدم في باب ميراث المفقود”" . 

وإن كانت غيبثه) أي: الزوج (غيرٌ منقطعة) بأن كانت بحيث 
(يُعرَفُ خبه ويأتي كتابه» فليس لامرأته أن تتزيج إلا أن يتعذّر الإنفاق 
عليها من ماله فلها الفسحٌ) بإذن الحاكم؛ لتعذّر الإنفاق عليها 
بالاستدانة وغيرهاء كما يأتي في النفقات» فإن كان الزوج رقيقاً فنفقة 


زوجته على سيّده» فيُعتبر تعذّر الإنفاق منه. 
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و(لا) تفسخ (ابتعذّر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرارَ بتركهء فإن 
قَصَّدَهِ؛ فلها الفسخ به إذا كان سفرّه أكثرٌ من أربعة أشهر) . 

قلت: مقتضى ما سبق: إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو 
حج واجبين» أو طلب رزق يحتاجه؛ وطلبت قدومه ولم يَقَدم؛ فلها 
الفسخ وإن لم يقصد المضارة. وأما قصد المضارة؛ فتفسخ إذا مضت 
الأربعة أشهر وطلبت الفيثة وأبى» على ما تقدم في الإيلاء('" . 

(ومن ظهر موّهُ باستفاضة؛ كَأَنْ تظاهرت الأخبار بموته؛ أو) 
شهدت به (بَنةء فاعتدت زوجثه للوفاة» أبيح لها أن تتزيج) للحكم 
بموته (فإن عاد زوجها بعد ذلك. فكمفقود) إن كان قبل الدخول» ردّت 
إلى الأولء وإن كان بعدهء فإنه (يُخِيّر زوجها) الأول (بين أخذها) من 
الثاني (و)بين (تَرْكها) للثاني (وله الصداق) الذي أعطاها هوء يأخذه من 
الثاني» ويرجع به الثاني عليها (وله) أي: للزوج القادم (تضمينٌ البيئة) 
التي شهدت بموته (ما تَلِفَ من ماله) لتسيّبها في إتلافه (وله تضمين 
مُتْلِفه) لمباشرته الإتلاف (وتضِمَنٌ البينة مَهْرَ الثاني) لأنها تسببت في غرمه . 

(وإن اختارت امرأةٌ المفقود المُقَامٌ والصبرٌَ حتى يتبيّن أمره؛ فلها 
النفقةٌ من ماله ما دام حباً) لقيام موجبهاء وهو الزوجية (فإن تبيّن أنه) كان 
(مات أو فارقها؛ رُجع) بالبناء للمفعول» أي: رَّجع الورثة فيما إذا مات» 
أو رجّع هو فيما إذا فارق (عليها بما بعد ذلك من النفقة) لانقطاع 
الزوجية . 

(وإن ضرب لها) أي: لامرأة المفقود (حاكمٌ مدّة التريّص؛ فلها 
فيها النفقة) لأنه لم يحكم بموته بعدء و(لا) نفقة لها (في العِدّة) لأنه 


)١(‏ (لاا/مهغ_ؤهةغ). 
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حكم بموته بعد مدة التريُص» فصارت معتدّة للوفاة. 

والوجه الثاني : لها النفقة؛ قاله القاضي» وهو نص أحمد”2؛ لأن 
النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت» ولم يوجد ههنا. وكذا ذكر صاحب 
«المغني»» و«الشرح" وزاد: أنَّ نفقتها لا تسقط بعد العدّة ‏ أيضاً -؛ لأنها 
باقية على نكاحه ما لم تتزرّج» أو يُقَرقُ الحاكم بينهما. 

(وإن تزجت) امرأة المفقود؛ سقطت نفقتُها (أو فرّق الحاكم 
بينهما؛ سقطت) النفقة؛ لانقطاع الزوجيّة ظاهراً (فإن قَدِم الزوج بعد ذلك 
وَرُدَّتْ إليه؛ عادت نفقتها من حين الر د) كالتّاشز إذا عادت للطاعة . 

(وإذا تزيّج امرأء لها ولد من غيرهء وليس للولد وَلدٌ ولا وَلَدُ ابن ولا 
أب ولا جدٌّء وهي غير آيسَةٍّء فمات) ولدها (اعتزلها الزوجٌّ وجوباً حتى 
تحيض) حيضة :نص( (أو يتبّن حَمْلّها) روي عن عليَ””"» وابنه 
الحس 9ك تيده اغة ني والحسيو يت 0 وَالصَّعَية بن 


)0( مسائل صالح (؟/ 975) رقم /951). 

, والشرح الكبير (5 ”//ا8)‎ »)747/١١( انظر: المغني‎ )١( 

(1) أخرج ابن أبي شيبة (5/ :)10١‏ عن خلاس؛ عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج 
الأمة ولها ولد من غيره؛ فيموت؛ قال:. لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنهاء أو 

4 أخرج عبدالرزاق (115/5) رقم 61/8 ١1؛‏ وسعيد بن منصور (1/ )5١‏ رقم 15868- 
7: وابن أبي شيبة (5/ 19/1): من طرق عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال 
لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره؛ فمات ابنها ذلك: قأمره ألا يقربها 
حتى تحيضء أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (171/0)؛ عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمر رضي الله عنه قال: 
لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا. 

(5) أثر الحسين والصعب ذكرهما ‏ أيضآ ‏ ابن المنذر في الإشراف (51/ 777)؛ ولم نقف 
على من رواه عنهما مسنداً. 
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جَقَامة('2 (لأن حَمْلّها يرنُّه) أي : يرث ولدها؛ لأنه أخوه لأمهء وليس مَن 
يحجّبه (فإن لم يفعل) أي: الزوجء بأن لم يعتزلها (وأتت بولد قبل ستة 
أشهر) وعاش (ورث) من ولد أمه؛ لأنا تبكمًا أنه كان موجوداً حين موته 
(وإن أتت به بعدها) أي: بعد ستة أشهر (من حين وَطِتَها) الزوج (بعد 
موت الولد؛ لم يرث) الحمل؛ لاحتمال حدوثه بالوطء . 

(ومن طلّقها زوجُها) وهوغائب (أو مات عنها) زوججها (وهوغائب 
عنهاء فعدّنُها من يوم مات أو طلق) رُوي عن ابن عمر””"» وابن 
عباس”"2: وابن مسعود”2؛ رواه عنهم البيهقي. كما لو كان حاضراً؛ 
ولأن القصد غير معتبر في العدّة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة؛ وكما لو 
كانت حاملاً. فوضعت غير عالمة بفرقته (وإن لم تجتنب ما تجتنبه 
المعتدة) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدّة؛ لظاهر النصوص . 

(وإن أقرَ الزوجٌ أنه طلّقها من مدّة تزيد على العِدّة: إن كان فاسقاً أو 
مجهول الحال؛ لم يُقبَل قوله في انقضاء العدّة التي فيها حقٌ لله) قاله في 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(1) البيهقي (7/ 418). وأخرجه ‏ أيضاً_عبدالرزاق (31//5”) رقم 51 ١١47-1١11؛‏ 
وسعيد بن منصور )187/١(‏ رقم 11517؛ وابن أبي شيبة (5/ 199)؛ من طرق عن 
وتوفي عنها زوجها. 

(5) البيهقي (7/ 570) . وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (7”3717/5) رقم 5 ١١1غء‏ وابن أبي 
شيبة (65/ :)١9457‏ عن جابر بن زيد وعكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعتد 
من يوم طلقهاء أو مات عنها . 

(5) البيهقي (/ 575). وأخرجه - أيضاً ‏ سعيد بن منصور (797/1 - 1917) رقم 
ملل و١217‏ من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عدة المطلقة من حين 
تطلق» والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى. 
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«الاختيارات»”7١2‏ (وإن كان عدلاً غير مُنَهِم. مثلّ أن كان غائباً» فلما حضر 
أخبرها أنه طلّق من كذا وكذا) ثُيِنَ قوله؛ لعدم التهمةء قال في 
«الاختيارات70"' : إنه المشهور عن أحمد لانو عن اللاي كما 
لو قامت به بينة . 

وعِدَّة موطوءة بشبهة) كمطلّقة؛ ذكره فى «الانتصار» إجماعا؛ لأن 
الوطء في ذلك من شغل الرحمء ولحوق الس كالوطء في التكاح: 
الصحيح (أو) أي: وعِدّة موطوءة بالزنئٌ كمُطلّقة) لأنه وطء يقتضي 
شغل الرحمء كوطء الشبهة؛ ولأنه لو لم تجب العِدّةء لاختلط ماء 
الواطىء والزوج» فلم يُعلم لمن الولد منهما (إلا أمة غير مزوجة» 
فكتُستبرأ (بحيضة) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل؛ وذلك 
حاصل بالحيضة؛ كما لو أراد سيّدها بيعها بعد وطثها. 

(وإن وُطئت زوجته) بشبهة أو زنىٌ (أو) وُطئت (سُوَيَيْةُ بشبهة أو 
زنى؛ حَرُمت) أي: حَرّمٍ وطؤها (حتى تعتدّ الزوجة) حرّة كانت أو أمة 
(وتُستبرا الشرئيّة) خحشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه (وله) أي: الزوج 
9 السيّد (الاستمتاع منهما) أي : من الزوجة والسُرّيّة (بما دون الفرج) 

كقبّلة ولمس لشهوة؛ لأن التحريم لعارض كالحيض . 


فحسل 
(وإن وُطئت معتدّة بشبهة أو نكاح فاسدٍ؛ فُرّق بينهما) لأن العقد 
الفاسد وجوده كعدمه (وأتمت عذة الأولّ) لأن سببها سابق على الوطء 
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المذكور (ولا يُحتسبٌ منها) أي : العدّة (مدهْ مُقامها) أي : الموطوءة (عند 
الواطىء الثاني) بعد الوطءء بل ابتداؤها من التفريق بينهما (وله) أي: 
المُطلّقَ (رجعةٌ رجعية في مدة تتمّة عدته) كما لو لم توطأء وتقدم”2 في 
الرجعة (ثم استأنفت العِدّة من الواطىء) لأن العدتين من رجلين 
لا يتداخلانء كالدينين9؟ . 

(وإن كانت بائنآً فأصابها المُطَلّقَ) في عِدّتها (عمدآء فكذلك) أي: 
1 العدّة الأولى» ثم تعتلٌ من الوطء؛ لأنه وطء مُحَرَّم لا يلحق فيه 
النسب؛ ولأن العدة الأولى عِدّةَ طلاق» والثانية عِدّة زنئٌ» فلم تدخل 
إحداهما في الأخرى؛ لاختلاف سببهماء كالكمّارات. 

(وإن أصابها) مُبيتُها في عِدّتها (بشبئهة ؛ استأنفت العِدّة للوطء) لأن 
الوطء قَطَّع العدّة الأولى» وهو موجب للاعتداد؛ للاحتياج إلى العلم 
ببراءة الرحم من الحمل (ودخلت فيها بقية) العدّة (الأولى) لأن الوطء 
لشبهة0؟ يلحق فيه النسبء فدخلت بقية الأولى في العدّة الثانية. 

(وإن وطئت امرأة) مزوّجة (يشبهة» ثم طَلّقها زوجها رجعياً؛ 
اعتدت له) أي: للطلاق (أولاً) لقوته (ثم اعتدت للشبهة) ولا تتداخل 
العدة مع اختلاف الواطئين» كما تقدم . 

(وكل معتدّة من غير النكاح الصحيح» كالزانية والموطوءة بشبهة أو 
في نكاح فاسدء قياس المذهب تحريمها؛؟» على الواطىء وغيره في 
العدّة؛ قاله الشارح . وقال الموفق: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدّة 
(1) ١87/هاة-5 ١‏ ة). 
(؟) في «ح» واذ» : «ألديتين؟ . 
(0) في «ذ: البشبهة». 
(5) في «ذ4: «تحريمهما'ء. 
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0ك 
منه إن كان يلحقه نسب ولدها) كالموطوءة بشبهة» أو نكاح فاسد؛ لأن 
العدَّة لحفظ مائه وصيانة نسبهء ولا يُصان ماؤه المحترم عن مائه 
المحترم: ولا يُحفظ نسبه عنهء كالمطلقة البائن (وإلا) أي: وإن لم 
يلحقه نسب ولدهاء كالمزني بها (فلا) تَحِلَ له في عِدَّتها (وتقدم في 
المُحَرّمات في النكاح(©): تحل له المعتدّة منه إذا كان يلحقه نسب 
ولدها (إن لم يلزمها عدَة من غيره) فإن لزمتها عدة من غيره؛ فلاء حتى 
تنقضي2" . 1 

(وإن تزوجت) امرأة (في عِدّتهاء فنكاحها باطل) لقوله تعالى: 
«ولا تَعزِمُوا عُقدَةَ التكَاحٍ حّى يبلمَ الكتابة أجَلّم046 ؛ ولأن العدّة إنما 
اعثبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لثلا يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنساب (ويجب أن يُفْكَق بينهما) لأنهما أجنبيان. 

(وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزهاء 
ولم تنقطع عِدّتها حتى يطأ الثاني) لأن العقد باطل» لا تصير به المرأة 
فراشء وسواء علم بالتحريم أو جهلهء فإذا دخل بها انقطعت 
العذة؛ لأنها حينئذ صارت فراشاً له (ثم إذا فارقها؛ بنت على عِدَتها 
من الأول) لأن حََّه أسبق؟؛ ولأن عذته وجبت عن وطء في نكاح 
صحيح (واستأنفت العِدّة) بعد ذلك (من الثاني) ولا تتداخل العِدّة؛ 
رواه مالك؛ والشافعيء والبيهقيء بإسناد جيدعنعممر9) 


11١١ )١(‏ 5؟:). 

(1) في «ذ»: «حتى تنقضي عدتها» . 

(7) سورة البقرة؛ الآية: 775 

(:) مالك في الموطأ (027/1).: والشافعي في الأم (5/ 015 وفي مسنده (ترتيبه 
7 -01)ء والبيهقي (541/9): وفي معرفة السئن والآثار )174/١1١(‏ رقم - 
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00 ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة؛ قاله في «المبدع»؛ 
ولأنهما حقان مقصودان لآدميين» كالدَيْكيْنِ . 

(وإن أتت بولد من أحدهما) عينآ (انقضت عِدّتها به) أي : بوضعه 
(منه) أي : ممن لحق به الولد (ثم اعتدّث للآخر) بثلاثة أقراء» ويكون 
الولد للأول عيناً؛ إذا ولدته لدون ستة أشهر وعاش من وطء الثاني» 


-د .١6"568‏ عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فتكحت في عدتهاء فضربها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال عمر 
رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل 
بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من 
الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت 
من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدا. 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (5/ )١١١‏ رقم 847-4١٠1غ‏ وسعيد بن منصور 
(78/1)) رقم 594 وابن أبي شيبة (0/ 175 )17١-‏ بنحوه مطولاً ومختصراً. 

)١(‏ لم نقف عليه في الموطأ لمالك؛ وأخخرجه الشافعي في الأم (5/ 777)؛ وفي مسئنده 
(ترتيبه 7/ /ا0)» والبيهقي :)55١/1(‏ وفي معرفة السئن والآثار (1/11)) رقم 
4 : عن زاذان أبي عمرء عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في 
عدتها أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من 
عدة الأول» وتعتد من الآخر. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم (777/5): والبيهقي :)54١/1(‏ وفي معرفة 
الصبتي والآثار )777/1١(‏ رقم 56٠‏ وعبدالرزاق )15١8/5(‏ رقم 61١1؛‏ عن 
عطاءء عن علي رضي الله عنه بنحوه» وزادوا: فإذا انقضت عدتها فهي بالخيارء إن 
شاءت نكحت؛ وإن شاءت فلا. وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)77١‏ عن مسروق؛ عن 
علي بنحوه؛ وزاد: ولها الصداق بما استحل من فرجهاء ثم إن شاء خطبها بعد ذلك . 
وأخرجه (5/ :)17١‏ عن الشعبي قال: قال غلي: يفرق بينها وبين زوجهاء وتكمل 
عدتها الأولى: وتعتد من هذا عدة جديدة: ويجعل لها الصداق بما استحل من 
فرجهاء ويصيران كلاهما خاطبين. 


7 كتاب العدد 


ويكون للثاني عيناً إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئهء ولفوق أربع سنين 
من إبانة الأول لها. 

(وإن أمكن أن يكون) الولد (منهما) بأن أنت به لفوق ستة أشهر من 
وطء الثاني» ولدون أربع سنين من بينونة الأول (أَرِيَ) الولد (القافة 
معهما) أي: مع الواطثين (فأَلْحِقَ) الولد (بمن ألحقوه به منهما) لأن 
قولها في ذلك حبّة (وانقضت عِدَنُها به) أي: الولد (منه) أي: ممن 
ألْحق به؛ لأن عدة الشخص تنقضي بوضع حمله» وقد وُجد (واعتدت 
للآخَرِ) لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره. 

(وإن ألحقّته) القافة (بهما) أي: الواطئين (لحق بهماء وانقتضت 
عِدّتها به منهما) لأن الولد محكومٌ به لهماء فتكون قد وضعت حملها 
منهما. 

(وإن نفته) القافةٌ (عنهما) أي: الواطئين (أو أشكل عليهاء أو لم 
يوجد قافة ونحوه) كما لو اختلف قائفان (اعتدّت بعد وضعه بثلاثة قُروء) 
لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني» وإن كان من 
الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين. وعَلم مما سبق 
أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطهء الثاني» ولأكثر من أربع سنين من 
فراق الأول» لم يلحق بواحد منهماء ولا تنقضي عِدَّتها به منه؛ لأنا نعلم 
أنه من وطء آخر (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العِدّتين) وهو قول 
علا وروي عن عمر: أنه رججع إليه؛ رواه 


: عن إبراهيم قال: قال علي رضي الله عنه‎ »1١614 رقم‎ )7١5/5( أخرج عبدالرزاق‎ )١( 
)178/١( يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتهاء ولها مهرها. وأخرج سعيد بن منصور‎ 
عن الشعبي أن علي رضي الله عنه فرق‎ :)44١ /17( رقم 5944؛ ومن طريقه البيهقي‎ 
- بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت‎ 


1 كتاب العدد 
سمل ااال ل ل الابيُاُلئيي1 517122 يت 


البيهقى('2 بإسناد جيد. وكما لو زنى بهاء وآيات الإباحة عامة. وقال 
الشافم 9©: له نكاحها بعد قضاء عدة الأول؛ لأن العدة إنما شرعت 
لفط الضبب وصيانة للماء؛ والنسب لاحقٌ بهء أشبه ما لو خالعها ثم 
نكحها في عِدّتها. قال في «المغني»: وهذا قولٌ حسنٌ موافق للنظر. 

(وإن وطىء رجلان امرأء بشبهة أو زنىٌ» فعليها عدّتان لهما) لقول. 
ان وعلي © ؛ ولأنهما حَقانَ مقصودان لآدميين» فلم يتداخلد(ك؛ 
كالدَّيْنين . واختار ابن حمدان: إذا زنيَ بها تكفيها عِدَة وجزم بمعناه في 
«المنتهى». قال في «التنقيح»: وهو أظهر. قال في «شرح المنتهى»: في 
الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيهء فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم» 
وعلى هذا عدتها من آخر وطءء والأول قدّمه في «المبدع» و«التنقيح» 
وهو مقتضى «المقنع». 

(وإذا تزّج معتدةٌ) من غيره (وهما) أي: العاقد والمعقود عليها 
(عالمان بالعدّة) قلت: ولم تكن من زنىّ (و)عالمان (بتحريم النكاح فيها) 
أي : العدة (ووطئها فيها) أي: العدة (فهما زانيان: عليهما حد الزنى» 
ولا مهر لها) لأنها زانية مطاوعة؛ ولا نظر لشبهة العقد؛ لأنه باطل مجمّعٌ 
على بطلانه» فلا أثر له» بخلاف المعتدّة من زنٌ» فإن نكاحها فاسدء 


- تزوجهء فعلت. وانظر ما تقدم )7”/١5(‏ تعليق رقم (*). 

)١(‏ السئن الكبرى (7/ 51 5): ومعرفة السئن والآثار (1١١/177؟)‏ رقم 16154 . وأخرجه 
- أيضاً ‏ سعيد بن متصور (191//1) رقم /551 . 

. 0789 /0( انظر: الأم‎ )١( 

زف4 تقدم تخريجه (17/ )5١‏ تعليق رقم (5). 

(5) تقدم تخريجه (117/ )5١‏ تعليق رقم (1). 

(5) في «ذ»: «فلا يتداخلان؟ . 
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والوطء فيه حكمه حكم وطهء الشّبهة؛ للاختلاف في وجوبهاء ومحل 
سقوط مهرها (إن لم تكن أمّة) فإن كانت أَمّة لم يسقط؛ لأنه لسيّدهاء فلا 
يسقط بمطاوعتها (ولا يلحقه النسب) لأنه من زنىّ . 

(وإن كانا) أي : الناكح والمنكوحة (جاهلين بالعدّة» أو) جاهلي 
(التحريم؛ نبت النسب. وانتفى الحدّ؛ ووجب المهر) لأنه وطء شبهة . 

(وإن عَلِمِ هو دونها؛ فعليه الحد) للزنى (و)عليه (المهر) بما نال 
من فَرْجها (ولا يَلْحقه النسبٌ) لأنه زان (وإن علمت هي دونه؛ فعليها 
الحدّء ولا مهر لها) إن كانت حرة؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه النسب) 
لأنه وطء شبهة . 


معدل 


(وإن طلّقها) الزوج (واحدة) رجعيّة (فلم تنقض عِدَتها حتى 
طلّقها ثانية؛ بدت على ما مضى من الهِدّة) لأنهما طلاقان لم يتخلّلهما 
وطء ولا رجعة» أشبها الطلقتين في وقت واحد. 

(وإن راجعهاء ثم طَلّقها بعد دخوله بها أو قبله؛ استأنفت الهدة) 
لأنه طلاق في نكاح صحيح وطىء فيهء كما لو لم يتقدّمه طلاق 
(كفسخها) للنكاح (بعد الرجعة بعتق) تحت عبد (أو غيره) أي: غير 
العتق» كفسخها لعثّة» أو إعسار؛ لأن موجب الفسخ في العدة موجب 
الطلاق: فكان حكمه كحكمه. 

وإن وطثها في عِدّتها؛ حصلت به الرجعة كما تقدم(2: فإذا طَلّقها 
استأنفت . 


.) 1١7/1١١ )١( 
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(وإن طَلََّها بائنآء ثم نكحها في عِدّتهاء ثم طَلّقها فيها قبل دخوله 
بها؛ بَنَت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه» فلا يوجب 
عِدَّةَء كما لو لم يتقدّمه نكاح. 


فعصل 


(ويلزم الإحداد) وهو المنع» إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ 
به لزوجها من تطيُّب وتزيّن» يقال: أحدّت المرأة إحداداً فهي مُحدّة؛ 
وجدلرك تح - بالضم والكسر ‏ فهي حادّة"2: وسُمّي الجديد. حديداً 
للامتناع بهء أو لامتناعه على من يحاوله (في العِدّة كلّ متوفّىٌ عنها فقط 
في نكاح صحيح) لحديث أم عطية: أن رسول الله كل قال: ١لا‏ تحدٌ 
المرأةٌ فوقٌ ثلاث إلا على زوج» فإنّها تل عليه أربعة أشهر وعشراًء 
ولا تلبَسنُ ثوب مصبوغاً إلا ثوب عَضْبٍ»ء ولا تكتحلٌ ولا تَمَسسنُ طيباً» متفق 
عليه”"2. والعَصُب - بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين -: نوع من 
لبود" يُصبغ غزله ثم يُنسج؛ قاله القاضي. وقال في «الشرح»: 
الصحيح أنه نبت يُصبغ به الثياب. 5 
(ويباح) الإحداد (لبائن) كالمطلقة ثلاث والمُخْتَلِعة 


: 451 الذي في المعاجم: يقال للمرأة: حادٌ. بغير هاء. انظر: الزاهر للأزهري ص/‎ )١( 
والمطلع ص/7548.‎ 

)١(‏ البخاري في الحيضء باب 17. حديث 711: وفي الجنائزء باب ١‏ حديث 
8؛ وفي الطلاق» باب !4 54 ؛ حديث 574٠‏ 45747 ومسلم في الطلاق 
حديث (55). 

(؟) زاد في «ذ»: «فيها بياض وسواد؛ . 


كتا 


بالإجماع”١"؛‏ ذكره في «المبدع». لكن لا ب يسن؛ قاله في «الرعاية»؛ ولا 
يجب؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن الإحداد في عِدَة الوفاة لإظهار الأسف 
على فراق زوجها وموته» فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحهاء 
فلا معنى لتكليفها الحزن عليه؛ ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد؛ لَحق 
الزوجء وليس له من ينفيه» فاحتيط عليها بالإحداد لثلا يلحق بالميت من 
ليس منهء بخلاف المطلقة البائن» وكالرجعية. : 
(ويحرم) الإحداد (فوق ثلاث على ميت غير زوج) للخبر”" . 
(ولا يجب) الإحداد على متونىّ عنها (في نكاح فاسد) لأنه ليس 
بزوج . وفي «الجامع»: المنصوصٌ: يلزع الإحداد في تكاح فاسد. 
(والمسلمة» والذمّيّةء والمكلفة. وغيرهاء فيه) أي: الإحداد 
(سواء) لعموم الأدلّة» وغير المكلّفة يُجتّبها وليها ما يجب على المكلّفة 
(وهو) أي: الإحداد (اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرْبُ في 
النظر إليها ويّحسّئْها؛ من زينة) أي: ما يتزيّن به (وطيب) للأخبار 
الصحيحة”" ؛ ولأنه يحرك الشهوة ويدعو ]| إلى المباشرة (ولو) كان الطيبٌُ 
(في ذُهْنٍ كدمن وردء و)ذهن (بنفسج » و)ذهن (ياسمين؛ و)دهن (بانٍ 
وغيرها) كدهْن زنبق؛ لأنه طيب . 


. )711/١( انظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

زفة أي لحديث أم عطية رضي الله عنها المتقدم. 

() منها حديث أم عطية رضي الله عنها المتقدم آنفاً. ومنها حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء عن النبي يك أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 
الممشقة؛ ولا الحلي. ولا تختضب. ولا تكتحل؟ وسيأتي تعليق رقم 
(0). 
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(لكن لها أن تجعل في تَرْجها طيباًء إذا اغتسلت من الحيض) لقوله 
كله في حديث أُمٌّ عطية : «ولا تم من طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهُرتْ 
من حيضها بِنَبَّْةِ من قُسْط أو أظمَار» متفق عليه(" . 

(ولا بأس بِدُهْنٍ غير مُطيّب كزيت وشَيرَج) بفتح الشين (وسمن) 
أنه ليس يطرب لوالا باس بالنضي في فيز وجه) لأنها إدها بعتا مهفن 
الوجه ؛ لأنه يصمّره قيُشبه الخضاب . 

(ويحرم) على المُتوفّى عنها (أن تختضبّ) لقره 96 فى حديث أ 
سلمة: «ولا تَحْتَضِبْ2©0)؛ ولأنه يدعو إلى الجماع» أشبه الحليء بل 
9 

(وأن تُحَمَّر وجههاء وأن تبَحْضَه بِإِسْفِيدّاج العرائس) يُعمل من 
الرّصاص»ء إذا دهن به الوجه يربو ويبرّق (وأن تجعل عليه) أي: الوجه 
(صَيرآ) بكسر الباء (يُصَفْره) فيشبه الخضاب» قال في «الفروع»: 


فيتوجه : واليدين. 
(وأن تَنقش وجهها ويديهاء وأن تخضب”" وجههاء وما أشبه ذلك 
مما يُحَسُّنها) ويدعو إلى جماعها. 


(وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء) لقوله علد في حديث أم 
عطية: «ولا تَكْتَحِلْ270؛ ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد 
(للتداوي, فتكتحل) به (ليلاً وتمسحه نهاراً) قَدّمه في «المبدع» وغيره . 


)0( تقدم تخريجه (11/ 50) تعليق رقم (5). 

(1) تقدم تخريجه (55/177) تعليق رقم (1): وسيأتي (17/ 448) تعليق رقم (5). 

(7) «تخضب» كذا في الأصل! وفي «ذ» ومتن الإقناع :)١07/5(‏ «تحُفت؛ وهو الأقرب 
للمنواب: .وحقت المرآة وعَنْهيًا أذالت عنه الشعرٌ بالموسى. تاج العروس 
(18/5)) مادة (حفت). 


كتاب العدد 
ل 2 


(ويُباح) لها اكتحال (بتوتيا'2: وعَتْرّدُوت2©0: ونحوهما) لأنه 
لا زينة فيه (كتنظيف وتقليم أظفارء ونتف إبطء وحَلق شعر مندوب 
أخذه) كعانة (واغتسال بسدرء وامتشاطء ودخول حمام) لأنه ليس 
منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص . 

(ويحرم عليها الثياب المُصَبَعُةُ للتحسين» كالمُعصِمّرء والمُزعقر», 
والأحمرء والأزرقٍ والأخضر الصافيين» والأصفرء والمُطَوَز) لقوله كلل: 
فول قليس اويا مصبوغا ]لا قوب قشي وني حذيت آم مبلمة: 
«ولا تلبس المُعصفر منّ اتاب ولا المُمَعّقَ9) :9" , 


)١‏ التوتياء: حجر رقيق أبيض وأصفر وأخضر وأحمر» ينفع من وجع العين. المعتمد في 
الأدوية المفردة ص/ 58-54 . 

)١(‏ العنزروت: هو الأنزروت بالفارسية؛ وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد فارس؛ يقطع 
الرطوبات السائلة إلى العين. المعتمد في الأدوية المقردة ص/ ٠١‏ . 

(7) تقدم تخريجه (17/ 45) تعليق رقم (1) . 

(5) الممشّق: المصبوغ بالمشق» وهو طين أحمر يُصبغ به. غريب الحديث لابن الجوزي 
افطااض4ة* 

(0) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب 47 ؛ حديث 7705, والنسائي في الطلاق؛ باب 
14 حديث /75177؛ وفي الكبرى (/ 7946) حديث 14الاة؛ وأحمد (7:17/5): 
وابن الجارود (7/ 817) حديث 0/7 وأبو يعلى (11/ 547) حديث 17٠لاء‏ وابن 
حبان «الإحسان» )١54/٠١١(‏ حديث 4777. والطبراني في الأوسط (/5517/0) 
حديث ””/الا: والبيهقي (/ :)54٠‏ وفي معرفة السئن والآثار (77/11؟) 
حديث 151741؛ وفي السنن الصغير (5/ 178) حديث 18194ء وابن عبدالبر في 
التمهيد (55/ 0775: من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن بديل»: عن الحسن بن 
مسلمء عن صفية بنت شيبة؛ عن أم سلمة؛ مرفوعاً. وجود إسناده ابن الملقن في 
البدر المنير (7757/4): وقال ابن حزم في المحلى :)7797//1١(‏ في هذا الخبر 
ذكر الحلي: ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف, وتعقبه ابن حجر في - 
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(و)يحرم عليها (الحلي كله؛ حتى الخائّم والحلقة) سواء كان من 
ذهب أو فضة؛ لعموم النهي . 

(وما صُبغْ غزله ثم نسج»: فكمصبوغ بعد نسجه) إذ لا دخل لذلك 
في التحسين وعدمه . 

(ولا يحرم الأبيض وإن كان حسناً» ولو) كان الأبيض (حريراً) لأن 
حُسْنه من أصل لقته» فلا يلزم تغيبره. قال في «المبدع»: وظاهره: ولو 
كان معدّاً للزينة» وفيه وجه (ولا الملوّن لدفع الوسخ؛ كالكُحلي» 
والأسودء والأخضر المُشْبَع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يُحسّنه'؟ ؛ لأنه 
ليس بزينة . 

(ولا) يحرم عليها (نقاب وسُرْقُع) خلافآ للخرقي؛ لأنه ليس في 
معنى المنصوص عليهء وقياس المعتدّة بالمُحْرمة مردود بأن المُحرمة 
يحرم عليها لبس القفازين» وتباح لها سائر الثياب» ولا كذلك المعتدة. 

(ويجوز لها) في عدة الوفاة (التزيّن في الفئشء والبُشطء 
والشتورء وأثاث البيت؛ لأن الإحداد في البدن: لا في الفُرئش ونحوها) 
لأنه غير منصوص عليه فيها. 


- التلخيص الحبير (178/7) كما يأتي في آخر التعليق. 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ 5) رقم 17115» والطبراني في الكبير (701//1) رقم 
8 والبيهقي (0/ :)54٠‏ عن معمرء عن بديل؛ عن الحسن بن مسلم؛ء عن 
صفية؛: عن أم سلمة» موقوفاً. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (778/7): 
المرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل» وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحينء فلا 
يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم لهء وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل 
الإرجاء؛ كما جزم بذلك الدارقطني . وقد قيل: إنه رجع عنه. 

. في اذ : الا لحسنه؛‎ )١( 


كتاب العدد 


فصل 
(وتجب عِدّة الوفاة في المنزل الذي وَجَّبت) العدة (فيه» وهو) 
المنزل (الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه) روي عن عمر”" وابنه”” وابن 
مسعود”" وأم سلمة”؟» وغيرهه”* ؛ لقوله يك لفرّيعة بنت مالك بن سنان 
أخت أبي سعيد: «امكثي في بِيتِكِ حتى يبع الكتاب أجله. فاعتدّث فيه 
أربعة أشهر وعشراًء فلما كان عثمانٌ أرسلّ إلىّ فسألني عن ذلك» 


)١(‏ أخرج الطحاوي (/ 76): أن عمر بن الخطاب؛ وزيد بن ثابت قالا في المتوفى عنها 
زوجهاء وبها فاقة شديدة؛ فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض النهارء 
وتصيب من طعامهم ؛ ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه . 
وأخرج مالك في الموطأ (؟/ 241). وعبدالرزاق (9/ 78) رقم 1701/1 1101/7 
وسعيد بن منصور )7109/١(‏ رقم "1757 1755: وابن أبي شيبة (8/ 187): 
والطحاري (7/ 9 :)8١‏ والبيهقي (7/ 415) عن ابن المسيب قال: رد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نساء حاجات أو معتمرات ‏ توفي أزواجهن ‏ من ظهر الكوفة . 
وفي رواية لابن أبي شيبة (5/ /117): كان عمر وعبدالله يقولان: لا تتتقل. 

(؟) أخرج مالك في الموطأ (0547/1).: والشافعي في الأم (7102/5)؛ وفي مسنده 
(ترتيبه 7/لاة ‏ 2»)55 وعبدالرزاق (1/97*) رقم ١١١١ء:‏ وسعيد بن منصور 
)84/١(‏ رقم الا1ء وابن أبي شيبة (178/5 - 22175 والطبري في تفسيره 
(51/0)., والطحاوي (7/ ١ - 8١‏ والبيهقي (ا/ 418 - 877): وفي معرفة 
السئن والآثار .511/1١(‏ 118): رقم 1600, 01687٠‏ وابن عبدالبر ني 
الاستذكار (21//16: 187)» قال: لا تبيت المتوفى عنها ولا المبتوتة إلا في بيتها . 

() أخرجه عبدالرزاق (7/9”) رقم 17١74‏ وسعيد بن منصور (15/1" - 117 
ا”*) رقم ١41‏ 1147. 1548ء وابن أبي شيبة (6/لالا١اء‏ 186 - إ14)ء 
والبيهقي (1/ ”57)؛ بلفظ : يجتمعن في النهار ويبتن في بيوتهن . 

(8) أخحرجه عبدالرزاق (/ا عم) رقم ١1107غ‏ والطحاوي (5/ ٠8)؛‏ والبيهقي 
(875/10): يلفظ: بيتي في بيتك طرفي التهار. 

)2( منهم عثمان رضي الله عنه كما يأتي في حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنهما. 


إه كتاب العدد 
ل 225223222 ير 2 2ر2 2 02 


فأخبرته» فاتبعه وقضى به» رواه مالك» وأحمد» وأبو داود» وصححه 
الترمذي0' , 


» 44 وأبو داود في الطلاق؛ باب‎ :)77٠١/5( مالك في الموطأ (7/ 2541 وأحمد‎ )١( 
حديث 7700: والترمذي في الطلاق؛ باب 77 حديث 1705. وأخرجه  أيضاً-‎ 
النسائي في الطلاق» باب ١٠"؛ 57 حديث 818 ٠1لا 7077 وفي الكبرى‎ 
»4 حديث 7/الاة  ؟ لالاقء 01/17 ؛ وابن ماجه في الطلاق» باب‎ )754 887 /5( 
»684 01 /1 حديث 70171. والشافعي في الأم (771/5): وفي مستده (ترتيبه‎ 
:1514 حديث‎ 17١ والطيالسي ص/‎ .17١4 وفي الرسالة ص/578: حديث‎ 
)1377/١( وعبدالرزاق (9/ 7 - 78) رقم 11017 2170175 وسعيد بن منصور‎ 
حديث 11558» واين سعد (07/8” - 758): وأبن أبي شيبة (4/ 185 - 146)؛‎ 
حديث 77417؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ :١5 والدارمي في الطلاق؛ باب‎ 
حديث 818" اثلالا: وابن الجارود (9/ /ا/ا) حديث 5هلا؛‎ )١١7-116/5( 
والطبري في تفسيره (؟/ 515): والطحاوي (؟/ لالا-7/8)؛ وفي شرح مشكل الآثار‎ 
)17١-1١784/1١( حديث 7571748 - 5 565لا وابن حبان «الإحسان»‎ )؟8٠١‎ - 8“ /9( 
- ١١/54 حديث‎ )455  57”5/754( رقم 4797 - 24751 والطبراني في الكبير‎ 
والحاكم (؟8/1١275» والبيهقي (1/ 575 575)» وابن عبدالبر في التمهيد‎ .» 4 
حديث 077875 وابن الأثير في‎ )7”٠٠ /5( والبغوي في شرح السئة‎ 0070-37 ( 
أسد الغابة (9/ 770): والمزي في تهذيب الكمال (8/ 0555): من طريق سعد بن‎ 
. إسحاق ؛ عن زيئب بئت كعب بن عجرة؛ عن فريعة بنت مالك رضي الله عنهما‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي.‎ 
بزينب بنت كعبء وزعم أنها مجهولة‎ )707/1١( وأعله ابن حزم في المحلى‎ 
بسعد بن إسحاق؛ وزعم أنه غير‎ )١١7/٠١ :178/5 7/7 /7( الحالء وفي‎ 
مشهور بالعدالة؛ ومرة أنه غير مشهور الحال. وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم‎ 
والإيهام (5/ 7554 156) بقوله: الحديث صحيحء فإن سعد بن إسحاق ثقة؛ وممن‎ 
وثقه النسائي؛ وزيتب كذلك ثقة» وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن‎ 
. إسحاق» ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد. والله أعلم‎ 
,)74٠  ؟ا"9‎ /*( وانظر: نصب الراية 777/7 - 755): والتلخيص الحبير‎ 
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(سواء كان) المنزل (لزوجهاء أو) كان (بإجارة» أو عارية إذا تطوّع 
الورثة بإسكانها فيه؛ أو) تطوّع به (السلطان. أو) تطوّع به (أجنبي) لعموم 
ما سبق. 

(وإن انتقلت) المعتدّة (إلى غيره) أي: غير المنزل الذي وجبت 
فيه( (لزمها العود إليه) لتقضي عدتها به؛ لما تقدم. 

(إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منهء بأن يحوّلها مالك) المنزل ٠‏ 
منه (أو تخشى على نفسها من هدمء أو غرق”"“؛ أو عدوء أو غير ذلك؛. 
كخروجها لحق) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها 
حالة عذر (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها) لأن الواجب عليها 
السُكنى لا تحصيل المسكن (وفي «المغني» وغيره: أو يطلب منها فوق 
أجرتهء فتسقط الشكنى: وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط. 
بخلاف نقل الزكاة؛ لأن القصد نفع الأقرب» ولو اتفق الوارث والمرأة 
على نقلها لم يجز؛ لأن السكنى هنا حق لله تعالى» بخلاف سكنى 
التكاح . 

(ولا شكنى لها) أي: المتوفى عنها (ولا نفقة في مال الميت» 
ولا على الورثة إذا لم تكن حاملاً) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع 
وقد فات. ويأتي في النفقات . 

(ولهم) أي: الورثة (إخراجها لأذاها) لهم بالسبٌ أو غيره وطول 
لسانها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

(ولا تخرج) المعتدّة من مسكن وجبت فيه (ليلاً ولو لحاجة) لما 


)١(‏ في اح واذ؛: (وجبت فيه العدة». 
(5) في اح»: امن جرق أو غرق». 
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0 
روى مجاهد أن النبي يكل قال: «تحدَئْنَ عند إحداكنٌء حتى إذا أردتنّ 
النوم فلتاتِ كل واحدة إلى بيتها»"'؛ ولأن الليل مظنة الفساد (بل) تخرج 
ليلاً الضرورة) كانهدام المنزل. 

(ولها) أي: المعتدة (الخروج نهاراً لحوائجها) من بيع وشراء 
ونحوهما (فقط) فلا تخرج لغير حاجة» وتخرج لحاجتها (ولو وجدت من 
يقضيها لها) لا لحوائج غيرها . 

اوجن وميد عرييوا لض عبات اراك ال 
وفي نسخ: الإحداد (في المنزل» أو لم تحدّ؛ عصت) لمخالفتها الأوامر 
(وتمّت العِدّة بمضيّ الزمان) كيف كانت» كالصغيرة. 

(والأمّة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها) لعموم الخبر (إلا 
أنّ سكناها في العِدّة كسكناها في حياة زوجهاء للسيد إمساكها نهاراً) 
للخدمة (ويُرْسِلها ليلاً) لتبيت بمسكن الزوج (فإِنْ أرسلها ليلاً ونهاراً» 
اعتدت زمانها كله في المنزل) الذي مات زوجها به؛ لإسقاط السيد حقه» 
فزال المعارض. 

(والبدوية كالحضرية) في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي به 
(فإن انتقلت الجِلّة('" انتقلت معهم) للضرورة . 

(وإن انتقل غير أهلٍ المرأة» لزمها المُقام مع أهلها) لعدم الحاجة 


)١(‏ أخرجه الشافعي ني الأم (5/ 7786)» وعبدالرزاق (75/19) رقم 170377» والبيهقتي 
(/ 57 ): وفي معرفة السئن والاثار (118/11) حديث 19179 . 
قال ابن حزم في المحلى :07٠7 /١١(‏ أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه. 
وانظر : التلخيص الحبير (7/ )75٠‏ . 

(؟) الملّة: القوم النازلون؛ وتطلق الحلة على البيوت مجازاً تسمية للمَحلٌ باسم الحال» 
وهي مئة بيت فما فوقها. المصباح المنير )١54 /١1(‏ مادة (حلل) . 
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إلى انتقالها. 

(وإن انتقل أهلّها انتقلت معهم) للحاجة (إلا أن يبقى من الجلَّة من 
لا تخاف على نفسها معهم. مسر بين الإقامة) لتعتد بمحلٌّ زوجها 
(وكبين (الرحيل) معهم . 

(وإن هرب أهلّها فخافت) على نفسها (هربت معهم) للحاجة (فإن 
أمنتء أقامت لقضاء العِدّة في منزلها) لعدم الحاجة إلى الانتقال. 

(وإن مات صاحبٌ السفينة؛ وامرأثّة فيها) أي: السفينة (ولها 
مسكن في البرّء فكمسافرة في البرّ) على ما يأتي تفصيله (وإن لم يكن لها 
مسكن سواها) أي : السفيئة (وكان لها فيها بيت يمكنها الشكنى فيه بحيث 
لا تجتمع مع الرجال؛ وأمكنها المُقام فيه) أي: في مسكنها بالسفيئة 
(بحيث تأمن على نفسهاء ومعها مَحْرّمهاء لزمها أن تعتد به) لأنه كالمنزل 
الذي مات زوجها وهي به. 

«(وإن كانت) السفينة (ضيقة: وليس معها مَحْرم أو لا يمكنها 
الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال؛ لزمها الانتقال عنها إلى غيرها) 
لتعذّر الإقامة بها عليها. 

(وإذا أذن للمرأة زوجها في التّقلة من بلد إلى بلدء أو) في التُقلة 
(من دار إلى دارء فمات) الزوج (قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل 
متاعها من الدار أو بعده. لزمها الاعتداد في الدار) لأنها مقيمةٌ بعد 
والاعتداد في منزل الزوج واجب. 

(وإن مات) الزوج (بعد انتقالها إلى) الدار (الثانية» اعتدّتُ فيها) 
لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها. 

(وكذلك إن مات) الزوج (بعد وصولها إلى البلد الآخر) فإنها تعتدٌ 
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بها؛ لأنها محل إقامتها . 

(وإن مات) الزوج (وهي بين الدّارين أو البلدين» خُيْرتْ بينهما) 
لتساويهما؛ ولأن في وجوب الرجوع مشقة. 

(وإن سافر) الزوج (بها) أي : بزوجته (لغير التّفْلة» فمات) الزوج 
(في الطريق قريباًء وهي دون مسافة القصر؛ لزمها العود) لأنها في حكم 
الإقامة . : 

(وإن كان) بُعْدها (فوقّها) أي: فوق مسافة القصر (خُيْرتْ بين 
البلدين) لتساويهماء وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود مَحْرم 
يُسافر معها؛ للخير”" . 

(وإذا مضت) المعتدّة (إلى مَقصِدهاء فلها الإقامة حتى تقضي ما 
خرجت إليه» وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها) دفعاً للحرّج والمشفّة . 

(وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة» ولم يكن) الزوج قبل موته (قدّر 
لها مدءٌ؛ أقامت ثلاثاً) أي : ثلاث ليال بأيامها؛ لأنها مدة الضيافة . 

(وإن كان) قبل موته (قدّر لها مدةٌ؛ فلها إقامتها) استصحاباً للإذن 
(فإذا مضت مدتّها) التي قَدّرها لهاء أو الثلاث إذا لم يكن قَدّر لها مدّة (أو 
قضت حاجتها) إذا كان السفر لحاجة (ولم يمكنها الرجوع لخوف أو 
غيرة) كعدم مَحْرّم إذا كانت مسافة قصر (أتمت الهدّة في مكانها) للعذر. 

(وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى 
تنقضي) العدة؛ لكون السفر يستوعب ما بقي منها (لزمتها الإقامة في 
مكانها) حتى تنقضي عِدّتها . 


)١(‏ وهو حديث: دلا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟. وقد تقدم تخريجه (5/ 07) تعليق 
رقم (5-5). 
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(وإن كانت تصل) إلى منزلها (وقد بقي منها) أي : العدّة (شيء؛ 
لزمها العودٌ لتأتي به في مكانها . 

وإن أذِنَ لها) زوجها (في الحج» أو كانث) حجتها (حجة الإسلام؛ 
فأحرمت بهء ثم مات) زوجها (فخشيت فوات الحج) إن قعدت (مضت 
في سفرها) لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت»: فوجب 
تقديم الأسبق منهماء كما لو سبقت العدّة؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحد 
أركان الإسلام» والمشقّة بتفويته تعظم» فوجب تقديمه. : 

(وإن لم تخش) فوات الحج (وهي في بلدهاء أو قريبة) منها أي: 
دون مسافة القصرء و(يمكنها العود؛ أقامت لتقضيّ العدءً في منزلها) لأنه 
أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع: فلم يجز إسقاط 
أحدهما؛ ولأنها في حكم المقيمة (وإلا) أي: وإن لم تكن في بلدها 
ولا قريبة منهء أو لم يمكنها العود (مضت في سفرها) لأن في الرجوع 
عليها حرجاً ومشقة؛ وهو منتفٍ شرعاً. 

(ولو كان عليها حَجّة الإسلام؛ فمات) زوجها (لزمتها العِدّة في 
منزلها وإن فاتها الحج) لأن العدّة في المنزل تفوت ولا بدل لهاء والحج 
يمكن الإتيان به بعدها. 

(وإن أحرمت قبل موته أو بعدهء وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي 
بالعدّة في منزلها وتحج. لزمها العود ولو تباعدت) لأنه أمكنها الجمع بين 
الواجبين من غير ضررء وقيّده في «شرح المنتهى» بما إذا كان قبل مسافة 
القصرء لكن ما ذكره المصنف ظاهر «المنتهى» وغيره . 

(وإن لم يمكن) الجمع (قَدَّمِتْ مع البْعْدٍ الحجّ) لأنه وجب 
بالإحرام؛ وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة 


تاب العد 
باه عاب العدد 


ومنع أداء الواجب» فلا يجب الرجوع لذلك (ومع القرْب) بأن كانت دون 
مسافة قصرء قَدّمت (العدّةٌ) لأنها في حكم المقيمة (كما لو لم تكن 
أحرمت) وتتحلّل بفوت الحج بعمرة إن أمكنها السفرء وحكمها في 
القضاء حكم من فاته الحج» وإن لم يمكنها السفر فهي كالمَخْصر؛ ذكره 
في (الشرح. 

(ومتى كان عليها في الرجوع خوفٌ أو ضررء فلها المضيٌ في 
سفرها كالبعيدة) للحرج والمشقّة (ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء 
منها) أي: العدّة (أنت به في منزل زوجها) لأنه الواجب وقد زال 
المؤاخم : 


فصل 

(وتعتةٌ بائنٌ حيثُ شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون) 
ولا يجب عليها العِدّة في منزله؛ لما روت فاطمة بنت قيس: أن 
أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غائبء. فأرسل إليها بشيء 
فسخطته. فقال: والله ما لكِ علينا من شىء: فجاءت رسول الله يكل 
فذكرت ذلك لهء فقال لها: «ليِسَ لكِ عليه نفقةٌ ولا سكنى» وأمرها 
أن تعتدٌ عند أمّ شريكء ثم قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابيء 
ادي في بيت أمٌ كُلدُوه0'© ؟ متغنق عليه” , وإذكنان عت 60 


. كذا في الأصول. والصواب: «ابن أم مكتوم» كما في صحيح مسلم‎ )١( 

زف4ف مسلم في الطلاق» حديث 2١58٠‏ ولم يخرجه البخاري . 

(5) أخرج مسلم في الطلاق» رقم 158٠‏ (55): عن عمر رضي الله عنه قال: «لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا يعِ لقول امرأة: لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؛ لها السكنى 
والثفقة. ..). 


كتاب العد 
0 مادو 


وعائشة(20 ذلك يجاب عنه0؟ , 


والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى: «لا تُخْرِجوهُنّ مِنْ 
بيوتهنٌ . . . © الآية9 , 


(ولا تساف) قبل انقضاء عِدّتها؛ لما فيه من التبدّج والتعوض للريبة 
(ولا تبيت إلا في منزلها) أي : المكان المأمون الذي شاءته (وجوباً) لما 
تقدم . 

(فلو كانت دار المطلّقٍ متّسعة لهماء وأمكنها الشكنى في موضيع 
منفرد كالحُجْرة» وعُلُو الدارء وبينهما باب مغلق: وسكن الزوج في 
الباقي ؛ جارًّ) لأنه لا محذور فيه (كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. 

(وإن لم يكن بينهما باب مغلَقٌء ولها موضع تستتر فيه بحيث 
لا يراها) مُبيْنُها (ومعها مَحْرَمٌ تتحمّظ به؛ جاز أيضاً) فإن لم يكن معها 
مَحْرّم ؛ لم يجز إذاً. 

(ولو غاب من لزمته السُكنى لها) أي : لزوجتهء أو مطلقته 


)١(‏ أخرج البخاري في الطلاق» باب 4١‏ 47: رقم 077 - 51738: ومسلم في 
الطلاق؛ رقم ١154١‏ ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة؛ ألا تتقي الله؛ يعني 
في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

(7) أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد أنكر أحمد بن حنبل والدارقطني هذا 
القول عن عمرء قالا: ولكنه قال: لا تُجيز في ديننا قولّ امرأة. وهذا مُجِمّع على 
خلافهء وقد أخذنا بخبر فريعة وهي امرأة» وبرواية عائشة وأزواج التبي يك في كثير 
من الأحكام... وأما قول عائشة فهو تأويل منها رضي الله عنهاء وفاطمة صاحبةٌ 
القصة وهي أعرف بنفسها وبحالهاء وقد أنكرث على من أنكر عليهاء وردث على من 
رد عليهاء أو تأوّله بخلاف ظاهره» فيجب تقديم قولهاء لمعرفتها بنفسهاء وموافقتها 
ظاهرٌ الخبر. انظر: المغني 7٠٠١ /١1١(‏ - 4007 والعلل للدارقطني (9/ :)١59‏ 
وفتح الباري (9/ لالا5 - 581). 

() سورة الطلاقء الآية: .١‏ 
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الرجعيّة» أو البائن الحامل» ونحوها (أو مَنَعَها منها) أي: من الشّكنى 
الواجبة عليه (اكتراه الحاكم من ماله) إن وجدّ له مالاً (أو اقترض عليه) ما 
تسكن به إن لم يجد له مالاً؛ لقيامه مقام الغائب والممتنع (أو فرض) 
الحاكم (أجرته) أي : أجرة ما وجب على الغائتٍ من المسكن لتأخذ منه 
إذا حضر - نظير ما فرضه . 

(وإِنٍ اكترته) أي : اكترت ‏ من وجبت لها الشُكنى ‏ مسكنا (يإذنه): 
أي: إذن من وجبت عليه (أو) ب(لإذن حاكمء: أو) اكترته (بدونهما؛ 
للعجز عن إذنه) أي : إذن أحدهما (رجعت) عليه بنظير ما اكترت بهء كما 
لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع (ومع القدرة) على استئذان الحاكم (إن 
نوت الرجوعٌ رجعث) كمن قام عن غيره بواجب . 

(ولو سكدث مِلْكّها) مع غيبة من وجبت عليه الشُكنى» أو امتناعه 
(فلها أجرته) لأنه يجب عليه إسكانهاء فوجبت عليه أجرته . 

(ولو سكنته) مع حضوره وسكوته (أو اكترت مع حضوره 
وسكوته؛ فلا أجرة لها) لأنه ليس بممتنع ولا غائب ولا آَذْنِء كما لو أنفق 
على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة . 

(وليس له الخلوة مع امرأته البائن) لأنها أجنبية منه (إلا) إذا خلا 
بالبائن (مع زوجتهء أو أمّتهء أو مَحْرَم أحدهما) أي : المُبين أو المبانة 
كأن خلا بها مع أمه أو أمها. ١‏ 

(وإن أراد) المُبين (إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لهاء 
تحصيناً لفراشه. ولا محذور فيه؛ لزمها ذلك) لأن الحق له فيهء وضرره 
عليه فكان إلى اختياره» كسائر الحقوق (ولو لم تلزمه نفقة: كمعتدة(2 


)ع0( في الح2: «ولم يلزمه نفقة لمعتدة؟ . 


7 كتاب العدد 


لشبيهة» أو نكاح فاسدء أو مُستبرأة بعتتق) فيلزمهن السُكنى إذا طلبها 
الواطىء والسيدء مع أنه لا يلزمهما إسكانهن . 

(وحكم الرجعية في العدّة حكم المتونّى عنها في لزوم المنزل) 
لقوله تعالى: «لا تُخْرِجُوهُنٌّ مِنْ بيوتِهنّ ولا يَخْرْجْنَ274 وسواء أذْنَ لها 
الزوجٌ في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العِدّة» وهي حَقٌّ لله 
تعالى» فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقهاء كما لا يملك 
إسقاطها . 


. ١ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


كتاب العدد - باب الاستيراء 


باب الاستسراء 


بالمدٌّ: طلب براءة الرحمء كالاستعطاء طلب الإعطاء؛ وخُصصٌ 
بالآمّة للعلم ببراءة رحمها من الحمل» والحرة وإن شاركت الأمة في 
ذلك» فهي مفارقة لها في التكرار» فلذلك يُستعمل فيها لفظ العدّة. 

(وهو) تريّّص فيه (قصد عِلْم براءة رحم مِلْكِ يمين) من قِنٌ 
ومُكاتبة» وأم ولدء ومدبّرة (حدوثاً) أي: عند حدوث الملك بشراء» أو 
هبة» أو إرث» أو وصية»ء أو نحوها (أو زوالاً) أي: عند إرادة زوال 
الملك ببيع» أو هبة» أو عتق» أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها. 
وقوله: (من حمل غالبً) متعلّق ب:براءة» وعلم منه أنه قد يكون تعبّداً 
(بأحد ما يُستبرَأ به) من وضع الحملء أو حيضة؛ أو شهرء أو عشرة؛ 
وتأتي مفصّلة آخر الباب. 

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : 

أحدها: (إذا ملك ولو طفلاً - أَمّة ببيع» أو هبةء أو إرث؛ أو 
سبي أو وصيةء أو غنيمة؛ أو غير ذلك) بأن أخذها عوضاً في إجارة؛ أو 
جعالة؛ أو خلع: أو صلح (لم يحلّ له وطؤهاء ولا الاستمتاع بها بقُبّلة 
ولا بلنظر لشهوة» ولا بما دون قَرْجٍ» بكراً كانت أو ثيباًء صغيرة يوطأ 
مثلها أو كبيرة؛ ممن تحمل أو ممن لا تحمل؛ حتى يستبرئها) لحديث 
أبي سعيد أن النبي ككلِ قال: «لا وطًأ حاملٌ حتّى تضع» ولا غيْرُ ذاتٍ 
حَمْلٍ حتّى تحيض» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي(' بإسناد جيد» وفيه: 


)00( تقدم تخريجه /١(‏ 5//4) تعليق رقم (5). 
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شرِيك القاضي . 

وعن رويفع بن ثابت مرفوعاً: «منْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء 
فلا يسقي ماءه ولد غيره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود”'2 وإسناده 
حسن؛ قاله في «المبدع؟ . وقال أحمد”“: بلغني أن العذراء تحمل. 
ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 

(وسواء مَلّكها من ضغير أو كبيرء أو رجل أو امرأة؛ أو مجبوب" 
أو) كان مَلَكها (من رجل قد استبرأها) قبل البيع (ثم لم يطأها) فليس 
للمشتري وطؤها حتى يستبرثها؛ لعموم ما سبق؛ ولأن الحكم منوط 
بالمظنة؛ ولأنه يجب للملك المتجدد» وذلك موجود في كل واحد منها؛ 
ولأنه يجوز أن تكون حاملاً من غير البائع» فوجب استبراؤها كالمسبيّة 
من امرأة. 

(وإن اشترى غير مزوّجةٍ فأعتقها قبل استبرائهاء لم يصح تزوّجه بها 

قبله) أي : قبل الاستبراء ؛ لأن النكاح يُراد للوطء» وهو حرام؛ ويّروى أن 
الرشيد اشترى جارية؛ فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوّجها ويطأها”” . 
قال الإمام أحمد: ما أعظمَ هذاء أبطلوا الكتاب والسئّةء فإن كانث حاملاً 
كيف يصنع؟ وهذا لا يدري أهيّ حاملٌ أمْ لاء ما أسْمَحَ هزا9؟»! 

(ولغيره) أي : غير المشتري (نكاحها قبل الاستبراء مع الوق والعتق 
إن كان البائع ما وطىء؛ أو وطىء ثم استبرأ) لأنها ليست فراشاء فلم 
تتوقف على ذلك, والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له 
)١(‏ تقدم تخريجه )7477/١11(‏ تعليق رقم (9). 
)١(‏ مسائل حرب ص 774. 


(7) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخه (5 149/١‏ 151-1). 
(؛) انظر: المغني (١71/7/1)؛‏ والمبدع (8/ .)١9١‏ 
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وطؤها بملك اليمين» فكذا التكاح؛ لأنه يُتَحْذْ حيلة لإبطال الاستبراء؛ 
والجيّل كلها خداع باطلة. 

(ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يُوطأ مِثلّها) لأن سبب الإباحة 
متحقّقٌ» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيه» ولا هو في معنى 
المنصوصء ولا يُراد لبراءة الرحم» ولا يوجد الشغل في حقها. 

(ولا) يجب الاستبراء (بملك أنثى من أنثى) لأن المرأة لا استبراء. 
عليها بتجدّد ملكها. ٠‏ 

(وإن اشترى زوجته) حلت بغير استبراء؛ لأنها فراشه (أو عَجَرْتْ 
مكاتبته) وعادت للرق؛ حلت بغير استبراء؛ لأنه لم يَزّل ملكه . 

(أو فك أمَته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا خلاف . 

(أو أسلمت أمّته المجوسية: أو المرتدّة أو الوثنية التي حاضت 
عندهء أو كان هو المرتدٌ فأسلم) حلت بغير استبراء؛ لأن الملك 
لم يتجدّد بالإسلام» ولا أصاب واحدة منهن وطءٌ غيره» فلم يلزمه 
استبراء» أشبه ما لو أحلت المُخرمة من إمائه . 

(أو اشترى مكاتبّة ذواتِ مبحارمي(؟) أي : المكاتب (فحِضّنٌّ عنده؛ 
ثم عَجَرْ) المكاتب» حللن للسيد بغير استبراء؛ لأنه يصير حكمهن حكم 
المُكاتّب؛ إن رق رققن وإن عَم عتقن» و«المُكائب عبد ما بقي عليه 
درهم9؟ , | د 

(أو زوج السيدُ مه ثم طُلّقتْ قبل الدخول) حلت للسيد بغير 
استبراء؛ لأنه لم يتجدّد له ملك ولم يصبها الزوج. 


)١(‏ في 4ذة: «من ذوات محارمه». 
(1) تقدم تخريجه )67١ /٠١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(أو اشترى عبذه التاجرٌ أمة فاستبرأها) العبد (ثم أخذها سيدهء 
حَلّت) لسيده (بغير استبراء) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده . 

(لكن يُستحتٌ) الاستبراء (في)ما إذا ملك (الزوجة؛ ليعلم هل 
حملت في زمن الملك أو غيره) وهو التكاح» وإذا تبيّن حملها فله 
وطؤها؛: لزوال الاشتباه» ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك؛ فأمٌ 
ولدِ؛ ولو أنكر الولد بعد أن يقرٌ بوطئها. 

(وإن كان ما اشتراه المكاتّب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضتٍ 
عنده) أي: المكاتب (وأخذها السيد لعجزه؛ لزمه الاستبراء) لأنه ليس 
للسيد ملك على ما في يد مكاتبه؛ ولأنه تجدّد له ملك . 

(وإن وطىء المشتري الجارية) التي يلزمه استبراؤها (وهي حاملٌ 
حَمْلاًُ كان موجوداً حين البيع من غير البائع: انقضى استبراؤها بوضعه) 
كما لو لم يطأهاء وإن كان الحمل من البائع» فالبيع باطل؛ لأنها أَمُ ول. 

(قال) الإمام (أحمد”'؟: ولا يُنْحَق) الولد (بالمشتري؛ ولا يبيعه: 
ولكن يعتقه ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لأن الماء يزيد في الولد. انتهى . 

ويحرم وطء مستبرأة) من غيره (زمن استبرائها) لما تقدم (فإن فعل) 
أي: وطىء المستبرأة (لم ينقطع) الاستبراءٌ (به) أي : بالوطء؛ لأنه حَقٌ 
عليه» فلا يسقط بعدوانه (وتبني على ما مضى) من الاستبراء . 

(فإن حملت قبل الحيضة؛ استبرأث بوضعه) لأنها ذات حَمْل . 

(وإن أحبلها فيها وقد مَلَكَها حائضاً؛ فكذلك) أي: ابقيااق 
بوضعه؛ لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها. 

(و)إن أحبلها (في حيضة ابتدأتها عنده؛ تجلٌ في الحال؛ لجعل ما 


.155٠١ مسائل صالح (1557/5) رقم‎ )١( 


58 كتاب العدد - باب الاستيراء 


ك0 
مضى) من الدم قبل الحمل (حيضة) فيحصّل بها الاستبراء . 

(وإن وُحِدَ استبراءٌ مشترٍ ونحوه) كمْتّهبٍ (في يد بائع ونحوه) 
كواهب بأن باعها أو وهبهاء ثم حاضت في يده قبل تسليمها (أو) حاضت 
في (يد وكيله) أي: وكيل المشتري ونحوه (بعد الشراء) ونحوه (وقبل 
القبض؛ أجزأ) الاستبراء؛ لأن الملك انتقل إليه قبل القبض» فقد حصل 
الاستبراء في ملكه. 

(ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الم فلو ملك 
بعضهاء ثم ملك باقيها؛ ؛ لم يُحْمَسَب الاستبراء إلا من حينّ مَلَكَ باقيها) 
لأنه وقت حصولها كلها في ملكه. 

(وإن باع آمته أو وَهَبها ونحوه) بأن صالح بهاء أو أصدقهاء أو 
خالع عليها (ثم عادت إليه بفسخ) لخيار؛ أو عيب» أو إقالة (أو غيره) 
أي: غير الفسخ» كما لو عادت إليه ب ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل 
الملك؛ وجب استبراؤها ولو قبل القبض) لأنه تجديد ملك؛ سواء كان 
المشتري لها ونحوه رجلاً أو امرأة (إن افترقا) أي: البائع والمشتري أو 
نحوهما (وإلا) أي: وإن لم يفترقا (فلا يجب) الاستبراء”"2 (وتقدّم في 
الإقالة”"2) وهذا وجهء وتقدّم هناك ما فيه. وقال في «شرح المنتهى»: 
ولو قبل تفرّقهما عن المجلس على الأصحء يعني يجب الاستبراء . 

(ويكفي استبراء رَّمَنَ خيار لمشتر) لانتقال الملك إليه بمجرّد 
البيع . 


(وإن اشترى م مزوجة» نطلّقها الزوجٌ قبل الدخول؛ وجب 


)١(‏ في دح» واذ» زيادة: «لأنه لا فائدة فيه مع يقين البراءة؟. 
(0) (لا/رمءه). 
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استبراؤها) نص عليه”7©. وقال: هذه حيلة وضعها أهل الرأي؛ لا بُدّ من 
استبرائها؛ لأنه تجديد ملك؛» وكما لو لم تكن زوجة؛ ولأن إسقاطه هنا 
ذريعة إلى إسقاطه في حَقٌّ من أراد إسقاطهء بأن يزوّجها عند بيعهاء ثم 
يطلقها زوجها بعد تمام البيع؛ والحِيّلُ حرامٌ» وكذا لو اشترى مطلّقة قبل 
الدخول. : 

(وإن طلّقها) أي: الأمة (بعده) أي : بعد الدخول (أو مات) زوجها 
قبل الدخول أو بعده (أو ملكها) المشتري ونحوه (معتدةٌ) من وفاة» أو 
طلاق أو غيرهما (أو زوّج أمَته ثم طلقت بعد الدخولء أو أعتقث في 
العِدّة؛ لم يجب استبراءٌ اكتفاءً بالعدّة) لأن براءتها تعلم بها. 

(وإن كانت الأمّة لرجٌلين» فوطئاهاء ثم باعاها لرجل آخر؛ أجزأه 
استبراءٌ واحد) لأنه تُعلم به براءة رحمها (وإن أعتقاها؛ لزمها استبراءان) 
لأن الاستبراء هنا كالعدّة» يتعدّد بتعدّد الواطىء بشبهة» والوطء قد جد 
من اثنين» بخلاف مسألة المشتريء فإنه معلّلٌ بتجديد الملك؛ والملك 
واحد. 


فحسل 


الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه 
بقوله: (وإن وَطىء أمّتهء ثم أراد تزويجها أو بيعَها؛ لم يَجْزْ) له ذلك 
(حتى يستبرئها) أما إذا أراد تزويجّها؛ فلأنٌ الزوج لا يلزمه استبراء» 
فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب؛ وأما إذا أراد بيعّها؛ فلأن 
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عمر أنكر على عبدالرحمن بن عوف بيع جاريةٍ له كان يطؤها قبل 
استبرائها(١؟‏ ؛ ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه؛ فكذلك البائع . 

(فلو خالف وفعل) بأن زوّجهاء أو باعها قبل استبرائها (صح البيعٌ) 
لأن الأصل عدم الحمل (دون التكاح) فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدّة» 
والفرق بين البيع والتكاح : أن التكاح ع فلا يجوز إلا 
في من تحلّ له» ولهذا لا يصح تزويج معتدّة ولا مرتذة ونحوهاء والبيع. ' 
يراد لغير ذلك » فصح قبل الاستبراء» ولهذا صّحَّ في هذه المَحَرّمات». 
ووجب الاستبراء على المشتري . 

(وإن لم يطأ) البائع الأمةّء لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعَها أو 
نكاحها؛ لعدم موجبه . 

(أو كانت آيسةٌء لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بِيّها) عند الموقّق 
والشارح . قال في «المبدع»: الأولى أنه لا يجب في الآيسة؛ لأن عِلَّة 
الوجوب احتمال الحمل» وهو بعيد؛ والأصل عدمه. انتهى . لكن أكثر 
الأصحاب لم يُقَرٌقوا بين الآيسة وغيرها (لكن يُستحبٌ) استبراء الآيسة 
عن القوق يسقع وبعو14 كرو امن الخلافة. 

(وإذا اشترى جارية» فظهر بها حمل؛ لم تَحْلُ من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يكون البائع أقرٌ بوطثها عند البيع أو قبلهء وأتث بولدٍ 
لدون ستة أشهرء أو يكون البائع ادّعاه) أي: الولد (وصَدّقه المشتري؛ 
فهو) أي: الولد (ابن للبائع» وتصيرٌ أمّ ولد لهء والبِيعٌ باطل) لأنها أمْ 
ولك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (778/4. 30/8 - 07174 والبيهقي 2)7717/1١١(‏ وفي معرفة 
السئن والآثار )"54/١5(‏ رقم 70738 . 
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(الثاني: أن يكون أحدهما) أي: البائع أو المشتري (استبرأ) 
الجارية (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حينَ وطئها المشتري» 
فالولد له) أي: لاحقٌ بالمشتري (والجارية أمٌ ولد له) أي: للمشتري؛ . 
للحوق الحمل به. 

(الثالث: أتت به لأكثرٌ من سئة أشهر بعد استبراء أحدهما لهاء ' 
ولأقلّ من ستةٍ أشهرٍ منذ وطئها المشتريء فلا يلحق) الولدٌ (بواحذ 
منهماء ويكون) الولد (ملكاً للمشتري؛ ولا يملك فس البيع) لأن الحمل 
تجدّد في ملكه ظاهراً. 

(فإن ادّعاه) أي: الولد (كلُّ واحد منهما) أنه ولده (فهو للمشتري) 
حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطىء» عملاً بالظاهر؛ لأنها فراشه. 

(وإن ادّعاه البائعُ وحده. فصدقه المشتري) أن الولد له (لجقه) 
نسبّه؛ لأن الحق لا يعدوهماء وقد تصادقا عليه (وكان البيع باطلاً) لأنها 
أمّ ولد. 

(وإن أكذَبّةُ) المشتري في دعواه الولد (فالقولٌ قولٌ المشتري في 
ملك الولد) عملاً بظاهر اليد. 

(الرابع: أن تأتي به بعد ستةٍ أشهر منذٌ وطئها المشتري وقبل 
استبرائهاء فنسبة لاحقٌّ به) أي : بالمشتري؛ لأنها فراشه . 

(فإن ادعاه البائعٌ» فأقر له المشتري؛ لَحقه) لتصادقهما عليه (وبلّل 
البيع) لكونها أُمْ ولد (وإن أكذبه) المشتري (فالقول قول المشتري) 
لكونها فراشاً له . 

(وإن ادّعى كل واحد منهما أنه من الآخر) بأن قال المشتري: هو 
للبائع» وقال البائع: هو للمشتري (عُرض على القافة» فألحِقَّ بمّن 
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ألحقوه به منهماء وإن ألحقوه بهما؛ لَحِق بهما) كما تقدم في اللقيط(© 
(وينبغي أن يَْطَلَ البيع) لأنها أمّ ولد للبائع (وتكون الجارية آم ولد للبائع 
لأن علوقها كان قبل البيع . 

(الخامس : أتت به لأقلّ من ستةٍ أشهر منذ باعهاء ولم يكن) البائع 
(أقَ بوطئها؛ فالبيع صحيح) في الظاهر؛ لعدم لحوق الولد بالبائع 
(والولد مملوك للمشتري؛ فإن ادّعاه البائعء فالحكم كما ذكرنا في 
الثالث . : 

و)الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء (إذا أعتق 
م ولدهء أو) أعتق (أمَته التي كان يصيبها قبل استبرائهاء أو مات عنها؛ 
لزمها استبراءٌ نفسها) لأنها موطوءة وطبا له حرمة؛ فلزمها استعلام براءة 
«رحمهاء كالموطوءة بشبهة . 

(لكن لو أراد أن يتزوّجها) أي: معتوقتهء فلا استبراء؛ لأنها 
فراشه . 

(أو استب رأ)ها (بعد وطثئه: ثم أعتقهاء أو باعهاء فأعتقها مُشترٍ قبل 
وطيها) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع . 

(أو كانت) أمّ الولد أو السُرْيّة (مزوّجة أو معتدّة؛ أو) كانت (فرغت 
عِدَتها من زوجهاء فأعتقها) سيدها؛ فلا استبراء؛ لأنها ليست فراش 
لسيدها؛ فلا يجب عليها الاستبراء له. 

(أو أراد) مشتري أمةٍ ‏ استبرأها بائعها قبل بيعهاء أو كان 
لا يطؤها ‏ (تزويجها) من غيره (قبل وطئه؛ فلا استبراء) للعلم ببراءة 
رحمها بالاستبراء السابق للبيع . 


)١(‏ (5/94:ه-_0!ئهة). 


7 كتاب العدد - باب الاستبراء 


(وإن أبانها) أي: طلََّ الأمة زوجها طلاقا بائنآ (قبل الدخول أو 
بعده؛ أو مات) زوجها (فاعتدت» ثم مات سيدها؛ فلا استبراء) عليها (إن 
لم يطأ)ها سيدها؛ لزوال فراش السيد بتزويجه لهاء كمن لم يطأها 
أصلا. 

(وإن باع) أمة (ولم يستبرئها (فأعتقها المشتري قبل وطء 
واستبراءٍ؛ استبئراث) إن أعتقها عقب الشَرِْي (أو تمّمث ما وجد عند: 
مشتر) من استبراء إن عَتّقت في أثنائه ؛ لتعلم براءة رحمها. 

(وإذا زوّج) سيد (أمَ وَلَدِ ثم مات؛ عَمََتْ) بموته (ولم يلزمها 
استبراٌ) لأنها ليست فراشاً للسيد (وإن بانت) أمّ الولدء أو السْدّيّة (من 
الزوج قبل الدخول بطلاق: أو موت زوجهاء أو) بانت (بطلاقه بعد 
الدخول؛ فأتمت عِدّتهاء ثم مات سيدهاء فعليها الاستبراء) لأنها عادت 
إلى فراشهء وقال أبو بكر: لا يلزمها استبراء؛ إلا أن يَرْدّها السيد إلى 

(وإن مات زوجُها) أي: أمّ الولد (وسيّثهاء ولم يُعْلَم السابقٌ 
منهما) موتآء أو عُلِمٍ ثم نسي (و)كان (بين موتهما أقلٌ من شهرين وخمسةٍ 
أيام؛ لزمها بعد موت الآخْر منهما عدةٌ الحرة من الوفاة فقط) لأن السيد إن 
كان مات أولاًء فقد مات وهي زوجة»ء وإن كان مات آخراء فقد مات 
وهي معتدّة» ولا استبراء عليها على التقديرين» وقول المصئف: «بعد 
موت الآخِرِ» معناه: أن عِدّة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت 
الآخر موتاً؛ لأنها لا تعلم خروجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك؛ 
لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخراً. 

(وإن كان بينهما) أي: بين موت الزوج والسيد (أكثدُ من ذلك) 
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أي: من شهرين وخمسة أيام (أو جُهِدَتٍ المدة) التي بين موتهما (لزمها 
بعد موت الآخِر منهما الأطول من عِدّة الحرة لِوَقَاةٍ أو استبراء) لأنه يحتمل 
أن الزوج مات آخراء فعليها عِدَّة الحرة» ويحتمل أن السيد مات آخرا» 
فعليها الاستبراء بحيضة» فوجب الجمع بينهما؛ ليسقط الفرض بيقين. 
قال ابن عبدالبر”2: على هذا جميع القائلين بأن عِدّة أ الولدٍ من سيدها 
حيضة» ومن زوجها شهران وخمسة أيام. انتهى. وهذا واضح على قول 
الموقق ومتابعيه”"'. أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل 
الوطء لا استبراء؛ فلاء كما نبت عليه في #حاشية المنتهى72" (ولا تَرثُ 
الزوج) لأنه الأصلء فلا ترث مع الشك» والعدة وجبت استظهار لا 
ضرر فيه على غيرهاء بخلاف الإرث . 

(وإن ادّعت أمَةٌ موروثةٌ تحريمّها على وارث بوطءٍ مورّثه”*) كأبيه 
وابنه (أو) ادعت (مشتراةٌ أن لها زوجاً؛ صَدّقت) لآن ذلك لا يُعرف إلا 
من جهتها. 

(وإن أعتق أمّ ولدهء أو) أعتق (أمة كان يُصيبها ممن تجلٌ له 
إصابتهاء فله أن يتزوّجّها في الحال من غير استبراء) لأنها فراشهء كإعادة 
بائن بغير ثلاث في عدتها . 


.)75 /٠١( التمهيد‎ )١( 

(1) «وهو أن تجدد الفراش كتجدد الملك في إيجاب الاستبراء وهو خلاف الصحيح» 
اه. عثمان [النجدي في حاشيته على المتتهى (5/ 477 -477)]. ش . 

() «قال في حاشية المنتهى: لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا 
استبراء إن لم يطأء لأنها ليست فراشاً له؛ فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطئه؛ أما 
إذا تحققت عدم وطثه فلا. انتهى بحروفه؟. ش . 

4 في اذ ومتن الإقناع (5/ 171): «موروثه». 
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(وإن اشترك رجلان في وطء أُمَةٍ؛ِ لزمها استبراءان) إن لم تكن 
مزوّجة؛ لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين» فلم يدخل 
أحدهما في الآخرء كالعِدّتين» والمزوّجة تعتدٌ كما تقدم0»» ومقتضى 
كلامه ك«المقنع» و«المبدع؟ و«التنقيح»: لا فرق في ذلك بين وطء 
الشّبهة والزنى: وعلى كلامه في «المنتهى»: يكفي في الزنى استبراء 


واحد. 


فصل 


(ويحصّل استبراءُ حامل بوضع الحمل كلَّه) للآية والخبر والمعنى 
(وبحيضة) إن لم تكن حاملاً (لا بِبَقكتِها) إذا ملكها حائضآ (لمن 
تحيض) ولو كانت تبطىء حيضتها أكثر من شهر؛ لما في لفظ من ألفاظ 
الخبر: «حتى تستبرأ بحيضة»”2 (وبمضيٌ شهر لآيسةٍ وصغيرةٍ وبالغ لم 
تَحِضُ) لأن الشهر أقيم مقامَ الحيضة في عِدة الحرة والأمة. 
(وتْصَدَقُ في الحيض) فإذا قالت: حضت؛ جاز له وطؤها (فلو 
أنكرته) أي : الحيض (فقال) السيد: (أخبَّرَئْني به) أي: الحيض (صُدُق) 
عليها؛ لأنه الظاهر. 
(وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؛ فبعشرة أشهرء تسعة 
)١(‏ 1ه -05)., 
[فة جزء من حديث رويفع بن ثابت المتقدم تخريجه (١١/147؟)‏ تعليق رقم (7): وهذا 
الجزء من الحديث أخرجه أبو داود في التكاح» باب 55 : حديث .5١55‏ والبيهقي 
(0/ 45 4). وقال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة . قال البيهقي: يعني في حديث 
رويفع . وانظر: التلخيص الحبير /١1(‏ 177). 
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للحمل» وشهر للاستبراء) بدل الحيضة. 

(وإن عرفت) من ارتفع حيضها (ما رَقَعَهء انتظرئه حتى يجيءَ 
فتستبرىة بهء أو تصيرَ من الآيسات فتستبرىء استبراءَهٌنٌ) بشهر على ما 
تقدم0ا2 في المعتدة("؟2» فإن ارتابت المستبرأة بنفسهاء فهي كالحرة إذا 
ارتابت في العدة أو بعدهاء على ما تقدم0' في العدد” . 


.) 96-١81 )1١١( 
إففق في «ذ؛: (العدة».‎ 


,.6 
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كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


بفتح الراء وكسرها (وهو) مصدر رضع الثدي؛ إذا مَصَّه ‏ بفتح 
الضاد وكسرها ‏ قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح. .وله سبع مصادر. 
وقال المُطَرٌزي”'2 في «شرحه»: امرأة مرضع إذا كانت تُرضع ولدها ساعة 
بعد ساعة» وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فيْ ولدها. قال ثعلب: ويد 
عليه قوله تعالى: طيَوْمَ تّرونها تَذْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أرْضَعَثْ96؟ 
وقيل: المرضعة الأم؛ والمرضع: التي معها صبي تُرْضِعه؛ والولد: 
رضيع وراضء9؟. 

و(شرعاً: مصنٌ لبن) أي: مصنُ من له دون حولين لبنآ (أو شربه 
ونحوه) كالسّعوط والوّجور”* وأكله بعد أن جَبّن (ثاب) أي : اجتمع (من 
حمْلء من ثدي امرأة) متعلق ب«مص» وتأتي مفاهيم ذلك . 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) قاله النبي يك حين أريد 
على ابئة حمزةء فقال: «إنّها لا تَحِلَّ لي» إِنّها لابْنَهُ أخي من الرّضاعة» 


(1) هو أبو عمرء محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المعروف بالمطرزء ويقال: 
المطرّزيء الباوّردي الزاهد. غلام ثعلب؛ أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين؛ توفي 
سنة (7546ه) رحمه الله تعالى» من كتبه: كتاب فائت الفصيحء والياقوتة في غريب 
القرآن: وهما مطبوعان؛ وشرحه المشار إليه هو: «شرح فصيح ثعلب» ولم يطبع. 
انظر : وفيات الأعيان (5/ 775): وخزانة الأدب (975/4). 

(؟) سورة الحجء الآية: 7. 

(5) انظر: المبدع (4/ :)16١‏ والمطلع ص/ .76٠‏ 

(4) سيأتي تعريف المصنف للسعوط والوجور (17/ 41). 


5 كتاب الرضاع 


ويَحْرُمٌ من الرّضاع ما يَحْرُمُ ين النَسَبٍ؛ متفق عليه من حديث ابن 
عباس2(7. وعن عائشة أن النبي يكل قال: «الرَضَاعٌ يُحَرُمٌ مَا يحرم مِنّ 
الولادّة» متفق عليه . 

(ولا يثبت) بالرضاع (بقية أحكام النسبء من التفقةء والإرث» 
والعتق) إذا ملك رحمه المحَرّم بالرضاع (وردٌ الشهادة) لأصله وفرعه من 
الرضاع (وغير ذلك) كالعقل» وولاية التكاح» والمال (لأن النسب أقوى) 
من الرضاعء فلا يساويه إلا فيما ورد النصنٌ فيهء وهو التحريم وما يتفرّع 
عليه من المحرمية والخلوة. 

(وإذا حملت امرأةٌ من رَجْلٍ يثبثُ نَسَبُ وَلَدِها منه) بأن تكون 

زَوجته أو آمنه أو موظوءته بشبهةٍ والجملة صفة ل«رجل» ا 
لبن) عطف على «حملت»» وكذا (فأرضعت به ولو مُكرّهة ‏ طفلاً 
رضاعاً مُحرّماً) بأن يكون خمسَّ رضعات في الحولين - ويأتي - (صار) 
الطفل (ولدآً لهما) أي: للرجل والمرأة ‏ والجملة جواب الشرطء وهو 
بإذا؛ ‏ (في تحريم التكاح) لقوله تعالى: وأمَهَاتْكَهُ اللأتي 
أَرْضحْتكٌ:4”" ؛ وللخبر السابق (و)في (إباحة النظرء و)إباحة (الخلوة؛ 
و)في (ثبوت المحرمية) لأن ذلك فرع على”*2 التحريم بسبب مباح . 


)١(‏ البخاري ف في الشهادات» باب لاء حديث 751485 وني التكاح ؛ باب 7١‏ حديث 
لم م العا فليو 

20( البخاري في الشهادات؛ باب لا» حديث 175557 وفي الخمس. بياب 5؛: حديث 
6*, وفي التكاح » باب ١7ء‏ حديث 205494: ومسلم في الرضاع » حديث 
114. 

() سورة النساءء الآية: 77 . 

ع( في 2ذ»: اعن؟. 
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(و)صار (أولاده) أي : الطفل (من البنين والبنات وإن سَقَلواء أولادٌ 
ولدهما) لأنهم أولاد الطفل؛ وهو ولدهما. 

(وصارا) أي: المرضعة وصاحبٌ اللبن (أبويه) لأنه ولدهما 
(وآباؤهما أجداده وجداته) لأنه ولد ولدهما (وإخوة المرأة وأخواتها 
أخواله وخالاته) لأنه ولد أختهم (وإخوة الرجل وأخواته الطارعمانا 
لأنه ولد أخيهم . 

(وجميعٌ أولاد المرضعة الذين ارتضّع معهم) الطفل (والحادثين 
قبلّه و)الحادثين (بعدّه من زوجها ومن غيره: وجميعٌ أولادٍ الرجل الذي 
انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوَةٌ المرتضع وأخواته: 
وأولادُ أولادهما أولادَ إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم) كالنسب. 

وفي «الروضة»: لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله. قال ل ابن 
نصر الله : وهذا خلاف الإجماعء قال في «الإنصاف»: ولم نر لغيره» 
ولعله سهو. انتهى. 

وإنما ثبتت(22 أبوةٌ الواطىء للطفل وفروعهاء إذا كان يلحقه نسب 
الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة» فنشر 
التحريم إليهما. ونشر الحُرمة إلى الرجل وأقاربه؛ وهو الذي يُسَمّى «لبنَ 
الفحل» لقوله يَكلهِ لعائشة ‏ لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَحْتَجبِين 
ني وأنا عَمْكِ! فَقَالَتْ: كَيِفَ ذَّلكَ؟ فقال: أَرْضَعَتْكِ امرأةً آخي بلبن 
0 جد ع ويد ولفظه للبخاري. 
زفق البقاري في ١‏ الفوادايم باب لاء حديث 07545 وفي التفسيرء باب 9» حديث 


5 وفي التكاح» باب 77 /111ء حديث :51١7‏ 0174: وفي الأدب» باب 
لوقع حديث 1825"؛ ومسلم في الرضاع؛ حديث ١1555‏ ؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
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وسّئل ابن عباس عن رجل له جاريتان» فأرضعت إحداهما جارية 
والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: «لاء اللّقاحٌ 
وَاحِدٌ» زواه مالك والترمذي”("2: وقال: هذا تفسير «لبن الفحل». 

(وتُنْشَر حرمة الّضاع من المرتضع إلى أولادى» وأولاد أولاده وإن 
0 فيصيرون أولاداً م لأن 98 كالنسب» والتحريم في 

ولا تنشر الحُرمة إلى من في درجته) 4 المرتضع (من إخوته 
وأخواته) لأنها لا تتتشر في النسبء فكذا في الرضاع . 

(ولا) تنتشر - أيضآً - (إلى من هو أعلى منه) أي: المرتضع (من 
آبائه » وأمهاته, وأعمامه وعماته. وأخواله وخالاته) لأنّ الخرمة إذا لم 
تنتشر إلى مّن هو في الدرجة» فلثلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق 
الأولى. 

(فتجلٌ مُرضعَة لأبي مُرئَضِع و)ل(لأخيه و)ل(لعمه و)ل(خاله من 

ويجلٌ لأبيه) أي: المرتضع (من نسب أن يتزوّج أخته من الرضاعة) 
لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب. 

(وتجل أمٌ مرتضع وأخته» وعمّته وخالته من النسب لأبيه وأخيه 


. ١١59 مالك في الموطأ (7/ 507)» والترمذي في الرضاع؛ باب اء حديث‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً - الشافعي في الأم (75/5): وفي مسنده (ترتيبه ؟/715)»‎ 
وعبدالرزاق (17/ 47/7) رقم 11"447؛ وسعيد بن منصور (1/ 775) رقم 575؛ وابن‎ 
والبيهقي (1/ 451): وفي معرفة‎ :)١78/5( أبي شيبة (5/ 0747 والدارقطني‎ 
.18571١ رقم‎ )159/١1١( السئن والآثار‎ 
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من رضاع) قال أحمد”©: لا بأس أن يتزوّج الرجل أخت أخيه من 
الرضاع» ليس بينهما رضاع ولا نسب. 

(وإن أرضعت) امرأة (بلبن ولدها من الزنى» أو) بلبنٍ ولدها 
(المنفي بلِعَانء طفلاً) رضاعاً تحدم (صار ولدآ لها) لأنه رَضَعَّ من لبنها 
حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته» 
والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في 
حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين 
المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه: أن ينسب الحمل إلى 
الواطىء» فأما ولد الزنى ونحوه فلا (كالنسب) وقال أبو بكر: تثبت. 

(وإن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطثاها بشبهة: وثبتت أبوّتهما 
للمولودء فالمرتضع ابنهما) لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب» 
فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله. 

(أو) تَبَتَ (أبوّة أحدهماء فهو) أي الرضيع (ابنه) لما سبق» سواء 
(ثبت ذلك بالقّافة أو بغيرها. وإن نفته القافةٌ عنهماء أو أشكل عليهم؛ أو 
لم يوجد قافة؛ ثبت التحريم بالرضاع في حَقّهِما) تغليبآ للحظرء كما لو 
اختلطت أخته بأجنبيات . 

(وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطيهماء أو) أتت 
به (لأكثر من أربع سنين من وَطْءِ الآخِرء انتفى المرتضِعٌ عنهما) لأنّه تابع 
للمناسب كما تقدم . 

(فإن كان المرتضع) حينئذ (جاريةً» حرمت عليهما تحريم 
مصاهرةء وتحرم أولانُها عليهما) أي: الواطتّين (أيضاًء لأنها ابنة 


. 14178 رقم‎ )٠١55/7( مسائل عبدالله‎ )١( 
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موطوءتهماء فهي ربيبة لهما) والربيبة من الرضاع كالنسب. 

(وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم: كلَبَنٍ البكر) التي لم 
تحمل (لم ينشر الحرمة. نصّ)0"©) لأنه نادرء لم تجر العادة به لتغذية 
الأطفال» أشبه لبن الرجل والبهيمة؛: وقال جماعة: لأنه ليس بلبن 
حقيقة» بل رطوبة متولدة؛ لأنَّ اللبن ما أنشر”" العظم وأنبت اللحمء 
وعلائيسن فلك . 

(ولا يد ينشرٌ الحُرمة غيرُ لبن المرأق فلو ارتضع طفلان من بهيمة) 
لم تُنْشّر الحُرمة ولم يصيرا أخوين» لأن تحريم الأخوّة فرع على تحريم 
الأمومة» ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاعء فالأخوة أولى؛ ولأنه 
لم يخلق لغذاء المولود الآدمي» أشبه العظام . 

(أو) ارتضع طفلان من لبن (رجل) فكذلك؛ لما ذكرنا. 

(أو) ارتضعا من لبن (خنثى مشكل؛ لم ينشر الحرمة) لأنه لم ينبت 
كونه امرأة» فلا يثبت التحريم مع الشك. 


فصل 


(ولا تثبت الحُرمة بالرضاع إلا بشروط : 
أحدها: أن يرتضع في العامين» ولو كان قد قُطِم قبله) أي: قبل 
ذلك الرّضاع؛ لقوله تعالى: والوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَولَيْن 


.)01/٠ /5( انظر : الهداية لأبي الخطاب (؟1/ 58)»: والفروع‎ )١( 
«أنشر» بالراء المهملة؛ أحياء ومنه قيل: أنشر الرضاع العظم وأنبت اللحم؛ كأنه‎ )١( 
. مادة (نشر)‎ 4817١ أحياه و(أنشز» بالزاي المعجمة؛ بمعناه. المصباح المئير ص/‎ 
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كايرَيْن96 . 

ولحديث عائشة «أن النبيّ يل دَخلَ عليها وعندها رجلٌ قاعِدٌء 
فسألها عنهء فقالت: هو أخي مِنّ الرّضاعة» فقال: انْظَرْنٌ مَنْ إخوانكنٌ؟ 
فإِنّما الجَضاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَةِ متفق عليه(" . 

وعَن آم ملعة مرفوعا: دلا يَحْرْمُ افيه 
وكَانَّ قَبْلَ الفِطَام رواه الترمذي ا" 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يُحَرّم مِنّ الرّضاع إلا ما كان في 
الحَولَيْنِ» رواه ابن عديّ وغيره©' . 


* سورة البقرة» الآية: "ا”ا7.‎ )١( 

)١(‏ البخاري في الشهادات؛ باب لا: حديث 1747» وفي التكاح؛ باب ١7؛‏ حديث 
ومسلم في التكاح؛ حديث ١588‏ . 1 

) في الرضاع؛ باب ه؛. حديث .1١81‏ وأخرجه ‏ أيضاآً ‏ النسائي في «الكبرى» 
)1١/(‏ حديث 557565: وابن حبان «الإحسان؟ (١٠//ال)‏ حديث 1775: 
والطبراني في الأوسط (57/4؟) حديث 1/517 والخطيب في تاريخه (ا/ 08)؛ 
عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه )١75 :1١15/5(‏ رقم 1841 1477ء موقوفاً على أم 
سلمة رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث حسبن صحيح . وقال ابن حزم في 
المحلى :)7١/٠١١(‏ هذا خبر متقطع؛ لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم 
سلمة. . . ووافقه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الؤسطى /٠(‏ 184١)؛‏ وابن القيم في 
زاد المعاد (5/ 546)؛ ورد عليه ابن الملقن في البدر المئير (8/ 774) وأثبت إمكان 
سماع فاطمة من أم سلمة رضي الله عنهما . 

(5) ابن عدي (1/ 78277): والدارقطني (5/ 11/4)» والبيهقي (1/ 577)» وابن الجوزي 
في «التحقيق» (؟/ 07١8‏ . 
وأخرجه عبدالرزاق (7/ 5786) رقم 17507؛ وسعيد بن منصور )117/١(‏ رقم 
: والبيهقي (/7/ 577)؛ عن ابن عباس موقوفاً. وصححه الزيلعي في نصب الراية 
(/7315): وابن كثير في إرشاد الفقيه (714/7). وقال ابن حجر في «الدراية» - 
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(فلو ارتضّع) الطفلٌ (بعدّهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل 
فطامهء أو ارتضّع الخامسة كلّها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم 
يثبت) التحريم؛ لأن شرطه ‏ وهو كوثّه في الحولين ‏ لم يوجدء وعلم 
منه أنه لو شرع في الخامسة» فحال الحول قبل كمالهاء اكثّفي بما وُجد 
منها في الحولين؛ كما لو انفصل عما بعده. 

وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي: 
يك فقالت: .يا رسول الله» إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد 
بلغ ما يبلغ الرٌّجالُء وعَلِمَ ما يعلّمُ الرجال» فقال: «أرضعيه تَخْرْمي 
عليه؛ رواه مسله”'2» فهو خاص به دون سائر الناس» جَمْعا بين الأدلّة . 

الشرط (الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقهِء فإن وصل) 
اللبن (إلى قَّمِهء ثم مَجَّهُ) أي: ألقاه (أو احتقن بهء أو وصل إلى جوفٍ 
لا يُكَذي؛ كالذّكرء والمَتانّة؛ لم يَنْشْرِ الحُرْمَة) لأنَّ هذا ليس برضاعء 
ولايحصّل به التغذّي فلم ينشر الحُرمة» كما لو وصل من جرح . 

الشرط (الثالث: أن يَرْئَضِع خمس رَضَعَاتِ فصاعدا) وهو قول 


- (58/5): إن الهيثم بن جميل تفرد برفعه عن ابن عيينة» وإن أصحاب ابن عيينة 
وقفوهء وهو الصواب. 
وأخرجه - أيضاً ‏ مالك في الموطأ (؟/ 507)؛ وعبدالرزاق (7/ 4584 5580) رقم 
١-164017؛‏ وسعيد بن منصور )147/١(‏ رقم 2917 وابن أبي شيبة 
(4/ 7350): والطبري في التفسير (؟/ 597 -457): والدارقطني (5/ ١9/7"‏ -11/4)» 
والبيهقي (1/ 577)»: وابن الجوزي في التحقيق (707/1)؛ من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً بنحوه. وصحح إسناد الدارقطني الحافظ في إتحاف المهرة 
85/0 ). 

.)18( ١581 في الرضاع؛ حديث‎ )١( 


قي كتاب الرضاع 
ا ا ااا ااا 0000 


عائشة”'؟ وابن مسعود”"© وابن الربير 9 وغيرهم * لما روت عائشة 
قالت: كان فيما نرَلَ مِنَ القرْآنٍ : عشر رَضّعَاتٍ معلوعات كتقث 
تحن بخمس رضعات مَعَلُومَاتٍء قتوفيّ رسول الله يك لام على 
ذلك؟ رواه مسله" . 

وروى مالك عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة؛ عن سهلة بنت 
سُهيل : «أرضعي سالماً حَمْسَ مسو رَضعَات96؟ . 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (555/19: 558) رقم 1411 - 1817؛ 17971: والبيهتي 
(/555/9: 458)؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات. 

0) لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنى» والمروي عنه خلاف ذلك» فقد أخرج 
عبدالرزاق (579/9) رقم 119415 والبيهقي (548/1): عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما قالا في الرضاع: يحرم قليله وكثيره. 
وأخرج سعيد بن منصور )178/١(‏ رقم /941: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
لا رضاع بعد الحولين إنما الرضاع ما أنبت اللحمء وأنشز العظم . 

6) أخرج عبدالرزاق 5517/17 - 558) رقم 175919 - 2197٠‏ وسعيد بن منصور 
(1/ 1729) رقم 4+ 445» وابن أبي شيبة (5/ 186): والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /1١1(‏ 57)» والبيهقي (17/ 454 505) عن عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنهما قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان» وزاد ابن أبي شيبة : 
ولا الثلاث . 

(5) منهم أبو هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه عبدالرزاق (457/19) رقم 217531١‏ 
وسعيد بن منصور (777//1) رقم /517: والبيهقي (407/1). 
وابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه عبدالرزاق (558/17) رقم ١11571؛‏ والبيهقتي 
0 ةع). 

(5) في الرضاعء حديث 14817 . 

(5) مالك في الموطأ (506/7): ومن طريقه الشافعي في الأم (171//4): وفي مسئده 
(ترتيبه 77/7): وعبدالرزاق (459/1) حديث 17885 : وأحمد (5/ 155)؛ وابن 
حبان «الإحسان» )77//٠١(‏ حديث 2411١6‏ والبيهقي (1/ 567)» وفي معرفة السئن- 
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(ويُشترط أن تكون) الخمس (مُتفرّقات) لتتحقّق (فمتى امتصصّ) 
الطفل (ثم تركه) أي: الرّضاعَ (شِبَعاء أو) تركه (لتَنَفْسء أو) تركه 
(لِمَلَهّه أو) تركه (لانتقاله من ثدي إلى) ثدي (غيرهء أو) لانتقاله (من 
امرأة إلى) امرأة (غيرهاء أو قُطع عليه) الرّضاعء بأن أخرج الندي من فمه 
(فهي رضعة) لأن المرجع فيها إلى العُرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاء 
ولم يَحُدّها بزمن ولا مقدارء فدلٌ على أنه رَدٌّهُم إلى العُرفء فإذا 
ارتضع ء ثم قّطع باختياره» أو قُطع عليهء فهي رضعة (فمتى عاد) ارتضبع 


والآثار )777/١1١(‏ حديث 7 : وابن عبدالبر في التمهيد (8/ )15١1- 75٠‏ في 
حديث طويل. 

وأخرجه - أيضاً - أبو داود في التكاحء باب ١٠ء‏ حديث ,:7١5١‏ وعبدالرزاق 
(50/0) حديث 118417ء وإسحاق بن راهويه )7١١/1(‏ حديث 7١6‏ 5هلاء 
وأحمد(5/١١7؛‏ ١؛‏ وابن الجارود (7/ 77) حديث ٠54؛‏ والطبراني في الكبير 
)91١/75(‏ حديث ١آلاء‏ والحاكم م ا" كلهم من طرقء. عن 
الزهري؛ به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي. 

وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (/4) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ به. 
وفيه: «فأرضعيه عشر رضعات» وهذه الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن 
الزهري . 

وأخرجه الشافعي في مسئده (ترتيبه 7/ 71)؛ ومن طريقه البيهقي (457/17): وفي 
معرفة السئن والآثار /1١1(‏ 777) حديث 18241/7؛ عن مالك عن ابن شهاب» عن 
بهن» دون ذكر عائشة رضي الله عنها . 

قال الدارقطني في العلل (5/ ق 118 :)١1١15-‏ والصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
متصلا. 


وقال ابن عبدالبر في التمهيد (8/ :)١5٠‏ هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وسائر أزواج النبي يك وللقائه سهلة بنت سهيل . 
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0ك 
(ولو قريبآء فهي رضعة أخرى) لأن العَودَ ارتضاع؛ والشارع لم يحد 
الرضعة بزمان» فوجب أن يكون القريب كالبعيدء فكان رضعة أخرى 
كالأولى. 

(وسَعُوطٌ في أنفٍ ووَجُورٌ في فم كرضاع) لأنه يحصّل به ما يحصّل 
بالرّضاع من الغذاء . 

كوا ارت ارين لق ولاء الرخب لاملا/ 10 
والوجُور: أن يُصبٌ في حلقه من غير التّدي . 

(وكذا جُبْن عَمِلَ منه) لأنه باق سالط ا بات 
اللحم. 

(ويحرّم من ذلك) المذكور في الوجور والسّعوطٍ والجَبْنٍ المعمول 
منه (خمس) لأنه فرع عن الرّضاع» فيأخذٌ حكمّه (فإن ارتضع دوتها) أي 
الخمس (وكمّلها) أي: الخمسّ (سعوطاً أو وَجوراء أو أسعط وأوجر 
وكَمّل الخمس برضاع؛ ثبت التّحريم) لوجود الخمس . 

(ولو محلب لبن في إناو دقعة واحدة أو دقّعات» ثم سُقِي لطفل في 
خمسة أوقات» فهي خمس رضعات) اعتباراً بشرب الطفل له . 

(وإن حُلب في إناء خمسٌُ حلبات في خمسة أوقات ثم سُقي) 
للطّفْل (دفعة واحدة كان رَضعة واحدة) اعتباراً بشربه له» فإن سقاه جرعة 
بعد أخرى متتابعة؛ فرضعةٌ في ظاهر قول الخْرّقي؛ لأن المعتبر في 
الرضعة العرف»: وهم لا يعدُون هذا رضّعات» ويحتمل أن يخرّج على ما 
00 

ويد حرم لبن الميّتة إذا حلب أو ارضع من ثدبها بعد موتها) لأنه 

4 قال في «الشرح؟ و«المبدع»: ونجاستة لا تؤثّرء كما لو 


يي كتاب الرضاع 


حلب في إناء تُجس» يعني إن قلنا: ينس الآدميٌ بالموت. 

و(كما لو حُلب في حياتهاء ثم شَرِبه) الطفل (بعد موتها. ولو 
حَلف لا يَشْرَبٌ من لبن امرأة» فشرب منه وهي ميّتة؛ حَذْث) لأنّه شرب 
من لبنها. 

(ويْحرّمٌ ابن المشوب) وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو 
غيرهما؛ لأن ما تعلّق الحكم به لم يفرّق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة 
في الماء» والنجاسة الخالصة. : 

و(كاللّبن (المخيض) وفي نسخ: «كالمحض» أي: الخالص 
(إن كانت صفائه) أي: المشوب (باقية) وهي: اللّون والطعم والريح» 
فلو ضيه في ماء كثير لم يتشين.بة لم يثيت. الحريم؛ لأن هذا ليس 
بمشوب» ولا يحصّل يه التغذّي ولا إنباث اللّْحم ولا إنشاز العظام 
(وسواء حلط بطعام أو شراب أو غيرهما. 

فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل؛ فهو كما لو ارتضّع من كل 
واحدة منهن) لاختلاط لَبَنِهنّ . 


فصصل 


(وإذا تزيّج) امرأة (كبيرة ذاتَ لبن من غيره) زوجاً كان أو غيرّه 
(ولم يدخل) الثاني (بها و)تزرّج ب(ثلاث صغائر) دون الحولين 
(فأرضعت الكبيرة إحداهن ؛ حَرْمَت الكبيرة أبدأ) لأنها صارت من أمهات 
ناته (ويقي تكاح الصغيرة) لأنها ربيبةٌ لم يدخل بأمّهاء وَقَارَقَ ما لو ابتدأ 
العقد عليهما؛ لأنَّ الذوام أقوى من الابتداء . 
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(وإن أرضعت) الكبيرة (اثنتين) من الصغائر (منفردتين أو معاً؛ 
انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجيّة . 

(وإن أرضعت الثلات متفرّقات؛ انفسخ نكاح الأوَلتين) لأنهما 
صارتا أختين في نكاحه (دون الثالثة) فيثبت نكاحها؛ لأنه لم يُصادف 
إخوتها جمعا في التكاح . 

(وإن أرضعت إحداهنٌ منفردة؛ ثم) أرضعت (اثنتين معآء انفسخ 
نكاحهنٌ) لأنهنّ صرن أخوات في نكاحه (وله نكاح إحدى الثلاث) 
الصغائر؛ لأن تحريمهنٌ تحريمٌ جمع؛ لأنهن ربائبٌ لم يدخل بأمّهن 
(وإن كان دخل بالأم حَرْمٌ الكل أبدا) لأنهن ربائبُ دخل بأمّهن . 

(ولو أرضعت الثلات أجنبية في حالة واحدة بأنْ حَلَبتْه ني ثلاث 
أوَانٍِ وأَوْجَرَنْهُنَ في حالة واحدة؛ أو أرضعت اثنتين معاً وأؤجَرت الثالثة 
في حالة واحدة) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة (حَرُم 
عليه نكاح الكبيرة أبدا) لأنها من أمهات نسائة (وانفسخ نكاح الثلاث) 
لأنهن صِرْنَ أخواتٍ في التكاح . 

(وإن أرضعت) الأجنبيةٌ (اثنتين) من الصغائر منفردتين أو معا؛ 
(انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين في نكاحه. 

(وإن أرضعت) الأجنبية (إحداهنٌ منفردة ثم اثنتين معاء انفسخ 
نكاح الجميع) لما سبق (وله نكاح إحدى الثلاث) لأنَّ تحريمهن لأجل 
الجمع . 

(وكل امرأة تَحْرّم عليه ابنتها ‏ كأمه وجدّته وأخته وابنته وربيبته ‏ إذا 
أرضعت طفلة؛ حَوَمَئْها عليه) لأنها تصير ابتتّها من الرضاع» فإذا كانت 
المرضعة أنه فالمرتضعةٌ أختّهء وإن كانت المرضعةٌ جدتّه فالمرتضعة 
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عميّه أو خالتّه وإن كانت المرضعة أخمّه؛ فالمرتضِعَة ابنةٌ أخته . 

«وكلٌ رجلٍ تحرم ابنئه - كأخيه وأبيه وابئه ذا أرضعت امرأثه بلبئِه 
طفلة؛ حرَمَئْها عليه) لأنها تصير ابنتّهء فإن كانت المرضعة امرأة أخيه. 
فالمرتضعة ابنةٌ أخيهء وإن كانت امرأةً أبيه» فالمرتضعة أختّه (وقيي) 
أي: انفسخ (نكاحٌها منه فيهما) أي: في الصورتين السابقتين (إن كانت 
زوجته) لتحريمها عليه على التأبيد. ' 

(وإن أرضعتها) أي: الطفلة؛ زوجة كانت أو غيرّها (امرأةٌ أحجد 
هؤلاء بلبن غيره) أي: غير زوجها (لم تَحْرّم عليه) أي: على من تحرم 
عليه بنث زوجها (لأنها صارت ربيبة زوجها) فلا تحرم على أبيه ولا على 
ابئه ونحوهما. 

(وإن أرضعتها) أي: الطفلة (من لا تَحُرُمٍ بنتهاء كعمّته وخالته؛ 
لَمْ تحرّمها عليه) لأنها بنت عمّته أو خالته: وكذا لو أرضعتها زوجة عمّه 
أو زوجة خاله بلبنه . 

(ولو تزوج) طفلٌ طفلة هي (بنت عمّه؛ فأرضعت جِدَتّهِما أحدّهما 
صغيراً) دون الحولين (انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوجّ صار عم 
زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاع (وإن أرضعت الزوجة صارت عمّته) 
لأنها أخت أبيه من الرضاع (وإن أرضعتهما) الجدّة (جميعاً صار) الزوج 
(عمّها) أي : عمَ زوجته (وصارت عمّته) وانفسخ النكاح . 

(وإن تزوّج بنتَ عمَّتهء فأرضعت جِدَتُهما أحدهما صغير) في 
الحولين (انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خالها) لأنه أخو 
أمها من الرضاعة (وإن أرضعت الزوجة صارت) الزوجة (عمّته) لأنها 
أخحث أبيه من الرضاع . 
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(وإن تزوج بنتَ خاله؛ فأرضعت جِدَتُّهما الزوج؛ صار) الزوج (عم 
زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاعة (وإن أرضعتها صارت خالته) لكونها 
أخت أمه من الرضاع . 

(وإن تزوّج ابنة خالتهء فأرضعت الزوجَّ؛ صار خال زوجته) لأنه 
أخو أمها من الرضاعة (وإن أرضعتها؛ صارت) الزوجةٌ (خالة زوجها) 


فصل 


(وكل من أفسد نكاح امرأةٍ برضاع قبل الدخول» فإن الزوج يَرجِمْ 
عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها) لأنه قرّره عليه بعد أن كان عُرْضِة 
للسقوطء كشهود الطلاق إذا رجعوا. وإنما لزم الزوج نصفٌ مهر 
الصغيرة؛ لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتهاء والفسخ 
من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. 

(وإن أفسدت) طفلة (نكاح نفيها قبل الدخول؛ سقط مهرها) قال 
في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأن الفسخ بسببٍ من جهتهاء كما لو 
ارتدت . 

«وإن كان) إفسادها لتكاج نفسها (بعدّه) أي: بعد الدخول 
(لم يسقطء ويجب) صداقها إذاً (على زوجها) لأنه استقرٌ بالدخول» 
وكمالو ارتدت. 

(وإن أفسده) أي: نكاحها (غيرها بعد الدخول؛ وجب لها مهذها) 
المُسمّى على الزوج؛ لأنه استقرٌ عليه بالدخول (ويرجع به) الزوج على 
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المفسد؛ نص عليه في رواية ابن القاسم” ؛ لأن المرأة تستحقٌ المهرّ كله 
على زوجهاء فيرجع بما لزمهء كنصف المهر في غير المدخول بها (ولها) 
أي: لمن أفسد غيدُها نكاحها قبل الدخول أو بعده (الأخذٌ من المُفيِدء 
نصًّا("2) وتقدم”" نظيره في الرجوع على الغارّ. 

(فإذا أرضعت امرأثه الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما) بأن كان 
بعد الدخول بالكبرى (فعليه نصف مهر الصغرى) لأن نكاحها انفسخ بغي 
سبب من جهتهاء وذلك يوجب نصف المهر على الزوج» كما تقدم 
(يرجع به) الزوج (على الكبرى) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه» 
فإن كانت آمّة ففي رقبتها؛ لأن ذلك من جنايتها (وعليه مهر الكبرى 
المُسمّى) لها (ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أذّاه إليها) لأنه استقر عليه 
بالدخول بها (وإن كان) الزوج (لم يدخل بها) أي: الكبرى (فلا مهرّ لها) 
أي : للكبرى؛ لأنها التي أفسدت نكاح نفسها (ونكاح الصغرى بحاله) 
لأنها زنبية لم ينل بأمها . 

(وإن دَبتْ الصغرى إلى الكبرى: وهي) أي: الكبرى (نائمة؛ أو 
مُعْمىَّ عليهاء أو مجنونة؛ فارتضعت) الصغرى (منها؛ انفسخ نكاح 
الكبرى) لأنها أ زوجته (ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل 
الدخول) لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المُسَمّى» 
وأتلفت على الزوج البضع» أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها (ونكاح 
الصغرى ثابت) لأنها ربيبة لم يدخل بأمّها . 


.)21/5 /5( والفروع‎ ,) 387 /١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)91/5 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
ف للف رةه‎ 
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0ك 

(فإن كان دخل بالكبرى؛ حَرْمَتا) على التأبيدء أما الكبرى؛ فلأنها 
من أبهات نسائهء وأما الصغرى؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها (ولا مهرّ 
للصّغرى) لأنها التي أفسدت نكاح نفسها (وعليه مهر الكبرى) لأنه استقرٌ 
بدخوله بها (يرجع به على الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ نكاحهاء 
وإتلاف البُضع عليه . 

(وإن ارتضعت الصغيرةٌ منها رضعتين وهي نائمة» ثم انتبهت' 
الكبيرةٌ فأتمّت لها ثلاث رضعات) فقد حصل الفساد بفعلهما (فعليه مهرّ 
الكبيرة) لاستقراره بالدخول (وثلاثة أعشار مهر الصغيرة) ويسقط عُشران 
في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة (ويرجع به) أي: بما يغرمه للصغيرة 
(على الكبيرة) لما تقدم . 

(وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه حمس مهرها) ويسقط الباقي في 
نظير فِعْلها بعد انتباهها (يرجع به على الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها . 

(وإن أرضعت بنتُ الزوجة الكبيرة) الزوجة (الصغيرة؛ فالحكم في 
التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة) فإن كان دخل بالكبيرة» انفسخ 
نكاحهماء وَحَرُمتا أبداً» وإلا حَرُّمت الكبرى» وانفسخ نكاحها وحدها 
(و)كذا الحكم في (الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح) فيرجع 
عليها بما يغرمه لهما أو لإحداهما؛ لتسببها في غرمهء وتفويتها البضع 
عليه . 

(وإن أرضعتها) أي: زوجته الصغيرة (أمُ) زوجته (الكبيرة؛ انفسخ 
نكاهما معاً) لأنهما أختان اجتمعتا في النكاح (فإن كان لم يدخل 
بالكبيرة» فله أن يَتكح من شاءً منهما) لأن التحريم لأجل الجمع (ويرجع 
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على المرضعة بنصف صداقهم('؟) الذي غرمه؛ لتسببها (وإن كان دخل 
بالكبيرة» فله نكاحها) في الحال؛ لأن الماء ماؤه (وليس له نكاحٌ الصغيرة 
حتى تنقضي عِدَهٌ الكبيرة؛ لأنها قد صارت أختّهاء فلا يَكحُها ني عِدّتها) 
لأن زمن العدة كالزوجيّة» كما سبق في التكاح”" . 

(وكذلك الحكم إن أرضعتها جدَةُ الكبيرة؛ لأنها تصِيرُ عَمَّةَ 
الكبيرة) إن كانت الجدة لأب (أو) تصير (خالتها) إن كانت جدة لأم؛ 
(والجمع بينهما) أي : بين المرأة وعَمّتهاء أو خالتها من الرضاع (مُحَوم) 
كالنسب. 

(وكذلك إن أرضعتها أختها) أي: أخت الكبيرة (أو زوجة أخيها 
بلبنهِء أو أرضعتها بنثُ أخيهاء أو بنت أختها) لأنها صارت بنت أخت 
الكبيرة» أو بنت أخيهاء أو بنت بنت أخيهاء أو بنت بنت أختهاء والجمع 
بينهما مُحَرَّم . 

(ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد؛ لأنه تحريم جمْع ٠‏ إلا إذا 
أرضعَئْها بنثُ الكبيرة وقد دخل بأمّها) فيحرم على الأبد كل منهماء أما 
الكبرى؛ فلأنها من أمهات نسائهء وأما الصغيرة؛ فلأنها بنت ربيبة دخل 
بأمها. 

(وإذا كان لرجل خمسٌ أمهاتٍ أولادء لهنّ لبن منهء فأرضَعْنَ امرأء 
له صُغرىء كل واحدة منهن رضعة؛ صار) سيّدمنَ (أباً لها) لأنها 
ارتضعت من لبنه خمس رضعاتء كما لو أرضعتها واحدة منهن 
(وحرمت عليه) على التأبيد؛ لأنها بنته؛ و(لا) تحرم عليه (أمهات 


)١(‏ في «ح»: «صداقها». 
4/11١ )0‏ 
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الأولاد؛ لعدم ثبوت الأمومة) فلا يثبت تحريمهن . 

(وإن أرضعن) أي: أمهات أولاده الخمسنء بلبنه (طفلاً كذلك) 
أي : كل واحدة منهن أرضعته رضعة (صار المولى) صاحب اللبن (أباً له) 
لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات (وحرمت عليه) أي: الطفل 
(المرضعات؛ لأنه ربيبهن. وهنّ موطوءات أبيه) فيتناولهن قوله تعالى: 
«ولا تنكحوا ما نكحَ آباؤكم منّ النساءِ»” . 

(ولو كان له) أي: لرجل (حَممسٌ بناتٍ. أو حَمِسسُ بناتٍ زوجيه”" . 
فأرضعن) أي: بناته» أو بنات زوجته (امرأءً له صغرى) في الحولين 
(رضعة رضعة؛ فلا أمومة) لأن إحداهن لم ترضعه”"© خمسا (ولا يصيذ 
الكبية) أبو البنات (و)لا (الكبيرة) أم المرضعات (جذاً ولا جدة) لأن 
الجدودة فرع الأمومة» ولم تثبت (ولا) تصير (إخوة المرضعات أخوالاًء 
ولا أخواتهن خالات) لأن الخؤولة فرع الأمومة» ولم تثبت 

(ولو كمَل لطفلٍ خمس رَصّعات من أ رَجْل وأخته وابنته وزوجته 
وزوجة أبيه»ء من كل واحدة رضعة؛ فكذلك؛ آي : لا تحريب) لعدم ثبوت 
الأمومة لواحدة منهن. 

(وإذا كان لامر أة لبن من زوج؛ فأرضعت به طفلاً ثلاث رَضَعات؛ 
فانقطع لبنهاء ثم تزوّجت بآخر فصار لها منه لبن» فأرضعت منه الطفل) 
الذي أرضعته أوَّلاً في الحولين (رضعتين؛ صارث أمّا له) لأنه كمل له 
خمس رضعات من لبنها (ولم يصر واحدٌ من الزوجين أبا له) لأنه 


.717 سورة التساىء الآية:‎ )١( 
في «ذ»: لزوجة».‎ )١( 


() في اذ»: اترضعها؟ . 
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لم يكمل له خمس رضعات من لبن أحدهما (ويحرُم) الطفل (عليهما إن 
كان أنثى ؛ لكونه ربيباً لهما) قد دخلا بأمه (لا لكونه ولدهما. 

وإذا كان له ثلاث نسوة لَهّنَّ لبنٌ منهء فأرضعن امرأة له صغرىء كل 
واحدة منهن رضعتين؛ لم تحرّم المُرضعاتٌ) لعدم ثبوت الأمومة 
(وحَرْمت الصّغرى) على الأبد؛ لأنها بنته (وتثبت,الأبوة) لأنه كمل لها 
خمس رضعات من لبنهء و(لا) تثبت (الأمومة) لواحدة من الغلارك2©20؛: 
لأنها لم ترضعها خمسا (وعليه نصف مهرها) أي: الصغرى؛ لأن الفسخج 
من غير جهتها (يرجع) الزوج (به عليهنٌ) أي: المرضعات؛ لتسببهن في 
استقراره عليه (على قَدْر رضاعتهنٌ) المحرمة (وعلى الأولى) التي 
أرضعت أولاً (حُمس المهرء وعلى الثانية خُمسهء وعلى الثالثة عُشره) 
لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة» وقد اشتركن في الإتلاف؛ فكان 
على كل واحدة بقدر ما أتلفت. 

(ولو كان لامرأته ثلاثُ بناتٍ من غيرهء فأرضعن ثلاث نسوة له 
صغاراً) فأرضعت (كلّ واحدة) من بنات الزوجة (واحدةٌ) من زوجاته 
الصغار (إرضاعاً كاملاً) أي: خمس رضعات (ولم يدخل بالكبرى؛ 
حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساءء ولم ينفسخ نكاح الصغار؛ لأنهن 
لسن أخوات» إنما هن بنات خالات) ولا يحرم الجمع بين بنات 
الخالات» ولا يحرمن بكونهن ربائب (لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول 
بأمها) أو جدتهاء ولم يحصّل (ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أوَلآً) 
لما ذكرنا. 

(وإن كان دخل بالأم؛ حَوُمٍ الصغائر) أبداً (أيضاً) لأنهن ربائب 


. في «ذ2: «الثلاثة»‎ )١( 
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دخل بجدتهنٌ . 

(وإن أرضعن) أي: بنات زوجته (واحدة) من زوجاته الصغارء 
أرضعتها (كلٌّ واحدة منهن) رضعتين (اثنتين» حرمت الكبرى) صحححه 
في «المبدع» وغيره؛ لأنها صارت جدة؛ بكون الصغيرة قد كمل لها 
خمس رضعات من بناتها (وقيل: لا تحرم) الكبيرة (اختاره الموقّق» 
والشارحء وصححه في «الإنصاف») لأن كونها جدة فرع على كون ابتتها 
أَمَآ: ولم تثبت الأمومة» فما هو فرع عليها أولى؛ وهو الموافق لما جزم 
به فيما إذا أرْضَعها(١؟‏ من بناتٍ زوجته على ما تقدم قريباً. 


فصل 


(وإذا طَلَّقَ كبيرءً مدخولاً بهاء فأرضعت صغيرةً بلبنه) خمس 
رضعات (صارت) الرضيعة (بنتاً له) لارتضاعها من لبنه (وإن أرضعتها 
بلبن غيرهء صارت ربيبة) له؛ لأنها بنت زوجته (وحَرُمتا) أي : المرضعة 
والرضيعة؛ آما المرضعة؛ فلانها من أمهات نسائهء وأما الرضيعة؛ فلأنها 
ربيبة دخل بأمها (ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة) لأنها تسببت 


في استقراره عليه . 
(وإن كان) زوج الصغيرة (ما دخل بالكبيرة؛ بقي نكاحٌ الصغيرة) 
لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. 


(وإن طلّق صغيرةً» فأرضعتها امرأةٌ له؛ حرمت المرضعة) لأنها 
صارت من أمهات نسائه (فإن كان لم يدخل بها) أي: الكبيرة (فلا مهر 


. في «ذ؛: «أرضعتها»‎ )١( 


57 كتاب الرضاع 


لها) لمجيء القرقة مِن قبَلها (وله نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة غير مدخول 
بأمها (وإن كان دخل بها) أي : الكبيرة (فلها مهرها) المُسمّى؛ لاستقراره 
بالدخول (وَحَرْمتا) أي : الكبيرة والصغيرة (عليه) لأن الكبيرة من أمهات 
نسائه» والرضيعة ربيبة مدخول بأمها. 

(وإن طَلّقهما) أي: الكبيرة والصغيرة (جميعاًء فالحكم في 
التحريم على ما مضى) تفصيله . 

(ولو تزوج) رجلٌ امرأةً (كبيرة» و)تزوّج (آخرُ) طفلة (صغيرة؛ ثم 
طلّتاهماء ونكح كل واحدٍ منهما زوجة الآخرء ثم أرضعت الكبيرة 
الصغيرةً» حرمت الكبيرة عليهما) لأنها صارت من أمهات نسائهما (وإن 
كان زوج الصغيرة دحل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة) لأنها ربيبة مدخول 
يأمها. 

(وكل من قلنا بتحريمها) فيما ذكر (فالمراد على التأبيد» وهو 
مقرون بفسخ نكاحها) إن كانت زوجة؛ لأن التحريم الطارىء 
كالمقارن. 


فصل 


(وإذا طَلَّقَ امرأته ولها منه لبن فتزوّجت بصبي) دون الحولين 
(فأرضعته بلينه) خمس رضعات (انفسخ نكاحها) من الصبي (وحرمت 
عليه) أبداً؛ لأنها ضارت أمه (و)حرمت أيضاً (على الأول أبدا) لأنها 
صارت من حلائل أبنائه؛ لأن الصبي صار ابنا للمطلق؛ لأنه رضع من 
لبنه رضاعاً مُحرّماً وهي زوجته . 
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(ولو تزوّجت الصبي أوّلاً؛ ثم فسخت نكاحها لمقتض) 2١7‏ كعيب» 
أو فقد نفقة» أو إعسار بمقدم صداق (ثم تزوّجت كبيراًء فصار لها منه 
لبن فأرضعت به الصبي؛ حرمت عليهما أبداً) على الكبير؛ لأنها صارت 
من حلائل أبنائه؛ء وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه (قال في 
«المستوعب»: وهي مسألة عجيبة ؛ لأنه تحريم طرأ لرّضاع أجنبي . 

قال) في «المستوعب»: (وكذلك لو زوّج أمته بعبدٍ له يرضعء ثم 
أعتقها) سيدها (فاختارت فراقه) أي: فسخت نكاحه لعتقها تحت عيد 
(ثم تزكجت بمن أولدهاء فأرضعت بلبن هذا الولد زوجّها الأول بعد 
عتقه) أو قبل حرمت عليهما عميعا) آنا الأول قلانهاصارت أنه وآنا 
صاحب اللبن ؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه . 

(ولو زج رجلّ أمَ ولدهء أو أمّته بصبيٌ مملوكء فأرضعته بلبن 
متبط شرمت عليهما) آنا المعلركة "قلذانيا صارت أقد نزآنا الصيقدة 
فلأنها من حلائل أبنائه (ولا يُتصوّر هذا) أي: تزويج أم الولد أو الأمة 
لصبي (إن كان الصبي حرّأ؛ لأن من شرط نكاح الحرٌ الأمة خوف العنت» 
ولا يوجد ذلك) أي: خوف العنت (في الطفل) وفيه تلويح بالرد على 
صاحب «الرعاية»؛ ورّةٌ بأنه غيرُ مسلّم؛ لأن الشرط : خوف عنت العزوبة 
لحاجة متعة أو خدمة» والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصورء كما في 
«المنتهى» وغيره (فإن تزوّج بها) الطفل لغير حاجة خدمة (كان التكاح 
فاسداء وإن أرضعته لم تحرم على سيدها) لأنها ليست من حلائل أبنائه؛ 
لفساد التكاح» وإن تزوّجها لحاجة خدمة ضح النكاح» وإن أرضعته 
حرمت عليهما. 


)١(‏ في هامش «ح»: المقتض للفسخ؟. 
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فصل 


(متى كان مُفْسِدٌ التكاح جماعة؛ رُزّعَ المهر على رَضَعاتَهنَ 

المُحرّمة) لأنه إتلاف اشتركن فيه» فكان علئ كل واحدة بقدر ما أتلفت» 
و(لا) يوزع (على) عدد (رؤؤسهن) كما لو أتلفن مالاً وتفاوتن فيه . 

(فلو سقى خمسنٌ زوجة صغيرة من لبن أمٌ الزوج خمسَ مرات 
انفسخ نكاحٌها) لأنها صارت أخته من الرضاع (ولزمهن نصف مهرها 
بينهن) بحسب ما سقينها؛ لتسببهن في استقراره عليه . 

(فإن سقتها واحدةٌ شَرْبتين» و)سقتها (أخرى ثلائثاًء فعلى الأولى 
حُمس المهرء وعلى الثانية خُمس) المهر (وعُشْر)ه. 

(وإن سقتها واحدةٌ شربتين» وسقاها ثلاثٌ) أَحَرْ (ثلات شَرَبات: 
فعلى الأولى الحُمسء وعلى كل واحدة من الثلاث عُشر. 

وإن كان له ثلاث نسوة كبارٌ؛ وواحدةٌ صغيرة: فأرضعت كل 
واحدة من الثلاث) الكبار (الصغيرة أربعَ رَضُعاتء ثم حَلَبْنَ في إناء 
وسقينه للصغيرة؛ حرم الكبارٌ) لأنهن من أمهات نسائه (فإن لم يكن دخل 
بهن؛ فنكاح الصغيرة ثابتٌ» وعليه لكل واحدةٍ ثلث صّداقهاء يرجم به 
على ضَرََيْها) لتسببهن في استقرار ذلك عليه» ويسقط السدس الباقي من 
النصف في نظير فعلها؛ لأن كل واحدة منهما ثالثة لضَرّتيهاء مشاركة 
لهما (لأن إفسادً نكاحها حصل بفعلها وفعلهما. 

وإن كان قد دخل بإحدى الكبار؛ حَرّمت الصغيرةٌ أيضاً) لأنها ربيبة 
زوجة دخل بها (ولها) أي: الصغيرة (نصفٌ صداقهاء يرجع به عليهنٌ 
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أثلاثا) لأنهن تسببن في فساد نكاحها (وللتي دخل بها المهر كاملاً) 
لاستقراره بالدخول. 

(وإن حَلين في إناء» فسقته إحداهن الصغيرةً حمس مرات. كان 
عليه صَداقٌ ضرتيها) يعني: نصفه (يرجع به عليها) أي : الساقية (إن كان 
قبل الدخول؛ لأنها أفسدت نكاحهما) بسقيها اللبن للصغيرة (ويسقط 
مهرها إن لم يكن دخل بها) أي: بالتي سقت؛ لأن الفرقة من قبّلها (وإن 
كان دخل بهاء فلها مهرها لا يرجع به على أحد) لأنه تقرر بالدخول. , 

(وإن كانت كل واحدة من الكبارء أرضعت الصغيرةً حَمِسَ 
رَضّعات؛ حرم الثلاث) لأنهن من أمهات نسائه (فإن كان لم يدخل بهن 
فلا مهر لهن عليه) لأن الفرقة من جهتهن (وإن كان دخل بهنّ» فعليه لكل 
واحدة مهرهاء لا يرجع به على أحد) لتقرره بالدخول؛ وكل واحدة هي 
التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار (وتحرم الصغيرة) لأنها 
ربيبة قد دخل بأمها (ويرجع بما لزمه من صداقها) وهو نصفه (على 
المرضعة الأولى) لأنها التي أفسدته. 


فصل 


(وإذا أرضعت زوجثه الأمةٌ امرأته الصغيرة) رضاعاً محرّماً 
(فحرّمتها عليه) بأن كان دخل بالأمة (كان ما لزمه من صَداق الصغيرة) 
وهو نصفه (له في رقبة الأمة) لأن ذلك من جنايتها . 

(وإن أرضعتها) أي : زوجته الصغيرة (أَمٌ ولده؛ حرمت(" أبداً) أما 


)١(‏ في «ذ»: «حرمتا عليه». 
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الزوجة؛ فلأنها صارت بنته أو ربيبته» وأما أَمَ الولد؛ فلأنها من أمّهات 
نسائهء وعليه نصف مهر الصغيرة (ولا غرامة عليها) أي : على أمٌ الولد؛ 
لأنها أفسدت على سيدهاء ولا يجب له عليها عُرْم (ويرجع على مكاتبته) 
إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة؛ لأنه يلزمها أرّنش جنايتها . 

(وإن أرضعت أمٌ ولده امرأةً ابنه بلبنه) رضاعا مُحَرُماً (فسخت 
نكاحهاء وحرَّمَتها عليه أبداً؛ لأنها صارت أخته) من الكّضاعة . 

(وإن أرضعت) أمٌ ولده (زوجة أبيه بلبنه؛ حرّمتها عليه) وانفسخ 
نكاحها (لأنها صارت بنت ابنهء ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما 
غرمه لزوجته) وهو نصف صداقها المُسمّىء أو المتعة إن لم يسم لها (أو 
قيمتها؛ لأن ذلك من جناية أم ولده) وجنايتها تضمن كذلك . وعُلم منه أنه 
لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلهاء إذ ليس له طَلَبْهُ بالدين 
ونحوه. 

(وإن أرضعت) أمٌّ ولده (واحدةٌ منهما) أي: من زوجتي ابنه وأبيه 
(بغير لبن سيدها؛ لم تحرّمها) عليه ولم ينفسخ نكاحها (لأن كل واحدة 
منهما صارت بنتٌ أمْ ولده) وهي غير محرّمة عليه . 


فعسل 


(وإذا شك في الرضاع؛ أو) شك في (عدده) بأن شك هل أرضعته 
أوْ لا؟ أو هل أرضعته ححمساء أو دونها؟ (بنى على اليقين؛ لأن الأصل 
عدم الرضاع في المسألة الأولى) وهي ما إذا شك في الرضاع (و)الأصل 
(عدم وجود الرضاع المحرّم في) المسألة (الثانية) وهي ما إذا شك في 
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عدده (لكن تكون) التي لو تبت رضاعها خمساً حرمت (من الشّبهات؛ 
تركها أولى؛ قاله الشيخ() لحديث: «من اتقى الشّبهات» فقد استبرأ 
لدينه وعرضه»9 .: 

«تتمة»: قال في «المبدع» آخر الفصل الثاني من هذا الباب: وإن 
شكّت المرضعة في الرضاعء أو كماله في الحولين ولا بيّنة؛ فلا تحريم. 

(وإن شهد به) أي: الرضاع (امرأةٌ واحدة مَرضِيّة على فعلها) بأن 
شهدت أنها أرضعته خمساً في الحولين (أو) شهدت امرأة مرضيّة على 
(فعل غيرها) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمساً في الحولين (أو) شهد 
بذلك (رجل واحد؛ تبَّت) الرضاع (بذلك؛ ولا يمين) على المشهود له 
ولا على الشاهدة؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوّجث أمَّ يحبى بنت 
أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداءًء فقالت: قد أرضعتكماء فأتيثُ النبيّ 
يكل فذكرثٌ ذلك لهء فقال: «وكيفَ وقد زعمث؟!24 فنهاهٌ عنها . وفى 
رواية: «دَعْها عنكٌ» رواه البخاري”” . 1 
وقال الزهري: فُرٌّق بين أهلٍ أبياتٍ في زمن عثمان بشهادة امرأةٍ 


ولأن هذه شهادةٌ على عورة» فَتُقبل فيها شهادة النساء منفردات» 
كالولادة» ولأنه معنىّ يُقبل فيه قول النساء المنفردات» قيُقبل فيه شهادة 


.)917 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

49 تقدم تخريجه (8/ /ا/ا5) تعليق رقم .)١(‏ 

() في العلم: باب 75ء حديث 88» وفي البيوع؛ باب “اء حديث :1٠07‏ وفي 
الشهادات» باب 5؛ ١7"‏ -5١؛‏ حديث 7355٠‏ 1565 'كلالاء وفي التكاح؛ ياب 
*الاء حديث 5 .0١١‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق (7/ 547) رقم 175565 . 
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المرأة» ويؤيّده ما روى محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن أمه("2, 
عن ابن عمر قال: سيل النبيٌ يكِ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ 
فقال: «رَجُلٌ أو امرأة» رواه أحمد”" . وقال البيهقي: إسناده ضعيف» 
وقد اختّلف في متنه . 

والمُتبرّعة وغيرها سواءء وغير المرضيّة لا تُقبل. وقال ابن 
حمدان: إن الظثر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم ثقبل» وإن قالت: 
أشهد أنهما ارتضعا مني ؛ قبل . : 

(وإذا تزيّج امرأ ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ 
انفسخ التكاح) وجرمت عليه؛ لأنه أقرّ بما يتضمّن تحريمها عليه؛ كما لو 
أقد بالطلاق» أو أن أَمَته أختّه من النسب. 


)1غ( كذا في الأصول: «عن أمه؟ وفي مستد أحمد وغيره من الكتب المخرجة للحديث: 
لاعن أبيه» . 

.)1١9/7( )(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (4/ 158 -195: 15١/75١)؛:‏ وابن 
عدي (5/ 2027755 والبيهقي (0/ 555): من طريق محمد بن عثيم؛ عن محمد بن 
عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. ووقع في مطبوع البيهقي: 
عن أبي عبيد» بدل: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وهو خطأ مطبعي. 
وعند ابن عدي وفي رواية لابن أبي شيبة: #رجل وامرأة». 
وأخرجه - أيضاً ‏ الإمام أحمد (؟/ 78)؛ وعبدالرزاق (9/ 585 » 770/8؟) حديث 
477 1غ من طريق شيخ من أهل نجران؛ عن محمد بن عبدالرحمن؛ عن 
أبيه» به . بلفظ : رجل وامرأة؛ وفي رواية لعبدالرزاق: رجل أو امرأة. 
قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة؛: محمد بن عثيم يرمى بالكذب» 
وابن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنهء فقيل هكذا: «رجل أو امرأة؛: 
وقيل: «رجل وامرأة»؛ وقيل: «رجل وامرأتان». وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(301/5): رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه محمد ين عبدالرحمن بن 
البيلماني؛ وهو ضعيف. 
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(فإن صدّقته) أنها أخته من الرضاع (أو ثَبّت) ذلك (ببينة؛ فلا مهر 
لها) لأنه نكاح باطل من أصله؛ لا تستحقٌ فيه مهراً (وإن كَدّبته) ولم يبت 
ما قاله بالبينة (فلها نصفٌ المهر) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاطٍ 
حُقوقهاء وقد جاءت القرقة من جهته . 

(وإن قاله) أي: هي أختي من الرضاع (بعدَ الدخول؛ انفسخ 
التكاح؛ ولها المهر) بكل حال؛ لأنه استقرٌ بالدخول (ما لم تُقَرٌ أنها ' 
طاوعته عالمة بالتحريم) لأنها زانية مطاوعة . : 

(فإن رجع عن ذلك) أي: قوله: هي أختي من الرضاع (وأكدّب 
نفسّه؛ لم يُقبل في الحكم) ولو قال: أخطأت؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق 
لآدمي» فلم يُقبل» كما لو أقرٌ لها بمال: ثم رجع عنه (وأما فيما بينه 
وبين اللهء فإن عَلِم كَذِبَ نفسه؛ فالنكاح بحاله) لأن الإقرار بالباطل لا 
يزيل الشيء عن صفته . 

(وإن شكٌ) الزوج (في ذلك) أي: في كونها أخته من الرضاع 
(لم يَزْ عن اليقين بالشك) لأن الأصل الحل . 

(وإن قال: هي عَمِّتي) من الرضاع (أو) قال: هي (خالتي) من 
الرضاع (أو) قال: هي (ابنةٌ أخي» أو ابنة أختي» أو أمي من الرضاع؛ 
وأمكن صدقهء فهي(2 كما لو قال: هي أختي) من الرضاع على ما سبق 
تفصيله بلا فرق . 

(وإن لم يمكن صدقه) في قوله: هي أمي (مثل أن يقول لمن هي 
مثله) في السن: هذه أمّي7" (أو) يقول لمن هي (أصغر منه) سنّا: (هذه 


4 في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)5١‏ «نهرا. 
)١(‏ في دح» و«ذ؟ زيادة: «أو ابنتي؟ . 
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أمي, أو) يقول (لأكبر منه): هذه ابنتي (أو) يقول (لمثله : هذه ابنتي) من 
الرضاع (لم تحرم عليه) لتحقق كذبه (كما لو قال: أرضعتني وإياها 
حَوَاءء أو قال) عن زوجته: (هذه حوّاء) قال ابن المُنَجًا: ولا بد أن 
يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا يولد مثلها لمثله» وإن كان 
أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنه؛ لتحقق ما ذكر فيه . 

(والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تُحَرّمها) أي : الزوجة (عليه) 
أي : على المُقرٌ بأن يقر أن زوجته أخته من النسبء أو عمته أو خالته 
كذلكء أو أمه أو بتته وأمكن ذلك (كالحكم في الإقرار بالرضاع) بجامع 
أنه أقرٌ على نفسه بما ينفسخ به نكاحه. 

(وإن اذّعى أن زوجته أخته من الرضاعء فأنكرته.ء فشهدت بذلك 
أمّه أو ابنته أو أبوه؛ لم تُقبل شهادتهم) للمانع» وهو قرابة الولادة (وإن 
شَهِدَ بذلك) أي : بكونها أخته من الرضاع (أمّها أو ابنثها أو أبوها؛ قُبلت) 
شهادتهم؛ لأنها عليهاء لا لها. 

(وإن ادعت ذلك) أي : أنها أخته من الرضاع (المرأة» وأنكرها الزوج» 
فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لقرابة الولادة. 

(وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه؛ قُيل) منهم ما شهدوا به ؛ 
لأنها شهادة عليه لا له. 

(وفي «الترغيب»: و«البُلغة؛: لو شهد به) أي: الرضاع (أبوهاء 
لم يُقبل بل) يُقبل إن شهد به (أبوه) قال في «الإنصاف»: (يعني بلا 
دعوى . وقاله في «الرعايتين») بأن شهِد بذلك حسبة » ولم تتقدم شهادته 
دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النكاح حَقّ للزوج» 
فشهادة أبيها بالرضاع تقطعهء فتكون شهادة لابنته؛ فلم تُقبل. وشهادة 
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أبيه شهادة عليه» قَقُبلت . هذا ما ظهر لي . 

(وإن كانت الزوجة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعء فأكذبهاء 
ولم تأت بالبينة) قال في «الرعاية»: وحلف (فهي زوجته في الحكم) لأنه 
لا يُقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حَقٌّ عليها . 

(فإن كان) قولها ذلك (قبل الدخول؛ فلا مهرّ) لأنها تقر بأنها لا 
تستحقّه (وإن كانت قبضته» لم يكن للزوج أخذه) منهاء ولا طلبها به؟ 
لأنه يُقَدٌ بأنه حقٌّ لها . 

(وإن كان) قولها ذلك (بعد الدخولء فإن أقرّت أنها كانت عالمة 
بأنها أخته» وبتحريمها عليه؛ وطاوعته في الوطء؛ فلا مهر لها) لإقرارها 
بأنها زانية مطاوعة . 

(وإن أنكرت شيئاً من ذلك؛ فلها المهر) لأنه وَطْءٌ شبهةٍ (وهي 
زوجته في الحكم) لأن قولها غير مقبول عليه . 

(وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقّت به؛ لم يحل 
لها مساكنته؛ ولا تمكينه من وطئها) ولا من دواعيه؛ لأنها محرّمة عليه 
(وعليها أن تفتدي وتفٌ منهء كما قلنا في التي علمت أن زوجها طَلَّقَها 
ثلاثًء وتقده('") قاله في «الشرح» و«المبدع؟؛ و«الإنصاف». 

(وينبغي أن يكون الواجبٌ لها من المهر بعد الدخول أقلَّ المهرين» 
من المُسمّى أو مهر المثل) لأنه | إن كان المُسَمّى أقلّ» لم يُقبل قولها في 
وجوب الزائد عليه» وإن كان مهر المثل الأقل» فالزائد عنه لا تستحقه؛ 
لاعترافها ببطلان العقد. 

(وإن كان إقرارها بأخوّته قبل التكاح؛ لم يجز لها نكاحه) لاعترافها 


.)6 ١١ :ع‎ ٠١/لطا(‎ )١( 
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بتحريمه (ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم . 

وكذلك الرجل إِنْ أقد أن هذه أخته ونحوه) كعمّتهء أو خالته؛ أو 
بنت أخيهء 'أو أخته (قَبِلَ التكاح: وأمكن صدقهء لا يحل له أن يتزوج بها 
بعد ذلك في ظاهر الحكم) مؤاخذة له بإقراره . 

(ولو ادعت آَمَةٌ أخوّة السيد بعد وطء؛ لم يُقبل) قولها مطلقاً؛ لأن 

(و)إن ادعت الأمّة أخوّة سيدها (قبله) أي: قبل الوطء (يُقبل) 
قولها (في.تحريم الوطء) احتياطآء و(لا) يُقبل قولها (في ثبوت العتق) 
لعدم تَحَقّقِ موجبهء والأصل عدمه. 

(وإذا تزيّج امرأء لها لبن من زوج قبله) أو من سيدء أو اشترى أمة 
لها لبن من زوج أبانهاء فوطئها (فحملت منه ولم تلدء ولم يَزِدْ لبنهاء أو 
لم تحمل » فهو) أي: اللبن (للأول) لأن اللبن كان له» والأصل بقاؤه . 

(وإن زاد) اللبنْ بعد الحمل (زيادةٌ في أوانها) فاللبن لهما (فإن 
أرضعت به طفلاً صار ابناً لهما) كما لو كان الولد منهما؛ لأن زيادته عند 
حدوث الحمل ظاهر في أنه منه» وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه» 
فوجب أن يُضاف إليهما. 

(وإن لم يَزِد) اللبنُ بالحمل (أو زاد قبل أوانه؛ أو لم تحمل وزاد 
بالوطء؛ ف اللبن (للأول) لما تقدم . 

(وإن انقطع لبن الأول؛ ثم ثاب بحملها من الثاني؛ فهو لهما) لأن 
اللبن كان للأول» فلما عاد بحدوث الحمل» فالظاهر أن لبن الأول ثاب 
بسبب الحمل من الثاني» فكان مضافا إليهماء كما لو لم ينقطع . 

(ومتى ولدت فاللبنٌ للثاني وحده) إذا زاد؛ لأن زيادته بعد الولادة 


06 كتاب الرضاع 


تدك على أنه لحاجة المولود» فتمتنع نع المشاركة فيه . 


(إلا إذا لم يزد) اللبن (أو”'2 لم ينقص من الأول حتى ولدت؛ فهو) 
أي: اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أضيف إلى الولد الأول» واستمراره 
حاله أوجب بقاءه عليه» وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت 

شتراكهما فيه» كالعين إذا لم يدفع المستحقٌ الثاني صاحب اليد عنها 
مر 

(وإن ادّعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من 
الرضاعء فأنكر) المُدعى عليه الإقرار (لم يُقبل في ذلك شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنها شهادة على الإقرار) وهو مما يطّلع عليه الرجال غالبآ» 
فلا بد فيه من رجلين» كالتكاح والقذف. 

(ويُكره لبن الفاجرة والمُشركة) لقول عمر”"؟ وابنه”" (والدّمية) 
كالمشركة (والحمقاء) لقوله ككلِ: «لا تَرَّرّجِوا الحمقاءً؛ فإنَّ صحبتها 
بلاء» وفي ولدها ضياءٌء ولا تسترضعوها فإنَّ لبنها يغيّر الطباع»9©. 


)١(‏ في «ذ): لوك. 

[ف4 أخرج عبدالرزاق (4757/197) رقم ١1561“‏ وسعيد بن منصور (1777/1) رقم 
6: والبيهقي (// 575)»: عنه رضي الله عنه أنه قال: إن اللبن يشبّه عليه . 

إفرف أخرج البيهقي (// 575): عنه رضي الله عنه أنه قال: اللبن يشبه عليه . 
قال ابن الأثير في النهاية (7/ 547): إن المرضعة إذا أرضعت غلاماً فإنه ينزع إلى 
أخلاقها فيشبههاء ولذلك يُختار للرضاع العاقلة الحستة الأخلاق الصحيحة الجسم . 
ومنه حديث عمر: اللبن يشبّه عليه . 

(:) الجملة الأولى: «لا تزوجوا الحمقاء...» أخرجها الديلمي في مسند الفردوس 
(7/0) حديث 77”/اء عن علي رضي الله عنه مرفوعاً . 
قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/77١‏ : فيه لاحق بن الحسينء كذاب أفاك.- 
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(والزنجية» وسيئة الخُلّق) فإنهما في معنى الحمقاء (والجَذْماء 
والبَرّصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع» وفي «المجرد»: 
(والبهيمة) لأنه يكون في بَلَّدِا'' البهيمة (وفي «الترغيب»: وعمياة» فإنه 
يقال: الرضاع يُيّدُ الطباع) ويؤيده ما سبق في الحديثء. بل يكاد أن 
يكون ذلك محسوساً. : 

(ويُستحبٌ أن يعطي) الموسرٌ (الظّْئرٌ) المتبدّعة» كما قَيّده بعضهم 
(عند الفطام عبد أو أمة) مكافأة لهاء فإن كانت أمة استّحبٌ له عتقها 
(وتقدم في الإجارة9" , 

وليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج؛ قاله(" الشيخ) 
لَمافيه من تقوية حقة عانة. 


- والجملة الثانية: «ولا تسترضعوها. . .» أخرجها البزار #كشف الأستارة )1١59/17(‏ 
حديث 21١555‏ والطبراني في الصغير )٠٠١ /١(‏ حديث /ا17؛ عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : ١لا‏ تسترضعوا الحمقاء»ء فإن اللبن يورث؟. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 177): إسنادهما ضعيف . 
وأخرجها الطبراني في الأوسط )/8/١(‏ حديث 56»؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً بلفظ : «نهى عن رضاع الحمقاء؟ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1717): فيه عباد بن عبدالصمدء وهو ضعيف. 

(1) ابَلّده كذا في الأصول والمبدع (8/ 184): قال في تاج العروس (//557): بَلدَ 
ككَرُم بلادة» وبَلِدَ مثل فَرِح بَلّداً فهو بَلِيدٌ: إذا لم يكن ذكيا. 

0) (ة/ 8 -5:) 

(7) انظر: مختصر فتاوى ابن تيمية ص/ 407 . 


١١ 
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كتاب النفقات 


(وهي : جمع نَفَقَةِ) وتجمع على : نفاق» كثمرة وثمار (وهي) في 
الأصل : الدراهم ونحوها من الأموال. 

وشرعا: (كفاية من يَمُونه خبزاً وأدماً وكسوة) بضم الكاف 
وكسرها؛ قاله في «الحاشية» (ومسكناً وتوابعها) أي : توابع الخبز والأدم؛ 
والكسوة والمسكنء كثمن الماء. والمشطء والسترة» ودهن المصباح؛ 
والغطاءء والوطاءء ونحوها. وأصلها: الإخراج من النّافِقاء»ء وهو: 
مؤضع يجيه الي فى موعر الجْخر رقيقاء يعدّه للخروج؛ إذا أتي 
من بابه رفعه برأسه وخرج. ومنه سمي : «النفاق»؛ لأنه خروج من 
الإيمان» أو خروج الإيمان:من القلب» فسمي الخروج نفقة لذلك . 

وهي أصناف: نفقة الزوجات» وهي المقصودة هناء ونفقة 
الأقارب والمماليك» وتأتي. 

(ويلزم ذلك) المذكورٌء وهو الكفاية من: الخبزء والأدم» 
والكسوة» وتوابعها (الزوج لزوجته) إجماع”"“؛ لقوله تعالى: «لينفق 
. ومعنى: لإقُدر» : ضيّق . وقوله يكلكو: 
اافاتقوا الله في النساءء ع ع واستّحللتٌم فُرُوجِهنّ 


3 


بكلمة الله» ولهنّ عليكم نة ام نفقئّه 5 وكسوتهنٌ بالمعروف» رواه 


ذو سَعَة من سعته . . . © الآية 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «ح» و«ذ»: «اليربوع» وهو الصواب. انظر: تهذيب اللغة 
(9/؟9١).‏ 

.)١5٠ /4( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(*) سورة الطلاق الآية: /ا. 

(4) في صحيح مسلم : «رزقهن». 
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مسلء”١؟؛‏ ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» 
فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده (ولو) كانت الزوجة (ذمية) تحت 
مسلم أو ذمي؛ لعموم ما سبق (ب) حسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله 
(بالمعروف) لخبر مسلم السابق. 

(وهي) أي: النفقة (مقدّرَة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر؛ 
لحديث هند: «حُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف»”؟ قتختلف باختلاف 
من تجب له في قذرها؛ للحديث . فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. 
والكفاية لا تختلف باليسار والإعسارء وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس 
لا القدر. 

(وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يساراً وإعساراً؛ لقوله 
تعالى : «لِيُتَفِق ذُو سّعة من سعَته ومّن قُلِرَ عليه رزقه فليّف مما آتاه 
لله”" (فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع) لا وقت العقدء وإنما 
اعتبره بحالهما؛ جمعا بين الأدلة» ورعاية لكل من الجانبين» فكان 
أولى. وقال القاضي: الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حق 
الموسر والمعسر؛ اعتباراً بالكمّارات. 

وإنما يختلفان في صفته وجُودته (فيفرض) الحاكم (للموسرة 
تحت الموسر من أرفع خبز البلد) الخاص (ودُهنه وأدمه الذي جرت عادة 
أمثالها بأكلهء من الأرْز واللبن وغيرهما؟2» مما لا تكرهه عُرفاً) لأنه يك 


0))0( في الحج» حديث 8١؟7١1:‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
زفة4 تقدم تخريجه )١78 /١١(‏ تعليق رقم (1). 
(7) سورة الطلاق الآية: لا. 


(5) زاد في «ذ»: ا(وما يُطبخ به اللحم؟. 


8 كتاب النفقات 
سس الل ا ل آ_ةلل<الل722_ ييي؟7 7 #02 


جعل ذلك بالمعروف؛ وليس من: المعروف إطعام الموسرة خبز 
المعسرة؛ ولأن الله تعالى فرّق بين الموسر والمعسر في الإنفاق» ولم 
يبين ما فيه0'؟ التفريق» فوجب الرجوع إلى العْرف» وأهل العغرف 
يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة الموسرين أعلى من جنس نفقة 
المعسرين» ويعدُون المنفقّ من الموسرين من جنس نفقة المعسرين 
بخيلاً (وإن تبّمت”" بأدْم» نقلها إلى أَدْم غيره) لأنه من المعروف . 

(و)يفرض لها (لحماًء عادةً الموسرين بذلك الموضع . و)يفرض 
لها (حطباً وملحاً؛ لطبخه) لأنها لا تستغني عنه. 

(وقذر اللحم: رَطلَّ عراقي) وتقدم بيانه في أول المياه'"©: وهذه 
طريقة» وما قَدّمه أولى أنه مقدّر بالكفاية (لكن يخالف في أدمانه) قاله في 
«الفروع». قال في «المبدع»: ولعله مرادهم . (قال في «الوجيز» وغيره: 
كل جمعة مرّتين) جزم به في «الهداية»» و«المذهب»؛ و«مسبوك 
الذهب»»؛ و«المستوعب»: و«الخلاصة»؛ و«الهادي» وغيرهم. وقلعة 
في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية» . 

(و)يفرض الحاكم لها من الكسوة (ما يلبس مثلها من حرير وخرٌ) 
وهو: ما سّدي بإبريسم وأَلْجم بغيره (وجيد كتان وقطن» وأقلّه قميص 
وسراويل ووقاية» وهي: ماتفبعه قوق اليققة؟بوسدى + الطوعة 
ومقنعة» ومداسء وجبّة للشتاء) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية؛ لأن 
الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص» ومن شيء يستر 


)١(‏ في «ذ»: الما فيه من؟. 

(؟) «تبرمت أي تكرهت؟. ش. 

.)/ه/١٠(‎ 

(5) المقنعة: ما تمَمّع به المرأة رأسها. القاموس المحيط ص/57/8» مادة (قنع) . 
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عورته وهو السراويل؛: ومن شيء على رأسه وهو الوقاية» ومن شيء في 
رجله وهو المداس» ومن شيء يدفثه وهو جَبّة للشتاءء ومن شيء ينام 
عليهء وقد أشار إليه بقوله: (وللنوم فراش ولحاف ومخدة) بكسر الميم 
( مح مَحْشْدٌ ذلك بالقطن المنزوع الحَبٌء إذا كان عُرف البلد) لأنه المعروف 
(وملحفة للحاف) لأنه معتاد (وإزار) تنام فيه إذا كانت العادة جارية بالنوم 
فيهء كأرض الحجاز ونحوها (وللجلوس زِلْيٌ - وهو: سا مح طيوقت :- 
وهو الطَّتقمَة ‏ ورفيع الخصر) لأن ذلك مما لا غنى عنه. 

(وتُرّاد من عدد الثياب ما جرت العادة بِلْبْسه مما لا غنى عنه) لأن 
الرالجوائام لحي لا روا 200 

و)يفرض (للمُعسِرة تحت المُعسِر من أدنى خبز البلد كحُشكار) 
ضد الناعم (بأذمه الملائم له عُرفاء كالباقلاء» والخلء والبقل» 
والكامّخ”'2: وما جرت به عادة أمثالها("2) لأنها إحدى الزوجين» فوجب 
اعتبار حالهاء. كالموسرة (ودُهنه ولحمه عادة: وفي «الوجيز» وغيره) 
ك«الرعاية» (في اللحم : كل شهر مَرّة. 

و)يفرض لها (ما يَْبَنُ مثلهاء أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان» 
وللنوم فراش بصوفء وكساء أو عباءة) بفتح العين والمد (للغطاءء 
وللجلوس باردّ 5ه" أو حَئشر7؟2) على قدر عادتها وعادة أمثالها . 

(و)يفرض (للمتوسّطة د تحت المتوسّطء والموسرة مع المعسرء 


لق الكامخ : ما يؤتدم به معرب . المعرّب للجوليقي ص/798. 

(؟) في «ذ؛ ومتن الإقناع (575/5): «أمثالهما؛ . 

() البارية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط ص/ 457؛ مادة (بور) . 

(4) الخيش : ثياب في نسجها رقة؛ وخيوطها غلاظ من مُشاقة الكتان. القاموس المحيط 
ص/ 6”/,؛ مادة (خيش) . 


110 كتاب النفقات 


سس 171 يبب يئر 2 22 22 2 770797902072902212120222522تبت565595665ت1لت2ت 0 
والمعسرة مع الموسرء الوسط من ذلك عُرفاً) لأن إيجاب نفقة الموسر 
على المُعسر» وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف» وفيه 
إضرار بصاحبه» فكان اللائق بحقهما هو المتوسط . 

قال في «المبدع»: الموسر: من يدر على النفقة بماله أو كسبهء 
وعكسه: المعسر» » وقيل: هو الذي لا شيء له والمتوسط: من يلاق 
على بعض التفقة بماله أو كسبه. قال ابن حمدان: ومسكين الزكاة 
معسرء ومَنْ فوقه متوسطء وإلا فهو موسر. 

لوجي هق اند نح عابر قرب قفي اناس اف وكيا 

ويجب) للزوجة (ما تحتاج إليه من الدهن للسّراج أول الليل؛ أو 
غيره) أي: كله بحسب عادة بلدهما (على اختلاف أنواعه في بلدانه) 
فيجب لها (السمن في موضع» والزيت في آخرء والشّحم في آخرء 
والبادية) لعدم تعارفهم له. 

(ولا يجب لها إزار للخروج» وهو الملحفة» ومثله الحُفٌ ونحوه) 
كالدان20 (لأنه لم يُبْنَ أمرها على الخروج) ولأنها ممنوعة من الخروج 
لحقّ الزوج» فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله . 

(ولا بْكَ من ماعون الدار) لأنه لا غِنَى لها عنه (ويكتفى بخزف) 
وهو: آنية الطين قبل أن يُطبخ» وهو الصلصالء فإذا وي فهو المَخَار؛ 
ذكره ف في «الحاشية» ‏ (وخشبء والعَدْلُ ما يليق بهما) أي : بالزوجين من 
الآنية, . 


)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول من الخف. القاموس المحيط 
ص/ ١1557‏ » مادة (رين) . 
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(وحكم المُكائّب والعبد) في النفقة (كالمعسر) لأنهما ليسا بأحسن 
حالاً منه (ومَنْ نصفه حرٌ إن كان موسرأء فكمتوسطين؛ وإن كان معسرآء 
فكمعسرين) والواجب عليه نصف نفقته ونصف نفقة زوجته» وباقيهما 
على سيده . 

(ولا يجب في النفقة الحَمبٌّ) بل الكفاية من الخبز؛ لأنه المتعارف؛ 
وكنفقة العبيد؛ ولأن الحَبٌّ يحتاج إلى كلفة وُمؤنة (فلو طَلَبثْ مكانّ 
الخبز حباً أو دراهم أو دقيقاً أو غير ذلك) لم يلزمه بذله (أو) طَلَبثْ (مكانٌ 
الكسوة دراهم؛ أو غيرها) من العروض (لم يلزمه بذله) لأن ذلك 
معاوضة» فلا يُجبر عليها. 

(و)كذا (لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله) الزوج أي: ما ذكر 
بدّل الخبز أو الكسوة؛ لما مَرّ (وإن تراضيا) أي: الزوجان (على ذلك) 
أي: أخذ العوض (جاز) لأن الحق لا يعدوهما (بخلاف الطعام) في 
الكقّارة؛ فإنه حق لله تعالى (وليس هو معاوضة حقيقة) لأن الشارع لم 
يُعَيّنَ الواجب بأكثر من الكفاية» فبأي شيء حصلت كان هو الواجب» 
وإنما صِرْنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف؛ لأنه المتعارف» فرجح 
بذلك. 

(و)إذا تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة؛ أو فيهماء 
ف( لكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل) لعدم استقراره . 

(ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلاً) إلا باتفاقهماء 
ولا يجبر من امتنع منهماء قال في «الهدي”2: وأما فرض الدراهم فلا 
أصل له في كتاب ولا سُنَّةَ ولا نص عليه أحد من الأثمة؛ لأنها معاوضة 


.)8١١ /6( زاد المعاد‎ )١( 
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د 


بغير الرضا عن غير مستقر. قال في «الفروع»: وهذا منّجه مع عدم 
الشقاق وعدم الحاجة» فأما مع الشقاق والحاجة ‏ كالغائب مثلاً ‏ فيتوجّه 
الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى (ولا يعتاض عن الماضي) من 
واجب النفقة (برِبَويّ) لأنه رباً. 

(و)يجب (عليه) أي: الزوج (مُؤْنة نظافتها من الدّهن) لرأسها 
(والٌذر) وأشنان (والصابون» وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيضضن 
ونفاس» وجنابة ونجاسةء وغسل ثيابء وكذا المشط وأجرة القيّمة 
ونحوه» وتبييض الدَّسْتٍ(١2‏ وقت الحاجة) إليه؛ لأن ذلك يراد للتنظيف» 
كتنظيف الدار المؤجرة . 

(ولا يجب عليه) أي : الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجّام 
والفاصد) والكّكال؛ لأن ذلك يُراد لإصلاح الجسمء كما لا يلزم 
المستأجر بناء ما يقع من الدار. 

(وكذا ثمن الطيب والجنّاء والخِضّابء ونحوه) كالإسْفيذاج!©؛ 
لأن ذلك من الزينة؛ فلم يجب عليه» كشراء الحلي (إلا أن يريد منها 
التزيّن به) لأنه هو المريد لذلك (أو قطع رائحة كريهة منها) أي: يلزمه ما 
يراد لقطع رائحة كريهة منهاء كما ذكره في «المغني» و«الشرح» 
و«الترغيب» (ويلزمها ترك جِنّاء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي 
الديه9؟ , 


)١(‏ الدست: إناء كبير يحول باليد وينقلء” ودست الغسيل: مركن تغسل فيه الثياب. 
المعجم الوسيط (1/ 187) مادة (دست)» وتكملة المعاجم العربية (5/ 70١‏ مادة 
(دست). 

(5) الإسفيذاج تقدم تعريفه في كلام المؤلف (48/11). 

0) انظر: الفروع (8/ 81/9). 
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(وإذا احتاجت) الزوجة (إلى من يخلمها؛ لكون مثلها لا تخدّم 
نفسهاء أو لمرضها ولا خادم لها؛ لزمه لها خادم) لقوله تعالى: 
#وعاشروهنٌ بالمعروفٍ20#6©؛ ولأنه مما يحتاج إليه على الدوامء أشبه 
النفقة (حرٌ أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية) لأن المقصود الخدمة. 
كما لو أسكنها داراً بالأجرة أو عارية. والخادم واحدٌ الخدم؛ يقع على 
الذكر والأنثى؛ لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال» 
كحائض وعاتق ؛ ذكره في «الحاشية» . 

(ولا يلزمه) أي: الزوج (أن يُمَلَكَها إياه) أي: الخادم؛ لأن 
الواجب عليه الإخدام لا التمليك؛» فإن مَلّكها إياه فقد زادها خيراً. 

(ولا إخدام) عليه (لرقيقةٍء ولو كانت جميلة) لأنها ليست كالزوجة 
(فإن طلبت) الزوجة (منه أجر خادمها فوافقها؛ جاز) لأن الحق 
لا يعدوهما (وإن أبى) الزوج ذلك (وقال: أنا آتيك بخادم سواه؛ فله ذلك 
إذا أتى بمن يصلح لها) لأنه الواجب عليه؛ ولا يُجبر على المعاوضة . 

(ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها) أي: إلى الزوجة 
(إما امرأة» أو ذو رَحِم محرم) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب 
أحواله» فلا يسلم من النظر (فإن كان الخادمٌ مِلْكّهاء كان تعيبنه إليهما) 
أي : إلى الزوجين. فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك 
جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما (وإن كان) الخادم (مِلكّه أو استأجره أو 
استعاره؛ فتعيينه إليه) لأن أجرته عليه» فيكون تعيينه إليه2؟ . 

(ويجوز أن تكون) الخادم (كتابية) لأنها يجوز لها النظر للمسلمة» 


.1١9 سورة التساءء الآية:‎ )١( 
. [ف4 في «ذ»: افتكون نفقته عليه » وتعبيته إليه»‎ 


0-3 كتاب النفقات 


كما تقدّم”'2 (ويلزمها) أي: الزوجة (قبولها) أي: الكتابية؛ لأنها تصلح 
للنخدمة: 

(وله تبديل خادم ألفّتها) الزوجة؛ لأن التعيين إليه (ولا يلزم) الزوج 
(أجرة من يوضّىء) زوجة (مريضة) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه 
الوضوء بنفسه . : 

(وتلزمه نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة -الفقيرين) لأنه معسر» 
وحاله حال المعسرين (إلا في التّظافة» فلا يجب عليه لها) أي: الخادم 
(ما يعود بنظافتهاء ولا مُشطٌ ودهن وسدْرٌ لرأسها) لأن ذلك يراد للزينة 
والتنظيف. وهذا غير مُراد من الخادم (فإن احتاجت) الخادم (إلى خف 
وملحفة لحاجة الخروج؛ لزمه) ذلك؛ لدعاء الحاجة إليه (إلا إذا كانت) 
الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية» ف)نفقتها وما تحتاج إليه (على مؤجر 
ومُعير) لأن المكريّ ليس له إلا الأجرة؛ والمُعير لا تسقط عنه نفقة ملكه 
بإعارته . 

(ولا يلزمه) أي : الزوج (أكثْرُ من نفقة خادم واحد) لأن المستحقٌ 
خدمتها في نفسهاء وذلك يحصل بالواحد» وما زاد إنما هو للتجمّل أو 
نحوه» وليس بواجب عليه . 

(فإن قالت) لزوجها: (أنا أخدّم نفسي. وآخذ ما يلرّمئك لخادمي ؛ 
لم يلزمه) ذلك ؛ لأن الأجرة عليه فتعيين الخادم إليه . 

(وإن قال) الزوج: (أنا أخدّمك) بنفسي (لم يلزمها قَبوله) لأنها 
تحتشمه»ء وفيه عَضاضة عليها؛ لكون زوجها خادما لها. 


.)ل56/١1١١‎ )١( 


- كتاب النفقات 


(ولى أرادت من لا إخدام كيك أن تتخذ خادماً وتنفق عليه من 
مالهاء فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيه» ويلزمه مؤنسة لحاجة . 


فصل 


(و)تجب (عليه نفقة المطلّقة الرجعية» وكسوتهاء ومسكثها؛ 
كالزوجة) فيما تقدم (سواء) لقوله تعالى: «وبعولتهنٌ أحقٌ بردهنٌ6("©؛ 
ولأنها زوجة يلحقها طلاقّه وظِهارّه؛ أشبه ما قبل الطلاق (إلا فيما يعود 
بنظافتها) لأنها غير مُعَدّة للاستمتاع . 

(فأما البائن بفسخ أو طلاقء فإن كانت حاملاًء فلها النفقة) لقوله 
تعالى : «وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنّ حملهنَ 74" 
(تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية (ولها الشكنى) لقوله تعالى: 
«أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من رُجِدِكُم74" (و)لها (الكسوة) لدخولها 
في النفقة؛ ولأن الحمل ولده» والإنفاق عليه دونها ل فوجب» كما 
وجبت أجرة الرّضاع . 

(وإن لم تكن) البائن (حاملاء فلا شيء لها) لقوله يه لفاطمة بنت 
قيس : اليس لك نفقةٌ» رواه البخاري» ومسلءه©) وزاد: «ولا سكتى؟ . 
وفي لفظ: قال النبي يَكهِ: «انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على 
)0غ( في اح»: «امن لا خادم لها . 

. 778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الطلاق» الآية: 5. 

(:) أخرجه مسلم في الطلاق» حديث 158٠‏ وعزاه المزي في تحفة الأشراف 
(457/11 ) إلى مسلم فقطء ولم نقف عليه في مظانه من صحيح البخاري . 


00 كتاب النفقات 


زوجهااما كانت له عليها الرجمة: خإن لم يكن لدغليها الررجعة». خلا تفقة 
ولا سكنى» رواه أحمد والحميدي7؟, وقول عمر”'؟ بوجوب السكنى لها 
خالقةه علي”»© وابن عباس 292) وجابر0© , 


- حديث 757. وأخرجه  أيضاً‎ )175/١( أحمد (5/“ا/ا: 515): والحميدي‎ )١( 
حديث 11258, والدارقطني (5/ 77): والخطيب في.‎ )7171/١( سعيد بن متصور‎ 
الفصل للوصل المدرج في النقل ككم)ء والبيهقي ال اا )ء. كلهم من طريق'‎ 
مجالد بن سعيد؛ عن الشعبي» عنها. وأخرجه النسائي في الطلاق؛ باب لا؛ حديث‎ 
؛ وابن سعد (8/ 775 والطبراني في الكبير (5؟/ 47") حديث 448؛: من‎ "5 
طريق سعيد بن يزيد الأحمسيء والدارقطني (4/ 77 -17) من طريق جابر الجعفي»‎ 
والبيهقي (0/ “4 417/4) من طريق فراس بن يحبى» كلهم الثلاثة عن الشعبي»‎ 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء به.‎ 
,)0175 818 /( صححه ابن القيم في زاد المعاد‎ 
وقال البيهقي: وأما قوله: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة؛ فليس بمعروف‎ 
في هذا الحديث: ولم يرد من وَجْهِ ينبت مثله. وقال ابن القطان في بيان الوهم‎ 
والإيهام (4/ 5/ا8): هكذا أورده الدارقطني وغيره» ولكن قد تبين أن هذه الزيادة التي‎ 
هي : اإنما السكنى والتفقة لمن يملك الرجعة؛ إنما زادها مجالد وحده من الجماعة‎ 
التي روته عن الشعبي؛ وقد أورد مسلم الحديث دونها. وقال الحافظ في الفتح‎ 
وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها‎ :)58٠/9( 
مرفوعاً: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة؛ فهو في أكثر الروايات موقوف‎ 
عليها. وقد بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برقعه» وهو ضعيف»‎ 
ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي» فقد أدرجه؛ وهو كما قال» وقد‎ 
تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً: لكنه أضعف منه.‎ 

[(4 أخرجه مسلم في الطلاق» حديث .):5(158٠‏ 

() أخرج عبدالرزاق (7/ 16) رقم 17070: عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ أن علي 
رضي الله عنه قال في المبتوتة : لا نفقة لهاء ولا سكنى. 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور (7117-171/1) رقم 1753 والبيهقي (7/ 5/ا4) . 

)2( أخرج البيهقي (// 51): عن أبي الزبير؛ عن جابر رضي الله عنه قال: نفقة المطلقة 
مالم تحرم؛ فإذا حرمتء فمتاع بالمعروف. 


5 كتاب النفقات 
للم الا اي بالل 2 22 225 5 00 


دود وار ا 1 
مضى) لأنَا تنا استحقاقها لهء فرجعت به عليه» كالدّين (سواء قلنا: 
انغقة للحمل» : آولها من أجلهء ف ظاهر كلامهم) وقال أبنحبدان» إن 
قلنا النفقة لها؛ وجبتء وإلا؛ فلا (وعكسها) بأن أنفق عليها ينها 
حاملاًء فبانت حائلاً (يرجع عليها) لأنّا د تبينًا عدم استحقاقهاء أشبه ما لو 
قضاها ديناء ثم تبين براءته منه . :. 

(وإن ادّعت) بائن (أنها حامل» أنفق عليها) مُبينها (ثلاثة أشهر) بن 
ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه (إلا أن تظهر براءتها قبل ذلك) أي : قبل 
مضي الثلاثة أشهر (بحيض أو غيره؛ فيقطع النفقة) عنها؛ لتبيّن عدم 
الحمل (فإن مضت) الثلاثة أشهر (ولم ييِن) حملها (رجع عليها) بنظير ما 
أنفق (سواء دفع إليها بحكم حاكم؛ أو بغيره شَّرَط أنها نفقة؛ أو لم 
يشرط) ذلك؛ لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهرء وقرينة الحال دالّة أنه 
إنما دفع إليها على وجه النفقة. 

(وإن ادّعت الرجعيّةٌ الحملّء فأنفق عليها أكثر من مدّة عِدّتها: 
رجع عليها بالزيادة) لتبيّن عدم استحقاقها لها (ويُرجَعٌ في) قدر (مدة 
العدّة إليها) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها. 

(ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد” إذا تبين فساده؛ سواء كانت 
النفقة قبل مفارقتها أو بعدها) لأنه إن كان عالماً يعدم الوجوب» فهو 
متطوّع بالإنفاق» وإن لم يكن عالماء فهو مُقرّطء فلم يرجع بشيء (كما 
لو أنفق على أجنبية) بلا إذنها؛ لأنه متبرّع. 

(وتجب) النفقة على المبين (للحمل لا لها) أي : 'البائن (من أجله) 


)١(‏ اوقياسه البيع الفاسد؛ قاله شيخنا». ش. 


١‏ : كتاب النفقات 
0ك 
أي : الحمل؛ لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط عند انقضائه (وتستحقٌ) 
البائن (قبضها) أي : النفقة (والتصرّف فيها) ولذلك صَكّت مخالعتها 
عليهاء كما تقدم. 

(فتجب) النفقة (على زوج ل)زوجة (ناشز حاملء» ولمُلاعِنَةٍ 
حامل) لأن النفقة للحمل وهو ولده (ولو نفاه؛ لعدم صِحّة نفيه) ما دام 
حملا (فإن نفاه بعد وَضعهء فلا نفقة في المستقبل) لانقطاع نسبه عنه (فإن: 
استلحقه) الجُلاعن بعد نفيه لَحقه نسبه» و(رجعت عليه الأم بما أنفقتة؛ 
وبأجرة المسكن والرضاعء سواء قلنا: النفقة للحمل» أو لها من أجله) 
لأنا تبيمًا أنها كانت مستحقة عليه» فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه 
دين لم يعلمه ثم علمه. 

(وتجب) النفقة (لحامل من وطء شبهة. أو نكاح فاسد على 
الواطىء) لأنه لاحق به والتفقة له. 

(و)تجب التنفقة (لملك يمين على السيدء ولو أعتقها) وهي 
حامل ؛ لأنه ولده. ١‏ 


(و)تجب نفقة الحامل من زوج ميت (على وارثِ ذوج ميت) 
للقرابة إذا لم يكن للحمل مال (و)تجب (من مال حمل موسرٍ» فتسقط 
عن أبيه) وعن وارثه ؛ لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره . 

(وإن تلفت) النفقة بيد حامل من المذكورات (من غير تفريط) منها 
(وجب) على من قلنا: عليه نفقة حملها (بَدَنُها) لأن ذلك حكم نفقة 
الأقارب. 

(ولا تجب) نفقة الحمل (على زوج رقيق؛ ولا مُعسرء ولاغائب) 
لأنها نفقة قريب (فلا تثبت في الدّمة» كنفقة الأقارب . 


١‏ كتاب النفقات 


وتسقط بمضيّ الزمان) كنفقة الأقارب (ما لم تَسْتَدِنْ بإذن حاكمء 
أو تنفق بنية الرجوعء إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه) الإنفاق على 
الحمل ؛ لكونها قامت عنه بواجب . 

(ولا تجب) نفقة الحمل (على من لا يلحقه نَسَبُ الحمل. كزان) 
لعدم القرابة . 

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارثِ) الحمل (مع عَشْر رِ ذوج) 
لاحق به الحمل؛ لحجبهم به. قلت: إلا أن يكون الوارث من عمودي 
النسب» تجب عليه مع يسارهء كما باثي نظيرء في ثققة الأقازنيد: 

(ولا تجب فطَرَةٌ 5 حاملٍ مُطَلّقة) وإن قلنا : تجب نفقتها؛ لأن النفقة 
للحمل» وفطرته غير واجبة» بل تستحتٌ . 

(ولا يصح جعْلُ نفقة الحامل عوضاً في الخُلْع ؛ لأن النفقة ليست 
لها) بل للحملء فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي. وقال 
القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصِئّفٌ في 
الخلء”" ؛ لأنها في حكم المالكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقهاء 
وتتصف فيهاء فإنها في مدة الحمل هي الآكلة”" لهاء وبعد الولادة هي 
أجرة رضاعها إياه؛ وهي الآخذة لها. 

(ولو وُطئت الرجعيّة بشبهة أو) وُطئت باستكاح فاسدء ثم بان بها 
حمل يمكن أن يكون من الزوج و)من (الواطىء) بنكاح فاسد (فعليهما) 
أي: الزوج والواطىء الآخَر (النفقةُ حتى تضعء و)عليهما النفقة (بعد 
الوضع حتى ينكشف الأب منهما) ويتميز (ومتى تبت تَسبّة) أي : الحمل 


١‏ 9ك 8ه1). 
إفة في «ذ21: «المالكة» . 
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(من أحدهما) أي: من الزوج أو الواطىء بشبهة أو بنكاح فاسد (رجع 
عليه الآخرُ) الذي لم يلحق به (بما أنفق) عليه؛ لأنه أدّى عنه شيئاً هو 
واجب عليه» باءً على أنه واجب على الدافع» فرجع عليه به؛ لأنه قام 
عته بواجب . 

«تتمة»: قال في «المبدع: فإِنْ وُطِئت زوجتّهء فحملت. فالنفقة 
على الواطىء إن وجبت للحملء ولها على الأصح إن كانت مُكرّهة أؤ 
نائمة» وإن كانت مطاوعة تظنّه زوجها؛ فلا. 

(ولا نة تفقة من التّركة لمتوَيٌ عنها زؤجهاء ولو) كانت (حامل) لأن 
النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات (ونفقة الحمل من 
نصيبه) فينفق عليها من نصيبه» كما نقله الككال27 في حمل أمّ الولد!؟ . 
واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حي ويوقف 
نصيبهء فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويّجاب: بأن هذا النص 
يشهد لثبوت ملكه من حين موت موروثه”"؛ وإنما خروجه حيّا يتبين به 
ذلكء فإذا حكمنا له بالملك ظاهراًء جاز التصرّف فيه بالنفقة الواجبة 
عليه وعلى من تلزمه نفقتهء لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه؛ 
كما يُتصرّف في مال المفقود. 

(ولا) نفقة (لأمٌ ولدٍ حاملء ويتفق) عليها (من مال حَمْلهاء 


)١(‏ هو محمد بن يحيى الكحّال؛ أبو جعفر البغدادي؛ المتطببء. كان من كبار أصحاب 
الإمام أحمدء وعنده عنه مسائل كثيرة حسانء وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه؛ 
طبقات الحنابلة /١(‏ 7708) . 

(1) القواعد الفقهية ص/ 157 والفروع .)50١/8(‏ 

"4 في اح؟ والذ؟: لمورثه؟. 


كتا التفقات 
١4‏ 5 


نصّ”١2)‏ كما تقد + وقنه ها بي 

(ولا شكنى لهما) أي: للمتوفّى عنها(© ولو حاملاًء وم الولد 
الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة”" . 

وفي «المغني» في المتوقّى عنها: إن مات وهي في مسكنهء دمت 
بهء ويُستدل له بقوله تعالى: «والذين يُتوفون منكم. نسم 
بعض المدةء وبقي باقيها على الوجوبء ولو لم تجب السكنى لمريعة0» 
لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. وجوابه: أن الآية منسوخة» وقصة 
فريعة قضية في عين . 

(ولا تجب النفقة في التكاح الفاسد) لأن وجود العقد كعدمه (لغير 
حامل) فإن كانت حاملاً» فالنفقة للحمل . 

(ولا) تجب النفقة (ل)-زوجة (ناشز غير حامل) لأن النفقة في نظير 
تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة . 

(فإن كان لها) أي: الناشز (ولدء أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي 
الحاضنة له أو المرضعة) له؛ لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل 
للقرابة» وهي موجودة مع نشوز أمه (ويعطيها - أيضاً ‏ أجرة رَضاعها إن 
طالبت بها) وإن كانت في حباله؛ لقوله تعالى: «إفإن أرضعن لكم 
فآتوهنّ أجورهنٌ 2086 . 


(1) انظر: القراعد النقهية ص/ 151: والفروع (401/8). 

ا 1). 

() في «ذ»: «للمتوقى عنها زوجها». 

(4) سورة البقرة» الآية: 74٠‏ وتتمتها: «ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج» . 

)2( تقدم تخريج حديثها (17/ 21) تعليق رقم .)١(‏ 

(7) سورة الطلاق» الآية: 5. 


0 كتاب النفقات 


والناشز: العاصية لزوجها (فمن امتنعت من فراشهء أو) من 
(الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو خرجت) من منزله بغير إذنه (أو 
سافرت» أو انتقلت من منزله بغير إذنه» أو أبَت السفر معه إذا لم تشترط 
بلدهاء فهي ناشز) وتقدم بيانه . 


نسل 


(ويلرّمه) أي : الزوج (دَفْمُ القُوت) أي : الخبز والأدم (إلى الزوجة) 
لا يَدَلْكُ ولا حَتٌ إن لم يتراضيا عليه (في صدر كل نهارء وذلك إذا 
طلعت الشمس) لأنه أول وقت الحاجة (فإن اتفقا) أي : الزوجان (على 
تأخيره) أي: القوت عن طلوع الشمس (أو) على (تعجيله لمدّة قليلةٍ أو 
كثيرة؛ جاز) لأن الحقّ لهما لا يخرج عنهماء كالدين» وتملكه بقبضه؛ 
قاله في «الترغيب» (واختار الشيخ(2: لا يلزمه تمليك؛ بل يُنَفِقُ ويكسو 
بحسب العادة . انتهى . 

ولو أكلت) الزوجة (مع زوجها عادة؛ سقطت نفقئها) عملاً 
بالعرف . 

(وكذا إن كساها) الزوج (بدون إذنهاء و)بدون (إذن وليّها) إن 
كانت سفيهة» أو مجنونة» أو صغيرة يوطأ مثلهاء عملا بالعادة (ونوى أن 
يعتدٌ بها) أي: بالنفقة» أو الكسوة» فإن لم ينو؛ لم يعتدٌ بها؛ ذكره في 
«الرعاية» وهو ظاهر كلامه في «المغني». وقال في «الإنصاف»: إن لم 
يتبّع سقطت عنه مطلقاً على الصحيح من المذهب؛ صحّحه في 


. 5١09 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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«الفروع» وقطع به المصتّف فيما يأتي قريباً. 

(وإن رضيت) الزوجة (بالحَبٌ لزمه أجرةٌ طحْيه وحَبزِه) لأنه من 
مُؤْنته» وكذا ينبغي أن يُقال في نفقة القريب . 

(فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة؛ لم يلزم 
الآخرٌ) إجابثه ؛ لأنها معاوضة (وتقدم) ذلك (أول الباب20؟ . 

ويلزمه) أي: الزوج (كسوتُها ني كل عام مرٌ) لأنه العادة (ويلزم 
الدفع) للكسوة (في أوله) أي: العام (لأنه أول وقتٍ الوجوب) وقال 
الحلواني» وابنهء وابن حمدان: في أول الصيف كسوة» وفي أول الشتاء 
كسوة» ولعله مراد «الواضح» بقوله: كل نصف سنة . 

(وتملكها) أي: الكسوة بالقبض (مع نفقة) أي: وتملك النفقة 
- أيضا ‏ (بالقبض) كما يملك رب الدّين دينه بقبضه. 

(وغطاء ووطاء ونحوهما) كستارة (ككسوة) فيجب كل عام» 
وتملكه بقبضهء واختار ابن نصر الله أنه كماعون الدار بحسب الحاجة. 

(ولا تملك) الزوجةٌ (المسكنّ» وأوعية الطعامء والماعون» 
والمشطء ونحو ذلكء لأنه إمتاع ؛ قاله في «الرعاية» . 

وإن أكلت) الزوجة (معه) أي: الزوج (عادة؛ أو كساها بلا إذن) 
منهاء أو من وليّها (ولم يتبرّع ؛ قطت) كما تقدم. (و)إن اختلفا في نية 
التبدّع ف(لالقول قوله في ذلك) أي : أنه لم ينو التبرّع ؛ لأن الأصل عدمهء 
وهو أدرى بنيته . 

(وإذا قبضتها) أي: النفقة؛ أو الكسوة (فسٌرقتء أو تلفت» أو 
بليت؛ لم يلزمه عوضّها) لأنها قبضت حقّهاء فلم يلزمه غيره؛ كالدّين إذا 


() (14/1ل). 
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وفاها إياه ثم ضاع منها. 

لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها؛ لزمه بدلها؛ لأن 
ذلك من تمام كسوتهاء وإن لم يمضٍ زمن تَبلى فيه عادة ‏ وإنما بليت قبله 
لكثرة خروجها ودخولها فلاء أشبه ما لو أتلفتها. 

وإن مضى زمنٌ يَبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبْلَ فوجهان: 

أحدهما: لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة للكسوة . 

والثاني: بلى؛ لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون حقيقة الحاجة؛ 
ذكره ف في «المبدع؟ . 

(وإذا انقضت السنة وهي) أي: الكسوة (صحيحة, فعليه كسوة 
السّنة الأخرى) لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون بقائهاء بدليل ما لو 

(وإن مات) الزوج قبل مضي السنة (أو ماتت. أو بانت قبل مضي 
السنة) رجع بقسطه (أو تسلّفت) أي : تعجّلت (النفقة أو الكسوة: فحصل 
ذلك) أي : ماتء أو ماتتء أو بانت (قبل مضيّها) أي : مضيّ المدة التي 
تسلَّفتْ نفقتهاء أو كسوتها (رجع بقسطه) لتبيّن عدم وجوبه عليه. 

(لكن لا يرجع) من عجّل نفقة ثم سقطت (ببقية يوم القرقة إلا على 
ناشز) لأنه يمكنها ألا تعطيه شيئآً؛ بأن ترجع إلى الطاعة. قال في اشرح 
المنتهى»: والأظهر أنه إن أعادها”"2 في ذلك اليوم لم تلزمه نفقته ثانيآ. 

(وإذا قبضت) الزوجة (النفقة) أو الكسوة (فلها التصِرْفُ فيها على 
وجه لا يضرّ بهاء ولا يَنْهَكُ) ‏ بفتح الهاء ‏ أي: يجهد (بدتها) لأنها 
ملكتها بالقبض (فيجوز لها بيعهاء وهبتهاء والصدقةٌ بهاء وغير ذلك» 


. في اح؟ واذ زيادة: «أي غير ناشز»‎ )١( 
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0ك 
فإن عاد) التصرف (عليها بضرر في بدنهاء أو نقص في استمتاعها؛ لم 
تملكه) لأنه يفوت حقّه بذلك (وإذا دفع إليها الكسوة» فأرادت بيعّهاء أو 
الصدقة بهاء وكان ذلك يضر بهاء أو يُخْل بتجمّلها بهاء أو) يخلّ 
(بسترها”ا؛ لم تملك ذلك) لما فيه من تفويت حق الزوج أو حق الله . 

(ولو أهدى لها كسوة لم سقط كسوثها) كما لو أهدى المدين لرب 
الدِّين شيئاً لم يسقط دَينْه به. 

(ولو أهدي لها طعام فأكلَئهٌ وبقيّ قوتّها إلى العّدِ لم يسقط قُويُها 
فيه) أي : في الغد؛ لأن الاعتبار بمضيّ الزمان لا بحقيقة الحاجة» كما 
تقدم » بخلاف نفقة القريب؛ لأه تع بحسب الحاجة. 

(وإن غاب) الزوج (مدءٌ ولم يَُفِقْء فعليه نفقة ما مضىء سواء 
تركها) أي: النفقة (لعُذْر أو غيره؛ قَرَضَها حاكيٌ أو لم يفرشها) حاكم؛ 
لما روى الشافعي بسئده عن ابن عمر: «أنّ عمرٌ كتب إلى أمراءِ الأجنادٍ 
في.رجال غابوا عن يناتهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن فقوا أو يُطَلْقواء 
فإن طنََّوا بعشوا بنفقة ما مضى ورواه البيهيقي”" 


. في «ذ»: اابسترتها»‎ )١( 

(؟) الشافعي في الأم (5/ 41 :»)١71/17 1٠١17‏ وفي مسنده (ترتيبه 7/ 258 والبيهقي 
(555/7)؛ وفي معرفة السئن والآثار /١١1(‏ 185) رقم 19818 . 
وأخرجه - أيضا ‏ عبدالرزاق (7/ 97 55) رقم 11757 - ١17757‏ وابن أبي شيبة 
:)75١14/5(‏ وصالح بن أحمد في مسائله (117//7) رقم.1577؛ وابن المنذر في 
الأوسط _كما في البدر المنير (4/ ١85‏ ") : وابن حزم في المحلى (5/ ١81؛ .)85/١١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 57 7) وجوّد إسناده» ونقل عن أبي حاتم 
الرازي تصحيحه للحديث . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المثير (؟/ 51 7) : رواه 
الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه . وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام 
رقم 1154. 


م كتاب النفقات 


أيض]230 , 

قال ابن المنذر”"2: هذه نفقة وجبت بالكتابء والسنة» 
والإجماع؛ ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. والكسوة 
والسكنى كالنفقة ؛ ذكره في «الرعاية الكبرى» . 

(وإذا أنفقت) الزوجة (في غيبته من مالهء فبان) الزوج (ميتاً؛ رجع 
عليها الوارث) بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة ارتفع بموت 


الزوجء فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته؛ قال أبو العباس9: 
وعلى قياسه: كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل 
المبيح» كالمُعير إذا مات أو رجع»ء والمانح؛ وأهل الموقوف عليه. 
(وإن فارقها) الزوج بائنآ (في غيبته فأنفقت من ماله؛ رجع) الزوج 
(عليها بما بعد الفرقة) البائنة؛ لما سبق (وتقدء”؟» معناه في العِدَّدٍ في امرأة 
المفقود إذا أنفقت) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق . انتهى . 


فصسمل 


(وإذا بذلت) الزوجة (تسليمٌ نفسِها البذلٌ التام) بألا تسلّم في مكان 
دون آخرء أو بلد دون آخرء بل بذلت نفسها حيث شاءء مما يليق بها 
(وهي ممن يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعآ للخرقي» وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» والموفق» والشيرازي. وأناط القاضي ذلك بابنة 


)١(‏ في «ح؟» واذ» زيادة: «قال ابن المنذر: هو ثابت عن عمرء ولأنه حق لها وجب عليه 
بحكم العرض؛ فرجعت به عليه كالدين؟ . 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .)١57/5(‏ 

() الاختيارات الفقهية ص/ .4٠١‏ 

2) «ارةم. 


02 كتاب النفقات 


تسع سنين» وتبعه في «المحرر» و«الوجيز»» وهو مقتضى نص أحمد في 
رواية صالح(2 وعبدالله”"2: وسثل: متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ 
فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين. ويمكن حمل الإطلاق على 
هذا؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجاريةٌ تسعا فهي امرأة»9؟ . 

(أو بذله) أي: التسليم (ولثهاء أو تَسلَّم من يلزمه تسلّمها) وهي 
التي يوطأ مثلها (لزمته النفقةٌ والكسوةٌ: كبيراً كان الزوج أو صغيراً)" 
وسواء كان (يمكنه الوطء أو لا يُمكنه كالعئين. والمجبوبء والمريض) 
لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع؛ وقد أمكنته من ذلك» كالمؤجر إذا 
سلّم المؤجرة أو بذله. 

وعلم منه: أن النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلاً ‏ ويأتي - 
مالم تبذل أو تسلم؛ فتجب (حتى ولو تعذّر وطؤها لمرض)ها (أو 
حيضء أو نفاسء أو رَئْقء أو قَرْنَء أو لكونها نضوة الكَلّق) أي : هزيلة 
(أو حدث بها شيء من ذلك) أي: المرضء أو الحيضء أو النفاس» أو 
التق ونحوه (عنده) أي: الزوج؛ لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من 

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها 
(لكن لو امتنعت من التسليم) وهي صحيحة (ثم حَدَثَ لها مرض فبذلته) 
أي : التسليم (فلا نفقة) لها ما دامت مريضة» عقوبة عليها بمنعها نفسها 
في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها؟ في ضدها . 
زفق مسائل عبدالله (7/ )1١7١‏ رقم ١91‏ . 


(7) تقدم تخريجه /١(‏ /57) تعليق رقم (1). 
(5) في «ذ»: «وبذلتها». 


م١‏ كتاب النفقات 
'|:اللللبللللصلصللبب سلب طخلل طخخطلطلم[إ 

(وتقدّم أول عشرة النساء(؟ : إذا ادّعت عبالة ذُكره) وعِظمّهء أي: 
أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة» 
وكذا لو ادّعت أن عليها ضرراً في وطئهء لضيق فرجهاء أو قروح به قبل 
بامرأة ثقة . 

(فإن كان الزوج صغيراً) فالنفقة عليه كالكبير؛ لأن الاستمتاع بها 
ممكن» وإنما تعذَّر بسبب من جهة الزوج؛ أشبه الكبير إذا هرب؛ و(أجير 
ولي على نفقتها من مال الصبي) لأنها عليه» والولي ينوب عنه في أداء 
الواجبات» كالزكاة» وكذا السفيه والمجنون. 

(وإن كانت) الزوجة (صغيرة لا يُمْكنُ وطؤهاء وزوجها طفل أو 
بالغ» لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها) أو تسليم وليّها لها؛ لأنها 
ليست محلاً للاستمتاع بهاء فلا أثر لتسليمها. 

قلت: لو زوّج الوليٌ الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء وأراد تسليمها 
مضارة لإسقاط حق الحضانة؛ لم يملك ذلكء» كما لو أراد السفر بقصد 
المضارة» على ما يأتي في الحضانة . 

(وإن بذلت) زوجةء أو بذل وَليّها (تسليم نفسهاء والزوجٌ غائب» 
لم يُفرض لها) النفقة (حتى يُرَاسله حاكم الشرع) لأنها بذلت في حالٍ 
لا يمكنه التسلّم فيه (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد الذي هو) أي : 
الزوج (فيه ليستدعيه ويُعْلمه ذلك) أي: أن زوجته بذلت تسليم نفسها 
(فإن سار) الزوج (إليهاء أو وكل من يتسلمها) له ممن يحلّ له ذلك 
كمَْرّمها (فوصل فتسلّمها هو) أي: الزوج (أو نائبه؛ وجبت النفقة) 
حيتئذ؛ لأن البذل قبل ذلك وجوده كعدمه . 
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1 كتاب النفقات 


(فإن لم يفعل) الزوج؛ أي: لم يحضر أو يوكل من يتسلمها (فرض 
الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يُمْكن) الزوج أو نائبه فيه 
(الوصول إليها وتسلّمها) لأنه امتنع مرق هه مع إمكانه» وبذلها لهء 
فلزمته نفقتهاء كما لو كان حاضراً. 

ل ا ا ويا او ل اياك 
غيبته) سواء تسلمها أو لاء إذ المانع منه. 

(وإن منعت) الزوجةٌ (تسليمٌ نفسها) فلا نفقة لها (أو مَنَعَها) أي : 
الزوجة (أهلها) من أن تسل نفسها؛ فلا نفقة لها (أو تساكتا) أي: 
الزوجان (بعد العقدء فلم تبذل) الزوجةٌ نفسّها (ولم يطلب) الزوجٌ زوجتّه 
(فلا نفقة لهاء وإن طال مقامها على ذلك) لأن البذل شرط لوجوب النفقة 
ولم يوجد. 

(وإن بذلت) نفسها (تسليماً غير تامء كتسليمها في منزلها دون 
غيره) من المنازل (أو) تسليمها (في المنزل الفلاني دون غيره» أو) 
تسليمها (في بلدها) أو بلد كذا (دون غيره؛ لم تستحقّ شيئاً إلا أن تكون 
قد اشترطت ذلك في العقد) لأن هذا التسليم كعدمه. 

(وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالٌ؛ فلها 
ذلك) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يُفضي إلى تسليم منفعتها المعقود 
عليها بالوطء ثم لا تُسلّم صداقهاء فلا يُمكنها الرجوع فيما استوفي منهاء 
بخلاف المبيع إذا تسلّمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه . 
(ووجبت نفقتها) لأنها فعلت ما لها أن تفعله؛ ولو منعت نفسها لمرض 
لم يكن لها نفقة. والفرق بينهما: أن امتناعها لقبض صداتقها امتناعٌ من 
جهة الزوجء فهو يشبه تعذّر الاستمتاع لصِعّْر الزوج؛ بخلاف الامتناع 


100 كتاب النفقات 


لمَرَضها؛ لأنه امتناع من جهتهاء فهو يُشبه تعذّر الاستمتاع لصغرها. 

(وليس لها مَنْعٌّ نفسها بعد الدخول حتى تقبضه) أي: حال 
الصداق؛ كما لو سلّم المبيعَ ثم أراد منعه منه (ولا) لها أن تمنع نفسها 
(قبله) أي : قبل الدخول (حتى تقبض) الصداق (المؤجّل) لأن قبضه ليس 
بمستحقٌء فيكون منعها منعاً للتسليم الموجب للنفقة» فلم تجب ختى 
(ولو حل قبل الدخول) ليس لها منع نفسها؛ لأنها أدخلت الضررَ على 

(فإن فعلت) أي : منعث نفسها حيث قلنا: ليس لها منعها (فلا نفقة 
لها) لعدم التمكين بلا عَذر من قبَلِه . 

(وإن سلّم) الزوجة (الآمَة) لزوجها (سيّدُها ليلاً ونهاراً؛ ذَكَحُرَةٍ في 
وجوب النفقة) على زوجها(" (ولو أبى الزوجٌ) لأن سيدها مَكّن منهاء 
فأشبهت الحرة (وتقدم معناه في عشرة النساء”" . 

وإن كانت) الأمّة المزوّجة (عنده) أي: الزوج (ليلاً فقطء فعليه 
نفقة الليل من العّشاء وتوابعهء كالوطاء”"؟» والغطاءء ودهن المصباح 
ونحوه) كإزار النوم (ونفقةٌ النهار على سيدها) لأنها مملوكته» فلم تجب 
نفقتها على غيره في هذا الزمن» بخلاف نفقة الليل؛ لأنه وُجد في حَقَّه 
التمكين ليلاً» فوجبت نفقته عليه . 

(ولو سَلّمها السيد) للزوج (نهاراً فقط؛ لم يكن له ذلك) لعدم 
حصول الغرض؛ إذ النهار محل المعاش» والليل محل السكن. قلت: 
)١(‏ في «ح» واذ»: «على زوجها الحر» . 
110١‏ 1/ا). 
(6) الوطاءء ككتاب وسّحاب: خلافٌ الغطاء. القاموس المحيط ص/ ٠/ا؛‏ مادة 

وى 1 


1 كتاب النفقات 


0ك 
إلا مَنْ معيشته بليل» كأن يكون حارساً. 

(وعلى المكائّب نفقة زوجته) حٌرّة كانت أو أمّة؛ لأنه يملك كسشبه؛ 
أشبه الحر. 

(ونفقة امرأة العبد القَنٌ) أو المُدبّر (على سيده) لأنه أذن في التكاح 
المفضي إلى إيجابهاء كما لو أذنه في الاستدانة (فإن كان بعضه) أي: 
الزوج (حرّآء فعليه من نفقتها) أي: الزوجة (بِقَدْر ما فيه من الحريةء؛ 
وباقيها على سيده) كنفقته . . 


فهعل 


(وإذا تَشَْت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد 
زال» بخلاف المهر» فإنه وجب بالعقد (أو سافرت) بغير إذنه؛ فلا نفقة 
لها؛ لأنها ناشز (أو انتقلت من منزله) بغير إذنه؛ فلا نفقة لها؛ لنشوزها 
(وإن) أي: ولو (كان) خروجها من منزله (في غيبته بغير إذنه) فلا نفقة؛ 
لما تقدم (أو تطوّعت بحج» أو) تطوعت بالصوم منعثّةٌ فيه نفسّهاء أو 
أحرمت بحج منذور في الذمة) فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى المسافرة؛ 
ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج . 

فإن أحرمت بإذنهء فقال القاضي: لها النفقة. والصحيح: أنها 
كالمسافرّة؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين؛ قاله في «المبدع». 

(أو لم تُمكّنه من الوطءء أو مَكّنته منه) أي: الوطء (دون بقية 
الاستمتاع) كالقبلة والمباشرة (أو لم تَبِتْ معه في فراشه) فلا نفقة لها؛ لأنها 
لم ملم نفسّها التسليم التام (أو لزمتها عد من غيره) بأن وُطئت بشبهة إن 
طاوعت لا إن كانت مُكرّهة أو نائمة (فلا نفقة لها) لأنها ناشز. 


0 كتاب النفقات 


(وسواء فيه) أي: فيما تقدم ذكره (البالغة والمراهقة والعاقلةٌ» 
والمجنونة» قَدَرَ الزوجٌ على ردها إلى الطاعة أم لا) لأن النفقة في مقابلة 
التمكين» فحيث لم يوجد سقطت . 

(فإن أطاعت الناشرٌ في غيبته) أي : الزوج (لم تَعُدْ نفقثها حتى يعود 
التسليم بحضوره) أي: الزوج (أو حضور وكيله) إذ لا يتصور التسليم في 
غيبتهما (فإن لم يحضر) الزوج ولا وكيله (ورُوسِلَ) أي : راسله الحاكم' 
بأن كتب إلى قاضي بلده. يُعلمه بطاعتها (قَعَلِم بذلك؛ ومضى زمنٌ يَقدّم 
في مثله؛ لزمته) النفقة» كما تقدم(' في مّن بذلت نفسها ابتداء. 

(وله) أي: الزوج (تفطيرها في صوم التطوع. ووطؤها فيه) لأن 
حقه واجب» وهو مقدَّم على التطوع (فإن امتنعت) الصائمة تطوّعاً من 
تمكين زوجها من وطئها (فناشز) لا نفقة لها؛ لمعصيتها إياه فيما وجب 
عليها. 

(وبمجوّد إسلام مرتدة) في غيبته بعد الدخول في العدَّة تعود 

(و)بمجرّد إسلام (متخلفة عن الإسلام في غيبته) أي : الزوج (لزمته 
النفقة) لأن الردة وتخلّفها عن الإسلام أسقط النفقة؛ لحصول الفرقة 
بهما 9 كسقوطها بالطلاق» فإذا رجعت عن ذلك؛ عاد النكاح إلى 
حاله» فعادت النفقة . 

بخلاف الناشزء فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده؛ أو منعها له 
من التمكين المستحق عليهاء ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده 


,)1 85 - ١"»هرل«‎ )١( 
. في اذ؟: البينهما؛‎ )١( 


14 كتاب النفقات 


0ك 
وتمكنه('2 منهاء ولا يحصّل ذلك في غيبته» ولذلك لو بذلت تسليم 
نفسها قبل دخوله بها وهو غائب؛ لم تستحق النفقة بمجرد البذل . 

(وتُشطر) النفقة (لناشز ليلا فقط) بأن تطيعه نهاراً وتمنعه ليلا (أو) 
ناشز (نهاراً فقط) بأن تطيعه ليلا وتمتنع منه نهاراً» أي: تعطى نصف 
النفقة في الصورتين؛ و(لا) تعطى من النفقة (بقدر الأزمنة) لعسر التقدير 
بالأزمنة (وتُشطدٌ لها) النفقة - أيضاً سي فس 
ايلا كحاض «المتفي؟ الما عدم 

(ولو صامت لكقّارة) بلا إذنه؛ فلا نفقة لها (أو) صامت ل((نذر» 
أو قضاء رمضانء ووقثه مُتّسع فيهما) أي: في النذر وقضاء رمضان 
(بلا إذنه) فلا نفقة لها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته (أو 
سافرت لتغريب) بأن زنت» فَعْرٌبت (أو يست ولو ظلماً؛ فلا نفقة لها) 
زمن تغريبهاء أو حبسها؛ لفوات التمكين المقابل للنفقة (وله) أي: 
الزوج (البيتوتة معها في حَبْسها) لأن حقه ثابت في البيتوتة معهاء فلا 

(وإن حبسته) أي: الزوج (على صَدَاقها أو غيره من حقوقها وهو 
معسِرء كانت ظالمة له مانعة له من التمكين منهاء فلا نفقة لها مدة/ 
حَبْسه) لأن المانع من جهتها. 

(وإن كان) الزوج (قادرا على أدائه) أي: أداء ما حبسته عليه من 
حقوقها (فمنعه بعد الطلب» فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة 
للتمكين ؛ قاله الشيخ”"©) لآن المنع منه لا منها. 


. في «ح»: (وتمكيئه)‎ )١( 
. )917 /75( إفة مجموع الفتاوى‎ 


1 كتاب النفقات 


0ك 

«وإن مناقرت) الزوجة (بإذنه) أي : الزوج (في حاجته) فلها النفقة؛ 
لأنها سافرت في شغله ومُرّاده (أو أحرمت بِحَجّة الإسلام أو عُمرته) فلها 
النفقة» أو أحرمت بمكتوبة في وقتهاء ؛ فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب 
عليها بأصل الشرع» فكان كصيام رمضانء وكذا سُّئن المكتوبةء لأنها 
تابعة لها('2 (أو طَرّدها) الزوج (وأخرجها من منزله» فلها النفقة) لوجود 
التمكين منهاء وإنما المانع منهء ومحلّ وجوب التفقة فيما إذا أحرمت. 
بحَجّة الإسلام أو عُمرته (إن أحرمث في الوقت) أي: أشهر الحج (من 
الميقات) فإن قدّمت الإحرام على الميقات» أو قبل الوقت» فكالمُخرمة._ 
بتطؤع» فتسقط نفقتُها مدّة التقديم . 

(وإن سافرت) الزوجةٌ (في حاجة نفسها ولو لنّهة أو تجارة؛ أو 
زيارة) رتجمء أو غيره (أو حج تطوّع) أو عمرة تطوّع (ولو بإذنه؛ فلا نفقة 
لها) لأنها قوتت التمكين لأجل نفسها (إلا أن يكون مسافراً معهاء متمكناً 
من استمتاعها ؟ فلا تسقط) نفقنّها؛ لأنها في قبضته . قال في «المبدع»: 
والصحيح أنه لا نفقة لها هنا يعني إذا سافرت لحاجتها ‏ بحال» وعزى 
الأول للقاضي . 

(وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معيّنٍ في وقتهء أو صامّث نذراً 
معيّناً في وقته؛ ولو كان النذر بإذنه» أو كان نذرها قبل النكاح) وصامهٌ 
(في وقته؛ فلا نفقة لها) لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع 
باختيارها؛ ولأن النذر صدر من جهتهاء بخلاف حَجَة الإسلام؛ فإنها 
واجبة بأصل الشرع . 

(وإن اختلفا) أي : الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم؛ 


. في الح2: «متعلقة بها؟. وفي الهامش: اوفي نسخة: تابعة لها‎ )١( 


78 كتاب النفقات 


أو) اختلفا في (الإنفاق عليهاء أو) في (تسليم النفقة إليها ف القول 
(قولها) لأن الأصل عدم ذلك؛ واختار الشيخ تقي الدين2 وابن 
القيه"2: في النفقة» قول من يشهدٌ له العُرف؛ لأنه تعارض الاصل 
والظاهرء والغالب أنها تكون راضية» وإنما تطالبه عند الشقاق. 

(وإن ادعت) الزوجة (يسارّه) أي: الزوج (ليفرض) الحاكم (لها 
نفقة الموسرين» أو قالت) لزوجها: (كنتَ موسراً) فيلزمك لما مضى 
نفقة الموسرين (فأنكر) الزوج اليسارَ (فإن عَرِفَ له مال؛ فقولها) لأن 
الأصل بقاؤه (وإلا) أي: وإن لم يُعرف له مال؛ ولم يكن أقرّ بالملاءة 
(فقوله) لأنه متكدٌ, والأصل عدمّه. 

(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في بذل”" التسليم) بأن ادعت أنها 
بذلت التسليم» وأنكر؛ فقوله؛ لأن الأصل عدمه (أو) اختلفا في (وقته) 


(في فرض الحاكم النفقة أو) اختلفا (في وقتهاء فقال) الزوج: (قَرَضَها) 
الحاكم (منذ شهرء وقالت) الزوجة: (بل منذ عام؛ فقوله) لأنه منكرٌ 


للزائدء والأصل براءته منه. 
(وكلٌ من قلنا: القول قولهء فلخَصّمِه عليه اليمين) لاحتمال صدق 
خصمه 


(وإن دفع) الزوج (إليها) أي : الزوجة (نفقة وكسوة» أو بعث بذلك 
إليهاء فقالت) للزوج: (إنما 0-60 تبوعاً وهبةء فقال) الزوج : (بل وفاء 


. )87 /” 5( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)7586-585( (؟) إعلام الموقعين‎ 
. في «ذ؟ : ا«يذله»‎ )7( 


1 كتاب النفقات 


للواجب) علي (فقوله) لأن الاختلاف في نيته» وهو أدرى بها (كما لو 
قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته) فإن القول قول المدين. 

(وإن دفع) الزوج (إليها شيئاً زائداً عن(؟ الكسوة؛ مثل مَصَاغْ 
وقلائدء وما أشبه ذلك» على وجه التمليك؛ فقد ملكثه) بقبضه كسائر 
الهبات (وليس له إذا طَلّقَها أن يطالبها به) للزوم الهبة بالقبض . 

(وإن كان) الزوج (قد أعطاها) ذلك (لتتجمّل به كما يُركِبُها 
دابته» ويُخْدمُها غلامّه» ونحو ذلكء, لا على وجه التمليك المعيّن؛ فهو 
باق على ملكه) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه (فله أن يرجع فيه متى 
شاءء سواء طلّقهاء أو لم يطلقها) لأنه ملكه. 

(وإن طلّقها) الزوج (وكانت حاملاًء فوضعتء فقال: طَلَّمَئْكِ 
حاملاً: فانقتضت عدّتك بوضع الحمل. وانقضت نفقتك» و)انقضت 
(رجعتُّكِء فقالت: بل) طَلّقتي (بعد الوضع؛ فلي النفقة؛ ولك الرجعة 
ف»القول (قولها) في بقاء النفقة استصحابا”"" (وعليها العِدّة) مؤاخذةٌ لها 
بإقرارها (ولا رجعة له) عليها؛ لإقراره بسقوطها. 

(وإن رجع) المطلّق (َصّدّقها) أنه طَلّقها بعد الوضع (فله الرجعة) 
ما دامت في العدة. 

(ولو قال) الزوج: (طَلَّمئكِ بعد الوضع. فلي الرجعةء ولك 
النفقء فقالت: بل) طَلَّفْتني (وأنا حامل) فلا رجعة لك» ولا نفقة لي 
(ف)القول (قولها) في سقوط النفقة؛ لاعترافها على نفسها. قال في 
«المنتهى» في العدد: ويُقبل قول زوج أنه لم يُطَلّق إلا بعد حيض أو ولادة 


)00( في «ح؛ واذ»: «على؟ . 
)0( في اح واذ» زيادة: «للأصل؟. 


1 كتاب النفقات 


أو وقت كذا (فإن عاد) الزوج (فصدّقها سقطت رجعته) لاعترافه بانقضاء 
عِدّتها بالوضع المتأخّر عن الطلاق (ووجبت لها النفقة) لاعترافه 
ببقائها(2 في العدّة (هذا) أي: قبول قوله فيما سبق (في الحكم الظاهرء 
و)أما (فيما بينه وبين الله تعالى» فيبني على ما يَعُْلّمُ من حقيقة الأمرء دون 
ما قاله) فإن الحكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة . 


فصل 


(وإن أعسر الزوجٌ بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) 
أي : بعض النفقةء بأن أعسر (عن نفقة المُعيِر) فلها الفسخ. و(لا) تفسخ 
إذا أعسر (بما زاد عنها) أي : عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره 
(أو أعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضهاء أو) أعسر (بالسكنى؛ أو) أعسر 
ب(المهر بشرطه) السابق - (وتقدم”©) في آخر الصداق ‏ (خيّرت على 
التراخي بين الفسخ من غير إنظار) أي : تأجيل ثلاثآء خلافآ لابن البناء 
(وبين المُقام) معه على النكاح . وهذا قول عمرء وعليء وأبي هريرة9 ؛ 
لقوله تعالى: «فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ#؟2 وليس الإمساك 
مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف» فتعين التسريح. وقال يَكلهّ: «امراتك 
تقول: أطعمني وإلا فارِفني» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد 


)١(‏ «هذا التعليل واضح فيما إذا لم يصدقهاء وأما إذا صدقها فقياس ما تقدم في المسألة 
قبلهاء أنه لا نفقة لها؛ لأنه بتصديقه لها انتقضت عدتها بالوضع فتسقط النفقة». ش. 

(0) (اكرلااهة_ماه). 

(؟) لم نقف على من رواه عنهم مسنداً. 

(4) سورة البقرق» الآية: 17179 . 


0 كتاب النفقات 


صحي237, ورواه الشيخان من قول أبي هري 3-6 وروى الشافعي 
وسعيد» عن سفيان» عن أبي الزناد» قال: ااسألتٌ سعيد بِنّ المسيب عن 
الرجل لا يجدٌ ما ينفقٌ على امرأته؟ قال: يُمرّق بيتهما. قال أبو الزّناه 


إئ 
لسعيلٍ: سُئّة؟ قال سَعيدٌ: سْئّة»20 . 


ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء»ء وكان على التراخي؛ 
لأنه كخيار العيب. : 


.)57١ /9/( أحمد (511//7)؛: والدارقطني (8/ 796-/191)؛ والبيهقي‎ )١( 
النسائي في الكبرى (0/ 785؟) حديث ١511؛ عن أبي هريرة رضي‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
الله عنه عن التبي ف قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى» واليد العليا خير من‎ 
اليد السفلىء وابدأ يمن تعول» فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن‎ 
تعول؛ تقول: أطعمني وإلا فارقني؛ وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني»؛ وولدك‎ 
. يقول: إلى من تتركني‎ 
قال الحافظ ني الفتح (0501/9): وهو وهم. وصوّب الموقوف. وقال في بلوغ‎ 
رواه الدارقطني: وإسناده حسن.‎ : ١١55 المرام حديث‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات» باب 7. حديث 61855: ولم نقف عليه في صحيح 
مسلم . 

(5) الشافعي في الأم :)1١1/5(‏ وفي مسنده (ترتيبه 1/ 78): وسعيد بن منصور 
(08/5) رقم وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (19/ 5) رقم 171781 » وابن أبي 
شيبة (0)717/5 والبيهقي (579/17): وفي معرفة السئن والآثار /١1١(‏ 187) رقم 
4 ::؛ وابن عبدالبر في الاستذكار (1717/14) رقم 2771/7 وقال الشافعي: 
والذي يشبه قول سعيد بن المسيب سنة؛ أن يكون سئة رسول الله . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ 765 :)7١65‏ رواه الشافعي والبيهقتي 
بإستاد صحيح . 
وقال الحافظ في بلوغ المرام حديث 1١57‏ : وهذا مرسل قوي. 
وقال الصنعاني في سبل السلام (7/ :)79٠‏ ومراسيل سعيد معمول بهاء لما عرف من 
أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (”/ 7”45): وهو مرسل قوي. 


ا كتاب النفقات 


(و)إذا اختارت المُقام فلها (تمكينهء وتكون النفقة ‏ أي: نفقة 
الفقير - والكسوة والمسكنء دَيْناً في ذِمّته ما لم تمنع نفسها) لأن ذلك 
واجب على الزوجء فإذا رضيت بتأخير حَقُّهاء فهو في ذئّتهء كما لو 
رضيت بتأخير مهرها (ولها المُقام) على النكاح (ومنعٌه من نفسهاء 
فلا يلزمها تمكينه) من الوطء (ولا الإقامة في منزلهء وعليه آلا يحيسهاء 
بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة) لأنه لم يلم إليها عرض' 
الاستمتاع . 

(فإن اختارت المُقام) ثم اختارت الفسخء فلها ذلك (أو رضيت 
بعسرته) ثم اختارت الفسخء فلها ذلك (أو تزوّجته عالمة به) أي: بأنه 
مُعسر ‏ وفي نسخ: «بها» أي : بعسرته بالنفقة - ثم اختارت الفسخء ٠‏ فلها 
ذلك (أو) تزوجته معسراًء 0 شَرَط ألا ينفق عليهاء أو أسقطت النفقة 
الممتقكلةء ثم ببا لها الفسخ+ * فلها ذلك) لأن النفقة يتجدّد وجوبها كل 
يوم» يعوته لها التنع ذلك ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب 
لهاء كالث يع يُسْقطٌ شفعته قبل البيع» » وكما لو أسقطت المهر أو النفقة 


قبل التكاح . 
(ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم» فليس بمعسر بالنفقة ؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه) وهو قادر عليه . 


(وإن كان) الزوج (يجد في أول النهار ما يُعَديهاء و)يجد (في آخره 
ما يُمَشّيهاء فلا خيار لها) لأنه لا ضرر عليهاء والكفاية موجودة. 
(وإن كان) الزوج (صانعاًء يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بِقَدْرِ 


)١(‏ في اذ؟ ومتن الإقناع (59/5): «أو؟. 


١4‏ كتاب النفقات 
م م يس 0د 


كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها؛ لحصول الكفاية من غير ضرر 

(أو تعدّر عليه) أي : الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة 
(أو تعدّر) عليه (البيع) فلا فسخ؛ لأنه يمكنه الاقتراض . 

(أو مرض مرضاً يُرجى برؤه في أيام يسيرة؛ أو عَبَرْ عن الاقتراض 
أياماً يسيرة) فلا فسخ لها؛ لأن ذلك يزول عن قريبء ولا يكاد يَسْلَّمُ منه 
كثير من الناس . 

(أو اقترض ما يُتفقه عليها) فلا فسخ لها؛ لأنه لا ضرر عليها. 

(أو تبرّع له إنسان بما يُتفقه) عليهاء بأن ملكه له ثم أنفقه هو 
عليها (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا عليها. 

(وإن كان المرض يطول) وتعدّر معه الإنفاق» فلها الفسخ (أو 
كان) الزوج (لا يجد من التفقة إلا يوماً دون يوم» فلها الفسخ) لما يلحقّها 
من الضرر الغالب بذلك؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته . 

(وإذا أعسر بنفقتهاء فبذلها غيره؛ لم تُجبر) على قبولها من غيره؛ 
لما يلحقها من اليكّة (إلا('© إن مَلَكها الزوج) ثم دفعها الزوجٌ لها (أو 
دفعها) إليها (وكيله) فإنها تُجبر على القبول منه؛ لأن اليِنّة إذاً على الزوج 
دونها. 

(وكذا من أراد قضاء دَيْنِ عن غيره؛ فلم يقبل ربه) أي: الدّينء 
فلا يُجبر على القبول من المتبرع . وإن تبرّع به للمدين» ثم دفعه المدين 
أو وكيله لرب الدين؛ أجبر (وتقدم في الكلّه"؟ . 


)١(‏ في متن الإقناع (5/ؤة): دلاء, 
.)11١1١/4( )0(‏ 


114 كتاب النفقات 


وإن أتاها) الزوج (بنفقةٍ حرام» لم يلزمها قبولها) بل لم يجز لها 
تناولها (وتقدم) ذلك (في المكائتب7" . 

ويُجبر قادر على التكشب) ليؤدّي ما وجب عليه من نفقة زوجته . 

(وإن أعسر) الزوج (بنفقة الخادم) فلا فسخ4 لأنه يمكنها”” الصبر 
عنها (أو) أعسر ب(النفقة الماضية) فلا فسخ» كالصّداق إذا أعسر به بعد 
الدخول (أو) أعسر بالنفقة الموسرء أو المتوسطء أو) أعسر بلالأدم؛ . 
فلا فسخ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه (وتبقى النفقة) أي : نفقة الخادم؛ , 
والنفقة الماضية (و)يبقى (الأدم) دين (في ذمته) لأنها نفقة تجب على 
سبيل العوضء فتثبت في الذَّمة» كالنفقة الواجبة للمرأة0©: وهذا فيما 
عدا الزائد على نفقة المعسرء فإن ذلك يسقط بالإعسار؛ قاله في 
«المبدع» ولعله على قول القاضيء كما يدل عليه كلامه بعدء وأما على 
ما قدّمه الموفق وغيره؛ وجزم به في «المنتهى' فلا. 

(ومن كان له دَيْنَ يتمكّن من استيفائه) والإنفاق منه (تَكَمُوسِر) 
ليس لزوجته الفسخ؛ لأنه قادر على الإنفاق (وإن لم يتمكّن) من استيفاء 
دينه لجحد أو مَطل ونحوهما (فَكَمُمْسرِ) لزوجته الفسخ على ما تقدم . 

(وإن كان له) أي: الزوج (عليها) أي: الزوجة (دَيْنَء فأراد أن 
يحتسب عليها بدينه مكان النفقة: فله ذلك إن كانت موسرة) بالدين؛ 
لوجوبه عليها إذاً (وإلا) أي: وإن لم تكن موسرة (فلا) يحتسب عليها 
بدينه من نفقتها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية . 


)١(‏ (كك/هلا). 
(؟) «أي: الزوجة». ش. 
(*) في «ح» وذ بعدها زيادة: «قوتاً». 


14 كتاب النفقات 


لل ا اي و 222222 222222227222 ١ -ه-<2لىلؤاده#<١ 1١6525201125122‏ 


(وإن أعسر زوج الأمَة فرضيت» أو زوج الصغيرة» أو) زوج 
(المجنونة» لم يكن لوليهنٌ الفسخ) لأن النفقة حقٌ لهنّ» فلم يملك الوليٌ 
الفسخ » كالفسخ للعيب. وقال القاضي : لسيدها الفسخ . فإن أنفق عليها 
سيدها محتسباً بالرجوع» رجع على الزوج؛ رضيت أو كرهت . 


فصل 


(وإن منع زوج موسر أو) منع (سيده إن كان) الزوج (عبداٌ نفقة 
أو كسوة:؛ أو بعضهماء وثَدَرَتْ له على مال؛ ولو من غير جنس الواجب؛ 
أخذت) الزوجة (منه) أي: من مال زوجهاء أو مال سيده (كفايتهاء 
وكفاية ولدها الصغيرء عُرفاًٌء ونحوه) كالولد المجنون» والخادم 
(بالمعروف بغير إذنه) لقول النبي يكَلهِ لهند بنت عتبة ‏ حين قالت له: إن 
أبا سفيان رجلٌ شحيح» وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي -: 
احُذي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ» متفق عليه من حديث عائشة؛ 
واللفظ للبخاري22 . 

فإنّ ظاهر الحديث دَلَّ على أنه كان يعطيها بعض الكفاية» 
ولا يتمها لهاء فرخّص النبي يك لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه» فإنه 
موضع حاجة» فإن النفقة لا غِنى عنهاء ولا قوام إلا بهاء ولأنها تتجدّد 
بتجدّد الزمان شيعا فشيئاء فتشق المرافعة بها إلى الحاكم» والمطالبة بها 
في كلّ يوم» وحديث : «أدّ الأمانة. . إلع20 مخصوص بحديث هند؛ 
لأنه خاص بالتفقة . 


)00( تقدم تخريجه )١59 /1١(‏ تعليق رقم (1). 
)3غ( تقدم تخريجه (1/ )1١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 


5-3 كتاب النفقات 


(وإن لم تَقْدِرْ) على أخذ كفايتها وكفاية ولدهاء من ماله (أجبره 
الحاكم) إذا رفعت أمرها إليه» على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه 
بالمعروف؛ لأن ذلك واجب عليه . 

(فإن أبى) الزوج ذلك (حَبَسَه) لأن الحاكم وُضِعّ لفصل 
الخصومات» والحبس طريق إلى الفصل» فتعيّن فعله . 

(فإن صَبَرَ) الزوج (على الحبسء وقَدَرَ الحاكم على ماله؛ أنفق 
منه) عليها وعلى من وجبت له النفقة؛ لأنها حقٌ واجب عليه؛ فإذا امتنع 
من أدائه؛ء وجب الدفع إلى مستحقّه من مال خصمه. كالدّين بل أولى؛ 
لأنها آكد من الدين» بدليل جواز الأخذ بغير إذن المالك . 

(فإن لم يقدِر) الحاكم (له على مال يأخذه. أو لم يقدر) الحاكم 
(على النفقة من مال الغائب» ولم يجد) الحاكم (إلا عُروضاً أو عقارا؛ 
باعه وأنفق منهء فيدفع) الحاكم (إليها نفقة يوم بيوم) كالنقدين2' . 

(فإن تعذر ذلك) الإنفاق عليهاء بأن لم يكن نقدٌ ولا عرضٌ ولا 
عقارٌ(فلها الفسخ) لتعذّر الإنفاق عليها من ماله: كحال الإعسارء بل هذا 
أولى بالفسخ . 

ولو فسخ الحاكمٌ نكاح الزوجة. لفَّقْدِ مال لزوجها؟ الغائب - 
ينفق منهء ثم تبيّن له مال؛ قال ابن نصر الله في حواشي «القواعد 
الفقهية»: الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلّق بما 
يقدر عليه من مال زوجهاء وأما ما كان غائباً عنها لا عِلم لها بهء فلا فلا 
تُكلّف الصبر لاحتماله» ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في 


)١(‏ «أي: كما يدفع من النقدين لو كان في ماله»؛. ش 
)١(‏ في «ذ»: «زوجهاء. 


16 كتاب النفقات 


لك 
رَحْلِهِ؛ لأن الماء في قبضته ويدهء ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط» 
بخلاف هذه. قال: ولم أجد في المسألة نقلاً. 

(ونفقة الزوجات والأقارب والرّقيق والبهائم» إذا امتنع من وجبت 
عليه النفقة) قلت: أو تعدّر استئذانه» كما تقدم في الرهن”" (فأنفق عليها 
غيده بنية الرجوع ؛ فله الرجوع) لأنه قام عنه بواجب» أشبه قضاءً الدّين 
(ويأتي) ذلك (في الباب بعدّه) وحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ 
من المال عند امتناعه ؛ قاله في «المبدع؟. 

(وإن كان الزوجٌ غائباًء ولم يترك لها) أي: الزوجة (نفقة 
ولم يُقْدَر على مال لهء ولا على استدانة عليه ولا) على (الأخذ من 
وكيله: إن كان له وكيل؛ كتب الحاكم إليه) لم أجد الكتابة إليه في 
كلامهم: بل الكتب المشهورة لم يذكروهاء وعمل قضاتنا على عدم 
الكتابةء وكذا إفتاء مشايخنا (فإن لم يُعلّم خبره) قلت: أو علمء إذ لم ثَرَ 
في كلامهم هذا القيد (وتعدّرت النفقة» كما تقدم) بالاستدانة» وعدم 
الوصول إلى شيء من ماله (فلها الفسخ) لأنها لم تقدر على الوصول إلى 
نفقتهاء أشبه ما لو ثبت إعساره. وعلم منه: أنه إذا ترك لها نفقة» أو 
قدرت له على مالء أو على الاستدانة عليه» أنه لا فسخ لها؛ لأن الإنفاق 

(ولا يصح الفستحٌ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فس مختلففٌ 
فيهء فافتقر إلى الحاكم» كالفسخ للعْتّة (فيفسخ) الحاكم (بطلبها) لأنه 
لحقّهاء فلا يستوفيه إلا بطلبها (أو تفسخ) هي (بأمره) أي : الحاكم . 


.)1 88 /4( )1( 


5-0 كتاب النفقات 


(وفَسْحٌ الحاكم تفريقٌ لا رجعة فيه) قلت: وكذا فَسْحُها بأمرىء 

(ومن ترك الإنفاقٌ الواجب لامرأته ‏ لعُذْر أوغيره ‏ مدّة» لم تسقط) 
التفقة» كالدّين (ولو لم يفرضها حاكم وكانت) النفقة (ديناً في ذمته) 
50 1 
وتقدم . 

(ويصح ضمان النفقة» ما وجب منها وما يجب في المستقبل) 
كضمان السوق (وتقدّم في الضمان”" والصداق9") . 

اتتمة»: قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاكم صِحّة التكاح 
ومبلغ المهرء فإن علم مكانه كتب: إن سَلّمثَ إليها حقّهَا وإلا بعثُ 
عليكٌ 0010 فإن أبى» أو لم يعلم يبمكانه» باع لدو نصفه ؟ لجواز 
طلاقه قبل الدخول. 


.)145/1 )١( 
.)0 1١/80 )0 
.): 54/١1١١ 


9 كتاب النفقات- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 


باب نفقة الأقارب والمماليك والبهانم 


والمراد بالأقارب: من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي» فيدخل 
فيهم العتيق . 

(تجب عليه نفقةٌ والديه» وإن عَلوا) لقوله تعالى: #وقضى ريّكَ أن' 
لا تعبّدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناة”١2:‏ ومن الإحسان الإنفاق عليهما 
عند حاجتهما؛ ولقوله تعالى: #وصاحبْهُما في الدنيا معروف©”"2. ومن 
المعروف القيامٌ بكفايتهما عند حاجتهما؛ ولقوله كلهِ: «إنَّ أطيت ما 
أكلّم من كَسْبكُمء وإنَّ أولادكم من كَسْبكُم؛ رواه أبو داود والترمذي 
وي 

وقال ابن المنذر*؟: أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد. 

(و)تجب عليه أيضآ - نفقةٌ (ولدهء وإن سَفَل) لقوله تعالى: 
«وعلى المولود له رِزْقُهِنَ وكسوتهنٌ بالمعرونٍ2*”4؛ ولأن الإنسان 
يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته» فكذا على بعضه وأصله (أو 
بعضّها) أي : لو وجد والداه أو ولذه بعض النفقة وعَبجّزوا عن إتمامهاء 
)١(‏ سورة الإسراف الآية: 77 . 
(؟) سورة لقمانء الآية: 16 . 
(؟) تقدم تخريجه )198/1١(‏ تعليق رقم (1). 
(8) الإشراف )١58/5(‏ رقم /7841. 
(5) سورة البقرة» الآية: “77 . 


6 كتاب النفقات - ياب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 


وإن عَلَواء وَولدِه وإن سفلوا (ولو حجبه معسِرٌ) كجد موسر مع أب 
معسرء وكابن معسر وابن ابن موسرء فتجب النفقة على الموسر في 
المثالين» ولا أثر لكونه محجوباً؛ لأن بينهما قرابةً قوية توجب العتق ورد 
الشهادة» فأشبه القريب. 

وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي: بحسب ما يليق بهم (من 
حلال) لا من حرام؛ كما تقد”'2 في الزوجة (إذا كانوا) أي: الأصول 
والفروع (فقراة) فإن كانوا أغنياء» لم تجب عليه نفقتهم . 

(وله) أي : المنفق (ما يُنْقَقُ ثُعليهع فاضئلاً عن تقسه وامرأنه ورقيقه 
يومّه وليلته» و)عن (كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه) 
كتجارته (أو) من (كسبه) لقوله يك : «ابدأ بنفسك ثم ب بمن تعول:9) 
ولأنها مواساة» فلم تجب على المحتاج؛ كاليرٌ. 

و(لا) يجب الإنفاق على من ذكر (من أصل البضاعة) التي يتّجر بها 
يعني: رأس ماله (و)لا من (ثمن الملك وآلة العمل) لحصول الضرر 
بذلك» لفوات ما يتحصّل منه قوثهُ وقوثُ زوجته ونحوها. 

(ويجْبّر قادرٌ على التكشب) من عَمودَي نسبهء ولا تجب نفقته 
إذن؛ لأن كسبه الذي يستغني به كالمال. 

(ويلزمه) أيضاً (نفقة كلّ من يرثه بفرض» أو تعصيب ممن سواهم) 
أي : سوى عَمودّي النسب اموا 9 الآخر) كأخيه (أو لاء كعمّته 
وعتيقه وبنت أخيه ونحوه) كبنت عَمّه ؛ لقوله تعالى: #وعلى الوارث 


.)1١144/12 )١( 
.)١( تقدم تخريجه (5/ 6ه) تعليق رقم‎ )1( 
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مثلٌ ذلكَ 274 أوجب النفقة على الأب» ثم عطف الوارث عليهء وذلك 
يقتضي الاشتراك في الوجوب (فأما ذوو الأرحام) وهم: من ليس بذي 
فرض ولا عصبة (من غير عَمودّي النسب؛ فلا نفقة لهم ولا عليهم) لعدم 
النص فيهم؛ ولأن قرابتهم ضعيفة» وإنما يأخذون مالهء فهم كسائر 
المسلمين في أن المال يُصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث» بدليل 
تقديم الرد عليهم: واختار الشيخ تقي الدين”" الوجوب؛ لأنه من صِلَةٍ: 
الرّحم وهو عام . 

(ويتلخص لوجوب الإنفاق) على القريب (ثلاثةٌ شروط : 

أحدها: أن يكون المنفّق عليهم فقراءة» لا مال لهم ولا كسب 
يستغنون به عن إنفاق غيرهم) والكسوة والسكنى كالنفقة. وشرطه 
الحريةء فمتى كان أحدهما رقيقآء فلا نفقة (فإن كانوا) أي: المنقّق 
عليهم (موسرين بمال أو كسب يكفيهم؛ فلا نفقة لهم) لِمَقْدٍ شَّرْطهء فإن 
لم يكنفهم ذلك؛ وجب إكمالهاء وتقدم. 

(الثاني : أن يكون لمن تجبُ عليه النفقة ما يُّْقِنُ عليهم) منه (فاضلاً 
عن نفقة نفسه) وزوجته وقنهء كما سبق (إما من ماله وإما من كيه 
فمّن لا يفضل عنه شيء» لا يجب عليه شي) لأنها وجبت مواساة» 
وليس من أهلها إذن. 

(الثالث: أن يكون المنفقُ وارثاً) للمنقّق عليه بفرض أو تعصيب 
(إن كان من غير عَمودّي النسب) أما عمودا النسب فتجبء ولو من ذوي 


. 777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 517 (؟) الاختيارات الفقهية ص/‎ 


5 كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 


الأرحام أو حجبه 10 


قال في «الاختيارات:”"2: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه 
المعسرء وزوجة أبيهء وعلى إخوته الصغار. 

(وإذا كان للفقير- ولو حملاً ‏ وْرَاتٌ”" غيرُ أب» فنفقئه عليهم على 
قَدْرٍ إرثهم منه) لأن الله تعالى رتّب النفقة على الإرث» فيجب أن يُرَنب 
المقدار عليه (فأمٌ وجدٌ) لأب (على الأم الثلث. والباقي على الجد) 
لأنهما يرثانه كذلك (وجدّة وأخ) لغير أم» أي : شقيق أو لآب (على الجدة 
السدسء والباقي على الأخ) كإرثهما له (وأمٌوبنت) النفقة (بينهما أرباعاً) 
كما يرثانه فرضاً وردًاً (وابن وبئت) النفقة (بينهما أثلاثاً) لما سبق . 

(فإن كان أحدهم) أي: الورآث (موسراء لزمه بِقَدْرِ إرثه من غير 
زيادة) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدرء 
يطل جو لغيه إنا لم يد القير يا ينمج عليه لإما لم يكو ين 
عَمودي النسب) فتجب النفقة كلها على الموسر؛ لقوة القرابة» بدليل 
عدم اشتراط الإرث . 

(وعلى هذا المعنى) السابق (حسابٌُ النفقات) يعني: أن ترتيب 
النفقات على ترتيب الميراث» فكما أن للجدة السدس من الميراث» 
كذلك عليها السدس من النفقة. 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (/ )”١15‏ ما نصه: «فائدة مهمة 
وقعت: : قاصران وقاصرتان: ليس لهم إلا أغْ معسرة وعم موسرء لا شيء على العم 
لأنه لو مات واحدٌ منهم لم يرثه العيٌ لحجيه بإخوته الباقين: ويقاس عليها ما أشبهها. 
اه. من خط ابن العماد» . 

.5 ١5 ص/‎ )0( 

() في «ذ ومتن الإقناع (5/ 55): «وارث». 


27 كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 
و وسس بسي و ير مسي ب سس ع سي عسوو يي 110 


ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم» أو بنت وأخ» أو ثلاث أخوات 
مفترقات”'©2: فالنفقة بينهم على قَدْر الميراث في ذلك» سواء كان ردٌ أو 
عَوْلُ2”" أو لاء ولو اجتمع أمٌأمٌ وأمّ أب» فهما سواء في النفقة؛ 
لاستوائهما في الميراث . 

(إلا أن يكون له) أي: المنقّق عليه (أبّ فينفرد بالنفقة) لقوله 
تعالى : طفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن64”" وقوله: «وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن 274 بالمعروف. . 

(وآءٌأمٌ وأبو أ الكل على أُمّالأم) لأنها وارثة» بخلاف أبي الأم. 

(ومن له ابن فقير وأخ موسرء فلا نفقة له عليهما) أما الابن» 
فلعسرته» وأما الأخ» فلعدم ميراثه. 

(ومن له أم فقيرة وجدّة موسرة؛ فالنفقة على الجدة) الموسرة وإن 
كانت محجوبة؛ لقوة القرابة. 

(وكذا أب فقير وجَدٌ موسر) النفقة على الجد (وأبوان وجٌّدٌ والأب 
معسر؛ على الأم) الموسرة (ثلث النفقة) لأنها ترث الثلث (والباقي على 
الجَدٌ) لأنه يرثه© لولا الأب (وإن كان معهم زوجةء فكذلك) لأنه 
لا مدخل لها في وجوب النفقة» بل نفقتها تابعة لنفقته . 

(وأبوان وأخوان وجدٌ والأب معسرء فلا شيء على الأخوين؛ 
لأنهما محجوبان وليسا من عَمودّي النسبء ويكون على الأم الثلث) من 


)١(‏ في «ذ»: «متفرقات». 

(1) في (ذ1: «ردًا أو عولاً» وكلاهما صحيح . 
(6) سورة الطلاق» الآية: 5 

(4) سورة البقرة» الآية: 78 . 

(5) في اح؟ واذ»: «لأنه يرثه كذلك؟ . 


7 كتاب النفقات - باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم 


النفقة . قياس القاعدة السابقة: السدس فقطء كالإرث» لحجب الأخوين 
لها الثلث(١2:‏ وإن كانا محجوبين بالأب (والباقي على الجد) كما لو 
لم يكن أخوان (وإن لم يكن في المسألة جَدٌّ فالنفقة كلها على الأم) 
وحدها دون الأب» لعسرته؛ ودون الإخوة» لحجبهم. 

(وتجب نفقة من لا حِرّقَّةَ له ولو كان صحيحاً مُكلّفاً. ولو) كان 
(من غير الوالدين) لقوله ككلكِ لهند: «حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروفٍ»22 ولم يستثئن منهم بالغ ولا صحيحا؛ ولأنه فقيرٌ يستحق 
النفقة على قريبه» أشبه الزّمِن. فإن كان له حرّفة؛ لم تجب نفقته؛ قال 
في «المبدع»: بغير خلاف؛ لأن الجرّفة تعينه» ونفقة القريب لا تجب إلا 
مع الفقرء ولا بُدّ أن تكون الحرْفة يحصّل بها غناه» وإلا وجب الإكمال. 

(ويلزمه) أي : المنفق (خدمة قريب) وجبت نفقته فيخدمه (بنفسه 
أو غيره لحاجة) إلى الخدمة (كزوجة) لأنه من تمام الكفاية . 

(ويبدأ) من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم 
(بالإنفاق على نفسه) لحديث : «ابدأ بنفسكَ29 . 

(فإن فضل) عنه (نفقةٌ واحدٍ فأكثرٌ؛ بدأ بامرأته) لأنها واجبة على 
سبيل المعاوضة» فقدّمت على المواساة» ولذلك وجبت مع اليسار 
والإعسار (ثم برقيقه) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار (ثم بالأقرب 
فالأقرب) لحديث طارق المحاربي : «ابدأ بمن تعولٌ؛ أمكٌ وأباكَ وأختكٌ 
وأخاك» ثم أدناكَ أدناكَ»”؟2 أي : الأدنى فالأدنى؛ ولأن النفقة صِلّة وير» 
)١(‏ في «ح؛ و«ذ»: «عن الثلث». 
(1) تقدم تخريجه )١79 /1١(‏ تعليق رقم (؟). 


إفة تقدم تخريجه (5/ 08) تعليق رقم .)١(‏ 
(5) أخرجه النسائي في الزكاة: باب 5١‏ حديث ١1867؛‏ وفي الكبرى (؟/ 77) حديث - 


165 كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 
مم ا 160717017171777 2 22 0ن 


ومن قَوْب أولى بالبِرٌ ممن بَعْد. 

(ثم) يبدأ بلالعصبة) مع الاستواء في الدرجةء كأخوين لأمء 
أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجح . 

(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحداً؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ 
لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعكٌم9 . 

(فإن كان له أبوان قَدَم الأبّ) على الأم لفضيلته» وانفراده بالولاية» 
واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ َدّمه 
عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب”©: الابن أحق بالنفقة 
منهاء وهي أحق بالبر. 

(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن 


١ -‏ وابن المبارك في الزهد )5٠١ /١(‏ حديث 175١؛‏ وابن أبي شيبة في مسنده 
(77/9) حديث 477: ولوين المصيصي في حديثه ص/ ٠65؛:‏ حديث 7”5؛ وابن 
حبان «الإحسان» :17١/8(‏ 01!/15) حديث ,7751١‏ 56757: والدارقطني 
(/ 55 - 55): والحاكم (517-711/5)»: والبيهقي (5/ 7١‏ -١1١)؛‏ وفي دلائل 
النبوة (6/ 8٠‏ - 781): والضياء في الأحاديث المختارة (177/4؛ 178) رقم 
5ل 4155 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شدادء عن طارق 
المحاربي . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال العظيم آبادي في التعليق 
المغني : رواته كلهم ثقات. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 115- 5١71؟)‏ حديث 41198؛ من طريق أبي جئاب؛ 
عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبدالله في حديث طويل . وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 77) وقال: فيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

(1) تقدم تخريجه (1/ 174) تعليق رقم (1). 

.)598/6( الفروع‎ )١( 
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صغيراًء أو مجنوناً؛ قُدَم) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز (وإن كان 
الابن كبيراً والأب رَّمناً؛ فهو) أي : الأب (أحقٌ) لأن خرمته آكدء وحاجته 
أشك . 

(وفي «المستوعب»: يقدّمٌ الأحوج ممن تقدّمٌ في هذه المسائل) 
لشدة حاجته . 

(وإن كان أب وجدّء أو ابن وابنُ ابنء قُدُم الأبُ والابنُ) لأنه أقرب 
(ويقثم جد على أخ) لأنه(١2‏ له مزية الولادة والأبوة (وأبٌ على ابن ابن) 
لقربه؛ ولأنه لا يسقط إرثه بحال (و)يقدّمٌ (أبو أب على أبي أم) لامتيازه 
بالعصوبة (و)الجد أبو الأم (مع أبي أبي أب يستويان) لأن أبا الأم امتاز 
بالقرب» وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة» فتساويا لذلك. 

(وظاهر كلامهم) قال في «الفروع»: وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ 
من وجبت له النفقة بغير إذن©) أي: إذن من وجبت عليه (إذا امتنع من 
الإنفاق. كزوجة) نقل7" ابناه!؟» والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه 
بالمعروف إذا احتاج» ولا يتصدّق (وتقكء”*2 في الباب قبلّه . 

ولا تجب نفقة) لقريب (مع اختلاف دين) أي : إذا كان دين القريبين 
مختلفاء فلا نفقة لأحدهما على الآخر؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية» 
أشبه ما لو كان أحدهما رقيقآ (إلا بالوّلاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع 
اختلاف الدين (أو بإلحاق القافة به) فتجب النفقة مع اختلاف الدين؛ 


)١(‏ في «ذ»: دلأن. 

)١(‏ في «ذ»: «إذنه». 

() انظر: مسائل صالح )4!/9/١(‏ رقم +15؛ ومسائل عبدالله (//1701) رقم 14814 . 
(:) «أي : عبدالله؛ وصالح». ش 

(ه) 7١1/؟:1١).‏ 


ا كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 
م ب 2 532222 85ت2595ئ2لال0ىل90هىلتتئ2ئئ 26222 تت 


ذكره في «الوجيز»ءء و«الرعاية»» وقال في «الإنصاف»: ولا تجب نفقة 
الأقارب مع اختلاف الدّينء هذا المذهب مطلقاء وقطع به كثيرٌ منهم . 

(ومن ترك الإنفاق الواجب مدةء لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر» 
وجزم به في «الفصول»؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة؛ وإحياء 
النفس» وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. وذكر جماعة: (إلا إن 
قَرَضَها حاكم) لأنها تأكّدت بفرضهء كنفقة الزوجة (أو استدان بإذنه) قال 
في «المحرر»: وأما نفقة أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت.ء إلا أن 
يستدين عليه بإذن الحاكم . 

(لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار؛ رجعت) بما 
استدانته؛ نقله أحمد بن هاشه”١2.‏ قلت: وكذا لو كان أولادها مجانين» 
أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكشّبء على ما تقدم . 

(ولو امتنع زوج أو قريبٌ من نفقة واجبة» بأن تُطْلّب منه) النفقة 


(فيمتنع) فقام بها غيرّه (رجع عليه منفقٌ بنية الرجوع) لأنه قام عنه 
بواجب» كقضاء ديئه» وتقدم . 
(ويلزمه نفقة زوجةٍ من تلزمة مؤنثه) لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا 


(و)يجب - أيضاً - على من وجبت عليه النفقة لقريبه (إعفافٌ من 
وجبت له نفقةء من أب وإن علاء و)من (ابن وإن نزل» وغيرهم) كأخ 
وعم (إذا احتاج إلى التكاح بزوجة خُرّة أو سَرَيَةِ تُعِقُه أو يدفع) المنفق 


)1١(‏ أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي: ذكره أبو بكر الخلال فقال: شيخ 
جليل متيقظ؛ رفيع القدره سمعنا منه حديثاً كثيراً» ونقل عن أحمد مسائلٌ حساناً؛ 
سمعتاها في سئة سبعين أو إحدى وسبعين. طبقات الحتابلة /١(‏ 2)47 وانظر: 
الفروع (5/ 084). 
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(إليه مالاً يتزوج به حرة؛ أو يشتري به أمة) لأن ذلك مما تدعو حاجته 
إليهء ويستضر بفقده»ء فلزم على من تلزمه نفقته» ولا يشبه ذلك الحلوى» 
فإنه لا يستضر بتركها (والتخيير) فيما ذكر (للمّلزوم بذلك) لأنه المخاطب 
بهء فكانت الخيرة إليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف . 

(وليس له أن يزوجه قبيحة» ولا أن بُمَلّكه إياها) أي : أَمَة قبيحة؛ 
لعدم حصول الإعفاف بها (ولا) يزوجه ولا يُمَلّكه (كبيرة لا استمتاع فيها). 
لعدم حصول المقصود بها (ولا أن يزوّجه آمَة) لما فيه من الضرر عليه 
باسترقاق أولاده. 

(ولا يملك) القريب (استرجاعٌ ما دفع إليه من جارية؛ ولا عوض ما 
زوجه به إذا أيسر) لأنه واجب عليهء كالنفقة لا يرجع بها بعد. 

(ويقدّمٌ تعيين قريب إذا استوى المهر) على تعيين زوج؛ لما سبق 
(ويُصَدّق) المنمّق عليه إذا ادعى (أنه تائِقٌّء بلا يمين) لأنه الظاهر بمقتضى 
الجبلّة . 

1 (وإن ماتت) التي أعقّه بهاء من زوجة أو أمة (أعقّه ثانياً) لأنه 
لا صُّنع له في ذلك (لا إن طَلّنَ لغير عُذرء أو أعتق) السُرُيّة مجاناء بأن 
لم يجعل عتقها صَّدّاقهاء فلا يلزمه إعفافه ثانيآ؛ لأنه الذي فوت على 
نقسية . 

(وإن اجتمع جَدَانء ولم يملك) ولد ولدهما (إلا إعفافَ أحدهماء 
قم الأقرب) كالنفقة (إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدّم وإن بعد 
على الذي من جهة الأم) لامتيازه بالعصوبة» ولم يظهر لي تحقيق الفرق 
بين النفقة والإعفاف2" , 


- «قد يفرق بينهما بأن النفقة لا قوام للبدن بدونهاء بخلاف الإعفاف فإن البدن له القوام‎ )١( 
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0ك 

(ويلزمه إعفاف أمّه كأبيه. إذا طلبت ذلك وحَطَبَها كُفُو) قال 
القاضي: ولو سُلُّم فالآب آكد؛ لأنه لا يُتصور؛ لأن الإعفاف لها 
بالتزويج » ونفقتها على الزوج”"2. قال في «الفروع»: ويتوجّه: تلزمه 
نفقته إن تعدّر تزويج بدونهاء وهو ظاهر القول الأول. 

(والواجب في نفقة القربب: قَدْرُ الكفاية» من المخبز والأذم 
والكسوة والمسكن بقدر العادة) لأن الحاجة إنما تندفع بذلك (كما ذكرنا: 
في الزوجة . ١‏ 
ويجب على المعتق نفقة عتيقه) لأنه يرثئه» فدخل في عموم قوله 
تعالى: ظوعلى الوارثِ مثلّ ذلكَ96©؛ ولقوله كلِ: «أمك وأباك» 
وأختك وأخاكء ثم أذْناك أدناك» ومولاكَ الذي يلي ذاك» حقآ واجبآء 
ورّحما موصولاً» رواه أبو داود”" . 

(فإن مات مولاه» فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذُكر في) 
باب (الولاء”*؟) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث . 

(ويجب عليه) أي: المولى (نفقة أولاد مُعبَقَتهِ إذا كان أبوهم عبداً) 


- بدون ذلك. انتهى؟. ش. 

)١(‏ «قد يتصور؛ لأن النفقة لا تجب على الزوج إلا بعد العقد والتمكين» وقبل ذلك يكون 
الإعفاف واجباً على الابن» فيكون إعفافها واجباً عليه . انتهى؟. ش . 

(؟) سورة البقرة» الآية: “الال. 

() في الأدب» باب 179 حديث .515٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد 
ص/ 2755 رقم /اء» وفي التاريخ الكبير [فولترفقة وابن قانع في معجم الصحابة 
,٠/1(‏ #/ 657 والطبراني في الكبير (77/ )7”1١‏ حديث 01785 والبيهقي 
(174/5): عن كليب بن منفعة» عن جده. قال الشوكاني في نيل الأوطار 
(/88"): رجال إسناد أبي داود لا بأس بهم . 

.)ةللؤ/1١(‎ )2( 
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لأن ولاءهم حينئذ لمولى أمهم؛ فهو الوارث لهمء فنفقتهم عليه (فإن 
أَعيِقٌ أبوهم) أي : أعتقه سيده (فانجرٌ الولاء إلى معتقه) كما مَرّ في الولاء 
(صار ولاؤهم لمعق أبيهم» ونفقتهم) عند عدم أبيهم (عليه) لأنه مولاهم 
الوارث لهم. 

(وليس على العتيق نفقة معتقه؛ لأنه لا يرثه. وإن كان كل واحدٍ 
منهما مولى الآخر) وتقدم تصويره في الولاء2"0 (فعلى كل واحد منهما 
نفقة الآخر) من حيث كونه عتيقاء لا من حيث كونه معتقاء كما يرثه 
كذلك . 

(وليس على العبد نفقةٌ ولده؛ حُدَّة كانت الزوجة أو آمّة) لأن أولاد 
الحرة أحرار» ولا يلزمه نفقة قريبه الحر؛ لما يأتي» وأولاد الأمّة عبيد 
سيدهاء فنفقتهم عليه (ولا نفقة أقاربه الأحرار) لأنه لا يملك: وإن ملك 
فهو ضعيف لا يحتمل المواساة» كالزكاة. 

(ونفقة أولاد المكاتب الأحرار و)نفقة (أقاربه لا تجب عليه) لأن 
ملكه ضعيف لا يَحتملٌ المواساة» وحاجته إلى قَكّ رقبته أشد (ويجب 
عليه نفقة ولدِه من أمّته) لأنه تابع لهء وكسبه له. 

(وإن كانت زوجته) أي: المُكاتب (حُرَةٌء فتفقةٌ أولادها عليها) إذا 
كانت موسرة وانفردت؛ لأنها الوارثة لهم دونه (فإن كان لهم أقارب 
أحرارء كجد وأخ مع الأم؛ أنفق كل واحدٍ منهم بحسب ميراثه . 

والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة) والإرث والحجب. 

(وإن كانت) الزوجة (مكاتبة فسيأتي) في نفقة المماليك الكلام 
على نفقتهم . 


.)ةءال/ل١(‎ )١١( 
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(فإن أراد المكائب التبرُع بالنفقة على ولده من أَمَةٍ) لغير سيده (أو) 
من (مكاتبة لغير سيده» أو) من (ححرّة: فليس له ذلك) لأنه محجور عليه 
لحقٌّ سيدهء فلا يتبرّع بغير إذنه (وإن كان) ولد المكاتب (من أمّة لسيده؛ 
جاز) للمُكاتب التبوُع بنفقته؛ لأن نفقته على سيده» فلم يتبرّع لأجنبي 
و(لا) يتبرّع بنفقة ولده (من مكائبة لسيده) لأن نفقة ولدها عليهاء فتبرُعَهُ 


00 --. 


بنفقته تبرّعْ لغير سيده» وهو ممنوع منه لحقّه . 
فعسل 


(وتجب نفقة ظئر) أي: مرضعة (الصغير) ذكراً كان أو أنثى (ني 
ماله) إن كانء كنفقة الكبير (فإن لم يكن له) أي : الصغير (مال؛ فعلى من 
تلزمه نفقته) من أب أو غيره؛ لأن نفقة ظثر الصغير كنفقة الكبيرء 
ويختصنٌ وجوبها بالأب وحده؛ إن كان؛ لقوله تعالى: «وعلى المولود 
له رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروفٍ. . . » الآية0" . 

(ولا يلزمه) نفقة الظئر (لما فوق الحولين) لقوله تعالى: 
«والوالداث يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملينٍ لمن أرادً أن يِيِمّ 
الّضاعة 20# , 

(ولا يُقْطم قَبلهِما) للآية (إلا بإذن أبويه) فيجوز (إلا أن ينضّر) 
الصغيرء فلاء ولو رضيا؛ لحديث: «لا ضررٌ ولا ضرار”2 وفي 
«الرعاية» هنا : يحرمٌ رضاعَه بعدهما ولو رضيا. وظاهر «عيون المسائل»' 


. 778" سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١11/7( تقدم تخريجه‎ )1( 
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إباحته مطلقاً؛ قاله في «المبدع». وقال في «تحفة. المودود في أحكام 
المولود»”١"‏ : ويجوز أن تستمرٌ الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف 
الثالث أو أكثره. 

(وللأب متم امرأته من خدمة ولدها منه) لأنه يفوكثُ عليه حقه من 
الاستمتاع بها ويقذّرهاء ولا يُنافي ذلك أنها أحق بحضانتهء إذ لا يلزم منه 
مباشرة الخدمة بنفسهاء بل تخدمه خادمها ونحوها عندها. 

و(لا) يمنع الأب أمّ الرضيع (من رضاعه, إذا طلبت ذلك. وإن 
طلبت أجرة مثلهاء ووجد) الأب (من يتبرّع) له (برضاعه. فهي) أي: 
الأم (أحقّء سواء كانت في حبال الزوج أو مطلّقة) لقوله تعالى: 
«والوالداث يُرْضِعنَ أولادهنّ. . . » الآية'2. وهو خبر يُراد به الأمرء 
وهو عام في كل والدة؛ ولقوله تعالى: إفإن أرضعنَ لكم فآتوهن 
أجوره6”"؛ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة» ولبنها أمرّأ. 

(فإن طلبت أكثرٌ من أجرة مثلهاولو بيسيرء لم تكن أحقٌّ به) مع من 
يتبرّع به» أو يُرْضِع بأجرة المثل؛ لقوله تعالى: «وإن تعاسرتم فسَتْرْضِعْ 
له أخرى 6<" (إلا ألا يوجدّ من يُرْضِعْه إلا بمثل تلك الزيادة) فتكون الأم 
أحق من الأجنبية ؟ لشفقتها. 1 

(ولو كانت) أمْ الرضيع (مع زوج آخرء وطلبت رضاعه بأجرة 
مثلهاء ووجد من يتبرّع برضاعه؛ فأمه أحقٌ) برضاعه (إذا رضي الزوج 
الثاني) بذلك؛ للآية» وقد رضي الزوجٌ بإسقاط حقهء فأشبهت غير 


)١(‏ ص/"147. 
(1) سورة البقرة» الآية: "8. 
(5) سورة الطلاق» الآية: *. 
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المزوّجة . 

(وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده؛ فاحتاجت إلى 
زيادة نفقةٍ؛ لزمه) ذلك إذ كفايتها واجبة عليه بحق الزوجية؛ ولرضاع 
ولك 

(وللسيد إجبارٌ أمٌ ولده على رضاعه) أي: ولدها (مجّانا) لأنها 
ملكه ومنافعها له كالقن (فإن عتقت على السيد) بإعتاق أو تعليق (فحكم 
رضاع ولدها منه حكم المطلّقة البائن) لأنها ملكت أمر نفسها بالعتق» 
فلها طلبٌ أجرة المثل» والامتناعٌ من رضاعه. 

(وإن امتنعت. الأم) الحرة (من رَضاع ولدها؛ لم تُُجبر) ولو كانت 
في حبال الزوج؛ لقوله تعالى: «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى206 
وإذا اختلفاء فقد تعَاسراء وقوله تعالى: #«والوالدات يُرضعن 
أولادهن74؟ محمولٌ على حال الإنفاق» وعدم التعاسر (إلا أن يضطر) 
الصغير (إليهاء أو يُحْشى عليه) بألا توجد مرضعةٌ سواهاء أو لا يُقبل 
الصغيرٌ الارتضاع من غيرهاء فيجب عليها إرضاعه؛ لأنه حال ضرورة 
وحفظ النفس» كما لو لم يكن له أحدٌ غيرّها (لكن يجب عليها أن تسقيه 
اللّبَاً”" ) لتضرره بعدمه» بل يقال: لا يعيش إلا به. 

(وللزوج مَنْعٌ امرأته من رضاع ولد غيرهاء ومن رضاع ولدها من 
غيره من حين العقد) لأن عقد النكاح يقتضي تمليك*؟ الزوج من 
الاستمتاع في كل الزمان» سوى أوقات الصلوات» فالرضاع يفوئث عليه 
زفة سورة البقرة» الآية: 17 . 
(6) اللبأ: أوّل اللبن. القاموس المحيط ص/ 55. مادة (لبأ) . 
(5) في اذ»: اتمكين؟. 
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الاستمتاع في بعض الأوقات» فكان له منعها منهء كالخروج من منزله 
(إلا أن يُضِطَبَ إليهاء بألا يوجد من يُرضعه غيرهاء أو لا يقبل الارتضاع 
من غيرهاء فيجب التمكين من إرضاعه) لأنه حال ضرورة وحفظ» فقدّم 
على حق الزوجء كتقديم المُضطَرٌ على المالك» إذا لم يكن به مثل 
ضرورته (أو تكون) المرأة (قد شرطته) أي: الرضاع (عليه) أي: على 
الزوج عند العقد» فلا يمنعها منه (نصّ](؟) لحديث: «المؤمنون على 
شروطهب»20. 

(وإن أجرت) المرأة (نفسّها للرضاع؛ ثم تزوّجت» لم يملك الزوج 

فسخ الإجارة» ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة) لأن منافعها 
ملكت بعقد سابق (أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة؛ وتقدم) ذلك (في 
عشرة النساء”") فإن نام الصبي أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاع . 

وإن أجرت المزوّجَةٌ نفسّها للرضاع بإذن زوجها؛ صحء ولزم 
العقد. وبغير إذنه؛ لم يصح؛ لتضمنه تفويت حق زوجهاء وتقدءه2' . 


فصل 


(ويلزم السيدّ نفقةٌ رقيقه در كفايتهم بالمعروف؛ ولو مع اختلاف 
الدين» ولو) كان رقيقه (آبقأء أو نشزت الأمة» أو بي أو رمن أو 


.)5031/4( انظر: الفروع‎ )١( 

[ف(4 تقدم تخريجه (1/ 7 )1١‏ تعليق رقم (؟) . 
© (137/ؤةة). 

.)1 1١" )2 
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مرض» أو انقطع كسبه). 

وتكون النفقة (من غالب قوت البلدء وأدْم مثله» و)يلزمه (كسوتهم 
من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو بهء و)يلزمه 
(غطاءء ووطاءء ومسكنء وماعون) لرقيقه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«للمملوكِ طعامٌهُ وكسوثهُ بالمعروفٍ» ولا يُكلّفٌُ من العمل ما لا يطيق؛ 
وواء الشافنيء والنبوقي بإستاد جين( : .واتققوا على وسيوب ذلك على 
السيد؛ لأنه أخصنٌ الناس بهء فوجبت نفقته عليه. وهي واجبة بالهلك» 


فلذلك وجبت للآبق» والناشزء والزَّمِنْء وغيرهم. 

(وإن ماتوا؛ فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم) كما تجب عليه 
نفقتهم حال الحياة . 

(ويُسِنٌ) لسيد الرقيق (أن يُلْبسه مما يلبسء و)أن (يُطعِمّه مما 
يَطْمَمِء فإن وليه) أي: ولي الرقيق الطعام (ف)كإن سيده يجلسه يأكل 
(معهء أو) يُطَعِمه (منه) لحديث أبي هريرة يرفعه : «إذا ولي أحدكم خادمه 
طعامَ حَرَهٌ ودُّخَائَك فَلْيَدَعْدُ ولْيُجْلِسه معه. فإن أبىء فَلْيُرِوُعْ له اللقمة 
واللقمتين؟ رواه البخاري”". ومعنى الترويغ: غمسُها في المَرّق 


)١(‏ الشافعي في مسنده (ترتيبه 7/ 57)؛ والبيهقي (8-7/4): وفي معرفة السئن والآثار 
)":5/1١(‏ حديث 2.1651 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الأيمان»ء حديث فمدلة 
دون قوله: «#بالمعروف». 

.045١ في العتق» باب 18» حديث 768517؛ وفي الأطعمة؛ باب 004 حديث‎ )١( 
ولفظه: الإذا أتى أحدكم خادمه بطعامه؛ فإن لم يجلسه معهء فليناوله أكلة أو أكلتين»‎ 
أو لقمة أو لقمتين» فإنه ولي حرّه وعلاجه». وأخرجه - أيضاً - مسلم في الأيمان‎ 
حديث 01777 بنحوه. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه الشافعي في الأم‎ 
وفي مسئده (ترتيبه 7/ 250؛ والبيهقي (8/8): وفي معرفة السنن والآثار‎ »)3١1/5( 
- حديث 125315ء وأوله: «إذا كفى» قال الحافظ في التلخيص‎ )"08-07/1١( 
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وَالدِّسَّمء ودفعها إليه؛ ولأن الحاضرٌ تتوق نفسّه إلى ذلك . 

(ولا يأكل) الرقيق (بلا إذنه) أي: السيد؛ لما فيه من الافتيات 
عليه: لكن إن منعه ما وجب لهء فله أخذ قَدره بالمعروف» كما تقدء(2 
في الزوجة والقريب. 

(ويُستحبٌ أن يسوّيّ بين عبيده) في الكسوة والإطعام (و)بين (إمائه 

في الكسوة والإطعام) لأنه أطيب لتفوسهم» وأقرب للعدل (ولا بأسن 

بزيادة مَن هِي) من الإماء (للاستمتاع في الكسوة) لدعاء المصلحة إليه 

(ويلزمه) أي: السيد (نفقةٌ ولد أمته الرقيق) لأنه ل 
(دون زوجها) أي: الأمةء فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق؛ لأنه ليس تابعاً له 
بل لأمّه . 

(ويلزم الحرةً نفقة نفقةٌ ولدها من عبد) وطثئها بزوجية أو شبهة؛ لأنه 
يتبعها في الخرّية» وهذا إن لم يكن له وارث غيرهاء وإلا فعلى قدر 
الإرث» كما تقد ا 

(ويلزم المكاتبة نفقةٌ ولدهاء ولو كان أبوه مكاتباً) لأنه يتبع أمه 
لا أباه (وكسيه) أي : ولد المكائّبة (لها) لتبعيته لها . 

(وينفق) السيد (على من بعضّه حُر بقَدْرِ له وبقيكَئّها) أي: النفقة 
(عليه) أي: المبعض إن كان موسراء وإلا فعلى من أعتق البعض أو 
وارثهء كما تقدء0 . (وله) أي: المبعّض (وطء أْمَةٍ ملكّها بجزئه الحرٌ 
بلا إذن) سيده؛ لأن ملكه عليها تام» ولا يتزوّج إلا بإذنه . 
- الحبير (1/5): إسناده صحيح 
)1١(‏ 5/1 ة1). 


(0) (1"56/1). 
جم 1 15). 
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(ويلزم السيد تزويجهم) أي : الأرقاء (إذا طلبوه) كالنفقة» ذكوراً 
كانوا أو إناثاً؛ لقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحينَ من 
عبادكم وإمائكُم74© والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأنه يُخاف من ترك 
إعفافه الوقوع في اد ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان 
كبيراً (إلا أمة يستمتع بهاء ولو مكاتبة شَرَط وَطأها) لأن المقصود قضاء 
الحاجةء وإزالة ضرر الشهوة؛ وإن شاء زوّجها إذا طلبت ذلك . 

(فإن أبى) السيد ما وجب عليه من تزويجهم (أجبر) عليهء كسائر 
الحقوق الواجبة عليه (وتُّصِدَقُ الأمة أنه ما يطؤها) لتعذّر إقامة البينة 
عليه ؛ ولأن الأصل عدمه. 

(وإن زوّجها) أي: السيد (بمن عيبه غيرُ الرقٌء فلها الفسع) 
للعيب؛ لعموم ما سبق . 

(وإذا كان للعبد زوجة؛ فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلاً) 
لأن العادة ذلك . 

(ومن غاب عن أمٌ ولده» رُرّجت لحاجة نفقة) لدعاء الحاجة إلى 
ذلك (قال في «الرعاية»: زوّجها الحاكم» وحفظ مهرها للسيد) لأنه يلي 
مال الغائب» كما يأتي في القضاء”'"©. وفي «الانتصار»: يزوّجها من يلي 
مالّه؛ أومأ إليه في رواية بكر””" , 

(وكذا) تزرّجٌ أم ولد (الحاجة وطء) لدعاء الحاجة إليه» كالتفقة . 


.77 سورة التورء الآية:‎ )١( 

(؟) في «ح؟: «في باب القضاء؟ . 

() هو أبو أحمد؛ بكر بن محمدء النسائي الأصلء البغدادي المنشأء من قدماء أصحاب 
الإمام أحمدء قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبداله يُقدّمه وتكرمه؛ وعنده مسائل كثيرة 
سمعها من أبي عبدالله . طبقات الحنابلة (١/9١١)؛‏ وانظر: المبدع: (175/8). 
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(وأما الأمة) غير أُمّ الولد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة 
منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة» كما تقدم''؟ (فطلبت 
التزويج؛ زوّجها الحاكم. وتقدم في أركان النكاح”©) لولايته على 
الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوّجها من يلي ماله. ومشى عليه هنا في 
«المنتهى» . ١ ١‏ 

(ويحرم) على السيد (أن يُكَلّمفهم) أي: الأرقاء (من العمل ما" 
لا يُطيقون» وهو ما يشقٌ عليه) أي : الرقيق (مشقة كثيرة) بحيث يقرب من 
العجز عنه (فإن كلّمّه) مشقا (أعانه) عليه؛ لحديث أبي ذر: 
«ولا تكلفوهم ما يعلِبُهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم» رواه البخاري”"©؛ 
ولأثه مما يشق عليه . 

(ولا يجوز تكليف الأمّة بالرعي؛ لأن السفر مظنَّةٌ الطمعء لبُعْدِها 
عمّن يذب عنها) وقد ذكر صاحبُ «المحرر» عن تَقَلٍ أسماء””؟ النوى 
على رأسها للزبير من نحو ثُلئي فرسخ من المدينة”2: أنه حجّة في سفر 
المرأة السفرٌ القصير بغير مَخُرم» ورَغْيٌ جارية الحكم) في معناه 


(0 (للك/مات). 

(؟) في الإيمان» باب 7اء حديث ٠”ء‏ وفي العتق؛» باب 15 حديث 19050؛ وفي 
الأدب» باب 48 حديث .500٠‏ وأخرجه - أيضاً ‏ مسلم في الأيمان» حديث 
55 . 

() ابنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما». ش . 

() في «ح؛ واذ» زيادة: «بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام؟ . 

(5) أخرجه البخاري في فرض الخمسء باب 19؛ حديث 1١5١‏ وفي التكاح؛ باب 
/0 ., حديث 051775: ومسلم في السلام» باب ١154‏ حديث 7147؛ عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما . 

() كذا في الأصول! والصواب: «معاوية بن الحكمة؛ أخرجه مسلم في المساجد - 
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لك 
وأولى. وقال غيره: يجوز ذلك قولاً واحداً؛ لأنه ليس بسفر شرعا 
ولا عُرفآء ولا يُتَأهّبٍ له أهبة؛ قاله في «المبدع». 

(ويجب) على سيد الأرقاء (أن يُرييحهم وقت قيلولة» ونوم » 
وصلاةٍ مفروضة) لأن العادة جارية بذلك . 0 

(و)يجب (أن يُركبهم عُقبة) بوزن غرفة (عند الحاجة) إذا سافر 
بهم ؛ لثلا يُكلَّهم ما لا يُطيقون» ومعنا: يُركبهم تارةء ويمشيهم أخرى.. 

(ويُستحبٌ مداواتهم إذا مرضوا) قطع به في «التنقيح»» وغيره. 
وقال في «الإنصاف»: قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضلء على ما 
تقدّم20 في أول كتاب الجنائزء انتهى . وقال ابن شهاب في كفن الزوجة : 
العبد لا مال له» فالسيد أحق بنفقته ومؤنته» ولهذا: النفقة المختصة 
بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب» بخلاف الزوجة. 

(ويجب ختان من لم يكن مختوناً منهم) لعموم ما سبق من أدلة 
الختان('2: ومحله عند البلوغ» ما لم يَحَفْ على نفسه. 

(وإباقٌ العبدٍ كبيرة) للتوعٌد عليه" (ويحرم إفساده على سيده؛ 
وإفساد المرأة على زوجها) لأنه من السعي بالفساد. ومحل كون إباق 
العبد مُحَوّماء إذا لم تكن ضرورة» ولهذا (قال الشيخ”؟» في مسلم 


- ومواضع الصلاة؛ حديث 9717 . 
() (87//54). 
0 (1/م١).‏ 
إفف أخرج مسلم في الإيمان؛ حديث 54؛ عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل : أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة . 
5( لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وانظر: الفروع (0/ 2555 . 
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نحس'(؟ في بلاد التتار أبى بيع عبده و)أبى (عتقه» ويأمثه بترك المأمورء 
وفعل المنهي عنه: فهروبه” إلى بلاد الإسلام واجب) لإقامة دينهء كما 
تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بين كفار» أو أهل بدع مضلة 
(فإنه لا حرمة لهذا) النحس: الآمر بترك المأمور وفعل المنهي (ولو كان 
في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب”"؟: فهو حر) إذا 
حصل بدارنا؟ حتى لو سبى سيدهٌ لكان له وتقدم في الجهاد . 

(وقال) الشيخ 9 : (ولو لم ثلائم أخلاقٌ العبد أخلاقٌ سيده؛ لزمه 
إخراجٌه عن يلكهء ولا يعذِّبٌ خلقّ الله) لقوله يكِةِ: «لا تعذّبوا عباد 
ه27 , 


)١(‏ «نحس» كذا في الأصولء وفي الفروع (5/ 5 :)5١‏ «بجيش». 

إفة في لاح» و«ذ؟ : (فهريه؟, 

(5) في «ذ؟ زيادة: «مسلماً». 

(؛) في «ذ» زيادة: «أو لحق بجيش المسلمين؟. 

4 4440ة” 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وانظر: الفروع (5/ 5 .)5٠0‏ 

0) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم تخريجه (119/11) تعليق رقم 
»)١(‏ وهذا الجزء أخرجه ابن حبان «الإحسان؛ /1١١(‏ 167) حديث 1717 . 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (751/1) حديث ١٠15ء‏ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم: وهو ضعيفء كما في التقريب 
(60). وأبو مجاشع الأزدي: لا يُعرفء كما في ميزان الاعتدال (5/ 09) . 
وأخرجه أبو داود في الأدب؛ باب 1١#“‏ حديث !ا6١2:؛ :215١‏ وأحمد 
(/ 158 21795): والبزار (51/9) حديث 789177: وأبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات (١/58؟)‏ حديث 708؛ والبيهقي (//): عن أبي ذر رضي الله عنه 
بلفظ : ولا تعذبوا خلق الله. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟719/5): 
إسناده صحيح . 
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(ويحرم أن تسترضع”" الأمة لغير ولدها) لأن فيه إضراراً بولدهاء 
للنقص من كفايته» وصَّرْف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه 
كنقص الكبير عن كفايته (إلا) أن يكون فضل عنه شيء (بعد ريّه) لأنه 
ملكهء وقد استغنى عته الولدء فكان له استيفاؤه (كما لو مات ولدهاء 

وبقي لبنها. ش 

ولا يجوز له) أي: السيد (إجارتّها) أي: الأمة المزوّجة (بلا إذن 
زوج في مدّةٍ حقّه) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة (ويجوز) إيجارها (في 

مدة حقٌّ السيد) لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه (ما لم يضر بها) أي: 

الآمّةء فلا يجوز؛ لما فيه من الضرر المنهي عنه. 

(وتجوز المخارَّجَةٌ باتفاقهما) إذا كان ما جعل على العبدٍ (بِقَدر 
كسب العبد فأقلّء بعد نفقته) لما روي أن أبا طيبةَ حَجَم النبيَ يلل 
فأعطاه أجرهء وأمر مّواليه أن يُحْمُّفُوا عنه من خراجه”"؟. وكان كثير من 
الصحابة يضربون على رقيقهم راج" » وروي أن الزبير*2 كان له ألفٌ 

مملوك» على كل واحد منهم درهم كل يوم . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن للعبد كَسْبِء أو وضع عليه أكثر من كسبه 

(لم يجز) لأنه تكليف له بما لا يُطيقه. 

. ايسترضع»‎ :)1/١/5( في متن الإقناع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب 78: 96 حديث 1١١7‏ ١١171ء‏ وفي الإجارة» 
باب /ا١ء‏ حديث /الا3737, وفي الطب» باب "ا١.‏ حديث 2045955 ومسلم في 
المساقاة» حديث ل/ا/81١‏ . 

(5) منهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . انظر: طبقات ابن سعد (/ 548 7) . 

(8) أخرج أبو نعيم في الحلية (1/٠4)؛‏ والبيهقي (4/8)؛: وابن عساكر في تاريخه 
4٠0٠ ,"55/14(‏ 7717/37) عن مغيث بن سميء قال : كان للزبير بن العوام رضي 
الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج؛ فلا يدخل بيته من خراجهم شيئاً . 
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(ولا يُُجبر) على المخارجة (مَن أباها) من السيد أو العبد؛ لأنها 
عقد بينهماء فلا يُجبر عليه كالكتابة. 

(ومعناها) أي: المخارجة (أن يَضْرِبِ) السيد (عليه) أي: العبد 
(خراجاً معلوماً يؤدّيه إلى سيده كل يومء وما قَضّل للعبد) قال في 
«الترغيب»» وغيره: (ويؤخذ من المَعْنى0"© : لعبدٍ مُخَارَجٍ هديّة طعام؛ 
وإعارة متاع» وعملٌ دعوة) قال في «الفروع»: وظاهر هذا أنه كعبد مأذون: 
له في التصرّف . وجزم بمعناه في «المبدع»» قالا: وظاهر كلام جماعة : 
لا يملك ذلكء» وإنما فائدة المخارّجة ترك العمل بعد الضريبة (وفي 
«الهدي”"' : للعبد التصرّف بما زاد على خراجه) قال في «الفروع»: كذا 
قال. 

(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والصَّرْبِء كولد وزوجة) 
ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلٌ على جواز الزيادة) في الرقيق على 
الزوجةء منها ما رواه أحمدء وأبو داود عن لقيط أن النبي كَل قال له: 
«وألا”؟ تضرب ظعينتك ضرب أمَتك»2©9. ولأحمدء والبخاري: 


)١(‏ «المعنى» بالعين المهملةءكذا في الأصل و2«ح» وجميع الأصول الخطية لمتن 
الإقناع(5/١7):‏ وفي «ذ»: «المغني» بالغين المعجمة! . 

(؟) زاد المعاد (08/5). 

(0) في اح؟ ولذ2: «ولا تضرب» وهو الموافق للرواية . 

(:) أحمد (54/"): وأبو داود في الطهارة» باب 686؛ حديث 157 . وأخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري في الأدب المفرد ص/1”: حديث 177؛ والطيالسي ص/١151:‏ حديث 
١‏ والشافعي في مسئده (ترتيبه 77/١‏ - “7)» وعبدالرزاق )77/١(‏ حديث 
,4٠‏ وابن حبان «الإحسان» (77”5/7) حديث 04١٠غ.‏ والطبراني في الكبير 
)١١6/19(‏ حديث 4194 : والحاكم (»>؛ والبيهقي (// 707)؛ وفي معرفة 
السئن والآثار /١(‏ 785) حديث 5517 والبغوي في شرح السئة (1/ )١5‏ حديث - 
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ووم سي سيو ير سل وي ست حوس وو وو و و و مو 2 ل 1_2 


«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم لعلهُ يجامعهاء أو يضاجعها من 
آبر اليوم»(3" . ولابن ماجه”"؟ بدل «العبد»: «الأمة». فهذه تدل على أن 
ضرب الرقيق أشدٌ من ضرب المرأة. 

(وَيْسِرٌ) للسيد (العفرٌ عنه أولاً) أي : قبل التأديب (ويكون) العفو 
(مرة أو مرتين» نضا" ) نقل حرب: لا يضرب إلا في ذنبٍ بعد عفوه مرة ‏ 
أو مرتين . 

(ولا يضربه شديداء ولا يضربه إلا في ذنب عظيمء نصّا”") لقوله 
يكل : «إذا زّت أمةٌ أحيكم 2020 , 

(ويقيده بقيد إذا خاف عليه) الإباق (ويؤدّبُ على فرائضه) أي: 
فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم (و)يؤدّبه السيد (على ما إذا كلف ما 
يُطيق فامتنع) من انتثاله: 

(وليس له لَطْمه في وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعا: «من لَطَم 
غلامه فكمّارته عتقه» رواه مسلء”؟ (ولا خصاؤه؛ ولا التمثيل به) بجدع 


- 71. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أحمد (17/5)؛ والبخاري في النكاح؛ باب 97: حديث 76٠54‏ عن عبدالله بن 
زمعة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضا مسلم في الجنة» حديث 7806., بنحوه. 

(؟) في التكاح؛ باب ١6؛‏ حديث 1987 . 

0) انظر: الفروع (555/4). 

(؛) في «ذ»: «فليجلدها». 

(0) أخرجه أبو داود في الحدود؛ باب 77؛ حديث 447١‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري في البيوع» باب 55: :٠١١‏ حديث 2187 07114 وفي 
الحدودء باب 275 حديث 5875 ؛ ومسلم في الحدود؛ حديث ١7١7‏ : بلفظ : إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها. 

(5) في الأيمانء حديث 1581 . 
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أنف أو نحوهء ويعتق بذلك؛ لما تقدم في العتق(" , 

(ولا يشتم) السيد (أبويه الكافرين؛ لا يعد لسانه الخنا والردى) 
الخنا ‏ بفتح الخاء المعجمة؛ وتخفيف النون ‏ الفحش في القول» وقد 
خِنِيَ عليه من باب صديء وأخنى عليه في منطقهء أي: أفحش 
(ودلا يدخل الجنة سيىء المّلّكة») رواه الترمذي؛ وابن ماجهء عن أبي 
بكر مرفوع”"2 (وهو الذي يُسيء إلى مماليكه . 


0 (١11/ةل).‏ 
(؟) الترمذي في البر والصلة؛ باب 55؟, حديث 1957. وابن ماجه في الأدب؛ باب 
٠لاء‏ حديث 591. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد »5/١(‏ لاء :)2١7‏ وابن عاصم في 
الزهد (175/1) حديث 7177؛ المروزي في مسئد أبي بكر ص/ 178 ؛ حديث للق 
وأبو يعلى /١(‏ 55»: 6) حديث 597 50: وابن عدي (5/ 1/5 0177/5 والبيهقتي 
في شعب الإيمان (5/ دلالاء الال /ا/ 701غ) حديث /الاقلمء تلاقف المءلء 
والخطيب في الموضح (40///1): وابن عساكر في تاريخه /١5(‏ 755)؛: وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )!/6٠‏ حديث 1755 كلهم من طريق فرقد السبخي» 

عن مرة الطيب؛ عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد 

السبخي من قبل حفظه . 

قلنا: لم ينفرد به فرقد السبخي؛ بل تابعه عامر الشعبي: أخرجه المروزي في مسند 
. أبي بكر ص/174: حديث 7١٠ء‏ والطبراني في الأوسط )١55/١1١(‏ حيث 9:8: 

والإسماعيلي في معجم الشيوخ :)577/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (155/4)» 

والبيهقي في شعب الإيمان (77/5/5) حديث »408٠‏ والخطيب في تاريخه 

(507/1) من طريق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي؛ عن مرة»؛ به. 

وأخرجه أبو يعلي )17/١(‏ حديث 55» من طريق شيبان النحوي؛ عن عامر الشعبي؛ 

به. كما تابعه ‏ أيضاً أسلم الكوفي؛ عن مرة الطيب؛ عن زيد بن أرقم؛ عن أبي بكر 

رضي الله عنه ‏ به: أخرجه البزار »٠١8 /١(‏ 1) حديث 47 : والخطيب في تالي 

تلخيص المتشابه (1/ )751١‏ حديث 7119 . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (751/7) حديث 78179: رواه أحمد وأبوع 
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ل 0ك 

قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: معاشرةٌ الولد باللطف 
والتأديب والتعليم؛ وإذا احتيج إلى ضربه صُرِبِ) يعني : غير مبرح . 

(وبْحمَلٌ) الولد (على أحسن الأخلاق: ويجتّبُ سيقها) ليعتاد 
ذلك وينشأ عليه (فإذا كير) الولد (فالحذر منهء ولا يُطلِعه على كل 
الأسرارء ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ ؛ فإنك تدري ما هو فيه بما كنت 
فيه» فصّئْهُ عن الزلل عاجلاًء خصوصاً البنات) فإن عارهن عظيم (وإياك 
أن تزوّجَ البنت بشيخء أو شخص مكروه) فربما حملهن ذلك على ما 
لا ينبغي (وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال؛ بل كُنْ منه على 
حَذَرٍ ولا تُدخْل الدار منهم مراهقاً ولا خادماً. فإنهم رجال مع النساءء 
ونساء مع الرجال؛ وربما امتدت عين امرأة إلى غلام مُحْتَةٌ مُحْتقر . انتهى) وكذا 
خدمة أحرار. 


«دوإن بعثه) أي : الرقيق (سيذه لحاجة؛ فوجد مسحلا صل افيةء 


قضى حاجته» ثم صَلَى) فيجمع بين حَقٌّ لله وحَقٌّ مواليه» وهو ممن يؤتى 
أجره مرتين إذأ”'2 (وإن صَلَّى) أولاً ثم قضى حاجته (فلا بأس) لحصول 
الغرض . وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة» فله تأخيرها ويقضي حاجته؛ 
لأن الصلاة يدخلها القضاء. 


- يعلى بإسئاد حسن. 

)١(‏ أخرج البخاري في العلم: باب :7١‏ حديث 917: وفي العتق» باب ١17‏ حديث 
51, 55601”ء وفي الجهاد والسيرء باب 1505: حديث "١٠1١‏ وفي أحاديث 
الألبياء. باب 548. حديث 7555؛ وفي النكاح» باب 17: حديث 504817؛ ومسلم 

في الإيمان» حديث 184؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يكن 
1 ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد وكي؛ والعبد 
المملوك إذا أنى حقٌ الله وحقّ مواليه» ورجل كانت عنده آمة يطؤهاء فائبها فاحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران. 
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(ومتى امتنع السيدٌ من الواجب عليه من نفقة» أو كسوة. أو 
تزويج» فطلب العبدٌ) أو الأمةُ (البيعَ؛ لزمه بيعه» سواء كان امتناعٌ السيدٍ 
لعجزه عنهء أو مع قُدرته عليه) لأن بقاء ملكه عليه إذن عليه إضرار بهء 
وإزالة الضرر واجبةء وقد رُوي أن النبي كَلِ قال: «جاريتك تقول: 
أطعمني واستعملني [وولدك يقول](©2: إلى من تتركني» رواه أحمدء 
والدارقطني بإسناد صحيح”" . ورواه البخاري من قول أبي هريرة" . 

(ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له) لأن الملك للسيدء 
فلا يُجبر على إزالته من غير ضررء كطلاق زوجته إذن. 

(ولا يتسرّى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك) والوطء لا يكون 
إلا في نكاح أو ملك يمين؛ للنص . 

(وقيل: بلى”؟2) يتسرى (بإذنه؛ نصصٌّ عليه في رواية الجماعة”©؛ 
واختاره كثير من المحققين) قاله في «التنقيح»؛ وقال في «المبدع»: هو 
قول قدماء الأصحاب. وقال في «الإنصاف»: وهي طريقة الخْرّقي» وأبي 
بكرء وابن أبي موسىء وابن شاقلا؛ نقله عنه في «الواضح»»؛ ورجّحها 
المصنف في «المغني»؛ والشارح . قال في «القواعد الفقهية»29: «وهي 
أصح؛ فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرّي له؟. وصكّحه 


. ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (17/ )١50‏ تعليق رقم (1). 

() تقدم تخريجه (11/ )١50‏ تعليق رقم (1). 

(5) في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ “73): لابل؟. 

(5) مسائل أبي داود ص/ ١174‏ : وانظر: القواعد الفقهية ص/ 85-784" القاعدة الستون 
بعد المائة. 

(7) ص/ 57١‏ في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالقواعد. 
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الناظمء وقدّمه الزركشي وتصّره (وصكححه في «الإنصاف» وجعله 
المذهب) فيه نظرء إنما جعل المذهب؛ لأنه مبني على ملكه . 

(ف) على القول الثاني (إذا قال له السيد: تسرّاه("2. أو أذنث لك 
في وطئهاء أو ما دَلَّ عليه) أي: على الإذن في التسري (أبيح له على هذا 
القول) وبه قال ابن عمر”"» وابن عباس("©» وغير واحد من التابعين: 
عطاء”؟؟» ومجاهد”*؟2: وأهل المديئة؛ ولأنه يملك النكاح بإذنهء فملك. 
التسرّي» كالحُرٌ (وعليه) أي : على هذا القول (يجوز) أن يأذن له (في) 
التسرّي ب(أكثر من واحدة) كالنكاح . 

قال في «الشرح»» و«المبدع»: فإن أذن له فيهء وأطلق؛ تسرّى 
بواحدة فقطء كالتزويج» وإن أذن له في أكثر من واحدة؛ فله التسرّي بما 
شاء ؛ نص عليه ؛ لأن من جاز له التسرّي» جاز بغير حصرء كالحر. 


)00( «تسرّاها» كذا في الأصول» وله وجهء واللغة العالية: اتسرّها». 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق (9/ )1١5 - 7١5‏ رقم 17415 11845؛ وسعيد بن منصور 
١/0‏ ) رقم 7084 20١86‏ وابن أبي شيبة (5/ 1/5١)؛‏ والبيهقي (/1/ 181)؛ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يرى لمملوكه سراري» لا يعيب ذلك عليهم . 

(6) أخرج عبدالرزاق  7١5/9(‏ 115) رقم 11857 - 211845 وسعيد بن منصور 
(7/1/) رقم 7١85‏ - 10417 والبيهقي (1/ 161): عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه أذن لغلام له أن يتسرى؛ فاشترى ثلاث جوارٍ. 

(4) أخرجه عبدالرزاق (8/ 111) رقم 17818 . 

(5) لم نقف على من رواه مسنداً عن مجاهد. 
وأخرج عبدالرزاق (7/ 5١؟)‏ رقم 174174؛ وسعيد (1/ ”/ا ‏ ”) رقم ,27١804‏ 
8 + وابن آبي شيبة (5/ 17/5)» عن الشعبي والحسن قالا: يتسرر العبد ما شاء. 
وأخرج ابن أبي شيبة (5/ »)١1/5‏ عن عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم قالا: لا بأس أن 
يتسرى العبد . 

(؟) انظر : القواعد الفقهية ص/ 85 القاعدة الستون بعد الماثة. 
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(ولم يملك السيدٌ الرجوعٌ بعد التسري) من العبد بإذنه (نصّ]0©) 
أي: نصصٌّ عليه في رواية محمد بن ماهانء وإبراهيم بن هانىء» 
كالتكاح ؛ لأنه ملّكه بُضْعاً أبيح له وطؤهء كما لو زوّجه. 


فصسل 
في نفقة البهاتم 


(ويلزمه) أي: المالك (إطعام بهائمه ولو عَطَبّت. و)يلزنه 
(سقيهاء حتى تنتهي إلى أول شبعها وريّها دون غايتهما) لحديث ابن عمر 
مرفوعاً قال: اعَذَّبت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعاء لا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من حَشاش الأرض» متفق عليه . 

(ويلزمه) أي : مالك البهيمة (القيامٌ بهاء والإنفاق عليهاء وإقامة 
من يرعاهاء ونحوه) لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها. 

(ويحرم أن يحمّلها ما لا تُطيق) حمله؛ لأن الشارع منع تكليف 
العبد ما لا يُطيق» والبهيمة في معناه؛ ولأن فيه تعذيبآً للحيوان الذي له 
كرمة قن بقسده وإرارة يدر . 

(و)يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها) لأن كفايته واجبة 
على مالكه؛ أشبه ولد الأمة (ويّسنَ للحالب أن يقصصٌّ أظفارّه؛ لثلا يجرح 


5 


الضرع : 


)١(‏ انظر: المغني (8/ /ا/ا5). 

() البخاري في المساقاة؛ باب 9. حديث 7755: وفي بدء الخلق؛ باب 15؛ حديث 
1 وفي الأنبياء» باب 54: حديث 7447ء ومسلم في البر والصلة والآداب: 
حديث 77137. 
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لك 

وجيفئها له) أي: المالك (وتَقّْلها عليه) قاله أبو يعلى الصغير 
(فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضرَّرّها عن الناس) لأن نفعها كان 
لهء فغرمها عليه. 

(ويحرم وَسم) في الوجه (وضَرْبٍ في الوجه) لأنه يك لعن من وَسّم 
أو ضَرَّب الوجهء ونهى عنه(21 (إلا لمداواة) للحاجة. 

(و)تحريم ضَرْبٍ الوجه (في الآدمي أشد) لأنه أعظم خرمة . 

ويجوز وَسْمِ البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح . 

0 خصي غير غنم وديوك) وقال في «المنتهى»: ل 

ء. قال في «الفروع»: وكره أحمد”"؟ خصاء غنم وغيرها إلا خوف 
غضاضة . وقال: لا يعجبني أن يخصي شيعا . 

(ويحرم) الخصاء (في الآدميين لغير قتصاصء ولو رقيقاً) 


وتقدم 
(ويكره تعليق جرسء ووترء وجرٌ مَعْرَقَةا؛»: وناصيةء وذنب) 


02 2 


)١(‏ أخرج مسلم في اللباس والزينة؛ حديث 1115 (5١25؛‏ عن جابر رضي الله عنه قال: 
انهى رسول الله يك عن الضرب في الوجه؛ وعن الوسم في الوجه؛ . 
وأخرج - أيضاً ‏ حديث 7117 »)1١17(‏ عن جابرء أن النبي يَكِ مرّ عليه حمار قد 
وُسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه؟. 

.7 17 / انظر: مسائل حرب ص/ 775؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

زم مام الا1). 

(؛) المعرفة؛ بالفتح: منبت عرف الفرس من الناحية إلى المِنْسّج؛ وقيل: هو اللحم الذي 
يثبت عليه العرف . لسان العرب (9/ )١ 5١‏ مادة (عرف) . 

(5) أخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب 174: حديث 8٠٠7ء‏ ومسلم في اللباس 
والزينة» حديث 7١١5‏ (5١223؛‏ عن أبي بشر الأنصاري مرفوعاً: لا يبقينٌ في رقبة - 
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(ويحرم لَعْن الدّابة) لما روى أحمد ومسلم عن عمران: «أنه عَكِن 
كان فى سفرء فلعنت امرأة ناقةٌء فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها 
ملعونة» فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس ما تعض لها أحدل»27: ولهما 
من حديث أبي برزة: ١لا‏ تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنة»؟ (قال) الإمام 
(أحمد”" : قال الصالحون: لا تُقبل شهادته) أي : شهادة لاعن الدابة. 
(وإن امتنع) مالك البهيمة (من الإنفاق عليهاء أجبر على ذلك) لأنه. 
واجب عليه كما يُجبر على سائر الواجبات (فإن أبى) الإنفاق عليها (أو 
عجز) عنه (أجبر على بيع أو إجارة» أو ذبح مأكول) لأن بقاءها في يده 
بترك الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته . 
(فإن أبى) فِعْل أحدها (فَعَلَ الحاكم الأصلح) من هذه الأمور 
الثلاثة (أو اقترض عليه) وأنفق عليهاء كما لو امتنع من أداء الدين. 
-2 بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» قال مالك: أرى ذلك من العين. 
وأخرج مسلم في اللباس والزينة» حديث 1117ء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
وأخرج أبو داود في الجهاد» باب “4 حديث 7247 وأحمد (4/ 187.: 1854): 
وأبو عوانة في مسنده (148/5: »)١4‏ والطبراني في الكبير :)١10/117(‏ حديث 
89" ١٠لالاء‏ وفي مسئد الشاميين (1١/37517؛‏ 4) حديث 4080 4717 : والبيهتي 
(7781/5).» عن عتبة بن عبدالسلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يل يقول: لا 
تقصوا نواصي الخيل»: ولا معارفهاء ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابهاء ومعارقها 
دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير. قال المنذري في الترغيب والترهيب 
(1/ 3715): رواه أبو داودء وفي إسناده رجل مجهول. 
)١(‏ أحمد :»)5١/4(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب؛ حديث 1556» بلفظ: 
«ودعوهاء فإنها ملعونة؟ة. , 
(؟) أحمد (470/5 -477): ومسلم في البر والصلة والآداب؛ حديث 1595: من 
حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
5) انظر: المغني (187/15). 
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(ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلقت له ك)الانتفاع ب(سبقر 
للحمل أو الركوب؛ وإبل وحُمّر لحَرْثٍِ ونحوه) لأن مقتضى الملك جواز 
الانتفاع به فيما يمكن» وهذا ممكنء كالذي خُلِقَ له وجرت به عادة 
بعض الناسء ولهذا يجوز أكل الخيل» واستعمال اللؤلؤ في الأدوية؛ 
وإن لم يكن المقصود منهما ذلك . 

وقوله يلِ: «بينما رجلٌ يسوق بقرة أراد أن يركبهاء قالت: إني 
لم أُخلّنْ لذلك؛ إنما خُلِقتُ للحَث؛ متفق عليه”©: أي: إنه مغظم 
النفع » ولا يلزم منه منع غيره . 

(ولا يجوز قَئْلها) أي: البهيمة (ولا ذبحها؛ للإراحة) لأنها مال 
ما دامت حيةء وذبحها إتلاف لهاء وقد نهي عن إتلاف المال» 
و(كالآدمي المتألّم بالأمراض الصعبة) أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه 
معصوم ما دام حيّاً. 

(و)يجب (على مقتني الكلب المباح) - وهو كلب صيد وماشية 
وزرع -(أن يطعمه) ويسقيه (أو يرسله) لأن عدم ذلك تعذيب له. 

(ولا يحل حَيْس شيء من البهائم؛ لتهلك جوعاً) أو عطشا؛ لأنه 
تعذيب» ولو غير معصوم؛ لحديث : «إذا قتلتمء فأحسنوا القثّلة»0" . 

(ويحسن قَْل ما يُباح قتله) للخبر”" . 


:»84 البخاري في المزارعة؛ باب 5» حديث 271775 وفي أحاديث الأنبياء؛ باب‎ )١( 
وفي فضائل الصحابة» باب 6؛ حديث 7577 ومسلم في فضائل‎ 2750١ حديث‎ 
. الصحابة» حديث 7788؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

فق أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» حديث 1468» عن شداد بن أوس رضي الله عنهما . 

() عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يك أنه قال: خمس فواسق يُقتلن في الحل 
والحرم: الحية؛ والغراب الأبقعء والفأرة: والكلب العقورء والحُدَيًا. وقد تقدم - 
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(ويُباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل) كما هو المعتاد 
(وتدخين الزنابير) دفعآ لأذاها بالأسهل (فإن لم يندفع ضررّها إلا 
بإحراقها؛ جاز) إحراقها؛ حَرّجه المصنف في «شرحه؛» على «منظومة 
الآداب» على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا 
بالحرق؛ جاز بلا كراهة» على ما اختاره الناظم» وقال: إنه سأل عنه 
الشيخ شمس الدين شارح «المقنع» فقال: ماهو ببعيد. 

أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق» فقال الناظم: يُكره. وظاهر 
كلام بعض الأصحاب: التحريم؛ وقطع به النووي20» حتى في القملة؛ 
لخب 9 , 

(ولا تجب عمارة الملك الطّلق) بكسر الطاءء أي: المختص به 
وأما المشترك فقد تقدم”" الكلام عليه في حكم الجوار (إذا كان) الملك 
الطّلق (مما لا روح فيه كالعقار) من دور وبساتين ونحوها. (ونحوه) أي : 
نحو العقار كالأواني؛ لأنه لا حَزْمة له في نفسه (بل تُستحبٌ) نفقته على 
العقار ونحوه؛ لئلا يضيع . 

(وإن كان) الملك (لمحجور عليه) لصغر أو سفه أو جنون (وجب 
على وليه عمارة داره) لأنه يجب عليه فعل الأحظ (و)يجب على وليّه 
أيضا (حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره) لأن إضاعته لماله حرام» وفي 
تَرْكه ذلك إضاعة . 


- تخريجه (5/ )١156‏ تعليق رقم (7) . 

الف شرح مسلم (1788/15). 

(؟) هو حديث: «لا يعذب بالتار إلا رب الثار؛» وقد تقدم تخريجه (/ )0١‏ تعليق رقم 
2). 

فى ال شك ضيرنة 


5 كتاب النفقات - باب الحضانة 


باب الحهضانة 


- بفتح الحاء - مصدر: حضنت الصغير حضانة» أي: تحمّلت 
مؤنته وتربيته. والحاضنة: التي تربي الطفل؛ سّميت به؛ لأنها تضم 
الطفل إلى حضنها . : 

(وهي) أي : الحَضانة : (حفظ صغير ومجنون» ومعتوه - وهو 
المُختل العقل ‏ عما يضِرُهم» وتربيتهم بعمل مصالحهمء كغسل رأس 
الطفل. و)غسل (بدنه؛ و)غسل (ثيابهء و)ك(دهنه وتكحيله وربطه في 
المهدء وتحريكه لينام ونحوه) أي : نحو ما ذكر مما يتعلّق بمصالحه. 

(وهي) أي : حضانة مَنْ ذكر (واجبة) لأنه يهلك بتركهاء فوجب 
حفظه عن الهلاك (كما يجب (الإنفاق عليه) وإنجاؤه من المهالك . 

(ومستحقّها: رجلّ عَصّبَةُ) كالاب والجد والأخ لغير أم؛ والعم 
كذلك (وامرأة وارثة) كالام والجدة والأخت (أو مُدْلية بوارث كالخالة» 
وبنات الأخواتء أو مُدْلية بعصبة كبنات الإخوة و)بنات (الأعمام؛ وذوي 
رَحِم) هو مرفوع » عطف على : «رجل عصبة» وجرّه للمجاورة؛ على ما 
فيه (غير من تقدم) كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم (وحاكم . 

فإذا افترق الزوجان: ولهما طفل؛ أو معتوه؛ أو مجنونء ذكر أو 
أنثى: فأحقٌ الناس بحضانته أمه ‏ كما قبل الفراق ‏ مع أهليتها وحضورها 
وقبولها». - 

قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافاً؛ لما روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده: «أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني 
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له وعاءًء وثديي له سقاءً» وحَجُري له جواءً» وإن أباه طلّقني وأراد أن 
ينتزعّه مني » فقال لها النبي يَك: أنتٍ أحقٌ به ما لم تَنْكحي» رواه أحمد 
وأبو داود('؟ ولفظه له؛ ول«قضاء أبي بكر على عمرٌ بعاصم بن عمرٌ لأمه 
وقال: ريحها وشجُها ولطفها"© خيد له منكٌ» رواه سعيد في اسنئه)20 ؛ 
ولأن الأب لا يتولى الحضائة بنفسهء وإنما يدفعه إلى من يقوم به. 
والمراد بأهليتها: أن تكون حُدّة عاقلة عدلاً في الظاهرء فيُقدّم 


)١(‏ أحمد »)1١87/7(‏ وأبو داود في الطلاق؛ باب 78 حديث 77175. وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق (1/ ١81"‏ 185) حديث 1١7895‏ - 175917: 11501؛ وأبو 
عروبة الحراني في جزء من حديثه ص/ 75 حديث 17؛ والدارقطني (5/ 1١4‏ - 
")ء والحاكم (1//7١7)؛‏ والبيهقي (8/ ؟ -5). 
وصحح إسناده الحاكم (1017/7)»: ووافقه الذهبي: وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (717/4): وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 7"7) وقال: رجاله ثقات. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 784): هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن 
شعيب» ولم يجدوا بُداً من الاحتجاج به؛ ومدار الحديث عليه؛ وليس عن النبي يك 
حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأريعة 
وغيرهم. . . وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو» فبطل قول من قال: 
إنه منقطع . وقد احتج به البخاري خارج صحيحه . 

)١(‏ في اذ»: «لفظها» وكتب في الهامش: وني نسخة: «ولطفهاء؛ وكتب في هامش الأصل 
واح»: وفي نسخة: «ولفظها»؛ والمثبت هو الموافق لماغي سئن سعيد بن منصور. 
)١116/7( )0‏ رقم . وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (0/ 185) رقم 115٠١‏ وابن 
أبي شيبة (775/6): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ )١1١7‏ عقب رقم 7051. 
وأخرجه ‏ أيضاً- سعيد (7/ 116 )١١5-‏ رقم 771/1-171779: 77177 ومالك في 
الموطأ (9/517/7)؛: وعبدالرزاق ١7/97‏ - 124) رقم 21179098 1١1500‏ 
:؛ وابن أبي شيبة (7//0 - 778): والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
1/4 )ء والبيهقتي (8/ة). والبغوي في شرح السنة (9/ 88؟) رقم 55 

بنحوه . 


ذفقات - داف الحضائة 
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(من أبيه) للحديث . 
(ولأن أباه لا يتولّى الحَضّانة بنفسه. وإنما يدفعه إلى امرأته؛ وأمّه 
أولى من امرأة أبيه) لشفقتها. 


(ولو امتنعت) الأم من حضانته (لم تُجبر) عليها؛ لأنها غير واجبة 
(ثم أمهاتها) القربى فالقربى ؛ لأن ولادتهن متحققة» فهن في معنى 
الأم» والأقرب أكمل شفقة من الأبعد. 

(ثم أب) لأنه أقرب من غيره» وليس لغيره كمال شفقته» فرجح 
بها. 

(ثم أمهاته) لأنهن يُدلِين بمّن هو أحقّء وقُدّمن على الجد؛ لأن 
الأنوثة مع التساوي توجب الرجحانء دليله الأم مع الأب. 

(ثم جد) أبو الأب؛ لأنه أب أو بمنزلته . 

(ثم أمهاته) لأنهن يُدْلِين بمن هو أحقء وقُدُّمن على الأخوات مع 
إذلالين بالأبء لما يهن دنوضف الزلاية وكرة الطفل عضا متهري» 
وذلك مفقود في الأخوات. 

ثم جد الأبء ثم أمهاتهء ثم جد الجدء ثم أمهاته (وهلم جراً. 

ثم) الأخوات؛ لأنهن يُشاركن في النسبء وتُقَدّم منهن (أخت 
لأبوين) لقوة قرابتها. 

(وتّقَكم أخت من أ على أخت من أب) لأن الأم 0 على 
الأبء فَقَدُم من يُدْلِي بالأم على من يُذلي به. 
(و)تْقدّم (خالة على عمة) لأن الخالة تُدْلي بالأم؛ ولأن الشارع 
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َدّم خالة ابنة حمزة على عمّتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب» وجعفر 
طلب نائبً عن خالتها''»: فقضى الشارع بها لها في غيبته . 

(وتُقدّم (خالة أمٌعلى خالة أب) كالأخوات . 

(و)تُقدّم (خالات أب على عمّاته) أي: الأب؛ لأن خالاته يُدلين 
بأمهء وعَمّاته يُدْلِين بأبيه» والأم أحق منه. 

(و)يُقدّم (من يدل من عمات وخالات بأم) فقط (على من يُدْلي 
بأب) وحده؛ لأن الأم مُقدّمة على الأبء فَقَدّم من يُدْلي بهاء ومن يُدذلي 
بالأبوين منهما مُقدّمِ على من يُدْلِي بأحدهما. 

(وتحريره) أي : الأحق بالحضانة أن نقول: الأحق بالحضانة (أم؛ 
ثم أمهاتها القربى فالقربى» ثم أب ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى (ثم 
جدء ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى. 

ويُقدّم - أيضا ‏ من الأجداد الأقرب فالأقرب (ثم أخت لأبوين» 
ثم أخت (لأمء ثم أخت (لأب» ثم خالة لأبوين» ثم خالة (لأم» ثم 
خالة (لأب» ثم عمّات كذلك) أي: تُقدّم مَنْ لأبوين ثم لأم؛ ثم لأب (ثم 
خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه", ثم عمّات أبيه) كذلك (ثم بنات 
إخوتهء و)بنات (أخواته) كذلك (ثم بئات أعمامه» و)بنات (عماته) 
كذلك (ثم بئات أعمام أبيه وبنات عمّات أبيه كذلك على التفصيل 
المتقلّم) تُقَدّم من لأبوين» ثم من لأمء ثم اكد (وتقدمت حضانة 


»517 أخرجه البخاري في الصلح. باب ”: حديث 1545؛ وفي المغازي. باب‎ )١( 
. حديث 5751 »؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ 

(؟) في اح؟ وذ زيادة: «اثم عمات أمه». 

() في «ذ»: لاثم من لأب؟. 
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لقيط) وأن الأحق بها واجده في باب اللقيط0" . 

(ثم) بعد مَنْ تقدّمء الحضانةٌ (لباقي العصبةء الأقرب فالأقرب) 
لأن لهم ولاية وتعصيبآ بالقرابة» فتثبت لهم الحضانة كالأب. 

(فإن كانت أنثى ف)الحضانة عليها لعصبة (من محارمها ولو 
برضاع ونحوه) كمصاهرة»ء بأن تكون ربيبة له دخل بأمها (فلا حضانة 
عليها لابن العم ونحوه) كابن عم الأب إذا لم يكن مخرماً برضاع ونحوه: 
(لأنه ليس من مّحارمها. 

إوفي «المغني» وغيره) ك«الشرح» و«النظم»: (إذا بلغت 55 
لع كسْلم إليه) أي: إلى ابن العم غير المحرم (وقبلها) أي : السبع (له) 
أي: ابن العم (الحضانة عليها) لأنه لا حكم لعورتهاء وليست محلا 
للشهوة (وهو قوي) وقطع به في «المنتهى»؛ وهو معنى ما تقدم في الحج 
من قولهم: وحيث اعتبر فلمن لعورتها حكم”” . فإن لم يكن لبنت سبع 
سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس مَحْرّماً لها؛ سلّمها إلى ثقة يختارهاء أو 
إلى مَحْرمه . 

وكذا أم تزرّجت وليس لولدها غيرها. 

(وإن اجتمع أخ وأخت» أو عم وعمة» أو ابن آخ وبنت أخ؛ أو ابن 
أخت وبنت أخت؛ قُدّمت الأنثى على من في درجتها من الذكور”") لأن 


)١(‏ (/الاة). 

0) رك نلة). 

(7) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (77177/7) ما نصه: «قوله: 
(قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور) مفهومه : أنه لو اجتمع أخ شقيق وبنت 
أخ شقيق أو لأب أنه يُقدّم عليهاء وليس كذلك؛: بل هي مقدمة على الترتيب السايق» 
وعلى ما صرّح به الشيخ منصور في شرح المنتهى [3/ 4755] فراجعه. |.ه. من خط - 
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الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما تَقَدَم. (كما تُقَدُمُ الأم على 
الأبء وأم الأب على أبي الأب. 
ثم تكون الحضانة (لذوي الأرحام رجالاً ونساء غير من تقدم) لأن 
لهم رّحما وقرابة يرئون بها عند عدم من هو أولى منهمء أشبهوا البعيد من 
العصبة (فَيْقَدّم أبو أمّ: ثم أمهاته) لأن أبا الأم يُدْلي إليها بالأبوة والأخ 
يُذْلي7” بالبنوّة» والآب يُقدّم على الابن في الولاية فيقدّم في الحضانة؛ 
لأنها ولاية. : 
(ثم أخ من أم) لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام (ثم خال» 
ثم حاكم» فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين) ممن فيه أهلية وشفقة . 
(ولو استؤجرت) امرأة (للرضاع والحضانة؛ لزماها) بالعقد. 
(وإن استؤجرت للرضاع وأطلق) العقد (لزمتها الحضانة تبعاً) 
للرضاع؛ قدّمه في «الرعاية الكبرى»؛ وقيل: لا يلزمها سوى الرضاع؛ 
وقدّمه ابن رزين في اشرحه» . 
(و)إن استؤجرت (للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع) قال 
في اتصحيح الفروع»: والصواب الرجوع في ذلك إلى العّرف والعادة» 
مَيُعمل بهما (وتقدم في الإجارة”"2. وإن امتنعت الأم أو غيرها من 
الحضانة» أو كانت غير أهل”" ؛ انتقلث إلى من بعدها) كما لو لم تكن. 
(ومن أسقط حقَّه منها) أي: الحضانة (سقط) لإعراضه عنه (وله 
العود) في حقه (متى شاء) لأنه يتجدّد بتجدّد الزمان» كالنفقة . 
- ابن العماد». 
)١(‏ في «ذ»: اايدلي إليها؛ . 
(0) (قللة:). 
() في «ذ»: غير أهل لها . 
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نصل 


(ولا حضانة لرقيق) لعجزه عنها بخدمة سيده (ولا) حضانة أيضاً 
(لمن بعضّه حرء ولو كان بينه وبين سيده مُهّايأة) لأنه لا يملك نفعه الذي 
تحصل به الكفالة» وقال في «الهدي)0' : لا دليل على اشتراط الحرية. ' 

(فإن كان بعض الطفل) المحضون وكذا المجئون والمعتوه 
(رقيقاًء ف)الحضانة (لسيده وقريبه بمُهَايأة؛ لأن حضانة الطفل الرقيق 
لسيده) والحر لقريبه (والأولى لسيده أن يُقرّه مع أمه) أو نحوها؛ لأنها 
أشفق . 

(ولا) حضانة ‏ أيضا ‏ (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقَّها . 

(ولا) حضانة ‏ أيضاً ‏ (لكافر على مسلم) بل ضرره أعظم ؛ لأنه 
يفتنه عن دينه» ويُخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه؛ وفي 
ذلك كله ضرر. 

(ولا) حضانة لويد ولو غير مطبق» ولا وو ولا لطفل) 
لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم 

(ولا) عدو ل كتعرس ل ونحوه) كرّمِن؛ لعدم 
حصول المقصود به (قال الشيخ(©: وضَعْف البصر يمنع من كمال ما 
يحتاج إليه المحضون من المصالح . انتهى . 

وإذا كان بالأم برص أو جُذامء سقط حقُّها من الحضانة) كما أفتى 


.)5١7/6( زاد المعاد‎ )١( 
. 5١8 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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به المنجد ابن تيمية (وصَرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده(', 
وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى) . 

قال في «الإنصاف»: وقاله غير واحدء وهو واضح في كل عيب 
متعدٌّء أو" ضرره إلى غيره» وإلا فخلاف لنا. (ويأتي في التعزير أن: 
الجَدْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمنْعَُهم من حضانتهم أولى . 

(ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٌ من الطفل) لقوله وكُ: «أنتٍ أحقٌ :به 
مالم تَتكحي)"؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج» فتسقط 
حضانتها (من حين العقد) لأنها©» بالعقد مَلّك منافعهاء واستحق زوجها 
منعها من الحضانة: فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لثلا يكون) 
المحضون (في حضانة أجنبي . 

فإن كان الزوج ليس أجنبياً كجله) أي: المحضون (وقريبهء فلها 
الحضانة) لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه أشبه الأم 
لو كانت مزوجة بالأب. 

(ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في 
حضانتهاء وهي) أي: الأم (مزوّجة» ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم 
يكن لازماً) لأن الحق لا يعدوهم» وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. 

(ولو تنازع عَمّانَ ونحوهما©) كأخوين وابني أخ وابني عم 


. )457- 47١ /75( المسماة: المجموع المذهب في قواعد المذهب‎ )١( 
. «أو» ليست في «ذ)‎ )0( 

إفرف تقدم تخريجه (17/ 184) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في «ذ»: «لأنه؟. 

(ه) في «ذ»: «إذاء. 

50( في «ح؟ واذ»: 2ونحوهما به فيها» . 
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(وأحدهما متزوّج بالأم أو الخالة» فهو أحق) بالحضانة؛ لأنه يليها يمن له 
قرابة وشفقة . 

(فإن زالت الموانع» كأن عتق الرقيق» وأسلم الكافرء وعدل 
الفاسق ‏ ولو ظاهراً - وعقل المجنون» وطلقت الزوجة ‏ ولو رجعياً و)لو 
(لم تنقض العدة ‏ رجعوا إلى حَقّهم) من الحضانة؛ لأن سببها قائم» 
وإنما امتنعت لمانعء فإذا زال المانعء عاد الحق بالسبب السابق 
الملازم . 

(ونظير هذه المسألة الووقي مان ليده قرط لد من لو من 
البنات لا حقٌّ لهاء فتزوّجت) واحدة منهن أو أكثر (ثم طلقت؛ عاد إليها 
حقّها) لزوال المانع (ومثله: لو وقف على زوجته ما دامت عازبة» فإن 
تزوّجتء فلا حقٌّ لها) لفوات شرطه (فإن طلقتء وكان قد أراد برّها) 
ما دامت عازبة (رجع) إليها (حقُّهاء كالوقف) على بناته على أن من 
تزوّج منهنّ فلا حقّ لها. (وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحُرمة فراشه؛ 
فلا حقٌّ لها) لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها2" . 

وهذا إذا ععلمت إرادته واضحٌء فإن لم يُعلم ما أرادء لا لبن لبو 
الله : يحتمل وجهينء للاحتمالين. وفي «الإنصاف»: قلت: يرجع في 
ذلك إلى حال الزوج عند الوقف» فإن كلح قزيية على احذعناء مل 
به وإلا؛ فلا شيء لها. 

(ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل) لأنه استقلّ بنفسه. 
وقدر على إصلاح أموره بنفسهء فوجب انفكاك الحَجُر عنه (وإليه الخيرة 
في الإقامة عند من شاء من أبويه) لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد. 


)١(‏ في «ذ»: «بتزوجها». 
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بينهماء فكان مع من اختار منهما) أي: من أبويهء قضى به عمر رواه 
سعيد('2. وعلي؛ رواه الشافعي: والبيهقي”". وروى أبو هريرة قال: 
«جاءت امرأةٌ إلى النبي كل فقالت: إِنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني» 
وقد سقاني من بثر أبي عنبة ونفعني . فقال النبي ككلِ: هذا أبوك وهذه 
أمكء فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمهء فانطلقت به» رواه الشافعي» 
وأحمدء والترمذي وصحح””» ورجاله ثقات؛ ولأنه إذا مال إلى أحد 
أبويه» دَنَّ على أنه أرفق بهء وأشفق عليه. | 
وُيّد بالسبع؛ لأنها أولٌ حال أمرٌ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة» 


)1١7/5( )١(‏ رقم 7١1‏ - 277178 وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (195/17) رقم 
1105-56 11508 »ء وابن أبي شيبة (5/ 715)؛ والبيهقي (8/ 4). 
(1) الشافعي في الأم (5/ 7)؛ والبيهقي (8/ 4)؛ وفي معرفة السئن والآثار )07/1١1(‏ 
رقم .١‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ عبدالرزاق (195/1) رقم 11755؛ وسعيد بن 
منصور )١17//1(‏ رقم 771/4 وابن أبي شيبة (/ 7379) . 
الشافعي في الأم (5/ ؟57)؛ وأحمد (؟87-517557/7١)؛‏ والترمذي في الأحكام» باب 
الاء حديث لا05١1.‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الطلاق؛ باب 278 حديث 
/الالالاء والنسائي في الطلاق؛ باب 57: حديث 743475؛ وابن ماجه في الأحكام» 
باب 7اء حديث ١76؛‏ وعبدالرزاق )١5!//1(‏ حديث ١751١‏ -7ا5لاء 
والحميدي (47”5/7) حديث 87١٠؛‏ والدارمي في الطلاق؛ باب *١؛:‏ حديث 
: وأبو يعلى )017/1١(‏ حديث 511: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(//1ة ‏ 95) حديث 6ل4م:* - 7085 0448:ء وابن حبان «موارد الظمآن» 
ص/ 35١‏ حديث ١١٠١‏ والحاكم (5//ا9)؛ والبيهقي (// 7): وفي معرفة السئن 
والآثار )701/١1(‏ حديث 15059 والبغوري في شرح السنة (71/5؟) حديث 
مخرفة 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وصححه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (8/ 2708 . 
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بخلاف الأم؛ فإنها قُدّمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى حمله؛ ومباشرة 
خدمته؛ لأنها أعرف بذلك. 

(قال ابن عقيل: مع السلامة من فسادء فأما إن عَلم أنه يختار 
أحدّهما ليمكّنه من فسادء ويكره الآخرٌ للأدب؛ لم يعمل بمقتضى 
شهوته . انتهى) لأن ذلك إضاعة له . 

(ولا يُكيّر) الغلام بين أبويه (قبل سبع) لما سبق . 

(فإن اختار) الغلام (أباه؛ كان عنده ليلاً ونهاراً» ولا يُمنع من زيارة 
أمه) لما فيه من الإغراء بالعقوق» وقطيعة الرحم (وإن مرض» الغلام 
(كانت) أمه (أحقٌّ بتمريضه في بيتها) لأنه صار بالمرض كالصغير في 
الحاجة . 

(وإن اختار) الغلام (أمه: كان عندها ليلاً) لأنه وقت السكن» 
وانحياز الرجال إلى المنازل (و)يكون (عند أبيه نهاراً؛ ليعلّمه الصناعة 
والكتابة ويؤدّبه) لأن ذلك هو القصد في حظ”'" الولد. 

(فإن عاد) الغلام (فاختار الآخر؛ ثقل إليهء وإن عاد فاختار الأول؛ 
د إليهء هكذا أبدا) لأن هذا اختيار تشدّء وقد يشتهي أحدهما في وقت 
دون آخرء فأتبع ما يشتهيه. 

(فإن لم يختر أحدهماء أو اختارهما) أي: الأبوين (أقرع) بينهما؛ 
لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (ثم إن اختار غيرٌ من قُدّم بالقرعة؛ رُدٌ 
إليه) كما لو اختاره ابتداء . 

(ولا يُكَيّر) الغلام (إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة) لأن 
غير الأهل وجوده كعدمه (وتعيّن أن يكون) الغلام (عند الآخر) الذي هو 


إد4 في «ذ2: «حفظ؛ . 
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أهل للحضانة» كما قبل السبع . 

(وإن اختار) ابن سبع (أباهء ثم زال عقله ؛ 5 إلى الأم) لحاجته إلى 
من يتعاهده؛ كالصغير (وبطل اختيارٌه) لأنه لا حكم لكلامه. 

(والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر؛ فعند أبيها إلى البلوغ) وجوباً 
(وبعدّه) أي: البلوغ تكون (عنده) أي: الأب (أيضاً إلى الزفاف) بوزن 
كتاب” (ولو تبرّعت الأم بحضانتها) لأن الغرض من الحضانة الحفظء 
والأب أحفظ لهاء وإنما تُخطب منهء فوجب أن تكون تحت نظره؛ 
ليؤمن عليها من دخول النساء؛ لكونها مُعَرّضة للآفات» لا يؤمن عليها 
الانخداع لغرتها؛ ولأنها إذا بلغت السبعء قاربت الصلاحية للتزويج» 
وقد تزوّج النبيٌ يك عائشة وهي بنت سبع”"©؛ ولا يُصار إلى تخييرها؛ 
لأن الشرع لم يرد به فيها. 

(ويمنعها) الأب (من الانفرادء وكذلك من يقوم مقامه) لأنها 
لا تؤمن على نفسها (وإذا كانت عند الأم أو الأب» فإنها تكون عنده ليلاً 
ونهارً» فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت) من تعليمها العَزْل والطبخ 
وغيرهماء ولا حاجة بها إلى الإخراج منهء بخلاف الغلام . 

(ولا يمنع أحدهما) أي: الأبوين (من زيارتها عند الآخر) لأن فيه 
حملاً على قطيعة الرحم (من غير أن يخلو الزوجٌ بأمهاء ولا يُطيل) 
المُقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه (والورع إذا زارت) امرأة 
(ابنتهاء تحرّي أوقات خروج أبيها إلى معاشه؛ لثلا يسمع كلامها) 
)١(‏ في اح واذ زيادة: لوجوباً». : 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب 45؛» حديث 7894 017845 وفي 


التكاح ؛ باب 8خا-ة", 9ه, حديث 5١75_5١77”‏ م/داهة, ومسلم في التكاح» 
حديث .1١577١‏ 
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والكلام ليس بعورة» لكن يحرم تلذذ بسماعه. 

(وإن مرضت) البنث (فالأم أحقٌ بتمريضها في بيت الأم0©) 
لحاجتها إلى ذلك (وتُمنع) الأم (من الخلوة بها) أي: البنت (إن كانت 
البنت مزوّجة إذا خيف منها) الفتنة بينها وبين زوجهاء والإضرار به 
(وكذلك الغلام) تمنع أمه من الخلوة بهء إذا خيف إفساده . 

(وإن مرض أحدٌ الأبوين والولد عند الآخرء لم يُمنع الولد ‏ ذكراً: 
كان أو أنثى ‏ من عيادته) لثلا يكون إغراء بقطيعة الرحم (و)لا يُمنع من 
(تكرر ذلك) فيعيد مرة بعد مرة (ولا) يمنع أيضا (من حضوره عند موته؛ 
و)لا من (تولي جّهازه) لأن ذلك من الصلة والبرٌ (وأما في حال الصحة؛ 
فالغلام يزور أمّه) على العادة (والأم تزور ابنتها) كما تقدّم؛ لأن الحاجة 
داعية إلى ذلكء والبنثُ أحقٌ بالستر والصيانة؛ لأنها مُحَدّرَة بخلاف 
مها (والغلامٌ يزور أَمّه على ما جرت العادة”"2. كاليوم في الأسبوع . 

وإن مات الولد حضرته أَنّه) لتعاهد”" بل حَلْقَهِ ونحوه؛ لأنها أرفق 
أهله (وتتولى) من ولدها إذا احتضر (ما تتولاه حال الحياة؛ فتشهده في 
حال نزعه؛ وتشدٌ لَحُبيهء وتوجّهه) إلى القبلة (وتُشْرِفٌ على من يتولّى 
غسلّه وتجهيزه) لأن ذلك كله من البر والصلة (ولا تُمنع من جميع ذلك إذا 
طلبتهء فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع؛ من تخريق ثوب» ولطم 
حَدٌ ونوح؛ مُنعت) منهء كما تُمنع لو كانت في حبال زوجها؛ لأن ذلك 
محرّم» كما تقدم في الجنائز”*». (فإن امتنعت) من ذلك (وإلاً حُجبت عنه 


4 دالأم» كذا في الأصل ومتن الإقناع :كما وفي «ذ؛: دالآأب»2. 
49 في لاح؟ واذ؟: «على ما جرت به العادة» . 

() في الح2: «لتتعاهد» . 

51 2/2) 
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إلى أن تترك المُتكّر) فيجب نهيها وكقّها عنه بما يزال به المنكرء ولا 
ينبغي لين القول للنساء في ذلك . 

(وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين» 
كالأختين) شقيقتين» أو لأم: أو لأب (والأخوين) كذلك (ونحوهما) 
كالعمّين (قُدَم أحدهما بقّرعة) لعدم المرجّح (فإذا بلغ) المحضون 
(سبعاًء ولو) كان (أنثى» موي سي ا 
ولا يمكن الجمع. 

(وسائر العصبات؛ الأقرب فالأقرب منهمء كأب عند عدمه؛ 5 
عدم أهليته) لقيامه مقام الأب؛ فيكون بمنزلته (في التخيير) بينه وبين الأم 
إذا بلغ الغلام سبعا (والإقامة والتّقلة) إذا أراد أحدهما سفرأء على ما 
تقدم تفصيله (إذا كان) العصبة (مَحْرّماً للجارية: كما تقدم) ولو برضاع أو 
مصاهرة . 

(وسائر النساء المستحقّات لها) أي: للحضانة» كالجدة والعمة 
والخالة (كأم في ذلك) أي: في التخيير والإقامة والنقلة. 

(ولا يُمَمٌ الطفل) ذكراً كان أو أنشى (بيد من لا يصونهء 
و)لا (يصلحه) لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه»ء فتّنقل عنه إلى 
من يليه . 

(والمعتوه ولو أنثى) يكون (عند أمه ولو بعدّ البلوغ) لحاجته إلى 
من يخدمه ويقوم بأمره» والنساء أعرف بذلك. 

«تتمة»: قال في «المبدع»: لم أقف في الخنثى المُشْكل بعد البلوغ 
على نقل» والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكرء حتى يجيء في جواز 
استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف . 
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(وهي : جمع جناية» وهي) لغة: التعدي على بدن أو مال. 

وشرعاً: (التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاًء أو غيره) أي: 
مالا أو كقّارة. وَسَّمّوا الجناية على الأموال: غصباء ونهباً» وسرقة.' 
وخيانة» وإتلافاً. 

(قَئْلُ الآدمي بغير حقٌ) بألا يكون مرتداًء أو زائياً محصناء 1 
لمكافثه» أو حربيّاً (ذنبٌ كبي وفاعله فاسق) لقوله تعالى: «ومَنْ يَقَتلُ 
مُؤْمناً مُتحَمّداً فجَرَّاوهٌ جَهِنّمُ خالداً فيها. . . © الآية0" , 

وقوله يكل : «لا يحل دم امرىءٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله ؛ وأنّي رسول 
اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزّانيء والنفس بالنفس» والثَّارك لدينه 
المفارق للجماعة» متفق عليه(" , 

(وأمزه) أي : القاتل (إلى الله تعالى» إن شاء عذّبهء وإن شاء غَفَّر 
له) لقوله تعالى: «إِنَّ الله لا يَعْفِدٌ أنْ يُشْرَكَ به ويَغفِرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ 
يشاء# 7 , 

(وتوبته مقبولة) لعموم الأدلة» وقاله أكثر أهل العلمء وخالف ابن 
عباس”*)؛ لقوله تعالى: ومَنْ يََثلُ مؤمنا. . . » الآية2'0» وهي من آخر 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 87 . 
[(4 تقدم تخريجه (1/ 57) تعليق رقم (1) . 
(0) سورة النساءء الآية: 58 . 


(5) أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان؛ باب ١؛‏ رقم 4775؛ ومسلم في التفسير» 
رقم 7017 (50),. 
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ما نزل» لم ينسخها شيء<2. وحجة الأكثر: ؤإنَّ الله لا يَعفِرُ أن يُشْرَكَ به 
ويَعْفْرُ ما دون ذلكَ لمنْ يَشاء6”؟ فهو تحت المشيثة» والآية الأولى 
محمولة على مَنْ قله مستحلاً ولم يتب» أو على أنَّ هذا جزاؤه إن 
جازاهء وله العفو إن شاء. لا يُقال: لفظ الآية لفظ الخبرء والأخبار 
لا يدخلها النسخ ؛ لأنا نقول بدخولها”" التخصيصء والتأويل. 

(ولا يسقطدٌ حقٌ المقتولٍ في الآخرة بمجّد التوبة) كسائر حقوقة 
(قال الشيخ؟2: فعلى هذا: يأخذ المقتول من حسنات القاتلٍ بقذر 
مظلمته) بكسر اللام وقتيحها . 

(فإن اقتصٌ) للمقتول (من القاتل» أو عفِي عنه) أي : عفا وليْه عن 
القصاص (فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين) : 

أحدهما: يطالبه» ويؤيده ما (قال القاضي عياض2©» - في حديث 
صاحب النْسْعَة وهو حديث صحيح مشهور) فيه أن النبي يل قال: «إنما 
تريد أن تبوء بإثئمك وإثم صاحبك92؟2 : (في هذا الحديث أن قتل 
القصاص لا يُكمّر ذنب القاتل بالكلية» وإن كمّر ما بينه وبين الله تعالى» 
كما جاء في الحديث الآخر”؟؛ فهو) أي : قتل القصاص (كقّارة له) أي : 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (7077/5): ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
ص/185. 

(؟) سورة النساى الآية: 54 . 

7) في ا«ذ21: «يدخلها . 

(8) مجموع الفتاوى ,.75/١5(‏ 5؟١/177).‏ 

2( إكمال المعلم (6/ 588). 

() أخرجه مسلم في الديات؛ حديث 178٠‏ (77)؛ عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ 
ولفظه : «أما تريد أن يبوء بإثمك؛ وإثم صاحبك؟ . 

(0) أخرج البخاري في الإيمان: باب 1١‏ : حديث 18؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في - 
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0 
لحقّ الله (ويبقى حقٌ المقتول) فله الطلب به. 

قال في «النهاية» في باب النون مع السين: التّسعة بالكسرء سَيْرٌ 
مضفورء يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد تنْسّحَ عريضة تجعل على صدر 
البعير”'2 (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح . 

(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سبباً لزهوق النفس» وهو مفارقة 

أحدها: (عمد يختص القصاص به) دون قسيميه . 


(و)الثاني : (شبه عمد . 

و)الثالث: (خطأ) . 

وهذا تقسيم أكثر أهل العلم» وأنكر مالك شبّْهَ العَمْدِ وقال: ليس 
في كتاب الله إلا العمد والخطأ”" . وجعل شِبْهَ العَمْدٍ من قسم العمدء 
وحكي”" عنه مثل قول الجماعة» وهو الصواب؛ لما روى عبدالله بن 
عمرو بن العاصء أن النبي يك قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسّوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها» رواه أبو 
22 


داود”؟“ . وهذا نص فى ثبوت شبه العمد. 


- الحدودء حديث 1705: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
يكل في مجلس» فقال: تبايعوني على آلا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق: فمن وفى منكمء فأجره على اللهء ومن 
أصاب شيعا من ذلك فعُوقبَ به فهو كفارة له. . . الحديث . هذا لفظ مسلم. : 

. )58/5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.)7:57/5( المدونة‎ )١( 

() الذخخيرة (17/ »)7141-178٠‏ والمنتقى شرح الموطأ (7/ .)1١١‏ 

(5) أبو داود في الديات» باب 19 375 حديث 54841 -50448: 1585-5284 . 
وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في القسامة؛ باب 77 - 15 حديث 54٠7‏ ؛ وابن ماجه - 


- في الديات. باب ه. حديث 01071 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 277 
والمروزي في السنة ص//ا”. حديث /71» وابن الجارود (7/ 89) حديث *الالاء 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (578/17) حديث 5548 : وابن حبان «الإحسان» 
(755/1) حديث 5011: والبيهقي (58/8): وفي معرفة السئن والآثار (؟15/ 87) 
حديث 16185» والخطيب في الموضح (7017/17): كلهم من طرق عن خالد 
الحذاء؛ عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عتهماء به. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 797)»: والنسائي في القسامة» باب ##- 
حديث 48٠١ :48١08‏ - 4411ء والشافعي في مسنده (ترتيبه »)1١8/5‏ 
وعبدالرزاق (7587/9) رقم 21771 وأحمد (7/ 2١‏ ). والمروزي في السئة 
ص/ /1”: حديث 778: والطحاوي (186/7)؛ وفي شرح مشكل الآثار 
456/11 5 ؟) حديث 5546 54159-:24460 والدارقطني (/ ٠١7‏ ء )ل 
وابن حزم في المحلى /1١(‏ 787)» والبيهقي (8/ 55): وفي معرفة السئن والآثار 
(؟١9/1)‏ حديث 163487 والخطيب في الموضح (؟//1٠7),‏ من طرق عن خالد 
الحذاء؛ عن القاسم بن ربيعة؛ عن عقبة؛ عن رجل من أصحاب النبي وَ. 
وعند البعض يعقوب بدل عقبةء وهما واحد. انظر: السئن الكبرى للبيهقتي 
ل/الطفة والموضح». وتهذيب التهذيب )١7١/7(‏ لابن حجرء والحديث صححه 
أبن القطان في بيان الوهم والإيهام .)5٠١  404/5(‏ وقال ابن حزم في المحلى 
:)"81/٠١(‏ عقبة بن أوس مجهول لا يدرى من هو. 
قلنا: قال ابن حجر في التقريب (5575): عقبة بن أوس السدوسي البصريء؛ ويقال 
فيه : يعقوب. . . صدوق. 
وأخرجه النسائي في القسامة؛ باب ”7 78: حديث »58٠8‏ وابن ماجه في 
الديات». باب ه. حديث /75071ء وأحمد (17/ 21515 25»؛» والدارمي في الديات؛ 
باب 7 حديث 07788 وأبو القاسم البغوي في الجعديات )0717/١1(‏ حديث 
1؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )1517/١7(‏ حديث 4945 49547؛ 
والدارقطني (/ 5 :»)٠١‏ والبيهقي (8/ 54): وابن الجوزي في التحقيق (1/ 7117) 
حديث 59/ا١:‏ من طريق أيوب. عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمرو. 
قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (5/ 55): لا يصح للقاسم سماع من عبدالله بن - 
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ونّسّمه الموفق في «المقنع» إلى أربعة أقسامء فزاد: ما أجري 
مجرى الخطأء وهو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله» ومن يقتل 
بسبب كحفر بثر مُحَرّم ونحوهء وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم 
الخطأ . 

(ويُشترط في القتل العمد القصِد) فإن لم يقصد القتلّ فلا قصاص؛ 
لحديث : «عَفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»7" . 

(فكالقتل (العمد: أن يقتله) قصداً (بما يغلب على الظّنّ موته) 
أي: المقتول (بهء عالماً بكونه) أي: المقتول (آدمياً معصوماً) فلا 
قصاص بما لا يقتل غالباً؛ لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته 
به يكون اتفاقاً لسبب أوجب الموت غيره» وإلا لما تخلف الموت عنه في 
غير تلك الحال على الأكثرء وكذا لا قصاص إن لم يقصدء أو قصد غير 
معصوم . 

(وهو) أي : قَثْل العمد الموجب للقصاص (تسعة أقسام) للاستقراء 
(أحدها: أن يجرحه بمحدّد له مَوْر) بفتح الميم وسكون الواو (أي: 
دخول وتردد في البدن: يقطع الجلدَ واللحم؛ء كسكين؛ وسيف. وسنان» 
وقَدُوم» أو يغررّه بمسلة) بكسر الميم (أو ما في معناه) أي: المحدد 
المذكور (مما يحدد ويجرح؛ من حديد؛ وتحاس» ورصاصء وذهب»ء 
وفضةء وزجاجء وحَجّرء وخشبء وقصبء وعظم» جرْحاً ولو صغيراً» 
كشّرْط حجّامء فمات) المجروح (ولو طالت عِلَنَهِ منه ولا عِلََّ به غيره» 
- عمرو. وقال ابن حزم في المحلى :)78١/1١١(‏ هذا خبر مدلس سقط منه بين 

القاسم بن ربيعة؛ وبين عبدالله بن عمرو رجلء ثم بين أنه عقبة بن أوس» وقد تقدم 
الكلام عليه آنفا . 

.)١( تعليق رقم‎ )١١60 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أي : الجرحء ولو كان في غير مقتل كالأطراف؛ لأن المحدّد لا يُعتبر فيه 
غلبة الظن في حصول القتل به» بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته 
فمات؛ ولأن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء 
وإبطائه؛ ولأن في البدن مقاتل خفية» وهذا له سراية ومّورء فأشبه 
الجرح الكبير (ولو لم يداوه) أي: الجرح (قادر عليه) أي: الدواء؛ لأنه 
ليس بواجب» بل ولا مستحب» فتركه ليس بقاتل (أو يغرزه) الجانني 
(بإبرة أو شَوْكة ونحوها) من كلّ محدّد صغير (في مقتل» كالعين» 
والفؤاد) وهو: القلب (والخاصرة:. والصّدْءْء وأصل الأذن» 
والخخصيتين» فمات) في الحال (أو) جرحه بإبرة ونحوها (في غير مقتل 
كالألية والفخذ. فمات في الحالء أو) لم يمت في الحال» لكن (بقي 
ضَمِناً) بفتح الضاد وكسر الميم» أي: متألم (حتى مات) ففي ذلك كله 
القَوّد؛ لأن الظاهر أنه مات بفعل الجاني. 

(وإن قطع) أي : أبان سِلْحَة”'2 خطرة من أجنبي مكلّف. بغير إذنه» 
فمات» فعليه القود (أو بَطٌ) أي : شرط (سلعة خطرة) ليخرج ما فيه(" 
(من أجنبيئم مكلّف. بغير إذنه» فمات؛ فعليه القود) لأنه جَرّحه بغير إذنه 
جرحا لا يجوز له فكان عليه القود» حيث تعمد(" ؛ كغيره» فإن كان 
بإذنه فلا ضمان» لكن إن جنت يدهء أو كان غير حاذق؛ ضمنه بديته . 

(وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة؛ فلا شيء عليه . 

(أو) فعله (وليهما) أي: ولي الصغير والمجنون (لمصلحة؛ 
)١(‏ السَلْمَةُ: زيادة تحدث في الجسد كالغدة» تتحرك إذا حركت؛ وقد تكون من حمصة 

إلى بطيخة. الصحاح (7/ 1771) مادة (سلع) . 


0) في «ذ»: اماءها» بدلاً من اما فيها». 
إفوة ني «ذ4»: لاوحيث تعمذه؟. 
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فلا شيء عليه) سواء كان الولي أب أو وصيه؛ لأنه محسن بذلك؛» كما لو 
ختنه فمات . 

القسم (الثاني: أن يَضْرِبَة بِمْتَقّل) كبير (فوق عمود الفسطاط الذي 
تتخذه العرب لبيوتهاء فيه رِقّة ورشاقة» لا) بمثقّل (كهو) أي: كعمود 
الفُسطاطء وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشّعر؛ لأن النبي يك «لما 
سل عن المرأة التي ضربت جارتّها بعمود مُسْطَاطٍ فقتلتها وجنيتهاء قضى: 
رسول الله يك في الجنين بغْرّة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها"!؟ 
والعاقلة لا تحمل العمد؛ فدلٌ على أن القتل بعمود الفُسطاط ليس بعمد» 
وأنَّ العمد يكون بما فوقه (وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم 
لخيامهم » فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل غالبا . 

أو يضربه بما يغلب على الظن موته بهء كاللُتٌ) بضم اللام وتشديد 
المثناة فوق (نوع من السلاح» والدَبُوسء وعقب الفأسء والكُوذين 
الخشبة الثقيلة التي يَدُق بها الدقاقٌ الثياب ‏ والسّندان. 

أو) يضربه بالحجر كبيرء أو يُلْقِيّ عليه حائطاء أو سقفاء أو 
صخرةء أو خشبة عظيمة» أو يُلقيّه من شاهقء أو يُكرّرٌ الضرب) عليه 
(بخشبة صغيرة» أو حجر صغير) لأن ذلك كله مما يَقتلُ غالباً. 

(أو يضربه به) أي: بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر 
الصغير (مرّة) في مقتل ونحوه (أو يلكُرّه بيده في مقتلٍء أو في حال 
ضَعْفٍ قُوَةِ من مرضء أو صغرء أو كبرء أو حَرٌ مُفرط. أو برد شديد؛ 
ونحوهء فمات؛ فعليه القود) لأن ذلك الفعل يقتل غالباً (وإن ادّعى جهل 
المرض في ذلك كله؛ لم يُقبل) وكذا إن قال: لم أقصد قتله؛ لم يُصَدّق ؛ 


. أخرجه مسلم في القسامة؛ حديث 17587؛ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ )١( 


325 كتاب الجنايات 


لأن الظاهر خلافه . 

(وإن لم يكن كذلك) أي: وإن لم يكن الضرب بما ذكر من الخشبة 
الصغيرةء أو الحجر الصغيرء أو الذّكز باليد» في مقتل» ولا في حال 
ضَعْفٍ قوة ونحوه مما ذكر (ففيه الدية؛ لأنه عمد الخطأ) لكونه لا يقتل 
غالبا إذاً. 

(إلا أن يصغر جدأء كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل' 
ونحوهء أو مَسَهُ بالكبير ولم يضربه) به (فلا قود فيه ولا دية) لأن ذلك 

القسم (الثالث: أن يجمع بينه وبين أسدٍ أو تَمِرٍ بضيق» كزبية 
ونحوهاء وزبية الأسد) بضم الزاي: (حفرة تُحفر لهء شبة البئر) قال في 
«الحاشية»: الزّبية: حفرة في موضع عال» يصاد فيها الأسد وغيره 
(فيفعلَ به) الأسد ونحوه (ما يقتل مثله؛ فعليه القود) لأنه إذا تعمّد 
الإلقاء» فقد تعمّد قتله بما يقتل غالباً. 

(وإن فعل به) الأسد أو نحوه (فعلاً لو فعله الآدمي لم يكن عمدا؛ 
فلا قود) لأن السبّع صار آلة للآدمي» فكان فعله كفعله. 

(وإن ألقاه مكتوفاً بحضرة سبّع فقتله أو) ألقاه (بمضيق بحضرة 
حيّة فنهشتهء أو ألسعه عقرباً من القواتل فقتلتةٌ؛ فعليه القود) لأن هذا 
يقتل غالبء فكان عمداً محضاً. 

(وإن أنهشه) بالمعجمة والمهملة سواء» وقيل بالمهملة: الأخذ 
بأطراف الأسنان» وبالمعجمة: بالأضراس ١كلباً‏ أو سبعاً) المراد به هنا: 
الحيوان المفترس (أو حية من القواتل؛: وهو) أي: ذلك الفعل (يقتل 
غالباً؛ فعمذ) يُقاد به؛ لأنه يقتل غالباً. 
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(وإن كان) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحيّة (لا يقتل 
غالبا كثعبان الحجازء أو سبع صغير) أو كلب صغير (أو كتّفه وألقاه في 
أرض غير مسبعة) بفتح الميم أي: كثيرة السباع (فأكله سبع أو نهشته 
حية» فمات؛ فشبه عمد) فيضمنه بالدية على عاقلته» والكمّارة في ماله؛ 
لأنه فَعَلَّ فعلاً تلف بهء وهو لا يقتل مثله غالباً. 

(وكذلك إن ألقاه مشدوداً في موضع لم يُعهَذ وصول زيادة الماء: 
إليهء أو تحتمل زيادةً الماء وعَدَمَها فيها0؟) فوصلت إليه الزيادة 
ومات”"؟؛ فشبّْه عمدٍ؛ لما سبق. 

(وإن كان يعلم زيادةً الماء في ذلك الوقت) وألقاه مشدوداً (فمات 
به؛ فهو عمدٌ) لأنه يقتل غالباً. 

القسم (الرابع : ألقاه في ماء يُْرقهء أو نار لا يمكنه التخلص 
منهما) أي: من الماء والنار (إما لكثرتهماء أو لعجزه عن التخلّص؛ 
لمرض أو ضَعٍْ أو صِمَرِء أو كان مربوطاًء أو مَنَعَه الخروج كوه في 
حُفرة لا يقدر على الصّعود منها ونحو هذاء فماتَ) فعمدٌ؛ لأن الموت 
حصل بعد فعل يغلب على الظن إسنادٌ القتل إليه» فوجب كونه عمداً. 

(أو حبسه في بيت وأوقد فيه ناراً وسدّ المنافذ) التى للبيت (حتى 
اشتدٌ الدخان وضاق به النفسء أو دفنه حيّاء أو ألقاه في 50 0 


)00( في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 88): لافيه» . 

إففق في لذ : «ومات بها؟. 

إفرف في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ 7770) ما نصه: «قوله: ذات 
تفْسء أي: ذات رائحة لا يَحْيًا معها الإنسان إذا نزل إليهاء وذلك أنَّ بعض الآبار من 
طول مكث الماء فيها ربما أحدث فيها زهومة كريهة فتسمّى حيتئل: ذات نقس. اه. 
من خط ابن العماد؟ . 
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عالماً بذلك» فمات ؛ فعمْدٌ) لأن ذلك يقتل مثله غالبا. 

(وإن ألقاه في ماء يسير يُقدر على التخلّص منه؛ فلبث فيه اختياراً 
حتى مات ؛ فهذر) لأنه مهلك لنفسه. 

(وإن كان) ألقاه (في نار يمكنه التخلّص منهاء فلم يخرج حتى 
مات؛ فلا قود) لأنه يمكنه التخلّصء أشبه ما لو ألقاه في ماء يسير 
(ويضمئه بالدية) لأنه جانٍ بالإلقاء المُفضي إلى الهلاك: وهذا أحد' 
وجهين» قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصّواب. والوجه الثاني: لا 
شيء عليهء وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرّر»؛ وقدّمه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»؛ و«شرح ابن رزين». انتهى» وجَرَّم به في 
«المنتهى». (وإنما تُعلم قُدرته) أي: المّلقَى في الماءء أو النار (على 
التخلّص بقوله : أنا قادر على التخلصء أو نحو هذا) . 

القسم (الخامس : خَنْقه بحبل» أو غيره) وهو نوعان: أحدهما: أن 
يخنقه في عنقه» ثم يعلّقه في نحو خشبة فيموت» فهو عمد» سواء مات 
في الحالء أو بقي زمنا؛ لأن هذا جرت به عادة اللصوص 
والمفسدين”'» الثاني : أن يخنقه وهو على الأرض . 

(أو سَدٌ قَمّه وأنفه, أو عصر خُصِييَيه حتى مات) أي : عصرهما 
عصراً يقتله غالبا فمات (في مدة يموت في مثلها غالباً؛ فعمدٌ) لأنه يقتل 
غالباء وظاهر ما سبق: أنه يُعتبر سد الفم والأنف جميعا؛ لأن الحياة في 
الغالب لا تفوت إلا بسدهما”؟ . 


)١(‏ في «ذ»: «(والمفسدين في الأرض». 
(؟) «لكن في الكافي: لو وضع يده على فيه مدة يموت في مثلها غالباً؛ ففيه القودء ولو 
غمه أو دفنه حيّا فكذلك؛ نقله يوسف صاحب المنتهى». ش . 
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(وإن كان) سَدُّ الفم والأنفء أو عصر الخُصيتين (في مدة 
لا يموت) مثلّه (فيها غالباًء فشِبه عمدٍء إلا أن يكون صغير]”'2 إلى الغاية» 
بحيث لا يُتوهم الموت فيه؛ فمات؛ فهذر) لأنه لم يقتله. 

(ومتى خنقه وتركه متألماً حتى مات؛ ففيه القود) لأنه قتله بما يقتل 
غالباً. 

(وإن تنفّس) المخنوق (وصَمٌ) بعد الخنق (ثم مات؛ فلا ضمان) 
على الخانق؛ لأنه لم يقتله» أشبه ما لو برىء الجرح ثم مات . 

القسم (السادس: حَبّسهء ومَنَعَه الطعام والشرابت» أو أحدهما) 
أي : الطعام وحده أو الشراب (أو) منعه (الدّفاءَ في الشتاء ولياليه الباردة 
- قاله ابن عقيل حتى مات جوعاً» أو عطشاًء أو برداً» في مدة يموت في 
مثلها غالباء بشرط أن يتعدّر عليه الطلب؛ فعمدٌ) لأن الله تعالى أجرى 
العادة بالموت عند ذلك» فإذا تعمّده الإنسان» فقد تعمّد القتل. 

(فإن لم يتعذّر) عليه الطلب» وتركه حتى مات (فهدرٌ) لأنه المهلك 
لنفسه (كتَركه شد موضع فصادة. 

والمدة التي يموت فيها غالباً تختلف باختلاف الناس والزمان 
والأحوال: فإذا عطّشه في الحَدْ؛ِ مات في الزمان القليل»ء وعكسه في 
البرد. وإن كان) حبسه مع منعه الطعام والشراب (في مدة لا يموت فيها 
غالبًء فكهو (عمدُ الخطأ. وإن شَكَكْنا فيها) أي: في المدة» هل يموت 
فيها غالبا أو لا (لم يجب القودٌ) لعدم تحقق موجبه. 

القسم (السابع : سقاه سَمًَ لا يعلمٌ) المقتول (بهء أو خَلَطه بطعام 
ثم أطعمه إياه؛ أو خَلَطه بطعام آكلهء فأكله وهو لا يعلم) به (فمات» 


. في ااح؟ واذ»: (يسيراً؟‎ )١( 
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فعليه القودٌ إن كان) ذلك السّم (مثله يقتل غالبا) لما روي «أنَّ يهودية أنت 
النبي وه بشاة مسمومة» فأكل منها النبيٌ يك وَشيرٌ بن العلاء('2: فلما 
مات بشيرء أرسل إليها النبي كهِ فاعترفت»: فأمر بقتلها» رواه أبو 
زففق 
(وإن علم آكله) أي : السّم (به» وهو بالغ عاقل: فلا ضمان) كما لو 
قلَّم إليه سكينآء فقتل بها نفسه . : 
(وإن كان) الآكلٌ (غيرَ مكلّفء بأن كان صغيراء أو مجنوناً؛. 
ضمن).ه واضع السّم؛ لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما. 
(وإن خَلّطه) أي: السّم (بطعام تَفْسِهء فأكله إنسان بغير إذنهء 


داود 


)١(‏ كذا في الأصول: بشير بن العلاء؛ والصواب: بشر بن البراءء كما في سنن أبي داود 
وغيرها. انظر : الإصابة )7817//١(‏ . 

4 في الديات؛ باب 5؛ حديث 481١‏ 4017 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد في الطبقات 
»2730١/5 .177/١(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/5؟):‏ 
والبيهقي (55/48)؛ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات. حديث 17: عن 
محمد بن عمرو الليثي» عن أبي سلمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 75) حديث »١71١7‏ وابن حزم في ممختصر الإيصال 
الملحق بالمحلى :)717/١١(‏ والبيهقي (57/8)؛ من طرق عن محمد بن عمرو؛ء عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 
وأخرجه الدارقطني (7/ :)١11١-1١7١‏ ومن طريقه البيهقي (57/4 -47): من طريق 
ابن أبي فديك: عن يحبى بن عبدالرحمن ابن أبي لبيبة؛ عن جده؛ مرفوعاً. 
وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري في الهبة» باب 378» حديث 7511: 
ومسلم في الهبة: حديث »715٠‏ عن أنس رضي الله عنهء وفيه: أنه عفا عنها . 
قال البيهقي (4/ 47): اختلفت الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك أصحهاء 
ويحتمل أنه يَكقِدِ في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل؛ فلما 
مات بشر بن البراءء أمر بقتلهاء فأكى كل واحد من الرواة ما شهدء والله أعلم . 
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فلا ضمان عليه) لأنه لم يقتلهء وإنما هو قتل نفسهء أشبه ما لو حفر في 
داره بثراً ليقع فيها اللص» إذا دخل يسرق منهاء وسواء دخل بإذنه أو 
بغيره» حيث لم يأذنه في الأكل . 

(فإن ادّعى القاتلٌ بالسّم عدم علمه أنه قاتل؛ لم يُقبل) منه؛ لأن 
السّم يقتل غالبا (كما لو جَرّحهء وقال: لم أعلم أنه يموت . 

وإن كان) ما سقاه له (سَمَاً لا يقتل غالباً) فقتله (فشِبْه عمد) لأنه: 
قصد الجناية بما لا يقتل غالباً. : 

(وإن اخثلف) في السّم المسقي له (هل يقتل غالباً أو لا؟ وّمَّ بينة) 
لأحدهما (عُمل بها) إذا كانت من ذوي الخبرة به. 

(وإن قالت) البينة: إن ذلك السّم (يقتل النْضِوٌ الضعيف دون 
القوي أو غير ذلك؛ عمل على حسب ذلك) لأنه ممكن . 

(فإن لم يكن مع أحدهما بينة؛ فالقول قول الساقي) لأنه متك" . 

القسم (الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبء فهو عمد) إذا كان 
الساحر يعلم ذلك؛ أشبه ما لو قتله بمحدّد (وإن قال) الساحدُ: (له© 
أعلمه قاتلاً؛ لم يُقبل قوله) لأنه خلاف الظاهر (فهو) أي: السحر (كسَمٌ 
حكماً) أي: في حكمه السابق. 

(وإذا وجب قتله) أي: الساحر (بالسحرء وقُيل) به (كان قتله به 
حدأ) قاله ابن البناءء وصكححه في «الإنصاف»» ومقتضى ما قدّمه 
المصئّف كغيره في الحدود: أنه يُقَتّل قصاصاً؛ لتقديم حقٌّ الآدمي 
(وتجب دِيةٌ المقتول في تركته) أي: الساحرء كما لو مات أو قتل بغير 


)١(‏ في «ذ»: «متكر القتل؟. 
(؟) في «ذ»: دلا . 


4 كتاب الجنايات 


المسجون 
(والمِعْيان: الذي يقثل بعينه - قال ابن نصر الله في «حواشي 
الفروع» :- ينبغي أن يُلحَق بالساحر الذي يقئل بسحره غالبًء فإذا كانت 
عينه يستطيع القتل بهاء ويفعله باختياره؛ وجب به القصاص) لأنه فعل به 
ما يقتل غالباً. 

(وإن فعل ذلك بغير قَصّدٍ الجناية» فيتوجّه أنه خطأ يجب فيه ما 
يجب في القتل الخطأء وكذا ما أتلفه بعينه» يتوجّه فيه القول بضمانه» إلا 
أن يقع بغير قصدهء فيتوجّه عدم الضمان. انتهى: ويأتي في التعزير) . 

وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين»”؟ : إن كان ذلك بغير 
اختياره» بل غلب على نفسهء لم يُقتصّ منهء وعليه الدية؛ وإن عمد 
ذلك؛ وقَدَرَ على رَدٌّهء وعَلِم أنه يقتل بهء ساغ للوليّ أن يقتله بمثل ما 
َكَل بهء فيعينه إن شاءء كما أعان هو المقتول» وأما قتله قصاصاً 
بالسيفء فلا؛ لأنه غير مماثل للجناية. قال: وسألتُ شيخنا عن القتل 
بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليّ أن يقتله بالحال» كما قتل به. 
وقَرّق ابنٌ القيم في المشهد الثاني من المشاهد بين العائن والساحر من 
وجهين . 
العين : نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع؛ يحصصل 
للمنظور منه ضررء قال بعضهم: وإنما يحصل ذلك من سم يصل من 
عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون؛ ونظير ذلك: أن الحائض تضع 
يدها في إناء اللبن يفسدء ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد؛ وأن الصحيح 
ينظر في عين الأرمد فيرمد»ء ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب؛ قاله 


.)5١7/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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الحافظ ابن حجر" , 

القسم (التاسع : أن يشهد اثنان فأكثرُ على شخص بقتل عمدٍء أو 
رِدّة حيث امتنعت التوبة» أو) يشهد (أربعة فأكثر بزنى مُحصّنِء ونحو 
ذلك مما يوجب القتلء فقتل بشهادتهم؛ ثم رجعوا واعترفوا بتعمّد ٠‏ 
القتل» فعليهم القصاصٌ) لما روى القاسم بن عبدالرحمن «أن رجلين 
شهدا عد علي ألد رق تعلبدء ثم رجعا عن شهادتهماء فقال علي :. 
لو أعلم أنكما تَحَمّدتما لقطعت أيديكما»؟؛ ولأنهما توصّلا إلى قتله 
بسبب يقتل غالبآء أشبه المسكر”*؟. وقوله: «حيث امتنعت التوبة» بأن 
شهدا أنه سب الله أو رسولّهُ ونحو ذلك» بخلاف ما ثقبّل ذ فيه التوبةء إذ 
يمكنه دفعهما بالتوبة. 

(وكذلك الحاكم» إذا حكم على شخص بالقتل عالماً بذلك) أي: 
بكذب البينة (متعمّدأ» فَقْتِلء واعترف) الحاكم بذلك (فعليه القتصاص) 
لأنه في معنى الشهودء فكان الحاصل بسيبه عمداًء كالقتل الحاصل 
بسبب الشاهدين . 

(ولو أن الوليّ الذي باشر قَتْلَه أقدٌ بعلمه بِكَذِب الشّهودء وتعمُدٍ 


.)5٠١ /1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) في اح؟ زيادة: «على رجل؟. 

(5) أخرجه عبدالرزاق )88/1١١(‏ رقم 21847٠١‏ وتتمته: وأغرمهما دية يده. وأخرجه 
البخاري ‏ تعليقاً - في الديات؛ باب ١؟؛‏ وأخرجه عبدالرزاق )48/1١(‏ رقم 
0١‏ 2 والدارقطني (5/ 42١187‏ والبيهقي (48/١4»؛ ٠‏ 2؛©؛ عن الشعبي 
موصولاًء بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (508/5)؛ عن خلاسء؛ عن علي رضي الله 
عنهء بنحوه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المثير (97/4) والحانظ في 
التلخيص الحبير (5/ .)١15‏ 

(4) في «ذ»: «المكره؟. 
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قتلهء فعليه القصاصٌ وحده) لأنه باشر القتل عمداً بغير حق (فإن أقرٌ 
الشاهدان والولييٌ والحاكم جميعاً بذلك) أي: بالكذب والتعمّد لقتله 
(فعلى الوليٌ المباشر) للقتل (القصاصٌ وحده ‏ أيضاً ) لأنه باشر القتلّ 
عمداً عدواناء قال في «الشرح؟: ينبغي ألا يجب على غيره شيء؛ لأنهم 
متسببون» والمباشر يُبْطِلُ حكمهاء كالدافع مع الحافر. 

(وإن كان الوليٌ لم يباشِر) القتل (وإنما باشر وكيله فإن كان 
الوكيل عالماً؛ فعليه القتصاص وحده) لأنه المباشر (وإلا) أي: وإن لم 
يكن الوكيل عالمآ (فعلى الوليٌ) القصاصء كما لو باشره (فيختصٌ مباشرٌ 
عالم بِالقَوّد ثم ولىٌ) عالم (ثم بيّنة وحاكمٌ ومتى لزمت الديةٌ الحاكم 
والبينةء فهي بينهم سواء؛ على الحاكم مثل واحد منهم) لأن الجميع 
متسببون (ولو رجع الولي والبيّنة» ضمنه الولي وحده) لمباشرته القتل . 

(ولو قال بعضهم: عَمَْنا قتله؛ وقال بعضهم: أخطأنا ‏ يريد كل 
قائل نفسه دون البعض الآخر؛ قاله ابن تُندس في «حاشية الفروع» : أو 
قال واحد: عَمَّدْتٌ قتلهء وقال الآخر: أخطأت؛ فلا قود على المتعمّد) 
لأن القتل لم يتمحض موجبآ (وعليه) أي: المتعمّد (حصّته من الدّية 
المغلّظة) مؤاخذةٌ له بإقراره (وعلى المخطىء حِصّته من الدية المخفّفة . 

ولو قال كل واحَدٍ منهم: تعمّدتُ وأخطأ شريكيء أو قال واحد: 
عمّدنا جميعاًء وقال الآخر: عمدثٌُ وأخطأ صاحبيء أو قال واحد: 
عمدثٌ ولا أدري ما فعل صاحبي؛ فعليهما القود) لاعتراف كلّ منهما 
بالقتل عمداً عدواناً . 

(ولو قال واحد: عمدنا) حال كونه (مخبراً عنه وعمن معهء وقال 
الآخر: أخطأنا. مخبراً عنه وعمن معه؛ لزم المُقِرٌ بالعمد القَوَدُ) مؤاخذة 
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له بإقراره (و)لزم (الآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين) فإن كانوا ثلاثة 
فأكثرء فقال واحدٌ منهم: عمدناء وقال آخر: أخطأنا؛ فلا قود وعلى 
من قال: عمدنا حصيّه من الدية المغلّظة» والآخر حِصّته من الدية 
لمخئّفة» ولو قالوا: عمدنا الإشهاد دون القتل؟ فالدية. 

(وإن قالا: أخطأناء فعليهم(" الدّية مخمّفة . 

ولو حفر في بيته بئرآء وسّتره ليقع فيه أحدّء فوقع) فيها أحد 
(فمات» فإن كان) الواقع (دخل بإذنه؛ قُتل به) لتسببه في قتله (لا إن دخل 
بلا إذنهء أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل» أو لم يقصده) أي: 
القتل» فلا يُقتل به ويأتي بأوضح من هذا في الديات . 

(ولو جعل في حَلْقٍ زيد خراطة) أي : حبلاً ونحوه (وشه في 
شيء عال» ويرك تحت حجرأء فأزاله آخْدُ عمداًء فمات؛ء قُتِل مزيله دون 
رابطه) كالحافر مع الدافع . 

(وإن جهِل) المُزِيل (الخُراطة فلا قود) عليه؛ لأنه لم يتعمّد القتل 
(وعلى قاتله في ماله الدية) جزم بمعناه في (المتتهى) وغيرة- . وفيه نظر؛ 
لأنه إن كان عمداًء أوجب القودء وإن كان خطأ أو شبه عمدء فالدية على 
العاقلة . 

(ولو شَّدَ على ظهره قِرْبة منفوخة وألقاه في البحرء وهو لا يُحسن 
السباحةء فجاء آخرُْ وخَرّق القربة» فخرج الهواءء فغرق؛ فالقاتل هو 
الثاني) لأنه المباشرء والأول متسبب. 

(واختار الشيخ”": أن الدَالٌَ) على المقتول ليُقتل ظلمآ (يلزمه 


)١(‏ في «ذ»: «فعليهما». 
إفف مجموع الفتاوى .)187-١185/175(‏ 


8 كتاب الجنايات 


القود إن تعمّد) وعلم الحال؛ ولعل مراده إذا تعذّر تضمين المباشرء 
وإلاء فهو الأصل (وإلا) أي: وإن لم يتعمد الدالٌ (ف) عليه (الدية. 

و)اختار الشيخ”'" أيضآ (أنَّ الآمر) بالقتل بغير حق (لا يرث) من 
المقتول شيئاً؛ لأن له تسببا في القتل . 


فعحل 


(وشبه العمدء ويُسمَّى: خطأ العمدِء وعمدّ الخط) لاجتماعهما 
فيه (أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو) قصد (التأديب له 
فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً ولم يجرحه بهاء قَيقتلء قَصَّدَ قتله أو لم 
يقصده) سمي بذلك؛ لأنه قصّد الفعلّ وأخطأ في القتل. 

(نحو أن يضربه بسوط أو عصاًء أو حجر صغيرء أو يَلْكرَّه بيده أو 
يُلقيه في ماء قليل» أو يسحره بما لا يقتل غالبأء أو بسائر ما لا يقتل 
غالبا أو يصيح بصبي”" أو معتوه وهما على سطح أو نحوه) من الأمكنة 
المرتفعة (فيسقطان) فيموتان (أو يغتفل عاقلاً فيصيح بهء فيسقط 
فيموت؛ أو يذهب عقلهء ف)هذا كله لا قود فيه؛ لما روى عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده مرفوعاً قال: «عَقْلُ شبه العمد مغلّظٌ مثلٌ عَقْلٍ 
اماد ولعي ساحقدة روا اد واد او ١‏ 


.)١89 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. في «ذ»: ابصغير؟‎ )١( 

(7) أحمد (5/ 18 186 185 7١79‏ 7174): وأبو داود في الديات؛ باب ١3؛‏ 
حديث 465868. وأخرجه - أيضاً ‏ الدارقطني (“/رة؟). والبيهقي (8/ :)7١‏ وفي 
معرفة السئن والآثار )95/١1(‏ حديث 2195598 وابن الجوزي في التحقيق - 
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وعن عبدالله بن عمرو مرفوعا: «ألا إن في قتل الخطأ شبهِ العمد 
قتيل السوط والعصا: فيه مائدٌ من الإبل» منها أربعونٌ في بطونها أولادهاء 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه''2؛ ولهم من حديث ابن عمر مثله9©, 
ورواهما النسائي والدارقطني مسئداً ومرسلاً. 

وهذا القسم ثبت بالسّنة» والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب. 

و(فيه الكقّارة إذا مات) المجني عليه؛ لقوله تعالى: ظومَنْ قتل' 


- (9//ا١ا").‏ 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (775/5): في إسناد الحديث محمد بن 
راشدء ونّقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم؛ وقال ابن عدي: إذا حدَّث عنه ثقة 

فحديثه مستقيم . قلنا: تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (7/ 1١‏ 1). 

)01( تقدم تخريجه (11/ )7١1/‏ تعليق رقم (1). 

)١(‏ أحمد 1١/7(‏ 75)؛ وأبو داود في الديات» باب 15١ء‏ حديث 5549 ؛ واين ماجه 
في الديات؛: باب 8» حديث 7578. ورواه - أيضا ‏ النسائي في القسامة» باب الى 
حديث 48017: 448116: وفي الكبرى (777/5) حديث 07٠/اء‏ والشافعي في الأم 
.)4١/5(‏ وفي مسئده (ترتيبه »)1١8/17‏ وعبدالرزاق (181/9) رقم 01/7117, 
والحميدي (707//75) حديث 7*لاء وابن أبي شيبة  179/5(‏ 170): وابن أبي 
عاصم في الديات ص/ 7 وأبو يعلى )47/٠١(‏ حديث 207178 والدارقطني 
:.)٠١6 /(‏ وابن حزم في المحلى /١١(‏ 787)؛ والبيهقي (45/4: 58): وفي 
معرقة السئن والآثار  58/١1(‏ 55) حديث 15815- 1587٠‏ وفي دلائل النبوة 
(5/ 85): والبغوي في شرح السئة )١87/١٠١(‏ حديث 15775» كلهم من طريق 
علي بن زيد بن جدعان؛ عن القاسم بن ربيعة؛ عن اين عمر. قال البيهقي (// 54): 
علي بن زيد كان يخلّط فيه. فالحديث حديث خالد الحذّامء يعني حديث عبدالله بن 
عمرو ين العاص» وقد تقدم تخريجه (107//11) تعليق رقم (1). 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ :)5٠١‏ فأما من رواية عبدالله بن عمر 
فلا يكون صحيحاً لضعف علي بن زيد بن جدعان . 
وأخرجه مرسلاً: النسائي في القسامةء باب 77: حديث :»48٠5‏ وفي الكبرى 
(4/ 777) حديث 07 ٠/اء‏ من طريق حميد الطويل» عن القاسم بن ربيعة» به. 
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مؤمناً خطأ فنتحرير رقبةِ مؤمنة2174 والخطأ موجود في هذه الصور (والدية 
على العاقلة) لحديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتانٍ من هُذيلٍ» فرمتْ 
إحداهُما الأخرى بحجر فقتَلنُها وما في بطنهاء نقضى الي وك أن دية 
جنينها عبدٌ أو وليدةٌ» وقضى بدِيّة المرأة على عاقلتها» متفق عليه”" . 

(وإن صاح بمكلّبٍ أو مكلّفة فسقطا) فماتاء أو ذهب عَقَلَيَن 
(فلا شيء عليه) إذا لم يغتفلهما؛ لأنه لم يَجِنِ عليهما . 

(وإمساك الحية محرّم وجناية) لأنه ألقى”" بالنفس إلى الهلاك؛ 
وقال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »7 . 

(فلو قتلت) الحيةٌ (ممسكها من مُدّعي المشيخة ونحوهء فكهو 
(قاتل نفسه) لأنه فعل بها ما يقتل غالباً. 

(و)إمساك© الحية (مع ظَنٌ أنها لا تقثلُ؛ فشبه عمدٍء بمنزلة من 
أكل حتى 0 فإنه لم يقصد قتلّ نفسه) . 

ا من المشي في الهواء على 

الحبال» والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة 
والشطارة» ويحرم ‏ أيضاً ‏ إعانتهم على ذلك» وإقرارهم عليه. 


. 937 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

»١١ البخاري في الطبء. ياب 5*5: حديث 8هلاة  151/594: وفي الفرائض؛ باب‎ )١( 
ومسلم في‎ ءكللل٠١‎ ,59١54 وفي الديات؛ باب 78 -75, حديث‎ 27174٠ حديث‎ 
.)١( تعليق رقم‎ )4 51 /١7( القسامةء حديث ١1548ء وانظر ما يأتي‎ 

(5) في «ذ»: «لأنه إلقاء. 

(:) سورة البقرة» الاية: 196. 

(5) في «ذ»: الوأما إمساك». 

(7) البَشّم: التّحَّمّة. القاموس المحيط ص/1755؛ مادة (بشم). 


5 كتاب الجنايات 


فصل 

(والخطأ) ضربان: 

ضَرْبٍ في الفعل (كرمي صيدٍء أو غرضء أو شخص ولو 
معصوماًء أو بهيمة ولو محترمة» فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده) فهو 
خطأاء قدّمه في «المغني» وهو مقتضى كلامه في «المحرر؛ وغيره» 
وقيل: إذا رمى معصوماء أو بهيمة محترمة» فأصاب آدميّاً معصوما لم 
يقصده؛ فهو عمد. قال في «الإنصاف»: وهو منصوص الإمام أحمد0 ؛ 
قاله القاضي في روايته”" وهو ظاهر كلام الخرقي. اهء وهو مفهوم 
«المنتهى (أو ينقلبٌ عليه نائمٌ ونحوه) كمغمئّ عليه (فعليه الكفّارة: 
والديةٌ على العاقلة) لقوله تعالى: #ومن قتل مؤمنآً خطأ. . . » الآية9" . 

الضرب الثاني : خطأ في القصدء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يرمي ما يظنّه صيداً أو هدفآً» أو مباح الدمء فيصيب 
آدميّاً لم يقصده. 

الثاني : ما ذكره بقوله: (وإن قَتل في دار الحرب من يظله حربياً» 
فيتبين مسلماًء أو يرمي إلى صف الكمّارء فيصيب مسلماً) لم يقصده (أو 
يتترّس الكفارٌ بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم» فيرميهم» 
فيقتل المسلمّء فهذا فيه الكقّارة) روي عن ابن عباس”*؟2؛ لقوله تعالى: 


. )1 81 /7( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

إفف في «ذ2: «روايتيه» . 

() سورة النساءء الآية: 917 . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (9/ 554)» وابن أبي عاصم في الديات ص/ 55؛ رقم 175؛ 
والطبري في تفسيره (1701/8)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (]/ )1١7*‏ رقم 91/51 ) - 


م كتاب الجنايات 


«فإن كان من قوم عدرٌ لكم وهو مؤمنٌ فتحريرٌ رقبة مؤمنة74 (بلا دية) 
للآية المذكورة؛ فإنه لم يذكر دية في هذا القسمء وذكرها في اللذين قبله 
وبعده. 

(قال الشيخ”": هذا في المسلم الذي هو بين الكقّار معذوة 
كالأسير» والمسلم الذي لا يمكثه الهجرةٌ والخروجٌ من صَفّهِم » فأما الذي 
يقف في صف قتالهم باختياره» فلا يُضمن بحال) لأنه الذي عرّض نفسه 
للتلف بلا عذر. ش 

(وإن قتل بسبب كالذي يحفر بثرآء أو ينصب حجراًء أو سكيناء 
ونحوهء تعدياً ولم يقصد جناية» فيؤول إلى إتلاف إنسان؛ فسبيله سبيل 
الخطأ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف: وإنما لم يجعل خطأً؛ لعَدَم 
القصدٍ في الجملة. هذا كلام الموقّق ومن تابعه: وعند الأكثر: هو من 
الخطأء وهو مقتضى كلامه أولاً حيث جعل القتل ثلاثة أقسام . 

قال في «المحرر»: والقتل بالسبب مُلحَقٌ بالخطأ إذا لم يقصد به 
الجناية (فإن قصد جناية؛ فشبه عمدٍ محرّم) وقد يقوى فيلحق بالعمد كما 


0 والطبراني في الأوسط )1/3 1م) رقم 4١١١‏ والحاكم (9108-1510//9), 
والبيهقي (171/4)؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وإن كان من قوم عدرٌ لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» قال: كان الرجل يأتي النبي وك ثم يرجع إلى قومه فيكون 
فيهم؛ وهم مشركونء فيصيبه المسلمون خطأ في سريّة أو غزاة؛ فيعتق الذي يصيبه 
رقبة. .. 

صححه الحاكم (1/ 708). ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ - 8) وقال: فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط . 

. 837 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

زفق انظر : مجموع الفتاوى (19/ 01717١‏ . 


ع كتاب الجنايات 


0ك 
ذكرنا في الإكراه والشهادة. 

(وعمد الصبيٌ والمجنون خطأ لا قصاص فيه) لأنه عقوبة» وغير 
اتدكلت لبس من أهلها: 

(والدّيّةُ على العاقلة حيث وجبت) في الخطأ (والكقّارة في ماله) 
في الخطأ وما أجري مجراه. 

(ولو قال) القاتل: (كنتٌ حال الفعل('2 صغيراً أو مجنوناًء وأمكن) 
صدقه (صُدّق بيمينه) لأنه منكرّء والأصل عدم الموجبء وإن لم يمكن 
صدقه» بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه؛ لم يُصَدَّقء وإن قال: أنا الآن 
صغير» واحتمل؛ صُدّقٌ ولا يمين (ويأتي في الباب بعده) . 


نصل 


(وَتُقمَلُ الجماعةٌ بالواحد إذا كان فِعل كل واحد منهم صالحاً للقتل 
به) لو انفرد؛ لقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياةً74©؛ لأنه إذا علم 
أنه متى قَعَل قُتِل به؛ انكف به» فلو لم يشرع القصاص في الجماعة 
بالواحدء لَبَطَلَّتِ الحكمة في مشروعية القصاص . 

ولإجماع الصحابةء فروى سعيدبن المسيب: «أن 
عمر قتل سبعةً من أهل صنعاء قتلوا ج200 وعن 
إلق في «ذ»: «القتل؟ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١9/8‏ . 
() أخرجه مالك في الموطأ (871/7)» ,والشافعي في الأم (5/ 77): وفي مسنده (ترتيبه 

.)١1١- ٠٠١/7‏ وعبدالرزاق (4!"5/9) رقم 2181/8 وابن أبي شيبة (9/ 41 7)؛ 


والدارقطني :07١7/8(‏ والبيهقي (8/ :)5١- 4٠‏ وفي معرفة السنن والآثار 
(؟١/‏ 45) رقم 15805 وابن الجوزي في التحقيق (7117/5) رقم ككل ١ا.‏ ع 


يتان كتاب الجنايات 


علي20 وابن د كاف ولم يُعرف لهم في عصرهم م 
فكان كالإجماع”"؛ ولأنها عقوبية تجب للواحد على الواحدء فوجبت 
على الجماعة» كحد القذف. 

والفرق بين قتل الجماعة والدَيّة: أن الدم لا يتبئٌض» بخلاف 
الذيّة . 

«وإلا) أي : وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل» كما. 
لو ضَرّبه كل واحد منهم بحجر صغير فمات (فلا) قصاص عليهم ؛ لأنه 
لم يحصّل من واحد منهم ما يوجب القود (ما لم يتواطؤوا على ذلك) 
الفعل؛ ليقتلوه به؛ فعليهم القصاص؛ لثلا يُتّخْذ ذريعة إلى دَرءِ 
القصاص . 

(وإن عَفَا عنهم) أي: عن القاتلين (الولئٌ؛ سقط القود) للعفو 
(ووجبت دِيَهٌ واحدة) لأن القتل واحدء فلا يجب أكثر من دَيّةِء كما لو 
قتلوه خطأ (ويأنتي حكم الاشتراك في) قطع (الطرٍ في) باب (ما يوجب 
القصاص فيما دون النفس. 

وإن جَرَّحه واحد جرحاًء و)جرحه ال(آخر مائة) ومات (فهما 
سواء في القصاص والدَّيّةِ) لأن اعتبار التساوي يُفضي إلى سقوط 
القصاص على المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجهء 


- وأخرج البخاري في الديات؛ باب 1١‏ رقم 54457» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن غلاما قتل غِيْلّة» فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (4/5/9 - لالائ) رقم لا01٠18‏ - 78٠18ء‏ وابن أبي شيبة 
(3/ مع . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (47/4/5) رقم 180417؛ بلفظ: لو أن مائة قتلوا رجلا قُيَلُوا به. 

.)55٠ /١١( المغني‎ )( 


55 كتاب الجنايات 
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ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم؛ لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا 
يكتفى باحتمال وجوده» بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتقاء 
الحكم ؛ ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة. 


وكذا لو أوضحه ألحلهملاء وشجّه الآخر آمّة أو جرحه أحدهما 


جائفة والآخر غير جائفة . 

(فإن قطع واحدٌ يدّهء و)قطع (آخرٌ رجله: وأوضحه ثالث فمات.. 
فللولي قتل جميعهم) لاشتراكهم في القتل . 

(و)له (العفو عنهم إلى الدّيّة) فيأخذ (من كل واحد"" ثلثهاء و 
أن يعفو عن واحد) منهم (فيأخذ منه ثلث الدّيّةٍ ويقتل الآخرينء وله أن 
يعفو عن اثنين) منهما (فيأخذ منهما2'؟ ثلثيها) أي : الدّيّة (ويقتل الثالث) 
كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل. 

(وإن برئت جراحة أحدهمء ومات) المجروح (من الجرحين 
الآخرين» فله) أي : الولي (أن يقتصٌ ن من الذي برىء جرحه بمثل 
جرحه) كما لو لم يَشْرَكه كُدُ أحد (ويقتل الآخرين) لانفرادهما بالقتل (أو 
يأخذ منهما دية كاملة) لما تقدم (أو يقتل أحدهما ويأخد من الآخر نصف 
الدية . 

وله أن يعفو عن الذي برىء جرحه, ويأخذ منه دية جرحه) ثم يفعل 
مع الآخرين كما تقدم . 

«(وإن اذَّعى الموضحٌ أن جرحه برىء قبل موته» وكذّبه شريكاه؛ 
فإن صَدّقه الوليئ تَبَتَ حكم البرء بالنسبة إليه) أي : إلى الولي؛ مؤاخذة 


. فى لذ؛2: «واحد منهم؟‎ )١( 
. (؟) علق في هامش «ذ؟: «صوايه: منهم؟‎ 


5 كتاب الجنايات 


له بإقراره (فلا يملك قتلّه ولا مطالبته بثلث الدية) لاعترافه أنه لا يستحق 


ذلك عليه . 
(وله) أي: الولي (أن يقتصٌ منه مُوضحة» أو يأخذ منه أرْشّها) 
خمسا من الإبل. 


(ولم يُقبل قوله) أي: الموضحء ولا الولي ال ايو 
شريكيه) لأنه إقرار على غيره . 

(فإن اختار الولئٌ القصاصء فله قتلهما) كما لو لم يدّع ذلك (وإن 
اختار) الولي (الدّية» لم يلزمهما أكثر من ثلثيها) كما لو لم يلع البرء. 

«وإن كذّبه الوليٌ) في دعواه أن جرحه برىء (حلف) الولي؛ لأنه 
منكر (وله) أي الولي (الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له 
مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها) أي : الدية. 

(وإن شهد له شريكاه بِبّرْئهاء لَزِمهما الدّيةُ كاملة) لأن ذلك موجب 
شهادتهماء فيؤاخذان به (للوليٌ أخذّها) أي: الدية (منهماء إن صَدَّقهماء 
وإن لم يُصلقهما أو عفا إلى الدّية» لم يكن له) أي: 0 
تُلِيها) لاعترافه أنه لا يستحق عليهما سوى ذلك. و«أو؛ بمعنى الواو 
(وتُقبل شهادتهما) لشريكهما في الجناية؛ لأنها لا تدفع عنهما ضرراً 
ولا تجلب نفعاً (إنْ كانا قد تابا وعدلا) وإلا فشهادة غير مقبولة0» 
(فيسقط القصاص) عن المشهود له في النفس؛ لعدم سراية جرحه (ولا 
يلزمه أكثر من موضحة) . 

قلت: ويتعيّن أرشها دون القصاص مع تكذيب الولي؛ لاعترافه 
يعدم استحقاقها. 


. في اح واذ»: «وإلا فشهادة الفاسق غير مقبولة؛‎ )١( 


ا كتاب الجنايات 


(وإن قطع واحدٌ يديه'ا؟ من الكوع؛ و)قطع (آخر من المرفق 
فماتء فهما قاتلان) أي: فهما سواء في القصاص أو الدية (ما لم يبرأ 
الأولُ) لأنهما تَطْعان» فإذا مات بعدهماء وجب عليهما القصاص كما لو 
كانا في يدين . 

(فإن برىء) الأول قبل قطع الثاني (ف) القاتل (الثاني) لأن جناية 
الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال» فيخيّر الولي في الثاني بين 
القصاص والدية. 

(فإن اندمل القطعان؛ أقيد الأول؛ بأن يُقطع من الكوع) كما قَطْعَ 
(والثاني : إن كانت كه مقطوعة؛ أقيد ‏ أيضاً - فتقطع يذه من المرفق) 
كما قَعَلَ (وإن كان له) أي : : الثاني (كفتٌ) فلا قصاص ؛ لتعذّره (ف)تجب 
(حَُكُومّة) قذمه في «المبدع» وغيره. وقيل: ُلّث دية يد» وجزم به في 
«المنتهى» في دية الأعضاء ومنافعها. 

(وإن قتله جماعة) اثنان فأكثر (بأفعال لا يصلحُ واحدٌ منها لقتله؛ 
نحو أن يضربه كل واحلٍ سوطاً في حالة أو متوالياً؛ فلا قود» وفيه عن تواطؤ 
وجهان) قاله في «الترغيب» (الصواب) وجوب (القود) وتقدم معناه. 

(وإن فعل واحدٌ فعلاً لا تبقى معه الحياة» كقطع حشوته أو مريئه؛ 
أو وَدَّجِيهء ثم ضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الأول) لأن الحياة لا تبقى مع 
جنايته . والحُشوة ‏ بضم الحاء وكسرها -: الأمعاء. والمَّرِيء ‏ بالمد -: 
مجرى الطعام والشراب في الحلق. والوَكّجان ‏ بفتح الواو””© 


)0( في «ذ» ومتن متن الإقناع (5/ 98): : اليده؟ . 
(؟) «الواو» كذا بالأصول! وصوابها: «الدال»؛ كما في: المطلع ص/59”: وعامة 
المعاجم . 


ا كتاب الجنايات 


وكسرها : عرقان في العنئق. 

(ويُعزّر الثاني كما يُعزّر جان على ميت) فلهذا لا يضمنه ولو كان 
عبداً» فالتصرّف فيه كميت. 

(وإن شَّقّ الأول بطتهء أو قطع يده؛ ثم ضَرَبٍ الثاني عنقه» فالثاني 
هو القاتل) لأنه المفوّت للنفس جزماً» فعليه القصاص في النفس» أو 
الدية إن عفي عنه؛ لأنه نه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة (وعلئ 
الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية . 

ولو كان جرح الأول يُفضي إلى الموت لا محالة» إلة للا بيرج 
به عن حكم الحياةء وتبقى معه الحياة المستقرّة» كخرق المعًا0"©: أو) 
خرق (أمّ الدماغء وضرب الثاني عنقه ؛ فالقاتل الثاني) لأن عُمّر لما جرح 
وسّقي لبنآ فخرج من جوفه, عَلِمَ أنه ميث وعهد إلى الناس» وجعل 
الخلافة في أهل الشورى» فقيل الصحابة عهده وعملوا به . 

(وإن رماه) الأول (من شاهق يجوز أن يَسْلم منه) لقربه (أو 
لا) يجوز أن يسلم منه لعلوه (وتلقّاه آخر بسيف فقَده) فالقصاص على 
الثاني ؛ لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال بيسن فيها من حياته . 

(أو رماه بسهم قاتلٍ فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم بهء أو ألقى 
عليه صخرة قاطار آآخر وآسه بالسيف قيل وقوغها عليفن فالقصاص على 
الثاني) لأنه القاتل؟ لما تقدم . 

(وإن ألقاه في لّكّة لا يمكنه التخلّص منهاء فالتقمه حوتء فالقود 
)١(‏ في اح» واذ؛ ومتن الإقناع (55/4): «الأمعاء؛ . 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاةء باب 97: حديث 21747 وفي المناقبء باب الا 

حديث ١٠7ء‏ عن عمرو بن ميمون الأؤدي. 
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على الرامي) لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة 

الحكم عليهاء أشبه ما لو مات بالغرق» أو هلك بوقوعه على صخرة 

ونحوها. 

(وإن ألقاه في ماءِ يسير فأكله سبع » أو التقمه حوتٌ أو تمساح» فإن 

علم الرامي بالحوت ونحوه) كالتمساح (فالقَوّد) لأنه فعلٌ يقتل غالباً. 

ولا فرق فيما تقدم ب بين أن يلتقمه قبل أن ب يَمَسَىّ الماءً أو بعده؛ قبل الغرق 

أو بعدهء بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه . 

(وإلا» أي : وإن لم يعلم بالحوت ونحوه» 0 قلة الماء (فالدية) 

لأنه هلك بفعلهء ولا قَوَد؛ِ لأن الذي فعله لا يقتل غالباً. 

(وإن أكره) مكلّفٌ (مكدَّماً على قتل معيّن فقئلّه» فالقصاص 
عليهما) لأن المُكْره تسبب إلى قتله بما يُفضي إليه غالبآء أشبه ما لو 
أنهشه حية» والحُكْرّه قتله ظلمآ لاستبقاء نفسهء كما لو قتله في المجاعة 

لمّأكلة”'2: فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية» فهي عليهما كالشريكين. 

لا يقال: المكتة تلجا؛ لأنه غير صحيح؛ لأنه يتمكن من 
الامتناع» ولهذا يأثم بالقتل» وقوله يَكلِ: «عْفِيَ عن أمتي عما استّكرهوا 

عليه»”'؟ محمول على غير القتل9" . 

)١(‏ في «ذ»: «لأكله». 

إفة تقدم تخريجه (7/ )١١16‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(9) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص/ 7!: «والإكراة على 
الأفعال ثلاثة أنواع: نوع لا يُباح بالإكراه؛ كقتل المعصومء وإتلاف أطرافه؛ ونوع 
يبيحه الإكراه بشرط الضمان؛ كإتلاف مال المعصومء ونوع مختلف فيه كالزنى 
والشَّرب والسرقةء وفيه روايتان عن الإمام أحمدء فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه؛ 
كالأقوال والأموال» وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يُبح به؛ كالقتل؛ فإنه ليس قتل 
المعصوم بحياة المكْرّه أولى من العكس». 
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(وإن كان) الذي أكره على قتله (غير معيّنء كقوله: اقتل زيداً أو 
عمراء أو: اقتْلْ أحد هذين؛ فليس إكراهاًء فإن قَتل أحدهما؛ قُتل) 
القاتل (به) وحده. 

(وإن أكره سعدٌ زيداً على أن يُكره عمراً على قَثْلٍِ بكرٍ؛ ققتله ؛ قيل 
الثلاثة ‏ جزم به في «الرعاية الكبرى») ومعناه في «المنتهى» ‏ المباشر؛ 
لمباشرته القتل ظلمآء والآخران؛ لتسببهما إلى القتل بما يُفضي إلية 
غالباً. : 

(وإن دفع لغير مكلّف آلة قَْلٍِ كسيفٍ ونحوه) كلْتُ وسكين 
(ولم يأمره بقتل فَقَمَلء لم يلزم الدافع شيء) لأنه ليس بآمر ولا مباشر. 

(وإن أمر غيرٌ مكلّ) بالقتل فقتل (أو) أمر (عبده) بالقتل فَفَكَلَ (أو) 
أمر (كبيراً عاقلاًء يجهلان) أي: العبد والكبير العاقل (تحريم القتل» 
كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل ؛ فالقصاص على الآمر) لأن القاتل هنا 
كالآلة» أشبه ما لو أنهشه حية (ويؤدبٍ المأمور) بما يراه الإمام»ء من 
حبس أو ضرب . 

(وإن كان العبدٌ ونحوه) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه (قد 
أقام في بلاد الإسلام بين أهلهء وادّعى الجهل بتحريم القتل؛ لم يُقبل) 
منه؛ لأنه لا يخفى عليه إذاً تحريحٌُ القتل» ولا يُعذر فيه إذا كان عالما 
(والقصاص عليه) أي: العبد ونحوه؛ لمباشرته القتل بلا عذر (ويؤدّب 
السيد) الآمر له به. 

(وإن أمره) أي: العبد سيده (بزنىّ أو سرقة فَفَعَلُء لم يجب الحد 
على الآمر) بل على المباشر (جهل المأمور التحريم؛ أ لا) لكن إذا جهل 
تحريم الزنى» فلا حَلّ عليه كما يأتي في بابه . 
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(وإن أمر) بالقتل (مكلفاً عالماً بالتحريم» ف)القصاص (على 
القاتل) كما تقدمء سواء كان عبده أو أجنبيآ (ويؤدّب الآمر) لأمره 
بالمعصية . 

(ولو قال مكلّفٌ غيد قَِنٌ لغيره: اقثلني» أو اجْرّحني) ففعل» 
فهدر. 

(أو) قال مكلف لغيره: (اقتْلني: وإلا قتلثكٌء ففعل: فدَمُه) هَدر 
(وججرحه هَدر) لأن الحق له فيهء وقد أذنه في إتلافه» كما لو أذنه في 
إتلاف ماله . 

(ولو قاله) أي: اقتلني» أو اجرحُنيء أو: اقتلني وإلا قتلتك (قِنٌ) 
ففعل (صّمِنه القاتلُ لسيده بمال) أي: بقيمته أو أرش الجراحة؛ لأن إذن 
القنّ في إتلاف نفسه لا يسري على سيده (فقط) أي: دون القصاص ولو 
كافأه القاتل؛ لأن القصاص حقٌ للقن» وقد أسقطه”' بإذنه في قتله . 

(وإن قال له القادر عليه: اقتلّ نفِسَكٌء وإلا قتلشّكَء أو) قال له: 
(اقطغ يدك وإلا قطعئها؛ فإكراه) فيّقتل المُكره أو يُقطعء إذا قتل المُكْرَه 
نفسهء أو قطع يده. 

(ومن أمر قِنّ غيره بقتل قِنّ نفسه) ففعل» فلا شيء له (أو أكرهه 
عليه) أي: أكره قِنَّ غيره على قتل قِنّ نفسهء ففعل (قلا شيء له) على 
القاتل ولا على سيده: كما لو أذن إنسان لآخر في إتلاف مال الآذن» 
فأتلفه بإذله . 

(وإن أمر الشّلطان بقتل إنسان بغير حَقٌّ من يعلم ذلك» فالقصاص 
على القاتل) لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله يَكهّ: «لا طاعة لمخلوقٍ في 


)0غ( في (ذ؟: لاسقط؟. 


5-5 كتاب الجنايات 


معصية الخالق2(2؛ ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على 
المباشرء علم أو لم يعلم (ويعرّر الآمُ) بالقتل ظلماً؛ لارتكابه معصية 
(وإن لم يعلم) المأمور أن القتل بغير حق (ف»القصاص (على الآمر) لأن 
المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية» والظاهر من 
حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. 

قال أبو العباس”" : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل 
المجهول. وفيه نظرء بل لا يُطاع حتى يعلم جواز قتلهء وحينئذ فتكون 
الطاعة له معصية؛ لا سيما إذا كان معروفا بالظلم» فهنا الجهل بعدم 
الل كالعلم بالحرمة. 

(وإن كان الآمر) بالقتل (غير السلطان» فالقصاص على القاتل بكل 
حال) حيث علم تحريم القتل» بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام 

(وإن أكرهه السلطان على قَْلِ أحدٍء أو) أكرهه على اجَلّْدِه بغير 
حقٌ) وفعل فمات المجلود (فالقصاص) أو الدية (عليهما) أي: على 
السلطان والمباشر كما تقدم" . 

(لكن إن كان السلطان يعتقد جوارٌ القتلٍ دون المأمورء كمسلم قَمَلّ 
ذِميًء أو حر قتل عبدآء فقتلهء فقال القاضي: الضمان عليه) أي: 
المأمور؛ لأنه قتل من لا يحل له قتله (دون الإمام» قال الموقّق: إلا أن 
يكون القاتل عامّياًء فلا ضمان عليه) قال في «المغني»: ينبغي أن يُفرّق 


.)1( تقدم تخريجه (7/ 74) تعليق رقم‎ )١( 
. 5١7 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
إضف اسن ترضرفة4”‎ 
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بين المجتهد والمقلدء فإن كان مجتهداء فهو قول القاضيء وإن كان 
مقلّداًء فلا ضمان عليه ؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه. 

(وإن كان الإمام يعتقد تحريمه) أي: القتل (والقاتل يعتقد حِلّه 
فالضمان على الآمر) كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به . 

(وإن أمسك إنساناً لآخر؛ ليقثله: لا لِلَِّبِ والضَّرْبء فَقتله. مثل 
أن آمسكه له حتى مُبّحه؛ قل القاتل) قال في «المبدع»: بغير خلاف 
نعلمه ؛ لأنه قتل من يكافئه عمداً بغير حق (وحُبس الممسك حتى يموت» 
ولا قَوَد عليه) أي: الممسك (ولا دية) لما روى ابن عمر مرفوعا قال: 
«إذا أمسك الرجلَ وقئّله الآخَدٌُ؛ قتل القاتل ويُحبس الذي أمسك» رواه 
الدارقطني”؟؛ وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله 


)١(‏ في سننه (5/ .)1١5‏ وأخرجه - أيضا ‏ البيهقي (8/ ٠5)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(؟/15") حديث 11775؛ من طريق أبي داود الحفري؛ عن سفيان الثوري؛ عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. 
قال البيهقي (// 6 ): هذا غير محفوظ. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)5١17/5(‏ وهو عندي صحيح . 
وقال ابن كثير في الإرشاد (؟/ 107): وهذا الإسناد على شرط مسلم . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ :75١‏ رجاله ثقات. 
ورواه عبدالرزاق (9//اا4؛ -478: )54١‏ حديث ١/887‏ 1/8846 180917 من 
طريق معمر وابن جريج: وأبو عبيد في غريب الحديث )155/١(‏ من طريق ابن 
المبارك: وابن أبي شيبة (5/ 77 - 00777 والدارقطني (7/ :)١4٠‏ والبيهقي 
)8١-5٠/4(‏ من طريق سفيان؛ عن إسماعيل بن أمية مرسلاً. 
وصوبه البيهقي (8/ 06) وفي معرفة الستن والآثار (117/ ١25)؛‏ ووافقه ابن كثير في 
الإرشاد (7057/7). وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (77/7؟): هذا هو 
المحفوظ . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 515): إسماعيل بن أمية أحد الثقات؛ - 


55 كتاب الجنايات 


عنه(١2‏ ؛ ولأنه حبسه إلى الموت» فحبس إلى أن يموت . 

ومقتضى كلام المصئّف أنه يُطعم ويُسقى. وفي «المبدع»: حبس 
عن الطعام والشراب حتى يموت . 

(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه) لأن 
موته ليس بفعله» ولا باشر”" فعلهء بخلاف الجارحء فإنه لا يعتبر فيه 
قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له . 

(وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سَمَّا) فيقتل الساقي» ويحبس 
الممسك حتى يموت (أو تبع) مكلّف (رجلاً ليقتله فهرب) الرجل 
(فأدركه آخرء فقطع رجلهء فحبسه) فأدركه: فقتله؛ قُيل القاتل وأقيد من 
القاطع ؛ وخبس حتى يموت . 

(أو أمسكه آخر ليقطع طرفه) فيُّقطع القاطع؛ ويُحبس الممسك 
حتى يقطع طرفه. 

(فلو قتل الوليٌ الممسكٌء فقال القاضي: يجب عليه) أي: الولي 
(القصاص) لأنه تعمّد قتله بغير حَقٌّ في قتله (وخالفه المجد) لأن له شبهة 
في قتلهء وهي اختلاف العلماءء فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له 
قتله» وقدّمه في «الرعاية»؛ وادّعاه سليمان بن موسى إجماع©؛ لأن 


- فلا يعد منه إرسال الحديث تارة ووصله أخرى اضطراباً. . . وإنما يعد هذا اضطراباً 

)18٠ 478 - عبدالرزاق (9//اا؟‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .)7٠0١ /7( الشافعي في الأم‎ )١( 
والبيهقي‎ »)١4٠ /( 17/8954ء 18085 - 180351ء والدارقطني‎ ١18917 رقم‎ 
. 15881 وفي معرفة السنن والآثار (29/11) رقم‎ ؛)6١/8(‎ 

(1) في «ذ»: دولا بأثر فعله». 

) أخرج ابن أبي شيبة (5/ 77)» عن سليمان بن موسى قال: الاجتماع فينا على - 
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وس د 


(وإن كتّفه وطرحه في أرض مُسشبعة أو) في أرض (ذات حيات» 
فقتلته؛ لزمه القود) لأنه فعل ما يقتل غالب]”© (وتقدم) ذلك (في 
الباب9؟) , 


فصل 


(وإن اشترك في القتل اثنان» لا يجب القصاصٌ على أحدهما لو 
انفرد» كأب وأجنبيٌ) اشتركا (في قتل ولدء و)ك(حُة وعبدٍ) شارك9© 
(في قتل عبدٍ» و)ك(مسلم وذمي) شارك (في قتل ؤميّ) وكولي مقتصٌ 
وأجنبي (و)ك (١‏ خاطىء وعامد» و)كلمكلّف وغير لت وشريك 
سَبْع وشريك نفسه. بأن يعجرحه سَيْعْ أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمّدأًء 
وجب القصاصٌ على شريك الأب» وعلى العبد وعلى الذَّمي) لأن قتلهم 
عمد محض عدوان؛ ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان» فيةتل 9» 
به (كمُكرهٍ أبآ على قَثْلٍِ ولده. وسقط) القصاص (عن غيرهم) لأنه 


- المقتول» هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان 
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /1١١(‏ 517)» وابن عبدالبر في 
الاستذكار (6؟7/ 7851): والإقناع في مسائل الإجماع (5/ 1957). 

)١(‏ زاد في «ح»: «(وإن كانت) الأرض (غير مسبعة) ولا ذات حيات (لزمته الدية)» 
وكذلك في نسخة «ذ» مع زيادة أيضاً وهي : «الأنه فعل ما لا يقتل غالباً؛ . 

م 1 01). 

مم في الذ1: #شاركه؟ . 

(5) في «ذ2: «فيقتلوا به؟ . 
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لم يتمحض عمداً» فلم يجب به قودء كشبّه العمد» وكما لو قتله واحد 
بجرحين عمداً وخطأ . 

(ويجب على شريك القِنْ) في قتل قن (نصف قيمة المقتول) لأنه 
شارك في إتلافه» فكان عليه قسطه. 

(وعلى شريك الأب( وشريك الذّمي وشريك الخاطىء؛ ولو أنه 
نفسه) أي : نفس العامد (بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد 
وشريكِ غير المكلّف. وشريكِ التببّع في غير قتل نفسه؛ نصف الدية) 
كالشزيلك في إالاي مال قي ملقدا لأنه عمدٌ) فلا تحمله العاقلة . 

(ولو جَرَّحَه إنسان عمداء فداوى) المجروح (جرحه بِسَمّ قاتل» أو 
خاطه في اللهم الحي أو فعل ذلك ولي أو) فعله (الإمام: فمات) 
المنجر وح (قلا قَوّد على الجارح) لأن المداوي قصد مداواة النفسء فكان 
قحل عمد خطل كشريك الخاطىء (وعليه) أي : : الجارح (نصف الدية) 
كشريك الخاطىء. 

(لكن إن كان الجرح موجباً للقصاص؛ استوفي) بشرطه (وإلا أخذ 
الأرش). 

وإن كان السمٌ لا يقتل غالبآء ففِعْلُ الرجل في نفسه شبه عمدء 
وشريكه كشريك الخاطىء . 

وإن خاطه غيره بغير إذنه» فهما قاتلان عليهما القَوّد. 


)١(‏ «تقدم أنه يجب على شريك الأب القصاصء وهنا أوجب الدية». وعبارة المنتهى: 
«وعلى شريك غيرهما أي: الأب والقن؟ ولو قال المصنف رحمه الله: «وعلى شريك 
غير الأب لكان موافقا لما قدمه» اللهم إلا أن تكون المسألة ذات قولين» فمشى على 
كل منهما». ش . 
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باب شروط القصاص 


(وهي خمسة: أحدها: أن يكون الجاني مكلف لأن القصاص 
عقوبة» وغير المكلّف ليس محلاً لها (فأما الصبئٌ: والمجنون» وكل 
زائل العقل بسبب يُعدّر فيه؛ كالنائم» والمُغمى عليهء ونحوهما) 
كالسكران كرهاً (فلا قصاص عليهم) لأن التكليف من شروطهء وهو 
معدوم؛ ولأنه لا قصد لهم صحيح . 

(فإن قال) الجاني : (قتلته وأنا صبميٌء وأمكن) ذلك (صَدّق بيمينه) 
لأنه محتمل (وتقدّم('2 في الباب قبله . 

وإن قال) القاتلّ: (قتلته وأنا مجنون» فإن عُرف له حال جنون» 
فالقول قوله مع يمينه) كما تقدّم2'0 (وإلا) أي: وإن لم يُعرف له حال 
جنون (فقول الوليَ) لأن الأصل عدم الجنون. 

(وكذلك إن عرف له حال جنون» ثم رف زواله قبل القتل) لأن 
الأصل بقاؤه على الحال التي عرف عليها (فإن ن تبت زوالٌ عقلهء فقال: 
كنثٌ مجنوناٌء وقال الولئٌ: بل) كنت (سكران» فقول القاتل مع يمينه) 
لأن الأصل عدم السكرء والأصل - أيضا ‏ العصمة . 

(فأما إن قعله وهو عاقل» ثم جُنٌ؛ لم يسقط عنه) القصاص؛ لأنه 
كان حين الجناية عاقلاً (سواء ثبَتَ يك ظللك ميب أو اقراره ويُقتصٌ منه) أي : 
يمن جني خالل م بن (قيرحجال بخنونه: . ولو تَبَتَ عليه حد زنىٌ أو غيره) 
كشرب أو سرقة (بإقراره» ثم جنْ» لم يُقَم عليه حال جنونه) لأن رجوعه 


.)3 710/12 )١( 
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عن ذلك يمنع إقامئّه؛ بخلاف القصاص . قلت: ومثله حَدَ القذف. 

(والسكران وشبهه) كمن زال عقله بسبب لا يُعذر فيه» كمن يشرب 
الأدوية المخبثة (إذا َل فعليه القصاص) لأن الصحابة أوجبوا عليه حَدٌ 
القذف» وإذا وجب الحَدَّء فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى؛ ولأنه 
يُفضي إلى أن يصير عصيانه سبباً لإسقاط العقوبة عنه. 

الشرط (الثاني: أن يكون المقتول معصوماً) لأن القصاص إنما 
شرع حفظاً للدماء المعصومة» وزجراً عن إتلاف البّنية المطلوب بقاؤهاء 
وذلك معدوم في غير المعصوم (فلا يجب قصاص» ولا دية, ولا كقّارة 
بقتل حربي) لأنه مباح الدم على الإطلاق (ولا مرتةٌ قبل توبدكه؛ لأنه 
مباح الدمء أشبه الحربي (لا) إن قُتل المرتد (بعدها) أي: بعد التوبة (إن 
قُبلت) توبته (ظاهرا) فيقتل قاتله إذاً؛ لأنه معصوم . 

(ولا) يجب قصاص ولا دية ولا كقّارة بقتل (زانٍ محصّنء ولو قبل 
ثبوته) أي : الزنى (عند حاكم) لأنه مباح الدم؛ متحتّم قتلهء فلم يُضمن» 
كالحربي. 

(ولا) يجب قصاص ولا دية ولا كمّارة بقتل (مُحارب) أي: قاطع 
طريق (تحتّم قتله) بأن قل وأخد المال؛ لأنه مباح الدمء أشبه الحربي 
(في نفس) أي: لا قصاص على جانٍ على واحد من هؤلاء في نفس . 
(ولا) قصاص في الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم؛ لأن من لا يؤخذ 
بغيره في النفس». لا يؤخذ به فيما دونهاء وذلك متناول للزاني المحصن 
وغيره. قال في «الفروع»: فدل أن طرف محصن”ا'» كمرتد. 

(بل ولا يجوز) - معطوف على «فلا يجب» ا لا يجب 


)١(‏ «طرف زان محصن؟. ش. 
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القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله في «الرعاية»» 
و«الفروع» (قبل التوبة) وأما قتل المحارب بعد التوبة» فإن كان من وليٌ 
المقتول» فقد استوفى حقّهء وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يُقتل؛ لأنه 
معصومٌ بالنسبة إلى غير وليّ المقتول» كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط 
التحتّم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي» أو المرتدء أو الزاني 
المحصنء أو المحارب المتحتم قتله (ذميً) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن 
القتل منهما صادف محله (ويعزّرُ فاعل ذلك) لافتياته على الإمام . 

(والقاتل معصوم الدم لغير مستحقٌ دمه) لأنه لا سبب فيه يُباح به 
دمه لغير ولي مقتوله . 

(ولو قطع مسلم) يد مرتد (أو) قطع (ذميٌ يد مرتدء فأسلم) 
المرتد؛ ثم مات (أو) قطع مسلم يد (حربي» فأسلم. ثم مات) فلا شيء 
على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربياً أو مرتدء فأسلم) المرميٌ 
(قبل أن يقع به السهم. فلا شيء عليه) أي : الجاني ؛ لأنه لم يَجْنِ على 
معصوم ؛ ولأنه رمى من هو مأمور برميه» فلم يضمن؛ لأن الاعتبار في 
التضمين بابتداء حال الجناية؛ لأنها موجبة . 

(وإن قطع) مكلّف (طرفاً أو أكثر من مسلمء فارتدٌ المقطوع. 
ومات من جراحه؛ فلا قَوّد على القاطع) في النفس؛ لأنها نفس مرتد غير 
معصوم ولا مضمونء بدليل ما لو قطع طرف ذميٌ؛ فصار حربيّ ثم 
مات من جراحه . ولا في الطرف؛ لأنه قطع صار قتلاً. 

(وعليه) أي : القاطع (الأقل من دية النفس أو المقطوع) لأنه لو لم 
يرتذء لم يجب عليه أكثر من دية النفس» فمع الرّدة أولى (يستوفيه الإمام) 
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لأن مال المرتد”' فيء. 

(وإن عاد) المقطوع (إلى الإسلام؛: ثم مات؛ وجب القصاص في 
النفس) ولو بعد زمن تَسْري فيه الجناية؛ لأنه مسلم حال الجناية 
والموت» كما لو لم يرتد. 

(وإن جَرَّحه وهو مسلم» فارتدٌ» أو بالعكس) بأن جرحه وهو 
مرتدء فأسلم (ثم جَرّحه جرحاً آخرء ومات منهماء فلا قصاص فيه) لأن 
أحد الجرحين غير مضمونء أشبه شريك المخطىء . 

(ويجب نصفتُ الدية لذلك) لأن الجرح في الحالين» كجرح اثنين 
في الحالتين المذكورتين (وسواء تساوى الجُرحان أو زاد أحدهماء مثل 
أن قطع يديه وهو مسلمء و)قطع (رجليه وهو مرتدء أو بالعكس) أو قطع 
يدأ("؟ وهو مسلم» ورجليه وهو مرتدء أو بالعكس. 

(ولو قطع طرفاً أو أكثر من ذمييٌ؛ ثم صار) الذمي (حربياً) بأن 
انتقض عهده؛ أو لحق بدار حرب مقيمآ (ثم مات من الجراحة؛ فلا شيء 
على القاطع) لأنه قتل لغير معصومء وقياس ما سبق في المسلم: إذا 
ارتد؛ لا قصاصء وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع . 

وإن قطع يد نصرانيٌ أو يهوديء فتمجّس» وقلنا: لا يُقَدُ؛ِ فهو كما 
لو جنى على مسلم فارتدٌ . 

وإن قطع يد مجوسيٌء فتنصّر أو تهكدء ثم ماتء وقلنا: يُقَدُ؛ 
وجبت دية كتابي . 

ولو جرح شرع هيذاء قم ليع بقار الصريه» فأسر عرق كم 


إدق #وكذا الذمي إذا التحق بدار الحرب حكمه حكم المرتد؟ . ش. 
0( في اح ولذ1: الايذيةه) . 
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يقتل بالعبد؛ لأنه حَرٌ حين وجب القصاص . 

الشرط (الثالث: أن يكون المجنٌ عليه مكافئاً للجاني) لأن 
المجنيّ عليه إذا لم يكافىء الجاني» كان آخذه به آخذا © لأكثر من 
الحق. 

(وهو) أي: كونه مكافئاً للجاني (أن يساويه في الدّين» سوير 
الرق) يعني : ألا يَفْصْلَ القاتل المقتولٌ بإسلام» أو حرية» أو ملك 1 

(فجقتل المسلم الحرٌ) بمثله؛ لقوله كهِ: «المؤمنون 55 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهمء ولا يُقتل مؤمن ع بكافرٍ» رواه أحمد» 
وأبو داودء والنسائي”؟. وفي لفظ: «لاايقتعل مسلم 


)1١(‏ في «اح» واذة: لكان أخذه به أخذاً». 

(؟) أحمد (١/7؟١)ء:‏ وأبو داود في الديات؛ باب :1١‏ حديث »50٠‏ والنسائي في 
القسامة؛ باب 9: حديث 4748 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البزار (1/ )75٠‏ حديث 1/17- 
15» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث ,5١665‏ وأبو يعلى /١(‏ 787: 157) 
حديث 78 578: والطحاوي (7/ 197): وفي شرح مشكل الآثار (177/18) 
حديث 58883: والحاكم 11/0 والبيهقي ماك مروى, 1١7١‏ كوطا) 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن الحسن: عن قيس بن عبادء عن 
علي رضي الله عنه . 
قال البزار: هذا الحديث قد روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه؛ وهذا الإستاد 
أحسن إسناداً يروى في ذلك وأصحه. وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
(/ 1554) على شرط مسلم . وحسّن إسناده الحافظ في الفتح (771/15). 
وأخرجه النسائي ‏ أيضاً ‏ في القسامة؛ باب 9» :١‏ حديث 59!ا4: 4105 من 
طريق عمر بن عامر وهمامء وأحمد )١14/١(‏ من طريق همامء وعبدالله بن الإمام 
أحمد في زوائد المسند :)١77/١(‏ وأبو يعلى )5474/١(‏ حديث 577 من طريق 
عمر بن عامرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عن؛ه . 


وأخرجه النسائي ‏ أيضآ ‏ في القسامة؛ باب :١7‏ حديث 477٠١‏ » وابن أبي عاصم في - 
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بكافر»20؟ , 
(ويُقتل (الذمئحٌ الحرُ بمثله) اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله 
تعالى: ظكْتِبَ عليكم القصاصُ في القتلى الحرٌ بالحرٌ4”" ولا أثر 
لتفاوت الفضائل» كالعلم والشرف . 
(ويُقتل العبدٌ بالعبد: المسلم بالمسلم؛ والذمئٌ بالذمي) لحصول 
المكانأة بينهما (ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس) كالنفس (قله) ' 
أي : العبد (استيفاؤه) أي: القصاص فيما دون النفس (وله العفو عنه). 
لأنه محض حقه (دون السيدء سواءٌ كانا) أي : العبدان» الجاني والمجني 
عليه (مكاتبين أو مدبّرين» أو أَنّيْ ولدِء أو) كان (أحدهما كذلك؛ أو لا) 
بأن كانا قنّين (وسواءٌ تساوت القيمة أو لاء أو كان القاتل والمقتول 
لواحدء أو لا) لتساويهم في الرّقء و«المُكاتب عبدٌ ما بقي عليه 
درهم)29 . 
(ولو قَتلَّ عبد مسلم) ولو لمسلم (عبدا مسلِماً لذمئٌ؛ قُتِلَّ به) لأنه 
يكافئه؛ وإن فضل سيده. 
(ولا يُقتل مكاتبٌ بعبده الأجنبي) لأن المُكائب فَضَلَّهُ باليلك 
(ويُقتل) المُكاتب (بعبده ذي الرحم؛*») قال في «المبدع»: في الأشهر. 
- الديات ص/58: والدارقطني (/98): من طريق حجاج بن الحجاج؛ عن قتادة؛ 
عن أبي حسان الأعرج؛ عن الأشترء عن علي رضي الله عنه . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم؛ باب 75: حديث :١١١‏ وفي الجهاد والسيرء باب 
١ء‏ حديث 47 ٠ء‏ وفي الديات؛: باب ١75‏ 71 حديث 3901: 5918: عن 
علي رضي الله عنه . 

. ١9/8 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

لوف تقدم تخريجه )21١ /1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)1١7‏ «ذي الرحم المحرم؟ . 
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والأصح: لا. كما قطع به في «المنتهى»؛ لأنه فَضْلَّهُ بالملك؛: فهو 
كالأجنبي . 

(ولو قَتَلَّ من بعضه حرٌ) كمُنصّف227 (مثله) بأن قتل مُنصّفاً (أو أكثر 
منه حرية) بأن قتل مُنصّف من ثلثاه حر (قُتِلَ به) لأن القاتل لم يفضلهء 
و( يقال عيش (باقل عدم ججرية بأة تقل من تلناه سحن بعطي فا نل 4 لأن 
القاتل فضل بما فيه زائداً من الحرية . 

(وإذا قتل الكافدُ الح عبداً مسلمأء لم يُقتل به قصاصاً) لأنه فضله 
بالحرية (وتؤخذ منه قيمته) لسيده (ويُقتل) الكافر (لنقضه العهد) بقتل 
المسلم . 

(ويُقتل الذّكر بالأنثى. ولا يُعطى أولياؤه شيئاً) لقوله تعالى: 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفسّ بالنفس074©؛ ولأنه يك قتل يهوديّا رض 
رأس جارية بين حجرين”"؛ ولأنهما شخصان يُحدٌ كل منهما بقذف 
الآخرء فقتل بهء كالرجل بالرجل . 

(وتُقتل الأنثى بالذكر) لأنها دونه . 

(ويُقتل كل واحدٍ منهما) أي : الذكر والأنثى (بالحُنثى . 

ويُقتل) الخنثى (بكلّ واحد منهما) أي : من الذكر والأنثى؛ لعموم 


)١(‏ في «ذ»: اكنصف». 

(؟) سورة المائدة» الاية: 48 . 

() أخرجه البخاري في الخصومات؛ باب ١؛‏ حديث 1517؛ وفي الوصاياء باب 5 
حديث 27/15 وفي الطلاق» باب 5؟؛ حديث 21986؛ وفي الديات» باب 5 6 
لاء 1١ء‏ حديث 5815 لالام"ء 741754: 2.5885 ومسلم في القسامة» حديث 
117 » عن أنس رضي الله عنه . 
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أن النفس بالنفس 226 , 

(ويُقتل الذمي بالذمي: حر أو عبدء بمثله"2) أي: الحو بالحرٌ 
والعبد بالعبد؛ لما تقدّم . 

(و)يُقتل (ذميّ بمُستأمّن. وعكسه) فيُقتل المُستأمّن بالذّمي (ولو 
مع اختلاف أديانهم) فيُقتل النصراني باليهودي (ويُقتل النصرانييٌ واليهودي 
بالمجوسي) لأن الكفر يجمعهم . 

(ويُقتل الكافر بالمسلم) لأنه يك قتل يهوديّاً بجارية”" ؛ ولأنه إذا 
تل بمثلهء فمن فوقه أولى (إلا أن يكون) الكافر (قتله) أي: المسلم 
(وهو حربيٌ» ثم أسلمء فلا يُقتل) لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يُعمّر لهم ما قد سلف 7# ؛ ولأنه يك لم يقتل قاتل حمزة(* . 

(وإن كان القاتل) للمسلم (ذمياً؛ قُتِل؛ لنقضه العهد) قطع به في 
«الفروع»» و«التنقيح»؛ وغيرهما (وعليه دية حر) إن كان المسلم المقتول 
حرّاً (أو قيمة عبد» إن كان المسلم المقتول عبدأ) كما لو مات . 

(ويقتل المرتدٌ بالدّمي) وبالمستأمّن» ولو تاب وقبلت توبته. 

(ويقدّمٌ القصاص على القتل بالردة» ونقض العهد) لأنه حق آدمي» 
ويأتي في الردة أنه يُقتل لهما ولا دية» وتقدّمَ أنه يُقتل لنقض العهدء 
وتؤخذ الدية من ماله (فإن عفا عنه) أي: المرتد (ولٌ القصاصء إلى 
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(1) في «ذ»: لاحراً وعبدا بمثله؛ . 

(؟) تقدم تخريجه آنفاً في الصفحة السابقة . 

(4) سورة الأنفال» الآية: 78. 

(5) وهو وحشي بن حرب. انظر قصة قتله حمزة رضي الله عنه؛ ومجيثه إلى النبي يلل 
وإسلامه في صحيح البخاري» المغازي» باب 377» حديث 107/7 . 
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الدية» فله دية المقتول) من مال المرتدٌء كغيره (وإن أسلم المرتةٌ) وعفا 
عنه ولي القصاص (ف) الدية (في ذمته) كسائر الحقوق عليه (وإن كُتل) 
المرتد (بالردة» أو مات؛ تعلّقت) الدية (بماله) كسائر الديون. 


(ولا يُقتل مسلم ‏ ولو عبداً ‏ بكافر ذميٌ) في قول أكثر العلماءء 
منهم: عمر2 وعثمان("2: وعلي”", وزيد©»؛ لقوله يل: «لا يُقتل 
مسلمٌ بكافرٍ» رواه البخاري*2؛ ولأنه منقوص”“ بالكفرء فلا يُقتل به 
المسلم؛ كالمستأمَن (ولو ارتد) المسلم بعد جنايته على الكافرء اعتباراً 
بحال الجناية . 


(ولا) يُقتل (حرٌ - ولو ذمياً ‏ بعبد) روي عن أبي بكر””"'. وعمر "2 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق 1١1 ٠٠١ /٠١(‏ ) رقم 18605- 1807١ 41861١‏ وابن أبي 
شيبة (9/ 797 - 5945)» والطحاوي »)١147/7(‏ والبيهقي (/ 7')؛ من طرق عن 
عمر رضي الله عنه؛ وصحح ابن حزم في المحلى )159/1١(‏ بعض طرقه . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )95/٠١(‏ رقم 1854917»؛ وابن أبي شيبة (4/ 594)» والدارقطني 
»)17١0- ١١9/0‏ والبيهقي (// 077 . 
قال ابن حزم في المحلى /٠١١(‏ 55 7): هذا في غاية الصحة عن عثمان . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 155)؛ والدارقطني (7/ 175)» والبيهقي (/ 5 7): وذكره 
ابن حزم في المحلى /١١(‏ 0759 . 

(5) أخرجه عبدالرزاق )1١١ /1٠١(‏ رقم 18606 ١1861ء‏ والبيهقي (737/4)؛ وذكره 
أبن حزم في المحلى /١١(‏ 0759 . 

(5) تقدم تخريجه (157/11) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في «ذ1: (منقوض». 

0) أخرج عبدالرزاق (591/9) رقم 18118» وابن أبي شيبة (4/ 0705: والدارقطني 
(/ 175 )» والبيهقي (8/ 4): وفي معرقة السئن والآثار (11/ 77) رقم 181/88 - 
١ 0 1/‏ ء أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. 
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وعلي20, وزيد"» وابن الزبير*©؛ لقوله تعالى: «الحدٌ بالحرٌ والعبد 
بالعبدٍ#”؟؟ فدلّ على أنه لا يُقتل به الحر؛ ولما روى أحمد”*»؛ عن علي» 
أنه قال: من السنة ألا يُقتل حدٌّ بعبدء وعن ابن عباس مرفوعاً مثله؛ رواه 
الدارقطني 2 ؛ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة» فلا 
يقتل بهء كالأب مع ابنه . 

(إلا أن يقتله) أي : الكافر العبد (وهو) أي : القاتل (مثله) كافر عبد ' 


.)5( انظر التعليق الآتي رقم‎ )١( 

49 لم نقف على من رواه عنه مسئداً. 

(*) قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (11/ 5) رقم 151776 : وروي عن عبدالله بن 
الزبير أنه لم يقد حرّاً بعبد. 

(:) سورة البقرة» الآية: 8/ا١.‏ 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي 
شيبة (5/ 755): والدارقطني (9/ ١‏ 175): والبيهقي (4/ 4؟): وفي معرفة 
السئن والآثار (17/ 75) رقم 21575٠‏ وابن الجوزي في التحقيق (1/ 071١١‏ رقم 
١/4‏ . 
قال عبدالحق في الأحكام الوسطى :)7١/5(‏ في إسناده جابر الجعفيء وليس 
بمتصل أيضاً. 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير )١7/5(‏ وقال: في إسناده جابر الجعفي . 
وأورده - أيضاً ‏ السيوطي في الجامع الصغير (5/ 507 مع الفيض) ورمز لحسئه؛ 
وتعقبه المناوي؛ فقال: وهو قصور أو تقصير. 

(3) (178/8). وأخرجه من طريقه ‏ أيضا ‏ البيهقي (8/ 70): وابن الجوزي في 
التحقيق (؟/ )7١١‏ حديث اك ا من طريق جويبر»؛ عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعا. قال البيهقي : في هذا الإسناد ضعف. 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (5/ :)7١-1٠‏ في إسناده جويبر عن الضحاك؛ 
مقطوع وضعيف. 
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(أو يجرّحه وهو مثله) كافر وعبد(" (أو يكون الجارح مرتدآء ثم يُسلِم 
القاتل أو الجارح؛ أو يعتّقٌ العبدٌ قبل موت المجروح أو بعده. فإنه يُقتل 
بهء نصّ”"2) لأن الاعتبار بحال الوجوبء كالحد”"؛ فإذا قتل ذميٌ ذميّاء 
أو جرحهء ثم أسلم الجارح» ومات المجروحء أو قَتَل عبد عبداًء أو 
جرحهء ثم عمق القاتل» أو الجارح» ومات المجروح ؛ وجب القصاصلٌ؛ 
لأنهما متكافئان حال الجناية؛ ولأن القصاص قد وجبء فلا يسقط بما 
طرأء كما لو جنٌ. 

(ولى جرح مسلمٌ قمياء أو) جرح (حرٌ عبدآء ثم أسلم 558 
أو عَتَّقَء ومات؛ قلا قَوَّد) لأن المكافأة معدومة حال الجناية (وعليه) 
أي: الجاني (ديةٌ حر مسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار 
الجناية» بدليل ما لو قطع يَدَيْ رجُلٍ ورجليه» فسرى إلى نفسهء ففيه دية 
واحدة» اعتباراً بحال استقرار الجناية؛ ولو اعتبر حال الجناية»ء وجب 
ديتان (فيأخذ سيد العبد ديتهء إلا أن تُجاوِرَ الديةٌ أرشَ الجناية» فالزيادة 

رثة العيد) لأنه مات حرّاء فيورث عنه ما تجدّد بالحرية» فأما أرش 

الجناية ؛ فقد استحقّه السيدٌ حين كان رقيقاء فلم يسقط بعتقه . 

(ولا يُقتل السيدٌ) ولو مكائبآ (بعبده) لأنه قَضَّلّه بالملك (ويُقتل به) 
أي : السيدٍ (عبده) لأنه دونه (و)يقتل العبد (بحر غيره) أي : غير سيده؛ 
لما سبق. 

(ولا يُقطمٌ طَرّفُ الحُررٌ بطر العبد) كما لا يُقاد به في النفس . 
(؟) مسائل صالح (54/7؟) رقم 845: وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 


(61/5”) رقم اا دلالاء والتمام (؟/١1١5)؛‏ والمحرر (؟154/5١).‏ 
(*) في «ذ»: «لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد» . 
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(وإن رمى مسلم ذمياً عبدآء فلم يقع به السهم حتى عَتق وأسلم؛ 
فلا قَوّد) لعدم المكافأة (وعليه) أي: الرامي (للورثة) دون سيده (دية حر 
مسلم إذا مات من الرمية) لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم . 


فصل 


(ولو قطع أنف عبدٍ قيمثه ألف. فاندمل) الجراح0© (ثم أعيق) 
العبدء وجبت القيمة للسيد: 

(أو) قطع أنفهء ثم (أعتّقء ثم اندمل) وجبت قيمته بكمالها 
للسيق: 

(أو) قطع أنفهء وأعتيق» و(مات من سرايّة الجُرْح» وجبث قيمته 
بكمالها للسيد) لأنه حين الجناية كان رقيقاً له» والجناية يُراعى فيها حال 


وجودها. 

(وإن قطع) الجاني (يده) أي: العبد (فأَعِْقَ) أي : أعتقه سيدذه (ثم 
عاد) الجاني (فقطع رجلهء واندمل الجرحان» وجب في يده نصف قيمته) 
لأنه حين الجناية عليها كان رقيقاً (و)وجب (القصاص في الرّجل) لأنه 
مكافىء له وقت الجناية عليها (أو نصف الدية إن عفا) العتيق (عن 
القصاص) ويكون له لا لسيده؛ لأنه حر. 

(وإن اندمل قَطْمٌ اليد» وسرى قَطْمُ اتج إلى نفْسهء ففي اليد 
نصف قيمته لسيده) اعتباراً بوقت الجناية (وعلى القاطع القصاص في 
النفس) للمكافأة حال الجناية التي سرت (أو الدية كاملة لورثته) أي : 
العتيق» نسبآء أو ولاء (مع العفو) منهم عن القصاص . 


)١(‏ في «ذ»: «الجرح؟. 
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اك 

(وإن اندمل قَطَمٌ التجل؛ وسرى قَطْمٌ اليدء ففي الرّجل القصاص» 
أو نصف الدية لورثته) كما تقدم (ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها) 
لأنه وقت قطعها كان رقيقاء فلا مكافأة (وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين 
من أرْشٍ القطع أو دية حر) قلت: وما بقي من الدية بعد أرش القطع» 
للورثة على ما تقدم . 

(وإن سرى الجرحان؛ لم يجب القصاص إلا في الرّجل) لوجوه' 
المكافأة حينهاء بخلاف اليد والنفس (فإن اقتصّ منه»ء وجب نصف الدية) 
لقطع الرجل (وللسيد أقلٌّ الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية. 

فإن كان قاطع الرّجل غير قاطع اليدء واندملاء فعلى قاطع اليد 
نصف القيمة لسيده) لأنه قنّه وقت جنايته عليه (وعلى قاطع اليٌّجل 
القصاص) فيها (أو نصف الدية) لورثة العتيق؛ لأنه حر حين قطع رجله . 

(وإن سرى الجرحان إلى نفسهء فلا قصاص على الأول) لأن جنايته 
حال الرّقء فلا مكانأة (وعليه نصف دية حر) اعتباراً بحال استقرار 
الجناية» كما مرّ (وعلى الثاني القصاص في النفس) لمكافأته له حال 
جنايته عليه حيث تعمّد؛ لأنه شارك في القتل عمداً عدواناء كشريك 
الأب. 

دوإن قلع) مكلف (عينَ عبد؛ ثم عتق) العبد (ثم قطع آخر يده ثم 
قطع (آخر رجله» ؛ فلا قود على الأول اندمل جرحه أو سرى) لأنه لم يكن 
مكافتاً له حين الجناية (وعلى الآخرّينِ القصاص في الطرفين) إن اندملا؛ 
للمكافأة. 1 

(وإن سرت الجراحات كلهاء فعليهما) أي: قاطع اليد وقاطع 
الرّجل (القصاص في النفس) للمكافأة؛ لأن جنايتهما على حر. 
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م .1د 


(وإن عفا) ولي العتيق (عن القصاصء فعليهم الدية أثلاثً) لموته 
بسراية جراحاتهم (ويستحق السيدٌ أقلّ الأمرين من نصف القيمة) لقلع 
عينه (أو ثلث الدية) والباقي للورثة . 

(وإن كان الجانيان) أوَّلاً جَنِيا (في حال الرّق» والثالث في حال 
الحرية» فمات) العتيق (فعليهم الدية) أثلاثاً (وللسيد أقلٌّ الأمرين من 
أرش الجنايتين أو ثلثي الدية) والباقي للورثة» كما تقدم. 

(وإن قطع يدهء ثم عَسَنّء فقطع آخرٌ رِجُلّه ثم عاد الأول فقتله بعد 
الاندمال» فعليه القتصاص للورثة) لأنه قتل بعد الحرية (و)عليه (نصف 
القيمة للسيد) لقطع يده (وعلى الآخر القصاص في الرّجل» أو نصف 
الدية) للورثة . 

(وإن كان) قتله (قبل الاندمال» فعلى الجاني الأول القصاص في 
النفس) لمكافأته له حين قتله (دون اليد) لأنه قطعها في ركه . 

(فإن اختار الورثة القصاص في النفسء سقط حقٌ السيد) لأنه 
ل يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطّرّف قبل الاندمال» فإن الطَرّف 
داخل في النفس في الأرش . 

(وإن اختاروا العفرّء فعليه الدية) للورئة (دون أرش الطَّرّف) 
لاندراجه في دية النفس (وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش 
الطرف» والباقي للورثة) كما تقدم (وعلى الثاني القصاص في الرّجل) 
لأنه مكافىء له حال الجناية (و)عليه (مع العفو نصف الدية) لقطع 
الرجل . 

(وإن كان) القاطع (الغاني هو الذي قتله قبل الاندمال؛ 
فعليه القصاص في النفس) لمكافأته له حين 
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القطع('2 (ومع العفو نصف دية واحدة) يعني: إن كان بعد استيفاء 
القصاص في الرجل» أما قبله فدية كاملة» كما يُعلم من السوابق 
واللواحق (وعلى الأول نصفت القيمة للسيدء ولا قصاص) على الأول؛ 
لأنه لم يكافئه حين الجناية . 

(وإن كان القاتل ثالثًء فقد استقرَ القَفُعان) لأن قتل الثالث له قَطَمَ 
سرايتهما (وعلى الأول نصف القيمة للسيد) لأنه جنى عليه حين كان رقيقا' 
(وعلى الثاني القصاص في الرّجل» أو نصف الدية لورثته؛ وعلى الثالث 
القصاص في النفسء أو الدية مع العفو) لأنه كان حرّاً حين جنايتهما . 

(وإذا قطع يد عبدهء ثم أعتقه'", ثم اندملء فلا شيء عليه) لأنه 
حين الجناية كان ملكه . 

(وإن مات) العبد (بعد العتق بسراية الجُرْحء فلا قصاص فيه) 
اعتباراً بحال الجناية (ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته) 


لأنه مات حرّاً. 
(فإن لم يكن له وارث سواه؛ وجب) ذلك (لبيت المال) لأن اسيك 
قاتل فلا يرث . 


(ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (ذميا عبداًء فبان أنه قد أسلم وعتق» 
فعليه) أي: القاتل (القصاص) لأنه قَتَلَ من يكافئه عمداً محضاً بغير 
حَقٌُّ أشبه ما لو علم حاله (ومثله من قل من يظله قاتل أبيه) فلم يكن (أو 
قتل من يعرفه) مرتذاً (أو) من (يظنه مرتدآء فلم يكن) كذلك» فيجب 
)١(‏ في «اح» واذ»: «القتل؟ . 
(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (/ 01) ما نصه: «انظر ما هنا 


قوله في كتاب العتق ]١9/1١1[‏ إنه يعتق عليه بقطع يده. اه. من خط اب 
مخ فونه لي .جتان من بن 
العماد» . 
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0ك 
القصاص؛ لما سبق . 

الشرط (الرابع : ألا يكون المقتول من ذرية القاتل» فلا يُقتل والد - 
أب كان أو أمَاّء وإن علا بولده وإن سَمَلَء من ولد البنين أو البنات) 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا يُقَكَلُ والدّ بولده» رواه ابن ماجهء 
والترمذي» من رواية إسماعيل بن مسلم المكي”"2: ورواه أحمدء 
والترمذي» وابن ماجهء من رواية حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


شعمب: عن أبيههء تسق حت اي قسال انحنقخ 


)١(‏ ابن ماجه في الحدودء باب الاء حديث 7944ء وفي الديات؛ باب 177؛ حديث 
,:0١‏ والترمذي في الديات» باب 4: حديث 1501١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي 
في الديات: باب "م حديث 57لاا, وابن عدي الك والدارقطني 
:»)١51/(‏ وأبو نعيم في الحلية (18/5): والبيهقي (79/8): من طرق عن 
إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار؛ عن طاوسء؛ عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء فذكره. 
قال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً؛ إلا من حديث إسماعيل بن 
مسلم؛ وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف . 
وأعلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 570) بإسماعيل بن مسلم المكي . 
قلنا: لم ينفرد به إسماعيل بن مسلم» بل تابعه كل من: عبيدالله بن الحسن العتيري 
عند الدارقطني (7/ :)١57‏ والبيهقي (0794/8)؛ وسعيد بن بشير عند الحاكم 
(54/5 0 وقيس بن مسلم عند ابن عبدالبر في التمهيد (457/1). عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» به . 

)١(‏ كذا في الأصول؛ وفي كتب التخريج المشار إليها: أحمد »)59/١(‏ والترمذي» باب 
49 حديث »2١5:٠‏ وابن ماجه في الديات» ياب 57 ؛ حديث 7157 زيادة: عن عمر 
رضي الله عنه . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (5/ :)51١‏ وعبد بن حميد /١(‏ 97) حديث ١1»؛‏ 
وابن أبي عاصم في الديات ص/ 45 ؛ حديث ١5١‏ -151» والدارقطني (5/ 15٠‏ -- 


بم كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 


عبدالبر2'0: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
يستغنى بشهرته وقَبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في 


»)١5١ -‏ والبيهقي (17/8): وابن عبدالبر في التمهيد (51/١44)؛‏ دنه 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب . 
وتابعه ‏ أي حجاج بن أرطاة ‏ كل من: عبدالله بن لهيعة عند أحمد 3-5 
والمغنى بن الصياح عند ابن أبي عاصم في الديات ص/ 84 حديث 47: ومحمد بن 
عجلان عند ابن الجارود (917//7) حديث 88لاء والدارقطني (9/ ١59‏ - ١14١)؛‏ 
والبيهقي (78/4): ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 
وأخرجه الدارقطني (141/17)؛ من طريق يحبى بن أبي أنيسة؛ عن عمرو بن شعيب»؛ 
عن أبيه؛ عن جده؛ دون ذكر اعن عمر رضي الله عنه؟ . 
وأخرجه الترمذي في الديات؛ باب 5 حديث 1748 والدارقطني (7/ :)١57‏ من 
طريق المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن سراقة بن 
مالك رضي الله عته . وأخرجه البيهقي (78/6)؛: من طريق يحيى بن سعيد: عن 
عمرو بن شعيبء؛ عن عمر رضي الله عنه؛ وقال: هذا الحديث منقطع . 
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه؛ وليس 
إسناده بصحيحء رواه إسماعيل بن عياش؛ عن المثنى بن الصباح؛ والمثنى بن 
الصباح يضعف في الحديث»ء وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمرء عن 
الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن عمرء عن النبي 
ل وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاًء وهذا حديث فيه اضطراب» 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بهء وإذا قذف ابنه لا 
يحد. وقال ابن عبدالبر في التمهيد (/5707): هو حديث مشهور عتد أهل العلم 
بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم»؛ 0 وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيهء حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً. وضعفه عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (5/ )1١١‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 2586 . 

. )571/ /77( التمهيد‎ )١( 
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وقال كللِ: «أنت ومالّكَ لأبيك27: فمقتضى هذه الإضافة تمليكه 
إياهء فإذا لم تثبت حقيقة الملكية» ثبتت للإضافة شبهة في إسقاط 
القصاص؛ ولأنه كان سبباً في إيجاده» فلا يكون سبباً في إعدامه . 

(وتؤخذ من حر الدية) أي: دية المقتول» كما تجب على 
الأجنبي ؛ لعموم أدلتها. 

(ولا تأثير لاختلاف الدّين؛ و)لا لاختلاف (الحرية) فلو كان" 
أحدهما مسلماء والآخر كافراًء أو أحدهما رقيقآء والآخر حرًاً, 
فلا قصاص (كاتفاقهماء فلو قتل الكافر ولده المسلم. أو) قتل (العبدٌ 
ولدَه الحرء لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوّة إلا أن يكون ولده من رضاع 
أو رْنىّء فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد"© حقيقة. 

(ولو تداعى نفسان نسب صغيرٍ مجهول النسبٍء ثم قتلاه قبل 
إلحاقه بواحدٍ منهماء فلا قصاص عليهما) لأنه يجوز أن يكون ابن كل 
واحدٍ منهماء أو ابنهما (وإن ألحقته القافةٌ بواحد منهماء ثم قتلاه؛ 
لم يُقتل أبوه) لما سبق (وقُتِل الآخر) لأنه ليس بأب . 

(وإن رجعا عن الدعوىء لم يُقبل رجوعهما عن إقرارهماء كما لو 
ادٌعاه واحدء فألحق بهء ثم جحده) فإنه لا يُقبل جحودٌه؛ لآن النسب حقٌّ 
للولد» فرجوعه عنه رجوع عن إقرار بحقٌّ لآدمي . 

(وإن رجع أحدهما) عن دعواه (صحٌ رجوعه؛ وثَبَتَ نسبه من 
الآخر) لزوال المعارض» ورجوعه لا يُسْقط نسبَهُ (ويَسقطُ القصاصٌ عن 
الذي لم يرجع) لأنه أب (ويجب) القصاص (على الراجع) لأنه أجنبي . 


.)١( تقدم تخريجه (71/5) تعليق رقم‎ )١( 
. في اح» واذ2: (بولده؟‎ )49[ 
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(وإن عَفي عنه) من وارث المقتول (فعليه نصف الدية) كما تقده”23 
في شريك الأب . 

(ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طَهِرٍ واحدء وأتت بولدٍ يمكن 
أن يكون منهما) بأن كان لستة أشهر فأكثر من وطئهما (ويلحَقَّهِما نسبة) 
بأن كان لهما شبهة في وطثهاء أو أحدهما زوجا أو سيداً» والآخر بشبهة 
(فقتلاه قبل إلحاقه بأحَدِهماء لم يجب القصاص) على واحدٍ منهما؛ 
لعدم تحقق الشرط . 

(وإن تَقَيا نسبه» لم ينتفٍ) لأن النسب حقٌّ للولد (إلا بالتّمان) 
بشروطه» ومنها: أن يكون بين زوجين» وأن يتقدّمه نَذْف. 

وإن نقاه أحذهما لم يتف بقوله؛ لأنه لحقه بالفراش» فلا ينتفي إلا 
باللعان» بخلاف التي قبلها؛ لأن أحدهما إذا رجع هناك» لحق الآخرء 
وأيضاً: ثبوته هناك بالاعتراف» فيسقط بالجحدء وههنا بالاشتراك» فلا 

(ويُقتل الولد”©) المكلّفء ذكراً كان أو أنثى (بكلٌّ واحدٍ من 
الأبوين المكافثين وإن عَلَوَا) للآية» والأخبارء وموافقة القياس. وقياسه 
على الأب ممتنع؛ لتأكد حرمته؛ ولأنه إذا قُتِل بالأجنبي» فبأبيه أولى» 
ولأنه يُحَد بقذفه» قَيُقتل بهء كالأجنبي . 

(ومتى وَرِثَ ولذه) أي: القاتل (القصاصٌّء. أو) ورث (شيئاً منه) 
أي: القصاصء وإن قلّ؛ سقط القصاص؛ لأنه لو لم يسقط؛ لوجب 
للولد على الوالدء وهو ممنوع؛ ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه؛ 


.)5١ ملل‎ 0١ 
«ويقتل الولد وإن سفل؟.‎ :)1١8/5( في «ح؛ و«ذ ومتن الإقناع‎ (02 
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فلا(" يجب بالجناية على غيره أولى . 

(أو وَرثَ القاتلُ شيئاً من دَمِهِ؛ سَقَطَ القصاصصٌ) لأنه لو لم يسقطء 
لوجب له على نفسه القصاص» وهو ممنوع . 

(فلو قَتَل أحدٌ الزوجين الآخر ولهما ولدٌّ) فلا قَوَّد؛ لأنه لو وجب» 
لوجب لولده»ء وإذا لم يجب للولد بالجناية عليهء فعلى غيره أولى”©, 
وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى» أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث 4 
لأنه لو وجبء لقَبَتَ له جزء منهء ولا يمكن وجوبهء وإذا سقط بعضبه 
سقط كلّه ؛ لأنه لا يتبكّض» كما لو عفا أحد الشريكين. 

(أو قتل رجلّ أخا زوجته؛ فورثتهء ثم ماتت. فورثها) زوجها 
القاتل (أو) ورنّها (ولده) لم يجب القصاصء سواء كان لها ولد من غيره 
أو لا؛ لأنه وَرثْ هو أو ولده شيئاً من دمو وهو لا يتبكّض . 

(أو قتلت) المرأة (أخا زوجهاء فصار القصاص أو جزء منه لابنها) 
بموت زوجها الوارث لأخيه. 

(أو قل رجل أخاهء فورثه ابن القاتل» أو) ورثه (أحد يرث ابنه منه 
شيئاً؛ لم يجب القصاص) لإرث ولده جزءاً من دمه . 

(وإذا قتل أحدٌُ أبوي المكاتب المكاتّبَ) لم يجب القصاص؛ 
لعموم ما سبق . 

(أو) قتل أحدهما (عبدآ له) أي: للمكاتّب (لم يجب القصاصٌ) 
لأنه لو وجبء لكان للمكاتب» ولا يثبت له قصاص على أبويه» كما لو 
قتلاهء وأولى. 


)١(‏ في «ذ»: «فلئلا». 
زفق في اذ : (فغيره أولى؟ . 


م كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 


(وإن اشترى المكاتّبٌ أحدّ أبويه) أو غيره من ذوي رّحمه المحرم 
(ثم قتله. لم يجب القصاصصٌ) لأنه فَصَله بالملك: وهذا بخلاف ما قدّمه 
فيما سبق» وتقده(2" التنبيه عليه . 

(ولو قتل) مكلّف (أباه أو أخاهء فورثه أخواه. ثم قتل أحدهما) 
أي : الأخوين (صاحبه: سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم 
نفسه) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهماء فإذا قتل أحدهما ٠‏ 
صاحبه؛ ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول؛ لأنه أخوهء فعلى. 
هذا يستحقٌ نصف دمه؛ لأن دم الأب أو الأخ بين الأخوين نصفين؛ 
ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول. وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث 
الرابع ؛ قُتِل الثالث دون الثاني ؛ لإرثه نصف دمه عن الرابع» وعليه نصف 
دية الأول للثالث . 

(وإن قَتَل أحد الابنين أباهء و)قتل (الآخر أمهء وهي زوجة الأب؛ 
سقط القصاص عن الأول) وهو قاتل الأب (لذلك) أي: لإرثه بعض دم 
نفسهء وذلك ثمن دم الأب (والقصاص على القاتل الثاني) فلأخيه قتله 
بأمه ويرثه . 

وإنما سقط القصاص عن قاتل الأب (لأن القتيل الثاني) وهو الأم 
(ورث جزءاً من دم الأب2©'2) وهو الثّمُن (فلما قتِلء وَرثه) قاتل الأب؛ 
ضرورة أن القاتل لا يرث (فصار له جزءٌ من دم نفسه) وهو الثُّمن (فسقط 
القصاص عن الأول؛ وهو قاتلُ الأب؛ لإرثه ثُمّنَ أمهء وعليه سبعة أثمان 
ديته لأخيه) قاتل أمه؛ لإرثه ذلك من أبيه (وله) أي: قاتل الأب (أن 


002 
)١(‏ في «ذ ومتن الإقناع :)1١4/5(‏ «الأول؟. 
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يقتصّ من أخيه) قاتل أمه (ويرنّة) لأن القتل بحقٌ لا يمنع الميراث . 

(ولو كانت الزوجة بائناً) أو قتلاهما معاً مطلقا (قعلى كلّ واحد 
منهما القصاص لأخيه) لأن أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئاً؛ لعدم 
الزوجيّة أو لموتهما معا. 

(فإن بادر أحدهما فقتل أخاه: سقط عنه القصاص؛ لأنه يرث أخاه 
إن لم يكن للمقتول ابنء أو ابن ابن» فإن كان) له ابن» أو ابن ابن» فالأخ 
محجوب به (فله) أي : الابن» أو ابن الابن (فَمْل عمّه ويرثه إن لم يكن 
له وارث سواه) لما مرّ أن القتل بحق لا يمنع الميراث. 

(فإن تشاحًا في المبتدىء منهما بالقتل؛ احتمل أن يبدأ بقتل القاتل 
الأول) واختاره ابن حمدان (أو يقرع بينهما) قدّمه في «المبدع»: قال في 
االشرح»: وهو قول القاضي. 

(وأيُهما قتل صاحبه أوّلاً بمبادرة أو قرعة؛ وَرِه إن لم يكن له 
وارث سواه) لأنه قتله بحق (وسقط عنه القصاص) لإرثه دم نفسه. 

(وإن كان) الأخ القاتل لأخيه (محجوباً عن ميراثه كله) بابن» أو 
ابن ابن (فلوارث القتل) وهو وارث المال (قتل الآخر) لإرثه دمه وعدم 
المانع» وله العف إلى الدية أو مجاناً. 

(وإن عَفَا أحدُهما) أي: الأخوين (عن الآخرء ثم قتل المعفْرٌ عنه 
العافي؛ ورثه أيضاً) إن لم يكن حاجب؛ لأنه قَكّل بحق (وسقط عنه ما 
وجب عليه من الدية) إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء. 

(وإن تعافيا جميعاً) بأن عفا كل منهما عن الآخر (على الدية؛ 
تقاضًا بما استويا فيه) فيسقط من دية الأب بقدر دية الأم (ووجب لقاتل 
الأم الفضل على قاتل الأب ؛ لأن عقلها) أي : ديتها (نصف عقل الأب. 
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وإن كان لكل واحدٍ منهما ابن) أو ابن ابن (يحجُب عمّه من'"© 
ميراث أبيه) بألا يقوم به مانع”"© (فإذا قتل أحدهما صاحبه: ورثه ابنه) أو 


ابن ابنه . 

(وللابن) أو ابن الابن (أن يقتل عمّه) لإرثه دمه (ويرثه) أي: 
المقتول منهما (ابنه) أو ابن ابنه . 

(ويرث كل واحدٍ من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمّه. 
دون) القتيل (الذي قتله أبوه) ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول. . 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بنت» فقتل أحدهما صاحبة؛ سقط 
القصاص عنه؛ لأنه يرث نصف ميراث أخيه؛ ونصف قصاص نفسه. 
فورث مال أبيه الذي قتله أخوه) أو مال أمه التي قتلها أخوه (و)ورث 
(نصفٌ مال أخيه» ونصف مال أبيه الذي قتله هوء وورثتٍ البنت التي قُتل 
أبوها نصف مال أبيهاء ونصف مال جدّها الذي قتله عمّهاء ولها على 
عمّها نصفٌ دية قتيله . 

وإذا كان أربع © إخوة؛ قتل الأول الثانيّء و)قتل (الثالث الرابعَ» 
فالقصاص على الثالث) دون الأول؛ لإرئه نصف دمه عن الرابع (ووجب 
له) أي : الغالث (نصففُ الدية على الأول) لقتله أخاه؛ ضرورة أن القاتل 
لا يرث (وللأول قَيْلّه) أي: الغالث» بأخيه الرابع (فإن قتلهء ورثه) لأنه 
قاتل بحق (ووَرِتَ ما يرثه من أخيه الثاني) لأنه من جملة تركته . 

(فإن عفا) الأول (عنه) أي: الثالث (إلى الدية؛ وجبث عليه) أي: 


640 في ااح؟ والذ»: اعن؟ . 
)١(‏ في «ذ»: «ابأن لم يقم به مانع؟ . 
[فر4 في «ح؟ ومتن الإقناع (5/ :)١١١‏ «أربعة». 
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الثالث (يكمالهاء يُقاصّه) الثالث (بنصفها) الذي ورثه من الثاني ويعطيه 

(وإن كان لهما) أي: للأول والثاني (ورثة) تحجب الآخر أو لا 
(فتفصيلها كالتي قبلها) فيما إذا قتل أحدهما أباهء والآخر أمه. 

الشرط (الخامس: أن تكون الجناية عمدأً) محضاء بخلاف شبْه 
العمد والخطأء فلا قصاص فيهما إجماع” ؛ حكاه في «الشرح». 

(وإن قتل مّن لا يُعرف) بإسلام أو حرية (وادعى كُفْرَهء أو رئّه) 
وجب القصاص؛؟ لأنه محكوم بإسلامه بالدارء ولهذا يحكم بإسلام 
اللقيطء ولأن الأصل الحرية» والرق طارىء. 

(أو ضرب مَلفوفاً فَقَدَهء أو ألْقَى عليه) أي: الملفوف (حائطأء 
وادّعى أنه كان يتأ وأنكر وليّه) وجب القصاص ؛ لأن الأصل الحياة. 

(أو قطع طَرّفٌ إنسان وادّعى سَّلَلَه أو قلع عيناً وادعى حَماها) 
وأنكر المجني عليه؛ وجب القصاص؛ لأن الأصل السلامة . 

(أو قطع ساعداً وادّعى أنه لم يكن عليه كنت أو) قطع (ساقاً 
وادّعى أنها) أي: الساق (لم يكن لها قَدَم) وجب القصاص؛ لأن الأصل 
بقاء الكف والقدم . 

(أو قتل) مكلّف (رجُلاً في داره: وادّعى أنه دخل لقتله؛ أو أخذٍ 
ماله أو يكابره على أهله؛ فقتله دفعاً عن نفسه) أو مالهء أو أهله (وأنكر 
وليّه) وجب القصاص؛ لأن الأصل عدم ما يدّعيهء سواء وجد في دار 
القاتل» أو غيرهاء معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه: «سْيْلَ عمّن 
ول مع امرأته رجلاً آخرء فقتله؟ فقال: إن لم يأتِ بأربعةٍ فليُعط 


.77/517 رقم‎ )١15855 /5( والإقناع في مسائل الإجماع‎ .77١ مراتب الإجماع ص/‎ )١( 


5 كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 


و30 رواه 010 ورجاله ثقات ؛ ولأن الأصل عدم ما يذعيه قال 
في «الفروع»: ويتوجّه عدمه في معروف بالفساد. 

(أو تَجارَحَ اثنان» وادّعى كل واحد منهما أنه جَرّحه دفعاً عن نفسه) 
وأنكر الآخر (وجب القصاصء والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن 

بينة) لعموم قوله يَكل: «البيْنَهُ على المُدّعِي واليَمِينُ على مَنْ أنكرَ2» 

(ومتى صدق المنكر) في شيء مما تقدم من الصور (فلا قود ولا دية) ' 

لقول عمر؛ روأه أن وهو منقطع» وروي عن لين نحوهة؛- 

ولأن الخصم اعترف بما تُبيح قتله» فسقط حقُّهء كما لو أقَرٌ بقتله 

قصاصاً. 

(وَإِنٍ ادّعى القاتل أن المقتول رَّنى وهو مُخْصّنء لم تُقبل دعواه من 
غير بينة) لأن الأصل عدم ذلك (وإن أقام شاهدين بإحصانه؛ قُبل) 
بخلاف الزنى فلا بن فيه من أربعة» كما يأتي . 

(وإن اختصم قوم بدارء فجَرّح) بعضهم بعضا (وقَتل بعضهم 

)١(‏ الوْمّة: قطعة حبل يُشدُ بها الأسير أو القاتل إذا قِيْدَ إلى القصاص . النهاية في غريب 
الحديث (951//17) . 

(؟) لم نقف عليه في المطبوع من سننه. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في الموطأ (؟/ 0/71 : 
والشافعي في الأم ,”*١/5(‏ لالاكلء لام 4)187 وفي مسنده (ترتيبه 7/ »)8١‏ 
وعبدالرزاق (5/ 577) رقم 17416 ؛ وابن أبي شيبة (9/ 557)؛ والبيهقي (4/ :77 
2”61ء /الا”)ء وفي معرفة السئن والآثار (705/11, 88/1) رقم 15804: 
6 ؛ من طرق عن سعيد بن المسيب؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(7) تقدم تخريجه (8/ 155) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من سننه وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 505 )1٠5‏ 
عن الشعبي؛ وعبدالرزاق (9/ 4"5) رقم ١11515‏ والبيهقي (8/ 737؟) عن عبيد بن 
عمير؛ عن عمر رضي الله عنه؛ في قصة طويلة بنحوه. 

(5) الأخبار الموفقيات ص/ 87؛ والمغتي .)5537/١11(‏ 
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بعضاء وجهِلَ الحال) بأن لم يُعلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة 
المجروحين دية القتلى» يسقط منها أرشُ الجراح) قضى به علي؛ رواه 


لي 


(فإن كان فيهم) أي: المختصمين (مَن ليس به جرح. شارك 
المجروحين في دية القتلى) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال 
في «تصحيح الفروع»: اختاره في «التصحيح الكبير». والوجه الي 
لا دية عليهم» وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . 
(ويأتي في القسامة إذا قال إنسان باق مقا لق مقدة با 


وله قتل من وجده يفحُرُ بأهله. وظاهر كلام أحمد”" : لا فرق بين 
كونه) أي : الفاجر مخف ام غيرّه) روي عن عمر 0 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وأخرج عبدالرزاق 
)24/٠١(‏ رقم 14874. عن هشيم بن بشيرء عن أبي إسحاق الشيباني»ء عن 
الشعبي» قال: أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلواء فقتل بعضهم بعضاء فقضى 
بعقل الذين قتلوا على الذين جرحواء وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم . 

(؟) مسائل الكوسج (17/ 811/١‏ 9731/7) رقم 775371775٠‏ . 

) أخرج عبدالرزاق (5/ 57*5) رقم 17/47١‏ ؛ عن هانىء بن حزام؛ أن رجلاً وجد مع 
أمرأته رجلاً فقتلهماء فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه؛ وكتابآ في السر أن 
أعطوه الدية. 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه - كما في المغني (11/ 557) -»؛ عن إبراهيم؛ أن 
عمر رضي الله عنهء بيئما هو يتغدى يوماً إذ جاءه رجل يعدوء وفي يده سيف ملطخ 
بالدم؛ ووراءه قوم يعدون خلفهء فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني ضريت فَخْدَيٍ امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما 
يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمئين» إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وَقَحْدَيٍ - 
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وعلي20 (وصرّح به الشيخ”") لأنه ليس بِحَدّء وإنما هو عقوبة على 
فعلهء وإلا لاعتبرت شروط الحد. وقال الشافعي” : له قتله فيما بينه 
وبين الله تعالى» إذا كان الزاني محصتاً. وللمالكية قولان في اعتبار 
إحصانه . 
(والحرٌ المسلم يُقادُ به قاتله) عمداً عدوانآ (وإن كان مُجَدّعَ 

الأطراف) أي: مقطوعا”* (مُعْدَم الحواس) من سمعء وبصرء وشم. ' 
وذوق» ولمس «(والقاتلٌ صحيحٌ سَوِي الخلق» أو بالعكس) بأن كان. 
القاتل مجدع الأطراف» معدوم الحواس» والمقتول صحيح سويٌ الخلق 
(وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرفء والغنى والفقرء والصّحة 
والمرض» والقوة والضعف. والكبر والصغرء ونحو ذلك) كالحِذّق 
والبلادة» إجماعا*2؛ حكاه في «الشرح»؛ لعموم الآيات»: ولقوله يَ: 
«المُؤْمِنونَ تتكافاً دماؤهٌهم:9 . 

والقاضي», والأمير (والعمالٍ) على الصدقاتء أو الخراج أو غيرهما 
(وبين رعيتهم) قال في «الشرح»: لا نعلم في هذا خلافا©؛ لعموم 

-- المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه. ثم دفعه إليه؛ وقال: إن عادوا فعد. 
(1) انظر ما تقدم (1/ 358) تعليق رقم (1). 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 4١9‏ . 
م الأم رك/ 000 
)5( في اح» و«ذ»: «مقطوعها» . ١‏ 
(5) الإجماع لابن المنذر ص/ ١155‏ والتمهيد (7651//11, ».)46/1١4‏ والإقناع في 
مسائل الإجماع (1977//5) رقم 4 5 لالا: 717/44. 


(1) تقدم تخريجه (17/ 40 1) تعليق رقم (1). 
) انظر: الإشراف لابن المنذر (؟/ .)١18‏ 
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الآيات والأخبار. 

(ولا يُشسترط في وجوب القصاص كونٌ القتل في دار الإسلام) فيُقتل 
بمكافئه بشروطه» وإن كان بدار حرب» سواء كان هاجرء أو لم يُهاجر؛ 
لعموم الأدلة. 

(وقتلٌ الغِيلة) بكسر الغين المعجمة» وهي: القتل على غرّة» 
كالذي يخدع إنسانآء فيدخله بيتاً أو نحوه» فيقتله» ويأاخل ماله (وغيرة) 
أي : غير قتل الغيلة (سواء في القصاص والعفو) لعموم الأدلة. 

(وذلك) أي: القصاص أو العفوء في قتل الغيلة وغيره (للولي) 
الوارث للمقتول؛ لقيامه مقامه (دون السلطان) فليس له قصاص ولا عفو 
مع وجود وارث؛ لعموم قوله تعالى : #فقد جعلنا لوليّه سلطانا» 0 ؛ 
وقوله يَكه: «فأهلهُ بين خِيرتيْنِ"" فإن لم يكن فهو ولي المقتّول» له 
القصاصٌء والعفو على الدية لا مجاناً. 


8" سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

زفق قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الديات: باب 5» حديث 8«٠ة4»‏ والترمذي في 
الديات؛ باب :١1‏ حديث 05٠15١؛‏ والشافعي في مسنده (ترتيبه /١‏ 758): وأحمد 
(5/ 586)» والطحاوي (7/ 17/4): والدارقطني (7/ 48 -95)»: والبيهقي (/ 51 
/51)؛ وفي معرفة السئن والآثار (؟54/1) حديث 1948/8 - 188175» من حديث 
أبي شريح الكعبي رضي الله عنه» وتتمته: «أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا'. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري في العلم؛ باب 74 حديث 7١1؛‏ وفي اللقطة؛ باب لاء حديث 
5 وفي الديات؛ باب مء حديث٠58/8»‏ ومسلم في الحج ؛ حديث 21١17808‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «ومن قل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يُفدى وإما أن يُقاد». 
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باب استيفاء القصاص 


(وهو) أي: استيفاء القصاص (فعل مجني عليه) إن كانت الجناية 
على ما دون النفس (أو) فعل (وليّه) أي: وارثه إن كانت على النفس 
(بجانٍ عامدٍء مثلٌّ ما فعل) الجاني (أو شبهّه) أي : شبه فعل الجاني . 

(وله) أي : استيفاء حو ويه 

أحدها: أن يكون مستحقّه بعك قله لامح اناك لأف 
للاستيفاء بعدم(؟ تكليفه؛ بدليل أنه لا يصحٌ إقراره ولا تصرّفه (فإن كان) 
مستحق القصاص (صغيراً أو مجنوناً؛ لم يجز) لأحد (استيفاؤه) لما تقدم 
(ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغيرء و)حتى (يعقل المجنون) لأن فيه حظّاً 
للقاتل بتأخير قتلهء وحظاً للمستحق بإيصاله إلى حقه؛ ولأنه يستحق 
إتلاف نفسه ومنفعته» فإذا تعذَّر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف 
المنفعة سالماً عن المعارض» وقد حبس معاوية هُدبة بن حَشْرَم في قوذ 
حتى بلغ ابن القتيل» فلم يُتكّر ذلك» وكان في عصر الصحابة”" . 

(وليس لأبيهما) أي: الصغير والمجنون (استيفاؤه) لهما (كوصي 
وحاكم) لأن القصد التشفّي وترك الغيظء ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب 
أو غيرهء بخلاف الدية فإن الغرض يحصّل باستيفائه؛ ولأن الدّية إنما 
يملك استيفاءها إذا تعيّنت» والقصاص لا يتعيّن . 

(فإن كانا محتاجّين إلى نفقةٍء فلوليٌ مجنونٍ العفو إلى الدية دون 


لق في الح2: العدم؟ . 
زف4 تقدم تخريجه (25/4). 
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ولي الصغيرء نصّاً )©١(‏ لأن المجنون ليس له حالة معتادة يُنتظر فيها إفاقته 
ورجوع عقله؛ بخلاف الصبي؛ وتقدّم في اللقيط”" ما في ذلك . 

(وإن ماتا) أي: الصغير والمجنون (قبل البلوغ والعقل» قام 
وارتّهما مقامهما فيه) أي: في استيفاء القصاص؛ لأنه حقٌ لهما فانتقل 
بموتهما إلى وارثهماء كسائر حقوقهما. 

(وإن قَتَلا قاتل أبيهماء أو قطعا قاطعهما) أي: الصغير والمجنون : 
(قهرا) سقط حقهما؛ لأنه أتلف عين حقه» فسقط الحقء أشبه ما لو كان. 
لهما وديعة عند شخص فآتلفاها (أو اقتضًا ممن لا تحمل العاقلة ديته» 
كالعبد؛ سقط حقٌّهما) وجها واحداً؛ لأنه لا يمكن إيجاب ديته على 
العاقلة» فلم يكن إلا سقوطه . 

الشرط (الشاني: اتفاق المُستحقّين له) أي: القصاص (على 
استيفائه) لأن الاستيفاء حقٌّ مشترك لا يمكن تبعيضهء فلم يجز لأحدٍ 
التصرفٌ فيه بغير إذن شريكه (وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض) لأنه 
يكون مستوفياً لحق غيره بغير إِذْنِء ولا ولاية له عليه» أشبه الدين. 

(فإن فعل) بأن استوفى أحدهم القصاصّ بدون إذن الباقي 
(فلا قصاص عليه) لأنه قتل نفساً يستحقٌ بعضهاء فلم يجب قله بها؛ لأن 
النفس لا تؤخذ ببعض نفس؛ ولأنه مشارك في استحقاق القتل» فلم 
يجب عليه قوّدء كالشريك في الجارية إذا وطثها. ويفارق إذا 0015© 
الجماعة واحدآ» فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس . 


.158٠ رقم‎ )١775 /7( انظر: مسائل عبدالله‎ )١( 
.)64١0-ها"9؟/9(‎ )0( 
. [فو4 في الح واذ؟: «ويقارق ما إذا قتل؟‎ 
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(ولشركائه في تركة الجاني حَقُّهِم من الدية) لأن حَمَّهِم من 
القتصاص سقط بغير اختيارهم» فأشبه ما لو مات القاتل (وترجع ورثة 
الجاني على المقتصّ بما فوق حقّه) من الدية (فلو كان الجاني أقلّ ديه من 
قاتلهء مثلَّ امرأةٍ تلت رجلاً له ابنان» فقتلها(2 أحذهما بغير إذن) الابن 
(الآخرء فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة) التي قتلته» كما لو ماتت 
(ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها) لأنه لا يستحق سوى نصف دمها 
وقد استوفاه (وهو) أي : نصف دية المرأة (ربع دية الوّجَل) لأن دية المرأة 

نصف دية الرجلء كما يأتي. 

(وإن عفا بعضهم) أي : الورثة» عن القتصاص (وكان ممن يصح 
عَفْرَه) بأن كان مكلَّا (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القصاص) روي 

عن عمر”؟ وعلي”"؛ لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعّض» 

مبناه على الدرء والإسقاط» فإذا أسقط بعضهم حقّه سرى إلى الباقي» 

كالعتق (وإن كان العاني) عن القصاص (زوجاً أو زوجة) لقول زيد بن 

وهب : (إنّ عمر أي برجل قتل قتيلا» فجاء ورثة المقتول ليقتلوه؛ فقالت 
امرأة المقتول وهي أَحث القاتل: : عفواتٌُ عن حَمَي . . فقال عمر: الله أكبر 
عتقّ القتيل» رواه أبو داود؟؛ لأن من وَرث المال وَرِث القوّد كما يأتي. 

لق في «ذ»: «قتلها؛. 

() يأتي تخريجه تعليق رقم (14). 

لوف لم نقف على من رواه مسنداً. 

0( لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي داود المطبوعة. وأخرجه عبدالرزاق )١117/١١(‏ 
رقم 184144: ٠1815ء‏ وابن أبي شيبة (31/9)» والبيهقي :)5٠0  59/4(‏ من 
طريق الأعمشء عن زيد بن وهبء بنحوه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
(817/4"؟). وأخرجه عبدالرزاق )17/1١(‏ رقم 181417 عن قتادة» والشافعي في 
الأم (9/ 775): وابن أبي شيبة (5/ 267117 والبيهقي (8/ 25١‏ وفي معرفة السنن - 
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«(وكذا لو شَهِد أحدهم) أي : الورثة (- ولو مع فسقه - بعفو 
بتصهم) مإنه يقل محل الجميع بمن القصناض! لكون شهادته إقراراً بأن 
نصيبه من القصاص سقطء وهو لا يتبعّض (وللباقين) الذين لم يعفوا 
(حقُّهم من الدية على الجاني) سواء عَمَا مطلقا أو إلى الدية؛ لأن حقّه من 
القتصاص سقط بغير رضاه» فثبت له البدل» كما لو ورث القاتل بعضن 
دمهء أو مات. 

(فإن قتله الباقون عالمين بالعفوء و)عالمين ب(لسقوط القصاصء. 
فعليهم القَوّد. حكم بالعفو حاكمٌ أو لا) لأنه قتلّ عمدٌ عدوانٌ أشبه ما لو 
قتلوه ابتداء . 

(وإن لم يكونوا عالمينَ بالعفو) وبسقوط القصاص (فلا قَوّد) 
عليهم (ولو كان قد حُكِمّ بالعفو) لأن عدم العلم بذلك شبهة» فَدَرَأتِ 
القوّدء كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به. 

(وعليهم) أي : القاتلين (ديته) لأن القتل قد تعذَّر والدّية بدله 
(وسواء كان الجميع حاضرينء أو) كان بعضهم حاضراً و(بعضهم غائباً) 
لاستوائهم معن . 

(فإن كان القاتل هو العافي فعليه القتصاص) ولو ادَّعى نسيانه أو 
جوازه . 

(وإن كان بعضهم) أي: الورثة (غائباً» اننظرَ قدومُه وجوباً) لأنه 
حَقٌّ مشترّك؛ أشبه ما لو كان المقتول عبداً مشتركاً (ويّحبِسنٌ القاتلٌ حتى 


- والآثار )91/1١7(‏ رقم 1541١‏ عن إبراهيم؛ عن عمر رضي الله عنهء بنحوه. وقال 
البيهقي : هذا منقطع» والموصول قبله يؤكده. 
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يَقدَم) الغائب؛ كما تقدم0١‏ في الصغير والمجنون. 

(وكل من وَرِثَ المال؛ وَرث القصاص على قَدْر ميراثه من المال؛ 
حتى الزوجين وذوي الأرحام) لأنه حقٌّ يستحقه الوارث من جهة مورثه؛ 
أشبه المال. والأحسن رفع «الزوجين» وذوي الأرحام» عطفاً على 
«كل»؛ وعلى عبارة المصنف تبعآ ل«المقنع» تكون «حتى» حرف جر 
لانتهاء الغاية» أي: كل من ورث المال ورث القصاص» ينتهي ذلك إلى' 
الزوجين وذوي الأرحام. 

(ومن لا وارث له فوليّه الإمام) لأنه «وليٌ من لا ولي له (إن 
شاء اقتصّ) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء» فلو لم يقتل لَقْتِل من لا 
وارث له" (وإن شاء عفا إلى دية كاملة) فأكثر؛ لأنه يفعل ما يرى فيه 
المصلحة للمسلمين في القصاص أو العفو (وليس له العفوٌ مجاناً) ولا 
على أقل من دية؛ لأنها للمسلمين» ولا حظ لهم في ذلك . 

(وإذا اشترك جماعةٌ في قَْل واحد فعفا عنهم) ورثّهُ (إلى الدية» 
فعليهم ديد واحدةٌ» وإن عفا عن بعضهمء فعلى المُعفرٌ عنه قِسطَّه منها) 
أي : من الدية» لأن الدية بدل المحل وهو واحدء فتكون ديته واحدة؛ 
سواء أتلفه واحد أو جماعة» وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدّر 
بقدره . 

الشرط (الثالث : أن يؤمّن في الاستيفاء التعدّي إلى غير الجاني) 
لقوله تعالى: طفلا يُسْرِفْ في القتل2»©94 وإذا أفضى القتل إلى التعذي 
(1) 5/13 ). 
(ف4 كنم حتريجه 110 تعليق رقم (؟). 


(7) في «ذ» : افلو لم يقتل من لا وارث له لقتل ٠‏ 
5( ا 00 
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ففيه إسراف . 

(فلو وجب القَوّد أو الرّجم على حامل؛ أو) على حائل» و(حملت 
بعد وجوبه؛ لم تُقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللََا) قال في «المبدع»: 
بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبدالرحمن بن عَنْمِ قال: 
حدثنا معاذ بن جبل: وأبو عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوسء قالوا: إن رسول الله كل قال: «إذا َكلت المرأة عَمْداٌ» 
فلا يكل حتى تضم ما في بطنها إن كانت حاملاًء وحتى تُكَمّلَ ولدهاء 
وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنهاء وحتى تُكَملَ ولدها»0©؛ 
ولأنه يُخاف على ولدهاء وقتله حرام» والولد يتضرّر بترك الل ضرراً 
كثيراً» وقال في «الكافي»: لا يعيش إلا به. 

(ثم إن وجد مّن يُرضعه مرضعة راتبة؛ قُتلت) لأن تأخير قتلها إنما 
كان للخوف على ولدهاء وقد زال ذلك (وإن وجدّ مُرْضِعَات غير رواتب»؛ 
أو) وجد (لبن شاة ونحوها يُسقى منه راتباً؛ جاز قتلها) لأنه لا يُخاف على 
الولد إذاً التلف. 


)١(‏ ابن ماجه في الديات؛ باب 75: حديث 7594. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 
)7١8٠١ /0/(‏ حديث 41178. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 15): هذا إسناد فيه ابن أنعم: واسمه 
عبدالرحمن بن زياد؛ وهو ضعيف, وكذا الراوي عئه عبدالله بن لهيعة. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير /7١(‏ 7/) حديث 116؛ وفي مسئد الشاميين 
(6/ 17/4) حديث 77546ء من طريق رشدين بن سعد؛ عن عبدالرحمن بن زياد؛ عن 
عتبة بن حميد» عن عبادة بن تُسيء عن عبدالرحمن بن غنم» عن أبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهماء مرفوعاً. وإسناده ‏ أيضاً - ضعيف كسابقه . 
لكن له شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه في المرأة الغامدية» أخرجه مسلم في 
الحدودء حديث 1598,. 
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(ويُستحبٌ لوليٌ القتل تأخيره) حيتئذٍ (إلى الفطام) دفعاً لضرر الولد 
بذلك (وإن لم يكن له) أي: الولد (من يُرضعهء تُركت حتى تُرضعَه 
حولين ثم تفطِمّه) للخبر”'©. والمعنى: لأن القتل إذا أخُر من أجل 
سقط”"؟ الحملء فَلأنْ يؤخّر من أجل حفظ الولد أولى. 

(ولا نُجلد) الحامل (في الحَدٌ) حتى تضع (ولا يُقتصّ منها في 
الَف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدّي إلى تلف الولد» أشبه الاقتصاص: 
في النفس» بل يُقاد منها بمجرد الوضعء صَرّح به في «الفروع» وغيره؛ 
وجزم به في «المنتهى»: و(قال الموقّق وغيره): حتى تضع (وتسقيه 
اللَّأ) قال في «المبدع»: وهو ظاهر. 

(فإذا وضعت الولدء وانقطع التّفاسء وكانت قوية يؤمن تلفهاء 
ولا يخاف على الولد الضرر من تأخُرا” اللبن؛ أقيم عليها الحدٌ؛ من قطع 
الطرف والجلد) لعدم المانع . 

(وإن كانت في نفاسهاء أو ضعيفة يُخاف تلقهاء لم يُقَم عليها حتى 
تطهر وتقوى) دفعاً للضرر. وقال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب 
أنه يُقَتصنٌ منها بالوضع . قال في «التنقيح»: بل بمجرّد الوضع قبل سقي 
الب . (ويأتي في كتاب الحدود) بأوضح من هذا . 

(وإن ادّعت من وجب عليها القصاصٌ الحمل قُبل منها إن أمكن) 
لأن للحمل أمارات خفيّة تعلمها من نفسها دون غيرهاء فوجب أن يُحتاط 
لهء كالحيض (وتُحبس حتى يتبيّن أمرُها) احتياطآ لمن وجب له القصاص 
)١(‏ أخرج مسلم في الحدود؛ حديث 1598 (77): عن بريدة رضي الله عنه أن النبي يك 

قال للغامدية: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه؛ . 

)١(‏ في «ذ»: «حفظ». 
[(ف4 في ااح؟ واذ»: لتأثر» . 
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(ولا تُحبس لحد) يعني لو ادّعت من وجب عليها الحد أنها حامل قُبل 
منها إن أمكن» ولم تحبس . 

(وإن اقتّصٍّ من حامل » فإن كانت لم تضعه) ولم تتيقنه حملاً (لكن 
ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل: فلا ضمان في حَقٌّ 
الجنين ؛ لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل) فلا نوجب بالشك . 

(وإن ألقته) أي: الجنين (حيّاً فعاش؛ فلا كلام) أي: لا ضمان” 
على المقتصء لكن يؤدَّبٍ (وإن ألقته حيّاً وبقي) الولد (خاضعاً ذّبلاً زماناً 
يسيرًء ثم مات: ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله) وهو ستة 
أشهر فأكثر . 

(وإن ألقته ميتاً أو حّاً في وقت لا يعيش) فيه (مثله) وهو ما دون 
ستة أشهر (ففيه عُرّة) عبد أو أمة» كما يأتي في دية الجنين (والضمان في 
ذلك على المقتصٌ من أمّه) لأنه المباشر» والحاكم الذي مكّنه متسيّب» 
وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده؛ كالسيد إذا أمر 
عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل؛ ذكره في «الشرح» 
و«المبدع» ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو العْدّة (مع الكقّارة) على 
المقتص ؛ لأنه قاتل نفس . 


فصل 


(ولا يُستوقّى القصاص - ولو في النفس - إلا بحضرة السلطان أو 
نائبه وجوباً) لأنه يفتقر إلى اجتهاده: ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد 
التشمّي (فلو خالف) الوليٌ (وَفَعَل) أي: اقتصصّ بغير حضرة السلطان أو 
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نائبه (وقع الموقع) لأنه استوقى حقّه (وله) أي: الإمام أو نائبه (تعزيره) 
لافتياته على السلطان. وفي «عيون المسائل»: لا يعرّره؛ لأنه حقٌ له 
كالمال. 

(ويُستحتٌ إحضار شاهدين) عند الاستيفاء؛ لثلا يُتكره المقتصٌ . 

(ويجب أن تكون الآلة) التي يُستوفى بها القصاص (ماضية) 
لحديث: «إذا قَتَلتَحْ فأحسنُوا القثلة:20 (وعلى الإمام تفقدها) أي: آلة 
الاستيفاء؛ لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به (فإن كانت) الآلة (كالَةٌء أو 
مسمومةء مَتَعَه من الاستيفاء بها) للخبر: «إذا قتلتم فَأحْسنُوا القثْلّة» رواه 
مس210 من -حديك شداد؛ ولثلا يُعزَّب المقتول؛ ولأن المسمومة تسد 
البدن؛ وريما منعت غسله. 

(فإن عَجّل) الولي (واستوفى بها) أي: بالآلة الكالّة أو المسمومة 
(عُّر) لفعله ما لا يجوز. 

(و)ينظر الإمام أو نائبّه في الوليٌ (إن كان الوليٌ يُحسن الاستيفاءَ» 
ويقدِرُ عليه بالقوة والمعرفة؛ مكّنه منه الإمامء وخيّره بين المباشرة 
والتوكيل) لقوله تعالى: #ومن قُتل مظلوماآ فقد جعلنا لوليه سلطانا4”"؛ 
ولأنه بل «أنَاهُ رجُلٌ يقود آخر فقال: إِنَّ هذا قتلّ أخي» فاعترف بقتله» 
فقال النبي يكل : اذهب فَاقْيلَه رواه مسله 9" . 

(وإلا) أي : وإن لم يُحسن الولييٌ الاستيفاء» أو لم يقَدِر عليه (أمره 
بالتوكيل) لأنه عاجز عن استيفائه» فيوكل فيه من يحسنه؛ لأنه قائم 


. )1( تقدم تخريجه (7/ 15) تعليق رقم‎ )١( 
.7 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
. من حديث وائل رضي الله عنه‎ 2١58٠ لوف في القسامة؛ حديث‎ 
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(فإن ادعى) الولي (المعرفة» فأمكنه) الإمام أو نائبه (فضرب عنقه 
فأبانه؛ فقد استوفى) القصاصّ (وإن أصاب غير العنق» وأقرَ بتعمّد ذلك ؛ 
عُزّْر) لفعله ما لا يجوز (فإن قال) الولي: (أخطأتٌ» وكانت الضربة قريباً 
من العنق» كالرأسء» والمّنكب؛ قُبل قوله مع يمينه) لأنه ممكن (وإن 
كان) الضرب (بعيدأ) عن العنق (كالوسط والرجلين؛ لم يُقبل) قولٌ الوليٌ ‏ ' 
إنه أخطأ؛ لأنه خلاف الظاهر (ثم إن أراد) الوليٌ (العود) للاستيقاء . 
(لم يُمَكن؛ لأنه ظهر منه أنه لا يُحسِن الاستيفاء) فيوكل من يُحسنه . 

(وإن احتاج الوكيلٌ إلى أجرة» فمن مال الجاني ؛ كالحَدٌ) ولأنها 
أجرة لإيفاء ما عليه من الحق» فكانت لازمة له كأجرة الكيال ٠‏ وذهب 
بعض أصحابنا : أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود 
والقصاص ؛ لأن هذا من المصالح العامة» فإن لم يحصّل فعلى الجاني؛ 
لأن الحق عليه. ورّدٌ: بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل (و)لهذا 
(إن باشر الولو الاستيفاءً فلا أجرة له) على الجاني؛ لأنه استوفى حقّه . 

(ويجوز اقتصاص جانٍ من نفسه برضا الولي) ويكون نائباً عنه» 
كالأجنبي (ولو أقام) المحدود (حدٌ زنٌ) على نفسه (أو) حَدٌ (قذفٍ) على 
نفسه (أو قطع سرقة على نفسه بإذنٍ؛ سقط قطع السرقة فقط) لحصول 
المقصودء وهو قطع العضو الواجب قطعهء بخلاف حد الزنى والقذف؛ 
لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه. 

وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنهء نصّا”''؛ لأنه يسير. 

(وإن كان) الحق في (الاستيفاء لجماعة) بأن كان الوارث اثنين 


. 1841 رقم‎ )١91/7( انظر: مسائل ابن هانى‎ )١( 
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مم يي 00 0 22622222222 2222-2232 تمت 
فأكثر (لم يجز أن يتولاه جميعهم) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدّد 
أفعالهم (وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم) ليستوفي القصاص لهم 
(فإن تشاححواء وكان كل واحدٍ منهم يُحسِن الاستيفاء؛ قُدّم أحدهم بقّرعة) 
لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحُوا في تزويج مَوْلِيِّتِهِمْ (لكن لا يجوز) 
لمن خرجت له القرعة (الاستيفاء حتى يوكل)ه (الباقون) لأن الحق لهم 
(فإن لم يتفقوا على التوكيل مُنع١»‏ الاستيفاء حتى يوكلوا) وقال ابن أبي 
موسى : إذا تشاحُوا أمرٌ الإمام من شاء باستيفائه . 


نصل 


(ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق؛ 
سواء كان القتل به) أي: السيف (أو بِمُحَرَم لعينه) أي: ذاته (كسخْرء 
وتجريع خمرء ولواطء أو قَتَلَه بحَجَرء أو تغريق» أو تحريق» أو هدم) 
حائط عليه (أو حبسء أو خنق؛ أو قطع يده من مَفصِلٍ» أو غيرهء أو 
أوضّحهء أو قطع يديه ورجليه؛ ثم عاد فضرب عنقّة قبل البرء؛ أو أجاّه) 
بأن جرحه جرحاً وصل إلى جوفه فمات (أو أنّه) أي: جنى عليه آمَّةٌ 
وهي ما تصل إلى جلدة الدماغ ‏ فمات (أو قطع يدا ناقصة الأصابع؛ أو 
شلآء أو زائدة) فمات (أو) جنى (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم 
حديث النعمان بن بشير أن النبي يكل قال: «لا قَوَدَ إلا بالسيف» رواه ابن 
ماجه.ء والدارقطني» والبيهقي”؟ من غير طريق. وقال 


)١(‏ في «ذ ومتن الإقناع (1117/5): «مينعوا». 
(1) ابن ماجه في الديات؛ باب 70؛ حديث 77717» من طريق جابر الجعفي؛ عن أبي - 
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- عازبء. عن التعمان بن بشير رضي الله عنهماء به. وأخرجه الدارقطني (9/ ١١8‏ - 
»2 والبيهقي (77/8 - 77)؛ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن؛: عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الطيالسي ص/8١1:‏ حديث 807» وابن أبي عاصم في الديات 
ص/ :5٠‏ والطحاوي (/ :)١185‏ من طريق جابر الجعفي» به. 
قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (15/ :)4٠‏ تفرد به جابر الجعفي؛ وهو ضعيف , 
لا يحتج بهء واختلف عليه في لفظه؛ وروي عن مبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ عن 
النعمان بن بشيرء وقيل: عن أبي بكرة» وكلاهما ضعيف» وروي من أوجه أخر كلها 
ضعيف. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (88/7): هذا إسناد فيه جابر الجعفي» وهو 
متهم . وللحديث شواهد كلها ضعيفة» مثها: 

أ- عن أبي بكرة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الديات؛ ياب 78. حديث 
4: والبزار )١16/9(‏ حديث 777 من طريق الحر بن مالك. وابن عدي 
فاه من طريق الوليد بن محمدء والدارقطني مم١٠ )1١5-‏ من طريق 
الوليد بن صالح؛ والبيهقي (57/4) من طريق الوليد بن مسلم؛ جميعهم؛ عن 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسنء عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال أبو حاتم في العلل 
لابنه :)571١/١(‏ هذا حديث متكر. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده 
بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله يل ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا 
الحر بن مالك؛ ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه 
عن الحسن مرسلاً. وقال ابن عدي: غير محفوظ. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (7/ 84): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مبارك بن فضالة؛ وتدليسه. 

ب - أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ 55». وابن عدي 
(/27» والدارقطني (/ /41 - 88)؛ والبيهقي (8/ 57): وابن الجوزي في 
التحقيق (1/ 717) حديث 171/١‏ وفي العلل المتناهية (7:"/1) حديث 177. 
وفي سئده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك. وقال ابن الجوزي: هذا 
ج ‏ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٠5١‏ - 
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أحمد'' : ليس إسناده بجيد. 
(ويدخل قَوَّدُ العضو في قود النفس) لأن القصاص حد بدل النفس» 
فدخل الطرف في حكم الجملة؛ كالدية. 


- والطبراني في الكبير )49/٠١(‏ حديث 55١٠١٠ء‏ وابن عدي ,)١908/0(‏ 
والدارقطني (1/ 84)» وابن الجوزي في التحقيق (75/ 11 "ا) حديث 109/17 . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)595١/5(‏ فيه أبو معاذ سليمان بن أرقمء وهو 
متروك. 
د الحسن ‏ رحمه الله مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 705): وأحمد في مسنده - 
كما في نصب الراية )74١/5(‏ - ولم نقف عليه في المطبوع من المسند. 
قال الشيخ الألباني في الإرواء (7/ 789): هذا إسناد صحيح إلى الحسن؛ ولكنه 
مرسل» فهو علة هذا الإسناد. والطرق التي قبلها واهية جداً ليس فيها ما يمكن تقوية 
المرسل به. 
ها علي رضي الله عنه : أخرجه الدارقطني (7/ 41 -88)» وابن الجوزي في التحقيق 
(/17") حديث 1717٠‏ ؛ من طريق يعلى بن هلال» عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن 
ضمرةء عن علي رضي الله عنه مرفوعآء بلفظ : لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة. 
قال الدارقطني: معلى بن هلال متروك. وقال البيهقي (5*/8): هذا الحديث 
لم يثبت له إستادء يعلى بن هلال الطحان متروك؛ وسليمان بن أرقم ضعيف» 
ومبارك بن فضالة لا يحتج بهء وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه. وقال ابن الملقن 
في البدر المئير :)74٠5/8(‏ هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة. وذكر 
الشوكاني طرق هذا الحديث في نيل الأوطار )7١/1(‏ وقال: هذه الطرق كلها لا تخلو 
واحدة منها من ضعيف أو متروك. انظر: مختصر الخلافيات (749/5): وجامع 
العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ 20780 والتلخيص الحبير :)١9/5(‏ وفتح الباري 
.)23٠١/1(‏ وأشار الإمام النسائي إلى تضعيف هذا الحديث في ستنه (// 8-87 7) 
بعقده باب «القود بغير حديدة؟ ثم ساق حديث أنس المتفق عليه أن يهوديّآً رض رأس 
جارية بين حجرين. . . فرضضٌ رأسه بحجرين. وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 758): 
ويعارضها حديث أنس في قصة العرنيين: فعند مسلم [حديث ]1517١‏ في بعض 
طرقه: إنما سمل النبي يكل أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء. 

.)18٠ /١( وإعلام الموقعين‎ »)504/١11( انظر: المغئي‎ )١( 
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(ولا يفعل به) أي: بالمقتص منه (كما فَعَلء إذا كان القتل بغير 
السيف) للنهي عن المثلة(١2؛‏ ولأن فيه زيادة تعذيب. 

(فإن فعل) الولي به كما فعل (فقد أساء) بالمخالفة (ولم يضمن) 
شيئاًء كما لو استوفى بآلة كالّة. 

(فإن ضربه) الولي (بالسيف فلم يمت؛ء كوَّر عليه) الضرب (حتى 
يموت) ليحصّل الاستيفاء . ْ 
(ولا يجوز) استيفاء القصاص في النفس (بسكين) لأن السيف. 
زففق 
(ولا) يجوز استيفاء القصاص (في طَرٍَ إلا بها) أي : بسكين؛ لثلا 
يحيف . وذكر في «الانتصار» وغيره: أن الرجم بحجرء لا يجوز بسيف . 
(ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس) أي: أنه لا يُستوفى إلا 
بسكين » وبيان كيفية استيفائه . 

(ولا تجوز الزيادة ‏ أيضاً ‏ على ما أتى به) الجاني (ولا قطعٌ شي 
من أطرافه) لقوله تعالى : فلا يُسْرفْ في القَمْلٍ74" (فإن فعل) أي : قطع 
الوليٌ شيئاً من أطرافه (فلا قصاص عليه) لأن القصاص 00 و 
بالشبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمناً 
لاستحقاقه إتلاف الجملة . 

(ويجب فيه) أي : الزائد (ديته) أي : دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل 
بالتعدي (سواء عفا عنه) الولينٌ (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف 


أوحى 


. )7( تقدم تخريجه (7/ 77) تعليق رقم‎ )١( 
. أي: أسرع. انظر: القاموس المحيط ص/1715؛ مادة (وحى)‎ )١( 
سورة الإسراف الآية: لال.‎ )5( 
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موجود في حالتي العفو والقتل. 

(وإن زاد) المقتصنٌ (في الاستيفاء من الطرف», مثل أن يستحق قطع 
إصبع » فيقطع اثنتين؛ فحكمه حكم القاطع ابتداء؛ إن كان) القطع (عمداً 
من مَفْصِل) وجب القصاص ؛ لانتفاء الشبهة . 

(أو) زاد المقتصُ عمداً في (شجّة يجب في مثلها القصاص) وهي : 
الموضحة (فعليه القصاص في الزيادة) لانتفاء الشبهة. 

(وإن كان) ذلك (خطأً أو) كان (جرحاً لا يوجب القصاصء مثل 
من يستحق موضحة فاستوفى هاشمةء فعليه أرش الزيادة) كالجاني ابتداءً 
(إلا أن يكون ذلك) الحاصل زيادة (بسبب من الجاني) المقتصّ منه 
(كاضطرابه حال الاستيفاء) منه (فلا شيء على المقتصٌ) لأنه لم يجن 
عليه؛ بل هو جنى على نفسه . 

(فإن اختلفا) أي: المقتص والمقتصّ منه (هل فعله) أي: قطع 
الزائد ونحوه (عمدا أو خطأ) فقول المقتصّ؛ لأنه أدرى بنيته (أو قال 
المقتصّ: حصل هذا باضطرابك؛ أو) بالفعل من جهتك) وقال المقتص 
منه: بل بجنايتك (فالقول قول المقتصٌ مع يمينه) لأن الأصل براءته. 

(وإن قطع) الجاني (يدَّه؛ فقطع المجنيعٌ عليه رِجْلٌ الجاني؛ لزمه) 
أي : المجني عليه (دية رجله) لأن الجاني لم يقطعها. 

(وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتصل 
منهء أو) سرى (إلى بعض أعضائه؛ مثل أن قطع إصبعه؛ فسرى إلى جميع 
يده؛ أو اقتص منه بآلة كالّة» أو) بآلة (مسمومة) فسرى (أو) اقتص منه 
(في حال حر مفرط. أو) في (برد شديد؛ فسرىء فعلى المقتصٌ نصف 
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الدية''؟) لأنه تلف بفعل جائز ومحرم (قال القاضي: كما لو جرحه 
جرحين: جرحاً في ردّته» وجرحاً بعد إسلامه؛ فمات منهما) أي: من 
الجرحين . 

(وإن قطع) الجاني (بعضٌّ أعضائه) أي : المجني عليه (ثم قَتَله بعد 
أن برئت الجراح» مثل أن قطع) الجاني (يديه ورجليه؛ فبرئت جراحته: 
ثم قتله) الجاني (فقد استقدٌ حكم القطع) بالبرء (ولولي القتيل) وهو ' 
وارث المجني عليه (الخيار) بين القصاص والعفوء ف(-إن شاء عفا وأخذ. 
ثلاث ديات) دية لليدين»: ودية للرجلين» ودية للنفس (وإن شاء) الوليٌ 
(قَتَلَه وأخذ ديتين) دية لليدينء ودية للرجلين (وإن شاء قَطْعَّ يديه 
ورجليه: وأخذ دية نفسه. وإن شاء) الوليٌ (قَطعَ يديه؛ أو زجليه؛ وأخذ 
ديتين» وإن شاء) الول (قَطَعَ طرفاً واحدأ) من اليدين» أو الرجلين (وأخذ 
دية الباقي) وهو ديتان ونصف؛ لأن كل جناية من ذلك استقرٌ قَرَ حكمهاء 
فهي كالمتحدة . 

(وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل» وكانت المُّدّة بينهما 
يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها) عادة (فقول الجاني) في عدمه (بغير 
يمين) لأنه الظاهر. 

(وإن اختلفا في مضيّها) أي : مضي مدة يندمل فيها الجرح (فقوله) 
أي : الجاني (أيضاً مع يمينه) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضيّ . 

(وإن كانت المُدّة) التي مضت بين الجرح والقتل (مما يحتمل الْبرءٌ 
فيها؛ فقول الولي مع يمينه) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية . 


)١(‏ في «ح6 وهذ؟ زيادة: «وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون 
النفس : يلزمه بقية الدية» . 
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(فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ّنا(" حتى قله ؛ كم 
له ببينته) لعدم ما يعارضها (وإن كانت) البينة (للولي ببرئه» حكم له) 
أي : للولي (أيضاً) ببينته لعدم المعارض لها (فإن تعارضتا) أي: البينتان 
(قدمت بينة الولي ؛ لأنها مثبتة للبرء) والمثبت مقدم على النافي . 

دوإن ظن ولي هم أنه اقتصّ في النفس» فلم يكن وداواه) أي: 
الجاني (أهله حتى برىء»؛ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعْله) الذي فعله به ٠‏ 
(وقتله) . 


«وإلا) أي: وإن لم يشأ الولي ذلك (تَرَكه) ولم يتعرض له. قال في 
«الفروع»: هذا قضاء عمر وعلي ويعلى بن أمية؛ ذكره أحمد”" . 


«(وإن قتل واحدٌ اثنين فاكثك؛ واحداً بعد واحدء أو دَفْعةٌ واحدة» 


. مادة (ضمن)‎ : ١1554 الضّمن: الزّمن والمبتلى في جسده. القاموس المحيط ص/‎ )١( 

.)558 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
- 47١ /9( وقضاء عمرء وعلي؛ ويعلى بن أمية رضي الله عنهم : أخرجه عبدالرزاق‎ 
رقم ١1743ء وابن أبي شيبة (5/ 505 ١51)؛ عن ابن جريج» قال: أخبرني‎ )877 
عموّدٌ» أن حي بن يعلى أخبره؛ أنه سمع يعلى يخبر أن رجلاً أتى يعلى فقال: قاتل‎ 
أخي , فدفعه إليه يعلى» فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمقٌء فأخذه أهله‎ 
فداووه حتى برأء فجاء يعلى فقال: قاتل أخيء فقال: أوليس قد دفعته إليك؟ فأخبره‎ 
خبرهء فلعاه يعلى» فإذا به قد سلك فحشيت جروحه؛ فوجل فيه الديةء فقال له‎ 
يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته واقتله؛ وإلا فدعه؛: فلحق بعمر فاستعدى على يعلى»‎ 
فكتب عمر إلى يعلى: أن اقدم علي فقدم عليه: فأخبره الخبرء فاستشار عمر‎ 
علي بن أبي طالب؛ فأشار عليه بما قضى به يعلى» فاتفق عمر وعلي على قضاء‎ 
يعلى؛ أن يدفع إليه الدية ويقتله؛ أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى: إنك لقاضٍ؛‎ 
. ثم رده على عمله‎ 
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فاتفق أولياؤهم على قتله؛ قُتل له.0") لأن الحق لهم كما لو قتل عبد 
عبيداً خطأ فرضوا بأخذه؛ ولأنهم رضوا ببعض حقَّهمء كما لو رضي 
صاحب اليد الصحيحة بالشلاء (ولا شيء لهم سواه) أي: سوى القتل؛ 
لأنهم رضوا بقتله» فلم يكن لهم سواه. وإن طلب أحدهم القصاص 
والباقون الدية فلهم ذلك . 

(وإن تشاححوا في من يقتله منهم على الكمال» أقيد للأول إن كان 
كَتَلّهم واحداً بعد واحد) لأن حقّه أسبق؛ ولأن المحل صار مستحقا.له 
بالقتل (وللباقين) بعد الأول (دية قتلاهم) لأن القتل إذا فات تعينت الدية 
(كما لو بادر غي ولي الأول واقتص) بجنايته» فللباقين الدية . 

(فإن كان وليجٌ الأول غائباًء أو صغيراٌ أو مجنوناً؛ انتظر) ككوقةغ 
أو بلوغهء أو عقله؛ لأن الحق له. 

(وإن قتلهم دفعةٌ واحدة: وتشاحُوا؛ أقرع بينهم) فيقتل بمن 
خرجت له القرعة» وللباقين الدية. 

(وإن بادر غيد مَن وقعت له القّرعة فَقَتَله) فقد (استوفى حقَّه 
وسقط حقٌ الباقين إلى الدية) لفوات القتل بالنسبة إليهم . 

(وإن قتلهم مُتفرّقاً) واحداً بعد واحد (وأشكل الأول؛ وادّعى كل 
واحد) من الأولياء (الأولية» ولا بيّنئة) لواحد منهم (نأقرَ القاتل 
لأحدهم؛ قُدّم) المُمَدُ له بالأولية (بإقراره) أي: القاتل على نفسه (وإلا) 
أي : وإن لم يُقدٌ القاتل بالأولية لأحدهم (أقرع) كما لو قتلهم معا. 

(فإن عفا ولي الأول عن القَوّدء كُدَم ولنٌ المقتول الأول بعدة) لأن 


)0غ( في لذ : اللبهم؟ . 
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الأول إنما قُدّم عليه بسبقه» وقد سَقّط حقّه؛ لرضاه بالدية. 

(فإن لم تكن أولية بعده) أي: العافي (أو جهلت) الأولية بعده 
(فبقّرعة) لأنه لا مرجّح غيرها. 

(وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات» فلهم ذلك) لأنهم رضوا 
ببعض حقّهمء ولا تتداخل حقوقهم؛ لأنها حقوق مقصودة لآدمي 
فلم تتداخجل» كالديون7" . : 

(وإن أراد أحدهم القّدء و)أراد (الآخرون الدية؛ قُتِل لمن اختار 
القودء وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل) لأنه عمد مَحْضضٌء فلا 
تحمله العاقلة. 

(وإن قَمَل رجلاً) أو امرأة (وقطع طرفاً من آخر؛ قُطع طرثة أولاً) 
لأنه لو بدىء بالقتل لفات القطعء وفيه تفويت لحقٌّ المقطوعء فوجب 
تقديم القطع؛ لما فيه من الجمع بين حقّي القتل والقطع (ثم قُتِل لوليٌ 
المقتول بعد الاندمال) لأنه لا معارض له (تقدّم القتل) على القطع (أو 
تأخّر) عنه؛ لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلاء كقطع يد 
رجلين؛ ولأنه أمكن الجمع بين الحقين» فلم يجز إسقاط أحدهما. 

(وإن قَطَّع يَدَ رجلء ثم”"" قتل آخرء ثم سرى القطعٌ إلى نفس 
المقطوع فمات؛ء فهو قاتل لهما) لأن سراية العَمْد مضمونةٌ (فإن تشاحًحا 
في الاستيفاء» قل بالذي قتله) لسبقه وتأخّر السراية (ووجبت الدية كاملة 
للمقتول بالسراية؛ ولم يُقطع طرفه) لأنه قطمّ صار قتلاً. 

(وإن قَطّع يد واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها؛ قُدُم ربٌ اليد إن 


. في «ذ»: «لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلا تتداخل» كالديون؛‎ )١( 
في «ذ»: او) بدلاً من (ثم؟.‎ )5( 
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كان أولاً) لسبقه (وللآخر دية إصبعه) لتعذّر القصاص فيه (ومع أوليته) 
بأن كان قطع الإصبع أولاً (تقطع إصبعهء ثم يَقتصّ رب اليد بلا أرش) 
لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية» كالنفس» وهذا بخلاف 
النفس» فإنها لا تنقص بقطع الطرف» فقطعه لا يمنع التكافؤء بدليل أخذ 
صحيح الأطراف بمقطوعهاء وقطع الإصبع من اليد يمنع التكافؤ في 
اليدء بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة» واختلاف ديتهما. 

(وإن قَطّع أيدي جماعة) اثنين فأكثر دفعة» أو متفرّقآً (فحكمه حكم 
القتل فيما تقدم) لأن القطع كالقتل. فإن رضوا بقطع يده قُطعت لهم» 
ولا شيء لهم سواه. وإن تشاحُوا بُدىء بالأول» ولمن بقي الدية. وإن 
كان القطع معآء أو جهل الأول؛ أقرع. وإن رضي الأول بالدية أعطيهاء 
وقطع للباقين. 

(وإن بادر بعضهم فاقتصصٌ بجنايته في النفس أو في الطرف» فلمن 
بقي الديةٌ على الجاني) في ماله؛ ولا تحملها العاقلة؛ لأنه عَمْدٌ محض . 

(ويأتي: إذا قتل) خارج الحرم ثم لجأ إليه (أو أتى حدّاً خارج 
الحرمء ثم لجأ إلى الحرم ؛ آخرٌ كتاب الحدود) مفصّلاً . 
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باب العفو عن القصاص 


أجمعوا('؟ على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل؛ لقوله 
تعالى : طفمن عُفِيَ له من أخيه شيءٌ فائباعٌ بالمَعروفٍ وأداءٌ إليه بإحسانٍ 
ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمةٌ# 9 . 

والقصاص كان حتما على اليهودء وَحُرّم عليهم العفو والديةٌء 
وكانت الدية حتماً على النصارىء وحُرّم عليهم القصاصء فحُيّرت هذه 
الأمّة بين القتصاص وأخذ الدية والعفوء تخفيفاً ورحمة» وكان النبي يك 
«لا يُرهَمُ إليه أمرٌ فيه القصاصُ إلا أمَرَ فيه بالفو» رواه الخمسة إلا النسائي 
هن حفديث نس 9 , 

والقياس يقتضيه؛ لأن القصاص حق لهء فجاز تركه كسائر 


. )"8“ /176( انظر : الاستذكار‎ )١( 

. 11/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

) أبو داود في الديات؛ باب 7 حديث 44917؛ والنسائي في القسامة؛ باب 34: 
حديث /9/ا4 - 247/944؛ وفي الكبرى (9/5؟ /77 )7!"١‏ حديث 5988 -5945؛ 
وابن ماجه في الديات. باب 8, حديث 7597ء وأحمد 231/80 167). 
وأخرجه - أيضا ‏ أبو يعلى (775/7) حديث ١551ء‏ والعقيلي (7/ 4١4)5؛‏ وابن 
عدي (ه/5:06)ء وأبو نعيم في الحلية (75/9): والبيهقي (8/ 064)؛ والضياء في 
المختارة (5/ ١‏ 6ا”) حديث 775 - 77784 من طريق عبدالله بن بكر 
المزني؛ عن عطاء بن أبي ميمونة؛ عن أنس رضي الله عنه . قال العقيلي : عطاء بن أبي 
ميمونة لا يتابع عليه: ولا يعرف إلا به. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(0177/5): عطاء بن أبي ميمونة ضعيف معروف بالقدر. 
ولم نقف عليه عند الترمذي وهو الذي ينبغي أن يستثنيه المؤلف لا النسائي. 
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الحقوق . والعفو: المحو والتجاوز. 

(الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القودء أو الدية) لقوله تعالى: 
طافمّن عُفِيَ له من أخيه شيءْ فاتَباعٌ بالمَْروفٍ وأْدَاءٌ إليه بإحسانٍ»(© 
أوجب الاتَبَاعَ بمجرد العفوء ولو وجب بالعمد القصاصُ عينآً لم تجب 
الدية عند العفو المطلق (فْيْكَيّر الولٌ بينهما) فإن شاء اقتصنّء وإن شاء 
أخذ الدية (ولو لم يرض الجاني) لقول ابن عباس: «كان في يني إسرائيل: 
القصّاصُء ولم تكن فيهم الذي فأئرّلَ الله تعالى هذه الآية: كيب 
عليكم القصّاصٌ في القتلى. . . » الآية2'0؛ رواه البخاري”2. وعن أبي 
هريرة مرفوعاً: امن قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بكَرٍ النّظَرينٍ: إِمَا أن يُودَىء وإمًا 
أن بُقَادَ» متفق عليه9 , 

(وإن عفا مجاناً فهو أفضل) لقوله تعالى: فمّن تَصدّقٌ به فهو 
كَثَارةٌ له 2: وقوله تعالى: طفمّن عََا وأصلّحَ فأجرٌهٌ على الله 
وكان النبي ككل يأمر به" . 

(ثم لا عقوبة على جانٍ؛ لأنه إنما عليه حقّ واحد وقد سقط) كعفرٍ 
عن دية قاتل خطأ. 

قال الشيخ تقي الدين': العدل نوعان؛ أحدهما: هو الغاية وهو 


. ١0/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.7841١ في تفسير سورة البقرة؛ باب 7ء رقم 5444 وفي الديات؛ باب 8 رقم‎ )١( 

إفر4 البخاري في العلم» باب 8: حديث 7١١1؛‏ وني اللقطة؛ باب لا» حديث 575 7: 
وفي الديات» ياب /» حديث 58٠‏ ؛ ومسلم في الحج؛ حديث 178086 . 

(4) سورة المائدة» الاية: 46. 

(5) سورة الشورى. الآية: .5٠‏ 

)0( تقدم تخريجه 186/17 تعليق رقم (7). 

() لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وانظر: المبدع (158/8). 
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لل ل ل 1 
العدل بين الناسء والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه؛ وهو عدل 
الإنسان بينه وبين خصمهء من الدم والمال والعرضء فإنَّ استيفاء حقه 
عدل» والعفو إحسانء» والإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإحسان لا يكون 
إحسانا إلا بعد العدل» وهو ألا يحصّل بالعفو ضررء فإذا حصل منه 
ضرر كان ظلما من العافي لنفسهء وأما لغيره فلا يُشرع» ومحله ما لم 
يكن لمجنون أو صغيرء فلا يصح العفو إلى غير مال» لأنه لا يملك 
إسقاط حقه. 

(وإن اختار) الولىٌ (القودّء أو عفا عن الدية فقطء فله أخذها) أي : 
الدية؛ لما فيه من المصلحة له وللجاني؛ وتكون بدلاً عن القصاص» 
وليست التي وجبت بالقتل (ولو سخط الجاني) لأن الدية دون القتصاص» 
فكان له أن ينتقل إليها؛ لأنها أقل من حقّه (وله) أي: لمن وجب له 
القصاص (الصلحٌ على أكثر منها) أي: الدية (وتقدم في الصل-”©) 
موضحاً. 

(ومتى اختار) الوليٌ (الدية تعيّنث. وسقط القودٌ) قال أحمد: إذا 
أخذ الدية فقد عفا عن الدم”" (ولا يملك طلبّه) أي: القود (بعدٌ) أي: 
بعد اختيار الدية؛ لأنه إذا سقط لا يعود (فإن قتله بعد ذلك) أي : اختيار 
الدية (قُتِل به) لأنه عمدٌ عدوانٌ. 

(وإن عفا مطلق) بآن لم يقْده قود ولا دية» فله الدية؛ لانصراف 
العفو إلى القوّدء لأنه في مقابلة الانتقام» والانتقام إنما يكون بالقتل (أو) 
عفا (على غير مال) بأن عفا على خمرٍ ونحوهء فله الدية (أو) عفا (عن 


0 © . 
() انظر: الفروع (554/8). 
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القَوَدِ مطلق) بأن قال: عفوثُ عن القودء ولم يقيّده بشيء (ولو) كان 
العفو (عن يده) أي: المجني عليه؛ أو رجله ونحوهما (فله الدية) 
لانصراف العفو إلى القَوَدِء كما تقدّم. 

(وإن قال) مستحقٌ القود (لمن) له (عليه قود: عفوتُ عن 
جنايتك: أو): عفوت (عنك؛ برىء من الديةء كالقودء نصّ)("©) لأن 
عفوه عن ذلك يتناولهما. : 

(وإذا جنى عبدٌ على حر جناية موجبة للقصاصء فاشتراه المجنيٌ 
عليه بأرش الجناية؛ سقط القِصاص) لأن شراءه بالأرش اختيار للمال 
(ولم يصح الشراء؛ لأنهما إن لم يعرفا قَدْر الأرشء فالشمن مجهول) 
وشرط البيع معرفة الثمن (وإن عرفا عدد الإبل) أو البقر أو الغنم 
(وأستانهاء فصفتها مجهولة) وذلك يُنافي صحة البيع (فإن قدّر الأرش 
بذهب أو فضة فباعه به؛ صح) البيع للعلم بالثمن. 

(وتقدم ‏ أول الباب”" قبله ‏ عفٌ ولي المجنون والصغير. 

ويصح عفرٌ المُفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص) لأنه ليس 
يمال. 

(وإن أراد المفلس القصاصء. لم يكن لغرمائه إجبارٌه على تَرْكه) 
ليأخذ الديةء لأنها غير متعيّنة له (وإن أحب) المُفلس «(العفوَّ عنه إلى 
مال. فله ذلك) كغير المفلس. 

و(لا) يعفو (مجّاناً) لأن المال واجبء وليس له إسقاطه؛ إذا قلنا: 
الواجب أحد شيئين. وإن قلنا: الواجب القوّد عينآً؛ صَحَّ عفوه 


)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (15/58؟). 
إفف انغ :8*4 
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مجان”'2؛ لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه. هذا معنى كلامه في 
«الكافي» و«الشرح». وفي «المنتهى» وغيره: يصح عفوه مجاناً؛ لأن 
الدية لم تتعيّن» وقاله في «المغني». 

(وكذا) أي : كالمُفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على 
مال» أو مجانا (السفيةٌ» ووارث المفلسء والمُكاتب» وكذا المريض 

فيما زاد على الثلث) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانآء لأن الدية 
1 تتعيّن» كما تقدم في المفلس . 

(وإن مات القاتل أو ل وجبت الدية في تركت) لانهتعذّ استياء 
القود من غير إسقاطٍ (كتعذّره في طَرّفه) أي : تعذّرٍ القود في طَرّف الجاني 
لقطع أ وخنلل (و)كلدقتل غير المكافية. 

وإن لم يُكَلّف) الجاني (تركة سقط الحق) يعني لم تُطالّب به 
عاقليّه ؛ لأنها لا تحمل العمد المحض. 

(وإن قطع) الجاني (إصبعاً عمد فعفا) المجني عليه (عنه ثم 
سرت) الجناية (إلى الكففٌ أو) إلى (النفسء والعفو على مال أو على غير 
مالء فله تمام دية ما سرت إليه) الجناية ؛ لأن المجني عليه إنما عفا عن 
دية الإصبع» فوجب أن يثبت له تمام الدية» ضرورة كونه غير معفو عنه؛ 
ولا قصاص؛ لتعدّره في النفس دون ما عفا عنهء فسقط في النفس» كما 
لو عفا بعض الأولياء. 

(وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة» فعفا) المجروح (عن 
القصاصء ثم سرى إلى النفس» فلوليه القصاص؛ لأنه لا يصح العفو عن 
قود ما لا قود فيه) فلم يؤثر عفوه (وله) أي: وليٌ المجروح (بعد السراية 


 ؛اناجم في «ذ»: «صح عفوه عنه‎ )١( 
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العفو عن القصاصء وله) حينئذ (كمال الدية) كما لو لم يتقدمه عفر5. 

(وإن عفا) المجروح (عن دية الجرح؛ صحح) عفوه؛ لأن الحق له 
وقد وجب بالجناية» وقد أسقطه (وله) أي: لورثته (بعد السراية دية 
النفس) قال في «الشرح»: إلا أرش الجرح . ١.ه؛‏ لأن الجرح موجب» 
وإنما سقط الوجوب بالعفوء فيختص السقوط بمحلٌ العفو. 

(وإن عفا) ولِنٌ القود (مطلقاً) بأن قال: عفوثُ» فقطء فله الدية 
(أو) عفا (عن القَوّد مطلقاً) بأن قال: عفوتُ عن القود (فله الدية) لأن 
الواجب أحد شيئين» فإذا سقط القودُ تعيّنت الدية. 

(وإن قال الجاني) لوليٌ الجناية : (عفوت مطلقاً) أي : عن القود والدية 
(أو) قال الجاني : (عفوتَ عنها) أي : الجناية (وعن سرايتهاء قال20) ولي 
الجناية : (بل عفوث إلى مال أو عفوث عنها) أي : الجناية (دون سرايتهاء 
فالقول قول المجني عليه أو وليّه) مع يمينه؛ لأن الأصل معه. 

(وإن قتل الجاني العافيَ فيما إذا عفا على مال قبل البْرْءِ ؛ فالقود) 
أي : لولي العافي القود؛ لأن قتله انفرد عن قطعهء أشبه ما لو كان القاطع 
غيره (أو الدية كاملة) لأن القتل منفرد عن القطعء فلم يدخل حكم 
أحدهما في الآخر؛ ولأن القتل موجب لهء فأوجب الدية كاملة» كما لو 
لم يتقدّمه عفوء وكذا لو كان العفو على غير مال؛ كما يدل عليه كلامه 
في «الشرح». قال: وسواء ‏ فيما ذكرنا ‏ كان العافي عن الجرح أخذ دية 
طرفه أو لم يأخذها. 

(وإن وكل) مستحِقٌ القود (في قصاصء ثم عفا) الموكل (ولم 
يعلم الوكيل حتى اقتصّء فلا شيء عليهما) أما الموكل: فلأن العفو 


)١(‏ في «ذ»: «وقال». 
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إحسان» فلا يقتضي وجوب الضمان» وأما الوكيل : فلأنه لا تفريط منه» 
كما لو عفا بعدما رماه (فإن علم الوكيل) بعفو الموكّل (فعليه القود) لأنه 
قتله ظلمآء كما لو قتله ابتداء . 

(وإن عفا) المجروح (عن قاتله بعد الجرح؛ صحء سواء كان) 
العفو (بلفظ العفوء أو الوصيةء أو الإبراء» أو غير ذلك) لأنه إسقاط 
للحق» فصح بكل لفظ يؤدي معناه . 5 

(فإن قال) ولي الجناية : (عفوثُ عن الجناية وما يحدُثٌ منها؛ 
صَعٌ) العفو؛ لأنه إسقاطٌ للحقٌ بعد انعقاد سببه (ولم يضمن) الجاني 
(السراية) للعفو عنها . 

(فإن كان) الجرح (عمداً لم يضمن) الجاني (شيئاً) ولم يُعتبر 
خروج ذلك من الثلث؛ لأن الواجب القود عيناء أو أحد شيئين» فلم 
يتعين إسقاط أحدهما. 

(وإن كان) الجرح (خطأ؛ اعثبر خروجهما) أي: الجناية وسرايتها 
(من الثلث) كالوصية (وإلا) أي: وإن لم تخرج من الثلث (سقط عنه) 
أي : الجاني (من ديتها) أي : السراية (ما احتمله الثلث) كوصية . 

(وإن أبرأه) أي: أبرأ المجنيٌ عليه الجاني (من الديةء أو وصّى له 
بها؛ فهي وصية لقاتلء وتصحح) لتأخُرها عن الجناية» بخلاف ما لو وصّى 
له ثم قتله (وتقدّم في الموصى له("2) مفصّلاً (وتُعتبر) البراءة من الدية» أو 
الوصيةٌ بها للقاتل (من الثلث) كسائر العطايا في المرض والوصايا. 

(وإن أبرأ) المجنيئ عليه أو وارثه (القاتل من الدية الواجبة على 
عاقلته: أو) أبرأ المجنيّ عليه أو وارثه (العبد من الجناية المتعلّق أرشها 


1١‏ (عكل/هة64). 
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برقبته؛ لم يصح) الإبراء؛ لأنه أبرأه من حق على غيره» لأن الدية الواجبة 
على العاقلة غير واجبة على القاتل» والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد 
غيرٌ واجبة عليه» بل متعلّقة بملك السيد. 

(وإن أبرأ العاقلة أو) أبرأ (السيد؛ صحح) لأنه أبرأهما من حق 
عليهماء كالدين الواجب عليهما. 

(وإن وجب لعبدٍ قصاص) في الطرف (أو تعزي تَذْفء فله) أي:. 
العبد (طَلَبهِ والعفو عنه) لأنه مختص بهء والقصد منه التشفي (وليس ذلك 
للسيد) لأنه ليس بحق له (إلا أن يموت العبد) فينتقل إليهء وحيتئذ فله 
طلبه وإسقاطهء كالوارث. 

(ومن صم عفّه مجانآء فإن أوجب الجرح مالاً عيناً) كالجائفة 
وجناية الخطأ (فكوصية) يُعتبر2'0 من الثلث؛ لأنه تبرّع بمال (وإلا) أي : 
وإن لم يوجب المال عينآ كالعمد المحض (فمن رأس المال) لأن المال 

(ويصح قول مجروح) لجانٍ: (أبرأتكَ » وحللتك من دمي. أو 
قتلي » أو وهبتك ذلك» ونحوه) ك: أنت في حل من دمي » أو تصدقث به 
عليك (معلّقا) ذلك (بموته) بأن يقول: إن مث فأنت بريء من دميء أو: 
وهبتك دمي إن مُث ونحوه؛ لأنه وصية» وقد تقدّء9) أنه يصح تعليقها 
(فلو برىء) المجنينٌ عليه من الجناية (بقي حقّه) فيطالب به؛ لعدم ما 
يسقطه (بخلاف: عفوث عنكء ونحوه) ك: أبرأتك من دميء فإنه يبرأ 
مطلقاً؛ برىء أو عوفي ؛ لأنه إبراء منبجّز. 


. في «ذ»: التعتبر)‎ )١( 
.)81/1١( 0 
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باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
من الأطراف والجراج 


والأصل فيه قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس . . . 4 إلى قوله: «والجروح قصاصنٌ2©”4. وقوله يَكِِ في حديث 
أنس في قصة الرُبيّ عمّتِه لما كسّرت يّنية جارية وطلبوا العفوّ» فأبَواء 
وعرضوا الأرشء» فأيّواء فقال النبي يكلِ: «كتاب الله القصاص" متفق 
عليه" . وأجمعوا”" على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ 
لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاصء فكان 
كالنفس في وجوبه. 

(كلّ من أقيد بغيره في النفس» أقيد به فيما دونهاء من حُدٌ وعبد) 
ا 5 للقودة 
فوجب أن يُقاد به فيما دونها. 

فلو قَطع مسلمٌ يد مسلم؛ طعت يده؛ لأنه يُقاد به في النفس . 

(ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في 
الطّرّف» كالأب مع آبنهء راكتبال مع العبدء و)ك(المسلم مع 
الكافر) فلا تُقطع يد الأب بيد ابنه» ولا يد الحُيٌ بيد العبدء ولايد المسلم 


. 48 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 

إفة البخاري في الصلح» باب لم حديث 71/17 وفي الجهاد والسير» باب ١7‏ ؛, حديث 
26*5» وفي تفسير سورة البقرة والمائدة؛ باب 7» "'. حديث 5599 ,44:١0‏ 
١‏ وفي الديات؛ باب 15. حديث 5815: ومسلم في القسامة» حديث 
6/ا5 . 

() انظر: المغني (571/11)؛ ومراتب الإجماع ص 777-175 . 


4 ؟ كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص قيما دون النفس 


بيد الكافر؛ لأنه لا يُقاد به في النفس . 

(ولا يجب) القصاص فيما دون النفس (إلا بما يوجب القَوّد في 
النفس» وهو العمد المحضء فلا قَوّد في شبه عَمْدِ) خلافآ لأبي بكر وابن 
أبي موسى . (ولا) قَوَّد في (خطإ) قال في «المبدع»: إجماع”'": والآية 
مخصوصة بهما. 

(وهو) أي: ما دون النفس (نوعان: أحدهما: الأطراف) لما ذكرنا' 
(فتؤخذ العين) بالعين» اليمنى باليمنى؛ واليسرى باليسرى (و)يؤخك 
(الأنف) بالأنف (و)يؤخذ (الحاجز ‏ وهو وتر الأنف -) بمثله (و)تؤخذ 
(الأذن) بالأذن (و)يؤخذ (السّن) بالسّن (والجّفن) بالجّفن ‏ بفتح الجيم» 
وحكى ابن سيده”'؟ كسرها- (والشفة) بمثلها (واليدء والرجل» 
واللسان» والإصبع؛ والكتف, والمرفقء والذّكرء والخخصية؛ والألية» 
وشّفر المرأة» بمثله) لأن المماثلة موجودة؛ والقصاص ممكن» فوجب» 
إلحاقاً لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص. والشّفر ‏ بضم 
الشين ‏ أحد شفري المرأة» فأما شفر العين فهو منبثُ الهُذب”"©: وقد 
يُحكى فيه الفتح . 


فحصدل 


(ويُشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 
أحدها : إمكان الاستيفاء بلا حَيتِ) لأن الحَيْفَ جَوْر وظلم» وإذا 


.)871/١1١( انظر: المغني‎ )١( 
. 0718/9 المحكم‎ )؟١(‎ 
الهدب: ما نبت من الشعر على أشفار العين. المصباح المنير ص/ “417: مادة‎ )( 
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لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله (وأما الأمن من الحَيْف فشرطٌ 
لجواز الاستيفاء) مع أنه في نفس الأمر واجبء إذ لا مانع منه لوجود 
شرطهء وهو العدوان على من يكافئه عمداً مع المساواة في الاسم 
والصحة والكمال؛ لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على 
الجاني . 

وفائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوبء تعيّنت الدية إذا لم 
يوجد الشرطء وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوبء انبنى على 
أصلء وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاصٌ عيناء لم يجب بذلك 
شيء» إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه» 
وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين» انتقل الوجوب إلى الدية كغيره. 

وإمكان الاستيفاء بلا حيف (بأن يكون القطع من مَفْصِل) لأن 
المماثلة في غير ذلك غير ممكنة» ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق . 

(أو) يكون القطع (له حدٌّ ينتهي) القطع (إليه؛ كمّارِن الأنف. وهو 
ما لانّ منهء وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة) لأن لذلك 
حداً ينتهي إليه؛ أشبه اليد. 

(فإن قَطَع القصبة) أي: قصبة الأنف (أو قَطّع من نصف كل من 
الساعدء. أو الكف. أو الساقء أو العضدء أو الورك؛ أو قطع يده من 
الكوع ثم تآكلت إلى نصف الذراع» فلا قصاصء وله الدية) لخبر: «أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مَفْصِلٍ» فاستغدى 
عليه النبي كل فأمر له بالدية» فقال: إن أريد القصاص . قال: خَد الدية 
بارك الله لك فيها» رواه ابن ماجه(؟؛ ولأن القطع ليس من مفصلء فلا 


- حديث‎ )701١ /9( في الديات؛ باب 9» حديث 77175. وأخرجه  أيضاً  البزار‎ )1١( 
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يؤمن فيه من الحيف (ولا أرش للباقي) أي: لا يجب سوى دية يد أو 
رِجْلٍء للا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة. 

(ولا قود في اللطمة ونحوها) لأن المماثلة فيها غير ممكنة . 

(ويؤخذ الأنفٌ الكبير ب الأنفٍ (الصغير) لمساواته له في الاسم 
(و)يؤخذ الأنف (الأقنى(2 بالأفطس, والأشمٌ بالأخشم الذي لا شم له) 
لأن عدم الشَّحٌ لعِلّة في الدماغ» ونفس الأنف صحيح» فوجب أخذ الأشَي 
به؛ لأنه مثله . ِ 
(و)يؤخذ الأنف (الصحيح ب)الأنف (الأجذم) لأنه مثله (ما لم 
يسقط منه) أي : الأجذم (شيء» إلا أن يكون) الساقط (من أحد جانبيه» 
فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه) أي : الأجذم (أو يأخذ أرش ذلك . 

فلا يُشترط) لوجوب القصاص (التساوي في الصّغْر والكبرء 
والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهماء فتَقْلَع عين الشاب بعين 
الشيخ المريضة) لأنه يُقتل به (و)ثقلع (عين الكبير بعين الصغيرء و)تقلع 
(العين الصحيحة بعين الأعمش) لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القتصاص 


- 97لالاء والعقيلي (1/ 47): وابن نافع في معجم الصحابة »)١99 /١(‏ والطبراني في 
الكبير (1/ 770) حديث 27١3450 7١83‏ والبيهقي (8/ 70): من طريق دَهْتَم بن 
قُرَانَء عن نمران بن جارية؛ عن أبيه جارية رضي الله عنه . 
قال العقيلي: دهثم بن قران لا يتابع عليه ولا يعرف إلا عنه. وضعفه البيهقي؛ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 84): ليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا 
الحديث وآخرء وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة؛: وإسناد حديثه فيه 
دهثم بن قرّان اليماني ضعفه أبو داودء والنسائي؛ وابن عديء والعجلي؛ 
والدارقطني» وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن الجنيد. اه. 

)١(‏ قنا الأنف: ارتفاع أعلاه؛ واحديداب وسطه.ء وسبُوعْ طرفه» أو نتو وسط القصبة؛ 
وضيق المنخرين» هو أقنى» وهي قنواء. القاموس المحيط ص/ 17٠١١‏ » مادة (قنو) . 
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(لكن إن كان) الجاني (فَلَمَ عينه بإصبعهء لم يجز) للمجني عليه (أن 
يقتص بإصبعه ؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه . 

ولا تؤخذ) العين (الصحيحة بالقائمة) ‏ وهي صحيحة في 
موضعهاء وإنما ذهب نورها وإبصارها ‏ لانتفاء استوائهما في الصحة 
(وتؤخذ) العين (القائمة بالصحيحة) لأنها دون حقه (ولا أرش له معها) 
لأن التفاوت في الصفة(١2‏ (كما يأتي . , : 

وتؤخذ أَدُّنُ السميع بمثلها) أي: بِأَذْنِ سميع؛ للمماثلة (و)تؤخذ 
أذن السميع (بأذن الأصم) لأن العضو صحيح ومقصوهه الجمال لا 
السمعء وذهاب السمع لعِلّةَ في الرأس؛ لأنه محلهء وليس بنقص في 
الأذن (وتؤخذ أُدُن الأصمٌ بكلّ واحدةٍ منهما) أي: من أذن السميع 
والأصم. 

(وتؤخذ) الأذن (الصحيحة ب) الأذن (المثقوبة) لأنه ليس بنقص 
في الأذن» وإنما يفعل في العادة للقَرْطٍ والتزيّن به (فإن كان الثقب في غير 
محلّهء أو كانت) الأذن (مخرومة: أخذت بالصحيحة) لأنه رضي بدون 
1 (ولم تؤخذ) الأذن (الصحيحة بها) أي: بالمثقوبة في غير محل 
الثقب» أو بالمخرومة؛ لأنه عيب» فتفوت المساواة (ويخيّر المجنيّ عليه 
بين أخذ الدية إلا قَدْر النتققصء وبين أن يقتص فيما سوى المعيب ويتركه 
من أذن الجاني؛ ويجب له في قَدْر النقص حكومة. 

(وإن قطع) الجاني (بعض أذنهء فله أن يقتص من أذن الجاني بِقَدْرِ 
ما قّطع من أذنهء ويُقدّر ذلك بالأجزاء) كالنصف. والثلث؛ والربع» 
و(لا) يؤخذ (بالمساحة) لأنه قد يُفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني 


)١(‏ في «ذ»: «لعدم التفاوت». 


١‏ كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص فيما دون القتل 


لصغرها ببعض أذن المجني عليه لكبرهاء وكذا أنف» ولسانء وشفة. 

(ومن قُطع طرفه من أذن أو غيرهاء فردّه فالتحم) بحرارة الدم 
(وثبت» فلا قصاص) في ذلك القطع؛ لأنها لم تبن على الدوام؛ فلم 
يستحق إبانة أَذنٍ الجاني دواما (ولا دية) لأنه لم يَقْتْ بالكلية (وله أرش 
نقصه خاصة» نصّ"2) قال في «شرح المنتهى»: وذلك حكومة؛ لأنها 
أرش كل نقصان حصل بالجناية . 1 

(وإن سقط) ما كان رده والْتَحَمّ (بعد ذلك) بغير جناية (قريباً أو 
بعيدًء فله القصاصء ويرد ما أخذ)ه من الأرش؛ لأن ذلك الالتحام 
كعدمه . 

(وإن قطع بعض الطرف فالتصقء فله أرش الجرح؛ ولا قصاص) 
كما تقدم في الأذن. 

(ومن قُطعت أذنه ونحوها) كمارنه (قصاصاً. فألصقها فالتصقت» 
فطلب المجني عليه إبانتها؛ لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاصء قطع 
به في «المغني» و«الشرح». والمنصوص”" : أنه يُقاد ثانيً؛ اقتصر عليه 
في «الفروع»: وقدمه في «المحرر» وغيره. قال في «الإنصاف» في ديات 
الأعضاء ومنافعها: أقيد ثائية على الصحيح من المذهب. وقطع به في 
«التنقيح» هناك» وتبعه في «المنتهى». قال في «شرحه»: للمجني عليه 
إبانته ثانيآ»ء نص عليه”'2؛ لأنه أبان عضواً من غيره دوامآء فوجبت إبانته 
منه دواما لِتَتَحَقّقَ المقاصّة . 

(فإن كان المجنيٌ عليه لم يقطع جميع الطرفء وإنما قَطَّع بعضّه 


. انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟7717/7)‎ )١( 
انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟/758).‎ )( 
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. فالتصقء فللمجنيٌ عليه قَطْعُ جميعه) ليستوفي تمام حقّه (والحكم في 
السّنّ) إذا قلعها ثم أعيدت (كالحكم في الأذن) على ما سبق من 
التفصيل . 

(وتؤخذ الرنٌ ‏ رَبَطّها بذهب أو لا بالسّنٌ) لقوله تعالى: «والسٌّنّ 
بالسّن74١‏ (الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضاحك بالضاحك» 
والضُرس بالضّرس؛ الأعلى بالأعلى» والأسفل بالأسفل) لأن المماثلة 
موجودة في ذلك كله (ممن قد أثْكَرَ أي : سقطت رواضعه ثم نبتث) قال 
في «حاشيته»: يقا يقال: ثُغِْرَ الصبي - بضم الثاء وكسر الغين ‏ يثخ يتثغر - بضم 
الياء وفتح الغين ‏ فهو مثغور؛ إذا سقطت رواضعهء فإذا نبتث قيل: اتّغر 
بتاء مثناة من فوق مشددة على مثال انّرَرء قلبت الثاء تاء ثم أدغمت . 

(وإن كسر) الجاني (بعضّها) أي: السن (بْرِة من سن الجاني مثله) 
أي : مثل ما كسره (إذا أُمِنَّ قلعُها وسوادّها) لإمكان الاستيفاء بلا حيف» 
فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص . 

(فإن لم يكن) المجنٌ على سَنهِ (انغرا”"؛ لم يُقتصّ) له (من 
الجاني في الحال؛ لأنه) يُرجى عودهء و(لا قَوَّدء ولا دية؛ لما رجي عوده 
من عين) كسن (أو منفعة) كعدو (في مدة يقولها أهل الخبرة) لأنه يمكن 
عودهء فلا يجب فيه شيء» وتسقط المطالبة به» فوجب تأخيره. 

(فإن عاد مِثلّها) أي: السن ونحوهاء والمنفعة كالعَذو (في 
موضعها على صفتها) أي : الذاهبة (فلا شيء عليه) أي : الجاني ؛ لأن 
المتلفٌ عاد» فلم يجب به شيء؛ كما لو قطع شعره وعاد. 


* سورة المائدة» الآية: م4‎ )١( 
. (؟) في «ح؛ ومتن الإقناع (1759/5): (أثغر)‎ 
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(وإن عادت) السّنّ (مائلة» أو متغيّرة عن صفتهاء فعليه حكومة) 
لأنه نقصٌ حصل بفعله» فوجب عليه ضمانه . 

(وإن عادت) اسن (قصيرةٌ؛ ضمن ما نقص) منها (بالحساب؛ ففي 
لها ثلث ديتها) كما لو كسر تُلَتهاِ جزم به في «الشرح»: وقال في 
«المنتهى»: وإن عاد ناقصاً في قَدرٍ أو صفة؛ فحكومة. قال في لشرحه»: 
كما لو ضربه فانكسر بعضهء أو اسودٌ. : 

(وإن عادت) السّنّ (والدم يسيل» ففيها حكومة) لما نقصته بسبب 
استدامة سيلان الدم؛ لحصوله بجنايته. 

(وإن مضى زمنٌ يمكن عودها) أي: السن الذاهبة ونحوها (فيه. 
فلم تعد وأيسَ من عودها بقولٍ أهل العلم بالطب؛ خُير المجني عليه بين 
القصاص والدية) كسائر الجنايات العمد المحض. 

(فإن مات المجنيخٌ عليه) في المُدّة التي قال أهل الخبرة إنه يعود 
فيها (قبل الإياس من عودها؛ فلا قصاص) لأن الاستحقاق له غير 
متحقق» فيكون ذلك شبهة في درء القَوّد (وتجب الدية) لأنه لا يتأنّى 
العود”'؟ بعد موته. 

(وإن قلع) الجاني (له سِنّاً زائدة» قلع) المجني عليه (له) سنآ 
(مثلها؛ إن كان) له سنّ مثلهاء للمساواة (أو حكومة) إن اختار عدم 
القصاص إذ (فإن لم يكن له) أي: الجاني سن (زائدة؛ فحكومة) لتعدّر 
القتصاص. 

(وإن قلع) الجاني (ستّاء فاقتصّ منهء ثم عادت سِنّ المجني 
عليه فقلعها الجاني؛ فلا شيء عليه) أي : لا قصاص ولا دية؛ لأن سن 


)١(‏ في «ح»: «القود؟. 
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المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سِنّهء فلما قلعها وجب 
على الجاني ديتها للمجني عليهء فقد وجب لكل منهما دية سن 
فيتقاصًان . 

(ويؤخذ كل من جَمْن البصير والضرير بالآخر) أي: يؤخذ جَفْن 
البصير بجَمْن الضرير» وجٌفْن الضرير بِجَمْن البصيرء للمساواة؛ وعدم 
البصر نقص في غيره » ويؤخذ جَفْن البصير بجفن البصير (و)جفن الضرير' 
(بمثله) للمماثلة . 

«وإن قَطع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلهاء فله) 7 
المجني عليه (القود) لأن القطع من مفصل» فك الحيف موجود (وإن 
قطعها) أي: الأصابع (من الكوع؛ فله القَوّد منه) أي: الكوع؛ للمماثلة 
(فإن أراد) المجني عليه (قطع الأصابع فقطء فليس له ذلك) لأن للجناية 
عليه محلاً يمكن الاقتصاص منهء وهو مَفصل الكوع» فلا يقتص من 
غيره» لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع . 

(وإن قَطّع) الجاني (من المّرفق» فله) أي : المجني عليه (القصاص 
منه) أي : من المّرفق؛ لإمكان المماثلة (فإن أراد القود من الكوع. مُنع) 
لما سبق . 

«وإن قّطع) الجاني (من الكتف» أو خَلع عظم المنكب» ويقال 
له :عدي عطي قله لقره إنائم كلت جافة بلا لم1 خكر قري في شرح 
المنتهى)2©(7 (فإن خيف) إن اقتص من متكب جائفةٌ» وهي الجرح الذي 
يصل إلى الجوف فيفسد بدخول- الهواء فيه (فله) أي: المجني عليه (أن 
يقتصّ من مرفقه) لأنه أخذ ما أمكن من حقه . 


)000( في (دذ: «الشرح والمغني». 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


(ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف) من منكب أو نحوه (أو) 
اقتص (من مأمومةء أو) من (جائفة» أو من نصف الذّراع ونحوه) 
كالساعدء والساق (أجزأ) أي: وقع الموقعء ولا شيء عليه؛ لأنه فعل 
كما فل به (والّجْل كاليد فيما تقدم) من التفصيل . 

(ويؤخذ الذّكر بالدّكرء وسواء في ذلك ذَكَدْ الصغير والكبير» 
والذّكد الصغيدُ والكبية» 000 ؛ والصحيح والمريض) لأن مآ 
وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني» كذلك الذّكر 
(والمختون والأقلف) للمساواة في الاسمء وَالقَلمّة زيادة تستحق إزالتها . 

(ويؤخذ ذكر الحصِي) بذكر الحَصِي (و)ذكر (العِثيّن بمثله) 
لحصول المساواة» لا ذكر فل بذكر خصي أو عِنّين؛ لأنه لا منفعة 
فيها0" , 

(وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين) لقوله تعالى: «والجروح قصاص946) 
(فإن قطع إحداهما) أي : الأنثيين (وقال أهل الخبرة) بالطب: (إنه يمكن 
أخذها مع سلامة الأخرى؛ جاز القَوّد) لعدم المانع (وإلا؛ فلا) يجوز 
القوّد؛ لما فيه من الحَيّف (وله نصف الدية. 

وإن قطع) الجاني (ذُكر خُنثى مُشْكلء أو) قطع (أنثييه» أو) قطع 
(شفْرَيه لم يجب القصاص) لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي (ويقف 
الأمر حتى يتبيّن أمزه) أي : الخنثى» فتتضح ذكوريته أو أنوثيته . 

«وإن اختار) الخنثى (الدية؛ وكان يُرجى انكشاف حاله) بأن كان 
غير بالغ (أَعطِيّ اليقين) لأن ما زاد عليه مشكوك فيهء فلا نوجبه بالشلكٌّ 


إدة في اح؟ ولذ: افيهما». 
(؟) سورة المائدة» الآية: 48 . 
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(وهو) أي: اليقين (الحكومةٌ في المقطوع) من الذّكرء أو الأنثيين» أو 
الشّفرين؛ لاحتمال الزيادة. : 

(وإن كان) الجاني (قد قَطّع جميعها) أي: الذّكر والأنثيين 
وَالشّثْرِين (فله) أي: الحُنثى (دية امرأة في الشّفْرِينَء وحكومة في الذّكر 
والأنثيين) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى . 

(وإن يمس من انكشاف حاله) بأن بلغ ولم يتضح (أعطي نصف دية 
الذّكر والأنثيين» ونصف دية الشّفرين: وحكومة في نصف ذلك كلّه) كما 
في ديته لو قُتِل وميراثه . 

(وإن أوضح) الجاني (إنساناً فذهب ضوء عينه؛ أو) ذهب (سمعْه؛ 
أو شَمِّهء فإنه يوضحه) كما فعل به؛ لأنه جرح يمكن القود منه من غير 
حَيْف؛ لأن له حدّاً ينتهي إليه (فإن ذهب) ذلك فقد استوفى حقَّه (وإلا) 
أي : وإن لم يذهب (اسبَعْمّل ما يُدْهِبْه من غير أن يجني على حَدَقَتهِ؛ أو 
أذنهء أو أنفه) لأنه يستوفي حمقّه من غير زيادة» فيطرح في العين كافوراء 
أو يُقدبِ منه مرآة» أو يحمي له حديدة» أو مرآة» ثم يقطر عليها ماء؛ ثم 
يقطر منه في العين ليذهب بصرها (فإن لم يمكن) استعمال ما يُذْهِبُ ضوء 
البصرء أو السمعء أو الشَّمُ من غير جناية على العضو (سقط القَوّد إلى 
الدية) لتعذّر الاستيفاء بلا حيف . 

(وإن أذهب ذلك) أي: ضوء البصرء أو السمعء أو الشَّهٌ (بشّجّة 
لا قَوَد فيهاء مثل أن تكون دون الموضحة» أو لطمه فأذهب ذلك) أي: 
بصره» أو سمعهء أو شمه (لم يجز أن يَفعلَ به كما فَعَل) لأن الممائلة 
فيها غير ممكنة (لكن يُعَالَجٌ بما يُذْهِبٌ ذلك) أي: ضُوءً البصرء والسمع»ء 
والشَّدٌ (فإن لم يذهب؛ سقط القَوَهُ إلى الدية) لتعذّر الاستيفاء بلا حَيف . 
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وقال القاضي : له أن يلطمه مثل لطمتهء فإن ذهب ضوءً عينه» وإلا أذهبه 
بما ذكرء قال في «الشرح» و«المبدع»: ولا يصحٌ هذا؛ لأن اللطمة 
لا يقتتصّ منها منفردة» فكذا إذا سَرَّت إلى العين؛ كالشّجّة دون 
الموضحة. انتهى. وكلامه في «التنقيح» و«المنتهى» يوهم القصاص 
فيهماء وصرّح به شارح «المنتهى» . 

(وإن لطم) الجاني (عيته فذهب بَصرُهاء أو ابيضّت وشَحخَصَتْء : 
عَولجت عينٌ الجاني حتى تصير كذلكء» بدواءء أو بمرآة محمية 
ونحوهاء تََُبٌ إلى عينه حتى يذهب بصِرّها بعد تغطية عينه الأخرى 
قطن ونحوه) لثلا يذهب ضوؤها. 

(وإن وَضّع فيها) أي : عين الجاني (كافوراًء فذهب ضوؤها من غير 
أن يجني على الحَدّقة؛ جارً) لحصول الاستيفاء من غير جناية على 
الحَدّقة (وإن لم يمكن إلا ذهابُ بعض ذلك» مثل أن يذهب بصرها دون 
أن تبيض وتشخحصٌ» فعليه حكومة في الذي لم يُمكن التقصاصٌ منه) لتعذّر 
القصاص فيه . 


فصل 


(الشرط الثاني : المماثلة في الاسم والموضع) قياساً على النفس؛ 
ولأن القصاص يعتمدٌ الممائلة؛ ولأنها جوارح مختلفة المنافع 
والأماكن: فلم يؤخذ بعضها ببعضء كالعين بالأنف (فتؤخذ اليمين 
باليمين» و)تؤخذ (اليسار باليسار» من كل ما انقسم إلى يمين ويسارء من 
يدِء ورجلء وأذن» ومَتْخْرء وثديء وآلْيّة» وخُصية» وسَُفْر) وتؤخذ 
(العليا بالعلياء والسفلى بالسفلى» من شفة» وجَفْنَء وأنملة» فلا تؤخذ 
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يمين بيسارء ولا يسار بيمين» ولا عُليا بشفلى» ولا شَفلى بعليا) لعدم 
المساواة في الموضع . 

(وتؤخذ الإصبع) بمثلها (و)تؤخذ (السّن) بمثلها (و)تؤخذ (الأنملة 
بمثلها في الاسم والموضع) دون ما خالفها في ذلك . 

(ولو قطع أنملة رَجُل عُلياء وقطع) ‏ أيضآ ‏ الأنملة (الوسطى من 
تلك الإصبع من) رَجُلٍ (آخر ليس له عُلياء فصاحب) الأنملة (الوسطى 
مُخيّر بين أخذ عَقْل أنملته الآن؛ ولا قصاص له بعدَ) ذلك» ولو ذهبتٍ 
الأنملة العلا لأن أخذ عقلها عفر عن القصاص (وبين أن يصبر حتى 
تذهب عُليا قاطع بِقَوّد أو غيره ثم يقتص من الوسطى) لأنه لا يمكن 
القصاص في الحال؛ لما فيه من الحَيّف وأخذ الزيادة على الواجب» ولا 
سبيل إلى تأخير حَقّه حتى يتمكّن من القصاصء لما فيه من الضررء 
فوجبت الخيرة بين الأمرين (ولا أرش له) أي: لصاحب الوسطى (الآن) 
إذا اختار الصبر حتى تذهب عَليا قاطع (ل) أجل ا(لحيلولة) بخلاف 
غصب مالء لسدٌ مال مَسَدَ مالٍء كما تقدّم . 

(وإن قطع) من قطع أنملة عُلْيا من رَجُلٍ والوسطى من آخر من 
إصبع نظيرتها (من ثالث) الأنملة (الشفلى» فللأول أن يقتصّ من العلياء 
ثم للثاني أن يقتصّ من الوسطى؛ ثم للثالث أن يقتصٌ من الشفلى؛ سواء 
جاؤوا معأء أو واحداً بعد واحد) لأن كلاً يستوفي حقّه من غير حَيْف (فإن 
جاء صاحب الوسطىء أو) صاحب (السُفلى يطلب القصاص قبل صاحب 
العُليا لم يُجَبْ إليه) بالبناء للمفعول» أي: لم تجز إجابته إلى ما طلبه من 
القصاص؛ لما فيه من الحيف (ويُخيّران) أي : صاحب السّفلى والوسطى 
(بين أن يرضيا بالعقل) أي : دية الأنملتين (أو الصبر حتى يقتصٌ الأول) 
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ولا أرش» كما تقدم (وإن عفا) أي: صاحب العُليا (فلا قصاص لهما) 
أي : لصاحب الوسطى والسّفلى في الحال» ويخيّران» كما سبق (وإن 
اقتصّ) صاحب الغليا (فللثاني) وهو صاحب الوسطى (الاقتصاص) لأنه 
تمكن من الاستيفاء بغير حَيْف (وحكم الثالث) صاحب السُفلى (مع 
الثاني) صاحب الوسطى (كحكم الثاني مع الأول) صاحب العلياء فإن 
اقتصّ من الوسطى جاز للثالث أن يقتصّ من السُفلى» وإلا فلاء ما لم 
تذهب الوسطى قبل أن يأخذ الثالث عقل السفلى . 

(فإن قطع صاحبٌ الوسطى الوسطى والعُلاء فعليهدية لعل لأنها 
زائدة عن حقّه» ولا قصاص عليه؛ لأن له شبهة في قطع الوسطى فَدَرىءٌ 
بها القصاص (تدفع) دية العليا (إلى صاحب العليا) أي: إلى الجاني» 
ليدفعها لصاحب العلياء أو يدقع له ماله( نظيرها. هذا مقتضى 
القواعد» والله أعلم. 

(وإن قطع) صاحب الوسطى (الإصبع كلهاء فعليه القتصاص في 
الأنملة الثالثة) السُفلى؛ لأنه لا شبهة له في قَطعها (وعليه أرش العُليا 
للأول) على ما تقدم (وأرش الشفلى على الجاني لصاحبها) لتعذّر 
القصاص عليه (وإن عفا الجاني عن قصاصها) أي: السفلى (وجب 
أرشها) أي : السفلى (يدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه) بقطع أنملته 
السفلى. 

(وإن قطع أنملة رجلٍ العلياء ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى 
من تلك الإصبع » فللأول قطع العليا) لسبقه (ثم يقطع الثاني الوسطى) 
لأنه لا معارض له فيها (ويأخذ أرش العليا من الجاني) لتعذّر القصاص 


)000( في «ذ؛: «من ماله». 
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عليه بفواتهاء كما لو سقطت بتآكل أو غيره. 

(وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقَّه) لأنه مجني عليه 
فيهماء وإنما استحق الأول التقديم لسبقه (وللأول الأرش) أي: دية 
الأنملة (على الجاني) لتعذّر القصاص فيها. 

(وإن كان قَطَمَّ الأنملتين أولاً» قُدُم صاحبّهما في القصاص) لسبقه 
(ولصاحب العليا أرشها) لفوات القصاص (وإن بادر صاحبها) أي : العلا 
(تَقَطعهاء فقد استوفى حَّهء وتقطع الوسطى للأول. ويأخذ) الأول 
(أرش العليا) كما تقدم. 

(ولو قطع أنملة رجُلٍ العليا ولم يكن للقاطع أنملة) عُليا نظيرتها 
(فاستوفى) المجنيٌ عليه من (الجاني من الوسطىء فإن عفا) صاحبٌ 
الوسطى (إلى الدّية تقاضّاء وتساقطا) لأنه قد وجب لكل منهما على 
الآخر مثل ما وجب له. 

(وإن اختار الجاني القصاصّ) من المجنيٌ عليه من الوسطى (فله 
ذلك) أي : القصاص (ويدفع أرش العليا) أي : ديتها. قال في «الشرح»: 
ويجيء على قول أبي بكر ألا'2 يجب القصاص؛ لأن ديتهما واحدة» 
واسم الأنملة يشملهماء فتساقطاء كقوله في إحدى اليدين بدلاً عن 
الأخرى . 

(ولا تؤخذ أصلية بزائدة) لأن الزائدة دونها (ولا زائدة بأصلية) 
لأنها لا تماثلها (ويؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة» ولو تفاوتا قذراً) 
كالأصلي بالأصلي» إذا اتفقا في الموضع والخلقة؛ واختلفا في القذر 
(فإن اختلفا) أي: الزائدان (في غير القّذر) بأن اختلفا في الموضع أو 


. في دح واذ»: «أنه لا يجب»‎ )١( 
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الخلقة (لم يؤخذ) أحدهما بالآخر (ولو بتراضيهما) لما يأتي (فإن لم يكن 
للجاني زائدٌ يؤخذ) بما جنى عليه (فحكومة) لتعذّر القصاص. 

(وتؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع ب)يدٍ أو رجُلٍ (زائدة إصبعاً) 
لأن الزيادة عيب ونقص فى في المعنى» ٠»‏ فلم يمنع وجودها القتصاص» 
كالسلعة . 

(فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة» أو) على (عكسه) كأخل' 
الزائدة بالأصلية (أو) تراضيا على أخذ (خِتْصّرٍ يِبِنْصِرِء أو) على (أخذ 
شيء من ذلك) المذكور (بما يخالفه) في الاسم أو الموضع (لم يجز؛ 
لأن الدماء لا ُستباح بالإباحة والبذّل» فلا يجلٌ لأحدٍ قَْلُ نفسه ولا قَطع 
طرفهء ولايحل لغيره) ذلك (ببذله) أي : بإباحته له لحقٌ الله تعالى . 

(فإن فعلاء فقطع يسار جانٍ من له قود في يمينه) بتراضيهما (أو 
عكسه) بأن قطع يمين جانٍ من له قود في يساره (بتراضيهما) أجزات 
وسقط القود؛ لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبهاء وفي الثانية 
بإذن صاحبها ف قطعهاء وديتها مساوية؛ قاله أبو بكر. 

(أو قَطعها) أي: اليسار من له قَوَّد في اليمين أو بالعكس (تعدّياً) 
أجزأت. ولا قَوَّد؛ لأنهما يتساوياة في الدية» والألم» ٠‏ والاسمء 
فتساقطتا؛ ولأن إيجاب القود يُفضى يُفضي إلى قَطع يَدَيْ كل منهما وإذهاب 
منفعة الجنسء وكلّ من القطعين مضمون سرايتٌه0'©؛ لأنه عدوان (أو) 
قطع (خِنصّر ببنصِر) أجزأت» ولااضمان؛ لما سبق. 

(وإن قال) المجنيٌ عليه للجاني: (أخْرِج يمينك؛ فأخرج يساره 
عمداًء أو غلطاًء أو ظناً أنها تُجزىء: فقطعهاء أجزات على كل حال) 


. في «ذ»: البسرايته؛‎ )١( 
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قال في «الإنصاف»: وهذا المذهب (ولم يبقّ قود ولا ضمان) كقطع يسار 
السارق بدل يمينه (حتى ولو كان أحدهما) أي: الجاني والمجني عليه 
(مجنوناً؛ لأنه لا يزيد على التعدي) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو 
ساكت؛؟ لأنه لم يوجد منه البذّلُ» وقد أشرث في «الحاشية» إلى ما في 
كلام المصنئف و«المنتهى» بما يُغني عن الإعادة. 


نصل 


الشرط (الثالث : استواؤهما) أي: الطرفان (في الصحة والكمال) 
لأن القصاص يعتمد المماثلة (فلا تؤخذ صحيحة) من يد أو غيرها 
(بشلاء) لأنه لا نفع فيها سوى الجَمّالء فلا تؤخذ بما فيه نفع (ولا) تؤخذ 
(كاملة الأصابع) من يد أو رجل (بناقصة) الأصابع» فلو قطع من له 
حمسن أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص؛ لأنها فوق حقّه 
وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان؛ قاله في 
المبدع . 

(ولا) تؤخذ يدٌ أو رجلٌ (ذات أظفار بما لا أظفار لها) لزيادتها على 
حء (ولا بناقصة الأظفارء رضي الجاني) بذلك (أو لا) لما تقدم من أن 
الدماء لا تُستباح بالإباحة (فلو قطع من له خم أصابمٌ يد من له أربع) 
أصابع فأقل (أو قطع من له أربعٌ) أصابم (يدَ من له ثلاث) أصابم فأقل؛ 
فلا قصاص؛ لعدم المساواة (أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصِبعٌ شلا 
فلا قصاص) لعدم المساواة. 

(وإن كانت المقطوعة) من يد أو رجل (ذات أظفارء إلا أنها) أي: 
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الأظفار (خضراء أو مُسْتَحْشِفَة:"2) أي : رديئة (أخذت بها السليمة) كما 
يؤخذ الصحيح بالمريض . 

(ولا يؤخذ لسانٌ ناطق ب) لسان (أخرسَ) لنقصه (ولا) يؤخذ (ذَكر 
صحيح بأشلٌ» ولا ذَكَرْ فحلٍ بذّكّر خصيٌ أو عِنْين) لأنه لا نفع فيهما؛ لأن 
الخصي لا يولد له ولا يُنْزِك ولا يكاد العثّين أن يقدر على الوطء»ء فهما 
كالأشل (ويؤخذ مارن الأشمّ الصحيحٌ بمارن الأخشم) الذي لا يجد 
رائحة شيء؛ لأن عدم الشم لعلّة في الدماغ» ونفس الأنف صحيحء 
فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله (و)يؤخذ مارن الصحيح بلالمحُُوم) 
وهو المقطوع وت أنفه (و) ب( المُشتخشف227, وهو الرديء) لأن ذلك 
مرضص؛ ولأنه يقوم مقام الصحيحء (و)تؤخذ (أذنْ سميع صحيحة بأذن 
أصم شلاء) لأن العضو صحيح» ومقصوده الجمال لا السمع؛ وذهاب 
السمع لنقص في الرأس؛ لأنه محلهء وليس بنقص في الأذن. 

(ويؤخذ معيبٌ من ذلك) المذكور (كلّه بصحيح) لأنه رضي بدون 
حقّهء كما لو رضي المسَلِحٌ بالقوّد من الذميٌ» والحُر من العبد (و)يوخذ 
معيب من ذلك كلّه بالمثله) لحصول المساواة (فتؤخذ الشلآء) من يد أو 
نحوها (بالشلاء إذا أُمِن من قَطْع الشلاء التَلّف) بأن يسأل أهل الخبرة» 
فإت قالوا: إنها إذا قُطعت لم تفسد العروق» ولم يدخل الهواءء أجيب 
إلى ذلك» وإن قالوا: يدخل الهواء في البدن فيفسدء سقط القصاص . 

(وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه) أي: في النقص (بأن 
يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه) لحصول المماثلة . 

(فإن اختلفا) في النقص (فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهامء 
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والمقطوع من الأخرى إصبعٌ غيرها) كالسباية (لم يجز القصاص) لعدم 
المساواة. 

(ولا يجب له) أي المجني عليه (إذا أخذ المعيب بالصحيح وأخذ 
الناقص بالزائد مع ذلك) الأخذ (أرْششٌ) لأن الأشل كالصحيح في الخلقة؛ 
وإنما نقص في الصفة؛ ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالاً وقوداً. 

(وإن اختلفا) أي : الجاني وولي الجناية (في شلل العضو وصحته) بأن' 
قال الجاني : كان أشلء وأنكره وليٌ الجناية (فالقول قول ولي الجناية مع 
يمينه) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل ؛ لأن الظاهر السلامة . 

(وظفرٌ كبر في انقلاع و)في (عود) على ما سبق تفصيله . 

(وإن قطع) الجاني (بعض لسانء أو) بعض (مارن» أو) بعض 
(شَفَةء أو) بعض (حشفة:؛ أو) بعض (ذَكْرء أو) بعض (أذن؛ قُدّر 
بالأجزاءء ك: نصفء وثلثء وربعء وأخذ منه مثل ذلك) لقوله تعالى : 
«والجروح قصاص *27" ؛ ولأنه يؤخدذ جميعه بجميعه: فأخذ بعضه 
ببعضه و(لا) يؤخذ (بالمساحة) لثلا يُفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني 
ببعض عضو المجني عليه . 


فصل 


(النوع الثاني" : الجراح) للآية والخبر”" (فِيْقتصٌ 0 في كل جرح 
ينتهي إلى عَظمء كالمُوضحة في الوجه والرأس» وجرح العضد والساعد 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 46 . 


(1) النوع الأول هو الأطراف» وقد تقدم ص/785. 
(؟) هو حديث عمرو بن حزم؛ وسيأتي تخريجه (17/ 778) تعليق رقم (5) . 
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والفخذ والساقء .والقدم) لأنه يمكن استيفاؤه من غير حَيِف ولا زيادة؛ 
لانتهائه إلى عَظم؛ أشبه قطع الكف من الكوع؛ ولأن الله نصصّ على 
القصاص في الجروح» فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عَظمٍ سقط 
حكم الآية. 

(ولا يُستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف) لخوف التعدي 
(ولا) يُستوفى (بآلة يُخشى منها الزيادة) لأنها عدوان (وسواءٌ كان اجرح 
بها) أي: بالآلة التي يُخشى منها الزيادة (أو بغيرها) لحديث: «إنَّ الله 
كب الإحسان على كل شيو76© . 

(فإن كان الجرح موضحة., أو ما أشبهها ف) إنه يُستوفى 
(بالموسىء أو حديدة ماضية مُعدّة لذلك) لا يُحْشى منها الزيادة. 

(ولا يُستوفي) ذلك (إلا من له عِلْم بذلك» كالجرائحيٌ ومن أشبهّه) 
ممن له خبرة بذلك (فإن لم يكن للوليٌ عِلْم بذلك أُمِرَ بالاستنابة) لأنه أحد 
نوعي القصاص» كالتفس . 

(ولا يُقتصٌ في غير ذلك) أي: في غيرٍ جرح يتنهي إلى عَظمٍ (من 
الشجاج والجروح؛ كما دون المُوضحة) كالباضعة (أو أعظم منها) أي: 
المُوضحة (كالهاشمة؛ والمُنقّلة» والمأمومة) وأم الدماغ؛ لأنه ليس له 
حَدَ ينتهي إليهء ولا يمكن الاستيفاء من غير حَيْف . 

(وله أن يقتصصّ فيهنّ) أي: في الهاشمة وما بعدها (موضحة) لأنه 
يقتصر على بعض حقّهء ويقتصّ من محل جنايته؛ فإنه إنما وضع السكين 
في موضع وضعها الجاني فيه؛ لأن سكين الجاني وصلت العظمء ثم 
تجاوزته؛ بخلاف قاطع الساعد» فإنه لم يضع سكينه في الكوع . 


4 تقدم تخريجه (1/ )1١6‏ تعليق رقم اع" 
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(ويجب له) إذا اقتصّ موضحة والجناية فوقها (ما بين دية 
المُوضحة ودية تلك الشّجّة) لأنه تعذَّر فيه القصاصء» فوجب الأرّشء 
كما لو تعذَّر في جميعها. وفارق الشلء بالصحيحة» فإن الزيادة نَم من 
حيث المعنى» وليست متميزة» بخلاف مسألتنا. 

(فيأخذ في الهاشمة خمساً من الإبل) لأنه التفاوت بينها وبين 
الموضحة (و)يأخذ (في المُنقَلَةٍ عشرا) من الإبل ؛ لأنه ما بين الموضحة 
والمُنقّلة (وفي المأمومة) وأم الدماغ (ثمانية وعشرين) بعيراً (وثلثاً) من 
بعير؛ لأن الواجب فيهما ثلث الدية» فإذا سقط منها دية مُوضحة خمس؛ 
بقي ذلك . 

(ويُعتيدُ قَدْرٌ الجرح بالمساحة دون كثافة اللّحم) لأن حدّه العظمء 
والناس يختلفون في قلّة اللحم وكثرته؛ فلا يُمكن اعتباره . 

(فلو أوضح) الشَّاجٌ (إنساناً في بعض رأسه) و(مقدارُ ذلك البعض 
جميعٌ رأس الشّاجٌ وزيادة» كان له) أي: المشجوج (أن يوضحه في جميع 
رأسه) لتحصل المماثلة بحسب الإمكان؛ ولأن الجميع رأس (ولا أزش 
له) أي : للمشجوج (للزائد) لئلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية . 

(وإن أوضح) الجاني (كلّ الرأس؛ ورأم الجاني أكبر) من رأس 
المجني عليه (فله قَدْرٌ شَّجّته من أي جانب شاء المُقتصصٌ) لأن الجميع 
محل الجناية و(لا) يستوفي (من جانبين جميعاً؛ لأنه يأخذٌ موضحتين 
بمُوضِحةٍ) وذلك حَيْف . 

(وإن كان رأسسٌُ المجني عليه أكبرء فأوضحه الجاني في مقدّمه 
ومؤخّره مُوضحتينء قَذْرُهما قَدْرُ جميع رأس الجاني» فله) أي : المقتصن 
(الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدء في جميع رأسه) لأن الجميع رأسٌ 
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(أو يوضحه موضحتين يقتصٌ(١2‏ في كل واحدة منهما عن قَدْر موضحته) 
لأن الحق في الزائد له» وقد تركه (ولا أرش) للمقتصّ (لذلك) المتروك؛ 
لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه . 

(وإن كانت الشّجّة بِقَدْرِ بعض الرأس منهما) أي: من الجاني 
والمجني عليه (لم يَعْدِل عن جانبها إلى غيره) لأنه أمكنه أن يستوفي ما 
وجب له؛ فلم يجز له العدول إلى غيره. ش 

(وإذا أراد الاستيفاء من توضجة وشبهها) من الجروح المنتهية إلى 
عَظْمٍ (فإن كان على مَوْضِهِها شَعْرٌ أزاله) بِحَلْقٍ أو غيره؛ ليتمكن من 
الاستيفاء (ويعيدٌ إلى موضع الشَّجّة من رأس المشججوج. فَبْعُلّم طولها 
وعَرْضها بخشبة أو خَيْط) ليعلم؛ حتى يقتصّ من الجاني مثله (ثم يضعها) 
أي : الخشبة أو نحوها (على رأس الشَّاجَّء ويُعلّم طرفيه) أي: الموضوع 
على رأس الجاني من خشبة أو نحوها (بسواد أو غيره؛ ثم يأخذ حديدة 
عرضها كعرض الشّبَّة فيضعها في أول الشجة ويحرّها(" إلى آخرهاء 
فيأخذ مثل الشَّبّة طولاً وعرضاً) لأن القصاص يعتمد المماثلة (ولا يُراعى 
العمق) لأن حدّه العظئء ولو روعي لتعدّر الاستيفاء؛ لأن الناس 
يختلفون في قلّة اللحم وكثرته» كما سبق . 


فصل 


«(وإن اشترك جماعة في قَطْع طري» أو) في (جرج موجب 
للقتصاص» حتى ولو في مُوضحة» وتساوت أفعالهم» فلم يتميز فِعْلُ 


. في «ح؟ واذ»: ايقتصر)‎ )١( 
(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (177//5): #يجرها».‎ 
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أحدهم عن فِعْلٍ الآخرء مثل أن يضعوا حديدةً على يده ويتحاملوا عليها 
جميعاً حتى تَبين) أي : تنفصل اليد (أو يشهدوا بما يوجب قطعه) كسرقة 
(َبُقطعء ثم يرجعوا عن الشهادة؛ أو يُكرهوا إنسانا على قَطْع طَرَفٍ) 
فيقطعه (فيجب قَطع المكرهين والمكره) كما يُقتلون بالنفس (أو يُلقوا 
صخرءً على طرف إنسان فتقطعه) الصخرة (أو يمدُوها) أي: اليد ونحوها 
(فتبين) بالمَدٌ (ونحوه) أي: نحو ما ذكرء كما لو ألقموها لسبع أو نحوه 
(فعليهم كلهم القصاص) لقول علي للشاهدين: «لو عَلِمتْ أنكما 
تعمّدتما لقطعتكما(2: فأخبر أن القصاص على كلّ منهما لو تعمّدا؛ 
ولأنه أحد نوعي القصاصء» فتؤخذ الجماعة بالواحد» كالنفس. وفي 
«الانتصار»: لو حلف كل منهما: لا يقطع يدأ نت بذلك وعنه9؟: لا 
قَوَّد؛ِ لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف. وفي «الرعاية» بعد ذكر 
الخلاف: وعلى كل واحد دية الطَّرّف والجرح» كما لو قطع كل إنسان 
من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان: ويحتمل أن يشتركوا في ديته. 
اه. قلت: هذا الاحتمال هو قياس ما تقدّم في النفس9؟ . 

(وإن تفرّقت أفعالهم) أي: القاطعين (قَقَطع كل إنسانٍ من جانب» 
أو قطع أحدهم بعض المَفْصِل وآتمّه غيره) بأن قطع الباقي (أو ضرب كل 
واحد) منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها (ضربة 
حتى انفصلتء أو وضعوا منشاراً على مَفْصِل» ثم مده”*» كل واحد إليه 
مرة حتى بانت اليد) أو نحوها (فلا قصاص) لأن كل واحد منهم لم يقطع 
)0( تقدم تخريجه )71١5/1١1(‏ تعليق رقم (7) . 
)١(‏ انظر: كتاب الروايتين والوجهين (7/ 755)» والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ "457 . 
ي) 115-7711 . 
(5) في متن الإقناع (5/ 1778): مره . 
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اليد ولم يشارك في قطع جميعها . 

(وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي : كالجناية (في القَوّدء والدية 
في النفس ودونها) لأن السراية أثر الجناية» والجناية مضمونة» فكذا 
أثرها (حتى لو اندمل الجُرحٌ فاقتصٌ) المجنيٌ عليه (ثم انتقض) الجرح 
(فسرى) كانت سرايته مضمونة؛ لأنه لا إعراض من المجنى عليه؛ 
لاعتماده على الظاهر. م 

(فلو قطع إصبعاً فتآكلت أخرى إلى جانبهاء وسقطت من مَفْصِل) 
وجب القصاص (أو) قطع إصبعاً ف(-تآكلت اليدء وسقطت من الكوع) أو 
المّرفِق (وجب القصاص في ذلك) لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب 
بالسراية» كالنفس» وفارق ما لو رمى سهماآ إلى شخص فمرق منه إلى 
آخر؛ لأن ذلك فعل وليس بسراية» ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته؛ 
وجب القصاص . 

(وإن شَّلّ) بفتح الشين»: وقيل بضمهاء أي: فسد العضو وذهبت 
حركته بالسراية (ففيه ديته دون القصاص) لعدم إمكان القصاص في 
الشلل» فيضمن بما يضمن به؛ كما لولم يكن معه قطع . 

(وسرايةٌ القَوّد غيدُ مضمونة) لما روى سعيد أن عُمر وعلىّ بن أبي 
طالب قالا: امن مات من حدٌ أو قصاص لا دية له» الح كَلُ10)؛ ولأنه 


747 /9( لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد. وأخرجه  أيضا ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (58/4): من طريق عبيد بن عميرء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي‎ 
, طالب رضي الله عنه؛ به‎ 
عن قتادة» عنهماء بنحوه. وأخرجه‎ ١18٠٠5 وأخرجه عبدالرزاق (451//9) رقم‎ 
وابن أبي شيبة (741/5): وابن حزم في‎ 218٠05 عبدالرزاق (5//ا40) رقم‎ 
- 717)؛ عن ابن المسيب؛ عن عمر رضي الله عنه.‎ /1١1( مختصر الإيصال الملحق بالمحلى‎ 
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مستحكق فلا تضمن سرايتهء كقطع السارق؛ ولا قَرْق بين سرايته إلى 
النفس أو ما دونها. 

عت المجنيئٌ عليه (الِيدّ قصاصاًء فمات الجاني؛ َه لأنه 

مستحق له (لكن لو اقتصصٌ) المجنئٌ عليه (قهرأ) على الجاني (مع حَرٌ أو 

يرو و و ونحوه) كما لو حرق العضو المستحق له» 
فسرى» فمات (لزمه بقية الدية) يعني أنه يضمن دية النفس منقوصاً منها 
دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه فلو وجب له في يد كان 
عليه نصف الدية» وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها وهكذا. 

(ويحرم أن يقتصٌ من طرف قبل برئه) لما روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: «أن رجلاً طَعّن رجلاً بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي 
يك فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليهء فقال: أقدني» فأقاده؛ 
ثم جاء إليهء فقال: يا رسول الله عرجت, فقال: قد نهيتك فعصيتني»؛ 
فأبعدك الله وبَطلَ عرجك. ثم نهى رسول الله يَكِ أن يُقتصٌّ من جرح حتى 
يبرأ» رواه أحمد والدراقطني”!2؛ ولأن الجرح لا يُدرى أيؤدي إلى القتل 
أم لا؟ فوجب أن يُتْتَظّر ليعلم حكمه . 


- وأخرجه عبدالرزاق (9//ا45) رقم 218٠0٠8‏ وابن أبي شيبة (9/ "4١‏ 7847): 
والبيهقي (78/4): من طرق عن علي رضي الله عنه؛ بنحوه. 
وأخرج البخاري في الحدودء باب 5. رقم 8/ا1”: ومسلم في الحدودء رقم 
07 .» عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في 
نفسي» إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديتهء وذلك أن رسول الله يكل لم يسنه . 
)١(‏ أحمد (2217/1). والدارقطني (88/7, .)5١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقتي (4/ 517 - 
4 والحازمي في الاعتبار ص/ 558 » 44 وابن الجوزي في التحقيق 0 
حديث .١!/84‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7195-155): رجاله ثقات. 
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(فإن فعل) أي : اقتصّ للطرف قبل برئه (سقط حقّه من سرايته؛ فلو 
سرى) الجُرح بعد (إلى نفسه) فهَدْر؛ للخبر (أو سرى القصاص إلى نفس 
الجاني» فَهَدْرٌ) وتقدم . 

(وإن قطع) جانٍ (يدَ رجُلٍ من الكوع ثم قَطّعها) جانٍ (آخر من 
المَرفق» فمات) أي: المجني عليه (بسرايتهما) أي: القَطْعين (فللوليٌ 
قَتلُ القاطعين) لأنهما قاتلان؛ لأن سراية الجناية مضمونة بالقودء كما 
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(وهي جمع ديَةِ) مفقة: وأصلها وَدي والهاء بدل من الواو» 
كالعدة من الوعدء والرُّنَةَ من الوزن» يقال: وديث القتيلَ أديه دية: إذا 
أعطيتٌ ديته» وايتديت(١'‏ : إذا أخذت الدية. : 
(وهي) في الأصل مصدر سمي به (المال الموّدّى إلى مَجْنيٌ عليه 
أو وليّه بسبب جناية) كالخلق بمعنى المخلوق . 
وهي ثابتة بالإجماع"2: وسنده قوله تعالى: 9وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى 
أهْلهِ4”؟ وفي الخبر: «في النفس مائة من الإبلٍ» . 
(كل من أتلف إنساناً) ذكراً أو أنثى (مسلماً أو ذميّآ أو مستأمناً أو 
مهادناًء بمباشرة) لإتلافه (أو سبب) كشهادة عليه؛ أو إكراه على قتله؛ أو 
حفر بئر تعديا (عمداٌ أو خطأء أو شبه عمد؛ لزمته ديته) لقوله كَلِيدِ لما 
كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسّنن والديات: «في النَفْسٍ ماتَةٌ 
مِنّ الإبل» رواه مالك والنسائي من حديث عَمرو بن حَزْم”*». قال ابن 
)١(‏ كذا في الأصول «ايتديت؟ والصواب «انّدَيْت» كاتصل واتسر واتقى؛ فإن فاء افتعل إن 
كان واوا أو ياءً أَنِلت تاءً وأَدْغِمَت في تاء الافتعال» انظر: شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك (7/ 585 -556). 

0ن( الإجماع لابن المنذر ص/57١»‏ والإشراف له 7/ ”177 ومراتب الإجماع لابن حزم 
ص/ 775 والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1981/5 . 

(5) سورة النساءء الآية: 937 . 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 

)2( مالك في الموطأ 5/0 مرسلاٌء والنسائي في القسامة؛ باب 55 -/41؛ حديث 
4+ وفي الكبرى (5/ 756) حديث ./٠58‏ وأخرجه ‏ أيضا - أبو داود في - 
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المراسيل ص/ 17١7ء‏ حديث 154»ء والدارمي في الديات باب ,17-1١‏ 18-لالاء 
حديث 159 الالالاء الالالاء 4لاا7. ٠ملااء‏ وابن حبان «الإحسان» 
(1/1مه) حديث 59565: والحاكم /١(‏ 98 17ؤ؟), والبيهقي (289/5 
4 “الاء 8ه كمء دل 97)» وابن عبدالبر في التمهيد (11/ 785 - :)75٠‏ كلهم 
من طريق الحكم بن موسى؛ عن يحيى بن حمزة؛ عن سليمان بن داودء عن, 
الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله 
كي كتب إلى أهل اليمن كتابآ فيه الفرائض والسنن والديات؛ وبعث به مع عمرو بن 
حرم ٠‏ فقرئت على أهل اليمنء هذه نسختها: من محمد النبي وَكُْ إلى شرحبيل بن 
عبدكلال؛ ويم بن عبدكلال»: والحارث بن عبدكلال» ميل ذي رعَيْن ومعافر 
وهمدان؛ أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيئة فإنه قَوَّدء إلا أن 
يرضى أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مائة من الإيل: وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه الديةٌ وفي اللسان الدية؛ وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية؛ وفي الذكر 
الدية» وفي الصلب الدية» وفي العيئين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي 
المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية وفي المُنقّلة خمس عشرة من الإبل: 
وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» 
وفي الموضحة خمس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة؛ وعلى أهل الذهب ألف 
ديئار. 

قال أبو داود: وهم فيه الحكم. وقال أبر زرعة الدمشقي في تاريخه /١(‏ 558): 
الحكم بن موسى لم يضبطه. 

وأخرجه أبو داود في مراسيله ص/ 7١17‏ حديث 15058؛ والنسائي في القسامة؛ باب 
75 - ا حديث 5859. وفي الكبرى (755/54) حديث :!/٠059‏ من طريق 
محمد بن بكار» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم ‏ بدل سليمان بن داود - 
عن الزهري» به. 

وقال النسائي : وهذا أشبه بالصواب ‏ والله أعلم ‏ وسليمان بن أرقم متروك الحديث. 
وقال أبو داود: والذي قال: سليمان بن داود؛ و فيه . 

ونقل ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )5١١/١(‏ عن أبي الحسن الهروي» 2 
زرعة الدمشقي» وابن منده بأن الصواب: سليمان بن أرقم . 
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وأخرجه عبدالرزاق (5/9٠لاء‏ 5الاء 18؟) حديث 11/15 م ةثالاك, لادؤلااء 
ومن طريقه ابن خزيمة )١5/5(‏ حديث 77594 وابن الجارود (7/ 48 -95) حديث 
5؛» 485لا والدارقطني :)7٠١/(‏ عن معمرء عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده. 

وأخرجه مالك في الموطأ (859/7): ومن طريقه النسائي في القسامة» باب ”4 - 
41: حديث 441/7 وفي الكبرى (157/4) حديث 57١1؛‏ والشافعي في الأم 
(5/ 16 75): وفي مسنده (ترتيبه 1١8/57‏ ١1١)؛‏ والبيهقي (8/ لا ١37-4؛‏ 
لاىء لق)ء وفي معرفة السئن والآثار (15/ 1١١‏ ؛ )١7‏ حديث 15019 ملا دتلء 
والبغوي في شرح السئة )١97/1١(‏ حديث 1078ء عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ مرسلاً. 

وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ :7١١‏ حديث 7517؛ والنسائي في القسامة؛ باب 
5 -!4ء حديث 54/٠‏ 4471: والبيهقي (8/ 8٠‏ - ١8)؛‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (7/ 15) حديث ١1/47‏ عن الزهري, وأخرجه ابن أبي شيبة (859/9١)؛‏ 
والدارقطني (7/ 5١7)؛‏ والبيهقي (8/ 817 -88؛: “91) عن محمد بن عمارة؛ كلاهما 
أي الزهري ومحمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ١717‏ حديث 7١١‏ من طريق محمد بن إسحاق ؛ 
وعبدالرزاق (5/5) حديث 517/57 من طريق معمرء والشافعي في مسنده (ترتيبه 
28/7» والبيهقي (77/8): وفي معرفة السئن والآثار )1٠٠١/11(‏ حديث 
6 من طريق ابن جريج» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
مرسلا. 

وقد اختلف العلماء في تضعيف هذا الحديث وتصحيحه؛ء وردّه وقبوله. فقال أبو 
داود: أسند هذا ولا يصح. ونقل ابن عدي في الكامل )١١7/7(‏ عن يحيى بن 
معين : سليمان بن داود ليس يُعرف؛ ولا يصح هذا الحديث. 

وقال ابن حزم في المحلى (5/ 17 7”): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة مرسلة 
لا تقوم بها حجة. 

وقال ابن عدي (/ "111717): سمعت عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز يقول: سمعت 
أحمد بن حئبيل وسئل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح - 
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سيل هو كتاب مشهور عند أهل السّيرِء ومعروفٌ عند أهل العلم» 
-00 تغنى بشهرتها عن الإسناد؛ أشبه المتواتر (إما في ماله) أي: 
القاتل (أو على عاقلته؛ على ما سيأتي) تفصيله بقوله: 


(فإن كان) القتل (عمداً محضاً فهي) أي: الدية (في مال الجاني) 


لأن بدل المتلتف يجب على المتلف» وأرش الجناية على الجاني» قال 
يك: «ولا يَجْني جَانٍ إلا على تَفْسه:©2؛ ولأن العامد لا عُذْر لهء 


ف 


سر 


هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً. ومال إلى تحسينه كل من: عثمان الدارمي في 
روايته تاريخ ابن معين ص/ 177: رقم 85"» وابن عدي في الكامل (9/ 1175): 
والبيهقي في سئن الكبرى (5/ *5). 

وقال الشافعي في الرسالة ص/ 4077 : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه 
كتاب رسول الله يَو. 

وقال الفسوي ‏ كما في تنقيح التحقيق :-)١137/١(‏ لا أعلم في جميع الكتب كتاباً 
أصح من كتاب عمرو بن حزمء كان أصحاب النبي #ء والتابعون يرجعون إليه 
ويدعون آراءهم . 

وقال العقيلي :)١١18/7(‏ والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه: وهو 
عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى ‏ غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق 
الزهري . والله أعلم . 

وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري. بالصحة؛ كما تقدم 
ذكري له. 

التمهيد 7782/11) . 

أخرجه الترمذي في الفتن؛ باب 7: حديث 54١1؛‏ وفي تفسير القرآن؛ باب 9. 
حديث 70417. والنسائي في الكبرى (؟1454/1) حديث ٠٠١‏ 4» وابن ماجه في 
الديات» باب 75 حديث 7559؛ وفي المناسك» باب 5لا. حديث 056؛ وابن 
أبي شيبة (15١/737)؛‏ وفي المسند (؟/ 54 55) حديث 551 - 20457 وأحمد 
؟ة5:). وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 427١5 - 7١7‏ والطبرائي في الكبير 
0 1) حديث 004-958 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )7١٠7‏ حديث- 
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فلا يستحق التخفيف» ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ 
(حالّة) كالقصاص وأرش أطراف العبد؛ ولأن القاتل غير معذورء 
بخلاف شبه العمد. 
(و)دية (شبه العَّمّد والخطأ وما أَجْرِيَ مُجْراه) أي: الخطأء 
كانقلاب النائم على إنسان فيقتله» وحفر البثر تعدياً فيقع فيه» فيموت به 
(على عاقلته) مؤجّلة على ثلاث سنين كما يأتي؛ لحديث أبي هريرة:' 
«اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فنقتلئها وما 
في بطنهاء فقضى رسول الله يلك بدية المرأة على عاقلتها؛ متفق عليه©, 
وحكاه ابن المنذر إجماعاً في الخطأ”" . 
والحكمة فيه: أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 
فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على 
العاقلة على سبيل المواساة للقاتل» والإغيانة لد تخفينا؟ لأنه معذور. 
و(لا يلزمه) أي: القاتل (شيءٌ منها) أي: الدّية؛ للخبر السابق» 
فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية. 
(فإن كان المُتْلّف29 جزءاً من الإنسان؛ فسيأتي) بيان ديته» ويأتي 
بيان ما تحمله العاقلة منه (في باب العاقلة إن شاء الله) تعالى مفصّلاً 
- اظاده ‏ 60#, والبيهقي (///ا؟)؛ والمزي في تهذيب الكمال (١؟ 579/7‏ 
؛» في حديث طويل عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ البخاري في الطبء باب 55 » حديث 51/858 5/59 » وفي الفرائض» باب .١1١‏ 
حديث :”91٠‏ وفي الديات» باب 58 275 حديث 59١5‏ 594:8 ١لق‏ 
ومسلم في القسامة؛ حديث 15841. 


020( الإجماع ص/١6١1.‏ 
إفرة في اذ : «التالف» . 


8 كتاب الديات 


را لمانا حلا ل 

(فإذا ألقاه على أفعىّ) وهي حَيّهٌ معروفة» والأكثر على صَرْفهاء 
كعصاًء وقيل: تُمنع من الصرف لوزن الفعل» وشبهها بالمشتق» وهو 
تصور* أذاها (أو ألقاها) أي: الأفعى (عليهء فقتلته) فعليه ضمانه؛ لأنه 
أتلف بعدوانه» كالمباشرة . 


(أو طلبه بسيف مجرّد) من غمده (ونحوه) أي: نحو السيف (أو) 
طلبه بلما يُخيف. كلت ودبُوس» فهرب متهء فتلف في هربه» بأن سقط 
من شاهقء أو انخسف به سقفء أو خرٌ في مَهُواةٍ من بئر أو غيرهء أو 
سقط فتلف» أو لقيه سبع) أو نحوه (فافترسهء أو غرق في ماء» أو احترق 
بنارء سواء كان المطلوب صغيراً أو كبيراً» أو أعمى أو بصيراء عاقلاً أو 
مجنوناً) فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة؛ لأنه هلك يسبب عدوانه 
فضمنه . قال في «الترغيب» و«البلغة»: وعندي: ما لم يتعمّد إلقاء نفسه 
مع القطع بتلفه؛ لأنه كمباشرة('2. قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه مراد 
غيره. قال في «الإنصاف»: الذي ينبغي أن يجزم به أنه مُراد الأصحاب» 
وكلامهم يدل عليه . 

(أو روّعهء بأن شهر السيف في وجههء أو دلأه من شاهق؛ فمات 
فى روعف اذ قب فلا قله ماك لعا ميق . 

(أو حفر بثراً مُحرّماً حَفْرْها في فنائيهء أو) في (فناء غيره: أو في 
طريق) ولو واسعاً (لغير مصلحة المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذنه) 
أي : صاحب الملك» فتلفَ بها إنسان؛ فعليه ضمانه؛ لأنه تلف بعدوانه» 
أشبه ما لو تلف بجتايته . 

(أو وضع حَجّرا) في طريق فتلف به إنسان» فعليه ضمانه؛ لتعديه؛ 


)١(‏ في «ذ»: «كالمباشر؟. 


لقنا كات افده . 
إن لم يضعه لنفع المسلمين: بأن وضعه بطين ليطأ عليه الناس (أو رماه» 
أي : الحجر (أو) رمى (غيره من منزله) أو غيره فتلف به شيء؛ ضمئه 

(أو حَمَل بيده رُمحاً جعله) أي : الرمح (بين يديه؛ أو خلفه) فتلف 
به شيء؟ ضينه (لا) إن كان الرمح (قائماً في الهواء وهو يمشي) 
فلا يضمن ما تلف به (لعدم تعديه. 

فأتلف) ما تقدم (إنساناً أو غيره) من حيوان أو غيره؛ ضمنه 


(أو صب ماء في طريق؛ أو) صب ماءً في (فنائه) أي: 555 
حول داره (أو رمى قَشْرَ بطّيخ» أو) قشر (خيارء أو) قشر (باقلآء) ونحوه 
(في طريق) فتلف به شيء» ضمنه. 

(أو بال) في:طريق (أو بالت دابئه في طريق وده عليهاء راكباً كان 
أو ماشياء أو قائدًء فتلفَ به إنسانٌ» أو ماشيةء أو تكثّر منه عضوء فعليه 
ضمان ما لا تحمله العاقلة) كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية» وما عدا 
ذلك على عاقلته» كما لو جنت بيدها أو قَمِها؛ٍ قاله الأصحاب. 

وفي «الشرح» : قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك أي 
ببول الدابة في الطريق» وكما لو سَلّم على غيره» أو أمسك يده حتى 
مات؛ لعدم تأثيره؛ ولأنه لا يمكن التحرز منه؛ كما لو أتلفت بِرِجْلهاء 
ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو قَمها؛ ؛ لأنه يمكنه حفظها. 

(وإن حَفَر) إنسانٌ (بثرآء أو نَصَبَّ سكيناء ووضع آخر حَجراً) 
ونحوه (فعثر به إنسان؛ أو دابة» فوقع في البثرء أو على السكين صَمِن 
واضع الحجر المال) حيواناآً كان أو غيره (وعلى عاقلته دية الخُر) لأن 
الحجر (كدافع) ولأن الوضع متآخّر عن الحفر والنصبء وعلم منه: أنه 
لا ضمان على الحافر والناصب إذاً؛ لأن واضع الحجر قطع تسبيهماء 
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ولا قصاص على واضع الحجر؛ لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين» 
بخلاف مكرّه (إذا هديا أي : الحافر وواضع الحجر. 

(وإلا) يعني: وإن تعدّى أحدهما وحده (ف)الضمان (على متعدٌ 
منهما) لتعديه . 

وإن لم يتعديا ولا أحدهما؛ بأن كانت البثر في ملكهء أو موات» 
أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضررء ب ا ا 
الناسئ عليهء فلا ضمان عليهما؛ لعدم العدوان. 

(وإن أعمق) إنسانٌ (بثراً قصيرة ولو) كانت (ذراعاً فحفرها إلى 
القّرارء ضَّمِئا التالف بينهما إن كان) التالف (مالأًء ودية الحُرٌ على 
عاقلتيهما) لآن السبب حصل متهماء وكما لو جَرّحه وَاحد جرحاء وآخر 
مائة (فإن) حفر إنسان بثراً وعمّقها آخر و(وضع آخر فيها سكين 
ف)الضمان عليهم (أثلاثاً) لتسبيهم . 

(وإن حَفرها) أي: البئر (بملكه؛ أو وضع فيها) أي: في بثر بملكه 
(حجَراً أو حديدةٌ وسترها) ليقع فيها أحد (فمن دخل بإذنه ولف بها؛ 
فالقَوّد) لأنه أتلفه» كما لو قَدّم له طعاماً مسموما فأكله . 

(وإلا) أي : وإن دخل بغير إذنه (فلا) ضمان (ك)ما لو كانت البثر 
(مكشوفة بحيث يراها) الداخل (إن كان بصيراً) لأنه الجاني على نفسه؛ 
كآكل السَّمٌ عالما به (أو) كان ضريراً و(دخل بغير إذنه) فلا ضمان؛ لأنه 
لم يتسبب في الجناية عليه . 

(وإن كان الداخل) بالإذن (أعمىء أو كان بصيراً لكن في ظَُلْمةٍ 
لا يُبصِرُها) أي : البثر (صَمِن)ه الآذن؛ لتسببه في هلاكه . 

(وإن قال صاحبٌ الدار: ما أذنث له في الدخولء وادّعى ولي 
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الهالك أنه أذن له) في الدخول (فقول المالك) لأنه مُتكِرٌء والأصل عدم 
الإذن. 

(وإن قال) صاحبٌ الدار: (كانت) البئدٌُ (مكشوفة) بحيث يراها 
(وقال الآخد) وهو وليٌ الهالك: (كانت مغطاءٌء فقول ولي الداخل) 
بيمينه؛ لأن الظاهر معه؛ إذ لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها. 

(وإن لف أجيرٌ لحفرها) أي: البئر (بهاء أو دعا من يحفر”" لة 
بداره أو بمعين فمات بهدم؛ فَهَدْرٌ) لأن المستأجر لم يحصّل منه في ذلك 
مباشرة ولا تسبّب» وكذا أجير لبناء أو هدم حائط . 

(وإن حَفْر بثراً في ملكهء أو) حفرها (في ملك غيره بإذنه» 
فلا ضمان عليه) بسبب الحفر؛ لأنه لم يتعدّ به (وكذلك إن حَمّرها) أي : 
البثر (في موات) لِتَمَلّكِء أو ارتفاق» أو نفع المسلمين (أو وضع حجرا) 
بطين ليطأ عليه الناس» أو وضعه في موات (أو نصب شَرَكاً أو شبكة أو 
ينجلاً ليصيد بها) فتلف بذلك شيء» فلا ضمان؛ لعدم تعديه. 

(وإن فعل شيئاً من ذلك) بأن حفر البئرء أو وضع الحجر لا ليطأ 
عليه الناس بطين» أو نصب شرَكا أو شبكة أو منجلاً (في طريق ضيّق» 
فعليه ضمان ما تَلِف بهء أذن له الإمام) في ذلك (أو لم يأذن) فيه؛ لأنه 
ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر (ولو فعل ذلك الإمام؛ لضَّمِن) ما يتلف به؛ 
لعدوانه. 

(فإن كان الطريق واسعاً نحفرها) أي: البئر (في مكان منها يضر 
بالمسلمين) كقارعة الطريق (ضَمِن) ما تلف بها (وإن كان) حَمَّرها في 
مكان (لا يضرٌ) بالمسلمين (وَحَفَّرها لنفسه؛ ضَمِن ما تَلِفَ بها) لأنه ليس 


)١(‏ في «ذ»: ايحفرها». 
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له ذلك» وإن حََمَرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر؛ 
قلا ضمان» وتقدم . 

(وإن حَمّرها) أي : البثر (في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه» 
صَمِن ما تلف به) أي: بسبب حفره (جميعه) لتعديه بالحفر (وتقدمت 
أحكام البئر في آخر الغصب”2" . 

وإن عَصَبَ) أي: حبس (صغيراً حُرًا) عن أهله (فنهشتة حي أو 
أصابته صاعقة) نار تنزل من السماء فيها رعدٌ شديد (ففيه الدّية) لأنه تلف 
في يده العادية . 

(وإن كان) المغصوب (قثاً) فنهشته حيّةٌء أو أصابته صاعقة» أو 
تلف بغير ذلك (ف) على الغاصب (القيمة) أي: قيمة القن لمالكه؛ لأن 
القن تثبت عليه اليد. 

(قال الشيخ”"': ومثل ذلك) أي : نهش الحية وإصابة الصاعقة (كلُ 
سبب يختصنٌ البقعة» كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما. انتهى) لأنه 
بحبسه منعه من الهرب . 

(وإن مات) المغصوب (بمرضء أو) مات (فجأة؛ لم يضمن) 
الغاصب (الحُرٌ) لأنه لا تثبت عليه اليدء بخلاف القنّ. 

(وإن فيد حرا مكلّفاً عله فتلف بصاعقةء أو حيّة؛ وجبت الدّية) 
كما تقدم في الصغير. 


.) 014-1١7١ /9( )١( 
0/١١ إففق الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ 
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فعصل 


(وإن اصطدم حُرّان مكلّفان بصيران» أو ضريران: أو أحدهما) 
بصير والآخر ضرير (وهما ماشيان أو راكبان» أو راكب وماشء فماتاء 
فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما دية الآخر) روي عن علءءة(١2؛‏ لأن كل واحد 
منهما مات من صَّدْمة صاحبه» وذلك خطأء فكانت دية كل منهما على 
عاقلة صاحبه (وقيل: بل) على عاقلة كلّ منهما (نصفها) أي : الدية (لأنه 
هَلَك بفعل نفيه وفعل صاحبهء فَبُهِدَرُ فِعلُ نفيهء وهذا هو العَدلُء 
وكالمنجنيق إذا رجع”؟ فقتل أحدّ الثلاثة) الرامين لهء فإنه يهدر فعل 
نفسهء وجزم به في «الترغيب». وقدم في «الرعاية»: إن غلبت الدابة 
راكبها بلا تفريط ؛ فلا ضمان» وعلى كل منهما كمّارة في تركته . 

(وإن مات أحد المتصادمّين) دون الآخر (فدِيبُهُ كلّها أو نصقُها على 
عاقلة الآخر) لما تقدم (على الخلاف) فإن قلنا فيما سبق: على عاقلة كل 
منهما دية الآخرء فالواجب هنا الدية كاملة» وإن قلنا: نصفها هناك» 
فالنصف هنا. 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق )24/٠١(‏ رقم 14778» عن الحكمء عن علي رضي الله عنه أن 
رجلين صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد مثهما صاحبه؛ يعني الدية . وأخرجه 
ابن أبي شيبة (9/ 777): عن الحكم وإبراهيم النخعي » عن علي في الفارسين 
يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /١55[‏ ب؛ 
كما في أقضية الخلفاء الراشدين :])554/١(‏ عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قضى في فارسين يصطدمان ويموتان: يوديان. قال ابن المنذر: 

زفق في متن الإقناع (5/ :)١57‏ «رجع الحجر؛ . 
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(وإن اصطدما عمدآء ويقتل) ذلك الصدم (غالباء ف»القتل 
(عمدٌء يلزم كلّ واحَدٍ منهما دِيةٌ الآخر في ذِئّته فيقتصان7؟) ولا شيء 
على العاقلة؛ لأنها لا تحمل العمدّء وعلى هذاء إن مات أحدهما 
وحدهء فالقصاص أو الدية في مال صاحبه. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن الصدم يقتلٌ غالب (فكهو (شبه عَمْدِ) 
فالدية على العاقلة؛ والكمّارة في مال كل منهما. 

(ولو تجادّبا حبلاً ونحوّه) كثوب (فاثقطع) الحبلٌ أو نحوه (فسَقَطًَا 
فماتا؛ فكمتصادمّين؟ سواء انكيًا أو استلقياء أو انكبّ أحذهما 
واستلقى الآخرء لكنّ نصف دية المنكبٌ على عاقلة المُستلقي مغلّظة: 
ونصف دية المستلقي على عاقلة المُنْكَبٌ مخفّفةً) قاله في «الرعاية». 

(وإن اصطدم قِنَّان ماشيان فماتا؛ فَهَدْرٌ) لأن قيمة كل واحد منهما 
وجبت في رقبة الآخرء وقد تلف المحلٌ الذي وجبت فيهء فذهبا هدراً. 

قلت: فإن كانا راكبين وهما بالغانء فكذلك؛ وإن كانا صغيرين» 
وأركيقما سيلهما لتصلحة» أى ركيا من عند الشهماء وكدذلف:. وال 
فعلى مُرْكْبٍ كل منهما ضمان الآخرء وإن كان أحدهما صغيراً والآخر 
كبيراً فلكل حكمه . 

(وإن مات أحذهما) أي: أحد القنّين الماشيين المصطدمين 
(فقيمته في رَقََةٍ الآخر) لأنه مات بجنايته (كسائر جناياته . 

وإن كانا) أي : المصطدمان (حرًا وقناً وماتا) بالصدم (صُمِنتْ قيمة 
القن في تَرِكة الخة) لأن العاقلة لا تحملها (ووجبت دية الحُرٌ كاملة في 


)0( في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ :)1١57‏ «فيتقاضان» . 
0( في اح2: (فكمتجاذبين؟ . 
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تلك القيمة) لتعلق جنايته برقبته» والقيمة قائمة مقامهاء فإن تساويا؛ 
تقاصّاء وإن كانت القيمة أكثر؛ سقط منها('' بقدر الدية» وباقيها للسيد»ء 
وإن كانت الدية أكثر» فلا شيء عليه . 

(وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتاء فَكَرّجُلينَ) فإن كان عمداً 
ويقتل غالبآء فعلى كلّ منهما ديةٌ الأخرى في ذمّتهاء فيتقاصّانء وإلا 

(فإن أسقطت كل واحدةٍ منهما جنينا””": فعلى كلّ واحدة) منهما 
(نصف ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين صاحبتها) لمشاركتها في قَثْلٍ 
الجنين (وعلى كل واحدة) منهما في مالها (عِنْقُ ثلاثِ رقاب» واحدة لقتل 
صاحبتهاء واثنتان لمشاركتها في) قتل (الجنينين. 

فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى) وماتتا (اشتركتا في ضمانه) 
أي: الجنين: لاشتراكهما في تله (وعلى كل واحدةٍ منهما) في مالها 
(عِْقَ رقبتين) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين» ورقبة لقتل كل منهما 
الأخرى: ودية كلّ منهما على عاقلة الأخرى؛ إن لم يكن عمداً يقتل 
غالبً. ويأتي أن العاقلة تحمل العُرّة إذا سقط بجناية على أمّه ومات معها 
أو بعدها؛ لا قبلها. 

(وإن كان المتصادمان راكبين فرسين» أو بغلين» أو جمارين» أو 
جَمّلين) أو فيلين» أو نحوهما (أو) كان (أحدهما راكباً فرساً والآخر) 
راكب (غيره) وكانا (مُقْيِلِين) أي : كل منهما مُقْبلٌ على الآخر (أو مُذيرين) 
أي : ظَهْرُ كل منهما للآخر (فماتت الدابتان» فعلى كلّ واحدٍ منهما قيمةٌ 


دق في اذ؟: امئهما؟. 
(1) في اذ» : الجنيتها . 
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دابة الآخرء أو نصفهاء على الخلاف) السابق؛ لأنها ماتت بفعله أو 
مشاركته . 

(وإن ماتت إحداهما) أي : إحدى الدابتين (فعلى الآخر قيمثها) أو 
نصفهاء على الخلاف (وإن نقصت فعليه نقصّها) أي : إن نقصت دابة كلّ 
منهماء فعلى الآخر أرش نَقْصِهاء وإن نقصت دابةٌ أحدهما فعلى الآخر 
أرش نقصها. 

(وإن كان أحدهما) أي: الراكبين (يسير بين يدي الآخرء وق 
الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهماء فالضمان على اللاحق) لأنها 
تلفت بصدمهء وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق . 

(وإن كان أحدهما يسيرء والآخر واقفاً) أو قاعداً (فعلى عاقلة 
السائر دية الواقف) و(“ القاعد؛ لأنه قتله خطأً (وعليه) أي: السائر 
(ضمانٌ دابته) أي : دابة الواقف أو القاعد؛ لأن العاقلة لا تحملها (فإن 
مات الصادم أو) تلمّت «(دابته؛ فَهَدْرٌ) لأنه لم يجن علية ]ل بل هو 
الجاني على نقسه. 

«وإن اعرف الواقفٌ فصادفتٍ الصدمةٌ انحراقةٌ: فهما كالسائريّنٍ) 
غلى نا سبق تفصيله . هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع 

(فإن كان الواقف) يعني غير السائر (في طريق ضَيّق جرم ماعةه 
له) حال كونه (قاعداً أو واقفآًء فلا ضمان فيه) لأن السائر لم يتعدٌ عليه» 
بل القاعد والواقف هو المتعدّي . 

(وإن كان) الطريق الضيّق (مملوكاً للواقف) أو القاعد (صَمِنه 


)١(‏ في «ذ: لأوك. 
(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (151"/5): «مملوك». 
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السائر) لتعديه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعد غير 
متعدٌ بوقوفه في ملكه (ولا يضمن واقف) أو قاعد (لسائر شيئاً ولو في 
طريق ضَيّق) غير مملوك؛ لأنه لم يجْنِ عليه . 

(ومن أركب صغيرَيْن لا ولاية له عليهماء فاصطدمًا فماتاء فعلى 
الذي أرْكبهما دِيئُهما في ماله) لأنه متعدٌ بذلك؛ وتصادمهما إثر ركوبهما 
وفعلهما غير معتبّرء فوجب إضافة القتل إلى من أركّبهما. وفي: 
«الترغيب» و«المقنع”١2‏ : ديتهما على عاقلته؛ لأنه خطأ فتحمله العاقلة , 

(وما تلف من مالهماء فقي ماله) أي: المُرْكبٍ لهما (أيضا) لأنه 
تلف بتعديه» والعاقلة لا تحمله. 

(وإن رَكبا) أي: الصغيران (من عند أنفسهماء فكالبالغين 
المخطئين) على كل منهما ما تلف من مال الآخرء وعلى عاقلة كل منهما 
دية الآخر. 

(وكذا إن أركبهما وليعٌ لمصلحة: كما إذا أراد أن يُمرْتهما على 
الركوب» وكانا يثبتان بأنفسهما) على ما أركبه لهماء فلا ضمان عليه 
ولا على عاقلته؛ لأنه إركاب مأذون فيه فلم يترنِّبٍ عليه ما يترنّب على 
المتعدي . 

(فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهماء فالضمانٌ عليه) لأنه لا مصلحة في 
الركوب إذاًء قال في «الترغيب»: إن صّلّحا للركوب» وأصلحهما 
للركوب» وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهماء وإلا ضَيِن . 

(وإن اصطدم كبيرٌ وصغيرٌ؛ فإن مات الصغير؛ ضَمنه الكبيرُ) لتلفه 
بِصّدمه (وإن مات الكبير» صَمِنه الذي أركب الصغير) لتلفه بسبب إركابه. 


. في «ذ»: «والمقئع والوجيز؟‎ )١( 
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للصغيرء وكذا حكم ما تَّلِف7' من دابتيهما. ونقل حرب: إن حمل رجُّل 
صبيًاً على دابة» فسقط؛ ضمنء إلا أن يأمره أهله بحمله9" , 

(وإن قَرّبِ) إنسانٌ (صغيراً من هَدَِ فأصابه سهم صَّمِنه المقرتب) 
دون رامي السهم؛ إذا لم يقصده؛ لأن المُقرّبٍ هو الذي عرّضه للتلف 
بتقريبه» والرامي لم يوجد منه تفريط؛ لأن الرامي كحافر البثر» والمُقدٌب 
كالدافع» فإن قصده الرامي» فعليه الضمان وحده؛ لأنه مباشر. 

(وإن أرسله) أي: أرسل إنسانٌ الصغيرٌ (في حاجة» فأتلف) 
الصغيرٌ (مالاً أو نفساً) فأكثر (فجنايته خطأ من مرسله) لتعدّيه بإرسالهء 
فيضمن المال» وعلى عاقلته دية الآدمي . 

(وإن جُنِيَ عليه) أي: على الصغير المرسّل في حاجة (صَمنه) 
مرسله؛ لتسببه (ذكره في «الإرشاد» وغيره) قال ابن حمدان: إن تعذدّر 
تضمين الجاني؛ لأنه مباشر»ء والمرسل متسبّب (وتقدّم في الغصب”9 : 
إذا اصطدم سفينتان) مفصلاً. 


فصل 


(وإن رمى ثلاثةٌ بمنجّنيق» فرجع الحجرٌ) أو لم يرجع (فقتلّ رابعاً) 
خْرّاً (فعلى عواقلهم ديئه أثلاثً) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد 
(ولا قَوَّد) عليهم (ولو قصدوه بعيته) لعدم إمكان القصد غالبا 


لق في اذ : اما يتلف». 

(؟) لم نقف عليه في القسم المطبوع من مسائل حربء وانظر: مسائل الكوسج 
/517") رقم 7575ء والإشراف لابن المنذر (؟/141) حيث ذكر قول الإمام 
أحمد ونقل الإجماع على ذلك؛ والفروع (8/5). 

ضف الث لفرضف 
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(فإن قصدوه) بالرمي (أو قصدوا جماعة) قليلة (فهو شبه عمدٍ) 
لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالب (لأن قَصْدَ واحد) ومن في معناه 
(بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه) هذا مقتضى ما ذكر في «الإنصاف» 
أنه المذهبء وعليه الأصحاب. قال: واختار في «الرعاية» أن ذلك عمد 
إن كان الغالتُ الإصابة. قلت: إن قصدوا رميهء كان عمداًء اللا 
انتهى . وعليه مشى في «المنتهى» . 

(وإن لم يقصدوا) أي: رماة المنجنيق (قَثْلَ آدمي) فأصاب آدميّاً 
فقتله (فهو خطأ) لعدم القصد. 

(فإن كانوا) أي : الثّماة (أكُثرَ من ثلاثة» فالدية حالَّةٌ في أموالهم) 
لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» والتأجيل في الديات إنما هو فيما 
تحمله العاقلة. 

(وإن قتل) الحجرٌ (أحدهم) أي: أحد الثلاثة الرماة بالمنجنيق» 
فعلى كل واحد كقّارة كما لو شارك في قَثْل غيره: و(سقط فِعْلّ نفسه وما 
يترئّب عليه) من وجوب ثلث الدية (وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدّية) كما 
لو مات من جراحتهما وجراحة نفسهء وكما لو شارك في قَثْلٍ بهيمة؛ 
ولأنه شارك في القتل» فلا تكمل الدية على شريكيه» كما لو قتلوا واحداً 
غيرهم. وقد روي نحوه عن عليء قال الشعبي: «وذلك أن ثلاث جَوارٍ 
ا فركبث إحداهنٌ على عنتي أخرى» وقرصت الثالثةٌ المركوبة 

فقمصَّتْء فسقطت الرّاكبةٌ فوتقصث عنقها فماتث» فرّفع ذلك إلى علي » 
نفقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهنَء والغى القُْلتَ الذي قابل فل 
الواقصة ؛ لأنها أعانث على قتلٍ نفسها)”١2‏ وهذه تشبه مسألتنا. 


- أخرجه الشافعي في الأم (20307/0). وأبو عبيد في غريب الحديث (95/1)؛‎ )١( 
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(وإن رجع الجر فقتل اثنين) من الثلاثة (وجب على عاقلة الحي 
منهم؛ لكل ميت ثلث ديته) لأنه شاركهما في القتل (وعلى عاقلة كل 
واحد من الميتين ثلث دية صاحبه) لما تقدم (ويُلغى فعلّ نفسه) لمشاركته 
في القتل كما مَر. 

(والضمان في ذلك يتعلّق بمّن مَدٌ الحبال ورمى الجر دون من 
وضعه) أي: الحجر (في الكفّة) بتثليث الكاف (و)دون من (أمسك' 
الخشبَء كمن وضع سهماً في قوس إنسان ورماه صاحبُ القوس» 
فالضمان على الرامي دون الواضع) اعتباراً بالمباشرة . 

(ومن جنى على نفسه أو) جنى على (طَرَفه؛ عمداً أو خطأًء 
فلا شيء له من بيت المال و)لا من (غيره) بل هو هَدرُ؛ لأن عامر بن 
الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات20©, ولم ينقل أنه وُدِيَّء ولو 
وجبت لَبيّنها رسول الله ول ولنقل ظاهراً. وعنه©: على عاقلته في 
الخطأ ديةٌ نفسهء أو طَرّفه؛ لقول عمر9؟ . 


- والبيهقي (8/؟١1)؛‏ وفي معرفة السئن والاثار (17/ 175) رقم 1710375 . وأخرجه 
عبدالرزاق (577/5) رقم 1741/7 عن ابن مجاهدء عن أبيه عن علي رضي الله 
عنهء بنحوه. 

,5٠ أخرجه البخاري في المغازي. باب 78 حديث 5195» وفي الأدب» باب‎ )١( 
حديث 5158: وني الدعوات؛ باب 14: حديث 5771: وفي الديات؛ باب /1اء‎ 
حديث 5441 ومسلم في الجهاد والسيرء حديث 1807 عن سلمة بن الأكوع رضي‎ 
. الله عته‎ 

زفة مسائل الكوسج (/1/ /801؟) رقم 3701/5 وكتاب الروايتين والوجهين (؟/ 185-78/8). 

(*) أخرج ابن أبي شيبة (9/ 559 - ,)8٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
عبدالله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حماراً» وكان راكباً عليه؛ فضربه بعصاً معه 
فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي 
يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحدء فجعل دية عيئه على عاقلته . - 
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(وإن نزل رجُلٌ بئراً فخرٌ عليه آخرء فمات الأول من سقطته؛ فعلى 
عاقلته) أي : الثاني (ديته) أي : الأول؛ لأنه مات من سقطتهء فيكون هو 
قاتله» فوجبت الدية على عاقلته؛ كما لو باشره بالقتل خطأً. 

(وإن كان) الثاني رمى بنفسه عليه (عمداًء وهو مما يّقتل غالباًء 
فعليه القصاص) لأنه قصد جناية تقتل غالبا (وإلا) أي: وإن لم يكن مما 
يَقتل غالبا (فشبة عمدٍ) لأنه قَصّد جناية لا تقتل غالباً. 

(وإن وقع) الثاني على الأول (خطأء قالدية على عاقلته مخمّفة) 
كسائر أنواع الخطأ. 

(وإن مات الثاني بسقوطه على الأولء فقَدَمُهُ هَدْرٌ) لأنه مات بفعله؛ 
وقد روى عُلَىَ بن رباح اللخمي» «أن رجلاً كان يقودُ أعمى» فوقعا في 
بثرء وقع الأعمى فوقّ البصيرٍ فقتل فقَضى عمرٌ بعقلٍ البصير على 
الأعمى» فكان الأعمى يُنشدٌ في الموسم في خلافة عمرٌ رضي الله عنه : 

يا أيها النَامئ رأيتُ منكراً هل يَعقلُ الأعمى الصحيح المُبصرا 
خا معا كلاهما تكّسّرا 
رواة الدارقطني”2 7 اك ل لك رن 


-2 وأخرج عبدالرزاق (و/ #٠‏ 517) رقم 11/417 117/8375 11/8717 عن الزهري 
وقتادة أن رجلاً فقأ عين نفسهء فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته . 

(1) (/ مه - 55). وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة (9/ 7١5)؛‏ والبيهقي (7/4١١)؛‏ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ .)71١-11١‏ 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 37"7) : فيه انقطاع . 
وقال ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)007/1١(‏ الرواية عن عمر لا 
تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث. كلاهما لم يدرك عمر أصلاً. 
وانظر: نيل الأوطار (7/ 074 وحسّن إسناده ابن كثير في مسئد الفاروق (7/ 5 50) . 

زفق لم نقف على من رواه عنه مسندآء وذكره ‏ أيضا في المغني /١7(‏ 84) . 
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وشري22 والنخعي 29 والشافعي؟ و[سحاق0©. 

ولو فعله البصير قصداً؛ لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى . 

(وإن سقط) عليهما (ثالثُ فمات الثاني) من سقطته (فعلى عاقلته 
ديته) لأنه مات من فعله (وإن مات الأول من سقطهما”*) أي : الثاني 
والثالث (فديته على عاقلتهما) لموته بفعلهماء ودية الثاني على الثالث؛ 
لأنه انفرد بالوقوع عليه (ودم الثالث هَدْرٌ) لأنه مات بفعل نفسه (هذا) 
الحكم المذكور (إذا كان الوقوع هو الذي قتله) أي: قَتَلَ من مات ممن 
ذكر. 

(فإن كان البئرُ عميقاً يموت الواقع) فيه (بمجرّد وقوعه) فيه 
(لم يجب ضمانٌ على أحدٍ) لأنه لا فل لأحدهم في قل غيره. 

(وإن احتمل) الحالٌ (الأمرين) بأن كان يحتمل أن الموت بمجرد 
الوقوع » أو بسقوط بعضهم على بعض (فكذلك) لا ضمان؛ لعدم تحقق 
موجبهء والأصل البراءة . 

(وإن جَدَبَ الأول الثاني» وجَذبَ الثاني الثالتَ وماتواء فلا شيء 
على الثالث) لأنه لا فِعْل له (وديته على عاقلة الثاني) لأنه جُذّبه وباشره 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (١٠/7ه)‏ رقم 18775 وابن أبي شيبة (9/ ٠5‏ - 880). عن 
أبي حصين؛ عن شريح؛ في رجل صرع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى: فقال 
شريح: لا أضمّن الأرض؛ فلم يُضْمّن الأسفل للأعلى: وكان يضمن الأعلى 
للأسفل. وأخرج ابن أبي شيبة (5/ 774): من طريق حجاج؛ عن أبن عون؛ عن 
شريح أن غلاما وثب على آخرء فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى: فضمن 
الأعلى؛ ولم يضمن الأسفل . 

(1) لم نقف على من رواه عنه مسنداً» وانظر: المغني (17/ 88). 

0 الأم (ك/ م/). 

(5) في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)١56‏ «سقطتهما». 
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تس 


بذلك» والمباشرة تقطع حكم التسيّب (ودية الثاني على عاقلة الأول) لأنه 
هلك بجذبه0" . 

(ولو كان الأول هَلّك من وقعة الثالث) عليه (فضمان نصف ديته 
على عاقلة الثاني: والباقي مَدْرٌ) لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول» 
فيلغى فِعْل الأول في نفسهء ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية . 

(ولو كانوا أربعة: فَجَدّب) الأول الثاني» والثاني الثالثى”' 
و(الثالث رابعاًء فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعضء فلا شيء على 
الرابع) لأنه لا فِعْل له (وديته على عاقلة الثالث) لِجَذْبهِ له» ودية الثالث 
والثاني والأول على ما سبق . 

(وإن لم يقع بعضّهم على بعضء بل ماتوا بسقوطهم. أو كان البثر 
عميقاً يموت الواقع فيه بنفس الوقوع» أو كان فيه ما يُِْقُ الواقم فيقئله 
أو) كان في البثر (أسدٌ يأكلهم؛ ولم يتجاذبوا) ولم يتدافعوا (لم يضمن 
بعضهم بعضا) لأنه لا تسيب . 

«وإن شك في ذلك) أي: في وقوع بعضهم على بعضء وأن 
الموت بهء أو بنفس الوقوعء أو الماءء أو الأسد (لم يضمن بعضهم 
بعضاً) لأنه لا يضمن”" بالشك . 

(وإن كان موتهم بوقوع”" بعضهم على بعض) يعني: من غير 
تجاذب ولا تدافع (قَدَمٌ الر ابع هَذْرٌ) لأنه لم يسقط عليه أحدء وإنما مات 
بسقوطه (وعليه) أي: على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه 


. في «ذ2: ابجذبته؛‎ )١( 
في «ذ: الا تضمين؟.‎ )1( 
ف في «ذ»: الوقوع».‎ 


عليه (ودية الثاني عليه) أي: الرابعء أي: على عاقلته (وعلى) عاقلة 
(الثالث نصفين) لأنه مات بسقوطهما عليه (ودية الأول على) عاقلة 
(الثلاثة أثلاثاً) لأنه مات بسقوطهم عليه . 

(وإن خرٌ رجل في رُْيَة2'0 أسد) أو نحوه (فَجَدّب) الرجلٌ (آخرّء 
وجَدَبَ الثاني ثالث وجَدّب الثالث رابعاء فقتلهم الأسدء قَدَمْ الأول 
هَدْرٌ) لأنه لا صنع لأحدٍ في إلقائه (وعلى عاقلته) أي: الأول (دية الثاني) 
لأنه تسبب في قتله (وعلى عاقلة الثاني دية الثالث» وعلى عاقلة الثالث دية 
الرابع) لما سبق . 

(وكذا لو تَدَافع» أو تَرّاحم عند حفرةٍ جماعة؛ قَسَقطَ منهم أربعة 
فيها متجاذبين كما وصفنا) بأن سقط منهم واحد فجذب آخرء وجذب 
الثاني ثالثآء والثالث رابعآء فقتلهم أسد أو نحوهء قدم الأول هدرء 
وعلى عاقلته دية الثاني» وعلى عاقلة الثاني دية الثالث؛ وعلى عاقلة 
الثالث دية الرابع ؛ لما سبق . 


فهصسل 


(ومن أخذ طعامٌ إنسان أو شرابه في برّيّة أو مكان لا يَقدِدُ فيه على 
طعام ولا شرابء» أو أخذ دابتةُ) والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ 
(فَهَلَكَ) المأخوذ طعامُهء أو شرايّه أو دابتُهُ (بذلك: أو هلكت بهِيمَثه) 
بأخذ طعامها أو شرابها (فعليه ضمان ما تلف به) أي: بسبب أخذه؛ 


)١(‏ حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه؛ والجمع زْبٌّ؛ مثل مدية ومدىّ. 
المصباح المئير ص/ 751 مادة (الزبية). 
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لتسببه في هلاكه (ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوساً يدقّمُ بها عن نفسه 
ضرياً؛ ذكره في «الانتصار») وكذا كل ما يدفع به صائلاً عليه من سبع أو 
غيره؛ لتسببه في هلاكه بأخذه منه. 

(وإن اضطر) إنساة (إلى:طعام أو شراب لغير مضطرء فطلبه منه 
فمنعه إِيّاه فمات بذلك؛ صّمِنه المطئوب منه) لما رُوي «أنَّ رجلاً أتى 
أهلّ أبِيات فاستسقاهم». فلم يسقوة حتى ماتء. فأغرمهم عمد الدية»» 
حكاه أحمد في رواية ابن منصور2©”7: وقال: أقول به. قال القاضي 
وأبو الخطاب في «رؤوس مسائله؛: ولم يُعرف له مخالف؛ ولأنه تسبّب 
إلى هلاكه بمنعه ما يستحقهء فضمنه (بديته في ماله) كما لو مَنَعه طعامه 
حتى هلك. ولا تحمله العاقلة؛ لأن مانع الطعام تعمّد الفعلّ الذي يقتل 
مثله غالباً. وقال القاضي: هو على عاقلته؛ لأنه قَئْلٌّ لا يوجب 
القصاص» فيكون شبّه عمد. 

(وإن لم يطلبه) المضطر أي: الطعام أو الشراب (منه؛ لم يضمته؛ 
لأنه لم يمنعه) فلم يتسكب إلى هلاكه. وعلم منه: أنه لو كان صاحب 
الطعام أو الشراب مضطرَّاء وطلبه منه؛ ومَبّعه فمات. لم يضمنه؛ لأنه 
لا يجب عليه بذله إذلٌ وكذا إذا خاف أن يضطرء كما يأتي في الأطعمة . 

(ومن أمكنه إنجاءٌ آدميٌ؛ أو غيره) كحيوان محترّم (من مَلّكة: 
كماءء أو ثارء أو سَيّع؛ فلم يفعل حتى هلك؛, لم يضمن) لأنه لم يتسّب 
إلى هلاكهء بخلاف التي قبلها. 
0( مسائل الكوسج (1/ 07556٠‏ رقم 7515. 
(0) الأثر: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص/١١١.‏ رقم 0707 وعبدالرزاق 

:)4/٠١ .167 /5( رقم 918ماء وابن أبي شيبة (5/ 511): والبيهقي‎ )0١/٠١( 
كلهم من طرق عن الحسنء عن عمر رضي الله عنه بتحوه.‎ 
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22222 222 م22 2 2 2 ]تي ل ]ى]ىل 2252313752١‏ تي 


(ومن أفزع إنسانء أو ضربه فأحدّثٌ بغائطٍ أو بول» - ونصٌ) أحمد 
في رواية ابن منصور”' (أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم) الحَدّث؛ لما 
رثوي «أنَّ عثمان قضى في من ضَربِ إنسانا حتى أحدّث ب: ثُلْثِ الدّيقه*”) 
قال أحمد(2: ١لا‏ أعرف شيئاً يدفعه». وقضاء الصحابي بما يُخالف 
القياس يدل على أنه توقيف . 

(فإن دام) الحَدّث (فسيأتي في ديات الأعضاء) ومنافعها أن فيه دية. ٠‏ 

(ولو مات من الإفزاع» فعلى الذي أفزعه الضمان» تحمله العاقلة 
بشرطه) الآتي في باب العاقلة”" . 

(وإذا أكره) إنسانٌ (رجلاً) أو امرأة (على قَثْل إنسان فصار الأمر إلى 
الدية» فهي عليهما) كاشتراكهما في قتله. ‏ ' 

(ولو أكره رَجُلَّ امرأء على الزنى فحملتء؛ وماتت في الولادة؛ 
صَمنها) الزاني؛ لموتها بسببه المتعدّي به (وتحمله العاقلة) لأنه لا يقتل 
غالبا (إلا ألا يثبت ذلك) أي: الزنى (إلا باعترافه. فتكون الدية عليه) في 
ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف . 

(وإن شَهِدَ شاهدان على إنسان بقتل عَمْد؛ٍ فَقْتِلَّء ثم رجعا عن 
الشهادة؛ لزمهما الضمان في مالهما) لأنهما تعمّدا ما يقتل غالباً. 


. 75175 مسائل الكوسج (7”77/5/17) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 5؟) رقم 1515 181» وابن أبي شيبة (5/ 07708 وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /٠١١(‏ 509)؛ عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبدالرزاق برقم 187545؛ عن عبدالرحمن بن حرملة أن رجلاً ضرب رجلاً 
حتى سلح . . . ؛ فأغرمه عثمان أربعين قلوصاً. 
وفي رواية له رقم 14754 : عن عبدالحكم بن عبدالله : «(أربعين فريضة». 

() في «ذ» زيادة: «أن فيه دية» . 


ع كتاب الديات 


فصسل 


«(ومن أدب ولده. أو) أدب (امرأته في النشوزء أو) أدب (المُعلّمٌ 
صبيّه؛ أو) أدب (السلطان رعيّته» ولم يُشرف) الأب أو الزوج أو المُعلّم 
أو السلطان (فأفضى) التأديبُ (إلى تَلَفِهِ) أي: المؤدّب (لم يضمن) 
المؤدّب؛ لأنه مأذون فيه شرعاء فلم يضمن ما تَلِف به كالحَدٌ. 

(وإن أسرف) في التأديب بأن زاد فوق المعتاد (أو زاد على ما 
يحصّل به المقصودء أو ضَرَبٍ من لا عقل له من صبي) غير مميز (وغيره) 
كمجنون ومعتوه (ضَمِن) لأنه غير مأذون في ذلك شرعا. 

(ومن أسقطت بِطَلَبٍ سُلطان أو تهديده) سواء كان طلبها (لحوٌ الله 
تعالى أو) لحقٌ (غيره) أي: لكشف حَدّ لله أو لآدمي (أو مانت بوضعها) 
من الفزع (أو) ماتت من غير وضع (فزعاًء أو ذهب عقلها من ذلك) أي : 
من الفزع (أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان) بأن طلب منه إحضارها 
فأحضرهاء فحصل لها شيء. مما سبق (صّمِن السلطان ما كان بطلبه 
ابتداء) . 

أما الجنين؛ فلما روي «أن عمرٌ بعث إلى امرأة مُعْئيَةِ كان رجلٌّ 
يدخلّ إليهاء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمرٌ؟ فبينما هي في الطريقء إِذْ 
قزعث» فضربها الطَلْقُء فألقث ولدء فصاح الصبئْ صيحتين ثم مات» 
فاستشارٌ عمرٌ أصحاب النبي يك فأشار بعضهم أنْ ليس عليك شيءٌ 
إنما أنت والٍ ومؤدّب» وصمت عليٌ» فأقبل عليه عُمرء فقال: ما تقولٌ يا 
أبا الحسن؟ فقال: إِنْ كانوا قالوا برأيهم: فقد أخطأ رأَيْهُمْء وإن كاثوا 
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قالوا في هواكَ فلم ينصحوا لكَّء إِنَّ ديت علِيكٌ؛ لأنك أفزعتّها فألقئت 
فقال عمدٌ: أقسمْتُ عليك ألا تبرح حتى تَفْسمها على قومكٌ»!" . 

وأما المرأة؛ فلانها نَمْسٌ مَلّكت بإرسال السّلطان إليهاء فضمنها 
كجنينها ؛ ولأن الهلاك حصل بسببه (وضّمِن المستعدي ما كان بسببه من 
موتها فزعاً» أو إلقاء جنينها) لحصول الهلاك بسببه (وظاهره: ولو كانت 

ظالمة) وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر. 

فإن كان الاستعداء إلى الحاكمء فألقت جنينها أو ماتت 57 

فعلى عاقلة المستعدي الضمانء إن كان ظالماًء وإن كانت هي الظالمة» 

فأحضرها عند القاضي» فينبغي ألا يضمنها؛ قاله في «المغني' 

و«الشرح»» قال ابن كُندس: سواء أحضرها بنفسهء أو بإذن الحاكم 

وطلبه» وهو اهز جد . انتهى . وقّد الاستعداء في «المحرر» و«المبدع؛ 

بما إذا كان بجماعة الشُرّطء وقد أوضحنا الكلام في ذلك في «الحاشية». 

(كما يضمن) الحاكم (بإسقاطها بتأديب» أو قَطع يَدِ) في سرقة أو 
نحوها (لم يأذن سيدٌ فيهما) أي: في التأديب وثَطع اليد. قال في 
«المبدع»: وإذا أدب حاملاً فأسقطت جنيناً؛ ضَمِن (أو) أسقطت حامل 

ب((مشرب دواء لمرض) فتضمن جنينها ؛ لسقوطه يفعلها . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5358/5) رقم »180٠١‏ والبيهقي :)١17/7(‏ من طرق عن 
الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة» وعند البيهقي: «امرأة بغية؟ 
وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (11/ 154) من طريق عبدالرزاق 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (51//4): وهذا منقطع بين الحسن وعمر. 
وأخرجه عبدالرزاق مختصراً (9/ 559) رقم »16٠1١‏ عن ابن جريج؛ قال: سمعت 
الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطهاء وأمره إياه أن يضرب الدية على 
قريش . 
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(وإن ماتت حامل؛ أو) مات (حملها من ريح طبيخ علم رَبْهُ 
ذلك27) أي: أنها حامل (وكان) ريح الطعام (يقتل) الحامل أو حملها 
(عادةٌ؛ ضَمِنَ) ما تلفَ بذلك؛ لما فيه من الإضرار» وكذا ريح كبريت 
وتاجوة . 

وإن لم يعلم بها ربهٌ الطعام» 58 إثم ولا ضما 'كريح الفنتيان 
يتضرّر به صاحب السعال وضيق النفس . 

(ولو آذْنَ السيدٌ في ضَرْبٍ عبده) ضربأ مُحَرّمآ (أو) أَذْن (الوالد في 
ضرب ولده) ضرباً مُحَدّماً (فضربه المأذون له؛ صّمنه) إن تلف؛ 5 
المُحَرّمات لا تُستباح بالإذن» وأما الضرب المباح للتأديب» فقد تقدّم 
أول الفصل . 

(وإن سلّم ولدّه الصغيرء أو سَلّم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق» 
ليعلّمه السباحة فغرق؛ لم يضمنه) السابح (إذا لم يريط السابح) لأنه فعل 
ما جرت العادة به لمصلحته» » كضرب المُعَلّم الصبي الضربة المعتاد. 
إن قال: ان ا ثم رقاهىء ثم عاد وحده يسبح عرق ؛ 
اي وإن استؤجر لسبْحه ويعلمه؛ ومثله لا يغرق غالبكٌ ضَمنه إن غَفَّلَّ 
عتدء ألم يَهدٌ ما رحد عليه شد جينا:: أ جمله في ماد كثير جار أو 
واقف لا يحمله» أو عميق معروف بالغرق؛ قاله في «الرعاية». 

(وإن أمر بالغاً عاقلاً أن ينزل بثرًء أو يصعد شجرة؛ فهلك بذلك» 
لم يضمنه) الآمر (ولو كان الآمر السلطان) كغيره (كاستئجاره) لذلك 
(أقبضه أجرة أو لا) لأنه لم يجن ولم يتعل”؟ (كما لو أذن له) في ذلك 


)١(‏ في «ذ»: «بذلك؟. 
)١(‏ في «ذ»: «ولم يتعمد . 
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(ولم يأمره) به (وإن أمر غير مكلّفٍ صَمنه) لأنه سبب7؟ إلى إتلافه . وقال 
في «المغني» و«الشرح»: إذا كان المأمور صغيراً لا يميز. فعليه: إن كان 
مميزاً: لا ضمان. قال في «الفروع»: ولعل مراد الشيخ”" ما جرى به 
عُرف وعادة» كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه» فهذا منّجهء وإلا ضمنه» 
وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان» فبعثه النبئٌ يِ إلى معاوية”” . 
قال في «اشرح مسلم»9؟؟ : لا يقال هذا تصوّف في منفعة الصبي؛ لأنه قَذْر 
يسير وَرَدَ الشرع بالمسامحة به للحاجة» واطرد به العْرف وعمل 
المسلمين. 

(وإن وضع جرّة على سطحهء أو حائطه ولو متطرّفة» أو) وضع 
(حجراً) على سطحه أو حائطه (فرمتهما) أي: الجرّة أو الحجر (الريح 
على إنسان فقتله. أو) رمتهما الريح على (شيء) من حيوان أو غيره 
(فأتلفه» لم يضمنه) لأن ذلك بغير فعله» ووضعه لذلك كان في ملكه . 

(ولو دفع الجرّة حال نزولها عن وصولها إليه) أو دفع الحجر كذلك 
(لم يضمن) ما تلف بهء كدفع الصائل (وكذا لو تدحرج) عليه شيء 
(فدفعه) عن نفسه» لم يضمن ما تلف به . 

(ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو مالهء ولا تندفع إلا بقتلها 
فقتلهاء لم يضمنها. وتقدم آخر الغصب”") لأنه كدف الصائل . 


)١(‏ في «ذ1: التسبب». 

)١(‏ يعني به الشيخ موفق الدين أبا محمد ابن قدامة المقدسي. صاحب المغنيء كما نبّه 
عليه المرداوي في الإنصاف (8؟/ 2758 . 

() أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب؛ حديث .75١4‏ 

(4) شرح مسلم للنووي .)185/1١5(‏ 

(ه) (ة/ 61 ,. 
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(وإن أخرج جناحاً إلى طريق نافذ) بغير إذن الإمام (أو) أخرج 
(ميزاباً) أو جعل ساباطاً بنافذ”'2 بغير إذن الإمام (أو) جعل ذلك (في) 
درب (غير نافذ بغير إذن أهلهء فَسَقَط على إنسان فأتلفه؛ ضَمِنه) لأنه 
تلقف يسبب مقع نه 

وإن كان بإذن الإمام بلا ضررء أو بإذن أغبل يخي ابنافد»ه 
فلا ضمان؛ لعدم العدوان (وتقدّم في الغصب29؟). 

وإن نام على سطحه فهوى ستفٌهُ من تحته على قوم ؛ لزمه المكث» 
ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأنه مُلْجأ لم يتسبب . 

وإن تلف شيء بدوام لبئه أو بانتقاله ؛ ضَمئه ؛ ذكره في «الفنون»» 
واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحالء أو العاجز عن 
إزالة أثرهاء كمتوسّط المكان المغصوب» ومتوسط الجرحى: تصح 
توبته مع العزم والندم» وأنه ليس عاصياً بخروجه من الغصب. 


. في «ذ»: «نافذاً»‎ )١( 
.)15/9( )0 
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باب مقادير ديات النفس 


المقادير: جمع مقدارء وهو: مبلغ الشيء وقدره. 

(دية الذّكر الحُرٌ المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرة» أو ألفا شاوٍء 
أو آلف مثقال ذهباًء أو اثنا عشر ألف درهم فضةٌ من دراهم الإسلام» التي 
كل عَشَّرة منها) أي : الدراهم (سبعة مثاقيل) . 

قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبلٌ والبقر 
والغنم والذهب والوّرِق (فهذه الخمس أصول في الدّية) لما روى عطاءء 
عن جابر قال: «فرض رسول الله يكل في الدّية على أهل الإبل ماثة من 
الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاة» رواه أبو 
انف 

وعن عكرمة» عن ابن عباس «أن رجلاً قُيَِّه فجعل النبيٌ يك ديته 

أثني عشر ألف درهم)9 . 


داود 


لفق في الديات» باب 18: حديث 15 565: ومن طريقه البيهقي 4ه وابن الجوزي 
في التحقيق (7157/7) حديث 11/41 من طريق أبي تميلة: عن محمد بن إسحاق»؛ 
قال: ذكر عطاء؛ عن جابر رضي الله عنه» نه . 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (7548/5): هذا منقطعء ولم يذكر فيه من 
حدثه عن عطاء؛ فهي رواية عن مجهول. 
وأخرجه أبو داود في الديات» باب 18ء حديث 4047: وابن أبي شيبة (9//ا١):‏ 
والبيهقي (4/ 41)؛ من طريق حماد؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عطاء بن أبي رباح 
مرييلة 
قال المنذري في مختصر السنن (758/7): هذا مرسل» وفيه محمد بن إسحاق . 
(1) أخرجه أبو داود في الديات؛ باب 1: حديث 5047» والترمذي في الديات؛ باب 
لاء حديث ١1788‏ والنسائي في القسامة؛ باب 5-10. حديث 44119 ؛ واين ماجه- 
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وفي كتاب عمرو بن حَرْم: «وعلى أهل الذهب ألف دينار»(0) رلا 


خُلَلَ) فليست أصلاً؛ للأخبار؛ ولأنها تختلف ولا تنضبطء وعنه9" : إنها 
أصل» وكدرها مائتا حُلّة من حُدَلٍ اليمنء. كل حَلَة يران إزان وزداء» 
وفى «المذهب» : جديدان. 


(فأيها) أي: الأصول الخمس (أحضر من لزمته) الدية (لزم الوليّ 


قبوله) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع» أو لا؛ لأنها أصول في 


في الديات» باب ",» حديث 275179 والدارمي في الديات؛: باب :١١‏ حديث 
4 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 47. حديث 177؛ والطبري في التفسير 
:)1817/٠١(‏ والدارقطني (8/ :)17١‏ والبيهقي (74/48) وفي معرفة السئن والآثار 
)١/17(‏ حديث 15070؛ وابن الجوزي في التحقيق (؟14/1؟) حديث 1785 ؛ 
من طريق محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار؛ عن عكرمة؛ به. 

وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في القسامة حديث »48١8‏ وابن أبي عاصم في الديات» 
حديث ١177‏ والدارقطني (7/ 170) والبيهقي (8/8 - 075» وابن الجوزي في 
التحقيق (؟8/7١7)‏ حديث :11/4؛ من طريق محمد بن ميمون الخياطء عن سفيان» 
عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 

وأخرجه الترمذي في الديات؛ باب 37؛: حديث 1789؛ وعبدالرزاق (195/9) رقم 
١1/1“‏ وابن أبي شيبة (175/5): والطبري :)1417/1١(‏ من طريق سفيان بن 
عبيئة» عن عمروء عن عكرمة؛ مرسلاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا 
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. وقال أبو حاتم في علل الحديث لابنه 
(5/1): المرسل أصح. وقال الدارقطني: قال محمد بن ميمون: وإنما قال [أي 
ابن عبينة] لنا فيه: عن أبن عباس مرة واحدة؛ وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس . 

ومال ابن الجوزي إلى ترجيح الرفع لمتابعة محمد بن ميمون محمد بن مسلم في 
الرفع . 


)1( تقدم تخريجه (17/ 7105) تعليق رقم (ه). 
)1١(‏ كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 777): والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 751 . 
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قضاء الواجب يجزىء واحد منهاء فكانت الخِيرَةٌ إلى من وجبت عليه» 
كخصال الكقّارة. 

(فإن كان القتل عمداً أو شبه عَمْدِ؛ وجبت) الدية (مغلّظة أرباعاً. 
خمس وعشرون بنت مَخَاضء وخمس وعشرون بنت لَبُونَء وخمس 
وعشرون حِقَّةَ وخمس وعشرون جدّعة) رواه سعيد عن ابن مسعود”"© 
ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوع”" . 

(وتجب) الدية (في قَثْل الخطأ مخقمّفة أخماساًء عشرون بنت 
مخاضء وعشرون ابن مخاضء وعشرون بنت لبونء وعشرون حِقّة 
وعشرون جَدَّعة) رؤاه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن 
مسعود مرفوعاً» ورواه الدارقطني”" وقال: هذا حديث غير ثابت (ذكوراً 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الديات؛ باب 
5 رقم 5587»: وعبدالرزاق (5/ 186-784) رقم 17717 - 19/774 وابن أبي 
شيبة (9/ ه*11)؛ والبيهقي (54/4: 5) من طرق عن ابن مسعود رضي الله عتهء 
موقوفاً. 

(1) أخرجه أبن أبي عاصم في الديات ص/ 47: حديث .»17١‏ والطبراني في الكبير 
)١6١ //(‏ حديث 5555. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (197/5): فيه أبو معشر نجيح» وصالح بن أبي 
الأخضرء وكلاهما ضعيف. 

() أحمد (١/٠55)؛‏ وأبو داود في الديات؛ باب 4: حديث 4545» والنسائي في 
القسامة, باب 5 6"ا. حديث 4815؛ وابن ماجه في الديات» باب ”". حديث 
, والدارقطني (/ *17). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الديات» باب ١؛‏ 
حديث 1787 ؛ وابن أبي شيبة (5/ 2177)» والطبري في تفسيره (5/ »)11١‏ والبيهقتي 
(8/ 7/6): وابن الجوزي في التحقيق (؟1/7١7)‏ حديث 17/417: من طرق عن 
حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبيرء عن خِشْفِ بن مالك؛ عن ابن مسعود رضي الله 
عنهء قال: قضى رسول الله يق في دية الخطأ عشرين بنت مخاض؛ وعشرين ابن - 
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- مخاض ذكرء وعشرين ابئة لبون؛ وعشرين حِقّةء وعشرين جذّعة . لفظ أحمد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 177) ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ص/ 47» 
حديث »151١‏ عن أبي خالد الأحمرء وأبي معاوية؛ عن حجاجء به. وفيه «عشرون 
بئو لبون» بدل «عشرين ابن مخاض»؛ . 
وأخرجه أحمد :)78454/١(‏ والدارمي في الديات؛ باب ١17‏ ؛ حديث 77177ء والبزار 

)"٠5/5( '‏ حديث 1977ء وأبو يعلى )١74/9(‏ حديث :57١١‏ من طريق أبي 
معاوية» عن حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك. عن ابن 
مسعودء أن رسول الله يلك جعل الدية في الخطأ أخماساً. دون تفسير «أخماس». 
ورجّحه الدارقطني؛ قال في العلل (58/5)؛ والسئن (7/ 1778): ورواه أبو معاوية 
الضريرء وحفص بن غياث؛ وأبو مالك الجنبي؛ وأبو خالد الأحمرء كلهم عن 
الحجاج؛ عن زيد بن جبيرء عن خِشْف بن مالك؛ عن عبدالله: أن رسول الله يك 
جعل دية الخطأ أخماساء لم يزيدوا على هذاء ورواه عبدالرحيم بن سليمان 
وعبدالواحد بن زياد ويحبى بن أبي زائدة؛ عن حجاج. فزادوا عنه تفسير ذلك عن 
النبي يَكِ: عشرين حقّة؛ وعشرين جذعة؛ وعشرين بنت مخاض؛ وعشرين بني 
مخاض » وعشرين بنت لبون ولا يُعرف هذا عن النبي يكل إلا في حديث خشف هذا . 
وقال في السئن: فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي يدِ جعل دية الخطأ أخماساً؛ كما 
0 وحفص» وأبو مالك الجنبي: وأبو خالد؛ وابن أبي زائدة ‏ في رواية 
أبي هشام عنه ‏ ليس فيه تفسير الأخماس؛ لاتفاقهم على ذلك. وكثرة عددهم؛ 
وكلهم ثقات؛ ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من 
حديث رسول الله يق فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي يلد وليس ذلك فيه 
وإنما هو من كلام الحجاج . 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ 188) رقم 17718؛ وابن أبي شيبة (9/ 42174 والطبراني 
في الكبير (58/9) رقم :5177٠‏ والدارقطني ١77/70‏ 175) عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم النخعي؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفء بمثل لفظ حديث 
خشف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 17 - 174) - أيضاً - من طريق سفيان» والبيهقي 
(8/ 5/) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة؛ عن عبدالله رضي الله عنه؛ - 
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وإناثاً) لعل مراده: فيما عدا أولاد المخاض. 

(ويؤخذ من البقر النصفُ مُسِئَاتِء والتصففُ أتبعة) لأن ذلك هو 
العدل؛ لأنه لو أخذ الكل مُسِنّات كان إجحافا بالجاني» وبالعكس فيه 
إجحاف على المجنيٌ عليه (و)يؤخذ (من الغنم النصف ثنايا والنصف 
أجذِعة) لما ذكرنا؛ ولأن دية الإبل من الأسنان المقدّرة في الزكاةء 
فكذلك البقر والغئم. 

(ولا تُعتبر القيمة في شيء من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر 
والغنم» فلا يُعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليماً 
من العيوب) قَلْتْ قيمتّه أو كثرت؛ لأنه يكل أطلقهاء فتقييدها بالقيمة . 


- موقوفآً بمثل حديث خشف. وأخرجه الدارقطني :)١975/(‏ من طريق قتادة 
وسليمان التيمي: عن أبي مجلز لاحق بن حميد؛ عن أبي عبيدة؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء موقوفاً بلفظ : دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة؛ وعشرون 
جذعة؛ وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون؛ وعشرون بئو لبون. 
قال الدارقطني: هذا إسناد حسنء ورواته ثقات: وقد روي عن علقمة؛ عن عبدالله 
دحو + . 
ثم ساق حديث خشف عن عبدالله رضي الله عنه المرفوع؛ به وقال: هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها: أنه مخالف لما 
رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه بالسئد الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه؛ 
ولا تأويل عليه؛ وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه؛ وبمذهبه وفتياه من خِشْف بن مالك 
ونظرائه؛ وعبدالله بن مسعود أتقى لربهء وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله 
كل أنه يقضي بقضاءء ويفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود. 
وأخرجه البيهقي (8/ 15) من طريق سليمان التيمي؛ عن أبي مجلزء به؛ بلفظ «بنو 
مخاض» مكان «بئو لبون» وقال: وقد روى بعض حفاظنا ‏ وهو الشيخ أبو الحسن 
الدارقطني هذه الأسانيد عن عبدالله وجعل مكان بني المخاص بني اللبون؛ وهو غلط 
منه . ثم رجح لفظ «ابني مخاض» على بني لبون. وقال: وقد روي حديث ابن مسعود 
من وجه آخر مرفوعاًء ولا يصح. 
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يخالف ظاهر الخير. 

وفي «الرعاية» : لا يجزىء مريض ولا عجيف ولا مَعيب» ولادون 
دية الأثمانء على الأصح فيهاء من إبل وبقر وغنم وحُلّل (فيؤخذ 
المُتعارفُ مع التنارّع) لأن ما لا حدّ له في الشرع» يُرجع فيه إلى العف » 
كالقبض والحِرزء وهذا في الحُلَلء كما في «المقنع»؛ على القول بأنها 
أصلء» فكان الأولى إسقاطهء وأما الإبل والبقر والغنم» فتقلّم بيان ما 
يؤخذ منها . 

(وَتُكَلّظ دي طرّف. ككدية (قَمْل) لاتفاقهما في السبب الموجب 
(ولا تُعَلّظااا» في غير إبل) لعدم وروده 0 

(والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضَّرْبٍ على العاقلة» 
والتأجيل) ب(لثلاث سنين) كما يأتي في باب العاقلة (ووجوبها) أي: 
الدية (مُحَمّسة) كما سبق . 

(وشبه العمد تُكَمّف) الدية (فيه من وجهين: الضّرْب) للدية (على 
العاقلة» والتأجيل) بالثلاث سنين) كالخطأ (وتُفَلْظ من وجه) واحد 
(وهو التربيع) أي : كونها تؤخذ أرباعآء كما تقدم . 

(وفي العمد المحض تُمَلْظ بتخصيصها بالجاني؛ وتعجيلها عليه) 
أي : كونها حالة (وتبديل التخميس بالتربيع . 

فإن لم تمكن قِسمةٌ دية الطرف) أو الشجّة (مثلَ أن يوضحه عمداء 
أو شه عمدء فإنه يجب أربعة أرباعاً) أي: بنت مخاص وبنت لبون وحمّة 
وجَدّعة (و)يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة» قيمته ربع قيمة 
الأربع)المذكورة؛ كماتقلمم في زكاة 


40 في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ :)١59‏ «تغليظ» . 
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المال(“ ؛ إذا كان من نوعين . 

(وإن كان أوضحه خطأء وجبت الخمسنُ من الأنواع الخمسة؛ من 
كل نوع بعيرٌ) ابن مخاضء وبنت مخاضء» وبنت لبون» وحقّة» 
وجذعة: 

(وإن كان الواجب دية أُنمّلةِ) من غير إبهام؛ قطعت عمداً أو شبْهه 
(وجبث ثلاثة أبعرة وثُلّتُ) بعير (قيمثها نصفثُ قيمة الأربعة) أي: بنت 
المخاص وبنت اللّبون والحقّة والجَدّعة (وثُلُها) أي : ثلث قيمة الأربعة؛ 
لأن نسبة الثلاثة والثلث. إلى الأربعة» نصف وثلث . 

(وإن كان) قطع الأنملة (خطأ ففيها) ثلاثة أبعرة وثلث» قيمتها 
(ثلثا قيمة الحّمس) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان . 

(ولا يُعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني» ولا) من جنس 
(إبل بلده) لعموم ما سبق من الأخبار. 

(ودية المرأة) مسلمةٌ كانت أو كافرةً («نصف دية رجل من أهل 
دينها”"2) حكاه ابن المنذر”" وابن عبدالبرُة؟» إجماعاً؛ لما روى عمرو بن 
حزم أن النبي يَكْهِ قال في كتابه : «دية المرأة نصف دية الوّجل)*؟ لكن 


.)/لا١_-‎ "55/42 )1١( 

)١(‏ في «ذ»: «ديتها؛. 

() في الإجماع ص/ 150 . 

(:) التمهيد (/١1١/8هة):‏ والاستذكار (15/ 77): ونقل الإجماع أيضا: الشافعي في الأم 
5/5 )ء وابن حزم في مراتب الإجماع ص/19؟: وابن رشد في بداية المجتهد 
باضه 

(6) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 14): هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن 
حزم الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وقال: - 
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حكي عن أبن ء عُلَيّة والأصم أن ديتها كدية الرّجلء ورثو0"' . 

(ويساوي جراحٌها) أي : المرأة (جراحه) أي : الرجل من أهل دينها 
كيف كانا (فيما دون ثلث ديتهء فإذا َلّغته) أي: الثلث (أو زادت) عليه 
(صارت على التّصفي) لما روى عَمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن 
النبي يكل قال: «عَقَل المرأة :عل قل الوجل» حنتى تبلغ الل من ديتهاء 
رواه النسائي والدارقطني”" . 

وروى مالك عن ربيعة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟ قال: : عشر من الإبل» قلت: ففي إصبعين؟ قال أعشرق3: 
قلت : : ففي ثلاث أصابع؟ قال فلاثون». قلنتة: ففي أربع أصايع؟ قال: 


2 2 


عشرون» قلت : لما عظمت مصيبتها قَلّ عَفْلّها؟ قال : هكذا السّنّة يا ابن 
| الشف 
4 

(ودية الخنثى المُشْكل نصف دية رَجُلء ونصفٌ دية أنثى) لأن 


إستاده لا يثبت مثله. 
وهو عند البيهقي (8/ 90) من طريق بكر بن خنيسء عن عبادة بن تُسيّء عن 
غنم؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ «دية المرأة على النصف من دية 
الرجل»؛ قال: وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي» وفيه ضعف . 

.)05/١11( انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ النسائي في القسامة باب 75-/77» حديث 5١481؛‏ والدارقطني (7/ 41). وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن الجوزي في التحقيق (7/ 785") حديث 18505 .. عن إسماعيل بن عياش» 
ع ل لي بر كي مرفوعاً. 
وأخرجه عبدالرزاق (797/9) رقم 19//57؛ عن أبن جريج؛ عن عمرو بن شعيب: 
مرسلاً وأيضاً رقم ١7/761‏ عن معمرء عن رجل؛ عن عكرمة؛ مرسلاً. 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١9‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 

(؟) مالك في الموطأ (7/ *87). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (9/ 944 7560) رقم 
80-48ل/الا١ء‏ وابن أبي شيبة (9/ 0707 والبيهقي (95/4). 
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ميراثه كذلكء, لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية 
والأنوثية احتمالاًمتساويآء فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين. 

(ويُقاد به) أي: الختثى (الذّكر والأنثى: ويُقاد هو بكل واحد 
منهما) بشرطه» وتقدء”'2 (ويساوي) أرش (جراحه) أرش (جراح الذّكّر 
فيما دون الثلث) لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة (وفي) جراح يوجب 
(العّّث) كالجائفة (وما زاد عنه) أي: الثلث كاليد (ثلاثة أرباع) 3 
(جُرْح ذَكَرِ) لأن الجراح كالتابع للقتل . 

(ودية الذّكر الكتابي الحُرٌ نص دية الحر المسلم) لحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً قال: «دية الكتابيٌ نصف دية 
المسلم» رواه أحمدء وأبو داود”"2 وحسّنه (إن كان ذميّاء أو مستأمناً؛ أو 
معامّدا) لاشتراكهم في حَفْنِ الدّمء أما الحربي فَهَدٌْ (وجراحائهم) أي : 
أهل الكتابين (من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم) لأن الجراح 
تابع للقتل . 

(ودية الذّكرٍ الحُرٌ المجوسي ثمانمائة درهم) في قول 


.)0 4/13 )1( 

.4047 أحمد (1487/1: 7574): وأبو داود في الديات» باب 214 77 حديث‎ )١( 
»؛ وابن ماجه في‎ 447١ النسائي في القسامة باب 78-1 حديث‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
757558 حديث 1555 والطيالسي ص/ 27559 حديث‎ :١7 الديات: باب‎ 
)777/5( وابن الجوزي في التحقيق‎ :»)٠١١/4( والبيهقي‎ »)١09/1/5( والدارقطني‎ 
2.1816 حديث‎ 
حديث 1417» والنسائي في القسامة»‎ ١17 وأخرجه الترمذي في الديات»: باب‎ 
وابن أبي شيبة (5/ 1417 - 784): وابن الجوزي في التحقيق حديث‎ »5871١ حديث‎ 
بلفظ : دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن.‎ : 5 
. قال الترمذي: حديث حسن‎ 
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عمر('2 وعثمان”(؟ وابن مسعود”؟؛ لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: 
«دية المجوسيٌ ثمانمائة درهم؛ رواه ابن عدي”*» وطعن فيه بعضهم. 
وقوله كلهِ: «سْنُوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب»”*»: محمول على أنخذ الجزية 
وحَفْنٍ الدم؛ لا في كل شيءء بدليل أنَّ ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن 


دمهع بخلاف الحربي. 


كان) المجوسئىٌ (ذمياٌ أو مستأمناً أو معاهداٌ بدارناء» أو غيرها) لحقن 


)١(‏ أخرج الترمذي في الديات» باب 17 إثر حديث ١411"‏ معلقآء وأخرجه الشافعي في 
مسنده (ترتيبه 7/ »)1١7/‏ وعبدالرزاق (١١98/1غ»‏ 5 رقم 18449 اددواء 
وابن أبي شيبة (7848/9)» والطبري في تفسيره (8/ 7١7‏ 114)» والدارقطني 
(/115): والبيهقتي (4/ :)3١‏ وفي معرفة السنن والآثار )١57/١5(‏ رقم 
7:: وابن الجوزي في التحقيق (؟777/1) رقم 1817 عن عمر رضي الله عنه 
موصولاً» قال: دية اليهودي والتصراني أربعة آلاف: ودية المجوسي ثمانماثة. 
قال البيهقي في المعرفة: وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح . 
وأخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 45) رقم 18484: من طريق عمرو بن شعيبء أن أبا 
موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطابء أن المسلمين يقعون على المجوس 
فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم؛ فكتب 
أبو موسى بثمانمائة درهم؛ فوضعها عمر للمجوسي . 

(؟) ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (74/75١)؛‏ وابن حزم في الإحكام في أصول 
الأحكام (4/ 04). 

() أخرج البيهقي :)23١١/4(‏ عن ابن شهابء أن عليّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا 
يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم . 

(5) في الكامل )١15175/5(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث؛ عن ابن لهيعة؛ عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ به. 
وأخرجه - أيضا ‏ البيهقي )1٠١١/48(‏ وقال: تفرد به أبو صالح كاتب الليث؛ والأول 
أي أثر علي: وابن مسعود رضي الله عنهما ‏ أشبه أن يكون محفوظا . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 5 17) تعليق رقم (5). 
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(وجراح كل أحد”'' معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم (وتضّف 
دية الكافر على قاتله المسلم عمد ويأتي آخر الباب) موضّحا. 

(فأما عَبَدَةٌ الأوثان» وسائر من لا كتاب لهء كالتُدكِ؛ ومن عَبَدَ ما 
استحسنء فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمانٌ ولا عهدٌ) لأن دماءهم مهُدرة 
إذاً (فإن كان له أمان؛ فديته دية المجوسي) لأنه كافر لا تحلّ ذبيحته» 
أشبه المجوسيٌ (ومن لم تبلغه الدعوة ‏ إن وجد -) وقد أُخبرْتُ عن قوم 
بآخر بلاد السودان؛ لا يفقهون ما يُقال لهم من غيرهم» وحينئذ فهؤلاء لم 
تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه إذا لم يكن له أمان) لأنه لا عَهْد له ولا 
أمان؛ أشبه الحربي» لكن لا يجوز قتله حتى يُدذعى (فإن كان له أمانٌ» 
فِيته وية أهل دينه) لأنه مَحْقُونُ الدم (فإن لم يُعرف دِيشّهُ؛ فكمجوسي) 
لأنه اليقين» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه. 

(ودية العبد والأمّة قيمتئهماء ولو بلغت) قيمتّهما (دية الحُرٌ أو زادت 
عليها) أي: على دية الحُرٌ؛ٍ لأن القن مال متقوّمء فيضمن بكمال قيمته 
كالفرس» ويخالف الحُرّ؛ٍ فإنه يضمن بما قدّره الشارعء فلم يتجاوزه؛ 
ولأنه ليس بضمان مال» ولذلك لم يختلف باختلاف صفتهء وهذا ضمان 
مال يزيد بزيادة الملكية» وينقص بنقصانهاء فاختلفا. 

(والمدبر والمكائّب وأمّ الولد» كالقِنٌ) وكذا المعلّق عتقه بصفة 
قبل وجودها؛ لحديث: «المكاتب قن ما بقي عليه درهم»”' والباقي 
بالقياس عليه . 

(وفي جراحه) أي: القنّ بسائر أنواعه (إن لم يكن) أرش 


)١(‏ في «ذ؛: «اواحد؟. 
زف4 تقدم تخريجه /1١(‏ 278) تعليق رقم .)١(‏ 
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جراحته”2 (مقدّراً من الحُرّ - كما لو شجّه دون موضحة - ما نقصه بعد 
التثام الجرح) أي: برئه (ولو زاد) ذلك (على أرْش الموضحة) لأن 
الواجب إنما وجب جبراً لما فات» وبذلك ينجبر. 

(وإن كان) أرّش الجرح (مُقِدّراً من الحُرٌ) كالموضحة واليد (فهو 
مقدّر من العبدء منسوب إلى قيمته) لأن قيمته كدية الحُرٌ (ففي يده) أي : 
القن (نصففٌُ قيمتهء وفي موضحته نصفُ عُشْر قيمتهء نقصته الجناية أقلّ 
من ذلك أو أكثر) منه؛ لأنه ساوى الحُرٌ في ضمان الجناية بالقصاص 
والكمّارة» فساواه في اعتبار ما دون النفسء كالرجل والمرأة. 

(ومن نصفّه حرٌ) ونصفه رقيق (فعلى قاتله نصف دية حُرٌء ونصفٌُ 
قيمته إذا كان) القتل (عمداً) لأنه لا تحمله العاقلة (وإن كان) القتل 
(غيره) أي: غير عمدء بأن كان خطأء أو شبه عَمْدٍ (ففي ماله نص 
قيمته) لأنها لا تحملها العاقلة (ونصف الدية على العاقلة . 

وكذا الحُكم في جراحه) أي: المبكّض (إن كان قَدْرُ الدية من 
أرْشها يبلغ ثُلْث الدية» مثل أن يقطع أنقه أو يديه) أو رجليه أو ذكره أو 
خصيتيه» فعلى العاقلة نصفٌ دية ذلك» إن كان خطأ أو شبّه عَمْد (وإن 
قطع إحدى يديه؛ ف) عليه ربع الدية» وربع قيمتهء ويكون (الجميع على 
الجاني) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث؛» ولا القيمة. 

(وإذا قطع) الجاني (خُصيتي عَبْدِ أو) قطع (أنفه» أو) قطع (أذنيه؛ 
لزمته قيمته للسيد) لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد 
(ولم يرل ملك السيد عنه) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال» فوجب 
بقاؤه على ملكهء عملاً باستصحاب الحال؛ لأن قَطع بعض أعضائه 


لفق في «ذ21: ١جراحه؟‏ . 
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بمنزلة تلف بعض ماله . 

(وإن قطع) الجاني (ذّكره) أي: القن (ثم حَصَّاهء لزمته قيمته؛ 
لقطع الذكر) لأن الواجب في ذلك من الحُرٌ دية كاملة (و)لزمه (قيمته 
مقطوع الذّكر) لأن الواجب في قطع الحُصيتين من الحر بعد الذكر دية 
كاملة؛ واعتبر مقطوع الذكر اعتباراً بحال الجناية عليهما (وملك سيده 
باق عليه) لما مر. : 

وفي سمعه وبصره قيمتاهء وكذا أنفه وأذناه» مع بقاء ملك السيد. . 

(والأمة كالعبد) والصغير كالكبير» فيما تقدم (وإن بلغت 
جراحاتها('") أي : الأمة (ثلث قيمتها؛ لم ثرَةٌ إلى النصف) بخلاف الة 
(لأن ذلك) أي: الرد إلى النصف (في الحُرّة على خلاف الأصل) فلا 
يقاس عليه . 


فصل 


(ودية الجنين) أي : الولد في البطن, من الإجُْنان”"؟ وهو: السّتر؛ 
جه بطنٌ أمّهِ أي : : سَّره ومنه قوله تعالى : #وإذ نشم أجئة في بُطُونٍ 
0 (الخُرٌ المسلم إذا سقط) كله (ميتاً بجناية) أو فزعا» إذا 
طلبها السلطان» أو من ريح طعام مع علم ربّه؛ وتقدم2 (عمداً) كانت 


. «جراحتها»‎ :)١51 /5( في اح؟ واذ) ومدّ متن الإقناع‎ )١( 
. إفة في «ذ2: : «الاجتنان؟‎ 

(5) سورة النجمء الآية: 7. 

(5) في «ذ»: «أو فزع؟. 

(ه) 17 :ع" ١ه6).‏ 
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الجناية (أو خطأء أو ظهر بعضّه) ولم يخرج باقيه؛ ففيه العْدّة (أو ألقته 
حيّاً لدون ستة أشهر) لأن العادة لم تَجْرِ بحياته (أو ألقت) الحاملٌ المجنيٌ 
عليها (يداًء أو رجلاً؛ أو رأساًء أو جزم مق لجز الآدمي) كأذن وإصبع » 
وسواء كان سقوطه (في حياة أمّه أو بعد موتهاء أو ألقت) المجننٌ عليها 
(ما تصير به الأمّة أم ولد) وهو ما تبيّن فيه خلق إنسان؛ ولو خفياء بجناية 
أو ما في معناها (هُنَة) أي : دية الجنين فيما ذكر غُرّة (عبلٌ أو أمة) لقضائه 
يكل بذلك؛: كما رواه الشيخان27. والأحسن تنوينٌ اغرّة؛» و«عبد أو 
أمة» بدل» وتجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس إلى النوع» كشجر 
أراك» وسُمُيَا بذلك؛ لأنهما من أنفّس الأموال» والأصل في الغْرّة 
الخيار» وأصلها البياض في وجه الفرسء وليس البياض في العبد أو 
الأمة شرطاً عند الفقهاء . 

(قيمتها) أي: العُدّة (خمس من الإبل) روي عن عُمرء وزيد”؟؛ 
لأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجناية» وهو أرش الموضحة؛ فرددناه 
إليه» وأما الأنملة فوبعيت ديتها بالحساب من دية الإصبع . وإذا اختلفت 
قيمة الإبل» ونصف عَشْرٍ للدم بيط بريه فظاهر الخرقي أنها تقوم 
بالإبل؛ لأنها الأصلء» وقال غيره: تقوم بالذهب أو الوَرق» ف 
قيمتها خمسين ديناراً أو ستماثة درهم . 


.)١( تقدم تخريجه (775/11) تعليق رقم‎ )١( 

(1) لم نقف على من أخرجه عنهما مسنداً. قال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 78): لم 
أجده عنهماء بل روى البيهقي عن عمر أنه قوم الغرة خمسين ديناراً. قلنا: أخرج ابن 
أبي شيبة (9/ 705): ومن طريقه البيهقي (/7١١)؛‏ عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قوم الغرة خمسين ديناراً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(78/4): لا منافاة بينهما في المعنى. 
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(ذكراً كان) الجنين (أو أنثى) لعموم الأخبار (وهو) أي : ما ذكر من 
الخمس من الإبل (عُشر دية أمّه) الحُرّة المُسلمة» وتأتي محترزات ما 
سبق في كلامهء وقوله: (من ضربة أو دواء أو غيره) كفزعها للاستعداء 
عليهاء أو شم ريح طعام ‏ على ما تقدم 5م20 متعلّق باسقط». 

عا 00 بأن شربت دواء 
فألقت جنينهاء فعليها العُرّة (ويُعلم ذلك) أي: أن سقوطه بالجناية (بآأن. 
يسقط عَقب الضرب» أو تبقى) أمه (متألّمة إلى أن يسقط) لأن الظاهر إذاً 
سقوطه يسبب الض رب . 

(وإن ألقدكه بجناية (رأسين أو أربع أيدِ) أو أرجل (لم يجب أكثر 
من غكة؛ ؛ لأنه يجوز أن يكون) ذلك (من جنين واحدء وما زاد مشكوك 
فيه) فلم يجب به شيء . 

(وإن دفع بدل العُرّة دراهم أو غيرها) من أحد الأصول أو غيرها 
(ورضي المدفوع إليه؛ جاز) لأن الحقّ لا يعدوهماء وإن أبى أحدهما لم 
يُجبر؛ لأنها معاوضة؛ فلا تصح بغير الرّضا. 

(ولو قل حاملاً ولم تُسْقط جنينها) فلا شيء فيه؛ لأنه لا يقبت 
حكم الولد إلا بخروجه (أو ضَرب من في جوفها حركة أو انتفاخ؛ فسكن 
الحركة وأذهبها) فلا شيء فيه؛ لما مرّء بل هنا أولى؛ للشك . 

(أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي» أو ألقت مُضغة؛ فشهد ثقات 
من القوابل أنه مبدأ خَلْق آدمي لو بقي تصوّر) آدميّاء فلا شيء فيه؛؟ لأنه 
ليس بولد. 

(أو صرب بطن حرد بيكّة) حامل (أو) بطن (مرتدّة حامل فأسلمت» 


.)"هاآ١_-”:و؟‎ 172 )1١( 
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ثم وضعت جنيناً ميتًء فلا شيء فيه) لأنه لم يحصّل منه جناية عليها حين 
عصمتها (وإن شهدن”2"2) أي : الثقات من القوابل ‏ ولعل المراد واحدة - 
(أنَّ فيه صورة) خفية (ففيه غُرّة) لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالباً. 

(وإذا كان أبوًا الجنين كتابيين» فَعرَنْهُ نصف قيمة عُرّة المسلم) كما 
أن أصله كذلك . 

(وقيمة عُرّة جنين المجوسية أربعون درهماً) لأن ذلك عُشْدٌ دية أَمّه 
(فإن تعدّر وجود غُرّة بهذه الدراهم ؛ وجبت الدراهم) لورثة الجنين» كما 
لو تعدّرت غُرّة المسلم (وإن لم يجد الُرّة؛ وجبت قيمتها من أحد 
الأصول في الدية؛ لأن الخيرة إلى الجاني”"' في دفع ما شاء من الأصول) 
المخعسة .: 


فهصل 


(والعُّة موروثة عنه) أي : الجنين (كأنه سقط حيا) لأنها دية آدمي 
خرّء فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حيّآ ثم ماتء وقال 
الليث: هي لأمه ولا يورث عنه غيرها”" (يرثها) أي : العرّة (ورثته) أي : 
الجنين . 

(فلا يرث منها قاتل ولا رقيق) لقيام المانع وهو القتل أو الرق. 


000( في «ذ؛: (شهدت؟ . 

إففق في «ذ2: «للجاني؟ . 

إفر4 مختصر اختلاف العلماء للجصاص (ه/رة/ا١).‏ والاستذكار لابن عبدالير 
(86/10). 
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(وترث عصبة سيد قائلٍ جنين معتفته) أي : لو ضرب السيد بطنّ 
مرق وامشطه بجي ان ان علي 112 يرثها أم الجنين» وعصبة السيد 
دونه؛ لأنه قائل» وكذا لو ضرب بطنّ أمّ ولده الحامل منه. 

و(لا) غرّة عليه في (جنين أمّته) إذا ضَرّبها فأسقطته؛ لأنه ملكه (إلا 
أن يكون) جنين أَمَنه (حُرً]) فعليه غرّة لورثة الجنين. 

(فإن أسقطته ميتًء ثم ماتت) أمّه الحرّة (ورثت نصيبها من الغُرّة) 
لتأخر حياتها (ثم يرثها) أي : حصتها (ورثتها) كسائر مالها . 

(وإن ماتت قبلهء ثم ألقته ميتأء لم يرث أحدهما صاحبه) لموتها 
قبله» فلا ترئه» ولعدم استهلاله لا يرثها. 

(وإن خرج) الجنين (حياً) لوقت يعيش لمثله (ثم ماتت قبله: ثم 
مات) ورثها؛ لتأخُر حياته (أو ماتت» ثم خرج) الجنين (حيّاً ثم مات؛ 
ورثها) لتأخُر حياته (ثم يرثه ورثته . 

وإن اختلف ورثتهما) أي: المرأة وجنينها (في أولهما موتاً؛ فلهما 
حكم الغرقى) وتقدء2" . 

(وإن ألقت) مجني عليها (جنيناً ميتاً أو حيّاًء ثم ماتت» ثم ألقت 
آخر حيّاء ففي الميت عُرّة) لما سبق (وفي الحيّ الأول) إن مات بسبب 
الجناية (دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله) فيهء وهو ستة أشهر فأكثر 
(ويرئهما) أي : المرأة وجنيتها الحيٌ (الآخرُء ثم يرثه ورثته إن مات . 

وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني» ورثت الأم والجنين 
الثاني من دية الأول) لتآخّر حياتهما عنه (ثم إذا ماتت الأم) قبل الثاني 
(ورثها الثاني) لأنه ابنها (ثم يصير ميرائه لورثته) إن مات . 


.)ةالم//ل٠١(‎ )١( 
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(فإن ماتت الأمٌ بعدهما) أي : بعد الجنينين (ورثتهما) أي: ورثت 
منهما (جميعاً) سواء ماتا معآء أو مرتبين: 

(وإن ضرب) الجاني (بطتهاء فألقت أجنة) اثنين فأكثر (ففي كل 
واحد عُرة) كما لو قتل اثنين فأكثرء ولا تتداخل؛ لأنها حقوق لآدمي» 
أشبهت الديون. 

(وإن ألقتهم) أي: الأجنة (أحياء لوقت يعيشون لمثلهء ثم ماتوا) 
بسبب جنايته (ففي كل واحد منهم دية كاملة) كما لو كانت الجناية عليهم 
بعد ولادتهم أحياء . 

(وإن كانت أم الجنين أمّة وهو حُرُ) ففيه غُرّة قيمتها خمس من 
الإبل (قَتُقدَر) أمّه (حوّة) لتكون بصفة الجنين. 

(أو كانت) أَمّ الجنين (ذمية حاملاً من ذمي: ومات) الذمي بدار 
الإسلام» ثم جني 7 فأسقطته ففيه غُرّة؛ لأنه مسلم (على أصلنا) 
أي : قاعدة مذهينا: أن من مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ» فهو 
مسلم تبعآ للدار (مَتْقَدر) الذمية (مسلمة) اعتباراً بصفة الجنين. 

(ولا يُقبل في العُرّة خنثى؛ ولا خَصِيمٌء ونحوه) كموجوء الخُصيتين 
ومسلولهما؛ لجرب زرخ اريك قيفتهء ولا معيبٌ ب يرد في البيع » ولا 
م هَرمَة) لأن الغْدّة بدل» فاعتبرت فيها السلامة» كإيل الصدقة» بخلاف 
الكفارة فإنها جبار. 

(ولا من له دون سبع سنين) لأنه مُحتاج إلى من يكفله (بل) يقبل 
فيها (من له سبع) سنين (فأكثرء ولو جاوز خمس عشرة سنةء أو) كان 
(أسود. كأبيض) لعموم الأخبار. 
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فعسل 


(وإن كان الجنين مملوكاء ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية) لأنه 
جنين آدمية» وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة كما تقد(“ ؛ ولأنه جزء منهاء 
َقدر بَدَلّه من قيمتهاء كسائر أعضائها (نقدا) لأنه قيم المتلفات المتقومة 
(ومع سلامته) أي : جنين الأمة من العيب (وعيبهاء تُعتبر) الأمة (سليمة)' 
ويؤخذ عُشر قيمتها اعتباراً بوصفه (ولو كانت أمه) أي: الجنين الرقيق 
(خرّة» قَتَقَدّر أمَة» ويؤخذ عُشر قيمتها نقدأ) اعتباراً بحال الجنين. 

(ولا يجب مع العُرّة ضمان نقص الأم) لأنها جناية واحدة» فلا 
توجب أرشين . 

(وولد المُدبرّة» و)ولد (المُكائبة» و)ولد (المعلّق عتقها بصفة) 
قبل وجودها (و)ولد (أم الولد» إذا حملت) كل من المذكورات (من غير 
سيدهاء من غير من يَعتق عليه) بخلاف نحو أخيهء فإن ولده يعتق على 
السيد؛ لأنه رحم محرم (له حكم ولد الأمّة؛ لأنه مملوك) تبعا لأَمَد 
حيث لا شرط ولا غرور”" (وجنينٌ معتقٍ بعضّها بالحساب) فإذا كان 
نصفها حرّاء فنصفه حرّء فيه نصف غَرَّة لورثتهء وفي النصف الباقي 
قف عقر قنمة أله السدة: 

(وإذا سقط جنين ذمية قد وطثها مُسلِم وذمي في طهر واحدء وجب 
فيه ما في الجنين الذّمي) لأنه اليقين» وما زاد مشكوك فيه (فإن ألحق بعد 
ذلك بالمسلم» فعليه) أي : الجاني (تمام العُرّة) لاتضاح الحال. 


5 ا‎ ١ 
إفة في الح؛ واذ؟: «غرر؟.‎ 
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(وإن ادعت نصرانية) أو يهودية» أو غيرها من الكوافر (أو) ادعى 
(ورثتها أنَّ جنينها من مسلمء من وطء شبهة أو زنىٌ» فإن اعترف الجاني) 
بذلك (فعليه عر كاملة) مؤاخذةٌ له بإقراره (وإن اعترفت العاقلة ‏ أيضاً- 
وكان مما تَحْمِله) العاقلة» بأن كانت الجناية غير عَمْدء ومات مع أمه؛ أو 
بعدها (فالعُوّة عليها) أي: العاقلة؛ لاعترافها (وتحلف) العاقلة (مع 
الإنكار) أنه من مسلم (وعليها ما في جنين الذميّين» والباقي على الجاني) 
إن اعترف؛ لثبوته باعترافه . . 

(وإن اعترفت العاقلة دون الجاني؛ فالعُرَة عليها مع دية أمه) حيث 
مات بعدها أو معها بجناية واحدة. 

(وإن أنكر الجاني والعاقلة) أنه من مسلم (فالقول قولهم» مع 
ع نا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم؛ ا 

» قيمتها عشر دية أمه على ذلك الذين» عملاً بالظاهر (ولا يلزمهم 
ام ل ا و لأنه ليس من فعلهم . 

(وإن كان) ما وجب في الجنين (ممّا لا تحمله العاقلة) لكونه دون 
ثلث الدية» ومات قبل أَمّهء أو بجناية منفردة (فقول الجاني وحده مع 
يمينه) لأنه الخصم فيه دون العاقلة . 

(ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سُرّيئَه (فادعى الجاني أ 
الجنين من ذمي بشّبهة أو زنىّ) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع 
يمينه؛ لأن الجنين محكوم بإسلامه» فإن الولد للفراش . 


فصل 


(وإذا كانت الأمةٌ بين شريكين؛ فحملت بمملوكء قَضَرَبها أحدهما 
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فأسقطت) فعليه كقّارة؛ لأنه أتلف آدميّاً» و(ضمن) الضارب (لشريكه 
نصف عُشْرٍ قيمةٍ أَمّو) كما لو كان غيرهما (ويسقطٌ ضمانٌ) نصيبه (نفسه) 
لأن الإنسان لا يضمن ماله لنفسه. 

(وإن أعتقها الضارب بعد ضَرْيهاء وكان معسراً) بقيمة حصة 
شريكا ذنم امفيلت. ختق خمبية عنها وين ولدعا يمتزد الفحق الوملية 
لشريكه نصففٌ عُشْر قيمة الأم) لأن له نصف جنينها . 

(ولا يجب عليه) أي : الضارب (ضمانٌ ما أعتقه) للورثة؛ لأنه لم 
يوجد منه بعد العتق جناية» وقبل العتق كان مملوكه . 

(وإن كان) الضارب (موسراًء سرى العتقٌ إليها وإلى جنينها) وعليه 
يمان تعين شريكة مق الجكين بتصنف عقر قيعة أمفة وله يضمن أنه ؟ 
لأنه قد ضَّمِئها بإعتاقهاء فلا يضمنها بتلفها. 

(وإخ شوب خيز عهدٍيطى آلة, ,حقلت ع حيصا بأن اغا متها 
معلّقآ على صفةء فوجدت؛ أو نَجَرّ السيد عتقها (أو عَيّقَ) الجنين 
(وطاه) ياك أمضد مالك لثم اقلت : لقيد قرف لالد نف جز والسرة 
بحال السقوط؛ لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء. 

(وإن كان الجنين) حرّاً (محكوماً بكفره؛ ففيه عُرَّة: قيمثها عُشْر دية 
أمّه) و تقد 1 

ا أحد أبويه كتابيًَ؛ والآخر مجوسيًاً؛ اعتبر أكثرهما دية» 
من أب أو أمء وأخذ غُرّة قيمتها عُشْر الدية) أي: دية أمهء لو كانت على 
الذين الأكثر دية؛ لأن الولد ب يتبع أشرف أبويه دينا . 

ا ثم ماتء ففيه دية حُحرٌ إن كان خُرًا) 


.) 1/173 1 
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ذكرا”"2 إن كان ذكرآء أو أنثى إن كان أنثى (أو قيمته إن كان مملوكاً إذا 
كان سقوطه لوقت يعيش لمثلهء وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعداً» إذا 
ثبتت حياته باستهلاله) أي : صراخه (أو ارتضاعه. أو تنقّسهء أو غطاسه. 
أو غير ذلك مما تُْلّم به حياثه) لأنه حيّ مات بجناية؛ أشبه ما لو باشره 
بالقتل (ولا تثبت حياته بمجرّد حركة واختلاج) لأنه قد يتحرّك 
بالاختلاج » وسيب آخر» وهو خروجه من مضيقء فإن اللّحم يختلج ٠»‏ 
سيما”'" إذا عصرٌ ثم يرك فلم تثبت بذلك حياته . 

(و)إن قي 20 سكة ة أشهر) ف(لحكمة حكم الميت) لأنه ل لا 
حياة فيه يجوز بقاؤهاء أشبه الميت. 

«(وإن ألقته حي فجاء آخ فقتله وكانت فيه حياة د مستقرة فعلى 
الثاني القصاصء إذا كان) قَعَّله (عمدا) لأنه القاتل (أو الدية كاملةً) مع 
العفو» وفي الخطأ وثشبه العمد فالدية على العاقلة (إذا كان سقوطه لوقي 
يعيش لمثله) وإلا فهو كالجاني على ميت» يُعزّر فقطء اكه هلي 
الأول. 

(وإن لم تكن فيه حياة مستقر مستقرَّةٌ» بل كانت حركته كحركة المذبوح ؛ 
فالقاتلٌ هو الأول: وعليه الدّيهُ كاملة؛ ويؤدّبُ الثاني) كالجاني على 


صبناء 


(وإن بقي الجنينٌ) بعد الوضع (حيّاًء وبقي زمناً سالما لا ألم به لم 
وإن اختلقًا) أي : الجاني ووارث الجنين (في خروجه حباً ولا بيئة؛ 


)١(‏ في «ذ»: «ذكر؟. 
(1) «أي: خصوصاً». ش. 
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فقول جان مع يمينه): إنه لم يخرج حيّا؛ لأن الأصل براءة ذمّته من الدية 
الكاملة» وإن كان ثم بينة عَمِلَ بها . 


فصل 


(وإن ادّعث) امرأة على آخر (أنه ضَرَبها فأسقطت جنيتهاء فأنكر) 
الضرب(فالقول قولّه) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه. ش 

(وإن أقرٌ) بالضرب (أو ثبت ببينة أنه صَرَبهاء وأنكر إسقاطها: 
فقوله ‏ أيضاً ‏ مع يمينه: إنه لا يعلم إسقاطها) لا على البثٌ؛ لأنه(» 
يمين على فعل الغيرء والأصل عدمه. 

(وإن ثبت الإسقاطً والضربٌ» وادّعى أنها أسقَطَيهُ من غير ضربه: 
وأنكرّثه: فإن كانت أسقطته عقب ضربها؛ ف)القول (قولها) بيمينها؛ 
لأن الظاهر أنه من الضرب؛ لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سبباً 
له. 

(وإن ادّعى أنها ضربت نفسّهاء أو شربت دواءً أسقطت منه؛ 
فقولُها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن أسقطت بعد الضرب بأيام؛ وبقيت متألّمة إلى حين الإسقاط ؛ 
فقولّها أيضاً) لأنه القادر (وإن لم تكن متألّمة» فقوله) بيمينه (كما لو 
ضرب إنساناًء فلم يَبقّ متألّماً. ولا ضَمِناء ٠‏ ومات بعد أيام) لم يضمنه 
الضارب؛ لأ الل براذياه وك يتن مر ياه . 

(وإن اختلفا في وجود التألّم) بأن قالت: بقيتُ متألّمة إلى 
الإسقاطء وأنكر الجاني (فقوله) بيمينه؛ لادعائه الأصل . 


)١(‏ في «ذ»: «لأنها». 
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(وإن تألّمتْ في بعض المُدَةء فادعى) الجاني (يْرَأها) فانكرته 
(فقولّها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن قالت: سقط حيّا) لوقت يعيش لمثلهء ففيه دية كاملة 
(وقال): سقط (ميتاً) ففيه غرّة (فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل براءته من 
الدية. 

(وإن ثبتت حياته) أي: ما ولدته (وقالت): ولدته (لوقت يعيش" 
لمثلهء وأنكر)ها الجاني (فقولّها) مع يمينها؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا من 
جهتهاء ولا يُمكن إقامة البينة عليه» فَقيلَ قولّها فيهء كانقضاء عِدّتهاء 
ووجود حيضها وطهرها. 

(وإن أقامت بينة باستهلاله؛ وأقام) الجاني (بينة بخلافهاء كُدّمت 
بينتها) لأنها مثبتة ومعها زيادة علم . 

دوإن قالت: مات) الولد (عقب الإسقاطء وقال) الجاني: (عاش 
مُدة) ثم مات بعد ذلك بغير الجناية (فقولّها) بيمينهاء اعتباراً بالسبب 
الظاهر. 

(ومع التعارض) بأن أقام كلّ منهما بينة بدعواه (تُقَدم بينته) لأن 
معها زيادة عِلْم . 

(وإن ثبت أنه عاش مُدَةء فقالت المرأة: بقي متألّماً حتى مات» 
فأنكر؛ فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل عدم التألّم . 

(ومع التعارض تُقَدَم بينتها) لأن معها زيادة علم (ويُقبل - في 
استهلال الجنين و)في (سقوطه و)في (بقائه متألّماء أو بقاء أمه متألّمة- 
قول امرأة عدل) لأنه مما لا يَطْلع عليه الرجال غالباً. 

(وإن اعترف الجاني باستهلاله» أو ما يوجب فيه دية كاملة؛ فالدية 
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في ماله) أي : الجاني ؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافاً (وإن كان مما تحمل 
العاقلة فيه القّّة) لكونه مات مع أَمّه أو بعدها بجناية واحدة (فهي) أي: 
العرّة (على العاقلة» وباقي الدية في مال القاتل) لأنها لا تحمل 
الاعتراف . 

(وكلٌ مَن) قلنا: (القول قولهء فهو (مع يمينه) كما سبق؛ 
لاحتمال صدق خصمه. 


فصل 


(وإن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثى» فاستهل أحدهما) ومات» 
وسقط الآخر ميتا (واتفقوا على ذلك) أي: استهلال أحدهما (واختلفوا 
في المستهل » فقال الجاني : هو الأنثى» وقال وارثٌ الجنين : هو الذكر؛ 
فقول الجاني) بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى (فإن© 
كان لأحدهما بينة؛ قُدّمٌ بها) لأن البينة تظهر الحق وتبينه . 

(وإن كان لهما بينتان» وجبت دية الذّكرِ) لثبوت استهلاله» والبيئة 
المعارضة لها نافية» ولم تجب دية الأنثى ؛ لعدم ادعاء وارثها إياها. 

(وإن) لم تكن بينة و(اعترف الجاني باستهلال الذّكَرء فأنكرت 
العاقلً) استهلاله (فقولهم) لأن الأصل براءتهم . 

(فإذا حَلَقُواء كانت عليهم دية الأنثى) لاعترافهم باستهلالها (وعلى 
الجاني تمام دية الذَّكّرء وهو نصف الدية) مؤاخذةً له باعترافه . 

(وإن اتفقوا على أنَّ أحدهما استهلّ ولم يُعرف» لزم العاقلة ديةٌ 
أنثى) لأنها اليقين» وما زاد مشكوك فيه (وتجب العُرّة في الذي لم يستهلٌ) 


)١(‏ في «ذ2: «وإن؟. 
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منهما بكل حال . 

(وإن ضربها) الجاني (فألقت يدآء ثم ألقت جنيناًء فإن كان 
إلقاؤهما متقارباًء وبقيت المرأة متألّمة إلى أن ألقته؛ دخلت) ديةٌ (اليد في 
ضمان الجنين) لأن الظاهر أن الضرب قَطّع يدهء وسرى إلى نفسه (ثم إن 
كان) الجنين (سقط ميت أو حيّاً لوقت لا يعيش لمِثله ؛ ففيه قُوة) لما مرّ. 

(وإلا) بأن سقط حيًّ لوقت يعيش لمثله (فديةٌ كاملة) لما سبق . 

(وإن بقي حيّاً لم يمت؛ فعلى الضارب ضمان اليد بديتها) كما لو 
جنى على إنسان» فقطع يده. 

(وإن ألقت اليد وزال الألمء ثم ألقت الجنينَ؛ ضَمِن اليد وحدّها) 
لسقوطها بسبب جنايتهء بخلاف الجنين (ثم إن ألقته ميتاً» أو حيّاً لوقت 
لا يعيش لمثله, ففي اليد نصف غُرَّة) لأن الجنين لو كان مضمونا إذاًّء كان 
فيه غُرّة» وفي اليد نصف دية النفس . 

(وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حباً لوقت يعيش لمثلهء ثم مات» أو 
عاش» وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مد يحتمل أن تكون الحياة لم تُحْلّق 
فيه) أي: الجنين (قبلهاء أريّ القوابل» فإن قلن”: إنها يَدُ من لم تُخلق 
فيه الحياة. أو يد من حُلقت فيه) الحياة (ولم يمضٍ له ستة أشهر) وجب 
في اليد نصف الغْرّة؛ لأنها نصف ما يجب في الجنين إذاً (أو أشكل) 
الحال (عليهن؛ وجب نصف غُرَّة) لأنه اليقين» وما زادت(© مشكوك 
فيه. قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم”" أول الفصولء إذا ألقت يدا أو 


. في «ذ»: «فإن قلن أي القوابل إنها يد؛‎ )١( 
(؟) في «ذ»: ازاد؟.‎ 
أضف ابرلةفتضي4ة‎ 
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نحوهاء فيها غُرّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت» وما هناء إذا كانت مع 
(وإذا شربت الحاملٌ دواءٌ» فألقت به جنيتها'2 فعليها غُرّة لا تَرث 
منها) شيعا (لأنها قاتلة) لجنينها . 
(وإن جَنى على بهيمة» فألقت جنينهاء ففيه ما نَقَصَّها) لأنه إنما 
يجب بالجناية عليها نقصهاء فكذا في جنينها . 


نصل 


(وتَُلُّ دي النفس ‏ لا الطَرف) خلافآ «للمغني» و«الشرح» ‏ (في 
قتل الخطأ فقط) لا عَمْدء وقال القاضي: قياس المذهبء أو عمداً (في 
ثلاثة مواضع) : 

أحدها : (حَرّمِ مكة) دون المدينة . 

(و)الثاني: (إخرام . 

و)الثالث: (أشهر حَُرُم فقط) دون الرحم ولو محرماء خلافا لأبي 
بكرء والقاضي؛ وأصحابه (قَيْرَاد لكل واحدٍ) من الثلاثة (ثُلْثْ الدية) لما 
روي «أن امرأة وُطئت في طوافء فقضى عثمان فيها بستة آلاف 
وألفين»”" تغليظاً للحرمء وعن ابن عباس «أن رجلاً قَتَلّ رجلاً في الشهر 
الحرام» وفي البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفآء وللشهر الحرام 


. في «ذ2: اجنيناً؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (9/ 198) رقم 19/787 *17/747» وابن أبي شيبة (7175/9): 
وعبدالله في مسائله :»)١179/7(‏ والبيهقي (4/١)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار 
(90/15) رقم 15901. 
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أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف)7 . 

(فإن اجتمعت هذه الحُرّمات الثلاثة» وجب ديتان) لأن القتل يجب 
به دية» وقد تكرّر التغليظ ثلاث مرات» فوجب به دية أخرى (وظاهر 
كلام الخرقي أنها) أي : الدية (لا تُعَلّظ لذلك: وهو ظاهر الآية) وهي قوله' 
تعالى: «ومن قَكَل مُؤْمِنآً خطأ فتحريرٌ رقبة مُوْمِنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى 
أهله4”"؟ وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان؛ وعلى كل ٠‏ 
حال (و)هو ظاهر (الأخبار) منها: قوله يَكِِّ: «في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل» وعلى أهل الذهب ألف مثقال»”؟: وروى الجوزجانىي2؟؛ عن 
أبي الزنادء أن عمر بن عبدالعزيز كان يجمع الفقهاءء فكان مما أحيا من 
تلك السئن» أي : إنه لا تغليظ . 

قال ابن المنذر”” : ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذاء ولو 
صحء ففعلٌ عمر فى حديث قتادة2 أولى» فيقدم على م خالفه» وهو 
أصح في الرواية» مع موافقة الكتاب والسّنة والقياس (واختاره جَمِعٌ 
منهم الموفق» ونّصّره في «الشرح»»؛ وذكر ابن رزين أنه الأظهرء وهو 
ظاهر كلامه في «الوجيز» فإنه لم يذكر التغليظ . 

(وإن قتل مسلم كافراً كتابيأء أو غيره» حيث حقن دمّة) بأن كان له 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 770): والبيهقي في معرفة السنن والآثار )97/١17(‏ رقم 

:» موصولاً. وفي الكبرى :0/١/8(‏ معلّقا. 

(؟) سورة التساءء الآية: 91. ٠‏ 
إفرف جزء من حديث عمرو بن حزم » وقد تقدم تخريجه (117/ 775) تعليق رقم (5). 
فق لعله في سئنه ولم تطبع» وانظر: المبدع (8/ ”507 ”7) . 
(5) انظر: الإشراف (/ 86) رقم 5951 ؛ والمغني .)15/١1(‏ 
إنفا هو حديث قتادة المدلجي» وقد تقدم تخريجه /١١(‏ 015) تعليق رقم .)١(‏ 
0) في لاذ؟: «من». 
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أمان (عمداء أُضهفًت الدية على قاتله لإزالة القود) لأن المسلم لا يُقتل 
بالكافر» والقود شرع زجراً عن تعاطي القتلء حكم به عثمان كما رواه 


6 
(وإن قتله) أي: الكافر (ذممٌ: أو قتل الذمئٌ مسلمآء لم يُضْعَفْ 
الدية عليه) للتمكُن من القود. 


(وإن جنى رقيق خطأء أو عمداً لا قود فيه) كالجائفة والمأمومة 
(أو) عمداً (فيه قود واختير المال» أو أتلف) القن (مالأ) وكانت الجناية 
أو الإتلاف (بغير إذن سيده؛ تعلّق ذلك) الواجب بالجناية» أو الإتلاف 
(برقبته) لأنه لا يمكن تعلّقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائهاء أو تأخير 
حق المجني عليه إلى غير غاية» ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن» فتعين 
تعلّقها برقبة العبدء كالقصاص (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) 
أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يُسلمه إلى ولي الجناية؛ فيملكه؛ 
أو يبيعه ويدفع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف؟ لأنه إن أدى قيمته؛ 
فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجنايةء وإن باعه» أو شل 
لوليهاء فقد دفع المحل الذي تعلّقت به الجناية . 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وأخرج الخلال في أحكام 
أهل الملل ص/١١7؛‏ عن المروذي؛ عن أحمد بن حنبل؛ عن عبدالرزاق: عن 
معمرء عن الزهري»؛ عن سالم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء «أن رجلاً مسلماً قتل 
رجلاً من أهل الذمة عمد فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله عثمان» 
وغلّظ عليه الدية» مثل دية المسلمء ألف دينار». 
وأخرجه - أيضآ ‏ عبدالرزاق )45/٠١(‏ رقم 18497 - 18491ء والدارقطني 
(5/ 147-145)» والبيهقي (// 077 . 
قال ابن حزم في المحلى /١١(‏ 55 ): هذا في غاية الصحة عن عثمان . 
وانظر: التلخيص الحبير (15/5). 
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(فإن كانت الجناية) أي: أرْشها (أكثر من قيمتهء لم يكن على 
السيد أكثر من قيمته) لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني» 
فلم يكن على سيده سوى قيمته (إلا أن يكون) السيد (أمره بالجناية» أو 
أذن له) أي : للعبد (فيهاء فيلزمه) أي : السيد (الأْش كله) كما لو اسْتدان 
بإذن سيده . 

(فلو أمره) السيد (أن يقطع يدَ حٌُ) وقَحَلَ (فعلى السيد دية يَدِ الحرّة 
وإن كانت) دية اليد (أكثر من قيمة العبد) لأمره له بالقطع . 

(وكذا لو أمره) السيد (أن يجرحه) أي : الحُرء وجَرّحهء فإنه يلزم 
السيدٌ أرّش الجرح» وإن كان أكثر من قيمة العبد. 

(ولو قََلَ العبد) الذي تعلّق الأرّش برقبته (أجنبييٌ» تعلّق الحق 
بقيمتهء جزم به) القاضي (في «المجرّد» واختاره أبو بكر) لأن قيمته بدله» 
فتحوّل التعلّق إليهاء كقيمة الرهن لو أتلف (والمطالبة للسيد) أي : مطالبة 
المجني عليه على السيد (والسيد يُطالب الجانيَ) على العبد (بالقيمة) فإن 
شاء وَفّى منهاء وإن شاء وَفَى من غيرها؛ لأنها بمنزلة العبد الجاني؛ لأنها 
بدله. 

(وإن سَلَّم) القن (الجانيّ سيدةٌ فأبى وليٌ الجناية قبوله؛ وقال: بِعْهُ 
أنتء وادفع ثمّنه إليّ؛ لم يلزمه) أي: لم يلزم السيد بيعه؛ لأن حَقٌ 
المجني عليه لا يتعلّق بأكثر من الرقبة» وقد سَلّمها (ويبيعه) ال(حاكم) 
ويدفع ثمنه في أرش الجناية ؛ لأن له ولاية على الممتنع . 

(وإن قَضّل عن ثمنه) أي : القن (شيء من أرْش الجناية» فهو) أي : 
الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه فليس له 
أكثر منه . 
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(وللسيد التصرّف فيه) أي : القن الجاني (بعتق وغيره) كوقف وهبة 
وبيع » ولو بغير إذن المجنيٌ عليه ؛ لأنه ملكهء كتصرف الوارث في التركة 
مع دين (ويتقُلٌ عِتقّه) أي: عتق السيد القنّ الجاني (عَلِم بالجناية أو لم 
يعلم) بها؛ لأنه عتقٌ من مالك جائز التصرّف» فنفذء كغير الجاني 
(ويضمن) السيد (إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه» إذا امتنع من تسليمه قبل 
عتقه) وهو أقلٌ الأمرين من قيمته» أو أرش الجناية» إذا لم تكن بأمر 
السيذ أو إذنه؛ لأنه إن دفع الأرش» فهو الذي وجب للمجنيٌ عليه فلم 
يملك المطالبة بأكثر منه» وإن أدّى قيمة القنّ» فقد أدّى بَدَلَ المحل الذي 
تعلَّتْ به الجناية» وهو قيمة الجاني. 

(وإن باعه) السيد (أو وهبه؛ صَحٌ) البيع أو الهبة؛ لأنه عقدٌ من 
جائز التصوُفٍ» فتنفذ كغيره (ولم يَرُلْ تعلق الجناية عن رقبته) إن كان 
البائع معسراً؛ لسبق حقّ المجني عليه؛ أما إن كان موسراء فيطالب 
البائع» أو الواهب؛ كما تقدم في البيع2'0: ولا خيار للمشتري . 

(فإن كان المشتري) للجاني (عالماً بحاله) أي: بأنه جنى جناية 
تعلّق أرْشها برقبته (فلا خيار له) لدخوله على بصيرة (وينتقل الخيار في 
فدائه وتسليمه إليهء كالسيد الأول) لأنه مالكه إذن . 

(وإن لم يعلم) المشتري بحاله (فله الخيار بين إمساكه ورّدّه) على 
بائعه؛ لأن تعلّق الجناية برقبته مع إعسار بائعه عيب؛» كما تقدء2" . 

(وإن جنى الرقيق عمداً» فعفا الوليٌ عن القصاص على رقبته) أي : 
الجاني (لم يملكه بغير رضا سيده) لأنه إذا لم يملكه بالجناية» فلئلا 


)1١(‏ 87/؟5: -57ة). 
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يملكه بالعفو أولى؛ ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقّه إلى المال» 
فصار كالجناية الموجبة للمال. 

(وإن جنى) القن (على اثنين فأكثر خطأ) أو عمداً لا يوجب قوداء 
أو عمداً يوجبهء وعَقوا إلى المال» وكذا لو أتلف مالاً لاثنين فأكثر 
(اشتركوا فيه بالحصص) سواء كان ذلك في وقت أو أوقات؛ لأنهم 
تساووا في سبب تعلق الحق بهء فتساووا في الاستحقاق؛ كما لو جنئن 

عليهم دفعة واحدة. 1 

(فإن عَهَا أحدهم) عما وجب له (أو مات المجنيٌ عليه فعفا بعض 
ورثتهء تعلّق حقٌ الباقين بكلّ العبد) الجاني؛ لأن سبب استحقاقه 

موجودء وإنما امتنع ذلك؛ لمزاحمة الآخرء وقد زال المزاحم. 

(وشراء وليٌ القَوّد الجانيَ عفوٌ عنه) وظاهره: لو ملكه بإرث أو 
هبة» أو نحوهء لا يكون عفواً. قلت: ينبغي أن يكون دخوله في ملكه 

باختياره» كالبيع» بخلاف الإرث. 

(وإن جرح العبدُ حرّاء فعفا) الحُرٌ (عنه) أي : العبد (ثم مات) الحُرٌ 
(من الجراحة ولا مال لهء و)فرض أن (قيمة العبد عَشْدْ دية الحُرٌء واختار 

السيدٌ فداءه بقيمته؛ صَمّ العفو في ثلثه؛ لأنه ثلث ما مات) العافي (عنه؛ 

والثلثان للورثة) حيث لم يجيزوا عفوه في الكل» وإن كانت الجناية بأمر 

السيد أو إذنه» رذ نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني» ويفديه 

سيده بنسبة القيمة من المبلة0" . 

)١(‏ «يعتي أن الطريق في هذا الباب في هذه المسائل؛ أن تزيد قيمة العبد على نصف دية 
المجني عليه؛ وتنسب قيمة العبد مما بلغاء فما كان فهو الذي يفديه به سيده؛ فلو كان 
المجني عليه ذكراً حرّاً كانت ديته ألف مثقال» فلو كانت قيمة العبد مثلاً مائة مثقال؛ 
وزدت نصف الدية عليهاء صار المجموع ستمائة مثقال» ونسبة القيمة إلى ذلك - 
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(ولو أن عَشَّرة أعبدٍ قتلوا عبداً عمداً» فعليهم القصاص) كقتل 
الأحرار لِحُدٌ (فإن اختار السيدٌ قَْلَّهِم فله ذلك: وإن عفا) سيد المقتول 
(إلى مال» تعلّقت قيمة عبده برقابهمء على كل واحد منهم) أي: من 
العبيد العشرة القاتلين (عُشْرهاء يبام منه بقدرهاء أو يَقَدِيه سيده) بقدرٍ 
العُشرء كما تورع دية الحُرٌ على قاتليه (فإن اختار) سيد المقتول (قَمْلَ 
بعضهمء والعفوٌَ عن بعض»ء فله ذلك) لأن الحق له. . 

(وإن قتل عبدٌ عبدين لرجلين) واحداً بعد واحد (قُيِلَ) العبد الجاني 
(بالأول منهما) لأن حقّه أسبق» فيراعى (فإن عفا عنه) سيد (الأول» قُيِلَ 
بالثاني) لزوال المزاحم (وإن قتلهما) أي: قَكَلٍ العبد عبدين (دفعة 
واحدةء أقرعَ بين السيدين) إذا لم يتراضيا على قله بهماء كما تقلّم”'2 في 
قاتل الحُرّين (فمن وقعت له القرعة اقتصنٌ) من الجاني (وسقط حَقُ 
الآخر) لفوات محلّ الجناية (وإن عفا) من خرجت له القرّعة (عن 
القتصاصء. أو عفا سيد) العبد (القتيل الأول) فيما إذا كان قتلهما مرتبين 
(إلى مال؛ تعلّق برقبة العبد) الجاني كسائر جناياته (ولسيد القعيل 
(الثاني أن يقتصٌء فإن قتله) السيد (الآخرء سقط حقٌ الأول من القيمة) 
لفوات المحل (وإن عفا) السيد (الثاني؛ تعلّقت قيمة القتيل الثاني برقبته 
أيضاء ويُباع) الجاني (فيهماء ويُقسَم ثمثه على قَْرٍ القيمة”") لتساويهما 
في سبب تعلق الحقٌ به (ولم يُقََم) سيد (الأول بالقيمة) أي: قيمة 


- سدسء فيفديه بسدس دية المجني عليه ولو كان المجني عليه امرأة حرة؛ وزدت 
نصف ديتها على قيمة العبدء صار المجموع ثلاثمائة وخمسين مثقالاً» ونسبة القيمة 
إلى ذلك سبعان» فيفديه بسبعي دية المجني عليها» . ش . 

.)0 1ك‎ ١ 

(1) في «ذ»: «القيمتين؟ . 
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الجاني: لمساواة الثاني له. لا يقال: حق الأول أسبق فَيْقَدّم؛ لأنه لا 
يُراعى» بدليل ما لو أتلف أموالاً لجماعة على الترتيب . ولو قتل عبد عبداً 
لاثنين كان لهما القصاص والعفوء فإن عفا أحدهما سقط القصاص. 


57 كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومنافعها 


باب دية الأعضاء ومنانعها 

جمع منفعة : اسم مصدر من نفعني كذا نفعآء ضد الضرر(" . 

(من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد) كالأنف والذَّكر (ففيه دية 
نفسه) أي : نفس المتلّف منه ذلك الشيءء ذكراً كان أو أنثى» مسلمآ أو 
كافراً» على ما سبق تفصيله؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي ككل قال: 
«وفي الذّكرٍ الديةٌ؛ رواه أحمد والنسائي ولفظه و20 , 

(و)من أتلف (ما فيه) أي : الإنسان (منه شيئان) كالعينين والأذنين 
(ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفها) أي: نصف دية ذلك الإنسان؛ 
لحديث عمرو بن حزم . 

(و)من أتلف (ما فيه) أي: الإنسان (منه ثلاثة أشياء) كالأئف 
يشتمل على المَنْخْرين والحاجز بينهما (ففيها الدية» وفي كل واحد منها 

و)من أتلف (ما فيه) أي: الإنسان (منه أربعة أشياء) كالأجفان 
(ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها) أي: الدية» قياساً على ما سبق» 
وما فيه منه خمسة أشياءء كالمذاق الحّمسء ففيها الدية» وفي إحداها 

(وما فيه منه عشرة أشياء) كأصابع اليدين وأصابع الرجلين (ففيها 
)١(‏ في «ذ»: اضد الضر». 


(1) تقدم تخريجه (770/11) تعليق رقم (5): ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام 
أحمد المطبوعة؛ ولم يعزه المؤلف إلى أحمد في الموضع المذكور. 


3 كتاب الديات - باب دية الأعضاء و منافعها 


الدية» وفي كل واحد منها عُشْرها) ويأتي تفصيل ذلك . 

(ففي العينين الدية) إذا أذهيّهما من ذكر أو أنثى أو خنثى: مسلم أو 
كافر» على ما تقدم بيانه في الديات”(" (ولو مع حَوّل) بالعينين» أو 
إحداهما (وَعَمّش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبياض لا يَنقص يفص 
البصر) وسواء كانا (من كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم . 

(وفي إحداهما) أي: العينين (نصفها) أي: الدية (لكن إن كان 
بهما) أي: العيتين (أو بإحداهما بياض ينص ومن البمبيا وم 
الدية (بقذره) أي : بقدر تُقص البصر؛ لأنه المقصود منها 

(وفي ذهاب البصر الدية) إجماع””2 (وفي ذهاب بصر إحداهما 
نصفها) لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره؛ كإتلاف 
المال (فإن ذهب) البصِرٌ (بالجناية على رأسه) أي : المجنيّ عليهء وجبت 
الديةٌ (أو) ذهب البصرٌ بالجناية على (عينه) وجبت الديةٌ (أو) ذهب البصر 
(بمداواة الجناية؛ وجبت الدية) لذهابه بجنايته» أو أثرها. 

(فإن ذهب) البصرٌ (ثم عاد؛ لم تجب) الدية؛ لتبين أن لا ذهاب 
(وإن كان) المجنيٌ عليه (قد أخذها) أي: الدية (ردّها) لتبين أن أخذها 
بغير حق . 

(وإن ذهب بصرَّة) أي: المجنيّ عليه (أو) ذهب (سمْعَهُ فقال 
عدلان من أهل الخبرة) بالطب: (لا يُرجى عوده) أي : بصرهء أو سمعه :. 
(وجبت) الدية لذلك (وإن قالا) أي: العدلان من أهل الخبرة: (يُرجى 


4 ةا در الطردك ‏ الطرفة 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص/ ١58‏ » والإشراف له ,»)1١57/7(‏ والإفصاح 57 
والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (5/ 1548). 
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عوده إلى مدة عيّناها؛ انتظر) الذاهب (إليها) أي: إلى مضيّ تلك المدة 
(ولم يُعط) المجنيئٌ عليه (الدية حتى تنقضي المدة) التي عيّناها (فإن 
بَلّمْها) بأن مضت المّدّة (ولم يَعْد) ما ذهب؛ وجبت الدية؛ للياس (أو 
مات) المجنئٌ عليه (قبل مَضِيّها؛ وجبت الدية) لما ذهب؛ لليأس من 
عوده . 

(وإن قلع أجنبييٌ) أي: غير الجاني على البصر أولاً (عينه) التي 
أذهب الأول بصرها (في المّدّة) التي عيّنها العدلان لعود بصرها (استقرت . 
على الأول الدية أو القصاص) لليأس من عود بصرها (و)وجب (على 
الثاني حكومة) لقلع العين التي لا بصر لها (وإن قال الأول : عاد ضوؤها) 
فسقط عني دية بصرها (وأنكر الثاني) عوده (فقول المُنكر مع يمينه) لأن 
الأصل عدم العود (وإن صدّق المجنئٌ عليه الأول) على عود بصرها 
(سقط حقّه عنه) أي: عن الأول؛ لاعترافه ببراءته (ولم يُقبل قوله) أي : 
المجني عليه (على الثاني) بلا بيئة؛ فلا شيء عليه سوى الحكومة؛ لأنه 
منكرٌ لما زاد. 

(وإن قال أهلّ الخبرة: يُرجى عوده) أي : ما ذهب من بَضصّرٍ أو سمع 
ونحوهما (لكن لا نعرف له مد وجبت الدية أو القصاص) لثلا يلزم عليه 
تأخير حَقٌ المجنيٌ عليه إلى ما لا نهاية له. 

(وإن اختلف في ذهابه) أي: البصر (رُّجع إلى) قول (عدلين من 
أهل الخبرة) بذلك؟ لإمكان إقامة البينة به (فإن لم يوجد أهل خبرة؛ أو 
تعذّر معرفة ذلك) أي: الذاهب مع وجود أهل الخبرة (اعبِبر) أي : امسن 
(بأن يوقف في عين الشمس وِيُقَرّبٍ الشيء من عينه في أوقات غفلته: 
(فإن طُوّف) عيئّهٌ وحَرّكها (وخاف من الذي 
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تخكف2212 بهء فهو كاذب) لأن ذلك دليل إبصاره؛ لأن طبع الآدمي 
الحَدَّرْ على عينيه (وإلا) أي : وإن لم يطرف ولم يخف (ححكم له) بيمينه» 
لعلمنا بأنه لا يُبصر بها. 

(وكذلك الحكم في السمْع؛ والشّمٌء والّن) إذا رجي عودها في 
مدة تقولها أهل الخبرة؛ لم تؤخذ ديتها قبل مضيّهاء ثم على ما سبق من 
التفصيل في البصر. 

(وإن جنى عليهء فنقص ضوء عينيه أو اسودً بياضُها'". أو احمرً) 
بياضها(" (ولم يتغير البصر؛ فحكومة) لأنه لا مُقدّر فيه من قبل الشّرع 
(وإن اختلفا في نقص سَمْعه وبصرهء فقول المجنيٌ عليه مع يمينه) لأن 
ذلك لا يُعلم إلا من جهتهء فيحلف. وله حكومة. 

(وإن اذّعى) المجنيٌ عليه (نقصّ ضوءٍ إحداهماء عُصبت) العين 
(العَلِيلكٌ؛ وأطلقت) العين (الصحيحة) بلا عضب (ونُصِب له شخصٌء 
ويُعطى الشخصٌ شيئاً - كبيضة مثلاً ‏ ويتباعد عنه في جهة) وفي نسخ: 
«في وجهة» (شيئاً فشيئاً» فكلما قال: قد رأيته؛ فو فوّصَفَ صَِفَ لوته. عُلِمِ صِدقه 
حتى ينتهيّ» فإذا انتهت رؤيئه عُلّم موضع الانتهاء بخطٌ أو غيره» ثم نشد 
الصحيحة» وتُطلق العليلة؛ ويُنصب له الشخصء ثم يذهب في الجهة) 
التي ذهب فيها أولاً (حتى تنتهي رؤيته فيُعلّم موضعها”؟») كما فعل أولاً 
(ثم يُدارُ الشخصيُ إلى جهة أخرىء فَيْصنعُ به مثل ذلكء ويُعَلمم عند 
المسافتين» ثم يُدرّعان ويقابل بينهماء فإن كانتا سواء؛ فقد صَدَقَء وينظر 
)١(‏ في «ذ؛: ايخوف». 
(1) في ا«ذ؟ ومتن الإقناع (5/ 155): ابياضهما؛ . 


(7) في «ذ»: ابياضهما؟ . 
0( في «ذ»: «عند موضعها». 
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كم بين مسافة العليلة والصحيحة» ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما) 
على الجاني؛ رواه ابن المنذر عن عمر”'2 (وإن اختلفت المسافتان فقد 
كذّبٍء فيردد) بأن يُفعل به ما سبق مَرّة بعد أخرى (حتى تستويّ المسافة 
من الجانبين) فيعطى بِقَدْرٍ ما بينهما من الدية؛ لما سبق . 

(وإن جنى على عينيه» فتدرتا) أي : كبرتاء وفي: نسخ ففسدتا (أو 
عي ا امي لوو 
مُقَدّر فيه شرعاء والحكومة :“أرش ها لا مقدر فيه 

(والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المُكلّفٍ) فيما 
توجبه من قصاص أو دية (لكن المُكلّف حَصِمٌ لنفسه» والخصم للصغير 
والمجنون وليّهما) لقيامه مقامهماء كالأموال (فإذا توجّهتٍ اليمين 
عليهماء لم يحلقا) لعدم أهليتهما (ولم يحلفٍ الوليٌ) عنهما؛ لأنها لا 
تدخلها النيابة» ولذلك لم يصح التوكيل فيها (فإذا تكلّمًا؛ حَلََا). قلت: 
وظاهره: لا يحتاج لإعادة الدعوى»؛ لعدم اعتبار الموالاة. 

(وفي عين الأعور ديةٌ كاملة) قضى به عمر”» وعثمان9») وعلي9) 


)١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء )١57/7(‏ رقم 1775» وفيه: عن علي رضي الله عند» 
وانظر: المغتي .)1١9-1١8/11(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (9/ 7٠‏ - 7721) رقم ١14717‏ 104731؛ وابن أبي شيبة 
(157/5. 1917 -194): وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
(١418/1).؛‏ والبيهقي (8/ 54). 

(7) أخرجه عبدالرزاق (9/ 70 - 1”) رقم ١9/411‏ 011478 وابن أبي شيبة 
(151//5)؛ والبيهقي (8/ 55). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (7”1/9) رقم 17417 ؛ وابن أبي شيبة (191//9)» وأبن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى »)515/١١(‏ والبيهقي (8/ 55). 
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وابن عمر"2» ولم يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ ولأن قَلْمَّ عين 
الأعور يتضمّن إذهاب البصر كلهء فوجبت الديةء كما لو أذهبه من 
العينين» وذلك لأنه يحصّل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى 
الأشياء البعيدة ويُذرِك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير؛ ولأن 
النقص الحاصل لم يؤثّر في تنقيص أحكامه. 

(فإن قلعها) أي: عينَ الأعور (صحيحٌ؛ فله) أي: الأعور (القَوّد 
بشرطه) وهو: المكافأة» والعمد المحض (مع أخذ نصف الدية)؛ لأنه لما 
ذهب بقلع عين الأعور جميع بصرهء ولم يمكن إذهاب يصّرٍ القالع بقلع 
عينه الأخرىء لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة؛ فأخذنا عينه الواحدة 
بنظيرتهاء وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه . 

(وإن قَلّع الأعورٌُ عينَ صحيح لا تُمائل عينه) فليس عليه إلا نصف 
الدية (أو قَلَع) الأعورٌ (المماثلة خطأء فليس عليه إل نصف الدية) كما لو 
قلعها ذو عينين . 

(وإن قَلَع) الأعورٌ (العينَ الممائلة لعينه الصحيحة عمداًء فلا 
قصاص) لأنه يُفضي إلى استيفاء جميع بَصّرٍ الأعورء وهو إنما أذْهبَ 
بعضٌ بصر الصحيح» فيكون المستوفى أكثر من جنايته (وعليه) أي : 
الأعور إِذَّنْ (دية كاملة) في قول عمر(” وعثمان” 2‏ ولا يُعرف لهما 
مخالف في الصحابة ‏ بدلاً عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به» ولو 
اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبث فيه دية كاملة» فوجبت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 191) . 
(؟) أخرجه عبدالرزاق (9/ 777) رقم 17515٠‏ 


(؟) أخرجه عبدالرزاق (177/5) رقم 109/578 ٠1744؛‏ وابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى 518/1١(‏ -515)» والبيهقي (/ 5). 
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الدية كاملة هنا؛ لأنها بَدّل الواجب. 

(وإن قَلَع) الأعورٌ (عيئيْ صحيح عمدأء خُير) المجني عليه (بين 
قلع عينه ولا شيء له غيرها) لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره» فوجب 
الاكتفاء بذلك (وبين) أخذ (الدّية) لعينيه . 

(وفي يد أقْطع أو رجله نصِفُ الدّية) ولو عمداء أو كانت الأولى 
ذهبت هدراً (كبقية الأعضاء) لأن العضوين اللذين يحصل بهما منفعة 
الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما (فلو قَطّع) الأقطع (يَدَ صحيح) أو رجله 
(ُطعت يده) أو رجله بشرطه؛ لأنه عضر أمكن القودٌ في مثله مع انتفاء 
المانع» فكان الواجب فيه القصاص . 

(وفي الأشفار) جمع شُفْر (الأربعة» وهي الأجفانء ولو من 
أعمى» الدية) لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان (وفي كل واحد 
منها) أي: الأشفار (ربعها) لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل؛ 
فإنها تكن العين وتحفظها من الحر والبردء ولولاه لقَبْح منظرها. 

(فإن قلع) الجاني (العينين بأجفانهماء وجبت ديتان) دية للعينين 
ودية للأجفان؛ لأن كلا مستقل بنفسه. 

(وفي أهداب العينين: وهي الشّعر الذي على الأجفان, الدّية) لأنه 
أذهب الجمال على الكمال» فوجب فيه دية كاملة» كأذني الأصمء وأنف 
الأخشم (وفي كل واحد منها) أي: الأهداب (ربعها) أي: الدية (فإن 
قطع(' الأجفان بأهدابهاء لم يجب أكثر من دية) لأن الشعر زال تبعاً 
لزوال الأجفان فلم يجب فيه شيء؛ كالأصابع مع اليدين أو الرجلين. 

(وفي كل واحد من الشعور الثلائة الأخرى الدّية» وهي: شعر 


)0غ( في لذ»: «قلع؟. 
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الرأس و)شعر (اللحية؛ و)شعر (الحاجبين» كثيفة كانت) تلك الشعور 
(أو خفيفة؛ جميلة أو قبيحة» من صغير أو كبير) إذا أذهبها (بحيث لا 
تعود) روي عن علي”' وزيد بن ثابت27 في الشعر الدية؛ ولأنه أذهب 
الجمال على الكمال» كما تقدم (ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة؛ 
لعدم إمكان المساواة. 

مقي كز سلعي ب 1ل لكل نيلا عابني (يق سنن 401 
بقسطه من الدية» يُقدّر بالمساحة) كالأذنين. 

(وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت) ديته (و)إن عاد (بعدّه) أي : 
بعد أخذ الدية (ثُرَهُ) للجاني» كما تقدم”" في عود البصر وغيره. 

(وإن بقي من شعر اللحية؛ أو) بقي من شعر (غيره من الشعور) 
الثلاثة (ما لا جمال فيهء ف)الواجب (دية كاملة) لأنه أذهب المقصودٌ 
منه كلّهء أشبه ما لو أذهب ضوء العينين؛ ولأن جنايته ربما أحوجت 
لإذهاب الباقي؛ لزيادته في القبح على ذهاب الكل . 

(وفي الشارب حكومة) إن لم يَعْد؛ٍ لأنه لا مُقدّر فيه . 

(وفي الأذنين» ولو من أصم. الدية) قضى به عمر©» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 177 -177): وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى .)877/١١(‏ 

[49) أخر جه ابن أبي شيبة شيبة (9/ *2)157 وابن عر في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
٠ 0)‏ 40)» والبيهةر (458/4)» قال البيهقي : هذا منقطع . 
وقال ابن المنذر كما عند البيهقي (8/ 98)-: لا يثبت عن علي وزيد ما روي عتهما. 

م اروم . 


فق أخرجه عبدالرزاق (9/ 754 - 87[565) رقم 856لا١‏ 11/795 , 171799: وابن أبي 
شيبة (9/ 815١)؛‏ والبيهقي (8/ 88). 
وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى .)444/١١(‏ 
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وعلي 27 (وفي إحداهما نصفها) أي : الدية. وما روي: «أن أبا بكر قتضى 
في الأذن بخمسة عشر بعيراً» رواه سعيد”؟؛ فمنقطعء وقال ابن 
المنذر9" : لا يثبت. 
(وإن قطع بعضّ الأذن وجب بالحساب من ديتهاء يُقدّر بالأجزاء) 
كالنصف والثلث (وكذا قَطمُ بعض المارِن) أي: ما لان من الأنف 
(واقَطْعٌ (الحَلّمّة و)قطع (اللسانء و)قطع (الشّفةء والحشّمّةء 
والأنملة» والسّنء وشَّقٌّ الحَشّفَة طولاً) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء 
بقسطها من ديتها . 
(فإن جنى على أذنه فِاسْتَحْشّفَتْ ‏ أي: سَلَّتْ ‏ ففيها محكومة) لأنه 
لم يذهب المقصود منها بالكلية» وهو الجمال (فإن قطعها) أي: الأذن 
(قاطعٌ بعد اسْتِحُشافهاء ففيها ديَنّها) لأن فيها جمالها المقصود منها . 
(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدّيهُ) قال في 
(المبدع»: بغير خلاف. وسئده قوله عَكِْه : (وفي السمع الدية)9؟ . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (777/9) رقم 017785 وابن أبي شيبة (5/ 197)» والبيهقي 
(م/ 86). 
وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى .)5544/١١(‏ 
إف4 لم نقف عليه في المطبوع من سئنه ٠.‏ وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى )548/١١(‏ من طريقه. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (9/ 5-7171 77) رقم 
١/1‏ -7ؤ“/ااء 11/7945ء وابن أبي شيبة (9/ *51١)؛‏ والبيهقي (8/ 88). 
() انظر: المغني (11/ .)١18‏ 
(5) أخرجه البيهقي (8/ 86 -85): من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ عن النبي وَكة 
قال: «وفي السمع مائة من الإبل؟ . 
قال ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)541//١١(‏ ولا في السمع أثر 


قتادة وحدهء وقد خالفه غيره. 
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(وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي: الأذنين (فنصفها) أي: 
الدية . 

(وإن قَطّع أذنيه فذهب سمعه؛ فديتان) دية للأذنين» ودية للسمع؛ 
لأنه من غير الأذنين» فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء كالبصر مع 


الأجفان» والنطق مع الشفتين. 
(فإن اختلفا) أي: الجاني وولئٌ الجناية (في ذهاب سمعهء فإنه) 


ع 


أي : المجني عليه (دُ ويْصِاحٌ به. ويُنظرُ اضطرابه؛ ويُتأمّلُ عند صوت 
الرعد والأصوات المُرْعجة) كنهيق الحمير (فإن ظهر منه انزعاج أو 
التفات: أو ما يدل على السمعء فقول الجاني مع يمينه) لظهور أمارة 
صدقه (وإن لم يوجد شيء من ذلك) المذكور (فقوله) أي: المجني عليه 
(مع يمينه) لأن الظاهر معه. ومتى حكم له بالدية» ثم انزعج عند صوت» 
فطولب بالدية» فادعى أنه فعل ذلك اتفاقاً؛ قبل قوله؛ لأنه محتملٌ» فلا 
ينقض الحكم بالاحتمال؛ وإن تكرّر ذلك بحيث تُعلم صحة سمعه؛ رد 
ما أخذ؛ لأنا تبينا كذبه. وكذا يُقال في الشّم. 

وإن ادّعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بيّنة تكذّبهء قبل قوله مع يمينه» 
وقيل: تُرَ'؛ كما لو قال: وُلِد ناطقا ثم حرس . 

(وإن ادّعى) المجني عليه (نقصان سمع إحداهما) أي: الأذنين 
(فاختباره بأن تُسد”") الأذن (العَليلة وتطلق الصحيحة؛ ويصيح رجلّ من 
موضع يسمعه ويُعمل كما تقدم”"2 في نَقْصٍ البصر في إحدى العينين » 
)١(‏ زاد في «ذ»: «ترد أي دعراء؟ . 
زفة في اذ2: ااتشد؟ . 
1/1و" - 855), 
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ويؤخذ من الدية) أي: دية سمع الأذن (بِقَدْرٍ نقصه) أي: سمعهاء كما 
تقدم في العين (وإن ادّعى('2 نقصان السمع فيهما) أي: الأذنين (حلّف) 
لأنه لا يعلم إلا من جهتهء ولا يتأتّى العرض على أهل الخبرة» بخلاف 
البصر (ووجبت فيه حكومة . 

وفي مارِن الأنف ‏ وهو) أي: مارنه (ما لان منه) دون القصبة (ولو 
من أخشم'" ‏ الدّية) لأن الشم ليس في الأنف كما سبق (وإن قطع)» 
الجاني (المارِنَ وشيئاً من القصبة ف)عليه (دية واحدة) ويندرج ما قطع 
من القصبة في دية الأنفء كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع . 

(وفي كل واحدٍ من المّمْخرين والحاجز بينهما ثلث الدية) لأن 
الأنفٍ يشتمل على هذه الثلاثة (وفي قطع أحدهما) أي: المَنْخِرين (مع 
نصف الحاجز نصقها) أي: الدية؛ لأنه قطع نصف الأنف (و)في قطع 
أحد المنخْرين (مع كله) أي: الحاجز (ثلثاها) أي : الدية. 

(وفي الشّمٌ الدية) لما في كتاب عمرو بن حزه”" . 

(وفي ذهابه) أي : الشٌَّ (من أحد المنخرين نصفها) أي : الدية 
(وفي بعضه حكومة) إذا لم يعلم قدره (وإن نقص) الشم (من أحدهما) 
أي: المَنْخِرين (قُدّر) النقص (بما بُقَدّر به نقص السمع من إحدى 
الأذنين) كما مَرّ. 

(وإن قطع أنقَهُ فذهب شمُّهء فديتان) لأن الشمّ ليس في الأنف» 


فلا تندرج ديته فيه . 


. في متن الإقناع (5/ 117): «تعدّى؟‎ )١( 
مادة (خشم).‎ »١1١١7 الأخشم: الذي لا يكاد يشجٌ شيئاً. القاموس المحيط ص/‎ )1( 
.)5( إفرةا تقدم تخريجه (11/ 77180) تعليق رقم‎ 


وم كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومنافعها 


(وإن ادّعى) المجنئٌ عليه (ذهابَ شمّهء اخشر بالروائح الطيبة 
والمُنّنة»ء فإن هشّ للطيب» وتتكّر من المُئين ف» القول (قول الجاني مع 
يمينه) عملاً بالظاهر (وإلا) بأن لم يهش للطيب» ولم يتتكّر من المُنين 
(ف) القول (قول المجنيٌ عليه مع يمينه) لأن الظاهر معه. 

(وإن ادّعى) المجنيٌ عليه (نقص شَّمّه) بسبب الجناية (فقوله مع 
يمينه) لأنه لا يعلم إلا منه (ويجب) له إذن (ما تخرجه الحكومة) كما تقدم 
في السمع”" . , 

(وإن قطع مع الأنف اللحمّ الذي تحتهء ففي اللّْحم حكومة) لأنه 
غير الأنف» ولا مُقدّر فيه (كقطع الذّكَر واللحم الذي تحته. 

وإن ضرب) الجاني (أنقّه فأشلّه. أو عوّجه.ء أو غيّر لونه؛ 
فحكومة) لأن نفع الأنف باق مع الشلل» بخلاف اليدء فإنَّ نفعها قد 
زال» ونفمٌ الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه (وفي قَطعِه) 
أي: الأنف (بعد ذلك) أي: بعد شلله» أو تعويجه» أو تغير لونه (دية 
كاملة) لأن نفعه باق كما تقدم . 

(فإن قطعه) أي: الأنف (إلا جلدة بقي معلّقاً بهاء فلم يلتحم 
واحتيج إلى قَطْعِهء ففيه ديته) لأن بقاءه إذن كعدمه (وإن ردّه فالتحم؛ أو 
أبانه فردٌه فالتحمء فحكومة) لنقصه. 

(وفي الشفتين الدّية) إذا استوعبتا قطعا (وفي كل واحدةٍ منهما) 
أي : الشفتين (نصفها) أي: الدية. 

(فإن ضربهما) أي: الشفتين (فأشلَّهِما) ففيهما الدية؛ لأنه عطّل 
نفعهماء أشبه ما لو أشلٌ يده (أو) ضربهما فالتقلّصّاء فلم تنطبقا على 


. لخ‎ /1١3« )1( 
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الأسنان) ففيهما الدية؛ لأنه عطّل جمالهما (أو استرختاء فصارتا لا 
تنفصلان عن الأستان» ففيهما الدية) لأنه عطّل نفعهما. 

(وإن تقلّصتا) أي: الشفتان (بعض التقلُص؛ فحكومة) لذلك 
النتقص . 

(وحَدٌُ الشفة الشفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللَنَهَ مما 
ارتفع عن جلْدة الذقن» وحَدٌ) الشفة (العليا: من فوق ما تجافى عن 
الأسنان واللََّه إلى اتصاله بالمنْخْرين والحاجزء وحذهما) أي: الشفتين 
(طولاً: طول الفم إلى حاشية الشذقين. 

وفي اللسان الناطق الدية) إذا استوعب قطعاء إجماعاً» ذكره ابن 
حزه2؛ لأنه أعظم الأعضاء نفع وأتّها جمالاً» يقال: جمال الرججلٍ في 
لسانه» والمرء بأصغريه : قلبه ولسانه”'؟» ويقال: ما الإنسان لولا اللسان 
إلا صورة مهملة”" أو بهيمة مهملة. 

(وفي الكلام الدية) لأن كل ما تعلّقت الدية بإتلافه؛ تعلّقت بإتلاف 
مجلة: 

(وفي الذوق إذا ذهب ولو من لسان أخرس - الدّية) لأن الذوق 
حاسة, أشبه الشَّمٌ (والمذاق) ال(خمس: الحلاوة: والمرارة» 
والحموضة؛ء والعذوبة» والملوحة» فإذا ذهب واحد منها) أي: الخمس 


. 1548 مراتب الإجماع ص/75. وذكره  أيضاً ابن المنذر في الإجماع ص/‎ )١( 

. 7108 انظر: مجمع الأمثال (195/1) رقم 7941؛ وكشف الخفاء (1/ 791) رقم‎ )١( 

(؟) «مهملة» كذا في الأصول! وصوابها: «ممثلة» والقول المذكور من كلام خالد بن 
صفوان؛ وهو من فصحاء العرب المشهورين» وله كلمات سائرة» توفي سنة (176) 
رحمه الله. انظر: البيان والتبيين :)7”5١/١(‏ وأسرار البلاغة ص/؟١١؛‏ وبهجة 
المجالس /١(‏ 88). 
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(فلم يُدركهء وأدرك الباقي) منها (فخُمس الدية) لآن الحّمس تجب فيها 
الدية» ففي إحداها حُمسها (وإن ذهب اثنان20) من الكّمس (فحُمسان) 
من الدية (وفي ثلاثة) من الخّمس (ثلاثة أخماس) الدية (وفي) ذهاب 
(أربعة) من الخمس (أربعة أخماس) الدية (وإن لم يدرك بواحدة) من 
الخمس (ونقص الباقي» فحُمس الدية) للتي لم يدرك بها (وحكومة 
لنقص الباقي . ش 

وإن جَنَى على لسان ناطقٍ فأذهب كلامّه وذوقّه) مع بقاء اللسان 
(فديتان) كما لو ذهبت منافع الإنسان”"' مع بقائه (وإن قطعه) أي: اللسان 
(فذهبتا) أي: منفعة الكلام والذوق (معاً قِية واحدة) لأنهما ذَّهًَا تبعا» 
فوجب دية اللسان دونهماء كما لو قتل إنساناً. 

(وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بِقَدْر ما ذهب) من الكلام» 
كما تقدَّم في نظائره (يُعتبر ذلك بحروف المعجمء وهي ثمانية وعشرون 
حرفاً) جَعْلاً للألف المتحرّكة واللينة حرفا واحداً؛ لتقاربهما في 
المخرج»ء ولذلك إذا احتاجوا إلى تحريك الألف قلبوها همزة» وإلا فهي 
تسعة وعشرون حرفا كما في حديث أبي ذر”” . 

(ففي الحرف الواحد ربع شبع الدّية) لأن الواحد ربع سبع الثمانية 
والعشرين (وفي الحرفين نصف سيعهاء وكذا حساب ما زاد) ففي الثلاثة 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)١179‏ «اثنتان؟. 

)١(‏ «الإنسان؛ كذا في الأصل والمبدع (8/ 780)؛ وفي «ذ»: «اللسان». 

() لم نقف على من أخرجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
وأخرج ابن جرير في تفسيره /١(‏ 88)» عن الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(077/1)؛ عن الربيع: عن أبي العالية في قوله تعالى: «الم» قال: هذه الأحرف من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن. .. . 
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أحرف ثلاثة أرباع سبع الدية» وفي أربعة أحرف سبع الدية» وهكذا (ولا 
فرق بين ما حَففٌ على اللسان من الحروف أو تَقّل) لأن كل ما وجب فيه 
المقدّر لم يختلف لاختلاف قَدرهء كالأصابع (ولا) فرق أيضاً (بين 
الشفوية والحَلقية واللسانية . 

وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحروف؛ وجب فيه) أي: 
الذاهب (بقدره) أي : بنسبته من الدية (وكذلك إن ذهب بعض حروف 
الحَلّق بجناية) وجب في الذاهب بقدره. 

(وإن ذهب حرف فعَجَرً) المجنيٌ عليه (عن كلمة؛ كجعله 
«أحمد»: «أمَد؛؛ لم يجب غير أرْش الحرف) الذاهب؛ لأنه لم يذهب 
سواه (وإن ذهب حرف قأبدل مكانه حرفاً آخرء مثل أن كان يقول: 
(درهم» فصار يقول: «دلهم», أو (دغهم)؛ أو ا(ديهم» فعليه ضمان 
الحرف الذاهب) لأن ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غيرها 
(فإن جنى عليه فذهب البدل؛ وجبت ديته أيضاً؛ لأنه) أي : البدل (أصل) 

(وإن لم يذهب) بالجناية (شيء من الكلام؛ لكن حصلت فيه 
عجلةء أو تمتمةء أو فأفأة) وتقدم' أن التمتام: من يكرر التاىء 
والفأفاء: من يكرر الفاء (فعليه) أي: الجاني (حكومة) لما حصل من 
النتقص والشّيْنَء ولم تجب الدية؛ لأن المنفعة باقية . 

(فإن جنى عليه) أي : على ذلك المجنيٌ عليه الذي حصل في كلامه 
عجلة» أو تمتمة» أو فأفأة (جانٍ آخر فأذهب كلامهء ففيه الدّية كاملة) كما 
لو جنى على عينه جان فحَمِشَتٌ» ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها. 


17 «(ار ات لارةغة). 
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(فإن أذهب) الجاني (الأول بعض الحروف» وأذهب) الجاني 
(الثاني بقية الكلام» فعلى كل واحدٍ منهما) أي: الجانيين (بقسطه) من 
الدية» فيضمن ما أتلفه دون غيره . 

(وإن كان) المجنئٌ عليه (ألثغ من غير جناية عليهء فذهب إنسان 
بكلامه كلّه) بجنايته عليه (فإن كان) الألتغ (مأيوساً من زوال لَتكّتهء ففيه) 
أي : الذاهب (بقسطه) من الدية» أي : بقسط (ما ذهب من الحروف) كما 
لو آذغب سمْحّ أذث» أو شم مر (وإن كان) الألثغ (غير مأيوس من 
زوالها) أي: زوال لُتَغته (كالصغيرء ففيه الدية كاملة) لأن الظاهر زوال 
لتخته (وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لُنْفته بالتعليم) وجنى عليه فأذهب 
كلامهء ففيه الدية كاملة. 

(وإن قطع) الجاني (بعض اللسان» فذهب بعض الكلام» فإن 
استوياء مثل أن قطع رُبع لسانه فذهب رُبْعٌ كلامه ربع م الدّية) اربع 
اللسان» ويندرج فيه رُبِعٌ الكلام» كما لو قطعه كله . 

(فإن ذهب من أحدهما أكثِدُ من الآخرء كأن قطع رُبعَ لسانه» 
فذهب نصفُ كلامهء أو بالعكس) بأن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه 
(وجب بِقَدرٍ الأكثرء وهو نصف الدية في الحالين) لأن كلّ واحدٍ من 
اللسان والكلام مضمون بالدية منفرداً» ألا ترى أنه لو ذهب نصففُ الكلام 
ولم يذهب من اللسان شيءء أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من 
الكلام شيء وجب في كل صورة نصف الدية. 

(وإن قطع) جانٍ (رُبِعَ اللسان فذهب نصفٌ الكلام» ثم قطع) جانٍ 
(آخر بقيته) أي : اللسان (فذهب بقيةٌ الكلام؛ فعلى) الجاني (الأول نصف 
الدية) لأنه أذهب نصف الكلام (وعلى) الجاني (الثاني نصفّها) أي : الدية 
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لنصف اللسان بنصف الكلام (و)عليه أيضاً (حكومة لرُبع اللسان) الذي لا 
كلام فيه؟ لأنه لا نفع فيهء فهو بمنزلة الأشل . 

(ولو قطع) جان (نصقّه) أي: اللسان (فذهب رُبِعٌ الكلام: ثم قطع 
آخر بقيته) أي : اللسان (فذهب”2' ثلاثة أرباعه) أي : الكلام (فعلى الأول 
نصف الدية) لإذهابه نصف اللسان (وعلى الثاني ثلاثة أرباعها) أي: 
الدية؟ لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام . 

(وإن) جنى عليه فذهب كلامُه أو ذوقه؛ أو قطع لسانهء ثم (عاد 
كلامّهء أو ذوثه؛ أو لسانه؛ سقطت الدية) عن الجانيء كما تقدم”© في 
عود السمع وغيره. 

(وإن كان) المجني عليه (قبضها) أي: الدية؛ ثم عاد ما ذهب 
بالجناية (ردّها) أي: رد المجنييٌ عليه الدية للجاني أو عاقلته؛ لأنه تبيّن 
أنه لا يستحقها. 1 

(وإن قطع نصقّه) أي: اللسان (فذهب كل كلايه؛ ثم قطع آخرٌ بقيته 
فعاد كلامّهء لم يجب رد الدية) لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب 
ولم يعد إلى اللسان» وإنما عاد إلى محل آخر. 

(وإن قطعه) أي: اللسان (فذهب كلامّهء ثم عاد اللسان دون 
الكلام» لم يرد الدية) كما لو أذهب”" كلامه واللسان باق . 

(وإن اقتص مَنْ) أي: مجني عليه (قُطِعٌَ بعض لسانه. فذهب من 
كلام الجاني مثْل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثرء فقد استوفى) 


)١(‏ في «ذ»: دفزال». 
0 امحل 16ث), 
(9) في لذ : «زال؛». 
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المجنيٌ عليه (حقّه ولا شيء له) أي: الجاني (في الزائد) على 
المجني عليه (لأنه من سراية القَوّدء وسراية القَوّد غير مضمونة. وإن 
ذهب) من كلام الجاني (أقلٌ) مما ذهب من كلام المجني عليه (فللمقتصٌ 
ديةٌ ما بقي؛ لأنه لم يستوف بدله) . 

ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهماء ولم يذهب من الكلام 
شيء» وكانا متساويين في الخلقة» فكلسانٍ مشقوقء فيهما الدية» وفيئ 
أحدهما نصمُهاء وإن كان أحدهما تام الخِلّقة والآخر ناقصاء فالتام فيه 
الدية» والناقص زائد فيه حكومة . 

(وإذا قطع لسان صغير لم يتكلّم لطفوليتهء ففيه الدية) كلسان 
الكبيرء لأن الأصل السلامة . 

(وإن بلغ) الصغير (حداً يتكلّم مثله» وه وقطع لسانه (ففيه 
حكومة»ء كلسَان الأخرس) إن كان لا ذوق لهء وإلا وجبت (وإن كبرَ) 
الصغيرٌ بعد قَطْع لسانه (فنطق ببعض الحروفء وجب فيه بِقَدْر ما ذهب 
من الحروف؛ لأنَا تبينا أنه كان ناطقاً . 

وإن كان) الصغير (قد بلغ إلى حدٌ يتحرّك) لسانه (بالبكاء 
و"“غيرهء فلم يتحرّك؛ ففيه) أي: لسانه إذا ميلع (حكومة) كلسان أخرس 
(وإن لم يبلغ إلى حدٌ يتحرك) بالبكاء وغيره (ففيه الدية) لأن الظاهر 
سلامته . 

(وفي كل سِرٌ ممن قد أَنغِر) بالبناء للمفعول ( حمس من الإبل) 


)١(‏ في «ذ»: اعن؟. 
)١(‏ في «ذ»: «أو,. 
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روي عن عمر”"2 وابن عباس7©؛ ولخبر عمرو بن حزم مرفوعاً: «في 
الْسّنٌُ خمس من الإبل» رواه النسائي”" (والأضراس والأنياب كالأسنان) 
لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعاء قال: «الأسنانٌ سواءٌ الَّيَهُ 
وَالضرْسٌ سواء»”*2» فيكون في جميعها مائة وستون بعيراً؛ لأنها اثنان 
وثلاثون: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» وعشرون ضرساًء 
في كل جانب» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل (إذا قلعت) الأسنان 
(بسِتخها ‏ وهو ما بطن منها في اللحم ‏ أو قلع الظاهر) منها (فقط) لعموم 
ما سبق » و(سواء قلعها) أي : الأسنان (في دفعة» أو دفعات) لعموم الخبر. 

(وإن قلع منها السّنخ) ‏ بالسين المهملة والخاء المعجمة ‏ وهو 
أصلها كما سبق (فقطء ولو كان هو) أي: القالع للسّنْحْ (الذي جنى على 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (45/9,: رقم 117/451 17011, وذكره ابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى .)117/١١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (857/5)» وعبدالرزاق (9/ 56) رقم 17/555 ؛ وعبدالله 
في مسائله (؟/ 1776) رقم 1598» والبيهقي (8/ ٠4)؛‏ وذكره ابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى .)51/١١(‏ 

) في القسامة؛ باب 45. حديث 5858 - 4454: وفي الكبرى (5/ 758 -155) 
حديث 68 ١1ا_ؤةقء‏ لل وقد تقدم تخريجه /١117(‏ 7775) تعليق رقم (5). 

(5) أبو داود في الديات؛ باب ٠١‏ حديث 4005. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في 
الديات؛ باب /ا١ء‏ حديث .156٠‏ وابن الجارود (/ 96) حديث “8 والبيهقتي 
(8/ :5): وابن عبدالير (/13/94/11؟) . وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى »)51١/1١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (/ /ا45)؛ وصححاه. 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضاً - في الديات؛ باب ,٠١‏ حديث 4056: وأحمد 
.)285/١(‏ وابن أبي عاصم في الديات ص//ا5: حديث ١171ء‏ وابن حبان 
«الإحسان؟ (11/ 759) حديث 5015» والبيهقي (8/ :.)5١‏ بلفظ : «الأسنان سواءء 
والأصابع سواء». 
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0ك 
ظاهرهاء ففيه) أي : السّنْخ (حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير. 

(ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يُثفِر) أي: تسقط رواضعه 
(في الحال شيء) لأن العادة عَووْد سنّه (لكن يُنتظر عودهاء فإن مضت مُدّة 
ييأس من عودهاء وجبت ديتها) قال أخين91 : يتوق سَنَة؛ لأنه غالب 
في نباتها (إلا أن ينبت مكانها أخرى) مماثلة لهاء فلا شيء فيهاء كما لو 
عاد السمع . 

«وإن عادت) الّنُ (قصيرة» أو مشوّهة» أو أطول من أخواتهاء أو 
صفراء» أو حمراءء أو سوداء؛ أو خضراء؛ فحكومة) لأنها لم تذهب 
بمنفعتهاء فلم تجب ديتهاء ووجبت الحكومة لنقصها. 

(وإن) عادت قصيرة و(أمكن تقدير نقصها عن نظيرتهاء أو كان فيها 
ثلمة أمكن تقديرهاء ففيها بِقَدْر ما نقص) منها من ديتها بالنسبة» كما لو 
نقص سمع أذن» أو بصر عين» وأمكن تقديره. 

(وإن نبتت) السّنّ المجني عليها (مائلة عن صف الأسنان بحيث لا 
ينتفع بهاء ففيها ديتها) كأنها لم تعد؛ إذ لا نفع بذلك العائد (وإن كان 
يُتتفع بها) مع ميلها (فحكومة) للميل . 

(وإن جعل) المجنئٌ عليه (مكان السّنّ) المقلوعة (سِئاً أخرى) من 
آدمي (أو سنّ حيوان أو عظماً؛ فثبتت» وجبت ديتها) كما لو لم يجعل 
مكانها شيئاً (وإن قلعت هذه الثانية(" ؛ فحكومة) للنقص . 

(وإن قلع سنهء أو قطع© طرفه) كلسان ومارِنٍ (ونحوهماء فرذه 
)١(‏ المغني (180/1).: والكافي (25907/6». والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 

(؟/ 8 1). 

. في متن الإقناع (5/ 117/1): «الثابتة؛‎ )١( 
إفرف في «ذ2: «قلع؟.‎ 
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فالتحم» فله رش نقصه) فقطء وهو حكومة (ثم إن أبانه أجنبي) بعد ذلك 
(وجبت ديته) كما لو لم يتقدمه جناية عليه . 

(وإن عادت سن من قد أثغرء ولو بعد الإياس من عودهاء رة) 
المجني عليه (ديتها إن كان أخذها) لأنا تبينا أنه كان لا يستحقهاء وإن لم 
يكن أخذها سقطت. 

(وإن كسر) الجاني (بعضٌ ظاهر السّنء ففيه) أي: الذاهب (من 
دية السّن بقَدرهء كالنصف) والثلثء, كسائر ما فيه مقدّر (وإن جاء) جانٍ 
(آخر فَكْسَرَ الباقي منهاء فعليه بقية الأزش) أي : بقية ديتها (وإن اختلفا) 
أي الجانيان في در ما أذهب كل منهما (فالقول قول المجنيٌ عليه في 
قَدْرِ ما أتلف كل واحد منهما) أي : الجانيين. 

(وإن اتكشفت اللَنَهُ) بكسر اللام وفتح الثاء مخمّفة (عن بعض 
السّن) ثم كسر السن؛ أو بعض السنء وأريد تقديره (فالدية في قَدْر 
الظاهر) من السن (عادةٌ؛ دون ما انكشف على خلاف العادة) لأنه عارض 
فلا يُعتِلٌ به . 

(وإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليه (في قر الظّاهر) من 
السّن (اعتير ذلك بأخواتها) لأن الظاهر مساواتها لهنّ (فإن لم يكن لها 
شيء تُعتبر به) بأن لم يكن له غيرها (ولم يمكن أن يعرف ذلك أهلٌ 
الخبرة ؛ فقول الجاني) بيمينه ؛ لأنه منكرٌ فيما زاد عما يقر به . 

(وإن قلع) الجاني (سئاً مضطربة» لكبر أو مرضء وكانت منافعها) 
أي: السّن (باقية من المضغ. وحفظ الطعام؛ والريق» وجبت ديتهاء 
وكذلك إن ذهب بعض منافعها وبقي بعضّها) وجبت ديتها؛ لأنه أذهب 
عضواً فيه منفعة (وإن ذهبت منافعها كلّهاء فهي كاليد الشلاء) نفيها 
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تتكومة. 

(وإن قلع سئاً فيها داءء أو) قلع سنا فيها (أكِلَة» ولم يذهب شيء 
من أجزائهاء ففيها دية سن صحيحة) لكمالها وبقاء منافعها (وإن سقط من 
أجزائها شيء. سقط من ديتها بِقَدُر الذاهب منهاء ووجب الباقي) من 
ديتها فيما أذهبه» كسائر ما فيه مقدّر. 

(وإن كانت ثنكّته قصيرة) خلقة» وتَلَحَها جانٍ (نقص من ديتها بقدر 
نقصهاء كما لو نقصت بكسرها) ثم جنى عليها. 

(وإن جنى على سنه فبقي فيها اضطراب» ففيها حكومة) لتقصها 
بذلك . 

(وفي تسويد السّن والظفر) ديته؛ روي عن زيد بن ثابت2"0, ولم 
يُعرف له مخالف من الصحابة؛ ولأنه أذهب جمالَ ذلك على الكمال» 
فكملت ديتهاء كما لو قطع أذن الأصم . 

(و)في تسويد (الأذن والأنف بحيث لا يزول) السواد (عنه) أي: 
عما ذكر من السّن والظفر والأذن والأنف (ديته) كالسّن والظفر. 

(فإن ذهبت) السّن السوداءء أو الظفرء أو الأذنء أو الأنف (بعد 
ذلك) الاسوداد (بجناية) عليه (ففيها حكومة) كاليد الشلاء (وإن احمتت 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (758/9) رقم ١176٠05‏ وابن أبي شيبة (9/ :)7١1١-17٠١‏ عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنهء قال: في السن يُستأنى بها سنة» فإن اسودت ففيها العقل 
كاملاً؛ وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك. 
وأخرج عبدالرزاق (9/ *7"91) رقم ١177/45‏ وابن أبي شيبة (4/ 77)؛ وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /٠١(‏ 4545 -555)»؛ عن زيد بن ثابت: في الظفر 
يقلع» إن خرج أسودء أو لم يخرجء ففيه عشرة دنائيرء وإن خرج أبيض ففيه خمسة 
دنانير. 
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السن) بالجناية (أو اصفركت» أو اخضرّتء أو كلّتء أو تحّكت؛ 
فحكومة) للنقص (فإن قلعها بعد ذلك قالع؛ فحكومة) ولا يعارض ذلك 
ما تقدم فيما إذا اضطربت لمرض أو كبرء لأن تحركها هنا بجناية . 
(ولو نبتت) السن (من صغير سوداء ثم ثُغِرء ثم عادت سوداء؛ 
فديتها) إذ(١2‏ أذهبها الجاني؛ كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعاًء 
وإن نبتت أولاً بيضاءء ثم تُغرء ثم عادت سوداءء فإن قال أهل الخبرة: 
ليس السواد لمرض ولا عِلةء ففيها كمال ديتهاء وإلا فحكومة. 1 
(وفي اللحيين الدية) لأن فيهما نفعاً وجمالاً» وليس في البدن مثلها 
(وهما) أي: اللحيان (العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى؛ وفي 
إحداهما نصفهاء فإن قلعها) أي: اللحي (بما عليها من الأسئان» وجبت 
ديتها ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في اللحيين»: بخلاف أصابع 
اليدين؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين؛ وإنما هي مغروزة فيهاء 
بخلاف الأصابع؛ وأيضا كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم» واللحيان 
يوجدان قبل وجود الأسنان ويثبتان بعد قلعهماء بخلاف الكف مع 
الأصابع . 
(وفي اليدين الديةء وفي إحداهما نصفها) للأخبار””؟ (وسواء 
)١(‏ أخرج أبو داود في المراسيل ص/ 7١5‏ حديث 7555» وعبدالرزاق )78٠/5(‏ 
حديث 17778 عن الزهري» مرسلاً: أن رسول الله يك قضى في اليدين بالدية» 
وفي الرجلين بالدية. 


وأخرج أبو داود في الديات؛ باب ١7؛‏ حديث 54554؛ وأحمد (3711//1, 175): 
والبيهقي (8/١41)؛‏ عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جده في حديث طويل؛ قال: 
قضى رسول الله يقِكِ. . . في اليد إذا قطعت نصف العقل؛ وفي الرجل نصف العقل . 

وأخرج عبدالرزاق (741/9؟) حديث 17787 ؛ عن ابن طاوس قال: كان عند أبي - 
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قطعهما من الكوع, أو المنكب» أو مما بينهما) لأن اليد اسم للجميع ؛ 
لأنه لما نزلت آية التيمم”١)‏ مسح الصحابة إلى المناكب” . 


- كتاب عن النبي يي فيه : وفي اليد خمسونء وفي الرجل خمسون. 
وأخرج ‏ أيضآ ‏ (781/5) حديث 177417 ؛ عن عمرو بن شعيب: قال: قال رسول 
الله يكف : في اليد نصف العقل . 
وأخرج عبدالرزاق ‏ أيضاً ‏ (5/ )78٠١‏ حديث 175154 » عن عبدالله بن أبي بكرء عن ٠‏ 
أبيه؛ عن جدهء أن رسول الله يخ كتب لهم كتاباً فيه: واليد خمسون من الإبل» 
والرجل خمسون من الإبل. 1 
أخرج ابن أبي شيبة (5/ »)7١9 218٠‏ عن عكرمة بن خالد؛ عن رجل من آل عمر: 
قال: قال رسول الله يَيفِّ: في اليد خمسون. 
وأخرج البيهقي (8/ 47): عن مكحول قال: قضى رسول الله يك في اليد نصف 
الدية: وفي الرجل نصف الدية. 
وانظر حديث عمرو بن حزم المتقدم /١7(‏ 775) تعليق رقم (8). 

)١(‏ «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تنجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا» [النساء: 157 . 

(ف4 أخرج أبو داود في الطهارة» باب ١111“‏ حديث 18ء ١٠لا‏ والنسائي في الطهارة» 
باب 195 -/1917ء حديث 717 5 الاء وفي الكبرى (1/ ١77‏ -"177) حديث ٠0‏ 
اه”ء وابن ماجه في الطهارة؛ باب ٠9؛‏ حديث 0”58 0 55ة؛ والطيالسي 
ص/ 88»: حديث 77”» وعبدالرزاق )7١7/1(‏ حديث /ا47: والحميدي )/8/١(‏ 
حديث 157ء وأحمد (5/ 7737 - 55لا 379 8151)ء وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (1/١1١؟)‏ حديث 17/8» والبزار (5/١77؛‏ 175) حديث 1185 1417ء 
وابن الجارود )١75 /١(‏ حديث ١7١1ء:‏ وأبو يعلى (/ 146,: 198 -١1١7ء )1١‏ 
حديث 51:94[ ١1795‏ _ *للالء 7اقالء والطبري في تفسيره .)١١١/5(‏ وابن 
المنذر في الأوسط (/5) حديث ثلاة ‏ 5لاهء والطحاوي :)١١١-1١١ /١(‏ 
والشاشي في مسنده (7/ 417١‏ 437) حديث 1١40 1١175‏ 57١1غ‏ وابن حيان 
«الإحسان» (1*/5) حديث 015٠١‏ والبيهقي :)3١8/١(‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (؟/ 15: )١5‏ حديث 1853016351+ 1511» وابن عبدالبر في التمهيد 
/1١9(‏ 78 -886)ء والحازمي في الاعتبار ص/ 58 ؛ كلهم من طرق عن عمار بن - 
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(فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية؛ لأن اليد في الشرع محمولة 


على ذلك» بدليل قطع السارق» والمسح في التيمم . 


(ثم) إن (قطعهما) الجاني(من المَرفق» أو مما قبله؛ أو) ما (بعدّه؛ 


ففي المقطوع ثانياً حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول» كما لو 


قطع الأصابع ثم قطع الكف. 


(وإن جنى عليهما) أي: اليدين (فأشلّهما وأذهب نفعهماء أو أشلّ 


رجله» أو ذكره» أو أنثييه, أو إشكتيها(", وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى 


ياسر رضي الله عنهماء مطولاً ومختصراً. ولفظ أبي داود: أنه كان يحدث أنهم 


تمسحوا وهم مع رسول الله يلك بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكمّهم الصعيد؛ ثم 
مسحوا وجوههم مسحة واحدة؛ ثم عادواء فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» 
فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . 

واختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فوصفه أبو داودء وابن عبدالبر 
في التمهيد )١86/15(‏ بالاضطراب. وقال ‏ أيضا ‏ (7817/15): أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين» وكل ما 
يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه. وقال ابن رجب في فتح الباري 
له (1/ 767): هذا حديث منكر جداًء لم يزل العلماء ينكرونه. 

وقال النسائي بعد تخريجه من طريق صالح بن كيسان؛ عن الزهري؛ قال: حدثني 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ عن ابن عباس؛ عن عمار بن ياسرء ومن طريق مالك عن 
الزهري؛: عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ عن أبيهء عن عمار بن ياسرء قال في 
الكبرى /١(‏ 178): كلاهما محفوظ . 

وقال ابن أبي اتم في علله /١1(‏ 77): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن 
كيسان وعبدالرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن 
عباس عن عمارء عن النبي يك في التيمم: فقالا: هذا خطأء رواه مالك وابن عبيئة؛ 
عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله» عن أبيه: عن عمارء وهو الصحيح. وهما 
أحفظ . 


.)47١/17( سيأتي شرحها من كلام المؤلف‎ )١( 
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عليها فأشلَّها (ففيه ديته) أي : دية العضو الذي أشلّه (كاملة) لأنه عطّل 
نفعه . 

(إلا الأذن والأنف) إذا أشلَّهما فلا تجب ديتهماء بل حكومة (كما 
تقدم(١2)‏ لأن المقصود منهما الجمال؛ وهو باق مع شللهماء كما سبق . 

(وإن جنى على يَدِ فعرّجهاء أو نقص قوتهاء أو شَّائَها) أي: عيّبها 
(ف) عليه (حكومة) لأنها أرش كل ما لا مقدّر فيه. 

(وإن كسرها) الجاني» أي: اليد (ثم انجبرت مستقيمة ؛ فحكومة 
لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضدء وإلا فيأتي 
حكمه. 

(وإن عادت) اليد بعد كَسْرها (معوجّة؛ فالحكومة أكثر) من 
الحكومة إذا عادت مستقيمة» لزيادة الشين. 

(وإن قال الجاني : أنا أكسرهاء ثم أجِبُُها مستقيمة؛ لم يمكن) 
من ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالمجني عليه؛ وقد لا يصيب. 

(فإن كسرها تعدياً) أي: بغير إذن ولي الجناية (ثم جَبَرها 
فاستقامت» لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها) لأنه استقك 
بالاندمال (وفي الكسر الثاني حكومة أخرى) لأنه جناية غير الأولى. 

(وتجب دية اليد في يَدِ المرتعش». و)تجب دية الرجل في (قدَم 
الأعرج: و)تجب دية اليد في (يد الأغسَم) لعموم الأخبار”"؟ (وهو) أي: 
العَسَّم (اعوجاج في الوُشغ) أي: مفصل ما بين الكف والساعدء والقدم 
إلى الساق. 


.) "كةو" 9و"‎ 1١ 
.)1( تعليق رقم‎ )1١١ /117( زفة تقدم تخريجها‎ 
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(فإن كان له كمّان في ذراع» أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون 
الأخرى, أو) إحداهما (أكثر بطشاً) من الأخرى (أو) إحداهما (في سَمْتَ 
الذراع) أي: مقابلته (والأخرى منحرفة عنهء أوإحداهما تامّة) الكَلْق 
(والأخرى ناقصة؛ فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة» ففي الأصلية 
ديتها) إن قلحت خطأء أو عمداً واختيرت (والقصاص بقطعها عمد 
وفي الزائدة حكومة؛ سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية) لأنها زائدة. 

(وإن استوتا من كل الوجوه؛ فإن كانتا غير باطشتين» ففيهما 
حكومة) لأنه لا نفع فيهماء كاليد الشلاء (وإن كانتا باطشتين» ففيهما 
جميعاً دية يد واحدة) لأن إحداهما أصلية (وحكومة للزائدة؛ وإن قطع 
إحداهما فلا قَوّد) فيها لاحتمال أن تكون هي الزائدة؛ فلا تؤخذ بها 
الأصلية (وفيها) أي : إحدى الباطشتين (نصف ما فيهما إذا قطعتاء أي: 
نصف دية وحكومة» وإن قطع إصبعاً من إحداهماء فنصف أرْش إصبع 
وحكومة) هذا أحد وجهين أطلقهما في «الشرح» وهو قياس ما قبله» 
واقتصر في «الإنصاف» و«تصحيح الفروع» و«التنقيح» على نصف أرش 
إصبع» وتبعهم في «المنتهى؟. 

(وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا؛ لم يُقطعا) بتلك اليدء لثلا 
تؤخذ يدان بيد واحدة (ولا) تُقطع (إحداهما) بتلك اليد؛ لأنا لا نعرف 
الأصلية فتأخذها بهاء ولا تؤخذ زائدة بأصلية (وكذا المْجْلٌ) على 
التفصيل السابق . 

(وإن قَطّع كما بأصابعه لم يجب إلا دية اليد) وتندرج فيها دية 
الأصابع ؛ لأن مُسمّى الجميع يدء كما تقدم". 


.)415- 51١ (ا/‎ )١( 


ماع كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومنافعها 


(وإن قطع كما عليه بعض أصابعء دخل ما حاذى الأصابع) من 
الكف (في ديتها) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكفّ 
كله في دية الأصابع » فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها 
(وعليه) أي: الجاني (أرْش باتي الكفت) المحاذي للمقطوعات؛؟ لأنه 
ليس له ما يدخل في ديتهء فوجب أرّشهء كما لو كانت الأصابع كلّها 
مقطوعة . ْ 
(وإن قطع أنملة بظفرهاء فليس عليه إلا ديتها) أي: الأنملة» 
وتندرج فيها دية الظفرء لدخوله في مُسمّى الأنملة. 

(وفي كفت بلا أصابع) حكومة (و)في (ذراع بلا كف) حكومة 
(و)في (عضد بلا ذراع حكومة) قال المصئّف في «حاشية التنقيح»: إنه 
المذهب. وقطع به في «المبدع» في موضعء والرواية الثانية”"؟ : يجب 
ثلث ديته؛ قدّمه في «المبدع» في موضع آخرء وقطع به في «التنقيح»» 
وتّبعه في «المنتهى»: وصحححه في «الإنصاف». قال: وقد شبّه الإمامٌ 
أحمد”"؟ ذلك بعين قائمة. قال: وحكم الرّجْل حكم اليد في ذلك. 
انتهى. قلت: مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيهاء 
كما هو الصحيح فيها. 

(وفي الرّجْلين الدية» وفي إحداهما نصفهاء وتفصيلها كاليدين) 
لما تقدم . 


؛)١7١/7( والهداية لأبي الخطاب‎ :)758٠ - 71/5 /7( كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
والمغني (17/ 21517 والمبدع (751/8)»: وانظر: مسائل عبدالله (1755/5) رقم‎ 
. 16٠ 5/.؛ والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/‎ 

(1) مسائل عبدالله )١1777/7(‏ رقم 17/07 -/17/67؛ ومسائل الكوسج (/1/ 7701) رقم 
511 1؟. 
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(ومفصل الكعبين مثل مُفصِل الكفين»: فإن كان له قدمان على 
ساق» فكالكفين على ذراع واحد) وتقدم (فإن كانت إحداهما أطول من 
الأخرى فقطع الطُولى وأمكنه المشي على القصيرة» فهي الأصلية) فيكون 
في المقطوعة حكومة (وإلا) أي: وإن لم يمكنه المشي على القصيرة» 
فهي (زائدة) ويجب في المقطوعة نصف الدية. 

(وفي الثديين الدية» وفي أحدهما نصفّها) قال في «المبدع»:. 
بالإجماع(© (وفي حَلَّمتيهما الدية) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة 
بذهابهء كحشفة الذكر (وفي إحداهما نصمّهاء وإن قطع الثديين 
بِحَلَمتيهماء فدية واحدة) كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مُسمّى الجميع 
واحد. 

(فإن حصل مكان قطعهما) أي: الثديين (جائفة؛ ففيها ثلث الدية 
مع ديتهما) أي: دية الثديين (وإن) حصل (جائفتان؛ فدية) للثديين 
(وثلثان) من الدية للجائفتين . 

(وإن جنى) على الثديين (فأذهب لبنهما من غير أن يُشِلّهِماء 
ف)عليه (حكومة) لما حصل من النقصء ولم تجب الدية؛ لأنه لم 
يذهب نفعهما بالكلية. 

(وإن جنى عليهما) أي: الثديين (من صغيرة» ثم ولدت فلم يَنْزِل 
لها لبن: فإن قال أهل الجْبّرة: قطعته الجناية» فعليه) أي: الجاني (ما 
على مَنْ ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلّهماء كما تقدم 
(وإن قالوا) أي: أهل الخبرة: (قد انقطع من غير الجناية؛ لم يضمن) ما 
ذهب من اللبن؛ لأنه بغير جنايته . 


.)197 /5( والإشراف‎ »15١ الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
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(وإن نقص لبنهما) أي : الثديين بالجناية؛ فحكومة (أو كانا ناهدين 
فكسرهماء أو صار بهما مرض ف) عليه (حكومة) لذلك النقص . 
(وفي َنْدُوتي الرجل) الواحدة تندوة ‏ بفتح الثاء بلا همزة» 
وبضمها مع الهمز ‏ وهي (مَفْررَاا» الندي) وقال الجوهري”©: الثدي 
للرجل والمرأة. وهو أصح في اللغة» ومنهم من أنكره ؛ ذكره في 
«المبدع (الدية) لأنه يحصل بهما الجمال؛ وليس في البدن غيرهما من 
جنسهما (وفي إحداهما نصفها . 
وفي الأليتين الدّية» وفي إحداهما نصفهاء » وهما) أي : الأليتان (ما 
علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين» وإن لم يصل إلى العظم 
الذي تحتهماء وفي ذهاب بعضهما) أي: الأليتين (بِقَذْره) من الدية بنسبة 
الأجزاءء كسائر ما فيه مقدّر (فإن جُهل المقدار) أي: مقدار الذاهب 
منهماء أي : جهلت نسبته منهما (فحكومة) كنقص السمع . 
(وفي كسر الصّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في «الشرح» وغيره» 
ذكره في «المبدع» في موضعء وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم 
مرفوعآ: «وفي الصّلبٍ الدّية©. وروى الزهري؛: عن سعيد بن 
الغسيبي قال فحت القفة انفتي الصسب 
)١(‏ «مفرز» كذا في الأصل ومتن الإقناع (175/5)! وفي «ذ» والصحاح للجوهري 
(2231/5). ولسان العرب )١١١ /١5(‏ مادة (ثدي): «مغرز» بالغين المعجمة؛: وهو 
الصواب. 
زفق الصحاح 50 )) مادة (ثدا) . 
() تقدم تخريجه (117/ 1185) تعليق رقم (5). 
ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق (9/ 55) حديث 17/597 ؛ عن مجاهد ‏ في الصلب 
إذا كسر فذهب ماؤه : الدية كاملة؛ وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى 
بذلك رسول الله يَ. 
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الدية»(١2»‏ وقال القاضي: ليس فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه؛ 
وقال في «المبدع»: أو”"2 إذا كسر صلبهء فجبر وعاد إلى حالهء فحكومة 
للكسرء وإن احدودبء فحكومة لهماء أي: للكسر والاحديداب. 

(فإن ذهب به) أي: بكسر الصلب (مَشْيّه) فديةٌ واحدة (أو) ذهب 
بكسر صلبه (نكاحٌهء فديةٌ واحدة) لأن الذاهب منفعة واحدة (وإن ذهبا) 
أي : المشيُ والنكاح (فديتان) كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه. 

(وإن جيرَ) الصّلبُ بعد كسره (فعادت إحدى المنفعتين» لم يجب 
إلا دية) المنفعة الذاهبة دون ما عادت (إلا أن تنقص الأخرى) التي عادت 
(أو تنقصا) أي : المنفعتان بلا ذهاب (فحكومة) للنقص . 

(وإن اذّعى) المجنيٌ عليه (ذهاب جماعه) بالجناية (فقال رجلان 
من أهل الخبرة: إِنَّ مثل هذه الجناية تُذهِب الجماعٌ؛ فقول المجنيٌ عليه 
مع يمينه) لأن الظاهر معه. 

(وإن ذهب ماؤه) بالجناية (أو) ذهب (إِحْبّالّه ذون جماعه) 
بالجناية (ففيه الدية) لأنه منفعة مقصودة» أشبه السمع . 

(وفي ذهاب الأكل) بالجناية (الدية) لأنه نفع مقصودء كالشم . 

(وفي إذهاب منفعة الصوت الديةٌ) ذكره في «الترغيب» وغيره» 
وفي «الفنون»: لو سقاه زَرْقَ”" حَمَامٍ فذهب صوته؛ لزمه حكومة. 


.)48 /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 715 ؛ حديث 7517 وابن أبي شيبة (9/ 7175)؛‎ 
. عن ابن شهاب الزهري قال: قال رسول الله يَّْ: في الصلب الدية‎ 

() في «ذ»: (أيضاً» . 

(*) «زرق الطائر» ‏ يالزاي المعجمة؛ وبالذال المعجمة أيضاً : هو منه كالتغؤط من 
الإنسان. المصباح المئير ص/ 747» 74 مادة (ذرق؛ زرق) . 
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(وفي الحَدّب) بفتح الحاء والدال (الدّية) لأن بذلك تذهب المنفعة 
والجَمّال؛ لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال؛ وبه شرف الآدمي 
على سائر الحيوانات (فإن انحنى قليلاً؛ فحكومة) للنقص . 

(وفي الصَّعَر الدية) رواه مكحول عن زيد”'2 ولا يُعرف له مخاليف؛ 
ولأنه أذهب الجمال والمنفعة (وهو) أي: الصّعّر (أن يجني عليه فيصير 
وجهه في جانب ولا يعود, فلا يقد على النظر أمامه؛ ولا يمكنه لين عنقه) 
وأصل الصّعر: داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي منه عنقه» قال تعالى: 
«ولا تُصعّر حَدّكَ للناس6”" أي: لا تُغرض عنهم بوجهك (وإن صار 
الالتفات» أو ابتلاع الماء أو) ابتلاع (غيره شاقاً عليه؛ ف) على الجاني 
(حكومة) لهذا النقص . 

(وفي الذكر الدية) إجماع”" وتقدم”؟2 (من صغير وكبيرء وشيخ 
وشاب) لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: ٠وفي‏ الذَّكَرِ الدّيةُ؟ رواه 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (4/ 759) رقم 17576 ؛ ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال 
الملحق بالمحلى /١١(‏ 545): عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم 


يلغت الدية كاملة, 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/١10)؛‏ عن عباد بن العوام؛ عن حجاج؛ عن مكحول»؛ 
عن زيد: في الصعر الدية. 


وخالف حماد بن سلمة ‏ فيما أخرجه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
 )455/1١(‏ فرواه عن الحجاج؛ عن مكحولء أن زيد بن ثابت قال: في الحدب 
الدية كاملة؛ وفي البحح الدية كاملة» وفي الصعر نصف الديةء وفي الغنن بقدر ما 

(؟) سورة لقمانء الآية: 14. 

إفرف الإجماع لق المنذر ص/ ول الدع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(/لاقة١).‏ 

9) احم . 
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أحمد والنسائي”" . 


(وإن قطع) الجاني (نصقه) أي : الذّكر (بالطول ففيه الدية كاملة؛ 
لأنه ذهب بمنفعة الجمّاع) قال الموفّق والشارح: هذا هو الأولى: قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. ونقل الموقق عن أصحابنا أن فيه نصف 
الدية» وقطع به في «المنتهى» . 
وإن قَطَّع منه قطعةً مما دون الحشفة» وخرج البول على عادتة؛ 
وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية» وإن خرج من موضع القطع 
وجب الأكثر من الدية» أو الحكومة (وفي حَشَّفَتِه) أي : الذّكر (الدية) قال 
في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه”"©؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة» كما 
تكمل منافع اليد بالأصابع . 
(وفي ذكر الخصيٌ ولو جامع به) حكومة (و)في (ذكر العثين) 
حكومة (و)في (الذّكر دون حشفته حكومة) لأنه لا مقدّر فيهء ولا يمكن 
إيجاب دية كاملة؛ لذهاب منفعته . 
(وفي الأنثيين الدية) لخبر عمرو بن حزم”" (وفي إحداهما نصقهاء 
فإن قَطّع الذّكر والأنثبين معا) فديتان (أو) قطع (الذّكر ثم الأنثيين؛ 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وتقدم تخريجه /١7(‏ 7785) 
تعليق رقم (5). 

(1) نقل الإجماع فيها ابن عبدالبر في الاستذكار (8؟/ .)1١١‏ 

() تقدم تخريجه (17/ 1176) تعليق رقم (5). 
ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق (9/ 777 - 7175) رقم 15---1770» وابن أبي 
شيبة (9/ 774 2)775» عن علي؛ وابن المسيب؛ ومجاهدء وابن مسعود؛ 
وإبراهيم؛ وعمرو بن شعيب» موقوفا عليهم . 
وما أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 27١4‏ حديث 157ء وابن أبي شيبة 
(9/ 55١)؛‏ والبيهقي (4/ 87)؛ عن مكحول: قضى رسول الله يو في الأنثيين الدية . 
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فديتان) لأن كلّ واحد منهما لو انفرد لوجب في قَطْعِهِ الدية» فكذا لو 
اجتمعا (وإن قطع الأنثيين» ثم) قَطّع (الذكرء ففي الأنثيين الدية) لأن 
قطعهما لم يُصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما (وفي الذّكر حكومة) 
لأنه ذَكَرُ خصي . 

(وإن رضن أنثييه أو أشلّهماء كملت ديئهما) كما لو قطعهما (وإن 
قطعهما) أي : الأنثيين (فذهب نسلّهء فدية واحدة) وكذا لو قطع إحداهما 
فذهب النسل» فنصف الدية؛ لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق» 
غير السمع والشم. 

(وفي إِسْكَتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها (وهما) أي: إسكتاها 
(اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم؛ وهما شُفراها) 
- بضم الشين ‏ وقال أهل اللغة''2: الشفران حاشيتا الإسكتين (الدية) 
لأن فيهما منفعة وجمالاًء وليس في البدن غيرهما من جنسهما (وفي 
إحداهما(؟ نصفهاء وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين» قصيرتين أو 
طويلتين؛ من بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة؛ مَحُفوضة ‏ أي : مختونة ‏ أو 
غير مخفوضة؛ ولو من رَثْقَاء) وإن أشلهما ففيهما الدية» كما لو جنى 
على شفتيه فأشلهما . 

(وني رَكبِ المرأة) بالتحريك (وهو عانتها حكومة» وكذا عانته) أي: 
الرجل ؛ لأنه لا مقدّر فيها (فإن أخذ منه) أي: الركب (شيء مع قَررْجها أو) 
مع (ذكره؛ فحكومة) لما أخذ منه (مع الدية) أي : دية المَرْج أو الذّكّر. 

(وفي أصابع اليدين الدية» وفي أصابع الرّجُلين الدية؛ وفي كل 


. مادة (أسك)‎ 31١ انظر: لسان العرب (515/5) مادة (شفر)؛ والقاموس المحيط ص/‎ )١( 
في «ذ»: «أحدهما'.‎ )١( 


2 كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومنافعها 


إصبع عُشرها) لما روى الترمدي - وصكححه ‏ عن ابن عباس مرفوعاً: 
اديه أصابع اليدين والرّجُلِين عَشْرٌ من الإبل لكل إصبع:”١؟‏ وفي البخاري 
عنه مرفوعاً» قال: «هذه وهذه سواءٌء يعني الخِنصرٌ والإبهام»9' . 

(وفي كل أنملة ثلث العشر) لأن دية الإصبع تقسم على أنامله كما 
كسمت دية اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من 8 
فنصت العُشْر) لأنهما مَفُصِلان . 


(وفي الُّفر خُمس دية الإصبع) لقول. زيد: وروي عن ابن 
عا ولم يُعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم يعد) أو عاد أسودء كما 


)١(‏ الترمذي في الديات. باب 5. حديث .175١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود 
(/ 45) حديث ٠8لاء‏ وابن حبان «الإحسان» )*55/1١(‏ حديث 050117 
والدارقطني (7/ 0711 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 25١8‏ وقال: لا أعلم له علة تمنع من 
تصحيحه . 

0( البخاري في الديات» باب ١7؛‏ حديث 5898. 

(؟) أخرج ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 558)؛ عن حجاج: عن 
مكحولء عن زيد بن ثابت» قال: في الظفر إذا أعور بعير» وإذا ثبت فحُمسا بعير» 
وفي كل مفصل من مفاصل الإصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلث بعيرء وفي قصبة الأنف 
إذا اتكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة . 
وأخرج عبدالرزاق (751/5) رقم 171/58: وابن أبي شيبة (9/ »)17١‏ وابن حزم 
46/٠١‏ عن الحجاج؛ عن مكحول؛ عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع : إن خرج 
أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانيرء وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. 

(5) أخرج عبدالرزاق (9/ 997) رقم 55/ا1: وابن أبي شيبة (9/ 77١‏ 77؟): عن 
عمرو بن هرم؛ عن جابر بن زيدء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الظفر إذا 
أعور خمس دية الإصبع . 
وأخرج ابن أبي شيبة - أيضآ ‏ (5/ :)17١‏ عن أشعث بن سوارء عن عبدالله بن - 
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في «المنتهى»؛ لذهاب جماله (وفي الأصابع''؟ الزائدة حكومة) لأنها لا 
علو قا 
(وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله, ففيه الدية» وإن جنى 
ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلهاء والضرر بفواتهما عظيم» فكان في 
كل واحد منهما الدية» كالسمع والبصر (وإن أذهب المنفعتين؛ قَدِيتان) 
ولو بجناية واحدة» لأن كلاً منهما لو انفردت فيها الدّية» فكذا إذا 
اجتمعا”؟ . 
(وفي ذهاب العقل الدَّيُ) قال في «المبدع»: بالإجماع. وسنده 
ما في كتاب عمرو بن حزه؟ ؛ ولأنه أكبر المعاني قَدْراً وأعظم الحواس 
نفعا؛ فإنه يتميز به من البهيمة» وتعرف به صكّة حقائق المعلومات» 
ويُهتدى به إلى المصالحء ويدخل به في التكليف» وهو شرط في ثبوت 
الولايات» وصحة التصرفاتء» وأداء العبادات» فكان أولى من بقية 
رالحواس”” . 
(فإن تقص) العقل (نقصاً معلوماًء مثل أن صار يجن يوماً ويُفيق 
يوماء ففيه من الدية بقدذْر ذلك) الذاهب بالنسبة» كذهاب سمع أذن (وإن 
- 2 ذكوانء عن ابن عباس: قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع . 
وأشعث بن سوار ضعيف ؛ قاله الحافظ في التقريب (/517). 
)0غ( في «ذ» ومتن الإقناع (107/8/5): «الإصبع؟ . 
[ف4) في لذ»: (اجتمعتا؟ . 
إفرف الإجماع لابن المنذر ص/58١»‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 5 17 والإقناع في 
مسائل الإجماع لابن القطان (5/ 1941). 
(4) تقدم تخريجه /١17(‏ 1"75) تعليق رقم (8). 
(5) «أي المدركة». ش. 
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لم يُعلم) قَدر الذاهب (مثل أن صار مدهوشاًء أو) صار (يَفْرّع مما لا يُفزع 
منهء ويستوحش إذا خلا؛ فحُكومة) لذلك النقص. 

(وإن أذهب عَقْلَه بجناية توجب أرْشاًء كالجرح”2) من موضحة أو 
غيرها (أو قطع عضواً من يديه أو رجليهء أو غيرهماء أو ضَرّبهِ على 
رأسه) فذهب عقله (وجبت الدية) لذهاب العقل (و)وجب (أرش 
الجراح”" إن كان) نّم جرح . ْ 

(وإن جنى عليه؛ فأذهب سمعة وعَقّله وبصرّه وكلامّه» ونجب أربعٌ 
ديات) لقضاء عمر؛ رواه أحمد في رواية ولده عبدالله0© (مع أزش 
الجرح) إن كان؛ كما لو ذهبت بجنايات . 

(فإن مات) المجني عليه (من الجناية» لم يجب إلا دية واحدة) 
للنفس» واندرج فيها ما عداها من المنافعء كديات الأعضاء . 

(وإن أنكر الجاني زوالَ عقَلِهِ وتَسَبه إلى التّجَانْنِ) يعني أنه يتفعّل 
الجنون (راقبناه) أي: المجني عليه (في خلواته؛ فإن لم تنضبط أحواله؛ 
وجبت الدية) عملاً بالظاهر (ولا يُحَلّفُ) لعدم أهليته له. 

(وفي تسويد الوجه ‏ إذا لم يَزْل ‏ الدّيةٌ) لأنه أذهب الجمال على 
الكمال» أشبه قطع أذني الأصم (فإن حمّره أو صفره) أي : الوجه 
(فحُكومة) لأنه لم يذهب الجمال9؟' . 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (178/5): «كالجراح؟ 

(؟) في «ذ؛ ومتن الإقناع (178/5): «الجرح». 

(*) مسائل عبدالله (17501/5) رقم 10/75 . وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )١١/1١١(‏ رقم 
18141 وابن أبي شيبة (01717//5 2»)7557 وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى ( بعد وا بين باد للد 

(5) في اذ بعده زيادة: «على الكمال؟. 


3 
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فصل 


(وفي العضو الأشلّ ‏ وهو الذي ذهبت منفعته ؛ من اليدء والوجْل» 
والذّكر والثدي: ولسان الأخرس) الذي لا ذوق له (والعين القائمة في 
موضعهاء صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب بصِرهاء وشحمة 
الأذن) وهي ما لانّ في أسفلهاء وهي مُعلّق القَرْطٍِ (وذَكر الخصي 
والعنين» والمئّن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يعض" بها شيئاء 
والثدي دون حَلمته» والذّكر دون حَشّفته» وقصبة الأنف دون مارنه؛ واليد 
والإصبع الزائدتين ‏ حكومة) لما حصل من النقص والشّينَ مع عدم ورود 


تقدير في شيء منهاء والتقدير بابه التوقيف (وتقدم بعضه) ويأتي معنى 


الحكومة في الباب بعده. 

(ولا تجب دية جرح حتى يندّمل) لما مر 

(ولا) تجب (دية سرّء ولا دة (ظفرء ولا دية (متفعة) من بصر 
أو غيره (حتى يُيْأس من عودها) لما تقدم”" من أنه لا دية لما رجي عوده 
في مدة تقولها أهل الخبرة. 


(فإن مات) المجنيٌ عليه (في المّدّة) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود 
فيها قبل العود (فلوليه دية) ما جني عليه من (سِرٌ وظفر) ومنفعة» لليأس 
من عوده بموته (وله القَوّد في غيرهما) أي: غير السّن والظّفر من 
الأعضاء؛ أن العادة لم تجر بعوده» لكن لا يقتصّ إلا بعد الاندمال» 
لأنه لا يدري أَقَثْل هو أم ليس بقثّل» فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه» 


. في «ذ»: ابحيث لا يمكنه أن يعض؛‎ )١( 
"4 إفف سنم ا‎ 


# 
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ولذا لم تجب ذيته قبل الاندمال (وتقدم بعضه . 

ولو التحمت الجائفةٌ أو الموضحة وما فوقها) كالهاشمة والمنقّلة 
(على غير شَيْنِء لم يسقط موجبها) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأررئش» 
ولم يقيده بحال دون حال» فوجب بكل حال. 
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مسح 2 2722797 27 تا هآ ا ْسلُُْسلسسسسسسالسلسلشت اا ا 


باب الشجاج وكسر العظام 


(الشّكّة) واحدة الشّجاج»ء وهي (اسم لبجرْح الرأس و)جرح (الوجه 
خاصة) ع دو بو 0 قآله ؛ ابن أبي 2 
الشرعء ولم يرد فيها 

(أولها: الحارصَة بالحاء والصاد المهملتين (وهي الني تَشنْ تش 
البجلة فيلا أي : تقد تقشره شيئاً يسيرا ولا تُذميه) والحْص : الشَّقء ومنه 

ص القصّاه الثوب إذا شقه قليلاًٌ, وهي القاشرة والقشرّة. قال ابن 

0 ولنكى اليلطاه. 

(ثم) ثانيها : (البازلة» وتُسمّى الدامية والدامعة) لقلة سيلان دمهاء 
تشبيهاً له بخروج الدمع من العين (وهي التي يسيل منها الدم . 

ثم) ثالثها: (الباضعة: وهي التي تَبضع اللحم) أي : تشقه (بعد 
الجلد. 

ثم رابعها: (المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحمء ٠»‏ أي: 
دخلت فيه دخولاً كثير. فوق الباضعة ودون السّمحاق. 

ثم) خامسها : (السّمحاق» وهي التي بينها وبين العظم قِشرة رقيقة) 
فوق العظم (تُسمِّى تلك القشرة سمحاقاًء و)لذلك”" (تُسمّى الجراح 


)١(‏ المطلع ص/755. 
(؟) الإفصاح (؟/ 41 ”7) . 
لف في «ذ»: «كذلك». 
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الواصلة إليها سمحاقاً. فهذه الّمس فيها حكومة) لأنها جراحات لم يرد 
فيها توقيت من الشرع» أشبهت جراحات البدن. 
(وححمس”(“ فيها مقدّر: 
أولها: المُوضحة) والوضح: البياض (وهي التي توضح العظم) 
أي: تُبدي بياضه (أي: تُبْرِزهء ولو بِقَدْر رأس إبرة» وموضحة الوجه 
والرأس سواء) لعموم الأخبار (وفيها ‏ إن كانت من حُرٌ مسلم ولو أنثى - 
: من الإبل0" , وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذده أن النبى عل 
قال ا ا 
2 يُعتبر إيضاحها بودن 3 6 برأس به شل 08 رأس 
العظم. 
(فإن عَمّت الرأمن) ونزلت إلى الوجه فموضحتان (أو لم تَعَمّه 
)0( في «ذ»: «خمس: أي من الشجاج؟ . 
زفة4 تقدم تخريجه (11/ 717685) تعليق رقم (5) . 
) أبو داود في الديات»؛ باب ,7١‏ حديث 4555»؛ والترمذي في الديات» باب لاء 
حديث ,178٠‏ والنسائي في القسامة؛ باب 565؛: حديث 451؟؛ وفي الكبرى 
)١56/5(‏ حديث لاه هلا وابن ماجه في الديات» باب 19» حديث 1566 وأحمد 
(الةلاكق كحم ملك /13). 
وأخرجه - أيضآ ‏ ابن المبارك في مسنده ص/ :4٠١‏ حديث 0175 وابن أبي شيبة 
(ة/ 157 7») والدارمي في الديات؛ باب ١15‏ : حديث 77/17 وابن أبي عاصم 
في الدذيات ص/78: حديث 5/١؛‏ وابن الجارود (95/75) حديث 486لاء 
والدارقطني ماو كي والبيهتي 31١/00‏ 86 675). وابن عبدالبر في 
التمهيد /١11(‏ 777-//79)» وابن الجوزي في التحقيق (7/ )77١‏ . 
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أي: الرأس (ونزلت إلى الوجه فموضحتان) لأنه أوضحه في عضوين» 
فكان لكل واحد منها حكم نفسهء كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى 
القفا. 

(وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه) أي: الجاني (أزرش 
موضحتين) عشرة أبعرة (فإن خَرَق الجاني ما بينهما) أي : الموضحتين» 
صارتا واحدة (أو ذهب) ما بين الموضحتين (بالسراية صارا موضحة 
واحدة) كما لو أوضحه الكلَّ من غير حاجز. 1 

(ومثله لو قَطّع ثلاتَ أصابع امرأة) حُرَةِ مسلمةٍ (فعليه ثلاثون من 
الإبل» فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد) ما عليه (إلى عشرين) كما تقدم عن 
سعيد بن المسيب وقوله : هكذا الكُّنئة(" . 

(فإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليها (في قاطعها) أي: 
الإصبع الرابعة» بأن قال الجاني: إنه قَطّعهاء أو إنها ذهبت بالسراية» 
وقالت: بل قطعها غيرُكَ (فقول مجنيٌ عليها) لأن الظاهر معهاء فيلزمه 
ثلاثون بعيراً» ولا يُقبل قولها على الغير بلا بينة؛ لأن الأصل براءته . 

(وإن اندملت الموضحتانء ثم أزال) الجاني (الحاجز بينهماء 
فعليه أرش ثلاث مواضح) لأنه استقر عليه أرش الأوَلتِين بالاندمال» ثم 
لزمه أرْش الثالثة (وإن اندملت إحداهّماء ثم زال الحاجز بفعله) أي: 
الجاني (أو بسراية الأخرى) التي لم تندمل (فموضحتان) لأنه استقر عليه 
أرش التي اندملت» وما عداها موضحة واحدة؛ كما لو لم يكن معها 
غيرها. 

(وإن خَرّقه) أي: الحاجز بين موضحتين (أجنبييٌء فعلى الأول 


.)17( تعليق رقم‎ )"71١/17( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أزش موضحتين» وعلى الثاني أرْزش موضحة؛ لأن فعل أحدهما لا ينبني 
على فعل الآخر) فانفرد كل واحدٍ منهما بحكم جنايته . 

(وإن أزاله) أي: الحاجز بينهما (المجنمٌ عليه. فعلى الأول رش 
موضحتين) لأن ذلك وجب عليه بجنايته» فلم يسقط عنه شيء بفعل 
غيره . 

(فإن اختلفا في مَنْ خَرّقه) أي : الحاجز بينهما (فقال الجاني: أنا 
شققثُ ما بينهماء وقال المجنئٌ عليه : بل أنا) الخارق لما بينهما (أو) قال 
المجني عليه للجاني : (أزالها آخر سواك؛ فقول المجنحٌ عليه) بيمينه؛ 
لأن سبب أرّش موضحتين قد وُجدء والجاني يدعي زواله والمجروح 
يتكره» والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه. 

(وإن حَوّق الجاني ما بينهما) أي : الموضحتين (في الباطن بأن قَطَع 
اللحم الذي بينهما وتَرّك الجلدَ الذي فوقهما؛ صارا) موضحة (واحدة) 
لايضائهما في البابطن < وكلانى جرقه ظاهرا وياطناة كما لم مما تقدم . 

(وإن خَرّقه) أي: الحاجز (في الظاهر فقط؛ فثنتان) أي: 
موضحتان» لعدم اتصالهما باطنا (كما لو جَرّحه جراحاً واحدة. وأوضحه 
في طرفيها) أي : الجراحة» فموضحتان. 

(وإن شَجّ جميع رأسه سِمْحَاقاًء إلا موضعاً منه أوضحه: لم يلزمه 
أكثر من أزش موضحة. كما لو أوضحه) أي: الرأس (كله) أي : لأنه لو 
أوضحه في رأسه كله لم يلزمه سوى أرش موضحةء فهتا أولى . 

(وإن شَّجّه شَجَّة بعضها هاشمةء وباقيها دونها) أي: د 
اعد ا وق در ا لم 
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(وإن كانت) الشّجّة (منقّلة وما دونها أو) كانت (مأمومة وما دونهاء 
فعليه أرّش متقّلة) فقط (أو مأمومة) فقط؛ لما تقدم في الموضحة 
والهاشمة. 
(ثم) يلي الموضحة (الهاشمة؛ وهي التي توضح العظم) أي : بره 
(وتهشمه) أي: تكسره (وفيها عشر من الإبل) روي عن زيد بن ثابت0© 
ومثل ذلك لا يُقال بالرأي» فيكون توقيفاً. | 
(فإن مَشَمَهُ هاشمّتين بينهما حاجزء ففيهما عشرونّ من الإبل؛ على 
ما ذكرنا من التفصيل في المُوضحة) بلا فرق (وتستوي الهاشمة الصغيرة 
والكبيرة» كالموضحة) لأن الاسم يتناولهما (وإنّْ ضَرَبه بمثقّل فهشّمه من 
إليهء فوجب فيه حكومة . 
(وإن أوضحه موضحتين هَشَّم العظم في كلّ واحدةٍ منهما وانّصل 
الهشم في الباطن؛ ف)هما (هاشمتان) فيهما عشرون بعيراً؛ لأن الهشم 
إنما يكون تبعآ للإيضاح» فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين» 
بخلاف الموضحة؛ فإنها ليست تبعاً لغيرهاء فافترقا . 
«نم) يلي الهاشمة (المنقّلةُ وهي التي توضِح) العظمّ (وتهشِم) 
)١(‏ أخرج عبدالرزاق .٠١/5(‏ 15[) رقم 1711 17748: والدارقطني 
(/7301)» والبيهقي (8/ 47): عن قبيصة بن ذؤيب؛ عن زيد بن ثابت أنه قال: في 
الهاشمة عشر من الإبل . 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 7174): رواه البيهقي؛ وحكاء الشافعي عن عدد من 
أهل العلم. وقال الشافعي في الأم (8/5): وقد حفظت عن عدد لقيتهم وذكر لي 
عنهم أنهم قالوا: في الهاشمة عشر من الإبل. 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير 025/5 مرفوع وقال: دردي موقوفاء 
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العظم (وتنقّلُ عظامّها بتكسيرهاء وفيها خمسَ عشرة من الإبل) بإجماع 

أهل العلم؛ حكاه ابن المنذر”"2: وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 

النبيٌ يكلّ: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل»”"© (وفي تفصيلها) أي : 

المنقلة (ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما مضى) توضيحه. 

ثم) يلي المنقّلة (المأمومة وتُسمّى الآمّة) بالمَدُء قال ابن 

عبدالبر؟: أهل العراق يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز: المأمومة ' 

(وهي) الشَّجّة (التي تصل. إلى أمّ الدماغ: وهي) أي: أم الدماغ (جلدة 

فيها الدماغ) قال النضر بن إسماعيل”*'': أمٌ الرأس: الخريطة التي فيها 

الدماغء سّميت بذلك لأنها تحوط الدماغ وتجمعه (وفيها ثلث الدية) 

لقوله يك في كتاب عمرو بن حزم: «في المأمُومَةٍ ثلْتْ الدية:"2 وعن ابن 

عمر مرفوع”*؟ مثل ذلك . 

ثم يلي المأمومة الدامغة بالغين المعجمة وهي المذكورة بقوله: 

(وفي الدامغة ما في المأمومة) أي : ثلث الدية» لأنها أبلغ من المأمومة؛ 

.)١58/5( الإجماع ص/ 157 . والإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه /١11(‏ 7775) تعليق رقم (5). 

. )756 /١9 التمهيد‎ )9( 

(:) في «ذ»: «ابن شميل»؛ وهو الصواب كما في كتب اللغة؛ انظر: تهذيب اللغة 
(5775/15): والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ 48١‏ . 

)2( لم نقف عليه من حديث ابن عمرء ولعل الصواب : ابن عمرو. فقد أخرجه أبو داود 
في الديات؛ باب ٠١‏ حديث 50555: وأحمد (؟1//1١1):‏ والبيهقي (// 47): عن 
محمد بن راشد الدمشقي؛ عن سليمان بن موسى؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق» هرب إلى البصرة من القتل . 
قال المنذري في مختصر السئن (777/5): في إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي؛ وقد وثقه غير واحد؛ وتكلّم فيه غير واحد. 
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؟ 
ولا يسلم صاحبها في الغالب (وهي) الا (التي تخرق جلدة 
الدماغ . 


وإن أوضحه جان ثم مَشَّمّه ثانِء ثم جعلها) أي : الشَّجّة المذكورة 
(ثالثٌ منقّلة» ثم) جعلها (رابع مأمومة أو دامغة» فعلى الرابع ثمانية عشر 
ولت من الإبل) لأنها تفاوت ما بين المنقّلة والمأمومة أو الدامغة (وعلى 
كلّ واحد من الثلاثة قبلّه خمس من الإبل) لأنها تفاوت ما بين الشّجتين؛ 
على ما تقدم. 


فعصل 


(وفي الجائفة ثُلْثْ الدية) لقوله يك في كتاب عمرو بن حزم : «رَفِي 
الجائقٌةٍ ثُلْثْ الدّيةه©؛ ولحديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده””"؛ وسواء كانت عمداً أو خطأ (وهي) أي: الجائفة (التي تَصِلٌ إلى 
باطن الجوف من بطنء أو ظهرء أو صَدْرِء أو نَحْرِ) قال في الفروع: 
وحَلْقء ومثانةء وبين خصيتين» ودُبر. وفي «الرعاية»: وهي: ما وصل 
جوف فيه قوة محيلة للغذاء؛ من ظهرء أو بطن» وإن لم تخرق الأمعاء؛ 
أو صدرء أو تحْرء أو دماغ» وإن لم تخرق الخريطة» أو مثانة» أو ما بين 
وعاء الكضيتين والذير: 

(وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثُلّا الدية) لكل جائفة 


)١(‏ في «ذ»: «أي الدامغة». 
49 تقدم تخريجه (17/ 770) تعليق رقم (5). 
() تقدم تخريجه (117/ 7"ا8) تعليق رقم (5). 
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(وإن خرق الجاني ما بينهما) صارا واحدة (أو خرق) ما بينهما 
(بالسراية صارا جائفة واحدة فيها تُلْثْ الدية لا غير) ذلك؛ كما تقدء» 
في الموضحة. 
(فإن خَرّق ما بينهما) أي: الجائفتين (أجنبييٌ أو) خَرَّقه (المجنئٌ 
عليه فعلى الأول تُلَنا الدية» وعلى الأجنبي الثاني ثُلثها) لأن فعل أحدهما 
لا ينبني على فعل الآخرء والمراد هنا بالأجنبي غير الجاني والمجني 
عليه؛ ووليه» والطبيب بأمره. : 
(ويسقط ما قابل فِعْل المجنيّ عليه) فلا يجب به شيء؛ لأن 
الإنسان لا يجب له على نفسه أرش . 
(وإن احتاج) المجنئٌ عليه (إلى خَرْق ما بينهما) أي: الجائفتين 
(للمداواق» نَكَرّقها المجني عليه؛ أو) خَرَقها (غيره بأمرهء أو) خرقها 
ولي المجني عليه لذلك) أي : للمداواة (أو) خرقها (الطبيب بأمره) أي : 
أمر المجني عليه إن كان مكلّفاء أو بأمر ولي غيره (فلا شيء في خرق 
الحاجز) على أحد (وعلى الأول ثُلْنَا الدية) لأن فعله لا ينبني على فعل غيره . 
(وإن جَرَّحه من جانب» فخرج من الجانب الآخر؛ فجائفتان) لما 
روى سعيد بسنده إلى أبي بكر «أنَهُ قَضى في جَائْفةٍ تَقَدّتْ بثله الدية»90) 
)١١‏ (1ا/؟ ؟:). 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ومن طريقه أخرجه البيهقتي 
(86/4). وأخرجه - أيضا ‏ عبدالرزاق (00/0-5/9) رقم الاك ماكلااء 
وابن أبي شيبة 2»)7١1١/5(‏ والبيهقي (80/8)؛ عن ابن المسيب؛ عن أبي بكر 
رضي الله عنه . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 5 /710) : منقطع حسن . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 70): منقطع؛ لأن سعيداً لم يدرك أبا بكر. 
وأخرج الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 116) رقم 1457» من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص» أن أبا بكر قضى بعد وفاة رسول الله يي - 


555 كتاب الديات - ياب الشجاج وكسر العظام 


ل 


وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده: «أنَّ عُمَرَ َضى في الجائفَةٍ إذا 
تَقَذَتْ بأررشٍ جائقتَين»90 وكما لو طعَنه من جانبين فالتقتاء والاعتبار 
بوصول الجرح إلى الجوف, ولا عبرة بكيفية إيصاله؛ إذ لا أثر لصورة 
الفعل مع التساوي في المعنى . 
(وإن حرق شدقه أو) خرق (أنْقَه فوصل إلى فمهء فليس بجائفة؛ 
لأن باطن القّمِ في حكم الظّاهر) لا الباطن: وعليه حُكومة (وإن طَمّنهِ في 
حَدّْه فكَسَرَ العظم ووصل إلى قَمِهِء فليس بجائفة أيضاً) لما ذكر من.أن 
باطن الفم في حكم الظاهر (وعليه دية منقّلة) خمسة عشر بعيراً (لكسر 
العظمء وفيما زاد) على كسر العظم (حكومة) لما نقص . 
(وإن جَرّحه في ذكره قَوَصَل) الجرح (إلى مجرى البول أو) جَرّحه 
(في جفنه فوصل) الجرح (إلى بيضة عينه؛ فحكومة) لأن ذلك ليس 
بباطن» فليس بجائفة (كإدخاله إصبعه في فَرْج بِكْرِ؛ وداخل عظم فخذ. 
وإن جرحه في وَركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل) 
الجرح (إلى قَمَاهء فعليه) في الأولى (دية جائفة) وحكومة (و)في 
الثانية”"؟ دية (موضحة وحكومة لجُرْح”" القفا والورك) لأن الجراح في 
غير موضع الجائفة والموضحةء فانفرد فيه الضمان؛ كما لو لم يكن معه 
جائفة أو موضحة؛ وأما الحكومة؛ فلأنه لا توقيت فيه. 
(وإن أجافه) واحد (ووسّع آخرُ الجرح؛ فجائفتانء على كلّ واحدٍ 
- © في رجل أنفذ من شقيه كليهما بثلثي الدية وقال: هما جائفتان. 
)١(‏ لم نقف عليه بهذا الإسناد واللفظ. وأخرج عبدالرزاق (1/1/9”) رقم 77 ,؛ وابن 
أبي شيبة (5/ 2711 عن عمر رضي الله عنه قال: في الجائفة ثلث الدية . 
)١(‏ في «ذ»: «الثاني». 
() في متن الإقناع (5/ 185): «كجرح». 
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منهما أرْشٌ جائفة) لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة» فلا 
يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره (وإن وسّعها الطبيبٌُ بإذنه) أي : المجني 
عليه المكلّف (أو) وسّعها الطبيب ب(إذن وليه) إن لم يكن مكلف 
(لمصلحته؛ فلا شيء عليه) لعدم تعديه. 

(وإن أدخل) مكلّف (سكيناً في الجائفة» ثم أخرجهاء عُرّر) 
لارتكابه معصية (ولا شيء عليه) لعدم جنايته (وإن خاطها) أي : الجائفة ٠‏ 
(فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم» عُزّْرَ أشدّ من. 
التعزير الذي قبله) لأن فعله أشد (وغرم ثمن الخيوط) لإتلافه لها تعدياً 
(وأجرة الخياط) لتسببه في ذلك (ولا شيء عليه) أي : لا دية عليه للجائفة 
عليه؛ لأنه لم يَجفه. 

(وإن التحمت الجائفةٌ ففتحها آخرء فهي جائفة أخرى عليه أرْشها) 
أي : ثلث الدية؛ لأنه عاد إلى الصحة؛ فصار كالذي لم يُجْرح (وإن التحم 
بعضها) أي : الجائفة (دون بعضء ففتق ما التحمء فعليه أرّش جائفة) لما 
سبق (وإن قَمَنَّ غير ما التحمء فليس عليه أرْش جائفة) لأنه لم يعد إلى 
الصّحة (وحكمه حكم من فَعَل مثل فِعْله قبل أن يلتحم منها شيء) فيغرم 
ثمن الخيوط وأجرة الخياط (وإن وسّع بعض ما التحم في الظاهر فقطء 
أو) وسّعه في (الباطن فقطء فعليه حكومة) لتوسيعه؛ لأن جنايته لم تبلغ 
الجائفة . 7 

(ومن وطىء زوجتهء وهي صغيرة) لا يوطأ مثلها لمثله (أو) وطئها 
وهي (نحيفة لا يوطأ مثلها لمثلهء فخرق ما بين مخرج بول ومَنِعٌ» أو) 
خرق (ما بين القُبّل والدُبرء فلم يستمسك البول؛ لزمه”؟ الدية) لأن 


)0غ( في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 5 ) الزمته). 
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للبول مكانآ في البدن يجتمع فيه للخروج» فعدم إمساك البول إبطال لنفع 
ذلك المحل» فتجب فيه الدية» كما لو لم يستمسك الغائط. 

(وإن استمسك) البول (فعليه ُْثْ الدية) لأنها جائفة؛ ولما رُوي 
أن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية0©. ولم يُعرف له مخالف من 
الصحابة (ويلزمه المهر المُسمّى في النكاح) لأنه تقرّر بالدخول (مع أزش 
الجناية) السابق وهو الدية إن لم يستمسك بول» وإلا فشُلثها؛ لأن كلا 
منهما يُضمن منفرداًء فضمنا مجتمعين . 

(ويكون أرْش الجناية في ماله) أي: الجاني (إن كان مب ةا 
لأن العاقلة لا تحمله (وهو) أي : العمد المحض <أن يعلم) الزوج (أنها لا 
تُطيقهء وأن وطأهٌ يُقْضِيها . 

وإن علم ذلك) أي: أنها لا تُطِيقه (وكان) وَطْؤه (مما يحتمل ألا 
يفضي إليه) أي : إلى الإفضاء (ف) الأرش (على العاقلة) لأنه شبّه عَمْدٍ. 

«(وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء؛ وجبت حكومة) لجبر ما حصل 
من النقص؛ قاله في «الشرح» (فقط) وفيه نظرء لأنه قد تقدم آخر الباب 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (718/9) رقم 1971٠6‏ وسعيد بن منصور )١١5/1(‏ رقم 
17+ وابن أبي شيبة »)51١/(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
:)555/٠1١(‏ من طريق هشيم» عن داود بن أبي عاصمء عن عمرو بن شعيب؛ أن 
رجلاً استكره امرأة فأفضاهاء فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد» وأغرمه 
ثلث ديتها. وهو مرسل بّن. 
وأخرجه عبدالرزاق (3//الا9, 745/1٠١‏ --145) رقم 117574 15001 مطولاً 
ومختصراء وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 508)» من طريق 
معمرء عن رجلء عن عكرمة بلفظ: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على 
تنفسهاء فأفضيت. أو ذهبت عذرتهاء بثلث ديتهاء وقال: لا حد عليها. 
وهو مرسل - أيضاً-؛ عكرمة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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ه230 ولو التحمت الجائفة لم يسقط موجبها. قال في «الإنصاف» 
رواية واحدة؛ قاله في «المجرد» وغيره. 

(وإن كانت) الزوجة (كبيرة محتيلة للوطء يُوطَأْ مثلها لمثله) 
هر لأنه ضرر حصل عن فعل مأذون0" شرعاً فلم يضمنه كسراية 
القود. 

(أو) كانت الموطوءة (أجنبية كبير؟ مطاوعة؛ ولا شبهة؛ وهي حُرّة 
مكلّفة) ووقع ما سبق (فْهَدْرُ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه» فلم 
يضمنهء كأرش بكارتها (ولا مهرً) للأجنبية؛ لأنها زانية مطاوعة (كما لو 
أذنت في قط يدها فسرى) القطع (إلى نفسها. 

وإن كانت) الأجنبية (مكرّهة أو وطثها بشبهة» فأفضاها؛ لزمه ثُلك 
ديتها) إن استمسك البولء» وإلا فالدية كما سبق (و)لزمه (مهر مثلها) بما 
استباح من قَرْجها. 

(و)لزمه (أزش البكارة) قال في «الفروع». و«المبدع»: ولا يندرج 
أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح. قال في «الإنصاف»: وجزم 
بوجوب أرش البكارة في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» 
و«الخلاصة» وغيرهم . انتهى. لكن تقدم في كتاب الصداق”؟ : أن أرئش 
البكارة يدخل في المهر إذا كانت حرَّة» وأنه يجب مهرها بكراً فقطء 
فينبغي حمل ما ذكره هؤلاء على إفضاءٍ لا يجب معه مهرٌء بأن يكون بغير 
وطءء ويدلٌ عليه قول «الفروع»: في دية إفضاء»» ولم يقل: في مهر. 
)١(‏ 45/1 ). 
0) في «ذ2: 2من2. 
(؟) في «ذ»: «مأذون فيه». 
(2) ١١١1/ة١اه).‏ 


عع كتاب الديات - ياب الشجاج وكسر العظام 


(وإن استطلق بولها) أي: الأجنبية المكرّهة؛ أو الموطوءة بشبهة 
(فدية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق» وليس المراد الاحتراز 
عن المهر إن وطىء؛ ولا عن أرش البكارة على ما تقدم؛ كما يدل عليه 


كلام «المبدع؟ وغيره. 
فصل 
(وفي كسْرٍ الضلع) - بكسر الضاد وفتح اللام» وتسكيثها لغة.- 
واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جبر مستقيما . 


(وفي التَرْقُوَتين) واحدهما ترقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل 
ثرقوة بالضه”2 (بعيران: وفي إحداهما بعير. والترقوة: العظم المستدير 
حول العنق من النحر إلى الكَينٍ ‏ لكل آدمي تَرْقُوتان) روى سعيد عن 
عمر قال: في الضلع جَمَلُء وفي الترقوة َمل(" . 

وظاهر الخرقي: وجزم به في «الإرشاد»: أن في الواحدة بعيرين 
فيكون فيهما أربعة أبعرة» وروي عن زيد”. لكن قال القاضي: المراد 


.)١581 /5( الصحاح‎ )١( 

(1) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في 
الموطأ (2»)851/1 والشافعي في مسنده (ترتيبه 7/ »)١11‏ وعبدالرزاق (9/ 1لا 
/751) رقم 179/674 19/707 وابن أبي شيبة (5/ 1171)» وابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى (١١/؟557):‏ والبيهقي (45/4): وفي معرفة السئن 
والآثار (15/ )١14٠‏ رقم 15705. 
قال ابن حزم /١١(‏ 567): هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب؛. يخطب 
به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم: لا يوجد له منهم مخالف. وصححه 
- أيضاً ‏ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 185) . 

(*) ذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 507) معلقا. 


16 كتاب الديات ته باب الشجاج وكسر العظام 


بقول الخرقى التَّرْقُوتان معاء وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف 
واللام المقتضية للاستغراق» فيكون في كل تَركُوة بعير. 
(وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعَظمّي الزّنْد) بفتح 
الزاي» وهو ما انحسر عنه اللحم من الساعد. قال الجوهري”"؟: الزند: 
وصل طرف الذراع بالكف. وهما زندان بالكوع والكرسوع. وهو: 
طرف الزند الذي يلي الجِنْصَّرّء وهو الناتىء عند الرسغ”(" . 1 
(و)من (العَضّد والفَخْذ والسّاقء إذا جُيرَ ذلك مستقيماً) بأن بقئ 
على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته (بعيران) لما روى سعيدء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» يدجن ا عرصي المامي كرالك قير 
في أَحَدٍ الزّندِينٍ إذا كسرء فكتبّ إليه عمرٌ: أنَّ فيه بعيرَينٍ» وإذا كسَرٌ 
ارد ين قفيهما أزبعة بيده ره1*». ولم يُعرف له مخالف في الصحابة» 
فكان كالإجماع» وبقية العظام المذكورة كالزند (وإلا) أي : وإن لم ينجبر 
ما تقدّم من الضلع والترقوة والزند والفخذ والساق (فحكومة) لذلك 
(وما عدا ما ذكرنا من الجروح؛ وكسر العظام: مثل خَرّرَةِ الصّلبٍ 
)10( الصحاح .)81/8/١(‏ 
زفق الصحاح (1717/5/7). 
() في «ذ»: «كسر الزندان؟ . 
الحديثية . 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )75٠‏ رقم 17775 ؛ من طريق عاصم بن سفيان أن عمر كتب 
إلى سفيان بن عبدالله : في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مثتا درهم . 
وعَثَم العظمٌ المكسورٌ: انجبر على غير استواء. القاموس المحيط ص/ »١1558‏ مادة 
(عثم) . 


44 كتاب الديات - باب الشجاج وكسر العظام 


والعُصعُص) بضم العينين» وقد تفتح الثانية للتخفيف: عَجْبُ الذَّنّبء 
وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهو العسيب من 
الدواب» قاله في الحاشية (والعانة» ففيه حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير. 

(وخَرَرّة الصّلب) فقاره (إن أريد بها كشر الصّلْبِء ففيه الدية) 
قال( في «الشرح» و«المبدع»: وقال القاضي: فيه حكومة. كما 
تقده”'2» وتقدم توجيهه . 

(والحكومة أن يُقوّم المجنيحٌ عليه كأنه عَبْدٌ لا جناية بهء ثم يُقَوْم 
وهي) أي : الجناية (به قد بَرِئْتَء فما نقص من القيمة فله) أي : المجني 
عليه (مثله) بالنسبة (من الدية) أي: دية المجني عليه (كأَنْ كان قيمته) 
أي : المجني عليه لو فرض قنّآ (وهو صحيحٌ عشرون» وقيمثُه وبه الجتاية 
تسعة عَشْرَ ففيه نص عُشْر ديته) لأن الناقص بالتقويم واحد من 
عشرين» وهو نصف عشرهاء فيكون للمجنيّ عليه نصفٌ عشر ديته» 
ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية (إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه 
مُقَدَر فلا يبلغ به) أي : بحكومته (أزْش المُقدّر. 

فإن كانت) الحكومة (في الشجاج التي دون الموضحة» لم يبلغ 
بها) أي : بالحكومة (أَرْش الموضحة. 

وإن كانت) الحكومة (في إصبع ؛ لم يبلغ بها دية الإصبع . 

وإن كانت) الحكومة (في أنملة؛ لم يبلغ بها ديتها) والنقص على 
حسب اجتهاد الحاكم . لا يقال: قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب 
في جميعه» ووجب في منافع الإنسان أكثر من الواجب فيه؛ لأنه إنما 


)0غ( في «ذ2: «قاله؛ . 
١؟)‏ ("1/ ل ١‏ -8 1 ة). 
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وجب دية النفس دية عن الروح» وليست الأطراف بعضهاء بخلاف 
مسألتنا؛ ذ ه القاضي . 

(وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئاً بعد الاندمال» قُوّمت حال 
الجناية) لأنه لا بُدٌ من نقص لأجل الجناية . 

(ولا تكون) الجناية (مَدْرا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي 
ذلك؛ وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل النقص (فإن لم تنقصه 
حال الجناية» ولا بعد الاندمال» أو زادته) الجناية (حستاًء كإزالة لخية 
امرأة) أو إصبع (أو يد زائدة؛ فلا شيء فيها) إذا لم يحصل بالجناية نقص 
في جمالء ولا نفع (كما لو قطع سلْعة أو تُؤلولاًء أو بطَّ جراح”" . 

وإن لطمه في وجههء فلم يُؤثّر فلا ضمان) لأنه لم يحصّل نقص 
(ويُعرّر كما لو شَّتَمه) لأنه ارتكب معصية . 


. «جراحاً» كذا في الأصول! وفي متن الإقناع (5/ 141): اخُرَاجا'‎ )١( 
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(وهي) جمع عاقل» يقال: عَمَلْتُ فلانا: إذا أدَّيتَ ديته» وعمَّلْتُ 
عن فلان إذا غرمت عنه ديته. وأصله من عقل الإبل» وهي الحبال التي 
تننى بها أيديها إلى ركبهاء وقيل: : من العقل» وهو المنع ؛ لأنهم يمنعون' 
عن القاتل» وقيل: لأنهم يتحمّلون العقل» وهو الدية؛ سّميت بذلك؛. 
لأنها تعقل لسان وليٌ المقتول. 

والعاقلة : (من غَرِم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره) وهو تعريف 
بالحكم» فيدخله الدورء فلذلك رقعه بقوله: 

(فعاقلة الجاني ‏ ذكراً كان أو أنثى - ذُكورٌ عصباته نسباً) كالآباء» 
والأبناء» والإخوة لغير أم» والأعمام كذلك (وولاءً) كالمعتق وعصبته 
المتضبين بأنفسهم (قريبهم وبعيدٌهم » حاضرّهم وغائبهم. صحيحُهم 
ومريضهم» ولو هرماًء ورّمِنآًء وأعمى) لما روى أبو هريرة» عت : ااقضى 
رسول لله و في جنينٍ امرأو من بني لحيان سقط ميتاء بُو: عبدٍ أو 
أَمَدِء ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت» فقضى رسول الله يك 
أنّ ميرَاتَهًا لبنتيها وزوجهاء وأنَّ العَقْلَ على عصبّيها» متفق عليه0© . 
وروى عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده: «أنَّ رسول الله يكل قضّى أن 
يَعْقل عن المرأة عصَبتّها من كانواء ولا يرثون منها إلا ما فضل عن 


)غ0( البخاري في الفرائض» باب ١١؛‏ حديث ٠5لا5ا,‏ وفي الديات» باب 77 حديث 
556 ومسلم في القسامة. حديث ١548١‏ (5[). وعتدهما: لالبثيها؟ بدل: 
«لينتيها» . انظر ما تقدم (117/ 5 77) تعليق رقم (5) . 
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ورثتها» رواه الخمسة إلا الترمذي27 . 

(ومنهم) أي: العاقلة (عمودًا نسبه: آباؤه) أي: أبوه وإن علا 
بمحض الذكور (وأبناؤه) وإن نزلوا بمحض الذكور؛ لأنهم أحقٌ 
العصبات بميراثهء فكانوا أولى بتحمّل عقله. 

(ولا يُعتبر) في العاقلة (أن يكونوا وارثين في الحال) أي: حال 
العقل (بل متى كانوا يرثون لولا الحَجْبٌ عقلوا) لأنهم عصبة» أشبهوا 
سائر العصبات» يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. . 

(وليس منهم) أي : العاقلة (الإخوة لأمّ» ولا سائرُ ذوي الأرحام) 
ولا النساء؛ لأنهم ليسوا من ذوي النصرة (ولا الزوجء ولا المولى من 
أسفل) وهو العتيق؛ لأنه لا يرث (ولا مولى الموالاة» وهو الذي يوالي 
رجلاً يجعل له ولاءه ونصرته) لحديث: «إنما الوّلاءٌ لمن أعتق»”" (ولا 
الحليث الذي يحالف آخر على التناصرء ولا العديدٌ: وهو الذي لا عشيرة 
له ينضم إلى عشيرة؛ فَيْحَدُ منهم) لأنه لا نَصنّ في ذلك» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . 


17 حديث 5554» والنسائي في القسامةء باب‎ 7١ أبو داود في الديات: باب‎ )١( 
وابن ماجه في الديات» باب‎ 21/٠٠5 حديث 24815 وفي الكبرى (5/ *777) حديث‎ 
.)774/17( حديث 7741 : وأحمد‎ »6 
وابن عبدالبر في الاستذكار (55/10)؛‎ 23١7 وأخرجه - أيضاً  البيهتي (8/مهء‎ 
من طريق محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى؛ عن عمرو بن شعيبء به. قال‎ 
النسائي في الكبرى: هذا حديث منكرء وسليمان بن موسى ليس بالقوي في‎ 
الحديث»؛ ولا محمد بن راشد.‎ 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (0777/5: في إسناده محمد بن راشد‎ 
الدمشقي المكحولي» وقد وثقه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد.‎ 

(1) تقدم تخريجه )١57/5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(وإن عرف نسب قاتل من قبيلة» ولم يُعلم من أيّ بطونهاء لم 
يَعقلوا عنه) لأنهم لا يرثونه . 

(ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة) فإذا قتل واحد من ديوان لم 
يعقلوا عنهء كأهل محلّته؛ لأنهم لا يرثونه . 

(وليس على فقير ولو مُعْتَملاً) حَمْل شيء من الدية؛ لأن حمل 
العاقلة مواساةء فلا يلزم الفقير» كالزكاة؛ ولأنه وجب على العاقلة 
تخفيفاً عن القاتل» فلا يجوز التثقيل على الفقير؛ لأنه كلفة ومشقّة (ولا 
صبييٌء ولا زائلٍ العقل) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله (ولا 
امرأة) لما تقدم (ولا خُنثى مشكل - ولو كانوا مُعْتِقين -) لاحتمال أن 
يكون الخنثى امرأة (ولا رقيق) لأنه أسوأ حالاً من الفقير (ولا مخالفٍ 
لين الجاني؛ حَمْلُ شيء من الدية) لأن حَمْلها للنصرة» ولا نصرة 
لمخالف في دينه . 

و(يحمل الموسرٌ من غيرهم) أي: غير الصبي» وزائل العقل؛ 
والمرأة» والخنثى» والرقيق» والمخالف في الدين إذا كان عصبة (وهو) 
أي : الموسر (هنا: من ملك نصاباً) زكويّا (عند حُلولٍ الحول فاضلاً عنه) 
أي : عن حاجته (كحجٌ: وكقارة ظهار) فيُعتبر أن يفضل عن حاجته 
الأصلية» وعيالهء ووفاء دينه. 

(وخطأً الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال) لأن خطأه يكثرٌ 
فيجحف بعاقلته؛ ولأنه نائب عن الله فكان أرّش جنايته في مال الله (كخطأ 
وكيل) فإنه على موكله؛ يعني أن الوكيل لا يضمنه (فعلى هذا للإمام عزل 
نفسه) ذكره القاضي وغيره؛ قاله في «الفروع» و«المبدع؟ و«التنقيح». 

(وخطؤهما الذي تحمله العاقلة) هو خطؤهما في غير حكمهما 
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(وشبهه) أي: شبْه الخطأء إذا كان (في غير حكم على عاقلتهما) أي: 
الإمام والحاكمء كخطأ غيرهما. 

(وكذا الحكم إن زادا سوطاً لخطأ في حدٌ أو تعزير» أو جَهلا 
حملاًء أو بان مَنْ حكما) أي: الإمام والحاكم (بشهادته غيرٌ أهل: في أنه 
من بيت المال) لأنه من خطئه في حكمه (ويأتي في كتاب الحدود. 

ولا تعاقل بين ذميٌ وحربيٌ) فلا يعقل أحدهما عن الآخره لعدم. 
التناصرء وقيل: بلى237: إن توارثا (بل بين ذمّيّين إن انَحدث مِلتّهماء فلا 
يعقل يهودي) عن نصراني (ولا نصراني عن الآخر) أي : عن يهودي؛ 
لعدم التوارث والتناصر (فإن تهوّد نصراني » أو تنصّر يهودي» أو ارتدٌ 
مسلم؛ لم يعقل عنهم أحد) لأنهم لا يُقَرَون على ذلك الدّين (وتكون 
جناياتهم في أموالهم: كسائر الجنايات التي لا تحيملها العاقلة. 

ومن لا عاقلة لهء أو له) عاقلة (وعجَرّت عن الجميع؛ فالدية) إن 
عَجََروا عن الكل (أو باقيها) إن أدّوا البعض وعَبجَزوا عن الباقي (عليه) 
أي : الجاني (إن كان ذميّاً) لأن بيت المال لا يعقل عنه. 

(وإن كان) الجاني (مسلما أُخِدّت) الدية (أو) أُخَذ (باقيها من بيت 
المال) حيث لا عاقلة؛ أو عَجَرْت؛ لأن المسلمين يرثون من لا وارث 

له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته؛ كمّصّباتِه» فتؤخذ (حالّة دَفْعةٌ واحدة) 

لأنه هَل أدَى دية الأنصاري :005 وقتيك! 


)١(‏ في «ذ»: «إلا». 

(1) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة؛ باب 17: حديث 7177؛ وفي الديات؛ باب 
ااء حديث 75891/8: وفي الأحكام؛ باب هلاء حديث 147لاء ومسلم في القسامة» 
حديث 1779 (5 -5)؛ من حديث سهل بن أبي حَشْمة رضي الله عنهما. - 
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عمر(2؛ لأن الدية إنما أجلت على العاقلة تخفيفاء ولا حاجة إلى ذلك 
في بيت المال. 


(فإن تعذّر) الأخذ من بيت المال إذن (فليس على القاتل شيء؛ لأن 
الدّية تلزم العاقلة ابتداء) بدليل أنه لا يُطالب بها غيرهمء ولا يُعتبر 
تحمّلهم ولا رضاهم بهاء فلا تجب على غير مّن وجبت عليه كما لو 
عدم القاتل. وعنه"©: تجب في مال القاتل» قال في «المقنع»: وهو 
أولى»: أي: من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد 
عاقلة تحمل الدية كلهاء ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال» فتضيع 
الدماء» والدية تجب على القاتل» ثم تتحمّلها العاقلة» وإن سَلَّمنا 
وجوبها عليهم ابتداءً لكن مع وجودهمء كما قالوا في المرتد: يجب 
أرّش خطته في ماله ؛ لأنه لا عاقلة له تحملها . 

(وإن رمى ذمي) صيداً» ثم تغيّر ديئه (أو) رمى (مسلم صيدأً ثم تغيّر 
دينه » ثم أصاب السهم آدمياً فقتله. فالدية في ماله) لأنه قتيل في دار 
الإسلام» معصوم » تغذن جل عاقلته عَقَله فوجب على قاتله؛ء ولا 


- وأخرجه البخاري في الأدب. باب 45: حديث 5157 3147: ومسلم في 
القسامة؛ حديث ١( ١559‏ - 7): من حديث سهل بن أبي حَثمة» ورافع بن خديج 
رضي الله عنهم. والأنصاري هو عبدالله بن سهل الذي قتل بخيبر. انظر ما يأتي 
(1/؟) تعليق رقم (؟1؛ 07 . 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق )2١/1١١(‏ رقم !141711؛ عن إبراهيم النخعي؛ عن الأسود: أن 
رجلاً تل في الكعبة» فسأل عمر عليًا. فقال: من بيت المال. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(5/ 7646): وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١558/1)؛:‏ عن 
إبراهيم النخعي: أن رجلاً قتل في الطواف؛ فاستشار عمر الناس» فقال علي: ديته 
على المسلمين أو في بيت المال. 

.)١554- 1١58 /5( المحرر في الفقه‎ )١( 
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يعقله عَصَّبَة القاتل المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمآ حال رميه'2. ولا 
المعاهَدُون؛ لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم . 

(ولو اختلف دين جارح ؛ حالتي جرح ورُهوق) بأن جرحه وهو 
مسلمء ثم تغيّر ديئه» أو وهو ذَّمِي؛ ثم أسلم» » ثم مات المجروح (حملته 
عاقلته حال الجرح) لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح . 

(ولو جنى ابن المعتقة من عبدء فعقله على موالي أمّه) لأنهم. 
مواليه ؛ ولقوله كلِِ: «الولاءٌ لُحْمَةٌ كلّخمة الكسَب)0 . 

(فإن عتق أبوه وانجرٌ ولاؤه) لموالي أبيه وسرت جدين حلا 
فأرّشها في ماله؛ تددو حَقَلَ العاقلة؛ قاله في «المقنع»» وجزم به في 
«المغني» و«الشرح» واشرح ابن منجا» وغيرهم . قال في «الإنصاف» : 
وهو المذهب . قال: قال في «الفروع». . . إلى أن قال: وإن انجرّ ولاء 
ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلفء فكتغير دِيْن. وقاله في «المحرر» 
وغيرهء انتهى. فعلى هذا تكون الدية في هذه المسألة ‏ وهي مسألة 
الجرح على عاقلته حال الجرح» كما في تغيّر الدّيْنْء إذ لا فرق بينهماء 
ولذلك9© حمل صاحب «المبدع» عبارة «المقنع» على ذلك» ولم يتبع 
صاحب «المنتهى» كلامه في «الإنصاف» أولاًء ولا «المقنع»: مع أن 
«التنقيح» لم يخالفه . 

(أو رمى) ابن المعتّقة من عبدٍ (بسهم. فلم يقع السهم حتى عَتق 
أبوهء فأرْشها) أي: الجناية (في ماله) أي: الجاني» لا يحمله أحد؛ لما 


)١(‏ «الأولى حال الإصابة؛ لأنه حال الرمي كان مسلماً». ش 


) في :ذ»: «وكذلك». 
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محف بكس 3 
سبق في تغيير"' الدين. 


فصسل 
فيما تحمله العاقلة 


(ولا تحمل العاقلة عمداً مَحْضأء ولو لم يجب فيه القصاص» 
كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعاء قال: «لا تَحْمِلٌ العاقلةٌ 
عَمْدلٌ ولا عبد ولا صلحاء ولا اغترافكة2 , وروي عن ابن عباس 
موقوف””. ولم يُعرف له في الصحابة مخالِفٌء فيكون 


. في ااح؟ واذ»: لتغير؟‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء قال الزيلعي في 
نصب الراية (789/85): المرنوع غريب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
:0١/5(‏ قال الرافعي: هذا الحديث تكلموا في ثبوته؛ وقال ابن الصباغ: لم يثبت 
متّصلاًء وإنما هو موقوف على ابن عباس . 
وقال في الدراية (؟/ 184): وأما المرفوع «يعني حديث ابن عباس» فلم أجده . 
وقال ‏ أيضاً ‏ في الدراية (؟/ :)78٠‏ لم أرّه مرفوعاً إلا ما روى الدارقطني [10/8/7] 
والطبراني في مسند الشاميين [7/ :77١‏ حديث 1115] عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه رفعه: لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً. وإسناده ساقط. 
ا.ه. 
وقال عن حديث عبادة في التلخيص الحبير :)7١/5(‏ إسناده واوء فيه محمد بن 
سعيد المصلوب؛ وهو كذابء وفيه الحارث بن نبهان؛ وهو منكر الحديث . 

() أخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (/4) رقم 555: وفي الآثار ‏ كما في الدراية 
(؟/٠178)ء‏ ومن طريقه أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 5440 455): عن 
عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرجه البيهقي (4/ 5 ١1١)؛:‏ من طريق ابن وهب. عن ابن أبي الزناد» عن - 
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كالإجماع”' . وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني”” . 
وعن الزهري قال: «مضت السُّنةٌ أنَّ العاقلةً لا تَحْمِلُ شيئاً من دية 
العمد إلا أنْ تشاء» رواه مالك©؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو 


- أبيه قال: حدثني الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تعقل العاقلة عمداًء ولا 
صلحاًء ولا اعترافا» ولا ما جنى المملوك». 
قال محمد بن الحسن : وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
وقال البيهقي : الرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن . 

. 181 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 

.)١1//7( )١(‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
(1/»؛ والبيهقي (8/ 4 2٠١‏ من طريق عبدالملك بن حسين أبي مالك النخعي» 
عن عبدالله بن أبي السفرء عن عامر الشعبي؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
العمد والعبدء والصلح» والاعتراف لا تعقله العاقلة. 
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ 1737 : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعبي 
عن عمر مرسل . 
وقال البيهقي : كذا قال: عن عامرء عن عمرء وهو عن عمر منقطع ؛ والمحفوظ : عن 
عامر الشعبي من قوله. وقال أيضاً: هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه؛ وإنما 
يصح عن الشعبي . 
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 71/4) وقال: ضعيف؛ المحفوظ عن 
عامر الشعبي من قوله. 
ومن قول الشعبي أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/١77؛‏ رقم 577: وعبدالرزاق 
(8/9*) رقم 017804 21781١‏ وأبو عبيد في غريب الحديث (5/ 5585)؛ وابن 
أبي شيبة (8/ 747 -2»)7817 والدارقطني (1/ 178)» والبيهقي (4/ .)1١5‏ 

() (856/5).: ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 785)؛ والبيهقي (8/ .)1١5‏ 
وأخرجه عبدالرزاق (5:35/9) رقم 198117؛ من طريق معمرء عن الزهري قال: 
العمد؛ وشبه العمد. والاعتراف؛ والصلح لا تحمله عنه العاقلة؛ هو عليه في ماله إلا 
أن تعيته العاقلة» وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله يَكِ قال في كتابه الذي كتبه 
بين قريش والأنصار: لا يتركون مُفْرّحاً أن يعينوهء في فكاك أو عقل . 
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فواساة لَلَعُذْرَة: والعاهذ ليس بمعذونئ. 

(ولا) تحمل العاقلة (عبدا َكل عمداً أو خطأء ولا) دية (طَرَفِهء ولا 
جنايته) لما سبق . 

(ولا) تحمل (قيمة دابة) كالعبد (ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار» ولا) 
تحمل (اعترافاً: بأن يم يُقَرّ على نفسه بجناية خطأء أو شبه عمدء توجب 
تلت الدية فأكثرء إن لم يصن العاقلة) لما سبق . : 

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة» وهي دِيةٌ الذّكر الحُرٍ 
المسلم) لقضاء عمر”" أنها لا تحمل شيئاً حتى يبلغ عقل المأمومة؛ 
ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلف » فكان عليه 
كسائر المتلّقّات» لكن خُولف في الثلث لإجحافه بالجاني؛ لكثرته» فما 
طاء وى على الأصل.». والعلك عق الفقيرة للنفي 260 2 

(إلا عُرَةٌ جنين مات مع أمّه بجناية واحدة» أو) مات (بعد موتها) 
لأن الجناية واحدة» فتبعها مع زيادتها على الثلث» و(لا) تحمل العْرّة إن 
)١(‏ ذكر ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)5١/11(‏ عن ابن وهب قال: 

أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب 


في الدية ألا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية» فإنها على العاقلة عقل 
المأمومة والجائفة: فإذا بلغت ذلك فصاعداً حملت على العاقلة . 
وله شاهد من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه البيهقي »21١8/4(‏ من طريق 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ أن زيد بن ثابت رضي الله عته قال: لا تعقل العاقلة 
ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعداً. 
قال البيهقي : والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب؛ وسليمان بن يسار. 
ثم رواه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: لا تحمل العاقلة إلا ثلث 
الدية فصاعداً. 

() وهو قوله يكلِ: «. . . الثلث؛ والثلث كثير» وقد تقدم تخريجه )7١/1١١(‏ تعليق رقم 
(0). 
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مات الجنين (قبلّها) أي : قبل أَمّه مع اتحاد الجنايةء فلا تحملها العاقلة 
(لنقصه عن الثلث) ولا تبعية لموته قبلها. 

(فهذا كله) أي: العمد المحض»ء والعبدء وقيمة الدابة» وصَلّح 
الإنكارء والاعتراف. وما دون ثلث الدية (في مال الجاني حالاً) لأن 
الأصل وجوب الجناية على الجاني حالاً؛ لأنه بدل متلف. كقيمة 
الماع » ولف في غير ذلك لدليلٍ» فبقي على الأصل . 

(وتحمل) العاقلة (دية المرأة) المُسلمة؛ لأنها نصف الدية 
الكاملةء بخلاف دية الكافرة فلا تحملها؛ لأنها دون الثلث. 

(وتحمل) العاقلة (من جراحها) أي: المُسلمة (ما يبلغ أرشه ثلث 
الدية الكاملة فأكثرء كدية أنفها) لأن فيه ديتهاء وهي نصف الدية 
الكاملة» و(لا) تحمل دية (يدها) لأنها نصف ديتهاء وهي الربع . 

(وكذا حكم الكتابي) فتحمل ديته؛ وما يبلغ أرشه من جراحه ثلث 
الدية الكاملة» كأنفهء ولسانه»؛ لا يده ورجله. 

(ولا تحمل شيئاً من دية المجوسي والوثني؛ لأنها دون الثلث . 

وتحمل) العاقلة (شبه العمدِء كالخطأ وما أجري مُجْراه) لحديث 
أبي هريرة: «اقتتلثُ امرأتان من هُدَيْلٍ . 2.٠‏ الحديث» وتقدّء ؛ ولأنه 
لا يوجب قصاصاء كالخطأ. 

(وما يحمله كل واحدٍ من العاقلة غير مقدر) لأن التقدير من 
الشرعء ولم يرد به (ويُرجَعٌ فيه إلى اجتهادٍ الحاكم: فِيْحمّل كل إنسان 
منهم ما يَسهُلُ) عليه (ولا يَشِقٌ) لأن التحمّل على سبيل المواساة للقاتل 
والتخفيف عنهء ولا يخفّف عن الجاني ما يثقل على غيره؛ ولأن 


(1) (114/7) تعليق رقم (1). 


عو 2 كتاب الديات - باب العاقلة وما تحمله 


الإجحاف لو كان مشروعاً كان الجاني أحق به . 
(ويبدأ) الحاكم (بالأقرب فالأقرب» كعصباتٍ في ميراث» لكن 
يؤخذ من بعيدٍ لقَيبةٍ قريب) لمحل الضرورة (فإن انّسعت أموال الأقربين 
لها) أي : الدية (لم يتجاوَرهم) أي : لم ينتقل لغيرهم ؛ لأنه حقٌّ يستحق 
بالتعصيب» فقَدّم الأقرب فالأقربء كالميراث (وإلا) أي: وإن لم تتسع 
أموال الأقربين لها (انتقل إلى من يليهم) لأن الأقربين لو لم يكونوا 
موجودين» تعلّقت الدية بمن يليهم: فكذا إذا تحمّل الأقربون ما وجب 
عليهم» وبقيت بقية. 
(فيبدأ بالآباءء ثم بالأبناء) الأقرب فالأقرب. ومقتضى كلامه في 
«الإنصاف»: أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباءء وقد ذكرنا كلامه في «الحاشية» 
(ثم بالإخوة) يقدم من يُدْلي بأبوين على من يُذلي بأب (ثم بنيهم) كذلك 
(ثم الأعمامء ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الأبء ثم بنيهم) كذلك (ثم 
أعمام الجدء ثم بنيهم كذلك أبداً. 
فإذا انقرض المناسبون) أي: العصبة من النسب (فعلى المولى 
المعيّق» ثم على عَصّباته) الأقرب فالأقربء كالميراث (فإن كان المعتقٌ) 
للجاني (امرأٌ» حَمّل عنها جناية عتقه(' من يحمل جنايتها من عصباتها) 
كالآباء» والأبناء» والإخوة» والأعمام. وقوله «حمل عنها» أي: من 
حيث إن الولاء لهم من جرّائها وسببها(”": وإلا فالظاهر أنها وجبت 
عليهم ابتداء؛ لا عليهاء ثم تحولت إليهم . 
(ثم على مولى المولى) أي: مُعيّق المُعتّق (ثم على عصباته؛ 
)١(‏ في اح؟ ومتن الإقتاع (5/ )١51‏ «عتيقها؛ . ١‏ 
زفق في لذ2: (تسبيها» . 
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الأقرب فالأقرب) من النسبء ثم من الولاء (كالميراث سواءء فَبْقَدُم من 
يُذْلي بأبوين على من يُذلي بأب) من الإخوة» والأعمام؛ وبنيهم. 

(وإن تساوى جماعة في اقرب وكثروا) كالبنين» والإخوة لأبوين 
أو لأب (رُزّع ما يلزمُهم بينهم) كالميراث . 

(ومن صار أهلاً عند الحول. ولم يكن أهلاً عند الوجوب» 
كفقيرٍ يستغني » وصبيٌ يبلُعُء ومجنون يُفِيقُ؛ دَخَل في التّحجُّل) لأنه 
في وقت الوجوب من أهل الوجوب» أشبه من كان من ابتداء الحول 
كذلك . 

(وعاقلةٌ ابن الحُلاعنة) المنفي باللعان» وولد الزنى (عصبة أمّ) 
لأنهم عصبته الوارثون له. 


فصل 


(وما تحمله العاقلة يبحب مؤجّلاً في ثلاث سنين) لقول عم 20 


:)586  ؟854/5( رقم 2178868 وابن أبي شيبة‎ )4٠١ /5( أخرج عبدالرزاق‎ )١( 
من طريق أشعثء. عن الشعبي قال: جعل عمر بن‎ :)1١١  ٠١9/4( والبيئقي‎ 
الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتينء ونصف الدية في‎ 
. سنتين» وثلث الدية في سنة‎ 
تعليق‎ )55١0 /١1( وهذا منقطع؛ فإن الشعبي لم يلق عمر رضي الله عنه؛ كما تقدم‎ 
رقم (؟).‎ 
عبدالرزاق (9/ ١7؟) رقم 19/8517؛ عن ابن جريج؛ قال: أخبرت‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
عن أبي وائل» أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين؛ وجعل نصف‎ 
الدية في سئتين؛ وما دون النصف في سنة.‎ 
رقم 17855 - أيضاً  من طريق مكحول؛ عن عمر‎ )57١ /5( وأخرجه عبدالرزاق‎ 
- رضي الله عنه بنحوه.‎ 
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وعلي20 في دية الخطأء ولم يُعرف لهما مخالفء فكان كالإجماع”© 
(في آخر كل سنةٍ ثلثه إن كان) الواجب (دية كاملة؛ كدية النفسء أو) دية 
(طرّفء كالأنف) لأنه لا مُرَجُح لبعض السنين على بعض؛ ولأنه مال 
يجبُ على سبيل المواساة؛ فلم يجب حالاًء كالزكاة. 

(وإن كان) الواجب (التّْثء كدية المأمومة) والجائفة (وَجَبٍ في 
آخر التّنة الأولى) ولم يجب منه شيء حالاً؛ لأن العاقلة لا تحمل حالاً. ' 

(وإن كان) الواجب (نصف الدّية الكاملة» كدية اليد) من الذّكر 
الخُرٌ المسلم (ودية المرأة) المُسلِمة (و)دية (الكتابي؛ أو) كان الواجب 
(ثلثيهاء كدية المّمْخِرين) دون الحاجز (وجب الثلث في آخر السنة 
الأولى) لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة» فوجب لتساويهما في وقت 
الوجوب (و)وجب (الثلث الثاني: أو السدس الباقي من النصف في آخر) 
السنة (الثانية) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة . 

(وإن كان) الواجب (أكثر من دية؛ مثل أن أذهب سمع إنسان 


وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 784 - 185): من طريق أشعث عن الشعبي: وعن الحكم 
عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة في 
ثلاث سنين . 
قال إسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج :)١55 /١(‏ إن لم يكن الإسناذ متصلاً 
عن عمر رضي الله عنه فهو أقوى من غيره . 

(1) أخرج البيهقي (8/ ١٠23؛‏ عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين. 
قال ابن أبي عاصم في الديات ص/ 89: ثبت عن النبى. يت في الأخبار أنه قضى بالدية 
على العاقلة» ولم يُحفظ عنه أنها منجمة؛ ولم يصه -'خيرها خبرء ولا صح عنه 
القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية. 

(؟) الأم (5/ :)17٠١‏ والمغني .)77-1١/17(‏ 
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وبصره بحناية واحدة» ففي ست سنين) فيؤخل (في كل سنة ثُلث) دية؛ 
لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث» فكذا لا 
يزيد عليه إذا زاد على الثلث . 

(وكذا لو قتلت الضربة الأمّ وجنيتها بعدما استهلّ) لوقتٍ يعيش 
لمثله؛ ففيهما ديتها ودية الجنين (لم يزد في كل حول على ثلث دية) 
كاملة؛ لأنهما كالنفس الواحدة. : 

(وإن قتل اثنين) ولو بجناية واحدة؛ فديتهما في ثلاث سنين؛ لأن 
كلَّ واحلٍ له دية» فيستحقٌ ثلثهاء كما لو انفرد حقه (أو أذهب سمعه 
وبصره بجنايتين» فديتهما) أي: السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ 
(من كل دية ثُلتٌ0١2)‏ لأنهما من جنايتين؛ أشبه ما لو انفرد كلّ منهما. 

(وابتداءٌ الحولٍ في الجرْح من حين الاندمال) لأن الأرش لا يستقر 
إلا به (و)ابتداء الحول (في القتل من حين الموت: سواء كان قتلاً 
مُوَحِي)"2: أو عن سراية جرح) لأنه حالة الوجوب . 

(ومن مات من العاقلة قبل الحول؛ أو افتقرء أو جنّ) منهم قبل 
الحول (لم يلزمه شيء) لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل 
المواساة» أشبه الزكاة. 

(وإن مات) من العاقلة أحد (بعد الحول لم يسقط) ما عليه؛ لأنه 
عق فلخله التابة لا هملك إمنقاطه قي حياتهء أشيه الذن؛ ونه وجنت 
عليه لحولان الحول» فلم يسقطء كالزكاة: وكذا”" لو جِنٌ بعد الحول» 
)١(‏ زاد في متن الإقناع (5/ 151): «في كل حولٍ؟. 


0( أي : سريع يموت منه في الحال» نين من دين 
إفر4 في «ذ2: : «قلت : وكذا». 
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وأما لو افتقر ففيه تَظر. 

(وعمدُ غير مكلّفٍ خطأ تحمله العاقلة) لأنه لا يتحقّق من الصغير 
والمجنون كمال القصدء فوجب أن يكون كخطأ البالغ؛ ولأنه لا يوجب 
القَوَدء فحملته كغيره (وتقدّم في كتاب الجنايات7©) . 


1 خا ؟). 


هو كتاب الديات - باب كفارة القتل 


باب كفارة القتل 


الكقّارة: مأخوذة من الكَفْرء وهو الستر؛ لأنها تُعَطَّي الذئبَ 
وتسترهء والأصل فيها الإجماع'"2: وسئده قوله تعالى: «وما كان 
لمُؤْمِنٍ أنْ يَقْثّلَ مؤمنا إلا خطأ. . . #الآية'"؟. فذكر في الآية ثلاث 
كمّارات: إحداهن بقتل المسلم في دار الإسلام خطأً . الثانية بقتله في دار 
الحربء وهو لا يعرف إيمانه . الثالثة بقتل المعاهد» وهو المي . 

(من قتل نفساً مُحَكمة» أو شارك فيهاء ولو نفسّهء أو قلّهء أو 
مستأيناًء أو معامهّداً خطأ) للآية الكريمة (أو ما أجري مُجُراه) لأنه أجري 
مُجُراه في عدم القصاصء فكذا يجري مَجْراه في الكقّارة (أو شبه عمدٍ) 
لما سبق (أو قَتل بسبب في حياته؛ أو بعد موته» كحفر بثر» وتَضْبٍ 
سكين» وشهادة رُورِ) و(لا) كقّارة (ني قتل عَمّد محض) لمفهوم قوله 
تعالى : #ومن قَعَل مؤمنآً خطأ. . . 274 وسواء كان موجباً للقصاص أو 
غيره (ولا) كّارة أيضآ (في قَثْل أسير حربيمٌ يمكنه أن يأتي به الإمامء فقتله 
قبله) أي : قبل أن يأتي به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذرّيّتهم» ولا) 
في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجد) فيحرم قتله قبل الدعوة» ولا 
كقّارة؛ لأنه لا إيمان لهم بولا أمان (فعليه) أي: القاتل» أو المشارك في 
سوى ما استثني (كقّارة كاملة في ماله ولو كان القاتل إماماً في خطأ 
يحمله بيت المال) فتجب الكفارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان 
القاتل (كافراً) فتجب عقوية لهء كالحدود. 


. 1817 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
. 507 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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(وهي) أي: كمّارة القتل (عِتْقَ رقبة مؤمنةء فإن لم يجد) رقبةٌ 
مومتة فاضلة كما تقدم (فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقكم حكمها عند 
كقارة الظهار(" , 

ولو ضَرَب بَطْنّ امرأةٍ فألقت جنيناً ميتء أو حيّاء ثم ماتَ» فعليه 
الكقّارة) لأنه َل نفس محرّمة؛ أشبه قتل الآدمي بالمباشرة» وكالمولود. 
و(لا) تجب الكفارة (بإلقاء مُضغة) لم تتصور؛ لأنها ليست نفسآ. 

(وإن قتل جماعة) أو شارك في قتلهم (لَرْمَه كفارات) يدن 
كجزاء الصيد والدية. 

(و)تجب الكمّارة (سواء كان المقتول مُسلماًء أو كافراً مضموناً) 
كالذمي والمستأمن؛ لأنه مقتول ظلمآء فوجبت فيه الكقّارة كالمسلمء 
وسواء كان المقتول (حُرَ أو عبدا) لعموم: ومن قَكَّل مؤمنآ خطأً”» 
وسواء كان المقتول (صغيراً أو كبيراً» ذكرا أو أنثى) لما سبق . 

(وسواءٌ كان القاتل كبيراً عاقلاًء أو صبيّاً أو مجنوناء حرًا” أو 
عبدا) أو (ذكرا أو أنثى) لأنه حقٌّ مالي يتعلّق بالقتل؛ فتعلّقت بهمء كالدية» 
والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان» وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب . 

(ولا تجب كقّارة اليمين على الصبي والمجنون) لأن كفارة اليمين 
تتعلّق بالقولء ولا قول للصغير والمجنون». وهذه تتعلّق بالفعل» 
وفعلهما متحقّق» ويتعلّق بالفعل ما لا يتعلّق بالقول» بدليل إحبالها. 

(ويُكفر العبدٌ بالصيام) لأنه لا مال لهء ولو مكائبآً؛ لأن ملكه 
٠. .)ةمهل/١؟١( )١(‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 917 . 
(؟) في «ذ»: «أو حرّاكر 
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ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الأيمان. 
ويُكمّر من مالٍ غير مكلفٍ ولي) كإخراج زكاتهء ويكمّر سفيه 
بصومء كمفلس . 
(ومن رمى - في دار الحرب ‏ مسلماً يعتقده كافراًء أو رمى إلى 
صففٌ الكقّار فأصاب فيهم مسلماًء فعليه الكقّارة) لقوله تعالى : #وإن كان 
من قوم عدر لكم وهو مؤمن فتحريرٌ رقّبة مؤمنة204 ولا دية» كما' 
تقد تقب 9)؛ لظاهر الآية. 
(ولا كفّارة في َع عه كقتل حربي» وباغ ؛ وصائل » وانٍ 
محصن »2 وقتلٍ تصاصاً أو حد لأنه قتل مأمور به والكمارة 3 تجب 
(ولا) كثارة (في قَطْع طرف) كاف ويد (و)لا في (كثْل بهيمة) لانه 
لا نص فيه» وليس في معنى المنصوص» وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم 
ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون» لكن النفس الذاهبة به معصومة محرّمة؛ 
فلذلك وجبت الكقّارة فيها. وقال قوم: الخطأ محرّم ولا إثم فيه» ولا 
تلزم الكقّارة قاتلاً حربيًاً؛ ذكره في «الترغيب». 
(وأكبر الذنوب الشرك بالله؛ ثم القتل» ثم الزنى) للخبر””" . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 917. 
0 1 ه070-77). 
) أخرج البخاري في تفسير سورة البقرة؛ باب “اء حديث 44179 وسورة الفرقان»؛ 
باب اء حديث 4151: وفي الأدب؛ باب 7١‏ حديث 5001؛ وفي الحدود؛ ياب 
٠‏ حديث ١41اء‏ وني الدياتء باب .١‏ حديث ١585)؛‏ وفي التوحيد؛ باب 
5٠‏ 85 .: حديث 5١‏ شلاء الاةلاء ومسلم في الإيمان» حديث ”4ع عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت النبي 85: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن 
تجعل لله ندّاً وهو خلقك؛ قلت: إن ذلك لعظيم؛ قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك- 
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تخاف أن يطعم معك؛ قلت قلت ثم أي؟ قال : أن تزاني حليلة جارك . 

ل يا اي ا ا حديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال: اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء وكل الشى التي عترم 44 
إلا بالحق. . . الحديث . وقد تقدم تخريجه )5١/7(‏ تعليق رقم (؟). 
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باب القسامة 

اسم للقشمء أقيم مُقَامَ المصدزء من أقسم إقساماً وقسَامةٌء فهي: 
الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. 

(وهي”': أيمان مُكَوّرة في دعوى قَثْل معصوم) قال ابن قتيبة في 
«المعارف»”2: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة» 
فأقرّها النبنٌ يك في الإسلام. اه. وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
وسليمان بن يسارء عن رجل من أصحاب النبي كَِ من الأنصار: «أن 
النبيّ يل أقَرٌ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد 
يكل 

(ولا تثبت) القسامة (إلا بشروط) أربعة بل عشرة» كما يُعلم مما 
ني : 

(أحدها: دعوى القتل عمداًء أو خطأء أو شبة عمدٍ) لأن كل حقٌ 
لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له» والقتل من الحقوق (على 
واحدٍ) قال في «المبدع»: لا يختلف المذهب فيه؛ لقوله كَل : «فِيَحْلِفٌ 
خمسون منكم على رجل منهم قَيُدفع بِرّمته9؟2؟ ولأنها بيّنة ضعيفة 
ولف بها الأصلالدليل في الواحدء فيقتصر عليه؛ ويبقى على الأصل ما 
عداه (مُعيّنِ) لأن الدعوى لا تُسمع على المبهم (مُكلّفٍِ) لتصح الدعرى 


مع 


)١(‏ في «ذ»: الوهي شرعاً؛. 

.هةما١/ص‎ )0( 

(0) أحمد (5/ 5١7‏ ه/ هلالاء 417): ومسلم في القسامة؛ حديث 151/٠‏ . 

(5:) أخرجه مسلم في القسامةء حديث ١154‏ (1): من حديث سهل بن أبي حثمة؛ 
ورافع بن خديج رضي الله عنهم . 
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(ذكر أو أنثى؛ خرٌ أو عبد مسلم أو كافرء ملتزم) لأحكام المسلمين»' 
كالذميّ؛ لعموم قوله يَكلهِ: «على رججل منهم» والأنثى كالذكر (ذكراً كان 
المقتول أو أنثى: حرًاً أو عبدآء مسلماً أو ذميّا) لأنه قتل آدمي يوجب 
الكقّارة» فشرعت القسامة فيهء كالحُرٌ المسلم؛ ولأن ما كان حجة في 
قتل الحُرٌ المسلم كان حب في قتل العبد والذّمي . 

(ويُّقسِم على العبد) المقتول (سيّدُه) لقيامه مقام وارثه . 

(وأم الولدء والمدبّرء والمُكاتب؛ والمعلّق عتقه بصفة) قبل 
وجودها (كالقنٌ) يُقسم عليه سيده. قلت: والمبعّض يُقسم عليه وارثه 
وسيده بحسب ما فيه من الحرية والرّقٌ . 

(فإن قُتل عبدٌ المكاتبء فللمُكاتئب أن يُقسم على الجاني) 
بشرطه”١2‏ ؛ لأنه سيد المقتول (وإن عجز) المُكاتب عن أداء مال الكتابة» 
كلَّه أو بعضه (قبل أن يُقسِم) على الجاني (فلسيده أن يُقْسِم) عليه ؛ لعوده 
إليه هو وما كان بيده . 

(ولو اشترى) العبد (المأذونُ له في التجارة عبد أو ملّكّه سيذه 
عبداء فقّتِلء فالقّسامة لسيده) لأنه المالك (دونه) أي : المأذون؛ لأنه لا 
يملك ولو مُلّك. 

(ولا مو 0 » والأطراف. والمالٍ غير 
العبدِ) لأن القسامة ثبتت في النفس لِحُرمتهاء فاختصّت بهاء كالكقّارة 
(والدعوى فيها 06 في (سائر الحقوقء البينة على المُدّعي؛ 
واليمين على من أنكر يميناً واحدة) لأنها دعوى لا قّسامة فيهاء فلا تغلظ 
بالعدد. 


)١(‏ في «ذ»: «بشروطه؛. 
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(وكذا لو ادْعيَ القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة) فالبيئة عليه 
واليمين على المُنكر يميناً واحدة؛ لعموم الخبر''" . 

(والمحجور عليه لسَفَوِء أو َس كغيره في دعوى القتل) لأن 
لكر ماروانا و ماتهماودا رضن اضرف عبدلأو)الجيجكوو جلي قد 
أو قلس: » كغيره في (الدعوى عليه) بالقتل (إلا أنه إذا أقرّ بمال» أو لزمته 
الدّية بالتكول عن اليمين» عن ا ا ان 
ويتبع بذلك بعد قَكّ الحَجر عنه . 

(ولو جرح) بالبناء للمفعول (مُسِلِم؛ فارتدٌ المجروحٌ. ومات فلن 
الرّدة؛ فلا قَسَامة) لأنه غير معصوم (وإن مات) المجروحٌ (مسلماً فارتذ 
وارثُه قبل القّسامة؛ فكذلك) أي : لا قَسامة؛ لأن ملك المرتد لماله إما أن 
يزولء أو يكون موقوفآء وحقوق المال لها حكمه؛ء فإن قلنا بزوال ملكه: 
فلا حقٌّ له» وإن قلنا هو موقوفء» فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه» 

يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه؛ خصوصاً قتل مسلم . 

0 ارتدٌ) الوارث (قبل مولت .مور وثه”"2. كانت القسامة لغيره) 
أي: غير المرتد (من الورّاث) لأن المُرتدٌ كالعدم ؛ لقيام المانع بهء فإن 
عاد إلى الإسلام قبل قسامةٍ غيره» فقياس المذهب أنه يدخل في 
القسامة؛ قاله في «الشرح». 

(وإن لم يكن له وارثٌ سواه) أي ي: المرتد (فلا قسامة فيه) لعدم 
الوارث الخاص. 

(وإن ارتدٌ رَجُلء فقتل عبدهء أو قُتل عبده ثم ارتة) السيد (فإن 


.)١( تقدم تخريجه(8/ 155) تعليق رقم‎ )١( 
«موروثه؛.‎ :)١94 /5( في اح؟ واذ» ومتن الإقناع‎ )١( 
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ااا ل_لاتت7)<ل-لللللللاااالاالااااالالاااالاالالللللااااسسسسس 
عاد) السيد (إلى الإسلام» فله القسامة) كما لو لم يرتدٌ (وإلا) أي : وإن لم 
يعد إلى الإسلامء بأن تل للرّدة أو غيرهاء أو مات مرتداً (فلا) قسامة؛ 
فحسل 
الشرط «الثاني: اللَّوْتُء ولو في الخطأ وشِبْهِ العمد. واللّوْثْ: 

العداوة الظاهرة» كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبرء وكما بين القبائل 
التي يَطلبٌ بعضها بعضاً بالثأر”'2. وما بين أحياء العرب وأهل القرى 
الذين بينهم الدماء والحروب» وما بين البّغَاة وأهل العدل. وما بين 
الشُرَط) بوزن رُطب: أعوان السلطان» الواحد شُرْطة كغرفة» وشرطي؛ 
ذكره في «الحاشية» (واللصوص) جمع لص» ولعل المراد السارق» 
وقاطع الطريق» والمختلسء وباط الصَّفْن("© ونحوه (وكل من بينه وبين 
المقتول ضغن) أي : حقد (يغلبُ على الظن أنه قَتله) لأن مقتضى الدليل 
ألا تشرع القسامة» ترك العمل به في العداوة الظاهرة؛ لقصة الأنصار7© 
في القتيل بخيبر”*»: ولا يجوز القياس عليها؛ لأن الحكم ثبت بالمظنة» 
ولا يجوز القياس في المظان؛ لعدم التساوي بين الأصل والفرع في 
المقتضى . 
)00( في اح» ونق يط القع لي : «بثأر؟ . 
(5) بط الجرح والصّرّة: شقَّه . القاموس المحيط ص/١886غ»‏ مادة (بطط) . 

والصَّفْنٌ: كالسفرة بين العيبة والقربة يكون فيها المتاع؛ وقيل: الصّفْنُ من أدَم 

كالسفرة لأهل البادية يجعلون فيها زادهم؛: وخريطة يكون للراعي فيها طعامه وزناده 

وما يحتاج إليه . انظر: لسان العرب (11/ 417 7) مادة (صفن) . 
() في لذ»: «الأنصاري» . 
(5) تقدم تخريجه (117/ 57 54) تعليق رقم (71). 
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(قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على 
ظنهم أنه قل2"'0. وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن) النبي يكل قال 
للأنصار: «تحلِقُون وتستحقُون دم صاحبكم»©. إوكانوا بالمدينة 
والقتيل بخيبر؛ ولأن (للإنسان أن يحلف على غالب ظلهء كما أن من 
اشترى من إنسان شيئاً فجاء آخر يدّعيهء جاز) للمشتري (أن يحلف أنه) 
أي : المدعي (لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه) له . 

(وكذلك) في الحلف على غلبة الظن (إذا وَجَد شيئاً بخطهء أو 
بخ أبيه في دفترهء جاز أن يحلف) إذا علم منه الصدق والأمانة» وأنه لا 
يكتب إلا حقّا . 

(وكذلك) في الحلف على غلبة الظّن (إذا باع شيئاً لم يعم فيه 
عيباً» فادّعى عليه المشتري أنه مَعيبٌ وأراد ردّهء كان له) أي : البائع (أن 
يحلف أنه باعه بريثاً من العيب) على القول بأنه يقبل قول البائع» 
والمذهب: القول قول المشتري بيمينه» كما تقدم في خيار العيب”" . 

(ولا ينبغي أن يحلف المُدّعي) للقتل (إلا بعد الاستثبات» وغلبة 
ظنٌّ تُقارب اليقينَ) ولذلك لما قُتِل عبدالله بن سهل واتَّهِمَّت اليهودء قال 
يكل: «أَتَحْلِفُون وتستحقونٌ لقاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد 
ل 

(وينبغي للحاكم أن يعظهم) ويقول لهم : اتقوا الله واستثبتواء ويقرأ 
عليهم: #إإن الذين يَشْتَرُونَ بعهد الله وأيْمانهم ثمنا قليلاً. . . » الآية©» 
)١(‏ في ااح؟ واذ؟ ومتن الإقناع (198/5): «قتله؛ . 
(1) تقدم تخريجه (5575/17) تعليق رقم (1). 


م" (با/ 9" 2). 
(5) سورة آل عمرانء الآية: /ا/. 
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(ويعرّفهم ما في اليمين الكاذبة) من الإثمء وأنها «تَدَع الديار 
بلاقع»30 . 


(1) البَلقع: الأرض القفر. القاموس المحيط ص/ .51١١‏ 
وقوله: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» روي مرفوعاً عن جماعة من الصحابة 
وفتي الله ختهم» متهم : 
أ واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما: أخرجه خيثمة الأطرابلسي في فوائده ص/ ٠‏ 
وابن حبان في الثقات (8/ ١٠5)؛‏ والدولابي في الكنى (7/ )١145‏ حديث 7/ا١لاء‏ 
والطبراني في مسئد الشاميين (91/5) حديث 71047. والخطيب في تلخيص 
المتشابه (؟/ )7/١37‏ . 
قال ابن أبي حاتم في العلل (7/ 7554): قال أبي: هذا حديث منكر. 
ب - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص/ 71/1 حديث 
*487: والبيهقي (١٠/75)؛‏ وفي شعب الإيمان )7١1/5(‏ حديث 1857غ؛ 
والخطيب في تاريخه (5/ 145): والقضاعي في مسند الشهاب )175/١(‏ حديث 
0» وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص/ 741 من طرق عن أبي حنيفة؛ عن 
ناصح بن عبدالله» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله 
عن؛ه . 
وناصح بن عبدالله منكر الحديث؛ انظر: ميزان الاعتدال (5/ .)715٠‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (57/5) حديث 1١95‏ ؛ ومن طريقه أبو نعيم في مسئد 
أبي حتيفة ص/ 775 عن أبي الدهماء البصري» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١8٠‏ فيه 
أبو الدهماء الأصعب . وثقه التفيلي» وضعفه ابن حبان . 
ج - عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخرجه البزار كشف الأستار» (171/5) 
حديث 1755ء والبيهقي في شعب الإيمان (777/57) حديث 75171. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ 178): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه 
عن أبيه. وقال المنذري في الترفيبروالترهيب (1/ :)11١‏ إسئاده صحيح لو صح 
سماع أبي سلمة من أبيه عبدالرحمن بن عوف . 
د علي رضي الله عنه: أخرجه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب 
(7577/4) وفي سنده: رجاء بن عبدالرحيم أبو المضاءء قال الحاكم: كان كثير - 
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(ويدخل في اللّوث : لو حصلت عداوة بين سيد عبد) وغيره: فقتل 
العطدة فلسيده أن يُقسم على عدوه. 
(و)يدخل في اللَّوْث - أيضاً ‏ لو حصلت العداوة بين (عصبته) 
وغيرهم » وقتل» فلعصبته أن يُقسموا على أعدائهم» وإن لم يكن بين 
المقتول وبينهم عداوة» اكتفاء بما بين عصبته وبينهم» وكذا لو حصلت 
عداوة بين سَيّد وعبده. 
(فلو وُجد قتيل فى صحراءء وليس معه غير عبده. كان ذلك لوثاً. 
في حَقٌ العبد) قلت: لعلَّ المراد إن كان عداوة بينه وبينه» وإلا فلا يظهر 
ذلك (ولورثة سَيّده القّسامة) على العبد ببقية الشروط . 
(فإن لم تكن عداوة ظاهرة) بين المُدُعى عليه القتل» والمقتول؛ أو 
عصبتهء أو سيده (ولكن غلب على الظنّ صِدْق المُدّعي. كتفرق جماعة 
عن قتيل» أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة» أو وُجد قتيل عند من 
معه سيف ملطّخْ بدم» أو في زحام» أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل 
يشهادتهم » كالنساءء والصبيان» والفْمَاق» أو) شهد بالقتل (عَدْلٌ واحد 
وقَسَقَةٌء أو تفرّق فثتان'2 عن قتيل» أو شهد رجلان) عدلان (على 
إنسان”" أنه قتل أحد هذين القتيلين» أو شَّهِدَا) أي: الرجلان (أن هذا 
- المناكير. السان الميزان» (؟/585). ب 
ه ‏ يحيى بن أبي كثير مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق )17١/1١(‏ حديث 771١7ء‏ 
والبيهقي /٠١(‏ 785): ورجحه البيهقي» قال: والحديث مشهور بالإرسال. 
و مكحول مرسلا: أخر جه وكيع في الزهد؛ حديث 5”٠4؛:‏ وإسحاق بن راهويه 
)77١ /5(‏ حديث 7475ء وهناد في الزهد (195/17) حديث 18١٠؛‏ والبيهتي 
(طا/رة؟). 
49 في دح؟: «افتيان؟ . 
)١(‏ في «ذ»: الرجل»2. 
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القتيل قتله أحدٌ هذين» أو شهد أحدهما أن هذا( قَتلهء وشهد الآخر أنه 
أقر بقتله) لم يثبت القتل عند القاضيء ولا يكون ذلك لَثآء 
والمنضصوصر0©: يشبت القتل» واختاره دق بكرء» ذكره في «الشرح» 
و«المبدع؟» وهو مقتضى كلامهم في الشهادات (أو شهد أحدهما) أي : 
الرجلين على القاتل (أنه قَتَله بسيف» و)شهد (الآخر) أنه قتله (بسكين 
ونحو ذلكء فليس بلوث) لقوله كهِ: «لو يُعطى الناس بدعواهم. ..» 
لمكب 8 

(ولا يُشترط) للقسامة (مع العداوة) الظاهرة (ألا يكون؟2 في 
الموضع الذي به القتل غير العدو) لأنه يككِ لم يسأل الأنصار هل كان 
بخيبر غير اليهود أم لا*2؛ مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت 
أملاكاً للمسلمين» يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم . 

(ولا) يُشترط للقسامة أيضا (أن يكون بالقتيل أثر القتل» كدم في 
أذنه أو أنفه) لأن النبي يك لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لاء مع أن 
القعل يحصّل بما لا أثر لهء كعم الوجه. 

(وقول القتيل: قتلني فلان» ليس بلؤْث) لقوله كل: «لو يُحْطَى 
الناس بدعواهم.. .2 الخبر”"©2» وأما قول قتيل بني إسرائيل: فلان 


. في «ذ»: اإنساناً؛‎ )١( 

(1) الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ الالاء والمغني :)157/١7(‏ والمحرر في الفقه 
.)16١ 90‏ 

() تقدم تخريجه (11/ 786) تعليق رقم .)١(‏ 

() في «ح:: «أن يكون؟ . 

(0) تقدم تخريجه (557/17) تعليق رقم (1). 

)0( تقدم تخريجه )١86 /١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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قتلني20. فلم يكن فيه كُسامةء بل كان ذلك من آيات الله تعالى 

ومعجزات نبيه موسى عليه السلام» ثم ذلك في تبْرئة المتّهمين» فلا 

يجوز تعديته إلى ثهمة البريثين. 

(ومتى ادّعى) أحدٌ (القتلّ عمداًء أو غيره) مع عدم لوث (أو ونجد 
قتيل في موضع » فادّعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللُوْث) أي: على أحد 
أنه قتله (حلف المدّعى عليه يميناً واحدة وبرىء) وكذا لو ادَّعوا على 
جماعة . وإن كان لهم بينة حكم بهاء والتحليف في إنكار دعوى العمد 
رواية29 قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح من المذهب. قال 

الزركشي : والقول بالحلف هو الحق؛ وصحححه في «المغني» و«الشرح» 

وغيرهماء واختاره أبو الخطاب» وابن البناء وغيرهم » والرواية 

الثانية””: لا يمين ولا غيره؛ قَطع بها الخرقيٌ» قال في «الفروع»: وهي 
أشهر. قال في «التنقيح»: لم يحلف على المذهب المشهور. وقدّمها في 

«المنتهى؟ . 

(وإن تكل) عن اليمين المدعى عليه في العمد ‏ على القول بأنه 
يحلف ‏ (لم يُقْضٌ عليه بالقّوّد) لأنه كالحدٌ يُدرأ بالشبهة (بل) يُقضى 

عليه (بدية) القتل . 

)١(‏ أخرج هذه القصة عبدالرزاق في تفسيره /١(‏ 45) عن قتادة؛ والطبري )89/١(‏ عن 
مجاهد. وابن أبي حاتم )١45 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن عكرمة؛ 
وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى )8١-48٠ /١١(‏ عن ابن عباس وعن 
عبيدة السلماني. عند قوله تعالى: «وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» 
[البقرة: ١/ا-‏ 1/7]. 

(؟) انظر: الفروع (5/ ٠5)؛‏ والجامع الصغير ص/ .٠١‏ 

إفرف انظر: الفروع (5/ »)65١- 5٠‏ والجامع الصغير ص/ .7٠٠‏ 
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نصل 


الشرط (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى) لأنها دعوى قتل» 
فاشترط اتفاق جميعهم فيهاء كالقصاص (فإن كذّب بعضهم بعضاء فقال 
أحدهم : قتله هذاء وقال آخر: لم يقتله هذاء أو) قال: (بل قتله هذا؛ لم 
تثبت القسامة؛ عدلاً كان المُكذّب أو فاسقاً؛ لعدم التعيين) أي: لعدم 
اتفاقهم على واحد معيّن. 

(فلو كانت الدعوى) بالقتل (على أهل مدينة؛ أو) أهل (محلّة؛ أو) 
على (واحد غير معيّن؛ لم ُسمع) الدعوى؛ لعدم تعيين المُدّعى عليه؛ 
كسائر الدعاوى. 

(فإن لم يكدّبه) أي: المُدّعي (أحدهمء ولم يوافقه في الدعوى, 
مثل أن قال أحدهم: قتله هذاء وقال الآخرٌ: لا نعلم قاتله؛ لم تثبت) 
القسامة (أيضاً) لأنهما لم يتفقا على عين القاتل» فلم تثبت القسامة؛ كما 
لو كدّبه؛ ولأن الحقٌّ في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت 
مُقَام البينة» ولا يجوز أن يقوم أحدهما مَقَام الآخر في الأيمان» كما في 
سائر الدعاوى. 

(وكذلك إن كان أحدٌ الوليين غائباً» فادّعى الحاضر دون الغائب 
لم يثبت القتل (أو ادّعيا) أي : الوليان (جميعاً على) شخص (واحد وتكّل 
أحدّهما عن الأيمان» لم يثبت القتل) لعدم الأيمان منهماء ولا يجوز أن 
يقوم أحدهما مَقَام الآخر فيها. 

(وإذا قال الوليئٌ بعد القّسَامة : غَلِطْتُء ما هذا) المدّعى عليه (الذي 


١ 
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قتله) بَطَلَتِ القسامة (أو) قال الولئٌ بعد القسامة: (ظلميُةُ بدعواي القتل 
عليه) يَطْلتٍِ القسامة؛ لاعتراف الولي بذلك . 

(أو قال) الوليٌ بعد القَسَّامة: (كان هذا المُدّعى عليه في بلد آخر 
يوم قل وليّّيء وكان بينهما بعد لا يمكنه) أي: المُدّعى عليه (أن يقتله 
إذا كان) المُذّعى عليه (فيه) أي : في ذلك البلد (بَطَدَتٍ القسامة) لاعترافه 
بكذب نفسه (ولزمه) أي : الولي (رةٌ ما أخذه) لأنه أخذه بغير حق. 

(وإن قال) الولي: (ما أخذتّه حرامٌ. سُئل) الولي (عن ذلك؛ فإن 
قال: أردثُ أني كذبث في دعواي عليه بَطَلَت قسامته أيضا) لاعترافه 
بالكذب. 

(وإن قال) الولي: (أردت) بقولي: ما أخذته حرامٌ» (أن الأيمان 
تكون في جَنبَة المدعى عليه) أي : في جهته (لم تبطل) دعواه بذلك . 

(وإن قال) الولي: (هذا) أي: المال (مغصوب. وأقرٌَ بمن غصب 
منه؛ لزمه) أي: الولي (ردٌه) أي: رد ما أخذه (عليه) أي: على من أقرّ 
بالغصب منه إن صدقهء مؤاخذة له بإقراره (ولا يُقبّل قوله) أي: الولي 
(على من أخذه منه) أنه كان غصبه؛ لأن الأصل خلافه» فلا يطالبه ببدله. 

(وإن) قال الولي: هذا حرامء و(لم يُقَرٌ به لأحدء لم ترفع يده) 
أي: الولي (عنه؛ لأنه لم يتعيّن مستحقه؛ والقول قوله) أي: الولي (في 
مراده) بقوله : هذا حرام؛ لأنه أدرى به. 

(وإن أقام المّدَعى عليه) بالقتل (بيّنة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد 
من بلد المقتولء لا يمكنه) أي: المُدّعى عليه (مجيئه إليه) أي : إلى بلد 
المقتول (في يوم واحد؛ بَطَلّتٍِ الدعوى) لعدم إمكان القتل منه إذن. 

(وإن قالت بِيَّنةٌ: نشهد أن فلاناً لم يقتلهء لم تسمع هذه الشهادة) 
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كما لو شهدت أن لا دَيْن عليه؛ لأنها شهادة على نفي غير محصور . 

(فإن قالا) أي الشاهدان: (ما قتله فلانٌ بل قتله فلانٌ؛ شمعت) 
شهادتهما وعمل بها؛ لأنها على نفي محصورء كقولها: هذا وارث زيد 
لا وارث له غيره . ١‏ 

(وإن قال إنسان: ما قتله هذا الجّدَعى عليه؛ بل أنا قتلته» فإن كذَّبه) 
أي : المقرّ (الوليٌ؛ لم تبطل دعواة» وله) أي: الولي (القسامة) لاحتمال 
كذب المقرٌ (ولا يلزمه) أي: الولي (ردٌ الدية إن كان أخذها) لأنه لا 
يتحقق بذلك ظلمه. 

(وإن صدّقه) أي : المقرّ (الولييٌ» أو طالبه) الولي (بموجب القتل» 
لزمه) أي: الولي (ردٌ ما أخذه) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق (ويَطَلَت 
دعواه على الأول» وسقط القَوّد عنهما) أي : عن الأول؛ لتصديق الوليٌ 
أن القاتل الثاني» وعن الثاني؛ لأنه أحيا نفساً (وله) أي: الولي (مطالبة 
الثاني بالدية) مؤاخذة له بإقراره» وفي «المنتهى» في الجنايات: ولو أقرّ 
الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول. 


فصسل 
الشرط (الرابع : أن يكون في المُّدَعِين) للقتل (ذكورٌ مكلّفونء ولو 
واحدا) لقوله يل : ليُفَسمٌ خمسون رجلاً منتكم(2؛ ولأن القسامة حبّة 
يثبت بها قتل العمد»ء فاعتبر كونها من رجال عقلاء» كالشهادة . 
(فلا مدخل للنساء) في القسامة» فلا يُستحلفن ؛ لمفهوم ما سبق . 
(و)لا (الخنائى) لاحتمال الأنوثيّة . 


لق تقدم تخريجه /١1(‏ 57 5) تعليق رقم (7). 
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و)لا مدخل ‏ أيضآ ‏ ل(الصبيان» والمجانين في القسامة) لأن 
قول الصغير والمجنون ليس بحجة: بدليل أنهما لو أقرّا على أنفسهما؛ 
لم يُقبل» فكذا لا يُقبل قولهما في حَقٌ غيرهما. 

(عمداً كان القتلٌ» أو خطا) لأن الخطأ أحد القتلين» أشبه الآخرء 
لا يقال: الخطأ يثبت المال وللنساء مَدخل فيه؛ لأن المال يغبت ضمنا 
لثبوت القتل» ومثله لا يثبت بالنساءء بدليل ما لو اذَّعى زوجيّة امرأة بعد 
موتها ليرثها وأقام رجلاً وامرأتين» أنه لا يُقبل0" . 

(فيقسم الرجال العقلاء فقط) لما تقدم . 

(والحق) في القصاصء أو الدية (للجميع) أي : جميع الورثة» 
ذكوراً كانوا أو إناثاء مكلفين أو لا (وإن كان الجميع) من الورثة (لا 
مدخل لهم) في القسامة» كالنساءء والصبيان (فكما لو َكَل الورثة) 
فيحلف المُذّعى عليه خمسين يمينا ويبرأ . 

(فإن كانا) أي: الوارثان (اثنين فأكثرء البعض غائبء أو غير 
مكلّف» أو ناكل عن اليمين» فلحاضر مكلّف أن يحلف بقسطه ويستحق 
نصيبه من الدية) لأن القسامة حقّ له ولغيره» فقيام المانع بصاحبه لا يمنع 
من حلفه واستحقاقه نصيبه» وكالمال المشترك بينهماء وإنما حلف 
بقسطه؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من 
الأيمان» فكذا مع المانع» هذا (إن كانت الدعوى) بالقتل (خطأ أو شه 


.- 


عمد . 


فإذا قَدِم الغائبُ؛ وبلغ الصبيٌ وعَقّل المجنون» حلف ما يخصّه» 
وأخذ من الدية بقسطه) لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة . 


. زاد بعده في «ح؟: «فإن كان في الأولياء من لا مدخل له فيها؛‎ )١( 
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(وإن كانت) الدعوى بالقتل (عمداًء لم تثبت القسامة حتى يبحضر 
الغائبٌ» ويبلغ الصغيرُء ويعقل المجنون؛ لأن لبر ايه يثبت إلا بالبينة 
الكاملة» والبيئة أيمان الأولياء كلهم) وهذا التعليل يقتضي عدم الفرق بين 
العمد وغيره. ولو قال: لأن القصاص لا يمكن تبعيضهء لكان أولى. 

(ويُشترط) للقسامة (- أيضاً ‏ آلا يكون للمدّعين بينة) فإن كانت؛ 
قضي لهم بهاء ولا قسامة (و)يُشترط أيضآ: (تكليف قاتل لتصح: 
الدعوى) عليه (و)يُشترط أيضاً (إمكان القتل منه) أي : من الجُدّعى عليه 
وإلا فلاء كبقية الدعاوى. 

(و)يُشترط - أيضا - ذكر (صفة القتل) أي: أن يصف القتل في 
الدعوى» فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يُعتدٌ به (و)يُشتر ط- أيضاً- 
(طلب الورثة) جميعهم (و)يشترط أيضاً: (اتفاقهم) أي : الورثة (على 
القثل» و)على (عين القاتل» وتقدّم بعضه) مفصّلاً . 

(وليس من شرطها) أي: القسامة (أن تكون الدعوى بقتل عمد 
يوجب القصاص) لأن القسامة حَبجّة» فوجب أن يثبت بها الخطأء 
كالعمد. 

(فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه؛ كالمسلم يقتل كافرآء أو 
الحر يقتل عبداً؛ معت القَسَّامة) كإلخطأ (لكن إن كان على قَثْل عمدٍ 
محض لم يقسموا إلا على واحد معين) لخبر سهل7 . 

(وكذا إن كان) القتل (خطأ أو شبة عمدٍ) لم يُتقسموا إلا على واحد 
معين» كالعمد (إن قلنا تجري فيهما) أي: الخطأ وشبّه العمد (القسامة) 
وهو قول غير الخرقي» وهو المذهب؛ وجزم به المصنف قريباً. 


)0( تقدم تخريجه (557/1177) تعليق رقم (1)يى 
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فصل 

(ويُبدأ في القسامة بأيمان المُدَعين) عدولاً كانوا أو لاء نص 
عليه''؟؛ لقوله ككِ: «فيحلفٌ خمسون منكم”" (فيحلفون خمسين 
يميناً) للتحديف عبدالله بن سهل”'؟ (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت 
مقام البيئة» فلا يُعمَدٌ بها إذا وقعت بغير حضرته . 

(و)إذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله (تَتَ حقّهم يِبَلَهُ) أي: 
المُدّعى عليه (فإن لم يحلفوا) أي: المدعون (حلف المُدَعى عليه ولو 
امرأة - خمسين يميناًء وبرىء) لقوله يككِ في قصة عبدالله بن سهل: 
«أتخلفون وتستحقون لقاتلكم . قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ! 
قال: فببْرئُكُمْ يهودُ بخمسينَّ يمينآ. قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟! 
قال: فعقله النبي يك من عنده؟ رواه الجماعة”" . 


.7٠١ انظر: الفروع (58/6)؛ والجامع الصغير ص/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (457/17) تعليق رقم (1). 

(5) البخاري في الجزية والموادعة؛ باب :١17‏ حديث 17"؛ وفي الديات؛ باب 377» 
حديث 5838: وفي الأحكام. باب 278 حديث 157 ومسلم في القسامة؛ 
حديث 1579 (5 -5)» وأبو داود في الكيات؛ باب 8 -5. حديث ,447١‏ "45171: 
والنسائي في القسامة» باب 7 5؛ حديث 75[ 57/18 ؛ 4174 - 41/71: وفي 
الكبرى (”/ ١٠59؛, )7١١-7١9/5‏ حديث 0561٠١ - 5٠١08‏ 5515-7811؛ وابن 
ماجه في الديات» باب 78: حديث /171/7» وأحمد (7-17/5): من حديث سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنهما. 
وأخرجه البخاري في الأدب؛ باب 45 حديث 5147 5147: ومسلم في 
القسامة» حديث ١559‏ (١-؟):‏ ولبو داود في الديات» باب 4 حديث 2457١‏ 
والترمذي في الديات» باب 77 حديث 15717: والنسائي في القسامة» باب 5» 
حديث 4175 /الالا4؛ وفي الكبرى (8/5١9-7١؟)‏ حديث 1915-5918 - 
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(ويُعتبر حضور المدَّعَى عليه وقت اليمين» كالبينة) أي : كما يُعتبر 
حضور المُذّعى عليه وقت إقامة البينة (عليهء و)يُعتبر (حضور الجُدعي 
- أيضاً ) وقت اليمين» كالجُدّعى عليه. 

(وتختصنٌ الأيمان بالورّاث) لأنها أيمان في دعوىء فلم تشرع في 
حقٌ غير الوارث: كسائر الأيمان (الذكور) المكلّفِينء لما تقّم من أنه لا 
مدخل للنساءء والخناثى» والصبيان» والمجانين (دون غيرهم) أي : غيز 
الوراث الذكور (قَتَقْسَم) الأيمان (بين الرجال من ذوي الفروض 
والعصّبات على قَدْرِ إرثهم إن كانوا جماعة) لأن موجبها الدية؛ وهي 
تقسم كذلك» فكذا يجب أن تقسم هي . 

(وإن كان) الوارث رجلاً (واحداً حلقها) أي : الخمسين يميناً. 

(وإن كانوا) أي: الرجال الوارثون (خمسينء حَلّف كل واحد) 
منهم (يميناً) واحدةء تعديلاً بينهم . 

(وإن كانوا أكثر) من خمسين رجلاً (حَلَف منهم خمسون) رجلاً 
(كل واحد) منهم (يميناً) واحدة؛ لقوله 4: ا«يُقْسِدُ خمسون منكم/على 
جل متهم فيدقح إليكم و91 . ' 

(وإن كانوا» أي: الوراث (أقل) من خمسين رجلاً (فإن انقسمت) 
الخمسون عليهم (من غير كّسرء مثل أن يُكَلََ المقتولٌ ابنين» أو) خلّف 
(أخاً وزوجاًء حَلَف كل واحد منهما خمسة وعشرين يميناً) لأن ذلك در 
إرث كل منهما (وإن كان فيها كسرء جيرَ) الكسر (عليهمء كزوج وابن» 
يحلف الزوج ثلاثة عشر يميناًء و)يحلف (الابن ثمانية وثلاثين) يمينا؛ 


لق تقدم تخريجه (17/ 177) تعليق رقم (14). 


35 كتاب الديات - باب القسامة 


لأن تكميل الخمسين واجب» ولا يمكن تبعيضهاء والجبر في كل 
واحد؛؟ لعدم المزية» فالزوج له الربع اثنا عشر ونصف» فيكمل » 
والابن له الباقي» وهو سبع وثلاثون ونصفء. فيكم ل»ء فيصير 
كما ذكر. 

(وإن كانوا) أي: الوراث (ثلاثة بنين» حَلَف كل واحدٍ) منهم 
(سبعة عشر) يميناً؛ لأنَّ لكلّ ابن ثُلْثْ الأيمان» ستة عشر يمينا وثلثين: : 
ثم يكمل . : 
(وإن كان فيهم) أي: الوراث (من لا قسامة عليه بحال» كالنساء) 
والخنائى (سقط حكمّه) لأنه لا مدخل له في القسامة (فابن وبنت» 
أو لأب فقط (وأخ وأخت لأم) فقط (قسمت الأيمان بين الأخوين) دون 
الأختين (على أحد عشر) لأنها سهام الأخوين من مصحّح المسألةء فإنَّ 
ولولدي الأبوين أو الأب اثنان لا ينقسمان على ثلاثة» والاثنان والثلاثة 
متباينان» ومسطحهما ستة هي جزء السهمء فاضربها في ثلاثة يحصل 
ثمانية عشر» ومنها تصح» حصة الأخ لأبوين أو لأب منها ثمانية» وحصة 
الأخ لأم ثلاثة» ومجموع ذلك أحد عشرء فلذلك قال: (على الأخ من 
الأبوين) أو لأب (ثمانية: وعلى الأخ لأم ثلاثة) فيحصل في قسمة 
الخمسين على الأحد عشر كسر (ثم يُجبر الكسر عليهماء فيحلف الأخ 
من الأب سبعاً وثلاثين» و)يحلف الأ (الآخر) وهو الأخ لأم فقط (أربع 
عشرة) يميناً. 


2 كتاب الديات - باب القسامة 


فصل 


وإن مات المستحقٌ) للقسامة (انتقل إلى وارثه'2 ما عليه من 
الأيمان على حسب مواريثهم) كالمال (ويُجبر الكسر فيما عليهم) أي: 
ورثة المستيمق (كما يُجبر في حقٌّ ورئة القتيل) لعدم ت, تبعض اليمين (فإن 
مات بعضهم) أي: بعض ورثة المستحق و 
ورثته) على حسب مواريثهم ؛ لقيامهم مقامه . 

(فلو كان للقتيل ثلاثة بنين» فعلى كل واحدٍ) منهج (سبعة عشر) 
يمينا كما سيق (فإن.مات اجتعم) أي : البنين (قَبْل أن يم يْقَسِم) أي: 
يخلف .ها عليه (وخَلتَ ثلاثة بنين) أيضاً (قُسمت العا ين بينهم) أي : 
بين بنيه (على كل واحد ستة”" أيمان) جبراً للكسر (فإن كان موته) أي : 
الابن (بعد شروعه في الأيمانء فحلف) الابن (بعضها) * ثم مات (استأنفها 
ورثته ولا يبنون على أيمانه؛ لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) 

(وإن جُنّ) من توجهت عليه القسامة (في أثنائها) أي : الأيمان (ثم 
أفاق. أو تشاغل عنه الحاكم في أثتائهاء تمّم) الأيمان» وبنى على ما 
تقدم (ولم يستأنف) الأيمان (لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار 
الموالاة فيها 


)0( في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)75١7‏ «وراثه) . 

)١(‏ في اح؛ واذ»: لأيمانه». 

(7) «ستة» كذا في الأصول! وفي متن الإقناع :)1١7/5(‏ «ستٌ» وهو الصواب؛ لأن 
العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث في هذه الحالة؛ قال في المصباح المنير 
ص/ 578 » مادة (يمن): #يمين الحلف أنثى؟ . 


كتاب الديات - باب القسامة 


(وكذا إن عُزْل الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (أتمّها) أي: 
الأيمان (عند) الحاكم (الثانيء فلا يُشترط) في القسامة (أن تكون) 
الأيمان (في مجلس واحد) لظاهر الخبر”" . 

(وكذا لو سأل) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي : الأيمان (إنظاره» 
فأنظره) ثم أراد إتمامهاء فإنه يبني على ما سبق؛ لما تقدم . 


فصل 


(وإذا حَلّف الأوليا) الخمسين يمينا (استحقوا القَوّدء إذا كانت 
الدعوى) أنه قتله (عمدا) لقوله كلِ: «يُقْسمٌ خمسون منكم على رجل 
منهم» فيدفع إليكم رمتو(" (إلا أن يمنع منه مانعٌ) كعدم المكافأة. 

(وصفة اليمين: أن يقول) الوارث : (والله الذي لا إله إلا هوء عالم 
خائتة الأعيْنٍ وما في الصدورٌء لقد قتل فلانُ بن فلانٍ الفلاني ‏ ويُشيرٌ 
إليه ‏ فلاناً ابني » أو أخي) أو نحوه (منفرداً بقتله» ما شَرِكه غيذه: عمد 
أو شبة عَمْدِء أو خطأ بسيفيء أو بما يقتل غالبًء ونحو ذلك) مما يؤدّي 
هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظة: والله) لقد قتل فلان بن 
فلان... إلخ (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغليظ» وليس بلازم؛ كما 
يأتي» فلا يكون ناكلا بتركه . 

(ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فيقول: واللهء أو باللهء أو تالله (فإن 
قال: والله) أو باللهء أو تالله (مضموماً؛ أو منصوباًء أجزأه . قال القاضي : 
تعمّده أو لم يتعمّده؛ لأنه لَحْنٌ لا يُحيل المعنى) أي : لا يغيره. 
)١(‏ تقدم تخريجه (117/ 4!/5) تعليق رقم (17). 
)١(‏ تقدم تخريجه (17/ 5757) تعليق رقم (14). 


7 كتاب الديات - باب القسامة 


«وبأي اسم من أسماء الله) سبحانه و(تعالى» أو صفة من صفات 
ذاته) تعالى (حلف) الحالف (أجزأه. إذا كان إطلاقه) أي: ما حلف به 
(ينصرف إلى الله) تعالى» ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في 
كلامه . 

(ويقول المُدّعى عليه) إذا توجّهت إليه اليمين: (والله ما قتلثه: ولا 
شاركت في قله ولا فعلتُ شيئاً مات منهء ولا كان سبباً في موته: ولا 
معيناً على موته . فإن لم يحلف المُدَعُونء أو كانوا نساءً؛ حلف المُدَعى 
عليه خمسين يميناً وبرىء) لما تقدم في خبر عبدالله بن سهل(" . 

(فإن لم يحلف المدَّعَونء ولم يرضوا بيمين المُدّعى عليه؛ وَدَاه) 
أي: أعطى ديته (الإمام من بيت المال) لقصة عبدالله بن سهل7؟ (فإن 
تعدّر) أخل ديته من بيت المال (لم يجب على المُدّعى عليه شيء) 
لحديث : «لو يُعطى اتا بدّعواهٌم:" . 

(وإن رضوا) أي : المّدعون (بيمينه» فتكل) عن اليمين (لم يُحبس) 
لأنها يمين مشروعة في حَقْ المُدّعى عليه؛ فلم يُحبس عليهاء كسائر 
الأيمان (ولزمته الدية”") لأنه حقٌ ثبت بالتكول؛ فيثبت في حقّهء كسائر 
الدعاوى (ولا قصاص) بتكول المُدٌّعى عليه عن اليمين؛ لأنه حبّة 
ضعيفة ‏ كشاهد ويمين . 
(ولو رَدٌ المُدَعى عليه اليمين على المُدَعيء فليس للمدعي أن 
يحلف) بل يقال للمدعى عليه: إما أن تحلفء. أو جعلتّكَ ناكلاء 


)ع( تقدم تخريجه 514/177 » 7 تعليق رقم (7؛ و34 
إفف تقدم تخريجه /١١(‏ 786) تعليق رقم .)١(‏ 
فر في «ح؟ زيادة : دولا قصاص». 


50 كتاب الديات - باب القسامة 


وقضيث عليك بالتكول. 

(ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال) روي عن 
غوف وغل 8 واحعع يمني وقال القاضي في :قوم ازدحموا في 
مضيق وتفرّقوا عن قتيل» فقال: إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة 
وأمكن أن يكون هو قتلهء فهو لوث . 


من كتاب كشاف القناع 


ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر 
وأوله كتاب الحدود 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )0١/٠١(‏ رقم 214817117 ومن طريقه أبن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/558)؛‏ عن الثوري؛ عن الحكم. عن إبراهيم؛ عن 
الأسودء أن رجلاً. . ٠.‏ فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 748): ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى (١١/558)؛‏ من طريق الحكم؛ عن إبراهيم؛ أن رجلاً قتل في الكعبة» 
فسأل عمر علياً فقال: من بيت المال. 

(1) أخرجه عبدالرزاق )2١/١1١(‏ رقم 181715ء وابن أبي شيبة (9/ 795- 796): وابن 
حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى »)578/١١(‏ من طريق وهب بن عقبة 
ومسلم بن يزيدء عن يزيد بن مذكورء أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في 
الزحام؛ فجعل عليّ ديته في بيت المال. 

(7) انظر : كتاب الروايتين والوجهين (7/ 713975-176). 


نلدذ الفهرس 


كتاب العدد 
العدة لغة وشرعاً ا 
العدة أربعة أقسام 1-5 ا 0 
المرأة التي لا عدة عليهاء والتي عليها العدة معو وه رفو وار تو ع 44 
المعتّدّات ست و ل ب ا 11 
إحداهن أولات الأحمال» أجلهن أن يضعن حملهن كاملا ع 544 
الحمل الذي تنقضى به العدة ا ا ا 
إن أنت بولد لا يلحق الزوجٌ تسب ل تقض عدتبا به 1 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثرها أربع سنين 0 0 : 
أقل ما يتبين به لُق الولد أحد وثمانون يوماً 1 


فصل 
الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجهاء إن لم تكن حاملاً منه؛ فتعتد 


الحرة أربعة أشهر وعشر ليالٍ بعشرة أيام» والأمة نصفها 1 
عذة معتق بعضها بالحساب ا ا ان 
إن مات زوج الرجعية في عدتهاء استأنفت عدة وفاة لسر هت 1 
إذا قتل المرتد في عدة امرأته» استأنفت عدة وفاة ا 17 
لو أسلمت امرأة كافر» ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة 

وفاة ا يةزة + +زذز ز زذز ذزذزذ13132 10 1 زا 
حكم عدة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها 11 
إن ارتابت المتوى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في 

عدة حتى تزول الريبة موحد لان ده عه لمعم مام و لاا 


إن مات عن امرأة نكاحها فاسدء فعليها عدة وفاة و 1 


5م11 الفهرس 


فصل 
الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارَقَةِ في الحياة بعد الدخول بها أو 


الخلوة» فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة؛ أو بعضها ز 1 0011111 
القرء الخيض اموا ماخ اسع ا ع لت اب 17 
لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها 1 01 
إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق حو جو ا 1 
هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة ا 
الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لإياس أو صغر 

فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة» وإن كانت أمة فشهران 0 
عدة من بعضها حر بالحساب 0 
ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق العم لم سا و 
ما هو حد الؤياس 22273 292 223229995 22821197 موك عن د امم ٠‏ 151 !1 
إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء 1 
إن يست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة 0 
حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها ع وي الفا 


فصل 
الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضهاء لا تدري سا رفعه؛ اعتدت 
سنة إن كانت حرة؛ وأحد عشر شهراً إن كانت أمة 01000 
إن عاد الخيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه خا 
عدة الجارية التي أدركت. ولم تحضء والمستحاضة الناسية لعادتهاء 
والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهرء والأمة شهران ا 00 
إن كانت لها عادة أو تَييز» عملت به 0 


4 الفهرس 


إن عرفت سبب رفع الحيضء فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض» 
فتعتد به؛ أو تبلغ سن الآيسة» فتعتد عدتها 000 


السادسة من المعتدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها 


المهلاك» فإنها تتربص أربع ستين؛ ثم تعتد للوفاة 11111 ل 
ولا يفتقر الأمر إلى حكم حاكم فيه: ولا إلى طلاق ولي زوجها 5 
لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر» لم يصح النكاح .... 1 
حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة» ثم قدم زوجها عم مع زوع ]7121 
وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام 
تسعين سنة من يوم ولدء ثم تعتد عدة الوفاة عل دوا عه جه و نه جد دئع. - /7715 


إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة؛ فليس لامرأته أن تنزوج إلا أن 
يتعذر الإنفاق عليها من ماله؛ فلها الفسخ امو 1 
وهل ها الفسخ بتعذر الوطء وق ةوعد و معطت د وو و ات ا 


ومن ظهر موته باستفاضة:؛ أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة ع 18 
إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود ممدع و عع عه اع وام جنم يت +118 
نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر ا 00 
إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره ‏ وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا 

أب» وجد- وهي غير آيسة» فيات ولدها اعتزها الزوج وجوباً 1 
ومن طلقها زوجها أو مات عنهاء وهو غائب عنهاء فعدتها من يوم 

مات أو طلق 111111111ظصض د22 هد 2ه ووو وود دويق 11/7 
حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة 0 


عدة موطوءة بشبهة أو بزنىّ كمطلقة» إلا أمة غير مزوجة 1 


44 الفهرس 


إن وطئت الزوجة أو السّرٌيّة بشبهة أو زنىٌ حرم وطؤها حتى تعتد 


الزوجة» وتستبرأ السّدية عام جل الما امسو ا 0 
فصل 

إن وطئت معتدة فعليها عدتان : عدة الأول» وعدة الواطئع ا 
إن وطئت امرأة بشبهة؛ ثم طلقها زوجها رجعياً اعتدت له أولأ» ثم 

اعتدت للشبهة وح اموه لل او اخ 0 
حكم نكاح المعتدة في العدة باوج وطح اج 235253 ولع دوه ووو 320 
إن أتت بولد فمن يلحق به 5 
إن وطىئع رجلان امرأة بشبهة أو زنىّ» فعليها عدتان» أم عدة؟ و 21 


حكم ما إذا تزوج معتدة» وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ... و 
فصل 
إن طلقها واحدة» ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى 


من العدة ا ا ااا ااا 
فصل 
إلزام الإحداد في العدة كل متوقٌ عنها فقط في نكاح صحيح 2 
إباحة الإحداد لبائن 5-2 ش*'طشطك'غ 
يحرم الإحداد فوق ثلاث عىّميت غير زوج 2 
ليجب الإحداد على متوقّ عنها في نكاح فاسد ٠...‏ 10000 
ماهو الإحداد ؟ انط امع فاو ءالمالا د ف ل 
ما يحرم على المتوق عنهاء وما يباح لها ب بز زذ3 0 1 ا 


فصل 


تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه 5 


كك الفهرس 


وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلى 

خروجها منه؛ وتسكن حيث شاءت فد وأ زعاو وم و بردو يورو للق 
لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت؛ ولاعلى الورثة إذا لم تكن حاملاً 57 
لا تخرج من المسكن ليلاً إلا لضرورة؛ وتخرج نهاراً لحوائجها فقط ... 0 
الأمة كالحرة» والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزها ... لاه 


إذا مات صاحب السفينة وامرأته فيهاء فأين تعتد؟ 0 
أين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في النقلة» ثم مات 1812 
أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة» فمات لو ولك وراب 68 
ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها 81 
فصل 
وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ال اي أله 
حكم ما لو غاب من لزمته السكنى للمعتدة أو منعها منها لزه 
ليس له الخلوة مع امرأته البائن احصو ا و خا ا 05 
إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لهاء لزمها ذلك ا 8 
حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل 8 
باب الاستبراء 
تعريف الاستبراء بصق وه 2422 240 وار وا وه له اه وال لاك واه وقوه اشوا و عام ووو 1 010 
يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : ا ا 2 11 
أحدها إذا ملك ولو طفلاً أمة لم تحل له حتى يستبرئها 5 
إن اشترى غير مزوّجة» فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستيراء .... 517 
الإماء اللواتي لا استبراء عليهن و مف و ا 1 


حكم ما إن وطئ المشتري الجارية وهي حامل 00 


4 الفهرس 


يحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها ماو شوو عقو وح ووم اع 1 005 
متى ينقطع الاستبراء إن وطثها زمن الاستبراء 55 
إن وُجد استبراء مشترونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراءء أجزأ .... 5 
لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة م 1 
إن باع أمتهء أو وهبها ونحوه؛ ثم عادت إليهء وجب استبراؤها ا 
إن اشترى أمنة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استيراؤها 6 
وإن طلقها بعده؛ أو مات؛ أو ملكها معتدة لم يجب استبراء و 3 
فصل 

الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء : إن وطع أمته ثم أراد تزويجها 

أو بيعهاء ل يجز ع د و 0 2 1 ا وك ا 
فلو خالف. وفَكَل صح البيع دون التكاح ا 1 
إذا اشترى جارية فظهر بها مل لم تخلٌ من خمسة أحوال ا 
الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء : إذا أعتق أم ولده أو أمته 

التي كان يصيبها قبل استبرائهاء أو مات عنها ال 0 
الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء رده نه وه اك وك وا وار ا و 4 
حكم ما إن مات زوج أم الولدء وسيدها وم يعلم السابق منهم| 7 


تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث؛ ومشتراة بأن لها زوجاً .... ١لا‏ 
إن أعتق أم ولده؛ أو أمة كان يصيبهاء فله أن يتزوجها ني الحال من 


غير استيراء تاس نه به مف لاد عام ولد ماعط الأ د ا 171 
إن اشترك رجلان في وطء أمة» لزمها استبراءان عذووه وعم وم عع 1/1 
فصل 


يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله؛ وبحيضة لمن تحجيض ياه 2 771 


لاما ممم 
وبمضي شهر من لا تحييض 1 ا ا 
كيف تستبرئ من ارتفع حيضها #مضن حد ةو الحو ا ا 11 
كتاب الرضاع 

الرضاع لغة وشرعاً ام انو نوا مو لا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اماه لوط م لوم وه لع 11/11 
لايثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة وغيرها ا 
إذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه؛ فشاب لما لبن» 

دارط يكه بطل رهام قرم مار الئل وال قي د 1د ”7 
تفسير « لبن الفحل » ةو نام 22 الا د 3ج 243 527922237265208 98 
إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع؟ 00 
حكم إرضاع المرأة طفلاً بلبن رجل لا يش يثبت له النسب 41 
حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن اثنين وطئاها بشبهة ار 
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدمء لم ينشر الحرمة ا ا 
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة للج ووم و ةا اند عطق 0د 2 حت 741 

فصل 

لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط : اه اا الل ا :210 
أحدها : أن يرتضع في العامين 81 
الثاني : أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه ل د وو 1خ 
الثالث : أن يرتضع حمس رضعات [ز[ ز 1[ ز[ ز 0 00 
تفسير الرضعات الخمس ع ل و الخو 4ج ولا لال 201 
حكم الرضاع بالسعوط والوجورء والجبن نمه عو شع م ووو" ال 


حكم لبن حلب في إناء» ثم سقي الطفل ا د د 20 


لل الفهرس 


يحرم لبن الميتة إذ حلب أو ارتضع من ثديها لا 

حكم اللبن المشوب. واللبن المخيضء والمختلط 1 
فصل 

إذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره» وثلاث صغائر» فأرضعت الكبيرة 


إحداهن, أو اثنتين» أو الثلاث اا او 1 
لو أرضعت الثلاتٌ أجنبيةٌ؟ اه 
كل امرأة تحرم عليه ابنتهاء إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه 30 
كل رجل تحرم ابنته» إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وعد هق 
لو تزوج بنت عمه» أو بنت عمته؛ فأرضعت جدته| أحدهما صغيراً 
انفسخ التكاح لمحو دروم لج نج انو يوووا 31 
إن تزوج بنت خاله؛ أو ابنة خالته» فأرضعت جدته الزوج و 5 
فصل 

كل من أفسد نكاح امرأة برضاعء فالزوج يرجع إليه بالمهر 00000 
إذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فا الحكم؟ 43 
إن دبت الصغرى إلى الكبرى» فارتضعت منهاء فا الحكم؟ ل 57 
إن أرضعت بنثٌ الزوجة الكبيرة الزوجةً الصغيرةً في الحكم؟ 0 
وما الحكم إن أرضعت أم الزوجة الكبيرة؛ أو جاتهاء أو أختها 
الزوجة الصغيرة؟ 3 
إذا كان لرجل حمس أمهات أولاد؛ لهن لبن منه فأرضعن امرأة له 
صغرىء أو طفلةٌ؟ ااا ا ا 


ع الفهرس 


لو أرضعت امرأة طفلاً ثلاث رضعات من لبن رجل؛ ثم أرضعت 


رضعتين من لبن آخر 0009 ا 0 

إذا كان لرجل ثلاث نسوة» فأرضعن امرأة له صغرى ا 33 

لو أرضعت ثلاث ربائب الرجل ثلاث نسوة له صغيرات 97 
فصل 

حكم ما لو طلق كبيرة» فأرضعت صغيرة 1 

حكم ما لو طلق صغيرة» فأرضعتها امرأة له ا 


فصل 
إذا طلق الرجل امرأته» وها منه لبن» فتزوجت بصبي فأرضعته؛ أو 
تزوجت الصبي أولاًء ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن» فأرضعت 


الصبي؛ حرمت عليها ود ة كفرة وطع ه52 2 ه48 مك فك 25 عه و22 2 90/2 
فصل ٠‏ 

متى كان مفسد النكاح جماعة» وزّع المهر على رضعاتين ا 11 
فصل 

إذا أرضعت زوجته الأمةٌ أو أم ولدهء امرأته الصغيرة ع عق امورو 11 

إن أرضعت أم ولده امرأة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه 6 ايارع عه وا 0 دع 1ه ١‏ 
فصل 

حكم ما إذا شك في الرضاع؛ أو في عدده 101 

ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ أو رجل واحد 1 

إذا تزوج امرأة» ثم قال : هي أختي من الرضاع انفسخ التكاح 16 

وإن قال : هي عمتيء أو خالتي ..: من الرضاع وأمكن صدقه 156 


الحكم في الإقرار بقرابة من النسب كال حكم في الإقرار بالرضاع دي 12 


445 الفهرس 


إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع» فأنكرته؛ أو العكس ةن 11 
إن قالت الزوجة : هو أخي من الرضاع نا 
إن كان إقرارها قبل التكاح لم يجزها نكاحه ب 
وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته؛ ونحوه 0 
لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لك وموم موق ووم مودو د ةا 
حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله واه عا وا عا ا أ اك ا 511 
إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من 

الرضاع. فأنكر المدعى عليه ا 1 
من يكره لبنها أرق مه موه 22 ع جوع وطاق و 2 أنه جو هه 2 ع و 134 
يستحب أن يعطي الظثر عند الفطام عبداً أو أمة 0000111 
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزيج 110 

كتاب النفقات 

النفقات لغةٌ» وشرعاً ا وس ام 1 
لزوم النفقة الزوج لزوجته با يصلح لثلها اك م ا 111 
اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع كديا وو دعوو 112 
يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج 111 
لا يجب لا إزار للخروج حم وي ماد لط ةو ا 
لا بد من ماعون الدار 11 
حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر و ف ا 
حكم المعاوضه في النفقة 0000010 0 0 ال 


يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية» وأجرة 
الظنيت» وكعن الطب وغرة ا 


هو الفهرس 
على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه العم ا حا 11 
لا يكون الخادم إلا من يجوز له النظر إليها كو ل اله ونه و 1014 
ما يلزم للخادم من النفقة عع سد ا لاوطو ب 1 12 :1101 
حكم قبول المعاوضة عن الخادم اع موحر وو دوه ال كر وار 1 11701 
اتخاذ خادم من لا إخدام لها 0 1 00ا0ا0ا0 
فصل 

وجوب نفقة المطلقة الرجعية ع ا 
للبائن النفقة إن كانت حاملاً ااا 
يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن 0 00ل 
إن ادعت الرجعية الحمل» فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها و 11 
لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسدء إذا تبين فساده 101 
وجوب النفقة للحملء لا للبائن 0 رن 
تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل» ولملاعنة حامل 11 
نفقة الحامل من وطء شبهة: أو نكاح فاسد 1 
نفقة الحامل من زوج ميت 09 ااا ا ا 
إن تلفت النفقة من غير تفريط» وجب بدها ا ااا 
من لا تجب عليهم نفقة الحمل لويم مال ا و ل ا 10101 
لا تجب فطرة حامل مطلقة 08 اا 
لايصح جعل نفقة ا حامل عوضاً في الخلع 11 
حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسدء ثم بان بها حمل ١57‏ 
إن وطثت الزوجة؛ فحملت فالنفقة على الواطئ 2-6 00101 

يفن 


نفقة المتوق عنها زوجهاء وأم ولد حاملء وسكناهما و م 2 


1.45 الفهرس 


لاتجب النفقة في التكاح الفاسد لغير حامل؛ ولا لناشز غير حامل ... ١74‏ 
فصل 


يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة» ولا يلزمه تمليك 1 1 00000 0 
إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر ..... ١7٠‏ 
ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟ 0 ااا 
إذا قبضت النفقة أو الكسوة» فسرقتء أو تلفت أو بَلِيت 1 
إن مات الزوجء أو ماتتء أو بانت قبل مضي المدة ا 
إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا 

يضر بها عوفه وي ف وا ا ا ا 00 
لو أهدي إليها كسوة أو طعام؛ لا تسقط كسوتهاء وقوتها مو ا 
إن غاب الزوج مدة؛ ولم ينفق عليهاء فعليه نفقة ما مفى 111 


إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله» فبان الزوج ميتاًء أو فارقها بائناً . ١1"‏ 
” 

إذا بذلت الزوجة تسليم نفسهاء وهي تمن يوطأ مثلها لزمته النفقة 

والكسوة. وإلاء فلا ا و 


إن بذلت نفسهاء والزوج غائب ل امت كا 
إن منعت تسليم نفسهاء فلا نفقة لها و 1 
إن بذلت نفسها تسلياً غير تام» لم تستحق شيئاً 1 
إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها ا حال فلها 

ذلك» ووجبت نفقتها بنك د ييه وواع هه ب حأ سه وح ل و اد ل 4 11771 
نفقة الأمة المزروجة و ا ل ل ا 


على المكاتب نفقة زوجته؛ ونفقة امرأة العبد القن على سيده 1 


فصل 

الحالات التي لا تستتحق المرأة النفقة فيها 1 0 

للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه 1 

لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام 0 

تشطير النفقة لناشز ليلاً فقط أو نباراً فقط 0 0 

إن اختلف الزوجان في نشوزء أو إنفاق أو غير ذلك 100 

حكم ما دفعه الزوج إليها زائداً عن الكسوة اا 

إن طلقها وكانت حاملاً» فوضعت. واختلفا في وقت الطلاق 1 
فصل 

إن أعسر الزوج بنفقتهاء أو ببعضهاء أو أعسر بالكسوة: أو ببعضهاء 

أو بالسكنىء خيّرت بين الفسخ والمقام اذ[ 000011 

إن اختارت المقام» أو رضيت بعسرته» ثم بدا لها الفسخ 00100 

متى يعتبر معسرا؟ اتدولاء جه لدوم الال الم عا اك ادال 1 


إن أعسر زوج الأمة. أو زوج الصغيرة» أو المجنونة لم يكن لوليهن 
الفسخ اوه اك وو م ب ورا ا معام عه 2 جه مف واو 124 


إن منع زوج موسرء أو سيده إن كان الزوج عبداً ‏ نفقة أو كسوة؛ 
أو بعضها و ا و ا 


الفسخ ااال ا ا ا ااا ا 01 ا 
لايصح الفسخ إلا بحكم حاكم ااا 00 


إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة 11 


باب نفقة الأقارب والماليك والبهائم 
تجب عليه نفقة والديه وإن علواء وولده وإن سفلء بالمعروف إذا 


كانوا فقراء ولد وو جلمد ا 1316 
ينفق عليهم ما كان فاضلاً عن نفسه 1 1 [ [ [ [ [ 0 0 00 
لايجب الإنفاق من أصل البضاعة 1131312-98 1 0000 
لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ل ع 1827 
شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة لمعه لمق مو مء... 868[ 
إذا كان للفقير ‏ ولو حملاًورّاث غير أب فنفقته عليهم على قدر 

إرثهم منه وعم مكح كماما ع 4ه وق لل جو عطوه دوه و عه ووم و2 185/1 
تجب نفقة من لا حرفة له؛ ولو كان صحيحاً مكلفاً 1ر16 
يلزم المنفق خدمة قريب وجبت نفقته عه فقو وله ان لياط بنع و سوه أقرة أ 
الترتيب في التفقات إذا لم تكف الجميع موي ودح وا و 1 
يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن من وجبت عليه إذا امتنع 1 
لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دينء إلا بالولاء؛ أو بإلحاق القافة به ١7٠‏ 
حكم من ترك الإنفاق الواجب مدة وم ا لا 
لزوم نفقة زوجة من تلزمه مؤنته 0 ا 
وجوب إعفاف من وجبت له نفقة مم مو مو ا اام واو اميم ع 1401 
الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية مار رم ا كا 


نفقة العتيق على المعتق ا ان سوا ب 15 


44 الفهرس 
ليس على العبد نفقة ولدهء ولا نفقة أقاربه الأحرار معو و 3 

نفقة أولاد المكاتب 00 1 ا 

فصل 
نفقة ظثر الصغير في ماله لحولين م د د 1 
للأب منع امرأته من خدمة ولدها منه؛ لا من رضاعه 0 
من أحق برضاعة الرضيع مد انم عن م او مانو ا 1011 
للسيد إجبار أم ولده» على رضاعه و م ل 1 
إن امتنعت الأم الحرة من رضاع ولدها ا ااا 0 
هل للزوج منع امرأته من رضاع ولد من غيره 1 1 ا 
إن أجّرت المرأة نفسها للرضاع؛ ثم تزوجت 0000011 
فصل 

يلزم السيد نفقة رقيقه وكسوته بالمعروف او 11 
يسن أن يلبسه مايلبس» ويطعمه تما يطعم 66 
هل يأكل الرقيق بلا إذن سيده؛ ويأخذ قدر ما وجب له؟ لاا 
يستحب أن يسوي بين عبيده؛ وبين إمائه في الإطعام والكسوة اا 
يلزم السيد نفقة ولد أمته الرقيق ا 1 00 
يلزم الحرة نفقة ولدها من عبدء والمكاتبةً نفقةٌ ولدها العم نا 
ينفق السيد على من بعضه حر بقدر رقه لع عم وتو و 11/0 
حكم تزويج الأرقاء ده تو د و 11/1 
. تحريم تكليف الأرقاء من العمل ما لا يطيقون 0 
عدم جواز تكليف الأمة بالرعي ع ا 0 
إراحة الأرقاء؛ وإركابهم عند الحاجة 107 


6.60 الفهرس 
استحباب مداواتهم» ووجوب ختان غير المختون ارج فو ع 1/1 
يحرم إباق العبد إلا لضرورة 3ك مي عم مطحم ددم ل و 111 
العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر 016 
لولم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه 1 
يحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريّه مو 13 
حكم إجارة الأمة المزوجة ......عءك 1 
حكم المخارجة أي ضرب الخراج على العبد حول سن ل ا 110 
للعبد المخارج التصرف في] زاد على خراجه 00 ليذ 
للسيد تأديب الأرقاء 01 1 ااا 
ما يجوز به التأديب» وما لا يجوز به التأديب ع خ و م /071/1 
تأديب الولد اكب حدمي موا الت دواع اس ا 
الجمع بين الصلاة» وبين قضاء حاجة السيد 11 
متى امتنع السيد من الواجب عليه؛ فطلب العبد أو الأمة البيع را 
حكم تسَري العبد قالح مجه و ع عه عا يع لاف زوز اا ود أ 1/50 
فصل في نفقة البهائم 
يلزم المالك إطعام بهائمه؛ وسقيها انع الس 11 
يحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها 111 
على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس 14 
يحرم الوسم والضرب في الوجه إلا لمداواة وا ع ل ا 11 
حكم الإخصاء أ مسد د ع ف عاد و وموم اا افو 1 
يكره تعليق جرس»ء ووتر» وجز معرفة»؛ وناصية وذنب 141 
يحرم لعن الدابة طا و اللا ف ل ا 101 


امه الفهرس * 
حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها 1 
يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له واوا وا و ل لي 1618 
لاايجوز قتلهاء ولا ذبحها للإراحة كالآدمي مرخ حو دان واو م أ 88 
يجب على مقتني الكلب المباح إطعامه؛ أو إرساله و وو م 7481 
لايحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعاً ا 
إباحة تجفيف دود القز بالشمسء وتدخين الزنابير رن د مه عو و 10 
حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعاً للضرر اممو لم180 
حكم عمارة الملك الطلق 1[ 1 1 ز ااا 
باب الحضانة 

الحضانة لغ واصطلاحاً اع سا قو ا 1 لومم مالقا 
الحضانة واجبة [[ [ 1[ [1 1[ [ 1[1[ [ [ |[ [ |[ 1 00 
من يستحقها على الترتيب م د ف و د با 
إن استؤجرت امرأة للرضاع وأطلق؛ لزمتها الحضانة تبعاً 1 
إن استؤجرت للحضانة وأطلق» لم يلزمها الرضاع 1 
إن امتنعث الأم؛ أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل؛ انتقلت إلى 

من بعدها م ا جا ل اعم دعومو 1 
من أسقط حقه من الحضانة» سقطء وله العود الما 111 

فصل 

لا حضانة لرقيق» ولا لمن بعضه حر المع ا ا لقا 
إن كان بعض الطفل رقيقاًء فالحضانة لسيده وقريبه بمهايأة م 131 
لا حضانة لفاسق» ولا لكافر على مسلم ولا ال قر 


إذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة ل 


نفك حح الفهرس 


لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل 0000 
لو تنازع عمان» ونحوهماء وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة؛ فهو أحق . ١94‏ 
إن زالت الموانع» رجعوا إلى حقهم من الحضانة كو د دو د وازف 18 
نظير هذه المسألة : لو وقف على أولاده» وشرط أن من تزوج من 

البنات لا حق طاء ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة 158 
حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل افو د وو و 1 
يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات» وعدم مقاطعتها 211 
متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد؛ فمن أحق بالحضانة 197 

فصل 

إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلء فلمن حضانته؟ 17 
إن اختار أباه» كان عنده ليلا ليلاً ونباراً ولا يمنع من زيارة أمه 13 
إن اختار أمه كان عندها ليلاً» وعند أبيه نهاراً ددجت ل ا 2 18 
للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما د ود ومو ل 15 
لايخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة ال 
الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر, فعند أبيها 0 00 
لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر ا ا ا 1 
إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضهاء وتمنع من الخلوة بها 0ن 
مر يلم م مرو 6 
إن مات الولد حضرته أمه» وتنولى ما تتولاه حال اللحياة إن 
إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين ا 
سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه 81 


سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك 0 


وك الفهرس 


المعتوه ‏ ولو أثنى عند أمه ولو بعد البلوغ و0 
الخنثى المشكل بعد البلوغ 0 
الجناية لغة» وشرعاً م ا و و ل و قو جو اي ا 
حكم قتل الآدمي بغير حق» وحكم فاغله ا 0 
هل يسقط حق المقتول في الآخرة بتوبة القاتل أو القتصاص ا 
القتل ثلاثة أضرب : عمد» وشبه عمد؛ وخطأ انس ف ل لا 
ما هو القتل العمد ... ا 00 
قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام ود نوه وه مومع وع ومو ووو لقع أ[ 
أحدها : أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه 1 
القسم الثاني : أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاطء أو يضربه بها 

يغلب على الظن موته به ا 0-1 0 
القسم الثالث : أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيقء أو يلقيه 

مكتوفاًء أو مشدوداً بحضرة سبع؛ أو حية؛ أو غيرها 0 


القسم الرابع : أن يلقيه في ماء يغرقه» أو نار أو نحو ذلك ما لا يمكنه 


القسم السادس : حبسه ومنئعه الطعام والشراب» أو أحدهماء أو 

الدفاء» وتعذر عليه الطلب حتى مات في مدة يموت فيها مثلها غاليا. 7١6‏ 
القسم السابع: سقاه سبّاً لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به 7١18‏ 
القسم الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالباً ا 


نفك الفهرس 


حكم الِمعْيان الذي يقتل بعينه ااا 
القسم التاسع : أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمدء أو ردة» 
أو أربعة فأكثر بزنى محصن. فقتل بشهادتهم» ثم رجعوا ا 
القصاص عل المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود اا 1 
حكم المتسبب والمباشر للقتل 1 ااا 
فصل ا 
شبه العمد تعريفه؛ أنواعه» وحكمه رط اما 
إمساك الحية محرم وجناية 6[ 1 ااا ال 
حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في ال هواء 5 
0 8 
قتل الخطأء أقسامه وحكمه ارج انير ا ل 00 
فصل 
قتل الجماعة بالواحدة؛ إذا كان فعل كل واحد منهم صا حاً للقتل به ٠.‏ 771 
إن عفا عنهم الولي؛ سقط القودء ووجبت دية واحدة 9 
إن جرحة واحد جرحاًء وآخرمائةٌ ومات» فهيا سواء 1000 
إن قطع واحد يده وآخر رجله؛ وأوضح ثالث ا 0 
إن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته ا 
إن قطع واحد يديه من الكوع؛ وآخر من المرفق 0الن 
إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله أ 1 
إن فعل واحد فعلاً لا يبقى معه ا حياة» ثم ضرب عنقه آخر ع ا 
حكم الإكراه على القتل عه حرا 2ت ماود و قود ووو مع ووو 0101/6 


حكم دفع آلة قتل لغير مكلف ااا 


حكم الأمر بالقتل 0 اا 00 
حكم من قال لغيره : اقتلني» أو اجرحني درفن 
حكم إكراه الشخص على قتل نفسه ما م ل 1 
من أمر قن غيره بقتل قن نفسه فلا شيء له مو و عع الو اي 1011 
أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق ا ا نا 
إن أمسك إنساناً لآخر فقتله 1 
فصل 1 
إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد ..... 774 
لو جرحه إنسان عمداً فداوى المجروح جرحه بسم قاتل 4 
باب شروط القصاص 
شروط القصاص خمسة : أحدها أن يكون الجاني مكلفاً 1 
إن قتله وهو عاقل» ثم جنّ لم يسقط عنه القتصاص معد ا ل 
لو ثبت عليه حد زنىّ أو غيره بإقراره» ثم جَنَّ لم يَْم عليه حال جنونه 74١‏ 
السكران وشبهه إذا قتل؛ فعليه القتصاص 0 001 
الشرط الثاني : أن يكون المقتول معصوماً اع اا ل 1 
حكم من قطع يد مرتد أو حربي؛ فأسلم؛ ثم مات؛ أو رمى حربيا أو 
مرتدء فأسلم قبل أن يقع به السهم ا ان 
إن قطع مكلف طرفاً أو أكثر من مسلم, فارتد المقطوع 00 
إن جرحه وهو مسلمء فارتد» أو بالعكسء ثم جرحه جرحاً آخر .... 3 
لو قطع طرفا أو أكثر من ذميء ثم صار حربياً خا 7214 


إن قطع يد نصراني أو بودي» فتمجس أو العكس ا 


نهلك الفهرس 


الشرط الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني أي يساويه في 


الدين والحرية أو الرق 0000011 0 00 
حكم قتل الكافر الحر عبداً مسلا امو ةوخ ا لذ 
يقتل الذكر بالأنثى» وعكسه 000 1 00 
يقتل الذكر والأنثى بالخئثى» وعكسه ا و 7117 
يقتل الذمي بالذمي حراً أو عبداً بمثله 00 
يقتل ذمي بمستأمن» وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم عه م ا 
يقتل الكافر بالمسلم؛ والمرتد بالذمي ا و ا 
يقدم القصاص على القتل بالردة» ونقض العهد ا 0 
لايقتل مسلم - ولو عبداً- بكافر ذمي» ولااحر- ولو ذمياً بعبد .... 59؟ 
لا يقتل السيد- ولو مكاتباً بعبده» ويقتل بالسيد عبده ا 
فصل 

لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل؛ ثم أعتق أو عتقء شم اندمل 

وجبت قيمته لسيده مقف باقع جوع جة توه تامار مود د22 1181 
حكم ما إن قطع يده فأعتق» ثم عاد فقطع رجله العا ا 
حكم ما إن قلع مكلف عين عبدء ثم عتق» ثم قطع آخر يله؛ ثم آخر 

رجله ع ووو وغ و وم مم5 لم دمية دجوو لوقه دوعوم و ل 161 
إن قطع يده ثم عتق» فقطع آخر رجله؛ ثم عاد الأول فقتله 78 
إن قطع يد عبده؛ ثم أعتقه 0 بن 
لو قتل من يعرفه ذمياً عبد فبان أنه قد أسلم وعتق 000 
الشرط الرابع : ألا يكون المقتول من ذرية القاتل 1 


يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافثين» وإن عَلَوًا 5 


نفك الفهرس 


متى ورث ولد القاتل القصاصٌء أو شيئاً منه أو ورث القاتل شيئاً 


من دمهء سقط القصاص لدع سو ات د و نو قو 
الشرط الخامس : أن تكون الجناية عمداً ا 00 
إن اختصم قوم بدار» فجرح وقتل بعضهم بعضاًء وجهل ا حال ..... 156 
للرجل قتل من وجده يفجر بأهله وص كه جو وك م 11071 
الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينهم| تفاوت وكود وه عي 0 1 
يجري القصاص بين الولاة والعمال» وبين رعيتهم وما ةا و يام دوع وى 2111 
لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ا 
قتل الغيلة» وغيره سواء في القصاص والعفو 1 
باب استيفاء الققتصاص 


لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : أحدها أن يكون مستحقه مكلفاً .. 759 
إن كان مستحق القصاص صغيراًء أو مجنوناًء فليس لغيرهما الاستيفاء 759 


إن كانا محتاجين إلى نفقة» فلولي المجنون العفو إلى الدية ا 
إن ماتا قبل البلوغ والعقل» قام وارثهم| مقامهم| ا ا ا 
إن قتلا قاتل أبيهماء أو قطعا قاطعهماء أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة 

ديته» سقط حقهما| اع اع و عا وو يي اا 
الشرط الثاني : اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه ولع 11/0/10 
حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص مم حا ا 
إن عفا بعضهم عن القصاص»ء سقط القصاص ا 1ن 
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص: فعليهم القود ...... 717 
إن كان بعض الورثئة غائباً انتتظر قدومه؛ ويحبس القاتل مل وض 2 1/1/1 


كل من ورث المال» ورث القصاص على قدر ميراثه من المال “717 


ممه الغهرس 


من لا وارث لهء فوليه الإمام؛ ولكن ليس له العفو مجاناً 00 
إذا اشترك جماعة في قتل واحدء فعفا عنهم» أو عن بعضهم ورثته إلى 
الدية 292 12 قر 1 امه 2 يه د الك ع م الة ته 291 مه ان 71/6 


الشرط الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو 
وجب القود أو الرجم على حاملء أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى 


تضع الولد» وتسقيه اللبأ ا م ا 2 
لا تجلد الحامل في الحد. ولا يقتص منها في الظرف حتى تضع ويؤمن 
تلفها توج ع معيو مع خط عو حارو ييا لمعك وتويك ار الو ل ب 1108 
حكم ما إن اقتّصٌّ من حامل 11 1 1 1 ااا 0 
فصل 
لايستوف القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوباً 1 
يجب أن تكون الآلة ماضية» وعلى الإمام تفقدها ل ا 
ويمكن الو إن كان يحسن الاستيفاء» وخيره بين المباشرة والتوكيل . 711 
إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟ وح اماه ولا م لا تاوداو ووز 117/1 
حكم اقتصاص الجاني من نفسه؛ وإقامة المحدود الحد على نفسه ..... 714 
له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه قو 224245 وعة جوع 22254 91/1 
إن كان استيفاء القتصاص +حاعة أمروا بتوكيل واحد ا 0 
فصل 
لايجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف ا 
يدخل قَوّد العضو في قود النفس معد خاو ا و و 9/41 
لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين رع 1 


حكم الزيادة على ما أتى به الجاني» وقطع شيء من أطرافه 0 


همه الفهرس 


حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء ز ‏ 0 00 
حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص 

منه» أو إلى بعض أعضائه اط الوامو اضب وات كن المح لا 
حكم قطع بعض أعضائه. ثم قتله بعد برء الجراح آز 0 0 101001000 
إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل 00011 
إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس» فلم يكن نه جا دا وروي 14/87 
إن قتل واحد اثنين فأكثر 1 ذ[1ذ[ذ[ 1[ 01 
إن قتل رجلاً أو امرأة» وقطع طرفاً من آخر 1 
إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوعء فمات 7417 
إن قطع يد واحدء وإصبع آخر من يد نظيرتها ا لاا 
إن قطع أيدي جماعة اي لك ع عاو لل ل ا ا 12 

باب العفو عن القصاص 

الإجماع على جواز العفو عن القصاص و جومه معط لو عه و عق ع 714614 
الواجب بقتل العمد القَوّدُ أو الدية» فيخير الولي بينها موف ا ا 
العفو أفضل إلا أن يحصل به ضرر مموويرة ع وه جع كوول ولط ]ا 
للولي اختيار القود أو العفو السو اللو ل و 1 
حكم شراء العبد المجني عليه بأرش الجناية ا ا 
حكم عفو المفلس والسفيه؛ ووارث المفلسء والمكاتبء والمريض 

- فيا زاد على الثلث عن القتصاص عا م امسا 2 1477 
إن مات القاتلء أو قُتل وجبت الدية في تركته ل م 17 


حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو 1 


لا الفهرس 


إن عفا مطلقاً أو عن القود مطلقاًء فله الدية 051 
اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو والسراية وخا او ع 46 
إن قتل الجاني العافي» فالقودء أو الدية كاملة ا 36 
حكم اقتصاصن الوكيل بعل عفو الموكل تعن ف اعد و ا 1 
عفو المجروح عن قاتله بعد الجرح 1 ا 
للعبد طلب قصاص في الطرفء أو تعزير قذفء والعفو عنه 77 
قول المجروح لْحَانٍ أبرأتك ونحوه معلقاً بموته 000 
باب ما يوجب القصاص فيم] دون النفس 
الإجماع على وجوب القصاص فيما دون النفس م ع مز و 11 
كل من أقيد بغيره في النفسء أقيد به فيها دونها د 11 
لايجب القصاص فيا دون النفس إلا بالعمد المحيض 3 
ما دون النفس نوعان : الأطرافء والجراح 0 
فصل 

يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط : أحدها إمكان 

الاستيفاء بلا حيف تج وي ا وعدي جو جو عم 
عدم اشتراظ التساوي في الصغرء والكبر والصحة والمرض بين 

الأطراف لوجوب القصاص ..... اع ب لخو لجو 
أخذ الصحيحة بالمعيبة مودو امومع ود مد ل ل ل 1 ل 
إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره .... ٠١‏ 
حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرهاء فرده؛ فالتتحم رين 
حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصاًء فألصقهاء فالتصقت 00 


تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية ... إلخ ممن قد أثغر 0 


اله الفهرس 


إن كسر الجاني بعض السن برد من سنه مثله اي ب 1 
إن لم يكن المجني على سنه أثغر» لم يقتص له في الخال 1 
حكم قلع الجاني سنا زائدة لوجي كوا و وكا وياد ع لأ أي لوك واد أل ام أ زجاع ا ع2 101312 
يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر ....... 0000011 
القصاص في اليد ل ذ[ذ[1[1[1[1[1 1 1[ز[ز ذ1ز1 1 1ز1 1 121 1 1 
القصاص في الرجل 1 121 121 1 1 ااا 
أذ الذكر بالذكر 000 ز ز 1 ذا 
أخذ الأنثيين بالأنثيين و ا ا ا ا م اس 0 
حكم قطع الجاني ذكر خنثى مشكل أو أنثييه» أو ....؛ 10 
إن أوضح الجاني إنساناً فذهب ضوء عيئه؛ أو سمعه لح مط لكا 
إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع ... بشجة أو لطمة م 
فصل 

الشرط الثاني : المماثلة في الاسم والموضع ل ارا 
لاتؤخذ أصلية بزائدة» ولا زائدة بأصلية 00 
يؤخذ زائد بمغله موضعاً وخلقة؛ ولو تفاوتا قدراً 0 
تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعاً ان 
لايجوز أخذ الأصلية بالزائدة؛ أو عكسه. أو خنصر ببنصرء ولو 

بالتراضي» فإن فعلا أجزأت 01 

فصل 

الشرط الثالث : استواء الطرفين في الصحة والكمال لين 
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء؛ ولا كاملة الأصابع بناقصة 17 


يؤخذ مارن الأشم الصحيح بوارن الأخشمء والمخروم 1 


”اه الفهرس 


تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء 1 
يؤخذ معيب بصحيح, وبمثله متدوقة كمقة كه تق وخا وكاو م2 1012 
تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص مود دوع دم 011 
ليجب للمجني عليه إذا أخذ المعيب بالصحيحء والناقص بالزائد - 
آرقن ام بدي العو ا 
وظفر كسن في انقلاع» وعود الج و وده كه و20 د 5 712 
إن قطع الجاني بعض لسانء أو بعض مارن ... قدّر بالأجزاء 0 
فصل 
النوع الثاني : الجراح كنا 
الجراح التي يقتص منهاء والتي لا يقتص منها 1 
بها يستوفى القصاص في| دون النفسء ومن الذي يستوفي ا 
يعتير قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم 0 
كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها ا ا 
فصل 
اشتراك جماعة في قطع طرفء أو جرح موجب للقصاص ا 


سراية الجناية مضمونة كالجناية في القودء والدية في النفس ودونها ... 7١‏ 
سراية القود غير مضمونة» لكن لو اقتصّ قهراً مع حرء أو برد؛ أو 


بآلة كالّة» أو مسمومة؛ ونحوه لزمه بقية الدية ب دوو وم و1 11 

يحرم أن يقتض من طرف قبل برئه؛ فإن فعل سقط حقه من سرايته .. 1:7١‏ 

إن قطع جانٍ يد رجل من الكوعء ثم قطعها آخر من المرفق “وض 
كتاب الديات 


الدية لغة واصطلاحاً و ا ا 0 


ره الفهرس 


كل من أتلف إنساناً مسلاً أو ذمياً ... بمباشرة أو بسبب لزمته ديته .. 76 


إن كان القتل عمداً محضاً فالدية في مال الجاني 0ن 
دية شبه العمد والخطأ وما أجري حُُراه على عاقلته م ل ام 
حكم إلقاء رجل على أفعى؛ أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فمات 

سيب عدوانه 77008 72077 1[ 1[ 1 اا ا 0 


إن حفر إنسان بثرً» أو نصب سكيئاء ووضع آخر حجراًء فعشر به 


إنسان أو دابة» فوقع في البثر أو على السكين ل لا 
إن حفر إنسان بثراء وعمقها اخر ا لا 
إن حفرها بملكه؛ أو وضع فيها حجراً أو حديدة» وسترها ا 
إن تلف أجير حفر بثئرء فيات بهدم اا 
إن حفر بثراً في ملكه؛ أو في ملك غيره؛ أو نصب شركاً ليصيد به 

فتلف بذلك شىء “6 ذز ذا 
إن حبس إنساناً» فتلف بحية» أو صاعقة؛ أو نحوها لخ ل 

فصل 

إن اصطدم حران مكلفان؛ فماتاء أو مات أحدهما او ل 
لو تجاذبا حبلاً ونحوه» فانقطع؛ فسقطاء فاتا و م 
إن اصطدم قنانء فماتاء أو مات أحذهما م وا 0 
إن كان المصطدمان حرأء وقنأء وماتا بالصدم اال 
إن اصطدم امرأتان حاملانء فماتتا د دخ ا ل 1 
إن كان المتصادمان راكبين» فماتت الدابتان أو دابة أحدهها 0 
حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهماء فاصطدما فماتا ار 


اصطدم صغير وكبير فيات أحدهما ووم جم جمد ووم وا 221 جو /10118 


5١صه‏ الفهرس 


إن قرب إنسان صغيراً من هدفء فأصابه سهم 24 
إن أرسل إنسان صغيراً في حاجة» فأتلف شيئاًء أو جنى عليه 0010 
فصل 
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعاء أو أحدهم 0100 
من جنى على نفسه أو طرفه عمد أو خطأء فلا شيء له 00 
إن نزل رجل بثرأء فخرٌ عليه آخرء فوقع موت أحدهما ا 1 
إن سقط عليههما ثالث؛ فمات أحدهمء أو كلهم 1 
إن جذب الأول الثاني» وجذب الثاني الثالث» فماتوا 2 
حكم موت جماعةٍ بوقوع بعضهم على بعضء أو بسبب تجاذب 1 
فصل 
من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه ععلى طعام ولا 
شراب» فهلك فعليه ضمان ما تلف به 1 
حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر ا 0ن 
حكم من أمكن إنجاء آدمي» أو غيره من هلكة:؛ فلم يفعل 7 
حكم من أفزع إنساناً أو ضربه؛ فأحدث بغائط أو بول 011 
الدية على المكره؛ والمكره عليه و ع 8 


لو أكره رجل امرأةً على الزنى؛ فحملت»ء وماتت في الولادة» ضمنها ١5/‏ 
الضمان على الشاهدين في ماهم إذا شهدا على إنسان بقتل عمد ثم 


واه الفهرس 


إذا أسقطت المرأة أو ماتت بوضعها بطلب السلطان أو تهديده؛ أو 


استعداء إنسان عليها إلى السلطان واو ل م لفقم 
يضمن الحاكم بإسقاطها بتأديب» أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما وم 
تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض ل ا و 
إن ماتت حامل» أو مات حملها من ريح طبيخ وم 
ضمان المأذون له ما تلف من ضربه 0 0 
إن سلم ولده الصغيرءأو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق 6١‏ 
إن أمر بالغاً عاقلاً أن ينزل بثرأًء أو يصعد شجرة؛ فهلك 01 
إن وضع جرة» أو حجراً على سطحه أو حائطه؛ فرمتههما الريح على 

إنسان فقتله ع ام ا و و فوم و 1 
لااضهان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه مط ا ل 11 
إن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى طريق نافذء فسقط على إنسان فأتلفه ... 708 
إن نام على سطحه؛ فهوى سقفه مِنْ تحته على قوم ...:............... اول 

باب مقادير ديات النفس 

دية الذكر الحر المسلم 10 1 1 00011 
أصول الديات خمس : الإبل؛ والبقرء والشاةء والذهبء والفضة .... ٠06‏ 
هل الحلل أصل في الدية ؟ حاو ووه ددعو حدجه مده كوه ون تجو عو مجم !3 808 
أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية» لزم الولي قبوله 6 
دية قتل العمدء وشبه العمد تجب مغلظة أرباعاً 0 
دية قتل الخطأ تجب مخففة أخاساً ا 00 


يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة؛ ومن الغنم ثناياء 


5آضه الفهرس 


هل يعتبر في الإبل» والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟ 0 
تغلظ دية طرف كدية قتل» ولا تغلظ في غير إبل 1 


أوجه التغليظ والتخفيف في العمدء وشبه العمد والخطأ 0 
دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها 0 


يساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته ا 
دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى م و 
دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم 000 ظ2ظ 


دية الذكر الحر المجوسي ثانمائة درهم “111 222112317171101 
تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمداً 9 1ك 


حكم دية عبدة الأوثان» وسائر من لا كتاب له 0 


دية العبد والأمة قيمتها ا 2111111000 


دية المبععض نصف دية حرء ونصف قيمته يج مداع مم ادر وه 


فصل 


دية الجنين الحر المسلمء إذا سقط بجناية غرة قيمتها حمس من الإبل .. 
إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرهاء ورضي المدفوع إليه» جاز 11 
الحالات التي ليس للجنين فيها ثيء 1 122101221111 


دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم ا 


قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهماً 1ك 


فصل 


الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته 26 289262252922222 88د 
إن ضرب الجاني بطنهاء فألقت أجنة و مدو المعو 0 2 22 


إن كانت أم اجنين أمة» وهو حر ففيه غرة >5©*هشششش*ظ2«ظ 


ا 
30> 


/اله الفهرس 


إن كانت أم الجنين ذمية حاملاً من ذميء فمات ففيه غرة ا 
من يقبل في الغرة؟ ا م اجو ا 
فصل 


إن كان الجنين مملوكاًء ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقداً ا 
لايجب مع الغرة ضهان نقص الأم ااا 
إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد لايم 


إن ادعت كافرة» أو ورثتها أن جنينها من مسلم امد ل 0 
فصل 


دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما رين 
إن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينهاء أو عتق وحده 00 
دية جنين كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياً 6 
حكم جنين يسقط حيأء ثم يموت وعتد ل تعن عمطت 101/8 
حكم جنين ألقته حيأ» فجاء آخر فقتله ومو لت ا 
فصل 
إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربباء فأسقطت جنينهاء فأنكر 1 
إن اختلفا في سقوط الجنين حياً أو ميتاً ا 


فصل 
إن انفصل منها جنينان : ذكر وأنثى» فاستهل أحدهماء واتفقوا على 
ذلك. واختلفوا في المستهل مو رودو يوق ومو وأو مو و 1 


إن ضربها الجاني» فألقت يدأء ثم ألقت جنيناً ا ا 
إن شربت الحامل دواء» فألقت به جنينها 1 


4 الفهرس 


فصل 
هل تغلظ دية النفس لا الطرف -في قعل الخطأ في ثلاثة مواضع : 


حرم مكة» وإحرام؛ وأشهر حرم؟ م العو م ا ا ا 
تضاعف الدية إن قتل مسلم كافراً محقون الدم ا 010 
تعلق جتاية الرقيق برقبته إن كان بغير إذْنْ سيده 6 
إن قُتل العبدٌ تعلق الحق بقيمته و 0 
إن سلم السيد عبده الجاني» فأبى ولي الجناية قبوله م ف ا 
حكم تصرف السيد في القن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك ع 1 
لايملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده ا 
إن جنى القن على اثنين فأكثر» أو أتلف مالا لاثنين فأكثر 000 
شراء ولي القود الجاني عفو عنه ز 1 ا 
إن جرح العبد حرأ فعفا عنه» ثم مات 0/1 
قتل عشرة أعبد عبداً عمداً و با ا 7/11 
قتل عبد عبدين لرجلين 11 1 [ 1 1 1 1111111 585 
باب دية الأعضاء ومنافعها 

من أتلف ما في الإنسان منه شىء واحدء ففيه دية نفسه 8 
دية العينين الع م الي 11001 اانا 
دية ذهاب البصر وعوع نمه ددم :ا واو ارطع م ووو به د 10114 
عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة؛ أو 

الامتحان مر وام اوبح وا وان م ا سو ا 1 


في نقص ضوء العينين أو اسودادء أو احمرار بياضها بالجناية حكومة . ٠91١‏ 
الجناية على الصغيرء والمجنون كالجناية على المكلف 0 


اط الفهرس 
في عين الأعور دية كاملة ا 
إن قلع عين الأعرر صحيحء فله القود بشرطه؛ مع أخذ نصف الدية . 97م 
حكم قلع الأعور عينّ صحيح 00 
حكم قلع الأعور عيني صحيح عمداً ااا 
في يد أقطع أو رجله نصف الدية و و 1 
دية الأشفار وهي الأجفان لم لع ا 
دية أهداب العينين ع وح اد وا وم له ال او ا 2 م م 0 
دية الشعور الثلاثة الأخرى : شعر الرأسء واللحية» والحاجبين ..... 85 
في الشارب حكومة “1 1 1 ا ا اعلا 
دية الأذنين اوفع ونوك ماو امد و ولاه الي مو ووو أ 
دية ذهاب السمع ذ 1 1 1 ز 1 ا ذا 
إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه 1 ذا 
إن ادعى المجني عليه نقصان سمع إحداهماء فاختباره اسع 
دية الأنف» والمنخرين والحاجز بينهماء والشم ااا ا 
إن ادعى المجني عليه ذهاب شمه؛ اختبر لق 
دية الشفتين وخا جع تمه مقع ع أو ا مل لال ا ا 234/1 
دية اللسان الناطق؛ والكلام ز ز ز ز ز ز 1 1 
دية الذوق قا 5 وه 0822025 و2 وده وو مفوا م2 طع فر 26 23 عمجمو 0 فد وني 554 
المذاق حمس 51 
إن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب 28 
إن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عيسب» فحكومة و 21 

8 


ذهاب بعض الكلام بقطع بعض اللسان م ار د لو يو د كا لدان 


7ه الفمهرس 


حكم الدية إن عاد الكلام؛ أو الذوق. أو اللسان 3 
إن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب 

من كلام المجني عليه؛ أو أكثر مد ده لواح عه دعل و كا 
حكم قطع لسان الصغير يو انق 
دية الأسنان» والأضراس. والأنياب 1 1[ 1 21071 
حكم قلع سِنّ الصغير الذي لم يثغر مح امل 7ل 
دية اللحيين ابان وا ويه ب واد امع مذ د مزه ع يله ونه د طه ف له هدع 210 
دية اليدين ا ا ا 20 
حكم إشلال الأعضاء 0010101121 ااا 
في تعويج اليد» أو نقص قوتهاء أو شينها حكومة 21 
في كسر اليد وجبرهاء وانجيارها حكومة 2 
تجب دية اليد في يد المرتعش»؛ وقدم الأعرج: ويد الأعسم 100 
حكم كفين في ذراع؛ أو يدين في عضد ا مام م 1 
إن قطع ذو اليد التي ها طرفان يدا لم يقطعاء ولا إحداهما 214 
إن قطع كفاً بأصابعه؛ لم يجب إلا دية اليد مقو م و لخ 1 1141 
إن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها 21 
في كف بلا أصابع» وذراع بلا كف. وعضد بلا ذراع حكومة قا 
دية الرجلين وجمتووق عر عاد 1 1م2220 دع عجو جع موه وده ومع 5319 
دية الثديين عل عع لاو ولاه وول 2ه 2د يع هه مس ود دوا وو أحكوة جد 21011164 
حكم الجناية على الثديين من صغيرة 1 1 ا 
دية تَنْدُوّتي الرجل 1 1 1 1 ا 


١ه‏ الفهرس 


دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجاع ومائه .... 
في ذهاب الأكل؛ والصوت والحدب بالجناية الدية 100000 
ما يجب في الصّعّر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في حانب دما اد 


في ذكر الخصي والعنين والذكر دون حشفته حكومة 0 
دية الأنثيين» وما يجب في قطع الذكر والأنثيين 000 
دية إسكتي المرأة مم عد و لوك 39194 05 22077930 
في عانة المرأة» والرجل حكومة 0 0 1 00 
دية الأصابع من اليدين والرجلين 11111111111 


دية الأنملة» والظفر 0 
في الأصابع الزائدة حكومة 0000 


في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية ديةٌ 0 
في ذهاب العقل بالجناية دية ع لاهو عل كك و ون وو عو وام شور نه 
مايجب في نقص العقل وإذهايه بجتاية؟ ب.ن-..:.:...: 76 
ما يجب إن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره؛ وكلامه “5210 
في تسويد الوجه -إذا لم يزل ‏ الدية» وفي تحميره» وتصفيره حكومة .. 


فصل 


في العضو الأشل - وهو الذي ذهبت منفعته ‏ حكومة ل 
متى تجب دية جرح؛ وسن وظفرء ومنفعة؟ م هلا هو ناو لدم لود 
التحام الجائفة وغيرها على غير شين لا يسقط موجبها 53111 


باب الشجاج وكسر العظام 


3” 
35 


فق الفهرس 


عوج بي وو يوسي ري وس بيجي وض مجحو طوس جلو وس مس10 1 


الشجاج عشرء حمس لا مقدر فيها وهي : الحارصة. والبازلة» 


والباضعة؛ والمتلاحمة» والسمحاقء فيها حكومة 2 
وحمس فيها مقدر : أوها الموضحة او ا ل ا 
تعريف الموضحة وما يجب فيها 0 0 0 0 0 
مايجبء إن أوضحه موضحتين بينهما حاجزء ثم أزيل الحاجز 474 
مايجب إن شج جميع رأسه سمْحاقاً إلا موضعاً منه أوضحه 2 
ثم ا هاشمة» تعريفها وما يجب فيها وام ع ا 
ثم المنقلة» تعريفها وما يجب فيها نما عاك اام وو ا 2 57717 
٠‏ ثم المأمومة» تعريفهاء وما يجب فيها 21 
ثم الدامغة» تعريفها وما يجب فيها الفا 
فصل 
في الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى باطن الجوف 2 
ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجزء ثم أزيل الحاجز 2 
إن جرحه من جانب» فخرج من الجانب الآخرء فجائفتان 27 
ما يجب إن خرق شدقه» أو أنفه أو خده فوصل إلى الفم 5 
ما يجب إن تعدى اجرح من موضع إلى:آخر 1 1 
إن أجافه واحدء ووسع آخر الجرح فجائفتان ع 21 
تعزير من أدخل سكيناً في الجائفة» أو قطع اللخيط 2 
ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر لاو وشو او كو 21 
ما يجب على من وطئع زوجته الصغيرة أو النحيفة» فخرق مابين 
خرج بول ومنيء أو ما بين القبل والدبر ال 0 


ما يجب على من وطىئ أجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره 211 


لاه الفهرس 


فصل 
دية كسر الضلع» والترقوتين» والذراع» والعضدء والفخذء والساق . 9"ا4 
في خرزة الصلب؛ والعصعص. والعانة حكومة مد ددح معان يوج “823 
تعريف الحكومة؛ وأمثلتها ا ا 21 
لااضمان إن لم تنقصه الجناية» أو زادته حسنا عد لوقه 
باب العاقلة وما تحمله 
تغرم العاقلة ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيرها 5 
تعريف العاقلة الطا دود دع ته وااظووع لحل دولاو بالاو جا امو 1451757 
من يدخل في العاقلة» ومن لا يدخل خ ابو ووو خدج 11240 
ليس على فقيرء ولا صبيء ولا زائل العقل؛ ولا ختئى مشكلء ولا 
رقيق» ولا مالف لدين الجاني حمل شيء من الدية 1 
خطأ الإمام والحاكم في أحكامههما ني بيت المال مدعو ا وام 8818 
. لاتعاقل بين ذمي وحربيء بل بين ذميين إن اتحدت ملتهم| 51 
من لا عاقله له؛ أو عجزت فالدية من بيت المال» إلا الذمي 1 
إن تعذر أخذ الدية من بيت المال» فهل تسقط من القاتل؟ عو دة /ا 26 
إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله ع 2217 
لو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح 457 
من حمل عن ابن المعتقة لو جنى ا و 423 دوم انه ووفك مهددع 2ر22 
فصل فيا تحمله العاقلة لحك 
لا تحمل العاقلة عمداً محضاً بو امس ا 


لا تحمل العاقلة عبداًء ولا قيمة دابة» ولا صلحاًء ولا اعترافاً ولاما 
دون ثلث الدية الكاملة 7 


5 'ه الفهرس 


لا تحمل العاقلة غرةً جنين إلا فو لودو و وه عو ‏ /261 
تحمل العاقلة دية المرأة المسلمة» والكتابي ومن جراحها ما يبلغ أرشه 

ثلث الدية الكاملة تع ف ا او د ا مو 2216 
مايحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لذ[ [ز [ ز [ [ 1 00 
بمن يبدأ الحاكم من العاقلة 111 
من صار أهلاً عند الحول» دخل في التحمل ا ا ا 1286 
عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه مضخ واسطوواالاون ل انه اع ع 28 

فصل 
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاٌ معدب الا او 1 
ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال؛ ؤفي القتل من حين الموت . ”50 
من مات من العاقلة» أو افتقر أو جنّ لم يلزمه شيء وق 
عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة خوط طم العا ع الاق 
باب كفارة القتل 

تعريف الكفارة 24745 4ب ع بجو وجاك و2 شوخ ووه د عومة اك 0ه وى بار 5 
وجوب الكفارة على من قتل نفساً محرمة؛ أو شارك فيها خطأء أو 

شبه عمد ا أ وهاو وجا م4 59 ولل عاو ويم عن و ونا اه وه ع دامر ماهد و ملكة جو )88 
كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ..... 559 
بم تجب كفارة القتل؟ ا ا و قو 
على من تجب كفارة القتل؟ ا 
يكفر العبد بالصيام» ويكفر من مال غير مكلف وليّه 20 


لا كفارة في قتل مباح كقتل حربيء وباغ» وصائل؛ وزانٍ محصنء وقتل 
قصاصاًء أو حداً 66و جك 2ك 83 قها هه هه عوج فياك وام جب وف ع و لدع 6 2 ١‏ 218 


باب القسامة 
تعريف القسامة و قش ولاج 5 4 2 12" 241 
لا تثبت القسامة إلا بشروط : أحدها دعوى القتل ا 51 
يقسم على العبد المقتول سيده اا ا ا 
لا قسامة فيما دون النفس 1 
حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه له 0 214 
هل للمرتد قسامة؟ بب-00001-1 0 0 
فصل 
الشرط الثاني : اللوث أي العداوة الظاهرة م ع 2 21 
جواز القسم على غلبة الظن 1[ 1[ [ز[ز[|[ |[ |[ |[ 1[ زا اا 
ينبغي للحاكم أن يعظهم؛ ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة 2 
ما يدخل في اللوثء وما لا يدخل فيه [ز[ ز[ ز ز ز[ [ 1 0011 
في دعوى القتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يميناً واحدة 
وبرئ» وإن نكل لم يقض عليه بالقود يناع منت ملمةق للو خسو عدن 21/8 
فصل 
الشرط الثالث : اتفاق الأولياء في الدعوى مجو عط وف تج 1 2/1 
ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به اق جوج و و وود اع 2 ا لاة 
فصل 1 
الشرط الرابع : أن يكون في المدعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال 
العقلاء فقط ا ااا 


الحق في القصاص أو الدية للجميع ا و باو ع عو دع لا 


ىه الفهرس 


إذا كان الوارث اثنين فأكثرء والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر 


المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية 21 
ويشترط - أيضاً - للقسامة عدم وجود البينة» وتكليف قاتل» وصفة 
القتلء وطلب الورثة جميعاًء واتفاقهم الا ردقه 
لا يشترط للقسامة أن تكون دعوى قتل عمد يوجب القصاص ..... 416 
فصل 
يبدأ في القسامة بأيهان المدعين 0 ا ا اا ا 
تختص الأيهان بالوارث الذكور على قدر إرثهم ا للا 
تقسيم الأيهان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
: فصل 
إن مات المستحق للقسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأييهان على 
حسب موازيثهم وه دون ع وا ال اك ع و ع ا 2175 
لا يشترط في القسامة أن تكون الأيان في مجلس واحد و بار 
' فصل 
إذا حلف الأولياء» استحقوا القود في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع 
منه مانع ا يا قد وه مطحم وه 0 ل ويد و و ب 510 
صفة اليمين ل 
إن نكل المدعى عليه لزمته الدية ا[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 000011 
يفدى ميت في زْحمة كجمعة» وطواف من بيت المال ونه ولعو 2 220117 


كتقايتاة 
حن 
اق 
5 


َالو 
8 مدااال..كم 


دبال لجرك 


5- 


كاي 


صر 


21 
7-6-0 
7 7-7 
التي التلامة مون ونير لوق امنب 
التوق سحَنة ١1م١ادا‏ رح اسّه تا 2 
تحيّس. ركريج ونرضء 
ةتونب ووزنة لقتل 


املد الإببعْعَشيٌ 


و و 5 -ه 
الجرود - الذيمات ولا را 


ونّادةالحدل 
ف المتملكة المَرَكة السُكوريّة 


كتاب الحدود 


كتاب الحدود 


كتاب الهدود 


(وهي جمع حَدٌ: وهو) لغة: المنع ؛ وحدود الله تعالى متخارة؛ 
لقوله الى «تلكَ حدود الله فلا تَعَرَد ا وما حَدّه وقدّره؛ فلا 
يجوز أن يُتعى» كتزويج الأربع» وما حَلّه الشرع؛ فلا تجوز فيه الزيادة 
والتقمبات:. والحلود تمع العقويات الفقدرة» يجوق أن تكن اقيق 
بذلك من المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب؛ وأن تكون 
سَمّيت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي 
غي لفقي 

والح (شرعاً: عة عقوبة مُقدّرة؛ لتمنع من الوقوع في مثله) أي : مثل 
الذنب الذي شرع له. 

(وتجب إقامئه) أي: الحد (ولو كان من يقيمه) من إمام أو نائبه» 
أو سيد (شريكاً لمن يقيمه) أي: الحد (عليه في) تلك (المعصية؛ أو) 
كان من يقيمه (عوناً له) أي: لمن يقيمه عليه في تلك المعصية؛ لأن 
مشاركته أو إعانته له معصية» وعدم إقامته معصية» فلا يجمع بين 

(وكذلك الأمرُ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المُتكر) لا يسقط بالمشاركة» 
أو الإعانة على المعصية: بل عليه أن يأمر وينهى (فلا يجمع بين 
معصيتين) بل يجب عليه الإقلاع عنهما . / 

(ولا يجب الحَدُ إلا على مُكلّف) لحديث: «رُكِمَ القَلّمُ عَن 


. 141/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


4 كتاب الحدود 
- 0 و 
تَردئةِ»0؟ ؛ ولأن غير المكلّف إذا سقط عنه التكليفٌ في العبادات» والوثم 
في المعاصي»ء فالحَدٌ المبنيعٌ على الدَّرْءِ بالشّبهات أولى . 

(ملتزم) أحكام المسلمين» فيخرج الحربي» والمستامح: ويدخل 
فيه الذمي. وتقدم في الهّدنة”"» أن المعامّد يؤخذ بِحَد آدمرع لا حد 
م0 , ١‏ 

(عالم بالتحريم) لقول عمر؟» وعفمان0*» وعلي9©: لا حد إلا 


)00( تقدم تخريجه (7/ 17) تعليق رقم (؟-7). 

١9/87‏ ؟). 

(0) في «ذ2: الله . 

(5) أخرج عبدالرزاق (507/87 - 507) رقم |عبم١‏ _ «ع1*5. وعبدالوهاب بن 
عبدالرحيم الجويري في فوائده - كما في البدر المنير (4/ 717) - عن ابن المسيب أن 
عاملاً لعمر كتب إلى عمر: أن رجلاً اعترف عنده بالزنى: فكتب إليه أن يسأله: هل 
كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعمء فأقم عليه حد اللهء وإن قال: لاء فأعلمه أنه 
حرام؛ فإن عاد فاحدده . 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ :)77٠‏ وهذا إسناد صحيح إليه. 
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (754/8): والبيهقي (179/4): عن بكر بن 
عبدالله؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كُتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك 
بالتساء» فقال: البارحة؛ قيل: بمنء قال: أم مثاوي» فقيل له: قد هلكتء قال: ما 
أعلم أن الله حَرّم الزنى» فكتب عمر رضي الله عنه: أن يستحلف ما علم أن الله حَرَّم 
الزنى» ثم يخلى سبيله . 

(5) أخرج عبدالرزاق )5٠7/7(‏ رقم 4 *.؛ وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة 
(م/ 857)., والبيهقي (78/4)؛ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب: أن جارية عبدالرحمن بن حاطب زنت وكانت أعجمية. . . 
فقال عمر لعثمان: أشر علي يا عثمان. . . قال: عثمان: أراها تستهل به كأنها لا 
تعلمه: وليس الحد إلا على من علمه . 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (4/7وه"): وهذا إسناد جيد . 

(5) أخرج عبدالرزاق (505/17) رقم 4" 1: وسعيد بن منصور )١1١7/1(‏ رقم - 


5 كتاب الحدود 


على من علِمَهُ. فلا حَدّ على من زنى جاهلاً تحريمّه» أو عَيْنَ المرأة التي 
زنى بهاء بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أمته. 

(فإن زنى المجنون في إفاقته) فعليه الحَد؛ لأنه مُكلّف . 

(أو أقرٌ في إفاقته أنه زنى في إفاقتهء فعليه الحَدٌ) قال في «المبدع»: 

(فإن أقرٌ في إفاقته) أنه زنى (ولم يُضِفْه إلى حال) إفاقةٍ ولا جنون 
(أو شهدث عليه البينة بالزنى» ولم تُضِفْه إلى إفاقته؛ فلا حَدَ) عليه؛ 
للاحتمال» والحدود تدرأ بالشّبهات. 

(ولى استدخلث ذَكَرَ نائم» أو زنى بها) الرجل (وهي نائمة» فلاحَدّ 
على الاقم منهما) لحديث: «رفم القَلّم عن ثلاثِ: عن الصّبيٌ حتى 
َبلْم: وعَنٍ المجنونٍ حتى يُفِيقَ»؛ وعن النّائمٍ حتى يَستّيقظ» رواه أبو داود 
والترمذي وحسّنه0" . 

(وإن جَهِل) الزاني (تحريم الزنى ومثله يجهلُ؛ أو) جهِل (تحريم 
عين المرأة» مثل أن يُرَفّ إليه) امرأةً (غيرُ امرأته فيظتها امرأته. أو تُدفع 
إليه جارية فيظنٌ أنها جاريته فيطؤهاء فلا حَدَ عليه) بذلك لحديث: 
«ادرؤوا الحُدود بالشّبْهَات ما استطغتم”" (ويأتي في الباب بعدّه. 

ولا يجوز أن يُقيم الحَدّ إلا الإمام أو نائبه) لأنه حَقّْ لله تعالى» 
ويفتقر إلى اجتهاد» ولا يؤمّن معه الحَيِف. فوجب تفويضه إلى نائب الله 


- 1755؛ وابن أبي شيبة :.)١5/1١(‏ والعقيلي :)70١/5(‏ والبيهقي (8/١4١)؛‏ عن 
حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي» فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي: فقال: 
صدقت؛ هي ومالها حل لي: قال: اذهب ولا تعدء كأنه درأ عنه بالجهالة . 

)١(‏ تقدم تخريجه (7/ 17) تعليق رقم (؟7-1). 

.)7( تقدم تخريجه (197/5) تعليق رقم‎ )١( 


كتاب الحدود 


1 
لد 
فى خلقه ؛ ولأنه يك كان يُقيم الحدود في حياته!!؟؛ وكذا خلفاؤه بعده. 
(لكن لو أقامه) أي: الحَدّ (غيره) أي: غير الإمام ونائبه (لم 
يضمنه » ا فيما حده الإتلاف) كرجم الزاني المحصن» وقتل 
المرتدٌ» والقاتل في المحاربة ؛ لأنه غير معصومء كما تقدم”"» ويُعزّر 
لافتياته على الإمام . 
قلت: لو قطع إنسان يد السارقٍ اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم 
أقف عليه» والمتبادر تناول العبارة له. 
(إلا السيدُ الحُة) خرج الجُكاتّث (الحُكلّف العالِمٌ به) أي: بالحد 

دون الجاهل به (وبشروطه) أي: الحد (ولو) كان السيد (فاسقاً أو امرأة» 

فله إقامة الحَدٌ بالجلد فقط على رقيقه) لحديث أبي هريرة مرفوعاً قال: 

«إذا زّت أمَةٌ أحدكمء َلْيَجْلِدُها الحدّء ولا يُثرب عليها» متفق عليه" »ع 

وعن على مرفوعاً: «أقيمُوا الحُدودَ على ما مَلكَتْ أيماثكم» رواه أحمد 

وأبو داود والدارقطني 2 , 

(1) كما في حديث ماعز والغامدية» وسيأتي تخريجهما . 

.)01" /5( انظر: الفروع‎ )١( 

(م م 7 -111). 

4 تقدم تخريجه (17/ /101) تعليق رقم (1). 

(ه) أحمد »)40/١(‏ وأبو داود في الحدودء باب 75, حديث 2447 والدارقطني 
.)١58/(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (795/5» 5 حديث 1894 الا 
لشفي والطيالسي ص/ 7١‏ حديث 5 ؛ وعبدالرزاق (0/ *757). حديث 
وابن أبي شيبة (15/6هء 158/15 - :)١55‏ والبزار )١7/1(‏ حديث 
7», وأبو يعلى )١9/1/١(‏ حديث 70 والطحاوي (175/7)» وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١1١(‏ 1175 ؛ ٠‏ والبيهقي (/9؟7. 540)؛ 
وابن الجوزي في التحقيق (71/1): عن علي رضي الله عنه: أن خادما للنبي يله 
أحدثت» فأمرني النبي يل أن أقيم عليها الحدء فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء - 


1 كتاب الحدود 


(ولو) كان الرقيق (مكاتبا) أي: فلسيده إقامةٌ الحَدٌ عليه» في أحد 
الوجهين؛ قال في «الإنصاف»: وهو المذهب؛ قَدّمه في «الفروع». وقال 
في «تصحيح الفروع»: ولم أعلم له متابعاً عليه؛ والقول بأنه لا يُقيمه 
عليه هو الصحيح؛ اختاره الشيخ الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته؛: 
وجزم به في «المقنع»؛ و«الوجيز». و«شرح ابن منجا»ء وانهاية ابن 
رزين»» و«منتخب الأدمي». قال في «المنوّر» : ويملكه السيد مطلقاً على 
ِنّء وقدّمه في «الشرح'. قال في «الكبرى»: ولا يُقيم الحَدّ على 
مكاتبه . وقدّمه في «المبدع» قال: وفيه وجه» وذكره بعضهم المذهب؛ 
لأنه عبدٌ. 

(أو مرهوناً أو مستأجرا) أي : فللسيد إقامته عليهما؛ لأنهما ملكه. 

(ولو أنثى) أي : فلسير”'' إقامة الجلد”"" عليها؛ لما تقدم. 

والحد الذي يُقيمه السيد على قنّه (كحَدٌ الزنى: وحَدَ الشرب) 
للمُْكِرٍ (وحَدٌ القذف) لمحصّن (كما) أن (له) أي: السيد (أن يُعَرْره) 
أي : قنّه (في حَقَّ الله) تعالى (و)في (حَقَّ نفسه) أي : السيد؛ لما تقدم في 


- فأتيته؛ فأخبرته فقال: «إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد؛ أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمانكم؟. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 787): وفي إسناده 
عبدالأعلى بن عامر الثعلبي لا يحتج به؛ وهو كوفي. وقد أخرج مسلم في صحيحه 
[حديث 1706] من حديث أبي عبدالرحمن السلمي _عبدالله بن حبيب ‏ قال: خطب 
عليء فقال: يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم 
يحصنء فإن أمة لرسول الله يد زنت؛ فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد 
بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: أحسنت . انظر 
مايأتي /١5(‏ 77) تعليق رقم (9) . 

)0غ( في الح؟ ولذ2: «فللسيد» . 

(؟) في «ذ؛: «الحد؟. 


5 كتاب الحدود 


نفقة المماليك0؟ , 

(ولا يملك) السيد (القتلّ) لقنّه (في الرّدة؛ و)لا (القطمَ في السرقة) 
لأنه يك إنما أمر بالجلد”""؛ فلا يثبت في غيره؛ ولأن في الجلد ستراً على 
رقيقه؛ لثلا يُفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمتهء وذلك منتف فيهما 
(بل ذلك) أي : القتل في الردة» والقطع في السرقة (للإمام) أو نائبه؛ لما 
سبق . 

(ولا يملك) السيد (إقامته» أي : الجلد (على قِرّ مشْمَرَكِ) لأنه ليس 
له ولاية على كله» والحَلٌ تصِرّف في الكل (ولا) يملك - أيضاً ‏ إقامته 
(على من بعضه حُرُ) لما تقدم (ولا على أمّته المزوّجة) لقول ابن عمر””© 
ولا مخالف له في الصحابة؛ ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكاً غير مقيد 
بوقت» أشبهت المشتركة . 

(ولا) يملك (وليٌ) إقامة الْحَد (على رقيق مَوْلِكّهء كأجنبي) أي: 
كما لا يملك أجنبينٌ إقامةَ حَدٌ على رقيق غيرهء بل يُقيمه الإمام أو نائبه. 

(ولا يملكه) أي: إقامته9؟» الحد على رقيقه (المُكائتب) لضعف 
ملكه. 

(ولا يُقيمه) أي : الحد (السيدٌُ حتى بثبت) موجبه (عنده؛ إما بإقرار 
الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الحَدٌء إذا علم) السيد (شروطه) أي: الإقرار 


(1) (ماا/لالا11). 

(؟) تقدم تخريجه (11/ /ا/ا1) تعليق رقم (7). 

() أخرج عبدالرزاق (9/ 750) رقم ١1771؛‏ عن سالم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال - في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت -: جلدت نصف ما على المحصئات 
من العذاب»؛ يجلدها سيدهاء فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. 

(5) في «ذ»: «إقامة». 


3 كتاب الحدود 


(أو) يثبت (ببيئنة يسمعها) أي : السيد (إن كان) السيد (يحسِن سماعها) 
أي : البينة (ويّعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة؛ لأن كلَّ واحدٍ 
من الإقرار والبيئة حجَّة فى ثبوته؛ فوجب ألا يختلف حال السيد فيه؛ 
فللسيد أن يسمع إقراره؛ ويُّقيم الحَدٌ عليه» ويُقدُّم سماع البينة. 
(وإن ثبت) موجبٌ الحَدٌ (بعلمه) أي: السيد (فله إقامئة) لأنه قد 
ثبت عنده» فملك إقامته؛ كما لو أقرّ به؛ ولأنه يملك تأديبه بعلمهء فكذا 
هنا. 
و(لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامة الحَدُ بعلمه على حُرٌ ولا قَنٌّ؛ لقوله 
تعالى : طفاستشهدوا عليهنٌَ أربعة متكم74©: ثم قال: ظفَإذْ لم يأثُوا 
بالشّهّداءِ فأولئكَ عند الله هم الكاذبُون27؛ ولأن الحاكم مُمّهِم بخلاف 
اليك 
(وتحرم إقامةٌ الحدود في مسجد) جلداً كانت أو غيره؛ لما روى 
حكيم بن حزام: «أنَّ النبي كل نهى أن ثقام الحُدودٌ في المساجد»" . 
000( سورة النساىى الآية: .١6‏ 
(5) سورة الئورء الآية: "17 . 
() أخرجه أبن أبي شيبة /1١(‏ 57)» وأحمد (5/ 575)» والطبراني في الكبير (/ 5 ١؟)‏ 
حديث 7171١‏ والدارقطني (87/7) من طريق وكيع» وابن حزم في مختصر الإيصال 
الملحق بالمحلى 1/1 من طريق موسى بن معاوية» عن محمد بن عبد الله 
الشعيثي ؛ عن العباس بن عبدالرحمن» عن حكيم بن حزام؛ به مرفوعاً. 
يعرف» قأما الشعيثي فمختلف فيه؛ وثقه دحيمء وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف 
الحديث ليس بقوي»؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وأخرجه أبو داود في الحدودء باب 78ء حديث »554٠‏ وابن خزيمة - كما في 
إتحاف المهرة )77١/5(‏ -» والطبراني في الكبير (*/ 5 )7١‏ حديث :511١‏ وفي 
مسند الشاميين (؟/ 07750: والدارقطني (87/7)»: وابن شاهين في ناسخ الحديث - 


1 كتاب الحدود 
بشاو10ا1_ا_ا_ا_ا_ا ا 1 ل2لمىشلىل ‏ ىئ لل شت 


أن ع 010١‏ 
واصربوه ٠.‏ 


- ومتسوخه ص/145 486: والحاكم (708/4): والبيهقي (758/8؛ 

0٠‏ »؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (401/1 - 407): من طرق عن 
محمد بن عبدالله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة؛ عن حكيم بن حزام قال: نهى 
رسول الله يِ أن يستقاد في المسجد» وآن تنشد فيه الأشعار؛ وأن تقام فيه الحدود. 
واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه : 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (7/ 871): رواه أبو داود والبيهقي بإسناد لا بأس به. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (78/5): لا بأس بإسناده . 
وضعفه عبدالحق في الأحكام الوسطى /١(‏ 2195-198. 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (م/ ع" _ 56): وعلته الجهل بحال 
زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي 
عنه؛ وروايته هموعن حكيم . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ 417 : رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف . 
وأخرجه أحمد (8/ 5 47): عن حجاج بن محمدء عن محمد بن عبدالله الشعيثي» 
عن زفر بن وثيمة؛ عن حكيم بن حزام؛ موقوفاً. 
وللحديث شواهدء منها: 
أ-عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو جزء من حديث قد تقدم تخريجه (11/ 791) 
تعليق رقم .)١(‏ 
ب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في الحدود؛ باب الا 
حديث 7560. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (171//7): هذا إسناد ضعيف 
ج ‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: أخرجه البزار (// ثالا"ا) حديث 5897 7؛ 
والطبراني في الكبير )1١9/9(‏ حديث 1540. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/7/ 6؟): رواه الطبراني في الكبير» وفيه الواقدي وهو ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليق؟ في الأحكام» باب 15ء قبل حديث 2/177 وأخرجه 
عبدالرزاق )17/٠١ »5757/١(‏ رقم 5 14778ء وابن أبي شيبة (١47/1)؛‏ - 


كتاب الحدود 


وعن علي : أنه أتي بسارق؛ فأخرجه من المسجد وقطع يده(" . 

ولأنه لا يؤمن أن يُحَْدِتَ فيه فينجّسه ويؤذيه. 

(فإن أقيم) الحَدّ (فيه) أي: المسجد (سقطا الفرض) لحصول 
الزجر. وروي عن الشعبي : أنه أقام الحَدٌ على ذم في المسجد”" . 


فصل 


(ويْضْربٍ الوَجُل) في الحَدٌ (قائماً) رثوي عن علي" ؛ ولأن قيامه 
وسيلة إلى إعطاء كل عضو حطَّه من الضرب (بسَوْطِ) من غير الجلد (لا 
جديد فيجرح, ولا خَلّقَ) بفتح اللامء وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم؛ روي 


- وابن حجر في تغليق التعليق (1517/5)؛ من طريق قيس بن مسلم؛ عن طارق بن 
شهابء عن عمر رضي الله عنهء موصولاً. 
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى )177/١(‏ وقال: هذا خبر 

. 7 

وقال ابن حجر في فتح الباري (151//17): سنده على شرط الشيخين. وقال في 
تغليق التعليق : هذا خبر صحيح . 

)1١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الأحكام» باب ١15‏ قبل حديث 1717لا ووصله ابن أبي 
شيبة :)47/٠١(‏ من طريق أشعث؛: عن فضيل»؛ عن ابن معقل؛ أن رجلاً جاء إلى 
علي فسارّه فقال: يا قتبر» أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. 
قال ابن حجر في فتح الباري (11/ :)١01‏ في سئده من فيه مقال. 

(1) أخرجه عبدالرزاق )712/٠١ :5475/١1(‏ رقم 1705 161124: وابن حجر في تغليق 
التعليق (747/6)» عن ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي جلد يهوديآ في المسجد في 
كريةه . 

) أخرج عبدالرزاق (9/ /؟) رقم 17*67 » والبيهقي (8/ 7717): عن علي رضي الله 
عنه قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة . 
قال الحافظ في الدراية (44/1): إستاده ضعيف . 


1 كتاب الحدود 


عن كن ا 1 


. )7( انظر ما يأتي (17/15) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة /١١(‏ 2250 وابن عبدالبر في التمهيد (0/ 774): عن حنظلة 
السدوسيء قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع 
ثمرته؛ ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب بهء قلت لأنس: في زمان من كان 
هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب. 
وأخرج عبدالرزاق (759/17) رقم 17517 والبيهقي (77/4)؛ عن أبي عثمان 
النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حدء فأتي بسوط فيه شدة؛ 
فقال: أريد ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي 
بسوط بين السوطين؛ فقال: اضرب؛ ولا يُرى إبطك؛ وأعط كل عضو حقه . 
وأخرج عبدالرزاق (79/7/7) رقم :175171١‏ عن عبدالله بن عبيدالله» أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يختار للحدود رجلاً» وأنه كان يقيم الحدود عبدالله بن أبي 
مليكة؛ وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة؛ ثم قال لعبدالله بن أبي مليكة : إذا أردت أن 
تجلد؛ فلا تجلد حتى تدق ثمر السوط بين حجرين حتى تلينها . 
وأخرج عبدالرزاق )717١/7(‏ رقم 6" : وابن أبي شيبة (١58/1)؛‏ والبيهتي 
(/775): عن أبي ماجد الحنفي؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه دعا 
بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقهء ودعا بجلاد فقال: اجلد. 
وقد روي فيه عن النبي يك مرسلاً: أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 815): والشافعي 
في الأم :4)1١1/5(‏ وابن أبي شيبة »)01/٠1١(‏ والبيهقي (777/4)؛ وفي معرفة 
السئن والآثار (1/ 54”) حديث 17/4184؛ عن زيد بن أسلم؛ أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزنى على عهد رسول الله يك فدعا له رسول الله يعِ بسوط» فأتي بسوط 
مكسورء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته؛» فقال: دون هذاء فأتي 
بسوط قد ركب به ولانَّء فأمر به رسول الله يد فجلد. . . الحديث . 
قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة؛ وقد رأيت من أهل 
العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. 
وأخرجه عبدالرزاق (17/ 759) رقم 17016؛ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى (10/1/11)» عن يحبى بن أبي كثيرء أن رجلاً جاء إلى النني يكل فقال: 
يا رسول الله؛ إني أصبت حداً فأقمه علىّ» فدعا رسول الله يك بسوط؛ فأتي بسوط - 
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(حجمه) أي: السوط (بين القضيب والعصا) أي: فوق القضيب 
ودون العص(" . 

(ولا يُضرب) في الحَدٌ (بعصاً ولا غيرها) من جلد أو" نحوه؛ 
لقول علي: ضَرْب بين ضربين» وسّؤْط بين سّوطين”©. يعني: وسطا 
(وإن كان السوط مغصوباً؛ أجزأ) الجَلد به على خلاف مقتضى النهي ؛ 
للوجماع؛ ذكره في «التمهيد؟ . ١‏ 

(وإن رأى الإمام الجَلْدَ في حَدٌ الخمر بالجريد والتّعال والأيدي؛ 
فله) أي: الإمام (ذلك) لأنه يك أني بشارب فقال: «اضربوٌ. قال أبو 


- جديد عليه ثمرته؛ فقال: لاء سوط دون هذاء فأتي بسوط مكسور العجزء فقال: لا» 
سوط فوق هذاء فأتي بسوط بين سوطين فأمر به فجلد. . . الحديث. 
وأخرجه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)١9١/١١(‏ من طريق 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت كريباً مولى 
ابن عباس يحدث أو يُحدّث عنه قال: أتى رجل النبي يه فاعترف على نفسه بالزنى 
ولم يكن الرجل أحصن؛ فأخذ رسول الله يد سوطاً فوجد رأسه شديداً؛ فرده ثم أخذ 
سوط آخر فوجده لينآً فأمر به فجلد مائة. 
قال ابن حزم: أما الآثار عن رسول الله يكعِ فمرسلة كلهاء ولا حجة في مرسل» 
وأضعفها حديث مخرمة بن بكير» لأنه منقطع في ثلاثة مواضع : لأن سماع مخرمة من 
أبيه لا يصحء وشك ابن مقسم أسمعه من كريب أم بلغه عنه؟ ثم هو عن كريب 
مرسل. 

)١(‏ في «ذ» زيادة: «كما مر». 

(؟) في «ذ»: ااو1. 

(*) قال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 14): لم أره عنه هكذا . 
قلنا: أخرج عبدالرزاق (7/ )777١‏ رقم 17011 ؛ وابن أبي شيبة /1١(‏ 58)»: والبيهقتي 
(77/8): من طريق ابن أبي ليلى» عن عدي بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد 
أنه شهد علياً رضي الله عنه أقام على رجل حدّاًء فقال للجلاد: اضربء وأعط كل 
عضو حقه» واتق وجهه ومذاكيره. 


1 كتاب الحدود 


هريرة: : فَمِنا الضارب بنعلِه والضّارب بتوبه؛ رواه أبو داود” . 

(ولا يُمَدٌ المَحْذُودُ ولا ي': ل ولا نُك يد ولا بد جَدَدُ) من ثيابه ؛ 
لقول ابن ممبعود: لين في:ديننا مد ولا كَيْدٌء ولا تجريد' (بل يكون 
عليه غيرُ ثياب الشتاءء كالقميص والقميصين) صيانة له عن التجريد» مع 
أخلك لا يرد العالضيوت .رولا يمير بقاؤعما عليه . 

(وإن كان عليه قَرْرٌ أو جْبَةٌ محشوّة؛ نزِعت) لأنه لو ترك عليه 
ذلك لم يبال بالضرب . 

(ولا يُبالَعُ في ضَرْبه بحيثُ د يشقٌ الجلّد) لأن الغرض تأديبه وزجره 
عن المعصية» لا قتله» والمبالغة تؤدي إلى ذلك . 

(ولا يُبدي) الضارب (إبطه في رفع يده) أي: لا يرفع يده بحيث 
يظهر إِبْطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب . 

(ويسِنٌ تفريق الضَّدْبٍ على أعضائه) أي : المحدود (وَجَسَدِهء فلا 
يُوالي) الضرب (في موضع واحدٍ) ليأخذ كل عضو منه حظه؛ و(لثلا يشقّ 
الجلد) أو يؤدّي إلى القتل (فإن فعل) أي: والَّى الضرب في موضع واحد 
(أجزأ) ذلك؛ لحصول المقصود (ويُكْئِدُ منه) أي: الضرب (في مواضع 
اللحم كالأليتين والفخذين) لأنها أشد تحملاً. 


)١(‏ في الحدودء باب 5 حديث 55717 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الحدودء باب 
5-5 حديث /الالاك 41لا" . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (/717/*/7) رقم 11877ء والبيهقي (777/4): من طريق 
الثوري؛ عن جويبرء عن الضحاك؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ بلفظ : لا يحل في 
هذه الأمة تجريد ولا مد ولاغل ولا صفد. 
قال ابن كثير في الإرشاد 0 هذا منقطعء» وجويبر: هو ابن سعيد؛ ضعيف»؛ 
إلا أنه يقوى برواية الثوري في جامعه عنه . 
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(ويتّقي) الضارب (الرأسَ والوجة) لقول علي للجلاد: اضرِبْ 
وأوجغ» واتق الرأس والوجه”" . 

(و)يتّقي (الفَرْجَ والبطن من الرّجُل والمرأة» وموضع المَقتل» 
فيجب اجتنابها) لأن ضربها يؤدّي إلى القتلء وهو غير مأمور بهء بل 
مأمور بعدمه . 

(ونُضرب المرأهٌ جالسة» وُّشَدٌ عليها ثيابهاء وتّمْسَك يداها؛ لثلا 
تنكشِف) لقول علي: تُضرب المرأة جالسةء والرّجُل قائما"؟. ولأن 
المرأة عورة؛ وهذا أستدٍ لها (ويُضرب منها) أي: المرأة (الظَهْدْ وما 
قاربه) أي : الظَّهْره وكذا لو ضرب الرجل جالساً. 

(وتُعتبة له) أي : الحذء أي : إقامته (نيّةء ليصير قُرْبة؛ فيضريه 
لله وَلِمًا وضع الله ذلك) لأجله كالزجر؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالثّات»”" (فإن جلّده للتشفيء أَثِم) لأنه عدوان وليس بِحَدٌ (ولا يُعيده) 
لما فيه من الإضرار بالمحدود. قال الشيخ تقي الدين”* : على المقيم لها 
أي : الحدود ‏ أن يقصد بها النفع والإحسانء كما يقصد الوالد بعقوبة 
الولد» والطبيب بدواء المريض» فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد؛ 
وعلى المؤمن أن يقصد ذلك . 

(ولا تُعتبر الموالاة في الحدود) أي: في الجلد فيها؛ لما فيه من 
زيادة العقوبة وسقوطه بالشّبهة (قال الشيخ: وفيه نظر”*») واقتصر عليه 
)١(‏ تقدم تخريجه بنحوه (73/15) تعليق رقم (37) . 
(1) تقدم تخريجه (15/ )١9‏ تعليق رقم (9). 
إفر4 تقدم تخريجه (191/1) تعليق رقم (1). 


(:) مجموع الفتاوى (5175/178) . 
(5) انظر: الفروع (”/ 506),. 
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في «الفروع» وغيره. 

(والجلد في الزنى أشدٌ الجلدء ثم جَلّْد القذف. ثم الشرب) نص 
عليه( (ثم التعزير) لأن الله تعالى خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله : ولا 
تأخذكم بهمًا رأفةٌ في دين الله»2 ؛ ولأن ما دونه أخفّ منه عدداء فلا 
يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه؛ لأن ما كان أخف في عدده كان أخف 
في صفته: وحَدٌ القذف حق آدميء وحَد لشب محض حق الله تعالى؛ 
والتعزير لا يُبلغ به الحَد . 

(وكل موضع وجب فيه الضرب من حَدٌ أو تعزير» فَشَرْطه التأليم) 
لقول عليٌ للجلاد: "اضرب وأوجع»”" . 

(ويحرم حَْسّه) أي: المحدود (بعد الحَدٌء وأذاه بعال(كلام) 
كالتعييرء على كلام القاضي وابن الجوزي؛ لنسخه بشرع الحَدّء كنسخ 
حبس المرأة. 

(ولا يؤر حَدُ الزنى لِمَرضء رجماً كان) الحَدَّ (أو جَلْدآً؛ لأنه) 
أي : الحد (يجب على الفور) ولا يؤر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة؛ 


ولأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضهء ولم يؤخره؟, 


لق بسائل الكوضع 1111117797+ 

(7) سورة النورء الآية: ؟. 

(؟) تقدم تخريجه بنحوه (10/15) تعليق رقم (1). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (9/٠5؟)‏ رقم ١17077‏ وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة 
(/ 857)» والبيهقي (4/ 717-715): في قصة طويلة . 
قال ابن حجر في فتح الباري :)١51/17(‏ وسندها صحيح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة :)75/1١(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
)١148/11(‏ مختصراً. 
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وانتشر ذلك في الصحابة» ولم يُتكرء فكان كالإجماع. 

(ويُقام) الحَدٌ (في الحَرٌ والبرد) ولو مُفْرطينء كالمرض (فإن كان) 
المحدود (مريضاً أو) كان (نضِوَ الخلقة» أو في شدة حر أو بردء وكان 
الحَدُ جلداًء أقيم عليه) الحد (بسوط يؤمن معه التلف) لحديث: «إذا 
أمَرتكُم بأمر فأثُوا منهما استطعكٌم20 . 

(فإن كان لا يُطيق الضربء وخُشِي عليه) أي: المحدود (من 
السوطء أقيم) عليه الحد (بأطراف الثياب» و)ب(القضيب الصغير 
وشِمْرَاخ”" النخل) لثلا يُفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه (فإن خيف عليه) 
من القضيب ونحوه (صُرِب بمائة شمْراخ مجموعة؛ أو في عُتُكُول0” 
ضربةٌ واحدةء أو بخمسين شمْراخاً ضربتين) لما روى أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن بعض أصحاب رسول الله يكلِ: «أنَّ رجلاً اشتكى 
حتى ضني©2: فَدَحَلّت عليه امرأة» فَهَشنَ لها فوَقمَ بهاء فشئل له 
رسولٌ الله كك فأمر رسول الله يكل أنْ يأحُذُوا مائة شمراخ فَيضربُوةٌ 
ضربَة واحلة» رواه أبو داود والنسائي”؟: وقالابن 


.)1( تعليق رقم‎ )175 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) الشمراخ: ما يكون فيه الرُطبء والجمع شماريخ. المصباح المنير ص/ 479 مادة 
(شمرخ). 

(5) العُتكول: العذق» وهو جامع الشماريخ» فكلّ غصن من أغصانه شمراخ؛ وهو الذي 
عليه الؤُطب. انظر: النهاية (؟/ )26١‏ مادة (شمرخ)؛ والمصباح المئير ص/515» 
مادة (عذق) . 

(4) شَنِيَ الرجل: مَرِضَ مرضآ مخامراً كلما ظُنّ برؤهء تُكْسنَ. القاموس المحيط 
ص/ *1787: مادة (ضني) . 

(5) أبو داود في الحدودء باب 75» حديث 584177. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود 
(/157) حديث 4817: عن أبي أمامة؛ عن بعض أصحاب رسول الله وَ. ورجال - 
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المنذر”'2: في إسناده مقال. والعشكول بوزن عصفور: الضغث» 
بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة . 


- إسناد أبي داود رجال الصحيحين عدا شيخه: أحمد بن سعيد الهمداني؛ وهو صدوق 
كما قاله الحافظ في التقريب (78) . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 477) حديث 717 طبعة الرسالة و(71/4) 
حديث 108 طبعة دار الكتب العلمية» والطبراني في الكبير (44/5) حديث 
/41 5 » عن أبي أمامة عن أبيه . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 17) حديث ٠4‏ “اا وابن ماجه في الحدود؛ باب 
4» حديث 7517؛ وأحمد (7557/0): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5/ 5/ا) حديث .7١15‏ والطبراني في الكبير (5/ 7”) حديث 5817١‏ 58177 
والبيهقي :)77٠/8(‏ والبغوي )7:/٠١(‏ حديث 27041 عن أبي أمامة» عن 
سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما؛ بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في الحدود؛. باب :١18‏ حديث 7014؛ عن أبي أمامة؛ عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ بنحوه. 
وأخرجه الدارقطني (7/ :23٠١‏ عن أبي أمامة؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
وأخرجه النسائي في الكبرى )7١١/5(‏ حديث 154لاء والدارقطني (19/7): 
والبيهقي (8/ 277١‏ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ بنحوه. 
قال الدارقطني: كذا قال والصواب عن أبي حازم؛ عن أبي أمامة بن سهلء عن النبي 
ل 
وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكيرى "١١(‏ د 717) حديث ١١لا‏ - ١8‏ "الاء 
وعبدالرزاق )67١/4(‏ حديث 15175ء والشافعي في مسنده (ترتيبه ؟/79)) 
والطبراني في الكبير (5/ ل/الا) حديث 58974 ؛ والبيهقي (8/ ١77)؛‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (07/17) حديث 17804» والبغوي في شرح السئة )107/٠١(‏ حديث 
من طرق عن أبي أمامة مرسلاً . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (58/5 - 55): إن كانت الطرق كلها محفوظة» 
فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة؛ وأرسله مرة. 

)١(‏ انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟/15). 
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(ولا يُقام الحَدُ - رجماً كان أو غيره - على حُبلَى - ولو من زنىٌ - 
حتى تضع) لثلا يتعدّى إلى الحمل . 

(فإن كان) الحَدّ (رجماً؛ لم يُرجم حتى تسقيه اللبّأ) لما تقدم في 
القصاص”" . 

(ثم) إذا سقئْهُ اللّبَأ (إن كان له من يُرضعهء أو تكقّل أحدّ برضاعه؛ 
يُجمت) لأنه لا ضَرّر عليه إذ (وإلا) بأن لم يكن له من يُرضعهء ولم 
يتكفّل أحد برّضاعه (تُركت حتى تّفطمه) ليزول عنه الضرر. 

(وإن لم يظهر حَمْلُها) أي: الزانية (لم يؤْخرء لاحتمال أن تكون 
حملت من الزنى) لأن إقامة الحَدٌ واجبة فورأًء والأصل عدم الحمل (وإن 
ادّعت) الزانية (الحمل؛ قُبل قولها) لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه . 

(وإن كان) الحدٌّ (جَلْداء فإذا وضعث”© وانقطع النفاس» وكانت 
قوية يؤمن تَلَمُهاء أقيم عليها الحَدٌُ) لحديث علي قال: «إِنَّ آمَةَ لرسولٍ الله 
يكل رَنَتَء فأمَرني أن أجلدهاء فإذا هي حديئةٌ عهدٍ بنفاس» فكَشيث إِنْ 
أنا جَلَدنّها أن أقثّلهًا؛ فذكرثُ ذلك لرسول الله ل فقال: أحسنت» رواه 
مسلم و النسائي وأبو داود” . 

(وإن كانت) المحدودة (ني نفاسهاء أو ضعيفة يُخاف عليها؛ لم 
يُقّم عليها) الحَدٌ (حتى تطهّر وتقوى) ليستوفى الحَد على وجه الكمال من 
غير خوف فواته؛ ويه فارقت المريض (وهذا) هو (الذي تقتضيه الشنة 
الصحيحة) منها ما تقدّم من حديث علي» ومنها حديث أبي بكرة: «أنَّ 
)١١‏ م/م ها؟). 
)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (5/ :)7٠١١‏ اوضعته؟. 
(7) مسلم في الحدودء حديث 5٠/اا»‏ والنسائي في الكبرى (5/ 199) حديث لطفقفة 

وأبو داود في الحدودء باب 5"اء حديث 4577 . 
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المرأة الْطَلقَثْ فوَلّدَتْ غلاماء فجاءث به إلى النبي يلل فقال0©: 
انُطلِقي فتَطهّري من الدّم؛ رواه أبو داود”” . 

(وقال أبو بكر: يُقام عليها الحَدٌ في الحال بِسَوْطٍ يؤمنْ معه 
التلف؛ فإن خِيفت عليها من السّوطء أقيم) الحَدٌ (بالمُتكول وأطراف 
الثياب) كالمريض (وتقدّم بعض ذلك في استيفاء القصاص" . 

ويؤخر) إقامة الحَدٌ على (سكرانٌ حتى يصحوَ) ليحصّل المقصود 
من إقامة الحَدْء وهو الزجر (فلو خالف وحَدّه) أي : السكران قبل صحوه 
(سقط) قال في «المنتهى؟ و«شرحه!: إن أحسنّ بألم الضرب وإلا فلا؛ 
لأنه لم يوجد ما يزجره (ويؤخّر قَطْعٌ خوفٌ تلفٍ) أي: موت المحدود 
بالقطع ؛ لأنه حَيف . 

(وإن مات) المحدود (في حَدٌ أو قطع سرقةء أو تعزيرء أو تأديب 
معتاد) من سلطانء أو معلّمء أو والدء أو زوج (وتقدم في الدياتِ9©», 
فلا ضمان عليه) أي: على أحدٍ؛ لأنه حَنٌ وجب لله تعالى» فلم يجب فيه 


)01( في (ذ»: «فقال لها؟ وهو الموافق للرواية. 

(؟) في الحدودء باب 176 حديث 4447 مختصراً دون موضع الشاهد. وقد أخرجه 
النسائي في الكبرى (781//5» 7917) حديث 155لا؛ ١9‏ ٠الاء‏ وأحمد (5/ 57): 
(177/11) مطولاً من طريق زكريا بن سليم؛ عن رجل؛ عن عبدالرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبي بكرة. 
قال البزار: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نحفظه عن رسول الله يك إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد: ولا نعلم له طريقاً غير هذا الطريق» وزكريا بن سليم بصريء ولا نعلم أحداً 
سمّى هذا الشيخ. وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود (5/ 787): الراوي عن 

إدذ ضلة فت 410" 

©) 18 ة:). 
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شيء؛ ولأنه نائب عن الله؛ ولأنه مأذون فيه شرعآء كسراية القصاص (إن 
لم يلزم التأخيرء فإن لزم) التأخير بأن خيف التلف من القطع (ولم يؤخّر) 
القطع (ضمن) القاطع المقطوع إن سرى إليه؛ لأنه غير مأذون فيه إذاً. 

(وإن زاد) الجلاد (فى الحَدٌ سوطاً أو أكثرء عمداً أو خطأء أو) زاد 
(في السوط) بأن ضرب بأكبر مما تقدّه”'2 أنه يُضرب به (أو اعتمد) الجلاد 
(في ضَرْبه؛ أو) ضَرّبه (بسوط لا يحتمله) لمرض أو نحوه (ضَمِنه) لأنه 
تلف بعدوانه» أشبه ما لو ضربه في غير الحَدّ (بكل الدية) لأنه قتل حصل 
من جهة الله تعالى وعدوان الضاربء فكان الضمان على الضارب؛ كما 
لو ضرب مريضاً سوط فقتلهء و(كما إذا ألقى على سفينة موقّرّة”"© حجراً 
فغرّقها. 

فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر) أحد (فالضمان على 
عاقلته) إن كان خطأ كسائر أنواع الخطأ. 

(ومن 5 بزيادة: فزاد جاهلاٌ تحريمها) أي : الزيادة» فتلف 
المضروب (ضمنه الآمر) كما لو أمر بالقتل مكلف يجهل تحريمه (وإلا) 
أي: وإن لم يكن الضارب جاهلاً تحريم الزيادة» ضمنه (الضارب) لأنه 
غير معذورء وكمن أمر بالقتل مكلف يعلم تحريمه. 

(وإن تعمّده) أي: الزائد (العادٌ فقط) ضَمِنه وحدّه دون الضارب 
وغيره (أو أخطأ) العادٌ (في العددء وادعى الضارب الجهل ؛ ضمنه العادٌ) 
هكذا في بعض النسخ» وقاله في «الإنصاف» وغيره» وفي بعضها 
و ممم ل 


(0) موقّرّة: أي ذات جمْل كثير. انظر: مقابيس اللغة »)١77/5(‏ والمصباح المثير 
(/8 مادة (وقر) . 
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مشطوب عليه وليس بظاهر. 

(وتعمٌّد الإمام الزيادة) في الضرب (شبه عَمْدِ تحمله العاقلة) لأن 
الدية وجبت بخطئه فكانت على عاقلته؛ كما لو رمى صيداً فقتل آدميء 
وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال. 9 

(وإن كان الحَدَ رجماً؛ لم يُحفّر له) أي: المرجوم (رجلاً كان أو 
امرأة) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَحفِر لماعزء قال أبو سعيد: «لمّا أمرّ 
رسول الله يك برجم ماعزء حرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حَمَّرْنا لهُولا 
وثقناء ولكنْ قام لنا» رواه أحمد ومسله2©0. والمرأة كذلك؛ نصرهٌ في 
«المغني»؛ لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء وسواء (ثبت) الزنى 
(ببينة أو إقرار. 

ونّشَدٌ ثيابٌ المرأة؛ لثلا تتكشف) لحديث عمران بن حصين قال: 
«فأمرَ بها النبيئ يكل فشدّت عليها ثُيابُها؛ رواه أبو ذاوة9) , 

(والشنة أن يدور ناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة؛ إن 
كان ثبت ببينة) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و(لا) يه يْسَنُ ذلك إن 
كان زناه ثبت (بإقرار؛ لاحتمال أن يهرب» قبترك) ولا يُعَكم عليه الحَدٌ. 

(ويْسنٌ حضورٌ شهود الزنى وبداءتهم) أي : الشهود (بالرجم. وإن 
كان) الزنى (ثيت بإقرار) الزاني (بدأ به الإمام أو الحاكم؛ إن كان ثبت 
عندهء ثم يرجم الناس) لما روى سعيد بإسناده عن علي: «الرَّجِم 
رجْمَان: فما كان منه بإفرارء فَأرّلَ مَنْ يرجم الإمامٌء ثم الناس» وما كان 
)١(‏ أحمد (57/7): ومسلم في الحدودء حديث 1595» ولفظهما: «ولا أوثقناه» . 


)١(‏ في الحدودء باب 6اء حديث 545٠‏ . وأخرجه - أيضاً مسلم في الحدودء حديث 
5 »؛ ولفظهما : «فشكت عليها ثيابها» . ومعتاه : شلات. 
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ببيّنة» فأول من يرجح البَعنَةٌء ثمَ النامرئ”١2؛‏ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من 
التّهمة في الكذب عليه . 

(ويجب حضورٌ الإمام أو نائبه في كلّ حَدٌ) لله أو لآدمي: كما ني 
استيفاء القصاص”" (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي 
حضورةة: القوله :446+ (وامفن يا أنيية إلى امرأة هذا فإنْ أقرَتْ 
فاتجمها»7 . . 

(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: «وليَشهَد 
عَذَابَهُما طائِقَةٌ من المُؤمنين4”*؟؟ (ولو واحداً) وهو قول ابن عباس2©؛ 
رواه ابن أبي طلحة. قال في «المبدع»: وهو منقطع (مع من يقيم الحَدٌ) 
لأن الذي يُقيم الحد حاصل''2 ضرورة» فتعين صرف الأمر إلى غيره . 

(ومتى رجع المُمَد بِحَدٌ زنىٌ؛ أو) حَدُ (سرقة؛ أو) حَدَ (شرْب ‏ قبل 
الحد ‏ عن إقراره» بأن يقول: كذبت في إقراري؛ أو) يقول: ( لم أفعل ما 
أقررث بهء أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري» ونحوه) ك: لم يصدر مني ما 
(1) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق 


(0//اا") رقم “اهة“17. وابن أبى شيبة :)4٠//٠١١(‏ وأبو القاسم البغوي ذ 
5 بن ابي اسم البغوي في 

الجعديات 6ل خرف رقم ١لىلء‏ والضياء في المختارة 2/0) رقم كأعحل من 

"4142639 4 

م2 تقدم تخريجه (8/ )57١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) سورة النورء الآية: 7. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ ١107؟)‏ رقم 141١5‏ عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الطائفة الرجل فما فوق. 
قال في تهذيب التهذيب (76/90): علي بن أبي طلحة روى عن ابن عياس ولم 
يسمع منه» بينهما مجاهد. 

(5) في «ذ»: #حاضر؛. 
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أقَرَوتُ يه (قُبل منه) رجوعه (وسقط عنه الحَدٌ) لأن ماعزاً لما هرب» 
وقال لهم : ردوني إلى النبي يَكِِ. قال: «فهّلاً تركتّمُوه ينوب فيتوب الله 
عليه» 27 قال ابن عبدالبر”"؟ : ثبت من حديث أبي هريرة وغيره. 


(وإن رجع) عن إقراره (في أثنائه) أي: الحد (أو هرب) المُقَرٌ في 
أثناء الحَد (ثرك وجوبا) لما تقدم؛ ولأن ذلك شبهة» والحدود تدرأ 
بالشبهات . 

(وإن قال) المقرٌ: (ردُوني إلى الحاكم؛ وجب رَدّه) إليه؛ لما 
0 


(فإن تَمُم عليه الحد ضَمِنَّ المتمّم) للحد (الراجع) عن إقراره 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدودء باب 74ء حديث 4415» والنسائي في الكبرى 
(550/5): وابن أبي شيبة :)78/1١(‏ وأحمد :)119-71١5/5(‏ والحاكم 
(757/4): عن يزيد بن نعيم بن هرّالء عن أبيه؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في الحدودء باب 75 حديث »457١‏ والنسائي في 
الكبرى (5/١9؟)‏ حديث ١/71١5‏ آلاء وابن أبي شيبة /٠١(‏ لال0/8-1)» وأحمد 
(/81): والطحاوي في شرح مشكل الآثار )78١-18٠ /١1(‏ حديث 4754: عن 
جابر رضي الله عنه » بنحوة. 
وأخرجه النسائي (51/5؟) حديث 077017 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
8١ /0(‏ 8407/5) حديث 145: 778٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)*80/١(‏ حديث 474 ؛ عن نصر بن دهر الأسلمي رضي الله عنه؛ بنحوه. 
وأخرجه الترمذي في الحدودء باب 5: حديث 1578 والطحاوي في مشكل الآثار 
(80/1") حديث 477 والحاكم (5/ 757): عن أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ : 
فذكروا ذلك لرسول الله يَكلٍ أنه ف حين وجد مس الحجارة؛: ومس الموتء فقال 
رسول الله يَِ: هلاً تركتموه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

(7) التمهيد (؟117/11). 
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(بالدية) لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه» و(لا) يضمن (الهاربٌ ولا من 
طلب الرد إلى الحاكم) قتهُمَ عليه الحد لخيرماعزء وسبق. 

(ولا توما على اقيم للحدء ولو على المُصّرّح بالرجوع؛ لأن 
القصاص كالحد يُدرأ بالشّبهة (وإن رُجم) لثبوت الحَد (ببينة» فهرب؟؛ لم 
يُترك) لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه» فلا يؤثر رجوعه ولاهربه . 


نصل 


(وإذا اجتمعت حدودٌ الله200) تعالى (وفيها قتلّء مثل أن سرق» 
وزنى وهو مُحصّنء وشَّرِب) الخمر (وقتل في المحاربة؛ استوفي القتل. 
وسقط سائرها) لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعودء أنه قال: إذا 
اجتمع حدَّانٍ أحَدهما المَيْلُ أحاط المَثْلُ بذلك70©؛ ولأن هذه الحدود 
تراد لمجرد الزجرء ومع القتل لا حاجة إلى زجره؛ لأنه لا فائدة فيه» 
ويفارق القصاص. فإن فيه غرض التشمّي والانتقام» ولا يُقصد به مجرّد 
الزجر (لكن ينبغي أن يُقتل للمُحارَبة؛ لأنه حق آدمي) وإنما أنّرت المحاربة 
بكَحُّمو9) ؛ وحق الآدمي يجب تقديمه (ويسقط الرجم) كما لو مات. 

(وإن لم يكن فيها) أي : حدود الله (قتل» فإن كانت من جنسء مثل 
أن زنى) مراراً (أو سرق) مراراً (أو شرب) الخمر (مرارآء قبل إقامة 
الحدء أجزأ حَدّ واحدء فتتداخل السرقة كغيرها) قال ابن 


)١(‏ في اذ ومتن الإقناع (5/ 1117): احدود لله؛. 

)١(‏ في «ذ؛: «ذلك». 

لم تنك عليد في المتطوع مح سن سيف بز مور . وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة 
(575/5): وأخرجه عبدالرزاق بلفظ: «إذا جاء القتل مَحَا كل شيء؟. 

(4) في «ذ»: «لأنها محتمة». 
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المنذر”' : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وذلك لأن 
الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل: وهو حاصل بالحد 
الواحد (ولو طالبوا) أي: المسروق منهم (متفرقين) فيكفي القطع 
للكلٌ (فإن أقيم عليه الحدٌ) لمعصية (ثم حدثت منه جناية أخرى) توجب 
الحدّ (ففيها حَدُها) كما لو حَنثَ في يمينه وكمّرء ثم حلف أخرى وَحَينتَ 

(وإن كانت) الحدود (من أجناس) كما لو زنى وشرب الخمر 
وسرق ولم يكن محصنآ (استوفيت كلها) قال في «المبدع»: بغير خلاف 
علمناه؛ لأن التداخل إنما هو في الجنس الواحد» فلو سرق وأخذ المال 
في المحاربة؛ قُطِع لذلك؛: ويدخل فيه القطع في السرقة؛ لأن محل 
القطعين واحد. 

(ويجب الابتداء بالأخفٌ فالأخفٌ. فإذا شرب) الخمر (وزنى) وهو 
غير محصن (وسرقء حُدٌ للشرب) لأنه أخف (ثم للزنى؛ ثم قُطِع) 
للسرقة» ولا يوالى بين هذه الحدود؛ لأنه ربما يُفضي إلى التلف (ولو بدأ 
بغير الأخف وقع الموقع) لحصول المقصودء وهو الزجر. 

(ونُستوفى حقوق الآدميين كلها) سواء كان فيها قتل» أو لم يكن؛ 
لأن حقٌّ الآدمي مبنئٌ على الشمّ والضيق. 

(ويُبدأ بغير قَثْل) لأن البداءة به تفوّت استيفاء باقي الحقوق» فيبدأ 
(بالأخفٌ فالأخفٌ منهاء وجوبا) كحقوق الله تعالى (فيْحدُ للقذف. ثم 
يقطع لغير) ال(-سرقة) لأن القطع للسرقة حق لله تعالى (ثم يُقتل. 

فإن اجتمعت) أي : حدود الآدمي (مع حدود الله تعالى» ولم يتفقا) 


)000( الإجماع ص/ ١١51٠‏ رقم 01 
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أي : الحَدّان (في محل واحدء بدِىء بها) أي: بحدود الآدمي؛ لأنها 
مبئية على الشّحّ والضيق (وييُبدأ (بالأخفٌ فالأخفٌ. وجوبا) كما لو 
اروم (لإع لم يكن فيها قل قورت كلها: 

ولا يتداخل القذف والشرب) لاختلاف جنسهما (فإذا زنى) غير 
مُحصّن (وشرب) الخمر (وقَدّف) مُحصنا (وقطع يدأ) عمداً أعدواناً من 
مكافىء (تُطِعت يده) قصاصا (أولاً) لأن ذلك محض حق آدميء» فَقَدّم 
بخلاف القذفء فإنه مختّلف فيه: هل هو حق لله أو لآدمي؟ 

(ثم حُدَ للقذف) لأن الصحيح أنه حقٌّ آدمي (ثم) حُدّ (للشرب) 
لأنه أخففُ من الزنى (ثم) حُدٌ (للزنى فَقَّدَموا) أي: الأصحاب (هنا 
القطعّ على حَدٌ القذف. وهو) أي: حَدٌ القذف (أخفتٌ من القطع) لأن 
القطع محض حت آدمي» بخلاف حَد القذف» كما أشار إليه في اتصحيح 
الفروع؟. 

(وإن كان فيها) أي: الحدود (كَتْلَ فإن حدوة الله) تعالى (تدخل 
في القتل: سواء كان القتل من حدود الله) تعالى (كالرجم في الزنى؛ 
والقتتل في المحاربة؛ و)القتل (للردة» أو لحقٌّ آدمي) محض 
(كالقصاص) فإنه محض حتق الآدمي» بخلاف القتل في المحاربة؛ فإنه 
لم يتمحض للآدمي ؛ لأن تحّمه حق الله تعالى؛ وهو مراده فيما مَرّءْ وأما 
حقوق الآدميين فتستوفى كلها .» 

(ثم إن كان القتل حقاً لله) تعالى (استوفيت الحقوق كلها متوالية من 
غير انتظار بْرْءِء الأول فالأول؛ لأنه لا يْدَ من فوات نفسه) أي : المحدودء 
فلا فائدة في الانتظار. 

(وإن كان القتل حمّاً لآدمي) كالقصاص (انتظر باستيفاء) الحد 
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(الثاني بُرّؤْه من الأول) لأن فوات نفسه ليس محققاً؛ لأنه قد يعفو ولي 
القصاص عنه . 

(وإن انّفق حَقٌ الله وحقٌ الآدمي في محل واحدء كالقتل والقطع 
قصاصاً وحَدَاء مثل أنْ قَتلّ) عمداً مكافئاً (وارتدٌء و)مثل أن (سرق وقطع 
يدأ) من مكافىء عمداً (تَبُقطع لهماء ويُقتل لهما) لأن محل الحقين 
واحدء فتداخلا. 

(وإن عفا وليٌ الجناية) عن القصاص (استوفي الحدٌ) كما لولم يعفٌ. 

(وذكر ابن البنا: من قّتل بسحرٍ قُتل حدّآء وللمسحور من ماله) 
أي: الساحر (ديتهء فَيْقَدُم حقٌ الله تعالى. انتهى) وصحّحه في 
«الإنصاف؟ في الجنايات» وقطع به المصتف هناك . 

(وإن سرق وقَّتَل في المحاربة ولم يأخذ المال؛ قُتل حتماً) للقتل 
(ولم يُصلب) لأنه لم يأخذ مالاً (ولم تُقطع يده) للسرقة؛ لأنه حَدٌ لله 
تعالى» فيدخل في القتل (وإن قَتل مع المحاربة جماعة؛ قُتِل بالأول 
حتماًء ولأولياء الباقين) من القتل (دياتهم) في مال القاتل» كما لو مات؛ 
لتعذّر القصاص. 


فصل 


(ومن قتل أو قطع طرفاًء أو أتى حدّاً خارج حرم مكة؛ ثم لجأ إليهء 
أو لجأ إليه) أي : حرم مكة (حربٌ أو مرتد» لم يُستوف) الحدٌ (منه) ولم 
يقتل (فيه) أي : في حرم مكةع فيحرم استيفاؤه منه ‏ حتى بدون قتل - 
فيه؛ لقوله تعالى: ومن دَحَلَهُ كان آمنا176) أي: فأمّئوهء فهو خبر أريد 


_ . 51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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به الأمر؛ ولأنه يك حَرّم سَفْكَ الدم بمكة(2؛ ولقوله يَكلِ: «فإِنْ أحَدٌ 
ترخص بقتالٍ رسُولٍ الله د نقولوا: إِنَّ الله أذن لرسوله ولم يأذنْ 
لكم)("؟ ؛ ولقوله يك إن أعدى الناس على الله من قَتَلّ في الحرم؛ رواه 
أحمد من حديث عبدالله بن عمر(" وحديث أبي شريح”؟. وقال ابن 
عمر: لَوْ وجَدتُ قاتِل عُمّر في الحرم ما هِجْتّهُ؛ رواه أحمد©©. 

(ولكن لا يُبايع؛ ولا يُشارى) لقول ابن عباس”" (ولا يُطعم. ولا 


»8 وفي جزاء الصيد؛ باب‎ :٠١5 أخرج البخاري في العلمء باب 37”: حديث‎ )١( 
حديث 1877+ وني المغازي؛ باب ١5؛ حديث 15798؛ ومسلم في الحج. حديث‎ 
ا عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه؛ عن النبي يكل قال: «إن مكة حرمها‎ 
اللهء ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها‎ 
دماً. . . ؟ الحديث.‎ 

(؟) جزء من الحديث السابق المتقدم تخريجه آنفاً. 

() (7/ 11/5 /ا٠لاء‏ 11-37117). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة :)441//١15(‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لا من حديث عبدالله بن عمرء كما قال المؤلف» 
فإنا لم نقف عليه عند أحمد ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1717): رواه الطبراني [مطولاً] ورجاله ثقات. 

(:) (737-1757/5). وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (1/ 7171)» والفسوي 
في المعرقة والتاريخ (١//91؟ ‏ 98 "7), والطبراني في الكبير )191١7/71(‏ حديث 
٠‏ والبيهقي (8/ الاء 9/ 177-111). 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وعزاه المجد ابن تيمية ذ 
المنتقى (189/7) للإمام أحمد من رواية الأثرم. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق 
)١97 /0(‏ رقم 37179 والأزرقي في أخبار مكة (179/1).: والطبري في تفسيره 
:»)١17/5(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (776/5) رقم /اهلالاء والخطابي في 
غريب الحديث (؟/5:06). 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (7"04/5) رقم 17705 017707 والفاكهي في أخبار مكة 
(15/9) رقم 1588ء والطبري :»)١7/5(‏ والبيهقي (15/5١1)؛:‏ وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 457). 


ع كتاب الحدود 
الم ب ا ا لي 2 ا 222 تل 


يُسقىء ولا يؤاكل» ولا يُشارب) لأنه لو أطعم أو أووي لتمكن من الإقامة 
دائمآًء فيضيع الحق (ولا يُجالسء ولا يؤوى) لما سبق (ويُهجر فلا يكدّمه 
أحد حتى يخرج) من الحرم؛ ليستوفى منه الحق (لكن يقال له: تق الله 
واخرج إلى الحلّ ليستوفى منك الحق الذي يِبَلَّك؛ فإذا خرج أقيم عليه 
الحدّ) خارج الحرم» روي عن عمر”' وابن عباس وابن الوم (فإن 
اسثوفي ذلك) الحد ونحوه (منه) أي: ممن لجأ إلى الحرم (في الحرم؛ 
فقد أساء) لهتكه خرمة ا حرم (ولا شيء عليه) لأنه لم يتجاوز ما وجب له. 

(وإن فعل ذلك) أي: قتل» أو قطع طرفاًء أو أتى حداء أو ارتد 
(في الحرم استوفي منه) ما وجب بذلك (فيه) أي: الحرم. قال في 
«المبدع»: بغير خلاف نعلمه. روى الأثرم عن ابن عباس» قال: من 
أحدث حدثا في الحرم أقِيم عليه ما أحدث فيه2©9؛ ولقوله تعالى: «ولا 
ُقَاتنُوهم عند المسجد الحرام. . . 4 الآية2*0: فأباح قَتْلهِمِ عند قتالهم في 


)١(‏ أخرج الأزرقي في أخبار مكة (7/ 175): والفاكهي في أخبار مكة (7/ 07504 رقم 
4 عن عكرمة بن خالدء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو وجدت 
قاتل الخطاب فيه ما مسسته حتى يخرج مله. وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(7/ 24) وعزاه أيضآ إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

- 75١ /7( أخرجه الأزرقي ني أخبار مكة (18/1): والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
رقم 1705-7707 والطبري في تفسيره (5/ 217 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 01 
.786٠0 رقم‎ ) 71١/5 

() أخرج الفاكهي في أخبار مكة (77/17؟) رقم 4 ؛ عن عطاء بن أبي رباح قال: 
شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة؛ أربعة منهم قد 
أحصنوا بالنساءء فأمر رضي الله عنه بالثلاثة فجلدواء وأمر بالأربعة فأخرجوا من 
الحرم؛ فرضخوا بالحجارة؛ وابن عمر وابن عباس في المسجد. 

4 لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً - الطبري في تفسيره (5/ 211 . 

(6) سورة البقرة» الأية: .191١‏ 
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الحرم؛ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي. حفظاً 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهمء ولو لم يُشرع الحدٌ فيه لتعطلت الحدودٌ 
في حقهم» وفاتت المصالح التي لا بد منها. 

(ولو قوتلوا في الحرم؛ دفعوا عن أنفسهم فقط) لقوله تعالى : ولا 
تَتتُلُوه.20 عند المسجد الحرام 9 ع ووتبا(©: بذكو بق 
الجوزي”" : أن مجاهداً وغيره قالوا: الآية محكمة. وفي «التمهيد»9©؟ : 
أنها تُسخت بقوله: «فاقّلوا المُشركين حيث وجَدتّموهم4* وفي 
«الأحكام السلطانية»”"' : تقاتل البُغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به؛ لأنه من 
حقوق الله؛ وحفظها في حَرّمه أولى من إضاعتها. وذكره الماوردي» 
عن جمهور الفقهاءء ونصنّ عليه الشافعي2: وحمل الخبر على ما يعم 
إتلافه؛ كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك . وذكر ابن العربي*؟: لو 
تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع. وذكر الشيخ تقي 
الدين””'": إِنْ تعدى أهل مكة على الركب؛ دفع الركب كما يدفع 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ولا تقتلوهم؟؛ وقرآ الباقون: «ولا تقاتلوهم؟؛ انظر: 
إتحاف فضلاء اليشر ص/ ١58‏ . 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١91١‏ 

إفة ناسخ القرآن ومنسوخه ص/718: وزاد المسير .)189/١(‏ 

.)4 0/1 )2 

(5) سورة التوبة» الآية: ه. 

() «للقاضي». ش. وهو في الأحكام والسلطانية للقاضي أبي يعلى ص/197- 155). 

7) الأحكام السلطانية ص/155. 

.)35٠/5( الأم‎ )8( 

(9) أحكام القرآن (5055/5). 

.)55 /5( انظر: الفروع‎ )1٠١( 
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الصائل» وللإنسان أن يدفع مع الركب؛ بل يجب إن احتيج إليه . 

(وفي «الهدي272: الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا 
تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل . 

وأما حرم مدينة النبي يَكلِوُه وسائر البقاع؛ والأشهرٌ الحرم وغيرها) 
كرمضان (فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص) لعموم الأدلة وعدم 
المخصص . وأما قوله تعالى: «يسألوتك عن الشهر الحرام. ... » 
الآية('"2» فتقدم الكلام فيهاء وأنها منسوخة عند الجمهور. 

(ومن أتى حداً في الغزو؛ أو) أتى (ما يوجب قصاصاً) في الغزو 
(لم يُستوفّ منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بسر" 
بن أرطاة» أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بُحْتية فقال: «لولا أني 
سمعت رسول الله يكهِ يقول: لا تَقْطَمْ الأيدي في الغزاة لَقَطْعْتّك؛ رواه أبو 
داود وغيره”؟». قال في «المبدع»: وهو إجماع الصحابة (ف)إذا رجع 


. )746 /( زاد المعاد‎ )١( 

. 7١17 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) في الأصل ولاح»: «بشيرة؛ وفي «ذ»: لابشر؛ء والصواب: «بسر؟ كما في ستن أبي 
داود ومصادر التخريج . 

(5) أبو داود في الحدودء باب :١14‏ حديث 08١44؛‏ والنسائي في قطع السارق؛ باب 
5 حديث 4545: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ )١5٠‏ حديث 285٠‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 84): والبيهقي (5/ 5 »2٠١‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة /١(‏ 71 15؟) بلفظ : «لا تقطع الأيدي في السفر» ولولا ذلك لقطعته . 
وأخرجه الترمذي في الحدودء باب ٠١‏ حديث 2.156٠‏ وأحمد (181/5)» 
والدارمي في النتو ,بات :»١‏ حديث 1510؛ وابن قانع في معجمه :)85/١(‏ 
والطبراني في الكبير (77/7) حديث 21148 وفي الأوسط )54١/48(‏ حديث 
5 وابن عدي (575/1): وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 179) حديث - 
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إلى دار الإسلام (يقام عليه) لعموم الآآيات والأخبار وإنما أخر لعارض 
وقد زال. 

(وإن أتى بشيء من ذلك) أي : حداً أو موجب قصاص (في الثغور 
أقيم عليه فيها) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنها من بلاد 
الإسلامء والحاجة داعية إلى زجر أهلهاء كالحاجة إلى زجر غيرهم . 

(وإن أتى حداً في دار الإسلام ثم دخل دار الحربء أو أسرء أقيم 
عليه إذا خرج) من دار الحرب؛ لما سبق. 

«تتمة» : الح كمّارة لذلك الذنب» نص عليه297؛ للخير 9 , 


»17١" -‏ يلفظ: لا تقطع الأيدي في الغزو. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 
وقال ابن عدي: بسر بن أرطاة مشكوك في صحبته للنبي وَل لا أعرف له إلا هذين 
الحديثين؛ وأسانيده من أسانيد الشام ومصرء ولا أرى بإستاد هذين بأسا. 
وقرى إسناده الحافظ في الإصابة /١1(‏ 147) . 
وانظر: نصب الراية ("/ 54 "7) . 

.)71١ 48؟:‎ /١( أصول السنة لأحمد برواية عبدوس ص/ 5 وطبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في الإيمان؛ باب :١١‏ حديث 18» وفي مناقب الأنصار» باب 4 » 
حديث 7867-17897: وفي التفسيرء باب #9إذا جاءك المؤمنات يبايعنك©؛ حديث 
14 وفي الحدود؛ باب م 5١اء‏ حديث 19/45" 5801 وفي الديات» باب 7 
حديث /7417: وفي الأحكام؛ باب 44؛ حديث 717لا وفي التوحيد؛: باب 971 
حديث 554 ومسلم في الحدودء حديث 17١5‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على ألا تشركوا بالله 
شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم: ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى 
ألله؛ إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». 


كتاب الحدود - باب حد الزتى 


باب حد الزنى(1١2‏ 
(وهو فعل الفاحشة في قُبْلٍ أو دُْرِء وهو من الكبائر العظام) لقوله 
تعالى: ولا تقربُوا الزنى إنهُ كان فاحشّةٌ وسَاءَ سبيلاً24؛ ولما روى 
ابن مسعود قال: «سألت رسول الله يكلِ: أي الذنب أعظّم؟ قال: أنْ 
تجل لله ندا وهُو حَلّقكء قال: ثم أيٌ؟ قال: أن تَقَثُل ولَدَكَ مخاقة أن 

يدم جك + قال ثم أيّ؟ قال : أن ثزاني حَلِيلَةَ جارك؟ متفق عليه" . 

وكان حده في ابتداء الإسلام الحببنّ في النيت والأذى 0 
لقوله تعالى: «واللاتي يأتينَ الفاحشّة مِن نسائكم . .6 الأيةك 

بخ بماؤوى مسلم هن حنديث جيادة مرفوغا: «خُذوا عني؛ خذوا عني» 

البكر بالبكر جلك ماه وتيب عامء والثيب بالثيّب جَلد مائة والوَجْبُ 00 

ونَسْحْ القرآن بالسئة جائرٌ؛ لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه» 

ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخاء إنما هو تفسير وتبيين له. ويمكن أن 

يقال: نَسْخه حصل بالقرآن» فإن الجلد في كتاب الله تعالى» والرجم كان 

فيه» فَتُسخ رَسْمُه وبقي حكمُّه ؛ قاله في «المغني» و«الشرح» 

)00( «بالقصر في لغة الحجازء والمد عند تميم». ش 

(١؟)‏ سورة الإسراء؛ الآية: 7. 

(5) البخاري في تفسير سورة البقرة؛ باب ا» حديث /441/7» وتفسير سورة الفرقان» 
باب .١‏ حديث ١5لا2,‏ وفي الأدب. ياب ٠لاء‏ حديث 56501 وفي الحدودء باب 
٠ء‏ حديث 354١١‏ وفي الديات» باب ١ء‏ حديث 258531 وفي التوحيد؛ باب 
4٠‏ 45» حديث ١97/اء‏ لالالاء ومسلم في الإيمان» حديث  .85‏ 7 

(4) سورة النساءء الآية: .١6‏ 


)2( فى الحدود؛ء حديث »١55٠‏ ولفظه: خذوا عنى خذوا عنىء قد جعل الله له» 
يي عني عني» قد جعل 
سبيلاً» البكر بالبكر. . . الحد 


كتاب الحدود - ياب حد الزنى 


(إذا زنى مُحصّن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه 
ابن حزم إجماع", وقد ثبت أنه كلخ رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه 
التواتر””2» وقد أنزله الله تعالى في كتابه» ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ 
لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم . . . » الخبر؛ متفق عليه”” . 

فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها؟! قال ابن الجوزي؟2: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك 
ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن» من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع بهء كما سارع الخليل كَل 
إلى ذبح ولده بمنام» وهو أدنى طَرْق الوحي وأقلها. 

(ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه. 

(ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛ روي عن عمر©» 


.)158/5( مراتب الإجماع ص/ 5١1؛ والإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

)١(‏ منها حديث عبادة السابق» ومنها حديث ابن أبي أوفى عند البخاري في الحدود» باب 
١,؛‏ حديث 5817؛ ومسلم في الحدود؛ حديث 1707: وفيه أنه سثل ابن أبي 
أونى: «هل رَجمَّ رسول الله يَكي؟ قال: نعم». ومنها حديث جابر عند البخاري في 
الحدود. باب ١اء‏ حديث 5415"» ومسلم في الحدودء باب 6؛. حديث 1591: 
وفيه أن رجلاً من أسلم» أتى رسول الله يق فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع 
شهادات» فأمر به رسول الله يلك فَرْجِمء وكان قد أحصن. وينظر ما يأتي )4٠/١5(‏ 
تعليق رقم (؟7-5). 

) البخاري في الحدودء باب الاء حديث 2589٠‏ ومسلم في الحدود؛ حديث 
١0»؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) كشف المشكل .)596-55/١(‏ 

)ه( أخرج عبدالرزاق (778/19) رقم /177601ء وأحمد (في مسائل ابنه صالح )١١9/7‏ 
رقم ١147؛‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)777*/1١١(‏ «أن عمر 
رجم ولم يجلد». 
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ومسسسصيس ير سي وس رس جر رو يروج رسعو ص ووه 0 1 


وعثمان7©؛ لأنه يه رجم ماعز”"؟ والغامدية”؟ ولم يجلدهماء وقال: 
«واغد يا أَنَمٌ إلى امرأة هذا فإن اعتردّتْ فارجٌمهًا»”؟» ولم يأمر بجلدها. 

وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله يَكيْدٌه كما ترشد إليه رواية 
الأثرم عن أحمد”*»؛ ولأنه حَدٌ فيه كَْنُّ» فلم يجتمع معه الجلد كالردة . 

(ولا يُنَقَّى) المرجوم قبل رجمه (وتكون الحجارة) في الرجم 
(متوسطة كالكَففٌ» فلا ينبغي أن يُشْكَن المرجوم بصخرة كبيرة» ولا أن 
يطول عليه بحصيات خفيفة) لأنه تعذيبٌ له. 

(ومن وطىء امرأته ولو) كانت (كتابية في قُبُلها وطئاً حصل به 
تغييب الحشفة؛ أو قَدْرها) من مقطوعها (في نكاح صحيح. وهما) أي: 
الزوجان (بالغان عاقلان حُرَان ملتزمان: فهما محصّنان) يُرجم من زنى 
منهما بشروظه» ودخل في الملتزمين الذميان؛ وإنما يُعتبر ذلك في لزوم 
الحَدء لا فى حصول الإحصانء بدليل قوله كغيره: «ويثبت 
لمستأمنين؟ . 1 

(فإن اختلّ شرطٌ منها) أي : من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان 
(ولو في أحدهما) أي : الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) لأنه وطء لم 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء باب 78؛ حديث 5875؛ ومسلم في الحدود؛ حديث 
591 . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم في الحدودء حديث 
01> 1598-345: من حديث جابر بن سمرة» وأبي سعيد الخدري» وبريدة» 
رضي الله عتهم . 

() أخرجه مسلم في الحدودء حديث 1756: من حديث بريدة رضي الله عنه»؛ وحديث 
5؛ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

4 تقدم تخريجه (8/ )57١‏ رقم .)١(‏ 

() انظر: المغني (7317/117). 
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يصن أحدٌ الموطوءين» فلم يُحْصِن الآخرء كالتسري. 

(فإن عَتَقًا وعقلا وبلغا) أي: الزوجان (بعد التكاحء ثم وطئهاء 
صارا محصنين) بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ؛ كما لو لم يتقدمه 
وطء آخر. 

(ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين) وهو التسري؛ لأنه 
ليس بنكاح؛ ولا يثبت له أحكامه (ولا) بوطء (في نكاح فاسد) لما سبق 
(ولا في نكاح خالٍ عن الوطء) في القَيْل (سواء حصلت فيه خلوة أو 
وطء فيما دون الفرج » أو في البّرء أؤ لا) لقوله يكلِْ: «الديبُ بِالتيِبٍ جَلدُ 
مائةٍ والرّجمْ70١2»‏ فاعتبر الثيوبة؛ ولا تحصّل بالعقد. 

(ويثبت) الإحصان (لمستأمَئين كذمّيّينء ولو مجوسيين» لكن لا 
يصير المجوسي محصّناً بنكاح ذي رَحِم محرم) كأخته؛ لأنه لا يُقَدُ عليه 
لو ترافع””©» إليناء فهو كالنكاح الفاسدء وكذا اليهودي إذا تكح بنت أخيه 
أو أخته (فلو زنى أحدٌّ منهم) أي: أهل”" الذمة (وجب الحَدَ) لأن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَكيِ بامرأة ورجل منهم قد زنيا «فأمّرَ بهما رسُول الله 
يِه َرُجما» متفق عليه , 


.)5( تعليق رقم‎ )78/١15( تقدم تخريجه‎ )١( 

() في «ذ»: «ترافعا». 

() في «ذ»: «من أهل؟. 

فق البخاري في الجتائزء باب ."١‏ حديث 2199 وفي المئاقب؛ باب :7"١‏ حديث 
0 وفي تفسير آل عمران؛ باب ”: حديث 4505» وفي الحدودء باب 74» 
لالاء حديث 3819؛ 5841: وفي الاعتصام؛ باب .١5‏ حديث “الا وفي 
التوحيد؛. باب ١65؛‏ حديث "64لا ومسلم في الحدودء حديث 595١؛‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
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(ويلزم الإمام إقامة حَدَ بعضهم ببعض) لالتزامهم حكمنا (ومثله 

القطع بسرقة بعضهم من بعض) لعموم قوله تعالى : طوَالسَارِقٌ والسَارِقةٌ 
فاقطعوا أيُدِيَهُما04. 

(ولا يسقط) حَدْ عن ذمي (بإسلامه) كسائر الحقوق عليه (لكن لا 
يُقام حَدَ الزنى على مستأمن» نضّ”"©) قلت: وكذا حَد سرقة وغيره؛ لأنه 
غير ملتزم لحكمناء بخلاف الذمي. 

(قال في «المغني» و«الشرح» في باب القطع في السرقة: لأنه) أي : 
الزنى (يجب به القتل لنقض العهد. ولا يجب مع القتل حَدٌ سواه. انتهى . 
وهذا إذا زنى بمسلمة. وأما إن زنى) المستأمن (بغير مسلمة؛ فلا يُقام 
عليه الحَدّء كالحربي) لعدم التزامه . 

(وكحَد الخمر) فلا يُّقام على كافر ولو ذميّا؛ لأنه يعتقد جِلّه (ولو 
كان لرجل ولد من امرأته؛ فقال: ما وطثئتها؛ لم يثبت إحصانه) ولا يُرجم 
إذا زئى؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله» والإحصان لا يثبت 
إلا بحقيقة الوطء. 

(ولو كان لها) أي: للمرأة (ولد من زوجء فأنكرت) المرأة (أن 
يكون) زوجها (وطثئها؛ لم يثبت إحصانها) لما ذكرنا. 

(ويثبت) إحصائه (بقوله: وطئثهاء أو جامعثهاء أو بَاصَعْتْهاء 
ويثبت إحصانها بقولها: إنه جامعهاء أو باضعهاء أو وطئهاء وإن قالت) 
الزوجة: إنه (باشرها(", أو أصابهاء أو أتاهاء أو دخل بهاء أو قاله هو) 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)551/17( (؟) انظر: المغني‎ 
زيادة: «أو مسهاء.‎ )١118/5( في «ذ؛ ومتن الإقناع‎ )( 
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أي : قال الزوج: إنه باشرهاء أو أصابهاء أو أتاهاء أو دخل بها (فينبغي 
ألا يغبت به الإحصان) لأن هذا يُستعمل في الجماع فيما دون الفرج كثير» 
فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال. وقال في «المبدع»: 
والأشهر: أو دخلت بهاء أي: إنه يثبت به الإحصانء وقطع به في 
«المنتهى!. 

(وإذا جلِد الزاني على أنه بكرء ثم بان0"» محصناً؛ يُجم) إلى أن 
يموك؟ لتحدذيث جابن رواة أب :داود0)؛ ولأنه عدم والجلد لم يصادف 
محلا . 

(وإذا رُجم الزانيان المُسلِمان عُسّلا وكمّنا وصّلّي عليهما ودُفنا) 
معناء كغيرهما من المسلمين؛ لحديث الغامدية» وفيه: «لَدْجِمَتْ وصّلي 
عليها؛ رواه الترمذي”" وقال: حسن صحيح. 

(وإذا زنى الخُرُ غيرٌ المحصّن من رجل أو امرأة؛ جُلِد مائة) لقوله 


)١(‏ في «3»: (فبان؟. 

)١(‏ في الحدودء باب 74: حديث 4478. وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى 
(5/ :)2 حديث 7/اا/ا طبعة الرسالة» وابن الجارود (؟/18١1)‏ حديث 2481١8‏ 
والطحاوي (178/7)؛ والطبراني في الأوسط )١58/1(‏ حديث 5» وابن عدي 
(1515/4): من طريق ابن وهبء عن ابن جريح؛ عن أبي الزبير» عن جابر رضي 
الله عنه أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي يك فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصن» فأمر به 
وأخرجه أبو داود في الحدود؛ باب 74 حديث 4475؛ والنسائي في الكبرى 
)55٠ /5(‏ رقم 174 طبعة الرسالة؛ من طريق أبي عاصمء عن ابن جريج ؛ عن أبي 
الزبيرء عن جابر موقوفا. قال النسائي: هذا الصواب والذي قبله خطأ. 

إفر4 في الحدود؛ باب 5. حديث 58 ا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - وتقدم تخريجه )1٠ /١5(‏ تعليق رقم (5). 
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تعالى : «الرّانِيةٌ والزّاني فاجلِدوا كَلَّ واحدٍ منهّما مائة جَلدة2'04 (وقئب 
عاماً) لقوله يكلِ: «البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريبُ عَام»"©2؛ ولأن الخلفاء 
الراشدين”© فعلوا ذلك بالحر غير المخصنء وانتشرء ولم يُرف لهم 
مخالفء. فكان كالإجماع (إلى مسافة القَضْر) لأن ما دون ذلك في حكم 
الحضر (في بلد معين) لأن التغريب يتحقق بذلك . 

(وإن رأى الإمامٌ التغريبَ إلى فوق مسافة القصر؛ فَعَل) لتنارل 
الخترلة: 

(والبدوي يُعَرَبِ عن جلته) بكسر الحاء (وقومه) إلى مسافة قصر 
فأكثر (ولا يمكّن) البدوي (من الإقامة بينهم) أي: بين قومه حتى يمضي 

(ولو عَيّن السلطان جهة لتغريبه» وطلب الزاني جهة غيرها؛ تعيّن 
ما عبّته السلطان) لأن إقامة الْحَدٌ للسلطان لا للزاني. 

(ولو أراد الحاكم تغريبة» فخرّج بنفسه وغاب سنةء ثم عاد؛ لم 

(ولا يُحبس) المغرّب (في البلد الذي ثفي إليه) لعدم وروده. 

(فإن عاد) المغرّب (من تغريبه قبل مضي الحول» أعيد تغريبه حتى 
يكمل الحول مسافراً) لقوله يَّ: «وتغريب عام»("2 (ويبني على ما مضى) 
قبل عوده» فلا يلزمه أن يستأنف؛ لزيادته إذاً عن العام . 


.7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

.)5( تعليق رقم‎ )78/1١5( تقدم تخريجه‎ )١( 

() انظر: مصتف عبدالرزاق (// 7"15) رقم 15/171 - 17114 17718 ؛ ومصنف أبن 
أبي شيبة /1١(‏ 87 - 86)» والسئن الكبرى للبيهقي (8/ 3711 177) . 
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(وتغريب7" امرأة مع مَحُرم وجوباً إن تيسّر) لأنه سفر واجب أشبه 
سفر الحج (فيخرج) المَحْرّم (معها حتى يُشكنها في موضع؛ ثم إن شاء 
رجع) المَحْرّم (إذا أمِنَ عليها) لانقضاء السفر (وإن شاء أقام) المَحْرَم 
(معها) حتى ينقضي العام . 

(وإن أبى) المَحْرّم (الخروج معها) إلا بأجرة (بدّلت له الأجرة من 
مالها) لأن ذلك من مُؤْنة سفرهاء أشبه المركوب والنفقة (فإن تعدّر) أخذ 
الأجرة منها (فمن بيت المال) لأن فيه مصلحةء أشبه نفقة نفسها إن 
ل 

(فإن أبى) المَخْرّم (الخروج معها؛ ثفيت وحدها) قال في 
«الترغيب» وغيره: مع الأمن (كما لو تعذّر) المحرم؛ لأنه لا سبيل إلى 
تأخيره (كسفر الهجرةء وسفر الحج إذا مات المَحْرّم في الطريق) 
وتقده”" . 

(وقيل : تستأجر امرأة ثقة؛ اختاره جماعة) لأنه لا بُذٌ من شخص 
يكون معها؛ لأجل حفظهاء وحينئذ لم يكن بل من امرأة ثقة؛ ليحصّل 
المقضوة من التحفظ. 

(وإذا(” زنى الغريب. عُربَ إلى بلد غير وطنه) ليكون تغريباً (وإن 
زنى) المغرّب (في البلد الذي عُرْبٍ إليهء عرب إلى غير البلد الذي عرب 
منه» وتدخل بقية مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني ؛ لأن الحَدّين 
من جنس» فتداخلا) كما سبق 9 , 
)0( في «ذ» ومتن الإقناع (719/5): اوتغرب؟. 
0) (5/كهة). 


() في «ح؟ ومتن الإقناع (5/ :)7١19‏ 3وإن». 
.)15/1١5( )2(‏ 


4 كتاب الحدود - ياب حد الزنى 


فعصل 


(وإن كان الزاني رقيقاً) ذكراً أو أنثى (فحَدٌّه خمسون جلدة) لقوله 
تعالى: طفْعَليهنٌ نصف ما على المُحصِئَاتٍ منّ العذاب74 والعذاب 
المذكور في القرآن الجَلّد مائة لا غير» فيتصرق التنصيف إليه دون غيرة؛ 
ولقوله يكل لعلي: «إذا تَعالت من نفاسها فَاجْلِدوها خمسين» رواه 
مداه به سيد بورواء الات و دي 

(ولا يُعَوَبِ) القنّ ولا يُعَيّر؛ِ لأنه يك لم يذكره؛ ولأنه مشغول 
بخدمة السيد (بك را كان) القن (أو ثيباً) أي : مزوّجا. 

(ولا يُوْجُم هو) أي: القن (ولا) يُرجَم (المَبمّض) بل حَدّه الجلدء 


(وإذا زنى) الرقيق (ثم عَتَقَء فعليه حَدَ الرقيق) اعتباراً بوقت 
الوجوب . 


(ولو زنى خُرٌ ذمي» ثم لحق بدار) ال(لحرب.ء ثم سبي ؛ فاسترق؛ 
حُدَ حَد الأحرار) من رَجْمٍ أو جَلّْد وتغريب؛ لأن المُعتبر وقت الوجوب 
وقد كان حرّاً. 

(ولو كان أحد الزانيين حرا والآخر رقيقاً) فعلى كل واحد حدّه . 


.78 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

0( مسند أحمد (175/1)؛ وانظر ما تقدم ٠١ /١5(‏ 77) تعليق رقم (5)» 7). 

زف4 في الموطأ (؟//851)» عن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميء» قال: «أمرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قريش؛ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين 
في الزنى؟. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (9/ 7948) رقم 17504 017503 وابن 
أبي شيبة (5/ 5٠‏ 8)؛ والبيهقي (4/ 117). 
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(أو زنى مُحصّنٌ بكر فعلى كل واحدٍ حدّه) لما روى أبو هريرة 
وزيد بن خالد: «أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله كله فقال أحدهما: 
نَّ ابني كان عَسيف”'2 على هذا قزنى بامرَأتِوء وإني افتّدِيتُ مِنْهُ بمائة شاة 
ووليدةء فسألتُ رجالاً من أهل العلم» فقالوا: إنما على ابنك جَلْد مائة 
وتغريبٌ عام» والرجم على امرأة هذا. فقال النبي كَكهّ: والذي نفسي بيده 
لأقضينٌ بَيتكما بكتاب الله تعالى» على ابنك جَلدُ مائةٍ وتغريبُ عامء 
وجَلّد ابْنَهُ مائة وغرّبَه عاما» وأمّر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخَرِء فإن 
اعْتَرقَتْ فارْجُمهاء فاعترقّث فرجُمَهًا؛ متفق عليه0" . ش 

(ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به) أي : بالعتق (فعليه حَدٌ الأحرار) 
ولا أثر لعدم العلم بالعتق. 
(وإن أقيم عليه حَدُ الرقيق قبل العلم بحريته» ثم عُلمت) حريته 
(بعد) ذلك (ثُمُم عليه حَدُ الأحرار) استدراكا للواجبء قَيّتمم ما بقي من 
الماثة ويُعَرّبٍ عاماء وإن وطىء زوجته الحُرّة بعد العتق ثم زنى قبل 
العلم ووجدت شروط الإحصان كلها؛ رجمء كما سبق في الخرٌ 
الأصلي . 

(وإن كان) الزاني (نصفُه حرًا) ونصفه رقيقا (فحده خمسسٌ 
وسبعون) جلدة؛ لأن أرش جراحته”” على النصف من الحُرٌ والنصف من 
العبد؛ فكذا جلده (ويُعَوْبٍ نصف عام) لأن الحُرٌ تغريبه عام والعبد لا 
تغريب عليه»ء فنصف الواجب من التغريب نصف عام (محسوياً) 


)١(‏ العسيف: الأجير. المصباح المثير ص/ ١55؛‏ مادة (عسف). 
(1) تقدم تخريجه (8/ )17١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
م في اح» واذ)2: لاجراحه؟ . 
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بنصف”؟ العام (على العبد من نصيبه الحرء وللسيد نصف عام بدلاً عنه) 
لأن نصيب السيد لا تغريب فيه (وما زاد من الحرية) على النصف (أو 
نقص عنها فبحساب ذلك) من جّلْدٍ وتغريب» ولو قال ك«الفروع» 
وغيره: والمُعْتّقَ بعضه بالحساب . لكان أولى. 
(فإن كان فيها) أي: الجَلّدات (كُسْرٌ مثل أن يكون ثلثه حرّاء 
فيلزمه ست وستون جَلّدة وثلثا جَلّدةء فينبغي أن يسقط الكسر) لثلا 
يحصّل العدوان بمجاوزة الواجب» ولم تجعل كاليمين في القسامة؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشّبهات حسب الاستطاعة . 
(وَالمُدَبَرٌ والممكاتب وأمّ الولدء كالقنَ) لحديث: «المُكاتب قن ما 
بَقِيَ عليه دِرْهة”" والباقي بالقياس عليه. 
(وإن عفا السيدٌ عن عبده) الزاني أو نحوه (لم يسقط عنه الحد) لأنه 
للهء فلا يسقط بعفوه (وإذا فجر رجل بِأمَةٍ ثم قَتَلهاء فعليه الحثٌ) لزناه بها 
(و)عليه (قيمتها) لسيدهاء لإتلافه إياها. 
(وحَدٌُ اللوطي الفاعل والمفعول به كزان" ) لقوله كلِ: «إذا أتى 
الرَجْلُ الرّجَل فهما زانيان»”؟»؛ ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع؛ فوجب 
)١(‏ في الح؟ والذ؛: انصف؟. 
(؟) تقدم تخريجه )207١/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (517/15): الجمهور على 
أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنى بالأجنبية؛ فيجب قتل الفاعل والمفعول به؛ 
سواء كان أحدهما محصئاً أو لم يكن؛ وسواء كان أحدهما مملوكاً للآخر أو لم يكن» 
كما جاء ذلك في السئن عن النبي يك وعمل به أصحابه من غير نزاع يُعرف بينهم . 
(4) أخرجه البيهقي (77/8): وفي شعب الإيمان (4/ 5/””) حديث 5108 من طريق 


محمد بن عبدالرحمن؛ عن خالد الحذاء؛ عن أنس بن سيرين؛ عن أبي موسى 
رضي الله عنه؛ عن النبي يَك. - 
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فيه الحد كفرج المرأة: فإن كان مُحصناً رجمّء وإلا؛ جلد حدٌ مائة 
وعُوّب عاماء وقنٌ خمسين. 

(ولا فرق بين أن يكون) اللواط (في مملوكه؛ أو أجنبي) لأن الذّكّر 
ليس محلاً للوطءء فلا يؤثر ملكه له (أو) في دُبّرِ (أجنبية) لأنه فَرْجٍ أصلي 

(فإن وطىء زوجته) في دُبّرها (أو) وطىء (مملوكته في دُبُرهاء فهو 
مُحَرَم) لما سبق في عشرة النساء("» (ولا حَدَ فيه) لأنها محل للوطء في 
الجملة» بل يُعزّر لارتكابه معصية . 

(وحَدُ زانٍ بذات مَحْرّم) من نسب أو رضاع (ك)حَدٌ (لائط) على 
ما سبق تفصيله . وخبر البراء ايُقتل ويؤخذ ماله”" إلا رجلاً يراه مباحا» 


- قال البيهقي: محمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه؛ وهو منكر بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 00): فيه محمد بن عبدالرحمن القشيري» 
كذبه أبو حاتم . 8 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 97) حديث 5179» بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة 
إلا وهما زانيتان؛ ولا يباشر الرجل الرجل» إلا وهما زانيان؛ . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (00/4): فيه بشر بن الفضل البجلي؛: وهو 
مجهول. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ :)١١7‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء عن 
شيخه علي بن سعيد الرازي» وفيه لين؛ وبقية رجاله ثقات. 

044 4 

)١(‏ أخرج الترمذي في الأحكام؛ باب 75 حديث 1757: والنسائي في التكاح؛ باب 
4 حديث ١‏ وفي الكبرى (5//ا0. 4/ 56؟) حديث 55488 ١11لا‏ 
7؛ وابن ماجه في الحدودء باب 5 حديث ,7“٠1‏ وسعيد بن منصور 
(14/1؟) حديث 947: وأحمد :75٠/5(‏ 547)) وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (5/ 75) حديث 00 والبزار (9/ )7١57-1766‏ حديث 71/55 36/ا, - 
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وأبو يعلى (88/5) حديث 15775 -15717؛: والطحاوي (548/7١)؛:‏ وابن حبان 
(الإحسان» (/477) حديث »41١7‏ والطبراني في الكبير (3717/8/5: ؟7/ 195) 
حديث 7409 20505 وفي الأوسط حلت حديث 5455؛ والدارقطني 
كول والحاكم (5/ 1531 2157)؛ وأبو نعيم في الحلية (9/ 0774 وابن حزم 
في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)١81/١١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)"١5/٠١(‏ حديث 1597ء وابن الجوزي في التحقيق (778/1) حديث :187١‏ 
كلهم من طرق عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب؛ قال: مر بي خالي أبو 
بردة بن نيارء ومعه لواء؛ فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله يكل إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن آنيه برأسه. لفظ الترمذي. زاد أحمدء وابن الجوزي: وآخذ ماله. وجاء 
في رواية لأحمد؛ وسعيدء وابن أبي عاصم : عمي الحارث بن عمرو. 

قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . وواققه الذهبي . 

وأخرجه أبو داود في الحدودء باب /ااء حديث 55457 : والنسائي في التكاح؛ باب 
. حديث ”الالال وفي الكبرى (701//5) حديث 2484؛: وأحمد (198/5): 
والدارمي في النكاح؛. باب 47: حديث 775؟؛ وابن الجارود (/77) حديث 
١‏ والطبراني في الكبير (///0) حديث 74٠5‏ وفي الأوسط (؟/8/ا, 
7 05 حديث 1151 57448 وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
»)7507/1١(‏ والبيهقي (5/ »)١177‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (975/5؟) حديث 77الاء وعبدالرزاق (5/١1/ا7)‏ 
حديث :1١805‏ وأحمد (1417/5)» والطبراني في الكبير (5/ //71) حديث 7454 
و ا عر أشعث بن سوار. 

كلاهما أي زيد بن أبي أنيسة وأشعثء. عن عديء عن يزيد بن البراءءعن البراء 
رضي الله عنهء بلفظ: «لقيت عمي ومعه راية؛ فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني 
رسول الله يك إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقهء وآخذ ماله» وأخرجه 
الطحاوي (7/ :)15١‏ عن زيد بن أبي أنيسة» عن جابر الجعفي؛ عن يزيد بن البراء» 
به . وجاء في رواية لأحمد والطحاوي: : «خالي» بدل #عمي» . - 
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قال أبو بكر: محمول عند أحمد”ا على المستحلٌ» وأن غير المستحلٌ 
كران . 

(ومن أتى بهيمة ولو سمكة غُزّر) لأنه لم يصحّ فيه نصٌّء 
ولا يمكن قياسه على اللوطي”"؛ لأنه لا خرمة لهء والنفوس تعافه 
(ويُبالغ في تعزيره) لعدم الشّبهة له فيهء كوطء الميتة (وقتلت البهيمة» 
وسواء كانت مملوكة لهء أو لغيره) وسواء كانت (مأكولة؛: أو غير 
مأكولة) لما روى ابن عباس مرفوعآء قال: «مَنْ وقع على بهيمة» 
فاقتلوه واقثّلوا البهيمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”©: وقال 


- قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 575): قال أبو زرعة: الصحيح خاله. انظر: إرواء 
الغليل (//18). 
وأخرج أبو داود في الحدود؛ باب 117 حديث 4567 ؛ وسعيد بن منصور (1/ 1175) 
حديث 3447: وأحمد (556/5. 551)ء والحاكم (1/ 197 507/5 - 801), 
والبيهقي (8/ 107)؛ من طرق عن مطرفء عن أبي الجهم؛ عن البراءء قال: بينا أنا 
أطوف على إبل لي ضلتء إِذْ أقبل ركب أو فوارس؛ معهم لواء؛ فجعل الأعراب 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي يَكِ إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً؛ فضربوا عنقه: 
فسألت عنه؛ فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. وقال الذهبي: صحيح. 

: .17741 مسائل الكوسج (1/ 751/7) رقم‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»: «اللواط»,. 

(7) أحمد (7559/1)» وأبو داود في الحدود؛ باب 7٠١‏ حديث 55755» والترمذي في 
الحدودء باب 77: حديث 1568. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ النسائي في الكبرى (5/ 7177) 
حديث ٠5"لاء‏ وعبد بن حميد )507/١(‏ حديث “اا6؛ وأبو يعلى (145/5*) 
حديث 7577.. والطبري في تهذيب الآثار (1/ 504 مسند ابن عباس) حديث :41٠‏ 
والدارقطني (/77١-21177؛‏ والحاكم (4/ 788): والبيهقي (8/ 777)؛ من طرق 
عن عمرو بن أبي عمرو. 
وأخرجه ابن ماجه في الحدودء باب :١11‏ حديث 7855؛ وعبدالرزاق (5514/19) 
حديث 175957: وابن أبي شيبة .)8/6١(‏ وأحد ,)*٠::/١(‏ والطبري في تبذيب > 
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الطحاوي27 : هو ضعيف» وقد صَمَّ عن ابن عباس أنه قال: ١مَنْ‏ أتى 
بِهيْمةً فلا حَلٌ عليه»("2 (فإن كانت) البهيمة المأتية (ملكه) أي : الآتي لها 
(فكهي (هدر) لأن الإنسان لا يضمن مال نفسه. 


- الآثار  584/١(‏ 56ه) حديث ١لا‏ الام والطبراني في الكبير (77/11؟) 
حديث ١١858‏ - 514١١1ء‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
6ه والبيهقي (// ؟ 17): من طرق عن داود بن حصين . 
وأخرجه أحمد :00١/١(‏ والطبري في تهذيب الآثار :)56٠/١(‏ والحاكم 
:م والبيهقي (// 177)؛ من طرق عن عباد بن منصور. 
كلهم (عمرو بن أبي عمروء وداود بن حصينء وعباد بن منصور) عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَك. 
واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث؛ وتضعيفه. فقال الطبري في تهذيب الآثار 
(201/1): وهذا خبر عندنا صحيح سنده. ومال إلى ذلك البيهقي . وقال أبو داود: 
ليس هذا بالقوي» ومال إليه المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 817 7) . 

.78170 حديث‎ )1 5١ 47 /9( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في الحدود؛ باب ٠؛:‏ حديث 5555»؛ والترمذي في الحدودء باب 
7 بعد رقم 1558؛ والنسائي في الكبرى (717/5) رقم 41١‏ والطبري في 
تهذيب الآثار /١(‏ 587 8) رقم 457 - 455: والحاكم (757/4): والبيهتي 
(/ 775): من طريق عاصم بن بهدلة؛ عن أبي رزين» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفآء قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. 
قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. 
وقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول «يعني حديث عمرو بن أبي عمرو» 
والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاق . 
وقال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة؛ ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر 
عن عاصم بن بهدلة في الحفظ. كيف وقد تابعه على روايته جماعة» وعكرمة عند 
أكثر الأئمة من الثقات الأثيات. 
وانظر: نصب الراية (/ 787 *757): والتلخيص الحبير (5/ 56): وإرواء الغليل 
(م/1). 
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(وإن كانت) البهيمة (لغيره صمنها) لرَبّها؛ لأنها أتلفت بسببه» 
أشيه ما لو قتلها (ويحرم أكلها) وإن كانت من جنس ما يؤكل؛ روي عن 
ابن عباس(2؛ لأنها وَجَبَ قتلها لحقّ الله تعالى» فأشبهت سائر 
المقتولات لحقّ الله تعالى. 

(ويثبت ذلك) أي : إتيانه للبهيمة (بشهادة عدلين”"؟ على فعله بها) 
بوانت 8 ل لعيفه ماق نا بطي النعزور. 

(أو إقراره - ويأتي - ولو مّرّة» إن كانت) المأتية (ملكه) لأنه إقرار 
على نفسهء فيؤاخذ به (وإن لم تكن) البهيمة المأتية (ملكه لم يجز قتلها 
بإقراره) لأنه إقرار على ملك غيرهء فلم يُقبل» كما لو أُثَرٌ بها لغير 
مالكها. 

(ولو مَكُنتٍ امرأءٌ قَرْدا من نفسها حتى وطئهاء فعليها ما على واطىء 
البهيمة) أي : فَتُعزّر بليغآء على المذهبء وعلى القول الثاني : ثقتل. 

فهسل 

(ولا يجب الحد) للزنى (إلا بشروط) أربعة: 

(أحدها: أن يطأ في قَرْحٍ أصلي من آدمي حي ء قبْلاً كان أو ديرا 


بذَكرٍ أصلي» وأقله) أي : الوطء (تغييب حشفة من فُحْلٍ؛ حصي أو 
قَدْرها عند عدمها) لأن أحكام الوطء تتعلّق به. قال في «الفروع» 


)١(‏ في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ المتقدم تخريجه آنفاً عند أبي داود» 
والترمذي؛ والنسائي» والدارقطني» والبيهقي: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ 
قال: ما سمعت من رسول الله يلِدٍ في ذلك شيئاًء ولكن أرى رسول الله يك كره أن 
يؤكل من لحمها أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذلك العمل . 

(؟) في اذ ومتن الإقناع (5/ :)11١‏ «رجلين؟ . 
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و«المبدع» ‏ بعد كلام نقلاه عن أبي بكر -: فدلٌ أنه يلزم من نفي الغسل» 
نفي الحَد وأولى . انتهى . فيؤخذ منه أنه لا حَدٌ على من عَيّبِ('2 بحائل . 

(فإن وطىء) الزاني (دون الفرج) فلا حَدٌ (أو تساحقت امرأتان) فلا 
حَد؛ لعدم الإيلاج (أو جامع الخنثى المشكل بِذَكره) ولو في فَرْجٍ أصلي 
فلا حَدّ؛ِ لاحتمال أن يكون أنثى (أو جومع) الخنثى المُشكل (في قُبُله) 
ولو بذكر أصلي (فلا حَدٌ) لاحتمال أن يكون ذكراً (وعليهم) أي : الواطىء 
دون الفرج» والموطوءة كذلك» والمتساحقتين» والخنثى المشكل إذا 
جامع أو جومع في كُبّله (التعزير) لارتكابهم تلك المعصية؛ وإن جومع 
الخنثى المشكل في دُبّرهء قلواط . 

(ولو وُجدَ رَجْلُّ مع امرأة يُقّل كل منهما الآخرء ولم يُعلم أنه 
وطئهاء فلا حَدٌ) على واحد منهما؛ لعدم العلم بموجبه (وعليهما التعزير) 
لتلك المعصية . 

(وإن قالا: نحن زوجانء واتفقا على ذلك؛ قُبلَ قولهما) في قول 
الأكثر. 

(وإن شُهد عليهما بالزنى: فقالا: نحن زوجانء فعليهما الحَدَ إِنْ 
لم تكن بينة تشهد بالتكاح) لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجينء فلا 
تبطل بمجرد قولهماء وقيل: لاء إذا لم يعلم أنها أجنبية منه؛ لأن ذلك 
شبهة: كما لو شهد عليه بالسرقة؛ فادعى أن المسروق ملكه؛ قاله في 
«المبدع؟ . 

الشرط (الثاني: أن يكون الزاني مُكلّفًَء فلا حَدَ على صغير 
ومجنون) ونائم ونائمة؛ لحديث: «رفع القلّيُ عن ثلاثِ؛ 


)0غ( في اح» واذ؛2: اغيبه؟ . 
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تقدم20 (وإن زنى ابن عشرء أو بنثُ تسع؛ عَزّْرا) قاله في «الروضة». 


اا كن الي : يعر يُعزّر غيرٌ البالغ منهما. انتهى . وذلك كضربه على 
ترك الصلاة . 

(ويحد السكران إذا زنى) في سُكره (أو أقرٌ به) أي : بالزنى (في 
سكره) لأنه يُكلّف . 

الشرط «الثالث: انتفاء الشّبهة) لقوله يلِِ: «اذرؤوا المحدود 
بِالشّبهاتٍ ما استطعتم»9 . 

(فإن وطىء جارية ولده) فلا حَدٌ عليه ولا عليهاء سواءٌ (وطئها 
الابن أو لا) لأنه وطءً تمكّنت الشّبهة فيهء كوطء الأمَة ة المشتركة» يدل 
عليه قوله بل : «أَنْت ومالك لأبيك»7 . 

(أو) وطىء (جارية له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه 
فيها شرك) فلا حَدٌ؛ٍ لأنه فَرْجٍ له فيه ملك أو شبهة ملكء أشبه المكاتبة 
والمرهونة . 

(أو) وطىء (آمّة كلّها) لبيت المال (أو بعضّها لبيت المالء وهو 
حر مسلم) فلا حَدٌ؛ لأن له حقّا في بيت المال. 

(أو وطىء امرأته؛ أو أمَته في حيضء أو نفاسء أو دُبْر) فلا حَل؛ 
لأن الوطء قد صادف ملكا . 

(أو) وطىء (امرأء على فراشه: أو) امرأة (في منزله) ظنّها امرأته 
(أو ردت إليهء ولو لم يقل له: هذه امرأتك ظَتَّها امرأته أو مَته) فلا حَلّ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه (197/9) تعليق رقم (1). 
() تقدم تخريجه )51١/5(‏ تعليق رقم (1). 
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(أو) وطىء امرأة (ظَنٌ أنَّ له أو لولده) أو لبيت المال (فيها شركاً) 

(أو دعا الضرير امرأته2: تأجابه غيرهاء فوطتها) فلا حَكّ؛ 
للشّبهة» بخلاف ما لو دعا مُحرّمة عليه فأجابه غيرهاء فوطئها يظنها 
المدعوة؛ فعليه الحَدء سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة» كالجارية 
المشتركة» أو لم يكن؛ لأنه لا يُعذر بهذاء أشبه ما لو قتل رجلاً يظنه 
أبنهء فبان أجنبيا . 

(أو وطىء أمَته المجوسية) أو الوثنية (أو المرتدة أو المعتدّة؛ أو 
المزوّجة: أو في مدة استبرائها) فلا حَدٌ ؛ لأنها ملكه. 

(أو) وطىء (في نكاح) مختّلف في صحته (أو) في (ملك مختلئف 
في صحتهء كنكاح متعةء و)نكاح (بلا ولي: أو بلا شهودء ونكاح 
الشغارء والمحلل» ونكاح الأخت في عدة أختها) ونحوها (البائن» 
و)نكاح (خامسة في عدة رابعة بائن: ونكاح المجوسية» وعقد) 
المفضولي ولو قبل الإجازة) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا. هذا 
الفذهب:» :وعليه جماهير الأضحات. وعيه؟؟: علية الحدٌّ إذا اعظد 
تحريمه؛ اختاره ابن حامد. ويُفرّق بينهما في هذا التكاح . 

(و)كوطء (في شراء فاسدٍ بعد قبضه) أي: المبيع (ولو اعتقد 
تحريمه؛ فلا حَدَّ) لأن الوطء فيه شبهة» أما قبل القبض فبيحدٌ على 
الصحيح» كما في «الإنصاف» (وتقدم0"© وطء بائع في مدة خيار) إذا كان 


)١(‏ زاد في «ذ»: «أو أمته». 
إفة مسائل الكوسج (5/ )١185٠‏ رقم 1717/7 . 
م لا/الة). 
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(يعتقد تحريمه) وأنه يُحدْ إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار 
الشرط . 

(وإن جهل» الزاني (تحريم الزنى» لحداثة عهده بالإسلام»؛ أو 
نشوثه ببادية بعيدة) عن دار الإسلام (أو) جهل (تحريم ام باطلٍ 
إجماعاً) كخامسة (فلا حَدَ) للمّذره ويُقبل منه ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون 
صادقاً. 

(ولا يسقط الحَدٌ بجهل العقوبة؛ إذا علم التحريم؛ لقضية ماعز) 
فإنه يك «أمَر برجمه0 . ورّري: أنه قال في أثناء رجمه: «رُدُوني إلى 
رسول الله يك إن قومي هم غَرُوني مِنْ نفسي وأخبّروني أن النبي يك غيد 
قاتلي. . .» الحديث ؛ رواه أبو داود(" . 

(وإن أكرهت المرأة على الزنى» أو) أكره (المفعول به لواطاً قهراًء 
أو بالضرب؛ أو بالمنع من طعام؛ أو شراب اضطرا إليه ونحوه) كالدفء 
في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حَدٌ) لقوله كَلِنِ: رفع عَنْ أمتي الخطأ 
والنسيان وما استّكرهوا عليه؛ رواه النسائي”” . 

وعن عبدالله2 2 بن وائل عن أبيه «أنَّ امرأة استّكرهث على عهد 
رسول الله يق فدرأ عنها الحد:” ورواه سعيد عن 


.)1( رقم‎ )5٠ /١5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) في الحدودء باب 74ء حديث :441١‏ من حديث جابر رضي الله عنه؛ وتقدم 
تخريجه )58/١15(‏ رقم .)١(‏ 

م2 لم نقف عليه عند النسائي» وتقدم تخريجه (1/ )١١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) كذا في الأصول: «عبدالله» والصواب: «عبدالجبار» كما في كتب التخريج الآتية . 

(5) أخرجه الترمذي في الحدودء باب 77.: حديث »١45‏ وفي العلل الكبير 
ص/ 75 حديث 5775: وابن ماجه في الحدودء باب ,7٠‏ حديث 1598؛ وابن 
أبي شيبة (549/9 - :)06١0‏ وأحمد (18/5)؛ والطبراني في الكبير (19/75 -- 
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عمر20؛ ولأن هذا شبهة» والحَدٌ يُدرأ بها. 

(وإن أكره عليه) أي: الزنى (الرجل» فزنى) مكرّها (خد) لأن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيارء بخلاف المرأة 
(وعنه”” : لا) حَنٌ على الرجل المكرهء كالمرأة (واختاره الموئّق وجمخٌ 
منهم الشارح؛ لعموم الخبر”"©؛ ولأن الإكراه شبهة؛ وكما لو استدخلت 
ذكره وهو نائم . 

(وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حَدٌ 
(أو باشر المُكره) بكسر الراء (أو) باشر (مأموره ذلك) أي : إيلاج الذكر 
بالأصابع2©2 (فلا حَدَّ عليه) لأنه ليس له في ذلك فعل اختياري يُتسب إليه . 


0 


:) حديث 055: والبيهقي (15/4): من طريق حجاج بن أرطاة»ء عن 

عبدالجبار بن وائل؛ عن وأئل بن حجر. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالمتصل. وقال: سمعت محمداً 
[البخاري] يقول: عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه؛ ولا أدركه؛ يقال: 
إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. 

وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف من وجهين» أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من 
عبدالجبار» والآخر أن عبدالجبار لم يسمع من أبيه؟ قاله البخاري وغيره. 

)509/97( لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وأخرج عبدالرزاق‎ )١( 
رقم 017577 وابن أبي شيبة (5/ 078)» والبيهقي (8/ 75 - 775): عن أبي‎ 
موسى الأشعري قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن قالوا: بغت» قالت:‎ 
إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب؛ فقال عمر رضي الله عنه:‎ 
يمانية نؤومة شابة» فخلى عنها ومتعها.‎ 
وقال: هذا خبر في غاية الصحة.‎ )15١ /8( وذكره ابن حزم في المحلى‎ 

. 076 /5( انظر: الفروع‎ )١( 

() وهو حديث: «رفع عن أمتي الخطأ. . .» وقد تقدم تخريجه (7/ )١١15‏ تعليق رقم .)1١(‏ 

(4) في اح واذا: «بال(صبع؟ . 
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(وإن وطىء ميتة) عُزّرَ ولم يُحدّ؛ لأنه لا يقصدء فلا حاجة إلى 
الزجر عنه (أو ملك أنّهء أو أخته) أو نحوها''؟ من محارمه (من الرضاعء 
فوطئها؛ عُزّر ولم يحدٌ) لأنها مملوكتهء أشبهت مكاتبته. ولأنه وطءٌ 
اجتمع فيه موجب ومسقطء والحد مبني على الدرء والإسقاط . 
(وإن اشترى ذات مَحْرَّمه من النسب ممن تعتق عليه) كأمّه وأخته 
وعمته (ووطثها) فعليه الحد؛ لأن الملك لا يثبت فيهاء فلم توجد 
الشبهة . 

(أو وطىء في نكاح مُجمّع على بطلانه مع العلم) ببطلانه (كتكاح 
المزوّجة؛ و)نكاح (المعتدة؛ و)نكاح (مطلقته ثلاث" و)نكاح 
(الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع) فعليه الحَدْ؛ٍ لأنه وطءٌ لم 
يُصادف ملك ولا شبهة ملك» فأوجب اعد وقد روي عن عمر أنه 
رفع إليه امرأةٌ تزرّجث في عِدّتهاء فقال: هل عَلِمْتُما؟ قالا: لاء فقال: 
لو عَلِميّما لَرَجَمْتُكما؛ رواه أبو نصر المرّوذي2 . 

(أو زنى بحربية مستأمنة) فعليه الحَدَ؛ لأن الأمان ليس سببا يُستباح 


به البضع . 


000( في اح واذ؟ : انحوهما». 

[ف4) في حاشية نسخة الشيخ تود التويجري رحمه الله (09/5) ما نصه: تإطلاق 
المصتفٍ الحدّ على من نكح مطلّقته ثلاثاً غير سديد: بل ينبغي التفصيل» ٠‏ إِنْ كان بفم 
واحدٍ؛ أو بأفواة متعددة» إن النطلقة ثلانا بقع واحل حضى عصبر أبي كر وستين من 
خلافة عمر على جواز مراجعتهاء ولم تزل طوائفت قائلةٌ به إلى زمنناء فكيف يُرجم من 
فعله؟! معاذ الله! إِذْ لا أقلّ من أن يُجعل شبهة يُدرأ الحدٌ بهاء تَلتحفظ . ا.ه. نقلته 
من خط ابن العماد» . 

(5) أبو نصر المرّوذي لم يظهر لنا من هو. وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن حزم في المحلى 
(5/ ١58)؛‏ والبيهقي (441/7). 


3 كتاب الحدود - باب حد الزنى 


(أو نكح بنته من الزنى) فعليه الحَد (نصّ]١.‏ وحمله جماعة على 
أنه لم يبلغه الخلاف) وهو كون الشافعي أباحه”" (فيحمل إذاً على معتقد 
تحريمه) أي: تحريم نكاح البنت ونحوها. وعبارة «الفروع»: وحمله 
جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف» ويحتمل حمله على معتقد تحريمه . 
انتهى . قلت: وذلك لا يكفي ؛ لأنه قد تقدم أنه لا حَدٌ على من وطىء في 
نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا. 

(أو استأجر امرأة للزنى؛ أو) استأجرها (لغيره) أي : غير الزنى» 
كلخياطة (فزنى بها) فعليه الحَد؛ لأن البْضع لا يُستباح بالإجارة . 

(أو) زنى (بامرأة له عليها قصاص) فعليه الحَدٌ؛ لأنه وطءٌ في غير 
ملك من غير شبهة؛ أشبه ما لو وطىء من له عليها دين. 

(أو) زنى (بصغيرة يُوطأ مثلهاء أو مجنونة) لأن الواطىء من أهل 
وجوب الحَد. 

(أو) زنى (بامرأة ثم تزوّجهاء أو) زنى (بِأمّة ثم اشتراهاء فعليه 
الحَدَ) لأن النكاح والملك وجدا بعد وجود”" الحَدء فلم يسقطء كما لو 

(وإن مكّنت المكلّقةُ من نفسها مجنوناًء أو مميزاء أو من لا يُحدٌ 
لجهله) التحريم (أو مكّنت) مُكلّفة (حربيآء أو مستأمناء أو أدخلت) 
مُكلّفة (دَكَرَ نائم) في فَرْجها (فعليها الحَدَ وخدها) لأن سقوطه عن أحد 
المتواطثئين لمعنىّ يخصه؛ لا يوجب سقوطه عن الآخر. 


. انظر: الفروع (5/ /ا)‎ )١( 
.)1١9 /9( زفق الأم (ه/ 56)ء وروضة الطالبين‎ 


إفر4 في الح2: (وجوب؟. 
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الشرط (الرابع : ثبوت الزنى . ولا يثبت إلا بأحد أمرين: 

أحدهما: أن يُقَرَ به أربع مرات في مجلسء أو مجالس) لأن ماعزاً 
أقرّ عنده أربعاً في مجلس واحل”"“2»: والغامدية أقرّت عنده بذلك في 
مجالس”©. وروى أبو هريرة قال: «أتَى رجلٌ إلى النبي يليه وهو في 
المسجدء فقال: إن زنّيتُ» فأعرض عنهء فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاهٌ النبي كلد فقال: أبكَ جُنونٌ؟ قال: لاء قال: هل 
أخْصّنتَ؟ قال: نعم» قال: دْمَيُوا به فارْجَجُوة) متفق عليه , 

(وهو مُكلّف) حر أو عَبْده محدود في قذف أو لا (مختار) لرفع 
القلم عن الصغيزء والمجنون؛ والعفو للمكره. 

(ويُصَرْحَ بكر حقيقةٍ الوطء) لتزول الثّهمة؛ ولقوله يك لماعز: 
«لعلك قَبَلْت أوْ عَمَرْتَ؟ قال: لا. قال: أَيِِكْتّهاء لا يكني؟ قال: نَحَمْ 
فعند ذلك أمر برجمِه» رواه البخاري7؟ . 

(ولا ينزع) أي: يرجع (عن إقراره حتى يَتِم الحَدٌ) فإن رجع عن 
إقراره» أو هربء كف عنه؛ لقصة ماعزء وتقدء2* . 

(فإن أقرَ أنه زنى بامرأة) أربع مرات (فكدّبته. فعليه الحَدَ) مؤاخذة 
له بإقراره (دونهاء كما لو سكتت أو لم تُسأل) عن ذلك. 


.)1( تعليق رقم‎ )5١ /1١5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه /١5(‏ 50) تعليق رقم (9) . 

() البخاري في الطلاق: باب .١١‏ حديث ١ا517:‏ وفي الحدودء باب 2357 259 
حديث 35819: 25876 وفي الأحكام: باب 19١؛‏ حديث 0177 ومسلم في 
الحدودء حديث .1551١‏ 

(5) في الحدود؛ باب 78؛ حديث 58175 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)2 تقدم تخريجه )١8/15(‏ رقم .)١(‏ 


1 


7 كتاب الحدود - باب حد الزنى 


(ولا يصمٌ إقرار الصبيٌ» والمجنونء ولا من زال عقله بنوم أو 
شرب دواء) أو إغماء 4 لأ قولهع غير معتير : 

(ويحَدَ الأخرس إذا فُهمت إشارته) وأقرٌ بها أربع مرات» فإن لم 
تفهم إشارته» لم يُتصوّر منه إقرار . 

(وإن أقر بوطء امرأة وادّعى أنها امرأتهء فأنكرت المرأهٌ الزوجيّة. 
ولم تقر بوطئه إياهاء فلا حَدَ عليه) للشبهة؛ لاحتمال صدقه (ولا مهر 
لها) لأنها لا تدعيه ولم تقر يالوطء. 

(وإن اعترفت بوطته. وأنه زنى بها مطاوعة؛ فلا مهر) لاعترافها 
بأنها زانية مطاوعة (ولا حَدَ على واحدٍ منهما) أما الواطىء فلما تقدم؛ 
وأما الموطوءة فلأنه لا يُكتفى بالإقرار مرة (إلا أن تُقرٌ أربع مرات) فتّحَدء 
مؤاخذةٌ لها بإقرارها . 

(وإن أقرّت) الموطوءة (أنه أكرهها عليه) أي: الوطء (أو) أنه 
(اشتبه عليهاء فعليه المهر) بما نال من فرجهاء ولا حَد عليهما. 

(ولو شهد أربعة على إقراره) أي: الزاني (أربعاً بالزنى؛ ثبت 
الزنى) لوجود الإقرار به أربعآ (ولا يثبت) الإقرار بالزنى (بدون أربعة) 
يشهدون به من الرجال (فإن أنكر) الاعورة عليه الإقرارَ (أو صَدَّقَهم دون 
أربع مرات» فلا حَدّ عليه) لأن إنكاره وتصديقه دون أربع رجوعٌ عن 
إقراره» وهو مقبول منه. 1 

(ولا) حَدٌ (على الشهود) لأنهم نصاب كامل . 

(ولو تمّت البينة عليه) بالزنى (وأقرٌ على نفسه إقراراً تامّاً) أي: 
أربعاً (ثم رجع عن ن إقراره ؟ لم يسقط عنه الحَدَ) لثبوته بالبينة التامة. 
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نعل 

(الأمر الثاني: أن يشهد عليه) أي: الزنى (ولو ذمياً أربعةٌ رجالٍ 
مسلمين عدول) لقوله تعالى: #والذين يرمُون المُحصنات ثم لم يأثوا 
بأريتة شهداء. . . » الآية2'0؛ ولحديث سعد بن عبادة قال: «أرأيت لو 
وجدث مع امرأتي رجلاًء أمهلهُ حتى آتيّ بأربعة شهداء؟ فقال النبي يَِ: 
َعَنْ؛ رواه مالك”"“. فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا فاسق ولو مستوراً 
(أحراراً كانوا) أي: الشهود (أو عبيداً) لعموم النص» وهو عدل؛ مسلم 
ذكرء فقبل كالحر (يصفون الزنى) فيعتبر أن يشهدوا (بزِنيٌ واحد) يصفونه 
(فيقولون: رأيناه عَيَبَ0" ذكره) في قَرْجها (أو) عَيّبٍ (حشفته أو قذرها) 
إن كان مقطوعها (في َجهاء كالميل في المكحلة؛ أو الرشاء في البئر) 
لأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرارء كان اعتباره في الشهادة أولى. 

(ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما) أي: من الزانيين 
(لإقامة الشهادة عليهما) ليحصل الردع بالحد. 

(ولا يُعتبر ذكر مكان الزنى”*2) عند ابن حامد. والمذهب خلافه» 
ويأتي في الشهادات (ولا ذكر المزني بهاء إن كانت الشهادة على رجل) 
لأنه لم يأتِ في الحديث الصحيح ذكر المزني بهاء ولا مكان الزنى» 
وقطع في «المنتهى؟ ذ انوع بأنه يُعتبر ذكرهما (ولا ذكْر الزاني إن 
كانت الشهادة على امرأة) كعكسه 
)١(‏ سورة النورء الآية: 5 . 
زف4 54820" وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في اللعان» حديث 14948 ؛ عن أبي هريرة رضي الله 

عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله يِ: أرأيت إن وجدت .« . الحديث. 

() في «ذ): امغيباً». 
5( في «ذ» زيادة: «ولا زمانه؟. 
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(ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذَكرِه في قَرْجها) لحصول العلم 
بالزنى . 

(والتشبيه) بِالمِرْوّد في المكحلة والرشاء في البئر (تأكيد؛ ويُشترط 
أن يجيء الأربعة) للشهادة (في مجلس واحد سواء جاؤوا متفرّقين أو 
مجتمعين) لقصة المغيرة» فإنهم جاؤزوا متفرقين» وسمعت شهادتهم» 
وإنما حُدُوَا لعدم كمالهاء وذلك أن عمر شهد عند أبو بكرة وناقع وشبل 
ابن معبد على المغيرة بن شعبة» ولم يشهدُ زيادٌ فحدٌ الثلاثة90" . 

ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهمء لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخر (وسواء صَدّقهم) المشهود عليه (أو لا) أي : 
أو لم يُصدقهم؛ لكمال النصاب. 

(فإن جاء بعضّهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه) فهم قَذَقَةٌ؛ لأن 
شهادته غير مقبولة ولا صحيحة؛ أشبه ما لو لم يشهد أصلاًء وعليهم 
الحَل. 

(أو شهد ثلاثة) بالزنى (وامتنع الر ابع) من الشهادة (أولم يُكيلهاء 
فهم كَذقَةٌ وعليهم الحَدٌ) لقوله تعالى: «ثُم لم يأثوا بأرئعة شهداء 
فاجلِدُوهُم ثمانين جّلدة76" وهذا يوجب الحَدّ على رام لم يشهد بما قاله 


)١(‏ ذكره البخاري في الحدودء باب 48, قبل حديث 1548 معلقآء وأخرجه عبدالرزاق 
384/0 - 85؟) رقم 1855971854 وابن أبي شيبة (١١/91-91)غ:‏ 
والطحاوي (157/5): والطبراني في الكبير )”1١/9(‏ رقم 71 الاء والحاكم 
(/558): والبيهقي (8/ 75؟) من طرق عديدة. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه 
:)"58/١(‏ هو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ . انظر: فتح الباري (2557/5؛ والتلخيص الحبير (57/5) . 

(١؟)‏ سورة النورء الآية: 5. 
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أربعة ؛ ولأن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حيث لم يُكمل الرابع شهادته؛ 
بمحضر من الصحابة» ولم يُتكره أحد» فكان كالإجماع . 

(وإن كانوا) أي: الشهود (تسّاقاً) أو بعضهم (أو) كانوا (عٌمياناً أو 
بعضهم فعليهم الحَدَ) لأنهم تَذَنَةّ وكذا لو كانوا كقّاراً ولو على ذمي . 

(وإن شهد أربعة مستورونء ولم تثبت عدالتهم) لم يثبت الزنى؛ 
لجواز أن يكونوا شُسّاقاء ولا حَدٌ عليهم لاحتمال العدالة (أو مات أحد 
الأربعة) الشاهدين بالزنى (قبل وصفه الزنى» فلا حَدٌ عليهم) لأنه قد شهد 
به أربعةٌ» وسواء كانوا عدولاً أو مستورين. 

(فإن شهد) بالزنى (ثلاثة رجال وامرأتان؛ خدٌ الجميع) للقذف؛ 
لقوله تعالى : ثم لم يأنُوا بأرّعة شهّداء. . . » الآية(" . 

(وإن كان أحد الأربعة) الذين شهدوا بالزنى (زوجاً حُدٌ الثلاثة) 
لأنهم قَذَقَةّ حيث لم تكمل البينة؛ لأن شهادة الزوج عليها غير مسموعة؛ 
لأنه بشهاهته مُقرَا"؟ بعداوته لهاء و(لا) يُحد (الزوج إن لاعن) المقذوفة» 
وإلاحدٌّ؛ لأن شهادته على زوجته بالزنى لا ثقبل» فيكون قاذفا لها. 

(وإن شّهِد أربعة) على إنسان بالزنى (فإذا المشهود عليه مجبوب» 
أو) المرأة (رتقاء؛ حُدُوا) أي: الشهود (للقذف) للقطع بكذبهم. 

(وإن شهدوا عليها) أي: على امرأة”" بالزنى (فتبيّن أنها عذراء ؛ 
لم تُحد هي) لثبوت بكارتهاء ووجودها يمنع من الزنى ظاهراً؛ لأن الزنى 
لا يحصّل بدون الإيلاج» ولا يُتصور مع بقاء البكارة (ولا) يُحد (الرجل) 


. 5 سورة النورء الآية:‎ )١( 
زفة في لذ : لامتهم؟.‎ 
في «ذ»: «أي المرأة».‎ )( 
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المشهود عليه بالزنىء بها؛ للشبهة (ولا) يُحد (الشهود) لأن الشهادة 
كَمُْلت مع احتمال صدقهمء فإنه يحتمل أن يكون وطثها ثم عادت 
عذرتها. 

(وتكفي شهادة امرأة واحدة بعُدْرتها) كسائر عيوب النساء تحت 
الثياب (وإن شّهد اثنان أنه زنى بها في بيتء أو بلدء أو يوم» و)شهد 
(اثنان أنه زنى بها في بيت) آخر (أو بلد) آخر (أو يوم آخر) فهم كَدّفة ؛ 
لأنهم لم يشهدوا بزنئَ واحدء وعليهم الحد (أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة 
بيضاءء و)شهد (اثنان أنه زنى بامرأة سوداء» فهم تَذَنَة لأنهم لم يشهدوا 
بزنّ واحدء وعليهم الحَدَ) لأنه لم يكمل أربعة على زنىٌ واحد. 

(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عُرفاًء و)شهد 
(اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى) كمُلت شهادتهم . 

(أو) شهد (اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» أو) أنه زنى بها 
(قائمة؛ و)شهد (اثنان) أنه زنى بها (في) قميص (أحمر أو نائمة؛ كمُلت 
شهادتهم) لأنه لا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون ابتداء الفعل في زاوية 
وتمامه في أخرى» أو يكون عليها قميصانء فذكر كل اثنين واحداً 
منهماء أو تكون قائمة في الانتهاء نائمة في الابتداء؛ أو بالعكسء وكذا 
لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كنَّانَء وآخران في قميص خَرّ . 

(وإن كان البيت كبيراًء والزاويتان متباعدتان) وعَيّنَ كل اثنين زاوية 
منهما (قهم قَذَقَ لأنهم لم يشهدوا يزنيَ واحدء وعليهم الحد . 

(والقول في الزمان كالقول في المكان) إذا عَيّنَ كل اثنين زمنا2؟ » 
ف(لمتى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه؛ 


)١(‏ في «ذ»: «زمانا'. 
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كطرفي النهار؛ لم تكمل شهادتهم: فإن تقاريا) أي: الزمنان (قُبلت) 
شهادتهم ؛ لأنه زمن واحد. 

(وإن شهدا) أي: اثنان (أنه زنى بها مطاوعةء و)شهد (آخران) أنه 
زنى بها (مكرهة؛ لم تكمل) شهادتهم؛ لأن فعل المطاوعة غير فعل 
المكرهة . 

(وححدٌ شاهدا المطاوعة لقذف المرأة) لأنهما قذفاها بالزنى (وَحُدٌ 
الأربعة لقذف الرجل) لأنهم قذفوه بالزنى. 

(وإن شهد أربعة) بالزنى (فرجعوا) كلهم (أو) رجع (بعضّهم قبل 
الحَدٌّ) ولو بعد حكم (حُدَ الأربعة) للقذف (وإن رجع أحذهم) أي: 
الأربعة (بعد الحَدٌ) للمشهود عليه بالزنى (حُد) الراجع (وحده) لأن إقامة 
الحَدُ كحكم الحاكم» فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهمء لكن يلزم من 
رجع حكم رجوعه؛ وهو مُقر بالقذف» فيلزمه حَدَه (إذا) كان الحَدّ جلداً 
أو رجمآء و(طالب)ه (به قبل موته) وذلك معنى قوله: (إن وُرث حدٌ 
القذف) ف( بُحَدَ بطلب الورثة) . 

وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حَدٌ من شهدوا عليه» ولو بعد 
حكم؛ حُدٌ الجميع (وعليه) أي: على من رجع بعد الحكم (رُبْعٌ ما تلف 
بشهادتهم) لتسببه في تلفه (ويأتي) ذلك (في الرجوع عن الشهادة) مفصّلاً . 

(وإذا ثبعت الشهادة بالزنى» فصَّدَّقَهم المشهود عليه) على”'" الزنى 
ولو دون أربع (لم يسقط الحَدٌ) خلافآ لأبي حنيفة”؟ ؛ لكمال البينة . 

(وإن شهد شاهدان) بالزنى (واعترف هو) أي: المشهود عليه 


. في اذ»: «أي على‎ )١( 
. )9-84/5( إف4 انظر: فتح القدير (5/ 7177)؛ حاشية ابن عابدين‎ 
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(مرتين لم تكمل البينة) لعدم تمام النصاب؛ ولا يُحدء لأنه لم يقر أربعآء 
ولم يشهد عليه أربعة (ولم يجب الحد) على البينة» لتصديقه لها. 

(فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابواء جاز الحكم بها) أي : 
بالبينة؛ لأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهودء جاز الحكم 
بها مع غيبتهم» كسائر الشهادات» واحتمال رجوعهم ليس بشبهة» كما 
لوحكم بشهادتهم . 

(و)جاز (إقامةٌ الحَدٌ) على المشهود عليه لتمام النصاب (وإن 
شهدوا بزنىّ قديم» أو أقرٌ) الزاني (به) أي: بزنئّ قديم (وجب الحَد) 
لعموم الآية» وكسائر الحقوق. 

(وتجوز الشهادة بالحَدٌ من غير مدّع) نص عليه(١2؛‏ لقصة أبي 

2230 

(وإن شَهِد أربعة) على رجل (أنه زنى بامرأة» وشهد أربعة آخرون 
على الشهود أنهم هم الرّناة) بها (لم يُحدَ المشهود عليه) لأن شهادة 
الآخرين تضمّنت جرح الأولين (ويّحدٌ الأولون للقذف وللزنى) لأن 
شهادة الآخرين صحيحة؛ فيجب الحكم بها. 

(وكل زنىّ ‏ من مسلم أو ذمي - أَوْجَبَ الحدّ؛ لا يُقبل فيه إلا أربعة 
شهود) لقوله تعالى : «ثمٌ لم يأنُوا بأربَعَةٍ شهّداء 74" (ويدخل فيه اللواط) 
لأن حكمه حكم الزنى (و)يدخل فيه أيضاً ‏ (وطء المرأة) الأجنبية (في 
دبرها) لأنه زنيّ . وإن أوجب نقفى العهدء كزنى الذمي بمسلمة» فتقده”*» 
)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (9/ 541-541 1) رقم 178 والمغني /١7(‏ "ا/ا37) . 
[ف4 تقدم تخريجها /١5(‏ 54) رقم .)١(‏ 


(7) سورة التورء الآية: 5 . 
(2) 7 181). 
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كلام الشيخ فيه30؟ . 

(وإن أوجب التعزيرء كوطء البهيمة» و)وطء (الأمة المشتركة» 
و)أمته (المزوّجة؛ قل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها) 
مما يوجب التعزير. 

(وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد؛ لم تُحدّ بمجرّد ذلك) 
لاحتمال أن يكون من غير زنٌ (وتسأل استحباباً» فإن ادعت أنها أكرهت) 
على الزنى (أو وُطئت بشبهة؛ أو لم تعترف بالزنى) أربع مرات (لم تْحدٌ) 
لإمكان صدقهاء والحد يُدرأ بالشّبهة. 

(ويُستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحَدٌ بالإقرار 
التعريض للمُقِرٌ بالرجوع؛ إذا نَمّ) الإقرار (و)التعريض له ب(لالوقوف) 
أي : التوقف عن الإقرار (إذا لم يتم) الإقرار؛ لما روي عن النبي َك 
«أنَهُ أعرض عن مَاعِرْ حين أثّر عندهء ثم جّاءه من الناحيّة الأخرى 
فأعرض عنه» حتى تمم إقرارة أربعاء ثم قال له: لعلّك قيّلتء لعلّك 
لمّست”"©2»: وروي أنه قال للذي أقر عنده بالسرقة: «ما إِخَالّك فعَلْت» 


رواه سعيد9 . 


(ولا بأس أن يُعَرّضٍ له بعض الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن 
أقرّ (أو) يُعدّضوا له قبل الإقرار (بألا يقر) لأن ستر نفسه أولى . 
(ويُكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من إشاعة 


الفاحشة . 


. «أنه يكفي الاستفاضة به؟. ش‎ )١( 
54 :1( تعليق رقم‎ )51١ /15( تقدم تخريجه‎ (00 
.)1( لم نقف عليه في المطبوع من سنته؛ وسيأتي تخريجه (177/15) تعليق رقم‎ )5( 


كتاب الحدود - ياب القذف 


باب القذف 


(وهو الرمي بزنىّ أو لواط» أو شهادة به) أي: بما ذكر من زنىّ أو 
لواط (عليهء ولم تكمُلٍ البينة) بذلك (وهو) مُحرّم بل (كبيرة) لقوله 
تعالى : «ظإنَّ الذين يَرْمُونَ المُخْصناتٍ الغافلات المؤمنات لُعِنُوا في الدنيا 
والآخرة ولهم عذابعظيم74©: وقوله يَكلكْ: «اجتَنبُوا السّبْع المُوبقاتِ» 
قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشّرك بالله؛ والسّحرء وقتلُ النفْس 
التي حرّم الله إلا بالحقء وأكلّ الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتّولي يوم 
البّحفء وقَذْفُ المُخْصّنات الغافلاتٍ المؤمنات» متفق عليه . 

(من قَدَفَ ‏ ولو) كان القاذف (أخرس بإشارة مفهومة: ولو في غير 
دار الإسلام ‏ وهو) أي: القاذف (مكلّفٌء مختارٌ مُحصّناً ‏ ولو) كان 
المقذوف (ذات مَحُرم - أو مجبوباًء أو خصيّاء أو مريضاً مُدْنَفا) أي: 
مشرفاً على الهلاك (أو رثقاءء أو قزناء؛ حُدّ حر ثمانين جلدة) لقوله 
تعالى : #والذين يَرْمُونْ المخصّناتٍ ثم لم يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة4 7 , 

(و)حد (قِرٌ ‏ ولو عَبّقَ) بعد القذف (قبل حَدٌه ‏ أربعين) جلدة؛ 
لإجماع الصحابة”*؟ أنه على النصفء قال عبدالله بن عامر بن ربيعة: 
)١(‏ سورة النورء الآية: 77 . 
(؟) البخاري في الوصاياء باب 77, حديث 7775؛ وفي الحدود؛ باب 45: حديث 

8617 ومسلم في الإيمان؛ حديث 86؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

9 سورة النون: الآية 21 
(4) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص/ 71١‏ . 


5 كتاب الحدود - باب القذف 


«أدركث أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء 1 وهاؤآيت أجدا حل عيذاً 
في فزي" أكثر من أربعين» رواه مالك290, فيكون ذلك مخصّصاً للآية 
(و)حَدٌ (مُعمَّقٍ بعضّه بحسابه) كما تقدء” "© في حد الزنى. 

(سوى أبويه) أي : المقذوف (وإن علواء فلا يُحدَان بِقَدْف ولدٍ وإن 
نزل) نص عليه”؟؟ (كقَوّدء ولا يُعزّران) أي: الأبوان (له) أي: لولدهما 


)١(‏ «أي قذف». ش 

)١(‏ في الموطأ (878/7). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (478/9) رقم 4ولالا1اء 
والبيهقي (8/ ١15)؛‏ من طريق مالك؛ عن أبي الزناد» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» 
قال: أدركت عمر بن الخطاب. . . ولم يذكر أبا بكر. 
قال البيهقي عقب الحديث: ورواه الثوري عن عبدالله بن ذكوان عن أبي الزناد» 
حدثني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2507/5: من طريق عبدالله بن ذكوان» عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان 
لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين» ثم رأيتهم يزيدون على ذلك . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 »)5١‏ من طريق جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن 
عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعدء كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ 
وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إِذْ أنا بالمدينة أربعين جلدة» ثم جلدته في آخر 
عملي ثمانين جلدة؛ وأن جلدي الأول كان رأياً رأيته؛ء وأن جلدي الآخر وافق 
كتاب الله . فاجلده ثمانين جلدة. 
وفي باب جلد العبد أربعين: عن علي؛ وعكرمة؛ وعطاءء وقتادة» وإبراهيم 
النخعي» والحسن» وسعيد بن المسيب» ومكحول؛ والقاسمء ومجاهدء» 
وطاووسء عند: عبدالرزاق (1/ 475 -/57)ء وابن أبي شيبة (9/ 5:1 507). 
وفي باب جلد العبد ثمانين: عن الزهري؛ وقبيصة؛ والقاسم بن عبدالرحمن» عند: 
عبدالرزاق (/1/ /الا6 -8ا4)» وابن أبي شيبة (5/ "007) . 

.):8- ءال/١:(‎ ) 

() مسائل الكوسج (// )7”77٠‏ رقم (1795). 


03 كتاب الحدود - باب القذف 
االل ااال 2 ا1ُ المي 2 2 1 


وإن نزل» في قذف ولاغيره» فلا يرث الولد حَدٌ القذف على أبويه» كما 
لا يرث القَوّد عليهما (فإن قذف أمَ ابنه؛ وهي أجنبية منه) أي: القاذف» 
أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه» لم يكن لابنه 
المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسهء فلغيره أولى» 
كالقود”2 (فإن كان لها) أي : المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي : القاذف 
(كان له) أي : ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّتضهء 


بخلاف القود. 
(ويحدٌ الابن بقذف كل واحدٍ من آبائه وأمهاتهء وإن علوا) لعموم 
الآيةء وكما يُقاد بهم . 


(ويحة) القاذف (بقذفٍ على وجه القّيرة) بفتح الغين» أي: الحَمِيّة 
والأمّةِ؛ لعموم الآية» وكأجنبي. 

(ويُشترط لإقامة الحَدٌ) بالقذف (مطالبة المقذوف») للقاذف 
(واستدامة الطلب إلى إقامتهء بألا يعفو) فلا يحدذء ولا يجوز أن يُعرّض له 
إلا بطلبه؛ ذكره الشيخ تقي الدين إجماع”" . 

(و)يُشترط - أيضاً ‏ (ألا يأتي القاذف ببينة) أي : أربعة رجال (بما 
َذّفه به) لمفهوم قوله تعالى : إثمَ لم يَأنُوا بأربعة شهداء9؟. 

(و)يشترط - أيضا ‏ (ألا يُصِدّقه المقذوف) فإن صدقه؛ لم يُحلّ؛ 
لأنه أبلغ من إقامة البيئة . 

(و)يُشترط ‏ أيضا ‏ (ألا يُلاعِنَ القاذف) المقذوفة (إن كان) القاذف 
)١(‏ في ١ح‏ واذ» : «وكالقود؛ . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/758: وانظر: مجموع الفتاوى (75/ :)١40‏ ومراتب 


الإجماع ص/ 7١15‏ . 
(5) سورة النورء الآية: 54. 


ع كتاب الحدود - باب القذف 


س0 
(زوجا) فإن لاعَنّء سقط عنه الحدٌّ؛ لما تقدم في اللعان2" . 

(وهو) أي: حدٌ القذف: (حقٌ لآدمي) يسقط بعفوه (ولا يُستحلف) 
المُتكر (فيه) أي: في القذف؛ لأنه لا يتعلّق بالمال مقصوده (ولا يُقبل 
رجوعه) أي : المُقرٌ بالقذف (عنه) أي : عن القذف» كسائر حقوق الآدمي 
إذا أقرٌّ بهاء بخلاف حدٌ الزنى» وحدٌ الشُربء والسرقة؛ لأنها حَقَ لله 
5 

(ويسقظ) حل القذف (بعفو المقذوف» ولو يعد طلبه) لآنه حَقه : 

و(لا) يسقط حدٌ القذف بالعفو (عن بعضه) فلو كَذَّْف جماعة بكلمة 
واحدة؛ فعفا بعضّهمء لم يسقط الحَدْ بالنسبة لمن لم يعفُ» ويستوفى له 
كاملاً» بخلاف القصاص ؛ لأنه لا يتبعّض . 

(وإن قال: اقذفني؛ فَقَدَفه؛ عُزّْر القاذفُ فقط) لارتكابه معصية» 


ولم يُحد؛ لأنه حق لآدمي» وقد أذن فيه. 

(وليس للمقذوف استيفاء الحَدٌ بنفسه) فلو فعل لم يُعتد به» وعلله 
القاضي : بأنه تُعتبر نية الإمام أنه حدٌ. 

(وقذف غير المُحصّنء كمشرك؛ وذميّ» وقِنٌ ‏ ولو كان القاذف 
سيده - ومسلم له دون عشر سنين» ومسلمة لها دون تسع) سنين (ومن 
ليس بعفيف؛ يوجب التعزيرٌ فقط) ردعآ له عن أعراض المعصومين» 
وكمّآ له عن أذاهم . 

(وَحَقٌ طَلَبِ تعزير القن - إذا كُذف - له) لأنه لا يتعلق بالمال 
مقصوده (لا لسيده) فلا يُطالب به سيده. 

(والمُحصّن هنا) أي : في القذف» غير المحصن في باب الزنى 


.)ةلو/١7١‎ )١( 


7 كتاب الحدود - ياب القذف 


(هو الح المسلمء العاقل» الذي يُجامِعٌ مِثلّهُ) وهو ابن عشرء وبنت 
تسع فأكثر (العفيف عن الزنى ظاهرا) . 

أما اعتبار الحرية والإسلام» فلآن العبد والكافر حَرْمَتَهُما ناقصةٌء 
فلا تنهض لإيجاب الحَدّء والآية الكريمة وردت في الحُرّة المُسلمة» 
وغيرها ليس في معناها . 

وأما العقل؛ فلأن المجنون لا يُعيّر بالزنى؛ لعدم تكليفه» وغير 
العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنى إليه؛ لكونه غير مكلّف . 

وأما العفّة عن الزنى» فلأن غير العفيف لا يَشيئه القذف» والحدٌ 
إنما وجب لأجل ذلك» وقد أسقط الله الحَدٌ عن القاذف إذا كان له بيئة بما 
قال. 

وأما كونه يُجامِع مِثلّهء فلأن مَنْ دونه لا يُعيّر بالقذف» لتحقق 
كذب القاذف» ولا يُشترط في المحصن العدالة» فلو كان فاسقاً لشربه 
الخمرء أو البدعة» ولم يُعرف بالزنى؛ وجب الحدٌّ على قاذفه . 

(ولو تائباً من زنٌ) محل قاذفه؛؟ لأن التوبة تجْتٌ ما قبلها (أو) كان 
المقذوف (مُلاعنة) فيحدٌ قاذفها كغيرها (وولدها) أي : المُلاعنة (وولد 
زنىٌ كغيرهماء فيحدٌ من قذفهما) إذا كانا محصنين كغيرهما . 

(ومن ثبت زناه منهما) أي : من ولد المُّلاعنة وولد الزنى (أو) ثبت 
زناه (من غيرهما ببينة) أي : بأربعة رجالء فلا حَلٌ على قاذفه؛ لللآية (أو 
شهد به) أي: بزناه (شاهدان) فلا حدٌ على قاذفه» وفيه نظر؛ لمفهوم 
قوله: طثمَ لم يأنُوا بأربعة شهّداء274 (أو أقر) المقذوف (به) أي: 
بالزنى (ولو دون أربع مرات) فلا حدٌ على قاذفه (أو د للزنى؛ فلا حدّ 


. 5 سورة الئورء الآية:‎ )١( 


3 كتاب الحدود - باب القذف 


على قاذفه) لعدم إحصانه (ويُعزّر) لما تقدم . 

(ولو قال لمن زنى في شركه؛ أو كان مجوسيّاً تزوج بذات مَحْرّم) 
كأخته (بعد أن أسلم : يا زاني؛ فلا حدّ عليه؛ إذا قَّسَره بذلك) أي : بالزنى 
في شرّكهء أو بتزويجه”2" بذات مَحْرَمِهِ؛ لأنه صادق (ويُعََّر) لإيذائه له. 

(ولا يُشترط في المقذوف البلوغء بل) أن (يكون مثله يطأ أو يوطأء 
كابن عشر) فأكثر (وابنة تسع) فأكثر؛ لأنه يلحقهما الشّين بإضافة الزنى 
إليهماء ويُعيّران بذلك؛ ولهذا جعل عيباً في الرقيق» وظاهر كلام جماعة 
أنه لا يُعتبر سلامثّهُ من وَطْء الشّبهة . 

(ولا يُقام عليه) أي : على قاذف ابن عشر ونحوه (الحدٌ حتى يبلغ 
المقذوف؛ ويطالب به) أي: الحد (بعد بلوغه) لعدم اعتبار كلامه قبل 
البلوغ (وليس لوليّه) أي: وَليٌ غير البالغ (المطالبة عنه) بالحَدّء جذاراً 
من فوات التشمي . 

(وكذا لو جُنّ المقذوف) قبل الطلب (أو أغمي عليه قبل الطلب) 
بِالحَدّء لم يقم على القاذف حتى يُفيق المقذوف ويطالبء وليس لوليه 
المطالبة عنه؛ لما سلف. 

(وإن كان) جنونه أو إغماؤه (بعده) أي: الطلب (أقيم) الحَدٌ في 
الحال؛ لوجود شرطه (كما لو وَكْلَّ في استيفاء القصاصء ثم جنً) 
مستحقه جنوناً غير مطبق (أو أغمي عليه) فإن ذلك لا يمنع وكيله من 
استيفائه ؛ فإن كان الجنون مطبقاء فقد تقدم”” في الوكالة أنها تبطل به. 

(وإن كدف غائباً؛ اعثبر قدومه وطلبه) لأنه حقٌّ له» أشبه سائر 


)عع( في «ح؟ واذ»: لابتزوجه؟ . 
0) (مره5ة). 


ىن كتاب الحدود - باب القذف 


حقوقه (إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته؛ فيْحدُ) القاذف؛ لوجود شرطه؛ 
وهو الطلب. 

(وإن كان القاذفٌ مجنوناً» أو مُبَسم0"'. أو نائماًء أو صغيراًء فلا 
حد عليه) لعدم اعتبار كلامه (بخلاف السكران) لأنه مُكلّف . 

(وإن قال لحُرّة مسلمة) محصنة: (زنيتٍ وأنتِ صغيرة» وفسّره 
بِصِهَرٍ عن تسع ؛ لم يُحد) لأن حدّ القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف 
من العارء وهو منتتفٍ للصغر (ويُحَزّر) زاد في «المغني»: إن رآه الإمامء 
وأنه لا يحتاج إلى طلب؛ لأنه تأديب . 

(وكذلك إن قَذّف صغيراً له دون عَشْرِ سنين) أو تَذّف محصنآء 
فقال له: زنيت وأنت صغيرء وفسّره بما دون العشر؛ لما مد (وإن) قال 
لمُحصّنة : زنيتٍ وأنتِ صغيرة» و(فسّره بتسع فأكثر من عمرها) حُدٌ (أو) 
قال لمُحصنٍ: زنيت وأنتَ صغير» وفسّره (بعشر فأكثر من عمره؛ حُدٌ) 
لعدم اشتراط البلوغ . 

(وإن قال القاذف للمقذوف: كنت أنتَ صغيراً حين قذفتكٌ» 
فقال) المقذوف: (بل) كنث (كبيراً» فالقول قول القاذف) لأن الأصل 
العيكر ويراءة الدّمة:من التحد. 

(وإن أقام كل منهما بينة بدعواه؛ وكانتا مُطَلَقَتِيْنَء أو مؤرّختين 
تاريخين مختلفين» فهما قذفان يوجبان التعزير والحَدٌ) أي: القذف في 
الصغر يوجب التعزيرء والقذف في الكبر يوعجب الحدّء إعمالاً للبينتين. 

(وإن بكّنتا تاريخاً واحدأ) فقال كل منهما: قذفه في أول مُحَرّم سنة 
أربع مثلاً (فقالت إحداهما: وهو صغيرء وقالت الأخرى: وهو كبير؛ 


.)177 /1١( تقدم تعريفه من قبل المؤلف‎ )١( 
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تعارضتا وسقطتا) لتعارضهما وعدم المرجّح لإحداهما على الأخرى . 

(وكذا لو كان تاريخ بيئة المقذوف) الشاهدة بكبره (قبل تاريخ بينة 
القاذف) الشاهدة بالصغرء فتتعارضانء ويرجع إلى قول القاذف: إن 
القذف كان في صغر المقذوف. والمراد بالصغر: ما دون عشر في 
الذّكرء وتسع في الأنثى: كما يُعلم مما تقدم. 

(وإن قال لحُرّة مسلمة: زنيتٍ وأنتٍ نصرانية) أو نحوها (أو أمّة 
ولم تكن كذلك؛ حَُدٌ) للعلم بكذبه في وصفها بذلك (وإن لم يثبت ذلك» 
وأمكن) أن تكون كذلك (حُدٌ أيضاً) لأن الأصل عدمه. 

(وكذا لو قذف مجهولة النسب وادّعى رقّهاء وأنكرته) ميحد وكذا 
لو قذف مجهولّ النسب وادّعى رِقّه؛ وأنكرهء وتقدم في اللقيط9 . 

(وإن كانت كذلك) نصرانية» أو أمّة (لم يحدٌ) لعدم الإحصان 
وقت القذف (وإن قالت: أردتٌ قذفي في الحالء فأتكرها؛ لم يحدٌ) 
والقول قوله في إرادته؟ لأنه أعلم بنيته . 

(ولو قال: زنيتٍ وأنتٍ مشركةء فقالت: أردت قذفي بالزنى 
والشّرك معاًء فقال) القاذف: (بل أردثُ قذفك بالزنى إِذْ كنت مشركة؛ 
فقوله مع يمينه) لأن اختلافهما في نيته» ولا تُعلم إلا من قبّله. 

(وهكذا إن قال) لحرٌ: (زنيت وأنتَ عبد) فقال: أردت قذفي 
بالزنى والرق» فقال: بل أردثُ قذفك بالزنى إِذْ كنت قنّا . 

. (وإن قال لها) أي: لمشركة أسلمت: (يا زانية» ثم ثبت زناهدفي 

حال كفرها؛ لم يُحدٌ) لأنها غير محصنة. 

(ولو قذف) زوج (من أقرت بزنىّ) ولو (مرة» فلا لعان) عليه؛ 


)١(‏ (ة/ #١‏ ه). 
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لاعترافها بما قذفها به (ويُعزّر) لارتكابه معصية . 

(ومتى(" قَدّف مُحصّناًء فزال إحصانه قبل إقامة الحَدٌ؛ لم يسقط 
الحَدٌ عن القاذف) حَكَمّ حاكمٌ بوجوبه أم لا؛ لأن الحد يُعتبر بوقت 
وجوبه؛ وكما لا يسقط بردته وجنونه» بخلاف فسق الشهود قبل الحكم؛ 
لضيق الشهادة . 

(وإن وجب الحَدٌ على ذمي أو) على (مرتد؛ فلحق بدار الحرب» 
ثم عادء لم يسقط عنه) بل يُقام عليه كسائر الحقوق عليه . 


فسعحل 

(والقذف محرّم) لما تقدم”" أول الباب (إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يُصبها فيه) زاد في 
«الترغيب» و«الرعاية»: ولو دون الفرج. وفي «المغني» و«الشرح»: أو 
تقد به( فيصدقها (فيعتزلّهاء ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني: فيجب عليه 
كَدْفْها) لأن نفي الولد واجب؛ لأنه إذا لم ينفه» لَحِقّه وورثه»ء وورث 
أقاربه؛ وورثوا منهء ونظر إلى بناته وأخواته» ولا يُمكن نفيه إلا بالقذف» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (و)يجب (نفي ولدها) لأن ذلك 
يجري مجرى اليقين في أنَّ الولد من الزاني”؟»؛ لكونها أنت به لستة أشهر 
من حين الوطءء وفي سنن أبي داود: أن النبي كَكِِ قال: «أيُمَا امرأة 
أذخلث على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يُدَخلها الله 
)١(‏ في «ذ ومتن الإقناع (5/ 7737): امن؟. 
0/12 
(5) زاد في «ذ»: «أي بالزنى» . 
(5) في «ذ»: «من الزنى» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: الزاني. 


وو كتاب الحدود - باب القذف 
وجي سيور سس يمو ب و اد 


جّعث10" . ولاشكَّ أن الرجل مثلها. 


)١(‏ أبو داود في الطلاق؛: باب 75, حديث 7757. وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في 
الطلاق» باب ا4؛: حديث 4481؛ وفي الكبرى (71/8/7) حديث 0518؛ 
والشافعي في الأم (177/5: :»)754١‏ وفي المسند (ترتيبه 254/7؛ والدارمي في 
التكاح؛ باب 47: حديث 755 وابن حبان «الإحسان» (418/5) رقم »41١4‏ 
والحاكم )1١7-3707/1(‏ والبييقي (507/0): وفي معرفة السئن والآثار 
)١159/11(‏ حديث 917١15ء‏ كلهم من طريق يزيد بن الهاد؛ء عن عبدالله بن يونس » 
عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (/177): صححه الدارقطني في العلل مع 
اعترافه بتفرد عبدالله بن يونس به. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 117 مع الفيض) ورمز لصحته . 
قلنا: عبدالله بن يونس قال فيه الذهبي في الضعفاء ص/ 18١‏ : تابعي مجهول. وتابعه 
يحبى بن حرب عند ابن ماجه في الفرائض» باب 17: حديث 11747 من طريق 
موسى بن عبيدة؛ عن يحبى بن حرب؛ عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 5 :)1١‏ هذا إسناد ضعيف» يحبى بن حرب 
مجهول. 
وقال الذهبي في الكاشف (177/1): موسى بن عبيدة الريذي ضعفوه . 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاً؛ عند: الطبراني في الأوسط (4/8/” 
55) حديث 4544» وابن عدي في الكامل »)775/١(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد؛ 
عن أيوب بن موسى: عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَيكِ: اشتد 
غضب الله على امرأة تُدخل على قوم من ليس منهم ليشركهم في أموالهم؛ ويطلع على 
عوراتهم. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن يزيد . 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بن موسى» عن نافع ؛ عن ابن عمر يرويها 
عنه إبراهيم بن يزيدء وليست هي بمحفوظة. ب 
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(وفي «المحرر؛ وغيره: وكذا لو وطنها) الزوج (في طْهِرٍ زنت فيه؛ 
وظَنَ) أن (الولد من الزاني) لِسَبَهِهِ به ونحوه. وجزم به في «المنتهى؛ 
(وفي «الترغيب»: نفيه) أي : الولد (محرّم مع التردٌد) في كونه منه أو من 
غيره؛ لأن الولد للفراشر0؟ . 

(و)الموضع (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه» أو 
يستفيض زناها في الناس» أو أخبره به) أي : بزناها (ثقة» أو يرى) الزوج 
(رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليهاء زاد في «الترغيب»: خَلوَّة. فيباح 
تَدْنُْها) لأنه يغلب على ظُنّه فجورها (ولا يجب) لأنه يمكنه فراقها 
(وفراقُها أولى من قَذْفِها) لأنه أستر؛ ولأن كَذْفها يلزم منه أن يحلف 
أحدهما كاذباء أو تقر فتفتضح . 

(وإن أتت) الزوجة (بولد يُخالف لونه لونهما) أي: الزوجين» 
كاي نين أشودينة أوحكسه (أو) أنت بولد اديه ربجا غير والنية» لم 
يُبِحْ نفيه بذلك) لخبر أبي هريرة؛ متفق عليهء وقال: الَعَلَهُ تَرْعَهُ 
عِزْق)(2؛ ولأن دلالة الشبه ضعيفة» ودلالة الفراش قوية» بدليل قصة 
سعد وعبدالله بن زمعة" 2١7‏ (ما لم تكن قر ينة) بأن رأى عندها رجلا يُشبه 
- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 775): روا البزار والطبراني في الأوسطء وفيه 

إبراهيم بن يزيد؛ وهو ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 0377/6 . 

(1) تقدم تخريجه (11/ 715) تعليق رقم (1). 
() البخاري في الطلاق؛ باب 75 حديث 205705 وفي الحدودء باب 254١‏ حديث 


/8 وفي الاعتصام » باب :١7‏ حديث 5١لا‏ ومسلم في اللعان» حديث 
16.٠‏ 


(7) في اح وذ : عبد بن زمعة» وهو الصواب. 
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لومب ب ير ري ل ا 1 


الولد الذي أتت بهء فإن ذلك مع الشّبه يغلب على الظن أن الولد من 
الرجل الذي رآه عندها (وإن كان يَعزل عنهاء لم يُبِح له نفيه) لخبر أبي 
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(ولا يجوز قَذْفُها بخبر من لا يوثق بخبره) لأن خبره غير مقبولي”” 
(ولا) كَذْفْها (برؤيته رجلاً خارجاً من عندها من غير أن يستفيض زناهاء 
مع قرينة) لعدم ما يدلٌ على زناها . 

فعسل 

وألفاظ القذف تنقسم إلى : صريح » وكناية» كالطلاق وغيره. 

(وصريحٌ القَذف ما لا يحتمل غيرهء نحو: يا زاني؛ يا عاهر) 
وأصل العَهْر : : إتيان الرجل المرأة ليلاً للفجور بهاء ثم غلب على الزنى» 
فأطلق العاهر على الزاني سواء جاءها للفجور أو جاءته هي ليلاً أو نهاراً 
(زنى فرجُكَء يا لوطيء يا معفوج) من عفج بمعنى: نكحء أي: 
منكوح 2 أي : موطوء (يا منيوك» قد زنيتٌ» أو: أنتّ أزنى الناس - قَتَحَ 
التاء أو كُسَرهاء للذكر والأنثى: في قوله: زنيت) لأن هذا اللفظ خطاب 
لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزنى؛ ولأن كثيراً من الناس يُذْكّر المؤنث» 


(1) أخرج البخاري في البيوع؛ باب 1١5‏ : حديث 071774 وفي العتق؛ باب 17 حديث 
22 وفي المغازي؛ باب 7لاء حديث 1517/8»: وني التكاح » باب ”9؛ حديث 
0٠‏ وفي القدرء باب 5. حديث 255.7 وفي التوحيدء باب »١8‏ حديث 
ل ومسلم في التكاح؛ حديث ١578‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
أصبنا سبي فكنا نعزل فسألنا رسول الله يك نقال: «أو إنكم لتفعلون ‏ قالها ثلاثاً ‏ ما 
من نسمة كائئة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة . 

إففق في «ذ: اليس مقبولاً». 
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وُيؤيث المذكّرء ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراداً بما يُراد 
باللفظ الصحيح . 

(أو) قال: (أنت أزنى من فُلائَة يُحدُ للمُخاطب) بذلك الكلام؛ 
لأنه قاذف له (وليس بقاذف لفلانة) فلا يُحد لها؛ لأن لفظة أفعل تُستعمل 
للمنفرد بالفعل» كقوله تعالى: ظأفَمَنْ يَهْدي إلى الحَقٌّ أحَنّ أن 
شه يُتَبَع 2004 (أو قال لرجل : يا زانية: أو: ياانسمة زانية) أو لامرأة: يا 
زاني» أو: يا شخصاً زانياٌء أو قذفها) أي : المرأة (أنها وطئت في دُيُرهاء 
أو قذف رجلاً بوطء امرأة في دُبْرهاء أو قال لها: يا منيوكة. | إن لم يفسّره 
بفعل زوج أو سيد) فإن فسّره بفعل زوج أو سيد فليس قذفآ؛ لأنه ليس 
بزنىئّ (إذا كان القذف بعد خرّيتها) أي: الأمة (وفسّره بفعل السيد قبل 
العتق) فلا حدّ (ولا يُقبل قوله) أي: لا يُسمع تفسير القاذف للقذف (بما 
يُجيله) أي: بغير”2 القذف» ويخرجه عن معناه؛ لأنه خلاف الظاهر 
(ويحةٌ) لإتيانه بصريح القذف. 

(فإن قال: أردت) بقولي: يا زاني» أو: يا عاهر (زاني العين» أو 
عاهر اليد» أو) قال: أردت (ب)قولي: يا (لوطي» أنك من قوم لوط أو 
تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكورء ونحوه) أي: نحو ما ذكر من 
التأويل (لم يُقبل) منه؛ لأن إطلاق لفظه؛ وإرادة مثل ذلك فيه بُعْدّء مع 
أن قوم لوط لم يبقّ منهم أحد. 

(وكلٌ ما لا يجب الحدٌ بفعله لا يجب) الحدٌّ (على القاذف به 
كوطء البهيمة. والمباشرة دون الفَرْج » والوطء بالشّبهة وكَذف المرأة 


)١(‏ سورة يونسء الآية: هثا. 
(1) في «ذ): لليغير؟ . 
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بالمساحقة» أو) قذفها (بالوطء مكرهة؛. و)ك(القذف باللمس والنظر) 
لأن ذلك ليس رمي بالزنى (وقوله: لست لأبيك: أو: لست بولد فلان» 
تَدْفٌ لأمه) لأن ذلك يقتضي أن أمه أتت به من غير أبيه»ء وذلك قذف لها 
(إلا أن يكون منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه؛ ولم يفسّره) القائل (بزنى أمه) 
فإنه لا يكون قذفآ لأمه؛ لصدقه في أنه ليس بولده. 

(وكذا إن نفاه عن قبيلته) بأن قال: لست من قبيلة كذاء فإنه يكون 
قذفا لأمهء إلا أن يكون منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه» ولم يفسّره بزنى أمه 
(أو قال: يا ابن الزانية) فهو قَذْفٌ لأمه. 

(وإن نفاه) أي : الولد (عن أمّه) بأنْ قال: ما أنتٌ ابن فلانة» فلا 
حدٌ؛ٍ للعلم بكذبه (أو قال: إن لم تفعل كذاء فلست بابن فلان) فلا حَد؛ 
لأنه لم يقذف أحداً بالزنى. 

(أو مي بحجر فقال: من رماني فهو ابن الزانية؛ ولم يُعرف 
الرامي) فلا حد؛ لعدم تعيين الرامي . 

(أو اختلف اثنان في شيء» فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية» فلا 
حَدَ) لعدم تعيّن17؟ الكاذب . 

«(وإن كان يعرف الراميء فقاؤِف) لتعيّنه”"2» وعبارة «المنتهى» . 
ك«الفروع؟ وغيره: إذا قال: من رماني بالزنى فهو زانٍء لا حدٌ؛ 
وظاهره: مطلقاً. 

(وإن قال لولده: لمنك بولدي؛ فهو كناية في قذف مه يُقبل 
تفسيره بما يحتمله) لأن للرجل أن يُعْلْظ في القول والفعل لولده. 


. في اذ : لاتعيين؟‎ )١( 
. في «ذ»: لالتعبينه؟‎ )1( 
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(ورَّنَآتَ في الجبل ‏ مهموزاً ‏ صريح؛ ولو ممن يعرف العربية) لأن 
عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف» وإن كان معناه في اللغة: 
طلعت (كما لو لم يقل: في الجبلء أو لحن لحناً غير هذا) فالعبرة بما 
يُفهم من اللفظء ولا أثر للحن» قال في «المبدع؟: وعليهما إن قال: 
أردت الصعود في الجبل . قبل . 

(وإن قال لرجل: زنيت بفلانة؛ أو قال لها: زنى بك فلان» أو) 
قال: (يا ابن الزانيين. كان قذفا”'© لهما بكلمة واحدة) فَيِحدٌ لهما حدّاً 
واحداً يطلبهماء أو طلب أحدهما. 

(وإن قال: يا ناكِحَ أمّهء وهي حيّة» فعليه حَدَانَء نصّا(") ويحتاج 
لتحرير الفرق بينها وبين التي قبلها (و:يا زاني ابن الزانيء كذلك) أي: 
عليه حَذَّانَ (إن كان أبوه حيّا) لأنه قذفهما بكلمتين» وإن كان الأب ميتاء 
فعلى ما يأتي في قذف الميت”" . 

(وإن أقرَ أنه زنى بامرأة» فهو قاذف لها) فيلزمه حدّه (ولو لم يلزمه 
حد الزنى بإقراره) بأن لم يقر به أربعا» أو أقرٌ به أربعً» ثم رجع . 


فصل 


(وكنايته) أي: القذف (والتعريض) به (نحو: رَنَتْ يداك؛ أو 
رجلاك؛ أو) : زَنَثْ (يَدُك أو رجلك) لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ 7775): «قاذفاً». 
)١(‏ انظر: المغني (91//15 7 /4017). 
(5) جاء بعدها في «ذ»: «أنه لا يجب الحد بقذنه؛ لأن هذا القذف لا يورث إلا بعد الطلب 


به 
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1 اا 1 
الحَدّ؛ لقوله يكل : «العَيَْانِ ترنيان وزناهما النظر. . .» الحديث”؟ (أو): 
زنى (بَدَنْكَ) لأن زناه يحتمل أن يكون بزنى شيء من أعضائه على المعنى 
السابق غير الفرج . 

(ونحو قوله لامرأة دَجُل: قد فضخته) لأنه يحتمل أن يكون: 
بشكواك (و : غطَّيتِ) رأسه (أو: د نَكَسْتٍ رأسه) لأنه يحتمل أن يكون حياء 
0 لأنه يحتمل أنه مُسخَّر منقاد لك 
كالثور (و: عَلََّت عليه أولاداً من غيره) أي : لأنه يحتمل: من زوج آخر» 
أو وطء شبّْهة (و: أفسدت فراشه) أي: لأنه يحتمل: بالنشوز والشقاق» 
أو منع الوطء . 

(أو يقول لمن يخاصمّه: يا حلالَ ابن الحلال) لأنه كذلك حقيقة 
(ما يَعْرفك الناس بالزنى) أي : ما أنت زان ولا أمك زانية (أو: يا فاجرة) 
أي : مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه (يا تَحبّة) قال السعدي”©: 
قحب البعيرُ والكلبٌ: سعل» وهي في زماننا: المعدة للزنى (أو: يا 
خبيئة) صفة مُشبّهة » من حَبْتَ الشيء فهو خبيث . 

(أو يقول لعربي: : يا تبطي؛ أو يا فارسيء أو يا رومي) لأنه يحتمل 


:»9 حديث 057857 وفي القدرء باب‎ ١7 أخرجه البخاري في الاستعذان» باب‎ )١( 
حديث 5517: ومسلم في القدرء حديث 77601: من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عن؛ه‎ 

(؟) الأفعال لابن القطاع السعدي (7/ 75): وانظر: المطلع ص// 3/7 
والسعديٌ هو: علي بن جعفر بن علي السعدي الصَّقَلَيَ المعروف بابن القطاع » ولد 
بِصِقَلَيةَ سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة» رحل إلى مصر في حدود سنة خمسمائثة» وأقام 
بها على الإفادة والتصنيف» ؛ إلى أن مات بها سئة خمس عشرة - وقيل : : أربع عشرة - 
وخمسمائة رحمه الله تعالى. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (175/5)»: وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (؟/ 181) . 


4 كتاب الحدود - باب القذف 


أن يكون أراد نبطي اللسان؛ أو فارسي الطبع» أو رومي الخْلّقة (أو يقول 
لأحدهم : يا عربي) والنّبط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» وفارس: 
بلاد معروفة وأهلها الفرس» وفارس أبوهم» والروم في الأصل: ابن 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 

ولو قال لعربي: يا أعجمي ‏ بالألف ‏ لم يكن قذفاً؛ لأنه نسبه إلى 
العجمة؛ وهي موجودة في العربي» فكأنه قال له: يا غير فصيح . 

(أو) قال: (ما أنا بزان» أو ما أمّي زائية» أويا خنيث”( 2‏ بالنون- 
أو يا عفيف. يا نظيف»؛ أو يسمع رجلاً يقذف رجلاً فيقول: صدقت؛ أو 
صدقت فيما قلت) إذ يحتمل أن يكون صدق في غير ذلك . 

(أو) قال: (أخبرني أو أشهدني فلان أنكَ زنيت . وكدّبه فلان) لأنه 
إنما أخبر أنه قد قذف فلم يكن قذفاء كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجلاً. 

(أو قال: يا ولد الزنى. قال في «الرعاية»: أو قال لها: لم أجدك 
عذراء؛ وفي «الكافي»: «يا ولد الزنى» قاذف لأمه. 

فهذه) الألفاظ التي سبقت (كناية) لاحتمالها غير الزنى - كما 
َدّمته - (إن فككره) أي : ما سبق (بالزنى فهو تَدْفٌ) لأنه أقرّ على نفسه بما 
هو الأغلظ عليه (وإن فسره يما يحتمله غير القذف؛ قُبل) لأنه يحتمل غير 
الزنى» كما ذكرناه (مع يمينه) وفي «الترغيب»: هو قذف بنيته» ولا 
يُحَلّف منكرها (وُرّرا""» وإن كان نوى الزنى بالكناية؛ لزمه الحةٌ باطنء 
ويلزمه إظهار نيته) لأنه حق آدمي . 


)١(‏ الكنث: من فيه انخناثٌ؛ أي تَكَحْرٌ وتَتَنٌ. القاموس المحيط ص/ 7١5‏ مادة: خنث. 
(1) زاد بعدها في متن الإقناع (5/ 77"0): «فإن نكل لم يحد وعرُّر؛ . 


كتاب الحدود - باب القذف 


(ويُعرّر بقوله: يا كافرء يا منافق» يا سارقء يا أعورء يا أقطع. 

يا أعمى يا مُفْعَدُء يا ابن الرّمِنِ الأعمى الأعرجء يا تَمّامء يا حروري) 
نسبة إلى الحرورية» فرقة من الخوارج (يا مُرائي» يا مُرابي» يا فاسق. 
يا فاجرء يا حمارء يا تيس يا رافضي: يا خبيث البطن أو الفَرْج» 
يا عدو الله: يا جائرء يا شارب الخمرء يا كذّابء أو يا كاذبء يا ظالم» 
يا خائن؛ يا مُكَنّثْء يا مأبون» أي: معيوب) وفي عرف زمئنا من به داء 
في ذُبْرهء وليس بصريح؛ لأن الأبْنّة المشار إليها لا تعطي أنه يفعل 
بمقتضاهاء كقوله للمرأة: يا مغتلمة (زنت عينك» يا قرنان» يا قَوّاد) 
وهو عند العامة السمسار في الزنى (يا معرصء يا عَرْصة) وينبغي فيهما 
بحسب العرف أن يكونا صريحين (ونحوهما: يا دَيُوثْ) وهو الذي يقر 
السوء على أهلهء وقيل: الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال 
الجوهري2؟: هو الذي لا غَيْرة له. والكل متقارب؛ قاله في «الحاشية» 
(يا كشخان”") ‏ بفقح الكاف وكسرها -: الدَّيُوتْ؛ قاله في 
«الحاشية؟ (يا قَرْطبان) قال ثعلب”9": القَرْطبان الذي يرضى أن يدخل 
الرجال على نسائه. وقال: القرنان والكشخان» لم أرهما في كلام 
العرب»: ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه*» 
(يا عِلّق) وذكر الشيخ تقي الدين*» أنها صريحة» ومعناء قول ابن 
رزين: كل ما يدل عليه عرف (يا سوسء. ونحو ذلك) من كل ما فيه 
)00( الصحاح )١87 /١(‏ مادة (ديث) . 
)١(‏ في «ذ»: الكشحان؟. 
(5) انظر : تهذيب اللغة (9/ 5٠5‏ -/ا١4).‏ 


ه4 انظر: القاموس المحيط ص/ 7١‏ 7؛ /و16ء, مادة (كشخ وقرن) . 
)2( مجموع الفتاوى /٠5(‏ 188). 
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إيذاء0© وليس بصريح ف الزنى» فيعرٌر به؛ لارتكابه معصيةء وكمّا له 
عن أذى المعصومين . 

ومن قال لظالم ابن ظالم: جبرك الله ورحم لفك يُعزَّر؛ ذكره 
في «الفروع» عن «الرعاية . 


فصسل 


(وإن قَدَفَ أهلّ بلدِء أو) تَدَفَ (جماعة لا يُتصوّر الزنى من 
جميعهم عادة؛ لم يحدَ) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب 
القاذف (وَعَرّر) على ما أتى به من المعصية والزور (كسّبّه("2 بغيره) أي : 
القذف (ولو لم يطلبكه أي : التعزير (أحدّ منهم) قال في «المغني»: لا 
يحتاج التعزير إلى مطالبة . 

(وإن قال لامراته: يا زانية» فقالت: بك زنيتُ» لم تكن قاذفة) له؛ 
لأنها صَدّقته (وسقط عنه الحَدَ بتصديقها) له كما تقدء”؟ ‏ (ولا يجب 
عليها حَدَ القذف) لأنها لم تقذفه (لأنه يمكن الزنى منها به من غير أن 
يكون زانياً) بها (بأن يكون قد وطئها بشبهة) وهي عالمة (ولا يجب عليها 
حَدّ الزنى ؛ لأنها لم تقرٌ) به (أربع مرات. 

ومن كُذف له مَوروثٌ حم محجورٌ عليه) لصغر أو غيره (أو لا) أي : 
آل غير متحجون عَليه ]1 كان) المقذوف (أو غيره©2: لم يكن له أن 


)0 زاد في «ذ» بعد «إيذاء» : «وابن ظالم؟. 

(؟) في اح؟ واذ؛ ومتن الإقناع (775/5): اأكسبهم؟ . 
م ار 

(5) في «ذ»: اغيرهاء. 
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يُطالب في حياته بموجب قَدْفه) لأنه حَقٌّ ثبت للتشمّي» فلا يقوم فيه غير 
المستحق مقامه؛ كالقصاص . 

(فإن مات) المقذوف أَنَاً كان أو غيرها (وقد طالب20©) بالحَدٌ 
(صار) الحد (للوارث بصفة ما كان للمورّث”"" . اعتباراً بإحصانه) أي : 
الوارث؛ لأنه تَعْيْرٌ له وطعن في نسبه. قال في «الشرح؟ و«المبدع»: ولا 
يستحق ذلك بطريق الإرث» فلذلك يُعتبر الإحصان فيه؛ ولا يُعتبر في 
أمَهء أي: إذا كانت هي المقذوفة؛ لأن القذف لهء وشرط فيه الطلبُ؛ 
لأنه حَقٌّ من الحقوق» فلا يستوفى بغير طلب مستحقه؛ كسائر الحقوق» 
وإحصائه ؛ لأن الحدّ وجب للقدح في نسبه؟ . 

(وإن قُذِف) بالبناء للمفعول (ميت مُحصّن أو لا) أي: أو غير 
محصن (ولو) كان الميت المقذوف (من غير أمّهات الوارث؛ حُدٌ قاذفٌ 
بطلب وارثٍ محصن خاضة) لما فيه من التعيير (وإن كان الوارث غير 
مُحصّن) بأن كان عبداً أو كافراً ونحوه (فلا حَدٌ) كما لو قَدّفه ابتداء . 

(ويشبثُ حقٌ قَذْفٍِ الميت والقذفٍ الموروثٍ لجميع الورثة حتى 
الزوجين) لأنه حقٌّ وُرِثَ عن الميت» فاشترك فيه جميع الورثة» كسائر 
الحقوق . 

(وإن عفا بعضهم) أي: الورثة (حُد) القاذف (للباقي) من الورثة 
حدّا (كاملاً) لِنُحُوق العار بكلٌ واحدٍ منهم على انفراده. 

(ومن قَدَفَ النبيَ تكله أو) تَدَفَ (أنّهِ؛ كمّر) لما في ذلك من 
)١(‏ في «ذ»: «طالبه»؛ وفي متن الإقناع (5/ 775): اطالب به». 
(؟) في «اح؛ ولاذ؛ ومتن الإقناع (175/5): اللموروث؛ . 
) زاد في «ذ» بعد «نسبه»: «فإن عفا المقذوف أو لم يطالب» أو مات قبل الطلب لم 

يورث؛ ولا حد». 
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التعردّض للقدح في النبوة الموجب للكفر (وقُتِل) من قَذّف النبي يك (ولو 
تاب» نصّا'2: أو كان كافراً ملتزما) كالذمي (فأسلم) لأن قتله حَدُ َذْفِه 
فلا يسقط بالتوبة» كقذفٍ غيرهما؛ ولأنه لو قُبلت توبته» وسقط حَدهء 
لكان أخف حكماً من قذف آحاد الناس. قال في «المتثور»: وهذا كافر 
قل من سبد فيُعايا بها. 

«فائدة» قال الشيخ تقي الدين(: قَذْفُ نسائه كَقَذْفِهِه لقدحه في 
دينه يك وإنما لم يقتلهم؛ لأنهم تكلّموا قبل علمه ببراءتهاء وأنها من 
أمهات المؤمنين؛ لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن» وتحلّ لغيره. 

و(لا) يُقتل (إن سَبّه) كافر (بغير القذف. ثم أسلم) لآن سب الله 
تعالى يسقط بالإسلام» فسبٌ النبي يَككِ أولى (وتقدم”" آخر باب أحكام 
الذمة. 

وكذا) حكم قذف (كلّ أم نبي غير نبينا) يه (قاله ابن عبدوس في 
«تذكرته» ولعله مراد غيره) قال في «الإنصاف»: وهو عين الصواب الذي 
لاشك فيه ولعله مرادهم: وتعليلهم يدل عليه» ولم يذكروا ما ينافيه . 

اتتمة»: سأله حرب”*2: رجل افترى على رجل» فقال: يا ابن كذا 
وكذاء إلى آدم وحواء؛ فعظمه جدّاًء وقال عن الحد: لم يبلغني فيه 
شيء» وذهب إلى حدٌ واحد. 

(وإن قَذّف) مُكلّفٌ (جماعة يُتصور منهم الزنى عادة يكلمة واحدة؛ 
ف عليه (حدٌ واحد؛ إذا طالبوا ‏ ولو مُتفرّقين ‏ أو) طالب (واحدٌ منهم. 


(1) انظر: المغني (15/ 05 5)» والفروع (5/ 94). 
(؟) مجموع الفتاوى (917/ 119). 
م اروم 35 


(5) انظر: الفروع (5/ 46). 
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فيحد لمن طلبء ثم لا حدٌ بعده) لقوله تعالى: «والذين يرْمُون 
المحصئات . . . © الآية2'0. فلم يُمَرّقَ بين من قذف واحداً أو جماعة؛ 
ولأن”البحد إثماوتجت بإدخال المغدة على المقذوف بِقذْفه» وبحد واحد 
يظهر كَذْبُ هذا القاذف» وتزول المعرّة» فوجب أن يُكتفى بهء بخلاف ما 
إذا قَذَفَ كلّ واحدٍ قذفآ مفرداًء فإِنّ كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في 
الآخرء ولا تزول المعرّة. 

(وإن أسقطه) أي : الحد (أحهم» فلغيرهي”" المطالبة واستيفاؤه) 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيّهم طلبه استوفاه» وسقطء ولم 
يكن لغيره الطلب» كحق المرأة على أوليائها في تزويجها (وسقط حق 
العافي) بعفوه؛ لأنه حق لهء كما لو انفرد. 

(وإن كان) كدف جماعة يُتصوّر الزنى منهم عادة (بكلمات؛ حُدٌ 
لكلّ واحد) منهم (حدا) كاملاً؛ لما سَلَفء وكالديون» والقصاص. 

(ومن حَدٌ لقذف؛ ثم أعاده) أي: القذف. لم يُحَد عليه الحَد؛ لأنه 
د به مرة» فلم يحل به ثانية» ويُعزّر (أو) أعاد زوج القذف (بعد لعانه؛ 
لم يُعَدْ عليه الحَدُ) لأنه قذفٌ لاعَنَّ عليه» فلا يُحد به» كما لو أعاده قبل 
اللعان (وَيُعرّر) ردعاً له عن أعراض المعصومين (ولا لعان) أي: لو كان 
المعيد للقذف زوجاً بعد أن لاعن عليه؛ فليس له إعادة اللعان لدرء 
التعزير؛ لأن القذف واحدء وقد لاعن عليه أولاً؛ فلا يُعيده. 

(وإن قذفه بزنئ آخرّ) أي: غير الذي َدّفه به أولاً وحْدٌ له (نة) 
للقذف الثاني (مع طول الزمن) لأن خرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى 


.5 سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) في اذ؛ ومتن الإقناع (5/ 1717): «فلغيره؛.‎ 
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القاذف أبداًء بحيث يتمكّن من َدْفه بكلٌ حال (وإلا) أي: وإن لم يَطل 
الزمن بين الحد للأول(' والقذف الثاني (فلا) يُحدْ ثانياً؛ لأنه قد حَد له 
مرة؛ فلم يُحد له بالقذف عقبه» كما لو قذفه بالزنى الأول. 

(وإن قذف رجلاً) أو امرأة (مرَاتٍ بزنىّ» أو زنيات» ولم يحد؛ 
فحدٌ واحدٌ) كما لو زنى بنساءء أو شرب أنواعاً من المسكرء أو سرق من 
جماعة؛ لأن القصد الردع وإظهار كذبه» وذلك يحصّل بحدٌ واحد. 


فصل 
(تجب التوبة) فوراً (من القذف والغيبة وغيرهما) ظاهره: ولو من 
صغيرة» وإن كانت تُكَمَّر باجتناب الكبائر؛ لعموم الأدلة. 
(ولا يشترط لصِكّتها) أي : التوبة (من ذلك) أي : من القذف 
والغيبة ونحوهما (إعلامه) أي : المقذوف أو المُغتاب ونحوه. نقل مهنًا: 
لا ينبغي أن يُعلمه”" (ولأن في إعلامه دُخول عَم عليه وزيادة إيذاء . وقال 
القاضي, والشيخ عبدالقادر: يحرم) على القاذف ونحوه (إعلامه) أي : 
المقذوف والمغتاب”" ونحوه؛ لما تقدم. 
(وقيل): يشترط إعلامه (إن علم به المظلوم؛ وإلا؛ دعا له 
واستغفر ولم يُعْلِمه. وذكره الشيخ عن أكثر العلماء؛ وقال”؟) الشيخ: 
(وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب الاعتراف) للمظلوم (ولو سأله 


)١(‏ في «ح» وه«ذ»: «الأول». 
(؟) انظر: الفروع (917//5). 
0) في دح» و«ذ»: «أو المغتاب». 
(؛) الاختيارات الفقهية ص/ 789 
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فيعرتض) في إنكاره حذاراً من الكذب (ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم؛ 
لصكّة توبته) فينفعه التأويل (ومع عدم التوبة والإحسان تعريضة) في 
الإنكار (كذب» ويمينه غموس) لأنه ظالم فلم ينفعه تعريضه (قال: 
واختار أصحابنا: لا يُعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته» وقال0١2:‏ ومن 
هذا الباب قول النبي كَلِ: «أيما مسلم شَّتَمْتَهُ أو سَبَيْتَهُ فاجعل ذلك 4 
صلاءً وزكاء وقُرْبَة تقرّبة بها إليك يوم القيامة») 1 الشيخان من حديث 
أي هريرة بلفظ أن النبي يكل قال: «اللهم إني أتخذٌ عندك عهداً لن 
تخْليّنِيهء إنما أنا بسَّرٌء فأيُ المؤمنين آذيته أو شَتَمْتَهُ أو جلدثة أو لَعَنثْهُ 
فاجعلها له صلاةً. . .» الحديك29 . 

(وقال) الشيخ”" ( أيضاً ‏ : زناه بزوجة غيره كالغيبة) وذكره في 
«الغنية»9؟2 : إن تأذى بمعرفته» كزناه بجاريته وأهلهء وغيبته بعيب خفي 
يعظم أذاه» فهنا لا طريق له إلى أن يستحلّهء ويبقى له عليه مظلمة ماء 
فيجبرها بالحسنات» كما يجبر مظلمة الميت والغائب (ولو أعلمه بما 
فعل ولم يُبيّته» فحلله» فهو كإبراء من مجهول) على ما تقدم في الهبة'”» 
(وني «الغّنية)0؟2: لاايكفي الاستحلال المبهم؛ » فإن تعذّر فيكثر 
الحستنات . 


.)97* /١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) البخاري في الدعوات: باب 75 حديث 517*51: ومسلم في البر والصلة والآداب؛ 
حديث ١١75؟7.‏ 

() الاختيارات الفقهية ص/799. 

.1١؟9/ص‎ )( 

زم ل 8). 

.1١7؟9/ص‎ )5( 
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ولو رضي أن يُشتم أو يُغتاب أو يُجنى عليه ونحوه؛ لم يُبح ذلك) 
لأن إسقاط الحق قبل وجوده لا يصحء وإذنه في عِرْضه كإذنه في قَذْفه 
ودمه (ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تُقبل شهادته) وبيان معتى 
التوبة وما يتعلق به0© . 


)١(‏ «ومن أصبح فتصدق بعرضه على الئاس لم يملكه ولم يبح؟. ش. 
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باب حد المسكر 


الشّكر: اختلاط العقل. قال الجوهري: التّكران خلاف 
الصاحي»؛ والجمع: سَكرَّى .وسّكارى بضم السين وفتحهاء والمرأة 
سَكرى» ولغة بني أسد سكرانة("2. والمُسْكر:. اسم فاعل من أسكر 
الشراب» إذا جعل صاحبه سكران» أو كان فيه قوة تفعل ذلك. وهو 
مُحَرّم بالإجماع”" . وما نقل عن قدامة بن مظعون”"©» وعمرو بن معدي 
رلا وأبي جندل بن 0 أنها حلالء فمرجوعٌ عنه؛ نقله 
الموفّق والشارح وغيرهما. وسئده قوله تعالى: «إيا أيها الذينَ آمَنوا إنّما 
الخمرٌ والميسرٌ والأنصاب. . . 4 الآيات”؛ وقول النبي يَكلهِ في حديث 
ابن عمر: «كلُ سُسْكِرٍ خَمْر؛ وفي لفظ: «كلّ مُسْكِرٍ خمرء وكلُ خمر 
حرام» رواهما مسله© , 


.)541/5( الصحاح‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص 55. 

(1) تقدم تخريجه )7١ /١5(‏ تعليق رقم (4). 

(:) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني .)114/١4(‏ 

(5) «سَهْل؛ كذا في الأصلء وفي «ذ» ومصادر التخريج: «سُهّيل؟. 

020( أخرج عبدالرزاق (9/ )١144‏ رقم 170178 عن ابن جريج والبيهقي (9/ )٠١5‏ عن 
عروة بن الزبير: أن أيا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو؛ وضرار بن 
الخطاب المحاربي: وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي كل قد شربواء فقال أبو 
جندل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . إلخ. 

0) سورة المائدة» الاية: ,5٠‏ 

(8) في الأشربةء حديث 7٠١٠‏ (1/7- 070 . 
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0ك 

(كلُ شراب أسكر كثيره؛ فقليله حرام) لحديث جابر مرفوعاً قال: 
لما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داودء وابن ماجهء والترمذي 
وحدّنه<"2 (من أي شيء كان) لما روي أن عمر قال على منبر رسول الله 
يك : «أما بعد: أَيّها الناس: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة: من 
العنب» والتمرء والعسلء والحنْطة؛ والشعير» والخمر ما خامر العقل' 
متفق عليه”؟ . 

(ويُسمّى) كل شراب أسكر (خمرا) لقوله ككِ: «كل مُشكر خََمْرء 
وكل حَمْر حرام» رواه أحمدء وأبوداوة9 . 

(ولا يجوز شُرْبه) أي: المسكر (للذةء ولا لتداو) لما روى 
وائل بن حجر : «أن طارق بن سُويد الجَعْفي سأل النبي يه عن الخمرء 


؛٠١ أبو داود في الأشربة؛ باب 5: حديث 7581: وابن ماجه في الأشربة؛ باب‎ )١( 
- حديث 07757 والترمذي في الأشربة» باب اء حديث 1858. وأخرجه - أيضاً‎ 
)١57 /7( وابن الجارود‎ »١154 رقم‎ :5١ أحمد (/ 20747 وفي الأشربة ص/‎ 
رقم‎ )١٠١7/١5( وابن حبان «الإحسان»‎ :)7١7/5( حديث ٠85ء والطحاوي‎ 
والبيهقي (257/4»). وفي «شعب الإيمان» (5/6”) حديث 5615»: وابن‎ 87 
)9”01١/11( 556)؛ والبغوي «في شرح السنة؛‎ 704 /١( عبدالبر في «التمهيد»؛‎ 
. 0778-11 //( حديث ١7:7ء والمزي في «تهذيب الكمال»‎ 
قال الترمذي والبغوي: حديث حسن غريب من حديث جابر. وقال ابن حجر في‎ 
التلخيص الحبير (7/84/): حسنه الترمذي» ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في‎ 
مع الفيض) ورمز لحسنه. وللحديث شواهد كثيرة؛ انظر:‎ 57١ /5( الجامع الصغير‎ 
. )57 /8( والتلخيص الحبير (5/ "/ا)؛ وإرواء الغليل‎ »)٠"81 /5( نصب الراية‎ 

(1) البخاري في تفسير سورة المائدة» باب :٠١‏ حديث 4519» وفي الأشربة» باب 37» 
ه. حديث ١64ة:‏ خمة0 -56484غ ومسلم في التفسير» حديث 717 

(5) أحمد »)١15/7(‏ وأبو داود في الأشربة» باب ه. حديث 775174. وأخرجه ‏ أيضا- 
مسلم كما تقدم انفا. 
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فنهاهء وكره له أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: إنه ليس 
بدواء» ولكنه داء» رواه مسله”'2. وقال ابن مسعود: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرّم عليكم؛ رواه البخاري” (ولا عطش» بخلاف ماء 
نجس) لما فيه من البرد والرطوبة» بخلاف المُسْكرء فإنه لا يحصل به 
رِيّ ؛ لأن ما فيه من الحرارة يزيد العطش . 

(ولا) يجوز استعمال المُسْكر في (غيره) أي: غير ما ذكر (إلا 
لمّكْرٌه) فيجوز له تناول ما أكره عليه فقط؛ لحديث: هعُفَيَ لأمتي عن 
الخطأ والنسيانٍ وما استّكرهوا عليه»”" (أو مضطر إليه) خاف التلف 
(لدفع لَقْمّة غصٌ بهاء وليس عنده ما يُسيغها) فيجوز له تناوله؛ لقوله 
تعالى: لإفمَنٍ اضطورٌ غير باغ ولا عَاوٍفلاإلْمٌ 


.1584 في الأشربة؛ حديث‎ )١( 

(1) تعليقا في الأشربة؛ باب 15؛ قبل حديث 5515: بصيغة الجزم . 
ووصله عبدالرزاق (9/ )598١- 56٠١‏ رقم /ا:لا١‏ -058لاكء ١5‏ الال؛ وابن أبي 
شيبة (4/ "الا ,)1١1- ١*٠‏ وأحمد في الورع ص/158؛ وفي الأشربة ص/ ”5 - 
/دء رقم 10. 11ء والطحاوي :.)5١8/١(‏ والطبراني في الكبير (9/ 758 
حديث 91/15 -17/ا9: والبيهقي :)5/٠١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (5؟/ ١٠١5)؛‏ 
وابن حجر في تغليق التعليق (6/ 79 )7"١‏ من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء مرفوعآ: أخرجه أحمد في الأشربة 
ص/ 77 رقم 158ء وأبو يعلى (11/ )4٠17‏ حديث 59757؛ وابن حبان «الإحسان؛ 
(71*7/5) حديث 1741 ؛ والطبراني في الكبير (7377/77) حديث 1/54؛ والبيهقي 
/٠١(‏ 0)ء بلفظ : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/5): رواه أبو يعلى والبزار [صوابه: 
الطبراني]. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن 
حبان. 

إفرفة تقدم تخريجه (1/ )١١15‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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علَيِب”2؛ ولأن حفظ النفس مطلوبء» بدليل إباحة الميتة عند 
الاضطرار إليهاء وهو موجود هنا. 
(ويُّقدّم عليه) أي : المُسْكر (بول) لوجوب الحَدٌ باستعمال المُسْكر 
دون البول (ويُقدّم عليهما) أي: على المُسْكر والبول (ماءٌ نجسسٌ) لأن 
الماء مطعوم» بخلاف البول» وإنما مَتّع من حل استعماله نجاسئه. 
(وفي «المغني» وغيره) ك«الشرح»: (إِنْ شَرِبَها) أي: الخمر 
(لعطش» فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش؛ أبيحت لدفعه عند 
الضرورة) كما باح الميتة عند المخمصة؛ وكإباحتها لدفع الغصة. 
(وإن شربها صرفاًء أو ممزوجة بشيءٍ يسير لا يروي من العطشس؛ 
لم تبح) لعدم حصول المقصود بها؛ لأنها لا تروي» بل تزيده عطشاً 
(وعليه الحَدَ. انتهى) لأن اليسير المستهلك فيهاء لم يسلب عنها اسم 
الحيو: 
(وإذا شربه) أي: المُسْكر (الحُنٌ المسلم المُكلّف مختارا) لحله 
لِمُكْرَهِ (عالماً أن كثيره يُشْكرء سواء كان) الشراب المُسْكر (من عصير 
العنب»: أو غيره من المسكرات) لما سبق (قليلاً كان) الذي شربه من 
المسكر (أو كثيرآء ولو لم يْكر الشاربء فعليه الحَدٌَ) لما روى أبو 
هريرة: أن النبي يك قال: «من شرب الخمرء فاجلدوه؛ رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي”"2. وقد ثبت «أن أبا بكر وعمر وعليّاً جلدوا 


. ١ا/ا* سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد .,78٠0(‏ 019): وأبو داود في الحدودء باب 5 حديث 4485: والتسائي 
في الكبرى (7/ )7١88‏ حديث 2147 . وأخرجه ‏ أيضاً _عبدالرزاق (1/ )78٠١‏ حديث 
469 والطيالسي ص/ :7 حديث 7717 والطحاوي (/ 154): والحاكم 
(7737-71/5)؛ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١755/11)؛:‏ - 
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شاربها2'0؛ ولأن القليل خمرء فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) 
لإجماع الصحابة”2؛ لما رُوي: أن عمر استشار الناس في حَدٌ الخمرء 
فقال عبدالرحمن: اجعله كأخفٌ الحدود ثمانين”؟: فضرب عمر 
ثمانين؛ وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام* . وروي أن عليّآ قال في 
المشورة: «إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا مَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون» 


- والحازمي في الاعتبار ص/ 189 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (541/5؛ 2005 وأبو داود في الحدود؛ باب 15 حديث 
6.5 والنسائي في الأشربة؛ باب 47» حديث 5778 وفي الكبرى (7/ /771) 
حديث 7/ا21: وابن ماجه في الحدود» باب لا١ء‏ حديث 1لا65؟؛ والدارمي في 
الأشرية» باب .٠١‏ حديث ١١١1»ء‏ وابن الجارود )١79/7(‏ حديث :487١‏ وابن 
حبان «الإحسان؛ )7517/٠١(‏ حديث 4541» والبيهقي (71/8) بلفظ: إذا سكر 
فاجلدوه. . . الحديث. 

)١(‏ أخرج البخاري في الحدودء باب اء 4 حديث ا51/9: 51//5. ومسلم في 
الحدودء حديث 21705 عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي يه ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال؛ وجلد أبو بكر أربعين. وزاد مسلم: فلما كان عمر. . . فجلد 
ثمانين . 
وأخرج عبدالرزاق (7/ 116) رقم 17047 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن 
أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. 
وأخرج عبدالرزاق (1/8/17؟) رقم 1886545؛ عن أبي جعفر قال: جلد علي رضي الله 
عنه الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. وأخرجه مسلم ني 
الحدود رقم 17017 ؛ عن حضين أبي ساسان؛ مطولاً. 

(1) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (7/ :)١158‏ والاستذكار (779/75- /71/1)؛ 
والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (5/ )181٠‏ رقم 010. 

إفر4 في «ذ2: الثمانين جلدة؟ . 

4 أخرجه مسلم في الحدودء رقم 1705ء دون قوله: «وكتب به إلى خالد؛ وأبي عبيدة 
بالشام» فأخرجه بنحوه البيهقي (8/ 077٠١‏ . 
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رواه الجوزجاني والدارقطني7" . والفرق بين هذاء وبين سائر المُخْتَلَفٍ 
فيه: أن السّنة عن النبي يكل قد استفاضت بتحريم المُخْتَلَفٍِ فيه هناء فلم 
يبقَّ لأحدعٌذر في اعتقاد إباحته» وقد حل عمرٌ قُدامة بنَّ مظعون وأصحابه» مع 
اعتقادهم إباحة ما شربوه”"2 بخلاف غيره من المّجْتَهّدات. 
(والرقيق) إذا شرب المُسْكرء وكان مُكلَّفَا مختاراً عالما به» حدّه 
(أربعون) عبداً كان أو أمة» كالزنى والقذف. 
(ولا حَدَ ولا إثم على مُكْرَّه على شربهاء سواء أكره بالوعيدء أو 
بالضربء أو ألجىء إلى شربهاء بأن يُفتح فوه. ويُصب فيه) المُسْكر؛ لما 
إفرفا 
(وصبره) أي : الْجُكْرٌه (على الأذى أولى من شُرْبها . 
وكذا كل ما جاز فعله لمكره) فصبره على الأذى أولى من فعله . 
(ولا) حل - أيضا ‏ (على جاهل تحريمّها) لأن الحدود تدرأ 
بالشّيهات (فلو اأعى الجهل) بتحريم الشتكن (مع تُقُوتهَ بين المسلمين؛ 
لم يُقبل) منه ذلك ؛ لأنه خلاف الظاهر. 
(ولا ُقبل) أي : لا تنُسمع (دعوى الجهل بالحَدٌ) فإذا علم أن الخمر 
مُحَوٌء7؟»» لكن جهل وجوب الحَد بشربه؛ حُدّء ولم تنفعه دعوى الجهل 
بالعقوبة» كما مَرٌ في الزنى . 
(ويّحةٌ من احتقن به) أي : المسكر (أو استعط) به (أو تمضمض به 


تقدم 


)0( تقدم تخريجه )١185 /١1(‏ تعليق رقم (7) . 

زف4 تقدم تخريجه /١5(‏ 10) تعليق رقم (1؛ 00 
© (#كاللاة). 

(4) في «ذ»: ايحرم؟. 

(ه) (8١/لاة).‏ 


5 كتاب الحدود - باب حد المٌُسْكر 


فوصل إلى حَلّقهء أو أكل عجينا لْتٌ به) لأن ذلك في معنى الشُّرب . 

(فإن خبز العجين» فأكل من خُبّزه؛ لم يُْحَدَ) لأن النار أكلت أجزاء 
تشمو 

(وإن ثرد في الختمرء أو اصطبغ به؛ أو طبخ به لحماء فأكل من 
د 

(ولو خلطه) أي: المُسْكر (بماءء فاستهّلك) المُسْكِرٌ (فيه) أي: 
الماء (ثم شربه) لم يُحدّ؛ٍ لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء 
عنه , 

(أو داوى به) أي: المُسْكر (جرحه؛ لم يُحدٌ) لأنه لم يتناول217 
شُرْبآًء ولا في معناه. 

(ولا يَحدٌ ذمي» ولا مُستأمخ بشربه) أي : المشكر (ولو رضي 
بحُكمنا؛ ؛ لأنه يعتقكٌ حلّه) وذلك شبهة يُدرأ بها الحَد. 

(ويثبثُ شُرْبه) أي : المُسْكر (بإقراره) أي : الشارب (مرءء كقذفٍ) 
لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافآء بخلاف حَدّ الزنى والسرقة (ولو لم توجد 
منه رائحة) الخمرء مؤاخذة له بإقراره (أو) بالشهادة رجلين عدلين» 
يشهدان أنه شرب مُسْكراء ولا يحتاجان إلى بيان نوعه) لأن كلاً منهما؟» 
يوجب الحَدّ (ولا أنه شربه مختاراً عالماً أنه مُشكر) أو أنه مُحَرّم؛ عملاً 

(ولا يُحدٌ بوجود رائحة) الخمر (منه) لاحتمال أنه تمضمض بهاء 
أو طّها ماء. فلما صارت في فيه مجّها ونحو ذلكء والحَدٌ يُدرأ بالشّبهة 


)0ع( في اح؟ واذ: «يتناوله» . 
)١(‏ في «ذ»: «متها». 
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(لكن يُعزّرُ كحاضر شُرْبهَا) لما روى أبو داودء عن عبدالله بن عمر 
مرفوعاً قال: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعصرها”('2: وحاملهاء والمحمولة إليه»9 . 

(ومتى رجع) المقرٌ بالشرب (عن إقراره؛ قُبِلَ رجوعه) لأنه حَدّ لله 
تعالى: فَقِْلَ رجوعه عنه (كسائر الحدودء غير القذف) لأنه حق آدمي» 
كما سبق929 . 

(ولو وُجد سكران أو تقايأها) أي: :الخمر (حُدٌ) لأنه لم يسكر أو 
يتقايأها”؟» إلا وقد شربها. 

(وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهنَ؛ حَرُمٌ ولو لم يوجد منه 
غليان) لما روي أن النبي يَكِ: «كان يشربه إلى مساء ثالثةء ثم يأمر به 
فَيُسقى الخدم أو يهراق» رواه مسلم*». وحكى أحمد؛ عن ابن عمر أنه 
قال: «العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ 
قال: في ثلاثة""2؛ ولأن الشدة تحصل في ثلاثةٍ غالبآ». وهي خفيّة 
تحتاج إلى ضابط» والثلاث تصلح لذلك . 

(إلا أن يغلي) كغليان القدرء ويقذف برّبّده (قبل ذلك» فِيَحْرُم) ولو 
لم يسكر؛ لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي يَلِ أنه قال: «اشربوا 
)١(‏ في «ذ»: #ومعتصرهاء وهو الموافق للرواية. 
(1) أبو داود في الأشربة» باب ١‏ حديث 77175 وقد تقدم تخريجه (4/ 08) تعليق رقم 

0 

إفر4 ا 
(4) في «ح؟ واذ»: ايتقيأها». 
(5) في الأشربةء حديث 7١١5‏ (81)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


(5) انظر: الورع لأحمد ص/177: وأخرجه عبدالرزاق (1107/5) رقم ٠1555ء‏ وابن 
أبي شيبة (4/ 174) . 
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العصير ثلاث ما لم يَغْلِ؛©؛ ولأن عِلّة التحريم السَّدةٌ الحادثة فيه وهي 
توجد بوجود الغليان» فإذا غَلى حَرُم . 

(ولو طبخ) العصير (قبل التحريم) أي: قبل أن يغلي» وقبل أن 
يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حَلَّ ؛ إن ذهب) بطبخه (ثلثاه؛ نصّا!") ذكره 


أبو بكر إجماع المسلمين0؛ لأن أبا موسى «كان يشرب من الطلاء ما 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» رواه النسائي”*2. وله مثله عن عمر* : وأبي 
الدرداء. ولأن العصير إنما يغلي؛ لما فيه من الرطوبة؛ فإذا غْلَى على 
النار حتى ذهب ثلثاه» فقد ذهب أكثر رطوبته» فلا يكاد يغلي» وإذالم يغل» لم 
تحصل فيه الشدة؛ لأنه يصير كالوّبٍة 2. ولهذا قال أحمد حين قال له 
أبو داود : إنهم يقولون إنه يُسْكر. فقال: لو كان يُسكرء ما أحله عمر" . 


)١(‏ الشالئجي: هو أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد المتوفى سنة ٠١هء‏ كما تقدم 
(4994/1: 27705/5, وله مسائل عن الإمام أحمدء وكتاب «البيان على ترتيب 
الفقهاء» ولم يُطبعا. 
ولم نقف عليه مرفوعآء وأخرج النسائي في الأشربة؛ باب 58: رقم :01/0٠‏ وفي 
الكبرى (5/ 57 7) رقم 41 07» وابن أبي شيبة (4//ا17): عن الشعبي قال: اشربه 
ثلاثة أيام إلا أن يغلي . 

(؟) مسائل أبي داود ص/ 755؛ ومسائل صالح ص/ ١5!‏ ؛ رقم 557 . 

7) الإشراف (؟7817/9). 

(4) في الأشربةء باب 5 ؛ رقم 5777 ؛ وفي الكبرى (15/ 157) رقم /5777 . 

(5) النسائي في الأشربة» باب 57, رقم ١"الاه,‏ #ا“الاهء ه#الاهء وني الكبرى (5/ 5٠‏ 7) 
رقم 5777-5775» وعبدالرزاق (9/ 1586) رقم ١11/117-١17171؛‏ بنحوه. 

)0( النسائي في الأشربة» باب “لاه رقم ”لالاد, وفي الكبرى (7/ )15١‏ رقم 5779؛ 
5 . قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/71): هذا حديث باطل . 

0 الوْبِهٌ بالضم: سُلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها. القاموس المحيط مادة (ريب) 
ص/؟7١1.‏ 
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(وقال الموقّق والشارح وغيرهما: الاعتبادٌ في حِلّه عدم الإسكارء 
سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر) لأن العلة مظنة الإسكارء وحيث 
اتش فالأصل الحل . 
(والنبيلٌ مباح ما لم يَغْلٍ؛ أو تأت عليه ثلاثة أيام) بلياليهن (وهو) 
أي : النبيذ (ما يُلقى فيه تمرٌء أو زبيبٌ؛ أو نحوهما؛ لِيَحْلْوَ به الما 
وتذهب ملوحته) روى أحمد» ومسلمء وأبو داود عن ابن عباس : «أنه 
كان ينقع للنبي يك الزبيب» فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة 
الثالثة» ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق7١2‏ وقوله: «إلى مساء 
الليلة الثالثة؟ يكون” قبل تمام الثلاث بقليل» فيسقى ذلك الخدم إن 
شاءء أو يشتربه» أو يهراق قبل أن تتم علية الثلاث ليتبك خيرة في وعاته. 
(فإن طبخ) النبيذ (قبل غليانه حتى صار غير مُسْكرء ٠‏ كوت 
الكَُوب”" وغيرهء فلا بأس) إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام 
بلياليهن؛ وظاهره: وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه» وهو واضح على قول 
الموفق ومن تابعه» وعلى الأول يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ. 
(وجعل) الإمام (أحمد'» وَضع زبيب في خََرْدَل كعصير) يعني: 
يحرم إذا غَلَى أو أتت عليه ثلاثة أيام؛ صَرَّح به في «المستوعب» (وأنه إن 
)1١(‏ أحمد (774/1): ومسلم في الأشربة؛ حديث ٠٠١5‏ (81)؛ وأبو داود في الأشربة؛ 
باب ,٠١‏ حديث 71/1 . 
(؟) زاد في «ذ»: «قبل الغروب؟. 
() الكحؤوب والخرئوب: شجر ينبت في جبال الشام له حب كحب اليتبوت يسميه صبيان 
أهل العراق القثاء الشامي» وهو يايس أسود. لسان العرب (78/5) مادة (خرنب) . 
والينبوثٌ: شجر الخشخاش؛ وشجر آخر عظامء أو شجر الخروب. القاموس 
المحيط ص/5١7؛‏ مادة (نبت) . 
زفق انظر: الفروع .)1١7/5(‏ 
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صب عليه خَلَّء أكل) ولو بعد الثلاث. 

(وإن عَلَى عنبٌ وهو عنبٌء فلا بأس بهء نص]”"") نقله أبو داود. 
وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما. 

(ولا يكره الانتباذ في الذيّاء) بضم الدّال وتشديد الباء؟ وهي 
القرع . والواحدة دباءة» والمراد القرعة اليايسة المجعولة وعاء 
(والحتتم) الجرار المدهونة» واحدها حنتمة (والمزئّت) أي: الوعاء 
المطلي بالزفت (والمقيّر) أي: الإناء المطلي بالقارء وكذا ما يُصنع من 
الخشب» والنقير: وهو أصل النخلة ينقرء ثم يُنبذ فيه» فعيل بمعنى 
مفعول (كغيرها) وما رُوي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها”''؛ 
منسوخ بحديث بُريدة يرفعه: «كُنثُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروفٍ 
الأدمء فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسكراً» رواه أحمد ومسلم 


. 1557 مسائل أبي داود /ا4» رقم‎ )١( 

زفق روياه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 
أٌ علي رضي الله عنه : أخرج البكاري في الأشرية؛ باب 4: حديث 8014 » وسلم 

في الأشربةء حديث 1195؛ قال : نهى رسول الله يق أن ينتبذ في الدّباء والمزقّت . 

ب عائشة رضي الله عنها : أخرجه البخاري في الأشرية؛ باب 4؛» حديث 0099؛ 
ومسلم في الأشربة؛ حديث 1998. 
اج - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه مسلم في الأشرية» حديث 19487ء أن 
رسول الله يكِِ نهى عن الدباء والمزفت؛ أن ينبذ فيه . 
د أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم في الأشربة؛ حديث 19917ء بزيادة: 
الحتتم والتقير والمقّير. 
ه_ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الأشربة» حديث 1998 
و أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه مسلم في الأشرية» حديث 1595 . 
ز-ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الأشرية؛ حديث 19517 . 
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وأبو داود والنسائي7' . 

(ويُكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين: كتمر وزبيب) معآ 
(و)ك تمر وبشرء أو مُذَنْبِ) وهو ما نصفه بُسْرء ونصفه رطب (وحده) 
لأنه كنبذ يُسر مع رُطب. روى جابر: «أن النبي كك نهى أن ينبذ التمر 
والزبيب جميعاء ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً؛ رواه الجماعة إلا 
الترمذي”"2. وعن أبي سعيد قال: «نهانا رسول الله يك أن نخلط بُسْراً 
بتمرء أو زبيباً بتمرء أو زبيباً ببْسْرء وقال: من شربه منكم» فليشربه زبيباً 
فرداء أو تمراً فرداٌ أو بْسْراً فرداً» روا مسلم والنسائي9؟ . 

قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعْنّاب ونحوه» 
ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء: «أكرهه؛ لأنه بَبْبَدُ1؟: ولكن يطبخه 


)١(‏ أحمد (5/ ٠م‏ 08" 707)ء وفي الأشربة ص/ ”ء رقم :7١1‏ ومسلم في 
الجنائزء حديث /41» وفي الأضاحي» حديث ١1917‏ وأبو داود في الأشربة؛ باب 
لاء حديث 7598 والنسائي في الضحاياء باب "لا, حديث 5551 - 14457غ: وفي 
الأشربة:» باب ٠5؛‏ حديث 57517 203178 وفي الكبرى (59/5, 7178 -775) 
حديث 518: -4515: 54-5151 61. 

(1) البخاري في الأشرية» باب ١١ء‏ حديث :010١‏ ومسلم في الأشربة» حديث 
7»؛ وأبو داود في الأشربة؛ باب ”» حديث :لاا والنسائي في الأشربة؛ باب 
3 حديث 1ا50: وفي الكبرى (5/ )١1417‏ حديث /581”, 5805 ,؛ وابن ماجه في 
الأشربة؛ باب .١١‏ حديث 86", وأحمد (7/ 54 على لاءثلى لإلمل لإا 
6. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في الأشربة؛ باب 5» حديث 18175 . 

(5) مسلم في الأشربة» حديث 19487 (77)؛ والنسائي في الأشربة؛ باب .١15‏ حديث 
6586-4 2: وفي الكبرى (8/5١5؟؛‏ ١١73.؛ )١185/4‏ حديث ,5١1/8‏ 1امممء 
.58٠‏ 

(5) في «ذ»: (نبيل» . 
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ويشربه على المكان)217 (ما لم يَغْلٍ أو تأت عليه ثلاثة أيام) بلياليهن» 
م لعا يو 

(ولينبدٌ كلَّ واحد) من الخليطين (وحده) لحديث أبي سعيد 
السابق . 

(ولا بأس بالفُقّاع) لأنه نبيذ لم تأتِ عليه ثلاثة أيامء ولا هو مشتدء 
وليس المقصود منه الإسكارء وإنما يُتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة. 

(والخمرة إذا أَنْسِدَتْ”" فصّيّرت خلاً؛ لم تَحِلٌّ. 

وإن قلب الله عينها فصارت خلاً) بنفسهاء أو بنقل لغير قَضْدٍ تخليلٍ 
(فهي حلال) لقول عمر على المنبر: لا يحل خَلٌّ خمرٍ أفسدت» حتى 
يكون الله هو الذي تولّى إفسادهاء ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل 
الكتاب خلاً ما لم يتعمّد لإفسادها؛ رواه أبو عبيدة2*”2*0 بمعناه (وتقدء9؟ 
في باب إزالة النجاسة) موضحاً. 

«تتمة»: يحرم التشبّه بشرب الخمرء ويعزرّر فاعله وإن كان 
المشروب مباحاً في نفسه» فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلساًء وأحضروا 


.)018 /١7( انظر: المغني‎ )١ 

.)1١7/١5( )0( 

إفرف في «ح؟ واذ»2: (فسدت؟,. 

(5) في «ح؟ واذا: «أبو عبيد»؛ وهو الصواب. 

)2( في كتاب الأموال ص/ 4 ١٠؛‏ رقم 27718 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : 
لا تأكل خلاً من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها وذلك حين طاب الخل؛ ولا بأس 
على امرىء أصاب خلاً من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (4/ 787) رقم »111١1١-1791٠١١‏ بلفظ: «لايحل خل 
من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها». 

.)85- :غ١رل(‎ )9( 
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٠‏ آلات الشراب وأقداحه: وصبوا فيها السَّكنْجَبِينء ونصبوا ساقياً يدور 
عليهم ويسقيهم» فيأخذون من الساقي ويشربون» ويجيء بعضهم بعضاً 
بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حَرّم ذلك» وإن كان المشروب مباحاً في 
نفسه؛ لأن في ذلك تشبيه(١2‏ بأهل الفساد؛ قاله الغزالي في «الإحياء»29 
في كتاب السماع» ومعناه قول «الرعاية» : ومن تشبه بالشراب في مجلسه 


وآنيته » وحاضر من حضره”” بمحاضر الشراب» حَوْمِ وعزّر. 


. في ادح»2: «تشبّهاً!‎ )١( 
لا0).‎ ١/١ 0 
في الح؟ ودذ»: احاضره».‎ )( 


1 : كتاب الحدود - باب التعزير 
770200 7 :> حُيلل90بلكو00097ا0ا 1 222252522221 65252 _56ت]“]١‏ <تتتر 


باب التعزير 


(وهو) لغةّ: المنع. واصطلاحاً: (التأديب) لأنه يمنع من تعاطي 
القبييح» وعَرّرته بمعنى نصرته؛ لأنه منع عدوه من أذاه. وقال 
السعدي2 : يقال: عَزّرته : وكّرته» وأيضاً: أدّبتهء وهو من الأضدادء 
وهو طريق إلى التوقير؛ لأنه إذا امتنع به وصرف عن الدناءة حصل له 
الوقار والنزاهة . 

(وهو واجبٌّ في كلّ معصية لا حَدَ فيها ولا كقّارة: كاستمتاع لا 
يوجب الحَدٌ) بأن لم يكن فيه تغييبٌ للِحَسَفْةَء أو قذرها في فرج أصلي . 

(و)ك(رإتيان المرأة المرأة) أي : المساحقة . 

(و)ك(اليمين الغموس ؛ لأنه لا كمّارة فيها. 

وكَدُعاء عليه؛ ولَعْنهِء وليس لمن لَعِن ردها) على من لَعَنهِ؛ لعموم 
النهي عن اللُعن”؟ . 

(وكسرقة ما لا قَطمَّ فيه) لعدم الحِرْزِء أو لكونه دون ربع دينار 
ونحوه . 

(وجناية لا قصاص فيها) كصفعء ووَكْء وهو الدفع والضرب 


. 07554 /1( في كتابه الأفعال‎ )١( 

() أخرج مسلم في البر والصلة؛ حديث 7097: عن أبي هريرة رضي الله "عنه أن 
رسول الله يكل قال: لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّانآ. 
وأخرج أبو داود في الأدب؛ باب 07 : حديث 53075 والترمذي في البر؛ باب 54 » 
حديث 19175: والحاكم :)58/١1(‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله 
يكل قال : لا تلاعنوا بلعنة اللهء ولا بغضب الله ولا بالثار. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي. 


1 كتاب الحدود - باب التعزير 
22-222 2 222 22225255572 شي ى]ىلشل2 22 ه22 
(و)ك«القذف بغير الزنى» ونحوه) كاللواط (وكتهب. وعَضْبٍء 
واختلاسٍ » وسَبُ صحابيٌ » وغير ذلك) من المُحَرّمات التي لاحر فيها 
ولا كقّارق وغل الواجبات (وداتي في باب الكرتة بده المتسابي ,يام 
من هذاء وتقدهم(2 في باب القذف جملةٌ من ذلك) أي: ما يوجب 
التجزين». 
فعلهاء 9 لوب ها لا كا ب لذي له ود 


وقوله: «لا حل فيها» أخرج ما أوجب الكل من الزنى والقذف 
والسرقة ونحوها. 


وقوله: «ولا كقّارة» خرج به الظهار والإيلاء وشبّه العمد. وقال 
في «المبدع»: قد يُقال: يجب التعزير فيهء أي: في شِبْهِ العمد؛ لأن 
الكقّارة حقٌ لله تعالى» بمنزلة الكمّارة في الخطأء ليست”© لأجل الفعل» 
بل بدل النفس الفائتةء فأما نفس الفعل المُحَوّم الذي هو الجناية» فلا 
كفّارة فيه ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم ييف شيعاء استحق ق التعزير» 
ولا كقّارة» ولو أتلف بلا جناية مُحَرّمة0" لوجبت الكفارة بلا تعزير» 
وإئما الكفارة في شبّه العمد» بمنزلة الكمّارة على المُجامِع في الصيام 
والإحرام . 
)١(‏ (5١8/1/ا-11).‏ 


)١(‏ في «ذ»: اوليست». 
إفرف أشار في حاشية الأصل إلى أنه جاء في نسخة: كما لو انقلب وهو نائم. 
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دنا 
(وتقدء77» قولٌ صاحب «الروضة»: إذا زنى أبن عشرء أو بنثُ 
تسع » عُوْرا. 


وقال الشيخ": لا نزاع بين العلماء أن غير المُكَلّفَء كالصبي 
المميزء يُعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغًء وكذا المجنون يُضِرب على ما 
قَمَلّ) أي : ما(" لا يجوز للعاقل (لِيتْرَجرء لكن لا عقوبة بقتل أو قطع . 

وفي «الرعاية الصغرى» وغيرها: ما أوجب حدأً على تُكلّف. عُرّر 
به المميزء كالقذف . انتهى . 

وإن ظلم صبيّ ء صبياًء أو مجنونٌ مجنوناء أو بهيمة بهيمة: اقتصّ 
للمظلوم من الظالم؛ وإن لم يكن في ذلك رَّجْرٌ) عن المستقبل (لكن 
لاشتفاء”*؟ المظلوه*» وأخْذٍ حَقّه) قال في «الفروع»: فيتوجّه أن يُقال: 
يفعل ذلك» ولا يخلو عن رع وزَجْرٍ. وأما في الآخرة» فإن الله تعالى 
يقول2"؟ ذلك للعدل ب بين خاقه : قال ابن حامد: القصاص بين البهائم 
والكسهر والعيناة جاف فين عا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا. 

(وتقده0"© تأديبُ الصبيّ على الطهارة والصلاة) إذا إذا بلغ عشراً 
(وذلك ليتعوّة) وكذا الصوه0» إذا أطاقه؛ و(كتأديبه على خط وقراءة 
وصناعة وشبهها) قال في «الواضح»: ومثله زَنى. وهو ظاهر كلام 
)١(‏ (عل/وة). 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/ .)9٠‏ 
(7) في الح واذ؟: امما؟. 
(4) في «ذ»: الاقتصاص» . 
(5) زاد في اح؟: «من الظالم؟. 
(7) في «ذ»: ايفعل؟. 
0 8/90 5-1ل). 
() انظر ما تقدم .)1١19/5(‏ 


5 كتاب الحدود - باب التعزير' 


القاضي فيما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون: لا بأس بضربهم . 

(قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شَّتَم نفسَه أو سَبّهاء فإنه لا يُعزّر) 
وهو معصية» كما يُعلم من كلام القاضي . 

(وقال) القاضي (في «الأحكام المللاية 2 إذا تشاتم والد 
وولده؛ لم يعزّر الوالد لحقّ ولده) كما لا يُُحدْ لقذفه» ولا يُقاد به (ويعزّر 
الولدٌُ لحقّه) أي: الوالد؛ كما يح لقذفه» ويُقاد به (ولا يجوز تعزيره) 
أي : الولد (إلا بمطالبة الوالد) بتعزيره؛ لأن للوالد تعزيرّه بنفسه. كما 
يُعلم مما سبق في النفقات”؟ (ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه) 
الصورة؛ لأنه مشروعٌ للتأديب» فيقيمه الإمام إذا رآهء وظاهر «المنتهى»: 
حتى في هذه» قال: ولا يحتاج إلى مطالبة. 

(وإن تشاتم غيرُهما) أي: الوالد وولده (عُزّْرا) ولو جَذاً وولد 
وده أو اما وولدهاء أو اخوين:. 

(قال الشيخ”؟: ومن عَضِب فقال: ما نحن مسلمونء إن أراد ذَّمّ 
نفسِهِ لنقص دينه» فلا حَرَّجَ فيه ولا عقوبة . انتهى. 

ويُعزّر بعشرين سوطاً بشرب مُسْكِرٍ في نهار رمضان لفطره ‏ كما دَلَّ 
عليه تعليلهم مع الحدّء فيجتمع الحَدٌ والتعزير في هذه الصورة) لما روى 
أحمد بإسناده: «أنّ عليًا أني بالنجاشي قد شَّرِبٍ خمراً في رمضان» 
فجلده ثمانين الحذء وعشرين سوط لفطره في رمضان»”*2 وإنما جمع 


() ص/787. 
0 ا تل/ا1). 
(*) الفتاوى الكبرى (4/ 5:8). 
فق مسائل صالح (7150-57/5) رقم 7 -”5 56 . 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ عبدالرزاق (771/9) رقم 17057» وابن أبي شيبة (١75/1))؛‏ - 
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رذنا 
بينهما؛؟ لجنايته من وجهين . 

(ولو توجّه عليه تعزيرات على معاصٍ شتَّى؛ فإن تمحّضث لله) 
تعالى (وانّحد نوعُها) كأنْ قَبّل أجنبيةٌ مراراً (أو اختلف) نوعهاء بأنْ قبل 
الحتدة لمعن أخرى قصداً (تداخلت) وكفاه تعزيد واحدء كما تقدم'"©» 
في حد الزنى . 

(وإن كانت) التعزيرات (لآدميئٌ: وتعدّدت» كأنْ سبّه مرات» ولو 
اختلف نوعها) أي : السّات (أو تعدّد المستحق) بالتعزير (كسبٌّ أهل 
بلد؛ فكذلك) أي: تداخلت؛ لأن القصد التأديب ورلاأعه»؛ وظاهره: ولو 
بكلمات . 

(ومن وطىء َمَةَ امرأته» فعليه الحَدّ) لحديث النعمان بن يشير”" ؛ 
ولأنه وطىء في فَرْحٍ من غير عَفَد ولا ملكء فوجب عليه الحَدذ»ء كوطء 
أَمَةَ غير زوجته (إلا أن تكون أحلّتها له فَيُجلد مائة» ولا يُرجم 9 
يُعَّتب) لما روى أحمد وأبو داود وغيرهماء» عن حبيب بن سالم: «أ 
رجلاً يقال له: عبدالرحمن بن حنين» وقع على جارية امرأته» رفع 1 
النعمان بن بشير وهو أميدٌ على الكوفةء فقال: لأقضينٌ فيك بقضاء 
رسول الله يل إِنْ كانت أحلَّتها لك جلدتُكَ ماثة., وإن لم تكن أحلّتها 
لك رجئئّك بالحجارة. فوجدوها أحلّتها لهء فجلده 


- والطحاوي (8/ :)١51‏ والبيهقي .)77١/4(‏ 
والنجاشي هذا هو: قيس بن عمرو بن مالك» ابض لبور ا كان من 
أشراف العرب إلا أنه كان فاسقاً؛ قال الطبري: نسب إلى أمه وكانت من الحبشة . 
انظر: الشعر والشعراء ص/ 175 وسمط اللآلي (1/ 895 

)1١(‏ (14/14) في كتاب الحدود. 

(5) انظر تخريجه في التعليق التالي. 
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ماءة)20 , 

(وإن أولدها) أي: أمّة زوجته (لم يلحقه نسبه) لأنه وطىء في غير 
ملك ولا شبهة؛ كزناه بغيرها. 

(ولا يسقط الحَدُ بالإباحة في غير هذا الموضع) لعموم النصوص 
الدالّة على وجوب الحَدٌ على الزاني» وإنما سقط هناء أي: في إباحة 
المرأة أمتها لزوجها؛ لحديث النعمان المذكور. 

(ولا ياد في التعزير على عشر جَلّدات) لحديث أبي بُرْدة مرفوعا: 
«لا يُجلد أحدٌ فوق عشر جَلّدات إلا في حَدٌ من حدود الله تعالى» متفق 
عليه'" (في غير هذا الموضع) أي: إباحة الزوجة أمتها لزوجهاء وأيضاً 
ما تقدم في من شرب مسكراً في نهار رمضان؛ لورود الأثر"”©: فيكون 


)١(‏ أحمد  ”1,7/54(‏ *الالاء هلالا /ا/ا7): وأبو داود في الحدودء باب 78. حديث 
والترمذي في الحدودء باب ١؟.‏ حديث :155١‏ وفي العلل الكبير 
ص// 775 حديث 415؛ والنسائي في التكاح ؛: باب ٠لا‏ حديث 0775١‏ وفي 
الكبرى  795/5(‏ 191) حديث /اا”لاء 19 1الاء والطحاوي (8/ :)١56‏ وابن 
عدي (1/ 817)» والبيهقي (774/4)؛ وابن الجوزي في التحقيق (737./1) حديث 
11م ا. 
قال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمداً يعني البخاري ‏ 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» وإنما رواه عن خالد بن 
عرفطة. وذكر ابن أبي حاتم في العلل )558/١(‏ عن أبيه: حبيب بن يساف مجهول لا 
أعلم أحداً روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد» وكذلك خالد بن عرفطة مجهول. 
وقال ابن عدي في حبيب بن سالم: ليس في متون أحاديثه حديث منكرء بل قد 
اضطرب في أسانيد ما يروى عنه . انظر: العلل لابن أبي حاتم .)5448/١(‏ 

(1) البخاري في الحدودء باب 517. حديث 5848 :586٠‏ ومسلم في الحدود: 
حديث 04:/١ا.‏ 


() أنظر ما تقدم )١١7/15(‏ تعليق رقم (4). 
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مخصصاً. 

(إلا إذا وطىء جارية مشتركة» فَيُعزّرُ بمائة إلا سوطأً) لما روى 
الأثرم عن سعيد بن المسيب دأنَّ عمر قال في أمة بين رجلين وطئها 
أحدهما: يجلد الحد(' إلا سوطأ”" واحتج به أحمد”” . 

(وعنه؟: ما كان) من التعازير (سببه الوطءًء كوطثه جاريته 
المزوّجة؛ و)وطء (جارية ولدهء أو) جارية (أحد أبويه» والمحَوّمة 
برضاعء ووطء ميتةء ونحوهء عالماً بتحريمه ‏ إذا قلنا: لا يُحدٌ فيهنَ - 


يُعزّر بمائة) لما سبق من حديث النعمان فى وطء جارية امرأته بإذنهاء 
فيتعدّى إلى وظء أنه المشتركة والمزوجة؛ لأنهما في معناها©». 

(وايُعرّر (العبدٌ) في ذلك (بخمسين إلا سوطاً) قاله في «المبدع» 
وغيره؛ لأنه على النصف من الحُرٌ (واختاره جماعة) وجزم به في 
«الهداية»؟» و«المذهب». و«المستوعب»» و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» وغيرها. قال في «الفروع»: وهي أشهر عند جماعة ؛ 
ذكره في «الإنصاف». 

(وكذا لو وَجّد مع امرأته رجلاً) من غير زنىّ بهاء في رواية نقلها 
يعقوب”"2: وجزم بها في «المذهب»؛؛ و«المحرر» وغيرهماء واحتج بن 


. في اح»: لايجلد مائة إلا سوط‎ )1١( 

)١(‏ لعل الأثرم رواه في سئنهء ولم تطبع . وأخرجه عبدالرزاق (708/1) رقم 115757 ؛ 
عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب: أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك 
فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطاً. 

() انظر: كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 45”) والأحكام السلطانية ص/ .78١‏ 

40 في الح؟: «معتاهما؟ . 


ل كتاب الحدود - باب التعزير 


علا وَجَدٌ رجلاً مع امرأةٍ في لحَافهاء فضربه مائة”"2؛ ذكره في «المبدع» . 

20 (ويجوز نقصٌ التعزير عن عشر جّلَّدات؛ إِذْ ليس أقلّه مقدراء 

فبُرُجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه» وما يقتضيه حال الشخص . 
ولا يُجِرَدُ للضرب. بل يكون عليه القميص والقميصانء كالحَدٌ. 
وذكر ابن الصَّيْرَنِيَ2”©: إن من صَلَّى في الأوقات المنهئٌ عنهاء 


يُضرب ثلاث ضَرّبات . 
ويكون) التعزير (بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن 
الولاية) . 


وقال في «الاختيارات»0" : إذا كان المقصود دَفْمَ الفساد؛ ولم 
يندفع إلا بالقتل؛ قُتِلَّء وحيتئلٍ: فمن تكرّر منه جنسسٌ الفساد؛ ولم يرتدع 
بالحدود المقدرة» بل استمر على الفسادء فهو كالصائل الذي لا يندفع 
إلا بالقتل» فيُقتل . 

(وإن رأى الإمام العفو عنه؟ جاز) قاله في «المغني» و«الشرح». 
وقال في «المبدع»؛ ومعناه في «الشرح»: ما كان من التعزير منصوصاً 
عليه كوطء جارية امرأته؛ أو جارية مشتركة» وجب امتثال الأمر فيه» وما 
لم يكن؛ ورأى الإمامٌ المصلحة فيه وجب كالحَدٌء وإن رأى العفو 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (7/ )5٠١‏ رقم 17576 وابن أبي شيبة (5/ 578 515)؛ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحدء 
جلدهما مائةء كل إنسان متهما. 

(؟) هو يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن عليء الحرّاني» أبو زكرياء ويُعرف 
بابن الجيشيء؛ برع في المذهب ودرّس وناظر وأفتى؛ توفي سئة (51/8ه) رحمه الله 
تعالى . ذيل طبقات الحتابلة (؟/ 188) . 

)ا ص/177. 
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جاز؛ للأخبار”'2: وإن كان لحقّ آدميء فَطَلَبِهِ؛ لزمه إجابته. وفي 
«الكافي»: يجب التعزير في موضعين وَرَدُ الخبر فيهماء وما عداهما إلى 
اجتهاد الإمام؛ فإن جاء تائباً معترفاً قد أظهر الندم والإقلاع؛ جاز ترك 
تعزيره ‏ وإلا؛ وجب . انتهى . 

وكدم في «الإنصاف»: أن المذهب وجوب التعزير مطلقاء وأنَّ 
عليه جماهير الأصحاب؛ وهو مقتضى كلام المُصنّف فيما سبق . 

(ولا يجوز قَطمُ شيء منه) أي: ممن وجب عليه التعزير (ولا 
جَرْحُهء ولا أخذٌ شيءٍ من ماله) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد 
يُقتدى به؛ ولأن الواجب أدبء والأدب لا يكون بالإتلاف. 

(قال الشيخ”"2: وقد يكون التعزير بالنيل من عِرْضِهء مثل أن يُقال 
له: يا ظالمء يا معتديء و)قد يكون التعزير (بإقامته من المجلس. 
وقال”؟ : التعزير بالمال سائغٌ» إتلافاً وأخذاً. وقول) الموفق (أبي محمد 
المقدسي : لا يجوز أخ د ماله؛ إشارة منه إلى ما يفعله الحُكام الظّلّمة . 

والتعزير يكون على فِعْلٍ المُحَرّمات» و)على (ترك الواجبات» فون 
جنس ترك الواجباتء مَنْ كتم ما يجب بيانهء كالبائع المدنّس) في 
المبيع» بإخفاء عيب ونحوه (والمؤجر) المدلس (والناكح) المدلس 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب 5: حديث 017 وفي التفسير؛ 
باب 5» حديث 57417: ومسلم في التوبة؛ حديث 717517 أن رجلاً أتى إلى النبي 
يكل نقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء: غير أني لم أنكحهاء 
قافعل بي ما شئتء فقرأ عليه: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفآ من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» [هود: .]١١5‏ 

(١؟)‏ الاختيارات الفقهية ص/ 477 . 

() الاختيارات الفقهية ص/ ”17 . 
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(وغيرهم من المعاملين) إذا دلس. 
(وكذا الشاهد والمُخير) الواجب عليه الإخبار بما علمه؛ من نحو 
نجاسة شيء (والمفتي والحاكم ونحوهم. فإن كتمانّ الحَقٌّ شبيةٌ 
الضَّمانَء وعلى هذا: لو كتم شهادة كتماناً أبطل به حَقّ مسلم؛ ضَمِنهء 
مثل أن يكون عليه حٌَّ بين وقد أداه حقّهء وله) أي: المؤدي لما كان 
عليه (بيّنةٌ بالأداء؛ فتكتم الشهادة'2 حتى يغرم ذلك الحق؛ فظاهر تَقْل 
حنبل وابن منصور”" سماع الدعوى) على البيئة بذلك (و)سماع 
(الأعذارء والتحليف في الشهادة) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه. 
هذا كلام الشيخ”"©» ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يُحَلّف شاهد. 
(ومن اسْتَمْتى بيده خوفاً من الزنى» أو خوفاً على بدنهء فلا شيء 
عليه) قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به2*0 (إذا لم يقدِرْ على 
نكاح: ولو) ل(أمّة ولا يجد ثمنّ أمّة) لأن فعل ذلك إنما تُباح 
للضرورة» وهي مندفعة بذلك (وإلا) بأن”*© قَدّرَ على نكاح؛ ولو لأمَدٍ» 
أو على ثمن أمّة (حَوُم وعُزّرَ) لأنه معصية؛ ولقوله تعالى: «والذين هم 
لِفُرُوجِهمْ حَافِظُون24© ؛ ولحديث رواه الحسن بن عرفة في «جزئه»" ؛ 


. في «ذ؟ ومتن الإقناغ (1145/5): «افيكتم الشهادة؟‎ )١( 

. 475 انظر: الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

*) الاختيارات الفقهية ص/ 475 . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (91/90") رقم 17691 . 

(5) في الح؟: «أي بأن قدر . 

.6 سورة المؤمنونء الاية:‎ )١( 

0) ص54 ؛ حديث .5١‏ وأخرجه - أيضاً - البيهقي في شعب الإيمان (5/ 9"/4) حديث 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 57) حديث 55 ١٠؛‏ عن علي بن ثابيت 
الجزري؛ عن مسلمة بن جعفرء عن حسان بن حميدء عن أنس بن مالك؛ عن - 
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قاله في «المبدع؟. 

(وحُكمٌ المرأة في ذلك حُكمٌ الرجل؛ فتستعمل شيئاً مثل الذّكّر) 
ويحتمل المنع وعدم القياس؛ ذكره ابن عقيل . 

(وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته) المباحة له؛ لأنه كتقبيلها . 

(ولو اضطر إلى جماع؛ وليس نّم من يُباح وطؤهاء حرم الوطء) 
بخلاف أكله في المخمصة ما لا يُباح في غيرها؛ لأن عدم الأكل لا تبقى 
معه الحياة» بخلاف الوطء. 

(وإذا عَزّره) أي: من وجب عليه (الحاكمء أشهره لمصلحةء 
كشاهد الزور) لِيُجْتَب (ويأتي) في الشهادات . 

(ويحرم) التعزير (بِحَلّقَ لحيته) لما فيه من المُثْلة (وله تسويد 
وجهه2" . وله (صلبه حيّاً ولا يُمنع) المصلوب (من أكلٍ ووضوء) لأن 
البنيّة لا تبقى بدون الأكل»؛ والصلاة لا تسقط عنه؛ ولا تصح إلا بالوضوء 
لقدرته عليه (ويصلَّى بالإيماء) للتّذر (ولا يعيد) ما صلاه بالإيماء؛ 
وتقده2"9 في الصلاة. 

(قال القاضي: ويجوز أن يُتادى عليه بذنبه إذا تكرّر) الذنبٌ (منه» 


- النبي يخ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع 
العالمين» يدخلهم النار أول الداخلين؛ إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب 
الله عليه : الناكح يده؛ والفاعل؛ والمفعول به [والمدمن بالخمر] والضارب أبويه حتى 
يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه: والناكح حليلة جاره؛ . 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله و ولا حسان يُعرف ولا 
مسلمة. وقال ابن كثير في تفسيره (05/ 50/4): هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا 
يُعرف لجهالته . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 184): إسناده ضعيف. 

)0( «وفي المنتهى : لا يحرم بتسويد وجهه؟». ش . 

(0) روه ). 
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ولم يُقلع . انتهى . 

ومن لعن ذمياً) معيّنا (أُدّبِ) لأنه معصومء وعِْضه مُحَوّم (أدباً 
خفيفً) لأن حُرمته دون حُرمة المسلم (إلا أن يكون صَدَرَ منه) أي : الذمي 
(ما يقتضي ذلك) أي : أن يُلْعن ؛ فلا شيء على المسلم . 

قلت: ما ذكره هو كلام «الفروع» وغيره» ولعل المراد: أن يَلْعَن 
فاعل ذلك الذنب على العموم» مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذاء أما لعنة 
معيّنٍ بخصوصه. فالظاهر: أنها لا تجوزء ولو كان ذميّا وصَدَر منه ذنب. 

(وقال الشيخ”': يُعَزّر) أي: من وجب عليه التعزير (بما يردعه) 
لأن القصد الرّدع (وقد يقال بقتله) أي: من لزمه التعزير (للحاجة) 
تقدم”"2 كلامه في «الاختيارات» . 

(وقال”" : يُقتل مبتدع داعية. وذكره وجهاًء وفاقاً لمالك9©. 
وثقل) القتل (عن أحمد”" في الدعاة من الجَهُمية) لدفع شرهم به. ويأتي 
في الشهادات : يُكَفّر مجتهدهم الداعية. 

(وقال) الشيخ ( في الخلوة بأجنبيةء واتخاذ 0 بالصخرة 
ديناً» وقول الشيخ : انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي -: إن أصرّ 
ولم يتب؛ قيل0 . 

وكذا منت كر شَدْيَة لمر مالم يّنته بدونه)أي: 


. 477 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

.)115/1١54( )0 

() الاختيارات الفقهية ص/ 478 ؛ ومجموع الفتاوى .1١9//78(‏ 55 80/ 4:8). 
(5) انظر: النوادر والزيادات .)051١/١5(‏ 

(5) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 58). 

.)11/919 انظر: مجموع الفتاوى (11/ 2508 55 00ل‎ )( ٠ 
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القتل (ونص أحمد( في المبتدع الداعية: يُحبس حتى يَكُفٌ عنها . 

ومن عرف بأذى الناس و)أذى (مالهم ‏ حتى بعينه ‏ ولم يَكُفَ) عن 
ذلك (حُبس حتى يموت»ء أو يتوب) قال في «الأحكام السلطانية»” : 
للوالي فعله لا للقاضي . 

(ونفقته مُدَةَ حَبْسِه من بيت المال”" ؛ ليدفع ضرره) . 

وفي «الترغيب؟ في العائن: للإمام حبسه. وقال المنقّح: لا يبعد 
أن يُقعل العائن إذا كان يّقتل بعينه غالباء وأما ما أتلفه فيغرمه. 
انتهى . 

(ومن مات من التعزير) المشروع (لم يُضمن) لأنه مأذون فيه 
شرعاء كالحد. 


فصل 


(ولا يجوز للجُدّماء مخالطة الأصحاء عموماًء ولا مخالطة أحدٍ 
معن صحيح إلا بإذنه» وعلى ولاة الأمور مَنْعَهم من مخالطة الأصحاءء 
بأن يُسَكنوا في مكان مُفْرَدِ لهم. ونحو ذلك. وإذا امتنع ولييٌ الأمر من 
ذلكء أو المجذوم؛ أَثِمَ وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به؛ فَسَق) 
قاله في «الاختيارات»”*»: وقال: كما جاءت به سنة رسول الله 2*6 , 


. 14175 مسائل عبدالله (//1711) رقم‎ )١( 

.7١69 ص/‎ )0 

() زاد بعدها في «ذ:: «لعجزه؛؛ وفي متن الإقناع (5/ 754): امع عجزه؛ . 

.45١ ص/‎ )2 

(5) منها ما.أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الطب» باب 19؛ حديث /510؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «وفرٌ من المجذوم كما تَفِرُ من الأسد؟ . - 
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وخلفائه(؟: وكما ذكر العلماء. 

(وجوّز ابنُ عقيل قَثْلّ مسلم جاسوس للكُقار. 

وعند القاضي ينف ذو الهيئة» ويُعزّر غيره. 

وفي «الفنون»: للسلطان شلوك السياسة. وهو الحزم عندناء ولا 
تقف السياسة على ما تَطّق به الشرع) قلت : ولا تخرج عمًا أمر به أو نهى 
عنه , 

(قال الشيخ”" : وقوله: الله أكبر عليك؛: كالدعاء عليه) أي : فيُعجّر 
عليه . وجزم به في «المنتهى» . 

قال الشيخ”“: (ومن دُعي عليه ظلماً» فله أن يدعو على ظالمه بمثل 
ما دعا) به (عليهء نحو: أخزاك الله أو لعنك الله. أو شتمه”' بغير فِرْيّة) 
أي : قذف (نحو: يا كلب, يا خنزير. فله أن يقول له مثل ذلك) لقوله 
تعالى: #فمن اتدى عليكم فاغتدوا عليه بمثْلٍ ما اعتدذى عليكه © 


-- وما أخرجه مسلم في السلام: حديث ١777؛:‏ من حديث عمرو بن الشريد؛ عن أبيه 
رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم: فأرسل النبي يكي: «إنا قد بايعتاك 
فارجع؟ . 
وما أخرجه البخاري في الطبء باب 5 حديث 4لالاه؛ ومسلم في السلام؛ 
حديث 277١‏ بلفظ : «لا توردوا الممرض على المصح؟ . 

فق منها ما أخرجه الطبري فيما أورده ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 188)» من طريق معمرء 
عن الزهري؛ أن عمر رضي الله عنه قال لمعيقيب: «اجلس مني قِيدٌ رمح؟. ومن طريق 
خارجة بن زيد: كان عمر يقول. . . نحوه. 
وقال ابن حجر : وهما أثران منقطعان. 

() انظر: الفروع (117/5). 

() الاختيارات الفقهية ص/ 44١‏ . 

(4) في متن الإقناع (155/5): (يشتمه؟ . 

(5) سورة البقرة؛ الاية: 195. 
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(أو تعزيره) أي : وله أن يرفعه للحاكم ليعزّره؛ لكونه ارتكب معصية؛ ولا 
ره عليه 

(ومقتضى كلامه) أي : الشيخ (في موضع آخر”'؟ , أنه لا يَلعن من 
لَعَنهء كما تقدم" ). 

قلت : ولا يدعو عليه» ولا يشتّمه بمثله» بل يعزّره. 

(وإذا كان ذنبٌ الظالم إفساد دين المظلومء لم يكن له) أي: 
المظلوم (أن يُقيِد) على الظالم (دينه) قال تعالى: ولا يرضى لعباده 
الكفرة”" (لكن له) أي: المظلوم (أن يدعو عليه بما يفسد به دينه؛ مثل 
ما فعل) معه؛ لقوله تعالى: #بمثل ما اعتدى عليكم#”*؟ قلت: الأولى 
عدم ذلك . 

(وكذا لو افترى) إنسان (عليه الكذبء لم يكن له) أي: المكذوب 
عليه (أن يفتري عليه الكذبء لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه 
الكذبء نظير ما افتراهء وإن كان هذا الافتراء محّماً؛ لأن الله إذا عاقبه 
بمن يفعل به ذلكء لم يَقْبُح منه) سبحانه (ولا ظلم فيه) لأن المالك يفعل 
في ملكه ما يشاء. 

(وقال””2: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووالٍ 
وغيرهماء فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. انتهى. 


. )81/7- انظر: مجموع الفتاوى (/اا/ 8/ا5‎ )١( 
؟ةل).‎ 1 

؟) سورة الزمرء الآية: لا. 

(:) سورة البقرة» الآية: 195. 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 414١‏ . 
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وقال) الإمام (أحمد”؟: الدعاء قصاص . وقال”: فمن دعا فما 
صبر) أي: فقد انتصر لنفسه طوَلَمَنْ صَبّر وغمّر إِنَّ ذلك لمن عَم 
الأمور»0” , 

فصسل 

(والقوّادة ‏ التي تُفْسِد النساء والرجال ‏ أقلّ ما يجب عليها الضرب 
البليغ ؛ وينبغي شُهِرةُ ذلك. بحيث يستفيض في النساء والرجال) 

(وإذا أركبت) القوادة (دابة» وصْمّت عليها ثيابها) لتأمه2» كشف 
عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي : يفسد النساء 
والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ*؟) ليشتهر ذلك ويظهر. 

(وقال؟؟: لولي الأمر- كصاحب الشُْطة ‏ أن يصرف ضررهاء إما 
بحبسهاء أو بنقلها عن الجيران» أو غير ذلك . 

وقال"2: سكنى المرأة بين الرجال؛ و)سُكنى (الرجال بين النساء 
يُمنع منه لحقّ الله تعالى» ومتمَ حمر بن الخطاب رضي الله عنه العَرّب أن 
يسكن بين المتأهلين» والمتأهل أن يسكن بين العرّابِ")) دفعاً للمفسدة . 
)1١(‏ طبقات الحتنابلة )5٠8/١(‏ ومناقب الإمام أحمد ص / 517 - 414 . 
(*) سورة الشورىء» الآية: 4 . 
(4) في «ذ2: التؤمن؟. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 44٠‏ . 
زلف مجموع الفتاوى (75/ 141). 


() مجموع الفتاوى (71/ 554). 
() مجموع الفتاوى (75/ 181) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 25179 . 
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(ونفى) عمر بن الخطاب (شابَّاً) هو نصر بن حجّاجٍ إلى البصرة 
( خاف به الفتنة ‏ من المدينة) لتشيِّب0(؟ النساء به9؟ , 

(وأمر النبري بك بنفي المخنثين من البيوت”" . 

وقال) الشيخ©؟ ‏ أيضا _: (يُعرّر من يُمْسِك الحية) لأنه محرّم 
وجناية . وتقدء0* : لو قلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه» فقاتل 

(و)يُعزّر من (يدخل النارَ ونحوه) ممن يعمل الشعبذة ونحوها. 

(وكذا) يُعزّر (من ينقتصر 20 سلما بأنه مُسْلِمانِعِ””©» أو أن أباه 

(وكذا) يُعزّر (من قال لذمي : يا حاج) لأن فيه تبي قاصد الكنائس 
بقاصد بيت الله» وفيه تعظيم لذلك (أو سَمّى من زار القبور والمشاهد 
حاجّاء إلا أن يسمي ذلك حجاً بقيد حجٌ الكّار والضالين) أي: قصدهم 
الفاسد. 


07١7 /١( شكب الشاعر بفلانة تشبيباً: قال فيها الغزل وعرّض بحبها. المصباح المنير‎ )١( 
مادة (شيب).‎ 

(1) أخرجه ابن سعد (7/ 745): والخرائطي في اعتلال القلوب ص/ 7707 وأبو نعيم في 
الحلية (5/ ؟7"): وابن عساكر في تاريخه 7١/50‏ -01). وصحح إسناده الحافظ 
في «الإصابة» /1١(‏ 194). 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس؛ باب 7": حديث 5885: وفي الحدودء باب 235 
حديث 5»: عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 55٠‏ . 

(ه) 75/1 01). 

(7) في متن الإقناع (5/ :)7١9٠١‏ «ينتقص». 

(0) قال في العقد الفريد :)١75/5(‏ العرب تُسمّي العجمي إذا أسلم المُسْلِمائيَ؛ ومنه 
يقال: مَسَالِمة السواد. وانظر: تكملة المعاجم لدوزي (175/5). 
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(وإذا ظهر كَذِبُ المُدّعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه ؛ 
عَرّر؛ٍ لكذبه وأذاه) للمدعى عليه . 

قلت: ويلزمه ما عَرمه بسببه ظلماً؛ لتسببه في عَرْمِهِ بغير حق» 
على ما تقدم في أول الحجر"' . 


الى اننا لضفه 
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باب القطع في السرقة 


وهو ثابت بالإجماع("2؛ لقوله تعالى: #والسارقٌ والسارقةٌ 
فَافْطْعُوا أُيُديَهما»294؛ وقوله يكلكِ في حديث عائشة: «تقطع اليد في ربع 
دينارٍ فصاعداً»”"© إلى غيره من النصوص . 

(وهي أخد مالٍ م مُحْترّمٍ لغيره» وإِخْراججه من حِرْز مثله) عادة (لا 
0 شَبهّة له) أي : الآخذ (فيه) وقوله : : (على وجه الاختفاء) متعلق ب«أخذ) 
ومئه : استراق السمع» ومسارقة النظرء إذا كان يختفي بذلك . 

إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء (فلا قَطْمَ على 
مُنتهب) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر 
مرفوعاء قال: «ليس على المنْتَّهِبٍ قَطمٌ) رواه أبو داود©» 


)000( الإجماع لابن المنذر ص// 178 » ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ال 

(؟) سورة المائدة؛ الآأية: 4. 

() أخرجه البخاري في الحدود؛ باب ١17‏ حديث 5185 71747: ومسلم في 
الحدود؛ء حديث .1١585‏ 

(5) في الحدود؛ باب ١17‏ حديث 5781 57897. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي 3 
الحدودء باب ١8‏ حديث 21١558‏ والنسائي في قحم السارق؛ باب ١7‏ حديث 
وفي الكبرى (147//5) حديث 15177 017475 وابن ماجه في الحدودء 
باب .7١5‏ حديث 5551ء وعبدالرزاق )7١١ -7٠5١9/١١(‏ حديث 148868اء 
8 : وابن أبي شيبة :45/٠١١(‏ !54): وأحمد :.)78٠/(‏ والدارمي في 
الحدود؛ باب 8. حديث 715؛ والطحاوي :)101١/7(‏ وأبن حبان «الإحسان» 
ير اخرة حديث 4507 - 44017 والدارقطني (7/ 1417): وابن حزم في 

مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/الا,‏ 9ه80), والبيهقي ل الخففة 
والخطيب في تاريخه :)1١57/١١ :70575/١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(97/1) حديث 1775 كلهم من طرق عن ابن جريج: ري عن جابر - 
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رضي الله عنه؛ مرفوعاً. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ووافقه على تصحيحه المنذري في مختصر 
سنن أبي داود (5/ 778): وابن الملقن في البدر المنير (8/ 575 . 

وأعله أبو داود والنسائي وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير. 
قال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين 
الزيات . وقال النسائي: ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير. وقال ابن أبي حاتم في العلل 
(400/1): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن 
جابر [ثم ذكر هذا الحديث]ء فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» 
يقال: إنه سمعه من ياسين . 

وقال الخطيب: وكان أهل العلم يقولون: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي 
الزبير» وإنما سمعه من ياسين الزيات عنه؛ فدلسه في روايته عن أبي الزبير. 

وقد أجاب ابن الملقن عن هذا الإعلال؛ فقال (557/4): قد تبين في غير طريق 
سماعه لهذا الحديث منهء رواه عبدالرزاق :7١"57/١١[‏ حديث 184855] عن ابن 
جريج قال: قال لي أبو الزبير» قال جابر... الحديث؛ وهذا صريح في سماعه له 
فيه. ورواه النسائي في الكبرى [751//4: حديث 1/477] عن محمد بن حاتم» ثنا 
سويد هو ابن نصر - ثنا عبدالله ‏ هو ابن المبارك ‏ عن ابن جريج» قال أخبرني أبو 
الزبير. . . فذكره. وهذا سند صحيح. . . فيحمل على أنه مرة بواسطة ياسين؛ ومرة 
بغيرها . 

قلنا: وكذلك صرح بالسماع عند الدارمي ثم إن ابن جريج لم ينفرد بروايته عن أبي 
الزبير» بل تابعه سفيان الثوري؛ أخرجه النسائي في قطع السارق» ياب ١7‏ » حديث 
44487 ؛ وفي الكبرى (747/54) حديث ١55/اء‏ وابن حبان «الإحسان؟ )51١/1١(‏ 
حديث 4458؛ والخطيب في تاريخه (5/ 170)؛: كلهم من طرق عن سفيان؛ عن أبي 
الزبير» عن جابر رضي الله عنهء به. قال النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. 
وتابعه ‏ أيضاً ‏ المغيرة بن مسلم ؛ أخرجه النسائي في قطع السارق» باب 17 » حديث 
روفي الكبرى (4!//14 - 58”) حديث !55 - 215758 والبيهقي 
(/010). قال النسائي: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير» وعنده غير 
حديث منكر. وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود (5/ 7578): المغيرة بن مسلم - 
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(ولا) على (مُحْتَلِسء والاختلاس: نوعٌ من الخطف والنهب) 
وإنما استخفى فى ابتداء اختلاسه» والمختلس: الذي يختطف الشيء 
ويمر به . 

(ولا على غاصب؛ ولا) على (خائن في وديعة,» أو عارية» أو 
غيرهما”(١؟)‏ لقوله يَلِهِ: اليس على الخائن والمختلس قَطْعٌ) رواه أبو داود 
والترمذي”. وقال: لم يسمعه ابن جريح من أبي الزبير. وقال أبو داود: 
بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات . 

ولأن الاختلاس نوع من النهب» وإذا لم يقطع الخائن والمختلس» 
فالغاصب أولى. 

(ولا جاحدٍ وديعةء ولا غيرها من الأمانات) لعموم قوله يَكه: 
«لا قطع على خائن»”©؛ ولأنه ليس بسارق (إلا العارية» فَيُقطع 
بجَخْدِها) لما روت عائشة: «أنَّ امرأة كانت تسْتَعيرٌ المماعّ 
وتجحده: فأمرٌ النبي يلك بقطع يدها رواه مسلو”». قال 
صدوق. 

وتابع أبا الزبير عمرو بن ديئار؛ أخرجه ابن حبان «الإحسان؛ 071١ - 7509/1١(‏ 
حديث 5555 -ل!اة45. 

وللحديث شاهد عن أنس رضي الله عنه؛ أخرجه الطبرائي في الأوسط )711/1١(‏ 
حديث ام وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل (م/ 06" ). فالحديث 
صحيح لاغبار عليه . انظر: البدر المنير (4/ ٠55)؛‏ وإرواء الغليل (4/ 257 . 

)١(‏ في «ذ»: «أو نحوهما». 

(1) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم تخريجه آنفا. ولكلمة: «والمختلس؟ 
شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: اليس على المختلس قطع؟ . 
أخرجه ابن ماجه حديث 70917 . وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (55/5) . 

م جزء من حديث جابر رضي الله عنه؛ تقدم تخريجه قريباً. 

(5) في الحدودء حديث 15848 .)1١(‏ 
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أحمد”ا2: لا أعلم شيئاً يدفعه. وقال في رواية الميموني”"' : هو حكم 
(و)يقطع (نسترقة فلح وتراب) يُقصد عادة». كالطين الأرمني 
والمَغرَّة (وأحجارء ولبن) 0-3 باكسو الباء 7 جمع لبنة (و)سرقة (كلق 

وسرجين طاهرء وثلج؛ وصيدء وفاكهةء وطبيخ: وذهب. وفضة». 

ومتاع. وخشبء» وقصب) سكر أو فارسي (وتورة وجصن. 

وزرْنيخ »وقكَارء وتوايل) وهي: ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه 

(وزجاج) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصاباً؛ لعموم النصوص . 

(ويُشترط في قطع سارق أن يكون مُكلّقاً مختار) لحديث: «اعفي 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استّكْرهُوا عليه»7 ؛ وحديث : «رفع القلم 

عن ثلاث:9) , 

(و)يُشترط أيضاً (أن يكون المسروق مالاً) لأن ما ليس بمال فلا 
حرمة له فلم يجب به قَطع, والأحاديث2©20 دالّة على ذلك» مع أن غير 
المال لا يساوي المال» فلا يلحق بهء والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار 
مُقيّدء والمطلق يحمل على المقيد (محترماً) لأنه إذا لم يكن كذلك 
- كمال الحربي ‏ تجوز سرقته بكل طريق» وجواز الأخذ منه ينفي وجوب 

(1) مسائل عبدالله )١787/7(‏ رقم 17/87 ؛ ومسائل الكوسج (9/ /781) رقم 741717 . 

) انظر: المبدع (9/ .)١١8‏ 

فر تقدم تخريجه (7/ )١١10‏ تعليق رقم ,)١(‏ 

2) »1( تعليق رقم‎ )١7 /7( تقدم تخريجه‎ (١ 

(5) منها حديث عائشة المتقدم؛ ومنها ما أخرجه عبدالرزاق )١74 /1١(‏ رقم 185045 
وابن أبي شيبة (5/ 4!/8)» وإسحاق بن راهويه (5/ 771 - 71737) رقم 7708 فلالا 
وأبو عوانة )١١5/5(‏ رقم »577١‏ والبيهقي (155-17685/4): عن عروة. .. أن 
السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله كِدِ في الشيء التافه . 
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القطع 


وأن يكون السارق (عالماً به) أي: بالمسروق (و)أن يكون عالماً 
(بتحريمه) لأن عدم العلم بذلك شبهة» والحَدٌ يُدرأ بها؟ حسب 
الاستطاعة . 

وأن تكون سرقة"؟ المال المحترم (من مالكهء أو نائبه) أي : نائب 
المالك» كوليّه: ووكيله» بخلاف من سرق من سارق ما سرقه؛ أو من 
غاصب ما غصبه؛ لأنه ليس بمحترم (ولو) كان المسروق (من عَلَّةٍ وقفٍ 
وليس من مستحقيه) أي: الوقف؛ لأنه سرق مالا محترما لغيره» ولا 
شبهة له فيه» أشبه ما لو لم يكن غَلَّة وقفٍ. ش 

(ويقطع الطَرّار) من الطّرّ ‏ بفتح الطاء ‏ وهو القطع (سرًا) أي : 
الذي يَبْط خفية؛ لأنه سارق من حَرْز (وهو الذي يسرق نصاباً من جيب 
إنسان» أو كمه أو صُفَنه2"0) بعد بَطَِّ (وسواء بَظّ ما أخدّ منه المسروق» 
أو قطع الصّفْن) أو نحوه (فأخذه؛ أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه؛ 
أو) بطّه وأخذ ما فيه (بعد سقوطه. 

ويُّقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يُميْ) لأنه سرق مالاً مملوكاً 
تَبلعْ قيمته نصاباء أشبه سائر الحيوانات؛ ولأن مثله لا يفهم» ولا يميز 
بين سيده وغيره (فإن كان) العبد (كبيراً لم يُقطع سارقه) لأنه لا يُسرق» 
وإنما يُخدع (إلا أن يكون) العبد الكبير (نائماًء أو مجنوناًء أو أعجمياً لا 
يميز بين سيده وغيره في الطاعة) فيُّقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير. 
)١(‏ في «ذ»: لبالشبهة». 
)١(‏ في نح»6: «من سرقة»»؛ وفي «ذ1: الوأن يكون سرق؟ . 


0 الصّفْن: السّفْرة من جلد التي تجمع بالخيط؛ يضع فيها الراعي طعامه وزناده وما 
يحتاج إليه . تاج العروس (78/ )711١-791١‏ مادة (صفن) . 
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و(لا) يُقطع (بسرقة مكاتّب) ذكراً كان أو أنثى؛ لأن ملك سيده 
ليس تامّاً عليه؛ لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامهء ولا أخذ أررنش 
الجناية عليه . 

(و)لا بسرقة (أمّ ولد) لأنه لا يحلّ بيعها ولا نقل الملك فيهاء 
فأشبهت الحرّة. 

وأما المُدَبّره فحكمه حكم القنٌّ؛ لأنه يجوز بيعه» ويُضمن 
(ويُقطع بسرقة مال المُكائب) لأنه مال محترم (إلا أن يكون 
السارق) له (سيده) للشّبهة. قلت: أو عبد السيد؛ لأنه لا يقطع بسرقة 
مال لا يقطع به سيده . 

(ولا يُقطع بسرقة حُرٌء وإن كان) الحر (صغيراً) لأنه ليس بمال» 
أشبه الكبير (ولا) يُقطع (بما عليه) أي: الحر الصغير (من حَلي وثياب) 
تبلغ قيمتها نصاباً؛ لأنه تابع لما لا قطع فيهء أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يَدَ 
الصغير ثابتة على ما عليه؛ بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له. 

وكذا لو كان الكبير نائمً على متاعهء فسرقه ومتاعهء لم يُقطع ؛ 
لأن يده عليه . 

(ولا) يُقطع (بسرقة مصحف) لأن المقصود منه كلام الله تعالى» 
وهو لا يجوز أخذ العرض عنه (ولا) يُقطع ‏ أيضاً ‏ (بما عليه) أي: 
المصحف (من حَلي) لأنه تاب لما لا قطع فيه. 

(ولا) قطع (ب»-سرقة (كَُبٍ بدّع؛ وتصاوير) لأنها واجبة الإتلاف . 

(ولا يآلة لهوء كطُنْيُورء ومزمارء وشّبابة» وإن بلغت قيمته) أي : 
ماذكر من آلةاللهو (مُفصَّلاً نصاباً) لأنه معصية 
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0ك 
إجماع”2: فلم يقطع بسرقته» كالخمر. (ولا) يُقطع ‏ أيضا ‏ (بما 
عليها) أي: على آلة اللهو (من حَلي) ولو بلغ نصاباً؛ لأنه متصل بما لا 
قَطّع فيه؛ أشبه الخشب. 

(ولا) قطع ‏ أيضآ ‏ (بمحرّم. كخمر» وخنزيرء وميتة» سواء سرقه 
من مسلم أو كافر) لأنها غير محترمة؛ وليست مالاً. 

(ولا بسرقة صليب» أو صنمء من ذهب أو فضة) لأنه مُجمَعْ على 
تحريمه؛ ولأن للسارق شبهة في أخذه ليكسره. 

(ولا ب)سرقة”" (آنية فيها خمرء أو ماء) لاتصالها بما لا قطع 


(ولا يسرقة ماء) لأن أصله الإباحة» وهو غير مُحَمَول عادة. 

(و)لا قطع بسرقة (سَرجين نجس) لأنه ليس بمال. 

(ويقطع بسرقة إناء تَقْدِ تبلغ قيمته متكسرأ”" نصابا) لأنه غير مُجمّع 
على تحريمه»ء وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب. 

(وبسرقة دراهم » أو دنانير فيها تماثيل) لأن ما فيها من الصناعة 
المُحوّمة لا يُخرجها عن كونها مالاً. 

(و)يقطع (ب)سرقة (سائر كتب العلوم الشرعية) والمباحة؛ لأنها 
مال حقيقة وشرعاًء ولهذا جاز بيعها. 

(و)يقطع بسرقة (عين موقوفة على معيّن) لا شبهة له في ماله؛ لأنه 
يملكها كما تقدم. 


200 الإجماع لابن المنذر ص/ ١5١‏ . 
20( في اح» وااذ؟: دولا قطع بسرقة» . 
(0) في «ذء ومعن الإقناع (5/ 707): «مكسراً». 
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(و)يقطع بسرقة (إناء) لا خمر فيه ولا ماء (مُعَكُ لحمل الخمر”"2 
ووضعه فيهء كسكين مُعَدَة لذبح الخنازير» وسيف مُعدٌ لقطع طريق) لأن 
إعداده للمحرم لا يزيل ماليته. 

(وإن سرق منديلاً قيمته دون نصابء في طرفه دينارٌ) أو ربعه» أو 
ثلاثة دراهم فأكثرء أو ما تبلغ قيمته ذلك (مشدودٌ يعلّمُ به؛ قْطِمَ) لسرقته 
مالا من جرزه» لا شبهة له فيه (وإلا) أي: وإن لم يعلم به (فلا) قطع 
عليه؛ لعدم علمه بالمسروق. 


فصل 


(ويُشترط أن يكون المسروق نصاباً» وهو) أي: نصاب السرقة 
(ثلاثئة دراهم» أو رُبع دينار» أي: مثقال؛ أو عَرْضٌ قيمته كأحدهما) 
لقوله يَكلِ: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً» رواه أحمد 
ومسلو”". 

ورؤى ابن عمر: «أنَّ النبي 2 قطع في مِجَنٌّ جَنٌّ قِيمَتّهُ ثلاثةٌ ثة دراهم» 
متفق عليه2؟ , 


وروى أنس: «أنَّ سارقاً سرق مجناً قيمته ثلاثة دراهم فقطعه أبو 


)0( في «ذ2: : «معدٌ لخلّ ولخمر». 

(؟) أحمد :٠١4/5(‏ 5594)»: ومسلم في الحدودء حديث ١584‏ (1؛ 5): عن عائشة 
رضي الله عنها . 

() البخاري في الحدودء باب ١1"‏ حديث 51/56 57/38؛ ومسلم في الحدودء 

حديث15845. 
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بكر 30 ان عُثْمانٌ برجل سرق تمجه جة فم فلغت قب قيمتها ربع ديئار 
70 , 


وقال عليّ: «فما بلغ ثمن المجنٌ ففيه القَطعٌ»0© والآية مُخَصصة 
بذلك . 
وقوله يَك: 0 الله السارق يسرق الحبل فتّقطع يده ويسرِقٌ 


البيضة فتقطع يده؛ متفق عليه”*»؛ يُحمل على حبل يساوي ذلك؛ وعلى 
بيضة السلاح » وهي تساوي ذلك» أو بيضة النعام إذا كانت تساوي ذلك» 


(1) أخرجه الشافعي في الأم (51//5١)؛‏ وإسماعيل بن جعفر في «حديثه؛ ص4 7١‏ ؛ رقم 
5 وعبدالرزاق (١١75/1؟)‏ رقم :18917٠‏ وابن أبي شيبة زور ١ءلاة ‏ الاغ)ء 
والبيهقي :)1١54/4(‏ وفي معرفة السئن والآثار /١7(‏ لالا*”) رقم 2117085 بنحوه. 
قال الحافظ في «الفتح» :)1١7/١17(‏ إسناده قوي . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 8*7): والشافعي في الأم (4)1417/7 وفي مسنده 
(ترتيبه ؟/ 4817): والبيهقي (8/ :)١77 27١‏ وفي معرفة السئن والاثار )”17/5/١5(‏ 
رقم 21708 عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة؛ فأمر 
بها عثمان بن عفان أن تقوّم؛ فقرمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار 
فقطع عثمان يده . وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (574/4) . 
وأخرجه عبدالرزاق )1717//1١١(‏ رقم 17 : من طريق ابن المسيب: أن سارقاً 
سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم؛ فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب 
تكون في عُتق الصبي . 
زاد الشافعي والبيهقي : قال مالك: الأترجة التي يأكلها الناس. 

(5) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ؛ وأخرج عبدالرزاق )777/1١(‏ رقم 7 »؛: عن 
يحيى بن الجزارء عن علي رضي الله عنه قال : لا يقطع في أقل من دينار» أو عشرة دراهم . 
وأخرج عبدالرزاق (١1٠//ا78)‏ رقم 1491/8 وابن أبي شيبة (5/ 4247٠١‏ والبيهقي 
(4/ 70 من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ أن عليّاً قطع في بيضة من حديد. 
زاد ابن أبي شيبة والبيهقي : ثمنها ربع دينار. 

(5) البخاري في الحدود؛ ياب لاء “11ء حديث 517/47 : 71/45؛ ومسلم في الحدود؛ 
حديث 17817 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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جمعاً بين الأخبار. 

(وتُعتبر قيمته) أي : المسروق (حال إخراجه من الحِرّز) لأنه وقت 
السرقة» التي هي سبب القطع . 

(فإن كان في النقد) المسروق (غشء لم يجب القطع حتى يبلغ ما 
فيه من النقد الخالص نصاباً) لما تقدم (وسواء كان النقد مضروباً؛ أو 
تبرآء أو حَلياً» أو مكسّراً) لعموم ما سبق. 

(ويْضَم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل التصاب) 
كالزكاة» فلو سرق تُمن مثقال ودرهما ونصفا؛ قُطع . 

وكذا يُضّم أحد النقدين ‏ أو هما - إلى قيمة عرض في تكميل 
النصاب» فلو سرق درهماً وعَرْضاً يساوي درهماً ونصف سدس دينار؛ 


و 


نيع . 


(وإن سَرَّق عَرْضاً قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد 
إخراجه) من الجرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده؛ قُطِع) اعتباراً بحال 
الإخراج؛ لأنه وقت الوجوب . 

و(إن ملكه) أي: ملك السارقٌ المسروقٌ (ببيعء أو هِبّةء أو 
غيرهما) كإرث ووصية (بعد إخراجه من الحِرْزْ وبعد رفعه إلى الحاكم؛ 
قُطع) لما روى صفوان بن أمية: «أنّه نام على ردائه في المسجدء فأخذ 
من تحت رأسهء فجاء بسارقه إلى النبي يَلوٌه فأمر بقطعهء فقال صفوان: 
يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقةء فقال النبي يل: مَلاً كان 
قبل أن تأتيني به؟» رواه ابن ماجه0" . 


)١(‏ في الحدود» باب 78اء حديث 1045. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
(605/5: وأبو داود في الحدودء ياب 15: حديث 4755» والنسائي في قطع - 


4 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 


0ك 

و(لا) يقطع | إن ملكه السارق ببيع» أو هبة؛ أو غيرهما (قبل رفعه) 
أي : السارق للحاكم؛ لقوله ك: «هلاً كان قبل أن تأتيني به؛ و(لتعذّر 
شرط القطع » وهو الطلب. 

وإن وُجدت السرقة) أي: المسروق (ناقصة) عن النصاب (ولم 
يعلم هل كانت ناقصة حين السرقة؛ أو بعدها؛ لم يُقطع) لعدم تحقق 
شرطه؛ ولحديث : «ادرؤوا الحدود بالشّبهات ما استطعتم»(" . 

(وإن دخل الحِرّرٌ فذبح منه("2 شاةء أو شَّقٌّ) فيه (ثوباً قيمة كل 


- السارقء باب 5 هع حديث 1497 44954 4495: 1438 -4415؛ رفي 

الكبرفة 07 74 ديت 715 ا مالا 854 ٠‏ لالالاء ومالك 
في الموطآأ (؟/475): والشافعي في مسئنده (ترتيبه ؟/ 85)؛ وعبدالرزاق 

2:0 وليك لقان يا د 0190 مدعو الاير فى عار 
:)١156/9(‏ وابن الجارود )١71//(‏ حديث 478» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 1١51//5(‏ -151) حديث 1787 - 1784ء والطبراني في الكبير (8//ا4؛ 45 - 
)١‏ حديث 16/ د الالالاء 4لا د ثاالاء والدارقطني (9/ 5١5‏ 8١5)؛‏ 
والحاكم (5/ :)78٠‏ والبيهتي (8/ 15), وفي معرفة السنئن والأثار )7”99/١11(‏ 
حديث 11/154 : وابن عبدالبر :)71١- 71١4 :7١7/1١(‏ والخطيب في الموضح 
(23735/5». وابن الجوزي في التحقيق (7175/7) حديث ١7801؛‏ والمزي في تهذيب 
الكمال (515/9): من طرق عن صفوان بن أمية رضي الله عنه . 
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 177) بعد إيراده من طرقه المختلفة: لم 
نجد في هذا الباب غير ما ذكرنا فيه مما في أسانيده ما قد ذكرناه فيهاء غير أنا وجدنا 
أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق (8/ 4 7): حديث صفوان صحيح. انظر: إرواء الغليل (/1/ 45؟) حديث 
لسسقة 

.)1( تقدمتخريجه (195/5) تعليق رقم‎ )١( 

. في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 18917): افيه»‎ )١( 
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منهما نصاب» فنقصت) قيمتهما (عن النصاب» ثم أخرجَهُما ناقصين» أو 
أتلفهما) فيه (أو) أتلف (غيرّهما فيه) أي: في الحِرّز (وقيمثهما) أي: 
قيمة ما أتلفه من الثوب والشاةء أو نحوهما (نصاب) وقوله: (بأكل أو 
غيره) متعلّق ب«أتلفهما» (لم يُقطع) لأن من شَرْطٍ القطع أن يُخْرِجٍ العين 
من الحِرْز وهي نصاب» ولم يوجد. 

(وإذا ذبح السارق) المسلمٌُ أو الكتابي (المسروق) مُسمّياً (حلٌ) 
لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة؛ كالمغصوبء ويُّقطع السارق إن كانت 
قيمة المذبوح نصاباء وإلا؛ فلا. 

(وإن سرق قَرْدَ خف قيمئه منفرداً درهمان ومع الآخر أربعة؛ لم 
يُقطع) لأنه لم يسرق نصاباً (وإن أتلفه) أي: فَرْدٌ الخف (لزمه ستة) 
كرهمان قيمة التالف: وأربعة أرش التفريق. 

(وكذا الحكم لو سرق جزءاً من كتاب ونظائره) كمصراع من باب. 

(وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحدٍ فأكثرٌ؛ قُطعوا) 
كالقصاص (سواء أخرجوه جملة» كثقيل اشتركوا في حمله؛ أو أخرج 
كل واحد) منهم (جزءا) لأنهم اشتركوا في مَنْكِ الجرز وإخراج النصاب» 
فلزمهم القطع» وفارق القصاص؛ لأنهم”' يعتمد المماثلة» ولا توجد 
الممائلة» إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وهنا القصد الزجد 
من غير اختيار ممائلة . 

(أو دخلوا الحرز معاء أو دخل أحذّهم فأخرج بعضٌ التصاب» ثم 
)١(‏ «لأنهم» كذا في الأصل! وفي «ذ»: «لأنهم يعتمدون»؛ وأشار في الحاشية إلى أنه جاء 


في نسخة: الأنه يعتمد»ء وفي المبدع (17/5١)؛‏ والمغئي :)558/١7(‏ «فإنه 
يعتمد؟ . 
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دخل الباقون فأخرجوا باقيه) فيُقطعون؛ لما سبق. 

(فإن كان فيهم من لا قَطمَّ عليه لشبهة أو غيرها) كصِمَرٍ (كأبي 
المسروق منه؛ قِع الباقي”") لأنه لا يلزم من سقوطٍ القطع عن الشريك 
لمعنىّ غير موجود في غيره سقوطٌ القطع عن الغير» كشريك الأب في 
القصاصء قال في «المبدع»: إن أخذ - أي: شريك الأب وثحوة - 
نصاباً. وقيل: أو أقل. 

(وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب» ثم رَجَع أحذهما) عن إقراره 
(قْطِمَّ الآخر وحده) فلا يقطع الراجع (وكذا لو أقرٌ بمشاركة آخر في سرقةٍ 
نصابء ولم يُقرٌ الآخر) بالسرقة» قُطِع المُقرٌ. 
| (ولو سَرّق) واحد (لجماعة نصاباً؛ قُطِع) لأن السرقة والنصاب 
شرطان للقطع» وقد وُجِدَاء فوَّجَبَ القطع» كما لو كان المال لواحد. 

(وإن متك اثنان حِرْزآء فدَخَلاهء فأخْرّج أحذهما نصاباً وحده) 
قُطِعاء نصّ”"©؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته . 

(أو دخل أحذهما) الحِزْزَ(فقدّمه) أي: المسروق (إلى باب التَقّب) 
وأدخل الآخر يده فأخرجه؛ قُطِعا؛ لأنهما اشتر كا في مَدْكِ الحَؤزٍ وإخراج 
المتاع. 

(أو وضعه) أي: وضع الداخلٌ المتاع (في التَقب؛ وأدخل الآخد 
يدَه فأخْرَّجَّه ؛ قُطعا) لاشتراكهما في الهتك والإخراج. 

(وإن دخلا دارأ) وصار (أحذهما في سُفلهاء جمّع المتاع وشدّه 
بحبل: والآخرٌ في علُوها مد الحبل فرمى به) أي: المتاع (وراء الدارء 


)١(‏ في «ذ»: «الباقرن؟. 
(0) انظر: الفروع (178/5). 
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قُطِعا) لأنهما اشتركا في الدخول والإخراج. 

(وإن رماه الداخلٌ إلى خارج) فأخذه أو لاء أو أعاده فيه (أو ناوّله) 
الداخلٌ للخارج (فأخده الآخر) أي: الخارج (أو لاء أو أعاده) أي: 
المتاع (فيه) أي: في الحِرز (أحدهما) أي: الداخل أو الخارج (قْطِع 
الداخل وحدّه وإن اشتركا في التَقّب) لأن الداخل أخرج المتاع وحده 
فاختصنّ القطع به. لا يقال: هما اشتركا في الهتك؛ لأن شرطه الاشتراك 
في الهتك والإخراجء ولم يوجد الثاني» فانتفى القطع لانتفاء 
شرظه. 

(وإن نقب أحذهماء ودخل الآخدْ فأخرّجَهء فلا قَطْمَ عليهما ولو 
تواطا) لأن الأول لم يسرقء والثاني لم يهتك الحِرْز. 


فصل 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «أن رجلاً سأل النبي يكل عن الثمار؟ فقال: 
ما غك عن غير أكباب0© واحكيلء فقي قيمكة ومفلة مجه وما كان من 
الجرزء ففيه القطم» إذا بلغ ثمنّ المِجَنٌ؟ رواه أبو داود وابن ماجه9؟, 


. كذا في الأصول: «من غير أكمامه؛ وفي سنن ابن ماجه وغيره: «في أكمامه؟‎ )١( 

)١(‏ أبو داود في اللقطة؛ باب ١؛‏ حديث :1!7٠١‏ وفي الحدودء باب »١7‏ حديث 
.: بلحوه. 
وابن ماجه في الحدودء باب 78 حديث 59045: بلفظ: أن رجلاً من مزينة سأل 
النبي يَكلِكِ عن الثمار» فقال: ما أخذ في أكمامه؛ فاحتمل فثمنه ومثله معهء وما كان 
من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» وإن أكل ولم يأخذء فليس عليه. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ بنحوه: النسائي في قطع السارق؛ باب 17-1١١‏ حديث 49177 -- 
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وبهذا تُخص الآية كما خصّت بالنصاب. 

(فإن وَجّد حِرّزا مهتوكا) فأخذ منه؛ فلا قَطع (أو) وَجَد (باباً 
مفتوحاً قأخذ منه؛ فلا قَطع) لعدم شرطه. 

(وإن مَنَكَ الحؤزء فابتلع فيه جوهراء أو ذهب فخرج يما من 
الجزز (ولو لم يخرج منه ما اتلعه) قلع كما لو أخرجه في كه . 

(أو نَقَّبِء وترك المتاع على بهيمة» فخرجث بهء ولو لم يَمْفْها) 
قُطِع ؛ لأن العادة مشي البهيمة بما عليها . 

(أو) تَقَبِء وترك المتاع (في ماء جارء فَأخْرَجّه) الماء (أو) وضعه 
في ماء (راكدء ففتحهء فأخرجه) الماء (أو) ترك المتاع (على جدار) في 
الدار (أو) على شيء (في الهواء: فأطارته) ال(لريح) قُطِع؛ لأن فعله 
سبب خروجهء أشبه ما لو ساق البهيمة. 


. وفي الكبرى (5/ 747 5 1"4) حديث 1/558- 1/441 والشافعي في مسنده 
(ترتيبه 5/7 ). وأحمد (7/ :148٠‏ 1485ء :)1١/‏ وابن الجارود )١71/7(‏ حديث 
817 : والطحاوي (/ 10777)؛ والدارقطني (7/ :.)١98 ١95‏ والحاكم (781/5)؛ 
وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)777/١١(‏ والبيهقي (5/ 1١87‏ 
لامكء 55/4”ء شلالاء 2055/4 وني معرفة السنن والآثار (11/ 107) حديث 
4 :؛ والبغوي في شرح السنة (18/8*) حديث ١171؛‏ كلهم من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وأخرجه الترمذي في البيوع » باب 584: حديث 1789: مختصراً بلفظ : أن النبي يكل 
سثل عن الثمر المعلق؛ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبتة» فلا شيء 
عليه. وقال: حديث حسن. قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن 
محمد عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص» قال إمامئا إسحاق بن راهويه: إذا كان 
الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة؛ فهو ك: أيوب؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر . 

قلنا: روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب غير واحد من الثقات. انظر: نصب 
الراية (/ 7*57)» وإرواء الغليل (4/ 59) حديث 1417 . 
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(أو أمر صغير أو معتوهاً أن يُخرجهء فَفَعَل) أي: أخرجه الصغيدُ 
أو المعتوه قُطِع الذي مَنَك الحِرْزَ وأمرَّ؛ لأن الصغير والمعتوه لا اختيار 
لهماء فهما كالآلة» ولو أمرهما شخص بالقتل فيل الآمر. 

(أو رمى به خارجاً) عن الحِزز (أو جَدَبه بشيء) بعد مَتْكه الجزز 
فأخرجه منه ؛ قُطِع . 

(أو استتْبعَ سَخُل شاة؛ أو فصيل ناقة» أو غيرهماء مثل أن يشتري 
الأمّء والشخل على ملك الغير في حِرْزء فيأتي بالأم إلى مكان السخل 
ويُرِيه أمه حتى يتبعها) قُطِع . 

(وكذلك العكس) نحو (أن يأتي مكان أمه؛ وهي في حِرْز مالكهاء 
حتى يستتبعَ الأمٌ سخلهاء بأن يبعثه عليها حتى تتبعه؛ قُطِع) لتسببه في 
أخذ ذلك . 

و(لا) يُقطع (إن تبعها) السَّخْل (من غير استتباع) لأنه ليس من 
فعله . 

(وإن تطيّب في الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه» و)بعد (خروجه من 
الحِرز لبلغ نصاباً) قُطِع؛ لأنه هتكٌ الجرز وأخرج منه نصابآء أشبه ما لو 
كان غير طيب . 

(أو هتك الجرزء وأخذ المالّ وقتا آخر) وثَدْب ما بينهما؛ تُطِع ؛ 
لأنها سرقة واحدة. 

(أو) هتك الجزز و(أخذ بعضّه) أي: المال (ثم أخذ بقيتهء وقَدبَ 
ما بينهما) قُطِع ؛ لأنها سرقة واحدة؛ ولأنه إذا بتي فِعلٌ أحدٍ الشريكين 
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على فِعْلٍ شريكه إذا سرقا نصابء فبناٌ فعلٍ الواحد بعضه على بعضٍ 
أولن: 

(أو فتح أسفل كوّارة2: فخرج العسل شيئاً فشيئاً) حتى بلغت 
قيمة ما أخرجه نصاباً؛ قُطِع؛ لأنه لم يهمل الأخذء أشبه ما لو وجده 
مجموعا فأخرجه . 

(أو أخرجه) أي: النصاب المسروق (إلى ساحة دارء أو) ساحة 
(خان» من بيت مغلق من الدار أو الخان) سواء (فتحه) أي: البيت (أو 
نقبه) ولو أن باب الدار أو الخان مغلق؛ قُطِع ؛ لأنه مَك الحرن وأخرج 
منه نصاباء كما لو لم يكن على الدار أو الخان باب آخر. 

(أو احتلب لبناً من ماشية في الجؤزء وأخرجه) من الجزز (قُطِع) 
لسرقته نصابآء كغير اللبن (فإن شَّربٍ اللبن في الحِرْزء أو شرب منه 
فانتقص النصاب) لم يُقطع ؛ لأنه لم يُخرج نصاباً من الجؤز. 

(أو ترك المتاع في ماءٍ راكدٍء فانفتح من غير فِعْلِهِء فخرج به) لم 
يُقطع ؛ لأن خروجه بغير فعله. 

(أو أخرج النصاب في مرتين وبَعْدَ ما بينهماء مثل أن كانا في 
ليلتين» أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة) لم يُقطع ؛ لأن كلّ سرقةٍ منهما 
لا تبلغ نصابآء وكذا إن علم المالك بهتك الحزز وأهمله؛ لأن سرقته 
الثانية من غير حرزٍ . 

(أو علّم قرداً ونحوه السرقة؛ فسرقء لم يُقطع) لأن تعليم السرقة 
ليس بسرقة (وعليه) أي: مُعلّم القرد (الضمان) أي: ضمان ما سرقه 


)١(‏ كُوارة النحل» بالضم وتكسر وتشدد الأولى: شيء يتخذ للنحل من القضبان أو 
الطين» ضيّق الرأس . القاموس المحيط ص/ /ا١5”»‏ مادة (كور) . 
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القردء قليلاً كان أو كثيراً» لتسببه فيه . 

(وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحِرْز؛ فلا قطع 
عليه سواء أخرج منها ما يساوي نصاباً: أو لا؛ لأن بعضها لا ينفرد عن 
بعض . 

وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته؛ والطرف الآخر في يد 
مالكها؛ لم يضمنها) الغاصب؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض . 

(وكذلك لو سرق ثوباً: أو عمامة؛ فأخرج بعضها”"©) ولم يقطعه؛ 
لم يُقطع ؛ لتبعيته لما لم يُخرجه. 


نصل 


(وحِرْرٌ المالٍ ما جرت العادهٌ بحفظه فيهء ويختلفُ باختلاف 
الأموال: والبلدان» وعَدْل السلطان وجُؤرهء وقُّونه وضعفه) لأنه لما تبت 
بالشرع اعتبارة من غير تنصيص على بيانه» عَلِمْ أنه رد ذلك إلى الغرف؛ 
لأنه طريق إلى معرفته» فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض» والفرقة 
في البيع» وأشباه ذلك إليه . 

(فحِرْرٌ الأثمان والجواهر والقّماش في الدُور والدكاكين ني 
العمران: وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) والمَّلَىُ القَفْلُ خشبا كان أو 
حديداً. قال في «المبدع»: ويكون فيه حافظ؛ لأن العادة في حِرْزٍ ذلك 
بذلك . 

(والصندوق في الوق حَرْز؛ و حارس) لأنه العادة (وإلا) أي : 
وإن لم يكن نَم حارس (فلا) أي : فليس الصندوق جززاً. 
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(فإن لم تكن الأبواب مُْلَقَةٌ» ولا فيها حافظ» فليست حرْزاً. 

وإن كان فيها) أي: الدار المفتوحة الأبواب (خزائن مُعْلَقٌ 
فالخزائن حِرْر لما فيها) من الأموال (وما خرج عنها) أي : الخزائن (فليس 
بِمَحْرَزْ) إذا كانت أبواب الدار مفتوحة. 

قلت: وقياس ذلك خزائن المسجدء فالمغلقة حزز لما فيها مما 
جرت العادة به فيها. 

(فأما البيوت التي في البساتين والطدق والصحراء؛ فإن لم يكن فيها 
أحدء فليست حززآء مغلقة كانت أو مفتوحة» وإن كان فيها أهلهاء أو 
حافظ) ملاحظ (فهي حِرْزء مغلقة كانت أو مفتوحة» فإن كان بها نائم 
وهي مغلقةٌ؛ فهي جَرزء وإلا) أي: وإن لم تكن مغلقة (فلا) أي: فليست 
بحرزء إلا أن يكون الحافظ يقظان. 

(وكذا خيمة وخركاة!'2 ونحؤهما) كبيتٍ الشّعر إن كان فيها أحد» 
ولو نائماء فهي مُحْرّزة مع ما فيها؛ لأنها هكذا تُحْرَّز في العادة» وإن لم 
يكن فيها أحدء فإن كان عندها حانظء فهي مُحْرَّزة أيضاء وإن لم يكن 
عندها حافظ وليس فيها أحدء فلا قَطع على سارقهاء ولا السارقٍ منها؛ 
لأنها ليست بمُخْرزة في العادة. 

(وإذا كان لابساً ثوباً: أو متوسّداً له) تحت رأسه (نائماً) كان (أو 
مستيقظاً» أو) كان (مفترشاً) له (أو متكثاً عليه: في أي موضع كان من بلد 
أو برّية) فَحِرْز؛ٍ لأنه يلك قَطَع سارق رداء صفوان من المسجد وهو 
متوسّده9؟ . 
)١(‏ سبق تعريفها (777/7) تعليق رقم (1). 
و4 تقدم تخريجه )1775/١5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(أو) كان (نائماً على مجر فرسه. ولم يرل عنه: أو) كان (نعله في 
رجله؛ فَمُحْرَرٌ) لأنه هكذا يُحرز. 

(فإن تدحرج) النائم (عن الثوب؛ زال الحرْز) فلا قطع على السارق 
إذاً. 

(وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه) أي: كُدّامه (كبرٌ 
البزازين» وقُماش الباعة» وحُبز الخبازء بحيث يشاهده وينظر إليهء فهو 
حرزز) لأنه العادة . 

(وإن نامء أو كان غائباً عن موضع مشاهدته؛ فليس بِمُخْرّز. 

وإن جعل) البزاز ونحوه (المتاع في الغرائر'2: وعَكو9؟ عليهاء 
أي : شدّها بخيط ونحوه) كحبل وسير (ومعها حافظ يشاهدهاء فمُخْرّزة) 
عملاً بالعُرف (وإلا؛ فلا) أي : وإن لم يكن معها حيتئذ حافظ يشاهدهاء 
فليست بِمخْرّزة . 

(وحؤز سَهُنِ في شط برها لجريان العادة بذلك . 

(وجِرْرٌ بقل» وباقلاء» وطبيخ؛ وقدوره: وخزف: وراء الشرائج) 
واحدها: شريجة (وهي) شيء يُعمل (من قَصَّبٍ أو خشب) يُضم بعضه 
إلى بعض بحبل أو غيره (إذا كان بالسوق حارس) لأن العادة جرت 
بإحرازها به . 

(وحِرْرُ حَطّبٍ وخشب وقصب: الحظائرٌ) واحدتها: حظيرة؛ وهي 
ما يُعمل للإبل والغنم من الشجرء تأوي إليه؛ وأصل الحظر المنع» فيعبر 
)١(‏ جمع غرارة - بكسر الغين - وقال في ديوان الأدب [47/7]: هي وعاء من صوف أو 


شعر لتقل التبن وما أشبهه . طلبة الطلبة .)778/١(‏ 
(؟) في «ذ» ومتن الإقناع (5/ /751): «عَلَّم. 
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بعضه في بعض » ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة 
(كما لو كان) ما ذكر (في فندق) وهو الخان الصغير (مغلق عليه) فيكون . 
مُخرزاً وإن لم يَُيد؛ٍ ذَكَرَه في «الكافي» و«الشرح». 

(وحِرْرُ مواشي) جمع ماشية (الصّيرٌ) واحدها صيرة» وهي حظيرة 
الغنم (و)حرزها (في المرعى بالراعي ونظره إليهاء إذا كان) الراعي (يراها 
في الغالب) لأن العادة جززها بذلك (وما نام) الراعي (عنه منها) أي: من 
الماشية» أو غاب عن مشاهدته (فقد خرج عن الجِرّز) فلا قطع على سارقه . 

(وجرّز حَمُولَةٍ إبل) بفتح الحا أي: الإبل المحملة (سائرة: 
بتقطيرها مع قائد يراهاء بحيث يُكثر الالتفات إليها ويراعيهاء وزمامٌ الأول 
منها بيده) لأنها هكذا نَحْرّز عرفا (والحافظ الراكب فيما وراءه) من الإبل 
السائرة ونحوها (كقائد) فإذا كان يراها ويكثر الالتفات إليهاء فهي مُخْرّزة 
(أو بسائق يراها) أي: الإبل المُحَمّلة ونحوها (سواء كانت مُقَطْرَ أولا. 

وإن كانت) الإبل (باركة» فإن كان معها حافظ لهاء ولو نائماً وهي 
معقولة؛ فهي مُحْرَرة) لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام (وإن لم تكن) 
الإبل (معقولة؛ وكان الحافظ ناظراً إليها بحيث يراها؛ فهي مُحْرّزة؛ وإن 
كان نائماً أو مشغولاً عنهاء فلا) حَرْزء فلا قطع على السارق منها. 

(فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المُّحْرَّزة متاعاً قيمته نصاب) 
قُطِع (أو سرق الجِمُل ؛ قُطِع) لأنه سرق نصاباً من حِرّز مثله . 

(وإن سرق الجمل بما عليه؛ وصاحبه نائم عليه؛ لم يُقطع) لأنه في 
يد صاحبه (وإن لم يكن صاحبه عليه ؛ قُطِع . وهذا التفصيل في الإبل التي 
في الصحراءء فأما) الإبل (التي في البيوت والمكان المُحْصَنَء على 
الوجه الذي ذكرناه في الثياب» فهي مُخْرّزة. 
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وحكم سائر المواشي كالإبل) فيما سبق. 

(وجزز ثياب في حمّام) بحافظء وفي «الترغيب»: لا تبطل 
الملاحظة بفترات وإعراض يَسيرِء بل بتركه وراءه (أو) ثياب (في أعدال» 
و)حِزز (غزل في سوقء أو خانء وما كان مشتركاً في الدخول إليه: 
بحافظ: كقعوده على المتاع» وإن فرط حافظ؛ فنام أو اشتغل؛ فلا قطع) 
على السارق؛ لأنه لم يسرق من حزز (ويضمن الحافظ) ما ضاع بتفريطه 
(ولو لم يستحفظه) رب المتاع صريحا؛ عملاً بالعرف . 

(وإن استحفظ رجل آخرّ متاعه في المسجدء فَسُرق» فإن فرّط في 
حفظهء فعليه العُرْم) لتفريطه (إن كان التزم حفظه: وأجابه إلى ما سأله) 
صريحا (وإن لم يُجبه لكن سَكّت؛ لم يلزمه عُرْم) لأنه ما قَبِلَ الاستيداع » 
ولا قَبَىَ المتاع (ولا قَطْعَ على السارق في الموضعين) لأنه لم يسرق من 
حَرلء 

(وإن حَفظ المتاعَ بنظره إليه» وقُرْبهِ منهء قشرق» فلا عُرْم عليه) 
لعدم تفريطه (وعلى السارق القطع) لأنه سرق نصاباً من حرزه . 

(وحِرْرٌ كمَنٍ مشروع في قبر على ميت ولو بََعَُ) القبر (عن 
العمران: إذا كان القبر مطموماً الطمّ الذي جرت به العادة» وهو) أي: 
الكفن (مِلْكٌ له) أي: للميت؛ لأنه مالك له في حياته» ولا يزول ملكه إلا 
عمّا لا حَاجَةَ له إليه (فلو عدم الميت) وبقي الكفن (وُقيتْ منه ديونه) 
ويزيد به الثلث في الوصية» كسائر ماله (وإلا) أي: وإن لم يكن على 
الميت دين وبقي كفنه (فهو ميراث) كباقي أمواله . 

(فمّن تبش القبرَ وأخذ الكفنَ» قُطِع) روي عن ابن الزبير”' . وعن 


- من طريق سهيل: شهدت ابن الزبير قطع نباشاً.‎ :)707١ /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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عائشة: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»''2 ؛ ولقوله تعالى: #والسارق 
والساركَةٌ فاقطعوا أيْدِيَهُما 9 . 1 

(والخصم فيه) أي: الكفن» إن سُرق ونحوه (الورثة) لأنهم 
(يقومون مقام الميت في المطالبة» فإن عَدِموا) أي : الورثة (فنائبٌ الإمام) 
كسائر حقوقه . 

(ولو كمّنه أجنبيٌ فكذلك) أي: فالخصم فيه إذا سُرق الورثة؛ 
لقيامهم مقام مورثهم» وأما لو أكل الميت ونحوه وبقي الكَفَّنَء كان لمن 
تبرّع بهء دون الورثة» كما قطع به غيرٌ واحدء وجزم به المصنف في 
الجنائز؛0؟ لأن تمليك الميت غير ممكن» فهو إباحة بِقَدْر الحاجة» فإذا 
زالت؛ تعيّن لربه . 

(وإن أخرجه) أي : الكفن (من اللّحْدِء ووضعه في القبر من غير أن 
يرجه منه؛ فلا قطع) لأنه لم يُحْرجه من الجزز. 

(وإن كْمّنَ رجلّ في أكثرٌ من ثلاث لفائفتء أو) كُمّنت (امرأة في ' 
أكثر من خمس) ثياب (قَسرق الزائدٌ عن ذلك) فلا قَطع . 

(أو ثُرِك) المت (في تابوت قَسُرق التابوت) فلا قَطع . 


- قال البيهقي: قال البخاري: وقال عبّاد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب. يعني: سهيلاًء 
وهو سهيل بن ذكوان أبو السئدي المكي . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار )5094/١7(‏ رقم 21714 من طريق 
سويد بن عبدالعزيزء عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة؛ عن عائشة . 
قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (171017): سويد بن عبدالعزيز بن ثُمير 
الشلمي: ضعيف . 

(؟) سورة المائدة» الآية: م". 

م (015/4). 
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(أو رك معه) أي: الميت (طيبٌ مجموعء أو ذهبء أو فضة»ء أو 
جوهرء لم يُقطع بأخذ شيء من ذلك؛ لأنه ليس بمشروع) وتَرْك غيره معه 
تضييع وسَّمَّهء فلا يكون مُحْرَْاً بالقبر. 

ولو كان القبر غير مطموم. أو أكل الميت وبقي كفت وسرقه 
سارق؛ فلا قَطع . 

(وجِررٌ جدار الدّار كونه مبنيّاً فيها) أي: الدار (إذا كانت في 
العمران» أو ني الصحراء وفيها حافظء فإن أخذ من أجزاء الجدار أو حَشْبِهِ 
ما ييلع نضابا؛ وبحب قطعه) لآن الحائط زه لخيرة» قيكون حززا لتفنيه . 

و(لا) يُقطع (إن هدّم الحائط ولم يأخذه) كما لو أتلف المتاع في 
الحرْزِء بل يغرم أرش الهدم إن تعدّى به. 1 

(وإن كانت الدار في الصحراء لا حافظ لهاء فلا قَطمّ على مَن أخذ 
من جدارها شيئاً) لأنها إذا لم تكن حرّزاً لما فيهاء فلنفسها أولى. 

(وحِرْرُ الباب تركيبه في موضعهء مغلقاً كان أو مفتوحاً) لأنه هكذا 
يحفظ (وعلى سارقه القطع إن كانت الدار مُحْرَرْة بما ذكرناه) بأن تكون 
في العمران» أو في الصحراء وفيها حافظ . 

(وأما أبواب الخزائن في الدارء فإن كان باب الدار مغلقاًء فهي) 
أي : أبواب الخزائن (مُحْرَرْة: مغلقة كانت) أبواب الخزائن (أو مفتوحة» 
وإن كان) باب الدار (مفتوحاًء لم تكن) أبواب الخزائن (مُحْرَة إلا أن 
تكون مُغلقة» أو يكون في الدار حافظ) يحفظها. 

(وحَلْقَةُ الباب إن كانت مُسَمّرة: فهي مُحْرّزة) لأنها بتركيبها فيه 
صارت كأنها بعضه. 

(فإن سرق باب مسجدٍ منصوباء أو باب الكعبة المنصوب. أو سرق 


7 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 


من سقفه) أي : المسجد (أو جداره؛ أو تأزير(١2‏ شيعاً؛ قُطع) لأنه سرق 
من حرز مله عادة نصاباً لا شبهة له فيه» وما كان منفكآ من ذلك» فليس 
بمُخْرّزء فلا قَطع على سارقه. ا" 

و(لا) يُقطع (بسرقة ستائر الكعبة) الخارجة (ولو كانت مَخيطة 
عليها) كغير المّخيطة؛ لأنها غير مُحْرَزة (ولا بسرقة قناديل مسجد 
وحُصّره ونحوه) مما جُعل لنفع المصلّينء كالقفص المجعول لوضع 
نعالهم (إن كان السارق مسلماً) لأنه مما ينتفع به الناس» فيكون له فيه 
شبهة: كسرقة”'؟ من بيت المال (وإلا) أي: وإن لم يكن مسلمآ (قُطع) 
لأنه لا حقّ له فيه؛ فلا شبهة29 . 

(ومن سرق من ثمر شجرء أو) من (جمّارٍ نخل: وهو الكثر) بضم 
الكاف وفتح المثلثة؟© (قبل إدخاله الجِرْرّ كأخذه من رؤوس نخل 
وشجر من بُستانٍ؛ لم يُقطع . ولو كان عليه حائط وحافظ. ويضمن عوّضه 
مرتين) لحديث رافع بن خَدِيجء أن النبي يك قال: «لا قَطع في ثمّرِ ولا 
كَثرِ» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي © . 


)١(‏ التأزير: ما جعل على أسفل حائط المسجد من لبّاد أو دفوف ونحوه. المطلع 
ص/5/ا. 

إفف في (ذ4: اكسرقته . 

(7) في ا«ذ؟: «ولا شبهة؟. 

(؛) لم نقف على الضبط الذي ذكره المؤلف؛ والذي في المعاجم: بفتح الكاف والثاء؛ أو 
يفتح الكاف وإسكان الثاء. انظر : النهاية (5/ »)١57‏ والقاموس المحيط ص/ 5607» 
مادة (كثر) . 

(5) أحمد (/ 557 - 5755): وأبو داود في الحدودء باب ١117‏ حديث /478 - 1784 ؛ 
والترمذي في الحدودء باب 19 حديث 1555 . 
وأخرجه - أيضا ‏ النسائي في قطع السارق» باب ١7‏ حديث 491/8 5988» - 
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وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: «سُئل النبي 
يله عن الثمر المعلّقَء فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة؛ غير 
مُتَخل حُبْنَةَ فلا شيء عليه ومّن خرج بشيء منهء فعليه غرامةٌ مثليه 
والعقوبة»!" . 

ولأن الثمار ‏ في العادة ‏ تسبق اليد إليهاء فجاز أن تُعْلّظ قيمتها 
على سارقها؛ ردعاً له وزجراًء بخلاف غيرها. 

وقوله كلِهّ: «غير متَّحَذٍ حُبَْةٌ» بالخاء المعجمة؛ ثم باء موحّدة؛ ثم 
نون» أي: غير متخذ منه في خبجزته . 

(ومن سرق منه) أي: الثمر (نصاباً بعد إيوائه الجرْزء كجرين 


- وفي الكبرى (7547-7545/5) حديث 1/4148 4!70: وابن ماجه في الحدود؛ باب 17 
حديث 1557ء ومالك في الموطأ (8175/7): وأبو يوسف في الخراج ص/177» 
والشافعي في الأم (18/5١)؛‏ وفي مسنئده (ترتيبه ؟/ 47)» وعبدالرزاق )177/1١(‏ حديث 
5 ؛: والحميدي )149/١(‏ حديث :4٠7‏ وابن أبي شيبة :)17/1١(‏ والدارمي في 
الحدود؛ باب لاء حديث 77:09 1715 وابن الجارود )١75/9(‏ حديث 2475 
والطحاري (/ 11/7)؛: وابن حبان «الإحسان» )7”17/٠١(‏ حديث 4577» والطبراني في 
الكبير (5/ 77٠‏ 177) حديث 4774 417017 ؛ والبيهقي (8/ 7717 177)؛ وفي بيان خطأ 
من أخطأ على الشافعي ص/ 777 7175؛ وابن عبدالبر في التمهيد (17/ 707؛ 8508 
والبغوي في شرح السنة )117/1٠١(‏ حديث ١6٠77؛‏ من طرق عن رافع ابن خديج 
رضي الله عنه . 
قال ابن عبدالهادي في المحرر ص/ ٠‏ حديث :١19///‏ رجاله رجال الصحيحين. 
وقال ابن .الملقن في البدر المئير (557/8): هذا الحديث صحيح. ونقل عن 
الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» واحتجوا به. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 4780 مع الفيض) ورمز لصحته. انظر: إرواء الغليل (/7) 
حديث 5115؟. 

.)1( تعليق رقم‎ )١5٠ /15( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ونحوه» أو سرق) نصاباً من ثمر (من شجرة في دار مُحْرّزة؛ قُطِع) لقوله 
يَكِْهُ في حديث عمرو بن شعيب السابق : ومن سرق منه شيثاً بعد أن تأويّه 
الجرين» فبَلْعْ ثمن المجنٌ فعليه القطع؛ رواه أحمدء والنسائي» وأبو 
داود ولفظه له9© , 

(وكذا الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون مُحْرَزة؛ تُضمن 
بمثلي قيمتهاء ولا قَطع » كثمّر وكثر) احتج أحمد”؟ بأن عمر أغرم 
حاطب بن أبي بلتعة» حين نحر غلمانه ناقة رجل من مُزينة» مثلي 
قيمتها؛ رواه الأثرم”" . 

(وما عداهن) أي: الثمر؛ والكثّرء والماشية (يُضمن بقيمته مرة 


)00( تقدم تخريجه )١4٠ /١5(‏ تعليق رقم (؟7). 

(1) انظر: المغني .)478/١15(‏ 

(5) لعله في سننه؛ ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك (1/ 2754: والشافعي في الأم 
(49 أشرفةة وفي مسلئدهة (ترتيبه اما وعبدالرزاق 1/1 رقم ملاقماء 
والبيهقي (8/ 778): وفي معرفة السنئن والآثار /١7(‏ 578) رقم 517 1717؛ والبغوي 
)"١/٠١(‏ رقم 71014: من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن 
عبدالرحمن بن حاطب؛ عن عمر. 

وهذا منقطع » يحبى بن عبدالرحمن ولد في خلافة عثمان: وقد سُثل ابن معين: 
يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمر؟ فقال: هذا باطل» إنما 
هو: يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب؛ عن أبيه: سمع عمر. تاريخ ابن معين 
(7/ 550 ؛ رواية الدوري) . 

وأخرجه عبدالرزاق )718/٠١(‏ رقم 1491 عن ابن جريج » عن هشام» عن أبيه؛ 
عن يحيئ بن عبدالرحمن بن حاطبء عن أبيه؛ عن عمر رضي الله عنه . 

(/7) عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ عن عروةء عن يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطبء عن أبيه»ء عن عمر . . . فذكره. 
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واحدة) إن كان متقوّمآ (أو بمثله إن كان مثليّاً) لأن التضعيف فيها على 
خلاف القياس للنص» فلا يتجاوز به محل النص. 

(ولا قطعّ في عام مجاعة؛ غلاء؛ نصّا("2: إذا لم يجد ما يشتريه”©» 
أو ما يشتري به) قال جماعة: ما لم يُبذل له ولو بثمن غالٍ. وفي 
«(الترغيب؟ : ما يحي به نقسه . 

(وإذا سرق الضيف من مال مُضِيفه من الموضع الذي أنزله فيهء أو) 
من (موضع لم يُحْرِزه عنه؛ لم يُقطع) لعدم هتك(" الجرز. 

(وإن سرق) الضيف (من موضع مُحْرَرْ عنهء فإن كان منعه قِرَاهٌ 
فسرق بقذره؛ لم يُقطع) لأنه أخذ الواجب لهء أشبه الزوجة والقريب إذا 
أخذا ما وجب لهما (وإن لم يمنعه) المضيف قِرَاه الواجب له (قُْطِع) إن 
سرق نصاباً؛ لأنه لا شبهة للضيف إذاً في مال المُضيف . 

(وإذا أحرز المضاربُ مال المضاربة؛ أو) أحرز الوديع (الوديعة؛ 
أو) أحرز المستعيرٌ (العارية» أو) أحرز الوكيلٌ (المالَ الذي وُكل فيه 
فسرقه أجنبي» فعليه القطع) لأنه سرق نصاباً من نائب مالكه؛ لا شبهة له 
فيهء أشبه ما لو سرقه من مالكه. 


.)4537/11( انظر: المغني‎ )١( 

2( في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ 87) ما نصه: الما ذكر في 
الطرق الحكمية [ص/ 5/] أن امرأة أضر بها العطش ؛ فأتت راعيا فأبى أن يعطيها شيئاً 
من الماء إلا أن تمكنه من نفسهاء فامتنعت» ثم لما خشيت على نفسها الهلاك مكنته 
وشربث؛» فرّفعت إلى عمر رضي الله عنها فأمر برجمهاء فلما ذهبوا بها لترجم اعترضها 
علي رضي الله عنه فسألها عن سبب زناها؟ فأخبرته فكبّرء ثم قال: هي في حكم 
المكرهة. ولم يحدذها. انتهى بمعناه. قلت: فإذا كان هذا في الزنى ففي غيره 
بالأولى؛ فليُحفظ . .١‏ ه. من خط ابن العماد؛ . 

فوا في اح؟ واذ): اهتكها. 
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(وإن غصب) إنسان (عيناًء أو سرقها وأحرزهاء فسرقها سارقٌ) لم 


(أو غصب بيتاء فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي ؛ لم 
يقطع) لأن ذلك غير محترم . 


فصل 


(ويُشترط) للقطع في السرقة (انتفاءٌ الشّبهة) لقوله كل: «ادرؤا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم»0©. 

(فلا يُقطع بسرقةٍ مالٍ ولده وإن سَفَل) لقوله ككله: «أنت ومالك 
لأبيك)20 (وسواءٌ في ذلك الأبٌء والأٌ والابن» والبنث؛ والجَدٌ 
وَالجَدَهُ من قِبَلٍِ الأب والأم) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخرء 
فلم يقطع بالسرقة منهء كالأب بسرقة مال ابنه. 

(ولا) قَطع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده. وإن علا) لأن النفقة تجب 
للولد””" في مال والده؛ حفظأ لهء فلا يجوز إتلافه لحفظه9' ماله . 

(ويُقطع سائر) أي: باقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهمء 
كالإخوة؛ والأخوات؛ ومن عداهم) كالأعمام: والأخوال؛ لأن القرابة 
هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما على الآخرء فلا تمنع القطمّ؛ ولأن 


)2( تقدم تخريجه (197/9) تعليق رقم (1). 
0( تقدم تخريجه )١159/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
إفوه في «ذ؟: «اللولد على الوالد؛ . 

(:) في «ذ»: الحفظء . 
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الآية والأخبار تَحُم كلَّ سارق: خرج منه عمودا النسب؛ فبقي ما عداهما 
على الأصل . 

رولا يقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روى سعيد بإسناده عن 
عمر: «أنه جاءه عبدالله بن عمرو الحضرمي يغلام لهء فقال: إن غلامي 
قد سرق» فاقطع يدهء فقال عمر: خادمكم أخذ مالَكُم»20 وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة» فلم يُتكرء فكان كالإجماع”” . 

وقال ابن مسعود: ١لا‏ أقطعء مالّكَ سرق مالّكَ»9 . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس : «أن عبداً من رقيق الحُمس سرق 
من الحُمسء فَرْفِع إلى النبي يك فلم يقطعه» وقال: مال الله سرق بعضه 
نعضك7؟ , 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصور. 
وأخرجه - أيضاً ‏ مالك (7/ 885 :)85٠‏ والشافعي في الأم :)١151/5(‏ وفي 
مستده (ترتيبه 1/ 47 - 487): وعبدالرزاق )١١١/٠١(‏ رقم 18475؛ ومسدد في 
مسنده - كما في المطالب العالية (717/1؟) رقم -2 وابن أبي شيبة 
:.)5١/1١(‏ والدارقطني (7/ 188): والبيهقي (8/ 0-141١‏ 187)؛ والبغوي في شرح 
السنة )377/1١(‏ رقم 7551 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (111//75): ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: 
خادمكم سرق متاعكم . وقال ابن كثير في مسند الفاروق :)01١1/1(‏ إسناده صحيح . 

49 الإجماع لابن المنذر ص/ ١15١‏ » رقم 1377 . 

(5) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 177 ؛ وسعيد بن منصور (5/ )191١‏ رقم 'الالاء 
وابن أبي شيبة /٠١(‏ 17)» والبيهقي (8/ 57 7: 07181. 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (714//75): ثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق 
من مال سيده: مالك سرق بعضه بعضاً. 

(5) ابن ماجه في الحدودء باب 75 حديث .7554٠‏ وأخرجه - أيضاً - وابن عدي 
(557/1)» والبيهقي (787/4ء 4/ »)3٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال (65/ 579)) - 
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(وأمٌ الولد والمُدَبرٌ والمُكاتبٌ كالقنٌ) في عدم القطع بسرقة مال 
السيد؛ لأنهم ملكه كالقنٌ. 

(ولا سيدٌ الجُكائّب بسرقة ماله) للشّبهة؛ لأنه يملك تعجيزه في 
التجملة. 

(وكلٌ من لا يُّقطع الإنسانٌ بسرقة ماله. لا يُقطع عبدّه بسرقة مالهء 
كآبائهء وأولاده» وغيرهم) كزوجاته؛ فلا يُقطع عبد بسرقة مال أحد من 
عموديٌ نسب سيدهء ولا من مال زوج سيدتهء ونحو ذلك؟ لقيام 


0 


الشبهة . 
(ولا) يُقطع (مسلم بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: 
«من سرق من بيت المال فلاء ما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق)”2 . 


- من طريق جبارة بن المغلس» عن حجاج بن تميم؛ عن ميمون بن مهران؛ عن ابن 
عباس. وقد ضعفه ابن عدي والبيهقي: وعبدالحق في الأحكام الوسطى (15/54)؛ 
وابن حجر في التلخيص |الحبير (59/5) . 
وقال البوصيري في بأ مال زجاجة (7/ :)١17*‏ هذا إسناد فيه حجاج بن تميم؛ وهو 
ضعيف: والراوي عنه أضعف »ع كررواه الحاكم في المستدرك من طريق رجل لم يُسَمّ 
عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس موقوفاً. 
قلنا: ولم نقف عليه في المطبوع من مستدرك الحاكم؛ وكذلك لم يورده الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة . 
وأخرجه عبدالرزاق )717/1١(‏ رقم 1841 والبيهقي (8/ 147 : 5/ ١٠3))؛‏ وني 
معرفة السئن والآثار (17/ 475) حديث 17/7554 ؛ عن ميمون بن مهران مرسلاً. وفي 
إسناد عبدالرزاق عبدالله بن محررء قال فيه الحافظ في التقريب (78994): متروك. 
وفي إسناد البيهقي رجل لم يُسَم. 

(1) أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ ١171‏ وابن أبي شيبة :)273١ /1١(‏ وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)777/١1(‏ عن القاسم بن عبدالرحمن» أن 
رجلاً سرق من بيت المال؛ فكتب فيه سعد إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر إلى - 
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وروى سعيد عن عليّ: «ليس على من سرق من بيت المال قَطع»(© 
(ولو) كان السارق من بيت المال (عبداً» إن كان سيده مسلماً) لأنه لا 
يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده . 

(ولا) يُقطع (بالسرقة من مال له فيه شِرْك) كالمال المشترك بينه 
وبين شريكه؛ لأنه إذا لم يُقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه 
شبهة؛ فلأنْ لا يُقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى . 

(أو) بسرقة من مال (لأحد ممن لا يُقطّع بالسرقة منه) فيه شرك 
كمالٍ مشترك لأبيهء أو لابنه؛ لأن له فيه شبهة . 

(ولا بالسرقة من عّنيمة له) أي : السارق (فيها حقّء أو لولده) فيها 
حقّ (أو لوالده) فيها حقّ (أو لسيده) فيها حقٌ. (وإن م يكن من الغانمين» 
ولا من أحد ممن ذكرنا) بأن لم يكن والداء ولا ولداً لأحد الغانمين 
ونحوهما (فسرق منها) أي: الغنيمة (قبل إخراج الحُمس؛ لم يُقطع) لأن 
لبيت المال فيها حقآء وهو حمس الحُمسء وذلك شبهة؛ فيدر بها الحَد. 

(وإن أخرج الخحمس) من الغنيمة (فسرق) السارق (من أربعة 
الأخماس؛ قُطِع) حيث لم يكن له ولا لولده؛ ولا والده ونحوهء فيها 


سعل: ليس عليه قطعء له فيه نصيب. 
وأخرج عبدالرزاق )7١١17/1١(‏ رقم 144175؛ عن ابن جريج قال: أخبرني محرز بن 
القاسم عن غير واحد من الثقة» أن رجلاً عدا على بيت مال الكوفة فسرقه؛ فأجمع ابن 
مسعود لقطعه؛ فكتب إلى عمر بن الخطاب؛ فكتب عمر: لا تقطعهء فإن له فيه حقّاً. 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصور. ومن طريقه أخرجه 
البيهقى (8/ 787). 
ور - أيضآً - بنحوه عبدالرزاق )117/1١(‏ رقم 41 » وابن أبي شيبة 
»)2/٠(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى :)7717/١1١1(‏ والبيهقي 
(747/8)» وفي معرفة السئن والآثار /١17(‏ 474) رقم 10/1/٠١‏ . 
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حقٌ؛ لعدم الشّبهة. 

(وإن سرق من الخمس؛ لم يُقطع) لأن له فيه حقّآ (وإن كيم 
الُمس حمسة أقسامء فسرق من حمس الله) تعالى (ورسوله؛ لم يُقطع) 
لأنه من جملة مستحقيه (وإن سرق من غيره) من أربعة أخماس الحُمس 
(قطع) لأنه لا شبهة له فيه (إلا أن يكون من أهل ذلك الخُمس) كمسكين 
سرق من حمس المساكين؛ وهاشمي”'2 من خحمس ذوي القربى . 

(ولا يُقطع أحد الزوجين”" بسرقته من مال الآخرء ولو من مُحْرَزٍ 
عنه) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد؟؛ ولآن كلاً منهما يرث صاحبه 
بغير حَجْبٍء وينبسط”؛' بماله؛ أشبه الولد والوالد» وكمالومنعها نفقتها. 

(ويقطع المسلم بالسرقة من مال الدّمي والمستأمن) لأن مالهما 
محترم بالأمان والذّمةء بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه (ويقطعان) أي : 


)١(‏ في «ذ»: لوهاشمي سرق». 

(؟) «ظاهره ولو كانت الزوجة ذمية». ش. 

() لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولا عند غيره: قال ابن عبدالبر 
في الاستذكار (75/ :)71١‏ اختلف قول الشافعي في هذه المسألة» والمشهور من 
مذهبه ما ذكره الربيع والمزني عنه ني أنه ذكر قول مالك هذا في موطثه [؟4878/5]: 
وقال: هذا مذهب من ذهب إليه وتأوّل قول عمر: خادمكم سرق متاعكم [قد سبق 
تخريجه )١155/١54(‏ تعليق رقم :])١(‏ أي: خادمكم الذي يلي خدمتكمء وأزع د 
والله أعلم ‏ على الاحتياط» أي لا يقطع الرجل لامرأته؛ ولا المرأة لزوجها؛ ولا عبد 
واحد منهما سرق من مال الآخر شيئاً؛ للأثر والشبهة» وبخلطة كل واحد منهما 
صاحبه ؟ لأنها خيانة لا سرقة. اه. 
وأخرج عبدالرزاق )11١/1١(‏ رقم 218904 ومن طريقه ابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى (١١/417)؛‏ عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر الشعبي 
قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع . 

(4) في لذ : الويتبسط» . 
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الذمي والمستأمن (بسرقة ماله) أي: المسلم؛ لأنه إذا قُطع المسلم بسرقة 
مالهماء فَلأَنْ يُقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى» و(كمَوَدِء وحَدٌ قَذْفٍ) 
نصٌ 27 عليهما (وضمان مُتلّف) مالي» وأرش جناية عليه. 
(وإن زنى المستأين بغير مُسْلمة؛ لم يُْقَمْ عليه الحَدّء نص" ) لأنه 
لم يلتزم حكمناء بخلاف الذّمي (كَحَدٌ حَمْرِه وتقدم”” في باب حد 
الزنى) فإن زنى بمسلمة قُتِلَّ؛ لنقضه العهد. 
(ويُقطع المرتدٌ إذا سرق) ثم عاد إلى الإسلام» فإن قُيِلَّ للردة اكتيِي 
بقتلهء كما تقده”؟»: هذا ما ظهر لي في الجمع بينهما. 
(فإن قال السارق: الذي أخذبةٌ ملكيء كان عنده وديعة» أو: 
رهناء أو: ابتعثة منهء أو: وَعنبه لي: أو: أذْنَ لي في أخذهء أو): أذنَ لي 
(في الدخول إلى حرزه» أو: عَصَّبه مني أو): غصبه (من أبيء أو) قال: 
(بعضه لي» فالقول قول المسروق منه مع يمينه) لأنه واضع اليد حكماء 
والظاهر خلاف ما ادعاه السارق. 
(فإن حَلّف؛ سقطت دعوى السارق) أنه ملّكه ونحوه؛ لحديث: 
«البئنةٌ على المدّعيء واليمينُ على من أنكر»”*© (ولا قَطْمَ عليه) أي : 
السارق (ولو كان معروفاً بالسرقة؛ لأن صِدْقَهٌ مُحتمل) فيكون شبهة في 
)١(‏ انظر: مسائل عبدالله (7/ 1؟1) رقم 1797/٠ - ١759‏ وأحكام أهل الملل من 
الجامع للخلال (1/ 747) رقم ٠741-1/4؛‏ والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 7117. 
وانظر أيضاً: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5؟957/1). 
(1) انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 717 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(5/:ه). 
/١2( 5‏ 7 1). 


.)1١/15( )2(‏ 
(5) تقدم تخريجه (8/ 144) تعليق رقم .)١(‏ 


5 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 
لوي ل ب و بجوو ا ا يي لي ل يي و لي و و 11 


درء الحَدْء وسمّاةُ الشافعي2: السارق الظريف (وإن نكل) المسروق 
منه عن الحلف (قُضِي عليه بالتكول) لما يأتي في القضاء . 


فصل 


(وإذا سرق المسروقٌ منه مال السارق؛ أو) سرق (المغصوبٌ منه 
مال الغاصبء من الحِرّز الذي فيه العين المسروقة» أو المغصوبة»؛ ولو) 
كانت العين المسروقة أو المغصوبة (متميزة) لم يُقطع؛ لأن لكل واحدٍ 
منهما شبهة في مَْكِ الحِرْز لأخذ ماله» فإذا مَنَكَ الجززء صار كأن المال 
المستروق منهء اأخذ من غير حِْز (أو اخل) المسروقٌ منه أو المغصوبة 
منه (عينَ ماله فقطء أو) أخذه (ومعه نصاب من مال المعتدي) من الحِرْزٍ 
الذي فيه ماله (لم يقطع) لما سبق . 

(وإن سَوّق) المسروقٌ منهء أو المغصوب منه (منه) أي: من 
السارق» أو الغاصب (نصاباً من غير الحِرْز الذي فيه ماله) فعليه القطع؛ 
لأنه لا شبهة له فيه مع البذل . 

(أو سَرّق) رب دين (من مال مَن له عليه دَيْنٌ وهما) أي: الغاصب 
ونحوهء والمدين (باؤلاح شير دين عن أفاله: أو قَدَر المالك على أخذ 
مالهء فتركهء وسرق من مال المعتدي) من غير حِرْزٍِ ماله (أو) سرق من 
مال (الغريم؛ فعليه القطع) لعدم الشّبهة . 

(وإن عَجَرّ) ربهٌ دين (عن استيفائه؛ أو) عجر مجني عليه عن 
استيفاء (أرش جنايته» فسرق قَدْرَ دينه» أو) كدر (حَهَّه) أي : أرش جنايته 


.)171 /5( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
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(فلا قَطْمَ) لأن بعض العلماء أباح له الأخدّء فيكون الاختلاف في إباحة 
الأخذ شبهة تدرأ الحدء كالوطء في نكاح مختلّف في صحته . 

(وإن سرق) ربةٌ الدين (أكثر من دينه ؛ فكالمغصوب منه إذا سرق 
أكثر من دينه) يعني : من عين ماله (على ما مضى) قاله في «الشرح». 

(ومن قُطِع بسرقة عَيْنِء فعاد فسرقها؛ قُطِع؛ سواءٌ سَرّقها من الذي 
سرق منهء أو من غيره) لأنه لم ينزجرء أشبه ما لو سّرق غيرهاء بخلاف 
حَدٌ القذف» فإنه لا يُعاد مرةً أخرى؛ لأن الغرض إظهار كَذبه» وقد ظَهّرء 
وهنا المقصود رَدْعه وزَّجُره عن السرقة؛ ولم يوجدء قيُردع بالثاني كما لو 
سرق عيناً أخرى . 

(ومن سَرّق مات قبل القطع؛ أجزأ حدٌ واحد عن جميعها) كما لو 
زنى» أو شرب مرات قبل الحد؛ لأنه خالصٌ حَقٌ الله تعالى» بخلاف حد 
القذف ؛ لأنه حقٌ آدميٌء وتقده”" . 

(ولو سرق المالَ المسروق؛ أو المغصوب أجنبييٌ؛ لم يُقطع) لأنه 
لم يَسرق من مالكِ ولا نائبه. 

(ومن أجْرَ دارهء أو أعارهاء ثم سرق منها مال المستعير أو 
المستأجر؛ قُطِع) لأنه هتك حِرّزء وسرق منه نصابآ لا شبهة له فيهء 
تقطع”"2: كما لو سرق من غير ملكه؛ ولأن هذا قد صار حِرْزاً لملك 
غيره» فلا يجوز له الدخول إليه؛ وإنما يجوز له الرجوع في العارية. قال 
في «الفنون»: له الرجوع بقولٍ لا سرقة. 


.)0١-*١ كا‎ 


. في لذ»: «فيقطع؟‎ )١( 
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نصل 


(ويُشترط) للقطع (ثبوت السّرقة) لأن الله تعالى أوجب القطع 
على السارق» ولا يتحقّق ذلك إلا بثبوته (إما بشهادة عَذْلِينَ) لقوله 
تعالى : #واستشهدوا شهيدّين مِنْ رجالِكو76" وإنما حُولف في الأموال 
ونحوها لدليل خاصء فيبقى ما عداه على الأصل (يصفان السرقة) في 
شهادتهما (و)يصفان (الجزْرٌ وجنسَ التصاب» وقذره) لاختلاف العلماء 
في ذلك؛ فربما ظَنّ الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم (وإذا وجب القَطِعٌ 
بشهادتهماء لم يسقط) القطع (بغيبتهماء ولا موتهما) كسائر الحقوق إذا 
ثبتت (ولا تُسمع البينة قبل الدعوى) من مالك المسروق أو نائبه . 

(وإن اختلف .الشاهدان) في وقت السرقة» أو مكانهاء أو في 
المسروق (نْشَّهِدَ أحدهما أنه سرق يوم الخميسء أو من هذا البيت؛ أو 
سرق ثوراً» أو ثوباً أبيضء أو هَرَويَاًء وشَّهدَ الآخر أنه سَرّق يوم الجمعة؛ 
أو من البيت الآخرء أو بقرة» أو حمارآء أو ثوباً أسودء أو مَرُويَاً؛ لم 
يُقطع) المشهود عليه؛ لعدم اتفاقهما (كما لو اختلفا في الذكورية 
والأنوثية) بأن قال أحدهما: سرق ذكراً. والآخر: أنثى. ونحوه. 

(أو باعتراف مرتين) لما روي عن أبي أمية المخزومي «أن النبي كل 
أنيّ بلمنٌ قد اعترف . قال: ما إِخَانّك سرقت؛ قال: بلى: فأعاد عليه 
مرّتين» قال: بلى . فأمَرَ به فقطع» رواه أبو داود”". وعن عليّ: «أنه قال 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 78157. 


(1) في الحدودء باب 4: حديث 478٠‏ . وأخرجه ‏ أيضاآً ‏ النسائي في قطع السارق؛ 
باب الاء حديث 48357؛ وفي الكبرى (778/5) حديث 57 "اا؛ وابن ماجه في > 


5 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 


لسارق: سرقت؟ قال: نعمء مَشَهِدَ على نَفْسِهِ مرّتين. فقطع؟ رواه 
الجوزجانى(2؛ ولأنه يتضمن إتلافء فكان من شرطه التكرارء كحد 
الزنى (يَدْكُر فيه) أي: اعترافه (شروط السرقة من النصابء والجِرّزء 


وغير ذلك) أي: يصف السرقة في اعترافهء كالزنى في كلّ مرّة؛ لاحتمال 


ظَنْهِ وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه (والحُرء والعبد ‏ ولو 


الحدودء باب 75: حديث 1516: وأحمد (5/ 791)» والدارمي في الحدودء باب 
5 حديث 01708 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )0١/5(‏ رقم الالاء 
والدولابي في الكنى والأسماء /١(‏ 5١)؛‏ والطحاوي (119-1748/7)؛ والطبراني 
في الكبير (755/17) حديث 408: والبيهقي (775/4)؛ والمزي في تهذيب 
الكمال (8/ /779)؛ من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أبي المنذر مولى 
أبي ذرء عن أبي أمية المخزومي» أن النبي يك أني بلص قد اعترف اعترافاًء ولم يوجد 
معه متاع ؛ فقال رسول الله يكلِ: «ما إخالك سرقت» قال: بلى؛ فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء فأمر به. فقطعء وجيء بهء فقال: استغفر الله وتب إليهء فقال: أستغفر الله 
وأتوب إليه . فقال: «اللهم تب عليه» ثلاثاً. 

قال الخطابي في معالم الستن (/701): على أن في إستاد هذا الحديث مقالاً» 
والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به. 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (718/5): كأنه يشير إلى أن أبا المنذر 
- مولى أبي ذر ‏ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة من رواية حماد بن 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (91//5 -48): أبو المنذر لا أعلم روى عنه إلا 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. 

وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص/ 517: حديث 177١‏ وقال: رجاله 
ثقات . 

وقال في تقريب التهذيب (8454): أبو المنذر» مولى أبي ذر: مقبول. 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق 


)191/١(‏ رقم 1817/87 -14184ء وابن أبي شيبة (5954/9): والطحاوي 
١17٠١ /(‏ )ء والبيهقى (8/ 77/5) . 
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ا 1 
آبقاً - ني هذا سواء) لعموم الأدلة وكذلك الذكر والأنثى. 

(ولا ينزع”١؟‏ عن إقراره حتى يُقطع: فإن رجع) عن إقراره (قُيِلَ) 
رجوعه (ولا قطع) عليه؛ لقوله كلِِ: «مَا إِخَالُكَ سَرّقت)(" عَوَضَ له 
ليرجع» ولو لم يسقط الحَدٌ برجوعه لم يكن في ذلك فائدة؛ ولأن حجة 
القطع زالت قبل استيفائه فسقط» كما لو رجع الشهود. 

(بخلاف ما لو ثبت) القطع (ببينةٍ تشهد على فِعْلهء فإن إنكاره لا 
يُقبل) منه» بل يُقطع . 

(فإن قال) المشهود عليه: (أحلفوه) أي : المدعي (لي أني سرقت 
منهء ل يُحَلّف) لأن فيه قدحا في البينة؛ ولحديث: 'شَاهِدَاكَ أؤ يمينة”” . 

(وإن شهدت) البينة (على إقراره بالسرقة» ثم جبحَدء وقامت البينةٌ 
بذلك؛ لم يُقطع) كما لو اعترف عند الحاكم ثم رجع؛ ويغرم المال. 

(ولو أقر) بالسرقة (مرءٌ واحدة» أو ثبت) أنه سرق (ب)شهادة 
(شاهدٍ ويمين» أو أقرٌ) مرتين بالسرقة (ثم رَجَع ؛ لزمه غَرَامة المسروق) 
لأنه حقٌ آدميئٌ» فلا يُقبل رجوعه عنه (ولا قَطع) عليه؛ لما سبق . 

(وإن كان رجوعه) عن اعترافه (وقد قُطِعٌ بعض المَفْصِلء لم يُنْمِمْ 
إن كان يُرجى بُرِؤْهء لكونه قَطْمَ الأقلّ) لما تقدم في قصة ماعز . 

(وإن قُطعَ الأكثد) من المَفْصِل ثم رجع عن إقراره (فالمقطوع 


)١(‏ في «ح؟ واذ» زيادة: «أي: يرجع». 

00( تقدم تخريجه آنفاً (5 1/ 1517) تعليق رقم (1). 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في الرهن؛ باب 5". حديث 219015 وفي 
الشهاداتء: باب ,٠7١‏ حديث ١771؛:‏ ومسلم في الإيمان» حديث -177١١( ١78‏ 
١؛‏ عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه . 

(:) تقدم تخريجه )58/1١5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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بالخيارء إن شاء قَطّعه) ليستريح من تعليق كَنّهء وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم 
القاطعَ قطمّه) لأن قطعه تداوء ليس” بِحَدٌ. 

(ولا بأس بتلقين السارقٍ ليرجمٌ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه 
كيد بقوله : لاما إِخَالْكَ سرقت2296, وعن علي : (أنه 2 برجل فسألة: 
أسَرقتَ؟ قل: | فقال: لاء فترك 279 وروي نحوه عن أبي بكر 
الصديق؟2, وأبي هريرة0*), وابن مسعوو!"), وأبي الدرداء9" , 

(و)لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله 


)١(‏ في «ذ؛: «وليس؟. 

(1) تقدم تخريجه (1717/15) تعليق رقم (7). 

(7) لم نقف على من رواه بهذا اللفظء وقد أخرج عبدالرزاق )174/1١١(‏ رقم 18919» 
عن عطاء: أن علي رضي الله عنه أتي بسارقين معهما سرقتهماء فخرج فضرب الناس 
بالدرة حتى تفرقوا عنهماء ولم يدع بهما. ولم يسأل عنهما. 

(؛) أخرج عبدالرزاق )175/1١(‏ رقم ١18519‏ عن ابن جريج قال: سمعت عطاء 
يقول: كان مّن مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء أسرقت؟ قل: 
لا. عِلمِي أنه سمّى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

' (0) أخرج ابن أبي شيبة :)77/1١(‏ عن أبي المتوكل؛ أن أبا هريرة رضي الله عنه أتي 
بسارق وهو يومثذ أميرء فقال: أسرقت؛ أسرقت؟ قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلاثا . 

(7) لم نقف على من رواه عن ابن مسعود؛ وإنما أخرج عبدالرزاق (١٠/1754؟)‏ رقم 
90 والبيهقي (775/4): عن إبراهيم؛ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه؛ أنه أتي بامرأة سرقت جملاً» فقالت: أسرقت؟ قولي: لا. 
وأخخرج ابن أبي شيبة /٠1١(‏ 77)؛ عن جابر؛ عن مولى لأبي مسعود؛ عن أبي مسعود 
رضي الله عنه قال: أتي برجل سرقء فقال: أسرقت؟ قل: وجدته. قال: وجدتهء 
فخلى سبيله . 

0) أخرج عبدالرزاق )775/1١(‏ رقم 14477: وابن أبي شيبة »)7/1١(‏ والبيهقي 
(777/0): عن يزيد بن أبي كبشة » عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء أنه 5 
بامرأة سرقت يقال لها: سلامة؛ فقال لها: يا سلامة؛ أسرقت؟ قولي: لا. قالت: لاء 
فدرأ عتها. 
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يل اتَمَاقُوا الحُدُودَء فمًا بَلَمّي مِنْ حَدٌ وَجَتَ)27 (فإذا بلغه حَرْمَتٍ 
الشفاعة) وكَبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود؛ لما تقدم في قصة 


نسل 


(ويُشترط أن يُطالب المسروق منه بمالهء أو) يطالب به 
(وكيله”") لأن المال يباح بالبذل والإباحة» فيحتمل أن يكون مالكه 
أباحه إياه» أو وقفه على جماعة المسلمين» أو على طائفة منهم السارق» 
أو أذن له في دخول جَززه» فاعبّبرت المطالبة؛ لتزول الشّبهة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني الحدودء باب 5: حديث 4775 ؛ والنسائي في قطع السارق» 
باب 6: حديث 540٠‏ -4041؛ وفي الكبرى (5/:*") حديث الالا/ا د #الإثلالاء 
وعبدالرزاق )١171/٠1١(‏ حديث ا1869: وابن عدي :)7517/1١(‏ والدارقطني 
(/١1١)؛‏ والحاكم (5/ 781)؛ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
455/1 ). والبيهقي (03 افرففة من طرق عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في الفتح (817/17): صححه الحاكم؛ وسئده إلى عمرو بن شعيب 
مجو 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ ١544‏ مع الفيض) ورمز لصحته. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق )7١19/٠١(‏ رقم 14517 ؛ عن ابن جريح والمثئى؛ عن 
عمرو بن شعيب؛ مرسلاً. 

.)5( تعليق رقم‎ )١175/1١5( انظر‎ )١( 

(0) زاد في دح» واذ» بعد «وكيله»: «أو وليه»: وزاد بعد «وليه؛ في «ح؟: «فإن لم 
يطالب» أو وهبه لسارق» أو باعه إياه قبل رفعه إلى الإمام ؛ فلا قطع؟ . 
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(فإن أقرٌ) مُكلّف (بسرقة مالٍ غائب: أو شهدث بها بينة؛ خبس) 
إلى قدوم الغائب (ولم يُقطع حتى يَحضّرَ) الغائبُ» ويطالب» وتعاد 
الشهادة؛ لأنه لا يكتفى بإقامتها قبل المطالبة . 

(فإن كانت العينٌ في يده) أي : يد المُقر بالسرقة» أو يد من شهدت 
البينةٌ عليه بالسرقة (أخذها الحاكمٌ؛ وحَفِظها للغائب) لأن الحاكم له 
النظر في مال الغائب» وعليه حفظه . 

(وإن أقر بسرقة) شيءٍ مكلّفٌ (رجُلٌ) أو امرأة (فقال المالك: لم 
تسرق مئي» ولكن غصبتنيء أو كان) ذلك الشيء (لي قَبَلَكَ وديعة 
فجحدتني ؛ لم يُقطع) لأن إقراره لم يوافق دعوى المندعي . 

(وإن أقر) مكلّفٌ (أنه سرق) نصابا (من رجلين) مثلاً (فصّدّقه 
أحدهما) وحده (أو حضر أحدهما فطالب» ولم يطالب الآخد؛ لم يُقطع) 
وا وام و و رم ٠‏ ومفهوم كلامه 
في «الشرح» : أنه لو كان المسروق من المدعي يبلغ نصابكٌ قُطِع ؛ 
لاجتماع الشروط. 

(فإن أقرَ أنه سَرّق من رَجُلٍ شيئا يبلُعُ نصابآء فقال الرجلٌ: قد فقدئة 
من مالي ؛ فينبغي أن يُقطع) لحديث عبدالله بن ثتعلبة الأنصاري؛ رواه ابن 
تاحة3, 


:)1584/7( في الحدودء باب 75: حديث 1088. وأخرجه  أيضاً  الطحاوي‎ )١( 
- 117/١17 والطبراني في الكبير (7/ 85) حديث 1786 » والمزي في تهذيب الكمال‎ 
77)؛ من طرق عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالرحمن بن ثعلبة‎ 
الأنصاري» عن أبيه؛ أن عمرو بن سمرة بن حبيب ين عبدشمس جاء إلى رسول الله‎ 
يكل فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملاً لبني فلان» فطهرني» فأرسل إليهم النبي‎ 
- يك فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لناء فأمر به النبي يَف فقطعت يده. قال ثعلبة : أنا أنظر‎ 
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وإن كذّبٍ مُلْع نفسهء سقط القطم. 

(وإذا وجب القَطمٌ) لاجتماع شروطه السابقة (قُطِعت يده اليمنى من 
مَفْصِل الكَفٌ) قال في «المبدع»: بلا خلاف. ومعناه في «الشرح». وفي 
قراءة ابن مسعود: #فاقطعوا أيمانهما#'2 وروي عن أبي بكر وعمر 
أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاتطعوا يمينه من الكوع:2'؟, ولا مخالف 
لهما في الصحابة”” ؛ ولأن البطش بها أقوى» فكانت البداءة بها أردع ؛ 
ولأنها آلة السرقة غالباً» فناسب عقوبته بإعدام آلتها. 


و(خُسمت وجوباًء وهو) أى ي: الحَسم (أن يُقْمَسَ موضعٌ القطع من 
قصل الشراع في زبت مَغديٌ) لفوله #6 ني سارق : (اقطعوه 


- إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك؛ أردت أن تدخلي 
جسدي النار. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/ :)١١17‏ هذا إسئاد ضعيف لضعف عبدالله بن 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ :)44٠‏ غريب جداً. 

.)731١ /8( أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 778)؛ والبيهقي‎ )١( 

0) لم نقف على من رواه عنهما مسنداً بهذا اللفظء قال ابن الملقن في البدر المنير 
(07/7): أثر أبي بكر وعمر غريب عنهما. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)71١/5(‏ الم أجده عنهماء وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق ناقع؛ عن ابن 
عمر أن النبي يلد وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل؟. 
وأخرج أبو يوسف في الخراج ص/178؛ وابن أبي شيبة 71/1١(‏ - 0١7)؛‏ عن 
عكرمة؛ أن عمر رضي الله عنه» قطع اليد من المفصل . 
وأخرجه البيهقي (771/4): عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع 
السارق من المفصل . 

() انظر : الاستذكار (75/ 185-188). 
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واحسموه:(؟ قال ابن المنذر: في إسناده مقال'©. والحكمة في 
الحسم: أن العضو إذا قُطِع فَعْمس في الزيت المغلي» انسدت أفواه 
العروق» فينقطع الدمء إذ لو تُركت”" بلا حسم لنزفٌ الدم؛ فأنّى إلى 
موته . 


:)١158/7( أخرجه البزار «كشف الأستار» (1/ ١7؟7) حديث ١155١؛ والطحاوي‎ )١( 
والحاكم (5/١38)؛ والبيهقي (/ 7175-17176)؛ من طرق‎ :)٠١7 /5( والدارقطني‎ 
عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي:ء عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن‎ 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً.‎ 
. قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الإسناد‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وسكت عليه الذهبي‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/5/5): رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان‎ 
. القرشي» وثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 5١7؛ حديث 1554.: وعبدالرزاق (89/1؛‎ 
حديث 1887. 18977 - 018475 وأبو عبيد في غريب الحديث‎ ٠ 
والبيهقي‎ 2»)1١7 /7( والدارقطني‎ .)7١ - 7٠٠١ /1١( وابن أبي شيبة‎ .)2058/1( 
حديث 7757؛ كلهم من طرق عن‎ )١/7( وفي السئن الصغير‎ :)771/4( 
يزيد بن خصيفة؛ عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان؛ مرسلاً.‎ 
قال البيهقي في السئن الصغير: هكذا روي مرسلاًء وقد قيل: عنهء عن ابن ثويان»‎ 
عن أبي هريرة؛ عن النبي يَك.‎ 
وقال في الكبرى: قال علي [ابن المديني]: لم يسئده واحد منهم فوق ابن ثويان إلى‎ 
أحد. قال: وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة» عن ابن ثويان»‎ 
. عن أبي هريرة: ولا أراه يحفظه‎ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (575/5): وصله الدارقطني والحاكم والبيهقي‎ 
بذكر أبي هريرة فيهء ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله؛ وصحح ابن‎ 
القطان الموصول.‎ 

.)51١/١( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

إفوة في اح؟ وااذ»: «ترك؟. 
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(فإن عاد) فسرق (قُطِعت رِجْلّه البسرى من مَفْصِل الكعب) بترك 
عقبه؛ لفعل عمر" , 

وعن”" عليّ: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشّرّاكء 
ويترك له عقباً يمشي عليها”” . 

والأصل في قطع الرّجُل في المرة الثانية» ما روى أبو هريرة أن النبي يك 
قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رَجُْله»©©؛ 


)١(‏ أخرج أبو يوسف في الخراج ص/178» وعبدالرزاق /١٠١(‏ 188) رقم 141/89ا» 
وابن أبي شيبة »)754/1١(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
(2111©, أن عمر رضي الله عنه؛ كان يقطع القدم من مقصلها. 

زف4 في الذ؟ : اروي عن؟ . 

(*) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 1717؛ والشافعي في الأم (1/ 147)» وعبدالرزاق 
)١186/٠١(‏ رقم ١14754‏ وسعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (5/ 77): وابن 
أبي شيبة »©23/٠١(‏ والبيهقي :)71١/4(‏ وفي معرفة السنن والآثار (15/ 415) 
رقم 17704-17707: من طرق عن علي رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الشافعي في مختصر المزني (4/ 775 مع الأم) ‏ ومن طريقه البيهقي في 
معرفة السئن والآثار (؟1١/١١54)‏ حديث ١71417‏ -؛ عن بعض أصحابهء عن 
محمد بن عبدالرحمن؛ عن الحارث بن عبدالرحمن؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه الدارقطني (181/7) من طريق الواقدي؛: عن 
ابن أبي ذئب» عن خالد بن سلمة؛ أراه عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة . 
قال الزيلعي في نصب الراية (/ 7”58): الواقدي فيه مقال. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (؟/ :)7١5‏ رواه الدارقطني بإسناد واو. 
وللحديث شواهد كلها ضعيفة منها: 

أ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (7/ :)181١- 18٠١‏ من 
طرق عن هشام بن عروة؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ 
قال: أتي رسول الله يقل بسارق فقطع يده؛ ثم أني به قد سرق فقطع رجله؛ ثم أتي به 
قد سرق فقطع يده؛ ثم أتي به قد سرق فقطع رجله؛ ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل .- 
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ضعّفه الزيلعي في نصب الراية (5/ 777). وأخرجه البيهقي (8/ 711)؛ من طريق 
مصعب بن ثابت»؛ عن محمد بن المتكدرء عن جابرء به. ومصعب بن ثابت ضعفه 
النسائي كما يأتي . 

وأخرجه أبو داود في الحدودء باب 7١‏ حديث ١٠45»؛‏ والنسائي في قطع السارق؛ 
باب 6١ء‏ حديث 4457»: وفي الكبرى (58/4”) حديث 741١‏ والبيهقي 
(/0)7717 وفي -معرفة السئن والآثار (؟١/517)‏ حديث 117151ء من طريق 
مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدرء عن جابر رضي الله عنهء قال: جيء بسارق 
إلى النبي يي فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ فقال: اقطعوه؛ قال: 
فقطعء ثم جيء به الثانية؛ فقال: اقتلوه: فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ فقال: 
اقطعوه. . . الحديث. 

قال النسائي: هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث» والله 
أعلم . وزاد في الكبرى: ويحبى القطان لم يتركهء وهذا الحديث ليس بصحيح؛ ولا 
ب عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه : أخرجه النسائي في قطع السارق» باب 
5 حديث 4497 وفي الكبرى (7548/5) حديث :!4لاء والحاكم (5/ 585)؛ 
والبيهقي (8/ 777 - //اا)؛ من طريق حماد بن سلمة؛ عن يوسف بن سعيد؛ عن 
الحارث بن حاطب رضي الله عنهء أن رسول الله يل أتي بلص» فقال: اقتلوه؛ 
فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ فقال: اقتلوهء قالوا: يا رسول الله؛ إنما سرق» 
فقال: اقطعوا يده قال: ثم سرق؛ فقطعت رجله. . . الحديث . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر. 

ج -عن عبدالله بن زيد الجهني رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/5)؛ من 
طريق حرام بن عثمان» عن معاذ بن عبدالله: عن عبدالله بن زيد الجهني رضي الله 
عنهء أن رسول الله يِ قال: من سرق متاعاً فاقطعوا يده؛ فإن سرق فاقطعوا رجله؛ 
فإن سرق فاقطعوا يدهء فإن سرق فاقطعوا رجله؛ فإن سرق فاضربوا عنقه. وقال: 
تفرد به حرام وهو من الضعف بالمحل العظيم . 

د عن عصمة بن مالك رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 147)؛ 
والدارقطني (/177): من طريق الفضل بن المختار؛ عن عبدالله بن موهب» عن- 
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' ولأنه قول أبي 98 و ولا مُخْالفَ لهما في الصحابة» فكان 
كالإجماع . وإنما طعت الّجل اليسرى؛ لقوله تعالى: «أو تُقطّع 
أيديهم وأرجلّهم من خلاف74 2 وإذا ثبت ذلك في المحاربة» ثبت في 


- عصمة بن مالك؛ قال: سرق مملوك في عهد النبي يه فرقع إلى النبي يكل فعفا 
عنه. . . ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده؛ ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله؛ 
ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامئة فقطع رجله؛ وقال رسول الله يَك: 
أربع بأربع . 
قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (18/4): هذا لا يصح؛ للإرسال» وضعف 
الإسناد. وضعفه - أيضاً ‏ الزيلعي في نصب الراية (7/ 0777 والهيثمي في مجمع 
الزوائد ا وابن حجر في التلخيص الحبير (58/5)؛ وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال (/ 7”68): هذا يشيه أن يكون موضوعاً . 
ه ‏ عن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة» مرسلاً: أخرجه أبو داود في المراسيل 
ص/5١7,:‏ حديث 141ء وعبدالرزاق )188/٠١(‏ حديث #/141: والبيهقي 
(77/4). بنحو مما تقدم عن عصمة. قال البيهقي: وهو مرسل حسن بإسناد 
وأخرجه ابن أبي شيبة :)51١/4(‏ عن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة» 
وعبدالرحمن بن سابط مختصراً. 
قال البيهقي: كأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع؛ أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب 
القطع: ثم رآها توجبه في المرات الأخرء فأمر بالقطع: وهذا المرسل يقوي 
الموصول قبله» ويقوي قول من وآفقه من الصحابة رضي الله عنهم . 

- 509/9( رقم «/الاما  الالاماء وابن أبي شيبة‎ )181//1٠١( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
ة).‎ ٠٠ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق -145/١١(‏ 187) رقم 4155 . 19758ء وابن أبي شيبة 
61١ /9(‏ -011)» والدارقطني (9/ 181)» والبيهقي (8/ 20174 . 

() أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ 17/5؛ عن الحجاج؛ عن سماك؛ عمن حدثه؛ أن 
عمر رضي الله عنه» استشار في السارق؛ فأجمعوا على أنه إن سرق؛ قطعت يده؛ فإن 
عاد قطعت رجله؛ فإن عاد استودع السجن. 

(4) سورة المائدة» الآية: "7 . 


77 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 
اسح صل 2522 222 207022 


السرقة قياس عليها؛ ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به؛ لأن المشي على 
الرجل اليمنى أسهل وأمكنء ويبعد في العادة أن يتمكن من المشي على 
اليسرى» فوجب قطع اليسرى؛ لثلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة 
(وحُسِمّتء وجوبا) بغمسها في زيتٍ مغلي؛ لثلا ينزف الدم فيؤدي إلى 
موته. 

(وصفة القطع: أن مُجْلْس السارق وَيُضيط ؛ لئلا يتحرّك) فيجني 
على نفسه (وتُشَدُ يده بحبلٍ؛ ونج حتى يتبين مَفْصِل الكف من مَفْصِل 
الذراع؛ ثم توضع بينهما سكين حادة» ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة 
واحدة؛ أو توضع السكين على المَفْصِلء وتُمد مده واحدة) وكذا يُفعل 
في قطع الرجل . 

(وإن علم قطعاً أوحى من هذاء قطع به) لأن الغرض التسهيل 
عليه ؛ لحديث :'«إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء]2" . 

(ويْسنٌ تعليقٌ يده في عُنقه) لما روى فضالة بن عبّيد: «أن 
النبي كل أنَيَ بسارق فقّطعت يدهء ثم أُمَرَ بها فخُلّقت في عنقه» 


- 


رواه أبنو داود وابن ا فحص عه 


. )9( تعليق رقم‎ )0١ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

77 وابن ماجه في الحدود؛ باب‎ »541١ أبو داود في الحدودء باب ١ء حديث‎ )١( 
حديث 7841 , وأخرجه  أيضاً  الترمذي في الحدود» باب /ا١ء حديث ا1484»‎ 
حديث‎ )70٠ /5( والنسائي في قطع السارق؛ باب 14١؛ حديث 14148 ؛ وفي الكبرى‎ 
:)7077/4( وأحمد (15/5)؛ والطحاري‎ :)١5/١1١( 5/ا/اء وابن أبي شيبة‎ 
:37 47 /7( والطبراني في الكبير (14١/99؟) حديث 2954 وفي مسند الشاميين‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ :»)75١8/7( حديث 71098 7887, والدارقطني‎ )]4 
كلهم من‎ :)7947/١17( والبيهقي (8/ 175): والمزي في تهذيب الكمال‎ ؛)١58/0(‎ 
- طريق عمر بن علي بن عطاء؛ عن الحجاج؛ عن مكحول؛ عن ابن محيريز؛ عن‎ 
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عل( (زاد جماعة) منهم صاحب «البلغة»» و«الرعايتين»: و«الحاوي» 
(ثلاثة أيام ؛ إن رآه الإمام) أي : أداه إليه اجتهاده ؛؟ لتتعظ به اللصوص . 
(ولا بُّقطع) السارق (في شدة حَررٌ ولا) في شدة (بَرْدِه ولا مريض 
في مرضه» ولا حامل حال حَمُلهاء ولا بعد وضعها حتى ينقضي نِقَاسُها) 
لعلا يحيف ويتعدّى إلى فوات النفس. 
(وإذا قُطِعت يدهء ثم سرق قبل اندمالهاء لم يُقطع حتى يندمل 
القطع الأول) خوفآ من أن يُفضي إلى هلاكه (وكذا لو قُطِعت رجُله 
قصاصاًء لم تُقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجْل) لما مرّ. 
وأما قُطَاع الطريق» فَإِنَّ قطع اليد والرجل حَلّ واحدء بخلاف ما 
(فإن عاد) للسرقة (ثالثاً بعد قَطع يده ورجلهء حَرْمٍ قطعه) رواه 
سعيد"؟ عن عليّ؛ ولأن قطع الكل يُقَوتْ منفعة الجنسء» فلم يُشرع 
- فضالة بن عبيد رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا 
يحتج به. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 7786): هذا الذي قاله النسائي 
قاله غير واحد من الأئمة. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (7717/7): لو ثبت 
لكان حسنا صحيحاًء ولكنه لم يثبت . وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ :)77٠‏ هو 
الصحيح ولا يقاريها. 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/154؛ وعبدالرزاق )191/1١(‏ رقم 181741 - 
4 وابن أبي شيبة /1١(‏ 175 -178): وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلى :)75٠ /١١(‏ والبيهقي (// 737/8) . 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصور. 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ 17/4 : ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ 17 7اء 
رقم 5071 وعبدالرزاق (١١185/1-/ا148)‏ رقم 14154 817717 » وابن أبي شيبة - 
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كالقتل. وروي أن عمر رجع إلى قول علك22 (وخبس حتى يتوب) 
كالمرة الخامسة . وفي «البلغة»: يُعزَّر ويُحبس حتى يتوب. 

(ولو سرق ويده اليمنى) ذاهبة (أو) سرق و(رِجُله التُسرى ذاهبة؛ 
قُطِع الباقي منهما) وتقطء("© رجله اليسرى في الصورة الأولى؛ لأن 
اليمنى”" لما خرجت عن كونها محلاً للقطع» انتقل القطمٌ إلى ما يلي 
ذلك» وهو الرّجْل اليسرى» وتقطع يده اليمنى في الثانية؛ لأنها الآلة 
ومحل النص. 

(وإن كان الذاهب يَدُه اليسرى ورجله اليمنى؛ لم يُقطع) منه شيء 
(لتعطيل منفعة الجنس» وذهاب عضوين من شق واحد. 

ولو كان الذاهب يديه؛ أو يسراهما) وسرق (لم تُقطع رِجْله 


- (0504/4. 017)»: والبغوي في الجعديات )17/١(‏ رقم ٠5١‏ والدارقطني 
».)18٠١ /0(‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 84" 88"؟), 
والبيهقي (4/ 715): من طرق عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا سرق السارق 
مراراً قطعت يده؛ ورجله؛ ثم إن عاد استودعته السجن . لفظ ابن أبي شيبة. وفي لفظ 
لعبدالرزاق: كان علي رضي الله عنه؛ لا يقطع إلا اليد والرجل؛ وإن سرق بعد ذلك 
سجن ؛ ونكل» وكان يقول: إني لأستحبي الله آلا أدع له يداً يأكل بهاء ويستنجي . 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (017/5): من طريق سماك عن بعضضن أصحابه؛ أن عمر 
رضي الله عنه استشارهم في سارق؛ فأجمعوا على مثل قول علي رضي الله عنه . 
وأخرجه عبدالرزاق )185/٠١(‏ رقم 147757. وابن حزم في مختصر الإيصال 
الملحق بالمحلى /١١(‏ 786)؛ والبيهقي (6/ 4/ا7)؛ من طريق سماك بن حرب؛ عن 
عبدالرحمن بن عائذ الأزدي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد 
والرجل - يقال له سدوم ‏ فأراد أن يقطعه؛ فقال له علي بن أبي طالب: إنما عليه قطع 
يده ورجله؛ فحبسه عمر. لفظ ابن حزم . 

() في لذ21: «فتقطع؟ . 

(7) في «ذ»: «اليمين؟ . 
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اليسرى) لذهاب عضوين من شق (وإن كان الذاهب رُجليه؛ أو يُمناهماء 
ويداه صحيحتان؛ قُطعت يمنى يديه) لأنها الآلة ومحل النص . 

(وإن سرق وله يُمنىء فذهبت في قصاصء أو) ذهبت (بأكِلَوٍ: أو) 
ذهيت بالتعدٌ؛ سقط القطع) لتعذّر استيفاء الحد؛ لتلف محله؛ كما لو 
مات من عليه القود. 

(وعلى العادي) بقطع اليد (الأدب فقط) لافتياته على الإمام؛ ولا 
ضمان عليه؛ لأن قطعها مستحقء» أشبه قتل المرتدٌ (سواء قطعها بعد 
السرقة والحكم بالقطع» أو قبله إذا كان) قطعه لها (بعد السرقة؛ لأنه قطع 
عضواً غير معصوم) أشبه قتل الزاني المحصن . 

(ولو شهد عليه بالسرقة) شاهدان (فحبسه الحاكم لتعدل الشهودء 
فقطعه قاطع, ثم عَدّلواء فكذلك) لا ضمان على قاطعه؛ لما مر (وإن لم 
يُعدّلوا) أي: الشهود (وجب القصاص على القاطع) لأنه قطع عضواً من 
معصوم مكافىء لهء لا حَقٌّ له في قطعهء ولا شبهة حق . 

(وإن ذهبت يده اليسرى) وحدها (أو) ذهبت (مع رجليه؛ أو مع 
إحداهما؛ فلا قّطع) لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه. 

(وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه» أو يمناهما؛ قُطِع) أي : مظع يلة 
اليمنى ؛ لأنها الآلة ومحل النص (ك)ما تقطع مع (ذهاب يسراهما) أي: 
يسرى رجليه (نضً]30" . 

وشلآء) من يدء أو رجل (ولو أُمِن تلفه بقطعها) كمعدومة. 

(وما ذهب معظم نفعها) من يدء أو رِجُل (كمعدومة) لأنه 
لا يحصّل بواحدة منهما مقصود القَطّعء والشلآء لا نفع فيهاء 


. انظر: الفروع (175/7)؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبيز (75/ 5لا لالاه)‎ )١( 


57 كتاب الحدود - باب القطع في السرقة 


ولا جمال» فتشبه كفا لا أصابع عليه. 

(لا ما ذهب منها خِنْصّرء وبنصرء أو إصبع سواهما ولو الإبهام) 
فليست كمعدومة؛ لبقاء معظم نفعها. 

(وإن وجب قطع يُمناهء نَقَطعَ القاطمٌ يُسراه بدلاً عن يمينه؛ 
أجزأتء ولا تُقطع يُمناه) لئلا تتعطل منفعة الجنس» وتقطع يداه بسرقة 
واحدة. 

(وأما القاطمٌ؛ فإن كان قَطّعها من غير اختيار من السارق؛ أو كان 
أخرجها السارقٌ دهشة» أو ظئاً منه أنها ُجزىء» فَقَطّعها القاطع عالماً 
بأنها يُسراهء وأنها لا تجزىء؛ فعليه القصاص) لأنه قطع طرفاً معصوماً 
عمدا» فأقيد به كما لولم يجب قطع يُمناه. 

(وإن لم يعلم) القاطمٌ (أنها يُسراهء أو ظنّ أنها تُجزئه؛ فعليه ديتها) 
لأن ما أوجب عمده القودء أوجب خطؤه الدية» كالقتل. 

(وإن كان السارقٌ أخرجها اختياراً عالماً بالأمرين) أي: بأنها 
اليسار» وبأنها لا تُجزىء (فلا شيء على القاطع) لإذن المقطوع فيه (ولا 
تُقطع يُمنى السارق) لذهاب منفعة الجنس؛ جزم به في «التصحيح؟ 
و«النظم» 37 في «المنتهى»؟. والوجه الثاني : تقطع ؟ جزم به في 
«الوجيز» و«التنقيح» وهو ظاهر ما قدّمه في «الفروع». 

(ويجتمع القطعٌ والضمان) على السارق؛ لأنهما حقان يجبان 
لمستحقين»: فجاز اجتماعهماء كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي 
المملوك (فيَرُْ العينَ المسروقة إلى مالكها) قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه. إن كانت باقية (وإن كانت تالفة وهي من المثليات؛ 
فعليه مثلهاء وإلا) تكن مثلية (فقيمتهاء قُطِع أو لم يُقطعء موسراً 
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كان أو مُعسِراً) وما روي عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا أقمتّم 
الحدٌ على السَارِقٍ فلا غُرْمَ عليه»”'2 قال ابن عبدالبر: الحديث ليس 
بالقوي”"؟2. وقال ابن المنذر9 : فيه سعد بن إبراهيم» وهو مجهول» 


ولو سُلُّم صحته فيحتمل أنه لا عُرْمَ عليه في أجرة القطع . 


)7؟5٠/4( أخرجه النسائي في قطع السارق؛ باب 14 ؛ حديث 44545: وفي الكبرى‎ )١( 
والدارقطني‎ .577١ حديث‎ )115/٠١( حديث 074717 والطبراني في الأرسط‎ 
مم مط خما)ء والبيهقي (7717/4): من طرق عن المفضل بن فضالة؛ عن‎ 
يونس بن يزيدء عن سعد بن إبراهم؛ عن المسور بن إبراهيم؛ عن عبدالرحمن بن‎ 
عوف رضي الله عنه؛ يه.‎ 
. قال النسائي : هذا مرسل وليس يثابت‎ 
وفي رواية للدارقطني: سعيد بن إبراهيم؛ وقال: سعيد بن إبراهيم مجهول؛ والمسور‎ 
. لم يدرك عبدالرحمن بن عوف‎ 
هذا حديث منكرء ومسور‎ :- )557 /١( قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه‎ 
لم يلق عبدالرحمن؛ هو مرسل أيضاً.‎ 
أيضا من طريق المفضل بن فضالة» عن يونس» عن‎  )187 /7( وأخرجه الدارقطني‎ 
الزهري؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن المسور بن مخرمة؛ عن عبدالرحمن بن عرف»‎ 
عن النبي يَك.‎ 
وقال: هذا وهم من وجوه عدة.‎ 
يعني في زيادة الزهري: وفي قوله: عن‎ :)578 /١١( قال ابن حجر في إتحاف المهرة‎ 
المسور بن مخرمة؛ وإنما هو المسور بن إبراهيم؛ وفي إيهام كونه متصلاًء وإنما هو‎ 
. مرسل وغريب‎ 
وبينا وجوه‎ :)1١/7( البيهقي؛ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎  آضيأ‎  هفعضو‎ 
الضعف. انظر: السئن الكبرى للبيهقي؛ وبيان الوهم والإيهام: ونصب الراية‎ 
. جما‎ 

(7) التمهيد /١5(‏ 8م*) . 

(؟) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (7175/7): وانظر: الإشراف على مذاهب أهل 
العلم (519/1). 
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(وإن فعل) السارق (في العين فعلاً نقصّها بهء كقطع الثوب) 
المسروق (ونحوه؛ وجب رده وردٌ) أرش (نقصه) كالمخصوب. 

(والزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق) أما الزيت؛ 
فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحْسّم لم يأمن على نفسه 
التلف. فوجب لذلك. وأما أجرة القطع فلأن القطع حقٌّ وجب عليه 
الخروج منهء فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوقء. وقيل: يؤخذ ذلك من 
بيت المال؛ لأنه من المصالح . 
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وهو جمع مُحارب» نسم ذامل عن اديت جاولية من الحرقة. 
قال ابن فارس: الحَرْبٍ اشتقاقها من الحَرّب ‏ بفتح الراء - وهو مصدر 
خُرِب ماله أي : سُلبّهِ. والحرب : المحروب””' 

(وهم ُطّامٌ الطريق) أي (المُكلّفون الملتزمون) من مسلم وذمي 
(ولو أنثى) لأنها تقطع في السرقة؛ فلزمها حكم المحاربة كالرّجل (الذين 
يَعْرِضُونَ للناس بسلاح ولو بعصاً وحجارة) لأن ذلك من جملة السلاح» 
فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين؛ لأنهم لا يمنعون مَن قَصَدهم 
(في صحراء أو بنيان أو بحْر) لعموم الآية؛ ولأن ضررهم في المِضْر 
أعظمء فكانوا بالحَدٌ أولى (فيغصبونهم مالاً) بخلاف الخمر ونحوه 
(محترماً) لا صليباً ومزماراً ونحوهما (قهراً مجاهرة) . 

والأصل فيهم قوله تعالى: طإإنما جَرَاء الذينَ يُحارِبُونَ الله 
ورسوله . . . © الآية2'0. قال ابن عباس وأكثر العلماء: نزلت في تُطّاع 
الطريق من المسلمين”"؛ لقوله تعالى: «طإلا الذينَ تَابُوا مِنْ كَبْلٍ أن 


)١(‏ مجمل اللغة (١/75؟)‏ مادة (حرب)؛ ومعجم مقاييس اللغة (58/1)؛ وفيهما: 
والحريب: المحروب. 

(؟) سورة المائدةء الاية: “7 . 

() لم نقف على قول ابن عباس هذاء وقد أخرج أبو داود في الحدود؛ باب "ا رقم 
57 والنسائي في المحاربة؛ باب 4: رقم :4٠6!‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: #إنما جزاء الذين يحاربون. . . » نزلت هذه الآية في المشركين»: فمن 
تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه . - 
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تقدروا عليهه »27 والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة(" وقبلهاء وعن ابن 
عمر أنها نزلت في المرتدين27؛ لأن سبب نزولها قضية العْرنيين» . 

(فإن أخذوا) المال (مختفين فهم سُرَاق) لأنهم لا يرجعون إلى منعة 
وقوة» فليسوا بمحاربين (وإن خطفوه وهربواء فمنتهبون لا قطمّ عليهم) 
لأنهم ليسوا قُطّاعَ طريق؛ لما مد. 


 -‏ قال المنذري في مختصر سئن أببي داود :)7١8/7(‏ في إسناده علي بن الحسين بن 
واقدء وقيه مقال. 
وقال القرطبي في تفسيره :)١54/7(‏ الذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين. 

.78 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

0( في «ذ»: «القدرة عليهم؟. 

() أخرج أبو داود في الحدودء باب 7ء رقم 5779 : والنسائي في المحاربة؛ باب 5؛ 
رقم 4007»: والطبري قي تفسيره 7١1/5(‏ -4)7308 والطبراني في الكبير 
(14/1") رقم 2177437 والبيهقي (87/4١)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
ناس أغاروا على إبل النبي يد فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام؛ وقتلوا راعي رسول 
الله يلك مؤمنآء فبعث في آثارهم» فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم؛: وسمل أعينهم: 
قال: ونزلت فيهم آية المحاربة. 

(5) أخرج البخاري في الوضوءء باب 7”؛: حديث 777: وفي الزكاة؛ باب 8”؛ حديث 
كت وفي الجهاد؛ باب 1867ء حديث 7018 وفي المغازي» باب ”ا حديث 
1 وفي التفسيرء باب 5 حديث 55٠١‏ وفي الطبء؛ باب 5 -5: 15؛ 
حديث 55882 -5585, لالالاة؛ وفي الحدودء باب 1١6‏ -8١؛:‏ حديث 58١7‏ 
6 وفي الديات» باب ؟717. حديث 584895)؛ ومسلم في القسامة:؛» حديث 
١‏ : عن أنس رضي الله عنهء قال: قدم أناس من عكل أو عريئة: فاجتووا 
المدينة» فأمرهم النبي وكيك بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما 
صحواء قتلوا راعي النبي يك واستاقوا النعم؛ فجاء الخبر في أول التهارء فبعث في 
آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم ؛ فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعيئهم؛ 
وألقوا في الحرة؛ يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلاية: فهؤلاء سرقوا وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله. 
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(وإن خرج الواحد والاثنان على آخِرٍ قافلة» فاستلبوا منها شيئاً 
فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة؛ وإن خرجوا على عدد 
يسير فقهروهم؛ فهم محاربون) يثبت لهم حكمهم . 

(ويُعتبر ثبوته) أي : قَطع الطريق (ببينة) أي: شهادة رجلين عدلين 
(أو إقرار مَرّتين) كسرقة؛ ذكره القاضي وغيره. 

(فمن كان منهم) أي : من قُطّاع الطريق (قد قّتل) قتيلاً (لأخذ ماله» 
ولو) كان القتل (بمثقّل» أو سَوطء أو عصاًء ولو) قتل (غير من يكافئه؛ 
كمن قتل ولده أو) قتل (عبدآء أو ذمياًء وأخذ المال؛ قُتل حتماً) أي : 
وجوباً؛ للآية (بالسيف في عنقه) لحديث : «إذا فَتَلتُمْ فأحْستُوا القتلة(9» 
(ولو عفا عنه وليٌ) المقتول؛ لأنه لحق الله تعالى؛ فلا يسقط بعفّو الولي. 

(ثم صُلِب المكافىة) لمقتوله (دون غيره؛ بَِدْرِ ما يُشتهرٌ) به؛ لأن 
المقصود منه زَجْرُ غيره؛ ولا يحصّل إلا به» والأصل في ذلك ما روى 
الشافعئٌ بسنده عن ابن عباس: إذا تتلوا وأخذوا المال [قُتِلِوا 
و(" صُلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل 
وم يأخةوا مالا ثوا من الأرغن ”+ .وروي نعود مرقوع.. روكدم 
القتل على الصلب؛ لأنه مُقَدّم عليه في الآية» وفي صلبه حيّآ تعذيب» 


. )1( تقدم تخريجه (1/ 70) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين من مسئد الشافعي. 

(7) مسئد الشافعي (ترتيبه 7/ 857): ومن طريقه أخرجه البيهقتي (8/ 7817)؛ وفي معرفة 
السئن والآثار (157/ /ا7) رقم 19/51/54 . 

(5) انظر ما تقدم في الصفحة السابقة من حديث ابن عمر وأنس» رضي الله عنهم؛ تعليق 
رقم (5-9). 
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وقد نهى كك عن تعذيب الحيوان(' (ثم يُترّل ويُدفع إلى أهلهء فيغسّل» 
ويُكَمَّنء ويُصِلَى عليه؛ ويُدفن) كغيره من المسلمين. 

(فإن مات) قاطع الطريق (قبل قَتْلهه لم يُصلّب) لأنه لا فائدة في 
صلبه إذاً؛ لأن الصلب إنما وجب ليشتهر أمره في القتل في المحاربة» 
وهذا لم يُقتل في المحاربة . 

(ولا يتحتّم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس) فإذا 
قطع قاطع الطريق طرفاً» لم يتحتم استيفاؤه؛ والخيرة للمجني عليه؛ لأن 
القتل إنما يتحتم لأنه حَدَ المحارب إذا كان قاتلا فأما الطرف فإنما 
يُستوفى هنا قصاصاً لا حدّاً» فيكون حكمه كغير المحارب» فإذا عفا ولي 
القَوّدء سقط لذلك (إلا إذا كان قد قتل) . 

قال في «الإنصاف»: ولا يسقط تحيّم القَوّد في الطرف إذا كان قد 
يِل على الصحيح من المذهبء, وعليه الأصحاب. انتهى. قال في 
«المحرر» و«المبدع»: ولا يسقط مع تحثّم القتل على الروايتين . انتهيا. 
وكذا في «شرح المنتهى»: ولا يسقط مع تحثّم قَثْلء لكن يمكن عود 
الضمير للقود في الطرف» أي: لا يسقط القود في الطرف بتحثّم القود في 
النفس؛ لأنه”"© لا يسقط التحتم في الطرف» لأن المذهب: أنه لا 
يتحتّم: بخلاف ما توهمه عبارة «الإنصاف» ولذلك قال في «التنقيح»: 
ولا يتحنّم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس. وتبعه في 
)١(‏ أخرج البخاري في الذبائح والصيدء باب 5؟: حديث 2617: عن هشام بن زيد 

قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب» فرأى غلماناً أو فتيانآ نصبوا دجاجة 
يرمونهاء فقال أنس رضي الله عنه : نهى النبي يَكلدِ أن تصبر البهائم . 

(1) في «ذ»: ١لا‏ أنه». 
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«المنتهى». وظاهرهما: مطلقاً. 

(وحكمها) أي: الجناية فيما دون النفس (حكم الجناية في غير 
المحاربة) إذا كان قد قتل (فإن جرح إنساناً وقتل آخر؛ اقتصّ منه 
للجراح » كع كل للتفارية حتنا يهم اع وملي خناأض «التديخ؟ 
و«المنتهى»: يتحنّم القصاص في النفس فقطء وولي الجراح بالخيار. 

لبي ايجار أ رعق امل والمنين لهستل ساب يدت 
كمباشر (وطليع) وهو الذي يكشف للمحاربين حال القافلة ليأتوا إليها 
(في ذلك) القتل (كمباشر) كما في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب 
وباشر بعضهم القتالَ وأخذ المال» ووقف الباقون للحفظ والحراسة ممن 
يدهمهم من ورائهم» أو أرسل الإمام عيناً ليتوف أحوال العدوء فإن 
الكلَّ يشتركون في الغنيمة» وذكر أبو القَّرَّجِ السرقة كذلك. 

(فإذا قل واحدٌ منهم ثبت حكم القتل في حَقٌّ جميعهم) أي : جميع 
المُكلّفين منهم (فيجب قَتْلُ الكل) لأن حكم الرّدء حكم المباشر . 

(وإن قل بعضهم وأخذ المالَ بعضهم؛ قُتِلوا كلهم) وجوباً 
(وصّلِب المكافىء) لمقتوله» كأنَّ القتل والأخذ صدرا من الكل. 

(فإن كان فيهم) أي: المحاربين (صبييٌ أو مجنون ؛ لم يسقط الحَدُ 
عن غيرهما) كما لو اشترك مُكلّف وغيره في شرب ونحوه؛ بخلاف ما لو 
اشتركا في القَثْل؛ لأنه لم يتمحض عمداً عدوانا (ولا حَدٌ عليهما) أي: 
الصغير والمجنون؛ لحديث: «رفع القَلّمُ عن ثلاثِ»9" . 

(وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهماء ودية قتيلهما على 


دق في اح؟ واذ» : «اللمحارب» . 
0200( تقدم تخريجه (7/ )١7‏ تعليق رقم (7: 2 
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عاقلتهما) كما لو أتلفا مالأ أو قتلا في غير المحاربة . 

(ولا شيء) هد : لاحدٌ (على ردئهما) لأن الردء يتبع المباشر. قال 

في اشرح المنتهى» : فيضمن الرّدْء المكلت ما باقر اعد غير البكلك:. 

(وإن كان 55 أي : المحاربين (امرأة ثبت لها حكم المحاربة) 
كالرجل ؛ لعموم الأدلة» وكالسرقة (فمتى قَتلتء أو أحَدّت المال؛ ثبت 
لها حكم المحاربة في حَقٌُ من معهاء كهي؛ لأنهم ردؤها) فيكونون 
كالمباشرين . 

(وإن قطع أهلّ الذمة على المسلمين الطريقٌ وحدهمء أو 3 
المسلمين؛ انتقض عهذهم) كما 6 في أحكام الذمة2"0 (وحَلت 
دماؤهم وأموالهم) يعني : أن الإمام يُخَيّر فيهم» كالأسرىء بين القتل 
والدّق والمنٌّ والفداءء فإن قتلوا فمالهم فيء» كما تقدم في آخر أحكام 
الذمة"2: فإن خيف لحوقهم بدار الحرب قبل بلوغ الإمامء فلكلٌ أحدٍ 
لهم وأخْذُ ما معهم» كما يأتي في المرتد" . 


فصل 


(ومن قَتل) لقصد المال (ولم يأخذ المال؛ قُتِلَ حتمآء ولا أثر 
لعفو وليٌ؛ ولم يُصلب) لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله: ومن قَتّل 
ولم يأخذ المال قُتِل©2. ولم يذكر صَلْباً؛ ولأن جنايتهم بأخذ المال مع 


)١١(‏ (/ا/ /ا4م؟). 
67م 5). 
م 111/12). 
(4) تقدم تخريجه (15/ *181) تعليق رقم (1). 


520 كتاب الحدود - باب حد المحاربين 


القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده؛ فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ 
المال أغلظ . 

(ومن أخذ) منهم (المال؛ ولم يقتل؛ قُطِعت يده اليمنى وَحُسِمَتْ» 
ثم رِجُْله اليسرى وحُسِمّت في مقامٍ واحدء حتماً مرتباً وجوباً) لظاهر 
ه60 والب8, 

00 
فيه) بخلاف تحر أب وسيد إبا ينطع المارق في يعلد لقو ك.د الا 
قطمٌ إلا في ربع دينار»”" ' ولم يفصّل ؛ ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في 
حق غير .المتخارب» افلة يليل في المحارب بأكثر من وجه واحدء 
كالقتل. 

(فإذا أخذوا نصاباًء أو ما تبلغ قيمته نصاباً) أي : ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم فضة خالصة (ولو لم تبلغ حصة كُلّ واحدٍ منهم نصاباً؛ قُطعوا) كما 
لو اشترك جماعة في سرقة نصاب. 

(فإن أخذ من غير حِرْر كاذه بن متغرة امي القائله وتستوي: 95 
قَطْمَ) وكذا لو كان المأخوذ دون نصابء أو من مال له فيه شبهة: 
كالسرقة . 

(فإن كانت يده اليُمنى» أو رجله البسرى معدومة؛ أو) كانت 

مستحَقّة في قصاصء أو) كانت (قَلاَء؛ تُطِع الموجود منهما فقط) لأن 
ذلك واجب أمكن استيفاؤه . 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .»> سورة المائدة؛ 
الآية: 8 

(1) انظر ما تقدم )١87 /١5(‏ تعليق رقم (5) و(5١/‏ 181) تعليق رقم (3؛ 4). 

(1) تقدم تخريجه /١5(‏ 175) تعليق رقم (1). 
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(ويسقط القطمٌ في المعدوم) والشلاء؛ لأن ما تعلّق به الفَّرْض قد 
زالء أو في حكمه» فسقط”©2» كالغسل في الوضوء (وإن عَدِمِ يُسرى يديه 
قُطِعت يُسرى رجليه) فقط؛ لثلا تذهب منفعة الجنس (وإن عَدِمِ يُمنى يديه 
لم ُقطع يُمنى رجليه) لئلا يذهب عضوان من شِقٌء وتُقطع يُسرى رجليه. 

(ولو حارب مر أخرىء لم يُقطع منه شيء) كالسارق في المرة 
الثالثة على ما تقدم . 

(وتتعيّن دية لقَوَدِ لزمه بعد محاربته ؛ لتقديمها) أي : المحاربة (بسبقها) 
للقود (وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة) تعينت الدية؛ لفوات المحل . 

(ومّن لم يَقْئلْ ولا أخذ المالَء بل أخاف السبيلَ) أي : الطريق (ثفي 
وشُرّه) أي : طرد (فلا يُترك يأوي إلى بلدِء ولو عبدآء حتى تظهر توبته) 
لقوله تعالى : «أو يُنَمّوا من الأرض 74" . 

(وإن كانوا جماعة فوا متفرّقين) فيُنفى كل واحدٍ منهم إلى جهة» 
خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانياً. 

(ومن تاب منهم) أي : من قُطَاعَ الطريق (قبل القدرة عليه» 
لا بعدها؛ سقط عنه حَقٌ الله) تعالى (من الصلب والقطع والنفي وانحتام 
القتل) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه. ومعناه في «الشرح»؛ لقوله 
تعالى: «إلا الذينَ تابُوا من قبلٍ أن تقدروا عليهم فاعلمُوا أنَّ الله غمُورٌ 
رحية#”*؟2 (حتى حَدَ زنىّ وسرقة وشرب) خمرء فيسقط عن المحارب إذا 
تاب قبل القدذرة عليه ؛ لعموم الآية» بخلاف حَدْ القَذْفٍ. 
)0( في اح؟ وذ : القيسقط؟ . 
(0) (4ا/رم/ا1). 


() سورة المائدق» الآآية: *78. 
(5) سورة المائدة: الآية: "7. 
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(وكذا خارجيٌ) محارب (وباغ) محارب (ومرتةٌ) محارب» إذا 
تاب قبل القدرة عليه؛ سقط عنه حقّ الله تعالى؛ لعموم الآية. وأما من 
تاب بعد القدرة عليهء فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك ؛ لمفهوم الآية. 

(وأَخِد) من تاب قبل القدرة عليه من قُطَّاع الطريق» والخوارج» 
والبّعَاة» والمرتدين (بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح؛ إلا 
أن يُعفى لهم عنها) لأنها حقوق عليهمء لم يُعفَ عنهاء فلم تسقط؛ كغير 
المحاربين”2؛ ويدل عليه قوله تعالى: طأنَّ الله غفورٌ رحية»”" فإنه 
يُشعِر بسقوط حَقَه دون حق غيره؛ المبني على المُشّاحَة . 

(وإن أسلم ذميٌ بعد زنىّ أو سرقة؛ لم يسقط) الحد (بإسلامه) بل 
يؤاخذ به كما قبل الإسلام؛ لالتزامه حكمنا (وتقدم حكم المستأمن في 
بابي حد الزنى(" والسرقة”*2) قال في «المنتهى»: ويؤخذ غير حربي 
- أسلم ‏ بحق الله؛ وحق آدمي طَلبه. 

(وأما الحربي الكافر إذا أسلمء فلا يؤخذ بشيء في كُمْرِه 
إجماع”*؟) لقوله تعالى: طقل للذينَ كَفَرُوا إن ينتَهُوا يُغمّر لهم ما قد 
سلت94©؛ وقوله وة: «الإسلام يت ما قبله0©. 

(ومن وجب عليه حَدٌ لله) تعالى (سوى ذلك) أي: حَدْ المحاربة» 
لق في «ذ»: «المحارب». 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: 4. 
.)15-:١/1١5( )7(‏ 
(2) (54١/وه١!-١15).‏ 
(5) انظر: الاستذكار :070١/75(‏ والإقناع في مسائل الإجماع (54/؟195١)‏ رقم 

إقففة 

(5) سورة الأنفال» الآية: 78 
[(49 تقدم تخريجه (1/ 01 7) تعليق رقم (1). 


لل 
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كالزنى وشرب الخمر والسرقة (فتاب قبل ثبوته؛ سَقَط بمجرّد التوبة 
قبل إصلاح العمل) لقوله تعالى: طفإن تابًا وأصلحًا فأعرضوا 
عنهماه27؛ ولقوله: طفمّن تاب من بَعَدٍ ظلمه وأصلّحَ فإنَّ الله يَنُوبُ 
عليد©2: وفي الحديث: «التائِْبٌ مِنّ الذّنبِ كمّن لا ذَنتٍ له0©؛ 
ولآئه الع حبق الله تعنالى: تغط ياشوية عضيل الشمارب* 


.15 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: 8لا.‎ )١( 
: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم‎ 2 


أ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الزهد؛ باب !» حديث 
٠‏ : والطبراني في الكبير )١19١/٠١(‏ حديث :٠١581١‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان ص/ 7”55: وأبو نعيم في الحلية (5/ :)7١١‏ والقضاعي في مسئند الشهاب 
(90//1) حديث »٠١8‏ والبيهقي :)١94/٠١(‏ والخطيب في الموضح .)150//١(‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب )١١/5(‏ حديث :55:٠5‏ رواه ابن ماجه 
والطبراني كلاهما من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء ولم يسمع منه؛ ورواة 
الطبراني رواة الصحيح. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)7٠١ /٠١(‏ رجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . وقال الحافظ في الفتح (411/17): سنده 
حسن!. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/7543: حديث 1”: رجاله 
ثقات» بل حسّنه شيخنا [ابن حجر] يعني لشواهدهء وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد 
بأنه لم يسمع من أبيه . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (775/7 مع الفيض) ورمز 
لبحسئه . 

ب - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي /1١(‏ 155): وفي شعب الإيمان 
(485/5) حديث 178الاء وابن الجوزي في التحقيق (؟7//ا3”؟) حديث 1867) 
وقال البيهقي في السئن : هذا إسناد فيه ضعف . 

ج - أبو سعد الأنصاري رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الكبير (7””/71) حديث 
5 وابن منده في المعرفة (7/ 1560/١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية .)798/٠١(‏ قال 
الهيئمي في سجمع الزوائد :)7٠١ /٠١١(‏ فيه من لم أعرفه. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص/ 7545 : سنده ضعيف. - 
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(وإلا) أي: وإن لم يكن الحَد لله تعالى» بل للآدميء كحَدٌ القذفء أو 
كان لله ولم يتب قبل ثُبوته» بل بعده (فلا) يسقط؛ لعموم الأدلة (ومن 
مات وعليه حد) لله أو لآدمي (سقط) بموته؛ لفوات محلهء كما يسقط 
القصاص بالموت . 


فصل 


(ومن صال”١‏ على نفسه) بهيمةٌ أو آدمي (أو) صال على (نسائه) 
كأمه. وابنتهء وأختهء وزوجته ونحوهن (أو) على (ولده؛ أو مالهء ولو 
قَلّ) المال (بهيمة أو آدمي» ولو) كان من أريدت نفسه؛ أو حرمته؛ أو 
ولدهء أو ماله (غير مكافىء) للمريد (أو) كان الصائل (صبيّاًء أو مجنوناً) 
كالبهيمة؛ وسواء صال على ذلك (في منزله أو غيرهء ولو) كان 
(متلصصا) أي: طالبآ للسرقة (ولم يَحَفِ) الدافع (أن يَبْدْرَه الصائل 
بالقتل» دَفّعه بأسهل ما يَغْلِبٍ على ظله دَفْعُهِ به) لأنه لو مُنع من ذلك» 
لأدى إلى تلفهء وأذاه في نفسه وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك» 
لتسلط الناس بعضهم على بعضء وأدى إلى الهرج والمرج . 

(فإن اندفع بالقول لم يكن له ضصَرْبه) بشيء (وإن لم يندفع بالقول» 


- د- عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (788/5) حديث 
٠‏ *» وفي سنئده أحمد بن عبدالله أبو علي النهرواني» قال البيهقي: تفرّد به وهو 
مجهول . 
انظر: المقاصد الحسئة ص/755؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 485 - 87): 
حديث 515-516. 

. صال عليه: وثب» والمصاولة: الموائبة. الصحاح (1757/5) مادة (صول)‎ )١( 
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فله) أي : الدافع (صَرْبه بأسهل ما يَّنٌ أن يندفع بهء فإن ظن أنه يندفع 
بضرب عصاًء لم يكن له ضربه بحديد) لأنه آلة القتل . 

(وإن وَلّى هارباًء لم يكن له قتله ولا اتُبَاعُهُ) كالبغاة (وإن ضَرَبه 
فعطّله» لم يكن له أن يُمَنْيّ عليه) لأنه كُفِيَ شره . 

(وإن ضَرَبهء فقطع يمينهء نولّى هارباء قَضَربهء فقطع رِجُْلهء 
فالتجلٌ مضمونة بقصاص أو دية) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع 
لا حاجة إليهء فلم يكن له فعله . قال أحمد'': لا يريد قتله وضربه؛ لكن 
ذدفعة . 

(فإن مات) الصائل (من سراية القطعين» فعليه) أي : الدافع (نصف 
الدية) لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه . 

(وإن رجع) الصائل (إليه) أي: الدافع (بعد قَطْع) يده ثم (رِجْلهء 
َقَطّع) الدافع (يَدَه الأخرى) لكونه لم يندفع بدونه (فاليدان غير 
مضمونتين) بخلاف الرّجل التي قطعها بعد أن وَلَى هاربا. ٍ 

(وإن مات) الصائلٌ (فعليه) أي: الدافع (ثُْتُ الدية) كما لو مات 
من جراحة ثلاثة أنفس . قال في «المبدع» و«الشرح»: وقياس المذهب أن 
يضمن نصف الدية» كما لو جرحه اثنان ومات منهما (فإن لم يمكنة) أي : 
الدافع (دفعه) أي : الصائل (إلا بالقتل» أو خاف) الدافع (ابتداء أن يَبدْرَه) 
أي: الصائل (بالقتل إن لم يعاجله بالدفع» فله ضَرْبه بما يقتله ويقطع 
طرفه» ويكون) ذلك (هدراً) لأنه أتلف لدفع شرهء كالباغي . 

(وإن قُتل المصول عليه فهو شهيد مضمونٌ) لحديث أبي هريرة 
قال: «جاءً رجلٌ» فقال: يا رسول اللهء أرأيتَ إن جاء رجل يُريد أخدّ 
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مالي؟ قال :لا تُمْطِهِ. قال: أرأيت إن قائَلّني؟ قال: قَاتِلفُ قال: أرأيت 
إن قتَلّني؟ قال: فأنت شهيدٌ. قال: أرأيت إِنْ فَتَلْتّمُة قال: في النار» رواه 
أحمد ومسله”؟ . 1 

وعن سعيد بن زيد قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: ١مَن‏ قُتِلَ 
دُون ماله فهو شهيدٌء ومن قُيِنَ دون دمهِ فهو شهِيدٌء ومن كُمَلَ دون أهله 
فهو شهيدٌ» رواه أبو داود» والترمذي”' وصححه. 

(وإن كان الدفع) للصائل (عن نسائه؛ فهو لازم) أي: واجب؛ لما 
فيه من حَقَّه وحق الله» وهو منعه من الفاحشة. 


(وإن كان) الدفع (عن نفسه في غير فتنةء فكذلك) أي: فالدفع 


لازم ؛ لقوله تعالى: «ولا ثُلقُوا بأيديكُم إلى التهلكة74" وكما يحرم 
عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها؛ ولأنه كدر على إحياء نفسهء 
فوجب عليه فعل ما تبقى به؟؟» كالمضطر للميتة» فإن كان في فتنة لم 
يلزمه الدفع ؛ لقوله يك في الفتنة : «اجلسن في بيتك فإن خحفت أن يَنهَركَ 
شُعاعٌ السيفٍ فقَّطٌ وجهّكَ)0. وفي لفظ: «فكِن 


.١5٠ أحمد (778/7): ومسلم في الإيمان: حديث‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (89/5) تعليق رقم (1). 

(') سورة البقرةء الآية: 148 . 

(5) في اذ2: لايتقي به؟ . 

(5) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم» باب ؟. حديث 47531» وابن ماجه في الفتن» - 
باب :٠١‏ حديث 968, والبزار (9/ )"5٠‏ حديث 7578؛ والحاكم (5/ 575)؛ 
والبيهقي (4/١191)؛‏ والمزي في تهذيب الكمال (5/14 - ١٠)؛‏ من طريق حماد بن 
زيدء عن أبي عمران الجوني؛ عن المُشعّث بن طريفء عن عبدالله بن الصامت؛ عن 
أبي ذر رضي الله عنهء مرفوعاء في حديث طويل . 
قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. ٍِ 
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عبدالله المقتولَ. ولا تكن عبدالله القاتل:(١2؛‏ ولأن عثمان ترك القتال 


- وأخرجه عبدالرزاق )76١1/١11(‏ حديث 701775 وابن أبي شيبة (15١/7١)؛‏ وأحمد 
.)١155/5(‏ والبزار (8/9/؟) حديث 7565ء وابن حبان «الإحسان؛ (11/ 7917: 
6 حديث :0456٠‏ :5588.: والحاكم (؟125/1. 577/5): والبيهقي 
(/051). والبغوي في شرح السنة )١١/15(‏ حديث :»477١‏ من طرق عن أبي 
عمران الجوني: عن عبدالله بن الصامت. عن أبي ذر رضي الله عنه؛ مرفوعاً في 
حديث طويل. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وللحديث شواهد كثيرة . انظر : إرواء الغليل (/ )٠٠١‏ حديث .71461١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد (155-758/5): وابن أبي شيبة :)71١/15(‏ وأحمد 
(م/ كلا وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 15١؟)‏ حديث 787 وأبو يعلى 
(175/1) حديث ١8‏ 1الاء والطبراني في الكبير (09/5 - )5١‏ حديث 75379 
"١‏ وأبو عمرو الداني في الفتن )771/١(‏ حديث ١‏ من طرق عن حميد بن 
هلال؛ عن رجل من عبد القيس؛ عن عبدالله بن خباب؛ عن أبيه . 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (1/ ١1‏ - 707): لم أعرف الرجل الذي من عبد 
القيس» ويقية رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 78١)؛‏ وابن أبي شيبة 75/١18(‏ -7037)؛ 
وأحمد (5/ 797): وابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاني )577/١(‏ حديث 747؛ 
والبزار «كشف الأستار» (54/ )١75‏ حديث 7785: والطبراني في الكبير (189/5) 
حديث 5:594غ؛ والحاكم (/781ء, 577/4): من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
علي بن زيدء عن أبي عثمان؛ عن خالد بن عرفطة» عن النبي يَك. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (7/ :)7١7‏ فيه علي بن زيد؛ وفيه ضعف» وهو حسن 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 854): علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» 
لكن اعتضد كما ترى . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/ //ا1١)‏ حديث 1774 ؛ من طريق شهر بن حوشب» 
عن جندب بن سفيان» عن النبي 245. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7077/1): فيه شهر بن حوشبء وعبدالحميد بن - 
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44422425322 برب 2-7 لللالالالالالالالااللسشسشلالالشالاُل1لالهلهح]حلل2ش2ما ‏ 
على من بَتَى عليه مع القدرة عليه» ومُنّمَ غيره قتالهم؛ وصبر على 
ذلك20» ولو لم يجزء لأنكر الصحابة عليه ذلك» وله أن يدفع عن 


(وإن أمكنه الهرب والاحتماء؛: كما لو خاف من سَيْلء أو نارٍء 
وأمكنه أن يتننكى عنهء وكما لو كان الصائل) عليه (بهيمة) فإنه يجب عليه 
دنعها (ولو قتلهاء ولا ضمان عليه) فيها؛ لسقوط خُرمتها بالصول. 

(وإن كان الدفع عن نفس غيره في غير فتنة» وظنّ الدافع سلامة 
نفسهء ف)الدفع (لازم أيضا) لأنه لا يتحقّق منه إيثار الشهادة» 
كإحيائه”"2 ببذل طعامه؛ ذكره القاضي وغيره. فإن كان في فتنة لم يلزمه 
الدفع ؛ لقصة عثمان. 

(ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك) ذكره 
القاضي وغيره؛ لأنه يجوز له بَذْلهء وذكر القاضي: أنه أفضل. وفي 
«الترغيب» : المنصوص عنه”" : أن ترك قتاله عليه أفضل . زاد في «نهاية 
المبتدي» عن الثلاثة: وعِرْضِه (كمالٍ غيره) أي: كما لا يجب الدفع عن 
مال الغير. قال في «المذهب»: أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوزء ما 
لم يْفْضٍ إلى الجناية على نفس الطالب» أو شيء من أعضائه. وجزم في 
«المنتهى» باللزوم مع ظَنّ سلامتهماء وهو معنى ما قَدّمه في «الإنصاف». 

(لكن له) كذا في «الشرح» والظاهر أنه: يجب عليه (معونة غيره في 
- بهرام؛ وقد وثقاء وفيهما ضعف. 

وانظر: التلخيص الحبير (5/ 85). 

.)١181 ؛‎ ١/5 /9/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) في «ذ» : «وكإحيائه؟. 
(0) السنة للخلال )١91- 1١1/١ .1517/١1(‏ رقم 154: 154. 
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الدفع عن ماله ونسائه؛ في قافلة وغيرها) مع ظَنٌّ السلامة؛ لحديث: 
«انصِرْ أخاكَ ظالماً أو مَظلوما»”'؛ ولثلا تذهب الأنفس والأموال. 

(وإن أراد”"© رجل امرأة عن نفسها) ليفجر بها (فقتلته دفعاً عن 
نفسها) إن لم يندفع إلا به (لم تضمنه) لقول عمر”” ؛ ولأنه مأذون في قتله 
شرعاًء لدفعه عنها. 

(ولو ظَلِمَ) بالبناء للمفعول (ظالمٌ لم يُعِنْه) على دفع الظلم عنه 
(حتى يرجع عن ظلمه) نض ؟؛ قال: أخشى أن يجترىء» يَدغُوكا) حنى 

(وكره) الإمام (أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل؛ لأنه لا يدري ما 
يكون) نقله صالح”؟. قال في «الفروع»: وظاهر كلام الأصحاب خلافه 
فيهماء أي : في هذه والتي قبلهاء وهو في الثانية أظهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم؛ باب 4؛ حديث 7447 15445» وفي الإكراه؛ باب 
/اء حديث 2590617 عن أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ في «ذ؛: اراود». 

() أخرج سفيان بن عبينة في جزئه ص/ 3لاء رقم ١18‏ وابن أبي شيبة (1/9ل"ا - 
والبيهقي (777//4)؛ عن عبيد بن عمير أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل» 
فذهبت جارية لهم تحتطبء فأرادها رجل منهم عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته؛ فرفع 
ذلك إلى عمر رضي الله عنه؛ قال: ذاك قتيل الله» والله لا يودى أبداً. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (؟/ 1707 : رواه البيهقي بإسناد حسن. وقال 
في البدر المئير (17/8): هو أثر جيد. 

(5) انظر: الفروع (5/ 54١)»؛‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (10؟/ 58) . 

4 في اح» ولذ»: (يلعه» . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من مسائل صالح» وأخرجه الخلال في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر ص/ 8لاء رقم 1١9‏ . 
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(وإذا وَجَدَ رجلاً يزني بامرأته فقتلهماء فلا قصاص عليه ولا دية) 
رواه سعيد عن عمر('© (إلا أن تكون المرأة مُكْرّهة: فعليه القصاص) 
ويأثم ؛ لسقوط الحَدٌ عنها بالإكراه» فهو معصية(" (هذا إذا كانت بينة) أنه 
وجده يزني بها (أو صَدّقه الولئٌ) على ذلك (وإلا) أي : وإن لم تكن بيّنة» 
ولم يُصدّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما 
في نفس الأمر: إن كان صادقاً فلا شيء عليه (وتقده”"© 
القصاص بعض ذلك . 

والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع 
المرأة» وهذا يغبت بشاهدين» وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى» 
وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى . وعنه: أربعة©2؛ لقول علي”* . 


في شروط 


)١(‏ لم نقف عليه في القسم المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وأخرج ابن أبي شيبة 
(5/ 4 50): عن وكيعء عن أبي عاصمء عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من 
الأنصار يقال لأحدهما أشعثء فغزا في جيش من جيوش المسلمين؛ قال: فقالت 
امرأة آخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثهاء فصعد فأشرف عليه 
وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة. . . قال فوثب إليه الرجل فضريه بالسيف 
حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلاً بالمدينة؛ فقال عمر: أنشد الله رجلاً كان عنده من هذا 
علم إلا قام به فقام الرجل» فأخبره بالقصة فقال: سحق وبعد. 

[ف4 في ااح؟ ولذ2: «فهي معصومة». 

م 1-1 

(5) انظر: المغني (117/ 618 915). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ /77): والشافعي في الأم (5/ 7١‏ /ااء 17 47؛ 
7)»). وفي مسنده (ترتيبه 7/ ٠4)ء‏ وعبدالرزاق (577/9) رقم 6 :؛ وابن أبي 
شيبة (4/ 07 5)؛ والبيهقي (م/ .م7 _ “ال با .)187/3١‏ وفي معرفة السنن 
والآثار (17/ 9١؛‏ *17/ 86) رقم 6046 عن سعيد بن المسيب أن 
رجلاً بالشام وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهاء فكتب معاوية إلى أبي موسى - 
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(وإن قتل رجلاً) في منزله (وادّعى أنه مهجم منزله فلم يُمْكنه دَفْعُةُ 
إلا بالقتل» لم يُقبل قوله بغير بينة) لحديث: «البيّنهٌ على المُدّعي واليمينُ 
على من أنْكر”2 (وعليه القَوّدء سواء كان المقتول يُعرف بسرقة: أو 
عيارة» أو لا) يُعرف بذلك. والعيارة: التحزب لأخذ مال الغير. 
والعَيّارون: المحزبون” الذين يُسَمُونَ بمصر والشام: المنصر9؟©, 
كانوا يسمون عيارين ببغداد (فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا) أي : المقتول 
(مقبلاً إلى هذا) أي: القاتل (بسلاح مشهورء فضربه هذا) أي: القاتل 
(قَدَمُهُ) أي : المقتول (هَدْرٌ) لشبوت صيالته عليه . 

«(وإن شهدوا أنهم رأوه) أي : المقتول (داخل داره؛ ولم يذكدوا 
سلاحاًء أو ذكروا سلاحاً غير مشهورء لم يسقط القََدُ بذلك) لأنه قد 

(وإن عَضٌ يَدَهُ إنسانٌ عضأ مُحرّماً؛ فانتزع) المعضوض (يدَه من فيه 
ولو بعُنفٍ. فسقطت ثناياه) أي : العاضٌ (فَهَدْرُ) ظالماً كان المعضوض أو 
مظلوما؛ لما روى عمران بن حصين: «أن رجلاً عض رجلاً» فرع يَدَهُ 
مِنْ فيهء فوقعت ثناياهء فاختصموا إلى النبي كك فقال: يَعَضٌ أحدكم يَدَ 
أخيه كما يَحَضٌ المَحْلٌء لا دية لكَ؟ رواه الجماعة إلا أبا داود؟ ؛ ولأنه 
- الأشعري أن يسأل له عن ذلك علياً رضي الله عنه؛ فسألهء فقال علي رضي الله عنه: 

إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق؛ عزمت عليك لتخبرني» فأخبره: فقال علي 
رضي الله عنه: أنا أبو الحسن» إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . 

)0( تقدم تخريجه (8/ )١55‏ تعليق رقم .)١(‏ 
22( في مجموع الفتاوى :)71١7/5(‏ «المتحزبون». 
[فرة في (ذ): «المنْسّر» وهو الصواب» انظر: مجموع الفتارى ل والمعجم 


الوسيط ص/ :91١/‏ مادة (نسر) . 
2 البخاري في الديات» باب 18 . حديث 583917: ومسلم في القسامة» حديث 171/7 ,ع 
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عضو تلف ضرورة دفع صاحبه؛ كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا 
بقتله ونحوه . 


(وكذا ما في معنى العَضٌ) نحو: إن حَبّسه في بيته؛ أو ربّطه بشيء 
من ماله» -52000 فتلف بتخلّصِه شيء؛ لم يضمنه (فإن عَجَرْ) 
المعضوض عن التخلص «دفعه) أي: العاضيّ (كصائل) بأسهل ما يظن 
اندفاعه به . 

(وإن كان العضٌ مباحاء مثل أن يُمْسِكه في موضع يتضرَّرٌ بإمساكه) 
كخخصيته 27 (أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدِرُ على التخلّص منه إلا 
بِعَضّهء فعضّهء فما سقط من أسنانه ضَمِئَْهُ) المعضوض 

(وَإنْ نظر في بيته من خَصِاص الباب) بفتح الخاءء وهي الفروج 
التي فيه (أو) نظر (من نَقْبٍ في جدارٍء أو) نظر (من كوّة) بفتح الكاف 
(ونحوه) كفروج في بيت شعرء ولو لم يتعمد ذلك» لكن ظنه متعمداً 
( لا) إن نظر (من باب مفتوح ‏ فرماه) أي : الناظرٌ (صاحبٌ الدار بحصاة 
أو نحوهاء أو طعنه بعود فقلع عينه» فلا شيء عليه؛ ولو أمكن الدفع 
بدونه) لظاهر الخبر”" . 

(وسواء كان في الدار نسائ؛ أو كان) الناظر (مَحْرَماء أو نَظّر من 
الطريق: أو من مِلْكهء أو لا) لعموم حديث أبي هريرة: «أنَّ النبي يك 
قال: لو أنَّ امرأً الم عَليكَ بغي إذنٍ فخدَّقه بحصاة ة فقَقَاتَ عَيْنَهُ لم يكن 


- والترمذي في الديات» باب هلاء حديث 1517 : والنسائي في القسامة؛ باب ٠18‏ 
حديث 5/اا5ء وابن ماجه في الديات؛ باب 7١‏ حديث 77801؛ وأحمد (5/ 4317 - 
مهخ"2). 

)0غ( في الح؟ والذ؟: اكخصيتيه ا , 

(1) يأتي قريباً. 
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عليكٌ جناحٌ» متفق ليو . 

(فإن ترك) الناظر (الاطلاعٌ ومضى» لم يجز رميّه) لعدم الحاجة إليه 
(فإن رَمَاهء فقال الحُطّلمٌ: ما تعمدثة؛ أو لم أرَ شيئاً حين اطلعت؛ لم 
يضمنه) الرامي له؛ لظاهر الخبر؛ ولأنه لا يعلم ما في ضميره. 

(وليس لصاحب الدار رَمَْهُ يما يقتله ابتداء) كالصائل (فإن لم 
يندفع برميه بالشيء اليسيرء جاز رَنْبَهُ بأكثر منهء حتى يأتي ذلك على 
نفسه) كالصائل . 

(ولو تَسَمّمَ الأعمى أو البصير على من في البيت؛ لم يَجْرْ طعن 
أذنه) قبل إنذاره؛ قاله في «الترغيب» وغيره. 

(ولو كان عُرياناً في طريقء لم يكن له رمي من نظر إليه) لأنه مُمَرّط 

(وإن عقرت كلبةٌ من قَرْبٍ من أولادهاء أو خرقت ثوبهء لم تُقتل) 
بذلك» ولم يثبت لها حكم العقور؛ لأن الطباع جبلت على الدفع عن 
الولد (بل يُقل) إلى مكان متفرد؛ دفعا لأذاها. 

(وقال الشيخ”" في جُندٍ قاتلوا عَرَباً نهبوا أموال تُجّار ليردوه) 
لمالكيه: (هم) أي : الجند (مجاهدون في سبيل الله) أي : في حكمهم؛ 
لأنهم ناهون عن المنكر (ولا ضمان عليهم) أي: الجند في من كُتل من 
العرب (بقود ولا دية) أي: ولا كفارة» حيث لم يندفعوا إلا بذلك» 
كالصائل» فإن قاتلوهم ليأخذوا منهم ما أخذوه لأنفسهمء فهما ظالمتان 
على ما يأتي في الباب بعده. 


)١(‏ البخاري في الديات؛ باب 16 77 حديث 5888: 5407: ومسلم في الآداب 
حديث ١7١58‏ (15). 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (05858/5). 
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باب قتال أهل البفي 


وهو مصدر بغى يبغي إذا اعتدى. والمراد هنا الظّّمة الخارجون 
عن طاعة الإمام؛ المعتدون عليه. قال تعالى: ظوإن طائِفتَانِ من 
المُؤمنين اقتتلُوا. . .4 إلى قوله: «إنّما المؤمتُونَ إخرة فأصلِحُوا بينَ 
أخوَيكم 74" وفيها فوائد: 

مئها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان» وأنه أوجب قتالهم » 
وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم» وإجازة قتال كل من منع 
حََاً عليه. والأحاديث بذلك مشهورة . 

منها: ما روى عبادة بن الصامت قال: «بايَعْنا رسول الله َك على 
السمع والطّاعة في المنشّط والمكرّوء وألا تُنازع الأمرٌّ أهلُّ» متفق 
عليه“ وأجمع الصحابة على قتالهم؛ فإن أبا بكر قاتل مانعي 
الزكاة”” » وعليّآ قاتل أهلّ الجمل”* وأهلّ صِفين 2 . 

(تَضْبُ الإمام الأعظه”"' فَرْضٌ كفاية) لأن بالناس حاجةً إلى ذلك ؛ 


.1١ 6 سورة الحجراتء الآيتان:‎ )١( 

)١(‏ البخاري في الأحكامء باب 47: حديث 1198 ٠١٠٠الاء‏ ومسلم في الإمارة» 
حديث (11). 

7) تقدم تخريجه (4/ 777) تعليق رقم (1). 

(5) انظر: البخاري في الفتن» باب 16؛ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين 
1ه 1). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (557/5)؛ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء 9/ 759). 

(5) زاد في «ذ»: «على المسلمين؟. 
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لحماية البيضة» والذَّبٌِ عن الحوزة» وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ويُخاطب بذلك طائفتان» إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا. 
والثانية : من توجد فيهم شرائط الإمامة» حتى ينتصب(٠2‏ أحدهم لها. 

أما أهل الاختيارء فيعتبر فيهم العدالة» والعلم الموصل إلى معرفة 
من يستحق الإمامة» والرأيٌ والتدبير المؤدّي إلى اختيار من هو للإمامة 
أصلح . وأما شروط الإمامة فتأتي في كلامه . 

(وي يغبت) نصب الإمام (بإجماع المسلمين عليه» كإمامة أبي بكر) 
الصديق”؟ رضي الله عنهء خليفة رسول الله كل (من بيعة أهل الحَلّ 
والعقد من العلماءء ووجوه الناس) الذين (بصفة الشهود) من العدالة 
وغيرهاء ولا نظر لمن عدا هؤلاء؛ لأنهم كالهوامٌ . 

(أو بجَعْلٍ الأمر شورى في عَدَِ مَْصُّورء ليتفق أهلها) أي: أهل 
البيعة (على أحدهمء فائة تفقوا””© عليه) كفعل عمر رضي الله عنه» حيث 
جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة؟» حتى وقع2*0 اتفاقهم 
على عثمان رضي الله عنه . 

(أو بنصصٌ مَنْ قَبلَه حليه) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص 
عليه بعده» ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهلٍ الحَل والعقدء كما عهد 


)١(‏ في «ذ»: ايتنصب؟. 

() انظر: تاريخ الطبري (8/ 2505-17 
(5) في «ذ»: «فيتفقوا». 

(5) انظر: تاريخ الطبري (5/ 2579-1711 
(5) في «ذ»: «من الصحابة فوقع». 
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أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما”" . 
(أو باجتهادٍ) من أهل الحَلٌ والعَقَدٍ على نَضْبٍ من يصلح ومبايعته . 
(أو بقهْره الناسَ بسيفه حتى أذعنوا لهء؛ ودعوه إماماً) فتغبت له 


الإمامة؛ ويلزم الرعية طاعته. قال أحمد” في رواية عبدوس بن مالك 
العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسّمّي أمير 
المؤمنين» فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله يبيت ولا يراه إمامآء بَرَاً كان أو 
فاجراً. انتهى. لأن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير» فقتله 
واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعاً وكرهاً ودعوه إمام9” ؛ 
ولِما في الخروج عليه من شّقٌ عصا المسلمين» وإراقة دمائهم؛ وذهاب 
أموالهم . 

(ويُعتبر) في الإمام (كونه تُرشياً) لحديث : «الأئمّةٌ مِنْ قُرَيش)9؟)؛ 
وجيت : ااقَدمُوا قريشَا ولا تَقَدّمُوهاء»؛ وقول المفهاجرين 


)0( أخرج أبن أبي شيبة /١5(‏ لالاه - 01/4), وأحمد :)77/١(‏ والطبري في «تاريخه» 
؟ 1). والخلال في «السّنة؛ (717/5/1 - /101؟) رقم 75؛ وابن عساكر في 
«تاريخه؛ (181/44) من طريق إسماعيل بن أبي خالد: عن قيس بن أبي حازم قال: 
رأيث عمرٌ رضي الله عنه وبيده عسيبٌ نخل ؛ وهو يُجِلِسنٌُ الناسَ» يقول: اسمعوا لقول 
خليفة رسول الله يق. فجاء مولي لأبي بكر - يقال له: شّديد - بصحيفة؛ فقرأها على 
الناس؛ فقال: يقول أبو بكر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصّحيفة» 
فوالله ما أَلُوتٌكم . قال قيس : فرأيثٌُ عمرٌ رضي الله عنه بعد ذلك على المنبر. 
وصححح إسناده الحافظ في «الفتح» )3١8/15(‏ . 

)١(‏ انظر: أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس ص/54”: رقم 78: والأحكام 
السلطانية ص/ .7١‏ 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (5/ »)١57‏ والبداية والنهاية (8/ 7578) . 

(4؛) تقدم تخريجه (7/ 1417) تعليق رقم (7) . 

(5) تقدم تخريجه (7/ 186) تعليق رقم (1). 
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للأنصار('؟ : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش . ورووا لهم في 
ذلك الأخبار. 

(بالغاً عاقلاً) لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمرّهء فلا يلي 
أَمْرٌ غيره . 

(سميعاً بصيراً ناطقاً) لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح 
السام 

(حُرَ]) لا عبداً ولا مبعّضا؛ لأن الإمام ذو الولاية العامة؛ فلا يكون 
وليّاً عليه غيره؛ وحديث: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عَبْدٌ أسود 
كأن رأسه زبيبة»!"2؟ محمول على نحو أمير سرية. 

(ذكر) لحديث : «خاب قوم ولي" أمرهم امرأة)؟؟ . 

(عدلاً) لاشتراط ذلك في ولاية القضاءء وهو دون الإمامة 
المُظمى. قلت: فإن كَهَرَ الناسَ غيدُ عدلٍء فهو إمام» كما تقدّم نصّه في 
روأية عبدوس . 

(عالماً) بالأحكام الشرعية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره 
ونهيه . 


(ذا بصيرة) أي : معرفة وفطنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء باب الاء حديث :587٠‏ عن ابن عباس رضي الله 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب 84 65, حديث 6591 2557 وفي الأحكام؛ 
ياب 5 : حديث 57 الاء عن أنس رضي الله عنه . 

(0) في «ذ؟: وراك وهو موافق لما في الحديث. 

(8) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ؛ وأخرجه البخاري في المغازي؛ باب 87؛ 
حديث 5575»: وفي الفتن» باب 18» حديث 59٠لا‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ 
بلفظ : لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . 
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ار 1غ 

(كافياً ابتداء ودواماً) للحروب والسياسة وإقامة الحدودء لا تلحقه 
رأفة في ذلك» ولا في الذ ب عن الأمة. 

ونح الإغماء لا يمنع عقدها ولا استدامتها؛ لأنه يل أغمي عليه 
في مرضه”"2. والجنون والخبل إذا لم يتخللهما إفاقة» أو كانا أكثر 
زمانه؛ منعا الابتداء والاستدامة. وأما فَقْد الشَّحٌ والذوق وتمتمة اللسان 
مع إدراك الصوت إذا علاء وثَطْع الذّكر والأنثيين فلا يمنع عقدها ولا 
استدامتهاء وذهاب اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها . 

(ولو تنازعها اثنان متكانئان ني صفات الترجيح: قُدّمٌ أحدهما 
بقْعة) قَبْبَايع من خرجت له القرعة. 

وصفة العقد أن يقول له كلّ من أهل الحَلّ والعَقَّدِ: قد بايعناك على 
إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. ولا يحتاج مع ذلك إلى 
صققة اليد. 

(فإن بويع لاثنين فيهما شرائطٌ الإمامة؛ فالإمامٌالأول) لسبقه. 

(وإن بُويع لهما معآء أو هل السابق منهماء فالعقدٌ باطلّ فيهما) 
لأن العمل ببيعة أحدهما إذاً ترجيحٌ بغير مرجح . 

(ويجِبَدْ مُتعيّنٌ لها) أي : للإمامة؛ لثلا تذهب حقوقٌ الناس. 

(وتَصّوُُه) أي : الإمام (على الناس بطريق الوكالة لهم؛ فهو وكيل 
المسلمين؛ فله عَزْلَ نفسه) وتقدم في باب العاقلة2 . 

(ولهم) أي: أهل الحَلّ والعَقْدٍ (عَرْلَهُ إن سألّ العزلَء لقول) أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب ١5؛:‏ حديث 5417؛ ومسلم في الصلاة» حديث 
عن عائشة رضي الله عنها . 
0 "لاه ). 
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بكر (الصديق) رضي الله عنه: (أقيلوني أقيلوني) قالوا: لا ثُقيلك27 
(وإلا) أي: وإن لم يسألٍ العزلَ (حَرْم) عَرْله (إجماعاً) سواء كان سأل 
الإمامة أم لا؛ خلافاً لما تُوهمه عبارة «التنقيح» وتبعه في «المنتهى» . 

(ولا ينعزل) الإمام (بفسقه) بخلاف القاضي ؛ لما فيه من المفسدة . 

(ولا) ينعزل (بموت من بايعه) لأنه ليس وكيلاً عنهء بل عن 
الجمللمين : 

(ويحرم قتاله) لما سبق . 

ويلزم الإمام عشرة أشياء: 

حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمةء فإن زاغ 
ذو شبهة عنه بين له الحجةء وأخذه بما يلزمه من الحقوق؛ ليكون الدين 
محروساً من الخلل . 

وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع ما بينهم من الخصومات . 

وحماية البيضة والذب عن الحوزة؛ لينصرف”؟ الناس في 
معايشهم» ويسيروا في الأسفار آمنين. 


)0( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة -171/١(‏ 1537 » )رقم 1٠١1‏ كنل لاء 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (01/5/7) رقم 77 من طريق تليد بن 
سليمان وهاشم بن بريد» عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف؛ قال: لما بويع أبو بكر 
أغلق بابه دون الناس ثلاثآً» كل يوم يقول: قد أقلتكم بيعتكم؛ فبايعوا من شئتم . قال: 
كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب فيقول: لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدمك رسول الله 
كله فمن يؤخرك . وهذا إسناد منقطع؛ أبو الجحاف لم يدرك أحداً من الصحابة . 
وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 58)؛ بلفظ : أقيلوني من الخلافة؛ ثم قال: رواء 
أبو الخير الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوارء عن شعيب بن ميمون؛ عن محمد 
ابن بكيرء عمن حدثه عن أب بكر . قال الحافظ : وهو منكر متناً؛ ضعيف متقطع سنداً. 

(1) في «ذ»: اليتصرف». 
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وإقامة الحدود؛ لِعّصَان محارم الله عن الانتهاك: وتُحفظ حقوق 
عباده من إتلاف أو استهلاك . 

وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حتى لا تظفر 
الأعداء بغرة يتتهكون بها محرماً» أو يسفكون('' دما معصوماً. 

وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة؛ حتى يسلمء أو يدخل في 
الذمة. 

وجباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع . 

وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا 
تقصير» ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير. 

واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال 
والأموال؛ لتكون مضبوطة محفوظة . 

وأن يُباشر بنفسه مشارفة الأمور ويتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الأمة» وحراسة الملةء ولا يعول على التفويض تشاغلاًء فقد يخون 
الأمين» ويَعْشْلٌ الناصح . 

وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان: الطاعة 
والنصرة. 

(والخارجون عن قبضته) أي : طاعته (أصناف أربعة) بالاستقراء: 

(أحدها: قوم امتنعوا من طاعته: وخرجوا عن قبضته بغير تأويل) 
أي: شبهة: فهؤلاء (قُطَّاع الطريق) ساعون في الأرض بالفساد (وتقدم 
ذكرهم) في الباب قبله!" . 


)١(‏ في «ح؟ واذ»: «يسفكون بها». 
.)1861/1١5( )(‏ 


57 كتاب الحدود - ياب قتال أهل البغي 


(الثاني): قوم (لهم تأويل؛ إلا أنهم نَقَرٌ يسير لا متعة) أي: قوة 
8 
(لهم؛ كالعشرة ونحوهمء وحكمهم حكم قُطَاع الطريق) لأنّا لو أثبتنا 
للعدد اليسير حكم البّعَاة في سقوط ضمان ما أتلفواء أفضى إلى إتلاف 
أموال الناس. 
(الثالث: الخوارج الذين يكفّرون) المسلم (بالذنب»: ويكفّرون 
أهل الحق: وعثمان» وعلياٌ وطلحةء والزبير» وكثيراً من الصحابة) 
رضي الله عنهم (ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم؛ 
فهم قَسَقَة) فسّقة) باعتقادهم الفاسد. قال في «المبدع؟: تتعين استتابتهم» فإن 
تابوا وإلا كُتِلوا على إفسادهمء لاعلى كفْرهم (يجوز قتلهم ابتداء) أي : وإن 
تقي الدين © قال في «الفروع»: وهو ظاهر رواية عبدوس بن مالك . 
(وذهب) الإمام (أحمد0© في إحدى الروايتين عنهء وطائفة من 
أهل الحديث إلى أنهم كقّار مرتدون حكمهم حكم المرتدين. قال في 
«الترغيب» و«الرعاية»" : وهي أشهر. وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه) 
قال احير ؟: الخوارج كلاب النارء صح الحديث فيهم من عشرة 
أوجه”” . قال: والحكم فيهم على ما قال علىّ. وفيما قال: دلا نَبَدَوْكَمْ 
)0غ( مجموع الفتاوى .)58١/78(‏ 
)2( انظر: مجموع الفقاورى (ةم/ لاه)ء. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
0 17). 
إفو4ةا في اذ؟: : «والرعايتين؟. 
زفق الإرشاد لابن أبي موسى ص/18ه. وليس فيه لفظ الاصح؟ . وانفظزة المبدع 
(15/9). 
(5) أخرج ابن ماجه في السنة» باب .١7‏ حديث 177؛ وابن أبي شيبة /١8(‏ 708)؛ 
وأحمد (6/5ه8), وابن أبي عاصم في السنة (؟1/ 478) حديث 5 55؛ وعبدالله بن - 
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5 أحمد في السنة (1/ 575) حديث 181 والآجري في الشريعة (1/ )737٠‏ حديث 
»١‏ وأبو نعيم في الحلية (855/8)؛ والخطيب في تاريخه (5/ 19١7)؛‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية )١158/١(‏ حديث ١75ء‏ من طريق إسحاق الأزرق» عن 
الأعمش». عن ابن أبي أوفى؛ عن النبي يتيده قال: الخوارج كلاب الثار. 
وقال البوصيري في الزوائد :)517/١(‏ رجال الإسناد ثقات» إلا أن فيه انقطاعاًء 
الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى؛ قاله غير واحد. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: 
لم يسمعه الأعمش من ابن أبي أوفى . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 2057» والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ ١75)؛‏ من 
طريق الثوري: عن الأعمش ؛ عن ابن أبي أوفى؛ عن النبي يَكي. 
قال الذهبي: هذا رواه الناس عن إسحاق الأزرق عن الأعمش. وقد طلب الأعمش 
وكتب العلم بالكوفة قبل موت عبدالله بن أبي أوفى بأعوام؛ وهو معه ببلده؛ فما أبعد 
أن يكون سمع منه. 
وأخرجه الطيالسي ص/ ١١١؛‏ حديث 517: وأحمد (5/ 787)؛ وابن أبي عاصم في 
السئة (؟8/7؟) حديث 24:8 والحاكم (؟/ ١لاة)؛‏ من طريق حشرج بن نباتة؛ عن 
سعيد بن جمهانء عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهماء بنحوه. 
وله شاهد أخرجه الترمذي في التفسيرء باب 4 حديث ٠٠0٠7؛‏ وابن ماجه في 
السنة. باب ,١7‏ حديث "لاا» والطيالسي ص/ 1685 حديث 7”5١11؛‏ وعبدالرزاق 
)1617/1١(‏ حديث 187717؛ والحميدي (؟/4٠54)‏ حديث 25١8‏ وابن أبي شيبة 
٠1/١5(‏ -48ه")ء وأحمد (767/6): وعبدالله بن أحمد في السئة (5/ 5847 - 
4) حديث 1547 -1245: والطحاوي في شرح مشكل الاثار 0 حديث 
6 والآجري في الشريعة )7/٠ 755 /١(‏ حديث 58 - 456 والطبراني في 
الكبير (4/ 777 - 71/5) حديث 8077 -8007, وني الأوسط (// هم _ 3 
/)) حديث ١55لا‏ 2145086 وفي الصغير (١/57؛:‏ 7/١4؟7)‏ حديث لال 
5 ؛ وفي مسد الشاميين (744/1) حديث 21774 وابن عساكر في تاريخه 
(760/4): من طرق عن أبي غالب» عن أبي أمامة؛ لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت 
على درج دمشق جاء أبو أمامة فلما رآهم دمعت عيتاه فقال: كلاب النار - ثلاث 
مرات - هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماءء وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء - 
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بِقَتَالِ7'؟ قال ابن المنذر”2: ولا نعلم أحداً وافق أهل الحديث على 
كفرهم» قال ابن عبدالبر في الحديث الذي رويناه: وقوله: (يتمارى في 
الفُوق9620؟2 يدل على أنه له2*8 يكفرهم» لأنهم علقوا من الإسلام شيئاً 
بحيث يشك في خروجهم منه2 . 

(وذكر ابن عقيل في «الإرشاد؛ عن أصحابنا: تكفير من خالف في 
أصلٍ كخوارج وروافضٌ ومرجثة) . 

الصتف (الرابع : قوم من أهل الحق باينوا الإمام: وراموا خَلْعه) 
أي : عزله (أو مخالفته بتأويل سائغ» صواب أو خطأء ولهم منعة وشوكة) 


- الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم. إنهم 
كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب الثارء أو شيء سمعته 
من رسول الله يَكيك؟ قال: إني لجريء؛ بل سمعته من رسول الله يلد وغير مرة ولا 
أثنتين ولا ثلاث؛ قال: فعد مراراً. قال الترمذي: حديث حسن . 
وأخرجه الحاكم (7/ »)١15١ - ١55‏ من طريق شداد بن عبدالله؛ عن أبي أمامة يرفعه؛ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
قال ابن كثير في تفسيره :)0757/1١(‏ هذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من 
كلام الصحابي: ومعناه صحيح؛ فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتئة الخوارج . 

.)184 /8( والبيهقي‎ »)3١18-171١17/5( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟/ 791) . 

() في الأصول: «الفرق» والمثبت من التمهيد ومصادر التخريج. والقُوق: هو الشق 
الذي يدخل في الوترء أي تشك إن كان أصاب الدم الفوق. انظر: التمهيد 
فط" 

(:) أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب (75) إثم من راءى بقراءة القرآنء حديث 
وفي استتابة المرتدين: باب ”؛ حديث :7515١‏ ومسلم في الزكاة؛ حديث 
:)١4/( 4‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ في حديث طويل . 

)2( في (ذ»: دلا , 

, )775 /977( انظر : التمهيد‎ )١( 
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بحيث (يحتاج في كفهم لو جَمْعٍ جيش : وهم البَعَاة) المقصودون 
بالترجمة . 


(فمن خرج على إمام - ولو غير عدل - بأحد هذه الوجوه) الأربعة 
(باغيآء وَجَبَ قتالُ) لما تقدم أول الباب (وسواء كان فيهم واحدٌّ مُطَامٌ) 
أو لا (أو كانوا في طَرّف ولايته؛ أو في موضع متوسط تُحيطٌ به ولايته» أو 
لا لعموم الأولة0؟ , 

(و)يجب (على الإمام أن يُراسلهم) أي: البّغَاة (ويسألهم ما ينقمون 
منه) لأن ذلك طريق إلى الصلح؛ ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق؛ وقد 
رُويَّ: أنَّ علي راسلَ أهلّ البصرّة قبل وقعةٍ الجمل”؟. ولما اعتزلته 
الحرورية بعث إليهم ابن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام؛ فرجع منهم 


أربعة آلاف9 , 


)١(‏ منها ما أخرجه مسلم في الإمارةء حديث 1445» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه ضمن حديث طويل بلفظ: «ومن بايع إمامآء فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه؛ فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . 
ومنها ما أخرجه مسلم ‏ أيضاً في الإمارة؛ حديث 18027؛ عن عرفجة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يَلدٍ يقول: (إنه ستكون هئات وهئات؛ فمن أراد أن يفرق أمرّ 
هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه بالسيف كائناً من كان. .»2. 

(؟) انظر : الكامل لابن الأثير (5/ 775) . 

(7) أخرجه أبو داود في اللباس» باب 8» رقم 4٠77‏ والنسائي في الكبرى (5/ ١58‏ - 
١5‏ ) رقم هلادمء وعبدالرزاق (١1/ا85١)‏ رقم 1451/8ء وأحمد ,)747/١(‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ  517/١(‏ 675): والطبراني (١181/1؟)‏ رقم 
4 والحاكم (1/ ١5١‏ -2157)» والبيهقي (4/ 175)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (79/5 - :)١14٠‏ رواه الطبراني وأحمد 
ببعضه ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ في الدراية :)١78/7(‏ أخرجه عبدالرزاق» والطبراني» والحاكم - 
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(و)أن (يزيل ما يذكرونه من مَظلمة: ويكشف ما يدّعونه من شبهة) 
لأن ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحَقٌء وهو المطلوب. 

(ولا يجوز قتالهم قبل ذلك) لأنه يُفضي إلى القتل والهَزْج 
والمَرْجء قبل دعاء الحاجة إليه (إلا أن يخاف كلَّبهِم) بفتح الكاف 
واللام» أي: شَرّهمء فلا يمكن ذلك في حَقّهِمء كالصائل إذا خاف أن 
يبدأه بالقتل . 

(فإن أَبَوًا الرجوعٌء وعَظهم وحَوّفهم) ب(القتال) لأن المقصود 
دفع شَرّهم لا قتلهم (فإن فاؤوا) أي: رجعوا إلى الطاعة» تَرَكهم (وإلا 
لزمه قتالهم إن كان قادرأ) لإجماع الصحابة”© على ذلك. وقال الشيخ 
تقي الدين: الأفضل ترْكه حتى يبدؤو” (وإلا) أي: وإن لم يكن الإمام 
قادراً على قتالهم (أخّره إلى الإمكان) أي: إلى القدرة عليه؛ لقوله 
تعالى : «لا يُكلّفُ الله فسا إلا وُسعها»29 . 

(و)يجب (على رعيته معونته على حَرْبهم) لقوله تعالى: يا أيها 


وإسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد :)85/١(‏ وأبو يعلى )51/١1(‏ رقم 404: والحاكم (؟/ ١8217‏ - 
15») والبيهقي (8/ ١75‏ - ٠18)؛‏ والضياء في المختارة (؟/ 777) رقم 565: عن 
عبدالله بن شداد. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 175 -777): رجاله ثقات . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (/9/ 18٠‏ -741): تفرد به أحمد» وإسناده صحيح » 
واختاره الضياء. 

.)7178/11( انظر: المغني‎ )١( 

. 578 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(5) سورة البقرة» الآية: 785 . 
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الذينَ آمبُوا أطيعوا الله وأطِيعُوا الرسولٌ وأولي الأمر مِتكُم274؛ ولقوله 
يكله: «مَن فارقٌ الجماعَة شبراً فقد حلم ربقة الإسلام من عنقه؟ رواه 
اعد وأبو داود؟ من حديث أبي كف 


.89 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد (5/ 42١18٠‏ وأبو داود في السئة» باب ٠‏ حديث 51/28 . وأخرجه ‏ أيضاً- 
ابن أبي عاصم في السنة (57/9, 07ه) حديث 497 :1١55- 1٠١67‏ والحاكم 
(37/1 2». والقضاعي في مسئد الشهاب )175/١(‏ حديث 458»؛ والبيهقي 
(//5١)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال (8/ 15٠‏ -51١)؛‏ من طريق مطرف؛ عن 
أبي الجهم ؛ عن خالد بن وهبان: عن أبي ذر رضي الله عنهء عن النبي يَك. 
قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته: وهو تابعي معروفء؛ إلا أن 
قلنا: خالد بن وهبان؛ قال فيه ابن حجر في التقريب :)١1535(‏ مجهول. لكن 
الحديث له شواهد فقد روي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في 
الأمثال» باب اء حديث 1877. والطيالسي ص/ ١995‏ ١15؛:‏ حديث 21١57‏ 
وعبدالرزاق (71"8/11) حديث 7017/:58ء وأحمد (5/ 4)1170: وأبو يعلى (7/ -١14٠*‏ 
) حديث 1511ء وابن خزيمة في صحيحه (7/ )١196‏ حديث 1815ء وابن 
حبان «الإحسان» )١15- 1١75 /1١5(‏ رقم 5777 والطبراني في الكبير جر ممت 
1) حديث 43717 770. وفي مسنئد الشاميين )١17/5(‏ حديث ١٠181؛‏ 
والآجري ف في الشريعة )787/١(‏ حديث لاء وابن منده في الإيمان /١(‏ 0775-1784 
حديث 2717 والحاكم 17/1١‏ -118ء 45١‏ -57375): واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السئة والجماعة )١7١ /١(‏ حديث 161 » والداني في الفتن (798/5 - 
8" حديث ٠15ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 4258٠ - 719/5١(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (717//5): في حديث طويل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

كما روي عن ابن عمر رضي الله عتهما: أخرجه الحاكم (١/لالاء‏ 111) وقال: 

صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
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(وإن استنظروه) أي: طَلَّبَ البُغاة منه أن يُنظِرهم (مُ؛: رجاء 
دُجُوعِهِم فيهاء أنظَرهم) حكاه ابن المنذر إجماع من يُحْمَظٌ عنه('»؛ لأن 
الإنظار إذً أولى من معالجتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج . 

(وإن ظنٌ) الإمام (أنها) أي: مقالتهم من طلب الانتظار9» 
(مكيدة؛ لم يُنظرهم) لأنه لا يأمن أن يصير طريقا إلى قهر أهل الحق» 
وذلك لا يجوز (وإن أعطوه عليه مالا . 

وإن بذلوا رهائن على إنظارهم؛ لم يَجُرْ أخْدُها لذلك) لأنه لا 
يجوز قتلهم لغدر أهلهم؛ فلا يُفيد شيئاً. 

(فإن كان في أيديهم) أي : البعّاة (أسرى من أهل العدل؛ وأعطوا 
بذلك رهائن منهم؛ قَبلّهم الإمافٌ واستظهرَ للمسلمين) لأنه يجب عليه 


فِعْل ما فيه المصلحة . 
(فإن أطلقوا) أي: البّمَاة (الأسرى) من أهل العدل (أطلقت 
رهائنهم) وفاء لهم بما قيل لهم . 


(وإن قتلوا من عندهم) من أسرى أهل العدل (لم يجز قَتْل رهائنهم 
ولا أسراهم) لقوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازرة وزْرَ أخْرَى6”" (فإذا اتقضت 
الحربُ خلّى الرهائنَ كما تُكَلَى الأسرى منهم) لأن المانع من إرسالهم 
خوف مساعدة إخوانهم» وقد زال. 

(وإن سألوه) أي : سأل لبا الإمامَ (أن يُنظرهم أبدأء ويّدَعهم وما 
هم عليهم؛ ويكفوا عن المسلمين: وخاف قهرهم إن قاتلهم؛ تَرَكَهِم) 


)١(‏ الإشراف (799/7), والإجماع ص/1958. 
)١(‏ في «ذ: «الإنظار؟ . 
(5) سورة الأنعامء الآية: 1584. 
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حتى يقوى على قتالهم . 

(وإن قَوِي) الإمام (عليهم لم يج إقرارهم على ذلك) أي : على ما 
هم عليه من الخروج؛ لقوله تعالى: طثَقَاتنُوا التي تَبْني حتى تَفِيء إلى 
أ أثر الله©؛ ولأنه لا يؤمن من قوة شوكتهم . 

(وإن حضر معهم) أي: البغاة (مَن لم يُقاتّل» ٠‏ لم يجز قَتْلهُ) لأنه 
مسلم معصوم لم يخرج عن قبضة الإمام . 

(وإن قاتل معهم) أي : البغاة (عبيدٌ ونساءٌ وصبيانٌ: قوتلوا مُقبلين؛ 
وثُرِكوا مُذيرين كغيرهم) من الأحرار الذكور البالغين؛ لأن قتالهم للدفع » 
وفي «الترظيبية؟ : ومراهقٌ وعبدٌ كخيل . 

(ويُكره ف ص وَحعِهِ الباغي) كأبيه واب وأخيه (بقلي) لقوله تعالى : 
ِوإِنْ جامّداكَ على أن ترك بي ما ليس لكَّ به عم فلا تِعهُما 
وهنا ونا قن الذّنيا معدوفا04) وقال الشافعي: كف النبي كَل أبا 
حذيفة بنَّ عُقبة؟ عن قَتلٍ أبيه»”؟2 (فإن فعل) أي: قتل ذا رَحمِه الباغي 
(ورثه) 0 وكذا لو قتل الباغي ذا رَحِمِهِ العادل» وكذا 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

إففق سورة لقمانء الآية: : 18. 

() «عقبة» كذا في الأصول! وقال في حاشية «ذ»: قصوايةة : مُتبة» قلنا: وهو الصواب 
كما في مصادر التخريج . 

(5) الأم (5/ 71377 ومعرفة السئن والآثار )١17/11(‏ رقم 150117 معلقاً. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 88)؛ والحاكم (7/ 171)؛ والبيهقي (2185/8ٍ 
عن محمد بن عمرء عن عبدالرحمن بن أبي الزناد: عن أبيه قال : شهد أبو حذيفة بدراً 
ودعا أباه عتبة إلى البرازء يعني فمنعه عنه رسول الله يَك. 
محمد بن عمر هو الواقدي . قال الحافظ ابن حجر في التقريب (51718): متروك مع 
سعة علمه. وانظر: التلخيص الحبير .)١١١/5(‏ 
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المولى والزوج . 

(ويحرم قتلهم) أي: قتالهم (بما يعم إتلافه؛ كالمنجنيق والنار) 
لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل (إلا لضرورة؛ مثل أن 
يحتاط بهم البغاة: ولا يمكنهم التخلّص إلا بذلك) كما في دفع الصائل . 

(وإن رماهم البّغاةٌ بذلك) أي: بمنجنيق أو نار (جاز) لأهل العدل 
(رميهم بمثله) لقوله تعالى: ظفِمَنٍ اعمّدى عَليكُم فاغْتَدُوا عليه بمثل مَا 
اعتدّى عليكم06© . 

(وإن اقتتلت طائفتان منهم) أي : البّغاة (فَقَدَرَ الإمامُ على قهرهما) 
أي : الطائفتين (لم يُعِنْ واحدة”"؟ منهما) لأنهما جميعا على الخطأ . 

(وإن عَجَرْ) عن قتالهما مع (وخاف) الإمام (اجتمامّهما على 
حَرْبه» ضَمَ إليه أقربهما إلى الحقٌ) دنعآ لأعظم المفسدتين بأخقّهما (وإن 
استويا اجتهد) الإمامٌ (برأيه في ضَّمْ إحداهّما) إليه (ولا يَقصِدٌ بذلك معونة 
إحداهُما) على الأخرى (بل) يقصد بذلك (الاستعانة على) الطائفة 
(الأخرى) ليردها إلى الحق (فإذا هَرّمها) الإمام (لم يُقاتل مَن معهم) أي : 
الطائفة التي ضمها إلى أهل العدل (حتى يدعوهم إلى الطاعة) لأنهم قد 
دخلوا في أمانه» فإذا دعاهم فإن أطاعوه كف عنهم» وإلاً قاتلهم؛ لما 
تقدم . 

(ويَحم أن يستعين) أهل العدل (في حربهم) أي : قتالهم للبغاة 
(بكافر) لأنه لا يُستعان به في قتال الكفارء فلئلا يُستعان به في قتال 
بطريق الأولى ؛ ولأن القصد كمّهم لا تتلهم؛ وهو لا يَقْصِد إلا َنْلَهُم . 


.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
في «ذ»: لم يَمِلْ لواحدة»‎ )١( 
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(أو) أي: ويحرم أن يستعين في حَرْبهم (بمن يرى قَتْلهم مُذبرين) 
لما فيه من التسليط له على قتل من لا يجوز قتله (إلا لضرورة) كأن يَعجرٌ 
أهل العدل عن قتالهم لقلتهمء فيجوز للحاجة؛ كفعلهم إن لم نفعله 
(وله) أي: الإمام (أن يستعين عليهم بسلاح أنفيهم وكراعهم وق 
خيلهم ‏ عند الضرورة فقط) كأكل مال الغير عند المخمصة . 

(ولا يجوز) الاستعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيلهم (في غير 
قتالهم) لأن الإسلام عصم أموالهمء وإنما أبيح قتالهم لردّهم إلى 
الطاعة؛ فيبقى المال على العصمة» كمال قاطع الطريق. 

(ومتى انقضتٍ الحربٌ» وجب ردٌه) أي : سلاح الجّغاة!31) (إليهم 
كسائر أموالهم) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين» فلا يجوز 
اغتنامها؛ لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي» وقد روي أن عليّاً قال يوم 
الجمل : من عرفٌ شيئاً من ماله مع أحدٍء فليأخذىٌ فعرف بعضهم قذراً 
مع أصحاب عليّ وهو يطبخ فيهاء فسأله إمهاله حتى يَنْضْجَ الطبخ: فأبى 
وكبّه وأخحذها”” . 

(والمراهق منهم) أي : البغاة (والعبدء كالخيل) يجوز الاستعانة 
بها(" عليهم عند الضرورة فقطء ويُرّدّان بعد الحرب. 

)١(‏ في الح؛ واذ»: اسلاح البغاة وخيلهم؟. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 785/١5(‏ - 147): من طريق عمرو بن قيسء عن زيد بن 
وهب ضمن قصة. وأخرج سعيد بن منصور في سئنه (7517//7) رقم 19801؛ 
والبيهقي (8/ 1487 -147): من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عرفجة عن أبيه؛ أنَّ 
علياً جاء بما كان من رئة أهل النهر فوضعه في الرحبة؛ فقال: من عرف شيئا فليأخذه. 
فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر حيناً» حتى جاء رجل فأخذها. 
وانظر: التلخيص الحبير (5//ا8) . 

م2 في لح» واذ»: لابهما». 
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(وإذا تركوا) أي: البُغاة (القتال: إما بالرجوع إلى الطاعةء أو 
بإلقاء السلاح» أو بالهزيمة إلى فئة» أو) بالهزيمة (إلى غير فئة؛ أو بالعجز 
لجراح أو مرض أو أسرء حَرْمّ قتلهم؛ و)حرم (اتباع) مُذبرهم (وقثل 
مُذبرهم؛ وقتل جريحهم) لما روى مروان قال: «صرّحَ صارِخ لعليٌ يوم 
الجمل : لا يُقتل مُدبدٌ ولا يُذقّفْ على جريحء ومن أغلقّ بابهُ فهو آمنٌ؛ 
ومن ألقى السّلاحَ فهو آمِنٌ؛ رواه سعيد(2»» وعن عمار نحو" 
وكالصائل. 

(فإن قُتل مُدُْهم أو جريحُهم فلا قَوَ) على قاتله (للاختلاف في 
ذلك) فيكون شبهة؛ ولكن يضمنه بالدية . 

(ولا يجوز أن يُْتَم لهم) أي : البّغاة (مال) لأنهم لم يكفروا ببغيهم 
ولا قتالهم» وعصمة الأموال تابعة لدينهم . 

(ولا تُسبى لهم ذرية) لعصمتهم. 

(ويجب رد ذلك إليهم إن أَخِدّ منهم) لما سبق . 

(ولا يُرد السلاحٌ والكّراعٌ) أي : الخيل (حالَ الحرب) لأن فيه معونة 
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علينا (بل) يُرَدّانَ (بعده) أي : بعد انقضاء الحرب؛ لزوال المانع . 

(ومن أُسِرٌ من رجالهم. فدخل في الطاعة؛ خُلّي سبيله) ولو كان 
مطاعاً. زاد في «الرعاية»: إن أَمِنَ شرٌه. 

(وإن أبى) الدخول في الطاعة (وكان جَلّدا) قويا (مخيس ما دامت 
الحربُ قائمة» فإذا انقضتء خُلّي سبيله) لأن في إطلاقه قبل ذلك ضرراً 
على أهل العدل؛ لأنه ربما ساعد عليهم؛ وفي حبسه كسر قلوب البُغاة 
وإضعاف شوكتهم . زاد في «الشرح»: (وشرط عليه ألا يعود إلى القتال» 
ولا يُرْسَلٌ مع بقاءِ شَوْكيهم) لأن فيه إعانةً للبُغاة على أهل العدل . 

(فإن بَطَلَتْ شوكتهمء ولكن يُمَولّع اجتمائّهم في الحال» لم 
يُرسَل) حتى يزول ذلك . 

(وإن أسر صبييٌ أو امرأة؛ فُعِل بهما كما يُفعل بالرجل) لما فيه من 
كسر قلوب البغاة (ولا يُكَلَى) سبيلهما (في الحال) بل إذا انقضت الحرب 
وزالت شوكتهم . 

(ويجوز فِداء أسارى أهل العدلٍ بأسارى البّغاة) وإن قتل أهل 
البغي أسرى أهل العدلء لم يَجُرْ لأهل العدل قتل أسراهم . وتقدء”©. 

(ولا يَضِمنٌْ أهلّ العدلٍ ما أتلفوه عليهم) أي: البغاة (حالَ الحرب 
من نفس أو مالٍء ولا كقّارة فيه) لأنه فعل ما أمِر بهء كقتل الصائل عليه. 

(فإن تيل العادلٌ كان شهيدا) كالمصول عليه (ولا بُشَكَل ولا بُصِلَّى 
عليه) ويُدفن في ثيابه التي قُتِل فيها بعد نزع لأمةٍ حرب» ونحو خفٌ 
وَكَرْوِ؛ لأنه قتتل في قتال أمرّه الله تعالى بهء كشهيد معركة الكفار. 

(ولا يضمن أهل البغي - أيضاً ‏ ما أتلفوه) على أهل عدل (حالٌ 


.)01١4/15( )١( 
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الحرب» من نفس أو مال) لقول الزهري: «هاجّت الفتئَةُ واصحاب 
رسول الله يكل متوافدونَ فأجِمَعُوا ألا يُقادَ أحَدٌ ولا يُوْحدَ مال على تأويلٍ 
القَرآنِ إلا ما وُجِد بعينوِ» ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به؛ رواه 
الخلال7١2؛‏ ولأن تضمينهم يُفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة؛ 
فسقط كأهل الحربء أو كأهل العدل. 

(ومن أتلف من الطائفتين شيئاً في غير الحرب ضَمِمَهُ) لأن الأصل 
وجوب الضمانء تُرك0' العمل به في حال الحرب للضرورة؛ فيبقى ما 
عداه على الأصل . 

(ومن قُتِلَ من أهل. البغي هُمَلَ وكفن» وصَلَي عليه) لأنه لم 
يخرج ‏ بالبغي -عن الإسلام . 

(وإذا لم يكونوا) أي : البّغاة (من أهل البدّع؛ فليسوا بفاسقين» بل 
مُخطئين في تأويلهم: فَتبل شهادثهم» ويأتي في الشهادات . 

وما أحَذُوا في حال امتناعهم ؛ من زكاة» أو خَرَاج» أو جزية لم 
يُعَدُ) أي : يرجع (عليهم: ولا على باذل) وأجزأ (لوقوعه موقعه) لأن علا 
لمًا ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي”". وكان 


ابن عمر» وسلمة بن الأكرعء"» يأتيهم ساعي تَجْدَّةَ الحروري 


)١(‏ في السنة (187-161/1) رقم ١117‏ -117. وأخرجه - أيضاً - بنحوه عبدالرزاق 
)11١/1١(‏ رقم 18084: وسعيد بن منصور (1/ 158) رقم 7401 وابن أبي شيبة 
(9/ 570): والبيهقي (4/ ١/5‏ -11/8). 

)١(‏ في «ذ»: «وترك». 

(7) انظر: المغني .)1858/١15(‏ 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة (7777/7)؛ وابن زنجويه في الأموال (1/ 1118 -1715) رقم 
لل : 

)2( أخرجه أحمد في السنة (578/17) رقم 21977 وانظر: المغني (؟11١/1898).‏ 
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فيدفعون7١'‏ إليه زكاتهم ؛ ولأن في ترك الاحتساب به ضرراً عظيماً ومشقة 
كثيرة؛ لأنهم قد يغلبوا”" على البلاد السئين الكثيرة» خوارج كانوا أو 
غيرهم . 8 

(وما أقاموا من حَدٌ وقع موقعه - أيضاً ‏ خوارج كانوا أو غيرهم) 
دفعاً للضرر. 

(ومن اذَّعى دَفْعَ زكاته إليهم بل بغير يمين) لأن الزكاة لا يُستحلف 
فيها. قال أحمد: لا تُستحلف الناس على صَدقاتِهه”” . 

(ولا قبل دعوى ذَفْع خراج) إليهم (ولو كان الدافع مُسلِماء ولا 
دعوى دَفْع جزية إليهم إلا ببينة) لأنكلاًمنهماعرضء والأصل عدم الدفع . 

(ولا يُنقض من حُكُم حاكمهم) أي: البّغاة (إلا ما يُنقَض من حُكم 
غيره) أن خالف نص كتاب» أو سْنّة صحيحة؛ أو إجماعاً ونحوه؛ لأن 
التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله؛ أشبه المخطىء 
من الفقهاء في فرع من الأحكام . 

(وإن كتب قاضيهم) أي : البُّغاة (إلى قاضي أهل العدل: جاز قَبول 
كتابه) والعمل بمقتضاه إذا كان أهلاً للقضاء؛ لأنه قاض ثابت القضاء 
(و)في «المغني» و«الشرح؟ و«الترغيب»: (الأولى) رَدُ كتابه» أي: (ألا 
يقبله) قبل حكمه؛ كَسْرالِقَلُوبهم. 

(وإن ولّى الخوارجٌ قاضياً لم يَجْرْ قضاؤه) للفسق. وفي «المغني؛ 
و«الشرح» احتمال: يصح قضاؤه دفعاً للضرر. 
)١(‏ «فيدفعون» كذا في الأصولء وفي حاشية «ذ»: «صوابه: فيدفعان؟ . 
(1) «يغلبوا؛ كذا في الأصول؛ وفي حاشية «ذ»: «صوابه يغلبون». 
) انظر: المغني (9/1/5ا1١).‏ 
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(وإن ارتكب أهلٌ البغي في حال امتناعهم ما يوجب حَدَآء ثم تدر 
عليهم: أقيم عليهم) لعموم الأدلة. 

(وإن أعانهم) أي: البّغاة (أهل ذْمّةٍ أو عَهْدِء انتقض عهدهم) 
بإعانتهم لهم طوعآ مع علمهم بأن ذلك لا يجوزء كما لو انفردوا بقتالهم 
(وصاروا أهل حَرْبٍ) تحل دماؤهم وأموالهم (إلا أن يَدَعوا شبهة؛ كأن 
يظبُوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك؛ فلا 
ينتقض) عهدهم ؛ لأن ما ادعوه محتمل ٠‏ فيكون شبهة . 

(وإن أكرههم البغاة على معونتهم) ٍ ينقض!!' عهدهم . 

(و)إن (ادعوا ذلك) أي : الإكراه (قبلَ منهم) لأنه محتمل. وفي 
«الكافي» و«الشرح: يِبَينَةٍ. 

(ويغرمون) أي : أهل الذمة والعهد (ما أتلفوه) على المسلمين (من 
نَفْس أو مالٍ حالَ الحرب وغيره) بخلاف أهل البغي؛ لأن هؤلاء لا تأويل 
ف ولأن سقوط الضمان عن المسلمين لثلا يؤدي إلى تنفيرهم عن 
الرجوع للطاعة» وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم . 

(وإن استعانوا) أي: البّغاة (بأهل الحَرْبٍ وأمّنوهم. لم يصحٌّ 
أمانهم) كما لو عقدوا لهم ذمّة؛ لأن الأمان من شَرٍْ صحته إلزام مهم 

عن المسلمين (وأبيح) لأهل العدل (قتلهم) مقبلين ومدبرين» وأَخْدٌ 
أموالهم . 

(وُكُم أسيرهم حُكُمْ أسيرٍ سائرٍ أهلٍ الحرب) يُخيّر فيه الإمام بين 
القتل والرق» والمّن والفداءء إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمّنهم من 
البّغاة . 


)0( في اح والاذ: «لم ينتقض» . 
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(وإن أظهر قوم رأيّ الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة؛ و)مثل 
(ترك .الجماعة؛ واستحلال دماء المسلمين وأموالهم: ولم يجتمعوا 
لحربء لم يُتعرّض لهم) حيث لم يخرجوا عن قبضة الإمام؛ لما روي 
«أنَّ عليّا كان يخطبُ» ؛ فقال له رجلّ بباب المسجدٍ ا 
على كلف حل اريك بها باط ثم قال: ا لا نمنشكم 
مساجة اله أن توا فيها سمال ولا نمنعُكم الفيء ءَ ما دامّت أيديكم 
مَعناء ولا نبدؤكم بقعّال90© , 

(وإن برا الإنام لودلا غيره» أو متضوا بالنسة» رهم لأنهم 
ارتكبوا مُحَدَماً لا حد فيه ولا كفارة. 

(وإن جنوا جنايةً» أو أتوا حَدَاٌ أقامه) الإمامٌ (عليهم) لقو علي 

في ابن مُلْجَم لما جرحه: «أطعموةٌ هُ واسقوةٌ واحبسُوةٌء فإِنْ عشت فأنا 

ول دمي ؛ وَإِنْ مث فاقتلوهٌ ولا تُمثلوا به»”"©؛ ولأنهم ليسوا بِبْعَاةَ فهم 
كأهل العدل فيما لهم وعليهم . 

(وإن اقتتلت طائفتان لعصبية؛ أو طَلَبِ رئاسة؛ فهما ظالمتان) لأن 
كل واحدة منهما باغية على الأخرى (وتضمن كل واحدةٍ) منهما (ما 
أتلفت على الأخرى) لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالاً معصوماً. قال في 
«الاختيارات]29 : فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة» وإن لم يعلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,)70717/1١5(‏ والطبري في تاريخه (7/0): والبيهتي 
(8/ 185). وانظر: التلخيص الحبير (5/ 58). 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه :2٠١١/7‏ والحاكم (/ 0)١54‏ والبيهقي 
(57/4. 187): وفي معرفة السئن والآثار )11١/15(‏ رقم 15904. وانظر: 
التلخيص الحبير (5//ا5). 

(9) الاختيارات الفقهية ص/ 475 - 58٠‏ . 
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لك 
عين المتلفء وإن تقابلا تقاصًا؛ لأن المباشر والمُعِيْنَ سواء عند 
الجمهورء وإن جهل كَدْرُ ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتاء: كمن 
جل قدرَ الحرام المختلط بماله» فإنه يُخْرِجٍ النصف والباقي له. 

(فلو قُتل من دخل بينهم يُصلح”'*, ومجهل قاتله؛ صَمِنتَاه) وإن 
عَلِمِ قاتله من طائفة» وجهل عينه؛ ضَمِئَتُه وحدها. قال ابن عقيل: 
ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف؛ لأن الزحام والطواف ليس 
فيهما تعدٌ؛ بخلاف الأول. 

«تتمة»: قال في «الاختيارات»29: أجمع العلماء على أن كل 
طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى 
يكون الدين كله لله» كالمحاربين وأولى. 


)١(‏ في «ذ» «بصلح؟. 


[ف4 ص/ لقو 
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باب حكم المرتد 


(وهو) لغة: الراجع. يقال: ارتدٌء فهو مرتدء إذا رجع. قال 
تعالى : (ولا َندُوا على أدباركم فتتقليوا خاسر »30 , 

وشرعاً: (الذي يَكِمْدُ بعد إسلايه) نطقآء أو اعتقاداء أو شكاء أو 
فعلاً (ولو مميزاً) فتصح ردّته كإسلامه» ويأتي (طوعاً) لا مكرهاً؛ لقوله 
تعالى: «#إلا من أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان04؟ (ولو) كان 0 
لعموم قوله تعالى: لومَنْ يَرْتَدد منْكُمْ عن ديته. . . © الآية 0 
ابن عباس مرفوعا: امَنْ بدّلَ ديئهُ فاقتلوه» رواه الجماعة إلا 0 

وأجمعوا”؟ على وجوب قَثْلٍ المرتد. 

(فمن أشركٌ بالله) تعالى» أي: كمّر به بعد إسلامهء ولو مكرهاً 
بحن كَمَرئ لقوله تعالى : ظإِنَّ الله لا يَعْفِرُ أنْ يُشرَكَ به ويغفْرُ ما دونَ ذلك 
لمن يشاغ 9 . 


.7١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: .1١5‏ 

(5) سورة البقرق, الآية: .7١1(/‏ 

(5) البخاري في الجهاد والسيرء باب :١549‏ حديث 7017 وفي استتابة المرتدين؛ باب 
٠ء‏ حديث 59177: وفي الاعتصام باب 78 معلقآء قبل حديث 7/759 وأبو داود 
في الحدودء باب ١ء‏ حديث :475١‏ والترمذي في الحدود؛. باب 176 حديث 
؛:؛ والنسائي في التحريم» باب 15ء حديث ١ل!١4»‏ وفي الكبرى (؟7:7/1) 
حديث 677 - 878ء وابن ماجه ني الحدودء باب اء حديث 7676: وأحمد 
(طرلاكت 04 

)2( الإجماع لابن المنذر ص/ 155١»؛‏ رقم 1/77؛ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 117 » 
والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (7/ )1١8٠‏ رقم 7١1‏ . 

(”) سورة التساءء الاية: /4. 
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ممم ا 22 يي ري اُسُسُ 2ت 001 


(أو جَحَد ربوبكته» أو وحدانيته) كَفَر؛ِ لأن جاحد ذلك مُشرك بالله 
تغالى : 1 

(أو) جَحَد (صفَة من صفاته) اللازمة؛ قاله في «الرعاية»؟؛ لأنه 
كجاحد الوحدانية. وفى «الفصول!»: شَرْطْه أن تكون الصفة متفقاً على 
إثباتها (أو انّخذ له) أي : لله (صاحبةء أو ولدأ) كمّر؛ لأنه تعالى نزَّه نفسه 
عن ذلك ونفاه عنه» فمتخذه مخالف لهء غير مُنزَّه له عن ذلك . 

(أو ادعى النبوّة» أو صَدَّقَ من اذّعاها) بعد النبيّ يكل؛ ا لأنه 
مُكدِّب لقول الله تعالى: «ولكن رسول الله وخاتم النبيينَ2”4؛ ولقر 
0 

جَحّد نبي) مجمعاً على نبوته ؛ لأنه مُكذَّب لله جاحد لنبوة نبي 

0 جد (كتاباً من كب الله: أو شيئاً منه) لأن جَحْد شيء منه 
كجحلده كله؛ لاث شتراكهما في كون الكل من عند الله (أو جَحَد الملائكة) 
ألما نتن ليت أنه فلا كر لتكذيبه للقرآن. 

(أو) جَحد (البعث) كَمَر؛ٍ لتكذيبه الكتاب29 والسنة”؟؟ وإجماع 


.5٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي؛ باب 4لاء حديث 4415: ومسلم في فضائل 
الصحابة؛ حديث 74٠5‏ ؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في أحاديث الأنبياء؛ باب ٠6؛‏ حديث 7408؛ ومسلم في 
الإمارة؛ حديث ١1847‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() مثل قوله تعالى: «ثم إنكم يوم القيامة تُبعثون» [المؤمنون: 377]. 

(5) مثل قوله يك في حديث طويل : «يجمع الله الناس يوم القيامة؟ . 
أخرجه البخاري في الأذان: باب 175: حديث 28٠5‏ وفي التفسير»ء باب 6 حديث 
ف وفي التوحيد» باب ٠715‏ حديث /ا" لا ومسلم في الإيمان» حديث 1487اء 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنه. - 
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الأمة 0 

(أوسَت الله أو رسوله) كمّر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به" . 

(أو استهزأ بالله) تعالى (أو كثبهء أو رُسَلِه) كَمَر؛ٍ لقوله تعالى: 
طقل أبالله وآياتقه ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعل 
يمانكة»#”" قال في «المغني» و«الشرح»: ولا ينبغي أن يُكتفى في 
الهازىء بذلك بمجرد الإسلام» حتى يؤدَّبٍ أدبا يزجره عن ذلك؛ لأنه إذا 
لم يكتف ممن سَبّ رسول الله يك بالتوبة» فهذا أولى . 

(قال الشيخ©2: أو كان مبغضاً لرسولهء أو لما جاء به) الرسول 
(اتفاقاًء وقال(4): أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكّل عليهم؛ ويدعوهم 
ويسألهم إجماعاً. انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام 
قائلين: «ما نعبُدهج إلا ليُقرّبونا إلى الله زلف 00 , 

(أو سَحَد لصنم أو شمس أو قمر) وعبارة «المنتهى»: لكوكب» 
فيدخل فيه سائرُ الكواكب» كَمَر؛ٍ لأن ذلك إشرالة . 


- وأخرجه البخاري في الرقاق» باب 6١‏ حديث 219550 وفي التوحيد؛ باب »١9‏ 
وم نر و واكاك 1 عي 07 

)000( مجموع الفتاوى (؟/ .)١58‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول ص/ :5١11‏ إن سب 
الله أو سب رسوله يَكخِ كفر ظاهراً وباطنآً؛ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو 
كان مستحلاً له؛ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السئة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل. . . قال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله 
أو سب رسنوله يك فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله . 

(5) سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 4147 . 

(5) سورة الزمرء الآية: ". 
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(أو أتى بقول» أو فغل صريح في الاستهزاء بالدّين) الذي شرعه 
اللهء كَقَر؛ للآية السابقة. 

(أو وُجد منه امتهانٌ القُرآنِء أو طَلَبُ تناقضهء أو دعوى أنه 
مُختلفٌ » أو) أنه (مختلق» أو مقدور على مِثله» أو إسقاط لحُرْمّته) كمَّر؛ 
لقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآنَّ على جبلٍ لرأيئه خاشعاآ مُتصدعاً مِنْ 
خشية الله227 وقوله: طولو كان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرً4”" وقوله: «قل لَئن اجتمعت الإنسنٌ والجنٌ. . . © الآية20 . 

(أو أنكر الإسلام) كَمَر؛ِ لقوله تعالى: 9ٍْإنَّ الدّين عند الله 
الإسلام©7 . 

(أو) أنكر (الشهادتين» أو) أنكر (إحداهماء كمّر) لأنه إنكار 
للوحدانية والرسالة أو إحداهماء وذلك كفْر؛ لما مَر. 

و(لا) يكفر (مَن حكى كفراً سمعهء و)هو (لا يعتقده) قال في 
«الفروع»: ولعلٌّ هذا إجماع”*2. وفي «الانتصار»: من تزيًا بزيٌ كفْرِ مِنْ 
لبس غِيار"2» وشد زُّارء وتعليق صليب بصدره؛ حرم؛ ولم يكفر. 

(أو تَطق بكلمةٍ الكُفْر ولا”"2 يعلم معناها) فلا يكفر بذلك . 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: 71. 
(؟) سورة النساءء الآية: 87. 
) سورة الإسراءء الآية: 84. 
(:) سورة آل عمران» الآية: 19 . 
(ه) الفروع (1557/5). 
(5) الغيار: علامة أهل الذمة؛ كالؤئَار للمجوس ونحوه. وقيل : هو علامة اليهود. 

انظر: تاج العروس (11/ 185) مادة (غير) . 

[(49 في ااذ» : دولم». 
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(ولا من جرى) الكفر (على لسانه”'2 من غير قَصْدِء لشدة فَرّح» أو 
دهش أو غير ذلك: كقول من آراد أن يقول: اللهم أنتَ ربي وأنا عبٌك؛ 
فقال) غلطآ: (أنتَ عبدي وأنا ريُْكَ) لحديث: «عَفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان»2 , 

(ومن أطلق الشارغ) يَكلِ (كفرّه كدعواه لغير أبيه””: وكمّن أتى 
عَرَافاً فصدّقه بما يقول©2: فهو تشديد) وتأكيد (واتَقَل حرب: (كَمْرُ 
دون كُفْرء لا يخرج به عن الإسلام) وقيل: كفْر نعمة» وقيل: قارب الكفرء 
وعنه”*»: يجب الوقفء ولا يقطع بأنه لا ينقل عن المِلّة. وقال القاضي 
عياض ”2 وجماعة من العلماء في قوله: امن أتى عرّافآ» فقد كفرٌ بما أَنرّلَ 
الله على محملٍ»”؟2 أي: جحد تصديقه بكذبهم» وقد يكون على هذا إذا 
اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي يَكلِِ لهم كفراً حقيقة . انتهى . 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقتاع (5/ 588): «على لسانه سبقاً». 

(1) تقدم تخريجه (7/ )١١160‏ تعليق رقم .)١(‏ 

إفرف أخرج البخاري في المناقب» باب 6؛ حديث 76٠:8‏ ومسلم في الإيمانء حديث 
١‏ عن أبي ذر رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي يل يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه 

)5( انظر: تعليق رقم (5) الآتي بعد. 

(5) انظر: الفروع (5/ .)141-14٠‏ 

(5) مشارق الأنوار /١(‏ 758) . 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه /١(‏ 574) حديث 507: وأحمد (519/1)» والحاكم 
(8/1).: والبيهقي (8/ 10): عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ بلفظ : من أتى عرافاً أو 
كاهناً نصدقه بما يقول. . . الحديث . وزاد إسحاق: فسأله . 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين. ووافقه الذهبي. 
وقال في المهذب (77728/5): إسناده صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(5/ 7 مع الفيض) ورمز لحسنه . وقال المناوي: وقال الحافظ العراقي في أماليه:- 
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ومنهم من حمل ذلك على مَنْ فعله مستحلاً. وأنكر 


القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر. 


(وإن أتى بقول يُحُرجه عن الإسلام؛ مثل أن يقول: هو يهودي» أو 


نصران » أو مجو » أو بريء من الإسلامء أو القرآن, أو ال: كئنه. أو) 
ي سي ا( 


هو (يعبد الصليب» ونحو ذلك) نحو: هو يعبد غير الله تعالى (على ما 


ذكروه في الإيمان) فهو كافر. 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير :»)١7/7(‏ وأبو داود في الطبء باب »7١‏ 
حديث 405": والترمذي في الطهارة؛ باب 7١٠؛:‏ حديث 175؛ والنسائي في 
الكبرى (5/ 7"77) حديث 4017 » وابن ماجه في الطهارة؛ باب 1177 حديث 5155» 
وإسحاق بن راهويه )577/١(‏ حديث 547؛ وابن أبي شيبة (707/5): وأحمد 
(/»؛ والدارمي في الوضوء والصلاة؛ ياب 54١١؛:‏ حديث ١5١١؛‏ وابن 
الجارود )١١ 5 /١(‏ حديث 7١٠؛‏ والطحاوي  514/7(‏ 55): وفي شرح مشكل 
الآثار )4754/١5(‏ حديث :51١‏ والعقيلي في الضعفاء 0)714/١(‏ والبيهقي 
(158/9).: بلفظ: من أتى حائضا؛ أو امرأة في دبرهاء أو كاه فصدّقه بما يقول» 
فقد كفر بما أنزل على محمد يكل . انظر : إرواء الغليل (1/ 54) حديث .75١١5‏ 

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» (7/ )1٠٠‏ 
حديث .7١56‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١17//5(‏ رجاله رجال الصحيح» 
خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف - كذا في طبعة دار الكتاب: وفي طبعة دار الفكر 
:)7١7/5(‏ وهو ثقة: وهذا هو الصوابء. فإن عقبة بن سنان قال فيه الحانظ في 
التقريب (5517/7): ثقة. 

ومن حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: أخرجه البزار (9/ 51) حديث 
4.. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (117/5): رجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع » وهو ثقة. وجوّد إسناديهما الحافظ في الفتح .)111/1١(‏ 
والحديث في صحيح مسلم في السلام؛ حديث 7770: عن بعض أزواج النبي وي » 
عن النبي يَكيكِ قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
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(أو قَدَفَ النبيّ ككلِء أو) قذف (أمّه) فهو كافرء وتقدم(© في 
القذف . 

(أو اعتقد قِدَمَ العالم) وهو ما سوى الله (أو) اعتقد (حدوث الصانع) 
جَلَّ وعلاء فهو كافر؛ لتكذيبه للكتاب”" والسنة”© وإجماع الأمة؟» . 

(أو سَجْرَ بوعد الله أو بوّعيده) فهو كافر؛ لأنه كالاستهزاء بالله» 
وَالماذ بالك َ 

(أو لم يكفّر من دان) أي: تديّن (بغير الإسلام: كالنصارى) 
واليهود (أو شك في كثْرهمء أو صَحّح مذهبهم) فهو كافر؛ لأنه مُكدّب 
لقوله تعالى: #ومن يبتغ غيرٌ الإسلام دينآ فلن يُقِْلَ منهُ وهو في الآخرة 
من الخاسرين6* . 

(أو قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمة) أي : أمة الإجابة2؛ لأنه 
مُكدّبٍ للإجماء”" على أنها لا تجتمع على ضلالة؛ وللخبر» . 


,)36١-85/١5( )١( 

)١(‏ في مثل قوله سبحانه وتعالى: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء 
عليم» [الحديد: 7]. 

() من ذلك قوله يَكقِ: «كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء؛ وكتب في 
الذكر كل شيء؛ وخلق السماوات والأرض» أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ١‏ » 
حديث ١141ء‏ وفي التوحيدء باب :١77‏ حديث 518/!ء عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 919). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 86. 

(5) زاد في «ذ»: فهو كافرٌ؛ . 

0) انظر ما تقدم .)1١1/11(‏ 

(4) وهو قوله يكِ: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة». وقد تقدم تخريجه )5١1/1١1١(‏ 
تعليق رقم )١(‏ و(5). 
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(أو) قال قولاً يتوصل به إلى (تكفير الصحابة) أي: بغير تأويل 
(فهو كافر) لأنه مُكذَّبٍ للرسول كلكِ في قوله: «أصحابي كالنجوم:”© 
وغيره. وتقدم الخلاف في الخوارج ونحوهه” . ١‏ 

(وقال الشيخ” : من اعتقد أن الكنائنَ بيوث الله؛ وأن الله يُعبد 
فيهاء أو أن ما يفعل اليهود والنصارى عبادةٌ لله وطاعة) له و(لرسوله؛ أو 
أنه يحب ذلكء أو يرضاه) فهو كافر؛ لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم» 
وذلك كفرء كما تقدم. 

(أو أعانهم على فتحها) أي : الكنائس (وإقامة دينهم» و)اعتقد (أن 
ذلك قزبة أو طاعة» فهو كافر) لتضمنه اعتقاد صحة دينهم . 

(وقال) الشيخ (في موضع آخر©؟: من اعتقد أن زيارة أهل الدّمةٍ 
كنانتهم قُربة إلى الله. فهو مرتدٌء وإن جل أن ذلك مُحَوْمء عُرْف ذلك» 
فإن أصبَ صار مرتدً) لتضمنه تكذيب قوله تعالى: ؤٍاإِنَّ الذين عند الله 
الإسلام2 . 

(وقال9؟ : قول القائل: مام إلا اللهء إن أراد ما يقوله أهلّ الاتحاد 
من أن ما نّم موجودٌ إلا الله ويقولون: إن وجو الخالق هو وجودٌ 
المخلوق: و)يقولون: (الخالقُ هو المخلوقء والمخلوقٌ هو الخالق» 
والعبدُ هو الرببٌء والربٌ هو العبد» ونحو ذلك من المعاني) التي قام 


. )7( تعليق رقم‎ )1١ 5 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
,)1 1١-11 )0( 

() انظر : الفتاوى الكبرى /1١(‏ *173) . 

(:) مختصر الفتاوى ص/ .51١5‏ 

2 سورة آل عمران؛ الآية: 19 . 

(649) مجموع الفتاوى (؟/ 595). 
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0ك 
الإجماع على بطلانهاء يُستتاب» فإن تاب» وإلا قُتل. 

(وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاته في كلّ مكان» 
ويجعلونه مختلطاً بالمخلوقات» يُستتاب. فإن تابء وإلا قُتل) وقد 
عبّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيراً من عقائد أهل التوحيدء نسأل 
الله العفو والعافية . 

(وقال: من اعتقد أن لأحدٍ طريقاً إلى الله تعالى من غير متابعة 
محمد يك أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره خروجاً عن اتباعه) 
يله (و)عن (أخذ ما بعث به2©0» أو قال: أنا محتاج إلى محمد في عِلّم 
الطَّاهِرٍ دون علم الباطن: أو) هو محتاج إليه (في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة("©2: أو قال: إن من الأولياء من يسَعْهُ الخروج عن شريعته) يك 
(كما وَسِعَّ الحضر الخروجٌ عن شريعة موسى”") يكو فهو كافر؛ لتضمنه 
تكذيب قوله تعالى: ظوأنَّ هذا صراطي مستقيما فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَّبعوا 


ل ف ك حنيل 5 
(أو) اعتقد (أن غير هَذي اين ع أكمل من هديهء فهو 


وقال: من ظَرَ أن قوله تعالى: لونَضَى ربك ألا تعبدوا ات فى 


)0( مجموع الفتاوى (5 2778/1 . 
)'١‏ مجموع الفتارى .)716/١1(‏ 
(0) مجموع الفعارى (/اا/ 9ة). 

(5) سورة الأنعام» الآية: *189. 

(5) في «ذ»: «أن هدي غير النبي يَكل' . 
(5) مجموع الفتاوى (95-824/11). 
(0) سورة الإسراءء الآية: 77 . 


3501 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 


بمعنى : قدّرء فإن الله ما قدّر شيئاً إلا وقع؛ وجعل عُبَاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله فإنّ هذا) المُعتقد (من أعظم الناس كفراً بالكتب كلها) لتكذيبه 
لها فيما دلت عليه من ثبوت وحدانيته تعالى» بل معنى «قضى» هنا: 
)غ0( 

(وقال: من استحل الحشيشة) المُسكرة (كفَر بلا نزام" . 

وقال: لا يجوز لأحدٍ أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعنها يُستتاب» 
فإن تاب وإلا؛ قُتلء وإن كان ممن يعرف أنها مُنرّلة من عند اللهء وأنه 
يجب الإيمان بهاء فهذا يُقتل بشتمه لهاء ولا تُقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء . 


وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان» فلا بأس 
عليه في ذلك) أي : لأنه قد غير وبدّلَء بل شرعنًا تَسَحّ سائرٌ الشرائع . 

(وكذلك إن سبٌّ التوراة التي عندهم) أي : اليهود (بما يبين أن 
قصده ذكر تحريفهاء مثل أن يقال: نُسَحٌ هذه التوراة مبدّلة لا يجوز العمل 
بما فيهاء ومن عَمِلَ اليومٌ بشرائعها المبدّلة والمنسوخة فهو كافر. فهذا 
الكلام ونحوه حقٌ لا شيء على قائله”") لمطابقته الواقع . 


أوجب 


فصل 


(وقال) الشيخ2»: (ومّن سب الصحابة» أو) سب (أحداً منهم. 


.1١7/ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 

[ف(4 مجموع الفتاوى (5"/ 17 7)؛ ومختصر فتاوى ابن تيمية ص/ 486 . 
(؟) مجموع الفتاوى (88/ .)5١‏ 

(4) الصارم المسلول ص/ الاه؛ 885. 
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واقترن بسبّه دعوى أن عَليَاً إلهٌ أو نبيء و”('أن جبريل غَلِطء 
فلاسّكٌ في كَفْرٍ هذا) أي: لمخالفته نص الكتاب0©: والسنة9؟, 


000( 
إفف 


إفر4 


ني «ذ»: «أوك. 

من الآيات الدالة على حرمة سب الصحابة؛ قوله تعالى: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة: 
»6 وقوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمئين إِذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبً» [الفتح: 18]. وانظر: الصارم 
المسلول ص/ ١لاه ‏ لاه . 

وأما الآيات الدالة على بطلان ألوهية علي رضي الله عنه فمنها قوله تعالى: «قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» [آل عمران: 515]. 

وقوله تعالى: «إومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه 
لا يفلح الكافرون4 [المؤمئون: .]١17‏ 

وقوله تعالى: «#إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين» [الأعراف: 194]. 

وأما الآيات الدالة على نقض دعوى نبوته فمنها قوله تعالى: «ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [الأحزاب: .]5٠‏ 

وأما الآيات الدالة على بطلان دعوى غلط جبريل عليه السلام» فمنها قوله تعالى: 
«نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين4 [الشعراء: 197 - 1154. 
وقوله تعالى: «#إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم 
أمين» [التكوير: 71-19]. 

وقوله تعالى: #من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله4 [البقرة: /910] . 
من الأحاديث الدالة على حرمة سب الصحابة؛ ما أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة؛ باب 5 حديث 7571717؛ ومسلم في فضائل الصحابة: حديث ١154؛‏ عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يق : دلا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛ . 

وأما ما يدل على بطلان دعوى ألوهية علي رضي الله عنه فمنها ما أخرجه البخاري في 
الجهاد والسيرء باب دعاء النبي وِ إلى الإسلام والنبوة» وألاً يتخل بعضهم بعضاً- 
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مام اا ااا 0 
وإجماء” الأمة (بل لا شك في كُمْرٍ من توفّف في تكفيره. 

وكذلك من زعم أن القرآن نَقَص منه شي وكيم ؛ أو أن له تأويلات 
باطنة تُسقط الأعمال المشروعة) من صلاة» وصومء وحجء وزكاة 
وغيرها (ونحو ذلكء وهذا قول القرامطة(© والباطنية؟: ومنهم 


- أرباباً من دون اللهء حديث (717/47): عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سؤال 
هرقل لأبي سفيان» وفيه أنه قال له: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. وما فعله هو في عبدالله بن سبأ عندما قال 
له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق؛ فحرق أتباعه ونفاه عن الكوفة. انظر: تاريخ 
ابن عساكر (9/ 3"7) . 
وروى اللالكائي (/1/ )١54٠‏ رقم ٠174؛‏ عن علي قال: «يهلك فيّ رجلان: مفرط 
في حبي » ومفرط في بغضي؟. : 
وأما ما يدل على بطلان دعوى نبوة علي رضي الله عته» فهو حديث بدء الوحي الذي 
أخرجه البخاري في بدء الوحي؛ باب 7. حديث 7؛ ومسلم في الإيمان»ء حديث 
عن عائشة رضي الله عنها . 
وما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب 545: حديث 7566: ومسلم في 
الإمارة» حديث 18547 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي وك قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي ؛ وإنه لا نبي بعدي؟ . 
وأما الأحاديث الدالة على بطلان غلط جبريل؛: فهي كثيرة جداً ومنها حديث بدء 
الوحي السابق . 

. 7758 77)؛ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/‎ /١( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 

(1) القرامطة فرقة من غلاة الشيعة الإسماعيلية؛ تُنسب إلى رجلٍ من أهل الكوفة يُدعى 
حمدان قرمطء كان أحد دعاة الإسماعيلية في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال 
فسموا قرامطة وقرمطية . انظر: فضائح الباطئية ص/ 17 والفرق بين الفرق ص/ 5517 . 

(0) الباطنية : لبوا بذلك لادعائهم أن لظاهر القرآن والحديث بواطن تجري مجرى الب 
من القشرء وأن من ارتقى في علم الباطن انحط عنه التكليف؛ وهم فرق كثيرة» 
منهم : الإسماعيلية: والقرامطة: والخرمية... وبعض غلاة الصوفية. فضائح 
الباطئية ص/ ١١‏ . 
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التناسخية2: ولا خلاف في كُفْرٍ هؤلاء كلّهم”2) لتكذيبهم الكتاب 
والسّنة وإجماع الأمة. 

(ومن كَدّف عائشة رضي الله عنها بما برّأها الله منهء كَمَرَ بلا 
خلاف”2 ) لأنه مكذّب لنصصٌ الكتاب9© . 

(ومن سبّ غيرها من أزواجه يكل نفيه قولان 

أحدهما : أنه كسب واحد من الصحابة) لعدم نص خاصٌ . 

(والثاني -. وهو الصحيح -: أنه كقذذف عائشة رضي الله عنها) 

(وأما من سَبهِِ©) أي: الصحابة (سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا 
ع و كي د أو جَبْنِ» أو قله ِلم» ؛ أو عدم زهد 
ونحوهء فهذا يستحق التأديب والتعزير» ولا يُكفّر. 

وأما من لَمَن وقبّح مطلقاً: فهذا محل الخلاف» أعني : هل يُكمّر أو 
يفسق؟ توقف أحمد9؟ في كفره وقئله وقال: يعاقب؛ ويجلد؛ ويتحبس 
حتى يموتء أو يرجع عن ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب 


ا 


)١(‏ التناسخية: فرق أنكرت البعث والجنة والنارء وزعموا أن الروح بعد الموت تنتقل إلى 
شخص آخرء وأن الجنة والنار في هذه الأجسادء فأعلى علليين درجة النبوة: وأسفل 
سافلين ذركة الحيّة. الفرق بين الفرق ص/ *5؟: والملل والنحل /١(‏ 791) . 

(؟) الصارم المسلول ص/ 015 . 

() انظر: الصارم المسلول ص/ 555-8798 . 

(4) وهو قوله تعالى: «#إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. . . » إلى قوله: «يعظكم 
الله أن تعودوا لمثله أبدآ إن كنتم مؤمنين؟ [النور: ١111-1١‏ 

(5) الصارم المسلول ص/ 551 . 

(7) الصارم المسلول ص/ 585 . 

إف4 الصارم المسلول ص/ 558-6551 . 
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مالك( . وقيل: يُكفّر إن استحله) وتقدءم”" بعض ذلك في الباب قبله» 
ويأتي في الشهادات له تتمة. 

(والمذهب: يُعزّر» كما تقدم أول باب التعزير”” . 

وفي «الفتاوى المصرية»”؟2) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (يستحق 
العقوبة البليغة باتفاق المسلمين؛ وتنازعوا هل يُعاقب بالقتل» أو ما دون 
القتل؟ 

وقال*2: أما من جاوز ذلك؛ كمن زعم أنهم) أي: الصحابة 
(ارتدوا بعد رسول الله ل إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم 
فسقواء فلا ريب أيضاً - في كفْر قائل ذلك بل من شك في كمْرِه فهو 
كافر. انتهى ملخصاً من «الصارم المسلول) على شاتم الرسول:9©. 

(ومن أنكر أن يكون أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (صاحبٌ 
رسول الله يكل فقد كقّر؛ لقوله تعالى: #إذ يقول لصاحبه6”") فإنكار 
صحبته تكذيب لله . قال في «الأنوار)* للشافعية: ولو قال ذلك لغير أبي 
بكر لم يكفرء وفيه نظر؛ لأن الإجماع منعقد على صحابية غيره؛ والنص 
)١(‏ انظر: منح الجليل (5/ 57 ١)؛‏ وفيه: مشهور مذهب مالك في هذا [يعني في من سب 

الصحابة] : الاجتهاد والأدب الموجع . 

0) (074/14). 
.)11١14/1١5( ©‏ 
(:) مختصر الفتاوى المصرية ص/ 49/8 . 
م( الصارم المسلول ص/ ”58 . 
(5) صض/ قكهة_لامه . 
() سورة التوية» الآية: .5٠‏ 
(4) الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (؟/ 541) . 


0 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 


0ك 
وار شائه”2. 

قال شارحه الأشْمُوني(: قلت: وأقل الدرجات أن يتعدّى ذلك 
إلى عمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم؛ لأن صحابيّتهم”” يعرفها 
الخاص والعام من النبي يل فَنَاني صحابية أحدهم مكدب للنبي يك. 

(وإن جحد وجوب العبادات المي المذكورة في حديث: ني 
الإسلامٌ على خمس»؟ (أو) جد (شيئاً منها) أي: من العبادات 
الخمس (ومنها: الطهارة) من الحدثين» كفر. 

(أو) جحد (حلَّ الحُبز» واللّحمء والماءء أو أحلَّ الزنى ونحوه) 
كشهادة الزور واللواط (أو) أحلّ (ترك الصلاة» أو) جحد (شيئاً من 
الجُحّمات الظاهرة المُجمّع على تحريمهاء كلحم الخنزيرء والخمرء 
وأشباه ذلك» أو شك فيه ومثله لا يجهله) كالناشىء في قرى الإسلام 
(كفَر) لأنه مكدب لله تعالى ولرسوله وسائر الأمة. 

(وإن استحل قَئْنَ الممصومين: وأخدّ أموالهم بغير شبهة ولا 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» حديث »154٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: دلا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه؛ . 

)١(‏ الأشموني هو علي بن محمد الشافعي؛: أخذ الفقه عن الجلال المحلي والعَلّم 
البلقيني - من مؤلفاته: شرحه على ألفية ابن مالك وهو مطبوع؛: وشرحه لكتاب 
الأنوار للأردبيلي واسمه بسط الأنوارء ولم يطبع» توفي سئة (914ه) رحمه الله 
تعالى. انظر: الضوء اللامع (5/ 5): وشذرات الذهب »)2514/1١(‏ والبدر الطالع 
:)551١/1(‏ ومغني المحتاج /١(‏ /ا44»؛ 0779/5 . 

م في اذ : (صحابتهم؟ . 

(5) تقدم تخريجه (1/ 1) تعليق رقم (0). 
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تأويل» كقر) لأن ذلك مجمع”' على تحريمه» معلوم بالضرورة. 
(وإن كان) استحلاله لذلك (بتأويل كالخوارج؛ لم يُحكم يكفرهم 
مع استحلالهم دماءً المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى» 
وتقدم) الكلام عليهم (في المحاربين) صوابه: في قتال أهل البغي . 
(والإسلام) لغة: الخضوع والانقياد. 
وشرعاً: (شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمد رسول الله وإقام 
الصلاةء» وإيتاء الزكاة» وحج البيت مع الاستطاعة. وصوم رمضان) 
لحديث جبريل حين سأل النبي يَكهِ عن الإسلام؛ وهو في 
(الصحيحين)(" . 
إجمالاً فيما علم إجمالاًء وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً. 
وقيل : التصديق بذلك والإقرار؟ , 
وعلى الأول: الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا. قال في «شرح 
المقاصد»”*2: ويُعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنياء أن يكون على 
وجه الإعلان والإظهار لأهل الإسلام؛ أي: عدلين منهم» بخلافه لإتمام 
)١(‏ انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (81/11) . 
١١-١ /1١5( )0‏ 1). 
م2 البخاري في الإيمان» باب 86لا حديث 265١‏ وفي تفسير سورة لقمان» باب 7 
حديث /الالا5: ومسلم في الإيمان؛ حديث 4 ٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الإيمانء حديث 8: عن عمر رضي الله عنه . 
(5) الصحيح أن الإيمان بمعنى الإقرار والإذعان والانقياد. أو: قول باللسانء وتصديق 
بالجنان» وعمل بالأركان» وهو مذهب أهل السُّنة والجماعة؛ والقول الأول الذي 


ذكره المؤلف هو قول الجهمية والأشاعرة. انظر: مجموع الفتاوى (7/ 177) وما بعدها. 
(5) شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (8/ ١7/8‏ -ةل/١).‏ 
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الإيمان على الثاني ؛ فلا يُعتبر فيه ذلك . 

(فمن أنكر) أي: جَحَد (ذلك) أي: شهادة أنْ لا إله إلا الله. وما 
ذكر بعدها (أو) جحَد (بعضّهء لم يكن مسلماً) لما تقدم . 

(ومن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناًء فإن عزم على ألا 
يفعله أبدأً) يعني الحج . قال في «المحرر»: إذا ترك تهاونآً فرض الصلاة» 
أو الزكاة» أو الصومء أو الحجء بأن عزم ألا يفعله أبداًء أو أخَره إلى عام 
يغلب على الظن موته قبله (استنيب عارفٌ وجوباًء كالمرتد) ثلاثة أيام» 
وضيّق عليه» ودُعِي إلى ذلك (وإن كان جاهلاً؛ عُرف) وجوب ذلك (فإن 
أصرّء قُتِل حدآء ولم يُكمّر) قال في «المبدع»: ولا شك أن تارك 
الشهادتين تهاونآ كافر بغير خلاف نعلمه في المذهبء وأما بقية ذلك 
فكما ذكره (إلا بالصلاة إذا دعي إليها) من الإمام أو نائبه (وامتنع) حتى 
تضايق وقت الذي بعد التي دُعي إليها عن فعلها (أو ب)ترك (شرط أو 
رُكن) للصلاة ( جمّع عليه: فقتل كفرا) بعد الاستتابة (وتقدم في كتاب 
الصلاة) بأوضح من هذا(" . 

(ومن شفع عنده في رجل؛ فقال) المشفوع عنده: (لو جاء النبئٌ 
يكل يشفع فيه ما قَبلت منه؛ إن تاب بعد القدرة عليه؛ قُتِلء لا) إن تاب 
(قبلها) أي: القدرة عليه؛ء كالمحارب (في أظهر قولي العلماء؛ قاله 


الشيخ”") . 


(1) (9/ 84-7 ). 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 45 -1445. 
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فصل 


(ومن ارتد عن الإسلام من الرجال» والنساء) روي عن أبي 
بكر("2: وعلي”©؛ لعموم قوله ككلّ: «من بَدّل دينه فاقتلوه0©؛ وقوله 


)١(‏ أخرج ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ 477 : حديث 568؛ والدارقطني 
»)١15 /(‏ والبيهقي :)7١4/4(‏ عن سعيد بن عبدالعزيز أن امرأة يقال لها: أم 
قرفة» كفرت بعد إسلامهاء فاستابها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فلم تتب» 
قال البيهقي: قال الشافعي: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفاً عند أهل العلم 
بالحديث . قال البيهقي: ضعفه في انقطاعه» وقد رويناه من وجهين مرسلين . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (*/ 554): لكن قيل: إن سعيداً هذا لم يدرك أبا بكرء 
فيكون متقطعاً. 
وأخرج البيهقي (8/ 4 )1١‏ - أيضا ‏ من طريق سعيد بن منصورء ثنا خالد بن يزيد بن 
أبي مالك الدمشقي؛ حدثني أبي؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ قتل امرأة ‏ يقال 
لها أم قرفة - في الردة. ثم قال البيهقي: وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك: عن 
شهر بن حوشبء عن أبي بكر رضي الله عنه . وعللهما بالانقطاع كما تقدم . 

)١(‏ أخرج الدارقطني (7/ :)١7١‏ من طريق عمر بن عبدالرحمن»: عن أبي جعفرء عن 
أبيه؛ عن علي بن أبي طالب؛ قال: كل مرتد عن الإسلام مقتول؛ إذا لم يرجعء ذكراً 
أو أنثى. 
وروى عنه (5/ -)7١١‏ أيضاً ‏ من طريق عمرو بن عاصم؛ عن حماد بن سلمة؛ حدثنا 
قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي رضي الله عنهء قال: المرتدة تستأنى» ولا 
تقتل . وقال: خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7171//17)؛ عن عبدالرحمن بن مهدي: عن حماد بن سلمة؛ 
عن قتادة؛ عن خلاس» عن علي رضي الله عنه ‏ في المرتدة: تستتاب» وقال حماد: 

(©) تقدم تخريجه /١54(‏ 1785) تعليق رقم (5). 
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يكل: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزّانيء والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه( . 

ولأنه فِعْلٌ يوجب الحدّء فاستوى فيه الرجل والمرأة؛ كالزنى . 

وما روي أن أبا بكر استرّقٌ نساء بني حنيفة”"2: فمحمول على أنه 
لم يدم لين إسلام . 

وأما نهيه يَكدٍ عن قتل المرأة0” » فالمراد به الأصلية» بدليل أنه لا 
يقتل الشيوخ» ولا المكافيف بالكفر الأصلي» بخلاف الردة . 

(وهو بالغ عاقل) لأن الطفل الذي لا يعقل» والمجنون» ومن زال 
عقله بنوم أو إغماء أو شرب مباح» لاتصح ردّته؛ ولاحكم لكلامه. 

والمميز ‏ وإن صكّت رةّته ‏ لا يُقتل إلا بعد البلوغ والاستتابة؛ 
لحديث : رم القلم عن ثلاث»!؟ . 

(مختارٌ) لقوله تعالى : «إلا من أَكْرِهَ وقلبه مطمثرٌ بالإيمان* . 

(دُعي إليه) أي: الإسلام؛ لأنه يَككِ أمر بالاستتابة؛ رواه 
الدارقطني؟ (ثلاثة أيام وجوياً: وضيّق عليه) فيها (وحبسء فإن تاب» 


)١(‏ البخاري في الديات» باب 5؛ حديث 8178”: ومسلم في القسامة؛ حديث 151/5 ؛ 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ ذكره الواقدي في كتاب الردّة ص/ 5لا رقم .١1١‏ وانظر: الدراية لابن حجر 
0/ ةك 1 ). 

() تقدم تخريجه (01/1) تعليق رقم (1). 

(:) تقدم تخريجه (7/ )1١7‏ تعليق رقم (7-1) . 

(5) سورة النحل» الآية: .1١5‏ 

.)١15-118/( )(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي (5/ ١67١)؛‏ والبيهقي (8/ 7١7)؛‏ 
والخطيب في تاريخه (5/ :)١194‏ وابن الجوزي في التحقيق (7/ 77*8-1717) حديث 
65 18686 عن جابر رضي الله عنهء أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن - 
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وإلا؛ قُتِلَ) لما روى محمد بن عبدالله بن عبدٍ القارِيّء قال: «قَدِمَ رجل 
على عُمر من قَبّلٍ أبي موسى» فسألَّهُ عن الناس» فأخبره» فقال: هل من 
مُعْربة خبّر؟ قال: : نعم» ما عم عو : ما فعلتّم به؟ قال: 
كيجا لفوبا نقد قال عمر: هَلاً حَبَسْتمُوهِ ثلاثً» وَأَطَعَمْتمُوه كل يوم 
رغيفاء واستتبتموه» لعله يتوب 57 أمر الله عز وجلء اللهم إني لم 
رض ولم أحْضرْء ولم أرض إذْ بلغني» رواء مالك”!© . 


- الإسلام فأمر التبي يَكخِ أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعتء وإلا قتلت. وزاد ابن 
عدي؛ والبيهقي في رواية؛ وابن الجوزي: فعرض عليهاء فأبت أن تسلم؛ فقتلت. 
قال البيهقي : في هذا الإسناد بعض من يجهل . 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي : هذا يوهم أنه ليس في الإسناد إلا هذاء وفيه مع 
من يجهل آخر متكلم فيه وهو عبدالله بن عطارد بن أذينة نسب إلى جده؛ قال ابن عدي 
[1670/5]: متكر الحديث . وساق له أحاديث منكرة منها هذا الحديث. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (508/7): عبدالله بن أذينة جرحه ابن حبان» فقال: 
لا يجوز الاحتجاج به . وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك. اه. 
وضمّف إستاده ابن حجر في التلخيص الحبير (55//5) . 
وأخرج الدارقطني :)١١48/(‏ من طريق محمد بن عبدالملك الأنصاري» عن 
الزهري: عن عروة؛ عن عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحد تأمر النبي يك أن 
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. ضعفه البيهقي (8/ .)7١7‏ 
وقال الزيلعي في نصب الراية (08/5؟): محمد بن عبدالملك هذا قال أحمد وغيره 
فيه: يضع الحديث . 

)١(‏ في الموطأ (؟//710) . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم :)5908/١(‏ وفي مسنده 
(ترتيبه 7/ /41): وعبدالرزاق )155/1١١(‏ رقم 6 +»؛» وسعيد (17/ 17541 -57؟7) 
رقم 6 -1085ء وابن أبي شيبة /١7 .11//1١(‏ الالاء 0077/11 والبيهقي 
(707-705/4)ء وفي معرفة السئن والاثار (17/ 161) رقم 1577 ؛ وابن عبدالبر 
0 في التمهيد (5/ /ا٠‏ ”27 . 
عل العاف فى الام 184/7 من قال: لا يتأنى بهء زعم أن الحديث الذي روي 
عن عمر: الو حبستموه ثلاثاً؛ ليس بثابت؛ لأنه لا يعلمه متصلاً. - 
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فلو لم يجب لما برىء من فعلهم؛ ولأنه أمكن استصلاحه» فلم 


يجز إتلافه قبل استصلاحه» كالثوب المتنجّس؛ ولأن الثلاث مدة يتكرّر 


فيها الرأي ويتقلب النظرء فلا يحتاج إلى أكثر منها . 


ويكون القتل (بالسيف) لحديث : «إذا قَلَتّم فأحسنُوا الثلّةو0" . 


وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :)7١7/8(‏ أخرج هذا الأثر عبدالرزاق عن 


معمرء وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة؛ كلاهما عن محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدٍ القاريّ؛ عن أبيهء فعلى هذا هو متصل لأن عبدالرحمن بن عبدٍ سمع عمر. وقال 
ابن كثير في مسند الفاروق (4517//1): إسناد جيد. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)0٠‏ تنبيه : قوله: «من مغربة» يقال بكسر 
الراء وفتحها مع الإضافة فيهماء معناه: هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة: وقال 
الرافعي: شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها. 

وقال البيهقي: قد روي في التأني به [يعني المرتد] حديث آخر عن عمر رضي الله عنه 
بإسناد متصل . 

قلنا: يعني به ما أخرجه عبدالرزاق )١580/1٠١(‏ رقم 2145957 وسعيد بن منصور 
(147/7) رقم 075417 وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
(151/11).» والبيهقي (17/4١7)؛‏ من طريق الشعبي عن أنس رضي الله عنه» قال: 
بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه؛ فسألني عمر ‏ وكان ستة نفر من 
بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ‏ فقال: ما فعل النفر من 
بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم؛ فقال: ما قعل النفر من 
بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمئين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما 
سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه 
الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعاآً بهم لو 
أخذتهم؟ قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه؛ فإن فعلوا 
ذلك قبلت متهم» وإلا استودعتهم السجن. 

صححه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى »2١91/١١(‏ وابن كثير في 
مسئد الفاروق (؟508/7). 


)00( تقدم تخريجه (1/ 10) تعليق رقم (1). 
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(إلا رسول الكفار إذا كان مرتدا) فلا يُقتل (بدليل رسولي مُسيلِمة) 
- بكسر اللام ‏ الكذّاب» وتقدم ذكر قصتهما في الجهاد(" . 

(ولا يقتله إلا الإمامٌ أو نائبهء حرا كان المرتدٌُ أو عبداً) لأنه قتلّ 
لحقٌ الله تعالى» فكان إلى الإمام أو نائبه» كقتل الحرٌ . 

ولا يعارضه قوله يقةِ: «أقيموا الحدود على ما ملكّتُ 
أيمانكة)”"“؛ لأن قتل المرتد لكفره لا حداً. 

(ولا يجوز أخذ فداءٍ عنه) أي: عن المرتدكء بل يُقتل بعد 
الاستتابة؛ لما تقدم من قوله ككِِ: من بَدّل دينه فاقتلُوة29 . 

(وإن قتله) أي: المرتدٌ (غيُه) أي: غير الإمام ونائبه (بلا إذنه» 
أساءء وعُرّر) لافتياته على الإمام أو نائبه (ولم يضمن) القاتلُ المرتدٌ؛ 
لأنه محل غير معصوم (سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها) لأنه مُهْدَرٌ الدم 
في الجملة» وردّته مكحو ؟؟ ضبجحة لزمة» وهي موجودة قبل الاستتابة 
كما هي موجودة بعدها. 

(إلا أن يلحق) المرتدٌ (بدار حرب» فلكُلٌ) أحدٍ (قتله) بلا استتابة 
(وأخذ ما معه من مال) لأنه صار حربيّآً» وما تركه بدارنا معصومء نص 
عليدا) , 

١تتمة»:‏ في «الفنون» في مولود ولد برأسين» فبلغ» ونطق أحدهما 


.)١( تعليق رقم‎ )1١1-7٠0/9( )١( 

0( تقدم تخريجه )1١ /١5(‏ تعليق رقم (0). 

(*) تقدم تخريجه /١5(‏ 7175) تعليق رقم (5). 

(4) لمستحقة» ليست في (ح؟ ولذ؟. 

(5) مسائل الكوسج (5/ )١١١5‏ رقم 577؛ وأحكام أهل الملل للخلال ص/ 445 - 
6 رقم الال 1801#. 
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بالكفر والآخر بالإسلام: إن كانا نطقا معآء ففي أيهما يُعَلّب؟ احتمالان» 
قال: والصحيح : إن تقدم الإسلام فمرتذ. 
(والطفل الذي لا يعقل» والمجنون» ومن زال عقَلَهُ بنوم أو إغماءء 
أو شُرْبٍ دواء مباح؛ لا تصح ردّته ولا إسلامه؛ لأنه لاحكُم لكلامه . 
فإن ارتدٌ وهو محئون» فقتله قاتلٌ» فعليه القَوّد) لأنه قتلّ معصوماً 
(وإن ارتدٌ في صِكته ثم جُنّ؛ لم يُقتل في حال جنونه) لأنه غير 
مُكلّف (فإذا أفاق) من جنونه (استُتيب ثلاثاً) لما تقدم20 (فإن تاب) ثرك 
(وإلا) بأن لم يتب (قُتِل) بالسيف كما تقده”"' . 
(وإن عَقَلَ الصبي الإسلامٌء صم إسلامه) إذا كان مميزاً؛ لإسلام 
علي بن أبي طالب وهو صبي”"©, وعُدٌ ذلك من مناقبه وسبقه» وقال9؟©: 
)1١(‏ (085-544/154). 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (17/ 07)؛ عن محمد بن علي بن الحسين قال: أسلم علي وهو 
وأخرج البيهقي :)7١7/1(‏ عن محمد بن إسحاق؛ عن مجاهد: أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء أسلم وهو ابن عشر سنين . 
وأخرج (307/7): عن شريك قال: أسلم علي وهو ابن إحدى عشرة سنة . 
وانظر ما يأتي عن عروة رحمه الله. 
(6) أخرجه البيهقي (7/7١7)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (51/ .)917١‏ 


قال البيهقي : هذا شائع فيما بين الناس من قول علي رضي الله عنه؛ إلا أنه لم يقع إلينا 
بإسناد يحتج بمثله . 

وذكره ابن كثير في البداية والتهاية (9/4)» وابن حجر في التلخيص الحبير (*/ /ا/ا) 
وضعفه . 

وانظر : التحقيق لابن الجوزي /١(‏ 7178): والدراية (؟5/ 178) . 

وطرًاً: أي: جميعا. انظر: لسان العرب (594/5) مادة (طرر) . 
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سَبَقْشَكُمْ إلى الإسلام طرَا ‏ صا ما بَلَغْتُ أوَانَ حلمم 
ويقال'2: هو أول من أسلم من الصبيان» ومن الرجال أبو بكرء 
ومن النساء خديجة» ومن العبيد بلال. 


وقال عروة: أسلم عليٌ والزبير وهما ابنا ثمان سنين!" . 
ولقوله ككلهِ: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجئّة»©. والصبي 


)١(‏ انظر: سنن الترمذيء كتاب المناقب؛ باب 75١‏ رقم 5/ا#: والروض الأنف 
للسهيلي /١(‏ 585)؛ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص/ .7٠١‏ 

زفق إسلام علي رضي الله عنه ‏ وهو ابن ثمان سنين: 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7554/5)» والطبراني في الكبير /١(‏ 189) رقم 
7 والبيهقي .)5١5/5(‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)1١7/5(‏ فيه ابن لهيعة وفيه ضعفء» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
وقد اختلفت الرواية في سن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعي اشام عاشي 
آنفاً. انظر: الدراية لابن حجر (1717//7) . 
وإسلام الزبير رضي الله عنه ‏ وهو ابن ثمان سنين: 
أخرجه الطبراني في الكبير )١77/١(‏ رقم 774: والحاكم (7/ :)7١‏ والبيهقي 
ا م5 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١97‏ رجاله ثقات . 

(5) في هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري في العلم؛ باب 49؛: حديث 
4؛ ومسلم في الإيمان: حديث 2,77 عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
يكيِ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه 
الله على الثار. 
ومنها ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب /!4؛: حديث 74178: ومسلم في 
الإيمان» حديث 78» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل : 
من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه: وأن الجنة حق؛ وأن - 
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داخل في ذلك . 

ولأن الإسلام عبادة محضةء فصكّت من الصبيء» كالصلاة» 
والحج. 

ولأن الله دعاه إلى دار السلام؛ وجعل طريقها الإسلام» فلم يجز 
منعه من إجابة دعوة الله وسلوك طريقها. 

لا يُقال: الإسلام يوجب عليه الزكاة في مالهء ونفقة قريبه 
المسلمء وحرمان ميراث قريبه الكافر» وفسخ نكاحه؛ لأن الزكاة تفع 
محضنٌ؛ لأنها سبب النماء والزيادة» مُحَصّنَةٌ للمال» والميراث والنفقة 
أمر متوهم: وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين» وسقوط نفقة 
أقاربه الكفارء ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة 
الدنيا والاخرة. 

(و)تصح - أيضا ‏ (ردّته إذا كان مميزاً) لأن من صم إسلامه صكحت 
ردته , 

(ومعنى عقل الإسلام: أن يعلم أنَّ الله رِنّه لا شريك له وأنَّ 
محمداً عبده ورسوله . 

فإذا أسلم) المميز (جيل بينه وبين الكُقّارء ويتولاه المسلمون) 
كأولاد المسلمين؛ لأن بقاءه مع الكفار قد يُفضي إلى عوده للكفر. 

(ويُدفن في مقابرهم) أي: المسلمين (إذا مات) بعد عَسْلِهِ وتكفينه 
والصلاة عليه ويرثه أقاربه من المسلمين؛ لصحة إسلامه . 

(فإن قال) المميز (بعده) أي: الإسلام (لم أدر ما قلتء أو قاله 
كبيرء لم يُلتفت إلى قوله) لأنه خلاف الظاهر (وأجبر على الإسلام) 


- الثنار حق؛ أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء . 
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كالبالغ إذا أسلم؛ ثم ارتدٌ عن الإسلام . 

(ولا تُقتل المرتدة الحامل حتى تضع) كما تقدم في القصاص"؟, 
والزنى 29 1 

(ولا) يقل (الصغير) إذا ارتدٌ (حتى يبلغ ويُستتاب بعده ثلاثة أيام) 
لأنه قبل البلوغ غير مكلّف (فإن تاب) خُلّي سبيله (وإلا؛ قُيلَّ) بالسيف؛ 
إفرفى 


لما تقدم 

(قال) الإمام (أحمد”؟2 في من قال لكافر: أسلم وَخُذْ ألفاء 
فأسلم. فلم يعطه) الألفَ (فأبى الإسلام؛ يُقتل) أي: بعد استتابته ثلاثة 
أيام (وينبغي) للقائل (أن يفي) بما وَعَدَ به . 

(وقال) الإمام أحمد”*2: (وإن أسلم على صلاتين قُبِلَ منه) الإسلام 
(وأيِرَ بالحَمْس) لوجوبها على كل مسلم (ومثله: إذا أسلم على الركوع 
دون السجود ونحوه) فَيُقبل منه الإسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر 
ما تتوفّف عليه الصلاة . 

(ومن ارتد وهو سكران» صكّت ردّته) كإسلامه ؛ لقول علي: «إذا 
سَكِرَ هذَّىء وإذا هَدَى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة»”" فأوجبوا 
عليه حدٌّ الفرية التي يأتي بها في سُكْرهء واعتبروا مظنتها؛ ولأنه يصح 
طلاقه؛ فصِكّت ردّته؛ كالصاحي. 


.)017 1 )1١ 

.)08/1١4( 0 

.)115-7544/14( © 

(5) أحكام أهل الملل للخلال ص/ ١٠؛‏ رقم .٠١‏ 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص/ 58 ؛ رقم 1١5‏ 
() تقدم تخريجه (17/ 185) تعليق رقم (1). 
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(ولا يُقتل حتى يصحو) ليكمل عقلّهء ويفهم ما يُقال له وتزول 
شبهته؛ لأن القتل عل للزجر (و)حتى (تتم له ثلاثة أيام من حين 
صَحُوهء يُستتاب217 فيها) لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة 
(فإن تاب) خُنَّي سبيله (وإلا؛ قيل) لركته. 7 

(وإن قتله) أي: المرتد (قاتل في حال سُكْرِهء أو بعدّه قبل 
استتابته ؛ لم يضمنه) لأنه غير معصوم, لكن يُعَزّر . 

(وإن مات) المرتدٌ (في سُكْرِهء أو قُيِل؛ مات كافرا) لأنه هلك بعد 
ارتداده وقبل توبته» فلا يُغسلء ولا يُصِلَّى عليه» ولا يرثه أقاربهُ من 
العيلمين. 

(وإن أسلم في سكْرِه - ولو أصلياً - صم إسلامه؛ ثم يُسأل بعد 
صحوهء فإن ثبت على إسلامه؛ فهو مسلم من حين إسلامه) حال سكره» 
فيقضي الصلاة من ذلك الوقت. 

(وإن كمّر فهو كافر من الآن) أي: من حين كمّر("" بعد صحوهء 
فِيُستتاب ثلاثة أيامء فإن تاب وإلا كتل . 

(ولا تُقبل في الدنياء أي: في الظاهر) بحيث يترك قتلهم وتثبت 
أحكام الإسلام في حَقَهِم (توبة زنديق ‏ وهو المنافق - وهو من يُظهر 
الإسلام ويُخفي الكفر) لقوله تعالى: «إلا الذين تابوا وأصلحُوا 
وبّنوا”" والزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته؛ لأن 
الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه» فإنه كان ينفي الكفر عن 


. في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 1597): اليستتاب»‎ )١( 
في ١ذ»: لكفره».‎ )١( 
.15٠ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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نفسه قبل ذلك وقليّه لا يُطّلع عليهء فلا يكون لما قاله حُكُم؛ لأن الظاهر 
من حاله أنه إنما يستدفع القتل بإظهار التوبة في ذلك . 

والمشهور على ألسنة الئاس أن الزنديق: هو الذي لا يتمسّك 
بشريعة» ويقول بدوام الدهرء والعرب تُعبّر عن هذا بقولهم: مُلْحِدء 
أي : طاعن في الأديان. 

(وكالحلولية20, والمباحية؟, وكمن يُفْضْلٌ متبوعه على النبي 
كلل أو) يعتقد (أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق): سقط عنه الأمرُ 
والنهي» أو) يعتقد (أن العارف المحققّ يجوز له التديّن بدين اليهود 


)١(‏ الحلولية: فرقة انحدرت من النصرانية» وهي طوائف ثلاث: الأولى: النصارى 
القائلين بحلول الله تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلامء ومن ثم في أئمتهم . 
الثانية : غلاة الشيعة , 
الثالثة : بعض المتصوفة القائلين بحلول الله تعالى في بعض العارفين؛ ومنها هذه 
الفرقة القائلين بإباحة النظر إلى النساء والمُّرْد في حالة الرقص والطرب يزعمهم أنها 
صفة من صفات الله تعالى حلت عليهمء ولا يميزون بين الحلال والحرام؛ وتركوا 
العبادات بحجة أنهم قائمون بالحق يجرى عليهم أحكامه فارتفعت عنهم الأحكام 
البشرية. انظر: الاستقامة لابن تيمية (1/ 117 -5١١)؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
ارو /). 

(؟) تعود جذور هذه الطائفة إلى ما قبل الإسلام» وتنقسم إلى ثلاثة أصناف: الصئف 
الأول: المزدكية؛ وهؤلاء قبل الإسلام؛ استباحوا المحرمات؛ وزعموا أن الناس 
شركاء في الأموال والنتساء. 
الصنف الثاني فرقتان: البابكية: أتباع بابك الخرمي: الذي ظهر بأذربيجان: 

والمازيارية: أتباع مازيار الذي ظهر بجرجان؛ وتسميان بالمحمرة؛ استباحوا 

المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين. 
الصتف الثالث: فرقة من المتصوفة؛ زعموا أنهم لا قدرة لهم على الطاعة ولا على 
ترك المعاصي؛ وأن الجميع مشتركون في الأموال والنساء. 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص/ 751١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 079/١(‏ . 
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والنصارى: ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والشنةء وأمثال هؤلاء) 
الطوائف المارقين من الدّين» فلا ثُقبل توبتهم في الظاهرء كالمنافق. 
(ولا) يُقبل0؟ - أيضاً ‏ في الظاهر توبة (من تكرّرت رّته) لقوله 
تعالى: 9ن الذين آمْتُوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهُديهُم سبيلاً4” ؛ وقوله: 9إِنَّ الذين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن ثُقبل توبتهُم4”" والازدياد يقتضي كفراً 
متجدداء ولا بد من تقديم”» إيمان عليه؛ ولما روى الأثرم بإسناده» عن 
طيبان* بن عمارة؛ أنَّ ابن سهوة لي برّجل» فقال له: «إنه قد أتي بك 


مدةٌ فزعمت أنك تُبْتَء وأراك قد عْدْتَء فقتله»7©؛ ولأن تكرار الردّة منه 


. في «ذ»: «ولا تقبل؟‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الأية: /ا١‏ . 

(*) سورة آل عمران: الآية: .5٠‏ 

0( في لذ : اتقدم؟ . 

(5) «طيبان» كذا في الأصولء وفي المغني )559/١117(‏ والمبدع (17/4/9): «ظبيان؟ 
وهو الصوابء انظر: الجرح والتعديل (5/ 501). 

(5) لعل الأثرم رواه في سئنهء ولم تطبع» ولم نقف على من رواه مسنداً بهذا السياق» 
وفي المغني :)717١-17579/117(‏ روى الأثرم بإسناده؛ عن ظبيان بن عمارة» أن رجلا 
من بئي سعد مد على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرؤون برجز مُسيلمة؛ فرجع إلى 
أبن مسعود رضي الله عنهء فذكر ذلك لهء فبعث إليهم فأتي بهمء فاستتابهم فتابواء 
فخلوا سبيلهم إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة؛ قال: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك 
قد تبت وأراك قد عدت . فقتله . 
وأخرج هذه القصة أبو داود في الجهادء باب :١77‏ حديث 77717؛ والنسائي في 
الكبرى (5/ 5 )7١‏ حديث 451/86: وعبدالرزاق )159/1١(‏ رقم 141/:4ا» وابن أبي 
شيبة :)١155-78/17(‏ وأحمد :)4:5/١(‏ والطحاوي 5١١/50‏ -7١5١)؛‏ 
والشاشي في مسنده (1/ 181 - 181) رقم 155 - 1/548 والطبراني في الكبير 
(9/ 156) رقم 847٠‏ والحاكم (7/ 01): والبيهقي (5/ /ا/اء /7١27؛‏ من طرق - 
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يدل على فساد عقيدته» وقلة مبالاته بالدين. 


(أو ست اللهء إلى رسوله صِريَجا؛ أو تنقّصه) لأن ذنبه عظيم جداً» 
يدل منه على فساد عقيدته» واستخفافه بالله تعالى» أو رسوله يَكِل. 


5 وا 
(ولا الساحر الذي يكفّر بسحره) لما روى جندب ين عبدالله؟ 
قال: قال رسول الله دل : ل الشساحر مود :لكين رواه 
الدراقطنى'؟2. فسماه حداء والحلٌ بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة؛ ولأنه لا 


- وألفاظ مختلفة: ولفظ أبي داود: عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبدالله: فقال: ما 
بيني وبين أحد من العرب حنة؛ وإني مررت بمسجد لبني حنيفة؛ فإذا هم يؤمنون 
بمسيلمة» فأرسل إليهم عبدالله» فجيء بهم فاستتابهم غير ابن التواحة» قال له: 
سمعت رسول الله يك يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك؛ قأنت اليوم لست 
برسول؛ فأمر قرظة بن كعبء فضرب عتقه في السوق. صححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي . 

)١(‏ كذا في الأصول «جندب بن عبدالله» وفي سنن الدارقطني وغيره جندب الخير» 
وجندب الخير قال فيه ابن حجر في التقريب (985): مختلف في صحبته؛ يقال: ابن 
كعب» ويقال: ابن زهير؛ ذكره ابن حبان ني ثقات التابعين. 

.)١١15/( )١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الحدودء باب /ااء حديث ١157؛‏ وفي 
العلل الكبير ص//77: حديث 570 ؛ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٠١‏ حديث 
١؛‏ وابن قانع في معجم الصحابة (١/145١)»؛‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ص/ 486: وابن عدي :)7١87/١(‏ والحاكم (5/ :)"5١‏ والبيهقي (55/4١)؛‏ 
والمزي في تهذيب الكمال :)١58  ١41/5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن؛ عن جناب الخير مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم 
المكي يُضكّف في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف. 
وقال في العلل: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو لاشيء؛ وإنما 
رواه إسماعيل بن مسلم. وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جداً. - 
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طريق لنا إلى إخلاصه في تبوته؛ لأنه يُضْيِرٌ السحرٌ ولا يجهر به 
فيكون إظهاره للإسلام”'" والتوبة خوفآً من القتل مع بقائه على تلك 
المفسدة . 

(ويقتلون بكل حال) «لأن 2 بزنادقة فسألهم» فجحدواء 
فقامت عليهم البينة» فقتلهم ولم يَسْتَتِبْهِم؛ رواه أحمد في «مسائل 
عبدالله0" , 


(وأما في الآخرة فمن صَدَقَ منهم في توبته؛ قُبلت باطناً) ونفعه 


ذلك. 

(ومن أظهر الخير» وأبطن الفسقٌّ. فهو (كالزنديق في توبته) فلا 
تُقبل توبته ظاهراً؛ لأنه لم يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه من إظهار 
الخير. 


وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وضعفه ‏ أيضاً - الحافظ في الفتح 
:»)385/1١(‏ وفي إتحاف المهرة (5/ 97). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وإن كان الشيخان تركا حديث 
إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١151/57(‏ رقم 1558 -1555؛ من طريق إسماعيل بن 
مسلم وخالد العبد» عن الحسن» عن جندب بن عبدالله البجلي؛ عن النبي يك . 
قال الحافظ في الإصابة :)1١4/1(‏ أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة 
جندب بن عبد الله البجلي والصواب أنه غيره. 
وأخرجه عبدالرزاق )184/٠١(‏ رقم 141757غ ومن طريقه ابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلى (745/11): عن ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن مرسلا . 

. في «ذ»: «إظهار الإسلام؟‎ )١( 

(1) لم نقف عليه في مظانه من مسائل عبدالله المطبوعة» وأخرجه الخلال في أحكام أهل 
الملل من الجامع (؟57/1١)‏ رقم 1776 ؛ عن عبدالله: به. 
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اه اي يي 2 2ت 2 2 لآ6ُتإ ٠إ‏ ىلت 8 . 


(ومن كفر ببدعة) من البدّع (قُيلت توبته» ولو) كان (داعيّة) إلى 
بدعته» كغيره من المرتدين . 

(ويُقبل توبة القائل) لعموم حديث: «التائبٌ من الذَّنْبِ كمن لا 
ذنْف ه200 , 

(فلو اقتصٌ منهء أو عُفِي عنه) من المجنيّ عليه؛ أو من وليّ الجناية 
(فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان. 

قال ابن القيه”" : والتحقيق أن القتل يتعلّق به ثلاثة حقوق : حَقٌ لله 
تعالى: وحقّ للمقتول: وحقّ للوليٌ) أي: الوارث للمقتول (فإذا أسلم 
القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما فعل» وخوفاً من الله» 
وتوبة نصوحاً»ء سقط حقٌ الله تعالى بالتوبة» وحقّ الأولياء بالاستيفاء» أو 
الصّلحء أو العفو) عنه (وبقي حقٌ المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن 
عبده التائب» ويصلح بينه) أي : القاتل التائب (وبينه) أي : المقتول. 

قال في «الآداب الكبرى»0؟: وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا 
يجب عليهء ويجوز ردٌّهاء وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به؛ جزم 
به في اشرح مسلم6”©؟ وغيره. وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب» 
ويجوز ردّهاء وتوبة غيره تحتمل وجهين» ولم أجد المسألة في كلام 
أصحابنا . وذكر في «شرح مسلم»”؟» أن فيها خلافاً لأهل السنة في القطع 
والظن» واختيار أبي المعالي الظن» وأنه أصح . 


.)5( تقدم تخريجه (15/ 150) تعليق رقم‎ )١( 
. 777 (؟) الجواب الكافي ص/‎ 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 158: 158). 
(4) شرح مسلم للنووي (117/ 59). 
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نصل 


(وتوبة المرتدٌ) إسلامُه (و)توبةٌ (كلّ كافرء موحٌداً كان) أي : مقرّأ لله 
بالوحدانية (كاليهود"©: أو غير موحٌُدء كالنصارى والمجوس”" وعبدة 
'الأوثان: إسلامه بأن يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله) . 

لحديث ابن عمر : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشّْهدوا أنْ لا إله إلا 
الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتّوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام؛ وحسابهم على الله 
عز وجل» متفق عليه”" . وهذا يثبت بهإسلام الكافر الأصل ؛ فكذا المرتد. 

قال ابن القيمفي «الطرق الحكمية»”*؟ في الطريق الشاني 
والعشرين: ولا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه: أشهد أنْ 
لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول الله بل لو قال: لا إله إلا الله ؛ 
محمد رسول الله؛ كان مسلما باتفاق» فقد قال النبي يلدِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله»”*©؛ 
فإذا تكلموا بقول: لا إله إلا الله» فقد حصلت لهم العصمةء وإن لم يأتوا 
بلفظ : أشهد. 

(ولا يُكشف عن صحة ردّته) لأنه يمكن أن يكون يجحد 


)١(‏ في «ذ»: «كاليهردي؟. 

)١(‏ في «ذ»2: اكالنصراني والمجوسي»؟. 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 8/- )8١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
6421 ص/١71١.‏ 

)ه( تقدم تخريجه (5/ 1/5- )8١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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الوحدانية» أو رسالة النبي يَلِك. 

(ولا يُكلف الإقرار بما ثيب إليه) أي: بما شهدت به البينة عليه 
من الردة؛ لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد» بخلاف توبته من بدعة» 
فلا بْدٌ من اعترافه بالبدعة . 


(ولا يُشترط إقراره بما جَحَده) من الردّة بعد إتيانه بالشهادتين؛ لأنه 

لا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردّته . 
: (ويكفي) في التوبة (جحده لرِدّته بعد إقراره بها) كرجوعه عن إقرارٍ 

بحد. 

و(لا) يكفي جحوهه لردّته (بعد بينة) شهدت عليه بها (بل يجدد 
إسلامه) بإتيانه بالشهادتين؛ لأن ججحْد الردّة تكذيبٌ للبينة» فلم يُقبل 
منهء كسائر الدعاوى . 

(ولا يُعزّر) من جَحد الرٌدّة بعد أن شهدت بها البينةٌ عليه وأتى 
بالشهادتين؛ لأن الإسلام يَجَبٌ ما قبله؛ وترغيباً له في الإسلام . 

(فإن لم يفعل) أي: يُجدّد إسلامه (اشتنيب) ثلاثة أيام» كسائر 
المرتدين (فإن تاب) تاب الله عليه (وإلا) أي : وإن لم يتب (قُتِل) لردّته. 

(لكن إن كانت ردَّته) أي : المرتد (بإنكار فرْضٍ»ء أو إحلال مُحرّم » 
أو جَحْد نبيٌ» أو) جحْد (كتاب؛» أو) جَحْد (شيء منه» أو) كانت ردّته 
(إلى دين من يعتقد أن محمد يكل بُعث إلى العرب خاصة؛ فلا يصح 
إسلامه حتى يُقررٌ بما جحده) لأن ردّته بجحدهء فإذا لم يُقر يما جحده 
بقي الأمرٌ على ما كان عليه من الرّدة الموجبة لتكفيره. 

(و)إذا كانت ردّته باعتقاد أن محمداً بُعث إلى العرب خاصة:» فلا 
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بل وأن (يشهد بأن”2 محمدا بيك بُمث إلى العالمين) أي : الإنس: والجن» 
قال بعضهي”" : والملائكة. 

ولا بُدّ أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين» ولا يكفي فيه مجرّد 
إقراره بما جحده . 

(أو يقول: أنا بريء من كل دين يُخالف الإسلام؛ مع الإتيان 
بالشهادتين) . 

ولا يُكتفى منه بالشهادتين؛ لأنه يحتمل أن يريد بهما ما يعتقده. 

(ولا يُغني قوله: محمد رسول الله» عن كلمة التوحيد) لأن من 
جحد شيئين لا يزول جحده إلا بإقراره بهما جميعاً. 

قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال: يكفي التوحيد ممن لا يُقرٌ به . 

(وإن قال الكافر: أشهد أنَّ النبي رسول) الله (لم يُحكم بإسلامه ؛ 
لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا) محمد يل 

(وقوله) أي الكافر: (أنا مُسلم» أو) قوله: (أسلمثُء أو) قوله: 
(أنا مؤمن» أو: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ توبك أصلياً 
كان) الكافر (أو مرتدا) ويُجبر على الإسلام (قد علم ما يُراد منهء وإن لم 
يأتِ بالشهادتين) لما روى المقداد أنه قال: «يا رسول اللهء أرأيتَ لو 
لقيثُ رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم 
لاد مني بشجرةء فقال: أسلمُثء أفأقْتَلهُ يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: 
لا تلم رواه مسلهم9؟. 
)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 195): «أن». 
(1) منهم: الفراء وأبوعبيدء انظر: تفسير القرطبي .)178/1١(‏ 


() في الإيمان» حديث 95 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في المغازي؛ باب ١17‏ ؛ حديث 
6 وفي الديات» باب ١‏ حديث 5458. 
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لك 

ولأن ذلك اسم لشيءٍ معلوم؛ وهو الشهادتان» فإذا أخبر به فقد 
أخبر بذلك الشيء. 

وذكر الموققُ والشارح احتمالاًء أن هذا في الكافر الأصلي أو 
جاحد الوحدانية» أما من كمّر بجحد نبئٌ» أو كتاب» أو فريضة ونحوه» 
فلا يصير مسلما بهذا؛ لأنه اعتقد الإسلام ما هو عليهء فإن أهل البدع 
كلهم يعتقدون أنهم مسلمون؛ ومنهم مّن هو كافر. 

(وقال أبو يعلى الصغير) في «مفرداته»: (لا خلاف أن الكافر لو 
قال: أنا مسلمء ولا أنطق بالشهادتين؛ لم يُحكم بإسلامه . 

وفي «الانتصار»: لو كتب الشهادة) أي : شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ 
وأنّ محمداً رسول الله (صار مسلماً) وجزم به في «المنتهى» وغيره؛ لأن 
الخط كاللفظ فإن قال بعد ذلك: لم أرِد الإسلام؛ صار مرتدًاًء ويُجبر 
على الإسلام؛ نص عليه" . 

(ولو أكره ذمرعء أو) أكره (مستأمن على إقراره به) أي: بالإسلام 
(لم يصح؛ لأنه ظُلّم) فلا يُحكم بإسلامه (حتى يوجد منه ما يدل على 
إسلامه طوعاء مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه» فَيحكم 
بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام . 

(وإن مات قبل ذلك) أي : قبل زوال الإكراه (فحكمه حكم الكقّار) 
في أنه لا يُغْسَلء ولا يُصلّى عليه؛ ولا يرثه أقاربه المسلمون. 

(وإن رجع) الذميء أو المستأمن بعد إكراهه على الإسلام (إلى 
الكُْر؛ لم يَجُرْ قتله ولا إكراهه على الإسلام) لأنه ليس بمرتك؛ لعدم 


)١(‏ انظر: مسائل أبي داود ص/ :8 رقم 565 »؛, وكتاب الروايتين زالوجهين 
7/0 ). 
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صحة إسلامه ابتداء . 

(بخلاف حربي ومرتد؛ فإنه يصح |كراههما عليه) أي : على الإسلام . 

(ويصح) إسلامه (ظاهرا) لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس»7© 
خصنٌ منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجزية» والمستأمن؛ لأدلة 
خاصة”"©2: وبقي ما عدا ذلك على الأصل . ١‏ 

(فإن مات) الحربيٌ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه 
حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه؛ بخلاف الذمي والمستأمن. 

(وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيٌ أو المرتد (الإسلام بقلبه؛ فهو 
باق على كُفْره باطناًء ولا حَظ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق 
بما علم مجيء الرسول به» ولم يوجد منه . 

(وإن أنى الكافر بالشهادتين» ثم قال: لم أرِد الإسلام؛ صار 


)00( تقدم تخريجه (0/ 15- )8١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

)١(‏ منها قوله تعالى: طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون# [التوبة: 19]. 
ومنها قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه» [التوية: 5]. 
ومنها: ما أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب ١؛‏ رقم 7١09‏ من حديث 
جبير بن حيّة: وفيه قول المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم نهاوند: فأمرنا نبينا 
رسول ربنا لِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية . 
ومنها: ما أخرجه مسلم في الجهاد والسير» حديث 1771١‏ ؛ عن بريدة رضي الله عنه» 
قال: كان رسول الله يَكلِ إذا أثَرَ أميرً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله؛ 
ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 
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مرتدآ» ويُجبر على الإسلام؛ نصّ]”"؟) لأنه قد حكم بإسلامه؛ فلم يُقبل 
رجوعه» كما لو طالت مدته. 

(وإذا صلّى) الكافر (أو أذّنَّ كم بإسلامه؛ أصلياً كان أو مرتدا» 
وسواء صلَّى (جماعة أو قُرادى» بدار الإسلام أو الحرب. 

ولا يثبت) الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة 
الكُفّار من استقبال قبلتناء والركوع والسجودء فلا تحصّل بمجرّد القيام) 
لأنهم يقومون في صلاتهم» وتقدم ذلك موضحا في كتاب الصلاة" . 

(وإن صام) كافر (أو زْكّى: أو حجٌء لم يُحكم بإسلامه بمجرّد 
ذلك) لأن الكمّار كانوا يَحجُونَ على عهد رسول الله يك حتى منعهه ‏ 
والزكاة صدقة» وهم يتصدقون؛ ولكل أهل دين صيام» بخلاف الصلاة 
فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفارء ويختصنٌ بها أهل الإسلام . 

(فلو مات المرتدء فأقام وارثه بيّئة أنه صلّى بعد ردته. كم 
بإسلامه؛ وورثه المسلم) من ورثته؛ للحكم بإسلامه بصلاته (إلا أن يثبت 
أنه ارتكٌ بعد صلاته» أو تكون ردّته بِجَحْدٍ فريضة:ء أو كتابء أو نبيّء أو 
مَلَكَ) من الملائكة (ونحو ذلك من البدع؛ فلا يُحكم بإسلامه بالصلاة) 


)١(‏ مسائل أبي داود ص/777؛ والسنة للخلال (5/ 5717) رقم :517٠‏ وكتاب الروايتين 
والوجهين (؟17/7١7”1)‏ . 

.)15-1١هر/(«‎ )0 

(0) أخرج البخاري في الصلاة؛ باب :٠١‏ حديث 759؛ وفي الحج؛ باب 517: حديث 
7 وفي الجزية والموادعة؛ باب 15؛ حديث /2711 وفي المغازي؛ باب 55 » 
حديث ”17*57 ؛ وفي تفسير سورة براءة؛ باب 5-7 ؛ حديث 5568 -/47551؛ ومسلم 
في الحج» حديث 1747 ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: بعثني أبو بكر الصديق 
في الحجة التي أمّرهُ عليها رسول الله يك قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس 
يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واللفظ لمسلم. 
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لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كفره. 

(ولا يبطل إحصان قَذْفٍِ ووجو0" بركة) أي : إذا كان محصنتاً وارتدٌ 
لم يزل إحصانه بردته (فإن أتى بهما) بأن زنى أو قذف (بعد إسلامه ؛ حُحدٌ) 
للزنى والقذف» وكذا لو قُذف بعد إسلامه حُدٌ قاذفه؛ لأنه ثبت له حكم 
الإحصانء والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . 

(ويُؤْحَدٌ بحدٌ فعَلّه في ردّته» نص”") كما لو زنى في ردّته ثم تاب» 
فإنه يُحدٌ للزنى (كاما يؤْخذ بحدٌ فعله (قبلها) أي: قبل ردّته (فمتى 
زنى) وهو مُحصن (رُحِم . 

ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه. يمن صلاةء وححجٌّ 
وغيرهماء إذا عاد إلى الإسلام) لأنه فعلها على وجههاء وبرئت ذمته 
منهاء فلم تعد إلى ذمته؛ كدين الآدمي . 


نصسل 


(ومن ارتدٌ لم يَّزْلْ ملكه) لأن الردّة سببٌ يُبيح دَمَهُ فلم يزل ملكه 
بهاء كزنى المحصن؛ ولأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك» 
كالقاتل في المحاربة» وأهل الحرب. 

(ويملك) المرتدٌ (بأسباب التمليك؛: كالصيدء والاحتشاش» 
والاتّهاب» والشراء» وإيجار نفسه إجارة خاصة) بأن يؤجر نفسه شهراً أو 
سنة ونحوها (أو) إجارة (مشتركة) بأن يؤجر لخياطة ونحوها؛ لأن عدم 
)١(‏ في «ذ»: «إحصان مرتد؟ . 
(1) انظر: أحكام أهل الملل من الجامع للخلال ص/458» رقم 817؟1. والأحكام 

السلطانية لأبي يعلى ص/ 517؛ وكتاب التمام لابن أبي يعلى )7١١/1(‏ . 


3 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 


عصمته لا يُتافي صحة ذلك» كالحربي . 

(ولا يرث) المرتدٌ أحداً بقرابة ولا غيرها؛ لمباينته لدين مورّثه ؛ 
لأنه لا يقد على رِدّته (ولا يُورَث) عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو 
الردّدة» بل يكون فعا (ويكون ملكه موقوفاً) فإن أسلم ثبت ملكه؛ وإن قُتل 
أو مات كان ماله فيثاً. 

(ويُمنع) المرتدٌ (من التصرّف فيه) أي: في ماله؛ لتعلّق حَقٌ الغير 
به كمال المُفلسء» واختار الموفق أنه يُترك عند ثقةٍ (و)يُمنع - أيضاً - 
(من وطء إمائه إلى أن يُسْلِم) فيُمكّن من التصرف في مالهء ووطء إمائه. 

(فإذا أسلم عَصَمّ دَمَه وماله) لحديث: «فإذا قالُوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهُم إلا بحق الإسلام"2 (وإن لم يَحكم به) أي: بإسلامه 
(حاكم) لما تقدم من الخبر. 

(ويُنفق منه) أي : من مال المرتد (على من تلزمه مؤنته) لأن ذلك 
واجب بإيجاب الشرعء أشبه الذين. 

(وتٌقضى منه ديونهء وأروش جناياته ما كان منها بعد الرّدة» كما 
قبلها) لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها . 

(فإن أسلم) المرتدٌ (أخذه) أي: مالهء إن كان باقيا (أو) 
أخذ (بقيته) أي: ما فضل بعد النفقات وقضاء الدين”" (وتَقَدَ تصرفه) 
الذي كان تصرفه في ردّته في ماله . 

(ويضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره) من نفس أو مال (ولو في دار 
حَرْبٍ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلمء فَلأنْ يوجبه على 


)0( تقدم تخريجه (6/ 1/8- )8١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) في «ح؟ واذ»: «الديون؟ . 
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(وسواء كان المتلث واحداً) مرتداً (أو جماعة) مرتدين»؛ وسواء 
(صار لهم مَتّعة أو لا) أي: أو لم يصر لهم مبّعة وقوة؛ لأنهم أتلفوه بغير 
تأويل» فأشبهوا أهل الذمة. 
الكافر مُسلِمة . 


(أو زيّج مَوْلِيَته) من نسب وولاء (أو) زوّج (أمَته؛ لم يصمٌ) 
التكاح ؛ لأن النكاح لا يكون موقوفاً؛ ولزوال ولايته بالردة. 

(وإن مات) المرتدٌ (أو قُيل مرتدًا) للردة أو غيرها (صار ماله فيئاً من 
حين موته) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم (وبَطلَ تصرّفه) 
الذي كان تصرّفه في ردّته» تغليظاً عليه بقطع ثوابهء بخلاف المريض . 

(وإن لَحِق) المرتدٌُ (بدار حرب؛ فهو وما معه كحربييٌ لكل أحدٍ 
قتله بغير استتابة» وأخذ ما معه) من ماله( 2؛ لأنه صار حربيًاً. 

(وما بدارنا من أملاكهء فملكه ثابتٌ فيهء يصير قَيئاً من حين موته) 
لكونه لا وارث لهء كما تقدم . 

(وإن لَحِقَ) المرتدٌ (بدار حَرْبٍِء أو تعذّر قتله مد طويلة: فعل 
الحاكم) في ماله (ما يرى فيه الأحظء من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى 
تَفْقَةَ» وإجارة ما يرى إبقاءه) من ماله؛ لولايته العامة. 

(ومكاتبه يُؤْدّي إلى الحاكم» ويعتق بالأداء) كما لو أذَّى إليه قبل 
ردته . 


(وإذا ارد الزوجان ولحقا بدار الحرب؛ ثم قُدِرَ عليهما؛ لم يجز 


)١(‏ في دح واذ»: «من مال؟. 
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استرقاقهما) لأن المرتد لا يُقَدٌ على الردة؛ لقوله يكِ: «من بدّل دينة 
فاقتلوه»7١2»‏ ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر”" كانوا أسلمواء ولا ثبت 
لهم حكم الردّة. 

وقول عليَ”" بسبي المرتد» ضعفه أحمد 

(ولا استرقاق أولادهما الذين وُلِدُوا) أو حمل بهم (في الإسلام) 
لأنه محكوم بإسلامهم تبعآ لأبويهم قبل الردة» ولا يتبعونهم فيها؛ لأن 
الإسلام يعلوء وقد تبعوهم في الإسلام» فلا يتبعونهم في الردة. 

(ومن لم يُسِلِمْ منهم) أي : من أولادهما الذين وُلدواء أو خمل بهم 
في الإسلام (قُيِل) بعد بلوغه واستتابته؛ لخبر: «من يدّل دينه 
فاقتلوه»70” , 

(ولو ارت أهلّ بلدِ وجرى فيه) أي : في ذلك البلد (حكمهم) أي : 
المرتدين (فدار حرب) أي: صاروا حربيين (يجب على الإمام قتالهم؛ 
ويغنم مالهم؛ ويجوز استرقاق من حدث) الحمل به (وولد بعد الردة؛ 
وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة* ؛ ولأن الله 
تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه2"0» وهؤلاء أحق بالقتال من 
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.)5( تعليق رقم‎ )7518 /١5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم )157/١15(‏ تعليق رقم (7) . 

إفة أخرجه الدارقطني (5/ )٠١٠١‏ وضعفه. 

(5) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع ص/ 57٠‏ » رقم 1١7515٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الزكاةء باب ١؛‏ رقم 1749 ١14٠0٠‏ وفي استتابة المرتدين» 
باب 7 رقم 5975-79375» وفي الاعتصام؛ باب 7 رقم 1784- 1/786 ومسلم 
في الإيمان؛ حديث 7١‏ . 

(5) منها قوله تعالى: طإفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون4 [التوبة: -.]١7‏ 
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الكفار الأصليين. 
وإذا قاتلهم جاز قَثّْل من يقدر عليه منهمء واتباع مدبرهمء 
والإجهاز على جريحهم . 


قلت: إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر 
إذا كان على دين من يُقَرٌ بهاء كأهل الكتاب والمجوسء وإلا لم يُقرّء 
كما في الدروزء والتيامنة”'© والنُصَّيرية» ونحوهم . 

(ولا يجري على المرتد رف رَجُلاً كان أو امرأة؛ لَحِقَ بدار الحرب 
أو أقام بدار الإسلام) لأنه لا يُقَدُ على الردة؛ لما تقدم . 

(ومن وُلد من أولاد المرتدين قبل الرّدة» أو كان حَمْلاً وقتها) أي : 
الردة (فمحكوم بإسلامه) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في 
الرّدة . 

و(لا يجوز استرقاقهم صغاراً) لأنهم مسلمون (ولا كباراً) لأنهم إن 
ثبتوا على إسلامهم بعد كبّرهم فهم مسلمون؛ وإن كفروا فهم مرتدون. 

(وبعد البلوغ) إذا ثبتوا على الكفر (يُستتابون كآبائهم) فإن تابوا 


وإلا قتلوا. 
(ولا يقد مرتدٌ بجزية) لأن الواجب قتله؛ لخبر: «مَنْ بدّل دينه 
فاقتلوه:9' , 


(وإذا مات أَبْوَا الطفل: أو الحَمْلء أو المميزء أو) مات (أحدهما 
في دارنا على كفره. لا) إن مات (جدّه وجته. تَمْسْلِم) لحديث أي 


- وقوله تعالى: #قاتلوا المشركين كافة4 [التوبة: 375]. 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: .]١17‏ 
)١(‏ تقدم التعريف بهم (9/ 548) تعليق رقم (7)؛ و(1١/‏ 01) تعليق رقم .)١(‏ 
(1) تقدم تخريجه (15/ 1175) تعليق رقم (4). 


3-3 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 
اا اماي ص7 بر 2 2 22 2 2 


هريرة مرفوعاً: لاما من مولود يولد [ إلا على الفطرة؛ فأبواةٌ يهودانه أو 
ينصّرانه أو يمجسانه» كما تنتَجْ البهيمة جمعاف هل تحسُّون فيها من 
لو «نطرة الله التي قطر الناسَ عليها 9 ؛ 

معيق عليدة 5 

وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية» فيحكم بإسلامه تبعآ للدار. 

(ويقسم له) أي : للطفل أو”؟2 المميز (الميراث) من أبيه الكافر أو 
أمه؛ لأنه كان كافراً وقت الموت» وأما الحمل فلا يرت من أبيه الكافر 
على ما تقدم في ميراث الحمل!* . 

(وكذا لو عدم الأبوان» أو) عَدِمِ (أحدهما بلا موت؛ كزنى ذميّة 
ولو بكافر) في دار الإسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافرء نص" ) لأن 
الإبلام يعر ادلي عليه ([0 القاضي 1 اوج بغار ريه . 

وتقدم في كتاب الجهاد9”" : إذا نس سبي الطفل) أنه يتبع سابيه؛ 
لانقطاع تبعيته لأبويه» جم ريد دالته ب الود ادها 

(وأطفال الكفار في النارء نصّ)0 © واختار الشيخ”"2 تكليفهم في 


)١(‏ «جذعة» هكذا في جميع يع الأصول! وعلق في حاشية «ذ»: «صوابه جدعاء». قلنا: 
وهو الموافق للرواية . 

(؟) سورة الروم؛ الآية: .7١‏ 

() تقدم تخريجه (/1/ )11١‏ تعليق رقم .)1١(‏ 

2( في (ذ2: دو). 

.)4246/1٠١( (ه)‎ 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية (؟5/ 915). 

40 فت 044 

(م) أحكام أهل الملل للخلال ص/ ١١‏ » رقم 77. 

(9) الاختيارات الفقهية ص/ 544 . 
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القيامة) فقال: الصحيح أنهم يُمتحنون في عَرّصات القيامة» قال: فمن 
أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل الئان..وقال7؟ 3أيضات: أصح 
الأجوبة فيهم ما ثبت في «الصحيحين؟ أنه سّئل عنهم رسول الله عَكلن 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'"' فلا يحكم على مُعيّن منهم لا بجنة 
ولانار. 

(ومثلهم) أي : مثل أطفال المشركين (من بلغ منهم مجنوناً) متحكم 
بإسلامه تبعاً لأبويه أو أحدهماء» اليك بموتهما أو أحدهما بدارنا» 
بخلاف من بلغ عاقلاً ثم جِن. 

(ومن وُلد أعمى أبكم أصم» وصار رجلاً؛ هو مع أبويهء نص 
وإن كانا مشركين؛ ثم أسلما بعدما صار رجلاًء قال22: هو معهما) وكذا 
لو أسلم أحدهما. 

قال في «الفروع»: ويتوجه : مثلهما من لم تبلغه الدعوة . 

(وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة؛ صَمّ) تصرفهء فلا تبطل 
الوكالة بالردّة إلا فيما ينافيهاء كالتكاح» وإقامة الحد. 

(ولا يلزمه) أي : المرتد (قضاء ما ترك من العبادات في ردّته) لقوله 
تعالى: طقل للذين كفروا إن يَُتَهُوا يُغْفَّر لهم ما قد سلف9#6', 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 5444 . 
زفق البخاري في الجنائزء باب 97 حديث 1787؛ وفي القدر.؛ باب ا حديث 

/51: ومسلم في القدرء حديث 25755١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
سثل رسول الله يل عن أطفال المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» إذ 

(7) في «ذ؛: الو1. 
(:) أحكام أهل الملل للخلال ص/7١؛‏ رقم 77. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 8. 
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وكالحربي ؛ ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم . 

(ويلزمه قضاء ما ترك) من صلاة وصوم ونحوهما (قبلها) أي : قبل 
الردة؛ لاستقراره عليه حال إسلامه . 

(وإن قكل) المرتدٌ (من يكافئه عمداً؛ فعليه القصاص) كالمسلم وأولى . 

(والوليٌ مخيّر بين القتل والعفو عنه) كالمسلم (فإن اختار) الوليٌ 
(القصاص؛ قُدّم) القصاص (على تتل الرّدة: تقدّمت الرّدة أو تأخُرت) 
لأنه حق آدمي ؛ جزم به في «الشرح» وغيره» وتقدم ما فيه في القصاص”" . 

(وإن عفا) الولىٌ (على مال؛ وجبت الدية في ماله) أي: المرتد» 
كسائر الحقوق عليه . 

(وإن كان) القتل (خطأء وجبت) الدية (أيضاً في ماله) وكذا شبْه 
العمد؛ لأنه لا عاقلة له (قال القاضي : تؤخذ منه في ثلاث سنين) كما 
كانت تؤخذ من عاقلته (فإن قُتل أو مات؛ أخذت من ماله في الحال) من 
غير تأخير”"2. قلت: وظاهر ما تقدم: وكذلك لو لم يقتل أو يمت. 

(وتثبت الردة بالإقرارء أو البينة) وهي رجلان عدلان؛ كقتل 
القصاص . 


نصسل 


(ومن أكره على الكُفر فالأفضل له أن يصبر) على ما أكره بهء ولا 
يجيب (ولو أتى ذلك على نفسه) بأن كان يؤدي”" إلى موته . 


.)1 44/1 )١( 
في دح؟ وذ : «تأجيل».‎ )١( 
في «ذ»: «يؤدي ذلك».‎ )( 


5 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 


(وإن لم يصبر وأجاب) بكلمة الكفر (ظاهراء لم يِ يَصِر' كافراً؛ إذا 
كان قلبه مطمئئاً بالإيمان) لقوله تعالى: «#إلا من 4 وقليه. مظةة 
بالإيمانٍ 74" . 

(ومتى زال الإكراه أُمِرَ بإظهار إسلامه) لزوال العُذر. 

(فإن أظهره) فهو باقٍِ على إسلامه (وإلا) أي: وإن لم يُظهره بعد 
زوال الإكراه (حُكِمَ بأنه كافر من حينّ تَطّق به) أي : بالكفر؛ لأن ذلك 
قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه؛ بل اختياراً. 

(وإن شهدت بينة أنه تَطَنّ بكلمةٍ الكفرء وكان محبوساً أو مقيداً عند 
الكفار في حالة خوف؛ لم يُحكم بردته) لعدم طواعيته . 

(وإن شهدت) البينة (أنه كان آمناً في حال تطقه) بكلمة الكُفر (حُكم 
بردته) لإتيانه بكلمة الكفر مختاراً. 

وإن شهدت عليه بينة أنه كَمَرَ فادَّعى الإكراه؛ قل قوله مع قرينة 
فقط. 

وإن شهدت عليه بكلمة كَفْرء فادّعى الإكراه؛ قُبل مطلقا؛ لأن 
تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة . ١‏ 

(وإن ادّعى ورثته) أي : المرتد (رجوعه إلى الإسلام؛ لم يُقبل إلا 
ببينة) تشهد برجوعه؛ لأن الأصل عدمه. 

وك شوق علي علا راك اقم شنؤيرء ل يك ركد ايان 
لا يلزم من أكله استحلاله . 

(فإن قال بعض ورثته: أكله مستحلاً له أو أقرٌ) بعض ورثته 
(بردّته ؛ حُرِم ميرالّه) مؤاخذة له بإقراره (ويُدفع إلى من يدعي الإسلام) من 


.1١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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ورثته (قَدْر ميراثه؛ لأنه لا يدعي أكثر منهء وايّدفع (الباقي لبيت المال) 
لأنه بمنزلة المال الضائع» لعدم من يدعيه (فإن كان في الورئة صغيرء أو 
مجنون دُفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة الموروث) لأنه لم تثبت ردته 
بالنسبة إليه؛ قاله في «المغني؟. 


فصل 


(ويَحْمٌ تعلّمُ السحرء وتعليمٌة وفعله) لما فيه من الأذى (وهو) 
أي: السحر (مُقَدٌ ودقىٌ وكلام يتكلّم به أو يكثُبهء أو يعمل شيئاً يؤثّر 
في بدن المسحورء أو قلبه؛ أو عقله؛ من غير مباشرة له . 

وله حقيقةٌ» فمنه ما يقتل» و)منه (ما يُمرضء و)منه (ما يأخذ 
الرجل عن زوجته: فيمنَعُه وطأهاء أو يعقد المتزوج فلا يُطيق وطأهاء 
وما كان مثل فِعْلِ لبيدٍ بن الأصّم حين سَحَر النبيّ يك في مُشط) بضم 
الميم» وتميم تكسرها (ومُشاطة) بضم الميم: ما يسقط من الشعر عند 
مَشطه. روت عائشة: «أنَّ النبئ يلل سُحِرٌ حتى إنه لَيُحَيَلُ إليه أنه يَفْعلٌ 
الشيء وما يَفْعَله7١2‏ (أو يَسْحَرُه حتى يَهِيم مع الوحش . 

ومنه) أي : السحر (ما يُقرّقُ بين المرء وزوجهء وما يبِعْضٌ أحدهما 
إلى الآخرء وبحب بين اثنين) زوجين أو غيرهما . 

وقال بعض العلماء: إنه لا حقيقةً له» وإنما هو تخييلٌء لقوله 


(1) أخرجه البخاري في الجزية؛ باب 154 حديث 111/6؛ وفي بدء الخلق» باب »1١‏ 
حديث 27758 وفي الطبء باب /ا5, 58 ,6٠-‏ حديث 5#لاه, هلاه ب”5لاة؛ 
وفي الأدب؛ باب 57؛ حديث 5057: وفي الدعوات؛ باب لاه. حديث 35751 ؛ 
ومسلم في السلام؛ حديث 7188. 
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تو ا 10 
تعالى: طيُخْيّلُ إليه من سخرهم أنها تٌسعى 274 وجوابه قوله تعالى: 
طِثُنْ أعودُ برب الفلق...» إلى قوله: «ومن شَرٌ النقَائاتِ في 
العْمّدِ<"2 أي: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» ولولا أن له حقيقة 
لَّمَا أمر بالاستعاذة منه. 

(ويكدّه) الساحدٌ (بتعلّمه وفمْلهء سواءٌ اعتقد تحريمّه أو إباحَتّه: 
كالذي يركب الجماد من مكنسة وغيرهاء فتسير به في الهواء؛ أو يدّعي أن 
الكواكب تُخاطبه) لقوله تعالى : وما كَمَرَ لمان ولكنٌّ الشياطينَ كفروا 
يُعلّمونَ النَاسَ السّحرٌ وما أنزلَ على المَلَكّين ببابل هارُوتَ وماروت وما 
يُعلّمانِ من أحدٍ حتى يقولا إنّما نحنٌ فتنةٌ فلا تكفر9؟ . 

(ويقتل) الساحر (إن كان مسلما) بالسيف؛ لما روى جُندُب 
مرفوعاً» قال: «حدٌ الساحر ضَربُهُ بالسيف» رواه الترمذي وضحفه» 
وقال: الصحيح عن جُندذب موقوف . 

وعن يّجالة بن عبدة قال: كنت كاتباً لجَرْء بن مُعاوية عَم 
الأحتف بن قيس فأتانا كتاب؛ معاوية©2 قبل موته بسنةٍ: أن اقتلُوا كلّ 


ساحر وساحرة؛ وؤآء [تحهد وسكيزةة, وفى رواية: فقتلنا ثلاث سواحرٌ 


: 434 ع اع“ ود 2 ِ_ - 5 
في يوم واحل” . وقتَلَتْ حفصّة جارية لها سّحرتها؛ رواه 


.55 سورة طدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفلقء الآيات: .4-١‏ 

() سورة البقرة» الآية: 1 .1١‏ 

ع( تقدم تخريجه (15/ 155) تعليق رقم (1) . 

(5) «معاوية» كذا في الأصول وعلق في حاشية «ذ»: «كذا! وصوابه عمر رضي الله عنه؛ . 
قلنا: وهو الصواب كما في مصادر التخريج . 

)0( أحمد (151/1)» وسعيد (1/ 46) رقم 2114٠‏ انظر ما يأتي بعد. 

0) أخرجه أبو داود في الخراج» باب ١‏ حديث 7٠5‏ والشافعي في الأم - 
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مالك7١2,‏ وروي عن عثمان وابن عمر" , 
(وكذا من يَعتقدٌ جِلَّه) أي: السحر (من المسلمين) ميقتل كُفراً؛ 
لأنه أحلّ حراما مُجمّعاً عليه معلوماً بالضرورة . 


(ولا يُقتل ساحرٌ ذميٌ) لأن لبيد بن الأعْصّم سحر النبيّ يل فلم 


:)5055/1١( -‏ وفي مسئده (ترتيبه 7/ 84)., وعبدالرزاق (59/5. 15/٠١‏ ١14اء‏ 
1”) رقم 591/7 14817148ء 1817448: 1575٠‏ وأبو عبيد في الأموال ص/ 7١‏ 
رقم لالاء وابن أبي شيبة :15/1١(‏ 155/175): وأحمد في مسائل عبدالله 
)١18٠/5(‏ رقم 211/8 والبزار في مسنده (754/7) رقم ٠‏ : وأبو يعلى 
(/-151) رقم ٠851-487؛‏ والشاشي في مسنده /١(‏ 784 - 180) رقم 184 
556 والدارقطني (155/7١)؛‏ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
/1١(‏ 89454 3917)ء والبيهقي (147/4): وفي معرفة السئن والآثار (15/١؟)‏ 
رقم ”1548. قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)775/1١(‏ أخرج البخاري [ني 
الجزية؛ باب »١‏ حديث ]7١57‏ أصل هذا الحديث دون قصة قتل السواحر. 

.)410/1/5( في الموطأ‎ )١( 
. وانظر : التلخيص الحبير (4/ 57) والتعليق الآتي‎ 

4 أخرج عبدالرزاق /٠١(‏ 186) رقم 147517» وأبن أبي شيبة ١*8 /1١(‏ - 185): 
وأحمد في مسائل عبدالله (7/ )١141‏ رقم 179/7/4ء والطبراني في الكبير (17/ /141) 
رقم "٠"‏ والبيهقي (75/4١1)؛‏ من طريق عبيدالله بن عمر؛ عن نافع » عن أبن عمر؛ 
أن حفصة بنت عمر سحرتها جارية لهاء فأقرت بالسحر وأخرجته؛ فقتلتهاء فبلغ ذلك 
عثمان رضي الله عنهء فغضب. فأتاه ابن عمر رضي الله عنه: فقال: جاريتها سحرتهاء 
أقرت بالسحر وأخرجتهء قال: فكف عثمان رضي الله عنه. قال: وكأنه إنما كان 
غضبه لقتلها بغير أمره . 
صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره »)7017/١(‏ وقال: قال الإمام أحمد بن حتبل: 
صح عن ثلاثة من أصحاب النبي يك في قتل الساحر . 
وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ :)7١8٠‏ رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن 
عياش» عن المدنيين؛ وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات. 
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يقتله20؛ ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يُقتل بهء والأخبار وردت في 
ساحر المسلمين؛ لأنه يكمّر بسحرهء وهذا كافر أصلي (إلا أن يقتل) 
الساحر الذمي (به) أي: بسحره (ويكون) سحره (مما يقتل غالبا 
فَتُقتصّ منه) إذا فَكَل من يكافثهء كما لو قَّكَل بغيره. 

(فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين» وسقي شيء يضرء فإنه لا يكفر 
ولا يُقتل) لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين 
المرء وزوجهء فيختص الكفر بهم» ويبقى من سواهم من السحرة على 
أصل العصمة (ويعزر تعزيراً بليغاً دون القتل) لأنه ارتكب معصية . 

(إلا أن يقتل بفعله) ذلك» ويكون مما يقتل (غالبأء فيقتصٌ منه) إذا 
قتل من يكافثهء كما لو قتله بغير ذلك (وإلا) أي: وإن لم يكن فعله مما 
يقتل غالبا (ف) اللازم (الدية» وتقدم في كتاب الجنايات9؟ , 

وأما الذي يعزم على الجنّء ويزعم أنه يجمعها) قتُطيعه (فلا يكفر) 
بذلك (ولا يقتل) به؛ لأنه ليس في معنى المنصوص على قتله بالسحر 
(ويُعرّر تعزيراً بليغاً دون القتل) لارتكابه معصية عظيمة . 

(وكذا الكاهن والعَّاف. والكاهن: الذي له رَئيٌ من الجن يأتيه 
بالأخبار. والعَوّاف: الذي يَحدِس ويتخرص كالمُتَجُم) وهو الذي ينظر 
في النجوم ويستدل بها على الحوادث . 

(ولو أوهم قوماً بطريقته أنه يعلم الغيبَ» فللإمام قتلُ؛ لسعيه 
بالفساد. وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية ‏ من السحر. قال) الشيخ: (ويحرم إجماعاً) وأقر 


)1غ( تقدم تخريجه /١5(‏ 7171) تعليق رقم .)١(‏ 
إفة4 ةا 4242 ة 


ديو كتاب الحدود - باب حكم المرتد 


أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن 
الأفلاك توجبهء وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن 
تجليه7) , 

(وَالمُشَعْيدٌء والقائل بزجر طَيْرِ والضاربُ بحصىّ وشعيرٍ وقداح) 
أي: سهام (زاد في «الرعاية»: والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد 
إباحته» و)اعتقد (أنه لا يعلم به) الأمور المغيبة (عَرّرء ويكفّ عنه؛ وإلا) 
بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة (كفر) فيستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. 

(وتحرم رُقيةٌ وحِرْرٌ وتعوذٌ بطِلّسْم) بغير عربي . 

(و)تحرم (عَرِيمةٌ بغير عربي» وباسم كوكبء وما وضع على نجم 


من صورة أو غيرها . 
ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن» والذكْرء والأقسام. 
والكلام المباح . 


' وإن كان) حل السحر (بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد9؟) 
قال في «المغني»: توقف أحمد في الحِلّء وهو إلى الجواز أميل» وسأله 
مهنا عمن تأتيه مسحورة فيُطلقه عنها. قال: لا بأس. قال الخلال: 
إنما كره فعاله» ولا يرى به بأسآء كما بيّنه مُهنّاء وهذا من الضرورة التي 
تييح فعلها (والمذهب جوازه ضرورة . 

قال في «عيون المسائل»: ومن السّحر السعي بالنميمة والإفساد بين 
الناس»: وهو غريب) ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه 


)غ0( الاختيارات الفقهية ص/ 445 . 
2( انظر: المغتي /١1(‏ 5 75)؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (71/ ؟51١).‏ 


ِ3 كتاب الحدود - باب حكم المرتد 
الللاا1ا1 0ل 7ب ب2ب7بتهجبجر:7بجبص”بجُتجُكتتتتييب ب يي 22 ا 


المكر والحيلة» أشبه السحرء ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج 
المتقاربين» لا سيما إن قلنا: يقتل الآمر بالقتل على رواية» فهنا أولى . 
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(واحدها طعام؛ وهو ما يؤكل ويُشرب) قال الله تعالى: ظإِنَّ الله 
ميتليكُم بِكهَرٍ فمن شرب منه فلّيس مني ومَنْ لم يطعَمْه فإنه مني 06" . 
وقال الجوهري”" : هو ما يؤكل» وربما ص به البرٌ. 

(والمراد هنا بيان ما يَحْرْمُ أكله وشُرْبه وما يُباح) أكله وشربه . 

(والأصلٌ فيها الجلٌ) لقوله تعالى: طهر الذي خَلّق لكم ما في 
الأرض جميعا»7©؛ وقوله: ايا أيّها النام كلُوا مما في الأرض حلالاً 
طَيبا2*6؛ وقوله: ظثُلْ أجل لكُم الطيبات 26 ©؛ وقوله: لويحِلٌ لهُم 
الطَيَاتِ ويُحرُمٌ عليهم الخبائث2©76: فجعل الطيب صفة في المباح 
عامة؛ تميزه عن المحَرّم . وجعل الخبيث صفة في المَحَرَّم تميزه عن 
المباح . والمراد بالخبيث هنا كل مستخبث في العغرف؛ لأنه لو أراد به 
الحرام لم يكن جواباً؛ لأنهم سألوه عمًا يحل؛ فلو أريد به الحرام» 
وبالطيب الحلال لكان معناه: الحلالٌ هو الحلال؛ وليس كذلك. 

(ميباح كل طعام طاهر لا مضرّة فيه من الحبوب والثمار وغيرها) 
كالنباتات غير المضرة (حتى المسك والفاكهة المسوّسة والمدوّدة. 


. 7149 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (5/ 191/5) مادة (طعم). 
() سورة البقرة» الآية: 79 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 154. 

(5) سورة المائدة» الآية: 4. 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١81/‏ . 
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(ويُباح أكلها) أي : الفاكهة (بدُودها) فيؤكلٌ تبعاً لها لا استقلالاً 
(وكيباح أكل (باقِلآء بذبابه» و)أكل (خيار وقثاء وحبوب. وخَلٌّ بما فيه) 
من نحو دُود (تبعاً) لها. 

و(لا) يُباح (أكل دُودها ونحوه) كسوسها (أصلاً) أي: استقلالاً . 

(ولا) يُباح (أكل النجاسات كالميتة والدم) لقوله تعالى: #حرمتْ 
عليكمٌ الميتةٌ والدم276 (والرجيع) أي: الرَوْثْ (والبول ولو كانا 
طاهرين) لاستقذارهما (بلا ضرورة) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما 
جاز. وتقدم في أولٍ الجنائز: يجو التداوي بيول 0 

(ولا) يُباح (أكل الحشيشة و الششكرة؛ وتُسمّى حشيشة الفقراء) 
لعموم قوله كل: «كل مُسكر خمرٌ وكل خمرٍ حرامٌ 1 

(ولا) يُباح كل (ما فيه مضرة من السموم وغيرها) لقوله تعالى: 
«ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلّكَة94), وفي «الواضح»: المشهورٌ أن 
السَّمّ نجسء» وفيه احتمالٌ؛ لأكله يه من الذراع المسمومة©*. 

(وفي «التبصرة»: ما يضر كثيرُه يحل يسيره) فيباح يسير 
السّقمونيا"2 والزّعفران ونحوهماء إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاءٍ علة 
التحريم . 


. سورة المائدة: الآية:‎ )١( 

)١(‏ لم يذكر المؤلف حكم التداوي ببول الإبل في كتاب الجنائز من كشاف القناع: وإنما 
ذكره في حاشيته على الإقناع )7١5 /١(‏ أول كتاب الجنائز. 

(؟) تقدم تخريجه (91//15) رقم (4). 

(:) سورة البقرة» الاية: 198. 

)2( تقدم تخريجه )1١17/1١17(‏ تعليق رقم (7). 

(5) تقدم التعريف بها (9/ 716) تعليق رقم (1). 
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(ويحرم من الحيوانات الآدميئ) لدخوله في عموم قوله تعالى: 
حرمت عَليكُةُالمَيتة06 ؛ ولمفهوم حديث : «أحِلٌ لناميتان ودمان»9؟ . 

(والحمرٌ الأهلية ولو توحشت) قال ابن عبدالبر”؟: لا خلاف في 
تحريمهاء وسنده حديثُ جابر: «أنَّ النبي يل تهى يوم خَيبرَ عن لُحُوم 
الحمر الأهلية»ء وأذن في لُحوم الخيل» متقفق عليه(؟) وحكم لبثها 
حكمُها » ورخخّص فيه عطاء( 4 وطاووس” “ع0 

(والخنزير) بالنصٌ” والإجماع”' مع أن له نابا يفترس به. 

(وما له ناب يفترس به) نصصّ عليه0٠"2‏ (سوى الضّيّْع) فإنه مباحٌ» 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: "ا. 

(1) تقدم تخريجه )45٠ /١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

.)177*/1١( التمهيد‎ )7( 

(:) البخاري في المغازي؛ باب 8"ا, حديث 47515؛ وني الذبائح والصيد؛ باب لا - 
», حديث :2017١‏ 50154؛ ومسلم في الصيد والذبائح» حديث .155١‏ 

(5) أخرج عبدالرزاق (105/5) رقم 17/175» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يسأله 
إنسان نعت له أن يشترط على عبده فيشرب ذلك الدم؛ من وجع كان به؛ فرخص له 
فيه. قلت له: حوّمه الله تعالى! قال: ضرورة. قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاءً؛ 
ولكن لا يعلم؛ وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك: فرخص فيه أن يشرب دواء . 

(5) لم نقف على من رواه مسندآء وذكره- أيضآ ‏ الموفق في المغني (715/17) . 

(49 لم نقف على من روه مسنداًء وذكره ‏ أيضاً ‏ الموفق في المغني (715/11): وجاء 
عئه عدم الترخيص فيها؛ فروى ابن عبدالبر في التمهيد  9/١١(‏ ١٠)؛:‏ عن ابن 
شهاب؛ أنه سئل عن ألبان الأتن» وأبوال الإبل؛ ومرارة السبع. . . ؛ وأما ألبان الأتن 
فقد بلغنا أن رسول الله يكقدِ نهى عن لحومهاء ولا أدري ألبانها التي تخرج من لحومها 
ودمائها إلا نحوهاء والله أعلم . 

(8) وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [المائدة: 17 . 

(9) مراتب الإجماع ص/ 7147 والأوسط لابن المنذر (7/ )18٠‏ رقم 791 . 

. 1١١56 مسائل عبدالله (7/ /841) رقم‎ )٠١( 
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وإن كان له ناب؛ لما روى جابدٌ قال: «سألتُ رسُولَ الله يل عن الضّبّع 
فقالَ: ُو صيدٌء ويجعلٌ فيه كبشنٌ إذا صَادَهٌ المْحرِمٌ» وداه ارارم 
وهذا خاصيٌ فيُّقدّم على العام. وما له ناب”(كأسدء وتّمرء وذئبء وفهدء 
وكلبء وابن آوى) شبه الكلب» ورائحته كريهةٌ (وابن عرس) بالكسر؛ 
قاله في «الحاشية» (وسِنَّور أهلي وبري) ومن أنواعه الثفا'”"©: كما ذكره 
7" (ونمْس» وقِرْد ‏ ولو صغيرا لم ينبت نابه -» 
ودُبتٌء وفيل» وثعلب) لما روى أبو ثعلبّة الْحْشيٌ قال: «نهى رسول الله 
كل عن أكل كُلّ ذي ناب منّ السّباع حَرَام» رواه مسله©”* . 


.)9-4( تعليق رقم‎ )7١١1/7( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «الثفا» بالمثلثة؛ كذا في الأصل» وفي حاشية قليوبي (758/5) وحاشية الجمل 
(771/5): اومنه [أي الثعلب] الثفاء بالمثلثة ثم الفاء». وفي «ذ؛: «التفا» بالتاء 
المثناة الفوقية. وقال في القاموس المحيط ص/ ٠١75‏ مادة (تفف): الغُنّة كقمّة: 
دُرَييَةٌ كجرو الكلب. وقال الدّمِيري في حياة الحيوان (177/1): التَقّهُ ويسمّى عناق 
الأرضء والفنجلء نوع من السباع نحو الكلب الصغير على شكل الفهد. . .؛ وقال 
بعض أصحابنا: إنه السنور البري» وإنه قريب من الثعلب» وإنه على شكل السئور 
الأهلي: وفي حكمه وجهان؛ أصحهما التحريم؛ لأنه يأكل الفأر. 

() حاشية قليوبي (5/ 768): وحاشية الجمل (311/8). 

(؛) «من السباع حرام رواه مسلم» كذا في الأصول! ولعله سقط سطر من النسخ بين كلمتي 
(السباع) و(حرام)؟ لأنه جاءت العبارة تامة في المبدع (5/ )١156‏ ونصها: «... من 
[السباع ؛ متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي يد قال: كل ذي ناب من] السباع 
حرام؛ رواه مسلم». 

(5) في الصيد والذبائح: حديث ١157؛‏ وليس عنده لفظ: حرام. وأخرجه - أيضآ - 
البخاري في الذبائح» باب 75 حديث 58670: وفي الطب؛ باب !65 حديث 
دون قوله: «حرام»؛ وأخرج مسلم في الصيد والذبائح؛ حديث 1577؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يِِ: كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام . 


وم" كتاب الأطعمة 


وروى جابر «أن النبي يكل نهى عن أكل الهرٌ» رواه أبو داود» وابن 
ماجهء والترمذي27 
وروى الشعبئٌ «أن النبي يك نهى عن لحم القزدِ”" . 


(ويحرم سنجابء وسَمُورء وقَّتك) بفتح النون؛ لحديث أبي ثعلبة 


وقال: غريب. 


؛7١ أبو داود في الأطعمة: باب #ا: حديث 27801 وابن ماجه في الصيد؛ باب‎ )١( 
أيضا-‎  هجرخأو‎ .178٠ والترمذي في البيرع: باب 59: حديث‎ 075٠ حديث‎ 
؛ وابن‎ 1١57 حديث 41/59: وعبد بن حميد (7/ 1685) حديث‎ )67١ /5( عبدالرزاق‎ 
حبان في المجروحين (7/ 47): والدارقطني (5/ *59): والحاكم (75/1)؛‎ 
عن عمر بن زيد الصنعاني؛ عن أبي الزبير» عن‎ :»)717//4 61١-٠١ /5( والبيهقي‎ 
فيه عمر بن زيد‎ :)1779/١1( جابر رضي الله عنه. قال ابن طاهر في معرفة التذكرة‎ 
. الصنعاني ؛ يروي المناكير عن المشاهير‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير‎ 
عبدالرزاق . وقال ابن حبان: عمر بن زيد الصنعاني ينفرد بالمناكير عن المشاهير على‎ 
. قلة روايته حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات‎ 
وسكت عليه الحاكم . وقال الذهبي: قلت: عمر واو.‎ 
حديث‎ )١95/6( قلنا: قد تابعة بقية بن الوليد؛ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
من طريق محمد بن أبي السريء قال: حدثنا بقية بن الوليدء قال: حدثني‎ 9 
محمد بن زياد الألهاني» عن جابر؛ به. ومحمد بن أبي السري قال فيه ابن حجر ني‎ 
التقريب (7707): صدوق عارف له أوهام كثيرة» ومحمد بن زياد الألهاني ثقة كما في‎ 
. )74١( التقريب (65757): وبقية: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما في التقريب‎ 

(؟) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد 2151/١‏ قال: أخبرني عبدالعزيز بن محمد 
المدني» قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: نهى رسول الله يكل عن أكل لحم القرد. 
قال ابن عبدالبر: وكرهه ابن عمر؛ وعطاء؛ ومكحولء والحسن؛ ولم يجيزوا بيعه؛ 
وقال عبدالرزاق [(519/5) رقم 41744] عن معمرء عن أيوب؛ سثل مجاهد عن أكل 
القرد فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام. قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين 
خلافا أن القرد لا يؤكل»؛ ولا يجوز بيعهء لأنه مما لا منفعة فيه» وما علمنا أحداً 
أرخص في أكله. 
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المذكور؛ لأنَّ لها ناباً. 

(و)يحرم أيضاً (ما له مِخُلبٌ من الطير يصيدُ به كعٌقّابء وبازي» 
وصَفْرِء وشاهينء وحِدَأَوٍء وبُومةٍ) لحديث ابن عباس قال: «نهى النبيٌ 
عن أكليٍ كل قو تكلب عو الظيرة واو ايو مزوجةة دوعن غبالق بن 
الوليد مرفوعا نحوه2 . 

(وما يأكل الجيفت كتَسْرء ورم ولَقْلَقِ) مقصور من اللقلاق» 
3 طائدٌ نحو الإوّرّة طويل العنق يأك اللحيات ؛ قاله في الحاشية 

عَقَمَقِ) بوزن جعفرء طائرٌ نحو الحمامة طويلٌ الذنب فيه بياضٌ 
0 وهو نوع من الغربان تتشاءمٌ به العرب؛ قاله في «الحاشية» 
١‏ وهو) أي : العقعق (القاق وعُراب البَيْن والأبقع ) لقوله يكلِ: «حَمْس 
فواسق يُقتلن في الحلٌ والحرّم. . .2 الخبر”"؛ فذكر منها الغرابة» 
والباقي في معناه؛ للمشاركة في أكلٍ الجيف» ووجه الدلالة من الخبر أنه 
يك أباح قتلها في الحرم ء ولا يجونٌ قتل صيدٍ مأكول في الحرم . 

(وما تستخبثه) أي : تستقذره (العربٌ ذوو اليسار من أهل القرى 
والأمصار من أهل الحجاز) لأنهم هم الذين نزلٌ عليهم الكتاب» 
وخوطبوا به وبالسُّنة» فرُجع في مطلق الفاظِها إلى عُرفهم دون غيرهم 
(ولا عبرةً بأهل البوادي) من الأعراب الجمّاة؛ لأنهم للضرورة والمجاعة 


)١(‏ في الأطعمة؛ باب “الا حديث 80# 7808: وهو عند مسلم في الصيد 
والذبائح» حديث 5 . 2 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب *الاء حديث 7805, وأحمد (85/5 - ,)95٠‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/7؟ - 70) حديث 10 5٠/اء‏ والطبراني 
في الكبير (5/ )١1١١‏ حديث 78717. 

إفر4ا تقدم تخريجه (5/ 1568 : 57 ) تعليق رقم (7: 0 
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يأكلون كلّ ما وجدوه» ولهذا سل بعضهم عمّا يأكلون» فقال: ما دب 
ودرج إلا أم حُبّين ‏ بالحاء المهملة» والباء الموحدة ‏ فقالَ: لِيَهْن أمَّ 
حُبين العافية» تأمن أن تُطلب فتؤكل”"» وآمٌ حبين: الخنافسٌ الكبار. 
والذي تستخبثه العرب ذوو اليسار (كالقُتَقُذَء والدُلدُل وهو عظيمُ القنافذٍ 
قدر السحْلةٍ ‏ ويُسمّى ببلاد الشام النيْص(" ‏ على ظهره شولك طويلٌ نحو 
ذراع. 

والحشرات كلهاء كديدانء. وجعلان؛ وبنات وَرْدانَ) نحو 
الخنفساء حمر”" اللون» وأكثرُ ما تكون في الحمّامات والكنف 


(وخنافس » وأوزاغ» وصّراصرء وحرباء» وعِضَاهء وجراذين» وخُلدِء 

وفأرء وحيّات» وعقارب» وحُفَاشء وحُشَّاف وهو الوّطوّاط. رتوو 

وتخل» ونمل» ودُباب» وطبابيع) قمل أحمر (وَقَمْل» وبراغيث ونحوهاء 

وهُذْهدِء وصَرّد) كعمر: نوع من الغربان» وهو طائرٌ أبقع» أبيض البطن» 

أخضرد الظهر» ضخم الرأس والمنقار» ع العصافير وصغار الطير» 

ويصوم”* كالصقرء لا يُرى إلا فى شعب أو شجرة» ولا يكاد يقدر عليه؛ 

والأنثى صَرَّدَة والجمع صردانٌء ويقال له: الواقٌ» وهو أول طائر 

صاء”*2: ومنه نوعٌ أسودٌ يُسمّيه أهلّ العراق العَقْعق (وعُدَاف) كغراب» 

21954 وأدب الكاتب لابن قتيبة ص/‎ :)785 :١5 /5( انظر: الحيوان للجاحظ‎ )١( 
.)159١-1759/5؟( والتمهيد لابن عبدالبر‎ 

(؟) النيِصٌ: اسم للقنفذ الضخم . تاج العروس (1917/18) مادة (نيص) . 

[فو4ا في الذ؟: لحمراء) . 

(١‏ في اذ: #يصرصر؟ وهو الصواب» انظر: لسان العرب (9/ :)756٠١‏ وتاج العروس 
002 

)2( روي فيه حديث مرفوع؛ أخرجه ابن قانع ني معجمه ا والخطيب في 
تاريخه (5/ 746 -275847)؛ وابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 01/5 61/8) حديث - 
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0ك 
وجمعه غدفان كثربان» ويُقال: هو غراب التَيْطء و(خُطاف) طائر أسوةٌ 
معروف (وأخْيّل وهو الشَّقّراق) بفتح الشين وبكسر القاف مشددة» 
وبكسر الشين مع التثقيل» وأنكرها بعضهمء ويكسر الشين وسكون 
القاف: وهو دون الحمامة, ]تقر اللوننء أسودٌُ المنقارء بأطرافٍ 
جناحيه سولاء وبظاهرهما حمرةٌ» ذكره في «الحاشية» (وسنُونُو وهو نوعٌ 
نن الخطافت» وغيرها مما أمرَ الشرع بقعله» أو نهى عنه . 

وما لا تعرفه العربُ من أمصار الحجاز وقراهاء ولا ذكر في الشرع ؛ 
يرَةُ إلى أقرب الأشياء شّبَهاً به) أي: بالحجاز (فإن لم يُشْبه شيئاً منها) 
أي : المُحَرّمات (فمباحٌ) لدخوله في عموم قوله تعالى : لكل لا أجدٌ فيما 
أوحي إلى 4 مُحرّما. . . » الآية0" , 

(وما أحدُ أبويه المأكولين مغصوبٌ فكهو (كأمه حلا وخرمة 
وملكاً) فإن كانت أمّه هي المغصوبة لم تجل هي ولا شيءٌ من أولادها 
للغاصبء وإن كان المغصوب الفحلّ» ونّرَّاه الغاصبٌ على إناث في 
ملكه؛ لم يحرم على الغاصب شيءٌ من أولاد الفحل الآتية بها إنائه في ملكه . 

(ولو اشتبه مباحٌ ومُحرّم؛ حَرْمَا) تغليباً لجانب الحظرء وكذا لو 
اشتبه ما لا تعرفه العرب ولا ذُكر في الشرع مباحاً ومُحَرّما فإنه يحرم . 


١١1545‏ - 55١1ء‏ وابن نجيح في فوائده كما في الإصابة :)١47/١١(‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق الرقي؛ عن عبدالله بن معاوية الجمحيء» قال: سمعت .أبي 
يحدث عن أبيه؛ عن جدهء عن أبي ١‏ غليظ بن أمية بن خلف الجمحي قال: رآني 
رسول الله يكِ وعلى يدي صردٌ فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (119//5): 
هذا حديث منكرء رواه ثلاثة عن الرقي . 

. سورة الأنعام» الآية: ه15‎ )١( 


م كتاب الأطعمة 


ذا ااا ل 22ت هدش 2 5662122 آهؤلت5229تئ2 هل ا<-<لل شن 


(ويحرم متولّدٌ من مأكول وغيره كالبغل) المتولد بين الخيل” 
والحمر الأهلية (والشمع) بكسر السين (ولد الضَّيّحْ من الذئب» والعُشبار 
وَلَدُ الذئب من الذّيخْ وهو الضّبعان) بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة 
وجمعه ضَباعين كمساكين (وهو ذَكَرٌ الضباغ) تغليبا للتحريم 
(والدرباب(2 وهو أبو زريق» قيل: إنه متولدٌ من الشَّقّراقَ والغراب. 

والمتولد بين أهلي ووحشي) كالحمار بين حمار أهلي وحمار 
وحشي» تغليباً للحظ ر”"؟ (وكحيوان من نعجة نصفّه خروف ونصفّه كلب) 

(ويخرم ما ليس ملكاً لآكلهء ولا أذن فيه ربهء ولا الشارعٌ) 
لحديث : «لا يَحِلٌ مال امرىء مسلم إلا عن طيب نْفَسٍ منه»7”ع فإن أذنّ 
فيه ريّه جاز أكله» وكذا لو أذن فيه الشارِغٌ» كأكل الولي من مالٍ مَولِيّه 
وناظر الوقف منه» والمضطر من مال غيره؛ على ما تقدم» وما يأتي . 


فصل 
(وما عدا هذا) المذكور مما تقدم تحريمٌه (فمباح؛ كمتولٍ ف 


مأكولين» كبغل من حمار وحش وخيل؛ ولو) كانت الخيل (غيرٌ عربية) 
لعموم حديث أبداء «وأذن في جوم الخيل»9*» «(ووبر) يسكون الباء 


. في «ذ2: «الدرياب»‎ )١( 

. «للحظر؟ ليس في «ذ4‎ )١( 

() تقدم تخريجه (9/ 176) تعليق رقم (07) > 
(؛) تقدم تخريجه /١5(‏ 1817) تعليق رقم (4). 
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(وتربوع) لأنَّ عمرٌ قضى فيه بِجَفْرَة2'0؛ والوبرٌ في معناه (وبقر وَحْشٍ على 


اختلاف أنواعها من الأيّل؛ والتّيتل» والوّغل والمّهَاء وظباءِ. وحُمر 
وحشء ولو تأنّست» وعُلقت) لأن الظباء ذا تست لم تحرؤ» وكالاهلي 
إذا توحّش (وأرنب» ورُرَافة) بفتح الزاي وضمها؛ قاله جماعةٌ. زاد 
الصّغاني 0 : والفاءُ تُشدّدُ وتُكَمّف في الوجهين» قيل : هي مُسمّاة باسم 
الجماعة؛ لأنها في صورة جماعة من الحيوان» وهي دابةٌ دُد تشبه البعير إلا أن 
عنقها أطولٌ من عنقه: وجسمها ألطفٌ من جسمهء ويداها أطولٌ من 
رجليهاء ووجه حلها أنها مُستطابة ليس له(" ناب ابوت الزيل (ونعامة) 
لقضاءِ الصحابة فيها بالفدية؟ (رَصَسبٌ) قال أبو سعيد: كنا معشرٌ 
أصحاب محمد يك لأنْ يُهِدَى إلى أحدنا ضَبٌّ أحبٌ إليه من دجاجة(* . 
قال في «الحاشية»: وهو دابةٌ تشبه الحِرْدَوْنَ» دعبي عاو 31 الي 
له ذكران» والأنثى لها قرجان تبيض منهما (وضَبّ) وتقدم” (وإن عُرف) 
الب (بأكل اليتٍ؛ فكجَّلالةٍ؛ قاله في «الروضة»؛ وبهيمة الأنعامء وهي : 
الإبلء والبقرء والجاموسء والغنم) ضأنها ومعزها؛ لقوله تعالى: 


.)5( تعليق رقم‎ )١١9 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 546) مادة (زرف) . 

(0) في «ذ2: الها . 

(5) أخرج البيهقي (5/ :»)١87‏ من طريق علي بن طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: إن قَمَل نعامة فعليه بدنة من الإبل. حسّنه الحافظ في التلخيص الحبير 
(/284).: وانظر ما تقدم (5/” )٠١‏ تعليق رقم (1). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (17/5١0)؛‏ عن معمرء عن أبي هارون العبدي» 50-7 
الخدري: به. قلنا: أبو هارون العبدي؛ هو عمارة بن جوين؛ قال الحافظ في 
التقريب رقم (48175): متروك؛ ومنهم من كذّبه؛ شيعي . 

084-788 /1١2« 
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لمم ااام 111 000000700100100 تت د 


(أُحلت لكُم ؛ بِهِيمَةٌ الأنعام076) (ودجاج) لقول أبي موسى : «رأيتُ النبي 
يكل يكل السجاج»57© (ودّيوك: وطاووسء وببّقَاء - وهي الذُرهُ -؛ 
وعندليب) وهو الهّزارء وهو الشّحرور (وسائر الوحش من الصيود كلهاء 
وزاغ) طائرٌ * صغير أغبر (وغراب الزرع؛ وهو أحمرٌ المنقار والرجل) يأكل 
الزرع» يطير مع الزاغ ؛ ؛ لأن مرعاهما الزرع لوي (وخجل» درُرْرُور) 
بضمء أوله نوعٌ من العصافير (وصَعْو جمعه”" صَعْوٌ وهو صغار 
العصافير أحمر الرأس»: وحمام وأنواعه من الفواخت» والجُوازلٍ» 
والوَدّاطى: والدباسى. وسُمَّانىء وسَلُوىء وقيل: هما شيء واحدء 
وعصافيرء وقنابرء وقطأء وحُبارَى) لقول سَفِيئة: «أكلثُ مع رسول الله 
يله حبارى» رواه أبو داود”*» (وكَرْكِيٌ» وكرّوان: وبَطء وإوّرٌء وما أشبهه 
مما يلقط الحَبّ أو يُفدى في الإحرام) لأن ذلك مُستطاب فيحلٌ ؛ لأنه من 


.١ سورة المائدق» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب 75 حديث /2618-6811؛ ومسلم في‎ 
.)9( ١549 الأيمان» حديث‎ 
. 2757 /5( في الأصل واح؟ ولذ2: جمع؛ والمثبت من متن الإقناع‎ )5( 
.71/41 في الأطعمة؛ باب 75 حديث‎ )5( 
الترمذي في الأطعمة؛ باب 75 حديث 18718؛ وفي الشمائل‎  اضيأ‎  هجرخأو‎ 
والبزار (9/ 86؟1) حديث‎ ».)١158 - ١5107/1١( ص/47: حديث 1517؛ والعقيلي‎ 
للا وابن حبان في المجروحين (1/1١1١)؛ والطبراني في الكبير (1/ 41) حديث‎ 
547؛ وابن عدي (5517/7): والبيهقي (9/ 077 والمزي في تهذيب الكمال‎ ٠ 
منةا قي يف4"‎ 
. قال الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (7/ 798): قال البخاري [التاريخ الكبير‎ 
إسناده مجهولء وقال العقيلي: غير محفوظ . وقال الحافظ‎ ١5" مقر)15١/5(‎ 
إسناده ضعيف» ضعفه العقيلي» وابن حبان.‎ : )١85 /5( في التلخيص الحبير‎ 
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الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى: «ويُّحل لهُمْ الطيّباتٍ 204 
(وقَرَانيق) قال في «الحاشية»: الغرائق جمع عُرئقء بضم الغين 
المعجمة وفتح النون- من طير الماءء طويل العنق (وطير الماء كلهء 
وأشباه ذلك) أي مُباح؛ لما سبق. . 


(ويباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: «أحلٌ لَكُم صيدٌ 
الببحر. . . » الآية("2؛ وقوله يٍ «لما سُّئل عن ماءٍ البحر: هو الطهُور 
ماؤه الحلٌ ميته رواه مالك”" (إلا الضّفدِع) ‏ بكسر الضاد والدال» 
والأنثى ضفدعة؛ ومنهم من يفتح الدال ‏ نص عليه2: واحتج بأن النبيّ 
كل «نهى عن قتله» رواه أحمد» وأبو داودء والنسائي”*2 (والحية) لأنها 
من الخبائث» وفيها وجهء وأطلقهما في «الفروع» (والتمساح) نص 
عليه”'2» وعلله بأنه يأكلٌ الناس. 


. 181/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 95. 

(7) تقدم تخريجه (75/1) رقم (1). 

(5) مسائل عبدالله (9/ 897) رقم 17١17‏ . 

(5) أحمد (7/ 457: 5464)»: وأبو داود في الطبء باب :١١‏ حديث 74171: وني 
الأدب» باب //11: حديث 9755 ؛ والنسائي في الصيدء باب 15 حديث 4755 » 
وفي الكبرى )١77/7(‏ حديث 54477. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/157: 
حديث 11487؛ وابن أبي شيبة (/57)؛ وعبد بن حميد (١/1//5ا)‏ حديث 217 
والدارمي في الأضاحي؛ باب 7 حديث 21٠١5‏ وابن قانع في معجمه (7/ :)١7١‏ 
والحاكم (5/ 5٠١١‏ -١١5)؛‏ والبيهقي (718/5): والخطيب في تاريخه :)١99/8(‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (7559/7) حديث :151٠‏ عن عبدالرحمن بن عثمان 
رضي الله عنه. قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (7/ 777) ورمز لحسنه . 

(5) انظر: المغني (557/17)»: وزاد المسير (5717/7): والمحرر (؟189/7)» والفروع - 
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تمعدل 


(وتحرم الجلالة ‏ وهي التي أكثد عَلَفِها النجاسة ‏ ولبثها) لما روى 
ابن عمر قال: «نهى النبي يك عن أكل الجلدَّلةٍ وألبانها» رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي”(' وقال: حسن غريية وفي رواية لأبي داود: «نهى 
عن ركوب الجّلالة!©: وفي أخرى له: «نهى عن ركوب جاالة 
الإبل»”"2: وعن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدّه «أنّ النبي يك نهى 
عن لخو الحُمر الأهلية» وعن ركوب الجلألة وأكلٍ لحمها» رواه أحمد» 
وأبو داود» والنسائي9» (وبيضها) لأنه متولدٌ من النجاسة . 

(ويُكره ُكوبها لأجل عَرَقِها) لما سبق من الأخبار (حتى تُحبس) 
الجلالةٌ (ثلاثا) أي : ثلاث ليالٍ بأيامهنٌ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلّها 
يحبشها ثلهن)0؟) (ونُطعم الطاهرً وتمنع من النجاسّةء طائراً كانت أو 
بهيمة) إذ المانع من حلّها يزول بذلك؛ ولأنَّ ما طهّر حيوانا طهّر غيره؛ 
كما لو كانت النجاسةٌ بظاهره. 

(ومثله خروفٌ ارتضع من كلبة» ثم شرب لبناً طاهراً) أو أكل شيئاً 
طاهراً ثلاثة أيامء فيحلٌ أكله . 


الؤاداارية 

.)7( تقدم تخريجه (4179/1) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (077/5) رقم 41717 وابن أبي شيبة (8/ 7*85): من طريق 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثاً. وصححه الحافظ 
في الفتح (5448/5). 


37 كتاب الأطعمة 


(ويجوز أن تُعْلَفتَ النجاسة الحيوانَ الذي لا يُذبح) قريبآ (أو لا 
يُحلب قريباً) قال في «المحرر»: أحياناً. قال شارحه: لأنه يجوز تركها 
في الرعي على اختيارهاء ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى. قال في 
«المبدع»: ويحرم عَلْقُها نجاسة إن كانت تؤكل قريبآء أو تُحلب قريبآء 
وإن تأخّر ذبحُه أو حلبه» وقيل: بقدر حبسها المعتبر جازّ في الأصحء 
كغيرٍ المأكول على الأصح فيه . 

(وإذا عض كَلْبٌ كلب شاءً ونحوها فكَلِيَتْ دُبحت) دفعاً لضررها 
(وينبغي ألا يُؤكل لَحْمُها) لضررها أو قياس على الجلالة . 

(وما سُقي) بنجس (أو سُمّد بنبجس) أي: أصلح بالسّمادكسلام - 
ما يصلح به الزرع من تراب أو سَرْجِين (من زَّرْعٍ وثمر؛ يحرم وينجْسٌ 
بذلك) لما روى ابن عباس قال: «كنًا نكري أراضي رسول الله علد 
ونشترط عليهم آلا يَدْمُلوها بِعَذْرَةِ الناس2”6. قال في «القاموس”©: 
ودَمَلَ الأرضّ دَمْلاً ودّمّلاناً: أصلحهاء أو سَرْكَتَها فتدكلت: صلّحت 
به. انتهى. ولولا أنَّ ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة؛ 
ولأنه يتربى بالنجاسة أجزاؤه» والاستحالة لا تَطهّدٍ عندنا . 

(فإن سُقِي) الثمر أو الزرع (بعدّه) أي: بعد أنْ سّقي النجسء أو 
سهد به (بطاهر تُستهلك عين النجاسة به طَهّر وحَلَّ) لأن الماء الطهور 
يطهر النجاسات؛ وكالجلالة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات (وإلا) أي: 
وإن لم يُسقَّ بطاهر يستهلك عينّ النجاسة (فلا) يحل ؛ لما تقدم . 

(ويُكره أكلّ تُراب» وقَحُْمء وطين) لضرره (وهو) أي: أكل الطين 


)١(‏ أخرجه البيهقي (7/ :)١75‏ من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس» به. وضكّفه. 
(؟) ص/1797١.,‏ مادة (دمل). 


ووء كتاب الاأطحعمة © 


(عيبٌ في المبيع) نقله ابن عقيل ؛ لأنه لا يطلبه إلا مَن به مرض . وقوله: 
(لأنه يضر البدن) به(١2‏ علةٌ لكراهة أكل الطين ونحوه. 

(فإن كان منه) أي : الطين (ما يُتداوى به كالطين الأرمني» لم يُكره) 
لأنه لا ضرر فيه (وكذا يسير تراب وطين) بحيث لا يضر فلا يُكره؛ لانتفاء 
عِلَّةَ الكراهة . 

(ويكره أكل عُدَةَ وأذْن قَلْبِ) نقل أبو طالب: ١انهى‏ النبئ يَكِْةٌ عن 
أَذْنِ القلبي””© وقال في رواية عبدالله9 : «كره النبيٌ يك أكلّ 


)0غ( اابه؛ ليست في «ذ؟ , 

)١(‏ أبو طالب لعله نقله في مسائله؛. ولم تطبعء وأخرجه أبو داود في المراسيل 
ص/ 5 /الاء حديث 4517 ؛ ومسدد كما في المطالب العالية (؟/49) حديث 3771/9, 
وابن عدي (1811/5): عن عبدالله بن يحبى بن أبي كثير» عن أبيه؛ عن رجل من 
الأنصارء أن النبي وَل نهى عن أكل أذني القلب. 
قال ابن عدي: ولا أعلم لعبدالله بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه كثيرٌ حديثٍ غير ما 
ذكرتء ولا أعرف في هذه الأحاديث شيئاً أنكره إلا: «نهى رسول الله يك عن أكل 
أذني القلب» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً, وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل» 
وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 174): فإن هذا 
الانصاري لم يقل: إنه رأى النبي كيه ولا أنه سمع منهء ولعله تابعي» وحاله 
مجهولة. وهذا هو الذي يغلب على الظن فيه؛ فإن يحيى بن أبي كثيرء لم يرو عن 
صاحبء إلا أنه رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه؛ وإنما يرسل عنه. وأبو داود 
رحمه الله قد أورد هذا الحديث في المراسيل من أجل هذا الذي قلناءء فإن الإستاد 
الذي ساقه به متصل إلى هذا الرجل ٠‏ 
وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة )77١/5(‏ حديث 571١‏ : رجاله 
ثقات . 
وأذنا القلب: التجويفان العلونان من القلب؛ وهما اللذان يستقبلان الدم من الأوردة» 
وهما أذنان: أيمن وأيسر. 

() مسائل عبدالله (9/ 891) رقم .11١١5‏ 


3 كتاب الاطعمة 


العْدة90 , 
(و)يكره أكل (بصَّلٍ وثوم ونحوهما) كالكرّاث (ما م يُنْضِحه بطبخ) 
قال أحمد: لايُعجبني "2 وصّرّح بأنهكرهةلمكان الصلاةفي وقت الصلاة9© 3 
(و)يكره (أكل كلّ ذي رائحةٍ كريهة) كالثوم”*2 (ولو لم يُرد دخول 
المسجدء فإنْ أكله) أي: البصلء أو الثوم» أو نحوه قبل إنضاجه بالطبخ 
(كره له دخوله) أي: المسجد (حتى يذهب*2 ريحه) لحديث: امن أكل 
من هذه الشجرة الخبيئّة فلا يقربنٌَ مصلاًنا»9 , 


)١(‏ أخرج أبو داود في المراسيل ص/777: حديث 558: وعبدالرزاق (786/4ه) 
حديث ١/ا/417»‏ والبيهقي :)7/٠١١(‏ عن مجاهد ‏ مرسلاً ‏ أن النبي يَكِ كره من الشاة 
سبعاً: المثانة؛ والمرارة» والغدة؛ والذكرء والحياءء والأنثيين. 
قال البيهقي : هذا منقطع . 
وأخرجه ابن عدي (0/ 1717)؛ والبيهقي /١١(‏ 07 من طريق عمر بن موسى. عن 
واصل؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء موصولاً. 
قال البيهقي : رواه عمر بن موسى بن وجيه ‏ وهو ضعيف - فذكره موصولاً» ولا يصح 
وصله. 
وأخرج الطبراني في الأوسط )117/1١(‏ حديث 44175؛ عن عبدالله بن عمر قال: 
كان رسول الله يَف يكره من الشاة سبعاً. . . فذكره. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (77/5): فيه يحبى الحماني؛ وهو ضعيف . 

إف4 مسائل حرب ص/ إزارفرة 

) انظر: الفروع (5/ 0707 . 

(5) أخرج مسلم في الأشربة؛ حديث 10657: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله وق إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليّ» وإنه بعث إليّ يوم 
بفضلة لم يأكل منها؛ لأن فيها ثومآء فسألت: أحرام هو؟ قال: لاء ولكني أكرهه من 
أجل ريحه»ء قال: فإني أكره ما كرهت . 

(5) في «ذ؛: اما لم يذهب». 

50( تقدم تخريجه (157/7) تعليق رقم .)١(‏ 
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ويكره له أيضاً حضورٌ جماعة ولو بغير مسجدء وتقدء(" . 

(ويكره أيضا (أكل حَبٌ) من نحو بد (ويسَ بحُمر) أهلية (أو بغال) 
نص عليه وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها("2. وقال حرب: كرهه كراهة 
شديدة”" (وينبغي أن يُغسل) نقل أبو طالب:لا يُباع» ولا يشترى؛ ولا 
يؤكل حتى يغسل”؟) . 

(وثكره مداومة أكلٍ لحم) قاله الأصحاب. قلت: ومداومة 
تركه”*2 ؛ لأن كلاً منهما يورث قسوة القلب. 

(ويكره (أكلٌ لحم منتن ونيْءٍ) ذكره جماعةٌ» وجزم في «المنتهى؛ 
بعدم الكراهة . وقال في «شرحه»: فلا يُكره أكلهما على الأصح . قال في 
«الفروع» : ولا بأسَ بلحم نِيْءِ؛ نقله مهنا"©, ولحم منتن؛ نقله أبو 
الحارث”"©. وذكر جماعةٌ فيهما: يُكرهء وجعله في «الانتصار» في الثانية 
اتفاقاً. 

(ويُكره الحُبز الكبار) قال الإمام: ليس فيه برك (و)يكره 
(وضعه) أي: الخبز (تحت القصعة) لإهانتهء وحرّمه الآمدي2" . 


87/1١١ )١(‏ ؟). 

. 0707 /5( انظر: الفروع‎ )١( 

(5) لم نقف عليه في القسم المطبوع من مسائل حربء وانظر: الفروع (5/ 07:7 . 

(:) مسائل أبي طالب لم تُطبع؛ وانظر: مسائل ابن هانىء (15/1) رقم لاهلا 
والفروع (5/ 07037 . 

(0) في «ذ»: «ترك أكله؛. 

(5) مسائل مهنا لم تُطبعء وانظر: الفروع (5/ 757). 

(0) مسائل أبي الحارث لم تطبع؛ وانظر: مسائل عبدالله (895/5) رقم 1705 . 

(8) انظر: المغني (117/ 5 75): وتهذيب الأجوبة ص/ 175 » والعدة (8/ 1571). 

(9) هو أبو الحسن»؛ علي بن محمد بن عبدالرحمن» الآمدي؛ ويُعرف قديما بالبغدادي» - 
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نصل 


(ومن اضطر إلى مُحَوّم مما ذكرنا حضراء أو سفرأء سوى سَمْ 
ونحوه) مما يَضْرُء واضطراره (بأن يخاف التلف إما من جوعء أو يخاف 
إناترك الأكل #جر عن المع وانقطع عن الرطلة” مفلك: أو يَمْجِرْ عن 
الركوب فيَهُلك إل ولا يعيد كلك يردن مالضومي) لأخعلاقا الاشخاسي 
في ذلك وب عليه أن يكل مدنا أي : المُحَرّم (ما يسد رمّقه) بفتح الميم 
والقافء أي: بقية روحه (ويأمن معه الموت) لقوله تعالى : #فمن اضطر 
غيرٌ باغ ولا عاد فلا إثم عليه0©؛ وقوله: «ولا تُلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة »7 , 

(وليس له) أي : المضطر (الشيع من المُحَرّم ؛ لأن الآية دلّت على 
تحريم الميتق» واستثنى ما اضطر إليهء فإذا اندفعت الضرورةٌ لم يحل 
الأكل: كحالةٍ الابتداء (كما) يحرم ما (فوق الشّبَع) إجماعاء ذكره في 
«الشرح» و«المبدع؟ (وقال الموقّق وتبعه جماعة: إن كانت الضرورة 
مستمرة؛ جاز الشّبَعٌء وإن كانت) الحاجة (مرجوة الزوال؛ فلا) يشبع؛ 
لعدم الحاجة . 

(وله) أي : المضطر (أن يتزوّد منه) أي : المُحرّم (إن خاف الحاجة) 


- أحد أكابر أصحاب القاضي أي يعلى؛ خرج من بغداد واستوطن آمد» ودرس الفقه 
فيها إلى أن مات سنة (4571)ه رحمه الله تعالى: ألف كتاب عمدة الحاضر وكفاية 
المسافر؛ قال ابن رجب: هو كتاب جليل يشتمل على فوائد نفيسة» ولم يُطبع . انظر: 
طبقات الحنابلة (؟/ 774)» وذيل طبقات الحتابلة .)8/١(‏ 

. ١ا/“ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 1568 . 


و؟ كتاب الأطعمة 


إن لم يتزوّد؛ لأنه لا ضرر في استصحابهاء ولا في إعدادها لدفع 
ضرورتهء وقضاء حاجته» ولا يأكلٌ منها إلا عند ضرورته . 

(فإن تزوّدء فلقيه مضطرٌآخرء لم يجز له بيعٌه) منه؛ لأنه ليس بمالٍ 
لبيعه"١»‏ من غيره (ويلزمه إعطاؤه) منه (بغير عوضء إن لم يكن هو) أي : 
المتزود (مضطرًً في الحال إلى ما معه) فلا يُعطي غيرّه؛ لأن الضررٌ لا 
يُرَال بالضرر. 

(ويجب) على المضطر (تقديم السؤال على أكله) نص عليه””©, 
وقال لسائل: كم قائما؛ ليكون لك عذرٌ عندٌ الله” . قال القاضي: يأثم 
إذا لم يسأل. ونقل الأثرم”*»: إن اضطر إلى المسألةٍ فهي مباحةٌ» قيل: 
فإن توقف؟ قال: ما أظن أحداً يموت من الجوعء الله يأتيه برزقه (وقال 
الشيخ*2: لا يجب) تقديم السؤال (ولا يأثم) بعدمه (وإنه ظاهر 
المذهب) لظاهر نقلٍ الأثرم . 

(وإن وجد) المضطدٌ (مَن يُطعِمُه ويّسقيه؛ لم يجلّ له الامتناعٌ) لأنه 
إلقاء بنفسه إلى الهلاك (و)لا (العدول إلى الميتة) لأنه غير مضطر إليها 
(إلا أن يخاف أن يَسْمِّه فيه) أي : في الطعام (أو يكون الطعام مما يضَرُهء 
ويخاف أن يُهْلِكّهء أو يمرِضًه) فيمتنع منه» ويعدل إلى الميتة؛ لاضطراره 
إليها . 

(وإن وجد طعاماً مع صاحبه وميتةٌ وامتنع) ربةٌ الطعام (من يَذُله) 


. في لذ : الكبيعه؟‎ )١( 

.)١717 /5( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.)791 /1( طبقات الحنابلة‎ )*( 

(4) التمهيد لابن عبدالبر (5/ .)١7١‏ 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 5”14 - 558 . 


2 كتاب الاطعمة 


لك 
للمضطر (أو بيعه منهء ووجد) المضطرٌ (تَمنَهَ لم بجر له) أي : للمضطر 
(مكابرثه) أي : رب الطعام (عليه: وأخذه منه) لعدم احتياجه إليه بالميتة 
(ويعدلٌ) المضطر (إلى الميتةء سواءٌ كان) المضطر (قويّاً يخاف من 
مكابرته التلفّء أو لم يخف) التلفّ. 

(وإن بذله) -أي: الطعامَ ‏ ريه (له) أي: للمضطر (بثمن مثله؛ 
قر المضطر (على الثمن: لم يحل له أكلٌ الميتة) لاستغنائه عنها 
بالمباح (وإن بذله) ‏ أي: الطعام - ريه (بزيادة لا تْجْحِفٌ ‏ أي : لا تكثُد - 
زمه شراؤه) كالرقبة في الكفارة؛ لتُذرة ذلك؛ بخلاف ماء ايعو (وإن 
كان) المضطر (عاجزاً عن الشمن: فهو في حكم العادم) لما يشتريه"2, 
فتحل له الميتة . 

(وإن امتنع) ربهُ الطعام (من بَذَلِهِ) للمضطر (إلا بأكثرٌ من نَّمَنِ 
مِثله» فاشتراه المضطرُ بذلك) كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزاً عن 
قتاله (لم يلوط أي المضطر (أكثر من تمن مِثْلِهِ) لأنه وجب على ربّه 
بذله بقيمته» فلا يستحق أكثْرٌ منها ٠‏ فإ أخذ أكثر ردّء وإلا؛ سقط سقط 

(وليس للمُضطرٌ في سَفَّرِ المعصيةء كقاطع الطريق » و)القن (الآبق 
الأكلُ من الميتة ونحوها) من المُحرّمات؟ لقوله تعالى: #إفمن اضطر غيرٌ 
باغ ولا عاد#”" (إلا أن يتوب) من-المعصية» فيأكل من المُحَرّم؛ لأنه 
صار بالتوبة من أهل الرخصة. 

(وإن وجد طعاماً جهِلَ مالكٌه: وميتة) أكل من الميتة إن أمكن رَدٌ 
الطعام إلى ربه بعينه؛ لأن حقّ الله مبنيٌ على المسامحة والمساهلة» 


. في اذ : اايشتر به؟‎ )١( 
.11/“ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 


5 كتاب الاطعمة 


بخلاف حقٌّ الآدمي ؛ فإنه مبنيٌ على الشّمّ والضيق» وحقه يلزمه غرامته؛ 
بخلافٍ حقٌ الله . وفي «الفنون»: قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبّنا خلاف 
هذا. فإِنْ تعذّر رده إلى ربه بعينه ‏ كالغصوب والأمانات التي لا يُعرف 
مالكها ‏ قُدُمِ أكلها على الميتة على ما ذكره في «الاختيارات:7© (أو 
وجد) المضطر (صيداً حيّاً ‏ وهو مُحْرم - وميتةً؛ أكل من الميتة) لأن ذبح 
الصيد جنايةٌ لا تجوز له حال الإحرام . 

(وإن وجد) المضطر (صيداً» وطعاماً جهل مالكه؛ بلا ميتةء وهو) 
أي: المضطر (محرم؛ أكلّ الطّعام) لاضطراره إليه» وفيه جنايةٌ واحدة . 

(وإن وجد) المضطر (لحمٌ صيد ذَبحَه مُحْرِمٌ وميتة؛ أكل من لحم 
الصيد”"؛ قاله القاضي) وجزم به في «المنتهى»: وقال في «التنقيح»: 
وهو أظهرٌ. وقال أبو الخطاب: يأكل من الميتة. انتهى. ووجه الأول 
تمييز"" الصيد الذي ذبحه مُحرِمٌ بالاختلاف في أنه مُذَكَىَ مع أن كلا 
منهما فيه جنايةٌ واحدة. 

(ولو وجد بيضٌ صيدٍ) سليما (وميتةٌ؛ فظاهِرُ كلام القاضي: يأكل 
الميتةً ولا يكبيره) لأن كسرَّهٌ جنايةٌ لا تجوز له حال الإحرام . وجزم به في 
«المنتهى» (وإن لم يجد) المُحَرِمٌ المض+دٌ (إلا صيداً؛ ذبحهء وكان ذكياً 
طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حَقه) لإباحته له إذاً. 

(ويتعيّن عليه ذبحه في محلّ الذبح) وهو الحلقومٌ والمريء (وتُعتبر 
شروط الذكاة فيه) كسائر ما يُذَكَى . 


. الاختيارات الفقهية ص/55:‎ )١( 
. في «ذ»: «أكل لحم الصيد؟‎ )١( 


[ 49 في «ح» ولذ2: اتميز؟ . 


57 كتاب الاطعمة 


(وله الشّبَحٌ منه) لأنه ذكيّ لا ميتة . 

(ولا يجورٌ) له (قتله) إذآ مع تمكنه من ذكاتهء كالأهلي المأكول» 
وهو ميتةٌ في حَقٌّ غيرهء فلا يُباحٌ إلا لمن تباح له الميتة. وتقدم في 
محظوراتٍ الإحرام”'2. وكذا لو اضطرٌ إلى صيد بالحرم . 

(ولو اشتبهت ميتةٌ بمذكاة: ولم يجد غيرهما؛ تحرّى المضطئٌ 
فيهما) أي: اجتهد وأكل مما يغلب على ظَنّه أنها المُذَكَاةً؛ للحاجة 
(وَحَرْمََا على غيره) ممّن ليس بمضطرء كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات . 

(ولو وجد) المضطر (ميتتين مُحْتَكَفٌ في إحداهما) فقط (أكلها دون 
المُجمّع عليها) لأن المُختَلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين» فإذا 
وَجَدَّها كان واجداً للمباح على ذلك القول» فتحرم عليه الأخرى؛ ولأنها 
أخفث. 

(وإن لم يجد) المضطدٌ (شيئاً) مباحا ولا مُحَورّما (لم يُبَحْ له أكل 
بعض أعضائه) لأنه يتلفه لتحصيل ماهو موهوم . 

(ومّن لم يجد إلا طعاماً) لم يبذله له مالكٌه (أو) لم يجد إلا (ماء لم 
يبذله مالكّهء فإن كان صاحبه مضطرً إليه؛ ولو في المستقبل) بأن كان 
خائفاً أن يضطر (فهو) أي: مباحية (أحقُ به) لأنه ساواه في الضرورة» 
وانفرد بالملك» أشبه غير حالةٍ الاضطرار (إلا النبيّ كل فكان له أخد 
الماءِ من العَطشان» ويلزمٌ كلّ أحدٍ أن يقيّه) يل (بنفسه وماله. 

وله) يكل (طلبه) أي: الماء من العطشانٍ ونحوه؛ لقوله تعالى: 
«النبيٌ أؤلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم6”" . 


.)١هؤ/5ك(‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأحزابء الآية:‎ 


اس _- 


558 كتاب الاطعمة 


(وليس للمضطر الإيثارٌ بالطعام الذي معه في حالٍ اضطراره) لقوله 
تعالى : زولا لقو يكم إلى التهئكة904© . 

(ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من المُضطرٌ طعامّه المضطرٌ إليهء فإن 
أخذه فمات) صاحبُهُ جوعا (لزمه) أي: الآخذ (ضمانه) لأنه قتله بغير 
حق. 

(وإن لم يكن صاحبه مضطرًا إليه: لزمه بَذْلّه) للمضطر (بقيمته) 
لأنه يتعلّق به إحياء نفس آدمي معصوم» فلزمه بَذْلّه كما يلزمه بَدْل 
منافعه في تخليصه من الغرق . 

(فإن أبى) رب ؛ الطعام بَذْلّه (أخذه) المضطةٌ (بالأسهل من شراء أو 
استرضاء» ولا يجوز قتاله) حيث أمكن أخذه بدونه؛ لعدم الحاجة إليه» 
كدفع الصائل . 

(فإن أبى) رب الطعام بَذْلّه بالأسهل (أخذه) المضطدرٌ (قهراً) لأنه 
يستحقه دون مالكه (ويُعطيه) المضطر (عوضه) أي : مثله أو قيمته؛ لثلا 
يجتمع على مالكه فواث العين والمالية. 

(فإن منعه) أي : منع رب الطعام المضطء من أخذه (فله قتاله على 
ما يسدٌ رمقه) لأنه منعه من الواجب عليه؛ أشبه مانعي الزكاة. 

(فإن 1 صاحبٌ الطعامٍ لم يجب ضمانه) لأنه ظالم بقتالهء أشبه 
الصائل (وإن قُتِلَ المضطوٌ فعليه) أي : صاحب الطعام (ضمانه) لأنه قَتَله 
ظلماً. 

(ويلزمه) أي: المضطر (عوضه) أي: الطعام (في كل موضع 
أخذه) لما تقدم . 


.1968 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الاطعمة 


(فإن لم يكن) العوض (معه) أي: المضطر (في الحال) بأن كان 
معسراً (لزمه) العرض (في ذمته) إذا أيسر؛ للضرورة. 

(فإن بادر صاحبٌ الطعام فباعه؛ أو رَهّنه) ونحوه (قبل الطلب؛ 
صَعٌ) تصرفه؛ لأنه مالك تام الملك» كالشفيع قبل الطلب. 

(ويستحقٌ) المضطدٌ (أخذّه من المُْئّهِن والمُشتري) كالمالك الأول 
(و)إن كان تصدّفه (بعد الطَّلبٍء لا يصح البيعٌ في الأظهر؛ قاله ني 
«القواعد:(؟) قال: كما لو طالب الشفيع. قال: وقد يفرق بأن الشفيع 
حقه منحصر في عين الشقصء وهذا حقه في سد الرمق» ولهذا كان 
إطعامه فرضا على الكفاية» فإذا نقله إلى غيره تعلّق الحقٌ بذلك الغير» 
ووجب البذلٌ عليه. انتهى . ولهذا أطلق أبو الخطّاب في «الانتصار»: أنه 
بوت ع 
(ولو بذله) أي: الطعام ربّه للمضطر (بثمن مِثلهء لزمه قَبولهء ولو 
كان معسراً) ويعطيه ثمنه إذا أيسرٌ. 

(ولو امتنع المالكُ) لطعام (من البيع) للمضطر (إلا بعقد ربًء جاز) 
للمضطر (أخذه منه قهراً ني ظاهر كلام جماعة) لإطلاقهم تحريمٌ الربا 
(فإن لم يَقْدِر) المضطةٌ (على قهرهء دخل) معه (في العقد) صورة» 
كراهة أن يجري بينهما دم (وعزم على ألا يتم عقد الربا) لقوله تعالى: 
«وحَرّم الرّبا 9 . 

(فإن كان البيع(") الذي فيه الربا (تساءء عزم) المضطرٌ (على أن 


)1غ( ص/ 88 »: القاعدة الثالثة والخمسون. 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: ه/الا. 
لوف في (ذ1: «المبيع؟ . 


55 كتاب الأطعمة 


0ك 
العوض الثابت في الذّمة قَرْضٌ) تخلصا من إتمام الربا (وقال الزركشي : 
قال بعض المتأخرين : لو قيل : إن له) أي : المضطر (أن يظهر صورة الربا 
ولا يقاتله) لثلا يجري بينهما دم (ويكون) المضطر (كالمكره) على 
0 لدعاء ضرورته | ليه ولا يأثم (فيعطيه من عقد الربا صورته لا 
حقيقته ؛ لكان أقوى) تخلّصاً من القتال؛ لأن زيما آدى إلى قَثْلِ أحدهما . 

(فإن لم يجد) المضطرٌ (إلا آدميا م مَحْقُونَ الدّم» لم يُبح قتله ولا 
إتلاف عضو منه» مسلماً كان) المَحْقُونُ (أو كافرا) ذميّآ أو مستأمنآ؛ لأن 
المعصومٌ الحيّ مثلٌ المضطرء فلا يجورٌ له إبقاءٌ نفسه بإتلافٍ مثله . 

(وإن كان) الآدميٌ (مُباحَ الدم كالحربي» والمرتدء والزاني 
المحصّن) والقاتل في المحاربة (حَلَّ قتلّه وأكله) لأنه لا حُرمة له فهو 
بمنزلة السباع . 

(وكذا) للمضطر أكلّه (بعد موته) لعدم حرمته . 

(وإن وجد) المضطدٌ آدميًاً (معصوماً ميتاً: لم يبح أكله) لأنه كالحي 
في الحُزْمة؛ لقوله يِ: «كَسْرٌ عَظمِ الميّتِ ككسر عظم الحيٌ»!" . 

(ومن اضطر إلى تَفْعِ مال الغير مع بقاء عينه) أي : ١‏ الال (لنفع بروء 
أو حَء أو) ل(استقاء ماء ونحوه) كالمقدّحة (وَجب) على ره (بتَذُلم 
للمضطر إليه (مجّاناً) أي: من غير عوض؛ لأن الله تعالى ذَمّ على منعه 
مطلقا بقوله : #ويمتعون الماعرن2”6: بخلاف الأعيان كما تقدم . 

(وإذا اشتدّت المَحُمّصة في سَنَّة مجاعة؛ وأصابت الضرورة خَلْقا 
كثيرء وكان عند بعض الناس قَدْرُ كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزمه بَذْله 


.)5( تقدم تخريجه (5/ 175) تعليق رقم‎ )١( 
.5 سورة الماعونء الآية:‎ )١( 
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للمضطرين؛ وليس لهم) أي: المضطرين (أخدٌه منه) لأن الضررٌ لا يُزال 
بالضرر. ش 

(وإن لم يبقّ رهم مُباحٌ؛ أكلّ عادته: لا ما له عنه غِنىَّء كحَلُوى 
وفاكهة ؛ قاله في «النوادر؛) وجزم بمعناه في «المنتهى» وغيره في الغصب 
(وتقدم في الغصب”" . 

والترياق) قد تُبّدّل تاؤه دالاً أو طاء (الذي فيه من لحوم الحيّات: 
أو) فيه شيء من (الخمر مُحرّم) لأنَّ لَحْمَ الحية والخمر مُحَدّمانْء بخلاف 
الترياق الخالي منهما فإنه يُباح . 

(ولا يجوز التداوي بشيء ‏ مُحَوّم» أو) بشيء (فيه مُحوّم كألبان الأثّن» 
ولحم شيء من المُحَرّمات» ولا بشرب مُشكر) لقوله يَكلِ: «ولا تَنَدَاوَوًا 
بمحرّم”"2 وتقدم في الجنائز””"» وتقدء”؟ : يجوز التداوي ببول إبل . 

نصل 

(ومن مر بشمر على شجر) ببستان (أو) مَرّ بشمر (ساقط تحته) أي: 
الشجر (لا حائطً عليه) أي: الشجر (ولا ناظر) أي: حافظ (ولو) كان 
المارُبه (غيرَ مسافر ولا مضطرهء فله أن يأكل منه مجّاناً» ولو لغير حاجة) 
إلى أكله (ولو) أكله (عن غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه؛ ولا 


- 


.)1910/4( )١( 

[649) في «ذ1: البحرام؟ » وهو الموافق للرواية. 
(5) (7/5) تعليق رقم (5). 

(5) انظر: /١5(‏ 187) تعليق رقم (1). 


3 كتاب الاطعمة 


امسر بصي و ل م سب و سر يوسي و حو ري سر حي مو و 1 


تفُسد؛ رواه أحمدء وابن ماج”2؛ ورجاله ثقات؛ قاله في «المبدع». 


وروى سعيد بإسناده عن الحسن» عن سَمرة ثحوه مرفوع؟, وفعله 


.77٠٠ وابن ماجه في التجارات؛ باب 485: حديث‎ :)85- 86 7١/70 أحمد‎ )١( 
أبو يعلى (479/17: 475) حديث 1155: 1141؛ والطحاوي‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
حديث 5781:, والحاكم (54/ 175)؛‎ )41//١117( وابن حبان «الإحسان»‎ :)7584٠/4( 
من‎ )750  09/9( والبيهقي‎ »)7١5 - ٠١/5 5 /( وأبو نعيم في الحلية‎ 
من‎ )١1٠ /5( طريق يزيد بن هارون. وأخرجه - أيضاً  أحمد (7/ 85): والطحاوي‎ 
طريق علي بن عاصمء عن الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه.‎ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء وأقره الذهبي.‎ 
وقال البيهقي : تفرد به سعيد بن إياس الخريري » وهو من الثقات إلا أنه اختلط في آخر‎ 
عمره؛ وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه . ورواه  أيضاًحماد بن سلمة؛ عن‎ 
, الجريري وليس بالقوي. وقد روي عن أبي سعيد الخدري بخلاف ذلك؛ ثم ذكر ذلك‎ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 75 - 15): هذا إسناد ضعيف» فيه‎ 
الجُرَيْري: واسمه سعيد بن إياس» وقد اختلط بأخرة؛ ويزيد بن هارون روى عنه بعد‎ 
. الاختلاط؛ لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري‎ 
. قالله أعلم‎ 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصور. وأخرج أبو داود ني 
الجهاد باب 57 حديث 15194؛ والترمذي في البيوع؛ باب 5٠‏ حديث 1195» 
والطبراني في الكبير )7١١/1‏ حديث /ا/541": والبيهقي (769/9): من طريق 
قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» أن نبي الله و قال: إذا أتى 
أحدكم على ماشية: فإن كان فيها صاحبهاء فليستأذنه فإن أذن لهء فليحتلب 
وليشرب» فإن لم يكن فيهاء فليصوت ثلاثآ» فإن أجابه» فليستأذنه؛ وإلا فليحتلب 
وليشربء ولا يحمل . 
قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند يعض أهل 
العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة 
صحيح» وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة» وقالوا: إنما 
يحدث عن صحيفة سمرة . 
وقال البيهقي: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من - 


و كتاب الأطعمة 


ع 

أنسٌ”"2: وعبدالرحمن بن سَمُّرةء وأبو برزة””2» وهو قول عمرٌ”" وابن 
عباس”*2» وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء» ولا ضربه*2: ولا صعود 
شجره ؟ لأنه يفسده. 


(واستحبٌ جمّاعة) منهم صاحب «الترغيب» (أن يُنادي) المارُ 


(قبل الأكل ثلاثاً: يا صاحبّ البستان» فإن أجابه: وإلا؛ أكل؛ للخبر) 
السابق . 


(وكذا يادي للماشية) إذا أراد الشرب" من لبنها (ونحوها) كزرع 


- كتاب؛ غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع؛ وإن صح فهو محمول على حال 
الضرورة . 
وقال الحافظ في الفتح (5/ 89): إسناده صحيح إلى الحسن » فمن صحح سماعه من" 
سمرة صححه؛ ومَنْ لا؛ أعله بالانقطاع ؛ لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد 
مرفوعا . 

)١(‏ لم نقف على من أخرجه مسنداً. 

زفق أخرج ابن أبي شيبة (5/ 88)» عن أبي زيتب قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة» 
وأبي برزة» وعبدالرحمن بن سمرة» فكنا نأكل الثمار. 

() أخرج ابن أبي شيبة (5/ 48 85): والبيهقي (764/9): عن عمر رضي الله عنه 
قال: من مرّ منكم بحائظ فليأكل في بطنه ولا يتخل خبنة . 
وأخرج البيهقي (4/  )105‏ أيضاً ‏ عن عمر قال: إذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم واحداً 
منكمء وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل؛ فإن أجابكم فاستسقوه: وإن 
لم يجبكم فحلوها واشربوا ثم صروها. 
قال البيهقي : هذا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صحيح بإسناديه جميعاًء وهو محمول 
عندنا على حال الضرورة؛ والله أعلم . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (88/5): عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا مررت 
بنخل» أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه؛ وإذا مررت به في 
فضاء الأرض فكل ولا تحمل . 

(5) في «ذ»: اولا ضربه به؛. 
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قائم قياساً على الثمرة. 

(ولا يحمل) من الثمرة إذا مرّ بهاء ولو بلا حائط» ولا ناطور؛ 
لقول عمر: «يأكلٌ ولا يتّخذ خبنة»20, وهي بضم الخاء المنسية نما 
يحمله في حضنه . 


(ولا يأكل من) ثمر (مجموع مجني”") لإحرازه . 


(ولا) يأكل من ثمر (ما وراء حائط) أو عليه ناطور؛ لأنَّ إحرازه 
بذلك يدل على شح صاحبه (إلا لضرورة) بأن يكون مضطرّاء فيأكل 
للضرورة (مُلتَزِماً عوضّه) لربّهء كغير الثمرٍ (وكثمرٍ زرعٌ قائمٌ كبرٌ يؤكل 
فَريكاً عادة) لأن العادة جارية بأكله رطبآء أشبه الثمر (وباقلاءة وحِمّص 
أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطباً عادة) لما سبق (ولبن ماشيةٍ إذا مر بها 
كالثمرة) لما روى الحسنٌ عن سَحْرةَ مرفوعاً قال: «إذا أتى أحدذكم على 
ماشية» فإن كان فيها صاحبّها فليستأذن» وإن لم يُجِبِهُ أحد”؟ فليحتلب 
وليشرب ولا يحمل» رواه الترمذي29» وصكححهء وقال: والعملٌ عليه 
عند بعض أهل العلم . 

وحديثٌ ابن عمر مرفوعاً: «لا يحتلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه» 
متفق عليه0*» - يحتملٌ حمل ه على ما إذا كان عليها حائط أو حافظٌ: ؛ جمعاً 
بين الخبرين . 


)00( تقدم تخريجه آنفا. 

)١(‏ في ذ4: لاومجني؟2. 

() في «ذ؟: «وإن لم يجد أحداً . 

5( تقدم تخريجه )71١ /١5(‏ تعليق رقم (7). 

)0( البخاري في اللقطة» باب مغ حديث 21151768 ومسلم في اللقطة.؛ حديث 75/ا١؛‏ 
ولفظهما: لا يحلبن. 
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(بخلاف شعير ونحوه) مما لم تَجْرِ العادة بأكله رَطبآء فلا يجوز 
الأكل منه؛ لعدم الإذن فيه شرعاً وعادة. 

(والأولى في الثمار وغيرها) كالزرع» ولبن الماشية (ألا يأكلّ منها 
إلا بإذن) خروجاً من الخلاف . 

دولا بأس بأكل جبنٍ المجوس وغيرهم من الكفارء ولو كانت 
إِنْفكَته من ذبائيحهم. وكذا الدُّرورٌ والتيامنة''2 والتصيرية) جيلٌ من النّاس 
يتزوٌجونٌ محارمهم» ويفعلون كثيراً من البدع . سُئْل أحمدٌ عن الجُبن» 
فقال: يؤكل من كل أحدٍء فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس» 
فقال: ما أدري”"©» وذكر أن أصحّ حديث فيه حديثٌ عمرّ «أنّه سُئل عن 
الجبن» وقيل له: يُعمل فيه إنفحّة الميتة؛ قال: سمُوا اسم الله وكلُوا»9 . 

(ولا يجوز أن يشتري الجوزء ولا البيض الذي اكتسب من القمار؛ 
لأنهم يأخذونه بغير حق) فلا يملكونه؛ وكذا كل ما يأخذ”؟» بالقمار. 


فصل 
وَل من أضاف الضيف إبراهيمٌ الخليل عليه السلام*2؛ قاله في 


)١(‏ تقدم التعريف بهم (598/9) تعليق رقم (1)؛ و(1١51/1")‏ تعليق رقم »)١(‏ وانظر 
51/1 ؟). 

(؟) انظر: مسائل الكوسج (17075/6) رقم 1578: ومسائل أبي داود ص/ /ا76؛ 
ومسائل ابن هانىء )١١15/7(‏ رقم 1577» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
7/50 05). 

() أخرجه عبدالرزاق (578/5) رقم 41/87 -1/87لى؛ 41/817 وابن أبي شيبة (6/ /اة» 
65-١١1)؛‏ والبيهقي .)5/1١(‏ 

(4) في «ذ»: «أخذ. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ص/ :٠١‏ حديث 18: والطبراني في الأوائل - 
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(الحاشية؟ . 

و(تجبٌ على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتازء إذا نزل به 
في القرى) لما روى المقدادُ بن أبي كريمة7؟ أن النبي كَل قال: «ليلةٌ 
الضيفٍ واجبةٌ غلى كل مسلمء فإن أصبح يفنائه محرومآ كان دَينآ عليه؛ 
إن شاءً اقتضاهء وإن شاءًَ ترك» رواه سعيدء وأبو داود"©2؛ وإسناده 
ثقاتء وصحّححه في «الشرح». 

وروى أحمدء وأبو داود: «فإن يَقرُوهٌ فله أن يُعقبهم بمثلٍ 
قرام" وفي حديث عقبة: «فإن لميفعلوا 


- ص/هة؟. حديث 2٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 7980: 917/1) حديث 
555١0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/459: بعد حديث ١505١؛‏ ومالك في 
الموطأ (7/ 9177): وابن أبي شيبة (677/11: 54/15): والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 7١1١‏ 5/ 46) رقم 7851 4755٠‏ 47417: عن سعيد بن المسيب 
موقوفا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. 

)١(‏ كذا في الأصول: «المقداد بن أبي كريمة» وهو خطأء والصواب: «المقدام أبو 
كريمة؟ كما في مصادر التخريج . 

20( لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وأخرجه أبو داود ني 
الأطعمة؛ باب ه؛ حديث .#00٠‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في الأدب المفرد 
ص/ 157 حديث 7/54؛ وابن ماجه في الأدب؛ باب 5 حديث 1717/7 والطيالسي 
ص//ا5١.‏ حديث ١5١1ء‏ وأحمد (17:/4, ١7‏ 4)17 وهناد في الزهد 
(017/7) حديث 06. والطحاوي (147/54) وفي شرح مشكل الآثار (17157/10- 
1 ) حديث 1817-178377» وابن قانع في معجمه (7/ :)٠١17‏ والطبراني في الكبير 
كر )4١‏ حديث 5175-7171 558 والبيهقي (1951//9). 
والحديث سكت عليه أبو داود؛ والمنذري: وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 
)7١5 /5(‏ حديث 21705 وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

() أحمد (171/5): وأبو داود في السنة» باب ”؛ حديث 4705 . وأخرجه ‏ أيضاً -- 
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فلهه”١2‏ حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم» متفق قعلية"), 

و(لا) تجب الضيافة في (الأمصار) لأنه يكونُ فيها السوقٌ 
والمساجدء فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة؛ بخلاف القرى» فإنه يبعد 
فيها البيع والشراء»ء فوجبت ضيافة المجتاز -إذا نزل بها - وإيواؤه؛ 
لوجوب حفظ الناس (مجّانً) فلا يلزمٌ الضيفَ عوضٌ الضيافة (يوماً وليلة) 
لما وو أبو شبح الخزاعي مرفوعا قال: «الضيافةٌ ثلاثةٌ أيام» وجائزته 
يوم وليلة» متفق عليه2© . 

والضيافة (قَدْر كفايته مع ره وفي راقم لفرسه تبن لا 
شعير) قال في «الفروع»: ويتوجّه وجة: كأدْمه» وأوجب شيحُنا 
المعروفٌ عادة» قال: كزوجة؛ وقريب» ورقيق”؟ . 

(ولا تجبٌ) الضيافة (للذمي إذا اجتاز بالمسلم) لأنه لا يُساوي 
المسلم في وجوب الإكرام . 1 

(فإن أبى) المنزولٌ به ضيافة المسلم (فللضيف طلبه به) أي: بحق 
ضيافته (عند حاكم) لوجوبه عليه كالزوجة (فإن تعدّر) على الضيف أن 


- الطبراني في الكبير /7١(‏ 787) حديث 558» وفي مسئد الشاميين )١117//7(‏ حديث 
0:.؛ والخطيب في الفقيه المتفقه 2»)89/١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد ١59/١(‏ - 
»١‏ من طريق حريز بن عثمان؛ عن عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي. عن 
المقدام بن معدي كرب به. 

)١(‏ في الح؟: «فخذوا منهم» وهو الموافق للرواية. 

)١(‏ البخاري في المظالم؛ باب 18: حديث ١745؛‏ وفي الأدبء باب 48 حديث 
7 ومسلم في اللقطة. حديث 19/71 . 

(©) البخاري في الأدب. باب الاء 48, حديث 5014 5178: وفي الرقاق: باب 
'7؛ حديث 5517/7؛ ومسلم في اللقطة؛ حديث )١18- ١5(‏ بعد حديث 19/77 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 551 . 
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يحاكمه (جاز له الأخدّ من ماله بِقَدْرِ ضيافته) الواجبة (بغير إذنه) لما 
تقدم . 

(ونُسنٌ ضيافثه ثلاثة أيام) لحديث أبي شربح الخزاعي (والمرادٌ 
يومان مع اليوم الأول» فما زادَ على الثلاثة؛ فهو صدقة) لحديث أبي 
شريح الخزاعي يرفعٌه قال: «من كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخرء فليكرم 
ضِيفَدُ جائزته» قالُوا: وما جائزثه يا رسول الله؟ قال: يومه وليلت 
والضيافةٌ ثلاثةُ أيام» وما زاد على ذلك فهو صدقةٌء لا يحل له أن يثوي 
عندة حتّى يؤْيْمّهء قيل: يا رسول الله؛ كيف يِؤْثِمُه؟ قال: يقيم عنده 
وليس عنده م(١»‏ يقريه» متفق عليه؟ . 

(ولا يجب عليه إنزاله) أي : الضيف (في بيته) لما فيه من الحرج 
والمشقة (إلا ألا يجد) الضيفٌ (مسجداًء أو رباطاً ونحوّهما يبيثُ فيه 
ولا يخاف منه) ضرراً» فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة . 

(ومن قدّم لضيفانه طعاماً لم يجز لهم قسمه؛ لأنه إباحة) لا 

(ويجورٌ للضيف الشربُ من كوز صاحب البيت؛ والاتكاء على 
وسادة) موضوعة لذلك (وقضاء حاجته في مرحاضه من غير استئذانٍ 
باللفظ) لأنه مأذون فيه عُرفا (كطَرّقٍ بابه عليه وطرق حَلقته) أي: 
الباب . 

(قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي» فمذموم 
مبتدع . 


)0( في 2ذ2: اشيء؟ . 
[(4 تقدم تخريجه آنفاً. 
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وما تقل فن) الإمام (أحنمد أله امتنع من أكل البطيخ - لعدم علمه 
بكيفية أكل النبي يكل له كذبُ) ذكره الشيخ تقي الديه32 , 

وفي «اعمدة الصفوة ة في حل القهوة) لشيخ شييخنا المجزيري (" نقلاً 
عن «تاريخ المَقْريزَي 21 العسئى بدالفقى :293+ أن الشيخ أبا علي 
الحسن بن عيسى بن سراج الناسخ”” 2‏ وكان من كبار الصالحين - رأى 
النبي يَكِْ في المنام فقال: يا رسول الله كيف يؤكل البطيخ؟ فقطع شقة 
وأكلها من جهة اليمين إلى نصفها ثم حولها إلى الجانب الآخر وأكلها 
حتى فرغت » وقال: هكذا يؤكل البطيخ. انتهى. ومن المعلوم أن رؤيا 
المنام لا تثبت بها الأحكامٌ لكنها”"" استئناسٌ . 


. 457 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر؛ الجزيري ‏ نسبة إلى الجزيرة الفراتية بالقرب 
من بغداد صاحب ادر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تتلمذ 
لأبي صاحب المنتهى والشهاب الرملي» كان حيّآ سنة (115ه) رحمه الله تعالى. 
السحب الوابلة (؟/ 259) مع حواشي محققيه. 

() هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم» التقي أبو 
العباس » ويعرف بابن المقريزي؛ توفي سنة (455ه) رحمه الله تعالى:. الضوء اللامع 
»)35-7١/5(‏ والبدر الطالع للشوكاني .)81-1/5/١(‏ 

(5) المقفى الكبير (*/ 457 - 57 5) . 

(5) قال المقريزي في المقفى الكبير (7/ 557): مولده سنة سبعين وخمسمائة» وصحب 
جماعة من الصالحين» وانقطع بسفح المقطم» ثم توجه إلى الإسكتدرية» فتوفي بها 
في يوم الجمعة سابع عشرين ذي الحجة سنة ست وعشرين وستماثة. اه. وانظر: 
التكملة لوفيات التقلة (/ 7868) . 

(5) في (ذ»: الكنه؟ , 
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باب الدكاة 


قال الرّْجَاجٍ: الذكاة: تمامٌ الشيء؛ ومنه الذكاء في السنء وهو: 
تمامٌ السن(١2.‏ وسّمي الذبحٌ ذكاة؛ لأنه إتمامٌ الزهوق» وأصلٌ ذلك قوله 
تعالى: «#إلا ما ذَكْيتُ204: أي : إلا ما أدركتموه وفيه حياة فأنْمَمْتُمُوه 
ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابقء أو ابتداء. يُقال: ذَكى 
الشاء ونحوها تذكية» أي: ذبحهاء والاسجٌ الذكاة» والمذبوحٌ ذكي» 
فعيل بمعنى مفعول . 

(وهي) أي : الذّكاة شرعا (ذبح) مقدور عليه (أو َحْرُ مقدورٍ عليه 
مباح أكله من حيوان يعيش في البرء لا جراد وتحوه) كالجدب» والّبى» 
بوزنٌ عصا: الجرادُ يتحرك قبل أن تنبت أجنحتّه”" (بقطع حلقوم ومّرِيءِ) 
ويأتي بيانهما (أو عقرء إذا تعذّر) قط الحلقوم والمريء. 

(فلا يُباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه من الصيدء 5 
والطير إلا بالذكاة: إن كان مما يعيش في البر) لقوله تعالى: «إلا 
كيم 204 ولآن الله تبالى حرم المي بو سي 
س1 أو ليس بمقصودء وما لم يددء فهو ميتةٌ فيحرمٌ لذلك (إلا الجراد 

وشم شبهه) كالجندب» فيحلّ (ولو مات بغير سبب. من كبس وتغريق . 
فأما السّمك وشبهه) من حيوانات البحر (مما لا يعيش إلا ني 


.)١55-١158 معاني القرآن للزجاج (؟/‎ )١( 
.7" سورة المائدة» الآية:‎ )1( 
. مادة (دبي)‎ )١186 /١( زفرةا المصباح المئير‎ 
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ممع اا ا ا ير 25 2252 26612 2562ل 


الماءِء فَيبَاحُ بغير ذكاةٍ سواءٌ صاده إنسانٌ» أو نبدّه البحرّء أو جَزر) الماءٌ 
(عنه؛ أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت؛ أو ذكاه أو عَقرّه في الماء؛ 
أو خارجه؛ أو طفا عليه) أي: على الماء؛ لعموم حديثٍ ابن عمر مرفوعاً 
قال: «أحل لنا ميتتانٍ ودمان. فأمًا الميتتانٍ فالحوثُ والجرادٌء وأمًا 
الدّمانِ فالكبد والطّحالٌ» رواه أحمدء وابن ماجهء والدارقطني”" . 

(وما كان مأواه البحرّء وهو يعيشُ في البر- ككلب الماء؛ وطيره؛ 
وسُلحْفاة) أي: الماء (وسرطان؛ ونحو ذلك - لم يُبح المقدور عليه منه 
إلا بالتذكية) لأنه لمّا كان يعيش في البرء لَحق0"© بحيوان البر احتياطاً . 
قال أحمد: كلب الماء نذبخه”"2» ولا أرى بالسُلخْفاة بأسآ إذا ذب© . 
أما السُلّخفاة البرية فنقل الدميريٌ عن الرافعي*؟ أنه رجّح التحريم؛ لأنها 
خبينٌ؛ لأنها تأكلُ الحيات» ونقل عن ابن حزم"© أنه قال بحلها برية 


(وذكاةٌ السرطان أن يُعَل به ما يموث به) بأن يعقر في أيّ موضع 
كان كمُلْتَو © عنقه . ١‏ 


7 


(وكره) الإمام (أحمد شي السمكِ الحرة”") لأن له دما؛ ولا حاجة 


.)١( تعليق رقم‎ )15٠ /١( تقدم تخريجه‎ )١( 

49 في «ح؟ و«ذ»: «ألحق». 

(0) في لذ1: «تذبحه؟ . 

2 مسائل عبدالله (7/ 4489-:89) رقم .١١99-1154‏ 

(5) العزيز في شرح الوجيز .)١57 /١17(‏ 

() المحلى (ا/ .)5١١‏ 

() حياة الحيوان (7/ 8؟7). 

(4) في «ذ»: «كملتوى». 

(5) مسائل أبي داود ص/ 2758 وكتاب الروايتين والوجهين (7/ 217 . 
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إلى إلقائه في الثار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسزعةٍء ولم يكره أكلّ 
السمكِ إذا ألقي في النار» إنما كره تعذيبه (لا) شيّ (جراد) حيا؛ لأنه لا 
دم له؛ ولا يموث في الحالء بل يبقى مدة”'2. وفي «مسند» الشافعي «أنَّ 
كعباً كان مُخُرمكٌ فمرّت به رَجْلٌ جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما 
في النار فشواهما فذكر ذلك لعمر فلم يُتكر عمرٌ تركهما في النار»9" . 

(ويحرم بلعٌ السّمك حيّاً) ذكره ابن حزم”" إجماعا . وفي «المغني؟' 
و«الشرح»: يكره. 

(ويجوز أكل الجراد بما فيه؛ و)أكل (السمك بما فيهء بأن يُقْلى) 
الجراد أو السمك (أو يُشوى». ويؤكلٌ من غير أن يشقّ جوثه) ويُخرج ما 
فيه؛ لعموم النص في إباحته؛ وكدود الفاكهة تبعاً. 


فصل 


(ويُشترط للذكاة) ذبحا كانت أو نحراً (شروط) أربعة : 

(أحدها: أهلية الذابح) أو الناحرء أو العاقر (وهو أن يكون عاقلاً 
قاصدا التذكية) لأن التذكية أمرٌ يُعتبر له الديئُ2©9: فَيُعتبر له العقلُء 
كالغسل» فتصح ذكاةً العاقل (ولو) كان (مُكرّهاً) على ذبح ملكه أو ملك . 


)0( مسائل عبدالله (؟/ 8417 - 8814) رقم 1188 : ومسائل صالح (؟/ 15؟) رقم 875 . 

(1) تقدم تخريجه )1١١1١/7(‏ تعليق رقم (5). 

() نقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص/ 747 - وعنه ابن القطان في الإقناع في مسائل 
الإجماع  )917/1(‏ الإجماع على تحريم بَلْع الجراد حيًاً. وأطلق الإجماع على أنَّ 
أكلّ كل حيوان حال حياته لا يحل . 

() «الدين» كذا في الأصولء: وعَلّقَ الشيخ حمود التويجري رحمه الله على نسخته 
)١11/5(‏ مانصه: «لعله الئيّة). 
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الا ٠27ببب111992951وو160607070700000707770711_للل٠٠ط٠مسم‏ 
غيره ؟ لأن له قصداً صحيحاً (أو أقلف» وثكره ذبيحته) نقل حنبل20 في 
الأقلف: لا صلا له ولا حجّء هي من تمام الإسلام. ونقل الجماعةٌ: لا 
بأس”" . قال في «الشرح»: وعن أحمد”': لا تؤكلٌ ذبيحة الأقلف» وروي 
عن ابن عباس”2 . والصحيح: إباحته ؛ فإنه مسلمٌ»ء أشبة سائر المسلمين. 

(فلو وقعت الحديدةٌ على حَلّْق شاو فذبحتها) لم تُبح (أو ضصَرَبِ 
إنساناً بسيف» فقطع عُنق شاقٍء لم تُببح)”*؟ لعدم قصِدٍ التذكية . 

(ولا تُعتبر) لصحة الذكاة (إرادةٌ الأكل) اكتفاءً بإرادة التذكية 
(مسلماً كان الذابح أو كتابياً- ولو حربياً ‏ أو من نصارى بني تغلب) لقوله 
تعالى: #وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم2*4: قال البخاريٌ: قال 
ابن عباس: «طعامُهم ذبائحهم”"2. وروى سعيد بإسنادٍ جيد عن ابن 
مسعود قال: دلا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب»””) 
(ذكراً) كان الذابح (أو أنثى» حرا أو عبداً) ولو آبقا (ولو جنباً. وحائضاً. 


)غ0( كتاب الترجل من الجامع للخلال ص/ ١1554‏ ؛ رقم 115 . 

(؟) مسائل الكوسج (1754/5) رقم 1919 . 

() أخرجه عبدالرزاق (5/ 547) رقم 7 وابن أبي شيبة (/9/ 74): والخلال كما 
في تحفة المودود ص/8١١15-1١١»‏ وابن المنذر كما في الفتح (5/ 0577 والبيهقي في 
شعب الإيمان (7957/5) رقم 7547/. وصحح إسناده الحافظ في الدراية (؟/ 11/7 ) . 

فق زاد في «ذ؟ : لالشاة» . 

(5) سورة المائدة» الآية: ه. 8 

(1) ذكره البخاري في الذبائح والصيد» باب 77 قبل حديث 0608 معلقاً. 
ووصله البيهقي (9/ 585)» من طريق عثمان بن سعيد الدارمي ؛ عن عبدالله بن صالح » 
عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي اللهعنهما؛ به . 

0 لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وأخرج عبدالرزاق 
(:/ لالهع) رقم //اق4ء؛ من طريق قيس بن سكن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
فإن كان ذبيحة يهودي» أو نصراني فكلوه؛ فإن طعامهم حل لكم . 
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ونفساءء وأعمىء عدلاً أو فاسقاً) لعموم الأدلةٍ وعدم المخصّص 
(والمسلم بالذيٍْ أولى من الكتابي) لكماله؛ ولأنه أحوط . 

(ولا شُباح ذبيحة مَن أحد أبويه كافرٌ غير كتابي) كولد مجوسية من 
كتابي» فلا تحل ذبيحتّه تغليباً للتحريم . 

(ولا) يُباح (صيده غير سمك ونحوه) من حيوانات البحر» والجراد 
ونحوه؛ لحل ميتته (ولا ذكاة مجنون وسكران؛ وطفل غير مميز) لأنه لا 
قصد لهم . 

(وتُباح) الذكاة (من مميز ولو دون عشر) سنين؛ لأن له قصداً 

(ولا) باح (ذكاة مرتد؛ وإن كانت ردّته إلى دين أهل الكتاب؛ ولا 
مجوسي » ولا وثنيء ولا زنديق؛ وكذا الدروزء والتيامنة'2؛ والتّصَّيرية 
بالشام) لقوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم24 فمفهومُّه 
تحريم طعام غيرهم من الكفار» وإئما أخذت من الممجوس الجزية؛ لأن 
شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم فلما عُلب التحريج في دمائهم» 
وجي أن تقلت عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطاً 
للتحريم في الموضعين (ويؤكل من طعامهم) أي : المرتد» والمجوسي» 
والوثنيء والزنديق» والدروزء والتيامنة» والنُّصيرية (غير اللحم 
والدسم) أي: الشحمء والكوارع”"؟؛ والرؤوسء» ونحوها من أجزاءِ 
الذبيحة ؛ لأنها ميتةٌء وكلٌّ أجزائها ميتة. 
)١(‏ تقدم التعريف بهم (448/9) تعليق رقم (5): و(1017/11) تعليق رقم :)١(‏ وانظر 
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(؟) سورة المائدة» الآية: ه. 
(؟) «والكوارع جمع كارعة؛ وإنما يجمع على أكارع لا كوارع». ش. 
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(فلو ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيواناً لغيره بغير إذنه» 
ضمنه بقيمته حبّاً) لأنه أتلفه عليه (و)إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي : 
إذن مالكه (لا يضمن) لإذن ربه في إتلافه . 

الشرط (الثاني: الآلة» وهو) أي: الذبح بآلة (أن يذبح بآلة محددة 
تقطع , أو تخرق بحدهاء لا) إن قطعت أو خرقت (بثقلها.ء من حديد 
كانت) الآلة (أو) من (حَجَره أو خشبء أو قصبء أو عظمء أو غيره إلا 
السّنّ والظُمر) فلا يصح الذّكاة بهما (متصلين أو منفصلين) لحديث أبي 
رافع مرفوعاً: «ما أنهر الدَّم فَكُلُ ليس السّن والطُّفر» متفق عليه(" . 

وعرة كعب رن الك صن آي( #أته الك لهواغم ترعن بيشلمةء 
فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمها موتآء فكسرت حجراً» فذبحتها به 
فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسألَ رسول الله يكل أو أرسل إليهء فأمرٌ من 
يسألهء وأنه سألَّ النبي يهِ عن ذلك» أو أرسل إليهء فأمره أن يأكلها» 
رؤاة أحمدء والبخاري9” . وفيه من الفوائد إباحةٌ ذبيحة المرأة» والأمّةَ» 
والحائض؛ لأنه يَكيةِ لم يستفصل» والذبح بالحَجرء وذبح ما خيف عليه 


)١(‏ البخاري في الشركة» باب 7. 15» حديث 25584 750017 وفي الجهاد والسيرء 
باب ,١5١‏ حديث 27٠146‏ وفي الذبائح والصيدء باب 15 4كء 0 3520337 
لالاء حديث 45938.: 686٠١7‏ 5605, 226:94 5057 520515: ومسلم في 
الأضاحي» حديث 1558. 

زفقة اقوله: عن كعب بن مالك عن أبيه. صوابه: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ وابن 
كعب هذا هو عبدالله كما في أطراف المزي [4/ ]١5‏ أو عبدالرحمن كما اقتضاه 
ترجيح الحافظ ابن حجر في «الفتح [5/ 1447؛. ش . : 

(5) أحمد (7/ 22555 والبخاري في الوكالة» باب 54 حديث 07704 وفي الذبائح 
والصيدء باب 14-1١8‏ حديث ١26:7-82001غ.‏ 20:08-920:5» عن اين كعب بن 
مالكء عن أبيه . 
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0ك 
الموت: وحلٌ ما يذبحٌه غيرُ مالكه بغير إذنه» وإباحةٌ ذبيحةٍ الغير عند 
الخوف عليها. 

(فإن ذبح بآلةٍ مغصوبة» أو) بآلة من (ذهب ونحوها) كفضة (حلّ) 
المذبوح؛ لأن المقصود إنهار الدم؛ وقد وُجِد. 

(ويُباح المغصوب لرَبَهء ولغيره؛ إذا ذبحه غاصِبة أو غيرهء سهواً 
أو عمدآء طوعاً أو كرهاً» ولو بغيرإذن رَبّْهُ) لما تقدم . 

الشرط (الثالث: أن يقطع الحُلْقُومِ وهو مجرى التَّفّس. قال 
الشيخ : سواء كان القطع فوق المَلْصّمّة ‏ وهي الموضع الناتىء من الحَلّق 
آن كان القطع (دونها) أي: المي (وأن يقطع المَّرِيء ‏ وهو 
البلعوم» وهو مجرى الطعام والشراب -) قال عمر: «النحر في اللبّة 
والحَلق لمن قدر""2 احتج به أحمد”"2. وروى سعيدء والأثرمٌ عن أبي 
هريرة قال: «ابعث النبي يكل بُديل بن ورقاءً يصيح في فجاج مِنىّ: ألا إِنَّ 
الذكاة في الحَذّق والَّبّة» روا الدارقطني”؟ بإسناد جيد. 1 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (548/5) رقم 4 وابن أبي شيبة (5/ 22797 والبيهقي 
(778/4) وقال: روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً؛ وليس بشيء. انظر ما يأتي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) انظر: المغني (17/ 077 . 

() لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصورء والأثرم لعله رواه في 
سنئهء ولم تطبع» وأخرجه الدارقطني (5/ 387 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجوزي في 
التحقيق (751/17) حديث 41375 من طريق سعيد بن سلام» عن عبدالله بن بديل 
الخزاعي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ به . 
قال ابن عبدالهادي في التنقيح (/ 787): فيه سعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة 
على ترك الاحتجاج بهء وقال البخاري ه يذكر بوضع الحديث؛» وقال الدارقطني: 
متروك يحدث بالأباطيل. 
وقال الحافظ في الدراية (؟/ :)7١1/‏ إسناده واه . 


0١‏ كتاب الاطعمة - باب الذكاة 


(فإن أبانهما) أي: الحُلّقوم والمّرِيء (كان أكمل) للخروج من 
الخلاف (وإلا) أي: وإن لم يَنْهما (صح) الذبح» وحلّ المذبوح؛ قراه 
في «الفروع» . 

(ولا يُشترط قَطمٌ الوَدّجّينَء وهما عرقان محيطان بالحُلقوم) لأنه 
قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوانٌ معهء أشبه ما لو قطع الأربعة 
(والأولى قطعُّهما) أي: الوَدّجَينء خروجا من الخلاف. وروى سعيد 
بإسنادٍ حسن عن ابن عباس : «إذا أهريق الدّمُ وقُطِمَ الودج فكل»20 . 

(ولا يضو رَفْمٌ يدِه) قبل الإتمام (إن أتمّ 00 واعتبر 
في «الترغيب» قطعاً تامآًء فلو بقي من الحلقوم جلدة» ولم ينفذ القطع» 
وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح؛ » ثم قطع الجلدة؛ لم يحل . 

(ومحل الذكاة الحَلْقُ واللكة ‏ وهي الوّهدة التي , بين أصلٍ العنق 
والصدر ) لما تقدم (فيذبح في الحَلّقء ويَْحد في الأكة):واختص الأنيخ 
بالمحلٌ المذكور؛ لأنه مجمع العروق» فيخرج بالذبح فيه الدماءً السيالة» 
ويسرع زهوق الروح» فيكون أطيب لِلْخْمء وأخففٌ على الحيوان. 

(ويْسرٌ أن يدر البعيرء ويذبح ما سواه) لأنه كل «نحرٌ ادن وذبخ 
كبشين أملحين بيده؟ متفق عليه”" . 

وج . بأن ذبح البعيرء ونحّر غيره (أجزأ) لقوله يَكله: «أنهر 
الدم بما شئت شعت76” . وقالت أسماء: ١تحَرْنا‏ فرساً على عهد ر نشول الله يق 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وقد أورده ابن حزم في المحلى 
(/ 545): من طريق سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن زكرياء عن سليمان 
التيمي: عن أبي مجلزء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ به. وصححه. 

(1) تقدم تخريجه (794/5) تعليق رقم )7-١(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في الضحاياء باب :١6‏ حديث 875/ء والنسائي في الصيد؛ باب - 
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فأكلناةٌ ونحن بالمدينة»20 . وعن عائشة: «تّحر رسول الله يَكِِ في حجة 
الوداع بقرة واحدة»9 . 

(والنحر أن يطعته بِمُحَدّدِ ني لَبتِهِ) وتقدمت . 

(فإن عَجَوّ) لمكي (عن تَطْعٍ الخلقوم والمّرِيء مثل أن ين البعرٌ؛ 
أو يتركى في بثر فلا يقْدير) المُذكٌي (على ذبحه» صار كالصيدء إذا جَرَّحه 
في أي موضع أمكنه. فقتله ؛ حل أكله) بوي ذلك عن علي” 6 وابن 


.٠١٠ -‏ حديث 47185؛ وفي الضحاياء باب :١9‏ حديث 451» وابن ماجه في 
الذبائح» باب ه. حديث 7111: والطيالسي ص/79١:‏ حديث 21٠١#‏ 
وعبدالرزاق (595/4) حديث 24517١‏ وأحمد (705/54. 7658ء /ا/ا”): وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات 4٠ 7/١(‏ ) حديث :38٠‏ والطحاوي (147/5)؛ وابن 
حبان «الإحسان» )5١/7(‏ حديث 777 والطبراني في الكبير )1١5- ١١7/١190‏ 
حديث 745 - 1548: والحاكم (54/ :)51٠‏ والبيهقي (2831/6). وابن عبدالبر في 
التمهيد (5/ :)١57‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عته. وسكت عليه أبو داود» 
والعنذريء وقال اللماكم :مسح علي متريق سام . وسكت عليه الذهبي . 

؛غ0015-9851١ أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب 15 لاا, حديث‎ )١( 
. 1947 ومسلم في الصيد والذبائح؛ حديث‎ 5 

(؟) أخرجه أبو داود في المتاسكء باب ١‏ حديث »176٠‏ والنسائي في الكبرى 
(؟/457) حديث 4177: وابن ماجه في الأضاحي » باب 6. حديث 1*8اثا, 
والبيهتي (5/ 707): وابن عبدالبر في التمهيد :)١77/11(‏ وقواه الحافظ في الفتتح 
(مرادة). 

(5) أخرج عبدالرزاق (5585/5) رقم /841: وابن أبي شيبة (0/ 786)؛ والبيهقي 
(7557/9): عن حبيب بن أبي ثابت» قال: جاء رجل إلى علي فقال : إن لي بعيراً ندٌ» 
فطعنته بالرمح » فقال علي : أهد لي عجزه . 
وأخرج ابن أبي شيبة (5/ 54 - 146) - أيضاً ‏ عن أبي راشد السلماني؛ عن علي ؛ 
نحوه. 
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ولحل وابن ء فى" وابن عبار 29 وعائشة9؟»2؛ لحد رافع بن 
0 
30 


حَدِيج قال: «كنًا ع ان 8 ف بي وكا في لقم خيل مسر 
فطلبوةٌ فأعياهم» فأهوى إليه رجلٌ بسهم فحيّسة سه اللهء فقال النبي ككِ: إِنَّ 
لهذه البهائم أوايد كأوابدٍ الوحش» فما غلبكم منهاء فاصنعوا به كذا». 
وفي لفظ: «فما نل عليكم فاصنعوا به هكذا» متفق عليه”*2 (إلا أن يموت) 


40 أخرج البخاري في الذبائح» باب 5: قبل حديث 55798: معلقآء وابن أبي شيبة 
(6/ ) عن زيد بن وهب؛ استعصى على رجل من آل عبدالله حمار: 
فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر» [وقال]: دعوا ما سقط منه وكلوه. 
وأخرجه - أيضآً ‏ عبدالرزاق (454/5) رقم 48574 وابن أبي شيبة (5/ 07857: 
والبيهقي (4/ 41 7)؛ من طرق عن أبن مسعود رضي الله عنه؛ بنحوه. 

)2( أخرج عبدالرزاق (5/ 458) رقم والطبراني في الكبير (5/ 1555) رقم 478٠١‏ 
عن رافع» والبيهقي (5/ 7585 -157) عن عباية بن رفاعة؛ عن رافع بن خديج: إن 
أبي شيبة شيبة (5/ 7945)؛ عن عباية بن رفاعة أن ناضحاً تردى في بثر بالمدينة فذكي من 
قبل شاكلته. يعني خاصرته» فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهم. وعند عبدالرزاق 
والطبران ني : «عمر» بدل «اين عمرء؛ وجزم الحافظ في الفتح (578/4) أنه: عن ابن 
عمر. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 75): رجاله رجال الصحيح . 

(7) ذكره البخاري في الذبائح والصيد؛ باب 77؛ قبل حديث 5005 معلقاً بصيغة الجزم 
فقال: وقال ابن عباس: ما أعبجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. ٠‏ وفي بعير 
تردَّى في بثر من حيث قدرت عليه فذكّه . 
والشطر الأول أخرجه عبدالرزاق (5/ 555) رقم 4840/8 وابن أبي شيبة (5/ 946)؛ 
والبيهقي (1145/9)؛ عنه» موصولاً. 
والشطر الثاني أخرجه عبدالرزاق (5/ 555) رقم 8484؛ عنه؛ موصولاً . 

(5) لم نقف على من رواه عنها موصولاًء وقد ذكر البخاري في الذبائح والصيد؛ باب 
قبل حديث 08:5 : ورأى ذلك علي وابن حمر وعائشة: رضي الله غنهم . 

(5) البخاري في الشركة؛ ياب “اء 17 حديث 144: 79017 وفي الجهاد والسير» 
باب ١91١ء‏ حديث 01/6ث”, وفي الذبائح والصيد» باب 16 ىك الا 85 للا ع 
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المعجورٌ عن ذَبْحجه (بغيره) أي : بغير الجرح الذي جرحه (مثل أن يكون رأسه 
في الماءء فلا يباحُ) أكله (ولو كان الجرح مُوَحي])!؟ لحصول قتله بمبيح 
وحاظر» فيُغلّبٍ جانبُ الحظر (كما لو جرحه مسلمٌ ومجوسي) أو ذبحاه . 

(وإن ذبحها من قفاهاء ولو عمدأء فأتت السكينٌ على موضع 
ذبحها) وهي الحُلقوم والمَّريء (وفيها حياةٌ مستقرة؛ أكلت) لأن الجرح 
في القفا وإن كان غائراً تبقى الحياة معهء كأكيلة السَبّع إذا ذبحت وفيها 
حياة مستقرة (ويُعلم ذلك) أي: أنَّ فيها حياة مستقرة (بوجود الحركة) 
بعد قطع الحلقوم والمريء» فهو دليل بقاءِ الحياة المستقرة قبله . 

(فإن ذبحها من قفاهاء وضَكٌَ0' هل فيها حياةٌ مستقرة - قبل قطع 
الحلقوم والمريء ‏ أو لا؟ نظر: فإن كان الغالبٌ بقاءَ ذلك لحذة الآلة 
وسرعة القطع - أبيح) أكله (وإن كانت) الآلة (كالّةٌ وأبطأ قطعُه. وطال 
تعذيبه) للحيوان (لم يُبح) أكله؛ لأنه مشكوك في وجود ما بُحِلّه. 

(ولو أبان الرأس) من الحيوان المأكول (بالذبح أو بسيف. يريد 
بذلك الذبيحة؛ أبيحت) مطلقآ؛ لأن عليّاً قال في من ضرب رأسَ ثور 
بالسيف: تلك ذكاة وَحِيّة(". وأفتى بأكلها عمرانُ بن حصين©؟: ولا 


حديث66::651458. 66:5 00514-5057: ومسلمني الأضاحي؛ حديث 1958 . 

)١(‏ تقدم شرحها )7١14/5(‏ تعليق رقم (؟). 

00( زاد في «ذ» يعد لوشك»: «ولم يعلم؟ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 785). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (541/5): 
(وَحِية) بفتح الواوء وكسر الحاء المهملة؛ بعدها تحتانية ثقيلة» أي: سريعة» 
منسوبة إلى الوحاء؛ وهو الإسراع والعجلة. 

زفق قال ابن حزم في المحلى (7/ 57 5): روينا من طريق وكيع: عن حماد بن سلمة» عن 
يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عتق بطة فأبان رأسهاء فسأل عمران بن 
الحصين فأمره بأكلها. وقال: وقد أدركَ يوسفٌ عمرانّ. 
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مخالف لهما؛ ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح؛ فحلّت. 

(وكل ما وُجد فيه سببٌ الموت كالمنخنقة» وهي التي تُختق في 
حَلْتهاء والموقوذة» وهي التي تُضْرَبِ حتى تُشْرف على الموت» 
والمُتَردّية» وهي الواقعة من عُلْو والتطيحة. وهي التي نطحتها دابة 
أخرى: وأكيلة السَبُّع؛ وهي التي أكل السبعٌ بعضّهاء والمريضةٍء وما 
صيد بشبكةء أو أُحْبُولة» أو ف أو أنقذه من مَهْلكة. فذكّاه وفيه حياةٌ 
مستقرةٌ يُمكن زيادثها على حَرَكَةٍ) اللمذبوح» سواء انتهت) المنخنقة 
ونحوها (إلى حال يعلم أنَّها لا تعيش معه أو تعيش؛ حلّت) لقوله 
تعالى: «إلا ما ذكيتم28؛ ولحديث جارية كعب”("© (إن تحوّكت) 
الذبيحة (بيدِ» أو رجلء» أو طرف عين» أو مَضْعِ ذنب - أي: تحريكه - 
ونحوه) قاله في «المحرر» و«الوجيز» وغيرهماء وحكاه في «الفروع» 
قولء وقال في «الشرح» و«المبدع»: والصحيح أنها إذا كانت تعيش 
زمانآً يكون الموثٌ بالذبح أسرعٌ منه حلت بالذبح. وقال في «المنتهى» 
واشرحه): حل أكلّه ولو مع عدم تحركه بيده. أو وجل آل طرق عيوه 
أو مَضْع ذنب ونحو ذلك في الأصح» وقال: والاحتياط ألا يؤكلّ إلا مع 
تحركِ ولو بيد أو رجل» أو طرف عينء أو مَضّع ذنب. 

(وسئل) الإمام (أحمد عن شاةٍ مريضة خافوا عليها الموت؛ 
فذبحوهاء فلم يُعلم منها أكثدُ من أنها طرفت بعينهاء أو تحركت يدها أو 
رِجْلّها أو دَنبها بضعف. فنهر الدم؟ فقال) أحمد: (لا بأس0©). 

قلت: مفهوم ما وقع جواباً لسائل ليس بحجةٍء فلا يحصّل غرضه 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: "7. 


() مسائل عبدالله (6/ 817) رقم 1١1‏ . 
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بالاستدلالٍ بذلك . 

(وإن لم يبِقّ من حياتها) أي: المنخنقة ونحوها (إلا مثلُ حركة 
المذبوح لم تُبيْ) بالذكاة (لأنه لو ذبح ما ذبحه المجومنُ؛ لم يببّح) لأنه 
صار في حكم الميتة (وما قُطِع حُلقُومهء أو أبينت حِشُوته» ونحؤه» 
فكهو (في حكم الميتة) لأن وجود حيات(١2‏ كعدمها. 

الشرط (الرابع: قول: باسم الله» عند حركة يده) بالذبح أو انحر 
أو العقر (لا يقوم غيزها مَقامّها) كالتسبيح ونحوه؛ لأن إطلاقٌ التسمية 
إنما ينصرف إليهاء والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى: (إولا تأكلُوا 
مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 76 والفسق: الحرام» وكان النبي 
يكل «إذا ذبح سكّى)2””0 . 

(وتجوز) التسميةٌ (بغير العربية ولو مع القدرة عليها) أي: على 
التسمية بالعربية؛ لأن المقصود ذكرٌ الله وقد حصلء بخلافٍ التكبير 
والسلام» فإنَّ المقصود لفظه . 

(ويْسنٌ التكبِيدُ معها) أي : مع التسمية (فيقول: باسم الله والله أكبرٌ) 
لما ثبت آله يك كان إذا ذبحَ قال: باسم الله والله أكبر»”؟» وكان أبن عمر 
يقوله2©: ولا خلاف أنَّ قول: باسم الله يجزئه. 


لق زاد في «ذ) بعد «حياته» : «مما لا تبقى معه حياة؟ . 

4 سورة الأنعام» الآية: 1 

() انظر التعليق الآتي . 

0( أخرجه مسلم في الأضاحي؛ حديث 14757؛ عن أنس رضي الله عنه. وفي لفظ له 
وللبخاري في الأضاحي» باب 5 : حديث 5608 ؛ سمّى وكبّر . 

2( لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وذكره - أيضاً ‏ الموفق في المغني (599/6)؛ 
وقال: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يد كان إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر. 
وكذلك يقول ابن عمر. 


- كتاب الاطعمة - باب الذكاة 


(ولا ُستحبٌ الصلاةٌ على على النبي يك عليها) أي: على الذبيحة ؛ 

للدم 5 57 لا تناسبٌ المقام ؛ كزيادة : الرحمن ن الرحيم . 

(فإن كان) المُذْكّي (أخرس. أومأ برأسه إلى السماءء ولو أشار 
إشار تدلٌ على التسمية؛ وعُلِم ذلك) أي: أنه أراد التسمية (كان) فعلّه 
(كافيً) لقيام إشارته مقام تُطقه. قال ابنُ المنذر: أجمع كل من نحفظً عنه 

على إباحةٍ ذبيحةٍ الأخرس”» 

(فإن ترك) المُذكٌي (التسمية عمداً» أو جهلاً) منه باعتبارها (لم 
تبح) الذبيحة؛ لقوله تعالى : #ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه . 
(و)إن ترك التسمية (سهوا) فإنها (تباح) لحديث شدّاد بن سعد 
قال: «قال رسول الله يكل: ذبيحة المسلم حلالٌ وإن لم يُسَمٌ؛ إذا لم 

يتعمدل» زؤاة سعيزة ف 

)1غ( في «ذ؛: العدم وروده؟. 

زفة الإجماع ص/ 59 . 

) سورة الأنعام؛ الآية: 1171١‏ . 

() كذا في الأصول الخطية واذ؛؛ وصوابه: «راشد بن سعد»؛ كما في المحلى لابن حزم 
176/0 5) وغيره من مصادر التخريج . 

(5) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سننه؛ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 
17/0 5)» عن عيسى بن يونس » عن الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد؛ به. 
وأخرجه_أيضا_ا حارث بن أب أسامة «بغية الباحث» ص/ 178 , حديث 401 . 
قال ابن حزم : هذا مرسل ؛ والأحوص بن حكيم ليس بشيء؛ وراشد بن سعد ضعيف . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ )14١‏ حديث 4511 : هذا إسناد مرسل 
ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم . 
ويشهد له ما أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ 778 حديث 8/اء ومسدد - كما في 
المطالب العالية )07١/١١(‏ حديث 714: وإتحاف الخيرة المهرة (787/80) 
حديث 4577 - والبيهقي (5/ :)74٠‏ عن الصلت قال: قال رسول الله يق: ذبيحة - 
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(ويشترط َضْدُ التسمية على ما يذبحُهء فلو سَمَّى على شاةء ودبت 
غيرّها بتلك التسمية؛ لم تبح) الثانية» سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه 

لم يقصد الثانية بتلك التسمية. 

(وكذا لو رأى قَطيعاً» فَسمّى وأخذ شاءً) من القطيع (فذبحها 
بالتسمية الأولى) لم تَبح؛ لأنه لم يقصدها بالتسمية (ولو جهل عدم 

الإجزاء) فلا يُعذر بالجهل» كما لو أكل في الصوم جاهلاً . 

(وقال الموئّق وجماعة) منهم الشارح : (تكون التسمية عند الذبح 
أو قريباً منه» قَصّل بالكلام أؤْ لاء كالتسمية على الطهارة) لأن القريب 

كالمقارن (فلو. أضجمٌ شاةً ليذبحهاء وَسَمَّى) الله (ثم ألقى السكين» 

وأخذ سكيناً أخرى» أو رد سلاماً؛ أو كلّم إنساناًء أو اناق 60 ماءً ثم 

ذبح. حَلَ) إذا لم يطل الفصل؛ لأنه سَمّى على تلك الشاة بعينها 
(ويضمن أجير ونحوه) كالمتطوع (ترك التسمية عمداًء أو جهلاً) لأنه 
أتلفها على ربّهاء كما لو قَتَلهاء واختار في «النوادر”": لغير 

- المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكره؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله . 
قال ابن حزم في المحلى 51/0 ): هذا مرسل لا حجة فيهء والصلت - أيضاً- 
مجهول لا يدرى من هو. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 01/5): علته 
مع الإرسال هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولاروى 
عنه إلا ثور بن يزيد. 
وقال الحافظ في الفتح (775/9): هو مرسل جيد. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة: هذا إسناد مرسل رجاله ثقات . 

لق في «ذ»: «استقى؟ . 

(1) هو نوادر المذهبء لأبي زكريا يحبى بن أبي منصور الحرّاني؛ ابن الصيرفي؛ ويُعرف 
أيضا بابن الحُبيش: أخذ الفقه عن الشيخ الموفق صاحب المغني» وسمع منه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: توفي سنة (714) رحمه الله تعالى» وكتابه غير مطبوع . انظر: ذيل 
طبقات الحتايلة (755/7).؛ وشذرات الذهب (ه/ * 0 
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شافعي”2» يعني: لحلّها له. قال في «الفروع»: ويتوجّه تضميئّه النتقصّ 
إن حَنّت . وعم منه: إِنْ تركها سهوا لا ضمانٌ؛ لحلّها. 

(وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيرهء لم تُبح) الذبيحة؛ لقوله 
تعالى : وما أهلٌّ لغير الله به" , 

(وإذا لم يَعلم أسَمَّى الذابخح: أم لاء أو) لم يعلم (ذكر اسم غير الله 
أم لا؟ ف)الذبيحة (حلال) لحديث عائشة: «قالوا: يا رسول الله: إن 
قوماً حديثو عهد يشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لم 
يذكروا؟ قال: سَّمّوا أنتم وكلوا' رواه البخاري”" . 

(وتحصّل ذكاءٌ جنين مأكول ‏ خرج من بطن أمه بعد ذبحها ‏ بذكاة 
أمه إذا خرج ميتآء أو متحركاً كحركة المذبوح) سواء (أشعر) أي: نبت 
شعره (أو لم يُشْعِر) روي عن علي”؟؛ وابن عمر”*“؛ لحديث جابرٍ مرفوعاً 


. 27178 /9( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: “الا١‏ . 

إفر4ا في البيوع » باب 6 حديث /ا8 1١‏ وفي الذبائح والصيد؛ ياب »5١‏ حديث /88:1, 
وفي التوحيد؛ باب ١17‏ ؛ حديث 198 

(5) أخرج ابن حزم في المحلى (519/17)؛ والبيهقي (7775/9): وابن عبدالبر في 
الاستذكار (15/ 755 :)١56‏ معلقاً عن الحارث؛ عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وزاد ابن حزم وابن عبدالبر: إذا أشعر. 

(5) أخرج مالك في الموطأ (1/ :)54٠‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 776): وعبدالرزاق 
(001/5) رقم 41 من طريق أيوب؛ عن نافع ؛ عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتهاء إذا كان قد تم 
خلقه؛ ونبت شعره؛ فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . 
وأخرجه البيهقي (5/ 777 - أيضاً ‏ من طريق عطية؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف... وروي من أوجه عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء ورفعه عنه ضعيف؛»: والصحيح موقوف. انظر ما - 
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قال : «ذكاءٌ الجنين ذكاةٌ أَمّه؛ رواه أبوداود”'2 بإسناد جيدء وروا الدارقطنيث 
إلى ا ب كَ 


من حديث ابن 20 وأبى هرر 0 ولأحمد» والترمذي وحسّنه» 


وأبن انه مكل من ديك أب سعيزةة»: قال الترمذي: والعملٌ على هذا 


- يأتي ص١77‏ تعليق رقم (1). 

)1١(‏ في الضحاياء باب 18: حديث 7878. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في الأضاحي» 
باب 17ء حديث 1486ء والدارقطني (4/ 777 وأبو نعيم في الحلية (1/ 957)» 
وفي أخبار أصبهان /١(‏ 517)» والحاكم (5/ :)١١5‏ والبيهقي (9/ 1774 778 , 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ :)17١‏ في إسناده عبيدالله بن أبي زياد 
المكي القداحء وفيه مقال. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١51//5(‏ فيه عبيدالله بن أبي زياد القداح؛ عن 
أبي الزبيرء والقداح ضعيف. 

(1) الدارقطني (771/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان في المجروحين (؟/715)؛ 
والطبراني في الأوسط )١١١/94 :51١5/4(‏ حديث 887 48770: وفي الصغير 
,)2١9/1 .15/1(‏ والحاكم (5/ :»)١١5‏ والبيهقي (5/ 770)؛, وابن الجوزي في 
التحقيق (7”57*/1) حديث 1948. وقد تقدم كلام البيهقي: رفعه عنه ضعيف»؛ 
والصحيح موقوف. ورجح الوقف - أيضاً ‏ أبو حاتم؛ والدارقطني. انظر: علل ابن 
أبي حاتم (؟/ 55): والتحقيق لابن الجوزي (؟/ 7”515) , 

إفرف الدارقطني (5/ 717/5)؛ من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن ديئار؛ عن طاوس» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ مرفوعا. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (151/5): عمر بن قيس ضعيف . 
وأخرجه الحاكم (5/ 15١١)؛:‏ من طريق عبدالله بن سعيد المقبري؛ عن جدهء؛ عن أبي 
هريرة؛ به. وصحح إسناده» وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالله هالك . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (151/5): هو متروك. 

(5) أحمد (*/1, هلاء 56, 057): والترمذي في الأطعمة» باب 7 حديث 1415 
وابن ماجه في الذبائح» باب .١6‏ حديث .7١594‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في 
الضحاياء باب ١1‏ : حديث /7871» وعبدالرزاق (5/ 6:7) حديث 458٠‏ وابن أبي 
شيبة (5١/9/ا١)»‏ وابن الجارود (”7/ )١145‏ حديث :5٠٠‏ وأبو يعلى (؟778/7) 
حديث 457, والدارقطني (4/ 777 4775 والبيهقي (5/ 07705 والبغوي في - 
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عند أهلٍ العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم ؛ ولأن الجنينَ متصلّ بأمه 
اتصالٌ خلقةٍ يتغذى بغذائهاء فتكون ذكاثه بذكاتهاء كأعضائها. 

وقوله ككل: «ذكاء أمّه؛ فيه الرفمٌ والنصبُء فمّن رفع جعله خبراً 
لمبتدأ محذوفء أي: هي ذكاة أمهء فلا يحتاجٌ الجنين إلى تذكية» وهذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور”؟: ومن نصبء قذره: كذكاة أمه» فلما حذف 


شرح السنة )7١78/١11(‏ حديث :> من طريق مجالد؛ عن أبي الودّاك؛ عن أبي 
سعيد رضي الله عنه» به. 

وأخرجه أحمد (/ 78)؛: والدارقطني (5/ 2775)»: والبيهقي (9/ 7178): وابن حبان 
«الإحسان» (77/1) حديث 7017؛ من طريق أبي عبيدة الحداد» عن يونس بن أبي 
إسحاقء عن أبي الودّاك؛ عن أبي سعيد؛ به. 

وأخرجه الطبراني في الصغير :187/١(‏ 744) حديث 147 4717» والخطيب في 
تاريخه (7/4١51)؛‏ من طريق عطية العّوفي؛ عن أبي سعيد؛ به. 

قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5/ 175176): في إسناد حديث أبي سعيد مجالك 
ابن سعيد: وهو ضعيف . ثم ذكر طرق أخرى للحديث وقال: ولايحتج بأسانيدهاكلها . 
وقال الحانظ في التلخيص الحبير (5/ 1557 - :)1١81‏ وخالف الغزالي في الإحياء 
فقال: هو حديث صحيحء وتبع في ذلك إمامّه [الجوينيٌ] فإنه قال: في «الأساليب»: 
«هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه؛ ولاضعف إلى سئده»؛ وفي هذا نظر» 
والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد؛ وطرق 
حديث جابر على ما سيأتي بيانه» وقال ابن حزم [المحلى (17/ 515)]: هو حديث 
واوء فإن مجالداً ضعيفء وكذا أبو الوداك. قلت: قد رواه الحاكم من حديث 
عبدالملك بن عميرء عن عطية؛ عن أبي سعيدء وعطية وإن كان لين الحديث»؛ 
فمتابعته لمجالد معتبرة» وأما أبو الوداك فلم أر مَن ضعفه؛ وقد احتج به مسلم؛ وقال 
يحيى بن معين: ثقة» على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة 
الحدادء عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي الوداك؛ فهذه متابعة قوية لمجالد. ومن 
هذا الوجه صححه ابن حبان»؛ وابن دقيق العيد [الإلمام ص/ 795؛ حديث 57ل/]. 
)1١(‏ انظر: مواهب الجليل (/7717): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 5١١)؛‏ 
ونهاية المحتاج (4/ »)١155-19‏ وتحذة المحتاج (9/ 789 . 
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الجار نصبء فعليه: يفتقر الجنين إلى ذكاة» لكن قدّره ابن مالك في 
رواية النصب: ذكاة الجنين في ذكاة أمهء وهو الموافقٌ لرواية الرفع 
المنشهورة0!), 

قلت: وكذا لو قُدر: بذكاة أمه. 

(ويُستحبٌ ذَبئْحُه) أي : الجنين (وإن كان ميتاً؛ ليخرج الدمٌ الذي ني 
جوفه. 

وإن كان فيه) أي: الجنين (حياةٌ مستقرةٌء لم يُبح إلا بذيحه) أو 
نحره؟ لأنه نَفْسنٌ أخرىء وهو مستقلٌّ بحياته» ولا يُوثّر مَحرَّم الأكلٍ 
- كسمُع ‏ في ذكاة أمّهِ المباحة . 
الجنين) المباح (فهو مذكى»ء والأمٌ ميتة) لفوات شرطهاء وهو قطع 
الحلقوم والمريء مع القدرة على قطعهماء فإن كانت نادَّةٌ حلاً. 


تهصل 


( يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة) لما روي أنَّ النبي يكل لما ضكّى 
وجّه أضحيتّه إلى القبْلةِ وقال: طوجهث وَجهِيَّ. . . » الآيتين 2927 , 

(ويُسمٌ (كونٌ المذبوح على شِقَّه الأيسرء ورِفْقّة به. وحمله على 
الآلة بقوة» وإسراعٌ القطع) لحديثٍ شداد بن أوس» عن رسول الله وَكو: 


)١(‏ انظر: تهذيب السئن لابن القيم (5/ 20١7١ ١7١‏ وعقود الزبرجد للسيوطي 
5/1 )ل 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 10/6 .4٠‏ 

إفرف تقدم تخريجه (17917-197/5) تعليق رقم .)١(‏ 
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«إنَّ الله كتت الإحسانً على كل شيءء فإن قتلتم فأحسمُوا القثلّة» وإذًا 
ذبحتم فاحسُوا الذّبحة» وليحدٌ أحذكم شفرتة» وليرح ذبيحته؛ رواه 
أحمدء والنسائي» وابن ماجه”"؟. 

(ويُكره) توجيه الذبيحة (إلى غير القبلة) كالأذان؛ لأنه قد يكون 
قُربة كالأضحية . 

(و)شكره (بآلة كالّة) لأنه تعذيبٌ للحيوان. 

(و)يُكره (أن يُحِدٌ السكين والحيوانٌ يُبصِرهء أو يذبحَ شاءً وأخرى 
تنظ إليه) لما روى ابن عمر «أنَّ رسول الله بك أمر أن تحَدٌ الشّفاء وأن 
ثُوارى عن البهائم» رواه أحمد وابن ماجه”" . 


)١(‏ أحمد :)١175 - ١77/5(‏ والنسائي في الضحاياء باب 77, حديث 4517: وفي 
الكبرى (7/ 7” - 56): وابن ماجه في الذبائح» باب "ا حديث 7178 وأخرجه 
أيضاً مسلم في الذبائحء حديث 1588 . 

(0) أحمد .)1١8/7(‏ وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الطبراني في الكبير )78٠/١7(‏ حديث 
4 » وابن عدي (41))). والبيهقتي (9/ ,)78٠١‏ من طريق ابن لهيعة عن 
عُقيل» عن الزهري» عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه؛ به. 
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح: باب *. حديث 71/7 من طريق ابن لهيعة؛ عن 
قرة بن حيوئيل» عن الزهريء به. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سالم» به. 
قال البوصيري في مصياح الزجاجة (1/ :)١75‏ إسئادا حديث ابن عمر ضعيف؛ لأن 
مدار الإسنادين على عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف . 
وأخرجه البيهقي - أيضاً ‏ (4/ :)78٠‏ من طريق ابن وهب؛ عن قرة بن عبدالرحمن 
المعافري: عن الزهري» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ دون ذكر سالم . 
قال أبو حاتم في العلل (7/ 18): الصحيح عن الزهري؛ عن ابن عمر بلا سالم . يعني 
أنه منقطعء فإن الزهري لم يلق اين عمر. 
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية :)7١8/7(‏ صوكب الحفاظ إرساله . 
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(ويُكره كسْرُ عُنْقٍ المذبوح) حتى تَزهّق نفسه (و)يكره (سَلْخْه 
وقَطعٌ عضو منه. ون ريشه حتى تّزهق نفسُه) لحديث أبي هريرة: البعث 
رسول الله يل ديل بن ورقاءً الحرّاعي على جملٍ أزْرَّق يصيحٌ في فجاج 
منىّ بكلمات؛» منها: لا تُْجلوا الأنفس أن تَرْهَّقَء وأيامٌ منئ أيام أكلٍ 
وشرب ويعال؛ رواه الدارقطني22 ومن فق عا هوق ارين 
وفي معناه السلخ ونحوه. 

(فإن فعل) أي: كسر عنقهء أو قطع عضواً منه ونحوه قبل زهوق 
نفسه (أساءء وأكلت) لأن الذكاة تت بالذبح» فما كان بعدها فهو غيرٌ 


معتس + 
(ويُكره تَفْحٌ اللحم؛ نصّ”؟. قال الموفقٌ: مرادهم) أي: 
الأصحاب: اللحمّ (الذي للبيع؛ لأنه غِشنٌ) بخلاف ما يذبحه لنفسه 
وينفخه لسهولة السلخ. 

(وإن ذبحه فغرق) المذبوح (في ماء) يقتله مثله (أو وطىء عليه 
شيء يقتله مثله ؛ لم يحل) لحديث عدِيّ بن حاتم في الصيد: «وإن 
وقعت في الماءء فلا تأكل»"©؛ ولأن ذلك سببٌ يعين على زهوقٍ 
الروح» فيحصل الزهوقٌ من سبب مبيح ومحرّمء فيُعلْب التحريم. فإن 
كان ممًا لا يقتله مثله ‏ كطير الماء يقع فيه أو طيرٍ وقع بالأرض -لم يحرم 
(وعنه”؟> : يحل ؛ اختارّه الأكثة) وقدّمها في «الرعاية» وذكر في «الكافي؟ 


.07( رقم‎ )711/١15( تقدم تخريجه‎ )١( 

.1841/ رقم‎ )5٠٠7 /8( مسائل الكوسج‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب 48: حديث 54854؛ ومسلم في الصيد 
والذبائح؛ حديث 1975 (7-5). 

(5) انظر: الجامع الصغير ص/ 757؛ وكتاب الروايتين والوجهين (18/7). 
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و«الشرح» أنها قولُ أكثر أصحابناء وهي قولٌ أكثرٍ الفقهاء؛ لحصول 
ذبجه» وحصولٍ الأسباب المذكورة بعد الموت بالذبح» فلم يؤثر ما 
أصابه؛ لحصوله بعد الحكم بحل . 

قلت ويؤيذة ماسبق فى كس رعتقة. 

(وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقيناً كذي الظّفر» وهي الإبل والنعام 
والبطء وما ليس بمشقو شوق قِ الأصابع) لم يحرم علينا؛ لأن قصده لحله غيد 
معتبر (أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه مُحَرّمٍ عليه ولم يثبت عندنا تحريمه 
عليه كحال الرئة ونحوها؛ لم يحرم علينا) لأنه من أهل الذّكاة ودَبَح ما 
يحل لناء أشبة المسلم. (ومعناه) أي : حال الرئة (أن اليهود إذا وجدوا 
الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمهاء: ويسمونها 
اللازقة , وإن وجدوها غير لاصقة أكلوها. 

وإن ذبح) الكتابي (حيواناً غيره) أي: غير ما يحرم عليه (مما يحل 
لاه ثم ينعو حليدا انيعي الفط عابؤيوة وع رح الأ )بف الناء 
المثلثة وسكون الراء (شحم ار قيق يغشى الكرش والأمعاء م 
الكليتين) واحدهما!© جُلية وكُلوة ة بضم الكاف فيهماء والجمع كليات 
وكلىَّ. 

(ولنا) معث معشر المسلمين (أن نتملكها) أي : الشحوم المُحَرّمة عليهم 
(منهم بما ينقل الملك) من بيع أو نحوه؛ لما روى عبدالله د بن المغَمّلٍ 
قال: «أميية ين الدع بوم خيين اتويت ؛ لعل : لا أعطي اليومَ أحداً 
شيثاء فا لتفثٌ» فإذا رسول الله يك متبسّماً» رواه مسله2©9؛ ولأنها ذكاة 


)١(‏ في «ذ»: 2واحذها». 
)١(‏ في الجهاد والسيرء حديث 179/1 . 
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أباحت اللحمء فأباحت الشحمء كذكاة المسلم؛ وكذبح حنفي حيواناً 
فتبين حاماة, وكذببح مالكي نوما شيا يا , 

(والأولى تركها) أي : الشحوم المُّحَرّمة عليهم» خروجاً من خلافٍ 
مَن حَرّمهء كأبي الحسن التميمي» والقاضي. 

(ولا يحل لمسلم) ولا لغيره (أن يُطْعِمّهم) أي: اليهود (شحماً من 
ذبحنا؛ نصّا""؛ لبقاء تحريمه عليهم) في مِلَّيهِمِ؛ لقوله تعالى: «وعلى 
الذينَ هادُوا حَرّمنا كُلّ ذي ظَفْرٍ. . .» الآية*»: وشرعنا وإن كان نسخ 
شرعهم كما تقدء**2 لكن نعاملهم بأحكام مِلَّيِهم ما داموا عليها؛ لقوله 
تعالى: «#حتى يُعطُوا الجزية. . .© الآية"2؛ وتحل ذبيحتنا لهم مع 
اعتقادهم تحريمها. 

(وإن ذبح) الكتابئٌ (لعيدهء أو كنيستهء أو) ذبح (المجوسي 
لآلهته؛ أو للزّمرة» أو للكواكب: فإِنْ ذبحه مسلم مُسمياً فَمُبّاح) لأهلية 
المذكّي (وإن ذبحه الكتابئ؛ وسمّى الله ولم يذكر غير اسمه حلّ) لأنه من 
جملة طعامهم؛ فدخل في عموم الآية؛ ولأنه قصدّ الذكاة وهو ممن تَحِل 
ذبيحتّه (وكره) ذَكّره في «الرعاية» للخلاف (وعنه: يحرء©: واختاره 
الشيخ”*) لأنه أُهِلٌّ به لغير الله. والأولٌ هو المعوّل عليه؛ لأنه روي عن 
)١(‏ انظر: المبسوط (7١//1)؛‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 7:5) . 
(1) انظر: مواهب الجليل (7/ 170)؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١15/57(‏ 
4 أحكام أهل الملل من الجامع للخلال ص/ 47 » رقم 1١75‏ . 
(4) سورة الأنعام؛ الآية: 155 . 
(0) 84/1). 
(5) سورة التوبة» الآية: 79. 
() انظر : أحكام أهل الملل من الجامع للخلال ص/ »55١- 55١‏ رقم .1١79-1١75‏ 
(8) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ :4١‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير - 
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العرباض بن سارية2©0: وأبي أمامة("2؛ وأبي الدرداء”؛ وعلم مما 
سبق أنه إن ترك التسمية عمداً» أو ذكر غيرٌ اسم الله معه أو منفرداً؛ لم 
يحل . 

رولا تؤكلٌ المَصّبُورةٌ ولا المُحَثّمّة) لما روى 0 بإستاده قال: 
«نهى رسُول الله يكل عَن المّجَثَّمةء وعن أكلهاء وعن المصبورة» وعن 
أكلها»”؟» (وهي) أي: المُجَثّمة (الطائرء أو الأرنب يُجعل غرضاً يُرمى) 


(لالا/روم). 

)١(‏ ذكره ابن حزم م في المحلى (// 455)؛ ولم نقف على من رواه مسنداً. 

020( ذكره ابن حزم في المحلى (// 508)؛ ولم نقف على من رواه مسنداً. 

() أخرج الطبري في تفسيره (5/ 7١1)؛‏ عن عمير بن الأسودء أنه سأل أيا الدرداء عن 
كبش ذبح لكئيسة ‏ يقال لها جرجس أهدوه لها -: أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم 
عفواًء إنما هم أهل كتاب؛ طعامهم حِلٌ لناء وطعامنا حل لهم وأمره بأكله . 
وأخرج سعيد بن منصور كما في سير أعلام النبلاء (/77-175): عن إسماعيل بن 
عياش عن بشير بن كريب؛ عن أبي الزاهرية؛ عن جبير بن نفير قال: دخلت على 
أبي الدرداء وبين يديه جفنة من لحم فقال: اجلس فكل» فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى 
لنا أهلها مما ذبحوا لهاء فأكلت معه. 
قال الذهبي: هذا خبر متكرء لم يكن لجبير ذكرٌ بعد في زمن أبي الدرداءء بل كان 
شاب يتطلب العلم. 

4 لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سننه. والنهي عن أكل المجثمة قد روي عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 
أ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الأشربة» باب 5١؛»‏ حديث 
9 ». والنسائي في الضحاياء باب 45 : حديث 55٠‏ » وابن أبي شيبة (8/ 91 7): 
وأحمد :777/١(‏ 741 197 11ء 3884), والدارمي في الأضاحيء ياب 1 ؛ 
حديث (1581ء وابن الجارود ("7/ 5/ا١)‏ حديث /ا44: وابن خزيمة )١55/5(‏ 
حديث 7587 وابن حبان «الإحسان» )77١/١7(‏ حديث 51744: والطبراني في 
الكبير )7”:5/١١(‏ حديث 1١819‏ -١1181:؛‏ والحاكم (؟/74): قي 
اوسني © نارية؟ 
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بالسهام (حتى يقتل) فلا يحل؛ لعدم الذكاة (ولكن يُذبح ثم يرموا إن 
شاؤوا. والمصبورة مثله إلا أن المُجَثّمة لا تكون إلا في الطائرء أو 
الأرنب(١2‏ وأشباهها. والمصبورةٌ: كل حيوانٍ يحبس للقتل) أي: يحبس 
ثم يرمى حتى يُقتل . 

(ومن ذبح حيواناً فوجد في بطنه جراداً أو) وجد (سمكة في 
حوصلة طائر) أو في بطن سمكة (أو) وجد (حَبَاً في بعر جمل ونحوه) مما 
يؤكل (لم يحرم) لأنه طعام طاهر وُجد في محل طاهرء فلم يحرم؛ ولأنه 
لم يتغيرء أشبه ما لو وجدّه ملقىّ (وكره) خروجا من خلاف من حَرّمه؛ 
لأنه رجيع . 


- قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
ب - جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن آقِ شيبة (5//ا9 ”)2 وأحمد (7/ 8177), 
والبزار «كشف الأستار» (75/7*) حديث 78517 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(58/4) حديث 7075 والطبراني في الأوسط (5/ )47١‏ حديث .717١٠5‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4!//0): رجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني 
عمر بن حفص السدوسيء وهو ثقة. 
ج ‏ أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الضحاياء باب :4١‏ حديث 
.». وأحمد :.)١95/5(‏ والطبراني في الكبير (؟5/7١7)‏ حديث /51؛: وفي 
مسند الشاميين (7/ )١147‏ حديث .1١81‏ 
د أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في الأطعمة؛ باب 5؛ حديث 1798 ؛ 
وابن أبي شيبة (5/ 01791 وأحمد (07757/7): وابن عبدالبر في التمهيد .)١51 /١(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ه ‏ أبو الدرداء رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأطعمة؛ باب »١‏ حديث 
17٠١ء‏ وقال: غريب. 
و-العرياض رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأطعمة؛ باب ١؛‏ حديث 1574 . 
ز- أبو قلابة رحمه الله مرسلاً: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ /781) . 

)١(‏ في «ذ»: «وإلا الأرنب». 
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(ويحل مذبوحٌ منبوذ) أي: ملقىّ (بموضع يحل ذَبْحُ أكثر أهلهء 
ولو جهلت تسمية الذابح) لأنه يتعذّر الوقوفٌ على كلّ ذابح» وعملاً 
بالظاهر. وتقدم حديثٌ عائشة”" . 

(وإسمعيل) بن إبراهيم ‏ على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ‏ هو 
(الذبيحٌ على الصحيح) لا إسحاق؛ كما يدل عليه ظاهرٌ الآية؛ وتشهد به 
الأ 0 


.)0875/١5( )١( 

() (370/15) تعليق رقم (1). 

(*) أخرج الطبري في التفسير (77/ 41 854)؛ عن ابن عمرء وابن عباس»؛ ومجاهدء 
والحسن؛ وعامرء ويوسف بن مهران: أن الذبيح هو إسماعيل. وانظر: أخبار مكة 
للفاكهي (5/؟7١1‏ -77١)ء:‏ وقد ألف جماعة من العلماء رسائل خاصة في هذه 
المسألة؛ منها: القول الفصيح في تعبين الذبيح للسيوطي. 


كك كدان الحود 


كناب الصيدة 


كتاب الصيد 


كتاب الهمكد 


(وهو) في الأغل (تعار) مذ يصيد» "فهو عناقد» ثم أطلق 
(بمعنى المفعول) أي : المصيد» تسميةٌ للمفعول بالمصدر. 

(وهو) أي: الصيد بالمعنى المصدري (اقتناص حيوانٍ؛ حلالٍ؛ 
مُتوحُّش طبعاًء غير مملوك؛ ولا مقدور عليه) . 

والمصيد: حيوان مُقتئّص حلالٌ متوحُش طبعآ غيرٌ مملوك» ولا 
مقدور عليهء فخرج الحرامٌ كالذئب» والإنسيٌ كالإبل ولو توحّشت» 
والمملوك والمقدورٌ عليه لكسر شيء منه ونحوه. 

(وهو) أي: الصيد (مباحٌ لقاصده) إجماعاً؛ لقوله تعالى: «أحلّ 
لَكُم صيدٌ البحر»©؛ وقوله: ظثُل أحلٌّ لكم الطيباث وما علمتم من 
الجوارح تُكلبين. . .» الآية"2: والسنةٌ شهيرة بذلك» منها حديثُ 
عَدِيَ بن حاتم» وأبي ثعلبة؛ متفق عليه”" . 


.95 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 4 . 

(0) حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ يأتي (57/1"). وأما حديث أبي ثعلبة 
- رضي الله عنه - فأخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب 4» :٠١‏ 14؛ حديث 
.: 5448 2445» ومسلم ني الصيدء حديث 197؛ قال: قلت: يا نبي الله؛ 
إنا بأرض قوم من أهل الكتابء أفتأكل في آنيتهم؛ وبأرض صيدء أصيد بقوسي» 
وبكلبي الذي ليس بمعلمء ويكلبي المعلم» فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من 
أهل الكتاب»؛ فإن وجدتم غيرهاء فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا 
فيهاء وما صدت بقوسك؛: فذكرت اسم اللهء فكل؛ وما صدت بكلبك المعلم» 
فذكرت اسم الله» قكل؛ وما صدت بكلبك غير معلم؛ فأدركت ذكاته؛ فكل . 


كن كحاب الهنيد 


(ويكره) الصيدّ (لهوأ) لأنه عبث . 

(وإن كان فيه) أي: الصيد (ظلم الناس بالعدوان على زروعهم» ‏ 
وأموالهم فهو (حرام) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد 

(وهو) أي : الصيد (أفضلٌ مأكول) لأنه حلال لا شبهة فيه . 

(والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل من غيرهاء 
وأقرب للجل» وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب» ولا بد أن 
يؤكل عادة من الزرع بلا عوض . 

(وقيل: عمل اليد) قال المرُوذي2: سمعت أحمد ‏ وذكرٌ 
المطاعم - يفل عمل اليد. انتهى؛ لحديث: «أفضلٌ الكسب عمل 
الرّجلٍ بيده» دك بيع مبرور» رواه أحمد وغيرُه”'". ومعنى مبرور: لا 


.19-1١8/ص انظر: الورع للإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ أحمد (1:57/7): والطبراني في الكبير (191//15) حديث ٠07١‏ وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين (1/ 174): والحاكم (1/ »2٠١‏ والبيهقي (777/5): وفي شعب 
الإيمان (؟/ 40) حديث 41777 من طريق شريك؛ عن وائل» عن جميع بن عميرء 
عن خاله أبي بردة رضي الله عنه . 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (؟/ 887) حديث 15908., والحاكم (1/ ,)٠١‏ 
والبيهقي (5/ 177)؛ من طريق شريك؛ عن وائل بن داود» عن جميع بن عميرء عن 
عمه . 
وأخرجه الحاكم )١١/7(‏ - أيضاً - ومن طريقه البيهقي (77/5؟)؛ وفي شعب 
الإيمان (؟/ 46) حديث 211775 من طريق الثوري» عن وائل بن داود؛: عن سعيد بن 
عمير» عن عمه . قال الحاكم : صحيح الإسناد. : 
وقال البيهقي : هكذا رواه شريك بن عبدالله القاضي, وغلط في موضعين؛ أحدهما: 
في قوله #جميع بن عمير» وإنما هو #سعيد بن عمير؟ والآخر: وصله؛ وإنما رواه غيره 
عن وائل مرسلاً. 
وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (559/4)؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ - 


1 كتاب الصيد 


غشٌ فيه» ولا خيانة؛) وروى البخاري217 عن المقدام مرفوعاً: ما أكل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل 
من عمل يده. 
(وقيل): أفضل المكاسب «التجارةٌ) قال فى «الرعاية الكبرى»: 
أفضل المعاش التجارة. انتهى. ويؤيده ما سبق من حديث أحمد. وإن 
جعلت الكلام على معنى: من أفضلء» فلا تعارضء» أو أنه يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 
(وأفضلها) أي: التجارة (في بن وعطر ء وزيع؛ وغرس» 
وماشية شية) لبعدها عن الشّبهة والكذب . 
000000 
(وأبغضها) أي: التجارة (في رقيق وصَرّف) للشبهة . 
(ويْسنٌ التكشب ومعرفةٌ أحكامه حتى مع الكفاية التامة؛ قاله في 
«الرعاية») لقوله تعالى: #فامشوا في مناكبها وَكُلُوا من رزقه»9©, 
ويُرشِد إليه قوله يِ: «كالطير تَعْدو خماصاء وتعودٌ يطانآ»”©. والأخدٌ 
.)١78/82( -‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال :)7١5(‏ والبيهقي .)١77/5(‏ وني 
شعب الإيمان (؟/ 86) حديث 1175 ؛ كلهم من طرق؛ عن وائل: عن سعيد بن عمير 
مرسلاً. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 507): أسئنده بعضهم؛ وهو خطأ. وقال أبو حاتم 
كما في العلل لابنه (7/“ا55): أما الثقات - الثوري وجماعة - رووا عن وائل بن 
داود عن سعيد بن عمير أن النبي يك والمرسل أشبه. وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ مرسلاً . 
)0غ( في البيوع» باب .١6‏ حديث 7لا١1.‏ 
(؟) سورة الملكء الآية: 16. 
() أخرجه الترمذي في الزهدء باب 77 حديث 7744: وابن ماجه في الزهدء باب 


15 حديث 25 وابن المبارك في الزهد ص/ 1١95‏ دالأقا: حديث 085 
والطيالسي ص/١١: .7١‏ حديث 57, 175: وأحمد ٠ /١1(‏ 017)؛ وعبد بن - 


ين كات العفت 


0ك 
في الأسباب من التوكل»؛ فلا يعتقد أن الرزق من الكسبء بل من الله 
الى بواسطة. 

(زوقالنة ساس «الرعايةة 3 ايضا- فيه : يُباح كسبٌ الحلال لزيادة 
المالٍِء والجاهء والترثه: والتنعّم» والتوسِعَةٍ سل العيالِء مع سلامة 
الدّين» والعررضء والمُروءة» وبراءة الذّمة) لأنه لا مفسدة فيه إذاً. 

(ويجب) التكسّب (على من لا قوت لهء ولا لمن تلزمُه مُؤنَئه) 
لحفظ نفسه . قلت : وكذا على مّن عليه دين واجب لأدائه . 

(ويْقدم الكسبٌ لعياله على كل ثقْلٍ) لأن الواجبٌ مُقدمٌ على 
التطوع . 

(ويكره تَْكه) أي : التكسّب (والاتكال على الناس» قال أحمدُ: لم 
أرَ مثلَ الغِنى عن الناس(١2.‏ وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن 
متوكلون : هؤلاء مبتدعة”" ) لتعطيلهم الأسبابة. 


- حميد )57/١(‏ حديث ٠ء‏ والبزار )4!/5/١(‏ حديث :75٠‏ وأبو يعلى )9١7/١(‏ 
حديث 57 1؛ وابن حبان «الإحسان؟ (؟5:9/1) حديث ٠'الا؛‏ والحاكم (718/5)؛ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء »)55/١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (15/5؟) حديث 
15 ء والبيهقي في شعب الإيمان (55/0) حديث 11487-1147ء والبغوي في 
شرح السئة (01/15) حديث »41١8‏ والضياء في المختارة /١(‏ 71 07755 
حديث 7717 -178ء والمزي في تهذيب الكمال :)65٠665 /١6(‏ جميعهم من طريق 
عبدالله بن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال ابن المديئني كما في مسئد الفاروق (771//7): إسناده مصري» 
ورجاله معروفون عند أهل مصر. 

؛»)761١/7( والآداب الشرعية‎ ٠ انظر: الحث على التجارة ص/275 رقم‎ )١( 
.)84 /5( والفروع‎ 

() مسائل صالح (5/7) رقم 8» والحث على التجارة ص/1658١:‏ رقم 21١١‏ - 


يق ا 


وقال القاضي: الكسبٌ الذي لا يُقصد به التكائرء وإنما يقصد به 
التوسُلُ إلى طاعة الله من صلة الإخوان» أو التعقّفٍ عن وجوه الناس - 
فهر أفضلٌ ؛ لما فيه من منفعة مع طيوءه ومقمة لقينةة .وهر انقبل من الطوم 
إلى طلب العبادة من الصلاة» والصوم والحجء وتعلّم العلّم؛ ؛ لمأ فيه 
مق مناقع النامن + و«خيرٌ الناس أنفعُهم للناس 0 


- وتلبيس إبليس ص/758. وانظر: الآداب الشرعية (7501/9) . 

: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعاًء منهم‎ )١( 
أ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الأوسط (58/5؟) حديث‎ 
حديث 44» والقضاعي في‎ .٠١6 5787؛ وابن النقاش في فوائد العراقيين ص/‎ 
حديث 1794: 01775 والبيهقي في شعب‎ )777/7 .٠١8/١( مسند الشهاب‎ 
الإيمان (117/5) حديث 5058/ء من طريق علي بن بهرام؛ عن عبدالملك بن أبي‎ 
. كريمة؛ عن ابن جريج ؛ عن عطاء؛ عن جابر رضي الله عنه‎ 
وأخرنجه ابن حبان في المجروحين (7/ 75): وابن عساكر في تاريخه (8/ 5 ١4)؛ من‎ 
. طريق عمرو بن بكر السكسكيء عن أبن جريج؛ به‎ 
قال ابن حبان: عمرو بن بكر السكسكي. . . لا يحل الاحتجاج به.‎ 
قلنا: تابعه عبدالملك بن أبي كريمة عند الطبراني وغيره  كما تقدم  والحديث ذكره‎ 
مع الفيض) في الموضع‎ 707 /5 544١ /7( السيوطي في موضعين من جامعه الصغير‎ 
الأول رمز لحسنه؛ وفي الموضع الثاني رمز لصحته. وانظر: السلسلة الصحيحة»‎ 
.575 حديث‎ 
ب - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (5؟)؛‎ 
حديث‎ )١5/9( والطبراني في الكبير (؟1١/7547) حديث 21757545 وني الأوسط‎ 
٠١ وفي الصغير (1/ 5 7): وأبو إسحاق المزكي في الفوائد المنتخبة ص/‎ ,507 
حديث هلاء وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه ص/١0: حديث ا5؛‎ .٠١5 - 
وأبو نعيم في الحلية (754/5): وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ 
وذكره الشيخ الألباني‎ .)١7/74( حديث 1157» وابن عساكر في تاريخه‎ )54/7( 
. في السلسلة الصحيحة» حديث ”95 وحسن إستاده‎ 
- ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية‎ 


1 مكب العية 


(وأفضل الصنائع خياطة. وكل ما نْصِصّ فيه فهو حسن؛ نصّ]("©) 
قال في «الآداب الكبرى؟: يجب النصح في المعاملة» وكذا في غيره”؟, 
وترك الغش . 

(وأدناها) أي: الصتائع (حياكة وحجامةٌ» وأشدّها كراهة صِبْعٌ 
وصياغةٌ وحدادةٌ ونحوهاء ويكره كسبهم) للخبر في الحجامة”” , وقياس 
الباقي عليها؛ لأنه في معناه؟ . 

(و)يُكره (كسب الجَّرّار ؛ لأنه يوجب قساوة قلبه . 

و)يكره كس (مَن باش النحاسات» والفاصدء والمرّيّن» 
والجرائحي» والكَّئّان ونحوهم ممن صنعته دنيئة) لأن ذلك في معنى 
الحجامة (قال في «الفروع»: والمراد مع إمكان أصلح منهاء وقاله ابن 
عقيل) قال في «الاختيارات**؟ : وإذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب 
ليس له ما يُغنيه عنه إلا المسألة للناس؛ فهو خير له من مسألة الناس» كما 
قال بعضٌ السلف: كستٌ فيه دناءة خية من مسألة الناس”"2. انتهى . 


- (85/1”) حديث 5١٠١٠؛‏ وأبو الغتائم النرسي في ثواب قضاء حوائج الإخوان 
ص/ 56. حديث .1١5‏ وفي سنده سكين بن أبي سراج. ذكره الذهبي في ديوان 
الضعفاء والمتروكين ص/ ١75‏ ء وقال: واو. 

. )01// /5( وانظر: الفروع‎ 111١ مسائل ابن هانىء (1/ 77) رقم‎ )١( 

(1) في اح» واذ» ومطبوعة الآداب الشرعية (5/ :)17٠‏ «غيرها؟. 

(5) أخرج مسلم في المساقاة؛ حديث ١1578‏ ؛ عن رافع بن خديج قال: سمعت الني يِه 
يقول: شر الكسب مهر البغي؛ وثمن الكلب؛ وكسب الحجام . 

2( في ااح؟ واذ» : «معناها» . 

, 77١ ص/‎ (0) 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/98؟: رقم 77١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (14/ 775 - 7780)؛ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


1 كتات الضيد 


قلت: وتقدم في الجهاد'" أن الصنائع فرضٌ كفاية» فينبغي لكل 
ذي صناعة أن ينوي بها القيام بذلك الفرض لتنقلب طاعة ويثاب عليها؛ 
لحديث : «إنّما الأعمال بالتّيات»9 . 

(ويُستحبٌ الغرسُ والحَرْتُ) أي : الزرع (واتخاذُ الغنم) للخبر”" . 

«(وإن رمى صيداً» فأثبته) بأن صار غير ممتنع (مَلكه) المثبت له؛ 
لحيازته له. 

(ثم إن رما آخر فقتله» فإن كانت رمية الأول مُوَحُيّة”؟؟: بأن نحرته, . 
أو ذبحتهء أو وقعت في حُلّقومه. أو قلبه وجراحة الثاني غير مُوَحية) 
حَلَّ (أو أصاب) الثاني (مذبحه؛ أو نَحَرّته؛ حَلَ) لأنه ذكي (ولاضمان على 
الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه) لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل . 

(وإن كان) الجرح (الأول غير مُوَحٌّء حَرُم) لأنه صار مقدوراً عليه 
بإثبات الأولء فلم يُبِح إلا بذبحه» ولم يوجد. 

(ويَغْرَم) الثاني (قيمته للأول مجروحاً بالجرح الأول) لأنه أتلفه 


() (0//ا0. 

(1) تقدم تخريجه (197/1) تعليق رقم (1). 

() أخرج البخاري في المزارعة؛ باب .١‏ حديث 777١‏ وفي الأدبء باب /ااء 
حديث 5*17» ومسلم في المساقاة؛ حديث 15817 : عن أنس رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يَكلِ: ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاًء فيأكل منه طيرء أو 
إنسان» أو بهيمة؛ إلا كان به صدقة . وأخرج البخاري في الإيمان» باب 17؛: حديث 
لحل وفي بدء الخلق؛ باب .١6‏ حديث 8٠٠‏ وفي المتاقب». باب 76؛: حديث 
"٠‏ وفي الرقاق: باب 75: حديث 1545»: وفي الفتن: باب .1١4‏ حديث 
ماك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يك : يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتَبّع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفدٌ بدينه من الفتن . 

(5) تقدم شرحها (5/ )1١١5‏ تعليق رقم (1). 


011 كتاب الصيد 


ل 0ك 
عليه كذلك حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يُذَكُه (إلا أن تَنْحَرَه رميته) 
أي : الثاني (أو تذبحهء أو يذرّك) الصيد و(فيه حياة مستقرة؛ فيذكّى؛ 
فيجل) لأنه ذكي . 

(وإن كان المرميٌ قن أو شاءً للغيرء ولم يُوَحُياه) أي: الجرحان 
(وسَرَيا) إلى النفس (فعلى الثاني نصف قيمته) أي: القن أو الشاة 
(مجروحاً بالجرح الأول) اعتباراً بحال جنايته (ويُكملها) أي : القيمة حال 
كون القنّ المجروح» أو الشاة (سليماً) الجارحٌ (الأول) لأنه وقت جنايته 
كان كذلك . 

(وإن رميا) أي: الصائدان» مع أهلية كل منهما وتسميته (الصيدّ 
معاً فقتلاه» كان) الصيد (حلالاً) كما لو اشتركا في ذبحه (وملكاه بينهما) 
نصفين لاشتراكهما في إصابته » سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا. 

(فإن كان جُرحٌ أحدهما) أي: الصائدين معاآ (مُوَحْياًء و)الجرح 
(الآخر غير مُوَحٌ ولا يثبته) أي : الصيد (مثله) أي : مثل ذلك الجرح (فهو) 
أي : الصيد”؟ (لصاحب الجرح المُوَحُي) لانفراده بإثباته . 

(وإن أصابه أحدّهما بعد صاحبه؛ فوجداه ميتاًء ولم يُعلم هل صار 
ب) الجرح (الأول ممتنعآء أو لا؛ حلّ) لأن الأصل بقاء امتناعه (ويكون) 
ملكه (بينهما) لأن تخصيص أحدهما به ترجيحٌ بلا مرجح . 

(فإن قال كل منهما: أنا أثبثه؛ ثم قتلتَهُ أنت) فتضمنه (حَرُم) لإقرار 
كل منهما بتحريمه (ويتحالفانٍ لأجل الضمان) لأن كلاً منهما منكرٌ لما 
يدعيه صاحبه» والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر. 

(وإن اتفقا على الأول منهما) أي: على أن زيداً مثلاً رماه أولاً 


)١(‏ في «ذ»: «المصيد». 


لكان كتات :اليد 


(فقال الأول: أنا أثبثه: ثم قَتَله الآخرُ)ء فَحَرْمَ وعليه ضننانه (وأنكر الثاني 
إثبات الأول له فالقول قول الثاني) لأنه الأصل (ويحرم) المصيد (على 
الأول) لاعترافه بتحريمه (والقول قول الثاني في عدم الإثبات) لأنه 
الأصل (مع يمينه) لاحتمال صدق الأول. 

(وإن عُلِمت جراحة كلّ منهما) أي: الأول والثاني بعينها (وأعْلِم 
(أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع» مثل كسْر جناح الطائرء أو) كسْر 
(ساق الظبي ؛ فالقول قولٌ الأول) أنه أثبته (بغير يمين) لأنه لا يحتمل غير 
ذلك . 

(وإن عُلم أنه) أي: جراح الأول (لا يزيل الامتناع» مثل حََدْشِ 
الجِلّدِ؛ فقول الثاني) بغير يمين؛ لما سبق. 

(وإن احتمل) جراح الأول (الأمرين) أي: إزالة الامتناع وعدمها 
(فقوله) أي : الثاني (أيضاً) بيمينه؛ لأن الأصلّ عدم الامتناع . 

(ولو رماه) صائد (فأثبتهء ثم رماه) ذلك الصائد (مرءً أخرى» 
فقتله ؛ حَرُم) لأنه صار مقدوراً عليه بالمرة الأولى» فلم يحل إلا بذبحه. 

قلت: فإن كانت الأولى مُوَحُيةٌ أو أصابت الثانية مَذْبَحه؛ حَلَّ» 
كما لو كانت الرميةٌ الثانيةٌ من صائد آخرء كما تقدم. 


فعسل 
(وإن أدرك الصيدّء وفيه حياةٌ غيدُ مستقرة» بل) وجده (متحركاً 


كحركة المذبوح, فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة) لأن عَْرّ ذكاة له 
فيحل بالشروط الأربعة الآتية. 


كه كنات الي 


. (وكذا لو كان) الصيد (فيه حياةٌ مُستقرّة فوق حركة المذبوح؛ ولكن 
لم يتسع الوقت لتذكيته) فيحل بالشروط الأربعة؛ لأنه بعدم الاتساع 
لتذكيته غيرٌ مقدور على تذكيته» فأشبه ما لو وجله ميتاً. 

(وإن انّسع الوقت لها) أي : لتذكيته (لم يُبح) الصيد (إلا بها) أي : 
بتذكيته ؛ لأنه مقدورعليه: أشبه سائرٌ ما قدر على ذكاته . 

(فإن حَشِي موتهء ولم يجد ما يذكيه به؛ لم يبح - أيضاً -) لأنه 
حيوانٌ لا يُباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة» فلم يُبح بغير التذكية 
إذا لم تكن معه آله الذكاة» كسائر المقدور على تذكيته”'" . وقال القاضي 
وعامة أصحابنا: يحل بالإرسال؛ قاله في «التبصرة» أي: إرسال الصائد 
عليه ليقتله . 

(ولو اصطاد بآلةٍ مغصوبة) من فخٌء أو شبكدّء أو نحوها (فالصيدٌ 
لمالكها) وكذا لو صاد على الفرس المغصوبء أو صاد القن المغصوب» 
أو غنم الفرس المخغصوب» وتقدم في الغصب”" . 

(ولو امتنع الصيدُ على الصائدٍ من الذَّبْح؛ بأن جعل يعدو منه حتى 
مات تعباً؛ حلّ) ذكره القاضي؛ لأنه بامتناعه بالعدو صا غيرٌ مقدور على 
تذكيتهء أشبه ما لو وجده ميتاء واختار ابنُ عقيل: لا يحل؛ لأنه 
إتعاب”" يُعِيئه على الموت» فصار كما لو وقع في ماء. 

(وإن أدرك الصيد ميتاً؛ حَلٌ) لأن الاصطياد أُقِيمَ مقامٌ الذكاة» 
والجارح له آله كالسكين» وعَقَرٌه بمنزلة قطع الأوداج (بشروط أربعة؛ 
)١(‏ زاد في اذ) بعد «تذكيته؟ : (إذا كان معه آلة» . 


(0) (115/6). 
() في «ذ»: «لأن الإتعاب». 


ل كيان الضديد 


الل د 
أحدها: :أن يكوة الساتفدمن أعل لكان أي ؛ ممّن تحل ذبيحته؛ لقوله 
32 «فإنّ أخد الكلبٍ ذكاةً؛ متفق عليه( 2: والصائد بمنزلة المُذَّكي؛ 

فيشترط فيه الأهلية (ولو) كان الصائد (أعمى) خلافا لابن حمدان» قال: 
لا يحل" ؛ لتعذّر قصده صيداً معيناً (وتقدمت شروطها) أي : الذكاة في 
بابها (إلا ما لا يفتقرُ إلى ذكاة كحوت وجرادء اح إذا صاده من لا تُباحٌ 
ذبيحته) من مجوسي ونحوه؛ لأنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجده ميتآ. 

(فإن رمى مسلم) أو كتابيئٌ (وغيرٌ كتابي) كمجوسي ووثني ودُرْزِي 
(أو متولّد بينه) أي : من غير كاين (وبين كتابي) كولد مجوسية من كتابي 
(صيداً» أو أرسلا عليه جارحاً»ء أو شارك كلبٌ مجوسيٌ كلب مسلم في 
قتله) أي : الصيد (لم يحل) الصيد (سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة» 
أو) وقع ذ فيه سهم (أحدهما قبل الآخر) لقوله يكك: «إذا أرسلتَ كلبكٌ 
المُعلّم وذكرتٌ اسم الله عليه فكَل» ؛ وإن وجدت معه غيره فلا تأكل» 
نما سمّيت على كلبك» ولم نسَمٌّ على غيره» متفق عليه(" ؛ ولأنه اجتمع 
في قتله مبيحٌ ومُحَدّمء فغلّينا التحريم» كالمتولّد بين مأكول2©9 وما لا 
يؤكل؛ ولأن الأصلّ الحظ”* » فإذا لم يُعلم المبيح راد إلى أصله . 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيدء باب ١ء‏ حديث 5478: ومسلم في الصيد؛ حديث 
8 (1) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

. في «ذ: (إنه لا يحل؟‎ )١( 

إفرف البخاري في الوضوءء باب ”727 حديث 75١ء‏ وفي البيوع؛ باب "ا» حديث 85١7؛‏ 
وفي الذبائح والصيدء باب  / ,”7 - ١‏ ١٠ء‏ حديث 8/ا584 -5/ا24؛ 5587 - 
/41 0 : وني التوحيدء باب :١7‏ حديث 2/791 ومسلم في الصيد والذبائح» 
حديث 154754 » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

4 في «ذ2: : «مايؤكل؟. 

(5) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )١78/4(‏ ما نضّه: أي في - 


ان عتات الضتد 


(لكن لو أثخنه كلبٌُ المسلم) أو الكتابي (ثم قتله) كلبٌ (الآخر) 
أي : المجوسي ونحوه (وفيه) أي: الصيدٍ (حياةٌ مستقرّة؛ حَرُّم) الصيد؛ 
لعدم ذكاته (ويضمنه) أي: المجوسيٌ ونحوه (له) أي: للمسلم؛ لأنه 
أتلفه عليه . 

(فإن أصاب سهمٌ أحدهما مقتله دون الآخرء مثل أن يكون الأول قد 
عَقَره موحي ام ا ا ثم أصابه الثاني 
وهو) أي: جرحه (غير مُوَح فالحكم للأول» فإن كان الأول المسلم؛ 
أبيح) الصيد؛ لأنه ذُكُيَّ من أَمْلٍء وكذا لو كان كتابيّاً (وإن كان) الأول 
(المجوسي ؛ لم يُبح) الصيدء كذبيحته. 

(وإن كان الجرح الثاني مُوَحُياً ‏ أيضاً ‏ ف) الصيد (مباح إن كان 
الأول مسلماً) أو كتابيّا مُسَمياً (لأن الإباحة حصلت به) فلم يؤثّر فعل 
: الثاني . 

(وإن كان الأول غير مُوَّحّ و)الجرح (الثاني مُوَحٌّء فالحكم للثاني 
في الحظر) إن كان الثاني مجوسيّا أو نحوه ا ا 
كتابياً مسمياً؛ لأن الإباحة حصلت به. 

(وإن رد كلبُ المجو سي الصيد على كلب المسلمء, ٠‏ فقتله) كلبٌ 
المسلم (حَلَ) الصيد؛ لأن جارح المسلم انفرد بقتله» تأبيع؛ كما لو 
رمى المجوسي سهمّه فردٌ الصيذء فأصابه سهم المسلم فقتله؛ أو أمسك 
المجوسيٌ شاةً فذبحها مسلم . 

(وإن صاد المسلم بكلب المجوسيء حَلَّ صيده) لأن الاعتبار 
بالصائد» والكلبٌ آله أشبه ما لو صادّه بقوسه وسهمه (وكْرِة) في قول 


- الصيدء لا مطلقاً. |.ه. من خط ابن العماد؟ . 


كتا 
؟ ب اليد 


جماعة» منهم جاب 20 والضي 0 وميجا ه03 : والنخعة 29 
والثوري”*2: وقال في «المبدع»: وهو غيرُ مكروه؛ ذكره أبو الخطاب» 
وأبو الوفاء» وابن الزاغوني. 

(وعكسه) بأن صاد المجوسيٌ بكلب المسلء”" (لا يحل) لعدم 
أهلية الصائد للذكاة . ١‏ 

(وإن أرسل المسلم) أو الكتابي (كلباً فزجره المجوسيٌ) أو نحوه 
(فزاد عدوه؛ حَلَّ صيده) لأن الصائدٌ له هو المسلمٌ» أو الكتابي وهو من 
أهل الذكاة (وعكسه) بأن أرسلّ المجوسيٌ ونحوه كلباً فزجره المسلم (لم 
بيحِلٌ) صيده؛ لأن الصائد ليس من أهل الذكاة؛ إذ العبرة بالإرسال. 

(ولو وجد) المسلم أو الكتابي (مع كلبه كلباً آخرء وجهل) 
المسلم» أو الكتابي (حاله) أي: الكلب الآخر (هل سمّى عليه أم لا؟ 
وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله : هل هو من أهل الصيد) 
أي: مسلم أو كتابي (أم لا؟ ولا يعلم أيهما) أيْ: أي الكلبين (قتله؛ أو 
علم أنهما) أي: الكلبان (قتلاه معاًء أو علم أن) الكلب (المجهول هو 
القاتل) للصيد وحده (لم يُبح) الصيد؛ لقوله يَكِِ: «وإن وجدت معهغيرَةٌ 
فلا تأكٌل» إِنْما سميت على كليِكَ ولمْ تُسمٌ على غيره؛ متفق عليد(”» 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (559/5) رقم 4416؛ وابن أبي شيبة (0/ 00757 والبيهقي 

»)7١15 /9(‏ وضعفه. 

00( أخرجه عبدالرزاق (5/ 175) رقم 1١7١‏ وابن أبي شيبة (5/ 7517-1501 . 


() أخرجه عبدالرزاق (5/ 559) رقم 8544»؛ وابن أبي شيبة (/ 151 7507) . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 7507 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 07507 . 
() زاد في «ذ» بعد االمسلم»: «(أو نحوه؟. 


لفن كتات اليد 


0ك 
وتغليباً للحظر ؛ لأنه الأصل(١2:‏ كما تقدم. 

«وإن ن عَلِم حال الكلب الذي وجده) المسلم أو الكتابي (مع كلبه؛ 
و)علم (أن الشرائط المعتبرة قد وُجدت فيه) بأن كان معلّمآء وأرسله 
مسلمء أو كتابي مسميا (حلّ) الصيدء كما لو ذبحاه معاآً؛ ولمقهوم 
الحديث السابق . 

(ثم إن كان الكلبان قتلاه معاً فهو) أي: الصيد (لصاحبيهما) أي: 
صاحبي الكلبين؛ لأن تقديم أحدهما ترجيحٌ بلا مرجح . 

«(وإن عَلِمٌ أن أحدهما قتله) وحده (فهو لصاحبه) أي: صاحب 
الجارح الذي قتله؛ لأنه الصائد له. 

(وإن جُهِل الحال) فلم يُعلم هل انفرد أحدهما أو اشتركا (حَل 
أكله) لأهلية الصائدين . 

(ثم إن كان الكلبان مُتعلّقين به» فهو) أي : الصيد (بينهما) أي: بين 
صاحبي الجارحين ؟؛ لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه. 

(وإن كان أحذهما) أي: أحد الكلبين (مُتعلّقاً به) وحده (فهو) أي : 
الصيد (لصاحبه) أي : صاحب الجارح المتعلق به؛ لأن الظاهر أنه هو 
الذي قتله (وعلى من حُكم له به اليمين) بطلب رفيقه؛ لاحتمال أن يكون 
لصاحب الجارح الآخرء أو له فيه شرك . 

(وإن كان الكلبان) واقفين (ناحية) عن الصيد (وُقف الأمر حتى 
يصطلحا) لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر. 

(فإن خيف فساده) أي: الصيد يبقائه على حاله (بيع) أي : باعه 


)١(‏ في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )١75/4(‏ ما نصه: «أي في 
الصيدء لا مطلقا. |.ه. من خط ابن العماد . 


نان كتاب الضيد 


الحاكم (واصطلحا على ثمنه) لتعذّر القضاء به لواحد منهما. 

(والاعتبار بأهلية الرامي) للسهم (وسائر الشروط) من كونه مسلما 
أو كتابيّآ» والتسمية (حال الرمي) للسهم (فإن) رماه وهو أهلٌ ثم (ارتة) 
بعد رميه (أو مات بعد رميهء وقبل إصابته؛ حَلَ) اعتباراً بحال الرامي'" ؛ 
وعكسه بأن رماه مرتذاً أو مجوسيًا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحل . 


فصل 


(الشرط الثاني : الآلة» وهي نوعان: أحدهما محده”"'؛ فيشترط 
له) أي: للمحدد (ما يشترط لآلة الذكاة) لأن جرحه قائم مقام ذكاته؛ 
فاعتبر له ما يُعتبر في آلة الذكاة. 

(ولا بد من جَرْحه) أي : الصيد (به) أي : بالمحدد (فإن قتله بثقله ؛ 
لم يُبح؛ كشبكة, وقح وبُتُدقة: وعصاًء وحَجّر لااحدّ له ولو شَدَحْهء 
أو حَرّقهء أو قطع حُلٌقومه ومريثه . 

فإن كان له) أي : الحجر (حَدٌّ كصّوان؛ فكمِعُراض) إن قتله بحَذه؛ 
حلّء وإن قتله بعرضه» لم يجلّ. 

(وإن صاد بالمغراض» وهو عود مُحَدّدء وربما جعل في رأسه 
حديدةٌ أكل ما قتلّ بحدّه دون عرضه) نصّ عليه" ؛ لقوله يكل لحَدِي بن 
حاتِم : «ما رميت بالمغراض فخرق فَكُلْتُ وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكلث» 


0غ( في «ح» واذ2: «الرمي؟ . 
إفف في اح؟: «محدودكء وفي (ز»): امحددة؟. 
إفرة مسائل عبدالله (/ 8917) رقم 1711١‏ . 


لحان كتات الضيد 


متفق عليه(؟. وفي لفظ له رواه أحمد قال: «قال رسول الله ككِ: إذا 
رميت فسميت فخزقت فَكُلْ» وإن لم تخزق فلا تأكل من المغراض إلا ما 
ذكيت» ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت:9 . 

(وكذا سهم ورمحٌ وحربة وسيف ونحوه) كسكين (يضرب به صفحاً 
فيقتل» فكلّه حرام) لما تقدم في المعراض؛ لأن القتلّ إذاً يكون بثقله لا 
بحده (وكذا إن أصاب) السهم أو نحوه الصيد (بحدّهء فلم يجرح) الصيد 
(وقتلمه (بثقله) فلا يحلّء كقتل المغراض بثقله؛ لأن عِلَّهَ الحلّ 
الجرح» وحيث لم يوجد؛ لم يحل الصيد. 

(وإن نصب مناجل؛ أو) نصب (سكاكين) للصيد (وَسَمَّى عند 
نصبهاء فقتلت صيداًء ولو بعد موت ناصب”" أو ردّته) اعتباراً بوقت 
النصب؛ لأنه كالرمي (أبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوب من سكين» أو 
منجل» روي عن ابن عمر”»؛ لأن النصب جرى مجرى المباشرة في 
الضمان» فكذا في الإباحة ؛ ولقوله يك : "كل ما ردت عليكَ يدك:0© ؛ 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيدء باب ”. حديث //8551/1» ومسلم في الصيد؛ حديث 
)١( 6‏ بلفظ: «فخزق»» وانظر ما تقدم /١5(‏ 787) تعليق رقم (9) . 

.)78٠0/5( أحمد‎ )0( 

إفف في لذ : لناصبه؟ . 

(5) أخرج سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 577): وابن أبي شيبة (5/ /"1): من 
طريق حصين بن عبدالرحمن» سأل ابن عمر عن صيد المناجل فقال ابن عمر: أما ما 
أبان منه وهو حي فلا تأكل؛ وكلْ ما سوى ذلك. 
قال ابن حزم : لا يعرف له من الصحابة مخالف . 

(5) أخرجه أبو داود:في الصيدء باب ”'ء حديث 78657 وأحمد (5/ 158): والبيهقي 
(77//9ء 746): عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وجوّد إسناده ابن كثير في 
تقسيره (107/7): وحسنه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (5/ 77/7). انظر ما تقدم 
(47/15") تعليق رقم 27 . 


561 كتاب الصند 


ولأنه قتلّ الصيد بما له حدٌ جرت العادة بالصيد بهء أشبة ما لو رماه» 
وفارقٌ ما إذا نصب سكيناً؛ فإنٌّ العادة لم تجر بالصيد بها؛ ذكره في 
«المبدع» مع أن عبارة «المنتهى»: من نصب منجلاً أو سكيناً. لكنّ عبارة 
«المقنع» بالجمع كالمصتف؛ ولم يُعَيّرها ف في «التنقيح»» ولا تعرض 
لمفهومها في «الإنصاف:2". 

(وإلا) أي : وإن لم يجرحه ما نصبّه من مناجل» أو سكاكين (فلا) 
يُباح الصيد؛ لعدم الجرح . 

(وإن قتل) الصيد (بسهم مسموم» لم يبح الصيد (إذا احتمل أن - 
الم أعان على قتله) لأنه اجتمع مُبيحٌ حرم فلب المُحَرُم؛ وكسهمي 
مسلم ومجوسيء فيحرم ولو لم يغلب على الظن أن السهم”" أعان على 
قتله حيث احتمل» فإن لم يحتمل فلا. 

(ولو رماه) أي : الصيد (فوقع في ما يقتله مثله) لم يحل (أو تردّى) 
من نحو جبل (تردياً يقتلّه مثله) لم يحل (أو وطىء عليه شيٌ) بعد رميه 
(فقتله؛ لم يحل) لأنه اجتممٌ فيه مبيحٌ ومُّحَرٌمء أشبه المتولّد بين مأكولٍ 
وغيره؛ ؛ ولما روى عَدِيٌ بن حاتِمٍ قال: : اسألتُ رسول الله يَلِيهِ عن الصيد» 
فقال: إذا رميت سهمكَ فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل» فكلْ إلا أن 
تجده وقع في ماءٍ فَإِنّك لا تدري الماءٌ قتلهُ أو سهمك» متفق عليه”" . 
)١(‏ علق الشيخ حمود التويجري رحمه الله على هامش نسخته (5/ :017١0‏ «من قوله: 


ذكره في المبدع - إلى قوله: ولا تعرض لها في الإنصاف. ليس في نسخة ابن العمادء 
ولعله حاشية مقحمة». 

. في اح؟ واذ2: «السّم؟‎ )١( 

() البخاري في الذبائح والصيد؛ باب 48: حديث 5584: ومسلم في الصيدء حديث 
(5 -/7). - 


و كتاب الصيد 


والمتردذي من نحو جبل» والموطوء عليه» مثله في عدم العلم 
بالقاتل من السببين (ولو كان الجرح مُوَحُياً) لظاهر ما سبق . 

(وإن وقع) الصيد (في ماء ورأشه) أي: الصيد (خارجه) أي: 
الماء؛؟ فمباح (أو كان) الصيد (من طير الماء) فمُباح (أو كان التردّي لا 
يقتل مثل ذلك الحيوان؛ فمباح) قال في «المبدع»: لا خلاف في إباحته ؛ 
لأن التردّي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلاًء أو معينآً على القتل 
وهذا منتفٍ هنا. 

(وإن رمى طيراً في الهواء؛ أو على شجرةء أو جبل» فوقع) الطير 
(إلى الأرض فمات؛ حَلَّ؛ لأن سقوطه بالإصابة) والظاهرٌ زهوق روحه 
بالرمي لا بالوقوع؛ ولأن وقوعه إلى الأرض لا بد منهء فلو حرم به لأنّى 
إلى ألا يحل طير أبداً. 

(وإن رمى صيداً - ولو) كان الرمي (ليلاً - فجرحه ‏ ولو غير مُوَحٌ - 
فغاب عن عينه؛ ثم وجده ميتأء ولو بعد يومه) الذي رماه فيه (وسهمه فقط 
فيه) حل (أو أثره) أي: السهم بالصيد (ولا أثر به غيره؛ حل) لحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «أنَّ رجلاً أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله: أفتني في سهمي؟ قال: ما رد عليك سهمكء فكلُء قالَ: 


فإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك؛ ما لم تجد فيه غير سهمك» رواه 
20 


أبو داود”©؛ ولأنَّ جرحه بسهمه سببٌ إباحتهء وقد وجد يقينآء 

»15 حديث 78617. وأخرجه  أيضا  التسائي في الصيدء باب‎ ١7 في الصيدء باب‎ )١( 
:)185 /1( وأحمد‎ :4808- 58٠1 حديث‎ )181١ /7( حديث 57:7 ؛ وفي الكبرى‎ 
والدارقطني (5/ 555)» والبيهقي (5/ 7717: 87 1): وصحح إسناده ابن عبدالهادي‎ 
ني المحرر ص//7177: وفي تنقيح التحقيق (7/ 7177): وقال الحافظ في الفتح‎ 
لا بأس بسئده.‎ :)507/8( 


نض كداقة النحد 


والمعارض له مشكولةٌ فيه كما لو وجده بفم كلبه» أو وهو يعبث به. 

(وإن وجد به سهماً) غير سهمه؛ لم يحل (أو) وجد به (أثْرَ سهم 
غير سهمه) لم يحلّ (أو شك في سهمه) بأن لم يتيقن أنَّ الذي بالصيد 
سهمه؛ لم يحلّ (أو) شك (في قتله) أي: الصيد (به) أي: بسهمه؛ لم 
يحِلّ (أو أكل منه سبع يصلح أن يكون) أكله منه (قتله؛ لم يجل) للخبر 
السابق» وكما لو وجد مع كلبه كلب سواه . 

(وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله) أي : مثل ذلك الصيد (مثل أكل 
حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قويء أو تهشّم من وقعته؛ 
فمُباح) لأنه معلوم أن هذا لم يقتله . 

(ولو أرسل عليه) أي: الصيد (كلبه» فعَقَرهء فغابَ) ثم وجده ميتاً 
(أو غاب) الصيد (قبل عَقْره ثم وجده ميتاًء والكلب وحدهء أو) وجد 
(الصيد بفمهء أو) وهو (يعبث به أو عليه؛ حَلَّ) الصيد؛ لأن وجوده 
بهذه الحالة وعدم أثر غير ذلك فيهء يُعلّب على الظن أنَّ الموتٌ حصل 
بجارحهء فحلّ كما لو لم يغب عنه. قال في «الفروع»: وإن غاب قبل 
عقرهء ثم وجد سهمه”"“» أو كلبه عليه» ففي «المنتخب»: أنها كذلك» 
وهو معنى «المغني» وغيره. قال في «المنتخب»: وعنه: يحرمٌ. وذكرها 
في «الفصول» كما لو وجدّ كلبهء أو السهم ناحية؛ كذا قال وتبعه في 
«المحرر» وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها 
على الخلاف . وظاهرُ رواية الأثرم وحنبل”" حلّهء وهو معنى ما جزم به 


. «وجد سهمه» كذا في الأصولء وفي الفروع (777/5): (وجده وسهمه؟‎ )١( 
.)17 /7( مسائل الأثرم وحنبل لم تطبعاء وانظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ 49 


نش كياب الجعد 


في «الروضة» (وتقدم("" قريباً: لو وجد مع كلبه كلب آخر. 

وإن رمى) صيداً (أو ضرب صيداء فأبان بعضهء ولو بنصب مناجل 
ونحوها) كسكاكين (فإن قطعه قطعتين متساويتين: أو متقاربتين» أو قطع 
رأسهء حلّ) الجميع . 

(وإن”؟ أبان منه عضواً غير الرأس» ولم تبقّ فيه حياةٌ مستقرة» 
وكانت البينونة والموت معاًء أو) كان موته (بعده) أي: بعد أن أبان منه 
العضو (بقليل؛ أكل) هو (وما أبين منه) . 

قال أحمد”": إنما حديثٌ النبي يك : «ما قطعت من الحي ميتةٌ9) 
إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهبء أما إذا كانت البينونةٌ والموثُ جميعاً 
أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت؛ فلا بأس بهء ألا ترى الذي يُذبح 
ربما مكث ساعة؛ وربما مشى حتى يموت؛ ولأن ما كان ذكاة لبعض 
الحيوان كان ذكاة لجميعه» كما لو ند الصائد الصيد نصفين» والخبرٌ 
يقتضي أن يكون الباقي حيّآ حتى يكون المنفصل منه ميتاً. 

(وإن كانت) حياته (مستقرة» فالمبّان) منه (حرام» سواء بقي 
الحيوان حياً أو أدركه) أحد (فذكاه أو رماه) الصائد (بسهم آخر فقتله) 
لقوله يكلِ: «ما أبين من حَمٌ فهو مِيتُ)7؟' . 

(وإن بقي) العضو (مُتعلقاً بجلدة؛ حُلٌ) العضو (بحِلَّه) أي: 
الحيوان (لأنه) أي : العضو (لم يبِنْ) أي : لم ينفصل» فهو كسائر أجزائه . 
)١(‏ (#ارده"). 
(؟) في «ذ؛: «فإن». 
(5) انظر: الإرشاد ص/ 7854 وكتاب الروايتين والوجهين ١7/5(‏ - 8١)؛‏ والجامع 


الصغير ص/ 78؛ والمغني (17/ .)78٠‏ 
5( تقدم تخريجه (1/ )1١7‏ تعليق رقم (1). 


لها كتاف الضيد 
اتام ا اي 22220122 2 5ت :]2 22 سم 


(وإن أخذ قطعة من حوتء وأفلت) الحوت (حيّاً؛ أبيح ما أخذ 
منه) لأنه'2 أقصى حاله أن يكون ميتة» وميتةٌ الحوت ونحوه طاهرة. 

(وتحل الطريدة» وهي الصيدٌ يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته » 
فيقطع ذا منه بسيفه قطعة؛ ويقطعٌ الآخر أيضاً) قطعة (حتى يأتوا”” عليه) 
أي: الصيد (وهو حي) قال الحسنٌ: لا بأسّ بالطريدة» كان المسلمون 
يفعلون ذلك في مغازيهم» ومازال الناس يفعلونه في مغازيهه2؟ , 
واستحسنه أبو عبداللهء أي: أحمد”*2 (وكذا الناٌُ) من الإبلٍ ونحوها إذا 
توحشت ولم يقدر على تذكيتها . 


فصل 


(النوع الثاني) من نوعي الآلة: (الجارحة ؛ بباح ما قتلته) 
الجارحة (إذا كانت مُعلّمة) لقوله تعالى: «وما عَلْمتَم منّ الجوارج 
مكلَبِينَ تعلّمونهن مما علمكم الله فَكُلوا ممّا أمسكنَ عليكم6”*؟ قال ابن 
عباس: «هي الكلاب المُعَلّمةَه وكلٌ طير تعلّم الصيدء والفهودء 
والصقورء وأشباهها»2 . 


)١(‏ في ااح؟ ولذ»: دلأن». 

. ايؤتى؟‎ :)77١ /5( في «ذ» ومتن الإقناع‎ )١( 

() أخرجه أحمد_كما في المغني (11/ 141) عن هشيم؛ عن منصورء عن الحسن» به. 

(5) انظر: المغني (17/ 3581). 

(5) سورة المائدة» الاية: 4. 

(7) أخرجه عبدالرزاق (559/5) رقم /8491» والطبري في تفسيره (5/ :»)4١‏ والبيهقي 
(و/رة1). 


له كتات الضَيْد 


والجارح لغةً: الكاسبُ. قال تعالى: طويعلم ما جَرْحتم 
بالنهار »7 أي : كسبتم . ومكلبين» من التكليب: وهو الإغراء. 

(إلا الكلب الأسود البهيم. وهو ما لا بياض فيه) قال ثعلب 
وإبراهيمٌ الحربي : كل لونٍ لم يخالطه لون آخر فهو بهيم» قيل لهما: من 
كل لون؟ قالا: نعم" . َ 

(أو) كان أسود (بين عينيه نَكْتئان) في إحدى الروايتين» قال في 
«الآداب الكبرى»”2: وهو الصحيحٌ: وجزم به في «المغني» و«الشرح» 
(كما اقتضاه الحديث الصحيح) أي: حديث جابر مرفوعاً: «عليكم 
بالأسود البهيم ذي الطُمْيّعين فإنه شيطان» رواه مسلم©©. والطفيةٌ: 
خوص المُقَلٍ» شبّه الخطين الأبيضين منه بالخُوصتيد0" , 

(فيحرم صيده) أي الكلب الأسود البهيم ؛ «دلأته يِه أمرَّ بقتله 
وقال: إنه شيطانٌ» رواه مسله(© (ك)صيد (غير المُعلّم) من الكلاب» 
أو غيرها (إلا أن يدركه في الحياة فيذْكّى) فيجلٌ؛ لأنه ذكي . 

(ويحرم اقتناؤه) أي: الكلب الأسود البهيم (وتعليمه) الصيد؛ 

(ويسرءٌ قَدْله) أي : الكلب الأسود البهيم (ولو كان مُعَلَّمَا) لأمره يكن 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .”٠5‏ 
(1) أورده عنهما الموفق في المغني (7717/17)؛ وانظر: لسان العرب )08/١17(‏ مادة 

(بهم). 
() الآداب الشرعية (#/ 8غ ") . 
(5) في المساقاة» حديث 151/7ء وفيه: ذي التقطتين: بدل: ذي الطفيتين: وأخرجه أبو 
عوانة (751/5) رقم 01*15 201216 باللفظ الذي ساقه المصئف . 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ )17٠‏ . 
00( في المساقاة؛ حديث 7/ا181. 


لض كتاف الصيد 


بقتله» وذكر الأكثر: يُباح قتلّه» وجزمٌ به في «المنتهى». نقل موسى بن 
سعيد : لا بأس به30 . 

(وكذا الخنزير) أي: يُسن أو يُباح - قتلّه. نقل أبو طالب: لا 
بأس”© (ويحرم الانتفاع به) أي: بالخنزيرء قال في «الفروع»: قال 
الأصحابة: يحرم اقتناءً الخنزير والانتفاع بهء وتقدم في باب الآنية””© 
حكم الخَرْزٍ بشعره . 

(ويجب قتلّ كلب عقور» ولو كان مُعَلّما) ليدفع شَرّه عن الناس» 
ودعوى نسخ القتل مطلقاً إلا المؤذي دعوى بلا يُرهان. قال الأزهري: 
الكلب العقور: هو كل ما يعقر ‏ أي: يجرح - ويفترس» من أسدء 
وفهدء وذئبء وتّمر©: والجمع عقر مثل: رسول ورّسّل ؛ قاله في 
«الحاشية» . 

(ويحرم اقتناؤه) أي : الكلب العقور؛ لأذاه. 

(ولا تُقتل كلبةٌ عَقَرت مَنْ قَوْبَ من ولدهاء أو حَرّقت ثوبه) لأن 
ذلك ليس عادةً لها (بل تُنقل) بعيداً عن مرور الناس دفعاً لشرها (وتقدم 
آخرَ حَدَ المحارييد . 

ولا يُباح قَثْل الكلاب غير ما تقدم) أي: غير الكلب العقور؛ 
والأسود البهيم ؛ لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم. 

(وي اح اقتنافؤهما)أي: الك لاب غير 


. في ترجمته‎ )777 /١( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
. )3737/8-151//5( انظر: الفروع‎ )( 

.)1١١/1( 

(4) تهذيب اللغة )7١١ /١(‏ مادة (عقر). 

.)5١7/1١5( (ه)‎ 


هه كتاب الضيد 


الأسود('؟ والعقور (للصيد ا والحرث» وتقدم) ذلك (في كتاب 
البيع””) والوصية0" و 

ابو ري 0010000 
الجوازٌ والمنء وهكذا الاحتمالان في من اقتنى كلب ليحفظ له حَرْئاً أو 
ماشية إن حصلت. أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد. 

(والجارح نوعان: أحدُهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهدء وكل 
ما أمكن الاصطياد به) قال في «المذهب» و«الترغيب»: والنمر. 

(وتعليمه بثلاثة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا رُجرء لا 
في حالة دلمية للضي وإذا لبسك تؤيأل) لتر 106 «فإن أكل فلا 
تأكل» فإني أخافٌ أن يكُون إنما أمسسك على نفسه؛ متفق تى عليه(؟2؛ ولأن 
العادة في في المُعلّم ترك الأكل؛ فكان شرطاً كالانزجار إذا زُجر. قال في 
«المغني»: لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب؛ فإنه الذي 
يجيب صاحبه إذا دعاه؛ وينزجر إذا رُجرء والفهدٌ لا يكاد يُجيب داعياء 
وإن عد متعلّما فيكون التعليجٌ في حقه بترك الأكل خاصّةء أو بما يعده 
أهل العرف متعلماً . 

(ولا يُعتبر تكرازره) أي: ترك الأكلٍ (بل يحصّل) تعليمُه 
(ب)تركه”*© الأكل (مرة) لأنه تعلّم صنعةٍ أشبة سائرٌ الصنائع . 


)١(‏ في دح؛ واذ»: «الأسود البهيم؟. 

.)1 4/7 0 

.)056/1١( )( 

(:) البخاري في الوضوء؛ باب 778: حديث 175: وفي الذبائح والصيدء باب ١7‏ 1- 
١٠ء‏ حديث /اؤهء “م51 _لالمةهة, ومسلم في الصيدء حديث 7-7(19579). 

)0( في ااح؟ واذ؟: ابترك؛ . 


نه عتاب الصيد 
و(9393939319_7و379ة بإب ب 077 

(فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدّم من صيده) لعموم الآ 
والأخبار؛ ولأنه قد وُجَد مع اجتماع شروط التعليم فيهء فلا يحرم 
بالاحتمال (ولم يُبح ما أكلّ منه) لقوله يكلِ: «فإن أكل فلا تأكل؛ (ولم 
يخرج) بالأكل (عن كونه معَلّماًء فاح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه) 
لأننا تحقّقنا بذلك أنه لم يأكل مما أكل منه لعدم تعليمهء بل لجوع 
ونحوه. 

(وإن شرب) الكلب ونحوه (دَمَه ولم يأكل منه» لم يحرم) لأنه لم 
يأكل منه . ْ 

(ويجب غسل ما أصابه فم الكلب7'©) لأنه موضع أصابته نجاسة 
فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني. 

(و)النوع (الثاني) من الجوارح: (ذو المخلب) بكسر الميم 
(كالبازي والصقرء والعُقاب والشاهين: ونحوهاء فتعليمه بأن يسترسل 
إذا أرسل» ويرجع إذا دُعي» ولا يُعتبر ترك الأكل) لقول ابن عباس: «إذا 
أكل الكلبٌ فلا تأكلٌء وإن أكل الصّقر فكُلْ؛ رواه الخلال0©؛ ولأن 
تعليمّه بالأكل» ويتعذّرُ تعليمه بدونهء فلم يقدح في تعليمهء بخلاف 
الكلب. 

(ولا بد أن يجرح) ذو المخلب (الصيدء فإن قتله بصدمته أو خنقه 


)١(‏ في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ 177) ما نصه: «وجزم في 
الوجيز بأنه لا يغسل ما أصابه فم الكلب»؛ وجزم بذلك الشيخ تقي الدين. |ا.ه. من 
خط ابن العماد؟ . 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يوسف في 
الآثار ص/ :754١‏ ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ 187ء وعبدالرزاق (4/ 49/7) 
رقم .461١5‏ 


4 تتاب العنيد 


لم يبتخ) لأنّه قتل بغير جرح ء أشبه ما لو قتلّه بالحجر والبندق . 
فصل 


(الشرط الثالث : إرسال الآلة قاصداً الصيدء فلو سقط السيف من 
يدهء فعقره؛ لم يحل . 

وإن استرسلّ الكلبٌء أو غيرُه بنفسه) فقتل صيداً؛ لم يحل ؛ لقوله 
كل: «إذا أرسلت كلبك المُعَلّم وكرت اسم الله عليه فَكُلْ؛ متفق 
عليه0)؛ٍ ولأن إرسالٌ الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولذلك اعتّبرت 
التسمية معه (أو أرسله) أي : الجارح (ولم يُسَمُ) عند إرساله (لم يبح 
صيده) للخبر. 

(فإن زجره ولم يَزِدْ عدوّه. فكذلك) أي: لم يحل صيده؛ لأن 
الزجرٌ لم يَزد شيئاً عن استرسالٍ الصائد بنفسه. 

(وإن زجره فوقف. ثم أشلاه) أي: أرسله (وَسَمّى) عند إرساله (أو 
سمّى وزجّره ولم يقف. لكلّه زادَ في عدوه بإشلائه؛ حل صيده؛ لأنه 
بمنزلة إرساله) لأن زجره له أنّر في عدوه؛ لأن فعلّ الآدمي إذا انضاف 
إلى فعل البهيمة كان الاعتبارٌ لفعلٍ الآدمي . 

(وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هّدفء فقتل صيدا) لم يحل (أو 
أرسله يريد الصيد؛ ولا يرى صيدا) لم يحل (أو قصد إنساناً أو حَجَراًء أو 
رمى عبثاً غير قاصد صيدا) فأصاب صيداً؛ لم يحل (أو رمى حجراً يظتّةُ 
صيداً؛ أو سك فيهء أو غلب على ظهُ أنه ليس بصيدء أو ظنه آدميّاً أو 
بهيمة فأصاب صيداً؛ لم يحِل) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد. 


)1غ( تقدم تخريجه /١5(‏ 751) تعليق رقم (7) . 


قط كتاف اليد 


(وإن رمى صيداً فأصاب غيرّه: أو رمى صيدا فقتل جماعة) حَلٌّ 
الجميع؛ لعموم الآية والخبر؛ ولأنه أرسله على صيدٍء فحلَّ ما صاده (أو 
أرسل سهمّة على صيدٍء فأعانته الريحٌ فقتله» ولولاها ما وصل) السهمء 
حلّ؛ لأنَّ قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حَجَرِ قَرَدّه على 
الصيد فقتله؛ ولأن الإرسالَ له حكم الحلء والريح لا يمكنٌ الاحتراز 
عنهاء فسقط اعتبارها (أو وقع سهمه في حَجرٍ فرده) الحجرٌ (على الصيد 
فقتلهء حلّ الجميعٌ) لعدم إمكانٍ التحرّز من ذلك . 

(والجارح بمنزلة السهم) فلو أرسله على صيدٍ فأصاب غيره» أو 
على صيد فصاد عدداً حل الجميع . 

(فإن رمى صيداً فأثبته ؛ ملكه) لأنه أزال امتناعه» أشبه ما لو قتله. 

(فإن تحامل) الصيد بعد إثباته (ومشى غير ممتنع فأخذه غيره) أي : 
غير مُشْتهِ (لزمه رده) إلى مُشبته؛ لأنه ملكهء فلزمه كالشاة ونحوها (ولو 
وغل خيدتة أى جاده وف ) لل نحو ما ذكر؛ لأنه ملكه بالإثبات فيرد 


ُ 
0 


(كما لو مشى) الصيدٌ (بالشّبَكة على وجهٍ لا يتقدر على الامتناع) 
من قصدهء فإنه يُرَدٌ لربٌ الشبكة ؛ لأنه أثبته . 

(وإن لم يُثْبنه) أي: الصيد (وبقي ممتنعاًء فدخل خيمة إنسان 
فأخذه) ملكه؛ لأنَّ الأول لم يملكه لكونه لم ينه فإذا أخذه الثاني 
ملكه. 

(أو دخلت ظبية داره» فأغلق بابَة وجهلها) مَلكها؛ لأنه سبق إليها 
(أو لم يقصد تملكّها) بذلك؛ ملكها للحيازة. 

(أو عشّض طير غير مملوك في بُّرْجِه وفرّخ فيه؛ مَلكه) لأن ذلك 


فقا كتاب الصيد 


من الصيد المباح» فملكه بحيازته . 

قال في «الإنصاف» و«المبدع»: ما يبنيه الناسُ من الأبرجة» 
فيعشّشَ فيها الطيور؛ يملكون الفراحٌ» إلا أن تكون الأمهاثُ مملوكة فهي 
لأربابها؛ نصصّ عليه”'©2: زاد في «المبدع»: ولو تحوّل طيرٌ من برج زيد 
إلى برج عمروء لزم عَمْراً ردّهء وإن اختلط ولم يتميز» منع عمرو من 
التصيّف على وجهٍ ينقل الملك حتى يصطلحاء ولو باع أحدهما الآخر 
حقّه أو وهبه؛ صَّحَّ في الأقيس. 

(ومثله إحياءً أرض بها كنرٌ) ملكه؛ ذكره في «المبدع» و«المنتهى» 
وغيرهماء زاد في «شرح المنتهى»: في الأصحء وتقدّم في إحياءٍ 
الموات”" : لا يملكه؛ بخلافٍ المعدن الجامد. 

(و)ك(نصب خيمةٍ وقنح حَجُره(" لذلك) أي: للصيدء فيحصل 
فيهاء أو فيه فيملكه للحيازة (و)ك(-نصب شبكة. وَشَّرَك وقّخ» ومِمْجلٍ 
لذلك) أي : للصيد (وحَبْسُ جارح له) أي : للصيد (أو بإلجائه بمضيق لا 
يَقْلِتُ منه) فيملكه بذلك ؛ لأنه بمنزلة إثباته . 

(وإن صَنَعْ برْكة ليصيد بها سمكاً؛ فما حصل فيها؛ مَلَكه) كما لو 
حصل بشبكته (وإن لم يقصد بها) أي: البركة (ذلك) أي: صيدٌ السمك 
(لم يملكه) بحصوله فيها (كتَوّحُل صيدٍ في أرضه. أو حَصّل) الصيد 
(فيها) أي: أرضه (من مَدٌ الماء) أي: زيادته (أو عمش فيها) أي: 
الأرض (طائر) لم يملكه بذلك؛ لأن الأرض ليست مُعَدّة لذلك (ولغيره) 


.58 الورع للإمام أحمد ص/‎ )١( 
.)::5/9( )0 


(5) في «ذ»: الحجرة؟ . 


الاء ككات الكدة 


0ك 
أي : غير رب الأرض (أخذه) أي: السمك أو الطائر (ك) أخذ (الماء 
والكلا) منهاء بجامع أنه مباح لم يُحَزْ. 

(وإن رمى طيراً على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه؛ 
فهو للرامي) لأنه ملكه بإزالة امتناعه؛ قدّمه في «الشرح». وفي «اعيون 
المسائل؟ : إن حمل نفسّه فسقط خارج الدار فهو لهء و[ن سقط فيها فهو 
لهمء وجزم بمعناه في «المنتهى؟؛ وني «الرعاية»: لغيره أخذّه على 
الأصحٌ» والمنصوص أنه للمُوَحُي 0 

(ولو وقع صيدٌ في شَّرَكِ إنسان: أو شبكته ونحوه) كمَّحُه (وأثبته؛ 
ثم أخذه إنسانٌ» لزمه رده) إلى رب الشبكة ونحوها؛ لأنه أثبته بآلته (وإن 
لم تُمسكه الشبكة وانفلت منها في الحال) أو خَرّقهاء وذهب منها (أو 
بعد حين؛ لم يملكه) رب الشبكة ؛ لأنه لم يُشْبِنهء فإذا صاده غيرة ملكه . 

(وإن أخذ الشبكة وذهب بهاء فصاده إنسان) مع بقاء امتناعه 
(ملكه) الثاني (وَ رك الشبكة) لربها؛ لأنّ الأول لم يملكه؛ فإن لم يعرف 
رب الشبكة» فهي لقّطة. 

(فإن مشى) الصيد (بها) أي: بالشبكة (على وَجْهِ لا يقدِرُ على 
الامتناع » فهو لصاحبها) لأنه أزالَ امتناعه (كما لو أمسكه الصائد وثبتت 
يذه عليه » ثم انفلت منه) فإن ملكه لا يزول عنه بانفلاته . 

(وإن اصطاد صيداً فوجد عليه علامة ملكء كقلادة في عنقه؛ أو 
قرط في أذنه» أو وجد الطائر مقتصوص بيت لم يملكه) لأن الذي 
صاده أوَّلاً ملكه (ويكون لقّطة) فيعرّفه واجدةٌ. 

(ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حَجْرِهء فهي له دون 


. 0777 /5( انظر: الفروع‎ )١( 


فض حداف الصنند 


صاحب السفينة) لأن السمكة من الصيد المباح؛ فمُلكت بالسبقٍ إليهاء 
كما لو فتح حَجرهء زاد في «الوجيز: ما لم تكن السفينةٌ معدّة للصيد في 
هذا الحال. 
(وإن وقعت) السمكة (فيها) أي: في السفينة (فلصاحبها) لأن 
افيد ملك ويد شليها: 
(وإن وثبت بفعل إنسان لقصدٍ الصيدء كالصياد الذي يجعل في 
السفينة ضوءاً بالليل» ويدق بشيءٍ كالجرس ليثبَّ السمكُ في السفيئة؛ 
فللصيّاد) لأنه أثبتها بذلك (وإن لم يقصد الصيدَ بهذا) الفعل (بل حصل 
اتفاقاً؛ فهي) أي : السمكة (لمن وقعت في حََجُرِه) لأنه سبق إلى مباح . 
(ولا يُصاد الحمام إلا أن يكون وحشياً) لأن الأهلي ملك لأهله . 
(ويحرم صيدٌ سمكِ وغيره بنجاسةٍ كعذرة وميتة ودم) لما فيه من 
أكل السمك للنجاسة؛ فيصير كالجّلالة (وعنه: يكره”١2:‏ وعليه الأكثر) 
جزم به في «المقنع؟ و«الوجيز»؛ وقدّمه في «المستوعب» و«الرعاية». 
(وإن منعه الما حتى صاده؛ حل أكله) وأما نفس الفعل فغيرٌ مباح . 
(ويكره الصيد ببنات وردان(" ؛ لأن مأواها الحشوش) نص عليه" . 
(و)يكره (بضفادع) نصنّ عليه*»: وقال*؟: الضفدع هي عن 


)١(‏ مسائل عبدالله (881/7) رقم 1147؛ والإرشاد ص/ 78 وانظر: كتاب الروايتين 
والوجهين (/ 5-78" . 

(1) ذُوَيئّة تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ومنها الأسود 
والأحمر والأبيض والأصهب . حياة الحيوان (1/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: المغني (11/ 784): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (79/ 11 4). 

(4) مسائل ابن هانىء (5/ )١5١‏ رقم 1844٠‏ 

(0) مسائل عبدالله (8/ 8517) رقم 17817 . 


لفق جتات الصيد 


وعل2300 , 

(و)يُكره الصيد بلشباش» وهو طيئ تُخَاط عيناه» أو تُريطً) لأن 
في ذلك تعذيباً للحيوان. 

(و)يكره اعد (بخراطيم”" ع وكل شيء فيه روح) لما فيه من 


تعذيبه . 

(و)يكره صيد شيء (من وَكره) لخوفٍ الأذى. 

و(لا) يُكره الصيد (بليل» ولا) صيد (قَرْحْ من وكرهء ولا) الصيد 
(بما يُسكره) أي : الصيد؛ نص على ذلك9" . 

(ولا بشبكة؛ وشَّرَكء وفحٌ؛ وبق 2: وكل حيلة؛ وكره جماعة) 
الصيد (بِمُنقّل كبندق”©) وكذا كره الشيحٌ تقيئٌ الدين2 الرميّ بالبندق 


معلل لنهي عثمان”" (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره!#: (لا بأس 
ببيع البندق» ويُرمى بها الصيدٌ. لا للعبث) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية . 


(وإذا أرسل صيداً» وقال: أعتقئك؛ لم يَرْلْ ملكّه عنه) وذكره ابن 


.)0( 597؟) تعليق رقم‎ /1١5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 017) بأن الخرطوم نوع من الطيور بجزيرة 
َنيّس . 
وفي مسائل ابن هانىء )١51/1(‏ رقم 119959: سثل عن رجل يصيد السمك 
بالخراطين؟ فقال: هذا تعذيب للخراطين؛ لا أرى أن يصيد به. ا.ه. والخراطين: 
ديدان طوال تكون في طين الأنهار. لسان العرب /1١7(‏ 15) مادة (خرطن) . 

() مسائل ابن هانىء )١5١/7(‏ رقم 17/44 ؛ والإرشاد ص/ 787؛ والفروع (5/ 778) . 

(4) الدذبق: بالكسرء غِراءٌ يُصاد به الطيرء القاموس المحيط ص/78١١‏ مادة (ديق). 

(5) مسائل الكوسج (5/ 51405؟) رقم 68؟161» ومسائل ابن هانىء (7/ )١5*‏ رقم 17/91 . 

(؟) مختصر الفتاوى ص/ ١؟85.‏ 

(0) أخرجه الطبري في تاريخه (5/ 744 وابن عساكر في تاريخه (59/ 07378 . 

(4) مسائل الكوسج (5/ 759485) رقم 1717117 . 


0 كتات اليد 


حزم إجماع”"؟, كما لو لم يقل: ل عتقتك. وكانفلاته؛» و(كما لو أرسل 
البعير والبقرة) ونحوها("' من البهائم المملوكة» فإن ملكّه عنها لا يزولٌ 
بذلك . 


فصل 


(الشرط الرابع : التسمية ولو بغير عربية) ممن يُحُسنها (عند إرسال 
السهم والجارحة) لقوله تعالى: ولا تأكلوا ممّا لم يُذكر اسح الله 
عليه7؛ والأخبار”*»؛ ولأن الإرسالَ هو الفعلُ الموجود من المُرْسِلٍ 
فاعتّبرت التسميةٌ عنده كما تعتيرٌُ عند الذبح . 1 

و(لا) تُعتِبدُ التسمية (من أخرسن) لتعذّرها منه. والظاه؛ٌ أنه لا بُلّ 
من إشارته*2 ٠‏ كما تقدم في الذكاة9؟ والوضوء”© وغيرهما؛ لقيام 
إشارته مقامً نطقه . ولذلك قال في «المنتهى»: كما في ذكاة. 

(ولا يضرٌ تقدّم) التسمية بزمن (يسير) كالعبادات (أو تأخّر) أي: لا 
يضر تأخرٌ يسير كالتقدم . 

(وكذا) لا يضرٌ (تأخرٌ كثير في جارح إذا زجرّه فانزجر) عند التسمية 


.)5517//9( المحلى‎ )١( 

(؟) في 2ح؟ واذ»: لونحوهما». 

() سورة الأنعام» الآية: 171 . 

(؛) منها حديث عدي بن حاتم المتقدم /١5(‏ 1657) تعليق رقم (7): وحديث أبي ثعلبة 
المتقدم /١5(‏ 77) تعليق رقم (7) . 

)2( في لاح؟ واذ؟: امن إشارته بها». 

.)58/1١5( )5( 

.)5 1١9/1١١ )0 


وم كات الضيد 


إقامةٌ لذلك مقامَ الإرسال كما تقدم . 

(فإن ترَكها) أي: التسمية (عمداً أو سهواً) أو جهلاً رلم يُسح) 
الصيد؛ للآية والأخبار» والفرقٌ بينَ الصيدٍ والذبيحة: أنَّ الذبح وقمّ في 
محلهء فجاز أن يسامصّ فيه بخلاف الصيد؛ ولأن في الصيد نصوصاً 
خاصة؛ ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها. 

(وإن سَمَّى على صيدٍ فأصاب) الصائدٌ (غيره؛ حلّ) المصاب. 

(ولو سَمّى على سهمء ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية؛ لم يُبح) 
لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه» اعتّبرت على الآلة التي 
يصيد بهاء بخلاف الذبيحة . 

(ودمٌ السمك طاهر مأكول) كميتته . 


اميم كتاب الأيمان وكفاراتها 
شكشك“ "ععءََس كدح ح   #‏ ج ل ااا 


كتاب الأيمان وكفاراتها 


ويام كتاب الأيمان وكفاراتها 


كتاب الأيمان وكفاراتها 


(وهي) أي : الأيمان - كأيْمُن - (جمع يمين » وهي القّسَم) بفتح 
القاف والسين (والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة) تأتي أمثلتها. 

(فاليمين توكيد الحكم) المحلوف عليه (بذكرٍ مُعظّم على وجه 
مخصوص) وأصلها يمين اليد سمي الحَلْف بذلك؛ لأن الحالف يُعطي 
يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة . 

(وهي) أي : اليمين (وجوابها كشرط وجزاء) . 

والأصل فيها: الإجماع'2: وسنده: قوله تعالى: طلا يُوْاحَذُكُم 
الله بِاللّنْوِ في أَيْمَانكم ولكنْ يُؤاخذكم بما عَقَّدتُم الأيمان74" وقوله: 
«ولا تَْقضوا الأيْمانَ بعد توكئدها»”؟. والشنة شهيرة بذلك» منها: 
قوله يَكهِ لعبدالرحمن بن سّمّرة: «إذا حَلفْتَ على يمين؛ فرأيتَ غيرّها 
خيراً منهاء فأتِ الذي هو خيرء وكمّرْ عن يمينكٌ» متفق عليه , 

ووَضْعها في الأصل؛ لتأكيد المحلوف عليه؛ لقوله تعالى: 
«ويَسْتَئْبئونكَ أحَنٌّ هو شلْ إِيْ ودبي إنه لح 2004 100 بلى وَرَبِي 


.198 انظر: الإجماع ص/ 177 ؛ ومراتب الإجماع ص/‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة» الاية: 89. 

() سورة النحلء الآية: 51. 

'(5) البخاري في الأيمان والنذورء باب .١‏ حديث 5577: وفي كفارات الأيمان؛ باب 
١٠ء‏ حديث 71لا وفي الأحكام» باب 5 -5: حديث 1141-1147 ومسلم في 
الأيمان: حديث 1587. 


(5) سورة يونسء الآية: 91 . 


527 كتاب الأيمان وكفاراتها 


بعش 204 , 

(والحَلّف على مستقبل: إرادةٌ تحقيق خبر فيه) أي: في المستقبل 
(مُمكن؛ بقول يُقصد به الحثٌ على فِعْل الممكن أو تركه) فالحثٌ على 
الفعل نحو: والله لأعتكفنّ غداًٌء والحثٌ على الترك نحو قوله: والله 

لاازنيث أبداً. 

(والحَلّف على ماض إما بِدّء وهو الصادق) في حَلْفه (وإما 
عَمُوسء وهو الكاذب) لغمسه في الوثم فق الثار 2 كما يأتى (أو لَعْ 

وهو ما لا أجر فيه؛ ولا إثم ولا كقّارة) لأن اللغو لا يترئبُ عليه حكم. 

(ولا يصحٌ) اليمين (إلا من مُكلّف) لأنه قول يتعلّق به حقّء فلم 
يصح من غير مُكلّفء كالإقرار؛ ولحديث: «رٌفع القلجُ عن ثلاث:9© 
(مختار) فلا يصح من مكرّه؛ لحديث : اعفي لأمتي عن الخطأ والنُسْيان 
وما استكرهوا عليه)*؟2 (قاصدٍ اليمين) فلا يصح ممن جرى على لسانه 

بغير قَصدِ؛ للخر ©" , 

)١(‏ سورة التغاين» الآية: ل/ا. 

زفق في اح؟ واذ؟ : 2في الإثم ثم في النار؟ . 

(؟) تقدم تخريجه (1/ )١7‏ تعليق رقم (7-1) . 

5( تقدم تخريجه (71/ )١١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخحرج أبو داود في الأيمان»؛ باب لاء حديث 7704: والطبري في تفسيره 
(575/5): وابن حبان: «الإحسان؛ )١05/1٠١(‏ حديث 4797 والبيهقي 
:.)44/٠١(‏ عن إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء في اللغو في اليمين؛ قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها: إن رسول الله يك قال: هو كلام الرجل في بيته : كلا والله؛ وبلى والله . 
وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة» باب 8: رقم 4717: وفي الأيمان؛ باب 
4 رقم 25777 عن عائشة رضي الله عنهاء موقوفاً. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير (15717/5): صحح الدارقطني الوقف. وانظر ما يأتي /١5(‏ 794) تعليق رقم 
00 


لم كتاب الأيمان وكفاراتها 


(وتصح) اليمين (من كافر) ولو غير ذمّي (وتلزمه الكقّارة بالحنِْ» 
حَنِتَ في كمه أو بعده) لأنه من أهل القسّم؛ قال: إفيقسمان بالله 20 
وقوله تعالى: نهم لا أيُمان لهم4”" أي : لا يَقُون بها؛ لقوله تعالى: 
«الا تُقاتِلونَ قوما تَكَُوا أيُمائهم74 ؛ ولأنه مُكَلّف . 

(والحَلّف) خمسة أقسام: 

فلمنه واجبٌء مثل أن يُنجيّ به إنساناً معصوماً من هلكة ولو 
نفسّهء مثل أن تتوجه أيمان القَسَامة في دعوى القتل عليه وهو بريء) 
فيجب عليه الحَلِف ؛ للونجاء من الهلكة . 

(و)منه (مندوبء مثل أن يتعلّقَ به مصلحة من إصلاح بين 
متخاصمين: أو إزالة حقّد من قلب مسلم عن الحالفء أو) عن (فيره: 
أو دفع شَرٌ) عن الحالف أو غيره. 

(فإن حلف على فِعْل طاعة) كى: لِيُصِلَّينَ (أو) على (تَْكِ معصية) 
كد ل يزني لأفليمن بعتدوب) لأن النبي 3# وأصحابه لم يكونوا يفعلوته 
في الأغلب» ولو كان متدوبا لم يُخِلُوا به؛ ولأن ذلك يجري مجرى 
النذر. 

(و)منه (مباحٌ» كالحَلْف على فِعْلٍ مباح» أو) على (تركه؛ أو على 
الخبر بشيء هو صادق فيه؛ أو يظن أنه فيه صادق . 

و)منه (مكروةٌ: كالحَلف على فِمْل مكروه؛ أو) على (تَوْكِ مندوب) 
ولا يلزم حديث الأعرابي: «والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا 


.١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 317 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. 17" سورة التوبة؛ الآية:‎ )5( 
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أنقص)27؛ لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركهاء ولو تركها لم يُتكر 
عليه ؛ قاله في «المبدع». 

(ومنه) أي : من الحَلّف المكروه (الحَلّف في البيع والشراء) لقوله 
يله : «الحلف منفقٌ للسلعة» مُمحِقٌ للبركة» رواه ابن ماجه”" . 

(و)منه (مُحَدَمٌ وهو الحَلف كاذباً عمداًء أو على فعل معصية؛ أو 
ترك واجب. 

ومتى كانت اليمين على فعلٍ واجبء أو ترك مُحَوَمٍ كان حلّها 
أي: حَِدْنها ‏ مُحَوَماً) لما في الحنث من ترك الواجب أو فعل المُحَرّم 
(ويجب برّه) لما تقدم . 

(وإن كانت) اليمين (على فعل مندوبء أو) على (ترك مكروه» 
فحلّها مكروه ويُستحب برّه) لما يترئّب على بِرّه من الثواب الحاصل بفعل 
المندوب وترك المكروه . 

(وإن كانت) اليمين (على فعل مكروه أو ترك متدوب» فحلها 
مندوب) لحديث عبدالرحمن بن سَمُرَةَ وتقدم”"؛ ولما يترنّب عليه من 
الثواب بترك المكروه امتثالاً وفعل المندوب (ويُكره برّه) لما يلزم عليه 
من فعل المكروه وترك المندوب. 


. ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ١7 أخرجه مسلم في الإيمان» حديث‎ )١( 

(؟) في التجارات» باب ٠لا‏ حديث 77١5‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: إياكم 
والحلف في البيع» فإنه ينفق ثم يمحق . 
وأخرجه البخاري في البيوع: باب 75 حديث 70417» ومسلم في المساقاة» حديث 
, عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً: الحَلف مَنْقّقة للسلعة» مَنْحَقَةٌ 
للبركةة 

222 تقدم تخريجه /١5(‏ 771/4) تعليق رقم (5). 
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(وإن كانت) اليمين (على فعلٍ مُحَرٌم أو ترك واجب فحلّها واجب) 
لما في برّه من الإثم بفعل المُحَرّم أو ترك الواجب (ويحرم برّه) لما تقدم . 

(وحلها) أي : اليمين (في المباح مباحٌ». وحفظها) أي: اليمين 
(فيه) أي: المباح (أولى) من حنيِه؛ لقوله تعالى: وَاحْمَظوا 
يْمَاتكُه0 . 

«فائدة»: قال الشافعي: ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى 
صادقا ولا كاذي”” . 

(ولا يلزم إبرارٌ َسَمء كسما لا يلزم المسؤول (إجابة سؤال بالله) 
تعالى بل يُسن ذلكء لا تكرار حَلْفء فإن أفرط كره. 


نصل 


(واليمين التي تَجب بها الكقّارة: إذا حَنِتَ) فيها (هي اليمين بالله 
تعالى» نحو: والله» وبالله: وتالله) أو بصفة من صفاته تعالى نحو 
(والرحمن؛ و القديم الأذلي 7 وخالقٍ الخلق؛ ورازقٍ العالمين» وربٌ 
العالمين» والعالم بكلّ شيء؛ ورد السمارات والأري: والحيٌ الذي لا 


. 486 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
-1١/١18( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 178 1785): وابن عساكر في تاريخه‎ 
001 
«فهذا‎ :)١177 /5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله - في منهاج السنة النبوية‎ )( 
اللفظ [أي: القديم] لا يوجد لا في كتاب الله؛ ولا في سنة نبيه يِه بل ولا جاء اسم‎ 
القديم في أسماء الله تعالى» وإن كان من أسمائه: الأول». وانظر أيضاً: مجموع‎ 
. )471//١1( وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة أهل الإلحاد‎ »)7 545 /١( الفتاوى‎ 
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م م ل 22 52212222 5 “ؤزؤ9 ]١ت-0-<]5كت ‏ #2#<ت 7تتتلل ك0 3 


يموت» والأولٍ الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء: 
ونحوه مما لا يُسمّى به غيره) تعالى» ك: مالكِ يوم الدّين؛ لأن صفات الله 
تعالى قديمة» فكان الحَلّْف بها موجباً للكفارة» كالحَلْف بالله تعالى. 

(أو) بلصفة من صفاتهء كوجه الله وعظمته وعِزَّتهء وإرادته 
وقُدرته وعلمه وجبروته) - صفة مبالغة في الجَبْر- أي: القهر والغلبة 
(ونحوه) فينعقد الحَلْف بهذه (حتى ولو نوى مقدوره ومعلومه ومراده) أو 
لم يقصد اليمين؛ لأن ذلك صريح في مقصوده فلم يفتقر إلى نية؛ 
كصريح الطلاق ونحوه. 

(وأما ما يُسمّى به غيره تعالى» وإطلاقه ينصرف إلى الله) تعالى 
(كالعظيم والرحيم: والربٌ» والمولىء والرازق» فإِنْ نوى به الله) تعالى 
(أو أطلق؛ كان يميناً) لأنه بإطلاقه ينصرف إليه تعالى (وإن نوى) به 
(غيرّه) تعالى (فليس بيمين) لأنه يُستعمل في غيره» قال تعالى: «إارجع 
إلى ريك 20 «فارزقُوهُم منه”"؟ #بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحية»9 . 
والمولى المعتق» والقادر باكتسابه» وحيث أراد به غيرّه تعالى لم يبقَّ 
يمينآً؛ لعدم تناوله لما يوجب القسم . 

(وما لا يُعدٌ من أسمائه) تعالى (ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله) 
تعالى (كالشيء» والموجودء والحيء والعالم» والمؤمن؛ والواحد؛ 
والكريم والشاكرء فإن لم ينو به الله) لم يكن يمينا (أو نوى) به (غيره» 
أي : غير الله تعالى (لم يكن يميناً) لأن الحَلِف الذي تجب به الكّارة لم 


.8٠ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. 174 سورة التوبة» الآية:‎ )( 
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يقصدء ولا اللفظ ظاهر في إرادته» فوجب ألا يترنّب عليه ما يترتب على 
الحالف بالله تعالى. 
(وإن نواه) أي: نوى بالله تعالى('" (كان يميناً) لأنه نوى بلفظه ما 
يحتمله» فكان يمينا كقوله: والرحيم» والقادر. 
«وإن قال: وحقٌ اللهء وعهد الله وأيم الله وآيمُن الله - جمع 
يمين -» وأمانة الله» وميثاقه. وكبريائه وجلاله ونحوه) نحو: عظمته (فهو 
يمين) تجب فيها الكفارة بشرط الحِنْث ؛ لإضافتها إليه سبحانه. 
ودأيم» 2-7 أَيمُن» وهمزنه همزة وصل تفتح تكسو وميمه 
مضمومةء وقالوا: أَيمُنُ الله بضم الميم والنون» مع كسر الهمزة 
وفتحها. 
وقال الكوفيون: ألفها ألف قطعء وهي جمع: يمين» فكانوا 
يحلفون باليمين» فيقولون: ويمين الله ؛ قاله أبو عبيد" . وهو مشتقٌ من 
الِيّمن والبركة. 
(وكذا) قوله : (عليَ عهد الله وميثاقه) يكون يميناً؛ لما تقدم . 
(ويُكره الحَلّف بالأمانة) لما روى أبو داود عن بُرَيدةَ مرفوعا قال: 
«ليس مئًا مَنْ حلّف بالأمانة»؟ ورجاله ثقات. قال الزركشي: ظاهر 
)1( في «ذ»: «نوى به الله تعالى؟ . 
(؟) انظر: غريب الحديث (5075/4): والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 5١54 /١(‏ 
ة:١5).‏ 
(6) أبو داود في الأيمان والنذورء باب 5"؛ حديث 7767. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أحمد 
(757/5): والبزار «كشف الأستار» (157/7) حديث ١٠5٠ء‏ وأبو يعلى في 
«مسنده؟ كما في إتحاف الخيرة (747/05): والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/ الا) حديث 1757ء وابن حبان «الإحسان؛ )7١6/1١١(‏ حديث 24757 
والحاكم (/) والبيهقتي ةة وفي شعب الإيمان (/555) حديث ع 
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«المنتهى» ك«المغني» و«الشرح» وغيرهم : أنه كراهة تنزيه . 

(وإن قال: والعهدء والميثاق. وسائر ذلك) أي : ما تقدّم من ألفاظ 
الصفات (كالأمانة والقدرة؛: والعظمة والكبرياءء والجلال والعرّة» ولم 
يضفه إلى الله) تعالى (لم يكن يميناً) لأنه يحتمل غير الله: فلم يكن يميناً 
كالموجود (إلا أن ينوي صفة الله) تعالى فيكون يميئاً؛ لأن النية تجعل 
العهد ونحوه كأمانة الله» فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى . 

(وإن قال: لعَمْدُ الله كان يميناً) لأنه أقسم بصفة من صفات الله 
تعالى» فهو كالحَلف ببقاء الله تعالى (وإن لم ينو) بقوله: '«لعَمْر الله» 
اليمينٌ؛ لأنه صريح (ومعناه: الحلف ببقاء الله وحياته) لأن العّمْر - بفتح 
العين وضمها ‏ الحياة» واستعمل في القَسّم المفتوحٌ خاصةء واللام 
للابتداءء» وعمر: مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف وجوباء وتقديره : 


(وإن حلف بكلام الله) فهو يمين؟ لأنه صفة من صفات ذاته . 
(أو) حلف (بالمصحف) فهو يمين. ولم يكره أحمدٌ الحَلْفَ 


بالمصحف22؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن» فإنه 


.)7*0/١5( والخطيب في تاريخه‎ »١١1115 
قال الحاكم: صحيح الإسئاد. ووافقه الذهبي.‎ 
وصبحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (717/1): والنووي في رياض‎ 
.7١1/ص الصالحين (1705): وفي الأذكار‎ 
مع الفيض) ورمز لصحته.‎ ٠88 /5( وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ 
. 1975 مسائل الكوسج (5/ 5177 1) رقم‎ )1( 
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0ك 
عبارة عما بين دفي المصحف بالإجماع”" . 

(أو) احلف (بالقزاق. آى بسورة من آو) بلبآية) هته (أو, بحق 
القرآن» فهي يمين) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى (فيها كفارة 
واحدة) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى» وجبت كفارة 
واحدة» فإذا كانت اليمين واحدة كان أؤْلى. 

(وكذا لو حلف بالتوراة؛ أو الإنجيل: ونحوهما من كتب الله) 
المترّلة كالرّبور وصحف إبراهيم وموسى؛ لأن إطلاق اليمين إنما 
ينصرف إلى المندّل من عند الله دون المبدّل» ولا تسقط خرمة شيء من 
ذلك بكونه منسوحّ الحكم بالقرآن؛ إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ 
حكمٌّها من القرآن؛ ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى . 

(وإن قال: أحلف باللهء أو: أشهد بالله؛ أو: أقسم بالله؛ أو: أعزم 
بالله) كان يمينا . 

(أو) قال: (أقسمت بالله: أو: شهدث بالله. أو: حلفث بالله» أو: 
آلَيْثُ بالله) أو: عزمت بالله (كان يميناً) نوى به اليمين أو أطلق؛ قال 
تعالى : «فتقسمان بالله2”6 وقال: وأقْسَمُوا بالله74" وقال: طفشهادة 
أحدِهم أربع شهادات بالله2©”6؛ ولأنه لو قال: بالله» ولم يَذْكْرٍ الفعلّ» 
كان يمينآء فإذا ضِمٌ إليه ما يؤكده» كان أؤْلى. 

(وإن لم يذكر اسم الله كأن قال: أحلفُء أو: حلفثء أو: أشهدٌ. 
أو: شهدثُ. . . إلى آخرها) ك: أقسمتث؛ء أو: أقسمء أو: عزمث؛ أو: 


.)4501/17( انظر: المغني‎ )١( 
.١١5 سورة المائدة» الاية:‎ )1( 
. 1١9 إفة سورة الأنعام» الآية:‎ 
.5 سورة النورء الأية:‎ )4( 
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أعزم» أو: آلَيْثُ (لم يكن يميناً) لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم 
بغيره» فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما (إلا أن ينوي) لأن النية صرقَنّه 
إلى القَسّم بالله» فيجب جعله يمينا كما لو صَرَّح به؛ وقد ثبت له عُرف 
الشرع والاستعمال. 

(وإن قال: نويثُ -ب: أقسمثٌ بالله ونحوه : الخبرٌ عن قسم 
ماضء أو) نوى (بقوله: شهدت بالله: آمنتٌُ به أو) نوى (ب: أقسم 
ونحوه) ك: أحلف (الخبرٌ عن قسم يأتي» أو) نوى (ب: أعزم : القصدّ 
دون اليمين؛ دُيّن وقُبل حكما) لأنه محتمل (ولا كفارة) إذاً حيث كان 
صادقاً؛ لعدم اليمين. 

(وإن قال: حَلِفاً بالله» أو: قسماً باللهء أو: ألكة بالله. أو: آلِي 
بالله: فهو يمين ولو لم ينوها) لأنه صريح . 

(وإن قال: أستعين) بالله (أو: أعتصم بالله. أو: أتوكلٌ على الله؛ 
أو: عَلِم اللهء أو: عر اللهء أو: تبارك الله ونحوه) ك: الحمد لله؛ 
و : سبحان الله (لم يكن يميناًء ولو نوى) به اليمين؟ لأنه لا شرع ولا لغة» 
ولا فيه دلالة عليه . 


فصل 


(وحروف القسم) ثلاثة : 

(باء) وهي الأصل ؛ لأن الأفعال القاصرة عن التعدّي تصل بها إلى 
مفعولاتها؛ ولأنه (يليها مُظهّر ومضمر) وتجامع فعلّ القسم ولا تُجامعه. 

(وواو يليها مُظهّر) فقطء ولا تُجامع فعلَ القَسَّمء وهي أكثر 
استعمالاً . 


4؟ كتاب الأيمان وكفاراتها 
م م يي ا ال 0 ا ل م 25 2 لس 2 222 ست 


(وتاء) مثناة فوق (تختص اسم الله) تعالى» وهي بدل من الواو» 
فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه؛ كان قَسَّماً صحيحاً؛ 
لأنه موضوع لهء كما يدل عليه الكتاب واستعمالٌ العرب» فإن ادعى أنه 
لم يُرد القسم؛ لم يُقبل. 

(فإن قال: تالرحمنء أو: تالرحيم) أو: تَرَبّيء أو: ترب الكعبة 
(لم يكن قسماً) لآن التاء خاصة بلفظ الجلالة . 

(ويصحٌ القَسَم بغير حرف القَسّمء فيقول: الل لأفعلنَء بالجَرٌ 
والتَضّب) لأنه لغة صحيحة» وقد وَرَدٌ به غرف الاستعمال في الشرع» 
فروى ابن مسعود: «أنّه لما أخبر النبئّ يك أنّه قت أبا جهل» قال له النبي 
ل : نك قتلتّه؟ قال : الله إني قتلته»70©: و«قال النبيئ يله لرُكانة لما طَلّق 
امرأته : الله ما أردت إلا واحدة؟:9" . 

(وإن رَقَعه) أي : «الله» (كان يميناً) لأنه في الغرف العام يمين» ولم 
يوجدما يضرف خته (إله أن نكوح) السالك (من آفل الغرمية ولا ينوي به 
اليمين) لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا نواهاء فإن نواهاء كان 
يمينا . 

(وإن نصبه) أي : المقسّم به (بواوء أو رَقَّعه معها أو دونهاء فيمين» 
إلا آلا يريد عربيئٌ””) اليمينَ» فلا تكون يمينآً؛ لما تقدم. 

(و«هالله؟ يمينٌ بالنية) فإن لم ينوء لم تكن يمينا؛ لأنه لم يقترن بها 
عُرف ولا نية ول احرف يدل على القسم . 


. )7( تعليق رقم‎ )١1/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
. في «ذ»: «ألا يريد بها عربي»‎ )( 


2 كتاب الايمان وكفاراتها 


قلت: ويتوجّه في مثل: تالرحمن» و: لله أنه يمين بالنية . 

(قال الشيخ”2: الأحكام) من قَسَم وغيره (تتعلّق بما أراده الناس 
بالألفاظ الملحونة: كقوله: حلفت بالله» رفعاً ونصباٌء و)كقوله: (والله 
ياصوم وباصليء ونحوهء وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ وَسِول الله 
- برفع الأول ونصب الثاني -» و)كقوله: (أوصيت لزيداً بمائة» و: أعتقت 
سالم؛ ونحو ذلك. وقال: مَنْ رام جعل جميع الناس في لفظ واحد 
بحسب عادة قوم بعينهم» فقد رام ما لا يمكن عقلاً ولا يصلح شرعاً. 
انتهى» وهو كما قال) لشهادة الحسنٌ به. 

(ويُجاب القَسَم في الإيجاب) أي: الإثبات (ب(إِنْ» خفيفة) كقوله 
تعالى: ظإِنْ كل نَفْسِ لما عليها حافظً4؟ (و)بدإنَّ» (ثقيلة) كقوله 
تعالى: «إنَّ الإنسانّ لربّه لكَتُود74" (وبلام التوكيد) نحو قوله تعالى: 
«القد حَلقّنا الإنسانَ في أحسن تَقُويم©؟ (وب«قد») نحو قوله تعالى: 
«قد أفْلَّحَ مَنْ زكاها» (و)ب(«بل»؛ عند الكوفيين) كقوله تعالى: 
«ص والقرآن ذي الذّكرٍ بل الذين كفروا في عِزَّةِ وشقاق74© وعند 
البصريين: جواب القسم محذوف» وبينهم في تقديره خلاف”" . 

(و)يُجاب القَسَم (في النفي باما») النافية نحو: «والنّجِم إذا هَوى 
)١(‏ نقله عن شيخ الإسلام ابن مفلح في الفروع (778/5)»: وانظر: مجموع الفتاوى 

(47/81).» والاختيارات الفقهية ص/ 7885 . 

(؟) سورة الطارق» الآية: 4 . 
(*) سورة العاديات» الآية: 5. 
(4) سورة التين؛ الآية: 5 . 
(5) سورة الشمس» الآية: 8. 
(”) سورة ص» الآية : الك 
(0) انظر: مغني اللييب ص/ 8417. 


زوع كتاب الأيمان وكفاراتها 
امسمسب يرس يي يي وس و سو ص ع و و عو سي سي و و1 


ما ضلّ صاحبُكم وما غَوى274 (و(إِنْ» بمعناها) أي: النافية» كقوله 
تعالى : ظطوليَحْلِمُنَ إِنّْ أردنا إلا الحُسنى 224 (وب«لا») كقول الشاعر”” : 

وآلَيْثُ لا أرثي لها من كَلالةٍ ولامن حَفىَ حتى تلاقي محمدا 

(وتُحذف «لا؛ لفظاً) من جواب القسم مضارعاً (نحو: والله أفعل) 
ومنه قوله تعالى : ظقانُوا تالله تَْئا تَدكدُ يُوسفت4”*؟2 قال في «الشرح»: 
وإن قال: والله أفعل» بغير حرف» فالمحذوف ههنا: «لا» وتكون يمينه 
على النفي؛ لأن موضوعه في العربية كذلك؛ ثم استدل له بالآية 
وغيرها. 

(ويّحرم الحَلْف بغير الله و)غير (صفاتهء ولو) كان الحَلْف (بنبيّ؛ 
لأنه شِرْكٌ في تعظيم الله) لحديث ابن عمر مرفوعا قال: «مَنْ حلّف 
بغير الله فقد أشْرَّك» رواه الترمذي*2 وحسنهء ورجاله ثقات؛ قاله في 


. 7 ؛١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التويةء الأية: /ا١١.‏ 

() هو: الأعشى الكبير؛ والبيت في ديوائه ص/ 188 . 

(4:) سورة يوسف,. الاية: 6/. 

(5) في النذور والأيمان» باب 48: حديث 1670 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الأيمان 
والنذور؛ باب 6؛ حديث ١7758؛‏ والطيالسي ص/لا6؟ء حديث 21855 
وعبدالرزاق (451//8) حديث 192575, وأحمد (؟/ 74 /لا؛ 59 245 ,)1١18‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (51//1اء )7:١‏ حديث اكلىء 10م - اثل4: 
وابن حبان «الإحسان» )154/1١(‏ حديث 4708, والحاكم :.18/١(‏ ؟5؛ 
14 2©»؛ وأبو نعيم في الحلية (8/ 7807): والبيهقي :)11/1١(‏ والضياء. في 
المختارة /١(‏ 15) حديث 107؛ كلهم من طرق عن سعد بن عبيذة؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما؛ به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي . وقال في الكبائر ص/ 175 : إسناده على شرط مسلم . وقال ابن كثير في مسئد- 


كن كتاب الأيمان وكفاراتها 


«المبدع» 5 


وروى ابن عمر: «أنّ النبي يل سمع عمرٌ وهو يحلفتُ بأبيه» فقال: 
إنَّ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكُجْء فمَنْ كان حالفاء فَلْيَمْلِفْ بالله أو 


8 هْثْ متفق عليه32" , 
(فإن فعله) أي : حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم 
والوقلاع» والعزم على ألا يعود. 


(ولا كمّارة في اليمين به) لأنها وجبت في الحَلِف بالله وصفاته 
للاسم الأعظمء وغيرٌه لا يساويه (ولو كان الحَلْف برسول الله يكِ) خلافا 
لكثير من الأصحاب؛ لأنه أحد شرطى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر 
ميليا: : 

و(سواء أضافه) أي: المحلوف به غير الله وصفاته ‏ (إلى الله 
كقوله: ومعلومٍ الله وخلقه. ورزقهء وبيتهء أو لم يُضِفْهء مثل: 
والكعبة» والنبي؛ وأبي» وغير ذلك) لعموم الأخبار. 

(ويُكره) الحَلْف (بطلاق وعتاق) بفتح العين؛ لقوله كَلِ: «فْمَنْ 
كان حالفا فَلْيَحْلِفْ بالله أو ليصحّث» متفق عليه2" , 


- الفاروق :)571/١1(‏ هذا إسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١7١‏ 
مع الفيض) ورمز لحسنه . ونقل المناوي عن العراقي : رجاله ثقات. 
وأعله البيهتي» فقال: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر رضي الله عنهما . 
قلنا: أخر جه أحمد (7/7) - أيضاً ‏ من طريق هموسى بن عقبة» عن سالمء عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء به. وإسناده صحيح . انظر: إرراء الغليل (1531/4). 

»4 وفي الأيمان والنذورء باب‎ :51١8 البخاري في الأدب» باب 5لاء حديث‎ )١( 
.)7( ١545 حديث 575545 -/757541: ومسلم في الأيمان؛ حديث‎ 


و كتاب الأيمان وكفاراتها 


فصل 


(ويُشترط لوجوب الكقّارة ثلاثة شروط : 

أحدها : أن تكون اليمين منعقدة) لأن غير المنعقدة إما غموس أو 
نحوهاء وإما لغوء ولا كمّارة في واحد منهما (وهي) المنعقدة('" (التي 
يمكن فيها الك والحنث) لأن اليمين للحثٌ والمنع (بأن يقصد عَقْدها على 
ا لقولهي قالن: ولا يُؤاخذكم الله باللغو في أيُمانكم ولكنْ 
يو اخذّكم بما عد تم الأيْمَانَ06© فأوجب الكمّارة في الأيمان المنعقدة» 
فظاهره إرادة المستقبل من الزمان؛ لأن العقد إنما يكون في المستقبل 
دون الماضي . ' 

(فلا تنعقد يمين النائم » و)لا يمين (الصغير قبل البلوغ ‏ و)لا يمين 
(المجنون ونحوهم) كزائل العقل بشرب دواءء أو مُحَرّم مكرّهاً؛ 
لحديث :تع لفل ع الانوكا”.. 

(و)لا ينعقد (ما عد من لغو اليمين) لقوله تعالى : «لا يُؤاخذّكةٌ الله 
باللخْو في أيمانكم 9 . 

(فأما اليمين على الماضي فليست مُنعقدةٌ) لأن شرط الانعقاد 
إمكان البر والحنث» وذلك مُتعذر في الماضي . 


. في «ح؟ واذ»: «أي المتعقدة؟‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاية: 89. 

فا تقدم تخريجه (7/ )١1‏ تعليق رقم (7-1) . 

(4:) سورة البقرة» الاية: 776 وسورة المائدة؛ الآية: 49. 


م كتاب الأيمان وكفاراتها 


(وهي) أي : اليمين على الماضي (نوعان: 

غموسء وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذباً عالماً) سمت 
غموساً؛ لأنها (تغمسه) أي: الحالف بها (في الإثم؛ ثم في النار؛ ولا 
كقّارة فيها) لقول ابن مسعود: «كنا نَع من اليمين التي لا كفارة فيها 
اليمين العَمُوس» رواه البيهقي('2 بإسناد جيد. وهي من الكبائر؛ للخبر 

الصحيح”" . 

(ويكفَدٍ كاذبٌ في لعانه؛ ذكره في «الانتصار») هذا مبنئٌ على 
وجوب الكقّارة في اليمين الغموس كما في «المبدع؛ فكان الأؤلى حذفه. 
(وإن حلف على فِعْل مستجيل لذاته: أو) مستحيل ل(لغيره؛ كأنْ 
قال: والله لأصعدن السماء. أو: إن لم أصعدء أو: لأشرينٌ ماء الكوزء 
ولا ماء فيه؛ عَلِمَ أن فيه ماء أو لاء أو: إنْ لم أشربه» أو) قال: والله 
(لأقثلته) أي : زيداً مثلاً (فإذا هو ميت» علمه) ميتآ (أو لم يعلمه. ونحو 

ذلك؛ انعقدت يمينه) لأنها يمين على مستقبل (وعليه الكقّارة في الحال) 

)١(‏ في ستنه .)78/1١١(‏ ورواه ‏ أيضا ‏ أبو القاسم البغوي في الجعديات )4٠7/١1(‏ رقم 
15117ء والحاكم (155/4). 
وقال ابن حزم في المحلى (79/4): هي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية 
- راويه عن ابن مسعود لم يلق ابن مسعود. 
وقال الحافظ في فتح الباري :)051/1١(‏ وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة؛ 
وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود: كنا نعد الذنب. . . فذكره ثم قال: 
ولا مخالف له من الصحابة . 

2( أخرج البخاري في الأيمان والتذور. باب ٠١5‏ حديث 2571175 وفي الديات؛ باب 
؟"ء حديث 5741/٠١‏ وفي استتابة المرتدين. باب ١؛:‏ حديث »"5947١‏ عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال: «الكبائر: الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» واليمين الغموس». 


مده متعهقها 


ةع كتاب الأيمان وكفاراتها 


لأنه مأيوس منه . 

(وإن قال: والله إن طرتء أو): والله (لا طرتء أو): والله إن أو 
لا (صعدت السماءء أو): والله إن أو لا (شاء الميت» أو): والله إن 
أو لا (قلبت الحجر ذهباً» أو): والله إن أو لظا (جمعت بين 
الضدين) أو النقيضين (أو): والله إن أو لا -(رددت أمسء أو): والله إن 
أن لات زقريت مله القوىء وماد ده وتجرم من الميلات (فيدا 
لغرٌ) ولا كقّارة فيه؛ لعدم وجود المحلوف عليه (وتقدّم) ذلك (في) باب 
(الطلاق في الماضي والمستقبل7©) وأن العتق والظّهار ونحوها كذلك. 

(وإن قال : والله ليفعلن فلان كذاء أو): والله (لا يفعلن) فلان كذاء 
فلم يُطعه (أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلنٌ) يا فلان (كذاء أو: لا 
تفعلن كذاء فلم يُطِعْهِ؛ حَنْثَ الحالف) لعدم وجود المحلوف عليه 
(والكفارة عليه) أي : الحالف» في قول ابن عمرٌ والأكثر”” »: و(لا) تجب 
الكمّارة (على من أحنثه) لظاهر قوله تعالى: «ولكن يُوَاخَذُكم بما عقدثّم 
الأيمان# 9 ,. : 

(وإن قال: أسألك بالله لتفعلنَ؛ وأراد اليمين» فكالتي قبلها) يحنث 
إن لم يفعل المحلوف عليه والكمّارة على الحالف. 


.)38٠١0- انظر (8/17/؟‎ )١( 
(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1775/5) ما نصه: دأي: إِنْ لم‎ 
يظنّ أنه يطيعه: وأما لو ظن أنه يطيعه فلا حنث؛» كما يأتي قريبا في المتن عزوه للشيخ‎ 

فليحفظ . |.ه من خط ابن العماد؛ . 

(0) منهم: عطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق وأهل المدينة. انظر: المغني 
مام ا١دهة).‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 46. 


لك كتاب الأيمان وكفاراتها 


«(وإن أراد الشفاعة إليه بالله) تعالى (فليست بيمين) لعدم الإقسام . 
(ويُسنٌ إبرار القَسَم) لقول العباس للنبي ك: «أقْسَمِتْ عليكٌ 
لَتَايعتّه فبايّعه النبي يَكدِ وقال: أَبْرَرْتُ قَسَمٌ عمّي )27 ولا يجب؛ لقول 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الكفارات؛: باب 17 ؛ حديث »111١5‏ وابن أبي شيبة في مسئده 
(//70) حديث 7 الا وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 47) حديث ١4لا‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (// 77) حديث 0757١‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (14817/5) حديث 5501» والبيهقي :)4١  5٠/1١(‏ من طرق عن 
يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد؛ عن عبدالرحمن بن صفوان. وفي سنن ابن ماجه 
ومسند ابن أبي شيبة وشرح مشكل الآثار: عن عبدالرحمن بن صفوان أو عن 
صفوان بن عبدالرحمن القرشيء قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه: فقال: يا 
رسول الله؛ اجعل لأبي نصيباً من الهجرة؛ قال: إنه لا هجرة؛ فانطلق فدخل على 
العباس»؛ فقال: قد عرفتني؟ فقال: أجل» فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء» 
فقال: يا رسول اللهء قد عرفت فلاناً والذي بيننا وبينهء وجاء بأبيه لتبايعه على 
الهجرة؛ فقال النبي يَكلِكْ: إنه لا هجرة؛ فقال العباس: أقسمت عليك . . . الحديث . 
وأخرجه أحمد (/ 578 471): عن جريرء عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد؛ 
قال: كان رجل من المهاجرين يقال له عبدالرحمن بن صفوان» وكان له بلاء في 
الإسلام حسن» وكان صديقاً للعباس» فلما كان يوم فتح مكة. . . الحديث. 
وأخرجه يحبى بن سعيد الأموي في المغازي كما في الإصابة (١٠/7٠5)؛‏ والحارث 
أبن أبي أسامة «بغية الباحث» ص/ 5١؟:‏ حديث 548» وابن قانع في معجم الصحابة 
)١17/(‏ حديث 1947١1ء‏ عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد؛ قال: جاء يعلى بن 
صفوان بن أمية بابنه إلى رسول الله يَكلكِ بعد فتح مكة. . . الحديث . 
قال الحافظ في الإصابة :)505/1١(‏ هو مقلوب وهم فيه بعض رواتهء والصواب: 
عن مجاهدء عن صفوان بن يعلى بن أمية» أن يعلى جاء بابنه ؛ نبه عليه ابن فتحون» 
وصفوان بن يعلى بن أمية تابعي معروف. اه. 
قال البيهقي: قال البخاري: عبدالرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبدالرحمن؛ عن 
النبي وَل قاله يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد؛ لايصح. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة افير هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد؛: 
أخرج له مسلم في المتابعات؛ وضمّفه الجمهور. 


بوم كتاب الايمان وكفاراتها 


أبي بكر الصدّيق للنبي : «اقسمث عليك لتُخْبرَني بما أصبثُ مما 
أخطأثٌ» فقال رسول الله كل : لا تُْسِم يا أبا بكر» رواه أبو داود(" . 

(ككما يُسَنَ (إجابةٌ سؤالٍ بالله) قياسا على القَسّم به (ولا يلزم) 
ذلك» قال الشيخ تقي الدين : إنما تجب على معين”" . 

فلا تجب إجابة سائل يُقسم على الناس» وروى أحمد والترمذي 
وقال: حسن غريب ‏ عن ابن عباس مرفوعاء قال: «وأخبركم بِشَرٌ 
الئّاس؟ قلنا: نعم يا رسولٌ الله» قال: الذي يُسألَ بالله ولا يُعطي به»9؟, 
فدلٌ على إجابة مَنْ سأل بالله . 

(وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذّر المعنى) 
أي : المقصود (فَحَسَنُ) لأن فيه صورة إجابة. 


)0( في الأيمان والنذورء باب ١؛:‏ حديث 77758 عن ابن عباس عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهم . 
وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التعبيرء باب /41: حديث 575٠لا‏ ومسلم في الرؤياء 
حديث 7759. 

. الاختيارات الفقهية ص/ *الا4‎ )١( 

() أحمد ,717//١(‏ 715 40777 والترمذي في فضائل الجهاد؛ باب :١8‏ حديث 
57 . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الزكاة» باب 5لاء حديث 1578 وابن المبارك في, 
الجهاد ص/ ١75‏ ؛ حديث 159؛ والطيالسي ص/ 40 7 حديث 7551ء وسعيد بن 
منصور (175/7) حديث 17475 ؛ وعبد بن حميد (677/1) حديث 5717؛ والدارمي 
في الجهادء باب ”: حديث 17946؛ وابن أبي عاصم في الجهاد (17/ 477) حديث 
“151ء وابن حبان «الإحسان» (7517//1) رقم 705 - 2508 والطبراني في الكبير 
)"16/1١(‏ حديث لا5لا١٠‏ - 21١7748‏ والبيهقي ني شعب الأيمان (8/ //1717) 
حديث 76174 والضياء في المختارة /١1١(‏ 768 لا76) حديث 759: 757. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


ذهمة؟ كتاب الأيمان وكفاراتها 


(و)النوع (الثاني) من نوعي الحَلْف على الماضي: (لَفْدُ اليمين» 
وهو سَبّْقها على لسانه من غير قَضْدِء كقوله: لا والله: و:بلى والله؛ في 
عرض حديثه) لحديث عطاء»ء عن عائشة: أن النبي يَكهِ قال: «النّهْدُ في 
اليمين: كلامٌ الرّجل في بيته: لا واللهء و:بلى والله» رواه أبو داود”© 
قال: ورواه الزهري وعبدالله بن أبي سليمان؟ ومالك بن مِغول» عن 
عطاء» عن عائشة» موقوفا”" . وكذا رواه البخاري9' . 

وعغرض الشيء ‏ بضصم العين ‏ جانبه . و بفتحها-: خلاف الطول. 

(وظاهره: ولو) كان قوله: لا واللهء وبلى والله. في عرض 


.)05( تعليق رقم‎ )78٠ /15( تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول: عبدالله بن أبي سليمان» وفي سئن أبي داود (/ 017)؛ وتحفة 
الأشراف )75/١75(‏ حديث 1775: عبدالملك بن أبي سليمان؛: وهذا هو 
الصواب؛ فإن المزي في تهذيبه ذكره في الرواة عن عطاء بن أبي رباح» ولم يذكر 
عبدالله بن أبي سليمان في الرواة عنه. 

(6) لم نقف على رواية الزهري؛ عن عطاء؛ وإنما أخرجها الطبري في التفسير (5/ 4718 - 
]) رقم 57/5. 4787: من طريق الزهري؛ عن القاسم وعروةء عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وأما رواية عبدالملك بن أبي سليمان» فأخرجها سعيد بن منصور في التفسير 
(1515/4) رقم ٠4/اء‏ والطبري في التفسير (؟/ .)4٠5 15٠54‏ 
وأما رواية مالك بن مغول» فأخرجها الطبري في التفسير (؟/ .)5٠8‏ 
وقد روي من طرق أخرى عن عطاء وغيره عن عائشة رضي الله عنهاء موقوفآً. انظر: 
موطأ مالك (57///1)» وعبدالرزاق (5477/8) رقم »15461١‏ وابن الجارود رقم 
65» وتفسير الطبري (؟7/ 5٠5‏ -5* 5): والبيهقي .)14/١١(‏ 
وصحح الدارقطني الموقوف على عائشة؛ كما في التلخيص الحبير (1517//5). 

(5) في التفسيرء باب 8. حديث 5517؛ وفي الأيمان والنذورء باب .١4‏ حديث 
1ع 


ع كتاب الأيمان وكفاراتها 
مددسهم ااا 222222-00[ 


حديث217 على شيء يفعل (في) الزمن (المستقبل) لظاهر الخبر. 

(ولا كثّارة فيها) لقوله تعالى: طلا يُوَاخِذُّكُمُ الله باللَغْرٍ في 
أيْمَانِكُة9 , 

(وإن عَقّدها على زمن ماضٍ يظنٌ صِدْقَ نفسِه) كأنْ حلف: ما فعل 
كذاء يظنّه لم يفعله (فبان بخلافه؛ حَنْثٌ في طلاقٍ وعّتاق فقطء وتقدّم 
آخِرَ تعليق الطلاق بالشروط””) بخلاف الحَلْف بالله تعالى». أو بنذر أو 
ظهار؛ لأنه من لَهْوِ الأيمان كما تقدم أول الكتاب7؟ , 

(وقال الشيخ2؟2: وكذا لو عَقَدها على زمن مستقبل ظاناً صدقهء 
فلم يكن) صدئه (كمن حَلّف على غيره؛ بظنٌ أنه يطيعهء فلم يفعل» أو 
ظنَ المحلوف عليه خلاف نيّة الحالف» ونحو ذلك) كظتّه خلاف سبب 
اليمين. 

(الشرط القاني: أن يحلف مختاراًء فلا تنعقد يمين مكره) 
وتقدءه9؟2. 

الشرط (الثالث: الحئث في يمينه) لأن مَنْ لم يحنث لم يهتك 
شُرمة القَسَم (بأنْ يفعل ما حلف على تزكه؛ أو يترك ما حَلّف على فِعْله؛ 
ولو معصية) لأن الحنث الإثمء ولا وجود له إلا بما ذكر (مختاراً ذاكر» 
فإِنّ فعله مُكْرَها أو ناسيآء فلا كقّارة) لحديث: «عفيّ لأمتي عن الخطل 


دق في اح» واذ2: ااحديشه؟ , 

(؟) سورة البقرة» الأية : 376 7ء والمائدة» الآية: 49. 
4 افلة ا للضي4ة 

.)08خ0/1١(‎ ):( 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ ”59 . 
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والنُسيانٍ وما اسبّكِهوا عليهة7© . 
(ويقع الطلاق والعَتاق) إذا فعل المحلوف عليه بهما (ناسياء 
وتقدّم) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة” . 
(وجاهلٌ كناس) فلو حلف : لا يدخل دار زيدء فدخلها جاهلاً أنها 
دازف سينك في طلاق وعَتاق فقط + بسخلاف ها لو قله مجنونا: فلا يحنث 
مطلقاً. 


نصل 


(ويصحٌ الاستثناء في كلّ يمين مكقّرة) أي: تدخلها الكثّارة 
(كاليمين بالله) تعالى (والظهار والنّذْر) لحديث ابن عُمر مرفوعا قال: 
«مَنْ حلف على يمين فقال: إِنْ شاء الله: فلا حنثٌ عليه» رواه أحمد 
والنسائي والترمذي”" وحسّنه» وقال: رواه غير واحد عن ابن عُمر 
مرفوعاء ولا نعلم أحداً رفعه غير”؟» أيوب السّخْتِياني» والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي كَكِِ وغيرهم . 

(فإذا حَلّف) باللهء أو بالظّهارء أو النذر (فقال: إِنْ شاء اللهء أو: 
إِنْ أراد الله» وقَصّد بها) أي: بالإرادة (المشيئةء لا مَنْ أراد) بإرادته 
(محبته) تعالى (وأمْرّهء أو أراد) ب: إِنْ - شاء اللهء أو: ‏ أراد الله 
)1١(‏ تقدم تخريجه (1/ )١١16‏ تعليق رقم (1). 
(0) (اطا/خه"- 651١‏ 
(©) تقدم تخريجه (11/ 7031) تعليق رقم .)١(‏ 


(5) في الأصول الخطية و«ذ؟: «عن»»؛ والتصويب من جامع الترمذي (5/ 97): وتحفة 
الأشراف (5/ 58), 


.4 كتاب الأيمان وكفاراتها 


(التحقيقٌ لا التعليقٌ؛ لم يحنث. فَعَل) ما حلف على فِغْله أو تَرْكه (أو 
تَرَك) ما حلف ليفعلئّهء أو لا يفعله؛ لما تقدم؛ ولأنه متى قال: لأفعلنٌ 
إِنْ شاء اللهء فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل» ومتى لم يفعل لم يشأ الله 
(قدّم الاستثناء) ك: إِنْ شاء الله والله لا أفعل كذا (أو أخّره) ك: لا أفعل 
كذا إن شاء الله (إذا كان) الاستثناء (متصلاً لفظاًء أو حكماً كانقطاعه 
بتنفّسء أو سعالء أو عطاس. أو عِيمٌ ونحوه) كتثاؤب؛ لأن الاستثناء من 
تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه» وخبر المبتدأ . 

(ويُعتبر نطقه) أي: الحالف (به) أي: بالاستثناءء بأن يتلقّظ به 
(ولا ينفعه) الاستثناء (بالقلبء إلا من مظلوم خائف) ولم يقيد”'؟ في 
االمستوعب»: خائف ؛ لأن يمينه غير منعقدة؟ أو لأنه بمنزلة المتأوّل . 

(وايُعتبر (قَضْد الاستثناء قبل تمام المُستثنى منه» فلو حَلَف غير 
قاصد الاستثناءء ثم عرض له) الاستثناء (بعد فراغه من اليمين فاستثتى ؛ 
لم ينفعه) الاستثناء؛ لعدم قَصْده له أوّلا . 

(ولو أراد الجزم) بيمينه (نْسَبقَ لسانة إلى الاستثناء من غير قَضْدِء 
أو كانت عادته جارية به) أي : الاستثناء (فجرى على لسانه من غير قَصْدٍ؛ 
لم يصح) استثناؤه؛ لحديث: «وإنما لكل امرىءٍ ما توى)(" . 

(وإن شَكّ فيه) أي : الاستئناء (فالأصلٌ عدمّه . 

وإن قال: والله لأشربنَ اليوم إِنْ شاء زيدٌ؛ فشاء زيدٌ) انعقدت 
يمينه؛ لوجود المعلّق عليه (و)متى (لم يشرب حتى مضى اليوم؛ حَنِث) 
لفوات المحلوف عليه . 


دق في «ح» و«ذ»: «ولم يقل؟ . 


7 كتاب الايمان وكفاراتها 


(وإن لم يشأ زيد؛ لم يلزمه يمين) لأنه لم يوجد شَرْطْه المعلّق 
عليه؛ كالطلاق المعلق على شرط . 

(نإن لم يعلم) الحالف (مشينع) أي : زيد (لكَيْبة أو جنون أو موت؛ 
انحلّت اليمين) أي :ل وقد عدم سق زليه" رامل خنقة 

(و)لو حلف: (لا أشرب إلا أن يشاء زيدء فإن شاءء فله الشّرب) 
ولا - جنك لديم شرطه (وإن لم ينبأ زيد (ل م يهرب» الحالقتة» ويمنث 
د الريقود ريت وذو لكر ييل للق ايه 

(فإن خفيت مشيئته لمَيّبته أو موت أو جنون؛ لم يشرب) لأن 
الأصل عدمُها (وإن شرب؛ حَذِث) لوجود المعلّق عليه. 

(و)إن قال: (لأشربن إلا أنْ يشاء زيدء فإن شرب قبل مشيئة زيد؛ 
ع لوبت ايسا يندا 

(وإن قال زيدٌ: قد شعت ألا تشرب؛ انحلّت يمينه) فلا حنث عليه 
بعل؛ لأنه شرب بغير إن زيد. 

(وإن قال) زيدٌ : (قد شىثُ أن تشربء أو) قال زيد: (ما شئتٌ ألا 
تشرب؛ لم تنحل) يمينه» فيحنث إن شرب؛ لأنه شرب بإذن زيد. 

(فإن خفيت مشيئته ؛ لزمه الشرب) لأن الأصل عدمهاء ومعنى 
لزومه له : أنه إِنْ فعله لا حنّثء فلا كقّارة» وإن تَرَكه كمّر. 

(و)لو حلف: (لا أشرب اليوم إن شاء زيد» فقال زيدٌ: فقد شعت 
ألا تشرب» فشرب؛ حَنث) لمخالفته ما حلف عليه . 

(وإن شرب) الحالفٌ (قبل مشيئته؛ لم يحنث) لعدم انعقاد يمينه 
قبل مشيئة زيد؛ لكونها معلّقة عليهاء والمعلّق على شيء لا يوجد قبله. 

(وإن خفيت مشيئتهء فهي في حكم المعدوم) لأن الأصلّ عدمُّها . 


1 كتاب الأيمان وكقاراتها 


(والمشيئة في هذه المواضع) وشبهها (أن يقول بلسانه: قد شئتُ) 
ولا يصح تعليق المشيئة كما تقدّم؛ ومتى قال ذلك؛ فقد شاء» ولو كان 
كاره”١2:‏ كما سبق في الطلاق7" . 
(وإذا حلف ليفعلنَ شيئاً؛ ونوى وقتاً بعينه) كيوم أو شهر أو سنة 
(تقيد به) لأن الئية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهرهء فلن تصرقه إلى 
وقت آخر بطريق الأؤلى. 
إما بتلف المحلوف عليه» أو موت الحالف ونحوه) لقول عمر: «يا رسول 
الله ألم تُخْرْنا أنَا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: بلى» فأخبّرئُكَ آنكَ 
تأتيه العَام؟ قال: لا. قال: فإئّك آبِيْه وتطوف به200؛ ولأن المحلوف 
على فعله لم يتوّت بوقت معيّن» وفعله ممكنء فلم تحصّل مخالفة ما 
حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث . 
(وإن لم تكن له نية» لم يحنث قبل اليأس من فعله) هذا تكرار. 
(وإذا حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء شن له 
الحِنْتُ والتكفيئ) لأخبار منها خبر عبدالرحمن بن سَمُرة 
وأبي موسى؛ متفق عليهما*“. وسبق تقسيمه إلى الأحكام 
)١(‏ في اح؟: «هازلاً». 
آفة فير 1ر4 
() هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في الشروط؛ باب 182؛ حديث الا/ا7 - 
7777 عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» رضي الله عنهم . 

(؛) أما حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه فقد تقدم /١5(‏ 715) . 
وأما حديث أبي موسى رضي الله عته فأخرجه البخاري في قرض الخمسء باب 15 » 
حديث 1777"ء وفي المغازي؛ باب 5/ا: حديث 4786 ؛ وفي الذبائح والصيد؛ باب 
75" حديث 20618 وني الأيمان والتذورء باب ١؛‏ 5. 18١اء‏ حديث 15717؛, - 


1 كتاب الايمان وكفاراتها 


الشقنية: 

(ولا يُستحبٌ تكرار الحَلّفء فإن أفرطء كره) لقوله تعالى: «ولا 
نَطِعْ كلّ حَلآَفٍ مَهيْنٍ74" وهذا ذمٌ؛ ولأنه لا يكاد يخلو من الكذب. 
وعم منه أنه لا كراهة في الحَلِف مع عدم الإفراط ؛ لأنه يك حلف في غير 
ا 

(وإن دُعي إلى الحَلّف عند الحاكم وهو مُحِقٌّ؛ اسشحبٌ له افْتِداءُ 
يمينه) لما روي : «أنَّ عثمانَ والمقدادً تَحاكما إلى عمرّ في مالٍ استقرضه 


المقداذء فجمَلٌ عمرٌ اليمِينَ على المقداد. فردّها على عثمانء فقال 
عمدُ: لقد أَنْصَفكَء فأخذ عثمانٌ ما أعطاه المقدادٌ ولم يحلف. فقيل له 


فى ذلك؟ فقال:: خفث أنْ توافقّ قَدَرَبلاءِء فيُقال: بيمين عثمانٌ»9) . 


:578٠ 5544 -‏ وفي كفارات الأيمان» باب 4 .٠١‏ حديث 5114 2351/15 
»0١‏ وفي التوحيدء باب 87: حديث 250ا؛ ومسلم في الأيمان: حديث 
68 : أن أبا موسى قال: قال رسول الله يَكِكِ: . . . وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيثُ الذي هو خيرٌ؛ وتحلّلتها. 

.) ام مم‎ /15( ١ 

.٠١ سورة القلم؛ الآية:‎ )١( 

(5) منها: ما أخرجه البخاري في القدرء باب .١4‏ حديث 5517 وفي الأيمان 
والنذورء باب “اء حديث 5778: وفي التوحيد: باب 1١‏ حديث 91الاء عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال: كثيراً ما كان النبي يل يحلف: لا ومقلّبٍ القلوب. 
ومنها أيضاً: ما أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب 45: حديث 5078 وفي الأيمان 
والنذورء باب 7 حديث 7747 ومسلم في الإيمان» حديث »77١‏ عن عبدالله بن 
مسعودء عن النبي يك قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (١7//7؟)‏ رقم 5054: والبيهقي :)184/٠١١(‏ عن 
الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ سبعة آلاف درهم» فلما طلبها- 


1 كتاب الأيمان وكفاراتها 


0ك 
(فإن حلف) مَنْ دُعِي إلى الحَلْف عند الحاكم مُحِقَاً (فلا بأس) لأنه 
حَلْفُ صِدذْق على حَقّء أشبه الحَلْف عند غير الحاكم . 
اتتمة): ذكر في «المستوعب» و«الرعاية»: أنه إن أراد اليمين عند 
غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيدهء والذي فَلَقَّ الحبة 
برأ النّسَّمة» لا ومُقَلَّبِ القلوب» وما أشبه ذلك 


فصل 


(وإن حوّم أمَنَه أو) حرّم (شيئاً من الحلال غير زوجته: كقوله: ما 

أحلّ الله عليّ حرام ولا زوجة له - - أو) قوله: ويذا الطفام ملح بعرامء 
أو: طعامي علي كالميتة والدم ونحوه) كلحم الخنزير (أو علّقه) أي: 
التحريم (بشرطء مثل: إن أكلته) أي : هذا الطعام (فهو علي حرام أو) 
قال: (حرام علي إن فعلتُ كذاء ونحوه؛ لم يحرم) لأنه تعالى سما يمينا 
بقوله تعالى: يا أيها النبئُ لِم تحرّم ما أحلّ الله لكَّ. .. © إلى قوله: 
«قد فرض الله لكم تَجِلَّةَ أيمائك276 واليمين على الشيء لا تُحَرّمه؛ 
- منه قال: إنما هي أربعة آلاف؛ فخاصمه إلى عمر. . . الخبر. 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح؛ إلا أنه منقطع . 

وقال ابن حزم (5/ 181): لا يصح؛ لأنه من طريق الشعبي؛ والشعبي لم يدرك عثمان 

ولا المقدادء فكيف عمر؟! 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 1487): رجاله رجال الصحيح . 

وذكره الشافعي في الأم (75/17) وعنه البيهقي :)١1//1١(‏ وفي معرفة السئن 

والآثار (700/15) رقم 7٠١7‏ 475 ١٠7ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد (11/ 49)؛ 

عن عمر رضي الله عنه بلاغا . 
)١(‏ سورة التحريم؛ الآيتان: .7-١‏ 


3< كتاب الأيمان وكفاراتها 


ولأنه لو كان مُحَرّماء لتقدمت الكقّارة عليه كالظهار» ولم يأمر النبئ بلك 
بفعله» وسَّمّاه خير”" (وعليه كقّارة يمين؛ إن فعله) لقوله تعالى: #إقد 
فرض الله لكم تل أيمانكم 274 وعن ابن عباس وابن عمر: «أن النبي 
يك جعل تحريم الحلال يمينا؛2" . 

(وإن قال: هو يهودي أو نصرانيء أو كافر أو مجوسيء أو يكقر 
بالله» أو يعبد الصليبء أو غير الله أو) هو (بريء من الله أو) هو بريء 
(من الإسلام؛ أو) من (القرآن» أو) من (النبيٌ يك أو لا يراه الله في 
موضع كذاء إن فعل كذا. أو قال: أنا أستحل الزنى؛ أو شرب الخمرء أو 
أكل لَحْمٍ الخنزير» أو ترك الصلاة: أو) ترك (الزكاة؛ أو) ترك (الصيام» 
ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكقرء وقد فعل مُحَرّمأ) لحديث 
ثابت بن الضحاك مرفوعاً: «مَنْ حَلف على يمين بملَّةٍ غير الإسلام كاذباً 


(0) أي: في حديثي عبدالرحمن بن سمرة وأبي موسى ‏ رضي الله عنهم ‏ المتقدمين آنفا. 

إفةق سورة التحريم» الآية: 7. 

() لم نقف على من رواه عن ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ مرفوعاً. وإنما 
أخرجه الدارقطني »)5١/5(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 755 -776؛ حديث 
5 من طريق عبدالله بن محرزء عن قتادة؛ عن سعيد بن جبير وعكرمة» 96 
عباس؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم -عن النبي يك أنه جعل الحرام يميناً 
قال الدارقطني: ابن محرز ضعيف؛ ولم يروه عن قتادة هكذا غيره . 
وأخرج البخاري في تفسير سورة التحريم؛ باب ١؛‏ رقم 491١‏ ومسلم في الطلاق» 
رقم 141ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه كان يقول في الحرام : يمين يكفرهاء 
وقال ابن عباس : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . 
وأخرجه الدراقطني (5/ »25٠‏ والبيهقي (7/ )6٠‏ وزادا: ب يعني أن النبي وَل كان حرّم 
جارية فقال الله: 9لِمَ د 00 ٠‏ .» إلى قوله: : #قد فرض الله لكم تحلّة 
أيمانكم» فكمّر يمينه وصيّر الحرام يمينا 


75 كتاب الأيمان وكفاراتها 


2 يي 0002 يري 2ر2 225-252 2 22 


متعمّدا فهو كما قَّال» متفق لي . وعن بُريدة مرفوعاً قال: ١‏ مَنْ قال: 
إنه بريءٌ من الإسلام» فإِنْ كان كاذبء فهو كما قالء وإِنْ كان 0 
يَعْدُ إلى الإسلام سالماً» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد””"© 
(تلزمه التوبة منه) كسائر المحرمات . 

(وعليه إن فعله كقّارة يمين) لحديث زيد بن ثابت: «أن النبيّ وك 
سَئل عن الرجل يقول : ١‏ مو جدود أو لصواتي م أو مجوسيء أو بريءٌ من 
الإسلام في اليمين يحلف بهاء فيحْنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليه 
3 يمين' رواة أو 9 ولآن قول هذه الأشياء يوجب هَنْكٌ 
الحرمة» فكان يمينا كالحَلْف بالله تعالى» بخلاف: هو فاسق ونحوه. 


)١(‏ البخاري في الجنائزء باب 84 حديث 17517 ؛ وفي الأدب» باب 5 5» “الا» حديث 
»,51٠١5 01‏ وفي الأيمان والنذور؛ باب لاء حديث 55817: ومسلم في الإيمان» 
حديث .11١٠١‏ 

الال4١ أحمد (5/ 5ه" - 7257): والنسائي في الأيمان والنذور؛ باب 4 حديث‎ )١( 
وأخرجه - أيضاً  أبو داود في‎ .7١١١ وابن ماجه في الكفارات» باب 7 حديث‎ 
2»؟5١١/ص الأيمان والنذورء باب 9: حديث 1758 وابن أبي الدنيا في المت‎ 
وفي معرفة السئن والاثار‎ :)75/٠١١( حديث 758: والحاكم 198/5» والبيهقي‎ 
.1١5155 حديث‎ )١617//15( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ .)574/١1( صححه النسائي كما في فتح الباري‎ 
الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج الإحياء (7/ 177): إسناده‎ 
1 

() لعله الخلال» ولم نقف على هذا الحديث في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه - 
أيضا - البيهقي :)70/١١(‏ من طريق سليمان بن أبي داود؛ عن الزهري؛ عن 
خارجة بن زيد؛ عن زيد بن ثابت . 
قال البيهقي: لا يصحء ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره؛ تفرد به سليمان بن 
أبي داود الحراني» وهو منكر الحديث» ضعفه الأئمة وتركوه. 


57 كتاب الايمان وكفاراتها 


(واختار الموقّق والناظم: لا كفارة) عليه؛ لأنه لم يرد في ذلك 
نص ولا هو في معنى المنصوص عليه . 

(وإن قال: عصيت الله؛ أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني بهء أو: 
محوثُ المصحف. إن فعلتُ) كذا (وحَنثء فلا كقّارة) عليه؛ لأن هذه 
الأشياء لا نصنّ فيها يقتضي الوجوبء ولا هي في معنى ما سبق» فيبقى 
الحالف على البراءة الأصلية . 

(وإن قال: أخزاه اللهء أو: قَطع) الله (يديه و7رجليه» أو: أدخله) 
لله (النارء أو: لَعَنه) الله (إن فعل» أو) قال: (لعمري لأفعلن؛ أو) قال: 
(عبدٌ فلان حر لأفعلن: أو: إن فعلت كذا فمالٌ فلانٍ صَدّقةء أو: فعلى 
فلان حجةء أو:) إن فعلت» ف(مال فلان حرام عليه» أو فلان بريء من 
الإسلام ونحوه) ك: إن فعلت» ففلان يهودي (تَلَمْوٌ) لأنه ليس في ذلك 
ما يوجب هنك الحُرمة» فلم تكن يميئاً. 

(وإن قال: أيمان البيعة تلزمُني: فهي يمين رنّبها الحَجّاج) بن 
يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي”؟ (والخليفة المُعتمد) على الله 
العباسي لأخيه الموفق لما جعله ولي عهده”" (تشتمل على اليمين بالله 
تعالى: والطلاق والعّتاق» وصدقة المال) زاد بعضهم: والحج (فإن كان 
الحالف يعرفها ونواها؛ انعقدت يمينه بما فيها) من الطلاق والعتاق 
وغيرهما؛ لأنها كناية (وإن لم يعرفها ولم ينوها) الحالف بها (أو عَرَفها 
ولم ينوهاء أو نواها ولم يعرفهاء فلا شيء عليه) لأنها كناية» فلا ب فيها 


)١(‏ في ااذ؟: «أو. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (78/ 57 1 19). 
() انظر: تاريخ الطبري (5/ 5175): والبداية والنهاية 07٠ /١1(‏ . 


4 كتاب الأيمان وكفاراتها 


من النية والمعرفة؛ لأن مَنْ لم يعرف شيئاًء لم يتأت أن ينويه . 

(ولو قال: أيمان المسلمين تلزمّني إن فعلتٌُ كذاء وفعله؛ لزمته 
يمين الظّهار والطلاق؛ والعَنّاق» والتَّذْرء واليمين بالله. إذا نوى0© ذلك) 
لأنها كناية» فاعتبرت فيها النية كسائر الكنايات (ولو حَلَفَ بشيء من هذه 
الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك؛ أو) قال: (أنا على مِثْلٍ يمينك» 
يريد التزامً مثل يمينه؛ لزمه ذلك) كباقي الكنايات (إلا في اليمين بالله) 
تعالى؛ لأنها لا تنعقد بالكناية» ولم يظهر لي تحريرٌ الفرقٍ بينها وبين 
أيمان البيعة وأيمان المسلمين» حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية 
على ما ذكره هو وصاحب «المنتهى)" . 

(وإن لم ينو شيئاً؛ لم تنعقذ يمينه) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية . 

(وإن قال: علي تَذْر أو يمين) إن فعلتُ كذا (أو) قال: (علىَ عهد 
الله - أو ميثاقه ‏ إن فعلتُ كذاء وفمله؛ كمّر كفارة يمين) لما روى 
الترمذي - وصححه ‏ عن عقبة مرفوعاً قال: «كقّارة النذر إذا لم يُسَمَ 


كثارة يمين9© : 
(وكذا: علي نذر أو يمين نقط) فتلزمه كفارة يمين. 


. في «ذ»: «إذا نوى بها ذلك؟‎ )١( 

(1) زاد في «ذ بعد هذا الموضع : «إلا أن يقال: هناك دخلت بالتبعية للطلاق ونحوه؟ . 

(5) الترمذي في النذور والأيمان؛ باب 4 حديث 1018 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في 
الكفارات؛: باب ١7‏ حديث 07١177‏ وابن أبي شيبة »)7/١/54(‏ والطحاوي 
:)17١ /5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 55).؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وقال البيهقي : الرواية الصحيحة عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر عن رسول الله يَكق: 
كفارة النذر كفارة اليمين. أي دون زيادة: الإذالم يسم؟؛ وهذه الرواية أخرجها مسلم 
في النذرء حديث .١1550‏ انظر: إرواء الغليل (8/ :)5١١‏ وما يأتي )198/١5(‏ 
تعليق رقم .)١(‏ 


4 كتاب الأيمان وكفاراتها 


(وإن أخبر عن نفسه بِحَلِف بالله ولم يكن حلف؛ فهي كِدذْبة لا 
كقّارة عليه فيها) وإن قال: مالي للمساكين: وآراد به اليمين» فكقارة 
يمين ؟ ذكره ف في «١المستوعب»‏ و«الرعاية» . 


فصل 
في كفارة اليمين 


(وفيها تخيير وترتيب) فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق؛ 
والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ظفكمّارته إطعامٌ عشرة 
ساي : » الآية2 , 

(فيخيّر مَنْ لزمته بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين مسلمين 
أحراراًء ولو صغارا) كالزكاة (جنس”" كان المُطْعَمُ) كأنْ يطعمهم بْرَا(أو 
أكثر) من جنسء كان أطعم البعضص بر والبعضيٌ شعيرأء والبعض تمرأء 
والبعض زبيباً. 

(أو كِسوتُهم) أي : العشرة مساكين. 

(أو تحرير رقبة) مؤمنة» كما تقدم في الظّهار"؟ . 

(فمن لم يجد) بأنْ عَسَجَرَ عن العتق والإطعام والكسوة (فصيام ثلاثة 


.46 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. في «ذ»: اجتساً واحداً؛‎ )0( 
(م (ال/راةة).‎ 
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(والكٌسوة: ما تُجزىء صلاة) المسكين (الآخلٍ الفرض فيه: للرجل 
ثوبٌ» ولو عتيقاًء إذا لم تذهب قُوَنّه) فإن بَلِيَ وذهبت منفعته؛ لم يجزئه ؛ 
لأنه معيب (أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرضّ» نصّأ) نقله حرب7© 
(بأن يجعل على عاتقه منه شيئاً) بعد ستر عورته (أو ثوبان يأتزر بأحدهما 
ويرتدي بالآخرء ولا يجزئه مئزر وحدهء ولا سراويل) وحده؛ لأن 
الفرض لا يجزىء فيه . 

(وللمرأة دِرْعٌ) أي: قميص (وجِْمَّارٌ يجزئها أن تُصِلَّي فيه) لأن ما 
دون ذلك لا يجزىء لابسه في الصلاة» ويسكّى عرياناً. 

(وإن أعطاها) المكمّر (ثوبآً واسعاً يمكن أن يستر) الثوب (بدنّها 
ورأسها؛ أجزأه) إناطة بستر عورتها . 

(ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكّسوة مما يجوز للآخذ 
لبسه من قطن وكتّانء وصوف وشعر ووبرء وخر وحريرء وسواء كان 
مصبوغاً أو لاء أو خاماً أو مقصورا) لعموم الآية. 

(ويجوز أن يُطْعِم) المكمّر (بعضاً) من العشرة (ويكسوّ بعضا) 
منهم؛ لأن الله تعالى خيّر من وجبت عليه كقّارة اليمين بين الإطعام 
والكسوة؛ فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهمء بخلاف 
ما لم يُخيّره فيه. 

(فإن أطعم المسكينَ بعضٌّ الطعام» وكساه بعضّ الكّسْوة) لم 
يجزئه ؛ لأنه لم يُطعمه ولم يكسّه (أو أعتق نصف عبدء وأطعم خمسة أو 
كساهم) لم يجزئه؛ لأنه لم يُحَرّر رقبة ولم يُطعِم - أو يكس - عشرة (أو 
أطعم) بعض العشرة (وصام) دون الثلاثة (لم يجزثه) . 


.)7”81١ /5( انظر: الفروع‎ )١( 
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وكذا لو كسا البعضّ وصامء أو أعتق نصف رقبة وصام للباقي؛ 
لأنه لم يعتق رقبةء ولم يُطِعِم عشرة» ولم يكْسّهِمء ولم يصم ثلاثة أيام 
(كبقية الكفّارات . 

ولا ينتقل) المكفّر ليمينه (إلى الصوم إلا إذا عجر كعجزه عن زكاة 
الفطر) كما تقدم. 

(ولو كان ماله غائباً؛ استدان) ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به (إن 
قَدَر) على ذلك (وإلا صام) كمن لا مال له. 

(والكقّارة بغير الصوم) من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة (إنما تجب 
في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله, كدارٍ يحتاجٌ إلى شكناهاء 
ودابة يحتاج إلى ركويها. وخادم يحتاج إلى خدمته ؛ فلا يلزمه بِيعٌ ذلك) 
ليكمّر منه؛ لاحتياجه إليه» فإن كانت الدار فوق ما يصلح لمِثْلِهء أو 
الخادم كذلك» وأمكن بيع ذلك وشراء ما يصلح لمِثْلِهِ والتكفير بالباقي؛ 
لزمه. 

(فإن كان له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته؛ أو) ل(لحوائجه 
الأصلية) من كٌسوة ومسكن ونحوهما (أو) كان له (بضاعة يختلٌ رِبُْها 
المحتاج إليه بالتكفير منهاء أو) كان له (سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة 
أصلية» أو) له (أثاث يحتاج إليه» أو كب علم يحتاجها) لنظر أو حفظ 
(أو ثياب جَمال؛ ونحو ذلك) كحلي امرأة تحتاجه (أو تعذّر بيع شيء لا 
يحتاج إليه؛ انتقل إلى الصوم) لأنه لم يتمكن من غيره على وجه لا يضرّه 
(وتقدم بعض ذلك في الظهار”" . 


.) 5١٠ - هه‎ /1١7( )١( 
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ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أبغ2'0 وابن مسعود”2: «قصيامٌ 
ثلاثة أيام متتابيعات» حكاه أحمد ورواه الأثرم”" , وكصوم الظهار (إن لم 
يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع» كما تقدم في الظهار© . 

(وتجب كمّارة يمين وتذْر على الفور إذا حَِثٌ) لأنه الأصل في 
الأمر المطلق. 

(وإن شاء) الحالف (كمَّر قبل الجنثء فتكون) الكمّارة (مُحَلَّلةَ 
لليمين» وإن شاء) كمّر (بعده) أي: الحِدْث (فتكون مُكَمّرة) وممن روي 
عنه تقديم الكفارة قبل الحنث: عمر؟ وابنه"2 وابن عباس”"© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/١/77)؛‏ والطبري في التفسير (7/ :)7١‏ والحاكم 
(275/7). والبيهقي (١٠/50)؛‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع؛ء عن أبي 
العالية» عن أَبِي بن كعب رضي الله عنه : أنه كان يقرأ: فصيام ثلائة أيام متتابعات. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وجورّد إسناده الحافظ في الدراية (؟/1). 
وأخرجه مالك /١(‏ 0705: والبيهقي /1١(‏ 56)؛ من طريق حميد بن قيس المكي أنه 
قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت» فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة 
أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم؛ يقطعها إن شاء. فقال مجاهد: لا 
يقطعهاء فإنها في قراءة أبي بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات . 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (15/ 186): الرواية عنه وقعت مرسلة . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (8/ )5١15‏ رقم :171١5‏ والطبري في التفسير (7/ 07٠‏ وابن أبي 
حاتم في التفسير (5/ )١156 - ١١55‏ رقم 5717 والبيهقي .)5١ /٠١(‏ 

(7) لعله في سننه ولم تطبع؛ وانظر: مسائل ابن هانىء (7/ 9/8) رقم /591 1598-١‏ . 

2) (اال/ددة). 

(5) لم نقف عليه وانظر: الاستذكار .0794-1/8/١5(‏ 

0( أخرج عبدالرزاق (0/ داه) رقم /8-1519١لكلء‏ وابن أبي شيبة /١/5(‏ 5١)؛‏ 
والبيهقي /7٠١(‏ 5 5): عن نافع : أن ابن عمر كان يكفّر قبل أن يحنث . 

0) أخرج الطبري في التفسير (7/١2501؛‏ وابن أبي حاتم في التفسير (507//1) رقم - 
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وسلمان». وعن عبدالرحمن بن سَّمْرة: «أن النبي ككل قال: يا 
عبدالرحمن إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منهاء فكمّْرْ عن 
يميتك » ثم انْتِ الذي هو خيرٌ رواه أبو داود والنسائي'" ورجاله ثقات؛ 
ولأنه كمّر بعد سببهء فجازء ككفارة الظّهار والقتل بعد الجرحء والحِنث 
شرطٌ وليس بسبب (فهما) أي: التكفير قبل الحِنْث وبعده (في الفضيلة 
سواء) نص عليه2؟2؛ لأن الأحاديث الواردة» فيها التقديم مرّة والتأخير 
أخرى2؟ . وهذا دليل التسوية (صوماً كانت الكفارة أو غيره) أي : غير 
صوم؟ لظاهر ما سبق . 

(ولو كان الحِدْث حراماً) كأنْ حلف لا يَشْرَيَه*؟ الخمرء أو 
ليصلين الظهرء خلافاً لما في «المبدع» حيث قال: إذا كان كذلك؛ كمّر 
بعده مطلقاً . 

(ولا يصح تقديمها) أي : الكفارة (على اليمين) لأنه تقديم الحكم 
قبل سي #تقديم الؤكاة قبل ملل التضمابٍ. 

(وإذا كثّر بالصوم قبل الحنث لفقره) إذاً (ثم حَنِثْ وهو موسرٌ؛ لم 


558١1ء‏ والبيهقي (١١/77)؛‏ عن ابن عباس - في تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمائكم4 [البقرة: 17754 قال: كمُّر عن يمينك واصنع الخير. 

(1) أخرج عبدالرزاق (8/ 516) رقم 9١151ء‏ وابن أبي شيبة (5/١/6؟):‏ عن أبن 
سيرين قال: كان سلمان يكمّر قبل أن يحنث . 

(؟) أبو داود في الأيمان والنذورء باب 1١ء‏ حديث /77: والنسائي في الأيمان؛ باب 
هاء حديث 717/947 وأخرجه البخاري ومسلم كما تقدم  )717/5/1١5(‏ بلفظ: فأت 
الذي هو خير» وكمّر عن يميتك . 

(*) مسائل ابن هانىء (7/ 81) رقم 1571 . 

4 انظر ما تقدم /١5(‏ 07 5) تعليق رقم (4) . 

)هه( في الح» و«ذ»: «لايشرب». 
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يجزئه) الصوم؛ قاله في «المغني»؛ لأن المُعتبر في الكقّارات وقت 
الوجوب» وهو هنا وقت الحنْثء وقد صار موسراًء فلا يجزئه الصوم» 
كما لو صام إذاً. ,1 

وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة”' : وإطلاق الأكثرين يخالف 
ذلك؛ لأنه كان فرضه في الظاهرء فبرىء من الواجب» فلم يحصل به 
الجنث ؛ لأن الكفارة حلّته . 

(ومن كرّر يميناً موجبها واحد على فِعْل واحدء كقوله: والله لا 
أكلثٌ» والله لا أكلثُ) فكقّارة واحدة؛ لأن سببها واحدء والظاهر أنه أراد 
التأكيد (أو حَلف أيماناً كقّارتها؟ واحدة؛ كقوله: والله. وعهد الله 
وميثاقهء وكلامه) لأفعلن كذاء فكقّارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة (أو 
كوّرها) أي: الأيمان (على أفعال مختلفة قبل التكفيرء كقوله: والله لا 
أكلتٌء والله لا شربثُء والله لا لبستُء ف)عليه (كقّارة واحدة) لأنها 
كمّارات من جنس» فتداخلت كالتحدود. 

(ومثله الحَلّف بنذور مُكَوّرة) فتجزئه كمّارة واحدة. 

(ولو حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: والله لا 
أكلت: ولا شربت» ولا لبستُ» ف)عليه (كقّارة واحدة» حَنْث في 
الجميع أو في واحدء وتنحلٌ البقية) قال في «المبدع»: بغير خلاف 
نعلمه؛ لأن اليمين واحدة والحِنْث واحد. 

(وإن كانت الأيمان مختلفة الكقّارة كالظهار واليمين بالله فلكلٌ 
يمين كقّارتها) لأنها أجناس» فلم تتداخل» كالحدود من أجناس . 


(1) القواعد الفقهية ص//. 
)١(‏ في «ذ»: «كقّاراتهاء. 
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(وليس لرقيق أن يكمّر بغير صومء ولو أذن له سيده في العتق 
والإطعام) فلا يصحان (لأنه لا يّملك) ولو مُلّكَء غير المُكائب. 

(وليس لسيده مَنْعَه من الصومء ولو أضِرّ) الصومٌ (به) كصوم 
رمضان وقضائه (ولو كان الحَلّف والحِدْث بغير إذنه) أي: السيدء فلا 
يمنعه من الصوم (ولا مَنْعُه) أي: وليس لسيد منع رقيقه (من نَذْرِ) 
الصوم. 

(ويكمّر كافر- ولو مرتداً ‏ بغير صوم) لأن الصوم عبادة؛ ولا تصح 
من كافرء وإذا أعتق» فلا يجزثه إلا رقبة مؤمنة . 

(ومَنْ بعضه حُدٌء فحكمُة في الكقّارة حكم الأحرار) لأنه يملك 
ملكا تامآء أشبه الحُرٌ الكاملّ (وتقدّم في) كتاب (الظّهار بعض أحكام 
الكقّارة”'©2: فليُعاوّه) لأن الحكم واحد. 


)١(‏ (؟ا/رهمة-_الة). 
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باب جامع الأيمان 


(يُرجع فيها) أي : الأيمان (إلى نّة حالف» إن كان) الحالفٌ (غيرَ 
ظالم) بها (و)كان (لفظّه يحتملها) أي: يحتمل النية» فتتعلّق يمينهُ بما 
نواه دون ما لقَظَ به؛ لقوله يلِ: «وإنما لكلّ امرىء ما نوى)"2؛ ولأن 
كلام الشارع يُصرف إلى ما دَلَّ الدلِيل على أنه أراده دون ظاهر اللفظء 
فكلام المُتكلّم مع اطلاعه على إرادته أَؤلى . 

(ويُقبل) منه (كما) أنه أراد ذلك (مع قُرْبٍ الاحتمال من الظّاهر ' 
وتوشطه) لأنه لا يُخالِف الظّاهر. و(لا) يُقبل منه (مع بُعْيِه) أي: 
الاحتمال؛ لمخالفته للظّاهر (فْقَدَم نيته) أي الحالف (على عموم لَفْظِهِ 
وعلى السبب) الذي هيّج اليمين؛ لما تقدّم (سواءٌ كان ما نواه) الحالف 
(موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالقاً له. 

فالموافقٌ) من نيته (للظاهر) من لفظه (أن ينوي باللفظ موضوعه 
الأصلي. مثل أن ينوي باللفظ العام العمومء و)ينويّ (بالمطلقٍ الإطلاقء 
و)ينويّ (بسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها . 

والمُخالِفٌ) من النية لظاهر اللفظ (يتنوّع أنواعاًء منها: أن ينوي 
بالعام الخاصٌء مثل أن يحلف لا يأكل لحماًء ولا فاكهة ويُريد) باللحم 
(لحماً بعينهء و)بالفاكهة (فاكهة بعينها) ونظيره: #الذين قال لهم 
الناس”" إِنَّ الناس 3 -6 د لكو »7 . 
)0غ( تقدم تخريجه (1/ 191) تعليق رقم (؟). 
(1) «المراد به: أبو نعيم». ش. 
(*) «المراد بالجامع: أبو سفيان»؟. ش. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 17/7 . 
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(ومنها أن يحلفَ على فعل شيء» أو) على (تركهء وينويّ: في 
وقت) معيّن (مثل أن يحلف لا يتغدىء ويريد اليوم. أو: لا أكلتُ؛ ويريد 
الساعة» أو دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدّى: ينوي ذلك الغداءً) لكن هذا 
المثال من النوع قبله (اختصّت يمينه بما نواه) لما تقدّم . 

(ومنها أن ينوي بيمينه غيرٌ ما يفهمه السامعٌ منه) لنحو تورية (كما 
تقدّم في التأويل في الحَلّف0 . 

ومنها أن يريد بالخاصٌ العام) عكس الأول (كقوله: لا شربت 
لفلان الماء من العطش» ينوي قطع كل ما لَه فيه يِنّة» أو كان السبب قطع 
المنّة» فإنه يحنث بأكل خبزه واستعارتكه”"' (دابته وكل ما فيه المنّة) 
لأنه نوى بيمينه ما يحتمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه» فتنصرف يمينه 
إليهء كالمعاريضء قال تعالى: «ما يملكون من تَطْمِيرٍ 04©. «ولا 
يُظلمونّ قَتِيلاً 2 : وطفإذاً لا يُؤتون النّاسَ تقير» . والقطمير: لفافة 
النواة. والفتيل: ما في شقها. والتّقير: الثقرة التي في ظهرهاء ولم يرد 
ذلك بعينه» بل نفى كل شيء» ومثله قول الحطيئة9 : 


4 فتخ 4" 
(0) في «ح؟ و«ذ» ومتن الإقناع (57/5"): «واستعارة». 
(*) سورة فاطرء الآية: 17 . 
(4) سورة النساءء الآية: 49 . 
(5) سورة النساءء الآية: *58 . 
(5) كذا في الأصول «الحطيئة»! والصواب أن القائل هو الشاعر النجاشي الحارثي؛ وليس 
الحطيئة؛ وهو عجز بيت له؛ وصدره: 
قُبَجِلةٌ لا يَندرون بذمَة 152017010016 
والنجاشي شاعر مخضرم؛ كان بينه وبين تميم بن أبيّ بن مقبل مهاجاة» وقد تقدمت - 
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ده ككو ...000 ولاأيظلمو الناسس جيه شؤول 
أي : لا يظلمونهم شيئء و(لا) يحنث (بأقل) من ذلك (كقعود في ضوء 
ناره وظلٌ حائطه) لأن لفظه لا يتناوله؛ وكذلك النية أو السبب. 

(أو حلف لا يأوي مع زوجته في دار سمّاهاء يريد جفاءهاء فيعم 
جميعَ الدور؛ أو) حلف (لا يَلبِسنُ من عَْلهاء يريد قَطع متنهاء كما يأنتي 
قريباً) وكذا لو دل عليه السبب كما يأتي. 

(ومن شَّرْطٍ انصرافٍ اللَّفْظِ إلى ما نواه: احتمالٌ اللفظِ له كما 
تقدم ‏ فإن نوى ما لا يحتمله) لفظه (مثل: أن يحلفت: لا يأكل خبزاً. 
يعني به : لا يدخل بيتاً» لم تنصرف اليمين إلى المنويٌ) لأنها نيّة مجردة لا 
يحتملها لفظه» أشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين. 

(فإن لم ينو شيئء لا ظاهر اللفظ ولا غيره؛ رُجع إلى سبب اليمين 
وما مَيجها) أي : أثارها؛ لدلالة ذلك على النية» فَأَنْيْط الحكم به. 

(فلو حلف: ليقضيئّه حَمَّه غدء فقضاه) حقّه (قبله؛ لم يحنت إذا 
قصد ألا يجاورّه) أي: الغد (أو كان السببٌ يقتضي التعجيل قبل خروج 
المّد) لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء؛ ولأن السبب يدل على النية . 

(فإن مُدما) أي: النية وسبب اليمين (لم يبه(" إلا بقضائه) حمّه 
(في الغد) فإن عجّله قبله؛ حَنثء كما لو أخّره عنه؛ لأنه ترك فعل ما 
تناوله يمينه لفظاء ولم يصرفها عنه نية ولا سببء» كما لو حلف: 
ليصومنٌ شعبان» فصام رجب (وكذا) لو حلف: (لآكلنّ شيئاً غدآء أو: 
- ترجمته )١١7/15(‏ تعليق رقم (5). 

انظر : الشعر والشعراء (771/1): والعقد الفريد (//117: 718/8): وزهر الآداب 
»)7350١-15/1١(‏ والعمدة لابن رشيق /١(‏ 67): وخزانة الأدب /١1(‏ 1771 777). 

)١(‏ في «ذ؛ ومتن الإقناع (5/ 07817 : «لم يبرأ». 
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لأبيعنّه) غداً (أو: لأشتريئّه) غداً (أو: لأضربه) غداً (ونحوه) ك: لا 
كلّميّه غداً. 

(وإن قصّد) بِحَلْفه ليقضيئه حقّه غداً (مَطْلَهء فقضاه قبله؛ حَنِث) 
لأن اليمين انعقدت على ما نواه» وقد خالفه. 

(وإن حلفف: لا يبِيعٌ ثوبة إلا بمائة» فباعه بها) أي : المائة (أو) باعه 
(بأكثر) من المائة (لم يحنث) لأنه لم يخالف ما حلف عليه (و )إن باعه 
(بأقل) من مائة (يحنث) لمخالفته ما حلف عليه . 

(و)لو حلف: (لا يبيعه بمائة» حَنِث) إن باعه (بها وبأقلّ) منها؛ 
لأن قرينة الحال تقتضي ذلك . 

(و)لو حلف: (لا اشتريته. بمائة» فاشتراه بها أو بأكثر؛ ححنث) 
لدلالة الحال على ذلك و(لا) يحنث إن اشتراه (بأقلٌ) من مائة؛ لأنه لم 
يخالف ما حلف عليه . 

(وإن حلف) بائع: (لا ينقُصٌ هذا الثوبُ من كذاء فقال) مشتريه: 
(قد أخذثه. ولكن هَبْ لي كذاء فقال) الإمام (أحمد: هذا حيلة. قيل 
له: فإن قال البائع: أبيعُكَ بكذاء وأهَبٌ لفلانٍ شيئاً آخر. قال) أحمد: 
(هذا كله ليس بشيءء وكرهه0" . 

و)لو حلف : (لا يدخل دارآء ونوى اليوم» لم يحدّث بالدخول في 
غيره) لعدم مخالفته لما حلف عليه (ويّقبل قوله في الحكم) لأن ما نواه 
محتمل . 

(وإن كانت) اليمين (بطلاق أو عَتاق» لم يُقْبل) قوله في الحكم 
(لتعلّق حَقّ الآدميّ) لم يذكر هذا التفصيل في «الإنصاف»». ولا 


٠ .)15 انظر: المغني (17/ 5075 -/077): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (8؟/‎ )١( 
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«الفروع»» ولا «المبدع» ولا «المنتهى» بل ظاهر كلامهم: لا فرق» 
وتقدم نظيره في الطلاق(2 في مواضع أنه يُقبل قوله؛ لعدم مخالفته 
الظاهر 9" . 5 

(و)لو حلف: (لا يلبس ثوباً من عَرْلهاء يقصد لطع متّهاء فباعه 
واشترى بثمنه ثوباً) ولبسه (حَنْث) لقوله ككلِ: «لعن الله اليهود» حُرّمت 
عليهم الشحوم قَجَمَُوهاء فباعوها وأكلوا ثمتّها:". 

(وكذا) يحنث (إن انتفع بثمنه) في غير اللبس؛ لأنه نوع انتفاع به 
تلحق المنّة به. 

(وإن انتفع) الحالف (بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه) مثل أن 
سكن دارهاء أو أكل طعامهاء أو لبس ثوباً لها من غير غزلها (لم يحنث) 
لأنّ لكَونِهِ ثوبآ من غَزْلها أثراً فيه داعية اليمين» فلم يجز حذفه . 

(وإن امتّّت) امرأة (عليه بثوب» فحلف لا يلبسه. قطعاً لمشّهاء 
فاشتراه غيدها ثم كسا إياهء أو اشتراه الحالفٌ ولبسه على وجه لا مِنّة لها 


فيه) عليه (فوجهان) . 
قلت: مقتضى العمل بالنية أو السبب: لا حِنْث إذاً؛ لعدم اليِنّة 
حيث لا حيلة . 


(و)إن حلف: (لا يأوي معها في دار سمّاها؛ يريد جفاءهاء ولم 
يكن للدار سببٌ هَيْحَ يمينه» فأوى معها في غيرها؛ حَنْث) لأنه لما لم 


(اط/ الا ام 1و6 ). 

. في «ذ»: «للظاهر»‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في البيوع» باب :1١7©‏ حديث 7777 - 77174 وفي أحاديث 
الأنبياءء باب :6٠‏ حديث ٠745؛‏ ومسلم في المساقاة» حديث 188١‏ 1987»؛ 
عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


2 كتاب الأيمان وكفاراتها - ياب جامع الايمان 


يكن للدار أثر في يمينه» كان ذكرها كعدمه» فكأنه حلف لا يأوي معهاء 
فإذا أوى معهاء حَنثْ؛ لمخالفته ما حلف على تركه . 

(فإن كان للدار أثرٌ في يمينه ؛ لكراهته سُكْتاهاء أو) لكونه (خُوصِم 
من أجلها) أي : الدار (أو) لكونه (امتنّ عليه بهاء لم يحنث إذا أوى معها 
في غيرها) لأنه لم يخالف ما حلف عليه . 

(وإن عدم السبب والنية» لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظهء وهو 
الأوخ”١2‏ معها في تلك الدار بعينها) دون الإيواء معها في غيرها؛ لأن 
لفظه لم يتناوله ولا صارف إليه (والأَوِي7'©: الدخول: قليلاً كان لَبتُهما 
أو كثيراً) يقال: أويت أناء وآويت فلانا. قال تعالى: ؤإِذْ أوَى الفتيةٌ إلى 
الكهف#”" وقال: طوآوَيْناهما إلى ربوة4”" ونقل ابن هانىء©؟ : أقلّ 
الإيواء ساعة. وجزم به في «الترغيب» . 

«وإن برّها) أي: المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سمّاها 
(بصدقة أو غيرهاء أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت؛ لم يحنث» 
سواءٌ كان للدار سببٌّ في يمينه أو لم يكن) لأنه تَصَدٌ جفاءها بهذا النوع . 

(و)لو حلف: (لا عَدثُ رأيتك تَدُحُلِينها : ينوي مَنْعَها) من 
الدخول (حَنِتَ بدُخُولها ولو لم يرّها) تدخلها؛ تقديما للنية» وكذا لو 
اقتضاها*2 السبب؛ لما تقدم. 

(وإن حلف: لا يدخل عليها بيتًء فدخل عليها فيما ليس ببيت» 


. «الأوي» كذا في الأصل واح» ومتن الإقناع (5/ 765)؛ وفي «ذ»: «الإيواء؛‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 

(5) سورة المؤمنون:» الآية: .5٠‏ 

(؛) في مسائله (1/ 817) رقم 18175 . 

(5) في اح؟ واذ؛: (اقتضاه؟. 
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0ك 
فكالتي قبلها) فإن قصد جفاءًها ولم يكن للدار سبب هيّحج يمينه؛ حَينث 
وإلا؛ فلا؛ قاله في «المغني» و«الشرح». 

(وإن دخل على جماعة هي فيهم؛ يقصد الدخول عليها معهم؛ أو 
لم يقصد شيئاً؛ حَنث) لأنه دخل عليها (وإن استثناها بقلبه فكذلك) أي: 
يحنث؛ لأنه دخل عليهاء بخلاف مسألة الكلام والسلام المتقدمة في 
مسائل مُتفرّقة . 

(وإن كان) دخلهء وهو (لا يعلم أنها فيه) أي: البيت (فدخل 
فوجدها فيه» فكما لو دخل عليها ناسياً) يحنث في طلاق وعتاق؛ لا في 
يمين مكفّرة . 

(وكذلك إن حلف: لا يدخل عليهاء فدخلث عليه؛ء فخرج في 
الحال) لم يحنث؛ لأنه تارك (فإن أقام) معها (حَنْث) لأن استدامة 
الدخول دخول. 


نصل 


(والعِبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ) لأن السبب يدل على 
النية» فصار كالمنويٌ» وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقَضّْره على 
الخاص» وإذا اختلف السبب والنية مثل أن امَّنَّت امرأته عليه بغزلهاء 
فحلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء ينوي اجتئاب اللبس خاصة دون الانتفاع 
بثمنه وغيره» قُدّمت النية على السبب وجها واحداً؛ لأن النية وافقت 
مقتضى اللفظء وإن نوى بيمينه ثوب واحداًء فكذلك في ظاهر قول 
الخرقي» وهو الأصحء خلافآً للقاضي؛ لأن السبب إنما اعتبر لدلالته 
على القصدء فإذا خالف حقيقة القصدء لم يعتبرء فكان وجوده كعدمه. 
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فلم يبق إلا اللفظ بعمومه؛ والنية تخصه على ما بيّناه؛ ذكره في «المبدع». 

(فلو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه ونحوه) كأمره ورضاه (فعٌزل) 
العامل (أو) حلف (على زوجته): لا تفعل كذا (فطَلّقها) انحلّت يمينه 
(أو) حلف (على عبده): لا يفعل كذا (فأعتقه) انحلّت يمينه» وكذا لو 
حلف على أجيرهء وانقضت مُدّته"» (أو) حلف: (لا يدخل بلدا لظلم 
رآه فيه) أي : البلد (فزال) الظلجُ (أو) حلف : (لا رأى”" منكرا إلا رفعه”) 
إلى فلان القاضي أو الوالي؛ فعُزل ونحوه) كما لو مات (يريد) الحالف: 
(ما دام) العامل أو الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي 
(كذلك؛ أو أطلق) الحالفٌ يميئّه (انحلّت يميثٌة) تقديما للنية أو السبب 
على عموم اللفظ؛ لما تقدم . 

(قال ابن نصر الله : والمذهب عود الصفة؛ فيحمل يعني : انحلال 
اليمين ‏ على أنه) أي: الحالف (نوى تلك الولاية) أي: فيما إذا حلف 
لعامل أو والٍ أو قاض (وذلك النكاح) أي: فيما إذا حلف على زوجته 
(أو) ذلك (الملك. انتهى) أي: فيما إذا حلف على عبده. ويمكن أن 
يكون المراد ب «انحلّت يميته»: أنه لا يحنث بذلك يَعْدَ إلا حال وجود 
صفة عادت؛ كما قال في «المنتهى» إحالةً على ما سبق في كلامهم . 

(فلو رأى المُنكَرٌ في ولايته؛ وأمكته رَفْعُه) إليه (فلم يْفعه) إليه 
(حتى عَزِل» حَنْث بِعَزْله ولو رفعه) إليه (بعد ذلك) أي: بعد العزل؛ لأنه 
قد فات رفعٌه إليه» فأشبه ما لو مات» ومفهومه ك«المنتهى» و«المبدع» 
)١(‏ علّق الشيخ حمود التويجري رحمه الله على نسخته )١47/5(‏ ما نصه: «أي 

الإجارة» . 


() في «ذ»: دلا أرى». 
(7) في «ذ؟: «إلا رفعته؟ . 
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وغيرهما: إن عزل قبل إمكان رفعه إليه؛ لم يحنث . 
(وإن مات) العامل”'" أو الوالي أو القاضي (قبل إمكان رفعه إليه؛ 
حَنْثْ) الحالف؛ لأنه قد فات رَفْعُْه إليه؛ أشبه ما لو حلف: ليضربنٌ عبده 

في غَدِء فمات العبد اليوم . 

(وإن لم يعيّن) الحالفٌ (الواليَ إذا) بأنْ حلف: لا رأى منكراً إلا 
رفعه”" لذي الولاية (لم يتعيّن) ذو الولاية حال الحَلْف ؛ لعدم ما يقتضي 
(ولو لم يعلم به) أي: المُتكّر (الحالفُ إلا بعد علم الوالي: فات 
البوٌ؛ كما لو رآه) الحالف (معه) أي: مع الوالي» ولم يحنث. كإبرائه من 

دين بعد حَلِفه ليقضينه . 

(وإن حلف لِلِصٌ ألا يُخبر بهء ولا يغمز عليه» فسأله الوالي عن قوم 
هو معهمء فبرّأهم) الحالف (وسكت عنه) أي: المحلوف له (يقصد 
التنبيه عليه ؛ حَْث) الحالف؛ لأن سكوته عنه بقصد التنبيه عليه في معنى 
الإخبار به والغمز عليه (إلا أن ينوي) الحالف (حقيقة التْطْق والثَمْرْ) فلا 
يحنث» إلا إذا وُجدا؛ لموافقة النية اللفظ (والغمز أن يفعل) الحالف 

(فعلاً يُعلم به أنه هو اللص . 

و)لو حلف: (ليتزوجنً؛ يبَر بعقد) نكاح (صحيح) لا فاسد؛ لأن 
فائدة العقد الحِلٌّء والنكاح الفاسد لا تَحِلَّ به الزوجة» فيكون وجوده 

كعدمه . 

)١(‏ قول: «وإن مات العامل. ..؛ إلخ لعل المراد مع مضيّ زمن يتسع للرفع ولم يفعل 
لمرض أو نحوه لثلا يخالف مفهوماً قبله؛ فتدبر. نقله عثمان [النجدي في حاشيته 
على منتهى الإرادات 8/ /17171]. ش. 

(؟) في «ذ»: ١لا‏ أرى متكراً إلا أرفعه». 
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(و)لو حلف: (ليتزوجَنٌ عليهاء ولا نكة ولا سَببَء لا يبك إلا 
بِدُخُولِهِ بنظيرتها أو بمن تَعُمّها أو تتأدّى بها كأعلى منها) لأن الظاهر من 
يمينه قصدّ إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القَسْم وغيره؛ 
وذلك لا يحصل بدون مَنْ يساويها في الحٌَ» والقَسْمٌ والنفقة لا تجب إلا 
بعد الدخول» فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك (فإن تزوّج بعجوز 
رَنجكّة: لم يبو نضّ0"©) لأنها لا تخمُهاء ولا تتأذّى بها. قال في 
«الشرح»: ولو قُدَّرَ أن تزويج العجوز يغيظها والزنجيةء لَبرّ بهء وإنما 
ذكره أحمد؛ لأن الغالب أنه لا يغيظها؛ لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك 

(و)لو حلف: (لا يتزوج عليهاء حَْثْ بعقد صحيح؛ ولو) كان 
العقد (على غير نظيرتها) لأنه صَدّق أنه تزوجها عليها. 

(وإن حلف: لا يُكَلَّمُهاء مَجْرآء حَنْث) الحالف (بوطتها) لزوال 
القُعجر بالوظ و 

(و)لو حلف: (ليِطَلَقَنَ ضَرتهاء بم بلطلاق (رجعي) لأنه طلاق 
(إن لم تكن نيةٌ أو قرينة تقتضي الإيانة) فلا يبَأ(" إلا بها . 


فصل 


(فإن عدِم النبّة؛ وسببٌ اليمين» وما هيّجهاء رُجع إلى التعيين» 
وهو الإشارة) لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المُسمّى ؛ لأنه ينفي 
الإبهام بالكليةء» بخلاف الاسمء ولهذا لو شهد عدلان على 


(1) انظر: المغني (17/ 487)» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .)5١/758(‏ 


(؟) في اذ»: ١يَبرًا‏ . 
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يمين7١؟‏ شخصء وجب على الحاكم الحكم عليه» بخلاف ما لو شهدا 
على مسمّىٌ باسم؛ لم يحكم حتى يعلم أنه المُسمّى بذلك» فيقدّم التعيين 
على الاسم والصفة والإضافة. 
(فإن تغيرت صفةٌ التعبين) أي : المُعيّن (فذلك خمسة أقسام : 
أحدها: أن تستحيل أجزاؤه بتغيير””2 اسمه. ك)ما لو حلف: (لا 
أكلتُ هذه البيضة» فصارت فرخا» أو هذه الحنطة:؛ فصارت رَرْعكٌ 
فأكله) حَنث (أو) حلف: (لا شربثٌُ هذا الخمرء فصار خلاً فشربهء 


الثاني : تَغّرثْ صفته؛ وزال اشمّه مع بقاء أجزائهء ك: لا أكلتُ 
هذا الؤطب» فصار تمرآء أو دِبْسأء أو خلاًء أو ناطفاً: أو غيره من 
الحلوى) وأكله, حينث. 

(أو) حلف: (لا كلّمت هذا الصبيّ» فصار شيخآء أو: لا أكلتُ 
هذا الحَمّل) بالحاء المهملة”" (فصار كبشاًء أو: هذه الحنطة: فصارت 
دقيقاً. أو سويقاء أو خبزاً أو هريسة) أو كشْك*؟ ونحوهء وأكلهاء 


(أو) حلف: لا أكلث (هذا العجين» فصار خبزا) وأكله. حِنثك. 
(أو) حلف: لا أكلت (ه ذا اللبن؛ فنصار 


)١(‏ «عدلان على يمين؟ كذا في الأصل؛ وفي «ذ»: «عبدان على عين؛: وفي المبدع 
(288/9): «عدلان على عين؟ ولعله الصواب. 

(7) في «ذ؟ ومتن الإقناع (707/5): البتغير؟ . 

() في «ذ2: ابفتح الحاء المهملة والميم؟. 

(؛) الكَشْكُ: يُعمل من الحنطة واللبن ويُنمّْفُ ويُرفَّع؛ يطبخونه مع اللحم. تاج العروس 
)١5 /70(‏ مادة (كشك) وسيعرف به المؤلف لاحقا /١15(‏ 57"0) . 
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مَضْلآً2'1: أو جبناًء أو كشكا . 

أو) حلف : (لا دخلثٌ هذه الدارء فصارت مسجداًء أو حمّاماً: أو 
فضاءء ثم دخلها أو أكلهء حَنْثْ في جميع ذلك) عملاً بالتعيين؛ لما 

(الثالث: تبدلتِ الإضافةٌ ك) ما لو حلف: (لا كلّمتُ زوجة زيدٍ 
هذه ولا عبده هذاء ولا دخلتٌ دارّه هذهء فطلّق) زيدٌ (الزوجة» وباع 
العبدء و)باع (الدارّء فكلّمّهما) أي: الزوجة والعبد (ودخل الدارء 
حَنث) الحالف؛ لأنه إذا قُدّم تعيين”"© على الاسمء فلأنْ يقدّم على 
الإضافة أؤْلى. 

(الرابع: تَغيئرت صفئه) أي: المحلوف عليه (بما يزيل اشمّه؛ ثم 
عادت) الصفة (كعْصْنٍ انكسر ثم أعيد» وقلم كبر ثم بْرِيَء وسفينةٍ 
قضت ثم أعيدت» ودار هدمتٌ ثم بكيتء ونحوهء فإنه) أي : الحالف 
(يحنث) بفعل المحلوف عليه؛ لتقديم التعيين؛ لأنه إذا قُدّم على الاسم 
فالضئة اول 

(الخامس : تغيّرت صفثه بما لم يُزل اشمّه كلّخم) حلف: لا يأكله 
(شُوِي أو طبخ) ثم أكلهء ينث (و)كالتمر حديث) حلف: لا يأكله 
(فَعَتَقٌّ) ثم أكله؛ ينث (وعبلٍ بيع » ورجل صحيح) حلف: لا يكلمه؛ 
مثلاً (فمرض ونحوه) ثم كلمه (فإنه بحنث) تقديما للتعيين؛ لما تقدم . 

(وإن قال) الحالف في حَلْفه : (لا كلّمتُ سعدا زوج هندء أو: سيد 
صبيح» أو: صديقّ عمروء أو: مالك هذه الدار» أو: صاحب الطيلسان؛ 


. )47 8 /١5( يأتي تعريفه من قبل المؤلف‎ )١( 
(؟) في «ذ»: «التعيين؟.‎ 
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أو) قال: (لا كلّمثُ هنداً امرأةً سعد أو: صبيحاً عبده» أو: عمراً 
صديقهء فطلّق الزوجة؛ وباع العبد والدار والطيلسان؛ وعادى عمراء ثم 
كلّمهم: حَنْث) لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم؛ لجريانه 
مجرى التعيين في تعريف المحل . 

(و)لو حلف: (لا يلبس هذا الثوب»: وكان) الثوب (رداءً حال 
حَلْقِ فارتدى به» أو ائّرْر» أو عتم أو جعله قميصاًٌ أو سراويل» أو 
قَباء» فليِسَهء حَنِث) لفعله المحلوف عليه؛ لأنه لبسه (وكذلك إن كان) 
الثوب (سراويل فارتدى أو انَّزْر به» حَنِث) الحالف لا يلبسه؛ لأنه لبسه» 
(و)لو حلف: (لا يلبس قميصاً. فارتدى به حَنْث) لأنه لبسه عادة» و(لا) 
يحنث (إذا انّزْر به) أي : القميص (ولا بطَيّه وتركه على رأسه» ولا بنومه 
عليه أو تدثّره) لأن ذلك ليس لبساً للقميص عادة. 

(وإن قال: لا ألبسه وهو رداء؛ فغيّر) المحلوف عليه (عن كونه 
رداء ولبسء لم يحنث) لأن الحال كَيدٌ في عاملهاء ولم يلبسه على تلك 
الصفة (وكذلك) لا يحنث (إن نوى بيمينه في شيء من هذه الأشياء؛ ما 
دام على تلك الصفة والإضافة؛ أو ما لم يتغير) أو كان السبب يدك على 
ذلك ؛ لأن كلا من النية والسبب مُقدّم على التعيين. 


فل 


(فإن عُدِمِ النيه» وسببٌ اليمين» وما هيّجها والتعيين» رجع إلى ما 
يتناوله الاسم) لأنه دليل على إرادة المُسمّى؛ ولا معارضّ له هناء فوجب 
أن يرجع إليه عملاً به؛ لسلامته عن المعارضة7" . 


)١(‏ في «ح»: «المعارض». 
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(والاسم يتناول العُرْفيء والشّرْعيء والحقيقي وهو اللّمّوي) أي: 
ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة (فَْقَدَمِ شرعيٌ) أي: فتنصرف اليمين إلى 
الموضوع الشرعي فيما له موضوع شرعي عند الإطلاق. قال في 
«المبدع»: لا نعلم فيه خلافاً (ثم غرفي) لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من 
كلامه؛ أشبه الحقيقة في غيره (ثم لَقّوي . 

فالشرعي ما له موضوع فيه) أي : في الشرع (وموضوع في اللغة» 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه) كالوضوء والغسل» والتيمم 
والاعتكاف . 

(فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي) لأن ذلك هو 
المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق؛ لأن الشارع إذا قال: صلء تعيّن فغل 
الصلاة المشتملة على الأفعال؛ إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على 
الموضوع اللغوي»: فكذا(©» الحالف (وتتناول الصحيح منه) لأن الفاسد 
ممنوع منه بأصل الشرعء فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين (إلا إذا 
حلف: لايحجٌء فحجٌ حجّاً فاسداً» فيحنث) لوجوب المضىٌ في فاسده؛ 
ولأن حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها. 

(فإذا حلف: لا يبيع؛ فباع بيعاً فاسداً) لم يحنث (أو) حلف: 
(لا يَبكح: فنكح نكاحاً فاسدأ) لم يحنث (أو) حلف (لا يشتري؛ فاشترى 
شراءً فاسدا) لم يحنث (أو) حلف (لا يُتكحُ غيره) أي: يزوجه (فأنكح 
نكاحاً فاسداً) لم يحنث (أو حلف: ما بعثُ ولا صليتُ ونحوه) 
ك: نكحت (وكان قد فعله فاسداًء لم يحنث) لأن اليمين لم تتناول الفاسد 
(إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحةء ككَلْفه: لا يبيع 


)١(‏ في اح واذ؛: «اقكذلك». 


الحرء أو): لا يبيع (الخمرء أو: ما باع الحرء أو): ما باع (الخمر. 

أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئاً وبعتنيه) فأنت طالق (أو) قال 
لها: إن (طلَّقتُ فلانة الأجنبية» فأنت طالقٌء فيحنث بصورة البيع 
والطلاق) لتعدّر حَمْل يمينه على عقد صحيح أو طلاق واقعء فتعيّن كون 
صورة ذلك محلاً له. 

(فإذا'» حلف: لا يبيع: فباع بيعاً فيه الخيارٌ؛ حَدْث) لأنه بيع 
شرعي» فيحنث به كاللازم . 

(و)لو حلف: (لا أبيع؛ ولا أتزئج: ولا أؤجرء فأوجب البيع 
والتكاح والإجارة) أي: أتى بالإيجاب في ذلك (ولم قبل المشتري 
والمتزوج والمستأجرء لم يحنث) قال في «المبدع» في مسألة البيع 
والتكاح : لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لا يتم إلا بالقبول» فلم يقع على 
الإيجاب بدونه» وإن قَبلء حنثَ . 

(و: لا يتسكىء فوطىء جاريتهة» حَنِتْء ولو عَرّل) أو لم يحصّنها 
أو يَحججبها عن الناس؛ لأن التسريّ مأخوذ من السّرّء وهو: الوطءء قال 
تعالى: «ولكن لا يُواعدُوهنٌ سرًا4©؛ ولأن ذلك حكم تعلّق بالوطء 
فلم يُعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام (كحَلّفه: لا يطأ) 
امرأته أو سُرّيّته أو غيرهماء فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو كذرها في فرج 
أصلي » وإن لم يُتزل. 

قلت: وبما ذكر في: «لا يتسرّى» علم أنه لا يعتبر في التسري 
إخراجها على هيئة الأحرار. 


)02( في الح؟2 والذ؟: «فإن». 
(؟) سورة البقرة» الآية: 776 . 
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(و)لو حلف: (لا يحج. أو: لا يعتمرء حَنْث بإحرام) صحيح أو 
بالشروع فيه يُسمّى صائمآ (ولو كان حال حلفه): لا يصوم (صائماً) 
فاستدام» لم يحنث (أو) كان حال حَلِّفَه : لا يحج (حاجاء فاستدام) لم 
(أو حلف على غيره: لا يصلّي» وهو) أي: المحلوف عليه (في 
الصلاة؛ فاستدام » لم يحنث) الحالف بالاستدامة 5 

(و)لو حلف: (لا يصوم صوماٌ لم يحنث حتى يصوم يوماً) لأن 
يمينه تنصرف للصوم الشرعي» وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي . 

(و)إن حلف : (لا يصلي» حَنْث بتكبيرة الإحرام) لأنه يدخل بها في 
الصلاة» فيُسمّى مصلياً. 

(و)لو حلف: (لا يصلّي صلاة؛ لم يحنث حتى يقرع مما يقع عليه 
اسم الصلاة) بأن يصلي ركعة بسجدتيها؛ لأنه أقلّ ما يُطلق عليه اسم 
الصلاة شرعاً. 

(ويشمل) يميئه (صلاةً الجنازة فيهما) أي: فيما إذا حلف: لا 
يُصلّي » أو: لا يُصلّي صلاة؛ لأنه يقال: صلاة الجنازة» فتدخل في 
العموم . 

(قال القاضي وغيره: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة) قال المجد: 
ليس صلاة مطلقة ولا مضافة» لكن في كلام أحمد أنه صلاة22" , 

وقال أبو الحسين وغيره في الحديث: «الطواف بالبيت مثل 


000 مسنائل عبدالله (5/ ١‏ 7/ا) رقم 551 . 
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الصلاة<١2‏ في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو التُطق . 

(وإن حلف: لا يهبٌ لزيد شيئاً) أ(و لا يوصي له) أ(و لا يتصدّق 
عليه) أ(و لا يُهِدِي له) أ(و لا يعيرهء ففعله) أي: وهب لهء أو تصدق 
عليهء أو أهدى لهء أو أعارهء أي: أتى بالإيجاب في هذه (ولم يقبل 
زيدء حَنِث) الحالف؛ لأن ذلك لا عوض فيهء فيحنث بالإيجاب فقطء 


كالوصية . 
(وإن نذر أن يهب له) أي: لزيد مثلاً (ب7َ) الناذر (بالإيجاب) وإن 
لم يقبل زيد. 


قلت: وكذا لو نذر أن يتصدّق عليه؛ أو أن يهدي له؛ أو أن يعيره؛ 
لأن الاسم يقع عليها بدون القبول. 

(و)لو حلف: (لا يتصدّق عليه؛ فوهبه؛ لم يحنث) لأن الصدقة 
نوع من الهبة. ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخرء ولا يثبت 
للجنس حكم النوع . : 

(و)لو حلف: (لا يهبه» فأسقط عنه دينآء أو أعطاه ين نَذْرِه أو 
كقّارته» أو صدقته الواجبة) كالزكاة (أو ضيّفه ضيافة واجبة» أو أعارهء 
أو أوصى له؛ لم يحنث) لأن ذلك ليس بِهِبَةٍِ (فإن تصدّق عليه تطؤعاً) 
حَنث؛ لأنه من أنواع الهبة (أو أهدى لهء أو أَعْمّره) حَنث؛ لأنهما من 
الهبة (أو وقف عليه) ينث ؛ لأنه تبرّع له بعين في الجياة» فهو في العرف 
هبة (أو باعه وحاباه» حَنْث) لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض» أو 
وهبه بعض الثمن . 

(وإن حلف: لا يتصدّقء فأطعم عيالهء لم يحنث) لأن 


)1غ( تقدم تخريجه )1١١/١(‏ تعليق رقم (5). 
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التفقة”'2 عليهم ليست صدقة عرفاء وإن أطلق عليها في الخبر”؟ صدقةء 
فباعتبار ترتيب” الأجر. 


نصل 


(و)الاسم (الذّغوي) وهو الحقيقة اللغوية: أي: اللفظ المستعمل 
في وضع أول (ما لم يُغلب مجارّه. فإن حلف: لا يأكل اللحمء فقأكل 
الشحمء أو المح الذي في العظام؛ أو) أكل (الكبدء أو الطحال؛ أو 
القلب أو الكَرش» أو المُصُرانء أو الأليّة» أو الدماغ؛ وهو: المح الذي 
في قحف الرأسء أو القانصة» أو الكلية» أو الكوارع؛ أو لحم الرأس» 
أو لحم حَدٌ الرأس» أو اللّسَان ونحوهء أو مَرّقَ اللحم؛ لم يحنث) لأنه لا 
يُسمّى لحماء وينفرد عنه باسمه وصفته . 

ولو أمر وكيله بشراء لحم» فاشترى شيئاً من هذهء لم يكن ممتثلاً» 
ولا ينفذ الشراء. 

وهو من الحيوان كالعظم (إلا أن يكون) الحالف (أراد اجتناب 
الدّسَم) وكذا إذا اقتضاه السبب؛ فيحنث بها؛ لما فيها من الدسم . 

(ويحنث) الحالف: لا يأكل لحما (بأكل لحمء ولو كان محرّماً؛ 
كلحم (خنزير وميتة» ومغصوب. و)يحنث (بلحم سمك» ولحم 
َدِيدِء ولحم طيرء و)لحم (صيد) لدخول ذلك كله في مُسمّى اللحم . 


)01( في «ذ2: ١نفقتها‏ . 

(؟) كقوله يّ: أفضل الصدقة عن ظهر غنىَ» وابدأ بمن تعول. . . الحديث؛» وقد تقدم 
تخريجه (ه/ هه *128/1) تعليق رقم (1؛ ). 

(*) في اح> واذ»: اترتب»» وهو الأقرب. 
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(و)لو حلف: (لا يأكل شحماًء فأكل شحم الجوف من الكُلى أو 
غيره» أو) أكل (من شحم الظهرء أو) من (سمينه ونحوهء أو) من (المكّنام 
أو الأليّة: حَنِثَ) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يُسَمَى 
شحماًء وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحماً بقوله : #ومن 
البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومّهما إلا ما حَمَدَتْ ظهورثهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعَظم 27 فاستثناه من الشحمء ولولا دخوله في مفهوم 
الشحمء لم يصح استثناؤه. 

و(لا) يحنث من حلف: لا يأكل شحما (باللحم الأحمر) لأنه لا 
يظهر فيه شيء من الشحم. وقال الخرقي: يحنث؛ لأن اللحم لا يخلو 
من شحم . 

(و)لو حلف: (لا يأكل لبناء فأكل من لَبَنِ) بهيمة (الأنعام) أي : 
الإبل أو البقر أو الغنم (أو) من لَبَنِ (الصيدء أو لبن آدمية ‏ حليباً كان أو 
رائباً» أو مائعاًء أو مجمداً ‏ حَنِث) لأن الجميع لبن (وإن أكل رُيْدا) أو 
سمنا (أو كشْكاً ‏ وهو: الذي يُعمل من القمح واللبن - أو) أكل (مَضْلاً) 
قال في «القاموس”'؟: «المَصْل والمَصّالة: ما سال من الأقطء إذا طبخ 
ثم عصر» (أو) أكل (أقطأ أو جُبْناًء لم يحنث) لأنه لا يُسمّى لبن (إن لم 
يظهر فيه طعمه) أي : اللبن» فيحنث إذاً. 

(و)لو حلف: (لا يأكل رُبْداًء فأكل سمناً أو لبناً لم يظهر فيه) طعم 
(الريْدء لم يحنث) لأنه لا يُسمّى رُبْداً (وإن كان) طعم الزّيْد (ظاهراً فيه) 


.١55 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
القاموس المحيط ص/ 1755 مادة (مصل).‎ (00 
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أي : في السمن و(“ اللبن (حَنْث) لأن ظهوره كوجوده. 

(وإن أكل) من حلف: «لا يأكل زُبْداً» (جبْناً وسائر ما يُضْنع من 
اللبن من كَشْكء أو مَضْلء أو أقط ونحوهء لم يحنث) لأنه لا يُسمّى زُبْداً 
(و :لا يأكل سمنآء فأكل رُبْداًء أو ما يُصنع من اللبن) كالجبن ونحوه 
(سوى السمنء لم يحنث) لأنه ليس بسمن . 

(وإن أكل) الحالف: ١لا‏ يأكل سمناً؛ (السمنّ منفرداً» أو) أكله (في 
عصيدة أو حلوى, أو طبيخ من خحبيص ونحوهء يظهر طعمه) أي: السمن 
(فيه» حَنْث) لأن ظهوره كوجوده. 

(وكذلك إذا حلف : لا يأكل لبنًء فأكل طبيخاً فيه لبن) يظهر طعمه 
فيهء حنث (أو) حلف : (لا يأكل خلاً. فأكل طبيخاً فيه خَلّ يظهر طعمه 
فيه» حَنِثٌ . 
و)لو حلف: (لا يأكل فاكهة: حَنِث بعنبء؛ ورُطبء ورمان» 
وسَفَوْجل»ء وتُفّاحء وكمّثرى» وخَوْخ2"9, ورج وتَبّقء وموزء 
وجُميْرء وبطيخ) بكسر الباء؛ لأنه ينضّحٍ ويحلوء أشبه ثمر الشجر (وكل 
ثمر شجر غير بي - ولو يابساً - كصنوبرء وعُتَّاب» وجوزء ولوزء 
وبندق؛ وتمرء وتوتء وزبيب؛ ومشمش) بكسر ميميه (وتين» 
وإجّاص”") بكسر الهمزة وتشديد الجيم؛ قاله في «الحاشية» (ونحوها) 
لأن ذلك يُسمّى فاكهة عُرفاً وشرعاً؛ وقوله تعالى: فيهما فاكهةٌ ونخلٌ 


)١(‏ في الح واذ؟: دأى. 

. مادة (دراقن)‎ )١188 /١11( هو المعروف ب(الدراقن) عند الشاميين . اللسان‎ )١( 

(5) هو ما يعرف عند المصريين - ومنهم الشارح - ب:البُرقرق. القاموس المحيط 
ص/ ١٠١١ء‏ 454لاء مادة (برق: إجاص). 
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ورمانٌ276 العطف؛ لتشريفهما وتخصيصهماء كقوله: ظمَنْ كان عدوّاً 
لله وملائكته . . . » الآية9؟ , 

و(لا) يحنث مَنْ حلف: لا يأكل فاكهة» بأكل (يَثَاء: وخيارء 
وحَضِر””©: وزيتون) لأنه لا بُتفكٌه بهء وإنما©» المقصود زيته (ويَلُوطء 
ويُظم) بضم الباء: الحبة الخضراء - وقال الخليل©2: شجّر الحبة 
الخضراء» الواحدة بُطْمة؛ قاله في «الحاشية» ‏ (ورُعرور) بضم الزاي 
(أحمر) من ثمر البادية يشبه النّيّقَ في حَلْقَه وفي طعمه حموضة؛ قاله 
في «الحاشية» (وثمر قّيقب29) بقاف مفتوحة ثم ياء مثناة تحت» ثم قاف 
ثم موحّدة تحت (وعَفْص”"©» وآس» وخوخ الدب وسائر ثمر كل شجر 
بريٌ لا يُستطابء ولا قرع؛ وباذنجان: وجزرء ولتء وتُجلء 
وقُلقاس" وسوطل ونحوه) لأن كل ذلك لا يُسمّى فاكهة؛ ولا هو في 
معناها . 


(وإن حلف :لا يأكل ثطباً أو بُشراء فأكل مذنياً) بكسر النون 


.54 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

.54 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() هي البقلة. القاموس المحيط ص/ 591؛ مادة (خضر). 

(5) في (ذ2: «بل» . 

(5) العين (0/ 577 5) مادة (بطم) . 

(5) القيقب: خشب تتخذ مئه السروج. القاموس المحيط ص/ ١177‏ ؛ مادة (قيقب). 

0) العفص: شجرة من البلوط: تحمل سنة بلوطاً وسئة عفصاً. القاموس المحيط 
ص/ 5 8٠١‏ : مادة (عفص). 

(4) القلقاس: شجر ينبت على المياء؛ وله ورق كبير أملس يشبه ورق الموزء ويؤكل 
مطبوخاً. المعتمد في الأدوية المفردة ص/ 5517: والقاموس المحيط ص/ ١‏ "الا 
مادة (قلقاس) . 
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المشددة: الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه (أو) أكل (مُنصّفاً) أي: ما 
نضقه رطب ونضفه سر (حنك) لأنه قد أكل الإطب أو الثسر (كما لو آكل 
نصفف رُطَبة ونصف بُشرة منفردتين. فإن كان الحَلْف على الرؤطب؛ فأكل 
القَدْرٌ الذي أرْطب من المنصّف) حَنث (أو كان) الحَلْف (على البُشرء 
فأكل البُشرَ الذي في المنصّفء حَنْث) لفعله المحلوف عليه: كما لو أكله 
من متفرد. 

(وإن أكل البّشر مَنْ يَمِيْهُ على الوطبء أو) أكل (الوُطب مَنْ يمينه 
على البُشرء لم يحنثا) لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه؛ لأن كلا من 
البّسر والرُطب مغاير للآخر. 

(وإن حلف واحدٌ: ليأكلنَ رُطبء و)حلف (آخر: ليأكلنٌ بُشراء 
فأكل الحالف على أكل الرّطب ما في المُنصف من الرُطب؛ وأكل الآخر 
باقيهاء برًا جميعاً) لفعلهما ما حلفا عليه كما لو أكلا من غير المُنصف . 

(و)لو حلف: (ليأكلن رُطبة أو بُشرة أو لا يأكل ذلك) أي : رطبة 
أو بُسرة (فأكل مُنصفاء لم يَبْجَ ولم يحنث؛ لأنه ليس فيه) أي: المُنصف 
(رُطبة ولا بسرة. 

و)لو حلف: (لا يأكل رطباء فأكل تمراً أو بَلحاً أو بُشرآء أو) 
حلف : (لا يأكل تمرآء فأكل بُشْراً أو بَلَحاء أو رطب أو دِبْساًء أو ناطفاء 
لم يحنث) لعدم فعل(١2‏ ما حلف على تركه . 

والبّسّْر: هو البلح إذا أخذ في الطول والتلؤن إلى الحُمْرة أو 
الصّثْرة» فأوله طَلّْعء ثم حَلالء ثم بلح» ثم بُسرء ثم راطب» ثم تمر. 
الواحدة: بُسُرة» والجمع : بُسّرات ويس ؛ قاله في «الحاشية». 


))0( في «ح؟ و«ذ»: افعله؟. 
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(و)إن حلف: (لا يأكل عنباًء فأكل زبيبآء أو دِبْسآء أو خلاً أو 
ناطفاء أو لا يكلم شابَاء فكلم شيخاًء أو لاايشتري جَذياًء فاشترى تيساًء 
أو لا يضرب عبداء فضرب عتيقاًء لم يحنث) لأنه لم يفعل ما حلف لا 
يفعله» بل غيره . 

(و)لو حلف: (لا يأكل من هذه البقرة» لم يعم ولداً ولبنا) لأن ذلك 
لا يتبادر إلى الذهن منها. 

(و)لو حلف: (لا يأكل من هذا الدقيق» فاشتقّه أو خبزه فأكلهء 
حَْث) لأنه أكله. قال الوْمّانتِ(': حقيقة الأكل بلع الطعام بعد مضغهء 
فبلع الحصى ليس بأكل حقيقة؛ ذكره في «حاشيته؛ . 

(وحقيقة العّداء والقيلولة قبل الزَّوال؛ و)حقيقة (المعَشاء بعدهء 
وآخره) 7 العّشاء (نصف الليل) وما بعده إلى آخر الليل يُسَنَى: 
سحوراً (فلو حلف : لا يتغدّى, فأكل بعده) أي : بعد الزوال» ا 
لأنه ليس بغداء بل عَشاء (أو) حلف: (لا يتعشّى» فأكل بعد نصف الليل) 
لم يحنث ؛ لأنه سحور لا عشاء (أو) حلف: (لا يتسكّرء فأكل قبله) أي : 
قبل نصف الليل (لم يحنث) لأنه عشاء لا سحور. 

(والغداء والعشاء أن يأكل أكثرٌ من نصف شبَعِه) فلا يحنث مَنْ 
حلف: لا يتغدّى أو يتعشَّىء بالنصف فأقل. 

(و)لو حلف: (لا ينامء حَنث بأدنى نوم) وكذا يحنث مَنْ حلف: 
لا يسافرء بالسفر القصير. 
)١(‏ هو أبو الحسن» ٠‏ علي بن عيسى الرّمَاني؛ نَحْويَء صنف في التفسير واللغة» والنحوء 

له نحو مائة مصنف» مما طبع منها: التكت في إعجاز القرآن؛ وبعض شرح كتاب 


سيبويه» وكتاب معاني الحروف . توفي سنة (784) ه رحمه الله تعالى. سير أعلام 
التبلاء (15/ ااه ع ثاه). 
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(وَ)مَنْ حلف: (لا يأكل أدْماً حَنث بأكل ما جرت العادة بأكل 
الخبز بهء من مُصطَبَعْ به) أي: ما يُخمس فيه الخبز (كالطبيخ: والمَرّق» 
والخلّء والزيت؛ والسمنء والشَّيْرجء واللبن» والدّبئسء. والعسلء» أو 
جامد: كالشواءء والجُبْنء والباقلآء. والزيتون: والبيضء والملح» 
والتمرء والزبيب» ونحوه) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به؛ لأن 
ذلك هو التأدّمء قال تعالى: لوصِيْغْ للآكلين74" وقال يك : «نعم الأدُمٌ 
الخلٌ؛ رواه مسله”©. وقال: «اتْتَدِموا بالزيت وادّهنوا به رواه ابن 
ماجه”؟: ورجاله ثقات. وقال: «سيد أُدُم أهل الدنيا والآخرة اللحم؛ 


.7١ سورة المؤمتونء الآية:‎ )١( 

. في الأشربة؛ حديث ١106517-17051ء عن عائشة وجابر رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) في الأطعمة؛ باب 75 حديث 77194. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الأطعمة؛ باب 
“4 حديث 1861غ2 وفي الشمائل ص/ 5"ا١.‏ حديث :١59‏ وفي العلل الكبير 
ص/ "٠5‏ حديث :217١‏ وعبد بن حميد )141//١(‏ حديث 17: والبزار /١(‏ /اة؟) 
حديث 715 : والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1١/84؟7)‏ حديث 4545 - 
:؛ والحاكم (77/5١)؛‏ والخطيب في الكفاية ص/ 517 ؛ والضياء في المختارة 
)175/١(‏ حديث 47: كلهم من طرق عن عبدالرزاق؛ عن معمر؛ عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه؛ عن عمر رضي الله عنه» مرفوعاً. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١/6(‏ حديث 5974: من طريق أحمد بن 
منصور الرمادي؛ عن عبدالرزاق: به؛ إلا أنه قال: أحسبه. عن عمر» أن النبي يكيل . 
وأخرجه الترمذي في الأطعمة» عقب حديث »186١‏ وفي الشمائل ص/ ه7١‏ ؛ 
حديث ١5١ء‏ وعبدالرزاق )177/٠١١(‏ حديث 19058: عن معمرء عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه ‏ دون ذكر عمر رضي الله عنه ‏ مرسلا . 
وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديثء فاعله الترمذيٌ في سننه 
(/ 786)»: وأبو حاتم؛ كما في العلل لابنه (7/ .)١6‏ وقال الترمذي في العلل 
الكبير: سألت محمداً يعني البخاري _عن هذا الحديث» فقال: هو حديث مرسل . 
ورجّح الإرسال - أيضآ ‏ الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود ص/ 757؛ رقم - 
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رواه ابن قتيبة في «غريبه)27" . 


/ا/41١ء‏ وابن معين في تاريخه برواية الدوري (7378/1) . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير 58/١(‏ مع الفيض) ورمز لصحته . 

وللحديث شاهد عن أبي أسيد رضي الله عته: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(5/9): والترمذي في الأطعمة: باب *4: حديث 1807: والنسائي في الكبرى 
(15/:5) حديث 251/07 وأحمد (/517). والدارمي في الأطعمة: باب 2٠١‏ 
حديث »1١958‏ والعقيلي (1/7٠5)؛‏ والدولابي في الكنى »2)١5/١(‏ والطبراني 
في الكبير (15١/79؟)‏ حديث 595 0517: والدارقطني في العلل (9/ 77): 
والحاكم (1917/5): والبيهقي في شعب الإيمان (99/5) حديث 5978, 
والخطيب في الموضح (1/ 197 156)؛ والبغوي في شرح السنة )7”1١/1١(‏ 
حديث 581/٠‏ , 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووانقه الذهبي. وضعفه البخاري في التاريخ الكبير 
(6554/5).: وابن عبدالبر في الاستيعاب (598/5١)؛‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه. 

وله شاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه في الأطعمة: باب 74 
حديث 77١‏ والحاكم ضيه وصحح إسناده؛ وتعقبه الذهبي بقوله : عبدالله 
واهِ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ :)١84‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
عبدالله بن سعيد المقبري . 

غريب الحديث .)88/١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في تأويل مختلف الحديث ص/ 55 7: 
عن بريدة رضي الله عنه . 

وأخرجه ‏ أيضا ‏ الطبراني في الأوسط (777/8) حديث "/41/اء وتمام في فوائده 
)١19/١(‏ حديث 598., والبيهقي في الشعب (97/8: )١7١‏ حديث 205:4 
-/507/7. وابن الجوزي في التحقيق (7/ 8/ا") حديث 7١117‏ . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 70): رواه الطبراني» وفيه سعيد بن عتبة القطان 
ولم أعرقه» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب )18/١(‏ في ترجمة أحمد بن الخليل بن حرب: - 
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وقال: «سيد إدامكم الملح؟ رواه ابن ماجه'' بإسناد ضعيف. 


-0 له حديث منكر في فوائد تمام متنه: سيد الإدام اللحم؛ أخرجه من حديث بريدة . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ١١4‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة؛ فأخرجه ابن ماجه في الأطعمة: باب 31 
حديث 7705؛ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/8”: حديث 185 وابن حبان 
في المجروحين »)777/1١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات :)7١7/1(‏ والرافعي 
في التدوين في أخبار قزوين (؟/ 7117)»: عن أبي الدرداء رضي الله عنه» مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي: لا يصح . 
وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء (؟/70/1): والسخاوي في المقاصد 
الحستة ص/ 55 748-7. 
وأخرجه ابن عدي (73077/1): والبيهقي في الشعب (8/ 97) حديث 5587؛ عن 
أنس رضي الله عنه» مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/ 558 مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وأخرجه العقيلي (/7568): وأبو نعيم في الحلية (757/4): وابن الجوزي في 
الموضوعات ٠5 /١(‏ 7)؛ عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه» مرفوعا . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث ربيعة بن كعب وعمر. 
وقال ابن الجوزي: لا يصح . 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 745» وقال: أخرجه أبو نعيم من طريق 
عمرو بن بكر السكسكي وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه أبو نعيم في الطب النبوي (7/ 0"/ا) حديث 855 ؛ عن علي رضي الله عنه؛ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ ١154‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 

)١(‏ في الأطعمة؛ باب الاء حديث 7718. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى (5/ 117؟) حديث 
5 »: وابن الأعرابي في معجمه (/ 48 )1١‏ حديث 770554 والطبراني في الأوسط 
(54/5) حديث 244845 وابن عدي (1841/5): وتمام في فوائده (119/5) 
حديث 1547 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )1١7‏ حديث ١5151؛‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (؟7/ 776) حديث 171717 : عن أنس رضي الله عنه. 
وفي إسناده عيسى بن أبي عيسى » قال فيه الحافظ في التقريب (5757): متروك . 
وقال ابن عدي : أحاديث عيسى بن أبي عيسى لا يتابع عليها متنآ ولا إسناداً. - 
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و«وضع ككل تمرة على كِسْرةٍ وقال: هذا”'' إِدَامُ هذه؛ رواه البخاري في 
لاتاريخه)9" , 

(والقوت: الخبزء وحبّه) من بر وشعير»ء وذرة» ودٌّحْن» ونحوه 
(ودقيقه» وسَوِيّقه» والفاكهة اليابسة) كتمرء وزبيب» ومشمشء» وتين» 
وتوت (واللحم» واللبن ونحوه. لا عنب. وحصرمء وخلء ونحوه) 


كملح: وطب. 


5 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 187): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن 
أبي عيسى . 
وضعفه السخاوي في المقاصد الحسئة ص/ 7"57؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة 
ص/9"١.‏ 

)002( في اح" واذ؛: اهذه». 

ف4 0 004 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الأيمان والنذور» باب ,٠١‏ حديث 
750-089 وفي الأطعمة؛ باب 57؛ حديث 587٠‏ والترمذي في الشمائل 
ص/ 94: حديث 185.ء والحربي في غريب الحديث :)1١57 - ١١51/90‏ 
والطبراني في الكبير (؟85/17؟7) حديث 7 والبيهقي (١٠/57)؛‏ عن يوسف بن 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه؛ء وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)011/1١1(‏ 
وأخرجه أبو يعلى )48١/1(‏ حديث 545/ء عن يوسف بن عبدالله بن سلام؛ عن 
أبيه عبدالله بن سلام : مرفوعاً. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)4٠‏ فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف . 
وفي الباب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الصغير (118/5) 


حديث 4887. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)5١ 4٠‏ فيه محمد بن كثير بن مروان وهو 
ضعيفا. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 777 11/4) حديث 
/861م. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :):١/6(‏ فيه هارون بن محمد أبو الطيب» وهو 
كذاب. 
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(والطعام : ما يؤكل ويشرب من قوت» وأدم؛ وحلو. وجامدء 
ومائع » وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض» لا ماءء ودواءء وورق 
شحرء ونشارة خشبء. وتراب» ونحوها) كفحم؛ لأن أهل الععرف لا 
يطلقون اسم الطعام على هذا(" . 

(والعيش ف في العغرف : : الحُبز من حنطة وغيرها) وفي اللغة : العيش ؛ 


ا 


الحياة . 
نصل 


(وإن حلف: لا يلبس شيئاً» فلبس ثوبآء أو درعاء أو جَوْشناًء أو 
خُنَا أو نعلاً» أو عمامة؛ أو قَلَْمُوة) بفتح القاف وضم السين (حَدْث) 
لأنه ملبوس حقيقة وعرفآء فكينث به كالثياب (فإن ترك الَقَلَّمْسُوَة في 
رجله؛ أو أدخل يده في الحفء أو النعل) أو القَلَّمْسُوة (لم يحنث) لأنه 
ليس لبسا لذلك عادة . 

(و)مَنْ حلف : (لا يلبس حَلْياً» فلبس حلية ذهب أو فضة؛ أو) لبس 
(خاتماً» ولو في غير الحْتصّرء أو دراهم أو دنانير في مُرسّلة'"؟ ونحوهاء 
أو) لبس (لؤلؤاً أو جوهراً في مِحُتقة مخئقة2: أو) لبس ذلك (منفردا» أو) لبس 
(منطقة) - وتسميها العامة: حياصة ‏ (محلأة» حَذْث) قال تعالى: 


)2غ( في ١ح؟‏ واذ؛: : اهلها , 

(0) المرسلة: قلادة طويلة تقع على الصدر. القاموس المحيط ص/ ١٠17؛‏ مادة 
(رسل): 

7 المختقة : القلادة؛ سُميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق» وهو موضع الخنق. المصباح 
المثير /١1(‏ 187) مادة (خنق) . 
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ليُحلُونَ فبها من أساورٌ من ذهب ولؤلؤا27 وقال: #وتّستخرجوا منه 
حِليةٌ تلبسونها4”"©؛ وقال ابن عمر: «قال الله تعالى للبحر الشرقي: إني 
جاعلٌ فيك الجلية والصيد والطّيب»7©. 


.77 سورة الحجء الآية: 77" وسورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 14. 

إف4ا لم نقف على من رواه من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه سعيد بن منصور 
666 رقم 7789؛ والخطيب في تاريخه /1١(‏ 775 - 778): وابن العديم في 
بغية الطلب :)4٠7/١(‏ عن خالد بن عبدالله؛ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
النعمان بن أبي عياش الزرقي» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: 
وكلم الله البحر الشرقي. فقال: يا بحرء إني خلقتك؛ وأحسنت خلقكء وأكثرت 
فيك من الماء؛ وإني حامل فيك عباداً لي يكبتّروني ؛ ويحمدوني؛ ويسبحوني؛ 
ويهللوني»؛ فكيف أنت فاعل بهم؟ فقال: إذاًّ أسبحك معهمء وأهللك معهم ؛ 
وأحملهم بين ظهري وبطني» فأثابه ربه الحلية والصيد. 
وأخرجه الخطيب - أيضاً ‏ في تاريخه /٠١١(‏ 5 77): وابن الجوزي في العلل المتناهية 
ام رقم 7 من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي؛ عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن أبيه؛ عن عبدالله بن عمروء عن كعب الأحبار» موقوفآء وزاد: 
«(والطيب؟. 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (159/5) حديث 1779» وابن حبان في 
المجروحين /١(‏ '!)؛ وابن عدي (12848/1)»؛ والخطيب في تاريخه /١٠١(‏ 171), 
وابن الجوزي في العلل المتناهية )”7//١(‏ حديث 77 وابن العديم في بغية الطلب 
(207/1).؛ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال البزار: تفرد به عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة: عبدالرحمن؛ وهو منكر 
الحديث؛ وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبدالله بن عمروء موقوفاً. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن سهيل غير عبدالرحمن هذاء وهو أفظع 
حديث أنكر عليه . 
وقال الخطيب: رَفْعْهُ غير ثابت. وقال ابن الجوزي: هذا حديك لا يصح غن 
رسول الله يك. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ ١8؟)‏ ارو 
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0ك 

و(لا) يحنث إن لبس (سَببج)20 وعقيقاً وحريراً - ولو لامرأة ‏ ولا 
وَدَعاً أو خَرَرٌ زجاج ونحوهء ولا سيفاً محلىٌ دون متْطقته) لأن ذلك ليس 

(و)لو حلف: (لا يدخل دارَ فلان» أو لا يركب دابته» أو لا يلبس 
ثوبه» فدخل أو ركبء أو لبس ما هو ملكٌ له» أو) ما هو (مؤجره أو 
مستأجره؛ أو جعله لعبده؛ حَنث) لأن الإضافة للاختصاصء» وساكن 
الدار مختصيٌ بهاء فإضافتها إليه صحيحة» وهي مستعملة في العرف» 
وقال تعالى: «لا تُخرجوهنٌ من بُيوتهنَ04 2 وقال تعالى: «وثَرْنَ في 
بيوتكر؟ »292 , 

وما جعله السيد لعبده؛ لم يخرج عن ملك السيد. 

و(لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دار فلان» أو لا يلبس ثوبهء أو 
لا يركب دابته بللما استعاره فلان؛ أو) استعاره (عبده) أو غَصَّبه من 
دارء أو ثوب أو دابة؛ لأنه لا يملك منافعه» بخلاف المستأجر. 

(و)لو حلف: (لا يدخل مسكنه؛. حَنث) الحالف (ب)دخول 
(مستأجّر) يسكنه (و)دخول (مستعار) يسكنه (و)دخول (مغصوب 
يسكنه) لأنه مسكنه . 


- عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر العمري» وهو متروك. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١5 /١(‏ وطبعة الشيخ التركي :)81/١1(‏ 
الموتوف على عبدالله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم اليرموك 
زاملتين مملوءتين كتبآً من علوم أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من 
الإسرائيليات. 

. السبج: الخرز. المصباح المنير (1/ 7177) مادة (سبج)‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(0) سورة الأحزاب» الآية: "7. 
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و(لا) يحنث (ب)دخوله (ملكه الذي لا يسكنه) سواء كان مالك 
لعينه» أو منافعه» ولم يسكنه؛ لأنه ليس مسكنه . 
| (وإن قال) في حَلِّفه: لا يدخل (ملكهء لم يحنث بمستَّأجَرِ) له؛ 
لأنه ليس ملكهء أشبه المستعار له. 

(و)من حلف: (لا كن دابة عبد فلانٍء فركب دابةً جعلت 
برسمه» حَنْث) لأنه مختصنٌ بها حينئذ (كحَلْفِه لا يركب رَخْل هذه الدابة» 
أو لا يبيعه) أو لا يهبه ونحوه. 

(و)مَنْ حلف: (لا يدخل دارأ فدخل سطحهاء خنث) لأنه من 
الدار وحكمه حكمهاء بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع 
الجَنْبٍ منهء فأشيه ما لو دخل الدار نفسها. 

و(لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل داراً (إن وقف على الحائطء أو 
في طاق الباب) لأنه لا يُسمّى داخلة”"' . 

وقال القاضي: إذا أقام في موضع لو أغلق الباب كان خارجاً منه» 
لم يحنث» وجزم به في «الوجيز» . 

(أو كان في اليمين دلالة لَفظيَةٌ؛ أو حاليّةٌ تقتضي اختصاصٌ 
الإرادة بداخلهاء مثل أن يكون سطح الدار طريقاً؛ وسبب يمينه يقتضي 
ترك وْضْلَةٍ أهل الدارء لم يحنث بالمرور على سطحها) لأن سبب اليمين 
مُقدم على عموم اللفظ؛ لما تقدم. 

(وإن نوى: باطن الدارء تقكدت به يمينه) لأن النية تُخصّص اللفظ 
العام؛ كما تقدم . 


)0غ( في «ذ2: ايركبنٌ؟. 
)١(‏ في «ذ»: «داخلاً الدار نفسها». 
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(وإن تعلّق بعْصْنٍ شجرة في الدار من خارجهاء لم يحنث) لأنه لم 
يدخلها (فإن صعد) على الشجرة (حتى صار في مقابلة سطحها بين 
حيطانها) حَنْتَ؛ لأن الهواء تابع للقرار» كما لو أقام على سطحها (أو 
كانت الشجرة في غير الدار» فتعلّق بفرع مادٌ على الدار في مقابلة 
سطحهاء حَنث) لما تقدم . 

(وإن حَلّف : ليخرجن منهاء فصعد سطحهاء لم يَبَوِ) لأن سطحها 


منهاء كما تقدم . 

(و)إن حلف: (لا يخرج منهاء فصهده) أي: السطح (لم يحنث) 
لما تقدم. 

فإن كانت نيّة أو سبب» عمل بها. 


(و)لو حلف: (لا يضع قدمه في الدارء أو لا يطؤهاء أو لا 
يدخلها . فدخلها راكباً أو ماشياًء أو حافياً أو منتعلاً: حَنْث) . 

و(لا) يحنث (بدخول مقبرة؛ لأنه الغعرف) أي: لأن دخول الدار 
ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان عرفاًء والمقبرة لكي دارا 
عُرفآء وإن أطلق عليها ذلك في قوله كلِ: «أهْلَ الديار من المؤمنين»7 . 

قال بعض العلماء: الدار في اللغة تقع على الرَبْع المسكون وعلى 
الخراب غير المأهول. 

(وإن حلف: لا يُكلّم إنساناء حَنْثْ بكلام كل إنسان من ذكر 
وأنثى»ء وصغير وكبيرء وعاقل ومجنون) لأنه نكرة في سياق النفي» 
فتعجٌ» فقد فَعَل المحلوف عليه . 

(و :لا يكلم زيدآ ولا يسن عليه؛ فإن رجه فقال) له: (تنغ» أو 


)00( تقدم تخريجه (117/5) تعليق رقم ١(‏ -4). 
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اسكتء حَنِث) لأن ذلك كلام»؛ فيدخل فيما حلف على عدمه . 

قال في «المبدع»: وقياس المذهب: لا (إلا أن يكون) الحالف 
(نوى كلاماً غير هذا) فلا يحنث به. 

(وإن صَّلَّى) الحالف (بالمحلوف عليه إماماء ثم سَلّم) الحالف 
(من الصلاة» لم يحنث) لأن السلام قول مشروع في الصلاة» فلم يحنث 
بهء كالتكبيرات. 

(وإن أَرْتَج عليه) أي: على المحلوف عليه (في الصلاة؛ ففتح 
عليه الحالف» لم يحنث) لأنه كلام اللهء وليس بكلام الآدميين. 

(ولو كاتبه) الحالف (أو أرسل إليه رسولاًء حَنْتٌ) لقوله تعالى: 
«وما كان لبشرٍ أن يكلم الله إلا-ويحا أو من وواء يجاب اق يرسل 
رسولآ»”'2 وقول عائشة: «ما بين دَفَّتي المصحف كلامٌ الله2؛ ولأن 
ذلك وُضِمٌ لإفهام الآدميين» أشبه الخطاب. 

قال في «الشرح» و«المبدع»: والصحيح أن هذا ليس بتكليم؛ لكن 
لو””© نوى ترك مواصلته؛ أو سبب يمينه يقتضي هجرانه» فإنه يحنث (إلا 
أن يكون) الحالف (أراد ألا يُشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة . 

وإن أرسل مَنْ يسأل أهلّ العِلّم عن مسألة» لم يحنث بسؤال 
الرسول للمحلوف عليه كما تقدم في الطلاق”؟؟؛ لأنه لم يُراسِله . 

(وإن أشار إليهء حَنْثٌ؛ٍ قاله القاضي) لأن الإشارة في معنى 


.ه١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

0) لم نقف على من أخرجه مسنداً عنها رضي الله عنهاء وأورده النووي في المجموع 
)7١47/(‏ من قول محمد بن الحسن . 

[فوةا في اح» ولذ»: (إن؟. 

43 فم دار4ة 
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المكاتبة والمراسلة في الإفهام . وقال أبو الخطاب : لايحنث ؛ لأنه ليس بكلام » 
قال الله تعالى المري خليها السلام + «القولي |: نذرثٌ للرحمن صوما 
فلن أكلم اليوم إلسيا. ...© إلى قوله: طإفاشارت إليه2"”6: وأما قوله 
تعالى : «آيتكٌ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز»2©0 فهو استثناء منقطع» 
وقول أبي الخطاب هو مقتضى ما تقدّه”" في الطلاق أنه لا يحنث بها . 

دوإن ناداه) الحالف (بحيث) إن المحلورف عليه (يسمع » فلم 
يسمع ؛ لتشاغله أو غفلته) حَِنتَ؛ لأنه كلمه. 

(أو سَلَّم) الحالف (عليه) أي: على مَنْ حلف: لا يكلمه (حَنِتَ) 
لأن السلام كلام تبطل به الصلاة» فحنت به كغيره» وفي «الرعاية»: إن 


سَلّمِ عليه ولم يعرفهء فوجهان. 
(وإن سَلْمِ على قوم هو فيهم ولم يعلم) به (فكتاس) فيحنث في 
طلاق وعتق فقط . 


(وإن علم به ولم ينوه) أي : الحالف بالسلام (ولم يستثنه) الحالف 
(بقلبه ولا بلسانه» كأن يقول: السلام عليكم إلا فلان» حَنِث) لأنه كلمه؛ 
لدخوله في المسلّم عليهم. والسلام كلام؛ لما سبق. وافلان» مرسوم 
في النسخ بلا ألف., فيخِرّج على لغة ربيعة؛ لأنه منصوب لا غير. 

(و)إن حلف: (لا يبتدئه بكلام؛ فتكلّما مع لم يحنث) لأنه لم 
يبتدئه (بخلاف: لا كلّمته حتى يُكلّمني» أو يبدأني بالكلام» فيحنث 
بكلامهما معاً) لأن يمينه هذه تقتضي ترتيب كلامه على كلام فلان» فإذا 


.75-157 سورة مريمء الآيات:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة آل عمران:ء الآية:‎ 
.) 15/17١ © 
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تكلّما معآء لم يوجد الترتيب» فيحنث . 

(و)لو حلف: (لا يكلّمُه حينآًء فالحين: ستة أشهر إذا أطلق؛ ولم 
ينو) الحالف (شيئً) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقلّه ستةٌ أشهر» 
قيُحمل مطلق كلام الآدمي عليه. قال عكرمة؛ وسعيد بن جبيرء وأبو 
عبيدة؛ في قوله تعالى: «ثوتي أكلّها كل حين276 أي: ةي 
وأما قوله تعالى: #فسبحانٌ الله حين تمسون وحين تصبحون. . . »© 
الآية"" وقوله: طفَدَرْهم في غمرتهم حتى حين7#؟2 فصرفه عن ذلك 

لاف 1 

(وكذا الزمان معرّفاً) أي : فهو ستة أشهر؛ قَدّمه في «المبدع؟ وغيره 
ولم يعلله . 

(وإن قال: زمنًء أو: دهرآء أو: بعيداء أو: مَليَاًء أو: طويلاً 
أو: وقتآء أو: عُمرآء أو: حقباًء فأقل زمان) لأن ما زاد عليه مشكوك في 

إرادته من اللفظ. والأصل عدمه. 

(وإن قال: الأبدء و:الدهرء و:العمرء معرّفاء فذلك) أي: كل 

واحد منهما (على الزمان كله) لأن الألف واللام فيها للاستغراق. 

(والخقب: ثمانون سنة) روي عن علي”* وابن 

. 18 سورة إبراهيمء “الآية:‎ )١( 

- 37١915 قول عكرمة: أخرجه الطبري في التفسير (15/لالاة  8ا5) رقم‎ )١( 
. وابن أبي حاتم في التفسير (// 57 77) رقم /718؟1‎ ء٠٠1/760-‎ 7١1/70١ 4 
. 781/117 وقول سعيد بن جبير: أخرجه الطبري في التفسير (15/ 21/8) رقم‎ 
. 274٠ /١( وقول أبي عبيدة  وهو معمر بن المثنى  في مجاز القرآن له‎ 

) سورة الروم؛ الآية: /ا١‏ . 

(5:) سورة المؤمنونء الآية: 85. 

(0) أخرجه عبدالرزاق في التفسير (؟/ 2747 والطبري في التفسير .)١١/7(‏ 
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عباس”؟ في تفسير ذلك . وقاله في «الصحاح»9 . 

(والشهور ثلاثة؛ كالأشهر والأيام) لأن أقل الجمع ثلاثة على 
المتعارف . 

(وإن قال): لا أكلمه ونحوه (إلى الحول: فحولٌ كاملٌ) من حين 
اليمين (لا تتمته) إن حلف في أثناء حول. قال في «الفروع»: أومأ إليه 
أحمد”" ؛ ذكره في «الانتصار» . 

(وإن حلف: لا يتكلّم ثلاثة أيام» أو ثلاث ليالء دخل في ذلك 
الأيام التي بين الليالي. والليالي التي بين الأيام) . 

قال في «المبدع»: وإن عيّن أيامأء تبعتها الليالي. 

(و)مَنْ حلف : (لا يدخل باب هذه الدارء أو قال: لا دخلتُ من 
باب هذه الدارء فحُوّل) الباب (ودخله. حَنْتٌ) لأنه قل ما حلف على 
تركه (و)كذا (لو) جعل لها باب آخر (مع بقاء الباب الأول) ودخلهء 
حَِنَثَ ؛ لأنه بايها . 

(وإن قُلع الباب ونُصب في دار أخرى وبقي الممرء حَنِتَ بدخوله 
الممرّ فقط) أي: لا إن دخل من الموضع الذي تُصب فيه الباب للدار 
الأخرى؛ لأن المُراد بالباب موضعه؛ لأنه مكان الدخول» لا ذات 
الخشب . 

(و : لا يدخل هذه الدار من بابهاء فدخلها من غيره؛ لم يحنث) قال 
في «الشرح»: ويتخرّج : أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار» ولم يكن 


.)١١ /*5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
مادة (حقب).‎ )١١4 /1١( للجوهري‎ )١( 
.078٠ /5( انظر: الفروع‎ )0 


4 كتاب الآيمان وكفاراتها - ياب جامع الأيمان 


للباب سبب هيّح اليمين. 

(و: لا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجُذاذء انتهت يمينه بأوله) لأن 
(إلى؟ لانتهاء الغاية؛ فينتهي عند أولها؛ لقوله تعالى: «أتمُوا الصّيّامَ إلى 
اللَئْل2؟ , 

(وإن خلف: لا مال لهء وله مال ولو غير يحوي من الأئمان؛ 
والعقار”" والأثاث والحيوان ونحوه؛ أو له دين على مليء؛ أو غيره؛ أو) 
له (ضائع لم ييأس من عوده؛ أو) له (مغصوب أو مجحود) من دّين» أو 
وديعة ونحوها (حَنِثَ) لأنه مال» فوجب أن يحنث في يمينه؛ للمخالفة» 
والدين مال ينعقد عليه الحولء ويصحٌ تصرّفه فيه بالإبراء والحوالة؛ 
أشبه المودع؛ ولأن المال ما تناوله”" الناس عادةٌ لطلب الربح» مأخوذ 
من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب؛ قاله في «الواضح». 

(فإن أيس من عوده) أي: الضائع (كالذي سقط في البحر) لأن 
الظاهر عدمه (أو كان متزوّجاً) لأن الزوجة ليست بمال» ولو كانت أَمَةَ 
فليس مالكاً لهاء بل لمنفعة البضع» والمعقود عليه الحل على ما تقدم 
(أو) كان (مستأجراً عقاراً» أو غيرّه) كحيوان وأثاث؛ لأنه لا يملكه؛ 
وإنما يملك منافعه» ولا تسمّى مالاً عُرفاً (أو وجب له حقّ شُفعة» لم 
يحنث) بِحَلّفه : لا مال له؛ لأنَّ حق الشّفعة ليس بمال» ولذلك لا يصح 
الاعتياض عنه كما تقدم . 

(و)من حلف: (لا يفعل شيئاً: فوكل من يفعله؛ ففعله) الوكيل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /141. 


(9) في «ذ2: «والعقارات؟ . 
(7) في «ذ»2: اتتموله؛ . 
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(حَيِتٌ) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة بنفسه؛ لأن فعل وكيله كفعله» 
نص عليه20؛ ولأن الفعل يُضاف إلى الموكل فيه والآمربهء كما لو حلف 
لا يحلق رأسهء فأمر من حلقه؛ فلو حلف: لا يكلم عبداً اشتراه زيدء 
فكلّم عبداً اشتراه وكيله» أو: لا يضرب عبده»ء فضربه(" بأمرهء حَينثٌ. 

(ولو توكل الحالف فيما حلف ألا يفعله» وكان) المحلوف عليه 
(عقداً أضافه إلى الموكل) بأن قال: بعت عن موكلي أو اشتريت له (أو 
أطلق) فلم يضفه إلى .الموكل (لم يحنث) الحالف؛. لأن حقوق العقد 
متعلّقة بالموكل» كما تقدمء لكن تقدم في التكاح"": لا يصح إذا لم 
يضفه لموكله . 


فصل 


(والعُرفي ما اشتهر مجارّه حنى غلب على حقيقته) أي: اللغوية 
(بحيث لا يعلمها أكثْرٌ الناس) لأنه إذا لم ب؟ 01000000 سد 
عرفياً؛ تسمال آفل ارق لد ألى غير الح اللكري.. ولف أن اقل 
قد يكون حقيقة لغوية في معنى» ثم يغلب على معن آخرٌ غرفي 
(كالكاوية» وهي في العرف اسم للمّزادة) بفتح الميم» والقياس كُسْرُهاء 
وهي شطر الورّاوية» والجمع مزايد؛ قاله في «الحاشية» (وفي الحقيقة اسم 
لما يُستقى عليه من الحيوانات» قاله في «الشرح» في موضع» وفي 
«الشرح» في موضع آخر و«المبدع» و«شرح المنتهى» وغيرها: للجمل 
(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (14/ .)1١8‏ 


)3( في ا 6واذ» : ااقضرب». 
©) انظر (585/11). 
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الذي يستقى علية: 

(والظعيئة في العُرف المرأة» وفي الحقيقة اسم للناقة التي يُظعَن) 
أي: يرتحل (عليهاء والدابة في العْرْف اسم 0 0 من الخيل 
والبغال والحميرء وفي الحقيقة اسم لما دبّ ودَرّجء والعَذرة والغائط في 
اعرف الفضلة المستقذرة. وفي الحقيقة: العَذْرة: فناء الدار) ومنه قول 
علي : «ما لكم لا تُتَظْفونَ عَذِراتكم)” يريد أفنيتًكم (والغائط المُطمئن 
من الأرضء فهذا) المذكور (وأمثاله تنصرف يمين الحالف إلى مجازه) 
لأنه يعلم أن الحالف لا يريد غيره؛ فصار كالمُصّرّح به (دون حقيقته) 
لأنها صارت مهجورة؛ ولا يعرفها أكثر الناس. 

(فإن حلف على وطء امرأة» تعلّقت يميثه بجماعها) لأنه الذي 
صرف إلية البغظ كني العرف. 

(و)إن حلف: (لا يه يشم الريحان» شم الوردَ والبنفسج والياسمين 
ل ع لد د م الريحان حقيقة . وقال القاضى : تختصنٌ 
يمينه بالريحان الفارسي؛ لأنه المُسمّى عرفاء وقدّمه في «المقتم» وجزم 
به في «الوجيز» . 

(و :لا يشم الورة والبنفسج. ذه فشم دهنهما أو) شم (ماة الورد» 
حَنْثٌ) لأن اعد إنما هو للرائحة دون 0 ورائحة الورد والبنفسج 
موجودة في دهنهماء وزافحة الورد موجتودة في ماة الورد. 

(و)من حلف: (لا يشم شد طيباً» قشم نبتاً ريحه طَيبِ) كَمَرْ زجوش 


)١(‏ أورده أبو عبيد في غريب الحديث  549/7(‏ 5050)»: والزمخشري في الفائق 
(/* »؛ والموفق في المغني /١7(‏ 507): وابن منظور في اللسان (5/ 5 58) مادة 
(عذر)؛ء ولم نقف على من رواه مسنداً. 
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ونحوه مما تقد( في الطيب في الإحرام (حَنِتَ) لأنه يتناوله اسم الطيب 
و(لا) يحنث إن شم (فاكهة) لأنها ليست من الطيب. 

(و :لا يأكل رأسآء حَدْتَ بأكل كل رأس حيوان من الإبل) والبقر 
والغنم (والصيودء وبأكل رؤوس طيرء و)رؤوس (سمك وجَرَاد) لعموم 
الاسم فيه حقيقة وغرفا. 

(و:لا يأكل بيضأء حَيِتَ بأكل كل بيض يُزَايل) أي: يُفارق 
(بائضّهء كَثْرٌ وجُودٌه كبيض الدجاجء أو قلّ كبيض التّعام؛ لأنه الغرف» 
ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد) عند أبي الخطاب؛ ونقله في 
«الشرح» عن أكثر العلماءء وقاله القاضي في موضع من «خلافه»؛ 
واختاره الموفّق والشارح» وعند القاضي : يحنث؛ وقدّمه في «الرعاية؛؛ 
وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفاً» وصكححه في 
«تصحيح الفروع»: وقال في «الإنصاف»: وهو المذهب. وقّطع به في 
«التنقيح» و«المنتهى؟ . 

(ولو حلف: لا يشرب ماءً؛ فشرب ماءً ملحاً أو ماء نجسا) حَنتَ 
لأنه ماء . 

(أو: لا يأكل خبزآء فأكل خبز الأذزء أو الذُرَةء أو غيرهما) كخبز 
الدّخْن (في مكان يُعتاد أكله فيه أو لاء حَِتَ) لتناول الاسم له . 

(و)لو حلف: (لا يدخل بيتاً» فدخل مسجداًء أو الكعبة» أو بيت 
رحىّ أو) دخل (حمّاماً أو بيت شّعر أو) بيت (أدّم) أي: جلد (أو) دخل 
(خيمة» حَنْثٌء حضرياً كان الحالف أو بدوياً) لأنها بيوت حقيقة ؛ لقوله 


.) ١85 - ١ (5/م؟م‎ )١( 
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تعالى : في بيوتٍ أذن الله أن ثرفم 227 ؛ وقوله: «إِنَّ أوَّلَ بيتِ وضع 
للثاس. . . © الآية9؟؛ وقوله يَلِْ: «بئس البيثُ الحمَّامٌ» رواه أبو داود 


1 .2 2 
وعيرة»؛ وفيهة صعقها © . 


وإذا كان في الحقيقة بيتاً وفي عرف الشارع» حََنثَ بدخوله. 
وأما بيت الشّعر والأدم؛ فلآن اسم البيت يقع عليه؛ لقوله تعالى : 


.5 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 55. 

() لم نقف عليه في مظانه من سئن أبي داود. وأخرجه الطبراني في الكبير (١1/1؟7):‏ 
حديث ؟97١٠:‏ وابن عدي (15179/19), والبيهقي في شعب الإيمان )١557/5(‏ 
حديث 1/1/8 من طريق يحيى بن عثمان؛ عن عبدالله بن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
قال ابن عدي : يحيى بن عثمان ليس بالكثير الحديث» ومقدار ما يرويه غير محفوظ . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/7/8؟):‏ فيه يحبى بن عثمان؛: ضعّفه البخاري 
والنسائي: ووثقه أبو حاتم وابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» )١151/1(‏ حديث 0515 والطبراني في الكبير 
(17/11) حديث 9157 ١1؛‏ والحاكم (388/5): والبيهقي :)١5/17(‏ وفي شعب 
الإيمان (5/ )1١685‏ حديث 15/الاء والضياء في المختارة )78/١1(‏ حديث 7١‏ - 
7", بلفظ : «اتقوا بيت يقال له الحمام. . .» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 
ووافقه الذهبي . 
قال المنذري في الترغيب :)75١١/١(‏ رواه البزار» ورواته كلهم محتج بهم في 
الصحيح . وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ /3"1) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة :»)1١١/1(‏ والبيهقي (705/17)؛ وفي شعب الإيمان 
)١168/5(‏ حديث 55/ا/ا ‏ لالالاء من طرق عن ابن طاوسء عن أبيه؛ مرسلاً. 
ورجحه البيهقي في شعب الإيمان (195/5)؛ فقال: وكذلك رواه روح بن القاسمء 
عن ابن طاوس؛ وجماعة عن سفيان الثوري عن ابن طاوس؛ مرسلاً؛ وروي عن 
الثوري موصولاً» وليس بمحفوظ. 
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«والله جعل لكم منْ بُيوتكم سَكنا. . . » الآية210: والخيمةٌ كذلك. 

و(لا) يحنث (إن دخل دهليز الدّارء أو صُفَّتها) التي تكون وراء 
الباب؛ لأن ذلك لا يُسمّى بيتاً. 

(و)لو حلف: (لا يركب» فركب سفينة» حَنْثٌ) لأنه ركوب؛ 
لقوله تعالى: #اركبُوا فيها"©: طفإدًا ركِبُوا في القُلّكِ 46" . 

(و)إن حلف : (لا يتكلّم فقأ ولو خارج الصلاة؛ أو سَيّح) الله (أو 
ذكر الله؛ لم يحنث) لأن الكلام في العّرف لا يُطلق إلا على كلام 
الآدميين. وقال زيد بن أرقم: 5 نتكلم قٍِ الصلاة حتّى نَرَّلَتْ: 
وثُومُوا لله مَانِتينَ9» فأمرنا بالسكوت» وهينا عن الكلامة!*» وقال 
تعالى : «آيْتكٌ َ ألا تلم اناس ثلاثة أيامٍ إلا رمز اذك ربّكَ كثيراً سي 
بالععشيٌ والإبكار»” 2 فأمره بالذكر والتسبيح مع قطع الكلام ع عنه 

(وحقيقة الذكر ما تَطّق به فتُحمل يمينه عليه) لأن ما لا ينطق به من 

حديث النفس . 

(قال أبو الوفاء: لو حلف: لا يسمع كلام الله؛ فسمع القرآن» 
حَنِثٌ . إجماع”" . 

وإن استؤذن عليه فقال: ادخلوها بسلام آمنين» يقصد القرآن 


4٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة هودء الآية: .14١‏ 

(*) سورة العنكبوت» الآية: 58. 

(4) سورة البقرة» الآية: 774 . 

)2 أخرجه البخاري في العمل في الصلاة» باب 7 حديث ١170غ‏ وفي التفسيرء باب 
57 » حديث 55175 ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 6175 . 

() سورة آل عمران» الآية: .51١‏ 

(0) انظر: الفروع :)78١/57(‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (548/ 118). 
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لِبْببههء لم يحنث) لأنه مع قصده القرآنَّء من القرآن؛ وليس من كلام 
الآدميين (وإلا) بأن لم يقصد به القرآنَ (حَنْتٌ) لأنه إذاً من كلام 
الآدميين. 

(و)إن حلف: (ليضربتّه مائة سوطء أو) مائة (عصاً. أو) حلف: 
(ليضربنه مائة ضربة؛ أو مائة مرة» فجمعها) أي : الماثة (فضربه بها ضربةٌ 
واحدةء لم يب20) لأن هذا هو المفهوم في العُرف؛ ولأن السوط أو 
العصا في قوله : «مائة سوط أو عصاً آلة أقيمت مُقام المصدرء وانتصبت 
انتصابه» فصار معناه: لأضرينه مائة ضربة بسوط أو عصاء فلا يَبَدٌ بما 
يُخالِف ذلك» وأجاب في «الشرح» عن قصة أيوب”" بأنَّ هذا الحكم لو 
كان عامًا لَّمَا ص بالمئّة عليه. وعن المريض المجلود بأنه إذا لم يتعلٌ 
هذا الحكم في الحَد الذي وَرَدٌ النصّ فيه فلأن لا يتعدٌّى إلى اليمين أولى 
(وَيبرَ بمائة ضَرْبة مؤلمة) لأنه المتبادر من يمينه . 

(وإن قال): ليضربنه (بمائة سوط) فجمعها وضرب بها مرةٌ واحدة 
(ب؟) لأنه ضربه بمائة سوط . 

(وإن حلف: لا يضرب امرأته) أو غيرها (فخنقهاء أو نتف شعرهاء 
أو عضّها تأليما لا تلذاء حَنِتَ) لأن المقصود من الضرب التأليم» وهو 
حاصل بذلك (ولو لم ينو) ألا يؤلمها في (يمينه) هذه. : 

(وإن حلف: ليضربتّهاء ففعل ذلك) أي : خنقهاء أو نتف شعرهاء 
أو عضّها تأليما (بَرٌ) لحصول مقصود الضرب به. 
)١(‏ في دح : «لم يبرأ». 
(؟) المشار إليها في قوله تعالى: «#وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» [ص: 14] 

وفيها حلفه عليه السلام ليضربنٌ امرأته مائة سوط؛ أخرجه عبدالرزاق (519/4 - 
0 رقم 15177؛ والطبري في تفسيره (77/ 1574 -1594). 
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(و)من حلف: (لا يأكل شيثاً؛ فأكله مستهلكاً في غيره؛ مثل: أن) 
حلف : (لا يأكل لبناً» فأكل رُبداً) لا يظهر فيه طعم اللبن (أو) حلف : (لا 
يأكل سمناًء فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر طعمه فيهء أو) حلف: (لا 
يأكل بيضاًء فأكل ناطفاًء أو لا يأكل شحماًء فأكل اللحم الأحمرء أو لا 
يأكل شعيرء فأكل حنطة فيها حباتُ شعير» لم يحنث) لأن المستهلّك لا 
يقع عليه اسم الذي حلف عليهء فلم يحنث بأكل المستهلّك فيه؛ ولأن 
المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمهء والظاهر من الحالف على 
ذلك أنه حلف لمعنىٌ في المحلوف عليه (وإن ظهر طعم شيء من 
المحلوف عليه) فيما أكله (حَنْتٌ) كما لو أكله منفرداً. 

(و :لا يأكل سويقاًء فشربه» أو: لا يشربه) أي: السويق (فأكله؛ 
حَنِتَ) لأن الحالف على ترك شيء يقصد به في العُرف اجتناب ذلك 
الشيء بالكلية» فحملت يمينه على ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا 
لوا أموالَُ:74©» فإنه يتناول تحريم شربها . 

ولو قال طبيب لمريض: لا تأكلٍ العسلَّ؛ كان ناهياً له عن شربه 
وبالعكس . 

(و)إن حلف : (لا يأكل ولا يشربء فمّصٌ قَصَّبِ الشكرء أو) مصبّ 
(الوُمان ونحوه؛ لم يحنث) لأنه في العرف لا يُسمّى أكلاً ولا شرباً. 

(وكذا) لو حلف: (لا يأكل سكراء وبا اباباي 
لم يحنث يحنث ؛ لأنه ليس أكلاً حقيقة كما تقدم”" عن الرّمّاني 

(و)لو حلف عن شيء: (لا يطعمه. ةدو ومصّه) 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟. 
1١8‏ ؟ة8ة). 
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سم يس يي يي وو مد ص لي يي وي سي لي جم ار ب 130 
لقوله تعالى: ومن لَّمْ يَطْعَمْة2©7#؛ ولأن ذلك كله طعم (وإن ذاقه: ولم 
يبلعه؛ لم يحنث) لأنه ليس بأكل ولا شرب؛ بدليل أن الصائم لا يفطر 


به . 


(و)إن حلف: (لا يذوقه؛ حَنِثٌ بأكله وشُرْي؛ لأنه ذوق وزيادة) 
قال في «الرعاية»: وفي من لا ذوق له نظر (وكذلك إن مضغه ورمى به؛ 
لأنه قد ذاقه . 

و:لا يأكل مائعاًء فأكله بالخبزء حَنْتَ) لقوله ككلِِ: «كلوا 
الزيت»”" ؛ ولأنه يُسمّى أكلاً» ويؤكل في العادة كذلك . 

(و:لا يشرب من الكوزء فصبٌ منه في إناء وشرب» لم يحنث) 
لأنه لم يشرب منه (وعكسه) لو حلف: لا يشرب من نهر أو بثر (إن 
اغترف بإناء من النهر أو البئر) وشرب منه حَنتَ؛ لأن الشُرب منهما عُرفاً 
كذلك . 

(و)لو حلف: (لا يأكل من هذه الشجرة» حَنِثٌ بالشمرة فقطء ولو 
لقط)ها (من تحتها) وأكلها؛ لأنها من الشجرة؛ ولا يحنث بأكل الورق 
ونحوه؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن . 

(و)لو حلف: (ليأكلنَ أكلة ‏ بالفتح) أي: فتح الهمزة ‏ (لم يبَر 
حتى يأكل ما يعدٌه النامن أكلة) وهي المرة من الأكل (والأكلةُ ‏ بالضم - 
اللْقَمَهُ) ومنه حديث: «لْيناوِلْهُ في يد كله أو أكلعين»9 . 

(و)إن حلف: (لا يتزوئج: ولا يتطهّرء ولا يتطكب» فاستَدامَة لم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1148. 
زفف تقدم تخريجه )55٠ /١5(‏ تعليق رقم (7) . 


2 أخرجه البخاري في العتق؛ باب ,.١8‏ حديث /ا71568), وني الأطعمة» باب 886 
حديث 04550؛ ومسلم في الأيمان؛ حديث 1557 . 
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يحنث) لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة» فلا يقال: 
تزوجت شهراًء ولا تطهرت شهراً» ولا تطيبت شهراً» وإنما يقال: منذ 
شهرء ولم يُتزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائه في تحريمه 
في الإحرام . 

(و)من حلف: (لا يركب وهو راكبء ولا يلبس وهو لابسء, ولا 
يلبس من غزلها وعليه منه شيء؛ أو) حلفف : (لا يقوم؛ أو لا يقعد؛ أو لا 
يستئر+ أو لا يستقبل القبلة''» وهو كذلك؛ فاستدام ذلك) أي: ما حلف 
عليه من هذه الأفعال (أو) حلف: (لا يدخل دارا وهو داخلّهاء فأقام 
فيهاء أو) حلف : (لا يضاجِعُها على فراش؛ وهما متضاجعان: فاستدام» 
أو ضاجعته؛ ودامء حَنِثَ) لأن المستديم يُطلق عليه ذلك؛ بدليل أنه 
يقال: ركب شهراًء ولبس شهراًء ونحوه؛ وقد اعتبر الشارع الاستدامة 
هنا في الإحرام حيث حَرَّم لبس المخيط» فأوجب الكقّارة باستدامته كما 
أوجبها في ابتدائه . 

(وكذا) لو حلف : (لا يطؤها) فدام (أو) حلف: (لا يمسك) شيئاً 
فدام (أو: لا يشاركه. قَدَام) على ذلك» فيحنث؛ لما تقدم . 

(و)إن حلف: (لا يدخل على فلان بيتأء فدخل فلان عليه؛ فأقام) 
الحالف (معه حَنِثٌ) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك 
الغيرء فكذا هنا (ما لم تكن له) أي: الحالف (نيّة) أو لليمين سببٌ؛ 
فيُعملٌ بذلك؛ لما تقدم . 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (5/ )7”17/١‏ : «أو لا يسافر». 
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ففصل 


(وإن حلف :لا يسكن داراً هو ساكنهاء أو لا يساكن فلاناً وهو 
مساكنهء ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه» 
حَيْتَ) لأن استدامة السُكنى سُكنى؛ بدليل أنه يصح أن يُقال: سكن الدار 
شهراً (إلا أن يقيم لنقل متاعه) وأهله؛ ذكره في «المغني» وغيره؛ لأن 
الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمالء وإن تردّد إلى الدار لنقل المتاع أو 
عيادة مريض» لم يحنث؛ ذكره في «الكافي»»؛ ونّصّره في «الشرح»؛ لأن 
هذا ليس بُكنى (أو يخشى على نفسه الخروجء فيقيم إلى أن يمكنه 
الخروج) لأنه أقام لدفع الضررء وإزالتّه عند ذلك مطلوبةٌ شرعاء فلم 
تدخل تحت النهي . 

ويكون خروجه (بحسب العادة) لا ليلاً (فلو كان ذا متام كثير» 
فنقله قليلاً قليلاً على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد؛ لم يحنث) لأنه 
المعتاد (وإن أقام) على ذلك (أياماً) للحاجة (ولا يلزمه جمع دواب البلد 
لنقله؛ ولا) يلزمه ‏ أيضاً ‏ (النقل وقتٌ الاستراحة عند التعب. ولا أوقات 
الصلوات) لأنه خلاف المعتاد. 

(وإن خرج دون متاعه) المقصود (وأهله) مع إمكان نقلهم (حَنْتٌ؛ 
لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد 
الفلاني» وهو غائبٌ عنه (إلا أن يُودِع متاعه؛ أو يُعيرّهء أو يزولَ ملكه 
عنهء أو تأبى امرأثّة الخروج معه: ولا يمكنه إكراههاء أو كان له عائلة 
فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم. فيخرج وحدّه: لم يحنث) لأن زوال اليد 
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والعجز('" لا يتصور معهما حَنْثٌ . 
(وإن أكره على المُقام. لم يحنث) ما دام الإكراهء فإذا زال بادر 
بالخروج على ما تقدم . 


(وكذا إن كان) الحَلْف (في جوف الليل في وقت لا يجد منزلاً 
يتحوّل إليه؛ أو يَحُولَ بينه وبين المنزل) الذي يتحول إليه (أبوابٌ مغلقة لا 
يمكنه فتحهاء أو خوفٌ على نفسهء أو أهلهء أو ماله فأقام في طلب 
الّقلة» أو) أقام في (انتظار زوال المانع؛ أو خرج طالباً للنقلة؛ فتعدّرت 
عليه؛ لكونه لم يجد مسكناً يتحوّل إليه لتعذّر الكراء أو غيره؛ أو لم يجد 
بهائم ينقل عليها ولم يمكنه التّقلة بدونها) أي: البهائم (نأقام ناوياً 
للّقلة متى قدّر عليهاء لم يحنث: وإن أقام أياماً وليالي) لأن إقامته عن 
غير اختيار منه؛ لعدم تمكنه من النقلة كالمقيم للإكراه؛ وعَلِم منه أنه إن 
أمكنته الثُقلة بحمالين بلا بهائمء وأقام» حَنَتَء وأنه إن أقام غير ناو 
للثقلة متى قدّر عليهاء حت وصّرّح به في «الكافي» و«الشرح». 

(قال الشيخ”: والزيارة ليست سُكنى اتفاقاً) فلو تردّد للدار التي 
حلف لا يسكنها زائراً» لم يحنث (ولو طالت مُدّتهاء والسفر القصير 
سفر) يَبَرَ به من حلف: ليسافرنٌ؛ وحَينتَ”" به من حلف: لا يسافر إلا 
أن تكون نية؛ أو سبب يمين. نقل الأثرم : أقل من يوم يكون سفراً؛ إلا 
أنه لا تُقصر فيه الصلاة . 


)١(‏ «لأن زوال اليد والعجز» كذا في الأصل؛ وفي «ذ»: «لأن زوال ملكه وإباءة امرأته 
الخروج». 

(١؟)‏ الاختيارات الفقهية ص/ 4/6 . 

(7) في الح وااذ»: لويحنث» . 


(5) انظر: الفروع (5/ 07410 . 
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(وإن حلف: لا ساكته. فانتقل أحذهماء لم يحنث) لانقطاع 
المساكنة (وإن ييا بينهما حاجزاً وهما على حالهما في المساكنة؛ حَنِتٌ ؛ 
لأنهما بتشاغلهما ببناء الحاجز قد تساكنا قبل وجوهه بينهما. 

وإن كان في الدار ُجرتان» كل حُجرة تختصٌ ببابها ومرافقهاء 
فسكن كل واحد) منهما (ُجرة: لم يحنث) حيث لا نية ولا سبب» كما 
في «الرعاية» و«الفروع»؛ لأن كل واحد ساكن في حجرته؛ فلا يكون 
مساكناً لغيره» وكذا لو سكنا في دارين متجاورتين. والحجرة: البيتُ 
وكلٌ بناءِ مَحوط عليه» والجمع حُجَر وحجّرات» كغرّف وغُرُفات. 

(وإن كانا في حُجرة دار واحدة حالة اليمين: فخرج أحدُهما منها 
وقسماها حُجْرَتين» وفتحا لكلّ واحد منهما) أي: البيتين (باباً وبينهما 
حاجزء ثم سكن كل واحدٍ منهما في حُجرة؛ لم يحنث) لأنهما غير 
متساكنين . 

(وإن سكنا في دار واحدة» كل واحد في بيت ذي باب وعَلَقِء رُْجِعْ 
إلى نيته بيمينه) أي : الحالف : لا يساكن (أو إلى سببها) أي : اليمين (وما 
دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه) لأن النية وسبب 
اليمين يُقدّمان على مقتضى اللفظء كما تقده0؟. 

(فإن عدِم ذلك) أي: النية وسببٌ اليمين وما هيّجها (حَنْثٌ) لأنه 
يُعَلٌ مساكتا له. 

«تتمة»: قال في «الفنون» في من قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث إن دخلت 
علي البيت؛ ولا كنتٍ لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك؛ فكتبت له 
بعد ستة عشريوماً: يقع :الثلاث ؛ لأنه يقع باستدامة المقام؛.فكذا استدامة 


(1) (#ا/لا١:‏ - 5ة). 
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الزوجية؛ واقتصر عليه في «المبدع». 

(وإن حلف: لا ساكنث فلاناً في هذه الدارء وهما غير متساكنين) 
قلت: أو خرج أحدهماء كما يُعلم مما مَدّ (قَبنَيَا بينهما حائطاًء وفتح كل 
واحد منهما باباً لنفسهء وسَكَتاها) بعد ذلك (لم يحنث) لأنه لا يُعَدٌ 
مساكنا له . 

(و)إن حلف: (ليخرجن من هذه البلدة» فخرج وحده دون أهله, 
بو) لأن حقيقة الخروج لم يعارضها معارض». فوجب حصول البرٌ؛ 
لضو التحقيقة: 

(و)إن حلف: (ليخرجن) من هذه الدار (أو: ليرحلن من هذه 
الدارء فخرج دون أهله. لم يَبَرّ) لأن الدار يخرج منها صاحبها كلّ يوم 
عادةء فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتادء بخلاف البلد (كحَلفه لا 
يسكنها) أي : الدار (أو: لا يأويهاء أو: لا ينزل فيها) فلا يَبَرَ إلا إذا خرج 
بأهله ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله . 

(و)إن حلف: (ليخرجرً) من البلد (أو: ليرحلن من البلد» أو: 
ليرحلن عن هذه الدار» ففعلء فله العود) إليها (إن لم يكن له نيّة ولا 
سَببٌّ) لأن يمينه على الخروج» وقد وُجِدّء فانحلّتْ يميتّهُ وصار بمنزلة 
من لم يحلف» وكقوله: إن خرجت فلك درهم» استحقٌ سخروج أول ؛ 
ذكره القاضي وغيره. 

(وإن حلفف : لا يبيت ببلدٍء فبات خارج بنيانه» صَحّ) يعني: بر. 

وكذا لو حلف: لا يأكل فيهاء قال أحمد”'؟ في من حلف: لا 
يدخل هذه القرية» فأوى إلى ناحية منها مما هو في حَدَهاء حَنتٌ؛ لأن 


.)711 /9( انظر: الفروع (5/ /781)؛ والمبدع‎ )١( 
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الناحية والحَدٌ من جملة القرية؛ ذكره القاضي ؛ قاله في «المبدع». 
فصسل 


(وإن حلف: لا يدخل داراً؛ فحُمل بغير إذنه فأدخلهاء وأمكته 
الامتناعٌء فلم يمتنع» حَيْثَ) لأنه ليس بِمُكْرّهء وقد وُجِد منه الدّخول 
(وإن لم يمكنه) ‏ أي: المحمول بغير إذنه ‏ الامتناع من الدخول (وهو 
المكره؛ أو أكره) على الدخول (بضَّرْبٍ ونحوه) كأخْذٍ مالٍ يَضرُهء أو 
تهديدٍ بقتل أو نحوه (فدخل» لم يحنث) لحديث: «عفي لأمتي عن 
الخطأ وَالَنّسِيانٍ وما استكرهوا عَليهِ)0" . 

(ويحتثك بالاستدامة بعد) زوال (الإكراه) لأن استدامة الدّخول 
بمنزلة ابتدائه؛ لما تقدّم"©2: أشبه ما لو دخل مختاراً. ومتى دخل 
باختياره حَنثَ» سواءٌ كان ماشياً أو راكباء أو محمولاً» أو ألقى نفسه في 
ماء فجَرّه إليهاء أو سبح فيه فدخلهاء وسواء دخل من بابهاء أو تَسَوّر 
حائطهاء أو دخل من طاقة فيهاء أو نقب حائطها ودخل من ظهرهاء أو 
غير ذلك . 

(وإن حلف: لا يستخدمّه؛ فحَدَمَه وهو ساكتٌ؛ حَنْثَ) لأنه قصد 
اجتناب خدمته. ولم يحصل (ولو كان الخادم عبدّه) فإنه يحنث إذا 
خدمه»؛ وهو ساكت كعبد غيره. 

(و)إن حلف: (ليشرينَ هذا الماءة غدا) فتلف قبلّه (أو) حلف: 
(ليضربن غلامه غداًء فتلف المحلوف عليهء ولو بغير اختياره) أي: 


)0( تقدم تخريجه (7/ )١١15‏ تعليق رقم .)١(‏ 
.)158/١5( )0((‏ 
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الحالف (قبل الغدء أو) تلف (فيه) أي: في الغد (ولو قبل التمكُن من 
فعله) حَنتَ؛ كما لو حلف: لِيحُجَنَ العام» فلم يقدر على الحَجّ لمرض » 
أو ذهاب نفقة؛ لأن الامتناع لمعنىّ في المحلٌء أشبه ما لو ترك ضَرْبه 
لصغر به(١2»‏ أو ترك الحالف الحج لصعوبة الطريق. 

(أو) حلف: ليشربنّ هذا الماء» أو: ليضربنّ غلامه» و(أطلق ولم 
يقيّده بوقت» فتلف قبل فعله» حَنِتٌ حال تلفه) لليأس من فِعْلٍِ المحلوف 
3 ل 

(وإن مات الحالفٌ قبل العَدِء أو جِنَء فلم يُفق إلا بعد خروج 
القّدء لم يحنث) لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته 
وهو الغدء والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك» 
فلا يمكن حنثهء بخلاف موت المحلوفٍ عليه . 

(وإن ضَرّبه قبله) أي: قبل الغدء لم يَبَدَه كما لو حلف: ليصومنٌ 
يوم الجمعة؛ فصام يوم الخميس. 

(أو) ضرّبه (فيه ضَرْباً لا يؤلمه) لم يَبْتَ؛ِ لأنه لا يحصّل به مقصودٌ 
الضرب . 

(أو) ضرب في الغد (بعد موت الغلام) لم يَبْرّ؟ٍ لعدم الإحساس (أو 
أفاق الحالف من جنونه في الغد. ولو جزءاً يسيراًء أو مات فيه) أي: في 
الغدء نت ؛ لوجود جزء هو فيه مكلّف؛ فتصح نسبة الحِنْثِ إليه فيه (أو 
هرب الغلامٌ» أو مَرِض هو) أي : الغلام (أو الحالف فلم يقدِرْ على ضَرْبه) 
في الغد (حَنِتٌ) أي: الحالف؛ لفوات المحلوف عليه في وقتهء كما لو 
لم يضربه لصغره. 


دق «لصغرٍ به؟ كذا في الاصل» وفي «43: الصعوبة؛ . 


5 كتاب اليمان وكفاراتها - باب جامع الايمان 


(وإن جُنَّ الغلام» وصَرَبَة فيه) أي: في الغد (بَبَ) لأنه يتألّم 
بالضرب . 

(وإن ضَرّبه في الغدء أو حَتَقَه؛ أو نتف شعره؛ أو عصر ساقه بحيث 
يؤلمه؛ بَرَ) لأنه يحصّل به مقصودٌ الضرب» فهو في معناهء ولذلك 
يحنث به لو حلفف: لا يضربء وتقدم”"" . 

(وإن حلف: ليضرين هذا الغلام اليوم» أو: ليأكلن هذا الرغيف 
اليوم: فمات الغلام أو تلف الرغيف» أو مات الحالف) قَبَْ مل ما حلف 
عليه (حَنْثَ) الحالف في آخر حياة الميت منهماء وعند تلف الرغيف؛ 
لفوات المحلوف عليه (و: لا يكفل بمال؛ فَكَفَلَ ببدن» وشّرّط البراءة) إن 
عَجَزْ عن إحضاره (لم يحتّث) لأنه لم يكل مالاً. وعَلم منه: أنه إن لم 
يشترط البراءة حَِنتٌّ؛ لأنه يضمن ما عليه إذا عَجَرّ عن إحضاره . 

(وإن حلف من عليه الحقٌ: ليقضيئّه) أي: رب؟ الحق (حقَّه 
فأبرأه) رب الحق (أو أخذ عنه عوضاًء لم يحنث) لأن الغرض من القضاء 
حصول البراءة من الحق. وقد وجِد. 

(وإن مات المستجقٌ) للح (فقضى) الحالفٌ (ورثته؛ لم يحث) 
لأن قضاء ورثته يقوم مقاءَ قضائه في إبراء ذمّتهء فكذا في يمينه . 

(و)إن حلف: (ليقضيتّه حقَّه غداء فأبرأه اليوم أو) أبرأه (قبل 
مُضِيّه» أو مات رلبهء فقضاه) الحالف (لورثته» لم يحنث) لما سبق . 

(و)إن حلف: (ليقضيتّه حقَّه عند رأمنَ الهلال؛ أو مع رأسه. أو 
إلى رأسهء أو إلى استهلاله» أو عند رأس الشهرء أو مع رأسهء فقضاه 
عند غروب الشمس من آخر الشهرء بَبَ) لأن ذلك هو الوقثُ المحلوف 


.):ة9ؤ/١54(‎ )١( 
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عليه؛ لأن غروب الشمس هو آخره (وإلا) أي: وإن لم يقضه عند 
الغروب بل بعده (قلا) يِرّء قال في «المبدع»: ويحنث إذا تأخَّر بعد 
الغروب مع إمكانه . 

(ولو شرع) الحالف (في عَدَِّ أو كيْله؛ أو وَرْنهء أو ذَّرْعهء فتأخّر 
القضاءٌ) لكثرته (لم يحنث؛ كما لو حلف: ليأكلنٌ هذا الطعام في هذا 
الوقتء فشرع في أكله فيهء وتأخّر الفراعٌ لكثرته) وفي «الترغيب»: لا 
تعتبر المقار نة2؛ فيكفي حال الغروب. 

(و)إن حلف المطلوب: (لا أخذت حقّكَ متي فأكره) الحالف 
(على ذَفْعِه) لغريمه فأخذه؛ حينتَ (أو أخذه) أني: الحق (حاكم» َدَفَعه 
إلى قريمهء فَأخَدّه) الغريمُ (حَْتٌ) الحالف؛ لأن غريمه أخذه باختياره: 
فقد وجد المحلوف لا يفعله اختياراً (ك)دما لو حلف من عليه الحق على 
ره : (لا تأخذ حقَّكَ عَليَ) فأكُره ه الحالف على الدفع له أو أخذه حاكي 
فدفعه إلى غريمه؛ حِنثٌ الحالف؛ لما سبق. 

و(لا) يحنث الحالفٌ (إن أكره قابضه) على قَبْضِه؛ٍ لقوله يكلل: 
لوما استّكرهوا عليه:2©9 (ولا إن وَضّعه الحالفٌ بين يديه) أي : الغريم (أو 
في حَجْرِهء فلم يأخُذْه) الغريم» فلا حِنْث على الحالف؛ لأن ذلك ليس 
بأخذ (لأنه لا بخ يُضمنُ بمثل هذا مال ولا صيدٌ) في إحرا م أو حرم. 

(ويحنث) الحالف (لو كانت يمينه : : لا أعطيكه؛ لأنه 00 
إذ هو) أي: الإعطاء (تمكينُ وتسليم بِحَقُء فهو كتسليم ثمن ومُثمّنٍ 
وأجرة وا فإن أخذه حاكمٌ وأعطاه للغريم» لم يحنث الحالف: ل 


)١(‏ زاد في «ذ»: «لكثرته». 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ )١١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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يعطي ؛ لأنه ليس بإعطاء . 

(و)إن حلف: (لا فارقتك20 حتى أستوفيّ حقّي منكٌء ففارقه) 
الحالف (مختاراً» أبرأه من الحَقٌّ أو بقي عليه أو أذن الحالف) للمحلوف 
عليه (في المفارقة أو فارقه من غير إذن) الحالف (أو هرب) المحلوف 
عليه (على وجه يمكنه ملازمته والمشئُ معه) حَينتَ؛ لأنه فارقه باختياره 
(أو أحاله الغريم بحقّه) ففارقه؛ حنتَ؛ لأنه لم يستوف حقَّهء وإن ظنٌ أنه 
بر فوجهان . 

(أو فلّسه حاكمٌ وحَكمَ عليه بفراقه) ففارقه (أو) لم يحكم عليه 
لكن (فارقه؛ لعلمه بوجوب مفارقته) حَينتَ؛ لأنه فارقه قبل أن يستوفي 
منه حقه (لا إن هَرَبِ2"2) المدين (منه) أي: الحالف (بغير اختياره) فلا 
يحنث» كما لو فارقه مُكرّهآ (أو قضاه عن حَقَه عرض(" ثم فارقه) لأنه 
قضاه حقه (كما لو حلف: (لا فارقثك حتى تبرأ من حقٌّيء أو): لا 
فارقتّك (ولي قِبّلك حقٌ) وأعطاه عنه عرضاًء ثم فارقه؛ فلا حِنْتَ؛ 
وجهاً واحداً؛ ذكره في «الشرح» و«المبدع» في الثانية . 

(وإن قضاه) المدين (تَدْرَ حقّهء نفارقه ظئاً أنه قد واه فخرج 
رديئاً: أو مستحقاً. فكنّاسٍ) لأنه في معناهء فيحنث في طلاق وعَتاق؛ 
لا في يمين بالله ونذر (وَذِعْل وكيل كهو) أي: كفعل موكل (فلو وكل) 
الحالفُ: لا فارقتك حتى أستوفيَ حقي منك (في استيفاء حقّهء ففارقه) 
الموكل (قبل استيفاء الوكيل: حَنِتَ) لأنه فارقه قبل أن يستوفي حقه . 
)١(‏ في «ذ»: «لا أفارقك». 


)١(‏ في «ذ»: «إلا أن يهرب». 
(7) في متن الإقناع (775/5): #عوضاً . 
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(وإن فارقه) الحالف (مكرهاً؛ بحمله أوغيره'0©) كإلجاء بسبيل ونحوه» 
أو تهديد بضرب ونحوه (لم يحنث) للخبر”"؟. والمعنى (و)إن حلف: 
(لا فارقتني) حتى أستوفيّ حقي منك ونحوه (ففارقه الغريم: أو احالف 
طوعاًء حَنِثٌ) لأن معنى اليمين: لا حصل منا فرقة» وقد حصلت. 

و(لا) يحنث إن فارقه (كرهاً) سواء كان المُكْرّه الحالف أو الغريم؛ 
لما سبق (و)لو حلف: (لا افترقنا) حتى أستوفيّ حقَّي (فهرب) الغريم 
(حَنْث) الحالف؛ لوجود القرقة» و(لا) يحنث (إذا(" أكرها) قلت: أو 
أحدهما؛ لما تقدم . 

(و)من عليه دين» فحلف لِرَبْه : (لا فارقئك حتى أوفيك حقّك» 
فأبرأه الغريم منه؛ فَكمُّكْرَه) فلا يحنث الحالف؛ لأن فوات اليرّ منه لا 
فعلّ له فيه . 

(وإن كان الحق عيناً) من وديعة وعارية ونحوهماء وحلف: 
لا يفارقه حتى يوفيّها له (فوهبها له الغريم) أي : مالكها (فقبلها) الحالف 
(حَنِتَ) لأن البر فاته باختياره؛ لتوقفه على القبول» بخلاف الدّين. 

(وإن قبضها) أي: ريّها (منه) أي: الحالف (ثم وَهبها إِيّامء لم 
يحنث) لأنه قد وفَّاه حقّهء والهبةٌ المتجددة بعد ذلك لا تنافيه . 

(وإن كانت يمينه: لا أفارقك ولك في قِبّلي حقء لم يحنث إذا 
أبرأه) ربهٌ الدين منه (أو وهب) ربةٌ العين (العينَ له؛ أو أحاله) المدين 


بدينه . 


)١(‏ في «ذ»: امكرهاً بمخوف». 
)١(‏ هو قوله يَكِ: «رّفع عن أمتي الخطأ. . .؟ تقدم تخريجه (1/ )١155‏ تعليق رقم .)١(‏ 
() في «ذ»: دإن؟ , 
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قلت: وكذا لو أحال عليه ربهٌ الدين» وكذا لو كان الحالف رب 
الدين أو العين؛ لأنه لم يفارقه: وله قله حق . 5 

(وقَدْر الفرقة ما عده الناس فراقاً» كفَرْقَةٍ) تُبِْلُ خيارَ المجلس في 
(البيع) لأن الشرع رئب على ذلك أحكامآء ولم يبين مقداراًء فوجب 
الرجوع فيه إلى العادة» كالقبض والحرز. 

(وما نواه) الحالف (بيمينه مما يحتمله لفظهء فهو على ما نواه) 
وكذا ما اقتضاه سبب اليمين كما تقدم (وتقدء(© ما له تعلّق بهذا الباب 


السسسسسسسمس 1111 كك 


1١‏ (ا/الا”). 
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باب الخذر 


مصدر نذرت أَنْذّره بضم الذَّال وكسرهاء فأنا ناذرء أي: أوجب 
على نفسه شيئا لم يكن واجبا. 

والأصل فيه الإجماءع(2. وسنده قوله تعالى: #يوفون 
بالنذر©”"©؛ وقوله: «وليوفوا نُذورّهم7”4"؛ وقوله ككلِ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي ألله فلا يعصه» رواه البخاري من 
حديث عائشة7؟) . 

ويتعين الوفاء بنذر التبرّر. 

(وهو) أي: النذر بالمعنى المصدري (مكروةٌ؛ ولو عبادة) لنهيه 
كك عنهء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل» متفق 
عليه”* . والنهي عنه للكراهة؛ لأنه لو كان حراماء لَمَا مَدَحّ الموفين به؛ 
لأن ذمّهم بارتكاب المّحَرّم أشد من طاعتهم في وفائه» ولو كان مستحبًاً 
لفعله النبيٌ يكلهِ وأصحابه (لا يأتي) أي: النذر (بخير) للخبر (ولا يَدَدُ 


. 175-١78 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 

(؟) سورة الإنسانء الآية: لا. 

() سورة الحجء الآية: 79 . 

(5) في الأيمان والنذورء باب 78, الاء حديث 5595, 00لا . 

(5) البخاري في القدرء باب 5". حديث 5568., وفي الأيمان والنذورء باب 77: حديث 
5757-05: ومسلم في النذرء حديث 17726 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في القدرء باب ”: حديث 57555: وفي الأيمان والنذور» 
باب 77 حديث 5545» ومسلم في النذر» حديث » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه بألفاظ مختلفة. 
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قَضاءً) ولا يملك به شيئاً مُحْدثا؛ قاله ابن حامد. 

(وهو) أي : النذر (إلزامٌ تُكلٍّ مختارٍ نفسّه لله تعالى بالقول شيئاً 
غير لازم بأضلٍ الشّرعء بكقوله: (عليّ لله. أو: نذرت لله ونحوه) 
ك:لله علي كذاء أو نحوه مما يؤدّي معناه؛ فلا ينعقد من غير مُكلّفء 
كالإقرار» ولا من المُكْرّهء ولا بغير قول» إلا من أخرس بإشارة مفهومة 
كيمينه . وفي نذر الواجب خلافٌ يأتي في كلامه (فلا تُعتبر له صيغة 
خاصّة) بحيث لا ينعقد إلا بهاء بل ينعقد بكل ما أدّى معناهء كالبيع . 

(ويصحٌ) النذر (من كافر) ولو (بعبادة) لحديث عمر: «إني كنثُ 
نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلة» فقال النبي يك : أوفٍ بنذرك»<" . 

(فإن نواه) أي : النذر (الناذرٌ من غير قول» لم يصح كاليمين) لأنه 
التزام؛ فلم ينعقد بغير القول» كالتكاح والطلاق؛ قاله في «المبدع». 
ومقتضى تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة؛ ومقتضى تشبيهه بالتكاح عدم 
انعقاده بهاء لكن النكاح أضيق؛ لأنه لا يصح إلا بلفظ مخصوص» 
بخلاف النذر. 

(وينعقد) النذر (في واجب» ك: لله علي صوم رمضان؛ ونحوه) 
قال في «المبدع»: إنه ينعقد موجبآ لكمّارة يمينٍ إن تركه كما لو حلف : 
لا يفعلهء ففعلهء فإن النذر كاليمين . انتهى . وقال في «الاختيارات»2 : 
ما وجب بالشرع إذا نذره العبدء أو عاهد الله عليه» أو بايع عليه الرسول» 
أو الإمامء أو تحالف عليه جماعة» فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له 
وجوبا ثانيً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول» فيكون واجبآ من 


)00( تقدم تخريجه (5/ /7"5) تعليق رقم (5) . 
)»)( ص/ ه/ا؟ . 
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وجهين »؛ ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا 
هو التحقيق. وهو رواية عن أحمد”'2» وقاله طائفة من العلماء (فيكمَبُ إن 
لم يَصّمْهء كحَلْفِه عليه) أي: كحَلْفِه : ليصومنٌّ رمضانء فيكمّر إن لم 
يصمْه . 

(وعند الأكثر: لا) ينعقد النذر في واجب؛ لأن النذر التزامء ولا 
يصح التزام ما هو لازم (ك: لله علي صوم أمس., ونحوه من المحال) لأنه 
لا يُتصور انعقاده ولا الوفاء به» أشبه اليمين على المستحيل. قال 
الموفق: والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا 
في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فِعْله بدليل قوله يك لأخت عُقبة» 
ليناتذّوت المشيّ ولم نَطِقْه فقال: التكمّر عن يمينها؛ ولتزكب»”"2 وفي 


. 58 انظر الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

)١(‏ روي هذا الحديث عن ابن عباس؛ وعقبة بن عامرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ من 
وجوه مختلفة . 
فأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب “الاء حديث 77946؛ وأحمد (1/ 271٠١‏ 
6" وأبو يعلى (5/ 7“1”) حديث 75147 ؛ وابن خزيمة (748/5) حديث 57 27٠‏ 
والطحاوي (8/ :)١70‏ وفي شرح مشكل الآثار (947/5) حديث 1١47‏ وابن 
حبان «الإحسان؛ (١١٠/119؟)‏ حديث 5784؛: والحاكم (7:17/4): من طريق 
شريك؛ عن محمد بن عبدالرحمن مرلى آل طلحة؛ عن كريب عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت- 
يعني أن تحج فاشية» فقال النبي 45: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيثاء فلتحج 
راكبة. ولتكفر عن يمينها» هذا لفظ أبي داود. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي . وقال البيهقي : تفرد به 
شريك . وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (178/5): سكت عنه أبو داود؛ 
والمنذري؛ ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه - أيضاً ‏ أبو داود في الأيمان والنذور؛ باب 77 حديث 7795, وأحمد- 


ابا كتاب الأيمان وكفاراتها - ياب النذر 


١2: 6‏ قز بق جهن 4ه يقار و وابدع وا دوالحكف بجو 03وج داعا بع ها برها نه ها أ عه نه ىق 8 اب لوه 


.74/١( -‏ #هاء :.)77١‏ والدارمي في النذورء باب ؟. حديث 2775٠‏ وابن 
الجارود (”/ )7١١‏ حديث 9175 : وأبو يعلى (5/ )١77‏ حديث /77717: وابن خزيمة 
(40//5) حديث 70140؛ والطحاوي (11/8): وفي شرح مشكل الآثار 
(7"94/5) حديث ١1151؛‏ والبيهقي :)74/٠١١(‏ كلهم من طريق همام والطبراني في 
الكبير /١1١(‏ 7546) حديث 1187/8 -11475: من طريق همام وهشام الدستوائتي» 
عن قتادة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص/ :8١‏ حديث 275 ومن طريقه أبو داود» 
حديث 770؛ والبيهقي :)7/4/٠١(‏ عن مطر الوراق؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية؛ وأنها لا تطيق ذلك؛ 
فقال النبي يَكقِ: إن الله لغني عن مشي أختك؛ فلتركب» ولتهد بدنة. وفي بعض 
الروايات: «وتهدي هديا . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ ١9‏ -178): روا أبو داود» وإسناده صحيح . 
وقال ابن التركماني: على شرط الصحيح . 
وأخرجه أبو داود - أيضاً - حديث 73751 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(759/5) حديث ١71517‏ والبيهقي )/4/٠١(‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة 
عن عكرمة؛ وعبد بن حميد )501//١(‏ حديث 51/8 والحاكم (5/ )7١7‏ من طريق 
أبي سعد البقال؛ والطبراني في الكبير )71١/1١(‏ حديث ١١955‏ من طريق خالد؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعا بنحوه. دون ذكر «ولتهد بدنة؛» 
أو (وتهدي هديا؛ . 
وأخرجه أبو داود - أيضاً ‏ حديث 07754 والبيهقي -1/4/٠١١(‏ ٠6)؛‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة ؛ عن قتادة؛ عن عكرمة؛ مرسلاً. دون ذكر «البدنة» أو الهدي» . 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي؛ ونقل البيهقي في ستنه عن البخاري أنه قال: لا 
يصح فيه الهدي . وقال في معرفة السئن والآثار :)7١7/١15(‏ هذا هو الصحيح في 
هذه القصة بهذا اللفظ ليس فيها ذكر الهدي. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الأيمان والنذورء باب 71'ء حديث 77٠5‏ من طريق 
سفيان؛ عن أبيه»ء عن عكرمة؛ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أنه قال للنبي يَكي: إن 
أختي نذرت أن تمشي إلى البيت» فقال: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيثاً. - 


جا 
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رواية: «ولتصم ثلاث ةأيام”؟» قال أحمد: أذهب 


- وأخرجه أحمد )3١1/4(‏ من طريق مطرف؛ والطحاوي 2)١71/7(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار (754/5) حديث 7١67‏ من طريق مطر الوراق» عن عكرمة؛ عن 
عقبة بن عامرء قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبةء فقال رسول الله وَكِ: إن الله 
لغني عن مشيهاء لتركب» ولتهد بدنة. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )١198/٠١(‏ حديث 919/5» عن سعيد بن مسروق» 
عن عكرمة؛ عن عقبة بن عامر؛ بلفظ : «مرهاء فلتركب»؛ دون ذكر «ولتهد بدنة؛ . 
وإسناد أحمد على شرط الشيخين . انظر: إرواء الغليل (8/ .)77١‏ 
وحديث عقبة هذا: أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب /ا؟؛ حديث 1855»؛ 
ومسلم في النذرء حديث 1555. بلفظ: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله؛ 
وأمرتني أن أستفتي لها النبي يك فاستفتيتهء فقال: «لتمش ولتركب». 
وأخرجه الترمذي في النذورء باب 5؛ حديث 1615؛ عن أنس رضي الله عنهء قال: 
نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسثل النبي يك عن ذلك فقال: إن الله لغني عن 
مشيهاء مروها فلتركب . 
وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب 77 حديث 71787 7745؛ والترمذي 
في النذورء باب :١‏ حديث 1555؛ والنسائي في الكبرى (15/9) حديث 
51 . وابن ماجه في الكفارات» باب .٠7١‏ حديث :1١75‏ وأحمد (158/5»؛ 
.)١9١-6‏ والدارمي في النذورء باب 'ء حديث 1778, وأبو يعلى (8/ 191) 
حديث 17/07 والطحاوي (7/ :)1١‏ وفي شرح مشكل الآثار (791/5) حديث 
64 ؛: والطبراني في الكبير (119/ 777) حديث 8917: والبيهقي 2))86/٠١(‏ وفي 
معرفة السئن والآثار )7١8/15(‏ حديث 197584» كلهم من طريق عبيدالله بن زحرء 
عن أبي سعيد الرعيني؛ عن عبدالله بن مالك؛ عن عقبة بن عامر رضي الله عنهء أنه 
سأل النبي يَكخِ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؛ فقال: «مروهاء 
فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمد؛ 
وإسحاق. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (4/ /777): في إسناده عبيدالله بن 
زحرء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 2 


اصصصتب 


قلاع كتاب الايمان وكفاراتها - باب النذر 
7ًريهيُاْتهيُْ7ْتتااالاللللللللسسسسسسسسى 
إليه0'. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: اكَفارَةٌ النذر كفارة اليَمينِ؛ رواه 
د ولأنه قد ثبت أن حكمّه حكدٌ اليمين في أحد أقسامه» وهو نذر 
اللّجَاح» فكذلك في سائره» سوى ما استثناه الشرع . 

قلت: فعلى هذا: يلزمه أن يُكَمّر في الحال؛ كما لو حلف: 
لَيْضِعَدال التنماء: 

(والنذر المنعقد أقسامٌ) ستة : 

(أحدها): النذر (الحُطلّق: ىك : عَلَىَ تذرء أو: لل علي تذر) سواء 
(أطلق؛ أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بكَذْرِه (شيئاً) معيناً 
(فلزمه كثّارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "كقّارة النذر إذا لم 
يسم كقّارة يمين؟ رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حسن صحيح 


و7 : وروى أبو داود وابن ماجه معناه من حديث ابن عباس , 


- وتابعه حبي بن عبدالله المعافري؛ عن أبي عبدالرحمن الحبلي: عن عقبة بن عامر 


رضي الله عنه . وحيي بن عبدالله» قال فيه الحافظ في التقريب :)١7515(‏ صدوق يهم . 
وتابعه بكر بن سوادة: أخرجه أحمد :)١4!//5(‏ عن ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة؛ 
عن أبي سعيد جعثل القتباني» عن أبي تميم الجيشاني» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه؛ مرفوعاًء بلفظ : : تحج راكبة مختمرة؛ ولتصم . وفي هذا الإسناد ابن لهيعة. 
وحديث عقبة بن عامر هذا: أخرجه الشيخان بلفظ: التمش؛ ولتركب» كما تقدم في 
التعليق السابق. ولذا قال الألباني في إرواء الغليل :)١7١/4(‏ ذكر الصيام في 
الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة . 

)١(‏ مسائل ابن هاتىء (؟19/5/7) رقم .192١١‏ وانظر: مسائل الكوسج )5714٠/0(‏ رقم 
5 . 

0( في النذرء حديث 15546. 

() تقدم تخريجه )104/1١5(‏ تعليق رقم (7) . 

(5) أبو داود في الأيمان والنذورء باب 7٠‏ حديث 71377: وابن ماجه في الكفارات» 
باب ب حديث .7١78‏ وأخرجه ‏ أيضا - الدارقطني (128/5): والبيهقتي - 
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وقالة أبن مسعودذ١؟‏ وجا © وعائشة”©: ولم يعرف لهم مخالف 
اي 1 

(الثاني: تَذْر اللْجَاجٍ والغضب. وهو تعليقه) يعني النذر (بشرط 
يقصد) الناذر (المنعَ منه) أي: المعلّق عليه (أو الحملّ) أي: الحثٌ 
(عليه؛ أو التصديقٌ عليه) إذا كان خبراً (كقوله: إن كلَّمئُكء أو: إن لم 
أضربك؛ فعليَّ الحجّ أو صوم سنة» أو عتق عبدي, أو مالي صدقة؛ أو: 
إن لم أكن صادقآء فعليَ صوم كذاء مَيْكَير بين فعلهء وكقّارة يمين إذا 
وجد الشرط) لما روى عمران بن حصين قال: سمعت النبي يَلْهْ يقول : 
دلا تذْر في غضبء وكقن اكه #كقتيارة يتس روا 


»)50/٠١(‏ بلفظ: من نذر نذراً لم يسمهء فكفارته كفارة يمين. 
قال البيهقي في معرفة السئن والآثار )7١١/15(‏ حديث 1378 : لم يثبت رفعه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١/5(‏ 1) عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفآء ورجحه أبو 
حاتم؛ وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم .)55١/١(‏ وقال الحافظ في الفتح 
:)087/1١1(‏ هو أشيه. 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة )7//١/5(‏ عن ابن مغفل» عن عبدالله رضي الله عنه قال: «من 
جعل لله عليه نذراً لم يسمء فعليه نسمة». 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 1145) رقم /5151: بنحوه. 
وقال الهيغمي في مجمع الزوائد :)١187/4(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة 
والحكم لم يسمعا من ابن مسعود. 
)١(‏ لم نقف على من رواه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وأخرج عبدالرزاق 
)55٠ /4(‏ رقم 1541776 عن جابر بن زيد رحمه الله في رجل جعل عليه نذراًء قال: 
إن كان نوى» فهو ما نوى» وإن كان سمى فهو ما سمىء وإن لم يكن نوى ولا سمى» 
فإن شاء صام يومآء وإن شاء أطعم مسكيناًء وإن شاء صلى ركعتين. 
0) أخرج مالك في الموطأ (؟1/١58)»:‏ وابن أبي شيبة :)55/١/5(‏ والبيهقي 
»56/٠1١(‏ /59)ء عن عائشة رضي الله عنها أنها سّئلت عن رجل قال: مالي في رتاج 
الكعبة؟ فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين. 
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سعيل( ؛ ولأنها يمين» فيتخير فيها بين الأمرين» كاليمين بالله . 
(ولا يضر قوله) أي: الناذر: (على مذهب من يلزم بذلك» أو: لا 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من سئن سعيد بن منصور المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي 
في الأيمانء باب ,4١‏ حديث 788١‏ 467م", مم8 7805 والطيالسي 
ص/ 7١1ء‏ حديث 41754: وأحمد (5/ 477 478 - :)55١‏ والطحاوي -١719/7(‏ 
» وفي شرح مشكل الآثار (5/ 505 )5١8-‏ حديث 5174-171756: والطبراني 
في الكبير (14/ )7٠٠١‏ حديث 540 545» وابن عدي 0»)111١/5(‏ والبيهقتي 
07١/٠١‏ والخطيب في تاريخه (05/17). 
وأخرجه النسائي ‏ أيضاً ‏ في الأيمان» باب 1١‏ , حديث 7849 ,786٠‏ 788214: 
/51"ء والبزار (9/ 47) حديث 07551١‏ والطبراني في الكبير )1١١١/14(‏ حديث 
/41؛ ‏ 440»: وابن عدي (17034/5): والحاكم (54/ 705): والبيهقي (١٠51/1غ؛‏ 
بلفظ : لا نذر في معصيةء وكفارتها كفارة يمين. 
وفي رواية للنسائي؛ حديث 7865: وأحمد (5/ 47 5): والطبراني (155/14) 
حديث 3751 - 0755 والبيهقي :)1١/1١(‏ لا نذر في معصية؛ ولا غضبء وكفارته 
كفارة يمين . 
وقد اتفق الأئمة على تضعيف هذا الحديث؛ فقال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا 
يقوم بمثله حجة؛ وقد اختلف عليه في هذا الحديث. 
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمران إلا من حديث محمد بن الزبير» 
وقد اختلف عن محمد بن الزبيرء ومحمد بن الزبير إنما ضعف حديثه بهذا الحديث 
عبيدالله بن عبدالمجيد. وقال الطحاوي: إسناده فاسد. وقال الحاكم: مدار الحديث 
على محمد بن الزبير الحنظلي: وليس بصحيح . وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور 
بمحمد بن الزبير الحنظلي. واختلف عليه في إسناده ومتنه. وقال في معرفة السئن 
والآثار (15/ :)3٠١‏ هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه - كما ذكرنا ‏ ولا تقوم 
الحجة بأمثال ذلك . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ :)١75‏ مداره على محمد بن الزبير الحنظلي» 
عن أبيه؛ عن عمران بن حصين» ومحمد ليس بالقوي؛ وقد اختلف عليه فيه . وللفظ 
حديث: ١لا‏ نذر في معصية؛ وكفارتها كفارة يمين»: انظر ما يأتي /١5(‏ 585) تعليق 
رقم (؟)؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
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أقلد من يرى الكقّارة) مجزئة (ونحوه؛ لأن) هذا تأكيدء و(الشرع لا يتغيّر 
بتوكيد؛ ذكره الشيخ”" . 

(ولو علّق الصدقة به ببيعه) بآن قال: إن بعتهء فهو صدقة ٠‏ 
(والمشتري علَّقَ الصدقة به بشرائه) بأن قال: إن اشتريتهء فهو صدقة 
(فاشتراه؛ كَمّرَ كل منهما كقّارة يمين) ذكره السَّامَرَيَ وابن حمدان؛ كما 
لو حلفًا على ذلك؛ قلت: إن تصدّق به المشتري؛ خرج من العهدة. 

(ومن حلف. فقال: علىّ عتق رقبة) إن لم أفعل كذاء ونحوه 
(فحَنِتٌء فعليه كقّارة يمين) إن لم يعتق رقبة . 

(الثالث : ندر المُباح. كقوله: لله علّ أن ألبس ثوبي؛ أو أركب 
دابتي» فيخير بين فِعْله وكقّارة يمين) لحديث ابن عباس : «بينا النبيئ كلق 
يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نَذَرَ أن يقومٌ 
في الشمس» ولا يستظلٌء ولا يتكلمّ» وأنْ يصوم . فقال النبي كَلِ: مُرْهء 
فليتكلم» وليَستظل» وليقعذ» ولْيحمَ صومه! رواه البخاري”": فإن وفى 
بهء أجزأه؛ لأن امرأة أتت النبي يَكِ فقالت: «إني نذرت أن أضرب على 
راسك بالدّف» ققال : أوفي بنذرك» رواه أبو داود(” ؟4 ؤزواة يمكاءحمد 
والترمذي وصحّحه من حديث بريد:” ““. و(كما لو حلف: ليفعلّه) أي: 


. 4/8 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) في الأيمان والنذورء باب "١‏ حديث 517054. 

) في الأيمان والنذورء باب /ااء حديث 7717؛ والبيهقي /١١(‏ /ا9)؛ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وسكت عليه أبو داود؛ والمنذري . 

(5) أحمد (5/ 767 0705: والترمذي في المناقب: باب .١18‏ حديث .8559٠‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان «الإحسان؟ )1137/1١(‏ رقم 5785 والبيهقي /٠١(‏ /90) 
من طرق؛ عن الحسين بن واقد. عن عبدالله بن بريدة؛ عن أبيه. - 
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مباح (فلم يفعل) فإنه يكف . 
(الراع : ندر مكروه: كطلاقي ونحوه) من أكل ثوم ويَصّلء وترك 
سْئة (يستحثٌ ب أن يُكثْر) ليخرج من مهدة النذر (ولا يفعله» لأن ترك 


المكروه أولى (فإن فعله» فلا كقّارة عليه) لأنه وفى بنذره. 

(الخامس: نَذْر المعصية؛ كَشُرْبٍ الخمرء وصّوْم يوم الحيضء 
والثفاسء ويوم العيدء وأيام التشريق» فلا يجوز الوفاء به) لقوله يَك: 
«من نَذَّر أن يعصي الله فلا يعصه"١2‏ (ويقضي الصوم) - قال في «المنتهى» : 
غير يوم حيض. انتهى - لانعقاد نذره» فتصح منه القربة ويلغو تعيينه؛ 
لكونه معصية»: كنذر مريض صوما يخاف عليه فيه؛ ينعقد نذرّه ويحرم 
صومّهء وكذا الصلاة في ثوب حريرء أو مقبرة» ونذر صوم ليلة» لا 
ينعقد» ولا كفارة؛ لأنه ليس بزمن صومء وكذا يوم أكل فيه؛ ويوم حيض 
بمفرده. والفرق بينه وبين يوم العيد وأيام التشريق أن الأكل والحيض 
منافيان للصوم لمعنىّ فيهماء والعيد وأيام التشريق ليس منافياً للصوم 
لمعنىّ فيهء وإنما المعنى في غيرهء وهو كونه في ضيافة الله تعالى؟ أشار 
إليه في «القواعد الأصولية»”" (ويُكَفْر) قاله ابن مسعود”" وابن عباس©) 


- قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ غريب من حديث بريدة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والتذورء باب 58؛ 71 حديث 5595: ٠٠/1؛‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(0) ص/ 9لا7. 

() أخرج عبدالرزاق (4778/8) رقم 18817» وابن أبي شيبة /١/5(‏ 7؛ 5)؛ عن أبي 
عبيدة؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخره؛ ولكن الله 
تعالى يستخرج به من البخيل» ولا وفاء لنذر في معصية الله؛ وكفارته كفارة يمين. 

)5( أخرج مالك (47/5/5): وعبدالرزاق  409/8(‏ ١5؟)‏ رقم 199517 19595 
وابن أبي شيبة (5/ /١‏ 56)»: والبيهقي (١71/1)؛‏ عن القاسم بن محمد قال: سألت- 


000070 كتاب الأيمان وكفاراتها - ياب النذر 
بوت بي روي حي سير رسيي ب مير سي وي ورت رود سي يو سو ب 1 0 0 1 


وعمران وسمرة(2؛ لقوله ي#لهِ: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 


يمين» رواه الخمسة من حديث عائشة2©9 ورواته ثقات» احتج به أحمد 


امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابئه عند الكعبة؟ قال: فلا ينحر ابنهء وليكفر 
عن يمينه» فقال رجل لابن عباس : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال 
ابن عباس: الذين يظاهرون من نسائهم؛ ثم جعل فيه من الكفارات ما رأيت. لفظ 
عبدالرزاق. 


قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 


)١(‏ أخرج أبو داود في الجهاد. باب ١7؛‏ رقم 555717؛ والبيهقي :)77-1١/٠١(‏ وفي 


معرفة السئن والآثار )39١1/15(‏ رقم 197571ء عن هياج بن عمران البرجمي أن 
غلاما لأبيه أبقنء فجعل لله عليه لثن قدر عليه ليقطعن يدهء فلما قدر عليه؛ بعثني 
إلى عمران بن الحصينء فسألتهء فقال: إني سمعت رسول الله يَدْ يبحث في خطبته 
على الصدقة وينهى عن المثلة؛ فقال: قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن 
الصدقة وينهى عن المثلة؛ فقل لأبيك : يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه . 

قال البيهقي : هذا إسناد موصول. 


)1١(‏ أبو داود ني الأيمان والنذور؛ باب 177. حديث 5٠1541-17754ء‏ والترمذي في النذور» 


باب ١ء‏ حديث 1515ء وفي العلل الكبير (161/5): والنسائي في الأيمان» باب 
١‏ حديث 7847-7847 وابن ماجه في الكفارات؛ باب 15: حديث 7178: 
وأحمد (51//5؟). وأخرجه - أيضآ ‏ الفسوي في المعرفة والتاريخ (*/ ” - 5)» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 4:7) حديث 58١؟:‏ وأبو يعلى (15/4؟) 
حديث 41/87 والخطيب في تاريخه (175/5 4)١17‏ والبيهقي :)19/٠١(‏ من 
طرق عن يونس بن يزيد؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الترمذي : هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . 
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب 77 حديث 73797؛ والترمذي في 
النذورء باب :١‏ حديث 15715. والنسائي في الأيمان» باب 14١‏ حديث 7858» 
والطحاوي (5/ :)١0‏ وفي شرح مشكل الآثار (5/ )5٠6 4١4‏ حديث 5155”؛ 
والطبراني في الأوسط (77/5) حديث 5505», وابن عدي :)11١- 11١7/0‏ 
وتمام في فوائده (7/ 1/1) حديث 17/15 ؛ والبيهقي (١١/59)»؛‏ والبغوي في شرح - 
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وإسحاق”١؟؛‏ وضعّفه جماعة. ولأن النذر حكمه حكم اليمين (فإن ونّى) 
الناذر (به) أي: بنذر المعصية (أَشْمّء ولا كقّارة) عليه» كما لو حلف على 
فعل معصية . 

(ومن نَدَرَ ْم معصوم ولو نفسّهء كمّرَ كقّارة يمين) وهو قول ابن 
عباس”" ؛ لما سبق من قوله يَكْه: «لا نذر في معصية. وكفارته كفارة 
يمين»؛ ولأنه نَذْرُ معصية أشبه تَذْرَ ذبح أخيه. قال في «المبدع»: من تَدَّرَ 
فعل واجب. أو حرامء أو مكروه؛ أو مباح؛ انعقد نذره موجباً للكمّارة 
إن لم يفعل ما قالء مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة 
بحالهن» كما لو خلف على فعل ذلك . 


- 0 الستة -7/1١(‏ 5) حديث 71447؛ من طرق عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» به . 
وأخرجه الطيالسي ص/8١:‏ خحديث 14854 ؛ عن حرب بن شداد عن يحبى بن أبي 
كتير عن أبي سلمة. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شَبُّرِيه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا 
الحديث ‏ حدث أبو سلمة» فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة . ثم نقل عن 
شيخه أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك؛ عن يحبى بن 
أبي كثيرء عن محمد بن الزبيرء عن أبيه: عن عمران بن الحصين؛ عن النني يق. 
أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهريء وأرسله عن أبي سلمة؛ عن 
عائشة رضي الله عنها . 
وقال. البخاري في التاريخ الكبير (5/ ؟): سليمان بن أرقم مولى قريظة أو النضير» 
البصري» تركوه. 
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث؛ والله أعلم . 
وانظر ما تقدم )48١/١15(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

- 784 /5( مسائل الكوسج (0/ 1577 15755) رقم 10/57 وانظر: كتاب التمام‎ )١( 
.)11 

(1) تقدم تخريجه (15/ 4817) تعليق رقم (1) . 
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(فإن نذر ذَْحَ ولدهء وكان له أكثر من ولدء ولم يُعيّن واحداً) من 
أولاده (بنئتِهء ولا قوله؛ لزمه بعددهم) أي : الأولاد (كقّارات) لأنه مفرد 
مضاف» فيعمٌ. : 

(فإن نذر فِعْلَ طاعةٍ وما ليس بطاعة» لزمه فِعْلُ الطاعة؛ ويُكفْر 
.لغيره) نص عليه”؟ في رواية الشالنجي . 

وإذا نذر نذوراً كثيرة لا يُطيقهاء أو ما لا يملك» فلا نَذْر في 
معصية»ء وبُكَمّر كقّارة يمين (ولو كان المتروك خصاللاً كثيرة: أجزأته 
كقّارة واحدة) لأنه تر واحدّء وكاليمين بالله . 

(قال الشيخ2؟ : والنذر للقبورء أو لأهل القبور ‏ كالنذر لإبراهيم 
الخليل) يَكهِ (والشيخ فلانٍ ‏ نذرٌ معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدّق 
بما نذوه من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين: كان خيراً له 
عند الله وأنفع) . 

وقال©: من نَدَّرَ إسراج بئر؛ أو مقبرة» أو جَبَلء أو شجرةء أو 
نذر له أو لسكناه؟ أو المضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجزء ولا يجوز 
الوفاء به إجماعاً» ويُصرف في المصالح ما لم يُعرف ربه. ومن الحسن 
صَرْفْه في نظيره من المشروع . وفي لزوم الكفارة خلاف. 

(وقال9" في من نذر قنديل نقد”*© للنبي #ه: يُصرف لجيران 
النبي يك قيمته» وأنه أفضل من الختمة . 
)١(‏ انظر: مسائل الكوسج (75558/5: 1575-154537) رقم 11859: 1777 والفروع 

.) 7/5 

زفق مجموع الفتاوى (151-11557/11). 
() الاختيارات الفقهية ص/4!/5 . 
(:) في «ح» واذ»: «لسكانه»؛ وفي الاختيارات الفقهية: «لسكانها» . 
(5) في الاختيارات الفقهية: «قنديلاً يوقد؟ . 


تس .»اس ب( جو سس ا اس سس ست ا سا ساس ا نز سر تصتم سط سطشئ تلا 
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وقال2: وأما من ندر للمساجد ما تُتَوّرُ به: أو يُصرف في 
مصالحهاء فهذا تَذْرُبِدٌء فيوفي بنذره) لأن تنويرها وتعميرها مطلوب . 

(السادس: نَذْر التبرر) أي: التقرٌبء يقال: تبرّر تبّراًء أي: 
تقرّب تقرّباً (كنذر الصلاة» والصيامء والصدقة؛ والاعتكاف؛ وعيادة 
المريض. والحج؛ والعمرة» ونحوها من القُرب) كتجديد الوضوءء 
وغسل الجمعة» والعيدين (على وَجْهِ التقؤبء. سواء نذره مطلقاًء أو 
معلّقاً بشرط) لا يقصد به المنع والحمل (كقوله: إن شفى الله مريضيء أو 
سَلّم غالي؛ أو طلعت الشممنٌء ذلله علي كذاء أو فعلتُ كذاء نحو: 
تصدّقت بكذاء ونص عليه) أحمد”" (في: إن قدم فلانء تصدقت بكذاء 
فهذا نَذْرُ) صحيح (وإن لم يصرح بِذِكْرٍ النذر؛ لأن دلالة الحال تدلُ على 
إرادة النذرء فمتى وُجِدَ شَرْطه) إذا كان النذر معلّقاً (انعقد تَذْرُه ولزمه 
فثله) لقوله يك: «من نذر أن يطيع اللهء فَليْطِعْه؛ رواه البخاري . 
وذمٌَ الله تعالى الذي يَنذْرون ولا يوفون» وقال تعالى: #ومنهم من عاهد 
الله لَئن آنانا من فضله لتَصَّدقنٌ. . . © الآيات9©) , 

وعلم مما تقدم أن نذر التبرّر ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما كان في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعها. 
وكذا إن طلعت الشمسء أو قَدِمَ الحاجٌ؛ ونحوه؛ فعلت كذا. 
(1) مسائل أبي داود ص/ 701 رقم 1557 . 
() في الأيمان والنذورء باب 78؛ الاء حديث 3797: 70/60؛ عن عائشة رضي الله 


عنها. 
(4) سورة التوبة» الآية: 6/. 
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الثاني : التزام طاعة من غير شرطء كقوله ابتداء : لله علي صوم» أو 
صلاة؛ ونحوة. 

الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوبء كالاعتكاف وعيادة . 
المريضء فيلزم الوفاء به؛ لما تقدم. 

«تتمة»: قال الشيخ تقي الدين”'2: تعليق النذر بالملك نحو: إن 
رزقني الله مالآء فلله علي أن أتصدق بهء أو بشيء منهء يصح اتفاقاً. وقد 
دَلَّ عليه قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. ...4 
الآية92؟ , 

(ويجوز فعله) أي : النذر (قبله) أي: قبل وجود شرطه؛ء كإخراج 
الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث. 

(وقال الشيخ”" ‏ في من قال: إن قدم فلان» أصوم كذا-: هذا نذر 
يجب الوفاء به مع القدرة؛ لا أعلم فيه نزاعاًء ومن قال: ليس بنذرء فقد 
أخطأ. 

وقال": قول القائل: لثن ابتلاني الله. لأصبرن ‏ ولئن لقيتُ 
العدرّء لأجاهدن. ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته ‏ نذر 
معلّق بشرط؛ كقول الآخر: لالَئن آنانا من فضله لنصّدّقنٌ. . . » الآية . 
ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدوء ويُشبهه سؤال الإمارة: فإيجاب 
المؤمن على نفسه إيجاباً لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال؛: جهلٌ 


. 037801 /11١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية: 0/ا.‎ 

(7) الفتارى الكبرى (5/ 37؟51). 

(4) سورة التوبة» الآية: 8/ا. 
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منه وظلم» وقوله : لو ابتلاني الله لصبرت» ونحو ذلك. إن كان وعدا أو 
التزاماً فتَذْره وإن كان خبراً عن الحالء ففيه تزكية النفس» وجهل 
بحقيقة حالها. انتهى) . 

وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريم النذر» وحَرَّمه طائفة من أهل 
الحديث”١‏ ؛ ذكره في «المبدع». 

(ومن ندر التبثر: لو حَلَفَ يقصد”" التقربء كقوله : والله إن سَلِمٌ 
مالي لأتصدقنٌ بكذاء فؤجد الشرطء لزمه) الوفاء بما نذره؛ لأن النذر 
ليس له صيغة معينة» بل ينعقد بكل قول دلَّ عليه وهذا منه . 

(ومن نَدَرَ الصدقة بكلّ ماله) أجزأه ثلثه (أو) نَدَّرَ الصدقة (بجُعين: 
وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نَدّر الصدقة (بألفٍ ونحوه) كمائة (وهو كل 
ماله أو يستغرق كلَّ ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (تَذْرَ قب لا) 
تذْر (لَجَاجٍ وعَضّبء أجزاه ثُلَنهُ ولا كقّارة) عليه؛ لقول كعب: «يا 
رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؛ صدقة لله ولرسوله؟ فقال 
النبي يكلِ: أمسِكُ عليك بعض مالك» هو خيرٌ لك06© وفي قصة توبة أبي 
بابة «وأن أنخلع من مالي؛ صدقةً لله ورسوله؟ فقال النبي يَله: يُجزىء 
عنك الثّلث؛ رواه أحمد”؟“؛ ولأن الصدقة بالجميع مكروهة. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 48 . 
(1) في اذ»: لبقصد؟. 
() أخرجه البخاري في الزكاة» باب »١8‏ قبل حديث ١575‏ معلقآء ووصله في 

الوصاياء باب ,١5‏ حديث /اة/ا؟, وفي المغازي؛ باب 9لا حديث 1:518»؛ وني 
التفسيرء باب /7؟ » حديث 4775 , وفي الأيمان والنذورء باب 155 » حديث :555٠‏ 


ومسلم في التوية» حديث 71/559ا. 
(2) (#لامع مع 07ه). 
وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 7486 -787): ومالك في الموطأ - 
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قال في «الروضة»: ليس لنا في نَذْرِ الطاعة ما يجزىء بعضه إلا هذا 

الموضع . انتهى . 
فإن كان نذر لَجَاجٍ وعَضَبء أجزأه كقّارة يمين» وكذا لو أضرٌ 

بأهله؛ أو غرمائه ونحؤه. | 
(وإن نوى) من نذر الصدقة بماله: (ثمينا”"2) منه (أو) نوى (مالاً 

دون مال؛ كصامت أو غيره؛ أَخِد بنِتِهِ؛ لأن الأموال تختلف عند الناس) 

والنئّة مخضصصة . 


(وثلث المال معتبر بيوم نَذْرِه) لأنه وقت الوجوب. قال في 


- (5/١581)؛‏ وعبدالرزاق (5/4/ا) حديث 17757؛ والدارمي في الزكاة؛ باب 58» 
حديث 1575: والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 01786 وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (4548/7 - 455) حديث 1855 - 1849؛ وابن حبان «الإحسان» 
(1755/4) حديث 07/1”؛ والطبراني في الكبير (0/ 3 377) رقم 4009 :4851١‏ 
والبيهقي (5/ »,١ :141١‏ عن أبي لبابة رضي الله عنه . 
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور؛ باب 75 حديث 7775؛ عن الزهري؛ عن 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال للنبي كل أو أبو لبابة» أو من شاء الله ٠...‏ 
الحديث . 
وأخرجه - أيضا ‏ حديث ١777؛‏ من طريق الزهري؛ قال: أخبرني ابن كعب بن 
مالك» قال: كان أبو لبابة. . . فذكر معناءء والقصة لأبي لبابة. 
قال ابن عبدالبر في التمهيد /7١(‏ 87): لا يتصل حديث أبي لبابة ‏ فيما علمت - ولا 
يستند . وقصته مشهورة في السير محفوظة . 
وقال البيهقي: مختلف في إستاده» ولا يثبت موصولاً: ولا يصحٌ الاحتتجاج به في 
هذه المسألة: فأبو لباية إنما أراد أن يتصدق بماله شكراً لله تعالى: حين تاب الله عليه » 
فأمره النبي يل أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك» ولم يبلغنا أنه نذر 
شيئاً؛ أو حلف على شيء. والله أعلم . 

)١(‏ في «ذ1: «عيناً». 
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«الهدي0©: يُخرج كدر الثلث يوم نذرهء ولا يسقط منه قدر دينه (ولا 
يدخل ما تجدّد له من المال بعده) أي : بعد النذر. 

(وإنائدة الصدقة بمال؛ ونكته ألف) أو نحوه (فنضّه””" : يُحْرِجٌ ما 
شاء) لأن اسم المال يقع على القليل؛ وما نواه زيادة على ما تناوله 
الاسمء والنذر لا يلزم بالنية . 

(ومصرفه) أي: النذر المُطْلّقَ (للمساكين. كصَّدَفَةِ مُطَلَقَة) 
وتقدّم” في الحيض أن النذر المطلق يجزىء لمسكين واحد. 

(وإن نذر الصدقة ببعض ماله) كنصفه أو ثلثه (أو) نذر الصدقة 
(بألفٍء وليست كل مالهء لزمه جميع ما نذره) لأنه التزم ما لا يمنع منه 
شيء» فلزمه الوفاء به كسائر النذور. 

(ولو نذر الصدقة بِقَدْرِ من المال؛ فأبرأ غريمّه من قَدْرِه يقصد به 
وفاءً النذر؛ لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة) قال أحمد©؟: لا 
يجزئه حتى يقبضه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك» وهذا إسقاطء فلم يجزئه 
كالزكاة (فإن أخذه) أي: الدّين (منه) أي: من المدين (ثم دفعه إليه) 
عن”*' النذر (أجزأ) لحصول التمليك . 

ومن حلف أو نذر: لا رددت سائلاً» فكمن حلف أو نذر الصدقة 
بماله» فإن لم يحصّل له إلا ما يحتاجهء فكفارة يمين» وإلا تصدّق بثلث 
الزائد. وحبة بر ونحوها ليست سؤال السائل. 


.)61١5 /”( زاد المعاد‎ )١( 

(ف4 مسائل أبي داود ص/ 707؛ رقم 15451 . 
م (كللالاء). 

(4) انظر: المغني (17/ 53703) . 


)0( في اذ : امن؟. 
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وإن قال: إن ملكت مال فلان» فعليّ الصدقة بهء فملكه؛ فكماله . 

(وتجبٌ كقّارة التَّدْر على الفورء وتقدم آخر كتاب الأيمان) 
وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فوراًء وتقدء(١؟‏ في غير موضع . 

(وإن نذر صياماًء أو صيام نصففٍ يوم؛ أو رُبعِه» ونحوه) كثلث يوم 
(لزمه صوم يوم) لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم» فلزمه؛ لأنه 
اليقين (بنِكّةٍ من الليل) لأنه واجب» أشبه قضاء رمضان . 

(وإن نذر صلاءً) وأطلقّ (فركعتان قائماًء لقادر) على القيام (لأن 
الركعة لا تجزىء في فرض»؛ وإن عيّن عددا) من صوم وصلاة (أو نواهء 
لزمه» قَلَّ أو كثر) لعدم المانع . 

(وإن نذر عِمْقَّ عبدٍ معيّنء فمات) العبد (قبل عتقه: لم يلزمه عتق 
غيره) لفوات محل النذر (ويُكمّر) لأنه لم يف بنذره. 

(وإن قتله) أي : العبدٌ المنذور”" (السيدٌ» فالكفارة فقط) ولا يلزمه. 
عتق غيره بقيمته؛ لأن العتق حقٌّ للمنذور عتقهء وقد فات (وإن أتلفه 
غيره) أي: غير سيده (فكذلك) أي: الكقّارة فقط (وللسيد القيمة» ولا 
يلزمه) أي : السيد (صَرْفُها في العتق) لما تقدم. 

(وإن نَذّر صومٌ سنةٍ معيّئة» لم يدخل في نَذْره رمضانء ويوما 
العيدين: وأيام التشريق) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذرء فلم يدخل 
في نذره (كالليل. 

وإن قال): لله عليه أن يصوم (سنةء وأطلق) ولم يعينها (لزمه 
التتابعء كما في) نذر صوم (شهر مطلقء ويأتي . 


(1) (ه/لالاء ك/رحككء ١1" /1١5‏ 4). 
(0) في «ح» و«ذ»: «المنذور عتقه» . 
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ويصوم) من نَذَّرَ صومَ سنة مطلقّة (اثني عشر شهراً سوى رمضان 
وأيام النهي) أي: يومي العيدين وأيام التشريق (ولو شرط التتابع) لأنه 
عيّن بنذره سنة» فانصرف إلى سَنَةِ كاملة» وهي أثنا عشر شهراً كاملة» 
فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي كذلك . 

(وإن قال): لله عليه أن يصوم (سنة من الآنء أو من وقت كذاء 
َكَمّعيّنة) لأن تعيين أولها تعين7' لهاء إذ السنة اثنا عشر شهراً» فإذا عبّن 
أولهاء تعيّن أن يكون آخرها انقضاء الثاني عشرء وتقدم أنه لا يدخل في 
نذره رمضان ولا أيام النهي. 

(وإن ندر صوم الدهرء لزمه) كبقية النذور (وإن أفطرء كمّر فقط) 
أي : بلا قضاء (بغير صوم) لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذورء ويكفر 
لترك المنذور. 

(ولاا يدخل رمضان ويوم نهي) في نذر صوم الدهرء كالليل 
(ويقضي فطره منه) أي : من رمضان (لعذر) أو غير عذر؛ لأنه واجب 
بأصل الشرع» فَيُقدّم على ما أوجبه على نفسه. كتقديم حجة الإسلام 
على الحجة المنذورة» ويُكمّر بفطره لرمضان لغير عَذْر؛ لأنه سيبه؛ قاله 
في «شرح المنتهى» . 

(ويصام لظهار ونحوه) ككقارة القتلء والوطء في نهار رمضان 
(منه) أي: من الدهر المنذور صومه (ويُكَفْر مع صوم ظهار) قال في 
«المنتهى»: «ونحوه؟ (فقط) لأنه سببه» بخلاف صوم رمضان وقضائه. 

(وإن نَدّر صوم يوم الخميسء» فوافق يوم عيدٍء أو حيضء أو أيام 
التشريق» أفطر) لأن الشارع حَرّم صومّه (وقضى) لأنه فاته ما ندر صومه 


)0غ( في اح؟: اتعيين؟ . 
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(وكمّر) لعدم الوفاء بنذره» وكما لو فاته لمرض . 

(وإن نذر أن يصوم يوماً معيئاً أبدا(؟: ثم جهله؛ فقال الشيخ2©: 
يصوم يوماً من الأيام مطلقاء أيّ يوم كان. انتهى. وقياس المذهب: 
وعليه كقّارة؛ للتعيين) أي: لفوات التعبين. قلت: فيه شيء؛ لأنا لم 
نتحقّق أن ما صامه خلاف ماعيّنه؛ ولا نوجب الكقّارة بالشَّك. 


فصل 


(وإن نذر صوم يوم يدم فلانٌ؛ فقدمٌ ليلاً» فلا شيء عليه) لأنه لم 
يتحقق شرطه» فلم يجب نذرهء ولا يلزمه أن يصوم صبيحته (ويُستحب 
صوم يوم صبيحته) ذكره في «المنتخب؟ . 

(وإن قَدِم) زيد (نهاراً وهو) أي: الناذر (مفطرء أو) َدِم (يوم عيدٍ» 
أو حيض» أو نفاس» قضى وكمّر) لأنه أفطر ما نذر صومهء أشبه ما لو 
نذر صوم يوم الخميس» فلم يصمه» وعْلم منه : انعقاد نَذْرِه؛ لأنه زمن 
يصحٌ فيه صوم التطوّع» فانعقد تَذْره لصومه كما لو أصبح صائما تطوّعاً 
ونذر إتمامه. 

(وإن قَدِم) زيد (وهو) أي: الناذر (صائم» وكان قد بيّت النية بخبر 
سمعه» صَمّ صومه وأجزأه) وفاءً بنذره. 

(وإن نوى) الناذر الصومَ (حين قَدِم) زيد (لم يجزئه) الصومٌ؛ لعدم 


)١(‏ «أبدآ» أشار في حاشية «ذ إلى أنه خاء في نسخة: «ابتداء». قلنا: وكذا في 
الاختيارات ص/ 5/8 : «ابتداء؟ . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 578 . 
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تبييت النية (ويقضي ويُكَفْر) لفوات المحل. 

(وإن وافق كُدومُه يوماً من رمضان, فعليه القضاء) لأنه لم يصمه 
عن نذره (والكقّارة) لتأخير النذر عن زمنه . 

(وإن وافق قدومّه) أي: زيد (وهو) أي: الناذر (صائم عن نذر 
معكنء أتمّه ولا يلزمه قضاؤه) ولا يُستحبء. كما في «الفروع؛ 
و«المنتهى» (ويقضي نَذْرَ القدوم؛ كما لو قدم زيد في (صوم في قضاء 
رمضانء أو كقّارة: أو َذر مُطلق. ومثل ذلك في الحكم لو تَدْر صومٌ شهر 
من يوم يَقْدَم فلان» فقدم في أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة . 

(ونذر الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدم . 

(وإن نذر صوم يوم أكلّ فيه. فَلَمْوٌ) لا قضاء فيهء ولا كقّارة 
وتقدمت الإشارة إليه20©, ” 

(وإن وافق يوم تذره) لقدوم أو غيره (وهو) أي: الناذر (مجنونٌ 
فلا قضاء عليه ولا كفارة) عليه؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت 
النذر. 

(وإن تَدّر صومٌ شهر معيّن) كالمُحَرّم (فلم يصمه, قَضَّى) لأنه صوم 
واجب مُعيّنء كقضاء رمضان (متتابعاً) لأن القضاء كالأداء» وقد وجب 
متتابع. فكذلك قضازه (وكمّر) سواء تركه لعُذر أو غيره؛ لتأخير النذر 
عن وقته . 

(وإن أفطر منه) أي: من الشهر المُعيّن (لغير عذرء استأنف) لأنه 
صوم يجب متتابعا بالنذرء كما لو اشترط التتابع ء فيستأنف (شهراً من يوم 
فطره» وكمّر) لتأخير النذر. 


/1١8( )١(‏ 8م:). 
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«(و)إن أفطر منه (لعذرء يبني) على ما صامه (ويقضي ما أفطره 
متتابعاً متصلاً بتمامه) لأن باقيّ الشهر منذورء فلا يجوز تَرْكُ صومه. 
والفرق بين رمضان والنذر: أن تتابع رمضان بالشرع» وتتابع النذر أوجبه 
على نفسه على صفةء ثم فرقها؛ قاله في «المبدع» (ويُكفر) لفوات زمن 


النذر. 
(وإن صام قبله) أي: قبل الشهر المُّعيّن (لم يُجزئه) الصوم 
(كالصلاة) قبل وقتها المعيّن . 


(وكذلك إن نذر الحجّ في عام؛ فَحَجّ قبله) لم يجزثه . 

(فإن كان نذره بصدقة مال» جاز إخراججها قبل الوقت الذي عَيّنّه: 
كالزكاة) وكمّارة اليمين بعده وقبل الحنث؛ لوجود سببه . وتقدم . 

(ولو جنّ) الناذر (الشهرٌ المُعيّن كله) للصوم أو الاعتكاف (لم 
يقضه) لخروجه عن أهلية التكليف (ولم يكفر) لذلك . 

(وصومه في كقّارة الظّهار) أو القتلء أو الوطء في نهار رمضان 
(في الشهر المنذور كفطره فيه) فيقضي ويُكمر. 

(ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكقّارة) أي: إذا أفطر لعذر لا 
يقطع تتابع الصوم في الكفارة؛ كالمرض ونحوه.ء فإنه يبني على ما تقدم ؛ 
لعدم انقطاع التتابع» ويكمّر؛ لتأخير النذرء كما تقدم. 

«(وإن قال: لله علي الحجج في عامي هذاء فلم يحجّء لعذر أو غيره» 
فعليه القضاء) لأنه لم يفعل ما نذره (والكقّارة) لتأخيره عن محله . 

(وإن نذر صوم شهر مطلقٍ؛ لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر يقتضي 
التتابع» وكما لو نواه (وهو مُحبّره إن شاء صام شهراً هلاليّاً من أوله ولو 
ناقصاء وإن شاء ابتدأ من أثناء شهرء ويلزمه شهرٌ بالعددء ثلاثون يوماً) 
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لأن الشهر يُطلّق على ما بين الهلالين تامّاً كان أو ناقصاء وعلى ثلاثين 
يومآء فأيهما فعلهء خرج به من العهدة. 

(فإن قَطّعه) أي : الصوم (بلا عُذْرِء استأئفه) لأنه لو جاز له البناء» 
َكَل التتابع ؛ لتخلّلٍ الفطر فيه. 

(و)إن أفطر 5 عُذْرء يُخيّر بينه) أي : بين الاستثناف (بلا كقّارة) 
لأنه فعل المنذور على صفته (وبين البناءء ويتم ثلاثين يوماً ويُكفّر) لأنه 
لم يأتِ بالمنذور على وجهه؛ أشبه ما لو حلف عليه. 

(وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوماء لم يلزمه تتابع) لأن 
الأيام لا دلالة لها على التتابع» بدليل قوله تعالى: «قْعِدّة من أيام 
أخر»”22 (إلا بشرط) بأن يقول: متتابعة (أو نكّة) فيلزمه الوفاء بنذره» 
وإن شرط تفريقهاء لزمه في الأقيس؛ ذكره في «المبدع». 

(وإن نذر صياماً متتابعاً غير معيّن) كعشرة أيام متتابعة (فأفطر) في 
أثنائها المرض يجب معه الفطر) بأن خاف على نفسه التلفَ بالصوم (أو) 
أفطر ل(سحيض؛ خُيّر بين استثنافه ولا شيء عليه) لأنه أتى بالمنذور على 
وجهه (وبين البناء على صومه ويُكشّر) لمخالفته فيما نذره (وإن أفطر لغير 
عُذرء لزمه الاستئناف) ضرورة الوفاء”"؟ بالتتابع (بلا كقّارة) لأنه فعل 
المنذور على وجهه . 

(وإن أفطر) الناذر صياما متتابعا (لسفر ؛ أو ما يُبيح الفطر مع القّذرة 
على الصومء لم ينقطع التتابع) لأنه فطر لعذرء أشبه المرض الذي يجب 
معه الفطر. 


. 141 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. (؟) في «ذ»: «للوفاء؟‎ 
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(وإن نذر صيامء فَمَجَرٌ عنه؛ لكِبَرِء أو مرض لا يُرجى بُرْؤهء أو 
نَدّرَ) أي : الصيام (في حال عجزه؛ أطعم لكل يوم مسكينا. ٠‏ وكمّر كقّارة 
يمين) لأن سبب الكقّارة عدم الوفاء بالنذر» والإطعام للعجز عن واجب الصوم» 
فقد اختلف السببان واجتمعاء فلم يسقط واحدٌ منهما؛ لعدم مايُسقطه . 


(وإن عَجَّرّ) الناذر عن الصوم (لعارض يُرْجَى بُرْؤْه؛ انتظر زواله) 
كالواجب بأصل الشرع (ولا يلزمه كقّارة ولا غيرها) إذا لم يكن النذر 
معيئاً» إن كان معي وفات محله» فعله الكثار كما تقدم. 


(وإن صار) المرض (غير مرج الزَّوالِء صار) الناذر (إلى الكقّارة 
والفدية) أي : الإطعام لكل يوم مسكينآء كما لو كان ابتدأ كذلك. 

«(وإن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَوٌ فعليه كفّارة) يمينٍ 
(فقط) وظاهر هذا انعقاد ندر وهو الصحيح ؛ لقوله عله : «من نذر نذراً 
لم يطقه ٠»‏ فكمّارته كفارة يمين6”" ولولا انعقاد نذره» لم تجب فيه كقّارة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب "١‏ حديث 057377 وابن ماجه في 
الكفارات؛ باب :١7‏ حديث 1178: والطبراني في الكبير /١١(‏ 178) حديث 
65 والدارقطني (2168/54. :)15١‏ ا ٠/2؛‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله و قال: من نذر نذرا لم يسمه فكمّارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذراً في معصيةء فكقّارته كفارة يمين؛ ومن نذر نذراً لا يطيقه؛ فكفارته 
كفارة يمين؛ ومن نذر نذراً أطاقه؛ َلْيِفٍ به. 
وأعلّه أبو داود بالوتف» قال: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن 
أبي هندء أوقفوه على ابن عباس . 
والموقوف أخرجه عبدالرزاق (8/ 5٠‏ 5) رقم 1581737 ؛ وابن أبي شيبة /١/5(‏ /8-1) 
ورجّحه أبو حاتم؛ وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم :)55١/١(‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :)0817//١١(‏ هو أشبه. وقال البيهقي في معرفة الستن والآثار 
:)3١1/15(‏ لم يثبت رفعه . 
وأخرجه الدارقطني 15/52 من طريق غالب بن عبيدالله العقيلي» عن عطاء بن - 
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(وإن نَدّر حجّاًء لَزِمه) صحيحا كان أو معضوبآء ويّحَج عنهء وإن 
أطاق البعضء أتى به وكمّر للباقي. 

(وإن تَدّر المشي» أو الركوب إلى بيت الله الحرام؛ أو) إلى (موضع 
من الحرم كالصفا والمروة» وأبي قيس » أو مكةء وأطلق) فلم يقيّده 
بشيء (أو قال: غير حاجٌ ولا مُعتمرء لزمه إتيانه) لقوله كلِ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطِغه:20 (في حَحجٌ أو عُمرة) لأن المشي إليه في الشرع هو 
المشي إليه في حج أو عمرة» فيُحمل النذر على المعهود الشرعي»ء 
ويُلغى ما يُخالفه (من دُويرة أهلهء أي: مكانه الذي نَذَّر فيه) كما في حَج 
الفرض؛ لأن المُطلّق من كلام الآدمي يحمل على المشروع (إلا أن ينوي 
من مكان مُعيّنَء فيلزمه منه على صفة ما نَذَّرهء من مشي أو ركوب) لأنه 
ألزم نفسه ذلك (إلى أن يسعى في العُمرة» أو يأتي بالتَّحَلَلِين في الحج) 
قال في «المبدع»: ويلزمه المنذور منهما في الحج والعمرة إلى أن 
يتحلّل؛ لأن ذلك انقضاؤه. قال أحمد: إذا رمى الجمرة» فقد فرغ9؟. 
وفي «الترغيب»: لا يركب حتى يأتي بالتحلّلين في الأصح (ويُحرم 
لذلك) أي : لإتيانه ما نذره (من الميقات) لأن النذر المُطلّق يُحمل على 
المعهود في الشرع » والإحرام الواجب من الميقات. 

(فإن ترك المشيّ المنذورّء أو) ترك (الركوبٌ المنذورٌ لعجز أو 
غيرهء فكقارة يمين) لقوله تَلهِ: «كمّارة النذر كقّارة اليمين»2©؛ ولأن 
- أب رباح؛ عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً. وقال: غالب ضعيف الحديث . 
)0( تقدم تخريجه /١5(‏ 5//5) تعليق رقم (1). 


(1) مسائل الكوسج (5187/8) رقم 1835 . 
() أخرجه مسلم في النذرء حديث 1756 : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
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المشي أو الركوب مما لا يوجبه الإحرام» فلا يجب به في حج أو عُمرة 
م 

(فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقة ذلك) و(إنما أراد إتيانه في 
حج أو عُمرة لزمه إتيانه في ذلك) للوفاء بنذره (ولم يتعيّن عليه مشمخ ولا 
ركوب) لأنهما يحصّلان بكل واحد من المشي أو الركوب» فلم يتعيّن 
واحد منهما. 

(وإن تذرهما) أي: المشي والركوب (إلى) موضع (غير الحَرّم» 
كعَرّفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك) من المواضع» كمسجد سوى 
المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى (لم يلزمه ذلك. ويكون كنَّدْرٍ 
المُباح) فيُحَيّر بين فعله وكمّارة يمين. 

(ولو أفسد الحجٌّ المنذور ماشياً أو راكباً» وجب قضازه ماشياً أو 
راكباً) ليكون القضاء على صفة الأداء (ويمضي في فاسده) أي: الحج 
المنذور (ماشياً) إن كان نذره ماشيآ (أو راكباً) إن كان نذره راكب (حتى 
يحل منه) بالتحليل7(١2‏ كما في الصحيح . 

(وإن فاته الحجٌ) بأن طلّع عليه الفجر قبل الوقوف بعرّفة (سقط 
توابع الوقوف» و)هي (المبيت بمزدلفة؛ و)المبيت ب(منىّ» والرمي 
وتحلل بعمرة) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل . 

ذا دن الحجّ العام» فلم يَحُحجّء ثم نذر أخرى في العام الثاني» 
قال في «الفروع»: فيتوجّه: يصحء وأن يبدأ بالثانية؛ لقُوتهاء ويُكَمّر 
لتأخير الأولى» وفي المعذور الخلاف. 

(وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام» أو) أن (يذهبّ إليه؛ أو يحُحّه؛ 


. في «ذ؟: ابا لتحذلين»‎ )١( 
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أو يزورّه؛ لزمه ذلك) في حَجٌ أو عمرة كما تقدم (إن شاء ماشياًء وإن شاء 
راكباً) لأنه لم يلتزم أحدهما (ولو نذر المشيّ إلى مسجد المدينة) 
المنرة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو) نذر المشيّ إلى 
المسجد (الأقصىء لزمه ذلك) ليوفي بنذرهء قال في «الفرع»: مُرادهم: 
لغير المرأة؛ لأفضلية بيتها (وأن يصلَّي فيه ركعتين) لأن المساجد غير 
المسجد الحرام إنما تُقصد للصلاة. 

(وإن نذر إتيان مسجدٍ سوى المساجد الثلاثة ماشياً أو راكبء لم 
يلزمه إتيانه) لحديث : «لا تُسَدُ الّحال إلا إلى ثلاثة مساجد»2" . 

(وإن تدر الصلاة فيه) أي: فيما سوى المساجد الثلاثة (لزمته 
الصلاة) لحديث : «من نَدَّرَ أن يُطيع الله فليْطِعْه:(" (فيصليها في أي مكان 
شاءء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه) لحديث: «لا تُسَدّ الرحَال إلا 
إلى ثلاثة مساجد»2؟ . 

(وإن تَدَّر المشيّ إلى بيت اللهء ولم يُعَيّن بيتأ) بلفظه (ولم ينوه؛ 
انصرف إلى بيت الله الحرام) لأنه المعهودء فينصرف الإطلاق إليه . 

(وإن نَدَر طوافاً) وأطلق (أو) نَدّر (سعياً) وأطلق (فأقله أسبوع) لأنه 
المشروع (وتقدّم تَدْر الصلاة في المساجد الثلاثة في) باب (الاغتكاف) 
مفصلة”" . 

(وإن نذر رقبةء فهي التي تجزىء في الكقّارة على ما تقدم في 
الظّهار*») لأن الحُطْلق يُحمل على معهود الشرع؛ وهو الواجب في 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ 170) تعليق رقم (7). 
(1) تقدم تخريجه (15/ 575) تعليق رقم (4). 


(م) (65/ ١1لا‏ وما بعدها) . 
©) (ال/راو:) 
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الكقّارة (إلا أن ينوي رقبة بعينهاء فيجزئه ما عَيّته) لأن المُطلّق يتقيد بالنية 
كالقرينة اللفظية (لكن لو مات المنذور المعيّن» أو أتلفه قبل عتقه؛ لزمه 
كقّارة يمين بلا عتق. كما تقدم في الباب0 . 

وإن نَدَر الطواف على أربع؛ طاف طوافين) نصصّ عليه”©؛ ورواه 
سعيد عن ابن عباس”©؛ ولخبر معاوية بن خديج”©؟ الكندي: «أنه قدم 
على رسول الله يك ومعه أمه كبْشة بنت مَعْدي كرب عمّة الأشعث بن 
قيس» فقالت: يا رسول الله آليثٌ أن أطوف الي حَبواًء فقال لها 
رسول الله يَكِْهّ: طوفي على رجليكِ سَبْعِينَ: سبعاً عن يديك» وسبعا عن 
رجليك» أخرجه الدارقطني©» (والسعي) المنذور على أربع (كطواٍ) 
في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين . 

(وكذا لو نذر طاعةٌ على وجهٍ منهيٌ عنه؛ كنذره صلاة عرياناًء أو) 
نذره (حجّاً حافياً حاسراء أو نذرت المرأةٌ الحجّ حاسرة: ونحوه) 
كالصلاة بثوب نجس (فيفِي بالطاعة على الوجه المشروع؛ وتلغى تلك 
الصفة) لما روى عكرمة «أن النبي يك كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا 


(0) (14/؟ة:). 

020( مسائل الكوسج (2/ 1185) رقم 1654. 

() لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وأخرجه عبدالرزاق 
(//15) رقم 15856. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على 
ركبتيه سبعاء فقال: قال ابن عباس : لم يؤمروا أن يطوفوا حبواًء ولكن ليطف سبعين» 
سبعاً لرجليه وسبعاً ليديه؛ قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. 

(؛) «خديج» كذا بالأصول بالخاء المعجمة! وفي سنن الدارقطني: «حديج؟ بالحاء 
المهملة؛ وهو الصواب. 

.)77/١‏ قال ابن حجر في الإصابة :)151/١17(‏ سنده ضعيف. 
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امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر)'"2: و«مر برجلين مقرونين 
فقال: أطلقا قرانكما»!" (ويكفّر) لإخلاله بصفة نذره»ء وإن كان غير 
مشروع » كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدّم معناه”" . 

ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه”؟“: وقاله أكثرٌ العلماء. 

(ويُحُرم بلا استثناء) لقوله تعالى: «ولا تقولنٌّ لشيءٍ إني فاعلٌ 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله4”* قال في «الآداب الكبرى»”' : فلا يُخبر عن 
شيءٍ سيوجد إلا باعتبار جازم» أو ظَنٌّ راجح» قال: وتعليق الخبر فيها 
بمشيئة الله مستحتٌء ولا يجب؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر 
والقسّم. انتهى. 

قال في «المبدع»: ومذهب مالك”©: يلزم ‏ أي : الوفاء بالوعد- 


(1) أخرجه عبدالرزاق (8/ 559) رقم 15875؛ والبيهقي :)8١ /1١(‏ مرسلاً؛ بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 775) حديث //9/40» وابن عدي (5/ 1758) عن 
أبن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١187/5(‏ فيه محمد بن كريب» وهو ضعيف. 
وأخرجه أحمد (؟/ 187)؛ والخطيب في تاريخه (54/5): عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (185/5): فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد» وقد وثقه 
جماعة وضعفه آخرون. 
وأخرجه أحمد (5/ 59-854): عن رجل من أهل البادية» عن أبيه؛ عن جده . 
قال الهيثمي (187/5): فيه من لم يسم من رواته. 

م (15١/*م:‏ - همغ). 

() انظر: الفروع (5/ 418). 

(5) سورة الكهف. الآية: “ا. 

(5) الآداب الشرعية (1/ 99). 

0) النوادر والزيادات .)1١5/17(‏ 
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بسبب» كمن قال: تزوج وأعطيك كذاء و:احلف لا تَشْيّمْني ولك كذاء 
وإلا لم يلزم. 

«تتمّات»: لو قال: إن ملكت عبد زيدٍ فلله عليٌّ أن أعتقهء 
يقصد”" القربة» ألزم بعتقه إذا ملكه. 1 

وإذا نذر الحجّ عاجرٌ عن الزاد والراحلة ‏ حال نذره ‏ لم يلزمه 
شيءء ثم إن وجدهما لزمه. 

وإن نذر أربع ركعات بتسليمتين: أو أطلق» يُجزىء بتسليمة» 
كعكسه . ولمن نذر صلاة جالساً أن يُصِلَيها قائما. 

والعهد غير الوضة» جيكوة بمنس - البمكء والأماق» والذنة: 
والحفظ؛ والرعاية» والوصية» وغير ذلك. قال ابن الجوزي”؟ ‏ في 
قوله تعالى: «وأؤفوا بالعَهدِ»”" -: عامٌ فيما بينه وبين ربّه والناس» ثم 
قال: قال الرجّاحٍ”*؟: كل ما أمر الله تعالى بهء ونهى عنهء فهو من 
الوعد. 


انتهى الجزء الرابع عشر 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر 
وأوله: كتاب القضاء والفتيا 
وبالله التوفيق» وصِلَّى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


)١(‏ في «ذ2: ابقصدا. 

(؟) زاد المسير (6/ 75) . 

(5) سورة الإسراءء الآية: 74. 

(5) معاني القرآن وإعرابه (*/ 778) . 


الممهرس 


ممت مسا 


لفق الفهرس 
كتاب الحدود 

معنى الحد لغْةّ» وشرعاً 1[ ز[[ز ز[ [ [ [ [ [  [‏ ز 1 1 ذا 
وجوب إقامة الحد» ولو كان من يقيمه شريكاً للمحدود عليه 7 
على من يجب عليه الحد؟ ا 
لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه لوو ا ل 
للسيد الحر المكلف العالم بالحد وشروط إقامة الحد؛ الجلدٌ على رقيقه 

فقطء ىا له تعزيره في حق الله وحق نفسه ا 11 
لا يملك السيد إقامة الجلد على قن مشترك ولا على أمته المزوجة .... ١7‏ 
.لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده 1 
لا يملك إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه ل رن 
تحرم إقامة الحدود في مسجد يع د دوك وده ووه لوقل د مومه ووه 1 016 

فصل 

كيفية الضرب في الحدء وصفة السوط اي ا ش وي و 1 
تعتبر للحد نية» ليصير قربة» ولا تعتير الموالاة حرصو وعد وسو نا 
أشد الجلد في الزنى؛ ثم في القذف. ثم في الشربء ثم في التعزير 914 
يحرم حبس المحدود بعد الحد وأذاه بكلام 0 
لا يؤخر حد الزنى لمرض 8 00 لنن 
إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود 11 
متى يقام الحد على المرأة الحبل ا و اح الوا لش 71 
يؤخر إقامة الحد على سكران حتى يصحو اق ندع اوم او 6لا 
حكم ما إن مات المحدود في حدء أو قطع سرقة أو تأديب معتاد “000 


لدلك الفهرس 


حكم ما إن زاد الجلاد؛ أو العادّ في الحد سوطاًء أو أكثر, أو اعتمد في 


ضربه بسوط لا يحتمله لك ووو ا يزيفك ريع دوم راع دوا باد ع لا د ا 1157 
لا يمّر للمرجوم؛ وتشد ثياب المرأة وتم و 1 د 1ع عو 1 
السنة أن يدور الناس حول المرجوم ميعن قو وان وك عا واج امد ل 713 
يَسَن حضور شهوذ الزنى وبداءتهم بالرجم 0006 
يجب حضور الإمام, أو نائبه في كل حدء وطائفة في حد الزنى نا 
متى رجع امقر بالحد» قبل منه اا ا ا 
حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر عوط 2و قد قب قو لوو عو ع2 11/1 
فصل 


إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها 78 
إن زنى» أو سرقء أو شرب مراراً قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد .... ١9‏ 


إن كانت الحدود من أجناسء استوفيت كلها 00ا 00 
تستوفى حقوق الآدميين كلهاء ويبدأ بغير قتل خا و 8 
حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى وعم ف دم 109 
من قتل بسحرء قُتِل حداًء وللمسحور من ماله ديته 00007 0 انا 
إن قتل مع المحاربة جماعة» قتل بالأول؛ ولأولياء الباقين دياتهم 2 
فصل 

من قتل؛ أو قطع طرفاًء أو أتى حداً خارج حرم مكة» ثم لجأ إليه؛ أو 

لجأ إليه حربي أو مرتدء لم يستوف منه فيه 1 
لو قوتلوا في الحرم» دفعوا عن أنفسهم مو ا ا 1 
حرم المدينة» والأشهر الحرم لا تمنع إقامة حد؛ ولا قصاص 6 


حكم إقامة حد أو قصاص في الغزوء وفي الثغور 2 00 


04 الفهرس 


إن أتى حداً في دار الإسلام؛ ثم دخل دار الحربء أو أسر لاه 
باب حد الزنى 
تعريف الزنى» وهو من الكبائر العظام ز ز 0 1 ا 
إذا زنى تحصن وجب رججمه حتى يموت. ولا يجلد, ولا ينفى قبله ... 79 
مايحصل به الإحصان 2 
إذا جلد الزاني على أنه بكرء ثم بان محصناًء رجم ما 2 
المرجومان في حد الزنى يغسلان؛ ويكفنان ويصلى عليهما 00 0 
حد الزاني الحر المحصن جلد مائة؛ وتغريب عام 0 
التغريب على ما يراه الإمام اوفوجج اق و ا 0 11 
تغريب البدوي عد واه حأ ونوك ل الع عوك كم جروا وجلا 2 0 0 100 
إن عاد المغرب قبل مضي ا حول أعيد تغريبه و وميه و مد 22 
حكم تغريب المرأة 1 00 
إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه لعا كه لواو اوهل جاو 1 2187 
فصل 
حد الزاني الرقيق مد و وي وده مسد لود وو ابو 2 
العبرة في حد الرقيق» والحر الذمي بوقت الوجوب ام 11 
حد الزاني الذي نصفه حر» ونصفه رقيق و ا و و “21 
إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد حو ا الا 
إذا فجر رجل بأمة» ثم قتلهاء فعليه الحد؛ وقيمتها لانتس و با 
حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ 21 
كم وطء الزوجنة أن المتوكة في فير 6 1 1 ز 1[ 00017 1 


حد زانٍ بذات حرم ووه عه ا كاجو و ةوجع أمططة وهو لطع واه لوو مك 55/7 


اك الفهرس 


من أتى ببيمة عزر» وقتلت البهيمة 8 
ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين: أو إقراره 1 0 
حكم المرأة التي مكنت قرداً من نفسها حتى وطثها 010 
فصل 

لايجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة ا و ا 0 
أحدها: أن يطأ في فرج أصليٍ من آدمي حي بذكر أصلي اناه 
لو جامع الخنثى المشكل» أو جومع فلا حد عد أ حو و تياو 1 841 
الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفاً 01 ز[ [ ز[ [ [ ز[ ز 00011 
الشرط الثالث: انتفاء الشبهة [ذ[ز[ز [ [ [ز[ز[ [ [ [ 00 
من في وطثها شبهة؛ ومن لا شبهة في وطثئها ميا وابضة سا وه جايو 818 
إن أكرهت المرأة على الزنى؛ أو المفعول به لواطاًء فلا حد مو و لآ 
إن أكره الرجل على الزنى» فهل عليه الحد؟ ا 
إن وطئئ ميتة» أو ملك أمه أو أخته من الرضاع» فوطثهاء عزر 33 
إن اشترى ذات حرمه من النسب ممن تحرم عليه ووطثهاء أو وطئ في 

نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد 00 
الشرط الرابع: ثبوت الزنى» ؤيثبت بأحد أمرين: 0 
أحدهما: أن يقر به أربع مرات؛ وهو مكلف مختار 51 
إن.أقر بوطء امرأة» وادعى أنها امرأته 1 
حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعاً بالزنى 37 

فصل 
الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول د 


له الفهرس 


يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد توم تروف مع وااو ادو 3012 
حكم ما إن كان الشهود فساقاًء أو عمياناً أو مستورين 1 
إن شهد ثلاثة رجالء وامرأتان» حد الجميع ا 
حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجاً 9 
إن شهد أربعة» فإذا المشهود عليه مجبوبء أو رتقاء؛ أو عذراء 1 
حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان؛ والكيفية 1 000 
حكم رجوع الشهود أو بعضهم ا اخ ل 1 
إن شهد شاهدان؛ واعترف المشهود عليه مرتين 6 00 
جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزنىٌ قديم, أو أقرٌ به .................. 58 
إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة ا 1 
كل زنىّ أوجب الحدء لا يقبل فيه إلا أربعة 3 
كل زنىٌّ أوجب التعزيرء قبل فيه رجلان 00 
حكم ما إن حملت امرأة لا زوج ها ولا سيد اد اد وم ا :1 
ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ل 
باب القذف 
تعريف القذف» وحكمه سوا مزعي وود ةو ب نلا 
حد القاذف ه505 1ج مقع و و2 و م2 د عر اح لو 6 100 
الأبوان لا يحدان بقذف ولدء ولا يعزران ا 0901 
لايرث الولد حد القذف على أبويه ااا 
يحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته يز زة 2 2 2 0 
شروط إقامة الحد بالقذف ب ا ا 


حد القذف حق لآدمي ويسقط بعفوه ام تلع ا وه ا و 1717 


لانن الفهرس 


قذف غير امحصّنء يوجب التعزير فقط 0 
ما المراد بالمحصن هنا؟ و ا ا 
متى يقام الحد على قاذف ابن عشر وبنت تسع 0 
متى يقام الحد على القاذف لو جن المقذوفء أو أغمي عليه 9 
إن قذف غائباًء اعتبر قدومه وطلبه ا الا 
لا حد عل القاذف إن كان مجنوناًء أو مبرسياًء أو نائيأء أو صغيراً ..... 75 
حكم من قذف صغيراً أو صغيرة امخما الا الا و 13 
حكم من قذف حرة مسلمة ظناً منه أنها نصرانية أو أمة م 10 
العبرة في حد القذف وقت الوجوب [ز[ز [ ز ز ز [ 1 001 
فصل 
القذف محرم إلا في موضعين: 1 لوو ةل اد وه وف ا د د 19/1 
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ا يو +177 
الثاني: أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه» أو يستفيض زناها 000000 
إن أتت الزوجة بولد يخالف لونه لونها لم يبح نفيه بذلك 1 
فصل 
ألفاظ القذف: صريح. وكناية ا م ادو لا ا نار 
صريح القذف ما لا يحتمل غيره؛ نحوأ يا زاني ع ا ا 11 
كل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب الحد على القاذف به 5ك ا 
بعض الألفاظ المحتملة في القذف 7 0 0 
. بعض ألفاظ القذف فيه حدان وو لد ع لم ا 0 25 
فصل 
كناية القذف والتعريض -3 


| 


زه الفهرس 


يعزر بقوله: يا كافرء يا منافق ... إلخ 000 
فصل 
حكم ما إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عادة ‏ // 
حكم ما إن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: بك زنيت ١‏ لكر 
متى يطالب الوارث لموروثه المقذوف اا 0 
يغبت حق قذف الميتء والقذف الموروث لجميع الورثة 0 
' حكم قذف النبي 8 وأمه ونسائه عد قل او و 2 
حكم قذف كل أم نبي غير نبينا 8 0 
إن قذف جماعة يتصور منهم الزنى عادة بكلمة واحدة» فحد واحد.. 1٠‏ 
حكم من أعاد القذف بعدما أقيم عليه الحد أو لعانه وام لأة 
من قذف رجلاً أو امرأة مرات بزنىٌ؛ ولم يجحدء فحد واحد 31 
فصل 

وجوب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما فوراً 000 

يشترط لصحة التوبة إعلام المقذوف أو المغتاب ونحوه .... 917 

باب حد المسكر 

تعريف المسكرء وحكمه لدو ومقطدو و خخ ا ما :314 
كل شراب أسكر كثيره» فقليله حرام؛ ويسمى خراً لماه 
لا يجوز شرب المسكر ولا التداوي به؛ ولا استعماله 900 
يقدم على المسكر بول» ويقدم عليههما ماء نجس لبو مو اه ومع مد 4/6 
حد شرب المسكر 0 اا اا ا 
حكم من شرب المسكر مكرهاً أو جاهلاً ا 


4أه 1 الفهرس 


عو نيق بالمي قط اعفن بهاو ميدي 


اصطبغ به» ونحو ذلك م يأر ناد وأزواع ولوك لهك 0ددع ته همه 202 33 قم 4142-1 1 
لايحد ذمي, ولا مستأمن بشربه ااا ا 
بم يثبت شرب المسكر؟ 6 ووه واة 4 عه داجد و وه يدها للعو وو اد د 11 
إذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم؛ | إلا أنايغل قبل فلك 

حكم ما لو طبخ العصير قبل التحريم عا ا ا 1 
النبيذ مباح مالم يَغْلٍ ة ةز زذز ز دز دز ذ ذ ذ د زد 10131 1 00 
لايكره الانتباذ في الدباء؛ والحتتم ... إلخ ا 1 
يكره أن ينتبذ شيئين كتمر» وزبيب واو واه الل ال 1 
حكم صيرورة الخمر خلاً واكم وج اي و 101 
يحرم التشبه بشرب الخمرء ويعزر فاعله وجا ب ا انا 

باب التعزير 

معنى التعزير لغة واصطلاحاً 8ب 00000 
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» وجناية لا 
قصاص فيها ا ا 1 ١‏ 
هل في شبه العمد تعزير؟ از[ 00 
تعزير غير المكلف كالصبي والمميز والمجنون على الفاحشة اانا 
إن ظلم صبي صبياًء أو مجنون مجنوناً أو بهيمة ببيمةً اقتص للمظلوم 

من الظالم 01 [# |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز ز ز[ ز 01 
حكم ما إذا تشاتم والدء وولده 111 
يعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ا 


حكم من توجه عليه تعزيرات على معاص شتى وو و ا ا 1117 


هاه الفهرس 


حكم من وطئ أمة امرأته ا 
لايزاد في التعزير على عشر جلدات إلا إذا كان سببه الوطء 56 
يكون التعزير بالضرب والحبسء والعزل وغير ذلك مما يراه الإمام .. 
كيفية التعزير ز ز[ز ز ز ز ز ز [ 0 0 
التعزير يكون على فعل المحرماتء وترك الواجبات 5*ش*ظظ 
هل يعزر من استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على بدنه 000 
حرمة التعزير بحلق اللحية؛ وجوازه بتسويد الوجه» والصلب حيا .. 
حكم من لعن ذمياً معيئاً ا 00 
من وجب عليه التعزير» يعزر ب) يردعه؛ ولو بالقتل ا 2 
حكم مبتدع داعية لج علج :ةله ع ةو عع 35624 29 6ن خدج 24-6 د 8و1" 
حكم من عرف بأذى الناس»؛ والعائن 550*ظ22«21 
فصل 
حكم مخالطة الجذماء الأصحاء ب 
ماذا يفعل بمسلم جاسوس للكفار ع 2 ا 0 
ما ينبغي لمن دعي عليه أو شتم بغير قذف ظل]؟ 00 
إذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم؛ أو الافتراء عليه ا 
فصل 
أقل ما يجب على القوادة و 
منع سكنى المرأة بين الرجال» وعكسه 1 
يعزر من يمسك ال حية» ومن يدخل الثار؛ ونحوه 101 
يعزر من ينقص مسلراًء وكذا من قال لذمي: يا حاج 010 


حكم ما إذا ظهر كذب المدعي في دعواه ع لم2 3 مه 2912 2غ 225 3322352غ 


١15 
1١1/ 


بحرا 


5آه الفهرس 


باب القطع في السرقة 

تَعرِيف السرقة ولو اا 
لا قطع على منتهبء ولا مختلس» ولاغاصبء ولا خخائن 00000 
يقطع بجحد العارية ا 0 
بعض الأمثلة التي يقطع بسرقته 0 ز[ز ز[ز[ [ز [ [ [ 1 0 
يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفاً مختاراً وأن يكون المسروق 

مالا محترماً ا 
يقطع الطرار اذ[ 000 
يقطع بسرقة العبد الصغيرء لا الكبير إلا أن يكون نائياً أو مجنوناً ..... ١7١‏ 
لا يقطع بسرقة مكاتبء ولا أم ولد 1 
لا يقطع بسرقة خُرٌء ولامصحفء. ولا بسرقة كتب بدع» وتصاوير» 

وغير ذلك من الأشياء المحرمة ع 2 ا ع 111 
لا قطع بسرقة ماء؛ وسرجين نجس [ [ ز[ 1 ااا 
يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر 1 ا 

فصل 

ويشترط أن يكؤن المسروق نصاباً وهو ثلاثة دراهم؛ أو ربع دينار أو 

ما يبلغ قيمة أحدهما عو اب يون ناوا ا 1116 
تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الخرز 0 07 0 


إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى 
الحاكمء قطع ١‏ 
إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق» لم يقطع ........... /ا7١‏ 


حكم ما إن سرق فرد خف قيمته منفرداً درهمان 1 
إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد؛ فأكثر م ا 1711 
فصل 
ويشترط أن يخرج المسروق من الحرز 1 
ما يكون به الإخراج من الحرز و مو وجو لوقه لأا 
حكم من علم قرداً ونحوه السرقة » فسرق 1 
فصل 
حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه» ويختلف باختلاف الأموال» 
والبلدان» وعدل السلطان وجوره جحي لشي عه ف كي 401 تو د 1186 
حكم ما إن استحفظ رجل آَرٌ متاعّه في المسجدء فسرق 010000 
حرز كففن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران او 164 
حكم من نبش القبر» وأخذ الكفن و و 201 
لا قطع في سرقة كفن غير مشروع 1 1 1 07 
حرز جدار الدار» والباب» وأبواب الخزائن م د د م 10 
حكم سرقة ستائر الكعبة وقناديل المسجد» وحصره و ةا 
حكم من سرق من ثمر شجرء أو من جمَار نخل وهو الكثر 121 
حكم سرقة الماشية من المرعى من غير أن تكون محرزة 0 
لا قطع في عام مجاعة 111111 000 
حكم ما إذا سرق الضيف من مال مضيفه ا 
إن سرق عيناً مغصوبة: أو مال غاصب من بيت مغصوب. فلا قطع . هه 
فصل 


يشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة موك ا لو ةع ووو 1918 


لا يقطع بسرقة مال ولده؛ وإن سفلء ولا بسرقة مال والده» وإن علا مها 


لا يقطع العبد بسرقة مال سيده؛ ولا سيد المكاتب بسرقة ماله 1811 
كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله؛ لا يقطع عبده بسرقة ماله لاه١‏ 
لا يقطع مسلم بسرقته من مال له فيه شرك؛ أو لأحد تمن لا يقطع 
بالسرقة منه كتوعد قو موك عقوملل عنمل لوت داع وأ عع د ل 0 18 
حكم السرقة من الغنيمة 1 1[ ز[ز[ز[ ز ز [ 1 01 
لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ل ع نذا 
يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن؛ وبالعكس 0000ل 
حكم زنى المستأمن بغير مسلمة» ومسلمة _ 010 
حكم اختلاف السارق والمسروق منه في المسروق 000000 
فصل 
حكم ما إذا سرق المسروق منه مال السارقء والمغصوب منه مال 
الغاصب ماخر مه سواط يع جسع وو د ا ود 11 
حكم سرقة الدائن من مال المدين ااا ا 00 
من قطع بسرقة عين» فعاد فسرقها موود مد« وسو 1317 
لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبيء لم يقطع ام 10 
ومن أجُر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع يدح 
فصل 
ويشترط للقطع ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين» أو باعتراف مرتين . ١77‏ 
إن رجع عن إقراره» قبل 11 000 


لو ثبتت السرقة بشاهد ويمين أو إقرار ثم رجع لزمه غرامة المبروق ١58‏ 


4ه 


الفهرس 


لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره» والشفاعة فيه قبل بلوغ 


الإمام و ل ا 
فصل 
ويشترط أن يطالب المسروق منه بالهء أو وكيله 1 
إن أقر بسرقة مالٍ غائب أو شهدت بها بيئة»؛ حبس» حتى يحضر ..... 118 
إذا وجب القطع؛ قطعت يده اليمنى من مفصل الكتفء وحْسِمّت .. ١79‏ 
فإن عادء قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعبء وحُسِمّت ‏ ا ااا 
صفة القطع 8ببب000012 0 ا 00 
يسن تعليق يده في عنقه يز ز دز ز ز ز ز 10102101 1 ااا 0 
الحالات التي يؤخر فيها القطع ااا 0 
حكم ما إن عاد للسرقة ثالثا بعد قطع يده ورجله ا 2 118 
حكم ما لو سرق وإحدى يديه أو رجليه أو أكثر ذاهبة 11 
حكم من عدا على السارق فقطع يده ا 0 | 
ما ذهب معظم نقعها كمعدومة ممما و طاح دوووالطح دك 1101 
حكم ما إن أخطأ القاطع في قطع ما وجب قطعه و اا 
يجتمع القطع والضمان على السارقء فيرد العين المسروقة عاد 1 
الزيت الذي يحسم به» وأجرة القطع من مال السارق 1 
باب حد المحاربين 
تعريف المحاربين اول و مالا 
يعتبر ثبوت قطع الطريق ببينة» أو إقرار مرتين 1 
حد قطاع الطريق م34 روواكه و دعة اعرد 2299 تج وعد د ووو 1201 
لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيا دون النفس ا ا 


2 الفهرس 


ردء؛ وطليع كمباشر عون و لاو اع ادا ولو م بطر د عاك :زا 
حكم ما إن كان في المحاريين صبي أو مجنون 0000 
إن كان في المحاربين امرأة ثبت لها حكم المحاربة ا 
إن قطع أهل الذمة على المسلمين» انتقض عهدهم حو ود خا لخر 
فصل 
من قتل؛ ولم يأخذ امال قتل حت ولا أثر لعفو ولي ا 
حكم من أخذ المال» وم يقتل ل ود و ا 1 
يسقط القطع في المعدوم وه م ل ا 
حكم من حارب مرة أخرى 135568 لالد ل ل و اا 
حكم من ل يقتل» ولا أخذ المال» بل أخاف السبيل و د 8 
حكم من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه عه ا انا 


إن أسلم ذمي بعد زنىٌ أو سرقة لم يسقط الحد بإسلامه بخلاف الحربي ١898‏ 


بمجرد التوبة 1 ذا ا ا ا 0 
ومن مات وعليه حد سقط كيج جاو ع ع اق عوك مس ا ا 2 ش20 265 114/17 
فصل 

من صال على نفسه؛ أو نسائه» أو ولده صائل وم يخف أن يبدره 

الصائل بالقتل دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه ول 
إن تعدى. الدافع على الصائل» ضمنه بقصاص أو دية 1 
إن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون ا 
دفع الصائل عن نسائه» وعن نفسه في غير فتنة لازم عط ا 7 


حكم الدفع عن نفس غيره ا 00 


ين الفهرس 
حكم دفع الصائل عن المال كا ا و الل د اللا ول بر 11381 
حكم معونة الغير في الدفع عن ماله ونسائه بجا ا 13 
إذا أراد رجل امرأة عن نفسهاء فقتلته» لم تضمنه 1 
حكم إعانة الظالمء إذا ظَلِمَ جو اس اسه وسو و 
الخروج إلى صيحة بالليل ا ا ا 
إذا وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهما دورو 1 
حكم ما إن قتل رجلاً في منزله» وادعى أنه هجم منزله 1 
إن عض يده إنسان عضا محرما | 
حكم ما إن نظر في بيت أحد من كوة» فرماه بحصاة 1 
لو تسمّع الأعمى أو البصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه ,...... 7٠١‏ 
إن عقرت كلبة من قرب من أولادهاء لم تقتل و م و و 6 
مقاتلة الجند عرباً نبوا أموال تجار ا 010 
باب قتال أهل البغي 
تعريف البغي» وحكم أهل البغي لمعي وت عله مرو موا 001 
نصب الإمام فرض كفاية ةزر ةزذ ذ دز د د 303232 1 00 
بم يثبت نصب الإمام؟ م 1 
ماذا يعتبر في الإمام من الشروط 9[ 0 01 
لو تنازع الإمامة اثنان متكافئان» قدم أحدهما بالقرعة 1 
حكم ما إن بويع لاثنين فيهها شرائط الإمامة لاومو خم 1 
تصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم ماع خوج شع مد و 418 
حكم عزل الإمام؛ وقتاله ا عو ا ف 1 دي 11181 
يلزم الإمام عشرة أشياء ووب ل لي ووه و ا 1 


نف الفهرس 


إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرة 00 
الخارجون عن قبضته أصناف أربعة ا ا 0 
أحدها: قوم امتنعوا من طاعته بغير تأويل؛ قطاع الطريق 0 
الثاني: لهم تأويل لكنهم نفر يسير لا مئعة لهم ل و ترس الأب 
الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب 0 0 
هل الخوارج كفار مرتدون الو جد رع سد ةاور تر عقو م عع 1 
الصنف الرابع: البغاة» تعريفهم وحكمهم رمع ووو ا 1 
ماذا يجب على الإمام أن يعمل معهم ا 
إن حضر مع البغاة من لم يقاتلء لم يجز قتله عوك 04 52د جد 1118 
يكره قصدّ رَحِه الباغي بقتل 11 0 
يحرم قتاللهم با يعم إتلافه كالمنجنيق» والنار إلا لضرورة و 7111 
حكم ما إن اقتتلت طائفتان منهم ا11 0 0000 
حكم الاستعانة بكافر في حربهم 121370711 11 
حكم الاستعانة بسلاح البغاة» وخيلهم ا ا 11 
إذا ترك البغاة القتال» حرم قتلهم» واتباع وقتل مدبرهم 0 
حكم اغتنام أموالهم» وسبي ذريتهم؛ وأسراهم 00-0 
يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة 1 
لا يضمن كل من أهل العدلء والبغاة ما أتلفوه حال الحرب 11 
حكم من قتل من أهل العدلء والبغي روطو ا جو ودعو دتوي / 14 
حكم ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وغيرها وما أقاموا من حد 77 
حكمٌ حكم حاكمهم؛ وكتابة قاضيهم 00 1 00000 


حكم إعانة أهل الذمة أو العهد البغاةً ان 


وف الفهرس 
ابي يي 2 22 2 2 25575152 2225 12222 


إغرام أهل الذمة والعهد ما أتلفوه الاو م لو م ا ل 0 
إن استعان البغاة بأهل الحربء وأمنوهم: لم يصح 1 
إن أظهر قوم رأى الخوارج ... ولم يجتمعوا لحرب 00 
إن اقتتلت طائفتان لعصبية» تضمن كل واحدة ما أتلفت رن 
وجوب قتال كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة بالإجماع 1 
باب حكم المرتد 
معنى المرتد لد وشرعاًء وحكمه 06 
الأعمال؛ والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبهاء ومعتقدها 0 
فصل 

من سب الصحابة أو أحداً منهم مع اقتران دعوى أن علياً إله كفر ... 75 
من زعم أن القرآن نقص منه شيء؛ أو كتم؛ كفر 0# 
حكم من قذف عائشة. أو غيرها من أزواجه ف ا ل 71 
حكم سب الصحابة ببخل وجبن؛ ولعن وتقبيح و ل 
من زعم أن الصحابة بعد رسول الله 3 ارتدوا إلا نفراً قليلاء كفر ... 77/1 
من أنكر أن يكون أبو بكر 5ه صاحب رسول الله 8 كفر 0 
من جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً منهاء أو جحد حل 

الخبز والماء» أو أحل شيئاً من المحرمات الظاهرة» كفر نا 
معنى الإسلام؛ والإيهان لغةٌ وشرعاء وحكم من أنكر ذلك ا 
حكم ترك شيء من العبادات تهاوناً 1 


حكم المشفوع الذي قال : لو جاء النبي #كا يشفع فيه ما قبلت منه ... ١14١‏ 


3 الفهرس 


فصل 
من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساءء وهو بالغ عاقل مختار قتتل 
بعد الاستتابة عه ع ماه 1 ل ودعو كم وو عشم يد مجو :1150/0 
من يتولى بقتل المرتد؟ دعام وه عق دعاك ع ممأ اك طم ون دوا عه ووه عله عرد قو و 11511 


مولود ولد برأسين؛ فبلغ» ونطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام ... 3 
لاتصح ردة الطفل غير العاقل؛ والمجنونء وزائل العقلء ولا 


إسلامهم ا ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذا 
صحة إسلام الصبي وردته إذا كان مميزا مالخق ل 11 
لاتقتل المرتدة الحامل حتى تضع؛ ولا الصغير المرتد حتى يبلغ دمع 1818 
من أسلم على مالء أو على بعض الصلوات 00000 لان 
من ارتد وهو سكران 1 01 
لا تقبل في الدنيا توبة زنديق تو عي دخ رمه عو عق لان اموا كا ار 617 
من هو الزنديق؟ وو لاه ووس و مده مووي وج دوع د يذ ]91:80 
لاتقبل -أيضاً-توبة من تكررت ردته؛ أو سب الله أو رسوله 

صريحاً» أو الساحر الذي يكفر بسحره اق مه الو لوم 101 
من أظهر الخير» وأبطن الفسق» فهو كالزنديق 1 0 
قبول توبة المبتدع؛ والقاتل ممع ع حولت للك اما لشو 2 2 171914 
هل يطالب المقتول القاتل في الآخرة؟ نان 

ع فصل 
توبة المرتد» وكل كافر إسلامّه بأن يشهد أن لا إله إلا الله ا أ 


إن كان ردته بإنكار فرض أو ...فلا يصح إسلامه حتى يقر بها جحده 14 
هل يكفي قول الكافر : أشهد أن النبي رسول الله» وأنا مسلم ونحوه 5 


”ىه الفهرس 


لو أكره ذمي أو مُستأمن على إقراره بالإسلام» لم يصح اا 
يصح إكراه حربي ومرتد على الإسلام و ا 01 
إن أتى الكافر بالشهادتين؛ ثم قال :لم أرد الإسلام؛ صار مرتداً ...... 771 
إذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه؛ لاإن صام أو زكّى؛ أو حج .. 777 
لايبطل إحصان قذف ورجم بردة ا 
فصل | 
من ارتد لم يزل ملكه؛ ويملك بأسباب التمليك 7 
لايرث المرتدء ولا يورث؛ ويمنع من التصرف في ماله وم ا 16 1 
ينفق منه على من تلزمه مؤنته» وتقفى منه ديونه لق مه لعو و 112 
يضمن المرتد ما أتلفه لغيره ا و 1 
إن تزوج المرتد» أو زوج موليته؛ لم يصح ونا لوانت يا ا لد ا 11 
إن مات المرتد؛ أو قتل مرتداً صار ماله فيقاً لفاو 1 
حكم ما إن لحق المرتد بدار حرب مامه ومع وه ععل م ع دقع مط يع أ5018 71 
حكم ما إن ارتد الزوجان؛ ولحقا بدار الحرب 1 
لو ارتد أهل بلدء وجرى فيه حكمهم: فدار حرب ون 
لايجري على المرتد رق ا وا نو وس موادي عو واد و12 1 2د عع 1 1 151 
حكم أولاد المرتدين» ومعدوم الأبوين أو أحدهها 01 
هل يحكم على أطفال الكفار بنار؟ ال ا 1 
حكم من بلغ من أطفال المشركين مجنوناً ا 
من ولد أعمى أبكم أصمء فهو مع أبويه ااانا 
حكم تصرف المرتد لغيره بالوكالة مع لاه م2 ل و ل 71103 


لا يلزم المرتد قضاء ما ترك من العبادات في ردته و 1 


1ه الفهرس 
حكم ما إن قتل المرتد من يكافئه ود الع يو دو ل ا 
تثبت الردة بالإقرارء أو البينة و جود واو ال 
فصل 
من أكره على الكفر ز ز ز ز ز ‏ 1 ا 
من نطق بكلمة الكفرء وهو محبوس عند الكفار و و 1/1 
ادعاء ورثة المرتد رجوعه إلى الإسلام مام عو د ا د 
حكم ما إن شهدت غليه البينة بأكل لحم خنزير ال 
فصل ْ 
' يحرم تعلم السحرء وتعليمه» وفعله اوه وياة قف دف 8 معن م89 6 1 ]11/1 
تعريف السحرء وما حقيقته؟ م اي جام ا اا 
يكفر الساحر بتعلمه وفعله افاج نوي وطن واجة الا يم و 1101 
يقتل الساحرء ومن يعتقد حله إن كان مسلا او م 0 
حكم الساحر الذمي» ومن يسحر بأدوية وتدخين 0 
حكم الذي يعزم على الجن» ويزعم أنه يجمعها اج 10 
حكم الكاهن؛ والعراف, والمنيجم؛ والمشعبل» وغيره 1 00000111 
تحرم رقية» وحرزء وتعوذ» وعزيمة بغير عربي ا 
حكم حل السحر كا و فا ا دو الا واولا 11 
هل السعي بالنميمة والإفساد بين الناس في حكم السحر 1 
كتاب الأطعمة 

تعريف الأطعمة؛ وما المراد بها هنا ااا 00 
ما يباح وما لا يباح أكله ا 

ترك 


/الاه الفهرس 
ما يحرم من الطيور ا م او 101 
يحرم ما تستخبثه العرب ذوو اليسار من القرى والأمصار من أهل 

الحجاز . عا خودي لوم مدق ل لمعم ا 1 1161 
تحرم الحشرات كلها ومو لا ا 
حكم ما لا تعرفه العرب من أمصار الحجاز وقراها 7 
وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فهو كأمه ا ا م ا 
لو اشتبه مباح ومحرم حرما او تعس ا 
يحرم متولد من مأكول؛ وغيره جو ما نمطي وو عاو الا ال لا 

فصل 
وماعدا هذا المذكورء فمباح» وأمثلة ذلك 00 أن 
يباح جميع حيوانات البحرء إلا الضفدع؛ وال حية والتمساح 0 
فصل 

حكم أكل الجلالة» وركويها 1 ااا ا 
جواز علف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريباً 145 
ذبح الشاة التي عضها كَلْبٍ كَلِبٍ ا 01000 
حكم ما سّقِي أو سَمِّد بنجس من زرع وثمر 0 
كراهة أكل تراب» وفحم؛ وطينء إلا ما يتداوى به أ ا 184 
يكره أكل غدة؛ وأذنٍ قلب معو لوه نه جو عم وام مو كع 1140 
حكم أكل بصل وثوم» وكل ذي رائحة كريهة ا 7243 
يكره أكل حب ديس بحمر أو بغال حتى يغسل م 17 
كراهة مداومة أكل لحم؛ وأكل لحم منتن ونيء م ع ل لقلا 


لدلف الفهرس 


فصل 

من اضطر إلى حُرّم؛ وجب عليه أن يأكل منه ما يَسّدّ رمقه 0000 
للمضطر أن يتزود من المحرمء ولا يجوز له بيعه من مضطر آآخر ..... 799 
هل يجب على المضطر تقديم السؤال على أكل المحرم؟ دن 
متى يحل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام و عو عد مزق :5 
ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ونحوها م ا عا 
حكم ما إن وجد طعاماً جهل مالكه؛ وميتةٌ 00 
حكم ما إن وجد المضطر- وهو محرم- صيداً وميتة» أو طعاماً جهل 
مالكه 11 1 01 
حكم ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة لم 11 
إن لم يجد المضطر شيئاً؛ لم يبح له أكل بعض أعضائه 0 
من لم يجد إلا طعاماً أو ماءً لم يبذله مالكه 0 
ليس للمضطر الإيثار بالطعام» ولا لأحد أخذه منه ا 
حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطراً إليه دواد 
إن ل يجد المضطر إلا آدمياً 7 
من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه؛ وجب بذله مجاناً 8 
من كان عنده كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزمه بذله للمضطرين 18 
الترياق محرم» لا يجوز التداوي بشيء محرمء أو فيه محرم 00006 لان 

فصل 

من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه 0 
الزرع القائم كبرٌ وباقلاء» وحممصء ولبن ماشية كالثمرة 0 


لا بأس بأكل بن المجوس وغيرهم من الكفار م 


حفن الفهرس 
لايجوز شراء ما أخذ بالقهار بوه ون لعل م شق روه لد مده اط 2 :771/8 
فصل 1 
أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام ا ا 
وجوب ضيافة المسلم المسافر في القرى مجاناً 1 
حكم ما إن أبى المنزول به ضيافة المسلم ل اي 11 
تسن الضيافة ثلاثة أيام ةي ز ز ز ز 1 1 ز 1 ذا 
أين ينزل الضيف؟ جومم طعي نان ووف د متم 117 
الامتناع من الطيبات بلا سبب شرعي مذموم ا 011 
باب الذكاة 
الذكاة لغة وشرعاً لجيه وم ل او ل 1 
لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة إن كان تما يعيش في البر ..... 18 
حكم كلب الماء؛ وطيره؛ وسُلَحْفاةء وسرطان 0 
يكره شين السمك الحي؛ ويحرم بلعه حياً دو اط م ا 
فصل 
يشترط للذكاة شروط أربعة العامة 
أحدها: أهلية الذابح» وهو أن يكون عاقلاً قاصداً مسلا أو كتابياً ... 711 
من لا تباح ذبيحته ير عد لعو و ا ا ا 1 
الشرط الثاني: الآلة» وهو أن يذبح بآلة محددة الو 0 
الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم؛ والمريء- وهو البلعوم ا 
محل الذكاة الحلق» واللبة 2 00 


يسن أن ينحر البعير» ويذبح ما سواه فإن عكس أجزأ 2 


لقف الفهرس 
ماذا يفعل إن عجز المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن ند البعير 


أو تردى في البثر م م وعدم الاي لا 0 
حكم ما إن ذبحها من قفاها ب ا 1 
لو أبان الرأس بالذبح» أبييبحت 1 0 
كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة» وغيرهاء فذكاها وفيه حياة 

مستقرة:؛ حلت ماع عع عاية وجو ولف كح فض ولدلة و لف جع جور ا 11/1 
الشرط الرابع: قول باسم الله عند حركة يده وتجوز بغير العربية .... 71 
يسن التكبير مع التسمية ماد ل ا 0 
إن كان المذكي أخرس أومأ برأسه إلى السماء ل 
إن ترك التسمية عمداًء أو جهلاً لل تبح 0 
يشترط قصد التسمية على ما يذبحه؛ وتكون عند الذبح؛ أو قريباً منه 179 
يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمداً؛ أو جهلاً ا و ع ام 
إن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح و 0 
حكم ما إذا لم يعلم أسَمّى الذابح» أو ذكر اسم غير الله 10 
ذكاة الجنين 1 2 12 1 12 1 1 ااا 0 

فصل 

ما يسن عند الذبح» ومايكره 1 
حكم ما إن ذبحه فغرق المذبوح في ماء, أو وطئ عليه شيء يقتله مثله 5" 
حكم ما إن ذبح كتابي ما يحرم عليه؛ أو ما زعم أنه محرم عليه عد 
لايحل لمسلم أن يطعم اليهود شحاً من ذبحنا 0 
حكم ذبح الكتابي لعيده؛ أو كنيسته؛ أو المجوسي لآهته ا 


لا تؤكل المصبورة؛ ولا المجثمة اف ل ع 


اماه الفهرس 


حكم ما وجد في بطن المذبوح من جراد أو سمكة ل 
يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله و ل 0 
إسماعيل عليه السلام الذبيح على الصحيح ا لم 
كتاب الصيد 
تعريف الصيدء وحكمه ني ا اله ل نوق قل ماو ع اها 1 
أي المكاسب أفضل؟ 0100111 اا 
حكم التكسب 2 2 1 ز 12 1 ااا 
أفضل الصنائع» وأدناها از ا ا 
حكم ما إن رمى صيداًء ثم رماه آخر 1 0 
حكم ما إن رما الصيد معاء فقتلاه اا 00 
فصل 

إن أدرك الصيدء وفيه حياة غير مستقرة ا 
ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة ا ا 521 
لو اصطاد بآلة.مغصوبة» فالصيد لمالكها ا 
إن أدرك الصيد ميت حل بشروط أربعة: ا 0 
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي تمن تحل ذبيحته رن 
إن رمى مسلمٌ أو كتابي» وغيرُ كتابي بسهم صيداً لم يحل ل 
حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخرء أو كان جرح 

أحدهما موحياً دون الآخر 0 
إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده؛ وعكسه لايخل 1 


إن أرسل المسلم كلباً فزجره المجوسي؛ حل صيده وعكسه لايجل ... 708 
حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلباً آخر 88 


زف الفهرس 


الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي ب 
+ , الصبل 

الشرط الثاني : الآلة» وهي نوعان: ااا ا 

أحدهما: محدد: فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ا ع 110 

إن صاد بالمعراضء أكل ما قتل بحده دون عرضه 0# 

إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيداً» أبيح إن جرحه ما 

إن قتل الصيد بسهم مسموم. لم يبح اق ال م 


لو رمى الصيد فوقع فيم| يقتله مثله أو وطمئع عليه شيء فقتله؛ لم يحل .. 68 
إن رمى طيراً في الهواء أو على شجرة؛ فوقع إلى الأرضء فمات؛ حل . 75٠‏ 


حكم ما إن رمى صيداً» فغاب عن عينه؛ ثم وجله ميتاً م 
لو أرسل على الصيد كلبه؛ فعقره» فغابء أوغاب قبل عقره؛ ثم 

وجده ميت والكلب وحدهء حل د م اه و 1 
حكم ما إن رمى صيداًء أو ضرب صيداً فأبان بعضه 000 
تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته . 7”017 

فصل 

النوع الثاني من نوعي الآلة : الجارحة» فيباح ما قتله إذا كانت معلمة 517 
لايحل صيد الكلب الأسود البهيم لصا وا م 1 
يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتله| 0 
يجب قتل كلب عقورء ويحرم اقتناؤه 0 0 ااا 0 
لا تقتل كلبة عقرت من قرب من ولدها ا ا 0 
لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم؛ ويباح اقتناؤها ل 1 


الجارح نوعان: أحدهما ما يصيد بنابه؛ وكيفية تعليمه 1 


يفك الفهرس 
النوع الثاني: ذو المخلب» وكيفية تعليمه 1 
لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد 1 ان 
فصل 
الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصداً الصيد ال 
إن رمى صيداًء فأصاب غيره أو رمى صيداً فقتل جماعة 0 
إن رمى صيداًء فأثبته» ملكه لع 0 
إن دخلت ظبية داره» فأغلق بابه» ملكها عه موك لعاف - الاعف دع 1/04 1 
إن عش طير غير مملوك في برجه؛ وفرخ فيه ملكه 0 
ومثله إحياء أرض بها كنز 1 1 اا 
نصب خيمة» وغيرهاء وصنع بركة للصيد؛ فيا حصل فيهاء ملكه .... 71٠‏ 
حكم ما إن رمى طيراً على شجرة في دار قوم عت ا 
حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته؛ ونحوه ا 
إن اصطاد صيداً فوجد عليه علامة ملكء لم يملكه ا 
حكم وثوب سمكة في سفينة ا لكا 
حكم صيد سمك وغيره بنجاسة» وصيد السمك بمنع الماء ا 
مايكره به الصيدء وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق ...... 1/1 
فصل 

الشرط الرابع : التسمية ولو بغير عربية 1 1 
إن تركها عمداًء أو سهواًء أو جهلاً م يبح الضيد 0 
لو سمى على سهم؛ ورمى بغيره بتلك التسمية» لم يبح 00 

لاما 


دم السمك طاهر مأكول 111110101011100« 


كتاب الأيمان» وكفاراتها 
تعريف الأييان» ودليل مشروعيتها ا ا 
ما المقصود بالحلف على مستقبل» والحلف على ماض؟ ا 
لاايصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين وو ل ةا 
الحلف خمسة أقسام : واجب ومندوب ومباح ومكروه؛ ومحرم ا 
حكم كل منها ا ا ا 00 
لا يلزم إبرار قسمء ولا إجابة سؤال بالله امت لو ا 
فصل 

اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث؛ هي اليمين بالله 0 
يكره الحلف بالأمانة امد وكوي او د ل م 2 
إن قال: والعهد, والميثاق» والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات 

وم يضفه إلى الله» لم يكن يميناً 1 1 0001 
إن قال: لعمر الله كان يميئاً ا 1 
إن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو التوراة» كان يميناً 00 
إن قال: أحلف بالله أو حلفت بالله ونحوه كان يميئاً 0ن 
إن قال: أحلفء أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا إلا أن ينوي م 

فصل 

حروف القسم ثلاثة: باء» وواو؛ وتاء تختص اسم الله ل 
يصح القسم بغير حرف القسمء فيقول: الله لأفعلن 0 
الأحكام من قسم وغيره تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة .... 9٠‏ 
بم يجاب القسم في الإيجاب» والنفي؟ ف ب ا 


يحرم الحلف بغير الله وغير صفاته عا جا علا و وقوه او وال م ع 11 


وغاة الفهرس 


حكم من حلف بغير الله وصفاته 2511 
يكره الحلف بطلاق وعتاق ذا ا 
فصل 
يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: 2ه تنم تمدق و 17/7 
أحدها: أن تكون اليمين منعقدة؛ يمكن فيها البر والحنث 2 
اليمين على الماضي ليست منعقدة؛ وهي نوعان: وو قدة كه ووو الال ؟ 
يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذباً عالاً 1 
حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته؛ أو لغيره م اف مع 166 
إن قال: والله ليفعلن فلان كذاء أو نحوه؛ فلم يُطِعْه حنث 1 
يُسن إبرار القسمء وإجابة سؤال بالله» ولا يلزم لبو ا 
النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين ا ارقم 
إن عقد اليمين على زمن ماض أو مستقبل ظاناً صدقه 0ن 
الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختاراً ذاكراً 2 
“فصل 
يصح الاستئناء في كل يمين مُكفرة ا 1و و ا 
متى يعتبر بالاستثناء؟ اه عسو عو و ا لدع لود لحم لدو 2 551 
حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم؛ إن شاء زيد 0 اك 
حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئاء ونوى وقتا بعينه لو م 211 
إذا حلف على يمين؛ فرأى غيرها خيراً منها افع 
لا يستحب تكرار الخلف مودو جاع ماج أو لاذه لوأ أي تدده وام اد كج ك الى :22314 


إن دعي إلى الحلف عند الحاكم ‏ وهو حق ‏ استحب له افتداء يمينه . 4 4١‏ 
إن أراد اليمين عند غير الحاكم» يقول: والذي نفسي بيده عور قمع 


5ه 


الفهرس 


فصل 


إن حَرّم أمته أو شيئاً من الحلال غير زوجته -لم يحرم وعليه كفارة 
يمين كه و واعه ووه واعاعه ف و جفاه ءادع عه وأو وول دلاو لأا حك دجن تاهما 9915 24د 

حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله ... إن فعلت كذا 555 
إن قال: عصيت الله أو نحوه_إن فعلت وحنث فلا كفارة 7ءآذظظ2 
إن قال: أخزاه الله إن فعل؛ أو عبد فلان حر لأفعلن» فلغو 10 
حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني 11[ 1[ |[ ز[ ز[ [ 1 1 000111 
حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني» إن فعلت كذا 0 
إن قال: علي نذرء أو يمين إن فعلت كذا و 0 


فصل في كفارة اليمين 


كفارة اليمين فيها تخيير وترتيبء وبيان ذلك وج دوفو د 11 
الكفارة بغير الصوم. إنم| تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية 1 
'يجب التتابع في الصوم بع يخط رو ووو م و21 وده 1 
تجب كفارة يمين ونذر على الفور مقفم فق مف ومم ووم فقة ووم مقوءةفمقعة 
إن شاء كَفَّر قبل الحنث؛ وإن شاء بعده ل 
حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة 12 
يكفر الرقيق بصوم. والكافر بغير صوم طاو دع وعم عم 0 


باب جامع الأيمان 


يُرجّع في الأييان إلى نية حالف_إن كان غير ظالم - ولفظه يحتملها ... 
إن لم ينو شيئاً رُجع إلى سبب اليمين وما هيجها 0 
إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل قوله في الحكم 1100 


فصل 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ اطعجعهة اس و10 
إذا اختلف السبب والنية» قدمت النية على السبب اموا 210 
لو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه: فعزل انحلت يمينه عياى 51127 
لو حلف: لا رأى منكراً إلا رفعه إلى فلان القاضي أو الوالي 96 
إن حلف للص ألا يخبر به» ولا يغمز عليه فسثئل عن قوم هو معهم 
فبرأهم» وسكت عنه عي عا م رع ل لواو جما قلاع 
لو حلف: ليتزوجن عليهاء يبر بعقد صحيح اع مو عه ياو سه ووه و وة و ووم 5158 
لو حلف: ليتزوجن عليهاء ولا نية ولا سببء فمتى يبر؟ 2 
فصل 
إن عَدِم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة د 
لا تأثير لتغير صفة التعيين» وهو خمسة أقسام مس سا2 
فصل 
إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله 
الاسم ا ا 1 
الاسم يتناول العرفني؛ والشرعيء وال حقيقي» وهو اللغوي 71 
يقدم شرعيء ثم عرفي ثم لغوي 0 ا 
اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه .. 470 
فصل 
تعريف الاسم اللغوي 0 


ممه الفهرس 
من حلف: لا يأكل شحاء أو لا يأكل لبنأ فمتى يحنث؟ 2 
لو حلف: لا يأكل فاكهة؛ فبم يحنث؟ 1 
إن حلف: لا يأكل رطباًء أو بسرأًء فأكل مذْبُب أو منصّفاً ا 
حقيقة الغداء؛ والقيلولة» والعشاء؛ والسحور ا 2 
من حلف: لا يأكل أدماًء فبم يحنث؟ 1 1 0 110010 
ماهو القوت؟ مط و ا 2 
ما هو الطعام؛ والعيش؟ د و و و و 0 167 2146 
0 لعل - 
إن حلف: لا يلبس شيئاء ولا يلبس حليأء فبم يحنث؟ 214 
لو حلف: لا يدخل دار فلانء أو لا يلبس ثوبه 1 2210 
من حلف: لا يدخل دارأًء فبم يحنث؟ و ووو 2417 
من حلف: لا يخرجء أو ليخرجن من الدار 1 
إن حلف: لا يكلم إنساناء فبم يحنث؟ 0 1 
من حلف: لا يدخل باب هذه الدارء أو من باب هذه الدار كاوه 
إن حلف: لا مال له وله مال- ولو غير زكوي و2 
إن حلف: لا يفعل شيئاً فوكل من يفعله؛ ففعله؛ حنث 1000001 
فصل 
العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته اللغوية م اق 
تنصرف يمين الحالف إلى المجاز العرفي دون حقيقته ماروا 2818 
من حلف: لا يشم طيبأ فشم نبتاً ريحه طيب» حنث 0 0070 5ظ1 
من حلف: لا يأكل بيضاً مد 18577 
لو حلف: لا يدخل بيتاً الا و 218914312 


إن حلف: لا يتكلم 00 
إن حلف: ليضربنه مائة سوط 0 0 
إن حلف: لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها 1000 
من حلف: لا يأكل شيثاً فأكله مستهلكاً في غيره 1 
إن حلف: لا يأكل ولا يشرب فمص قصب السكر ز [ 12000000 
إن حلف: لا يتزوج: ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدامه ا 
من حلف: لا يركب وهو راكب وني كوول الخو الا ع 
01 فصل 
إن حلف: لا يسكن داراً هو ساكنهاء فمتى يحنث؟ يو 2 
إن حلف: لا ساكته؛ فانتقل أحدهما 1 
إن حلف: لا ساكنت فلاناً في هذه الدار» وهما غير متساكنين 2 
إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة؛ أو من هذه الدار ال 
فصل 
إن حلف: لا يدخل دارأء فحمل بغير إذنه» فأدخلها ا ا 
إن حلف: ليشرين هذا الماء غداً أو ليضربن غلامه غداً فتلف 
المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغد أو فيه؟ ال 


إن حلف: ليضربن هذا الغلام اليوم؛ فيات الغلام؛ أو الحالف قبل 
الفعل؛ حنث 5 عاو ع اه ونه جع ع2 وهاه »وو ع مه هاداد وك مهاد ند معد ويف 15 2 


إن حلف من عليه الحق: ليقضينه حقه ا 00 
إن حلف المطلوب: لا أخذت حقك مني مج ومو ووو ام أ 
إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك وو ا ا 


إن حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك اد او ف مجو لأا 


010 الفهرس 
حصل ا[ ةل للالاللالتحتدبي 
إن حلف: لا فارقتك حتى أوفيك حقك ا 
قدر الغرقة ما عده الناس فراقاً و ان دكاتو عش دعام 2 2 51017 

تاتزاء انخالف تسيعد ا خدلة لقنظه ذه عل قود 8 

باب النذر 

تعريف النذر» ودليله ع 210 
النذر مكروه؛ ولو عبادة ااا 0 يك 
النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالي بالقول شيئاً 2 
يصح النذر من كافرء ولو بعبادة ااا ل 
حكم انعقاد النذر في واجب ك لله علّ صوم رمضان 217 
النذر المنعقد ستة أقسام: عدن اناه ااه سف ا اه ا 
أحدها: النذر المطلق ك عل نذر وا ع و عع عت ل ور 51/4 
الثاني: نذر اللَّجَاجء والغضبء وهو تعليقه بشرط فأ 
الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي ا 5 
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه اا 
الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض مع ا كذ 
حكم من نذر نذوراً كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك 2/1 
حكم النذر للقبورء أو أهل القبور او 21 
حكم من نذر إسراج بثر أو مقبرة أو جبل اا عو ا 2811 
السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة و الصيام مطلقاً أو معلقاً ل لامع 
تعليق النذر بالملك يصح اتفاقاً د ار 
يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه از[ ز 1[ ااا 
قول القائل: لثن ابتلاني» لأصبرن نذرٌ معلق بشرط ا هه 


6:١‏ الفمهرس 
هل النذر حرام؟ ا 0 
حكم من نذر الصدقة بكل ماله ل م و1 و 2 
مصرف النذر المطلق للمساكين [ذ 1 1 
إن نذر الصدقة بيبعض ماله كنصفهء أو بألف؛ وليست كل ماله؛ لزمه 59١‏ 
حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال» فأبرأ غريمه من قدره 544١‏ 
حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلاً 10 
حكم ما إن نذر صياماً أو صيام نصف يوم؛ أو صلاة وأطلق 543 
حكم ما إن نذر عتق عبد معين فيات العبد ا ل 21 
حكم ما نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق 2 
حكم من نذر صوم الدهر 1 
إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض ع ا لق 
إن نذر أن يصوم يوماً معيناً أبدأء ثم جهله 2 
فصل 
حكم ما إن نذر صوم يوم يقدّمٌ فلان ادا 15 
نذر الاعتكاف كالصوم ع عر مودو بم لكوع ونا ف عع م عه 02 58/87 
إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة د :598 
حكم من نذر صوم شهر معين» فلم يصمه دواد معد ووو د عه +8846 
حكم من قال: لله علي الحج في عامي هذاء فلم يحج و ا 
إن نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع مع و ا 2 
حكم منن نذر صيام أيام معدودة 1 اا 
إن نذر صياماً متتابعاً بغير معين كعشرة أيام متتابعة» فأفطر لل لاع 
حكم ما إن نذر صياماًء فعجز عنه لكبر أو مرض ارط م توم القع 


فنه ' الفهرس 


إن نذر صلاة ونحوها كطواف» وعجزء فعليه كفارة يمين فقط تلط فرق 
حكم ما إن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام 238 
حكم ما إن نذرهما إلى غير الحرم قت ا 1 لاله 
لو أفسد الحج المنذور ماشياً أو راكباً 00 0 
إن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو مسجد المدينة أو الأقصىء لزمه ذلك 

دون سواها م 2 2ه 2285 323552808 252525522250855 عد حم ووو 8 88 
إن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتاً ا ام 
إن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة 1 ااال 
إن نذر الطواف على أربع طاف طوافين انف وا م ا 5017 


لو نذر طاعة على وجه منهي عنه» فيفي بالطاعة على الوجه المشروع؛ 


حكم الوفاء بالوعد ماس اللا 0 


من تعاهد بشيء لله لزمه الوفاء بهء إذا تمكن منه ب و رك ألا 
إن نذر أربع ركعات بتسليمتين؛ أو أطلق يجزئ بتسليمة د 85 
العهد غير الوعد 0-2 5 


قاين 
فنا 
اكد 
ه ١‏ 


المَليَحَةالأون 
اه ١‏ هدلل..كم 


ا 
لا كح ٠‏ 
عن 
3 017 
هه سلا 
ون 


التَع العلامة مَنصُورتن ونس مهتوق لحني 


الوق سَنَة (51١٠مَ)نَحَه‏ الله تعالْ 


حبس ركريج وترضء 
مئة متَحَصصَة ف وار اذل 


ع م- 27 1 م 8 
العَصَاووَالفتًا ‏ ابزقلار 


وزَادةالحدل 
ف المملكة المَوَيَة السعودية 


سد 
د وي الرقمر : 
تن 
7 


2 : التاريخ 5 
مخكتت الؤزييرآ المرفقات : 
كلمة معالي وزير العدل 
الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
بمناسبه الانتهاء من نحقيق الكتاب 


الحمد لله رب العالين ‏ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على 
المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد: 

فإ أحمد الله جل وعلا أن منّ علينا يإافاء تحقيق كتاب (( كشاف القناع عن 
الإقناع) هذا الكتاب المهم المفيد » وإخراجه إخراجاً علمياً دقيقاً ؛ وفق التحقيق 
العلمي ؛ إذ قامت اللجنة المكلّفة من وزارة العدل بمقابلة الكتاب بالنسخ الاصلية 
وتخريج أحاديثه وتوثيق نقوله وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه بإاشراف صاحب الفضيلة 
الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم. 

وإ أشكر اللجنة على ما بذلته من جهود مباركة في خحدمة الكتاب المذكورء وأسأله 
تعالى أن ينفع به أصحاب الفضيلة العاملين في السلك القضائي وغيرهم من طلبة العلم. 

وأرجو أن يتلو هذا المشروع العلمي النافع مشاريع أخرى تقوم بما الوزارة في ظل 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك المبارك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو 
ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله تعالى » ونفع يما 
الإسلام والمسلمين ؛ إنه على كل شيء قدير . وصلى الله على نبينا محمد ؛ وعلى آله 
وصحبه , وسلّم تسليماً كثيراً. 


لوي و لد - 


د ا ين 


كتاب القضاء والفتيا 


كتاب القضاء والفتيا 


كتاب القضاء والفتيا 


(والقضاء) مصدر قضى يقضي» فهو قاض ؛ إذا حكمء وإذا 
فصّلء وإذا أحكمء وإذا أمضى» وإذا فرغ من الشيء؛ وإذا خلق. وقضي 
فلان واسْيْقْضِيَ: صار قاضياآً. وسُمٌّي قاضياً؛ لأنه يُمضي الأحكام 
ويُخكمهاء ويكون قضى بمعنى: أوجب . 

و(جَمْعْه) أي : القضاء (أقضية) وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه . 

(وهو) أي القضاء: (الإلزام) بالحكم الشرعي (وفَصَل 
الخُصّومات) والحكم إنشاءٌ لذلك الإلزام إن كان فيه إلزامء أو للإباحة 
والإطلاق إن كان الحكم في الإباحةء كحكم الحاكم المالكي("' بأن 
الموات إذا بَطََ إحياؤه صار مباحا لجميع الناس؛ قاله ابن قُندس . 

وفي «الاختيارات2'2: الحاكم فيه صفات ثلاث: فمن جهة 
الإثبات: هو شاهدء ومن جهة الأمر والنهي: هو مُفْتِء ومن جهة 
الإلزام بذلك: هو ذو سلطان. انتهى. ْ 

وأركان القضاء خمسة: القاضىء والمقضيٌ به. والمقضئٌ فيه 
والمقضيٌ لهء والمقضيٌ عليه . ١‏ َ 

والأصل فيه: قوله تعالى: «يا داود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحقٌ74 . وقوله تعالى : فلا وربّكٌ لا يُؤمنون حتى 
يُحكُموكَ فيما شجَرٌ بينهم ثم لا يتجدوا في أنفّسهم حَرَّجا مما 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي (57/5)؛ ومنح الجليل (17-17/5). 


(؟) ص/١8غ.‏ 
فرق سورة ص » الآية: احد 


53 كتاب القضاء والفتيا 


قَضيْتَ204. وقوله كَكِ: «إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب فله 0 فق 
أخطأ فله أجر) متذ تاد اموا ب دي و 4 
وأجمع المسلمون على نَضْبٍ القَضّاة للفصل بين النامس 9 
(وهو) أي: القضاء (فَوْضٌ كفاية» كالإمامة العُظمى) قال 
أحمد”*؟: لا بد للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ 
تقي الدين2: قد أوجب النبي كَلٍ تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر”""» وهو تنبيه على أنواع الاجتماع . 


56 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(5) البخاري في الاعتصام: باب .7١‏ حديث 81 7الاء ومسلم في الأقضيةء حديث 
7 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» لا من حديث عبدالله بن عمرو كما قال 
المؤلف. ولفظهما: إذا حكم فاجتهد. ثم أصابء قله أجرانء وإذا حكم فاجتهدء 
ثم أخطأء قله أجر. 

(5) انظر: المغني (9/15). 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ 5 ؟؛ الاء والهداية ص/ 557 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 48١‏ . 

(5) أخرج أبو داود في الجهادء باب 417. حديث 75508 وأبو يعلى (719/9, )01١‏ 
حديث .٠١55‏ 1704. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟١7”8/1)‏ حديث 
». والبيهقي (5/ /51؟), وابن عبدالبر في التمهيد /7١(‏ /ا): من طريق حاتم بن 
إسماعيل؛ عن محمد بن عجلان؛ عن نافع؛ عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء أن رسول 64 قال (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم؛». 
وأخرجه أبو داود- أيضاً - في الجهاد. باب لا حديث 5705» والبيهقي (5/ 51 7) 
بالإسناد المذكور. عن أبي هريرة رضي الله عنه. سكت عليه أبو داودء والمنذري» 
وحسته 1 الصالحين»: حديث .45٠0‏ والسيوطي في الجامع الصغير 
(1/ 77 مع الفيض) . وأخرجه البزار «كشف الأستار» (7517//7) حديث #ا/اا01 
من طريق حاتم بن إسماعيل؛ عن ابن عجلان؛ عن نافعء عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء بنحوه. 5 


كتاب القضاء والفتيا 


(وإذا أجمع أهلّ بلدٍ على تَرْكِهِ أثموا) قال ابن حمدان: إن لم 
يحتكموا في غيره» لكن المخاطب بنصب القضاة الإمام كما يأتي . 

(وولايته) أي : القضاء (رُتبةٌ دينية وتَضْبَةٌ شرعية» وفيه فضل عظيم 
لمن قوي على القيام به وأداءِ الحَقٌ فيه) قال مسروق: لأن أحكم يوماً 
بحىٌ أحبٌ إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله'" . 

(قال الشيخ”"2: والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (ديناً 
وقربة» فإنّها من أفضل القردبات) و«الأعمَالٌ بِالنيّاتِء وإنما لكل امرىءٍ 
ما نَوَى70" (وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى 

وفيه) أي : القضاء (خطر) عظيم (ووِزْرٌ كبير لمن لم يؤدٌّ الحقّ فيه) 
ولهذا في الحديث: من جُعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين» رواه الترمذي 


- وأخرجه أحمد ١177/1(‏ -171)»: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء مرفوعاً 
بلفظ : «ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم». 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ 517 -54) الي بيج أويعة: وهو لين: وين رجاه 
رجال الصحيح . 
وأخرج ابن خزيمة )١5١1/5(‏ حديث .,155١‏ والبزار /١(‏ 557) حديث ولث 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7”1//15) حديث 4519: والحاكم :)147/١1(‏ 
من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا 
كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهمء ذاك أمير أمره رسول الله كن. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال البزار: رواه غير واحد. عن الأعمش عن زيد بن وهب؛. عن عمر موقوفاً. 
وصويه الدارقطني في علله .)١5١/7(‏ والموقوف أخرجه البيهقي (9/ 1709) . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد (5/ 87): وابن أبي شيبة (9/ 7179 75117/17)غ والدارقطني 
(5/ 3505 )» والبيهقي .)85/1١(‏ 

. 58١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (191/1) تعليق رقم (1). 


1 كتاب القضاء والفتيا 


و0 أي : من تصِدّى للقضاء وتؤلاه» فقد تعرّض للذبح » فليحذره» 


والذبح ههنا مجاز عن الهلاك؛ فإنه من أسرع أسبابه؛ قاله في احاشيته» . 

(فمن عرف الحقٌّ ولم يقضٍ به؛ أو قضى على جهل» ففي التّآر 
ومن عرف الحقّ وقضى به؛ ففي الجنّة) لحديث: «قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة»(" . 


)١(‏ في كتاب الأحكام؛ باب :١‏ حديث 1775 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الأقضية» 
باب .١‏ حديث الاه” ‏ 701/7 والنسائى فى الكبرى (”7/ 14”07) حديث 591 - 
6 .؛ وطبعة الرسالة (791//80 94) حديث 15- 5840؛ وابن ماجه فى 
الأحكامء باب ١ء‏ حديث 8١27ء‏ وابن أبي شيبة 795/17 578)؛ يك 
قفا ضف نض ووكيع في أخبار القضاة :)١7- /١(‏ وأبو يعلى (١١/١591غ»‏ 
)١‏ حديث 75717 0877غ وابن حبان في الثقات (7587/5)؛ والطبراني في 
الصغير )١19١/١(‏ حديث 249١‏ وابن عدي /١(‏ 174 2)556/4 والدارقطني 
7٠١/5(‏ - 40385 والحاكم »)4١/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 715/١(‏ - 
41) حديث 756 -755. والبيهقي :)55/1١(‏ وفي معرفة السئن والآثار 
(15/١1؟7١)‏ حديث 5 الأول والخطيب في تاريخه :)195١/5(‏ والبغوي في شرح 
السنة )97/١1١(‏ حديث 5597»ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/07/1) حديثٍ 
١0--1751ء‏ كلهم من طرق عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ :)١85‏ أعله 
ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح وليس كما قال. وكفاه قوة تخريج النسائي له 
وذكر الدارقطني الخلافٌ فيه على سعيد المقبري» قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة. انظر: علل الدارقطني .)5٠٠/٠١١(‏ وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (5/ 77/8 مع الفيض) ورمز لحسنه. وقال المناوي: رمز المصئف لحستهء 
وهو أعلى من ذلك؛» فقد قال الحافظ العراقي [في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 918) 
حديث 4170 77]: سئده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود في الأقضية: باب ٠‏ حديث 7601/7؛ والترمذي في الأحكام؛ باب 
١ء‏ حديث 1777 والنسائي في الكبرى (/551) حديث 0977 وابن ماجه في - 


5 كتاب القضاء والفتيا 


(ويجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً) لأن الإمام هو 
القائم بأمْرِ الرعية» المتكلّم بمصلحتهمء المسؤول عنهم؛ فيبعث القضاة 
إلى الأمصار؛ لفعل النبيٌ كه والصحابة» وللحاجة إلى ذلك؛ لثلا 
يتوئّف الأمر على السفر إلى الإمام: فتضيع الحقوق؛ لما في السفر إليه 
من المشقّة وكلفة النفقة» وبعث النبيئ كل قاضياً إلى اليمن©؛ وولَّى 


- الأحكامء باب “اء حديث 7715. ووكيع في أخبار القضاة ١١ /١(‏ 5١)»؛‏ 
والروياني في مسنده /١(‏ 154) حديث 77 ؛ والطحاوي في شرح مشكل الاثار /١(‏ 57 
55) حديث 04 - 50غ: والطبراني في الكبير (7/ )7١‏ حديث 55١1»؛‏ وفي الأوسط 
(5/لالالاء 848/0" 5١7‏ ) حديث 3551 "1/01 09/87”, وابن عدي (109/5»؛ 
4 1777)ء والحاكم (5/ :)8٠‏ والبيهقي (١٠/7١7-1١١)ء‏ وفي المدخل إلى 
السئن الكبرى ص/ ١09/1‏ حديث 187 وفي شعب الإيمان (5/ لالا) حديث 71هلاء 
كلهم من طرق عن عبدالله بن بريدة؛ عن أبيه رضي الله عنه . 
قال الحاكم : صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي؛ وقال في الكبائر ص/ 98 : إسناده 
قوي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١40/4(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الطبراني - أيضآً ‏ في الكبير (؟/١7)‏ حديث 57١1؛‏ من طريق علقمة بن 
مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه ‏ 
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة :»)١8- ١5 /١(‏ والطبراني في الأوسط (4/ 598) 
حديث 07841٠‏ والقضاعي في مستد الشهاب )79/١(‏ حديث /7١ااء‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء مرفوعاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١197/5(‏ رواه الطبراني 
في الأوسطء والكبير. . . ورجال الكبير ثقات. 

)١(‏ أخرج أبو داود في الأقضية؛ باب ”: حديث 7087» والترمذي في الأحكام؛ باب 
ه. حديث 1771 ء والنسائى فى الكبرى )١١!/-1١١7/6(‏ حديث 28477-481411: 
والطيالسي ص/17: 15 حديث 88 175 وابن سعد (1/ /05917 وابن أبي شيبة 
وى ١٠/ثلاكء‏ ١8/1ه)‏ وأحمد /١(‏ لل مف عق 5ق 5" -١1:5‏ 
5١‏ :. 5١1)ء‏ وفي فضائل الصحابة )!/٠94/17(‏ حديث 7١117؛‏ وعبد بن حميد 
(١/؟)‏ حديث 55., والبزار (؟/ 2.3794 ,1١75/7“‏ /ا70) حديث ١الالاء‏ 2.3117 - 


1 كتاب القضاء والفتيا 


عم ريج قضاء الكوقة90 > وكعب ىب شوو قضاء التصرةةه: وعين 
ذلك. والإقليم بكسر الهمزة: أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور: 


02 


(و)يجب على الإمام (أن يختار لذلك أفضل من يجد علماً وَوَرعاً) 
لأن الإمام ينظر للمسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح لهمء فيختار 
أفضلهم علما؛ لأن القضاء بالشيء فَرْعٌ عن العلم به» والأفضل أثبت 


- “الالاء ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 85/-87)»: وأبو يعلى /١1(‏ 781 154 06ء 
), حديث 191 715 1/1 401: والإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(554/1): والحاكم (/ 115): والبيهقي :87/٠١(‏ /177): كلهم من طرق بألفاظ 
مختلفة» مطولاً ومختصراًء عن علي رضي الله عنه» قال: بعثني رسول الله يل إلى 
اليمن قاضيآء فقلت: يا رسول الله ترسلنيء وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟! 
فقال: إن الله سيهدي قلبك. ويثبت لسانك؛» فإذا جلس بين يديك الخصمانء فلا 
تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاءء قال: فما زلت قاضيء أو ما شككت في قضاء بعد. هذا لفظ أبي داود. 
قال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . انظر: التلخيص الحبير (5/ 187) ٠‏ 
وأخرج وكيع في أخبار القضاة /١1(‏ 4817): والحاكم (5/ 88)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بعث النبي يل إلى اليمن عليّاً. فقال: علمهم الشرائع» واقض بينهم» 
قال: لا علم لي بالقضاءء فدفع في صدرهء فقال: اللهم اهده للقضاء . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (115/8) رقم ١14914‏ وابن سعد (177/5)» وابن أبي شيبة 
الما ووكيع في أخبار القضاة (7/ »)١189‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(7157/5)» والبيهقي (5/ 77/5 ؛ »)١١١ /٠١‏ وابن عساكر في تاريخه (18/71). 

(؟) أخرجه ابن سعد (/ 97)» وابن أبي شيبة (14/ 87)» ووكيع في أخبار القضاة 
:.)774/١(‏ والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (؟/ /379/0) . 

(7) المعوّب ص/77. 


١‏ كتاب القضاء و الفتيا 


وأمكن» وكذا من ورعه أشد؛ لأن سكون النفس إلى ما يحكم به أعظم . 

(وإن لم يعرفٍ) الإمامٌ الأفضلَ (سأل عمَّن يصلح) قال تعالى: 
«فاسألوا أهلّ الذكر إن كنتّم لا تعلمون4”' (فإن ذكر له) أي: للإمام 
(من لا يعرفه» أحضره وسأله) ليكون على بصيرة؛ ولأنه رُيّما كان 
للمسؤول غرضٌ غير المطلوب. وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض 
ونحوها من الغوامض (فإن عرف عدالته) ولاه (وإلا ببحث عنهاء فإذا 
عَرَقَهاء ولاه) وإلا لم يولّه إلا عند الضرورة؛ كما يأتي . 

(ويأمره) الإمام (بتقوى الله وإيثار طاعته في سرّه وعلانيته» 
و)يأمره أيضاً (بتحرّي العَدْل والاجتهاد في إقامة الحَقٌّ) لأن ذلك تذكرة له 
بما يجب عليه فعلهء وإعانة له في إقامة الحق» وتقوية لقلبه»ء وتنبيه على 
اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله. 

(ويكتب) الإمامٌ (له) أي: للقاضي (بذلك عهدا) إذا كان غائباً 
عنهع فيكتب له بأنه وله وأنه يأمره بتقوى الله . ..إلخ. 

(و)يأمره (أن يستخلفت في كل صَفّْع) بضم الصادء أي: ناحية 
(أصلمحَ من يقدر عليه) لهم؛ لأن في ذلك خروجا من الخلاف في جواز 
الاستخلاف» وتنبيهاً على مصلحة رعية بلد القاضي» وحثاً له على اختيار 
الأصلح . 

(ويجب على من يصلح له) أي: القضاء (إذا طلب» ولم يوجد 
غيره ممن يوثق بهء الدخول فيه؛ إن لم يشغله عمًا هو أهمّ منه) لأن فض 
الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعّن عليهء كغسل الميت ونحوه. 

(ولا يجب عليه) أي : على من يصلح للقضاء (طلَبه) ولولم يوجد 


. 4 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


1 كتاب القضاء والفتيا. 


غيره؛ لما روى أنس قال: قال رسول الله كَكِيَهِ: «مَن سأل القضاءً»ء وُكلّ 
إلى نفسِهء ومن أجبر عليه نزل مَلَّك يُسَدُدُه رواه الخمسة إلا 
النسائي”'2. وفي رواية أخرى: «مَن ابتَعَى القضاءً وسأل فيه شفَعَاءَ 
وُكِلَ إلى نفسهء ومن أكره عليهء أنزل عليه مَلَّك يُسَدُدُه؛ قال الترمذي : 


هذا حديث حسن غريب”" . 


(ومن لا يحسنه) أي : القضاء (ولم تجتمع فيه شروطه ؛ حرم عليه 


؛١ أبو داود في الأقضية» باب لاء حديث 70178ء والترمذي في الأحكام؛ باب‎ )١( 
حديث 17:5: وأحمد‎ :١ حديث 177 واين ماجه في الأحكام؛ باب‎ 
وأخرجه - أيضاً  ابن أبي شيبة (1/ 75 -2775): ووكيع في ألخبار‎ .)١1١8/( 
والخطيب في‎ 2)٠٠١/1١١( 77)ء والحاكم (5/؟4)»: والبيهقي‎ ”7 /١( القضاة‎ 
- ١908٠ حديث‎ )5٠8  5٠ا//5( الموضح ه)ء والضياء في المختارة‎ 
»؛ من طرق عن إسرائيل؛ عن عبدالأعلى الثعلبي؛ عن بلال بن أبي موسى» عن‎ ١ 
. أنس رضي الله عنه‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (047//5): بلال بن مرداس الفزاري مجهول‎ 
. الحال؛ وعبدالأعلى بن عامر ضعيف‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الأحكامء باب ١؛:‏ حديث 01775 ووكيع في أخبار القضاة 
(57/1).» والبيهقي :»23١١ /٠١١(‏ والخطيب في الموضح »)517/١(‏ من طريق أبي 
عوانة؛ عن عبدالأعلى بن عامرء عن بلال بن مرداس» عن خيثمة بن أبي خيثمة؛ عن 
أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. وهو أصح من حديث إسرائيل عن 
عيدالأعلى . 
قال ابن القطان: خيثمة بن أبي خيثمة البصري لم تثبت عدالتهء قال ابن معين: ليس 
بشيء» والعجب من الترمذي فإنه أورد الحديث من رواية إسراثيل عن عبدالأعلى عن 
بلال بن أبي موسى عن أنسء ثم قال في رواية أبي عوانة: إنها أصح من رواية 
إسرائيل: وإسرائيل أحد الحفاظ؛ ولولا ضعف عبدالأعلى كان هذا الطريق خيراً من 
طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس . 


كتاب القضاء والفتياً 


الدخول فيه) لعدم صحة قضائه» فيعظم الغرر والضرر. 

(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيده مِثلّه) في الأهلية 
(فله أن يليه؛ ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعّن عليه . 

(والأولى آلا يجيب إذا طَلِبَ) إذاً؛ لما فيه من الخطر والمشمّة 
الشديدة؛ ولما في ترْكه من السلامة» وذلك طريقة السلف» وقد أراد 
عثمان تولية ابن عمر القضاءًء فأبى0" . 

(ويكره له طَلَبْه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النب يكل 
لعبدالرحمن بن سُّرَة: «لا تسأل الإمارةء فإنك إن أَعْطِيتَها عن مسألةٍ 


)١(‏ أخرج الترمذي في الأ.حكام؛ باب .١‏ حديث 177, وفي العلل الكبير ص/198؛ 
حديث 2751 ووكيع في أخبار القضاة  ١7/١(‏ 2»)18 وابن حبان «الإحسان» 
)550/1١(‏ حديث 05055, والطبرانى فى الأوسط )76١/7(‏ حديث 6508لالاء 
والضياء في المختارة  454/1(‏ 500) حديث 7594 من طريق عبدالملك بن أبي 
جميلة؛ عن عبدالله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما : 
اذهب فاقض بين الناس» قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك 
وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله يلدِ يقول: من كان قاضيا فقضى 
بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافاً. فما أرجو بعد ذلك؟! 
قال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل» ونقل في العلل /١(‏ 5 517) 
عن البخاري قوله: عبدالله بن موهب عن عثمان مرسل . 
وقال أبو حاتم في العلل :)578/١(‏ عبدالملك بن أبي جميلة مجهول؛ وعبدالله بن 
موهب: الرملي:على ما أرى؛ وهو عن عثمان مرسل . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات :»)١57/5(‏ وأحمد :)37/١(‏ من طريق أبي سنان» 
عن يزيد بن موهب؛ بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (550/5) رقم 784٠‏ من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي؛ عن عمرو بن دينار» بنحوهء وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 191) 
وعزاه ‏ أيضاً ‏ إلى الكبير . . . وقال: رجال الكبير ثقات. 


5 كتاب القضاء والفتياً 


وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن( غير مسألة أُعِنْتَ عليها» متفق عليه" . 

(وطريقة السلف ى الامجاغ) طابا [الزلامة ‏ 

(وإن لم يمكنه القيامٌ بالواجب» لظُلْمٍ الشلطان أو غيره؛ حَوُم) عليه 
الدخول فيه (وتأكد الامتناع) من الإجابة إليه (ويَحْوم يَدَل المال في 
ذلك) أي: في تَصْبِه قاضيا (ويحرم أخذه) أي: أخذ المال على تولية 
القضاء . 

(و)يحرم (طَلَبّه وفيه مُباش” * أهلٌ له) ولو كان الطالب أهلاً للقضاء؛ 
لما فيه من إيذاء القائم به. 

فإن لم يكن فيه مباشرٌ أهلٌ لم يحرم طلبه» قال الماوردي”: فإن 
كان أكثر قصده إزالته أثيب » وإن كان قصده ليختص بالنظر أببح» فإن طَنّ 
عدم تمكينه فاحتمالان. 

(وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل) منه؛ لأن المفضول من 
الصحابة كان يولى مع وجود الفاضلء مع الاشتهار والتكرارء ولم يتكر 
ذلك أحدء فكان إجماعاً. 

وتصح - أيضاً ‏ تولية حريص عليها بلا كراهة . 

(ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام؛ أو نائبه) فيه؛ لأن ولاية 
القضاء من المصالح العامة» فلم تجز إلا من جهة الإمامء كعقد الذّمة؛ 
ولأن الإمام صاحبٌ الأمر والنهي؛ وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة. 


000 في (ذ : (منك؛ وكلاهما في الرواية . 

(؟) البخاريء في الأيمان والنذورء باب ١ء‏ حديث 7777؛ وفي كفارات الأيمان؛ باب 
٠‏ حديث 1/77» وفي الأحكامء باب 5-5”؛ حديث لا الاء ومسلمء 
في الأيمانء حديث 15807 . 

فر الأحكام السلطانية ص/ 17١‏ والفروع (519//5). 


١‏ كتاب القضاء والفتيا 


(ومن شَرْطٍ صِكحتِها) أي : ولاية القضاء ء (معرفة المولّي) بكسر اللام 
(كون المولّى) بفتحها (على صفة يصلح للقضاء) لأن مقصود القضاء لا 
يصلح إلا بذلك؛ ولأن الأصلّ العدمٌء فلا تجوز توليته مع عدم العلم 

بأهليته» كما لا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته . 

(و)من شرط صِكّتها (تعيينُ ما يوليه الحكم فيه من الأعمال) 
كمصر ونواحيها (والبلدان) كالمَحَلّة ونحوها؛ ليعلم محل ولايته 
فيحكم فيه ولا يحكم في غيره؛ ولأنه عقد ولاية يُشترط فيه الإيجاب 

والقبولء قلا يُدٌ من معرفة المعقود غلية: كالوكالة. 

(و)من شَرْطٍ صحتها (مشافهئه بالولاية في المجلس) إن كان حاضراً 

(ومكاتبثه بها) إن كان غائبآً؛ لأن التولية تحصّل بذلكء كالتوكيل» 

وحينئذ يكتب له عهداً بما ولاه؛ لأن النبيّ يكل كتب لعمرؤ بن حزم حين 

بعثه إلى اليمن2'7. وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أمّا بعد فإني قد بَعثْتُ 
إليكه”"' عمّاراً أمير”" وعبدالله قاضيا؟» (في البُعْدِ) أي: يكاتبه؟ بها 

1 .)0( تعليق رقم‎ )180 /11( :)7- ١( تعليق رقم‎ )1١17/1( تقدم تخريجه‎ )١( 

. في «ذ2: «لكم؟‎ )١( 

فق في اح»: «أميراً عليكم؟. 

(4) أخرجه ابن سعد (7//5)» وأحمد في فضائل الصحابة (5/ )857-48141١‏ رقم 1١69457‏ 
6517 ١ع‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ العم وابن حزم في الإحكام 
:.)7١1١/5(‏ والطبراني في الكبير (85/95) رقم 8474» والضياء في المختارة 
(8-710/1١1)رقم8١١9-1١1.‏ 

قال ابن كثير في مسند الفاروق (7378/17): إسناده قوي صحيح . 
مضرب. وهو ثقة. 
)0( في «ذ»: «أي مكاتبته». 


7 كتاب القضاء والفتيا. 


في البُمْد (وإشهادُ عدلين على توليته: فيقرأ) الإمامٌ أو نائبه (عليهما 
العهدء أو يقرؤه غيره بحضرته» ليمضيا معه إلى بلد توليته؛ فيقيما له 
الشهادة» ويقول) الإمامٌ أو نائبه (لهما: اشهدا على أنّي قد ولّيته قضاءً 
البلد الفلانى» وتقدّمت إليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي : إذا كان البلد 
الذي ولأه فيه بعيداً لآيستفيض إليه الخبز بها يكوة في يلد الإمام: 

(ولا تصح الولاية بمجوّد الكتابة من غير إشهادِ) عدلين عليها؛ لأن 
العلم لا يصح إلا بذلك . 

(وإن كان البلدٌ) الذي ولاه فيه (قريباً من بلد الإمام يستفيض إليه ما 
يجري في بلد الإمام. نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونهاء جاز أن 
يكتفى بالاستفاضة دون الشهادة؛ كالكتابة والإشهاد) أي: كما يكتفى 
بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد؛ لأن العلم بالولاية يحصل بذلك . 
وأطلق الأدمي0١2:‏ واستفاضته9 . وظاهره: مع البعدء قال في 
«الفروع»: وهو متجه. 

(ولا تُشترط عدالة المولّي ‏ بكسر اللام ‏ ولو كان نائبّ الإمام) لأن 
ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بَرٌ وفاجرء فصحة”" ولايته كالعدل؛ 
ولأنها لو اعتبرت في المولّي» أفضى إلى تعذّرها بالكلية فيما إذا كان غير 
عدل. 1 ْ 

(وألفاظ التولية الصريحة سبعة: ولَيئّكَ الحكم» و : قلَّدتُكَ) الحكمّ 


سوط 0 


(و: استتبّتكَ) في الحكم (و: استخلفتك) في الحكم (و: ردَدْثُ إليك) 


)١(‏ في «ذ»: «الأزجي؟» وعلق في الهامش: «نسخة: الأدمي». 
)١(‏ في اح ولاذ»: اواستفاضة». 
إفرة في لذ : (فتصح؟. 


1 كتاب القضاء والفتيا 


الحكم (و:فوّضتُ إليك) الحكم (و: جعلتٌُ إليك الكو ٠‏ فإذا جد 
أحدها) أي : أحد هذه الألفاظ السبعة (وقبل المولّى افر في المجلس » 
أو) قَبِلَ (الغائب بعده) أي: بعد المجلس (أو شَرّع الغائبٌ في العمل؛ 
انعقدت) الولاية؛ لأن هذه الألفاظ تدلٌ على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر 
معها إلى شيءٍ آخر. قال في «المبدع»: ويصح القبول بالشروع في العمل في 
الأصح . انتهى . وظاهره: أنه لا فرق بين الحاضر والغائب» وهو واضح . 

(والكناية نحو: اعتمدثٌ عليك: و:عوّلتٌُ عليك؛: و: وكلتُ 
إليك»: و: أسندت الحكم إليك؛ فلا تنعقدٌ) الولاية بكناية منها (حتى 
تقترن بها قرينةّء نحو: فاحكمء أو: فتولٌ ما عوّلتُ عليك؛ وما أشبهه) 
لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك» 
فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. 


فصل 


(وتفيد ولاية الحكم العامة) أي: التي لم تحص بحالة دون حالة» 
فصل الخصومات وما عطف عليه . 

(ويَلزم) القاضي (بها) أي: بسبب الولاية العامة (فصل 
الخصوماتء واستيفاءٌ الحقٌ ممن هو عليه؛ ودفعه إلى رَبْهُ) لأن المقصود 
من القضاء ذلك» ولهذا قال أحمد”('؟2: أتذهبُ حقوقٌ الناس؟! (والنظه 
في أموال اليتامى والمجانين والسُفهاء) لأن تَرْكَ ذلك يؤدّي إلى ضياع 
أموالهم (وَالحَجْدُ على من يرى الحَجْرَ عليه لسَفَهِ أو فَلّس) لأن الحَجْرَ 
يفتقر إلى نظر واجتهادء فلذلك كان مختصّاً به (والنظرٌ في الوقوف) التي 


. 9577 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ 4 ؟؛ الاء والهداية ص/‎ )١( 


5 كتاب القضاء والفتيا 


(في عمله) أي : ولايته (بإجرائها على شرط الواقف) لأن الضرورة تدعو 
إلى إجرائها على شروطه؛ سواء كان لها ناظرٌ خاصء أو لم يكن (وتنفيذٌ 
الوصايا) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره”" . 

(وتزويجٌ النساء اللاتي لا ولي لهنًّ) لقوله كَِ: «فإن اسْتَجَرُوا 
فالسلطانُ ولييٌ مَن لا ولي له:(" والقاضي نائبه. 

(وإقامةٌ الحدود) لأنه يكِِهِ كان يُقيمهاء والخلفاء من بعده. 

(وإقامة الجمعة؛ بالإذن في إقامتهاء وتَضْب إمامهاء وكذا العيد) 
لأن الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يُحَضًَا بإمام) من جهة السلطان أو 
الواقف؛ ذكره ابن حمدان . 

(والنظرُ في مال الغائب) لثئلا يضيع . 

(وجباية الخراج. وأخدٌ الصدقة) أي: الزكاة (إن لم يُخصًا بعامل) 
من جهة الإمام» قياساً على ما تقدم . 

(والنظئ في مصالح عملهء بكففٌ الأذى عن طرقات المسلمين» 
وأفنيتهم) لأنه مُرْصّد للمصالح . 

(وتصمُّحُ حال شهوده وأمنائه ؛ ليستبقي أو يستبدل من يصلح) أي : 
يستبقي من يصلحء ويستبدل من ثبت جرحهء كما في «المقنع» 
و«المنتهى» وغيرهما؛ لأن العادة فى القضاة ذلك» فعند إطلاق الولاية 
تنصرف إلى ما جرت به العادة. ١‏ 

(قال في «التبصرة»: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين» 
وإلزامهم بالشرع) وفي «المنتهى»: لا يستفيد ذلك؛ لأن العادة لم تثبت 


. في الأصل : «بغيره؟‎ )١( 
. )7( تعليق رقم‎ )١17١ /1١( زفة تقدم تخريجه‎ 
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بتولّي القضاة لذلك . 

(قال الشيخ”(3": ما يستفيده بالولاية لا حَدٌ له شرعاًء بل يُتَلقَى فن 
الألفاظ والأحوال والعُرف) لأن كل ما لم يُحَدٌ شرعا يُحمل على العرف» 
كالجِرّز والقبض . 

(ولا يحكم) القاضي في غير عمله (ولا يولّي) في غير عمله (ولا 
يسمع بينة في غير عمله؛ وهو) في الأصل ما يجمع بلداناً أو قرىّ متفرقة ؛ 
كالعراق ونواحيه. والمراد هنا: (محلّ حكمه) الذي وُلَّي ليحكم فيه 
سواء كان يجمع بلداناً أو قرىّ متفرقة؛ أو بلداً معيناء أو محلا معيناً من 
البلدء كما أوضحته في «الحاشية» 

(فإن فعل) أي: حكم. أو ولّىء أو سمع بينة في غير عمله (لَكَا) 
ذلك ؛ لأنه لم يُصادف ولاية (وتجب إعادة الشهادة» كتعديلها) في محل 
الحكم ؛ لأنه موضع نفوذ حكمه. 

(وله) أي: القاضي (طََبُ الرزق من بيت المال لنفسهء وأمنائه 
وخلفائه) لأن عمر رَرَقَ شريحا في كل شهر مائة درهم”": ورزق ابنَ 


. 48٠١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) لم نقف على من خرجه مسنداً بهذا اللفظء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)١95/5(‏ لم أره هكذا. وأخرج ابن عساكر في تاريخه (18/57) موصولاًء 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (54/ :»2٠١7‏ معلقاء عن مجالد؛ عن الشعبي أن عمر 
رزق شريحاً مائة درهم على القضاء. 
وأخرج عبدالرزاق (1917/8) رقم 101487» عن الحسنء أن عمر رزق شريحا 
وسلمان بن ربيعة على القضاء. قال الحافظ في التلخيص: هذا ضعيف منقطع. ' 
وذكر البخاري في الأحكام؛ باب 17. قبل حديث ١77‏ معلقآ: كان شريح يأخذ 
على القضاء أجراًء ووصله عبدالرزاق (7917//8) رقم 10717: عن الشعبي قال :لم 
يأخذ مسروق على القضاء رزقاً. وأخذ شريح . - 


3 كتاب القضاء والفتيا 


مسعود نصف شاة كلَّ يوم”'2 وإذا جاز له الطلب لنفسه» جاز لمن هو في 
معناه (مع الحاجة وعدمها) لأن أبا بكر لما ولي الخلافة» فرضوا له كل يوم 
درهمين”"2» وفرض عمر لزيدٍ وغيره”"» وأمر بفرض الرزق لمن تولى من 
القضاة(*2*؛ ولأنه لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق . 


- وأخرج ابن أبي شيبة (7/5 5 ووكيع في أخبار القضاة (؟//7077)؛ عن ابن أبي 
ليلى قال: بلغنا أن عليّآً رزق شريحاً على قضاء الكوفة خمس مائة درهم. زاد وكيع: 
في كل شهر . 

(1) لم نقف على من رواه بهذا اللفظء وأخرج عبدالرزاق (5/ )7737/1١ :٠٠١‏ رقم 
2375804 وأبو عبيد في الأموال ص/85: رقم 77١؛‏ واين سعد 
(/ 755 8/5): وابن زنجويه في الأموال )1١5/١1(‏ رقم 157» والبيهقي 
(5/ 65" 415/4 والخطيب في تاريخه (1/ »)١١- ٠١‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء بعث عمار بن ياسرء وعبدالله بن مسعودء وعثمان بن حنيف إلى 
الكوفة فجعل عماراً على الصلاة والقتال» وجعل عبدالله بن مسعود على القضاء وعلى 
بيت المالء وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض؛ وجعل لهم كل يوم شاة: 
نصفها وسواقطها لعمار؛ وربعها لابن مسعودء وربعها لابن حنيف . . . الخ . 
وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (؟/ 0:8). 

(؟) لم نقف على من رواه مسئداً هكذاء وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
)١95 /5(‏ وقال: لم أره هكذاء وروى ابن سعد [7/ 186] بسند صحيح إلى ميمون 
الجزري والد عمروء قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» قال: زيدوني فإن 
لي عيالاًء وقد شغلتموني عن التجارة؛ فزادوا له خمس ماثة. ١‏ 
وأخرج ابن سعد أيضآ ‏ (/ 185)؛ عن عطاء بن السائب أنهم فرضوا لأبي بكر 
رضي الله عنه كل يوم شطر شاة. قال الحافظ في الفتح (5/ 705): مرسل رجاله ثقات . 

(5) أخرج ابن سعد (799/17): ووكيع في أخبار القضاة .)٠١8/١(‏ من طريق 
الحجاج بن أرطاة؛ عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على 
القضاءء وفرض له رزقا. 

(5) في «ذ»: لمن تولى القضاء؛؛ وعلق في الهامش : «نسخة: من القضاة؛ . 

(5) أخرج ابن عساكر في تاريخه (08/ 55)؛ عن نافع قال 0 


035 كتاب القضاء والفتيا 


(فإن لم يُجعل له) أي : القاضي (شيء؛ وليس له ما يكفيهء وقال 
للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بِجعْل؛ جاز) في الأصح؛ قاله في 
«المغني؟ و«الشرح». 

(ولا يجوز الاستئجار على القضاء) لأنه يختص أن يكون فاعله من 
أهل القربة» ولا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما يقع عن نفسه. 

(وللمفتي أخدّ الرّرْقِ من بيت المال) لأن الإفتاء من المصالح 
العامة» كالأذان (ولو تعيّن عليه أن يُفتي. وله كفاية؛ لم يأخذ) من 
المستفتي ؛ لأنه اعتياض عن واجب عليه» ولا يجوز. 

(ومن أخذ رزقاً) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة 
لفتياه ولا لخطّه؛ لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي: وإن لم يأخذ رقا (أخذ 
أبجرة خط ققط. 

(و)يجب (على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصّب نفسه 
لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن التكشّب) لدعاء الحاجة 
إلى القيام بذلك والانقطاع لهء وهو في معنى الإمامة والقضاء. 


فصل 


(ويجوز أن يولّيه) الإمام (عموم النظر في مُموم العملء بأن وليه 
القضاءً) في سائر الأحكام (في كل البلدان» و)يجوز (أن يولَيّه) الإمام 
(خاصًاً في أحدهما) أي: القضاء أو العمل (أو) أن يولي خاصّاً (فيهما) 
- أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل حين بعثهما إلى الشام أن: انظروا رجالاً من 


صالحي من قبَلكم؛ فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله 
عز وجل . 
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أي: في القضاء والعمل (فيولّيّه عمومٌ النظر في بلد) خاص (أو محَلٍَ 
خاصة: فينقُدٌ قضاؤه في أهله ومن طَرَأ إليه) لأن الطارىء إليه يُعطى حكم 
أهلهء بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارىء إليها 
كأهلها. 

(لكن لو أَذِنَتْ له في تزويجها) من لا وَليّ لها وهي في عمله (فلم 
يزوّجها حتى خرجت من عَمّله لم يصح تزويجه) لها ما دامت خارجة 
عن عمله؛ لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله؛ فلم يكن له عليها ولاية 
(كما لو أذنت له في غير عمله) أن يزوّجَّهاء فلا يصح (ولو دخلت بعد) 
ذلك (إلى عمله) لأن إذنها له في غير عمله لا عبرة به؛ لعدم ولايته عليها 
في غير عمله» فلم يصح تزويجه لهاء كما لو لم تدخل إلى عمله. 

(فإن قالت) للقاضي في غير عمله: (إذا حصلت في عملك؛ فقد 
أذنث لك) أن تزوّجني (فزوّجها) بعد حصولها (في عمله؛ صَحّ) تزويجه 
لها (بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط) والإذنُ في معنى الوكالة» 
وليس وكالةً» كما تقدم(' في التكاح؛ لأنها لا تملك عزله. 

(أو يجعل) الإمامٌ أو نائبّه (إليه) أي : القاضي (الحكم في 
المداينات خاصّة, أو) الحكم (في قَدْرٍ من المال لا يتجاوزهء أو يفوٌّض 
إليه عقود الأنكحة دون غيرها) في بلدٍ خاصء أو جميع البلدان؛ لأن 
الخيرة في التولية إلى الإمامء فكذا في صفتهاء وله الاستنابة في الكل» 
فكذا في البعض . 

وقد صَّحّ أن النبيّ كخٍ كان يستنيب أصحابه كلا في شيء؛ فولّى 


.)1 8/1١١١ )١( 
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عمرٌ القضاء”'2: وبعث علي قاضياً باليمن”" 2 وكان يُرسل بعضّهم لقبض 
الزكاة وغيرها( »: وكذلك الخلفاء من بعده. 

(ويجوز أن يولّيَ) الإمامٌ قاضيا (من غير مذهبه) لأن على القاضي 
أن يجتهد رأيه في قضائه (وإن نهاه عن الحكم في مسألةٍء فله الحكم بها) 
هذا أحد وجهين؛ أطلقهما فى «الرعاية». قال فى «الإنصاف»: قلت: 
الصواب الجواز. انتهى . 1 ١‏ 

قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداءً شيئاً خاصآاء وبين ما إذا ولاه ثم 


نهاه عن شيء . 

(ويجوز أن يولّي) من له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحدء 
يجعل لكل واحدٍ منهما عملاًء سواء كان المولّي الإمامٌ» أو القاضي) ولّى 
(خلفاءه: مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكمٌ بين الناس؛ و)يجعل (إلى 
الآخر عقود الأنكحة) لأن الإمام كامل الولاية» فوجب أن يملك ذلكء» إذ 
لاضرر فيه» كتولية القاضي الواحد. 

(فإن جعل إليهما) أي: القاضيين (عملاً واحداء جاز) له ذلك 
(فيحكم كل واحدٍ باجتهاده) لأنها نيابة» فجاز جعلها لاثنين كالوكالة؛ 


)0( أخرجه الطبري في تاريخه (577/7) . 

69 تقدم تخريجه )١١/15(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

() أخرج البخاري في الزكاة؛ باب /51. حديث »16٠١‏ وفي الهبة؛ باب /ا١»‏ حديث 
17 ء ومسلم في الإمارة» حديث 18737» عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله يكِ رجلا من الأزد - يقال له ابن اللَّْييّة ‏ على الصدقة؛ فلما قدم؛ قال: 
... الحديث. 
وأخرج أبو داود في الإمارة» باب 7١؛‏ حديث 19417» عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنهء قال: بعثني رسول الله يق ساعياً... الحديث. وانظر ما تقدم 
(45/5). 
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(وليس ل)لقاضي (الآخر) ال(اعتراض عليه) أي: على رفيقه 
(ولا نقضٌ حُكمه) كما لو كان كل واحٍ منهما بعمل خاص . 

(فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم» قُدّم قول الطالب) وهو 
المدّعي على المُدّعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) 
لأن الحق له في الدعوىء فكان الحق إليه('2 في تعيين القاضي . 

(فلو تساويا) أي : الخصمان (في الدعوى. كمدعييْن”"؟ اختلفا في 
ثمن مبيع باق اعشُبر أقربُ الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلّف 
للأبعد منهما (فإن استويا) أي: الحاكمان في القرب (أقرع بينهما) أي : 
بين الخصمينء إذا طلب كل واحدٍ منهما قاضياً؛ لعدم الترجيح بدون 
القرعة . 

(ولا يجوز أن يقلّد القضاءً لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) 
لقوله تعالى: #فاحكم بين الناس بالحق8”" والحق لا يتعيّن في 
مذهبء وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب. 

(فإن فعل) أي : ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرطً) 
وصكّت الولاية؛ كالشروط الفاسدة في البيع (وعملٌ الناس على خلافه؛ 
كما يأتي قريباً. 

قال الشيخ”*2: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب» فإن تاب وإلا 
)١(‏ في «ذ»: الهءء وعلق في الهامش : #وفي نسخة: إليه؛ . 
(0) في «ذ»: اكالمدعيين؟. 


(؟) سورة صء الآية: 75. 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 587 . 
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يِل وإن قال: ينبغي) أي : تقليد إمام بعينه (كان جاهلاً ضالاً) و(قال: 
ومن كان مّبِعاً لإمامء فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل: أو لكون 
أحدهما أعلم أو أتقى: فقد أحسن: ولم يقدح في عدالته) بلا نزاع (قالَ: 
وفي هذه الحال) أي: حال قوة الدليل» أو كون أحدهما.أعلم أو أتقى 
(يجوز) تقليد من اتصف بذلك (عند أئمة الإسلامء بل يجب. وإن) 
الإمام (أحمد نص عليه”') انتهى . 

(ويجوز أن يفوّض الإمامٌ إلى إنسان تولية القضاء) أي: أن يولي 
القضاة (وليس له) أي : لمن ولاه الإمام تولية القضاء (أن يولي نفسّه. ولا 
والده ولا ولدهء. كما لو وكّله في الصدقة بمال؛ لم يَجُرْ له أخذهء ولا 
دفعه إلى هذين) كما تقدم في الوكالة”" . 

(فإن مات المولّي ‏ بكسر اللام ‏ أو عل المُولّى - بفتحها ) أي : 
اللام (مع صلاحيته؛ لم تبطل ولايتهء كما لو عل الإمام؛ لأنه) أي : 
القاضي (نائب المسلمين؛ لا) نائب (الإمام) فلم ينعزل بموته ولا عَزْله ؛ 
ولأنه عقد لمصلحة المسلمين» كما لو عقد الوليٌ التكاح على مَوْلِينِهِ» ثم 
مات» أو فسخه (وكذا كل عقدٍ لمصلحة المسلمين؛ كوَالٍء ومن ينصبه) 
الإمام (لجباية مالٍِ) كخراج وزكاة (وصرفهء وأمير جهادٍء ووكيل بيت 
المال» ومحتسب؛ قاله الشيخ”©) قال في «المبدع»: وهو ظاهر كلام 
غيره. وجزم به في «المنتهى؟ . 

(وقال) الشيخ”© (أيضاً في الكُلّ: لا ينعزل بانعزال المستنيب 
(0) (8/كاة). 


(5) انظر: الفروع (475/5 -/77ا4) . 
(:) انظر: الفروع (4797//5). 
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وموتهء حتى يقوم غيرُه مقامه . انتهى) لأن فيه ضرراً. 

(ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل) أي : لو قدَّر القاضي نفقة 
أو كسوة أو نحوهماء ثم مات أو عزلء» لم يبطل فرضه في المستقبل 
بموته» ولا بعزله؛ ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبٍ؛ لأن فرضه 
حكمء وأحكامٌّه لا تبطل بالموت ولا بالعزل. 

(ولا ينعزل) القاضي (حيث صَمٌ عزلّهء قبل علمه بالعزل؛ فليس 
كوكيل) لأن الحقّ في الولاية لله وإن قلنا: هو وكيل» والنسخ في 
حقوق الله لا يثبت قبل العلم؛ كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا 

وفرّقوا بينه وبين الوكيل؛ بأن أكثر ما في الوكيل ثبوث الضمان» 
وذلك لا يُنافي الجهلَ. بخلاف الحكم فإن فيه الإثم» وذلك ينافي 
الجهلَء كذلك الأمر والنهي» وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد”" ؛ 
قاله في «الاختيارات)02" , 

(فإن كان المستنيبٌ قاضياًء فعزل نُوّابه» أو زالت ولايته بموتٍ أو 
عزلء أو غيرهء كما لو اختلَّ فيه بعض شروطه؛ انعزلوا) لأنهم نوابه» 
أشبهوا الوكيل . وهذا بخلاف من ولاه الإمامٌ قاضيآء فإنه يتعلّق به قضايا 
الناس» وأحكامهم عنده وعند ثُوَابه بالبلدان» فيشقٌ ذلك على المسلمين . 

قلت: وعلى هذا فَُوَاب الأمير: كالوالي والمحتسب ونحوهماء 
ممن ولايته منه» ينعزلون بعزله . 

(ومن عَرّل نفسه انعزل) قاضياً كان أو غيره» وسواء كانت ولايته 


. 5817 انظر : الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
ص/487.‎ )0( 
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من الإمام أو غيره؛ لأنه وكيل . 

(ولو أخبر بموت قاضي بلدء فولّى غيرّه) مكاته (فبان) المخبّر عنه 
(حياً؛ لم ينعزل) لأنها كالمُعلّقة على صحة الأخبار» وكذا كل ما رتب 
على إنهاءٍ فاسدٍ. 

(ويُستحبٌ) للإمام (أن يجعل للقاضي أن يستخلف) خروجا من 
خلافٍ مَن منعه منه بلا إذنٍ . 

«وإن نهاه) أي : نهى الإمامٌ القاضيّ (عن الاستخلاف؛ لم يكن له 
أن يستخلف) غيره؛ لأن ولايته قاصرة . 

«(وإن أطلق) الإمامء فلم يأمره بالاستخلاف» ولم ينهه عنه (فله) 
أي : القاضي (ذلك) قال في «الاختيارات»27: نص الإمام أحمد”؟ على 
أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام؛ فرقاً بينه وبين الوكيل» 
وجعلاً له كالوصي . انتهى . وجزم به في «المستوعب»» وقدّمه في 
«الشرح»»؛ وقيل: له ذلك فيما لا يباشره مثله عغرفآء أو يشق . وهذا الثاني 
جزم به المصنف في الوكالة تبعآ ل«التنقيح»» وقال عنه هناك في 
«الإنصاف» : إنه المذهب . وقد نقلنا كلامه في «الحاشية» . 

فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف» فحكمه حكم من لم 
يول. ويشترط أهلية النائب لما تولاه. 

(ويصحٌ) تعليق (تولية قضاءء و)تولية (إمرة2"0) بلدٍ أو سرية 
ونحوها (بشرط) لأن النبيّ يل علّق ولاية الإمارة بعد زيد على شرط© 2 
)١(‏ ص/187. 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية ص/58. 
(؟) في «ذ»: «إمارة؟ . 
4 أخرج البخاري في المغازي؛ باب 44 » حديث :»5771١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله - 
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فكذا ولاية الحكم. 

(وإذا قال المونّي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من قلان 
وفلان» فهو خليفتي» أو) فلقد ولَّيته لم تنعقد لمن ينظر منهما؛ 
لجهالة المولّى منهما) لأنه لم يُعين بالولاية واحداً منهماء كما لو قال: 
بِعَتّكَ أحد الثوبين. 

(وإن قال) الإمام: (ولَّيت فلاناً وفلانآء فمن نَظَرَ منهما فهو 
خليفتي: انعقدت لمن سبق منهما بالنظر) لأنه ولاهما جميعاء ثم عيّن 
السابق متهما. 


فعسل 


(ويُشترط في القاضي عشر صفاتٍ . 
أن يكون بالغاً عاقلاً) لأن غيرهما لا ينفذ قوله في نفسهء فَلأَنْ لا 
ينفذ في غيره أولى» وهما يستحقان الحَجْرَ عليهماء والقاضي يستحقه 
على غيره» وبين الحالتين منافاة. 
(ذكرآ) لقوله كللِ: «لن يُفْلح قومٌ ولا أمرّهم امرأة»”©؛ ولأن 
المرأة ناقصة العقل» قليلة الرأيء ليست أهلاً لحضور محافل الرجال. 
(حرًأ) لأن العبد منقوص برِقّه» مشغولٌ بحقوق سيدهء وكالإمامة 
العُظمى (لكن تصمحٌ ولاية عبدٍ إمارةً سريّة» وقَسْمَ صدقة؛ و)قسم (فيء؛ 
وإمامة صلاة) غير جمعة وعيد. 
- عنهماء قال: أمّر رسول الله كي في غزوة مؤتة زيد بن حارثة . فقال رسول الله يك: إن 
قتل زيدء فجعفرء وإن قتل جعفرء فعبدالله بن رواحة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب 47. حديث 4575. وفي الفتنء باب 18» 
حديث 99٠١/1ء‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
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(وأن يكون مسلماً) لأن الكفر يقتضي إذلالَ صاحبهء والقضاءً 
يقتضي احترامه» وبينهما منافاة؛ ولأنه شرط في الشهادة» فهنا أولى. 

(عدلاً. ولو تائباً من قَذف) نص عليه(" (فلا تجوز تولية فاسق» 
ولا مَن فيه نقص يمنع) قبول (الشهادة) لقوله تعالى: 8إن جاءكم فاسق 
بنبا فتبينوا©”"؟ ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يُقبل قولهء ويجب 
التبدّن عند حكمه» وكالشهادة. 

(وأن يكون سميعاً) لأن الأصمّ لا يسمع كلام الخصمين (بصيراً) 
لأن الأعمى لا يميز المدعي من المُدّعى عليه والمُّقرٌ من المُقرٌ له 
(ناطقاً) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكمء ولا يفهم جميع الناس 
ارك 


او 


03 


(مجتهداً) إجماعاً؛ ذكره ابن حزم”'؛ وأنهم أجمعوا على أنه لا 
يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليدٌ رَجْلٍ لا يحكم ولا يُفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد 
الاجتهاد إنما يحكم بالتقليدء والقاضي مأمورٌ بالحكم بما أنزل الله؛ 
ولآن المفتي لا يجوز أن يكون عامّيَآ مقلداًء فالحاكم أولى (ولو) كان 
اجتهاده (في مذهب إمامه) إذا لم يوجد غيره (للضرورة) . 

لكن في «الإفصاح»2: إن الإجماع انعقدٌ على تقليد كُلّ من 
المذاهب الأربعة» وإِنَّ الحيّ لا يخرج عنهم» ثم ذكر أن الصحيح في 


)478/١( انظر: مسائل الكوسج (0/ ٠خثلام - 38081) رقم “753737» ومسائل صالح‎ )١( 
ومسائل عبدالله‎ 17774 . 177١ -47ء ومسائل ابن هانىء (7/ /7) رقم‎ ١ رقم‎ 
.)655 47١ /5( والفروع‎ »187٠١ رقم‎ )1١8/( 

(؟) سورة الحجرات» الاية: 5. 

() انظر: مراتب الإجماع ص/ 86: 85؛ والفروع .)437١/5(‏ 

1/١ 
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هذه المسألة أن قول من قال: إنه لا يجوز إلا تولية مجتهد؛ فإنه إنما عنى 
به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرّت عليه هذه المذاهب . وقال 
الموفّق في خطبة «المغني»: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة 
ليست بمذمومة.» فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم حَجّة قاطعة. 
(واختار في «الإفصاح» و«الرعاية»: أو مُقَلّدا) قال في «الإنصاف»: 
(وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. 
وكذا المفتي) قال ابن بشار”'2: ما أعيب على من يحفظ خمس 
مسائل لأحمد يُفتي بها. وظاهر نقل عبدالله”"': يفتي غير مجتهد؛ ذكره 
القاضي»ء وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة”" . 
(قبُراعي كل منهما ألفاظ إمامه؛ و)يُراعي من أقواله (متأخَّرَهاء 
يعلد كبارٌ مذهبه في ذلك. ويحكم به ولو اعتقد خلافه ؛ لأنه مُقَلّد) ولا 
يخرج عن الظاهر عنه . 
(قال الشيخ”*؟: منصب الاجتهاد ينقسم) أي: يقبل الانقسامء بأن 
يكون مجتهداً في شيء دون شيء (حتى لو ولاه في المواريث؛ لم يجب 
أن يعرف إلا الفرائضٌ والوصايا وما يتعلّق بذلك. وإن ولاه عقود الأتكحة 
وَسْحَهاء لم يجب أن يعرف إلا ذلك؛ وعلى هذا فَقضاة الأطراف يجوز 
)١(‏ هو علي بن محمد بن بشارء أبو الحسن الزاهد. حدث عن المروذي وصالح وعبدالله 
ابني الإمام أحمدء وحدث عنه النجاد. توفي سنة 711 رحمه الله تعالى. وأخرج قوله 
المذكور أبو يعلى في العدة في أصول الققه (5/ 5948١)غ‏ وطبقات الحنايلة (35/9» 
ار 1 5 
(0) مسائل عبدالله )١١1/75(‏ رقم 1854ء والعدة في أصول الفقه  ١5985/54(‏ 
5©» والفروع (5/؟55). 


ضرف المسودة (2)155/7 والفروع 12 
(:) الاختيارات ص/ 588 -585 . 


و03 كتاب القضاء والفتيا 


ألا يقضوا فى الأمور الكبارء كالدّماء والقضايا المشكلة. وعلى هذا لو 
قال: اقض فيما تعلمء كما يقول له: أفتِ فيما تعلم؛ جازء ويبقى ما لا 
يعلم خارجاً عن ولايته. انتهى. ومثله: لا تقض فيما مضى له عشر 
سنين» ونحوه) لخصوص ولايته . 

(ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماع”'': وليَحُدّر المُفتي أن يميل 
في قتياه مع المستفتي» أو مع خصمه. مثل أن يكتب في جوابه ما هو له) 
فقط (أو يسكت عما هو عليه) فقط (ونحو ذلك) بل يكتب ما له وما 
عليه ؛ لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله . 

(وليس له أن يبتدىء في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه 
المخالص منها) لأن ذلك مَيْل مع أحدهما (وإن سأله بأيٌّ شيءٍ تندفع 
دعوى كذا وكذاء وبينة كذا وكذا؟ لم يجب" ؛ علد" يتوصل) السائل 
(بذلك إلى إبطال حََقٌّء وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه؛ فإذا 
شرحه) المستفتي (له) أي: للمفتي (عرّفه بما فيه من دافع وغير داقع) 
ليكون على بصيرة . 

(ويحرم الحكم والفتيا بقولٍ أو وَجْهِ من غير نظر في الترجيح 
إجماعاً. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً؛ قاله 
الشيخ 9 . 

ولا يُشترط كْن القاضي كاتبا) لأنه كل كان أُمُيَا وليس من 
ضرورة الحكم كونه كاتباً (أو) أي: ولا يشترط - أيضاً ‏ كونه (وَرِعاًء أو 
)١(‏ مراتب الإجماع ص/ 80 : والاختيارات ص/ .58٠‏ 
)١(‏ في «ذ»: «لم يجيه؟ . 
(0) في الح2: دلأنه» 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 48٠١‏ . 


ع كتاب القضاء والفتيا 


زاهداًء أو يقظء أو مشتاً للقياسء أو حَسّن الخُلّقء والأولى كونه كذلك) 
أي : كاتبآ ورعا زاهداً يقظأ مثبتا للقياس حسن الخُلّق؛ لأنه أكمل . 

(قال الشيخ20: الولاية لها رُكنان: القوة والأمانة» ٠‏ فالقوة في 
الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكمء والأمانة ترجع إلى خشية 
الله) تعالى . 

(قال”"2: وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان؛ ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل» قال: وعلى هذا يدل كلام) الإمام (أحمد”" وغيره 
فيولّى للعَدَم أنفع الفاسقّيْنء وأقلّهما شرّاء وأعدل المقلّدَيْنَ وأعرفهما 
بالتقليد. وهو كما قال) وإلا لتعطّلت الأحكام» واختلّ النظام . 

(والشاب المُنّصف بالصفات المُعتبرة كغيره: لكنّ الأسنّ أولى مع 
التساوي) في الصفات المعتبرة» وولَّى النبي بك عتّاب بن أسيد مكة وهو 
ابن إحدى وعشرين سنة!؟) . 

(ويرجح - أيضاً- بحسن الخلق) وتقدم . 

(و)يرجح (من كان أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه 
بكماله . 

(و)يجوز أن (يولّى المَوْلّى) أي: العتيق» (مع أهليته) لأنه صار 
حرّاء أشبه حرّ الأصل . 


.548١- 58٠ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 58١‏ . 

() انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 54١‏ » والفروع (575/5). 

(4) ذكره المزي في تهذيب الكمال (١7518/7)؛:‏ والعراقي في تخريج الإحياء )١55/١(‏ 
وقال: صحيح . 

(5) في «ذ»: «المعتق». 


كتاب القضاء والفتدا 


(وما يمنع التولية ابتداءً يمنعها دواماًء إذا طرأ ذلك عليه كفِسشقٍ أو 
.زوال عَقْل0'') فينعزل بذلك؛ لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في 
مجة وار فتبطل بزوالهء لفقد شرطها (إلا فَقْدَ السمع والبصر فيما 
ثبت عنده) أي : القاضي (في حال سمعه وبصره؛ فلم يحكم به حتى عمي 
أو طرش» فإن ولاية حكمه باقية فيه) لأنه إنما مُنع الأعمى والأصم 
ابتداء؛ لأن الأعمى لا يميز بين المُدعي والمُدٌّعى عليه كما سبق» 
والأصم لا يعرف ما يُقال فلا يمكنه الحكمء فإذا كان قد عرفهما قبل 
العمى» وسمع منهما قبل الصمم» وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم 
واللفظء لم يمنع العمى والصممٌ الحكم؛ لأن فقدهما ليس من مقدمات 
الاجتهادء فيصح الحكم منه مستنداً إلى حال السمع والبصرء بخلاف 
غيرهما من الفسق والجنون والرّدة ونحوها. 

(ولو مرض مرضاً يمنع القضاء؛ تعيّن عَرْلَّه) قدّمه في «الفروع» 
(وقال الموفّق والشارح: ينعزل بذلك» ويتعيّن على الإمام عَزْله . انتهى) 
أي : منعه وإقامة غيره. 

(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد: وهو استفراغ الفقيه الوس 
لتحصيل ظنٌ بحكم شرعي (مَن يعرف من كتاب الله) تعالى (وسْنَّةٍ رسوله 
كه الحقيقة) أي : اللفظ المستعمل في وضع أول (والمجارً) أي: اللفظ 
المستعمل في غير وضع أول» زاذ بعضهم: على وجه يصح (والأمرً) 
أي: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (والنهيَ) أي: 
اقتضاء الكف عن فعل؛ لا بقولٍ: كفت (والمجمَل) أي: ما لا يُفهم منه 
عند الإطلاق شيء (والمبيّن) أي: المخرج من حيز الإشكال إلى حيز 


000 في الذ؟ : «كفسق وزوال عقل؟. 


55 كتاب القضاء والفتيا. 


التجنّي والوضوح (والمحكّم) أي: المتضع”(؟ المعنى (والمتشابة) 
مُقابلّهء إما لاشتراكِ أو ظهور”" تشبيه (والخاصٌ) المقصور من العام 
على بعض مسمّياته (والعام) ما دَلَّ على مسمِّياتٍ باعتبار أَمْرٍ اشتركت فيه 
مطلقآ (والمطلقٌ) ما دلَّ على شائع في جنسه (والمقيد) ما دَلَّ على شيء 
معيّن (والناسخ) أي: الرافع لحكم شرعي (والمنسوح) ما ارتفع شرعاً 
بعد ثبوته شرعاً (والمُستثتى) أي : المخرّج ب«إلا»» أو ما في معناها من 
لفظ شامل له (والمستثتى منه) هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دَلَ 
عليه ب«إلا»: أو ما في معناها. 

(ويتعرف من السّنة صحيحها) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله 
من غير شذوذ ولا علة (من سقيمها) وهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة»؛ 
كالضعيف والمنقطع؛ والمنكرء والشاذ وغيرها (ومتواترها) هو الخبر 
الذي نقله جمع لا يُتصور تواطؤهم على الكذب» مستويا في ذلك طرفاه 
ووسطهء والحقٌ أنه لا ينحصر في عددء بل يُستدل بحصول العلم على 
حصول العددء والعلمٌ الحاصل عنه ضروري في الأصح (من آحادها) 
وهو ما عدا المتواتر": وليس المراد به أن يكون راويه واحداًء بل كل ما 
لم يبلغ التواتر فهو آحاد (ومرسّلّها) وهو قولٌ غير الصحابي: قال رسول 
الله يكل (ومتّصِلها) أي : ما انُصل إسنادهء وكان كل واحدٍ من رواته سمه 
ممن فوقهء سواء كان مرفوعاً أو موقوفآ (ومسئدها) ما انّصل إسناده من 
راويه إلى مُنتهاه» وأكثر استعماله فيما جاء عن النبيٌ يك (ومنقطِعها) أي : 


)١(‏ في «ذ»: «أي اللفظ المتضح؟. 
)١(‏ في «ذ؛: «لظهور؟ . 
(7) في «ذ»: «التواتر». 


3 كتاب القضاء والفتيا 


كم يتصل سندهء على أيّ وجه كان الانقطاع (مما له تعلّق بالأحكام 
خاصّة) وظاهره: أنه لا يجب عليه حفظ القرآن» وإنما المتعيّن عليه حفظ 
نحو خمسمائة [آية](؟ المتعلقة بالأحكامء كما نقله المُحْظَمُ؛ لأن 
المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله؛ كالمجتهد في القبلة. ولكلٌ مما 
ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته» فوجب معرفة ذلك لتعرف 
دلالته» وتوقف الاجتهاد على معرفة ذلك . 

(ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه) لثلا يؤديه اجتهاده إلى قول 
يخرج عن الإجماعء أو أقوال السلف. 

(و)يعرف (القياسَ) وهو ردٌ فرع إلى أصل (و)يعرف (حدوةه) أي : 
القياس» على ما ذكر في أصول الفقه (وشروطه) ويعضها يرجع إلى 
الأصل» وبعضّها إلى الفرع» وبعضها إلى العلّة (وكيفية استنباطه) على 
الكيفية المذكورة في محالها . 

(و)يعرف (العربية) أي: اللغةً العربية» من حيث اختصاصها 
بأحوالٍ هي الإعراب - لا توجد في غيرها من اللغات (المتداولة 
بالحجاز والشام والعراق» وما يواليهم) ليعرف به استنباط الأحكام من 
أصناف علوم الكتاب والسّنة. 

(وكلٌ ذلكَ مذكودٌ في أصول الفقه وفروعه؛ء فمن عرف ذلك أو 
أكثره؛ ورُزق فهمه؛ صَلّحَ للفتيا والقضاء) لأن العالم بذلك يتمكّن من 
التصرف في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها. قال أبو محمد 
الجوزي : من حصّل أصول الفقه وفروعه فمجتهدذء ولا يقلّد أحداً. 


)١(‏ مابين المعقوفين من لذ؟. 


7 كتاب القضاء والقتيا 


فصل 
في أحكام تتعلّق بالفتيا 


(كان السلف) رحمهم الله تعالى (يهابون7' القتياء ويشدّدون فيها. 

قال النووي”' : رُوّينا عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: «أدركتٌ 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يل يُسألُ أحدذهم عن 
المسألة فيردٌها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجم إلى الأوّلٍ»© 
وفي رواية: «ما منهم من يُحَدْثْ بحديث إلا وَدَ أنَّ أخاه كمّاه إيَامء ولا 
يُسْتَفْتَى عن شيءٍ إلا 05 أخاه كمه الفتجا»29؟ , 

(وأنكر) الإمام (أحمد”* وغيره على من يهجم على الجواب) لخبر 
«أجرؤكم على القُتْياء أجرؤكم على النار»9” . 


)١(‏ في «ذ»: «يأبون» وعلق في الحاشية: «نسخة: يهابون». 

.)94/١( المجموع‎ )( 

(7) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/817): والبيهقي في المدخل إلى الستن 
الكبرى ص/577: رقم :»80١‏ والخطيب في تاريخه (17١/417)غ‏ وفي الفقيه 
والمتفقه (؟/ 77) رقم .55٠‏ 

(:) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص/ 15: رقم 58: وابن سعد (5/ :)5١١‏ والدارمي 
في المقدمة؛ باب رقم 177ء والفسوي في المعرفة والتاريخ 17/0م)ء 
والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى ص/ 477 ؛ رقم ,8٠١‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (1/ 7 15) رقم 2541 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(5/١117١)رقم1194.‏ 

(5) مسائل ابن هانىء (1/ 1578 -157) رقم 1917 ١197ء‏ والقروع (578/5). 

(7) أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب ٠١‏ . حديث »١155‏ عن عبيدالله بن أبي جعفر مرسلاً . 


كتاب القضاء والفتيا 


(وقال) أحمد”'2: (لا ينبغي أن يُجيبَ في كلّ ما يُستفتى فيه. 
وقال”"؟ : إذا هاب الرجلٌ شيئاً لا ينبغي أن يُحمل على أن يقول . 

وقال"©: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للقتيا حتى يكون فيه 
خمس خصالء أولها : 

أن تكون له نية) أي: أن يخلص في ذلك لله تعالى» ولا يقصد 
رياسة ولا نحوها (فإن لم تكن له نية؛ لم يكن عليه نورء ولا على كلامه 
نور) إذ «الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى»" . 

(الثانية : أن يكون له حِلُْم ووقار وسكينة) وإلا لم يتمكن من فعل ما 
تصدى له من بيان الأحكام الشرعية. 

(الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته) وإلا فقد 

(الرابعة : الكفايةء وإلا بَكَضّه'؟ الناسن» فإنه إذا لم تكن له كفاية 
احتاج إلى الناس وإلى الأخذٍ مما في أيديهم) فينفرون”" منه. 

(الخامسة: معرفةٌ الناس. أي: ينبغي له) أي: للمفتي (أن يكون 


.770 مسائل الكوسج (4519/5) رقم‎ )١( 

020( أخرجه عنه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ دلالا) رقم ١577‏ . 

(5) إيطال الحيل ص/ 75ء والعدة في أصول الفقه :)١099/05(‏ وطبقات الحتابلة 
('؟/لاة). 1 

(5) في «ذ»: «إحداها». 

(4) تقدم تخريجه )١97/1(‏ تعليق رقم (1). 

(”) «بغضه؛ كذا في الأصول! وفي نسخة أشار إليها في حاشية «ذ؛ ومصادر التوثيق كافة: 
مضغه»» قال ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 5 :)7١‏ وأما قوله: «الرابعة الكفاية 
وإلا مضغه الناس . . .؟ فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. 

(0) في لاذ»: افيتضررون؟. 
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بصيراً بمكر الناس وخِدَاعِهمء ولا ينبغي له أن يُ+ بُحْسِن الظّنَّ بهم» بل يكون 
حَذِراً فَطِناً مما يُصوّرونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه» ويؤيده 
حديث: «احْتّرسوا من الئاس بسوء الّنٌ(2: وخير: «أخوك البكري» 
ولاتأمته9© 7 


(والمفتي من يبين يسن الحكم الشرعي ' ويخبذ به من غير إلزامء 
والحاكم يُبينّهُ) أي : الحكم الشرعي (ويْزِمٍ به) فامتاز بالإلزام . 

قال الخطيب”": «ينبغي للإمام أن يتصمّح أحوال المفتين» فمن 
صَلَحَ للفتيا أقرّهء ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعودء وتواعده بالعقوبة إن 
عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته» 


(1) تقدم تخريجه (194/4) تعليق رقم (1). 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب». باب 74ء حديث »587١‏ وابن سعد في الطبقات 
(595/5)؛: وأحمد (7589/5)»: والفاكهي في أخبار مكة (5/ 71 - 07175)» وابن 
قانع في معجم الصحابة (17/ :)1١5‏ والطبراني في الكبير 777/١1‏ /ا) حديث 
“الاء وأبو الشيخ في الأمثال /١(‏ 15) حديث ١١١15‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)١1951/5(‏ حديث 205005 والبيهقي :)١719/٠١(‏ وابن عبدالبز في الاستيعاب 
(/25177». وابن الأثير فى أسد الغابة (5/ 757): من طريق عبدالله بن عمروء عن 
أبيه عمرو بن الفغواء الخزاعي . 
وعبدالله بن عمرو بن الفغواء»؛ قال الذهبي عنه في الميزان (479/1): لا يعرف» تفرد 
عنه عيسى بن معمر. وله شاهد أخرجه البزار «كشف الأستارة (7/ 8165) حديثٌ 
١‏ : والعقيلي في الضعفاء (7/ 77): والطبراني في الأوسط )١754/5(‏ حديث 
5 وابن عدي في الكامل (1/ 18-117 8/ :)1١70‏ وأبو الشيخ في الأمثال 
(5/1 - 95) حديث 118ء من طريق زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه : عن أسلم؛ عن عمر رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »3١18‏ 0 2 رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء وكلاهما ضعيف . 

(*) الفقيه والمتفقه (؟/ 5 737) . 
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ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك قال: ما أفتيث 
حتى شهِدَ لي سبعون أني أهل لذلك20؟ , وفي روانةة نا أفتبت.حتئ 
سألتُ من هو أعلم مني: هل تراني موضعاً لذلك7"“؟ قال مالك: ولا 
ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه»”" . 
(ويحرم أن يُفتي في حال لا) يجوز أن (يحكم فيهاء كغضبٍ 
ونحوه) ككَدٌ مفرطء وبرد مفرطء وملل ونحوه مما يغير الفِكْرٌ (فإن 
أفتى) في تلك(" الحال (وأصاب) الحقّ (صَحٌ) جوابه (وكره. 
وتصحٌ فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي. والأخرس المفهوم 
الإشارة أو الكتابة) كخبرهم . 
(وتصح) الفتيا (مع جَرٌ النفعء ودفع الضَّررء ومن العدرٌ وأن يفتي 
أباه وابنه(*» وشريكهء و)سائر (من لا تُقبَلُ شهادثه له) كزوجته ومكاتبه ؛ 
لأن القصد بيان الحكم الشرعي» وهو لا يختلف. وليس منه إلزام» 
بخلاف الحاكم . 
(ولا تصح) القتيا (من فاسقٍ لغيره؛ وإن كان مجتهدا) لأنه ليس 
بأمين على ما يقول. وفي «إعلام الموقعين»*2: قلت: الصواب جواز 
استفتاء الفاسق» إلا أن يكون معلنآ بفسقه» داعياً إلى بدعته (لكن يفتي) 
)١(‏ أخرجه ‏ أيضا ‏ أبو نعيم في الحلية (717/5): وابن الجوزي في المنتظم (9/ 57)؛ 
وفي تعظيم الفتياص/ 2177 رقم 45 . 
(؟) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (7/ 770 -7375) رقم 2٠١57‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)271١7 - 7١7/5(‏ والبيهقي في المدخل ص/ :55٠‏ رقم 4875غ: وابن 
الجوزي في تعظيم الفتيا ص/ ,2١17‏ رقم .5٠‏ 
() في «ذ»: «ذلك» . 


(:) في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ :)5٠١‏ «وأمه». 
786/5١ )0١‏ 1). 
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المجتهد الفاسقٌ (نفسه) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه (ولا يسأله) أي : 
الفاسق (غيره) لعدم حصول المقصود والوثوق به . 

(ولا تصح) الفتيا (من مستور الحال) وفي «المبدع»: تصح فيا 
مستور الحال في الأصح . 

(والحاكم كغيره في الفتيا) فيما يتعلّق بالقضاء وغيره. 

(ويحرم تساهل مُفْتِ) في القتيا (وتقليدُ معروفبٍ به) أي : بالتساهل 
في الفتيا . 
(قال الشيخ”'؟: لا يجورٌ استفتاءٌ إلا من يُفتي بعلم وعدل. انتهى) 
لأن أمر القتيا خَطرء فيتبغي أن يُحتاط . 

(وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام) إذا استّفتيَ (في مسألة ذات 
قولين» أو وجهينء أن يتخيّر ويعمل بأيّهما شاء) بل يُراعي ألفاظ إمامهء 
ومتأخرهاء وأقربها من الكتاب والسّنة (وتقدم في الباب(" . 

ويلزم المفتيّ تكريرٌ النظر عند تكرار الواقعة) كالمجتهد في القبلة» 
يجتهد لكل صلاة» وأما العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنهاء ثم وقعت 
له ثانياٌء فلم أرَ لأصحابنا فيها شيئاً. وقال القاضي أبو الطيب الشافعي : 
يلزمه السؤال ثانيًء إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعهاء ويشق عليه إعادة 
السؤال عنهاء فلا يلزمه ذلك» ويكفيه السؤال الأول» للمشقة؛ نقله عنه 
النووي في اشرح الجهربَ 97ب وقال في موضع آخر”*؟2: لا يلزمه في 


)200 الفتاوى الكبرى (5/ 5378). 
7/1 دحاول 


(7) المجموع شرح المهذب .)85/١(‏ 
0( المجموع شرح المهذب .)98/١(‏ 
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الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول: والأصل استمرار المفتي عليه. 
انتهى . وهذا ظاهر كلام أصحابنا. 

(وإن حَدَث ما لا قولَ فيه) للعلماء (تكلّم فيه حاكمٌ ومجتهدٌ 
ومُّفْتِ) فيرده إلى الأصول والقواعد. 

(وينبغي له) أي: المفتي20 (أن يشاور مّن عنده ممن يِئِقُ بعلمه؛ 
إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل» أو تعريضه للأذى؛ أو) يكون فيه 
(مفسدة لبعض الحاضرين) فيخفيه إزالةٌ لذلك . 

(وحقيق به) أي: المفتي (أن يُكثِرٌ الدعاء بالحديث الصحيح: 
«اللهمّ رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيل؛ فاطِرَ السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني 
لما اخثلف فيه من الحقٌّ بإذنكَ, إنكَ تَهْدِي مَن تشاء إلى صراط 
مسنتقيه 006 , ويقول إذا أشكل عليه شيء: يا مُعَلَّمَ إبراهيم علّمني) 
للخير؟ . 

(وفي «آداب المفتي:”*2: ليس له أن يُفتي في شيء من مسائل 
الكلام مفصلاًء بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك 
أصلاً) . 

قال في «المبدع»: ولا تجوز الفتوى في علم الكلام» بل يُنهى 


)00 في «ذ»: '«أي للمفتي». 

)0( تقدم تخريجه (17/ 87) تعليق رقم .)١(‏ 

() لم نقف عليه مسنداً» وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين /١1(‏ 15) من قول معاذ بن 
جبل رضي الله عنه . 

)5( هو كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني والنقل المذكور 
فيه ص/ 55 . 
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السائل عنه» والعامة أولىء ويأمر الكلَّ بالإيمان المجمل» وما يليق بالله 
تعالى» ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزمء ولا إثباته بدليل ظني» ولا 
الاجتهاد فيهء ويجوز فيما يطلب فيه الظنء وإثباته بدليل طني 
والاجتهاد فيه. ْ 

(وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لأن 
المستفتي يجوز له أن يتخيّر وإن لم يخيره. وقد سّعِل أحمد عن مسألة في 
الطلاق؟ فقال: إن فعل حَنثٌ . فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ 
قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَل؟ قال: نعم0"' . 

(ولا يلزم جوابٌ ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا 
عمًا لم يكن» فإن عمر نهى عن ذلك'"2 (لكن يُستحب إجابته) أي : السائل 
عمّا لم يقع ؛ للا يدخل في خبر: مَنْ كتَمَ عِلْما سْتِلهُ. . .» الحديث2 . 


)١(‏ طبقات الحنابلة :)١57/١(‏ والعدة في أصول الفقه :)١51/1١/0(‏ والمسودة 
(/807)» وزاد فيه: حلقة بالرصافة. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة؛: باب 18: رقم 177؛ وابن عبدالبر في الاستذكار 
(م/امهة)ء وفي جامع بيان العلم وفضله )1١717//1(‏ رقم :7١717‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه (؟/ )17-١١‏ رقم 511. 5177. ونهي عمر أخرجه عنه الدارمي في 
المقدمة؛ باب 18» رقم 75١ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى ص/ 
775-64. رقم 751 157» والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ )١١‏ رقم ١517؛‏ 
والرافعي في التدوين في أخبار قزوين »)7١7/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(55/ 250 والسخاوي في البلدانيات .)161-76٠ /١(‏ 

إفهف روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: متهم : 

أ- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في العلم؛ باب 9. حديث 7588؛ 
والترمذي في العلمء باب “اء حديث 5559» وابن ماجه في المقدمة؛ باب 4؟» 
حديث 15١‏ 157. والطيالسي ص/١7.‏ حديث 01675 وابن أبي يه 
(9/ 5ه). وأحمد /7١(‏ 757 كو مدلل 65“ لادلا مةئ 455 لمدم)/ - 
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وأبو يعلى )7١74/١1١(‏ حديث 57417, والعقيلي /١(‏ :لاء لاهلا 317 ؟/ 9/7 
وابن الأعرابي في معجمه )08/١(‏ حديث “الاء وابن حبان «الإحسان؛ )1917/١1(‏ 
حديث 5غ والطبراني في الأوسط (5/ ,١81‏ 71!//5) حديث ,771١‏ 1001ء 
وفي الصغير .1١7/١(‏ 198ء 8ا؟) حديث ٠15ء‏ 8الاء 407غ وابن عدي 
:)١1595 ١46 .4٠١/5(‏ والحاكم 4)1١١/١(‏ وتمام في فوائده )5١17/5(‏ 
حديث لاةة١1»‏ والقضاعي في مستد الشهاب )577/١(‏ حديث 7 » والبيهقي في 
شعب الإيمان (؟/717/6 - 5لالا) حديث :١11/57‏ 1/55١ء‏ وفى المدخل ص/”: "27 
حديث 5174 والخطيب في الكفاية (١//ا3)»‏ وفي تاريخه (714/7) وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلم (١/؟‏ -8) حديث »5-1١‏ والبغوي في شرح السنة (8:1/1) 
حديث 15ء وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 95 -95) حديث 1717 150» 
والرافعي في التدوين ,١194/7(‏ #/ 746). ضعفه ابن الجوزي؛ وحسنه الترمذي» 
والبغوي. وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود )01١/8(‏ - بعد نقله كلام 
الترمذي _: قد روي عن أبي هريرة من طريق فيها مقال» والطريق التي أخرجه بها أبو 
داود طريق حسن . وقال العقيلي /١(‏ 175): إسناده صالح . 
وقال الحاكم : هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بهاء وهذا الإسناد 
صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الذهبي» وقال في الكبائر ص/ 177: 
إسناده صحيح . وقال الحافظ في القول المسدد ص/ 45 : الحديث وإن لم يكن في 
نهاية الصحة؛ لكنه صالح للحجة. انظر: إتحاف السادة المتقين .)1١8 /١(‏ 

ب - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه ابن المبارك في الزهد (رواية تعيم) 
ص// :١1١5‏ حديث 745؛ وابن حبان «الإحسان» )7948/١(‏ حديث 55» والطبراني 
في الأوسط (5/ )١6‏ حديث 25077 والحاكم (1/ 7١23؛‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السئن الكبرى ص/ 7517 حديث 51,/5»؛ والخطيب في تاريخه (6-78/5")»: وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم )٠١ /١(‏ حديث 28 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(91/1) حديث 177. 

صحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال ابن القيم في تهذيب 
السئن :)76١/6(‏ هذا إسناد صحيح . 

وقال المنذري في مختصر السئن (0/ 7817): ولي مها للدي الا بو 
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(ولا) يلزمٌ (جوابُ ما لا يحتّمِله السائل) قال البخاري: قال علي : 
حَدْثوا الناسَ بما يَعْرفون؟ أتُريدون أن يُكذَّب الله ورسولة 2©0. وفي 
مقدمة :مسلم عن اين 'مسعود: هآ أنت يجحدتِ قوما .حديفا لا تتلشه 
عقولُهِم إلا كان فتنةٌ لبعضهه” . 

(ولا) يلزم جواب (ما لا تَفْعَ فيه) لخبر أحمد عن ابن عباسء» أنه 
قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . وسئل أحمد عن 
يأجوج ومأجوج : أمسلمون هم؟ فقال للسائل : 3 العلم حتى 
تسأل عن ذ”*“؟ وسُئِل عن مسألة في اللعان فقال: سل رحمك الله - 
عما ابتليت بو!* , 

(وإن جعل له) أي: للمفتي (أهل بَلَدِ رزقاً ليتفرّعٌ لهم؛ جاز) له 
أَخْذُهء والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة . قال القرافي: ولا يورث» 
بخلاف الأجرة» قال: وباب الإرزاق أدخل في باب الإحسانء وأبعد في 
باب المعاوضة» وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة» وأدخل في باب 


- عبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمر بن الخطابء وعبدالله بن 
عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري؛ وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» 
وعمرو بن عبسة؛ وعلي بن طلق؛ وفي كل منها مقال. 

. ١717 رواه البخاري في العلمء باب 55» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)11/١1(‏ 

إفرة لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في 
المقدمةء باب 18ء رقم 1717ء والطبراني في الكبير )5454/١١(‏ رقم 11784ء 
والخطيب في تاريخه .)١5/17(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55- ١58/١(‏ فيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» 
ولكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات. 

(5) الآداب الشرعية (7/ 077 . 

(5) المصدر السابق. 
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الجتكاسيةة: 
(وله) أي: المفتي (قَبول هدية» والمراد: لا ليفتيّه بما يريده مما 
لا يفتي به غيره) أي : غير المهْدي (وإلا) أي : وإن أخذها ليفتيه بما يريده 
مما لا يُفتي به غيرّه (حرّمت) عليه الهدية . 

(ومّن عَدِمٍ مفتياً في بلده وغيرهء فله كم ما قبل الشرع) على 
الخلاف: هل الأصل في الأشياء الحظرء أو الإباحةء أو الوقتف؟ 
(وقيل: متى حَلّتِ البلدٌ من مُفْتٍ حَرْم الشَكُنى فيها) قال النووي: 
والأصح : لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مُفتٍ . 

(وله) أي: المفتي (ردٌ الفتيا إن خاف غائلتهاء أو كان في البلد من 
يقوم مقامه) في القتيا؛ لأن الإفتاء في حَقَّه مع وجود من يقوم مقامه سْنَّةٌ 
(وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه (لم يجز) له رَدٌ المتيا 
لتعيّنها عليهء والتعليم كذلك» كما ذكر معناه النووي في «شرح 
التهذيب»2" . 

(لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفاً عند العامة مُفتي"؟. وهو 
جاهلٌ ؛ تعيّن الجوابُ على العالم) لتعيّن الإفتاء عليه إذاً. 

(قال في «عيون المسائل»: الحكم يتعيّن بولايته) أي: الحكم 
(حتى لا يمكنه رَدٌ محتكمَيْن إليهء ويمكنه ردٌ مَن يَستشهده؛ وإن كان 
متحمّلاً شهادة» فنادر”؟؟ ألا يكون سواه) أي: جد بحكلة لفاك 
الشهادةء فلا يتعيّن عليه أداؤهاء إذ يمكن نيابة غيره عنه (وأما في 
)١(‏ الفروق (7/7) . 
(؟) المجموع شرح المهذب .)75/١(‏ 


() في متن الإقناع (5/ ٠07‏ 5): «بفتيا» . 
(4) في «ذ؛: لافتعذر؟ . 


0 ا 
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الحكم» ف) إنه (لا ينوب البعض عن البعضء ولا يقول لمن ارتفع إليه : 
امْضِ إلى غيري من الحُكّام. انتهى) أي: ولو كان في البلد من يقوم 
مقامه لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من ضياع الحقوق . 

(ومن قويّ عنده'(١؟‏ مذهبٌ غير إمامه) لظهور الدليل معه (أفتى به) 
أي: بما ترجّح عنده من مذهب غير إمامه (وأعلّمَ السائل) بذلك؛ ليكون 
على بصيرة في تقليده (قال) الإمام (أحمد: إذا جاءت المسألةٌ ليس فيها 
أثر) أي : حديث مرفوع ولا موقوف؛ لأن قول الصحابي عنده حجّة؛ إذا 
لم يخالفه غيره (فأفتٍ فيها بقول الشافعي؛ ذكره النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات2"(2 في ترجمة الشافعي) وفي «المبدع»: قال أحمد في 
رواية المَرّوذي7": إذا سْئِلتُ عن مسألة لم أعرف فيها خبراًء قلت فيها 
بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش» وقد قال يكِِ: «يملا الأرضّ 
علم21؟ , : 


زفق في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ /ا/ا١)‏ ما نصه: «انظر هذا مع 
ما تقدم من قوله: (ويقلد كبار مذهبه) وإن خالف اعتقاده. فليّحرر. نقلته من خط ابن 
العماد؟ . 

)١(‏ (350/1)» وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي (؟198/5). 

(7) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 04)» وابن عساكر في تاريخه (7178/61). 
قال في الفروع (5/ 5140 -55 4): هذه الحكاية في إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين» 
أبو إسحاق الهروي؛ كذبه الدارقطني» وقال الإدريسي: سمعت أهل بلده يطعنون فيه 
ولايرضوته.اه. 

إحق روي عن جماعة من الصحاية رضي الله عنهم؛ منهم : 

أ- عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي ص/5. حديث ٠5‏ ٠؛‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (119//1”» )١‏ حديث 10177 ٠154ء‏ والعقيلي (189/54)؛ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 750 5/ 270 والخطيب في تاريخه (7/ :)5١‏ والمزي 
في تهذيب الكمال (777/75). وفي سئده النضر بن حميد؛ قال البخاري: منكر - 
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(ويجوز له) أي: للمّفتى (العدول عن جواب المسؤول عنه إلى ما 
هو أنفع للسائل) قال تعالى: #يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيتُ 
للناس والحجٌ( . 

(و)يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله كَل وقد 
سُئل عن ماء البحر : «هو الطَّهورٌماؤه؛ الحِلٌمَيتتٌهه9 , 

(و)للمفتي (أن يدله) أي : المستفتي (على عوض ما منعه منه0©, 
وأن يُتبَهّه على ما يجب الاحترارٌ منه(”©) لأن ذلك من قبيل الهداية لذفع 
المضار: 

(وإذا كان الحكم مستغربً وطّأ قبله(©» ما هو كالمقدمة له) ليزيل 
استغرايه . 

(وله الحَلّف على ثبوت الحكم أحياناً) قال تعالى: «قل إِي وربّي 


- الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث . انظر : ميزان الاعتدال  )155/54(‏ 
ب - أبو هريرة رضي الله عته: أخرجه ابن أبي عاصم في الستة (751//7) حديث 
57 ؛ والخطيب في تاريخه (7/ :4)5١ 7١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي 
.)2307/١(‏ والمزي في تهذيب الكمال (0757/754). وفي سئده عبدالعزيز بن 
عبيدالله بن حمزة؛» وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في التقريب. 
ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي :)١18/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(55/9). وفي سنئده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق: ضعيف الحديث؛ قاله 
ابن حجر في التقريب . 

.188 سورة اليقرة» الاية:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه /1١(‏ 14) تعليق رقم (5). 

(7) فى «ذ): العنه؟ . 

(4) في «ذ بعد قوله: «وطأ قبله؛ زيادة: «أي مهد له؛ أي ذكر للحكم شيئاً يوضح ويبين 
به الحكم المذكور ووطأ قبله». 
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إنه لحقٌ274 وقال جل ذكْرُه: #فورب السماء والأرض إِنّه لحقٌ مثلّ ما 
أنكم تنطقون 986 . والشّنة شهيرة بذّلك. وقوله: أحيانا» احتراز من 
الإفراط في الحَلّف فإنه مكروه . 

(وله أن يُكَذْلِك مع جواب من تقدّمه بالفتياء فيقول: جوابي 
كذلك؛ أو: الجواب صحيح.؛ وبه أقول) طلبآً للاختصار مع حصول 
المقصود (إذا علم صواب جوابه؛ وكان أهلاً) للفتيا (وإلا) أي: وإن لم 
يعلم صوابه (استقل بالجواب معه في الورقة . 

وإن لم يكن) من تقدّم المُفتي (أهلاً) للفتيا (لم يُفتِ معه؛ لأنه 
تقرير لمتكر . 

وإن لم يعرف المُفتي اسم من كب قَبْلَه فله أن يمتنع من الفتيا 
معهء خوفاً مما قلناه) أي: من أن يكون غير أهل» فيكون تقريراً للمُتكر 
(والأولى أن يُشير على صاحب الرقعة بإبدالها) إذا جهل المفتي قبله فيها 
(فإن أبى ذلك) أي : إبدالها (أجابه شفاهاً) بلا كتابة . : 

(وإذا كان هو المبتدىء بالإفتاء في الرقعة» كتب في الناحية 
البُسرى ؛ لأنه أمْكَنُء وإن كتب في) الجانب (الأيمن أو الأسفل» جاز. 

ولا يكتب فوق البسملة) احتراماً لاسم الله تعالى (وعليه أن يختصر 
جوابه) لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بما لا حاجة 
إليه» وقد لا يرضى ريّها بذلك» ودلالة الحال أنه إنما أذن في قَدر الحاجة . 

(ولا باس لو عَتَبِ) الغنتى (بعد جوابه حمًا في الرقعة:.زاة السائل 
من لفظه كذا وكذاء والجواب عنه كذا وكذا) لأنه إخبار بالواقع . 


19)- صورة يوس ء الآية 91 : 
(؟) سورة الذاريات» الآية: “7 . 
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0ك 

(وإن جهل) المُّفتي (لسان السائل) أي : لغته (أجزأت ترجمة واحد 
ثقة) كالإخبار بالقبلة وغيرهاء بخلاف الترجمة عند الحاكمء فحكمها 
كالشهادة» ويأني”© . 

(وإن رأى) المفتي (لَحْناً فاحشاً في الرقعة) المكتوب فيها السؤال 
(أو) رأى بها (خطأ يُحيل المعنى»: أصلحه) لأن إجابته تتوقف على ذلك 
لفهم المقصود. 

(وينبغي) للمُفتي (أن يكتب الجواب ب بخ واضح وَسَطأًء ويقارب 
سطوره وخطه؛ لثلا يزوّر أحد عليه؛ ثم يتأل الجواب بعد كتابته خوفاً 


ب خلط: أرههى: 

ويُستحبٌ أن يكتب في أول فتواه: الحمد للهء وفي آخرها: والله 
أعلم؛ ونحوهء و:كتبه فلان الحنبلي» أو الشافعي: ونحوه) كالمالكي 
والحنفي» اقتداء بمن سلف . 

(وإذا رأى) في (خلال السطور أو في آخرها بياضاً يحتمل أن يُلحَق 
به ما يفسد الجواب» فليحترز منهء فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة» أو 
يشغله بشيء) ليأمن من الزيادة . 

(وينبغي) للمفتي (أن يكون جوابه موصولاً بآخر سطر في الورقة؛ 
ولا يدع بينهما قُرّجة » وف من أن يُثبتَ”"2 السائل فيها غَرَضاً له ضاراً. 

وإن كان في موضع الجواب وَرَقَهُ مُلمَزَِها"©. كتب على موضع 
الالتزاق وشغله بشيء) لثلا يُحلَّ اللزق ويوصل برقعة أخرى. قلت: فإن 


.)١هال/لكعق(‎ )١( 
فى «ذ»: «أن يكتب»,‎ )١( 
فى «ذ؛: «ملزوقة».‎ )0( 
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كان غير ملزق0١2:‏ وطلب منه الكتابةٌ ليلزق لم يجب؛ لثلا يلزق بغير ما 
سثل عته» مما يخالفه في الحكم . 

(وإذا شئل) المفتي (عن شَرْطِ واقفبء لم يفت بإلزام العمل بهء 
حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع؛ أو من الشروط التي لا تل 
مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها) الواقف (ويدع 
المسجدء أو يشعل بها) أي : التربة (قنديلاً أو سراجاً) لأن ذلك مُحَرَّم؛ 
كما تقدم في الجنائز”" . 

(أو وَقَففَ مدرسة» أو رباطاًء أو زاويةً» وشرط أنَّ المقيمين بها من 
أهل البدع. كالشيعة» والخوارجء والمعتزلة» والجهمية: والمبتدعين في 
أعمالهم: كأصحاب الإشارات واللاذن7'؟. وآكل الحيات وأشباه 
الذباب؛ المشتغلين بالأكل والشرب والرقص) فلا يجوز أن يعمل بالشرط 
المذكورء فضلاً عن وجوب اتباعه . 

(ولا يجوز أن يُفتي فيما يتعلّق باللفظ) كالطلاق والعَمّاق والأيمان 
والأقارير (بما اعتاده هو من فَهُم تلك الألفاظء دون أن يعرف عَْفَ أهلها 
والمتكلّمين بهاء بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان) الذي 
اعتادوه (مخالفاً لحقائقها الأصلية) أي اللغوية؛ لما تقدم في الأيمان؟ : 
أن العُرْفي يُقَدّم على الحقيقة المهجورة . 

(وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح) أي: وكان من أهل 
)000( في «ذ: «ملتزق؟. 
كه 
(7) في لذ2: «الملاذن»» واللاذن قد تقدم التعريف به (5/ 578 ) تعليق رقم (7): وانظر: 

مجموع الفتاوى (١١/495»؛‏ 54 اموق دخ .)١1١1‏ 

.):5ه5/1١5(‎ ):( 
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الاجتهاد (فقال القاضي: يُفتي بأيهما شاء) وتقدم20: ليس لمن انتسب 
لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين. 

(ومن أراد كتابة على قتياء أو) أن يكتب (شهادةٌ. لم يجز أن يكبر 
خطهء ولا أن يوسّعَ السُطورٌ بلا إذنٍ ولا حاجة) لأنه غير مأذون فيه لفظاً 


ولاعرفاً. 

(ويكره أن يكون السؤال بخطَه) أي : الحُفتيء و(لا) يكره أن يكون 
(بإملائه وتهذيبه . 

وإذا كان في رُقعةٍ الاستفتاءء مسائل؛ فحسنٌ أن يُرَّبٍ الجواب على 
ترتيب الأسئلة) ليحصل التناسب . 


(وليس له أن يكتب الجوابَ على ما يعلمه من صورة الواقعة؛ إذا لم 
يكن في الرّقعة تعرْضٌ له بل يذكر جوابٌ ما في الرُقعة» فإن أراد الجواب 
على خلاف ما فيهاء فليقل : وإن كان الأمن كذاء فجوابة كذا) قلت: وإن 
أمر السائل بتغيير الرّقعة» فهو أولى. 

(ولا يجوز إطلاقه في التي في اسم مشترك إجماعاً) قاله ابن عقيل 
(بل عليه التفصيل) في الجواب (فلو سُئِلَ) المفتي: (هل له الأكل في 
رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلا بْكَ أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا 
الثاني . وأرسل) الإمام (أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمّن دفع ثوباً إلى 
قَصَّارء فقصّره وجَححّده: هل له أجرة إن عاد وسلّمه إلى ربه؟ وقال) أبو 
حنيفة: (إن قال) أبو يوسف: (نعم. أو لاء أخطأء فَفَطِنَ أبو يوسف 
وقال: إِنْ قَصّره قبل جحودهء فله) الأجرة؛ لأنه قصره لربّه (وبعده) أي : 


.):؟5/١6(‎ )١( 
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وإن قَصّره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قَصَّره لنفسه9" . 

وسأل أبو الطيب) الطبري (قوماً) من أصحابه (عن بيع رَطلٍ تمر 
برطل تمرء فقالوا: يجوزء فخطأهم» فقالوا: لاء فخطأهم) فخجلوا 
(فقال: إن تساويا كيلاً جاز”"؟) فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما 
يحتمل التفصيل . 

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور: كذا قال» ويتوجّه عمل 
بعض أصحابنا بظاهره . انتهى . 

قلت: ولم تزلٍ العلماء يجيبون بحسّب ما يظهر لهم من المتبادر 
إلى الفهم. ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان””". ولم يستفصله كَك: هل السؤال عن حقائقهاء أو 
شروطهاء أو أركانها؟ ونحو ذلك من متعلقاتها . 

(ولا يجوز) للمفتي (أن يلي السائل في الحيرة؛ مثل أن يقول في 
مسألة في الفرائض: تُقِسَم على فرائض الله) تعالى (أو يقول : فيها) أي: 
ال ونحوه) مما لا بيان فيه (بل يُبَيّن له بياناً 
مُزِيلاً للإشكال) لأن القّتيا تبيين الحكمء كما تقدم . 

(لكن ليس عليه) أي: المُّفتي (أن يذكر المانعَ في الميراث» من 
الكفرء وغيره) كالرّق واختلاف الدين (وكذلك في بقية العقود. من 


)00( أخرج القصة الخطيب في تاريخه (745/1): وفي الفقيه والمتفقه (9/5) رقم 
7؛ عن الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص/79. 

. )478 /5( ذكره عنه ابن عقيل في الفنون» كما في الفروع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب /الاء حديث 56» وفي تفسير سورة لقمان؛ 
حديث /الا/41؛ ومسلم في الإيمان» حديث 4 »٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الإجارة والنكاح وغير ذلك) كالبيع والصلح ونحوهما (فلا يجب) على 
المفتي (أن يذكر الجنونَ والإكراه ونحو ذلك) من الصَّعْرء وعدم معرفة 
المبيع» ونحوه» عملاً بالظاهرء وهو الصحة. 

(والعامي يخيّر في فتواهء فيقول) المفتي: (مذهب فلان كذا) 
وتقده(١2‏ أن العاميّ يتخير» وإن لم يخيره المفتي . 

(ويُقَلّدُ العاميئٌ من عرفه عالماً عدلاًء أو رآه منتصباً) للتدريس 
والإفتاء (معظّماً) لأن ذلك يدلٌ على فضله (ولا يُقَلّد من عَرّفه جاهلاً عند 
العلماءء ويكفيه) أي: العامي (قولَ عَدْلٍ خبير) بما أفتاه فيه» كسائر 
الأخبار الدينية (قال ابن عقيل: يجب سؤال أهل الفقه والخير) لقوله 
تعالى: طفاسألوا أهل الذّكرٍ إن كنتم لا تعلمون6” (فإن جهل عدالته؛ 
لم يجز تقليده) لأنه لم يتحقق شرطٌ جواز التقليد. 

(ويُقَلَدُ) المجتهدّ العدلَ ولو (ميتاًء وهو كالإجماع في هذه 
الأعصار وقبلها) لأن قوله باق في الإجماعء وكالحاكم والشاهد. لا 
يبطل حكمه ولا شهادته بموته . 

قال الشافعى” : المذاهب لا تموت بموت أربابها. قال النووي 
في ااشرح المهذب»©: وليس له أي: للعامي ‏ التمذهبٌ بمذهب أحد 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وغيرهم من الأولين» وإن كانوا أعلمّ 
وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله 


.):غ/ا١(‎ )0( 

(؟) سورة النحل» الآية: "4 . 

(5) انظر: البرهان )١84 /١(‏ رقم 509 . 
(4؛) المجموع شرح المهذب .)95/١(‏ 
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وفروعه» فليس لأحد منهم مذهب محرّر 0 


(ويحفظ المستفتي الأدبٌ مع المفتي ويُِجِلّه) لأن «العلماء ورثة 


الأنبياء»”" (ولا يومىء بيده في وجهه. ولا يقول: ما مذهبُ إمايكٌ في 


)١(‏ في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ )١14١‏ ما نصه: «قلت: يُحمل 


قولُ النوويٌ على أنه لا يجوز له أن يتمذهب بمذهب ابن عباس مثلاً في كل ما ينزل 
به» وكل ما يتعبد به إذ تتعذّر عليه الإحاطة بجميع أقواله في جميع ذلك » لا أن يعمل 
بقولٍ صم نقله عنه في أمر نزل به وما أشبههء كما جزم به ابن القيم [إعلام الموقعين 
(141/5- 187 7375)] فَلْمْحفظ . اه. من خط ابن العماد») . 

جزء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء أخرجه أبو داود في العلمء باب »١‏ 
حديث ١7551ء‏ والترمذي في العلمء باب .١9‏ حديث ١7747‏ وابن ماجه في 
المقدمة؛ باب .1١1/‏ حديث 777 وأحمد :)١97/60(‏ والدارمي في المقدمة؛: ياب 
الاء حديث 759؛ والفسوي ف في المعرفة والتاريخ (7/ ٠ ١‏ 5073-4). والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/ )٠١‏ حديث 481 وابن قانع في معجم الصحابة (؟//7481- 
"). وابن حبان «الإحسان؛ )7189/١(‏ حديث 488» والطبراني في مسند الشاميين 
)١715/7(‏ حديث 17761 والقضاعي في مسند الشهاب (7/ )٠1١7‏ حديث 8ا9؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (77/7) حديث 1597؛ وفي المدخل إلى السنن 
الكيرى ص/ ١٠6؟.‏ حديث 751 - 58"؛ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
)١71-10/1(‏ حديث 155 - 217/8 وفي الرحلة في طلب الجديث ص//الا - 
87» حديث 5 - ٠0‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 5/ا17) حديث »١75‏ وابن عساكر 
فى تاريخه (6؟//751. .47/0٠‏ 544 08). وأخرجه البزار «كشف الأستار» 
(48/1) حديث ٠175‏ ء بلفظ : العلماء خلفاء الأنبياء . 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس 
هو عندي بمتصل . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١77/١(‏ رجاله موثقون. 
وقال الدارقطني في العلل :)75١77/5(‏ يرويه عاصم بن رجاء بن حيوة واختلف عنه؛ 
فرواه عنه أبو نعيم؛ عن عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عمن حدثه؛ عن كثير بن قيس . 
ورواه عبدالله بن داود الخريبي» عن عاصم فقال: عن ذاود بن جميل؛ عن كثير بن 
قيسء وداود هذا مجهول. 

ورواه محمد بن يزيد الواسطي؛ عن عاصم بن رجاءء عن كثير بن قيس؛ لم يذكر- 
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كذاء أو: ما تحفظٌ في كذا؟ أو: أفتاني غيركء أو): أفتاني (فلانٌَ بكذاء 
أو: قلت أنا) كذلك (أو: وقع لي) كذلك (أو: إن كان جوابُكٌ موافقاًء 
فاكتب) ونحو ذلك مما يُنافي الأدب . 

(لكن إن عَلِم) المفتي (غرض السائل في شيءء لم يجز) له (أن 
يكتب) في رُقعته (بغيره) لأنه يُفسد عليه رقعته» ويحوجه إلى إبدالها . 

(ويكره) للمستفتي (أن يسأله) أي: المُفتي (في حال صَّجَّرء أو 
همٌّء أو) عند (قيامه» أو نحوه) كنعاسهء وكل ما يشغل الفكر. 

(ولا يُطالبُه بالحُجّة) أي: لا يطلب المستفتي من المفتي الدليل 
على ما قاله له؛ لأن فيه اتهاماً له. 1 ْ . 

(ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين) مع وجود أفضل منه؛ لأن 
المفضول من الصحابة والسلف كان يُفتي مع وجود الفاضل منهم مع 
الاشتهار والتكرارء ولم يُتكر ذلك أحدّء فكان إجماع”'' . وقال يله : 
«أصحابي كالنجوم بأيّهِمٌ اقتديتم اهتديتّم»”"2» وفيهم الأفضل من غيره. 
و أيضا ‏ العامييٌ لا يمكنه الترجيح» لقصوره عنه . 

«فائدة»: لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة؛ 


- بينهما أحداء وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء؛ ولا يثبت»؛ ورواه 
الأوزاعي ؛ عن كثير بن قيس. عن يزيد بن سمرة؛ عن أبي الدرداء؛ وليس بمحفوظ . اه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)١74‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبان من حديث أبي الدرداء»ء وضعقه الدارقطني في العلل؛ وهو مضطرب الإسناد؛ 
قاله المنذري [في تهذيب السئن (0/ ١57‏ - 1)155]» وقد ذكره البخاري في صحيحه 
[في العلم؛ باب ١٠؛‏ بعد حديث /517] بغير إسناد. 

.)559- 578 /51( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

0( تقدم تخريجه (7/ 5 )7١‏ تعليق رقم (7) . 


م6 كتاب القضاء والفتيا 


ذكره القاضى”'" وابن عقيل(" وأبو الخطّاب0 وذكره عن عامَّةِ العلماء» 
وذكر غيره*؟» أنه قول جمهور العلماء» واستدلٌ لذلك بأمره تعالى بالتدبّر 
والتفكرء وفي «صحيح ابن حبان»: لما نزل قوله تعالى: إن في خَلْقٍ 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 4 قال: «ويلٌ لمن 
قرأهُنٌّ ولم يتدبّهن» ويلٌ له» ويل له»2. والإجماع على وجوب معرفة 
الله نعالى 2ج ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب المخبر» واستحالة 
حصولهء كمَنْ قَلّد في حدوث العالم» وكمَنْ كلد في قِدّمِهِ؛ ولأن التقليد 

لو أفاد علمآء فإما بالضرورة وهو باطلٌ» وإما بالنظرء فيستلزم الدليل» 

والأصل عدمةء والعلم يحصل بالنظرء واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة 

القانون الصحيح؛ ولأن الله تعالى ذَمَّ التقليد بقوله تعالى: «إِنّا وجدنا 
آباءنا على أمّة204 وهي فيما يطلب للعلم» فلا يلزم في الفروع؛ قاله في 

شرح المنتهى» . 

(ولزومٌ التمذهب بمذهبء وامتناعٌ الانتقال إلى غيرهء الأشهد 

.)١7١1//5( العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الواضح في أصول الققه (5/ 599). 

() التمهيد في أصول الفقه (7957/5). 

(5) البحر المحيط (7777//5) . 

(5) سورة آل عمران» الآية: .19٠9‏ 

(7) «الإحسان» حديث 2.57١‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن مردويهء وعيد بن حميد 
في تفسيرهماء كما في تفسير ابن كثير (1/ ١45)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(78/1) حديث 5718ء وأبو الشيخ في أخلاق النبي (1717//5) حديث 2554 في 
حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. قال الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة )١51//1١(‏ حديث 58 : إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات. 

0) الإحكام للآمدي (7175/5): وفتح الباري (1/ 017١‏ . 

(4) سورة الزحرفء الآية: 377 . 
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عدمه) . 

قال الشيخ تقي الدين27: العامئٌ هل عليه أن يلتزم مذهباً معيّنآً 
يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمدء وهما وجهان 
لأصحاب الشافعي» والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك» 
والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزماً 
لهء أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منهء ولا ريب أن التزام 
المذاهب والخروج عنهاء إن كان لغير أمر ديني» مثل أن يلتزم مذهباً 
لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلكء» فهذا مما لا يُحمد 
عليه» بل يُذَُ عليه في نفس الأمرء ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل 
عنه» وهو بمنزلة من يُسلِمء لا يُسِلِم إلا لغرض دنيويء أو يهاجر من مكة 
إلى المدينة لامرأة يتزوجهاء أو دنيا يصيبها . 

قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني» فهو 
مُئاب على ذلك» بل واجب على كلٌ أحدٍ إذا تبئنَ له كم الله ورسوله في 
أمرٍ ألا يعَدِلَ عنهء ولا يتبع أحداً في مخالفة الله تعالى ورسولهء فإن الله 
تعالى فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال . انتهى . 

وفي «الرعاية»: من التزم مذهبآ أنكر عليه مخالفته بلا دليل» ولا 
تقليد سائغء ولا عذر. ومراده بقوله: «بلا دليل» إذا كان من أهل 
الاجتهاد. وقوله: ولا تقليد سائغ: أي: لعالم أفتاه؛ إذا لم يكن أهلاً 
للاجتهاد. وقوله: ولا عذرء أي: يُبيح له ما فعله قَيُتكر عليه حينئذ؛ 
لأنه يكون متبعاً لهواه. 

وقال في موضع آخر: يلزم كلّ مقلّدِ أن يلتزم بمذهب معيّن ني 


. )378/5( والفتاوى الكبرى‎ »)577 /7١( مسجموع الفتاوى‎ )١( 
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0ك 
الأشهرء ولا يعلد غيره ..وقيل : بلىء وقيل: ضرورة. 

(ولا يجوز له) أي: للمفتي (ولا لغيره» تتبّم الجيل المُحَرّمة 
والمكروهة» ولا تتبّع الوُخَص لمن أراد نفعه, فإِنْ تتبّع ذلك) أي: الجيّل 
المكروهة والمُحَّمة والوُحَص (فَسَقَ وحَرْمَ استفتاؤه. وإن حسن قصدّه) 
أي : المفتي (في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة ليتخلصٌ المستفتي 
بها من حَرح؛ جازء كما أرشد النبي يل بلالاً رضي الله عنه إلى بيع التمر 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمراً آخرء فيتخلّص من الربا"©) بذلك» 
وهذا إذا كان قَبَض الدراهم» أو اشترى في ذمته بدراهم من جنس الأولى 
وعلى صفتهاء فتحصل المقاصّةء ويتخلص من الرباء وأما إذا اشترى 
بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في العلة فلاء كما تقدم”"© في 


البيع . 


(وإذا استفتى واحداء أخذ) المستفتي (بقوله: ويلزمه) الأخذ بقوله 
(بالتزامه) قال في «شرح التحرير»؟: لو أفتى المقلد مُفْتِ واحد؛ وعمل 
به المقلّد؛ لزمه قطعآء وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك 
الحادثة بعينهاء إجماعاً؛ نقله ابن الحاجب؟؟ والهندي*؟2 وغيرهما. 
وإن لم يعملْ به» فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه . قال ابن مفلح 


فى «أصوله)9' : هذا الأشهر. 


)0( تقدم تخريجه (57/4) تعليق رقم .)١(‏ 

(0) (لارولا, ؟15). 

(؟) التحبير شرح التحرير (8/ 5:58 .)5١95-‏ 
(:) مختصر ابن الحاجب (175/ 07:9 . 

(5) نهاية الوصول في دراية الأصول (7515/9). 
(5) أصول الفقه ("/ .)١8656‏ 
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(ولو سأل) العاميٌ (مفتيين فأكثرء فاختلفا عليه؛ تَخْير) صححه 
في «الإنصاف»» وقال الموفق في «الروضة"'2: لزمه الأخذ بقول 
الأفضل في عِلْمِه ودينه. وقال الطوفي في «مختصرها”"2: والظاهر: 
الأخذ بقول الأفضل في عِلْمه ودينه. وفي «إعلام الموقعين»2: يجب 
عليه أن يتحرّى ويبحث عن الراجح بحسبهء وهو أرجح المذاهب 
السبعة. انتهى. والقول الأول اختاره القاضي”*؟ وأبو الخطاب”*؟ قال: 
وهو ظاهر كلام أحمد”2؛ وقطع به المجد في موضع من «المسودة»9©, 
وقدّمه صاحب «الفروع» في «أصوله»7 . 

(فإن لم يجد إلا مفتياً واحداً؛ لزمه قَبوله) كما لو حكم عليه به؛ 
ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسه إلى صحته . 

(وله العمل بخط المُفتي» ؛ وإن لم يسمع الفتوى من لفظه؛ إذا عَرَف 
أنه خَطَه) لأنه يي كان يكتب لعْمّاله وولاته وسّعاته» ويعملون بذلك» 
ولدعاء الحاجة إليه» بخلاف حكم الحاكم. قلت: ومن ذلك: ١‏ العمل 


بكتب الأئمة إذا علم أنها خطّهمء أو نقلها الثقة من©» خطّهم . 


0 م 1١‏ مل). 

(5) البلبل في أصول الفقه ص/ ١40‏ وشرح مختصر الروضة (575/7). 
0 (556/5). 

4 العدة في أصول الفقه .)١771//5(‏ 

(5) التمهيد فى أصول الفقه .)5١5 .5٠7/5(‏ 

000 في رواية الحسين بن بشارء كما في المسودة (؟/805-804). 

(0) المصدر السابق. 

(0) أصول الفقه (/ .)١656‏ 


(؟) فى للذ؛: لاعن1. 


م كتاب القضاء والقفتيا 


فعصل 


(وإن تحاكم شخصان إلى رجُلٍ يصلح للقضاءء كما نييما 
فحكمء َقَذَ حكمه في المال: والقصاص.ء والحَدٌّء والنكاح؛ واللعان 
وغيرهاء حتى مع وجود قاض » فهو كحاكم الإمام) لما روى أبو شريح أن 
رسول الله يكل قال له: (إِنَّ الله هو الحكمٌ» فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إِنَّ 
قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوْني» فحكمث بينهم فرضي علي الفريقان؛ 
قال: فما أحسَّنَ هذا! فمَنْ أكْيَدْ وَلَّدِكَ؟ قال: شريحٌ: قال: فأنت أبو 
شُرَيْح» أخرجه النسائي20: وعنه يكِ: «مَن حكم بين اثنين تحاكما إليه 
وازتضيا به» فلم يعدل بينهما الحو" فعليه لعنة الله» رواه أبو بكر””" 


)١(‏ في كتاب آداب القضاءء باب لاء حديث 2407 وفي الكبرى (577/1) حديث 
٠‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد ص/ 787 ؛ حديث ١81؛‏ وفي 
التاريخ الكبير (4/ 771 - 778): وأبو داود في الأدب» باب لاء حديث 5998؛ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (97/0؟) حديث 0741 والدولابي في الكنى 
والأسماء )7765/١(‏ حديث ل/ا٠4».‏ وابن حبان «الإحسان» (؟//ا75) رقم 504غ؛ 
والحاكم :)7١5/١(‏ والبيهقي :)156/٠١(‏ وفي الأسماء والصفات )١98/١(‏ 
حديث 175: من طريق يزيد بن المقدام بن شريح» عن أبيهء عن شريح بن هانىء؛ 
عن هانىء بن يزيد رضي الله عنه . قال ابن مفلح في الفروع (1/ 977): إستاده جيد . 

)١(‏ في «ذ»: «بالحق» وهو الموافق للرواية. 

(5) أبو بكر هو عبدالعزيز غلام الخلال» كما صرح به ابن الجوزي في التحقيق 
(؟/785): وم يطبع شيء من كتبه. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الأزدي في المخزون ص/ ١١18‏ » 
حديث 167؛ والعسكري في تصحيفات المحدثين (7/ 1/7"): من نسخة عبدالله بن 
جراد مرفوعاً. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (5/ "717 ؛ ط/ أضواء السلف)» وابن الملقن في - 
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ولولا أن حكمه يلزمهما؛ لما لّحِقه هذا الذمٌ؛ ولأن عُمر وأَبيا تحاكما إلى 
زيد بن ثابت270» وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم'"©» ولم 
يكن أحدّ منهما قاضياً. 

(ويلزم من يُكتب إليه) المحكم (بحكمه؛ القبول» و)يلزمه 
(تنفيذه) لأنه حاكم نافذ الأحكام» فلزمه قَبوله (كحاكم الإمام . 

ولا يجوز نَفْضٌ حُكمه فيما لا يُنقض) فيه (حكم من له ولاية) من 
إمام أو نائبه» كما يأتي بيانه . 

(ولكُلٌ واحدٍ من الخصمين الرجوعٌ عن تحكيمه قبل شروعه في 
الحُكُم) لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين» أشبه رجوع الموكل عن 
التوكيل قبل التصوّف فيما وُكل فيه . 

و(لا) يصح رجوع أحدهما (بعده) أي: بعد شروعه في الحكم 
(وقبل تمامه) كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله . 

(وقال الشيخ”" : وإن حكّم احذهما خضِمه: أو حكها مفتياً في 
مسألة اجتهادية» جازء وقال!؟2: يكفي وصف القصة) أي: وإن لم تكن 
دعوى . 

(وقال”*: العَشْرْ صفاتٍ التي ذكرها في «المحرر؛ في القاضي: لا 


البدر المنير (9/ 065): هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من نسخة ابن 
جرادء وهي نسخة ياطلة . 

.)175/١١( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (/ 378) . 

() الاختيارات الفقهية ص/ 586 . 

(:) انظر المصدر السابق ص/ 488 . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ ”48 . 


5 كتاب القضاء والفتيا 


تشترط في من يُحَكّمه الخصمان) وينبغي أن يُشهد عليهما بالرضا به قبل 
حكمه؛ لثلا يجحد المحكومٌ عليه منهما. 

(وقال في عمد الأدلة؛ بعد ذِكْرٍ التحكيم: وكذا يجوز أن يتولّى 
مُقَدّمو الأسواقٍ والمساجد: الوساطاتء والصّلحّ عند القَؤْرة 
والمخاصمةء وصلاة الجنازة» وتفويض الأموال إلى الأوصياءء وتفرقة 
زكاته بنفسه. وإقامة الحدود على رقيقهء وخروج طائفةٍ إلى الجهاد 
تلصّصاً وبياتاً وعمارةً المساجد. والأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكرء 
والتعزيرَ لعبيدٍ وإماعء وأشباة ذلك) قلت: وفي بعض ذلك ما لا يخفى 
على المتأمل . 
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باب أدب'١2‏ القاضي 
بفتح الهمزة والدال» يقال: أدب الرجل ‏ بكسر الدال» وضَمُها 

لغْةٌّ ار او 

(وهو) أي : الأدب (أخلاقه التي ينبغي) له ولغيره (التخلّق بها) . 

والمقصود من هذا الباب: بيان ما يجب على القاضي»ء أو يسن له 
أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط بها أمور 
القُضاةء وتحفظهم عن الميل والزيغ . 

(والخُلق) بضم اللام (صورته الباطنة) وهي نفشه وأوصافها 
ومعانيها. والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف العسورة البإيلنة اكترمنها 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. قال الحافظ ابن حجر”'؟: حسشن 
الخُلْق اختيار الفضائل وترك الرذائل . 

(ينبغي) أي : يسن (أن يكون) القاضي (قوياً من غير عنف) لثلا 
يطمع فيه الظالم. والعنف ضد الرفق (ليّناً من غير ضعف) لثلا يهاه 
صاحب الحق» وظاهر «الفصول»: يجب ذلك . 

(حليماً) لثئلا يغضبَ من كلام الخصمء فيمنعهُ ذلك من الحكم 

(متأنياً) [لئلا يؤدّي إلى عَجَلتِدِ] 9 . 

(ذا فطنة وتيقّظ) لئلا يُخْدَع من بعض الخصوم على غرة . 
)١(‏ في «ذ»: «آداب». 


زفق فتح الباري (”/ 01/0) . 
() في «ذ»: «لثلا تؤدي عجلتة إلى ما لا ينبغي؟. 
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(بصيراً بأحكام الحُكام قبلهء يخاف الله تعالى ويراقبه» لا يؤتى من 
غفلة» ولا يُخدع لغرّة) لقول علي : «لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً 
حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف؛. حليم؛ عالم بما كان قبله 
يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة لاثم:30 . 

(صحيمّ البصر والسمع» عالماً بلغات أهل ولايته) لأن ذلك أمكن 
في العدل بينهم ؛ لأن المترجم قد يُخفي شيئاً من كلام أحدهما. 

(عفيفاً) لما تقدم عن علي (ورعاًء نزهاًء بعيداً من الطمعء صدوق 
اللهحة. لا يَهْرَلَ ولا يمجُن) أي: يمزح؛ لأن ذلك يخلٌ بهيبته . 

(ذا رأي ومشورة) لما تقدم عن علي (لكلامه لين إذا قرب.ء وهيبة 
إذا أوعد. ووفاء إذا وعد) يقال: وعد في الخير وأوعد في ضده. هذا هو 
الأصل» وقد يُستعمل كل منهما بمعنى الآخر. 

(ولا يكون) القاضي (جَباراً ولا عَسُوفاً) لأنه لا يحصل المقصود 
بتوليته»؛ من وصول الحق لمستحقه. 

(وله أن ينتهر الخصم إذا التوى) لأن الحاجة داعية إلى ذلك» 
لإقامة العدل (و)أن (يصيمحَ عليه) أي : على الخصم عند التوائه . 

(وإن استحقٌ التعزيرء عَزّره بما يرى من أدب) لا يزيد على عشرة 
أسواط (أو حَبْس . 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار (17/ 88) رقم 770417. وجاء من كلام عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى: أخرجه ابن سعد .)71/٠  759/6(‏ والبيهقى 
1م ك١ ١ .)١‏ 
وأخرجه البخاري في الأحكام؛ باب 15؛: قبل حديث 71١57‏ معلقآء وعبدالرزاق 
1/١‏ ») رقم 15187؛ ووكيع في أخبار القضاة -78/١(‏ 4075 والبيهقي 
(/1237). بنحوه. 
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وإن افتاتَ) الخصِح (عليه) أي : على القاضئ (بأن يقول) الخصم: 
(حكمت على بغير الحقٌّ» أو ارتشيت» فله تأديبّه) لأنه يشىّ عليه رفعه 
إلى غيره» فجاز له تأديبه بنفسه مع أنه حق له (وله) أي: القاضي (أن 
يعفُوَ) عمّن افتات عليه ؛ لأنه حقٌ له. 

(وإن بدأ المُِكرُ باليمين؛ قَطَمّها) القاضي (عليه؛ وقال: البينةٌ على 
خصمِكَ) المدعي (فإن عاد) المّنكرٌ إلى اليمين (نهره) عن ذلك (فإن عاد) 
إليه (عرّره؛ إن رأى) ذلك (وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب . 

وإذا وُلّيَ) القاضي (في غير بلده» فأراد المسيرٌ إليه» اسبحبٌّ له أن 
يبحث عن قوم من أهل ذلك البلد إن وَجد؛ ليسألهم عنه) أي : عن البلد 
(وعن علمائه؛ وعدوله؛ وفضلائه) ليعرف حالهم؛ حتى يشاور من هو 
أهل للمشاورة» ويقبل شهادة من هو أهل للعدالة (ويتعرّف منهم) أي : 
ممن وجده من أهل ذلك البلد (ما يحتاج إلى معرفتهء فإن لم يجد) من 
يسألّهُ في البلد الذي هو فيه (ولا في طريقهء سأل إذا دخله) ليتعرف 
حالهم؛ لما تقدم. ٍ 

(وإذا قَمْبَ) القاضي (منه) أي: من البلد الذي ولي فيه (بعث من 
يُعلِمهم بقدومه؛ لِيَعَلقَُوهء من غير أن يأمرهم بتلقّيه) لأن في تلقّيه تعظيماً 
لهء وذلك طريق لقبول قوله» ونفوذ أمره. 

(ويدخل البلد يوم الاثنين» أو) يوم (الخميسء, أو) يوم (السبت) 
لقوله يكلِه: بورك لأمتي في سيّتها وخميسها»”" وروي أن النبي يَككِ كان 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء )5١5/١(‏ وقال: قال ابن الملقن في شرح 
المنهاج؛ في باب القضاء: لا أصل له. 
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إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس22(7 (ضحوة) لاستقبال الشهر تفاؤلاً 
(لابساً أجمل ثيابه) أي : أحسنها؛ لأن الله جميل يحب الجمال”" . وقال 
تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد6”" ؛ لأنها مجامع الناس» وهذا 
موضع يجتمع فيه ما لا يجتمع في المسجدء فكان أولى بالزينة (وفي 
«التبصرة»: وكذا أصحابه) أي: يلبسون أحسن ثيابهم. وجزم به في 
«المنتهى»؛ لأن ذلك أعظم له ولهم في النفوس (وأنَّ جميعها) أي: 
الثياب (سودء وإلا فالعمامة) لأنه يل «دخل مكّة وعليه عمامة 
حَرَقانيَةٌه9؟» أي : سوداء؛ قاله في «الفروع» و«المبدع» (وظاهر كلامهم : 
غير السواد أولى) للأخبار”؟ أي : في البياض . 

(ولا يتطيّد) أي : يتشاءم (بشيء » وإن تفاءل» فحسن) لأنه يك كان 
يحب الفألَ الحسنء ونهى عن الطيرَة2 (فيأتي) القاضي «(الجامعٌء 


»٠١7 لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظء وإنما أخرج البخاري في الجهاد. باب‎ )١( 
حديث 1549؛ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: لقلما كان رسول الله‎ 
يك يخرج» إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وأخرج أيضاً حديث ٠196؛ عنه‎ 
رضي الله عنه: أن النبي يك خرج يوم الخميس في غزوة تبوك؛ وكان يحب أن يخرج‎ 
يوم الخميس.‎ 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في الإيمان»ء حديث ١5؛‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء مرفوعاً: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبْر بطر الحق وعْمْط 
الثناس». 

(*) سورة الأعراف» الآية: الا. 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (78/5): عن عمرو بن حريث» به . 
وأخرجه مسلم في الحج؛ حديث 1705. والنساتي في الزينة؛ باب :٠١8‏ حديث 
5747 والحميدي )761//١(‏ حديث 077» عن عمرو بن حريث؛ بنحوه. 

(5) انظر ما تقدم (؟/ )18١‏ تعليق رقم :)١(‏ و(85/57) تعليق رقم .)١(‏ 

(7) أخرج ابن ماجه في الطبء باب 4: حديث 216775 وابن أبي شيبة »)5١/9(‏ - 
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فيصلي فيه ركعتين) لأن النبي كك «كان إذا قَدِمم من سفرء بدأ بالمسجد»ء 

فصلَّى فيه ركعتين»2"7 فيستحتٌ ذلك لكل قادم (ويجلس مُستقبلَ القبلة) 

لأن «خير المجالس ما استُقْيِلَ به القبلة»("© (فإذا اجتمع النامنء أمر. 
بعهده) أي: الذي(" كتبه له مُولّيهء بما ولاه إياه (فقرىء عليهم) أي: 

على الحاضرين» ليعلموا توليته» ويعلموا احتياط الإمام على اتباع أحكام 

الشرع» والنهي عن مخالفته» وقدر المُولى عنئدهةه» ويعلموا حدود 

ولايته» وما فض إليه الحكم فيه. 

(ولْيُقلَ) القاضي (من كلامه إلا لحاجة) للخبر© . 


وأحمد (777/7). واين حبان «الإحسان» (440/1) رقم »3171١‏ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل يحب الفأل الحسن ويكره الطّيرة. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 117): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

وأخرج البخاري في الطبء باب 55: حديث 51/565 51/80 ؛ ومسلم في السلام» 

حديث 7777؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاً: «لا طيرة» وخيرها الفأل؛ 

قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

وأخرج البخاري في الطب» باب 45؛: 854. حديث ”618: 5/الا5: ومسلم في 

السلام؛ حديث 7175 (1١171-1١)؛‏ عن أنس رضي الله عنه؛ مرفوعاً: «لا عدوئ 

ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة» الكلمة الطيبة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب ١191‏ حديث 7088 وفي المغازي»؛ باب 4لا 
حديث 5518؛ وفي التفسيرء باب 14١؛‏ حديث //4571؛ ومسلم في صلاة المسافرين» 
حديث 17لا وفي التوبة» حديث 17755 ؛ عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) تقدم تخريجه (1/ 10/7) تعليق رقم (7) . 

(9) في «ذ»2: «بالذي» . 

() أخرج البخاري في الأدب؛ باب ١لا‏ 46, حديث 5019: 5115؛ وفي الرقاق» 

باب “ااء حديث 5417/5 ومسلم في الإيمانء حديث 58» عن أبي شريح العدوي 

رضي الله عنهء عن رسول الله يكلِّ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو 

ليصمت؟. 
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(ويأمر من يُنادي بيوم جلوسه للحُكم) ليعلم مّن له حاجة؛ فيقصد 
الحضور لفصل حاجته (ثم ينصرف» القافنتي (إلى منزله الذي أَعِدَ له) 
ليستريح من نَصَبٍ سفرهء ويُعِدٌ أمره» ويُرئّبِ ثُوابه؛ ليكون خروجه على 
أعدل أحواله . 

(وأول ما يبدأ به أن يبعثٌ إلى الحاكم المعزولء فيأخدّ منه دِيوانَ 
الحُكم) بكسر الدال» وخكي فتحهاء وهو فارسي مُعَرَبِ؛ لأنه الأساس 
الذي يبني عليه (ويلزمه) أي: المعزول (تَسْلِيمُه) أي: ديوان الخكم 
(إليه) أي : إلى القاضي المتونّي ؛ لأنه في يد الحاكم بحكم الولاية» وقد 
صارت إليهء فوجب أن ينتقل ذلك إليه (وهو) أي : الديوان (ما فيه وثائق 
قاين المجافير وهي نسح ما ََتَ عند الحاكم» والسّجلات: وهي 

نسح ما حَكُم به) ويُعرف الآن بالسجل (ولْيمُرِ) القاضي (كاتباً ثقة يكتُبُ 
ابد عط كني 

(ثم يخرج) القاضي (يوم الوعدء على أعدل أحواله : غير غضبانٌ» 
ولا جائع ؛ ولا شبعان» ولا حاقن؛ ولا مهمومٍ بأمر يشغله عن الفهم. 
ك: العطش والفرح الشديدين» والحزن الكثين” والهم العظيمء والوجع 
المؤلم» والتّعاس الذي يغْمُرُ مْرُ القلبَ) ليكون أجمع لقلبه؛ وأبلغ في تيقّظِه 
للصواب؛ ولقوله كَلِ: «لا يقضي القاضي وهو غضبانٌ» متفق عليه من 
حديث أبي بكرة”"' : والباقي بالقياس 5 

(ويُسَلّم على من يم به"') من المسلمين (ولو صبياناء ثم على من 
في مجلسه) لحديث: «إن حقّ المسلم على المسلم أن يُسَلَّم عليه إذا 


(1) البخاري في الأحكام: باب 17 ؛ حديث 158لاء ومسلم في الأقضيةء حديث 1717 . 
)١(‏ فى «ذ»: «عليه». 
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ه300" , 

(ويْصلَّي تحية المسجدء إن كان في مسجد) لقوله كَلله: «إذا دخل 
أحدكم المسجد»ء فلا يجلسن حتى يركع”"“ ركعتين»”" (وإلا) أي: وإن 
لم يكن في مسجد (خُير والأفضلٌ الصلاة) لينال ثوابها . 

(ويجلسُ على بساطء أو لِيْدء أو غيره: يفرش له في مجلس 
حكمه بسكينةٍ ووَقَارٍ) لأنه أبلغ في هيبته» وأوقع في النفوس» وأعظم 
لخرمة الشرع . 

(ولا يجلسُ على الثراب» ولا على حُصّرٍ المسجد. لأن ذلك 
يذهب بهيبته من أعين الخصوم) لكن قال في «الشرح»: وما ذكر”؟» من 
جلوسه على البساط دون تراب وحصيرء لم نعلم أنه تقل عن النبي َك 
ولاعن أحد من خلفائه» والاقتداءً بهم أولى. 

(ويستعينٌ باللهء ويتوكلُ عليه؛ ويدعوه سرّآ أن يعصمه من الرَّللء 
ويوقّقَه للصوابء. ولما يُرضيه من القول والعمل) لأن ذلك مطلوب 
مطلقاء ففي وقت الحاجة أولى» والقاضي أشدٌ الناس إليه حاجة . 

(وسمل) القاضي (تجلته في مكان كبيج كجامع: ويَصُونه) 
أي: المسجد (عمًا يُكره فيه) من لغط ونحوه (أو) يجلس في (فضاءِ 
واسع ء أو دار واسعة في وسط البلد إن أمكن) ليكون ذلك أوسع على 
الخصومء وأقرب إلى العدل. 

(ولا يُكرّهُ القضاءٌ في الجوامع والمساجد) لحديث كعب بن مالك؛ 
(1) تقدم تخريجه (5/ )١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) في «ذ»: «يصلي» وهو الموافق لرواية البخاري. 


إفرة تقدم تخريجه (7/ 77/7) تعليق رقم (1). 
(4:) في «ذ»: وما ذكره؟. 
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متفق عليه2'0» وروي عن عمر وعثمان وعلي «أنهم كانوا يقضون في 
المسجد”'؟ وقال مالك0؟2: هو السّنةء والقضاء فيه من أمر الناس 
القديم. فإن اتفق لأحد من الخصوم مانع من الدخول» كحيض وكفْرء 
وكَلّ وكيلاء أو ينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه . 

(ولا يتخذ) القاضي (في مجلس الحكم حاجباً ولا بوّاباً» ندباًء بلا 
عَذر) لقول النبي يَِله: اي ا فو ايخ ودود فير الما 
والكَلّة والمسكنة إلا أغلق الله رات السماء دون خلته. وحاجضة) 
ومسكنته» إسناده ثقات؛ رواه أحمد والترمذي وقال: غريب22؛ ولأن 


(1) أخرج البخاري في الصلاة؛ باب ١/ا»‏ 41 حديث 4517: 47/1» وفي الخصومات» 
باب 5: 4. حديث 7518 1475ء وفي الصلح؛ باب ١٠؛‏ 5١؛‏ حديث 5١7517؛‏ 
٠؛‏ ومسلم في المساقاة: حديث 1208١؛‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه؛ أنه 
تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه فقي المسجد؛ فارتفعت أصواتهماحتى سمعها 
رسول الله يَخِ وهو في بيتهء فخرج إليهماء حتى كشف سحجف حجرتهء قنادى: يا 
كعب» قال: لبيك يا رسول الله: قال: «ضع من دينك هذا». وأومآ إليه: أي الشطرء 
قال: لقد فعلت يا رسول اللهء قال: «قم فاقضه؟. 

)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً بهذا اللفظء ولكن تقدم )١7/154(‏ تعليق رقم (؟) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أتي برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجدء ثم 
اضرياه . 
وتقدم أيضآ (17/15) تعليق (9) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أن رجلاً جاء 
إلى علي فسارّهء فقال: يا قتبرء أخرجه من المسجدء فأقم عليه الحد. 

5) المدونة (ه/ .)١55‏ 

5( في «ذ؛: «دون حاجته وخلته؟ . 

(05) أحمد (771/5) و(884/ 075. حديث 87» الملحق المستدرك من مسند الأنصار» 
طبعة مؤسسة الرسالة): والترمذي في الأحكام؛ باب 5: حديث 1777. وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبد بن حميد )158/١(‏ حديث 21875 ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 070 
وأبو يعلى (8/ -١75‏ 1708) حديث 10545 -1575ء والخلال في السنة (؟459/5) - 
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تت ب يي 222 ا8آ89هز# _]_]ىلدلىلى2 225 ممم 


الحاجب ريما قَدّمّ المتأخرء وأخَّرَ المتقدّم لغرض له. 


- حديث 5960: وابن قانع في معجم الصحابة :)١98/5(‏ والحاكم (95/4)؛ 
والبيهتي في شعب الإيمان (77/57) حديث 785 - /ا4”الاء واين الأثير في أسد 
الغابة (5/ :)77٠‏ من طريق علي بن الحكم البناني؛ عن أبي الحسن؛ عن عمرو بن 
مرة الجهني رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حديث غريب. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في 
الفتح (137/1): سئده جيد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (98/0 مع 
الفيض)؛ ورمز لحسته. 
قلنا: في سنده أبو الحسن؛ وهو الجزريء قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 
:)6١5 /5(‏ تفرد عنه علي بن الحكم . وقال الحافظ في التقريب :)8٠١١5(‏ مجهول. 
لكن تابعه القاسم بن مخيمرة: أخرجه أبو داود في الخراج والإمارةء باب 17 , 
حديث 15158؛ والترمذي في الأحكام؛ باب *: حديث 1777 وفي العلل الكبير 
ص/ 1949 حديث 07 وابن سعد (7/ /47): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(1575/5) حديث 17717 والدولابي في الأسماء والكنى /١(‏ 54)؛ وابن خزيمة كما 
في إتحاف المهرة )71//5/١5(‏ حديث 17847؛ والطبراني في الكبير (55/ 07171 
حديث 081737 وفي مسنئد الشاميين )١١/7(‏ حديث 1505», والحاكم (5/ 91)؛ 
والبيهقي »)1١7-1١١/٠١(‏ وفي شعب الإيمان )7١/5(‏ حديث 86ا/اء من طريق 
يزيد بن أبي مريمء أن القاسم بن مخيمرة أخبرهء أن أبا مريم الأزدي أخبرهء قال: 
دخلت على معاوية؛ فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان وهي كلمة تقولها العرب ‏ فقلت : 
حديثاً سمعته؛ أخبرك به سمعت رسول الله يلي يقول: من ولاه الله عز وجل شيئاً من 
أمر المسلمين؛ فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم» وفقرهم» احتجب الله عنه دون 
حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس. 
قال الحاكم : إسناده صحيح . ووافقه الذهبي. 
قال الترمذي: أبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. وجعلهما الحاكم اثنين؛ وكذا 
الذهبي في تجريد أسماء الصحابة )7١١/5(‏ رقم 77577 -7717. ورجحه الحافظ 
في الإصابة )١9/17(‏ وعلله بقوله: فإن سند الحديثين مختلف؛ وكذا سياق المتن» 
وقد جزم غير واحد بأنه غيره. 
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(وفي «الأحكام السلطانية»20: ليس له تأخير الحضور”” إذا 
تنازعوا إليه بلا عَذر) لما فيه من الضّرر (ولا له) أي: القاضي (أن 
يحتجب إلا في أوقات الاستراحة) لأنها ليست وقتآ للحكومة . 

(ويعغرض القصّصّ) ليقضي حوائج أصحابها (فيبدأ بالأولٍ فالأول) 
كما لو سبقوا إلى مباح . 

(ويكون له من يُرتّبُ الناسَ إذا كثرواء فيكتبُ الأول فالأولَ) ليعلم 
السابق (ويجب تقديم السابق على غيره) كالسبق إلى مُباح”" . 

(فإذا حكم بينه وبين خصمهء فقال: لي دعوى أخرىء لم تُسمّع 
منهء ويقول له: اجلِسن» إذا لم يبقّ أحدٌ من الحاضرينَ؛ نظرثٌ في دعواكٌ 
الأخرىء إن أمكن) لثلا يستوعب المجلس بدعاويه؛ فيضر بغيره؛ ولأنه 
مسبوق بالنسبة إلى الثانية» لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى 
الثانية . 

(فإذا فرغ الكلّ) من دعاويهم (فقال الأخير بعد فصل حكومته: لي 
دعوى أخرىء لم تُسمّع منه حتى يُسمع دعوى الأول الثانية) لسبقه (ثم 
تُسمع دعواه) لعدم المعارض . 

(وإن ادعى المُدَعَى عليه على المُدّعيء حَكَمَّ بينهما؛ لأننا إنما 
نعتبر الأول فالأولَ في المُدَعِيء لا في المُدَعَى عليه؛ وإذا تقدّم الثاني) 
الذي ؟ جاء ثانيا (فادّعى على المُدَعِي الأولٍ؛ والمُدَعَى عليه الأول» 
حَكُمْ بينهما) كما لو ادّعى على غيرهما. 
() ص/ "لا 
)١(‏ في «ذ» والأحكام السلطانية: «الخصوم؛. 
(5) في «ذ»: «المباح». 
(5) في «ذ2: «أي الذي . 
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(وإن حضر اثنان) مدعيان (أو جماعةٌ» دفعة واحدةً) وتشاخُوا 
(أقرع بينهم, قَقَدّم من خرجت له القُرعةٌ) لأنها مشروعة للترجيح في غيز 
هذا الموضع» فكذا هنا. وفي «المحرر» و«الوجيز»: يقدم المسافر 
المرتحل. زاد في «الرعاية»: والمرأة في حكومات يسيرة. قال في 
«المبدع»: لكن لو قدَّم المتأخر أو عكسء صَّمَّ قضاؤه مع الكراهة» 
انتهى . ومقتضى كلام المصنف أنه يحرم . 

وإن اذّعَى كل منهم أنه حضر قبل الآخر ليدّعي عليه» فهل يُقدم 
الحاكم من شاء منهماء أو يصرفهما حتى يتفقاء أو يُقرع بينهماء أو 
يحلّف كل منهما الآخر؟ فيه أوجه» والاعتبار بسبق المُذعي . 

(وإن كثر عدَدُهم) أي: المدعين الذين جاؤوا دفعة واحدة (كتب 


فوس 6 ون 


أسماءهم في رقاع, وترّكها بين يديه ومَدّ يده فَأحَدَ رقعة رقع 0 
بعد أخرى) أي: كلما انتهت خصومة صاحب رقعةء أخذ أخرى7») 
فأنهى حكومة صاحبها (ويأخذ أخرى فَليقكٌم صاحبها حسب ما يتة يتفق) 
إلى أن ينتهوا ؛ لأنه لا مرجّح هنا إلا القرعة» وهذه”"؟ أسهل طرقها. 


فصل 


(ويلزمه) أي: القاضي (العدلٌ بين الخصمين في لَحْظِدِء ولفْظهء 
ومجلسهء والدخولٍ عليه) لما روى عمرو”" بن شبَةَ في كتاب «قضاة 


)١(‏ في «ذ»: «الأخرى». 

(9) قي لاح» ودذ»: «وهذاء. 

(؟) «عمرو؛ كذا في الأصول! وصوابه: «عمرة؛ وهو عمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد بن 
رائطة النميري» أبو زيد بن أبي معاذ البصري النحوي الأخباريء نزيل بغدادء كان 
صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس» مات سنة 7ه رحمه الله تعالى. - 
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البصرة» عن أم سلمة أن النبي كِ قال: «مَن ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين» فليعدل بينهم في لفظهء وإشارته» ومقعدةء» ولا يرفعن صوته 
على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر:(2؛ ولأنه إذا ميّر أحد 
الخصمين عن الآخرء حصر وانكسرء وربما لم يفهم حجته. فيؤدي 

(إلا أن يكون أحدهما كافراًء فيقدّم المسلم عليه في الدخول» 
ويرقَعه في الجلوس) لقوله تعالى: #أفمن كان مؤمنآ كمن كان فاسقا لا 
يستوون9#6©؛ ولقول عليٌ لشريح : لو كان خصمي مسلماً لجلسث معه 
بين يديك » ولكن سمعت رسول الله عد قال: «لا :تساووهم في 
الجلوس»”؟2 قال في «المبدع» : وإسناده ضعيف . 

(أو يأذن له) أي : للقاضي (أحدٌ الخصمين في رَفْع الخضّم الآخر 
عليه في المجلس. فيجوز) له رفعه؛ لإسقاط خصمه حقه بإذنه فيه (وإذا 


- تجذيب الكمال .)788-785/5١(‏ 

)١(‏ كتاب قضاة البصرة لابن شبّة لم يُطبع. وأخرجه - أيضاً - وكيع في أخبار القضاة 
»)7١/١(‏ وأبو يعلى /٠١١(‏ 755 65/17) حديث /5851: 5974» والطبرانى فى 
الكبير (7؟17/ 786-785 7"8) حديًفاث 5117 الث الاق والدارقطنى 
(2500/5: والبيهقي )185/٠1١(‏ وضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(197/5): فيه عباد بن كثير الثقفي: وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (157/5): في إسناده عباد بن كثيرء وهو ضعيف. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 7١‏ مع الفيض) ورمز لضعقه. ادر 

)١(‏ في «ذ»: «على»: 

(') سورة السجدة» الاية: .١8‏ 

(:) أخرجه ابن القاصّ في أدب القاضي (1517/1 -178) حديث 2117 وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 42١4٠ ١79‏ والبيهقي »)175/1١(‏ وضعفه. انظر: التلخيص الحبير 
.)1١99/5(‏ 
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سَلَّم عليه أحدهماء رَدَ عليه) السلام (ولا ينتظر) بالرد (سلام الثاني) 
لوجوب رد السلام؛ لعموم الأخبار”"' . 

(وله) أي: القاضي (القيام السائغٌ) كالقيام لعالم ووالدٍ ونحوهماء 
فيقوم للخصمين» فإن قام لأحدهماء لزمه القيامٌ للآخر؛ للعدل (و)له 
(تَوْكه) أي : ترك القيام لهما؛ لأنه أبلغ في الهيبة. 

(ويحرم عليه مسارّة أحدهما) لما فيه من كَسْرٍ قلب صاحبه؛ وربما 


أضعفه ذلك عن إقامة حجته . 

(و)يحرم عليه (تلقينه) لأحدهما (ححجته) لأن عليه أن يعدل 
بينهما؛ ولما فيه من الضّرر على صاحبه . 

(و)يحرم عليه (تضييفه) أي: تضييف أحد الخصمين (إلا أن 
يُضيف خصمّه معه) لما رثوي عن علي أنه نزل به جل فقال: أَلَكَ خصم؟ 
قال: نعمء قال: تحوّل عنّاء فإني سمعث رسول الله كَِِ يقول: «لا 
تُضَجِّفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه)”" . 


)١(‏ منها ما رواه البخاري في الجنائزء باب 7 حديث ٠745١؛‏ ومسلم في السلام» 
حديث 1177ء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يك يقول: حق 
المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجاية 
الدعوة؛» وتشميت العاطس . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (8/ ٠‏ مشت ج181 وإسظا ميو سق بلق مالي 
المطالب العالية (١٠//ا/ا١)‏ حديث 273١18481‏ والدارقطني في المؤتلف »)557/١(‏ 
والبيهقي .)177//1١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير (197/5): إسناده ضعيف 
منقطع . وأخرجه الطبراني في الأوسط (045/5) حديث 75175: والبيهقي 
)107/1١(‏ بلفظ : «نهى النبي كي أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر» دون ذكر 
قصة الضيافة . وفي سنده القاسم بن غصنء قال الحافظ في التلخيص الحبير: القاسم 
ابن عصن مضعف . 
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(و)يحرم أيضآ (تعليمُه كيف يدّعي) لما فيه من الإعانة على 
خصمهء وكسر قلبه (إذا لم يَلْرّم ؤِكْرُهء فإن لَرْم كشَرْط عقدٍء أو سبب) 
إرثِ (ونحوه) مما تتوقف عليه صحة الدعوىء كوصف سرقة أو قتل 
(ولم يذكره المُدّعيء فله) أي: القاضي (أن يسأل) عنه (ليحترز عنه) 
ويحرره؛ لتوقف الحكم عليه . 

(وله) أي : القاضي (أن يشفع إلى خصمه؛ ليُنظرَه) بالدّين (أو يضع 
عنهء وله أن يَزِنَ عنه. ويكون) ذلك (بعد انقضاء الحكم) لأن في ذلك 
نفعاً لخصمه؛ ولأن معاذاً «أتى النبي كل فكلمه ليكلم غرماءه» فلو 
تركوا لأحدء لتركوا معاذاً» لأجل رسول الله يله رواه سعيد('2 . قال فى 
«المبدع»: مرسل جيد. ونقل حنبل”'“2: أن كعب بن مالك «تقاضى 8 
أبي حدرد دّينآً عليه » وأشار النبيٌ كَكِدِ إلى كعب أنْ ضع الشطر من دينك؛ 
قال: قد فعلث» قال النبي يل: قُمْ فاعطه»”" قال أحمد: هذا حكم من 
النبي يكق. 

(وينبغي) للقاضي (أن يُحْضِرَ مجلسّه الفقهاءة من كل مذهب إن 
أمكن» يُشَاورُهم فيما أشكل عليه) وإذا حدثت حادثة» سألهم ا 
ليذكروا أدلتهم فيهاء وجوابهم عنها؛ فإنه أسرع إلى اجتهاده» وأقرب إلى 
صوابه (فإن حكم باجتهاده؛ فليس لأحدٍ منهم الاعتراض عليه) لأن في 
ذلك افتياتآً عليه (وإن خالف اجتهاده: إلا أن يحكم بما يخالف نصّاً) من 


:157 لم نقف عليه في المطبوع من سئنهء وقد أخرجه أبو داود في المراسيل ص/‎ )١( 
عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. مرسلاًء وقد تقدم تخريجه‎ 211١ حديث‎ 
.)١( تعليق رقم‎ )3777/( 

(0) انظر: الفروع (5/ 555). 

(7) تقدم تخريجه )77/١5(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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كتاب أو سَّةء وظاهره: ولو آحاداً كما يأتي (أو إجماعاً) لوجوب 
إنكاره» ونقض حكمه به . 

(ويشاور) القاضي (الموافقين والمخالفين) من الفقهاء (ويسألهم 
عن حُجَجِهم لاستخراج الأدلة» وتعرف7" الحق بالاجتهاد قال) الإمام 
(أحمد) رضي الله عنه("2: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاءً المدينة» كان 
يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وولي محارب بن دثار قضاء 
الكوفة» فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما (ما أحسنه لو فعله 
الحُكّام يشارون وينظرون) قال الله تعالى: «وشاورهم في الأمر4”" (فإن 
اتضح له الحكم) حكم فوراً (وإلا أخره) أي: الحكم حتى يتضح له 
الحقء فيحكم به؛ لما فيه من القضاء بالجهل (فلو حكم ولم يجتهد. 
فأصاب الحقء لم يصح) حكمه. 

(ويحرم عليه) إن كان مجتهداً (تقليد غيره» وإن كان أعلم منه) لأن 
المجتهد لا يجوز له التقليدء نقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد؟؟. قال 
عمر: «والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ»”*2 ولو كان حكم بحكم 
عن رسول الله كك لم يقل هذا . ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحداًء 
وعليك بالأثر"2. وقال للفضل بن زياد: لا تُقلّد دينك الرجال؛ فإنهم لن 
دق في «ذ»: «ولتعرّف» . 
00( مسائل صالح (7/ 98 / )١198‏ رقم 2548 19259. 
(5) سورة آل عمران» الآية: 188 . 
دق انظر : الفروع (5/ 450). 
(5) انظر: العدة في أصول الفقه (0/ :»)١947 ١957‏ والتمهيد في أصول الفقه 

. 


(5) انظر: العدة في أصول الفقه (179/4١)؛‏ ومسائل أبي داود ص/755؛ رقم 
١/9‏ . 
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يسلموا أن يغلطوا(" . 

(ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً) لخبر أبي بكرة؛ أن النبي ككل 
قال: «لا يقضينٌّ حاكم بين اثنين وهو غضبان؟ متفق عليه(" ؛ ولأنه ربما 
حَمّله الغضبٌ على الجور في الحكم (أو) وهو (حاقن”"؛ أو حاقب», 
أو في شِدَة جوع أو عطش: أوهَمٌء أوهَمٌ أو وَجعِء أو تُعاس. أو برد 
مؤلمء اع أو توقان جماع؛ أو شدة مرضء أو خوفء أو فرح 
غالب أو ملل؛ أو كسلء؛ ونحوه) كحزنء قياساً على الغضب؛ لأنه 
يمنع حضور القلب» واستيفاء الفكرء الذي يتوصل به إلى إصابة الحق 
في الغالب» فهو في معنى الغضب . 

(فإن خالف) القاضي (وحَكم) في حال من تلك الأحوال (فوافق 
الحقّ؛ تَفد) حكمه؛ خلافآ للقاضي» قال: لأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه . وكان للنبي يكلِ القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غَلَط يُقَرٌ 
عليه؛ لا قولاً ولا فعلاً في حكم . وتقدم في الخصائص* . 

ا على القاضي (قَبوله رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن 

: «لعن رسول الله يكِ الراشي والمرتشي»”"؟ قال الترمذي: حسن 


.)1770-11179 /5( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(1) البخاري في الأحكام؛ باب 1 حديث 108لا ومسلم في الأقضية.» حديث 
/اللاا. 

(5) حَقَن الرجل بوله: حَبّسه وجمعه؛ فهو حاقن. المصباح المنير (7/ 5 )١5‏ مادة (حقن) . 

(5) الحاقب: الذي احتبس غائطه. المصباح المنير (1/ 191) مادة (حقب) . 

(0) الام 

(7) كذا في الأصول «ابن عمر» والصواب «ابن عمرو؛ كما في المصادر المخرجة لهذا 
الحديث . 

(9) أخرجه أبو داود في الأقضية؛ باب 4 حديث 2708٠‏ والترمذي في الأحكام؛ باب- 
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صحيح. ورواه أبو بكر في «زاد المسافر» وزاد: «والرائش”'2 وهو: 
السفير بينهما (وهي) أي : الرشوة (ما يعطى بعد طلبه) لها . 

(ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل ؛ أو يدفع عنه حقاً . 

وإن رشاه ليدفع) عنه (ظلمه ويجريه على واجبه؛ فلا بأس به في 


- 54. حديث ا1: وابن ماجه في الأحكام؛ باب 7 حديث 27721 والطيالسي 
ص/ ٠٠لاء‏ حديث 77175ء وعبدالرزاق )١54/8(‏ حديث ١١15779‏ وابن أبي شيبة 
(560-559/5: 088): وأحمد (1/ 415٠:1714‏ 6145 517)؛ ووكيع في ألخبار 
القضاة :»)55/١(‏ وابن الجارود )١71/17(‏ حديث 587» والبغوي. في الجعديات 
(/491) حديث 1875ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 775) حديث 
/ا”ه -5568, وابن حبان «الإحسان» )79٠0/11(‏ حديث /ا/ا501» والطبراني في 
الأوسط (79/7) حديث 41١7ء‏ وفي الصغير 2»)758/١(‏ والحاكم ٠١7/5(‏ - 
». والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )79٠‏ حديث 20007 والبغوي في شرح 
السنة /٠١(‏ /41) حديث 7497 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أبو بكر هو غلام الخلال وتقدم التعريف به )١١9/١(‏ تعليق رقم (1)»: وكتابه «زاد 
المساقرة لم يظيع . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (049/7): وأحمد (774/5)» والبزار «كشف 
الأستار» )١754/1(‏ حديث 157. ووكيع في أخبار القضاة »)59/١(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الأثار )7/١5(‏ حديث 5505 -0 205505 والطبراني في الكبير 
(54/5:) حديث .١1515‏ والحاكم :»2٠١7/54(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(”ا/ 27386 عن ثوبان رضي الله عنه . 
قال البزار: قوله: «الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق؛ وإنما يرويه ليث بن أبي 
سليم عن أبي زرعة؛ عن أبي إدريس» وقد أدخل ذؤاد بن علبّة بينه وبين أبي زرعة 
رجلاً: فذكره عن أبي الخطاب» وأبو الخطاب؛ فليس بالمعروفء إلا أنه قد روى عنه 
ليث غير حديث . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (171/7): فيه أبو الخطاب, لا يُعرف. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١59‏ فيه أبو الخطاب؛ وهو مجهول. 
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حَقَّه) قال غطاء”! وجابر بن :ويل( والح 09+ لا بأس أن يُصانع عن 
نفسه؛ ولأنه يستفيد مالهء كما يستفيد الرجل أسيره . 

(ويحرم قبوله) أي : القاضي (هدية) الما ووئ أبق سعيد9؟ قال: 
«بعث النبيئٌ يكل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللَيّبيّة على الصدقةء فقال: 
هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقام النيئ كل فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس 
في بيت أبيه فينظر أُيُهدَى إليه أم لا؟ والذي نفسنٌ محمدٍ بيده لا نبعث 
أحداً منكم فيأخذ شيئاء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان 
بعيراً له رُعَاءء أو بقرة لها خُوارء أو شاة تَيجَّرء ثم رفع يديه حتى رأيت 
عَفْرة إِنُطيهء فقال: اللهم [هل]”*؟ بلغت؟ ثلاثاً» متفق عليه . وقال 
كعب الأحبار : قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه : الهدية تفقأعين الحكه”' . 

(بخلاف مُفْتِ) فلا يحرم عليه قبول الهدية (وتقدم”" في .الباب 
قبله) مفصّلاً. 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /891) . 

زق4 أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 008). 

() كذا في الأصول» وصوابه: أبو حميد الساعدي رضي الله عنهء كما في مصادر التخريج . 

(5) زيادة من الصحيحين. 

(5) البخاري في الهبة» ياب .١1/‏ حديث 10917 وفي الأيمان؛ باب ا حديث 75375؛ 
وفي الحيل؛ باب 6١؛‏ حديث 3751/5: وفي الأحكام» باب 75, حديث 5لاالاء 
ومسلم في الإمارة» حديث 14157» عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

(7) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين :)791١/1(‏ وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 
/١(‏ 55)؛ عن أبي إسحاق السبيعي: بلفظ: مكتوب في الحكمة: الرشوة تعوّر عين 
الحكيم . 


.)ةال/١6(‎ )0 
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(وهي) أي : الهدية (الدفع إليه ابتداء) من غير طلب (وظاهره) أنه 
يحرم على القاضي قبوله الهدية (ولو كان) القاضي (في غير عمله) لعموم 
الخبر . 

(إلا ممن كان يُهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له) أي: المُهدي 
(حكومة) لأن التّهمة منتفية؛ لأن المنع إنما كان( من أجل الاستمالة» 
أو من أجل الحكومة» وكلاهما مُنتفٍ. 

(أو) كانت الهدية (من ذي9» رَحِم محرم منه) أي: من الحاكم 
(لأنه لا يصح أن يحكم له) هذا واضح في عمودي نسبه؛ دون من عداهم 
من أقاربه» مع أنه يحتمل أن يهدي لثلا يحكم عليه. قال القاضي في 
«الجامع الصغير»: لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه» أو 
ذي رَّحم محرم منهء بعد ألا يكون له خصم . 

(وردها) أي: رَدُ القاضي الهدية حيث جاز له أخذها (أولى) لأنه 
لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة . 

(واستعارته) أي: القاضي (من غيره كالهدية؛ لأن المنافع 
كالأعيان: ومثله لو حَسّنَ) القاضي (ولدّه ونحوّهء نَأَهْدِيَ له. ولو قلنا: 
إنها للولّد؛ لأن ذلك وسيل إلى الرّشوة. فإن تُصدّقَ عليه فالأولى أنه 
كالهديّةِ) على التفصيل السابق» وفي «الفنون»: له أخذ الصدقة. 

(وإن قَبِلَ) الرشوة أو الهدية (حيث حَرُمَ القبول» وَجَبَ رَدُها إلى 
صاحبهاء كمقبوض بعقدٍ فاسدٍ) وقيل: تؤخذ لبيت المال؛ لخبر ابن 


لق في اذ1: «يكون). 
زفق في (ذ؛: «ذوي»2. 
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اللَّتّبيّةا'» (وقال الشيخ””» في من تاب: إن علم صاحبه؛ دفعه إليهء وإلا؛ 
ده 5 لوحا 
تقدم”" لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) يدفعها 

ا ا 

(فإن أهدّى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه) من أرباب الولايات 
(لم يجز) للشافع (أخذّها) ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة؛ أو يوصل إليه 
حقهء أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو 
مستحق لذلك . ١‏ 

ويجوز للمُهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقّهء أو 
دفع الظلم عنه» وهو المنقول عن السلف والأثمة الأكابر» وفيه حديث 
مرفوع ؛ رواه أبو داود وغيره”*2؛ قاله في «الاختيارات» . 


.)0( تقدم تخريجه (15/ 87) تعليق رقم‎ )١( 

.)753*- 7503 انظر: مجموع الفتاوى (18/ 747 -185) و(79/‎ )١( 

) (8/9؟؟). 

(5) أخرج أبو داود في البيوع» باب 84؛ حديث ١704؛‏ وأحمد (751/0): والروياني 
في مسنده (7/ 785) حديث ؛ والطيراني في الكبير :7١١/4(‏ 778) حديث 
851/ء 318لاء عن القاسمء عن أبي أمامة رضي الله عنهء عن رسول الله يل قال: 
«من شفع لأخيه بشفاعة» قأهدى له هدية عليها فقبلهاء فقد أتى باب عظيماً من أبواب 
الرباء. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)١189/5(‏ القاسم هو ابن 
عبدالرحمن؛ أبو عبدالرحمن الأموي مولاهمء الشامي» وقيه مقال. وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام؛ حديث 14877 في إسناده مقال. وقال ابن عبدالهادي في المحرر 
ص/1: القاسم مختلف فيه؛ والترمذي يصحح حديثه . 

(5) ص/ 7350-3756. 
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(ونصّ) الإمام (أحمد”'© في من عنده وديعة فأداهاء فأهديت إليه 
هديةء أنه لا يقبلها إلا بنيّة المكافأة» وحكم الهدية عند سائر الأمانات 
حكم الوديعة) ومثله دَفْع رب اللّقطة لواجدها عند رَدّها إليه شيثاً منهاء 
وتقدء”"" في الجعالة . 

(ويُكره له) أي: للقاضي أن يتولّى البيمَ والشراءً بنفسه» خصوصاً 
بمجلس حكمه؛ لأنه يُعرف فَيُحابىء فيكون كالهدية؛ ولأن ذلك يشغله 
عن أمور المسلمين. و(لا) يُكره (لمُفْتِ ولو في مجلس فتواه أن يتولّى 
البيع والشّراء بنفسه) لأنه لا يُكره له قَبول الهدية» فلا يضرٌّه أن يُحابى . 

(ويُستحبتٌ) للقاضي (أن يوكل في ذلك) أي: في البيع والشراء 
(من لا يعو أنه وكيله) لأنه أنفى للقهدةء: فزن تعذّر ذلك أو شق بجاذ؛ 
لقضية أبي بكر رضي الله عنه”" . 

(وله آي القاضي (عيادة المرضىء. وشهادة الجتائزة ‏ وزيارة 
الأهل والصالحين والإخوان: وتوديع الغازي والحاجٌّء ما لم يشِعَله عن 
الحكم) لأن ذلك قربة وطاعةء وقد وَعَدَ الشرعٌ على ذلك أجراً عظيمآء 


فيدخل القاضي في ذلك . 
(فإن شَمَّله) ذلك عن الحكم (فليس له ذلك) لأن اشتغاله بالفصل 
بين الخصوم»ء ومباشرة الحكم أولى. 


(وله حضورٌ بعض) ذلك (دون بعض) لأن هذا يفعله لنفع نفسهء 


)١(‏ انظر: قواعد ابن رجب ص/ ؟77": القاعدة الخمسون بعد الماثة. 

(0) (8/ ولا -545). 

(*) أخرج ابن سعد في الطبقات (7/ 180)؛ عن حميد بن هلال؛ أن أبا بكر رضي الله 
عنه؛ لما استخلف. راح إلى السوق يحمل أبراداً له: وقال: لا تغروني من عيالي. 
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بخلاف الولائم. 

(وله حضورٌ الولائم) كغيره؛ لأنه كك أمر بحضوره''" (فإن 
كثرت) الولائم (تَرَكَها) كلها (واعتذر إليهم) وسألهم التحليل؛ لثلا 
يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين . 

(ولا يُجيب بعضاً دون بعض) لأن ذلك كسر لقلب من لم يجبه”"© 
(إلا أن يختصٌ بعضها بِعُذْرٍ يمنعه» مثل أن يكون في إحداهما مُنكرء أو 
في مكان بعيدء أو يشتغل بها زمناً طويلاً» والأخرى بخلافهاء فله الإجابة 
إليهاء لظهور عذره) وذكر أبو الخطاب: يُكره مسارعته إلى غير وليمة 
عرس . وذكر القاضي: أنه يُستحبٌ له حضور غير وليمة عرس» والمراد 
غير مأتم» قيُكره. ولو تَضَيّفتَ رجلاً فظاهر كلامهم: يجوز؛ قاله في 
«المبدع». 

(ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصومء وقلّة 
الطّمّع) تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة. 

(ويجتهد) القاضي (أن يكونوا) أي: الوكلاء والأعوان (شيوخاً أو 
كهولاً من أهل الدّين والعِقّة والصيانة) لأن في ضِدٌ ذلك ضرراً بالناس» 
والكهول والشيوخ أولى من غيرهم؛ لأن الحاكم يأتيه النساءء وفي 
اجتماع الشباب بهن ضرر . 

(ويتخذ حَبْساً؛ لأنه قد يحتاج إليه لتأديب» واستيقاء حَقّ: 
واحتفاظ ممن عليه قصاص» ونحوه. 

ويتخذ أصحاب مسائلَ يتعرّفُ بهم أحوالَ من جَهِلَ عدالته من 


)0( تقدم تخريجه )1١ /١1(‏ تعليق رقم (7). 
(؟) في «ذ»: «من لا يجيبه؟ . 


ح <> - 
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الشّهود) لدعاء الحاجة إلى ذلك (ويجب أن يكونوا عدولاً) لأن خبر 
الفاسق غير مقبول (بُرآء من الشّحناء) أي: العداوة (بعداء من العصبيّة 
في نسب أو مذهب) لثلا يحملهم ذلك على كتمان الحق (ولا يسألوا) عن 
شاهد (عدوًاً ولا صديقاً) له؛ لأنه مُنّهم (ويأتي بعضّه في الباب بعده. 

ويُستحتٌ له اتخاذ كاتب) لأنه يَلِهِ استكتب زيداً وغيره(2؛ لأن 
الحاكم تكثر أشغاله» فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة. 

(ويجب أن يكون) الكاتب (مُسلماً) لقوله تعالى: «لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم حَبالاآ74© (مكلّفاً) لأن غير المكلف لا يوثق 
بقوله» ولا يعوّل عليه (عدلاً) لأن الكتابة موضع أمانة. 


)00( أخرج البخاري في فضائل القرآن؛ باب 4؛ حديث :594٠‏ ومسلم في الإمارة» باب 
٠غ‏ حديث 2184838 عن البراء قال: لما نزلت: «#لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله قال النبي يك ادع لي زيداء وليجىء باللوح والدواة 
والكتف. أو الكتف والدواة» ثم قال: اكتب. . . الحديث ‏ 
وأخرج البخاري في الموضع السابق» حديث 49484 : عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال: أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله 
كلِ. . . الحديث . 
وأخرج البيهقي (١177/1)؛‏ وابن عساكر في تاريخه (715/5) عن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهما أن النبي ككلِ استكتب عبدالله بن أرقم؛ فكان يكتب عبدالله بن أرقم 
وكان يجيب عنه الملوك؛ فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك؛ 
فيكتب» ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده؛ ثم استكتب أيضاً زيد بن 
ثابت» فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك أيضاًء وكان إذا غاب عبدالله بن أرقم 
وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك أو يكتب لإنسان 
كتاباً يقطعه ؟ أمر جعفراً أن يكتب» وقد كتب له: عمرء وعثمانء وكان زيد» 
والمغيرة؛ ومعاوية؛ وخالد بن سعيد بن العاص» وغيرهم ممن قد سمي من العرب . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 114 . 
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(وينبغي أن يكون) الكاتبٌُ (وافرٌ العقل» وَرعاًء نَزْهاًء لا يُستمال 
بهدية) متيقّظأً؛ لثلا يخدع (أمينء فقيهاًء حافظاء جيد الخطء لا يَشعبةُ 
فيه سَبْعَةٌ بتسعةٍء ونحو ذلك) مما يؤدي إلى اللبس» فيخل بالمقصود 
(صحيحّ الضبط) لثلا يُفسد ما يكتبه (خرًا) لأنه ربما احتيج إلى شهادته» 
فيكون متفقا على قَبولها (يُجْلِسّْهُ) القاضي (بحيث يشاهد ما يكتبه) لأنه 
أبعد للتُّهمة» وأمكن لإملائه» وإن قَحَد ناحية» جاز؛ لأن ما يكتبه يعرض 
على القاضي . 

(ويُستحبٌ أن يكون) الكاتبُ (بين يديه) أي : القاضي (ليشافهه7» 
بما يُملي عليه) لأنه أنفى للتهمة» كما تقدم . 

(وإن أمكن القاضي تولّي الكتابة بنفسهء جاز) له ذلك (والأولى 
الاستنابة) وظاهر كلام السامَرّيّ : أنه لا يتخذه إلا مع الحاجة . 

(ويجعل) القاضي (القمّطر) بكسر القاف». وفتح الميمء وسكون 
الطاء المهملة: أعجمي مُعَجَبٍ»ء وهو الذي تُصان فيه الكتب (مختوماً بين 
يديه لينزل فيه ما يجتمع من المحاضر والسّجلات) لأنه أحفظ له من أن 

(ويُستحببٌ) للقاضي (ألا يحكم إلا بحضرة الشهودء بحيث 
يسمعون كلام المتحاكِمَيْن) ليستوفي بهم الحقوق» وتثبت بهم الحجج . 

(وليس له أن يُرنّبِ شهوداً لا يقب غيرهم) لأنه من ثبتت عدالته» 
وجب قبول شهادته (لكن له أن يُرنّبِ شهوداً يشهده”" الناس) 
ف(يستغنون بإشهادهم عن تعديلهم؛ ويستغني الحاكم عن الكشف عن 


)0غ( في «ذ»: «للمشافهة». 
(0) في «ذ»: اليشهدهم؟ . 
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أحوالهم) لأن فيه رفقا بالناس (ويأتي في الباب بعده"3" . 
ولا يجوز له) أي: القاضي (منع الفقهاء من عَقْدٍ العقودء وكتابةٍ 
الحبج) أي: الإشهادات (وما يتعلّق بأمور الشرع: مما أباحه الله 
ورسولهء إذا كان الكاتب فقيهاً عالماً بأمور الشرع وشروطه) أي: العقد 
(مثل : أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدينء ويكتب كاتبٌ عَقَدَهاء أو 
يكثبّ يكتْب رجل عَفْدَ بيعء أو إجارة؛ أو إقرارء أو غير ذلكء أو كان الكاتبٌ 
مرئزقاً ذلك . وإذا مَنَعَ القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمورء كان 
هذا من المَككس» نظير من يستأجر حانوتاً من) حاكم (القرية على ألا يبيع 
غيره) في تلك القرية . 
(وإن كان) القاضي يريد (مَنْعَ نَع الجاهلين ؛ لثلا يعقد) الجاهل (عقداً 
فاسداء فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدونء بتعزير من يعقدٌ 
نكاحاً فاسداً. كما فعل عثمان رضي الله عنه في من تزوج بغير وليء وفي 
من تزوج في العِدة”" . 
ولا يجوز ولا يصح أن يحكم) القاضي (لنفسه) لأنه لا يجوز أن 
يشهد لها. ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخرء أو بعض خلفائه؛ لأن 


.)١:ة-‎ ١عم/ا1ه(‎ )١( 
(؟) هو من فعل عمر رضي الله عنه  فيما أخرجه مالك في الموطأ (57*5/7): والشافعي‎ 
رقم‎ )1١١ /5( في مسنده (ترتيبه 57/7 -/81)ء وفي الأم (5/ 17178)؛ وعبدالرزاق‎ 
رقم‎ )715 - 71757/١11( وفي معرفة السنن والاثار‎ :.)15١/0( ء والبيهقي‎ ٠١4 
ه ؛ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء أن طليحة الأسدية كانت تحت‎ 
رُشيد الثقفي» فطلقهاء فتكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب‎ 
زوجها بالمخفقة ضربات؛ وفرق بينهما. . . الحديث. وصحح إستاده الحافظ ابن‎ 
جاء هذا عن‎ :)58١ /5( كثير في إرشاد الفقيه (7/ 710): وقال ابن حزم في المحلى‎ 

عمر من طرق ليس منها شيء يتصل . انظر: الإرواء 3077/90 . 


3 كتاب القضاء والفتيا - باب أدب القاضي 


عمز حاكم بي إلى زيد'2: وحاكم عثمان طلحة إلى جبير”؟ . 

(ولا) يصح حكمه (لمن لا تُقبل شهادته له) ذكره بعضهم 
إجماع”" ؛ كشهادته له (وله الحكم عليه) أي: على من لا تُقبل شهادته 
لهء كأبيه وولدهء كشهادته عليه (ويحكم بينهم بعضل خلفائه) لزوال 
التّهمة . 

(ويجوز) للقاضي (أن يستخلف والده وولده.؛ كحكمه لغيره 
بشهادتهما) قال أبو الوفاء: إذا لم يتعلّق عليهما من ذلك ثُهمة؛ ولم 
يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة» ولم يثبت بطريق التزكية . 

(وليس له أن يحكم على عدوه) كشهادته عليه (وله أن يُّفتي عليه) 
أي على عدوه. وتقدّءه9؟ . 


فصل 


(ويُستحبٌ) للقاضي (أن يبدأ بالمحبوسين) لأن الحبس عذاب» 
وربما كان فيهم من لا يستحقٌ البقاء فيه» فاستّحبت البداءة بهم (فينفذ) 
أي : يبعث (ثقة يكتب اسم كلّ محبوس» ومن حبسهء وفيم حبسء في 
رُقعة منفردّة) لأن ذلك طريق إلى معرفة الحال على ما هي عليه؛ ولثلا 
يتكرّر بكتابته في رُقعة واحدة النظر في حال الأول منها فالأول» بل 
يخرج واحداً منها بحسب الاتفاق» كالقرعة. 

(ويأمر منادياً ينادي في البلد: إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين 
)١(‏ تقدم تخريجه )77/١5(‏ تعليق رقم (7). 


م2 هو القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 0595 
(:) (16/١ة).‏ 
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يوم كذاء فمن له خصمٌ منهم فَلْيَْضِرْ) لما في ذلك من الإعلام بيوم 
جلوس القاضي لهم. وفي «الشرح؛: أن القاضي يأمر منادياآ ينادي في 
البلد بذلك ثلاثة أيام . 

(فإذا حضروا في ذلك اليوم: تناول) القاضي (منها) أي : من الرقاع 
التي كتبت بها أسماؤهم (رُقعة) بحسب الاتفاق» كما تقدّم (وقال: مَنْ 
خصم فلان المحبوس) لأنه لا يمكنه الحكم إلا بذلك (فإن حضر له 
خصمّء بعث ثقة إلى الحبس. فأخرج خصمّه. وحضر معه مجلس 
الحُكم) فينظر بينهما؛ لأنه لذلك ولي (ويفعل) القاضي (ذلك في قَدْرِ ما 
يعلم أنه يسّسع زمائه لتر فيه) من المحبوسين (في ذلك المَجْلسء فلا 
يُحْرِجٌ غيرهم) في ذلك المجلس ؛ لعدم الفائدة فيه . 

(فإذا حضر المحبوسئُ وخصمُّه. لم يسألْ خصمه: فِيمَ حَبسسَه؟) 
لأن الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لح ترئّب عليه (بل يسألٌ المحبومتّ: 
بم حبست؟) فإن قال: حبست بحق» أمره بقضائه إن طلبه خصمهء فإن 
أبى» وله موجودء قضاه منهء أو من تَمّنه. وفي «الشرح»: قال له 
القاضي : اقْضِه؛ وإلا رددثك إلى الحبسء فإن ادَّعى عجزأء فقد تقدّه(7» 
في أول الحجر مفصّلاٌء وإن أقام خصمه بينة بأن له ملكا معيناء فقال: 
هو لزيدء فقد تقدّم ‏ أيضاً ‏ هناك. 

(ثم ينظر بينهماء فإن كان حبس لْمَدَلَ البيّتُ» فإعادئه) إلى الحبس 
(مبنية على حَبْسه على ذلك» ويأتي في الباب بعده) تفصيل ذلك . 

(ويَقبَلَ قولّ خصمه في أنه حَبّسه بعد تكميل بينته وتعديلها) لأنه 
مقتضى الظاهر. 


إلى ل/اترضيرة” 
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مووي و ب و ري و يي يي يي سي 0 1 

(وإن) كان (حُبِسَ بقيمة كلْب) ولو مُعَلَّم الصيد”'؟ (أو خَمْر ذِمّي» 
وصَدّقه غريمٌه) على ذلك (خُلّيَ) سبيله؛ لأن ذلك غير متموّل؛ فلا غرم 
فيه (وإن أكذبه) خصمُّه (وقال: بل حُبِسْتَ بحقٌّ واجب غير هذاء 
ف»القول (قوله) أي: خصم المحبوس (لأن الظاهر حبسه بحقٌ) واجب 
عليه. 


(وإن) كان (حُبِسَ في ثُهمة» أو افتيات على القاضي قبلّه("©2: أو) 
في (تعزير؛ خَلَى) القاضي (سبيله) إن رآه (أو بقّاا:") في الحبس (بِقَذرٍ 
ما يرى) إبقاءه فيه . 

(وإن لم يحض له خصم» وقال: حُبِسثُ ظلمآء ولاحقٌّ علي ولا 
خصم لي؛ نادى) أي: أمر من ينادي (بذلك) في البلدء ويكرّره حتى 
يغلب على الظن أنه لا غريم لهء وذلك معنى قوله: (حُرفاً) وقال في 
«المقنع؟ ومن تبعه: ثلاثآً؛ لأن الغالب أن لو كان غريمء لظهر في 
الثلاثة» ولذلك قال في «الإنصاف»: إن المعنى في الحقيقة واحد. 

(فإن حَضّر له خصمٌ) نظر بينهماء كما تقدّم (وإلا) أي: وإن لم 
يظهر له خصم (احْلَّقَهء وخَلَّى سَبيله) لأن الظاهر أنه لو كان له خصمٌء 
لظهرٌ. 

(ومع عَيْبَةٍ خَضْمِه يَبْعثُ إليه) ليحضرء فينظر بينهما (ومع جَهْلِه) 
أي : الخصم (أو تأخّره بلا عُذْرِء بُخْلّى) سبيله (والأولى) أن يكون ذلك 
(بكفيل) لأن الظاهر حبسه بح . 


. في «ذ»: «معلماً لصيد؟‎ )١( 
«قوله قبله: أي الكائن» ف:(قبله) صفة؟. ش.‎ )1( 
. إفرة في (ذا: «أبقاه»‎ 
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(وينظر) القاضي (في مال الغائب) وتقدّم”© فيما:تفيده الولاية 
العامة. 

(وإطلاقه) أي: القاضي (المحبوس من الحبس وغيره) بأن كان 
محبوساً في موضع غير الحبس: حكم. ٍ 

(وإذنه) في شيء (ولو في قضاء دَيْنِ ونفقة» فيرجع) القاضي 
للدين”" أو المنفق: حكة. 

(و)إذنه في (وضع ميزابء. و)في (بناءء وغيره) كإخراج جناح أو 
ين في درب نافذ: حكمٌ (فيمنع”؟2 الضمان) لما يتلف من ذلك . 

(وأمره بإراقة نبيذ) حُكمٌ (وقرعته) في أي موضع شرعت فيه (حكم 
يرفع الخلافَ إن كان) في المسألة خلاف؛ لصدوره عن رأيه واجتهاده» 
كما لو صَرَّح بالحكم . قال الشيخ تقي الدين في فسخ التكاح لتعذّر النفقة 
ونحوها”*؟ : الحاكم ليس هو الفاسخ» وإنما يأذن أو يحكم:بهء فمتى أذن 
أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم 
بصحتهء بلا نزاع» لكن لو عقد هو أو فسخ» فهو فعله. وهل فعله حكم؛ 
فيه الخلاف المشهور. 

(وقتياه ليست كما منهء فلو حَكَم غيره) أي: القاضي (بغير ما 
أفتى بهء لم يكن) ذلك (نقضاً لحكمه. ولا هي) أي: فُتيا القاضي 
(كالحكم) إذ لا إلزام في الفتيا. 


.)6 ١/16١ )١( 

)١(‏ في «ذ»: اللمدين». 

(*) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق. مختار الصحاح ص/ "781 مادة (سبط) . 
(4) فى ١ذ؟:‏ (فيمتنع؟. 

(5) مجموع الفتاوى /٠(‏ /01) . 
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ا 

(ولهذا يجوز) للقاضي (أن يقتي الحاضر والغائب) بخلاف 
القضاءء فإنه لا يجوز على الغائب إلا في مواضع مخصوصة . 

(و)لكون فتياه ليست حُكماًء يجوز له أن يفتي (من يجوز حكمه له 
ومن لا يجوز) حكمه له» كولده ووالده وزوجته (وتقدّم2'0 بعضه في 
الباب قبله . 

وإقراه) أي: القاضي (غيرّه على فِمْلٍ مختلّفٍ فيه) كتزويج بلا 
ولي فُعِلَ بحضرته» أو ب ّنه وسكت عنه (ليس حكماً به) لأن الإقرار هو 
عنم التروض» وليس حكما به. 

(وفغله) أي: القاضيء الذي يفتقر إلى نظر واجتهادء ويستفيده 
بطريق ولاية الحكم (حكم» كتزويج يتيمة) لا وليّ لها بإذنهاء إذا تَمَّ لها 
تسع سنين (وشراء عين غائبة) بالصفة؛ ؛ ليفي بها دين مفلس ونحوه (وَعَقدٍ 
تاج يلا ولي ولهذ! قال في:«المنتي) وغيره: في بيع ما فتِحَ عَنُوة: : إن 
بأعه" الإمام لمصلحة رآها؛ صَحَّ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم. وفيه 
أيضا : لا شفعة فيهاء إلا أن يحكم ببيعها حاكمء أو يفعله الإمام أو 
نائبه . وفيه ‏ أيضاً _: إِنَّ تركها بلا قسمة وقففٌ لها. وإن ما فعله الأثئمة 
ليس لأحَدٍ نقضهء انتهى. بخلاف فِعْلٍ لم يستفده بولاية حكمء كبيع 
يقار سه الغائب» أو ليتيم هو وصيهء أو بوكالة؛ فليس بحُكم؛ كما 
ذكره ابن فُندس عن ابن شيخ السلاميّة . 

(وتقدء ”© آخر الصَّدَاقَ: «أن ثبوت سيب المطالبة» كتقدير أجرة 
مثلٍء و)تقدير (نفقة» ونحوه) كتقدير صَدَاق المثل» ومسكن مثلٍ» 


.)ة١/او(‎ )١( 
.)هءورلا١(‎ )5١( 


2 
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وكسوة مِثلٍ (حكم) فلا ييه حاكم آخر ما لم يتغيّر السبب» (وتأتي تتمته 
قريبً) وهي قوله: فدلٌ أن إثبات صفة كعدالة وجرح. . . الخ . 

(قال الشيخ”(23: القضاء نوعان: إخبارء وهو إظهارء و)الثاني 
(إبداء» وأمرء هو إنشاء وابتداءء فالخبر”'2 يدخل فيه خبره عن حكمه: 
وعن عدالة الشهودء وعن الإقرار والشهادة؛ والآخر) الذي هو الإنشاء 
(هو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة . 

ويحصل) الحكم (بقوله: أعطه”” , ولا تكلمه؛ والزمه؛ و)#يحصل 
أيضاً ‏ (بقوله: حكمت وألزمت) قلت: وكل ما أدّى هذا المعنى. 

(وحكحُه) أي : القاضي (بشيء حُكمٌ بلازمه) فلو حكم بصحة بيع 
عبدٍ أعتقه مَن أحاط الدَّينُ بماله»ء كان حكما بإبطال العِنّق السابق؛ لأنه 
يلزم من صِكة البيع بُطلان العِيّق (ذكره الأصحابٌُ في أحكام المفقود) 
قال في «الانتصار» في إعادة فاسق شهادته: لا ثقبل؛ لأن ردّه لها حكمٌ 
بالردٌء قَقَبولها نقضٌ لهء فلا يجوزء بخلاف صبيٌ وعبدٍ لإلغاء قولهما. 
وقال الإمام أحمد©؟ في رَدٌ عبدٍ: لأن الحكم قد مضى» والمنخالفة في 
قضية واحدة نقض مع العلم. 

(وثبوثٌُ شيءٍ عنده) أي: القاضي (ليس حكماً به) سوى إثبات 
سي المظاليةة مقدييه آجرة ب وتسرى #ناهدم. 

(وتنفيذٌ الحكم يتضمّن 5-6 الحكم المُنقَّذٍ . وفي كلام 
الأصحاب ما يدل على أنه حكمٌ) كما يدل عليه كلام شارح «المحرر» 


. 587 الاختبارات الفقهية ص/‎ )١( 

)02( في الاختيارات : «فالخبر : ثبت عندي». 
(5) في الاختيارات: «أعطه حقّه . 

(5) انظر: الفروع (5/ 404). 
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والشارح الكبير (وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكمء وإجازةٌ له 
وإمضاءً. كتنفيذ الوصية) ويد 7 نصر الله : والظاهر أنه لين بحكم 
بالمحكوم بهء إذ الحكمٌ بالمحكوم به تحصيل للحاصل»ء وهو محال» انتهى . 

ومعنى «التنفيذ» المذكور: أن يحصل من الخصم منازعة عند 
قاض آخرء ويُرفع إليه حكم الأول؛ فيُّمضيه وينفذهء ويلزمه العمل 
بمقتضاهء وأما «التنفيذ؛ المتعارف الآن المستعمل غالباًء فمعتاه إحاطة 
القاضي الثاني علمآ بحكم القاضي الأول على وجه التسليم» وأنه غير 
معترض عنده» ويُسمّى اتصالاًء ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه؛ ذكره 
ابن العَرْس الحنفي 9090© , 

(والحكم بالصحة يستلزمٌ ثبوت الملك والحيازة قطعاً) لأن الصحة 

(والحكم بالموجب) لي الجيم (حكم بموجب الدعوى الثابتة 

بِبِيّنَةٍ أو غيرها) أي : بما ترتّب على الدعوى الثابتة بذلك؛ لأن موججب 
الشيء هو أثره الذي ترتّب عليه . 

(فالدعوى المشتملةٌ على ما يقتضي و صِكة العقدٍ المُدَعَى به) من بيع 
اوتام أو غيرهها (اللحكة نها بالموجب حدقي بالمسة) 098 الضة عن 
موجبه إذا. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن علي بن خليل: البدر أبو اليسر القاهري؛ 
ويعرف يابن الغرس» وهو لقب جده خليل الأدنى» له «الفواكه البدرية في الأقضية 
الحكمية؛ يعرف برسالة ابن الغرس في القضاء. توفي سنة أربع وتشعين وقمائمائة 
رحمه الله تعالى. الضوء اللامع (9/ 4)١7١-17١‏ والأعلام (/ 07). وانظر: معونة 
أولي النهى (11/ 0747 . 

(1) الفواكه البدرية (ص/ 171-١1١‏ ؛ مع المجاني الزهرية) . 
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(و)الدعوى (غيدُ المشتملة على ذلك) أي: ما يقتضي صِحّة العقد 
(الحكمٌ بالموجّب ليس حُكماً بها) أي: بالصحة (قاله ابن نصر الله) قال 
الغزي في شرحه لنظمه «العمدة»: الحكم بالموجّب إذا كان مستوفياً لما 
يُعتبر من الشروط في الحكم بالصحة» كان أقوى وأعمّ؛ لوجود الإلزام 
فيه» وتضمنه للحكم بالصحة» كما إذا شهد عنده الشهود أن هذا وقفء 
وذكروا المصرف على وجه مُعيّنَء وكان مستوفيآً لشروطه عنده. فحكم 
بموججب شهادتهمء كان الحكم متضمناً للحكم بالصحة. قال 
الشبكي(' : لكنه دونه في الرتبة . ونظر فيه بعضهم . 

(وقال الشبكي) تقي الدين”" (وتبعه) الشيخ تقي الدين”" (ابن 
قُندس: الحكم بالموجب يستدعي صِحّة الصيغة؛ وأهلية المتصرّف”؟», 
ويزيد الحكم بالصحة كون تصرقه في محله . 

وقال السبكي*؟ أيضاً: الحكم بالموجّب هو الأثر الذي يوجبه 
اللفظ. و)الحكم (بالصحة كون اللفظ بحيث يترئّبٍ عليه الأثرء وهما 
مختلفان» فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط . وقيل: لا فرق بينهما 
في الإقرار) أي : في الحكم به. 

(والحكم بالإقرار ونحوه) كالتكول (كالحكم بموجبه في الأصح) 


. )71/8 /١( فتاوى السبكي‎ )١( 

زفق فتاوى السبكي )37157/١(‏ . 

() «هو شيخ الشيخ علاء الدين المنقح». ش. أي: إن الشيخ تقي الدين أبا بكر بن 
إبراهيم المعروف بابن قندس هو شيخ الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
المنقح . 

(5) في «ذ»: «التصرف». 

(0) فتاوى السبكي (1/ 90/4). 
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لأن معناه الحكم يما ترتّب عليهء وذلك موجّبه (والحكمٌ بالموجّب لا 
يشمل الفساد. انتهى) ومعناه ما ذكر الشّبكي( 2‏ أيضاً ‏ قول من قال: 
موجبه يحتمل الصحة» والفساد ممنوع؛ لأن اللفظ الصحيح يوجب 
حكمكل واللفظ الفاسد لا يوجب شيئاً. قال في «التنقيح» بعد ما سبق : 
(والعمل على ذلك . 

وقالوا) أي: الأصحاب: (الحكم بالموجب يرفع الخلاف) فلا 
يجوز لمن لا يراه نَقْضْه حتى يتبين موجّب لعدم صحة العقد. 

وحاصل الكلام ١‏ 1ق العم بالموجي موك اق الحاقد ييشفطي 
عقده. لا حكم بالعقدء ولا يخفى ما بينهما من التفاوت؛ قاله ابن نصر 


الله . 


وذكر الغرّي فروقاً بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجّب» 
فكها ها سيق 

ومنها: أن العقد إذا كان صحيحاً بالاتفاق» ووقع الخلافٌ في 
موججبهء فالحكمٌ بالصحة لا يمنع من العمل بموجّبه عند غير الذي حكم 
بالصحةء ولو حكم الأول فيه بالموجّب؛ امتنع العمل على الثاني» 
مثاله : التدبير صحيح بالاتفاق» وفي مَنْعِه البيمَ خلافٌ» فإذا حكم بصحة 
التدبير» لم يكن مانعاً من بيعه لمن يراهء وإن حكم بموجّبه من لا يرى 
بيعه ؛ منع البيع . 

ومنها: أن كلَّ دعوى كان المطلوب فيها إلزام المُدّعَى عليه بما 
ثبت عليه» الحكم فيها بالإلزام؛ هو الحكم بالموجب, ولا يكون بالصحة» 
لكن يتضمن الحكم بالموجّب الحكم بالصحةء إقراراً كان أو غيره. 


(1) انظر: فتاوى السبكي (7178/1) . 
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ومنها: الحكم على الزاني والسارق بموجب الزنى والسرقة لا 
يدخله الحكم بالصحة. 

ومنها: أن الحكم بالموجّب يتضمّن أشياء لا يتضمّثها الحكم 
بالصحةء فلو حكم بصحة عقد البيع؛ لم يمنع ذلك إثبات خيار 
المجلسء ولا فَسْح المتعاقدين أو أحدهماء ولو حكم بموجبه والإلزام 
بمقتضاهء امتنع التمكين من الفسخ . انتهى . 

وقد صَنّف الشيخ ولي الدين أبو زرْعة العراقي الشافعي وريقات 
في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجبء وأوردها الشيخ تقئ 
الدين محمد المتُوحي في شرحه ل«المنتهى)20: وهي نافعة جيدة 
موفكةة لخاسية: 


نصل 


(ثم ينظر) القاضي (وجوباً في أمْرِ يتامى: ومجانين» ووقوف) على 
غير معيّن (ووصايا لا وليَّ لهم ولا ناظر) لأن الصغير والمجنون لا قول 
لهماء وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين؛ كالفقراء والمساكين 
والمساجد؛ لا يتعينون. 

(ولو نَقّذ) القاضي (الأول وصية موصئىّ إليه؛ أمضاها) القاضي 
(الثاني) ولم يعزله؛ لأن الظاهر معرفة أهليته (فدلٌ) ذلك (أن إثبات 
صفة كعدالة وجرح وأهلية موصىّ إليه وغيرهاء حكم يقبله حاكم آخر) 
ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه (لكن بُراعيه) أي : يُراعي القاضي الموصى 
إليه؛ لأن له الولاية العامة» فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ» وتقدّم 
مثله في ناظر الوقف . 


.0757-161/١1١1( معونة أولي النهى‎ )١( 
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(فإن تغيّر حاله) أي : الموصى إليهء ومثله الناظر بشرط (بِفِسْق أو 
ضعفء أضاف إليه أميناً) قوياً يُعينه؛ ليحصّل مقصود الوصية . ١‏ 

(وإن كان) القاضي (الأولٌ ما تَقّدَ وصيتهء نظر) الثاني (فيه) أي: 
في الموصى إليه (فإن كان قوياً) أمينا (أقرّهء وإن كان أميناً ضعيفاً ضَمٌ إليه 
من يُعينه» وإن كان فاسقاً عزلهء وأقام غيرّه) قال في «شرح المنتهى»: 
على الأصح. انتهى. وقدّمه في «الشرح» ثم قال: وعلى قول الخرقي 
يُضم إليه أمين ينظر عليه. انتهى. وقول الخرقي هو المذهب على ما 
تقدم. وإن كان قد تصرّفء أو فرق الوصية وهو أهل للوصية؛ نمَد 
تصرفهء وإن كان ليس بأهل» والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين» 
صح دفعه إليهم ؛ لأنهم قبضو! حقوقهم . 

(وينظر) القاضي الثاني (في أمناء الحاكم) قبله (وهم منْ رد إليه 
الحاكم النظرّ في أمر الأطفال, وتَفْرِقَ الوصايا التي لم يُعيّن لها وصويٌ) من 
قبل الموصي (فإن كانوا بحالهم) من الأهلية (أقرّهم) على ما هم عليه؛ 
لأن القاضي قَبْله ولأهم؛ وعلم منه: أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا 
بموتهء بخلاف خلفائه في الحكم؛ ولعل الفرق: ما يلحق من الحرج 
والمشقّة بعزلهم» من إضاعة حقوق الأيتام والمعاملات المترئبة على 
ذلك؛ ولذلك ذكروا في الوقف: لو فوّض قاض النظرٌ لواحدٍء ليس لغيره 
فا وعلندكانني «الصيراه من عل با لامر د انج الاسام 
دلوا تفويضه منزلة حكمه . فكذلك يُقال هنا . 

(ومن تغيّر حالة) ممن تُصِب وصيآ (عَوّلهء إن قَسَّق) لعدم أهليته 
(وإن ضَعْفَ) مع عدالته (ضَمٌ إليه أميناً) ليقوى على التصرّف . 

(ثم ينظر في أمر الضّوالٌ واللُّقط التي يتولّى الحاكم حفظها) لثلا 
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تضيع (فإن كانت مما يُخاف تلفهُ كالحيوان» أو) كان (في حفظها مؤنة» 
باعها وحَفظ ثمنها لأربابها) لأنه أحظّ لهم (وإن كانت أثماناًء حَفظها 
لأربابهاء ويكتب عليها) لقطة أو نحوه (لتُعْرَف) ولا تشتبه بغيرها . 

(ثم ينظر في حال القاضي قبله إن شاءء ولا يجب) عليه ذلك ؛ لأن 

(فإن كان) من قبله (ممن يصلح للقضاءء لم يجز أن ينقض من 
أحكامه) شيئاً؛ لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثلهء ويؤدي إلى أنه لا 
يغبت حكم أصلاً (إلا ما يخالف نص كتاب) الله تعالى (أو) نصصّ (سَنَّةٍ 
متواترة أو آحاد» كقتل مسلم بكافر» ولو ملتزماء فيلزم نقضّه نضأ نضا 

و)كذا (جعل من وجد عين ماله عند من حُجرٌ عليه) لمَلْسِ 
(أسوة الحُرماءء فيّنتقضء نصَّا) لأنه قضاء لم يصادف شَرْطَهء 
فوجب نقضهء كما لو خالف الإجماعَ؛ لأن شرط الاجتهاد عدمٌ 
مخالفة النَّصنّ والإجماعء مدلل كر معشاة تح حب 0م 
)١(‏ أخرج أبو داود في الأقضيةء باب .١١‏ حديث 8097 70917: والترمذي في 
الأحكام؛ باب “اء حديث 115737 17378 والطيالسي ص/5لاء حديث 505 وابن 
سعد (7//ا75): وابن أبي شيبة (1/ 3779 ؛ ٠‏ /لاا)ء وأحمد (6/ ٠537لا‏ 
7 وعبد بن حميد )١79/1(‏ حديث 175؛ والدارمي في المقدمة؛ باب 5١‏ 
حديث 2178 ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 44)» والعقيلي (1/ 5١7)؛‏ والطبراني في 
الكبير )١10١ /1١(‏ حديث 775171 وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (377/5؛ 
0 -7١١)ء:‏ والبيهقي :4)١١5/٠١(‏ وفي معرفة السئن والآثار (178/1) 
حديث ١191ء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وقضله (1/ 845 -845) حديث 
1054-5 والخطيب في الفقيه والمتفقه 517١ :781/١(‏ - 41/7): والجورقاني 
في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير )٠١5 /١(‏ حديث ٠١١‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ 77/7)» والمزي في تهذيب الكمال (551-57757/5))؛ كلهم 
من طرقء عن شعبة؛ عن أبي عون الثقفي. عن الحارث بن عمرو ابن - 
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أخي المغيرة بن شعبة؛ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله 
عنهء أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن؛ قال: كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله يلي قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله يكِِْ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد 
رأبي: ولا آلو فضرب رسول الله يَكهِ صدره؛ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله . 

واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه: فصححه كل من : 

الخطيبء فقال: هذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد 
تقبلوه؛ واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم . 

وابن العربي المالكي: فقال في عارضة الأحوذي (5/؟17): اختلف الئاس في هذا 
الحديث فمنهم من قال: إنه لا يصح؛ ومنهم من قال: هو صحيح؛ والدين القول 
بصحته» فإنه حديث مشهور . ,1 
وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين )3١7 /١1(‏ قال: هذا حديث وإن كان عن غير 
مسمين» فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث . 

وضعفه كل من: 

١‏ البخاري؛ قال في التاريخ الكبير (؟//171؟): الحارث بن عمرو. . . روى عنه أبو 
عونء ولاايصحء ولا يعرف إلا بهذاء مرسل. 

 "‏ والترمذي؛ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إستاده عندي 
١‏ وابن حزم؛ قال في الإحكام :)١17/1(‏ هذا حديث ساقطء لم يروه أحد من غير 
هذا الطريق؛ وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمواء فلا حجة في من لا يعرف 
من هوء وفيه الحارث بن عمروء وهو مجهول لا يعرف من هو. 

- والجورقاني؛ قال في الأباطيل :)٠١7/١(‏ هذا حديث باطل: . . الحارث بن 
عمرو هذا مجهول؛ وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونء؛ ويمثل هذا الإسناد لا 
يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة . 

4 وعبدالحق الإشبيلي؛ قال في الأحكام الوسطى (7/ 757): هذا الحديث لا يسند 
ولا يوجد من وجه صحيح . - 
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ولأنه إذا ترك الكتاب والسُّنةَ فقد فرّطء فوجب نقض حكمهء كما لو 
خالف الإجماع . 

(ولو زوّجت) المرأة (نفسها) وحكم به من يراه (لم ينقض) حكمّه 
لاختلاف الأئمة في صحته (أو خالف) ما حكم به (إجماعاً قطعياً) فينقض ؛ 
لعدم مصادفته شرطهء لما تقدم”27: و(لا) ينقض ما خالف إجماعا (ظنياً . 


- ”5 -وابن الجوزي؛ قال في العلل المتناهية (؟/ 7171): هذا حديث لا يصحء وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم: ويعتمدون عليه؛ ولعمري إن كان معناه صحيحاء 
إنما ثبوته لا يعرف؟ لأن الحارث بن عمرو مجهول؛ وأصحاب معاذ من أهل حمص 
لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته . 
7 - وابن القطان؛ قال في بيان الوهم والإيهام (58/5): الحارث المذكور هو اين 
أخي المغيرة بن شعبة» ولا تعرف له حالء. ولا يدرى روى عنه غير أبي عون 
محمد بن عبيدالله الثقفي . 
8 وابن الملقن؛ قال في البدر المنير (9/ 5175): هو حديث ضعيف بإجماع أهل 
النقل قيما أعلم . 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ 187-1485). 
وأخرج ابن ماجه في المقدمة: باب .٠١‏ حديث 55ء والجورقاني في الأباطيل 
)١8/1(‏ حديث .:1٠١7‏ من طريق محمد بن سعيد بن حسان» عن عبادة بن نسي» 
عن عبدالرحمن بن غنم» ثنا معاذ بن جبل» قال: لما بعثني رسول الله يَكِيِ إلى اليمن» 
قال :لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم؛ وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبيّنه أو 
تكتب إليّ فيه . 
قال الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 47/7): هذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. 
وقال الجورقاني: هذا حديث غريب حسن. وقال ابن القيم في تهذيب السئن 
:)7١١/5(‏ هذا أجود إسناداً من الأول؛ ولا ذكر للرأي فيه . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)0٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» محمد بن سعيد 
هو المصلوب اتُّهِم بوضع الحديث. وقد تقدم قول عبدالحق الإشبيلي: «لا يسند ولا 
يوجد من وجه صحيح؟ . 

.)الو/1١6(‎ )١( 
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وينقض حكمه بما لم يعتقده) إذا كان مجتهداًء بخلاف المُقلّد 
وتقدم (وفاقاً للأئمة الأربعة''2: وحكاه القرافي إجماعً!", ويأثم 
ويّعصي بذلك) لقوله تعالى : لتَحكم بين الناس بما أراك الله 9 . 

(ولو حكم بشاهدٍ ويمين» لم ينقض. وحكاه القرافي - أيضاً - 
إجماع””') ويأتي في أقسام المشهود به* أنه يكُ: «قضى بشاهدٍ ويمين 
في المال:29 . 

1 (ولا ينض حُكمّه بعدم علمه الخلافَ في المسألةٍ؛ خلافاً ل لإمام 
(مالك0"©) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صِكّة الحكم ولا في يُطلانه» 
حيث وافق مقتضى الشرع . 

(ولا) يَنقض حكمه - أيضآ ‏ (لمخالفة القياس» ولو) كان القياس 
(جلياً) لأن من الأحكام الشرعية ما وَرَدَ على خلاف القياس (وحيث 
قُلنا: «يَنقُض) الحكم؟ (فالناقض له حاكمُهء إن كان) موجودا (تَميْتُ 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (5905/5): وشرح منح الجليل (157/5): وتحفة 
المحتاج .)١57/1١(‏ 

.8١ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص/‎ )١( 

(*) سورة النساى الآية: .1١6‏ 

(:) انظر : الفروق (58/54 -07). 

: .) 256 /1١6( )5( 

(7) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظء وأخرجه مسلم في الأقضية؛ باب ١ء‏ حديث 
77 » عن عمرو بن دينار؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ قضى 
بيمين وشاهد. 1 
وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 704)»: عن عمرو بن دينار» بهء وزاد في آخره: وقال 
عمرو: في الأموال. 

.)١554 /5( المدونة‎ )0 


حم 
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السببَ) المقتضي للنقض عنده (وينقضه) حاكمه دون غيره . 

وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النصٌّ والإجماعء هذا باطل» لكل 
من القضاة تَقْضه إذا رفع إليه. انتهى. 

قلت: وما ذكروه من أنَّ الناقض له حاكِمّه؛ إن كان لا يتصور فيما 
إذا حكم بقتل مسلم بكافرء أو بجعل من وَجَدَ عين ماله عند مفلس أسوة 
الغرماء إذا كان الحاكم يراه» وإنما يَنقضه مَن لا يراهء بدليل قولهم: 

(ولا يُعتبر لنقضه طَلَّبُ رب الحقٌ) نقضّهء ولو كان الحق فيه 
لمعيّن ؛ لأن نقضه حقٌ لله . 

(ويَنقضْه) أي: يَنقَضٌ الحاكج حكمه (إذا بانت البيّنةٌ عبيداء أو 
نحوهم) كما لو كانوا أبناء المشهود لهء أو من أصوله (إن لم يرَ) الحاكم 
(الحكم بها. 

وفي «المحوّر»: له نقضّه) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع» فلا 
يُنافي كونه واجبآء فلا خلاف . 

(قال: وكذا كل مختَلّفٍ فيه صادف ما حَكم فيه. ولم يَعْلّم به) 
القاضيء ثم يتبين20 بعد ذلكء فَيُثْبِتْ السبب وينقضهء كعذاوة البينة 
وعصبيتهم » وكون المبيع منذوراً عتقه نذرَ تبرّرِه ونحوه. 

(قال السامَريٌ : لو حَكَم بجهل, نَقضٌ حُكمّه) لعدم شرطه؛ وهو 
الاجتهاد. 

(وإن كان) القاضي (من”" لا يصِلّحٌ) للقضاء (لفسق أو غيرهء 


. في «ذ»: «تبين؟‎ )١( 
(؟) في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ 11785): «ممن؟.‎ 
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نَقَض أحكامّه كُلّها) ولو وافقت الصواب؛ لأن حكمه غير صحيحء 
وقضاؤه بمنزلة العدم؛ لمَّقَدِ شرط القضاء فيه. 

(واختار الموفّق والشيخ”١2‏ وجَمعٌ: لا ينقض الصواب منها) كَدّمه 
في «الكافي» و«المستوعب»» وصحّحه ابن المَتَجّاء وجزم به في 
«الوجيز»؛ لأن الحقٌّ وصل إلى مستحقّهء فلا يجوز نقضه؛ لعدم الفائدة 
فيه (وعليه عمل الناس من مدَّة) ذكره في «الإنصاف» . 


فصل 


(إذا تخاصَم اثنان» فدعا أحدّهما صاحبه إلى مجلس الحكُمٍء ؛ لزمته 
إجابته) في الحضور معه إلى مجلس الحكم . 

(فإن استعدى الحاكم أحدّ على خصمه) أي: طلب منه إحضاره 
(في البلد بما تتبغه الهم لَزِمه) أي : الحاكم (إحضارُهء ولو لم يحرّر 
الدعوى) لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس لكيه وقد 
خضر عُمِرٌ وأ عند زيد بن ثابت”", وحضر عُمِرُ وآخرٌ عند شريح” 3 

وسواء (عَلِم) القاضي (أن بينهما) أي: المستعدي والمُستعدى 
عليه (معاملة» أو لم يعلم) ذلك . 

(وسواء كان المستعدي ممن يُعامل المستعدى عليه» أو لا يعامله؛ 
كالفقير يدّعي على ذي ثروة وهيئة» فيبعث معه عَْناً يُخْضِره . 

وإن شاء) القاضي (بعث معه) أي: المستعدي (قطعةٌ من شَمّْع أو 


. 545- 588 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (77/15) تعليق رقم‎ (02) 
.)١( تعليق رقم‎ )١17 /15( إفرة تقدم تخريجه‎ 


5 كتاب القضاء والفتيا - باب أدب القاضي 


طين» مختوماً بخاتمه أو في كاَدٍ ونحوهء فإذا بلغه. لزمه الحضور) 
معه إلى مجلس الشرع؛ ليخرج من العهدة. 

(وإن شاء) المُستعدى عليه (وكّل) من يقوم مقامه إن كر 
الحضور. 

(فإن امتنع) المُستعدى عليه من الحضور (أو كسَرَ الختمء أعلم 
الواليَّ به فأحضره) ولا يرخص له في تخلفه؛ لثلا يكون وسيلة إلى ضياع 
الحقوق. 

(فإذا حضر) بعد امتناعه (وثبت امتناعَة» عزّره) القاضي (إن رأى 
ذلك؛ بحسب ما يراه من كلام» وكَشْفٍ رأسء. وضَرْبٍء وحَبْس) لأن 
التعزير إلى رأيه . 

(فإن اختفى) المستعدى عليه (بعث الحاكم من ينادي على بابه 
ثلاثاً بأنه : إن لم يحضرء سمّر بابَهُ وحَتَمِ عليه) لتزول معذرته . 

(فإن لم يحضرء وسأل المُدْعِي أن يُسَمّر عليه منزله ويخِمّه؛ أجابه 
إليهء فإن أصرٌ) على الامتناع (حكم عليهء كغائب) عن البلد فوق مسافة 
القمبرء.ويائي00© هن الباب يعن 

(ولا يُعْدِي حاكمٌ في مِثْل ما لا تتبعه الهمَّهُ) لما فيه من ضرر 
الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه الذي لا يعادله (وفي «عيون 
المسائل»: لا ينبغي للحاكم أن يسمّعَ شَكِبَةَ أحدٍ إلا ومعه خَصّمُه) بحيث 
يسمع شكواه» ويرد جوابها. 

(وإن استعداه على القاضي قبلّه أو على من في معناه؛ كالخليفة؛ 
والعالم الكبيرء والشيخ المتبوعء وكل من خيف تَبذِيله ونَقْصٌ حُزْمته 


.)١ةهؤر/لعد(‎ )١( 
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بإحضاره) ومن ذلك لو كان باليلد حاكمان فأكثرء واستعدى أحدهما 
على الآخر (لم يُعْدِهِ حتى يُُحَرّر دعواءء بأن يَعْرِفَ ما يَدّعيهء ويسألَهُ عنه» 
صيانة للقاضي) ومن في معناه (عن الامتهان. 

فإن ذكر) المستعدي (أنه يدعي عليه حقّاً من دَيْنَء أو خَضْبء أو 
رشُوة أخذها منه على الحكم. راسّلّه) لأن ذلك طريق إلى استخلاص 
الحق (فإن اعترف) القاضي ومن في معناه (بذلك» أمره بالخروج من 
العهُدة) لأن الحق توجّه عليه باعترافه (وإن أنكرء أحضرَةٌ) لأن ذلك تعين 
طريقاً إلى استخلاص حَقَ المدعي . 

(وإن اذَّعَى) المستعدي (عليه) أي : على القاضي المعزول (الجَوْرَ 
في الحكمء وكان للمُدّعيٍ بينة) بدعواه (أحضره. وحَكمَ بالبينة) إذا 
شهدت في وجه القاضي» وثبتت عدالتهاء كسائر الدعاوى (وإن لم تكن) 
للمدعي (بَينَةَ أو قال: حَكَم عَلَيَ بشهادة فاسقين: فأنكر) القاضي 
(فقولهء بغير يمين) لأنه لو لم يُقبل قوله في ذلكء لتطرّق المُدَّعى عليهم 
إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكورء وفي ذلك ضررٌ عظيم » 
واليمين تجب للتّهمة؛ والقاضي ليس من أهلها. 

(وإن قال حاكم معزولٌ عدل لا يُنّهِم: كنث حكمثُ في ولايتي 
لفلان على فلان بحقٌّ. وهو ممن يسوعٌ الحكم له) بأن يكون ممن ثقبل 
شهادته له (قُبل قوله) أي: الحاكم (وأمضي ذلك الحقء ولو لم يذكر) 
الحاكم (مستنده) الذي حكم به (ولو أن العادة تسجيلٌ أحكايه وضَبْطُها 
بشهود) لأن عَزْلهِ لا يمنع من قبول قوله» كما لو كتب كتاباً إلى قاض 
آخرء ثم غزل» ووصل الكتاب بعد عزله» لزم المكتوب إليه قَبِولٌ كتابه؛ 
ولأنه أخبر بما حكم بهء وهو غير مُتَّهِم: أشبه حال ولايته (ما لم يشتمل) 
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الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله (على إبطال حكم حاكم . 
فلو بيكع) جاقع (حنقية برجوع واقتي خلى نقنيه. فأخبر حنبليئٌ : 
أنه كان حكم قبل حكم الحنفيٌ بصحَةٍ بصِحَةٍ الوقف؛ لم يُقبل) إخبارٌ الحنبليٌ 
بالحكم المذكور؛ قاله القاضي معجد الديه 290 , 
قال ابن نصر الله : وهو تقييدٌ حسرٌ ينبغي اعتمادٌه: وكذلك قال في 
(المبدع»: وهو حسن . 1 
(وإن أخبر حاكم حاكماً آخر بحكم أو ثُبُوتِ في َملِهماء أو في 
غيره) أي : غير عملهما (أو في عمل أحَدِهما) دون الآخر (قبل) المخبَرٌ 
(وعمل به) المخبّرء بفتح الباء (إذا بلغ عَمَلَه) كما لو أخبره يحكمه بعد 
عزله. 
و(لا) يقبل المخبّر- بفتح الباء ‏ ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده 
كفا وام يحكويه زم عتدوو المقر) بحسو اليا (وهما بعمّلهما) لأن 
ذلك كنقل الشهادة» فاعتّبر فيه ما يُعتبر فى الشهادة على الشهادة. وفي 
كلام المصتف شيء يزول بما قدّرتهه ولعله سقط من الكاتب. 
(وكذا إخبارٌ أمير جهادٍء وأمين صَدَقَةٍء وناظر وقفيٍ) بعد عزله بما 
صدر منه في حال ولايتهء فإنه قبل متمد قال في «الانتصار»: كل من 
صح منه إنشاء أمرء صح إقراره به . : 
(وإن قال) الحاكمُ (في ولايته: كنتُ حكمثُ لفلانٍ بكذا؛ قُبل 
قوله. سواء قال: قضيتٌ عليه بشاهدَيْن عَذْلِينَء أو قال: سمعتُ بينته؛ 
)١(‏ هو مجد الدين أبو البركات سالم بن سالم بن أحمد المقدسي»؛ ثم المصري الحتبلي: 
قاضي القضاة بالديار المصريةء وشيخ الإسلام بها. كان يُعدٌ من فقهاء الحنابلة 
وأخيارهم» باشر القضاء نيابة واستقلالاً أكثر من ثلاثين سنة. توفي سنة 417 رحمه 
الله تعالى . انظر : المنهج الأحمد (0/ 5١7)؛‏ وشذرات الذهب (/ 2191-1857 . 
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وعرفثُ عدالتهم» أو قال: قضيثُ عليه بدْكُولِِء أو أقر عندي لفلانٍ بحقٌ؛ 
فحكمث به) أو قال : حكمتء ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها؛ لأنه يملك 
الحكم» ٠‏ فملك الإقرارَ بهء كالزوج إذا أقجَ بالطلاق» والسيد إذا أخبر 
بالعِئْقٍ . 

(وإن ادْعِيَ على امرأة بَرْرّةٍ ‏ وهي التي تَبْوْرُ لحوائجها ل 
لعدم العذر (ولا يُعتبر لإحضارها في سَفَرها هذا) إن كان (مَحْرَم) لتعينه 
عليها (كسفر الهجْرة) ولأنه حقٌ آدمئٌ» وهو مبنيٌ على الشح والضيق . 

(وإن كانت) المرأة المُدّعى عليها (مُخْدرة) لا تَرْدزَ لقضاء 
حوائجها عادة (أُمِرت بالتوكيل) لأن الوكيل يقوم مقامّهاء فلا تبذل من 
غير حاجة؛ ولا يُحضرها؛ لما فيه من المشقّة والضرر (فإن توجّهت 
اليمينُ عليهاء بعث الحاكم أميناً معه شاهدان؛ يستَحْلِفها بحضرتهما) لأن 
إحضارها غير مشروع» واليمين لا بُدّ منهاء وهذا طريقه (وإن أقرةت) 
بشيء (شهدا عليها) به؛ ليقضي الحاكم عليها بشهادتهماء بطلب 
الخلعن. 

(قال في «الترغيب»: إن خرجت للعزايا والرّيارات ولم تُكُثِرء فهي 
مُحُدّرة) فلا ُخضرها القاضي» بل توكل . 

(ومريضل ونحوّه) من ذوي الأعذار (كمُحَدّرة) في أنه يؤمر 
بالتوكيل ولا يحضر ؛ للحرج والمشقة. 

(وإن استعدى عندّه على غائب في غير عمَّله؛ لم يُعْدِ عليه) لأنه 
ليس مُولىَ عليه . 

(وإن كان) الغائبٌ (في عمله) أي: القاضي (وكان له) أي: 
القاضي (في بلده) الذي به الغائب (خليفة) أي: نائب (فإن كانت له) 


--_ي-١‎ 
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أي : المُدَّعِي (بينةً حاضرة؛ وثبت الحقٌ عنده) أي: القاضي (كتب به) 
أي : بما ثبت عنده (إلى خليفته) كما يكتب لغيره (ولم يحُْضِرْه) أي : 
الغائب ؛ لعدم الفائدة في إحضاره إذاً. 

(وإن لم يكن له) أي: القاضي (فيه) أي : في البلد الذي به الغائب 
(خليفةٌ» وكان فيه من يصلّحٌ للقضاءء أَذِنَ له في الحكم بينهما) فيكون 
نائباً عنه في تلك القضية . 

(وإن لم يكن فيه من يصلح) للقضاء (كتب) القاضي (إلى ثقاتٍ من 
أهل ذلك الموضع. ليتوسٌطُوا بينهما) لأن ذلك طريق إلى قطع 
الخصومة» مع عدم المشقّة الحاصلة بالإحضار. 

(فإن لم يقبّلا) أي: الخصمان (الوساطة) أو تعدَّر من يتوسّط 
بينهما (قيل) أي: قال القاضي (له) أي: المُدَّعِي: (حَررْ دعواك فإذا 
تحرث) دعواه (أحضر خصّمّه ؛ ولو بَعُدت المسافة) لأنه لا بْدّ من فَصْل 
الخصونةء .تقد مسرن زتالئفة. ١‏ 

(ولو ادعى قبله شهادة؛ لم نُسمع دعواه؛ ول يُمْدِ عليه؛ ولم يحلف) 
إذا أنكر؛ خلافاً للشيخ تقي الدين» وقال: لو قال: أنا أعلمها ولا أؤديهاء 
فظاهر» ولو نَكَلّء لزمه ما اذَّعى به إن قيل: ضمانها موجب لِضَمان ما تلف» 
ولا يبعدء كما يضمن من ترك الإطعام الواجب» وكونه لا يحصّل المقصود 
لفِسْقه وكتمانه ؛ لاينفي ضمانه في نفس الأمر. واحتج القاضي بالأول على أن 
الشهادة ليست حقاعلى الشاهد؛ ذكره في «الفروع» . 
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باب طريق الحكم وصفته 


(طريق كلّ شيء ما تُوْصّل به إليه) حكمآ كان أو غيره. 

(والحُكم: الفَصل) أي: فصل الخصومة؛ وقد لا يكون خصومةء 
كعقدٍ رفع إليه ليحكم به فهو إلزام للعمل به . 

والحكم لغة: المنع» سمي القاضي حاكماً؛ لأنه يمنع الظالم من 
ظلفه: 

(لا تصحٌ دعوى وإنكارٌ إلا من جائز التصرّف) وهو المكلّف الرشيد 
(ويأتي”2"3 في) باب (الدعاوى) مفصلاً (وتُسمّع) الدعوى (في كل قليلٍ) 
ولو لم تتبعه الهمة» ولا ينافي ذلك قولهم: إن القاضي لا يُستعدى فيما لا 
تتبعه الهمّة؛ لما في الاستعداء من المشقّة بسبب ما هو أسهل منها (و)كل 
كير ولو قم لديز جا المُدّعي في المعاملة به؛ لاحتمال صدقهء ولا 
ضرر على الْمُدَّعى عليه؛ لأنه لا بد من بيان المُدَعي. 

(وتصح) الدعوى (على سَفيه فيما يؤاخذ به حال سَفَهِه؛ وبعد فَكّ 
حَجْرِه) كالقصاص والطلاق والحد (ويحلفتٌ إذا أنكر) فيما يستحلف فيه. 

(ولا تصح دعوى) في حَقّ الله (ولا تُسمَعٌ) دعوى في حَقٌ الله (ولا 
يُستَحْلَف في حَقٌّ الله تعالى» كعبادة) من صلاة وغيرها (وحَدٌ) كزنىّ 
وسرقة (وكقّارة» ونَدّرء ونحوه) كيمين بالله تعالى (فلو ادّعى عليه أن عليه 
كقارة يعن أو غيرها) من الكقارات (آو) آلا خليه (شدقةء فالقول قؤلة) 
أي : المُدّعى عليه (من غير يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صَدّقاتهم 


.)5 7١ /1١6( )١ 
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(ويأتي في) باب (اليمين في الدعاوى) بأوضح من هذا . 

(وتُسمع) الدعوى (بوكالة ووصية من غير حضور حَضْمِ) مُدَعىٌّ 
عليه؛ قاله في «الاختيارات» في مسألة الوكالة('2: ونقله مهنا عن 
أحمد”"'» ولو كان الخصم في البلد. 

(ولا تصح الدعوى المقلوبة) بأن ترافع اثنان إلى حاكمء فقال 
أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي على ديناراً» مثلأء فاستحلفني له أنه 
لا حق له قبلي» فلا يُسمع منه ذلك. وسّمّيت مقلوبة؛ لأن المُدّعي فيها 
يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من 
المدعى عليهء فانقلب فيها القصد المعتاد. 

(وتُقبل بينة عتق ولو أنكره) أي: العتق (عبِدٌ) لأنه حقٌ لله. وكذا 

(وتصح الشهادة به وبحقٌ الله تعالى. كالعبادات؛. والحدود. 
والصّدّقةء والكقّارة» من غير تقدُم دعوى) بذلك (فشهادة الشهود به 
دعوى . 

وكذا) تُقبل الشهادة (بحقٌ آدميحٌ غير معيّن» كوقف على فقراء؛ أو 
علماء. أو مسجدٍء أو وصية له) أي : للمسجد (أو رباطء وإن لم يطلبه 
مستحقّه) لأن الحق فيه لم يتعيّن لواحد بعينهء أشبه حقّ الله تعالى . 

(وكذا عقوبة كذَّاب مُْئَرِ على الناسء والمُتكلّم فيهم) بما يوجب 
تعزيراً (قاله الشيخ”"') وقياسه مّن يغش الناس . 


)00( 0 
إفرة انظر: الإنصاف /١0)‏ )2 


114 كتاب القضاء والفتيا - باب طريق الحكم وصفته 


(ونُسمع دعوى حئبّة في حقٌّ الله تعالى؛ ككَدٌء وعِدّة. وردّة» 
وعتقء واستيلادء وطلاق»: وظهارء ونحو ذلك؛ قاله في «الرعاية» 
وغيرها) هذا مقابل ما سبق من قوله: ولا تُسمع في حَقٌّ الله تعالى» 
والأول هو المذهبء وعليه الأصحاب؛ ذكره في «الإنصاف» . 

(وتُقبل شهادة المُّدَعِي فيه) أي : في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجرٌ إلى 
نفسه نفعاً» ولا يدفع عنها ضرراً. 

(ولا تُقبل يمين في حقٌّ آدمئّ معيّن إلا بعد الدعوى وشهادة 
الشاهد. إن كان) هناك شاهدء وقلنا: يقضي بالشاهد واليمين (ولا تُسمع 
الشهادة فيه) أي : في حَقٌ الآدمي المعيّن (قبل الدعوى) بحقّه وتحريرها. 

(واختار الشيخ”(2 سماع الدعوى والشهادة لحفْظ وَقْفِ وغيره 
بالثبات بلا خصم) . 

قال في «الاختيارات»9: الثبوت المحض يصحٌ بلا مُذَّعىٌّ عليه . 
وقد ذكره قوم من الفقهاءء وفعله طائفة من القضاة. 

(وأجازهما) أي: الدعوى والشهادة (الحنفية”"؟. وبعض 
أصحابناء و)بعض (الشافعية”؟؟ في العقود والأقارير وغيرها بخصم 
مُسَخْرِ) بمعنى أنه يُظهِرٌ النزاع» وليس منازعاً في الحقيقة . 

(وقال الشيخ”*2: وأما على أصلنا وأصل مالكء. فإما أن تُمنع 


00( مجموع الفتاوى (8/ 0787 . 

0) ص/57:. 

() قال في الدر المختار: إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلاً في الكل» 
وهو قول الثاني |.ه. أي: أبي يوسف . انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 518 -415). 

(5) انظر: تحفة المحتاج /1١١(‏ 79١)؛‏ ونهاية المحتاج (4/ 3559) . 

(5) انظر: الإنصاف (1177/78). 
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الدعوى على غير خصمٍ مُنازع) أي: فلا تُسمع على الخصم المُسَكّر 
(فتثبت الحقوقٌ بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابناء وإما أن 
تُسمع الدعوى والبين: ويحُكم بلا حَصْمٍ. وذكره بعض المالكية”» 
و)بعضٌ (الشافعيةء وهو مقتضى كلام الإمام (أحمد وأصحابه في 
فوافيع) لأنا نسمعها على غائب» وممتتع ونحوه) كميت (فمع عَدَمٍ 

حَصْم أولى؛ فإن المشتريّ مثلاً قبض المبيعَ وسلّم الثمن؛ فلا يدعي ولا 
ل عليهء والمقصودٌ سماعٌ القاضي البينة؛ وحكمه بموجبها من غير 
وجود مُدَعىَّ عليه؛ ومن غير مُدّعٍ على أحد» لكن خوفاً من حُدوثِ حَضْمٍ 
مستقبّلء وحاجة الناسء خصوصاً فيما فيه شُبِهةٌ أو خلافٌ لرفعه. 
انتهى) . 

قال في «التنقيح»: (وعمل الناس عليهء وهو قوي) أي: في 
النظر. 

قلت: وإذا حكم على هذا الوجهء وإن كان مقابلاً لما قدّموهء لم 
ينقض حكمه؛ لأنه لم يخالف نصّا ولا إجماعاً. انتهى. 


نصل 


(إذا جاءَ إلى الحاكم خصمان» 2 أن يُجْلِسَهما بين يديه) لما 
روى أبو داود أن النبي وَل كاه «قضى أن يجلس الخصمان بين يدي 
الحاكو» ؛ ولقول عمر: «ولكن أجلس مع خصمي مجلساً بين يدي 


.)1517/8( انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 

:)5/5( أبو داود ف في الأقضية» ياب 4. حديث 75488. وأخرجه  أيضاً  أحمد‎ )١( 
حديث 755ء والحاكم (54/4)؛ واليمقي‎ )1١/11( ا في الكبير‎ 
عن مصعب بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء به‎ ».)15/1١( 
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زيد"'2 وقال علي حين خاصم اليهودي درْعّه إلى شريح : «لو أنَّ خصمي 
مسلمء لجلست معه بين يديك:29. 
(ثم إن شاء) القاضي (قال) للخصمين : (من المُدّعي منكما؟) لأن 
سؤاله عن المُدّعي منهما لا تخصيص فيه لواحدٍ منهما (وإن شاء) القاضي 
(سَكَتَ حتى يبتدثًا) أي: حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما (ولا 
يقول هو) أي: القاضي (ولا صاحبّه) أي : القائم على رأسه (لأحدهما: 
تكلّم) لأنه تخصيصٌ لأحدهما بما لا يختصصٌ به. 
(فإن بدأ أحدهما) أي: أحد الخصمين (نتكلّمء فقال خصمُّه: أنا 
المُدّعيء لم يلتفت) الحاكمٌ (إليه: ويُقال له: أجِبْ) خصمّك (عن 
دعواه؛ ثم اذّع بما شئت) لأنه سبق إلى مباح . 
(فإن ادّعيا معآء قم أحدهما بِقرعةٍ) لأنه لا مُرجُّح غيرها (فإذا 
انقضت حكومَئه: سَمِعَ دعوى الآخَرِ) لأن الأول استوفى حقّه . 
(فإذا حوّر) المدعي (دعواه»ء قال) القاضي (للخصم) المُدعى 
عليه : (ما تقول فيما ادّعاه) لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة» 
فإن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المُدّعى عليه (فإن أقرّ له 
ولو بقوله: نعم) لأنها صريحة في الجواب؛ كما تقدم في التكاح”"© 
- قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 595): قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد! قلت: لا؛ لأجل مصعب؛ ومصعبٌ هذا ضعَّفوه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 9/5 1): في إستاده مصعب ين ثايت بن 
عبدالله بن الزبير» وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)1757/1١(‏ 


إفق تقدم تخريجه )77/١15(‏ تعليق رقم (5). 
() (لاكره؟؟؟). 
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والطلاق”'2. ويأتي في الإقرار”" (لم يحكم) القاضي (له) أي: للمُدّعي 
(حتى يطالب)ه (المُدّعي بالحكم) لأن الحكم عليه حَقٌ له» فلا يستوفيه 
إلا بمسألة مستحقه. 

(والحكم أن يقول) الحاكم: (قد ألزمتّكَ ذلكء. أو قضيتُ عليكَ 
لهء أو يقول: اخرج إليه منهء وتقدم”" نظيره في الباب قبله : 

وإن أنكرء مثل أن يقول المُدّعي: أقرضته ألفاًء أو بعثه) كذا بكذا 
(فيقول) المُدّعى عليه: (ما أقرضنيء ولا باعني: أو: ما يستحقٌ علىّ ما 
اذّعاهء ولا شيئاً منهء أو”*» لا حقَّ له عل ؛ صَمّ الجواب) لنفيه عين ما 
اذّعى عليه؛ ولأن قوله: «لا حَقَّ له عليّ» نكرة في سياق النفيء فتحْيٌ 
بمنزلة قوله: ما يستحقٌ علي ما ادّعاهء ولا شيئاً منه. 

(ما لم يعترف) المُدّعى عليه (بسبب الحقٌ. كما إذا ادّعت) امرأة 
(على مَن يعترف بأنها زوجته؛ المهرّء فقال: لا تستحقّ علي شيئاًء لم 
يصح الجوابٌ؛ ويلزمه المهرٌء إن لم يُقم بينةً بإسقاطه) وكذا لو اعت 
عليه نفقةً وكسوة. وقلنا: لا نقبل قوله إلا ببينة (كجوابه في دعوى قرض 
اعترف به : لا يستحقٌ علي شيئاً. ولهذا لو أقرّت في مرض موتها) أنها (لا 
مَهْرَ لها عليه؛ لم يقبل) إقرارها (إلا ببينة أنها أخذته) مطلقا (أو أسقطته 
في الصحة) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصيةء وإبراءه له عطيةء 
وحكمها حكم الوصية. 

(ولو قال) المُدّعى عليه (لمدع دينارا) مثلاً: (لا يستحقٌ علي 
)١(‏ (اكلرهة ١‏ ). 
0) (مال/رءة6©). 


(7) (وا/هة). 
فق في «ذ»: «وك. 
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حَبّة فليس بجواب عند ابن عقيل؛ لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا 
بنصّء ولا يكتفى بالظاهرء ولهذا لو حلف) المُدّعي مع شاهده مثلاً: 
(والله إني لصادق فيما ادعيته عليه؛ أو حلف المُتكر: إنه) أي: المدعى 
(لكاذب فيما ادعاه على ؛ لم يقبل) منه ذلك» ويحلف على طبق الدعوى 
في الأولى» وعلى طبق الجواب في الثانية: كما يأتي. 

(وعند الشيخ(0» : يَعُم الحبات» ويَعْةٌ (ما لم يندرج في لفظ حَبّة 
من باب الفحوى, إلا أن يقال: يَعُمٌ حقيقة عرفية. و)قال في «تصحيح 
الفروع»: قلت: (الصواب ما قاله الشيخ) تقي الدين . وهوالظاهر. انتهى . 

قال الأرّجىّ: لو قال: لك علىّ شيء» فقال: ليس لي عليك 
شيءء وإنما لي عليك ألف درهمء لم يُقبل منه دعوى الألف ؛ لأنه نفاها 

ولو قال: لك علي درهم» فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق» 
وإنما لي عليك ألفء قُبل منه دعوى الألف؛ لأن معنى نفيه: ليس حقي 
هذا القدر. قال: ولو قال: ليس لك عليّ شيء إلا درهمء» صح ذلك . 

(ولو قال) المُدّعِىِ للمُدّعَى عليه : (لي عليك مائة» فقال) المُدَعى 
عليه جواباً له: (ليس لك علي مائة» اعتبر قوله: ولا شيء منهاء 
كاليمين) أي: كما لو حلفء فلا بد أن يقول في يمينه: ليس له علي 
مائة» ولا شيء منها؛ لأن نفيه للماثة لا ينفي ما هو أقلٌ منها. 

(فإن نَكَلَّ) الجُدَّعَى عليه عن الحلف على (ما دون المائة) بأن حلف 
أنه لا يستحق عليه ماثة» ونَّكَلَ عن قوله: ولا شيء منها (حكم عليه 
بمائة إلا جزءاً) من أجزاء المائة . 


.)551/5( انظر: الفروع‎ )١( 


-_ 
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(وللمُدّعي) إذا أنكر المُدّعى عليه (أن يقول: لي بيّنةٌ) لأن الحقّ 
لهء والبينةٌ طريقٌ إلى تخليصه (وللحاكم أن يقول) للمُدّعي: (ألك 
بيّنة210) لقوله كله للحضرمي : «ألك بينةٌ؟ قال: لا» رواه مسلم”" . وفيه: 
«فلك يمينه»» فإن كان المُنَّعِي عارفاً بأنه موضع البينة» خيّر الحاكم بين 
أن يقول ذلك» وبين السكوت. 

(فإن قال) المُدَّعِى: (لي بينةٌ» قيل) أي: قال (له) القاضي: (إن 
شئت فأحضرها) قال في «المغني»: لم يقل: أحضِرها؛ لأن ذلك حقّ 
لهىء فله أن يفعل ما يرى . 

(فإذا أحضرها) المُدّعِي (لم يسألها الحاكم عَمّا عندها حتى يسأله 
المُدّعي ذلك) لأنه حقٌّ له (فإذا سأل”" المّدَعِي سؤالهاء قال: مَن كانت 
عنده شهادة فليذكرْها إن شاءء أو يقول: بم تشهدان؟ ولا يقول لهما: 
اشْهَدَا) لأنه أمرٌ. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكماء ولا 
أنهاكما أن ترجعاء وما يقضي على هذا المسلم غيركماء وإني بكما 
أقضي اليوم» وبكما أتقي يوم القيامة”؟“. 

(وليس له) أي: القاضي (أن يُلقّئهما) الشهادةء وفي 
«المستوعب»: لا ينبغي» وفي «الموجز»: يُكره (كتعديّهما) أي: 
تعنت”"؟ الشاهدين (وانتهارهما) لأنه ربما حملهما أو غيرهما على كتمان 


)00 في «ذ؟ ومتن الإقناع (5/ 577) زيادة: (قَبْلَ قوله وبعده؟ . 

0( في الإيمانء حديث 1755 ؛ عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

() في «ذ؛ ومتن الإقناع (5/ 51737): «سأله؟. 

49 أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (7/ 37515 » الك ال مض نض نكر 

(5) في «ذ»: «كتعنيفهما أي: تعتّف». وعئته تعنيتآ: شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه 
أداؤه . القاموس المحيط ص/ :٠٠١‏ مادة (عتت) . 
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الشهادة» وعدم أدائهاء فتضيع الحقوق. 

(فإذا شهدت البينة شهادء صحيحة» وانَّضْصَ الحكم. لم يَجْرْ له 
ترديدها) أي : البينة (ولزمه في الحال أن يحكم) ولا يجوز له تأخيره؛ لما 
فيه من تأخير الحَقٌّ عن موضعه (إذا سأله المُدَعي) الحكمّ (إن كان الحقٌ) 
في الحكم (لآدمي معيّنِ) وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق؛ 
لأن الحكم حقٌ لهء فلا يُستوفى إلا بمسألة0"' . 

(وتقدم”": إن كان) الحكم (لغير معيّنِ) كالوصية والوقف على 
نحو الفقراء (أو لله تعالى) كالحدودء والكفارات؛ والعبادات» فيحكم 
إذا اتضح له الحكمء وإن لم يسأله أحدٌ الحكم. 

(وإذا حكم) الحاكمٌ بشرطه (وقع الحكمٌ لازماً لا يجوز الرجوعٌ 
فيه» ولا نَقْضْه) منهء ولا من غيره (إلا بشرطه المتقدم”" في باب أوب7؟» 
القاضي . ويأتي”*2 بعضّه آخرٌ الباب) أي: إذا خالف نصّاء أو إجماعاء أو 
فنا يعتقفة : 

(ولا يجوز) الحكم (ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه) وقال في 
«الترغيب» وغيره: (بل يتوقف) ومع اللبس يأمر بالصلح . 

فإن عَجلَ فحكم قبل البيان؛ حَرُمَء ولم يصحّ؛ لأنه حكم 
بالجهل . قال أبو عبيد'2: إنما يسعه الصّلح في الأمور المشكلة» أما إذا 


)١(‏ في «ذ»: #بمسألته». 

.)1١ 1 (هط/‎ )0( 

ير (دط/ ١١١‏ -15ل0). 

(5) في «ذ»: «آداب». 

.)1١ 7/8 ١الث‎ /ا١ه( (ه)‎ 

(5) لعله في كتابه «أدب القاضي»؛ ولم يُطبع» وانظر: المغني 07١ /١15(‏ . 
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استنارت الحجة؛ فليس له ذلك . 

وروي عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة”" . 

وعن عمر أنه قال: دردُوا الخصوم حتى يصطلحاء فإنَّ فَصْلَ 
القضاء يحدث بين الناس الضغائن»”9؟ . 

(ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه) وهو 
محل نفوذ حكمه (إذا سمعه معه شاهدان) لأن التّهمة الموجودة في 
الحكم بالعلم منتفية هنا (فإن لم يسمعه) أي : الإقرار أو البينة (معه) أي : 
مع الحاكم (أحدٌّء أو سَمِعه) معه (شاهدٌ واحدء فله الحكم أيضاً) نصصّ 
عليه في رواية حَرْب؟"؛ لأن الحكم ‏ أيضاً ‏ ليس بمحض الحكم 
بالعلم»ء ولا يضرٌ رجوع المقر. وقال القاضي: لا يحكم به؛ لأنه حكم 
بعلمه (والأولى) أن يحكم (إذا سمعه) معه (شاهدان) خروجاً من الخلاف . 

(فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مماراه أو سَمعهء قبل 
الولاية» أو بعدهاء فلا يجوز) لقوله كللهِ: «إنما أنا بشر مثلكم» 
وإنكم تختصمون إلي» ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعضء 
فأقضي له على نحو هاأسمع متفق عليه©. فدل 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )18١/8(‏ رقم 141948» وابن أبي شيبة 5١1/9‏ - 11؟)؛ 

وانظر: أخبار القضاة (7503/17) . 

- 37١7 /9( رقم 161705ء وابن أبي شيبة‎ )705  ٠/8( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 


5؛» ووكيع في أخبار القضاة ٠5 /١(‏ -هلا)ء والبيهقي (5/ 037 . 
قال البيهقي: هذه الروايات عن عمر منقطعة والله أعلم . وأعلّه - أيضا ‏ ابن حزم في 
المحلى (175/8: 577/9) بالانقطاع» وقال: معاذ الله أن يصح هذا عن عمر 
رضي الله عنه . 

(؟) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7/ 5377). 

(:) البخاري في المظالمء باب 17؛ حديث 14028؛ وفي الشهادات» باب 71 حديث - 
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أنه(" يقضي يما سمع» لا بما يعله” . 

وفى حديث الحضرمي والكندي : «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه 
الأذلكة رواه سيل 8©, ١‏ 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلاً على حَدْ من 
حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري؛ 
حكاه أبحميدة؟ . 

(إلا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن الثتّهمة لا 
تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنىّ ظاهر. بل قال القاضي 
وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدّل هو ويّجرح غيرُهء ويجرح هو 
ويُعَدّل غيره» ولو كان حكمآء لم يكن لغيره نقضه. 

وفي «الطرق الحكمية»”*؟: إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه 
بعلمه» فيحكم بما استفاض» وإن لم يشهد به أحد عنده . 


7508٠ -‏ وفي الحيلء باب .٠١‏ حديث 5951., وفي الأحكام؛ باب .٠١‏ حديث 
6:»؛ وياب 75 حديث 1781: وباب 71: حديث 186لا ومسلم في الأقضية» 
باب “ا حديث 17/175 ؛ عن أم سلمة رضي الله عنها . 

. في «ذ»: «قدل على أنه‎ )١( 

. في «ذ: لا بما علم؟‎ )١( 

(*) في الإيمان؛ حديث 175 ؛ عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البيهقي :)١455/٠١(‏ ولفظه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم 
أحده أناء ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري. وأعله بالانقطاع. وانظر: المغني 
(77/15). والمبدع 7١/1١١(‏ -575): والبدر المنير (2559/65» والتلخيص الحبير 
(5//ا5١).‏ 

707-7١١ ص/‎ )0( 
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(ويحرم الاعتراض عليه) أي: على الحاكم (لتركه تسمية الشهود) 
المحكوم بهم؛ ذكره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 

(وقال الشيخ”؟2: له) أي: المحكوم عليه (طلبٌُ تسمية البينة؛ 
ليتمكنَ من القَّدْحء بالاتفاق. قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله) أي: مثل 
ركه تسمية الشهود (لو قال: حكمت بكذاء ولم يذكْر مستنده) من إقرار» 
أو بينة» أو نكول. 

(قال في «الرعاية»: لو شَهِدَ أحدُ الشاهدين ببعض الدّعوى. قال) 
الحاكم في علامته التي يصفها(" بالوثيقة : (شَهِد عندي بما وضع به خطَّه 
فيهء أو) يكتب (عادة حُكام بليه) أي : ما جرت به عادثهم في الإمضاء . 

(وإن كان الشاهدُ عدلاً» كتب) القاضي (تحت خَطَه) بشهادته: 
(شَهد عندي بذلك. وإن قبله» كتب: شّهد بذلك عندي» وإن قبله غيره) 
من الحَُكّام (أو أخبره) حاكم آخر (بذلك) أي : بأنه مقبول (كتب) الحاكة 
بعد «شهد عندي بذلك»: (وهو مقبول. 

فإن لم يكن الشاهد مقبولاًء كتب) القاضي: (شهِد بذلك) لثلا 
يفضحه (وقال للمُدّعي: زذني شهوداء أو زكٌ شاهدك. انتهى) كلامه في 
«الرعاية»(”" . 

(ولَْكُنْ للقاضي علامة يُعرف بها من بين الحُكّامء نحو: الحمد 
لله وحدهء أو غير ذلك) ليحصل التمييز (ويكون) ذلك (بقلم غليظء ولا 
يُغيّرها) لثلا يزور عليه (إلا أن يكون نائباًء فيبقى أصلاًء أو ينتقل من 


.)5757/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
في «ذ؟: ايضعها».‎ )١( 
. في «ذ»: «كلام الرعاية»‎ )5( 
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بلد) إلى بلدء (فلا ييحصل لبس . 

ويكثْيُها) أي: العلامة (فوقٌ السطر الأولء تحت البسملة» من 
حذاء طَرّفهاء وتكونٌ) العلامة (بعد أداء الشهادة» وتأمّل الحجّة المكتتبة) 
والتحرّز مما عساه يدخله الموثق مما اعتادوهء وإن 8 يصدر بحسب 
الصناعة . 

(ويكتبٌُ تحت العلامة: جرى ذلكء أو: ثبت ذلك» أو: ليشهد 
بثبوته والحكم بموجبهء ونحو ذلك». بحسب ما يقتضي المقام) قلت: 
والأولى عادة بلده» ولو ذكر كلام «الرعاية» هنا كان أنسب . 

(وإن كتب الحُزكٌّي خطهء فالأولى أن يكون تحت خط الشاهد في 
المكتوب» فيكتب: إنَّ فلانَ بن فلانٍ الواضع خَطَّه أعلاه عَدْلٌ فيما يشهد 
3 ويَرْقُمُ القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضاء 
كما تقدم. إن( شاء بخط واحد) يعم الشهود (نحو: شهدا عندي) إن 
كانا اثنين (أو: شهد الثلاثة أو الأربعة: أو أفرد) القاضي (كل واحد) من 
الشهود (بخط) تحت خط الشاهد. 

(وإن كان الشاهد جليلَ القَدْرِء كالأمير ونحوه) كالعالم الكبير 
وقاض آخر (كتب) الحاكم : (أعلمني بذلك بلفظ الشهادة. 

وإن كان المكتوب فيه) الوقف ونحوه (أوصالاً» شغل كلّ موضع 
وصل بكلمة بقلهم”"' العلامة””" نحو : ثقتي بالله» أو: حسبي الله؛ ونحوهء 
كالبياض) أي : كما يشغل البياض في المكتوب بشيء من ذلك احتياطاً . 


)١(‏ في «ذ»: «وإن». 
(؟) في نسخة أشار إليها في حاشية «ذ»: «تعلم؟ . 
(5) قلم العلآمة: هو القلم الشخين الغليظ . جواهر العقود (؟//3791؛ .)7٠5‏ 


اوسا م ا مد 
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قلت: والعادة الآن شغله بختم في كل موضع وصل» وهو حسن؛ 
إذ الغرض الاحتياط» فكلٌ ما أدى إليه حصّل المقصودّء وكلٌ ما تقد 
- أو غالبه ‏ طريقةٌ المتقدمين» وقد اعتيد الآن خلافهاء ولذلك تقدم عن 
«الرعاية»: أو عادة بلده. 

نصل 

وإن قال المّدّعي : ما لي بينة فقول المُتكر مع يمينه230) للخبر9؟ ؛ 
ولأن الأصل براءة ذمته (إلا النبيّ ل إذا اأعي عليهء أو ادّعى هو) يله 
على أحد (فقوله بلا يمين) لعصمته . قلت: وكذا سائر الأنبياء؛ لتعليلهم 
بالعصمة؛ والكل معصومون قبل النبوة وبعدها. 

(فِيْعْلِم) الحاكم (المدعي) الذي لا بيئة له (أن له اليمين على 
خَصّمه) لأنه موضع حاجة (فإن سأل إحلافه: أحلفه) لأن اليمين طريق 
إلى تخليص حَقهء فلزم الحاكم إجابة المُدعي إليها؛ كسماع البينة 
(وخلى سبيله) : أي : المُدُعى عليه بعد إحلافه؛ لأنه لم يتوجّه عليه حقّ . 

(وليس له) أي: القاضي (استحلافه) أي: المُدّعى عليه (قبل سؤال 
المدعي) لأن اليمين حَقٌ لهء كنفس الحق» ويمين المُتكر على الفور. 

(فإن أحلفه) القاضي قبل سؤال المُدَعِيء لم يعتد بيمينه (أو 
حلف) المُدَّعَى عليه (قبل سؤال الحُدعي) تحليفهء وسؤال الحاكم له (لم 
يعتد بيمينه) لأنه أتى بها في غير وقتها (فإن سألها المُدَعِيء أعادها له) 
لأن الأولى لم تكن يمينه . 

(ولا بد في اليمين) التي تقطع الخصومة (من سؤال المّدَعَي) لها 


. في «ذ؟: «المنكر بيميته؟‎ )١( 
.)١( (؟) انظر ما تقدم (8/ 55 7) تعليق رقم‎ 
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(طوعاً) لأن فِعْل المُكْرّه لا اعتداد به (و)من (إذن الحاكم فيها) فلو حلف 
قبل إلقاء الحاكم الحلف عليه؛ لم تنقطع الخصومة» وللمُدْعِي تحليفه 
بعد ذلك» وتقدم . 

(وله) أي: للمُدّعِي (- مع الكراهة - تحليفه مع علمه بكذبه: 
وقدرته على حَقّهء نصّا(")) أما كونه له ذلك؛ فلأنه يتوصل به إلى حقّهء 
وأما كونه يُكره له ذلك؛ فلأنه يحمله على اليمين الكاذبة»؛ وفي ذلك 
شيء. وعبارة «المنتهى»: ولو علم عدم قدرته على حَقَهءِ ويُكره. قال 
في «شرحه»: أما كونه يُكره له إحلافه في الحالة المذكورة؛ فلأنه ريما 
يضطره إلى اليمين لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقرّء لعسرته . انتهى . 
وهو ظاهر بخلافه مع القدرة. 

(ويحرم تحليف البريء) مما ادّعي به عليه؛ لأنه ظلم له (دون 
الظالم) فلا يحرم تحليفه إِيّاء كما تقدم (و)تحرم (دعواه ثانياً وتحليفه) 
ثانياًء كالبريء» وهذا المذهبء كما في «الإنصاف» وغيره» وقال في 
المستوعب» و«الترغيب» و«الرعاية» : له تحليقه عند من جهل حلقه عند 
غيره؛ لبقاء الحق» بدليل أخذه ببينة . 

(وتكون يمينه على صفة جوابه لخصمه) لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك 
الجواب» فيحلف عليه» لا على صفة الدعوى . 

(ولا يصِلها) أي: اليمين (باستئناء) لأنه يُزيل حكمّ اليمين (ولا) 
يصلّها ‏ أيضا (بما لا يّفهم) لاحتمال أن يكون استثناء . 

(وتحرم التّوريةٌ والتأويلٌ) لحديث: «يمينك على ما يُصَدَفُكَ به 


(1) انظر : مسائل ابن هانىء (7/ 7"8) رقم 117١‏ . 
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صاحبك"27" (إلا لمظلوم) كمن يستحلفه ظالمٌ ما لفلان عندك وديعة؛ 
فينوي بافماة الذي وتحوه:.مما تقدء2"3 في باب التأويل . 

(ولا يحلف في مُخْتلفٍ فيه لا يعتقدهء نص(" ) أي: نصصّ عليه 
أحمد (وحَمَّله) أي: النص (الموقَّنُ على الوّرّع) دون التحريم (وقال) 
الإمام أحمد”" (أيضاً: لا يعجبني) أي: أن يحلف على مُختلّف فيه لا 
يعتقده» فلو باع شافعييٌ حنبليَآ لحماً متروك التسمية بدينار مثلاً» ثم ادعى 
عليه بهء فأجاب الحنبليئٌ بأنه لا حق له عليّ» فالتمس المُذّعِي يميئه على 
حسب جوابه» فمقتضى نص الإمام: لا يحلف؛ لأنه يقطع بهذه ما 
يعتقده المدعي مالاً عندهء وحمل الموفق النصّ على الورع؛ لأن 
الجُدّعَى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيثاً؛ لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده . 

(وتوقف) الإمام أحمد (فيها) أي : في اليمين (في من عامل بحيلة ؛ 
كَمِيْنَةِ) أي : كمسألة العيئة إذا كان المُدّعى عليه لا يراهاء هل يحلف أن 
ما عليه إلا رأس المال؛ نقله حرب*2. قال القاضي : لأن يمينه هنا على 
القطع ومسائل الاجتهاد ظنية . وقال في «الفروع» في الشفعة: ولو قدم 
من لا يراها لجار إلى حاكم» لم يحلفء وإن أخرجه خرج؛ نص 
عليه”*. وقال: لا يُعجبني الحلف على أمر اختلف فيه”” . 

(ولو أمسك) المُدَّعِي (عن إحلافه) أي: المُدَّعَى عليه بعد الدعوى 


.)1( تقدم تخريجه (158/117) تعليق رقم‎ )١( 
م او كرا‎ 

() انظر : مسائل عبدالله (7/ )95٠١‏ رقم .17١5‏ 
(5) انظر: الفروع (071/5). 

(5) انظر: الفروع (5/ 57٠‏ -011). 
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(وأراده) أي: أراد المُدّعِ إحلافه (بعد ذلك بدعواه المتقدمة: فله) أي : 
المُدّعي (ذلك) أي: تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديدٍ لها؛ لأن 
حقّه لا يسقط بالتأخير. : 

(ولو أبرأه) المدعي (من يمينهء برىء منها في هذه الدعوى) فقط . 

(فلو جَدّدها) أي: الدعوى (وطلب اليمين» فله ذلك) لأن حقّه لم 
يسقط بالإبراء من اليمين» وهذه الدعوى غير التي أبرأهُ من اليمين فيها. 

(ولا يجوز أن يحلف المُعْسر: لاحقّ له عليّ؛ ولو نوى الساعةء 
خاف أن يُحبس أو لا) نقله الجماعة عن أحمد(١2».‏ وجوزه في «الرعاية» 
بالنية. قال في «الفروع»: وهو مُنّجه. قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب إن خاف حيساً. 

(ولا) يجوز أن يحلف (مَن عليه دَيْن مؤجّلء إذا أراد غريمه منعه 
من سَفَرِ) حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل» فأنكر الدَّينْء فلا يجوز له أن 
يحلف. ولو أراد الساعة؛ لأنه ظالمء فلا ينفعه التأويل . 

(وإن لم يحلف) المُدّعى عليه (قال له الحاكم: إِنْ حلفتء وإلا 
قضيتُ عليك بالتكول) لأن التكول ضعيف» فوجب اعتضاده بذلك . 

(ويُستحتٌ أن يقول) ذلك (له ثلاثاً) إزالة لمعذرته . 

(وكذا يقوله) الحاكمٌ للمُدّعى عليه (في كل موضع قلنا: يستحلف 
المَدّعى عليه . 

فإن لم يحلف) المُدّعى عليه (قضى عليه) بالتكول (إذا سأله 
المُدعي ذلك) لأن عثمان قضى على ابن عمر بتكوله؛ رواه أحمد9©؛ 


. 17١ انظر: مسائل ابن هانىء (؟/ 5”؟) رقم‎ )١( 
.)١( زهة تقدم تخريجه (507/1) تعليق رقم‎ 
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لك 
ولقوله يلِ: «اليمين على المدعى عليه( فَحَصّرها في جهته» فلم 
تُشرع لغيره» وسواء كان المُدّعَى عليه مأذونا له» كعبد»ء أو مريضاء أو 
غيرّههنا:. 

(وهو) أي: التكول (كرقامة بينة» لا كإقرار) بالحق؛ لأنه لا يتأئّى 
جعله مقرّاً مع إنكاره (ولا كبذله) الحق؛ لأن البذل قد يكون تبرّعاًء ولا 
تدع هناء لكن لا يشارك من قُضي له بالتكول على محجور عليه لفَلَسِ 
غرمائه؛ لاحتمال التواطق. 

(ولا تُرَدَ اليمين على المُدَعي) لما تقدم من حصره يليه لها في 

(وإذا قال المَدّعي : «لي بينة» بعد قوله: «ما لي بينة» لم ُسمع) لأن 
سماع البينة قد تحقّق كذبهء فيعود الأمر على خلاف المقصود (وكذا 
قوله: كذب شهوديء أو: بينةٍ أقِيمُّها فهي زور) أو باطلة» أو فلا حَقَّ 
لي فيهاء فلا تُسمع بينته» كما لو قال: ما لي بينة (وأولى) لأنه أصرح في 
تكذيب شهوده (ولا تبطل دعواه بذلك) أي : بقوله: كذب شهوديء أو: 
كل بينة أُقيمُها فهي زور أو باطلة» فله تحليف المُدّعى عليه؛ لأنه قد 
يكون الحق لا بينة به . 

(وإن قال) المُدّعي : (لا أعلم لي بينة: ثم قال: لي بينة؛ شمعت) 
بينته ؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمهاء ونفي العلم بها ليس نفياً لهاء 
فلا يكون مكذباً لها. 

(وإن) قال: لا أعلم لي بيندّء ف(قالت بينة: نحن نشهدٌ لك» 
فقال: هذه بيّتتيء سشمِعت) وهي أولى من التي قبلها؛ لأنه لا ثهمة فيها 


.)1( تقدم تخريجه (8/ 155) تعليق رقم‎ )١( 
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(لكن لو شهدت) البينة (له بغيره) أي : غير ما ادّعاه (فهو مُكذّب لها) فلا 
تسمعء واختار في «المستوعب»: ثقبل» فيدعيه» ثم يُقيمهاء وفيهء وفي 
«الرعاية»: إن قال: أستحقه وما شهدوا بهء وإنما ادّعيثُ بأحدهما. 
لأدّعِيَ الآخرى7(' وقتآآخرء ثم شهدوا بهء قبلت . 

(وإن ادعى شيئاًء فأقر) المدعئ عليه (له بغيرهء لزمه) ما أقرَّ به (إذا 
صدّقه المُقَدْ له) مؤاخذة له بإقراره (والدعوى بحالها) فللمُدّعي إقامة 
البيئة أو تحليفه . 

(ولو سأل) المدعي (ملازمته) أي: المدعى عليه (حتى يُقيمها) 
أي : البينة (أجيب) إلى ملازمته ما دام القاضي (في المجلس) لأن ذلك 
ضرورة إقامتهاء فإنه لو لم يتمكّن من ملازمتهء لذهب من مجلس 
الحكم» ولا يُمكّن من إقامتها إلا بحضورهء وتفارق البيئة البعيدءة ومّن 
لا يُمكن حضورهاء فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى 
حَبْس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه. 

(فإن لم يُسْضِرْها) أي : البينة (في المجلسء صَرَقَه . 

ولا يجوز حَبْسْهء ولا يُلْرّم بإقامة كفيل» ولو سأله) أي: القاضي 
(المُدَّعِي ذلك) أي : حَبْسهء أو إقامة كفيل؛ لأنه لم يثبت عليه شيء. 

(وإن قال) المُدّعي للبينة: (ما أريد أن تشهدا لي": لم يُكَلّف 
إقامة البينة) لأن الحقٌّ لهء فإن شاء استوفاه أو تركه . 

(وإن قال: لي بينةء وأريد يمينهء فإن كانت) البينة (غائبة عن 
المجلس. قريبة أو بعيدةً. فله إحلافه) لأن ذلك يصير طريقا إلى 


)١(‏ في «حغء وهذ»: «الآخرء. 
)١(‏ في اح؟»: «أن تشهدا إلي»»: وفي «ذ»: «أن تشهدوا لي . 


عا 
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استخلاص الحق . 

(وإن كانت) البينة (حاضرةً فيه) أي: المجلس (فليس له) أي: 
للمُدّعِي (إلا إحداهما) لأن فصل الحكومة ممكن بإحضار البينة» فلا 
طاجة إل البمينخ: 

(وإن حلف المنكر) مع غيبة البينة (ثم أحضر المُدَعي بِينتَة؛ 
حكم) له (بهاء ولم تكن اليمين مُزيلة للحقٌ) لقول عمر: «البينة الصادقةٌ 
أحبٌ إلىّ من اليمين الفاجرة»”"2؛ ولأن كلّ حالٍ يجب عليه فيها الحق 
بإقراره»ء يجب عليه بالبينة» كما قبل اليمين؛ ولأن اليمين لو أزالت 
الحق» لاجترأ الفسقة على أخذ أموال الناس. 

(ولو سأل المُدَعِي إحلاقه) أي: المدعى عليه (ولا يُقيم البينة» 
فحت كان له) أي : المدعي (إقامثها) لأن البينة لا تبطل بالاستحلافء 
كما لو كانت غائبة عن البلد. 

(وإن كان له) أي : المُدّعي (شاهدٌ واحدّء في المال أو ما يُقصّد منه 
المالُ) كالوكالة في المال (عرّفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهِده 
ويستحقٌ) بلا رضا خصمه؛ لما يأتي في الشهادات من أنه يكلهِ قضى 
باليمين والشاهد”" . 

(فإن قال) المُدّعي: (لا أحلفُ» وأرضَّى بيمينه. استحلف له) كما 
لو لم يكن أقامه (فإذا حلف, سقط الحقٌ عنه) أي: انقطعت الخصومة؛ 
)0 أخرجه ابن وهب كما في النوادر والزيادات »)١175/4(‏ وابن حبيب في الواضحة كما 

في فتح الباري (784/5). وذكره البخاري معلقاً ‏ قبل حديث 758٠‏ من قول 
شريح: وأخرجه عنه. ابن سعد :)١77/5(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات 


(15/5١)رقم‏ كلااكء ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 47" ابا 
(0) (6ا/ره ١م‏ - ا 
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كما يعلم مما تقدم وما يأتي . 

(فإن عاد المُدّعي بعدهاء وقال: أنا أحلفٌ مع شاهدي. لم 
يُستحلفث) لأن اليمين فعلهء وهو قادر عليهاء فأمكنه أن يُسقطهاء 
بخلاف البيئة . 

(وإن عاد قبل أن يحلف المُدَّعَى عليه فبذل) المُدعِي (اليمين» كم 
يكن له ذلك في هذا المجلس) ذكره ة بي الشرح؟ و«المبدع». 

(وإن سكت المُدعَى عليه؛ فلم يُقدَ ولم يُتَكِرْء أو قال) المدعى 
عليه : (لا أَقَرٌ ولا أنكرء أو قال: لا أعلم قَدْرَ حقّهء قال له القاضي: إن 
أجبتء وإلا جعلتّكَ”'" ناكلاًء وقضيتٌ عليك) لأنه ناكل؛ لما توجه 
عليه الجواب فيهء فيحكم عليه بالتكول عنهء كاليمين. والجامع بينهما: 
أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحَقٌّ. ويُسَنٌ تكراره من الحاكم 
ثلاثاً؛ ذكره في «الكافي» و«المستوعب» و«المنتهى» . 

(ولو أقام المُدّعي شاهدا واحدآء فلم يحلف) المُدّعِي (معه) أي : 
مع شاهده (وطلب يمين المُدَعَى عليه فَأَحَلِفَ له ثم أقام شاهدا آخر 
بعد ذلك كمّلت بينتهء وقضى بها) كما لو لم يكن استحلفه المدعي . 

(وإن قال المُدّعى عليه: لي مخرج مما ادَّعاه) المدعي (لم يكن 
مُجيباً) لأن الجواب إقرار أو إنكارء وهذا ليس واحداً منهما. 

(وإن قال) المُدّعى عليه : (لي حسابٌ أريد أن أنظرَ فيه. لزمه) أي : 
المدعي (إنظاره ثلاثاً) أي : ثلاثة أيام؛ لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قَدْر 
دَيْنهء أو ليعلم هل له عليه شيء أم لاء والثلاث مدَّةٌ يسيرة» ولا يُمهل 
أكثر منها؛ لأنه كثير . 


. في «ذ: «قال له القاضي : احلف وإلا جعلتك؟‎ )١( 
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(فإن قال) الجُدَّعَى عليه: (إن ادعيت ألفاً بِرَهْن كذا لي عندك, 
أجبثُ . أو: إن ادعيت هذا) الذي ادعيته (ثمنَ كذاء بعتنيه ولم تُفْبِضْنيه 
فنعم» وإلا فلا حقٌّ لك عليّ؛ فجوابٌ صحيح) لأنه مُقَرٌ له على قَيْدٍ يحترز 
به عما سواهء مُتكرٌ له فيما سواه؛ قاله في اشرح المحرر» . 

(وإن قال) المدعى عليه : (بعد ثبوت الدعوى ببينة : قضيته. أو: 
أبرأني. و)ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء؛ وسأل الإنظارء أنظر ثلاثاً) 
أي : ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول» بخلافه2 فإنها قريبة» 
وقد لا تتكامل البينة فيما دونهاء ولو ألزمناه في الحالء لكان تضييقا عليه 
(وللمدعي ملازمته) زمن الإنظار لثلا يهربء فيتأخّر الحق عن الجُدّة التي 
أنظرها . قلت : وظاهر كلامهم : لا يُحبس»ء وعمل القضاة الآن بخلافه. 

(فْإنْ عَجَرّ) المُدّعَى عليه عن بيئة القضاء أو الإبراء (حلف المدعي 
على نفي ما اذَّعاه) من القضاء والإبراء؛ لأن الأصل عدمّهُ (واستحق) ما 
اذّعى به؛ لأن الأصل بقاؤه. 

(فإن تكل) المُدعِي عن اليمين (قُضي عليه بتكوله؛ وصّرف"©) 
المدعى عليه؛ لأنه مُتكر توجهت عليه اليمين» فتكل عنهاء فحكم عليه 
بالتكولء كما لو كان مدعىّ عليه ابتداء . 

(هذا كله إن لم يكن) المُدّعى عليه (أنكر أولاً سبب الحقٌ؛ فأما إن 
أنكره؛ ثم ثبتء فادعى قضاءً أو إبراءً سابقاً لإنكاره؛ لم يُسمع) منه (وإن 
أتى ببينة» نص(" ) فلو ادعى عليه ألفاً من قرض» فقال: ما اقترضت منه 
)١(‏ في «ذ»: «بخلافها». 

(1) في متن الإقناع (418/5): «وصدق». 


() انظر: مسائل الكوسج )5١15١/8(‏ رقم /7941ء والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(م5/راهة:). 
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شيئاء أو من ثمن مبيع» فقال: ما ابتعث منه شيئآء ثم ثبت أنه اقترض»ء 
أو اشترى ببيئة» أو إقرارء فقال: قضيته من قبل هذا الوقتء أو أبرأني 
من قبل هذا الوقتء لم يُقبل منه» ولو أقام به بينة؛ لأن القضاء أو الإبراء 
لا يكون إلا عن حَقٌّ سابق» وإنكار الحق يقتضي نفي القضاءء أو الإبراء 
منهء فيكون مكدب لدعواه وبينته» فلا تُسمع لذلك. 

واحترز بقوله: «سابقاً على إنكاره» عمًا لو ادّعى قضاءء أو إبراءً 
بعد إنكارهء فإنه تُسمّع دعواه بعد ذلك» وتقبل بينته؛ لأن قضاءه بعد 
إنكاره كالإقرار به» فيكون قاضياً لما هو مُمَدٌ به» فَتُسمع دعواه به كغير 
المُتكرء وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقهء فلا تنافي بين 
إنكاره وإبراء المدعي» فَتٌسمع البينة بذلك. 

(وإن شهدت البينةٌ للمُدعِي) بما ادعاه (فقال المدعى عليه : أخلفوه 
أنه يستحقٌ ما شهدث به البينة» لم يُحلّف) لقوله كللِ: «شاهداك أو 
يمينه27 وقوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر:”"2؛ ولأن 
فيه تُهمة للبينة . 

(وإن ادّعى) أحد المتبايعين على الآخر (أنه أقاله في بيع) أو إجارة 
وأنكره (فله تحليفه) إن لم تكن له بينة؛ لأن الأصل عَدَمُهاء وإن قال: 
قتلت دابتي» ولي عليك قيمتها ألف. فقال: لا يلزمني» أو: لا تستحقه 
علي ولا شيء منه؛ فقد أجاب. 1 


. أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 178 (771)؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١44 /8( تقدم تخريجه‎ )1( 
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نصل 


(وإن ادَعَى عليه عيناً في يدهء فأقرٌ) المُدعى عليه (بها لحاضر 
مُكلّبٍء شثئل المُقَدٌ له عن ذلك؛: فإن صَدَقه) أي: صَدَّق المُقَد له المُقدّ 
(صار) المُقَرَ له (الخصم فيهاء وصار صاحب اليد) وتحولّت إليه 
الخصومة (لأن مّن هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده) وإقرار الإنسان 
بما في يده إقرارٌ صحيح» وسواء قال المُقرٌ: إنه مستأجر منهء أو 
متحعين 0 

(فإن كانت للمّدعِي بينة) أنَّ العينَ له (حكم له بها) لأن البينة أقوى 
من اليد؛ ولحديث: «شاهداك أو يمينه2'0 ونحوه (وللمُّقَدٌ له قيمتها على 
المُقرّ) قاله في «الروضة»» وفيه شيء (وإلا) أي: وإن لم تكن للمُدعي 
بينة (فقول المُدعَى عليهء وهو المُقَدُ له بها مُع يمينه) لأنه مُتكرء فدخل 
في عموم قوله يَكلّ: «واليمين على من أنكر»”" . 

(فإن طَلَّب المُّدعِي إحلافّ الذي كانت العينٌ في يده أنه لا يعلم 
أنّها) أي : العين (لي) أي: للمُدعِيء حلف له أنه لا يعلم أن العينَ له؛ 
لأنه لو أقدٌ بهاء لزمه غرمهاء كما لو قال: هذه العين لزيدء ثم قال: هي 
لعمروء فإنها تدفع لزيدء ويغرم لعمرو قيمتهاء ومن لزمه الغرم مع 
الإقرار» لزمه اليمين مع الإنكار. 

(فإن تَكُل) من كانت العين بيده عن اليمين للمّدعِي (لزمه بَدَلُّها) 
أي : مثلها إن كانت مِثليّة» وقيمتها إن كانت متقومة؛ لما تقدم . 


)0غ( تقدم تخريجه (10/ 1714) تعليق رقم .)١(‏ 
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(وإن قال المُمَدُ له) بالعين: (ليست ليء وهي للمُدعي: حكم له 
بها) لأن اليد صارت للمُقرٌ له» أشبه ما لو ادّعاها شخصء فأقبَ بها له. 

(وإن قال) المُقر: (ليست ليء ولا أعلم لمن هي». أو قاله المُقّر 
لهء فإن كانت للمُدعِي بينة» حكم له بهاء وإن لم تكن له بينة»ء وجهل 
لمن هيء سَُّمت إليه) أي: إلى المدعي (أيضآء بلا يمين) لأنه لا منازع 
له فيهاء أشبه التي هي بيده('2؛ ولأن صاحب اليد لو ادعاهاء ثم نكل عن 
اليمين» قضي بها للمدعي؛ فمع عدم ادعائه أولى . 

(فإن كانا) أي: المُدّعيان (اثنين: اقترعا عليها) فمن خرجت له 
القرعةٌء أخذهاء وَحلْك لاحب 

(وإن قال المُقَدْله : هي لثالثء انتقلت الخصومة إليه”"') كالمُقرٌ له 
ولا . 

(وإن أقر) مَن العينُ بيده (بها لغائب أو غير مُكَلَفِه معينين» 
سقطت الدعوى عنه؛: وصارت على المُقَدٌ له) لأن اليد صارت لهء ويصير 
الغائب والولي خصمين إن صَدَّقاهء وحلف المُدّعى عليه للمُدّعي؛ قاله 
في «الرعاية» . 

(ثم إن كان للمُدَعِي بينة» سُلّمت) العين (إليه) لأن جانبه قد ترجّح 
بها (ولا يحلف) لأن البينة وحدها كافية؛ للخبر”" (وكان الغائبٌ على 
خصومته) إذا قَدِم ونازع ؛ لعدم ما يقطع خصومته . 

(وإن كان مع المُقِرٌ بين تشهد بها للغائب؛ سَمِعها الحاكمٌ؛ ولم 


. في «ذ»: «التي في يده؛‎ )١( 
. (؟) في «ذ»: «عنه إليه‎ 


(1) انظر ما تقدم (8/ 155) تعليق رقم .)١(‏ 
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يقض بها) لأن الحق للغائب في الحكم» ولم يطلبه» وإلهاء م بقعت يله 
المُدّعَى عليه أنها لمن سّمّاه؛ لزوال التهمة (ولكن تسقط اليمين والتهمة 
عن المُقررٌ. وإن لم تكن له بينة» لم يقض له بهاء ويقف الأمر حتى يَقْدَمٌ 
الغائبُ) فإما أن يُصَدُّق أو يُكذّب»ء على ما تقدم» فتكون معه الخصومة 
(و)حتى (يُكلّف غيره) أي : غير مُكلّف (لتكون الخصومة معه) لكون اليد 
صارت له. 

(وله) أي: للمُدّعي (تحليف المُدَعَى عليه أنه لا يلزمه تسليمها 
إليهء فإن حلف؛ أُقِت) العين (بيده) لأن المُدّعِي اندفعت دعواه 
باليمين. 

(وإن نَكَلَ) المُدَّعَى عليه عن اليمين (غَرِم بَدَلّها) للمّدعِيء أي: 
مثلها إن كانت مثليّة» وقيمتها إن كانت متقومة . 

(فإن كان المُّدَعِي) للعين (اثنين) ونَكَلَ عن اليمين لهما (فبدلان) 
لهماء لكل واحد منهما بدل . 

(وإن عاد) أي : المُدّعى عليه (فأقرَ بها) أي: العين (للمُدَعِي) بعد 
إقراره بها لغيره الغائب» أو غير المُكلّف (لم تُسَلَّم إليه) لأن إقرار 
الإنسان على غيره غير مقبول (وعليه) أي : المُقرٌ (له) أي : للمُقَرٌ له ثانيآً 
(بدلّها) لأنه قونها عليه بإقراره الأول (وإن) عاد (ادعاها لنفسه؛ لم تُسمع 
دعواه؛ لأنه أقرَ بأنه لا يملكها) فلا يصح رجوعه عنه. 

(وإن ادّعى) إنسان على آخر بعين أنها له فادَّعى (مَن هي في يده) 
أي : العين (أنها معه إجارة أو عارية) من فلان الغائب (وأقام بينة باليلك 
للغائب» لم يقض بها) للغائب؛ لعدم دعواه وسؤاله الحكم» لكن تُسمع 
البينة؛ لتسقط اليمين والثّهمة عن المُقر (وإن أقرَّ بها) أي : العين مَن هي 
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بيده (المجهولء قيل) أي : قال (له) الحاكم : (عرّفْهُ وإلا جعلتك ناكلاً؛ 
وقضيتُ عليك) بالتكول؛ لأن الإقرار بها لمجهول عَدولٌ عن الجواب» 
لأنه يجعل الخصم غير معيّنء فيقال له: إما أن تُعيّن المُّقر له؛ لتنتقل 
الخصومة إليهء أو تَدّعيها لنفسكء لتكون الخصومة معكء أو تقرٌ بها 
للُدّعي؛ لتندفع الخصومة عنكء فإن عيّن المجهولء وإلا قُضي عليه 
بها (وإن عاد) المُقر (فادعاها لنفسه؛ لم تُسمع) دعواه؛ لمخالفتها 
لإقراره أوّلاً أنها لغيره. 


فعسل 


(ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يُعلم به المُدَعى) لأن الحاكم 
يسأل الجُنَّعَى عليه عما ادعاه المُدّعِيء فإن اعترف بهء ألزمه؛ ولا يمكنه 
أن يلزمه مجهولاً (إلا فيما نُصِححُه مجهولاًء كوصية؛ وإقرارء و)عرض 
(خُلع وعبد من عبيده في مهر) وكذا فرس من خيلهء وثوب من ثيابه؛ 
ونحوهء كما تقدم2. فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته؛ لصحتهء ويبينه 
من هو عليه . 

(ويُعتبر التصريح بالدعوى» فلا يكفي قوله) أي: المُدّعي: (لي 
عند فلان كذاء حتى يقول: وأنا الآن مطالب به) ليوجد التصريح (وظاهر 
كلام جماعة : يكفي الظاهر) لدلالة الحال عليه . 

(وايُعتبر - أيضا - (أن تكون) الدعوى (متعلّقة بالحال) أي: إذا 
كانت بدين» فلا بُنّ أن يكون حالاً» فا(للا) تُسمع (بالدّين المؤجّل) لأنه 
لا يجوز الطلب به قبل حلوله» ولا يُحبس عليه (إلا في دعوى تدبير) 


.)5١1- 415/١6( ملالاء ١١ل ؤهةء ١١154/1١)ء ويأتي‎ - 9/1١١ )1( 
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بومسم يرسيو يي سي مي و يي يج وو 0 1115 
وكتابة» وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذاٌء وإن تأخَّر أثره. 
(و)يُعتبر- أيضاً ‏ في الدعوى (أن تنفكٌ عمّا يُكَذّبهاء فلو ادعى أنه 


قتل) أو سرق من عشرين سنة» وسِنّهُ دونهاء ونحوه؛ لم تُسمع؛ لأن 
الحسسّ يُكذّبهاء ومنه: لو ادّعى أن الخليفة اشترى منه حزمة بقل وحملها 
بيده» لم تُسمع دعواه» بغير خلاف؛ قاله في «القواعد»(" . 

ولو ادعى أنه قتل (أباه) أو ابنهء ونحوه (منفرداً» ثم ادعى على آخر 
المشاركة فيه) أي : في قتل أبيه» ونحوه (لم تُسمع) الدعوى (الثانية) لأنه 
كذَّبها بدعواه الأولى» وكذا لو ادّعى الآخرٌ الانفراد به» فلا تُسمع (ولو 
أقرٌ الثاني) لتكذيبه له أوّلاً (إلا أن يقول) المُدّعِي : (خَلِطتُ» أو كذبثُ في 
الأولى» قَتثقبل) الثانية؛ لإمكانهء والحق لا يعدوها . 

(ومَن أقر لزيدٍ بشيء) من دارء أو كتاب» أو ثوب» ونحوه (ثم 
ادعاه) لنفسه (وذكر تلقّيه منه) أي: من زيد (شمِع) منه ما ادعاهء 
وطولب بالبيان؛ لاحتمال صدقه (وإلا) أي: وإن لم يذكر تلقيه من زيد 
(فلا) تصح دعواه لنفسه؛ لأنه تكذيب لإقراره الأول (وإن ادَّعى أنه له 
الآن» لم تُسمع بينته أنه كان له أمسء أو) أنه كان (في يده) أمس؛ لعدم 
التطابق . 

(ولو قال) الجُدّعَى عليه : (كان) المُدّعَى به (بيدك) أمس (أو) كان 
(لك أمسء وهو ملكي الآنء لزمه) أي: المُدّعَى عليه (بيان سبب زوال 
يده) أو ملكه؛ لأن الأصل بقاء الملكء» أو اليد. 

(وإن ادعى دارأًء بيّن موضعها وحدودهاء إن لم تكن مشهورة) عند 
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القاضي والخصمين بما يغني عن البيان. قال الغزي : إذا كانت في عقارء 
ذكر البلد والمحلة والسكة؛ وهي الزقاق والحدودء فإن التحديد شرط 
في الدعوى والشهادة (فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها ليء وأنها 
في يده ظلماء وأنا أطالبه الآن بردّها. 

وإن اذَّعى أن هذه الدار لي» وأنه يمنعني منها) وأطالبه بردّها 
(صكّت الدعوى» وإن لم يقل : إنها في يده) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها . 

(وتكفي شُّهرة المُدَعَى به) - من دار ونحوها (عند الخصمين 
والحاكم ‏ عن تحديده) أي : بيان حدوده؛ لأن القصد العلم بِالمُدّعَى بهء 
وهو حاصل بالشهرة . 

(ولو أحضر) المدعي (ورقة فيها دعوى مُحَرّرة: فقال: أدٌّعي بما 
فيهاء مع حضور خصعه؛ لم ُسمع) دعواه حتى يبين ما فيها. 

(قال الشيخ”'2: لا يُعتبر في أداء الشهادة) بالدّين (قوله) أي: 
الشاهد: (وإن الدين باق في ذمّة الغريم إلى الآنء بل يحكم الحاكم 
باستصحاب الحال؛ إذا ثبت عنده سَيْقٌ الحَقٌّء إجماعاً) استصحاباً 
للأصل . 

(وتُسمع دعوى استيلاد» وكتابة» وتدبير) من الرقيق على سيده؛ 
ليحكم له بهء وإن تأخّر أثره. وتقدم”"2؛ لأن نفس المُدَعَى به حال» وإن 
تأخّر موجبه . 

(وإن كان المُدَعَى) به (عيناً حاضرة في المجلس» عيّتها) المُدّعِي 
(بالإشارة) إليها؛ لينتفي اللبس . 
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(وإن كانت حاضرة) في البلد (لكن لم تحضر مجلس الحكم» 
اعتبر إحضارهاء للتعيين) وإزالة اللبس (ويجب إحضارها على المُدَعَى 
عليه إن أقرٌ أن بيده مثلها) فيوكل به حتى يحضرها. فمن ادعى عليه 
بغصب عبدٍ وأقرٌ أن بيده عبداًء أمره الحاكم بإحضاره؛ لتكون الدعوى 
على عينه (ولو ثبت أنها) أي : العين المُدّعَى بنظيرها (بيده) أي : المُدَعَى 
عليه (ببيئة أو ُكول) عن يمين طَلِبٍ منه (خيس أبداً حتى يُحضرهاء أو 
يدعي تلفهاء فَُْصِدَق؛ للضرورة؛ وتكفي القيمة) حيتئذ عن تعيينها؛ 

(وإن ادْعيَ) بالبناء للمفعول (على أبيه دَيْنَء لم تُسمع دعواه حتى 
يُثبت أن أباه مات. ورك في يده مالأء فيه وفاءٌ لدَيْنه) أو حَرّر التركة . هذا 
معنى كلامه في «المغني». وذكر القاضي أنه يُحَرّر التركة. وجزم به في 
«المنتهى» (فإن قال) المدعي: (ترك) أبوه (ما فيه وفاءٌ لبعض ذَيْنه 
احتاج أن27 يذكر ذلك البعض) ليعلم نسبة الدَّيْن إليه» فيلزم بالوفاء 
بِقدره (والقول قول المُدَعَى عليه في تفي تّركة الأب» مع يمينه) لأنه 
مُكرء والأصل العدم (وكذا إن أنكر) الولد (موتَ أبيه) فالقول قوله مع 
يمينه؛ لأن الأصل عدمُّه (ويكفيه أن يحلف على نفي العلم) أي: أنه لا 
يعلم للأب تركة» أو لا يعلم موته (ويكفيه) أي + الولدازاح يحل (ندنا 
وصل إليه من تركته شيء» ولا يلزمه أن يَحْلِف أن أباه لم مُكَل شيئاً؛ 
لأنه قد يُكَلَّف تركة لا تصل إليهء فلا يلزمه الإيفاء منه) أي : من مال نفسه 
(ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه) إن وصل إليه ما يفي ببعض الدين. 

(وإن كان المُدَعى) به (عيناً غائبة» أو تالفة) وهي (من ذوات 


)١(‏ في «ذ»: «إلى أن؟. 
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الأمثال» أو) كان المُدَّعَى عَينآ (في الدّمة) كمبيع في الدّمة» ومُسْلمٍ قفا 
ونفقة» وكسوةء ونحوها (ذكر من صفتها ما يكفي في الكَلّم) من 
الأوصاف التي تنضبط بها غالبآً؛ لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها 
(والأولى مع ذلك ذكر قيمتها) لأنها أضبط . 

(وإن لم تنضبط) العين المُذَّعَى بها (بالصفات» كجوهرة ونحوها) 
مما لا يصحٌ السَّلّم فيه من كتّبٍ عِلمء وما يجمع أخلاطاً غير متميزة» 
ونحوها (تعيّن ذكْر قيمتها) لأنها لا تعلم إلا بذلك (لكن يكفي ذكر قَدْر 
َقْدِ البلد) ويكون مُغنياً عن وصفهء إذا لم يكن بالبلد إلا نقد واحد؛ 
لوالا "لبو ل لي اا 1د 

(وإن اذَّعى تكاحا فلا يد من ذكر المرأة بعينها بعينهاء إن كانت 
حاضرة) فى المجلس؛ لأن اللبس يتتفي بذلك (وإلا دكَر اسمها وتتبتها) 
لأنها لا تنميز إلا بذلك (واشتُرط ذكد ه شروطه) في الحضور والغيبة؛ لأن 
الناس اختلفوا في شروطه» فلم يكن بد من ذكْرها؛ حتى يعلم الحال على 
ما هي عليه: ليعرف كيف يحكم (فيقول) المُدَّعِي للتكاح: (تزوّجتها 
بولي مُرْشِدِء وشاهِدي عدلء ورضاها إن كانت ممن يُعتبر رضاها) لأن 
الفروج يُحتاط لها (ولا يحتاج أن يقول: وليست مرتدّة ولا معتدّة) لأن 
الظاهر أنها ليست كذلك (وإن كانت) الزوجة (أَمَة وهو حُررٌء ذكرٌ عدم 
الّولء وخوف العَدّتِ) مع الولي وشاهدي العدل؛ لأنهما من جُملة 
الشروط (وإن اذَّعَى استدامة الزوجية؛: ولم يدع العقدء لم يحتج 5 
ذِكْرٍ شروطه) لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع 
الشروط. 


)١(‏ (لالروهمل, كحق 5/8أة وره"1). 
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(وإن ادعى زوجيّة امرأةء فأقركت) له بها (شمع"”2' إقرارُها في 


الحضر والسفرء والغربة والوطن) لأنها أقرّت بحق عليهاء فقيل كسائر 
الحقوق. وفي «المغني»: (إن كان المَدَعي واحداً. وإن كانا اثنين لم 
يُسمع) إقرارها لهماء ولا لأحدهما. ويأتي ما فيه. 

(وإن ادعى عقداً سوى النكاح؛ اعثير ذِكْرُ شروطه أيضاً) كالتكاح ؛ 
للاختلاف فيهاء وقدم في «الكافي» أنه: لا يُشترط. وذكر في «الشرح» 
أنه : أولى وأصح . 

(وإن كان المُدَعَى) به (عيناً أو دَيْنَاُ لم يحتج إلى ذِكْرٍ السبب) 
لكثرة سببه (ويكفيه أن يقول: أستحقٌ هذه العين التي في يدهء أو أستحق 
كذا وكذا في ذمته. 

وإذا قال) المُدّعِي : (اشتريثُ هذه الجارية؛ أو بعثها منه بألف؛ لم 
يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريث. أو (وهي(" ملكي) 
فيما إذا قال: بعته. ولا أن يقول: (ونحن جائرًا الأمرء و”"'تفرقنا عن 
تراض) اكتفاء بالظاهر. قال في «المبدع»: وعلى الأول أي: أنه يُعتبر 
ذكُر شروط العقد لو ادعى بيع لازمآ أو هبة مقبوضة ‏ كَمَى في الأشهرء 
وفي اعتبار وصف البيع بأنه» صحيح وجهان. قال: فلو اذَّعى بيعاً أو 
هبة» لم تُسمع إلا أن يقول: ويلزمك التسليم إليّ؛ لاحتمال كونه قبل 
التسليم : 


لم في للذ»: ااصح؟. 
)١(‏ في اح؟ واذا: «أو هي»2. 
(0) في «ذ»: «أوك. 
(5) في «ذ»: «أنه». 
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(وما لزم ذِكْرُه في الدعوى» فلم يذكره المُدّعِيء سأله الحاكم عنه) 
لتصير الدعوى معلومة» فيمكن الحاكم الحكم بها. 1 

(وإن ادعت امرأةٌ على رجل نكاحاً لطلب نفقة»: أو مهرء أو نحوه: 
شمعت دعواها) لأن حاصلها 2 الحق من نفقة» أو مهرء أو 
تتحوهما: 

(فإن أنكر) المُدّعَى عليه (فقولّه بغير يمين) إذا لم تكن بينة؛ لأنه 
إذا لم تُستحلف”2 المرأة والحقٌ عليهاء فلأن لا يُستحلف من الحق له 
- وهو يُتكره - أولى . 

قلت: هذا بالنسبة إلى التكاح واضحء أما بالنسبة إلى النفقة 
والمهر ونحوهما فلا؛ ولذلك لم يُذكر في «الشرح» و«المبدع» إلا فيما 
إذا ادعت نكاحاً فقطء على أحد القولين. 

(وإن أقامت بينةً أنها امرأته» ثبت لها ما تضمّنه التكاح من حقوقها) 
كالمهر والنفقة وغيرهماء وأما إباحتها لهء فتنبني على باطن الأمر. 

(فإن عَلم أنها امرأته» حَلَّت له ولا يكون جحوده طلاقاً ولو نواه؛ 
لأن الجحود هنا لعقد النتكاح؛ لا لكونها امرأته) فليس كقوله: لا امرأة 
لي . وفي «المبدع»: جحوده التكاح ليس بطلاق» إلا أن ينويه . 

(وإن كان يعلم أنها ليست امرأته» لعدم عقدء أو لبينونتها منه؛ لم 
تحلّ لهء ولا يُمَكّن منها ظاهراء ولو حكم به حاكم) لأن حكمه لا يُزيل 
الشيء عن صفته باطنآً (وحيث ساغ لها دعوى التكاح» فكزوج في ذِكْرٍ 
شروطه) لما تقدم”"' . 


)١(‏ في اح» واذ»: «لم يستحلف». 
(؟) .)١1:5/1١6(‏ 
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(وإن ادعت) المرأة (التكاحَ فقط) ولم تدّع معه مهرأء ولا نفقة» 
ولا غيرهما (لم تُسمع) لأنه حقٌّ عليهاء فدعواها له إقرار لا يُسمع مع 
إنكار الجُقّر له. 

(وإن ادعى قَثْلّ موروثه» ذكر) المدّعِي (القاتلّ» وأنه انفرد به أو 
شارك غيرّه) فيه (وأنه قتله عمداء أو خطأء أو شبه عمدٍء ويذكر صفة 
العمد) لأن الحال يختلف باختلاف ذلكء فلم يكن بن من ذكره لترتّبٍ 
حكم الحاكم عليه (وإن لم يذكرٍ الحياة) أي : لا يعتبر أن يقول: وكان 
حيّاء اكتفاء بالظاهرء وعبارة «المنتهى»: ولو قال: قَذَّهُ نصفين وكان 
حيّاء أو ضربه وهو حيء صَحَّ . ظاهرها: يعتبر ذكر الحياة. 

(وإن ادعى الإرثٌ ذَكرَ سَبَبَْ) لاختلافه. قال في «الرعاية»: 
وقدره» ولا يكفي قوله: مات فلان وأنا وارثه . 

(وإن ادّعى شيئاً محلىّ بذهب أو فضة. قوّمه بغير جنس حليته) لثلا 
يؤدي إلى الربا (فإن كان محل بهما) أي: بذهب وفضة (قوّمه) المُدّعي 
لإبمااشاء منهماء للشانجة) إذ القمنيةذ؟) ميحضيرة قيهما: ْ 


فصل 


(تُعتبر عدالةٌ البينة ظاهراً وباطناًء ولو لم يطعن فيه خصمّه) لأن 
العدالة شرط»ء فيجب العلمٌ بهاء كالإسلام؛ لقوله تعالى: #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم6”" وقوله: إن جاءكم فاسق بنباً. . .4 الآية9©, 


)١(‏ فى ١ذ»:‏ «القيمة». 
(؟) سورة الطلاقء الآية: 7 
() سورة الحجرات» الآية: 5. 
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وقوله يكلِِ: «لا ثقبل شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر(" على أخيه؛ 
ولا محدود في الإسلام»”" (فلا بد من العلم بها) أي : العدالة (ولو قيل: 
إن الأصل في المسلمين العدالة . قال الزركشي : لأن الغالب الخروجٌ عنها . 
وقال الشيخ(©: من قال: إن الأصل في الإنسان العدالة» فقد أخطأء 


)١(‏ «الغمر: الحقد. والضغن». ش. 

(؟) أخرج ابن ماجه في الأحكام؛ باب 7١‏ حديث 77757؛ وأحمد )1١8/7(‏ من طريق 
حجاج بن أرطاة» والدارقطني (5/ 555)؛ والبيهقي )١150/٠١(‏ من طريق آدم بن 
فائدء والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده؛ قال: قال 
رسول الله يَكِ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا محدود في الإسلام؛ ولا ذي 
غمر على أخيه. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (717/7): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن 
أرطاة. وقال البيهقي: آدم بن فائدء والمثنى بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من 
أوجه ضعيفة عن عمرو؛ ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه 
المجلود. والله أعلم . 
وأخرجه أبو داود في الأقضيةء باب .١15‏ حديث 56٠0‏ 75501: وعبدالرزاق 
)”*0٠0/0(‏ حديث 16755ء وأحمد .7١5 :١4١/7(‏ 7575-17176), والدارقطنيى 
عم والبيهقي في معرفة السئن والآثار (715/15) حديث 701017: والبغوي 
في شرح السنة )١77/1١(‏ حديث ١751ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/١٠79)‏ 
حديث 700٠‏ من طريق سليمان بن موسى؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن 
جدهء مرفوعاء دون ذكر «ولا محدود في الإسلام» وزادوا: «ولا تجوز شهادة القانع 
لأهل البيت. وتجوز شهادته لغيرهم» قال: والقانع: التابع الذي ينفق عليه أهل 
البيكة. 
وفي رواية لأبي داود: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي 
غمر على أخيه؛ . 
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (7/ :)57١‏ إسناده جيد . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١98/5(‏ سنده قوي . 

(*) انظر: مجموع الفتاوى /١6(‏ 701). 
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وإنما الأصل فيه الجهلٌ والظلم؛ لقوله تعالى: #إنه كان ظلوماً 
جهولاً2”4 انتهى . فالفشق والعدالة كل منهما يطرأ) على الآخرء وقول 
عمر: المسلمون عدول)27 معارض بما روي .عته أنه أت يشاهدين: 
فقال لهما: «لسثُ أعرفكماء ولا يضرُكما أني لا أعرفكما»". 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: الا. 

(؟) جزء من كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه؛ أخرجه وكيع في أخبار القضاة .)١ /١(‏ والدارقطني (19//5١7)؛‏ 
والبيهقي (58/5. ١٠/5١٠ء‏ 19ء هلالء 47لء لاؤاء 557). وفي معرفة 
السئن والآثار )١5٠ /١5(‏ رقم 1517417: والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 491) 
رقم 51"5: والهروي في ذم الكلام (5/5) رقم .7١7‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في منهاج السنة :)1١/5(‏ رسالة عمر المشهورة في القضاء إلى 
أبي موسى تداولها الفقهاء؛ وبئوا عليهاء واعتمدوا على ما فيها من الفقهء وأصول 
الفقه ‏ 
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (/240-5457): هذا أثر مشهورء وهو من هذا 
الوجه غريب؛ ويسمى وجادة؛ والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لأن أكثر 
كتب رسول الله يقكِ إلى ملوك الأقطار كذلك . وقد بسطت القول بصحتها في أول شرح 
البخاري» ولله الحمد. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )١145/5(‏ - بعد ذكره من طريق الدارقطني 
والبيهقي : «ساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع؛ لكن اختلاف المخرج 
فيهما يقوي أصل الرسالة؛ لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة 
مكتوية؟ . 

(6) أخرجه العقيلي في الضعفاء (7/ 5 54- 500): وأبو طاهر المخلص في جزء فيه سبعة 
مجالس من أماليه ص/ ١4؛‏ رقم »7١‏ وأبو الحسين الأبنوسي في مشيخته )١59/1(‏ 
رقم 'الاء والبيهقي (١5-115/1؟7١):‏ والخطيب في الكفاية ص/ ١١1547‏ من طريق 
الفضل بن زيادء عن شيبان؛ عن الأعمش؛ عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن 
الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لست أعرقك. . . 
فذكره. - 
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والأعرابي الذي قبل النبيٌ تَلِدِ شهادته برؤية الهلال لرمضان”© صار 
صحابيّاء وهم عدولٌ. وعنه: ثقبل شهادة كلّ مسلم لم تظهر منه 
ِيبه"2. اختارها الخرقي وأبو بكرء وصاحب «الروضة». فإن جهل 
إسلامه» رجع إلى قوله . والعمل على الأول. 

(ولا تُشترط) العدالة (باطناً في عقد نكاح) فلا يبطل لو بانا 
فاسقين؛ لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء المترئّب عليه» وللمشقّة 
(وتقدم) في شروط النكاح”” . 

(وإذا علم الحاكم عدالتهما) أي: الشاهدين (حكم بشهادتهما) 
عملاً بعلمه في عدالتهما؛ لأنه لو لم يكتفٍ بذلك لتسلسل؛ لأن المزكي 
يحتاج إلى تعديله؛ فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحدٍ من المزكين إلى 
من يُزكّيهء ثم كل واحدٍ ممن يزكيهما إلى مزكين: إلى ما لا نهاية له. 

(وإن علم فسقهماء لم يحكم) بشهادتهما؛ لعدم شرط الحكم 
(فله) أي : الحاكم (العملّ بعلمه في عدالتهم وجَرْحهم) كما تقدم . 

(وليس له) أي: الحاكم (أن يُرنّبِ شهودا لا يقبل غيرهم) لأن من 


- > قال العقيلي: «الفضل بن زياد عن شيبان» لا يعرف إلا بهذاء وفيه نظر» . 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ :)51١‏ أما ابن السكن فإنه ذكره في سننه 
الصحاح المأثورة؛ فأغرب. 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (/ :)17٠‏ الفضل بن زياد أبو العباس الطستي 
روى عنه غير واحد من الثقات؛ ووثقه الخطيب وأبو زرعة؛ فتصحيح ابن السكن لهذا 
الأثر في محله. 

.)١( تعليق رقم‎ )1١5/5( تقدم‎ )١( 

(؟) مسائل الكوسج )5١١7/8(‏ رقم 219177 ومسائل ابن هانىء (؟//9””) رقم 11اء 
وكتاب الروايتين والوجهين (7/ 78) . 
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ثبتت عدالته» وجب قَبِولُ شهادته (وتقدم”'" في الباب قبله . 

وإذا عَرف) الحاكم (عدالة الشهودء استحب قوله) أي: الحاكم 
(للمشهود عليه: قد شّهِدا عليك» فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهماء 
فبَيّنه عندي) لدفع الرّيبة (فإن لم يقدح) الجُدّعَى عليه يو شهادتهماء 
حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارتٌ الحجة) وسأله المُدّعِي ذلك» 
فورء كما تقدم”" (وإن كان فيها) أي: الحُجّة (لبْنٌء أمرهما بالصلح. 
فإن أبيا) الصلح (أخّرهما إلى البيان) والاتضاح؛ لتعذّر الحكم إذاً (فإن 
عجّلهما) وحكم (قبل البيان» لم يصح حكمه) ولم ينفذ؛ لفقد شرطه. 

(وإذا حدثت حادثة» نظر) الحاكم (في كتاب الله) تعالى (فإن 
وَجَدَهاء وإلا) نظر (في سُنَّة رسول الله يكل فإن لم يجد)ها (نظر في 
القياس. فألحقها بأشبه الأصول بها) لأنه يَكِدِ بعث معاذاً قاضيآء وقال: 

ابم تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد؟؟ قال: قبس 

رسول الله كدِ. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد زأني”: قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله كلِ لما يُرضي رسول الله كك؛ رواه 
معلد اليف 

(وإن ارتاب) الحاكم (في الشهود؛ لزم سؤالّهم» والبحثُ عن صفة 
تحمُّلهم وغيره: فَيُفْرّقهم. ويسأل كلّ واحدٍ: كيف تحمّلت الشهادة؟ 
ومتى) أي: في أيٌّ وقت تحمّلت (وفي أي موضع) تحمّلت (وهل كنت 


.)ممه/ا١(‎ )١( 

.)00١ (مكرلاطك‎ 

(1) «أي برأبي»: وهو منصوب بنزع الخافض؛ وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم». ش 


(4:) تقدم تخريجه )1١١/15(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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وحدّكء أو أنت وغيرك؛ ونحوه) لما روي عن علي أن سبعة خرجوا فمُقَدٌ 
منهم واحدّء فأتت زوجته عليّاء فدعا الستة» فسأل واحداً منهم» فأنكرء 
فقال: الله أكبرء فظن الباقون أنه قد اعترف» فاستدعاهمء فاعترفواء 
فقال للأول: قد شهدوا عليك؛ فاعترف» فقتلهه3" . 

(فإن اختلفواء لم يقبلها) أي: الشهادة؛ لأنه ظَهّر له ما يمنع 
قبولها. وفي «الشرح»: سقطت شهادتهم . 

(وإن اتفقوا وَعَظهم وخوّفهم) لأن ذلك سببٌ لتوقفهم إِنْ كانوا 
شهود زور. 

(فإن ثبتوا) على شهادتهم (حكم بهم إذا سأله المّدّعي) لأن الشرط 
ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكمء وطلب المُدعي 
الحكمء وقد وُجد ذلك كلّه. ويستحب أن يقول للمُتكر: قد قبلتهماء 
فإن جرحتّهما وإلا حكمت عليك؛ ذكره السامَرّيٌّ . 

وروى أبو حنيفة قال: «كنث عند مُحارب بن دثار ‏ وهو قاضي 
الكوفة ‏ فجاءً رجل فادّعى على رجل حقاء فأنكرف فأخضر المدّعي 
شاهدين شهدا لهء فقال المشهودٌُ عليه: والذي تقوم به السماء والأرض 
لقد كذيا عليّ الشهادة» وكان مُحارِبُ بن دثار متكثآء فاسْتوى جالساء 
قال سمعتة أبن ععر :يفول ؟ سمقت رسول اله 36 يقول + «إن الطير 
لتخفق بأجنحتهاء وترمي ما في حواصلها من هولٍ يوم القيامة» وإِنَّ 
شاهد الور لا تزول قدماء حتى يتبوأ مقعده من النارء فإن صدقتما 
فاثبتاء وإن كذبتما فغطّيا رؤوسَكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما 


)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً بهذا السياق. وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 48 ) متصلاًء 
والبيهقي (8/ )5١‏ معلقاًء عن سعيد بن وهبء بنحوه. 
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وانصرفا»(" . 


(0) لم نقف على من رواه عن أبي حنيفة بهذا السياق. وذكره الخوارزميٌ في جامع 
المسانيد (77/8/7 - 17/4): بنحوهء وعزاه إلى ابن خسرو في مسنده؛ ومحمد بن 
عبدالباقي في مسئده . 
وأخرج وكيع في أخبار القضاة» وأبو يعلى )794/٠١١(‏ حديث 57177؛ وابن حبان في 
المجروحين (1/7١18)؛‏ وابن عساكر في تاريخه (51/ 70)؛ عن محمد بن فرات» 
قال: اختصم إلى محارب بن دثار رجلان؛ فقال: فشهد على أحدهما رجلء» فقال 
المشهود عليه: والله ما علمت إنه لرجل صدقء, ولئن سألت عنه ليحمدن - أو 
ليزكين ‏ ولقد شهد علي بباطل؛ ما أدري ما اجترأه على ذلك؛ قال: فقال محارب بن 
دثار: يا هذا اتق اللهء فإني سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله كع يقول: 
شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النارء وإن الطير يوم القيامة لتضرب 
بأجنحتها وترمي ما في أجوافهاء ما لها طلبة. والنبي يَكٍ يعظ رجلاً. 
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 75): وابن عساكر في تاريخه (01/ 5”) من 
طريق حسن اللؤلؤي» عن أبي حنيفة: عن محارب بن دثارء بنحوه. وحسن اللؤلؤي 
هو ابن زياد الفقيهء كذبه ابن معين» وأبو داود (المغني للذهبي .)199/١‏ 
وأخرجه - أيضآ ‏ وكيع (7/ 75) واين عساكر (51/ 15) من طريق هارون الجهم 
القرشي؛ عن عبدالملك بن عمير القبطي؛ عن محارب بن دثار» بنحوه. ونقل ابن 
عساكر عن ابن شاهين أنه حديث غريب؛ وقال الذهبي في المغني )7١5/7(‏ في 
هارون بن الجهم ؛ يخالف في حديثه . 
وأخرجه ابن عدي (11543/7)» والبيهقي »)١17/٠١(‏ من طريق محمد بن الفرات 
التميمي: عن محارب بن دثارء عن ابن عمر رضي الله عنهماء بنحوهء دون القصة. 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام. باب الاء حديث 771717» والعقيلي :)١77/4(‏ 
والجصاص في أحكام القرآن (/1/ :)57٠‏ وابن عساكر في تاريخه (11//05ء 19 757): 
والحاكم (98/5): والخطيب في تاريخه (؟/7٠65).‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/ 71/6 - 5/) حديث 1778 - 2.1759 من طريق محمد بن الفرات؛ بالإستاد 
المذكورء مقتصراً على قوله يك : «لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الخطيب في تاريخه (717/11) من طريق أبي حنيفة» وأبو نعيم في 
الحلية (1/ 775)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 17/7) حديث 111١‏ من طريق - 
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(وإن جرحهم الخصمء لم يقبل) الحاكم (منه) التجريح بمجرّده 
(ويُكَلّ البينة بالجرح) ليتحمّق صدقهء أو كذبه. 

(فإن سأل) المّجرّح (الإنظار) ليقيم البينة (أنظر ثلاثً) لأن تكليفه 
إقامتها في أقل من ذلك يشقٌ ويعسرء فإن أقام المُدّعَى عليه بينة أنهما 
شهدا بذلك عند قاضء ورّدّت شهادتهما لفسقهماء بَطّلت شهادتهما؛ 
لأن الشهادة المردودة لفسق لا قبل بعد (وكذا لو أراد) المُدّعَى عليه 
(جرحهم) أي: الشهودء قَيّئْظر لذلك ثلاث (وللمُدّعِي ملازمته) لأن حقه 
قد توجّه عليه» والمُدّعَى عليه يدّعي ما يُسقطهء والأصل عدمه. 

(فإن لم يأت) المُدّعَى عليه (ببيئة) بالجرح (حكم عليه) لأن الحق 
قد وضح على وجه لا إشكال فيه. 

(ولا يُسمع الجرحٌ إلا مفشئراً بما يقدح في العدالة؛ عن رؤية» فيقول) 
الشاهد بالجرح : (أشهدٌ أني رأيئه يشرب الخمرّء أو: يظلم الناسَ بأخذ 
أموالهم » أو: ضربهم» أو: يعامل بالرباء أو) عن سماع منهء بأن يقول: 
(سمعته يقذفء أو عن استفاضة) لأن الناس يختلفون في أسباب الجرحء 


محمد بن خليد عن خلف بن خليقة عن مسعرء كلاهما ‏ أبو حثيفة ومسعر -؛ عن 
محارب بن دثار: به مختصراً بلفظ : «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له التار» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل (7/ هه" 757): هذا حديث منكرء ومحمد بن الفرات ضعيف الحديث . 
وقال البيهقي: محمد بن الفرات الكوفي ضعيف . وقال ابن الجوزي: لا يثبت. أما 
الطريق الأول والثاني: فقال يحبى: محمد بن الفرات ليس بشيء. وقال أبو بكر بن 
أبي شيبة : هو كذاب. وقال أبو داود: روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة. 
وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وأما الطريق الثالث» ففيه محمد بن خليد» 
قال اين حبان: يقلب الأخبارء ويسند الموقوف, لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
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كاختلافهم في شارب يسير النبيذء فوجب ألا يُقبل مجرّدُ الجرح؛ لثلا 
يجرحه بما لا يراه القاضي جَرْحاً (فلا يكفي أن يشهد أنه فاسقٌ. أو ليس 
بِعَذْلٍِء ولا قوله: بلغني عنه كذا) لقوله تعالى: «إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون4” (لكن يُعَرْضٌ جارح بزنىٌ) لثلا يجب عليه الحَدّ (فإن صرّح) 
بالرمي بالزنى (حُدٌ) للقذف بشرطه (إن لم يأتِ بتمام أربعة شهود) لقوله 
تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . » 
الآية , 

(ولا يُقبل الجَرْحٌ والتعديل من النساء) لأنها شهادة فيما ليس 
بمال» ولا يُتقصد به المالء ويطّلع عليه الرجال في غالب الأحوالء أشبه 
الشهادة في القصاص . 

(وإن عدّله اثنان فأكثرء وجَرّحه واحدء قُدّم التعديل) لتمام نصابه . 

(وإن عدّله اثنانء وجَرّحه اثنان» كُدُمٍ الجرح وجوباً) لأن مع 
شاهديه زيادة علم يمكن خفاؤها على شاهدي التعديل . 

(وإن قال الذين عدّلوه: ما جرحاه به قد تاب منهء قُدّم التعديل) لما 
مع بينته من زيادة العلم . 

(فإن شَهد عنده) أي: الحاكم (فاسقٌ يَعرفُ حاله» قال للمُدَعِي: 
زدني شهوداً) لأن ذلك يحصّل المقصود مع الستر على الشاهد. 

(وإن جهل) الحاكم (حاله) أي : الشاهد (طلب من المُدّعي تزكيته) 
لقول عمر للشاهدين: «جيئا بمن يعرفكما»0©؛ ولأن العدالة شرطء 


لق سورة الزخرف» الآية: ك4 
(؟) سورة النورء الآية: 6 . 
إفرةا تقدم تخريجه )١ 517 /١5(‏ تعليق رقم (7) . 
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فالشكٌ في وجودها كعدمهاء كشروط الصلاة. 

(والتزكية حقٌّ للشرع؛ يطلبها الحاكمٌء وإن سكت عنها الخصم) 
لتوقفٍ صحة حكمه عليها حيث جهل حال البيئة . 

(ويكفي فيها) أي : التزكية (عدلان يشهدان أنه عدلٌ رضأ أو عدلٌ 
مقبولٌ الشهادة» أو عدل فقط) لقوله تعالى: «واشهدوا ذَوَيْ عدلٍ 
تكو 200 فإذا شهدا أنه عدلٌ ثبت ذلك بشهادتهماء فيدخل في عموم 
الآية» ولا يحتاج في التزكية إلى حضور الخصمين؛ ذكره في «المبدع» 
في كتاب القاضي إلى القاضي . 

(ولا يحتاج أن يقول: عَليّ وَلِيْ) لأنه إذا كان عدلاً لزم أن يكون 
عليه وله وعلى سائر الناس وفي كلّ شيء؛ فلا يحتاج إلى ذكره . 

(ويكفي فيها الظنٌ) فله تزكيته إذا غلب على ظنه عدالته (بخلاف 
الجرْح) فلا يجرحه إلا بما رآهء أو سمعه منه» أو استفيض عنهء كما 
تقدم . 

(وتجب فيها) أي: التزكية (المشافهة» حيثٌ قلنا: هي شهادةٌ لا 
إخبارٌ. فلا يكفي فيها رْة قعةٌ المزكي ؛ لأن الخطَّ لا يُعتمد في الشهادة. 

ولا يلزم المزكيّ الحضورٌ للتزكية) ذكره جماعة؛ وفيه وجه. 

(ولا يكفي قولّهما) أي: المزكيين: (ولا نعلم إلا خيرا) لأنه لا 
يلزم من عدم علم الشر”" انتفاؤه . 

(ويُشترط في قَبول المزكيين معرفة الحاكم خِبْرتهما الباطنة» 
بصّحبة ومعاملة ونحوه) قال في «الشرح»: يحتمل أن يريد الأصحاب بما 
ذكروه: أن الحاكم إذا علم أن المُعدّل لا خِبْرة له» لم يقبل شهادته 
زفق في «ذ»: «الشيء؟. 


و - 


“حضوا )4ه 
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بالتعديل» كما فعل عمر”©. ويحتمل أنهم أرادوا: لا يجوز للمُعدّل 
الشهادة بالعدالة» إلا أن تكون”"2 خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده 
العدل بالتعديل»: ولم يعرف حقيقة الحالء فله أن يقبل الشهادة من غير 
كَشْفء وإن استكشف الحال كما فعل عمر» فَحَسرٌ. 

(ولا تُقبل التزكية إلا ممن له خبرةٌ باطنة» يعرف الجرح والتعديل؛ 
غير مُنّهم بعصبية» أو غيرها) لأنها كالشهادة: يُعتبر لها ما يُعتبر فيها . 

(وتعديل الخصم وحده تعديلٌ في حَقٌ الشاهد”") لأن البحث عن 
عدالته لحقٌّ المشهود عليهء وقد اعترف بها؛ ولأنه إذا أقرّ بعدالته فقد أقرّ 
بما يوجب الحكم عليه لخصمه»ء فيؤخذ بإقراره (وكذا تصديقه) للشاهدء 
فهو تعديل لهء كما لو أقرّ بدون شهادة الشاهد . 

(لكن لا يثبت تعديله) أي: الشاهد (في حقٌّ غير المشهود عليه) 
لأن عدالته لم تثبت» وإنما أخذ المشهود عليه بإقرارهء كما سبق . 

(ولو رضي) المشهود عليه (أن يحكم عليه بشهادة فاسق, لم يجز 
الحكم بها) لأن التزكية حقٌّ لله» كما تقدم . 

(ولا تصح التزكيةٌ في واقعة واحدة فقط) بأن يقول المُزكي : أشهد 
أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط؛ لأن الشرط العدالةٌ المطلقةٌء 


ولم توجد. 


.)5( تقدم تخريجه (19/ 1517) تعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ في «ذ»2: «تكون له؟. 

() علق في حاشية اح» ما نصه: «قوله: «في حق الشاهد» هذه عبارة «التنقيح» وفيها ما 
فيهاء لكن قال على هامش «التنقيح»: الأولى أن يقال: وتعديل الخصم وحده تعديل 
في حقه للشاهدء فلعل الهاء سقطت من الكاتب؛ وفصل اللام الأولى ألفآ أو غفل 
المؤلف» . اه. 
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(وإن سأل المُدّعي حبس المشهود عليه حتى تُرْكَّى شهودٌه: أجابه) 
الحاكم (وحبسه ثلاثاً) لأن الظاهر العدالة» ويُحبس حتى يفعل ذلك 
(ومثله لو سأله كفيلاً به) أي : بالمُدّعَى عليه بعد إقامة”'' البينة حتى تزكى 
(أو) سأل ((جَعْلَ عينٍ مدّعاة في يد عَذْل قبل التزكية) فيُجاب إلى ثلاثة 
أيام؛ لما سبق . 

(وإن أقام شاهدآء وسأل حَبْسَه حتى يُقِيم الآخرّء لم يُجبه إن كان 
في غير المال) لأنه لا يكون حسّة في إثباته» أشبه ما لو لم تقم بينة (وإلا) 
بأن كان المُدّعى به مالاً (أجابه) لأن الشاهد حُبّة فيه مع يمين المُذّعي؛ 
واليمين إنما تتعيّن عند تعذَّر شاهد آخرء ولم يحصل التعذّر. 

(فإن ادّعى رقيقٌ أن سيده أعتقهء وأقام شاهدين لم يُحَدَلاء فسأل) 
المُدّعِي (الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة 
الشهود؛ فعل) أي: أحال”"؟ بينه وبين سيده؛ لأن الظاهر عدالة البينة 
(ويؤجره) الحاكم (من ثقة يُنفق عليه من كشبه) إلى مضي الثلاثة أيام (فإن 
عُدّل الشاهدان) حكم بعتقهء لتمام الشرائط (وإلا) أي: وإن لم يُعَدّلا 
(ردًّ)ه (إلى سيده) لأن شهادة الفاسق كعدمها . 

(وإن أقام) المدعي للعتق (شاهداً واحداًء وسأله أن يحول بينهماء 
فكذلك) لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين» فأشبه ما لو ادَّعى 


04 


مالاً. 
(وإن أقامت المرأةٌ شاهدين يشهدان بطلاقها البائن؛ ولم يعرف) 
الحاكم (عدالة الشهودء حيل بينه وبينها) احتياطآء مع أن الظاهر العدالة 


)١(‏ في «ذ»: «إقامته؟. 
)١(‏ في (ذ2: «أي حال؟ . 
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(وإن أقامت شاهداً واحدآء لم يَحُلْ) بينه وبينها؛ لأن الواحد لا يثبت به 
طلاق» فأشبه عدمه. 

(وإن حاكم إليه مّن لا يعرف) الحاكم (لساته تَرْجَم إليه مَن يَعرفُ 
لسانه) لأنه لا يعرف ما يترنّب عليه الحكم إلا بذلك . والترجمة بفتح التاء 
والجيم : تأدية الكلام بلغة أخرى» واسم الفاعل تَرْجَمان بفتح التاء وضم 
الجيمء وهي أجود لغاته؛ء ويضمهما وفتحهما معاء والتاء والميم 
أصليتان» فوزن ترجم: فعلل؛ ذكره في «حاشيته» (ولا يُقبل في ترجمة» 
وجرح»ء وتعديل: ورسالة) أي: بعث من يتعرف أحوال الشهودء أو 
رسالة القاضي في تحليف مريض» أو مخدرق: أو نحوه (وتعريف عند 
حاكم ‏ ويأتي التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات ‏ إلا قول رجلين 
عدلين في غير مال وزنىّ) كنكاحء وحدٌ قذف. ونحوه (وفي المال يُقبل 
في الترجمة رجلان» أو رجل وامرأتان» وفي الزنى أربعة) رجال؛ لأن 
ذلك إثبات شيء يبني الحاكم حكمه عليه فافتقر إلى ذلك» كالشهادة» 
والجرح؛ والتعديل؛ والرسالة. والتعريف عند الحاكم كالترجمة؛ كما 
في «المنتهى»؛ فيكفي فيها رجلان؛ أو رجل وامرأتان في المال» وفي 
الزنى أربعة (وذلك) المذكور من الترجمةء والجرحء والتعديل» وإبلاغ 
الرسالة بتعريف حال الشهودء والتعريف عند الحاكم (شهادة يعتبر فيه230» 
لفظ الشهادة) فلا يكفي الإخبار به. 

(و)يُعتبر - أيضاً ‏ فيه (ما يُعتبر فيها) أي : في الشهادة من العدالة» 
وانتفاء الموانع (وتجب المشافهة) فلا يكتفى بالرقعة مع الرسولء 
كالشهادة . 


6 في «ذ؟ ومتن الإقناع (554/5): لقيها». 
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(وُعتبر شروط الشهادة في من رَّبه الحاكم يسأله سرًاً عن الشهودء 
لتزكية أو جرح) وذلك أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل» كما سبقء فإذا 
شهد عنده من جهل عدالته» كتب اسمّهء ونسبهء وكنيته» وحليته» 
وصنعتهء» وسوقه» ومسكنه» ومن شّهِدٌ له وعليه؛ وما شَهِدٌ به في رقاع» 
ودفعها إلى أصحاب المسائلء ويجتهد ألا يُعَرّفهم المشهود له ولا المشهود 
عليه» ولا الشهود» ويدفع إلى كل واحد رقعة» ولا يُعلِم بعضهم ببعض؛ 
ليسألوا عنه» فإن رجعوا بتعديله قَبله من ثنين منهم ؛ قدّمه في «الشرح؟» 
ورجّحه في «الرعاية»» ويشهدان بلفظ الشهادة؛ ذكر معناه في «المبدع» . 

(وإلا) أي: وإن لم يسأله عن تزكية من سهد له (لم يجب) عليه 
إخباره بحاله؛ لأنه لم يتعيّن عليه . 


- 
م 


(ومن نُصِبَ للحكم بجرح وتعديل؛ و)نصب لالسماع بيّئة» قَنِعَ 
الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده) لأنه حاكم» فاكتفى بخبره» 
كغيره من الحكام . 

قلت: هذا إذا حكم بالبينة التي سَّمِعها ظاهراء وإلا فقد تقدّم90 : 
لا يعمل بخبره» وهما بِعَمّلهما("' بالثبوت؛ لأنه كنقل الشهادة . 

(ومن ثبتت عدالته مرةٌء وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع 
طول المدة) لأن الأحوال تتغير إذاً (وإلا) أي: وإن لم تطل المدة (فلا) 
يجب تجديد البحث عنها؛ لأن الظاهر والأصل بقاء ما كان على ما كان» 
فلا يزول حتى يثبت الجرح . 


.)1١9/١6( )1١( 
في «ذ»: «بعلمهما».‎ )5( 
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نصل 


(وإن ادّعى على غائب مسافة قصرء ولو في غير عَمَّلهء أو) ادَّعى 
على (ممتنع) من الحضور لمجلسٍ الحكم؛ أي (مستتر» إما في البلدء أو 
في دون مسافة قصرء أو) ادعى على (ميتء أو صغيرء أو مجنونء بلا 
بيئة؛ لم تُسمع دعواه) لأنه لا فائدة فيها (ولم يحكم له) يما اذّعاه؛ 
لحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم("2 (وإن كان له بينة» سَمِعَها 
الحاكمء وحكم بها في حقوق الآدميين) لحديث هند امرأة أبي سفيان» 
قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجلٌ شحِيحٌ» وليس يُعطيني من النفقة 
ما يكفيني وولديء» فقال: «خُذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف» متفق 
عليه" . فقضى لهاء ولم يكن أبو سفيان حاضراً؛ ولأن المُدّعي هنا له 
بيّنة حاضرة» فجاز الحكم بهاء كما لو كان الخصم حاضراً. 

وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر؛ فلأن ما دونها في حكم الإقامة. 
وأما المستتر؛ فلأنه متعذّر الحضورء أشبه الغائب» بل أولى؛ لأن 
الغائب قد يكون معذوراًء بخلاف المستترء والميت كالغائب» بل أولى؛ 
لأن الغائب قد يحضرء بخلاف الميت . 

والصغيرُ والمجنونٌ كالغائب؛ لأن كلّ واحدٍ منهما لا يُعَبّر عن 


«تنبيه»: قوله: «ولو في غير عمله» مقتضاه: أنه إذا كان بعمله 


.)١( تعليق رقم‎ )180 /1١1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1( تعليق رقم‎ )178 /١١( [ففق تقدم تخريجه‎ 
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«الاختيارات2070: وظاهر إطلاق غيره. وقيد في «المنتهى؟ بما إذا كان 
في غير عملهء وقال في «شرحه؛: لأنه إذا كان بعمله أحضره؛ ليكون 
الحكم عليه مع حضوره. 

و(لا) يقضي على الغائب (في حَقٌ الله تعالى - كالزنى والسرقة) لأن 
مبنى حق الله تعالى على المُسامحة (لكن يقضي في السرقة بالمال فقط) 
لأنه حق آدمي . 

(وليس تقدمٌ الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطاً) إذ الغيبة 
ونحوهاء كالسكوت؛ والبينة» تُسمع على ساكتء لكن لو قال: هو 
معترفء وأنا فيو البينة استظهاراً؛ لم تُسمع. وقاله الأدمي؛ ذكره في 
«المبدع» عن «الترغيب». 

(ولا يلزم المُدَّعي أن يحلف) مع بينته التامة (أن حقّه باقي) لقوله 
ل: «البينة على المُدّعيء واليمِينُ على من أنكر:””2: وكما لو كانت 
على حاضرء بخلاف ما إذا أقام شاهداًء فإنه يحلف معه (والاحتياط 
تحليفهء خصوصاً في هذه الأزمنة) لأنه يحتمل أن يكون قضاه أو غير 
ذلك» وكما لو كان حاضراً فادعى بعض ذلك . 

(ولا يلزم.القاضي نَضْبٌ من يُتكرء أو يجيب بغيره عن الغائب) لأن 
تقدم الإنكار ليس شرطأء كما سبق (ثم إذا قدم الغائب» ويلغ الصغير 
ورشدء وأفاق المجنون» وظهر المستترء فهم على ُحججهم) لأن المانع 
إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين. 

وإن قَدِم الغائبٌ قبل الحكم؛ وُقفَ الحكمّ على حضورهء ولم 


. 5975 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١ 514 /8( تقدم تخريجه‎ )1( 
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تجب إعادة البينة» لكن يُخبره بالحال» ويمكنه من الجرح (لكن لو جرح 
البينة بأمر بعد. أداء الشهادة» أو) جرحها (مطلقاً) بأن لم يعزه لما قبل 
الشهادة» ولا لما بعدها (لم يُقبل) تجريحه لها (لجواز كونه بعد الحكم. 
فلا يقدح فيه) أي : في الحكم (وإن جرحها بأمر) مُمَسّقَ (كان قَبْلَ) أداء 
(الشهادة» قُبِلَ) بالبينة (وبطل الحكم) لفقد شرطه» وهو عدالة البينة. 

(ولا يمين مع بينة كاملة) في دعوى على غائبء أو غيره (كمَُرٌ له) 
في أنه لا يمين عليه (لكن تقدم في باب الحجر”؟: إذا شهدت بينة بنفاد 
ماله أنه) أي : المُدّعي (يحلف معها) لأنه يحلف على غير ما شهدت به 
البينة» فلا تكذيب لهاء إِذْ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال 
له غيره؛ وقريب منه ما ذكروه في المُرتهن» والوديعء ونحوهما إذا اذَّعوا 
التلفَ بسبب ظاهر» وأقاموا البينة بورجود الظاهرء يحلفون على التلف . 

(قال في «المحرر»: وتختصٌ اليمين بالمُدّعى عليه دون المدّعي) 
لحديث: «البينة على المُدْعِيء واليمين على من أنكر:(" (إلا في 
القسامة) فيبدأ بأيمان المُذّعين؛ لخبرها الخاصّء وتقدم في بابها(» 
(و)إلا في (دعاوى الأمناء المقبولة) كدعوى التلف وعدم التفريط 
ونحوه؛ وتقدم”*2 (وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد) بأن كان المُدّعَى به 
مالء أو يقصد به المال؛ لما تقدم. 

(وقال حفيده) أي: ابن ابنه» وهو أبو العباس”*2 تقي الدين بن 


)1١(‏ (جمره؟؟). 

[(4 تقدم تخريجه (8/ 55 1) تعليق رقم .)١(‏ 
م «#ا/ركاة). 

(©2) (م/؛ة:). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (78/ 0751-195٠‏ . 
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تيمية : (دَعاوَى الأمناء المقبولة غير مُستثناة) من قولنا: تختص اليمين 
بالمُدّء عى عليه (فيحلفون؛ وذلك) أي: توضيح عدم استثنائهم (لأنهم 
أمناء لا ضمان عليهم» إلا بتفريط أو عدوان؛ فإذا اأعي عليهم ذلك» 
فأنكرواء فهم مدّعىّ عليهم؛ اردان ان ادق نانك 
استثنائهم . لكن جده نظر إلى الصورة . 

(وإن كان) المُدَعَى عليه (غائباً عن المجلسء أو) ابا لمن البلد 
دون مسافة القَضْرء غير ممتنع) من الحضور لمجلس الحكم (لم تُسمع 
الدعوى) عليه (ولا البينة» رن عي ا فو دي ٠‏ فلم يَجز 
الحكم عليه مع حضوره (كحاضر في المجلس) بخلاف الغائبٍ البعيدء 
والممتنع . 

(فإن أبى) الخصمٌ (الحضورًء لم يُهجم عليه في بيته) أي : يَحْرُم . 
وفي «التبصرة»: إن صحّ عند الحاكم أنه في منزله» أمر بالهجوم عليه 
وأخرجه. ونصّه: يحكم بعد ثلاثة أيام» جزم به في «الترغيب» وغيره 
(وشمعت البينة) على الممتنع ببيته كغيره (وحكم بها) لتعذّر حضورهء 
كالغائب البعيد. 

(ثم إن وجد) الحاكمٌ (له) أي: الغائبء أو الممتنع (مالأء وقَّاه 
منهء وإلا قال للمُدَعي: إن وجدت له مالآء وثبت عندي) أنه ماله 
(وثَيتَكَ منه) لولايته على الغائب والممتنع. 

(وإن كان المقضيٌ به على الغائ تب) أو الممتنع (عيناء سُلّمت إلى 
المَدّعي) كما لو كان حاضراً. 

(والحكم للغائب ممتنع) قال في «الترغيب؟: لامتناع سماع البينة 
لهء والكتابة له إلى قاض آخر؛ ليحكم له بكتابه؛ بخلاف الحكم عليه . 
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(ويصحٌ) الحكم للغائب (تبعاًء كدعواه) أي: الحاضر (أنَّ أباه 
مات عنه وعن أخ له غائب) مطلقآ (أو) أخ له (غير رشيدء وله) أي : الأب 
(عند فلان عين» أو دين» فثبت”'" بإقرار أو بينةء فهو للميت» ويأيخذ 
المُدَّعي نصيبهء و)يأخذ (الحاكم نصيبَ الآخرء فيحفظه له) حتى 
يحضرء أو يَدْشْد؛ٍ لأن حقّه ثبت» وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه. 

(وتُعاد البينةٌ في غير الإرث) أي : إذا شهدت بينة بحقٌ مشترك سببه 
غير إرث - كبيع وهبة لحاضر ‏ اذَّعى نصيبه منهء وحكم له القاضيء ثم 
حضر شريكه الغائب» فادعى نصيبه منه» تُعاد له البينة» ولا تبعية هنا . 

(وكحكمه) أي: مثل الإرث في ثبوت حَقٌ الغائب تبعً للحاضر 
حكم الحاكم (بوقف يدخل فيه من لم يُخلّق) من الموقوف عليهم (تبعاً 
لمستحقه الآن. 

و)مثله (إثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخرء فتثبت له) 
أي : للغائب (تبعاً. 

و)مثله (سؤال أحد الغرماء الحَجْرَ) على المفلس» فإنه (ك) سؤال 
(الكل) الحَجْرٌ عليه (وتقدم”") . 

قال الشيخ تقي الدين”"': (فالقضية الواحدة المشتملة على عدد؛ 
أو أعيان» كولد الأبوين في المشرّكة) وهي: زوجء وأمء وأخوان لأم 
فأكثرء وإخوة لأبوين (الحكم فيها لواحد) من الإخوة لأبوين» بأنه 
يشارك الإخبو لأم؛ و ]ا احت] الوح ]4 واكم 
زفى لضفي 


(0) الاختيارات الفقهية ص/ 488 . 
(5) انظر : الذخيرة (11/ 545)؛ ومنح الجليل (5/ 918). 
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والشافعية”'2 (أو) الحكم (عليه) بأنه ساقط ؛ لاستغراق الفروض التركة؛ 
وفاقآً لأبي حنيفة"2: وأحمد”" (يعمّه) أي: المحكوم لهء أو عليه 
(و)يعم (غيره) من الإخوة الأشقاء؛ لتساويهم في الحكم . 

(وحكمه) أي : الحاكم (لطبقة) من أهل الوقف (حكم لالطبقة 
(الثانية» إن كان الشرط واحداًء حتى من أبدى) من الطبقة الثانية (ما 
يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فللثاني الدفع به) لأن كلّ بطنٍ 
يتلقّاه عن واقفه» فهو أصل . 

(ومن ادَّعى أن الحاكم حكم له بحقّ: فصدّقه) الحاكم (قبل قول 
الحاكم وحده إن كان) الحاكم (عدلاً» كقوله) أي: الحاكم (ابتداء) من 
غير دعوى : (حكمتٌ بكذا) فإنه يُقبل منه ذلك» وليس هذا حكما يعلمه» 
إنما هو إمضاء للحُكم السابق» وقال ابن حمدان: إن منعنا الحكم بعلمة 
فلا. 

(وإذا ادّعى أنه) أي : الحاكم (حكم له بحقٌء ولم يذكره الحاكم» 
فشّهد عدلان أنه حكم له به» قَبِلَ شهادتهماء وأمضى القضاءًء ما لم يتيقّن 
صواب نفسه) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره» قَبل» فكذا إذا شهدا 
عنده بحكمه . والفرق بينه وبين الشاهد إذا نسي شهادته : أن ذكر ما نسيه 
ليس إليهء والحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده: والشاهد لا يقدر 
على إمضاء شهادته . 

(وكذلك إِنْ شهدا أن فلاناً وفلاناً شهدا عندك بكذا) أي: فيقبل 


.)7١/5( ونهاية المحتاج‎ »)5٠77/5( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 
. 07/86 /5( انظر : المبسوط (79/ 5 5١)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 15701 رقم‎ )1١١ 5 /( مسائل عبدالله‎ )*( 
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شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق فج قلت: ظاهره ولو لم 
توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك. 
ويحتمل أنه غير مٌُراد . 

(فإن لم يشهد به) أي: بحكمه (أحدء لكن وجده) الحاكم (في 
قَمَطره في صحيفته تحت ختمه بخطهء وتيقّتهء ولم يذكره؛ لم ينفذه) لأنه 
حكم حاكم لم يعلمه» فلم يجز إنفاذه إلا ببينة»ء كحكم غيره؛ ولأنه يجوز 
أن يزوّر عليه» وعلى خطّهء وختمهء و(ككحطٌ أبيه) إذا وجده (بحكم أو 
شهادةء لم يحكم. ولم يشهد بها) قال في «المبدع» : إجماع(" . 

(وكذا شاهد رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها) أي: 
الشهادة» فلا يشهد اعتماداً على علد كنا تقدّم. وعنه9"؟: يجوز إذا 
تيقّنه . قال في «الشرح»: لأن الظاهر أنها خطه. 

(ومن تحدّق شر الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة» أو يعتمد 
على معرفة الخط؛ يتجوّز بذلك؛ لم يجز) للحاكم (قَبول شهادته) 
كالمُمَفٌل؛ لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط (وإلا) أي : وإن لم يتحقّق 
الحاكم ذلك منه (حرم أن يسأله عنه) أي: هل ذكر الشهادة؟ أو اعتمد 
على معرفة الخط؛ لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه. 

(ولا يجب) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال (أن يخبره 
بالصفة) أي : بكونه ذكر الشهادة» أو اعتمد على خطه . 

(ومن نسي شهادته» فشهدا) أي : شاهدان9© (بها عنده؛ لم يشهد 


)١(‏ نوادر الفقهاء ص/05ء رقم 117 والإقناع في مسائل الإجماع (19117/7) رقم 
فنمة 


(1) انظر: المغني (151/15). 
) في (ذ2: «أي الشاهدان» . 
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بها) لما تقدم . 
فصسل 


(ومّن له على إنسان حق لم'"' يمِكِنْهُ أخذه) منه (بحاكم» وقَدَرَ له) 
أي : للمدين (على مالء لم يَجْرْ له) أي ا رد 
أخذ قَذر حقه) لقوله ككلهِ: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك: ولا تَحُن مَن 
حَانك»”" وقوله: «لا يحل مال امرىء مسلمء إلا عن طيب نفس منه»7© 
ولأن التعيين والمفاوضة”» لا يجوزان22 بغير رضا المالك . 

(إلا إذا تعدّر على ضيف أخذ) قَدْر (حقّه) من واجب الضيافة 
(بحاكم) فله أخذه قهراء وتقدم بدليله في الأطعمة” (أو منعَ زوج ومن 
في معناه) من قريب وسيّد (ما وجب عليه) لزوجتهء أو قريبه» أو مملوكه 
لمن تفقة وقحوها» تسرك ومشكن. (قله "ذلك :.. وق 000 ذلك .في 
النفقات ؛ لقوله يكلِ: «حذي ما يفيك وولدك بالمعروف»2© ؛ ولأن حقٌّ 
الزوجيّة واجب في كل وقتء والمحاكمة في كل لحظةٍ تشق» بخلاف 
مَن له دَيْن. أشار إليه الإماه2" . 


)١(‏ في «ذ»: «ولم؟. 

(1) تقدم تخريجه (1/ )1١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (9/ 1175) تعليق رقم (7) . 

(5) في «ذ»: «المعاوضة». 

(5) في «ذ»: «لا يجوز» . 

اام خم 

0) (1//ىة14). 

(8) تقدم تخريجه /٠١١(‏ 176) تعليق رقم (؟) . 

(9) انظر: مسائل صالح :)١١5 - ١١/75(‏ ومسائل الكوسج (557/7): والورع - 


إفلة 
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(لكن لو عَصَّب ماله جهراء أو كان عنده عَيْنُ مالهء فله أخذٌ قد 
المغصوب جهراً) ذكره الشيخ تقي الدين('2» وغيره. 

(أو) أخذ (عَيْن ماله ولو قهرأ) زاد في «الترغيب»: ما لم يُفْضٍ إلى 
فتئة (وعنه2: يجوز) لربة الدّينء إذا تعذّر عليه أخذه من المدين 
بالحاكمء لجحد””".؛ أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسراً بهء أو كان 
مؤجّلاً) أي: ولم يكن مؤجلاً الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقّه من جنسه) إن وجد 
في مال المدين من جنسه (وإلا قوّمه وأخذ بِقَدْره في الباطن» متحرّياً 
للعدل) في ذلك؛ لحديث هند: «نخذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف"”*2؛ ولقوله: «الرهن مركوبة ومحلوب بقدرٍ نفقته*»”© 


عقداة 


.)75٠ /١5( للمروزي ص/18١1١»ء والمغني‎ 3 

.”١9/ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

.075٠ /١5( انظر: المغني‎ )١( 

() في «ذ»: الجحده؟ . 

(4) تقدم تخريجه /١١(‏ 179) تعليق رقم (؟). 

)0( في ١ح»‏ واذ؟: (ومحلوب بتفقته؟ . 

(7) أخرجه ابن عدي /١(‏ الالاء /9/ 165٠5‏ 077 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
)١65/5(‏ حديث »٠١ ١١‏ والدارقطني (7/ 5 7)؛ والحاكم (08/7)؛ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 55): والبيهقي (8/5*): والخطيب في تاريخه (184/5)» وابن 
الجوزي في التحقيق )١99/7(‏ حديث :167١‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاء دون قوله: «بقدر نفقته» . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. لإجماع الثوري وشعبة 
على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الشافعي في الأم (*/ »)١74‏ وعبدالرزاق (144/8) رقم 37١19ء‏ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده )7١54/١1(‏ رقم 1817 وابن أبي حاتم في العلل 
(4/1/ا") رقم »1١111‏ والبيهقي (78/5): وفي معرفة السنن والآثار (4/ 171) رقم- 
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والأول أولى؛ لأن حديث هند قد تقدّم الفرق بينه وبين هذا . 

فإن كان من عليه الدّين مُقرَا به باذلاً له» أو كان مانعآ له لأمر يُبيح 
المنع» كالتأجيل والإعسارء أو قدر على استخلاصه بالحاكم» لم يجز 
الأخذ»ء بغير خلاف . 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما على الآخر دَيْن من غير جنسه؛ فجحد 
أحدهما) دَيْنَ الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه» قال في «الترغيب»: 
لأنه كبيع دَيْنِ بدَيْنِ» لا يجوزء ولو رضيا. فإن كان الدينان من جنسء» 
تقاصًا بشرطه» وسبق. 

(وحكم الحاكم لا يُزِيل الشيء عن صفته باطناً) لقوله كَل في 
حديث أم سلمة: «فمن قضيث له بشيءٍ من مال أخيهء فلا يأخذهء فإنما 
أقطع له قطعة من النار» متفق عليه(" . 

ولأنه حكم بشهادة زورء فلا يحل له ما كان مُحَدّمآ عليه» كالمال 


- 11915: من طرق عن الأعمش. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
موقوقا. 
وأخرجه عبدالرزاق (8/ 745) رقم ١17١16»ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
5-21 أيضاً ‏ من طريق ابن عيينة؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» موقوفاً. 
قال ابن أبي حاتم في العلل : رفعه مرة» ثم ترك بعد الرفم» فكان يقفه. 
وقال ابن عدي (171/77/1): الأصح هو الموقوف. وقال ابن حجر في الفتح 
:)١47 /5(‏ قد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش» وغيره؛ ورجح الموقوف»ء 
وبه جزم الترمذي؛ وهو مساو لحديث الباب [يعني حديث أبي هريرة مرفوعاً: الظهر 
يركب بتفقته إذا كان مرهوناً» ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونآء وعلى الذي 
يركب ويشرب التفقة؛ رواه البخاري في الرهن» باب 4؛. حديث ]19١7‏ من حيث 
المعتى. 

.)5( تعليق رقم‎ )١7١/15( .تقدم تخريجه‎ )١( 
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المطلق0© . 

(ولو) كان حكم الحاكم (في عقدٍ لوفسخ وطلاق. فمن حكم له 
ببينة زور بزوجيّة امرأة: فإنها لا تل له) باطنآ (ويلزمها) حكمه (في 
الظاهر) لعدم ما يدفعه (و)يجب (عليها أن تمتنع منه ما أمكنها . 

فإن أكرهها) ووطثها (فالإثم عليه دونها) لأنها مُكْرّهة. 

(ثم إن وطىء مع العلمء فكزنىء فَيْحَدٌ) وما روي عن عليٌ أن: 
ارجلاً ادّعى على امرأة نكاحآء قَرْفعا إلى عليّ» فشّهد شاهدان بذلك» 
فقضى بينهما بالزوجيّة» فقالت: والله ما تزوٌجني» اغقد بيننا عقداً حتئ 
أحلّ لهء فقال: شاهداك زوّجاك!"' فبتقدير صحته: لا حجّة فيه 
للمخالف ؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمهء ولم يُجِبْها 
إلى التزويج ؛ لأن فيه طعناً على الشهود. لكن اللعان ينفسخ النكاح به 
وإن كان أحدهما كاذباً؛ لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب» 
فتعقبه0؟ الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به» وليس كمسآلتنا. 

(ويصِحٌ نكاحها) أي: المرأة المحكوم بتكاحهاء لرجل ببينة زور 
(غيره) لخلوها من النكاح (وقال الموفق) والشارح : (لا يصح) تزويجها 
غيره (لإفضائه إلى وطئها من اثنين؛ أحدهما بحكم الظاهرء والآخر 
بحكم الباطن) وهذا فسادء وكالمزوّجة بلا وليٌ. 

(وإن حكم) الحاكم (بطلاقها ثلاثاً بشهود رُورء فهي زوجته باطناً) 


)00( في «ح» ونسخة أشار إليها في حاشية (ذ؛ : «الطلق؟. 

(0) ذكره ابن الجوزي في التحقيق رةه وابن حجر في الفتح 71/1١‏ 
227/17 . قال ابن حجر : تعقب بأنه لم يثبت عن علي . 

() في 7ذ؟ : الفيعقبه؟ . 
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نضا ”'2 (ويُّكره له اجتماعه بها ظاهراًء خوفاً من مكروه يناله) بسبب 
طَعْنه على الحاكم (ولا يصخٌ نكاحها غيره ممن يعلم بالحال) لأنها باقية 
في عصمة الأول. 

(ومن حكم لمجتهد. أو) حكم (عليه بما يخالف اجتهاده. عمل) 
المجتهد (باطناً بالحكم) كما يعمل به ظاهراً (لا باجتهاده) لرفع حكمه 
الخلاف في المحكوم به. 

قال في «الاختيارات2”'؟: التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من 
الإمام ما يرى أنه حرام» ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمهء وهذا 
لا يجوزء لكن لو كان الطالب غيره» أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسمة» فهنا 
يتوجّه القول بالجل. 

(وإن باع حنبلييٌ متروكٌ التسمية) عمداً من ذبيحة» أو صيد (فحكم 
بصحته شافعييٌ نَقَد) حكمه عند أصحابنا إلا أبا الخطاب؛ قاله في 
«الفروع». 

(وإن رد حاكمّ شهادة واحدٍ ب)رؤية هلال (رمضانء لم يؤّر) رده 
لشهادته (كارده بِيّنةَ (ملك مُطْلقٍء وأولى؛ لأنه لا مدخل لحُكُمه في 
عبادة ووقتء وإنما هو) أي: ردّه لشهادة الواحد بهلال رمضان (فتوى». 
فلا يقال: حَكم بكذبهء أو) حكم (أنه لم يرّه) أي : الهلال» فيلزم من علم 
ذلك الصومء ولو شهد عند غيره ممن يرى قبول الواحدء ثبتت رؤيته . 

قال العْرَّىّ: وكذا طهارة شيء ونجاسته. لا يدخلها الحكم 
استقلالاً» لكن يدخلها تضمّناء كمن علّق عتقاً أو طلاقاً على طهارة شيء 


.)5517- 591 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
. 5! ص/‎ (020 


00 كتاب القضاء والفتيا - باب طريق الحكم وصفته 


أو نجاستهء فإذا ثبت وقوع الطلاق لوجود الصفةء» وحكم بصحة 
الطلاق: أو يموجب ما.ضد رز من المُعلّق». ووجؤد الصقةء كان متضمتا 
للحكم بذلك . 1 

(ولو رفع إليه) أي: الحاكم (حكمٌ في مختلف فيه لا يلزمه نقضه) 
لعدم مخالفته كتاباء أو سُئَّةَء أو إجماعاء أو ما يعتقده (لينفذه؛ لزمه 
تنفيذه وإن لم يره) المرفوع إليه بحيما: لأنه حكج ساغ الخلافٌ فيهء 
فإذا حكم به حاكمٌ: لم يجز نقضهء فوجب تنفيذه (وكذا لو كان نفس 
الحكم مختلقاً فيه؛ كحكمه بعلمه؛ و)كحكمه بالتكوله) أي: الخصم 
(و)كحكمه بلشاهد ويمين» وكتزويجه يتيمة(2) بالولاية العامة» 
وكالحكم على غائب. وفي «المحرر»: لم يلزمه تنفيذه» إلا أن يحكم به 
حاكم آخر قبله. قال شارحه: فإن نفس الحكم في شيء لا يكون حكماً 
بصحة الحكم . 

(ولو رَقَع إليه) أي: الحاكم (خصمان عقداً فاسداً عندهء وأقرًا) 
أي : الخصمان (بأن نافد الحُكُم حَكَم بصحتهء فله إلزامهما بذلك) العقد 
الذي أقًا أن نافذ الحكم حكم بصحته؛ لأنه حقٌ أقرًا به» فلزمهماء كما 
لو أقرًا بغيره (وله رده والحكم) عليهما (بمذهبه) لأن حكم الحاكم به لا 
يشبت بإقرارهماء وإنما يثبت بالبيئة» ولا بينة هناء فلا يلزمه العمل به؛ 
لعدم ثبوته عنده . 

(ومن قَلّد) مجتهداً (في صِحّة نكاح) مختلّف فيه (لم يفارق) 
المتكوحة (بتغير اجتهاده) أي: اجتهاد المجتهد الذي قلَّده في الصحة 
(كخكم) أي : كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير 


. في «ذ»: «(وتزويجه بيتيمة؟‎ )١( 
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اجتهاده؛ لقول عمر: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي“» 
(بخلافٍ مجتهدٍ نكح) نكاحاً أداه اجتهاده إلى صحته (ثم رأى بطلانه) فإنه 
يلزمه أن يفارق؛ لاعتقاده بطلانه» وحرمة الوطء . 

(ولا يلزم) المجتهد (إعلام المقلّد) بكسر اللام (بتغيّره) أي: تغيّر 
اجتهاده ؛ لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغيِر اجتهاد من قَلّده؛ لمااشهمن 
الحرج والمشقة. 

(وإن بان خطؤه) أي: الحاكم (في إتلافٍ) كقطع وقتل (لمخالفة 
دليل قاطع: أو) بانَّ (خطأ مُْتٍِ ليس أهلاً) للفتيا (ضَمِنا) أي: الحاكم 
والمفتي ؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهماء أشبه ما لو باشراهء وعللم منه أنه لو 
أخطأ فيما ليس بقاطع» مما يقبل الاجتهاد؛ لا ضمان. 

(ولو بان بعد الحكم كمد الشهودٍ أو فسقّهم؛ لزمه) أي: الحاكم 
(نقضه) أي : الحكم؛ لفَقَدِ شَرْطٍ صحته. 

(ويرجع بالمال) المحكوم”" إن بقي (أو بدله) إن تلف. على 
المحكوم له؛ لأنه أخذ بغير حق (أو) يرجع بالبدل قَوَّدٍ مستوفى؛ على 
المحكوم له) إن لم يكن تعمد قتلهء على ما سبق تفصيله في العمد"" . 

(وإن كان الحكم لله) تعالى (بإتلاف حسي) كقتل في ردة» وقطع 
في سرقة (أو بما سرى إليه) أي : الإتلاف الحسيء كجَلدٍ سرى ومات 
بهء ثم بان كُفْدُْ الشهودء أو فسقهم (ضمنه مرّكُون) إن كانوا؛ لتفريطهم 
وتسببهمء وإلا فحاكه © . 
)١(‏ تقدم تخريجه (7179/17) تعليق رقم .)١(‏ 
زفق في «ذ»: #المحكوم يه؟. 
5 1757-71 . 
زفق في «ذ؛: «فالحاكم؟ . 
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(وإن بانوا) أي : الشهود (عبيداء أو والدا) للمشهود له (أو ولداء 
أو عدوًاً) للمشهود عليه (فإن كان الحاكم) الذي حكم (به يرى الحكم بهء 
لم ينقض حكمه) لموافقته اعتقاده. 

«وإلا) أي : وإن لم ير حاكمه الحكم به (نقضهء ولم ينفذ) حكمه 
به (لأن الحاكم يعتقد بطلانه) وليس له الحكم بما يخالف اعتقادهء إلا 
المُقلّدء فإنه يُقلَّدُ كبار مذهبه» ويُراعي نصوص إمامه ومتأخٌرهاء ويحكم 
بهء ولو اعتقد خلافه. وأفتى التقي المُتُوحيَ بنقض حكم الحنبلي: بأن 
طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نصّ إمامه. وذكر الشيخ 
يوسف المرداوي في «الرد الجلي7©: إنه ينقض حكم المُقلّد بما 
يخالف مذهب إمامه. 

(وإذا حكم) الحاكم (بشهادة شاهد. ثم ارتاب) الحاكم (في 
شهادتهء لم يجْرْ له الرجوع في حكمه) لأن الأصل موافقته'"؟ الصحةء 
ولم يثبت خلافه. 

(وفي «المحرر»: من حكم بِقَوَدٍ أو حَدٌ ببينة» ثم بانوا) أي: 
الشهود (عبيداً» فله نقضه إذا كان) الحاكم (لا يرى قبولهم فيه) أي : القود 
أوالحد: 

فقوله: «له نقضه» يقتضي أنه إن شاء نَقَضَّه أو أمضاهء والظاهر أنه 
ليس مراداء ولعله قاله في مقابلة المنع» فلا يُنافي ظاهر كلام غيره من 
لزوم نقضه؛ لفقدٍ شرّطه عنده. 

(وكذا) شيء (مختلف فيه) أي : في كونه مانعا من قَبول الشهادة؛ 


)0( تقدم التعريف به )1١ 5 /١١(‏ تعليق رقم (5). 
زف4 في «ذ»: «موافقة»؟. 
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أو الحكم (صادف ما حكم به) الحاكم (وجَهله) الحاكم» فينقضه إذا كان 
لا يرى الحكم معه؛ لفقد شرطه (ولا يُعتبر في نَقْضٍِ حكم الحاكم عِلْمُ 
الحاكم بالخلاف) يعني: لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه 
الخلاف فيه (خلافاً لمالك: وتقده” بعضه في الباب قبله) موضّحا. 


.)1٠١:/ا١ه(‎ )١( 
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باب كتاب القاضي إلى القاضي 


والأصل في المكاتبة الإجماع”2؛ وسئده قوله تعالى: إن لقي 
إلى كتاب كريم. إنه من سليمان. . .» الآية”"©. وكتب النبيٌ كل إلى 
كسرىء وقيصرء والنجاشيء وملوك الأطراف» يدعوهم إلى 
الإسلام9 , وكان يكتب إلى عُمّاله ؛ وسّعَاته . والحاجة داعيةٌ إلى قبوله» 
فإن من له حقٌّ في بلد غير بلدهء لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب 
القاضي» وذلك يقتضى وجوب قبوله . 

(لا يُقبل) كتاب القاضى إلى القاضى (في حَدٌ لله تعالى» كزنىٌ 


. 177 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 

(1) سورة التمل» الآية: 18 0. 

() أخرج البخاري في العلم؛ باب لاء حديث 54» وفي الجهاد والسيرء باب ١١٠»؛‏ 
حديث 7975 وفي المغازي؛ باب 47: حديث 44754؛ وفي أخبار الآحاد؛ باب 
5: حديث 174الاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كهِ بعث بكتابه 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما 
قرأه مزقه. 
وأخرج في بدء الوحي»؛ باب ”: حديث ل؛ وفي الجهاد والسيرء باب »١57 ٠٠١١‏ 
حديث 5551١‏ 48/ا59؟2 وفي تفسير سورة ال عمران» باب 5» حديث 245517 وفي 
الاستئذان» باب 75. حديث :”77١‏ وفي التوحيدء باب ١8؛:‏ حديث ١45لاء‏ 
ومسلم في الجهاد والسير» حديث 17//7؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما - كتب 
النبي يَلِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 
وأخرج مسلم في الجهاد والسيرء حديث 17/75 : عن أنس رضي الله عنه: أن نبي الله 
كتب إلى كسرىء وإلى النجاشي؛ وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله وليس 
النجاشي الذي صلى عليه النبي يَكل. 
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ونحوه) كحدٌ الشربء وكالعبادات؛ لأن حقوق الله تعالى مبنيّة على 
المُساعحةٍ والسترء والدَّرْءٍ بالشّبهاتِ. والسقوطٍ بالرجوع عن الإقرار بهاء 
ولهذا لا تُقبل فيها الشهادة على الشهادة» فكذا كتاب القاضي إلى القاضي . 

(ويُقبل) كتاب القاضي (في كل حقٌّ آدمي؛ من المال وما يقصد به 
المال: كالقرضء والغصبء. والبيع» والإجارة» والرهن؛ والصلحء 
والوصية له) أي : لزيد مثلاً (و)الوصية (إليهء و)على أولاده. 

ويُقبل (في الجناية» والقصاصء, والتكاح؛ والطلاق؛ والخلع؛ 
والعتقء والنسب. والكتابة؛ والتوكيل) في المال وغيره (وَحَدٌ القذف) 
لأنه حقٌ آدميٌ لا يُدرأ بالشّبهات؛ ولأن هذا في معنى الشهادة على 
الشهادة . 

(وفي هذه المسألة) وهي : أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يُقبل» 
إلا فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة (ذكر الأصحاب: أن كتاب 
القاضي) إلى القاضي (حكمه كالشهادة على الشهادة؛ لأنها) أي : كتابته 
(شهادة على شهادة . 

وذكروا) أي: الأصحاب (فيما إذا تغيّرث حالَهُ» أنه) أي : القاضي 
الكاتب (أصل» ومن شهد عليه) بكتابه (فرع» فلا يسوغ) لقاض (تَقْض 
الحكم) من المكتوب إليه (بإنكار القاضي الكاتبء ولا يقدح) إنكاره 
(في عدالة البينة؛ بل يمنع إنكارّه) قبل الحكم (الحكمء كما يمنع رجوعٌ 
شهودٍ الأصل) قبل الحكم (الحكمّء فدلَ ذلك أنه) أي : القاضي الكاتب 
(فرعٌ لمن شَهد عنده) بالحقٌ الذي كتب به (و)أنه (أصلّ لمن شّهد عليه) 
بكتابه» ودلَّ أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلاً لفرع آخر؛ لدعاء 


. في «ذ2: «ودل على أنه»‎ )١( 


0 
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الحاجة إليه . 

(والمحكوم به إنْ كان عيناً في بلد الحاكمء فإنه يُسَلّمه إلى 
المّدَعيء ولا حاجة إلى كتاب) لأن للقاضي ولاية على الغائب 
والممتنع» فيقوم مقامه في تسليم العين» كولي الصغير. 

(وإن كان) المحكوم به (دَيْناَ أو عيناً في بلدة أخرى) غير بلدة 
الحاكم (فهنا يقف”"2 على الكتاب) لِيْسَلُمَ المكتوبة إليه العينَ لرَتهاء أو 
يأمر المحكوم عليه بوفاء الدين. 

(وهنا ثلاث مسائل متداخلات: مسألة إحضار الخصم إذا كان 
غائباً) بعمل القاضي» ولو بعدت المسافة. 

(ومسألة الحكم على الغائب) إذا كان مسافة قَضْر فأكثرء أو مستتراً 
ولو بالبلد. 

(ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي» وتقدم”"' بعضه في الباب قبله 
في الحكم على الغائب 

قال في «الاختيارات»9 : ولو قيل: إنما يحكم على الغائب إذا 
كان المحكوم به حاضراً؛ لأن فيه فائدة» وهي تسليمهء وأما إذا كان 
المحكوم به غائبآء فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة 
الشهودء حتى يكون الحكم في بلد التسليم ؛ لكان متوجها. 

(ويُقبل) كتاب القاضي (فيما حَكم به) الكاتب من حقٌ على 
إنسان» فيتعين عليه وفاؤه» أو على غائب بعد إقامة البينة عنده ويسأله 


)١(‏ في «ذ»: «فيأمره أن يقف». 
() (16/وه١-‏ 15 ). 
(0) ص/*6505-60. 
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أن يكتب له كتاباً بحكمه إلى قاضي بلد الغائب» فيكتب إليه؛ أو تقوم 
البينة على حاضرء فيهرب قبل الحكم عليه» فيسأل رب الحقٌّ الحاكم 
الحُكُمّ عليه» وأن يكتب له كتاباً بحكمه (لِمُنْفِذه) المكتوب إليه (ولو 
كانا) أي : القاضيان» الكاتب والمكتوب إليه (ببلدٍ واحدٍء أو) كان (كلٌ) 
واحدٍ (منهما ببلدء ولو) كان أحد البلدين (بعيداً) عن الآخر مسافة القصر 
فأكثر؛ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (إلا فيما ثبت عنده) 
أي : القاضي الكاتب (ليحكم به) المكتوب إليه؛ فلا يُقبل (إلا في مسافة 
قَصْرٍ فأكثر) لأنه نقل شهادة: فيعتبر فيه ما يُعتبر في الشهادة على 
الشهادة. وكتابه بالحكم ليس هو نقلاآً» وإنما هو خبرء والثبوت ليس 
بحكم كما تقدم. وللحاكم الذي اتّصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان 
يرى صحته . 

قال في «الفروع»: فيتوجّه: لو أثبت حاكمٌ مالكيٌ وقفاً لا يراه 
- كوقف الإنسان على نفسه - بالشهادة على الخطء فإِنْ حَكَمَّ - للخلافٍ 
في العمل بالخطً - كما هو المعتاد» فلحاكم حنبليٌ يرى صِكْةٌ الحكم أن 
ينفذه في مسافة قريبة» وإِنْ لم يحكمء بل قال: ثبت هذاء فكذلك؛ لأن 
الثبوت عند المالكي حكمٌ» ثم إن رأى الحنبليٌ الثبوت حكماً نفذه: وإلا 
فالخلاف في قرب المسافة» ولزوم الحنبليٌ تنفيذه ينبني على تنفيذ 
الحكم المختلف فيهء وحكمٌ المالكيٌ مع علمه باختلاف العلماء في 
الخطّ لا يمنع كونه مختلفا فيه» ولهذا لا تنفذه الحنفية حتى ينفذه حاكمء 
وللحاكم الحنبليٌ الحكمٌ بصحة الوقف مع بُعْد المسافة» ومع قُربها 
الخلاف . 

(ولو سَمع) الكاتب (البينة؛ ولم يُعذّلهاء وجعل تعديلها إلى 


م 
١‏ 
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الآخر) أي : المكتوب إليه (جاز) ذلك (مع بعد المسافة) لا مع قُربها. 

(وله) أي: القاضي (أن يكتب إلى قاض معيّنِء و)إلى قاضي 
(مِضْرء أو) قاضي (قرية) معينين (و)أن يكتب (إلى كلّ من يصل إليه من 
قضاة المسلمين) ويلزم من وَصَّلّه قَبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته؛ 
فلزمه''2 قبولهء كما لو كان الكتاب إليه بعينه. 

(ويُشترط لقبوله) أي: كتاب القاضي (أن يقرأ على عَذْلِينَء وهما 
ناقلاه) أي: الكتاب إلى المكتوب إليه؛ ليتحمّلا الشهادة به»ء وسواء 
كانت القراءة من حاكم أو غيرهء والأولى أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ؛ 
والأحوط أن يقرآ معه فيما يقرؤه . 

(ويُعتبر ضَبْطّهما) أي : الشاهدين الناقلين لكتاب القاضي (لمعناه 
وما يتعلّق به الحكمٌ فقط) يعني : دون ما لا يتعلّق به الحكم؛ لأن القصد 
المعنى دون الألفاظ . 

(ثم يقول) القاضي الكاتبُ: (هذا كتابي) إلى فلان بن فلان (أو) 
يقول : (اشْهّدا عليَ أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو: إلى من يَصل إليه 
من القضاة؛ لأنه يُحَملُ الشهادةء فوجب أن يُعتبر فيه إشهادهء كالشهادة 
على الشهادة. 

(وإن قال: اشْهّدا عليَ بما فيه كان أولى) لأنه أصرح في المقصود 
(ولا يشترط) قوله: اشهدا على به. 

(ويدفعه) أي: الكتاب (إليهماء والأولى حَمْمّه احتياطاً) بعد أن 
يقرأ على الشاهدين» ولا يُشترط الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتهما لا 
على الختم» وكتب النبئٌ كَلِ إلى قَيْصر كتاباً ولم يختمهء فقيل له: إنه لا 


. في «ذ»: «فلزم؟‎ )١( 
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يقرأ كتاباً غير مختوم» فاتخذ الخاته2" . فكتابته أوَّلاً بغير حَمْمٍ دليل على 
أنه لا يُعتبرء وإنما اتخذه ليقرأ كتابه . 

(ويقبضان) أي : الشاهدان (الكتابَ قبل أن يغيبا؛ لثلا يَدذفع إليهما 
غيره) ثم إن قلَّ ما في الكتاب» اعتمدا على حفظه؛ وإلا كتب كلٌّ منهما 
نسخة به (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب» فقرأه الحاكم 
أو غيره عليهماء فإذا سَمِعاهء قالا: نشهدٌ أنَّ هذا كتابُ فلان إليك. كتبه 
بِعَمّله) أي: محل نفوذ حكمه (ولا يُشترط قولهما: قُرىء عليناء أو: 
أشْهَدَنا عليه) اعتماداً على الظاهر. 

(وإن أشْهدَهُما عليه مَدروجاً) أي: مطويّا (مختوماًء من غير أن 
يقرأ عليهماء لم يصح) لأنه شهادة بمجهول لا يعلمانه» أشبه ما لو قالا: 
نشهد أن لفلان على فلان مالاً . 

(ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب» و)معرفته (حَنْمه) 
لأن الخط يشتبه» والختم يمكن التزوير عليه؛ ولأنه نقل حكمء أو 
إثبات» فلم يكن فيه يل من إشهاد عَذْلِينَء كالشهادة على الشهادة . 

(كما لا يحكم بخط شاهدٍ ميت» وتقدم"2: لو وجدت وصيته 
بِخَطَّه) وعلم أنه خطه؛ عمل به؛ لدم التحاجة (وتقدم”"© العمل 2 
أبيه بوديعة» أو دين لهء أو عليه) في باب الوديعة موضحاً. 


»٠١١ أخرجه البخاري في العلم؛ باب لاء حديث 505: وفي الجهاد والسيرء باب‎ )١( 
حديث الا84, 581/8. وفي كتاب‎ ,87 .86٠ حديث 7978: وفي اللياس» باب‎ 
-057( 7١97 حديث 177لاء ومسلم في اللباس والزينةء حديث‎ ١6 الأحكام؛ باب‎ 
. 4ه)ء عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 

لل )ل 1 

.)1055- 8١ /5( )5 


ل عن ا نس فم نبج تنا 
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(وكتابه) أي: القاضي (في غير عملهء أو بعد عَزْلهء كخَبره) 
قَيُقبل (كما تقده”'2 في الباب قبله . 

ويُشترط أن يَصِلَ الكتابُ إلى المكتوب إليه في موضع ولايته) لأن 
الشهادة لا يسمعها في غيره (فإِنْ وَصَلَهُ) الكتاب (في غيره) أي: غير 
موضع ولايته (لم يكن له قبوله؛ حتى يصير إلى موضع ولايته) لأنه محل 
نفوذ حكمه . 

(ولو ترافع إليه) أي: القاضي (خصمان في غير محل ولايتهء لم 
يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته) لأنه لا ولاية له عليهما إذاً. 

(فإن تراضيا به) أي : أن يحكم بينهما (فكما لو حكّما رجلاً يصلح 
للقضاء) فينفذ حكمه من حيث كونه محكّمآ لا حاكما (وسواء كان 
الخصمان من أهل عملهء أو لا) إذ العبرة بكونه بمحل ولايته. ومن طرأ 
إليه نَقَذْ حكمه فيهء بخلاف من خرج منه إلى غيره (إلا أن يأذن الإمام 
لقاضٍ أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانواء ويمنعه من الحكم بين غير 
أهل ولايته حيثما كان: فيكون الأمر على ما أذن) الإمام (فيه) لأنه 
صاحب الولاية (أو) على ما (مَنَعَ منه) الإمام؛ لأنه ذو الولاية» فتراعى 
كيف صدرت منه . 

(ويُقبل كتابة في حيوان؛ وعَبْدِء وجارية) شهد الشاهدان بها 
(بالصّفَة اكتفاءً بها) أي : بالصفة (كمشهود عليه) بالصفة» قيُقبل كتاب 
القاضي بذلك؛ لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السَّلَمء 
أشبه الدّيْن . 

و(لا) يُقبل كتابه في مشهود (له) بالصفة؛ لأن المشهود له لا يشهد 


.)15١-1١هو‎ ل٠١‎ -1ط١م/اه(‎ )( 
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له إلا بعد دعواهء بخلاف المشهود عليه والمشهود به 

(ولا يحكم) المكتوب إليه (بالعين الغائبة) إذا شهدت البينة بها 
(بالصفة) عند الكاتب» وكتب إليه بذلك . 

(فإن لم تثبث تنبت مشا ركته) أي : الحيوان المُدَّعى بهء أو العبد (في 
صفة. اغده مكمه يفيل ٠‏ مختوماً عُنُقُهِ بخيطٍ لا يخرجٌ من رأسه. وبعثه 
القاضي المكتوبٌ إليه إلى القاضي الكاتبء لتشهد البينةٌ على عينه فإذا 
شهدا عليه ذف إلى المشهود له به) 7 الإشكال (وكتب) القاضي 
الكاتب أوَّلاً (له) أي : : للمدعي (كتاباً) بما ثبت له (ليبرأ كفيله) من كفالته 
به؛ نه أجل ما يسدنه 

(وإن كان المدّعّى) به (جارية؛ سُلّمت إلى أمينٍ يوصلها) للحاكم 
الكاتبٍ. احتياطا للفروج» فإذا شهدت البينة على عينهاء سُلّمت 
للمُدّعي . 

(وإن لم يش يثبت له) أي : للمُدّغي بما ذكر (ما اذّعاه) مما تقدم (لزمه 
رده ومؤنته) أي : الردء أو نفقة الحيوان» أو العبدء أو الجارية (منذ 
تسلّمّه) المُدّعِي (فهو) أي : المُدّعِي (فيه) أي : فيما قبضه لتشهد البينة 
على عينه» إذا لم يثبت له (كغاصب في ضمانه) إن تلف (وضمان نقصه) 
إن نقص (و)ضمان (منفعته) وهو معنى قوله: (وتلزمه أجرته إن كان له 
أجرة) بأن كان يؤجر عادة (إلى أن يصل إلى صاحبه) لأنه أخذه بلا حَق . 
وفي «الرعاية»: دون نفعه» أي : فلا يضمنه. 

(وإذا وصل الكتابُ) إلى القاضي المكتوب إليه (وأحضر الخصم 
المذكور فيه باسمه ونسبه وحليتهء فإن اعترف بالحقٌء لزمه أداؤه) 
لمستحقه؛ الييرأ إليه منه. 
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(وإن قال) الخصمٌ: (ما أنا المذكور في الكتاب. قبل قوله بيمينه) 
لأنه مُتكر (ما لم كَقّ) عليه (بينة) أنه المذكور في الكتاب» فيقضى بها 
لِرُجحانها على قوله (فإن) لم تكن”'" بينة» فطلب يمينه» فالتكل) عن 
اليمين (قضى عليه) بالتكول. 

(وإن أقرٌ بالاسم والشّسب) المذكور في الكتاب (أو ثبت) الاسم 
والنسب (ببينة» فقال) الخصم: (المحكوم عليه غيري؛ لم يقبل إلا ببينة 
تشهد أن في البلد آخر كذلك) أي : بهذا الاسم والنسب؛ لأن الظاهر عدم 
المشاركة في ذلك. فإن شهدت البينة أنَّ بالبلد كذلك (ولو ميتاً يقع به 
إشكال) قبلت؛ لأنه ممكن . 

(فإن كان) المشارك في الاسم والنسب (حيّاٌء أحضره الحاكم 
وسأله عن الحقّء فإن اعترف بهء ألزمه) الحاكم (به) مؤاخذة له بإقراره 
(وتخلّص) الأول» لظهور براءته (وإن أنكره) الثاني (وقف الحكم) 
للالتباس والإشكال. 

(ويكتب) المكتوب إليه (إلى الحاكم الكاتب يُعْلِمه الحال؛ وما 
وقع من الإشكال؛ حتى يُحْضِر) الكاتب (الشاهدين؛ فيشهدا عنده) أي: 
المكتوب إليه (بما يتميّز به المشهود عليه منهما) لأنه يحتمل أن يكون 
الحق على المشارك . 

فإن ادّعى المُسمّى أنه كان بالبلد من يشاركه في الاسم والصفة» 
وماتء ولم يكن ممن يمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة» لم 

(وإن مات القاضي الكاتب) لم يُقدح في كتابه (أو عَزل) القاضي 


. في «ذ»: «لم تكن له بينة؟‎ )١( 
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الكاتب (لم يقدح) ذلك (في كتابه) لأن المعوّل في الكتاب على 
الشاهدين» وهما حيان» فوجب أن يُقبل الكتاب» كما لو لم يمت أو 
ينعزل؛ ولأن الكتاب إن كان فيما حكم بهء فحكمه لا يبطل بهماء وإن 
كان فيما ثبت عندهء فهو أصل» واللذان شهدا عليه فرع» ولا تبطل 
شهادة الفرع بموت الأصل . 

(وإن قَسَقَّ) الكاتبُ (قبلَ الحكم بكتابه؛ لم يحكم به) لأن بقاء 
عدالة شاهدي الأصل شرطٌ في الحكم بشاهدي الفرعء فكذلك بقاء 
عدالة الحاكم ؛ لأنه بمنزلة شاهدي الأصل . 

(وإن قَسَقَ) الكاتبُ (بعده) أي: الحكم (لم يقدح فيه) قال ابن 
المَُجًا: كما لو حكم بشيء ثم فسّق. وقال في «الشرح»: كما لو حكم 
بشيء ثم بان فسقهء فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامهء فكذا هنا . 

(وإن تغيّرت حال) القاضي (المكتوب إليه؛ بموت؛ء أو عزل» أو 
فسق. فعلى مّن وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه) بل من سائر الحكام 
(العمل بهء اكتفاءً بالبينة) أي: لأن المعوّل على ما خفظه الشهود 
وتحمّلوه؛ ومن تحمّل شهادة وشّهد بهاء وَجَبَ على كلّ قاض الحكم بها 
(بدليل ما لو ضاع الكتابء أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه أي: ما يتعلّق 
به الحكم ‏ فإنه يجوز أن يشهدا بذلك. ولو أدّياه بالمعنى) لأنه المقصود 
دون اللفظء و(كما لو شهدا بأن فلاناً القاضي حكم بكذاء لزمه إنفاذه) 
ولو شهد حاملا الكتاب بخلاف ما فيه» قبل المكتوب إليه شهادتهما؛ 
اعتماداً على العلم بما أشهدهما به الكاتب على نفسه (ومتى قَدِم الخصِمٌ 
المثبّث عليه بلدَ) الحاكم (الكاتب» فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة) إذا 
سأله ربةٌ الحق ذلك . 
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فعصل 


(وإذا حَكَم عليه المكتوبُ إليه) بما ثبت من الحقٌّ عند القاضي 
الكاتب (فسأله) أي: سأل المحكومٌ عليه الحاكم عليه (أن يكتب له إلى 
الحاكم الكاتب) كتاباً: (إنك قد حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانياًء 
لم يلزمه ذلك) لأن الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحك به» أو فيما 
حكم به لينفذه غيرهء وكلاهما مفقودٌ هنا . 

والوجه الثاني: يلزمه؛ جزم به في «المحرر» و«الوجيز» 
و«الفروع»؛ ليخلص مما خافه . 

(وإن سأله أن يُشْهِدَ عليه يما جرى؛ لئلا يحكم عليه) القاضي 
(الكاتبٌ) لزمه إجاببّه (أو سأله) أي: الحاكم (مَن ثبتت براءثه» مثل أنْ 
أنكر وحَلّقه: أو) سأله من (ثبت حقّه عنده أن يشهدَ له بما جرى من 
براءة» أو ثبوتٍ مجرّدٍ) عن حكم (أو مُتّصِلٍ بحكمء ؛ أو تنفيلٍء أو الحكم 
له بما ثبت عندّهء لزمه إجابته) لأنه من الجائز أن يطول الزمان علىئ 
الحق» فإذا طولب أو طالب بهء لم تكن بيده حُجّة» وربما نسي القاضي» 
أو مات أو يطالبه الغريمٌ في صورة البراءة مرة أخرى, عنده إذا نسي» أو 
عند غيره» فوجب الإشهاد؛ لثلا يضيع حقّه من ذلك . 

(وإن سأله مع الإشهاد كتابة» وأتاه بكاهَدِ) بفتح الغين المعجمة» 
وبالدال المهملة؛ وربما قيل بالمعجمة. وهو معرّب؛ قاله في «حاشيته» 
(أو كان من بيت المال كاعَدٌ) معد (لذلك. لزمه) أي: الحاكم إجابتّه 
لذلك؛ لأن ذلك و ثيقة للخصمء لزه كاهها إكببا) أي : عامل على 
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الزكاة» إذا طلب المُرّكّي منه الكتابة (بأخذ زكاة) وكذا معشّرٌ يأخذ 
العْشْرء أو نِصِمّه من تاجر('؟ حربء أو ذمّة؛ لتكون براءة له إذ مَرَّ به 
آخرء وتقدّم”" أنه يلزم مَن له حقٌ بوثيقة» إذا استوفاهء الإشهاد به لا 
دفع الوثيقة» وكذا بائع عقار به وثيقة» يلزمه الإشهاد» لا دفع الوثيقة . 

(وما تضمّن الحكم ببينة يُسَمّى يتجلاء وغيرم أي.: : غير ما تضمّن 
0 ببيئة ؛ بعر مااع انه بإقرار أو نكول» يُسَمَّى (مَخضراً) 

بفتح الميم والضادء وهو الصك» ٠»‏ سمي بذلك؛ لما فيه من حضور 
الخصمين والشهود (والمَحْضّرُ: شَرْحٌ ثبوتٍ الحقٌ عندّه: لا الحكم 
بثبوته) وهذه التسمية اصطلاحية. وأما السّجل: فأصله الصحيفة 
المكتوبة. قال ابن دُريد”": السّجِلّ: الكتاب» إلا أنه خص بما تضمن 
الحكم اصطلاحاً. 

(والأولى جعل السّجل نسختين: نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) أي : 
الطالب لها؛ لتكون وثيقة له بحقه (و)النسخة (الأخرى عنده) أي : عند 
الحاكم؛ ليرجع إلى النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصمء أو 
الاختلاف؛ لأن ذلك أحوطء وفي زمننا تتَزّل الوثائق بكتاب يجمعها 
مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لهاء وفيه من الحفظ ما لا يخفى» وهو أحوط 
مما تقدّم أيضاً. 

(والكاعّد) لذلك (من بيت المال) لأنه من المصالح العامة (فإن لم 
يكن) يؤخذ من بيت المال (فمن مال المكتوب له) لأنه من مصلحته . 


. في «ذ»: «تجار»‎ )١( 
(لللحدى, ؟8ل89).‎ )0( 
. الجمهرة (7/ 55) مادة (سجل)‎ )( 


15 كتاب القضاء والفتيا - باب كتاب القاضي إلى القاضي 


(وصفة المَحْضَر: بسم الله الرحمن الرحيم) وينبغي كتابتها سطراً 
وحدها إلى ما يحاذي علامة القاضي» حتى لا تعلو اسم الله (حَضّرَ القاضيّ 
فلانَ بن فلان قاضي عبدالله الإمام على كذا) أي: مصر مثلاً (وإن كان) 
القاضي (نائباًء كتب: خليفة القاضي فلان قاضي الإمام) وقُدّم المفعول 
هنا؛ اهتماماً وتعظيماً له (في مجلس حُكمه وقضائه بموضع كذاء مُدَع) 
هو فاعل «حضر» (ذكر أنه فلان بن فلان) ويذكر ما يميزه (وأحضر معه 
مدعىّ عليهء ذكر أنه فلان بن فلان) ويذكر ما يتميز به (ولا يُعتبر ذكر الجَدّ 
بلا حاجة) إليه» وإلا فلا بُدّ من ذكره (والأولى ذكر حِليتهما إن جَهلهما) 
فيكنبة أسود. الى أبيضء أو أنرع40: آو أغي©». آو أشهل7): أ 
أكحل”*؟: أقنى”*؟ الأنفء أو أفطسء دقيق الشفتين» أو غليظهماء 
طويل» أو قصيرء أو رئعة» ونحو هذا؛ ليتميزء ولا يقع اسمٌ على اسم 
احتياطء خصوصا في هذه الأزمنة؛ وكثرة الحيل والتوسل إلى الباطل . 

فإن لم يجهلهما القاضيء كتب فلان وفلان» ونسبهما » وإن جهل 
أحدهما دون الآخرء كتب في كل منهما ما يُتاسبه . 

(فادّعى عليه بكذاء فأقرٌ له أو: فأتكر. فقال) القاضي (للمُدّعي: 


)١(‏ الأنزع: هو المنحسر الشعر من جانبي الجبهة. القاموس المحيط ص/ :56٠‏ مادة 
(نزع). 

() العَّمّم: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. يقال: هو أغهٌ الوجه والقفا. 
القاموس المحيط ص/ ١47/5‏ » مادة (غمم) . 

() الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة. مختار الصحاح ص/ 75٠‏ والقاموس 
المحيط ص/ 17٠١‏ ؛ مادة (شهل) . 

(5) الأكحل: مؤنث الكحلاء؛ وهي: الشديدةٌ سواد العين؛ أو التي كأنها مكحولة وإن لم 
تُكحل . القاموس المحيط ص/ 175١‏ » مادة (كحل) . 

.)7٠١ /١7( تقدم تعريفه‎ )5( 
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ألكَ بينة؟ فقال: نعم. فأخضّرهاء وسأله) أي: سأل المُدّعِي الحاكم 
(سَمَاعها. ففعل: أو: فأنكر) المُدّعَى عليه (ولا بينة) للمُدّعي (وسأل) 
المُدّعي (تحليفه» فحلّفه. وإن نكلء ذَكره) أي: التكول (وأنه حك( 
بتكوله» وسأله) المُدّعي (كتابة مَحْضَرء فأجانه في يوم كذاء يمن شهر 
كذاء من سنة كذا. 


ويُعْلِم) على رأس المّخضر؛ ذكره في «المبدع» (في الإقرار 
والإحلاف: جرى الأمر على ذلك) لأن ذلك أمر جرى . 


(وايُْعْلِم (في البينة : شهدا عندي بذلك) وتقدء 0 قله 97 
«الرعاية»: أو عادة بلده. 


قلت: وكذا يتبغى فى كتابة المََحْضْر أنه يكتب على عادة بلده. 
ويرشد إليه حديث: «أمرت أن أخاطب الناس بما يفقهون»9©؛ ولأن 


)١(‏ في «ذ»: اقضى؟. 
(0) (16ا/"7١1).‏ 
(7) لم نقف عليه بهذا اللفظ. لكن ورد بنحوه عن جماغة من الصحابة رضي الله عنهم 
وغيرهم؛ منهم: 
أ- المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أخرج ابن عدي في الكامل (9/ 1851)؛ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ 757 75لا حديث 577؛ وفي شعب 
الإيمان (؟/ )78١‏ حديث 517» والطبراني في الأوسط (8/ )١7"5‏ حديث 41957: 
من طريق بقية بن الوليدء عن الوليد بن كاملء» عن نصر بن علقمة» عن 
عبدالرحمن بن عائذء عن المقدام بن معدي كرب. قال: قال رسول الله كف: إذا 
حدثتم الناس عن ربهمء فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم. وعند البيهقي: 
اليغرب عليهم» بدل: «يفزعهم' . 
قال ابن عدي: الوليد بن كامل له غير ما ذكرت. يحدث عنه أهل حمص وغيره: 
وأسانيده شامية. - 
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المدار على أداء المعنى» ويكتب مع ذلك في رأس كتابته0؟ : الحمد لله 
وحدهء أو نحوه؛ ذكره في «الرعاية»» وتقدم معناه. 

(وإن ثبت الحقٌ بإقرار) المُدّعَى عليه (لم يحتج إلى) ذكر (مجلس 
حكمه) لأن الاعتراف يصحٌ منه في مجلس الحكم وغيره. وإن كتب: 


- وقال ابن حجر في التقريب ص/ 7١5؛‏ رقم :/55٠‏ ليّن الحديث . 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقدام بن معدي كرب إلا بهذا الإسناد. 
تفرد به بقية. وكذا قال الهيشمي قي مجمع البحرين /١(‏ 7717). 
ب ابن عباس رضي الله عنهما: أورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 154 : من 
طريق عبدالله بن أبي بكرء عن أبي معشر؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرنا 
أن تكلم الناس على قدر عقولهم». وعزاه السخاوي للديلمي؛ وانظر: الفردوس 
بمأثور الخطاب /١(‏ 794) حديث :1511١‏ قال السخاوي: سنده ضعيف . 
وقال أيضاً: وقدعزاه شيخنا[ابن حجر ]لمسئد الحسن بن سفيان ؛ وسئده ضعيف جداً. 
وأورده العجلوني في كشف الخفاء )177/١(‏ عن ابن عباس بألفاظ متقاربة» وعزاه 
للديلمي؛ وانظر: الفردوس بمأثور الخطاب .١15/7(‏ 709/0) حديث 17١5»؛‏ 
5 دون إسناد. 
ج- جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أورده ‏ بنحوه ‏ الديلمي في الفردوس /١(‏ 105) 
حديث ١١١»؛‏ دون إسناد. 
د علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أخرج البخاري في العلم» ياب 45 ؛ رقم /ا1١»‏ 
عن علي رضي الله عنه قال: حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
ها عبدالله بن مسعود رضي الله عئه: أخرج مسلم في مقدمة صحيحه :)١١/1١(‏ عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدّث قومآ حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة . : 
و سعيد بن المسيب: أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 478) حديث 87١7؛‏ من 
طريق يحيى بن مالك بن أنس»؛ عن أبيه؛ عن الزهريء عنه؛ مرسلاً بنحو حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
قال العقيلي: يحبى بن مالك بن أنس» عن أبيه بمناكير . 

. في «ذ4: «المحضر» وأشار في الهامش أنه في نسخة: «كتابته؛‎ )١( 
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أَشْهَد على إقراره شاهدين» كان آكد؛ ذكره في «الشرح»» و«الرعاية»» 
بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبيئة؛ لأنها لا تُسمع إلا في مجلس الحكم . 


فصل 


«وأما 0 بكسر السين والجيم. قال في «المبدع»: الكتاب 
الكبير (فلإنفاذ ما ثبت عنده» والحكم به) هذا بيان معناه . 

(وصفته: أن يكتب): بسم الله الرحمن الرحيم؛ قاله في 
«الشرح»ء وشرح «المنتهى» (هذا ما أَشْهّدَ عليه القاضي فلان - 
تقدم ‏ من حَضّره من الشهودء أشْهدَهم أنه ثبت عنده يشهادة فلان وفلان» 
وقد عَرَفهما بما رأى معه قبول شهادتهماء بمَحْضَرٍ من خصمين 
- ويذكرُهما إن كانا معروفين» وإلا قال: مدع ومدعىّ عليه -جاز 
حضورهماء وسماعٌ الدعوى من أحدهما على الآخرء معرفةٌ فلان بن 
فلان) «معرفة» بالرفع فاعل: «ثبت عنده» (ويذكر المشهود عليه) لأنه 
أصل (وإقرارُه) بالرفعء عطف على: «معرفة فلان» والتقدير: ثبت عنده 
معرفة فلان بن فلان وإقرارّه. ويصح نصبه عطفآ على: المشهود عليهء 
أي : ويذكر المشهود عليه وإقراره (طوعاً في صحَةٍ منهء وجواز أمر) حتى 
يخرج المكره ونحوه (بجميع ما سمي به ووُصفٌ. ٠‏ في كتاب تسختة . 

وينسخ الكتاب المثبت» أو المَحْضّر جميعه؛ حرفاً بحرف» فإذا 
َرَعَه قال: وإن القاضي أمضاهء وحكم به على ما هو الواجب في مثله؛ 
بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المُدَعيء وينسبة) يعني : يذكر 
اسمّه ونسبه (ولم يدفعه الخصم الحاضرٌ معه بحُجّة بحُبّة. وجَعَل كلّ ذي حُجّة 


)0( في ١ح؟‏ و«ذ» ومتن الإقناع (5/ :)55١‏ انسخة كذا». 
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على حُجّته؛ وأشْهّد القاضي فلانٌ على إنفاذه وحكمه وإمضائه مَن حَضْرَه 
من الشّهود في مجلس حُكمه في اليوم المؤرّخ في أعلاه: وأمر بِكَتْبٍ 
هذا السّجلّ نسْكَتين متساويتين) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى 
(نسخة منهما تُكَلّد بديوان الحكم) والدّيوان ‏ بكسر الدال» وفي لَغْةٍ 
بفتحها ‏ قال ابن الأثير في «التهاية!2: وهو الدفتر. ثم أطلق على 
اليعابت: ثم أطلق على موضع الحاسب وم 1 
(وكلٌ واحدةٍ حُجّةٌ بما أنقَدّه فيهما) لتضمّنهما ذلك (ؤلو لم يَذكر) 
بمَخخضر (مِن خصمين» ساغ؛ لجواز القضاء على الغائب) وإنما ذكر 
- فيما تقدم - للخروج من الخلاف . 

(ومهما اجتمع عنده من مُحاضرٌ وسجلات في كلّ أسبوع. أو 
شهرء أو سنة» على حَسُنبها قله وكثْرة» ضَمَّ بعضّها إلى بعض) لأن إفراد 
كل واحدٍ يشق (وكتب: محاضر وسجلات كذا) من( (وقت كذا) 
لتتميزء وليمكن إخراجها عند الحاجة إليها. قال في «الكافي»: فإن تولّى 
ذلك بنفسهء وإلا وكّل أمينه. 

وذكر في «الرعاية»: أنه يكتب مع ذلك أسماءً أصحايهاء ويختم 
عليهاء وإن أحضر خصمه وادّعى عليه فأنكرء ذكر القاضي أنه حكم عليه 
بالبينة مثلأء أو بالتكول. 

وأما صفة كتاب القاضي إلى القاضي» فقال في «شرح المقنع»: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» سبب هذه المكاتبة ‏ أطال الله بقاء من تصل إليه 
من قضاة المسلمين وحكامهم ‏ أنه نَبَتَ عندي في مجلس حكمي 


)١16١ /75( )١(‏ مادة (دين). 
إفف في 2ذ»: «في2. 
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وقضائيء الذي أتولاه في مكان كذا ‏ وإن كان نائباً ذكر: الذي أنوب فيه 
عن القاضي فلان ‏ بمحضر من خصمينء مدّع» ومدّعىّ عليه» جاز 
استماع الدعوى منهماء وَقَبْولَ البينة من أحدهما على الآخرء بشهادة * 
فلان وفلان» وهما من الشهود المُعدّلين عندي». عرفتُّهماء وقبلتُ 
شهادتهماء بما رأيت معه قَبولهاء معرفة فلان بن فلان الفلانيٌ؛ بعينه 
ونسبه واسمه. 

فإن كان في إثبات أسر أسير» قال: وإن الفرنج ‏ خذلهم الله 
تعالى - أسروه من مكان كذاء في وقت كذاء وحملوه إلى مكان كذاء 
وهو مقيمٌ تحت حوطتهم» وإنه فقير من فقراء المسلمين» ليس له شيء 
من الدنياء لا يقدر على فكاك نفسهء ولا على شيء منه؛ وإنه يستحقٌ 
الصدقة على ما يقتضيه كتاب المّخضرء المتصل أوله بآخر كتابي المؤريّخ 
بكذا. 

وإن كان في إثبات دين» قال: وإنه يستحق في ذمة فلان بن فلان 
الفلاني - ويرفع في نسبه ويصفه بما يتميزبه من الدين كذا وكذاء دين له 
علي حالاً». وححقا واجنا لازما» و إنه يتعجى المطالنة بده وإسعفاءة من : 

وإن كان في إثبات عيْنء كتب: وإنه مالك لما في يد فلان من 
الشيء الفلاني - ويصفه بصفة يتميز بها - مستحقٌّ لأخذه وتسليمه» على 
ما يقتضيه كتاب المّحْضر المتصل بآخر كتابي هذاء المؤرخ بتاريخ كذاء 
وقال الشاهدان المذكوران: إنهما عالمان بما شهدا بهء وله محقّقان» 
وإنهما لا يعلمان خلافٌ ما شهدا به إلى حينَ أقاما الشهادة عندي» 
فالشية اق عندى من ذلك وحكمت بموجبه بسنؤال من جاز 
مسألتهء وسألني من جاز سؤالهء وشرَعَتٍ الشريعةٌ المطهّرة إجابتّه 
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المكاتبةً إلى القضاة والحكامء فأجبته إلى ما الْتَمَسه؛ لجوازه شرعاء 
وتقكسة رهلا فَكُتَن» وبالضاق المحضر لبان إليه فالضئء من وقق 
عليه منهمء وتأمل ما ذكرته» وتصفح ما سطرتهء واعتمد في إنفاذهء 
والعمل بموجبه ما يوجبه الشرع المطهّرء أحرز من الأجر أجزله؛ وكتب 
من مجلس الحكم المحروس»ء من مكان كذاء في وقت كذا. 

ولا يُشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان» ولا ذكرٌ المكتوب 
إليه في باطنه. وبهذا قال الشافعي'"2. وقال أبو حنيفة: إذا لم يذكر 
اسمهء فلا يقبله؛ لأن الكتاب ليس إليهء ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان 
دون باطنه؛ لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة”2. ولنا: أنَّ المعوّل 
فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم» وذلك لا يقدح. 
ولو ضاع الكتاب أو انمحى؛ سُمعت شهادتهماء وحكم بها. 


)١(‏ انظر: الأم (717/5)» وتحفة المحتاج /٠١(‏ 8/ا1). 


)١(‏ انظر: المبسوط :»23١1/17(‏ والبناية في شرح الهداية (58/17): وحاشية ابن 
عابدين (0/ 5 57). 


5 كتاب القضاء والفتيا - باب القسمة 


باب القسمة 


بكسر القاف. اسم مصدر قسم يقسم قَسْمآ. قال الجوهري0' : 
القَسُّم: مصدر قسمت الشيء فانقسم» وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه. 

(وهي تمييرُ بعض الأنصباءِ عن بعض» وإفرارُها عنها) وأجمعوا 
على جوازها" . 

وسنده قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضّر 976" طوإذا حضر القسْمة. . . » الآية2: وقوله ككله: «الشّفعة 
فيما لم يُقسم»”"©. وكان يَهْ يقسمٌ الغنائم بين أصحابه20. والحاجة 
داعيةٌ إلى ذلك؛ ليتمكّن كل واحدٍ من الشركاء من التصّف على حسب 
اختياره» ويتخلّص من سوء المشاركة. وكثرة الأيدي . 

(وهي) أي : القسمة (نوعان: 

أحدهما: قِسمة تراضٍ لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم: وهي ما 
فيها ضررٌء أو رَدُ عوضٍ من أحدهما) على الآخر (كالدُورٍ الصّغارء 
والحمّام» والطاحون الصغيرين: والعضائد المتلاصقةء أي: المُتّصلة 
صفاً واحداء وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) وقال في 


)0( الصحاح (5/ )1١1١-151١‏ مادة (قسم). 

)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص/158» والإشراف على مذاهب أهل العلم 
١/0‏ 5 ). 

(*) سورة القمرء الآية: 378. 

(5) سورة التساءء الآية: 4. 

(5) تقدم تخريجه (4/ 541 "1) تعليق رقم (7): (758/9) تعليق رقم (1). 

() انظر ما تقدم (178/9) تعليق رقم (5): (174/9) تعليق رقم .)١(‏ 
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«الميدع»: واحدتها عضادة» وهي: ما يصنع لجريان الماء فيه من 
السواقي ذوات الكتفين» ومنه عضادتا الباب» وهما جنباه من جنبيه . 

(فإن طلب أحدهما) أي: أحد الشريكين (قسمة بعضها في بعض) 
أي: أن يجعل بعضّها في مقابلة بعض (لم يُجبر الآخر؛ لأن كلَّ واحدٍ 
منهما مفردء ويُقصّد بالّكن: ولكلّ واحدٍ منها طريق مفرد) وكل عَيْن 
منها تختصنٌ ياسم وصورة. ولو بيعت إحداها"2: لم تجب الشفعة 
لمالكِ التي بجانبها (فجرى) ذلك (مجرى الدُور المتجاورة؛ فلا يُمكن 
قِسمةٌ كلّ عَينِ) مفردة (وكذا الشجر المُفْرّد والأرض التي ببعضها بثر أو 
بناء» أو نحوه) أي: ونحو ما ذكرء فتُعتبر كل عين منها على جدتها 
(و)حيث (لا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل) البقم بقيز رخا الشركاء 
كلهم (فإن قسموه برضاهم أعيانا" بالقيمة» جاز) لأن الحقٌّ لا 
يعدوهم. 

وحُكْمُها) أي: قسمة التراضي (كبيع) لأن صاحب الزائد بَدَل 
المال عوضاً عمًّا حصل له من حقٌّ شريكه» وهذا هو البيع (قال المجد: 
الذي تحور عندي فيما فيه رد ء أنه بيع فيما يقابل الردّ) أي : العورض الذي 
ربد من أحدهما على الآخر (وإفراز في الباقي . انتهى) ويؤيده قول القاضي 
في «التعليق»» وصاحب «المبهج», والموفق في «الكافي»: البيع ما فيه 
رد عرضء وإن لم يكن فيها رد عوضء فهي إفراز النصيبين» وتمييز 
الحقين» وليست بيعاً. واختاره الشيخ تقي الدين”” . 


(1) في «ذ»: «إحداهماء. 
)١(‏ في «ذ»: «أعيانآ برضاهم؛ . 
() انظر : الاختيارات الفقهية ص/ 6١08‏ . 
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(فلا يجوز فيها) أي: قسمة التراضي (ما لا يجوز في البيع) لأنها 
نوع من أنواعه (ولا يُجبر عليها الممتنع) منهما؛ لحديث ابن عباس 
مرفوعا: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمدء وابن ماجهء والدارقطني2©7, 
قال النووي(2: حديث حسنء وله طرق يقي بعضها بعضآ. ولأنه 
إتلافٌ وسَقّه يستحقٌ به الحَجْرء أشبه هدم البناء . ش 

وعلم من قوله: «ولا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل؟ أنه لو أمكن 
قسمه بالأجزاءء مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها 
لواحدء ونصقها للآخرء ويجعل بينهما حاجز في أعلاهاء أو يكون البناء 
كبيراً يمكن أن يجعل لكل واحدٍ منهما نصفهء أو أمكن القسم بالتعديل» 
كأن يكون في أحد جانبي الأرض بثر يساوي ماثة» وفي الجانب الآخر 
منها بئر يساوي ماثة؛ فهو من قسمة الإجبار؛ لانتفاء الضرر. 

(فلو) كان لهما دارء لها عُلْو وسُفْل و(قال أحدهما: أنا آخذ 
الأدنى» ويبقى لي في الأعلى تتمة حصّتيء فلا إجبار) للشريك الممتنع 
منهما على ذلك؛ لأنها بيع » ولا إجبار فيه» كما سبق . 

(ومن دعا شريكه فيها) أي : في الدُور الصغارء ونحوها_مما تقدم 
- إلى البيع» أَجْيِر (أو) دعا شريكه (في شّركة عبدء أو بهيمة» أو سيف»ء 
ونحوه) ككتاب (إلى البيع» أَجْبر) إن امتنع على البيع ؛ ليتخلّص الطالب 
من ضرر الشركة (فإن أبى) الممتنع البيع (بيع) أي: باعه الحاكم 
(عليهما) لأنه حق عليه؛ كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن (وقَسَمَ الثمن) 


.)١( تعليق رقم‎ )١١١/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) في متن الأربعين النووية عقب الحديث الثاني والثلاثين.‎ 
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بينهما بحسب الملك؛ لأنه عوضه (نصّ”. قال الشيخ”" : وهو مذهب 
أبي حنيفة”"©2: ومالك”*؟2: وأحمد) رحمهم الله. 

(وكذا لو طلب) أحدهما (الإجارة؛ ولو في وقف) فَيُجبر الممتنع؛ 
فإن أصرّء أجره الحاكم عليهماء وقسم الأجرة بينهما بحسب الملكء» أو 
الاستحقاق. 

(والضرر المانع من قسمة الإجبار نقصٌ قيمة المقسوم بها) لأن 
نقص قيمته ضرر» وهو منتف شرعاً» وسواء انتفعوا به مقسوماء أو لاء 
و(لا) يُعتبر (ل)لضرر (كونهما لا ينتفعان به مقسوماً) أي : لا يُعتبر ذلك 
خلافاً لظاهر الخرقي» واختاره الموفق» وذكر في «الكافي»: إنه 
القياس» وهو رواية (وتقدّم بعض ذلك في الشّفعة© . 

فإن تضرّر بها) أي: القسمة (أحدٌُ الشريكين وحدهء كرَبٌ الثلث 
مع ربٌ الثلثين»ء فطلب أحذهما القسمة؛ لم يُجبر الممتنع) ولو كان 
الطالب هو المُتضرّر؛ لأن فيه إضاعة مال؛ ولأنها قسمة يضرٌ بها 
صاحبه» فلم" يُجبر عليهاء كما لو استضرًا معاً. 

(وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها) كأقرحةء وهي الأرض التي 
لا ماء بها ولا شجر””"»: كمتفرق (يُعتبر الضرر في كلّ عين وحدها) 


.)508 /5( انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (75/ 158) . 

(7) انظر : بدائع الصنائع (/37 ). وحاشية ابن عابدين (5/ 737 _ 3"/5) . 
(5) انظر: الشرح الصغير (18/5): ومنح الجليل (5/ .)56٠‏ 

(ه) (ة/م:). 

(5) في (ذ»: «فلا». 

(0) القاموس المحيط ص/ 2٠١١‏ مادة (قرح) . 
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لما تقدم. 

(ومن كان بينهما عبيد» أو بهائم» أو ثياب» ونحوها) كأواني» فإن 
كانت (من جنس واحد) وفي «المغني»: من نوع (فطلب أحدّهما قَسْمها 
أعياناً) وأمكن أن تعدل (بالقيمةء أَجْبر الممتنع إن تساوت القيمة) 
لحديث عمران بن حصين: «أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبدء وأن 
النبيّ يكل جر أهم ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين» وأرقٌّ أربعة»2'7» وهذه قسمة 
لهم ولأة :قلف مين أمكن كسلمتهاءة ولا صرر وله زد خوظنء فجي 
الممتنع» كما لو كانت أرضا (وإلا) أي : وإن لم تتساو القيمة (فلا) إجبار 
(كاختلاف أجناسها) بأن كان بعض البهائم ضأنآء وبعضها بقراً. 

(والآجر) وهو اللَِّن المشويّ (واللَّين) - بكسر الموحدة تحت - 
وهو غير المشوي (المتساوي القوالب» من قسمة الأجزاء) لتساويها في 
القدر (والمتفاوت) القوالب (من قسمة التعديل) بالقيمة . 

(وإن كان بينها حائط. أو عَرْصة حائطء وهي موضعه يعد 
استهدامه) أي: الحائط (فطلب أحدهما قَسْمَّه) أي: الحائط أو عرصته 
(ولو طولاً في كمال العرض) لم يُجبر ممتنع (أو) طلب قسمة (العَرْصة 
عرضاً ولو وسعت حائطين؛ لم يُجبر ممتنع) قال في «شرح المحرر»: 
لأنه إن كان الحائط مبنيء لم تمكن قسمته عرضاً في تمام طوله بدون 
نقضه؛ لينفصل أحدهما من الآخرء وذلك لا يجوز الإجبار عليه؛ ولا 
طولاً في تمام العرض؛ لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتِهاء 
والنفع فيها مختلف» فلا يجوز إجبار واحد منهما على تَرْكَ انتفاعه بمكانٍ 
منهء وأخذ غيره» كما لو كانا دارين» أو عضادتين متلاصقتين»: وهذا 


)00( أخرجه مسلم في الأيمان» حديث 15374 . 
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بخلاف الأرض الواسعةء فإن الانتفاع بالجميع منها على وجه واحد. 
وإن كان الحائط غير مبنيئٌ» فهو كالعَرْصة الضيقة» والعَرْصة الضيقة لا 
يجوز الإجبار في قسمتهاء فكذلك هذه. 

(وإن كان بينهما دار لها عُلْوُ وسَفْلُء فطلب أحدهما قَسْمّهاء 
لأحدهما العلو وللآخر الٌفْل) فلا إجبار (أو طلب) أحذهما (قِسْمَة 
الشّفل دون العلوء أو عكسه) بأن طلب قسْمة العلو دون السّفلء» فلا 
إجبار؛ لأن كلّ واحَدٍ منهما مسكن منفرد؛ ولأن في إحدى الصّور قد 
يحصّل لواحد منهما علو سُفْلٍ الآخرء فيتضرّر كل منهماء وفي أحدهما 
لايحصل التمييز (أ) طلب أحدهما (قسمة كل وانحدغ من العلو والشفل 
(على حدة» فلا إجبار) لما فيه من الضرر. 

(ولو طلب أحدهما قسمتهما) أي: العلو والسفل (معاً ولا ضرر) 
ولاارد عوض (وجب) وأجبر الممتنع (وعدّل بالقيمة) لأنه أحوطء و(لا) 
يجعل (ذراع سَفْلٍ بذراعي عُلُو ) ولا عكسه (ولا ذراعٌ بذراع) إلا أن 
يتراضيا على ذلك . 

(وإن تراضيا) أي: الشريكان (على قَسْم المنافع » كدار منفعتها 
لهماء مثل دارٍ وقف عليهماء أو مستاجَرَةٍ) لهما أو لمورثهما (أو ملك 
لهماء فاقتسماها مُهَايأَةٌ بزْمانٍ؛ بأن تُجعل) الدار (في يد أحَدهما شَهْراً. 
أو عاماً ونحوه) بحسب ما يتراضيان عليه (وفي يد الآخر مثلها) أي : مثل 
تلك المدة التي كانت فيها بيد الأول (أو) اقتسماها مُهَايأة (بمكان» 
كسكنى هذا في بيت» و)سُكنى (الآخر في بيت ونحوهء جاز؛ لأن المنافع 
كالأعيان) والحقٌ لهما فيهاء فجاز ما تراضيا عليه . 

(فإن اتفقا على الجُهّايأة» وطلب أحدهما تطويل الدّوْر الذي يأخُدُ 
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فيه تصيبةء وطَلّب) الشريك (الآخر تقصيرهء وجبت إجايّةٌ من طلب 
التقصيرٌ؛ لأنه أقرب إلى الاستيفاءء فإذا تهايآً) عبداء أو نحوه (اختصّ 
كل واحدٍ) من الشريكين (بمنفعته وكشبه في مُدّته) ليحصّل مقصود 
القسمة (لكن لا يدخل) في المهّايأة (الكستٌ النادرٌ ‏ في وَجْهِ ‏ كاللقطة؛ 
والهبة» والرّكاز) إذا وجده العبدء فلا يختصنٌ به من هو في نوبتهء وهذا 
هو مقتضى ما جَرّم به هو وصاحب «المنتهى» وغيرهما في آخر اللقطة» 
في المبعّض إذا وجدها. 

(وإن تهايآ في الحيوان اللَّبونء ليحتلب هذا يومآء وهذا يوما) لم 
يصح (أو) تهايآ (في الشجرة المثمرة؛ لتكون ثمرنّها('' لهذا عاماًء ولهذا 
عام لم يصح) ذلك (لما فيه من التفاوت الظاهرء لكن طريقه أن يُبِيحَ 
كل واحدٍ منهما نصيبه لصاحبه في المدة) التي تكون بيده» ويكون من 
باب المنحة والإباحةء لا القسمة. 

(ويكون ذلك كله) أي: ما تقدّم من قسمة المنافع بالزمان والمكان 
(جائزآء لا لازماً) سواء عيّنا مدة. أو لم يعيناهاء كالعارية من الجهتين. 

(فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته» فله ذلك» وإن رجع بعدّه) 
أي : بعد استيفاء نوبته (عَرِم ما انفرد به) أي: أعطى شريكه نصيبه من 
أجرة المثل؛ لزمن انفراده بالانتفاع . 

(وإن كان بينهما أرضٌ فيها رَّرْعٌ لهماء فطلب أحدهما قَسْمّها دون 
الزرع» قُيسمتء كالخالية) من الزرع» 06 الممتنع؛ لأن الزرع في 
الأرض كالقماش في الدارء وهو لا يمنع قسمة الدارء فكذا الزرع؛ ولا 
فرق بين كون الزرع بذراً أو قصيلاً أو مشتداً. 


)١(‏ فى «ذ»: «الثمرة». 
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(وإن طلب قِسْمّة الرَّرْع دونها) أي: الأرض (أو) طلب (قِسْمتَهِما) 
معاً (فلا إجبار) للممتنع؛ لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنهاء فلا 
يُقسم معهاء كالقّماش الذي في الدارء ولا وحده؛ لأن القسمة لا بُدَ 
فيها من تعديل المقسومء وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن؛ لأن الزرع 
يكون فيه جيد ورديء» فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من 
الجيدء كان صاحب الرديء منتفعاً من الأرض بأكثر من حقه منها؛ لأن 
الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده . 

(وإن تراضيا عليه) أي: على قسْمة الزرع (والزرع قصيلء أو) 
الزرع (قُطْنء جاز) كبيعه؛ ولأن الحقٌّ لهماء ولجواز التفاضل إذاً. 

(وإن كان) الزرع (بَذْرِاَ أو سنبلاً مشتدٌ الحبٌء لم يصِحٌ) أي: لم 
يجز (ولو تراضيا) على قسمته؛ لأن البَذْر مجهول؛ وأما السنبل» فلأنه 
ببح يعقيه يبعضى مع لم العلم بالتساوي : 

(وإن كان بينهما نهرء أو قناةء أو عين ينبع('2 ماؤهاء فالنفقة 
لحاجة بِقَدْرٍ حَقَّيهما) أي: حقّ كل واحدٍ منهما من النهر أو القناة أو 
العين» كالعيد المشترك (والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه) 
أي : الماء؛ لقوله لهِ: «المسلمون على شروطهم»”" . 

(وإن رضيا بقَسْمه) أي: الماء (مُهَايأة بالزمان) كيوم لهذاء ويوم 
لينل جار لآق الب لوماء وكالامياة ((و) تراضيا على كته لانمواة» 
بأن يُتصب حجر مستوء أو) ينصب (خشبة في مصدم الماءء فيه) أي: 
الحجرء أو الخشبة (ثقبان على قَدْر حقيهماء جاز) لأن ذلك طريق إلى 


)0( في الذ» : النبع؟ . 
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التسوية بينهماء فجازء كقسم الأرض بالتعديل. 

(وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضاً لا شرب) بكسر الشين» 
وهو النصيب من الماء (لها من هذا الماءء لم يُمنع) لأن الحق لهء وهو 
يتصرّف على حسب اختياره؛ وكما لو لم يكن شريكا (وتقدم'١2‏ في باب 
إحياء الموات) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يُملك» وينتفع”"' كل واحد 
منهما على قَدْر حاجته؛ قاله أبو الخطاب؛ لأنه من المباحات» ولا يملك 
بملك الأرض . 


فهدحل 


(النوع الثاني) من نوعي القسمة: (قسمة إجبار) لأنه يلي النوع 
الأول» وهو قسّمة التراضي. 

(وهي) أي: قسْمة الإجبار: (ما لا ضرر فيها عليهما) أي: 
الشريكين (ولا على أحدهماء ولا رَدّ عوض» كأرض واسعةء وقرية» 
ويستان» ودار كبيرة» دكن واسع ونحوهاء سواء كانت متساوية الأجزاءِ 
أو لاء إذا أمكن قسمتها بتعديل السّهام من غير شيء يجعل معهاء فإن لم 
يمكن ذلك) أي: تعديل السّهام (إلا بجعل شيء معهاء فلا إجبار) لأنه 
معاوضة» فلا يُجبر عليها من امتنع منهاء كسائر المعاوضات. 

(ولهما) أي: الشريكين (قَسْم أرض بستان دون شجرهء وعكسه) 
بأن يقتسما الشجر دون الأرض (وانَسْمِ (الجميع»: فإن قسما الجميع) 
أي: الأرض والشجر (أو) قسما (الأرض) وحدها (فقسمة إجبار) حيث 


(0) (و/ ١اغ).‏ 
)١(‏ زاد في «ذ»: به. 
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أمكنت قسمتّها بالتعديل من غير رَدٌ عوض (ويدخل الشجر تبعاً) 


للأرض» كالبيع . 
(وإن قسما) أي: طلب أحذهما قسمة (الشجر وحدّه فلا إجبار) 
لمن امتنع منهما. 


(ومن قِسْمةٍ الإجبار: قسْمه مكيلٍ وموزونٍ من جنس واحدٍء 
كذهن) من زيتء وشيرجء وغيرهما (ولبنٍ» وديس »؛ وخلٌء وتمرء 
وعنب ونحوها) كسائر الحبوب» والثمار المكيلة (فإذا طلب أحدهما 
القْمة فيها) أي: في المذكورات في هذا النوع (وأبى) الشريك (الآخرء 
أجبر) الممتنع (ولو كان وليّاً على صاحب الحِصّة) لأنه يتضمّن إزالة 
الضرر الحاصل بالشركة؛ء وحصول النفع للشريكين؟؛ لأن نصيب كل 
واحدٍ منهما إذا تمّزء كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره» ويتمكّن من 
إحداث الغِراس والبناء» وذلك لا يمكن مع الاشتراك. 

ويشترط للإجبار - أيضاً أن شت عند الحاكم أنه ملكهم سيد 6 
لأن في الإجبار عليها حكماً على الممتنع منهماء فلا يثبت إلا بما يثبت به 
الملك لخصمه» بخلاف حالة الرضاء فإئه لا يحكم على أخدهما . 

ويُشترط - أيضاً _: أن يثبت عنده انتفاءً الضّررء وإمكان تعديل 
السّهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها . 

(ويقسم حاكم مع غيبة وَليّء وكذا) يقسم حاكم (على غائب في 
قَسْمّةٍ إجبار) لأنها حقٌّ على الغائب» فجاز الحكم عليه به كسائر 
الحقوق . 

(فإن كان المشترّك مثليّاً ‏ وهو المّكيل والموزون ‏ وغاب الشريك 
أو امتنع) من قسمته (جاز ل)لشريك (الآخر أخذ قَدْرِ حَقّه عند أبي 
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الكَطَّاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة70©» تبعآ «للمقنع». قال في 
«الإنصاف»: هذا المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب (لا عند القاضي) 
والناظم» وهو مقتضى قول المصنف آنفاً. 

ومن قِسْمَّةٍ الإجبار: قسْمة مكيل وموزونء إذ القول بالإجبار يمنع 
الأخذ بنفسه» ووجه قول القاضي : أن القسمة مُخْتَلَف في كونها بيعاآ. 

(وإِذْنْ الحاكم يرفع النزاعٌ) ويُزيل الاختلاف . 

(وقال الشيخ”©2 في) جواب سؤال عن (قرية مُشّاعة قَسَمها 
فلأآحوهاء هل يصح؟ فقال: إذا تَهايَؤواء ورَّرَعَ كل منهم حصّتهء فالزرع 
له) أي: للزارع (ولربٌ الأرض نصيبه) أي: القسط المعتاد له في نظير 
رقبة الأرض (إلا أن من ترك من نصيب مالكه) يعني: من نصيب هو 
يملك منفعته (فله أَخْذٌ أجْرة المَضْلة) أي: أجرة مثلها (أو مقاسَمَنُّها) أي : 
أخذ قسم”" الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع . وهذا مبنيٌ 
على ما تقدّم عنه: أن من زرع أرض غيره بغير عقدء لربٌ الأرض 
مقاسمته في الزرع؛ إذا كان ذلك عادة أولشئك. ومقتضى كلام 
الأصحاب: له أجرة الجثل من أحد التقدين فقط . ومقتضى كلامه: عدم 
صحة قسمة الأرض من الفلاحين؛ لعدم ملكهم لهاء لكن الزرع لزارعهء 
على ما سبق تفصيله . 

(وهي) أي: قسّمة الإجبار: (إفرارٌ حَقٌّ) أحدهما من الآخر؛ لأنها 
لا تفتقر إلى لفظ التمليك» ولا تجب فيها شفعة» ويدخلها الإجبار. 


0١‏ (و/غ48). 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/ 5:05 . 
(5) في «ذ»: اقسمة». 
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والإفراز: مصدر أفرزت الشيءء يقال: قَرَرْته وأفرّرْتهء إذا عزلته . 

(لا بيع) أي : وليست قسْمة الإجبار بيعاً؛ لأنها تُخالفه في الأحكام 
والأسباب» فلم تكن بيع كسائر العقود. 

(فيصحٌ قَسْمٌ وق بلا رَدَ من أحدهما) على الآخر (إذا كان) الوقف 
(على جهتين فأكثر) لأن الغرض التمييز. 

(فأما) الوتف (على جهة واحدةء فلا تُقسم عَيْنْهُ قسمة لازمة» 
اتفاقاً؛ لتعلّق حَقٌَّ الطبقة الثانية والثالثة) وما بعدها (لكن تجوز المُهّايأة) 
فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قِسْمة المنافع) قاله الشيخ 
تقي الدين”١2‏ عن الأصحاب. وهذا وجهء وظاهر كلام الأصحاب: لا 
قَرْق . قال في «الفروع»: وهو أظهر. وفي «المبهج»: لزومها إذا اقتسموا 
بأنفسهم» أو تهايؤوا. 

(ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمُهّايأة (مُدَةَ كلّ واحد) من 
الشركاء (عليه) لأنه أرفق بهم مع حصول التساوي. قلت: فإن مات 
الحيوان في تُبة أحدهم» فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه من المنافع في 
نظير ما يستوفيه شريكه» فهو في معنى الإجارة» لا العارية . 

(وإن نقص الحادثٌ عن العادة) لعجز في الحيوان ونحوه (فللآخر 
الفسخ) لأن المُهَايأة غير لازمة كما تقدّم؛ ويرجع على شريكه بحصته 
مما استوفاه زائداً عنه . 

(وتجوز قِسْمة ما بعضه وقفٌء وبعضّه طلق) بكسر الطاءء أي: 
حلال؛ وسّمٌّي المملوك طلقاً؛ لأن جميع التصرّفات فيه حلال» 
والموقوف ليس كذلك (بلا رَدٌ يَوضٍ من رَبّ الطّلق) على الموقوف 


.0٠9 انظر : الفتاوى (71/ 1517-1957 757)» والاختيارات الفقهية ص/‎ )١١ 
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عليه؛ لأن الغرض التمييز . 

(و)تجوز القسمة (بِرَدٌّ عوضٍ من مستَحِقٌ الوقف) لأنه يشتري 
بعض الطُلْقِء بخلاف عكسه؛ فإن بيع الوقف غير جائز. 

(و)تجوز (قِسْمة الدّين في ذِمَم الغُرماء) حيث قلنا: إنها إفراز لا 
بيع ؛ تبع فيه «الإنصاف» هنا (وتقدّم في الشركة''") أنه لا يصح . 

(وتجوز قِسمة الثُّمارٍ خَرْصا) إن كانت مما يخرصء كالنخل 
والكرم (ولو) كانت الثمار (على شجر قبل بُدرٌ صَلاحِه) أي : الثمرء ولو 
(بشرط التبقية . 

و)تجوز (قِسشمة لخم هدي. وأضاحي وغيرهما) من الذبائح 
(و)قشمة (مرهونء فلو رَمَنَ) شريك (سهمّه مُشَاعَاًء ثم قاسم شّريكه. 
صَحٌ) ولو بغير إذن المرتهن (واختصٌ قَسْمّه بالرّهن. 

وتجوز قسمةٌ ما يُكالٌ وزناًء و)قسْمة (ما يوزن كيلاً) لأن الغرض 
التمييز (وتفرقهما قبل القبض فيهما) لأن التفرّق إنما منع منه في البيعء 
وهذا إفراز (ولا خيار فيها) أي : في القسمة (ولا شُفعة. 

ولا يحنث مَنْ حَلَف لا يبِيعٌ؛ إذا قاسَمّ) لأن ذلك ليس ببيع . 

(ولو كان بينهما ماشيةٌ مشتركةٌء فاقتسماها فى أثناء الحَؤل» 
واستداما خُلْطة الأوصاف, لم ينقطع الحول) لان احبعما لم ينفرد عن 
الآخرء ولا بيع. 

(وإن ظهر في القسْمة عَبْنّ فاحشٌ» لم تصح) القسمة (لتبين فساد 
الإفراز. 

وإن كان بينهما أرضٌ يشرَبُ بعضّها سَيحاًء و)يشرب (بعضّها 


)١(‏ (م/رحد:ة). 
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بَعْلاً أو في بعضها شجرء وني بعضها تَحْلء فطلب أحدهما قِسْمة كل 
عين على جدة» وطلب الآخر قسمتها أعياناً بالقيمة» قُدّمِ من طلب قسمة 
كل عين على حدة؛ إن أمكن التسوية في جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب 
إلى التعديل؛ لأن لكل واحدٍ منهما حقّا في الجميع ؛ ولأن الحامل على 
القسمة زوال الشركة؛ وهو حاصل بما ذكر (وإن لم يمكن) أن يُسوَى في 
جيده ورديئه (وأمكن التعديل بالقيمة؛ عُدّلتَ) بالقيمة؛ لتعينه إذآ (وأجبر 
الممتنع) من القسْمة؛ لإمكانها بلا ضرر (وإلا) أي: وإن لم يمكن 
التعديل أيضاً بالقيمة (فلا) إجبار لمن امتنع منهما. 


فصل 


(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. و)أن يتقاسموا (بقاسم 
ينصبونه) لأن الحق لهم لا يعدوهم (أو يسألوا الحاكم تضبه) أي : القاسم 
ليقسم بينهم؛ لأن طلبه حق لهمء فجاز أن يسألوه الحاكم»؛ كغيره من 
الحقوق (وأجرته) أي : القاسم وتُسمّى القسامة ‏ بضم القاف ‏ (مباحة) 
لأنها عوض عن عمل لا يختصنٌ فاعله أن يكون من أهل القَرْبة؛ قاله في 
«شرح المنتهى», ولا يُنافيه اشتراط الإسلام في قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه 
من حيث نيابته عن الحاكم» لا من حيث كونه قاسماً في نفسه . 

(فإن استأجره) أي : القاسم (كلُ واحدٍ منهم) أي: الشركاء (بأجر 
معلوم ليقسم نصيبهء جاز) لأنه عمل معلومٌُ. 

(وإن استأجروه) أي: الشركاء (جميعاًء إجارة واحدةء بأجرة 
واحدةء لزم كلَّ واحدٍ من الأجر بِقَدْرِ نصيبه من المقسوم) كالنفقة على 
الملك المشترك (ما لم يكن شرط) فيتبع» على ما في «الكافي». وقال في 
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«المنتهى»: وهي بِقَدرٍ الأملاك ولو شرط خلافهء (و)الأجرة على الجميع 
(سواء طلبوا القسمة؛ أو) طلبها (أحدهم . 

وأجرة شاهد يخرج لقم البلادء ووكيل» وأمين للحفظ) أي : 
حفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه منه (على مالك وفلاح؛ قاله الشيخ©) 
يعني : بقدذر الأملاك كأجرة القاسم . 

(وقال) الشيخ”'©: (إذا مانهم الفلاحٌ بقَدْر ما عليه) لهم من الأجرة 
(أو) بقدر ما (يستحقه الضيف؛, حل لهم . 

وقال”2: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قَدْرَ أجرة عمّله بالمعروف» 
والزيادة يأخذها المُقْطِع ؛ فالمُقْطِع هو الذي ظَلَّم الفلاحين. 

فإذا أعطى الوكيلٌ المُقْطِعَ من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله» ولم 
يلخد لنفسه :إلا أجرة مله جار له ذلك) قلت: وقيه نظرء كيف وله 
مدخل في ظلمهم. قال تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم 
التار 0 , 

(ويُشترط أن يكون القاسم) الذي ينصبه الحاكهم”" (مسلماً عدلاً) 
لِيُّقبل قوله في القسمة (عارفاً بالقشمة) ليحصّل منه المقصود؛ لأنه إذا لم 
يعرفهاء لم يكن تعيبته للسهام مقبولاً (قال) الشيخ (الموئّق وغيره) 
كالشارحء والزركشي: (وعارفاً بالحساب) لأنه كالحّط للكاتب. وفي 
«الكافي»»: و«الشرح»: إن كان من جهة الحاكم اشترطت عدالته» وإن 
كان من جهتهم لم تُشترطء إلا أنه إن كان عدلاً» كان كقاسم الحاكم في 


. 5٠9 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. 117" (؟) سورة هودء الآية:‎ 
. في «ذ2: «الإمام؟‎ )9( 
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لزوم قسمته بالقّرعة» وإن لم يكن عدلاً لم تلزم قِسْمته إلا بتراضيهما (فإن 
كان) القاسم (كافراء أو فاسقاء أو جاهلاً بالقشمة, لم تلزم إلا بتراضيهم 
بها) كما لو اقتسموا بأنفسهم. 

(ويُعَدَلُ) القاسم (السهام بالأجزاء إن تساوت» كالمائعات 
والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم تختلف» وكالأرض المتساوية 
جودة أو رداءة . 

(ويُعَدَلُ السهام (بالقيمة إن اختلفت) فيجعل السهم من الرديء 
أكثر منه من الجيدء بحيث إذا قُوٌماء كانت قيمتها سواء؛ لأنه إذا تعذّر 
التعديل بالأجزاءء لم يبِقَّ إلا التعديل بالقيمة» ضرورة أن قسْمة الإجبار 
لا تخلو من أحدهما. 

(و)تُعَدّل السهام (بالرد إن اقتضته) بأن لم يمكن تعديل السّهام 
بالأجزاء ولا بالقيمة» فإنها تُعَدّل بالرد» بأن يجعل مع الرديء أو القليل 
دراهم أو دنانير على من يأخذ الجيد أو الأكثر. 

(فإذا تمّت) القسمةٌ» بأن عُدْلت السهام بواحد مما سبق (وأخرجت 
القرعة» لزمت القسمة) لأن القاسم كالحاكمء وقرعته كالحكم؛ نص 
عليه2؛ لأنه مجتهد في تعديل السّهام. كاجتهاد الحاكم في طلب 
الحق» فوجب أن تلزم قُرعته (ولو كان فيها) أي: القسمة (ضررء أو ردّ) 
عوضء وسواء (تقاسموا بأنفسهمء أو بقاسم؛ لأنها) أي: القزْعة 
(كالحكم من الحاكم) فلا تنقض (ولا يُعتبر رضاهم بعدها) أي: بعد 
القرْعةء كما لا يُعتبر رضاهم بعد حكم الحاكم”" . 
)١(‏ انظر: الفروع (015/5). 
)١(‏ زاد في «ذ»: «وإن خيّر أحدهما صاحبه؛ لزمت برضاهما وتفرقهما»؛ وقد كانت هذه 

الزيادة بالأصل ثم صرب عليها. 
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قال في «الشرح»: ويحتمل ألا تلزم فيما فيه رَدّ بخروج القرعة 
حتى يرضيا بذلك؛ لأن ما فيه رد بيع حقيقة؛ لأن صاحب الرَّدٌّ بذل عوضاً 
لما حصل له من حَقٌّ شريكه. وهذا هو البيع» والبيع لا يلزم بالقْعة. 
انتهى. وقد تقدم('2 في باب الخيار» أن خيار المجلس يثبت في القسمة 
بمعنى البيع» وهي قسمة التراضي . 

(وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون السّهامٌ متساوية» وقيمة أجزاء المقسوم متساوية؛: 
كأرضٍ بين ستٍء لكل منهم سُدسُهاء فتَعَدَلَ) الأرض (بالمِسّاحة ستة 
أجزاء متساويةء ثم يُقْرَع) بين الشركاء. 

(الثاني : أن تكون السّهام مُتَفْقة) بأن تكون الأرض بين ستة سوية 
(و)تكون (القيمة مختلفة) لاختلاف أجزاء الأرض جودة ورداءة (فتَعَدَل 
الأرضٌ بالقيمة» وتجعل سِنَّه أسهم متساوية بالقيمة) لتعذر التعديل 
بالأجزاء. ثم يُقرع . 

(الثالث : أن تكون القِيم”" متساوية» والسّهام مختلفة» كأرض بين 
ثلاثة» لأحدهم النصف. وللثاني الثلث؛ وللثالث الشّدسء وأجزاؤها 
متساوية القيم: قتجعل) الأرض (ستة أسهم) متساوية؛ لأنها المَخْرج 
الجامع لتلك الكسور. 

(الرابع : إذا اختلفت السهام والقيمة) كأرض مختلفة القيّم لثلاثة؛ 
على ما تقدم (فَتمَدَل السّهام بالقيمة» وتُجعل ستة أسهم متساوية القيمة» 
ثم يقرع . 
)١(‏ (لا/رااة). 
)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (5/ :)51١‏ «القيمة؟. 
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وإن خيّر أحدهما الآخر من غير قرعة: لزمت) القسمةٌ (برضاهما 
وتفرُقهما) من المجلس بأبدانهماء كتفوُقٍ متبايعين. 

(فإن كان فيها) أي: القسمة (تقويم؛ لم يَجْْ) أن يقسم بينهما (أقل 
من قاسمين؛ لأنها شهادة بالقيمة) فلم يقبل فيها أقل من اثنين» كسائر 
الشهادات (وإلا) أي: وإن لم يكن فيها تقويم (أجزأ واحد) لأنه ينفذ ما 
يجتهد فيهء أشبه القائف والحاكم. 

(وإذا سألوا) أي: الشركاء (الحاكم قسمة عقارٍ لم يثبت عنده أنه 
لهم؛ لم يجب عليه قَسْمُه) بينهم ؛ لعدم ثبوت الملك لهم فيه (بل يجوز) 
له قَسْمه بإقرارهم وتراضيهم لأن اليد دليل الملك - وإن لم يثبت بها 
الملك ‏ ولا منازع 0 في الظاهر. قال القاضي: والقضاء عليهما 
بإقرارهما لا على غيرهما . 

(فإنْ قَسَمّه) الحاكمُ بينهم (ذكر في كتاب القَسْمَةِ أنه قَسَمّه بِمُجِوّدِ 
دعواهم بملكه. لاعن بيئة شهدت لهم بِلّكهم) لثلا يتوهم الحاكم بعده 
أن القسُْمة وقعت بعد ثبوت ملكهم؛ ٠‏ فيؤدّي ذلك إلى ضرر من يدّعي في 
العين حقا (و)حينئذ (إن لم يتفقوا على طلب القسشمة لم يقسمه حتى 
يثبت عنده ملكهم) كما سبق . 

(وكيفما اقترعواء جاز) إن شاؤوا رقاعآء أو بالخواتيم» أو 
الحصىء أو غيره؛ لحصول المقصودء وهو التمييز. 

(والأحوط أن يكب اسم كل شريكِ في رُفْعةِ) لأنه طريق إلى 
التمييز (ثم تذرج) الرّقاع (في بنادق) كل رقعة في ينْدقة من اير أو 
طين» متساوية قَدْراً ووزناً) حتى لا يعلم بعضها من بعض (ثم تُطرح في 
حجر من لم يحضر ذلك) أي : الكتابة والإدراج ؛ ؛ لأنه أنفى للتّهمة (ويُقال 
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له: أخرج بَعَدُقة على هذا السّهم) ليعلم من هو له (فمن خرج اسمّه كان) 
ذلك السهم (له) لأن اسمّه خرج عليه» وتميز سهمّه به (ثم) يفعل (للثاني 
كذلك) أي: كما فعل للأول”'': من القول والإخراج» لمساواته للآول 
(والسهم الباقي للثالث؛ إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم) لتعين السهم 
الباقي للثالث؛ لزوال الإيهام . 

(وإن كتب اشم كل سهم في رُفعة: ثم أخرج) من طحت في 
حجره بعد إدراجهاء كما سبق (بِنْدقَةً لفلان» ويدقة لفلانء جاز) 
لحصول الغرض به . 

(وإن كانت) ال(سهام الثلاثة مختلفة» كنصفيء وثُلْثِ وسُدسٍ» 
جرَّأ) القاسم (المقسوم سن أجزاء) كما سبق (وأخرج الأسماءً علئ 
السّهام لا غير) أي : لا يجوز غيره؛ كما يأتي تعليله (فكتب باسم صاحجب 
الضف ثلاث رقاع. و)كتب (لربٌ الثلث رُفعتين» و)كتب (لربٌ الشّدس 
رُقعة» ويُحْرِج بندقة على أول سَهُمٍ؛ فإن خَرَج عليه اسم رَبّ النصف». 
أخذه مع الثاني والثالث) اللذين يليان ما خرجت عليه القرعة (وإن خرج 
اشم صاحب التُْلّثْء أخذهء و)أخذ (الثاني) الذي يليه. وإن خرج اسْحٌ 
صاحب السُّدس أخذه فقط (ثم يُقرع بين الآخرين كذلك. والباقي 
للثالث) فإن خرجت القرعة الثانية لصاحب الثلثء وكانت القرعة الأولى 
خرجت لصاحب النصفء» أخذ صاحب الثلث السهم الرابع والخامس» 
وكان الباقي لصاحب السدس. وإن خرجت لصاحب السّدس»؛ أخذ 
السهم الرابع» وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث» وعلى 
هذا القياس» وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة؛ 


)١(‏ في «ذ؛: «بالأول». 
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لثلا يتضرّر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقاً. 

(وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان» أو) كان بينهما 
(خانان» أو) كان بينهما (أكثر) من دارين» أو أكثر من خانين (فطلب 
أحذهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين؛ أو أحد الجانبين» أو) في 
أحد (الخانين» ويجعل الباقي نصيباً للآخر. أو) طلب أن (يجعل كل دار) 
أو خان (سهماً) وامتنع الآخر (لم يُجبر الممتنع) منهماء سواء (تساوت 
القيمة؛ أو اختلفت) لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودهاء أشبه 
ما لو اختلفا في الاسم أيضاً. ش 


فهصل 


(ومن ادّعى غَلطاً) أو حَيّْآً (فيما تقاسموه) أي: الشركاء (بأنفسهم) 
من غير قاسم (وأشهدوا على رضاهم بهء ولم يصدقه المدّعى عليه) في 
دعوى الغلط أو الحيف (لم يُلتفث إليهء ولو أقام به بينة) أي: لم ثقبل 
دعواهء ولا تسمع بينته» ولا يحلف غريمه؛ لأنه رضي بالقسمة على 
الكيفية التي صدرت» ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه (إلا أن 
يكون) مُدّعي الغلط (مسترسلاً) لا يُحسن المشاحة فيما يقال له (قَيُغين 
بما لا يُسامح به عادة) فَتّسمع دعواه» ويُطالب بالبيان» وإذا ثبت غبنهء 
فله فسخ القسمةء قياسا على ما تقدّم في البيء9©. 

(وإن كان) ادّعى غلطاً أو حيفا (فيما قَسَمه قاسمٌ الحاكم؛ ثُبل قول 
المُتكر) للغلط أو الحيف (مع يمينه) لأن الأصل عدم ذلك (إلا أن تكون 
للمُدَّعِي بينة) بما ادّعاه (قتنقض القسمة) لأن سكوته حال قسم القاسم 


)١(‏ (لاثره"ة). 
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عليه لاعتماده على الظاهرء فلا يمنعه إقامة البينة» كما لو كان له على 
إسين عشرق»: فرفنها تائيه اننا كيان له انها تمائيةء عزن دروم 
بباقي حقّه (وتُعاد) القسشمةٌ على وَجْهِ الحق؛ صل كل لما يمشحقه. 
وإنما تُقضت القسمة» ولم يُعط المظلوم حقّه من غير نقص» كالثمن 
والسّلَم ؛ أن الخد مداه بضني اديه لفوات شرطهاء وهو تعديل 
السهام» فَبَطَلَتْء وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد. 

(وإن كان) ادَّعى الغلط أو الحَيّْف (فيما قَسَمه قاسم نصبوهء وكان 
فيما شرطنا فيه الرّضًا) لضرر فيه» أو رد عِوَضء وكانوا قد تراضوا 
بالقسمة (بعد القُْعة؛ لم تُسمع دعواه) لأن رضاه بالقسمة على الصورة 
التي وقعت؛ رضآ بالزيادة في نصيب شريكه» فيلزمه (وإلا) أي: وإن لم 
يشترط في القسمة الرضاء أو اشترط ولم يوجد بعد القرعة (فهو) أي: 
القاسم الذي نصباه (كقاسم الحاكم) فيكون القول قول المُتكرء إلا أن 
يقيم المُدّعِي بينةً بدعواه» فيعمل بمقتضاها. 

(وإذا تقاسموا) بأنفسهمء أو ب بقاسم نصبوهء أو الحاكم (ثم استحق 
من حصة أحدهما شيء معيّن) أي : ظهر استحقاقه لغيرهما (بطلت) 
القسمة؛ لفوات التعديل. 

(وإن كان المُستحقٌ) المعيّن (من الحصتين على السواء) بأن 
اقتسما أرضاء فاستحق من حصتيهما('' معاً قطعة معينة على السواء في 
الحصتين (لم تَبطّل) القسمة (فيما بقي) من الأرض؛ لأن القسمة إفرانٌ 
حقٌّ كَل واحدٍ منهماء وقد أفرز» كما لو كان المقسوم عينين» فاستّحقت 
إحداهما. 


)١(‏ في «ذ»: احصتهما». 
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او ا 11001 

(وإن كان) المُستحَقٌ (في نصيب أحدهما أكثر) من نصيب الآخر 
(أو) كان (ضرره) في نصيب أحدهما (أكثر) من ضرره في نصيب الآخر 
(كسَدٌ طريقه؛ أو) سَدٌ (مجرى مائه؛ أو) سَدٌ محل (ضوثه ونحوه) مما فيه 
ضررء بطلت القسمةء لفوات التعديل. 

(أو كان) المستحقٌ (شائعاً فيهما) بطلت؛ لأن ثم شريك لم 
يرضّ» ولم يحكم عليه بالقسمة؛ وسواء كانت قسمةٌ تراض أو إجبار. 

(أو) كان شائعآ (في أحدهما) أي: أحد نصيبي الشريكين (بَطلتِ) 
القسمة؛ لفوات التعديل. 

(وإن ادّعى كل واحدٍ منهما) أي: الشريكين (أنَّ هذا) الشيء من 
المقسوم (من سهميء تحالفا): أي حَلَففَ كل منهما للآخر على نفي ما 
ادّعاه؛ لأنه مُتكر (ونقضت) القسمة؛ لأن ذلك المُدّعى به لم يخرج 
عنهماء ولا مُرَجّح لأحدهما على الآخر. 

(وإذا اقتسما دارين ونحوهما) كمِعْصّرتين أو بستانين (قسمة 
تراض» فبنى أحذهما) في نصيبه (أو غرس في نصيبه» ثم خرج) نصيبه 
(مستحقًاً وتقض بناؤه» وقُلع غرسه. رَجع على شريكه بنصف قيمته) 
لأن هذه القسمة جارية مجرى البيع. 

ولو كان باعه الدار جميعهاء فبنى فيها أو غرس» فخرجت 
مستحقة» وقلع غرسه وبناؤه» رجع عليه بجميع قيمته؛ فإذا باعه نصفهاء 
رجع عليه بنصف قيمة ذلك» وكذا كل قسمة جارية مجرى البيع . 

(ولا يرجع) أحدّ الشريكين على الآخر (به) أي: بشيءٍ من ذلك» 
إذا خرج نصيبه مستحقآء وقلع غراسه وبناءه (في قسمةٍ إجبار) لأن 


شريكه لم يغرّه» ولم تنتقل إليه من جهته ببيع » وإثعا أقرز سحكه من حقه؛ 
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فلم يضمن له مما غرمه شيئا . 

(وإن خرج في نصيب أحدهما عيبٌء فله فسخ القسمة إن كان 
جاهلاً به) أي: العيب (وله الإمساكٌ مع الأرش) للعيب؛ لأن ظهور 
العيب في نصيبه نقصصٌ» فسُيّر بين الأرش والفسخ» كالمشتري . 

(ويصح بيع الشركة قبل قضاء الدّين؛ إن قضي) الدين؛ لأنه لا يمنغ 
انتقالها للورثة» وكبيع العبد الجاني (ويصح العتق) أي : عتق الورثة لعبدٍ 
من التّرركة مع دين على الميت» كعتق العبد الجاني» ولا ينقض العتق ولو 
أعسر الورثة؛ كالعبد المرهون وأولى (واختار ابن عقيل: لا ينفذ) العتقُ 
1 رثة) لما فيه من الإضرار بالغريم . 

: قال في «القواعد الفقهية»(9© : لو باع الوارث التّركة مع 

0 ملعزما لضمانه. ثم عَجْرٍ عن وفاكد. فإنه ية 0 
انتهى. قلت: ومفهومه: إن امتنع مع القدرةء أجبر عليه» ولم يفسخ 
البيع» كما في العبد الجاني» والتُصاب الزكوي . 

(ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته) فينتقل الملك إليهم؛ 
ويخيرون بين الوفاء من التركة أو غيرهاء وتقدم (بخلاف ما يخرج من 
ثلثها) أي: التركة (من مُعَيّن موصى به) لنحو الفقراء أو المساجدء فلا 
ينتقل إلى ملك الورثة» بخلاف الموصى به لنحو زيد؛ فإنه ينتقل إليهم 
إلى حين قبولهء وتقدّم”"2 في الوصية (والتَّمَاُ) في التّركة» كأن أثمرت 
النخل؛: أو اكتسب العبيدء أو نتجت الماشية (لهم) أي: للورثةء 
ينفردون بهء ولا يتعلّق به حق الغرماء؛ ؛ لأنه نماء ملكهم؛ ككسب 


)000( ص/ 4 القاعدة الرابعة والعشرون. 
.))18/٠١( )0‏ 
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الجاني» و(لأن تعلق الدّين بها) أي : التركة (كتعلق) أرش (جناية) برقبة 
العبد الجاني (لا) كتعلّق (رهن) ودين غرماء يمال مُفْلِس (وتصخٌ 
قِسمتها) أي : التّرركة مع الدّين قبل قضائهء كبيعها وأولى. 

(وظهور الدّين بعد القسْمة لا يبطلها) كما أن العلم به لا يمنع منهاء 
وأولى (لكن إن امتنعوا) أي : الورثة (من وفائه) أي: الدّين (بيعت) التّكة 
(فيه) أي : في الدّين؛ لتقدّمِه على الإرث (وبطلت القسمة) لما سبق (فإن 
وَءَْ أحدهما) أي : أحد الوارثين (دون الآخرء صَعٌّ) أي : استقرّ له 
الملك (في نصيبه» وبيع نصيب الآخر) فيما يقابله من الدّين. 

(وإن اقتسموا داراً) فيها بيوت (ذات أسطحة يجري عليها الماء من 
أحدهاء فليس لمن صارت له مَنْعُ جريان الماء) لتقدُّم الاستحقاق (إلا أن 
يكونوا تشارطوا على منعه) فيوفي به؛ لحديث: «المؤمنون على 
شروطهم7 . ْ 

(وإن اقتسما دار فحصلت الطريق في حصّة أحدهماء ولا منفذ 
للآخرء لم تصح القسمة) لأن الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكّن من 
الانتفاع بنصيبه؛ لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخرء فلا تعديل؛ لأنه 
يكون في جميغ الحقوق: 

(وإن كان لها) أي: الدار التي تُسمت (ظَلَّة) قال في 
«القاموس»”"2: شيء كالصّقّة يُستتر به من الحر والبرد (فوقعت) الظُّلَّة 
(في حصّة أحدهماء فهي) أي: الظُّلّة (له) أي: لمن وقعت في حصته 


)0( تقدم تخريجه (// /ا٠ )١‏ تعليق رقم 0 
(؟) ص/174ء مادة (ظلل) . 
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(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك» وليست 


كالطريق. 
(وولي الموَلّى عليه) لصغر أو جنون أو سَمَّهِ (في قسمة الإجبار 
بمنزلته) لقيامه مقامه . 


(وكذا) هو بمنزلته (في قسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلّحة) كالبيع» 
وأولى. 


55 كتاب القضاء والفتيا - باب الدعاوى والبينات 


باب الدعاوى والبينات 

الدعاوى (واحدها دعوىء وهي) لغةً: الطلبُ. قال تعالى: 
«ولهم ما يدّعون94؟ أي : يَتمتون ويطلبون» وقال ككلِِ: «ما بال دعوى 
الجاهلية»!'“؛ لأنهم كانوا يَذعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضاء 
وهي قولهم: يا لفلان 

واصطلاحاً: 53 الإنسان إلى نفسه تأعتفاة. شيءٍ في يَدِ 
غيره. أو في ذِمّته) أي : الغير» من دَيْن ونحوه. 

(والمُدّعي : من يُطالِبُ غيرّه بحقٌ يَذكرُ استحقاقه عليه» وإذا سَكتَ) 
عن الطلب ١ثُرك.‏ والمُدَعَى عليه: المُطالّب) بفتح اللام» أي: الذي 
يطالبه غيره بحقٌ يَذكرٌ استحقاقّه عليه (وإذا سَكتَ) عن الجواب (لم يُترك) 
بل يقال له: إِنّْ أجبتَ» وإلا جعلتّك ناكلاً» وقضيث عليك . كما سبق . 

(وواحد البيناتٍ بيّنةٌ) من بان الشىء فهو بيّنَء والأنثى بيّنة (وهى 
العلامة الواضحةء كالشاهد فأكثر) . : , 

والأصل في مسائل الباب حديثٌ ابن عباس مرفوعاً: «لو يُعْطى 
النامُ بدّعواهّم, لادّعى نام دماءً رجالٍ وآموالي ولكن اليمين على 
الدع عليه» رواه أحمد ومسله9؟, وخحديث: «اشاهذاك أو 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب 4» حديث 7018» وفي تفسير سورة المنافقين» 

باب هء حديث 5105: ومسلم في البر والصلة والآداب؛ حديث 9584؟: عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

() أحمد (١74/1؛‏ 81, 7517). ومسلم في الأقضية؛ حديث .17١١‏ وأخرجه 


- أيضاً ‏ البخاري في الرهن: باب ". حديث ٠7061١5‏ وفي تفسير سورة آل عمران؛ 
باب اء حديث 6»58087 وبنحوه في الشهادات» باب 7١‏ حديث 5578؛ وتقدم - 
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يَمينهة!401 وتيخوة: ّْ 

(ولا تصح دعوى وإنكارٌ إلا من جائز التصرّفٍ) لأن قول غيره غير 
مُعتبر (لكن تصِحٌ الدعوى على سَفِيهِ بما يؤخدٌ به حال سَفَهِهء وبعدَ فك 
حَجْره) كطلاقهء وقَذْفه ونحوه؛ لأن إقراره به مُعتيرٌء لعدم الثّهمة 
(وبُحَلّف إذا أنكر) فيما يُحلّ الرشيدٌ في مثله» مما يأتي تفصيله في باب 
اليمين في الدعاوى”2 (وتقدم) في باب طريق الحكم وصفته”" . 

(وإذا تداعيا عيّناًء لم تَحْلُ من ثلاثة أقسام) هكذا في «المقنع' 
وغيرهء وفي «المنتهى» أربعة أحوال» ولا تعارض؛؟ لاشتمال القسم 
الثاني على حالين من تلك الأحوال الأربعة» كما ستقف عليه: 

(أحدها: أن تكون) العين (في يدِ أحدِهما) وحذه (فهي له يميته 
أنها) أي : العين (له؛ ولا حَقّ للمُدَعِي فيهاء إذا لم تكن) له (بينة) لقوله 
كه في قصة الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينهء ليس لك إلا 
ذلك:”*»؛ ولأن الظاهر من اليد الملك . 


- تخريجه (155/8) تعليق رقم .)١(‏ 

. أخرجه مسلم في الإيمان» حديث 178 (7171) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

(0) (مارعءه). 

م 10 1). 

(:) أخرجه مسلم في الإيمانء حديث 179 ؛ عن وائل بن حجر رضي الله عنه . قال: جاء 
رجلّ من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يَكِ فقال الحضرمي : يا رسول اللهء إن 
هذا قد غلبني على أرض ليء كانت لأبي . فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعهاء 
ليس له فيها حق. فقال رسول الله يكققٍ للحضرمي: ألك بينةٌ؟ قال: لا. قال: قلك 
يمينه . قال: يا رسول الله؛ إن الرجل فاجرّء لا يبالي على ما حلف عليه؛ وليس يتور 
من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلفء فقال رسول الله ككلِ لما 
أدبر : أما لثن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقيّن الله وهو عنه معرض . 
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(ولا يثبت الملك بها) أي : باليد (كفبوته) أي : الملك (بالبيّتة) لأن 
الظاهر لا تثبت به الحقوق (بل ُرجّح به الدعوى) وني «الروضة»: يده 
دليل الملك. وفي «التمهيد»: يده بيّنة (فلا شفعة له بمجرّد اليدِ) لعدم 
توق الغرظ .وهو ملله .ها بيلاة: 

(وإن سأل المُدّعَى عليه الحاكم كتابة مَحْضَر بما جرى؛ أجابه) إلية 
وجوباً (وذكر) الحاكم (فيه) أي : المحضر (أنه بَقَّى العينَ بيده؛ لأنه لم 
يثبت ما يرفعها) أي : اليد عن العين. 

(ولو تنازعا دابةً أحدُهما راكبّهاء أو) أحدهما (له عليها حمل 
والآخر آخدٌ بزِمَاِهاء أو) الآخر (سائقهاء فهي) أي: الدابة (للأول) 
بيمينه» وهو الراكب» أو صاحب الجِمْل؛ لأن تصرّقه أقوى» ويذه آكدء 
وهو المستوفي لمنفعة الدابة. 

(وإن اختلفا) أي: الراكب وصاحب الدابة (في الجِمْل» فادّعاه 
الراكبء و)ادّعاه (صاحبُ الدابة» فهو للراكب) لأن يذه عليه أقوى 
(بخلاف السرج) أي: سرج الدابة» إذا تنازعه الراكب وصاحبٌُ الدابة» 
فهو لصاحب الدابة؛ عملاً بالظاهر. 

(وإن تنازعا ثيابَ عبدٍ عليه) أي: العبد (ف) هي (لصاحب العبد) 
لأن يد السيد على العبدِء وعلى ما هو عليه . ١‏ 

وإن تنازع صاحبُ الثياب وآخز في العبد اللابس لهاء فهما سواء؛ 
لأن نفع الثياب يعود إلى العبدء لا إلى صاحب الثياب . 

(وإن تنازعا قميصاً أحدهما لابسشهء والآخر آخذٌ بكمّهء فهو) أي: 
القميص (للأول) اللابس له؛ لأن تصرّفه فيه أقوى» وهو المستوفي 
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(وإن كان2 كمّه) أي: القميص (في يد أحدهماء وباقيه مع 
الآخرء أو تنارّعا مامد طرقُها) أي : العمامة (في يد أحدهماء وباقيها في 
يَدِ الآخرء فهما فيها سواءٌ) لأن يَد الممسك للطرف على ذلك الشيء» 
بدليل أنه لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره» كُدْمَ به. 

(ولو كانت دارٌ فيها أربعةٌ بيوت؛ في أحدها) أي: البيوت (ساكن» 
5 الثلاثة) الأخرى (ساكن) آخر (واختلقًا) أي: تنازعا الدار كلها 
(فلكُلٌ واحد) منهما (ما هو ساكرٌ فيه) لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه» 
ولا يشارك الخارج منه الساكنَ في ثبوت اليد عليه . 

(وإن تنازعا الساحة التي يُتَطَوَقُ منها إلى البيوت) الأربعة (فهي) 
أي : الساحة (بينهما نصفين) لاشتراكهما في ثبوت اليد عليهاء فأشبهت 
العمامة فيما سبق . 

(ولو كانت شا مسلوخة: بيد أخدهما جلذها ورآشها وسواقطهاء 
وبيد الآخر بقيتهاء وادّعى كل واحلٍ منهما كلّها) أي : الشاة (وأقاما بينتين 
بدعواهما) أي : أقام كل واحدٍ منهما بينةَ بدعواه (فلكُلٌ واحدٍ منهما ما بيد 
صاحيه) من الشاة؛ لأن بيثة كل واحل منهما خارجة بالنسبة لما فى يَدٍ 
صاحبه» وهي مقدّمة على بيئة الداخل» كما يأتي. ْ 

(وإن تنازع صاحبٌ الدَارِ وخياطٌ فيها) أي : الدار (في إبرة ومِقَصٌ) 
بكسر الميم» وهو: المقراض (فهما للخياط) عملاً بالظاهر؛ لأن العادة 
أنه يحمل معه الإبرة والمقص». بخلاف القميص إذا تنازعاه» فهو 
لصاحب الدار؛ لأنه لا يحمله عادة ليخيطه في دار غيره . 

(وإن تنازع هو) أي: صاحب الدار (والقَوَاب القربة) في الدار 


)١(‏ في «دح؛ ومتن الإقناع (5/ 81/5): «كانت». 
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(فهي) أي : القربة (للقَّاب) لأن ذلك هو ظاهر الحال. 

وإن تنازعا الخابية”'2 فهي لصاحب الدار. 

وكذا لو اختلف النجّار مع صاحب الدار في القَدُوم والمنشار 
ونحوه من آلاته("2». فآلة النجار للنجار. 

وإن اختلفا في الخشبة المنشورة» والأبواب والرفوف المنجورة» 
فهي لصاحب الدار. وكذلك لو اختلف الندّاف مع رب الدار في قوس 
الندف» فهو للنداف. 

وإن اختلفا في الفرش والقطن والصوفء فهو لصاحب الدار. 

(وإن تنازعا عَرْصَة) أي: أرضاً (فيها بناءٌ أو شجر لهماء فهي) أي : 
العَرْصة (لهماء أو) إن كان البناء أو الشجر (لأحدهماء فهي) أي: 
العَرْصة (له) وحده؛ لأن استيفاء المنفعة دليلٌ الملك» والبناء أو الشجر 
استيفاء لمنفعة العَرْصةء واستيلاء عليها بالتصرّف» فوجب أن يحكم 
بالّصة لمن هما له. : 

(وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما وحده؛ أو) تنازعا حائطاً 
(متّصلاً به) أي: ببناء أحدهما وحده (اتّصالاً لا يمكن إحداثه بعد بناء 
الحائطء أو) تنازعا حائطاً (له) أي: لأحدهما وحده (عليه أَرَّجّ - وهو 
ضَرْب من البناء» ويقال له: طاق) وقال ابن المُتَجًا: هو القبو (أو) تنازعا 
حائطا (له) أي : لأحدهما وحده (عليه بناءء كحائط مبنئمّ عليه) أي : على 
الحائط المتنازع فيه (أو) له عليه بناءء كلِعَقْدٍ معتمد عليه) أي: على 
الحائط المتنازّع فيه (أو قبة» أو له عليه سترة مبنية ونحو هذاء فهو) أي: 


)202( الخابية : تطلق على الحب» وهي الجرة الضخمة . لسان العرب ١و3‏ مادة (حيب) . 
)١(‏ في «ذ»: «الآلة». 
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الحائط (له) أي: لصاحب ذلك البناء المعقود عليهء أو المتّصل بهء 
الاتصال الذي لا يُمكن إحدائه؛ عملاً بالظاهر» ويُحلّف من حُكم له به؛ 
لأن ذلك الظاهر ليس بيقين» إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط 
لصاحبه مُتبرّعاً مع حائطه؛ أو كان له فوهبه إياه» أو باعه لهء أو بناه 
بأجرة؛ فوجبت اليمين للاحتمال؛ كما وجبت في حق صاحب اليد. 

(وإن كان) الحائط المتنازّع فيه (معقوداً ببنائه) أي : بناء أحدهما 
(عقداً يمكن إحداثه: كالبناء باللبن والآجرء فإنه يمكن أن ينزع من 
الحائط المبنيٌّ نصف لبنة» أو) نصف (آجرةء ويجعل مكانها لبنة 
صحيحة؛ أو آجرة صحيحة تعقد بين الحائطين» لم يُرجّح) صاحب البناء 
المعقود (به) أي : بسبب بنائه المعقود؛ لاحتمال الإحداث . 

(وإن كان) الحائط (محلولاً من بنائهما ‏ أي: غير متّصل ببنائهما - 
بل) كان (بينهما شَنٌّ مستطيل» كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق 
أحدهما بالآخرء أو) كان الحائط (معقوداً بهما) أي: ببناء الاثنين (فهو) 
أي : الحائط (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما عليهء فكل واحدٍ يده على 
نصفه (ويتحالفان. فيحلف كل واحدٍ) منهما (للآخر أن نصقّه له) دفعآ 
للاحتمال. 

(وإن حلف كل واحدٍ منهما على جميع الحائط أنه) كله (له؛ جاز) 
أي لم يكن ذلك قادحاً في الحلف, ويقرع بينهما إن تشاحًا في المبتدىء 
باليمين» وفي «البخاري» عن أبي هريرة أن النبيّ يكِ: «عرض على قوم 
اليمين» فأسرعواء فأمر أن يُقرع بينهم في اليمين: أيهم يحلف(2 قال 
ابن شبيرة: هذا في من تساوّؤًا في سبب الاستحقاق؛ لكون الشيء في يَدٍ 


)0غ( البخاري في الشهادات» باب 75". حديث 7517/5 . 
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مُدّعيهء ويريد: يحلف ويستحقه. 

(وإن كان لأحدهما بيّنة» حُكم له بها) لترجّحه بالبينة.. 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بيّنة» تعارضتا) لتساويهماء وعدم 
المُرَجّح (وصارا كمن لا بيّنة لهما) فيتحالفان» ويتناصفانه . 

(فإن لم يكن لهما بيّنة) قلت: أو كان لكل منهما بيّنة وتعارضتاء 
كما يدلٌ عليه ما قبله (ونكلا عن اليمين» كان الحائط في أيديهما على ما 
كان) قبل التداعي؛ لعدم ما يوجب رفع يَدِ أحدهما. 

(وإن حلف أحدهماء ونَكَلَ الآخرُ) عن اليمين (قْضِيَّ على التَاكل) 
بتكوله. ١‏ 

(ولا ترجّح الدعوى بوضع حَشَّبٍ أحدهما عليه) أي : على الحائط 
المتنازع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار» وورد الخبرٌ بالنهي عن المَنْع 
مه( وللجار وضعه قهراً بشرطه كما تقدم» فلا ترجح به الدعوىء 
كإسناد متاعه إليه . : 

(ولا) نُرَجّح الدعوى ‏ أيضا ‏ (ب)كون (وجوه آجَر أو أحجارٍ مما 
يلي أحدهما) ولا بكون الآجرة الصحيحة مما يليه؛ وقطع الآجر مما يلي 
ملك الآخر (و)لا (بالتزويق والتبجصيصء ولا بسترة عليه غير مبنية؛ لأنه) 
أي : ما ذكر (مما يُتسامح به) عادة (ويُمكن إحدائه . 

ولا) تُرَجّح الدعوى - أيضاً ‏ (بمعاقد القّمُط في الخُصٌء أي: عُقَد 
الخيوط التي يُشَّدُ بها الخُصٌء وهو بيت يُعمل من خشب وقصب) لأن 
وجوه الآجر ومعاقد القّمُط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخصء لا بُلْ 
أن تكون إلى أحدهماء إِذّْ لا يمكن أن تكون إليهما جميعاء فَبَطْلَتْ 


. )7( تعليق رقم‎ )17١5 /8( انظر ما تقدم‎ )١( 


0 كتاب القضاء والفتيا - باب الدعاوى والبينات 


دلالته ؛ ولأن التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه» فلا ترجيح به. 

(وإن تنازع صاحبٌ العلو والشفل سُلَّماٌ منصوباًء أو) تنازعا 
(مرْجَةء. ف الشلّم المنصوب والدّرجَة (الصاحب العلو) لأنه يختمة 

(وكذا) إذا تنازعا (العرْصة التي عليها الدّرّجة) فإنها تكون لصاحب 
الدرجة ؛ لكونها مشغولة ببنائه (إلا أن يكون تحت الدّرّجة) المتنارّع فيها 
(مَسْكن لصاحب السّفل» فتكون) الدرجة (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما 
عليها؛ لأنها سقف للسّفلاني وموطىء للفوقاني . 

(وإن كان تحتها) أي : الدرجة (طاقٌ صغيرٌ لم تبن الدرجة لأجله. 
وإنما جعل مرفقاً يجعل فيه جَرُ) وفي نسخة: «اجُبُ) (الماء ونحوه» فهو 
لصاحب العلو) لأنه من مرافقه بحسب العادة. 

(وإن تنازعا) أي: صاحب العلو وصاحب السُّفل (الصَّحْن) الذي 
يتوصل منه إلى الدرجة (والدرجة في الصدر) جملة حالية (ف» الصحن 
(بينهما) لأن يدهما عليه . 

(وإن كانت) الدّرجة (في الوسط) أي: وسط الصحن (فما) أي: 
فالمكان الذي يتوصل منه (إليها) أي: إلى الدرجة يكون (بينهما) 
نصفين ؛ لأن يدهما عليه (وما وراءه) أي : وراء المكان الذي يتوصّل منه 
إلى الدرجة (لرَبٌ الحُّفل) وحده؛ لأنه لا يَدَ لربه العلو عليه . 

(وإن تنازعا) أي: رَبِهُ السفل ورب العلو (في السقف الذي 
بينهماء فهو) أي: السقف (بينهما) نصفين؛ لأنه حاجرٌ بين ملكيهماء 
ينتفعان به» غير متصل ببناء أحدهما دون الآخرء فكان بينهما كالحائط 


بين الملكين . 
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(وإن تنازعا) أي: ربِهُ السفل ورب العلو (جدران البيبت 
السفلاني» فهو) أي : المذكور من الجدران (لصاحب السفل) وحده. 

(وحوائط العلو) إذا تنازعاها (لصاحب العلو) وحدّه؛ عملاً 
بالظاهر فيهما . 

(وإن تنازع المُؤْجر والمستأجث) للدّار (في رَفهٌ مقلوع. أو) في 
(مصراع مقلوع؛ له شكل منصوب في الدارء فهو لربها) لأنه من توابع 
الدارء والظاهر أن أحد الرفين» أو المِصّراعين لمن له الآخر؛ لأن 
أحدهما لا يستغني عن صاحبه؛ فكان أحدهما لمن له الآخر» كالحَجَر 
الفوقاني مع التحتاني» والمفتاح مع القفل (وإلا) أي: وإن لم يكن للرفٌ 
المقلوع» ولا للمصراع المقلوع؛ شكل منصوب (ف)المتنارّع فيه 
(بينهما نصفين ؛ لأنه لا مُرجَح لأحدهما على الآخرء ويحلف كل منهما 
للاخر. 

(وكذا ما لا يدخل في بيعء وجرت العادة به) كمفتاح الدار إذا 
تنازعاهء يعني: أنه يكون لربّها؛ عملاً بالظاهرء كما في «المنتهى' 
وغيرهء وكذا ما يتبع في البيع» كالأبواب المنصوبة» والخوابي 
المدفونة» والرفوف المَسّمّرةء والسلاليم المَسَّمّرة» والرّحا المنصوبة» 
فهو للمُكْرِي؛ لأنه من توابع الدارء أشبه الشجرة المغروسة في الدار. 

(وما لم ير به عادة) مما يُنقل ويحول» كالأثاث» والمتاع» 
والأواني» والكتب (ف)هو (لمُكْبَر) لأن العادة أن الإنسان يُكْرِي داره 
فارغة . , 1 

(وإن تنازعا داراً في أيديهماء فادّعاها أحدهما) كلّها (وادّعى الآخر 
نصقّهاء جُعلت) الدارٌ (بينهما نصفين) لأن يد مُدّعي النصف ثابتة عليه؛ 
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ولا رافع لها (واليمين على مُدَعِي النصف) لأنه مُتكر لدعوى مُدّعي 
الكل . 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بيّنة بما يَدّعيهء تعارضّتا في النصفٍ) 
لأنَّ كلا من البينتين تنفي ما أثبتته الأخرى (فيكون النصفُ لمُدَعي الكُلّ) 
لأنه لا منازع له فيه (و)يكون (النصفتُ الآخر له - أيضاً-؛ لتقديم بينته) 
لأنها بينة خارج لوضع مُدّعي النصف يده عليه. ومن مُّنا تعلم أنه لا 
تَعارُض بين البينتين حقيقة؛ لعدم استوائهما من كُلّ وجو لترجيح بينة 
الخارج» فلو أسقط قوله: تعارضتاء لكان أولى كما في «المنتهى». 

(وإن كانت الدَارُ في يدِ الث لا يَدّعيهاء فالنصف لمُدَعي الكل لا 
منازعَ له فيه) لأنه لا مُدّعِي له غيره (ويُقرّع بينهما في النصف الآخرء فمّن 
خرجت له القّرعة» حَلَف وكان له) لأن العين بغير يَدِ المدعيين. 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بيّنة) والعينُ بيد الثالث غير المنازع 
(تعارضتا) أي : البيئتان (وصارا) أي : المتنازعان (كمن لا بينة لهما) 
فيكون النصف لمُدّعي الكل ويُقرع بينهما في النصف الآخرء فمن 
خرجث له القرعةء ل ل 

(وإن تنازع زوجان؛ أو) تنارّع (ورثتهما) بعد موتهما (أو) تنازع 
(أحدُهما وورثة الآخر ‏ ولو أن أحدهما) أي: الزوجين (مملوكٌ ‏ في 
قُماش7 البيت) من فرشء وملبوسء ونحوهما (ونحوه) أي: نحو 
قُماش البيت» من أوانٍ وغيرها (أو) تنازعا في (بعضه) بأن قال كل 
منهما: جميعه لي؛ أو قال كل واحدٍ منهما: هذه العين ليء فإِنْ كان 
لأحدهما بينة؛ عُمِل بهاء وإلا (فما يصِلّحُ لجال كالعمامةء 
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وَالسَيف؛ فلليَججل) أو ورثتهء وكذا قمصان الرجالء وأقبيتهمء 
وجبابهمء والطيالسة» والسلاح» وأشباهها (وما يصلّح للساءء 
كحَليهِنَ وثيابهنَ) ومقانعهن» ومغازلهن» وأشباهها (فللمرأة) أو ورثتها 
(والمصحفُ له) أي : الرجل (إذا كانت لا تقرأ) فإن كانت تقرأ فهو لهما. 
قلت : وكذا ينبغي في كتب العلم . 

(وما يصِلّح لهما) أي: للرجال والنساء (كالمّمًارشء والأواني) 
والقماش الذي لم يفصّلء وأشباه ذلك ( وسواء كان) ما يصلح لهما 
(في أيديهما من طريق الحكم» + أوامِنطريق المشاهدةء وسولء اختلفا في 
حال الزوجيّة» أو بعد البينونة ف)هو (بينهما. 

وإن كان المتاع على يَدَيْ غيرهماء ولم تكن بين) لأحايهما (أقرع ؛ 
فمن قَرَع منهماء حَلّف وأخذه) كمن تنازعا عينآ بيد ثالث. 

وإن أقام أحدهما بينة» دُفع إليه» لترجّحه بها. 

(وكذا لو اختلف صانعان في آلةٍ دُكّان لهماء حُكم بآلةٍ كل صنعةٍ 
لصانيهاء فآلهٌ العطّارين للعطارء وآلٌ النجّارين للنجّار) سواءٌ كانت الآلهٌ 

أيديهما من. طريق الحكمء؛ أو من طريق المشاهدة؛ لأن هذا هو 

الظاهرء كما في كُماش البيت عند تنازع الزوجين . 

(فإن لم يكونا) أي: الصانعان (في دُكَانٍ واحدء واختلفا في عين؛ 
لم يرجّح أحدهما بصلاحية العين له. 

وكذا لو تنازع رَجْل وامرأة) هي زوجة له أ لا (في عَيْنء غير 
قُماش» بينهما) فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له بل إن كانت في 
أيديهماء فهي بينهماء وإن كانت في يَدِ أحدهماء فهي له بيمينه» وإن 
كانت في يد غيرهماء ولم ينازع» اقترعا عليها. 
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(وكلٌ مَن قلنا): المُدّعَى به (لهء فهو مع يمينه) لاحتمال صِدْق 
غريمه (إذا لم تكن) له (بينة) فإن كانت له بيندٌء فلا يمينَ عليه» وتسمع؛ 
لانتفاء التّهمة (وإن كان لأحدهما بينة» حُكم له بها) أي: ببينته (من غير 
يمين) لحديث : «شاهداك أو يمينه»(2 . 

(وإن كانت العينٌ بيد أحدهماء وكان لكُلّ منهما بينة؛ شمعت بينة 
المدّعي ‏ وهو الخارج ‏ وحكم له بهاء سواء أقيمت بينة المُتكر - وهو 
الدّاخل -) أي : واضع اليد (بعد رَفْع يده أو لاء وسواء شهدت بينته) أي : 
الداخل (أنها لهء نتجت) بالبناء للمفعول (في ملكهء أو) أنها له (قطيعة 
من الإمامء أو لا) أي: أو لم تشهد بذلك؛ لقول النبيٌ كل: «البينةٌ على 
المُدّعِيء واليمِينُ على المُذّعى عليه»2: فجعل جنس البينة في جنبة 
المُدّعيء فلا يبقى في جنبة المُدّعَى عليه بينة؛ ولأن بينة المُدّعي أكثر 
فائدة» فوجب تقديمهاء كتقديم بينة الجَرْح على التعديل» ودليل كثرة 
فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن وبينة المُتكر إنما تثبت ظاهراً تدلٌ اليد 
عليه» فلم تكن مفيدة؛ لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية 
اليدء والتصرّف؛ لأن ذلك يجيز الشهادة به عند كثير من أهل العِلْمء 
فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة» فَمُقدّم عليها بينة المُدّعيء كما تُقدّم 
على اليدء كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل» لم 
يكن لهما مزية عليهما. 

ومن قدّمنا بينتهء لم يحلف معها؛ لوجوب الحكم بها منفردة» كما 
لو تعارض خبران» خاصنٌ وعام» أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه. 
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لأنفا 
نقل الأثرم2'0: ظاهر الآثار اليمين على من أنكرء فإذا جاء بالبينة فلا 


(فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها) أي: العين المتنازّع فيها (من 
الخارجء وأقام الخارجٌ بينة أنه اشتراها من الدّاخلء قُدّمت بين الدّاخل) 
لأنه الخارج معنىّ؛ لأنه ثبت بالبينة أن المُدّعي صاحب اليدء وأن يَدَ 
الداخل نائبة عنه . 

وإن اذعى الخارج أن العين ملكه. وأنه أودعها للداخلء أو أعاره 
إياهاء أو أجرها منهء فأنكره ‏ ولكلٌ واحد منهما بينة - قُدّمت بينة 
الخارج. وقال القاضي: بينة الداخل؛ لأنه هو الخارج معنىّ» كالمسألة 
قبلها؛ ذكره في «الشرح» . 

(ولا ُسمع بينة الدّاخل قبل بينة الخارج وتعديلها) لعدم حاجته 
إليها قبل ذلك . 

(وتُسمع) بينة الداخل (بعد التعديل) لبينة الخارج (قبل الحكمء 
وبعلةء قبل التسليم) وتُقَدّم بينة الخارج عليها؛ لما تقدم . 

قلت: ولعل فائدة سماعها لاحتمال أن تكون ناقلة» فتقدم: كما 
يأتي . 

«وإن أقام الخارج بينة أنها ملكهء وأقام الدّاخل بينة أنه اشتراها منه) 
أي: من الخارج (أو وقفها عليه» أو أعتقه) أي: العبد (قُدّمت) البينة 
(الثانية) لأنها تشهد بأمر حادثٍ على الملك خفيء فيثبت الملك للأول» 
والبيع» أو الوقفء أو العتق» منه. 
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قال في «الاختيارات»”'2: لو شهدت بينةٌ بملكه إلى حين وَقْفه 
وأقام وار بينة أن موروثه اشتراه 5 الواتف قبل وَقْفهء قدمت بينة 
الوارث؛ لأن معها زيادة عِلْمِء كتقديم مَن شهد له بأنه اشتراه من أبيه» 
على من شهد له بأنه ورثه من أبيه . 

(ولم رفع بينة الخارج يدّه) أي : يد المُدّعى عليه (كقوله): أي : 
المُدّعى عليه : (أبرأني من الدّين) ويُقيم بذلك بيئة . 

(أما لو قال) مُدّعي الشراء؛ أو الوقفء أو العتق: (لي بينة) بذلك 
(غائبة» طُولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول) وقد يكون كاذباً. 

«تتمة»: قال في «الانتصار»: لا تُسمع إلا بيئة مُدعء باتفاقنا. 
وفيه: وقد تثبت في جنبة مُتكرء وهو ما إذا ادّعى عليه عيناً في يده؛ 
قَيُّقيم بينةٌ بأنها ملكهء وإنما لم يصح أن يُقيمها في الدّين؛ لعدم 
إحاطتها به» ولهذا لو ادَّعى أنه قتل وليه ببغداد يوم الجمعة» فأقام بينة أنه 
كان فيه بالكوفة» صمّ. 


فصل 


(القسم الثاني : أن تكون العينُ في أيديهماء أو) تكون (في غير يَدِ 
أحل» ولا بينة لهماء فيتحالفان» وتُقسم) العين (بينهما) نصفين ؛ لأنهما 


استويا في الدعوى . 
وليس [لحدهما بها ولق من الآخر؛ لعدم اليد» فوجب أن 


يقتسماها كما لو كانت بأيديهما. 


)١(‏ ص/8ة4. 
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وتحت هذا القسم حالان من الأحوال الأربعة التي أشار إليها في 
«المنتهى» كما تقدم التنبيه عليه . 

(وكذا إن نكلا) عن اليمين» فإنها تقسم بينهما (لأن كلَّ واحدٍ 
منهما يستتحقٌ ما في يَدِ الآخر بنكوله) عن اليمين له. 

(وإن تكَل أحذهما) عن اليمين (وحَلّف الآخر؛ قُضِيَ له) أي 
للذي حلف (يجميعها) أي: جميع العين» النصف بحلفه؛ لكونه واضع 
العطيد والضف ا يرل عفيعه, 

(فإن ادّعى أحدهما نصقّها) أي: العين (فما دونٌ) بالبناء على الضَّمٌ 
لحَذْفٍ المضاف إليه ونيّة معناهء أي: فأقلَ من النصف (و)ادٌّعى (الآخد 
أكثرٌ من بقيتهاء أو) ادّعى الآخرُ (كلّهاء فالقول قولٌ مُدَعي الأقل مع 
يمينه) لأنه واضع يذه على ما ادّعاهء ولا رافع ليده؛ والباقي لمُدّعي الكل 
أو الأكثرء بلا يمين؟ لعدم المُنازِع له فيه. 

(وإن تنارَّعَا مُسَنَاه ‏ وهي التئد الذي يَرُةُ ماء النهر يمن جانيهء حاجرٌ 
بين نَهّرٍ أحدهما وأرض الآخر ‏ تحالفاء وهي) أي: المُسَنّاة (بينهما) 
نصفين ؛ لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع بها كل واحدٍ منهماء أشبه الحائطً 
بين الدّارين (وكذا إن نكلا) عن اليمين: تناصفاها (لأنها حاجرٌ بين 
ملكيهما. 

وَإِنْ تنازعا صغيراً دون الدميز في أيديهماء فهو بينهما) وهو 
(رقيق) لأن اليد دليلٌ الملك» ويد كُلَّ منهما عليه فهما سواء فيه؛ لا 
رجحان لواحد منهما على الآخر (ويتحالفان) أي: يحلف كل منهما 
لصاحبه على النصف الذي أخذه . 

(ولا تُقبل دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة) لعموم قوله كَلِ: «البينة” 
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على المُدّعي واليمين على من أنكر»”'' (إلا أن يعرف أن سببّ يدِه) أي : 
يد مُدَّعِي الرّقٌ (غير الملك, مثل أن يلتقطه) ثم يَدّعي رِقّه (فلا تُقبل دعواه 
لرقّه ؛ لأن اللقيط محكوم بحريته) لأنها الظاهر والأصل في بني آدمء 
والرق طارىء. 

(وإن كان لكل منهما) أي: من واضمّي اليد على طفل (بينةء فهو 
بينهما أيضاً) لأن كلَّ واحدٍ منهما يستحقٌ ما في يد الآخر ببينته . 

(وإن كان) المُدّعى (مميّرًَء فقال: إني حرّء فهو حرٌ) فيخلى إلى 
حال سبيله؛ ويُمنعان منه؛ لأن الحرية هي الأصل في بني آدم (إلا أن 
تقوم بينة برقّهء كالبالغ: إلا أن البالغ إذا أقرَ بالوّقٌ ثبت رثه) مؤاخذة له 
بإقرارهء بخلاف المميز إذا أقرّ بالرّقُء فلا يُقبل إقراره لعدم صِحَةِ 
إقراره. وإنما اعثبرت دعواه الحرية؛ لأنها الأصل؛ ولصحّة تصرّفه 
بالوصية» وأمره بالصلاة. 

(وإن كان لأحدهما) أي : أحد المُدّعيين للعين (بينةٌ بالعين) المُدَعَى 
بهاء وهي بيدهماء أو ليست بيدٍ أحد (حكم له بها) لرّجحانه بالبينة . 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بينة» لم يقدّم أسبقهما تاريخاًء بل) هما 
(سواء) خلافآ للقاضيء قال: يقدم أسبقهما تاريخاً؛ لأن من شهدت له 
بينة بالتاريخ المتقدم أثبتت له الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة 
الأخرى» وتعارضت البيتتان في الملك في الحال فسقطتاء وبقي ملك 
السابق تحت استدامته. والمذهب الأول؛ لأن الشاهد بالملك الحادث 
أحقٌ بالترجيح؛ لجواز أن يعمل به دون الأول» بدليل أنه لو ذكر أنه 
اشتراه من الآخرء أو أنه وهبه إياه ونحوهء لقدمت بينته بذلك اتفاقاء فإذا 


.)١( تعليق رقم‎ )١55 /8( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لم يرجح بها فلا أقل من التساوي . 

وأما قوله: إنه يثبت الملك في الزمان الماضي من غير معارضة» 
فممنوع ؛ ؟ بأنه إنما يث, يفيت قن المافني تيم لوقه فى السناي» ولو انفردٌ بأن 
الى الملك ف العاضي» لم نُسمع دعواه ولا بينته. 

(فإن وُقّتت إحداهما) أي: إحدى البينتين (وأطلقت الأخرى» 
والعين بيديهما) فهما سواء؛ لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح» 
من تقدّم الملك ولا غيره (أو شهدت بينةٌ بالملك وسببه كنتاج) بأن 
شهدت أنها نتجت في ملكه (أو) شهدت ب(سسبب غيره) كشراءِ أو هبة 
(أو)شهدت (بينة بالملك وحده؛ أو) شهدت لج العنسنا بالملك له منذ 
سنةء وكشهدت (بيئة الآخر بالملك) له (منذ شَهْرء ولم تقل : اشتراه منه . 
فهما سواء) لأن البينتين تساوتا فيما يرجع إلى المختلف فيهء وهو ملك 
العين الآن؛ فوجب تساويهما في الحكم (ولا تُقدّم إحداهما بكثرة العَدَهِ) 
كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال» والأخرى رَجلين (ولا اشتهار 
العدالة» ولا الرجلان على الرَّجل والمرأتين: ولا الشاهدان على الشاهد 
واليمين) لأن الشهادة مقدّرة بالشرعء فلا تختلف بالزيادة؛ ولأن كل 
واحدٍ من تلك حجة مفرّدة» فأشبه الرجلين مع الرجل والمرأتين. 

(وإذا تساوتا من كلّ وجه؛ تعارضتاء وتحالفا فيما بيديهماء 
وقُسمت) العين (بينهما) نصفين؛ لتساويهما في وضُع اليد (وأقرع) بينهما 
(إذا لم تكن0'") العين (في يد أحدٍ) منهماء ولا ون عيرهماء وهكذا في 
«المنتهى» ولعلّه مبنيٌ على رواية صالح وحنيل” ا وقدّمه في «الفروع» 


)١(‏ في «ذ»: «مالم تكن؟. 
() انظر: مسائل صالح (77/5/5) رقم 47ء والفروع (5/ .)011-657٠١‏ 
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ل ا 
وقد جَرّم المصتّف فيما تقدّم أنهما يتناصفانهاء تبعآ لما قدّمه في 
«المحرر»»؛ و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وهو مقتضى قوله الاتي: «وكانا 
كمّن لا بينة لهما» (أو) كانت العين (بيد ثالث» ولم ينازع) فيقرّع بينهما 
(وكانا كمّن لا بينة لهماء فيسقطان) أي: البينتان (بالتعارض) وهو 
التساوي من كلّ وَجْهِ. 

(وإن ادٌّعى أحدهما أنه اشتراها من زيدٍء وهي ملكهء وشّهدت) له 
(البينة بذلك؛ سُّمعت) الشهادة. (وإن لم تقل) البينة: (وهي ملكه؛ لم 
تُسمع) شهادتها؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره (وادّعى الآخر أنه اشتراها 
من حَمروء وهي ملكه) وأقام بينةَ بذلك (تعارضتا) جواب: «وإن ادّعى» 


وقوله: «شمعت» وما بعدءء اغتراض (نحتى ولو أيتَا). قاله .في 
«التتقيح»: وفيه رد على «الإنصاف» حيث قال: مراده إن لم يؤرّخا. قال 
في «الفروع»: ثم إن كانت العينُ في أيديهما تحالفا وتناصفاها. وإن 
كانت في يد ثالث لم ينازع» أقرع بينهماء فمن قرع صاحبه حلف وأخذها 
(وإن كانت في يّدِ أحدهماء فهي للخارج) لتقديم بينته على بينة الداخل . 

(ولو أقام رَجُلّ بينة أن هذه الدار لأبيء خلفها تَركة: وأقامت امرأته 
بينةً أن أباه أصدقها إياهاء فهي) أي: الدار (للمرأة» داخلة كانت أو 
خارجة) لأن بيئنتها شهدت بالسبب المقتضى لتقل الملك» كبينة ملك 

«فائدة»: قال العْرّي: إذا تعارض المُسْقط والموجب». جعل 
المسقط آخراًء كما لو ادّعى على رجل مالا أو عينآ» فقال الجُدَعَى عليه : 
إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك عليّ» وقامت بذلك بيندٌء 


.)1737/١ه(‎ )١١ 
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سّمعت واندفعت الدعوى» ولو احتمل أنه اذَّعى عليه يسبب يعد الإقرار؛ 
لأن المُسقط والموجب إذا تعارضا؛. جعل المسقط آخراً؛ إذ السقوط لا 
يكون إلا بعد الوجوبء؛ سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصلء» وكذا لو 
اذّعى على آخرء فأقام المُدّعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في 
سَنَةِ كذا؛ صح هذا الدفع . 


فهسل 


(القسم الثالث: تداعيا عيناً في يَدِ غيرهماء فإن اعاها) مّن هي 
بيده (لنفسه. حلف لكل واحدٍ منهما يميناً) لأن المدعيين اثنان» فوجب 
أن يحلف لكل واحل”' يمينا . | 

(فإنْ نكل عنهما) أي: عن اليمينين (أَحَذَاها) أي: العين (منه» 
و)أخذا (بدلها) منه؛ وهو مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت 
متقومة ؛ لأن العين فاتت على أحدهما بتفريطه في الحلف له (واقترعا) 
أي : المُدّعيان (عليهما) أي : على العَيْن وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين 
غير معن فوجبت القرعة لتعيينه. 

(وإن لم يدّعها) أي: العين مَن هي بيده (لنفسهء ولم يُقَرٌ بها 
لغيره» ولا قامت بيّنةُ) بها لأحدهما (أقرع بينهما) كما لو لم تكن بيد 
أحدٍ؛ لعدم المُرجّح (فمن قَرَع حَلَف) لصاحبه (وأخذها) لترجُحه 
بالقرعة . 

(فإن كان المدّعى به عبداً مُكلَّاً. فأقد) العبد("© (لأحدهماء فهو) 


)١(‏ في «ذ:: «لكل واحد منهما». 
(؟) في «ح» وذ : «العبد بالرق؟ . 
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أي : العبد (له) أي : للمٌقَدٌ له» كما لو كان المُدّعي واحداً وأقرٌ له. 

(وإن صَدَّقهما) العبد (فهو لهما) عملاً بإقراره أنه لهما . 

(وإن جَحَدهما) وقال: إنه حر (قُيل قوله) لأنها الأصلء والرّقٌ 
طارىء. 

(وإن كان) المتنارّع فيه (غير مُكلّف. لم يرجّخ) أحدهما (بإقراره) 
له؛ لأن قوله غير مُعتبر» كما تقدّم . 

(وإن أقر بها) أي: بالعين”'" المتنازّع فيها (مَنْ هي بيده لأحدهما 
بعينه) كأن يقول: هي لزيد مثلاً (حلف) زيد أنها له (وأخذها) لأنه لما أقرٌ 
له بها صاحب اليد صارت العينُ كأنها في يِه فيكون الآخر مُدعياً عليه 
وهو مُتكرء والقول قوله بيمينه (ويحلف المُّقَدُ للآخر) أي: للمُدّعِي 
الآخر إن التمس يمينه ؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقرٌ للآخر. 

(فإنْ نَكَلَ) المُقدٌ عن اليمين للآخر (أخذ منه يدلها) حكما عليه 
بتكوله (وإن أخذها) أي: العين المتنازّع فيها (المُقَرٌ له. فأقام) المُدعِي 
(الآخر بينة) أنها له (أخذها) لترجُّحه (وللمُقٌَ له قيمتها على المُقرٌ) قاله 
في «الروضة» ولم يُعرف لغيره؛ ذكره في «شرح المنتهى» وتقدّم ما فيه. 

(وإن أقرً) مَن بيده العين (بها لهماء ونكل عن التعيين) بأن لم يزد 
على قوله: هي لهما (اقتسماها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية . 

(وإن قال) مَن بيده العين: (هي لأحدهما وأجهله؛ فإن صَدَّقاه) 
على أنه يجهله (لم يحلف) لتصديقهما له (وإلا) بأن كذّباه (حلف يميئاً 
واحدة) أنه لا يعلمه (ويُفْرَع بينهما) أي: بين المُدّعِيين للعين (فمن قَرَّع» 
حَلف وأخذها) لأن صاحب اليد أقدَ بها لأحدهما لا بعينه» فصار ذلك 


. في «ذ»: «أي العين؟‎ )١( 
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المُرَ له هو صاحب اليد دون الآخرء فبالقرعة يتعيّن المُقّر له» فيحلف 
على دعواه ويُقضى له» كما لو أقرٌ له عينآ (ثم إن بّنه) أي : بيّن من كانت 
العينُ بيده المستحق لها بعد قوله: «هي لأحدهما وأجهله' (قُبل) 
كتبيينه ابتداء . ونقل الميموني”'' : إِنْ أبى اليمينَ مَن قَرَعء أخذها أيضاء 
أي : بلا يمين (ولهما) أي: للمتنازعين اللذين اذَّعيا العين» وقال مَن هي 
بيده: هي لأحدهما وأجهله (القّرعة بعد تحليفه الواجب وقبله) أي: قبل 
تحليفه؛ لأن القرعة لا تتوئّف على يمينه» ولذلك لو صَدْقاه لم تنتتفٍ 
القرعة . 

(فإِنْ تَكُلَّ) مّن كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عَيْنَ المستحق 
للعين (قُدّمت القرعة) لأن القرعة تُعَيّن المُقرّ له» فإذا قَرَع صاحبه كان 
كمّن أقرّ لهء فلا يمين له عليه؛ لأنه قد أخذ حقَّه (ويحلف) المُقدٌ 
(للمقروع إن أكذبه) في عدم العلم؛ لأنه متى صدذقهء لم يكن له عليه 
(فإن نَكَلَ) المُقر عن اليمين (أخذ منه بَدَلها) كما لو أقرّ لواحد 
منهما دون الآخر. 

(وإن أنكرهما) أي: أنكر من العينُ بيده كونها لهما أو لأحدهما 
(ولم ينازع؛ أقرع) بين المدعيين» كإقراره لأحدهما لا بعينه (فإن علم 
أنها للآخر) المقروع (فقد مضى الحكم) لمن خرجت له القرعة؛ نقله 
المرّوذي؛ لأن فرعته حكمء فلا ينقض بمجرّد ذلك . 

«وإن لم تكن) العين (بِيدٍ أحدٍ) وتنازعها اثنان (فهي لأحدهما 


.)67١ /”( انظر: الفروع‎ )١( 
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بقُرعة) نصصّ عليه في رواية صالح وحنبل7©: وقدّمه في «الفروع». 
وتقدّم”"2 في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها؟ . | 
(وإن كان لأحدهما بيئة» حُكم له بها) كما لو أنكر رب اليد ونازع . 
(وإن كان لكل واحدٍ منهما بينة؛ تعارضتا) لتساويهما في عدم اليد 
(سواء كان مقر لهما أو لأحدهما لا بعينه: أو) كانت العين المتنازّع فيها 
(ليست بِيدٍ أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما (وكذلك إن أنكرهما) وأقاما 
بينتين» تعارضتا. 
(ثم إِنْ أقرٌ لأحدهما بعينه بعد إقامتها) أي : البينة (لم يرجّح) المُعَرَ 
له (بذلك) الإقرار (وحكم التعارض بحاله) لتساوي البيئتين من كل وَجْهِ؛ 
لأن العين ليست بيدٍ أحدهماء فلا ترجّح إحداهما برجوع اليد إلى 
صاحبها؛ لأنها يد طارئدٌ فلا عبرة بها (وإقراره صحيحٌ) فَيُعمل بهء كما 
لولم يكن لواحد منهما بينة. 
(وإن كان إقرارٌه له) أي: لأحدهما (قبل7؟2 إقامة البينتين» فالحُمّد 
له) بالعين (كداخل» والآخر كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا كما 
بخلاف المقرٌ له فإن العين انتقلت إلى يده حكماً بإقرار صاحب اليد. 
(وإن ادّعاها) أي: العين المتنازّع فيها (صاحبٌ اليدٍ لنفيهء ولو 
بعد التعارضء حَلَف لكل واحلٍ منهما يميناً) لأن المُدّعيين اثنان» فوجب 
أن يحلف لكل واحد يميناً (وهي) أي : العين (له) لترجح جانبه بوضع 
اليد (فَإنْ نَكَلَ) عن اليمين لكلّ منهما (أحَذَاها منهء و)أخذا منه (يَدَلها) 
)١(‏ مسائل صالح (1175/5) رقم 887 وانظر: الفروع (5/ .)07١‏ 
.)8/1١6( )0‏ 
() في «ذ؟ : «يتناصفانها» . 
5( في متن الإقناع (5/ 585): ابعد؟. 
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لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر (واقترعا عليهما) أي: 
على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير مُعيّنَء فوجبت القرعة 
لتعيينه (وَإِنْ أقرٌ) من بيده العين (بها لغيرهما) أي: غير المُدعيين لها 
(فتقده0١2)‏ في باب طريق الحكم وصفته . 

(وإن كان في يده عبدٌء وادّعى أنه اشتراه من زيدء وادّعى العبدُ أنَّ 
زيدا أعتقه) وأقاما بينتين» صَكّحنا أسبق التصرّفين. 

(أو ادّعى شخصٌ أن زيداً باعه) العبد (أو وهبه لهء وادّعى الآخرُ 
مثله) أي : أنه باعه أو وهبه له (وأقام كل واحدٍ منهما بيةٌ) شهدت بدعواه 
(صححنا أسبقّ التصرّفين إن عُلِم التاريخ) لأن التصرّف الثاني صادف 
ملك غيرهء فَبَطَلَ (وإلا) يُعلم التاريخ (تعارضتا) لأنه لا مُرَجّح لواحدة 
منهماء وكذا لو انّحد تاريخهما. قال الشيخ تقي الدين: الأصوب أن 
البيّنتين لم تتعارض("2» فإنه من الممكن أن يقع العقدان» لكن يكون بمنزلة 
ما لو زوّج الوليان المرأة وهل السابق» فإما أن يقرع» أو يَبْطْلَ العقدان 
بحكمء أو بغير حكه7© (وكذا إن كان العبد بيد نفسه) وادَّعى أن زيداً 
أعتقهء وادّعى آخر أنه اشتراه من زيدء وقلنا: تعارضت: البيّنتان» فلا يرجح 
بهذه اليد (أو) كان العبد (بيد أحدهما) أي: أحد المُدعيين لشراء كل 
منهما له مِن زيدء إلغاء لهذه اليدء للعلم بمستندها؛ وهو الدعوى التي لم 
تغبت» فتكون عادية» فلا تُرجَح بذلكء كما لو كان في يده عبد» فادَّعى 
أنه اشتراه من زيدء فأنكر”* زيدء فإنه لا يحكم بهذه اليدء فكذا هنا. 
)١(‏ (6١5/1؟1).‏ 
)١(‏ في «ذ» والاختيارات الفقهية : «لم يتعارضا». 
() الاختيارات الفقهية ص/ .90٠١١‏ 
4 في دح» و«ذ»: «فأنكره؟ . 
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(وإن كان العبد في يك زيٍ) وادّعى كل واحلٍ من اثتين أنه اشتر ترأه مته 
0 فيه حكم ما إذا اذّعيا عيناً في يد غيرهما) على ما تقدء<! 

00 ادّعيا زوجيّة امرأةء وأقاما بيّتتين» وليست بيدٍ أحدهما؛ 
سقطتا) لأن كل واحلع مهما هد يض ما شهدت به الآخرع» فكانا 
كْمَن لا بينةً لهماء وكذا إن كانت بيدٍ أحدهما؛ لأن الحُرّ لا يدخل تحت 
اليد. وقال الشيخ تقي الدين”'"2: مقتضى كلام القاضي إذا كانت بيدٍ 
أحدهماء فهي مسألة الداخل والخارج. 

(وإن ادّعى على رَجُلٍ أنه عبده؛ فقال) المُدّعَى عليه : (بل أنا حقٌ 
وأقاما ب بينتين؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لعدم المُرجّح. قلت: ويخلى سبيل 
العبد؛ او ايت 

(وإن كان في يده عَبْدٌّء فادّعى) عليه (اثنان) ادّعى (كلّ منهما أنه 
شتراه مني بثمنء سَمَّاه) المُدّعي (فصدقهما) من بيده العبد (لزمه 
الثمنان) مؤاخذة له بإقراره (فإِنْ أنكرء حَلَّف لهما وبرىء) لأنه مُتكرء 
والأصل براءثه (وإن صدّق أحدّهما) وحده (أو أقام) أحدهما (به بينة؛ 
زمه الثمن) للمُقر لهى أو لمن شهدت له البينة؛ لثبوت دعواه (وحلف 
للآخر) لأنه ينكره. 

(وإن أقام كل واحدٍ) منهما (بين مطلقتين» ٠‏ أو مختلفتي التاريخ . 
أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرّخة؛ عمل بهما) لأن ظاهر هذا أنهما 
عقدان» وقد شهد بهما بيّتتان» ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول» 


)١(‏ (7737/16) وما بعده. 
() انظر: الفروع (019/5). 
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ثم انتقل عنه بنحو بيع إلى الثاني » ثم اشتراه منه أيضآء قيُعمل بالبيّنتين» 
ويلزم بالثمنين. 

(وإن انّفق تاريخهما) أي: الشراءين اللّذين شهدت بهما البيّنتان 
(تعارضتا) أي : البضاؤ وعبارا عمالو تدافي عينا بيد قالع 

(وإن ادّعى كل واحد) مِن اثنين على آخر (أنه باعني إِيّاه) أي : نحو 
العبد (بألفٍ» وأقام) بدعواه (بينة؛ كُدّم أسبقهما تاريخاً) لأن نَقْلَ الملك 
حاصل لمن سبقء فالعقد عليه بعده لا يصح . 

(وإن استويا) في التاريخ (تعارّضتا) ويتحالفان ويتناصفان العبد 
ونحوه؛ لأن بينة كلّ واحدٍ منهما داخلة في أحد النصفين» خارجة في 
النصف الآخرء فكانت العينُ بينهما نصفين» ولكل أن يرجع على البائع 
بنصف الثمن» وأن يفسخ ويرجع بكلهء وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر. 

وإِنْ أطلقتا أو إحداهماء تعارضتا في ملك إذاً لا في شراء؛ لجواز 
تعدّدهء فيقبل من المُدّعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما أنَّ العين 
لغ تبخرج عن عذكة: 

(وإن قال أحدهما: عَصَّبتي) العبدٌ ونحوه (وقال الآخر : ملَكّنيهء 
أو أقرٌ لي به. وأقاما بينتين» فهو للمغصوب منه) لأن عند بينته زيادة 
عِلمِ؛ وهو ثبوث اليدٍ له والبينةٌ الأخرى إنما تشهد بتصرّفه؛ فلا معارضة 
بينهما (ولا يغرم) المُدّعى عليه (للآخر شيئاً) لأنه لم يأخذ منه شيئاً يرجع 
به عليه» بخلاف البيع . 

وإن ادّعى كل منهما أنه عَصّبه منهء وأقاما بيّتتين» فكما لو ادَّعى 
كلّ منهما أنه اشتراه منه» على ما سبق تفصيله . 

(وإن ادّعى) رب دار (أنه أجره البيت بعشرة» فقال المستأجر: بل) 
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أجرتني (كلّ الدار) بالعشرة» وأقام كل بينة (تعارضتاء ولا قِسْمة هنا) 
أي: لا يقسم بينهما ما زاد على البيت0؟ (وتقده0”© أول طريق الحكم 
وصفته. ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة 
فيه قبلها . 
(تتمة»: نقل ابن منصور عن أحمد9© في رجل أخذ من رجلين 
ثوبين » أحدهما بعشرة» والآخر بعشرين» ثم لم يَدْرِ أيهما ثوب هذا من 
ثوب هذاء فادّعى أحذهما ثوباً من هذين الثوبين» وادّعاه الآخر: يُقء©» 
بينهماء نأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيدء والآخر للآخر. | 
وإنما قال ذلك؛ لأنهما تنازعا ثوب بيد غيرهما؛ قاله في «الشرح». 


)١(‏ «والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه: لأنه يتكر إجارة غير البيت؛ قاله شيخنا الشيخ 
منصور في «شرحه على المنتهى» [5/ 6]7177. اه. ش . : 

.)١1ه-‎ ١١7١ /1١١6( )؟١(‎ 

(5) مسائل الكوسج (1/ 15175-191/7) رقم 3770 . 

(5) في «ذ؛: «أقرع؟. 
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باب تعارض البينتين 


(التَعارضٌ: التعادل من كلّ وجْهِ) يقال: تعارضت البيّنتان إذا 
تقابلتاء وعارض زيد عمراًء إذا أتاه بمثل ما أتاه به» وتعارض البينتين: 
اختلافهماء بأن تُثبتَ كلّ منهما ما نفته الأخرى؛ حيث لا يمكن الجمع 
ميماة الاق . 

(إذا قال لعبده: متى قُتِلْثُ فأنت حُتٌء فادّعى العبلٌ أنه) أي : سيده 
(قُتِلء وأنكر ورئتّهء فالقول قولّهم إِنْ لم تكن له بينة) لأن الأصل عدم 
القتل. 

(وإن أقام كل واحدٍ منهما بينة بما ادّعاه) بأن أقام العبد بينةٌ أن سيده 
قتِلء وأقام ورثنتّه بينة أنه مات (قُدّمت بينةٌ العبد: وعَتق) لأن مع بينته 
زيادة؛ وهو القتل» وإن لم تكن له بيئة» فله تحليفهم على نفي العلم . 

دوإن قال: إِنْ مُث في المُحَوّم فسا و خق و)إن مت (في صَفْر 
فغانمٌ خحرٌ) ومات (ولم تقم لواحد منهما بيئة) بموجب عتقه (وأنكر 
الورثة) موته في الشهرين (فقولّهم) لأن الأصل بقاؤهما في الرّقَ (وبقيا 
على الرّقَ) لاحتمال موته في غير المُحَرّم وصَمّر. 

(وإنْ أقرُوا لأحدهما) بموجب عتقه (أو أقام) به (بينة؛ 


- 


عَتَقَّ) 
لثبوت مقتضيه (وإن أقام كل واحد) من العبدين (بينةً بموجب عتقه 
تعارضتا وسقطتا) لأن كلّ واحدة منهما تنفي ما شهدت به الأخرى (وبقيا 
على الرّقٌ) لاحتمال أن يكون مات في غير مُحرَّم وصَفّر. 

(وإن عُلِمِ موه في أحد الشّهرين) وهما المُحرّم وصَّمَّرء ولم يُعلم 
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عَيْنّه (أقرع بينهما) للعلم بموجب عِيْقَ أحدهماء ولا مُعيّن له غير 
القرعة» فمن قَرَع عَتَقَّ . 

(وإن قال: إِنْ مت في مرضي هذاء فسالمٌ حُحرٌء وإن برئثء فغانم 

خُرر. وجهل) كونه مات فيه أو برىء (ثم مات. ولم تكن لهما بينة؛ عتق 
ل رم منرم 
بك حال» ولم يُخلم عي فيخرج بترعة. 

(وإن أقاما بينتين؛ 3 رضتاء وبقيا على الرّقُ) نقله في «المقنع؛ عن 
الأصحاب؛ انكل ولعع من السين فض ما شوعدي الأرى: ثم 
قال في «المقنع»: والقياس أن يَعتّق أحدهما بقرعة» وزيّفَ في «الشرح؛ 
ما نقله عن الأصحاب . 

(وإنْ أقِرَ الو رثةٌ لأحدهما) بما يوجب عتقه (عَتَق بإقرارهم . وكذا 
حُكم) قوله: (إِنْ مُث من مرضي) هذاء مالع 6 وإن برئتٌ» فغانم. 
إذا أتى ب«مِن» (بدل «في») وأقام كل من العبدين بينة ة (في التعارض) أي : 
فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البيّنتين وتساقطهماء وكونهما 
يبقيان على الرّقٌّء أو يعتق أحدهما بقرعة» على ما سبق . 

(وأما في الجهل ممٌ) أي : من أي شيء (مات) وعدم البينة لكل 
منهما (قَيَمْتقُ سالم ؛ لأن الأصل دوا م المرض وعدم البرء . 

وإن أتلف ثوباً) ونحوه من المتقوّمات تعدياً أو نحوه (فشهدت 
بين أن قيمته عشرونء و)شّهدت (بينة) أخرى (أن قيمته ثلاثون؛ لزمه 
ما اتفقا عليه وهو عشرون) دون ما تعارضتا فيه؛ لتساقطهما فيه (وكذا 
لو كان بكل قيمة شاهدٌ) ثبت ما اتفقا عليه (وله) أي: المُدّعي (أن 
يحلف مع الآخر) الشاهد بالعشرة ة الزائدة (على العشرة. كما 
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يأتي”'2 آخر الباب بعده) كما لو لم يكن غيره؛ لأن الشاهد مع اليمين 
نصاب لا يُعارضه شهادة الواحد. 

(قال ابن نصر الله : لو اختلفت بيّنتان في قيمة عَيْنٍ قائمةٍ ليتيم يريد 
الوصي بيعهاء أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر) إن احتملتء وإلا في مَنْ 
يصدقها الحس. 

(وكذا قال الشيخ”"؟: لو شهدت بينةٌ أنه أجر حصة مَوْلِيهِ بأجرة 
يثلهاء و)شهدت (بينةٌ) أنه أجرها (بنصفها) أي: بنصف أجرة مثلهاء 
أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل (وتقدم”" : إذا ماتت امرأةٌ وابئهاء واختلف 
زوجها وأخوها في أسبقهما) موتآ (في) باب (ميراث الغرقى) مفصّلاً . 


فصل 


(إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالمء وهو ثلث ماله 
و)شهدت (بينة أنه أوصى بعتق غانم» وهو ثلث ماله ولم تُجِزِ الورثة) 
عتقهما معا (أقرع) بينهما (فمّن قَرّع) أي: خرجت له القرعة (عََقَ 
وحدهء سواء اتفق تاريحُهماء أو اختلف) أو أطلقتا أو إحداهما؛ إِذْ لا 
فرق بين متقدّم الوصية ومتأخّرهاء وإنما أقرع بينهما ولم يعتق ين كل 
منهما نصفه؛ قياساً على الوصية بمال؛ لأن الإعتاق بعد الموت كالإعتاق 
في مرض الموتء وقد أَكْرِعَ النبي يل في مرض الموت في حديث 
)١(‏ (16/ م ؟). 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ .0٠١‏ 
5 (١٠ظ/1امة).‏ 
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عمران بن حصين» وتقدم في العتق(١2.‏ فكذلك بعد الموت؛ لأن المعنى 
المقتضي لتكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت . 

(فلو كانت بينة غانم وارثة فاسقة) ولم تكذب الأجنبية (عَتَقَ سالم) 
بلا قُرعة؛ لأن بين غانم الفاسقة لا تُعارض بينته العادلة (ويغيق غانمٌ 
بقّرعة) لإقرار الورثة بالوصية بعتقه - أيضاً ‏ فاقتضى ذلك القرعة بين 
العبدين: لكن لما كانت بينة سالم عادلة» عَبَنَ أوَلاً؛ِ لعدم التعارض» 
وأعتقنا غانماً بخروج القرعة له. 

(وإن كانت) الوارثة الشاهدة بعتق غانم (عادلة» وكَذّبت الأجنبية» 
لغا تكذيبها) للأجنبية (دون شهادّتهاء وانعكس الحكمء فيعِتِقٌ غانم) بلا 
وج زا زات وخ الج علق القرعة كلو عودث يله اببتالاسن 
غير تكذيب» بخلاف غانم» فإنه يعتق بلا قُرعةء لشهادتها بعتقهء 
وإقرارها أنه لم يعتق سواه. 

(وإن كانت) الوارثة (فاسقة مُكَذِّبةً) للعادلة الأجنبية (أو) كانت 
(فاسقةٌ وشّهدت برجوعه عن عتق سالم؛ عَتق العبدان) أما سالم؛ فلأنه 
لم يغبت عتق غانم ببينة تعارض بينته» وأما غانم؛ فلإقرارها بعتقه دون 
الآخرء وشهادتها بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار 
بالوصية بعتق غانم وحده» فهو كما لو كانت مكذّبة للأخرى . 

(ولو شهدت أي: الوارثة - وليست فاسقة ولا مُكَذْبةٌ) للأجنبية 
(برجوعه) عن عتق سالم (قُبلت شهادثهاء وعَتقَ غانمٌ وحده) لأنها بينة 
عادلة لم تَجُرّ إلى نفسها نفعاء فوجب قَبولها (كما لو كانت) الشاهدة 


)0( تقدم تخريجه /١١(‏ !5) تعليق رقم .)١(‏ 
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ولو كان في هذه الصورة) وهي: ما إذا كانت الشاهدة برجوعه عن 
عتق سالم (غاتم سدس المال؛ عتقا) أي: العبدان (ولم تُقبل شهادتها) 
بالرجوع عن عِنْق سالم؛ لأنها مُتّهمة بدفع الشّدس للآخر عنهاء فلا ُقبل 
شهادتها لذلك. لا يُقال: الشاهدة برجوعه عن عِنِّقَ سالم ‏ وهو ثلث المال 
- تَجْرٌ إليها ولاء غانم ؛ لأنه يقال: هما يُسقطان ولاء سالم ‏ أيضاً-ء على 
أن الولاء: إنما هو ثيوت سبب الميراث» ومثل ذلك لا ثُرَدٌ الشهادة فيه؛ 
كما يثبت النسب بالشهادة» وإن كان الشاهد يجوز أن يرث المشهود له 
بهء وتُقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه . 

(والوارثة العادلة فيما تقوله خبراً لا شَّهادةٌ) منصوبان على 
المصدرية ب«تقوله» على حد: «قعد القَرفْصّاء» وقوله: (كالفاسقة في 
جميع ما ذكرنا) خبر عن «الوارثة»» آي: خبر الوارثة العادلة كشهادة 
الفاسقة؛ لأن خبرها إقرار» فيُعمل به كإقرار الفاسقة وشهادتها. 

(وإن شهدت بينةٌ أنه أعتق سالماً في مرضهء و)شهدت (بينة أنه 
أوصى بعتق غانم؛ وكلٌ واحدٍ منهما) أي: من العبدين (ثلث المال؛ عَتَقَّ 
سالم وحده) لسبق العتق على الوصية بهء وإن كانت متقدمة في اللفظ ؛ 
لأن الوصية إنما تلزم بالموت» بخلاف العتق» فإنه كالعطية يلزم من 

(وإن شهدت بينةٌ أنه أعتق سالماً في مرضهء و)شهدت (بينة أنه 
أعتق غانماً 0-7 عَبّقَ أقدمهما تاريخاً؛ إِنْ كانت البيّنتان أجنبيتين» 
أو كانت بينةٌ أحيهما وارثة ولم تُكذّبٍ الأجنبية) لأن المريض إذا تبرّع 
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بتبشعات”2 يعجز ثلثه عن جميعهاء قُدّم الأول فالأول. 

(وإن سبقت الأجنبية) تاريخا (فكدَّبتْها الوارثة) عَبّقا. أما سالخ؛ 
فلسَبْقٍ بيتته» وأما غانمٌ؛ فمؤاخذة للوارثة بمقتضى قولها: إنه لم يعتق 
سواه (أو سبقت الوارثة) تاريخاً (وهي فاسقة؛ عَمْقا) أما سالم؛ فلشهادة 
البينة العادلة بعتقهء ولا تُعادلها الفاسقة» وأما غانم؛ فلإقرار الوارثة أنه 
هو المعتّق'"' دون سالم. 

(وإن ججهل أسبقهما) تاريخاء بأن قال كل من البينتين: إنه أعتق 
فلانً. ولم تؤرّخ؛ أو أرّئخت إحداهماء وأطلقت الأخرى (عَمَنَ أحدهما 
بقرعة) كما لو انّحد تاريخُهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (وكذا 
لو كانت بيّنة غانم وارثة) وجهل الأسبق» فإنه يقرع بينهما؛ لما سبق. 

(وإن قالت البينةٌ الوارثة: ما أعتق سالماء وإنما أعتق غانماً؛ عَبَقَّ 
غانم كله) بلا قرعة؛ لإقرار الورثة بعتقه (وحكم سالم كحُكمه؛ كما لو 
لم تطعن الوارثة في بينته؛ في أنه يَعْتِق) بلا قُرعة (إِنْ تقدّم تاريخ عتقه) 
لسبقه (أو خرجت له القرعة) فيما إذا جهل الحال؛ لإلغاء طَعْنها في بينته 
(وإلا) أي: وإن لم يتقدّم تاريخ عتقه. بل تأخَّرء إن علم التاريخ» أو لم 
تخرج له القرعة إن جَهِل (فلا) يعتق سالم» كما لو لم تطعن في بينته. 

(وإن كانت) البينة (الوارثة فاسقة) وشّهدت بِعِنْق غائم (ولم تطعن 
في بين سالمء عَسَّقَ سالم كله) بلا قرعة؛ لأن البينة العادلة شهدت بعتقه» 
ولم يوجد ما يَعارضها (وينظر في غانم؛ فإن كان تاريخ عِتْقه سابقاًء أو 
خرجت القرعة له؛ عتق كله) لإقرار الورثة بأنه أعتقه (وَإِنْ كان) عِنّْق 


. في «ح» و«ذ»: اتبرعات»‎ )١( 
في «ذ»: «العتيق».‎ )1( 
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غانم (متأخراء أو خرجت القرعةٌ لسالم» لم يعد يَعْتِقّ منه) أي : من غانم 
(شيء) لأن بينته لو كانت عادلة» لم يَخيِق منه شيء إذ» فمع فِسّقها أولى 
(وإن كذّبت) بينة غانم (بينة سالم؛ عتق العبدان) لأن سالما مشهودٌ 
بعتقه» وغانما مُقَرّ له بأنه لا يستحق العتق سواه . 

(وتدبير مع تنجيز) في مرض موت (كآخر تنجيزين مع أسبقهما ني 
كل ما قَدَمنا) لأن المُدبّر يَعْتِق بالموت» فوجب أن يتأخّر عن المنجز في 
الحياة» أشبه الموصى بعتقه مع المنجز عتقه . 


فصل 


(وإن مات عن ابنين: عي وكافرء فادّعى كل منهما أنه) أي: 
الأب (مات على دِيْنه ؛ فإن عرف أصضل دِيْنه) من إسلام أو كفر (فالقول 
قول من يَدّعيه) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (وإن لم يُعرف) أصل 
ديْنه (فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوهء أو قامت به) أي: بأنه 
أخوه (بينة) لأن المسلم لا يُقَرٌّ ولده في دار الإسلام على الكفرء فصار 
معترفاً بأن أباه كان كافراً مُدّعياً إسلامه. وأخوه بْكرهء والقول قول 
المُتكر (وإلا) أي: وإن لم يعترف المُسلِم بأخوة الكافر»ء ولم تَقَمْ بها بينة 
(ف» الميراث (بينهما) لتساويهما في الدعوى مع عدم المُرجحء أشبه ما 
لو تنازعا عينآ في يديهما . 

(وإن أقام كلٌ) واحدٍ (منهما بَيّنة أنه مات على دِيْنِهِه ولم يُعرّقٍ 
أصل دَيْنه؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لتعذّر الجمع بينهماء ويتناصفان 
النَّرركة» كما لو لم تكن بينة. 

(وإن قال شاهدان: نعرثه مسلماًء و)قال (شاهدان) آخران: (نعرِثُه 
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كافرء ولم يُوَّرّخَا معرفتهمء ولا عرف أصلّ دِيْنهء فالميراث للمسلم) 
لأن الإسلام يطرأ على الكفر كثيراً» والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يقر 
عليه (وتُقَدم0' الناقلةٌ إذا عُرف أصلْ دِيّْنه فيهن) أي: في نجميع ما سبق 
(كما تَقَدَم) لأن المبقية له على أصل ديه بنت شهادتها على الأصل الذي 
تعرفه» والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى» تقلعت غليهاة كما 

لو شهد اثنان أن هذا العبد كان ملكا لفلان ! إلى موتهء وآخران أنه أعتقه أو 


باعه في حياته . 

(ولو شهدت بينةٌ أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام» و)شهدت (بينة 
أخرى أنه مات ناطقاً بكلمة الكفر؛ تعارضتاء ولو لم يُعرف أصل ديْنه) 
لأن البيّنتين أرّختا وقتآ واحداً؛ هو ساعة موتهء فتعارضتا وتساقطتا؛ 
لتعدّر الجمع . 

(وإن خلّف) ميت (أبوين كافريْن؛ وابنين مسلمّين» واختلفوا في 
دِيْنهء فكما تقدّم في ابنين؛ مسلم وكافر) لأن هولاء مع ثبوت دعواهم لا 
فرق بين دعواهم ودعوى الابنين. قال في «المستوعب»: وعلى كل 
حالٍء يُكََلء ويكمّنء ويُصلَّى عليهء ويُدفن في مقابر المسلمين. 
انتهى . قال القاضي: يُدفن معنا. وقال ابن عقيل : وحده (وكذا لو خلف 
ابن كافرآء وأخاً وامرأة مسلمّين) فعلى ما تقدّم . 

(ومتى نصَّفْنا المال؛ فنصفه للأبوين على ثلاثة) للأب ثلثاهء وللأم 
ثلثهء والنصف الآخر للابنين (و)كذلك إذا نصّفناه في الثانية» ف(لتصفه 


للزوجة والأخ على أربعة) للزوجة ربع وياقيه للأخ» والنصف الآخر - 


)١(‏ في «ذ؛ ومتن متن الإقناع (5/ 59): : «وتقدم البينة؟. 
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(ولو مات مسلمٌ وخلّف زوجة وورثة سواهاء وكانت الزوجة 
ب ثم أسلمتء وادّعت أنها أسلمت قبل موته) لترثٌ منه (وأنكر 

لوزياة فقولهم) لأ الل يقاوم ط على العف فيكون القول قول الورثة 

(وإن ادّعى الورثةٌ أنَّهها كانت كافرة» ولم يثبت) كونها كانت كافرة 
(وأنكرتهم) فقولها (أو ادعوا) أي : الورثة (أنه طلّقها قبل موته) طلاقاً 
يُسقط الإرث (فأنكرتهم؛ فقولها) لأنهم اعترفوا بالزوجيّة - التي هي 
سبب الإرث - وادعوا ما يسقطهء والأصل عدمُّه. 

(وَإنِ اعترفت بالطلاق وانقضاء العِدّة» وادّعت أنه راجعها) أي: 
أعادها بعقدٍ جديد (وأنكروا) أي: الورثة (فقولهم) لأن الأصل عدم 
الإعادة . ١‏ 

(وإن) اتفقوا على الطلاق» و(اختلفوا في انقضاء عِدّتها؛ فقولهاء 
في أنها) أي : العدّة (لم تنقض) لأنه الأصل . 

(ولو مات مسلم وخلّف ابنين؛ مسلماً وكافراء فأسلم الكافقء 
وقال: أسلمث قبل موت أبي) أو قبل قَسْم تركته (وقال أخوه: بل بعدّه) 
أي : أسلمت بعد ذلك (فلا ميراث له) لأنه مُقرّ بالكفر أوَّلاًء مدع للإسلام 
فيما قبل الموت أو فيما قبل قَسْم'' التّركة» والأصل بقاؤه على كفره» 
فيكون القول قولَ أخيه المسلم بيمينه» إلا أن يُّقيم بينةً بدعواه» أو يُصَدْقه 
باقي الورثة . 

(فإن قال: : أسلمث في المُحَرّمء ومات 55-57 فقال أخوه) 
المسلم: (بل) مات أبوك (في ذي الححجّة. قله الميراث مع أخيه) لأنهما 


0غ( في «ذ2: الاقسمة). 
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اتفقا على الإسلام في المّحَرّمء وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله 
أو بعده» والأصل حياة الأب» فوجب أن يكون الإرث بينهما. 

(ولو خلّف حر ابنآ حرّآء وابنآً كان عبداء فادّعى أنه عَبّق وأبوه حييٌ) 
وأنكره أخوه (ولا بينة؛ صَدَّق أخوه في عدم ذلك) أي: في أنه لم يَعْتق 
قبل موت أبيه؛ لأن الأصل بقاء الرَقٌ . 

(وَإِنْ ثَبَتَ عتقه في رمضان.ء فقال الحرٌ: مات أبي في شعبان؛ وقال 
العتيق: بل) مات (في شوال؛ صَدّق العتيق) لأن الأصل بقاء حياة الأب 
إلى شوال (وثُقَدَمْ بين الحرٌ مع التعارض) أي: لو أقام الحُرٌ بينة أن أباه 
مات بشعبان» والعتيق بينةٌ أنه مات بشوال؛ قُدمت بينةٌ الحُر؛ لأن معها 
زيادة علم . 

(ولو شهدا) أي: اثنان (على اثنين بقتل) زيد مثلاً (فشهدا) أي: 
المشهود عليهما (على الشاهدين به) أي: بأنهما القاتلان (وصَّدَق الولئٌ 
الكلّ) أي: الأربعة (أو) صَدَّق (الآخرَيْنَء أو كدّب) الوليٌ (الكلَّء أو) 
كذّب (الأَوَلَيْن فقط؛ فلا قتل ولا دية) لأن شهادة المشهود عليهما غير 
معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك؛ وتصديق الولي لهما 
غير معتبر» وكذا لو صَّدِّق الجميع ؛ بأن قال: قتلوه كلهم ؛ لأن كل اثنين 
من البيّنتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة» فلا تُقبل» وكذا لو أكذب 
الجميع ؛ لأنه يعترف بأن لا حقّ له عندهم . 

(وإن صَدّق) الولئٌ الشاهدين (الأولين فقط) أي: دون الآخرين 
(حكم بشهادتهما) لعدم ما يدفعها (وقُتل من شهدا عليه) بالقتلء وهما 
الآخران؛ لثبوت القتل عليهما إن كان عمداً محضاً. 
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(واحدها شهادةٌ) مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يُخبر عما 
شاهدهء يقال: شهد الشيءء إذا رآهء ولذلك قيل لمَحضّر الناس : 
مَشْهّدء لمشاهدتهم فيه ما يحضرهمء ومنه قوله تعالى: ظقَمَن شَهدٌ 
منكم الشَّهرٌ فلِيَصّمْه7 أي : علمهء برؤية هلاله» أو إخبار مَن رآه. 

والأصل فيها الإجماع”"؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهدوا شَهِيدَيْنِ من 
رجالكم. . .4 الآية"؛ وقوله: «وأشهدوا ذَوَي عَدلٍ مِكن»)؛ 
وقوله كلِِ: «شاهداكٌ أو يَمِيئَهُ*» ونحوه مما سبق مفصّلة”"؟» والحاجة 
داعيةٌ إليها؛ لحصول التجاحد. 

قال شريحٌ: القضاء جَمْرء فَبَحْهِ عنك بعودين. يعني: 
الشاهدين”؟. وإنما الخصم داءء والشهود شفاءء فأفرغ الشفاء على 
الداء . 

(تُطلق) الشهادة (على التحمّل و)على (الأداء) لقوله تعالى: 


. 1468 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

زفة الإجماع لابن المنذر ص/175 

() سورة البقرة» الاية: .78١‏ 

(4) سورة الطلاقء الآية: 7. 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 175 ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

.) 1١ 9/1١6( )( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (77/1؟): ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41 584)»: 


.)155 /1١١( والبيهقي‎ 
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«وأشهدوا إذا تَبَايَعتَيْ06"©. وقال: طاولا تكتمُوا الشّهادة...»4 
الآية 9ك وإنما حصن القلبّ بالإثم» لأنه موضع العلم بها. 

(وهي) أي: الشهادة (حُجّةٌ شرعيّة تُظهر) أي: نين (الحقًّ) 
المُدّعَى به (ولا توجبه) بل القاضي يوجبه بها. 

(وهي) أي : الشهادة ‏ ولو عطفه بالفاء لكان أنسب ‏ (الإخبار بما 
علمه بلفظ خاصٌ) وهو: أشهدء أو: شهدت بكذا. 

(وتحمِّلها) أي: الشهادة (في غير حَقٌّ الله) تعالى (قَرْضٌ كفاية) 
لقوله تعالى: «ولا يأب الشُّهَداءٌ إذا ما دُعُوا”'2 قال ابن عباس وقتادة 
والربيع”: المُراد به التحمّل للشهادة» وإثباتها عند الحاكم . فإذا قام به 
البعض سقط عن الباقي©2» وإن لم يوجد إلا مَن يكفي؛ تعيّن عليهء وإن 
كان عبداً لم يجز لسيده منعهء ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلهاء 
أموالاً كانت أو غيرها. 

(وإذا تحمّلها) أي: الشهادة الواجبة (وجبث كتابثهاء ويتأكّد ذلك 
في حقٌ رديء الحفظ) لأن ما لايتمٌ الواجبُ إلا بهء فهو واجبٌ. قال في 
«الاختيارات»*؟: «وحيث امتنعت الشهادة» امتنعت كتابتها في ظاهر 
كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي». 

(وأداؤها) أي : الشهادة في غير حق الله (كَوْضُ عَيْنِ) لقوله تعالى : 


. 7415 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 37817 . 

() انظر: تفسير الطبري (7/ 175 -/171). 
(5) في «ذ» : «الباقين؟ . 

)هع( ص/*7١ه.‏ 


578 كتاب الشهادات 


«ولا تكْتّجُوا الشَّهادة20# , 

(فإن قام بالفرض في التحمُّل والأداء اثنان؛ سقط) الوجوب (عن 
الجميع) لحصول الغرضء لكن الأداء فَرْضُ عَيْنِ على المذهب؛ كما 
ذكره أوَلاَء خلافا للموقق ومتابعيه. 

(وإن امتنع الكلُ) أي: من التحمّلٍ أو الأداء (أنّموا) لقوله تعالى: 

ومَنْ يَكتّمْها نه آثِمٌ قلبُه 20 . 

(ويُشترط في وجوب التحمُّلٍ و)وجوب (الأداء أن يُدْعَى إليهما مَن 
تُقبل شهادّه) لقوله تعالى : #ولا يأب الشّهداءٌ إذا ما دُعُوا 9 . 

(و)أن (يقدر) الشاهد (عليهما بلا ضَرَّرِ يلحقّه في بَدَنِهِه أو ماله 
أو أهله أو عِرْضِهء ولا تَبذُلِ في التزكية) أي: وبلا ضرر يلحقه بتبذّل 
نفسه إذا طلبت منه تزكيتهاء فإن حصل له ضررٌ بشيء من ذلك لم تجب؛ 
لقوله تعالى : (إولا يضار كاتِبٌ ولا سَهِيدٌ”". 

(ويختصيٌ الأداء بمجلس الحُكْم) لأن السماع بغيره لا يحصل به 
مقصودٌهاء كما تقدّمء فإن كان الحاكم غير عَدْلِء فنقل ابن الحكم عن 
أحمد: كيف أشهد عند رجل ليس عدلاً؟! لا يشهد”” . 

(ومن تحمّلها) أي : الشهادة بحق آدميٌ (أو رأى فعْلاًء أو سَمع 
قولاً بحقٌّ) آدمي (لزمه أداؤها على القريب) عُرفا (و)على (البعيد فيما 
دون مسافة القصر) دون ما فوقها؛ لما فيه من المشقّة . 

(والنسيب وغيره سواء) أي: ذو القرابة والأجنبي مستويان في 


. 37817 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7857 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
.)059/5( انظر : الفروع‎ )( 


3-3 كتاب الشهادات 


وجوب الشهادة لهما أو عليهما؛ لقوله تعالى: كُونُوا قوامينَ بالقشط 
شهداءً ءَ لله ولو على أنْفسِكُمْ أو الوالدَيْن والْأفْرَبينَ76©؛ ولأن الشهادة 
أمانة» فلزمه أداؤهاء كالوديعة. 

(ولو أدّى شاهدٌ. وأبى الآخرُء وقال) لرب الحَىٌّ: (احلف أنت 
بدلي؛ أثِم) اتفاقآ؛ قاله في «الترغيب»؛ لما تقدم. 

لوكي فاسقٌ إلى تحمِّلها) أي : الشهادة (فله العشون: ولو مع 
وجود غيره؛ لأن التحمّل لا يُعتبر له العدالة) بيخلاف الأداءء فلو لم يؤدٌ 
حتى صار عدلاً قبلت . 

(ومّن شهد) بحقٌ ولو (مع ظهور فِسْقهء لم يُعرَّر؛ لأنه) أي: فِسْقه 
(لا يمنع صدقه) قاله في «الفروع' (فدل أنه لا يحرم أداءٌ الفاسق. و)إلا 
لعزّرء يؤيده أن الأشهر: (لا يضمن من بان فِسْقّه) ويتوجّه التحريم عند 
مَن ضمِّنه» ويكون علة لتضميئنه . 

(ويحرم أخذٌ أجرة وجُعْلٍ عليها) أي: الشهادة (تحمُّلاً وأداء» ولو 
لم ند تتعيّن عليه) لأن فَرْضَ الكفاية إذا قام به البعضٌ وقع منه فرضاء ولا 
يجوز أخذ الجعل عليهء كصلاة الجنازة . 

(لكن إِنْ عَجَرَ) الشاهد (عن المشي» أو تأذى بهء فله أخدٌ أجرة 
مركوب من ربٌ الشهادة) قال في «الرعاية»: فأجرة المركوب والنفقة 
على ربّها. قلت: هذا إن تعذَّر حضور المشهود عليه إلى محلّ الشاهد» 
لمرض»ء أو كبرء أو حبسء أو جاو“ أو خفر. انتهى. 

(وفي «الرعاية»: وكذا) أي : كالشاهد في أخذ أجرة وجُغل (مُرَكُ 


. ١"ه سورة التنساءء الآية:‎ )١( 
في «ذ): «أو خوفٍ».‎ )١( 


55 كتاب الشهادات 


ومعرّفٌ: ومترجمّ ومُفْتِء ومقيم حدٌء و)مقيم (قَوَد وحافظ مال بيت 
المالء ومحتسسبٌء والخليفة) واقتصر عليه في «الفروع»» وتقدّم الكلام 
على المفتي مع القاضي في القضاء”"" . 

(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في 
«الفروع». وظاهره: يحرمء ولعل المراد عند مّن يرى قتله بهء وأما 
لوجوب الدية؛ فيجب؛ لأنه حقٌّ آدميّ» فيدخل في عموم ما سبق . 

(ويُباح لمّن عنده شهادةٌ بِحَدٌ لله) تعالى (إقامئها) وقال القاضي 
والموقّق وجَمْع: تركها أولى» وجزم في آخر «الرعاية» بوجوب الإغضاء 
عن”"2 ستر المعصية» وتصح إقامةٌ الشهادة بحقٌ الله تعالى© (من غير 
بجا دعوي )بن وتقدم . 

(ولا نُستحبٌ) الشهادة بِحَقٌ الله تعالى؛ لحديث: «مَن سَّتَرَ عَورةً 
2 سَعَرَّه الله في الدّنيا والآخرة»9؟ . 

(وتجوز الشهادة بحَدٌ قديم) كالشهادة بقصاصر 22 ؛ ولأنه قد 
يَعْرِض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينهاء ثم يتمكن بعد. 

(و)يجوز (للحاكم أن يُعيَض للشهود بالوقف عنها في حَقٌ الله 
تعالى: كتعريضه) أي: الحاكم (للمُقرٌ به) أي: بحد لله تعالى (ليرجع) 
5١ /16( )١(‏ -098). 
)١(‏ «عن» كذا في الأصول كافة! وصوابه: «عمّن كما في الفروع (5/ »)00٠‏ والميدع 

)١197/٠١(‏ وغيرهما. 
(1) في «ذ»: ابحق لله تعالى؟ . 
(:) أخرجه البخاري في المظالم؛ باب اء حديث 1547: ومسلم في البر والصلةء 
حديث 708٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ 


حديث 1799؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) في «ذ»: «بالقصاص» . 


558 كتاب الشهادات 


عن إقراره؛ لقوله كك للسارق: «ما إِخَالُكَ سَرقتَ»(© و وأعرض 
عن المقرٌ بالزنى حتى 'أقرّ أربع”" . وا تان جم 1 شهد عنده 
الثلاثة على المغيرة بالزنى» وبعاء كياة لقية: ما حندك نا سَلْحَ 
العْقاب"'؟ وصاح بهء فقال: رأيت أمراً قبييح”؟؟: فلما لم يُصرّحْ بالزنى 
قَرِح عُمرء وكان ذلك بِمَحْضَرٍ من الصحابة» ولم يُتكره أحدٌ منهم . 
(ومن عنده شهادة) بحقٌّ (لآدمي يعلّمُهاء لم يُقمْها) أي: الشا 
(حتى يسأله) ربا الحق إقامتها؛ لقوله يلق: دحَيرُ الناس قرني ثم الذين 
َُوّهم» ثم يأتي قومٌ يَنَذْرُونَ ولا يُوفُونّء ويَشهَدونَ ولا يُستشهدونَ» 
ويَحُونُونَ ولا يُؤتمنونٌ» رواه البخاري* . وأما قوله كلهِ: «ألا أنبعي 20 
بير الشّهداءِ؟ الذي يأتي بالشّهادَة قبل أن يُسْألها؛ رواه مسله”؟©. فهو 
فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال. 


.)7( تقدم تخريجه (177/15) تعليق رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه )1١/14(‏ تعليق رقم (7؛ 4). 

(1) قال ابن قدامة في المغني (778/17): معناه أنه يُشبه سَلْحّ العُقاب الذي يحرق كل 
شيء أصابّه وكذلك هذا تُوقّع العقوبةٌ بأحد الفريقين لا محالة؛ إن كملت شهادته خدٌ 
المشهود عليه» وإن لم تكمل حُدّ أصحابه. |.ه. وسلح الطائر : هو منه كالتغوط من 
الإنسان. المصباح المنير ص/787؛ مادة (سلح) . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 97/١15(‏ - 2»)98 وقد تقدم 
تخريجه /١5(‏ 14) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) في الشهادات؛: باب 59. حديث .150١‏ وفي فضائل الصحابة؛ باب :.١‏ حديث 
*. وفي الرقاق» باب لاء حديث 3478: وفي الأيمان والنذورء باب لاء 
حديث 7598. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ مسلم في فضائل الصحابة؛ حديث ه8ا70» عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

(7) في «ذ»: «أخبركم»: وهو الذي في صحيح مسلم. , 

0) في الأقضيةء حديث 1714 ؛ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


وهنو كتاب الشهادات 


(ولا يقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي: في شهادتهء للحاجة 
(كشهادة حسُبة) في حقوق الله تعالى. 

(ويُقيمها) الشاهد''' (بطلبه) أي: المشهود له (ولو لم يطلبها 
حاكم) لأنها حقٌّ للمشهود له» فإذا طَلّبه وَجَبَ (ونحوه) كالمحكّم (فإن 
لم يعدّمْها؛ استحبّ له) أي: الشاهد (إعلامّه: فإن سأله أقامّهاء ولو لم 
يطلبها حاكم) لما تقدم. 

(ويحرم كنْمُها) أي: الشهادة بحقٌّ آدمئٌ؛ لقوله تعالى: طومّن 
يكثمها فإنه آم ك4 . 

(ويسنٌ الإشهادٌ في كل عَقْدِ سوى نكاح) كالبيع والإجارة والرهن؛ 
لقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تَبَايَعتُ04©» وصَرّفه عن الوجوب قولّه : 
هفَإِنْ أمِنَ بعضكُم بعضا فَليْوَدٌ الذي انعمِنَ أمانتة4”": وقيس على البيع 
باقي العقود غير النكاح (فيجب) أن يشهد به اثنان؛ لأنها شرط فيهء 
وتقده©) في بابه. 

(ولا يجوز للشاهد أن يشهّد إلا بما يعلمّه) لقوله تعالى: «ولا 
تقفُ ما ليس لَك به علخ*2؛ ولحديث ابن عباس : «سُئلَ النبنٌ يل عن 
الشّهادّة» قال: هَل تَرَى الشَّمسَ؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهّد أو 
دَعْ؛ رواه الخلال في «جامعه»('2 بأن يدرك المشهوة به ابتداء (برؤيةٍ أو 


. في «ذ»: «أي: الشاهد؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: *7817. 

() سورة البقرة» الآية: 374157 

.) ١/11١ ):( 

(5) سورة الإسراءء الآية: *7. 

(7) لم نقف عليه في الجزء المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه ‏ أيضا - العقيلي - 


َه كتاب الشهادات 


سَمَاعٍ) فيشهد من رأى زيدً يُقْرِضٌ عَمراً ونحوه» أو سمعه يبيعه» أو يُقرَ 
لهء وإن احتمل أنه أقاله البيعَء أو وفاه القرضَء أو ما أقرٌ له بهء فالمُعتبر 
العلمّ في أصل المدرك لا في دوامهء كما أشار إليه القرّافي©, وإلا 
لتعطلت”" (غالباً؛ لجوازه) أي : الم (يبقية ية الحواس قليلاً) كدعوى 
مشتري مأكول عَيْبّهِ لمرارة أو نحوهاء فتشهَد البينةٌ بما أدركته بالذوق» أو 
الشةء أو اللمس . 
(فالرؤية تختصنٌ بالأفعال. كالقتل» والغصبء. والسرقةء» وشرب 
الخمر. والرّضاع. والولادة» ونحو ذلك) من العيوب المرثية . 
(فإن جهل) الشاهد (حاضرا) أي: جهل اسمّه ونسبّه (جاز أن 
يشهد) عليه (في حضرته) فقط (لمعرفة عينه . 
وإن كان) المشهودٌ عليه (غائباً) وجهل اسمّه ونسبّه» لم يشهد 
حتى يَعرفه (ف) إن (عَرَفه) به (مَن يسكن إليه؛ جاز أن يشهّدء ولو على 
امرأة) ولو كان الذي عَرّفه واحداً. قال في «شرح المنتهى»: على 
- (070/5: وأبو نعيم في الحلية »)١8/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 408) 
حديث 91/5 .1١‏ من طريق محمد بن سليمان بن مشمول؛ عن عبيدالله بن سلمة؛ عن 
أبيه » عن طاوس » عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي (1717/5)» والحاكم (5/ 8): والبيهقي :)197/1١(‏ 
من طريق محمد بن سليمان؛ به» بلفظ «يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك 
يُتابع عليه في إستاده ولا متنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقّبه 
الذهبي بقوله: واه فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث؛ وابن مشمول ضعفه 
غير واحد. وقال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول؛ تكلم فيه الحميدي» ولم 
يرو من وجه يعتمد عليه . 
(0) الفروق (05/5). 
(0) زاد في «ح2: «منافع الناس»؟ . 


و كتاب الشهادات 


الأصح. (وإن لم يتين معرفتهاء لم يشهد مع غيبتها) للجهالة بها وبما 
يعرفها به للحاكم . 

(ويجوز أن يشهد على عَيْنهاء إذا عرف عَيْنَها ونظر إلى وجهها. 
قال) الإمام (أحمد: لا يشهّدُ على امرأةٍ حتى ينظر إلى وجهها'2. وهذا 
محمولٌ على الشهادة على من لم يتيقّن معرفتهاء فأما من تيقّن معرفتهاء 
وعَرّف صوتها يقينء فيجوز) له أن يشهد عليها؛ لحصول المعرفة بها. 

(وقال) الإمام (أحمد - أيضاً -: لا يشِهدٌ على امرأة إلا بإذن زوجها) 
وعلّله بأنه أملك لعصمتها'"2. وقطع به في «المبهج» للخبر”. وعلّله 
بعضهم بأن النظر حقٌّ للزوج» وهو سهرة؛ قاله في «الفروع». 

(وهذا) أي: نص أحمد (يحتمل) أن المّراد به (أنه لا يدخل عليها 


. 1775 انظر: مسائل ابن هانىء (؟//77) رقم‎ )1١( 

.)081 /5( انظر: الفروع‎ )١( 

() أخرج الترمذي في الأدب؛. باب ٠"ا:‏ حديث 4/ا77؛ وابن أبي شيبة (409/5 - 
)٠‏ وأحمد (54//!ا19. ١7)ء‏ وأبو يعلى )777//١7(‏ حديث ١5"الاء‏ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات )87/١(‏ حديث ١18»ء‏ والبيهقي (// 45 :)41١-‏ من 
طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن أبي صالح ذكوان: عن مولى عمرو بن 
العاص؛ أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذن على أسماء بنت عميس رضي الله 
عنهم؛ فأذن له» حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك: 
فقال: إن رسول الله يَف نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (1591//5: )7١8‏ من طريق الأعمش. وأبو يعلى /١17(‏ 77) حديث 
4"؛ وابن حبان «الإحسان» (517/11) رقم 20484 من طريق سليمان التيمي؛ 
عن أبي صالح؛ عن عمرو بن العاص قال: إن رسول الله كل نهانا أن ندخل على 
المغيبات. 
قال الدارقطني في العلل :)١77/5(‏ الحديث حديث شعبة . 


م كتاب الشهادات 


بيتها إلا بإذن زوجها) لأن البيت حقُّهء فلا يدخله بغير إذنه . 

(ولا تعتبر إشارتّه) أي : الشاهد (إلى مشهودٍ عليه خاضر مع نسبه 
وَوَضْفِه) للحاكم» فإن لم يُسَمَهِ ولم ينسبه ولم يصفهء اعمّبرت إشارته إليه. 

(وإن شهد بإقرارء لم يُعتبر) لصحّة الشهادة (ذكرٌ سببه) أي : 
الإقرار بذلك الحق» ولا سببٍ الحق الذي أقرٌ به (ككما لو شهد 
بااستحقاق مال) فإنه لا يُعتبر ذكْرُ سبب الاستحقاق» ويحتمل أن يكون 
المعنى: كما لا يُعتبر ذكر استحقاق المال في الشهادة على الإقرار به؛ 
كما لا يُشترط ذلك لصحة الدعوى بالإقرار. 

(ولا) يُعتبر- أيضاً ‏ (قوله) أي: الشاهد: إنه أقرٌ (طوعاً في صكّته 
مكلّفا) رشيداً (عملاً بالظاهر) أي: ظاهر الحال؛ لأن من سوى ذلك 
يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك الحال. 

(وإن شّهد) الشاهد (بسببٍ يوجب الحقٌّ) كتفريط في أمانة» أو تعدٌ 
فيها (أو) شهد بالاستحقاتٍ غيره) أي: غير ما يوجبه السببء بأن قال: 
إن هذا يستحق في ذمّة هذا كذا (ذَكَرّ) أي: اشترط ذكر الموجب 
للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجباً. 

(والسماعٌ ضربان): الأول: (سماعٌ من المشهود عليه؛ كالطلاق؛ 
والعتاق» والإبراء» والعقود) من البيع والإجارة» والشركة» والمضاربة» 
والصلحء ونحوها (وخكم الحاكمء وإنفاذه: والإقرار) بنسبء أو مالء 
أو قودء ونحوه (ونحوها) أي: المذكورات» كالخلع (فيلزمه) أي : 
الشاهد (أن يَشْهَدَ به على مَن سمعه) منهء سواء وقّت الحاكم الحكم أو لا 
(وإن لم يُشْهِذْهُ به لاشتخفائه) أي : الشاهد عند تحمُّله الشهادة» كأن 
يكون لإنسان على آخر حقّء وهو ينكرّه بحضور مَنْ يشهد عليه» فيسمع 


45 كتاب الشهادات 


إقراره مَن لا يعلم به المُقرّء فإنه يشهد عليه يما سمعه منه؛ لأنه حصل له 
العلم بالمشهود به كما لو رآه يفعل شيئاً من غير أن يعلم الفاعل أن أحداً 
يراه (أو مع العلم) من المسموع منه ذلك (به) أي: بالشاهد (وإذا قال 
المتحاسبان: لا تشهدوا علينا بما يجري بينناء لم يمنع ذلك الشهادة) 
عليهما بما جرى بينهما (و)لم يمنع (لزوم إقامتها) لأن الشاهد قد عَلِم ما 
يشهد بهء فيدخل في عموم الأدلة. 

(و)الضرب الثاني: (سماعٌ من جهة الاستفاضة فيما يتعذّر عِلْمُه 
غالباً بدونها) أي : بدون الاستفاضة» وهي: أن يشتهر المشهودُ به بين 
الناس». فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض (كالنسب) قال ابن 
المنذر('2: لا أعلم أحداً من أهل العلم منع منهء ولو منع ذلك 
لاستحالت معرفته به؛ إِذْ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك» ولا تمكن 
المشاهدة فيه» ولو اعتّبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه. ولا 
أحداً من أقاربه (والموتء والملك المُطْلق) لأن الموت قد لا يباشره إلا 
الواحد أو الاثنان ممن يحضرهء ويتولّى غسلهء وتكفينه» والملك قد 
يتقادم السبب المترتب عليه» فلو توقفت الشهادة على المباشرة» لأدّى 
ذلك إلى العْسْرء وخاصة مع طول الزمان (والنكاح عقداً ودواماًء 
والطلاق» والخُلْع) ذكره في «المقنع»؛ قال في «الشرح»: ولم يذكره في 
«المغني» ولا في «الكافي»» ولا رأيتّه في كتاب غيره» ولعله قاسه على 
النكاح» والأولى: أنه لا يثبت؛ لأنه يشتهر”"؟؛ بخلاف الخلع (والوقف) 
بأن يشهد أن هذا وَقْففُ زيدٍ لا أنَّ زيداً وَكَمَهُ (ومصرفه) أي: الوتف 


.)١57-151/15( انظر: المغني‎ )١( 
«أي: الطلاق». ش‎ )١( 


ب كتاب الشهادات 


(وشرطه) لدعاء الحاجة إلى ذلك.؛ خصوصا مع طول المدة (والعتق» 
والولاءء والولاية» والعزل. وما أشبه ذلك. قَيَشْهَدُ بالاستفاضة في 
ذلك كلّه) لأن هذه الأشياء تتعدّر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها 
ومشاهدة أسبابهاء فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة» كالنسب. 

(ولا) يجوز أن (يشْهَدُ بها) أي: بالاستفاضة (إلا) إذا علم ما شهد 
به (عن عدد يقع الءِ م بحبرهم) قال البخرقي: ما تظاهرت به الأخبار 
واستقرت معرفته في قلبه شَهِدَ به . 

(ولا يُشترطٌ فيها) أي: في الشهادة عن الاستفاضة (ما يُشترط في 
الشهادة على الشهادة) من عدالة الأصل» وتعذّر حضورهم بموت» 
ونحوهء وغير ذلك مما سيأتي (ويُكتفى بالسماع) بغير استرعاء. 

(ويَلزْم) القاضيّ (الحكم بشهادةٍ لم يعلم تلقّيها من الاستفاضة) 
هذه عبارة «الفروع» و«التنقيح». قال في «المستوعب»: ومتى لم يعلم 
الحاكم أنها تُلقّيت من طريق الخبر لزمه قَبولها والحكم بها قولاً واحداً. 

(ومن قال: شَّهدتُ بها) أي: الاستفاضة (تَمَرْمٌ) هكذا في 
«الفروع» و«التنقيح»» وذكر ابن الزاغوني: إن شّهد أن جماعة يثق بهم 
أخبروه بموت فلان» أو أنه ابنهء أو أنها زوجته؛ فهي شهادة الاستفاضة» 
وهي صحيحة» وكذا أجاب أبو الخطاب: يُقبل في ذلك»؛ ويحكم فيه 
بشهادة الاستفاضةء وأجاب أبو الوفاء: إن صَبَّحا بالاستفاضة» أو 
استفاض بين الناس» قُبلت في الوفاة والنسب جميعاً. 

(وفي «المغني»: شهادةٌ أصحاب المسائل شهادةٌ.استفاضة. لا 
شهادةٌ على شهادة. وقال القاضي : الشهادة بالاستفاضة خبث. لا شهادة. 
وقال: تحصّلّ بالنساء والعبيد) وقال: يحكم القاضي بالتواتر. 


وم كتاب الشهادات 


(وإن سَمِعَ إنساناً يقر بنسب أبء أو ابن).أو نحوه (فصدّقه المُمَدُ 
لهء جاز أن يَشْهَدَ له به) أي: بالنسب؛ لتوافق المُقر والمُقّر له على ذلك 
(وإن كدّبه) أي: كذَّب المقرٌ له المُقر فيما أقرّ به من النسب (لم) يجز له 
أن (يشهد) له به؛؟ لتكذيبه إياه . 

(وإنْ سكت) المُمَدُ له» فلم يصدّق ولم يُكذّب' (جاز) للسامع (أن 
يشهد) له به؛ لأن السكوت في النسب إقرَارٌ بهء بدليل أن من يُشّْر بولد 
فسكتء لحقه نسبّهء كما لو أقرٌ به؛ لأن السكوت في الانتساب الباطل 
غير جائزء بخلاف سائر الدعاوى؛ ولأن النسب يغلب فيه الإثبات» 
ولذلك يلحق بالإمكان في التكاح . 

(ومن رأى شيئاً في يد إنسانٍ مده طويلة يتصرف فيه تصِرُف 
الملآك. من نقضء وبناء» وإجارة) وإعارة (ونحوهاء جاز) للرائي (أن 
يشهد له بالملك) لأن التصرّف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدلٌ على 
صِحّة الملك»: فجاز أن يشهد به. 

(والورعٌ ألا يشهد إلا باليد والتصرّف) لأنه أحوط (خصوصاً في 
هذه الأزمنة) وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة» شهد باليد 
والتصرّف فقط . 


فصل 
توت شه د يتكاح :. إلى قيوء تمن الننوة + فلاية نا ذكر طرويلة) 


لاختلاف الناس في بعض الشروطء فربما يكون تُرِك منه شرطٌ يرى 
الشاهدٌ صحته بدونه» دون الحاكم (وتقدّم في) باب (طريق الحكم) 


5-59 كتاب الشهادات 


وصفته'2 وكذا الدعوى» فيُعتبر في نكاح أنْ يشهد أنه تزرّجها برضاهاء 
بوليٌ مرشد وشاهدي عدلء وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع . 

(وإنْ شهد برضاع؛ فلا بد من ذِكْرٍ عدد الرضعات» 508 
ثديهاء أو من لَبَنِ خُلِب منه) لأن الناس يختلفون في علد الرضعات» 
وفي الرضاع المحرّم؛ ل أن يشهد أنه ارتضع (في الحَوْلِين) لأن 
الرضاع بعدهما غير مُحَرّم (فلا يكفي أن يشهد) الشاهد (أنه ابثها من 
الضاع) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها . 

«وإن شّهد بقتل» احتاج أن يقول: صَربه بسيفٍ )ع أو غيرهء أو 
جَرَحه فقتله» أو مات من ذلك. وإن قال) الشاهد: (جَرَحه فمات؛ لم 
يحكم به) لجواز أن يكون مات بغير هذا . 

(وإنْ شهد بزنى ذَكَرٌ المزنيّ بها) لثلا تكون ممن تَحِلٌ له (وأين) 
أي : في أيّ مكانٍ (وكيف) زَنَى بهاء من كونهما نائمين ين» أو جالسين» أو 
قائمين (وفي أي زمان) زنى بها؛ لتكون الشهادة منهم على فِعْلٍ واحدٍء 
لجواز أن يكون ما شّهِد به أحدهما غير ما شَّهد به الآخدُ (وأنه رأى دَكَرَ 
في قَرْجها) لأن اسم الزنى يُطلق على ما لا يوجب الحَدّء وقد يعتقد 
الشاهد ما ليس بزنىّ زنىٌء فاعتّبر ذكر صفتهء واعتّبر ذكر المرأة؛ لثلا 
تكون ممن تحِلُ له أؤْ له في وطثها شبهة» وتقدّم(" في حد الزنى: لا 
يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه» مع ما فيه. 

(وَإنْ شّهِد بسرقةٍ؛ اشترط ذْكْدُ المسروق منهء و)ذكر (النصاب» 
و)ذكر (الجززء و)ذكر (صفة السرقة) مثل أن يقول: خلع الباب ليلاً 


.)1١45/1١6( )١( 
ني"‎ 1 


7 كتاب الشهادات 


وأخذ الفرسء أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسبجدء أو نحو 
ذلك ؛ لتتميز السرقة الموجبة للقطع من غيرها . 

(وَإِنْ شهد بالقذف ذّكر المقذوف, وصفة القذف) بأن يقول: قال 
ونيا وا لديا لوط أواقي ولف تل كرد ورج ال 1 

(وإن شّهد أنَّ هذا العبد ابن أمَته» أو) شهد أن (هذه الثمرة من ثمرة 
شجرتهء لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدَنه) في ملكه (وأثمرنه في ملكه) 
لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكهء فلا يكونان له» بخلاف ما 
إذا قالا: ولدته أو أثمرته في ملكهء فإنهما يكونان له؛ لأنهما نماء ملكه. 

(وإِنْ شهدا أنه اشتراها) أي : العين المُدّعى بها (مِن فلان: أو وَكَفها 
عليه أو أعتقهاء لم يحكم بها حتى يقولا: وهي في ملكه) لأنه يجوز أن 
يكون باعء أو وقفء أو أعتقّ ما ليس في ملكه؛ ولأنه لو لم يشترط 
لتمكن كل من أراد أن ينع شيئاً من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه 
إياه بحضرة شاهدينء ثم ينزعه المشتري من يَدِ صاحبه . 

(وَإنْ شهدا أن هذا العَزل من قُطنهء أو) أن هذا (الطائر من بيضهء أو) 
أن هذا (الدقيق من حنطته؛ حكم له بها) لأنه لا يتصوّر أن يكون العَزْل من 
قُطنهء أو الطائر من بيضتهء أو الدقيق من حَبّهء قبل ملكه ذلك؛ ولأنه 
ليس غيرهء وإنما تغّرت صفتهء فكأن البيئنة قالت: هذا عَرْله وطيره 
ودقيقه و(لا) يحكم له بالبيضة (إِنْ شهدا أن هذه البيضة من طَيْره حتى 
يقولا: باضتها في ملكه) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها . 

(وإن شهدا لمن ادٌعى إِرْثَ ميت أنه وارثه: لا يعلمان له وارثاً 
سواه؛ كم له بتركته؛ سواءٌ كانا) أي: الشاهدان (ين أهل الخبرة 
الباطنة) بصحبة» أو معاملة؛ أو جوارٍ (أؤْ لا) من أهل الخيّرة الباطنة ؛ 


ويه #0 كتاب الشهادات 


لأنه قد ثبت إرثهء والأصل عدم الشريك فيه (ويُعطى ذو الفرض قَرْضَه 
كاملاً) ولا يُوقف له شيء حيث لا حَجْبٍء كزوجة مع الأخ المشهود له 
بذلك» فتُعطى الربع كاملاء وقيل: اليقين» وهو ثُمنٌ عائلاً للزوجةء 
وسدس عائلاً للأم . 

(وإن قالا) أي : الشاهدان: (لا نعلم له وارثاً غيره في هذه البلد» أو 
بأرض كذاء فكذلك) لأن الأصل عَدّمُهُ في غير هذا البلدء وقد نفيا العِلّم 
به في هذا البلدء فصار في حكم المُطْلَقء و(لا) يحكم له بإرثه (إن قالا: 
لا نعلم له وارثاً في البيت. 

ثم إن شهدا أن هذا وارثه؛ شارك الأول) لأنه لا تنافي بينهما؛ ولو 
كانا قالا أوَلاً: لا نعلم له وارثاً غيره؛ لأن الإثبات يقدم علئ النفي . 

(وإن شهدت بينةٌ أنّ هذا ابثّهُ لا وارثَ له غيرهء و)شّهدت (بينة 
أخرى لآخرّ أنَّ هذا ابثة لا وارثٌ له غيذهء كَبَتَ نسبهما) نعم التنافي 
بينهما (وقسم المال بينهما) عملا بما أثبتته كل من البيّنتين» وإلغاءً 
للنفيء وإِنْ شهدا أنه وارثه فقطء سُلّم إليه بكفيل. قال الموفق في 
«فتاويه»: إنما احتاج إلى إثبات أنْ لا وارث له سواهء لأنه يعلم ظاهراًء 
فإنه بحكم العادة يعرفهُ جار ومن يعرفٌ باطنّ أمره: بخلاف دَيْنهِ على 
الميت. لا يحتاج إلى إثبات : لا دَيْن سواه؛ لخفاء الدين. 

«تنبيه» : قال الأزّجي في من ادعى إرثاً: لا يحوج في دعواه إلى 
بيان السبب الذي يرث بهء وإنما يدعي الإرثٌ مطلقا؛ لأن أدنى حالاته: 
أن يرثه بالرّحمء وهو صحيحٌ على أصلنا. فإذا أتى ببينة» فشَهدَت له بما 
اذّعاهء مِن كونه وارثاً؛ حكم له به. 

(ولا ترد الشهادة على النفي) 2 اقيق وا عرس كه ا كا 


توي كتاب الشهادات' 


المحصور”'" (بدليل المسألة المذكورة» ومسألة الإعسارء والبينة فيه) 
تبت ما يظهر ويُشاهد؛ بخلاف شهادتهما: لاحق له عليه. 

(و)يدخل في كلامهم (إن كان النفي محصوراء قُبلت: كقول 
الصحابيٌ) : دُعِي - أي : النبيّ يكل إلى الصلاة» وكان يأكل لحماً مشويّاً 
من شاة يحتز منه بالسكين (فطرح السّكين وصَلّى ولم يتوضة”©) قال 
القاضي : ولأن العلم بالئّرْك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى» ولهذا 
نقول: إن مَن قال: صحبتُ فلانآ في يوم كذاء فلم يقذف فلاناً؛ قبلت 
شهادتهء كما ثقبل في الإثبات» وأطال فيه في «الفروع». 

(ولو شهد اثنان في محفل على واحدٍ متهم أنه طَلّقَ أو أعتق؛ قبل» 
وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئاًء 
لم يشهد به غيرُهماء مع المشاركة في سَمْعٍ ويَصَرِ) قبلت شهادتهما؛ 
لكمال النصاب. 

(ولا يُعارِضٌه قولهم) أي: الأصحاب (إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفر 
الدواعي على نقله) أي: تدعو الحاجةٌ إلى نقله (مع مشاركة حَلْق كثيرء 
رُدّ) قوله؛ للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين» وبين تقييدهم بكون 
ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقلهء وبين عدم ذلك القيد. 


)١(‏ «المحصور» كذا هناء والذي في المبدع »)7١ 5 /1٠١(‏ والإنصاف (19/ 141): دولا 
ترد الشهادة على النفي مطلقاً». وهو الصواب؛ بدليل قوله بعد: إن كان النفي 
محصوراً. 

(1؟) أخرجه البخاري في الوضوءء باب :0٠‏ حديث :7١8‏ وفي الأذان؛ باب 51؛ 
حديث 2776 وفي الجهادء باب 97: حديث 79477ء وفي الأطعمة» باب ١7؛‏ 
5 37 حديث 04408, 04117 4457: ومسلم في كتاب الحيض»؛ حديث 
و عن عمرو بن أمية الفمري رضي الله عنه . 
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(وإن شهدا أنه طَلّقَ) من نسائه واحدةء ونسيا عينها (أو) شهدا أنه 
(أعتق) من أرقائه رقبة» ونسيا عَيْنها (أو) شهدا أنه (أبطل من وصاياه 
واحدةٌء ونسيا عيتها ؛ لم يقبل) منهما ذلك؛ لأنها شهادةٌ بغير مُعينَء فلا 
يُمكن العمل بها . 

(وتصحٌ شهادةٌ مُشتخفٍ بتي وهر للخخراري من المخهوه عليه؛ رواه 
سعيد بإسناد رجاله ثقات. عن عمرو بن حرد بق21(0 ولآن الحاجة قن 
ونه نهدو بد مد م عابني . وتقدم”2 

(و)تصح (شهادة من سَمعَ مكلّفا بْقةُ يُقرُ بحَقٌ: أو) بلعَقْدء أو عتق» 
أو طلاق» أو) سَمِعه (يُشهِد شاهداً بحقٌّ» أو يسمع الحاكم يحكم. أو) 
سمع الحاكم (يُشهِدٌ على حكمه وإنفاذه. 

ويلزمه أن يشهَدَ بما سَمع) من ذلك ونحوه؛ لأن 'المعتمد عليه 
السماعء وهو موجود؛ ولأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة» ولم 
يقل عمر: أشهدكه”" أو لا0»: وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا 
على الوليد بن عقبة بذلك©: ولم يقل هذا أحدٌ من الصحابة ولا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ومن طريقه أخرجه البيهقي 
.)201/1١(‏ عن هشيمء عن الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن عمرو بن 
حريث كان يجيز شهادة المختبىء: ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر. 
وأخرجه - أيضا - البخاري في الشهادات» باب 7: قبل الحديث 7578 معلقاء 
روه 1 يق 111 ولد ن أبي شيبة (5/ 594 ) موصولا . 

/١6( )0(‏ 5ه ؟ - با5 ا 

(7) في «ذ»: «هل أشهدكم؟. 

(4) تقدم تخريجه /١54(‏ 54) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الحدودء حديث 11/07: عن حضين بن المنذرء قال: شهدت 
لي ودام الو اا 


با| 
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غيرهمء وعنه(23: لاء كالشهادة على الشهادة» وقَدّقَ الموفق بأن الشهادة 
على الشهادة ضعيفة» فاعتّبر تقويتها بالاسترعاء . 


فصسل 


(وإن شهِد أحدٌ الشاهدين أنه أقرٌ بقتله عمداّء أو) شهد أنه (قتله 
عمدلٌ وشهد الآخر أنه أقرٌ بقتلهء أن قله ومتحت) غنن صنق القغل قت 
القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصَدّق المُدّعى عليه في صفته) أي: القتل 
من كونه عمداً أو خطأ؛ لأنها لم تثبت. 

(وإنْ شهدا بفعلٍ مُتّحدٍ في نفسه. كإتلاف ثوب ونحوه. وقَثْلٍ زيلٍ) 
ب ار ل اي 

(أو) شهدا بفعل م مُتّحد (باتفاقهماء كسرقة وغّصب) اتفقا على 
اتحادهما (واختلفا في وقته) أي: الفعل المذكورء بأن قال أحدهما: 
فعله يوم الخميس» والآخر يوم الجمعة. 

(أو) اختلفا في (مكانه؛ أو) في (صفة متعلَّقةٍ به» كلونه» وآلة قمْلٍ) 
بأن قال أحدهما: قَتّله بسيف» والآخدُ: بسكين» ونحو ذلك (مما يدل 
على تغاير الفعلين؛ لم تكمل البينة) للتنافي؛ لأن كل واحد من الشاهدين 
يذب الآخرء فيتعارضان ويسقطانء كما في القتل . 

(فلو شّهد أحدهما أنه عَصَبه ثوباً أحمرء وشَّهد الآخرُ أنه غصبه 
ثوباً أبيض) لم تكمل البينة . 


- رجلان: أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد الآخر أنه رآه يتقيا. . . الحديث. 
)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين (7/ 6٠١١‏ 
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(أو شَهِد أحلهما أنه عَصّبه اليوم» وشّهد الآخُ أنه عَصّبِه أمسء لم 
تكمل البينة) لأن ما شهد به أحذهما غير ما شهد به الآخر. 

(وكذا لو شّهِد) أحدهما (أنه تزوّجها أمس. و)شّهد (الآخرٌ أنه 
تزوّجها اليوم. أو شَّهِد أحدُهما أنه سَرّق مع الزَّوال كيساً أبيضء وشّهد 
الآخه أنه سَرّق مع الزوال كيساً أسود. أو شَهِدَ أحذهما أنه سرق هذا 
الكيس غدوةٌ» وشّهد الآخرٌ أنه سَرَقه عشيّة . 

وكذا القذف. إذا اختلف الشاهدان في وقتٍ قَذْفه) بأن شهد 
أحذهما أنه قذفه يومَ الخميس» والآخر أنه قَدَّفه يوم الجمعة» ٠‏ فلا تكمل 
البينة في ذلك كله . 

أما في الأفعال؛ فلما تقدَّم من التناني . 

وأما التكاح؛ فلأنه لم يشهد بكلّ عَقْدٍ إلا شاهد واحدء فلم يثبت» 
و أيضآ ‏ الشهادة شرط في النكاح؛ فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقّق 
حصولٌ الشرطء فلم يثبت المشروط مع عدم تحقّق شرطه . 

وأما القذف؛ فلأن البينة لم تكمّل به؛ ولأن اختلاف الشهود 
شبهة» والحد يُدرأ بها. 

(مإن أمكن تعدّده) أي: الفعل» كالسرقة والغصب (ولم يشهدا 
باتّحاده) واختلفا في مكانه» أو وقتهء ونحوه (فَبْكُلٌ شيءٍ شاهدٌ فَيُعمل 
بمقتضى ذلكء ولا تنافي) لجواز التعدّد. 

(وإن كان بدل كل شاهدٍ بينة) تامة (نَبَتَا هنا) أي: حيث أمكن 
التعدّدء ولم يشهدوا باتّحاده (إن ادُعاهما) أي : الفعلين المشهود بهما - 
المُدّعي قبل أداء الشهود الشهادة (وإلا) بأنِ ادعى أحدهما وحده؛ كَبَتَ 
(ما ادّعاه) دون ما لم يدّعه؛ لاشتراط تقدّم الدعوى على الشهادة . 
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(وإن كان الفعلٌ) المشهودٌ به (مما لا يمكن تَكْرَارُهء كة كقتل رَجُلٍ 
بعينه) وعيّن كل اثنين وقتاً أو مكاناً ونحوه (تعارضتا) للتنافيء وكذا لو 
أمكن تَكْرَاره لكن شهدوا باتّحاده. 

(ولو كانت الشهادة على إقرارٍ بفعلٍ) من غصبء أو سرقة 
ونحوهما (أو) على إقرار ر بالسغيره) من بيع و” '“إجارة (ولو) كان المقرٌ به 
(نكاحاء أو قَذْفا) واختلفا في وقت لإقراب أو مكانه ونحوه (جمعت) 
البينة؛ لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرارٌ بشيء واحد. 

(فلو شّهد أحذهما أله أقدّ بألف ا و)شهد ال(آخر أنه أقرّ 
بألف اليوم» أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمسء و)شهد (آخر أنه باعه 
إيّاها اليوم؛ كمُلت) البينة (وتْبَتَ تبث البيها لأن العشهود به شيء واحدء 
يجوز أن يُعاد مرّةَ بعد ري فلم يؤثّرء كما لو شهد أحذهما بالعربية 
والآخر بالفارسية (و)نَبَتَ 8 تَ (الإقرار) في الصورة الأولى ؛ لما تقدّم. 

(وَإِنْ شّهِد واحدٌّ بالفعل: وآخرُ على إقراره) بالفعل» كأنْ شهد 
واحدٌ أنه سرق» وآخْدٌ أنه أقدّ أنه سرق (جمعت) البينة؛ نصصّ عليه ؛ 
لقصة الوليد في شُرْب الخمر”” . 

(وإنْ شهد واحد بعقد نكاح) وشهد آخر على إقراره يعقد التكاح؛ 
لم تجمع . 

(أو) شهد واحدٌ على (كقَثْل خطاء وآخد على إقراره) بقتل الخطأ 
(لم تجمع) البينة» لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر. 


)١(‏ في «ذ»: دأو. 
)١(‏ انظر: الإنصاف (179/ 07017 . 
() تقدم تخريجها /١5(‏ 775) تعليق رقم (5). 
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(ولمدّعِي القتل أن يحلف مع أحدهما) لأن قَْلَ الخطأ يوجب 
الدّية» فهو مما يقصد به المال» فيثبت بشاهد ويمين (ويأخذ الدّية) إذا 
حلف؛ ومتى حلف مع شاهد الفعل”'؛ فالدّية على العاقلة» ومع شاهد 
الإقرار؛ ففي مال القاتل. 

(ومتى جمعنا) الشهادة (مع اختلاف وقتٍ في قَثْل أو طلاقء فالعدّة 
والإرْث يليان آخر المُدّتين) لأن الأصلّ بقاء الحياة أو الزوجيّة إلى آخر 
المدة.. 

(وَإِنْ شّهد شاهدٌ أنه أقد له بألف. و)شهد (آخب أنه أقرٌ له بألفين» 
أو شَّهد أحدهما أنَّ له عليه ألفاً» و)شّهد (آخبٌ أنَّ له عليه ألفين» كمّلت 
بينةٌ الألف وتّبَتَ) الألف؛ لاتفاقهما عليه» كما لو لم يَزد أحذهما على 
صاحبه (وله) أي: المُدّعي (أن يَحلِف مع شاهده على الألف الأخرى) 
3 المال يثبت بشاهدٍ ويمين. قال في «الشرح»: وهذا إذا أطلقا 
الشهادة» ولم تختلف الأسباب والصفات. 
(فيها) أي: المائة؛ لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدٌد) بأن 
اختلفت الأسباب أو الصفات» كما لو شهدت إحدى البيّنتين بمائة من 
ثمن مبيع أو صحاحء والأخرى بخمسين من قرض أو مُكسّرة (فيلزمانه) 

(ولو شّهد واحد بألف من قرضء و)شهد (آخر بألف من ثمن 
مبيع ؟ لم تكمل) الشهادة ؛ لأن كلاً منهما غير الآخرء وله أن يحلف مع 
كل شاهدء ويأخذ ما شهد به. 


طق في اذ»: «القتل». 


قن كتاب الشهادات 


(ولو شَّهِد واحدٌ بألفٍء و)شهد (آخرُ بألفٍ من قَرْض؛ كَمُلت) 
البينة» حملاً للمُطْلقٌ على المقيّد. 

(وَإنْ شهدا أنَّ له عليه ألفآء ثم قال أحدهما) أي: الشاهدين: 
(قضاه بعضه؛ بَطَدَتْ شهادته) لأن ما قضاه لم يبِقّ عليه فيتناقض كلامهء 
55 وفارق ما لو شهد بألفٍء ثم قال: لاء بل بخمسمائة؛ لأن ذلك 
رجوع عن الشهادة بخمسمائة» وإقرار بغلط نقسه. 

(وإِنْ شهدا أنه أقرضه ألفآء ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة؛ 
صكّث شهادتهما بالألف) لأن الوفاء لا يُنافي القَرْضء فيحتاج إثبات 
قضاء الخمسمائة إلى شاهدٍ آخرء أو يمين. ولا يجلّ لمّن أخبره عدل 
باقتضاء الحقّء أو انتقاله أن يشهد به. 

(وإذا كانت له بينةٌ بألفٍ» فقال: أريدُ أن تشهدا لي بخمسماثة؛ لم 
يجزء إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) نصصّ عليه”"©2: وقدّمه أئمة 
المذهب. وصحّحه الموفق» وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: 
«ذلك أدتى أن يأنُوا بالشهادة على وَجِههًا4'؛ ولأنه لو ساغ له ذلك» 
لساغ للقاضي أن يقضيّ ببعضٍ ما شهِد به الشاهد. وقال القاضي في 
«الأحكام السلطانية»©: للشاهد أن يشهد بالألف. والقاضي يحكم 
بالقذر الذي جعل له الحكم فيهء وذكره نضًاً. وقال أبو الخطاب: 
يجوز؛ لأن مالك الشيء مالكٌ لبعضهء فمن شهد بألف فقد شهد 


. 0711 /15( انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
ص/548".‎ ) 
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«تنبيه»: قوله: «إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقّها»؛ ذكره في 
«المحرر»»ء وتبعه في «الفروع» و«الوجيز» و«المبدع»؛ زاد في «الوجيز» : 
وإلا جاز. قال ابن قُندس في «حواشي المحرر»: وهذا مُشْكل من جهة 
المعنى والنقل. قال: ولهذا لم يذكره في «المقنع» و«الكافي»؛ لأنه 
- والله أعلم ‏ قَهِم أنه ليس بقيدٍ يُحترز بهء وأطال فيه ولهذا قال في 
«المنتهى» : ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقّها . 


2 كتاب الشهادات - ياب شروط من تقيل شهادته. 


باب شروط من تثُقبل شهادته 
والحكمةٌ في اعتبارها: حِفْظٌ الأموال» والأعراضء والأنفس أن 
كثال غير حو فاعتّبرت أحوال الشهود بخلوهم عمًا يوجب الثّهمة فيهم؛ 


5 ِ- 
ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرّزهم . 
(وهي ستة : 


أحدها: البلوخ. فلا ُقبل شهادةٌ مَن هو دونه في جراح » ولا) في 
(غيره؛ء ولو ممن) أي: صغير (هو في حال أهل العدالة) لقوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين مِن رجالكم 2104 والصبي لا يُسمّى رجلاً؛ ولأنه 
غير مقبول القول في حَقَ نفسه» ففي حَقٌّ غيره أولى؛ ولأنه غيرُ كامل 
العقل» فهو في معنى المعتوه. ش 
(الثاني: العقلء وهو نوعٌ من العلوم الضرورية) كالعلم بأن 
الضُدّين لا يجتمعان ونحوه. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
شرح آداب البحث"”: قال أي: الغزالي”" -: ويُشبه أن يكون الاسم 
لغةّ واصطلاحاً لتلك الغريزة» وإنما أطلق على العلوم 5210-7 
إنها ثمرثه: كما يُعرف الشيء بشمرته» فيقال : العلم هو الخشية. 
(والعاقل: مّن عرف الواجبّ عقلاً؛ الضروريٌ وغيرّه) كوجود 
الباري سبحانه» وكون الواحد أقل من الاثنين (و)عرف (الممكن) 
كوجود العالم (و)عرف (الممتنع) وهو المستحيلء كاجتماع الضَدّينء 
(1) المسمى: «فتح الوهاب بشرح الآداب» وهو شرح آداب البحث للسمرقنديء ولم 


يُطبع حتى الآن. 


(5) إحياء علوم الدين (1/ 87). 
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وكون الجسم الواحد ليس في مكانين (و)عرف (ما يضرّه وما ينفعه غالباً) 
لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء. 
(فلا قبل شهادةٌ مجنون» ولا معتوه) لأنه لا يُمكنه تحمٌّل الشهادة 
ولا أداؤها؛ لاحتياجها إلى الضبط»ء وهو لا يعقله. 
(وتُقبل ممن يُحْمَقُ أحيانً) إذا شَهِد (في حال إفاقته) لأنها شهادة 
من عاقلٍ» أشبه من لم يجن . 
(الثالث : الكلام» فلا تُقبل شهادةٌ أخرسء ولو فُهمت إشارثه) لأن 
الشهادة يُعتبر فيها اليقين»ء ولذلك لا يُكتفى بإشارة الناطق» وإنما اكتفى 
بإشارة الأخرس في أحكامه المختصّة به؛ للضرورة (إلا إذا أذَّاها) 
الأخرس (بخطه) تَثُقبل . 
ا (الرابع : الإسلام؛ فلا قبل شهادةٌ كافر) لقوله تعالى : «وأشهدوا . 
ذَويْ عَذْلِ منكم 274" والكافر ليس منّاء ولو قُبلت شهادة غير المسلمين» 
لم يكن لقوله: «منكم» فائدة؛ ولأن الكافر غير مأمون (ولو) كان الكافر 
(من أهل الذّمّة» ولو) شّهد الكافر (على) كافر (مثله) لعموه”" ما سبق . 
وحديث جابر: «أنَّ النبيّ بل أجاز شهادّة أهل الذّمّة َعضهم على 
بَعض» رواه ابن ماجه©: ضعيفء فإنه من رواية مُجالدٍ. ولو سُلّم 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: 7. 
(؟) في «ذ»: المفهوم؟. ْ 
() في الأحكام: باب “اا حديث 77274. وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي /٠١(‏ 78١)؛‏ من 
طريق أبي خالد الأحمر؛ عن مجالد: عن الشعبي: عن جابر . 
قال البيهقي : هكذا رواه أبو خالد الأحمرء عن مجالد: وهو مما أخطأ فيه: وإنما رواه 
غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمهء غيرٌ مرفوع . وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (78/17) : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد . وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (5/ :)١948‏ في إستاده مجالد؛ وهو سيىء الحفظ . 
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فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تُسئّى شهادة. قال الله تعالى: #فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله 20# , 

(إلا رجال أهلٍ الكتابء بالوصيّةٍ صبَةٍ في السَفْرء ممن حَضَّره الموثُ 
من مُسلمء وكافرء متواغلم اللو َتْقَبل شهادتُهم في هذه المسألة 
فقطء ولو لم تكن لهم ذمّة» ويُحلَفُهِم الحاكم - وجوباً بعد العصر) لخبر 
أبي موسى”"2. قال ابن قتيبة9؟": لأنه وقت تُحَظمّه أهل الأديان (مع رَيْبِ) 
أي : شك -_: (ما خانوا ولا حرّفواء وإنها لوصية الرجل) الميت. 

(فإِنْ مُثرَ) أي: اطَلِع (على أنّهما استّحقًا إثمآء حَلف اثنان من 
أولياء) أي : ورثة (الموصي: بالله لَشَهادتُنا أحَنُ من شهادتهماء ولقد خانا 
وكتماء ويقضي لهم) أي : لورثةٍ الموصي ؛ لقوله تعالى: #يا أيُها الذين 
آمنُوا شهادة بَيِنَكُم إذا حَضرٌ أحَدَكدُ الموثُ حين الوصيّة صيّة اثنَانِ ذوًا عَدَلٍ 


.5 سورة الثورهء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرج أبو داود في الأقضيةء باب .١9‏ حديث :75٠05‏ والطبري في تفسير 
ارمح قحل 0 والبيهقي /٠١١(‏ 175)؛ من طريق هشيمء عن زكرياء عن 
الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذهء ولم يجد أحداً من 
المسلمين يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتابء فقدما الكوفةء فأتيا أبا 
موسى الأشعري فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله يقد فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا 
ولا كتما ولا غيّراء وإنها لوصية الرجل وتركتهء فأمضى شهادتهما. صححه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (5/ 511). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (1/ :21١5‏ من طريق شعبة؛ عن مغيرة الأزرق: عن 
الشعبي أن أبا موسى قضى بها بدقوقا. 
وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (7/ :)7١10‏ هذان إستادان صحيحان إلى الشعبي» 
عن أبي موسى . : 

() تأويل مشكل القرآن ص/ 795. 
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متكم أو آخَرانٍ من غيركم. . .4 الآيات7©: نزلت في تميم الداري 
وعَدِيَ بن زيد("2: شهدا بوصية 90 
عباس”؟». وقضى به أبو موسى الأشعري» وأخبر أنه كان في عَهْدٍ 
رسول الله يكِيِ؛ِ رواه أبو داود*؟ ورجاله ثقات. قال ابن عمر؟ : «آخد 
سورة نزلت المائدة» رواه الترمذي» وقال: حسن غريب”؟. قالت 
عائشة: «ما وجّدتُم فيها مِن حَلالٍ أحِلُوةُ وما وجَدتّم فيها من حرام 
فحرٌمُوةٌ) رواه أحمر0) وقضى ابن مسعود بذلك في رمن عثمان؛ رواه 
أبو عبيد”"' . قال ابن المنذر”"'' : ويهذا قال أكابرُ الماضين . 


وحَمْل الآية على أنه أراد: من غير عشيرتكم» لا يصحٌ؛ لأن 


؟ رواه البخاري من حديث ابن 


.1١8- 1١5 سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 

(1) «زيد» كذا في الأصول! وصوابه: ابَذّاء» كما في صحيح البخاري . 

() علق في حاشية الأصل : «أي: رجل من بني سهم . 

(5) البخاري في الوصاياء باب 4لاء حديث 778٠‏ 

(5) في الأقضية؛ باب 19. حديث 05٠35؛‏ وتقدم تخريجه قريباً. 

(7) كذا في الأصول «ابن عمر»؛ وفي الترمذي وغيره ابن عمرو» . 

(0) الترمذي في التفسيرء باب ”. حديث .7٠57‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الحاكم :)7١11١/5(‏ 
والبيهقي (ا/ ١/ا1١)؛‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(8) (188/5). وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (7778/5) رقم 21١178‏ وأبو 
عبيد في فضائل القرآن ص/18١»‏ وإسحاق ابن راهويه في مستده (905/7) رقم 
5»؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (177/5) رقم 744 والطحاوي في مشكل 
الأثار (5/ "٠5‏ - 0705): والطبراني في مسند الشاميين (7/ )١55‏ رقم 219517 
والحاكم (7/ :)71١‏ والبيهقي (97/ 119/7). 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين . 

إلى في الناسخ والمنسوخ ص/67١1-لا15ء‏ رقم 749. 

.)١09/1/١15( انظر: المغني‎ )٠١( 
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جماعةً منهم ابن مسعود وابن عباس”'؟ قالوا: «من غير ملّتكم وديتكم؛؛ 
ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسّامة عليهماء ولا يصخٌ حَمْلها على 
التحمّل ؛ لأنه أمر بإحلافهم» ولا يمين في التحمُّلء وحَمْلها على اليمين 
غير معقول”“؛ لقوله تعالى: «ولا نكم شهادّة الله78©؛ ولآأنه عطف 
على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان. 

(الخامس : الحفظء فلا تُقبل شهادة مُغََلَء ولا معروف بكثرة غَلَطٍِ 
ونسيان) لأن الثقة لا تحصّل بقوله: لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط 
فيها وسَّهًا؛ ولأنه رَبّما شهد على غير مَن استشهد عليه؛ أو بغير ما شّهد 
بهء أو لغيز مَن أشهده. وعلم منه أنها تثقبل ممن يقل منه ذلك ؛ لأن أحداً 
لا يسلم من العلّط مرة”*» والنسيان. 

(السادس: العدالة ظاهراً وباطناً) لقوله تعالى: «وأشهدوا وق 
عدلٍ متكم6*)؛ وقوله: «إِنْ جاءكُم فاسِقٌ بتبأ فَبيّنوا/ه© وقرىء 
بالمثلثة”"؛ ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره» فيشهد 
عليه بغير حَقُّ. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً: الا 
تَجُورُ شهادة خائنٍ ولا خاتئةء ولا ذي غِمْرٍ على أخيوء ولا تجورٌ 


. ) 7-57 والدر المتشور (؟/‎ »)٠١ 5 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

إف4 في لذ»: «مقبول؟. 

(”) سورة المائدة؛ الاية: .١١5‏ 

(؟) قوله: المرة» ليس في ١ذ‏ . 

(5) سورة الطلاقء الاية: 7. 

(5) سورة الحجرات» الآية: 5. 

0) قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: «فتثبتوا» بالثاء والتاء. انظر: إتحاف فضلاء 
البشر ص/ 93" . 

(8) «قوله: غمر: أي حقد». ش. 
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شهادة القائع لأهل البَّيتِ» والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت؛ رواه 
أحمد وأبو داود2"' . 

(وهي) أي: العدالة (استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله 
وأفعاله) لأن العدل ضد الجور. والجور: الميلء» فالعدل الاستواء في 
الأحوال كلها . 

(ويُعتبر لها) أي: العدالة (شيئان: الصلاحٌ في الدّين؛ وهو أداء 
الفرائض بسْنَنِها الرٌاتبة» فلا تُقبل) الشهادة (إِنْ داوم على تَرْكها) أي: 
الرّواتب (لفِسْقه) قال القاضي أبو يعلى: من داوم على تَرْكِ السّنن الراتبة 
أَثْم وهو قول إسحاق بن راهويه. وقال المحققون : ترد شهادته لذلك؛ 
لما فيه من التهاون بالسّئن المؤكدة. قال في «الفروع»: ومُراده ‏ أي: 
القاضي - أنه لا يَسْلَّم مِن تَرْكِ فرض» وإلا؛ فلا يأثم يسنّة 

(واجتناب المُحَوّم) لأن من أدَّى الفرائض» واجتنب المحارم؛ عَلَّ 
صالحاً عرفاً» فكذا شرعاً (فلا يرتكب كبيرةً» ولا يدن على صغيرة) لأن 
اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدّي ألا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو من 
ذنب2"7؛ لقوله تعالى: #الذين يجينبون كبائرٌ الاثم والفُواحشَ إلا 
اللّمَه06» مدحهم لاجتنابهم ما ذكرء وإن وجدت منهم الصغيرة. 

ولقوله كَلِه: 

«إن تَغفِر اللهمَ تَعفِرْ جمًا 2 وأيٌ عبد لك لا ألمّا»*» 


.)1( تعليق رقم‎ )١57/15( تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في دح و«ذ»: اذنب ما». 

(5) سورة النجمء الآية: 77 

(5) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب 51. حديث 775854: والبزار «كشف الأستارة 
)1١/7(‏ حديث 7717 وأبو يعلى في معجمه ص/ 777: حديث 140غ؛ والطبري - 
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أي : لم يلم . 


ونهى الله تعالى عن قبول شهادة القاذف» وقيس عليه كل مرتكب 


كبيرة ؛ ولأن من لم يرتكب كبيرة» وأدمن على الصغيرة» لا يُعَلٌ مجتنباً 


في تفسيره إففة 06 والحاكم :0554/١(‏ )2 والبيهقي /٠١(‏ 2)180 وفي 
شعب الإيمان (5/ 797) حديث ١/٠07 /١55‏ من طريق زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن ديثار» عن عطاء . 

وأخرجه البيهقي - أيضا  /١١(‏ 185)؛ من طريق زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن 
ديئارء عن طاوس» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين . وقال الذهبي: زكريا حافظ ثقة» وقد حدث به عنه روح. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١16‏ رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم (5/ 740)؛ من طريق زكريا بن إسحاق؛ عن ابن دينار. عن عطاءء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 

وأخرجه - أيضاً ‏ (١/5ه),‏ والبيهقي /٠١(‏ 185)؛: وفي شعب الإيمان (0/ 797) 
رقم 51 ٠لاء‏ من طريق شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء موقوفاً. 1 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 

وقال ‏ أيضاً  /١(‏ 08): هذا التوقيف لا يوهن الستد الأول - يعني المرفوع ‏ فإن 
زكريا بن إسحاق حافظ ثقة؛ وقد حدث به روح بن عبادة. ووافقه الذهبي. 

وقال البيهقي في السئن: هذا أشبهء وقال في الشعب: هذا هو المحفوظ؛ موقوف. 
وقال الحافظ في الأمالي الحلبية ص/ 45 » حديث 18 : هذا حديث سنده صحيح» 
في رفعه نكارة. وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 707): في صحته مرفوعا نظر. 

وقال ابن التركماني: قلت: الرفع زيادة ثقة. فيقيل» ويحمل على أن طاوسا وعطاء 
سمعاه من ابن عباس مرفوعاًء فرواه عمرو بن دينار عنهماء ولهذا أخرجه الترمذي من 
طريق عطاء؛ وقال: حسن صحيح . 

وهذا البيت لأمية بن أبي الصلت. قال البغدادي في خزانة الأدب (7/ 1955-1798): 
تمثل به النبي يدٍ وصار من جملة الأحاديث المسطورة في كتب الأحاديث . 

قال المناوي في فيض القدير (5/ :)7١7‏ يجوز إنشاد الشعر للنبي يله لا إنشاؤه له. 
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للمحارم . وقال في «الاختيارات»2©0: العدل في كلّ زمانٍ ومكانٍ وطائفة 
بحَسّبهاء فيكون الشهيد في كلّ قوم مّن كان ذا عَدٍْ فيهم» وإن كان لو 
كان في غيرهمء لكان عدله على وجه آخرء وبهذا يمكن الحكم بين 
الناس» وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة؛ ألا يشهد عليهم إلا من يكون 
قائما بأداء الواجبات وترك المُحَرّمات؛ كما كانت الصحابة» لبطلت 
الشهادات كلها أو غالبها. 

(والكبيرة ما فيه حَدٌ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة) كأكل الرّباء 
وعقوق الوالدين المسلمين. وفي «معتمد»("' القاضي : معنى الكبيرة أن 
عِقَابها أعظم» والصغيرة أقل» ولا يُعلمان إلا بتوقيف”" . 

(زاد الشيخ؟ : أو غضب. أو لعنة؛ أو نفي إيمان. 

والكذب صغيرة) فلا ترد الشهادة به إذا لم يُدْمِن عليه (إلا في 
شهادة زورء أو كَذِبٍ على نبيّء أو رَمْي فتن ونحوه) ككذب على أحد 
الرعية عند حاكم ظالم (فكبيرةٌ) قال أحمد”*© في رواية عبدالله: ويعرف 
الكذَّاب بِخُلْفٍِ المواعيد. 

(ويبْحك أذ مخلمة به) أي: الكذب (مسلمٌ من قَثْلٍ) قال ابن 
الجوزي : أو كان المقصود واجب2"' . 

(ويباح) الكذب (الإصلاح) بين متخاصمين (و)ل(-حرب.». 


.و١ ص/‎ )١( 

. ١75 المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى ص/‎ )١( 
. في «ذ؟ : ابالتوقيف؟‎ )( 

(5) انظر: مجموع القتاوى .)59/4/١١(‏ 

(5) انظر: الآداب الشرعية /١(‏ 57): والفروع (5/ 057). 
(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين (559/5). 
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و)ل(مزوجة) لحديث أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» قالت: «لم 

أسمعه ‏ تعني النبيّ يكل يُرخُصُ في شيءٍ من الكذب إلا في ثلاث: 

الإصلاح بين التاس» وحديث الرجل امرأتكٌ وفى الحرب» رواه أبو داود 

والترمذي والنسائي وابن ماجه(" . 

3 5 مخ - 
(قال ابن الجوزي: وكل مقصودٍ محمودٍ حَسّن لا يُتوصّل إليه إلا 
به. )”2 وقال في «الهّدذي»0؟ : يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره؛» إذا 
لم يتضئّن ضرر ذلكء إذا كان يتوصّل بالكذب إلى حقّه . قال: ونظير 
هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحقّء ليتوصّل بذلك إلى 
استعلام الحق» كما أوهم سليمان عليه الصلاة والسلام إحدى المرأتين 
5 

بشقٌ الولد نصفين حتى توصّل بذلك إلى معرفة أمّها*؟. انتهى. قال في 

«الآداب»”*؟: ومهما أمكن المعاريض حَرّمَ وهو ظاهرٌ كلام غير واحدء 

وصَّرّح به آخرون؛ لعدم الحاجة إذآء وظاهر كلام أبي الخطاب: يجوز. 

وجزم به في «رياض الصالحين)»9' . 

»075 والترمذي في البر والصلة؛ باب‎ »517١ أبو داود في الأدبء باب /5: حديث‎ )١( 
حديث "13111»: ولم نقف عليه عند‎ )”0١/6( حديث 215978 والنسائي في الكبرى‎ 
ابن ماجه. وأخرجه  أيضاً  مسلم في البر والصلة؛ حديث 1508. وأخرجه‎ 
البخاري في الصلحء باب اء حديث 77937 مختصراًء بلفظ: ليس الكذاب الذي‎ 
يصلح بين الناس» فيئمي خيراً أو يقول خيراً.‎ 

.)509/5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(7) زاد المعاد (/ .)7"6٠‏ 

(5:) أخرج هذه القصة البخاري في أحاديث الأنبياءء باب 7477 وفي الفرائض» 
باب ٠اء‏ حديث 7159: ومسلم في الأقضية» حديث 017١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(5) الآداب الشرعية /١(‏ 79) . 

)١(‏ ص/085. 
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(فلا تُقبل شهادةٌ فاسقق من جهة الأفعال) كالزاني» واللائطء 
والقاتل ونحوه (أو) من جهة (الاعتقاد) وهم أهل البدع (ولو تديّن به) 
أي : اعتقد أنه ديْن حقء فتّردٌ شهادته؛ لعموم النصوص . 

(فلو قلّد) في القول (بِحَلقٍ القرآن» أو نفي الرؤية) أي: رؤية الله 
تعالى في الآخرة (أو الرْفْضِ » أو التجهّم) بتشديد الهاء (ونحوه) 
كالتجسيم» وخلق العبد أفعاله (فسقء ويُكفّر مجتهدهم الداعية) قال 
المجد: الصحيح أن كل بدعة كقّرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المُقَلّد فيهاء 
كمن يقول بخلق القرآن» أو بأن ألفاظنا به مخلوقة» أو أن علم الله 
سبحانه وتعالى مخلوقء أو أن أسماءه مخلوقة”'2» أو أنه لا يُرى في 
الآخرة”"©»: أو يست الصحابة تديّنا”" »: أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد9» 
وما أشبه ذلك» فمن كان عالماً في شيء من هذه البدع» يدعو إليه 
ويناظر عليهء فهو محكوم بكفره؛ نصّ أحمد على ذلك في مواضع. 
انتهى. واختار الموفّق: لا يُكمّر مجتهدهم الداعية» في رسالته إلى 
صاحب «التلخيص:”* ؛ لقول أحمد للمعتصم: ياأمير 


:)1١95- ١51" سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص/ ١5؛ 517 : ومسائل ابن هانىء (؟/‎ )١( 
وطبقات‎ 214737 :1478 ١1475 “اء والسنة للخلال رقم‎ .١ والسنة لعبدالله رقم‎ 
.)415 /١( الحتابلة‎ 

)١(‏ مسائل ابن هانىء (7/ :)١57‏ ومسائل أبي داود ص/ 777 وطيقات الحتايلة 
(الروف ١46‏ ). 

() السنة للخلال رقم 41١‏ 1- 7/47 . 

(5) انظر: الإنصاف (719/ 5 .)١٠١‏ 

(5) «التلخيص» كذا في الأصول! ولعلَّ الصواب: «التخليص»؛ واسمه كاملاً «تخليص 
المطلب في تلخيص المذهب» وهو لفخر الدين ابن تيمية المتوفى (سنة 50117ه) 
رحمه الله تعالى؛ وقد جرت بينه وبين الموفق مراسلة في مسألة تخليد أهل البدع - 


و كتاب الشهادات - باب شروط من تقبل شهادته 


المؤعقية 00 

(ومن أخذ بالمّخخصء فسّق) قال القاضي : غير متأوّل ولا مقلد. 

(قال الشيخ”": لا يَستريب أحدٌ ‏ في من صَلَّى مُحْدئآء أو لغير 
القبلة) عامداً (أو) صَلَّى (بعد الوقت) بلا عُذر (أو يلا قراءة ‏ أنه 
بيرق 

ومن الكبائر على ما ذكرء«" أصحابنا) كما نقله ابن كثير في 
اتفسيره)”؟» عند قوله تعالى: إِنْ تجيّنبُوا كبائرٌ ما نُنَهُونَ عن عن 
شيخه ابن القيم''2: (الشرك) أي: الكفرء على اختلاف أنواعه» وإنما 
خخص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب (وقتل النفس المُحَوّمة» 
وأكل الرباء والسّحرء والقَدْف بالزنى واللّواطء وأكل مال اليتيم بغير 
حَقٌء والتولي يوم الزحف) أي: الفرار عند الجهاد حيث لا يجوز 
(والزنى» واللّواط؛ وشُوْبٍ الخمرء و)شرب (كل مُسْكرء وقطع الطريق» 
والسرقة» وأكل الأموال بالباطل: ودعواه ما ليس لهء وشهادة الزور» 
والغيبة؛ والنميمة) صحّحه في «شرح التحرير»””؟ وقال: قدَّمه ابن مُفلح 


- المحكوم يكفرهم في النارء حيث كان الفخر ابن تيمية يقول بخلودهم؛ والموفق لا 
يطلق عليهم الخلودء فأرسل إليه الشيخ الموفق رسالة طويلة؛ ذكر بعضاً منها ابن 
رجب في ذيل طبقات الحتابلة (7/ 155 )١191-‏ في ترجمة الفخر ابن تيمية . 

. 45 سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص/ 05: 01 وذكر محنة الإمام أحمد ص/‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى (1517/ 59). 

(5) في «ذ»: اما ذكر؟ . 

.)0648/9( )2( 

(5) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) إعلام الموقعين .)7757/١(‏ 

(0) التحبير شرح التحرير (5/ 141/٠‏ -18171). 
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في «أصوله”''وهو ظاهر ما قدَّمه في «فروعه» . 

قال القرطبي”"؟: لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر. انتهى. وقيل: 
إنها من الصغائر؛ اختاره جماعةٌ» منهم صاحب «الفصول» و«العُنية»9© 
و«المستوعب»» وفي حديث أبي هريرة: إن ِنَ الكبائر استطالة المرء 
في عرْضٍ رجل مُسلم بغير حَقّ» رواه أبو داودا” : “. وقال عَدِيٌُ بن حاتِم : 
الغيبة م مَرعَى اللّئام” . 

(و)من الكبائر (اليمين الغموس» وترك الصلاة» والقنوط من رحمة 
اللهء وإساءة الظّنٌّ بالله تعالى» وأمْن مَكْرِ اللهء وقطيعة الحمء والكبرء 
والحُيلاء» والقيادة» والدياثة» ونكاح المحلل: وهجرة”"' المسلم العدل) 
أي : ترك كلامه. قال ابن القيه”"' : سَنَة عمجتل للا" انولعا مج زمفوة 


)١(‏ (كلى ول ة). 

. )7330//15( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)0107/1١ م‎ 

(5) في الأدبء. باب .5٠‏ حديث /7ا5417» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 977) حديث 
6 وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية :)1١/١(‏ والحافظ في فتح 
الباري .)51١١/1١(‏ 

(0) ذكره عنه ابن عبدالبر في بهجة المجالس )798/١(‏ . 

(5) في «ذ»: «هجر؟. 

(9) إعلام الموقعين (5/ 5 .)5٠‏ 

(8) بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/١54١.‏ حديث 404» وأبو داود فى 
الأدب»: باب 06 حديث 4516: وابن سعد (// 000)؛ وأحمد (5/ :)57١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )7١5‏ حديث 5“ا077: والدولابي في الكنى 
امؤالهةة والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/ 755 حديث 084» والطبراني في 
الكبير (؟؟7//ا1١”‏ -84:*) حديث 5لالا ‏ 475لاء والحاكم :)١177/5(‏ والبيهقي في 
الاداب ص/ 185: حديث 2٠7‏ وفي شعب الإيمان (5/ 1717/7) حديث 75171 , - 
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ثلاثة أيام» فيحتمل أنه من الكبائرء ويحتمل أنه دونها (وتَوِكٌ الحج 
للمستطيع» ومنْع الزكاة» والحكم بغير الحقٌء والرّشوة فيه) أي : في الحكم 
بغير الحق (والفِطرُ في نهار رمضان بلا عُذْرء والقولُ على الله بلا عِلْم) ني 
أسمائهء وصفاته» وأفعاله» وأحكامه؛ وتقديم الخيال المُسَمّى بالعقل - 
والسياسة الظالمة» والعوائد الباطلةء والآراء الفاسدة» والأذواق» 
والكشوفات الشنيطانية -على ما جاء به رسوله؛ قاله ابن القيهم”" . 

(وسبتٌ الصحابة» والإصرارٌ على العصيان) لحديث: «لا صَغيرة 
مع إصرارء ولا كبيرّة مع استغفار» رواه الترمذي”" . 


- والخطيب في الموضح (17/7)؛ عن أبي خراش السلمي رضي" الله عنه أنه سمع 
النبي يَكةٍ يقول: من هجر أخاه سنة» فهو كسفك دمه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه العراقي في تخريج الإحياء 
(فوسرففة"* 

.)8 01 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) لم نقف عليه عند الترمذيء وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عتم كيم 
أ- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ 45) حديث 
867 » وأبو الشيخ؛ والعسكري في الأمثال ‏ كما في المقاصد الحسنة ص/15/ا؛ 
رقم 1708 . قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 571): والعراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (18/5): منكر. وقال السخاوي: سنده ضعيف. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 415 مع الفيض) ورمز لضعفه . 
ب - أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5/ )18٠‏ حديث 
7 وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ 1/77: «في إستاده: بشر بن عبيد 
الدارمي » وهو متروك. ورواه الثعلبي» وابن شاهين في الترغيب» من رواية بشر بن 
إبراهيمء عن خليفة بن سليمان؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ به؟. 
قلنا: بشر بن إبراهيم متهم بالوضع . انظر: لسان الميزان (18/5). 
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(وثَرْكُ التنرُه من البول) لحديث أنس مرفوعا: «تنرّهوا من البولٍ 
فإ عامّة عَذاب القبرٍ منه» رواه الدارقطني0 . : 

(ونشورُها) أي: المرأة (على رَوْجهاء وإلحاقّها به ولداً من غيره 
وإتيانها) أي : المرأة (في الدبر. 

وكَنْمُ الهلم عن أهله) عند الحاجة إلى إظهاره: وتعلُّم العلم للدنيا 
والمباهاة والجاه والعلو على الناس . 

(وتصويرُ ذي الروح» وإتيان الكاهن والعَّكاف: وتصديقهماء 
والشّجود لغير الله والدّعاء إلى بدعة أو ضلالة . 

والغلول؛ والنوح) يعني: النياحة (والتطيّر) قال ابن القيه”2: قد 
صَمّ عن النبيٌّ بل أنه قال: «الطّيرة شركٌ»!"': فيحتمل أن تكون من 


- ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه إسحاق بن بشر في المبتدأ ‏ كما في تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (177/1)؛: والمقاصد الحسنة للسخاوي ص/75. وقال 
السخاوي: إسحاق حديثه منكر. 
د أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه البغوي ‏ كما في المقاصد الحسئة - 
والديلمي في مسند الفردوس (5/ :.)١59‏ قال السخاوي: ينظر في سنده. وعلق عليه 
الغماري بقوله: نظرت سنده فوجدت فيه راوياً مجهولاً . 
ه ‏ ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: أخرجه الطبري في تفسيره »)5١/5(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (7/ 975) رقم 01117غ: وابن المنذر في تفسيره (؟/ 5171) رقم 
:؛ واللالكائي في أصول الاعتقاد (5/ )1١8‏ رقم ١1415‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (4/ 567 /١7‏ "571) رقم 58لالاء 58417. 
و - أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفآ: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ‏ كما 
ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (4/ 18)- وقال العراقي : إسناده جيد. 

.)1( تعليق رقم‎ )1737 /١( وقال: المحفوظ مرسلء وتقدم تخريجه‎ )177/1( )١( 

(؟) إعلام الموقعين (5505/5). 

رف أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ 719 حديث 95:94 وأبو داود في الطب» - 
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الكبائرء ويحتمل أن تكون دونها. انتهى. وقال في «الرعاية»: ثكره 
الطيرة والتشاؤم . 

(والأكلٌ والشّرب في آنية الدهب والفضةء وجَْر الموصي في 
وصيتهء ومُتعٌه) أي: الوارث (ميراثهء وإباقٌ الرقيق» وبيع الخر "2 
واستحلال البيت الحرامء وكتابة الربا) أي : تحمل الشهادة به وكتابتها 
(والشهادة) أي : أداؤها (عليه) أي : على الريا. 

(وكونه ذا وجهين) بأن يُظهر وُدَاً ونحوه ويبطن» العداوة ونحوها.. 

(وادّعاؤه نَسَباً غير نَسَبو) خصوصاً دعوى الشَّرّف من غير أهلهء 
وانتسابه إليه كِ؛ لدخوله ‏ أيضآ ‏ في من كَذَّبٍ عليه . 

(وغِضٌ الإمام الرعية» وإتيانُ البهيمة؛ ورك الجمعة بغير عُذْر 
وسيّىء الملكة وغير ذلك) كلطم الخدودء وشقٌ الثياب» وحَلْق المرأة 
رأسها عند المصيبة بالموت» وغيرهء وأكل الميتة» والدمء ولحم 
الخنزير» والمّنَ بالصدقة وغيرها من عَمَل الخير» والاستماع إلى حديث 


- باب 15» حديث ١٠59ء‏ والترمذي في السير» باب /ا4 » حديث 1515» وفي العلل 
الكبير ص/ 7765. حديث 485» وابن ماجه فى الطبء باب ٠47‏ حديث 84ه, 
والطيالسي ص/ ا5: حديث 705. وابن أب .قديية (9/9"), وأحمد .789/١(‏ 
»ع وأبو يعلى (5/9؟»: 1))» حديث 60047 0114» وابن خزيمة ‏ كما في 
إتحاف المهرة 2١97/٠١‏ والطحاوي :)7١7/4(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(198/5) حديث /411» والشاشي في مسنده (7/ )177-17١‏ حديث 5601-/5801) 
وابن حبان «الإحسان» (591/17) حديث .5١55‏ والحاكم (١/ا١  :)١18‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 21417 والبيهقي (175/4): وفي شعب الإيمان 
01/0 حديث ١1١517‏ والمزي في تهذيب الكمال  57١/77(‏ 517): قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ في «ذ»: «الخمر». 
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0ك 
قوم لا يحبون استماعهء وتخبيب''“ المرأة على زوجهاء والعبد على 
سيدهء وأنْ يُرِيَ عينيه في المنام ما لم يريا ولَعْنٍ من لا يستحق اللعن؛ 
والحَلف بغير الله ونحوها. 

(فأما من أتى شيئاً من الفروع المختلفٍ فيها) بين الأئمة اختلافاً 
شائعآ؛ ذكره فى «المستوعب» و«الرعاية» (كمن تزوّج بلا وليٌ) أو بلا 
شهود (أو شَرِبٍ من النبيذ ما لا يُشكره» أو أخحر زكاة أو حا مع إمكانهما 
وابعوها م عسائل الخلاف (متأوّلاً له) أي : مستدلاً على حله باجتهاده» 
أو مقلداً لمن يرى جلَّه (لم تَرَدَ شهادته) لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يختلفون في الفروع» وقبلوا شهادة كلّ مخالف لهم فيها؛ ولأنه 
اجتهادٌ سائغ؛ فلا يفسق به المخالف» كالمتفق عليه . 

(وإن اعتقد) فاعل ذلك (تحريمه» رُدّت) شهادته . قال في 
«الشرح»: إذا تكرر» كالمتفق عليه. 

(وأدخل القاضي وغيرّه الفقهاءَ في أهل الأهواء» وأخرجهم) من 
أهل الأهواء (ابن عقيل وغيره» وهو المعروف عند العلماء.. و)هو (أولى) 
من قول القاضي (ذكرَه ابن مفلح في «أصوله”" . 

الشيء الثاني : من الشيئين المعتبرين للعدالة: (استعمال المروءة) 
وهي بالهمز بوزن سهولة : الإنسانية» قال الجوهري: ولك أن تشدد”” . 

(وهو فِعْلُ ما يجمله ويزينه» وترك ما يُدَنّسه ويّشينه عادة) لأن من 
فقدهما فقدٍ انَصف بالدناءة والسّقاطة» فلا تحصل الثقة بكلامه. 
)١(‏ التخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيرهء يقال: خببهاء فأفسدها. تاج العروس 

(78/5) مادة (خبب) . 


(0) (53/ 5 ١ه).‏ 
إف4ف الصحاح )77/١(‏ . 
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(فلا ثقبل شهادة مُصَافِع) قال الجوهري : الصّفْع» » كلمة مولّدة0"© . 
«المضاقع إذا من يصاع غيرهء ويمكن غيرة من قفاة: فيصفعه”" , 

(ومُتَمَسْخْر". ومغنٌ» ويُكْرّه سما الغناء) بكسر الغين والمَد 
(والتوْح بلا آلة لهو) من عود وطنبورء ونحوهما (ويحرم معها) أي: مع 
آله اللهو سماع الغِناء؛ قال أبو بكر عبدالعزيز: والغناءً والح معنىٌ 
واحد؛ نقله عنه في «المغني»: فليس المراد النوح بمعنى النياحة؛ لأنه 
مُحَرّم بل كبيرة» كما تقدم» فاستماعه حرام . 

(ويُباح الجداء) بضم الحاء والمد ويجوز كسر الحاء (الذي تُساق 
به الإبل. وبباح (نشيد العرب”*؟) لفعله بين يديه عله2* , 

(ولا) تقبل (شهادةٌ 8 شاعر مُفْرِطٍِ بالمدح بإعطاعء أو ذم بِعَدَّمِه 
فالشعر كالكلام حسئه حَسَنٌ وقبيحُة قبيحٌ) لحديث: «إِنَّ من الشعر 
لحكما»”'". وكان يضع لحسَانٍ منبراً يقوم عليهء فيهجو من هجا 
رسول الله يكلا" وأنشده كعب بن زهي ر قصيدته : 


.)17 57 /5( الصحاح‎ )١( 

() انظر: المطلع ص/ 94 21 

() المتمسخر: اسم فاعل من تمسخرء وهو تمفمٌل من سخرء فالمتمسخر: يفعل ويقول 
شيئاً يكون سبباً لأن يسخر منه. أي يهزأ به . المطلع ص/ 9 57 

(5) في متن الإقناع (5/ /501): «الأعراب» . 

(5) أخرج البخاري في الأدب؛, باب ٠9؛‏ 98 ١511١1ء‏ حديث 35159 5151؛ 
-+١م--١١51.:‏ ومسلم في الفضائل؛ حديث 7777 (1/1-"/)؛ عن أنس 
رضي الله عتهء أن النبي يِدِ كان في سفر؛ وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة» فقال 
النبي يكلِ: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. واللفظ للبخاري. 

إلى أخرجه البخاري في الأهبء ياب 3٠‏ حدية33421+ عن أن بن كضب رفى الل عنه. 

(0) أخرجه أبو داوة في الأدب؛ باب 40 حديث ٠05015‏ والترمذي في الأدب؛ باب- 
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بانث سُعادٌ فقلبي اليوم مَْبُولُ 
فى |/ رك 
والشعر قد قاله الصحابة والعلماء» ‏ والحاجةٌ تدعو إليه لمعرفة 


اللغة العربية» والاستشهاد به في التفسير ومعاني السّنة» ويُستدلٌ به على 


«لاء حديث 1847ء: وفى الشمائل ص//ا١7:‏ حديث 757؛: وأحمد (0/1/5)؛ 
وبحشل في تاريخ واسط ص/1517ء وأبو يعلى (51//8: 185) حديث 4091» 
7 »؛ والطبري في تهذيب الآثار (5715-5718/1 مسند عمر) حديث 477 -918؛ 
والطحاوي (7158/5): والطبراني في الكبير (5/ /ا5 -78) حديث -1708٠‏ 213081 
وابن عدي (5/ 1586), والإسماعيلي في معجمه (؟/ ١57)؛‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه ص/ 585: والحاكم (/487). والسهمي في تاريخ جرجان 
ص/ 175ء 77اء والخطيب في الموضح (7/ 1١55‏ -157. 577)» والبغري في 
شرح السنة /١7(‏ /779/7) حديث ١8‏ 5 لاء عن عائشة رضي الله عنها . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١174/0(‏ حديث 271705 وابن قانع في 


معجم الصحابة (؟/ 40١‏ 7): والفاكهي في أخبار مكة (72017/1)» والطبراني في الكبير 
(175/19) حديث 40#. والحاكم (9/9لاه  .58٠‏ 42587 والبيهقي 
(3547/1)» عن كعب بن زهير رضي الله عنه . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي. 
وفي هذا نظر؛ فإن في إسناد ابن أبي عاصمء والحاكمء والبيهقي: الحجاج بن ذي 
الرقيبة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهيرء يروي عن أبيه؛ عن جده؛ ولم نقف على 
من ترجمهم . وقال الحافظ في نتائج الأفكار :)707/١(‏ غريب . 

وفي إسئاد الفاكهي » والحاكم في الموضع الثاني : علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيفء كما قاله الحافظ في التقريب (4758)» والراوي عنه محمد بن عبدالرحمن 
الأوقصء ضعيف أيضاً. انظر: المغني للذهبي (518/5). 

وفي إسناد ابن قانع راو لم يُسم. وأما إسناد الطبراني فقال فيه الهيشمي في مجمع 
الزوائد (8/ 794): رجاله إلى ابن إسحاق ثقات . 

قلنا: روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ مرسلاً . 
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لس والتاريخ يام العربء ويقال: الشعر ديوان العرب227 , 

(ولا) ثقبل شهادة (مُشَبْبٍ بمَذح حَمْرٍ أو بِمُرْده"2 أو بامرأة معينة 
مُحَومة ويَقْسْقُ بذلك) أي: بالإفراطط©» بالمدح عند الإعطاءء والدْمّ 
عند المنع؛ وبالتشبيب بمَدْح الكَمْر أو المّرْد أو المرأة المعينة المُحّمة 
لتحريمه (لا إن شَبب بامرأته أو أمَته) المباحة له. 

(ولا) شهادة (رقّاص) أي : كثير الرقص . 

(و)لا شهادة (مشعوذ”؟؟) وهي: خِفّة في اليدين؛ كالسّخْر. 

(ومن يلعب بتَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإِنْ عَرِيًا عن القمار) 
أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّهء فإن قلّده لم ثرد 
شهادته . 

(كما ترد شهادة لاعب بشطرنج (مع عوضء أو َرْكِ واجب» أو 
فعل م مُحَرمٍ إجماع”*' . 


)١(‏ هو من قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الحاكم (؟/ 2549؛ والبيهقي 
(251/1).: وفي شعب الإيمان (798/7) رقم 171 » والسمعاني في أدب الإملاء 
والاستملاء (١//ا51؟)‏ رقم 07١8‏ والخطيب في الجامع (؟198/5١)‏ رقم 21517 من 
طريق أسامة بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن» فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح؛ موقوف. 

)١(‏ في ا«ح؟: «أو أمرد؛. 

(7) في «ذ»: «الإفراط» . 

(54) في نسخة أشار إليها في حاشية «ذ»: (مشعبذ؛ . 

(5) مراتب الإجماع ص/ 97 . 
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ولا) شهادة (من يلعب بِحَمَام طيّارة» أو يسترعيها من المزارع؛ أو 
ليصيد بها حمام غيره» أو يُراهن بها. 

وثباح) أي: الحَمّام (للأنس بصّؤتهاء ولاستفراخهاء وحَمْل 
الكتب» من غير أذىّ يتعدّى إلى الناس) قال مهما : سألتُ أبا عبدالله عن 
بروج الحَمّام التي تكون بالشام؟ فكرههاء وقال: ما تأكل زروع الناس! 
فقلت له: وإنما كرهتّها بحال أنها تأكل الزروع؟ فقال: أكرهها ‏ أيضاً-؛ 
لأنه قد أُمِرَ بقتل الحَمّام”'2: فقلت له: تقتل؟ قال: تُذبس©. 

(ولا) شهادة اللاعب (بكلّ ما فيه دناءة: حتى في أرجوحةء 
وأحجار ثقيلة . 

و)لا ثقبل شهادة (مَن يكشف من بدنه ما العادةٌ تغطيته) ككَشْفٍ 
وأشهه .أو يظتةء أو ظهرةة أو صدره في موضع لم تَجْرِ العادة بكشفه فيه؛ 
لما فيه من الدناءة (ونومُه بين جالسين؛ وخروجه عن مستوى الجلوس بلا 
عُذْرء وطفيلي» ومن يدخل الحَمّام بلا مئزرء أو يتغدّى7" في الشوق 


)١(‏ أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ 515 : رقم 170١‏ » وعبدالرزاق (7/11) رقم 
١9177‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (7/1/ا): والذهبي في سير أعلام 
النيلاء »)7109//1١(‏ من طرق عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب 
وذيح الحمام . 
وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (7311//7) . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 47): إسناده حسنء إلا أن مبارك بن فضالة 
مدلس . 
قلنا: الحسن البصري لم يسمع من عثمان رضي الله عنه. انظر: تحفة التحصيل 
ص//5. 

. )75٠ /( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(7) في «ذ؟ ومعن الإقناع (001//4): «يتغذى؟ . 
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بحضرة الناس» زاد في «العُنية»20: أو على الطريق. ولا يضرٌ أكل 
اليسيرء كالكشرة ونحوها) كالتفاحة. 

(أو يمّدُ رجُليه في مَجْمّع الناسء أو يتحدّث بِمْبَاصَعَتِهِ أهله”” أو 
أمَنَه أو غيرهما) لما فيه من الدناءة» وقلَّة المبالاة» وعن أبي سعيد أن 
النبي يكل قال: «إنَّ من شر" الناس منزلة يوم القيامّة الرجل يُفضي إلى 
العرأء ثم يفشي سْرّهاة*, 

(أو يخاطب أهله. أو أمّتهء أو غيرهما بفاحشر”©2 بحضرة الناس» 
وحاكي المضحكات. ومتزيٌ بزِيٌ يُسْكَر منهء ونحوه) من كل ما فيه 
سّخف ودناءة؛ لأن من رضيه لنفسه واستخقّهء فليس له مروءة» ولا 
تحصّل الثقةٌ بقوله» ومّن فعل شيئاً من هذا مختفياً به لم يمنع من قبول 
هاو لأن مروءته لا تسقط به» وكذلك إن فعله مَرّة أو شيئاً قليلاً لم 
ترد شهادته ؟ لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة» إذا قلّ» فهذا أولى؛ 
ولأن المروءة لا تختلٌ بقليل هذاء مالم يكن عادة. 

(قال الدع وتَحرّم محاكاةٌ الناس: ويعزَّر هو ومن يأمره: 
انتهى) وقد عدّه بعض العلماء من الغيبة . 

(ولا بآس بالتّقافء واللغب بالجتران: ونحوها) لآن السبغة لعبت 
بين يدي النبي وَل وقامت عائشةٌ تنظر إليهم وتستتر به حتى 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني. 
(؟) في «ذ»: «بما يصنعه مع أهله؛ . 

(7) في «ح»: «أشر»ء وهو الموافق للرواية. 

(5) أخرجه مسلم في التكاح؛ حديث 1577 ؛ وفيه: «منزلة عند الله؛ . 
(5) في متن الإقناع (5/ 508): «بخطاب فاحش». 

(”) الاختيارات الفقهية ص/8١6.‏ 
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٠ . ملّت20‎ 

(وتُقبل شهادةٌ مَن صناعته دنيئة عرفا كحَجام وحائك » 
وحارسء وتَحال: وهو الذي يتخذ غربالاً» أو نحوه يغربل به ما في 
مجاري المياه: وما في الطرقات من حصىّ وتراب» ليجد في ذلك شيئاً 
من الفلوس أو الدراهم وغيرهاء وهو المُقَلّش("“. ومُحرّش بين البهائم) 
وفي «المبدع؟: لا تقبل. 

(و)تقبل شهادة (صبّاغء ونقّاط: وهو اللّعَاب بالنفط؛ وزبال» 
وكتآس العَذرة» فإن صَلَى بالنجاسة ولم يتنظف؛ لم ُقبل شهادته) لفقد 
عدالته . 

(وكبّاش: وهو الذي يلعب بالكبشء ويتاطح بهء وديّاغْ» وقرّاد: 
وهو الذي يلعب بالقْد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسّباً بذلك» 
وحدّاد ودبّاب» إذا حَسُّنت طريقتهم في دينهم . 

ويُكره كسبُ مَن صنعته دنيئة) إذا أمكنه غيرها (وتقده”” أول باب 
الصيد. 

وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيهاء فلا تُرَدٌ الشهادة بها) لعدم 
المانع من قَبولها (إلا من كان يحلف منهم كاذباً» أو يَعِدُ ويُخلفء وغلب 
هذا عليه» أو كان يؤخّر الصلاءً عن أوقاتهاء أو لا يتنرّه عن النجاسات» 
أو كانت صناعته مُحَرّمة» كصناعة المزامير من حَشْبٍء أو قَصَبٍء 
والطنابيرء أو يكثر في صناعته الرباء كالصائغ والصيرفي: ولم يتوق 


دق تقدم تخريجه (9/ )١59‏ تعليق رقم .)١(‏ 
إفة تقدم التعريف بها (9/ 551) تعليق رقم .)١(‏ 
.):4/1١2( )”(‏ 
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ذلكء ردّت شهادته . 

وكذا) ثُردٌ شهادة (مَن داوم على استماع المُحَرّمات. من ضَرْبٍ 
النايات: والمزاميرء والعودء والطنبورء والباب ونحو ذلك) من آللات 
اللهو. 

(والصّفاقتين من نحّاس) أو صيني ونحوه (يُضْرَبٍ بإحداهما على 
الأخرى. فتحرم آلا اللهو انَخاذآً» واستعمالاً. وصناعة. أو لَعِبٍ لَعِباً 
فيه قمارٌء وتكوّر منه) ذلك اللعبء أي لَعِبِ كان»: وهو من الميسر الذي 
أمر الله تعالى باجتنابه» وما حلا من القمارء وهو العوض من الجانبين» 
أو من أحدهما. فمنه ما هو مُحَرّم كالنرد والشطرنج» إلا أن الترد آكد؛ 
لورود النص فيه(" 2 ومنه ما هو مباح» كالّقاف» وتقدّم. 

وسائر اللعب إذا لم يكن فيه ضرر ولا شغل عن واجب» فالأصل 
إباحتّه ؛ ذكره في «الشرح» و«شرح المنتهى» . 

(أو سأل من غير أن تَحِلَّ له المسألةٌء فأكثرٌ) من السؤال» ردّت 
شهادته؛ لأنه فَعَل مُحَوّمء وأكل سُّحتآء وأتى دناءة» فإن كان ممن تباح 
له المسألة» لم ترد شهادته إلا أن يكون أكثر عمره سائلاً» فينبغي أن ثَرَدٌ 
شهادته؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة؛ ذكره في «الشرح». 

(أو بنى حَمّاماً للنساء) فتردٌّ شهادته بذلك كلهء ونحوهء مما هو 
مُحَرّم» أو فيه دناءة. 

وأما ما انّخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة» التي لم يُقَبّحْها 
السلف» ولا اجتنبها أصحاب رسول الله كله مثل تقذّرهم من حمل 


لق أخرج مسلم في كتاب الشعر» حديث ١175؛‏ عن بريدة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
ليه قال : امن لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه؛ . 
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الحوائج والأقوات للعيال» ولبس الصوف». وركوب الحمار؛ء وحمل 
الماء على الظهر والرزمة إلى السوق. فلا يُعتبر شيء من ذلك في المروءة 
الشرعية» فقد كان أصحاب رسول الله يلي هذا يحمل الماء لأهلهء وهذا 
يحمل الرزمة للسوقء وقد ركب النبيٌ يل الحِمَّار('2: ولّيس 
الصّوف7 "©؛ واحتذى المخصوف”". مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق» 
فلا ازدراء في ذلك ولا إسقاط مروءة؛ قاله في «المستوعب». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب ١1717‏ حديث 79417؛ وفي تفسير آل عمران؛ باب 
6 حديث 5555ع وفي المرضىء باب 0١؛‏ حديث 22557, وفي اللباس؛. باب 
4 ؛: حديث 15 »؛ وفي الأدب» باب ,١١6‏ حديث /ا 257١‏ وفي الاستئذان» ياب 
٠؛.‏ حديث 17105: ومسلم في الجهاد؛ حديث 11/548 : عن أسامة بن زيد رضى الله 
عنه , 

(؟) أخرج مسلم في اللباس والزينة» حديث :7١8١‏ عن عائشة رضي. الله عنهء قالت: 
خرج النبي يَكيةِ ذات غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

(؟) أخرج الترمذي في الشمائل ص/ 84ء حديث »84١‏ والنسائي في الكبرى (505/05) 
حديث :948 38:05: وعبدالرزاق )78”7/١(‏ حديث :15١٠85‏ واأبن سعد 
»؛ وأحمد (01//5): وعبد بن حميد )7654/١(‏ حديث 1865ء وأبو يعلى 
(/55 -/9ا4) حديث 1577-1575 والطحاوي /1١(‏ 2017» وابن قانع في معجم 
الصحابة (2)797/7 وأبو الشيخ في أخلاق النبي (778/1؟) حديث 7487, عن 
الشُّدي حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنهماء قال: رأيت رسول الله كَلِنِ 
يصلي في نعلين مخصوفتين . والراوي عن عمرو رضي الله عنه لم يْسَمَ. 
وأخرج ابن سعد »))5!/8/١(‏ وأحمد 20 ارد لكا ترفطروة عن مطرف بن 
الشخيرء قال: أخبرني أعرابي لناء قال: رأيت نعل نبيكم يد مخصوفة . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ 178): رجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرج أبو الشيخ (/5*") حديث 2785 عن أبي ذر رضي الله عنهء قال: رأيت 
رسول الله يَِكِ يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر. وفي سنده محمد بن سئان 
القزازء ضعيف. 
قاله ابن حجر في التقريب (091/7) . 
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فصل 

(ومتى زالت الموانع منهمء فبلغ الصببيٌء وعَقَل المجنونُ؛ وأسلم 
الكافدء وتاب الفاسقٌ؛ قُ؛ قبلت شهادتُهم بمجرّد ذلك) لأن ردَّها إنما كان 
لمانع» وقد زال. 

(ولا يُعتبر في التائب إصلاحٌ العمل) لقوله يكِ: «التائبٌُ من الذّنب 
كمّن لا دنب لم217؛ ولأن شهادة الكافر تُقبل بمجرّد الإسلام» فلن تَقْبَلَ 
شهادة الفاسق بمجدرّد التوبة بطريق الأؤلى؛ ولقول عُمر لأبي بكرة : 
١نَبْء‏ أقبل شهادتك:07"©؛ ولحصول المغفرة بها. 

(وتوبة غير قاذفٍ» ندم ) بقلبه على ما سبق من ذنبه (وإقلاعٌ) عن 
الذنب الذي تاب مت (وحرْمٌ لايعوة) إلى ذلك الذنب له تعالى ؛ لا لأجل 
نَفْع الدنيا أو أذى الناسء اختياراًء لا بإكراه وإلجاء . وعلم من كلامه: 
أنه لا يُشترط مع ذلك لفظ: إني تائب» أو: أستغفر الله ونحوهء وقيل: 

(وإن كان فِسْقّه بترك واجب؛ فلا بُّدَ من فِعْله) أي : الواجب الذي 
تركه (ويُسارع) بفعل ذلك الواجب» بل تجبُ التوبة فوراً من كلّ معصية . 

(ويُعتبر) لصحة توبة من نحو غصب: (رَدٌ مظلمة إلى رَبها) إن كان 
حبّا (أو إلى ورثته إن كان ميتاًء أو) أن (يجعله منها) أي : المظلمة (في 
حلّ) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله معسِرًا") أي: يستمهل التائبُ 
)١(‏ تقدم تخريجه )١11١ /1١5(‏ تعليق رقم (7) . 


(1) تقدم تخريجه /١5(‏ 55) تعليق رقم .)١(‏ 
() في متن الإقناع (5/ :)01١‏ لمعسراً) . 
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رب المظلمة إِنْ عَجَرَّ عن ردّها أو بدلهاء لعسرته. 

وتوبة المبتدع : الاعتراف ببدعته» والرجوع عنهاء واعتقاد ضد ما 
كان يعتقده من مخالفة أهل السّنة . 

(وتوبة قاذف بزنىٌ) أو لواط (أن يُكَذَُبٍ نفسه) ولو كان صادقاء 
فيقول: كذبت فيما قلت (لكَذِبه حكماً) أي: في حكم الله تعالى بقوله: 
ظقَاِذْ لم يَأنُوا بالشّهَداءِ قأولئكَ عند الله هج الكاذبُونَ204 فتكذيث 
الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى» وإن كان في نفس 
الأمر صادقاً. 

وروى الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً ‏ في 
قوله تعالى: «إلا الذينَ تَابُوا مِن بعد ذلكَ وأصلَحُوا فَإنَّ الله غفو* 
رتحيم "”4‏ قال: توبته إكذاب نفسه9© . 

(وتصحٌ توبته) أي : القاذف (قبل الحَدٌ) لعموم ما سبق. و(لصحتها 
من قذف وغيبة ونحوهما) كسبٌ (قبل إعلامهء و )قبل (التحثّل منه) أي : 
من المقذوف ونحوه. 

(والقاذف بالشتم تُرَدُ شهادته وروايته وقتياه حتى يتوب؛ والشاهد 
بالزنى إذا لم تكمل البينة تُقبل روايتهء لا شهادته) لأن عُمر لم يقبل شهادة 
أبي بكرة وقال له: «نْبْء أقبل شهادتك»)9©؟ . قال في «الشرح»: ولا نعلم 
خلافاً في قبول رواية أبي بكرة مع رَدٌ شهادته (وتقدم”*» بعضّه في القذف) 


7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية: ه. 

(؟) تقدم تخريجه /1١5(‏ 54) تعليق رقم .)١(‏ 
(5) تقدم تخريجه (15/ 14) تعليق رقم .)١(‏ 
(0) (5١1/؟هة-‏ ث8 )., 
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ااام يي 2 ا 252525522222222 2 ا 


وتقدم(2 في مُحَرّمات النكاح: توبة الزانية أن تْرَاوَّدء فتمتنع» إلا أن 
يحمل على ما إذا أرادت التكاح خاصة . 

(وتُقبل شهادة العبد حتى في) موجب (حَدٌ وقوّدء كالحرء وتُقبل 
شهادة الأمة فيما قبل فيه شهادة الخرّة) لعموم آيات الشهادة؛ وهو داخل 
فيهاء فإنه من رجالناء وهو عَدْل ثقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية» 
ورواه الخلال بإسناد جيد عن أنس”"©: ورواه عن علي7؟؛ ولحديث 
عقبة بن الحارث» قال: «تزوّجتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة 
سوداءٌء فقالت: قد أرضّعتكما. فذكرثُ ذلك لرسول الله يك فقال: كيف 
وقد زعمّت ذلكَ» متفق عليه ؟ . 

(ومتى تعيّت) الشهادةٌ (عليه) أي: القنّ (حَرْم على سَيَده مَنعه 
منها) أي: من قيامه بالشهادة» كسائر الواجبات» فلو عَتّق بمجلس 
الحكمء قَشّهدء حرم رَدّه. قال في «الانتصار» و«المفردات»: فلو رَدّه 
مع ثبوت عدالته» قَسّق. والمُكائّب»ء والمُدَيّرء وأم الولدء والمُعتّق 
بعضهء كالقنٌ. 


() (ال//ا). 

0) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة» وأخرج البخاري معلقاً في 
الشهادات: باب ١‏ قبل حديث 75094؛ وابن أبي شيبة (5//) موصولاً: قال 
أنس رضي الله عنه : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً . 

(7) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة؛ وأخرج ابن أبي شيبة (5/ لالظ 
2). عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد؟ فقال علي: ا 

نجيزهاء قال: فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده. 

(:) البخاري في العلمء باب 75ء حديث 48» وفي البيوع؛ باب ا حديث »5١97‏ 
وفي الشهادات؛ باب 54: ١7‏ 154 حديث 61554٠‏ 7789 1576ء وفي التكاح؛ 
باب ثلا حديث 5١51»؛‏ ولم نقف عليه عند مسلم . 
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(وتجوز شهادة الأصم في المرئيات) لأنه فيها كغيره (و)تجوز 
شهادة الأصم (بما سَمِعه قبل صَمَّمِهِ) لأنه في ذلك كمَن ليس به صمم . 
(وتجوز شهادةٌ الأعمى في المسموعاتء إذا تيقن الصوت) أي : 
صوت المشهود عليه . روي عن علي( وابن عباس”" أنهمنا أجازا شهادة 
الأعمى» ولا يُعرف لهما مخالف في الصحابة؛ لحصول العلم له بذلك» 
كاستمتاعه بزوجته . 
(و)تجوز شهادة الأعمى (بالاستفاضة) لأنه يعتمد القول» وشهادتة 
فيه جائزة (و)تجوز شهادة الأعمى (بما رآه قبل عَمّاهء إذا عرف الفاعل 
باسمه ونسبه) لأن العمى فَقْدٌ حاسّة لا يخ بالتكليف» فلا يمنع بول 
الشهادة: كالصمم (فإن لم يعرفه) أي: لم يعرف الأعمى الفاعل (إلا 
بعينه» قُبلت) شهادته (إذا وصفه) الأعمى (للحاكم بما يتميز به) لأن 
المقصود تميّز" المشهود عليه من غيره؛ وقد حصلء» فوجب قبوله 
لذلك. 
(قال الشيخ”؟2: وكذا الحكم إن تعذّرت رؤية العين المشهود لهاء 
أو عليهاء أو بها؛ لغّيبة» أو موت» أو عَمئّ) واقتصر عليه في «الفروع» 
وغيرهء وجزم به في «المنتهى»», لكن تقدم*2 في كتاب القاضي إلى 
)١(‏ لم نقف على من أخرجه عنه مسنداً» وأورده ابن قدامة في المغني (17/8/4) دون 
إسناد. وأخرج عبدالرزاق (774/8) رقم ٠16748ء‏ وابن أبي شيبة (598/5) 
والبيهقي )١161//٠١(‏ وفي السئن الصغرى (/17) رقم 5055 : أن علي لم يجز 
شهادة الأعمى . 
(7) لم نقف على من رواه عنه مسئداً. 
م2 في «ذ2: «تمييز؟. 
(5) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ 571 . 
(ه) (6١1/1م١1-‏ 51م[ ). 
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القاضي ما يعارضهء فَلْيُراجع 

(وإن شَهِد عند الحاكم؛ ثم عَمِيء أو خَرِسَ» أو صم أو جُنَ» أو 
ماتء لم يمئع الحكم بشهادتهة إن كان عدلاً؛ لأن ذلك معنىّ طرأ بعد 
أداء الشهادة. لاا يقتضي ع2 في حال الشهادةء فلم يمنع قبولهاء 
بخلاف الفسق » فإنه يورثٌ تهمةً حال الشهادة . 

(وتُقبل شهادةٌ ولد الزنى في الزنى وغيره) لعموم الأدلة؛ ولأنه 
عَدْل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى» فتُقبل فيه كغيره؛ ولأن 
الفاعل للقبيح غيره. 

(وتُقبل شهادةٌ الإنسان على فِعْل نَفْسِهء كالمرضعة على إرضاعهاء 
وإن كان) الإرضاع (بأجرة) لحديث عقبة السابق0؟ . 

(و)كشهادة (القاسم على قسمته بعد فراغه) من القسمة (ولو) كان 
يقسم (بعوضء والحاكم على حكمه بعد العزل) قياساً على المرضعة. 
وقيد في «المستوعب» و«المغني؟ والقاضي وأصحابه في القاسم: إذا 
كان بغير عوض . 

(و)تقبل (شهادة القروي على البدويء وعكسه) أي: شهادة 
البدوي على القروي؛ لأن من قُبلت شهادته على أهل البدوء قُبلت علئ 
أهل القرىء وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا تجوز شَهَادَةْ بَدَوِيٌ على صَاحبٍ قَزْيةِ»!"؟ محمول على ما إذا جهلت 
)00( تقدم تخريجه )1٠1//١0(‏ تعليق رقم (5). 
)١(‏ أبو داود في الأقضية» باب ١1!‏ حديث 75017: وابن ماجه في الأحكام» باينا ' ا 

حديث 7517. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود (7/ 777 - 1777) حديث ٠1‏ 
والحاكم (45/5): والبيهقي :)550/٠١(‏ وابن الجوزي في التحقيق 0740/17 


- .3١67 حديث‎ 
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عدالته الباطنةء وخصّه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون من يسأله الحاكم 


عنة . 


قال البيهقي في معرفة السنن والآثار /١5(‏ 45؟): هذا الحديث مما تفرد به محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ء عن عطاء بن يسارء فإن كان حفظه. فقد قال أبو سليمان الخطابي: 
يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من جفاء في الدين والجهالة بأحكام 
الشريعة» لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها 
لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها. وقال المنذري في تهذيب السنن 
:)5١ 18 /40(‏ رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال الذهبي في التلخيص: 
لم يصححه المؤلف (يعني الحاكم) وهو منكر على نظافة سئده . 
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باب موانع الشهادة 


الموانع : جمع مانع» من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصودهء 
فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودهاء فإن المقصود منها قَبولها 
والحكم بها. 

(وهي ستة) أشياء : 

(أحدها: قرابة الولادة» فلا تُقبل شهادةٌ عمودي التّسَب بعضهم 
لبعض » من والد وإِنْ علاء ولو من جهة الأم) كأبي الأم وأبيةة وجذة 
(و)من (وَلَد وإِنْ سَفَلَ من ولد البنين والبنات) لأن كلاً من الوالدين 
والأولاد مُنَّهم في حَقّ صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه» بدليل قوله كَلله: 
«فَاظِمَةُ يَضْعةٌ مني » يُريبْني ما أرابها»”"2؛ وسواءٌ اتفق ينهم أو اختلف. 
وسواءٌ جَرٌ بها نفعآ للمشهود له أو لاء كَبِقَذْفٍ”"2 وعقد نكاح (إلا من زنىٌ 
أو رضاع) قَتُقبل شهادة الولد لأبيه من زنىٌ ورضاع وعكسه؛ لعدم 
وجوب الإنفاق والصّلةء وعتق أحدهما على صاحبه . 

(وتقبل شهادةٌ بعضهم على بعض) لقوله تعالى: #كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أُنفُسكُم أو الوالدين والأقربين76"©؛ ولأن 
شهادته عليه لا تّهمة فيهاء وهي أبلغ في الصّدقء كشهادته على نفسه. 

(و)ثقبل شهادة العدل (لباقي أقاربه) الذين ليسوا من عمودي نسبه 


))غ( تقدم تخريجه )١١1//١١(‏ تعليق رقم (1). 
0( في «ذ2: «كتذف». 
() سورة النساءء الآية: ١78‏ . 
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(ك)شهادته ل(أخيه وعمّهء وابن عمّهء وخالهء ونحوهم) كابن أخيه » 
وابن أخته . 

(و)شهادة (الصّدِيق لصّدِيقهء و)شهادة (المولى لعتيقه؛ وعَكْنه) 
كشهادة العتيق لمولاه. 

(ولو أعتق عَبْدينَء فادّعى رَجلٌ أنَّ المُعْتِق غَصَّبَهِما منهء فشّهد 
العتيقان بِصِدق المُدّعي ؛ لم تُقبل شهادتهما؛ لردّهما إلى الرَّقْء وكذا لو 
شهدا بعد عْقهما أن مُعْتِقَهُما كان غير بالغ حال العتق» أو) شهدا (بجرح 
شاهدي حُرّيتهما. وكذا لو عتقا بتدبير أو وصيةء فشّهدا بِدَيْنِ يستوعب 
التركة» أو وصية موث في الرق) ما الو شهدا بوصية تستوعب التّكة» 
لم تقبل شهادتهما؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيدهما. 

المانع (الثاني: الزوجيّة» فلا تُقبل شهادة أحدٌ الرّوجين لصاحبه) 
لأنه ينتفع بشهادتهء لتبسّط كلّ واحدٍ في مال الآخرء وانّساعه بسعته. 
وإضافة مال كلّ واحدٍ إلى الآخر؛ لقوله تعالى: «وثَرْنَ في يُيُوتَكنَ 204 
وطلا تَدحُلُوا بيُوتَ النبِئْ2"04؛ لآن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته» 
ويسارها يزيد في قيمة البضع المملوك لزوجها؛ ولأن كلّ واحد منهما 
يرث الآخر من غير حَجْبٍء فأوجب الثّهمة في شهادته (ولو) كانت 
شهادة أحدهما لصاحبه (بعد الفراق) بطلاقء أو خُلع» أو فشخ لنحوعََةٍ 
(إن كانت) الشهادة (رُدّت قبله) أي : قبل القراق؛ للتّهمة (وإلا) أي: وإن 
لم تكن ردت قبلهء وإنما شهدا ابتداء بعد الفراق (قُبلت) الشهادة؛ 
لانتفاء التّهمة. وقال في «التنقيح»: ولو في الماضي. وتبعه في 


7 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
. 57 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
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«المنتهى» ولم يُفَرّق بين أن تكون الشهادة ردت قبلٌ أو لا. قال المصنف 
في «حاشيته»: وهو غريب مناقض لكلامه. انتهى. لكن كلامه في 
«المبدع» موافق ل«التنقيح» قال: وظاهره: ولو بعد الفراق. انتهى. 
ويؤيدهما ما ذكره المصتف وغيره: لا ثقبل شهادته لموكله فيما هو 
وكيل”' فيه ولو بعد العزل من الوكالة . 

(وتُقبل) شهادة أحد الزوجين (عليه) أي : على صاحبه» كما تقدّم 
في عمودي النسب (في غير الزنى) فلا تثقبل شهادته عليها بالزنى؛ لأنه 
يقر على نفسه بعداوته لهاء لإفسادها فراشه. 

(ولا) تقبل (شهادة السيدٍ لعبده) لأن مال العبدٍ لسيده»ء فشهادثه له 
شهادة لنفسه. قال في «الشرح»: لا تُقبل شهادثه لعبيه بتكاح» ولا لأمته 
بطلاق (ولا العبد لسيده) لأنه يتبسّط في مالهء وتجب فيه نفقته؛ فهو 
كالأب مع ابنه . زاد في «الرعاية الكبرى»: بمال. 

(قال ابن نصر الله : لو شَهِد عند الحاكم من لا تُقبل شهادة الحاكم 
لهء كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبييٌ» أو) شهادة (والده) أي: الحاكم 
(أو) شهادة (زوجته فيما تُقبل فيه شهادة النُساء: يتوجّه عَدَم قبولها) أي : 
تلك الشهادةء: ولعل وجهه عدم تحرّيه في عدالتهم؛ لكن تقدم2"0 ف 
القضاء : يحكم بشهادتهم» كما جزم به المصنف. وصاحب «المنتهى». 
وغيرهما هناك . 

(وقال) ابنُ نصر الله : (لو شّهد على الحاكم بحكمه من شّهِد عنده 
بالمحكوم فيه الأظهر: لا تُقبل» وقال: تزكية الشاهدٍ رفيقه في الشهادة 


)١(‏ في «ذ؟2: «موكل». 
0) (وط/ 5١‏ ). 
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لا تثقبل. انتهى) أما في الثانية» فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته» 
وحكم بما ثبت عنده بشهادته» فيكون قد شَهِدَ لنفسه بأن الحاكم قَبِلهء 
وأما في الأخيرة» فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما. 

(ولو شَهِد اثنان على أبيهما) أو على زوج أمهما الأجنبي (بقذف 

ضَرَةِ أمُهماء وهي) أي: أمهما (تحته. أو) شهدا على زوج أمهما 

بنطلاقها) أي: طلاق ص مهما (قبلت) شهادتهما؛ لأنها شهادة على 
الأب» كما لو لم كن أكيبا تحته؛ ولأن حقَّ أمهما لا يزداد بذلك» 
وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة؛ بدليل شهادة الوارث لموروثه. 

(قال في «الترغيب»: ومن موانعها) أي : الشهادة (العَصبِيَة) وجزم 
به في «المنتهى» (فلا شهادة) مقبولة (لمن عرف بهاء وبالإفراط في 
الحَميّة كتَعَصٌّبٍ قبيلةٍ على قبيلةٍ» وإن لم تبلغ) العصبيةٌ (رتبة العداوة . 

ومن حلف مع شهادته لم تُردٌ) شهادته . 

(الثالث) من موانع الشهادة: (أن يجر) الشاهد (إلى نَفْسِه نفعاً) 
بشهادته (كشهادة السيد لمكاتبه.ء و)شهادة (المُكاتب لسيده) لأن 
المُكاتب رقيقٌ؛ لحديث: «المكاتّث عبدٌ ما بَقَيَ عليه دره0", 
(و)كشهادة (الوارث بجرح موروثه قبل اندمالهء فلا تُقبل) لأنه رجّما 
يسري الجرح إلى النفس» فتجب الدية للشاهد بشهادته» فيصير كأنه شّهد 

(وتُقبل) شهادة الوارث (له) أي: لموروثه (بِدَيْنه في مرضه) لأن 
هذا الدّيْن يجوز أن ينتقل إلى الشاهدء ويجوز ألا يتتقل إليه» والمانع من 
بول الشهادة ما يحصّل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة (فلو حكم بهذه 


.)١( تعليق رقم‎ )07١/٠١١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الشهادة) ثم مات المشهود له فورثه الشاهد (لم يتغيّر الحكم بعد موته) 
لوقوعه صحيحاء ولم يطرأ عليه ما يفسده. 

(ولا تُقبل شهادة الوصي للميتء ولو بعد عَؤْلهء و)لا شهادة 
(الوكيل لموكله: و)لا شهادة (الشريك لشريكه؛ والأجير لمستأجره فيما 
هو وكيل) فيه (أو شريك) فيه (أو مستأجر فيه. ولو بعد العَزْل) في الوكالة 
(وفراغ الإجارة» وانفصال الشريك) من شريكه المشهود له؛ لاتّهامهمء 
والوصي يثبت له فيما يشهد به حقّ التصرّف . 

(ولا) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شُفعته) لأنه متهم (أو) 
أي: ولا ثقبل شهادة الشفيع بالبيع الشّقص الذي تجب فيه الشّفعة) 

(وإن أسقط) الشفيع (شفعته قبل الحكم بشهادته) بعفو شريكه» أو 

بببيع الشّقص (قبلت) شهادته؛ لانتفاء التّهمة» و(لا) تُقبل شهادته إن عَفَا 
م م ل لأنه متهم لكونه إنما عََا لتتقبل شهادته . 

(ولا) قبل شهادة (غريم لمفلس بمال بعد الحَجْرِ) على المّدين 
للقَلّس (أو) أي : ولا تقبل شهادة الغريم (لميتٍ له عليه مَيْن يمال©) لأن 
ذلك الما يعود إلى الغريمء فكأنه شهدِ لنقسه . 

(ولا) تقبل شهادة (مضارب بمالٍ المضاربةء ولا تجاكوة ٠‏ و)لا 
(وصيٌ لمّن في حَمجْرِه) لأنه متهم . 

(وتقبل) شهادة الوارث ومّن بعده ممن تقدّم ذكرهم (عليه) أي : 
على من تقدّم أنها لا تُقبل له؛ لانتفاء التّهمة. 

(ولا ُقبل) شهادة (لمن له كلام واستحقاق في شيء» وإن قلّ) 


)١(‏ في «ذ؛: «بحال». 
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للجهة الموقوف عليها (كرباط ومدرسة) قال الشيخ تقي الدين في قوم في 
ديوان أجروا شيئاً: لا تُقبل شهادة أحدٍ منهم على مستأجره؛ لأنهم وكلاء 
أو ولاة. قال: ولا شهادة الأموال(' السلطانية على الخصوه”"' . 

(الرابع : أن يدفع عن نفسه) بشهادته (صَرَراًٌء كشهادة العاقلة ببجرح 
شهود قتل الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهمء فإن كان 
الجارح فقيراً أو بعيداً» فاحتمالان» أحدهما: تقبل؛ لأنه لا يحمل شيئاً 
من الدية» والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل 
الحول: فيحملها: : 

(و)كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدّين على المفلس) لما فيه من 
توفير المال عليهم . 

(و)كشهادة (السيد برح مَن شّهِد على مكاتبه أو عبدهء بِدَيْن) لأنه 
مُمّهم فيها؛ لما يحصّل بها من دَفْع الضّرر عن نفسهء فكأنه شّهِد لنفسه. 
قال الزهري: مضت السُنة في الإسلام: لا تجورٌ شهادة خَضْم ولا 
0 والطّنين: المتهم . 

(و)كشهادة (الوصي بجرح الشاهدٍ على الأيتام؛ والشريك بجرح 
الشاهد على شريكهء كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان إذا شَهِد بجرح 
الشاهد عليه) كعمودي النسبء والزوجء والوكيل؛ لأنهم مُتََّهمون في 
دفع الضرر عنهم . 
)١(‏ «شهادة الأموال» كذا في الأصلء وعلّق في حاشيته: «لعله: عمال؛: وفي «ذ»: 

«شهادة عمال الأمرال»؛ وفي الفروع (087/5) والمبدع 74/1١١(‏ - 158): 
«شهادة ديوان الأموال» . 


.)087 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
.)3١7/1١( أخرجه البيهقي‎ )( 
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(ولا تُقبل شهادة الضّامن للمضمون عنه بقضاء الحَقّء أو الإبراء 
منه) أي : من الحق ؛ لأنها شهادة لنفسه ببراءته . 

(ولا شهادةٌ بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط ذَيْنهء أو 
استيفائه) لأن قسطه يتوقّر عليهم . 

(ولا) ثقبل شهادة (مَن أوصي له بمال على) موصى له (آخر بما 
يُبطِل وصيّته. إذا كانت وصيّته يحصّل بها مزاحمةء إما لضيق الثلث 
عنهاء أو تكون الوصيتان('2 بمعيّن) لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف مرسلاً قال: قضى رسول الله كِ: «أنَّ اليَمينَ على 
المدعق عليه»”" . «ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»2 . 

(وقبل تيا مَن يدفع عن نفسه ضرراً بها) أي: بقُتياهء كما تُقبل 
على عدوه ولولده ووالده. وتقدّه9؟. 

(الخامس) من الموانع: (العداوة الدنيوية) لحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدهء مرفوعاً قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائئة ولا زان ولا زانيّة ولا ذي غمر على أخيه» رواه أبو . 
وَالعَموَ الحقدَة ولآن: العذاوة تورث ثُهمة شديدة: فمنعتٍ الشهادة» 
كالقرابة القريبة (كشهادة المقذوف على قاذفهء والزوج على امرأته 
بالزنى) لأنه معترف بعداوته لهاء بفساد فراشه . 

(و)لا شهادة (المقتولٍ وليه على القاتل؛ و)لا شهادة (المجروح 


. في «ذ»: «أو لكون الوصيتين»‎ )١( 

() لم نقف عليه في المطبوع من سننه؛ وتقدم تخريجه (8/ )1١145‏ تعليق رقم .)١(‏ 

إ[فوة تقدم تخريجه )717/1١5(‏ تعليق رقم (7) . 

.)4١ (دل/رلق‎ )2( 

)2( في الأقضية؛ باب ١5‏ حديث ,355٠‏ وتقدم تخريجه )١57/١15(‏ تعليق رقم (1).. 
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على الجارح» و)لا شهادة (المقطوع عليه الطريق على قاطعه) لما تقدم.. 
(فلو شهدا" أنَّ هؤلاء قطعوا الطريق عليناء أو على القافلة؛ لم 


تثُقبل) شهادتهم. 
«(وإن شهد0» أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء؛ قُبلت) 
شهادتهم 


(وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم) أو لم 
يقطعوها عليكم معهم ؛ لأنه لا يبحث عما شهدت”" به الشهود . 

(وإن شّهدوا أنهم عرضوا لناء وقطعوا الطّريق على غيرنا؛ قُبلت) 
شهادتهم ؛ قدمه في «الفصول» قال: وعندي: لا تقبل . 

(ويُعتبر في عدم قَبول الشّهادة) للعداوة (كونُّ العداوة لغير الله) 
تعالى (سواء كانت) العداوة (موروثة؛ أو مكتسبة) وفي الحديث: «ثلانَةٌ 
لآ ينجو مَنَهُنٌ أحد: الحسّدُء والظرء والطيرة وسأحدهعم بالمكري هن 
ذلك: إذا حسدت فلا تَبّعْء وإذا ظننت فلا تحققء وإذا تَطيرت 
فامض:292؟ , 1 


)١(‏ في «ذ»: «شهدوا؟ء. 

)١(‏ في «ذ): اشهد». 

() أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (17/4) حديث 1477ء والطبراني في 
الكبير (1/ 778) حديث 737717 وأبو الشيخ في التوبيخ ص/ ١85‏ - 180, 1804 
65 » رقم 167ء لاا عن حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله يَكِِ: ثلاث 
لازمات لأمتي: سوء الظن» والحسدء والطيرة؛ قالوا: يا رسول الله؛ فما يصنع بهن؟ 
قال: إذا ظننت فلا تحقق؛ وإذا حسدت فاستغفرء وإذا تطيرت فامض. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/7): فيه إسماعيل بن قيس» وهو ضعيف . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (؟7/ 517) حديث /111» عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي يكف قال: «في الإنسان ثلاثة: الطيرة؛ والظن؛ والحسدء فمخرجه من- 


لالخ سستااةه 
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(فأما العداوة في الدّينء كالمُسْلِم يشهد على الكافرء والمُحق من 
أهل السّنة يشهد على المبتدع. فلا تْرَدُ شهادته؛ لأن الدّين يمنعغه من 
ارتكاب محظور في دينه» وتُقبل شهادةٌ العدو لعدوه) لعدم الثّهمة. 

(وتُقبل) شهادة العدو (عليه) أي: على عدوه (في عَقْدٍ نكاح) بأن 
يكون الشاهد عدوا للزوجين» أو أحدهما أو الولي. وتقده0© 9 
التكاح . 

(ومن شّهد بحقٌّ مشترك بين من تُرد شهادته لهء وبين من لا ترد) 
شهادته له (لم تُقبل) الشهادة (لأنها لا تتبمّض في نفسها. 

ومن سَرَنْهُ مساءةٌ أحدء أو غمّه فَرَحْهُ أو طلب له الشر ونحوهء فهو 
عدرّه) لا ثقبل شهادته عليه ؛ للتّهمة. 

(السادس: من شَّهد عند حاكم» فرْدّت شهادته بتهمة؛ لرحم؛ أو 
زوجيّة» أو عداوة» أو طلب9» نفعء أو دفع ضررء ثم زال المانع» 
فأعادها؛ لم تُقبل» كما لو ردت لفسقء ثم أعادها بعد التوبة) للتّهمة في 
أدائها؛ لكونه يُعيّر بردهاء فريما قصد بأدائها أن يقبل؛ لإزالة العار الذي 
لحقه بردّها؛ ولأنها ردت باجتهاد» فقبولها نقضٌ لذلك الاجتهاد. 


- الطيرة ألا يرجع؛ ومخرجه من الظن ألا يحقق» ومخرجه من الحسد ألا يبغي؟. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (457/54 مع الفيض) ورمز لضعفه . 
وأخرج عبدالرزاق )507/1١(‏ رقم 219604 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 51) 
رقم 111/7؛ عن معمرء عن إسماعيل بن أمية؛ عن النبي يَِةِ قال: ثلاث لا يعجزهن 
ابن آدم: الطيرة؛ وسوء الظن؛ والحسدء وقال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بهاء 
وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به؛ وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءاً. 
قال البيهقي : هذا منقطع . 

(لل/ ع١‏ ). 

(1) في نسخة أشار إليها في حاشية «ذ»: «جلب». 
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اتنبيه؛: يتصور زوال الرحم في نحو ما لو شّهد ابن لأبيه الغائب 
بحق» ثم حضر ولاعن على نفيه بشرطه»ء فإنه ينتفي عنه: باللعان» فإذا 
أعاد الشهادة بعد؛ لم ثُقبل؛ لما تقدّم. 

(ولو لم يشهد بها الفاسق عند الحاكم حتى صار عدلاً؛ قُبلت) 
شهادته . قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأن التهمة إنما كانت من 
أجل العار الذي يلحقه في الردّء وهو منتف هنا. 

(وإن رُدّت) الشهادة (لكفرٍء أو صغرء أو جنون؛ أو خرسء ثم 
أعادها بعد زوال المانع؛ قُبلت) شهادته؛ لأن التّهمة هنا منتفية» لأن رَدٌ 
الشهادة في تلك الحالات لا غضاض”' فيه؛ ولأن الصبيان في زمنه كك 
كانوا يروون بعد ما كبرُواء كابن الزبير» والشهادة في معنى الرواية”" . 

(وإن شهد) الشاهد (عنده) أي: الحاكم (ثم حَدَثْ مانعٌ) من 
عمىّ أو خرس » أو صممء أو جنون» أو موت» من قبول شهادته (لم 
يمنع الحكم) لأنه معنىّ لا يقتضي ثهمة في حال الشهادة» فلم يمنع 
قبولها (إلا كفرء أو فسقء أو تُهمة) فيمنع الحكم بشهادته؛ لاحتمال 
وجود ذلك عند الشهادة» وانتفاء ذلك حال الشهادة شرطًٌ لصحة الحكم»ء 
فوجب أن يمنعه. 

(فأما عداوة ابتدأها مشهود عليه كقَدّفه البينة لما شهدت عليه؛ لم 
تردّ شهادتها بذلك. وكذا مقاولته) أي: المشهود عليه للبينة (وقت 
غضبء ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة) فإنها لا تمنع الحكمء وإلا 
)١(‏ «أي: بنقضه». ش. والغضاضة: المنقصة. القاموس المحيط ص//7ا487: مادة 

(غضض). 


(1) انظر كلام أهل العلم عن سماع الصغير وسن التحمل: الكفاية ص/ ٠١5-١١‏ 
وعلوم الحديث لابن الصلاح ص/ 2171-1١75‏ وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 5). 
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لتمكن كل مشهود عليه من إيطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد» 
فوجب ألا تمنع لذلك. قال في «الترغيب:: ما لم يَصل إلى حَد العداوة 
أو الفسق» وحدوث مانع في شاهد أصلي كحدوثه في من أقام الشهادة . 

(وإن حَدَث مانعٌ بعد الحكم. لم يُستوف حَدٌّء ولو قذفاً) لأن 
الحدود تُدرأ بالشّبهات وهذا منها (ولا قَوَه) لأنه إتلاف لا يمكن تلافيه 
(بل) يُستوفى (مال) كم به؛ لنفوذ الحكم ظاهراً. 

(وإن شّهِد) السيد (لمكاتبه» أو) شهد الوارث (لموزثه بجرح قبل 
برئهء قذدت) الشهادة (ثم أعادها بعد العتق والبرء؛ لم تُقبل) الشهادة؛ 
لأنها رْدّت للتّهمة» أشبهت المردودة لفسق؛ ولأن ردّها كان باجتهادء 
فلا ينتقض باجتهاد آخرء وكذا لو ردت شهادته لدفع ضررء أو جلب نفع 
أو عداوة» ثم زال المانع وأعادها. 
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(باب ذكر) أتامء (المشهود به. و)ذكر (عدد شهوده) 


أي : شهود كلّ قسم منهء لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام 
المشهود به؛ كما ستراه. 

وأقسامٌ مشهود به سبعة: 

أحدها: الزنى واللواطء فلا يُقبل في الرّنى واللواط أقلٌّ من 
7 رجالٍ) عدول» يشهدون به؛ لقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة 

. . 4 الآية''». فجعلهم كاذبين» إن لم يأتوا بالأربعة» فوجب ألا 

0 الثلاثة. وقال كك لهلال بن أمية: «أربعَةٌ شهداءء وإلا حَنٌ في 
ظهركَ»”"' واللواط من الزنى . 

(وكذا الإقرارٌ به) أي: بالزنى أو اللواط» فلا بد فيه من أربعةٍ 
(يشهدون أنه أقرَ أربعاً) لأنه إثباثٌ للزنىء فاعتّبر فيه أربعة» كشهود 
الفعل. 

(فإن كان المُّقدُ بهما) أي: الزنى واللواط (أعجميّاء قُبل فيه 
تَرجُمانان) قدّمه في «الرعاية» وتقدّه7» في طريق الحكم وصفته: أن 
الترجمة كالشهادة» فلا ب هنا من أربعة . 

(ومن عَرْرَ بوّطء قَرْجء من بهيمةء أو م مشتركة) بين الواطىء 
)١(‏ سورة النورء الآية: *17 . 
0( أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب 7١‏ حديث 177171؛ وفي تفسير سورة النورء 


باب لا حديث /41/ا5» عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
5) (6١/امء‏ لاهة١).‏ 


3-5 كتاب الشهادات -- باب ذكر المشهود به وعدد شهوده 


وغيره (ونحوها) كأمة لولده كلهاء أو بعضها (ثبت) موجب تعزيره 
(برَجُلينَ) كظلم الناس» فإن كان الوطء مباحآء كوطء زوجتهء أو أَمَته 
إذا احتيج إلى إثباته . قال ابن نصر الله : فالظاهر أن حكمه كذلك» وهو 
أن به يثبت برجلين ؛ لأنه لا يوجب حداًء وليس مما يختصنٌ به النساء غالبا 
بع اق ابل ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب . 
(و)القسم الثاني : دعوى الفقرء فللا يُقبل قول من عُرف بالغنى : 
إنه فقيرٌ) ليأخذ من نحو زكاة (إلا بثلاثة) رجال؛ لحديث مسلم: «حتى 
يشهد ثلاثة من ذّوي الحجا من قومهء لقد أصابّت قلانا فاقَةٌ َه" (وتقدم) 
في باب أهل الزكاة”" . 
(و)القسم الثالث: بقية الحدود؛ فلا تثبت بقية الحدود) كحد 
القذف». والشرب» م الطريق (بأقل من 8 لقول الزهري: 
مضت السّنةُ على عَهْدٍ النبيّ كلِ ألا تقبلَ شهادة النساء في الحدود”» 
(وكذا القوّد) فيثبت برجلين؛ لأنه أحد نوعي القصاصء مَيُقبل فيه 
اثنان» كققطع الطريق» بخلاف الزنى. 
(ويثبت القود بإقراره مَرّة) لأن القتل فيه حَقُ آدمي. أشبه المال؛ 
)١(‏ مسلم في الزكاة» حديث ١١55‏ . 
(0) (هلرههة١).‏ 
() أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/178»؛ وابن أبي شيبة :)58/٠١(‏ من طريق 
الحجاج؛ عن الزهري» وزاد : والخليفتين من بعده. 
وأخرجه عبدالرزاق (779/4) رقم 15407» من طريق معمرء عن الحسن والزهري 
قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد» ولاطلاق» ولا نكاحء وإن كان معهن رجل . 
وأورده ابن حزم في المحلى (9/ 1917)؛ عن الحسن» وصححه . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/2و :)٠‏ روي عن مالك» عن عقيل» عن 
الزهري» بهذاء وزاد: ولا في التكاح ولا في الطلاق . ولا يصح عن مالك . 
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وكذا القذف والشربء بخلاف الزنى» والسرقة» وقطع الطريق» وتقدم. 

القسم الرابع : ما أشار إليه بقوله : (ولا يُقبل فيما ليس بعقوبة ولا 
مال» ويطَلعٌ عليه الرجال غالباًء كيج وطلاق؛ ورجعة؛ ونسبٍ» 
وولاءء وإيصاء) في غير مال (وتوكيل في غير مال» وتعديل شهود 
وجَرْحهم. أقل من رجلين) لقوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 74" قاله في الرجعة» والباقي قياساً؛ ولأنه ليس بمالء ولا يُقصد 
به المال» أشبه العقوبات. 

وذكر القسم الخامس بقوله: (ويُقبل في موضحَةٍ ونحوها) 
كهاشمةء ومنقلة» وداءٍ بعين(" (وداء دابة: طبيبٌ واحدء ويَيْطار واحد 
مع عدم غيره) لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه» فكفى الواحدء كالرضاع 
(فإن لم يتعذّر) غير الواحد (فاثنان) لأنه الأصل . 

(فإن اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الدَّاءء والآخر بعدمه (تُدُم 
قول مثبت) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. 

القسم السادس: ذكره بقوله: (ويُقبل في مالء وما يُقْصّد به 
المال» كالبيع» وأجله) أي : أجل الثمن في البيع» أو الثمن”" إذا كان في 
الذّمة (وخياره) أي: خيار الشرط في البيع (ورهنء ومَهْرء وتسميته» 
ورف مجهولٍ النسب. وإجارة» وشركة؛ وصلح.ء وهبة: وإيصاء في 
مالء وتوكيل فيه؛ وقَرُضء وجناية الخطأء ووصية لمعيّن. ووَقف عليه؛ 
وشفعة. وحوالة» وغصبء. وإتلاف مالء» وضمانهء وَسْحَ عقد 
معاوضة؛ ودعوى قَثْل كافر لأخذ سَلَبه ودعوى أسير تقدّم إسلامّه لمنع 


)١(‏ في «ذ؛: «دامغة». 
(7) في «ذ»: «المثمن؟ . 
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رِقّهء وعِتّْقء وكتابة» وتدبيرء ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجلانء 
أو رَجُلٌَ وامرأتان) فاعل: «يُقبّل»؛ لقوله تعالى: «فإن لم يَكُونآ رجلين 
قرجلٌ وامرّأتانٍ2'”4 وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال» 
والإجماع”" منعقدٌ على ذلك . 

(أو رجل ويمينٌ المُدَعي) لما روى ابن عباس أن رسول الله يَكلِ: 
«قضى باليّمِينِ مع الشَاهِدٍ» 7 أحمد والترمذي وابن ماجه(" , ولأحمد 


من حديث عمارة بن حزم( وحديث سعد بن عبادة2), مثله . وعن 


جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أن النبي يَهِ قضى بشهادة شاهدٍ 
ويمين صاحب الحق. وقَضَى به عليٌ بالعراق؛ رواه أحمد والدارقطني» 
وذكره الترمذي9'. وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصّحابة: 


785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

إف4 الإجماع لابن المنذر ص/ ”/!» ومراتب الإجماع ص/ 5١‏ 

(0) أحمد (7/1): والترمذي في العلل ص/ 7١5‏ حديث 015١‏ وابن ماجه في 
الأحكامء باب 7١‏ حديث 0777١‏ وأخرجه مسلم في الأقضيةء. حديث 219/17 
بلفظ : أن رسول الله يَِ قضى بيمين وشاهد. 

(4) أحمد (طبعة الرسالة 9/ /41: حديث 0)7//15:05 وابن قانع في معجم 
الصحابة (7/ 49 7). قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)7١7‏ رواه أحمد وجادة» 
وكذلك الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. : 

(5) أحمد (785/5). وأخرجه ‏ أيضآ ‏ الترمذي في الأحكامء باب ١17‏ حديث 
1417 ؛ والشافعي في مسئده (ترتيبه /١7‏ 9/ا١):‏ وابن قانع (١/148؟)»؛‏ والطبراني في 
الكبير )١7-157/5(‏ حديث 0575١‏ 01537. والدارقطني (5/ 2»)75١5‏ والبيهقي 
ااا وفي معرفة السنن والاثار (5١/89؟7)‏ حديث ١1998٠‏ . وانظر: إرشاد 
الفقيه لابن كثير (؟/ ١‏ 537) . 

(5) لم نقف عليه في مسئد أحمدء وأخرجه الدارقطني (5/ .)1١7‏ وأخرجه ‏ أيضآ ابن 
عدي (؟/لاممة)ء والصيداوي في معجمه ص/577: والبيهقي .)17١/١١(‏ 35 
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علي27, وابن عَباسر 29 وأبي هريرة أء وجابر”*» وعبدالله بن 


2 


وأخرجه الترمذي في الأحكام» باب ١‏ حديث 1750ء ومالك في الموطأ 
(7751/1). والشافعي في مسنده (ترتيبه 109/4/7)» وابن أبي شيبة 2)١76/١5(‏ 
والعقيلي :)5١7/5(‏ والطحاوي (5/ :)١45‏ وابن عدي (1/ /051): والصيداوي في 
معجمه ص/ 218١‏ والبيهقي :)17١/1١(‏ وفي معرفة السئن والآثار (57/15) 
حديث 154945ء وابن الجوزي في التحقيق (17/ 7947) حديث 51 ١07؛‏ من طرق عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن النبي يله مرسلاً. وقال الترمذي: هذا أصحّ. وقال 
الدارقطني في العلل (48/7): كان جعفر بن محمد ريبما أرسل هذا الحديث؛ وربما 
وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه: عن أبيه؛ عن جابر» والحكم يوجب 
أن يكون القول قولهم؛ لأنهم زادواء وهم ثقات؛ وزيادة الثقة مقبولة . 

تقدم تخريجه آنفاً. 

أخرجه أبو داود في الأقضية؛ باب 7١‏ حديث 51١‏ ؛ والترمذي في الأحكامء باب 
١‏ حديث 17417 وابن ماجه في الأحكام؛ باب 71 حديث 7158: والشافعي 
في مسنده (ترتيبه 7/ 17/4١)غ‏ وابن الجارود )7701١/7(‏ حديث 2٠١١1‏ وأبو يعلى 
20 حديث 45787 والطحاوي :)١54/4(‏ وابن حيان «الإحسان» 
( حديث “ا/ا50: وابن عدي (5198/5): والإسماعيلي في معجم 
الشيوخ (077/1): والدارقطني (117/5): والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 547 : 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 22707 والبيهقي (١١٠/155)؛:‏ وفي معرفة السنن والآثار 
)19*/1١85(‏ حديث 917 والبغوي في شرح السنة )1١7/١٠١(‏ حديث 20507 
والذهبي في سير أعلام التبلاء (/ 54571: 091/17). 

قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . وقال أحمد بن حنبل: ليس في 
الباب شيء أصح من هذا الحديث؛ أسنده عنه البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :)7١7/4(‏ أصح طرقه حديث ابن عباس ء ثم حديث أبي هريرة . 

أخرجه الترمذي في الأحكامء باب 1 حديث 17554» وابن ماجه في الأحكام: 
باب الا حديث 7759 وأحمد (*/ ٠5‏ 7): وابن الجارود (7/١71؟7)‏ حديث 
:.: والطحاوي (4/ »)١55 ١54‏ والعقيلي (075/7: والطبراني في الأوسط 
)١١/(‏ حديث 55 "الاء وابن عدي .1١798/7(‏ 1877/5)ء: وأبو الشيخ في - 
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ميف 
عمر ٠‏ وأبية 


عُمارة بن حزم أيضاء كما سبق م00 , 

ولأن المُدّعِي هنا قَوِي جانيّه بالشاهدء وظهّر صدقهء أشبه 
صاحب اليد والمُتْكر؛ لقوة جانبه. 

(ويجب تقديم الشهادة 5" على اليمين) لأن اليمين إنما شرغت في 
حَقّه ؛ لقوة جانبهء ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد (ولا يُشترط في 
يمينه ) أي : المُدّعي (أن يقول: وَإنّ شاهدي صادقٌ في شهادته) لأنه لا 


يي" وزيد بن ثابت9© وسعد بن عبادة9) وعن 


- طبقات المحدثين بأصبهان (554/5: :)١١7‏ والدارقطني »)١١7/5(‏ والبيهقي 
مام وابن الجوزي في التحقيق (1/ 87؟) حديث 7١57‏ . انظر كلام الإمام 
الدارقطني عليه في التعليق السابق ص 77370 تعليق رقم (5) . 

)0( لم نقف على من رواه عنه مسنداء وانظر : البدر المنير (9/ 590-559 ) . 

. )570 559 /5( لم نقف على من رواه عنه مسنداًء وانظر: البدر المنير‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 755) حديث 1475: والطبراني في الكبير 
)16١ /5(‏ حديث 5105: وابن عدي »)1١177/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (1777/4- 
717)», والبيهقي (١٠/7/ا١),‏ من طريق عثمان بن الحكم؛ عن زهير بن محمد 
العنبري» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: إنما هو: سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
عن النبي يكيو وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن . 
وقال ابن عدي: لم يقل: عن سهيل: عن أبيه؛ عن زيد بن ثابت» غير زهيرء وروى 
هذا الحديث ربيعة الرأي: ومحمد بن عبدالرحمن بن رداد وغيرهماء عن سهيل؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» وهو أصوب . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١7/5(‏ فيه 
عثمان بن الحكم الجذامي» قال أبو حاتم : ليس بالمتقن» وبقية رجاله ثقات. 

(4) تقدم تخريجه آنفاً. 

(5) قال الحافظ في التلخيص الحبير :)7١7/5(‏ ذكر ابن الجوزي في التحقيق [1/ 797] 
عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيًاً . 

() في «ذ»: «الشاهد» . 


3297 كتاب الشهادات - ياب ذكر المشهود به وعدد شهوده 


يُعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد.ء ولذلك لو طلب 
المشهودٌ عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبهء وقد ثبتت شهادة الشاهدء فلم 
يجب حلف المشهود له على صِكّتهاء كما لو كان مع الشاهد غيره. 

(وكلٌ موضع قُبل فيه شاهد ويمينء فلا قَرْقَ بين كون المُدّعي 
مسلماً أو كافرًء عدلاً أو فاسقء رجلاً أو امرأة) لأن مَن شرعت اليمين 
في حَقَه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصافء كالمُئكر. . 

(ولا قبل شهادةٌ امرأتين ويمين المُّدَعِي) لأن شهادة المرأة ناقصة» 
وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليهما. 

(ولا) شهادة (أربع نسوةء فأكثر مقامَرَجُلين) إجماعا؛ قاله ني «المبدع» 
(قال القاضي : يجوز أن يَحلف على ما لا تجورٌ الشهادة عليه؛ مثل أن يجد 
بخطه ديناً له على إنسان» وهو يعرف أنه لا يكتبُ إلا حقّاًء ولم يذكرة أو 
يجد ني رُوزْمانج”'2 أبيه بخطه دين له على إنسان» ويعرف من أبيه الأمانة» 
وأنه لا يكتب إلا حقّاء فله أن يَحلف عليه) مع شاهد أقامه به. 

(ولا يجوز أن يشهد به) أي: بها وجلا بخطة مم عيهادتة؛! أو 
شهادة أبيه» وتقدّم(" (ولو أخبره بِحَقٌّ أبيه ثقةٌ) أي : عدل ضابط (تَسَكَن 
إليه؛ جاز أن يحلف عليه) إذا أقام به شاهداً (ولم يجز أن يشهدَ به) . 

والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين : 

أحدهما : أنَّ الشهادة حقٌّ لغيره: فيحتمل أنَّ من له الشهادة قد زوّر 
على خطه. 


)١(‏ روزمانج: معرّب روزنامه وهو الدفتر اليومي للتجارء ومذكّرة الوقائع. المعجم 
الفارسي ص/ 70 . 
(١؟)‏ (16/ 150 ). 
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الثاني: أنَّ ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثرء فينسى بعضهء 
بخلاف الشهادة . 

(والأولى الورع عن) الحلف على (ذلك) احتياطاً . 

(ولو نَكَلَ عن اليمين من أقام شاهدء حلف المُدَعَى عليه) لأنه 
مُنكر (وسَقَطَ الحقٌ) هكذا في «المبدع» و«المنتهى؛ وغيرهماء ولعل 
العراد:'القطليت:التتبوعة لقطل» كما كلم سسازاتي: 

(فإن تَكَلّ) المدّعَى عليه عن اليمين (حكم عليه) بالتكول؛ ولا ترد 
اليمين على المُدّعِي ؛ لأنها كانت في جنبته» وقد أسقطها بتكوله عنهاء 
وصارت في جنبة غيزه: فلم تَعُدْ إليهء كالمُدّعى عليه إذا تَكل عنها 

(ولو كان لجماءة حَقٌ بشاهدٍء فأقاموه) بعد دعواهم (فمّن حَلَّفَ 
منهم أخذ نصيبه) من الحقّ؛ لكمال النصاب من جهته (ولا يُشاركه) فيما 
أخذه (مَن لم يحلف) لأنه لاحَقٌّ قَّ له فيه؛ لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه . 

(ولا يحلف ورثة”© ناكلء إلا أن يموت قبل تُكُوله) فيحلف 
وارثه ويأخذ ما شهد به الشاهد 

(ويقْبَل في جناية عَمْدٍ موجَبها المال» دون قصاص في بعضها 
وده كمأمومة» وهاشمة. ومنقّلة: له قود موضحة في ذلك) لو ثبت 
بشاهدين (و)يُقبل أيضاً (في عَمْدٍ لا قصاص فيه بحال) كالجائفة» 
رجلانء ورجلٌ وامرأتان» و(شاهد ويمين) لأنه يوجب المال» أشبه 
البيع» وكذا جناية أب على ولدهء وقتل مسلم لكافر» وحر لعبد (فيثبت 
المال) بشهادة الرّجُل والمرأتين» أو الرجل واليمين دون تود الموضحة» 
فلا بد فيه من رَجلين ؛ لما تقدّم. 


)١(‏ في «ذ»: «وارث». 
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(وإن ادّعى أنَّ زيداً ضَرَبَ أخاه بسهم عَمْداء فقتلهء وتَقَدَ) السهم 
(إلى أخيه الآخرء فقتله خطأء وأقام بذلك شاهداً وامرأتين» أو شاهداً 
وحلف معهء ثبت قتل الثاني فقط) لأنه موجب للمال» بخلاف الأول؛ 
فإن قله موجب للقودء ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم . 

القسم السابع : هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه 
الرجال. كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارةء والثيوبة؛ والحيض» 
والولادة» والرضاعء والاستهلال؛ ونحوه) قال في «شرح المنتهى»: 
فيدخل في ذلك البَرَصُّ في الجسد تحت الثياب» والقرّن والوّتق والعقّل 
(شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ عَذْلٍ . 

وكذا جراحة وغيرها في حمًّام؛ وعرس» ونحوهما مما لا يحضره 
رجال) لما روى حذيفة «أنَّ النبي كله أجازَ شهادة القابلة وخدها»0©؛ 


:)775/5( والدارقطني‎ .5٠66 أخرجه الطبراني في الأوسط (١/04؟) حديث‎ )١( 
والبيهقي (١٠/١5١).؛ وابن الجوزي في التحقيق (1894/1): من طريق محمد بن‎ 
عبدالملك؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة رضي الله عنه؛ به.‎ 
قال الدارقطني والبيهقي: محمد بن عبدالملك لم يسمع من الأعمشء بينهما رجل‎ 
مجهول.‎ 
والخطيب في تاريخه‎ :)١5١/٠١١( وأخرجه الدارقطني (177/4): والبيهقي‎ 
من طريق محمد بن عبدالملك؛ عن أبي عبدالرحمن؛ عن الأعمش»:‎ :)507/15( 
عن أبي وائل» عن حذيفة؛ به.‎ 
قال الدارقطني: أبو عبدالرحمن رجل مجهول. وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ 
:)041/( هذا لا يصح. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق‎ :)510/15( 
حديث باطل لا أصل له.‎ 
:)141//5( وفي الباب عن علي رضي الله عنهء موقوفآ: أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق جابرء عن عبدالله بن‎ :)١151/1١( والدارقطني (777/5). والبيهقي‎ 
- لو ثبت عن علي‎ :)76١ /١( نجي؛: عن علي رضي الله عنه . قال الشافعي في الأم‎ 
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ذكره الفقهاء في كتبهمء وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي يك قال: «يُجْزَىء في الرّضَاع شّهادة امرأة واجدة»(3©؛ 
ولأآن ذلك معنىّ ثبت بقول النساء منفرداتء فلا يشترط فيه العددء 
كالرواية وأخبار الديانات. 

(والأحوط اثنتان) خروجا من الخلاف 

(وإن شَهِدَ به رجلٌ كان أولى؛ لكماله) أي: لأنه أكمل من المرأة: 
وكالرواية. ١‏ 

(وإن سهد رجل وامرأتان» أو) شهد (رجلٌ مع يمين فيما يوجب2» 
القوَ) من قتلٍء أو قطع طرف (لم يثبت به قود ولامال) لأن العمد يوجب 
القصاص»ء والمال بَدَلٌ منهء فإن لم يثبت الأصلء » لم يثبت بدلهء وإن 
قلنا: موجبه أحد الشيئين» فأحدهما لا يتعيّن إلا سيار فلو أوجيتنا 
بذلك الدية» أوجبنا معيّناً بدون الاختيار. 

(وإن أتى بذلك) أي: برجلٍ وامرأتين» أو رَجُل مع يمين (في) 
دعوى (سَرَّقَة؛ ثبت بت المال) المسروق؛ لكمال بينته (دون القطع) لأن 
0 فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر. 

(وإن أتى بذلك) أي: برجَلٍ بامرأتينة أو رجلٍ ويمينٍ (رَجُلَ ني) 
دعوى (خُلْع ؛ ثبت له العوض) لأنه يدعي المال الذي خالع به وهو يثبت 
بذلك (وتثبت تثبت البينونة بمجرّد دعواه) لأنه أقرّ على نفسهء فيؤاخذ بإقراره. 


- رضي الله عنه صرنا إليهء إن شاء الله ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه. وقال 
البيهقي : هذا لا يصحء جابر الجعفي متروك, وعبدالله بن نجي فيه نظر. وقال إسحاق 
[ابن راهويه] الحنظل : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به؛ ولكن في إسناده خلل . 

)0( تقدم تخريجه (11/ 5 )٠١‏ تعليق رقم (1) . 

)١(‏ في «ذ1: (يثبت6. 
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(وإن ادّعت امرأة) على زوجها (الحُلعء لم يُقبل إقيد فيه إلا رجلان) 
لأنها لا تقصد بذلك إلا القَسْخْء ولا يثبت إلا بِعَدْلين» فإن اختلفا في 
عِوض الخُلع» ثبت برجلين» ورجل وامرأتين» أو ويمين. ش 

(ولو أتت) من ادَّعت أنه تزوّجها على كذا (برجل وامرأتين) أو 
رجُل وَحَلَقّت معه”" (أنه تزئجها بمهرء ثبت المه) دون النكاح (لأن 

التكاح حَقٌّ له) أي: للرجل» فلا تصِحٌ إقامةٌ البينة به من قِبَلٍ المرأةء ولا 
الدعوى به منها إلا لإثبات المهر. 

(ولو ادّعى شخصٌ على رجُلٍ أنه سَرّق منه) مالاً (أو غصبه مالآء 
فحلف) الجُدّعَى عليه (بالطلاق والعاق ماترق هته ولا غصبه ؛ وأقام 
المُدّعي شاهداً وامرأتين شهدا بالسرقة والغصبء أو) أقام بذلك (شاهداً 
جلت ةلس ستحقٌ) المُدّعِي (المسروق والمغصوب) لكمال بينته (ولم 
يثبت طلاق ولا عتق) لأنه لم تكمل البينة له» لكن العتق يثبت بالشاهد 
والمرأتين» أو واليمين» فيثبت العتق أيضآء بخلاف الطلاقء ولذلك 
لزي «المتبي) كاي اللا 1 

(وإن اذَّعَى رجلٌ على آخر أمَةٌ بيده لها ولد أنها أمُ ولدهء وأن 
ولدّها ولدهء وشّهِد بذلك رججل وامرأتان) أو رجل وحلف معه (حُكم له 
بالأمة وأنّها أدُولدٍ له) لأنه يدعي ملكهاء وقد أقام بينةً كافية فيه» وتَبَتَ 
لها حكم الاستيلاد بإقراره؛ لأن إقراره نافذٌ في ملكهء والملك يغبت 
بشهادة الرجل والمرأتين أو واليمين. قال في «المبدع»: وظاهرٌ كلام المؤلّف 
أنه حصل بقول البينة؛ وليس هو بمرادء بل مراده الحكم بأنها أم ولده؛ 
مع قطع النظر عن علة ذلك. وعلته: أن المُدّعي مقدٌ بأن وطأها كان 


. في «ذ»: «معه يميتاً»‎ )١( 
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في ملكه (ولا يُحكم له بالولد ولا بحريته) لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك 
(ويقَرٌ) الولد (في يد المُنْكر مملوكا له) لعدم ما يرفع يده. 

«(وإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقهاء وشّهِد بذلك رَجُل وامرأتان) 
أو رجل 5 (لم يثبت يثبت ملك ولا عتق) 596 ف «الكافي» و«الشرح» 
و«الرعاية»؛ لأن اين شهدت بملك قديم: ٠‏ فلم يثتبت» والحرية لا تثبت 
برجَلٍ وامرأتين» وقيل: تثبت كالتي قبلها. 

(ولو وجِدَ على دابة مكتوبٌ: حَبِيسٌ في سبيل الله. أو) وُجد (على 
أسكفة دار أو) على (حائطها: وقفٌء أو مسحدٌء أو مدرسة؛ حُكم به) 
أي : بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة؛ لأن الكتابة عليها أمارة 
قوية» فَعُمل بهاء لاسيما عند عدم المعارضة؛ وأما إذا عارض ذلك بينةٌ 
لا تتّهمء ولا تستنذ إلى جود اليذ» بل تذكر سيب الملك وانتمراره؛ 
فإنها تُقَدّم على هذه الأمارات؛ وأما إن عارضها مُجَرّد اليد لم يُلتفت 
إليهاء فإن هذه الأماراتٍ بمنزلة البيئة والشاهدء وال ُرفع لذلك. 

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية:(2 في آخر الطريق الثالث 
والعشرين: (ولو وجد على كتب علم في خزانة) بكسر الخاء (مدة طويلة 
فكذلك) أي: حكم بوقفهاء عملاً بتلك القرينة (وإلا) أي: وإن لم 
نعلم'" مقر الكتب» ولا عرف من كتب عليها الوقفية (تُوقّفَ فيهاء 
وعَمِل بالقرائن) فإن قويت كم بموجبهاء وإن ضَعُفت لم يُلتفت إليهاء 
وإن توسّطت طلب الاستظهارء وسلك طريق الاحتياط ؛ ذكره ملخصاً في 
«الطرق الحكمية». 


)0غ( ص/ ١:9‏ ". 
)١(‏ في «ذ»: «يعلم؟. 
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(باب الشهادة على الشهادة: والرجوع عن الشهادة) 
سوداء كانت أصالةع أو على شهادة» ولذلك لم يضمر 
(9)باب (أداتها) 


أي : كيفية أداء الشهادة مطلقاً. قال جعفرٌ بِنُ محمد: سمعت 
أحمدٌ سثل عن الشهادة على الشهادة: فقال: هي جائزة('2. وكان قومٌ 
يسمُونها التأويل. 

وقال أبو عبيد("2: أجمعت”" العلماء من أهل الحجاز والعراق 
على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال» والمعنى شاهدٌ بذلك؛ 
لأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تقبل لَبَطَلَتِ؟» الشهادة على 
الوقوف» وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهودهء وفي ذلك ضررٌ 
على الناس» ومشقة شديدة» فوجب قَبولها كشهادة الأصل . 

(لا تُقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقٌّ يُقبل فيه كتاب القاضي 
إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين» من مال» وقصاصء وحَد قَذْفٍ . 

(وثْرَةُ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُ فيه) كتاب القاضي إلى 
القاضي من حدود الله تعالى؛ لأنّها في معناه؛ لاشتراكهما في كونهما 
فرعا لأصل ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرْء بالشّبهات» والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة: فإنه يتطرّق إليها احتمالٌ القلّط والسهو والكذب 
)١(‏ الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 775: وكتاب الروايتين والوجهين (/7١1)؛‏ 

.)155/١١( والمبدع‎ 


(0) انظر: المغني .)199/١5(‏ 
إفرف الإجماع ص/ 8لا رقم ”/ا. 
دق في «ذ»: «لتعطلت» . 
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في شهود الفرع» مع احتمال ذلك في شهود الأصل» وهذا احتمالٌ زائدٌ 
لا يوجد في شهود الأصل؛ ولأنها إنما ثقبل للحاجة» ولا حاجة إليها في 
الْحَدّ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه 

(ولا يحكم بها) أي: بالشهادة على الشهادة إلا بشروط : 

أحدها ما ذكره بقوله : (إلا أن تتعذّر شهادة شهود الأصل». بموت» 
أو مَرَضٍء أو غَيبة إلى مسافة قَضْرء أو خوفٍ من سلطانء أو غيره؛ أو 
حَببْسٍ . قال ابن عبد القوي: وفي معناه: الجهل بمكانهم» ولو في 
المصر) لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تبث نفس الحَقٌء وهذه لا تثبته ؛ 
ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن 
عدالة شاهدي الفرعء وكان أخوط للشهادة؛ فإن سماعه من شهود 
الأصلٍ معلومٌء وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنونء والعملٌ باليقين مع 
إمكانه أولى من اتباع الطَّنٌ. 

(والمرأة المُحَدّرَة) أي: الملازمة للخدرء وهو الستر - ويقال: 
امرأة خَفِرة بفتح الخاءء وكسر الفاءء أي: شديدة الحياءء وهي 2 
البَرْزَةِ - (كالمريض) لأنها في معناه. 

(و)الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكرهء فلا 
يجوز لشاهد المَرْع أن يشهد إلا أن يسترْعِيّه شاهدُ الأصل» أو يَسْترْعَيَ) 
الأصل (غيرَّه) أي : غير الشاهد الفرع (وهو يَسْمعٌْ) وأصل الاسترعاء من 
قول المحَدّث لمن يُحدثه: أرعني سمعكء يريد: اسْمَّعْ مني (فيقول) 
الأصل لغيره: (اشْهَدْ أنّي أشْهَدُ على فلان بكذاء أو اشْهّدْ على شهادتي 
بكذا) قال أحمد: لا تكونُ شهادة إلا أن يُشْهرك27؛ لأن الشهادة على 


)١(‏ انظر: المغني (7077/15)» والتكت والفوائد السنية على مشكل المحررء للشيخ مجد- 
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الشهادة فيها معنى النيابة» والنيابةٌ بغير إذْنِ لا تجوز . 

(أو يُسمعه يشهدُ عند الحاكم) لأن شهادته عند الحاكم تزيل 
الاحتمال» أشبه ما لو استرعاه. 

(أو) يسمعه (يشهد بحقٌ يَعْزِيه إلى سبب» من بيع؛ أو قرضء أو 
إجارة ونحوهء قله أن يشهد) على شهادته؛ لأنه بنسبته الحقّ إلى سببه 
يزولٌ الاحتمال» أشبه ما لو استرعاه. 

(و)الشرط الثالث: أن (يؤدّيها الفَرْع بصفة تَحَحُلهِ) لها (فيقول: 
أَشْهَدٌ أن فلان بن فلان - وقد عرفثه بعينه» واشمهء ونسبه. وعدالته ‏ وإن 
لم يعرف عدالته لم يذكرها ‏ أشهدني أنه يشهدٌ أن لفلان بن فلانٍ على 
فلان بن فلان كذاء أو) يقول: (أشهدَني أنه يشهدُ أن فلاناً أقه عندي 
بكذا. 

وإن سَمِعه) شاهد الفرع (يُشهِدُ غيره. قال: أشهدُ أنَّ فلان بن فلان 
أشهد على شهادته أنَّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا . 

وإن كان سَمِعه يشهد عند الحاكم؛ قال: أشهد أنَّ فلان بن فلان 
شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا . 

وإن كان) شاهد الأصل (نسب الحقٌّ إلى سببه) من قرضء أو ثمن 
مبيع ونحوهء فسمعه شاهد الفرع (قال: أشهد أن فلان بن فلانء قال: 
أشهد أن لفلان بن فلان على فلان) بن فلان (كذا من جهة كذا) . 

فإن لم يؤدها الفرع على عبفة تكلب لم يحكم بها؛ للاختلافٍ في 

كيفية الاسترعاء؛ فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكيٌء فلا 


يسوغ له الحكم . 


> الدين ابن تيمية (؟/ /اثا") , ومسائل الكوسج 5١111//8(‏ -1178) رقم 1945. 
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(وإن أراد الحاكم أن يكتب) أداء الفرع لشهادته (كتّبه على ما ذكرنا 
في الأداء) أي : على صفة الأداء؛ ليكون ما يكتبه مطابقاً للواقع 

(وما عدا هذه المواضع) المذكورة في الاسترعاء (لا يجوز) للفرع 
(أن يشهد فيها على الشهادة» فإذا سَمِعه يقول) عند غير الحاكم : (أشهدٌ 
أنَّ لفلان على فلان ألف درْهم؛ لم يج لمن سمعه (أن يشْهّدَ على 
شهادته؛ لأنه) أي: الأصل (لم يسترْعِه) أي: الفرع (الشهادةء ولم 

يَعْرها) الأصلٌ «(إلى سبب) من بع وتتجوة لأنه يحتمل أن ذلك وعد 

ل أن يُريد بالشهادة العلمّء فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال؛ 
بخلاف ما إذا استرعاه؛ فإنه لا يسترعيه إلاّ على واجبء وبخلاف 
الإقرار؛ فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره؛ وإِنْ لم يسترعه؛ لأن 
الإقرار قولٌ الإنسان على نفسه» وهو غير مُتَّهم عليها . 

(ولو قال شاهدٌ الأصل: أنا أشهدٌ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألفاً. فَاشْهّد 
به أنتَ عليه؛ لم يَجُرْ) للفرع (أن يشهّد على شهادته) لعدم الاسترعاء 
وإعزائها إلى سبب . 

(ولا تثبت شهادةٌ شاهدي الأصلٍ إلا بشهادة شاهدين) نأكثر 
(يشهدان 1 سواءٌ شّهدا على كل واحدٍ منهما) أي : من الأصلين 
(أو شّهِد على كل شاهد) أصلٍ (شاهدٌ) فرع؛ كما لو شهدا بنفس الحق؛ 
ولأن شهود الفرع بدلٌ من شهود الأصلء فاكتفى بمثل عددهم . 

(وللنساء مَدخلٌ في شهادة الأصل والفرع في كل حَقٌّ يثبت 
بشهادتهنً) لأن المقصودّ من شهادتهنَ إثباث الحقٌّ الذي يشهد به شهود 
الأصل» فيدخل النساء فيهء كما لو شهدن بأصل الحق (فيشهد رجلان 
على رجل وامرأتين» أو) يشهد (رجلٌ وامرأتان على رجُلٍ وامرأتين» كك 
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على رَجُلين) في المال وما يقصد به المال؛ لأنَّ لهنَّ مَدْخلاً فيه (فقصحٌ 
شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرجل (وسأله) أي: الإماءً (حربٌ 
عن شهادةٍ امرأتين على شهادة امرأتين؛ فقال: يجوز”') لهن فيما للنساء 
مدخل فيه . 

(وإن شَهد بالحقٌّ شاهدُ) ال(لأصل» وشاهدا فرعء يشهدان) على 
أصلٍ آخر؛ جاز (أو) شهد بالحقٌ شاهد الأصلء وفرعٌ (واحدٌ على شهادة 
أصلٍ آخر؛ جاز) أي : قبلت الشهادة» وخكم بها؛ لأن شاهد الفرع بدلٌ 
عن شاهد الأصل» فيقوم مقامّه. 

(وإن شهد امة قزم على أسبل؛ وتعدّر) الأصلّ (الآخر) أو مَْعه 
(حلف) المُدّعي (واستحقٌ) فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين؛ لقيام القوع 
مقامٌ الأصل . 

(وتصحٌ شهادةٌ قرع على قرع بشرطه) من التعذّر والاسترعاء 
وغيرهما؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

(و)الشرط الرابع: دوام تعذّر شهود الأصل إلى صدور الحكم . 

ف(إذا شَهَدَ الفروعٌ» فلم يحكم الحاكمٌ حتى حضر الأصولٌ) من 
السفر (أو) حتى (صَحُوا) من المرض (أو) حتى (زال خوفهم) من سلطان 
ونحوه (وَكّف حكمُّه على سماعِهِ شهادتهم منهم) لأنه قدر على الأصل 
قبل العمل بالبدل» كالمتيمم يقدر على الماء. وإن كان ذلك بعذ 
الحكم ؛ لم يؤثّر فيه . 

(وإن حَدَثْ فيهم) أي: الأصول (ما يمنعٌ قَبول الشهادة) نحو ردّة 
أو فسْق (لم يجز الحكم) بشهادة الفرع؛ لأن الحكم ينبني على شهادة 


)0غ( الجامع الصغير ص/ ا 
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الأصل» أشبه ما لو فسق شهود الفرع . 

(و)الشرط الخامس: عدالهٌ الأصول والفروع. فللا يجوز أن 
يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم؛ وعدالةً أصولهم) لأنهما شهادتان» 
فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهودء والحكم ينبني على كلّ من 
الشهادتين» فاعتبرت الشروط في كل منهما. 

(ولا يجب على فرع تعديل أصله) لأنه يجوز ألا يعرفه (ويتولى 
الحاكم ذلك) أي: البحث عن عدالة الأصولء كما لو شهدوا عنده 
ابتداء . 

(وإن عذله) أي: الأصل (الفرعء قُبل) اكتفاءء بما ثبت عند 
الحاكم من عدالة الفرع . 

(ولا تصح تزكية أصلٍ لرفيقه(1©) ولا أن يكون فرعا عنه؛ لأنه 
يُقضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما (وتقدم”"') . 

ويشترط - أيضاً - تعيين أصلٍ لفرعء قال القاضي: حتى لو قال 
تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجزء حتى يعيناهما. ودوام عدالة 
الجميع إلى صدور الحكم . 

(وإذا محكم بشهادة شهود الفَرْع: ثم رجعوا) عن شهادتهم (لزمهم 
الضمان) لأن الإتلاف حصل بشهادتهم» كما لو أتلفوا بأيديهم (ما لم 
يقولوا: بان) أي: ظهر (لنا كذِب الأصولء أو غَلَطهم) لأن هذا القولَ 
منهم ليس برجوع عن الشهادة ؛ لأنه لا يُنافي شهادة الأصول . 

(وإن رجع شهودُ الأصل قبل الحُكُم؛ لم يحكم بها) لتأكّد 


)001( في متن الإقناع (011//5): الرقيقه؟. 
(0) (ها/* "١‏ -85). 
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الشهادة» بخلاف الرواية. 

(وإن رجعوا) أي : شهود الأصل (بعدّه) أي : بعد الحكم (فقالوا: 
كَدَبْناء أو غلطنا؛ ضمنوا) لاعترافهم بتعمّد الإتلاف بقولهم: كَذَبْنَاء أو 
بخطئهم بقولهم: غلطنا (ولو قالوا) أي: الأصول (بعد الحكم: ما 
أشهدناهم بشيء؛ لم يضمن الفريقان شيئاً) مما فات بالحكم؛ لأن 
شاهدي الفرع لم يثبت كذبهماء وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما؛ 
لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة» فإنكارٌ الأصلٍ الشهادة لا يكون 
رجوعاً عنها . 

(ومن زاد في شهادته؛ أو نقصء» بحضرة الحاكم قَبْلَ الحكم؛ مثل 
أن يشهد بماثة» ثم يقول: بل هي مائة وخمسون. أو) يقول: (بل هي 
تسعون) قُبل» ويحكم بما شهد به أخيراً؛ لأن شهادته الأخيرة شهادة من 
عدل غير مُنّهِمء لم يرجع عنهاء فوجب الحكم بها كما لو لم يتقدمها ما 
يخالفهاء ولا تعارضها الشهادة الأولى؛ لأنها قد بطلت برجوعه عنها . 

(أو أدى) الشهادة (بعد إنكارها) أي: الشّهادة بأن قال: ليس لى 
غليه شهادة» ثم أذّاهاء وقال: كنت أنسيتها (قبل) نصّ عليه0"؟ ؛ لقوله 
الى كي حي اشرائين أذ فل تاش كيش راهنا 
الأخرَى6”": فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقّهاء فوجب أن 
يقبل قول العدل فيما نسيه» ثم ذكره بعد ذلك (كقوله : لا أعرف الشهادةً 
ثم يشهد) قتُقبل؛ لأن شهادته إذا قبلت بعد إنكارها فهنا أولى (وإن كان) 
)١(‏ انظر: المغني :)778/١5(‏ وشرح الزركشي (751/17)؛ ومعونة أولي النهى 


0١8/1ة).‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7817. 
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زادٌ في شهادته أو نَقَصّ (بعد الحكمء لم يُقبل) منه؛ لأن الحكم قد تم 

(وإن رجع) عن شهادته (قبله) أي: الحكم (لَقّت) شهادته؛ لأن 
الرجوع أوجب ذظبّآ في شهادته ببطلانهاء فلا يجوز العمل بها (ولا حكم) 
بشهادته بعد رجوعه عنهاء ولو أذَّاها بعد ذلك؛ قاله في «شرح المنتهى» 
(ولم يضمن) شيئآ؛ لأن الحكم لم يتمّ. 

(وإن لم صرح ) الشاهد (بالرجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم : 
توقفف . فتوقف, ثم عاد إليها''2: قُبلت) شهادته (ويُعتد بها) أي: فيجوز 
الحكم بها؛ لأن قوله توقف ليس برجوع”" . 


فصل 


(وإذا رجع شهودٌ المالٍ) بعد الحكم (أو) رجع شهود (العتق بعد 
الحكم قبل الاستيفاء أو بعدّه؛ لم يُنقض) الحكم ؛ لأنه قد تم ووجب 
المشهود به للمشهود له؛ ورجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا 
يوجب نقضه؛ لأنهما إِنْ قالا: عمدنا؛ فقد شهدا على أنفسهما بالفسق» 
فهما همان بإراذة َنْض الحكمء فلا ينقض: تنما لو شّهد فاسقان بما 
يوجب نقضهء وإن قالا: أخطأنا؛ لم يجب النقض أيضا؛ لجواز أن يكونا 
أخطآ في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال. 

(ويلزمهم) أي : الشهود (الضمانٌ) أي : بدل المال الذي شهدوا 
بهء وقيمة العبد المشهود بعتقه قُبض أو لم يُقبضء تَلِف أو لا؛ لأنهما 


. في «ذ»: «ثم أعاد الشهادة»‎ )١( 
في «ذ»: «رجوعاً».‎ )١( 


5 كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة 


أخرجاه من يد مالكه بغير حق» وحالا بينه وبينه» فلزمهما ضمانه؛ كما 
لو أتلفاه. 

وكذا لو شهدا على موسر أنه أعتق شركا له في عَبْدِءِ فسرى إلى 
نصيب شريكهء وغرم له قيمته» ثم رجعا؛ غرما قيمة العبد كله؛ لأنهما 
ضيّعا عليه نصيبهء وقيمة نصيب شريكه؛ء اشبه ما لو فوتاه بفعلهما 
كجراح”'' (ما لم يصِدّفْهم المشهودٌ له) بالمال» فلا تضمنه الشهود. ثم 
إن كان قبض منه شيئاً؛ ردّه للمحكوم عليه» أو بدله إن تلف؛ لاعترافه 
بأخذ ذلك بغير حقٌ» وإن لم يكن قبض شيئاء بطل حقه ين المشهود به. 

(ولا ضمان على مُرَُ إذا رجع مزكى) لأن الحكم تعلّق بشهادة 
الشهرة». ؤلة مل له بالمزكين؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال 
الشهودء وأما باطنهء فعلمّه إلى الله تعالى . 

(وإن شهدوا بدَيْن) وحكم بشهادتهم (فأبرأ) المدينَ (منه مستحقّه » 
ثم رجعا) أي: الشاهدان (لم يغرماه للمشهود عليه) لأنه لم يغرم شيئاً. 
وكذا لو شهدا على سيِّدٍ عبدٍ أنه أعتقه على مائة» وقيميُه مائة» ثم رجعا 
عن شهادتهماء لونيشيغاشيناة لأنهما لم يفوّتا على رب العبد شيثاً . 

(ولو قبضه) أي: الدّين (مشهودٌ له؛ ثم وهبه المدهرد عليه: ثم 
رَجَّعا) عن شهادتهما (عٌرماه) أي: غرما المال المشهودٌ بهء كما لو تنصّف 
الصّداق بعد هبتها إياه لزوجهاء فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقده”؟) 

(وإن رجع شهودٌ طلاقٍ قبل الدخول) بالمطلّقة (وبعد الحكم. 
غَرِموا نصف المُسَمّى : + أو يدله) وهو المتجة لمن لم يع لها مقْر؛ لأن 


)١(‏ في «ذ؛: «كجرح». 
/١١١ )0‏ لم ). 
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الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقهاء كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه 
برضاع ونحوه. 1 

(وإن كان) الطلاق المشهودٌ به (بعده) أي: بعد الدّخول» وحكم 
بشهادتهم» ثم رجعوا (ولو) كان الطلاق (باثناً؛ لم يغرموا) أي : الشهود 
شيئاً من المهر؛ لأن المهر قد تقرّر عليه كله بالدخولء, فلم يقرروا عليه 
(شيئاً) بشهادتهم» ولم يُخْرِجوا عن ملكه شيئاً متقوّماء أشبهوا قاتلها. 

(وإن رجع شهودُ قصاص » أو) شهود (حَدٌ: بعد الحُكم) بشهادتهم 
(وقبلَ الاستيفاءء لم يُستوف) القوّد ولا الحَد؛ لأن المحكوم به عقوبة لا 
سبيل إلى جَبْرها إذا استُوفيت؛ بخلاف المال؛ ولأن رجوع الشهود شبهة 
لاحتمال صدقهمء والقَوّد والحَدٌ يُدرآن بالشّبهة (ووجبت دية قَوَدٍ 
للمشهودٍ له) لأن الواجب بالحَمْد أحد شيئين» وقد سقط أحدهماء فتعيّن 
الآخد. ويرجع المشهودُ عليه بما عُرمه من الدية على الشهود (ويُستوفى) 
القصاص أو الحَد (إذا طرأ فسقّهم) بعد الحكم بشهادتهم. هذا مقتضى 
كلامهم في «الإنصاف». و«المبدع». وتقدّم(2 في آخر الموانع أنه لا 
يُستوفى حَد ولا قَوّد إذاّء بل المال. 

(وإن كان) رجوعهم عن الشهادة؛ أو فِسقّهم (بعد الاستيفاء) 
للمحكوم به (لم يبطل الحكم) لأنه قد تَمَّ بشروطه (ولا يلزم المشهوة له 
شيءٌ» سواءٌ كان المشهودٌ به مالا أو عقوبة) لأن قول الشهود غير مقبول 
في نقض الحكم؛ لما تقدم. 

(فإن قالوا) أي: الشهود: ١عَمَدْنا‏ عليه بالزُور لجُقتل» أو يُقطعء 


.) 51 /1١6( )١( 
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فعليهم القصاص) في النفس أو الطّرف» وتقدّء”'2 في الجنايات . 

(وإن قالوا: عَمَدْنا الشهادة عليه» ولم نعلم أنه يُقتل بهذاء وكانا 
ممن يجوز أن يجهل ذلك: وجبت الدية في أموالهما مُغلّظة) لإقرارهما 
بأن التلف حصل بسببهماء والعاقلة لا تحمل إقراراً؛ كما تقدم(" . 

(وإن قالوا: أخطأناء فعليهم دية ما تَلف) مخمّفة؛ لأنه خطأء 
وتكون في أموالهم؛ لأنه بإقرارهم» والعاقلة لا تحمله (أو أرْشُ الضّرْب) 
إن كان الحد جَنْداًٌء أو حصل به نقص (وتقدم”2 ذلك مستوفىٌ في كتاب 
الحنايات . 

وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوعء فإنه) أي : 


الغرم (يورّع بينهم على عددهمء بحيث لو رجع شاهدٌ من عشرة» غَرِمٌ 


العْشْر) لأن التفويت حصل منهم كلّهم» » فوجب التقسيط على عددهم» 
كما لو انّفق جماعةٌ وأتلفوا مالا لإنسان. 

(وتَغْرّم المرأةٌ كنصفي ما يَغْرّم الرجل) في الشهادة بالمال؛ لأن 
المرأتين يعدلان فيه رجلا!*؟ . 

(وإن رجع رجلٌ وثمان نسوةء لَزِمٌ الجل الخمس. وكلّ امرأةٍ 
العُشْر) من الغرم بسبب شهادتهم . 

(وإذا شَهد أربعة بأربعمائةٍء فحكم الحاكمٌ بهاء ثم رجمَ واحدٌ عن 
مائةء و)رجع (آخر عن مائتين»؛ و)رجع (آخر عن ثلاثمائة» و)رجع 
(1) 19/132 0). 
(0) (لال/اهغ). 
42 ةف 4101 
(:) في «ذ» زيادة: [قلت : فإن كانت الشهادة فيما تُقبل فيه المرأة وحدها - كعيوب التساء 

تحت الثياب ونحوه - فيتوجه أن المرأة كالرجل في العْرْم إذا رجعوا]. 
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(الرايع عن أربعمائة» فعلى كلّ واحدٍ مما رجع عنه بِقِسْطِهء فعلى الأول 
خمسة وعشرون) ربع المائة التي رجع عنها؛ لأنه واحد من أربعة (وعلى 
الثاني خمسون) ربع المائتين اللتين رجع عنهماء وهو واحد من أربعة 
(وعلى الثالث خمسة وسبعون) ربع الثلاثمائة (وعلى الرابع ماثة) ربع 
الأربعماثة؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم مُقرٌ بأنه فت على المشهود عليه ربع ما 
شهد به عليه . 

(وإن كان الحكم بشاهدٍ ويمين» ثم رجع الشاهدٌ؛ غَرِم المال كله) 
لأن الشاهد حُجّة الدعوى» فكان الضمان عليه كالشاهدين» يحقّقّه : أنَّ 
اليمين قول الخصمء وقول الخصم ليس بِحُجّة على خصمه» وإنما هو 
شرط الحكم» فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم . 

(وإن رَجَّع أحدُ الشاهدين وحده؛ فكرُجُوعِهماء في أنَّ الحاكم لا 
يَحَكُمٌ بشهادتهما؛ إذا كان رُجُوعُه قبل الحكم) لأن رجوعه ألغى 
شهادتهء وشهادة رفيقه وحده لا يُحكم بها. وإن كان رجوعه بعد 
الحكم» وقبل استيفاء الحد أو القصاص؛ لم يُستوفٌ» ووجبت دية قود 
(وإن كان) الرجوع (بعد الاستيفاء؛ لزمه حكم إقراره) كما لو رجع 
الشاهدان معاً. 

(وإن شهد عليه ستة بزنئ» فَرْجِمء ثم رجع منهم اثنان؛ غَرما ثلث 
الدية) لأنهما ثلث البينة (و)إن رجع (ثلاثة) غرموا (النصف) لأنهم نصفٌ 
البيتة (و)إن رجع (الكلّ تلزمهم الدية أسداساً) لأنهم ستة. فتٌقسّط الغرامة 
عليهم . 

(وإن شهد أربعة بزنىّ؛ و)شهد (اثنان) آخران (بإحصانء فرجمء 
ثم رجعوا) أي: الستة (لزمتهم الدية أسداساً) كشهود الزنى؛ لأن القتل 
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حصل من جميعهم . 

(وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنى» ثم 
رجعوا بعد رجمه (فعليهما ثلثا الدية) ثلث لشهادتهما بالإحصان» وثلث 
لشهادتهما بالزنى (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنى فقط (الثلث) من 
الدية. 

(ولو رجع شهودٌ الزّنى دون) شهود (الإحصان.ء أو بالعكس) بأن 
رجع شهود الإحصان دون الزنى”7' (لَزِم الراجع الضمانٌ كاملاً) لأن القتل 
حصل بشهادتهم؛ إذ لولا ثبوت الزنى لم يقتل» ولو كان محصنآء ولولا 
الإحصان لم يُقتل» ولو زنى. 

(وإن رجع الزائدٌ عن البيئة) بأن شهد بالقتل ثلاثة» ثم رجع واحدء 
أو شهد بالزنى خمسةء ثم رجع منهم واحد (قَبلَ الحكم أو بعدهء 
استوفي) المشهود به؛ لأن ما بقي من البينة كاف فيه (وَيُْحَدُ الراجع) عن 
شهادته بالزنى (لقَذْفِهِ) أي : لأنه قاذفٌ. 

(ورجوعٌ شهود تزكيةٍ كرُجوع من زْكّوْهم) في جميع ما تقلَّم من 
المسائل. 

(وإن رجع سُهودُ تعليق عِدْقِء أو طَلاقي) قبل الدخول (و)رجع 
(شهودٌ وُجود شَرْطِهِ) بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته: إذا جاء 
زيدء فأنت حَرٌ أو فأنتِ طالقٌء وشهد آخران بمجيء زيدء ثم رجع 
الأربعة بعد الحكم (فالقُرْم) لقيمة العبدء أو نصف المُسَمَّىء يُقسَط 
(على عددهم) كشهود الزنى مع شهود الإحصان؛ لأن شهود العتق أو 
الطلاق هنا كشهود الزنى» وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان . 


لفق في 'اذ2: «شهود الزنى؟. 


57 كتاب الشهادات - ياب الشهادة على الشهادة 


(وإن رجع شهودُ قَرابةِ) ولو مع شهود شراءء بأن شهد اثنان على 
إنسان أنه اشترى هذا العبدء وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوهء وحكم 
الحاكم بعتقهء ثم رجع الأربعةٌ (كَرموا) أي: شهودٌُ القرابة وحدهم (قيمته 
لعتقه) لأن شهود القرابة هم المفوتون عليه للعبد» كما لو شهدوا بعتقه. 

(وإن رجع شهودٌ كتابة؛ عَرموا ما بين قيمته سليماً) أي: غير 
مُكاتب (ومكاتباً) لأن النقص فات بشهادتهم» فإن لم ينقص مال الكتابة 
عن قيمته؟ فلا غرم . 

(فإن عتق) بأن أدَى ما كوتب عليه؛ أو أبرىء منه (غَرِموا ما بين 
قيمته ومال كتايته) إن كان دَّمَ تفاوت ‏ لما تقدّم ‏ وإلا فلا عُرم . 

(وكذا شهودٌ باستيلاد أمَِهء فيضمنون نقصّ) وفي بعض النسخ : 
«نصف» (قيمتها) وهو غلط (فإن عتقت بالموت؛: ف) على الشهود (تمام 
قيمتها) لأنهم فونوها بذلكء» كما لو شهدوا بعتقها ابتداء. ولو شهدا 
بتأجيل وحكم. ثم رجعا؛ غرما تفاوت ما بين الحالٌ والمؤجّل؛ نقله في 
«الفروع» عن بحضهم + 

(وإن رجع شهودٌ تأجيل ثَّمَنِ مبيع» ونحوه) كأجرة (بعد الحكم؛ 
غرموا ما تفاوت بين( الحال والمؤجّل) لأنه فات بسببٍ شهادتهم . 

(ولا ضمانٌ برجوع عن شهادة كفالة''' بنفس». أو) عن شهادة 
(براءةٍ منهاء أو) عن شهادة بلأنها زوجئه. أو أنه عفا عن دم عَمْدِ؛ِ لعدم 
تضمُّنه) أي: ما ذكر (مالا» قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأن الكفالة قد 
تتضمّن المال بهرب المكفولء والقَوّد قد يجب به مال. 

وإذا شهد رجلان على آخرٌ بتكاح امرأء بصداق ذكراه» وشهد 
)١(‏ في «ذ»: اما بين؟. 
0( في متن الإقناع (5/ ٠لا‏ ): لابكفالة». 
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آخران بدخوله بهاء ثم رجعوا بعد الحكمء لزم شهود النكاح الضمان؛ 
لأنهم ألزموه المُسَمّى . وقيل: عليهم النصفء وعلى الآخرين النصف. 
وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق» لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يوجبا 
هليه شيقا لم يكن واججها عليه .ذكره : في «الشرح». 

(ومن شّهِد بعد الحكم بمنافٍ للشهادة الأوّلة'2: فكرجوع) عن 
شهادته (وأولى) بالفسمان من الرجوع؛ قاله الشيخ تقي الدين”"' . وقال7"©» 
في شاهد قاس بكذاء وكتب خطه بالصحة» فاستخرج الوكيل على حكمه؛ 
ثم قاسء وكتب خطه بزيادة» فغرم الوكيل الزيادة. قال: يغرم الشاهد ما 
غرمه الوكيل من الزيادة بسيبه» 7 تعمّد الكذب أو أخطأء كالرجوع . 

(وإن بان بعد الحكم 3 الشاهدين كافران: أو فاسقان؛ تُقضٌ) 
حكمه؛ لأن شَرْطّه كون الشاهد مسلماً عدلاً» ولم يوجد (فينقضه الإمامٌ 
أو غيره) لفسادهء لكن تقد" حيث قلنا: «ينقض» فالناقض له حاكمه 
إن كان (ورجع) المحكوم عليه (بالمال؛ أو ببدله) على المحكوم له؛ لأن 
الحكم قد تُقضء فيجب أن ير جع الحقٌّ إلى مستحقه (و)رجع (ببدل قو 
مستوفىّ على المحكوم له) لتعذّر الرجوع بالقَوّدء فيتعيّن بدله. 

(وإن كان المحكوم به إتلافً) كقتل (فالضَّمانٌ على المُرْكُينَء وكذا 
إن كان) الحكم (لله) تعالى (بإتلاف حِسة”*') كقتل لردّة؛ أو رَجْم لزنى» 
أو قطع سرقة” (أو) كان الحكم ب(ما سرى إليه) أي: إلى الإتلاف؛ 


)١(‏ في «ذ»: «الأولى». 

)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/077. 
© (١1ا/ 6-1١‏ ١1ل).‏ 

هق في (ذ؛: احي»2. 

)2( في «ذ»: السرقة؛ . 
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أن حكم عليه بحَدٌ شزب» أو تعزيرء فسرى إلى نفسهء أو عضو منهاء 
نا 23 لوو أو فِسْقهم؛ فالضمان على المزكين؛ لأن المحكوم به 
قل مدن رديه وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إلى الحكمء فلزمهم 
الضمان؛ لتفريطهم. 

(فإن لم يكن مُزَكُونء فعلى الحاكم) لأنَّ التلف حصل بفعله» أو 
بأمره» فلزمه الضمان؛ لتفريطه» وكذا إن كان مُزَكُون فماتوا؛ ذكره في 
«الكافي»؛ و«الرعاية»؛ قاله في «المبدع». قال: ولا قَوَد؛ِ لأنه مخطىء» 
وتجب الدّية في بيت المال» وعنه(" : على عاقلته . 

(وإن شهدوا عند الحاكم بحقٌء ثم ماتواء أو جُتُواء حَكم 
بشهادتهم ؛ إذا كانوا عدولاً) لأن الموت أو الجنون لا يؤثّر في الشهادة» 
ولا يدل على الكّذب فيهاء ولا يحتمل أن يكون موجوداً حال أداء 
الشهادة» بخلاف الفسق . 

(وإن بان الشهود عبيداًء أو والداٌء أو ولد أو عدوا والحاكم لا 
يرى الحكم به؛ نقضه) بعد إثبات السبب (ولم يَنفْذٌ) لأنه حَكم بما لأ 
يعتقدهء أشبه ما لو كان عالماً بذلك. 

(وإن كان) الحاكم (يرى الحكم به) أي: بما ذكر من شهادة 
العبيدء أو الوالدء أو الولدء أو العدو (لم ين يُنقض) حكمه إذا بان الشاهد 
كذلك؛ لأنه حكم بما أذَّاه إليه اجتهاذه فيما هبو سائغ فيهء أشبه باقي 
مسائل الخلاف» وهذا في المجتهد. وأما التقلدة فتقدء 0" أنه يُراعي 
ألفاظً إمامه ومتأخرهاء ويُقلّد كبار مذهبه في ذلك. وإن حكم بغير 


)0غ( انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .)931/79١(‏ 
0١‏ م/م .)1١‏ 
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مذهب إمامه؛ فإن كان قد وُلَّي على أن يحكم بمذهب معين؛ لم ينفذ 
حكمه؛ لقصور ولايته» وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره» وتقدم!'" . 

(ويُعَزّر شاهدٌُ زُورِ) رواه سعيد عن عمر”" ؛ ولأنه قولّ محرّم يضرٌ 
به الناسَء أشبه السبب ( ولو تاب) في أحد الوجهين» وهما في كلّ 
تائب بعد وجوب التعزير. وتعزيره (يما يراه الحاكمٌ ‏ إن لم يُخالف نصّاء 
أو معنى نصٌ) قال في «الشرح»: لا يزيد على عشر جلدات (ويُطاف به في 

)١(‏ (دا/رة؟ _لال ؟خم_:371). 

)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وأخرجه من طريقه البيهقي 
:»)١157-151/1١(‏ عن ابن عياش» عن أبي بكرء عن مكحول وعطية بن قيس: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطآء وسخم وجهه. 
وطاف به بالمدينة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق سعيدء ثنا أبو شهاب؛ عن حجاج بن 
أرطاة؛ عن مكحولء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كتب إلى عماله في كور 
الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين» ويحلق رأسهء ويسخم وجهه. ويطاف به؛ 
ويطال حبسه. وقال البيهقي عقبهما: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. وأخرج 
عبدالرزاق (8/ 776) رقم 15784 والبغري في الجعديات )١158/1(‏ رقم 7145؛ 
والبيهقي :)١51/1١(‏ عن عاصم بن عبيدالله بن عبدالله بن عامر قال: شهدت 
عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار يتكت نفسه . لفظ عبدالرزاق . 
وقال البيهقي : إن هذه الرواية متصلة؛ إلا أن فيها من لا يحتج به. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 575): هذا حديث ضعيف»؛ لضعف 
عاصم بن عبيدالله . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)48١‏ عاصم فيه لين. 
وأخرج البيهقي :)١51١/٠١(‏ من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أنه ظهر على شاهد زورء فضربه أحد عشر سوطاًء 
ثم قال :لا تأسروا الناس بشهود الزورء فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل. وقال: فيه 


من لا يحتج به . 
وأخرج عبدالرزاق ‏ أيضاً ‏ (57/4 - 97717) رقم 19797- 16894 55لاهاء 


وابن أبي شيبة :5١/1١(‏ 08)» من طرق عن عمر رضي الله عنهء بنحوه. 
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المواضع التي يَشْتهر فيهاء فيقال: إنا وجدنا هذا شاهِد زُورِ؛ فاجتنبوه) 
ليحصّل إعلامٌ الناس بذلكء فإن تاب؛ قُبلت شهادته؛ كسائر التائبين. 

(وله) أي: للحاكم (أن يجمع له) أي: لشاهد الزور (بين 
عقوبات» إن لم يرتدع إلا به) قاله ابن عقيل وغيره (ولا يُعَزّر حتى يتحقّق 
أنه شاهدُ رُورِ) وأنه (تعمّد ذلك؛ إما بإقراره) بذلك (أو يشهد بما يَقطعٌ 
بكَذِبه) فيه (مثل أن يشهد على رَجُلٍ بفعل في الشامء ويُعْلَمِ أن المشهود 
عليه في ذلك الوقت في العراق. أو يَشهد بقتل رَجْلِ ) وهو حييٌ؛ أو) 
يشهد (أن هذه البهيمة في يَدِ هذا منذ ثلاثة أعوام؛ وسِنّها أقلٌ من ذلك؛ أو 
شهد على رجل أنه فعل) في وقت كذا (وقد مات قبل ذلك وأشباه هذا 
اود ويُعلم تعمّده لذلك) وإلا لم يُعزّ دّر؛ لأنه يُدرأ بالشّبهة 
(ويتبِينْ بذلك) أي : بما يُقطع بكذبه فيه (أن الحكم كان باطلاً) لعدم 
مطابقته للواقع (ولزم نقضه) لعدم نفوذه. 

(وإن كان المحكوم به مالاً؛ رد إلى صاحبه) لتبين عدم استحقاق 
المُدّعي له. 

(وإن كان) المحكومٌ به (إتلافاًء فعلى الشاهدين ضمائه) لحصول 
التلف بسببهما (إلا أن يثبت) زُورٌ الشاهدين (بإقرارهما على أنفسهما من 
غير موافقة المحكوم لهء فيكون ذلك رجوعاً منهما عن شهادتهماء 
ومضى) أي : تقدم(١2‏ (حكم ذلك) أي: حكم الرجوع عن الشهادة آنفاً 
زوتعم "تاياي [اللعريراهرير كاه الرين: 

(ولا يُعرَّر) الشاهد (بتعارض البيّئة) لأن التعارضّ لا يُعلّم به كذب 


)"#5/1١6( )١(‏ ومابعدها. 
.)١1١9/1١5( )0(‏ 
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إخدى البينتين بعينها (ولا) يُعزّر (بمَلَطِهِ في شهادته) لأن الغَلّطَ قد يعرض 
للصّادق العدلء ولا يتعمّده. 

(ولا ثقبل الشهادةٌ يمن ناطق إلا بلفظ الشهادة) لأن الشهادة مصدرء 
فلا بدن من الإتيان بفعلها المشتق منها؛ ولأن فيها معنئّ لا يحصّل في 
غيرهاء بدليل أنها تُستعمل في اللعان» ولا يحصّل بغيرها (فإن قال: 
أعلم؛ أو أحِقٌء أو أتيقن. ونحوه) لم تُقبل؛ لأن العلكم يعجمد الف 
الشهادة؛ ولم يوجد. 

(أو قال آخر) بعد شهادة الأول: (أشهد بمثل ما شّهِد به أو) قال 
من كتب شهادته: أشهد (بما وضعت به خطي ؛ لم يُقبل) فلا يحكم بها. 

(وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهدء أو: كذلك أشهدٌ؛ كُبلت) قال 
في «التكت»: والقول بالصحة في الجميع أولى 

(وقال) أبو الخطاب و(الشيخ”"2. وابن القيم2: لا يُعتبر لفظ 
الشهادة) قال الشيخ تقي الدين”” : ولا نعلم عن صحابيٌ ولا تابعي لفظ 
الشهادة. وقال عليٌ بن المديني”*؟2: أقول: إن العشرة في الجنة ولا 
أشهدء فقال له أحمد: متى قلتَ؛ فقد شهدت. ونقل الميموني عند(©» 
أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟! ونقل أبو طالب عنه» 
أنه قال: العِلّمُ شهادة . 


.5177 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(1) زاد المعاد (7/ 57١‏ -5777)» والطرق الحكمية ص/7١7.‏ 

() الفتاوى الكبرى (5/ 518) . 

(5) انظر : الاختيارات الفقهية ص/ 077. 

(5) انظر : السنة للخلال (1/ 967) رقم 41/4 ؛ والاختيارات الفقهية ص/ 677 . 

(5) انظر: الستة للخلال (؟/ 01 7) رقم 51/4 - 48٠١‏ » الاختيارات الفقهية ص/ 577 . 
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باب اليمين في الدعاوى 


أي : ذكر ما تجب فيه اليمين» وبيان لفظها وصفتها . 

(اليمين تقطمٌ الخصومة في الحالٍء ولا تُسقطٌ الحقٌ) فتسمع البينة 
بعد اليمين» ولو رجع الحالف إلى الحقء وأدّى ما عليه؛ قُبِلَ منه» وحلّ 
لزه ]عله 

(ولا يُستحلّفُ المُنكرُ في حقوق الله تعالىم» كحَدٌ؛ وعبادةء 
صَدَقَةَ 0 والتعريض 
للمُقرٌ ليرجع» وق لاتكداف يها كول + ونا عدا اللحدوه هنما فك عق 
لله تعالى» فأشبه الْحَكٌ . 

(فإن تضمّنت دعواه) أي: الحَد (حقاً له) أي: للآدمي (مثل أن 
يَدّعي سرقة مالهء لتضمين السارق» أو ليأخذ منه ما سَرَقَه ؛ أو يدّعِي عليه 
الزنى بجاريته ؛ ليأخذ مهرها منه»ء شمعت دعواهء ويُستحلف المَدّعى 
عليه لحقٌ الآدمي» دون حَقٌ اله) تعالى » كما لو انغرد كل متهما. 

(ويستحلفك في كك حَقٌّ لآدمي) لقوله كَِ: «لو يُعطى الناس 
بدعواهم» لادّعى قوم دماء رجال وأموالهمء ولكن اليمين على المذعى 
عليه» متفق عليه'"؟ (غيرٍ نكاج؛ ورجعةء وطلاقيء وإيلاءء و)غيرٍ (أصلٍ 
رق لدعوى رق لقيط) فإنه ل يُستحلف إذا أنكر. 

(و)غير (ولاءٍ واستيلاد) بأن يدعي استيلاد آم فتنكرّه. وقال 


. في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 087) زيادة (وتقدم [10/ 117] أول طريق الحكم وصفته)‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه (8/ 145) تعليق رقم‎ )1( 


000 كتاب الشهادات - ياب اليمين في الدعاوى 


الشيخ تقي الدين230 : هي المُذّعية . 
(و)غير (تَسَبٍِء وقذف» وقصاص في غير قسامة) فلا يمين في 
وعد سن عله القترة؟ لأن ذلك 4 يقيت إل بشاهدينء فاكيه السدزة. 
(وفي «الترغيب» وغيره: ولا يَحلِف شاهدٌ) على صِدْقهِ (و)لا 
(حاكم) على كمه أو نفيه (ولا وصييٌ على نفي دَيْن على الموصي) . 
قال ابن حمدان: بل على نفي لزومه من التركة إلى المُدّعي . 
(ولا) يَحلف (مُنَكِرٌ وكالةٍ وكيل) وتقدم في الوكالة”" , 
(وتحلف المرأة؛ إذا ادّعت انقضاء عِدّتها قبل رجعة زوجهاء 
ويحلف المؤلي؛ إذا أنكر مذ مضي الأربعة أشهر) وتقدّم ذلك موضحاً في 
افر 


مواضعه 
(وما يُقضى فيه بالتُكول هو المال وما يُقْصّد به المالُ) مما تقدّء©» 
بيائة: 
(ومَنْ لم يُقضّ عليه بتكولي) إذا نكل (خُلَي سبيله) ولم يحكم عليه 
بالتكول في غير المال وما يُتقصد به المال. 
(ويثبت عِتقٌّ يشاهد ويمين العبد) لأن عتقه َقَلُ ملك» أشبه البيع 
(وتقده” *») في باب المشهود به. 
(ومَنْ حلف على فِعْل غيره) بأن ادّعى على آخر أنه غصبه ‏ ونحوه - 
ثوبآء وأقام بذلك شاهداً» وأراد أن يَحلِف مع شاهده؛ حَلّفَ على البتٌّ 


. )37:0 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
«رحه).‎ )0 

م اعم . 

(2) (هكا/ عا )ل 

(ه) /١6(‏ هام لمر 
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(أو ادّعى عليه) أي : على غيره (في إثبات) بأن ادّعى ديناً على زيد مثلاً» 
فأنكرء وأقام المُدّعي شاهداً» وأراد الحلف معه؛ حلف على البثٌّ (أو) 
حلف على (فِعْل نفسه) مثل أن اذَّعى عليه إنسان أنه غصبه ‏ ونحوه - 
شيئء فأنكرء واوا المُدَعي يمينه؛ حلف على البثٌّ (أو) على (دعوى 
عليه) بأن ادُعي عليه دَيْنَء فأنكرهء وطلب يمينه (حلف على البتٌ) أي : 
القطع؛ لحديث ابن عباس: «أن النبيّ يل قال لرجل حلّفه : كُلْ: والله 
الذي لا إله إلا هو, ما لَهُعندي شيءٌ» رواه أبو داود2" . 

فلو ادَّعى عليه إنسانٌ عينآً في يده. فأنكره؛ وأراد تحليفه فيقول: 
والله هذه العين ملكي» ولا يكفي قوله : والله لا أعلم إلا أنها ملكي . 

(ومَنْ حلف على نفي فِعْلٍِ غيره) نحو أن يدّعي عليه أن أباه اغتصبة 
كذا وهو بيده» فأنكرء وأراد المُدّعي يمينه؛ فعلى نفي العلم؛ لأن النبيّ 
ل قال للحضرمي : «ألَكَ بينة؟ قال: لاء ولكن أُحَلَّمُه : والله ما يعلم أنها 


)١(‏ في الأقضية: باب 75ء حديث .757١‏ وأخرجه - أيضا ‏ النسائي في الكبرى 
(/789) حديث 25007 والبيهقي :»)18١/٠١(‏ من طريق أبي الأحوصء عن 
عطاء بن السائب؛ عن أبي يحبى؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضآ ‏ في الأيمان والنذورء باب »١7‏ حديث 77776 والنسائي 
في الكبرى (/589) حديث 2.5605 وأحمد /١(‏ 787 44اء اوكلء الال 
:)7١ /7‏ والحاكم (5/ 946 -45): والبيهقي )18٠١ :77//1١(‏ من طرق عن عطاء بن 
السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلين اختصما إلى 
النبي كَل فسأل النبي يَف الطالب البينة» فلم تكن له بينة؛ فقاستحلف المطلوب»؛ 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله وِ: بلى: قد فعلت: ولكن قد غفر 
لك بإخلاص قول لا إله إلا الله . لفظ أبي داود. وقال أبو داود: يراد من هذا الحديث 
أنه لم يأمره بالكفارة . 
قال الحاكم : هذا الحديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وعده في ميزان الاعتدال 
(7/ 9/7) من مناكير عطاء بن السائب. 
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أرضي اغتصبها أبوه» فتهيّأ الكندي لليمين» رواه أبو داود7©, ولم ينكر 
ذلك النبيئٌ لِ. ولأنه لا تُمكنه الإحاطة بفعل غيره» بخلاف فِعْل نفسهء 
تجن ألا كلمب البمد دعن الا ١‏ 

(أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي: على غيره» كأن ادَّعى 
على أبيه دينآء فأنكر الوارث؛ وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم . 

(وعبده) وآمنّه (كأجنبيئ في حَلْفٍ على البتٌء أو على نفي عِلْمه) 
فمن ادّعي عليه أن عبده جنى عليه ونحوه» فأنكرء وطلب يمينهء حلف 
على نفي العلم . 

و(أما بهيمئة) أي: جناية بهيمة المُدّعَى عليه (فما ثيب إلى تقصير 
وتفريط؛ فعلى البثُ) كما لو ادْعِي عليه أن بهائمه أكلت زرعه ليلاً 
بتفريطه؛ لتركها من غير ربط ولا حبس» فأنكر ذلك» وأراد المُدّعي 
تحليفه ؛ حَلف على البثٌ؛ لأنه على فعل نفسهء وهو عدم التفريط . 

(وإلا) أي: وإن لم ينسب المُدّعي جناية البهيمة إلى تقصير 
المُدَعَى عليه وتفريطه؛ كما لو ادّعى على سائق أو قائدء أو راكب» أن 
الدابة أتلفت شيئاً بوطثها عليه؛ فأنكره (ف) إنه يحلف (على نفي العلم) 
لأنه ينفي فعلها. 

(ومَنْ توجه عليه الحَلّف بحقٌّ جماعة» فبذل لهم يميناً واحدة 
ورضوا بها؛ جاز) لأن الحقٌّ لهم» وقد رضوا بإسقاطه . 


)١(‏ في الأيمان والنذورء باب 7 حديث 545”: وفي الأقضيةء باب *1. حديث 
الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(/88) حديث 7007. وسكت عليه أبو داود والمنذري؛: وأصله في مسلمء وقد 
تقدم تخريجه )171١ /1١5(‏ تعليق رقم (1). 
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(وَإنْ أبَوا) الاكتفاء”'2 بيمين واحدة (حلف لكل واحلٍ) منهم 
(يميناً) لأن حي كل واحد غير حق الآخرء فإذا ظلب كل واحدٍ منهخ 
يمينآء كان له ذلك» كسائر الحقوق إذا انفرد بها . 

(ولو اذَّعَى واحدٌ حقوقاً على واحدٍء فعليه في كلّ حقٌّ يمين) إذا 
تعددت الدعاوىء ولو انّحد المجلس . فإن انّحدت الدعاوى”"' ؛ فيميرٌ 
واحدة للكُلٌء كما في «المبدع». 


فعدل 

(واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه) لقوله تعالى: 
لوأقْسَمُوا بالله 9# ؛ وللأخيارةة؟, وتجزرىء بالله وحده؛ لما تقدم2 . 
واستحلف النبينٌ َكِِدِ ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق» فقال: والله ما أردت 
إلا واحدة”'؟ وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعنّه وما به داء 
0 

(فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظء أو زمانء» أو مكان) فاضلين 
(جازء ولم يُستحبٌ) لأنه أردع للمنكر. 

(ف» التغليظ (في اللفظ) أن (يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم؛ الطالبٍ الغالب» الضارٌ النافع» الذي 
)١(‏ في «ذ»: دأي الاكتفاء؟ . 
(؟) في «ذ»: «الدعوى؟. 
إف4 سورة الأنعام» الآية: .1١9‏ 

2( منها ما تقدم .)7971-1591١/١5(‏ 
(0) العمل لامم). 


(5) تقدم تخريجه )115/١117(‏ تعليق رقم (5). 
(0) تقدم تخريجه ١7/0‏ ) تعليق رقم .)١(‏ 
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يعلم خائنة الأعين) أي: ما يضمر في النفْسء ويكف عنه اللسان» 
ويُومىء إليه بالعين (وما تُخفي الصدور) أي : تُضمره. 

(و)التغليظ في (الزمان: أن يحلف بعد العصر) لقوله تعالى: 
#تحبسونهما من بعد الصلاة#”؟: قيل: المراد صلاة العصر؛ لأنه وقت 

تُعظّمه أهل الأديان» كما تقدّه9 . 

(أو بين الأذان والإقامة) لأنه وقت يُرجى فيه إجابة الدُعاء» فتُّرجى 
فيه معاجلة الكاذب . 

(والمكان: بمكة بين الركن والمقام) لأنه مكان شريف زائد على 
غيره في الفضيلة (وببيت المقدس عند الصخرة”" ) لأنه وَرَدَ في سنن ابن 

ماجه أن النبيّ كك قال: ااهي من الجنة96؟ . 

(و)ب(سائر البلاد) كمدينته كل وغيرها (عند منبر الجامع) لقوله 

عليه : «مَن حَلّف على منبري هذا بيمين© آثمة» فليتبوأ مقعده من النار» 

)0غ( سورة المائدة» الآية: .1١5‏ 

0) (اأ/ردال, وا/همهة). 

إفرف انظر ما تقدم /١17(‏ 2160) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) ابن ماجه في الطبء باب 8: حديث 1507. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (475/5»؛ 
لقث 65)ء والحاكم (7/ 588, 207١/5‏ 2». والمزي في تهذيب الكمال 
(4/ 7"5)» من طرق عن المُشُْمعل بن إياسء عن عمرو بن سليم المزني» عن رافع بن 
عمرو المزني» قال: سمعت رسول الله يكِكِ يقول: العجوة والصخرة من الجنة. وفي 
رواية لأحمد: العجوة؛ والصخرة» أو قال: العجوة والشجرة في الجنة. شك المشمعل . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستناد. قإن مشمعل هذا هو عمرو بن إياس» شيخ 
من أهل البصرة قليل الحديث . ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ :)7١١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ”77 مع الفيض) ورمز لصحته . 


وأعلّه الشيخ الألباني بالاضطراب. انظر: إرواء الغليل .)91١/4(‏ 
(5) في «ذ»: (يميناً؛ . 
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رواه أبو داوو0, والباقى بالقياس عليه . 
(وتقف الحائض عند باب | لمسجد) لأنه يحرم عليها اللّبث فيه. 


(ويحلف أهلٌ الدّمة في المواضع التي يُعظّمونها) لأن اليمين تُخلّظ 
في حقهم زمانآء فكذا مكاناً. 

(واللفظ) الذي يغلّظ به على أهل الدّمة (أن يقول اليهودي: والله 
الذي أنزل التوراة على موسى» وفلق له البحرء وأنجاه من فرعون ومَلَيِه) 
لحديث أبي هريرة: «أن النبي يكل قال لليهود : تشّدتكم بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على مَنْ زنى؟» رواه أبو داود(" . 


)١(‏ في الأيمان والنذورء باب 7 حديث 7747. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(/491) حديث 5018» وابن ماجه في الأحكام؛ باب 4: حديث 77785؛ ومالك 
في الموطأ (؟/0777: والشافعي في مسئده (ترتيبه 7/ “7 وابن أبي شيبة (17/ 1 
“)ء وأحمد (/ 55". 5/ا"). وابن الجارود (7/ 1 )7١‏ حديث 29717 وأبو يعلى 
(/7ا١”)‏ حديث 87/اء وابن حبان «الإحسان» )7١١/٠١(‏ حديث 21754 
والحاكم (7597/5): والبيهقي (98/1: :)175/٠١‏ وفي معرفة السنن والآثار 
(194/15) حديث 07٠٠١75‏ عن جابر رضي الله عنه . 
قال الحاكم (75957/5): صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ باب 
9 حديث 7777 وأحمد (5/ 775؛ 518).؛ والحاكم (191//4). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري في الزوائد (؟/ :)7١‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 

(1) في الأقضيةء باب 11 حديث 77175 - 75780ء وفي الحدودء باب 75؛ حديث 
-45401. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (1/ 717) رقم 1777٠‏ » وفي التفسير 
»)1١5١0 - 185/١(‏ ومن طريقه الطبري في التفسير 8/١١(‏ -0774)» والبيهقي 
(2747-547/4, وفي دلائل النبوة (”5/٠770)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١5(‏ 79/4 
759)؛ من طرق عن الزهري؛ عن رجل من مزينة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.- 


5 كتاب الشهادات - باب اليمين في الدعاوى 


(و)يقول (النصرانييٌ : والله الذي أنزلَ الإنجيل على عيسى, وجعله 
يحيي الموتى» ويُبرىء الأكمه والأبرص) لأنه لفظ تتأكد به يمينه» أشبه 
اليهوديّ . 

(و)يقول (المجوسيٌ : والله الذي خلقني وصوّرني ورزقني) لأنه 
يُعظّم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم . 

(والوثني والصابىء ومَنْ يعبد غير الله يَحلفٌ بالله وحده) لأنه لا 
يجوز الحلف بغير الله؛ لما تقدمء ولأنه إن لم يعتقد هذه يميناً؛ ازداد 
إثمل وربما عُجُلتَ عقوبته» فيتيقظ210 بذلك» ويرتدع به غيره . زاد 
بعضهم : وبهيئة» كتحليفة قائمأء مستقبل القبلة. 

(ولا تغلّظ) اليمين (إلا فيما له خَطْرءٍ كجناية لا توجب قَوَدا 
و)ك(عتق ونصاب زكاة) لأن التغليظ للتأكيد» وما لا خطر فيه لا يحتاخ 
إلى تأكيد. 

(ولو أبى مَنْ وجبت عليه اليمين التغليظ» لم يَصِرْ ناكلاً) عن 
اليمين ؛؟ لأنه قد بَدّل الواجب عليه» فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرّض 
له ؛ قاله فى «الأّكت». قال: وفيه نظر؛ لجواز أن يُقال: يجب التغليظ إذا 
رآه الحاكم وطلبه» وإلا لما كان فيه زجر”" قط. ومال إليه الشيخ تقي 
الد 22 

ين 0. 


- قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 7178): الرجل من مزينة مجهول . 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب: أخرجه مسلم في الحدودء حديث 17٠١‏ . 

. في «ذ2: «فيتعظ»‎ )١( 

. في «ذ»: «فائدة زجر؟‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية ص/ .9١1١‏ 
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(ولا يُحلّف بطلاق”" ؛ وفاقاً للأئمة الأربعة”"'؛ قاله الشيخ)”" . 

وقال ابن عبدالبر: إجماعا' . 

قلت : ولا بعتّاق؛ لحديث : امن كان حالفاًء فليحلف بالله200 . 

(وفي «الأحكام السلطانية»©: للوالي إحلاففُ الشّهود استبراءً 
وتغليظاً في الكشف في حَقٌّ الله وحَقٌّ آدميٌ وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة 
ونحوهء وسماع شهادة أهل المهن إذا كثرواء وليس للقاضي ذلك . 

ومَنْ توجّهت عليه يمين وهو فيها صادق» أوتوجّهت له) اليمين» بأن 
أقام شاهداً بمال أو ما يقصد به المال» وهو صادقٌ (أبيح له الحلف) لأنه مُحِقٌّ 
(ولاً شيء عليه من لم ولا غيره) لأن الله شترع اليعين؛ ولا يشرع محرّماً. 

(والأفضل افتداغ يمينه) لأنه ريما ضادف كَدَرَآء 'قيوتجب ريبة. 

تقد تقدّم في الأيمان" . 

(ومن لدعي عليه دَيْن هو عليه» وهو مُعسِر؛ لم يحل له أنْ يحلفت أنه 
لا حقٌّ له عليَّ) ولو نوى الساعة؛ نقله الجماعة2. وسواء خاف حبسا 
أو لاء وجوّزه صاحب «الرعاية» بالنية: قال في «الفروع»: وهو متجه. 


)١(‏ في «ذ»: «بالطلاق». 

)١(‏ انظر: البحر الرائق (1/ :)17١7‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 065): وحاشية العدوي 
)م وشرح منح الجليل :)577/١(‏ وتحفة المحتاج ١/٠١‏ ")ء ونهاية 
المحتاج (8/ 01") . 

(0) الاختيارات الفقهية ص/ 017. 

(5) انظر : التمهيد /١5(‏ 0758-1755 . 

)2( تقدم تخريجه /١5(‏ 191) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) ص/709. 

.)4١5/15( 0 

(4) مسائل ابن هانىء (7/ 70) رقم 7*٠‏ ,: وتقدمت هذه المسألة .)178/١6(‏ 
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(ويمين الحالفٍ على حَسَبٍ جوابهء فإذا ادّعى أنه غصبه. أو 
أؤْدَعَهء أو باعه, أو اقْتررَضِ منه. فإن قال : ما غصبتكٌ» ولا استودغتني » 
ولا بعْتني» ولا أقوطسي» كلف أن شف على ذلك) ليطابق جوابه (وإن 
قال : مالك علي حَقٌّء أو: لا تستحقٌ على شيئاًء أو: لا فستحق عار مما 
ادَعيْتهء ولا شيئاً منه. كان جواباً صحيحاًء ولا يُكلّف الجوابَ عن 
النعضب وغيره!: لتجواق أن يكون مسب مهد فت ركه ركذل الباقي) بن 
الاستيداع والبيع والقرض (فلو كُلّف جَحْدَ جَحْدَ ذلك؛ لكان كاذباً) مع حصول 
المقصود بجواب صادق . 

(وإن أقر به ثم ادّعَى الردّ؛ لم يُقبل) منه بلا بينة» فيعود علية 
بالضررء وعدم قَبول دعوى الرّدٌ في الوديعة؛ لتقدّم إنكار ونحوه. 

(ولا تدخل النيابة في اليمين؛ فلا يحلفٌ أحدٌ عن غيره» فلو كان 
المُدَعَى عليه صغيراً أو مجنوناً؛ لم يحلف) لأنه لا يعوّل على قوله 
(ووقف الأمر إلى أن يكلّفا) فيقرا أو يحلفاء أو يقضى عليهما بالتكول. 

(فإن كان الحقٌ لغير المُكَلّفء وادّعاه ولكِهء وأنكر الجُدَّعَى عليه؛ 
فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدّعيء كسائر الدعاوى (فإن تَكَلَ؛ 
قُضي عليه) بالتكول؛ كغيره. 

(وإن اأعي على العبد دعوىء, وكانت مما يُقبل قول العبد فيها) لو 
أقرّ بها (كالقصاص) فما دون النفس (والطلاقء والقَدُفء فالخصومة معه 
دون سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله وك: «الطلاقٌ لمن أخذ 
بالساق)”"2» ومَنْ ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرارٌ بهء والخصومة فيه. 

(وإن كان) المُدعى به على العبد (مما لا يُقبل قولٌ العبد فيه؛ 


.)١( تقدم تخريجه (791/11) تعليق رقم‎ )١( 
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كإتلافٍ مالٍء أو جناية توجبّهء فالخصمُ) فيه (سَيّدُه) لأنه المطالب به 
(واليمينٌ عليه) أي: السيد إذا أنكر (ولا يحلفُ العبدٌ فيها بحالٍ) لأنه لا 
يصحٌ طلبه بهاء حتى لو أقرٌّ؛ لم يُسمع إقراره؛ والقصاص في النفس 
جوابه من العبد وسيده معاً؛ لأن إقرار أحدهما به على الآخر غير مقبول. 

(ومن حلف فقال: إن شاء اللهء أعيدت عليه اليمين) ليأتى بها من 
غير استثناء» وتقدم2 2 . ١‏ 

(وكذلك إن وَصَل كلامه بشرطء أو كلام غير مفهوم) لاحتمال أن 
يكون استثناءً أو نحوه. 

(وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم»ء أو استحلفه الحاكم قبل أن 
يسأله المُّدّعي) إحلافه (أعيدت عليه) اليمين؛ لأنها حقٌ للمُدّعِيء فلا 
تستوفى إلا بطلبه. 

(ولو ادّعى عليه حقّآء فقال) المُدّعَى عليه: (أبرأتني منه. أو) 
قال: و(استوفيته مني» فأنكر) المُنّعِي (فقوله مع يمينه) لأنه مُتكرء 
والأصلُّ بقاءٌ الحقٌّ (فيحلف) المُدّعِ (بالله) تعالى: (إنَّ هذا الحقٌّ 
- ويسميه بعينه ‏ ما بردت ذْئَتَكٌ منه ولا من شيء منه) ولأنه ييحلف على 
فعل نفسه» فيحلف على البتٌّ. 

(وإن ادّعى استيفاءه؛ أو البراءة) منه (بجهة معلومة) كما لو قال 
مدعي عليه: برئثُ» لدفعه عنك في دين واجب عليك» أو في نفقة 
واجبة» أو لزيد بإذنك؛ ونحو ذلك (كفى الحلفُ على تلك الجهة وحدها) 
بأن يحلف بالله ما برئتَ منهء ولا من شيء منه في الجهة المُسَّمَاة؛ لأنه لا 
يدّعي غيرها ليحلف عليه. 


.)١7"/1١6( )١( 
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(وهو) لغة: الاعترافٌ بالحقٌ. مأخوذ من المّقرّء كأن المُقرٌ جعل 
الحق في موضعه . 

وشرعا: (إظهارٌ مُكَلّفٍِ مختار ما عليه؛ لفظأ) أي: بلفظ (أو 
كتابدٌ» أو إشارة) من (أخرستء أو على موكلهء. أو) على (مَوْلِته) مما 
يمكن إنشاؤه لهما (أو) على (موروثه بما يمكن صدقه) ويأتي محترّز 
قيوده. وهو ثابت بالإجماع(©؛ لقوله تغالى: ظوإِذْ أحَدَّ الله ميتَاقٌ 
النبيين. . .» الآية2"2. طوآحَرُونٌَ اغْتَرفُوا بذثوبهم24؛ وؤَالَسْتُ 
ربكم قَالُوا بَلى 2*9 ؛ ورجم النبئٌ يل ماعز”*2 والغامدية0" بإقرارهما؛ 
ولأنه إخبار على وجه ينتفي عنه التّهمّة والرّيبة» ولهذا كان آكدّ من 
الشهادة» فإنَّ المُدّعَى عليه إذا اعترف لا تُسمع عليه الشهادة» وإِنْ كذّب 
المدعي بينتّه لم تسمعء وإذا أنكرء ثم أقرٌ؛ سمِع إقراره. 

(وليس) الإقرار (بإنشاء) بل هو إخبارٌ وإظهارٌ لما هو في نفس 
الأمر (فيصحٌ منه) أي: من المكلّف المختارء الإقرارٌ (بما يُتصوّر منه 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/510)؛‏ ومراتب الإجماع ص/ 44؛: والإفصاح 
لابن هبيرة .)١١/5(‏ 

.41١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة» الآية: .٠١1‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: 19/7 . 

)( تقدم تخريجه (5 77/١‏ 18) تعليق رقم (1 ١‏ 54 

و4 تقدم تخريجه )5٠ /١5(‏ تعليق رقم (7). 
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0ك 
التزامّه) بخلاف ما لو اذُّعِي عليه جنايةٌ منذ عشرين سنة» وعمرٌه عشرون 
سنة أو أقلٌء » فهذا لا يصحٌ إقراره بذلك» صرح به في «التلخيص» وغيره» 
وهو معنى قوله: «بما يمكن صدقه؛ . 

(بشرط كونه) أي: المُقَرٌ به (بيده) أي: المُقرٌ (وولايته 
واختصاصه) قال في «شرح المنتهى»: يعنى: أو ولايتهء أو اختصاصه. 
لاسي الايسش روي بطي ار لما لي ا ا 
على صغير» أو وقف في ولاية غيره؛ أو اختصاصه :أنتهئ. 

فيصحٌ إقراره يما في ولايته» أو اختصاصهء كأنْ يُقرّ ولي اليتيم 
ونحوهء أو ناظرٌ الوقف. أنه أجر عقاره ونحوه؛ لأنه يملك إنشاءً ذلك» 
فصح إقراره به . 

و(لا) يُشترط في المقرٌ ب به أن يكون (معلوماً) فيصح بالمُجمّلء 
ويطالب بالبيان» ويأتي. 

(ويصحٌ من أخرس بإشارة معلومة) لقيامها مَقامَ نطقه . 

و(لا) يصحٌ الإقرار (بها) أي : بالإشارة (مِن ناطق) قال في «شرح 
المنتهى» : بغير خلاف في المذهب (ولا) يصح الإقرارٌ بالإشارة (ممن 
اعتقل لسائه) لأنه غيدُ مأيوس من يُطقهء أشبة الناطق . 

(ويصحٌ إقر ارُ الصبيٌ) المأذون له (و)إقرارٌ (العبدٍ المأذى نِ له في 
البيع والشراءء في قدر ما أن له فيه) كالحُر البالغ ؛ ؛ أيه لا سر عليه قيما 
أذن له فيه (دون ما زاد) على ما أذن فيه لهما؛ لأن مقتضى الدَّلِيلٍ عدم 

صحة إقرارهماء َر1 العمل به فيما أذن له فيهء فيبقى ما عداه على 

(وإن أقرّ مُراهِق غيرٌ مأذونٍ له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقَّدُله 


عط كتاب الإقرار 


0ك 
في بلوغه؛ فقول الحُقر) في عدم بلوغه؛ لأنه الأصل (ولا يُحلّف) لأننا 
حكمنا بعدم بلوغه (إلا أنْ تقوم بينةٌ ببلوغه) . 

قلت: وعلى قياس ذلك: لو باع» أو وهبء أو وقفء أو أعتق» 
أو أجر ونحوهء ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه؛ قُبل قولّه بلا يمين؛ لما 
تقدّم . ويُحمل نصنٌ أحمدّ في رواية ابن منصور”"2: إذا قال البائع : بعمّك 
قبل البلوغ؛ وقال المشتري: بعد بلوغك؛ أنَّ القول قولٌ المشتري: على 
ما إذا كان الاختلاف بعد تين بلوغه . 

(ويصحٌ إقرارٌ الصبي أنه بلغ باحتلام؛ إذا بلغ عشراً) أي: عشر 
سنين ؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته؛ وكذا الجارية إذا بلغت تسعاً. 

(ولا يُقبل) منه أنه بلغ (بسرٌ إلا ببينة) لأنه لا تتعذّر إقامتّها على 
ذلك . 


(وإن أقر) شخصصٌ (بمالٍ» أو بيعء أو شراء ونحوهء ثم قال بعد) 
تحمّقٍ (بلوغه: لم أكن حينّ الإقرار بالغاً؛ لم يُقبل) منه ذلك؛ لأن 
الأصل الصحة. 

(وإن أقرٌ بالبلوغ مَن شك في بلوغِوء ثم أنكره مع الشّك؛ صُدُق) 
لأن الأصل الصَّعْر (بلا يمين) للحكم بعدم بلوغه. 

(ولو شّهِد الشهودٌ بإقرار شخص؛ لم تفتقر صِحّة الشهادة إلى أن 
يقولوا): أقد (طوعاً في صحةٍ عقله) عملاً بالظاهرء وتقدم”" . 

(ويصحٌ إقرادُ سكرانٌ) بمعصية؛ لأن أفعاله تجري مَجرى أفعالٍ 
الصّاحي (كطلاقه. وكذا من زال عقله بمعصية؛ كمّن شَرِب ما يُزيل 


.7١45 رقم‎ )١87٠ /5( مسائل الكوسج‎ )١( 
.)5"5/1١6( )١( 


11 كتاب الإقرار 


عقله: عامداً لغير حاجة) فيؤاخذ بإقراره . 

و(لا) يصحٌ إقرار (مَن زال عقله بسببٍ مباح» أو) بسبب هو 
(معذور فيه) لأنه غيرُ عاقل» ولا معصية يُغلّط عليه لأجلها. 

(وإن ادّعى الصبحٌ الذي أنبت) الشّعر الخشنّ حول قُبله (أنه أنبت 
بعلاج» كدواءء لا بالبلوغ؛ لم يُقبل) ذلك منه» ولزمه حكمٌُ تصوّفهء من 
بيع» أو إقرار ونحوهما؛ لأن الأصل عدم ما يدّعيه. 

(ولا يصحٌ إقرارٌُ المجنون) لحديث: «رفع القلمُ عن ثلاث. . .؛ 
الخبر''2 (إلا في حال إفاقته) فيصحٌ إقراره؛ لأنه عاقلٌ» أشبه من لم يُجنٌ . 

(وكذا المبَرسَمء والنائمء والمغمى عليه) لأنه التزامٌ حقٌ بالقول» 
فلم يصح منهمء كالبيع (وإن ادّعى جنوناً؛ لم يُقبل إلا ببينة) لأن الأصلٌ 
السلامة . وذكر الأرّجيٌ: يقبل - أيضاً - إن عهد منه جنون في بعض 
أوقاتهء وإلا؛ فلا. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه قبوله ممن غلب عليه . 

(ولا) يصح (إقرارٌ مُكْرَهِ) لحديث: «عُفي لأمّتي عن الخطأ 
والنُسيان وما استكرهوا عليه"( (إلا أن يقر بغير ما أكره عليهء مثل أنْ 
يُكرّه) على (أن يُقِرٌ لزيدء فيقرٌ لعمروء أو على أن يقرٌ بدراهم. فيقرٌ 
بدنانير» أو على الإقرار بطلاق امرأة؛ فيقرٌ بطلاق غيرهاء أو) على أن يقرّ 
بطلاق امرأة» فلسيقر بعتق عبدِء فيصح) إقراره (إذا) لأنه أقرٌ بغير ما أكره 
عليهء فصمّء كما لو أقرٌ به ابتداءً . 

(وإن أكره على وزن مالء فباع يِلْكَه لذلك؛ صَعٌ) البيع ؛ لأنه لم 


)000( تقدم تخريجه (1/ )١7‏ تعليق رقم (7-5). 
زفق تقدم تخريجه (7/ )١١5‏ تعليق رقم .)١(‏ 


أبن كتاب الإقرار 


يكره عليهء أشبه ما لو لم يُكره أصلاًء ويُكره الشراء منه (وتقدم أول 
كتاب البيع7" . 

ومن أقر بحقٌ. ثم ادّعى أنه كان مُكْرَهاً؛ لم يُقبل) منه دعوى 
الإكراه؛ لأن الأصل عدمُّه (إلا ببينة) لحديث: «البين على المدّعي:7) 
(إلا أن تكون هناك دلالةٌ على الإكراه؛ كقيدء وحبسء وتَوَكُل به) أي : 
ترسيم عليه (فيكونّ القولٌ قوله مع يمينه) لأنه 1 الإكراه» قال 
التي خ: أو أقام بينةً بأمارة الإكراهء استفاد بها أنَّ الظاهر معهء فيحلف 

: ل قوله . 

قال في «التّكت»: وعلى هذا تحرم الشهادة عليهء وكَنْب حجة 
عليه» وما أشبه ذلك في هذه الحال. 

(وتُّقدّم بينةٌ إكراه على بين طواعيةٍ) لأن معها زيادة علم . 

(وإن قال مَن ظاهرّه الإكراه: علمث أنَي لو لم أقِرّ - أيضاً - 
أطلقوني» فلم أكن مُكْرَّهاً؛ لم يصحٌ) قوله ذلك؛ ولم يمنع كونه مكرهاً 
(لأنه ظرٌ) منه (فلا يعبارض يقينَ الإكراه) لقوة اليقين. 

قال في «الفروع» قي كمال الع ا 

ونقل ابن هانىء”©: في من تقدّم إلى سلطانء فهدّدهء فيدهشء 
فيقرٌ : يؤخذ بهء 'فيرجع ويقول: هدّدني» ودهشثٌ: 3 وما عِلْمُه أنه 
أقرٌ بالجزع والفزع . 

(ومن أقرٌ .في مرض موته بشيءء فكإقراره في صِحّته) لأنه غيرٌ 
(1) (لالره١8).‏ 


0( تقدم تخريجه (8/ 155) تعليق رقم .)١(‏ 
زفوةا مسائل ابن هانىء (81/5) رقم 21619 


كا كتاب الإقرار 


متهم فيه (إلا في إقراره بمال لوارث؛ فلا يُقبلٌ إلا ببينة» أو إجازة) من 
باقي الورثة؛ لأنه إيصالٌ ماله إلى وارثئه» بقوله في مرض موته؛ فلم يصمح 
بغير رضا بقية ورثتو» كهبته؛ ولأنه محجورعليه في حَقَّه ؛ أشبه تبدٌعَه له. 

(ويلزمه) أي: المريض <أن يُقرٌ) لوارثه بِدَيْنه وننحوه (وإن لم 
يُقبل) منه الإقرار (إذا كان) إقراره (حقّاً) كالأجنبي . 

(وإن اشترى من وارثه شيئاًء فأقد له بشمن مثله؛ قُبل) منه ذلك» 
ولزمه بعقد البيع لا بالإقرار (ولا يحاصٌ الممّة له) ولو أجنبيّاً (غرماءً 
الصّكّةء بل يُقدّمون عليه؛ لأنه أقر بعد تعلّق الحقٌّ بماله) أشبه إقرار 
المُفلس. 

(لكن لو أقر) لأجنبيٌ (في مرضه بعينٍ» ثم بدين أو عكسه) بآن أقر 
بدَيْن» ثم بعين (قَرَتُ العين أحقٌ بها) من رب الدين؛ ؛ لأن الإقرار بالدين 
يتعلّق بِالذّكَة والإقرائ بالعين يتعلّق بذاتهاء فتعلّقه بالذات أقوى» ولهذا 
لو أراد بيع العينٍ لم يصحء ومُّنع منه لحقٌ المقرٌ له بها. 

«فرع»: إذا خاف أنْ يؤخدٌ ماله ظلم”©: أو المال الذي بيده 
للناس» إما بحجة أنه ميت لا وارثٌ لهء أو أنه مال غائب» أو بلا حجّة 
أصلاً؛ جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلمء ويحفظ المالَ لصاحبهء 5 
أنْ يقرٌ بحاضر أنه ابنه» أو أنَّ له عليه كذاء أو أنَّ المال الذي بيده لفلان» 
ويتأوّل في إقرارهء بِأنْ يعني بكونه ابنه: صغرّهء أو بقوله: أخي: أخوة 
الإسلامء أو بقوله: الذي بيده لهء أي: له ولايةٌ قبضهء لكوني قد وكّلته 
في إيصاله إلى مستحقه ونحوه. لكن يُشترط أنْ يكون الممَّدٌ له أميناء 
والاحتياط أنْ يشهد على المقَرٌ له أنَّ هذا إقرارٌ تلجئةء تفسيره كذا وكذا؛ 


. في «ذ»: «أن يأخذ ماله ظالم‎ )١( 


راخدا كتاب الإقرار 


قاله في «الاختيارات)”١2‏ ملخصاً. 

(ولو أعتق”" عبدآ لا يملك غيرّه» أو وهبهء ثم أقر بدَيْن؛ تَقَدَ عتفّه 
وهِبته» ولم ينقضا بإقراز) نضا+ لأنه تساف عنمل تعلق يعون مال 
أزاله عن ملكهء فلم ينقضه ما تعلّق بذمتهء كما لو أعتق أو وهبء ثم 

(وتقدّم حكم إقرارٍ مفلس وسفيه في) كتاب (الحَجْر(*) مفصّلاً. 

(وإن أقرٌ لامرأته في مرضه”*؟ بمهر؛ لم يُقبل) لأنه إقرارٌ لوارث 
(ويلزمه مهرٌ مثلها) إن ادعته (بالزوجيّة) أي: بمقتضى كونها زوجته (لا 
بإقراره) لأنَّ الزوجيّة دلت على المهر ووجوبه عليه والأصل بقاؤه. 

(ويصحٌ إقراره) أي: المريض (بأخذ دَيْنِ) له (من أجنبي) لأنه 
إقرارٌ لمن لا يُنَّهُم في حقه . 

(وإن أقر) المريض بدين أو عين (لوارث وأجنبي؛ صَعّ) الإقراد 
(للأجنبي) بغير إجازة؛ كما لو انفرد؛ لعدم التُّهِمّةء بخلاف الشهادة؛ 
لأن الإقرار آكد منهاء ولذلك لا تُعتبر فيه العدالة» ويوقف إقراره للوارث 
على إجازة باقي الورثة (والاعتبارٌ) في كونه وارثاً أو غير وارث (بحالة 
الإقرار) لأنه قولٌ تُعتبر فيه التّهمَةء فاعتّبرت حالةٌ وجوده دون غيرها 
كالشهادة (لا) بلحالة الموت) بخلاف الوصية (فلو أقِرَ لوارثِ فصار 
عند الموت غير وارثِ؛ لم يلزم إقراره) لاقتران التّهمّة به فلا ينقلب 


)١(‏ ص/018-6577. 
(1) في «ذ»: «أعتق المريض». 
(0) انظر: المغني (484/4). 

(:) ااي 
(5) في «ذ4: «في مرض موته؟. 


03 كتاب الإقرار 


لازمآ بعد ذلك (لا أنه) أي: الإقرار (باطل) كما تُوهِمه عبارة «المقنع» 
وغيره: «لم يصح لأنه لا يزيد على الوصيةء وهي موقوفةٌ على الإجازة 
لا باطلةٌ. وفي نسخ : «لأنه باطل» وليس بمناسبء لقوله: «لم يلزم». . 

(وإن أقرٌ لغير وارثِ) صَحَّ؛ وإن صار عند الموت وارثآء كما لو 
أقرٌ لابن ابنه مع ابن» فمات ابنّْه؛ لم يتغير حكمٌ إقراره؛ لوقوعه من أهله 
خاليآ من التّهمّة فيثبت الحقٌ به» ولم يوجد ما يُسقطه (أو أعطاه) أي: 
أعطى غير وارثِ؛ لزمت العطيةٌ؛ و(صَمٌ) العقد (وإن صار) المعطى 
(عند الموت وارثاً) لما تقدّم؛ ذكره في «الترغيب» وغيره؛ واقتصر على 
ذلك في «الفروع» و«شرح المنتهى»؛ وقد تقد( في تبرّعات المريض: 
أنَّ المعتبرٌ وقتُ الموتٍ في العطية؛ كالوصية؛ وقطع به صاحب «الفروع» 
هناك كأكثر الأصحاب . 

قال في ١تصحيح‏ الفروع»: «وهذا هو المعتمد عليه؛ وكان الأولى 
والأحرى للمصنف أن يذكر كلام «الترغيب» وغيره في تبرُع المريض 
عقب المسألة؛ ليعلم أن فيها خلافاء ولا يقطع في مكان بشيء» ويقطع 
بضده في غيره؟ . 

(وإن أقوّتِ) المريضةٌ (في مرضها أن لا مهرّ لها عليه) أي : الزوج 
(لم يصحّ) الإقرارٌ إِنْ لم يجزه باقي ورثتها؛ للثّهمة. (إلا أنْ يُقيم بينة 
بأخذه) أي: الصّداق مطلقا (أو) ب(إسقاطه) فى غير مَرض الموت 
المّخوفء وهذا معنى ما نقله مهنا" . 1 

ونقل إبراهيه2؟ : لو كان عليه مهرها عشرة آلاف» فقالت في 
1١‏ اث 


(1) انظر: الإرشاد ص/ 55*» والفروع (4517/5). 
() مسائل ابن هانىء (05-28/1) رقم 1537١‏ . 


ولام كتاب الإقرار 


مرضها: ما لي عليه إلا ستة آلاف: القضاء ما قضت. اقتصر عليه في 
«الفروع» في تبرٌعات المريضء ولعل المراد ب: ما لي عليه إلا ستة"؟, 
أي : لم يتزوّجني إلا عليهاء لا أنها أقرّت بقبض أربعة» بخلاف ما هنا 
(وكذا حكم كلّ دَيْنِ ثابت على وارث) لا يصحٌ إقرار المريض بقبضه إلا 
بإجازة باقي الورثة . 

(وإن أقر المريض بوارثء صَحٌّ) إقراره؛ لأنه إقرارٌ لغير وارثِ» 
فصحّء كما لو لم يصر وارثاً؛ ولأنه غيرٌ منَّهم فيه . 

(وإن أقر) المريض (لامرأته بدين: ثم أبانهاء ثم تزوّجها) قلت: أو 
لم يتزوَّجُها (ومات من مرضه؛ لم يصع إقراره) بغير إجازة الباقي؟ لأنه 
إقرارٌ لوارثِ في مرض الموت؛ أشبه ما لو لم ييِنُها؛ ولأنَّ الاعتبارَ بحال 
الإقرار» وهي وارثة حيئه . 

وفي «الرعاية الكبرى»: لو أقرٌ لها بِدَيْنَء ثم تزرّجهاء ومات؛ بطل 


إلا أن يُجيز الورثة . 
(وإنْ أقرٌ أنه كان طَلّقَها في صِكّتهء لم يسقط ميراثها) لأنه مُنَّهَم» 
وكما لو طَلّقَها في مرضه. 


«تتمة»: يصحٌ إقرارٌ المريض بإحبال الأمّة؛ لأنه يملك ذلك» 
فمّلك الإقرار به. وكذا كل ما ملكه مَلَكَ الإقرارَ بهء فإذا أقرٌ بذلك ثم 
مات» فإن بِيّنَ أنه استولدها في ملكهء فولدت حر الأصل؛ فأمٌ ولدِء 
تَعْتِقْ بموته من رأس المال. وإن قال: من نكاح» أو وطءِ شبهة7)؛ عَحَقق 
الولد؛ ولم تصر أمّ ولد. وإن لم يُيّنَ السبتء فالأصلٌ الرق» ولا ولاءَ 


)١(‏ في «ذ»: «ستة آلاف». 
إففق في «ذ1: البشبهة؟ . 


عب كتاب الإقرار 


على الولد؛ لأنَّ الأصلّ عدمّهء فإن كان له وارثٌ قام مَقامه في بيان كيفية 
استيلادها . 
فصل ْ 

(وإن أقت عبدٌ) أو آمّة (ولو آبقء بحدٌ؛ أو) أقرّ عبدٌ باللطلاقء أو) 
أقرّ قن باللقصاص فيما دون النفس؛ أخذ به) أي: بإقراره (في الحال) 
لأنّ ذلك يُستوفى من يَدنهء وهو له دون سيده؛ لأنَّ السيد لا يملك منه 
إلا المال؛ ولقوله ككلِ: «الطلاق لمن أََدَ بالسّاق»”'2» ومن ملك إنشاءً 
شيءٍ؛ ملك الإقرار به . 

(وإن أقرَّ) القن (بقصاص في النفس ء لم يُقتصّ منه في الحال) لأنه 
يُسْقط حقٌّ السيلٍ به اديه الاكران بعال البنينياء ولأنه متهم في أن يُقر لمن 
يعو على مال يصق رقيته لشغلص من سيده (ويح.يه) أي: 
بالقصاص في النفس إذا أقرٌ به في رقُّه (بعد العتق) لزوال المعارض 
(وطلبٌ جواب الدعوى) للقتل عمداً (منه) أي : القن (ومن سيده) جميعاً 
كما تقدم . 

(وإن أقد السيدٌ عليه) أي : : القن (بمالٍء أو يما يوجبه) أي : المال 
(كجناية الخطأ) والعمد الذي لا يوجب قصاصا بحال» كالجائفة 
والمأمومة (صَمٌ) إقراره؛ لأن المال يتعلّق برقبتهء وهي مال السيدء 
فصمّ إقراره به (ويؤخذ منه) أي: السيد (دية ذلك) يعني أنه يُخْيّر بين 
فدائه؛ وبيعه وتسليمه في أرْش الجناية» كما يُعلم مما سبق» كما لو ثبت 
بالبينة . 

و(لا) يصحٌ إقرارٌ السيد على قنّه (بما يوجب قصاصاًء ولو فيما 


.)1( تقدم تخريجه (91/11) تعليق رقم‎ )١( 


نت 


دا كتاب الإقرار 


دون النفس) لأنه لا يملك منه إلا المال. 

(وإن أقرَ العبدٌ) ومثله الأمّة (بجناية خطأء أو شبه عَمْدِء أو 
عَضْبٍء أو سرقة مال) لم يُقبل على السيد (أو) أقرّ القن (غيرٌ المأذون له 
بمال عن معاملةء أو) أقرّ بمال (مطلقاً) ولم يبين كونه عن معاملة أو 
غيرها؛ لم يُقبل على السيد (أو) أقرّ قن (مأذون له) ومثله حر صغير مأذون 
له في التجارة (بما لا يتعلّق بالتجارة) كقرض وجناية (وكذّبه السيد؛ لم 
يُقبل) إقراره (على السيد) لأنه إقرار من محجور عليه في حَقٌ غيره. 

(وإن توجّهت عليه) أي: القن (يمينٌ على مالٍ. فَتَكَل عنهاء 
فكإقرارهء فلا يجب المال) لأنه كالإقرار على غيره (وسواءٌ كان ما أقرَ) 
القن (بسرقته باقياً» أو تالفاً في يدٍ السيدء أو يد العبدء ويُتبع بما أقرّ به 
بعد العتق) لزوال المانع (ويّقطع للسرقة في المال) إذا أقرّ بها (في 
الحال) أي: حال الإقرار؛ لأن القطع حَقٌّ لهء قيقب إقراره به» كما لو 
أقرٌ بقصاص بطرفٍ . 

(قال» الإمام (أحمد(؟ ‏ في عبدٍ أقرٌ بسرقة دراهم في يدهء أنه 
سَرقها من رَجُلٍ» والرجُل يَدَعِي ذلك) أي: أنه سرق الدراهم منه (والسيد 
يكذّبه -: فالدراهم لسيده) لأنَّ المال حقٌّ لسيد”"©» فلم يُقبل إقرارٌ 
العبد بهء كما لو أقرٌ العبد بمال في يده (ويُقطع العبدٌ) لما تقدم (ويُتبَع 
بذلك) المال الذي أقرَّ به (بعد العتق) لزوال المُعارض . 

(وما صم إقرارٌ العبدٍ به) كالحَدٌ والطلاق والقصاص في الطرف 
(فهو الخصم فيه) وحدهء فطلبُ جواب دعواه منه (وإلا) أي: وإن لم 


. )308 /9( انظر: المغني‎ )١( 
. في «ذ»: اللسيد؟‎ )١( 


مرا كتاب الإقرار 


يصحّ إقراث العبدٍ به» كالمال (ف)الخصم فيه (سيده) والقصاص في 
النفس هما الخصمحُ فيه؛ كما سبق . 

«وإن أقرَ بالجناية مُكاتب؛ تعلّقت برقبته وذمّته) ولا يتعلّق ذلك 
بالسيد (ولا يُقبل إقرار سيده) أي : المُكاتب (عليه بذلك) أي : بجناية» 
بل ولا بغيرها؛ لأنه إقرار على غيره. 

(وإن أقر غير مُكاتب بمالٍ لسيدهء أو) أقرٌ (سيده له) بمال (لم 
يصح) الإقرارٌ؛ لأن ل العبد لسيده؛ وشمل ذلك القنّء والمُدبّر وأمّ 
الولد» والمُعلّقَّ عتقه بصفةء» بخلاف المُكاتب». فإنه يملك كسبّه 
ومنافعه. وعلم منه : صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حَدٌ: 

(وإن أقرَ العبُ) أو الأمَة (بثّه لغير مَن هو في يده؛ لم يُقبل) وإن 
أ قر السيد بذلك؛ قبل؛ لأنه في يد السيد» لا في يل نفسه . 

(وإن أقِرَ السيدٌ أنه باع عبدّه من نفسه بألف» وصدّقه؛ صَمّ) ذلك 
(ولزمه الألف. ويكون كالكتابة) لأن الألف بدل عن رقبته (وإن20 أنكر) 
ابد ثرا :جيجه لجلق؟ النيد علي خلك لولم يلزيه تتيج) لد كتور: 
والأصل براءته (ويَعْقُ) العبد (فيهما) أي: في مسألتي التصديق 
والإنكار؛ لأن السيد أن بحريته» والأمَهُ مثلّه في ذلك ونظائره. 

«وإن أقك لعبد غيره بمال؛ صَعّ) الإقرارٌ (وكان) المال (لمالكه) 
لأنه هو الجهة التي يصحٌ بها الإقرار» فتعيّن جَعْل المال لهء فكان الإقرار 
لسيده (و)حيتئذ يلزمه بتصديقهء و(يبطل بردّهء أي: رد مالكه) لأن يَدَ 
العبدٍ كيل سيده . 

(وإن أقر) مُكلّف (له) أي : للعبد (بتكاح) فصَدّقه العبدٌ؛ صَّحٌ. 


)١(‏ في «ذ»: «فإن». 


لخدا كتاب الإقرار 


قال في «الكافي»: وإن أقرٌ العبد بتكَاح ؛ صَحّ. 

قال أبو العباس”'2: وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصِحٌ تكاحه بدون إذن 
سيده؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه فلا يُقبل إلا بتصديق السيد 
(أو) أقرٌ لقن بالقصاصء أو تعزير القذف. وصَدّقه العبدُ؛ صَمّ) الإقرارُ 
(وله) أي: القنّ (المطالبةٌ به والعفو) عنه (وليس لسيده مطالبة) الحُقرٌ 
(بذلك ولا عفو) عنه؛ لأن الحقّ له فيه دون سيده . 

(وإن أقرٌ لبهيمة) بشيء (لم يصحّ) الإقرارث؛ لأنها لا تَمْلِكء ولا لها 
أهلية اليك (وإن قال: علي ألفٌ بسبب هذه البهيمة» لم يكن مُقرًاً لأحدِ) 
لأن من شرط صحةٍ الإقرار ذكْرَ المقرٌ له (وإن قال: لمالكها) أو لزيد 
(عليّ ألفٌ بسببها؛ صَمّ) قاله في «الشرح» وغيره. 

«وإن قال) : علي كذا (بسبب حَمْلٍ هذه البهيمة؛ لم يصحٌ) إقراره؛ 
لأنه لا يمكن إيجاب شيء”" بسبب الحَمْل» إلا أن ينفصل الحَمْلُ ميت 
ودعي مالكها أنه بسبيه» فيلزمه ما أقرّ به . 

(وإن أقرّ لمسجدٍء أو مقبرة» أو طريق ونحوه) كقنطرة وسقاية 
(صَمٌ) الإقرارٌ (ولو لم يذكر سببآ) كغلّة وقف. أو وصية؛ لأنه إقرار” من 
مُكلّف مختارء فلزمه» كما لو عيّن السبب (ويكون لمصالحها) أي: 
المذكورات. 

(ولا يصح) الإقرار (لدار) ونحوها (إلا مع) بيان (السبب) من 
عَصِْبء أو إجارة ونحوهما؛ لأن الدار لا تجري عليها صَدَقَةَ في 
الغالب» بخلاف المسجد ونحوه. 


. 857١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. إفف في «ذ»: «لشيء؟‎ 


010 كتابٍ الإقرار 


(وإن تزوّج مجهولة النسبء فأقوت بالرّقٌ؛ لم يُقبل) إقرارها في 
حَقّهاء ولا في حَقٌ أولادها؛ لأن الحرية حقٌّ لله تعالى» فلم ترتفع بقول 
أحدء كالإقرار على حق الغير. 

(وإن أقرَ بولدٍ أمته أنه ابثةء ثم مات) المُّقرُ (ولم يتبين هل أتت به) 
أي : الولد (في ملكهء أو) في (غيره؛ لم نَصِرْ أم ولي) لاحتمال أنها أتث 
به في غير ملكه (إلا بقرينة) تدلٌ أنها حَمَلت بهء وهي في ملكه؛ كما لو 
كان ملَكّها بكراً أو صغيرة. 

فصل 

(وإن أقرٌ) مُكلّف (بنسبٍ صغيرء أو مجنونٍء مجهولٍ النسب) بأن 
قال: (إنه ابثهُ» وهو محتمل أنْ"'2 يولدَ لمثل المُقر) بأن يكون المُّقرٌ أكبرَ 
منه بعشر سنين» فأكثر (ولم ينازِعُةُ منازعٌ؛ ثبت نسببّةُ منه) لأن الظاهر أنَّ 
الشخص لا يلحق به مَن ليس منهء كما لو أقرٌّ بمالٍ. 

(وإن كان الصغيرء أو المجنون) المقدٌ به (ميتاً؛ وَرئه) المُقر؛ لأن 
سبب ثبوته ‏ أي : النسب مع الحياة الإقرارٌء وهو موجود هنا. 

(وإن كان) المُعَرُ به (كبيراً عاقلاً؛ لم يثبت) نسبّهُ من المُقر (حتى 
يُصِدّقه) لأن له قولاً صحيحاًء فاعتّبر تصديقهء كما لو أقرَ له بمال. 

(وإن كان) الكبير العاقل الحُمَدٌ به (ميتاً؛ ثبت إرثّه ونسبه) لأنه لا 
قول له؛ أشبه الصغير. 

(وإن اّعى نسب مكلّفٍ في حياته؛ فلم يُصِدّفه حتى مات المُقرء 
ثم صَدّقه؛ ثبت نسّبّه) لأن بتصديقه يحصّل اتفافهما على التوارث من 
الطرفين جميعا . 


لمم كتاب الؤقرار 


(ومن ثبت نَسَبْهُ: وله أمأء فجاءت بعد موت المُقرٌ تدّعي زوجيّته) 
أي : المقر (لم تثبت) الزوجيّة (بذلك؛ لأنّ الرجل إذا قد بسب صغير لم 
يكن مُقرَاً بزوجيّة أَمّه) لأنه يحتمل أنْ يكونّ من وَطْءِ شبهة2"0: أو نكاح 
فاسدء وكذا لو ادّعت أخته البنرة؛ ذكره في «التبصرة». قال في 
«الاختيارات»)0"' : ومن أنكر زوجيّة امرأة فأبرأته» ثم أقرّ بهاء كان لها 

(وإنْ قدِمت امرأءٌ من بلاد الروم ومعها طفل» فأقرٌ به رجِلٌ) أنه ابنّه 
مع إمكانه ولا منازع (لَحِقه) نسيّه؛ لوجود الإمكان وعدم المُنازع» 
والنسبٌ يُحتاط لإثباته (ولهذا لو ولدت امرأةٌ رجل وهو غائبٌ عنهاء بعد) 
عشر (سنين أو أكثر من غبه؛ لَه اود وإن لم يعرف له) أي : الرجل 
(قدومإليهاء ولاعَرف لها خروجٌ من بلدها) . 

ومن له أَمتانء لكل واحدة منهما ولدء ولا زوج لواحدة منهماء 
ولم يُقرَ بوطئهاء فقال: أحد هذين ابني؛ أخذ بالبيان. فإن عيّن أحدهما؛ 
تَبَتَ نسبّه وحريته» ويطالب ببيان الاستيلاد. فإن قال: استولدتها فى 
ملكي ؛ ع ا وأقّه أمْ ولدٍ. وإن قال: عن يكاعء 5 
شبهة”". فأمه رقيقةٌ قِنّ؛ ذكره في «الكافي» وغيره» وتَرِقُ الأخرى 
وولدها. وإِنٍ ادّعتٍ الأخرى أنها المستولدة» فالقول قوله مع يميئه2» . 
وإن مات قبل البيان» قام ارق امه . فإن لم يكن له وارثء أو لم يُعيّن 
الوارث؛ عرض على القافة» فالخ به من كلخقة به . وإن لم تكن قافة» 
)١(‏ في «ذ): البشبهة». 

(0) ص/ الاهة. 


(©) فى الذ؟ : البشبهة» . 
(5) في «ذ : «قوله بيمينه؟ . 


0 كتاب الإقرار 


أو أشكل؛ أقرع بينهماء فيعتق أحذهما بالقرعة. وتقدّم0©: لا مدخل 
للقرعة في تمييز النسب» ويُجعل سهمه في بيت المال؛ لأنّا نعلم أن 


أحدهما يستحقٌ نصيبّ ولدء ولا يُعرف عينه» فلا تستحقه بقية الورثة؛ 
قاله السامرّي . 


«(وإن أقرٌ بنسب أخ أو عَم في حياة أبيه؛ أو جَذّه؛ لم يُقبل) لأن 
إقرار الإنسان على غيره غيرٌ مقبول . 

(وإن كان) إقراره بنسب الأخ؛ أو العم (بعد موتهما) أي: الأب 
والجد (وهو) أي: المُقر (الوارث وحدّه؛ صَمّ إقرارٌه. وثبت النسبٌ) 
لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زرَمْعة؛ متفق عليه من حديث 
عائشة("2؛ ولأن الوارث يقوم مُقام مُوَرْته في حقوقهء وهذا منهاء إلا أن 
يكونّ الميت قد نفاه قبل موتهء وتقدم في اللعان”"'2» ويدخل في كلامه 
إذا كان الوارث ابنة واحدة؛ لأنها ترث المال فرضاً وردّاء وتقدم2؟ . 

(وإن كان معه) أي : المُقر (غيره؛ لم يثبت) نسب المُقَرٌ به؛ لأنه لا 
يستوفي حق شريكهء فوجب ألا يثبت في حقّه (وللمّقَر له من الميراث ما 
قَضَل في يد المُقر)”*2 مؤاخذة له بمقتضى إقراره (وتقدّم) ذلك (في) باب 
(الإقرار بمشارك في الميراث2"7) مفصلاً» وبيانٌ طريقه . 

«وإن أقر بأب» أو ولدٍِء أو زوج» أو مولىّ أعتقه؛ قبل إقراره) لعدم 


.)ة5ال/6٠١(‎ )1١( 

0( تقدم تخريجه /1١(‏ 7160) تعليق رقم (5). 
م (ال/لاءهة). 
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(5) زاد في «ذ؟: ١عن‏ ميراثه؟. 

١( )5(‏ لمعه -كءة), 


م كتاب الإقرار 


الثُّهمة (ولو أسقط به وارثاً معروفاً) لأنه لا حقَّ للوارث في الحال؛ وإنما 
يستحقٌ الإرث بعد الموتء بشرط خُلْوّه من مُسْقط (إذا أمكن صدقه) 
أي : المُقرء بألا يُكذّبه فيه ظاهِرٌ حالهء فإن لم يُمكن صِدْقُهء كإقرار 
الإنسان بمّن في سنّهء أو أكبر منه؛ لم يُقبل (ولم يدفع به) أي : بإقراره 
(نسباً لغيره”"2) فإن دفع به ذلك؛ لم يصح؛ لأنه إقرار على الغير (وصَدّقه 
الحُقَدُ به) المُكلّفء وإلا؛ لم يُقبل (أو كان) المُقّر به (ميتًء إلا الولد 
الصغير والمجنونء فلا يُشترط تصديقهما) لما مرٌ. 

(فإنْ كبراء وعقّلاء وأنكرا) النسب (لم يُسمع إنكارهما) لأنه نسبٌ 
حكم بثبوته» فلم يسقط برده» كما لو قامت به بينة (ولو طلبا إحلاف 
المُقر؛ لم يُستحلف؛ لأن الأب لو عادء فَجَحَّد النسب؛ لم يُقبل منه) 
لأن النسب يُحتاط لهء بخلاف المال. 

(ويكفي في تصديق والدٍ بولده وعكسيه) كتصديق ولد بوالده 
(سكوته. إذا أقد به) لأنه يغلب في ذلك ظنّ التصديق (ولا يُعتبر في 
تصديق أحدهما) أي: الوالد بولده وعكسه (تكرارٌه) أي: التصديق 
(فيشهد الشاهد بنسبهما) بدون تكرار التصديق» ومع السكوت (وتقدم 
في) كتاب (الشهادات”"©) مفصلاً ٠‏ 

(ولا يصح إقرارٌ من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة) وهم 
الأب والابن والزوج والمولى» كجد يقر بابن ابن وعكسهء وكالأخ يُقرٌ 
بأخ» والعم يْة يقر بابن أخ ؛ لأنه يحمل على غيره نسباء فلم يُقبل (إلا ورئة 
أقروا لمن) لو (أقرَ به مورّنُهم) ثبت نسبهء فيصح؛ لقيامهم مَقامه؛ 


)١(‏ في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )7١١/5(‏ ما نصه: «الكونه 
مجهول التسب»؟. 
0) (6١9/1ة15).‏ 
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وتقدم» وفي عبارته نظرء لكن توضيحها ما قذّرته ليوافق كلام غيره . 

(و[ن0؟؟ خلك ابدين تعلفين: 904 النثقما باج ير أ سجدرة 
(ثم مات المنكرء والمقر وحده وارث) للمُتكر (ثبت نسب المقّر به 
منهما) لانحصار الإرث فيه (فلو مات المُقر بعد ذلك عن بني عَم وعن 
الأخ المُقّر به؛ ورثه) الأخ امقر به (دونهم) أي : : دون بني العم؛ ؛ لأن 
الأخ يحجبهم» وقد ثبت نسبه بإقرار الميت. 

(وإن أقرّ من عليه ولا بنسب وارث؛ لم يُقبل) إقرارثه؛ لأنه مهم 
بدفع مولاه عن ميراثه (إلا أن يُصدّقه مولاه) فيقبل إقراره؛ لعدم المانع 
(وإن كان) المُقرُ بسب (مجهول النسب.ء ولا ولاء عليهء فصدّقه المُقّر 
بهء وأمكن؛ قبل) ولو كان المُقر به أخآ أو عمّا؛ لأن نسبه لا يُعرف من 
غيره» وهو غير مُنّهم فيهء فوجب قبولهء كما لو أقدٌ بحقٌ غيره. 

(وإن أقرّت امرأةٌ - ولو بكرا - بتكاح على نفسها؛ قُيِلَ) إقراربها؛ 
لأنه حقٌّ عليهاء ٠‏ فَقل إقراتها به كما لو أقةت بمال؛ ولزوال التّهمة 
بإضافة الإقرار إلى شرائطه؛ كما لو أقرّت أنَّ وليّها باع أَمتها في صغرها 
(إن كان مدّعيه) أي: التكاح (واحداً) قال في «الشرح»: فإن ادّعاها 
اثنان» فأقرّت لأحدهما؛ لم يُقبل منها؛ لأن الآخر يدعي ملك بُضَعهاء 
وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليهاء فصار إقرارها بحقٌّ غيرها؛ ولأنها 
متّهمةء فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين» لم يكن لهاء قبل 
الانفصال من دعوى الآخر. انتهى» وهذه رواية الميموني("2: واختارها 
القاضي وأصحابهء وجزم بها في «الوجيز». وفي «المغني» في أثناء 


. في متن الإقناع (5/ 557): «أو إن‎ )١( 
. )877/9( (؟) انظر: المغني‎ 
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الدعاوى. وصحّح في «الإنصاف» و«تصحيح الفروع» أنه يُقبل إقرارها 
بالتكاح على نقسها. وقال:>صقحه المجد في «(محرره»ء وصاحب 
«التصحيح؟. واختاره الشيخ الموفق» وجزم به في «المغني» في التكاح. 
وجزم به في «المنور» وغيرهء وقدّمه في «النظم؛ وغيره. انتهى» وقدّمه 
المصئّف في طريق الحكم وصفته”'2؛ وجزم به في «المنتهى» (وتقدم في 
طريق الحكم وصفته2: فلو أقرّت) المرأة بالتكاح (لاثنين» وأقاما 
بينتين؛ قُدم أسبقهما) تاريخا؛ لأن نكاح المتأخُر باطلّ (فإن جهل) 
التاريخ (قُسِكًا) أي : التكاحان؛ لعدم المُرجُحء فإن علم الوليٌ التاريخ ؛ 
قبل قولهء وكان السابقٌ صحيحا (ولا يحصّل الترجيح باليد) أي: لا 
يرجّح أحدهما بكونها بيده؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد. 

(وإن أقد رَجُلّ) بزوجيّة امرأة (أو) أقّت (امرأةٌ بزوجيّة الآخرء 
فلم يصدّقه الآخرٌ إلا بعد موته؛ صَحٌّ) التصديق (وورثه) لقيام النكاح (إلا 
أن يكون كذّبه في حياته) فلا يُقبل تصديقه بعد الموت؛ لأن الإقرار بطل 
بتكذيبه . 

(وإن أقرٌ ولي م مُجبرة("؟ عليها بتكاح؛ قُبل) إقراره؛ لأنه يملك 
إنشاءهء فملك الإقرات بهدء كالبيع وغيره (وإن كانت) المرأة (غير 
مُجبّرة”"2: وهي مُقرّة له) أي : للولي (بالإذن؛ قبل أيضاً) لأنه يملك عقد 
التكاح عليها بمقتضى الإذن» فملك الإقرارَ به كالوكيل (وإلا) أي: وإن 
لم تكن غير المُجبّرة”" مُقرّة بالإذن (فلا) يُقبل إقرارٌ الولي عليها 
بالتكاح ؛ لأنه إقرارٌ عليهاء أشبه الإقرار عليها يمال. 


(1) في (ذ24: المميزة؟ . 


(7) في «ذ»: «المميزة؟ . 
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(وإن أقرٌ) مكلّفٌ (بتكاح صغيرة بيدِه؛ فرق بينهما) حيث لم تقم له 
بينة؛ لأنه لا يقبل قوله في النكاح بمجرّده: وتصديقها لاغ؛ لصغرها 
(وَسَخْه حاكم) لما تقدم (وإن صَدّقته) المرأة (إذا بلغت؛ كُبل) 
تصديقها؛ لعدم المانع. قاك في «التريع»: (فدلٌ أنَّ من ادّعت أن فلاناً 
زوجهاء نأنكرء فطلبت الفرقة؛ يحكم عليه) بالفرقة» وقد سثل عنها 
الموفق» فلم يجب فيها بشيء. 

(ولو أقرّت مزوّجة بولدِ؛ لَحِقها) لإقرارها (دون زوجها) لعدم 
إقراره به» وكما لو أقرٌ به رجلء فإنه لا يلحق بامرأته (و)دون (أهلها) 
هذه عبارة «الرعاية» وفيها نظر؛ لأنه إذا لحقها نيه" تبعها أهلهاء 
كالرجل» وهذا مقتضى كلام الجمهور. 

(وإن أقرٌ الورثة بدينَ على مورثهم» لزمهم قضاؤه) لأنهم أقروا 
باستحقاق ذلك على موروثهم (إما ين التّركة؛ لتعلّق الديّْن بها) أي: 
التّركة (فللورثة تسليمها فيه) أي: في الدّين؛ كتسليم العبد الجاني في 
أررنش الجناية (وإن أحبوا) أي: الورثة (استخلاضها) أي : : التّركة (ووفاء 
الدّين يمن مالهم. فلهم ذلك) لأن الدين لا يمنع انتقالها إليهمء وكالميد 
الجاني (ويلزمهم) أي: الورثة (أقل الأمرين يمن قيمتهاء أو قَدْر الدّين» 
بمنزلة) القن (الجاني) بغير إذن سيده وأمره. 

(وإن أقرّ بعضهم) أي : الورثة بدَيْن على الميت بلا شهادة (لزمه) 
من الدّين (بِقدْر ميراثه) كه لامشين أكثر بن كللكء كما لو أقرّ الورثة 
كلهم » فإذا وَرِثَ النصف. فنصفٌ الدَيْن (كإقراره) أي : : بعض الورثة 
(بوصية) فيلزمه منها بقدر إرثه (ما لم يشهد منهم) أي : من الورثة (عَدْلان 
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أو عدل ويمين» فيلزمهم الجميع) أي : جميع الدَّين (إن وََّت به التركة) 
كما لو شّهِد به عدلان من غيرهم (ويأتي آخر باب «ما إذا وصل بإقراره ما 
يغيره2106) وإن أقرٌ بعض الورثة بما يستغرق التَّرِكةَ أخذ كلّ ما بيده. 
(ويّْقدّم) من الديون على الميت (ما ثبت ببينة) نض" ؛ لانتفاء 
التّهمة فيه (أو) يعني: ثم بانبت بنلإقرير) ليت * يقذّم على ما ثبت 
إقرار (ورث إن حصلت مزاحمة) لآن إقرار الورثة إنما يلزم في حَفّهم؛ 
وإنما يستحقُون التّركة بعد أداء الدين الثابت عليهاء فوجب اداء ما ثبت 


بغير إقرارهم أولاً» ثم ما ثبت بإقرارهم . 

(فإن لم يكن للميت تركة) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة؛ أو 
إقرار الميت (لم يلزمهم شيء) لأنهم لا يلزمهم دَيْنْهُ؛ إذا كان حيّآ مُفلِساًء 
فكذا هنا إذا كان ميتاً. 

(وإن أقرَ الوارثُ لرجل) مثلاً (بدَيْن يستغرق التَركة» ثم أقرٌ بمثله 
لآخرٌ في مجلس ثانٍء لم يُشارك الثاني الأول) لأن الأول استيدق تسَلّمّه 
كله بالإقرار» فلا يُقبل إقرار الوارث بما يُسقط حمّه ؛ لأنه إقرار على 
غيره (ويغرّمّة) أي : قدر التركة (المقدُ للثاني) لأنه فكنه عليه بإقراره به 
للأول» وإن كان الإقراران في مجلس واحد تحاصًا . 

(وإن أقرَ) مُكلّف (لحمل امرأةٍ بمال؛ صَمٌ) الإقرار؛ لأنه يجوز أن 
يكون له وجدٌء فصحء كالطفل (إلا أن تُلقيّه) أي: الحمل (ميتًء أو يتبينَ 
أنْ لا حَمْلء أو لا يُتيمّن؟ أن الحمل كان موجوداً حال الإقرار) بأن ولدته 


.)515- 517 /16( انظر‎ )١( 
(؟) انظر: الإرشاد ص/ 77”» والفروع (5//ا51).‎ 
. في 7ذ»: «نتيقن؟‎ )7( 


ان كتاب الإقرار 


بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيدٍ يطأ (فيبطّل) الإقرار؛ 


لفوات شرطه. 
(وإن ولدت حبا وميتًء فالمال للحيّ) لأن الشرط فيه متحقّقٌ 
بخلاف الميت. 


(وإن ولدت ذكراً وأنثى حيّين: ف)المالٌ المُقَدٌ به (لهما بالسوية) 
لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبهء ومطلقٌ الإضافة يقتضي التسوية (إلا 
أن يعزوّه) أي: المال (إلى ما يقتضي التفاضل» فيُعملَ به) أي : بما عزاه 
إليه؛ ويكون على التفاضل . 

(وإن قال: للحمل علي ألفٌ جعلتها لهء ونحوه) ك: وهبتها لهء 
أو: تصدّقتٌ بها عليهء أو: أعددتها له (فهو وعدٌ) لا يؤخل به. 

(وإن قال: له) أي : الحمل (عليَّ ألفٌ أقرّضّنيهء أو) قال: له على 
ألف (وديعة أخذتها منه؛ لزمه) لأن قوله: «للحمل علي ألف» إقرار 
بالألفء فلا يرتفع بما ذكره بعدء و(لا) يلزمه شيء في قوله : (أقرضَنِي) 
الحملّ (ألفاً) لأن الحمل لا يُتصور منه قرض . 

(ومن أقرٌ لكبير عاقل بمالٍ في يده؛ ولو كان المُقَُ به عبداء أو) 
كان (نفس المُقرٌء بأن أقر برق نفسه للغيرء فلم يُصلُقه) المقّدُ له (بطل 
إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه (ويُمَر بيد المُقر) لأنه كان 
في يدهء فإذا يَطَلَّ إقراره؛ بقي كأن لم يُقَرٌ به (فإن عاد المُقر فادّعاه 
لنفسهء أو لثالث قبل منه) لعدم المعارض له فيه (ولم يُقبل بعدها) أي : 
بعد دعوى المُقرٌ المُقَرّ به لنفسهء أو لثالث (عَورْدُ المُقَد له أوَلاً إلى دعواهء 
وكذا لو كان عودُه إلى دعواه قَبِلَ ذلك) أي: قبل دعوى المقرٌ المقرّ به 
لنفسه أو غيره؛ لأنه مُكذَّبٌ لنفسه . 
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باب ما يحصل به الإقرار 


من الألفاظ 


(إذا ادّعى عليه ألفآء فقال: نعم أو أجَلْ) بفتح الهمزة والجيم» 
وسكون اللام؛ وهو حرف تصديق» ك: نعم. . قال الأخفش”2؟: إلا أنه 
أحسن من «نعم» في التصديق» و« نعم عدن مداق الابطهامء يدل 
عليه قوله تعالى: مَل وَجَدْتمْ مَا وَعَدَ رَبّكُمْ حَقَا قَالُوا َحَمْ 4" . وقيل 
لسلمان رضي الله عنه: علّمكم نبيكم كلّ شيء حتى الخراءة؟2؟ قال: 
أجل”؟ (أو) قال: (صدقتء أو: أنا مُقدّبهء أو): أنا مقر (بدعواك؛ كان 
مُقرَا) لأن هذه الألفاظ وُضعت للتصديق . 

(وإن قال: يجوز أن تكون محقّاً. أو: عسى) أن تكون محقا (أو: 
لعلّ) أن تكون محقًا (أو: أظرٌء أو: أحسبُْء أو: أقدّر) أنك محقّ (أو) 
قال: (خحُذْء أو: انَزِنْء أو: أحرِرْء أو: أنا أَقِرَ أو: لا أنكرء أو: افتَخ 
كمّكٌَء لم يكن مُقِرَآ) لأن قوله : "أنا أقر» وعد بالإقرارء والوعد بالشيء لا 
يكون إقراراً به» وفي قوله: «لا أنكر»: لا يلزم من عدم الإنكار الإقرارٌء 
فإن بينهما قسمآ آخرء وهو السكوت عنهما. وفي قوله: «يجوز أن تكون 
مُحِقا» لجواز ألا يكون محقاً؛ لأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه. 
وقوله: «عسى» و«لعل»؛ لأنهما وُضعا للترجّي. وقوله: «أظن»» أو 
)١(‏ انظر: الصحاح (5/ 1777) مادة (أجل) . 

. 45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
في «ذ» بعد قوله: الخراءة: «أي: كيفية ما يتغوط الإنسان».‎ )( 
. 7737 أخرجه مسلم في الطهارة؛ حديث‎ ):( 
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لأحسب»»ء أو «أقدر»؛ لأنها تُستعمل في الشك. وقوله: «حُذُ» يحتمل 
أن معناه : خَذٍ الجواب مني . وقوله: «اتَرِنَ؛ و«أحرز» ما لك على غيري . 
وقوله: «افتح كُمَك» لأنه يُستعمل استهزاء لا إقرارً» وكذا قوله: اختم 
عليه أو: اجعله في كيسك, أو: سَأقرٌ بدعواك؛ ونحوه. 

(وإن قال: أنا مُقرٌّء أو) قال: (خحُذْهاء أو اتّنهاء أو أخْرِرْهاء أو 
اقبضهاء أو هي صحاح؛ كان مُقرَا) لأنه عقب الدّعوىء فيُصرف إليها؛ 
ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدّم. وكذا: أقررث؛ قال تعالى: «أأقْرَرتُم 
وأحَذثُم على ذَلَكُمْ إِضْرِي قالُوا أفْرَرت04"©: فكان منهم إقراراً. 

(وإن قال: أليس لي عليكَ كذاء فقال: بلى» فإقرارٌ) صحيح ؛ لأن 
«بلى؟ جواب للسؤال بحرف النفي؛ لقوله تعالى: 9ألَستْ يرَبَكُمْ قَانُوا 
بَلى4”"“» قال ابن عباس : لو قالوا: نعم» لكفروا9 . 

و(لا) يكون مقر إن قال: (نعم . وقيل : إقرارٌ من عامَي) وجزم به 
في «المنتهى». وقال في «شرحه»: في الأصح (قال في «الإنصاف»: هذا 
عين الصواب الذي لا شك فيه) وفي قصة إسلام عمرو بن عَبّسة : فنقدمت 
المدينة» فدخلتٌُ عليهء فقلت: يا رسولٌ الله أتعرفني؟ فقال: نعمء 
أنت الذي لقيتني بمكة» قال: فقلت: بلى2. قال في شرح مسلم»© : 


.4١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة الأعراف. الآية: 1/7 . 

() لم نقف على من رواه عنه مسنداٌء وأورده عنه: الزركشي في البرهان في علوم القرآن 
7/5 والعيني في عمدة القارىء (717/7): والألوسي في روح المعاني 
(2301/5».» والدمياطي في إعانة الطالبين (9/ 50١)؛‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: حديث 877: مطولاً. 

(5) للنووي (115/5). 
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فيه صحة الجواب ب«ابلى» وإن لم يكن قبلها نفيٌء وصحة الإقرار بها. 
قال: وهو الصحيح من مذهبنا. 

(وإن قال: له علي ألفٌ إن شاء اللهء أو: في مشيئة الله أو: لك 
علي ألفٌ إِنْ شئتَ» أو: له عليّ ألفتٌ لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو: إلا 
أن يشاء زيدٌء أو: إلا أن أقومّ؛ أو) قال: له عليّ ألفٌ (في علميء أو: 
في عِلْم الله أو: فيما أعلم» لا: فيما أظنٌ؛ إقرارٌ) لأنه قد وُجِد منهء 
وعمّبه بما يرفعهء فلم يرتفع الحكمٌ به؛ ولأن ما عَلِمه لا يحتمل غيرٌ 
الوجوب. بخلاف ما ظنه . 

(وإن قال: بعتّكَ) إن شاء الله (أو: زوَجِتْكَ) إن شاء الله (أو: 
قبلتُ إِنْ شاء الله ؛ صَمٌ) التكاح والبيع » وكذا الإجارة وغيرها (كالإقرار) 
المُعلّق بالمشيئة؛ لأن القصدّ بها غالبآ التبدّك (وكما لو قال: أنا صائحٌ 
غداً إن شاء الله. فإنه تصِح نيته وصومه) إن لم يكن متردداء وكذا: أنا 
مؤمنٌ إن شاء اللهء غيرٌ متردّد في الحال. 

(وكذا قوله: اقضني ديني عليك ألفاًء أو أعطني) فرسي هذه (أو: 
اشتر فرسي هذهء أو: سلّم إليّ ثوبي هذاء أو: الألفَ الذي لي عليكٌ» 
أو: ألفاً من الذي لي عليك. أو: ألِي) عليك ألفٌ؟ (أو: هل لي عليك 
ألف؟ فقال: نعم) فهو إقرار؛ لأنه جواب صريحٌ » أشبه ما لو قال: عندي 
(أو) قال: (أمهلني يومآء أو: حتى أفتح الصندوق) فهو إقرارٌ؛ لأن طلبَ 
المُهْلة يقتضي أن الحقٌّ عليه . 

(وإن قال: إن قدم فلان) فله عليّ ألفٌ (أو) قال: (إن شاء) فلان 
(فله عليّ ألف. أو) قال: إن شهد به فلان» فله علىّ ألف. أو قال: (له 
على ألف إن قدِمٌ فلان» أو: إن دخل الدَارَ أو: إن شَهد به فلان) أو: إن 
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شهد به فلان (صدَّقته. أو) فلهو صادقٌ, أو: إن جاء المطرء أو: إن 
جاء رأسن الشهرء فله عليّ ألف. ونحو ذلك) من كل إقرار معلّق على 
شرط مقدّم أو مؤخّر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمُقرٌ في الحال؛ وما لا يلزمه 
في الحال لا يصير واجبآ عند وجود الشرط؛ لأن الشرط لا يقتضي 
إيجاب ذلك . 

(فإن قال: إذا جاء رأسُ الشهرء أو وقثُ كذاء فعلىّ لزيدٍ ألف) 
فيو الإإقرا» هذا جد وجويب. والكمير > له يعون [قرارا» لادقد بدا 
بالشرطء وعلّق عليه لفظآً يصلح للإقرارء ويصلح للوعد» فلا يكون 
إقراراً مع الاحتمال» وجزم به في «الكافي» وغيره. 

ولو أخَّر الشرط؛ بأن قال: لزيد عليّ ألف إذا جاء رأ الشهرء أو 
وقت كذاء فهو إقرار؛ قَطَمَّ به في «المقنع» و«التنقيح»: وهو ظاهر ما 
كَدّمه في «الفروع»؛ ونقله في «الشرح»» و«المبدع» عن الأصحاب؛ لأنه 
قد بدأ بالإقرارء فعمل بهء وقوله: «إذا جاء رأسنٌ الشهر» يحتمل أنه أراد 
المَحلَء فلا يبطّل الإقرار بأمر محتيل (فإن فكره) أي : المُقر (بأجل» أو 
وصبّة؛ قُبِلَ منه) لأن لفظه يحتمله. / 

(وإن أقرٌ العربيجٌ بالعجمية» أو بالعكس) بأن أقرٌ الأعجميٌ بالعربية 
(وقال: لم أدرٍ ما قلتء فقوله مع يمينه) لأنه أدرى بنفسهء والظاهر معه. 
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باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 


(إذا وصل به ما يُسْقطهء مثل أن يقول: علي ألفٌ لا يلزمني» أو قد 
قبضهء أو: استوفاهء أو): له عليّ (ألفٌ من تمن خَمْرِء أو) من تمن 
(خنزيرء أو من ثّمن طعام) مكيل ونحوه (اشتريته؛ فهلك قبل قبضهء أو) 
من (ثّمن مبيع فاسد لم أقبضهء أو من مضاربة تلفتء وشَرّط على 
ضماتهاء أو) قال: له عليّ ألفٌ (تكمّلثُ به على أني بالخيار) لزمه الألف 
في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: «له علي ألفٌ» رفع لجميع ما أقرٌ 
بهء فلا يُقبل» كاستئناء الكل وتناقض كلامه غير خافء فإنّ ثبوت 
الألفٍ عليه في هذه الأمثلة لا يُتصوّرء وإقراره إخبارٌ بثبوتهء فتنافيا؛ 
ولأنه أقك بالألف» وادعى ما لم يثبت معه. فلم يُقبل منه؛ ولأنه في 
صورة ما إذا قال: قبضه أو استوفاهء إقرارٌ على المقرٌ له بالقبضء» أو 
الاستيفاء» والإنسان لا يُقبل إقراره على فعل غيره . 

(أو) قال: له علي (ألففٌ إلا ألفا) لزمه الألف. قال في «المبدع»: 
بغير خلاف نعلمه؛ لأن استثناء الكل باطل (أو) قال: له علي ألّف (إلا 
ستمائة» لزمه الألف) لأنه استثنى الأكثرء ولم يرد ذلك في لغة العرب» 
يطل . 

(وإن قال: له علي من ثّمن خمر) أو خنزير ونحوه (ألف؛ لم 
يلزمه) شيء؛ لأنه آنه عمق جف وقدرة تالكت7 2 ,وثمن اللكمر لا 


)١(‏ في «ذ»: «وقيده بالألف». 
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(وإن قال: كان له علىَ ألف. وقضيئة إياهء أو: أبرأني منهء أو: 
برئت إليه منهء أو: قبض مني كذاء أو: أبرأني منه) أي: من كذا (أو: 
قضيئه منها خمسمائة) مثلء فهو مُكرٌ. هذا معنى كلام الخرقي وعامة 
شيوخناء وذكر ابن هبيرة77©: أنَّ أحمد احتجّ في ذلك بقولٍ ابن مسعود؛ 
ولأنه قول يُمكن صدقهء ولا تناقض فيه من جهة اللفظء ا 
قولهء ولا يلزمه شيء» كاستثناء البعض» بخلاف المنفصل؛ لأنه قد 
استقرّ بسكوته عليه» ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره . 

(أو قال) المُدّعِي: (لي عليكَ ماثة) وفي نسخة: ألف (فقال) 
المدّعى عليه : (قضِيتُّك”" منها عشرة» فهو) أي: المدّعى عليه (مُتكة 
والقول قولّه مع يمينه) لما سبق»ء وقال أبو الخطاب: يكون مُقرَاً مدّعياً 
للقضاءء فلا يُقبل إلا ببينة. وتقدم لو قال: له علي ألفتْ قد قبضه أو 
استوفاه؛ كان مُقرَآَء قال في «الإنصاف»: بلا نزاع. انتهى. ففرقوا بين 
إضافة الفعلٍ إلى نفسه وإلى غيرهء وكلام ابن ظهيرة في «شرح الوجيز»: 
أن الحكم في المسألتين سواء. وكلام المصنف - أيضآ ‏ في قوله: 
أبرأني» أو قبض مني كذاء يقتضي عدم الفرق» فيحتاج لتحرير الكلام في 
ذلك (ما لم يعترف) المدّعى عليه (بسبب الحقٌّ) بأن يعترف بأنَّ الحقٌّ من 
ثمن مبيع» أو قيمة مُتلّفء أو أرّش جناية ونحوه (أو يثبت) سبب الحق 
(ببينة) فيكون مُقرَا مُدٌّعياً للقضاءء أو الإبراء» فيطالب بالبيان (وكذا لو 
أسقط : «كان») بأن قال: له علىّ ألف. قضيته”" إياهء أو أبرأه©؟ منهء أو 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١/1(‏ 
)١(‏ في «ذ»: «أقبضتك». 
(7) في «ذ؟: «أقبضته؟. 


(5) في «ذ»: «أبرأني». 
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نحوه مما سبق ؛ فهو متكر» يُقبل قوله مع يمينه؛ لما سبق» ما لم يعترف 
بسبب الحقء أو يثبت ببيئة. 

(فإن قال: لي بينةٌ بالوفاء أو الإبراء» أو قاله بعد ثبوت الحَقٌ ببينةٍ 
أو إقرار؛ أمهل) المدّعَى عليه (ثلاثة أيام) ليأتي بالبيئة» كما تقدّم”'2 في 
طريق الحكم وصفته . 

(وللمدّعي ملازمثه) أي: المدّعَى عليه (فيها حتى يُقيمها) أي : البينة 
(فإن عجز) المدّعى عليه عن البينة (حَلَف المُدَعِي على بقاء حَقَّه) حيث 
جعل المُدَّعَى عليه مُقرَاً مدعيا للقضاء (أو أقام) المدّعي (به) أي: ببقاء 
حقّه (بينة) إن تصوّر (وأخذه بلا يمين معها) أي: مع البينة (وإن تكل) 
المُدّعي عن اليمين ببقاء حقّه. حيث لا بينة على ما تقدّم (قُْضي عليه 
بنكوله؛ وصُرف) أي : مُنع من طلب المُدّعَى عليه ؛ لثبوت القضاء بتكوله . 

«تتمة»: لو قال: كان لي عليك ألف» لم تُسمع دعواه؛ ذكره أبو 
يعلى الصغير» قال في «الترغيب» : بلا خلاف . 

(و)إن قال: (كان له عليّ كذاء وسكت؛ إقرارٌ) لأنه أقرّ 
بالوجوبء والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه؛ بدليل ما لو تنازعا داراً» 
فأقرٌ أحذهما للآخر أنها كانت ملكّهء يُحكم له بها؛ إلا أنه هنا إذا عاد؛ 
فادّعى القضاء أو الإبراء؛ سّمعت دعواه؛ لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين 
ما يدّعيهء على إحدى الروايتين؛ قاله في «الشرح» (و:ليس لك على 
عشرة إلا خمسة؛ إقرارٌ بما أثبته؛ وهو خمسة) لأن الاستثناء من النفي 
إثيات (ويُعتبر في الاستثناء ألا يسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه) لأنه إذا 
سكتء فقد استقرٌ المُقرٌ به عليه فلا يرفعه استثناء ولا غيره. 


(1) (هك/ 98 1). 


وم كتاب الإقرار - باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره 


رولا يصحٌ استثناء ما زاد على النصف) لما تقده210 (ويصحٌ) 
الاستثناء (في النصف) لأنه ليس بالأكثر (و)يصح الاستثناء - أيضآً - 
في(لما دونه) أي: النصف. قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه 
لغةُ العرب» قال تعالى: ظقَلبثَ فيهم أَلْفَ سنة إلا خمسينَ عامآ08©, 
وقال ككلِ: «الشهيد تُكمّر عنه خطاياه كلَّها إلا الدّيْنَه”©؛ ولأن الاستثناء 
يمنع أنْ يدخل المستثنى في الإقرارء إِذْ لولاه لدخلء ولا يرفع ما ثبت؛ 
لأن الكلام كله كالشيء الوحد. 

(فإذا قال: له علي هؤلاء العبيدٌ العشرة إلا واحدآء لزمه تسليم 
تسعة) لأنه استثنى الأقل» ويُرجع في تعيين المُستثى إليه؛ لأنه أعلم 
بمُرَادهء وكذا: غصبته هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً (فإن ماتوا) أي: 
العبيد (أو قُتلواء أو عُصِبُوا إلا واحدا» فقال) المُقر: (هو المُستثتى؛ قُبل 
قوله) لأنه يحتمل ما قاله» وكما لو تلفوا بعد تعيينه . , 

(و)إن قال: (له هذه الدار إلا هذا البيت» أو) قال: (هذه الدار له 
وهذا البيت لي؛ قبل منه) لأن الأول استثناء”©» البيت من الدارء والثاني 
في معنى الاستثناء؟ لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ يكلام متصل (ولو 
كان) البيت (أكثرها) أي: أكثر الدار. وإن قال: له الدار (إلا ثلثيها) 
ونحوف مما الاستثناء فيه أكثر من النصف (لم يصِحّ) الاستثناء ؛ لأنه أكثر 


() (دك/ عو , 

(1) سورة العنكبوت» الآية: .١5‏ 

(7) أخرجه مسلم في الإمارةء حديث 1885 »)١145(‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما بلفظ : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». وأخرج مسلم ‏ أيضا ‏ في الإمارة؛ 
حديث 1886 عن أبي قتادة رضي الله عنه؛ نحوه. 

(5) في «ذ»: «استثتى». 
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من النصف. 

(وإن قال: الدار له ولي نصفها؛ صَمٌ) كما لو قال: إلا نصفهاء 
وإن قال: له الدارء نصفهاء أو ربعهاء ونحوه؛ صح؛ لأنه بدل بعض . 

(و)قوله: (له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين؛. أو) قال: له 
(خمسة إلا درهمين ودرهماًٌء أو) قال: له (درهم ودرهم إلا درهماً. لا 
يصح) الاستثناء فيه؛ لأنه يرفع إحدى الجملتين؛ لأن عوده إلى ما يليه 
متيقّنء وما زاد مشكولكٌ فيه فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل» وكلاهما 
باطل» وقوله ككُ: «لا يُوَمَنّ الرّجلُ في بيت ولا يجْلّسسُ عَلى تكرمته إلا 
بإذْنون20 لم يرفع إجدى الجملتين» وإنما أخرج من الجملتين معآ (فيلزمه 
في الأثليينة نوعسا له كرهمان وكلاتة إلا كرهمينء وله خيس إلا 
درهمين ودرهمآ (خمسة خمسة) أما في الأولى؛ فلما تقدّم» وأما في 
الثانية؛ فلأن المستثنيين صارا كجملة واحدة» فصار مستثنياً أكثر من 
النصف (و)يلزمه (في الثالثة) وهي: له درهم ودرهم إلا درهماً (درهمان) 
لما سبق . 

(ويصحٌ الاستثناءٌ بعد الاستثناء معطوفاً؛ كقوله : له عليّ عشرة إلا 
ثلاثة وإلا درهمين) وفي أكثر النسخ : إلا درهمان» على لغةٍ (فيلزمه 
خمسة) لأنه عربي . 

(وإن كان) الاستثناء (الشاني غيرَ معطوفء كان استثناء من 
الاستثناء» فيصحُ) لقوله تعالى : 9إنا أَرْسِلْمًا إلى قَوْم مُجْرمِين إلا آل لوط 
نا لَمُتَجُوَهُم أجْمَعِينَ إلا امْرَتَهب9 . 


)0)غ0( تقدم تخريجه (/ /141) تعليق رقم .)١(‏ 
)32( سورة الحجرء الآيات: مه - 51١‏ 
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(فإذا قال: له علىَ سبعة إلا ثلاثة إلا درهماًء لزمه خمسة؛ لأنه) 
أي : الاستثناء (من الإثبات نفيٌء ومن النفي إثباتٌ) فخرج بالاستثناء 
الأول ثلاثة» وعاد بالاستثناء الثاني واحدء فإذا ضممته للأربعة صارت 
خمسة (و:له عشرةٌء إلا خمسةء إلا ثلاثة» إلا درهمين» إلا درهماً؛ 
يلزمه خمسة) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح» واستثناء الثلاثة 
من الخمسة باطل؛ لأنه أكثر من النصفء فيبطل ما بعده؛ لأنه فرعه . 

«تنبيه4: سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم ك«إلا». فإذا قال: له 
علي عشرة سوى درهمء أو ليس درهماء أو لا يكون درهماء أو خلاء أو 
عداء أو حاشا درهماء أو ما خلا درهماًء ونحوهء أو غير درهمء بفتح 
الراء» كان مقرًاً بتسعة. 

وإن قال: غيرٌ درهم ‏ بضم الراء ‏ وهو من أهل العربية» كان مُقرّاً 
بعشرة؛ لأنها صفة للعشرة المقرّ بها لا استثناء»ء وإن لم يكن من أهل 
العربية لزمه تسعة؛ لأن الظاهر أنه يريد الاستثناءء وإنما ضمّها جهلً؛ 
ذكره في «الشرح». 

(ولا يصحٌ الاستثناء من غير الجنسء ولو كان) المستثنى (عيناً) 
أي : ذهباً (من وَرق) أي: فضة (أو وَرقاً من عين: أو فُلوساً من أحدهما) 
أي: من عين أو فضة؛ لأنه غير داخل في مدلول المُستثنى منهء فكيف 
يخرج منه؟ ! 

(ولا) يصحٌ الاستثناء - أيضا ‏ (من غير النوع الذي أقرَ به) لأن 
الاستثناء صَرْف اللفظ بحرف الاستثناء عمًّا كان يقتضيه لولاه» وغير 
النوع لم يدخل فيه حتى يخرج . 

(فإذا قال: له) علي (مائة درهم إلا ثوبآء أو: إلا دينارآء لزمته 
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المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له علي عشرة آضْعٍ تمراً بيرّنياً إلا ثلاثة 
آصْعٍ تمرا مَعْقِلياً» لزمه عشرة) آصع تمراً (بَرْنيً وبطل الاستثناء؛ لأنه من 
غير النوع (و: لفلان علي مائة درهم وإلا فكهي (لفلان». أو قال: لفلان 
علي مائة درهمء وإلا فلفلان علي مائة دينارء لزمه للأول مائة درهم) 
لإقراره له بها من غير مانع (ولم يلزمه للثاني شيء فيهما) ولو وجد 
شرطه ؛ لأن الإقرار المُعلّقَ على شرطٍ باطلٌ» كما تقدم . 


العسسل 


(وإذا أقر له بمائة2") درهم دَيْنآَه أو قال: وديعةء أو غصباء ثم 
سكت سكوتاً يمكته الكلام فيه أو أخذ في كلام آخرٌ غير ما كان فيه) من 
الكلام (ثم قال: رُيُوفا) جمع زيف كفُلوس جمع قلسء من زَافَتٍ 
الدراهم رَيْفاً: ردّأث» قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطليّة 
بالزئبق» المعقود بمزاوجة الكبريت» وكانت معروفة قبل زماننا'" ؛ ذكره 
في «حاشيته» (أو) قال: (صغارا) أي : دراهم طبريّة مثلاء كل درهم 
إريئة دوائق + رسي ي ثُلثا درهم (أو) قال : (إلى شهر؛ لزمه ألفٌ جياد وافية 
حالّة) لأن الإطلاق يقتضي ذلك» كما لو باعه بألف درهم وأطلق؛ ولأنه 
رجع عن بعض ما أقرٌ به» ورفعه بكلام منفصل» فلم يُقبل» كالاستثناء 
المنفصل (إلا أن يكون في بِلدٍ أوزائهم ناقصة» أو) دراهمهم (مغشوشة. 


)١(‏ مائة» كذا في الأصول كافة! وفي متن الإقناع :)08١/5(‏ «ألف: وهو الصواب؛ 
لقوله في جواب الشرط بعد أسطر: «لزمه ألف؟. 
(؟) المصباح المئير )171١ /1١(‏ مادة (زاف). 
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فيلزمه من دراهم البلد) لأن مطلق كلامهم يُحمل على عَرْفٍ بلدهم 
(وكذلك في البيع والصَّدَاقٍ وغير ذلك) من إجارة وجعالة وصلح ونحوها. 

(وإن أقرّ بدراهم وأطلق) أو بدنانير كذلك (ثم قسرها بسِكّة البلد 
الذي أقرَّ بها فيه) قبل منه؛ لأن مطلق الكلام يُحمل على العف (أو) 
قَسّرها (بسِكّة بلدٍ غيرها مثلهاء أو أجود منها؛ قُبل) منه ذلك؛ لأنه 
يحتمله مع عدم الضررء و(لا) يُقبل منه تفسيرها (بأدنى منها) أي: من 
سك بلدٍ الإقرار» ولو تساويا وزنآ؛ عملاً بالإطلاق في البيع» وكالناقصة 
في الوزن. 

(وَإنْ أقرّ بدُريهم» فكإقراره بدرهم) لأن التصغير قد يكون لصغره 
في ذاته» وقد يكون لقلَّة ندر عنده» وقد يكون لمحبته . 

(وإن أقرٌ بِدَيْنِ مؤجّل) بأن قال: له عليّ ألففٌ إلى شهر كذا مثلاً 
(فأنكر المُقّر له الأجل» قُبل قولٌ المُقر في التأجيل مع يمينهء حتى ولو 
عزاه) أي: الدّيْن (إلى سبب قابلٍ للأمرين) أي: الحلول والتأجيل (في 
الضمان وغيره) كالصداق» وثمن المبيع» والأجرة» وعوض الخلع 
ونحوه؛ لأنه هكذا أقر. 

(وإن قال: له عليَ ألف زيوفٌ) متّصلاً (قُبل تفسيره بمغشوشة؛ أو 
بمعيبة عيباً ينتقصها) لأن اللفظ يحتمله (ولم يُقبل) تفسيرها (بما لا فضة 
فيهء ولا ما لا قيمة له) لأنه ليس دراهم على الحقيقة» فيكون تفسيره به 
رجوعاً عن إقراره» فلم يُقبل» كاستثناء الكل » وما لا قيمة له لا يثبت في 
الذمة. 

(وإن قال: له عليّ دراهم ناقصةٌ؛ لزمته) الدراهم (ناقصة) لأنه إن 
كانت دراهم البلد ناقصةء كان إقرارّه مقيّداٌء وإن كانت وازنةء كان ذلك 


“4 كتاب الإقرار - باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره 


بمنزلة الاستثتاء . 

(وإن قال: صِغارء وللناس دراهمٌ صغارٌ؛ قل قوله): إنه أرادها؛ 
لأنه صادق (وإلا) أي : وإن لم يكن للناس دراهم صغار (فلا) يقبل 
قولّه؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن قال: له درهم كبير؛ لَزِمه درهم إسلاميّ) وازن؛ لأنه كبير في 
الغعرف» وفي «الرعاية»: لو أقرّ له بمائة وازئة» ودفع إليه خمسين وزنها 
مائةء لم يُجزئه دون ماثة وازنة» وقيل: بلى (و:له عندي رهنء فقال 
المالك: وديعة» فكالقول (قوله مع يمينه©) لأن العين ثبتت له 
بالإقرارء وادعى المُقر دينآً» فكان القول قولَ من يُتكرهء وكما لو ادّعى 
ذلك بكلام منفصل. نقل أحمد عن ابن مسعود”؟: إذا قال: لي عنده 
وديعةٌء قال: هي رهن على كذاء فعليه البينة أنها رهن”" . 

(وكذا لو أقرٌ بدارء وقال: استأجرثهاء أو بثوب وادّعى أنه قَصَرَه 
أو خاطه بأجر يلزم المُمَرٌ له) أو بعبدٍ وادّعى استحقاق خدمته سند أو أقرٌ 
بسُكنى دار غيره» وادّعى أنه سَكَنها بإذنه (لم يُقبل) قوله في ذلك . 

(وكذا لو قال: هذه الدَارُ له ولي سُكناها) لم يُقبل منه (و:له 
علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه: وقال المُقَدُ له: بل هو دَيْنُ في ذِمّتكِ . 


. في «ذ» : «قوله بيمينه؟‎ )١( 

(؟) «أحمد عن ابن مسعود» كذا في الأصول! وفي الفروع (577/5)» والمبدع 
:)"40/٠١(‏ «أحمد بن سعيد»ء وفي الإنصاف )١19/75(‏ ومعونة أولي النهى 
(1/15): «نقل أحمد بن سعيدء عن الإمام أحمد؛؛ وأحمد بن سعيدء هو أبو 
جعفر الدارميء قال أبو يعلي: نقل عن إمامنا أشياء. توفي سنة (751) رحمه الله 
تعالى. انظر طبقات الحنابلة /١(‏ 58). 

0) الفروع (19//5؟51). 
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أو قال: له علي ألفٌء ولي عنده مبيع لم أقبضه؛ فقول المُقَرَ له) لأنه 
اعترف له بالألف, وادّعى على المُقر له مبيعء وهو يُتكره» فكان القولٌ 
قولّه مع يمينه» كالتي قبلها. 

(و:له عندي ألفّء وفسّره بوديعة أو دينء بكلام مُتَصل أو 
منفصل ؛ قُبل) منه؛ لأنه فسّر لفظه بأحد مدلوليه» فَقْبِلَ» حتى (ولو قال: 
قبضتّه أو تلفء قبل ذلك؛ أو: ظننته باقيآء ثم علمثٌ تلفه) لأنه إذا ثبت 
الوديعة ثبتت أحكامها. 

(وإن قال: له عليَ) ألف (أو): له (في ذمتي ألففٌء وفئئره بوديعة» 
فإن كان التفسير متصلاًء ولم يقل: تلفت؛ قُبل) منه ذلك؛ لأن الوديعة 
عليه حفظهاء وتمكين مالكها منها (وإلا) أي: بأن قال: وتلفت (فلا) 
يُقبل منه؛ لأن قوله: «عليّ» يقتضي أنها عليهء وقوله: «قد تلفت» 
يقتضي أنها ليست عليه» وهو تناقضء فلم يُقبل منه؛ بخلاف: كان له 
علىّ ألف من وديعة» وتلفتء فإنه مانع من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن 
زَّمَنِ ماضٍ» فلا تناقض . 

(وإن قال: له عندي وديعة رددتُها إليهء أو تلفت؛ لزمه ضمائهاء 
ولم يُقبل قوله) في الردٌ أو التّلَّف؛ للتناقض . 

(و :له عندي مائةٌ وديعةً بشرط الضمانء لَنَا وصمّه لها بالضمان) 
لمنافاته لمقتضى عقدها (وبقيت على الأصل) من عدم الضمان إن لم 
يفط . 

(و)إن قال: (لك علي مائة في ذِمّتيء أو لم يَكّل: في ذمّتي» ثم 
أحضرها) أي : المائة (وقال: هذه التي أقررث بهاء وهي وديعةٌ. كانت 
لك عنديء فقال المُقَدٌ له: هذه وديعةٌ والتي أقررت بها غيرُهاء 


مك لبسسطلبيبي د صهيسس شل سيسيه >-_سسييسيس ‏ 


اهل 


4 كتاب الإقرار - باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره 


فالقول (قولَ المُقَرٌ له) ذكرها الأزّجي عن الأصحابء وقال القاضي 
وصححه في «الرعاية»: يُصَدّق المُقرٌ. 

دوإن قال: دَيْني الذي على زيد لِعَمرو؛ صَعّ) الإقرارٌ؛ لأنه إخبارٌ 
لا إنشاءء وإضافتّه إليه لا تمنع كونه لغيره؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة» 
فيحتمل أنه كان وكيلاً عنه. 

(وإن قال: له في هذا العبد أل أو) قال: (له من هذا العبد ألفٌ 
طولب بالبيان) لصحة إقراره: كما في الإقرار بالمجمل . 

(فإن قال) المُقر: (نقَد عني ألفاً في ثمنه؛ كان قرضاً) يلزمه دفعه» 
وإن لم يكن أذن فيه؛؟ لأنه قام عنه بواجب» حيث نوى الرجوع . 

(وإن قال) المُقرٌ: (نَقَدَ في ثمنه ألفاً) ولم يقل : عن (قيل له): أي 
المُقر (بِيّنْ كم ثمنْ العبدِء وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحدء 
وَرَّنّ) أي : المُقر له (ألفًء ووزنثُ ألفأء كان مُقرَاً بنصف العبد) فيلزمه 
تسليمه ؛ لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن. 

(وإن قال: وزنث أنا ألفين) ووزن هو ألفا (كان مُقرًا بشُلته) . 

وإن قال: وزنتث ثلاثة آلاف. ووزن هو ألفاء كان مُقرَاً بزبعه» 
وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة؛ لحديث: «البينةٌ على 
المدّعي» واليمينٌ على من أنكر)(2 (سواء كانت القيمة قَدْرَ ما ذكره؛ أو 
أقل) منه (لأنه قد يُغبنء وإن قال: اشتريناه بإيجابين» قيل له): بِيّن (كم 
اشترى منهء فإن قال: نصفاء أو ثلثاًء أو أقلّء أو أكثرء قبل منه مع 
يمينه: وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يُغبن» كما مرّ. 

(وإن قال) المُقرّ: (وُْصّيَ له بألف من ثمنه؛ بيع) العبد (وصرف له 


.)١( تقدم تخريجه (8/ 144) تعليق رقم‎ )١( 
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من ثمنه ألف) عملاً بمقتضى الوصية (وإن أراد أن يعطيه) المُقَرُ (ألفاً من 
ماله من غير ثمن العَبّد؛ لم يلزمه قبوله؛ لأن الموصى له يتعيّن حقّه في ثمنه) 
فلا يلزمه أن يعتاض عنهء كالوصية بالعبد نفسه (وإن قَسّر ذلك) أي: له 
في هذا العبد ألف (بألف من جناية جناها العبدء فتعلّقت برقبته» قبل 
ذلك) منه؛ لأنه محتمل (وله بيع العبدء ودَقْمُ الألف من ثمنه) وله دفع 
الألف من ماله» وله تسليم العبد في ذلك؛ كما تقدم في العبد الجاني2 . 

(وإن قال) المُقر: (أردث) بقولي: له في هذا العبد ألف (أنه رهنّ 
عنده) أي: المُقّر له (بألف. قُبل) منه ذلك؛ لأنه محتمل ؛ لتعلّق الدَيْن 
بالرهن . 

(وإن قال) مكلّف : (له) أي: لزيد مثلاً (عليَ في هذا المال ألفٌ) 
فإقرارٌ يلزمٌه تسليمُه؛ لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه 
(أو) قال: له (في هذه الدار نصفهاء فإقرارٌ) بالنصفء يلزمه تسليمُهء فلا 
يُقبل تفسيره بإنشاء هبة. 

(وإن قال) مُكلّف : (له) أي: لزيد مثلاً (من مالي) ألف (أو) قال: 
له (فيه) أي : في مالي ألف (أو) قال: له (في ميراثي من أبي ألفٌ) صَحَّ 
ولا تناقض؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة (أو) قال: له مِن ماليء أو فيه 
أو في ميراثي من أبي (نصفه) صم (أو) قال: له (داري هذهء أو نصفهاء 
أو منهاء أو فيها نصفهاء صَحّ) إقراره؛ وفي «الترغيب»: المشهور: لا؛ 
للتناقض» وتقدم جوابه. 

(فلو زاد: بحقٌ لَزمني؛ صَمّ) عليهما؛ قاله القاضي وغيره. 

(وإن فسّره بإنشاء هِبَةٍ؛ قُبل) منه؛ لأن التفسير يصلح أن يعود 


1/ م0 ). 


وسرد 
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إليها من غير تنافٍ» وكما لو قال: له علي ألف» ثم فسّره بدَيْن (فإن امتنع 
من تقبيضه؛ لم يُجبر عليه؛ لأن الهبة لا تلزم قبل القبض) فإن مات ولم 
يُفسّره» لم يلزمه شيء. 

(وإن قال: له في ميراث أبي ألف. فهو دَيْن على التّركة) لأنه في 
قوة قوله(١2:‏ على أبي دين (فإن فسّره بإنشاء هِبَّةٍ لم يُقبل) منه؛ لأنه 
لا يحتمله لفظه . 

(وإن قال: له هذه الدار عارية» ثبت لها حكم العارية؛ وكذا لو 
قال: له هذه الدار هبة» أو) هبة (شكنى) فيعمل بالبدل؛ لإقراره بذلك . 
فعارية ونحوه بدل من الدارء ولا يكون إقراراً بالدار؛ لأنه رقع بآخر 
كلامه ما دَخَلَ في أولهء وهو بدل اشتمال؛ لأن الأول مشتملٌ على 
الثاني» كقوله تعالى : «يَسألوَكَ عَنِ الشّهْرٍ الحَرّام قتَال فيْو”" فالشهر 
يشتمل على القتال» كأنه قال: له الدار منفعتّهاء وفي الهبة بالنسبة إلى 
الملك؛ لأن قوله: «له الدار» إقرارٌ بالملك» والملك يشتمل على ملك 
الهبة» فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة» فكأنه قال: 
له ملك الدار هبة» وحيتئذ تُعتبر شروظ الهبة؛ قاله في «المبدع». 


نصل 


(ولو قال: بعتّكَ جاريتي هذهء قال: بل رَوَجْتنيهاء وَجَب 
تسليمُها للزوج؛ لاتفاقهما على حلها لهء و)على (استحقاقه إمساكها) 


)١(‏ في «ذ»: «قوله له؟. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .71١1/‏ 
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لأنه إما زوجء أو سيد (ولا ثُرَهُ) الأمهُ (إلى السيد؛ لاتفاقهما على 
تحريمها عليه) لخروجها عن ملكه» أو خروج يضعها. 

(وله) أي: سيدها (على الزوج أقلُ الأمرين من تّمنهاء أو مَهْرِها) 
لأنه اليقين (ويحلف) الذي تُسَلَّم له (لزائد) لأنه يُتكرهء والأصلٌ براءثه 
منه (فإِنْ تَكَلَّ) عن الحَلّف لزائد (لزمه) قضاءً عليه بتكوله . 

(وإنْ أولدهاء فهو) أي: الولد (حَدٌ ولا ولاء عليه) لاعتراف 
السيد بذلك» باعترافه بالبيع (ونفقته) أي: الولد (على أبيه) كسائر 
الأحرار (ونفقتها على الزوج ؛ لأنه إما زوج أى ستيق: 

فإن ماتت) الأمّة (وتركث مالأء فللبائع منه قَدْرُ ثمنها('") فيأخذ 
منه تتمة الشمن على ما أخذه قبل ؛ لاعتراف الزوج له بما تركبْهء وادعائه 
الثمنَ فقط» فقد اتفقا على استحقاقه (وتركتها للمشتري» والمشتري مُقَدٌ 
للبائع بهاء فيأخذ منها قَدْرَ ما 5ك وبقيته) أي: المال المتروك 
(موقوفة) حتى يتبين المستحق . 

(وإن ماتت بعد الواطىء: فقد ماتت حرّة) لاعتراف السيد بكونها 
صارت أمّ ولدء وقد مات مستولدها (وميراثها لولدها وورثتها) إن كانوا 
كسائر الأحرار. : 

(فإن لم يكن لها وارثٌء فميراثُها موقوفٌ؛ لأن أحداً لا يَدَعِيهء 
وليس للسيد أن يأخذ منه قَدْرَ الشمن؛ لأنه يدعي الثمنَ على الواطىء: 
وميراثُها ليس له) أي : للواطىء (لأنه قد مات قبلّها . 

وإن رجع البائعٌ فصِدّقّ الزوج» فقال: ما بعته إياهاء بل زوّجته؛ لم 
يُقبل) رجوعه (في إسقاط حُرّية الولد» ولا في استرجاعهاء إن صارت أمّ 


. في متن الإقناع (5/ 5 05): «ثلثها»‎ )١( 
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ولدِ) لأن ذلك حقٌ لله تعالى (وقبل) رجوعه (في غيرهما) أي: غير حُرّية 
الولد واسترجاعها إن صارت أمّ ولد (من إسقاط الشمن» واستحقاق 
المهر) قال في «الشرح»: واستحقاق ميراثها وميراث ولدها. 

(وإن رجع الزوجٌ) فصدّق السيد على أنه اشتراها منه (ثبتت 
الحرية؛ ووجب عليه الثمن) لاتفاقهما على ذلك . 

(وإن أقرّ أنه وهب وأقبضء أو) أقرّ أنه (رهن وأقبضء أو أقك 
بقبض ثمن أو غيره» ثم أنكرء وقال: ما قبضتٌ ولا أقبضت. ولا بكُنة) 
بالإقباض أو القبض (وهو) أي: المُقر (غير جاحد لإقراره؛ء وسأل 
إحلافَ خصمه) أنه أقبضه أو قبضه (لزمه اليمين) لأن العادة جاريةٌ 
بالإقرار بذلك قبله . 

«دوإن أقرٌ ببيع » أو هبة؛ أو إقباضء ثم ادّعى فسادهء وأنه أقر يظرةُ 
الصّحةَء لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المُقّر له) 
لأن ما ادعاه ممكن . 

(فإنْ تَكَلَ) المُّمَدٌ له (حلف هو) أي: المُّقَدُ (ببطلانه) وحكم له. 

(وإن باع شيئأء أو وهبهء أو أعتقه. ثم أقر أن ذلك) المبيع» أو 
الموهوب. أو العتيق”'2 (كان لغيره؛ لم يُقبل قوله) على المشتري؛ أو 
المتهب., أو العتيق؟ لأنه يُقر على غيره؛ ولأنه مُنَّهم (ولم ينفسخ البيع 
ولا غيره) من الهبة أو العتقء وكذلك نحوهاء ما لم يوجد ما يوجب ذلك 
(ولزمته) أي : المُقرّ (غرامته للمُقَر له) لأنه فكته عليه بالبيع» أو الهبةء أو 
العتق . 

(وإن قال) البائ ونحوه: (لم يكن ملكي, ثم ملكته بعدُ) أي: بعد 


)١(‏ في «ذ»: «المعتق». 
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البيعء أو الهبة» أو العتق (وأقام) بذلك (بينة» قبلت) لإمكان ذلك فإن 
لم تكن بين ؛ لم يُقبل قوله؛ لأنه خلافٌ الأصلٍ والظاهر (إلا أن يكون) 
البائع ونحوه (قد أقرَ أنه ملكهء أو قال: قبضثُ ثمنّ ملكي ونحوه؛ قلا 
تُقبل البينة) لأنها تشهد بخلاف ما أقرٌ به» فهو مكذَّب لها . 

وذكر الشيخ تقي الدين”'؟: فيما إذا ادّعى بعد البيع أنه كان وقفاً 
عليه» فهو بمنزلة أن يدّعي أنه قد ملكه الآن. 

(ولا يُقبل رجوعٌ المُقرّ عن إقراره) لتعلّق حَقٌ المُقَرَ له بالمُقدٌ به 
(إلا فيما كان حذاً لله) تعالى» قَيُقبل رجوعه عنهء كما تقدم في 
مواضعه”؟ )4 لأآن الكدٌ يدر بالشّبهة . : 

(فأما حقوق الآدميين» وحقوق الله التي لا تُدرأ بالشّبهات. كالزكاة 
والكقّارات؛: فلا يُقبل رجوعه) أي : المُقر (عنها) أي : عن الإقرار بها . 

(وإن أقرٌ لرجل بعبدٍ أو غيره؛ ثم جاءه بهء فقال: هذا الذي أقررث 
لك بهء فقال: بل هو غيره؛ لم يلزمه تسليمه إلى المُقّر له) لأنه لا يدّعيه 
(ويحلف المُقر أنه ليس له عنده عبد سواه) لأنه مُتكرء والأصل براءته. 

(فإن رجع المُقَرٌ له فادّعاه؛ لزمه دفعه إليه) لأنه لا منازع له؛ ذكره 
في «الشرح» و«المبدع» وغيرهما. لكن تقدم آخر كتاب الإقرار”” : أنَّ 
الإقرار يبطل بتكذيب المُقرٌ له قيّحوّر الفرق”؟ . 


.)56٠ انظر : التكت والفوائد الستية (؟/‎ )١( 

(0) (5١1/لاا‏ مث ١ل‏ ه5ل). 

م (مطرممم. 

(؛) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (5/ 719) ما نصه : «الفرق واضح 
بأن ما هنا الم له ليس مكدَبا للمُقرٌ بل يدعي غير امقر بهء فإن رجع المُمَة له 
فادّعاه لزمه دفعٌه؛ لأنه لا منازع لهء بخلاف ما في كتاب الإقرار» فإن المُقَرٌ له غير - 
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وإن قال المُقَدٌ له: صدقتء والذي أقررت به الررييه لزمه 
تسليم هذاء ويحلف على نفي الآخر. 

(ولو أقرّ بحرية عبدٍء ثم اشتراهء أو شَّهِدَ رجلان بحرية عبد 
غيرهما) فرٌدَّت شهادتهما (ثم اشتراه أحدهما من سيده؛ عَتق في الحال) 
لاعتراف مالكه بحريته (ويكون البيع صحيحاً بالنسبة إلى البائع) لأنه 
محكومٌ له برقه (و)يكون البيع (في حَقّ المشتري استنقاذاً) كافتداء الأسير 
(ويصير كما لو شهد رجلان على رَجُلٍ أنه طَلّقَ امرأته ثلاثًء قَرَدٌ الحاكم 
شهادتهما) لفسق أو عصبية (فدفعا إلى الزوج عوضاً ليخلعها؛ صَمّ) ذلك 
(وكان خُلْعَاً صحيحا) بالنسبة للزوج؛ لأنه محكوم له بالزوجيّة (وفي 
حَقّها('؟ استخلاصاً. ويكون ولاؤه) أي: العتيق (موقوفاًء لأن أحداً لا 
يدعيه) لأن البائع يقول: ما أعتقته. والمشتري يقول: ما أعتقه إلا 
البائع . 

(فإن مات) العتيقٌ (وخلّف مالآء فرجع البائع أو المشتري عن 
قوله فالمال له؛ لأن أحدا لا يدّعيه غيرٌهء ولا يُقبل قوله في نفي الحرية؛ 
لأنها حقٌّ لغيره. وإِنْ رجعا) أي: البائع والمشتري (وُقِف) المال (حتى 
يصطلحا عليه ؛ لأنه لأحدهما ولا تُعرف عينه) وإن لم يرجع واحدٌّ منهماء 
فهو لبيت المال. ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلسء. ولا شرط 


- مصدّق للمُقرٌء فيبطل إقراره» فإن عاد المَُدُ له فادعاه لم تُقبل دعواه؛ لأنه لم يصدقه 
أولاً والله أعلم. نقلته من خط ابن العماد. قلت [أي: الشيخ خمود التويجري]: 
تفريقه ليس بواضح؛ لأن المُقٌَ له أنكر العبد المُقّر به أولاء فبطل ادعاؤه به ثانياء 
فالإشكال باق والله أعلم» . 

)١(‏ في متن الإقناع (267/5): «حقهما». 
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للمشتري» وتقده("2, وإن باعه نفسه بألف في ذمته»ء صح» ولم شبع0) 
فيه» بل يعتق في الحال . وإن باعه نفسه بألف فى يده» صح وعتق » كما 
تقدم في العتق7" . 


فعصل 


(وإن قال: غصبث هذا العبد من زيد» لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ 
لإقراره له به» ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكهء لإقراره به 
لغيره؛ ولم يُقبل رجوعه عن إقراره به الأول؛ لأنه حقٌّ لآدمئٌّء على ما 
متب 

(أو) قال: (غصبئه منه) أي : من زيد (وعَصّبَه هو) أي : زيد (من 
عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به أوَلآّء ولا يُقبل رجوعه عنه؛ لما تقدم 
ويغرمه لعمرو؛ لأنه فوته عليه بإقراره به لزيد. 

(أو) قال: (هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيدء بل”*2 لعَمرو) فهو 
لزيدء ويغرم قيمته لعمرو. 

(أو) قال: (ملكّه لعمروء وغصيئه من زيد؛ بكلام متّصل أو 
منفصل» فهو لزيد) لإقراره به له (ويغرم قيمته لِحّمرو) للحيلولة . 

(و)إن قال: (غصبئه من زيدٍء ومِلكّه لِعَمروء فهو لزِيدٍ) لاعترافه له 


011 1 

إفف «أي خيار مجلس ولاشرط». ش. 
5/١١١ )(‏ ). 

)0( في متن الإقناع (0897/5): «لابل». 
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باليد (ولا يَغْرّم لِعَمرو شيئاً) لأنه لا تفريط منهء ويجوز أن يكون ملكه 
لِعَمروء وهو في يد زيدٍ بإجارة أو غيرها. 

(وإن قال: غصبئَة) أي: العبد ونحوه (من أحَدِهما؛ أخذ بالتعيين) 
لأنه أقرّ بِمُجْمَلء ومن أقرٌ بِمُجْمَل لزمه البيان» ضرورة أنَّ الحكم لا يقع 
إلا على معلوم (فيدفعه إلى من عيّنه) لأنه المستحقٌ له (ويحلفتٌُ للآخَر) 
إن اذّعاه؛ لتكون اليمين سببا لردٌ العبدٍ أو بدله؛ ولا يغرم له شيثاً؛ لأنه لم 

(وإن قال: لا أعرفٌ عيّته. فصدّقاه؛ انتزع من يده) لأنه ظهر 
بإقراره أنْ لا حقٌّ له فيه» ولم يتعيّن مستحقه (وكانا خصمين فيه) لأن كلاً 
منهما يدعيه . 

(وإن كذباه؛ فقوله مع يمينه) لأنه مُتكر (فيحلفٌ يميناً واحدة أنه لا 
يعلّمُ لمن هو منهما) ويُتترّع من يدهء فإن كان لأحدهما بينة» كم له بهء 
وإن لم تكن بينة''؟» أقرعنا بينهماء فمن قَرَع صاحبّه» حلف وأخذهء 
وإن بيّن بعد ذلك مالكه قُيِلَ منهء كما لو بيّنه ابتداء . 

(وإنْ أقرٌ بألفٍ في وقتين) وأطلق فيهما (أو قَيد أحدّ الألفين بشيء) 
كما لو قال يوم الخميس: له علىّ ألف» ويوم الجمعة: له على ألف من 
ثمن مبيع (حُمل المُطلق على المقيّد. ولزمه ألفٌ واحدة) لأن الأصل 
براءته من الزائد» والعُرف شاهدٌ بذلك» ونظير ذلك أنَّ الله تعالى لما أخبر 
عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام» وكرّر ذلك في مواضعء لم تكن القصة الثانية غيرَ 
الأولى. 


. في «ذ: ا«اوإن لم يكن له بينة؛‎ )١( 
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(وإن ذَكَرَ سببين) أو نحوهما مما يدل على التعدد (كأنْ أقرٌ بألف 
من ثمن عبدٍء ثم أقرٌ بألف من ثمن فرسء أو قرضاًء أو قال: ألفُ درهم 
سُودء وألف درهم بيض ونحوه) كما لو قال: ألفٌ إلى رجَبٍء ثم قال: 
ألففٌ إلى شعبان (لزماه) أي: الألفان» وكذا لو ذكر سكّتين؛ لاقتضاء 
ذلك التعدّدء كقوله: رأيت زيداً الطويل» ثم قال: رأيت زيداً القصيرء 
لم يكن الثاني الأول البتة. 

(وإن ادّعى رجلان داراً في يد ثالث أنها شَرِكة بينهما بالسوية» 
فأقر) الثالث (لأحدهما بنصفهاء ف)النصف (المقَدُ به بينهما نصفين) 
لاعترافهما أنَّ الدار لهما مُشاعة» فالنصف المقرٌ به بينهما كالباقي؛ سواء 
أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وشراءٍ أؤْ لا. 

(وإن قال في مرض موته: هذا الألف لُقّطةء فتصدّقوا به. ولا مال 
له غيره؛ لَزِمٍ الورثة الصدقة بجميعه؛ ولو كذّبوه) لأن أمره بالصدقة به 
يدل على تعديه فيه بما يوجب الصدقة بجميعه» فيكون ذلك منه إقراراً 
لغير وارث» فيجب امتثاله» وكالإقرار في الصحة . 


فصل 


(وإذا مات رَجُلّ) أو امرأة (وخلّف ماثةء. فادعاها بعينها رَجُل) أو 
امرأة (فأقرٌ ابثه له بهاء ثم ادّعاها آخر بعينهاء فأقرً) ابنّه (له بهاء فهي 
للأول) لأنه قد أقرّ له بهاء ولا معارضَ لهء فوجب كونها لهء عملاً 
بالإقرار السالم عن المعارض (ويَعْرَمُها) الابن (للثاني) لأنه حال بينه 
وبينهاء فلزمه غرامتها له؛ كما لو شهد بمال» ثم رجع بعد الحكم . 
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(وإنْ أقرٌ بها) أي : المائة (لهما معء فهي بينهما) لتساويهما. 

. (وإنْ أقرّ بها لأحدهماء فهي له) لانفراده بالإقرارء فاختص بها 
(ويحلف للآخر) لأنه يحتمل أنه المُستحق» واليمين طريق ثبوت الحَقٌّ أو 
بدله» وإن تكل قُضِي عليه؛ لأن التكول كالإقرار. 

(وإن ادّعى) شخصٌ (على ميت مائة ديناًء وهي) أي : المائة (جميعٌ 
التّركة» فأقرٌ له الوارث» ثم ادّعى آخرُ مثل ذلك) أي : ماثة دينآ (فأقرٌ) 
الوارث (له» فإن كان) الإقراران (في مجلس واحدء فهي بينهما) لأن 
حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة (وإن كان) ذلك» وفي نسخة: 
موإن كانا؟ (ي تجلستين: فهي للأول+ .ولا شيء للناني) لأن الأول استتمق 
تسلّمّه كلّه بالإقرارء فلا يُقبل إقرارٌ الوارث. بما يُشقط حمّه ؛ لأنه إقرادٌ 
على غيره؛ والفرق بين إقرار الوارث والموروث: أنَّ إقرار الموروث يتعلّق 
بمالهء والوارث لا يملك أن يُعَلّق بالتركة دَيْنَآ آخرء ولا يملك أن يتصّف 
في التركة» مالم يلتزم قضاء الدين» بخلاف الموروث؛ قاله في «المبدع». 

(وإن خلّف ابنين ومائتين» فادّعى رجُلٌ) مثلاً (ماثة ديئاً على 
الميتء فصدّقه أحدٌ الابنين» لزمه) أي: المُصدّق (نصفها) أي: نصف 
المائة؛ لأنه يُقبل إقراره على نفسه؛ ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين 
أبيه؛ لكونه لا يرث إلا نصف التركة» وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت» 
ويحلف الابن المُنكرء ويبرأ من الخصومة (إلا أن يكون) الابن المُقر 
(عدلاًء ويشهد) بالمائة (ويحلف الغريم) المطالب (مع شهادتهء 
ويأخذها) لأن المال يثبت بشاهد ويمين» وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يدفع 
بها عن نفسه ضرراً؛ لأنه لا يلزمه سوى نصف الدّين» شهد أو لم يشهد 
(وتكون المائة الباقية بين الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما. 
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(ولو لزمه) أي: أحد الابنين (جميع الدَيْنَء كأنْ يكون ضامناً فيه» 
لم تُقبل شهادته على أخيه؛ لكونه يدفع عن نفسه ضرراء وتقدم آخرٌ 
كتاب الإقرار”"'2) بعض ذلك . 

«تتمة»: إذا قال: لزيد عليّ عشرة إلا نصفَ ما لعمرو عليٌ؛ 
ولعمرو علىّ عشرة إلا ثلث ما لزيد عليّ» فاجعل لزيد شيئاء ولعمرو 
عشرة إلا ثلث شيء» فنصف دين عمرو خمسة إلا سدس شيءء فهذا 
يعدل ثلثي دين زيدء وهو ثلثا شيء» فاجبر الخمسة إلا سدس شيء 
بسّدس شيء» وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء» فايسط 
الدراهم الخمسة من جنسها أسداساً تكن ثلاثين» اقُسمها على الخمسة 
أسداس يخرج بالقسمة ستةء وهي دَيْن زيدء فعُلم أن الدّينَ الآخرٌ 
ثمانية؛ لأن الستة تنتقص عن العشرة بنصف الثمانية . 

(وإن خلّف) ابنين و(عبدين متساوبي القيمة» لا يملك غيرّهماء 
فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه؛ أو وصّى بعتقه» وقال الآخر: 
بل) أعتق (هذا) أو وصّى بعتقه (حَبَقَ من كل واحد ثلثه) لأن كلّ واحذ 
منهما حقّه نصف العبدين» فقبل قوله في عتق حقه من الذي عيّنهء وهو 
ثلثا النصف الذي لهء وذلك هو الثلث؛ لأنه يعترف بحرية ثلثيهء فقبل 
قوله في حقه منهماء وهو الثلثء ويبقى الرق في ثلثه وله نصمّهء وهو 
السدس ونصف العيد الذي أنكر عتقه كما بينه بقوله: (وصار لكل ابن 
سدم الذي أقرَ بعتقهء ونصف العبد الآخر. 

وإن قال) أحدّ الابنين: أبي أعتق هذاء وقال (الثاني: أعتق 
أحدهما لا أدري من) هو (منهماء أقرع بينهما) لأن رجلاً أعتق ستةً 


. (ها/كم؟- اام‎ )١( 
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لوكين له لعو حو فأقرع بينهم النبي كك فأعتق اثنين وأرّق أربعة0" ؛ 
ولأن القرعة شرعت للتمييز (فإن وقعت القّرعة على الذي اعترف 7 
بعتقهء عَتَق منه ثلثاه) لأنه الثلث» كما لو عيّناه بقولهما (إن لم يُجيزا) 
أي : الابنان (ِتَقَه كاملاً) فإن أجازاه؛ عَتَن كله عملاً بالعتق السالم عن 
المعارض: 

وإ وقيه القرئعة ذم الأشر» دما لو تعد الناتي» لان الشريهة 
جعلته مستحقا للعتق» قيّعتق ثلث 1 واحدء ويبقى سدس الخارج 
بالقرعة للذي قال: ل أفرسق: وتصقة للابن الآخرء ويبقى نصف العبد 
الآخر للابن الذي قال: لا أدري» وسّدسه للآخر. 

(لكن لو رجع) الابن (الثاني) القائل: لا أدري «(وقال: قد عرفته 
قبلَ القّرعة» فكما لو أعتقه) يعني عيّنه للعتق (ابتداءً من غير جَهْلء وإن 
كان بعد القّرعةء فوافقها تعبيثهء لم يتغيّر الحكم) لعدم ما يُغيره (وإن 
خالفها عتق من الذي عيّكه ثلثه بتعيينه) كما لو عيّنه ابتداءً . 

(فإنْ عيّن الذي عيّته أخوهء عَم ثُلثاه) هذا معنى قوله: «فوافقها 
تعيينه» (وإن عيّن الآخر) الذي لم يُعيّنه أخوه (عَمَق منه ثلثه) بتعيينهء كما 
لو عيّنه ابتداء . 

(ولا يطل العتقٌ في الذي عمق بالقُرعة إن كانت بحكم حاكم) وكذا 
إن كانت القرعة بحاكم؛ وإن لم يُصِرّعْ بالحكم؛ لأن قرعته حكمٌ» كما 
سبق» وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن: إنه ظهر له خلافه . 

قلت : إلا أن يثبت ببينةء كما تقدم في الطلاق”"©2» والله أعلم . 


)0غ( تقدم تخريجه /١١(‏ 11/85) تعليق رقم .)١(‏ 
(0) الل ه؟؟ ). 
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باب الإقرار بالمجمل 


بضم الميم الأولىء وفتح الثانية (وهو) أي: المُّجْمَلء ما لم 
تتضح دلالتهء أي: (ما احتمل أمرين فأكثرٌ على السّواءء ضد المُفَسّر) 
أي : المبيّن. 

(إذا قال: له على شيءء أو): له (شيءٌ وشية» أو): له (شية 
شيءء أو): له (كذاء أو): له (كذا وكذاء أو): له (كذا كذا) صحّ 
الإقرارٌء قال في «الشرح»: بغير خلاف» ويفارق الدعوى. حيث لا 
تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى لهء والإقرارٌ عليه» فلزمه ما عليه مع 
الجهالة» دون ما له ؛ ولأن الدعوى إذا لم تصحّ ؛ فله تحريرُهاء والمُقَةٌ لا 
داعي له إلى التحرير» ولا يؤمن رجوعه عن إقراره» فألزمناه مع الجهالة. 
وتصحٌ الشهادة على الإقرار بالمجمل”" و(قيل): أي: قال (له) الحاكة: 
(فْسَرْةُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح (فإن أبى) 
التفسيرٌ ( حبس حتى يُفَسّره) لأن التفسير حقٌّ عليه» فإذا امتنع منه؛ حبس 
عليه كالمال (فإن قَسَره بحقٌّ شُّفعةء أو مال - وإن قلّ - أو حَدُ قذفٍ) 
قبل ؛ لأنه يصحٌ إطلاقه على ما ذكر حقيقةً أو عُرفآ؛ ولأن حَدّ لقف حقٌّ 
عليه لآدمي (أو) فسّره باللما يجب ردٌهء كجِلْدٍ ميتةٍ نَجْسَ بموتهاء ولو 
غير مدبوغ) قُبل؛ لأنه يجب رده وتسليمه إليه؛ فالإيجاب يتناولهء وهذا 
ظاهرٌ على قول الحارثي» ومال إليه في «تصحيح الفروع»: كما أسلفتناهء 
لا على ما ذكره الأكثر» ومشى عليه المصنّفٌ وغيره في الغصب: أنه لا 


)١(‏ في «ذ»: «بالمجمل كالمعلوم؟. 
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يجب ردٌّه (وميتة) أي : أو فسّره بميتة (طاهرة) . 

قلت: لعل المراد: ينتفع بهاء كالسّمك والجراد. 

(أو) فسّره بالكلب يُباح نفعه) ككلبٍ صيدٍ وماشية ودع (ثُيِلَ 
لأنه يجب ردٌهء فيتناوله الإيجاب (إلا أن يكذبه المُقّر له ويدّعي جنساً 
آخر) غيرٌ الذي فسّره به المُقرّ (أو) يكذّبهء و(لا يدعي شيئاء فيبِطّل 
إقرارُه) لتكذيب المُّقَرٌ له؛ ويحلف المُقرّ إنِ ادّعى المّقّر له جنسا آخر. 

(وَإنْ قسّره) المُقر (بميتة) نجسة (أو حََمْرِ) لا يجوز إمساكهء 
بخلاف خمر خلآل وذمّيٌ مستترة؛ لأنه يلزم ردّهء كما سبق في 
الغصب”(2" (أو كلب لا يجوز اقتناؤه» أو ما لا يُتموّل». كقشرة جَوْزة 
وحبّة بر أو ردٌ سلام؛ وتشميتٍ عاطس ونحوه) كعيادة مريض وإجابة 
دعوة (لم يُقبل) منه تفسيره بذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحقٌّ عليه؛ وهذه 
المذكورات لا تثبت في الذّمة» وردٌ السلام ونحوه يسقط بغواته. 

(فإِنَ عيّته) أي: المجهول المُعَرّ به (المُدَعِيء وادّعا0"©»: وتْكل 
المُقِوُء فعلى ما ذكروه) من أنه يُقضى عليه بالتكول» هذا قول القاضي . 
والأشهر: إن”" أبى حبس حتى يُفْسَرء كما قدمه أوّلاًء وهو الصحيح من 
المذهبء وعليه أكثر الأصحاب؛ قاله في «تصحيح الفروع». 

قلت: ويمكن أن يكون المُراد بقوله: «فعلى ما ذكروه؛» أي: تقدم 
ذكره من أنه يُُحبس حتى يُبِيّنَء ولا يُقضى عليه بالتكول» وهذا أقرب 
وأولى. 
)١(‏ (ة/؟9؟١1).‏ 


)١(‏ في متن الإقناع (5/ 071): «والمدعي ادّعاه؛. 
0) في ١ذ»:‏ «أنه إن» . 
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(فإن مات) المُقرٌ (قبل أنْ يُفَسَر؛ٍ أخذ وارث بمثل ذلك) أي: 
بتفسيره (إن خلّف) المُّقدٌ (تركة) زاد في «المحرر» و«الرعاية؛ 
و«الفروع»: وقلنا: لا يقبل تفسيره بِحَدٌ قَدْفٍ؛ٍ لأن الحق ثبت ت .على 
موروثهمء فيتعلّق بتّركته» كما لو كان معيّنآ (وإلا) أي : وإن لم يُكَلْف 
تركة (فلا) يؤاخذ وارثّه بالتفسير؛ لأن الوارث لا يلزمه وفاء دَيْن الميت 
إذا لم يُخلّف تركة كما لا يلزمه في حياتهء وحيث قلنا: 0 
بِحَدُ قَذْفٍ ‏ كما هو المذهب بالجو73" الواريث بقية كما جز به 

في «المنتهى» وغيره . 

(فإن فسّره) الوارثٌ (بما يُقبَلُ تفسيره) به (من الميت» من سُفعة 
وجة ني ونمسوه ماتقكم) تكلب يباج نقعه (قيل) ندا لوافشرء به لئس 

(وإن أبى وارثٌ أن يُفَسّره) حيث قلنا: يلزمه (وقال: 90 
بذلك؛ ؛ حَلف) أنه لا عِلْم له به (ولزمه من التّركة ما يقع عليه الاسم) 
كالوصية لهبغيء لوكلا القرء لو قال ذلك) أي : لاعلم لي به (وحلف) 
الاوك دوالك زارمة ا ور حلي الم : 

د(وإن قال: له علي ب بعض العشرة؛ قبل تفسيره بما شاء منها) أي : 
من العشرة؛ لأن البعض يَصدقُ بكلّ جزء منها 

(وإن قال: له) على (شطرها) أي: العشرة (فهو نصفها) فيلزمه 
خمسة؛ لأنها نصف العشرة (وإن قال: غصبثٌ منه شيئآء ثم فسّره) أي : 
الشيء (بنفسه) أي : المُقر له (أو بولده؛ لم يُقبل) لأن الخصب لا يثبت 
عليه؛ ولا على ولدهء إذ الغصب الاستيلاء على حقٌّ الغير. 

(وإن فسّره بِكَمْرٍ ونحوه) ككلب مباح النفع» أو جِلْدٍ ميتةٍ تَجْسَ 


)١(‏ في «ذ»: «لم يؤاخذ». 
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بموتها (قُبل) لأنه يجب رده كما سلفء وفي «المغني» و«الشرح»: إن 
فسّره بما ينتفع به بل . 

(ولو قال: غصبتك» ٠‏ قبل ته تفسيره بحبسه وسجنه) لأن ذلك من 

(وتُقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول؛ لأنَّ الإقرار به صحيحٌ 
كما تقدّم) ولذلك سّمعت الدعوى به. 

(وإن قال: له عليّ مال» أو مال عظيم) ولو زاد: عند الله؛ أو عندي 
(أو خطيرء أو كثير» أو جليل؛ قبل تفسيره بمتموّل قليلٍ أو كثير) لأنه لا 
حَد لذلك في لغةء ولا شرعء ولاعرف» والناس يختلفون في ذلك؛ 
ولأنه ما مِن مالٍ إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه . 

وقال الشيخ تقي الدين2: عُرف المُتكلُّه"©: فيُحمل مطلق كلامه 
على أقلّ محتملاته”" (حتى بأمٌ ولد) لأنها مال» ولذلك تُضمن _إذا 

(وإن قال: له علي دراهم» أو دراهم كثيرة» أو وافرة» أو عظيمة. 
قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر) لأن الثلاثة أقل الجمع. قال في «الفروع»: 
ويتوجّه : فوق العشرة؛ لأنه اللغة (ولا يُقبل تفسيرها) أي : الدراهم (بما 
يوزن بالدراهم عادة» كإبريسم وزعفران ونحوهما) لأنه لا يُطلق عليه اسم 
الدراهم . 
)00( الاختيارات الفقهية ص/ ”07 . : 
(؟) العبارة في الاختيارات: «ويُعتبر في الإقرار: عَرْفٌ المتكلّم. . . » 
() في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )77١1/5(‏ ما نصه: «وكذا قال في 


إعلام الموقعين [7/ 77] وقال كلاماً معناه: الحق أنه لا يُقبل من المَلِكِ ونحوه تفسيره 
بأدنى متمول . اه. من خط ابن العماد» . 
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(وإن قال: له عليّ كذا درهم) بالرفع أو النصب (أو) قال: له على 
(كذا وكذا) درهم كذلك (أو) قال: له عليّ (كذا كذا درهمء بالرفع أو 
بالنصب؛ لزمه درهم) أما مع الرفع» فلأن تقديره مع عدم التكرير: شيء 
هو درهم» فيجعل الدرهم بدل من كذاء والتكرير للتأكيد لا يقتضي 
الزيادة» كأنه قال: شيء شيء هو درهمء أو شيئان هما درهم؛ لأنه ذكر 
شيئين» ثم أبدل منهما درهماء وأما مع النصبء فلأنه تمييز لما قبله» 
والتمييز مُفّسُرٌ. 

وقال بعض النحاة: هو منصوبعلى القطع؛ كأنه قطع ما ابتدأ به؛ 
وأقرٌ بدرهم . 

وإن قال: له عليّ كذا درهم» أو كذا وكذا درهمء أو كذا كذا درهم 
(بالخفض أو الوقف؛ يلزمه''' بعض درهم يُرجع في تفسيره إليه) لأن 
الدرهم مخفوض بالإضافة» فيكون المعنى: على بعض درهمء وإذا كرّر 
يحتمل أنه أضاف جزءاً إلى جزء» ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم . 

قال في «المستوعب»: وإنما لم تلزمه المائة؛ لأن إقراره يحتمل 
المائة ويحتمل بعض درهم.ء فحُمل على الأقل؛ لأنه اليقين» وما زاد لا 
يلزمه؛ لأنه مشكوكٌ فيه. انتهى. وفي الوقف: يحتمل أنه مخفوض» 
فيحمل عليه ؛ لأنه المتيقن . 

(و)إن قال: (له علي ألف. يُرجع في تفسيره إليه) لأنه يحتمل 
الدنائير» أو الدراهم» أو غيرهاء ففي الألف إبهامء كالشيء (فَإنْ فسّره 
بجنسء أو أجناس؛ قُبل منه) لأنه يحتمل ذلك» و(لا) يُقبل تفسيره 
(بنحو كلاب) ظاهرٌه: ولو كانت مباحة؛ لبعده عن الظاهر. 


6 في «ذ2: الزمه». 
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(و)إن قال: (له عليَ ألفٌ ودرهم, أو ألفتٌ ودينارء أو ألفٌ وثوب». 
أو فرسء أو دِرُهم وألف» أو دينار وألفء أو ألف وخمسون درهماً: أو 
خمسون وألف درهم ونحوهء فالمُّجْمَّل من جنس المُفْسّر معه) لأنه ذكر 
مبهمآ مع مُقَسّر فكان المُبهم من جنس المُفَسّر؛ِ لأن العرب تكتفي 
بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى: #وَلبثوا في كَهْفِهِمْ 
ثلاتّمائةٍ سنين وازدادُوا تِسْعآ4 2١7‏ (ومثله: درهم ونصففٌ) فيكون النصف 
من درهم؛ لما تقدء”"© 

(و)لو قال: (له اثنا عشر درهماً ودينارٌ ‏ برفع الدينار - ف)عليه 
(دينار واثنا عشر درهماً) لأن الدينار معطوف عليهاء فهو غيرها (وَإِنْ 
نصبه تَحويٌ فالاثنا عشر : دراهم ودنانير) لأن درهمآ وديناراً تمييز للاثني 
عشرء وتؤخذ نصفين ؛ ذكره الموفق في «فتاويه» . 

(وإن قال: له في هذا العبد شِرْكٌ أو): هو (شريكي فيه أو: هو 
شركة بينناء أو): هذا العبد (لي ولهء أو: له فيه سهمء رُجع في تفسير 

حصّةٍ الشريك إليه) أي: إلى المقرٌ؛ لأن الشركة 5 تقع على النصف تارة» 
وعلى غيره أخرى» ومتى تردّد اللفظ بين شيئين فصاعداء رُجع في 
تفسيره إليه بأي جزء كان. وجعل القاضي السهم سُدساء كالوصية» 
وجزم به في «الوجيز» . 

(وإن قال لعبده: إن أقررث بك لزيدٍء فأنت قبل إقراري» فأقرٌ 
به لزيدء صَمّ الإقرارٌ) لخلوّه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك 
الغير لا يصح . 
(؟) في «ذ» زيادة [و: له عليّ ألففٌ إلا درهمآء أو تسعةٌ وتسعون درهماء أو ألف درهم إلا 

خمسين» فالجميع دراهم]. 


7 كتاب الإقرار - ياب الإقرار بالمجمل 


(وإن قال): إن أقررث بك لزيد فللسأنت خُررٌ ساعة إقراري) وأقرّ به 
لزيد (لم يصحًا) أي : لا الإقرارء ولا العتق؟ للتنافي (ذكره في «الرعاية») 
وتقدّم”" أنه جزم به في العتق (وإن قال: له) أي : لزيدٍ مثلاً (عليّ أكثذ من 
مال فلان» وفسّره بأكثر منه قَدْرآء أو) فسّره (بدونهء وقال: أردثٌ كثرة 
نفع لجِلَّه ونحوه؛ قُبل مع يمينه. سواءٌ علم مال فلان» أو جهله) لأنه 
يحتمل ما قاله. 

(وإن قال لمن ادّعى عليه دَيْناً: لفلان علي أكثر ممّا لك علىّ» 
وقال: أردثُ التهرّي؛ لَزْمه حقٌّ لهماء يُرجع في تفسيره إليه) لأنه أقرٌ 
لفلان بحق موصو بالزيادة على المُدعي؛ فيجب عليه ما أقرّ به لفلان» 
ويجب للمُدّعي حقٌ؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شيء؛ وإرادة 
التهزّي دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار» فلا تُقبل (و)إن قال: (له على 
ألفٌ إلا قليلاًء يُحمل على ما دون النصفي) وكذا: له عليّ ألفٌ إلا شيئاً 
(وله عليّ معظمٌ ألفء أو جل ألفٍء أو قريبٌ من ألف؛ يلزمه أكثر من 
نصف الألف) يُرجع في تفسيره إليه (ويحلف على الزيادة إن ادعيّت عليه) 
لأنه يُتَكرُها. 

فصل 

(وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة؛ لزمه ثمانية) لأن ذلك ما 

بينهماء وكذا إن عرّفهما بالألف واللام. 


(و)إن قال: (له ما بين درهم إلى عشرة» أو من درهم إلى عشرة؛ 
يلزمه تسعة) لأن «من» لابتداء الغاية» وأولَ الغاية منهاء و«إلى؟ لانتهاء 


0 
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الغاية» ولا يدخل فيهاء ك: طأْتَمُوا الصَيامَ إلى اللّئْل 200 (وإن قال: 
أردثُ بقولي: من درهم إلى عشرة؛ مجموع الأعداد كلهاء أي: الواحدء 
والاثنين. والثلاثةء والأربعة» والخمسةء والستةء والسبعة» والثمانية» 
والتسعة» والعشرة» لزمه خمسة وخمسون) لأن مجموعها كذلك» ولك 
أن تزيد أول العدد» وهو واحد على العشرةء فيصيرٌ أحد عشرء وتضربها 
في نصف العشرة» تبلغ ذلك. 

(وإن قال: له عليّ درهم قَبْله دينار» أو) قال: له علىّ درهم (بعدّه) 
دينار» لزماه (أو) قال: له(" درهم قَبْله أو بعده (قفيز من حنطةء أو) 
قال: له9؟) درهم (معهء أو تحتهء أو فوقه) دينارء أو قفيز من حنطة» 
أو نحوه (أو) قال: له2©9 درهم (مع ذلك) أي : مع دينار» أو قفيز 
حنطة ونحوه (فالقول في ذلك كالقولٍ في الدراهم) الآتي» فيلزمانه؛ لأنه 
أقرٌّ بدرهم مقرونٍ بغيره» فلزماه كالعطف . 

(و)إن قال: (له عل دِرْهم, قبلّه درهم , وبعده درهم ؛ لزمه ثلاثة) 
دراهم؛ لأن «قبل» و«بعد» تُستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب» 
فَحُمل عليه وإن قال: قبل درهم» أو بعد درهم» فاحتمالان؛ ذكره في 
«الرعاية» . ْ 

(و)إن قال: (له علي من عشرة إلى عشرينء أو ما بين عشرة إلى 
عشرين» لزمه تسعة عشر) لم تقدّم من أن ابتداء الغاية يدخل لانهايتها . 

(و)إن قال: (له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائطء. لا يدخل 
الحائطان) ذكره القاضي في «الجامع الكبير» محل وفاق» وقرقٌّ بأن العدد 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 119/4 . 


إفة في (ذ»: «له علي . 
7) في «ذ»: لوك. 
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لا بد له من ابتداء يبنى عليه . 

(و :له علي درهم فوق درهمء أو) درهم (تحت درهم. أو) درهم 
(مع درهم؛ أو) درهم (فوقّه: أو تحتهء أو معه) درهم (أو قبله أو بعدّه 
درْهم) لزمه درهمان؛ لأنه أقرّ بدرهم مقرون بآخرء فلزماه كالعطف . 

(أو) قال: (له درهم بل درهم, أو درهم لكن درهم) لزمه 
درهمان» حملاً لكلام العاقل على الفائدة؛ ولأن الغطف يقتضي 
المغايرة؛ ولأنه أضرب عن الأول» فلم يسقط بإضرابهء وأثبت الثاني 
معةه ,. 

(أو) قال: له (درهم بل درهمان؛ لزمه درهمان) لأنه إنما نفئ 
الاقتصار على واحدء وأثبت الزيادة عليه. 

(و:له درهمان بل درهمء أو): له (عشرة بل تسعة؛ لزمه الأكثر) 
وهو درهمان في الأولى؛ وعشرة في الثانية؛ لدخول الأقلٌ فيهء وإضرابه 
عن الزيادة لا يسقطه؛ لأنه رجوع ء فلا يُقيد (و :له درهم ودرهم» أو): له 
(درهم فدرهمء أو): له (درهم ثم درهمء يلزمه درهمان) لأن العطف 
يقتضي المغايرة (ولو كرّره ثلاث بالواو) بأن قال: له درهم ودرهم 
ودرهم (أو) كرّره ثلاث ب(الفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو) 
كرّره ثلاثاً بلثم) بأن قال: له درهمء ثم درهمء ثم درهم (أو قال): له 
(درهم درهم درهم » لزمه ثلاثة) دراهم ؛ لأنه مقتضى إقراره . 

(وإن نوى بالثالث تأكيدّ الثاني؛ لم يُقبل في) المسألة (الأولى) 
وهي التي فيها العاطفء واواً كان» أو فاءء أو ثم؛ لأن حرف العطفف 
يَمنع من التأكيدء وكذا لو أكّد الأول بالثاني أو بهما. 

وفي «الرعاية»: إذا أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيذه؛ صدّق» 
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ووجب اثنان. انتهى . قلت: وهو مقتضى ما تقلم'"» في: : أنت طالق 


وطالق وطالق» لكن الإقرار لا يقتضي تأكيداً (وقبل في الثانية) أي: في 
التي لم يذكر فيها العاطفء تأكيد الأول بالثاني» أو بهماء أو الثالث 
للثاني» والثاني للأول”"©؛ لأن لفظه يصلح له. 

(و)إن قال: (له علي هذا الدرهم. بل هذان الدرهمان؛ لزمته 
الثلاثة) قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافآ؛ لأنه يكون مقرّاً بهماء ولا 
يُقبل رجوعه عن الأول. 

(وإن قال): له (قفيرُ حنطة؛ بل قفيزُ شعير. أو درهمء بل دينارء 
لزماه معا) لأن الثاني غير الأول» وكلاهما مُقَدٌ به» والإضراب لا 
يصح ؛ لأنه رجوع عن إقرار بحقٌّ آدمي . 

(و)إن قال: (له علي درهم أو دينار؛ يلزمه أحدّهما) لأن «أو» 
لأحد الأمرين» ويؤخذ (بتعيينه) كما لو قال: له علي شي 

(وإن قال: له علي درهم في دينار؛ لزمه درهم) لأنه مُقَرٌ به 
وقول : في دينار» لا يحتمل الحساب. 

(وإن قال: أردثٌ العطفتء, أو معنى المع1» لزمه الدرهم والدينار) 
لأنه مقر بهما. 

(وإن قال): له علي (درهم) و(إما دينارء كان مُقرَاً بدرهم) فيلزمه 
دون الدينار؛ لأنه مشكوك فيه . 

(وإن قال) ‏ بعد قوله: درهم في دينار”” » تفسيراً لذلك -: 
(أسلمته) أي: الدرهم (في دينارء فصدقه المُقَرَ له؛ بَطلَ إقراره؛ لأنّ 
1١7١ )0(‏ ؤه١1).‏ 
(0) في «ح؟ و«ذ»: «أو بهماء أو الثاني بالثالث؟. 
لوف في «ذ»: «له عليّ درهم في ديئار؟ . 
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سَلَمّ أحدٍ النقدين في الآخر لا يصح) لأن من شرط بيع .النقد بالنقد: 
التقابض قبل التفرق والحلول؛ وشرطً السّلّم التأجيلٌ» فتنافيا. 

(وَإنْ كذبه) امقر له في تفسيره بذلك (لزمه الدرهم) لأنه مُقرٌ به 
وقوله ذلك لا يُقبل؛ لأنه رجوع عن إقراره. : 

(وكذلك إن قال: له عليّ درهم في ثوب) لزمه الدرهم. وإن أراد 
العطف أو معنى «مع»؛ لزمه التردم والغوب؛ لما تقدّم » وإن أراد: له 
دهم في ثوب (اشتريته منه إلى سَنَةء فصدقه) الممَدٌ له (بَطَلَ إقراذه؛ 
لأنه إن كان) قوله ذلك (يعد التفرُق) من المجلس (بطل الكلم) لعدم 
قبيض رأس ماله0١2‏ ذ في المجلس (وسقط الثمن) لبطلان العقد (وإن كان) 
قوله ذلك (قَبِلَه) أي : : قبل التفرّق (فالمُقرٌ بالخيار بين الفسخ والإمضاء) 
لحديث : «البيعان بالخيار»”" . 

(وَإِنْ كذّبه المُمَدُ له؛ فقولّه مع يمينه) لأن ذلك رجوعٌ عن الإقرار» 
فلا يُقبل (وله الدرهم) لأنه أقرٌ به له (ذكره الشارح) وجَرَّم بمعناه في 
«المنتهى» وغيره . 

(وإن قال: له) عليّ (درهم في عشرة؛ لزمه درهم) كما لو قال: في 
عشرة لي؟ لأنه مُحتَمِل لذلك (إلا أن يريد الجساب» فيلزمه عشرة) لأن 
ذلك هو المصطلح عليه عند الحُسَّابٍ (أو) يريد (الجمعء فيلزمه أحدَّ 
عشر) لأنه مُقرّ بهاء وإن كان نَم عَرْفٌ؛ ففي لزوم مقتضاه وجهانء 
ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين”" وابن القيهم”؟؟ في مواضع: لزوم 
)١(‏ في «ذ»: «المال». 
(1) تقدم تخريجه (/1/ )5٠١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ ٠”الاء‏ 58لا 15/ .4٠‏ 90//ا5). 
(5) إعلام الموقعين (؟/ *لء / 259 الى اللا 589/4). 
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مقتضاه في ذلك ونظائره. 

(وإن قال: له عندي تَمْر في جراب) بكسر الجيم (أو): له (سكين 
في قراب) بكسر القاف (أو): له (ثوب في منديل) بكسر أوله (أو): له 
(عبد عليه عمامة؛ أو): له (دابة عليها سَرْجء أو): له (نَصنٌ في خاتم» 
أو): له (جراب فيه تَمْرء أو): له (قراب فيه سيففٌ» أو): له (منديل فيه 
ثوبء أو): له (جنين في جارية أو): له جنين (في دابةء أو): له (دابة 
في بيت» أو): له (سَرْجَ على دابة» أو): له (عمامة على عبدٍء أو): له 
(دار مفروشة؛ أو): له (زيت في زْقُ) بكسر الزاي (أو جرّة ونحوه) من 
الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني » 
وذكرّه في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمُّقّر له؛ لأنه كما يحتملة 
يحتمل أن يكون للمُقرٌء فلا نوجبه عليه بالشك . 

(وإن قال: له عَبْدٌ بعمامة» أو) له عبد (بعمامته) لزماه؛ لأن الباء 
تُعلّق الثاني بالأول (أو) قال: له (فرس مُسْرجء أو): له فرس (بِسَرْجهء 
أو): له (سيف بقرابء أو بقرابهء أو): له (دار بمَرْشهاء أو): له (شفرة 
بطعامهاء أو): له (سَرْجَ مفضّضء أو ثوب مطرّزء أو مُعْلَم؛ لزمه ما 
ذكرة): لأن الباء تُعلّق الثاني بالأول» والوصف. كيُبين -الموصوف» 
ويوضحهء فلا يغايره. 

(وإن قال): له (خاتم فيه قَصء كان مُقرَاً بهما) لأن الفصّ جزء من 
الخاتم . 

(وإِنْ أقرٌ له بخاتم وأطلق. ثم جاءه بخاتم فيه قَصّء وقال: ما 
أردت الفصٌ؛ لم يُقبل قوله) لأن الخاتم اسم للجميعء وظاهره: لو 
جاءه بخاتم بلا قَمنّء وقال: هذا الذي أردت؛ قبل ؛ لأنه يحتمله. 
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(وإقراره بشجرة أو بشجر”“ ليس إقراراً بأرضها) كالبيع (فلا 
يملك) المقر له (عَرسَ مكانها لو ذهبت) لأنه تصرّف في ملك الغير بغير 
إذنه (ولا يملك رب الأرض قلعها) لأن الظاهر أنها وُضعت بحق 
(وثمرتها للمُقَر له) لأنها نماؤهاء فتتبعهاء ككسب العبدء وعَلم منه أن 
الإقرار ببناء أرض ليس إقراراً بهاء ويبقى إلى أن ينهدم» بلا أجرة» ولا 
يُعاد بغير إذن رب الأرض» وكذا الإقرارٌ بالزرع لا يكون إقراراً بالأرض 
بطريق الأولى» ويبقى إلى حصاده مجاناًء والإقرارٌ بالأرض إقرار بما فيها 
من بناء وشجرء لا زرع برٌ ونحوه؛ على ما تقدّم تفصيله في باب بيع 
الأصول والثمار”" . 

(وإقراره بِأمَةٍ ليس إقراراً بِحَمْلها) لأنه قد لا يتبعها. 

(ولو أقرٌ ببستان؛ شَمَلَ الأشجار) والبناء والأرضَ؛ لأنه اسم 
للجميع» إلا أن يمنع مانع» ككون الأرض أرض عنوة. 

(ولو أقرّ بشجرة؛ شَمّل الأغصانّ) والعروقٌ والورقٌ؛ لأنها اسم 
للجميع » وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار”” . 

وإن قال: له الألف التي في الكيسء فهو مُقَرٌ بها دون الكيسء فإن لم 
يكن فيه شيء؟ لزمته في الأقيس» وإن نقص ؛ يتممه ؛ ذكره في «المبدع» وغيره . 

وإن قال: له عندي دابة في إصطبل» فقد أقكَ بالدابة وحدهاء وإن 
قال: له علي إما درهم وإما درهمانء كان مُقرَاً بدرهم» والثاني مشكوكٌ 
فيه» ولا يلزم بالشك . 


)1٠١‏ في «ذ»: «أو شجر'. 
(5) 40/ات). 
يم دح -04). 
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وهذا آخر الشرح المسمى ب«كشاف القناع عن الإقناع»: والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى اله 
وصحبه على مدى الأوقاتء وكان الفراغ من تأليفه على يد جامعه أفقر 
الورى إلى عفو ريه العلي» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن 
ابن أحمد بن علي بن إدريس البهُوتيَ الحتبليَ»ء عفا الله عنه وعن والديه 
ومشايخه وعن سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» إنه 
قريب مجيب الدعوات» وكان ذلك يوم الخميس» مستهل شعبان» من 
شهور سنة خمس وأربعين بعد الألف؛. والحمد لله تعالى على كل حال . 


انتهى الجزء الخامس عشر وبهذا تم الانتهاء من تحقيق وتخريج 
كتاب كشاف القناع عن الإقناع نسأل الله أن ينفع بهء 
وأن يغفر لمؤلفه وسائر علماء المسلمين. وأن يجزي خيراً 
من عمل في خدمته وسعى في إخراجه. إنه على كل شيء قديرء 
وكان ذلك يوم الإثنين 77/ 1578/17اهء وسعاو بلك قاد 
الفهارس التفصيلية للكتاب إن شاء الله تعالى» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات وصلَّ الله على نبيئا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم . 


المعهرس 


اوفرة القفهرس 


كلمة معالي وزير العدل بمناسبة الانتهاء من تحقيق الكتاب 000 
كتاب القضاء والفتيا 
تعريف القضاءء ودليله م و مجو عه وم م ون “1 
أركان القضاء حمسة 000010101 ا 
القضاء فرض كفاية 1 1 ذا 
فضل القضاءء وخطورته ارون نط0 
يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً ا 
يختار أفضل من يجده علياً وورعاً 000 0 
يأمر الإمام القاضي بتقوى الله» وأن يستخلف ني كل صقع الأصلح2 ١7‏ 
حكم الدخول في القضاء ذ[ 1 1 اال 
حكم طلب القضاءء والإمارة ا ا فا 
تصح تولية مفضول مع وجود أفضل فح اح مو فهرو ع نوه عدوم 25 111لا 
لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام, أو نائبه ا و 1 
شروط صحة ولاية القضاء امع لع وهر ام مق و 117 
ألفاظ التولية الصريحة والكناية ولد ف اا ل ل ا 
فصل 
ما تفيده ولاية الحكم العامة» وما يلم القاضي بها 0000 
لايحكم القاضيء ولا يون ولا يسمع بنية في غير عمله 71 
للقاضى طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ا 
قو اعد الل من ]لصيف عل الققناء لوا با 17 
لايجوز الاستئجار على القضاء 7 


هل للمفتي أخذ الرزق من بيت المالء وهل له أخذه من المستفتي؟ .. ”77 


5 الفهرس 


يجب على الإمام فرض الرزق لمن نصب نفسه للتدريس والفتوى .... 77 
فصل 
للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل أو يخصه بأحدهما 77 


له أن يجعل إلى القاضي الحكم في أمر خاص كالمداينات؛ وغيرها درف 5 
هل يولي قاضياً من غير مذهبه أو ينهاه عن الحكم في مسألة؟ 78 
جواز تولية قاضيين» فأكثر في بلدء وأن يجعل إليهما عملاً واحداً 360 
إن تنازع خصان في تعيين القاضي فمن يقدم؟ اانا 
لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه 1 
هل يجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء أو يولي نفسه؟.... 717 
إن مات امو أو عَزِلَ المولّ مع صلاحيته لم تبطل ولايته 1 
لا ييطل ما فرضه فارض في المستقبل اا 1 
لا ينعزل القاضي حيث صح عزله قبل علمه بالعزل مومه توه عع دع ةدب 114 
متى ينعزل نُوّاب القاضى؟ ومن عزل نفسه هل ينعزل؟ 101 
حكم استخلاف القاضي ذ 1 
يصح تعليق تولية قضاءء وإمرة اج امع و وار ل 2 ١‏ 716 
إن جعل ولاية بلد لاثنين فهل تنعقد؟ 0 0 ا 00 
فصل 

يشترط في القاضي عشر صفات عو 0 
تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفءٍ وإمامة صلاة 5 

يشترط أن يكون القاضى مجتهداً؟ ا 

يشترط أن يكون المفتي مجتهداً؟ وكيف يعمل المقلد منهما؟ لس 


منصب الاجتهاد يقبل الانقسامء بأن يكون مجتهداً في شيء دون شيء ٠”‏ 


عالق الفهرس 


اا ا 200 
يحرم الحكم والفتيا بالحوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح.. 1 
لا يشترط كون القاضى كاتباًء أو ورعاًء أو يقظاًء أو حسن الخلق .... ”الا 
الولاية لها ركنان وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان 100 
ما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماًء إذا ط رأ ذلك عليه إلا فقد 


لو مرض مرضاً يمنع القضاء؛ تعين عزله 1 
تعريف المجتهد والعلوم التي ينبغي عليه تحصيلها و كد مط و وج :158 
فصل 
في أحكام تتعلق بالفتيا 
كان السلف يبابون الفتيا ويتدافعونها 1 
لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه حمس خصال.. 74 
تعريف المفتيء والفرق بينه وبين الحاكم سه حا ل جم ناه 
ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين 20 
الحالات التي يحرم أن يفتي فيها 1 1 111 
من تصح فتواه» ومن لا تصح فتواه الو 2 
ما ينبغي للمفتي مراعاته إذا استفتي م 
يجوز إرزاق أهل البلد المفتيّ ليتفرغ لهم رون 
حكم قبوله ال هدية وحكم من عدم مفتياً في بلده» وغيره 2 
متى يكون للمفتي رد الفتيا وه قم مج ادعو اع 5 
الحكم يتعين بولايته» حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه فم لوا و مج 2 21 
من قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به» وأعلم السائل 58 


يجوز للمفتي العدول عن جواب المسثول عنه إلى ما هو أنفع للسائل :1 


ل الفهرس 


ماذا يفعل المفتي إذا سئل عن شرط واقف ما ع ا 
لايجوز أن يفتي فيا يتعلق باللفظ او وق كوو لد عم ده ل و2 
طريقة الكتابة على رقعة فتيا ذ ذخ 
لا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك 1 121ص 
لا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة شصش1ظ1ظ1 
يقلد العامى من عرفه عالماً عدلا ولو ميتاً د 
يحفظ المستفتي الأدب مع المفتي» ويجله 111 525011ذ2ظظ 
يجوز تقليد المفضول من المجتهدين ده ريو و ا و د ا 
لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى» والتوحيد والرسالة 200000 
حكم لزوم التمذهب بمذهب 11 ظ1 
لا يجوز للمفتيء ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة» والرخص 
إذا استفتى واحداًء أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه 7*7ش**ظ2ظ1 
لو سأل العامي مفتيين» فأكثرء فاختلفا عليه» تخير 1 521011 


إن تحاكم شخصان إلى من يصلح للقضاء نفذ حكمه. كحاكم الإمام 
لكل واحد منهما الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم 57 
جواز تحكيم أحدهما خصمه وتحكيمههما مفتياً في مسألة اجتهادية 56 
الصفات العشر لا تشترط في من يحكمه الخصمان 6 


د الفمهرس 


بمو و ير يي موي وو و و يي يي بي و سر 10 1 


تولي مُقَدّمي الأسواق والمساجد الوساطات»؛ وغيرها 3 
باب أدب القاضي ء! 
تعريف الأدب والخلق 0000 ود لما لاد و ل 36 
الآداب والمخصال التي يجب أو ينبغي للقاضي التخلق بها 1 
ذا ول القاغى في غير بلدمة فيا الذي يشب له أن يعمل يه اي 
لأيكره القضاء قي الجوامع والمساجد 000011111111 
حكم اتخاذ القاضي في مجلس الحكم حاجباًء وبوابا 0001 
كيفية ترتيب الناس إذا كثروا الخ حوره ا مويه وو وس عو موقا "الا 
ماذا يعمل إذا حضر اثنان أو جماعة من المدعين دفعة واحدة لا 


فصل 
يلزم القاضي العدل بين الخصمين وذكر الأمور التي يلزمه العدل فيها 75 


للقاضي أن يشفع إلى الخصم موده وح اسمس و اع وا قا 
ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهبء ويشاورهم .. ”7 
يحرم على القاضي إن كان مجتهداً تقليد غيره لوطاو و 1 قب 
الحالات التي يحرم القضاء فيها 5500-0-6 ما 84 
يحرم على القاضي قبول رشوة اح لاط دو هدع ا و و ل كي 21/17 
حكم بذل الرشوة بباطل أو بحق ا مو ا ا اد 
حكم قبول القاضي هدية وصدقة؛ واستعارته من غيره نت موه 70117 
إن قبل الرشوة: أو الهدية حيث حرم القبول» وجب ردها 1 
لا يجوز للشافع عند السلطان ونحوه أخذ الهدية على ذلك ا ع 82 
يجوز للمهدي البذل للتوصل إلى أخذ حقه م 


حكم الهدية على أداء الوديعة» والأمانات 9 10101 


1 الكهرس 


حكم تولي القاضي البيع والشراء» وعيادة المريض» ونحوه ل قم 
حكم حضوره الولائم واتخاذه حبسأء وأصحاب مسائلٌ عدولاً ..... 41 
الصفات التي يستحب توفرها في كاتب القاضي حا« اد و ا دع /24 
يجعل القاضي القمطر توما بين يديه 00 ااا اا 06000 
هل يحكم بدون حضور الشهود أو يتخذ شهوداً لا يقبل غيرهم؟ ... 88 
لا يجوز للقاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة المحجج عمد زيار 
لا يجوز ولايصح أن يحكم لنفسه. ولالمن لا تقبل شهادته له 1 


يجوز أن يستخلف والده. وولده ولا يحكم على عدوه ويفتي عليه ... 9 
فصل 


يستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين وذكر كيفية القضاء بينهم 3 
ما يعتبر من قول الحاكم وفعله حكاً» وما لا يعتبر منه حكاً 97 
القضاء نوعان : إخبار» وأمر 001 


با يحصل الحكم؟ 111 ز1ز |[ ز[ [ز[ ز[ [ ز 1[ 000 
حكم القاضي بشيء حكم بلازمه وثبوت شيء عندهء ليس حك به .. 4 
تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ ل 
مايترتب على الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم بالإقرار .... 45 
فصل 

ثم ينظر القاضي وجوباً في أمر يتامى؛ ومجانين» ووقوف. ووصايا .... 89 
ينظر القاضي الثاني في أمناء الحاكم قبله دده موده قم مور عوية عد دوك 04فالا 
ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها 1 
لا ينقض من أحكام القاضي قبله إلا ما يخالف نص كتاب» وسنة» أو 


طرق الفهرس 


ما يجوز من نقض أحكام القاضي قبله» وما لا يجوز 0 0 
فصل 

إذا تخاصم اثنان» فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته ٠١7‏ 

إن استعدى الحاكم أحدٌ على خصمه؛ فهل يحضره؟ وماالحكم 


إن امتنع؟ 1 ز 1 ز[ ع0 
الحكم إن استعداه على القاضي قبله أو على من في معناه 117 
حكم قبول قول حاكم معزول عدل ونحوه : كنت حكمت لفلان أو 

على فلان بحق لمجا أ معد حا اموه اعدو ص 11 
هل تحضر المرأة مجلس ا حكم إن ادعي عليها ا و م 111 
إن استعدى عند القاضي على غائبء فاذا يعمل لع وام د و و 10110 

باب طريق الحكم وصفته 
تعريف الطريق» والحكم 79ب ااا 
لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف في قليل وكثير 111 
لا تصح دعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى 11 
تسمع الدعوى بوكالة ووصية من غير حضور خصم اا 
لاتصح الدعوى المقلوبة 1 
قبول بينة عتق» وصحة الشهادة به» وبحق الله» وآدمى غير معين .... ١١7‏ 
تشم دغوى حسية في سجق الله تجا وتقيل شهادة المذعي فيه مح 1/5 
حكم قبول يمين» وسماع الشهادة في حق الآدمي المعين قبل الدعوى ١١5‏ 
حكم سماع الدعوى والشهادة بلا خصم 111 اا 
فصل 


إذا جاء إلى حاكم خصمان؛ سر أن يجلسه بين يديه 13 


4 الفهرس 


ثم إن شاء قال : من المدعي منىا؟ وإن شاء سكت حتى يبتدئا 00000 
هل يحكم بمجرد إقرار الخصم؟ 11 
صيغة الحكم وذكر ما يعتبر إنكاراء وما لا يعتبر إنكاراً 1لا 
بعد إنكار المدعى عليه؛ للمدعي أن يقول : لي بينة م 11 
كيف يتعامل الحاكم مع الشاهدين 1 
إذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لزمه الحكم حالاً... ١٠١‏ 
لا يجوز ولا يصح ال حكم بغير ما يعلمه بل يتوقف 1 
يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان ا 
لايجوز أن يحكم بعلمه؛ إلا في الجرح والتعديل عم 1 
الحكم بالاستفاضة از 1 1 1 1 121 1 1 1 ز [ [ اا 0 

تسمية الشهود 0001138 0 ااا 
ماذا يكتب الحاكم في الوثيقة عن الشاهد اا 
تكون للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام د م ع 010 
يكون خط المزكي تحت خط الشاهد ا 00 
إن كان الشاهد جليل القدرء كتب : أعلمني بذلك لس 116 
إن كان المكتوب فيه أوصالاً شغل كل موضع وصل بشيء 0 

فصل 

إن قال المدعي : ما لي بينة» فقول المنكر مع يمينه د" 188 
متى يستحلف المدعى عليه؟ أيه هم و نه عأ لوا اط مامه عه وه اه بعاد ةد 10118 
حكم التحليف ا 110آذ11زآذ111 ااا 0 
صفة اليمين و وا لودع سم م ل مو 1101 


44١‏ الفهرس 


الحكم إن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه؛ أو أبراه من يمينه ١717‏ 


حكم حلف المعسرء ومن عليه دين مؤجل ا ل 
إن لم يحلف المدعى عليه» قضى عليه الحاكم بالتكول 100 
التكول كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذله لاب اا 1 
حكم قول المدعي : لي بينة بعد قوله : مالي بيئة أو : لا أعلم لي بينة ... ١79‏ 
إن ادعى شيئاًء فأقر المدعى عليه له بغيره مو 110 
لو سأل ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة» أجيب في المجلس رن 
الحكم إن رفض أن تشهد له البينة أو قال : لي بينة» وأريد يمينه 0 
الحكم إن كان للمدعي شاهد واحد في امال أو ما يقصد منه امال .... فين 
إن قال المدعى عليه لي حساب أريد أن أنظر فيهء أنظِر ثلاث 10# 


حكم ما إن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى ببيئة:قضيته أو أبرأني رفن 
0 
إن شهدت البينة للمدعيء فقال المدعى عليه : أحلفوه لم يحَلف ... ١75‏ 


فصل 
الحكم إن ادعى عليه عينا في يده» فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف ١76‏ 
حكم ما إن أقرّ مَن العين بيده بها لغائب أو غير مكلف ان 
الحكم إن ادعى مَن العين في يده أنها معه إجارة أو عارية 1 
فصل 
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها الملدعى 111 
يعتبر التصريح بالدعوى؛ وأن تكون متعلقة بالحال ل 
ويعتير في الدعوى أن تنفك عم يُكَذّبها 24 ج03 داوع وهدة طكدك د كل وال سك 511770 
حكم من أقر لزيد بشىء؛ ثم ادعاه لنفسه مو ون وف ال 11 


إن ادعى داراً بين موضعها وحدودها يه أ ا و 1100 


4:١‏ الفهرس 


حكم العمل باستصحاب الحال وسماع دعوى استيلاء وكتابة وتدبير 1 


تعيين المدعى به بالإشارة أو إحضاره إن كان عيئاً ا 
شروط سماع دعوى الدين على أبيه 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 
إن كان المدعى به عيئاً غائبة ونحوها ذكر صفتهاء أو قيمتها 161 
إن ادعى نكاحاًء فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟ 11 
إن ادعى عقداً سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه ا 121 


إن كان المدعى به عيناً أو دينء لم يحتج إلى ذكر السبب وبقاء الملك .... *57 ١‏ 
سماع دعوى امرأة إن ادعت على رجل نكاحاً لطلب نفقة أو مهر .... ١44‏ 


إن ادعى قتل موروثه» ذكر القاتل وصفة القتل يد نكالا 
إن ادعى الإرث ذكر سبيبه عو وجوه اع اي و دوق وموك دمع ددم ودع يوا 1158 
إن ادعى شيئاً محلَ بذهب أو فضة:؛ قوّمه بغير جنس حليته 12 
- فصل 
تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطناء ولو لم يطعن فيه خصمه 128 
لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح 0001 
إن علم الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما فهل يحكم؟ عه قا 
إذا عرف الحاكم عدالة الشهود؛ فىاذا يستحب له أن يعمل ويقول؟ .. ١59‏ 
يحكم الحاكم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس 0 اا 00 
إن ارتاب في الشهود فاذا يلزم على الحاكم 1 
إن اختلف الشهود أو اتفقوا أو ثبتوا على شهادتهم فىاذا يعمل 1180 
جرح النصم الشهود. وإنظاره ثلاث م ا قا 
لا يسمع الجرح إلا مفسراً ب) يقدح في العدالة 11 


لا يقبل الجرح والتعديل من النساء اا ااا 


و الفهرس 


إن اخشّلف في الجرح والتعديل فاذا يقدم؟ ما ا 10 
إن جهل الحاكم حال الشاهد طلب من المدعي تزكيته 00 ا 
لمن حق التزكية؟ وما يكفي فيها؟ ا 0 
عمن تقبل التزكية»؛ وتصح منه؟ لو قش قح مق احم 2ك اواو مو 84 ١‏ 
إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكى شهوده فم| العمل؟ .. ١67‏ 
الحكم إن ادعى رقيق أن سيده أعتقه» وأقام شاهدين لم يعدلا 1 
الحكم إن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها البائن ولم يعرف عدالتهما ... ١695‏ 
إن حاكم إليه من لا يعرف لسانه؛ ترجم إليه من يعرف لسانه مي لزه 
كم يقبل في الترجمة ااجيو ان اطبا اواو ا 
تعتبر شروط الشهادة في من رتبه الحاكم يسأله سراًعن الشهود ...... ١98‏ 
قبول قول من نصب للحكم بجرح وتعديل و وود ةم 1 ون معد لقنا 
تجديد البحث عن العدالة زد دز دز اا 00 
فصل 

حكم من ادعى على غائب؛ أو مستتر» أو ميتء أو صغير أو مجنون.. ١59‏ 
ليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطاً 15 
لا يلزم المدعي الحلف ببقاء حقه ولا يلزم نصب من ينكر أو يجيب 

عن الغائب ذا 00 
حكم اليمين مع بينة كاملة 11[ 1 
حكم ما إن كان المدعى عليه غائباً أو أبى الحضور ب و ا 
الحكم على الغائب أو له هل يصح؟ 00000 11 


تعاد البينة في غير الإرث؛» ونحوه؛ وما اشتمل على عدد فالحكم فيه 


هل حكم الحاكم لطبقة من أهل الوقف؛ حكم للطبقة الثانية؟ الوم 155 
من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فهل يؤخذ بقوله؟ دع 156 
حكم الاعتماد على الخط في الحكم والشهادة ديالا عاديا لد م 3 1ج 1]1147 
فصل 

من له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بحاكم» فهل له في الباطن أخذ 

قدر حقه؟ ااا اا ااا ا 
حكم ما إن كان لكل واحد منهما على الآخر دين» فجحد أحدهما ... ١78‏ 
حكم الحاكم لا يزيل الشيىء عن صفته باطنا ا 00 
حكم الحاكم في عقد» وفسخ» وطلاق ببينة زور لا يحله باطنا 15 
الحكم لمجتهدٍ أو عليه بها يخالف اجتهاده عمل به ع ا 117 
إن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل يصوم؟ 1/6 
حكم ما لو رفع إلى الحاكم جكم في مختلف فيه فهل ينفذه؟ ا 
حكم ما لو رفع إليه خصمان عقداً فاسداً عنده فهل يقره؟ 101010011 
من قَلد مجتهداً في صحة نكاح. لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده 11 
إن بان خطأ الحاكمء والمفتي في إتلافٍ لمخالفة دليل قاطع؛ ضمنا .... ١17‏ 
حكم ما لو بان_بعد الحكم_كفر الشهود أو فسقهم مو 1171 
حكم ما إن بان الشهود عبيداً» أو والداً؛ أو ولداً أوعدواً ا 
إن حكم بشهادة ثم ارتاب فيه فهل ينقضه؟ وو و ا 11 

باب كتاب القاضي إلى القاضي 
لاك مح لتاب والسنة 20-0 0 


الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي » والتي يقبل فيها ١78‏ 
للقاضي أن يكتب إلى قاض معينء وغيره ا 1 


دق الفهرس 


ما يشترط لقبول كتاب القاضي مح ا وو و ا 11/0 
حكم ما لو ترافع إلى القاضي خصمان في غير محل ولايته ا ا 
كتاب القاضى في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة اليل 
إن كاة المذغى به جارية كيف توصل لليحاى؟ 001 
إن لم يثبت للمدعي ماادعاه فاذا يلزمه؟ 5200-0 1 1 
إن وصل الكتاب إلى القاضى المكتوب إليه فاذا يلزمه؟ ل 
إن مات القاضي الكاتب أو عزل» لم يقدح في كتابه 00000 
حكم ما إن فسق الكاتب أو تغيرت حال القاضي المكتوب إليه 18 
متى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتبء فله الحكم عليه 00 
فصل 

إذا حكم عليه المكتوب إليه؛ فسأله المحكوم عليه أن يكتب له إلى 

الحاكم الكاتب با حكم به» أو يشهد عليه بها جرىء فهل يجيبه؟ ..... ١86‏ 
ما تضمن ا حكم ببينة يسمى سجلاًء وغيره محضرأء وذكر معناهما ... ١87‏ 
صفة المحضرء وماذا يكتب فيه دوع و له ل وه فلا10 

فصل 
صفة السجلء وكيفية الكتابة فيه 1[ 1[ [ [ ز ز ذا 0 
ضم محاضر» وسجلات بعضها إلى بعض اا 1 
صفة كتاب القاضى إلى القاضى 1 
ْ باب القسمة 

تعريف القسمة» وسنده من الكتاب والسنة ف عت 11/6 
القسمة نوعان : أحدهما : قسمة تراض ا ل 


حكم قسمة التراضي كبيع ع و عافط وا جا واو قاو وو الو شو “198 


1.5 الفهرس 


من دعا شريكه في الدور الصغار أو في شركة عبدء ونحوه إلى البيع» 


أو الإجارة» أجبر اال ا ا 
إن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده. لم يجبر الممتنع م 1 
إجبار الممتنع في قسمة العبيد» أو البهائم» أو الثياب ونحوها ا 
عدم إجبار الممتنع في قسمة حائط» وعرصة 000000 
حكم قسمة دار بين اثنين لها علو وسفل 1 
حكم تراضي الشريكين في قسم المنافع أو على المهايأة ل 
قسمة منفعة العبد والحيوان اللبون ونحوه مُهايأة ومو عع قل 
قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة» لا لازمة 1 1 
حكم قسمة أرض بين اثنين فيها زرع 8 0 000 
حكم قسمة خبرء أو قناة» أو عين ينبع ماؤها بين اثنين ا 
فصل 

النوع الثاني : من نوعي القسمة : قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته 1 
شروط الإجبار ما مسابو لو ا 1 
هل يقسم حاكم مع غيبة ولي؟ وهل للشريك أخذ قدر حقه إن أبى 

الآخر؟ [ [[ [ [ز[ |[ ز ز ز 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ذا 
قرية مشاعة قسمها فلاحوهاء هل يصح؟ و 21 
قسمة الإجبار إفراز حق» لا بيع مك قر وا ةلوح ا ا 4 116 
حكم قسمة وقف ااا اا اا ا ا نا 
نفقة الحيوان إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة» مدة كل واحد عليه 1 
أمثلة لما تجوز قسمته 7 0 1 1 ز1212 1 1 [ [ [ [ [ ذا 


حكم ما إن كان بين اثنين أرض متفاوتة واختلفا في كيفية القسمة .... ٠١5‏ 


/ 5 الفهرس 


فصل 
يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهمء وبقاسمء وأجرته بحسب الحال 7١1‏ 
على من أجرة شاهد ونحوه؟ وما يشترط في القاسم من الصفات؟ .. ٠7١/4‏ 


كيف يُحَذَّل القاسم السهام ؟ ا اا 1 
إذا تمت القسمة» وأخرجت القرعة:» لزمت القسمة 1 
تعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام مدو نه بد ون قد مه جع 622 104 
إن كان في القسمة تقويم, لم يجز أقل من قاسمين 1 
ما الحكم إن سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم ... 7١١‏ 
كيفية الاقتراع ادوع وي ا 1 
إن كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه 0 ا 
فصل 
من ادعى غلطاً أو حيفاً في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟ ...... "711 


حكم ما إذا تقاسمواء ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء ... 7١5‏ 
حكم ما إذا اقتسم| دارين ونحوهماء فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه» 


ثم خرج مستَحقاً افع ا م ا 

إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟ م ع 01 

حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين 1 

ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توق؟ ال ل لما 

لمن مجحرى الماءء والطريقء والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما 1 
باب الدعاوى والبينات 

تعريف الدعاوى والبينات لغة» واصطلاحاًء ودليله) 0 


لاتصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه 00000 


0 الفمهرس 


إذا تداعيا عيناًء لم تخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون العين في يد 


أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي دع ال 13 1 
أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به دحي م ا 71 
إن كانت العين بيد أحدهماء وكان لكل بينة» فمن تسمع بينته ؟ 716 
فصل 
القسم الثاني :أن تكون العين في أيديهاءأو في غير يد أحدءولا بينة لهم 7لا 
إن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أحدهما على الآخر 0 
فصل 
القسم الثالث : تداعيا عيناً في يد غيرهماء وأحوال ذلك 00 
إن لم تكن العين بيد أحدء وتنازعها اثنان» فلمن تكون؟ 0000000 
إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه. فى الحكم؟ 1 
إن كان في يد شخص عبدء وادعى أن زيداً باعه أو وهبه؛ وادعى 
الآخر مثله؛ أو ادعى العبد أنه أعتقه. وأقام كل واحد منهما بينة دن 
إن ادعيا زوجية امرأة» وأقاما بينتين 1 ا 
إن كان في يده عبدء فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منهما 1 0000001 
إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألفء وأقام بينة 2 
إن ادعى رب دار أنه أجره البيت بعشرة» فقال المستأجرء بل كل الدار 57 7 
باب تعارض البينتين 
معنى التعارض مط مهد جع عن مجه ع تلدع تن ع 22 عن ع2 نان 6لاه. .1120 


إذا قال لعبده:متى قُيِلْتٌّءفأنت حرءفادعى العبد أنه قتل»وأنكر ورثته ١58‏ 
إن قال : إن مت في المحرم؛ فسالم حر وفي صفرء فغانم حر وأنكروا 155 
إن قال:إن مت في مرضي هذا فسالم حرءوإن برئتءفغانم حرء وجهل 115 


1 الفهرس 


إن أتلف ثوباء فشهدت بينة أن قيمته عشرونء وبينة أن قيمته ثلاثون ١55‏ 

لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها 751/1 
فصل 

إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالمء وهو ثلث ماله؛ وبيئة 

أنه أوصى بعتق غانم؛ وهو ثلث ماله؛ ول تُجِز الورثة م 

إن شهدت بيئة أنه أعتق سا ماً في مرضه؛ وبينة أنه أعتق غانياً في مرضه 759 

تدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقها فيم| تقدم 000 انا 
فصل 

إن مات عن ابنين : مسلم وكافر» فادعى كل منهما أنه مات على دينه.. 76١‏ 


إن حَلّف أبوين كافرين؛ وابنين مسلمين» واختلفوا في دينه 1 
لو مات مسلم؛ وخلف زوجة؛ وورثة سواها ع بم و م 91 
لو مات مسلمء وخلّف ابنين : مسلاً وكافراً فأسلم الكافر وادعى 

الإسلام قبل موت أبيه وأنكره الآخر ماع اا ارو 1 
لو خلف حر ابن حرّء وابناً كان عبداً فادعى أنه عتق وأبوه حي ..... 705 
لو شهد اثنان على اثنين بقتل» فشهدا على الشاهدين به 1 

كتاب الشهادات 

تعريف الشهادة. ودليلها ااا ا 
حكم تحمل الشهادة وأدائها 0 ز ز ز[ [ [ [ [ ذا 00 
شروط وجوب التحمل والأداء بكجد دود ووم و رودم مودو د و لوقل القق؟ 
لزوم أداء الشهادة فيها دون مسافة القصر للنسيب وغيره م 


حكم تحمل الفاسق الشهادة؛ وأدائها ع وول وان والارا و ا 71 
حكم أخذ أجرة وجعل على الشهادة والتزكية» والتعريف. ونحوها 7 


دهع الفهرس 
حكم إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر افيا ا 


حكم إقامة شهادة بحد لله لدت ا ف و 1 
يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر..... 77١‏ 
متى تقام الشهادة بحق لآدمي» وحكم كتمها ا 
يْسَنٌّ الإشهاد في كل عقد سوى نكاح؛ فيجب ا 
لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا با يعلمه ةم ا ا 
الشهادة على غائبء وامرأة م ب 1116 
ما يعتبر في الشهادة وما لا يعتبر ام مدو قوووف اب 1711 
السماع ضربان: سماع من المشهود عليه؛ فيلزمه وإن لم يشهده 1 
الضرب الثاني : سماع من جهة الاستفاضة فيم| يتعذر غالبا 11 
شرط جواز الشهادة بالاستفاضة» وما لا يشترط فيه» وأمثلته 0 اين 
إن سمع إنساناً يقر بنسبء جاز أن يشهد به إن صدقه أو سكت ..... 779 
من رأى شيئاً في يد إنسان مدة؛ فهل يشهد له باليد والتصرف؟ ا 
فصل 

من شهد بنكاحء أو غيره من العقودء فلا بد من ذكر شروطه ا 
مايذكر في الشهادة برضاعء وقتل» وزنى وسرقة وغير ذلك ع 1 
إن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره؛ وشهدت بينة أخرى 

لآخر أن هذا ابنه لا وراث له غيره» ثبت نسبههما ا 
من ادعى إرثاًء لا يحوج في دعواه إلى بيان سبب الإرث 0 
لابرد الشهادة على النفي متحي وو ع نة وو عا دوا ابه و عوج عاك وه 21 1 22 191/117 
قبول شهادة اثنين في محفل على واحد منهم بفعل ا 1/1 


إن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة» ونسيا عينهاء لم يقبل ا 


اهء الفهرس 


0 3 9-9977 للبج2 22 2222 25ر2 222 2 اش ؤيؤؤل19]ى9ل-١]ى]١“‏ 1 س١‏ 


تصح شهادة مستخفيء وشهادة من سمع مكلفاً يقر بحق با سمع .. ,33> 


فصل 

إن شهد أحد الشاهدين أنه قتله عمداًء وشهد الآخر أنه قتله؛ 
وسكت,. ثبت القتل اما اا 
إن شهدا بفعل متحد في نفسه» واختلفا في الزمان والمكان وصفة 
متعلقة به لم تكمل البينة اا 10 
حكم ما إن أمكن التعدد؛ ولم يشهدا باتحاده» وهل البينة كالشهادة ... 715 
حكم جمع البينات بعضها إلى بعض والعمل بها الس ع ع اا 
حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يُوَلّ الحكم فوقه .. 7174 

باب شروط من تقبل شهادته 

وهي ستة : أحدها : البلوغ؛ والثاني : العقل 1 1 ا 
الثالث : الكلام؛ والرابع : الإسلام 1 
قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم .. 781 
الخامس : الحفظ» والسادس : العدالة ظاهراً وباطناً 11 
يعتبر للعدالة شيئان : الصلاح في الدين» واجتئاب المحرم 1 
الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة ونحوه ا 1 
حكم الكذبء وما يباح فيه الكذب ا 
لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعالء أو الاعتقاد» وأمثلته 1 
أمثلة أخرى للكبائر ااا 
من أتى شيئاً من الفروع المختلف فيهاء فهل ترد شهادته 1 
الشيء الثاني : ما يعتبر للعدالة : استعمال المروءة» وتعريفه ار 


ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادهم لعلو 7 


لفت الفهرس 


الصناعات التي لا دناءة فيهاء ولا ترد الشهادة بهاء إلا بأمر خارج ... لان 
ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات»؛ أو لعب لعباً فيه قمار أو 


سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر» أو بنى حماماً للنساء 1 
فصل 
متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك م ووو جه 1017 
ما يشترط في توبة غير قاذف لبف باب م 1 
ما يشترط في توبة قاذف بزنىٌ ولواط [ [ 1 0 
القاذف بالشتم ترد شهادته» وروايته» وفتياه لا رواية الشاهد بالزنى ٠5‏ 
حكم قبول شهادة العبد» والأمة ام تال انا لع و م د اا 
حكم شهادة الأصم والأعمى» ومن تعذرت عليه رؤية المشهود ها .. ٠08‏ 
إن شهد عند الحاكم» ثم عمي ونحوه. لم يمنع الحكم بشهادته اا 
تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة .... 8:9 
تقبل شهادة القروي على البدوي» وعكسه حا ل مو و 1 
باب موانع الشهادة 
تعريفها وأنها ستة أشياءء أحدها : قرابة الولادة» وبيان من يقبل منهم لضن 
شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق» لا تقبل “6 ا 
المانع الثاني : الزوجية» فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه نا 
لااتقبل شهادة السيد لعبده؛ ولا العبد لسيده 1 000001 
حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له 0 
لو شهد اثنان على أبيهم| بقذف ضرة أمهماء أو بطلاقهاء قبلت 0# ان 
من موانع الشهادة : العصبية لمن عرف بها ماوووا ل ا 


الثالث من موانع الشهادة : أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعاء وأمثلته .... 814 


أو الفهرس 


م2 ا يللي 2 تت يي 521555 52ئ:].] _]ى]ىل ة<لى ئ 1 210 


الرابع : أن يدفع عن نفسه بشهادته ضرراًء وأمثلته ان 
تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها د م/م 
الخامس : العداوة الدنيوية» وأمثلته 000 ةا 11/17 
يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله “0ن 
قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح 1 


من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له؛ وبين من لا ترد لم تقبل ٠15‏ 
السادس : من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة» ثم زال المانع .. لين 


حكم ما إن شهد عند الحاكم؛ ثم حدث مانع ا 1 
العداوة التي لا ترد بها الشهادة 1 1 ااا 


حكم ما إن حدث ما نع بعد الحكم م ب و ا 111 
باب ذكر أقسام المشهود به. وذكر عدد شهوده 
أقسام مشهود به سبعة : أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال فضا 


يغبت التعزير بوطء فرج من ببيمة أو أمة مشتركة برجلين م 11 
القسم الثاني : دعوى الفقر» ولا يقبل فيه إلا ثلاثة 0 
القسم الثالث : بقية الحدود والقود ولا تثبت بأقل من رجلين 777 
القسم الرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال؛ فلا يقبل 

فيه أقل من رجلين و ا بي ف ا عم 10112 


القسم الخامس :موضحة ونحوهاء وداء دابة» يقبل فيه طبيب واحد 58 
القسم السادس : امال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان؛ أو رجل 

وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي ا ا و 1 
وجوب تقديم الشهادة على اليمين 1 


لفق الفهرس 


لا تقبل شهادة امرأتين» ويمين المدعيء ولا شهادة أربع نسوة فأكثر 


مقام رجلين اا 0 
يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه وأمثلته 6 
الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين اك اسان الع 01 
حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهداً 0 
ما يقبل فيه شاهد ويمين 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 


القسم السابع :ما لا يطلع عليه الرجالء فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة 81٠‏ 
إن أتى بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب القود أو في 


سرقة أو دعوى خلع فاذا يثبت؟ ل 
الحكم بها هو مكتوب على الأشياءء أو بالقرائن ول ام ع 10 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها 
حكم الشهادة على الشهادة» وفيا تقبلء وفيما ترد ؟ او ع ا 1212 
لا يحكم بها إلا بشروط : أحدها : تعذر شهادة شهود الأصل 0 
الشرط الثاني : استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره م 0 
الشرط الثالث : أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها 0ن 
لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين ا ا 
للنساء مدخخل في شهادة الأصل والفرع 1 1 
جواز شهادة شاهد أصل» وفرع» وشهادة فرع على فرع» بشرطه ..... ٠774‏ 
الشرط الرابع : دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم رو 
إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة؛ لم يجز الحكم رض 
الشرط الخامس : عدالة الأصول والفروع» وتعيين أصل لفرع د 


حكم رجوع شهود الفرع؛ أو الأصل اما ا او و ل 


ههء , الفهرس 


ا ا ا ا ا يي للسلُشُ2 تاشت 


حكم من زاد في شهادته أو نقص أو أدى بعد إنكارها 21 
حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ا 11 
فصل 

حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم 00 
حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم 0 
حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم الم 71 
كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود بالرجوعء فإنه يوزع بينهم 745 
إن كان الحكم بشاهد ويمين» ثم رجع الشاهد فهل يغرم 001 ا 
حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده فيد ممع اقل عد ا اي 171418 
حكم ما إن شهد عليه ستة بزنىٌ» فرجمء ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة وتنا 
حكم ما إن شهد أربعة بزنىٌ؛ وشهد اثنان بإحصان» ثم رجعوا +828؟ 
حكم رجوع شهود زنىّ دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة .. 3 

حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق 1 ا 
حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيل ثمن أو 

شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم ا 
من شهد بعد الحكم بمنافٍ للشهادة الأولة فكرجوع وأولى 1ن 
حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان ل 
الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق» ثم ماتوا أو جُنُوا 1 
كلل إدياذ عيرم سينا أورافا: ل رلة: لعفا 00 01 
يعزر شاهد زور با يراه الحاكم» وينقض ما ترتب بشهادته عو اي قا 
لا يعزر بتعارض البينة» ولا بغلطه في شهادته اا 


هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة و ب 10 


باب اليمين في دعاوى 
اليمين تقطع الخصومة في الحال» ولا تسقط الحق 0 
ما لا يستحلف فيه المنكرء وما يستحلف فيه وا ةزه 0 و عد ل 
من حلف على شىء حلف على البت هط وج ود راو وى عنادك عمد : :118/6 
من حلف على نفي شيء؛ فعلى نفي العلم 1 0 
الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟ 7 
من توجه عليه الحلف بحق جماعة» فكم يحلف ؟ 0 ااا 0 
لو ادعى واحد حقوقاً على واحدء فكم يحلف ؟ 17 
فصل 
اليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه ا 
إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمانء أو مكان جاز م اق لا 
اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة 0 
الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده 0 
لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ» لم يصر ناكلاً م 0 
هل يلف بطلاق أو عتاق ونحوه؟ 0000 0 0 00 
من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟ 0ن 
من ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لاحق علي ا 
يمين الحالف على حسب جوابه اا 0 
لاتدخل النيابة في اليمين ا م م ا ا 1 
إن اذعي على العبد دعوى فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟ ار 


من حلف. فقال : إن شاء الله» أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير 
مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم؛ أو يسأله المدعي أعيدت مرا 


ا م م ا ا ا ا ا ير 2 2222 22ت 7ص 


لو ادعى على أحد عا فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟ 2 


كتاب الإقرار 
تعريف الإقرار لغةٌ وشرعاًء ودليله اذك 
ما يصح من الإقرار» وما لاايصح منه الف وة خسس 0 
من يصح منه الإقرار؟ تب 1 
متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟ م 0 
حكم إقرار السكران» ومن زال عقله بمعصية أو غيره 0111111 


حكم إقرار المجنونء والمبرسمء والنائم والمغمى عليه والمكرِّ ع به 


حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق 1111-9 1 117111 
الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟ ا 00 
إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلاء جاز له الإقرار با يدفعه 8 
لو أعتق عبداً أو وهبه لا يملك غيره؛ ثم أقر بدين» نفذ عتقه وهبته .. 
حكم إقرار المريض بمهرء ودين وغيره 2 
فصل 
إقرار العبد بحد» أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟ 0 
حكم إقرار السيد على القن ا 0 
حكم إقرار العبد: بجناية خطأء أو شبه عمد؛ أو غصب أو مال 2 
حكم تنكول العبد عن يمين على مال لم9 2ن ولف وإطددة و 16ل زه 
ما صح إقرار العبد به» فهو الخصم فيه وإلا فسيده 0100 
ما يصح إقرار العبد به» أو إقرار السيد عليه وما لا يصح ل 
حكم إقرار السيد امال لعبد غيره ات ا 11 
حكم إقرار مكلف للعبد بنكاح أو قصاصء أو تعزير القذف 00 


نر 


4 
لفل 
لض 


ور 
تفار 
انفذنا 
رفخرا 


فار 
غخرا 


مع الفهرس 


حكم الإقرار لبهيمة بشيءء أو الإقرار لمسجد» ونحوهء ودار ام 
إن تزوج مجهولة النسبء فأقرت بالرق» لم يقبل 0 000 0 
حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه» ثم مات 1 ل 
فصل 

إن أقر مكلف بنسب صغير أو يجنون مجهول النسب فهل يثبت؟ ..... 78/٠‏ 
حكم إقرار» وادعاءِ نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت 8 
ومن ثبت نسبه للمَقِرٌ لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر م ا 
إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب ل 
من له أمتان» لكل واحدة منهم| ولد ولاازوج لواحدة منهما ول يقر 

بوطتئهاء فقال : أحد هذين ابني» فهل يثبت؟ ا 
حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟ باج سا وال 417 
حكم إقرار بأبء أو ولدء أو زوج أو مولى أعتقه م م 
هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة 0ن 
إن خلّف ابنين مكلفين, فأقر أحدهما بأخ صغير فهل يثبت ويرث؟ .. كن 
إقرار من عليه ولاء بنسب وارثء هل يقبل؟ حا ا ا 
حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها موده ند و ل ومو جع ا ا 
إقرار رجل أو امرأة بزوجية الآخر هل يصح ويرثه؟ 000 رن 
هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟ امم مين ا 1 
إن أكَرَ مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته فهل يقبل؟ ال 
لو أقرت مزوجة بولد لحقهاء دون زوجها وأهلها مح را 


حكم ما إن أقر الورثة» أو بعضهم بدين على مورثهم ا 


16 الفهرس 


حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة؛ ثم أقر بمثله 


حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بيال ا 

حكم ما إن قال : للحمل عل ألف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه .... /78 

حكم ما إن أقر لكبير عاقل بوال في يده فلم يصدقه المٌّقَرٌ لهأو 

عاد فادعاه لنفسه أو لثالث ولمع ع لماح د الل لخ 1 
باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ 

إن ادعى عليه ألفاًء فقال : نعم» أو أجل؛ ونحوه؛ فهل يكون مقراً؟ 84" 


إن قال : له عليّ ألف إن شاء الله» ونحوه؛ فهو إقرار رن 
قول المدعي : اقضني ديني عليك ألفء ونحوه؛ فقال : نعم فهو إقرار 4١‏ 
حكم ما إن قال : إن قدم فلان» فله علي ألف. أو نحوه 1 
حكم ما إن أقر العربي بالعجمية» أو بالعكس عا و 1 


باب الحكم فيم| إذا وصل بإقراره ما يغيره 


إن وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل:علي ألف لا يلزمني ونحوه؛ لم يلزمه *781 
حكم ما إن قال المدعي : لي عليك مائة؛ فقال : قضيتك منها عشرة .. ١914‏ 


إن قال : كان له علي كذاء وسكتء فهو إقرار م 0 

لا يصح استثناء ما زاد على النصف» ويصح في النصف انا 

هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟ ام ماما و م ال لاما 

لا يصح الاستثناء من غير الجنسء ولا من غير النوع الذي أقر به .... 79/4 
فصل 


الحكم إذا أقر له بياثة دينء أو وديعة» أو غصباء ثم سكت سكوتاً يمكنه 
الكلام فيه أو أخذ في كلام آخرء ثم قال : زيوفاً أو صغاراً ونحوه 10300 


4 الفكهرس 


حكم ما إن أقر بدراهمء وأطلق» ثم فسرها 2 
الحكم إن أقر بدين مؤجلء فأنكر المُقَرٌ له الأجل وود وو معميع لذ 216 
إن قال : له علي ألف زيوف متصلاً فهل يقبل؟ 2 
ضوز مما يقبل فيه تفسير الُّقر وما لا يقيل فيه 3 
إن قال : له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان 2 
إن قال : له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار 1 1 
إن قال : له من مالي» أو في مالي» أو في ميراثي» صح ع 215 
إن قال : له في ميراث أبي ألف. فهو دين على التركة 2 
إن قال: له هذه الدار عارية؛ أو سكنى 1111 1 1 101111 
فصل 
حكم ما لو قال : بعتك جاريتي هذه؛ قال : بل زوجتنيها م فافع 
إن أقر أنه وهبء وأقبضء ونحوه. ثم أنكرء لزمه اليمين ام 51 
إن باع شيئاً ونحوه. ثم أقر أن ذلك كان لغيره؛ فراذا يلزمه؟ 81 
لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيها كان حداً لله ا ا 


إن أقر لرجل بعبد أو غيره؛ ثم جاء به ققال المقر له» بل هو غيره .... 5٠‏ 
حكم ما لو أقر بحرية عبد؛ ثم اشتراه؛ أو شهد رجلان بحرية عبد 


غيرهماء ثم اشتراه أحدهما من سيده 1 1 1 21 
فصل 

حكم ما إن قال : غصبت هذا العبد من زيدء لا بل من عمرو عع “قلاع 

حكم ما إن قال : غصبته من زيدء وملكه لعمرو ونحوه تو 21 

حكم ما إن قال : غصبته من أحدهما ا ل 2 


الحكم إن أقر بألف في وقتين» أو قيد أحد الألفين بشيىء 21 


5١‏ الفهرس 


إن ادعى رجلان داراً في يد ثالث شركة بينهم| بالسوية» فأقر لأحدهما 


إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة» فتصدقوا به ولا مال له غيره 5١7‏ 
فصل 

الحكم إذا مات رجل؛ وخلف ماثة فادعاها بعينها رجلء فأقر ابنه له 

بهاء ثم ادعاها آخر بعينهاء فأقر له بها ا وروا ع د 201111 
الحكم إن ادعى شخص على ميت مائة دين وهي جميع التركة؛ فأقر 

له الوارثء ثم ادعى آخر مثل ذلك» فأقر له و ل د ا 511 
الحكم إن خلف ابنين ومائتين» فادعى رجل مائة ديناً على الميت» , 
فصدقه أحد الابنين د ا ل ام ا 5 
إذا قال : لزيد عليّ عشرة إلا نصف ما لعمرو علي ا 

إلا ثلث ما لزيد عل فكيف تحسب؟ امي لح م ل 14 
الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساوبي القيمة لا يملك غيرهما فقال 

أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه: وقال الآخر: بل هذاء أو قال: 


أحدهما لا أدري من هو د-بببب2-121ج1121 1 ا 
باب الإقرار بالمجمل 

تعريف المجمل 21 

إن قال لمعل شي ونحره كلفه شالك بالسين ب 2 

ما يقبل تفسيره به» وما لا يقبل به 2101 

حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقّر /11 2 


إن مات المقر قبل أن يفسرء فماذا يطلب من الوارث؟ 21 


17 الفهرس 


إن قال : له علي بعض العشرة» أو شطرهاء أو قال : غصبت منه شيئا» 


فبم يقبل تفسيره اعد اكع وم وا وس ود د 1 81 
تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول ا[ [ [ ز ز ز ز ز [ 1 ااا 
إن قال : له علي مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟ 210 
إن قال : له علي كذا درهمء أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟ 10 
إن قال : له علي ألف. يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله 25 
إن قال : له علي ألف ودرهم ونحوه؛ فالمجمل من جنس المفسر منه.. 57١‏ 
لو قال : له اثنا عشر درهماً ودينارٌء فإذا عليه؟ 2 
إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه 417١‏ 
إن قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري 0 
الحكم إن قال لمن ادعى عليه ديناً : لفلان علي أكثر تما لك علي 5 
فصل 
إن قال : له عل ما بين درهم وعشرة؛ لزمه ثمانية وعم جم ع 210397 


إن قال : له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة نفة 
إن قال : له علي درهم قبله دينار أو بعده» أو من عشرة إلى عشرينء أو 


ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه.ء فاذا يلزمه 1 000001 
لو قال:له درهم؛ بل درهم, أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان 1 
لو قال : له درهمان» بل درهمء أو عشرة بل تسغةء لزمه الأكثر 55 
إن قال : له درهم؛ ودرهم, أو درهم؛ فدرهمء لزمه درهمان 21920 
إن قال : له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان, لزمته الثلاثة ...... 478 
الحكم إن قال : له علي درهم في دينار ونحوه هع ممع ود دو مي 2187 


الحكم إن قال : له علي درهم في عشرة ونحوه وأا و عد و و و2 2 311 1 215 


اذ الفهرس 


إن قال : له عندي تمر في جراب. فإقرار بالأول لا الثاني 2 
إن قال : له عبد بععامة أو بعامته؛ لزماه و 217 
إقرار بخاتم إقرار بفص ااا 0 
إقرار بشجرة:؛ ليس إقرار بأرضها ا 
لو أقر ببستان شمل الأشجارء ولو أقر بشجرة شمل الأغصان 574 
إن قال : له الألف التي في الكيسء فهو مقر بها دون الكيس ا 2 
الخاتمة و الم و ا 2 


م ب 0 
ربعي مووي سس سس 


1# 


